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نيل الأوطار - المقدمة ا 


مقدمة ا محقق 

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسلم على 
المبعرث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. 

أمابعد: 

فهذا كتاب عالي الصفات شاهق الطود. انتشر سناؤه 
وبهر ضياؤه» انثال عليه الناس» وأطنب في وصفه العلماء» 
وأسهب في مدحه الفقهاء» وهو موسوعة كبرى وضخمة 
في فقه أحاديث الأحكام وفي الفقه المقارن» وهو من 
أفضل الكتب في بابه مغن للمقلد والمجتهد» فلا يستغنى عنه 
المتفقه ولا المحدث. ولا الراغب في فقه السلف من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم شرح فيه الشوكاني كتاب 
«المنتقى من أخبار المصطفى» لأبي البركات مجد الدين 
عبدالسلام ابن تيمية الحراني (701ه) والذي اختاره من 
(صحيح البخاري ومسلم» و#امسئد أحمد» و«السنن 
الأربعة» وذكر بعض آثار الصحابة ورتبه على أبواب الفقه 
» وجاء الشوكاني فشرح الأحاديث شرحًا موسعا من 
ناحية السند والمتن فجمع بذلك بين الدراية والرواية فبين 
حال الحديث وجمع طرقه واستقصى المخرجين وفسر غريبه 
وذكر ما يستفاد منه من الأحكام والدلالات وضم إليه 
الأحاديث الواردة في كل باب وضبط أسماء الرواة وبين 
فقه الحديث ومذاهب العلماء والأئمة والفقهاء من أهل 
السنة والزيدية والشيعة وكان يستطرد إلى بعض الأبحاث 
الأصولية ويبين الأحكام الفرعية المستنبطة من الأدلة 
الشرعية فجمع الكتاب بين الدراسات الحديثية والأحكام 
الفقهية. 

قال صديق حسن خان في «أبجد العلوم» 015 ني 
وصفه: لم تكتحل عين الزمان بمثله في التحقيق أعطى فيه 
المسائل حقها في كل بحث على طريق الإنصاف, وعدم التقيد 
بمذهب الأسلاف وتناقله عنه مشايخه فمن دونهم وطار في 


الآفاق في حياته وقرئ عليه مرارأً» وانتفع به العلماء وكان 
يقول إنه لم يرض عن شيء من مؤلفاته سواه لما هو عليه من 
ترجمة المؤلف”2 


هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني الإمام العلامة 
الرباني اليماني» إمام الأئمة ومفتي الأمةء بحر العلوم 
وشمس الفهوم» سند الجتهدين الحفاظ فارس المعاني 
والألفاظ» فريد العصرء نادر الدهر» شيخ الإسلام قدوة 
الأنام علامة الزمان؛ ترجمان الحديث والقرآن» صاحب 
التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها » والسابق في ميدان 
الاجتهاد على الأكابر الأمجادء المطلع على حقائق الشريعة» 
ولد في يوم الاثنين الثامن والعشرين من ذي قعدة الحرام 
سنة اثنتين وسبعين بعد مائة والألف في بلده هجرة 
شوكان» ونشأ على العفاف» له قراءة على والده ولازم 
إمام الفروع في زمانه القاضي أحمد بن محمد الحرازي» 
وانتفع به في الفقه» وأخذ النحو والصرف عن السيد 
العلامة إسماعيل بن حسن, والعلامة عبد الله بن 
إسماعيل النهمي» والعلامة القاسم بن محمد الخولاني» 
وأخذ علم البيان والمنطق عن العلامة حسن بن محمد 
المغربي» والعلامة علي بن هادي» ولازم في كثير من العلوم 
مجدد زمانه السيد عبد القادر بن أحمد الكوكباني» وأخذ في 
علم الحديث عن الحافظ علي بن إبراهيم بن عامر وغير 
ذلك من المشايخ في جميع العلوم العقلية والنقلية» حتى 
أحرز جميع المعارف واتفق على تحقيقه المخالف والموالف» 
وصار مشار إليه في علوم الاجتهاد بالبنان والمجلي في معرفة 
غوامض الشريعة عند الرهان, له المؤلفات في أغلب العلوم 
ومنها هذا الكتاب» وله التفسير الكبير المسمى «فتح القدير 


)١(‏ «أبجد العلوم» (۳/ )۳١١‏ وقد ترجم الشوكاني لنفسه في كتابه 
«البدر الطالع». 
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الجامع بين فني الرواية والدراية»» وله مختصر في الفقه على 
مقتضى الدليل سماه «الدرر البهية» وشرحه شرحا نافعا 
سماه «الدراري المضيئة» وله #وبل الغمام» وله «در 
السحابة في مناقب القرابة والصحابة» وله «الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة» وله «إرشاد الفحول إلى 
تحقيق الحق من علم الأصول» وله «السيل الجرار المتدفق 
على حدائق الأزهار؛ كان تأليفه في آخر مدته ولم يؤلف 
بعده شيئًا وله أيضا «القول المفيد في حكم التقليد؛ وله 
«البدر الطالع » وله جملة رسائل من مطولات ومختصرات 
وقد جمعت فتاواه ورسائله فجاءت في مجلدان» ومن أبرز 
تلاميذه ابنه العلامة علي بن محمد الشوكاني» والعلامة 
حسين بن محسن السبعي الأنصاري اليماني » العلامة 
الأديب محمد بن حسن الشجني الذمارى وغيرهم. 

وبموته طفئ على أهل اليمن مصباحهم ال مثير ولا اظن 
يرون مثله في تحقيقه للعلوم والتحرير » وعلى الجملة فما 
رأى مثل نفسه ولا رأى من رأى مثله» علمًا وورعًاء وقيامًا 
بالحق بقوة جنان وسلاطة لسان وقد أفرد ترجمته تلميذه 
الأديب محمد بن حسن بمؤلف قصره على ذكر مشايخه 
وتلامذته وسيرته وما انطوت عليه شمائله وما قاله من 
شعر وما قيل فيه جاء في مجلد ضخم وكانت وفاته في شهر 
جمادي الآخرة في سنة سين بعد المائتين والألف. 


عملي في الكتاب: 

أولاً: قمت بإعادة تنضيد الكتاب» وقد جعلت هذا 
السفر الكبير بهذا الحجم الصغير مراعيا بذلك خروج 
الكتاب بأكبر فائدة علمية وبأقل تكلفة مادية. 

ثانياً: قمست بضبط نصه شكلاً ونقطاً يؤمن معهما 
الالتباس فإن إعجام المكتوب ينع من استعجامه» وشكله 
يمنع من إشكاله. 

الثا: قمت بمقابلة الكتاب على نسختين مطبوعتين 

رابعا: قمت بتخريج أحاديثه وبعزوها إلى مظانها 


وجعلت ذلك في صلب الكتاب. 

خامساً: قمت بإعداد فهارس مجملة لآياته وأحاديشه 
وأبوابه وفصوله . 

واخيرا أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج 
هذا الكتاب وأخص بالذكر منهم زوجي أم عبد الرحمن 
والأخت ريما سيد فجزاهم الله عنا خير الجزاء وأجزل لهم 
المثوبة. 

هذا والحمد لله رب العالمين. 

وكتب 
رائد بن صبري بن أبي علفة 
عمان ‏ الأردن 
ص ب: ٥۲۰۲۱۷‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمدك يا من شرح صدورنا بنيل الأوطار مسن علوم السنةء 
وافاض على قلوبنا من أنوار معارفها ما أزاح عنا من ظلم 
الجهالات كل دجنة. 

وحماها بحماةٍ صمّدوا بسلاسل أسانيدهم الصّادقة أعناق 
الكذابين. 

وكفاها بكفاةٍ كوا عنها اكفّ غير المتأمّلين من المنشابين 
المرتابين. 

فغدا معينها الا ا بالأكدار وزلال عذبها الثاني 
غير مكدر بالأقذار. 1 

والصّلاة والسّلام على المنثقى من عالم الكون والفساد. 
المصطفى لحمل أعباء أسرار الرّسالة الإهية من بين العباد. 
المخصوص بالشفاعة العظمى في يوم يقول فيه كل رسول: نفسي 
نفسي» ويقول: «أنَا لَّهَا أنا لَهّا». القائل: «بُيِئْت إلى الأخْمّر 
وَالآمْوَدِ» أكرم بها مقالة ما قالها نبي قبله ولا نالها. وغلنى آله 
المطهّرين من جميع الأدناس والأرجاس. الحافظين لمعالم الدّين عن 
الاندراس والانطماس وعلى أصحابه الجالين بأشعة بريق 
صوارمهم ذياجر الكفران. الخائضين مخيلهم ورجلهم لنصرة دين 
الله بين يدي رسول الله كل معركة تتقاعس عنها الشّجعان» 
وبعد فإنه لما كان الكتاب الموسوم بالمنتقى من الأخبار في 
الأحكام. تا لم ينسج على بديع منواله ولا حرّر على شكله 
ومثاله أحدٌ من الأئمّة الأعلام. 

قد جمع من السنة المطهّرة ما لم يجتمع في غيره من الأسفار. 
وبلغ إلى غاية في الإحاطة بأحاديث الأحكام تتقاصر عنها الذفاتر 
الكبار. 

وشمل من دلائل المسائل جملة نافعة تفنى دون الظفر ببعضها 
طوال الأعمار. 

وصار مرجمًا لجلة العلماء عند الحاجة إلى طلب الدّليل لا 
سيّما في هذه الدّيار وهذه الأعضار. فإنها تزا مت على مورده 
العذب أنظار امجتهدين. 

وتسابقت على الدّخول في أبوابه أقدام الباحثين من الحققين. 
وغدا ملجأ للنَظّار يأوون إليه. ومفزعًا للهاربين من رق التقليد 


يعرّلون عليه. وكان كثيرًا ما يتردّد الناظرون في صحّة بعسضص 
دلائله. ويتشكك الباحثون في الرّاجح والمرجوح عند تعارض 
بعض مستندات مسائله. 

حمل حسن الَنّ بي جماعة من حملة العلم بعضهم من 
مشايخي على أن التمسوا مني القيام بشرح هذا الكتاب. وحسُنوا 
لي السّلوك في هذه المسالك الفتبّقة التي يتلوّن اريت في 
موعرات شعابها والهمضاب. فأخذت في إلقاء المعاذير. 

وأبنت تعسّر هذا المقصد على جميع التقادير وقلت: القيام 
بهذا الشّان يحتاج إلى جملةٍ من الكتب يعر وجودها في هذه الدّيار. 
والموجود منها محجوبٌ بأيدي جماعةٍ عن الأبصار. بالاحتكار 
والادّخار كما تحجب الأبكار. 

ومع هذا فاوقاتي مستغرقة بوظائف الرس والتدريس» 
والتفس مؤثرة لمطارحة مهرة المتدرّبين في المعارف على كل 
تبس 


وملكتى قاصرة عن القدر المعتبر في هذا العلم الذي قد درس 


المتأخرين إلا اسمه لا سيّما وثوب الشباب قشيبً» وردن الحداثة 
بمائها خصيب. 

ولا ريب أنّ لعلو السْنْ وطول الممارسة في هذا الشأن أوفر 
نصيبي. فلمًا لم ينفعني الإكثار من هذه الأعذار ولا خلصني من 
ذلك المطلب ما قدّمته من الموانع الكبار. صمّمت على التشروع 
في هذا المقصد امحمود. وطمعت أن يكون قد أتيح لي أني من 
خدم السنة المطهرة معدودٌ. 

وربّما أدرك الطّالع شاو الضّليع وعدّ في جملة العقلاء المتعاقل 
الرّقيع» وقد سلكت في هذا الشرح لطول المشروح مسلك 
الاختصار. 

وجرّدته عن كثير من التعريفات والمباحشات التي تفضي إلى 
الإكثارء لا سيّما في المقامات التي يقل فيها الاختلاف» ويكثر بين 
أئمّة المسلمين في مثلها الائتلاف. 

وأمّا في مواطن الجدال والخصام فقد أخذت فيها بنصيبٍ من 
إطالة ذيول الكلام» لأنها معارك تتبيّنَ عندها مقادير الفحول. 
ومفاوز لا يقطع شعابها وعقابها إلا نحارير الأصولء ومقامات 
تتكسّر فيها التصال على النصال. ومواطن تلجم عندها أفواه 
الأبطال بأحجار الجدال. ومواكب.تعرق فيها جباه رجال حل 
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الإشكال والإعضال. 

وقد قمت وللّه الحمد في هذه المقامات مقامًا لا يعرفه إلا 
المتأهلون. ولا يقف على مقدار كنهه من حملة العلم إلا المرّزون. 
فدونك يا من لم يذهب ببصر بصيرته أقوال الرّجال. ولا تدنست 
فطرة عرقانه بالقيل والقال. 

شرحًا يشرح الصّدور ويمشي على سنن الدّليل وإن خالف 
الجمهورء وإني معترفٌ بأنّ الخطأ والرّلل هما الغالبان على من 
خلقه الله من عجل» ولكني قد نصرت ما أظنّه الحقّ بمقدار ما 
بلغت إليه اللكة. ٠‏ 

ورضت النفس حى صفت عن قذر التَعصّب الذي هو بلا 
ريب الهلكة. 

وقد اقتصرت فيما عدا هذه المقامات الموصّفات على بيان 
حال الحديث وتفسير غریبه» وفيه يستفاد منه بكل الدّلالات» 
وضممت إلى ذلك في غالب الحالات الإشارة إلى بقيّة الأحاديث 
الواردة في الباب مما لم يذكر في الكتاب لعلمي بأنّ هذا من أعظم 
الفوائد التي يرغب في مثلها أرباب الألباب من الطّلاب. ولم 
أطول ذيل هذا الشّرح بذكر تراجم رواة الأخبار: لأنّ ذلك مع 
: كونه علدما آخر يمكن الوقوف عليه في مختصر من كتب القن من 
المختصرات الصغار. : 

وقد أشير في النادر إلى ضبط اسم راو أو بيان حاله على 
طريق التنبيه. 

لا سيّما في المواطن التي هي مظنة تحريف أو تصحيف لا 

وجعلت ما كان للمصتف من الكلام على فقه الأحاديث وما 
يستطرده من الأدلّة في غضونه من جملة الشّرح في الغالب» 
ونسبت ذلك إليه» وتعقبت ما ينبغي تعقبه عليه» وتكلمت على 
ما لا يحسن السكوت عليه مما لا يستغني عنه الطّالب» كلّ ذلك 
نحبَة رعاية الاختصار وكراهة الإملال بالتطويل والإكثار» وتقاعد 
الرغبات وقصور الهمم عن المطوّلات وسميت هذا الشّرح لرعاية 
التفاؤل. 

الذي كان يعجب المختار. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار واللّه المسؤول أن ينفعني به 
ومن رام الانتفاع به من إخواني» وأن يجعله من الأعمال التي لا 
ينقطع عني نفعها بعد أن أدرج في أكفاني. 


وقبل الشّروع في شرح كلام المصنف نذكر ترجمته على سبيل 
الاختصار فنقول: هو الشّيخ الإمام علامة عصره الجتهد المطلقء 
أبو البركات شيخ الحنابلة جد الدّين عبد السّلام بن عبد اللّه بن 
أبي القاسم بن محمد بن الخضر بن محمّد بن علي بن عبد الله 
الحرّاني المعروف بابن تيمية. 

قال الذهي في التبلاء: ولد سنة تسعين وخسمائة تقريباء 
وتفقه على عمّه الخطيب» وقدم بغداد وهو مراهق مع السّيف 
ابن عم وسمع من أحمد ابن سكينة وابن طسبرزد ويوسف بن 
كامل؛ وعد وسمع بحرّان من حنبل وعبد القادر الحافظ؛ وتلا 
بالعشر على الشيخ عبد الواحد بن سلطان. 

عنس هه رن یات الث لياط امن ای دن 
شقير وعبد الغني بن منصور ومحمّد بن البزار والواعظ محمد بن 
عبد المحسن وغيرهم» وتفقه وبرع واشتغل وصنّف التصانيف» 
وانتهت إليه الإمامة في الفقه ودرّس القراءات» وصلف فيها 
أرجوزة. 

تلا عليه الشتبخ القيروانيّ 

وحج في يسنة إحدى وخسين على درب العراق» وابتهر 
علماء بغداد لذكائه وفضائله والتمس منه أستاذ دار الخلافة محبي 
الين بن الجوزي الإقامة عندهم فتعذّل بالأهل والوطن قال 
الذهيّ: سمعت الشّيخ تقيّ الدّين أبا العبّاس يقول: كان الشيخ 
ابن مالك يقول: الين للشيخ الجد الفقه كما ألين لداود الحديد. 
قال الشّيخ: وكانت في جدّنا حدّة» اجتمع ببعض الشسيوخ وأورد 
عليه مسالةء فقال: الجواب عنها من سين وجهًا: الأول كذاء 
والثاني كذاء وسردها إلى آخرهاء وقد رضينا عنك بإعادة أجوبة 
الجميع فخضع له وابتهر. 

قال العلامة ابن حمدان: كنت أطالع على درس الشيخ وما 
أبقي مكناء فإذا أصبحت وحضرت ينقل أشياء غريبة لم اعرفها 
قال الشّبخ تقيّ الدّين: وجدناه عجيبًا في سرد امون وحفظ 
المذاهب بلا كلفةٍ وسافر مع ابن عمّه إلى العراق ليخدمه وله 
ثلاث عشرة سنة» فكان يبيت عنده يسمعه يكرّر مسائل الخلاف 
فيحفظ المسالة. 

وأبو البقاء شيخه في النحو والفرائض» وأبو بكر بن غنيمة 
شيخه في الفقه» وأقام ببغداد ستة نة أعوام مكنا على الاشتغال» ثم 
ارتحل إلى بغداد قبل العشرين وستّمائة فتزيّد من العلم وصف 
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التصانيف مع الدّين والتقوى وحسن الاتباع. 

وتوفي بحرّان يوم الفطر سنة اثنتين وخمسين وستمائةٍ. وإنما 
قيل لحدّه: تيميّة» لأنه حجّ على درب تيماء فرأى هناك طفلة؛ 
فلمًا رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا فقال: يا تيميّة يا تيميّة 
فلقب بذلك. 

وقيل: إنّ ام جدّه كانت تسمّى تيميّة» وكانت واعظة؛ وقد 
يلتبس على من لا معرفة له باحوال الناس صاحب الترجمة هذا 
بحفيده شيخ الإسلام تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم شيخ ابن 
القيم الذي له المقالات التي طال بينه وبين أهل عصره فيها 
الخصام؛ وأخرج من مصر بسببهاء وليس الأمسر كذلك. قال في 
تذكرة الحفاظ في ترجمة شيخ الإسلام: هو أحمد بن المفتي عبد 
الحليم بن الشّيخ الإمام الجتهد عبد السّلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم الحراني وعم المصنف الذي أشار الذهي في أوّل الترجمة 
أنه تفقه عليه» ترجم له ابن خلكان في تاريخه فقال: هو أبو عبد 
الله محمد بن أبي القاسم بن محمّد بن الخضر بن علي بن عبد اللّه 
المعروف بابن تيميّة الحرّاني الملقب فخر الدّين الخطيب الواعظ 
الفقيه الحنبليَ كان فاضلاً تفرّد في بلده بالعلم ثم قال: وكانت 
إليه الخطابة بحران ولم يزل أمره جاربا على سداد ومولده في 
أواخر شعبان سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة بمدينة حرّان؛ وتوفي 
بها في حادي عشر صفر سنة إحدى وعشرين وستمائق ثم قال: 
وكان أبوه أحد الأبدال و الزّهاد. 

قال المصتف قدّس الله روحه ونور ضريحه: «الحمْد لِلّد» 
الذي (لمْ بذ ولا وَلَم يكْنْ لَه شتربيك ني املك وَعَلّقَ كل 
شيء مدره نَقَدِيرًا) افتتح الكتاب محمد الله سبحانه وتعالى أداءً 
لحق شيء تما يجب عليه من شكر النعمة؛ التي من آثارها تاليف 
هذا الكتاب» وعملاً بالأحاديث الواردة في الابتداء به كحديث 
أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وأبي عوانة 
والدارقطيّ وابن حبّان والبيهقي عنه کا «كل كلام لادا فيه 
بالحند فهو أجذم». 

واختلف في وصله وإرساله فرجّح النسائي والدارقطني 
الإرسال. 

وأخرج الطبراني في الكبير والرّهاوي عن كعب بن مالك عنه 
كل أنه قال: «كُلّ أمْر ذِي بال لا بدا فيه الحم أنْطُم». وأخرج 
أيضًا ابن حبّان عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ. دكُل مر ذِي بال لا 


يدأ فيه بِحَمْدٍ الله فَهُوَ أقْطّع». وأخرجه أيضًا أبو داود عنه» 
وكذلك النسائيّ وابن ماجه وني رواية: «أبْترُه بدل «أفْطَمٌ)؛ وله 
ألفاظ أخر أوردها الحافظ عبد القادر الرّهاوي في الأربعين له 
وسيذكر المصتف رحمه الله حديث أبي هريرة هذا في باب اشتمال 
الخطبة على حمد الله من أبواب الجمعة. 

والحمد في الأصل مصدرٌ منصوبٌ بفعل مقدّر حذف حذفًا 
قياسيًا كما صرّح بذلك الرّضيّ ورجّحه» أو سماعيًا كما ذهب 
إليه غيره. 

وعدل به إلى الرّفع للدلالة على الدّوام المستفاد من الجملة 
الاسميّة ولو بمعونة المقام لا من مجرّد العدول إذ لا مدخلية له في 
ذلك. 00 ش 1 

وحلي باللام ليفيد الاختصاص الثبوتي وهو مستلزمٌ للقصر 
فيكون الحمد مقصورًا عليه تعالى» إِمّا باعتبار أن كل خمد لغيره 
آيلٌ إليه» أو منزّلٌ منزلة العدم مبالغة وادّعاءً» أو لكون الحمد له 
جل جلاله هو الفرد الكامل. 

والحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري 
للتعظيم» وإطلاق الجميل الأول لإدخال وصفه تعالى بصفاته 
الذَاتيّة فإنه حمدٌ له وتقيبد الثاني بالاختياري لإخراج المدح 
فيكون على هذا أعمّ من الحمد مطلقاء وقيل: هما أخوان» وذكر 
قيد التعظيم لإخراج ما يأتي به من المشعرات بالتعظيم على 
سبيل الاستهزاء والسّخرية» ولكنه يستلزم اعتبار فعل الجنان 
وفعل الأركان في الحمد, لأنّ التعظيم لا يحصل بدونهما. 

وأجيب بانهما فيه شرطان لا جزآن ولا جزئيّان» ومن ههنا 
يلوح صحّة ما قاله الجمهور من أنّ الحمد أعم من الشّكر متعلّقاء 
وأخص موردًا لا كما زعمه البعض من أنّ الحمد اعم مطلقًا 
لمساواته الشكر في المورد وزيادته عليه بكونه اعم متعلّقاً وما 
ينبغي أن يعلم ههنا أنّ الحمد يقتضي متعلّقين هما: امحمود به 
والمحمود عليه فالأوّل: ما حصل به الحمد والثاني: الحامل عليه 
كحمدك لزيد بالكرم في مقابلة الإنعام» وقد يكون التغاير اعتبارًا 
مع الاتحاد ذانًا كالحمد منك لمنعم بإنعامه عليك في مقابلة ذلك 
الإنعام» فإنّ الإنعام من حيث الصّدور من المنعم محمودٌ به ومن 
حيث الوصول إليك محمودٌ عليه. 

وتقديم الحمد الذي هو المبتدأ على الله الذي هو الخبر لا بد 
له من نكت وإن كان أصل البتد! التقديم» وهي ترجيح مطابقة 


مقتضى المقام» فإنه مقام الحمد الاسم الشريف» وإن كان مستحقًا 
للتقديم من جهة ذاته فرعاية ما يقتضيه المقام ألصق بالبلاغة من 
رعاية ما تقتضيه الذات. 

لا يقال؛ الحمد الذي هو إثبات الصفة الجميلة للذات لايم 
إلا بمجموع الموضوع والمحمولء لأنا نقول: لفظ الحمد هو الدَالّ 
على مفهوم فقدّم من هذه الحيثية وإن كان لا يتم ذلك الإثبات 
إلا بالمجموع؛ اللام داخلة على اسمه تعالى تفيد الاختصاص 
الإثباتي» وهو لا يستلزم القصر كما لا يستلزمه الثبوتي. واللّه 
اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع الحامد. ولذلك آثره 
على غيره من أسمائه جل جلاله؛ وإنّما كان هذا الاسم هو 
الم تع الفتنات دون غيره من الأسماء لأنّ الذّات 
المخصوصة هي المشهورة بالاتصاف بصفات الكمال؛ فما يكون 
علمًا ها دالا عليها بخصوصها يدل على هذه الصّفات» لاما 
يكون موضوعًا لفهوم كلّي» وإن اختص في الاستعمال بها 
كالرّحمن» وهذا إنما يتمّ على القول بان لفظ الله علمٌ للات كما 
هو الح وعليه الجمهورء لا المفهوم كما زعمه البعض. وأصله 
الإله حذفت الهمزة وعوّضت منها لام التعريف تخفيمًاء ولذلك 
لزمت وصفه بنفي الولد والشّريك؛ لأنّ من هذا وصفه هو الذي 
يقدر على إيلاء كل نعمةٍ ويستحق جنس الحمدء ولك أن تجمل 
نفي هذه الصّفة الي يكون إثباتها ذريعة من ذرائع منع المعروف 
لكون الولد مبخلة؛ والشّريك مانعًا من التصرّف رديفًا لإثبات 
ضدّها على سبيل الكناية. 

وإنما افتتح المصنف - رحمه الله تعالى - كتابه بهذه الآية مع 
إمكان تأدية الحمد الذي يشرع في الافتتاح بغيرهاء لما روي عنه 
يك أنه كان إذا أفصح الغلام مسن بني عبد المطلب علمه هذه 
الآية» أخرجه عبد الرّزّاق في المصنف وابن أبي شيبة في مصتفه» 
وابن السي في عمل اليوم والليلة من طريق عمرو بن شعيبٍ عن 
أبيه عن جدّه قال: كان رسول الله يك فذكره؛ ثم عطف على 
تلك الصّفة النفييّة صفة إثباتيّة مشتملة على أنه جل جلاله خالق 
الأشياء بأسرها ومقدّرها دقّها وجلّها ولا شك أن نعمة خلق 
الخلق وتقديره من البواعث على الحمد وتكريره لكون ذلك أوّل 
نعمة انعم الله بها على الحامد (وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَار الي 
الأميّ المرْسل كافة ناس بَشِيرًا ونَذِيرا وَعَلَى آله وَصَحْبه وَسَلَمْ 
نَسْلِيمًا كَبِيئا) اردف الحمد بالصّلاة على رسوله يل لكونه 


الواسطة في وصول الكمالات العلميّة والعمليّة إلينا من الرّفيع 
عر سلطانه وتعالى شأنه. وذلكء لأنّ الله تعالى لا كان في نهاية 
الكمال ونحن في نهاية التقصان لم يكن لنا استعدادٌ لقبول الفيض 
الإلحي لتعلقنا بالعلائق البشرية والعوائق البدنية» وتدنسنا بأدناس 
الّذات الحسيّة والشّهوات الجسميّة وكونه تعالى في غاية التجرّد 
ونهاية التقدس. 

الخال فول ليشن ل ود إل وا اة رجه 
تجرد ونوع تعلقء فبوجه التجرّد يستفيض من الحق» وبوجه 
التعلق يفيض عليناء وهذه الواسطة هم الأنبياءء وأعظمهم رتبة 
وارفعهم منزلة نينا اف فذكر عقب ذكره - جل جلاله - 
تشريفًا لشأنه مع الامتثال لأمر الله سبحانه. 

ولحديث أبي هريرة عند الرّهاوي بلفظ: «كُلَ أمْرِ ِي َال لا 
دأ فيه بحَمْدٍ الله وَالصّلاة علي فهو أفْطَمٌ» وكذلك التوسّل 
بالصّلاة على الآل والأصحاب لكونهم متوسّطين بيننا وبين نّا 
كي فإنَ ملاءمة الآل والأصحاب لحنابه أكثر من ملاءمتنا له. 
والصّلاة في الأصل: الدّعاء وهي من الله الرّحمة» هكذا في كتب 
اللغة» وقال القشيري: هي من الله لنبيّه تشريف وزيادة تكرمةٍء 
ولسائر عباده رحمة. 

قال في شرح المنهاج: إن معنى قولنا: الهم صل على محمّار: 
عظمه في الدّنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته؛ وفي 
الآخرة بتشفيعه في أمّنه وتضعيف أجره ومثوبته وههنا أمرٌ 
يشكل في الظاهر هو أن الله أمرنا بان نصلّي على نبيّهِ يل ونحن 
أحلنا الصّلاة عليه في قولنا: اللّهمّ صل على محمّدٍ وكان حق 
الامتثال أن نقول: صلينا على الب وسلّمناء فما النكتة في ذلك؟ 
قال في شرح المنهاج: فيه نكتة شريفة كأننا نقول: يا ربسا أمرتنا 
بالصّلاة عليه وليس في وسعنا أن نصلّي صلاة تليق بجنابه؛ لأنا 
لا نقدّر قدر ما أنت عام بقدره هاف فأنت تقدر أن تصلّي عليه 
صلاة تليق بجنابه انتهى. 

ومحمّدٌ علم لذاته الشّريفة» ومعناه الوصفي كثير المحامد, ولا 
مانع من ملاحظته مع العلميّة كما تقرّر في مواطنه. وآثر لفظ 
الي لما فيه من الدّلالة على الشّرف والرّفعة على ما قيل: إنه من 
الثبوة» وهي ما ارتفع من الأرض. قال في الصّحاح: إن جعلت 
لفظ البِىّ مأخودًا من ذلك فمعناه أنه شرف على سائر الخلق 
وأصله غير الهمزة وهو فعيلٌ بمعنى مفعول. 
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والني في لسان الشرع: من بعث إليه بشرع فإن أمر بتبليغه 
فرسولٌ» وقيل: هو المبعوث إلى الخلق بالوحي لتبليغ ما أوحاه. 
والرّسول قد يكون مرادفا له وقد يختص بمن هو صاحب كتابو. 
قيل: هو المبعوث لتجديد شرع أو تقريره والرّسول: هو المبعوث 
للتجديد 

وعلى الأقوال: الى أعمّ من الرسول والأمّي: من لا يكتب» 
وهو في حقّه ل وصفُ مادخ لما فيه من الدّلالة على صحّة 
المعجزة وقوتها باعتبار صدورها من هو كذلك» وذكر المرسل 
بعد ذكر النِىّ لبيان آنه مأمورٌ بالتبليغ أو صاحب كتابي أو مجدّد 
شرع بطريق أدلٌ على هذه الأمور من الطريق الأولى وإن اشتركا 
في أصل الدّلالة على ذلك» وإيثار هذه الصّفة: أعني إرساله إلى 
الناس كافة لكونه لا يشاركه فيها غيره من الأنبياء. وكافة 
منصوبٌ على الحال وصاحبها الضّمير الذي في المرسلء والهاء 
٠‏ فيه للمبالغة» وليس بحال من الاس لأنّ الحال لا تتقلدّم على 
صاحبها المجرور على الأصح» وعند أبي علي وابن كيسان 
وغيرهما من النحويّين أنه يجوز تقدّم الحال على الصّاحب 
الجرور» وقيل: إنه منصوبٌ على صيغة المصدريّة والتقدير 
المرسل رسالة كافة. 

ورد بأنّ كافة لا تستعمل إلا حالاً. 

والبشير التذير: المبشر والمنذر وإنما عدل بهما إلى صيغة فعيلٍ 
لقصد المبالغة. 

والآل أصله آهل بدليل تصغيره على أهيل. 

رلو كاف اسل عو المع صرحي مه زلا تمل إل 
فيما له شرف في الغالب» واختصاصه بذلك لا يستلزم عدم 
تصغيره؛ إذ يجوز تحقير من له خطرٌ أو تقليله على أن الخطر في 
نفسة لا ينافي التصغير بالنسبة إلى من له خطرٌ أعظم من ذلك 
وأيضًا لا ملازمة بين التصغير وبين التحقير أو التقليل» لأنه يأتي 
للتعظيم كقوله: 1 
وکل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفرٌ منها الأنامل 

يا ما أميلح غزلانا شدنٌُ لنا 

وقد اختلف في تفسير الآل على أقوال يأتي ذكرها في باب ما 
تع بقن عمو اله N E‏ 

والصّحب بفتح الصّاد وإسكان الحاء المهملتين: اسم جمع 


لصاحبب كرك لراكبء وقد اختلف في تفسير معنى الصّحابي 
على أقوال: منها أنه من رأى النبّ مسلمًا وإن لم يرو عنه ولا 
000 

ومنهم من اعتبر طول المجالسة. 

ومنهم من اعتبر الرّواية عنه. 

ومنهم من اعتبر أن يموت على دينه. 

وبيان حجج هذه الأقوال وراجحها من جرا رط ف 
الأصول وعلم الاصطلاح فلا نطول بذكره. 

وذكر السّلام بعد الصّلاة امتثالاً لقوله تعالى: «صلُوا عَلَيِهِ 
وَسَلّمُوا) وني معناه أقوالٌ الأرّل: أنه الأمان أي التسليم من 
الثار. 

وقيل: هو اسم من أسمائه تعالى» والمراد: السّلام على 
حفظك ورعايتك متول هما وكفيلٌ بهما. 

وقيل: هو المسالمة والانقياد. 

(هذا كناب يَشْتْمِلُ عَلَى جُمْلَّة مِنْ الآحَادِيث الوب الي 
تزجع أصُوا ل الآحكام إليْهَا ويَعْتَمِدُ عُلَمَاءُ أهْلٍ الإملام عَلَيْهًا) 
الإشارة بقوله هذا إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني 
المخصوصة أو ألفاظها أو نقوش ألفاظهاء أو المعاني مع الألفاظ 
أو مع التقوش» أو الألفاظ والتقوش» أو مجموع الثلاثة» وسواءٌ 
كان وضع الديباجة قبل التصنيف أو بعد إذ لاا وجود لواحا 
منها في الخارج. 

وقد يقال: إنّ نفي وجود النقوش في الخارج خلاف المحسوس 
فكيف يصح جعل الإشارة إلى ما في الذهن على جميع التقادير؟ 
ويجاب بأنّ الموجود من النقوش في الخارج لا يكون إلا سخضاء 
ومن المعلوم أن نقوش كتاب المصنف الموجود حال الإشارة مثلا 
ليست المقصودة بالتسمية بل المقصود وصف النوع وتسميته وهو 
الدَالَ على تلك الألفاظ المخصوصة أعم من أن يكون ذلك 
الشخص أو غيره مما يشاركه في ذلك المفهوم ولا شك أنه لا 
حصول لهذا الكلّىّ» فالإشارة على جميع التقادير إلى الحاضر في 
الذّهن فيكون استعمال اسم الإشارة هنا مجارًا تنزيلا للمعقول 
منزلة الحسوس للترغيب والتنشيط. 

قال الدّوانيَ: ومن ههنا علمت أنّ أسامي الكتب من اعلام 
الأجناس عند التحقيق 

(انْتقيْهَا من صحيحي البُخَارِيَ ومللم وملند الإمَام أحْمَد 


نيل الأوطار - المقدمة 


بْن حَنبل. وَجَامِم أبي عِيسى الترْمي» وكتاب السئن لآبي عَبْدٍ 
الرّحْمَّن النْسَائي» وَكِتَابٍ السئن لآبي اود السَجِسْتَانِيَ وتاب 
السّئن لان مَاجَهُ القزويني» وَاسْتَغْئيِت بالعَزو إلى هنرو اساي 
ع الإطالَة بذِكْر الآسانيد) قوله: (انتَميَهَا) الانتقاء: الاختيان 
ل المختار 

ولنتبرّك بذكر بعض أحوال هؤلاء الأئمّة على أبلىغ وجو في 
الاختصار فنقول: أمّا البخاري فهو ابو عبد الله محمّد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري حافظ الإسلام 
وإمام أئمته الأعلام. 

ولد ليلة الجمعة ثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع 
ونسعين ومائةٍ» وتوفي ليلة الفطر سنة ست وخمسين ومائتين 
وعمره انتان وستّون سنة إلا ثلاثة عشر يومّاء ول يعقب ولذدًا 
ذكرًا. 

رحل في طلب العلم إلى جميع تحدّثي الأمصار وكتب بخراسان 
والجبال والعراق والحجاز والشّام ومصر. 

واخذ الحديث عن جماعةٍ من الحقَاظ منهم مي بسن إبراهيم 
البلخي» وعبدان بن عثمان المروزي» وعبد الله بن موسى 
العبسي» وأبو عاصم الشيباني. 

ومحمّد بن عبد الله الأنصاري» ومحمّد بن يوسف الفريابي» 
وأبو نعيم الفضل بن دكين» وعلي بن المديي» وأحمد بن حنبل» 
ويحبى بن معين» وإسماعيل ب 
من الأئمة. 

وأخذ الحديث عنه خلق كثيرٌ قال الفربري: سمع كتاب 
البخاري تسعون ألف رجل فما بقي أحدٌ يروي عنه غيري. قال 
البخاري: خرّجت كتاب العتتهم من زهاء ستمائة ألف حديث 
وما وضعت فيه حديثًا إلا وصليت ركعتين. 

وله وقائع وامتحانات ومجريسات مبسوطة في المطوّلات من 
تراجمه. 

وأمًا مسلم فهو أبو الحسين مسلم بن الحجّاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري أحد الأئمّة؛ الحفاظ؛ ولد سنة اربع 
ومائتين» كذا قاله ابن الأثير. 


بن أبي اويس المدني» وغير هؤلاء 


وقال الذَهيّ في النبلاء: سئة ست. 
وتوفي عشيّة يوم الأحد لست أو لخمس أو لأربع بقين من 
رجب سنة إحدى وستين ومائتين وهو ابن خمس وخسين سنة. 


رحل إلى العراق والحجاز والشّام ومصر وأخذ الحديث عن يحيى 
بن يحبى النيسابوري» وقتيبة بن سعيلره وإسحاق بن راهويه» 
وعلي بن الجعد. وأحمد بن حنبل» وعبد الله القواريري» وشريح 
بن يونسء وعبد الله بن مسلمة القعنبّ وحرملة بن يحيى؛ 
وخلف بن هشامء وغير هؤلاء من أثمّة الحديث. 

وروی عنه الحديث خلق كثيرٌ. 

منهم إبراهيم بن محمد بن سفيان» وأبو زرعة» وأبو حاتم. قال 
الحسن بن محمد الماسرجسي: سمعت أبي يقول: سمعت مسلمًا 
يقول: صنفت المسند الصّحيح من ثلاثمائة الف حديث 

قال محمّد بن يعقوب الأخرم: قلّما يفوت البخاري ومسلمًا 
ا ثبت في الحديث حديث وقال الخطيب أبو بكر البغدادي: إِنّْما 
اماه كر ا ون و ا ربوك عدو رات انه 
بن حنبل فهو الإمام الكبير امجمع على إمامته وجلالته أحمد بن 
عمد يديل بن هلال الشيباني» رحل إلى الشام والحجاز 
واليمن وغيرها وسمع من سفيان بن عيينة وطبقته» وروی عله 


جماعة من شيوخه وخلائق آخرون لا يحصون منهم البخاري 


ل 

قال أبو زرعة كانت كتب أحمد بن حنبل انی عشر حملاً وكان 
نطو على طهر ندران عة ات الى ديس رزلة في 
شهر ربيع الأول سنة أريع وستين ومائةٍ وتوفي سلة إحدى 
وأربعين ومائتين على الأصحّء وله كرامات جليلة» وامتحن الحنة 
المشهورة 

وقد طول المؤرّخون ترجمته وذكروا فيها عجائب وغرائب. 
وترجمة الذهيّ في النبلاء في مقدار خسين ورقة وأفردت ترجمته 
بمصتفات مستقلَت وله - رحمه الله - المسند الكبير انتقاه من أكثر 
من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف حديث ولم يدخل فيه إلا 
ما يحت به» وبالغ بعضهم فأطلق على جميع ما فيه آنه صحيح. 
وأمًا ابن الجوزي فأدخل كثيرًا منه في موضوعاته» وتعقبه بعضهم 
في بعضهاء وقد حقق الحقّاظ نفي الوضع عن جيع أحاديث» وأنه 
أحسن انتقاءً وتحريرًا من الكتب الت لم يلتزم مصنفوها المّحّة في 
جميعها كالموطًا والسّنن الأربع» وليست الأحاديث الزّائدة فيه 
على الصّحيحين بأكثر ضعفًا من الأحاديث الرّائدة في سنن أبي 
داود والترمذي. 


وقد ذكر العراقي أن فيه تسعة أحاديث موضوعة؛ وأضاف 
إليها خمسة عشر حديثًا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي 
فيه» وأجاب عنها حديثًا حديثًا. 

قال الأسيوطي: وقد فاته أحاديث أخر أوردها ابن الجوزي 
في الموضوعات وهي فيه» وقد جمعها السّيوطي في جزء سمّاه 
الذيل الممهّد وذب عنها وعدتها أربعة عشر حديئًا قال الحافظ 
ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة في رجال الأربعة: ليس في 
ا لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة منها 
حديث عبد الرّحمن بن عوفم أنه يدخل الجئة زحقًا. 

قال: والاعتذار عنه أنه نما أمر أحمد بالضّرب عليه فترك 
سهوا. 

قال الميشمي في زوائد المسند: إن مسند أ مد أصح صحيحًا 
من غیره» لا يوازي مسند أحمد كتاب مسن في كثرته وحسن 
سياقاته. 

قال السّيوطي في خطبة كتابه الجامع الكبير ما لفظه: وكل ما 
كان في مسند أحمد فهو مقبول فن الضّعيف الذي فيه يقرب من 
الحسن انتهى. 

وأمًا الترمذي فهو أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة - 
بفتح السّين المهملة وسكون الواو وفتح الرّاء المهملة عمَفَة - ابن 
موسى بن الضّحَاك السّلمي الترمذي بتثليث الفوقيّة وكسر الميسم 
أو ضمها بعدها ذال معجمة. 

ولد في ذي الحجّة سنة مائتين» وتوفي بترمذ ليلة الاثنين 
الثالث عشر من رجب سنة تسم وسبعين وماثتين. 

هكذا في جامع الأصول وتذكرة الحفاظء وهو أحد الأعلام 
الحفاظ أخذ الحديث عن جماعة مثل قتيبة بن سعيدٍ وإسحاق بن 
موسی» ومحمود بن غيلان» وسعيد بن عبد الرّحمن» ومحمّد بن 
بثار» وعلي بن حجر وأحمد بن منيع» ومحمّد بن المثنى» وسفيان 
بن وكيع» ومحمّد بن إسماعيل البخاري» وغيرهم. وأخذ عنه 
خلق كثيرٌ منهم محمد بن أحمد بن محبوبه الحبوبي وغيره» وله 
تصانيف في علم الحديث» وكتابه الجامع أحسن الكتب وأكثرها 
فائدة وأحكمها ترتيبًا وأقلّها تكراراء وفيه ما ليس في غيره من 
ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال والإشارة إلى ما في الباب من 
الأحاديث» وتبيين أنواع الحديث من الصّحّة والحسن والغرابة 
والفّعف. وفيه جرح وتعديلٌ وني آخره كتاب العلل قد جمع فيه 


فوائد حسنة. 

قال التووي في التقريب: وتختلف النسخ من سنن الترمذي في 
قوله حسنٌ أو حسنٌ صحيح ونحوه فينبغي أن تعتني بمقابلة 
أصلك بأصول معتمدةٍ وتعتمد ما اتفقت عليه انتهى. قال 
الترمذي: صنت كان هذا قمر قاع اغلن لاء احجان فر شرا 
به وعرضتة على علماء العراق فرضوا به» وعرضته على علماء 
خراسان فرضوا به» ومن كان في بيته هذا الكتاب فكائما في بينه 

وأمّا النسائيّ: فهو أبو عبد الرّحن أحمد بن شعيب بن علي 
بن بحر بن سنان النسائيّ أحد الأئمّة الحفاظ والمهرة الكبار..ولد 
سنة أربع عشرة وماتتين» ومات بمكة سنة ثلاث وثلاثمائق وهو 
مدفونٌ بهاء روى الحديث عن قتيبة بن سعيل» وإسحاق بن 
إبراهيم» وحميد بن مسعدة» وعلي بن خشرم» ومحمدبن عبد 
الأعلى» والحارث بن مسكينء وهناد بن السّري ومحمد بن بششار 
ومحمود بن غيلان» وأبي داود سليمان بن الأشعث السّجستاني 
وغير هؤلاء. 

وأخذ عنه الحديث خلقٌ منهم ابو بشر الدّولابي» وأبو 
القاسم الطبري» وأبو جعفرٍ الطحاوي؛ ومحمّد بن هارون بن 
شعيبيء وأبو الميمون بن راشا وإبراهيم بن محمد بن صالح بن 
سنان» وأبو بكر أحمد بن إسحاق السَنيّ الحافظ. 

وله لفات كثير فى الت ةو العلل 
منها السّنن وهي اقل السسّئن الأربع بعد الصّحيح حديثا 

قال الذّهِيّ والتاج السّبكي: إِنّ النسائيّ أحفظ من مسلم 
فاع المي 

وأمّا أبو داود فهو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
بن شدّاد بن عمرو بن عمران الأزدي السّجستاني بفتح الشين 
وكسر الجيم والكسر أكثر» أحد من رحل وطوف البلاد وجمع 
وصنف وكتب عن العراقيّين والخراسانيّين والشاميين والمصريئين 
والجزريين. 

ولد سنة ثنتين ومائتين» وتوفي بالبصرة لأربع عشرة ليلة 
بقيت من شوال سنة خمس وسبعين ومائتين وإخذ الحديث عن 
مسلم بن إبراهيم» وسليمان بن حربيء وعثمان بن أبي شيبة) 
وأبي الوليد الطيالسي» وعبد الله بن مسلمة القعني» ومسدّد بن 


مسرهار» ويحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وقتيبة بن سعيلر» 
وأحمد بن يونس» وغيرهم عن لا يحصى كثرة. 

وأخذ عنه الحديث ابنه عبد الله وأبو عبد الرّحمسن التسائي 
وأحمد بن محمّدٍ الخلال؛ وأبو علي محمّد بن احمد اللولؤي. 

قال أبو بكر بن داسّة: قال أبو داود: كتبت عن رسول اللّه 
بي خسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمّنته هذا الكتاب: 
يعني كتاب السّئن: جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثمائمائة 
حديث ذكرت الصّحيح وما يشبهه وما يقاربه 

قال الخطابي: كتاب السّنن لأبي داود كتابٌ شريفُ لم يصتف 
في علم الدّين كتابٌ مثله» وقد رزق القبول من كافة الناس على 
اختلاف مذاهبهم» فصار حكمًا بين العلماء وطبقات الحدّثين 
والفقهاء؛ ولكل واحډ فيه ورد ومنه شرب وعليه معوّل آهل 
العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من مدن أقطار الأرض. قال: 
قال أبو داود: ما ذكرت في كتابي حديئًا أجمع الثاس على تركه. 

قال الخطابيّ أيضًا: هو أحسن وضمًا وأكثر فقا مسن 

وأمّا ابن ماجه فهو أبو عبد الله محمّد بن يزيد بن عبد اللّه بن 
ماجه القزويني مول ربيعة بن عبد الله ولد سنة تسع ومائتين» 
ومات يوم الثلاثاء لثمان بقين من رمضان سنة ثلاث أو همس 
وسبعين ومائین» رر مالاع المشاهير» ا 
المشهورة؛ وهي إحدى السّنن الأربع وإحدى الأمّهات الست 
وأوّل من عدها من الأَمّهات ابن طاهر في الأطراف ثم الحافظ 

قال ابن كثير: إنها كتابٌ مفيدٌ قوي التبويب في الفقه» رحل 
ابن ناغل الأقطار» وسمع من جماعة منهم: أصحاب 
ماللئ» والليث» وروى عنه جماعة منهم: أبو الحسن القطان. 
(وَالعَلامَة لِمَا رَوَاهُ البُخَاريَ وَمْسْلِمٌ حرجا ولبقيتهم رَوَاهُ 
الخئْمة ولمم سَبْعْتْهُمْ روه الجمَاعَة وَلآخْمَدَمَع انار ي 
وَمللم متف عله وَفِيمًا ميوى ذلك أسَمَي من رَوَاُ مِنهُم ولم 
رج فيا عَزُوْنهُ عن كتبهم إلا في مَوَاضِمَ يَسِيرَة وَذْكَرْتَ في 
ضبن ذلك شا يبرا من آثار الصّحَابَةٍ رضي الله عنهم. وَرَتَبْتٌ 
الآحَادِيث في هذا الكتَاب عَلى ترتيب قا أهل زمايتا نهل 
على مهاه وجنت لَهَا رابا يض ما ولت عليه من 
انرايد وسال الله أن بوتا للمتراب ويَمْصِمنًا من كُلَ خي 


ولل نَهُ جوا كريم) قوله: (لآحْمَدَ مع الْحَاري ...إلخ) 
المشهور عند الجمهور أن المتفق عليه هو ما اتفسق عليه الشيخان ٠‏ 
من درد مجان ان کر ن منينا عرسا و فف کر ا" 
قد جعل التفق عليه ما اتفقاعليه وأحمد ولا مشاحة في 
الاصطلاح قوله: (وَلَمْ أخرّج) هو من الخروح لا من التخريج 
أي إنه اقتصر في كتابه هذا على العزو إلى الأثمّة المذكورين» وقد ٠‏ 
يخرج عن ذلك في مواضع يسيرةٍ فيروي عن غيرهم كالدارقطني 
والبيهقي وسعيد بن منصور والأشرم واعلم أن ما كان من 
الأحاديث في الصّحيحين أو اجا جاز الاحتجاج به من 
دون بحي لأنهما التزما الصّحّة وتلقت ما فيهما الأمّة بالقبول» 
قال ابن الصّلاح: إنّ العلم اليقيني النظري واقع با اسنداه لأنّ 
ظن المعصوم لا يخطئ وقد سبقه إلى مثل ذلك محمّد بن طاهر 
المقدسي» وأبو نصر عبد الرحيلْم بن عبد الخالق بسن يوسف» 
واختاره ابن كثير وحكاه ابن تيميّة عن أهل الحديث وعن 
الف رشن اعات كم من الشافت واناه والأشاعرة 
والحنفية وغيرهم. 

قال الذووي: وخالف ابن الصّلاح الحققون والأكثرون 
فقالوا: يفيد الظّنٌ ما لم يتواتر ونحو ذلك حكى زين الدّين عن 
الحققين قال: وقد استئنى ابن الصّلاح أحرفا يسيرة تكلم عليها 
بعض آهل النقد كالدارقطني وغيره» وهي معروفة عند أهل هذا 
الشّآان وهكذا يجوز الاحتجاج بما صحّحه أحد الأئمّة المعتبرين تا 
كان خارجا عن الصّحيحين» وكذا يجوز الاحتجاج با كان في 
المصنفات المختصّة بجمع الصّحيح: كصحيح ابن خزيمة وابن 
حبّان ومستدرك الحاكم والمستخرجات على الصّحيحين. لان 
المصتفين ها قد حكموا بصحّة كلّ ما فيها حكمًا عامًاء وهكذا 
يجوز الاحتجاج بما صرح أحد الأئمّة المعتبرين بحسنه؛ لأنّ الحسن 
يجوز العمل به عند الجمهور. ولم يمخالف في الجواز إلا البخاري 
وابن العربي» والح ما قاله الجمهورء لأنّ ادلة وجوب العمل 
بالآحاد وقبوها شاملة له. 

ومن هذا القبيل ما سكت عنه أبو داود وذلك لما رواه ابن 
الصّلاح عن أبي داود أنه قال: ما كان في كتابي هذا من حديث 
فيه وهن شديدٌ بیّنته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح» وبعضها 
أصح من بعض. 

قال: وروينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما 


يقاربه. 

قال الإمام الحافظ محمّد بن إبراهيم الوزير: إنّه أجاز ابن 
الصّلاح والتووي وغيرهما من الحفاظ العمل بما سكت عنه أبو 
ذاود لأجل هذا الكلام المروي عنه وأمثاله ماروي عن قال 
التووي: إلا أن يظهر في بعضها أمرٌ يقدح في الصّحّة والحسن 
وجب ترك ذلك. 

قال ابن الصّلاح: وعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورًا 
مطلقًا ولم نعلم صحّته عرفنا أنه من الحسن عند أبي داودء لأ ما 
سكت عنه يحتمل عند أبي داود الصّحّة والحسن انتهى وقد 
اعتنى المنذريّ - رحمه الله - في نقد الأحاديث المذكورة في سنن 
ابي داود وبين ضعف كثير ما سكت عنه» فيكون ذلك خارجًا 
مناغ الیل بد ونا مكنا علي جيك نذا شلك آنه مالم 
للاحتجاج إلا في مواضع يسيرةٍ قد نبهت على بعضها في هذا 
الشرح. 

وكذا قيل: إنّ ما سكت عنه الإمام أحمد من أحاديث مسنده 
صالح للاحتجاج لما قدّمنا في ترجمته. 

وأمّا بقيّة السسّئن والمسانيد التي لم يلتزم مصنفوها الصّحّة فما 
وقع التتصريح بصحته أو حسنه منهم أو من غيرهم جاز العمل به. 

وما وقع التصريح كذلك بضعفه لم يجز العمل به» وما أطلقوه 
ول يتكلّموا عليه ولا تكلّم عليه غيرهم لم يجز العمل به إلا بعد 
البحث عن حاله إن كان الباحث أهلاً لذلك؛ وقد بحثنا عن 
الأحاديث الخارجة عن الصّحيحين في هذا الكتاب وتكلّمنا 
عليها با أمكن الوقوف عليه من كلام الحفاظ وما بلغت إليه 
القدرة. ' 

ومن عرف طول ذيل هذا الكتاب الذي تصدّينا لشرحه 
وكثرة ما اشتمل عليه من أحاديث الأحكام علم أن بعض الكلام 
على أحاديثه على الح المعتبر متعسرء لا سيّما ما كان منهافي 
مسند الإمام أحمد. 

وقد ذكر جماعة من أئمّة فر الحديث أنّ هذا الكتاب من 
أحسن الكتب المصنفة في الفنّ لولا عدم تعرّض مؤلّفه - رحمه 
الله - للكلام على التصحيح والتحسين والتضعيف في الغالب. 
قال في البدر المنير ما لفظه: وأحكام الحافظ مجد الدّين عبد 
السّلام بن تيمية المسمّى بالمنتقى هو كاسمه» وما أحسنه لولا 
إطلاقه في كثير مسن الأحاديث العزو إلى الأئمّة دون التحسين 


والتضعيف فيقول مثلاً: رواه أحمدء رواه الدّارقطي؛ رواه أبو 
داود ويكون الحديث شا 

وأشدَ من ذلك كون الحديث في جامع الترمذي ميا ضعفه 
فيعزوه إليه مسن دون بيان ضعفه» وينبغي للحافظ جمع هذه 
المواضع وكتبها على حواشي هذا الكتاب» أو جمعها في مصتفر 
يستكمل فائدة الكتاب المذكور انتهى. 

وقد أعانتي الله - وله الحمد - على القيام با أرشد إليه هذا 
الحافظ مع زيادات إليها تشد رحال الطّلاب» وتنقيحات تنقطع 
بتحقيقها علائق الشّكّ والارتياب. 

والمسؤول من الله جل جلاله الإعانة على التمام. 

وتبليغنا بما لاقيناه في تحريره وتقريره إلى دار السّلام. 


كِتَاب الطْهَارَة 
أنْوَابْ اليا 

الكتاب مصدرٌ يقال: كتب كتابًا وكتابة» وقد استعملوه فيما 
يجمع شيا من الأبواب والفصول وهو يدل على معنى الجمع 
والضّمء ومنه الكتيبة ويطلق على مكتوب القلم حقيقة لانضمام 
بعض الحروف والكلمات المكتوبة إلى بعض وعلى المعاني مجاراء 
وجمعه كتبُ بضمّتين وبضم فسكون وقد اشتهر في لسان الفقهاء 
اشتقاق الكتابة من الكتب واعتر ف أبو حيّان بما حاصله أن 
المصدر لا يشتقّ من المصدر. 

والطهارة يجوز أن تكون مصدر طهر اللازم» فتكون للوصف 
القائم بالفاعل وأن تكون مصدر طهر المتعدي فتكون للأثر القائم 
بالمفعول وان تكون اسم مصدر طهر تطهيرًا ككلّم تكليمًا. وأمًا 
الطّهور فقال جمهور اهل اللّغة: إنّه بالضّمٌ للفعل الذي هو 
المصدر وبالفتح للماء الذي يتطهّر به» هكذا نقله ابن الأنباريّ 
وجماعات من أهل اللّغة عن الجمهور. وذهب الخليل والأصمعيّ 
وابو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما 
قال صاحب المطالع: وحكي فيهما الم والطهارة في اللّغة: 
النظافة والَنرّه عن الأقذار وفي الشرع: صفةٌ حكميّةٌ تنبت 
لموصوقها جواز الصّلاة به أو فيه أو له 

ولا كانت مفتاح الصّلاة التي هي عماد الدّين. افتتح المؤلّفون 
بها مؤلفاتهم. 

والأبواب: جمع بابو وهو حقيقة لما كان حسيًا يدخل منه إلى 
غيره ومجارٌ لعنوان جملةٍ من المسائل المتناسبة. 

والمياه جمع الماء وجمعه مع كونه جسًا للدّلالة على اختلاف 
الأنواع. 

باب طهورية ماء البحر وغيره 

-١‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ -رَضِي الله عنْه- قَالَ: سنال رج رَسُولَ 
لله ففال: ا رَسُول اله إا تركب ابر وَنَحْمِل معنا 
اليل من الم إن نانا به عطشتًاء أنَتَوَضًأ بمَاء البَخرٍ؟ 
َال رَسُول الله ة: «هْرَ الطّهُورٌ مَاؤْهُ اليل ميه . 

رواه الخمسة [ حم (۲/ ۲۳۷( د (۸۱1)» ت (1۹)» ن 
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مجن 

الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء 
الاي ا ا ا 
والبيهقي في سننهماء وابن أبي شيبة» وحكى الترمذي عن 
البخاري تصحيحه. وتعقبه ابن عبد البر بأنه لو كان صحيحًا 
عنده لأخرجه في صحيحه» ورده الحافظ وابن دقيق العيد بأنه لم 
يلتزم الاستيعاب» ثم حكم ابن عبد البر مع ذلك بصحته؛ لتلقي 
العلماء له بالقبول» فرده من حيث الإسناد؛ وقبله من حيث 
ا لمعنى» وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا 
ولا تقاربه» وصححه أيضًا ابن المنذر وابن منده والبغوي وقال: 
هذا الحديث صحيح متفق على صحته» وقال ابن الأثير في شرح 
المسند: هذا حدييث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم 
واحتجوا به ورجاله ثقات» وقال ابن الملقن في البدر المنير: هذا 
الحديث صحيح جليل مروي من طرق الذي حضرنا منها تسعء 
ثم ذكرها جميعًا وأطال الكلام عليهاء وسياتي تلخيصهاء وقد 
ذكر ابن دقيق العيد في شرح الإمام جميع وجوه التعليل التي .يعلل 
بها الحديث. قال ابن الملقن في البدر المنير: قلت: وحاصلها كما 
قال فيه: أنه يعلل بأربعة أوجه ثم سردهاء وطول الكلام فيهاء 
وملخصها: أن الوجه الأول الجهالة في سعيد بن سلمة والمغيرة 
بن أبي بردة المذكورين في إسناده؛ لأنه لم يرو عن الأول إلا 
صفوان بن سليم» ولم يرو عن الثاني إلا سعيد بن سلمة» وأاجاب 
بأنه قد رواه عن سعيد الجلاح بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره 
مهملة؛ وهو ابن كثير» رواه من طريقه أحمد والحاكم والبيهقي» 
وأما المغيرة؛ فقد روى عنه يحبى بن سعيد ويزيد القرشي وحماد 
كما ذكره الحاكم في المستدرك. 

الوجه الثاني من التعليل: الاختلاف في اسم سعيد بن سلمة» 
وأجاب بترجيح رواية مالك أنه سعيد بن سلمة من بني الأزرق» 
ثم قال: فقد زالت عنه الجهالة عينا وحالا. 

الوجه الثالث: التعليل بالإرسال؛ لأن يحبى بن سعيد أرسله. 
وأجاب بأنه قد أسنده سعيد بن سلمةء وهو وإن كان دون يحيى 


بن سعيد؛ فالرفع زيادة مقبولة عند أهل الأصولء وبعسض ض امل 
الحديث. 
الوجه الرابع: التعليل بالاضطراب؛ وأجاب بترجيح رواية 


مالك كما جزم به الدارقطني وغيره؛ وقد لخص الحافظ ابن حجر 
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في التلخيص ما ذكره ابن الملقن في البدر المنير» فقال ما حاصله: 
ومداره على صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة» عن المغيرة 
بن أبي بردة» عن أبي هريرة. قال الشافعي: في إسناد هذا الحديث 
من لا أعرفه. قال البيهقي: يحتمل أنه يريد سعيد بن سلمة؛ أو 
المغيرة» أو كليهماء ولم يتفرد به سعيد عن المغيرة» فقد رواه عنه 
يحيى بن سعيد الأنصاري؛ إلا أنه اختلف عليه فيه» فروى عنه 
عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة أن ناسًا من بني مدلج أتوا 
الني ية فذكره؛ وروى عنه عن المغيرة عن رجل من بني مدلج؛ 
وروى عنه عن المغيرة عن أبيه» وروى عنه عن المغيرة بن عبد 
الله أو عبد الله بن المغيرة» وروى عنه عن عبد الله بن المغيرة» 
عن أبيه» عن رجل من بني مدلج اسمه عبد الله» وروی عنه عن 
عبد الله بن المغيرة» عن أبي بردة مرفوعاء وروى عله عن المغيرة 
عن عبد الله المدلجي» هكذا قال الدارقطني» وقال: أشبهها 
بالصواب عن المغيرة عن أبي هريرة» وكذا قال ابن حبان» 
والمغيرة معروف كما قال أبو داود» وقد وثقه النسائي» وقال ابسن 
عبد الحكم: اجتمع عليه أهل إفريقية بعد قتل يزيد بن أبي 
مسلم؛ فأبى. 

قال الحافظ: فعلم من هذا غلط من زعم أنه مجهول لا 
یعرف» وأما سعيد بن سلمة؛ فقد تابع صفوان بن سليم في روايته 
له عنه الجلاح بن كثير رواه جماعة منهم الليث بن سعد وعمرو 
بن الحرث» ومن طريق الليث رواه أحمد والحاكم والبيهقي» 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن حماد بن خالد» عن 
مالك بسنده» عن أبي هريرة. 

وني الباب عن جابر عند أحمد وابن ماجه وابن حبان 
والدارقطني والحاكم بنحو حديث أبي هريرة» وله طريق أخرى 
عنه عند الطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم. 

قال الحافظ: وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من 
التدليس انتهى» وذلك لأن في إسناده ابن جريج وأبا الزبير وهما 
مدلسان. قال ابن السكن: حديث جابر أصح ما روي في هذا 
الباب» وعن ابن عباس عند الدارقطني والحاكم بلفظ: امَاءٌ البَحْرٍ 
طَهُورٌ»: قال في التلخيص: ورواته ثقاتء ولكن صحح 
. الدارقطي وقفه. وعن ابن الفراسي عند ابن ماجه بنحو حديث 
أبي هريرة» وقد أعله البخاري بالإرسال؛ لأن ابن الفراسي لم 
يدرك الني يَلِ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند 


الدارقطني والحاكم بنحو حديث أبي هريرة؛ وفي إسناده المثنى 
الراوي له عن عمرو وهو ضعيف. 

قال الحافظ: ووقع في رواية الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو 
غير محفوظ؛ وعن علي بن أبي طالب عند الدارقطي والحاكم 
بإسناد فيه من لا يعرف» وعن ابن عمر عند الدارقطي بنحو 
حديث أبي هريرة» وعن أبي بكر الصديق عند الدارقطني وفي 
إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت» وهو كما قال الحافظ ضعيف» 
وصحح الدارقطني وقفه وابن حبان في الضعفاء. 

وعن أنس عند الدارقطني وفي إسناده أبان بن أبي ثوبان قال: 
وهو متروك. 

قوله: «سأل رجل» وقم في بعض الطرق التي تقدمت أن 
اسمه: عبد الله وكذا ساقه ابن بشكوال بإسناده؛ وأورده 
الطبراني فيمن اسمه عبد وتبعه أبو موسى الحافظ الأصبهاني في 
كتاب معرفة الصحابة» فقال عبد أبو زمعة البلوي الذي سأل 
الني ية عن ماء البحرء قال ابن منيع: بلغني أن اسمه عبد 
وقيل: اسمه عبيد بالتصغير» وقال السمعاني في الأنساب: اسمه 
العركي» وغلط في ذلك؛ وإنما العركي وصف له وهو ملاح 
السفينة. 

قوله: «مُوَ الطّهُورُ: قد تقدم في أول الكتاب ضبطه وتفسيره» 
وهو عند الشافعية المطهر وبه قال أحمد» وحكى بعض أصحاب 
أبي حنيفة عن مالك وبعض أصحاب أبي حنيفة أن الطهور هو 
الطاهر» واحتج الأولون بان هذه اللفظة جاءت في لسان الشرع 
للمطهرء كقوله تعالى: «مَاءٌ طَهُورًا» [الفرقان: ٤۸]ء‏ وأيضا 
السائل إنما سأل الني ب عن التطهر بماء البحر لا عن طهارته؛ 
ويدل على ذلك أيضًا قوله ية في بئر بضاعة: دإ الماء طَهُورَ»؛ 
لأنهم إنما سألوه عن الوضوء به. 

قال في الإمام شرح الالمام: فإن قيل: لم م يجبهم بنغم حين 
قالوا: أفنتوضا به قلنا: لأنه يصير مقيدًا مال الضرورة» وليس 
كذلك» وأيضا فإنه يفهم من الاقتصار على الجواب بنعم أنه إا 
يتوضا به فقطء ولا يتطهر به لبقية الأحداث والأنجاس؛ فإن قيل: 
كيف شكوا في جواز الوضوء بماء البحرء قلنبا: يحتمل أنهم لما 
سمعوا قوله يَكه: «لا تركب البَخر إل حَاجًا أو مُعْتَرَا أو غَازِيَا 
في سَبيل الله فَإِنْ تخت البَحرٍ ارا أو تخت الثّار براه أخرجه 


أبو داود وسعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر مرفوعًا ظنوا 
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أنه لا يجحزىء التطهر به» وقد روي موقوفًا على ابن عمر بلفظ: 
«مَاء البَحرٍ لا يُجَْىءْ من وْضُوء ولا جتابةء إن تخت البَحْرِ نَارًا 
م مانم تارا حتى عد َة انحر وَسَبْعَ أياره» وروي أيضا 
عن ابن عمرو بن العاص أنه لا يجزىء التطهر به ولا حجة في 
أقوال الصحابة؛ لا سيما إذا عارضت المرفوع والإجماع. 

وحديث ابن عمر المرفوع قال أبو داود: رواته مجهولون. وقال 
الخطابي: ضعفوا إسناده» وقال البخاري: ليس هذا الحديث 
بصحيح؛ وله طريق أخرى عند البزارء وفيها ليث بن أبي سليم 
وهو ضعيف» قال في البدر المنير: في الحديث جواز الطهارة بماء 
البحرء وبه قال جميع العلماء؛ إلا ابن عبد البر وابن عمر وسعيد 
بن المسيب؛ وروي مثل ذلك عن أبي هريرة» وروايته ترده» وكذا 
رواية عبد الله بن عمر» وتعريف الطهور بساللام الجنسية المفيدة 
للحصر لا ينفي طهورية غيره من المياه؛ لوقوع ذلك جوابًا لسؤال 
من شك في طهورية ماء البحر من غير قصد للحصره وعلى 
تسليم أنه لا تخصيص بالسبب ولا يقصر الخطاب العام عليه 
فمفهوم الحصر المفيد لنفي الطهورية عن غير مائه عموم تخصص 
بالمنطوقات الصحيحة الصريحة القاضية باتصاف غيره بها. 

قوله: اليل مَيتنهه: فيه دليل على حل جميع حيوانات البحسر 
حتى كلبه وخنزيره وثعبانه» وهو المصحح عند الشافعية» وفيه 
خلاف سيأتي في موضعه. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال 
السائل لقصد الفائدة وعدم لزوم الاقتصارء» وقد عقد البخاري 
لذلك بابًا فقال: باب من أجاب السائل بأكثر ما سأله. وذكر 
حديث ابن عمر أن رجلاً سال الني ب: ما يلبس الحرم؟ فقال: 
دلا يَلْبْسْ القَميص ولا العِمَامَة ولا السُراوي يل ولا البُرْئْس ولا 
وبا مَسنهُ الوّرْس أو الرْعْفَرَانُء فن لم يَجدٍ ب انين يبس 
الحفِينء وْيَْطَنْهُمًا تی يَكُوًا تحت الكَمن» فکانه ساله عن 
حالة الاختيار فأجابه عنهاء وزاد حالة الاضطرارء وليست أجنبية 
عن السؤال؛ لأن حالة السفر تقتضي ذلك. 

قال الخطابي: وني حديث الباب دليل على أن المفتي إذا سئل 
عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته؛ 
استحب تعليمه إياه» ولم يكن ذلك تكلفًا لما لا يعنيه؛ لأنه ذكر 
الطعام وهم سألوه عن الماء؛ لعلمه أنهم قد يعوزهم الزاد في 
البحر.. انتهى. 


وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن 
يكون مطابقا للسؤال» فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة» بل 
المراد: أن الجواب يكون مفيدًا للحكم المسؤول عنه. 

وللحديث فوائد غير ما تقدم: قال ابن الملقن: إنه حديث 
عظيم أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيزة» 
وقواعد مهمة. قال الماوردي في الحاوي: قال الحميدي: قال 
الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة.. انتهى 

۲- وَعَنْ أنس بن مالك قَالَ: «رَأيت رَسُولَ الله كله وَحَانْت 
صلا المَصْر قامس انا الوَضْوء فَلَمْ يَجِدُوا فاي رَسُول الله 
ية بوضوء فَوْضَمَ رَسُول الله يكل في ذلك الإناء يَدَه وَآمَرَ 
الناس أن يُتَوَضَووا مِنْه رابت الم يبع مِنْ تخت أصَابعِهِ حى 
تَوْضّؤوا من عند آخيرهم مُتَفَقَ عَلَئِهِ [حم: (۳/ ۲ (خ: 
84(م: «(Y4‏ وَمتفَقَ عَلَى مِثْل معنا مِنْ حديث جابر بن 

لفظ حديث جابر: وضع يده يل في الرَكوَةٍ فَجَعَلَ الاءُ ور 
ين أصابيه كمال المبُون فشرتا وتوَضَنَاء قُلت: كَمَكُتم؟ 
قَالَ: َو كنا ما لف لكفانا. قَالَ: كُنا حمس عَشْرَةٌ مِانّا. قوله: 
(حانّت) الواو للحال بتقدير قد. 

قوله: (الوَضُوءٌ) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضّا به قوله: 
(فَاَنِي) بضم ال همزة على البناء للمفعول» وقد بيّن البخاري في 
روايةٍ أن ذلك كان بالروراء وهي سوق بالمدينة. 

قوله: (بوّضوء) بفتح الواو وأيضا أي بإناء فيه ماءً ليتوضا به. 
ووقع في رواي ية للبخاري فجاء بقدح فيه ماءٌ يسيرٌ فصغر أن يبسط 
فيه يك كفه فضم أصابعه. 

قوله: (يَنْبمٌ) بفتح أوّله وضمٌ الموحّدة ويجوز كسرها وفتحهاء 
قاله في الفتح. 

قوله: (حَتَى تَوَضّؤوا من عِنْدٍ آخيرهِم) قال الكرماني: حتى 
للتّدرِيج» ومن للبيان» أي توضمًا الاس حتّى توضضًا الذين عند 


آخرهم؛ وهو كناية عن جمیعهم وعند بمعنى في» لأنّ عند وإن 


كانت للظرفيّة الخاصّة لك المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق 
الظرفية فکانه قال: الذين هم في آخرهم. 

وقال التيمي: المعنى توضًا القوم حتّى وصلت التوبة إلى 
الآخر. 

وقال النووي: من هنا بمعنى إلى وهي لغ وتعقبه الكرماني 


بأنها شاذة ثم إنّ إلى لا يجوز أن تدخل على عند» ولا يلزم مثله 
في من إذا وقعت بمعنى إلى» قال في الفتح وعلى توجيه النووي: 
يمكن أن يقال عند زائدة. 

والحديث يدل على مشروعية المواساة بالماء عند الضّرورة لمن 
كان في مائه فضلٌ عن وضوئه» وعلى أن اغتراف المتوضّئ من 
الماء القليل لا يصيّر الماء مستعملاً» واستدل به الشّافعيّ على أنّ 
الأمر بغسل اليد قبل إدخاها الإناء ندب لا حتم» وسيأتي تحقيق 
ذلك. 

قال ابن بطال: هذا الحديث شهده جممٌ من الصّحابة: إلا آنه 
لم يرو إلا من طريق أنسء وذلك لطول عمره؛ ولطلب الناس 
علو السند» وناقضه القاضي عياض فقال: هذه القصّة رواها 
العدد الكثير من الثقات عن الحم الغفير عن الكافة متصلاً عن 
جملةٍ من الصّحابة؛ بل لم يؤثر عن أحسدٍ منهم إنكار ذلك فهو 

قال الحافظ: فانظر كم بين الكلامين من التفاوت انتهى. ومن 
فوائد الحديث أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به. ولمذا قال 
المصتف - رحمه الله -: وفيه تنبية أنه لا باس برفع الحدث مسن 
ماء زمزم لأنّ قصاراه آنه ماءٌ شريف متبرَّكٌ به والماء الذي 
وضع رسول الله وي يده فيه بهذه المثابة. 

وقد جاء عن علي - كرّم الله وجهه - في حديثو له قال فيه: 
م قاض رَسُولُ الله يك فَدَعَا بسَجْل من مَاء رمرم شرب منة 
وَتَرَضَأً» رواه أحمد انتهى. 0 ّ 

وهذا الحديث هو في أوّل مسند علي من مسند أحمد بن 
حنبل» ولفظه: حدّثنا عبد الله يعني ابن أحمد بن حنبل» حدّثني 
دك عبدة البصري» حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن ت الحارث» 
عن أبيه؛ عن زيد بن علي بن حسين بن علي» عن أبيه علي بن 
حسين» عن عبيد الله بن أبي رافم مولى رسول الله يِه عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أن النبي ا وَقَفْ بعَرَقَة 
دك حديا طويلاً وَفيو: تم اا فَدَعَا جل من مَاء رمرم 
فشر م ریا ان انْزعُوا ولا أن تَهْبُوا عليها ا 
لديف وهذا إسنادٌ مستقييٌ» لأنّ عبد الله بن أحمدئقةإمامٌ 
وأحمد بن عبدة لضي البصري وثقه أبو حاتم والنسائي والمغيرة 
بن عبد الرّحمن, قال في التقريب: ثقة جوادٌ من الخامسة وأبوه 
عبد الرّحمن؛ قال في التقريب: من كبار ثقات التابعين» وعبيد الله 


بن أبي رافع كان كاتب علي وهو ثقة من الثالثة كما في التقريب» 
وقال ابن معين: لا بأس به وقال أبو حاتم: لا يمتح محديثه. وأما | 
الإمامان زيد بن علي ووالده زین العابدين فهما أشهر من نار 
على علم وقد أخرج هذا الحديث أهل السّئن وصحّحه الترمذي 
وغه 

وشربه َة من زمزم عند الإفاضة ثابت في صحيح مسلم 
وسئن أبي داود والنسائي من حديث جابر الطويل بلفظ: «فساتى 
يني الي ڳلا بني عبد الطب وَهُم يمون على ززم فْقَالَ: 
الوا بني عبد اليب فلولا أن يغليكم الاس على قاييكم 
َرَت مَعْكُمْ الوه لا شرب مةه وهو في افق عليه من 
حديث ابن عباس بلفظ: «سَقيْت التبي يل من زمزم شرب وَمُوَ 
قاي وني رواية: «اسْشسقَى عند الت تيه بدَلُو» والسّجل 
بسين مهملةٍ مفتوحةٍ فجيم ساكنة: الدّلو المملوء فإن تعطّل 

ويأتي تمام الكلام عليه في باب تطهير الأرض. 

ولحديث الباب فوائد كثيرة خارجة عن مقصود ما نحن 
بصدده. 

فلنقتصر على هذا المقدار. 

باب طَهَارَةٍ الماء الْتَوَضَإ به 

۳- عن جابر بن عبد الله قَالَ: «جَاءً رول الله يل مودي 
أن ميض لا أل فرعتا ونب وَعُوء علي مى عله [ 
(حم: ۳۰۷/۴( (خ: 194) (م: 1115)]. 

؛- وَفِي حَلرِيث صل ا ديق من رواية الور بن مَخرمة 
وَمَروَان بْن الحكّم: «مَا تَنَحَمْ رول الله هة نُحَامَة إلا وفعت 
في كف رَجْلِء فلك بِهَاوَجْهَهُ رَجِلْدَه َإِذَا تَوْضّأ كَادُوا 
لون عْلَى وَضُوئِهِ؛ وَهُوَ بكَمَالِهِ لحد (714/4) وَالبُخَارِي 
y Y1)‏ ). ْ 

قوله: (يَمُودّني) زاد البخاري في الطب (مَاشييًا) قوله: (لا 
أعقل) أي لا أفهم» وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال أو 
لغرض التعميم» أي لا أعقل شيئًا من الأمور» وصرّح البخاري 
بقوله شيئًا في التفسير من صحيحه. 

وله في الطب (فوجدني قد أَغْمِي عَلَّي) قوله: (وَضُوءَة) 
يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضًا به ويدلَ 
على ذلك ما في روايةٍ للبخاري بلفظ: «من وَضُوبْهِه ويجتمل أنه 
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صب عليه ما بقي منه والأوّل أظهر لقوله في حديث الباب: 
«فْتوضأ وَصّبْ وَضوءَه علي“ ولأبي داود: «قْتَوَضَأ وَصبّْهُ علي» 
فإنه ظاهرٌ في أنّ المصبوب هو الماء الذي وقع به الوضوء. 

قوله: (مَا نَنَحْم) التنخم دفع الشّيء من الصّدر أو الأنف. 

وقد استدل الجمهور بصبه وة لوضوئه على جابر وتقريره 
للصّحابة على التَبرّك بوضوئه؛ وعلى طهارة الماء المستعمل 
للوضوء» وذهب بعض الحنفيّة وأبو العبّاس إلى أنه نجس 
واستدلّوا على ذلك بأدلَةٍ: منها حديث ابي هريرة بلفظ: دلا 
ين أحَدُكُمْ في الماء اذام وهر جُنب. وفي رواية: دلا 
يبلن احذكم في الام الذائم 2 يَعْتَسِلُ فيه“ وسيأتي. 

قالوا: والبول ينجّس الماء فكذا الاغتسالء لأنه ية قد نهى 
عنهما جميعًا ومنها الإجماع على إضاعته وعدم الانتفاع به» ومنها 
أنه ماءٌ أزيل به مان من الصّلاة فانتقل المنع إليه كغسالة النبجس 
المتغيّرة» ويجاب عن الأول بأنه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة 
وبقول أبي هريرة يتناوله تناولاً كما سياني؛ فإنه يدل على أنّ 
النهي نما هو عن الانغماس لا عن الاستعمال؛ وإلا لما كان بين 
الانغماس والتناول فرق. 

وعن الثاني بأنّ الإضاعة لإغناء غيره عنه لا لنجاسته» وغسن 
الثالث» بالفرق بين مانم هو النجاسة ومانم هو غيرهاء وبالمنع 
من أنّ كل مانم يصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل 
الانتقال» وأيضًا هو تمسّك بالقياس في مقابلة النص» وهو فاسد 
الاعتبار» ويلزمهم أيضًا تحريم شربه وهم لا يقولون به. 

ومن الأحاديث الذّالة على ما ذهب إليه الجمهور حديث أبي 
جحيفة عند البخاري قال: سرج عَلَيْنَا رَسُولُ الله يك بالماجرق 
تأني برَضوء فُتوْضاء فَجَعْلَ الناس يَعْدُونْ من تفلل وَضُويهٍ 
فََتَمَْسَحُونٌ په وحديث أبي موسى عنده أيضًا قال: «دَعَا النبي 
ةقدح فيه مَاء فَغَسَل ديه وَوَجْهَهُ فيو وم فيه َم قال لَهُمَا 
يَعْنِي أبَا مُوسَى وبلالاً اثلربًا مِنة وَأفْرغَا عَلَى وُجُومِكُمَا 
وَنُحُورِكُمَا وعن السّائب بن يزيد عنده أيضًا قال: «ذَهْبَنْ بي 
خالتي إلى النبي وَل فقالَت: ا رَسُولَ الله إن ان خي وج 
أي ريض فسح راسي ودا لي بالبرركةٍ ثم رضنا ريت من 
وَضوبْهِ م قُمْت خَلف ظَهّرو» الحديث. 

نإو قال اذاهب إل اة تعمل رفون هند 
الأحاديث غاية ما فيها الدّلالة على طهارة ما توضأ به َة ولعل 


ذلك من خصائصه. 

قلنا: هذه دعوى غير نافقةٍ» فإِنٌ الأصل أن حكمه وحكم 
أمته واحد إلا أن يقوم دليل يقضي بالاختصاص ولا دليل. 
وأيضًا الحكم بكون الشيء نجسًا حكم شرعي يحتاج إلى دليل 
يلتزمه الخصم ما هو 1 

-٥‏ وَعَنْ حُذَيْفَة بن اليَمَان «أن رَسُول الله يه لَقَِهُ وَهُوَ 
جب فاد عله اسل كُمْ جات فَفَالَ: كلت جنا َقَالَ: إن 
انلم لا نجس رَرَاه الجمَاعَةٌ (حم: 784/0 و 405) (م: 
۲ ) (د: ۳۰) (ن: ۱/ )۱٤١‏ (ه: ه8ه) إلا البخاري 
وَالترْيذِي وَرَوَى ال حمَاعة كُلَّهُمْ نَحوَهُ مِنْ حديث أبي هُرَرَة) 

حديث أبي هريرة المشار إليه له ألفاظً منها «أن النبي َل لَه 
في بض طرق المويئة وَهُوَ جُنْبْ فَالْحَنْس مِلْهُ ذهب فَاغْتْسَلَ ثم 
جَاء» فَقَالَ له: أن كنت يا آبا مُرَيْرَة؟ قَالَ: كنت جا کرت أن 
أَجَالِسك وأا عَلَى عبر طَهَارَة فَقَالَ: سُبْحَانَ الله إن اين لا 
يَنْجُْس» قوله: او بن ب 

وني رواية أبي داود (وأنا جُنُْبْ) وهذه اللفظة تقع على 
الواحد المذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحلر. 

قال الله تعالى في الجمع: وإ كنم جنا نَاطْهْرُوا4 وقال 
بعض أزواج الني :إن كنت جنبًا. 

وقد يقال جنبان وجنبون وأجناب: قوله: (فَحَادَ عَنْهُ) أي مال 
وعدل. 

قوله: (لا يَنْجْسْ) فيه لغتان ضم الجيم وفتحهاء وفي ماضيه 
أيضًا لغتان نجس ونجس بكسر الجيم وضمّهاء فمن كسرها في 
الماضي فتحها في المضارع» ومن ضمها في الماضي ضمّها ني 
المضارع أيضًا قال النووي: وهذا قياس مطَردٌ ومعروف عند أهل 
العربيّة إلا أحرفا مستئناة من الكسر قوله: (إنْ الْمْلِم) مسك 
بمفهومه بعض أهل الظاهر وحكاه في البحر عن المادي والقاسم 
والناصر ومالك فقالوا: إنّ الكافر نجس عين وقوّوا ذلك بقوله 
تعالى: إإنمًا الشركون نجس وأجاب عن ذلك الجمهور بان 
المراد منه أن المسلم طاهر الأعضاء لاعتياده يجانبة النجاسة 
بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن التجاسة» وعن الآية بان المراد 
أنهم نس في الاعتقاد والاستقذار» وحجّتهم على صحّة هذا 
التاويل أن الله أباح نساء أهل الكتاب» ومعلومٌ أنّ عرقهنٌّ لا 
يسلم منه من يضاجعهنٌ؛ ومع ذلك فلا يجب من غسل الكتابيّة 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


إلا مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة» ومن جملة ما استدل به 
القائلون بنجاسة الكافر حديث إنزاله يكل وفد ثقيفمٍ المسجده 
وتقريره لقول الصّحابة: قومٌ انحاس لا راوه أنزهم المسجد. 

وقوله لأبي ثعلبة لا قال له: «يا رَسُولَ الله نا بازض قَوْمٍ 
اهْلٍ كناب ناكل في أيهم قَالَ: إن وَجَدْئُمْ غَيْرَهَا فلا نكلو 
فاه وإ ل تدرا فاشيارها وكلرا يهاه وسياتي في بات اا 
الكقاں اجات اشنو عن حديث إنزال وفد ثقيفم اله 
عليهم لا هم لأنّ قوله ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء 
إنما أنجاس القوم على أنفسهم بعد قول الصّحابة: قومٌ نجاس 
صريح في نفي النّجاسة الحسية التي هي محل التزاع» ودليلٌ على 
أن المراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار. 

وعن حديث أبي ثعلبة بأنّ الأمر بغسل الآنية ليس لتلوثها 
برطوباتهم بل لطبخهم الخنزير وشربهم الخمر فيها. 

يدل على ذلك ما عند أحمد وأبي داود من حديث أبي ثعلبة 
أيضًا بلفظ: إنّ أرضنا أرض أهل كتابٍ وإنهم يأكلون لحم 
الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع باأنيتهم وقدورهم؟ 
وسيأتي. 

ومن أجوبة الجمهور عن الآية ومفهوم حديث الباب بان 
ذلك تنفيرٌ عن الكفّار وإهانة لهم وهذا وإن كان مجارًا فقرينته ما 
ثبت في الصّحيحين من أنه وَل توضّا من مزادة مشركة» وربط 
ثمامة بن أثال وهو مشر بسارية من سواري المسجد. 

وأكل من الشّاة التي اهدتها له يهودية من خيبر. 

وأكل من الجبن امجلوب من بلاد التصارى كما أخرجه أحمد 
وأبو داود من حديث ابن عمر» وأكل من خبز الشعير والإهالة لا 
دعاه إلى ذلك يهودي». 

وسياتي في باب آنية الكفّار. وما سلف من مباشرة 
الكتابيات» والإجماع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامهاء 
وتحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم بآية المائدة وهي آخر ما نزل» 
وإطعامه َة وأصحابه للوفد من الكقار من دون غسل للآنية» 
ولا أمر به» ولم ينقل توقي رطوبات الكقار عن الشاف الصائع 
ولو توقوها لشاع. 

قال ابن عبد السسّلام ليس من التُقشّف أن يقول أشتري من 
سمن المسلم لا من سمن الكافرء لان الصّحابة لم يلتفتوا إلى 
ذلك. 


وقد زعم المقبلي في المنار أنّ الاستدلال بالآية المذكورة على 
نجاسة الكافر وهم لأنه حملٌ لكلام الله ورسوله على اصطلاح 
حادث وبين النجس في اللغة والنجس في عرف المتشرّعة عموم 
وخصوص من وج فالأعمال السيّئة نجسة لغة لا عرفاء والخمر 
نجس عرفا وهو أحد الأطيبين عند أهل اللغة» والعذرة نجس في 
العرفين فلا دليل في الآية انتهى ولا يخفاك أنّ جرد تخالف اللّغة 
والاصطلاح في هذه الأفراد لا يستلزم عدم صحّة الاستدلال 
بالآية على المطلوب. والَّذْي في كشب اللّغة أن النجس ضدَ 
الطاهر قال في القاموس: التجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك 
وككتفي وعضدٍ ضد الطاهر انتهى. 

فالّذي ينبغي التعويل عليه في عدم صحَة الاحتجاج بها هو 
ما عرّفناك» وحديث الباب أصلٌ في طهارة المسلم حيّا وميّتاء أا 
الحي فإجاع وأما امت ففيه خلاف. 

فذهب أبو حنيفة ومالك ومن أهل البيت الهادي والقاسم 
والمؤيّد باللّه وأبو طالب إلى نجاسته» وذهب غيرهم إلى طهارته؛ 
واستدلٌ صاحب البحر للأرّلين على النجاسة بنزح زمزم من 
الحبشي» وهذا مع كونه من فعل ابن عباس» كما أخرجه 
الدارقطني عنه» وقول الصحابي وفعله لا ينتهض للاحتجاج به 
على الخصم محتملٌ أن يكون للاستقذار لا للنجاسة» ومعارض 
بحديث الباب» وبحديث ابن عباس نفسه عند الشافعي والبخاري 
تعليًا بلفظ: ١‏ الو لا يجس حا ولا مناه ومحديث أبي هريرة 
المتقدم. 

وبحديث ابن عباس أيضًا عند البيهقي «إن مبَنَكُمْ يموت 
لين نفيك اا ترا مک وترجيح رأي الصّحابِيّ على 
روايته عن الني َي ورواية غيره من الغرائب التي لا يدرى ما 
الحامل عليها. 

وني الحديث من الفوائد مشروعيّة الطذهارة عند ملابسة 
الأمور العظيمة» واحترام أهل الفضل وتوقيرهم» ومصاحبتهم 
على أكمل الهيئات؛ وإِنّما حاد حذيفة عن الني بلا وانخنس أبو 
هريرة؛ لأنه بي كان يعتاد مماسحة أصحابه إذا لقيهم والدّعاء 
هم؛ هكذا رواه النسائيَ وابن حبّان من حديث حذيفة» فلمّا ظنا 
أن الجنب يتنجّس بالحدث خشياء أن يماسحهما كعادته فبادرا إلى 
الاغتسال؛ وإِنْما ذكر المصتف رحمه الله هذا الحديث في باب 
طهارة الماء المنوضّأ به لقصد تكميل الاستدلال على عدم نجاسة 
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لماء المتوضًا به» لأنه إذا ثبت أنّ المسلم لا ينجس فلا وجه لجعل 
الماء نجسًا بمجرّد مماسته له وسيأتي في هذا الكتاب باب معقودٌ 
لعدم نجاسة المسلم بالموت» وسيشير المصنف إلى هذا الحديث 
هنالك. 
باب بَيّانَ زوال تَطهيره 
-١‏ عن أبي هُريرةَ أن النبي ي قال: «لا يتين احدكُم في 
الماء الذایم وَهُوَ جنب فَقَانُوا: ا با هُرَئِرَةَ كَيْف بُفعَل؟ قَالَ: 
يسَنَاوَلُهُ ناولا رَوَاهُ مُسْلِم (۲۸۳) واب ماج (300). وَلآَحْمَدَ 
79 وأبي ذَاوْد (07: «لا يُبُولَنَ أَحَدُكُمْ في الماء الدَاِم 
ولا تيل فيه من جناب 
قوله: (الماء الذاِم) هو السّاكن قال في الفتح: يقال: دوم 
الطائر تدويًا إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحرّكهما. 
والرّواية الأولى من حديث الباب تدل على املع من 
الاغتسال في الماء الدّائم للجنابة وإن لم يبل فيه» والرّواية الثانية 
تدلَ على المنع من كل واحدر من البول والاغتسال فيه على 
انفراده» وسيأتي في باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة» حديث أبي 
هريرة هذا بلفظ: ١نم‏ يَعْتسيِلُ فيه». 
ويأتي البحث عن حكم البول في الماء الدّائم والاغتسال فيه 
هنالك. 
وقد استدل بالنهي عن الاغتسال في الماء الدّائم على أن الماء 
المستعمل يخرج عن كونه أهلاً للتطهيرء لأنّ النهي ههنا عن جرد 
الغسل فدل على وقوع المفسدة بمجرّده. وحكم الوضوء حكم 
الغسل في هذا الحكم. لأنّ المقصود التَنْرّه عن التَقرّب إلى اللّه 
تعالى بالمستقذرات, والوضوء يقذر الماء كما يقذره الغسل. وقد 
ذهب إلى أن الماء المستعمل غير مطهّرٍ أكثر العترة وأحمد بن حنبلٍ 
واللّيث والأوزاعي» والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما 
وأبو حنيفة في روايةٍ عنه 
واحتجوا بهذا الحديث وبحديث النهي عن التوضّؤ بفضل 
وضوء المرأة» واحتج لهم في البحر بماروي عن السّلف من 
تكميل الطهارة بِالتيمّم عند قلّة الماء لا بما تساقط منه» وأجيب 
عن الاستدلال بحديث الباب بان علّة النهي ليست كونه يصير 
مستعملاً بل مصيره مستخيثًا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه 
ويوضّح ذلك قول أبي هريرة: يتناوله تناولأء وباضطراب متنه 
وبال الذليل أخص من الدّعوى. لأنّ غاية ما فيه خروج 


المستعمل للجنابة» والمذعى خروج كل مستعمل عن الطهوريّة 
وعن حديث النهي عن التوضّؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون 
الفضل مستعملاً ولو سلم فالدّليل أاخصّ من الدّعرى. لأنّ 
المعى خروج كل مستعمل» عن الطّهوريّة لا خصوص هذا 
المستعمل وبالمعارضة بما أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن 
باس هان رول الله : كان ييل بمَضل ونه ولخرجه 
أحمد أيضاء وابن ماجه بنحوه من حديثه. 

وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي» والترمذي وصحّحه 
من حدیثه بلفظ: «اعْمَسل بض أزواج النبي وله في جَفَنَةِ فَجَاءً 
الي يك رضأ مِنْها أو يَغْتَِلَ فَقَالَت لَهُ: يَا رَسُول الله إني 
كنت ُنْبا فَقَال: إن الما لا يجب وأيضًا حديث النهي عن 
التوضّؤ بفضل وضوء المرأة فيه مقالٌ سيأتي بيانه في بابه» وعسن 
الاحتجاج بتكميل السّلف للطهارة بِالتَيِمّم لا بما تساقط بأنه لا 
يكون حجّة إلا بعد تصحيح التقل عن جميعهم» ولا سبيل إلى 
ذلك لأنّ القائلين بطهوريّة المستعمل منهم كالحسن البصري 
والرّهري والنخعيّ ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى 
الرّوايات عن الثلاثة المتاخرين» ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان 
الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهرء وبا المنساقط قدفنيء 
لأنهم لم بونرا يتومتؤون إل إن والملتصى الام قن 9 
يكفي بعض عضو من أعضاء اشر وبا سبب الترك بعد 
تسليم صحته عن السّلف وإمكان الانتفاع بالبقية هو الاستقذارء 
وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهوريّة» وتم البقاء 
على البراءة الأصليّة لا سيّما بعد اعتضادها بكليّات وجزئيات 
من الأدلة كحديث: «خُلق الَاءُ طَهُورَا؛ وحديث الج يِه 
رَأْسهُ بفَضل مَاء کان بيده وسيأتي وغيرهما. 

وقد ادن السب - 
صلاحيّة المستعمل للطهوريّة فقال: وهذا النهي عن الغسل فيه 
يدل على أنه لا يصح ولا يجزي وما ذاك إلا لصيرورته مستعملاً 
بأوّل جزء يلاقيه من المغتسل فيه» وهذا محمولٌ على الذي لا 
يحمل النجاسة» أمّا ما يحملها فالغسل فيه مجزئ» فالحدث لا 
يتعدّى إليه حكمه من طريق الأولى انتهى. 

۷- وَعَنْ سيان النْوْرِي عن عبد الله بن مُحَمَد بن عقيل 
دقتني الربيع بت مُعَوَذ ابن عَفراء َذَكرَ حيست وُضصُوء الي 
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يك وَفيو: «وَمَسَح وَل رأة بَا بهي مِن وَضُونِه في يڍو مَرتَيِنِء 


بدا بمُوَخَرو ثُمَ رَد إلى نَاصِبْتِه وَغَسَل رجْليه ثلانا لانّاه رَوَاه 
اند مهم وَأبُو دَاوْد (1175) تمد وَلَفْظهُ: دإنّ رَسُولَ 
الله يِه مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ فَضْلٍ مء کان بيَديْوه. قَالَ التَرمِذي: عَبْدُ 
قبل حِفْظِه وَقَالَ البُخَاري: كان أحْمَّدُ وإملحاق وَالحُمَئِدِيَّ 

لحلاف بين الأثمّة في الاحتجاج بحديث ابن عقيل مشهور 
ور ایر عي عند الله بن قد بن عقيل بن أبن طاليو. 

والكلام على أطراف هذا الحديث بحلّه الرضوء. 

ومحلٌ الحجّة منه مسح رأسه با بقي من وضوء في يده فإنه 
ااا ع آذ سكسل قت اة ادو عو 
التطهّر به. 

قيل: وقد عارضه مع ما فيه من المقال أنّ النيّ كه مسح 
رأسه بماء غير فضل يديه كحديث مسلم: أن النبي يه مسح 
برأمه بمَاءِ غير نفل يديه وأخرج الترمذي من حديث عبد الله 
بن زی أنه: رای الني يك وتا وأنه مسح رَأسَه بمَاء غيْرٍ فْضْلٍ 


وأخرج أيضًا من حديئه «أن النبي :أ راه مَاءٌ 
جَدِيدًا» 


وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديثه أيضًا نحوه. وانت 
خبيرٌ بان كونه اة احذ لرأسه ماءً جديدًا كما وقع في هذه 
الرّوايات لا ينافي ما في حديث الباب من أنه ها مسح رأسه بما 
بقي من وضوثه في يديه» لأنّ التنصيص على شيء بصيغة لا تدلّ 
إلا على مجرّد الوقوع» وم يتعرّض فيها لحصر على المنصوص 
عليه ولا نفي لما عداه لا يستلزم عدم وقوع غيره. 

والأولى الاحتجاج بجا أخرجه الترمذي والطبراني مسن رواية 
ابن جارية بلفظ «خُذْ لِلرّأس مء جَدِيدَا؛ فإن صح هذا دل على 
أله فيك و لزان نا ھر ا و تسمه فل 
ماء اليدين» ويكون المسح ببقيّة ماء اليدين إن صح حديث الباب 
ختصًا به به لا تقرر في الأصول من أن فعله ب لا يعارض 
القول الخاص بالأمّة» بل يكون مختضًا به. وذلك لأنّ أمره ك 
للمّة أمرًا خاصًا بهم احص من ادلة التَاسّي القاضية باتباعه في 
أقواله وأفعاله» فيبنى العام على الخاص» ولا يجب التَاسّي به في 
هذا الفعل الذي ورد أمر الأمّة مخلافه وما نحن فيه من هذا 


القبيل» وإن كان خطابًا لواحد لأنه يلحق به غيره» ما بالقيياس 
أو بحديث: «حْكْمِي عَلَى الراجد كَحُكْمِي على الْجَمَاعَة)؛ وهو 
وإن لم يكن حديثا معتبرًا عند أئمّة الحديث» فقد شهد لمعناه 
حديث: «إنما قوي لامرأةٍ كَقَوْلِي لِمِانَةٍ امْرَأق» ونحوه. قال 
المصئف - رحمه الله تعالى - بعد أن ساق الحديث ما لفظه: وعلى 
يثبت أن الي ية مسح رأسه با بقي من بلل يديه؛ 
فليس يدل على طهوريّة الماء المستعملء لأنّ الماء كلّما تنقل في 
محال التطهير من غير مفارقةٍ إلى غيرها فعمله وتطهيره باق» وهذا 
لا يقطع عمله في هذه الحال تغيّره بالتجاسات ا 
انتهى.وقد قدّمنا ما هو الحقّ في الماء المستعمل. 

باب الرّدٌ عَلَى مَنْ جَعَل ما غرف من الوَضَّئ بَعْد 

عسل وجه مُسْتمْمَلاً 

۸- عَنْ «عَد الله ِن زد بن عاصم أنه فل لَه تَوَضَا لنا 
وضو رَسُول الله ق فعا ناكما ينه على يدبي فَمْسَلْهُما 
تلائ م اذل يده فَامتَخْرَجَهَا فَمَضْمَض واستنشق مِنْ كف 
وَاحِدَةٍ فَفَمَلَ ذلك لاا تم أذْخَل يده فَاسْتَخْرَّجَهَا فَغْسَلَ وَجْههُ 
لاء كم اذل يده َاسْتَخْرَجَهَاء فَعْسَلَ يديه إلى المرققينِ مَرَئينِ 
م أذحل يده فَامستَخْرَجَهَا فَمَْسَحَ برأسيه اقل بده وَأدبنَ نم 
غْسَلَ رجلَيْه إلى الكَعْبَيْنء تم قَال: ملا كان وخر نشول الله 
يك" مُتفَق عَلَيْهِ (خ: 6 (م: 770), وَلَفْظُهُ لآحْمَدَ (:/8” 
و9"). 

قوله: (فَاكْفَا مِنْهُ) أي أمال وصب» وفي رواية لمسلم أكفا منها 
أي المطهرة أو الإداوة قوله: (ثُمّ أذخل يَدَهُ) هكذا وقعفي 
صحيح مسلم أدخل يده بلفظ الإفراد وكذا في أكثر روايات 
ثم أدخل يديه فاغترف بهماء وني أخرى له 
من حديث ابن عباس ثم أخذ غرفة فعل بها هكذا أضافها إلى 
يده الأخرى فغسل بها وجهه» ثم قال: هكذا رایت رسول الله 
يك يتوضا. 

وفي سئن أبي داود والبيهقيّ من رواية علي رضي الله عنه في 
صفة وضوء رسول الله يل «نُمّ أذْحَل يَدَيْهِ في الإناء جَمِيعًا 
فَآحَدَ بهمَا حَفنةَ من مَاء َضَرَب بها عَلَى وَجْهِه فهذه الرّوايات 
ل يسا دما سينا باب قلط وفي بعضها يده وضم . 
الأخرى إليهاء فهي دال على جواز الأمور الثلاثة وأنها سنة. 

قال النووي: ويجمع بين ذلك بان الني إل فعل ذلك في 


تقدير أن بك 


البخاري وني رواية له ڈ 


مرّاتم وهي ثلاثة أوجهٍ لأصحاب الشافعي ولكنّ الفتحيح منها 
والمشهور الذي قطع به الجمهور ونصّ عليه الشافعي في البويطيّ 
والمزني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعًا لكونه أسهل 
وأقرب إلى الإسباغ. ش 

والكلام على أطراف الحديث يأتي في الوضوء - إن شاء الله 
- وإنما ساقه المصتف ههنا للرّدٌ على من زعم أن الماء المغترف 
منه بعد غسل الوجه يصير مستعملاً لا يصلح للطهوريّة؛ وهي 
مقالة باطلة يردّها هذا الحديث وغيره. 

وقد زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهوريّة أنّ 
إدخال اليد في الإناء للغرفة التي يغسلها بها يصيّره مستعملا» 
وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها 
أثارة مسن علم وتفصيلات وتفريعاتٌ عن الشريعة السّمحة 
السّهلة بمعزل» وقد عرفت بما سلف أنّ هذه المسألة أعني خروج 
لعجيل من اهر م لن غا رت ها 

ومن فوائد هذا الحديث جواز المخالفة بين غسل أعضاء 
الوضوء لأنه اقتصر في غسل اليدين على مرّتين بعد تثليث 
غيرهما. 

قوله: (فْمَسّحٌ برَأسِه) لم يذكر فيه عددًا كسائر الأعضاء 
وهكذا أطلق في حديث عثمان التق عليه» وصرّح بواحدةٍ في 
حديث علي رضي الله عنه عند التّرمذيّ وصحّحه وفي حديث 
ابن عباس عند أحمد وابي داود. وقد ورد التئليث في حديث علي 
رضي لله عله من طريسق خخالفت الحقَاظ وكذلك في حديث 
عثمان من طريق فيها 7 الرحمن بن وردان» ومسيأتي بط 
الكلام على ذلك في الوضوء إن شاء اللّه تعالى. 

اب ما جَاء في فَضْل طَهُور المرأة 

9- عن الحكم بن عَمْرو الفِفَارِي «أن رَسُول الله وك نَهَى 
أن يتوا الرَجُل بفضل طَهُور المرأةا رَوَاهُ الخَمْسَةٌ (حسم: 
0/1 (د: ۸۲( (ت: (٩۳‏ (ن: ۱/ ۱۳۰) (ه: “0/8 إلا أن 
ابن ماج وَالنْسَائِيَ قالا: وَضُوءُ الْرأة وَقَالَ التَرْمِِيَ هلا حَاريث 
حَسَنْ» وَقَالَ ان مَاجَ وََدْ رَوَى بَعْدَهُ حَلِينًا آخْرَ: اليح 
الأول يَعْنِي حاريث الحكم. 

الحديث صحّحه ابن حبّان أيضًاء وقال البيهقيّ في سننه 
الكبرى: قال البخاري: حديث الحكم لیس بصحيح. 

وقال النووي: اتفق الحفاظ على تضعيفه قال ابن حجر في 
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الفتح وقد أغرب النووي بذلك» وله شاهدٌ عند أبي داود والنسائي 
من حديث رجل صحب الن وك قال: «نَهَى رَسُولُ الله يكل أن 
تسيل الرأة مضل الرَجل أو لجل بفَضْل اراق ليرا جياه 
قال الحافظ ل الفتح: رجاله ثقات ف لمن أعلّه على حجَّةٍ 
قويّةِ ودعوئ البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأنّ إبهام 
الصّحابيّ لا يضر وقد صرح التابعي بأنّه لقيه. 

ودعوى ابن حزم أن داود الذي رواه عن ميا بن عبد الرّمن 
الحميري - هو ابن يزيد الأودي - وهو ضعيفٌ مردودة» فإنه ابسن 
عبد الله الأودي وهو ثقة وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغیرف 
وصرح الحافظ أيضًا في بلوغ المرام بان إسناده صحيح. 

والحديث يدل على أنه لا يجوز للرّجل أن يتوضّأ بفضل وضوء 
المرأة؛ وقد ذهب إلى ذلك عبد الله بن سرجس الصّحابِيّ ونسبه 
ابن حزم إلى الحكم بن عمرو راوي الحديث وجويرية ام ا لمؤمنين 
وآمّ سلمة وعمر بن الخطاب» وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن 
البصري» وهو أيضًا قول أحمد وإسحاق لكن قيداه با إذا حلت به. 

وروي عن ابن عمر والشّعي والأوزاعي المنع لكن مقيِّدًا ما 
إذا كانت المرأة حائضًا. 

ونقل الميموني عن أحمد أنّ الأحاديث الواردة في منع التطهّسر 
بفضل وضوء المرأة وفي جوازه مضطربةء لكن قال: صح عن عدَةٍ 
من الصحابة المع فيما إذا خلت به» وعورض بان الجواز أيضًا 
نقل عن عدَةٍ من الصّحابة منهم: ابن عبّاس» واستدلوا بما سياتي 
من الآدلة 

وقد جمع بين الأحاديث يحمل أحاديث النهي على ما تساقط 
من الأعضاء لكونه قد صار مستعملاًء والجواز على ما بقي من 
الماء» وبذلك جمع الخطابي وأحسن منه ما جمع به الحافظ في الفتح 
من حمل النهي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز الآتية. 

-٠‏ وَعَن ابْن عاس «أن رَسُول الله يه كان يَغْمَِلُ بِفْضل 
مَيْمُونَة» رَوَاهُ حم (F10)‏ مِم (۳۲۳). 

-١‏ وَضن ابن عباس هَن وة أن رسو الله هة اموت 
بقضل غسللها من الجَنَابَة؛ روه أَحْمَدْ (5/ 770 وان مَاجَه 
(VY)‏ 

۲- وَعَنْ ابن عباس قال: «اغَسَل بَعْض أزواج النبي يل 


رَسُولَ الله إني كنت جْنْبّاء قَقَالَ: إن الما لا يجيب رَوَاءُ أخْمَد 
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۳۷۷ وأو اود (58) وَالنْسَائْيّ وَالتَرْذِيّ (10)» وَقَالٌ 
ش حديثه الأوّل مع كونه في صحيح مسلم قد أعلّه قومٌ بترددٍ 
وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال: وعلمي والذي يخطر 
على بالي أنّ أبا الشعثاء أخبرني فذكر الحديث. 

وقد ورد من طريق أخرى بلا تردّد. 

وأعل أيضًا بعدم 8 الراوي ومخالفته والحفوظ ما أخرجه 
الشيخان بلفظ: «إن النبي له وَمَيِمُونَة كانا يلان مِنْ إناء 
وَاحِدٍ» وحديثه الآخر أخرجه أيضًا الدارقطني زا ا 
خزية وغيره» كذا قال الحافظ في الفتح. 

وقال الدارقطيّ قد عله قوم بسماك بن حرس راويه عن 
عكرمة» لأنه كان يقبل التلقين» لكن قد رواه شعبة وهو لا يحمل 
عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. 

قوله: (لا يُجْنِبْ) في نسخةٍ بفتح الياء التحتيّة وفي أخرى 
ا بو سنب فب سود ر و 
أجنب. 

قال في القاموس: وقد أجنب وجنب وجنب واستجنب وهو 
جنب يستوي للواحد والجمع انتهى. وظاهر حديئي ابسن عباس 
وميمونة معارض لحديث الحكم السّابق» وحديث الرّجل الذي 
من الصحابة فيتعين الجمع بما سلف. 

لا يقال إن فعل الي و لا يعارض قوله الخاص بالأمَة 
لأنا نقول: إن تعليله الجواز بأنّ الماء لا يجب مشعرٌ بعدم 
اختصاص ذلك به. 

وايضًا النهي غير مختص بالأمّة» لأنّ صيغة الرّجل تشمله يكل 
بطريق الظهور؛ وقد تقرّر دخول المخاطب في خطاب نفسه» نع 
لولم يرد ذلك التعليل كان فعله َة مخصّصّا له من عموم 
الحديثين السابقين. 

وقد نقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل 
الرّجل دون العكس» وتعقبه الحافظ بأنّ الطحاوي قد أثبت فيه 
الخلاف. 

قال المصنف - رحمه الله تعالى -: قلت: وأكثر أهنل العلم 
على الرّخصة للرّجل من فضل طهور المرأة والإخبار بذلك 
أصح» وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به» وهو قول عبد الله بن 


سرجس» وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به جا بينه وبين 


حديث الحكم. 

فأمًا غسل الرجل والمرأة ووؤضوؤهما جميعا فلا اختلاف فيه. 
قالت آم سلمة: «كَلْت أغتسيل أنا وَرَسُولُ الله يكل مِنْ إنَاء واج 

وعن «عائشة قَالَتْ: كنت أَعْتيلُ أنَا وَرَسُولُ الله ية مِنْ إناء 
واد تحتف ايديا فيه من التبَة مق عليه. وفي لفغ 
للبخاري: م ناء واد نرف مله جَمِيمًاء. ولسلم: من إاء 
يي وينه واج اني حتى أفُول: دخ لي دغ لي. 

وني لفظ النسائي «ين إناء واا يُبَادِرنِي وَأَبَادِرهُ حتى يَقُولَ: 
ڌعي لي واا أثول: دغ لي“ ا 

وقد وافق المصنف في نقل الاتفاق على جواز اغتسال الرّجل 
والمرأة من الإناء الواحد جميمًا الطحاوي والقرطبيّ والنووي» 
وفيه نظرٌ لما حكاه أبو المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه 
وحكاه ابن عبد البرٌ عن قوم. 

ومن جملة ما يدل على جواز الاغتسال والوضوء للرّجل 
والمرأة من الإناء الواحد جميعًا ما أخرج أبو داود من حديْث أمم 
صبيّة الجهنيّة قالت «اخْتَلَمَتَ يادي وَيَدُ رَسُول الله ب فِي 
الرضتوء من إنَاءِ وَاحدد ومن حديث ابن عمر قال: كان الجا 
وَالنْسَاءُ يَنَوَضَؤْونُ ِي رمان رَسُول الله يله قال مسددٌ: من 
الإناء الواحد جميعًا قال في الفتح: ظاهره انهم کانوا يتناولون. الماء 
في حالة واحدةٍ.وحكى ابن التين عن قوم أنّ معناه أن الرّجال 
والنساء كانوا يتوضّؤون جميعًا في موضع واحدرٍ هؤلاء على حدةٍ 
وهؤلاء على حدةء والرّيادة المنقدمة في قوله: من إناء واحك تردٌ 
7 

وكانٌ هذا القائل استبعد اجتماع الرّجال والنساء الأجانب. 
وقد أجاب ابن التَّن عنه بما حكاه سحنونٌ أنّ معناه كان الرّجال 
يتوضّؤون ويذهبون» ثم ياتي النساء وهو خلاف الظاهر, لأنّ 
قوله: جيعًاء معناه ضدّ المفترق كما قال أهل اللّغة وقد وقع 
مصرّحًا بوجود الإناء في صحيح ابن خزية في هذا الحديث من 
طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه «أَبْصْرٌ النبي 
كي وأصلحابة يَتطهَرُون» وَالنسَاءٌ مَعَهُمْ من نا واد كُلَهُمْ 
يَنَطَهْرُونْ مِنة؛ والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع ٤‏ 
قبل نزول الحجاب» وأمًا بعده فيختص بحارم والرّوجات. 2 7 


ش نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


بَابْ حكم الماء إذا لاقتة النجاسة 

١‏ - عن أبي متسعبيار الخذري قَالَ: «قيل: يَا رَسُول اللَّهِ 
أتترّضا ِن بغر بُضَاعَة وهي بر يُلَقَى فِيهًا ايض ولحرم 
اللاب والنت؟ فقال رَسُول الله ة: اماه طَهُورٌ لا ية 
شي رَوَاهُ أحْمَدَ (۳/ ۱۳) وأو داود (15) وَالتَرْمِلرِيَ (15): 
وََال: ليث حَسَنْ» وَقَالَ أحْمَدُ بن حَنبلِ: حديث بغر بُضَاعَة 
صجيح وَفِي روايّة لآحْمَد وأبي دَاوْد: «إنه يُسْتَقَى لك مِنْ بثر 
ااا ي اع اماش انان ولك الاي 
وعلإر الئّاسء فَقَالَ رَسُول الله : إن الماء طَهُورٌ لا ية 
شين قَالَ و دَاوْد: سمغت قُتَْبَة بْنَ معي قال: سألت فيم بثر 
بُضَاعَةٌ عن عُْقِهَا قُلت: أَكَْدُ مَا يَكُونُ فِيهًا اا؟ قال: إلى 
العَانَةِ قُلت: فَإِذًا نَقَص قَالَ: دون العوْرَةٍ قَالَ أو دَاوُد: قدت 
بر بُضاعَة براي فَمَددنهُ ليها كم َعم ذا زتها تة رع 
وسات الذي فح لي باب البُستان فأ لني له هَل غير بنَاوْهَا 
عَمَا کان عَلَيْهِ؟ فَقَالَ لاء ورات فیا مَاءُ مُتَغيرَ اللؤن. ٠‏ 

الحديث أخرججه ايشا الشافمي في الأ والساي وان فاجة 
والدارقطنئ وال حاكم والبيهقي وقد صحّحه أيضًا يحبى بن معین 
وابن حزم والحاكم» وجوده وأبو أسامة» ونقل ابن الججموزي أنّ 
الدَارقطي قال: إنه ليس بثابت. 

قال في التلخيص: ولم نر ذلك في العلل له ولا في السسّنن» 
وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيدء واخحتلاف الرّواة 
في اسمه واسم أبيه. 

قال ابن القطان: وله طريقٌ أحسن من هذه ثم ساقها عن أبي 
سعيار» وقال ابن منده في حديث أبي سعیار هذا: إسناده مشهور. 


ەة 


وني الباب عن جابر عند ابن ماجه بلفظ «إن الماءً لا نج 
شيء» وني إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف 
مترولةً. 

وعن ابن عباس عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان بنحوه. 
وعن سهل بن سعد عند الدّارقطني. 

وعن عائشة عند الطبرانيّ في الأوسط وأبي يعلى والبرار 
وابن السكن في صحاحه؛ ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة 
لكنه موقوف. 1 

وأخرجه أيضا بزيادة الاستثناء الذارقطني من حديث ثوبان» 
ولفظه: «الَاءُ طَهُورٌ لا يُنْجَسْهُ شيْءٌ إلا مَا علب عَلَى ريه أو 


طَعْمِه؛ وني إسناده رشدين بن سعد وهو متروكٌ وعن أبي أمامسة 
مثله عند ابن ماجه والطبرانيّ وفيه أيضًا رشدين. 

ورواه البيهقيّ بلفظ: «إنْ الا طَهُورٌ إلا إن تَعيْرَ ريح أو لوه 
ا شيا تا امن ی ص بويد عن أيه 
عن ثور عن رشدين بن سعاږ عن أبي أمامة؛ وفيه تعقب على من 
زعم أن رشدين بن سعد تفرد بوصله. 

ورواه الطحاوي والدارقطني من طريق رشدين بن سعلر 
مرسلاً. 

وصحّح أبو حاتم إرساله.وقال الشّافعي: لا يثبت اهل 
الحديث مثله» وقال الدّارقطبي: لا ينبت هذا الحديث. وقال 
النووي: اتفق الحدثون على تضعيفه. 

قال في البدر المنير: فتلخص أنّ الاستفناء المذكور ضعيفٌ 
فتعين الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما: 
يعني الإجماع على أنّ المتغيّر بالنجاسة ريا أو لونا أو طعمًا نجس. 
وكذا نقل الإجماع ابن المنذر فقال: أجمع العلماء. 

على أنّ الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيّرت له 
طعمًا أو لونا أو ربجا فهو نجس انتهى.وكذا نقل الإجماع المهدي 
في البحر: قوله: (أَنَتَوْضَ) بتاءين مثناتين من فوق خطاب للنبي 
يكل كذا قال في التلخيص. ْ 

قوله: (النْتْنُ) بنون مفتوحةٍ وتاء مثناق من فوق ساكنةٍ ثم نون 
قال ابن رسلان: وش أن يضبط بفتح النون وكسر الناء وهو 
الشّيء الذي له رائحة كريهة من قوهم: نتن الشّيء بكسر التاء 

قوله: (بثْر بُضَاعَة) أهل اللّغة يضمّون الباء ويكسرونها 
وا محفوظ في الحديث الضّم قوله: (وَالجيّض) بكسر الحاء ممع 
حيضة بكسر الحاء أيضًا مشل سدر وسدرةء والمراد بها خرقة 
عيض اللي قنش الزأةبهاء:وقيل: الحيضة الخرقة التي تستثفر 
المرأة بها. 

قوله: (عَلِر النّاس) بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة 
جمع عذرةٍ كلمة وكلمٌ وهي الخرء وأصلها اسم لفناء الذار ثم 
سمّي بها الخارج من باب تسمية المظروف باسم الظرف. قوله: 
(إلّى العَانّ) قال الأزهري وجماعة: وهي موضع منبت الشّعر 
فوق قبل الرّجل والمرأة. 

قوله: (دُون العوْرَةِ) قال ابن رسلان: يشبه أن يكون المراد به 
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عورة الرّجل أي دون الركبة لقوله يَك: «عوْرَة الرَجُلٍ ما بين 
ركْبته وسرټوا. ۰ 

قوله: (مَاءٌ مُتميْرَ الأّؤْن) قال النووي: يعني بطول المكث 
واصل المنبع لا بوقوع شيء أجني فيه. 

والحديث يدل أن الماء لا ينجس بوقوع شيء فيه سواءً كان 
قليلاً أو كثيرا ولو تغيّرت أوصافه أو بعضها لكنّه قام الإجماع 
على أن الماء إذا تغيّر أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهوريّة 
فكان الاحتجاج به لا بتلك الرّيادة كما سلفء فلا ينجس الماء بما 
لاقاه» ولو كان قليلاً إلا إذا تغيّره وقد ذهب إلى ذلك ابن عباس 
وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيّب وعكرمة وابن أبي 
ليلى والثوريّ وداود الظاهري والنخعي وجابر بن زيار ومالك 
والغزالي» ومن أهل البيت: القاسم والإمام يحيى» وذهب ابن 
عمر ومجاهدٌ والشافعية والحنفيّة وأحمد بن حنبل وإسحاق» ومن 
أهل البيت: اهادي رالود الله وار طالب والتاضر إل انه 
ينجس القليل بما لاقاه من النجاسة وإن لم تتغيّر أوصافه إذ 
تستعمل النجاسة باستعماله وقد قال تعالى: ظوَالرَجْرٌ فَاهْجُر4 
وخبر الاستيقاظ. وخبر الولوغ ولحديث: «لا يبلن أحذكم في 
لماء الدَائم» وحديث القلتين ولترجيح الحظر ولحديث: «املتَفْتٍ 
َلبِك وَإن أفتاك المفْنُونَ؛ عند أحمد وأبي يعلى والطّبراني وأبي 
نعيم مرفوعًا. 

وحديث: «دَعْ ما يريب إلى ما لا يَريبّك»: أخرجه النسائي 
رو ادل سان وطاق وار مدر اين ی 
بن علي» قالوا: فحديث: «الاه طَهُورٌ لا يجه شَيْء» محص ص 
بهذه الأدلة واختلفوا في حد القليل الذي يجب اجتنابه عند وقوع 
النجاسة فيه فقيل: ما ظنّ استعمالها باستعماله» وإليه ذهب أبو 
حنيفة والمؤيّد باللّه وأبو طالب وقيل: دون القلّتين على اختلافي 
في قدرهماء وإليه ذهب الشافعي وأصحابه والناصر والمنصور 
بالله» وأجاب القائلون بأنّ القليل لا ينجس بالملاقاة للتجاسة إلا 
أن يتغيّر باستلزام الأحاديث الواردة في اعتبار الظّنّ للدّور لأنه لا 
يعرف القليل إلا بظنّ الاستعمال ولا يظرٌ إلا إذا كان قليلاً» 
وأيضًا الظَنّ لا ينضبط بل يختلف باختلاف الأشخاصء وأيضًا 
جعل ظنّ الاستعمال مناطًا يستلزم استواء القليل والكثير. وعن 
حديث القلّئين بأنه مضطرب الإسناد والمتن كما سياتي. 
والحاصل أنه لا معارضة بين حديث القلتين وحديث ١«الَاءُ‏ طَهُورٌ 


يُنَجَسْهُ شي فما بلغ مقدار القلتين فصاعدًا فلا يحمل الخبث 
ولا ينجس بلاقاة النجاسة إلا أن يتغيّر أحد أوصافه فنجس 
بالإجماع فيخص به حديث القلتين» وحديثت: «لايُنْجَمُهُ ' 
شيْة».وأمًا ما دون القلتين فإن تغيّر خرج عن الطّهارة بالإجماع 
وبمفهوم حديث القلتين فيخص بذلك عموم حديث الا يُنْجَسُهُ 
شي وإن لم يتغيّر بان وقعت فيه نجاسة 

لم تغيّره فحديث لا ينجّسه شيءٌ یدل بعمومه على عدم 
خروجه عن الطهارة جرد ملاقاة النجاسة» وحديث القلتين يدل 
بمفهومه على خروجه عن الطهوريّة بملاقاتهاء فمن أجاز 
التخصيص بمثل هذا المفهوم قال به في هذا المقام» ومن منع منه 
منعه فيه. 

ويؤيّد جواز التخصيص بهذا المفهوم لذلك العموم بقيّة 
الأدلة التي استدل بها 

القائلون بان الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم 
تغيّره كما تقدّم, وهذا المقام من المضايق التي لا يهتدي إلى ما هو 
الصّواب فيها إلا الأفراد. 

وقد حقّقت المقام بما هو أطول من هذا وأوضح في طَيِب 
النشر على المسائل العشر. 

ولاس في تقدير القليل والكثير اقوالٌ ليس عليه اثارةٌ من 
علم فلا نشتغل بذكرها. 

4 وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ بْن الخطاب قَال: سيعت 
«رَسُولَ الله يل وَهْرَ سنال عَنْ الَاء يون بالقلاة ِن الأرض 
وما يلو به مِنْ السباع وَالدَوَابَ» تَقَال: إِذًا كان الام بن لي 
يحمل ا بث رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ (حم: ۲/ ۱۲) (د: 50-37) (ت: 
۷) (ن: 45) (ه: 517)ء وَفِي لَفْظٍ ابْن مَاجَه وَرِوَايَةٍ لآحْمَدَ: 
الم يُنْجَنهُ شي . 1 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعيْ وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم والدارقطني والبيهقي وقال الحاكم: صحيح على 
شرطهما. 

وقد احتجًا بجميع رواته واللّفظ الآخر من حديث الباب 
أخرجه أيضًا الحاكم» وأخرجه أبو داود بلفظ الا يَنْجُس» وكذا 
أخرجه ابن حبان. 

وقال عنه ابن منده: إسناد حديث القلّتين على شرط مسلم 


انتهى. 
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ومداره على الوليد بن كثير فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن 
الزْبير؛ وقيل عنه عن محمّد بن عبّاد بن جعفر وقيل عنه عن عبيد 
الله بن عمرء وقيل عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر.وهذا 
اضطراب في الإسناد. 

وقد روي أيضًا بلفظ «إذا كان الم قَدرَ َُيَنٍ أو ثلاث لم 
يَنْجْس» كما في روايةٍ لأحد والدارقطني وبلفظ «إذَا َل اماه لة 
قإنة لا حمل الث كما في رواية للارقطني وابن عدي 
والعقيليّ وبلفظ «أرْبَعِين فل عند الدّارقطيَ وهذا اضطراب في 
المتن. 

وقد اجيب عن دعوى الاضطراب في الإسناد بأنه على تقدير 
أن يكون محفوظًا من جميع تلك الطّرق لا يعد اضطرابًاء لأنه 
انتقال من ثقة إلى ثقَةّ. قال الحافظ: وعند التحقيق أنه عن الوليد 
بن كثير عن محمد بن عبّاد بن جعفر عن عبد اللّه بن عمر المكبر. 

وعن محمّد بن جعفر بن الزّبير عن عبيد الله بن عبد الله بسن 

عمر المصفره ارب تزااعاي نر علا شومر مارت 
الثة عند الحاكم جوّد إسنادها ابن معين 

وعن دعوى الاضطراب في الا بأ رواب أو لاشو ضاق 
ورواة أربعين قَلَةٍ مضطربةٌ وقيل: إنهما موضوعتان ذكر معناه في 
البدر المنير. 

ورواية أربعين ضعفها الدارقطني بالقاسم بن عبد الله العمري. 

قال ابن عبد البرّ في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي من 
حديث القلتين مذهبً ضعيفٌ من جهة النظر غير ثابته من جهة 
الأثرء لأنه حديث تكلّم فيه جماعة من اهل العلم ولأنَ القلنين 
لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع» وقال في 
الاستذكار: حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه 
وقال الطحاوي: إنما لم نقل به لأنّ مقدار القلتين لم يثبت. 

وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث قد صحّحه بعضهم وهو 
صحيح على طريقة الفقهاء» ثم أجاب عن الاضطراب. 

وأمّا التقييد بقلال هجر فلم يثبت مرفوعًا إلا من رواية 
المغيرة بن صقلا عند ابن عدي وهو منكر الحديث» قال 
النفيلي: م يكن مؤتمنًا على الحديث؛ وقال ابن عدي: لا يتابع 
على عامّة حديثه ولكنّ أصحاب الشافعيّ قوّوا كون المراد قلال 
هجر بكثرة استعمال العرب لا في أشعارهم» كما قال أبو عبيار 
في كتاب الطهور 


وكذلك ورد التقييد بها في الحديث الصّحيح قال البيهقي: 
قلال هجر كانت مشهورة عندهم وهذا شبّه رسول الله يك ما 
رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر قال الخطابي: 
قلال هجر مشهورة الصّنعة معلومة المقدار والقلّة لفظ مشترلٌ 
وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقى متردّدة بين 
الكبار والصّغار والدّليل على أنها من الكبار جعل الشتارع الح 
مقدّرًا بعددٍ فدلّ على أنه أشار إلى أكبرهاء لأنه لا فائدة في تقديره 
بقلتين صغيرتين مع القدرة على التقدير بواحدةٍ كبيرق» ولا يخفى 
ما في هذا الكلام من التكلف والتعسّف. 

قوله: (مَا يَنُوبُه) هو بالنون أي يرد عليه نوبة بعد أخرى. 
وحكى الدارقطي أنّ ابن المبارك صحّفه فقال: يثوبه بالثاء المثلثة. 
قوله: (لَمْ َيل الخُبّث) هو بفتحتين: النجس كما وقع تفسير 
ذلك بالنجس في الرّوايات المتقدّمة» 52 م يقبل النجاسة بل 
يدفعها عن نفسه» ولو كان المعنى أنه يضعف عن حملها لم يكن 
للتقييد بالقلتين معئى فإنّ ما دونهما أولى بذلك» وقيل: معناه لا 
يقبل حكم النجاسة. 

وللخبث معان آخر ذكرها في النهاية؛ والمراد ههنا ما ذكرنا. 
والحديث يدل 95 أنّ قدر القلّتين لا ينجس بملاقاة النجاسة 
وكذا ما هو اكثر من ذلك بالأولى» ولكنه مخصّص أو مقيّدٌ 
بحديث «إلا ما عير رة أو لَونَهُ أو طّعَمّهُ؛ وهو وإن كان ضعيفًا 
فقد وقم الإجماع على معناه» وقد تقدّم تحقيق الكلام والجمع بين 
الأحاديث. 

-٥‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي کل قال: ١لا‏ يَبُولَنَ أحَدكُم 
في الماء الدَايم النري لا يجري ثم يَعْمَسِلْ فِيه' رَوَاه الجمَاعة 
(حم: (T1/Y‏ (خ: ۹( (م: ۲ ) (د: ۷۰) (ت: 58) (ن: 
01 (ه: )۳٤٤‏ وها لظ البخاري وَلَفْظ التزمزي: نم 
رضنا من ولف الباقين: م غيل من 

قوله: (الذائم) تقدّم تفسيره. 

قوله: (الَذِي لا يَجْرِي) قيل: هو تفسيرٌ للدّائم وإيضاح لمعناه 
وقد احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك. 

وقيل: احترز به عن الماء الراكد لأنه جار من حيث الصّورة 
تاكرامو حي السو را ا انار موا كيت 
جاء بلفظ: الرّاكد بدل الذائم. 

وكذلك مسلم في حديث جابرء وقال ابن الأنباري: الدّائم 
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من حروف الأضداد يقال للسّاكن والدّائر.وعلى هذايكون 
قوله: لا يجري صفة خصّصة لأحد معنى المشترك وقيل: الدّائم 
والرّاكد مقابلان للجاري» لكنّ الدّائم الّذي له نب والرّاكد الذي 
لا نبع له. 

قوله: (نُم ييل فيه) ضبطه النووي في شرح مسلم بضم 
اللام» قال في الفتح: وهو المشهور. 

قال النووي أيضًا: وذكر شيخنا أبو عبد اللّه بن مالك أنّه 
يجوز أيضًا جزمه عطفا على موضع يبولنَ ثم نصبه بإضمار أن 
وإعطاء ثم حكم واو الجمع؛ فأمًا الجزم فلا مخالفة بينه وبين 
الأحاديث الدَالة على أنه يحرم البول في الماء الدّائم على انفراده» 
والغسل على انفراده كما تقدّم في باب بیان زوال تطهيره لدلالته 
على تساوي الأمرين في النهي عنهما. 

وأما التصب فقال النووي: لا يجوز لأنه يقتضي أن المنهي عنه 
الجمع بينهما دون إفراد أحدهما وهذا لم يقله أحدٌء بل البول فيه 
منهي عنه سواءً أراد الاغتسال فيه آم لاء وضعّفه ابن دقيق العيد 
بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعدّدة لفظ واحدٌ فيؤخذ 
النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية التصب»ء 
ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخرء وتعقبه ابن هشام في 
ا لمغني فقال: إنه وهم» وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها ني 
النصب لا في المعيّة قال: وأيضًا ما أورده إنما جاء من قبيل 
المفهوم لا المنطوق. وقد قام دليل آخر على عدم إرادته ونظيره 
إجازة الرّجَاجٍ والرّعشريء في قوله تعالى: «إولا تسوا احق 
بلاطل وَنَكتَمُوا ا € کون تكتموا مجزومًا وكونه منصوبا مع 
أن النصب معناه النهي انتهى. 

وقد اعترض الجزم القرطيّ بما حاصله أنه لو أراد النهي عنه 
لقال: ثم يغتسلنٌ بالتاكيد وتعقب بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن 
لا يعطف عليه نهي آخر غير مؤكد لاحتمال أن يكون للتأكيد 
معنى في أحدهما ليس في الآخر انتهى. 

والحاصل أنه قد ورد النهي عن مجرّد الغسل من دون ذكر 
الول كحديث ابي هريرة الحقدتم في باب يبان زوال تطهبير المادة 
وورد النهي عن مرّد البرل من دون ذكر للغسل كما في صحيح 
مسلم أله اة َهَى عَنْ البو في الماء الرَاكِه والنهسي عن كل 
واحدٍ منهما على انفرادٍ يستلزم النهي عن فعلهما جيعًا بالأولى. 

وقد ورد النهي عن الجمع بينهما في حديث الباب إن صحّت 


رواية التصبء والتهي عن كل واحدٍ منهما في حديث عند أبي 
داود» ويدل عليه حديث الباب على رواية الجزم؛ وأمًا على 
رواية الرّفع فقال القرطي: إنه ته بذلك على مال الحال؛ ومثله 
بقوله يك: «لا بغرن أحَدَكُمْ اانه صرب الآمةٍ تم يُضَاجِعُهًا 

أي ثم هو يضاجعها والمراد النهي عن الضّرب لان الزوج 
يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليها فيكون 
المراد ههنا التهي عن البول في الماء لأنّ البائل يحتاج في مآل حاله 
إلى التطهّر به فيمتنع ذلك للنجاسة. 5 

قال النووي: وهذا التهي في بعض الياه للتحريم» وفي بعضها 
للكراهة فإن كان 

الماء كثيرًا جاريًا لم يحرم البول فيه ولكنّ الأولى اجتنابه» وإن 
كان قليلاً جاريًا فقد قال جماعة من أصحاب الشافعي: يكره. 

والمختار أنه يحرم لأنه يقذره وينجّسه. ولان النهي يقتضي 
التحريم عند الحققين والأكثرين من أهل الأصولء وهكذا إذا 
كان كثيرًا راكدًا أو قليلء لذلك قال: وقال العلماء من أصحابنا 
وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الرّاكد قليلاً كان أو كثيراء وكذا 
يكره الاغتسال في العين. 

الجارية» قال: وهذا كله على كراهة التنريه لا التحريم انتهى. 
وينظر ما القرينة الصّارفة للنهي عن التحريم» ولا فرق في تحريم 
البول في الماء بين أن يقع البول فيه أو في إناء ثم يصب إليه خلافًا 
للظاهريّة؛ والتَغرّط كالبول واقبح» ولم يخالف في ذلك أحدٌ إلا ما 
حكي عن داود الظاهري. 

قال النووي: وهو خلاف الإجاع» وهو أقبح ما تقل عنه في 
الجمود على الظاهر. 

وقد نصر قول داود ابن حزم في الحلى وأورد للفقهاء الأربعة 
من هذا الجنس الذي أنكره أتباعهم على داود شيا واسمًا. 

واعلم أله لا بد من إخراج هذا الحديث عن ظاهره 
بالتخصيص أو التقيبد لأنّ الاتفاق واقمٌ على أنّ الماء المستبحر 
الكثير جدًا لا تؤّر فيه التجاسةء وحملته الشافعيّة على ما دون 
القلتين لأنهم يقولون: إن قدر القلتين فما فوقهما لا ينجس إلا 

وقيل: حديث القلتين عام في الأنجاس فيخص ببول الآدمي» 
ورد بان لمعنى المقتضي للنهي هو عدم التقرّب إلى الله بالمتنجّسء 


وهذا المعنى يستوي فيه سائر النجاسات ولا يتجه تخصيص بول 
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الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى. 

قوله: (ثُمَ يونا ِنة) فيه دليلٌ على أن النهي لا بخص 
بالغسل سل الوضوء في معناه» ولو لم يرد هذا لكان معلومًا 
لاستواء الوضوء والغسل في المعنى المقتضي للنهي كما تقدّم 
قوله: (نُمَ يَعمَسِلٌ مِنة) هذا الّفظ ثابت أيضًا في البخاري من 
طريق أبي الرنادء وللبخاري ومسلم من طريق أخرىء انم 
يتيل فيه قال ابن دقيق العيد: وكلّ واحدٍ من اللّفظين يفيد 
حکمًا بالنصّ وحكمًا بالاستنباط انتهى. 

وذلك لأنّ الرّواية بلفظ فيه تدل على منع الانغماس بالنصّ 
وعلى منع التناول بالاستنباط» والرّواية بلفظ منه بعكس ذلك. 
وقد استدل بهذا الحديث أيضًا على نجاسة المستعمل وعلى أنه 
طاهرٌ مسلوب الطهوريّة وقد تقدّم الكلام على البحثين. 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: ومن ذهب إلى خر القلّنين 
حمل هذا الخبر على ما دونهماء وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما 
عا بين الكل انتهى. 

وقد تقدّم تحقيق ذلك. 

اب أسآر البهائم 

حَدِيث ان عْمَرَ في القلَتّن يَدْلَ عَلَى نَجَاسََهَّا وَإلا يَكُونُ 
لخدي القن في جاب السَؤال عن ورُودِها على الماء عبن 

-١‏ عن أبي مُرَئِرَة قَال: قال رَسُولُ الله : «إذا ولخ 
الكَلْب في إِنَاء أحَدِكم فَلْبرفهُ م ليَفْلهُ سبع راتوا روَاهُ ملم 
٠‏ ) وَالنسائي (1/-1۷۷). 

الحديث له ألفاظ هذا أحدها.وني الباب أحاديث منها عن 
عبد الله بن مغقل» وسياتي في باب اعتبار العدد في الولوغ. 
وحديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف في القلّتين تقدّم وقد 
استدل به على نجاسة أسآر البهائم لما ذكره. 

قوله: (إذا وَلَمْ) قال في الفتح: يقال: ولغ يلغ بالفتح فيهماء 
إذا شرب بطرف لسانه» قال تعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء 
وغيره من كل مائع فيحركه. زاد ابن درستويه: شرب» أو لم 
یشرب قال مكي فإن كان غير مائم يقال: لعقه. 

قوله: (في إنَاء أحَدِكُمٌ) ظاهره العموم في الآنية وهو يخرج ما 
كان من المياه في غير الآنية» وقيل: أصل الغسل معقول المعنى 
وهو النجاسة فلا فرق بين الإناء وغيره وقال العراقي: ذكر الإناء 
خرج مخرج الأغلب لا للتقييد. 


قوله: (فَليُفْة) قال النسائي: لم يذكر فليرقه غير علي بن 
مسهر. 

وقال ابن منده: تفرد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر ولا 
يعرف عن الي يك بوجو من الوجوه. 

قال الحافظ: ورد الأمر بالإراقة عند مسلم من طريق 
الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة» وقد حسن 
الدارقطني حديث الإراقة» وأخرجه ابن حبّان في صحيحه» ورواه 
مسلم بزيادة: «أُولاهُنْ بِالترابي» كما سياتي. 

والحديث يدل على وجوب الفسلات السّبع من ولوغ 
الكلب» وإليه ذهب ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن 
سيرين وطاووس وعمرو بن دينار والأوزاعي ومالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدٍ وداود وذهبت 
العترة والحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من 
النجاسات وحملوا حديث السّبع على النّدب» واحتجّوا با رواه 
الطّحاوي والدَارقطنيّ موقوفا على أبي هريرة أنه يغسل من 
ولوغه ثلاث مرّات. وهو الرّاوي للغسل سبعاء فثبت بذلك نسخ 
السّبع وهو مناسبُ لأصل بعض الحنفيّة من وجوب العمل 
بتأويل الرّاوي وتخصيصه ونسخه» وغير مناسبوٍ لأصول 
الجمهور من عدم العمل به ويجتمل أنّ أبا هريرة افتى بذلك 
لاعتقاده ندبيّة السّبع لا وجوبها أو أنه نسي ما رواه 

وأيضًا قد ثبت عنه أنه أفتى بالغسل سبعاء ورواية من روى 
عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية مسن روى عنه مخالفتها 
من حيث الإسناد ومن حيث النظرء أمّا من حيث الإسناد 
فالموافقة وردت من رواية ماد بن زيا عن أيوب عن ابن سيرين 
عنه» وهذا من أصح الأسانيد» والمخالفة من رواية عبد الملك بن 
أبي سليمان عن عطاء عنه» وهو دون الأوّل في القوّة بكثير» قاله 
الحافظ في الفتح وأنا سن عو رطاف : 

وأيضًا قد روى التسبيع غير أبي هريرة فلا يكون تخالفة فتياه 
قادحة في مروي غيره» وعلى كل حال فلا حجّة في قول أحد مع 
قول رسول الله ل 

ومن جملة أعذارهم عن العمل بالحديث أن العذرة أشد 
نجاسة من سؤر الكلبء ول تقيّد بالسّبع» فيكون الولوغ كذلك 
من باب الأولى» ورد بأنه لا يلزم من كونها أشدّ في الاستقذار أن 
لا يكون الولوغ أشدّ منها في تخليظ الحکم» وبأنه قياس في مقابلة 
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النصّ الصّريح وهو فاسد الاعتبار. 

ومنها أيضًا أنّ الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب فلمًا 
نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل» وتعقب بان الأمر بقتلها كان 
في أوائل الهجرة والأمر بالغسل متآخرٌ جدًا لأنه من رواية ابي 
هريرة وعبد الله بن مغفل» وكان إسلامهما - سنة سبع» وسياق 
حديث ابن مغفل الآتي ظاهرٌ في أنّ الأمر بالغسل كان بعد الأمر 
بقتل الكلاب» ق اختلف أيضًا في وجوب التتريب للإناء الذي 
ولغ فيه الكلب» وسيأتي بيان ذلك في باب اعتبار العدد. واستدل 
بهذا الحديث أيضًا على نجاسة الكلب لأنه إذا كان لعابه نجسًا 
وهو عرق فمه» ففمه نجس ويستلزم نجاسة سائر بدنه» وذلك 
لأنّ لعابه جزءٌ من فمه» وفمه أشرف ما فيه فبقيّة بدنه أولى» وقد 
ذهب إلى هذا الجمهور. 

وقال عكرمة ومالك في رواية عنه: أنه طاهرٌ. 

ودليلهم قول الله تعالى: لفَكُلُوا مِمَا أَمْسَكْنْ عَلَيكُمْ)» ولا 
يخلو الصّيد من التلوّث بريق الكلاب» وم نؤمر بالغسل. 

.واجيب عن ذلك بان إباحة الأكل تا أمسكن لا تناني 
وجوب تطهير ما نجس من الصّيدء وعدم الأمر للاكتفاء با في 
أدلّة تطهير النجس من العموم» ولو سلم فغايته الترخيص في 
الصيد بخصوصه. 

واستدلوا أيضًا بما ثبت عند أبي داود من حديث ابن عمر 
بلفظ: «كائت الكلاب تقل وَتُدْبِرُ رمان رَسُول الله يك ِي 
الجا فلم يَكُونُوا يَرْشَونْ شَيئًا من ذك» وهو في البخاري. 
وأخرجه الترمذي بزيادة «وَتَبُول» ورد بان البول بحمعٌ على 
نجاسته؛ فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد حجّة يعارض 
بها الإجماع. 

وأما جرد الإقبال والإدبار فلا يدلان على الطهارة» وأيضًا 
يحتمل أن يكون تسرك الغسل لعدم تعيين موضع النجاسة أو 
لطهارة الأرض بالجفاف. 

قال المنذري: إنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم 
تقبل وتدبر في المسجد قال الحافظ: والأقرب أن يقال: إنّ ذلك 
كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة» ثم ورد الأمر بتكريم 
المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. 

واستدلوا على الطهارة أيضًا بما سياتي من التّرخيص في كلب 
الصّيد والماشية والرّرع وأجيب باه لا منافاة بين الترخيص وبين 


الحكم بالنجاسة» غاية الأمر أنه تكليفٌ شاق وهو لا ينافي التعبّد به. 
باب سؤر ار 

۷- دعن كَبْشَة بنتٍ كب بْن مالك وكات تخت ابن أبي 
کا اة ا قتاذة تعر علا فتكت له وفتوةا اوت هر 
ترب مِنْهُ فَاصْفى لَهَا الإناء حى شربّت نه قات كبشة: 
فرآبي نظ ققَال: ننجب يا ا أجي؟ فقَلتا: َم قال إن 
رَسُولَ الله كك َالَ: إنها ليست بنَجَسء إنهًا من الطوَافِينَ عَليِكُمْ 
وَالطَوّافات» روه الْحَضْسَةٌ (حم: ۲۹۱/۰ و ۳۰۳ و )۳١۹‏ (د: 
)٥‏ (ت: ۹۲) (ن: /1١‏ 0ه) (۳۹۷) وَقَالَ التزيي: حَريث 
خسن تحيح. 

۸- وَعَنْ عَائِشَةَ «عن الي يي آنه كان يُصْفِي إلى الهرةٍ 
الإنَاء حتى تشرب ثم رتا مها رَوَاهُ الدَارَمْطْيِيَ .07١/1(‏ 

الحديث الأول أخرجه ایشا البيهقي؛ وصحّحه البخاري 

والعقيليَ وابن خزية وابن حبّان والحاكم والدارقطي» واعلّه ابن 
منده بأنّ حميدة الرّاوية له عن كبشة مجهولة وكذلك كبشة قال: 
ولم يعرف لما إلا هذا الحديث» وتعقبه الحافظ بأنّ لحميدة حديًا 
آخر في تشميت العاطس» رواه أبو داود» وها ثالث رواه أبو نعيم 
في المعرفة» وقد روى عنها مع إسحاق ابنه يحبى وهو ثقةٌ عند ابن 
معين» فارتفعت جهالتها. 

رانا تقل مامحاي ا نت لا بعر اهيل 
بحالها على ما هو الحق من قبول مجاهيل الصحابة. 

وقد حققنا ذلك في القول المقبول في رد رواية الجهول من غير 
صحابة الرّسول ش 

وني الباب عن جابر عند ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 
مثله. ١‏ 

والحديث الثاني الذي رواه الدارقطي عن عائشة قد اختلف 
فيه على عبد ربّه وهو عبد الله بن سعيد المقبريء ورواه 
الدارقطي من وجه آخر عن عائشة وفيه الواقدي. 

وروي من طرق أخر كلها واهية» والحديشان يدلان على 
طهارة فم الهرة وطهارة سؤرها وإليه ذهب الشافعي والهادي» 
وقال أبو حنيفة: بل نس كالسّبع» لکن خفف فيه فكره سؤره 
واستدل با ورد عنه َة من أن «الِرَة سبع 
أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفسظ: 
«السَنوْرٌ سبّع» وبا تقدّم من قوله ب عند سؤاله عن الماء وما 


)في حديث أخرجه ' 


ينوبه من السّباع والدّوابٌ فقال: «إذًَا كان الا تن لم ينجَنة 
وأجيب بان حديث الباب مصرح ا 
فيخصّص به عموم حديث السّباع بعد تسليم ورود ما يقضي 
بنجاسة السباع. 

واا جرد الحكم عليها بالسبعية فلا يستازم أنّها نجس إذ لا 
ملازمة بين النجاسة والسّبعيّة على أنه قد احرج الدارقطني من 
حديث أبي هريرة» قال: يِل رَسُولُ الله هة عَنْ اليّاض الي 
تكن بَيْنَ مكة وَالمويئة فقيل: إن الكلاب والسّبَاع رذ لبها 
قَقَالَ: لها مَا أحذت فِي بُطُونِهًا ونا مَا بهي شراب وَطَهُورٌ'. 
وأخرج الشافعي والدّارقطني والبيهقي في المعرفة وقال: له أسانيد 
إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قويّة بلفظ: توًا بمًا فلت 
الحمر؟ قَال: نعم وما أَنْسَلَت السبّاع كُلّهاء. | 

وأخرج الدارقطني وغيره عن ابن عمر قال: «خرَج رَسُولُ 
الله يكل في بَعْض أسْفَارء فسا للا فْمَرًوا عَلَى رَجُل جايس 
عند مِقَرَاةَ لَهُ اش الخواضرث الَذِي يَجْتَمِعُ فيه الا فَقَالَ طن 
أوَلَخَتَْ السبَاعٌ عَلَبْك اللَيْلَهَ في مِقْرَاِكَ فَقَالَ لَه النبي :يا 
صاجب القراة لا تُخْبرْهُ هذا مكلف لَهَاامَا حَمَلْتْ فِي بُطُونِهَا 
وَلَنَا ما قي قا ر وور وهل الأحاديك هة بظهارة ا 
أفضلت السباع. وحديث عائشة المذكور في الباب نص في محل 
التزاع. 

وأيضًا حديث ابي هريرة الذي استدل به أبو حنيفة فيه مقال. 
ويمكن حمل حديث القلتين المتقدّم على أنه إنما كان كذلك لأنّ 
ورودها غلى الماء مظنّة لإلقائها الأبوال والأزبال عليه. قوله: 
(نَاصْفَى لَهَا الإنّاه) هو بالصّاد المهملة بعدها غين معجمة ذكره 
في الأساس وقال: أصغى الإناء للهرّة: أماله. 

وني القاموس وأصغى: استمعء وإليه مال بسمعه والإناء 
أماله. 

قوله: (إنْهَا مِنْ الطَوَافَيْن.إلخ) تشبية للهرّة بخدم البيت الّذين 
يطوفون للخدمة. ْ 

أبْوَابْ تهر النجَاسّة وَؤكر ما ص عليه مِنها 
باب اعبار العَدَدِ في الولوغ 


۹- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله ي قال: «إذا شرب 


الكَلْبُ في إنَاء أحَدِكُم فَلَيَغْسِلْهُ سَبْعَاء ممق عَلَيْهِ (خ: )۱۷١‏ (م: 
4 وَلآحْمَدَ (۲/ ۳۱٤‏ و 477) وَمُسْلِم: «طْهُورٌ ناء أحَدِكُم 
إذَا ولع فيه الكلبْ أن ييل سب رات أولاهُن بالتراب؛. 

-١‏ وَعَن عب الله بن مُغَقَلٍ قَال: «أمر رسو الله ف بقل 
الكلاب فم قَا: ما الهم وبال اللاب م وحص في كلب 
الصَيْدٍ وَكَلْبٍ الغنم وَقَالَ: إذا وَل الحَلبُ في الإناء فَاعْسِلُوهُ 
سبع مَرَاتٍِ وَعَفْرُوهُ النَامِئْة بالتراب رَوَاهُ ا لحمَاعة إلا الترمذِي 
والبخاري وَفِي رواب ية لِمُسْلِم «وَرخص في کلب و الغنم وَالْصِيدٍ 
والزرع؟. 

الحديثان يدلان على أنه يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 
سبع مرّات وقد تقدّم ذكر الخلاف في ذلك» وبيان ما هو احق في 
باب أسآر البهائم. 

قوله: (أولاهُنّ بالتّرَاب) لفظ الترمذي والبرّار «أولاهُن أو 
أَخْرَامُنَ؛ ولأبي داود «السابعة بالترّاب» وفي روايةٍ صحيجةٍ 
للشّافعي «أولامُنَ أو اشا بالراب» وني رواية لأبي عبيار 
القاسم بن سلامٍ في كتاب الطّهور له.«إذًا وَلَعْ الكَلْبْ ف في الإثاء 
عسل سَبْعَ مَراتٍ أولاهُنَ أو إِحْدَاهُنَ بالتراب» وعند الدّارقطي 
بلفظ «إخدَاهُنْ» أيضًا وإسناده ضعيف فيه الجارود بن يزيد وهو 
متروكٌ» والذي في حديث عبد الله بن مغقل المذكور في الباب 
بلفظ «وَعَفرُوهالَامِئة بلتَرَابو» أصح من رواية إحداهن. 

قال في البدر المنير: بإجماعهم. وقال ابن منده: إسناده مجم 
على صحّته وهي زيادة ثقةٍ فتعيّن المصير إليها. 

وقد الزم الطحاوي الشّافعيّة بذلك واعتذار الشافعي بأنه لم 
يقف على صحَة هذا الحديث لا ينفع الشافعية فقد وقف على 
صحّته غيره لا سيّما مع وصيّته بان الحديث إذا صح فهو مذهبه 
فتعيّن حمل المطلق على المقيد. : 

وأمًا قول ابن عبد البرّ: لا أعلم أحذًا أفتى بان غسلة التراب 
ا ا يلا بشع كلذك لعي 
الحديث وتحتم العمل به» وأيضًا قد افتى بذلك امد بن حنبل 
وغيره» وروي عن مالك أيضّاء ذكر ذلك الحافظ ابن 
حجر.وجواب البيهقي عن ذلك بان أبا هريرة أحفظ من غيره 
ريات أرجح وليس فيها هذه الرّيادة» مردود أن في حديث عبد 
الله بن مغفل زيادة وهو محم على صحته» وزيادة الثقة يتعين 
المصير إليها إذا لم تقع منافية. 
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وقد خالفت الحنفيّة والعترة في وجوب التتريب كما خالفوا 
في التسبيع» ووافقهم ههنا المالكية مع إيجابهم التسبيع على 
المشهور عندهم قالوا: لأنّ التتريب لم يقع في رواية مالكي قال 
القرافي منهم: قد صحّت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف لم 
يقولوا بها 

وقد اعشذر القائلون بأنّ التتريب غير واج بان رواية 
التتريب مضطربةء لأنها ذكرت بلفظ أولاهنّ وبلفظ أخرامنٌ 
وبلفظ إحداميٌ وفي رواية السّابعة وفي رواية الثامنةء 
والاضطراب يوجب الاطراح. 

وأجيب بأنّ المقصود حصول التتريب في مرَةٍ من المرّات وبانٌ 
إحداهن مبهمة» وأولاهنٌ معيّنة» وكذلك أخراهن والسّابعة 
والثامنة. 

ومقتضى حمل المطلق على المقيّد أن تحمل المبهمة على إحدى 
المرّات المعيّنة» ورواية أولاهنٌ أرجح من حيث الأكثرية 
والأحفظيّة» ومن حيث المعنى أيضاء لأنّ تتريب الآخرة يقتضي 
الأولى أولى كذا في الفتح. 

وقد وقع الخلاف هل يكون التتريب في الغسلات السّبع أو 
خارجا عنها. 

وظاهر حديث عبد الله بن مغفل أنه خارجٌ عنها وهو ارجح 
من غيره لما عرفت فيما تقدّم قوله: (مَا بَالْهُمْ وَبَالُ الكلاب) فيه 
دليلٌ على تحريم قتل الكلاب» وقد اشتهر في السنة إذنه يك بقتل 
الكلاب. 

وسبب ذلك كما في صحيح مسلم نة وَعَدَهُ ريل عليه 
السلام أن أي لم يِه َال التبي يل: أمَا وََللّهِ مَا أخلتبي» 
ا ا ل 
تحت فس :قد كنت 
ردي ان تلقاني البارحة قال: اج رلا لا لال ڀا فيه 
كلب نَاصْبّحَ رَسُول الله ل مر بقل الكلاب؛ ثم ثبت عنه 
ببًا وثبت عنه اة الترخيص في كلب الصّيد والرّرع والماشية 
والمنع من اقتناء غير ذلك وقال: «مَن اقْتََى كَلبًا لَيِسَ كلب صب 
ولا مَاشيَة فص مِنْ عَمَلِهِ كل يَرْمٍ يراط“ وثبت عنه الأمر بقتل 
الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين وقال: إنه شيطاكء وللبحث 


في هذا موطنٌ آخر ليس هذا عله فلنقتصر على هذا المقدار 
وسيائي الكلام على ذلك مبسوطًا في أبواب الصّيد. 
باب الت وَالقَرْصٍ والعَفو عن الأثْرِ بها 

۱- عن اسْمَاءَ بنتٍ أي بكر قَالَت: «جَاءت امرأة إلى النبي 
كل فَقَالَتَ إحدانا بُصِيبُ بمب را من فم ليمع قي تمتح؟ 
فَقَال: فته م تفرص باماء كم نة تَنْضَحُهُ ثم م تُصَلّى فيه» متمق عَلَيِهِ 
(حم: 1/ 10ل ۳۵۳ (خ: 013717 (م: 00 

قوله: (جَاءَتْ امْرَأة» في رواية للشّافعيَ أنها أسماء قال في 
الفتح: وأغرب النووي فضِعًف هذه الرواية بلا دليل وهي 
صحيحة الإسناد لا علة ها. 

ولا بعد في أن يبهم الرّاوي اسم نفسه قوله: (مِنْ دم الحَيِْضَةٍ) 
بفتح ا حاء أي الحيض قاله النووي: قوله: (نَحْتَهُ) شنح الفوقاتة 
وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانيّة أي تحكه» وكذا رواه ابن 
خزية والمراد بذلك إزالة عينه. 

قوله: (ثُمَ تَقْرْصةُ) بفتح أوّله وإسكان القاف وضم الرّاء 
والصاد المهملتين» وحكى القاضي عياض وغيره فيه ضمٌ المثناة 
من فوق وفتح القاف وتشديد الرّاء المكسورة أي تدلّك موضع 
الدّم باطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الوب منه 
ومنه تقريص العجين. قاله أبو عبيدة. 

وسثل الأخفش عنه فضمٌ أصبعيه الإبهام والسبّابة وأخذ شيئًا 
من ثوبه بهما وقال: هكذا تفعل بالماء في موضع الذم» وورد في 
رواية ذكر الغسل مكان القرص. 

روى ذلك الشيخ تقي الدّين من روا محمد بن إسحاق بن 
يسار عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: سمعت «رَسُولَ 
الله 2 وَسَآلتَهُ امْرْأةً عَنْ دم ا يض بصب وبا قَقَالَ لَهَا: 
أغسيليه؟. 

وأخرجه الشافعي من حديث سفيان عن هشام عن فاطمة 
عن أسماء قالت: «ستالت رَسُول الله يل عَنْ دم الخيْضَةِ ميب 
الب فَقَالَ: حتيه نم أفْرصِيه بالماء وريه وَصَلَي فيه ورواه عن 
مالك عن هشام بلفظ: «إنّ راء سألت». 

ورواه ابن ماجه بلفظ «أُفْرْصِيهِ وَاغْسِلِيهِ وَصلَي فيه» وابن 
أبي شيبة بلفظ: اأَفْرْصِبه بالماء وَاعْسِلِيهِ وَصَلَي فيوه. 

وأخرجه أحمد رادار والنّسائيّ وابن ماجه وابن خزيمة 
وابن حبّان من حديث آم قيس بنت محصن نها سألت رَسُولَ 


الله يك عن ذم الحيِضّة يصب القَوْب» فَقَالَ: : ځیه بصّلم 
وَاعْسِلِيهِ بمَاءِ وَميدر» قال ابن القطان: إسناده في غاية الصّحّة 
ولا أعلم له عل والصتلع ب بفتح الصّاد المهملة وإسكان اللام ثم 
عين: هو الحجرء ذكره الحافظ في التلخيص عن ابن دقيق العيد 
ثال: زقال: ووقم في عقي الواضيع يكس الفتاد المجسة وه 
تصحيف لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الصّلع بذلك؛ لكن قال 
الصغاني في العباب في مادّة ضلع بالمعجمة وني الحديث «حتيه 
بضلم». 

قال ابن الأعرابي : الضلع ههنا العود الذي فيه الاعوجاج؛ 
وكذا ذكره الأزهري في مادّة الضّاد المعجمة قوله: (ثُم تَنْضَحُهُ) 
بفتح الضّاد المعجمة أي تغسله» قاله الخطّابِي» وقال القرطبي: 
المراد به الرّش لأنّ غسل الدّم استفيد من قوله: تقرصه. وامًا 
النضح فهو لما شكّت فيه من الوب قال في الفنح: وعلى هذا 
فالضّمير في تنضحه يعود على الثوب مخلاف حتيه فإنه يعود على 
الدّم فيلزم منه اختلاف الفتمائر وهو على خلاف الأصل ثم إنّ 
الرّضَ على المشكوك فيه لا يفيد شسيئًا لأنه إن كان طاهرًا فلا 
حاجة إليه» وإن كان متنجَّسًا لم يتطهر بذلك». 

فالأحسن ما قاله المخطابي. 

الحديث فيه دليل على أنّ النجاسات إنما تزال بالماء دون 
غيره من المائعات» قاله الخطابي والنوويّ قال في الفتح: لأنّ جميع 
النجاسات بمثابة الدّم ولا فرق بينه وبينها إجماعا. 

قال: وهو قول الجمهور أي تعيّن الماء لإزالة النجاسة» وعن 
أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائم طاهرٍ 
و ال ا 
کان لإخدانا إلا ثوب ب وَاحِدّ تَحِيض فيه اذا أصَابَهُ شيءَ ِن ڌم 
الحيْض قَالَتْ بريقِها فُمَصعتَة بظفرها. 

واجيب انها رما فعلت ذلك تحليلاً لأثره ثم غسلته بعد 
ذلك والحق أن الماء اصل 

في التطهير لوصفه بذلك كتابًا وسنة وصمًا مطلقًا غير مقي 
لكنّ القول بتعيّنه وعدم إجزاء غيره يردّه حديث مسح النعل 
وفرك المي وحته وإماطته بإذخرةٍ وأمثال ذلك كي ولم يات دليلٌ 
يقضي بحصر التطهير في الماء ومجرّد الأمر به في بعض التجاسات 
لا يستلزم الأمر به مطلقّاء وغايته تعيّنه في ذلك المنصوص 
بخصوصه إن سلم؛ فالإنصاف أن يقال: إنه يطهّر كل فر من 


أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها با اشتمل عليه النص» إن , 
كان فيه إحالة على فردٍ من أفراد المطهّرات» لكنّه إن كان ذلك 
الفرد الحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزيّة التي 
اختص بها وعدم مساواة غيره له فيهاء وإن كان ذلك الفرد غير 
الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك وإن وجد فردٌ من أفراد 
النجاسة لم يقع من في الشّارع الإحالة في تطهيره على فردٍ من 
أفراد المطهّرات بل جرد الأمر بمطلق التطهير, فالاقتصار على 
الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه 
وهذه طريقةٌ متومسّطة بين القولين لا محيص عن سلوكها. 

فإن قلت: جرد وصف الماء بمطلق الطهوريّة لا يوجب له 
المزيّة» فان التراب يشاركه في ذلك. 

قلت: وصف التراب بالطهوريّة مقيّدٌ بعدم وجدان الماء بنصّ 
القرآنء فلا مشاركة بذلك الاعتبار. 

واعلم أنّ دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال النووي. 
وللحديث فوائد منها ما يأتي بيانه في باب الحيض» ومنها ما 
ذكره المصنف ههنا فقال: وفيه دليلٌ على أنّ دم الحيض لا يعفسى 
عن يسيره» وإن قل لعمومه» وأنّ طهارة السّترة شرط للصّلاة» 
وأنّ هذه النجاسة وأمثاها لا يعتبر فيها تراب ولا عددٌ وان الماء 
متعيّنٌ لإزالة النجاسة انتهى. وقد عرفت ما سلف. 

7 وَعَنْ ابي هُرَيْرَة: «أنّ خؤلة بنت بتار قَالّت: يا رول 
لله ليس لي إلا ترب واد وَأنا أحيضٌ فيه قَال: فإذا صرت 
فاغسلي مَوْضيح الدّم ثُمْ صلي فيه قَالَت: يَارَسُول الله إن لم 
يخر أئرْهُ؟ قَال: كفيك الما ولا يَضْرَك أَئْرهُ؛ رُوَاهُ أَحْمَدُ 
۳/۲ و80") وَأَبُو دَاوْد (756). 

7- وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سألت عَائِشَة عن الحايض يصب 
بها الم ََالَت: تله فان لم يذهب أئَرْهُ فَلتَمَيَرْهُ بشيء بن 
صفْرَةٍ قالّت: وَلْقَدْ كلت أحيض عند رَسُول الله بل ثلاث 
حَيْضات جَمِيعًا لا غل لِي تَوبا' رَوَاهُ ابو اوو (ov)‏ 

الحديث الأول أخرجه الترمذي أيضًاء وأخرجه أحمد وابو 
داود والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار وفيه ابن هيعة. 

قال إبراهيم يم الحربي: امسق كولة بسع سار ا ونا 
الحديث» قال ابسن حجر: وإسناده ضعيف.ورواه الطرانيّ ف 
الكبير من حديث خولة بنت حكيم الأنصاريّة. 

قال ابن حجر أيضا: وإسناده أضعف من الأوّل. 
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والحديث الثاني أخرجه أيضًا الدارميَ قوله: (وَلا يرك 
أئْرْهُ) استدل به على عدم وجوب استعمال الحوادٌ وهو مذهب 
الناصر والمنصور باللّه وكثير مسن أصحاب الشافعي» وأكثر 
أصحاب أبي حنيفة» وذهب. 1 

الشّافعيّ ورواه الإمام يحيى عن العترة إلى أنه يجب استعمال 
الحا المعتاد. 

لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائيّ وابن ماجه وابن خزيمة 
وابن حبّان من حديث أمّ قيس بنت حصن مرفوعًا بلفظ: «حُکيهِ 
ملم وَاغْسيلِيه بِمّاء وَسِدْرِه قال ابن القطان: إسناده في غاية 
الصحة. 

وأجيب بأنّه لا يفيد اللطلوبب لأنّْ ا لحك إنما هو الفرك 
بالأصابع» والنزاع في غيره» ويرد بأنّ آخر الحديث وهو قوله: 
ا«وَاَغْسِلِيهِ بمّا وَميدْر؛ يدل على وجوب استعمال الحادٌ. وكذلك 
قوله E‏ المذكور: «هَلْتَمَيِرْهُ بشيء من صقري 
رايب يأن ای کی بإزالة یزیا ی ار دت من 
قوها: «رَلْقَدْ كنت أحيض عِنْدَ رَسُول الله ب ثلاث جيض لا 
أَغْميل» ويرد بآنّ جرد استعمال الصّفرة يفيد المطلوب كاستعمال 
السّدر. 

وقيل: يكون استعمال الحوادٌ مندوبًا جمعًا بين الأدلّة» ويستفاد 
من قوله: «لا يَضْرّك أَثَرهُ أن بقاء اثر النجاسة الذي عسرت 
إزالته لا يضر لكن بعد التغيّر بزعفران أو صفرةٍ أو غيرهما 
حتی يذهب لون الدّم» لأنه مستقذرٌ 32 نسبها من رآه إلى 
التقصير في إزالته. 

قوله: (لا أغسيل لِي تَْبًا) فيه دليلٌ على أن ما كان الأصل 
فيه الطّهارة فهو باق على طهارته حتّى تظهر فيه نجاسة فيجب 
غسلها. 

اب تَعيّن الماء لإزالَة النجَاسَةٍ 

4 عن عَبْدٍ الله ُن عُمَرَ «أن أبَا تلب قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ 
نينا في آنية المجُوس إذ أَنطْرِرنا بها قَاَ: إاأضْطررتم لبها 
فَاغْسيلُوهَا بالماء راطخا فیا رَوَاه أَحْمّدُ .)۱۸٤/۲(‏ 

1 عن أبي تلب لحني أنه ثَال: يَارَسُولَ اللَهِإِنَا 
بأرْض قوم آهل الكتاب تطبخ في ُدُورهِم ونرب في آنتتهم 
قال رَسُول الله : إن لم نَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بالماء» رَوَاهُ 
ري وبا نان بوك ENE ESS‏ 


الحديث الثاني يشهد لصحّة الحديث الأوّل وهو متف عليه 
من حديث أبي تعلبة بلفظ: قال «: قُلْت: يا رَسُول الله إنا بأأرْضٍ 
قزم اهل الكتاب ناكل في آنتتهم؟ قال: إن وَجَدتُمْ غَيْرَهَا قلا 
تَأكُلُوا فيهاء وَإن لَمْ تج دوا فَاغِْلُوهَا وَكُلُوا فِيهَاء وني روايةٍ 
لأحمد وابي داود إن رضتنا أرْضْ أهْل الكناب وَإنْهُمْ باون 
لحم الخجنزير وَيَرَبُون اَن َكيف صلع اينهم وَقُدُورهِم؟ 
قَالَ: إن لم تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهًا بالماء وَاطْبُحُوا فِيوَا 
وَاشْرَبُوا؛ وفي لفظ للتّرمذي: «فقَال: أنْقُوهَا غللا وَاطْبُحُوا 
فِيها». 

وقد استدل المصّف - رحه الله - با ذكره في الباب على آنه 
يتعيّن الماء لإزالة التجاسة» وكذلك فعل غير ولا يخفاك أن جرد 
الأمر به لإزالة خصوص هذه النجاسة لا يستلزم أنه يتعيّن لكل 
نجاسة» فالتنصيص عليه في هذه النجاسة الخاصة لا ينفي إجزاء 
ما عداه من المطهّرات فيما عداهاء فلا حصر على الماء ولا عموم 
باعتبار المغسول فاين دليل التعيّن المّعى؟ وقد تقدّم في باب 
الحت والقرص ما هو الحق. 1 

وقد استدل بالحديث أيضًا على نجاسة الكفار» وقد تقدّم في 
باب طهارة الماء المتوضصًا به ما فيه كفاية. 

وسيأتي لذلك مزيد تحقيق - إن شاء الله - في باب آنية 
الكفار. 1 

اب تَطْهير الآرْض النْجِسَة بالمكائْرة 

-٣‏ عن ابي هُرَيْرَةَ قَال: «قام أغرابي ْبَالَ في المسجد فُقامٌ 
لبه الاس لِيَقَمُوا به َقَالَ التبي يكي: دَعُوهُوَأرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ 
سَجْلاً ِن ماء أن ونوا ِن مَاء» فَِنما بُعُِمْ ُبْسرِينَ ولم بوا 
مُعْسَرِينَ» روا الْجَمَاعَةُ تا ا (خ: (re‏ (د: ۳۸۰( 
(ن: ٤۹/۱‏ و هل!ا١)‏ (ه: 019) إلا مُسْلِمًا). 

قوله: (قَامٌ أغرَابِي) قال الحافظ في الفتح: زاد ابن عيينة عند 
مدي رفي ق ارتا على تع قال الت انعسي 
وَمْحَمَدَا وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا أحَدًا َال لَهُ النبي ته: لفذ تَحَجَرْت 
وَاميعًاء فَلَمْ بث أن بال في الممجدر» 5 أخرج هذه الزيادة 
البخاري في الأدب من صحيحه» وروی ابن ماجه الحديث تاا 
من حديث أبي هريرة وحديث واثلة بن الأسقع. 

وأخرجه أبو موسى المديني أيضًا من رواية سليمان بن يسار. 
والأعرابي المذكور قيل: هو ذو الخويصرة اليماني ذكره أبو 
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موسى المديني. 

وقيل: هو الأقرع بن حابس التميمي» حكاه التاريخي عن عبد 
الله بن نافع المدني. 

وقيل: هو عبينة بن حصن قاله أبو الحسين بن فارس. قوله: 
(ليَقمُوا بو) في رواية عند البخاري «قَرَجَرَه النّاس»؛ وفي أخرى له 
«فار إِلَيْهِ الناسُ وني أخرى له أيضا «فَتَنَاوَلَهُ الناسٌ». 

وله أيضًا من حديث أنس «فَْالَ الصّحَابَة: مه مه وسياتي. 

وللبيهقي «قْصَاح به الناس» وكذا النسائي. 

قوله: (سَجْلاً) بفتح المهملة وسكون الجيم. 

قال أبو حاتم السّجستانيَ هو الدّلو ملأى ولا يقال ها ذلك 
وهي فارغة. 

قال ابن دريار: السّجل: دلرٌ واسعةء وفي المّحاح اللو 
الضخمة وقد تقدّم إشارة إلى بعض هذا في أوّل الكتاب. 

قوله: (أو ذُنُوبا) قال الخليل: هي الدّلو ملاى. 

وقال ابن فارس: الدّلو العظيمة. 

وقال ابن السكيت: فيها ماءٌ قريب من الملء» ولا يقال لها 
وهي فارغة: ذنوبٌ فتكون أو للك من الرّاوي أو للتخيير. 

والمراد بقوله: من ماء مع أنّ الآنوب من شأنها ذلك رفع 
الاشتباهء لأنّ الذنوب مشترلة بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما. 

قوله: نما بيشم) إسناد البعث إليهم على طريق الجازء لأنه 
هو المبعوث بل كه ما ذكرء لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في 
حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك. 

أو هم مبعوثون من قبله بذلك؛ أي مأمورون؛ وكان ذلك 
شأنه ية في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات يقول: «يُسَرُوا 
ولا تُعَسرُواء. 

وني الحديث دليل على أن الصّبّ مطهّرٌ للأرض ولا يجب 
الحفر حلاف للحنفيّة» روى ذلك عنهم النووي. 

والمذكور في كتبهم أن ذلك مختصً بالأرض الصّلبة دون 
الرّخوة» واستدلوا ما أخرجه الدارقطي من حديث انس بلفظ: 
«احفروا مَكَالَهُ نم صبّوا عليه وأعلّه بتفرّد عبد ا لجار به دون 
أصحاب ابن عيينة الحفاظ. 

وكذا رواه سعيد بن منصور من حديث عبد الله بن معقل بن 
مقرن المزني وهو تابعي مرفوعًا با «خذُوا ما بال عَلَيْهِ مِنْ 
اراب فالاو وار لی کان اتا تان ابو ارد روى 


مرفوعًا يعني موصولاً ولا يصح وكذا رواه الطحاوي مرسلاً 
وفيه ١وَاحْفِرُوا‏ مَكَانْهُ». 

قال الحافظ في التلخيص: إن الطريق 
إسنادها إذا ضمّت إلى أحاديث الباب وجدت قري قال: وها 


و بع ف 


إسنادان موصولان؛ أحدهما عن أبي مسعود رواه الدّارمي 
والدارقطي. 

ولفظه: «فَأمَرَ بمکانه فاحتَفِرَ وَصَبّ عَلَيهِ دلوا من مء وفيه 
ا بالقوي» قاله أبو زرعة» وقال ابن أبي 
حاتم في العلل عن أبي زرعة: هو حديث منک وکذا قال 
أحمد.وقال أبو حاتم: لا أصل له. 

وثانيهما: عن واثلة بن الأسقع رواه أحمد والطبراني وفيه 
عبيد اللّه بن أبي حميدٍ الهذلي» وهو منكر الحديث» قاله البخاري 
وأبو حاتم. 

واستدل بحديث الباب أيضًا على نجاسة بول الآدمي وهو 
حع عليه 

وعلى أن تطهير الأرض المتنجّسة يكون بالماء لا بالجفاف 
بالرّيح أو الشّمسء لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب 
الماء» وهو مذهب العترة والشافعي ومالك وزفر. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هما مطهّران؛ لأثهما يحيلان 
الشّيء؛ وكذا قال الخراسانيُون من الشّافعيّة في الل واستدلوا 
بحديث رکا الآرْضٍ يُنْسّهَاء.ولا أصل له في المرفرع. 

وقد رواه ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي الباقر ورواه 
عبد الرَرّاق من قول أبي قلابة بلفظ: «جَفَافُ الآرضٍ طَهُورُهًاء. 
وني الحديث أيضًا دليلٌ على جواز التَمسّك بالعموم إلى أن يظهر 
الخصوص إذ لم ينكر بل على الصحابة ما فعلوه مع 
بل ابرع بالك عه للمضلحة الراجحة: 

وفيه أيضًا دليلٌ على ما أشار إليه اممف رحمه الله من أنّ 
الأرض تطهر بالمكائرة. 

وعلى الرّفق بالجاهل في التعليم. 

را ا و وو 

وعلى احترام المساجد وتنزيههاء لأنّ لني كك قررهم على 
الإنكار وإنما أمرهم بالرّفق. 

۷- وَعَنْ أنْس بن مَالِك قَالَ: ينما نحن في الج مع 
رَسُول الله يه إذ جَاءً أغرابي فَقَامَ بول فِي الملجد فَقَالَ 


الأعرابي» 
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أصْحَابُ رَسُول الله :مه مه قَالَ: فقال رَسُولُ الله كله: لا 
رموه دَعُوه ََرَكُوهُ حتَى بَالَ ثم إن رَسُول الله اة دَعَاهُ تم 
قَالَ: إن هلو المساجد لا تَصلحٌ إشيء مِنْ هذا البؤل ولا القَذَّر 
ِنْمَا هي لكر الله 0 وجل وَالصّلاة وَقرَاءة القآن» .أن كَمَا قَالَ 
رسو اللو ها قال: قاقر رجلا من القَوْم فَجَاء بدو من ماء 
الناجد إلى نمام الآمر بها وقولة: «لا زرو أي لا 
تَقْطْمُوا عليه بَولَهُ (حم: ۳/ ۱۹۱) (خ: ۲۲۱) (م: .)۲۸٤‏ 

قوله: (أعرابِي) هو الذي يسكن البادية» وقد سبق الخلاف في 
أسمه. 

قوله: (مَه مَّهُ) اسم فعل مبني على السّكون معناه اكفف. 

قال صاحب المطالع: هي كلمة زجر أصلها ما هذاء ثم حذف 
اتفال مر ا 

ومثله به به بالباء الموحّدة» وقال يعقوب: هي لتعظيم الأمر 
غغ 

وقد تنوّن مع الكسر وينوّن الأول ويكسر الثاني بغير تنويسن» 
٠‏ وكذا ذكره غير صاحب المطالع قوله: (لا تُرْرمُوهُ) بضم التاء 
الفوقيّة وإسكان الرّاي بعدها راء أي لا تقطعوه.والإزرام: القطع 
قوله: (إِنْ هله المسّاجد).إلخ مفهوم الحصر مشعرٌ بعدم جواز ما 
عدا هذه المذكورة من الأقذار» والقذى والبصاق ورفع الصّوت 
والخصومات والبيع والشّراء وسائر العقود وإنشاد الضّالةء 
والكلام الذي ليس بذكرء وجميع الأمور التي لا طاعة فيهاء وأمًا 
التي فيها طاعة كالجلوس في المسجد للاعتكاف والقراءة للعلم 
وسماع الموعظة وانتظار الصّلاة ونحو ذلك» فهذه الأمور وإن لم 
تدخل في المحصور فيه لكنه أجمع المسلمون على جوازها كما 
حكاه النووي فيخصّص مفهوم الحصر بالأمور التي فيها طاعة 
لائقة بالمسجد هذا الإجماع وتبقى الأمور التي لا طاعة فيها داخلة 
تحت المنع. 

وحكى الحافظ في الفتح الإجماع على أنّ مفهوم الحصر منه 
غير معمول به» قال: ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في 
معناها خلاف الأولى. 

قوله: (فْجَاءَ بدَلو فَشْنْهُ عَلَيْه) يروى بالشين المعجمة والسّين 
المهملة. 3 

قال النووي وهو في أكثر الأصول والرّوايات بالمعجمة ومعناه 


صبه. 

وفرّق بعض العلماء بينهماء فقال: هو بالمهملة الصّب 
بسهولة وبا معجمة التفريق في صبّه وقد تقدّم الكلام على فقه 
الحديث. 

قال المصئّف رحمه الله: وفيه دلي على أن النجاسة على 
الأرض إذا استهلكت بلماء» فالأرض والماء ظاهران» ولا يكون 
ذلك أمرًا بتكثير النجاسة في المسجد انتهى 
أسْقَل النغل نُصِبُهُ النجَاسَة 

4 عن أبي هُرَئْرَةَ: أن رَسُول الله ية قَالَ: «إذا وَطِئّ 
أحدكم عليه الآذى فن الراب لَهُ طْهُورٌ»» وَفِي لَفْظٍ: «إذًا وَطِئّ 
الآذى بِشْيْئِهِ فَطَهُورُمُمَا الترّاب» رُوَاهُمَا بُو دَاوْد (740 
و۸ 

4- وَعَنْ أبي سمي أن البي يله فال: «إذا جاء أحدكم 
ا . نَليَمْسَحْهُ 

ض نم صل فِيهِمًاء رَوَاهُ اخم (۳/ )٠١‏ وأو داد 


باب ما جَاءٌ في 


.(10 

ا لحديث الأوّل أخحرجه أيضًا ابن السّكن والحاكم والبيهقي 
واختلف فيه على الأوزاعي» ورواه ابن ماجه من وجه آخر عن 
ابي هريرة مرفوعًا بلفظ: «الطريق يُطَهْرٌ بَعْضْهًا بَنْضاء وإسناده 
ضعيفٌ» والرّواية الأولى المذكورة في حديث الباب في إسنادها 
جهول؛ لأنّ أبا داود رواها بسنده إلى الأوزاعيّ قال: أنيئت أن 
سعيد بن أبي سعيار المقبري حدّث عن أبيه عن أبي هريرة ولم 
يسم الأوزاعي شيخه. ش 

والرّواية الثانية منه فيها محمّد بن عجلان» وقد أخرج له 
البخاري في الشواهد ومسلم في المتابعات ولم يحتجًا به» وقد وثقه 
غير واحلر» وتكلّم فيه غير واحاره ولعلّه الرّجل الذي أبهمه 
الأوزاعي في الرّواية الأولى» لأنّ أبا داود قال: حذثنا ا جمد بن 
إبراهيم؛ حدّئنا عمد بن كثير - يعني الصّنعاني - عن الأوزاعيّ 
عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعياږ عن أبيه:عن أبي هريرة. 
وحديث أبي سعيدر أخرجه الحاكم وابن حبّان» واختلف في 
وصله وإرساله» ورجّح أبو حاتم في العلل الموصول. 

وني الباب عن آم سلمة عند الأربعة بلفظ ايُطْهرُهُ ما َد 
وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيفو وعن امرأةٍ من بني عبد 
الأشهل ا البيهقيّ كلها هذه الأحاديث في معنى حديث أبني 


هريرة وورد في معنى حديث أبي سعيلر أحاديث منها عند الحاكم 
من حديث أنسء وعنده أيضا من حديث ابن مسعود. 

وعند الدارقطني تو یک ابن عاس را یت 
وعند الدارقطني أيضًا من حديث عبد الله بن الشخي وإسناده 
ضعيف أيضًاء وعند البرّار من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف 
معلولٌ؛ وهذه الرّوايات يقوّي بعضها بعضًا فتنتهض للاحتجاج 
بها على أنّ النعل يطهر بدلكه في الأرض رطبًا أو يابسًا. 

وقد ذهب إلى ذلك الأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف 
والظاهريّة وأبو ثور وإسحاق وأحمد في روايةٍء وهي إحدى 
الروايتين عن الشافعي. 

وذهبت العترة والشّافعيّ وحمّد إلى آنه لا يطهر بالدّلك لا 
رطبًا ولا يابسًا. 

وذهب الأكثر إلى أنه يطهر بالدّلك يابسًا لا رطبًا. وقد احج 
للآخرين في البحر محجَةٍ واهية جداء فقال بعد ذكر الحديثين 
السّابقين: قلنا: محتملان للرّطبة والجافة فتعيّن الموافق للقياس 
وهي: الجافة؛ والثاني: لا يسلم كالثوب. 

قال صاحب المنار: حاصل كلام المصنّف إلغاء الحديث 
انتهى. 

والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات بل كل ما علق 
بالنعل ا يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب قال ابن 
رسلان في شرح السّئن: الأذى في اللّغة هو المستقذر طاهرًا كان 
أو نجسًا انتهى. 

ويدل على التعميم ما في الرّواية الأخرى حيث قال: «فَِنْ 
رَأى حا نة ِكل حبش ولا فرق بين النعل والخحف 
للتنصيص على كل واحار منهما في حديثي الباب» يلحق بهما 
كل ما يقوم مقامها لعدم الفارق. 

قوله: (نُمَ لِيُصَل فِيهِمًا) سيأتي الكلام على الصّلاة في 
النعلين في باب مستقل من كتاب الصّلاة - إن شاء الله تعالى - 

باب نضح بول الغلام إذَا لَمْ يُطْعَمْ 

۰ عنام یی ينح خض انها أن بين لها مني لم 
اكل العام إلى رَسُول الل يه َال عَلَى تُوْبه فَدعَا بِمَاء 

روَا الْجَمَاعَةٌ (حم: 5/ 08*) (خ: 9179) (م: ۲۸۷) (د: 
)۷٤‏ (ت: ۷۱) (ن: /١‏ ه/ا؟) (ه: 4 8ه ). 
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۱- وَعَنْ علي بن أبي طالب أن رَسُولَ الله کي قَال: بول 
الغلام الرَضِيع بلح وبول الجاربة يُفْسَلَ) قال قَنَادة: وَهَدَامَا 
لَمْ يُطْعَمًا فَإذَا طّعِمًا عسيلا جَمِيعًا رَوَاهُ أحْمَدُ )۷٦۸(‏ والترينري 
51 وَقَال: حَدِيثُ حَسَن. 

۲- وَعَنْ عائشة قَالَت: أي رَسُولٌ الله با بصي ينك 
َال عَلَيْهِ قأتبعة الماء» رَوَاهُ البُخَاريَ (۲۲۲)ء وَكَذَلِك أَحْمَدُ 
0 و )١١١‏ وان مَاجۀ (۲۳) وَزَاة: ولم يَعْسيلهُ. وَلِمْمْلِم 
7 کان يُوْنَى بِالصَبيّان فرك عَلَبهم وَبُحَنَكُهُم فاي بصبي 
بال عل دعا بماء قانبعة بول ولم يفيل 

-٣‏ وَعَنْ أبي الست 9 رَسُول الله َة قَالَ: قَالَ النبي 
ها: يُغْسَل من بول الجاريّة يرش مِنْ بول الغُلام؛ . رَوَاهُ أو 
داود )۳۷١(‏ وَالنسَائِيّ (۱/ 198) وَابْنُ مَاجَدْ (015). 

4" وَعن آم رز الحُرَاعية فَالَتْ: از ني النبي با بغلام بال 
ليه قمر به تنضيح؛ وائ بجا الت عله نامر به شيِل» 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (1454/5). 

0 وَعن أم كرز أن النبي كلك قال: بول الغلام ينضح 
وبول الجاريّة يُفْسَل» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (/011). 

0 وَعَنْ أم الفضل لباب بت الخارث قالت: دبال الحُسَيْنْ 
بن علي في جج التبِي' يك فَقلْت: يا رَسُولَ الله أغطبي توبك 
ای ا حل يله قثال: ا تمع ستول اکر 
وَيُفْسَلُ من ول الأنتّى؟رَرَاهُ خمد (779/5) وَأَبُو دَاوْد هبام 
واب مَاجَة .)٥۲۲(‏ 

حديث علي أخرجه أيضًا أبو داود وابن ماجه بإسناٍ صحيح 
لأنه من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن 
بيه عنه. 

وأخرجه أيضًا أبو داود موقوفا من حديث مدد عن يحيى 
عن ابن أبي عروبة عن قتادة بالإسناد السّابق إلى علي موقوفا 
بلفظ: ايُخْسّلْ من بول الجَارية ينضح من بول الغُلام مالم 
يُطْمم. 

وأخرجه أيضًا مرفوعًا من حديثه بدون هما لم يُطْمَمْ) 
وجعله من قول قتادة. 

وكذلك أخرج عن أمّ سلمة «أنّْهَا كانتا قصب عَلَى بول 
الغلام ما لم بطم ذا طم عسات وكات تسيل بول الجارية». 
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حديثه بلفظ: «كُنت اخم رَسُولَ الله يكل اي بحسن أن بحُسَيْنٍ 
َال عَلَى صَذري فَجنْت أَغْسيلُه فقال: يُفْسَل؛ الحديث. 

وصحّحه الحاكم» قال أبو زرعة والبزّار: ليس لأبي السّمح 
غير هذا الحديث ولا يعرف اسمه. 

وقال البخاري حديث حسن. 

وحديث آم كرز الأول والثاني في إسنادهما انقطاعٌ لأنهما 
من طريق عمرو بن شعيبي عنها وم يدركهاء وقد اختلف فيه 
على عمرو بن شعيبب فقيل: عله عسن أبيه عن جه كما رواه 
اران 

وحديث ام الفضل أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حجان 
والحاكم والطبراني. 

قوله: (يَأكُلُ الطَمَامٌ) المراد بالطّعام ما عدا اللّبن الذي يرضعه 
والتّمر الذي يحنك بهء والعسل الذي يلعقه للمداواة» وغير ذلك. 

وقيل: المراد بالطعام ما عدا اللّبن فقط ذكر الأول النووي في 
شرح مسلم وشرح المهذب واطلق في الرّوضة تبمًا لأصلها 
الثاني» وقال في نكت التنبيه: إن لم ياكل غير اللّبن وغير ما يحنك 
به وما أشبهه؛ وقيل: لم يأكل: أي لم يستقلّ بجعل الطّعام في فيه 
ذكره الموفق الحموي في شرح التنبيه. 

قال الحافظ ابن حجر: والأوّل أظهر وبه جزم الموفق ابن 
قدامة وغيره» وقال ابن التين: يحتمسل أنها أرادت أنه لم يتقوّت 
بالطّعام ولم يستغن به عن الرّضاع؛ ويحتمل أنها إنما جاءت به 
عند ولادته ليحنكه و فيحمل التفي على عمومه قوله: (عَلَى 
َوْبو) أي ثوب الن بي وأغرب ابن شعبان من المالكيّة فقال: 
اراد بترت الي 

قوله: (قْنْضَحَهُ) في صحيح مسلم من طريق اللَيِث عن ابن 
شهابب فلم رذ على أن تَفسَح بلماء»: 

وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب «فْرَئهُ» زاد أبو عوانة 
في صحيحه «عَلَيْهِه قال الحافظ: ولا تخالف بين الرّوايتين أي بين 
نضح ورش لان المراد به أن الابتداء كان بالرّشَ وهو تنفيض 
الماء فانتهى إلى النضح وهو صب الماء. 

ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن 
هشامٍ «َدَعَا بمَاءِ قَصِبَّهُ عَلَيْك.«وَلآبي عَوَانَةَه فصبّه على البول 
يتبعه إِيَاه «انْتَهَى» الذي في النهاية والكشّاف والقاموس أن 
النضح: الرّش قوله: (وَلّم يَغْسِلْه) ادّعى الأصيلي أنّ هذه الجملة 


من كلام ابن شهابب راوي الحديث وان المرفوع انتهى عند 
فنضحه قال: وكذلك روى معمرٌ عن ابن شهابب» وكذا أخرجه 
ابن أبي شيبة. 

قال: فرشه م يزد. 

قال الحافظ في الفتح: وليس في سياق معمر ما يدل على ما 
ادّعاه من الإدراج. وقد أخرجه عبد الرَرّاق u‏ سياق مالك. 

لكنه لم يقل: ولم يغسله» وقد قالها مع ذلك اللّيث وعمرو بن 
الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب. 

أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن 
وهب عنهم؛ وهو لمسلم عن يونس وحده نعم زاد معمرٌ في 
روايته قال ابسن شهابي: فمضت السّنة أن يرش بول الي 
ويغسل بول الجارية» ولو كانت هذه الزّيادة هي التي زادها مالك 
ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج لكنها غيرها فلا إدراج. 

وأمّا ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك» فان 
ذلك لفظ رواية ابن عيبنة عن ابن شهابيء وقد ذكرناها عن 


مسلم وغيره. 


وبِينَا أنها خالفة لرواية مالك 

قوله: (بَوْلُ اغلام الرَضِيم) هذا تقييدٌ للفظ الغلام بكونه 
رضيعًا وهكذا يكون تقييدًا للفظ المي والصغير والذكر الواردة 
في بقيّة الأحاديث. 

وام لفظ مالم يطعم فقد عرفت عدم صلاحيّته لذلك لأنه 
ليس من قوله َد 

وقد شد ابن حزم فقال: إنه يرش من بول الذكر أي ذكرٍ 
كان» وهو إهمال للقيد الذي يجب حمل المطلق عليه كما تقرر في 
الأصولء ورواية الذكر مطلقة» وكذلك رواية الغلام فإِنْه كما 
قال في القاموس لمن طرّ شاربه أو من حين يولد إلى أن يشب 
وقد ثبت إطلاقه على من دخل في سن الشيخوخة. 

ومنه قول علي رضي الله عنه في يوم النهروان: 
آنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن 

وهو إذ ذاك في نحو ستين سنة. 

ومنه أيضًا قول ليلى الأخيليّة في مدح الحجّاج أيام إمارته 
على العراق: 
شفاها من الدّاء العضال الذي بها غلام إذا هر القناة سقاها 


ولكنه مجارٌ قال الرّغشري في أساس البلاغة: إن الغلام هو 
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الصغير إلى حد الالتحاء فان قيل له بعد ذلك غلام فهو مجارٌ. 
قوله: (بصبي) قال الحافظ: يظهر لي آله ابن أمّ قيس ويحتمل أن 
يكون الحسن بن علي أو الحسين. ١‏ 

فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث آم سلمة بإسنادٍ 
حسن قالت: ابَالَ الحَسَنْ أو الْحُسَيْنُ عَلَى طن رَسُول الله يلل 
ركه حى قَضَى بول َم دعا بمَاء قَصبهُ عليه ولأحمد عن ابي 
ليلى نحوه» ورواه الطحاوي من طريقه قال: فجيء بالحسن ولم 
يتردّد وكذا للطبراني عن أبي أمامة» ورجّح الحافظ أنه غيره. 

قوله: (فَأنبعَهُ) بإسكان المثناة من فوق أي أتبع رسول الله يكلف 
البول الذي على الثوب الماء قوله: (يُحَنْكُهُ) قال أهل العلم: 
التحنيك أن تمضغ التّمر أو نحوه ثمّ تدلّك به حنك الصّغير قوله: 
برك عَلَيهم) أي يدعو لهم ويمسح عليهم وأصل البركة ثبوت 
الخير وكثرته. 

وقد استدلَ بأحاديث الباب على أنّ بول الي يالف بول 
الصّبيّة في كيفيّة استعمال الماء» وأنّ جرد التضح يكفي في تطهير 
بول الغلا وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب. 

الأوّل: الاكتفاء بالنضح في بول لص لا الجارية» وهو قول 
علي رضي الله عنه وعطاء والزّهريٌ وأحمد وإسحاق وابن وهب 
وغيرهم. 

وروي عن مالك وقال أصحابه: هي رواية شاد ورواه ابن 
حزم أيضًا عن آم سلمة والشوري والأوزاعي والتخصي وداود 
وأبن وهبي. 

والثاني: يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعيّ وحكي 
عن مالك والشافعي. 

والثالث: هما سواءً في وجوب الغسل وهو مذهب العترة 
والحنفية وسائر الكوفيين والمالكيّة» وأحاديث الباب ترد ا لمذهب 
الثاني والثالث؛ وقد استدل في البحر لأهل المذهب الثّالثْ 
بحديث عمّارٍ المشهور وفيه «إنَمَا تَغْسِلُ توبك من الول إلخ» 
وهو مع اتفاق الحفاظ على ضعفه لا يعارض أحاديث الباب 
لأنها خاصّة وهو عام وبناء العامٌ على الخاص واجبٌ» ولكن 
جماعة من أهل الأصول منهم مؤلّف البحر لا يبنون العام على 
الخاص إلا مع المقارنة» أو تآخر الخاص. 

وما مع الالتباس كمثل ما نحن بصدده فقد حكى بعض أئمّة 
الأصول أنه يبنى العام على الخاص اتَفافًاء وصرّح صاحب 


البحر أنّ الواجب الترجيح مع الالتباس» ولا يشاك من له أدنى 
إلام بعلم الحديث أن أحاديث الباب أرجح واصح من حديث 
عمار» وترجيحه لحديث عمّار بالظهور غير ظاهرء وقد جزم 
مناحب البخسر في العيناز وشزحة يان الواجب مع الالفبناس 
الاطراح فتخالف كلامه. 

وجزم صاحب المنار بأنّ العام متقدّمٌ والخاص متأخرٌ ولم 
يذكر بذلك دليلاً يشفي وأمًا الحنفيّة والمالكيّة فاستدلّوا لما ذهبوا 
إليه بالقياس» فقالوا: المراد بقوله: ولم يغسله: أي غسلاً مبالعًا 
فيه» وهو خلاف الظاهرء ويبعده ما ورد في الأحاديث من التفرقة 
بين بول الغلام والجارية فإنهم لا يفرّقون بينهما. 

والحاصل أنه لم يعارض أحاديث الباب شيءٌ يوجب 
الاشتغال به 

اب الرّخصّة في بول ما يُؤْكلُ لَحْمُهُ 

۷- عن أنْس بن ماك «أن رَهْطًا مِنْ عكل أو قَالَ عُريْنَة 
موا فَاجووا الدينة فام َم رسو اله هة ببقاح امرحم ان 
يَْرْجُوا قروا من أبوالها وَألبانهاء مُتَقَى عَلَبِهِاجْتَووْهَا: أي 
اسو حموهاء وقد تبت عَنْهُ أنه قال: «صَلَرا في مَرَابض العَنَم؛. 

قوله: (مِنْ عُكْلِ) بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم. 
قوله: (أوْ عرَيْئَة) بالعين والرّاء المهملتين مصغْرًا: حي من قضاعة 
أو حي من بجيلةء والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في 
المغازي» والشّك من حَادٍ ورواه البخاري في الحاربين عن حماد: 
أن رهطًا من عكل أو قال: من عرينة» قال: ولا أعلمه إلا قال 
من عکل. 

ورواه في الجهاد عن وهيبي عن أيُوب أنّ رهطًا من عكلء وم 

وني الرّكاة رواه من طريق شعبة عن قتادة «أن اسا مِنْ 

وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرّة عن أنس.ورواه أيفنًا 
البخاري في المغازي عن قتادة.من عكل وعرينة بالواو العاطفة. 
قال الحافظ: وهو الصّواب» رو ابو عوانة والطسبرانيّ 
من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنسء قال: ؛كَانُوا رة 

وزعم ابن التين تبعًا للدّاودي أنّ عرينة هم عكلٌ وهو غلطٌء 
بل هما قبيلتان متغايرتان» فعكل من عدنان وعرينة من قحطان. 
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قوله: (فَاجْمَوَا) قال ابن فارس: اجتويت المديئة إذا كرهت المقام 
فيها وإن كنت في نعمة وقيّده الخطابي ا إذا تضرّر بالإقامة وهو 


المناسب هذه القصة. 
وقيل: الاجتواء: عدم الموافقة في الطعام» ذكره القرّازء وقيل: 
داءٌ من الوباء ذكره ابن العربي. 


وقيل: داءً يصيب الجوف. والاجتواء بالجيم. 

قوله: (فامر لَهُمْ ببقام) لام مكسورةٍ فقافو فحاء مهملةٍ 
التوق ذوات اللّبن واحدتها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف 
قال أبو عمرو: يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هي لبون 
واللقاح المذكورة ظاهر الرّوايات أنها للب 0 

وثبت في روايةٍ للبخاري في الزكاة من طريق شغبة عن قتادة 
بلفظ «فَأمَرَهُمْ أن يَأنُوا إبل الصّدَقة». 

قال الحافظ: والجمع بينهما أن إل الصّاقة كانت ترعى 
خارج المدينة» وصادف بعث رسول الله يكل بلقاحه إلى المرعى 
طلب هؤلاء التفر الخروج قوله: (أن يَخْرْجُوا فُيشْرَبُوا) في روايةٍ 
للبخاري «رَأنْ يَشْرْبُوا' أي وأمرهم أن يشربوا. 

وفي أخرى له «فَاخْرُجُوا فاشربرا» ا 
«لْرَخص لَهُمْ أن يَأنُوا فُيَشْرَبُواه قوله: (وَقَدْ تَبت...إلخ) هو 
الام حي عار وام عد سل 

ومن حديث البراء عند أبي داود والترمذي وابن 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم: قد صح في هذا الباب 
حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة. 

وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه» 
وهو مذهب العترة والنخعيّ والأوزاعي والرّهري ومالك وأحد 
ومحمار وزفر وطائفةٍ مسن السّلف» ووافقهم من الشافعيّة ابن 
خزيمة وابن المنذر وابن حبّان والإصطخري والروياني. 

اما في الإبل فبالنص» وأمّا في غيرها تا يؤكل لحمه فبالقياس. 

قال ابن المنذر: ومن زعم أنّ هذا حاص بأولئك الأقوام فلم 
يصب إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل» ويؤيد ذلك تقرير آمل 
العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوفل الإبل في 
أدويتهم. 

ويؤيّده أيضًا أنّ الأشياء على الطهارة حى تد 
واجيب عن التاييد الأوّل بأنّ المختلف فيه لا يجب إنكاره» وعسن 
الاحتجاج بالحديث بأنها حالة ضروريَةٌ وما أبيح للفرورة لا 


٠‏ ماجه. قال 


تثبت التجاسة. 


يسمّى حرامًا وقت تناوله لقوله تعالى: وقد فصل لَكُمْ مَا حَرَمْ 
عَلَيِكُمْ إلا ما أضْطْررتُم إلَْوع. 

ومن أدلّة القائلين بالطّهارة حديث الإذن بالصّلاة في مراببض 
الغنم السّابق. 

وأجيب عنه بأنه معلل بأنها لا تؤذي كالإبل» ولا دلالة فيه 
على جواز المباشرة وإلا لزم نجاسة أبوال الإبل وبعرها للنهي عن 
الصّلاة في مباركها. 

ويرد هذا الجواب بأنّ الصّلاة في مرابض الغنم تستلزم 
المباشرة لآثار الخارج منهاء والتعليل بكونها لا تؤذي أمرّ وراء 
ذلك» والتعليل للنهي عن الصّلاة في معاطن الإبل بأنها تؤذي 
المصلي. يدل على أنّ ذلك هو المانع لا ما كان في المعاطن من 
الأبوال والبعر واستدل أيضًا بحديث دلا بَأسَ پول ما أكِلَ 
لَحْمُهُ؛ عند الدارقطني من حديث جابر والبراء مرفوعًا وأجيب 
بان في إسناده عمرو بن الحسين العقيلوً وهو واو جداء قال أبو 
حاتم: ذاهب الحديث ليس بشيء. 

وقال أبو زرعة: واهي الحديث» وقال الأزدي: ضعيفٌ جندا. 
وقال ابن عدي: حدّث عن الثقات بغير حديش منكر وهو 
متروكً. 

وفي إسناده أيضًا يحيى بن العلاء أبو عمر البجلي الرّازي» قد 
ضعفوه جد قاله الدارقطني وكان وكيمٌ شديد الحمل عليه 
وقال أحمد: كذاب» وقال يحيى: ليس بثقة» وقال النسائي 
والأزدي: متروكٌ واحتجّوا أيضًا محديث إن الله لم يَجْمَلْ 
شِفَاءَكُم فِيمًا حرم عَلَيَكُم؛ عند مسلم والترمذي وأبسي داود من 
حديث وائل بن حجر وابن حبان والبيهقي من حديث آم سلمة» 
قله ی واي داوسو کت ان عرو بان القن 
رَسُولُ الله يكل عن كُلّ دَوَاء خييثش» والتحريم يستلزم النجاسة» 
والتحليل يستلزم الطّهارة؛ فتحليل التتداوي بها دلي على 
طهارتهاء فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهرة. 

وأجيب عنه بأنه محمولٌ على حالة الاختيار» وأمّا في الضّرورة 
فلا يكون حرامًا كالميتة للمضطرً» فالتهي عن التداوي بالحرام 
باعتبار الحالة التي لا ضرورة فيها والإذن بالتداوي بأبوال الإبل 
باعتبار حالة الضّرورة» وإن كان خبيثا حرامًاء ولو سلم فالتداوي. 
إنما وقع بأبوال الإبل فيكون خاضًا بهاء ولا يجوز إلحاق غيره به 
لما ثبت من حديث ابن عباس مرفوعا «إث في أَبْوَال الإبل شيقاءً 


إلذربة بُطُونْهمْ؛ ذكره في الفتح» والذرب: فساد المعدة» فلا يقاس 
ما ثبت أنّ فيه دواء على ما ثبت نفي الدّواء عنه على أنّ حديث 
تحريم التداوي بالحرام وقع في جواب من سال عن التداوي 
با خمر» كما في صحيح مسلم وغيره» ولا يجوز إلحاق غير المسكر 
به من سائر النجاسات» لأنّ شرب المسكر يجرٌ إلى مفاسد كثيرق» 
ولأنهم كانوا في الجاهليّة يعتقدون أن في الخمر شفاء فجاء 
الشرع بخلاف ذلك. 


ويجاب بانه قصرٌ للعام على السسّبب بدون موجبي والمعتيز” 


عموم اللفظ لا خصوص السّبب. 

واحتج القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال» وهم 
الشافعية والحنفية» ونسبه في الفتح إلى الجمهورء ورواه ابن حزم 
في ا حى عن جماعةٍ من السّلف بالحديث الق عليه أنه و مرّ 
بقبرين فقال: «إنهُمًا ليُعَذبَان وَمَا يُعَدَبَان في كَبيرِء أمَا أحَدْهُمَا 
فَكَانْ لا ينزه عَنْ الول الحديث. 

قالوا: يعم جنس البول ول يخصّه ببول الإنسان» ولا أخرج 
عنه بول المأكول. وهذا الحديث غاية ما تمسّكوا به. وأجيب عنه 
. بان المراد بول الإنسان لما في صحيح البخاري بلفظ: «كَان لا 
يُسْتَهُ من بَوْلِهه قال البخاري: ولم يذكر سوى بول الناس» 
التعريت 3 البول للقي فال ابن بطال: آزاة التخاري ان انراد 
بقوله كان لا يستنزه من البول: بول الإنسان لا بول سائر الحيوان 
فلا يكون فيه حجّة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان» 
وكأنه أراد الرّدٌ على الخطابي حيث قال: فيه دليل على نجاسة 
الأبوال كلهاء قال في الفتح: ومحصّل الرّدٌ أنّ العموم ني رواية من 
البول أريد به الخصوص لقوله: ١‏ مِنْ بَوْلِِه أو الألف واللام بدلٌ 
. من الضّمير انتهى. 

والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه 
سكا بالأصل واستصحابًا للبراءة الأصليّة» والتجاسة حكمٌ 
شرعي ناقلٌ عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة فلا يقبل 
قول مدّعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهماء ولم نجد للقائلين 
بالنجاسة دليلا كذلك» وغاية ما جاؤوا به حديث صاحب القبر 
وهو مع كونه مرادًا به الخصوص كما سلف عمومٌ ظنيّ الدّلالة 
لا ينتهض على معارضة تلك الأدلّة المعتضدة بما سلفه وقد 
طول ابن حزم الظاهري في الى الكلام على هذه المسالة بمالم 
نجده لغيره لكنه لم يدر بحئه على غير حديث صاحب القبر. 


----- فإن قلت: إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لما 


تقدّم حتى يرد دليلٌ» فما الدثئيل على نجاسة بول غير الماكول 
وزبله على العموم؟ قلت: قد تمسكوا بحديث (إنْهَا ركس» قاله 
ية في الرّوثةء أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. 

وبما تقدّم في بول الآدمسي والحقوا سائر الحيوانات التي لا 
تؤكل به بجامع عدم الأكل وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن علّة 
النجاسة عدم الأكل وهو منتقضٌ بالقول بنجاسة زبل الجلالة» 
والدّفع بانّ العلّة في زبل الجلالة هو الاستقذار منقوض باستلزامه 
لنجاسة كل مستقذر كالطاهر إذا صار منتناء إلا أن يقال: إن زبل 
الجلالة هو محكومٌ ا لا للاستقذار» بل لكونه عين النجاسة 
الأصليّة التي جلَتها الدَابّة لعدم الاستحالة التامّة. 

وما الاستدلال بمفهوم حديث «لا باس بول ما يُؤْكَلُ 
مه المتقدم فغير صالح ما تقدّم من ضعفه الذي وشل معه 
للاستدلال به حتّى قال ابن حزم إنه خبرٌ باط موضوعٌ قال: لان 
في رجاله سوار بن مصعبوء وهو مترولدٌ عند جميع أهل النقل 
متف على ترك الرّواية عنه» يروي الموضوعات» فالّذي يتحتّم 
القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول 
الآدمي وزبله والروثة. 

وقد نقل التِيميَّ أنّ الرّوث مختصّ بما يكون من الخيل والبغال 
والحمير» ولكته زاد ابن خزيمة في روايته «إنْهَا ركس إِنْهَا رَوْنَةٌ 
جمار». 1 

وأا سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإنّ وجدت في بول 
بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة 
الحقته وإن لم تجد. فالمتوجّه البقاء على الأصل والبراءة كما 
عرفت. 

قال المصتف رحمه الله في الكلام على حديث الباب ما لفظه: 
فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلاً بقي من الأبوال 
وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديثي العهد بالإسلام جاهلين 
باحكامه» و يامرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل 
صلاةٍ ولا غيرها مع اعتيادهم شربهاء دل ذلك على مذهب 
القائلين بالطهارة انتهى. 

اب مَا جَاءَ في الذي 

8- عن ل بن حتت قال: كنت الى من الذي عبد 

عا ركنت أكير من الاغيسال فكت َلك لرسُول الله قل 


فَقَالَ: إنمَا يُخزيك من ذلك الوؤضوء فَقُلت: با رَسُولَ الله كلف 
با بصي نوبي مئة؟ قَالَ: يفيك أن تاذ كما ِن مَاء ّح 
به توك حَیْث نَرَى أنْهُ فَدْ صاب مِنة) رَوَاه بُو اود (١1؟)‏ 
واب مَاجّه (005) وَالتَرْمِِيَ .)١٠١(‏ وَقَالَ: حَدِيث حَسَنٌ 
صّحِيمٌ وَرَوَاهُ الآثْرْمٌ ولَفْظُهُ قَالَ: «كنت الْقَى من المذي عَنَاءٌ 
اتيت اللي ب مَدَكَدْت ذلك له فقال: يَجزيك أن تاخ حَفْنَةٌ 

55 وَعَنْ علي بن أبي طالب «قَال: كلت رَجُلاً مَدَاءُ 
امتحينت أذ اال رول الله يك قمر الْفْدَاد ُن الآممْوَدٍ 
فال قَقَالَ: فيه الوْضوءٌ» أخرجَاف لملم (۳۰۳): ا 
ذَكَرَهُ وَيتَوَضَأ» ولخد (114/1) وأبي دَاوْد (204): هيَفْيِلُ 
كر أي ويْوَضنا». 1 

-4٠‏ وَعَنْ «عَبْدٍ الله بن سَعْد قَالَ: سَألت رَسُولَ الله يق 
عَنْ الماء کون بد الاي ثَقَال: ذَلِك بن المذي؛ كل فخل 
يُمْلري. قَنَفْسِلُ من ذلك فَرْجَك رأنيْك وتوا رُضُوءَك 
لِلصّلاةٍ؛ رَوَاهُ أبُو دَاوُد (11؟). 

الحديث الأوّل في إسناده محمد بن إسحاق وهو ضعيف إذا 
عنعن لكونه مدلساء ولکنه ههنا صرح بالتحديث وحدييث عبد 
الله بن سعد أخرجه الترمذي وحسنه. 

وقال الحافظ في التلخيص: في إسناده ضعف. 

وفي الباب عن المقداد «أن علا أمَرَهُ أن يسال رَسُولَ الله ب 
أخرجه أبو داود من طريق سليمان بن يسار عنه.وني رواية لأحمد 
رالمان اين ا ادامر ماري ناير 

وني روايةٍ لابن خزيمة ان عليًا سأل د بينها ابن 
حبان بتعدّد الأسئلة. 

ورواه أبو داود من طريق عروة عن علي وفيه بل أيه 
َذْكرة وعروة لم يسمع من علي» لكن رواه أبو عوانة في 
ضحيحه من طريق عبيدة عن علي بالرّيادة وإسناده لا مطعن 

` فيه. 

قوله: (ألْقَى من الذي شِدَة) في المذي لغات فتح اليم 
وإسكان الذّال المعجمة وفتح الميم مع كسر الذال وتشديد اليا 
وبكسر الذال مع تخفيف الياء» فالأوليان مشهورتان أولاهما 
أفصح وأشهرء والثّالثة حكاها أبو عمر الزّاهد عن ابن الأعرابي. 

والمذي ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوةٍ ولا 


دفق ولا يعقبه فتورٌ وربّما لا يجس خروجه» ذكره النوويّ ومثله 
في الفتح. 

قوله: (لتنْضمَحَ به تَوْبّك) قد سبق الكلام على معضى النضح 
في باب نضح بول الغلام وهكذا ورد الأمر بالّضح في الفرج 
عند عب ر 

قال التووي معناه الغسل؛ فان النضح يكون غسلاً ويكون 
رشاء 

وقد جاء في الرّواية الأخرى «فاغسيل» وني الرُواية المذكورة 
في الباب هيَفْسِلْ ذَكَرَهُ» وني التي بعدها كذلك وفي الأخرى: 
عسل مِنْ ذلك فَرْجَك» فتعيّن حمله علیه» ولكنه قد ثبت في 
الرّواية المذكورة في الباب من رواية الأثرم بلفظ «فَتَرْش عليه 
وليس المصير إلى الأشد بمتعيّن بل ملاحظة التخفيف من مقاصد 
الشريعة المألوفة» فيكون ارش محزنًا كالغسل قوله: (مُذَاء) صيغة 
مبالغةٍ من المذي يقال: مذى يمذي كمضى يمضي ثلاثيّاء ويقال: 
أمذى يمذي كأعطى يعطي» ومذّى يمذي كغطّى يغطي. قوله: 
(وََنْيْييْهِ) أي خصيتيه. 

قوله: (عَنْ الماء يَكُونُ بَعْدَ اماء) المراد به خروج المذي عقيب 
الل ّ 

قوله: (وَكُلّ فَخْل يَْنري) الفحل: الذكر من الحيوان ويمذي 
ا مذى الرّجل وأمذى كما تقدّم. وقد 
استدل بأحاديث الباب على أن الغسل لا يجب لخروج المذي قال 
في الفتح: وهو إجماعٌ وعلى أنّ الأمر بالوضوء منه كالأمر 
بالوضوء من البول وعلى اله يتعيّن الماء في تطهيره لقوله: «كُمَا 
من ماء وَحَفْئَة ِن مّاء؛ واتفق تى العلماء على أن المذي نجس ولم 
يخالف في ذلك إلا بعض الإماميّة محتجّين بان الضح لا يزيله 
ولو كان نجسًا لوجبت الإزالة ويلزمهم القول بطهارة العذرة» 
لأ التي بك أمر بمسح النعل منها بالأرض والصّلاة فيهاء 
والمسح لا يزيلها وهو باطل بالاتفاق» وقد اختلف أهل العلم في 
المذي إذا أصاب الوب فقال الشّافعي وإسحاق وغيرهما: لا 
يجزيه إلا الغسل أخحذًا برواية الغسل» وفيه ما سلف على أن 
رواية الغسل إتما هي في الفرج لا في الوب الذي هو محل التزاع 
فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض» 
فالاكتفاء به صحيح مجز. 

واستدل أيضًا ما في الباب على وجوب غسل الذكر والأنثيين 
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على الممذي وإن كان محل المذي بعضًا منهماء وإليه ذهب 
الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكيّة وذهبت العترة 
والفريقان وهو قول الجمهور إلى أن الواجب غسل لمحل الذي 
أصابه المذي من البدن ولا يجب تعميم الذكر والأنثيين» ويؤيّد 
ذلك ما عند الإسماعيليّ في رواية بلفظ: «تَوَضَأ وَاعَسيلّة» فاعاد 
الضمير على المذي. . 

ومن العجيب أن ابن حزم مع ظاهريته ذهب إلى ما ذهب إليه 
الجمهور وقال: إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه وهذا بعد 
أن روى حديث «فَلْيَفْسِل ذَكَرَهُ» 

وحديث «واغسیل ذَكْرَك ولم يقدح في صحتهماء وغاب عنه 
أنّ الذكر حقيقة لجميعه ومجارًا لبعضه. وكذلك الأنثيين حقيقة 
لجميعهما فكان اللائق بظاهريّته الذّهاب إلى ما ذهب إليه 
الأوّلون. 

واختلف الفقهاء هل المعنى معقول أو هو حكم تعبّدي؟ 
وعلى الثاني تجب النيّه وقيل: الأمر بغسل ذلك ليتقلّص الذكر 
قاله الطحاوي. 

باب ما جَاء فِي المي 

-١‏ عن عَايشة قالّت: «كُنت انرك الي مِنْ توب رَسُول 
الله 5 نم يذهب َيَصَلَي فِيه.رَوَاهُ الجمَاعة (حم: ۷/1 
و۴ (م: 1848) (د: ۳۷۳) (ت: ۱۱۷) (ن: )۱٥۹/۱‏ (م: 
۹ إلا الُخاري وَلآحمَدَ « كان رَسُول الله يه يللت المبي 


من به برق الجر م بلي في زح من زه بساكم 


صي فيه». وَفِي لَفْظ متمق عَلَيْهِ «كنت أله مِنْ قوب رَسُول - 


الله کي ثم يحرج إلى الصّلاة وَأئْرُ امل في تؤب بقع الاء» 
وللدارقطيي عَنها: «كنت أفْرْك الي من توب رَسُول الله كل إذا 
کان بابسا وال إا كان رَطباء. ُلت: فَقَلا ان من مَجْمُوعٍ 
النصوص جوا الآمرين. 

۲- وع إمْحَاق بن يُوسُف قَال: دنا شتريك عن مُحَمَد 
بن عبد الرَحمَن عن عَطَاء عن ابن عباس قَالَ: « سيل النبي ا 
غن الي ميب التب ققال: إلا هو مَل الخاط الباق 
وَإنْمَا كفيك أن تَمْسَحَهُ بخِرْقّة أو رې روَا الدارَقطبِيَ 
٤ ١‏ وَقَالَ: لم رغه َير إمحاق الآزرّق عَنْ شريك: 


ثُلت: وَهَذَا لايَضْي لآن! مْحَاق [مَامٌ مرج عَلْهُ في 


الصَحِحَيْنِ بقل رفح وَزْيَادُة. 


حديث عائشة لم يسنده البخاري وإنما ذكره في ترجمة بابي. 
ولفظ أبي داود انم يُصَلّي فيه» ولفظ الترمذي: رما فَركته من 
َوب رَسُول الله يله بأصابعِي' وَفِي روَايَة: «وإني لاحكّة يِن 
َوب رَسُول الله يف بابسا بظفري». 

وأخرج ابن خزيمة وابن حبّان والبيهقي والدارقطي «عَن 
عائشة: أنها كانت نحت الي من توب رَسُول الله ب وَمُوَ 
نصلي». 

وأخرج أبو عوانة في صحيحه وآبو بكر البرّار من حديث 
عائشة: «كُنت افر الي من توب رَسُول الله وق إذَا كان يابا 
وَأغْسِلُُ إذا كان رَطْبّاء كحديث الباب وأعلّه البزار بالإرسال. 

قال الحافظ: وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة رواها 
ابن الجارود في المنتقى عن محمّد بن يحبى عن أبي حذيفة عن سفيان 
عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: «كان عند 
عَائِشَةَ ضيف اجب فَجَعَلَ يَغِْلُ ما أصابَة فَفَالْتَْ عَابشة: كان 
رَسُول الله يكل َأمُرْنَا بحنّه» قال: وأمّا الأمر بغسله فلا أصل له. 

وحديث ابن اش أخرجه أيضًا البيهقسي والضّحاري 
مرفوعاء وأخرجه أيضًا ليقي موقوفا على ابن عباس وقال: 
الموقوف هو الصحيح. 

قوله: (أَفْرُكُ) أي أدلك. 

قوله: (بعرْق الإدْخير) هو حشيش طيّب الرّيح. 

قوله: ES‏ أي أثر الجنابة أو المي. 

قوله: (بْقَعُ الماء) هو بدل من أثر الغسل. 

وقد استدل بما في الباب على أنه يكتفى في إزالة المي من 
الثوب بالغسل أو الفرك أو الحت» وقد اختلف أهل العلم في 
المي فذهبت العترة وأبو حنيفة ومالك إلى نجاسته إلا أنّ أبا حنيفة 
قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسساء وهو روايةٌ عن أحمد. 
وقالت العترة ومالك: لا بد من غسله رطبًا ويابسًا. 

وقال الليث: هو نجس ولا تعاد منه الصّلاة. 

وقال الحسن بن صالح: لا تعاد الصّلاة من المي في الوب 
وإن كان كثيراء وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قل قال ابن حزم 
في امحلى: وروينا غسله من عمر بن الخنطاب وأبي هريرة وأنس 
وسعيد بن المسيّبء وقال الشافعي وداود وهو أصح الروايتين 
عن أحمد بطهارته؛ ونسبه النووي إلى الكثيرين وأهل الحديث» 
قال: وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن ابي وقاص 
وابن عمر وعائشة» قال: وقد غلط من أوهم أن الشافعي منفردٌ 
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بطهارته. 

احتج القائلون بنجاسته بما روي في غسله والغسل لا يكون 
إلا لشيء نجس. 

اجيب بال لم ينيك الأمر بحسل من فوته ف في السيء سن 
احاديث الباب» وإنْما كانت تفعله عائشة ولا حجّة في فعلها إلا 
إذا ثبت أنّ رسول الله يك علم بفعلها وأقرّها على أنّ علمه 
بفعلها وتقريره ها لا يدلَ على المطلوب, لأنّ غاية ما هناك آنه 
يجوز غسل المي من الثوب؛ وهذا تا لا حلاف فيه» بل يجوز 
غسل ما کان متّفقًا على طهارته كالطيب والتّراب فكيف ہا كان 

وأمًا الاحتجاج بحديث عمّار مرفوعًا بلفظ: «إِنْمَا غل 
الوب من الغائط وَالبَول الذي اني الم والشَيئء؛ أخرجه 
رازا بعلل اترما و يضار ين ي ا 
الدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضّعفاء؛ وأبو نعيم في المعرفة» 
فاجيب عنه بأنّ الجماعة المذكورين كلهم ضعّفوه إلا أبا يعلى: 
لأنّ في إسناده ثابت بن ماد اتهمه بعضهم بالوضع. 


وقال اللالكائي : أجمعوا على تسرك حديثه؛ وقال البزّار: لا 
يعلم لثابت, إلا هذا الحديث. 

وقال الطبرانيّ : انفرد به ثابت بن حمَادٍ ولا ييروى عن عمّارٍ 
إلا بهذا الإسناد. 

وقال البيهقي: هذا حديث باطلٌ إنما رواه ثابت بن حمّادٍ وهو 


قال الحافظ: قلت: ورواه البزاز والطبراني من طريق إبراهيم 
بن زكريًا عن ماد بن سلمة عن علي بسن زيل لكنّ إبراهيم 
ضعيف. وقد غلط فيه إنما يرويه ثابت بن اد انتهى.فهذا ما لا 
يجوز الاحتجاج بمثله 

واحتج القائلون بالطهارة برواية الفرك ويجاب عنه مغل ما 
سلف من أنه من فعل عائشةء إلا أنه إذا فرض اطّلاع التي يلل 
على ذلك أفاد المطلوب وهو الاكتفاء في إزالة المي بالفرك؛ لأنّ 
ثوب النيّ با وهو يصلي فيه بعد ذلك كما ثبت في الرّواية 
المذكورة في الباب» ولو كان الفرك غير مطهّر» لما اكتفى به ولا 
صلى فيه» ولو فرض عدم اطّلاع الني بيا على الفرك فصلاته في 
ذلك الثوب كافيةء لأنه لو كان نجنمًا لنبّه عليه حال الصّلاة 
بالوحي كما به بالقذر الذي في النعسل:وأيضًا ثبت السّلت 


للرّطب والحك لليابس من فعله بهد كما في حديث الباب» وثبت 
أمره بلحت وقال: «إنْمًا كفيك أن تَمْسَحَهُ بخرْقّة أوْإِذْجِرَةه 
واجيب بان ذلك لا يدل على الطّمارة وإنما يدل على كيفيّة 
التطهير فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره با هو أخحفّ من 
لماء والماء لا يتعيّن لإزالة جيم النجاسات كما حرّرناه في هذا 
الشرح سابقاء وإلا لزم طهارة العذرة التي في النعل؛ لأنّ النبي 
يك أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصّلاة فيهاء قالوا: 
قال :هما هُوَ بمنْْلَةٍ المحَاط وَالبُرّاق وَالبُْصّاق» كما في 
الحديث السابق. 00 ّ ْ 

وأجيب باه موقوفٌ كما قال البيهقيّ قالوا: الأصل الطهارة 
فلا ينتقل عنها إلا بدليل. 

واجيب بان اللَمبّد بالإزالة غسلاً أو مسحًا أو فركًا أو حًا أو 
سلنًا أو حا ثابت» ولا معنى لكون الشّيء نجمًا إلا أنه مبأمورٌ 
بإزالته بجا أحال عليه الشّارع. 

فالصّواب أن المي نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة» 
وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلّة من جاتب الجميع. وني 
امقام مطاولات ومقاولات والمسألة حقيقةٌ بذاك ولكنه افضى 
الأمر إلى تلفيق حججج واهيةٍ كالاجتجاج بتكرمة ! بني آدم. وبكون 
الآدمي طاهرًا من جانب القائل بالطهارة وكالاحتجاج باه فضلة 
مستحيلة إلى مستقذر.وبآنٌ الأحداث الموجبة للطهارة نجسة واي 
منهاء ويكونه جاريًا من جرى البول من جاب القساال بالتجاسة 
وهذا الكلام في مني الآدمي» وأمًا مي غير الآدمي ففيه وجوه 
وتفصيلات مذكورة في الفروع فلا نطول بذكرها. (فَائِدَةُ) صرّح 
الحافظ في الفتح: بأنه لا معارضة بين حديث الغسل والفرك لأنٌ 
الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بان يحمل الغسل 
على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب. قال: وهذه طريقة 


: الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكنّ على القول 


بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبًاء والفرك على ما كان 
يابساء وهذه طريقة الحنفيّة» قال: والطريقة الأولى أرجح لأنّ فيها 
العمل بالخبر والقياس ممّاء لأنه لو كان نِسًا لكان القياس 
وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدّم وغيره فيما لا يعفى عله 
من الدّم بالفرك ويرد الطريقة الثانية أيضمًا ما في رواية ابن خزيمة 
من طريق أخرى عن عائشة: نشة: کان يلت الي من وبه بيرق 
الإأجر ثم يُصَلَي فيه وَيَنحتهُ مِنْ تبه يابا ثم يُصلسي فيه؛ فإنه 
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تضمن ترك الغسل في الحالتين. انتهى كلامه» والحق ما عرفته. 
اب أن ما لا فس لَه سَائِلَةٌ لَمْ يَنْجْس بالمؤت 

۳ - عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله هة قَالَ: «إذًا وَقَمّ 
الڌباب في شراب أحَدكُم فَليَفِْسْهُ كَل نم ليَطْرَحَهُ فَِنْ في اح 
جَنْاحَيْهِ شِقاء وَفِي الآخر ذَاء رَوَاهٌ أحْمَدٌ (۲۲۹/۲و )۲٤٠١‏ 
والبخاري (۳۳۲۰ و۳۳۲۱) وَأَبُو دَاوْد (844/) وَابْنُ مَاجَهُ 
«(ro 2‏ وَلَآحْمَد (11/5) وان مَاجَه (7004) من حَريث 

حديث أبي سعيرٍ لفظه: «في أحَدٍ جناي الذْبَابٍ سم وَفِي 
الآخر شفَاءٌ إا رقع في الطَمَام نَامْقَلُوهُ فيه قَإِنَهُ يَقَدَمْ اسم 
وَيُوَخرُ الشّفّاء» وأخرجه أيضًا النسائي وابن حبّان والبيهقيّ وني 
الباب حديث أنس نحوه عند ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير» قال 
الحافظ: وإسناده ع قوله: (فَلْيَفْيِسْهُ) هذا لفظ البخاري» 
وعند أبي داود وابن خزيمة وابن حيّان: ونه يقي بجاح الي 
فيه الداء َة كله ثم لِينْزِعْة» ورواه أيضًا الدارمي وابن 
ماجه. 

ولفظ ابن السكن: إذًا وَقَمَ الذبابُ في ناء اكم فَليِمْقَله: 
أي ية ن في أحَدٍ جَنَاحَبْهِ ذَوَاءٌ وَفِي الآخر اء أو قَالَ: 
سما واستدل بالحديث على أن الماء القليل لا ينجس بموت ما 
لا نفس له سائلة فيه إذ لم يفصل بين الموت والحياة؛ وقد صرح 
بذلك في «حديث الذباب وَالخْنْفْسَاء اللَذيْن وَجَدَهُْمَا لا مين 
في الطَعَامٍ فام بإِلْقَابهمًا التَْيية عليه والآكل مِلْه4) وي د 
على جواز قتل الذباب بالغمس لصيرورته بذلك عقوراء وعلى 
تحريم أكل المستخبث للاأمر بطرحه. 

ورواية لإناء احدکي تشمل إناء الطّعام والشّراب وغيرهما 
فهي آعم من رواية. «شَرَابِ أَحَدِكُما. 

والفائدة في الأمر بغمسه جميعًا هي أن يتصل ما فيه من الدّواء 
بالطعام أو الشّراب؛ كما اتصل به الدّاء» فيتعادل الفَارٌ والنافع 
فيندفع الضرر. 

اب في أن الآدَمِيّ الْمْلِم لا يجس الموْتِ ولا شَعَرُهُ 
وَأجْرَاوُهُ بالانفصال 

قد أمْلفنا قَوْلَهُ كله: المسْلِم لا يجس وَهُوٌ عام في الجي 

وات قَالَ الُخاري: وَقَالَ ابن عباس: «الْسْلِمُ لا يجس حَبًا 


وَلا مَينّاك. 
4- وَعَنْ انس بن مالك «أن النبي ية لما رَمَى الجَمرَة 


طَلْحَةَ الآنصاري فاعطَاهُ ياه ثم نَاوَلَهُ الشى الآَيْسَنَ فَقَالَ: 
احلقةُ ُحَلَقَهُ قَأطْطَاءُ أا طَّلْحَة وَقَال: اقيم بين الناس» مق : 
عَلَيْهِ (خ: ۱۷۱) (م: 1806). 

6- وَعْنْ انس قَال: «لْمّا أرَادَ رَسُولُ الله َة أن يَحْلِقَ 
اجام ره اعد أبُو طلحة بعر أخد شبقي رَأسه يده فاح 
عر فَجَاءَ به إلى آم سيم قال: وكانت آم سْلَيْمٍ درف في 
طِيبهًا' رَوَاهُ خمد ١47/(‏ و۲۳۹). 

٠‏ - وَعن انس بن مالك أن أم سُلَيِمٍ كانت تبط لذبي 
كي نِطْمًا فقيل عندها عَلَى ذلك النطم. فَإِذًا قام أخذت مِنْ 
عَرَقَهِ وَشتَغْر فُجَمَعَنْهُ في فَارُورَةٍ م َعْلَنْهُ في سك قَال: فَلَمَا 
حَضَرَت انس ِن مالك الوه أرْصّى أن يُجْمَلَ في حَتُوطِده. 
أخرَجة البُخاري (317181). 

۷- وق حَِيث صُلْحٍ لخدي مِن روي مِسْوَر بن مَخْرَمَة 
وَمَرْوَان ن الک «أن عُرْرَةَ بْنَ سَنْعُودٍ قَامَ مِنْ عند رَسُول الله 
پلا رذ رای ما َمل بو أمحَابه ولا سق افا إلا ادرو 
ولا يسْقْطُ مِنْ شغرو شي إلا أخَذْرة».رَرَاُ أحْمَدٌ (14/4؟5). 

4- وَعَنْ مان بْن عبد الله بن مَوْهَبٍٍ قَال: «أرْسُلَنِي 


شع مِنْ شر رَسُول الله ككل نَكَانَ إذًا صاب الإنْسَان عَيْنْ أو 
شي بعت ليها بام فَحَصخْضح له قرب مِنْكُ فَاطلَنت في 
الجُلْجُل فْرَايْت شَعْرَاتٍ حُمْرًا؛ رَوَاهُ البُخَارِيَ (0897). 

4- وَعن عبد الله بن زب وَهُوَ صاب الآذان أنهُ شه 
الي يل عند انحر وَرَجْلَ مِنْ فرش وَهُو يقم اض اجي فلم 
يُعبَهُ شي ولا صَاحِبَهُ فَحَلَقَ رَسُولُ الله ب رَأْسَهُ فِي تبه 
فَأعْطَاء م وَقْسَمَ من عَلَى رجّالء وَقَلَمَ أظفَارَهُ اغطى صاحِبّه 
قَال: وَإِنْهُ شَعْرُهُ عِنْدَنَا حوب بالجناء والكتم رَوَاهُ أَحْمَدُ 
4/9( 

أحاديث الباب يشهد بعضها لبعض» وقد أخرج أمدكلن 
حديث منها من طرق قوله: (في تَرْجَمَةٍ الاب ق انلقتنا قله 
: الم لا إلَح) قد تقدّم الحديث في باب طهارة 
الماء المتوضا به» وتقدّم شرحه هنا لك. 
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قوله: (وَعَنْ أنس) سياتي هذا الحديث بنحو ما هنا في الح 
في باب التحر والحلاق» وقد روي بألفاظ منها ما ذكره المصنّف 
هناء ومنها ما أخرجه أبو عوانة في صحيحه بلفظ: إن رَسُولَ 
الله هة آم املاق فَحَلْقَ رَآسَه وَدَقَمَ إلى أبي طَلْحَة الشّقّ 
الآيِمَنَء تم حَلَقَ الق الآخر فَأمَرَهُ أن يَقْسِمَهُ بين الناس» 
ولسلم من رواية: «أنهُ قَسَم امن فيحن يليه وني لفظر: افرع 
َيْنَ الناس الشَعْرَة وَالشَعْرتَينِ وَأعطى الآئِسَرَ أمْ سلَيْمِ» وني لفظر: 
اما الآيِمَنْ فَُرْعَهُ أبُو طُلْحَة بأمرء يك وأا الأيْسرٌ فأعْطاه لم 
سْلَيِم جيه بأمره يك لِنَجْعَلَهُ في طيبهًاء قال النووي: فيها 
استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس الحلوق وهو قول 
الجمهور؛ خلافًا لأبي حنيفة. 

وفيه طهارة شعر الآدمي» وبه قال الجمهوره وفيه البرك 
بشعره َة وفيه المواساة بين الأصحاب بالعطيّة والهديّة:قال 
الحافظ: وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة. 

وفيه تنفيل من يتولّى التفرقة على غيره» واختلفوا في اسم 
الحالق فالصحيح أنه معمر بن عبد الله كما ذكره البخاري» 
وقيل: أبو خراش بن أميّة. والصّحيح أنه كان الحالق بالحديبية. 
وذهب جماعة من الشافعيّة إلى أنّ الشّعر نسٌ» وهي طريقة 
العراقبّين وأحاديث الباب ترد عليهم» واعتذارهم عنها بان الي 
َو مكرّم لا يقاس عليه غيره اعتذارٌ فاس لأنّ الخصوصيّات لا 
تثبت إلا بدليل. 

قال الحافظ: فلا يلتفت إلى ما وقع في كثير من كتب الششافمية 
ما يخالف القول بالطهارة» فقد استقرٌ القول من أئمّتهم على 
الطهارة؛ هذا كله في شر الآدمي وأمّا شعر غيره من غير 
الأكول ففيه حلاف مبني على أنّ الشّعر هل تحلّه الحياة فينجس 
بالموت أو لا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينجس بالموت 
وذهبت الشافعيّة إلى أنه ينجس بالموت. 

واستدلٌ للطهارة بما ذكره ابن المنذر من أنهم أجمعوا على 
طهارة ما بر من الشّاة وهي حيّة» وعلى نجاسة ما يقطع من 
أعضائهاء وهي حيةء فدلٌ ذلك على التفرقة بين الشّعر وغيره من 
أجزائهاء وعلى التسوية بين حالتي الموت والحياة. 

قوله: (تَدُوفُهُ) الذوف: الخلط والبل بماء ونحوه» دفت المسك 
فهو مدوفٌ ومدووف أي مبلول أو مسحوق» ولا نظير له سوى 
مصوونٌ كذا في القاموس» ومثله في النهاية. 


قوله: (نِطْمًا) بكسر النون وفتحها مع سكون الطّاء وتحريكها: 
بساط من الأدم الجمع أنطع ونطوعٌ. 

قوله: (فِي منْك) بمهملةٍ مضمومة فكافو مشْدّدق: وهو طيبٌ 
تَخْْ من الرّامك مدقوقًا منخولاً معجونا بالماء ويعرك شديدًاء 
ويمسح بدهن الخيري لثلا يلصق بالإناء ويترك ليلة؛ ثم يسحق 
المسك ويعرك شديدا ويترك يومين» ثم يثقب بمسلَةٍ وينظم في 
خيط قب ويترك سن وكلّما عق طابت رائحته؛ قاله في 
القاموس» والرّامك بالرّاء كصاحبي: شيءٌ أسود يخلط بالمسك 
والقنْب: نوعٌ من الكتان. 

وفيه دليلٌ على طهارة العرق» لأنه وقع منه ل التقرير لأمّ 
سليم وهو مجمعٌ على طهارته من الآدمي. 

وقوله: (بِجُلْجُل) بجيمين مضمومتين بينهما لامٌ: الجرس. 

قال الكرماني: وتر عل اله كان موّهًا بففّة لا أنه كان 

قال الحافظ: وهذا ينبني على أن أمّ سلمة كانت لا تجيز 
استعمال آنية الفضّة في غير الأكل والشرب» ومن أين له ذلك 
فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء. 

قلت: والحقّ الجواز إلا في الأكل والشرب لأن الأدلة م تدلّ 


قوله: (فخضلخضئت) مخاءين وضادين معجماتٍ 
والخضخضة: تحريك الماء. 
قوله: (َالكَنْمُ) هو نبت يخلط بالحناء؛ وسياتي ضبطه 


وتفسيره. 
باب التهي عَنْ الانتفاع بجلدٍ ما لا يُؤْكلُ لَحْمهُ 

- عن أبي اللي بن أسامَةَ عن أببه أن رول الله يك 
انْهَى من جُلُودٍ السَبَاع» روَا أَحْمَدُ (0/ 74) وَأبو داو (د: 
۲ والنسّ اي (ن: )۱۷١/۷‏ والترملري (ت: ٠۷۷١‏ 
والالا١)‏ وَزَادَ: أن يفترش. 

۱- وَعن مُعَاويّة ٻن ابي سيان «أنْهُ قَالَ لِنَفْر مِنْ حاب 
الي يكة: انَلمُون أن رَسُولَ الله يك ّى عن جْلُودٍ الور أن 
ركب عَلَيْهَا؟ قَالُوا: اللَّهُمَ نَعَمْ». رَوَاهُ أَحْمّدْ /٤(‏ 40 و44) وَأَبُو 
دَاوّد (479) وَلآحْمَد: «أنشِدكُم الله أنْهَى رَسُول الله ب عن 
ركوب صقف الور قَانُوا: عَم قَال: وأنا أشنهَد». 

۲- وَعَن «القدام بْن مَعْدِي كرب أنه قَالَ لِمُعَاوية: انبذك 
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الله هَل تلم أن رَسُولَ الله يه نَهَى عن أبس جُلُووٍ السَبَاعٍ 
والركوب عَلَيْهًا؟ قَالَ: نَمَمْ».رَوَاهُ أب ذاو (411) وَالنَسَانِيّ 
(۷/ ۱۷1 ولالا١).‏ 

07- ون الام بن مطلدي کرب قال: هی رَسُولُ لله و 
عن الخرير وَالذّهَبٍ وَمَيّاثر النَمُور» روَا خمد (1"7/4) 
وَالتَسَائي )0۷/۷ 1 ١‏ 

4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النبي ييه قال: «لا ملحب 
الملائكةٌ رَفْقَة فِيهًا جل تير رَوَاهُ ابو ارد .)٤۱۳۰(‏ 

حديث ابي الملبح قال الترمذي: لا نعلم قال عن ابي المليح 
عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة» وأخرجه عن أبي المليح عن 
الي كل مرسلاً قال: وهذا أصحّ وحديث معاوية أخرجه أيضًا 
ابن ماجه. 

وحديث المقدام الأول رواه أبو داود عن عمرو بن عثمان بن 
سعيار الحمصي حدثنا بقيّة عن بجير عن خالد قال: وفد المقدام؛ 
وذكر فيه قصّة طويلة. : 

وبقيّة بن الوليد فيه مقال مشهور.وحديثه الشاني إسناده 
صالح. ١‏ 

وحديث هريرة في إسناده أبو العرّام عمران القطّان ولّقه 
عفان بن مسلم واستشهد به البخاري وتكلّم فيه غير واجار. 

قوله: (النمُورُ) في روايةٍ النمار وكلاهما جمع نمر بفتح النبون 
وكسر اليم ويجوز التخفيف بكسر. 

النون وسكون الميم وهو سبعٌ أجرأ وأخبث من الأسد وهو 
منقط الجلد نقط سود وبيضٌ وفيه شبةٌ من الأسد إلا أنه أصغر 
منه» ورائحة فمه طيّبة بخلاف الأسد. وبينه وبين الأسدء عداوق 
وهو بعيد الوثبة فربّما وثب أربعين ذراعًاء وإنْما نهى عن 
استعمال جلده لما فيه من الرّينة والخيلاء ولأنّه زي العجم. قوله: 
(صفف) بالصّاد المهملة كصردٍ جمع صفةٍ وهي ما يجعل على 
المترج. 

قوله: (وَمَيَائِرٌ النمُور) الميائر جمع ميثرة والمينثرة بكسر الميم 
ونون النّحنيَة وقح الله بعدها رأ ثم هنا ولا همزة فيهناء 
وأصلها من الوثارة. 

وقد روى البخاري عن بعض الرّواة أنه فسّرها بجلود السباع. 
قال النووي: هو تفسيرٌ باطل لما أطبق عليه أهل الحديث قال 
الحافظ: ليس بباطل بل يكن توجيهه وهو ما إذا كانت الميثرة 


وطاءٌ وصنعت من جلار ثم حشيت» والنهي حينئاٍ عنها ما لأنها 
من زي الكفار» وإمّاء لأنها لا تذكى غالبًا. 

وقيل: إن الميائر مراكب تتخذ من الحرير والديباج؛ وسياتي 
الكلام على الحرير في كتاب اللباس. 

قوله: (لا نَصْحَبْ اللايكة رفْقَة..إلخ) فيه أنه يكره اتخاذ 
جلود التمور واستصحابها في السّفر وإدخاها البيوت لأنّ مفارقة 
الملائكة للرّفقة التي فيها جلد نمر تدلّ على أنْها لا تجامع جماعة أو 
مكلا وعد فيد :ذلك ولا كر إلا لدم رار تخالا كينا 
ورد أنّ الملائكة لا تدخل بينًا فيه تصاوير» وجعل ذلك من أدلّة 
تحريم التصاوير وجعلها في البيوت. 

وهذا الحديث والّذي قبله يدلان على قوّة تفسير الميثرة بجلود 
السباع. 

وأحاديث الباب استدل بها المصنف - رحمه الله - تعالى على 
أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها. 

وقد اختلف في حكمة النهي فقال البيهقي: يحتمل أنّ النهي 
وقع لما يبقى عليها من الشّعر لن الدباغ لا يؤثر فيه. 

وقال غيره: يحتمل أن النهي عمًا لم يدبغ منها لأجل النجاسة 
أو أنّ النهي لأجل أنها مراكب أهل السّرف والخيلاء وأمًا 


: الاستدلال بأحاديث الباب على أنّ الدباغ لا يطهر جلود السّباع 


بناء على أنّها مخصّصة للأحاديث القاضية بأنّ الدباغ مطهّرٌ على 
العموم فغير ظاهرء لأنّ غاية ما فيها مجرّد النهي عن الركوب 
عليها وافتراشها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة كما لا 
ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة بل 
يحكم بالطّهارة بالدّباغ مع منع الركوب عليها ونحوه مع أنه يمكن 
أن يقال: إنّ أحاديث هذا الباب أعمَ من أحاديث الباب الذي 
بعده من وجه لشموها لما كان مدبوغا من جلود السّباع. وما كان 
غير مدبوغ. : 

قال المصتف رحه الله: وهذه النصوص تنع استعمال جلد ما 
لا يؤكل لحمه في اليابسات» وتمنع بعمومها طهارته بذكاةٍ أو دباع 
ا 

باب ما جَاءَ في تطهیر الدباغ 

8- عن ابن عباس قال «: نُصْدق عَلَى مُولاة ِمَيْمُونة باق 
فَمَانَتْ فَمَرَ بها و الله ية فَقَالَ: هلا أخئم إِهَابَهَا 
فَدَبَُمُوهُ تفہ بوك فَقَانُوا: إِنْهًا مَيَْه قَقَال: إنَمَا حرم أكلّهًا» 


روء الجَمَاعَةٌ (حم: ۲۲۷/۱) (خ: )۱٤۹۲‏ (م: 2517 (د: 
5ه ) (ت: ۱۷۲۷) (ن: ۷/ )۱۷١‏ إلا ابْنَ مَاجَهْ قال فِيه: عَنْ 
مَيمُولة جَعَلَهُ مِنْ مها وَلْنِس فيه لِلْبُخَارِي وَالنْسَائِي ذِكْرٌ 
الدبَاغ بحال» رَفِي لَفْظ لآحْمَدَ: إن دَاجنًا مينر نة مَاتَت فَقَالَ 
رول الله كل «آلا التَفْعُمْ بإهابها ألا دَبَمْتَمُوهُ قإنة ذَكَاتُهُ» 
هذا تبي على أن الب نما يَْمَلُ يما نَمْمَلُ فيه الَكَاءٌ في 
ر وَايةِ لآحْمّدَ (۱/ ۲۲۷) وَالدَارَفْطْنِيَ يُطَهِرُهَا الماءُ وَالقَرَظ. رَوَاهُ 
الدَارَقْطْنِي (1/ 44) مع غَيْرو وَقَالَ: هره أسَانيدُ صيحاح. 

في الباب عن آم سلمة عند الطبراني في الأوسط والدارقطي» 
وني إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف. 

وعن ميمونة عند مالك وأبي داود والنسائي وابسن حبّان 
والدارقطي بلفظ: «أنْهُ مر برَسُول الله يكل رجَالٌ يَجْرونْ شَاةٌ 
َم مل الجمار فََالَ: لو حت إحابها َقَاُوا: نَا م فَفَالَ: 
يُطْوَُهَا لاء وَالقَرَلُ وصحّحه ابسن السّكن والحاكم قوله: 
(أَخَدْئُم إهَابَهَا) الإهاب ككتابب: الجلد أو مالم يدبغ» قاله في 
القاموس. 

قال ابو داود في سننه: قال النضر بن شميل: إنما يسمّى إهابًا 
مالم يدبغ فإذا دبغ لا يقال له: إهاب» إنما عن وقربة» 
وسيذكره المصئف فيما بعد. 

وفي الصّحاح: (وَالإِهَابْ): الجلد ما لم يدبغ. 

وبقية الكلام علسى الإهاب تأتي في حديث عبد الله بسن 
0 (إن داجنا) الدّاجن: المقيم بالمكان ومنه الشّاة إذا ألففت 
البيت. 

قوله: (َإِنَه ذَكَانهُ) اراد أنّ الدّباغ في التطهير بمنزلة الذكاة في 
إحلال الشّاة وهو تشبية بليغ» وأخرجه أبو داود والنسائي 
والبيهقي وابن حبّان من حديث الجون بن قتادة عن سلمة بن 
احق بلفظ: ««ِباغٌ الآديم ذَكَائَة» قال الحافظ: وإسناده صحيح» 
قال أحمد: الجون لا أعرفه» وبهذا اعلّه الأثرم» قال الحافظ: وقد 
عرفه غيره علي بن المديني» وروى عنه - يعني اجون - ذلك 
الحسن وقتادة وصلحمّح ابن سعد وابن حزم وغير واحدر أن له 
صحبة» وتعقب أبو بكر بن مفوز ذلك على ابن حزم. 

وني الباب أيضًا عن ابن عباس عند الدارقطي وابن شاهين من 
طريق فليح عن زيد بن أسلم عن أبي وعلة عنه بلفظ «وِبَاعٌ كَل 


إهَاب طَهُررَة» وأصله في مسلم من حديث ابي الخير عن أبي وعلة 
بلفظ (دبَاعُهُ طَهُورْهُ) ورواه الدّولابي في الكنى من حديث ابن 
عباس بلفظ سمعت رسول الله ڳل يقول: «ذَكَاةُ كَل ملك دباع 
وروا لاز راا والبيهقي عنه قال: قال رسول الله يك -في 
شاة ميمونة- «ألا استمتعتم بإھَابھًا ن وناغ الآديم طَهُورة» وني 
إسناده ياقوت بن عطاء ضعَفه يحى بن معين وأبو زرعة. 

لعي لبون چ ورفاک رال مو م افا 
«أن رول الله كل اراد أن رضنا من ميقاء فقيل له: إِنَهُ مَيئَة 
فَقَال: دباغة يزيل حه أو نْجَسَهُ أو رجئه وصحّحه الحاكم 
والبيهقي. 

وعن عائشة عند النسائيّ وابن حبّان والطَّبراني والدارقطني 
والبيهقيّ بلفظ (دِبَاغٌ جُلُودٍ اليَةٍ طَهُورُهَاء وعن المغيرة بن شعبة 
عند الطبراني» وعن زيد بن ثابته عند الطبرانيّ أيضاء وعند 
الحاكم أبي أحمد في الكنى وفي تاريخ نيسابور. 

وعن أبي أمامة أيضًاء وعن ابن عمر عنده أيضًا. 

وعند ابن شاهين وعن بعض أزواج الي اة عند البيهقي؛ 
وأيضًا عن انس عند ابن منده.وعن جابر عنده أيضاء وعن ابسن 
مسعوډ عنده اشا 

الحديث المذكور في الباب يدل على طهارة أديم الميتة بالدّباغ 
نص في الشّاة المعيّنة التي هي السّبب أو نوعه على الخلاف؛ 
وظاهرٌ فيما عداه لأنّ قوله: إنْمَا حُرَمّ من البَةٍ كلها غد فَوْلهِمْ 
نْهَا مي يعم كل ميتو والأحاديث المذكورة في هذا الباب تد 
على عدم اختصاص هذا الحكم بنوع من أنواع الميتة. 

وقد اختلف أرباب العلم في ذلك على أقوال سبعةٍ ذكرها 
النووي في شرح مسلم وسنذكرها ههنا غير مقتصريسن على 
المقدار الذي ذكره بل نضمٌ إليه حجج الأقوال مع نسبة بعض 
المذاهب إلى جماعات من العلماء لم يذكرهم فتقول: اذهب 
الأوّل: أنه يطهر بالدّباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير 
والمتولد من أحدهماء ويطهر بالدّباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز 
استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة ولا فرق بين مأكول الحم 
وغيره وإلى هذا ذهب الشافعي واستدل على استثناء الخننزير 
بقوله: «فَإِنَهُ رجْس» وجعل الضّمير عائذا إلى المضاف إليه؛ 
وقاس الكلب عليه بجامع التجاسة: قال: لأنّه لا جلد له. 

قال التووي: وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب 


E3‏ دل الور حاب لطر 


وابن مسعوج. 

المذهب الثاني: أنه لا يطهّر شيءٌ من الجلود بالدباغ» قال 
النووي: وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الل 
وعائشة وهو أشهر الرّوايتين عن أحمد وإحدى الرّوايتين عن 
مالئو ونسبه في البحر إلى أكثر العترة؛ واستدلوا بعديث عبد الله 
بن حكيم الآتي بلفظ 
وكان ذلك قبل موته ية بشهر فكان نامخًا لسائر الأحاديث. 
راجیب بان هقد اع الاما اب والإرسال كما سياتي فلا 
ينتهض لنسخ الأحاديث الصّحيحة: وأيضًا التاريخ بشهر أو 
رین كنا سات معز لأله من زواية عابي اء قر تر 
شعبة وهو أحفظ منه وشيخهما واحدٌ» ومع إعلال التاريخ يكون 
معارضًا للأحاديث الصّحيحة وهي أرجح منه بكلّ حال فإنه قد 
روي في ذلك: أعني تطهير. ١‏ 

الدباغ للأديم خمسة عشر حديثًا: عن ابن عباس حدیثان. 


ظ: ١لا‏ فوا من الََة بإاب ولا صب 


وعن أمّ سلمة ثلاثة.وعن أنس حديثان. 

وعن سلمة بن الحبَق وعائشة والمغيرة وأبي أمامة وابن 
مسعودٍ وشيبان وثابتو وجابر وأئران عن سودة وابن مسعوده 
على أنه لا حاجة إلى الترجیح بهذاء لأ حديث ابن عكيسم عام 
وأحاديث التطهير خاصة فيبنى العامٌ على الخناص أمّا على 
مذهب من يبني العام على الخاص مطلقا كما هو قول الْحقّقين 
من أئمة الأصول فظاهرٌء وأمّا على مذهب من يجعل العام 
المتآخر ناسحا فمع كونه مذهبًا مرجوحًا لا نسلّم تأخر العام هنا 
لما ثبت في أصول الأحكام والتجريد» من كتب أهل البيت أنّ 
عليًا قال: قال رسول الله كذ «لا تفع من المْمَّةٍ اهاب وَلا 
عضب فَلَمَا كان من الغ حرجت فَإِذًا نحن بِسَلْخْةٍ مَطْرُوحَةٍ 
عَلَى الطريق فقَال: ما کان َلَى أل هاه لر اموا بإهابها؟ 
فَقْلْت: يا رول الله أن فرك بالآنس فَقَالَ: : بقع مِنْهَا 
بالشيء؟ ولو سلمنا تار ابن عكيم لكان ما أسلفنا عن التضر 
بن شميل من تفسير الآهاب بالجلد الذي لم يدبغ. 

ما ضرع و ماخ الت رود ماعب اا ا 
قدّمنا موجبًا لعدم التعارض إذ لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل 
دباغه. 

فالحق أن الذباغ مطهرٌء ولم يعارض أحاديثه معارضّ من غير 
فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل وهو مذهب الجمهورء قال 


الحازمي: ومن قال بذلك يعني جواز الانتفاع بجلود الميتة 1 
مسعودٍ وسعيد بن المسيّب وعطاء بن ن أبي رباج والحسن بسن 
الحسن والشعبي وسال ي يعني ابن عبد الله وإبراهيم النخعي ا 
والضحَاك وسعيد بن جبير ويحيى بن سعيدٍ الأنصاري ومالك 
والليث والأوزاعي اوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك 
والشافعي وأصحابه وإسحاق الحنظلي» وهذا هو مذهب 
الظاهريّة كما سياتي. 

المذهب الثالث: أنه يطهّر بالدّباغ جلد مأكول اللّحم ولا 
يطهر غيره. 

قال التووي وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي شور 
وإسحاق بن راهويه واحتجّوا بما في الأحاديث من جعل الدَباغ 
في الأهب كالذكاق وقد تقدّم بعض ذلك ويأتي بعد قالوا: 
والذكاة المشبّه بها لا يحل بها غير المأكول فكذلك المشبّه لا يطهّر 
جلد غير المأكول» وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث 
العامة للمأكول وغيره» وقد تقرّر في الأصول أنّ العام لا يقصر 
عن ی فلا بیع کی بكرن الب شا وبرت 

المذهب الرابع: يطهر جلود جميع الميتنات إلا الخنزير. قال 
النووي: وهو مذهب أبي حنيفةء احتجٌ بما تقدّم في المذهب 
الأوّل. المذهب الخامس: يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون 
باطنه فلا ينتفع به في المائعات» قال النووي: وهو مذهمب مالك 
المشهور في حكاية أصحابنا عنه انتهى. 

وهو تفصيل لا دليل عليه. 

المذهب السّادس: يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرًا 
وباطناء قال النووي: وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكي عن 
أبي يوسف وهو الرّاجح كما تقدمء لان الأحاديث الواردة في 
هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما. 

واحتجاج الشافعي بالآية على إخراج الخنزير وقياس الكلب 
عليه لا يتم إلا بعد تسليم أنّ الضَّمير يعود إلى المضاف إليه دون 
المضاف وأنه حل نزاع» ولا أقلّ من الاحتمال إن لم يكن رجوعه 
إلى المضاف راجسًا وامحتمل لا يكون حجّة على الخصم. وأيضًا 
لا يمتنع أن يقال رجسية الخنزير على تسليم شموها لجميعه لحمًا 
وشعرًا وجلدًا وعظمًا مخصصة بأحاديث الدباغ. 

المذهب السّابع: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن ل تدبغ ويجوز 
استعماها في المائعات واليابسات» قال النووي: وهو مذهب 
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الزهري وهو وجة شاد لبتعض أصحابنا لا تعريج عليه ولا 
التفات إليه انتهى. 

واستدل لذلك بحديث الشّاة باعتبار الرّواية التي لم يذكر فيها 
الذباغ ولعلّه م يبلغ الرّهري بقيّة الرّوايات وسائر الأحاديث» 
وقد ردّه في البحر بمخالفة الإجماع. 

- وع ابن عباس قال: سَمِعْتُ رَسُول الله يل يَقُول: 
ديم إعَاب َد طَوُرَ راه خمد )١19/١(‏ وليم 
۳۷ ) واب مَاجَهْ )۳٠۰۹(‏ وَالَرْمِذِيَ (۱۷۲۸)ء وَقَالَ: قال 
إملحاق عن النضر بن ميل نما يُقَالُ الإهَاب جلد ما بُركَلْ 

ات ون ابن عباس عن سود زوج الي قالّت: مَانَتْ لَنا 
شال فَدَبَغْنًا مَسْكَهَاء م 
أَحْمَدُ (419/5) وَالنْسَائِيَ (۷/ 107) وَالبُخَاريّ (3131845) 


م ازا قد فيه حَنَى صاز شنا روَا 


رَقال: إن سَوْدَةَ مکان عَنْ. 

۸- وَعن عَاِشة أن النبي لا مر أن بقع بجْلُود الد ذا 
دُبقّت». رَوَاه اة (حم: )۷۳/٤‏ (د: 1174) (ن: ۷/ 174) 
5 ۲ إلا الترملري. وللستائي سيل التبي يه عَنْ جود 
اة َقَالَ: دبَاعْهَا ذَكَائهَا وَلِلدَارَقْطْنِيَ (۱/ )٤۹‏ عَنْهَا عن النبي 
يك قال: «طَّهُورُ كل أدِيم دِبَاعُهُ» قال الدَارَقُطْنِي إِسْنَادُهُ كلهم 

الحديث الأوّل قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ» ورواه الشافعي 
وابن حبّان والدارقطي بإسنادٍ على شرط الصّحَّة وقال: إنه 

ورواه الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث جابر. 
والحديث الثالث أخرجه أيضًا ابن حبّان والطبراني اقيض 
قوله: (لجلد ما يُؤْكَلُ لَحْمّهُ) هذا يخالف ما قدّمنا عن أبي داود 
أنّ التضر بن شميل فسّر الإهاب بالجلد قبل أن يدبغ ولم بخص 
بجلد المأكول» ورواية أبي داود عنه أرجح لموافقتها ما ذكره أهل 
اللغة كصاحب الصّحاح والقاموس والنهاية وغيرها والمبحث 
لغوي فيرجّح ما وافق اللّغةه وم نجد في شيء من كتب اللّغة ما 
يدك ى عينص لإاب برشاب اكول اللخ كارو 
. الترمذي عنه. 

قوله: (مَسلكها) بفتح اليم وإسكان السّين المهملة هو الجلد. 
قوله: (شنا) بفتح الشين المعجمة بعدها نون: أي قربة خلقة. 


قوله: (دِبَاعُهَا ذَكَانّهَا) استدلٌ بهذا من قال إنه يطهر بالدبغ جلد 
ميتة المأكول فقط وقد تقدّم الجواب عليه 

0 E قوله:‎ 
E, 

اب تخريم أكل جلد اة وإنا بغ 

۹- عَنْ ابْن عباس قال: «مَانَتْ شاة وة بت زَمَعَة 
لك ب ام فلولا أخذثم 
ملكا قَالُوا: : اتاخ ملك شام قَدْ مَانَتْ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ 
كي: نما قال الله تَعَالَى: ل 
على طاعِم بع إلا أن يَكون ميْنَةُ أ دما مَسْفُوحًا أذ لخم 
جنرير» وام لا نَطْعمُولَهُ أن تدعو فعا به. . فَارْسّلت إِلَيْهَا 
فلت ملكا دبع نخدت مِنْهُ رة حى َخْرَقَتْ عِنْدَهَاا 
رَوَاه أَحْمَدُ (۱/ ۳۲۷ و77" باسنا صجیح. 
أوجب طهارتها لا بحلل أكلها.ومًا يدل على تحريم الأكل أيضًا 
قوله اة في حديث ابن عباس المتقدّم: «إنْمَا حرم مِنْ ايند الها“ 
وهذا مما لا أعلم فيه خلافاء ويدلَ أيضًا على طهارة جلود الميتة 

باب ما جَاءَ في تسخ طهر الدبَاغ 

۰ عن عب الله ن كيم َال: كب إلا َون الله 
َبْلَ واه بشهر «أن لا تََقِمُوا مِن البْنَةٍ بإقاب ولا عَصّبر). 
رَرَاهُ الس (حم: /٤‏ ۳۱۰) (د: )٤۱۲۷‏ (ت:17194) (ن: 
۷ ۱۷) (ه: 7311 وَلّم يَدَكُرْ مِنْهُمْ المدةَ غَيْرْ أخمَد وأبي 
داد قال الترْملري ذا حَدِيتْ حَسَنٌ وَلِلدَارَقُطْنِيَّ (6/ ۱۹۷): 
إن رول الله يل كب إلى جُهينة «إني كنت رخصت لَكُمْ ي 
جُلُودٍ ال ذا جَاءكُم تابي هذا لا توا من اة ياقاب 
ولا عصنبو؛. وري في نريه عن عبد الله ن عُكم قال: 
حَدََنا عة آنا من جُهَبْنَةَ أن التي يل كب إلبْهِمْ «أن لا 
تنَفِعُوا مِن ابن بشيء». 

وأخرجه أيضًا الشافعيّ والبيهقي وابن حبان» وقال: : عبد الله 
بن عكيم: شهد 


كتاب رسول الله ييه حيث قرئ عليهم في جهينة وسمع 
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مشايخ جهينة يقولون ذلك. 

وقال البيهقي والخطابي: هذا الخبر مرس 

وقال ابن ابي حاتم في العلل عن أبيه: ليست لعبد الله بن 
عكيم صحبة وإنما روايته کتابه» وخالفه الحاكم فائبت لعبد اله 
صحبة قال الحافظ: وأغرب الماوردي فزعم أنه نقل عن علي بن 
للدي أن رسول الله ل مات ولعبد الله بن عكيم سنةً. 

وقال صاحب الإمام: تضعيف من ضعّفه ليس من قبيل 
الرّجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل العف على 
الاضطراب كما نقل عن أحمد. 

ومن الاضطراب فيه ما رواه ابن عدي والطبرائيّ من حديث 
شبيب بن سعيار عن الحكم عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عنه 
ولفظه: «جَاءَنًا تاب رَسُول الله وه وَنْحْنْ بأرض جهِيْنَة إني 
كنس حصنت كم في هاب ال َعْصبهَا لا توا بإهَابٍ 
ولا قصب (قَالَ الحَافِظ: إمسْنادهُ قات وَتَابَمَهُ فَضَالَةُ رة 
الفْسَلٍ عند الطْبرَاني في الآوْسط). 

ورواه أبو داود من حديث خالا عن الحكم عن عبد الرّحمن 
أنه انطلق هو وأناسٌ معه إلى عبد الله بن عكيم فدخلوا وقسدت 
على اباب فخرجرا إل وأخيروني ان عبد الله بن عكيم أخبرهم 
الحديث فهذا يدل على أن عبد الرّحمن ما سمعه من ابن عكيم 
لكن إن وجد التصريح بسماعه منه حمل على أله سمعه منه بعد 
ذلك. 

وفي الباب عن ابن عمر رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 
وفيه عدي بن الفضل وهو ضعيفف. 

وعن جابر رواه ابن وهب وفيه زمعة وهو ضعيف. 

ورواه أبو بكر الشافعي في فوائده من طريق أخرى؛ قال 
الشيخ الموفق: إسناده حسنٌ قال الحازمي في النّاسخ والمنسوخ في 
إسناد حديث ابن عكيم: اختلاف رواه الحكم مره عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عكيم؛ ورواه عنه القاسم بن خيمرة 
عن خالل عن الحكم؛ وقال إنه لم يسمعه من ابسن عکیم» ولكن 
من أناس دخلوا عليه ثم خرجوا وأخبروه.ولولا هذه العلل لكان 
أولى الحديثين أن يؤخذ به حديث ابن عكيمء »ثم قال: وطريق 
الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عكيم ظاهر الدّلالة في 
النسخ لو صحٌ» ولكنه كثير الاضطراب لا يقاوم حدييث ميمونة 
3 الصّحّة ثم قال: فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجوو من 


الترجيح ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتضاع به قبل 
الذباغ» وحينئر يسمّى إهابًاء وبعد الدباغ يسمّى جلدًا ولا يسمّى 
إهابًاء هذا معروفٌ عند أهل اللّغة وليكون جممًا بين الحكمين 
وهذا هو الطريق في نفي التضادٌ انتهى. 

ومحصل الأجوبة على هذا الحديث الإرسال لعدم سماع عبد 
الله بن عكيم من التي يكل ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الله بن 
عكيم من الني يك ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الرّحمن بن أبي 
ليلى من عبد الله بن عكيم ثم الاضطراب في سنده فإنه تارة 
قال عن كتاب الن ب وتارة عن مشيخة من جهينةء وتارة عمّن 
قرأ الكتاب» ثم الاضطراب في متنه فرواه الأكثر من غير تقييب 
ومنهم من رواه بتقييد شهر أو شهرين أو أربعسين يومًا أو ثلاثة 
ثم القول 
بموجبه بان الإهاب اسمٌ للجلد قبل الدباغ لا بعده حمله على 
ذلك ابن عبد الب والبيهقيّ وغيرهماء ثم الجمع بين هذا الحديث 
والأحاديث السابقة بأنّ هذا عام وتلك خاصّة » وقد سبق الكلام 
على ذلك في باب ما جاء في تطهير الدباغ مستكملاً. 

قال المصنف رحمه الله: وأكثر أهل العلم على أنّ الدباغ يطهّر 
في الجملة لصحّة النصوص به» وخر ابن عكيم لا يقاربها 3 
الصّحّة والقوّة لينسخهاء قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن 
يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل 


أيام ڈ ثم الترجيح بالمعارضة بأنّ أحاديث الذباغ اصح ڈ 


وفاته بشهرین» وكان يقول: هذا آخر أمر رسول الله ف ثم 
ترك أحمد هذا الحديث لا اضطربوا في إسئاده حيث روى بعضهم 
فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة انتهى. 

قال الخلال: لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرّواة فيه توقف. 

باب نْجَاسَة لحم الحيوَان الي لا يول إذا بح 

-١‏ عَنْ سَلْمَةَ بن الآكوّع قَال: لْمَا أمْسَى اليَوْمُ الذي 
يحت عله فيو حير أرقدوا نيران ية قال سول الله كة: 
اما هره الثارٌ عَلَى أي شيء نُوفِدُون؟ فالوا: عَلَى لخب قَال: 
على أي لحخم؟ قالوا: على لخم الخُمرٍ الإنْمية نمق فَقَال: أهْريقُوهًا 
وَاكْميرُوَهَا فَقَالَ رَجْل: يا رَسُولَ الله أو هريما وَنَْبلُهَا؟ فَقَالَ: 
أو ذَاك».وَفِي لَفَظٍ: فَقَالَ: «اغسيلوا». 

۲- وَعَنْ أنس قَالَ: أصِبْنا من لحم الحُمْر يعي يوم حبر 
فناڌی مُنَادِي رَسُول الله يَك: «إن الله وَرَسُولَه يَنهَائْكُمْ عَنْ 
لْحُومٍ الحمُرِ انها رجس أو نجس متف عليهما (حم: 
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وأخرجاء أيضًا من حديث علي بلفظ «نَهَى عَام َبِبَرَ عَنْ 
ِكَاح الْْعَةِ وَعَنْ لُحُوم الخُمرٍ الآهلِيق وهو منّفقٌ عليه أيضًا من 
حدیث جابر وابن عمر وابن عبّاس والبراء وأبي : ثعلبة وعبد الله 
بن أبي أوفى 

وأخرجه البخاري من حديث زاهر الأسلمي والترمذي عن 
أبي هريرة والعرباض بن سارية وأبو داود والنسائيّ عن خالد بن 
الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه وأبو داود والبيهقي 
من حديث المقدام بن معد يكرب. 

ورواه الدّارمي من طريق مجاهلر عن ابن عاس قال: «لْهّى 
رول الله يه بوم حير عن لْحُوم الحُمُر الْآهْلِيّةٍ؛. وني 
الصّحيحين من رواية الشّعيّ لا أدري أنهى عنها من أجل أنها 
كانت حمولة الئاس أو حرّمت. 

وني البخاري عن عمرو بن دينار قلت حابر بن زيار: يزعمون 
أن رسول الله 4 نهى عن حوم الحمر الأهليّة قالة قد كان 
يقول ذلك الحكم بن عمرو الخفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى 
ذلك الک یی ابن عباس . 

والحديئان استدل يهنا على تحريم الحمر الأهليّة وهو مذهب 
الجماهير من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وقال ابن عباس: ليست بحرام. 

وعن مالك ثلاث رواياتٍ وسياتي تفصيل ذلك وبسط 
الحجج في باب النهي عن الحمر الإنسية من كتاب الأطعمة إن 
شاء الله تعالى. 

وقد أوردهما المصئّف هنا للاستدلال بهما على نجاسة لحم 
الحيوان الذي لا يؤكل لان الأمر بكسر الآنية أوَلأً ثم الغسل 
انيّاء ثم قوله: (لَِنْهَا رجْسُ أو تجس) ثالثا يدل على التجاسة» 
ولكنّه نص في الحمر الإنسيّة وقياسٌ في غيرها نما لا يؤكل بجامع 
عدم الأكل ولا يجب التسبيع إذ اطلق الغسل ولم يقيّده بمثل ما 
قيده في ولوغ الكلب. 

وقال أحمد في أشهر الرّوايتين عنه إنه يجب التسبيع ولا أدري 
ما دليله فإن كان القياس على لعاب الكلب فلا يخفى ما فيه» وإن 
كان غيره فما هو. 

وقوله: الإنسيّة بكسر ال همزة وفتحها مع سكون النون 
والإنسي الإنس من كل شيء 


أَبْوَابُ الآواني 
باب ما جَاءَ فِي اة الذهَب وَالفِضَةٍ 
۳- عن حذيقة قَال: سَّمِعْتْ رَسُول الله + ييه يقول: ولا 
لبوا ا لحري ولا الدَيبَاج» وَلا ت 
دلا تلو في مسخانق ها هم في التي ھک 


ربوا في آيبة اذهب وَالفِضَةٍ 


الجمَاعة 5 ا الكل مِنْهُ خاصّة. 

قال ابن منده: ب مان صحته. 

قوله: (فِي صِحَافِهًا) الصّحاف جمع صحفة وهي دون 
القصعة. 

قال الجوهري: قال الكسائي: اعظم القصاع الجفنة شم 
القصعة تليها تشبع العشرة ثم الصّحفة تشبع الخمسة ثم المتكلة 
تشبع الرجلين والثلاثة. 

والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب 
والفضّة أمّا الشرب فبالإجماع» وأما الأكل فأجازه داود» والحديث 
یرد عليه ولعله لم يبلغه. 

قال التووي: قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل 
والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضّةٍ إلا رواية 
عن داود في تحريم الشّرب فقط ولعله لم يبلغه حديث تحريم 
الأكل» وقول قديمٌ للشافعي والعراقيين فقال بالكراهة دون 
التحريم» وقد رجع عنه وتأوّله أيضًا صاحب التقريب ولم يحمله 
على ظاهره فثبتت صحّة دعوى الإجماع على ذلك وقد نقل 
الإجماع أيضًا ابن المدذر على تحريم الشربه في آنية الذهب 
والفضّة إلا عن معاوية بن قرة. 

وقد أجيب من جهة القائلين بالكراهة عن الحديث بأنه 
للتزهيد بدليل أن مهم في الدّنيا ولكم في الآخرة ورد بجديث 
«فَِنْمَا يُجَرْجِرُ في بَطْْهِ ار جَهَنَمَ» وهو وعيدٌ شديدٌ ولا يكون 
إلا على تحر ولا شك ان أحاديث الباب تد على تحريم 
الأكل والشرب. 

وما سائر الاستعمالات فلا والقياس على الأكل والشرب 
قياس مع فارق» إن علة التي عن الأكل والشرب هي التشبّه 
بأهل اة حيث يطاف عليهم بآنية من فضّة وذلك مناط معتشيرٌ 
للشّارع كما ثبت عنه لا رای رجلاً متختمًا بخاتم من ذهب فقال: 
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اما لي أرّى عَلَيْكَ حِليّةَ أهل الجنةِ؟» أخرجه الثلاثة من حديث 
بريدة» وكذلك في الحرير وغيره وإلا لزم تحريم التحلي بالحليّ 
والافتراش للحرير لآنّ ذلك استعمال» وقد جوزه البعض من 
القائلين بتحريم الاستعمال. 

وما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم 
مع الفة داود والشافعي وبعض أصحابه؛ وقد اقتصر الإمام 
اهدي في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمّة على أنه لا يخفى 
على المنصف ما في حجّيّة الإجماع من التزاع والإشكالات التي لا 
حلص عنها والحاصل أنّ الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل 
يسلّمه الخصم» ولا دليل في المقام بهذه الصّفة فالوقوف على 
ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصليّة هو وظيفة المنصف الذي لم 
يخبط بسوط هيبة الجمهور ولا سيّما وقد آيد هذا الأصل حديث 
«وَلكِنَ عَلْيكُمْ بالفِضّة فَالِعبُوا بها لعبًاء. أخرجه أحمد وأبو داود 
ميهد لاسا سلف :نان ا حل ناتك لل جار وو 
شمر من شر سول الله فَحَفسْخَفمت».الحديث في البخاري 
وقد سبق» وقد قيل: إن العلة في التحريم: الخيلاء أو كسر قلوب 
الفقراء ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر التفيسة 
وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة ول يمنعها إلا من 
شذ. 

وقد نقل ابن الصّبّاغ في الشّامل الإجماع على الجواز وتبعه 
الرافعي ومن بعده. 

وقيل: العلة: التشبّه بالأعاجم وفي ذلك نظي لثبوت الوعيد 
لفاعله ومجرّد التشبّه لا يصل إلى ذلك؛ وأما اتخاذ الأواني بدون 
استعمال فذهب الجمهور إلى منعه» ورخصت فيه طائفة. 

4- وَعَنْ أَمّ ملَمَة أن النبي يق قَالَ: «إن الذي يشرب في 
آي الفضة نما يُجَرْجِرُ في بطي نار جَهنَمَ.سُتفْقَ عليه (حم: 
ا (خ: 007137 (م: 0006). وَلِمسْلِمِ: «إن الزي 
َكَل أو يشرب فِي إنَاء الذهب وَالفِضَةه. 

- وَعَنْ عاب عن ال يف قال في الذي يغرب في إِناء 
نِضّة: «كانمًا يُج جر في به نارَاء رَوَاهُ أحْمَدُ (18/5) وان 
مَاجَهُ (7"416). 

حديث أمّ سلمة أخرجه أيضًا الطبرانيّ وزاد (إلا أن يَنُوبْ) 
وقد تفرد علي بن مسهر بزيادة إناء الذهب الثابتة عند مسلم. 

وحديث عائشة رواه أيضًا الدارقطني في العلل من طريق 


شعبة والثوري عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمسر 
سمًاها الثوري:.صفيّة. 

وأخرجه أيضًا أبو عوانة في صحيحه بلفظ «الْرِي يتب في 
الفِضَة إنمَا يُجَرْجِرُ في جوف نرَاء وفيه اختلافٌ على نافع فقيل 
عنه: عن ابن عمر. 

أخرجه الطبراني في الصّغير» وأعلّه أبو زرعة وأبو حاتم. 
وقيل عنه عن أبي هريرة ذكره الدَارقطن في العلل أيضًا وخطاه 
من رواية عبد العزيز بن أبي داود قال: والصحيح فيه عن نافع 
عن زيد بن عبد الله بن عمر كما تقدّم يعني عن زيد بن عبد الله 
بن عمر عن عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي بكر عن آم سلمة. 
قال الحافظ: فرجع الحديث إلى حديث آم سلمة. 

قوله: (يُجَرْجِر) الجر جرة: صب الماء في الحلق كالتجرجر» 
والتجرجر: أن تجرّعه جرعا متداركا جرجر الشراب: صوت 
وجرجره: سقاه على تلك الصّفة. 

قاله في القاموس. 

وقوله: نار جهنم يروى بالرّفع وهو مجاز لان النار لا تجرجر 
على الحقيقة ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه 
الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب عليها 
كجرجرة نار جهنم ني بطنه على طريق الجاز. 

والأكثر الذي عليه شرّاح الحديث وأهل الغريب واللغة 
التصب. 

قال في الفتسح: وقوله يجرجر بضم التحتاتية وفتح الجسم 
وسكون الراء.وجيم مكسورة وهو صوت يردّده البعير في 
حنجرته إذا هاج ثم حكى الخلاف في ضبط هذه اللفظة في كتاب 
الأشربة. والحديث قد تقدّم الكلام عليه. 

- وَعَنْ البراء ُن عازب قال: «نَهَانَا رَسُولُ الله يل عن 
الراب في البضة قله مَنْ شرب فيها في الدنيا لَمْ شرب فيهًا 
في الآخيرَة». مُخْتَصرٌ ِن مُسسْلِم (30). الخديث قد تَقَدَمْ 
الكلام عَلَيْ. 

باب النهي عن التضنبيب بهم إلا بير الفِضّةٍ 

۷- عن ابن عُمَرَ أن النبي ب قَالَ: «مَنْ شرب فِي إناء 
َس أو فضّة أز إِنَاءِ فيه شيء من ذلك فَِنَمَا يُجَرْجرٌ في طبه 
ار جهنم رَوَاهُ الدارَمْطْنِيَ (40/1). 
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الحديث أخرجه أيضًا البيهقي كلاهما من طريق يحيى بن 
حمر الجاري عن زكريًا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيم عن أبيه 
عن ابن عمر بهذا اللفظ. 

وزاد البيهقيّ في روايةٍ له عن جدّه وقال: إنها وهم وقال 
الحاكم في علوم الحديث: لم نكتب هذه اللّفظة (أوْإِنَاء فيه شيم 
من ذَلِك) إلا بهذا الإسناد. 

وقال البيهقي: المشهور عن ابن عمر في المضبّب موقوفًا علي 
ثم أخرجه بسن له على شرط الصّحيح أنه كان لا يشرب في 
قدح فيه حلقة فضّةٍ ولا ضبّة فض م روى النهي في ذلك عن 
عائشة وأنس. 

ارفا ی 
عطيّة «نْهَانَا رَسُول الله َة عَنْ لبس الذحَب وتففبيض الآداح» 
قال: تفرد به عمر بن يحيى بن معاوية بن عبد الكريم ويحيى بن 
حمّد الجاري رأى تلك الرّيادة قال البخاري: يتكلّمون فيه وقال 
ابن عدي: هذا حديث منكرٌ كذا في الميزان وفي الكاشف ليس 
بالقوي. ش 

وني الميزان أيضا رواية يحيى عن زكريًا بن إبراهيم وليس 
بالمشهور. 

الحديث استدل به من قال بتحريم الأكل والشرب في الآنية 
المذهّبة والمفضّضة. 

وقال أبو حنيفة: يجوز إذا وضع الشارب فمه على غير محل 
الذهب والفضة واستدل له بما سيأتي. 

وأجيب عن حديث الباب بما سلف من المقال فيه. 

4- وَعَنْ انس «أن فدح التبي يل الْكْسَرٌ فَإِنَحَدَ مَكَان 
الشنب لله مر فة راء البُخَارِيَ »)۳٠١۹(‏ وَلآخْمَدَ 
(۳/ ۱۳۹ وهه١‏ و۲۵۹) عن عَاصيم الآحْوّل قَالَ: «رأيت عند 
أنس فدح النبي يكل فيه ضبَةُ فِضّة». 

وفي لفظ للبخاري من حديث عاصم الأحول «رأبت قَدَحَّ 
رَسُول الله ا عند أنس بن مالك وَكَانْ الْصدع فَسَلْسلَهُ فِضَةه. 

وحكى البيهقيّ عن موسى بن هارون أو غيره أنّ الذي جعل 
السّلسلة هو انس. لأنّ لفظه «فَجَعَلُتْ مَكَانَ الشَغب ميِلْسِلة» 
وجزم بذلك ابن الصّلاح. 

قال الحافظ: وفيه نظن لأنّ في الخبر عند البخاري عن عاصم 
قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حدياٍ فأراد أن أن 


يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضّةٍ فقال له أبو طلحة: لا تغيّر 
شيا صنعه رسول الله ل فهذا يدل على أنه لم يغيّر شيئًا. 

الحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلةٍ أو ضبَةٍ من فضّة في 
إناء الطعام والشراب وهو جه لأبي حنيفة والحديث السابق 
الذي فيه أ ناء فيه شَيء ن ذُلِك» على فرض صحته لا 
يعارض هذاء لأنه شيءٌ عام وهذا مخصّصْ له» وكذلك حديث 
اهي عن تفضيض الأقداح السّابق مخصّصٌ بهذا فلا يعارض. 

قوله: (الشَعْبْ) هو الصدع والشق. 

وقوله: (ملْسّلّة)» السّلسلة: بفتح السّين المراد بها إيصال 
الشّيء بالشّيء. 

باب الرّخْصة في آنَةِ الصّفرٍ وَنَحْوِهًا 

- عن عبد الله بن ژد قَالَ: «أتَانَا رسو الله يكل رجا 
لَه ما في تؤر يِن صقر قَتَرَضَا» رَوَاهُ البْخَار ي (۱۹۷) وَأَبُو دَاود 
)٠٠١(‏ واب مَاجَُ .)٤۷۱(‏ 

- وَعَن يقب نت جخش «أن رَسُولَ الله يك كان 
وفنا في خضب ين صقر راء خمد (074/5. 

قوله: (فِي نَْرِ) الور بفتح المثناة الفوقية يشبه الطشت» 
وقيل: هو الطشت. 

والطّشت بفتح الطاء وكسرها وبإسقاط التاء لغات. 

قوله: (مِنْ صْفْر) الصّفر بصا مهملةٍ مضمومة نوع من 
النحاس. 1 

قوله: (فِي مِخْضّب) المخضب بكسر اليم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح الضّاد المعجمة بعدها موحّدة المشهور أنه الإناء 
الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان وقد يطلق على الإناء 
صغر أو كبر والحديث ساقه اليف ستولا بت غلبن راز 
استعمال آنية الصّفر للوضوء وغيره وهو كذلك. وله فوائد محلها 
الوضوء. 

بَابْ امنْيِحبّاب تَخْمِير الآوَاني 

۷۱- عن جابر بن عبد الله في حَددِيث ل أن النبي 2 قَالَ: 
«أوْك ميقَاءك وَاذْكُرْ اسم اللي وَحمَر إِنَاءَكَ وَاذْكُرْ اسم الل ولو 
أن تَمْرض عَلَيْهِ عُودًاه. متف عَلَيْهِ (حم: ۳/ 8ه *) (خ: 500ه) 
(م: )1١14-1011‏ وَلِمُسْلِمِ: أن رَسُولَ الله ية فَالَ: «غَطّوا 
الف وأوكُوا السَقَاءء فن في اة ليله برل فيها وَباءٌ لا يَمْرَ 
پاتاء لبس عليه غِطاءً أوْ سيقاء لس عَلَيْ وكا إلا رل فيه من 
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ذلك الوبّاء». 

الحديث أيضًا أخرجه ابو داود والترمذي والسائي ولفظ أبي 
داود علق بابك وَاذْكُرْ اسم الله هَن الشتيْطان لا يَفْنَمْ باب مُغْلَهَا 
واطفو يصباخك اذك انم ال وحم نا ول يثرو تغرمئة 

عَلَيْهِ وَاذكُر امم الله وأوك سقاءً ك وَاذْكُرْ امم الله وله في 
أخرى من حديث جابر إن الشيْطان لا قح علق ولا جل 
وكاءً ولا شف ناء ون الفوَيْسِقَة عَةَ ر تضرم عَلَى الناس يهم أو 

وأخرجها أيضًا مسلمٌ والتّرمذي وابن ماجه وفي روايةٍ له 
أيضًا عن جابر قال: «كنا مع رسُول الله ب فَاْتَسْقَى فَقَالَ 
جل من القوم: الا منقيك تبيذا؟ قالَ: لى حرج الجر يمد 
جاه بدح فيه يبد قال سول الله ب: ألا خمرتة ولو أن 
شي عله ا 

وأخرجها أيفًا مسلمٌ قوله: (أرْك مي قَاءك) الوكاء: ككساء 
رباط القربة وقد وكأها وأوكأها: أي ربطها قوله: (وَْحَمَرْ إناءّك) 
التخمير: التغطية. 

قوله: (وَلَوْ أن تَعْرِض عَلَيْهِ مُودًا) أي تضعه على العرض 
وهو الجانب من الإناء من عرض العود على الإناء والسّيف على 
الفخذ يعرضه ويعرضه فيهما. 

قوله: (وَبَاء) الوباء: محركة الطّاعون أو کل مرض عام قال في 
القاموس. 

والحديث يدل على مشروعيّة البرك بذكر اسم الله عند إيكاء 
السّقاء وتخمير الإناء وكذلك عند تغليق الباب وإطفاء المصباح» 
كما في الرّوايات التي ذكرناها. 

وقد أشعر التعليل بقوله: فان الشّيطان إلى آخره ان في 
التسمية حررًا عن الشيطان وأنّها تحول بينه وبين مراده. 

والتعليل بقوله: : فإ في السَنةٍ لل كما في رواية مسلم 
يشعر بان شرعيّة التخمير للوقاية عن الوباء» وكذلك الإيكاء وقد 
ا ار ع 


-٣‏ عن جَابرٍ ن عبار الله قَالَ: :كنا زوا مم رول اله 
ل فصب من آنية اشر كين وَآأمنقيههم قمع با ولا بيب 
ذلك عَلَيْهِم». رَوَاهُ أَحْمَّدُ (۳/ ۳۷۹) وأو اود (۳۸۳۸). 

ا أبي نة قالَ: «قلت: يا رَسُولَ الل إا بأزض 


قَوْم أهل كتاب َكل في آنيتهم؟ قال: إن وَجَدْنُمْ غَيْرَهَا فلا 
الوا فيهَاء إن لَمْ تجذوا فَاغِْلُوهَا وَكُلُوا فيها' متَمَقْ عليه (خ: 
۸ (م: ۱۹۳۰) وَلَآحْمّدَ (197/4) وابي دَاوّد (۳۸۳۹): 
دإن أرْضنا أَرْضُ أل الكِتّاب وَإنْهُم يَأكلون لخم امار ا 
ويشربُون الخثر كيف نمع أيهم وَقُدُورهِم؟ قال: إنلم 
تجذوا غْرَهَا فَارْحَضُوهَا بالماء وَاطْبّحُوا فيها وَاشربُوا' ولِلترْمِذِي 
(103) قَال: «سيل رسو الله كه عَنْ فُدُور المجُوسء قَال: 
أنْقُوهَا غلا وَاطْبْحُوا فِيهًا» ْ 

حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه واستدل به من قال 
بطهارة الكافر 5 مذهب الجماهير من السّلف والخلف» كما 
قاله النروي» لأنّ تقرير المسلمين على الاستمتاع بآنية الكفار مع 
كونها مظنة لملابستهم وحلاً للمنفصل من رطوبتهم مَؤذنٌ 
بالطهارة. 

وحديث أبي ثعلبة استدل به من قال بنجاسة الكافر وهو 
مذهب المادي والقاسم والناصر ومالك وقد نسبه القرطبيّ في 
شرح مسلم إلى الشافعيء قال في الفتح: وقد أغرب. ووجه 
الدّلالة أنه لم يأذن بالأكل فيها إلا بعد غسلهاء ورد بان الغسل لو 
كان لأجل النجاسة لم يجعله مشروطًا بعسدم الوجدان لغيرها إذ 
الإناء المتنجّس لا فرق بينه وبين ما لم يتنجّس بعد إزالة النجاسة 
فليس ذلك إلا للاستقذار ورد أيضًا بآنّ الغسل إنما هو لتلوّثها 
بالخمر ولحم الخنزیر 
داود أنهم يأكلون لحم الننزير ويشربون الخمرء وبا ذكره في 
البحر من أنها لو حرّمت رطوبتهم لاستفاض نقل توقيهم لقلّة 
المسلمين حينئلٍ وأكثر مستعملاتهم لا يخلو منها ملبوسًا ومطعومًا 
والعادة في مثل ذلك تقتضي الاستفاضة انتهى. 

وأيضًا قد أذن اللّه باكل طعامهم وصرّح محلّه وهو لا يخلو 
من رطوباتهم في الغالب» وقد استدلَ من قال بالنجاسة بقوله 
تعالى: طإنْمًا المنثركون نجس وقد استوفينا البحث في هذه 
المسألة وصرّحنا بما هو الح في باب طهارة الماء المتوضا به وهو 
الباب الثاني 

4 وَعَنْ انس «أن يَهُووِيًا دعا الي وك إلى حبر شير 
َإِمَالَةٍ سَبخة ااب روا أحمَد 0/9 :)18١‏ والإهالة 
الوَدَكُ.وَالْسَنِحَةٌ الرَنِحَةٌ امير وَقَدْ صح عن الي يك الوْضُومٌ 
من مَرادة مرك وَعَنْ عْمَرٌ الوْضُوءُ من جَرَةٍ نصرانية. 


ثبت في رواية أبي ثعلبة عند أحمد وأبني 


من أبو اب الكتاب فراجعه. 
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الكلام على فقه الحديثين قد سبق» قال في النهاية في حرف 
السسين: السّنخة: المتغيّرة الرّيح» ويقال بالرّاي؛ وقال في حرف 
الزّاي: «إن رَجُلاً دعا النبي يك فَقَدَم إل ماله رْنِحةَ فِيهًا عِرْق» 
أي متغيّرة الرائحة» ويقال سنخة بالسّين انتهى. 

قال المضنف رحمه الله تعالى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 
المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا من لا تباح 
ذبيحته وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرًا فيه بأكل 
لحم الخنزير متمكنا فيه أو يذبح بالسَنْ والظفر ونحو ذلكء وأنه 
لا باس بآنية من سواهم جمعًا بذلك بين الأحاديث» واستحب 
بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي قال: حفظت من 
رسول الله :دغ ما يربك إلى ما لا يريك روا امد 
راا ا ي وه انون و اا ا ان 
والحاكم. 

أَبْوَابُ أخكام التخلي 
اب مَا يمول التَخَلَي عند دُخوله وَخْرُوجه 

0 - عَنْ نس بن مَالِك قَالَ: «كَانَ رَسُول الله يي إذا 
دحل الخَلاء فَالَ: الهم إنّي أعُودُ بك من الحْنث وال بايث 
روَاهُ الْجَمَاعَة (حم: 44/۳( ((خ: 4۲( (م: (Vo‏ (د: €( 
(ت: )١‏ (ن: ۱/ ۲۰) (ه: ۲۹۸) ولعي ن مَنْصُور في سيه 
کان يَقُو ل: سم الله اللَهّمّ إني أعُودُ بك ن الث وَالحبابثة. 

قوله: (إذا دحل الخلاء) قال في الفتح: أي كان يقول هذا 
الذكر عند إرادة الدّخول لا بعده» وقد صرح بهذا البخاري في 
الأدب المفردء قال: حدّثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيار حدثنا 
عبد العزيز بن صهيبي قال: حدثني انس قال: (كان النبي ل إذَا 
أرَادَ أن يَدْحْلَ لاء قَال: ) فذكر مثل حديث الباب» وهذا في 
الأمكنة المعدّة لذلك وأمًا في غيرها فيقول في أوّل الشروع عند 
تشمير الثياب» وهذا مذهب الجمهوز. 

قوله: (الخُبْْ) بضمٌ المعجمة والموحّدة كذا في الرّواية» وقال 
الخطابي: إنه لا يجوز غيره» وتعقب بأنّه يجوز إسكان الباء الموحّدة 
كما في نظائره ما جاء على هذا الوجه ككتبر وكتبء قله في 
الفتح» قال النووي: وقد صرّح جماعة من أهل المعرفة بان الباء 
هنا ساكنة منهم أبو عبيدة إلا أن يقال إنّ ترك التخفيف أولى لثلا 
يشتبه بالمصدر والخبث: جمع خبيث والخبائث: جمع خبيشةء قال 


الخطابي وابن حبّان وغيرهما: يريد ذكران الشنياطين وإنائهم» قال 
في الفتح: قال البخاري: ويقال: الخبث أي بإسكان الباء فإن 
كانت مخففة عن الحرّكة فقد تقدّم توجيهه. وإن كانت بمعنى المفرد 
فمعناه كما قال ابن الأعرابي: المكروه. ش 

قال: فإن كان من الكلام فهو الشّتم؛ وإن كان من الملل فهو 
الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام وإن كان من الشّراب 
فهو الفمَارَء وعلى هذا فالراد بالخبائث: المعاصي أو مطلق 
الأفعال المذمومة ليحصل التناسب» قال: وقد روى المعمري هذا 
الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن 
صهيبب بلفظ الأمرء قال: «إِذًا دحلم الخخلاءً َقُولوا بم الله 
اعود بآلله من الث وَالخبَائِثِ» وإسناده على شرط مسلم وفيه 
زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرّواية انتهى. 

وهذه الرّواية تشهد لا في حديث الباب من رواية سعيد بن 
منصور. 1 

5 وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَتَْ: «كان النبي كيه إذا 
حرج من الخلاء قَال: غْفْرَانْك» روَا ا َة (حم: /١‏ 196) (د: 
١‏ (ت: ۷) (ھ: ٠‏ إلا النسّائي. 

الحديث صحَحه الحاكم وأبو حاتم قال في البدر المنير: ورواه 
الدارمي وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان» وقوله: «عَفَرًانك» إِما 
مفعول به منصوب بفعل مقدّر: أي أسألك غفرانك أو أطلب» 
أو مفعول مطلق: أي اغفر غفرانك» قيل: إنه استغفر لتركه الذكر 
في تلك الحالة لما ثبت أنه كان يذكر الله على كل أحواله إلا في 
حال قضاء الحاجة فجعل ترك الذكر في هذه الحالة تقصيرًا وذنبَا 
يستغفر منه» وقيل: استغفر لتقصيره في شكر نعمة الله عليه 
بإقداره على إخراج ذلك الخارج وهو المناسب للحديث الآتي في 
الحمد. 

/- وَعَنْ انس رضي الله عنه قَالَ: «كان النبي يك إذا خرج 
ِن الخلاء قَالَ: الد لِلَهِ الذي أذْهَب عني الآذى رَعَافَانِي» 
ورا اي EE‏ 

الحديث رواه ابن ماجه عن هارون بن إسحاق» حدثنا عبد 
الرّحمن الحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن 
أنس» فهارون بن إسحاق وثقه النسائي وقال في التقريب: 
را وعبد الرّحن الحاربي هو ابن محمد ونّقه ابن معين 
والنسائي» وقال في التّقريب لا باس به وكان يدلّسء قاله أحمد ٠‏ 
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وإسماعيل بن مسلم إنّ كان العبدي فقد ونه ابو حاتم» وإن كان 
البصري فهو ضعيف» وكلاهما يروي عن الحسنء وقد رواه 
أيضًا النسائي وابن السني عن أبي ذرٌ ورمز السيوطي بصحته 
وني حمده يل إشعارٌ بان هذه نعمة جليلة ومنة جزيلة فن 
انحباس ذلك الخارج من أسباب الملاك فخروجه من النعم التي لا 
تتم الصّحّة بدونها وحق على من أكل ما يشتهيه من طيّبات 
اة انيد ب جوعت وة بد صخت وق د ا قفد م 
وطره ولم يبق فيه نفع واستحال إلى تلك الصّفة الخبيئة المنتنة 
خرج بسهولة من تحرج معد لذلك أن يستكثر من عامد الله جل 
جلاله اللّهم اوزعنا شكر نعمتك. 
باب ترك امسْتِصْحَاب ما فيه ِكْرُ الله 

۸- عن أنس قَالَ: «كَان النبي وَل إذا دحل الخلاء نزع 

خَائَمَه وَاهُ اة OAT‏ 


ern 


۳ إلا أحْمَد وْصّحَحَهُ الترمذي.وَقذ صح «أن تفش خَائَمِهِ 
کان: مُحَمّدَ رَسُولُ اللّه». 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان والحاکم» قال النسائي: هذا 
حديث غير محفوظ وقال أبو داود: منكرٌ وذكر الدارقطنّ 
الاختلاف فيه. وأشار إلى شذوذه وأما الترمذي فصحّحه.؛ قال 
النووي: هذا مردودٌ عليه ذكره في الخلاصة:؛ وقال المنذري: 
الصواب عندي تصحيحه فان رواته ثقات أثبات» وتبعه أبو 
الفتح القشيري في آخر الاقتراح وعلته أنه من رواته همّامٌ عن 
ابن جربج؛ وابن جريج لم يسمع من الزهري» وإنما رواه عن 
زياد بن. سعد عن الزّهري بلفظ آخر. 

وقد رواه مع همّام مرفوعًا يحبى بن الضّريس البجلي ويحيى 
بن المتوكل» أخرجهما الحاكم والدارقطنّ وقد رواه عمر بن 
عاصم وهو من الثقات عن همّام موقوفا على أنس؛ وأخرج له 
البيهقيّ شاهدًا وأشار إلى ضعفه. 

ورجاله ثقات» ورواه الحاكم أيضاء ولفظه: «أنّ الرَسُول لا 
بس خنائمًا نَقْْهُ مُحَمَدَ رَسُولْ الله فَكَانْ إِذَا دحل الخخلاءً 
رضن وله شاهدٌ من حديث ابن عباس رواه الجوزقاني في 
الأحاديث الضعيفة ور ف ف فإ رال عات لا عمد بق 
إبراهيم الرَازِيّ فإنه متروك قاله الحافظ. 

قوله: (وَقَدْ صح أن تقش قش خائمه) أخرجه البيهقي والحاكم 


قال الحافظ: : ووهم النوويّ والمنذري في كلاميهما على المهذّب- 


فقالا: هذا من كلام المصنف لا من الحديث: ولكنّه صحيسح من 
طريق أخرى في أن نقش الخاتم كان كذلك. 

والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر اللّه تعالى عن إدخاله 
الحشوشء والقرآن بالأولى حتى قال بعضهم: يحرم إدخال 
لصحف الخلاء لغير ضرورةء وقد خالف في ذلك المنصور باللّه 
فقال: لا يندب نزع الخاتم. الذي فيه ذكر الله لتأديته إلى ضياعه 
وقد نهي عن إضاعة المال والحديث يرذه. 

بَابْ كف المتَخَلَي عن الكلام 

9 عن ابْن عُمَرَ «أن رَجْلاً مَرَ وَرَسُولُ الله ها يبول فَسَلَمْ 
عليه فلم يرد 58 رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ (م: ۳۷۰) (:15)(تث: 40) 
(ن: )"5/١‏ (ه: 01 ") إلا البخاري. 

الحديث زاد فيه أبو دأود من طرق ابن عمر وغيره «أن النبي 
َة يمم نم رَد عَلّى الرَجُل السّلامٌ»» ورواه أيضًا من طريق 
الهاجر بن قنفار بلفظ باه «أنى اللبِي كلف وهو ْول فلم عليه 
فلم برد عَلَيْهِ حى ضا ثم اعَتدرَ إلَْهِ فقَال: ني كرت أن أذْكر 
الله عر وَجلَ إلا عَلَى طَهْر أو قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ». 

رارم هذه ارا الان وان ماننة. وهو يدل كلل کا 
ذكر الله حال قضاء الحاجة» ولو كان واجبًا كرد السّلام؛ ولا 
يستحق المسلم في تلك الحال جوابًا قال النووي: وهذا متفق 
عليه» وسيأتي بقيّة الكلام على الحديث في باب استحباب 
الطهارة لذكر اللّه» وفيه أنه ينبغي لمن سلّم عليه في تلك الحال أن 
يدع الرّد حتى ينوضّأ أو يتيمّم ثم يرد وهذا إذا لم خش فوت 
المسلّمء أمّا إذا خشي فوته فالحديث لا يدل على المنع» لأنّ اللي 
ية مكن من الرّدٌ بعد أن توضًأ أو تيمّم على اختلاف الرّواية» 
فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبًا للأشرف وهو الرّدٌ حال 
الطهارة» ويبقى الكلام في الحمد حال العطاس فالقياس على 
التسليم المذكور في حديث الباب» وكذلك التعليل بكراهة الذكر 
إلا على طهر يشعران بالمنع من ذلك» وظاهر حديث: دإذًا عطس 
أحذكم فَلِيَحْمَد الله يشعر بشرعيّته في جميع الأوقات التي منها 
وقت قضاء الحاجة فهل يخصّص عموم كراهة الذكر المستفادة من 
المقام بحديث العطاس أو يجعل الأمر بالعكس أو يكون بينهما 
عمومٌ وخصوص من وجه فيتعارضان فيه تردّدٌ. 

وقد قيل: ا لازم الاك اقم e‏ 
الذكر وتعظيمه وتنزيهه. 
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-٠‏ وَعَنْ أبي سيا قَالَ: سمحت النبي له يَقُول: «لا 
رُح الرَجُلان يربان القائط كاين عَوْرئهمَا بخان إن 
الله يَمْقَتْ لي دبك رَوَاهُ أَحْمَّدُ )۳ 1 وأو َاوُد (ه 0( 
وان مَاجَهُْ .)۳٤۲(‏ 

الحديث فيه عكرمة بن عمار العجلي» وقد احتج به مسلم في 
صحيحه» وضعًّف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن 
أبي كثير ولكنه لا وجه للتضعيف بهذاء فقد أخرج مسلمٌ حدیشه 
عن يحيى» واستشهد محديثئه البخاري عن يحيى أيضاء وني 
الترغيب والترهيب أنّ في إسناده عياض بن هلال أو هلال بن 
عياض وهو في عداد المجهولين. 1 

وأخرجه ابن السكن وصحّحه وابن القطان من حديث جابر 
بلفظ ذا تَغْرَط الرّجُلان وار كل واج مِنْهُمَا عن صاحيه 
ولا بنا قال الحافظ ابن حجر: وهو معلولٌ. 

والحديث یدل على وجوب ت العورة وترك الكلام فإِنَ 
التعليل بمقت الله تعالى يدل على حرمة الفعل المعلّل ووجوب 
اجتنابه» لأنّ القت هو البغض كما في القاموس» وروي أنه اشد 
البغض» وقيل: إنّ الكلام في تلك الحال مكروه فقطء والقرينة 
الصارفة إلى معنى الكراهة الإجماع على أنّ الكلام غير محرّمٌ في 
هذه الخالة» ذكره الإمام المهدي في الغيث. فإن صح الإجماع 
صلح للصّرف عند القائل بحجيته ولكنه يبعد حمل النهي على 
الكراهة ربطه بتلك العلة. 

قوله: (يَفئْربَان الغائط) يقال: ضربت الأرض إذا أتيت 
الخلاء ررك في الأرض إذا سافرت» روي ذلك عن ثعلب 
والمراد هنا يمشيان إلى الغائط. 

قوله: (كَاشِفَيْنِ) قال النووي: كذا ضبطناه في كتسب الحديث 
وهو منصوب على الحال» قال: ووقع في كثير من نسخ المهذّب 
کاشفان» وهو صحيح أيضًاء خبر مبندأ محذوف أي وهما 
كاشفان والأوّل أصوب. 

وذكر الرّجلين في الحديث خرج مخرج الغالب وإلا فالمراتان 
والمرأة والرّجل أقبح من ذلك. 

باب الإيْعَادٍ والاسيتار للحي في القضاء 

-١‏ عن جابر قال: «خَرَجْنًا مع النبي ب في سَفْرٍ فَكَانْ لا 
يأتِي البراز حَتَى يعيب فلا يُرَى)2.رََاهُ ابْنْ ماج »)۳۳٣(‏ ولآبي 
اود (؟): "كان ذا أرَادَ البَرَارْ انطَلّقَ حى لا يَرَاهُ أحَدُ». 


الحديث رجاله عند ابن ماجه رجال الصحيح إلا إسماعيل 
بن عبد الملك الكوفي فقال: البخاري: يكتب حديثه.وقال أبو 
حاتم: ليس بالقوي.وقال في التقريب: صدوق كشير الوهم وقد 
أخرجه أيضًا النسائيّ وأبو داود والترمذي» وقال: حسن صحييح 
من حديث المغيرة بلفظ: «كان إِذَا ذهب أَبْعَدَ؛. وأخرجه أبو داود 
من حديث جابر بلفظ: «کان إِذَا أرَادَ البَرَارْ انْطَلَقَ حى لا يراه 
أحَدُ؛؛ وني إسناده أيضًا إسماعيل بن عبد الملك الكوف نزيل 
مكة» وقد تكلم فيه غير واحلر. 

وقال في التقريب: صدوق كثير الوهم من السّادسة. 

قوله: (يَأتِي البَرَازٌ) البراز بفتح الباء اسمٌ للفضاء الواسع مسن 
الأرض كتى به عن حاجة الإنسان كما كنى عنها بالغائط 
والخلاء. 

والحديث يدل على مشروعيّة الإبعاد لقاضي الحاجة» 
والظاهر أنّ العلّة إخفاء المستهجن من الخارج فيقاس عليه إخفاء 
الإخراج لان الكل مسنهجن. 

ارش ع ر 08یو ا عترم 
رسُول الله يي إحاجيه هَدَفُ از خايش تخل رَوَاهُ أحمّد 
9 ولم )۳٤۲(‏ وان ماج (۳۲۰)» وحایش تخل: 
أي جَمَاعَيهُ ولا وَاحِدَ لَه مِنْ لَْظِهِ. 

قوله: (هَدّف) الهدف محرّكة: كل مرتفم من بناء أو كثيب 
رمل أو جبل. 

قوله: 3 حَايش نَخْل) بالحاء المهملة فالف فياء مثناة تة 
فشين معجمة هو في كتب اللّغة كما ذكره المصنف. 

والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضي الحاجة مستترًا 
حال الفعل بما يمنع من رؤية الغير له وهو على تلك الصّفة ولعل 
قضاءه اة للحاجة في حايش التخل في غير وقت الثّمرة لما عند 
الطبراني في الأوسط من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر 
الْهَى رَسُولُ الله يله أن يَتَحَلَى الرَجُلُ تخت شَجَرَة مُنْمِرَةٍ أو 

ولكنه لم يروه عن ميمون إلا فرات بن السّائب وفرات متروك 
قاله البخاري وغيره. 

-٣‏ وَعَنْ أبي مُرَيْرَة رضي الله عنه عن النبي كل قال: «مَنْ 
ائ الغائِط قلستي فإن لم جذ إلا أن يَجْمَعَ كيا مِن رَمْلٍ 
َليسَبره إن التِطان يلعب بمقاعد بني آم من فَمَلَ فَقَد 
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اخس وَمْنْ لا فلا حرج رَرَاهُ أَحْمَدُ (۲/ )۳۷١‏ وأبُو اود 
(0؟) واب مَاجَهْ (۳۳۷). 

الحديث رواه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي ومداره على 
أبي سعيدٍ الحبراني الحمصيّ وفيه اختلاف وقيل: إنه صحابيً ولا 
يصح؛ والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول وقال أبو زرعة: 
شيخ» وذكره ابن حبّان في الثّقات وذكر الدَارقطيّ الاختلاف فيه 
في العلل والحديث فيه الأمر بالتستر معلّلاً بان الشيطان يلعب 
بمقاعد بني آدم وذلك أنّ الشّيطان يحضر وقت قضاء الحاجة الوه 
عن الذكر الذي يطرد به فإذا حضر في ذلك الوقت أمر الإنسان 
بكشف العورة وحسّن له البول في المواضع الصّلبة التي هي مظة 
رشاش البول» وذلك معنى قوله: (يَلْعَبْ بمَقَاعِدٍ بي آدَمّ) فأمر 
رسول الله ي قاضي الحاجة بالتستر حال قضائها خالفة 
للشيطان ودفعًا لوسوسته التي تسبّب عنها النظر إلى سوأة قاضي 
الحاجة المفضي إلى إثمه. 

قوله: (إلا أن يَجْمَمَ كيبا من رسل) الكثيب بالنّاء المثلئة: 
قطعة مستطيلة تشبه الرّبوة أي فإن لم جد سترة فليجمع من 
التراب والرّمل قدرًا يكون ارتفاعه بحيث يستره. 

قوله: (فَلْيِسْتَدبرْهُ) أي يجعله دبر ظهره وفيه أنّ السّاتر حال 
قضاء الحاجة يكون خلف الظّهر. 

باب هي اللي عَنْ اسيقبال القبلة واسنيدبارها 

4- عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عن رَسُول الله بل قال: 
«إذًا جَلْسَ أحَدَكُم لٍحاجيه فلا يستقبل القبلَةَ وَلا يَسْتَْبرْهَا رَوَاهُ 
أحْمَدْ (۲/ )۲٤۷‏ وَمُسْلِمُ (176) في روايّة اة (د: ۸) (ن: 
۱ (ه: 1") إلا التَرْمِذِي قَالَ: «إِنْمَا أنا لكم بِمَنْزلَةٍ 
الوَالِدٍ أَعَلَمُكُمْ فَإِذا أتى أحذكم الغائط فلا يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ وَلا 
بها ولا يطب ينه وكا بارلا حجار ونی عن 
لوث والرمة» لجس لآحْمَد فيه الآ بالأخجار. ٠‏ 

الحديث أخرجه أيضًا مالك. ْ ْ 

وني الباب عن أبي ايوب في الصّحيحين كما سيأتي» وعن 
سلمان في مسلم. 

وعن عبد الله بن الحارث بن جزء في ابن ماجه وابن حبان. 
وعن معقل بن أبي معقل في أبي داود. 

عو مول بن حي ل سحو انا وا و ا 
يَمِينِو) هي أيضًا في المتفق عليه من حديث أبي قتادة بلفظ اثلا 


يَمْس ذَكْرَه بيَمِيئِهِ وَإذا أنّى الخلاء فلا يَتَمَسَح بِيَمِينِهِ» قال ابن 
كذ كيم على ميشه ورا ركان بار لائ أخجارء 
ا دنا اوحزن وا ناذا وتارس وو في 
بتي راا بن شوت ا حجر لني ولتم 
أحَدُكُمْ بنَلانَةِ أخجار» وأخرجها أحمد وأبو داود والنسائيّ وابن 
ماجه والذارقطيّ رمي من حديث عائشة بلفظ «قْلْيْدُهَبْ 

ارا ا من و تلان را داود من حديث 
خزيمة بن ثابت بلفظ: 

(فليَستنج ثلاث أخجار) وعند مسلم من حديث سلمان 
بلفظ ١أمَرَنا‏ رَسُول الله وله أن لا نجتزئ بأقل من ثلانة 
أخجار؛. 0 

واد ر می للم من اسان الفبلية واستديازيها 
بالبول والغائط» وقد اختلف التاس في ذلك على أقوال. 

الأوّل: لا يجوز ذلك ق ار ر وان رهز قول 
أبي بوب الأنصاري الصحابي ومجاهد وإبراهيم النخعي 
والثوري وأبي ثور وأحمد ني رواية» كذا قاله النووي في شرح 
مسلم ونسبه في البحر إلى الأكثر ورواه ابن حزم في ا حى عن 
أبي هريرة وابن مسعودٍ وسراقة بن مالك وعطاء والأوزاعي» 
وعن السّلف من الصّحابة والتابعين. 1 

المذهب الثاني: الجواز في الصّحاري والبنيان وهو مذهب 
عروة بن الرّبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري» كذا رواه 
التووي في شرح مسلم عنهم وهو مذهب الأمير الحسين المذهب 
الثالث: أنه يحرم في الصّحاري لا في العمران وإليه ذهب مالك 
والشافعي وهو مروي عن العبّاس بن عبد المطّلب وعبد الله بن 
عمر والشعي وإسحاق بن زاهويه وأحمد بن خنبل في إحدى 
الروايتين عنه. 

صرّح بذلك النووي في شرح مسلم أيضًا وزاد في البحر عبد 
الله بن العبّاس ونسبه في الفتح إلى الجمهور. 

المذهب الرّابع: أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصّحاري ولا في 
العمران ويجوز الاستدبار فيهما وهو أحد الرّوايتين عن أبي 
حنيفة وأحمد. 

المذهب الخامس: أن النهي للتنزيه فيكون مكروما وإليه ذهب 
الإمام القاسم بن إبراهيم وأشار إليه في الأحكام» وحصله 
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القاضي زيدٌ لمذهب المادي ونسبه في البحر إلى المؤيّد باللّه وأبي 
طالب والناصر والنخعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد 
بن حنبل وأبي ثور وأبي آيوب الأنصاري. 

الثم الا جواز الاستدباز فى البان فق وهو مول 
أبي يوسف ذكره في الفتح. 

المذهب السّابع: التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي 
بيت المقدس وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين ذكره أيضًا في 
الفتح وقد ذهب إلى عدم الفرق بين القبلتين الادويّة ولكنهم 
صرحوا بأنه مكروة فقط. 

المذهب الثامن: أنّ التحريم محص بأهل المدينة ومن كان 
على سمتها فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب 
فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا قاله أبو عوانة صاحب 
المزني هكذا في الفتح. 

احتججٌ أهل المذهب الأوّل بالأحاديث الصّحيحة الواردة في 
النهي مطلقًا كحديث الباب وحديث أبي آيُوب وحديث سلمان 
وغيرها عن غيرهم كما تقدّم قالوا: لأنّ المنع ليس إلا بحرمة 
القبلة وهذا المعنى موجودٌ في الصّحاري والبنيان ولو كان محرد 
الحائل كافيًا لجاز في الصّحاري لوجود الحائل من جبل أو وادٍ أو 
غيرهما من أنواع الحائل. 

وأجابوا عن حديث ابن عمر أنه «رأى التي وك مُْتَقْبلَ 
الشام مدير الكَعْبَة بأنه ليس فيه أنه كان ذلك بعد النهي» 
وبأنه موافق لما كان عليه الناس قبل النهي فهو منسوخ صرّح 
بذلك ابن حزم. ا 

وعن حديث جابر الذي قال فيه: هى النبي كل أن نَسْتَقْبِلَ 
الق پول َيه قبل ان يُعبْضِ بام يلها بان فبه بان بسن 
صالح وليس بالمشهور قاله ابن حزم 

وليه تاقفن ست ای ل ی وا ار وک 
البخاري وابن السكن. 

والأولى في الجواب عنه أنّ فعله ب لا يعارض القول الخاص 
بنا كما تقرّر في الأصول» وعن حديث عائشة قالت: هذُكِرَ 
ِرسُول الله يك أن ناسنا يَكْرَمُونْ أن يَسْنَقْبلُوا القْلة روجهم 
فَقَالَ: أوَقَد فَعَلُوهَا حَوَلوا مَقَحَدِي َل القبْلَةِه بانه من طريق 
خالد بن أبي الصّلت وهو مجهول لا ندري من هو قاله ابن حزې 
وقال الذي في ترجمته: إن حديث (١حَوَلُوا‏ مَفَعَِي) منكرٌ وفيه 


آنه قال النووي في شرح مسلم: إِنّ إسناده حسن. 

واحتج أهل المذهب الثاني بحديث ابن عمر وجابر وعائشة» 
وبا عرس اچاق اباتك یبند ها راا 

واحتجٌ أهل المذهب الثالث بحديث ابسن عمر وعائشة؛ لأنٌ 
ذلك كان في البنيان قالوا: أو وبهذا حصل الجمع بين الأحاديث 
والجمع بينها ما أمكن هو الواجب قال الحافظ في الفتح: وهو 
أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلّة انتهى. ش 

ويردّه حديث جابر الآتي فإنه لم يقيّد الاستقبال فيه بالبنيان» 
وقد يجاب بأنها حكاية قعل لا عموم لهاء وسياتي تحقيق الكلام 
في الباب الذي بعد هذا. 

وما روي عن ابن عمر أنّه قال: إنما نهى عن ذلك في الفضاء 
كما سيأتي» يؤيّد هذا المذهب. 

واحتج أهل المذهب الرّابع بحديث سلمان الذي في صحيح 
مسلم وليس فيه إلا النهي عن الاستقبال فقط وهو باطلٌ» لأنّ 
التهي عن الاستدبار في الأحاديث الصّحيحة وهو زيادة يتعيّن 
الأخذ بها. 

واحتج أهل المذهب الخامس بحديث عائشة وجابر وابن عمر 
وسياتي ذكر ذلك» قالوا: إنها صارفة للتهي عن معناه الحقيقي 
وهو التحريم إلى الكراهة وهو لا يتم في حديث ابن عمر وجابر» 
لأنه ليس فيهما إلا جرد الفعل وهو لا يعارض القول الخاص بنا 
كما تقرّر في الأصول. 

ولا شك أنّ قوله: (لا تَسْتَقْبِلُوا القِيْلّة) خطاب للاأمّة. 

نعم إن صح حديث عائشة صلح لذلك. 

واحتج أهل المذهب السّادس محديث ابن عمر لأنّ فيه أله 
رآه مستدبر القبلة مستقبل الشّام» وفيه ما سلف. 

احتجٌ أهل المذهب السّابع با رواه أبو داود قال: انْهَى رَسُولٌ 
الله َة أن قبل القِبلتين بول أو بِغَائِطر؛ رواه أبو داود وابن 
ماجه» قال الحافظ في 5 مع رقا 
مجهول الحال وعلى تقدير صحّته فالمراد بذلك أهل المدينة وسن 
على سمتهاء لأنّ استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم 
الكعبة فالعلّة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس. 

وقد ادّعى الخطابيّ الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت 
المقدس لمن لا يستدبر في استقباله القبلة وفيه نظرٌ لما ذكرناه عن 
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إبراهيم وابن سيرين انتهى. 

وقد نسبه في البحر إلى عطاء والزّهري والمنصور باللّه 
والمذهب. 1 

واحتج أهل المذهب الثامن بعموم قوله: (شَرَقُوا أو غَرَبُوا) 
وهو استدلال في غاية الرّكة والضّعف. 

إذا عرفت هذه المذاهب وأدأتها م يمف عليك ماهو 
الصّواب منها وسيأتيك التصريح به والمقام من معارك النظّار 
فتدبره. 

وني الحديث أيفمًا دلالة على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة 
أحجار ولا يجوز الاستنجاء بدونها لنهيه ية عن الاستنجاء 
بدون ثلاثة أحجارء وأمّا بأكثر من ثلاث فلا باس به لأنه أدخل 
في الإنقاء. 

وقد ذهب الشّافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو 
ثور إلى وجوب الاستنجاء وأنه يجب أن يكون بثلاثة أحجار أو 
ثلاث مسحاتتي. وإذا استنجى للقبل والدبر وجب ست ان 
لكلّ واحد ثلاث مسحاتي قالوا: والأفضل أن يكون بستة 
أحجار فإن اقتصر على حجر واحدٍ له ستة احرف أجزا 
رلك ارو ا ل اسع باش عابي اسل 
البلل إلى الجانب الآخر قالوا: وتجب الرّيادة على ثلاثة أحجار إن 
م يحصل الإنقاء بها. ١‏ 

وذهب مالك وداود إلى أنّ الواجب الإنقاء فإن حصل بحجر 
اونوكو وس ننس اكاب لافار ْ 

ذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أنه ليس بواجبو وإنما يجب عند 
الهادويّة على المنيمّم إذا لم يستنج بالماء لإزالة النجاسة قالوا: إذ لا 
دليل على الوجوب كذا في البحر» وفيه أله قد ثبت الأمر 
بالاستجمار والنهي عن تركه بل النهي عن الاستجمار بدون 
الثلاث فكيف يقال: لا دليل على الوجوب؟ وني الحديث أيضًا 
٠‏ النهي عن الاستطابة باليمين. 

قال النروي: وقد أجمع العلماء على أنه منهي عنه. ثم 
الجمهور على أنه نهي تنزيه وادب لا نهي تحريم. 

وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام قال: وأشار إلى تحريمه 
جماعة من أصحابنا انتهى قلت: وهو الحق؛ لأنّ النهي يقتضي 
اتعرم زا سارف قاو رحن اقم ارات قبط رن 
الحديث أيضًا دلالة على كراهة الاستجمار بالرّوئة وقد ثبت عنه 


اة عند البخاري أنه قال: (إنْهَا ركس) ولم يستجمر بهاء وكذلك 
الرَمَة وهي العظم» لأنها من طعام الجن وسياتي الكلام على 
ذلك في باب التهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار 

-٥‏ وَعَن أبي يوب الأنصاري عن النبي قَال : «إذا 
اتيم العَائِط فلا تستقبلوا القبلَةَ ولا تَسْتَدْبِرُوَهَا وَلَكِن شَرفُوا أو 
ُو قال أبُو أبوب: فقوا الام رجا مراحجيض قل بت 
نحو الكَعبّة تحرف عَنْهَا وْستعفِر الله تَعالَى مُتقَقَ عليه (حم: 
) )خ: €6( (م: (YE‏ 

قوله: «إذًا نيم العَائط هو الموضع المطمئن من الأرض 
كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحديث كراهية منهم 
لذكره بخاص اسمه. 

قوله: (وَلَكِنْ شَرقُوا أو غْرْبُوا) محمولٌ على محل يكون 
التشريق والتغريب فيه تخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة 
وما في معناها من البلادء ولا يدخل فيه ما كانت القبلة فيه إلى 
المشرق أو المغرب. 

قوله: (مُرَاحِيض) بفتح الميم وبالحاء المهملة وبالضاد 
المعجمة: جمع مرحاض: وهو المغتسل وهو أيضًا كناية عن موضع 
التخلي. 

قوله: (وَنْسْتَِْرُ اللّه) قيل: يراد به الاستغفار لبناني الكنف 
على هذه الصّفة الممنوعة عنده؛ وإنما وجب المصير إلى هذا 
التاويل» لان المنحرف. 

لايحتاج إلى اسستغفار والحديث استدل به على المنع من 
استقبال القبلة. 

واستدل بقول أبي يوب من لم يفرّق بين الصّحاري والبنيان 
وقد تقدّم الكلام على فقه الحديث في الذي قبله. 

باب جوَاز ذلك بَيْنَ البنيان 

١‏ عن ابن عْمَرَ رضي الله عنه قَالَ: «رَقِيتْ يوْمًا على بت 
الكَعْبَةه روه الجمَاعة (حم: ؟/ ۱۲) (خ: 148) (م1571) (د: ٠‏ 
7)(ت:١١)(ن:‏ ار )۲٤‏ (ه: ۳۲۲). 

وقع في رواية لابن حبّان مستقبل القبلة مستدبر الشّام؛ قال 
الحافظ: هي خطأ تعد من قسم المقلوب. 

قوله: (رَفِيتَ) رقي إلى الشّيء بكسر القاف رقيًا ورقوًا: 
صعد وترقى مثله ورقي غيره المرقاة والمرقاة: الدّرجة؛ ونظيره 
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مسقاة ومسقاه ومثناة ومثناه للحبل ومبناة ومبناة للعيبة أو الع 
يعني بفتح الميم وكسرها فيهاء قاله ابن سيّد الناس في شرح 
الترمذي. 

قوله: (عَلَى بَيْتٍ حَفصة) وقع في رواية (على ظَهر بيت لنا) 
وفي رواية اخرى: (عَلَى ظهر بَيْتِنَا) وكلّها في المحيح. 

وني رواية لابن خزيمة: (دخلت عَلَى حَفْصّة بلت عُمَرَ 
نْصعدت طهر البيْت) وطريق الجمع أن يقال: أضاف البيت إليه 
على سبيل الجاز لكونها أخته وأضافه إلى حفصة؛ لأنه البيت 
الذي أسكنها فيه رسول الله هي أو أضافه إلى نفسه باعتبار ما 
آل إليه الحال» لأنه ورّث حفصة دون إخوته لكونه شقيقها. 

الحديث يدل على جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة. 
وقد استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار» ورای أنه 
ناسخ» واعتقد الإباحة مطلقًا وبه احتجّ من حص عدم الجواز 
بالصحاري كما تقدّم» ومن خص المنع بالاستقبال دون الاستدبار 
في الصّحاري والعمران» ومن جوز الاستدبار في البنيان وهي 
أربعة مذاهب من المذاهب الثُمانية التي تقدّمت» ولكنه لا يخفى 
أنّ الدّليل باعتبار الثلائة المذاهب الأول من هذه الأربعة احص“ 
من الدّعوى. 

ما الأول منها فظاهرٌ. 

وأمًا الثاني» فلأنٌ المّعي جواز الاستقبال والاستدبار في 
البنيان» وليس في الحديث إلا الاستدبار. 

وامًا الثالث» فلان الملّعي جواز الاستدبار في المتحاري 
والعمران؛ وليس في الحديث إلا الاستدبار في العمران فقطء 
ويمكن تأييد الأوّل من الأربعة بأنّ اعتبار خصوص كونه في 
البنيان وصف ملغي فيطرح» ويؤخذ منه الجواز جردا عن ذلك 
ولكنه يفت في عضد هذا التأييد أن الواجب أن يقتصر في مخالفة 
مقتضى العموم على مقدار الضّرورة؛ ويبقى العام على مقتضى 
عمومه فيما بقي من الصّور إذ لا معارض له فيما عدا تلك 
الصّورة المخصوصة التي ورد بها الدّليل الخاص» وهذا لو فرض 
أن حديث أبي أيوب وغيره ورد بصيغة واحدةٍ تعم الاستقبال 
والاستدبار فكيف وهو قد ورد بصيغتين: صيغة دلت على منع 
الاستقبال» وصيغة دلت على منع الاستدبار فغاية ما في حديث 
ابن عمر تخصيص الصّيغة الثانية» لأنه وارد في البنيان» وهي عامّة 
لکل استدبار ؛ ويمكن أيضًا تأييد المذهب الثاني من هذه الأربعة 


بان الاستقبال في البنيان يقاس على الاستدبار ولكنه يخدش فيه 
ما قاله ابن دقيق العيد: إن هذا تقديم للقياس على مقتضى 
اللفظ العام وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه» وبآنّ شرط 
القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادة عليه في المعنى المعتبر في 
الحكم» ولا تساوي ههناء فإِنُ الاستقبال يزيد في القبح على 
الاستدبار على ما يشهد به العرف» ولهذا اعتبر بعض العلماء 
هذا المعنى فمنع الاستقبال» وأجاز الاستدبار» وإذا كان 
الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء المفسدة 
الناقصة في القبح في حكم الجواز إلغاء المفسدة الرّائدة في القبح 
في حكم الجواز انتهى. 

وفيه أنّ دعوى الرّيادة في القبح ممنوعة ومجرّد اقتصار بعض 
أهل العلم على منع الاستقبال ليس لكونه أشد بلء لأنه لم يقم 
دليل على جوازه» كما قام على جواز الاستدبار» والتخصيص 
بالقياس مذهبُ مشهورٌ راجح وهذا على تسليم آنه لا دليل 
على الجواز إلا مجرّد القياس وليس كذلك» فإنّ حديث جابر 
الآني بلفظ أنه رآه قبل أن يقبض بعام مستقبل القبلة نص في محل 
التزاع لولا ما أسلفناه في الباب الأوّل من أنّ فعله ب لا يعارض 
قوله الخاص بنا كما تقرّر في الأصول. 

ويمكن تأييد المذهب الثالث من الأربعة بأنّ الاستدبار في 
الفضاء ملحق بالاستدبار في البنيان» لأنّ الأمكنة أوصاف طردية 
ملغاة» ويقدح فيها ما سلف. 

وما المذهب الرّابع فلا مطعن فيه إلا ما ذكرناه من أنه لا 
تعارض بين قوله الخاص بنا وفعله» لا سيّما رؤية ابن عمر كانت 
انفاقيّة من دون قصد منه ولا من الرّسول ية فلو كان يترتب 
على هذا الفعل حكمٌ لعامّة الاس ليه هم فان الأحكام العامة 
لا بد من بيانها فليس في المقام ما يصلح للتمسّك به في الجواز إلا 
حديث عائشة الآتي إن صلح للاحتجاج. 

ومن جملة المستدلين بحديث ابن عمرء القائلون بكراهة التنزيه 
وفيه ما مر. 

وبقيّة الكلام على الحديث تقدّمت في الباب الأوّل: 

۷- وَعَنْ جَابر ُن عبار الله رضي الله عنه قَالَ: «نّْهَى النبي 
اة ان تفيل القزل يبول فرك قبل ان يقب بحام يسعبلا 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ (حم: ۳/ ۱۹۰) (د: ۱۳) (ت: )٩‏ (ه: )۳۲٣‏ إلا 
النْسَائِي. 
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وأخرجه أيضا البزّار وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبّان 
والحاكم والدارقطي» وحسّنه والترمذي» ونقل عن البخاري 

وحسنه أيضًا البرّار» وصحّحه أيضًا ابن السّكن» وتوقّف فيه 
النووي لعنعنة ابن إسحاق. 


وقد صرّح بالتحديث في رواية أحمد وغيره وضعّفه ابن عبد . 


البرّ بأبان بن صالح القرشي» قال الحافظ: ووهم في ذلك فإنه ثقةٌ 
بالاتفاق. 

وادّعى ابن حزم أنه يجهولٌ فغلط. 

والحديث استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار في 
الصّحاري والعمران وجعله ناسخاء وفيه ما ساف إلا أنّ 
الاستدلال به أظهر من الاستدلال بحدييث ابن عمر» لأنّ فيه 
التصريح بتأخره عن النهي» ولا تصريح في حديث ابن عمرو 
زلف د اة اق ديت ابن فر كيدل 
على أنّ الرّؤية كانت اتفاقيّة بخلاف حديث ابن عمر» وهو يردٌ 
على من قال بجواز الاستدبار فقط سواء قيّده بالبنيان كما ذهب 
إليه البعض أو لم يقيّده كما ذهب إليه آخرون» وقد سبق ذكرهم 
في الباب الأوّل» ويرد أيضًا على من قيّد جواز الاستقبال 
والاستدبار بالبنيان لعدم التقييد من جابرء وقد يجاب بأنها حكاية 
فعل لا عموم ها فيحتمل أن يكون لعذر وأن يكون في بنيان» 
هكذا أجاب الحافظ ابن حجرء ذكر ذلك في التلخيص؛ ولا يخفى 
أنّ احتمال أن يكون ذلك الفعل لعذر يقال مثله من حديث ابسن 
عمر فلا يتم للشافعيّة ومن معهم الاحتجاج به على تخصيص 
الجواز بالبنيان. 

وقد تقدّم الكلام على الحديث في الذي قبله وفي الباب 
الأوّل. 

4 وَعَنْ عائشنة رضي الله عنها قَالَت: «ذَكِرَ إِرَسُول اللَّهِ 
يي أن ناما يَكْرَهُون أن يَسَبُوا القئلةبفرُوجهمْ فقال: أو قَدْ 


فَعَلُوهَا حَرَلُوا مَفْعَدَتّي قبل القبْلة». روَا أَحْمَدْ (5/ ۲۲۷) وان 


مَاجَه .)۳۲٤(‏ 
الحديث قال ابن حزم في الْحلّى: إته ساقطً» لأنَ راويه خالد 
الحذاء وهو ثقة عن خالد بن أبي الصلت وهو مجهول لا ندري 
هوء وأخطا فيه عبد الرَّرّاق فرواه عن خالد الحذّاء عن كثير بن 
الصّلت وهذا أبطل وأبطلء لأنّ خالد الحذاء لم يدرك كثير بن 


الصّلت» ثم لو صح لما كانت فيه حجَّةٌ لأنّ نصّه وك يبن أنه 
إنما كان قبل النّيء لأنّ من الباطل الحال أن يكون رسول الله 
بلا نهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط: ثم ينكر عليهم 
طاعته في ذلك» هذا ما لا يظنّه مسلمٌ ولا ذو عقل» وفي هذا الخبر 
إكار ذلك عله فلو ملع لكان سرخا بد ك تم وضع 
لما كان فيه إلا إباحة الاستقبال فقط لا إباحة الاستدبار أصلاً 


فبطل تعلقهم به انتهى. 


وقال الذي في الميزان في ترجمة حالد بن أبي الصّلت: إن 
هذا الحديث منكرٌ. 

وقال التووي في شرح مسلم: إِنّ إسناده حسن. 

والحديث استدل به من ذهب إلى النسخ» وقد عرّفناك أنه لا 
دليل يدل على الجواز إلا هذا الحديث,. لأنه لا يصمّ دعوى 
اختصاصه بالني اة لقوله: (أو قد فَعَُوهَا). 

وأمًا حديث ابن عمر وجابر فقد قرّرنا لك أن فعله لا 
يعارض القول الخاص بالأمّة. ا 

قوله: (لا تَسْتَقِْلُوا ولا تَسْتَدِْرُوا) من الخطابات الخاصّة بهم 
فيكُون قله يعن القول دلي الاختطنامن به لدم شرل ذلك 
الخطاب له بطريق الظّهورء ولا صيغة تكون فيها النصوصيّة 
عليه» وهذا قد تقرّر في الأصول ولم يذهب إلى خلافه أحدٌ من 
أئمته الفحول؛ ولكنْ الشأن في صحّة هذا الحديث وارتفاعه إلى 
درجة الاعتبار وأين هو من ذاك؟ فالإنصاف الحكم بالمنع ٠‏ مطلقاء 
والجزم بالتحريم حتّى ينتهض دليلٌ يصلح للنسخ أو التخصيص 
أو المعارضة؛ ولم نقف على شيء من ذلك إلا أنه يؤنس بمذهب 
من خص المنع بالفضاء» ما سياتي عن ابن عمر صن قوله: إنما 
نهى عن هذا في الفضاء بالصَّيغة القاضية بحصر النهي عليه؛ 
وسيأتي ما فيه. 

4 وَعَن مَرْوَانَ الآصْفْر قَالَ: ريت ابن عْمَرَ ناخ رلته 
قبل الفبلة يمول يها فلت: أب عند لرّحْمَنِ اليس قل هي 
عن ذلك قََال: لى نما هي عَنْ هذا في القضاء فِا كان بك 
وَبيْنَ القِبِلَة شيْة تسرك فلا بَأس» روا ابو ارد (۱۱). أخرجه 
وسكت عنه» وقد صح عنه أنه لا يسكت إلا عمًّا هو صالح 


للاحتجاج؛ وكذلك سكت عنه المنذري ولم يتكلم عليه في تخريج 


الستن: 
وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص ول يتكلم عليه بشيءء 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


وذكره في الفتح أنه أخرجه أبو داود والحاكم بإسناد حسنء 
وروى البيهقي من طريق عيسى الخياط قال: قلت للشعي: إني 
لأعجب لاختلاف أبي هريرة وابن عمر قال نافمٌ عن ابن عمر: 
رَسُول الله يلك مُستَقَلَ القِيْلة». 

وقال ابو هريرة: «إذا أنَى أحَدْكُمْ العَائِط قلا يسبل اقب 
وَلا بسنتذبزها؛» قال الشعي: صدقا جيعاء أما قول ا هريرة 
نيول المتتيزاءة فلن لله عبادًا وملائكة وجنًا يصلّون» فلا 
يستقبلهم أحدٌ ببول ولا غائط ولا يستدبرهم, وأمّا كتفكم هذه 
فإنما هي بيوت لا قبلة فيهاء وأخرجه ابن ماجه مختصرًا. 

وقول ابن عمر يدل على أنّ اهي عن الاستقبال. والاستدبار 
إنما هو في الصّحراء مع عدم السّاتر» وهو يصلح دليلاً لمن فرّق 
بين الصّحراء والبنيان» ولكنه لا يدل على المنع في الفضاء على 
كل حال كما ذهب إليه البعض» بل مع عدم السّاتر؛ وإنما قلنا 
بصلاحيّته للاستدلال؛ لأنّ قوله: إنما نهي عن هذا في الفضاء 
يدل على أنه قد علم ذلك من رسول الله ل ويجتمل آنه قال 
ذلك إسنادًا إلى الفعل الذي شاهده وروا فكأنه لا رای الي 
يكل في بيت حفصة مستدبرًا للقبلة فهم اختصاص النهي بالبنيان» 
فلا يكون هذا الفهم حجّة: ولا يصلح هذا القول للاستدلال به 
وأقل شيء الاحتمال. فلا ينتهض لإفادة المطلوب وقد سقنا في 
شرح أحاديث هذا الباب والّذي قبله من الكلام على هذه المسألة 
المعضلة أبحانًا لا تجدها في غير هذا الكتاب» ولعلّك لا تحتاج بعد 
إمعان النظر فيها إلى غيره. 

فائدة: قال المنصور بالله والغزالي والصّيمري: إنه يكره 
استقبال القمرين والتْيّرات» قالوا: لشرفها بالقسم بها فأشبهت 
الكعبةء كذا في البحر وقد استقوى عدم الكراهة. وقد قيل في 
الاستدلال على الكراهة: بأنه روى الحكيم الترمذي عن الحسن 
قال: حدثي سبعة رهط من أصحاب رسول الله ولو وهم: أبو 
هريرة» وجابر» وعبدالله بن عمرو» وعمران بن حصين» ومعقل 
بن يسار» وعبدالله بن عمرء وأنس بن مالك» يزيد بعضهم على 
بعض في الحديث: أن الني يِه نهى أن يبال في المغتسل» ونهى 
عن البول في الماء الراكد» ونهى عن البول في الشارعء ونهى أن 
يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر. فذكر حديشاً طويلاً 
في نحو خمسة أوراق على هذا الأسلوب. قال الحافظ: وهو 


حديث باطل لا أصل له بل هو من اختلاق عبّاد بن كثير» وذكر 
أن مدارّه عليه. وقال الننوي في شرح المهذب: هذا حديث باطل. 
وقال ابن الصلاح: لا يُعرف» وهو ضعيف. انتهى. 
باب ارياد اكان الرّخو وَمَا يُكْرَهُ التَخَلّي فيه 

4- عَنْ أبي مُوسَى قال: «مَالَ رَسُولُ الله وك إلى دَمَثٍِ 
إلى جنب ابطر قال وَقَالَ: إذَا ال أحَدْكُمْ فُلْيَرَْد لِيَوْلِه؟ رَوَاهُ 
خمد ۳۹۷) وآبو دَاوْد (۳). 

الحديث فيه جهو لأنّ أبا داود قال في سننه: حدّثنا موسى 
بن إسماعيل حدثنا حّاد أخبرنا أبو الاح حدثني» شيخ قال: كا 
قدم عبد اللّه بن عباس البصرة فكان يِحدّئنا عن أبي موسى 
فكتب عبد الله إلى ابي موسى يساله عن أشياء فكتب إليه أبو 
موسى «إني كنت مَح رَسُول الله وله ات يوْمِ فَأرَادَ أن يَبُولَ 
اتی دما في أصل جدار قَبَالَ ثم قال يكل إذا أرَادَ اكم أن 
ول فيد َوه مََهيمًاه قوله: (إلى دَمو) هو بدال مهملة 
فميم مفتوحتين فثاء مثلّئة ذكر معناه في المصباح. ّ 

وني القاموس ودمث المكان وغيره كفرح: سهل اتتهى 
فالصّفة منه دمت جيم مكسورةٍ قبلها دال مفتوحةء لأنّ الأكثر في 
الصّفة المشبّه من فعل بكسر العين أن يكون على فعل بكسر عينه 
أيضًا إلا أن يكون ما ذكره في المصباح من التادر فإنه قد جاء 
ندس وندس وحذر وحذر وعجل وعجل بالضّم والكسر فيها 
وجاء أيضًا فعل بسكون العين نحو شكس بوزن فلس وحرٌ بوزن 
فلك وصفر بوزن حبر والكل من فعل بكسر العين كما تقرر في 
الصّرفء فينظر هل تأتي منه الصفة على فعل بفتح العين كما 
ذكره صاحب المصباح اللّهمٌ إلا أن يكون مصدرًا وصف به 
المكان مبالغة. 

وقد ضبطه ابن رسلان في شرح السّنن بكسر الميم. على ما 
هو القياس كما ذكرناه.قوله: (فَلْيَرْئَدُ) أي يطلب محلا سهلا ليّنا. 

والحديث يدل على أنه ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد 
إلى مكان لين لا صلابة فيه ليأمن من رشاش البول ونحوه» وهو 
وإن كان ضعيقًا فاحاديث الأمر بالتنرّه عن البول تفيد ذلك 

١‏ وَعَنْ قََادَةَ عَنْ عبد الله بن سَرْجس قَالَ: «نْهَى سول 
الله ية أن بال في ا لجحر؛ َالُوالقَادة: ما كر من الول في 
الجخر؟ قَال: يُقَالَ: ِنَهَا مَسَاكِنُ الجن رََاهُ أَحْمَدُ (5/ ۸۲) 
وَالنْسَائِيَ (۱/ ۳۳) وآبو دَاوْد 0 
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وأخرجه الحاكم والبيهقي وقيل: إن قتادة ) يسمع من عبد 
الله بن سرجس» حكاه حرب عن أحمد» وأثبت سماعه منه علي 
بن المديي» وصحّحه ابن خزيمة وابن السكن قوله: (ني الجخر) 
هو بضم الجيم وسكون الحاء كل شيء تحتفره السّباع والهوامٌ 
لأنفسها كالجحران والجمع جحرة كعنبةٍ واحجارٌ كأقفال. 

قوله: (قَالُوا اة ما يُكْرَهُ) هو بضم أوّله مبب لما م يسم 
فاعله. 

قاله ابن رسلان في شرح السّنن» والحديث يدل على كراهة 
البول في الحفر التي تسكنها الموامٌ والسّباع» إمّا لما ذكره قتادة أو 
لأنه يؤذي ما فيها من الحيوانات. 

۲- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي ب قَالَ: داتَقُوا اللاعّيِن» 
قَانُوا: وما اللامئان يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: الذي يُتَخَلَى ِي طريق 
الناس او في ظِلّهم» رَرَاُ أحْمَدُ (۲/ ۳۷۲) وَمْسْلِمٌ (519) وَأبو 
اود (70). 

وني لفظ مسلم (انَقُوا اللْمَائيْنِ) قالوا: وما اللّعّانان الحديث» 
قال الخطابي: المراد باللاعنين الأمران الجالبان لعن الحاملان 
الناس عليه والداعيان إليه» وذلك أن من فعلهما لعن وشتم يعني 
عادة الناس لعنه فلمًا صارا سببًا أسند اللعن إليهما على طريق 
الجاز العقلي؛ قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون أي الملعون 
فاعلهما فهو كذلك من المجاز العقلي. 

وقوله: الذي يتخلى في طريق الناس على حذف مضافي 
وتقديره تخلى الذي يتخلى. 

قوله: (أْ ِي ظِلّهم) المراد بالظّلَ هنا على ما قاله الخطابي 
وغيره مستظل الناس الذي يتخذونه مقيلا ومنزلا ينزلونه 
ويعقدون فيه وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه فقد قضى 
الي ية حاجته في حايش التخل كما سلف وله ظلٌ بلا 
شك.والحديث يدل على تحريم النَخلّي في طرق الناس وظلّهم U‏ 
فيه من أذيّة المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره. ۹۳- 
وَعَن ابي سيا ا ميري عن مُعَاذْ بن جَبَلٍ رضي الله عنه: قَالَ: 
قَالَ: رَسول الله ككيِ: «اتقوا الملاعِنَ الثلاث: البَرارً فِي المواردٍ 
وقارعة الطَر بق وَالظّل رَوَاهُ أبُو دَاوْد (؟1) وَابْنُ مَاجَه (YA)‏ 
وَقَالَ: هو مُرْسّل). 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحهء وصحّحه أيضًا ابن 
السكنء قال الحافظ: وفيه نظرٌ» لأنّ أبا سعيدٍ لم يسمع من معاد 


ولا يعرف بغير هذا الإسنادء قاله ابن القطان وفي الباب عن ابسن 
عباس نحوه رواه أحمد وفيه ضعف لأجل ابن يعةء والرّاوي 
عن ابن عباس مبهمٌ وعن سعد بن أبي وقاص في علل 
الدارقطي. ١‏ | 

وعن أبي هريرة رواه مسلمٌ في صحيحه بلفظ «اتقوا اللاعِنين 
قَانُوا: وَمَا اللاعنان يا رَسُول الله قَالَ: الي يُتَخَلّى في طريق 
الناس أو ظِلَهم». ْ 

وفي رواية لابن حبّان (وَأفْنييهم) وني رواية ابسن ا لجارود (أنْ 
مَجَالِسِهِمْ) وني لفظر للحاكم «مَنْ سل سَخِيِمَتَهُ عَلَى طريق عَامرَةٍ 
من طرق المنلين قعل َه الله واللايكة رالناس أجتيين» 

اسا ضعيفة: 

قال الحافظ ابن حجر: وفي ابن ماجه عن جابر باسناو حسن 
مرفوعًا «إيَاكُمْ والتغريس عَلَى جوادِ الطّريق فَإِنهَا مَأوَى الات 
وَالسبَاع وَقَضَاء الحاجة عَلَيْهًا نها الَلاعِنُ» وعن ابن عمر «نَهَى 
أن يُصلَى عَلَى قارعة الطّريق أو يُضْرَب عَلَيْهَا الخلاء أو َال 
فيها وني إسناده ابن لهيعة. ٠‏ 

وقال الدارقطي: رفعه غير ثابتو. 

وقال في التقرير: إنّ أبا سعيدٍ الحميري شامي مجهول. ش 

وروی عبد الرّرّاق عن ابن جريج عن الشعي مرسلاً آنه لل 
قال: 

«انَقُوا الملاعِنَ وَأعِدَوا النبل» ورواه أبو عبيدٍ من وجو آخر 
عن الشّعيّ عمّن سمع الني با قال ابن حجر: وإسناده ضعيفٌ» 
ورواه ابن أبي حاتم في العلل من حديث سراقة مرفوعاء يخم 
أبوه وقفه والنبل بضم النون وفتحها: الأحجار الصّغار التي 
يستنجى بها. 

والحديث يدل على المنع من قضاء الحاجة في الموارد والظّلّ 
وقارعة الطريق لما في ذلك من الأذيّة للمسلمين» والبراز قد سبق 
ضبطه في باب الإبعاد والاستتار. 

والمراد بالموارد: المجاري والطّرق إلى الماء» واحدها مورد. 
والمراد بقارعة الطّريق: أعلاه سمّي بذلك لان المارّين عليه 
يقرعونه بنعالهم وأرجلهم قاله ابن رسلان. 

والمراد بالظّلَ الموضع الذي يستظل به الناس ويتخذونه مقيلا 
وينزلونه لا كل ظل. ٠‏ 

4- وَعَن عد الله بن الُعْمَل عن النبي ب قال: «لا يبلن 
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أحَدَكُمْ في مُسْتَحَمَهِ ُم وض فيه إن عَامَة الوسواس مه رَوَاهُ 
الخيسّة (حم: 6 ۲۷) (ت: ۲۱) (ن: )۳٤/۱‏ (ه: 
٤‏ لکن قوله: هم يوا فيه لآحْمَدَ وأبي داد قَقطط). 

قال الترمذي: حديث غريب وأخرجه الضياء في المختارة 

قوله: (نِي صُسْتَحَمّهِ) المستحمٌ: المغتسل سمي باسم الحميم 
وهو الماء الحارٌ الذي يغسل به وأطلق على كل موضع يغتسل فيه 
وإن لم يكن الماء حاراء وقد صرّح في حديث آخر بذكر المغتسل 
ولفظه قال: «نْهَى رَسُولُ الله يك أن يَمْتَشِط أحَدُنا كل بوم أو 
يبول في مله أخرجه أبو داود والنسائي وراويه عن الني َه 
مجهولٌ وجهالة الصّحابي لا تضر. 

قوله: (عَامّةَ الوسْوّاس) هو بكسر الواو الأولى حديث التفس 
والكيطان ا لأ نهم في راتا يفتعها فاب للتيطان: 

والحديث يدل على المنع من الول في محل الاغتسال لأنه 
يبقى أثره» فإذا انتضح إلى المغتسل شيء من الماء بعد وقوعه على 
حل البول نجسه فلا يزال عند مباشرة الاغتسال متخْيّلاً لذلك 
فيفضي به إلى الوسوسة التي علّل اة النهي بها.وقد قيل: إنه إذا 
كان للبول مسلكٌ ينفذ فيه فلا كراهة» وربط النهي بعلّة إفضاء 
امنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف التهي عن التحريم 
إلى الكراهة. 

6- وَعَنْ جابر عن النبي يك «أنه نى أن يُبَالَ فِي الماء 
الراِد». رَوَاءُ خمد (۳/ )٠٠١‏ وَمُسْلِمٌ (۲۸۲) والس ائي 
(1/") واب ماج .)۳٤۳(‏ 

قد تقدّم الكلام على الحديث في باب بيان زوال تطهير الماء 
وفي باب حكم الماء فليرجع إليهما. 

اب البَوْل في الآوَانِي لِلْحَاجَةٍ 

- عن أَمَيِمَة بنت رَقِيقَةَ عن أمَهَا قَالّت: «كان للنبي كل 
قح من عبان تخت سریره ول فيه بالليل» َه أو اود 
(11) وَالنْسَائِيّ (۱/ .)۳١‏ 

الحديث أخرجه أيضمًا ابن حبّان والحاكم ورواه أبو ذرٌ اهروي 
في مستدركه وأخمرج الحسن بن سفيان في مسنده والحساكم 
1 والدَارقطنيَ والطبراني وأبو نعيم من حديث أبي مالك النخعي 
عن الأسود بن قيس عن نبيع العنزي عن ام أيمن قالت: دقام 
رَسُولُ الله ية من اليل إلى فَخَارَة لَهُ في جَانِب لبت مْبَالَ 


فيها نَشْمْتْ من اليل وأنا عَطْشَانَةُ فشربت ما فيها ورانا لا أشْعْرٌ 
لما ابح ابي وك قال: يا ام أْمَنْ: قوي فَأمَرِيقِي ما في 
يلك الفَخَارَةٍ. قُلت: قد والله شَربة فَالَت: فَضَجك رَسُول الله 
يك حَتى بدت نُوَاجِذَهُ تم َالَ: أما وَألله لا يَنْجَعَنّ بطنك أَبَدا». 

ورواه أبو أحمد العسكري بلفظ (لن تشتكي بَطنك) وابر 
مالك ضعيف ونبيح لم يلحق أم أيمن. 

وله طریق أخرى رواها عبد الرّرّاق عن ابن جريج أخبرت 
«أن النبي يك كان يبول في فدح مِنْ عَبِدَان ثم يُوضَمْ تخت 
سريرو فَجَاءَ فَإِذَا القَدَح لَيْس فيه شي قال لامرأةٍ يقال لها برك 
E O EE‏ 
الْذِي کان فِي القنم؟ قَالَت: شريه ثال: مِحَة يَاأمَيُوسُف 
وکات تُكَتى أمْ يُوسْف فَمَا مَرضَت حتى كان مرها الذي 
مَانَتْ فِيدا. 

والحديث يدل على جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل وهذا 
ا لا أعلم فيه خلافا. 

قوله: (يِنْ عَبْدَان) هو بفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة 
التَحتيّة طوال النخل. 

الواحدة عيداتة وفي القاموس «كان لِلنِي يل فدح من 
داد بول فيها بالل انتهى. ا 

۷- وَعَنْ عائشة 2 الله عنها قالّت: يَقُولُون: «إن النبي 
هة ازصنى إلى علي لد عا بالطنت ليون فيها فانختت نة 
وَمَا شَعُرْت فَإِلَى من ا رَوَاهُ النَسَانِيّ (14/7) الْحَتقت: 
أي انكسرت وَانقنَت). 

الحديث أخرجه الشيخان أيفمًا من حديث الأسود بن يزيد 
قال: «ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن أمِيرَ المؤْيبِينَ عَلِيا 
رضي الله عنه كان وَصييًا إرَسُول الله با قَالّت: مَتى أَوْصّى 
إليْه؟ وقد كنت سُسْنَدئهُ إلى متذري فَدَعَا بالطأمنت مذ انحتف 
في حجري ومَا شَعُرْت الشات اوسن ِلَنْهِ؟؛. قوله: 
(الْخْنَثْ) هو كما ذكر المصتّف الانثناء والانكسارء والمراد بقوله 
في رواية الصّحيحين انخنث: أي استرخى فانشنت أعضاؤه. 

وات ا مزلت و ل عدن وار ا 
الآنية مؤيّدًا به الحديث الأول لا كان فيه ذلك المقال» ولكنه وقع 
في حال المرض» ولم يذكر المصتف الحديث هذا في الوصايا كضيره 
حتى يحيل الكلام عليه إلى هنالك. 
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والإنكار لوصاية أمير المؤمنين علي المفهوم من استفهام أمّ 
المؤمنين لا يدل على عدم ثبوتها وعدم وقوعها من النبي َة في 
ذلك الوقت الخاص لا يدل على العدم المطلق وقد استوفينا الكلام 
على ذلك في رسالةٍ مستقلةٍ لا سال عن ذلك بعض العلماء. 

باب ما جَاءَ فِي البّول قَائِمًا 

4- عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالت: مَنْ حَدَتَكُمْ دان 
رَسُول الله ا بَالَ قَائِمًا فلا نُصدَقُوهُ مَا كان ييول إلا جَالِسًاء 
رَوَاهُ الْحْسْمَةُ (حم:١/147)‏ (ت: ۱۲) (ن: 13/1) (ه: 
۷ إلا أا داو وَقَالَ التَرْمِذِي هر اخس شيء في هذا 
الباب واصح). 

قال الترمذي وني الباب عن عمر وبريدة» وحديث عمر إِنّما 
روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن 
عمر عن عمر قال: «رآنِي النبي يك وأنا آبول قَائِما فَقَالَ: يا عُمَرُ 
لا تل قَائِما فَما بت فَائِمَا بَعْدُ» قال الترمذي: وإنما رفع هذا 
الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيفٌ عند أهل 
الحديث ضعفه آيوب السختياني وتكلّم فيه. 

وروی عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (مَا يلت قَائِمًا من 
أسْلّمْت)» وهذا اصح من حديث عبد الكريم. 

وحديث بريدة في هذا غير محفوظ وهو بلفظ: قال رسول الله 
كللذ 

لات من الجقاء أن يبول الرَجُل قايا از شنح هته قبل 
أن فرع من صلاتِه او ْح في مسُجُودو» ورواه الڀرار وفي إسناد 
حديث الباب شريك بن عبد الله وقد أخرج له مسلمٌ في 
المتابعات. 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (مِنْ الْجَقاء أن 
ول الرَجُل” فَائِمًا). 

والحديث يدل على أنّ رسول الله ية ما كان يبول حال 
القيام بل كان هديه في البول القعود فيكون البول حال القيام 
مكرومًا ولك قول عائشة هذا لا ينفي إثبات من أثبت وقوع 
البول منه حال القيام كما سياتي من حديث حذيفة «أن النبي ب 
انه إلى ساط قَوْمٍ قَبَالَ قَائِمَاء؛ ولا شك أنّ الغالب من فعله 
هو القعود والظاهر أنّ بوله قائما لبيان الجواز؛ وقيل: إنما فعله 
لوجم كان بمأبضه ذكره ابن الأثير في النهاية. 

وروى الحاكم والترمذيّ من حديث أبي هريرة قال: دإنمًا 


بَالَ قَائِمًا لِجْرْح کاڻ في مَأَبفيِهٍ».قال الحافظ: ولو صح هذا 
الحديث لكان فيه غنى لكن ضعفه الذارقطني والبيهقي والمأبض: 
باطن الركبة وقيل: فعله استشفاءً كما سيأتي عن الشافعي. 

وقيل: لأنّ السّباطة رخوة يتخلّلها البول فلا يرتد إلى البائل 
منه شي *. 

وقیل: إنما بال قائمًا لكونها حالةً يؤمن معها خروج الرّيح 
بصوتر ففعل ذاك لكونه قريبًا من الدّيارء ويؤيّده ما رواه عبد 
الرّرّاق عن عمر رضي الله عنه قال: البول قائمًا احصن للدبر. 
قال ابن القيّم في المدي: والصّحيح إنما فعل ذلك تنرّهًا وبعدًا 
ف ركا» البزلكاة ا ی ا قوم رفو ی 
الكناسة وتسمّى المزبلة وهي تكون مرتفعة فلو بال فيها الرجل 
قاعدًا لارتد عليه بوله» وهو ية استتر بها وجعلها بينه وبين 
الحائط فلم يكن ب من بوله قائمّاء ولا يخفى ما في هذا الكلام . 
من التكلّف. 

والحاصل أنه قد ثبت عنه البول قائمًا وقاعدًا والكل سنة 
فقد روي عن عبد اللّه بن عمر أنه كان يأتي تلك السّباطة فيببول 
قائماء هذا إذا لم يصح في الباب إلا محرد الأفعالء أما إذا صح 
النهي عن البول حال القيام كما سيأتي من حديث جابر أله يلل 
نْهَى أن يبول الرَجْلْ قاِمًا» وجب المصير إليه والقجل بموجبه» 
ولكنه يكون الفعل الذي صح عنه صارفا للنهي إلى الكراهة على 
فرض جهل التاريخ أو تأخر الفعل» لأنّ لفظ الرّجل يشمله إلا 
بطريق الظهور فيكون فعله صالخا للمرف لكونه وقع بمحضر 
من الناس فالظاهر أنه أراد التشريع ويعضده نهيه إل لعمرء ان 
كان فيه ما سلف. 

وقد صرح أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين بان البول عن 
قيام منسوخ واستدلا عليه بحديث عائشة السابق وبحديثها أيضًا 
«مَا بال قَائِمًا مُنذ أن أنزل عَلَيْهِ القُرَآنُ» رواه أبو عوانة في 
صحيحه والحاکې قال الحافظ: والصّواب أنه غير منسوخ. 

والجواب عن حديث عائشة أنه مستندٌ إلى علمها فيحمل على 
ما وقع منه في البيوت وأمًا في غير البيوت فلم تطلع هي عليه. 

وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصّحابة» وقد بيّنا أن ذلك 
كان بالمدينة فتضمن الرَّدٌ على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد 
نزول القرآن. 

وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي وعمر وزيد بن ثابتم 
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وغيرهم أنهم بالوا قبامّاه وهو دال على الجواز من غير كراهيةٍ 
إذا امن الرشاش ولم يثبت عن الي بل في النهي عنه شيءٌ 
انتهى. 

4- وَعَن جابر قَالَ: «نْهَى رَسُولْ الله هة أن يبول الرَجُلٌ 
قَائِمًاء رَوَاهُ ابْنُ ماج (۰۹). 

الحديث في إسناده عدي بن الفضل وهو مترولٌ» وقد عرفت 
ما قاله الحافظ من عدم ثبوت شيء في النهي عن البول مسن قيام 
عن الني ل وقد حكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: 
كان من شان العرب البول من قيام؛ ويدل عليه ماني حديث 
عبد الرّحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائيّ وابن ماجه وغيرهما 
فان فيه: 

«بَالَ رَسُول الله اة جَالِسًا فَقَلنَا: أنظرُوا له بول كما يبول 
امأ وما في حديث حذيفة بلفظ: (فَقَامَ كَمَايَقُومُ أحَدْكُم) 
وذلك يشعر بان النيّ يكل كان يخالفهم ويقعد لكونه أستر وأبعد 
من مماسّة البول؛ قال الحافظ في الفتح: وهو يعني حديث عبد 
الرحمن صحيح» صحّحه الدّار قطي وغيره. 

ويدل عليه حديث عائشة الذي رواه أبو عوانة في صحيحه 
والحاكم بلفظ: «ما بَالَ رَسُول الله يي قابا مذ أنرل عَلَيْهِ 
القُرآن» ويدلَ عليه أيضًا حديثها السّالف. ْ 

وقد روي عن أبي موسى التشديد في البول من قيام فروي 
عنه (أنْهُ رَأى رَجُلاً ول قَائِما فُقَالَ: وَبْحَك ألا فَاعِدَا؟ ثُمَ ذَكَرَ 
قصة بني إسرائيل من أنه كان إذا صاب جَسَّدَ أحدهم البَوْل 

وقد ذهبت العترة والأكثر إلى كراهة. 

البول قائمّاء وذهب أبو هريرة والشعبي وابن سيرين إلى عدم 
الكراهة؛ والحديث لو صح وتجرّد عن الصّوارف لصلح متمسّكا 
للتحريم ولكنه لم يصح» كما قاله الحافظ» وعلى فرض الصّحة 
فالصّارف موجود فيكون البول من قيام مكرومًاء وقد عرفت 
بقيّة الكلام في الحديث الأوّل. 

٠‏ وَعَنْ حدَيْفَة أن النبي يكين انتهّى إلى سبَاطة قَوْم قبا 
| وَمَسّحَ عَلَى خْفَّئه) رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 407/0) (خ: 1714) 
(م: ۷۳( (د: 37) (ت: ۱۳) (ن: ۱/ ۱۹) (مے: ۳۰۹)» 
وَالسبَاطة: مَلْقَى الراب والقمَام. 


قوله: (سبَاطَة قَوْمٍ) السّباطة بمهملةٍ مضمومة بعدها موحّدة 
هي المزبلة والكناسة تكون بغناء الدّور مرفقًا لأهلهاء وتكون في 
الغالب سهلة لا يرت فيها البول على البائل» وإضافتها إلى القوم 
إضافة اختصاص لا ملك لأنها لا تخلو عن النجاسة؛ وبهذا 
يندفع إيراد من استشكل الرّواية التي ذكر فيها الجدار قاثلاً: إن 
البول يوهي الجدار ففيه إضرارٌ قال في الفتح: أو نقول: إنما بال 
فوق السّباطة لا في أصل الجدار» وهو صريح في رواية أبي عوانة 

وقيل: يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو 
غيره» أو لكونه ما يتسامح الناس به» أو لعلمه بإيشارهم إياه 


' بذلك» أو لكونه يجوز له التَصرّف في مال أمّنه دون غيره لأنه 


أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. وهذا وإن كان صحيح 
المعنى لكنه لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه وَل قوله: 
(مَقَالَ اذنُه) استدل به على جواز الكلام في حال البول» وفيه أن 
هذه الرّواية قد بيّنت في رواية البخاري أنّ قوله: (ادنُه) كان 
بالإشارة لا باللّفظ فلا يتم الاستدلال. 

قاله الحافظ وقد استشكل بأنّ قرب حذيفة منه بحيث يسمع 
نداءه. 

ويفهم إشارته حالف لما عرف من عادته من الإبعاد عند 
قضاء الحاجة عن أعين الناظرين» وقد أجيب عن ذلك بأنه وَل 
كان مشغولاً بمصالح المسلمين» فلعله طال عليه الجلس حتى 
احتاج إلى البول فلو أبعد لتضرر. 

وقيل: فعل ذلك لبيان الجواز. 

وقيل: إنه فعل ذلك في البول وهو أخحف من الغائط 
لاحتياجه إلى زيادة تكشّفب ولا يقترن به من الرائحة. 

وقيل: إن الغرض من الإبعاد التستر» وهو يحصل بإرخاء 
الذيل والدّنوَ من السّاتر. 

والحديث يدل على جواز البول من قيام؛ وقد سبق الكلام 
على ذلك. 

قال المصتف رحمه الله: ولعلّه لم يجلس لانم كان بها أو وجع 
كان به» وقد روى الخطابيّ عن أبي هريرة «أن النبي يك بَالَ 
ایتا من جرح كان بمَأبضيِ»» ويحمل قول عائشة رضي الله عنها 
على غير حال العذرء والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان» 


وقد روي عن الشافعي أنه قال: كانت العرب تستشفي لوجع 


الصّلب بالبول قائمًا فيرى أنه لعلّه كان به إذ ذاك وجع الصّلب 
انتهى. 

وقد عرفت تضعيف الدارقطني والبيهقي لحديث أبي هريرة 
في الحديث الأوّل من هذا الباب. 

اب وُجُوب الاستنجاء با حجر أو الماء 

-١‏ عن عَائْشَةَ رضي الله عنها أن رَسُول الله هة فَالَ: 
«إذا ذب أحَذكم إلى الغائط قلطب بثلائة حجار فَإنْهَا 
تجزي عَنْهُا روَاهُ أَحْمَّدٌ )1١8/5(‏ الاي (41/1) وَأبو ا 
5 وَالدَارَقْطْنِيَ (۱/ 04) رَقَالَ: ماده صَحِيح حَسَنْ). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وأخرج نجوه أبو داود 
والنساتي وغيرهما من حديث أبي هريرة وهو يدل على وجوب 
الاستجمار بثلاثة أحجار وفيه حلاف قد أسلفناه في باب نهي 
المتخلي عن استقبال القبلة. 

قال في البحر: والاستجمار مشروعٌ إجماعا. 

قوله: (فَإِنْهَا تجزي عَنْهُ) أي تكفيه وهو دليلٌ لمن قال بكفاية 
تجار هرر لامتكا الال وت و اا 
والحنفيّة وبه قال ابن الرّبير وسعد بن أبي وقاص وابن المسيّب 
وعطاءً. وسيأتي الكلام على ذلك في باب ا بالماء إن 
شاء الله تعالى. 

۲-وَعن ابن عباس «أن النبي ية مْرَ بِقَبْرَيْنِ فَقَال: 
هما يُعَذبَان وَمَا عبان في کبي أمَا أَحَدُهُمًا کان لا سير مِن 
بَوْلِهِ وما الكخرٌ کان نبي اليه رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 
۱ (م: ۲( )د: ۰( ا :هده 
۷ وَفِي روَايةٍ لبُخاري وَالنسَائِي» وما يُعَذْبَانَ في كبير»» 
َم قال: «جلى كان أحَدْهَاه وَدَكَرَ اريت 000 

قوله: (فَقَالَ: إنْهُمَا يُعَذْبَانَ) أعاد الضّمير إلى القبرين مجارًا 
والمراد من فيهما. 

قوله: (لا يَسَْيرُ) بمشناتين من فوقء الأولى مفتوحة والثانية 
مكسورة وهو هكذا في أكثر الرّوايات قاله ابن حجر في الفتح. 

وني رواية لمسلم وأبي داود ايستئزة» بنون ساكنة بعدها زاي 
ثم هاءً وفي رواية لابن عساكر «يَسْتَبْرئ بموحّدةٍ ساكنةٍ من 
الاستيراء فعلى الرّواية الأولى معنى الاستتار أن لا يجعل بينه 
وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه فتوافق الرّواية الثانية لأنها من 
التنزّه وهو الإبعاد. 
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وقد وقع عند أبي نعيم: «كَان لا يَتوَنَى؛ وهو مفسّرٌ للمراد 
وأجراه بعضهم على ظاهره فقال: معناه: لا يستر عورته» 
وضعَف لأنّ التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل 
الكشف بالسْببيّة وأطرح اعتبار البول. 

وسياق الحديث يدل على أنّ للبول بالتسبة إلى عذاب القبر 
خصوصيّة؛ فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرّح بهذه 
الخصوصية أولل. 

وقد ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أكثَرُ عاب القبر 
من البَوؤل» أي بسبب ترك التحرّز منه وقد صحّحه ابن خزيمة 
وسيأتي ا «تَْرَهُوا مِنْ الل فن عَامّةَ ععذاب القَبْر مله 
قال ابن دقيق العيد: وأيضًا فإنٌ لفظة من لا أضيفت إلى البول 
وهي لابتداء الغاية حقيقةء أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية 
مجارًا تقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول. 

يعني أنّ ابتداء سبب عذابه من البول» وإذا حملناه على كشف 
العورة زال هذا المعنى. 

قوله: (مِن بَوْلِهِ) هذه الرواية ترد مذهب من حمل البول على 
العموم واستدل به على نجاسة جميع أبوال الحيوانات» وقد سبق 
الكلام على ذلك في باب الرّخصة في بول ما يؤكل لحمه. ` 

قوله: (يَسِِْي بالنميمة) قال النووي: هي نقل كلام الغير 
بقصد الإضرار زهي عن ات القبائح. 

وتعقبه الكرماني فقال: هذا لا يصلح على قاعدة الفقهاء 
فإنهم يقولون: الكبيرة هي الموجبة الحدّ ولا حد على المشي 
بالنميمة» وتعقبه الحافظ أنه ليس قول جيعهم لكنّ كلام الرّافمي 
يشعر بترجيحه حيث حكى في تعريف الكبيرة وجهين: أحدهما: 
هذاء والثّاني: ما فيه وعيدٌ شديدٌ قال: وهم إلى الأول أميل» 
والثاني: أوفق لا ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى. 

وللبحث في ذلك موضع غير هذا الموضع. 

قوله: (نمّ قَالَ: بَلَى) أي وإنه لكبيرٌ وقد صرّح بذلك 
البخاري في الأدب من طريق عبيدة بن حي عن منصور عن 
الأعمش ولم يخرّجها مسلم. 

وهذه الرّيادة ترد ما قاله ابن بطال من أنّ الحديث يدل على 
أن التعذيب لا يختصٌ بالكبائر بل قد يقع على الصّغائر وقد ورد 
مثلها من طريق أبي بكرة عند أحمد والطبرانيّ.وقد اختلف في 
معنى هذه الزيادة بعد. 
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قوله: (وَمَا يُعَذْبَان في كبير) فقال أبو عبد الملك: يحتمل أنه 
بة ظَرٌ أن ذلك غير كبير فأوحى إليه في الحال باه كير 
فاستدرك وتعقب باه يستلزم أن يكون تسا والح لا يدل 
الخبر» وأجيب بأن الخبر بالحكم يجوز نسخه وقيل: يحتمل أن 
الفّمير في قوله» وأنه يعود على العذاب لما ورد في صحيح ابن 
حبّان من حديث أبي هريرة: ايُمَلْبّان عَذَابَا ششلويدًا فِي نب 
يِه وقيل: الفتّمير يعود على أحد الّنين وهي النّميمة» لأنها 
من الكبائر بخلاف كشف العورة» وهذا مع ضعفه غير مستقيم 
لأنّ الاستتار المنفي ليس المراد به كشف العورة كما سلف. وقال 
الدَاودي: إن الكبير المنفيّ بمعى أكبر والمثبت واحد الكبائر أي 
ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلاً وإن كان كبيرًا في الجملة 
وقيل: المعنى: ليس بكبير في الصّورة لأنّ تعاطي ذلك يدل على 
الدناءة والحقارة ل الل 

وقيل ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين» وهو 
عند الله كبيرٌ. 1 

وقيل إنه ليس بكبير في مشقة الاحتراز أي كأن لا شق 
فما الاعزاز من ذلك وها الأخين جزم هاري رشي 
ورجّحه ابن دقيق العيد وجماعة. 

وقيل: ليس بكبير بمجرّده وإنما صار كبيرًا بالمواظبة عليه 
وبر شد إل ذلك التاق فته وضف كلا متها ا يدل على اتد 
ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد كان ذكر 
معناه في الفتح. 

والحديث يدل على نجاسة البول من الإنسان ووجوب اجتنابه 
وهو إجماعٌ» ويدل أيضًا على عظم أمره وآمر النميمة» وأنهما من 
أعظم أسباب عذاب القبر. | 

قال ابن دقيق العيد: وهو محمولٌ على النميمة الحرّمة؛ فإِنّ 
٠‏ التميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلّق بالغير أو فعلها نصيحة 
يستضرٌ الغير بتركها لم تكن ممنوعة» كما نقول في الغيبة إذا كانت 
للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع ولو أن شخصًا اطلع من آخر 
على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان فإذا نقل إليه ذلك القول 
احترز عن ذلك الضترر لوجب ذكره له انتهى. 

والحديث أيضًا يدل على إثبات عذاب القبر وقد جاءت 
الأحاديث المتواترة بإثباته. 

وخلاف بعض المعتزلة في ذلك من الأباطيل التي لا مستند لها 


إلا جرد الموى. | 

(فائِدة) لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما والذاهر أن 
ذلك كان على عمد من الرّواة لقصد السّتر عليهماء وهو عمل 
مستحسن؛ وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في 
حقه ما يذم به. 

وما حكاه القرطي في التذكرة وضعفه أن أحدهما سعد بن 
معا فقال الحافظ: إِنّه قولٌ باطلٌ لا ينبغي ذكره إلا مقرونا ببيانه 
وما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن الني له حضر دفن 
سعد بن معاذٍ كما ثبت في الحديث الصّحيح. 

وأمّا قصّة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند امد أنه وَل 
قال لهم: (مَنْ دَقْشُمْ اليَرْمَ هَهنَا) فدل على أنه لم يحضرهماء وقد 
اختلف في المقبورين فقيل: كانا كافرين وبه جزم أبو موسى 
المديني واستدلّ بما وقع في حديث جابر أنه كلقه: مر عَلَى قََبْرَيْنِ 
من بني النجار هلكا في الجَاهِلِيُةِ وني إسناده اسن يعة. وجزم 
ابن العطّار في شرح العمدة بأنّهما كانا مسلمين قال: لأنهما لو 
كانا كافرين لم يدع لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه لهماء ولو 
كان ذلك من خصائصه لبيّنه كما في قصة أبي طالبي. 

قال الحافظ: الظاهر من مجموع طرق حديث الباب أنهما كانا 
مسلمين ففي رواية ابن ماجه: مر بقَبْرَيْنِ جَدِيِدَيِنِ» فانتفى 
كونهما في الجاهليّة. الا 

وني حديث أبي أمامة عند أحمد «أنَه يك مر بالبقيع فقال: مَنْ 
نتم ايوم هَهنَاه كما تقدّم فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين 
لأنّ البقيع مقبرة المسلمين قال: ويؤيده ما في رواية أبي بكرة 
عند أحمد والطبرانيَ بإسناو صحيح: يُعَذْبَان وَمَا عبان في 
کی وبَلَى وما يُعَذْبَان إلا في الخِيبَة والبّْل» فهذا الحصر ينفي 
كونهما كانا كافرين لان الكافر یعدب على كفره بلا خلافر. 

قال: وأمًا ما احتجّ به أبو موسى فهو ضعيفٌ كما اعترف به. 
وقد رواه أحمد باسناو صحيح على شرط مسلم» ولیس فيه ذكر 
سبب التعذيب فهو من تخليط ابن فيعة انتهى ملتقطا من الفتح. 

3٠‏ وَعَنْ ئس عن النبي لله قَال: «تنرَهُوا مِن الببؤل» فن 
عَامَةَ عذاب القَبْر راء لدَارَمُطْنِيَ (1717/1). ا 

انيت رزاه التاق من طرق ان جر ال ززي عن 
21 سطع د ور جتن ای اله مدو 

وقال أبو حاتم: رويناه من حديث ثمامة عن انس والصحيسح 
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إرساله. 

ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة» وني لفظ له وللحاكم 
وابن ماجه وأحمد: اکر عذاب القَبْرِ مِنْ البَوْل» قال الحافظ في 
بلوغ المرام: وهو صحيح الإسناد انتهى. 

واعله ابو حاتم فقال: إن رفعه باطل. 

وفي الباب عن ابن عباس رواه عبد بن حيار في مسنده 
والحاكم والطبرانيَ وغيرهم» وإسناده حسنٌ ليس فيه غير أبي 
يحبى القتات وفيه لينّ. 

ولفظه: «إنْ عَامَةَ عذاب القبر بالبؤل فَتَتَرمُوا منه». وعن 
عبادة بن الصّامت في مسند البرّار ولفظه: مانن رَسُولَ الله يي 
عن البؤل فَقَالَ: إذا مَسَكُمْ شي فَاغْيِلُوهُ فَإني اظن أن منه 
عَذَابٌ القَبْر؛ وإسناده حسن. 

وقال سعيد بن منصور: حدّثنا خالدٌ عن يونس بن عبيد عن 
الحسن قال: قال رسول الله :امزوا من الول فن عَامَةَ 
عذاب القبْر مِن البَؤل؛ ورواته ثقات 9 اداو الك 
ما ثبت في الصتحيحين وغيرهما في الحديث الذي قبل هذا قوله: 
(تََرَهُوا من البؤل) التنرّه: البعد. 

قوله: (فَنَ عَامَة ة عَذَابِ الْقَبرٍ مِنْهُ) عامّة 
والمراد نه أكثر أسبايه. 

والحديث يدل على وجوب الاستنزاه من البول مطلقًا من 
غير تقيار بحال الصّلاة» وإليه ذهب أبو حنيفة وهو الحق لكن غير 
مقار بما ذكره مسن استئناء مقدار الدّرهم فإنه تخصيص بغير 

وقال مالك: إزالته في غير وقت الصّلاة ليست بفرض 
واعتذر له عن الحديث بأنّ صاحب القبر إنما عذّب لأنه كان 
يترك البول يسيل عليه فيصلي بغير طهورء لأنّ الوضوء لا يصح 
مع وجوده وهو تقبيدٌ لم يدل عليه دليل» وقد أمر الله بتطهير 
الثياب ول يقيّده بحالة خصوصة. 


مَة الشّيء ء: معظمه» 


اب النهْي عَنْ الاسْتِجْمَار بدُون الثلائّة الآخجار 

4- عن بل الرَحْمَنِ بْن يزيد قَالَ: «قيل لِسَلْمَانَ: عَلَمَكُمْ 
کُم كُلَ د شيء حتی الخرَاءَة فَقَالَ سَلْمَان: أجل نهانا أن نستقبل 
اليل بغابط أ ول از أن تستنجي بالټمين از أن بنجي أحَدنا 


بأقل م من ثَلانَةٍ ة حجان ر أو أن يَسْتَنجِيّ برجيع أو بعَظم.» رَوَاه 
ملم (111) أب داو (۷) والرْير ري (15). 


اما الاستقبال بالغائط والبول فقد تقدّم الكلام عليه في باب 
نهي المتخلّي عن استقبال القبلةء وأمّا الاستنجاء باليمين فقد 
تقدّم أيضًا طرف من الكلام عليه في ذلك البابء قال النووي: 
قد أجمع العلماء على أنه منهي عنه» ثم الجماهير على أنه نهي 
تنزيه وأدبم لا نهي تحريم. 

وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام قال: وأشار إلى 
تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم قال: قال 
أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من 
ارال الها إلاالمزر ا انحو ما م ان ونح 
بالیسری» وإذا استنجی مجر تان كنان ل رم 
وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه 
بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر» 
وإن لم يمكنه واضطرٌ إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر 
بيساره ومسح بهاء ولا يحرك اليمنى هذا هو الصّواب. 

قال: وقال بعض أصحابنا: يأخذ الحجر بيساره والذكر 
بيمينه ويمسح ويحرّك اليسرى. وهذا ليس بصحيح لأنه يمس 
الذكر من غير ضرورةء وقد نهي عنه ثم إن في النهي عن 
الاستنجاء باليمين تنبيهًا على إكرامها وصيانتها عن الأقذار 
ونحوهاء والحاصل أنه قد ورد التهي عن مس الذكر باليمين في 
الحديث المتفق عليه؛ وورد النهي عن الاستنجاء بساليمين في هذا 
الحديث وغيره» فلا يجوز استعمال اليمين في أحد الأمرين وإذا 
دعت الضّرورة إلى الانتفاع بها ني أحدهما استعملها قاضي 
الحاجة في أخف الأمرين في نظره. 

وأمًا النهي عن الاستنجاء باقل من ثلاثة أحجار فقد ذكرنا في 
باب نهي المتخلّي عن استقبال القبلة الرّوايات الواردة في هذا 
المعنى» وذكرنا هنالك طرفا من فقه هذه الجملة فليرجع إليه. 

وقد قال بعض أهل الظاهر: إنّ الاستجمار بالحجر متعيّنٌ 
لنصه ب عليها فلا جزئ غيره» وذهب الجمهور إلى أن الحجر 
ليس متعيّناء بل تقوم الخرقة والخشب وغير ذلك مقامه. قال 
النووي: فلا يكون له مفهومٌ كما ني قوله تعالى: «إولا نلوا 
أزْلادكُم ِن إثلاق4 ويدل على عدم تعيّن الحجر نهيه بك عن 
العظم والبعر والرّجِيع ولو كان متعینا لنهى عمًّا سواه مطلقاء 
وعلى الجملة كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة يجزئ 
الاسسجنان راا انون عن الا برجيم أو بعظم فقاد 
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حب الرّوث وفيه تنبية على التهي عن 
جنس النجس فلا يجزئ الاستنجاء بنجس أو متنجّس. 

وقد ذهبت العترة والشّافعيَ وأصحابه إلى عدم إجزاء العظم 
والرّوثء» وقال أبو حنيفة: يكره ويجزئ إذ القصد تخفيف 
النجاسة وهو يحصل بهما ويدل للأوّل ما أخرجه الدارقطي 
وصححه من حديث أبي هريرة» وفيه أنهما لا يطهّران. 

والنهي عن العظم لكونه طعام الجن كما سيأتي» وفيه تنبية 
على جميع المطعومات ويلتحق ها الحترمات كأجزاء الحيوانات 
وأوراق كتب العلم وغير ذلك. 

قوله: (الِرَاءةٌ) هي العذرة» قال في القاموس: خرئ كسمع» 
خر] وشراءة وركمن و روء سلح» والخرأة بالضّم العذرة. 
قوله: (اللْؤِرَاءٌة) الخراءة الممدودة لفظا المذكورة في الحديث بقوله: 

(عَلَمْكُم) ...إلخ» المراد بها الفعل نفسه لا الخارج فينظر في 
تفسيرها به. 

- وَعَنْ جابر أن التي ل: قَالَ: «إذًا جم أخذكم 
لنجير ئلانا» روا أَحْمَدٌ 00/8 4). 

٠‏ وع أبي رة عن الذي" كك قال اسن امير 
ليون مَنْ قعل فَقَدْ حْسَنْ وَمَنْ لا فلا حرج رَوَاهُ أحْمَدٌ 
(۳/ ۳۷۱) وَأبُو اود (0") واب مَاجَهُ (۳۳۷). 

الحديث الأوّل فيه ابن لهيعة» وقد أخرجه أيضًا الضّياء وابن 
أبي شيبة» ورواه النسائي في شيوخ الزهري» وابن ملده في 
المعرفة» والطبراني من حديث أبي غسّان محمّد بن يحيى الكتاني 
عن أبيه ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهابي أخبرني خلاد بن 
السّائب عن أبيه أنه سمع الن وَل يقول: ذا تَضْوَط الرَجُلُ 
تمسح لاث مَرّات» وله طريق ی أخرى عن خلاد بن السّائب 
عن أبيه في حديث البغوي عن هدبةء وأعل ابن حزم الطريق 
الأولى بأنّ حمّد بن يحبى مجهولٌ وأخطأ بل هو معروف» أخرج له 
البخاري» وقال النسائي: ليس به بأسُ» قاله الحافظ. 

وأمًا الحديث الثاني فأخرجه أيضًا ابن حبّان والحساكم 
والبيهقي» ومداره على أبي سعيدٍ الحبراني الحمصي» وفيه 
اختلاف» وقيل: إنه صحابي» قال الحافظ: ولا يصح والرّاوي 
عنه حصينٌ الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ» وذكره 
ابن حبّان في الثثقات؛ وذكر الدّارقطيّ الاختلاف فيه في العلل. 

والحديث الأول يدل على شرعيّة الاستجمار بئلائة أحجار 


ووجوبه. 
وقد تقدّم ذكر الخلاف فيه في باب نهي المتخلّي عن استقبال 
القبلة. 


والحديث الثاني يدل على الإيتار وعلى استحبابه وعدم 
وجوبه. 

لقوله: (وَمَنْ لا فلا حَرَّج) قال الحافظ في الفتح: وهذه 
الرّيادة حسنة الإسنادء وقد أذ بظاهره القاسميّة وأبو حنيفة 
ومالك فقالوا: لا يعتبر العدد بل المعتبر الإيتار» وخالفهم 
الشافعي وأصحابه وغيرهم كما تقدم. 

وقالوا: لا يجوز الاستجمار بدون ثلاث ويجوز بأكثر منها إن 
لم يجعل الإنقاء بها. 

وقد أشار المصتف رحمه الله تعالى إلى ما هو الح وهو الذي 
لاح لي» فقال: وهذا محمولٌ على أن القطع على وتر سنّة فيما إذا 
زاد على ثلاث جممًا بين التصوص انتهى. 

والأدلة المتعاضدة قد دلت على عدم جواز الاستجمار بدون 
ثلاث وليس لمن جوّز دليلٌ يصلح للتمسّك به في مقابلتهاء 
وسيأتي الكلام عليه» وقد تقدّم أيضًا. 

اب في إِلْحاق ما كان في مَعْنَى الأحْجَارٍ بها 

7 عن خرَيِمَة بن ابت «أن ابي يق سيل عن 
الامنْتِطابَة فْقَال: تلان احْجَارٍ 2 نها رَجِيع). رَوَاهُ أحمّد 
١11‏ رابو تاه (41) دان 
سَلْمَانْ قال: «أمَرَنَا يَءْ يَعْنِي النبي و أن لا كتفي بدون ثلانةٍ 
اخجار لي بها رجي ولا عقب روه اخ (/ ۳۷ وا 
مجه .)۳۱١(‏ 

الحديث الأول رجال إسناده ثقات فإنه أخرجه أنو داود عن 


0 .)"١6(ةَجاَم‎ 


شيخه عبد الله بن حمّد التفيلي عن أبي معاوية عن هشام بن 
عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن 
ثابتو. 

والحديث الثاني هو أيضًا في صحيح مسلمء وقد عارضت 
الحنفيّة هذا الحديث الدّالٌ على وجوب الثلاث بحديث ابن 
مسعود الذي سياتي وفيه «قَأحَدٌ الحَجَرَيْن وَالْقَى الرَؤثُة». 

قال الطحاوي: هو دليلٌ على أنّ عدد الأحجار ليس بشرط 
لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجارٌ لقوله: ناولني» فلمًا 
ألقى الرّوئة دل على أن الاستنجاء بالحجرين يجزئ إذ لو لم يكن 


ذلك لقال: ابغني ثالثاء وردّه الحافظ وقال: قد روى أحمد فيه هذه 
الرّيادة بإسنادٍ رجاله ثقات» قال في آخره: «فَالْقى الرّؤئة وَنَا 
ال E‏ لأنه 
يرد احتمال. 

وعدي جتان نراق عدم الأفضار نی ودرا ده 
حديث سلمان قول» وحديث ابن مسعودٍ فعلٌ» وإذا تعارضا قدّم 
القول انتهى. 

وأيضمًا في سائر الأحاديث الناصّة على وجوب الثلاث زيادة 
يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق ولم تقع هنا منافية 
فالأخذ بها متحدّمٌ وقد تقدّم الكلام على الحديشين في مواضع 
من هذا الكتاب فلا نعيده. 

قال المصتف رحمه الله: ولولا أنه اراد الحجر وما كان نحوه في 
الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والرّوث معنى» ولا حسن تعليل 
النهي عنهما بكونهما من طعام الجن وقد صح عنه التعليل 
بذلك انتهى. 

وهذا ع ترجمة الباب بتلك الترجمة وهو حسن. 

اب النفي عن الاستِجْمَار بالرّْث وَالرَمَةٍ 

-٠١ ۹‏ عَنْ جَاپر بْنِ عبد الله قَال: «نْهَى الي 855 أن تمسح مح 
بعَظم أو بَعْرَة» روَا أحْمَدُ (/ ۳ ) وَمُسْلِمَ (۲۹۳) وَأبو ذَاوْد 
)(. 

-١٠‏ وَعَنْ أبي هُريْرَةَ «أن النبي يك نْهَى أن يُستنْجَى بوث 
أو بعظم وَقَالَ: إنْمْمَا لا هران رَوَاهُ الدَارَقُطيي )61/1 
وَقَالَ: سناد صّحِبح) 

النهي عن العظم قد تقدّم في أحاديث متعدّدةٍ في المتن 
والشرح. 

والنهي عن البعرة ثابت في رواية جابر وغيره. 

رف احم الحديت اتان ابن غرية بهذا الأفظ ورواه 
البخاري بلفظ: ولا تأتني بعظم ولا روث وزاد في باب 
لمبعث (ِإنْهُمَا مِنْ طَّعَامٍ الجن وهو عند مسلم مسن حديث ابن 
مسعودٍ وعند أبي داود والدارقطي والنسائي والحاكم من حديثه. 

وأخرجه البيهقي مطولأء وهو عند الطّبراني من حديث 
الزبير» بسنا ضعيفي. 

وعند أحمد بإسنادٍ رواه من حديث سهل بن حنيفب. 


وعند أبي داود والنسائي من حديث رويفع. 


وعند الدّارقطني عن رجل من الصّحابة» وني الحديشين دليل 
على وجوب اجتناب العظم والرّوث وعدم الاجتزاء بهما. 

قوله: (إنْهُمَا لا يُطْهَرَان) يرد قول أبي حنيفة الذي أسلفناه 
من أنه يجزئ بهما. 

قيل: والعلة في النهي عن العظم اللزوجة المصاحبة له التي لا 
يكاد يتماسك معها. 

وقيل: عدم خلوه في الغالب عن الدّسومة. 

وقيل: لكونه طعام الجنٌ» وهذا هو المتعيّن لورود النْصّ به 
فيلحق به سائر المطعومات وما الرّوث فعلة النهي عنه النجاسة» 
والنجاسة لا تزال بمثلها. 

باب النهي أن يُستَنْجى بِمَطْمُوم أن بما لَه حُرْمَة 

١‏ عَنْ ان مود أن النبي يكل قَالَ: «أثَاني داعي الجن 
دعبت ممه ققرت عليه الفرآن قال: مَانْطلق بنا فارانا آنَارَهُمْ 
َآثَارَ نيرَانهم» وَسَالوهُ الا فقا کُم كل عظَم در اشم الله 

08 ا ا E‏ تلف 
ِدَرَابَكُمْ قَقَالَ رَسُولُ الله هاة: فلا د تَسْعَنْجُوا بهمًا فَإِنْهُمَا طَمَامْ 
إِخَوَانِكُم4. رَوَاهُ أَحْمَدٌ مد (۱/ 4۳٦‏ و۷٥٤)‏ وَمُسْلِم (10). 

الحديث رواه أيضًا أبو داود والدارقطني والنسائي والحاكم. 
وني الباب عن الّبير بن العوام رواه الطّبراني بسن ضعيفي. 
وعن سلمان رواه مسلم. وعن جابر عند مسلم وغيره كما 
سلف. وقد ورد في الباب أحاديث متعدّدة مصرّحة بالنهي عن 
العظم والرّوث قد ذكرنا بعض طرقها في الحديث الذي قبل هذا. 
ورواه أيضمًا أبو عبد الله الحاكم في دلائل الثبوّة قال: «إن رَسُول 
ا ا ا جَاءُوني 
سَأَلُونِي الراك قم فَمَتعنهُمْ بالَظم وَالروْث قَال: وَمَايُغبِي عَلِهُمْ 
لك يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: إنْهُمْ لا يَجِدُونْ عَظْمًا إلا وَجَدُوا عَلَيْهِ 
ّمه اللي کان عليه َم انيد ولا بجذون روا إلا َجَدُوا فيه 
حب الذي کان يوم ال فلا يسنج أحَدْ لا بمَظم ولا روش وني 
رواية أبي داود عن عبد الله بن مسعود قال: «قدم وَفْدُ الجن 
عَلَى الي د فَقَالُوا: يا محمد انه امَك أن لا يَسْتَنجُوا بمَظم أو 
َوثّةٍ أو حْمَمَةٍ قن الله تَعَالَى جَعل لَنا فيها رزقا قَالَ: فنّهَى النبي 
كي عَن ذلك وي إسناده إسصاعيل بن عيّاش. والحديث قد 
تقدّم الكلام على فقهه في مواضع. قال المصنف رحه اللّه: وفيه 
تنبية على النهي عن إطعام الذواب النْجاسة انتهى. لأ تعليل 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


النهي عن الاستجمار بالبعرة بكونها طعام دواب الجن يشعر 
بذلك. 

۲- وَعَنْ أبي هُريرَة أنه كان خي ل مع النبي له إذاوة 
لِوْضُوئِهِ وَحَاجِبِه فَبَيَْمَا هُوَ يَبْبَعُهُ بهاء فَالَ: «مَنْ هذا ؟ قَال: آنا 
أبُو هُرَيرَقَ قال: ابغني أحْجَارًا اتن بها وَلا تأي بِعَظم ولا 
روث انيه بأ حجار أحْمِلْهًا في طرف نوبي حى وَضَعْت إلى 
الو ؟ قال: هما ِن طَُام ان وة أثاني وف جن تصييبية 
َعم الج فسالوني الاد دعوت الله هم أن لا مروا بمَظم 
ولا برَوْتَة إلا يجَدُوا عَلْيَْا طَعَامُاء. رَوَاهُ الاري 
مهاو ۳۸1). ١‏ 

الحديث هكذا ساقه البخاري في باب ذكر الجن وهو آم تا 
ساقه في الطهارة» وأخرجه البيهقي من الوجه الذي أخرجه منه 
مطولاً. 

قوله: (ابْغِنِي أحْجَارَا) بالوصل من الثلاثيّ أي اطلب لي؛ 
يقال: بغيتك الشّيء أي طلبته لك. وني روايةٍ بالقطع يقال: 
أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبه» والوصل أنسب بالسّياق 
كذا في الفتح. 

قوله: (أسنْتنفيض) بفاء مكسورة وضاوٍ معجمة مجزوم لأنه 
جواب الأمر ويجوز الرّفع على الاستئناف. ومعنى الاستنفاض: 
النفض وهو أن يهر الشيء ليطير غباره» وفي القاموس استنفضه: 
استخرجه» وبالحجر استنجى. قال الحافظ: ومن رواه بالقاف فقد 

قوله: (ولا تَأتَِي) قال الحافظ: كانه يل خشي أنّ أبا هريرة 
فهم من قوله: استنجي أنّ كل ما يزيل الأثر وينقي كافب ولا 
اختصاص لذلك بالأحجار فبّه باقتصاره في النهي على العظم 
والرّوث على أنّ ما سواهما يجزئ ولو كان ذلك مختصكا 
بالأحجار كما يقوله بعض الحنابلة والظاهريّة لم يكن لتخصيص 
هذين للنهي معنى وإنما حص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها. 

قوله: (هُمَا ِن طَعَام الجن» قال الحافظ: الظاهر من هذا 


التعليل اختصاص ا منع بهما. والحديث قد تقدّم الكلام على 
فقهه. 


اب ما لا پسنتنجی به لِنْجَاسَتهِ 


-١‏ عن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: لاتى الي هة المَابط فَأْمَرَنِي 


أن أنه اة حجار فَرَجَدْتْ حجن والقَنت الثَالِث فلم 
اجذ نخدت روه ناته د بها فأحذ الْحَجَرَيْن وَالْقَى الرُؤثّة وَقَالَ: 
هَل ركس؟. رَوَاهُ أحْمَد (177/1) وَالبُشَاري )065 
َالمَرمةِ؛ (۱۷) ولایو (1/ 40-88 ) واد فيه أَحْمَدُ في 
رواية لَه 4 اتيني بحَجَر. 

قوله: (هَلَم أجذ) في روايةٍ ية للبخاري (فَلَم أجذة) والفتمير 
للحجر. 

قوله: (فأحذت رُوْنَة) زاد ابن خزيمة في روايةٍ له في هذا 
الحديث أنّها كانت روثة مار» ونقل التَيميّ أن الرّوث مختصُ بما 
رفن الیل انال و کي 

قوله: (وَألْمّى الرُوة) استدل به الطحاوي على عدم وجوب 
الثلاث» وقد سبق الرَّدٌ عليه برواية أحمد المذكورة ههنا في باب 
إلحاق ما كان في معنى الأحجار. 

قوله: (هَلرو ركس) الرّكس بكسر الرّاء وإسكان الكاف قيل: 
ا ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا 
اديت الها دحتا باي وقال ابن بطّال لم أر هذا الحرف في 
اللّغة يعني ركسًاء وتعقبه أبو عبد الملك بأنّ معناه ارد من حالة 
الطهارة إلى حالة النجاسة. قال الله تعالى: ظأَرْكِسُوا فِييًا» أي 
ردّوا. قال الحافظ: ولو ثبت ما قال لكان بفتح الرّاء يقال: ركسه 
ركسا إذا ردّه. وفي رواية الترمذي: هذا ركس يعني نجسًا. 
وأغرب النسائيّ فقال: الركس: طعام الجن قال الحافظ: وهذا 
إن ثبت في اللّغة فهو مزيحٌ للإشكال. وني القاموس: الركس: رد 
الثّيء مقلوبًا وقلب أوّله على آخره وش الركاس وهو حبل 
يشدّ في خطم الجمل إلى رسغ يديه فيضيّق عليه فيبقي رأسه 
معلقاء وبالكسر: النجس انتهى. 

وقد ذكر الشّاذكونيّ أنّ في الحديث تدليسًا وقال: إنه ل يسمع 
في التدليس بأخفى منه» وقد رده في الفتح فليرجع إليه. والحديث 
يدل على المنع من الاستجمار بالروثة وقد تقدّم الكلام عليه 

باب الامنتنجاء بالماء 

٤‏ - عن انس بْن ماك قَالَ: دكن رَسُولُ الله و يذل 
الخلاء أخبل انا ولام تُخري إذارة ين مسامٍ وَعَنْرَة ينجي 
بالماء». متف عَلَيْوِ (حم: ۳/ ۱۷۱) (خ: 191) (م: .)۲۷١‏ 
قوله: (إدَاوَة) هي بكسر الهمزة: إناءٌ صغيرٌ من جلار. 

قوله: (وَعَتَرَة) هي بفتح النون عصا أقصر من الرّمح ها 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


سئانٌ» وقيل: هي الحربة القصيرة. 

قوله: (فَيسْبَنْجِي) قال الأصيلي متعقبًا على البخاري 
استدلاله بهذه الرّيادة على الاستنجاء آنها من قول أبي الوليد 
أحد الرّواة عن شعبة لا من قول أنسء قال: وقد رواه سليمان 
بن حرس عن شعبة فلم يذكرهاء وقد ردّه الحافظ بأنها قد ثبشت 3 
للإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بلفظ: 
«فانطْلَقّت آنا رَعُلام ين الأنصّار معَنَا إذارة فيا مء يَسْتنْجِي 
مِنْهًا النبي كي" وللبخاري من طريق روح بن القاسم عن عطاء 

بن أبي ميمونة بلفظ: «إذا رز انيت بماء تسل بو». . ولسلم من 
طريق خالد الحذّاء عن عطاء عن أنس بلفظ: «فُخَرَج عَلَيْنَا 
0 رول الله يق قد اجى بالماء» قال: وقد بان بهذه الرّوايات 
الد عا الأصيني ركد نه ال على مد زعي ان قر 
يستنجي بالماء مدرج من قول عطاء الراوي عن آنس» كما حكاه 
ابن التين عن أبي عبد الملك: فإنّ رواية خالل الحذّاء السابقة ة تدل 
على أنه قول أنس. والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء» 
وقد أنكره مالك وأنكر أن يكون الي إل استنجى بالماء. قد 
روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحةٍ عن حذيفة بن اليمان أنه 
سثل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذَا لا يزال في يدي نتنٌ. وعن 
نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الرّبير قال: ما 
كنا نفعله. وذكر ابن دقيق العيد أن سعيد بن المسيّب سثل عن 
الاستنجاء بالماء فقال: إنما ذلك وضوء النساء. قال: وعسن غيره 
من السّلف ما يشعر بذلك. والسّئّة دلت على الاستنجاء بالماء في 
هذا الحديث وغیره» فهي أولى بالاتباع» قال: ولعلٌ سعيدًا رمه 
الله فهم من أحد غلوا في هذا الباب بحيث ينع الاستنجاء 
بالأحجار» فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللّفظ لإزالة ذلك 
الغلو؛ وبالغ بإيراده إيّاه على هذه الصّيغة. وقد ذهب بعضّ من 
أصحاب مالك إلى أنّ الاستجمار بالحجارة إنما هو عند عدم 
لماء» وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يبعد أن يقع لغيرهم من 
في زمان سعيدٍ رحمه الله انتهى. وقد اختلف العلماء في الاكتفاء 
بالأحجار وعدم تعيّن الماءء فذهبت الشافعيّة والحنفيّة إلى عدم 
وجوب الماء وأنّ الأحجار تكفي إلا إذا تعدّت النجاسة الشرج 
أي حلقة الدّبر» وقال بقولهم سعد بن أبي وقاص وابن ن الزبير 
وابن المسيّب وعطاءً. واستدلوا يحديث (إذًا ذب أحَدَكُمْ إلى 


وبنحوه من أحاديث الاستطابة. وذهبت العترة والحسن البصري 
وابن أبي ليلى وال حسن بن صالح وأبو علي الجبائيّ إلى عدم 
الاجتزاء بالحجارة للصّلاة» ووجوب الاء وتعيّنه» واحتجوا لذلك 
بقوله تعالى: «فَلَّم نَجِدُوا مَاء فَنَيَمَمُواك واجيب بان الآية في 
الوضوء؛ ولا شاك أن الماء متعيّنٌ له ولا يجزئ اليم إلا عند 
عدمه. وما حل التزاع فلا دلالة في الآية عليه. قالوا: حديث 
الباب ونحوه مصرَح بان الي با استنجى بالماء. قلنا: النّزاع في 
تعيّنه وعدم الاجتزاء بغيره؛ وجرد فعل التي اة له لا يدل على 
المطلوب وإلا لزمكم القول بتعيّن الأحجار, لأنّ اللي كل فعله 
وهو عكس مطلوبكم. قالوا: أخرح أحمد والترمذي وصحّحه. 
والنسائي من حديث عائشة أنها قالت للنساء: «مُران أَزْوَاجَِكُنٌ 
أن يَسنَطِيبُوا بالاء في أستخييهم» ون رَسول الله ل فعَله» 
اة شر خت بالل وهو عرد لحل الي له ول ل ةبر 
به ولا حصر الاستطابة عليه. قالوا: حديث قباء وفيه الثناء 
عليهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء كما سيأتي. 

قلنا: هو حجّةٌ عليكم لا لكم؛ لأنّ تخصيص أهل قباء بالتّناء 
يدل على أن غيرهم بخلافهم ولو کان واجبًّا لشاركهم غيرهم. 
سلّمنا فمجرد النناء لا يدل على الوجوب المدّعى وغاية ما فيه 
الأولويّة لأصالة الماء في التتطهيرء وزيادة تأثيره في إذهاب أثر 
النجاسة» على أن حديث قباء فيه كلام سيأتي في هذا الباب. قال 
المهدي في البحر رادا على حجة أهل القول الأوّل ما لفظه: قلنا: 
مسلّم. فأين سقوط الماء انتهى. ونقول له ومتى ثبت وجوب الماء 
حتى نطلب دليل سقوطه» ثم إن السّئة باعترافك قد وردت 
بالاستطابة بالأحجارء وإنها مجزية فأين دليل عدم إجزائها. وعن 
ا رضي الله عنها انها قالت: «مُرْنْ أَرْوَاجَكُنْ أن 
يسلوا عَنهم أ ر القائِط وَالبَوْل قإنا جي مِنْهُم» > وإ رَسُولَ 
الله يك كان يَفْعَلهه رواه امد والتسائي والترمذي وصحّحه. 
الحديث يردٌ على من أنكر الاستنجاء بالماء منه بف والكلام عليه 
قد تقدم في الذي قبله. 

6- وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ عن النبي كله قَالَ: «نَرلَتَْ هنو الآيَهُ 
في أل قُبَاء: «فيه رجا بون أن يََطَهُرُوا وَللّهُ جب 
الْطْهْرِينَ4 قَال: كَانُوا يسْتَنْجُونَ بالماء فلت فِيهم هذ الآيَة4. 
وه 3 اود )٤٤(‏ وَالتَرْمِزِيُْ 1۰( واب جد (0ه*). 

الحديث قال الترمذي: غريب» وأخرجه البزّار في مسنده من 
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حديث ابن عبّاس بلفظ: انَرَلَتْ هذه الاي في أل اء «فيه 
رجالٌ يحون أن ورا الله ُب ارين فسالهم رسول 
الله بَا فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء». 

قال البزّار: لا نعلم أحدًا رؤاه 
العزيز» ولا عنه إلا ابنه. قال الحافظ: ومحمّد بن عبد العزيز 
بين بوچ ا : ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله 


عن الزّهري إلا محمد بن عبد 


حديث مستقيمٌ» وعبد اللّه بن شبيبٍ الذي رواه البرّار من طريقه 
ضعيف أيضًا. وقد روى الحاكم هذا الحديث» وليس فيه إلا ذكر 
الاستنجاء بالماء فحسب» وهكذا صرّح النووي وابن الرّفعة بأنه 
ليف اة الود فانرا ره نين عجارو وة و9 
يوجد هذا في كتب الحديث. وكذا قال المحبّ الطبري. ورواية. 
البرّار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة. 

وحديث الباب قال الحافظ: هو بسنل ضعيفب. وروى أحمد 
وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعدة نحوه» 
وأخرجه الحاكم من طريق مجاهار قسال: الما رلت الآيَهُ بَعَثْ 
النبي يكل إلى عُرَيِمٍ بن سَاعِدَةٌ فَقَالَ: ما هَذَا الطّهُورُ الْنِي أننى 
الله عَليكُمْ به ؟ قَال: مَا حرج هنا رَجْل ولا امرأة من القَائط إلا 
عسل بره فقال :"هو هذا" ورواه ابن ماجه والحاكم من 
حديث أبي سفيان طلحة بن نافع قال: أخبرني أبو آيوب وجابر 
بن عبد الله وأنس بن مالك وإسناده ضعيف. ورواه أحمد وابن 
أبي شيبة وابن قانع من حديث محمد بن عبد الله بن سلام. 
وحكى أبو نعيم في معرفة الصّحابة الخلاف فيه على شهر بن 
حوشبو. ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة» وذكره الشافعي 
في الام بغير إسناد. والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء» 
والثناء على فاعله لما فيه من كمال التطهيرء وقد تقدّم الكلام 
عليه في أوّل الباب. 

ابا جوب فد ناء عَلَى الوْضوء 


5- عن سَلْيْمَانَ بن يسار قَالَ: «أرسل عَلِي بن أبي طَالِبِهٍ 
لاد إلى رول الله ب يله عن الرجل تج ة الذي َقَالَ 
رول الل :يسل ذَكَرَه م يَتََضأ». روا الْسَائِيَ (1/ ۹۷). 

الحديث قال ابن حجر: منقطع. وقد ساقه المصنف 
للاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء 
ترجم الباب بذلك لأن لفظة ثم تشعر بالترتيب ويشكل عليه ما 
وقع في البخاري من تقديم الأمر بالوضوء على الغسل. قال 


الحافظ: ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس قال 
ابن دقيق العيد: قد يؤخذ من قوله ية في بعض الروايات” توضأ 
وانضح فرجك ' جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء» وقد صرح 
به بعضهم قال: وهذا بتوقف على القول بأنّ الواو للترتيب وهو 
مذهب ضعيف انتهى. وأنت خبيرٌ بأنّ صحّة استدلال ذلك 
البعض لا تتوقف على ما ذكره ابن دقيق العيد من كون الواو 
للترتيب بل يصح على المذهب المشهور وهو أن الواو لمطلق 
الجمع من غير ترتيبه ولا معي لأنّ الواو على هذا تدل على 
جواز تقدم ما قبلها على ما بعدها وعكسه» وإيقاع الأمرين معا 
فيما يمكن فيه ذلك» وليس مطلوب ذلك المستدل إلا جواز 
التقديم» والعطف بالواو الجامعة تدلَ عليه من دون توقف ذلك 
على القول بكونها للترتيب. ويمكن أن يقال في جواب ذلك 
الإشكال على حديث الباب بان رواية حديث الباب مقيّدة 
والرّوايات الواردة بالواو مطلقة فيحمل المطلق على المقيّد 
ويصح استدلال المصّف رحمه الله. وقد تقدّم الكلام على الذي 
في باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير النجاسة. 

۷- وَعَنْ أب بْن كب أنه قَالَ: «يّا رَسُولَ الله إذا جام 
لجل امرأة فلم يِل قال: يَغْميلُ ما مَس المزأة من م برعلا 
ويُصلّي» حرجا (حم: / ۱۱۳) (خ: ۲۹۳) (م471. 

الكلام على الحديث عله الغسل وسياأتي الخلاف في نسخه 
وعدمه. والمصئف رحمه الله أورده هنا للاستدلال به على وجوب 
تقديم الاستنجاء على الغسل لترتيبه الوضوء على غسل ما مس 
المرأة منه. قال رحمه الله: وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من 
ذلك منسوخ وسيذكر في موضعه انتهى. 

أبواب السُواك وَسُئْن الفِطرَةٍ اب الحث عَلَى السُوّاك 

وَذِكْرِ ما يكذ عِنْده 

4- عن عَائْشَةَ رضي الله عنها أن الي بيا قَالَ: ا السُوَالكُ 
مَطْهَرَة لقم مُرْضَاةٌ لِلرب». رَوَاهُ خمد (47/7) وَالنْسَائي 
٠١ /1(‏ وَمْوَ لحار نعلي (168/4). 

رار چ اين اين لان موت لا ی ج عد ون 
أبي عتيق سمعت أبي سمعت عائشة بهذاء قال ابن حبان: أبو 
عتيق هذا هو محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة. 
وقال الحافظ: إنما هو من رواية ابنه عبد الله عنها قال: ورواه 
أحمد بن حنبل عن عبد الله عنهاء وقد طول الكلام عليه في 
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قوله: (أَبْوَابْ السوَاكِ وسن الفِطرَةٍ) قال أهل اللّغة: السّواك 
بكسر السسّين وهو يطلق على الفعل؛ وعلى العود الذي يتسوك به 
وهو مذكرٌ. قال اللّيث: وتؤنثه العرب. قال الأزهري: هذا من 
أغاليط الليث القبيحة. وذكر صاحب الحكم أنه يؤنث ويذكرء 
والسّواك فعلك بالمسواك ويقال: ساك فمه يسوكه سوكا فإن 
قلت: استاك لم تذكر الفم. وجمع السّواك: سوك بضمّتين ككتابٍ 
وكتبو وذكر صاحب المحكم أنه يجوز سؤك بالممزة قال النووي 
ثم قيل: إنّ السّواك ماخودٌ من ساك إذا أدلك. وقيل: من جاءت 
الإبل تستاك أي تتمايل هزالاً. وهو ني اصطلاح العلماء: 
استعمال عو أو نحوه في الأسنان ليذهب الصّفرة وغيرها عنها. 
وأمّا الفطرة فقد اختلف العلماء في المراد بها ههناء قال الخطابيّ 
ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنةء وكذا ذكر جماعة غير الخطابي. 
وقيل: هي الدّين» حكاه في الفتح عن طائفةٍ من العلماء وبه جزم 
أبو نعيم في المستخرج. وقال الرّاغب: أصل الفطرة الق طولاً 
ويطلق على الوهي وعلى الاختراع. وقال أبو شامة أصل الفطرة 
الخلقة المبتدأة ومنه - طفَاطِرٍ السَمَوات وَالأرْض» - أي مبتدئ 
لقن وامراد بقوله ڳل كَل موود بوذ عَلَى الفِطرَة» أي 


على ما ابتدا الله خلقه عليه وفيه إشارة إلى قوله تعالى: (فِطرَة 


الله الي فَطَرَ الئاس عَليْهَا4 والمعنى أن كل أحل لو ترك في وقت 
ولادته وما يؤدّيه إليه نظره لأدّاه إلى الدّين الحقّ وهو التوحيد. 
ويؤيّده أيضا قوله تعالى: لفََقِمْ رَجْهَكَ لِلدّين حَنيًا فِطْرَةَ اللو 
وإليه يشير في بيه الفديث حيك عقب ه قول دق ابوا براه از 
يُنْصرَائْه, 

والحديث يدل على مشروعيّة السّواك لأنه سببٌ لتطهير الفم 
وموجبٌ لرضا الله على فاعله» وقد أطلق فيه السّواك ولم يخصّه 
بوقتٍ معيّن ولا بحالة مخصوصة فأشعر بمطلق شرعيته وهو من 
السّنن لمؤكدة وليس بواجسه في حال من الأحوال لما سيأتي في 
حديث أبي هريرة: دلولا أن أشي عل امي لامَرْئَهُم الراك 
ونحوه. قال النووي بإجماع من يعتدَ به في الإجماع» وحكى أبو 
حامر الإسفرايني عن داود الظاهري أنه أوجبه في الصّلاة وحكى 
الماورديّ عنه أنه واج ب لا تبطل الصّلاة بتركه» وحكي عن 
إسحاق بن راهويه أنه واجبُ تبطل الصّلاة بتركه عمدًا. قال 
النووي: وقد أنكر أصحابنا التأخرون على الشّيخ أبي حامار 


وغيره نقل الوجوب عن داود وقالوا: مذهبه أنه سنَةٌ كالجماعة؛ 
ولو صح إيجابه عن داود لم يضر خالفه في انعقاد الإجماع على 
المختار الذي عليه الحققون والأكثرون. قال: وأمّا إسحاق فلم 
يصح هذا احكي عنه انتهى. وعدم الاعتداد بخلاف داود مع 
علمه وورعه وأخذ جماعة من الأثمّة الأكابر مذهبه مسن 
التَعصّبات التي لا مستند لها إلا مجرّد الحوى والعصبيّة؛ وقد كثر 
هذا الجنس في أهل المذاهب وما أدري ما هو البرهان الذي قام 
هؤلاء الحققين حتى أخرجوه من دائرة علماء المسلمين؛ فإن كان 
ما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة إلى مقالات غيره 
المؤسّسة على محض الرّأي المضادة لصريح الرواية في حيز القلة 
لمتبالغة فإنّ التعويل على الرّأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلّة قد 
أفضى بقوم إلى التمذهب ذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا 
القليل التادر» وأمًا داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها 
تمسّكه بالظاهر وحملوه عليه هي في غاية الندرة ولكن: 
* لحوى التفوس سريرة لا تعلم * 

قال التووي: والسّواك مستحب في جميع الأوقات لكن في 
خسة أوقاتي أشدّ استحبابًا: 

أحدها: عند الصّلاة سواءً كان متطهرًا بماء أو بتراب أو غير 
متطهر کمن لم يجد ماء ولا ترايًا. 1 

الثاني: عند الوضوء. 

الثالث: عند قراءة القران. 

الرّابع: عند الاستيقاظ من النوم. 

الخامس: عند تغيّر الفم» وتغيّره يكون بأشياء منها ترك الأكل 
والشّرب ومنها أكل ما له رائحة كريهة. ومنها طول السّكوت 
ومنها كثرة الكلام. وقد قامت الأدلّة على استحبابه في جميع هذه 
الحالات التي ذكرها وسياتي ذكر بعضها في هذا الباب. 

قال: ومذهب الشّافعي أنّ السّواك يكره للصائم بعد زوال 
الشّمس لثلا تزول رائحة الخلوف المستحبة وسياتي الكلام عليه 
في باب السّواك للصّائم إن شاء اللّه تعالى. ويستحب أن يستاك 
بعودٍ من أرالٍ وباي شيء استاك ما يزيل التغيّر حصل السّواك 
كالخرقة الخشنة والأشنان» وللفقهاء في السّواك آدابٌ وهيئات لا 
ينبغي للفطن الاغترار بشيء منها إلا أن يكون موافقا لما ورد عن 
الشارع+ ولقد زهو في اكات وعلق حالات ی يكاد يفضي 
ذلك إلى ترك هذه السّئة الجليلة وإطراحها وهي أمرٌ من أمور 
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الشريعة ظهر ظهور النهارء وقبله من سكان البسيطة أهل الأنجاد 
والأغوار. 

قوله: (مَطْهَرَة لِلْقَّم) المطهرة بكسر اليم وتفتح قال في 
الديوان: الفتح أفصح. 

8- وَعَنْ يد ن حاار قَالَ: قال رَسُولُ الله ي: «ل لا 
أن أاشئ عَلَى امي عرزت صلاة المشاء إلى تلت اليل 
وَلَأمرْئَهُمْ بالسواك عند كُلّ صّلاقا. رَوَاهُ اح 014/4 
وَالتَرْمِذِي و )9 

الحديث رواه الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ: «لَفْرَضْت 
عَلَيْهِمْ المنوَاك مع الوْضُوء ولاخزت صّلاةً العشاء إلى صف 
الليل». 

وروی النسائيّ الجملة الأولى» ورواه العقيلي وأبو نعیسم 
والبيهقي من طريق أخرى عن سعيدٍ به. ورواه أبو داود ومسلم 
بلفظ: لزلا أن أشئ على المؤيدين لاسرم بير المشاه 
والسواك عند كُلّ صلاق». 

ورواه أيضًا ابو داود عن زيد بن حال باللّفظ الذي في 
الكتاب. ورواه البزّار وأحمد من حديث علي نحوه؛ وروى الجملة 
الأولى أيضًا الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبّان من 
حديث أبي هريرة. ولفظ الترمذي: «إلى ثلث اليل أو نصفه» 
ولفظ أحمد وابن حبّان: «إلى ثلث الليل؛ ولم يشك وروى الجملة 
الثانية النسائيّ وأحمد وابن خزيمة من حديث أبي هريرة وعلقها 
البخاري وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أن 
رسول الله اة قال: «لولا أن أشي على أُمتِي لامَرتهُم بالسواك 
سم الوممُوء عند كل صّلا؛ وروی ابن ابي خيثمة في تاريخه بسنا 
عن آم حبيبة: ولا أن أن على اني لمهم بالسواك ند كل 
صلاةٍ كما يتوضئون). 

والحديث يدل على ندبيّة تأخير العشاء إلى ثلث اليل لأنّ 
لولا لامتناع الثاني لوجود الأول فإذا ثبت وجود الأول ثبت 
امتناع الثاني وبقي الندب. وعحل الكلام على هذه الجملة الصّلاة 
إن شاء الله تعالى. ويدلّ أيضمًا على ندبيّة السّواك بمثل ما ذكرناه 
في صلاة العشاء» ويرد على من قال: لا يستحبّ السّواك 
للصّلاة» وقد نسبه في البحر إلى الأكثر ويرد مذهب الظاهريّة 
القائلين بالوجوب إن صح عنهم وقد سبق كلام النووي في 
ذلك. 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن الب يي فَالَ: «لولا أن أشئ 
عَلَى أمْتِي لامر بالسوَاك عند كل صلاي. رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ (حم: 
11۰/1( (خ: (AAV‏ (م: 07 (د: 85) (نت: ۲۲) (ن: 
۱ (ه: 1417 وَفِي روَايةٍ لأحْمَد: «لامرتهم بالسواك ع 
كل وُضُوء». ولِْبُْخَارِي تغليق: الامرتهُمْ بالسواك ند كل 
وُضُوء». قَال: وروی نَحْوْهُ عَنْ جابر وريد ن خاد عن الي 

الحديث قال ابن منده: إسناده مجمعٌ على صحته. وقال 
الئُووي: غلط بعض الأئمّة الكبار فزعم أنّ البخاري لم يرجه 
وهو خطأ منه» وقد أخرجه من حديث مالك عن أبي الرّناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة وليس هو في الموطًا من هذا الوجه بل هو 
فيه عن ابن شهابِ عن ميا عن أبي هريرة» قال: «لولا أن أشق 
عَلَى امي لامَرْنهُمْ بالمنوَاكِ مع كل وُضضُوء؟ وم يصرّح برفعه. 
قال ابن عبد اليرّ: وحكمه الرّفع» وقد رواه الشافعي عن مالك 
مرفوعاء وني الباب عن زيد بن خالل عند الترمذي وأبي داودء 
وعن علي عند أحمد وعن أمّ حبيبة عند أحمد أيضاء وعسن عبد 
الله بن عمرو وسهل بن سعد وجابر وأنس عند أبي نعيم. 

قال الحافظ: وإسناد بعضها حسيرٌ. وعن ابن الرّبير عند 
الطبرانيَ» وعن ابن عمر وجعفر بن ابي طالب عند الطبراني 
أيضًا. والحديث يدل على أنّ السّواك غير واجبيء وعلى شرعيته 
عند الوضوء وعند الصّلاة لأنه إذا ذهب الوجوب بقي الندب 
كما تقدّم وعلى أنّ الأمر للوجوب لأنَ كلمة لولا تدل على 
انتفاء الشّيء لوجود غيره فيدلٌ على انتفاء الأمر لوجود المشقة» 
والنفيّ لأجل المشقة إتما هو الوجوب لا الاستحباب» فإنّ 
استحباب السّواك ثابت عند كل صلاة فيقتضي ذلك أن الأمر 
للوجوبء وفيه حلاف في الأصول على أقوال. 

ر لديف اننا على ان ار ف ماسرو جه كفل ينا 
ذكرناه» وفيه أيضًا حلاف في الأصول مشهور. وذ ا 
أن لني ب أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص 
لجعله المشقة سبًا لعدم الأمر منه» ولو كان الأمر موقوفا على 
النَصّ لكان سبب عدم الأمر منه عدم النْصّ لا جرد المشقة» وفيه 
احتمالٌ للبحث والتأويل كما قاله ابن دقيق العيد. وهو أيضًا 
يدل بعمومه على استحباب السّواك للصّائم بعد الرّوال لان 
الصّلاتين الواقعتين بعده داخلتان تحت عموم الملاة» فلا تتم 
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دعوى الكراهة إلا بدليل بخصّص هذا العموم وسياتي الكلام 
على ذلك. 

-١‏ وَعَن المقدام بْن شرَئْح عن أيه قَال: «فلت لِعَائِشَة 
رضي الله عنها: باي ثتيء كان يدا النبي و إذا دحل َة ؟ 
قَالَت: بالسنوَاك». رَوَاهُ الْجْمَاعَة إلا البْخَار ي والترملري (حم: 
45م ) (م: ۳) (د: ١ه)‏ (ن: ١1/١1)(ه::694).,‏ 

الحديث رواه ابن حبّان في صحيحه. وفيه بيان فضيلة السّواك 
في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره لعدم تقيبده بوقت 
الصّلاة والوضوء. 

7 وَعَنْ حُذَيَْة قَال: «كَان رَسُولْ الله وك إذا قَام من 
اليل يَشُوص فَاهُ بالسوَاك». رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا التَرمِلرِيّ (حم: 
1 (خ: )۸۸٩۹‏ (م: 106) (د: 006) (ن: ۸/۱) (مے؛ 
7» والشُؤص: الذلك. وَلِلنْسَابِيَ عن حُذْيَْة فَالَ: كنا ومر 
الراك إذَا قُمْنَا مِنْ الليل». 
1 الحديث مق عليه من حديث حذيفة بلفظ: كان ذا ام من 
الوم شر ص فاه بِالسّرَاك». وني لفظ مسلم: ١كَان‏ إذا فام 
لهج بشو ص فاه الاك واستغرب ابن منده هذه الزّيادة, 
وقد رواها اطا دق وجه آخر بلفظ: كنا ُؤْمَرٌ بالسُوَاك إذَا 
ُنَا من اللبلِ»» ورواه أيضًا اسائ كما في حديث الباب ورواه 
مسلم وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث ابن عباس في 
قصّة نومه عند التي يك قال: «فَلَمّا امَْْفَظ مِن مامه أنَى طَّهُورَهُ 
أذ سِوَاكَهُ فاستاك». وني رواية أبي داود التصريح بتكرار 
ذلك. وني رواية للطبراني کان يتاك من اليل رين أو لاء 
وني رواية له عن الفضل بن عبّاس لم يكن النبي 5 يَقُومُ إلى 
المئلاة بالل إلا اسن زل أبن اروم كدي وا ب 
«کان وضع لَه سوَاكُة وَوَضُوؤْهُ ذا فام من الل لى ثم 
اسنتاك٤.‏ وصحّحه ابن منده ورواه ابن ماجه والطبراني من وجه 
آخر عن ابن أبي مليكة عنهاء وصحّحه الحاكم وابن السّكن. 
ورواه أبو داود عن عائشة أيضًا بلفظ: دكان لا يَرْقْد من ليل ولا 
نهار سقط إلا نسو دك قبل أن يَتَوْضّأ» وفيه علي بن زيد. وفي 
لباه ان عمر عد ام رکو چاه الطبراز: زا 
ضعيف. . وعن أنس عند البيهقي وعن أبي أيُوب عند أبي نعي 
قال الحافظ: وكلّها ضعيفة. 

قوله: (يبشوص) بضم المعجمة وبسكون الواو» وشاصه 


يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. والشوص بالفتح: الغسل 
والتنظيف» كذا في الصّحاح. وقيل: الغسل. وقيل: التنقية. وقيل: 
الدّلك. وقيل: الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق» وعكسه 
الخطابي فقال: هو دلك الأسنان بالسّواك والأصابع عرضًا. 

والحديث يدل على استحباب السّواك عند القيام من النوم 
لأنه مقتض لتغيّر الفم لما يتصاعد إليه من أجخرة المعدة؛ والسواك 
ينظفه وهذا أرشد إليه. وظاهر قوله من الليل ومن النوم العموم 
لجميع الأوقات. قال ابن دقيق العيد: ويحتمل أن بخص با إذا قام 
إلى الصّلاة» قال الحافظ:. ويدل عليه رواية البخاري بلفظ: «إذا 
قام للتهجّد»؛ وللسلم نحوه انتهى. 

فيحمل المطلق على المقيّده ولكنه بعد معرفة أن العلة 
التنظيف لا يتم ذلك لأنه مندوب إليه في جميع الأحوال. 

7 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النبي إلا كان لا 
يرف ليلا ولا هارا فَيسمَبْقِظٌ إلا نَسَوَلك). رَوَاهُ أَحْمَدُ (5/ 17) 
وَأَبْ دَاود (/1). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة وقد تقدم الكلام عليه 
وعلى فقهه في الذي قبله. 

باب تسوك الْتَوَضي بأصبعِه عند المْمَضَةٍ 

4- عن عَلِي بن أبي طَالِس انه دعا بكُوز يِن مَاء فَفَسَلَ 
کک ائ م 
وَذْكَرَ باي ا وَقَالَ: «هكذَا كان ان ُو َي الله 5 روه 
خمد (۱/ ۱۰۲و ۱۲۰و۱۲۳و١٤۱).‏ 

الحديث يأتي الكلام على أطرافه في الوضوء» وقد سساقه 
المصنف للاستدلال بقوله: (فَأدْعْلَ بَعْض أصابعه في فبه) على 
أله يجري التسوّك بالأصبع. وقد روى ابن عدي والدارقطي 
والبيهقي من حديث عبد الله بن المثنى عن النضر بن أنس عن 
أنس مرفوعًا بلفظ: «يَجْزِي من السُواك الأصّايم» قال الحافظ: 
وني إسناده نظرٌ. وقال أيضًا: لا أرى بسنده بأساء وقال البيهقي: 
الحفوظ عن ابن المثنى عن بعض أهل بيته عن انس نحوه. 

ورواه ابو نعيم والطبراني وابن عدي من حديث عائشة. وفيه 
المثثى بن الصبّاح. ورواه أبو نعيم أيضًا من حديث كثير بن عبد 
الله بن عمرو بن عوفي عن أبيه عن جدّه وكثيرٌ ضعّفوه. 

قال الحافظ: وأصح من ذلك ما رواه أحمد في مسنده مسن 
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حديث علي بن أبي طالب وذكر حديث الباب. وروی أبو عبيار 
في كتاب الطّهور عن عثمان أنّه كان إذا توضّأ يسوّك فاه بأصبعه 
وروى الطبرانيّ في الأوسط من حديث عائشة: «قُلْت: يا رول 
الله الرَجُلُ يَذْهَبْ قُوهُ ابتاك ؟ قَالَ: َعم قُلْت: كيف بصنم ؟ 
قَالَ: يُدْخِلٌ أصْبْعَهُ في فيه رواه بإسنادٍ فيه عيسى بن عبد اللّه 
الأنصاري» وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد. قال المحافظ: 
وعيسى ضمّفه ابن حبّان» وذكر له ابن عسدي هذا الحديث من 
مناكيره. 
باب السواك لِلصائِم 

-٥‏ عن عار بْن رَبيعَة قَال: « رأث رَسُولَ الله هة مَا لا 
حبني وا ر فر ما رو اند ۸ وای از 
۵ والنرمنري (776) وَقَالَ: حَليث حَسّن). 

قال الحافظ: رواه أصحاب السّنن وابن خزيمة وعلّقه 
البخاري» وفيه عاصم بن عبيد اللّه وهو ضعيف» قال ابن خزيمة: 
وأنا أبرا من عهدته لکن حسّن الحديث غيره. وقال الحافظ أيضا: 
إسناده حسن. 

والحديث يدل على استحباب السّواك للصّائم من غير تقييارٍ 
بوقت,ٍ دون وقسّرء وهو يردٌ على الشافعي قوله بالكراهة بعد 
الرّوال للصّائم مستدلاً بحديث الخلوف الذي سياتي. وقد نقل 
الترمذي أن الشّافعيّ قال: لا باس بالسّواك للصّائم أل النهار 
وآخره. واختاره جماعة من أصحابه منهم: ابو شامة وابن عبد 
السّلام والنووي والمزني. قال ابن عبد السّلام في قواعده 
الكبرى: وقد فضّل الشافعي تحمّل الصّائم مشقة رائحة الخلوف 
على إزالته بالسّواك مستدلاً بان ثوابه أطيب من ريح المسك» ولا 
يوافق الشافعي على ذلك إذ لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن 
يكون أفضل من غيره» لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول 
الرّجحان بالأفضليّة» ألا ترى أن الوتر عند الشافعي في قوله 
الجديد أفضل من ركعتي الفجر مع قوله: عليه الصلاة والسلام 
«ركعتا الفَجْر حير من الدنيًاوَمَا هاه وكم من عبادةٍ قد أثنى 
الشّارع عليها وذكر فضيلتهاء وغيرها أفضل منهاء وهذا من باب 
تزاحم المصلحتين لين لا مكن الجممع بينهماء فإ الستواك نوع 
من التطهّر المشروع لأجل الرّبّ سبحانه» لأنّ خاطبة العظماء مع 
طهارة الأفواه تعظيمٌ لا شك فيه» ولأجله شرع السّواك وليس 
في الخلوف تعظيمٌ ولا إجلالٌ فكيف يقال: إنّ فضيلة الخلوف 


تربو على تعظيم ذي الجلال بتطبيب الأفواه إلى أن قسال: والّذي 
ذكره الشّافعي رحمه الله تخصيص للعامٌ بمجرّد الاستدلال المذكوز 
المعارض بما ذكرنا. ْ 

قال ا حافظ في التلخيص: استدلال أصحابنا بحديث لوف 
فم الصّائم على كراهة الاستياك بعد الزّوال لمن يكون صائمًا فيه 
نظرٌ لكن في روايةٍ للدارقطني عن أبي هريرة قال: «لك السُوَاكُ 
إلى الْصرء فَإذًا صَلّيِت فَالْقِهِ فَإِني سيت رَسُولَ الله يل 
يَقُول: لَحُلوفُ فم الصّائِم» E‏ قال: وقد عارضه حديث 
عامر بن ربيعة يعني حديث الباب» وقال: وي الباب حديث 
علي ' إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي» فإنه 
ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا له نورًا بين عينيه 
يوم القيامة ' أخرجه البيهقي؛ قال ا حافظ: وإسناده ضعيف انتهى. 
وقول أبي هريرة مع كونه لا يدل على المطلوب لا حجة فيه على 
أن فيه عمر بن قيس وهو متروكء وكذلك حديث علي مع 
ضعفه م يصرّح فيه بالرّفع» فالحقَ اله ستحب السّواك للسّائم 
أوّل النهار وآخره وهو مذهب جمهور الأئمّة. 

5- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها ثَالَت: قال رَسُول الله 
0 خير جال الصائم السراك. رَوَاهُ ابن مَاجَهُ 
(۱۹۷۷) قال البُحَارِيْ (4/ :)٠١١‏ وَقَالَ ابْنْ عُْمَرَ يتاك أل 
النهار وآخيرة. 

الحديث قال في التلخيص: هو ضعيف. ورواه أبو نعيم من 
طريقين أخريين عنهاء وروى النسائيّ في الكنى» والعقيلي وابن 
حبّان ني الضّعفاء والبيهقي من طريق عاصم عن أنس: يتاك 
الصائِم اول النهار وآخره ِرَطْبٍ الاك وَيابيه؛. ورفعه» وفيه 
إبراهيم بن بيطار الخوارزمي» قال البيهقي: انفرد به إبراهيم بن 
بيطار» ويقال: إبراهيم بن عبد الرّحمن قاضي خوارزم وهو منكر 
الحديث. وقال ابن حبّان: لا يصمح ولا أصل له من حديث النبي 
كي ولا من حديث أنسء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. 
قال الحافظ: قلت: لام موسي عاد E O‏ 
الكبير» وقال أحمد بن منيم في مسنده: حدثنا الميشم بن خارجة 
حدّئنا يحبى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن عطاء وطاوسٍ 
ومجاهدر عن ابن عبّاس: «أن النبي يك سوك وَهُوَ صَائِمٌ». 

والحديث يدل ا أن السواك من خير خصال الصائم من 
غير فرق بين قبل الرّوال وبعده» وقد تقدّم الكلام على ذلك في 


الحديث الأوّل. 

۷- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن لبي 5 قَال: خرف فم 
الصّاِم أطْيْبْ عند الله من ريح المنلك». منفَقَ عليه (حم: 
۲ و ) (خ: 44 (م: .)154()١١16١‏ 

الحديث له طرق والفاظ ورواه مسلمٌ من حديث أبي سعيل. 
والبزّار من حديث علي وابن حبّان من حديث الحارث 
الأشعري. وأحمد من حديث ابن مسعود. والحسن بن سفيان من 
حديث جابر. 

قوله: (لَخْلُوف) بضم الخاء. قال القاضي عياض: قيّدناه عن 
المتقنين بالضّم» وأكثر الْحدّثين يفتحون خاءه وهو خطأً. وعدّه 
الخطابيّ في غلطات الحدئين» وهو تغيّر رائحة الفم. وقد استدلٌ 
الشافعي بالحديث على كراهة الاستياك بعد الزّوال للصّائم» لأنه 
يزيل الخلوف الذي هو اطيب عند الله من ريح المسك» وهذا 
الاستدلال لا ينتهض لتخصيص الأحاديث القاضية باستحباب 
السّواك على العموم» ولا على معارضة تلك الخصوصيّات. وقد 
سبق الكلام على ذلك في حديث عامر بن ربيعة. قال المصتف 
رحمه الله: وبه احتج من كره السّواك للصّائم بعد الزّوال انتهى. 

باب سنن اللفِطرَةٍ 

- عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله : «خنْس من 
لفطرَة: الاشيخذا الحا وفص الشاربي وف الإبطر 
وتقَليم الأظفاره. رَوَاهُ الجمَاعة (حم: 14/۲( (خ: (0۸۸٩‏ 
(م: ۲۷( (د: 66( (ت: (۲۷٩‏ (ن: 14/1) (ه: ۲۹۲). 

قوله: (حَمْس من الفِطرَةٍ) قد تقدّم الكلام فيه في أوّل أبواب 
السّواك والمراد بقوله: (حمْس مِنْ الفِطرة) في حديث الباب أنّ 
هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد 
عليها وحثهم عليها واستحبّها هم ليكونوا على اكمل الصّفات 
وأشرفها صورة. وقد رد البيضاويّ الفطرة في حديث الباب إلى 
مجموع ما ورد في معناه تا تقدّم فقال: هي السّئة القديمة التي 
اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكائها أمرٌ جبلّي ينطوون 
عليهاء وسوّغ الابتداء بالنكرة في قوله: حمس أنه صفة موصوفي 
محذوفي والتقدير خصالٌ حمس ثم فسّرها أو على الإضافة: أي 
خس خصال» ويجوز أن يكون خبر مبتد] محذوفي والتقدير الذي 
شرع لكم خس. ٠‏ 

قوله: (الاسْيِحْدَادُ) هو حلق العانة سمي اسستحدادًا 
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لاستعمال الحديدة وهي الموسى وهو سن بالاتفاق» ويكون 
بالحلق والقص والتتف والنورة. 

قال النووي: والأفضل الحلق» والمراد بالعانة الشّعر فوق ذكر 
الرّجل وحواليه» وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة. ونقل عن 
ابي العبّاس بن سريج أله الشعر النّابت حول حلقة الذبر. 

قال النووي: فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما 
على القبل والدّبر وحوهما انتهى. 

وأقول: الاستحداد إن كان في اللّغة حلق العانة كما ذكره 
التووي فلا دليل على سنيّة حلق الشّعر النابت حول الدّبر» وإن 
كان الاحتلاق بالحديد كما في القاموس فلا شك أنه اعم من 
حلق العانة» ولكته وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في 
حديث «عَشْرٌ مِنْ الفِطرَةٍ: حَلْق العَانَّةِ» فيكون مبِينا لإطلاق 
الاستحداد في حديث: «خمْس مر الفْطْرَة» فلا یتم دعوى سنيّة 
حلق شعر الذبر أو استحبابه إلا بدليل ولم نقف على حلق شعر 
ار ندل وق ولا من قعل :امن اما 

قوله: (وَالِنَانُ) اختلف في وجوبه وسيأتي الكلام عليه في 
الباب الذي بعد هذا. والختان: قطع جميع الجلدة التي تغطّي 
الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة» وفي المرأة قطع أدنى جزء من 
الجلدة التي في أعلى الفرج. ٤‏ 

قوله: (وَقَصُ الشارب) هو سنَة بالاتفاق والقاص مير بين 
أن يتولّى ذلك بنفسه أو يوليه غيره لحصول المقصود فلاف 
الإبط والعانة» وسيأتي مقدار ما يقص منه في باب أخذ الشارب. 

قوله: (وَنَنْفُ الإبط) هو سئَةٌ بالاتفاق أيضًا قال النووي: 
والأفضل فيه التتف إن قوي عليه» ويحصل أيضًا بالحلق والنورة. 
وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي 
وعنده المزيّن يحلق إبطه فقال الشّافعيَ: علمت أنّ السّئة التتف 
ولكن لا أقوى على الوجع ويستحب أن يبدا بالإبط الأيمن 
لحديث التيمّن وفيه: «كان يُعْجِبهُ امن في عله وتَرَجْلِهِ 
وَطَهُورهِ وَفِي شاه كُلَهه وكذلك يستحب أن يبدأ في قص 
الشارب بالجانب الأيمن لهذا الحديث. 

قوله: (تْْليمُ الأظفار) وقع في الرّواية الآنية في صحيح مسلم 
وغيره قص الأظفار وهو سنةٌ بالاتفاق أيضاء والتقليم تفعيلٌ من 
القلم وهو القطع. قال التووي: ويستحب أن يبدا باليدين قبل 
الرّجلين فيبدأ بمسبّحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم 
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الخنصر ثم الإبهام ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم بنصرها 
إلى آخره؛ ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر 
اليسرى انتهى. 

4- وَعَنْ انس بن مالك قَالَ: درفت لَنَا ني فص 
الشاربي فليم الأظقاره وف الإبْط وَحَلقٍ العانة أن لا رك 
ار من ربعن لَبْلده. رََاهُ صنل (۲۸) وَابْنْ مَاجَه (۲۹۵). 
وَرَوَاهُ اخم (۳/ ۱۲۲و۳٠۲و١٠٠٠)‏ والترملري (۲۷۵۸) 
وَالنْسَائِيُ (۱/ ۱١‏ و١۱)‏ وأبو داد (؟4) وَقَانُوا: وَقْت لتا رَسُولٌ 

قوله: (وَقْتَ لَنا) في الرّواية الأولى على البناء للمجهول وقد 
وقع خلافٌ في علم الأصول والاصطلاح هل هي صيغة رفع أو 
لاء والأكثر أنها صيغة رفع إلى الني بلا إذا قالها الصّحابي مشل 
قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. 

وقد صرح في الرّواية الثانية من حديث الباب بان الموقت هو 
الي ب فارتفع الاحتمال» لكن في إسنادها صدقة بن موسى أبو 
الغيرة؛ ويقال: أبو عمد السّلمي البصري الدقيقي» قال يى بسن 
معين: ليس بشيء. وقال مرّة: ضعيفف. 

وقال اتان سيف وقال الترمذي: ليس بالحافظ. وقال 
أبو حاتم الرازي: لین الحديث يكتب حديفه ولا يتج به ليس 
بالقوي. وقال ابو حاتم بن حبان: كان شیخا صالحا إلا أنّ 
الحديث لم يكن صناعته فكان إذا روى قلب الأخبار حتى خرج 
عن حا الاحتجاج به. وقد أخخرج الرّواية الأولى في صحيح 
مسلم عن يحيى بن يحبى وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سليمان 
عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك بذلك اللفظ. قال 
القاضي عياض: قال العقيلي: في حديث جعفر هذا نظرٌ. وقال 
أبو عمر بن عبد البرٌ لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس محجَةٍ 
لسوء حفظه وكثرة غلطه. قال النووي: وقد وثق كثيرٌ من الأئمَة 
المتقدّمين جعفر بن سليمان ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به 
وقد تابعه غيره انتهى. 

قوله: (أن لا نَمْرُكَ) قال النووي: معناه: ترگا نتجاوز به 
أربعين لا أنه وفّت هم الترك أربعين؛ قال: والمختار أنه يضبط 
بالحاجة والطّول فإذا طال حلق. انتهى. 

قلت: بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول 
الله ل فلا يجوز تجاوزها ولا يعد خالا للسنّة من ترك الق“ 


ونحوه بعد الطّول إلى انتهاء تلك الغاية. 

1- وَعَنْ زكري ن أبي زَائِدَةَ عن مُصْعَب ن شَيْبَة عن 
طق بن حبيب عَن ابن الور عَنْ عَائِشةَ رضي الله عنها قالت: 
ار ل الله وللة: وخ الفِطرَة: فص الشارب وَإِعْقَاءُ 
اللْحْيّةِ وَالسّوَاكُ راسياق ال ماءء وفص الآظفار وَعْسْل 
البراجم وتف الإنط وحن العانة والقاص الْساء ني 
الامْيِنْجَاء - قال زكريًا: قَالَ مُصْعَب: وَنْسِيِتُ العاثيرَة إلا أن 
تَكُون الْفْمفتة راء أَحْمَدُ )١١4/4‏ وَمُسْلِمٌ )10١(‏ 
َالنْسَائِي (117/4) وَالتَرْسذِي (۲۷۵۷). 

الحديث أخرجه:تأيضًا أبو داود من حديث عمار وصحّحه 
ابن السّكن قال الحافظ: وهو معلولء ورواه الحاكم والبيهقي 7 
حديث ابن عباس موقوفا في تفسير قوله تعالى: «وإذ ابتلّى 
رايم رة بكلماتر) - «قال: حمس في اراس وخسن في 
الجسد» فذكره وقد تقدّم الكلام على قص الشارب والسّواك 
وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. 

قوله: (وَإعَفَاء اللْحَيّةِ) إعفاء اللّحية توفيرها كما في 
القاموس» وفي رواية للبخاري «وفرُوا اللْحّى» وني روايةٍ أخرى 
لسلم «أَرْقُوا اللْحّى» وهو بمعناه وكان من عادة الفرس قص 
اللّحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها قال القاضي عياض: 
يكره حلق اللّحينة وقصّها وتحريفها. وأمّا الأخذ من طوها 
وعرضها فحسنٌ وتكره الشّهرة في تعظيمها كما تكره في قصّها 
حدما وقد اختلت التلك في ذلك فيم من ) ند د بل 
قال: لا يتركها إلى حدّ الشّهرة ويأخذ منهاء وكره مالك طوها 
جدًا ومنهم من حدّ با زاد على القبضة فيزال» ومنهم من كره 
الأخذ منها إلا في حح أو عمرةٍ. 

قوله: (وَاسسْينْشَاقَ الماء) سياتي الكلام عليه في الوضوء. 

قوله: (وَعْسْلٌ لبراجم) هي بفتح الباء الموحّدة وبالجيم جمع 
برجم بضم الباء والجيم وهي عقد الأصابع ومعاطفها كلّها 
وغسلها سنة مستقلّة ليست بواجبة. قال العلماء: ويلحق 
بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصّماخ 
فيزيله با مسح ونحوه. ۰ 

قوله: (وَانبَقَاص الماء) هو بالقاف والصّاد المهملة وقد ذكر 
الصف تفسيره بأنّه الاستنجاء وكذلك فسّره وكيم وقال أبو 
عبيلٍ وغيره: معناه: انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


مذاكيره. وز لعز الاتتياح ادجاة N‏ 
الانتضاح» والانتضاح: نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي 
عنه الوسواس» وذكر ابن الأثير أنه روي انتفاصٌ بالفاء والصّاد 
المهملة؛ وقال في فصل الفاء قيل: الصّواب أنه بالفاء قال: والمراد 
نضحه على الذكر لقولهم: لنضح الدَم القليل نفصة وجمعها 
نفص» قال النووي: وهذا الذي نقله شادً. 

قوله: (وَنْسبِيت العاشيرَة إلا أن تكون الْفْمَضّة) هذا شك 
منه» قال القاضي عياض: ولعلها الختان المذكور مع الخمس 
الأولى» قال النووي: وهو أولى وسيأتي الكلام على المضمضة في 
الوضوء. وقد استدل الرافعي بالحديث على أن المصمضة 
والاستنشاق سنة وروي الحديث بلفظ: «عَشرٌ من السسَئْة؛ وره 
الحافظ في التلخيص بان لفظ الحديث: «عَشْْرٌ مر الفِطْرَة؛ قال: 
بل ولو ورد بلفظ من السنة لم ينتهض دليلاً على عدم الوجوب 
أن المراد به السنة أي الطريقة لا السّنْة بالمعنى الاصطلاحيّ 
الأصولي. قال: وني الباب عن ابن عباس مرفوعًا: «الفْمَضَةٌ 
وَالاسِيَنْشَاق سند رواه الدارقطني وهو ضعيف. 

باب المتان 

۱- عن أبي مُرَيْرَة أن النبِي يكل قَال: «احتَمّن إِبْرَاهِيمٌ 
ليل الرّْحْمَن بَعْدَ ما أت عَلَبْهِ نَمَانُونَ سَنْق واخ بالقدوم». 
ممق عليه إلا أن سُئلِمًا لم يَْكُرْ السَنِينَ (حم: ۲ (خ: 
(Fo‏ (م: °( 

قوله: (الخِتَانُ) بكسر المعجمة وتخفيف المثثاة مصدر ختن أي 
قطع؛ والختن بفتح ثم سكون قطع بعض مخصوص من عضر 
خصوص؛ والاختتان والختان اسم لفعل الخاتنء ولموضع الختان 
كما في حديث عائشة «إذا التَقّى التانان؛ قال الماوردي: ختان 
الذكر: قطع الجلدة التي تغطي اة وا أن تستوعب 
من أصلها عند أوّل الحشفة؛ وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما 
يتغشى به. وقال إمام الحرمين: المستحقّ في الرّجسال قطع القلفة 
وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حنّى لا يبقى من الجلدة شيءٌ 
يتدلّى. وقال ابن الصبّاغ: حنّى تنكشف جميع الحشفة. وقال ابن 
كج فيما نقله الرّافعي: يتأدّى الواجب بقطع شيء ما فوق 
الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير راسها. 

قال النووي: وهو شاد والأوّل هو المعتمد؛ قال الإمام: 
والمستحقّ من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم» وقال الماوردي: 


ختانها قطع جلدةٍ تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكرء 
كالنواة أو كعرف الديك» والواجب قطع الجلدة المستعلية منه 
دون استفصاله» قال التووي ويسمّى ختان الرّجل: إعذارٌ بذال 
معجمة وختان المرأة: خفضا بخاء وضاد معجمتين. ا 
شامة: كلام أهل اللغة يفضي 'تسمية الكل [هذارا: والخفض 
يختص بالنساء قال أبو عبيلر: : عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما 
ختنتهما واختتنتهما وزنًا ومعتى. قال الجوهري: والأكثر خفض 
الجارية» قال: وتزعم العرب أنّ الولد إذا ولد في القمر اتسعت 
قلفته فصار كالمختون» وقد استحب جماعة من العلماء فيمن ولد 
مختونًا أن يمر بالموسى على موضع الختان من غير قطم. قال أبو 
شامة: وغالب من يكون كذلك لا يكون ختانه تامًا بل يظهر 
طرف الحشفة فإن كان كذلك وجب تكميله. 

قوله: (بسالقدوم) بفتح القاف وضم الدّال وتخفيفها: آلة 
التجارة» ذل االات الذي اختتن فيه إبراهيم» وهو الذي 
في القاموس يقال: بل قد ذكر في باب فضل إبراهيم الخليل من 
رواية أبي هريرة مع ذكر السّنين. وأورد المصنف الحديث في هذا 
الباب للاستدلال به على أن مدّة الختان لا تختص بوقست معيّن» 
وهو مذهب الجمهور وليس بواجبو في حال الصّغرء وللشافعية 
وجه أنه يجب على الول أن يمحتن الصّغير قبل بلوغه» ويردّه 
حديث ابن عباس الآتي» وهم أيضًا وجة أنه يحرم قبل عشر 
سنين» ويرده عه دن النبي كه حن اخسن وَالْحْسَيْنَ يوم 
السابع من ولادَتِهِمًا» اي الحاكم والبيهقي من حديث عائشة 
وأخرجه البيهقي من حديث جابر. 

قال النووي بعد أن ذكر هذين الوجهين: وإذا قلنا بالصّحيح 
استحب أن يختتن في اليوم السابع من ولادته» وهل يحسب يوم 
الولادة من السّبع أو يكون سبعة سواه فيه وجهان أظهرهما 
يحسب انتهى. واختلف في وجوب الختان فروى الإمام يحبى عن 
العترة والشّافعي وكثيرٌ من العلماء آنه واجبُْ في حقّ الرّجال 
والنساء. وعند مالك وأبي حنيفة والمرتضىء قال النووي: وهر 
قول أكثر العلماء أنه سنْةٌ فيهما. وقال الناصر والإمام يجيى إنه 
واجبٌ في الرّجال لا النساء. احتج الأوَلون ما سياثي من حديث 
عثيم بلفظ: : «ألى عنك شر الكفر واخ ختيِن» وهو لا ينتهض 
للحجَيّة لما فيه من المقال الذي سنبيّنه هنالك. ومحديث أبي هريرة 
أن الني بي قال: «من ألم فَليَخْتَيِنْ» وقد ذكره الحافظ في 
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التلخيص» رسا رمسو رمرم اين ادر N‏ 
خبرٌ يرجع إليه ولا سنة تتبع. وبحديث آم 
- بلفظ: «أشنهي ولا تَنهكي؛ عند الحاكم والطّبرانيّ والبيهقي 
وأبي نعيم من حديث الضّحَاك بن قيس. وقد اختلف فيه على 
عبد الك بن عميز فقبل :عه عن الضتخاك,.وثيل عنه عن مو 


عطيّة - وكانت تخافضة 


القرظي» رواه أبو نعيم. . وقيل عنه عن أمْ عطية رواه أبو داود في 
السسّننء وأعلّه بمحمّد بن حسّان. فقال: إنه مجهرلٌ ضعيف» وتبعه 
ابن عدي في تجهيله» والبيهقي؛ وخالفهم عبد الغني بن سعير 
فقال: هو محمد بن سعيدٍ المصلوب في الرّندقة؛ رواه ابن عدي 
من حديث سالم بن عبد الله بن عمر. والبرّار من حديث نافع 
كلاهما عن عبد الله بن عمر مرفوعًا بلفظ: ايا نْسَاءً الأصّار 
اخمَضنَ خسنا حتفن ولا نهن وان وكفْرَان النْعم» قال 
الحافظ: : وفي إسناد أبي نعيم مندل بسن علي وهو ضعيفً» وفي 
إسناد ابن عدي خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل. 
ورواه الطبراني وابن عدي من حديث أنس نحو حديث أبي 
داود» قال ابن عدي: تفرد به زائدة وهو منكرٌ قاله البخاري عن 
بتو وقال الطبرائي: تفرد به محمد بن سلام. واحتسج الفائلون 
بأنه سنةٌ بحديث: « لئان سنه في الرجال مَكْرمَة في النْسّاء؛ رواه 
اعد لدي عن جت ا ا طن ا اع یو 
أسامة عن أبيه» والحجاج مدلس» وقد اضطرب فيه قتادة» رواه 
هكذاء وتارة رواه بزيادة شدّاد بن أوس بعد والد أبي الملبح» 
أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في العلل والطّبراني في 
الكبيرء وتارة رواه عن مكحول عسن أبي آيوب؛ أخرجه أحمد 
وذكره ابن أبي حاتم في العلل» وحكي عن أبيه أنه خطاً من 
حجّاج أو من الراوي عنه وهو عبد الواحد بن زياد. وقال 
البيهقي: هو ضعيف منقطع. وقال ابن عبد البرّ في التمهيد: هذا 
الحديث يدور على حجّاج بن أرطاة» وليس تمن يحتجج به. قال 
الحافظ: وله طريق أخرى من غير رواية حجاجء فقد رواه 
الطبراني في الكبير» والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاء 
وضعفه البيهقي في السئن» وقال في المعرفة: لا يصح رفعه وهو 
من رواية الوليد عن أبي ثوبان عن ابن عجلان عن عكرمة عنه» 
ورواته موتّقون إلا أنّ فيه تدليسًا انتهى. ومع كون الحديث لا 
يصلح للاحتجاج لا حجّة فيه على المطلوب لأنّ لفظة السّئة في 
لسان الشارع أعمّ من السّنة في اصطلاج الأصوليّين. واحتج 


المفصّلون بوجوبه على الرّجال بحجج القول الأوّل. ولعدم 
وجوبه على النْساء بما في الحديث الذي احج به أهل القول 
الثاني من قوله: (مَكْرْمَْةٌ في النْسَاء) والحق أنه لم يقم دليلٌ . 
صحيعٌ يدل على الوجوب والتبقن السّنيّة كما في حديث: 
«خَمْس مِنْ الفِطرَة» ونحوه» والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن 
يقوم ما يوجب الانتقال عله. قال البيهقي: أحسن الحجح أن 
بحت بحديث أبي هريرة المذكور في الباب أن إبراهيم اختتن وهو 
ابن ثمانين» وقد قال اللّه تعالى: ٤‏ م أوْحينا إلبك أذ ابع مل 
إبْراهِيم حَنِيًا4 وصح عن ابن عباس أنّ الكلمات التي ابتلي 
بهن إبراهيم فامَهنٌ هن خفان اة رمزيرة النعان: رالا 
غالبًا إنما يقع با يكون واجبّاء وتعقب بأنه لا يلزم ما ذكر إلا إن 
كان إبراهيم فعله على سبيل الوجوب. فإنه من الجسائز أن يكون 
فعله على سبيل التدب فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما 
فعل» وقد تقرّر أنّ الأفعال لا تدلٌ على الوجوب. وأيضًا فباقي 
الكلمات العشر ليست واجبة. وقال الماوردي: إن إبراهيم لا 
يفعل ذلك في مشل سه إلا عن أمر من اللّه. والحاصل أن 
الاستدلال بفعل إبراهيم على الوجوب يتوف على أله كان عليه 
واجباء فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال. 

1 وَعَنْ سيد ن جَْْرِقَال: سيل ان عبّاس: شل من 
أت جين بض رَسُول الله هك قَالَ: أنَا يَوْمَئِذٍ مَحْنُونْ وَكَانُوا لا 
يون الدَجُلَ حى يدرك روَا البُخْارِيُ (1۹4(. 

قوله: (حَّى بُذرك) والإدراك في أصل اللّغة بلوغ الشيء وقته 
زاراد عونا الاو راف يدل على ها افا حن أن 
الختان غير مختص بوقث معيّن» وقد تقدّم الكلام فيه في الحديث 
الذي قبله» ومن فوائد هذا الحديث أنّ ابن عباس كان عند موت 
الي كلل في سن البلوغ» وسياتي ذكر الاختلاف في عمره عند 
موت الب با في باب ما يقطع الصّلاة بمروره من أبواب السّترة. 

-٣‏ وڪن ابن ريي قال: حيزت عن علي بن كلب عن 
بيهو عَنْ جد أله جَاء إلى النبِي وَل فقَالَ: : قد أمنلئت. قَالَ: «ألق 
عَنك شر الكَفْر» يول اخلق» قَالَ: وأخبرني آخَرُ مع أن الب 
يك قَال: لحر «ألق عَنْكَ شَهْرَ الكُفر وَاختَيِنْ). رَوَاهُ أحْمَدُ 
)]١6 /۳(‏ وَأبُو َاود (3ه"). ْ 

وأخرجه أيضًا الطبرانيٌ وابن عدي والبيهقي؛ قال الحافظ: 
وفيه انقطاعٌ وعثيمٌ وأبوه مجهولان قاله ابن القطّان» وقال عبدان: 
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هو عثيم بن كثير بن كليبي والصّحابي هو كليب» وإنما نسب 
عثيم في الإسناد إلى جده وقد وقع ميا في رواية الواقدي» 
أخرجه ابن منده في المعرفة» وقال ابن عدي: الذي أخبر ابن 
جريج به هو إبراهيم بن أبي يحبى؛ وعثيم بضم العين المهملة ثم 
ثاء مثلثة بلفظ التصغيرء والحديث استدلٌ به من قال بوجوب 
الختان لما فيه من لفظ الأمر به» وقد تقدّم الكلام عليه. 
فائدة اختلف في ختان الخنثى فقيل: يجب ختانه في فرجيه قبل 
البلوغ. وقيل: لا يجوز حتى يتبيّن» وهو الأظهر قاله النووي. 
وأمّا من له ذكران فإن كانا عاملين وجب ختانهما وإن كان 
أحدهما عاملاً دون الآخر ختن؛ وإذا مات إنسانٌ قبل أن يختن 
فلأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه: الصّحيح المشهور: لا يختن كبيرًا 
كان أو صغيراء الثاني: يختن» والثالث: يختن الكبير دون الصغير. 
باب أخذ الشارب وَإِعْفَاء اللْحيَةٍ 
4 عن زي بن رقم قال: قال رَسُول الله : «من لم 
بَأَحْدْ مِنْ شتاربه فلس مِنا». رَوَاهُ أَحْمَدُ (17/4 والنْسَائي 
(6/1) ادي" (۲۷۹۱) وَقَالَ حَدِيث: صجيح). 
6- وَعَنْ أبي هريره فَال: قال رَسُولْ الله ة: «جُرْوا 
الُوارب ار اللْحَىء خَالفُوا المجُوس). رَوَاهُ امد 
1 وَمسْلِم .)۲٠۰(‏ 
- وَعَنْ ابْن عُمَرَ عَنْ النبيّ يكيقِ: «حَالِقُوا المثركين وَفْرُوا 
اللْحَى واوا الشوّارب». مقو عَلَيْوِلهم: / ۲) (خ: 
۲ (م: 104) زا البْخَارِيُ وكان ابن عُمَرَ إِذَا حَج أز 
الكلام على ألفاظ هذه الأحاديث قد تقدّم في باب سنن 
الفطرة. وقد اختلف الئاس في حدّ ما يقصّ من الشّارب» وقد 
ذهب كثيرٌ من السّلف إلى استتصاله وحلقه لظاهر. 
قوله: (أحْقُوا وَانْهَكُوا) وهو قول الكوفيّين وذهب كثيرٌ 
منهم إلى منع الحلق والاستئصالء وإليه ذهب مالك وكان يرى 
تأديب من حلقه. وروی عنه ابن القاسم أنه قال: إحفاء الشارب 
؛ مثلة. قال النووي: المختار أنه يقصّ حنّى يبدو طرف الشّفة ولا 
يحفيه من أصله» قال: وأمّا رواية: «أخْمُوا الشُوارب» فمعناه 
أحفوا ما طال عن الشفتين؛ وكذلك قال مالك في الموطَإ يؤحذ 
من الشّارب حتى يبدو أطراف الشّفة؛ قال ابن القيّم: وأمّا أبو 


حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد. فكان مذهبهم في شعر الرّاس 


والشتوارب أنّ الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر بض المالكيّة 
عن الشافعي أنّ مذهبه كمذهب أبي حنيفة في حلق الشارب» قال 
الطّحاوي: ولم اجد عن الشّافعيَ شيئًا منصوصًا في هذ 
وأصحابه الذين رأيناهم المزنيّ والرّبيع كانا يحفيان شواربهما. 
ويدلَ ذلك أنهما أخذاه عن الشّافعي» وروى الأثرم عن الإمام 
أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفاءً شديدًا وسمعته يسال عن السّئة 
في إحفاء الشّارب فقال: يحفي. وقال حنبلٌ: قيل لأبي عبذ الله 
ترى للرّجل يأخذ شاربه ويحفيه آم كيف پاحذه ؟ قال: إن أحفاء 
فلا باس وإن أخذه قضًا فلا باس. وقال أبو محمد في المغني: هو 
عير بين أن يحفيه وبين أن يقصّه. وقد روى النووي في شرح 
مسلم عن بعض العلماء أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين 
الإحفاء وعدمه. وروى الطّحاويّ الإحفاء عن جماعة من 
الصحابة أبي سعيدٍ وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن مسعار 
وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة. قال ابن القيّم: واحتج من 
لم ير إحفاء الشّارب بحديث عائشة وأبي هريرة المرفوعين: «عَشْرٌ 
من الفِطرَة؛ فذكر منها قصّ الشّارب. 

وني حديث أبي هريرة: «إن الفِطرَةَ خمْس» وذكر منها قص 
الشارب» واحتج الحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي ا 
وبحديث ابن عباس أن رَسُول الله يك كان يُحَْفِي شاربه» 
انتهى. 1 

والإحفاء ليس كما ذكره النووي من أن معناه أحفوا ما طال 
عن الشفتين بل الإحفاء: الاستئصال كما في الصّحاح والقاموس 
والكشّاف وسائر كتب اللّغة. ورواية القصّ لا تنافيه لأنّ القصّ 
قد يكون على جهة الإحفاء وقد لا يكون» ورواية الإحفاء معي 
للمرادء وكذلك حديث الباب الذي فيه «مَنْ لم يَأَحدْ من شاربه 
فُلَيْسَ مناه لا يعارض رواية الإحفاء لأنّ فيها زيادة يتعيّن المصير 
إليهاء ولو فرض التعارض من كل وجه لكانت رواية الإحفاء 
أرجح لأنها في الصّحيحين. 

وروى الطّحاوي «أنْ رَسُول الله اة أذ من شارب الفِيرَةٍ 
عَلَى ميواكه» قال: وهذا لا يكون معه إحفاءً ويجاب عنه بأنّه 
محتملٌ؛ ودعوى أله لا يكون معه إحفاء منوعة» وهو وإن صح 
كما ذكر لا يعارض تلك الأقوال منه وَل 

قوله: (وَأرْحُوا اللْحَى) قال التووي: هو بقطع الهمزة والخاء 
المعجمة ومعناه اتركوا ولا تتعرّضوا لها بتغيير» قال القاضي 
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عياض: وقع في رواية الأكثرين بالخاء المعجمة ووقع عند ابن 
ماهان أرجوا بالجيم» قيل: وهو بمعنى الأوّل واصله أرجئوا 
با همزة فحذفت تخفيقًا ومعناه أخروها واتركوها. 

قوله: (وَفْرُوا اللْحَى) وهي إحدى الرّوايات وقد حصل من 
مجموع الأحاديث خمس رواياتٍ أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا 
ووفرواء ومعناها كلها تركها على حالها. قال ابن السّكيت 
وغيره: يقال في جمع اللّحية لحى ولحى بكسر اللام وضمّها لغتان 
والكسر أفصح. 

قوله: (حالفُوا الْمجُوس) قد سبق أنه كان من عادة الفرس 
قص اللّحية فنهى الشّرع عن ذلك. 

قوله: (فَمًا فْضَلَ) بفتح الفاء والفنّاد المعجمة ويجوز كسر 
الضّاد كعلم» والأشهر الفتح. وقد استدل بذلك بعض أهل 
العلم والرّوايات المرفوعة تردّه» ولكنه قد أخرج الترمذي من 
حديث عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جده: «أن الب يك كان 
الاي ن فیا وطونهاة وقال: غ فال سنك 
محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - يقول: عمر بن هارون - 
يعني المذكور في إسناده - مقارب الحديث ولا اعرف له حديثا 
ليس له أصلّ أو قال: ينفرد به إلا هذا الحديث لا نعرفه إلا مسن 
حدیثه انتهى. وقال في التتقريب: إنه متروكٌ وكان حافظًا من كبار 
التابعة فعلى هذا أنها لا تقوم بالحديث حجة. 

(فَائِدَة قال النووي: وقد ذكر العلماء في اللّحية عشر 
خصال مكروهة بعضها اشد من بعض. الخضاب بالسّواد لا 
لغر ض الجهاد. والخضاب بالصفر ة تشبّهًا بالمّالحين لا لاتباع 
السنة. وتبييضها بالكبريت أو غيره استعجالاً للشيخوخة لأجل 
الرّياسة والتعظيم وإيهام لقى المشايخ. ونتفها أوّل طلوعها إيشارًا 
للمروءة وحسن الصّورة. ونتف الشّيب. وتصفيفها طاقة فوق 
طاقةٍ تصئّمًا لتستحسنه التساء وغيرهنّ. والرّيادة فيها والنتقص 
منها بالريادة في شعر العذارين من الصّدغين أو أخذ بعض 
العذار في حلق الرّأس ونتف جاني العنفقة وغير ذلك. وتسريحها 
تصئّمًا لأجل الناس. وتركها شعثة منتفشة إظهارًا للرّهادة وقلّة 
البالاة بنفسه. هذه عشرٌ والحادية عشر: عقدها وضفرها. والثانية 
عشر: حلقها إلا إذا نبت للمرأة ية فيستحب ها حلقها. 

باب كَرَاهَةِ نتف الشيْب 


07 - عن عرو بن شيب عن أبيه عن جََدَه أن النبي يك 


قَال: بم بد ار ل ا 
م ا ا 
)۳( 

واخرجه أيضًا الترمذي وقال: حسنٌ؛ والتسائي وابن ماجه 
وابن حبّان في صحيحه» وقد أخرج مسلم في الصّحيح من 
حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: «كُنَا َكْرَهُ أن ينف الرْجُل 
الشعْرَةٌ البَيْضَاءً مِنْ رَأْمبِهِ وَلِحيتِهِ؛ وني رواية عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مقالٌ معروفُ عند المحدّثين» والحديث يدل على 
تحريم نتف اليب لأنْه مقتضى النّْهِي حقيقةً عند الحققين وقد 
ذهبت الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة وغيرهم إلى كراهة ذلك هذا 
الحديث. ولا أخرجه الخلال في جامعه عن طارق بن حبيب دان 
حَجَامًا أخڏ من شارب الثبي يله فَرَأى شي ني لِه فى 
بيده إَْها حدما اسك الث“ يي يده وَقَالَ: مَنْ شاب َة 
في الإمئلام كانت لَه ورا َم القيامة؛ ولا أخرجه البرّار 
والطبرانيَ عن فضالة بن عبيدٍ أن رسول الله ي قال: من شاب 
ية في الإمنلام كانت لَه ورا َم القيامة قال ل رَجُل عند 
ذَلِك: فَِنْ رجالاً يفون الشيْب فَقَال: مَنْ شاء قليف نُورهُ» قال 
التووي: لو قيل يحرم النتف للنهي الصّريح الصّحبح لم يبعد قال: 
ولا فرق بين نتفه من اللّحية والرّاس والشارب والحاجب 
والعذار ومن الرّجل والمرأة. 

قوله: (فَِنّهُ ُو المنيم) في تعليله بانه نور المسلم ترغيب بليغ 
في إبقائه وترك التَعرّض لإزالته وتعقيبه بقوله: ما من مُسْلِمٍ 
شيب ية في الإسئلام؛ والتصريح بكتب الحسنة ورفع الدّرجة 
وحط الخطيئة نداءٌ بشرف الشّيب وأهله وأنه من أسباب كثرة 
الأجور وإيماءٌ إلى أنّ الرّغوب عنه بنتفه رغوبُ عن المثوبة 
العظيمة. وقد أخرج الترمذي من حديث كعب بن مرة وحسّنه 
قال: سمعت رسول الله يق يقول: «مَنْ شاب شيْبةَ في الإمللام 
کات لَه نُورًا يَوْمَ القِيَامَة». وأخرجه بهذا اللفظ من حديث 
عمرو بن عنبسة وقال: حسن صحيح غريب. 

باب تَغْيير الشيْب بالمجناء والكتم 
وَنَحْوهِمَا وَكْرَاهَةٍ السوَادٍ 

١‏ - عن جابر ن عبد الله قَالَ: «جيء بأبي قُحَافَة يوم 

المح إلى رَسُول الل ل ركان ن رأة تَعَامَةٌ تََالَ رَسُولُ الله 
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ة: اذْهبُوا به إلى بض نِسَائِهِ فَلدمِيْرهُ بنشيء وجوه السُواده 
روء الجاع إلا البضار 8 AT‏ ر 0 
(ITA /A :ù) (1 6° € 2) ) ^۲‏ ):6 1( 

قوله: (بأبي قُحَافَة) هو والد أبي بكر الصّديق. 

قوله: عام بثاء مل مفتوحةٍ لم غين معجمة عّفَةٍ. قال 
أبو عبيل: هو نبت أبيض الزّهر والثمر يديه بياض المشيب به. 
وقال ابن الأعرابي: هو شجرٌ ميض كانه التّلج» قال في 
القاموس: الثغام كسحابي نبت واحدته بهاء وأثغماء اسم الجمع» 
وألغم الوادي أنبته» والرّاس صار كالتّغامة بياضًا ولون ثاغم 
أبيض كالثغام. والحديث يدل على مشروعيّة تغيير الشيب وأنّه 
غير مختص باللّحية وعلى كراهة الخضاب بالسّواد» قال بذلك 
جماعة من العلماء. قال النووي: والصّحيح بل الصّواب أله حرامٌ 
يعني الخضاب بالسّواد» ومن صرح به صاحب الحاوي انتهى. 
وقد 5 ابو داود والنسائيّ من حديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله يلك: کون فوم يُحَضَبُون في صر الزْمَان بِالسُوادٍ 
كَحَوَاصِلٍ الحمَام لا يرون رَائِحَة الجنة؛ قال المدذري: وفي 
إسناده عبد الكريم وم ينسبه أبو داود ولا النسائي انتهى» وهو 
الجريري كما وقع في بعض نسخ السّنن. وقسد ورد في استحباب 
خضاب الشيب وتغييره أحاديث سيأتي بعضها. منها ما أخرجه 
ا ومسلم والنسائي وأبو داود من حديث ابن عباس 

بلفظ: إن اليَهُود وَالنصارَى لا يَصِبُعُونْ فَخَالِفُومُم». 

ا الترمذي بلفظ: «غيرُوا الشَيّب ولا نيهوا بالبهُود». 
وأخرج أبو داود والترمذي وحسّنه؛ النسائي وابن ماه من 
حديث أبي ذر قال: قال رسول الله : «إنّ اخسن مَاغْيْرَ به 
هذا اليب الجتاءٌ و رالكتم» وسيأتي. 

وعن ابن عمر أنه كان يَصْبعُ لحي بالصقرة ويَقُول: رابت 
ابي يكل يَصْبْعْ بهاء وَلَمْ يكن أحَب إل نها ركان يصع با 
ابه 

: أخرجه أبو داود والنساتي. ويعارضه ما سيأئي عن انس قال: 
اما حب رَسُول اله ف ونه لم بلع م مِنة الشُيْبُ إلا قَليلاً 
قَالَ: ولو شت أن اعُد شمَطات كن في رأسبه لَفَعَلْتَ». 

والحديث أخرجه الشيخان واخرج أبو داود والنسائيّ من 
حديث ابن مسعود قال: «کان رَسُولُ الله كل يَكْرَهُ عَثْرَ جلال: 
الصفرَةٌ - يَعْنِي الوق - وَتَغْيِينَ الكُيْبء الحديث وكيك 


ينتهض لمعارضة أحاديث تغيير الشّيب قولاً وفعلاً. قال القاضي 
عياض: اختلف السّلف من الصّحابة والتابعين في الخضاب وفي 
جنسه فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضلء وروي حدينًا عن 
الني ل في النهي عن تغيير اليب ولأنه بل م يغيّر شيبه» 
روي هذا عن عمر وعلي وأبي بكر وآخرين» وقال آخرون: 
اف تادر فاح ا كن ا و 
بعدهم للأحاديث الواردة في ذلك» ثم اختلف هؤلاء فكان 
أكثرهم يخضب بالصّفرة؛ منهم ابن عمر وأبو هريرة وآخرون» 
وروي ذلك عن علي» وخضّب جماعة منهم بالحناء والكتم. 
وبعضهم بالرّعفران. وخضّب جماعة بالسّوادء روي ذلك عن 
عثمان والحسن والحسين ابني علي» وعقبة بن عامر وابن سيرين 
واي رة وأعرين: قال الطبري: امترات ان الاحاديث ازارو 
عن الني كل بتغيير الشيب» وبالنهي عنه كلّها صحيحة وليس 
فيها تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة» والنهي 
لمن له شمط فقط قال: واختلاف السّلف في فعل الأمرين بحسب 
اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي ني ذلك ليس 
للوجوب بالإجماع؛ ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض. 

- وَعَنْ مُحَمَلِ ن سيرين قَالَ: سيل انس بن مالك عن 
يِضّابٍ رَسُول الله يه فَقَال: «إن رَسُولَ الله 5ف لم يَكْنْ شاب 
إلا ییا ولک با گر وَعْمَرَ بده فا بالجناء وَالككَم؛ م 
عَلَيِهِ(حم: وول ۰و۸ (خ: ۸۹4( (م: (Yi‏ وراد 
أحْمَدُ قَالَ: «رّجَاء أو بكر بأبي قُحَافَة إلى رَسُول الله يكل يوم 
تع مك ييل م نة بين بي سول الله # قال رولا 
الله هة إأبي بكر: لَوْ أفْرَرت الشيْح في بيه اناه تَكرمَة لأبي 
بكر ماسم وَلِحنُُورَأسه كالَْامة بََاضًاء فَقَالَ رون الله ككل: 
رو هُمَا وَجَْبُوهُ السواد». 

قصة أبي قحافة قد تقدّم الكلام عليهاء وفي هذه الرّواية زيادة 
الأمر بتغيير بياض اللّحية وحديث انس وإنكاره لخضاب التي 
ا ان النبي ب كان 
بر ل بالؤرش والاطفوادة وما شی چن عد ۰ا قاذ 
يصب EN‏ لد حت وإن كان ارجح ما كان 
ا عنهماء ولكن عدم علم أنس بوقوع الخضاب منه كَل لا 
يستلزم العدم» ورواية من أثبت أل من روايته لأنّ غاية ما في 
روايته أنه م يعلم وقد علم غيره. وأيضًا قد ثبت في صحيح 


كل يعارضه ما سيأتي من حديث ابن 


البخاري ما يدل على اختضابه كما سياتي على أنه لو فرض 
عدم ثبوت اختضابه لما كان قادحًا في سنيّة الخضاب لورود 
الإرشاد إليها قولاً في الأحاديث الصّحيحة. قال ابن القيّم: 
واختلف الصّحابة في خضابه يكل فقال أنسٌ لم يخضب وقال ابو 
هريرة: خضّب وقد روى حماد بن سلمة عن حيار عن أنس قال: 
«رأيت شَعْرَ رَسُول الله ل مَحْضُوبًا4. قال حمادٌ: وأخبرني عبد 
الله بن حمّد بن عقيل قال: «رآنت عر رُسُول الله بل علد 
انس بْن مَالِكٍ مَخْضْويًا». ْ 

وقالت طائفة: ااا رَسُول اله له ما ير اليب قاذ 
احم شَعْره فَكَانْ يُظَنْ مَحْضُوبًا ولم يَخْه 

Eucla Bs 

قوله: (الكَنَمُ) في القاموس والكتم حركة والكتمان بالضَمٌ 
نبت يخلط بالحناء ويختضب به الشعر. انتهى. 

وهو النبت المعروف بالوسمة يعني ورق التيل» وفي كتب 
الطب أنه نبت من نبت الجبال وورقه كورق الآس يخضّب به 
مدقوقًا. 

- وَعَرْ عْمَانَ بْن عَبْدٍ الله بن مُوْهَسٍ قال: «دخلتا عَلَى 
ام سمه َأحْرَجت ينا بن شطر الي 5ف فَإذَا هو موب 
بالجناء وَالككم'. روا أحْمَدُ (119/5) ا مَاجَهْ )۳٦۲۳(‏ 
وَالبْخَارِيُ (0845و08417) ولم يَذكُرْ پالیناء وبالکتم) 

-0١‏ وَعَنْ نَفِم عَنْ ابن عْمْرَ أن اللي و «قَان يَلْبْسْ 
النْعَالَ السبييةَ وبُصَفْرُ ليه بالرّرْس وَالرْعَفَرَان وَكَانْ ان عُمَرَ 
قعل ذَلِك». رَوَاهُ أبُو ار ا( والستاد* (14/۸(. 

الحديث الأوّل يدل على أنّ الني يل خضب» وقد تقدّم 
الكلام عليه. وقد اجيب بأنّ الحديث ليس فيه بيان ان الني يل 
هو الذي خضب بل يحتمل أن يكون احمرٌ بعده لما خالطه من 
طيب فيه صفرة» وأيضًا كثيرٌ من الشّعور التي تنفصل عن الجسد 
إذا طال العهد يئول سوادها إلى الحمرة كذا قال الحافظ. وأيضًا 
هذا الحديث معارض لخديث أنس المتقدم» وقد سبق البحث عن 
ذلك وال الشري ق ا وين اشن :امن جرم اد ب 
فقد حكى ما شاهد, وكان ذلك في بعض الأحيان؛ ومن نفى 
ذلك فهو محمولٌ على الأكثر الأغلب من حاله يكل والحديث 
الثاني في إسناده عبد العزيز بن أبي روَادٍء وفيه مقال معروفٌ 
وهو في صحيح البخاري بأطول من هذاء ذكره في أبواب 
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الوضوء؛ ولكثه م يقل يصفر يته بل قال «وأما الصفْرَةُ فَإِني 
رايت رَسُولَ الله وك بصع بها قانا أب أن امع 


قوله: (السبيةُ) بكسر السّين جلود البقر» وكل جلا مدبوغ أو 
بالقرظ ذكره في القاموس» وإنما قبل ها سبي اخدًا من السّبت 
وهو الحلق لأنّ شعرها قد حلق عنها وأزيل. 

قوله: (وَيُصَئْرُ لِمْيَْهُ) قال الماوردي: لم ينقل عنه يق أنه صبغ 
شعره» ولعلّه م يقف على هذا الحديث وهو مبيّنٌّ للصّبغ المطلق 
في الصّحيحين؛ وكذا قال ابن عبد البرّ لم يَكُنْ رَسُولُ الله يل 
يَصبْعْ بغ بالصفْرَةٍ إلا ِيَابَهه: أورده ابن قدامة في الف 

قوله: (بالورس وَالرْعْفْرَان) الورس بفتح 
يزرع باليمن ويصبغ به. والرّعفران معروفٌ» وظاهر اا العطف أنه 
كان يصبغ لحيته بالرّعفران» ويحتمل أن يكون التقدير أنه كان 
يصفر لحيته بالورس وثيابه بالرّعفران. وقد روى أبو داود من 
طرق صسحاح ما بد على ان ابن عمر کان يضبغ ليه وثيابه 
بالصتفرة» ولفظه دأ ان عم كان يمع لَه بالمتفرة حى 
تملا ثَِابَهُ فقيل ل لَه في ذلك فَقَالَ: ني ذانت رسُول الل قله 
بصع بها ولم کن شين احب اله نها کان يَصنبع نياب بها حى 
E CRASS 0000005‏ 
الكلام عليه 

00100 ور قَالَ: قال رَسُولُ الله ة: إن أحْسَنَ ما 
عيرم به هذا اليب اليناءً وَالكَتَّمُ». رَوَاهُ المَمْسَة رَصَحْحَهُ 
التريلري (حم: /٩‏ ۷٤۱و٤٥۱‏ و١١٠)‏ (د: )47١6‏ (ت: 
۴ ) (ن: ۸/ ۱۳۹) (ه: ۳۹۲۲), 

“٣‏ وَعَنْ أبي هريره قَال: قَالَ رَسُول الله : «إن اليَهُودَ 
وَالنصارى لا يصون نَخَالِفُوهُم» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 
۲ و( غ ۲( م ۳ د ۳( (ت: 


۲( )ن: ۸/ 1۷( فش ال ضيه 

الحديث الأول يدل على أنّ الحناء والكتم من أحسن 
الصباغات التي يغيّر بها الشيب» وأنّ الصّبغ غير مقصور عليهما 
لدلالة صيغة التفضيل غلى مشاركة غيرهما من الصّباغات هما 
في أصل الحسن؛ وهو يحتمل أن يكون على التعاقب ويجتمل 
الجمع. وقد أخرج مسلمٌ من حديث أن قال: «اختضب أبو 
بكر الجا والكّم وَاخْقَضَب عْمَرُ باليناء اء أي منفرذا 
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وهذا يشعر بأنٌّ أبا بكر كان يجمع بينهما دائمّاء والكتم نبات 
باليمن يخرج الصّبغ أسود ييل إلى الحمرة وصبغ الحنّاء أجمر 
فالصبغ بهما معًا يخرج بين السّواد والحمرةء وقد استنبط ابن أبي 
عاصم من 

قوله: (جَنْبُوهُ السسوَاد) في حديث جابر أن الخضاب بالسّواد 
كان من عادتهم. والحديث الثاني يدل على اذ العلّة في شرعيّة 
الصتباغ وتغير اليب هي غالفة اليهود والتصارى وبهذا باد 
استحباب الخضاب» وقد كان رسول الله يك يبالغ في مخالفة أهل 
الكتاب ويأمر بها وهذه السّنة قد كثر اشتغال السّلف بهاء ولهذا 
ترى المؤرّخين في التراجم لهم يقولون: وكان يخضب وكان لا 
بخضبء قال ابن الجوزي: قد اختضب جماعة من الصّحابة 
والتابعين. وقال أحمد بن حنبل وقد رأى رجلاً قد خضب لحيته: 
إني لأرى رجلا يجيي ميا من السّنة» وفرح به حين رآه صبغ بها. 
قال النووي: مذهبنا استحباب خضاب الشّيب للرّجل والمرأة 
بصفرة أو حمر ويحرّم خضابه بالسّواد على الأصح. قال 
وللخضاب فائدتان: إحداهما: تنظيف الشعر ما تعلق به 
والثانية: تخالفة أهل الكتاب. قال في الفتح: وقد رخص فيه أي 
في الخضب بالسّواد طائفة من السسّلف منهم سعد بن أبي وقاص 
وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجريرٌ وغير واحارء واختاره 
ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب. وأجاب عن حديث ابن 
عباس رفعه ايكون قوم يَخْضِبُونٌ بِالُوادٍ لا جڏون ريح الجلة» 
بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسّواد بل فيه الإخبار عن 
قوم هذه صفتهم. وعن حديث جابر: «جَنْبُوهُ السرا بأنه ليس 
في حقّ كل أح. وقد أخسرج الطبرانيّ وابن أبي عاصم من 
حديث أبي الدّرداء رفعه «يِنْ خضب بِالنُوَادٍ سود الله وْجْهَهُ 
ب القيامةة قال الحا ود لن وکن ب ارات 
الأول بأن يقال: ترتيب الحكم على الوصف مشعرٌ بالعليّة» وقد 
وصف القوم المذكورين بأنهم يخضبون بالسّواد ويمكن تعقب 
الجواب الثاني بأنه مب على أنّ حكمه على الواحد ليس حكمًا 
على الجماعة» وفيه حلاف معروفٌ في الأصول. 

٠‏ 144- وَعن ابن عباس قالَ: مر عَلَى النبي ب رَجُلّ فَذْ 
خضب بالميناء» فَقَال: ما شر هَذَاء فَمَرُ آخَرُ قَدْ خضب بالميناء 
٠ 2‏ فال كد اش بوه في اموق حفن 
بالصفْرَق فْقَال: هَذَا اخس من هذا كُلّه». رَوَاهُ أو ذَاوْد 


(4711) واب ماج (۳۹۲۷). 

في إسناده حميدٍ بن وهب القرشي الكوني وهو منكر الحديث» 
وعد بن طلحة الكو وكا ن يفط سی خرچ عن حاة 
التعديل؛ ولم يغلب خطؤه صوابه حتى يستحق الترك وهو من 
يحتج به إلا بما انفرد كذا قاله المنذري. 

والحديث يدل على حسن الخضب بالحناء على انفراده؛ فإن 
انضم إليه الكتم كان أحسن» ويدل على أن الخضب بالصفرة 
أحب إلى رسول الله بي واحسن في عينه من الحناء على انفراده 
ومع الكتم. 

وقد سبق حديث ابن عمر أن رول الله ك خضب 
بالصفرَةٍ؛ وتقدّم الكلام فيه. 

6- وَعَنْ أبي رة قَال: «کان النبي يك يَحْضِسبْ بالميناء 
والکتم كان 4 غر يبلغ كيني أو مَنْكِبَيْه روَا خمد (157/4). 
وَفِي أفظ لأخْمَد والنسافي (140/4) وَأبي اود (4509) 
يت ال كك مح أبي وله َة بها رذع بن جناء' رف بالعين 
الَْهْمَلَة: ی أطخ َال بورع يتم أو َعْفَرَان). 

وني لفظ من حديث أبي رمئة أت رَسسُولَ الله يكل م ابن 
لي فقال: ابلك ؟ قُلت: نعم نهد به ققَال: لا نَجني علب ولا 
يجني عَلَيِكَ قَالَ: وَرَانِت الشَيْب أخْمر» قال الترمذي: هذا 
أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره لان الرّوايات 
الصحيحة أن الي 8 لم يبلغ الثليب. قال اد بن سلمة عن 
سماك بن حربٍ «قيل لجابر بْن مُمْرَة: أكان في راس رَسُول 
الله د ْب ؟ قال: لم يكن في رَأميه شيب إلا شعراتٍ في 
مَفْرق رَأميه ذا اهن وَارَاهُنْ الدّهن». 

قال آنس: «وکان رسو الله ل يكن دهن رأسيهِ لييو 

قوله: (لِمهُ) بكسر اللام وتشديد اليم هي الشّعر المجاوز 
شحمة الأذن كذا في القاموس. وني روايةٍ لأبي داود من هذا 
الحديث «وَكَان يعي النبِيئ يك ف لطخ ية باميناء». 

قوله: (رَدْعٌ) هو بالرّاء المهملة المفتوحة والدال المهملة 
الساكنة. 

باب جَوَاز انَخَاذٍ الشغر وَكْرَامِهِ وَامْتِحْبَاب تقصيره 

- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَالَت: «كان شر رَسُول 
الله َة وق الوَفْرَةِ وَدُونْ اة رَوَاهُ الْحَسْسَةٌ إلا النسائي 
وَصَحُحَهُ التَرْمِِيْ (حم: )۱۱۸/١‏ (د: /إ418) (ت: 50 )1١‏ 


(ھ: ۳۵ ۳). 

ولفظ ابن ماجه (فرق الجمَّةِ) قال الّرمذي: هو حديث 
صحيحٌ غريب من هذا الوجه. وقد روي من غير وجو عن 
«عابشة أنه نَالَت: كنت أَغَْبِلُ أنا وَرَسُول الله هة بن إناء 
وَاحِلرٍ؛ وم يذكروا فيه هذا الحرف وكان له شعر فوق الجمّة) 
وإنما ذكره عبد الرّحن بن ابي الرّناد وهو ثقةٌ حافظ انتهى. 
وعبد الرّحمن مدني سكن بغداد وحدّث بها إلى حين وفاته وثقه 
الإمام مالك بن أننسٍ واستشهد به البخاري وتلم فيه غير 


واحد. 


قوله: (فُوْقَ الوَفْرَة) بفمح الواو قال في القاموس: الوفرة: 
الشّعر اجتمع على الرّاس أو ما سال على الأذنين منه أو ما 
جاوز شحمة الأذن» ثم الجمّة ثم اللَمّة والجمع وفانٌ وقال في 
الجمّة: إنها مجتمع شعر الرّاس وهي بضمٌ الجيم وتشديد الميم. 
قال ابن رسلان في شرح السّنن: إنها قريب المنكبين. قال المصنف 
رحمه اللّه: الوفرة: الشّعر إلى شحمة الأذن» فإذا جاوزها فهو 
اللَمَهء فإذا بلغ المنكبين فهو الجمّة انتهى. والحديث يدل على 
استحباب ترك الشعر على الرّاس إلى أن يبلغ ذلك المقدار. 

۷ - وَعَن اس بن مالك «أنْ الي يكل کان غارب شَعْرَهُ 
فين إلى لفط كان سين وجلا ی و و 
انيه وَعابقه». أخرَجاهٌ (خ: ۳ وَلَحْمَدَ / 1اره١1)‏ 
وَمْسْلِمٍ (۲۳۳۸) کان شَعْرُهُ إلى أنصاف أَدُنيْه). 

قوله: (كَانَ شَعْرهُ رَجلاً) براء مهملةٍ مفتوحةٍ وجيم مكسورةٍ 
هو الشّعر بين السّبوطة والجعودة. والسبط بسين مهملة مفتوحةٍ 
وباء موحَّدةٍ ساكنةٍ وتحرك وتكسرء قال في القاموس: وهو نقيض 

الجعودة. وني المشارق وهو المسترسل كشعر العجم. والجعد قال 
في القاموس: خلاف السبط» وني المشارق هو المتكسّر. فإذا كان 
شديد التكسّر فهو القطط مثل شعر السّودان. 

والحديث يدل على استحباب ترك الشعر وإرساله بين 
المنكبين أو بين الأذنين والعاتق» وقد أخرج مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث البراء قال: «مّا رأثت 
من ذي لِمْةِ خسن في حُلْةِ حَمْرَاء ِن رَسُول الله په قال أبو 
| داود: زاد محمّد بن سليمان «لَهُ شَعْرٌ يَضْربُْ مَكِيْيُوه. قال: كذا 
رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن ابراء يرب مَنْكِييُوه وقال 


شعبة: بلع شحْمّة أَذُييْهه. قال أبو داود: وهم شعبة فيه. وأخرج 


مسلمٌ وأبو داود والنسائي من حديث أنس قال: كان شَعْرٌ 
رول للك إلى الصاف أيه ٠‏ 

وأخرج البخاري ومسلمٌ وأبو داود والنسائي من حديث 
البراء قال: «كان رَسُولُ الله كل لَه شر يَبْلْعْ شحمة ابوه قال 
القاضي: الجمع بين هذه الرّوايات أن ما يلي الأذن هو الذي 
يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنه وعاتقه وما خلفه هو الذي 
يضرب منكبيه. وقيل: كان ذلك لاختلاف الأوقات فإذا غفل 
عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصّرها كانت إلى أنصاف أذنيه. 
وكان يقصّر ويطوّل بحسب ذلك. 

4- وَعَنْ أبي هُريْرَةَ أن النبي كك قَالَ: «مْنْ کان لَه شر 
فلْیکرمة» رَوَاهُ ار (O)‏ 

الحقياث قال في الفتح: وإسناده حسنٌ وله شاهڈ من حديث 
عائشة في الغيلانيّات وإسناده حسنْ أيضاء وسكت عنه أبو داود 
والمنذري» وقد صرّح أبو داود أيضًا أنه لا يسكت إلا عمّا هر 
صالح للاحتجاج ورجال إسناده أئمّة ثقات؛ وفيه دلالة على 
استحباب إكرام الشّعر بالدّهن والتسريح وإعفائه عن الحلق لأنه 
يخالف الإكرام إلا أن يطول كما ثبت عند أبي داود والنسائي 
وابن ماجه من حديث وائل بن حجر قال: اأَنَيْت الي يكل وبي 
شمر طول فلا رآِي قال ُباب داب قَال: فَرَجَعْت فَجََدُْهُ كم 
ينه من العَدٍ قَقَالَ: إني لم غك وَهَذا أحْسَن)؛ وفي إسناده 
عاصم بن كليب الجرمي. وقد احتجج به مسلم في صحيحه» وقال 
الإمام أحمد: لا باس محديئه. وقال أبو حاتم الرازي: صالح» وقال 
علي بن المديي): لا بحت به إذا انفرد. وأخرج مالك عن عطاء بن 
يسار قال: «أنَى رَجُلُ النبيئّ كي ابر الرس وَاللَّحة نَأشار إِلَنْهِ 
رسو الله يك كاله ار بإصطلاح ششخره ولخبت فقتل م جع 
قال :اليس هذا حيرا من أن بابي أَحَدَكُمْ نابر الرأس كانه 
شتيطان». والقائر: الشّعث بعيد العهد بالدهن والترجيل. ٠‏ 

۹- وَعَن عَبْدٍ الله ن الُعَمْل قال: «نَهَى رَسُول الله يلل 
عن الترجل E TE‏ 
الستْرْمِذِي (خنت: 4 (3: £۱۹( (ت: )۱۷۵٩‏ (ن: ۸/ 
۲( 

الحديث صحّحه ابن حبّانء قال المنذري: ولكن أخرجه 
النسائي مرسلء وأخرجه عن الحسسن البصري وعن محمّد بن 


سيرين من قوهما. وقال أبو الوليد الباجي: هذا وإن كان رواته 


ثقات إلا آنه لا يثبت» وأحاديث الحسن عن عبد الله بن مغفّل 
فيها نظرٌ وفيما قاله نظر فقد قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو 
حاتم الرازي: إن الحسن سمع من عبد اله بن مغل غير ان 
الحديث في إسناده اضطراب. 

قوله: (عَن العْرجُلِ) الترجّل والترجيل: تسريح الشّعرء وقيل: 
الأول المشط والثاني: التسريح. 

وقوله: (إلا غبًا) أي ني کل أسبوع مرّة كذا روي عن الحسن. 
وفسّره الإمام أحمد بان يسرحه یوما ويدعه يومًا وتبعه غيره. 
وقيل: المراد به في وقتٍ دون وقسّه وأصل الغب في إيراد الإبل 
أن ترد الماء يومًا وتدعه يومًا. وني القاموس الغب في الرّيارة أن 
تكون کل أسبوع ومن الحمى ما تاخذ يومًا وتدع يومًا. والحديث 
يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم لأنه نوع من 
الترفه. وقد ابت من يث فضالة بن عبيار عند أبسي:داود قال: 
«إن رَسُولَ الله يك کان ينانا عَنْ كثِير من الإرْفَا وَفِي ترك 
ال“ جيل الام وع من البَذَاذقه. 

وقد ثبت عند أبي داود وابن ماجه من حديث أبي أمامة قال: 
كر أصْحَاب سول الله يك يَوْمَا سند الذي فقا رسُولُ اله 
:ألا مون ألا مَسْمَعُونَ ؟ إن البَدَاذة مي الإيمان إن البدَادة 
من الإمان». قال أبو داود في سنته: إن البذاذة التّحَل. وني 
التهاية قحل إذا التزق جلده بعظمه من ال هزال والبلى انتهى. 
والإرفاه الاستكثار من الزينة وأن لا يزال يهى نفسه وأصله من 
الرّفه وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم فإذا وردت يومًا ولم ترد يوما 
فذلك الب قاله الخطابي في المعالم» وحديث أبي أمامة في إسناده 
محمد بن إسحاق ولم يصرّح بالتحديث بل عنعن وفيه مقالٌ 
مشهورٌ. وقال أبو عمر النمري: إنه اختلف في إسناد هذا الحديث 
اختلافا سقط معه الاحتجاج ولم يصح من جهة الإسناد. 

6 وَعَنْ أبي فاده أنه كات لَه جم ضَحْمَة فال النبيئ 
يل َآمَرَهُ أن يخسن إِليْهَا ون يَسَرَجْلَ كل يَوْمه. رَوَاهُ النْسَائِي 
18/8١‏ ). 

الحديث رجال إسناده كلهم رجال الصّحيح. وأخرجه أيضًا 
مالك في الموط| ولفظ الحديث عن أبي قتادة قال: «قُلت: يا 
رسو الله إن لي جْمة أََرَجَلّْهَا ؟ قال: َعَم وَأكْرِْهَاء فكان ابو 
قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله : «نَعَمْ 


وأكرنهاء. 


وعلى هذا فلا يعارض الحديث المتقدّم في النهي عن التَرجّل 
إلا غبًا لان الواقع من الني ية هو محرد الإذن بالترجيل 
والإكرام؛ وفعل أبي قتادة ليس جحجَةٍ والواجب حمل مطلق الأمر 
بالتر جيل والإكرام على المقيّده لكنّ الإذن بالترجيل كل يوم كما 
في حديث أبي قتادة الذي ذكره المصتف يخالف ما في حديث عبد 
الله بن المغفل من التهي عن الترجيل إلا غبًا فإن لم يكن الجمع 
وجب الترجيح. وقد تقدّم ذكر حديث إكرام الشّعر وتقدّم أيضًا 
تفسير الجمّة والترجيل. 


بَابْ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ ية القرْع والرّخصٍة في حَلْق الرّأس 


-١‏ عن نَافِمٍ عن ان عُمَرَ قَال: اله زول اله چو عن 
القع فقيل لنَافِم: مَا اقرع ؟ قال: أن يُحْلَقَ بَعْضْ راس الطب 
وَيْتْرَكَ بَعض». ممق عليه (حم: 2/5 (خ: 04۲۰) (م: 
1°( 

وأخرجه أيضًا ابو داود والنسائي وابن ماجه وذكر أبو داود 
في سننه بعد ذكره تفسير القزع بمثل ما في المتن تفسيرًا آخر فقال 
«إن النبي به َهَى عن القرَع وَهْرَ أن يُحْلَىَ الصّبي ورك لَه 
اة وهذا لا يتم لأنه قد أخرج أبو داود نفسه من حديث انس 
بن مالك قال: «كَانْتَ لِي ذُوَابَةَ فقَالَتَ لي أمي: لا أجْرُهَا کان 
رَسُول الله ي يَمُدهَا وَيأخدُ بها وفسّر القزع في القاموس بحلق 
رأس الصّي وترك مواضع منه متفرقة غير محلوقةٍ تشبيهًا بقزع 
السّحابء بعد أن ذكر أن القزع قط من السّحاب الو احدة بهاء. 

وقال في شرح مسلم بعد أن ذكر تفسير ابن عمر: وهذا الذي 
فسّره به نافع وعبيد اللّه هو الأصح قال: والقزع: حلق بعض 
الرّأس مطلقاء ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرّقة مله 
والصّحيح الأول لأنه تفسير الرّاوي. وهو غير مخالفو للظاهر 
فوجب العمل به» وي البخاري في تفسير القزع قال: فاشار لنا 
عبيد الله إلى ناصيته وجاني رأسه. وقال: إذا حلق راس المي 
ترك ههنا شعرٌ وههنا شعرٌ قال عبيد اللّه: أمّا القصّة والقفا 
للغلام فلا باس بهماء وكلّ خصلةٍ من الشّعر قصّةُ سواءً كانت 
متصلة بالرّاس أو منفصلةء والمراد بها هنا شعر الناصية يعني أن 
حلق القصّة وشعر القفا خاصّة لا بأس به. وقال: النووي: 
المذهب كراهيته مطلقا كما سياتي. وأخرج أبو داود من حديث 
انس قال: «كان لي ذُرابة الت أمي: لا أجُرُهَا فن رَسُولَ الله 
يي کان ندحا واد بهاء. 


وأخرج النسائي بسنل صحيح عن زياد بن حصين عن أبيه أنه 

«أنَى النبي يك فُرَضَمْ يَدهُ عَلَى ذاه وَسَمْتَ عليه وَدَعَا لَ». 
ش رو ا «قَرات مِن 
في رَسُول الل كل سين سُورَة إن يد بْنَ ابت لَمَع الِلْمَ ان 
لَه راتان ويمكن الجمع بان الذؤابة الجائز اتخاذها ما انفرد مسن 
الشعر فيرسل؛ ويجمع ما عداها بالضّفر وغيره والّت تمنم أن 
يحلق الرّاس كلّه ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة» وقد صرّح 
الخطابي بان هذا عا يدخل في معنى القزع انتهى من الفتح. 

والحديث يدل على المنع من القزع قال النووي: وأجمع 
العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيو» وكرهه مالك في الجارية 
والغلام مطلقّاء وقال بعض أصحابه: لا باس به للغلام» ومذهبنا 
كراهته مطلقا للرّجل والمرأة لعموم الحديث. قال العلماء: 
والحكمة في كراهته أنه يشوّه الخلق » وقيل: لأنه زي أهل الشّرك. 
وقيل: لأنه زي اليهودء وقد جاء هذا مصرًّحًا به في رواية لأبي 
داود انتهى؛ ولفظه في سنن أبي داود أن الحجاج بن حسّان قال: 
«ذخلتا علَى أنْس بن مالك فَحَدَثْئنِي أختي المي قالت: وأنت 
وميل غُلامٌ ولك قران اؤ فصان فَمَمَح راسك ورك عَلَنِكَ 
وَقَالَ اخلقوا هَذَيْن أو قَصُوُما فن هذا زي البَهُودٍ؛ 

- رَعَنْ ان حمر أن الي 4 رأى صتا فد حَلّقَ 
خض رأ وارك فة اهم ع ذلك وََالَ: احْلِقُوا كله أن 
روا كُلُّ؛ رَوَاهُ أحْمَدُ )1١1/5(‏ وَأبْو اود (4190) وَالنْسَائِيُ 
)۸/ ۰ بإسسناو صجبح). 

قال المنذري: وأخرجه مسلم بالإسناد الذي أخرجه أبو داود ولم 
يذكر لفظه وذكر أبو مسعود الدُمشقي في تعليقه أن مسلمًا أخرجه 
بهذا الثفظ. والحديث يدل على المنع من حلق بعض الرّاس وتسرك 
بعضه» وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله وهو مؤيّدٌ لتفسير القزع 
جا فسّره به ابن عمر في الحديث السابق» وفيه دليل على جواز حلق 
الرّاس جميعه قال الغزالي: لا باس به لمن أراد التنظيف وفيه رد على 
من كرهه لما رواه الدارقطني في الإفراد عن الي بلا آنه قال: «لا 
وضع النواصي إلا في حح أو عُسْرَةٍ؛ ولقول عمر لضبيم: لو 
وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك بالسّيف. 

ولحديث الخوارج إنّ سيماهم التحليق» قال أحمد: إّما كرهوا 
الحلق بالموسى اما بالمقراض فليس به با لأ آدلّة الكراهة 


۴- وَعَنْ عبد الله بن جَعْفَر «أن رَسُول الله يكل مهل آل 
فر لاا أن أيهم نم اهم فقال: لا َبَكُوا على أخبي بغة 
الم اُذعُوا لي بَنِي أخبي» قَال: فُجيءَ بنا كاتا افرح فقال: أذعوا 
لي الخلاق قال: فُجيءَ بالخلاق فَحَلَقَ رو سّناه. رُوَاهُ أخْمَدٌ 
۷ ۰) وأبو داد (41957) وَالتْسَائِيُ (۸/ ۱۸۲)) 

الحديث إسناده حسنْ» وقد سكت عنه أبو داود والمنذري 
لذلك» ورجال إسناده عند أبي داود ثقات وأمّا عند النسائي 
فشيخه فيه مقالٌ والبقيّة ثقات. 

قوله: (كَانْنا أفرّخ) جع فرخ وهو صغير ولد الطير. ووه 
التشبيه أن شعرهم يشبه زغب الطير وهو أوّل ما يطلع من ريشه. 
والحديث يدل على أنّ الكبير من أقارب الأطفال يتولّى أمرهم 
وينظر في مصالحهم وهو يدل على الترخيص في حلق جميع 
الرّاس»؛ ولكن في حق الرّجال؛ وأمّا النساء فقسد أخرج النسائي 
من حديث علي رضي الله عنه قال: انْهَى رَسُولُ الله يك أن 
تَحْلِقَ المرأه رَأسَهاه ويدلَ على الترخيص للرّجال أيضًا الحديث 
الذي قبل هذا لأنه أمر بحلقه كله أو تركه كلّه. 

4- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قال رَسُول الله يكله: «ين اكْتَحَلَّ 
ليوز مَنْ فَمَلَ فَقَدْ أحْسَن وَمَنْ لا فلا حَرج». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
(؟/١11")‏ واو دَاوْد (75) وان مَاجَهْ (۳۳۸). 

هذا طرف من حديث طويل ولفظه: «مَنْ اكَتَحَل فليو مَنْ 


قد اخسن ومن لا فلا حَرَج» ومن اكل فما تخل ليلق وَمَا 
لاك بلسانه ليلع من قعل فقّذ اخسن وَمَنْ لا فلا حرج وْمَْنْ 
اتی القايط تیر ا لم جذ إلا أنا بجح كيا من رل 
تبره فإ الشِطان يَْعَبْ بمَقَاعِدٍ بَبِي آڌم من قعل فقذ 
ا فلا حرج ون كا أبو سعيدٍ الحبراني الحمصي 
الرازي عن أبي هريرة. قال أبو زرعة: الرّازي لا أعرفه. وقيل: 
إته صحابيٌ» قال الحافظ: ولا يصح والراوي عنه حصينٌ 
الخبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ» وذكره ابن حبّسان في 
الثقات» وذكر الدّارقطيّ الاختلاف فيه في العلل وقد أخصرج 
الحديث ابن حبّان والحاكم والبيهقي. وهو يدل على مشروعية 
الإيتار في الكحل وظاهره عدم الاقتصار على الثلاثة إلا أن بقيّد 
الإيتار بجا سياتي من فعله يق قال ابن رسلان وني كيفية الوتر 
في الاكتحال وجهان: أحدهما أن يضع في کل عين ثلاث رات 


e‏ نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


وهذا هو الأصمّى لحديث ابن عبّاس الآتي. والفاني يضع في 
اليمنى ثلاث مرّات وني اليسرى مرّتين فيكون المجموع وترًا وني 
عين ثلاث مرّاتم وفي عين أربع مرات, 

6 وَعَن ابن عباس «أن الي 4# كانتا لَه مُكْحَلَةٌ 
مَاجَهْ )۳٤۹۹(‏ زې )۲۰٤۸(‏ وَأَحْمَدُ ,)37804/١(‏ وَلَنْظَْهُ 
اكَان كَل بالإنمِد كَل ليل قَبْلَ أن ينام وکان َكَل في كل 
عَيْنِ ثَلانة أميّال». 

الحديث حسنه الترمذيّ وقال: إنه روي من غير وجه عن 
التي يل آنه قال: «عَلَيِكُمْ بالإلمد قإنة يَجلُو البِصَرٌ وَيِْتْ 
الشعر» : ثم ذكر أنها كانت للنّ يل مكحلة. .. إلخ» وساق 
الحديث عن علي بن حجر ومد بن يحيى عن يزيد بن هارون 
عن عثمان بن منصور عن عكرمة عن ابن عبّاس» قال: وفي 
الباب عن جابر رات جين والحديث يدل على امات أن 
يكون الاكتحال في كل عين ثلاثة أميال وأن يكون بالإثمد وهو 
بالكسر حجر للكحل معروف. أو يكون في كل ليلةٍ. وان يكون 
عند النوم. وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله :الوا م ابم الييَاض نها من حبار تام 
كفُْوا فيهًا مَوْنَاكُمْ وَإِن حبر أكْحَالِكُمْ الإنْمِدُ يَجْنُو البَصرٌ 
وَيِْْتْ الشعر» واخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرًا وليس فيه 
ee‏ وفي رواية للطبران ني «قَإِنه مبَِةٌ للشعر مذهبة للقَدَى 

مَصفًاة لِلْبَصّر). 

- وَعَن اس قالَ: قال رَسُوُ لله يكل 3: حب إل من 
الدنًْا النْمَاءُ وَالطبب وَجُملّت فُرة عَيْنِي فِي الصلاة) رَوَاء 
اساي (۷/ 31). 

وأخرجه أيضًا أحمد وابن أبي شيبة والحاكم من حديثه» وفي 
إسناده في سنن النسائي سيار بن حاتم وسلام بن مسكين» ومن 
طريق سيار رواه أحمد في الزّهد والحاكم في المستدرك. ومن طريق 
نام ا چا و الى كيه وان سعط ر وور يلين 
وابن عدي في الكامل واعلّه به» والعقيلي في الفتعفاء كذلك. 
وقال الذارقطني في علله رواه أبو المنذر سلام بن أبي الصّهباء 
وجعفر بن سليمان. ورواه عن ثابتٍ عن آنس وخالد بن حمّاد بن 
TT‏ عبان نر قايث 
البصري والمرسل أشبه بالصّواب. وقد رواه عبد الله بن مد في 


زيادات الزّهد عن أبيه من طريق يوسف بن عطيّة عن ثابتم 
موصولاً أيضًا ويوسف ضعيف وله طريقٌ أخرى معلولة عند 
الطبراني في الأوسط عن محمّد بن عبد الله ا لحضري عن يحبى بن 
عثمان الحربي عن ابل بن زياد عن الأوزاعي عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مثله» قال الحافظ: في التلخيص: 
إن إسناده حسنٌّ وقال في تخريج الكشّاف والتلخيص ليس في 
شيء من طرقه لفظ ثلاث بل أوّله عند الجميع: «حُبْب إل مِنْ 
دياك النْسّا؛ الحديث وزيادة ثلاث تفسد المعنى على أنّ الإمام 
أبا بكر بن فورك شرحه في جزء مفره بإثباتهاء وكذلك أورده 
الغزايّ في الإحياء» واشتهر على الألسنة انتهىء وإنّما قال: إنّ 
زيادة لفظ ثلاث تفسد المعنى لان الصّلاة ليست من حب الذليا. 
وقد وجّه ذلك السّعد في حاشية الكشّاف فقال: وقرّة عبن مدا 
قصد به الإعراض من حب الدّنيا وما يحب فيها وليس عطفًا 
على الطّيب كما سبق إل الفهم لأنها ليست من حب الدّنيا. 
ووجّه ذلك بعضهم بان (مِن) بمعنى في» قال: وقد جاءت كذلك 
في قوله تعالى: لإمَادًا خَلَقُوا مِنْ الأررض؟ أي في الأرض وردّه 
2-383 ع الم 
والجهاد ونحو ذلك من الطّاعات انتهى. 

ومئل ما قال الحافظ قال شيخ الإسلام زين الدّين العراقي في 
أماليه» وصرح بان لفظ ثلاث ليس في شيء من كتب الحديث 
وانها مفسدة للمعنى. وكذلك قال الرّركشي وغيره. وقال 
الذماميني: لا أعلمها ثابتة من طريق صحيحة» والحديث يدل 
على ان اليب والنّساء مبان إلى رسول الله إلا وقد ورد ما 
يدل على أنّ الطيب عيب إلى الله تعالى فأخرج الترمذي عن ابن 
المسيّب أنه كان يقول: «إن الله تَعَالَى طَيّبْ ُب الطّيب نيف 
ُب النظافة ريم ُب الكَرَمْ جنوك جب ا تَنَظمُوا 
نیکم رلا بوا باليَهُودِه. قال يعني الرّاوي - عن ابن المسيّب 
تفرك ا و ا عافن إن یک 
أبيه عن التي اة مثله. ل ارما رما ديت فرت وعالد 
بن إلياس يضعَف ويقال ابن إياس. 

۷- وعن افم قَال: كان ان عمَرَ جير الأو َير 
مُْرَاق وبکافُور يَطْرَحُهُ مَعْ الالو ويَقُولُ: هذا كان يَمْتَجْمِرٌ 
رول الله کف رَوَاهُ اسائ (191/4) وَمُسْلِمٌ (٤۲۲۵)ء‏ 
الألوةٌ: الود الي بحر بو). 
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قوله: (يَسْتَجْمِرٌ) الاستجمار هنا التبخر وهو استفعالٌ من 
الجمرة وهي التي توضع فيها النار. 

قوله: (الْألْوْةُ) بفتح الهمزة وضمّها وضمٌ اللام وتشديد الواو 
وفتحها العود الذي يتبخر به كما قال المصنف وحكى الأزهري 
كسر اللام. 

قوله: (غْيْرٌ مُطْرَاةٍ) أي غير مخلوطة بغيرها من الطب ذكره في 
شرح مسلم. والحديث يدل على استحباب التبخر بالعود وهو 
نوع من أنواع الطيب المندوب إليه على العموم. 

۸- وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله يكل 
قال دمن عرض عل نريب قلا رة فإئة ين انسل طب 
الرّائحَةف راء أخْمَد۳۲۰/۲) و (Yor)‏ راتسا 
(۱۸۹/۸) وأو دَاوْد .)٤۱۷۲(‏ 

م يخرجه مسلمٌ بهذا اللّفظ بل بلفظ: همنْ عُرض عَلَيِِ ران 
لا يَرْدُهُ وهكذا أخرجه الترمذي بلفظ: ذا أطي أحدكم 
الان فلا رده فاه رج من الجنةِه وقال: هذا حديث حسرٌُ 
ریا راغرجه من طزيق جتان فال وله برف ان عبر هنذا 
الحديث انتهى. ب موس اوا ا عن ابن نمال 
النهدي» وأبو عثمان وإن أدرك زمن الني كله ولكنه لم يره وم 
يسمع منه. وحديث الباب صحّحه ابن حبان. وقد أخرج 
الترمذي عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنسٌ: «لا يرد الطبِب. 
وَثَالَ أ إن الي يل كان لا يره الطّيب". قال: وهذا حديثٌ 
حسنْ صحيح. وني الباب عن أنس أيضًا من وجو آخر عند 
البرار بلفظ: «ما عُر ضس على الي ب طِيب قط فرك قال 
الحافظ في الفتح: وسنده حسن. وعن ابن عباس عند الطبراني 
بلفظ: «مَنْ عرض عَلَيْهِ طيب فلَيْميب مِنْهُه وقد بوب البخاري 
هذا فقال بای بر الطّيب» وأورد فيه بلفظ: «كان لا يَرْهُ 
اليب والحديث يدل على أنّ رد اليب خلاف السّنة ولهذا 
نهى الي عنه يكل ثم أعقب النهي بعلَةٍ تفيد انتفاء موجبات الرّدٌ 
لأنه باعتبار ذاته خفيف لا يثقل حامله وباعتبار عرضه طيبُ لا 
يتأذى به من يعرض عليه فلم يبق حاملٌ على الرّد فإن كان ما 
٠‏ كان بهذه الصفة بْب إلى كل قلبٍ مطلوبٌ لكل نفس. 

تود ل ف ر ن ر 
الحمل. 

۹- وَعَنْ أبي سعِيلر أن الي لا قال في المنك: هُوَ 


أطْيبُْ طیبگم»» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البْخَار ي وان مَاجَهْ (حم: 
(e: (P/F‏ )2 ۳10( (ت: 41ة) (ن: ۳۹/6( 

5- وَعَنّْ مُحَمّدٍ بن علي قَالَ: «ستَألْت عَائِشَةٌ رضي الله 
عنها كان رول الله تله يطب ؟ قَالت: تم بذركارة اليب 
انلك وَالعَنْبّره. رَوَاهُ النْسّائيّ )10/۸( واللخاري في تارخه 
OD‏ 0" 

وأخرجه الترمذي أيضمًا من حديث عائشة بلفظ: «کان رَسُولٌ 
الله يي ييب بذِكارَةٍ اليب الك وَالعَنْبْر ويَقُول: اطْيِبْ 
الطيب 006 ّْ 

وحديث الباب في إسناده أبو عبيدة بن أبي السّفر وفيه مقال 
واسمه أحمد بن عبد اللّه. ۰ 

وقوها: (بذركارَة الطيبي) الذكارة بالكسر للمعجمة ما يصلح 
لجال قاله في التهاية. والمراد الطّيب الّذي لا لون له لأنٌ طيب 
الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. 

وقوها: (المْك وَالعنبّر) بدلٌ من ذكارة الطّيب. والحديث 
الأول يدل على أنّ اليك فين الطيت وأحسنه وهو كذلك. وفي 
التصريح بأنه أطيب الطيب ترغيبُ في التطيب به وإيشاره على 
سائر أنواع الطيب. 

١‏ وعَن أبي هُريرَةَ عن النبي يكل قَال: "إن طيب الرّجال 
ما َر ريه وحفِي لون وطيب النسّاء ما ظَهَر لَوْنْهُ وَحَفِي 
ریه رَوَاُ الشناټي (۸/ 191) والترمنريٰ (۲۷۸۷) وَقَالَ حَلدِيثُ 
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وقال الترمذي بعد أن ذكر للحديث طريقا أخرى عن 
الجريري عن أبي نضرة عن الطّفاوي عن أبي هريرة إلا أن 
الطّفاويّ لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا يعرف اسمه. وأخرجه 
أيضًا من طريق ثالث عن عمران بن حصين بلفظ «إنّ حير طيسب 
ااا ر و برب لاد نا طون لزنه 
وی رکا وقال: هذا ديت عسن غريية وي وجا إستادة 
عند النسائي مجهول؛ ثم بين في إسناد آخر بانه الطفاويّ وهو 
أيضًا جهو كما سبق. والحديث يدل على أنه ينبغي للرّجال أن 
يتطيّبوا ما له ريح ولا يظهر له لون كالمسك والعنبر والعطر 
والعود وأنه يكره هم الطب بما له لون كالرّباد والعنبر ونحوه 
وأنّ النساء بالعكس من ذلك وقد ورد تسمية المرأة التي تمرٌ 
با جالس وها طيبُ له ريح زانية» كما أخرج الترمذي وصحّحه 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


وأبو داود والنسائي من حديث أبي موسى عن النبي َة قال: 
کل عَيْنٍ زانبة وَالَرْأة ذا اسْتَمْطرَت فْمَرتْ بالمجيِس فهي كَذَا 
وكذا. يَعْنِي زَانَِة» قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة. 
باب الإطلاء بالنورة 

7- عن أمْ سَلَمَة «أن النبيئ يلك كان إذا أطلى بدا بعَوْرَتِهٍ 
فَطَلاهَا بالثورة وَسَائِرَ جَسَدِوٍ أهْله». رَوَاهُ ابن مَاجَهُ )¥01( 

الحديث قال الحافظ ابن كثير في كتابه الذي ألفه في الحمّام 
بعد أن ذكر حديث الباب: هذا إسنادٌ جد وقد أخرجه ابن 
ماجه أيضًا من طريق أخرى عن أمّ سلمة. وقد رواه عبد الرّزّاق 
عن حبيب بن أبي ابسو عن رسول الله و مرسلاً باسناو جيب 
قاله الأسيوطي» وقد أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق من 
طريقين عن أمْ سلمة وثوبان» وأخرجه يعقوب بن سفيان في 
تاريخه من طريق ثوبان بلفظ: دإ رَسُولَ الله يك كان يَدْعُلُ 
الْحمَام وکان نور وأخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريقه 
أيضًا. وأخرج أيضًا من طريق وائلة بن الأسقع ”أنه يك أطلى 
وم قح ييه وأخرج سعيد بن منصور في سنه عن إبراهيم 
قال: «كَانَ رَسُولُ الله ككل إذا أطلى ولي عَالَتَهُ ببَدِوه. وأخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم» بنحوه قال ابن كثير: وهو 
مرسل فيقوى الموصول الذي أخرجه ابن ماجه. وأخمرج سعيد 
بن منصور عن مكحول أنه قال: «لمًا اتح رول اله 38 حير 
كَل مُنِْئا ونور وهو مرسل أيضًا. وذكر ابو داود في المراسيل 
عن أبي معشر زياد بن كليبو «أنْ رَجُلا نَوْرَ رَسُولَ اللي 
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى. وني تاريخ ابن عساكر بإسناد 
ضعيفي عن ابن عمر «أن النبي يإ کان ينور كل شهر». 

وأخرج أحمد عن عائشة قالت: «أطْلَى رول الله 2 بالنورة 
لما فرغ منها قَالَ: يا مَمْشرَ المي عَلَيكُمْ بالثورة فَِنْهَا طَليَةٌ 
َطْهُورَ ون الله بمب بها عَنكُم أوْسَاحَكُمْ وَأْمَارَكُمْ؛ وقد 
روي الإطلاء بالنورة عن جماعةٍ من الصّحابة. فرواه الطَّبراني عن 
يعلى بن مر ای والطتاني) ابی بسك چاه ران 
الصحيح عن ابن عمر. والبيهقي عن ثوبان. والخرائطي عن أبي 
الدّرداء وجماعةٍ من الصّحابة. وعبد الرّرّاق عن عائشة. وابن 
عساكر عن خالد بن الوليدء وجاءت أحاديث قاضية بأنه يك م 
يتنوّر منها عند ابن أبي شيبة عن الحسن قال: «كان رَسُولُ الله 
يل بو بكر وَعْمَرُ لا يَطلُونَ»؛ قال ابن كثير: هذا مسن مراسيل 


الحسن» وقد تكلم فيها. وأخرج البيهقي في سننه عن قتادة أن 
رسول الله بنحوه وزاد ولا عثمان وهو منقطع. وأخرج البيهقي 
عن أنس أنه قال: كان رَسُولْ الله َة لا يور وني إسناده 
مسل الملائي» قال البيهقي: وهو ضعيف الحديث. قال 
السّيوطي: والأحاديث السّابقة أقوى سندًا وأكثر عدداء وهي 
أيضًا مثبتةً فتقدّم» ويمكن الجمع بأنه ی كان يتنرّر تارق ويحلق 
أخرى» وأمّا ما روي عن ابن عبّاس ن ما أطْلَى َي َك فقال 
صاحب النهاية وصاحب الملخص وعبد الغافر الفارسي: إِنّ 
المراد به ما مال إلى هواه. 

راب صيقة الوْضُوء فرْضبه وس باب اليل على 

وُجُوب ال له ۰ 

قال جمهور أهل اللّغة: يقال: الوضوء بضم أوّله إذا أريد به 
الفعل الذي هو المصدر, ويقال: الوضوء؛ بفتح أوّله إذا أريد به 
لماء الذي يتطهّر به كذا نقله ابن الأنباري وجماعات من اهل 
اللغة وغيرهم» وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السّجستائي 
والأزهري وجماعة إلى أله بالفتح فيهما. قال صاحب المطالع: 
وحكي الضّم فيهما جيعًاء وأصل الوضوء من الوضاءة وهي 
الحسن» والنظافة» وسمّي وضوء الصّلاة وضوءًا لأنه ينظف 
المتوضّى ويحسنه. 

باب الدليل على وجوب النيّة له 

۴- عن عُْمَرَ بن الطاب رضي الله عنه قَالَ: سيعت 
رسُول الله هة يَقُولُ: دنن الآعْمّالٌ بال وَإنْمَا لامرئ مَانَوَىء 
فَمَْ كانت هِجْرئُ إلى الله وَرَسْولِِ جره إلى اللو وَرَسُولِو وَمَنْ 
كانت جره إلى ذبا يُصِيبُها أ اراو يَتَرَوْجْهَا فَهِجْرَئهُ إلى ما 
هَاجَرَ إو روه الْجمَاصَةُ (حم: ۲٠١‏ و47) رخ 01 (م: 14۷( 
(د: 1١5؟؟)(ت:/47١١)(ن: )۱۵۸/٩‏ (ه: ,)6۲٣۷‏ 2 

الحديث مداره على يحيى بن سعيدٍ الأنصاري عن محمد بن 
إبراهيم التَيميّ عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب وم 
يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يرجه سوى مالك فإنه لم 
يخرجه في الموطلء ووهم ابن دحية فقال: إنه فيه» ولعل الوهم 
اتفق له رأي الشيخين والنسائي رووه من حديث مالكٍ. وما وقع 
في الشهاب بلفظ: «الأَعْمَالُ بالتات» بجمع الأعمال وحذف إنما 
فنقل الّووي عن أبي رمن لدتو ااا الله لايصحّله 
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إسنادٌء وأقرّه الثوويّ قال الحافظ: هو وهم فقد رواه كذلك 
الحاكم في الأربعين له من طريق مالك وكذا أخرجه ابن حبّان 
من وجه آخر في مواضع تسعة من صحيحه منها في الحادي عشر 
من الثالث والرّابع والعشرين منه والسّادس والستين منه» ذكره 
في هذه المواضع بحذف إنماء وكذا رواه البيهقيّ في المعرفة. وفي 
البخاري (الأَعْمَّالٌ بالنيّةِ) بحذف إنما وإفراد النيّة» قال الحافظ أبو 
سعيٍ حمّد بن علي الخشّاب: رواه عن يحبى بن سعيل نحو ماتتین 
وخسين إنساناء وقال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمّارٍ 
الأنصاري: كتبت هذا الحديث عن سبعمائة نفر من أصحاب 
رع نس قال تقاف ١‏ ی 
مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمّل له 
سبعين طريقاء سم رأيت في المستخرج لابن منده علدّة طرق 
فضممتها إلى ما عدي فزادت على ثلثمائةٍ. وقال اليرّار 
والخطابيَ وابو علي بن السكن ومد بن عاب وابن الجوزي 
وغيرهم: إه لا يصح عن الني يل إلا عن عمر بن الخطّاب. 
ورواه ابن عساكر من طريق أنس وقال: غريب جداء وذكر ابن 
منده في مستخرجه أنه رواه عن الي وَل أكثر من عشرين نفسّاء 
قال الحافظ: وقد تتبّعها شيخنا أبو الفضل بن الحمين في التككت 
التي جمعها على ابن الصّلاح وأظهر أنها في مطلق الي لا بهذا 
اللّفظ. 

وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام حتّى قيل: إنه ثلث 
العلم. ووجهه أن كسب العبد بقلبه وجوارحه ولسانه وعمل 
القلب أرجحها لأنه يكون عبادة بانفراده دون الآخرين. 

قوله: (إِنْمَا الأعْمَالُ) هذا التركيب يفيد الحصر من جهتين 
الأولى: إنماء فإنها. من صيغ الحصر واختلف هل تفيده با منطوق 
أو بالمفهوم أو بالوضع أو.العرف» وبالحقيقة أم بالمجاز ؟ ومذهمسب 
الحققين أنها تفيده بالمنطوق وضمًا. حقيقيًا قال الحافظ: ونقله 
شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة 
إلا اليسير كالآمدي» وعلى العكس من ذلك أهل العربية 
وموضع البحث عن بقيّة أبحاث؛ إنما الأصول وعلم المعاني 
فليرجع إليهما. الجهة الثانية: الأعمال لأنه جع على باللام المفيد 
للاستغراق وهو مستلزم للقصر لان معناه كل عمل بِنْةِ فلا عمل 
إلا بنيّةِ وهذا ال من لاسي مدرو قد ا ا 
احتمل أحد تقديراتٍ لاستقامة الكلام ولا عموم له عند الحققين 


فلا بد من دليل في تعيين أحدهاء وقد اختلف الفقهاء في تقديره 
هين فين جل ا را فر لاان ون اوفط 
قدر كمال الأعمال. قال ابن دقيق العيد: وقد رجح الأول بان 
الصّحّة أكثر لزومًا للحقيقة فالحمل عليها أولى لأنّ ما كان الزم 
للشيء كان اقرب إلى خطوره بالبال انتهى. 

قال الحافظ: وقد افق العلماء على أنّ الثّّة شرط في المقاصد 
واختلفوا في الوسائل ومن ثم خالفت الحنفيّة في اشتراطها 
للوضوء. وقد نسب القول بغرضيّة النية المهدي عليه السلام ني 
البحر إلى علي وسائر العترة والشافعي ومالكو والليث وربيعة 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

قوله: (باليه) الباء للمصاحبة ويحتمل أن تكون للسييّة بمعنى 
أنها مقرّمةٌ للعمل فكاتها سيب في إيجاده. قال الذووي: والتيّة: 
القصد وهو عزية القلب» وتعقبه الكرماني بأنّ عزية القلب قدرٌ 
زائدٌ على أصل القصد. وقال البيضاوي: الثيّة عبارة عن انبعاث 
القلب نحو ما يراه مواقا لغرض من جلب تفم أو دفع ضرر 
حالاً او مآلا والشّرع خصّصه بالإرادة المتوجّهة نحو الفعل 
لابتغاء رضا الله وامتثال حكمه. واليّة في الحديث محمولةٌ على 
المعنى اللغويّ ليصح تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال 
المهاجر فإنه تفصيلٌ لما أجل. والجارٌ والمجرور تعلق بمحذوفب هو 
ذلك المقدّر أعني الكمال أو الصّحّة أو الحصول أو الاستقرار. 
قال الطيي: كلام الشّارع محمولٌ على بيان الشرع لان المخاطبين 
بذلك هم اهل اللسان فكأنهم خوطبوا ما ليس لحم به عل إلا 
من قبل الشارع فيتعيّن الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي. 

قوله: (وَإِنْمَا لامرئ ما نَوَى) فيه تحقيقٌ لاشتراط الي 
والإخلاص في الأعمال قاله القرطي فيكون على هذا جملة 
مؤكدة للب قبلها. وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى لأنْ 
الأولى بهت على أن العمل يتبع اله ويصاحبها فيترتب الحكم 
على ذلك. والثانية أفادت أنّ العامل لا يحصل له إلا ما نواه قال 
ابن دقيق العيد: والجملة الثانية أنّ من نوى شيئًا يحصل له وكلّ 
مالم ينوه لم يحصل فيدخل في ذلك ما لا ينحصر من المسائل قال: 
ومن ههنا عظموا هذا الحديث إلى آخر كلامه. ويدلٌ على صحّة 
كلامه أحاديث كثيرة واردة بثبوت الأجر لمن نوى خيرًا ولم يعمله 
كحديث «رَجُل آنَاهُ الله مَالاً وَعِلْمًا فَهْوَ يَمْمَلٌ بِعِلْمِهِ فِي ماله 
وقنة في حل ول اوا ا وكا يانه ا تكن رة 


أ ان لي مذ هذا عملت فيه مل لعل الي َمل هتا في 
الأجر سَواء». 

قال الحافظ: والمراد أنه يحصل إذا عمله بشرائطه أو حال دون 
عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله والمراد يعدم الحصول إذا لى 
تقع النيّة لا حصوصًا ولا عموما أما إذا لم ينو شيئا مخصوصًا لكن 
كانت هناك نيه تشمله فهذا ما اختلفت فيه أنظار العلماء 
ويتخرّج عليه من المسائل ما لا يخصى. 

قوله: (فَمَنْ كانت هِجْرَثُه إلى الله وَرَسُولِهِ). المجرة: الرك 
والهجرة إلى الشّيء: الانتقال إليه عن غيره. وفي الشّرع: ترك ما 
نهى الله عنهء وقد وقعت في الإسلام على وجوو: الهجرة إلى 
الحبشة. والهجرة إلى المدينة» وهجرة القبائل. وهجرة من أسلم 
من أهل مكة. وهجرة من كان مقيمًا بدار الكفر. والهجرة إلى 
الشّام في آخر الرّمان عند ظهور الفتن. وأخرج أبو داود من 
حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يلك يقول 
ايكون مجر بنذ مره قيار اهل الأ الرْمَهُمْ مهار 
إنراهيم ويَبْقَى فِي الأْض شبرَارْ أَهلِهًاء ورواه أيفمًا أحمد في 
المسند. 

قوله: (قَهجْرنّة إلى الله وَرَسُولِه) وقع الاتحاد بين الشرط 
والجزاء» وتغايرهما لا بد منه وإلا لم يكن كلاما مفيدًا. وأجيب بان 
التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نيه وقصدًا فهجرته إلى 
الله ورسوله حكمًا وشرعًا فلا اتحادء وقيل يجوز الاتحاد في 
الشرط والجزاء والمبتدا والخبر لقصد التعظيم أو التحقير كانت 
أنت: أي العظيم أو الحقير. ومنه قول أبي النجم: وشعري شعري 
أي العظيم. وقيل: احبر محذوفٌ في الجملة الأولى منهماء أي 
فهجرته إلى الله ورسوله محمودة أو مثابٌ عليهاء وفهجرتمه إلى ما 
هاجر إليه مذمومة أو قبيحة أو غير مقبولةٍ. 

قوله: (دُنْيَا يُصِيبُهَا) يضم الدّال وحكى ابن قتيبة كسرها 
وهي فعلى من الدّنوٌ أي القرب سمَيت بذلك لسبقها للأخرى. 
وقيل: لدنوّها إلى الرّوالء واختلف في حقيقتها فقيل: ما على 
الأرض من المواء والجوً. وقيل: كل المخلوقات من الجوهر 
والأعراض. وإطلاق الدّنيا على بعضها كما في الحديث بجارٌ. 

قوله: (أوْ امْرَآة يتَرَرّجُهَا) إنما حص المرأة بالذكر بعد ذكر ما 
يعمّها وغيرها للاهتمام بهاء وتعقبه التووي بان لفظ دنيا نكرةٌ 
وهي لا تعم في الإثبات فلا يلزم دخول المرأة فيها وتعقب بأنها 


نكرة في سياق الشّرط فتعم. ونكتة الاهتمام الرّيادة في التحذير 
لأنّ الافتتان بها أشد. وحكى ابن بطّال عن ابن سراج أنّ الف 
في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى 
العربيّة ويراعون الكفاءة في النسب فلمًا جاء الإسلام سوّى بين 
المسلمين في مناكحتهم فهاجر كثيرٌ من الناس إلى المدينة ليتزوّج 
بها من كان لا يصل إليها. وتعقبه ابن حجر بانه يفتقر إلى نقل أنّ 
هذا المهاجر كان مولى وكانت المرأة عربيّة. ومنع أن يكون عادة 
العرب ذلك ومنع أيضًا أن الإسلام أبطل الكفاءة ولو قيل: إن 
تخصيص المرأة بالذكر لأنّ السّببٍ في الحديث مهاجر أمّ قبس 
فذكرت امرأة بعد ذكر ما يشملها لا كانت هجرة ذلك المهاجر 
لأجلهاء م يكن بعيدًا من الصّواب وهذه نكتة سرية. والحديث 
يدل على اشتراط النية في أعمال الطاعات وأنّ ما وقع من 
الأعمال بدونها غير معتدٌ به وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك» وفي 
الحديث فوائد مبسوطة في المطوّلات لا يسع هما المقام وهو على 
انفراده حقيقٌ بان يفرد له مصنفُ مستقل. 
اب التملميّةٍ لِْوْضُوء 

4- عن أبي مُرَيْرَةَ عن النْبِيّ كا قَالَ: «لا صّلاة لِمَنْ لا 
وفئزة للزلا NS a‏ علوي E‏ 
(؟/8١4])‏ وبُو دَاوْد (۱۰۱) واب مَاجَهْ (۳۹۹)ء وَلأَحْمَدَ وَابْن 
تاج ين غيم ن زد وان تعر مكلف ايع في 
أسَانِيدِهَا مَقال قريب وَقَالَ البُخَاري: اخسن شيء فِي هذا 
الاب ڪات راح بن ڪب امن بيغتي خلريث: سمي بن زيب 
وسيل إسْحَاق بن راوه أي حَديث اصح في ال ية ؟ فَذَكَرَ 
حلي أبي ستميڊ. 

الحديث الأوّل أخرجه. أيضًا الترمذي في العلل والدارقطني 
وابن السّكن والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن موسى 
المخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة بهذا 
اللفظ. ورواه الحاكم من هذا الوجه فقال: يعقوب بن أبي سلمة 
وادّعى أنه الماجشون» وصحّحه لذلك فوهم» والصّواب أنه 
الليئي» قاله الحافظ: قال البخاري: . لا يعرف له سماعٌ من أبيه 
ولا لأبيه من أبي هريرة» وأبوه ذكره ابن حبّان في الثقات» وقال: 
ربّما أخطاء وهذه عبارة عن ضعفه؛ فإنه قليل الحديث جدًا وم 
يرو عنه سوى ولده» فإذا كان يخطئ مع قلّة ما روی فكيف 
يوصف بكونه ثقة قال ابن الصّلاح: انقلب إسناده على الحاكم 
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فلا يحتجّ لثبوته بتخريجه له» وتبعه النووي. وله طريقٌ أخرى عند 
الدارقطيّ والبيهقي عن أبي هريرة بلفظ: اما تَوَضا من لم يَذَكْرْ 
اسم اله عليه ومَا صَلَى من لم وء وفي إسناده محمود بن 
حمّدٍ الظفريّ وئيس بالقوي» وني إسناده أيضًا آيُوب بن النجَار 
عن يحبى بن أبي كثير» وقد روى يحبى بن معن عنه انه لم بسمع 
من يحبى بن أبي كثير إلا حديئًا واحدًا غير هذا. وأخرج الطَبرانيَ 
ل الأرسطعن ال بعري ن قال رسول الله لة: «يًا أبَا 
هُريْرَة إذا عات فَقْلْ: بسلم الله والح لله فإك حَفَظنَكَ لا 
رال كيب لَك السات حى حلت م ذلك الرْضُوء؛ قال: 
رد رین آي ا عن ارام بن عترم راد 
واو. وفيه أيضًا من طريق الأعرج عن أبي هريرة رفعه: «إذًا 
اسقط أحَدْكُمْ من نومه قلا يُدْخِلُ يَدَهُ في الإناء حى يَْيِلَها 
َيْسَمي قبل أن بُذخيلهاء تفرد بهذه الرّيادة عبد الله بن حمر عن 
هشام بن عروة وهو مترولٌ. 

وني الباب عن أبي سعيل» وسعيد بن زيا كما ذكره الصف 
وعائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة وعلي وأنس. 
يليك ای یرو الجر والةا رم راد دی "العلل رازن 
ماجه وابن عدي وابن السّكن والبرار والدارقطني والحاكم 
والبيهقي بلفظ حديث الباب. وزعم ابن عدي أنّ زيد بن الحباب 
تفرد به عن كثير بن زيلوء قال الحسافظ: وليس كذلك فقد رواه 
الدارقطنيٰ من حديث أبي عامر العقدي وابن ماجه من حديث 
أبي أحمد الزّهري وكثير بن زيار قال ابن معين: ليس بالقوي» 
وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين وقال أبو حاتم: صالح الحديث 
ليس بالقوي يكتب حديثه؛ وكثير بن زیاږ رواه عن ربيح بن عبد 
الرّحمن بن أبي سعيار وربيح قال أبو حاتم: شيخ. وقال البخاري: 
منكر الحديث. وقال أحمد: ليس بالمعروف. وقال المروزي: م 
يصحّحه أحمد. وقال: ليس فيه شيءٌ يثبت. وقال البرّار: كل ما 
روي في هذا الباب فليس بقوي» وذكر أنه روى عن كثير بن زي 
عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة. وقال العقيلي: الأسانيد في 
هذا الباب فيها لِين. وقد قال أحمد بن حنبل: إنه أحسن شيء في 
هذا الباب» وقد قال أيضًا: لا أعلم في التّسمية حدينا ا 
واقورى شيء فيه حديث كثير بن زيار عن ربيح. وقال إسحاق: 
هذا يعني حديث أبي سعي أصح ما في الباب. 


وأمًا حديث سعيد بن زيا فرواه الترمذي والبرّار وأحمد وابن 


ماجه والدّارقطي والعقيلي والحاكم. وأعل بالاختلاف 
والإرسال. وفي إسناده أبو ثفال عن رباح مجهولان؛ فالحديث 
ليس بصحيحء قاله أبو حاتم وأبو زرعة. وقد أطال الكلام على 
حديث سعيد بن زيا في التلخيص. 

وأمًا حديث عائشة فرواه البزّار وأبو بكر بن أبي شيبة في 
مسندیهما وابن عدي وفي إسناده حارثة بن محمّدٍ وهو ضعيف. 
وما حديث سهل بن سعد فرواه ابن ماجه والطبرانيّ وفيه عبد 
المهيمن بن عبّاس بن سهل بن سعد وهو ضعيف» وتابعه أخوه 
أبيّ بن عباس وهو مختلفٌ فيه. وام حديث أبي سبرة وأمّ سبرة» 
فرواه الدّولابيّ في الكنى» والبغوي في الصّحابة. والطبراني في 
الأوسط وفيه عيسى بن سبرة بن أبي سبرة وهو ضعيف. وأمًا 
حديث علي فرواه ابن عدي وقال: إسناده ليس بمستقيم. وأا 
حديث أنس فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي» وعبد الملك 
شديد الفعف. قال الحافظ: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث 
نها فو ندل غلن ان له اصلاً.“وقال أبوبكر بن ابي شيةة تبث 
لنا ان الي اة قالهء قال ابن سيّد الناس في شرح الترمذي: ولا 
لوهذ ا ین عدن سرت رسيم قن ريس 
والأحاديث تدلّ على وجوب التسمية في الوضوء لأنّ الظاهر أنّ 
النفي للصّحّة لكونها أقرب إلى الذات وأكثر لزومًا للحقيقة» 
فيستلزم عدمها عدم الذات وما ليس بصحيح لا يجزي ولا يقبسل 
ولا يعتدَ به» وإيقاع الطّاعة الواجبة على وجه يترتب قبولها 
وإجراؤها عليه واجب. وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العترة 
والظاهريّة وإسحاق» وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. 
واختلفوا هل هي فرضٌ مطلقا أو على الذاكر ؟ فالعترة على 
الاك والظاهريّة مطلقاء وذهبت الشافعيّة والحنفيّة ومالك 
وربيعة» وهو أحد قول الهادي إلى أنها سئة. احج الأرّلون 
بأحاديث الباب» واحتج الآخرون بحديث ابن عمر مرفوعًا «ممن 
رفا وَذَكْرَ اسم الله علَيْهِ كان طَهُورًا لِجَمِيع بدن ومن توفلا 
وَلَمْ يَدَكُْ اسم ال عليه كان طَهُورًا لأغضاء وُضُوئِه» أخرجه 
الدارقطني والبيهقي وفيه أبو بكر الذاهري عبد الله بن الحكم» 
وهو مترو ومنسوبٌ إلى الوضع. ورواه الدارقطن والبيهقي 
أيضًا من حديث أبي هريرة» وفيه مرداس بن محمّد بن عبد اللّه 
بن أبان عن أبيه وهما ضعيفان. ورواه الدّارقطني والبيهقي أيضًا 
من حديث ابن مسعود؛ وني إسناده يحبى بن هشام السّمسار وهو 


مترولءٌ. قالوا: فيكون هذا الحديث قرينة لتوجّه ذلك الثفي إلى 
الكمال لا إلى الصّحة كحديث «لا صلاة لجار الج إلا ِي 
المجاده فلا وجوب ويؤيّد ذلك حديث «ذِكُرٌ الله عَلَى تَلْبٍ 
الْؤِْنِ سى أو لم يسم واحتج البيهقي على عدم الوجوب 
بحديث لا يم صلا أحَدِكُمْ حتى يسبع الرْضْوءَ كما أمَرَهُ الله 
وتقريره أنّ التمام م يتوقّف على غير الإسباغ فإذا حصل 
حصل. واستدل النسائي وابن خزيمة والبيهقيّ على استحباب 
التسمية بحديث أنس قال: «طُلَب بَمْضْ أصْحَابٍ الي بك 
هوا فلم جذ قَقَال: هل مح احا نگم ماء ؟ ونح يَدهُ ِي 
الإناء فَقَالَ: تَرَضْنُوا بام الله واصله في الصّحيحين بدون 
قوله: (تَرَضَنُوا بام اللّه). وقال التووي: يمكن أن يحم في 
المسألة بحديث أبي هريرة: کل مر ذِي بال لم يَأ فيه ببسم الله 
فهر أجذم» ولا يخفى على الفطن ضعف هذه المستندات وعدم 
صراحتها وانتفاء دلالتها على المطلوب» وما في الباب إن صلح 
للاحتجاج أفاد مطلوب القائل بالفرضيّة لم قدّمناء ولكنه صرّح 
ابن سيّد الناس في شرح الترمذي بأنه قد روي في بعسض 
الرّوايات لا وضوء كاملاً. وقد استدلٌ به الرّافعيَ» قال الحافظ: لم 
أره هكذا انتهى. 

فإن ثبتت هذه الزّيادة من وجو معتبر فلا أصرح منها في إفادة 
مطلوب القائل بعدم وجوب التسمية. وقد استدلٌ من قال 
بالوجوب على الذاكر فقط بحديث «مَنْ تَوَضَأ وَذَكَرَ اسم الله 
کان طُهُورًا لِجَمِيع بيد وقد تقدّم الكلام عليه» قالوا: فحملنا 
احاديث الباب على الذاكر» وهذا على الناسي جممًا بين الأدلّة 
ولا يخفى ما فيه. 

باب اسستِحبَابِ غسل اليَديْنِ قبل الَمْمَضة 
وتأكيدده لِنْرْم اليل 

8- عن أؤس بن أؤس اللْقَفِيُّ قَال: رَأنت «رَسُول الله 
كه رضأ كف لا يا عب كَفْيِد». رَوَاهُ أَحْمَدُ (1/4) 
وَالنْسَائِيُ (45/1). 

الحديث رجاله عند النسائي ثقات إلا حي بن مسعدة فهو 
صدوق. 

قوله: (أوْس بْنْ أْس) ويقال ابن ابي اوس في صحبته 
خلاف» وقد ذكره او الصّحابة. وهذا اديت معناه في 
الصحيحين من حديث عثمان بلفظ: «فَأفْرَعٌ عَلَى كَقَيْه ثلاث 
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رات فَغْسَلَهُمَاء وقال في آخره «رَأيت رَسُول الل يل نَوَضمأ 
نحو وُضُوئِي هَذَاه وسياتي في هذا الكتاب: وأخخرج أبو داود 
من حديث عثمان أيضًا بلفظ: « فرع باه الى على اليُسْرَى ثم 
عُسَلَهُما إلى الكُوعَيْن» وثبت نحوه أيضًا من حديث علي وعبد 
الله بق زمر عند اهن الو والحديث يدل على شرعيّة غسل 
الكقين قبل الوضوءء وقد اختلف الناس في ذلك فعند اهادي في 
احد قوليه والمؤيّد بالله وبي طالب والمنصور باللّه والشافعيّة 
والحنفيّة أنه مسنونٌ ولاايجب لحديث توًا كُمَا أمَرَك الله ول 
يذكر فيه غسل اليدين. وقال القاسم: وهو أحد قولي المادي وإليه 
ذهب ابنه أحمد بن يحيى أنه واجبُ لخبر الاستيقاظ الذي سياتي 
بعد هذا. وأجيب بأنه لا يدل على الوجوب لقوله فيه نة لا 
يذري أن بات يده وليعلم أنّ محل التزاع غسلهما قبل 
الوضوء» وحديث الاستيقاظ الغسل فيه لا للوضوء فلا دلالة له 
على المطلوب» وجرد الأفعال لا تدل على الوجوب. وسياتي 
الكلام على ما هو الحقّ في الحديث الذي بعد هذا إن شاء اللّه. 

5- وَعَنْ أبي هريره أن رَسُولَ الله يله قَالَ: «إذًا اسقط 
أحَدكُم من ْم فلا َيس يده حى يَْيلهَا لاا نه لا يري 
أَبْنَ بَانَتْ يَدْهُ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أن البُخَاريَ ليك العَدةُ 
(حم: 41/۲( (خ: 1۲( (م: ۸ ) (د: 5 ١)(ت::')ن:‏ 
0 (ه: ۳۹۳)ء وَفِي لَمَظر الترزمذري وَابْن مَاجَسه «إذا املتَيقظ 
أخذكم مِنْ اللْل». 

۷- ف ابْن عُمَرَ أن النبي بل قَالَ: «إذا استبقظ أحدكم 
من مامه قلا ذل يده في الإثاء حى يَفْلَ لات رات فإ 
لاجذري اة انت يذ أو انق افك بذ روا الدارطي 
4/0( وَقَالَ: سناد حَسَن. 

للحديث طرق منها ما ذكره المصتف ومنها عند ابن عدي 
بزيادة (فَلْيرِفَهُ) وقال: إِنْها زيادة منكرة. ومنها عند ابن خزيمة 
وين او ایی بريادة لالز باتعا بذ م قال بن مده 
هذه الرّيادة رواتها ثقاتٌ ولا أراها محفوظة. وفي الباب عن جابر 
عند الدَارقطني وابن ماجه وابن عمرء رواه ابن ماجه وابن خزيمة 
بزيادة لفظ منه وعائشة» رواه ابن أبي حاتم في العلل وحكى عسن 
أبيه أنه وهم. 

قوله: (مِنْ نّوْمِهِ) أخذ بعمومه الشّافعي والجمهور فاستحبوه 
عقب کل نوې وخصّه أحمد وداود بنوم اليل لقوله في آخر 
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الحديث: (بَانَتْ يَده) لأنّ حقيقة المبيت تكون بالليل. ويؤيّده ما 
ذكره المصتف رحمه الله في رواية الترمذي وابن ماجه» وأخرجها 
أيضًا أبو داود وساق مسلم إسنادهاء وما في روايةٍ لأبي عوانة 
ساق مسلمٌ إسنادها أيضًا «إذًا قَامَ أحَدُكُمْ لِلْوْضُوء جين يُصْبِحٌ» 
لكنّ التعليل بقوله: انه لا دري أيْنَ بَانَتْ 20 بإلحاق 
نوم النهار بنوم الليلء وإنما حص نوم اليل بالذّكر للغلبة. قال 
النووي: وحكي عن أحمد في روايةٍ أنه إن قام من نوم اليل كره 
له كراهة تحريم» وإن قام من نوم النهار كره له كراهة تنزيو قسال: 
ومذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصًا بالقيام 
من النُوم بل المعتبر الك في نجاسة اليدء فمتى شك في نجاستها 
كره له غمسها في الإناء قبل غسلها سواءٌ كان قام من نوم اللّيل 
أو النهار أو شك انتهى. 
والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند 
الاستيقاظ؛ وقد اختلف في ذلك» فالأمر عند الجمهور على 
الندبء وحمله أحمد على الوجوب في نوم اللّيل واعتذر الجمهور 
عن الوجوب بان التعليل بأمر يقتضي الشّك قرينة صارفة عن 
الوجوب إلى التدب» وقد دفع بآنّ التشكيك في العلّة لا يستلزم 
التشكيك في الحكم وفيه أنّ قوله: (لا يُذري أَيْنْ بات يَدْهُ) ليس 
تشكيًا في العلّة بل تعليلاً بالك واه يستلزم ما ذكر. ومن جملة 
ما اعتذر به الجمهور عن الوجوب حديث "أن يكل نَرَضًأ ِن 
اتن اعلق بعد امه مِنْ النؤم ولم بره أله عسل يده كما ثبت 
کت ا ا ر جا وا في 
ایا الأمر ال و ثلا سا وو كن ورة ا صح 
عنه اة غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة فاستحبابه 
بعد النوم أولى» ويكون تركه لبيان الجواز. ومن الأعذار 
للجمهور أنّ التقييد بالثلاث في غير النجاسة العييّة يدل على 
الندبيّة وهذه الأمور إذا ضمّت إليها البراءة الأصليّة لم يبق 
. الحديث منتهضًا للوجوب ولا لتحريم السترك ولا يصح 
الاحتجاج به على غسل اليدين قبل الوضوء فلن هذا ورد في 
غسل النجاسة وذاك سبئة أخرى. ويدلَ على هذا ما ذكره 
الشافعي وغيره من العلماء أن السّبب في الحديث أن آهل الحجاز 
كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارَةٌ فإذا نام أحدهم عرق 
فلا يأمن التائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على 


قذر غير ذلك» فإذا كان هذا سبب الحديث عرفت أنّ الاستدلال 


به على وجوب غسل اليدين قبل الوضوء ليس على ما ينبغي. 
فإن قلت: هذا قصرٌ على السّبب» وهو مذهبُ مرجوح. قلت: 
سلمنا عدم القصر على السّبب فليس في الحديث إلا نهسي 
المستيقظ عن نوم اليل أو مطلق النوم فهو أخص من الدعوى 
أعني: مشروعيّة غسل اليدين قبل الوضوء مطلقا فلا يصح 
للاستدلال به على ذلك ونحن لا ننكر أن غسل اليدين قبل 
الوضوء من السّئن الثابتة بالأحاديث الصّحيحة كما في حديث 
عثمان التي وغيره؛ كما في الحديث الذي في أوّل الباب ولا 
منازعة في سنيته إنما التزاع في دعوى وجوبه والاستدلال عليها 
بحديث الاستيقاظ. وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك في الحديث 
الذي قبل هذا. 

قوله: (فلا يذل يَدَهُ ِي الإناء) في روايةٍ للبخاري (فِي 
وَضُوئْهِ). وني رواية لابن خزهة (فِي إِنَائِهِ أو رَضُوئِهِ). والظاهر 
اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويلحق به الغسل بجامع أنّ كل 
واحدٍ منهما يراد التَطهّر به. وخرج بذكر الإناء البرك والحياض 
لي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناو هما 
النهي. وني الحديث أيضًا دلالة على أنّ الغسل سبع ليس عامًا 
لجميع النجاسات كما زعمه البعض بل خاضًا بنجاسة الكلب 
باعتبار ريقه» والجمهور من المتقدّمين والمتأخرين على أنه لا 
ينجّس الماء إذا غمس يده فيه» وحكي عن الحسن البصري أنه 
ينجّس إن قام من نوم اللّيل» وحكي أيضًا عن إسحاق بن 
راهويه ومحمّد بن جرير الطبري» قال النووي: وهو ضعيف جدًا 
فن الأصل في اليد والماء: الطهارة فلا ينجّس بالشك وقواعد 
الشريعة متظاهرة على هذا. قال المصئف رجه الله: وأكثر العلماء 
حملوا هذا على الاستحباب مثل ما روى أبو هريرة أنّ الني ب 
قال «إذًا امْتبقَظ أحَدكُم من مَنَامِه فَلْيَسْيَئرْ ثلاث مَرَات فان 
الشَبْطَان يبت عَلَى خيّاشیمه» متفقّ عليه انتهى. 

وإنّما مكل المصتّف محل التزاع بهذا الحديث لأنه قدوقع 
الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ول يذهب 
إلى وجوبه أحدٌء وإنما شرع لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفسس 
من الأوساخ وينظفه فيكون سببًا لنشاط القارئ وطرد الشّيطان» 
والخيشوم أعلى الأنف» وقيل: هو الأنف كله وقيل: هو عظامٌ 
رقاق ليّنة في أقصى الأنف بينه وبين الدّماغ. وقد وقع في 
البخاري في بدء الخلق بلفظ «إذا استيْقظ أحَدكم مِن مامه توًا 
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يتنر تلاا فن الشيْطانُ يبت عَلَى خَيْشُوِه» فيحمل المطلق 
على اميد ويكون الأمتر بالاستغار باعتا إزادة الوضوء ارقي 
وجوبه خلاف سياتي. 
باب الَضْمَضة والاسينشاق 

۸- عن عُنْمَان بن عَفَانْ رضي الله عنه اة دعا پإناء 
افر على كيه قلات رات ساهتا م أل ية في الإناء 
فَمَفلمَض وَاسْتْرَ نم عسل وَجهة تلاا وَيدَيْهِ إلى فقن ثلاث 
رات كم مسح برأميه ّم عسل جلي ثلاث مات إلى لكين 
م قَال: رات رَسُولَ الله يك وهنا لحو وُضُونِي هَذَا نم قَالَ: 
من تَوَضا حو وُضُوني هذا نُمْ صلّى كين لا يُحَدثُ فيهمًا 
۱و1( (خ: 169)(م:6١115).‏ 

قوله: (فَافْرَعْ على كَقَبْه ثلاث مَرَاتٍ) هذا دليلٌ على أنّ 
غسلهما في أوَّل الوضوء ستة. قال التووي: وهو كذلك باتفاق 
العلماءء وقد أسلفنا الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا. قوله: 
(فَمَفلْمَض) المضمضة: هي أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم 
مجّه قال النووي: وأقلّها أن يجعل الماء في فيه. ولا يشترط إدارته 
على المشهور عند الجمهور وعند جماعةٍ من أصحاب الشافعي 
وغيرهم أن الإدارة شرط والمعوّل عليه في مثل هذا الرجوع إلى 
مفهوم المضمضة لغةء على ذلك تنبني معرفة الحق» والّذي في 
القاموس وغيره أن المضمضة: خريك الخاء ي العم قرله: 
(وَاسْتكرَ) في روايةٍ للبخاري (رَامْتنشَق) والاستنثار أعمّ قاله في 
الفتح» قال النووي: قال جمهور أهل اللّغة والفقهاء والحدّثون: 
الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال ابن 
الأعرابي وابن قتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق» قال: قال أهل 
اللّغة: هو مأخوذ من التثرة وهي طرف الأنف. وقال الخطّابيّ 
وغيره: هي الأنف» والمشهور الأوّل؛ قال الأزهري: روى سلمة 
عن الفراء أنه يقال: نثر الرّجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في 


الطّهارة انتهى. وني القاموس استنثر: استنشق الماء» ثم استخرج 


a‏ وقال في الاستنشاق: استنشق الماء: 
أدخله في أنفه. إذا تقرر لك معنى المضمضة والاستتثار 


والاستنشاق لغة فاعلم آنه قد اختلف في الوجوب وعدمه 
فذهب أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر» ومن أهل 
البيت ال هادي والقاسم والمؤيّد باللّه إلى وجوب المضمضة 


والاستنشاق والاستنثار» وبه قال ابن أبي ليلى وحمّاد بن أبي 
سليمان» وفي شرح مسلم للنووي أن مذهب أبي ثور وأبي عبيار 
وداود الظاهريّ وأبي بكر بن المنذرء ورواية عن أحمد أن 
الاستنشاق واج في الغسل والوضوء والمضمضة سنَةٌ فيهما 
وما نقل من الإجماع على عدم وجوب الاستنثار متعقبٌ بهذا. 
واستدلوا على الوجوب بأدلة منها أنه من تمام غسل الوجه 
فالأمر بغسله أمرٌ بها. وبحديث أبي هريرة المتفق عليه: «إذَا توًا 
أحَدَكُم فَليَجْمَل في أنْفِه مَاءُ نم لينتير؛. . ويحديث سلمة بن قيسسرٍ 
عند الترمذي والنسائيّ بلفظ «إذًا تأت فانتير». وبما احرج 
أحمد والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
والبيهقي وأهل السّنن الأربع من حديث لقيط بن صبرة في 
حديثو طويل وفيه: «إَبَالِعْ في الاملينشاق إلا أن تَكُون صَائِمًاء 
وفي رواية من هذا الحديث: «إذَا تَرَضمأت فُمَضْمِض» أخرجها أبو 
داود وغيره. قال الحافظ في الفتح: إن إسنادها صحيح» وقد رذ 
الحافظ أيضًا في التلخيص ما أعلَ به حديث لقيط من أنه لم يرو 
عن عاصم بن لقيط بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير» وقال: ليس 
بشي لأنه روى عنه غيره؛ وصحّحه الترمذي والبغوي وابن 
القطان وقال النووي: هو حديث صحيمٌ رواه أبو داود 
والتّرمذيّ وغيرهما بالأسانيد الصّحيحة. ومن آدلّة القائلين 
بالوجوب حديث أبي هريرة الذي سيذكره المصنف في هذا الباب 
بلفظ «أمَر رَسُولْ الله ل بالممَفة والاسينشاق» عند 
الدارقطني. وذهب مالك والشّافعيّ والأوزاعيّ واللّيث والحمسن 
البصري والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم بن 
عتيبة ومحمّد بن جرير الطّبريّ والناصر من أهل البيت إلى عدم 
الوجوب. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وزيد بن علي 
من أهل البيت عليهم السلام إلى أتهما فرضٌ في الجنابة» وسنة في 
الوضوء فإن تركهما في غسله من الجنابة أعاد المّلاة» واستدلوا 
على عدم الوجوب في الوضوء بحديث: «عَشر من سنن الرْسَلِينَ 
وقد رده الحافظ في التلخيص وقال: إنه لم يرد بلفظ «عَشْرّ مِنْ 
الّن؛ بل بلفظ من الفطرة ولو ورد لم يتتهض دليلاً على عدم 
الوجوب» لآو المراد به السّئة آي الطريقة لا السَيْة بالعتق 
الاصطلاحي الأصوي» وقد ذكرنا ذلك فيما تقدّم. واستدلوا 
أيضا بحديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «الْضْمَضَةُ والامنينشاق 
سه رواه الدارقطني» قال الحافظ: وهو حديث ضعيفف. 
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وبحديث: «تَوَضمأ كَمّا أمَرْكَ الله وليس في القرآن ذكر المضمضة 
والاستنشاق والاستنثار. ورد بأنّ الأمر بغسل الوجه أمرّ بها كما 
سبق. وبأنّ وجوبها ثبت بأمر رسول الله يف والأمر منه أمرٌ 
بدليل: «ومًا آنَاكُمْ الرْسُولُ فَحُدُوه «مُل إن كم تون الله 
َانبَعُونِي» ويمكن مناقشة هذا بأنّه إنما يتم لو أحاله فقط كما وقع 
لابن دقيق العيد وغيره. وأمّا بالنظر إلى تمام الحديث وهو 
«فَايل وَجْهَك وديك رامح رَأسَك وَاضيل رجلَيْك؛ فيصير 
نصًا على أنّ المراد كما أمرك الله في خصوص آية الوضوء لا في 
عموم القرآن» فلا يكون أمره يكل بالملشمضة داخخلاً تحت قوله 
للأعرابيّ: (كُمَا أمَرَك الله فيقتصر في الجواب على أنه قد صح 
أمر رسول الله َة بهاء والواجب الأخذ بما صم عنه» ولا يكون 
الاقتصار على البعض في مبادئ التعليم ونحوها موجبًا لصرف ما 
ورد بعده وإخراجه عن الوجوب» وإلا لزم قصر واجبات 
الشّريعة بأسرها على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن تعلبة 
مثلاً لاقتصاره على ذلك المقدار في تعليمه. وهذا حرق للإجماع 
وإطراحٌ لأكثر الأحكام الشّرعيّة» وعلى ما سلف من أنّ الأمر 
بغسل الوجه أمر بهاء وهذا وإن كان مستبعدًا في بادئ الرّأي 
باعتبار أنّ الوجه في لغة العرب معلوم المقدار لكنه يشدّ من عضد 
دعوى الدّخول في الوجه» أنه لا موجب لتخصّصه بظاهره دون 
باطنه» فان الجميع في لغة العسرب يسمى وجهًا فإن قلت: قد 
أطلق على حرق الفم والأنف اسم حاص فليسا في لغة العرب 
وجها. قلت: وكذلك أطلق على الخدّين والجبهة وظاهر الأنف 
والحاجبين وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصّة فلا تسمّى وجهاء 
وهذا في غاية السّقوط لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه. فسإن 
قلت: يلزم على هذا وجوب غسل باطن العين قلت: يلزم لولا 
اقتصار الشتارع في البيان على غسل ما عداه» وقد بين لنا رسول 
الله اة ما نزل إلينا فداوم على المضمضة والاستنشاق» ولم يحفظ 
أنه آخلّ بهما مرّةٌ واحدة» كما ذكره ابن اليم في ا هدى؛ ولم ينقل 
عنه أنه غسل باطن العين مرّة واحدة على أنه قد ذهب إلى 
وجوب غسل باطن العين ابن عمر والمؤيد بالله من آهل البيت» 
وروي في البحر عن الناصر والشافعي أنه يستحب» واستدل لهم 
بظاهر الآية» وسيأتي متمسّكٌ لمن قال بذلك في باب تعاهد 
الماقين. وقد اعترف جماعة من الشافعيّة وغيرهم بضعف دليل من 
قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار. قال الحافظ 


في الفتح: وذكر ابن المنذر أنّ الشافعي لم يحتجّ على عدم وجوب 
الاستنشاق مع صحّة الأمر به إلا بكونه لا يعلم خلافا في أن 
تاركه لا يعيد» وهذا دليلٌ فقهيٌ فإنه لا يحفظ ذلك عن اح من 
الصّحابة والتابعين إلا عن عطاء» وهكذا ذكر ابن حزم في الحلى. 
وذكر ابن سيّد الناس في شرح الترمذي بعد أن ساق حديث 
لقيط بن صبرة ما لفظه. وقال أبو بشر الدولابي فيما جمعه من 
حديث الثُوري: حدئنا محمد بن بشّار أخبرنا ابن مهدي عن 
سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقبطر عن أبيه عن الي كلل 
«إذًا تورات فَائلِمْ في الْفْمَضَة وَالاسنتنشاق إلا أن تكرن 
0 

قال أبو الحسين بن القطان: وهذا صحيمٌ» فهذا أمرٌ صحيح 
صريحٌ» وانضمٌ إليه مواظبة اللي ل فئبت ذلك عن الني ككل 
قولاً وفعلاً مع المواظبة على الفعل انتهى. ومن جملة ما أورده في 
شرح الترمذي من الأدلة القاضية بوجوب المضمضة والاستنشاق 
حديث عائشة عند البيهقيّ بلفظ: إنّ رسول الله و قال: 
الْفْمَضَةٌ وَالامنينشاق من الوْضوء الذي لا بذ نةه وقد ضعمّف 
بمحمّد بن الأزهري الجوزجاني» وقد رواه البيهقي لا من طريقه 
فرواه عن أبي سعيار أحمد بن محمّدٍ لصوي عن ابن عدي الحافظ 
عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن الحسين بن علي بن 
مهران عن عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن 
سليمان بن يسار عن الرّهري عن عروة عنها. إذا تقرر هذا 
فلتت اذ الا الخ وجري ال فة والاتتفاق 
والاستنثار. قوله: (ثُمْ غَسَلَ وَجْهة ثلاث مَرات) وكذلك سائر 
الأعضاء إلا الرّاس فإنه لم يذكر.فيه العددء فيه دليلٌ على أنّ 
السسّئة الاقتصار في مسح الرّاس على واحدة لان المطلق يصدق 
برق وقد صرحت الأحاديث الصّحيحة بالرّة» وفيه خلافٌ 
وسياتي الكلام على ذلك في باب: هل يسن تكرار مسح الرس 
؟» وقد أجمع العلماء على أنّ الواجب غسل الأعضاء مرة 
واحدة وأنّ الثلاث سنه لثبوت الاقتصار من فعله ية على مرَةٍ 
واحدةٍ ومرتينء وسياتي لذلك باب في هذا الكتاب. وقد استدل 
ما وقع في حديث الباب من الترتيب بشم على وجوب الترتيب 
بين أعضاء الوضوء؛ وقال ابن مسعودٍ ومكحولٌ ومالك وأبو 
حنيفة وداود والمزني والثوريّ والبصري وابن المسيّب وعطاءً 


حديث الباب على الوجوب لأنه من لفظ الرّاويء وغايته أنّه 
وقع من الني يك على تلك الصّفة؛ والفعل بمجرّده لا يدل على 
الوجوب. نعم قوله في آخر الحديث: «مَنْ توًا لحو وُضُوئي 
بوه يشعر بترتيب المغفرة المذكورة على وضوء مرب على هذا 
الترتیب» وام إنه يدل على الوجوب فلا. وقد استدل على 
الوجوب بظاهر الآية وهو متوقفٌ على إفادة الواو للتّرتيب» 
وهو خلاف ما عليه جمهور النحاة وغيرهم» واصرح أدلة 
الوجوب حديث: «أنه يك توًا عَلَى الوّلاء ثم قال هَذَا وْضُوءٌ 
لايل اله الملاة إلا بوه وفيه مقالٌ لا اظلّه يتتهض معه. وقد 
خلط فيه بعض المتأخرين فخرّجه من طرق وجعل بعضها 
شاهدًا لبعض» وليس الأمر كما ذكر فليراجع اذيك فى طا 
فإ التكلّم على ذلك ههنا يفضي إلى تطويل يخرجنا عن 
ا 

قوله: (إِلَى الْمرْفِقَيْنَ) المرفق فيه وجهان. أحدهما فتح الميم 
وكسر الفاء. والثّائي عكسه لغتان. واتفق العلماء على وجوب 
غسلهماء ولم يخالف في ذلك إلا زفر وأبو بكر بن داود الظاهري» 
فمن قال بالوجوب جعل إلى في الآية بمعنى مع» ومن لم يقل به 
جعلها لانتهاء الغاية. واستدلٌ لغسلهما أيضًا محديث: إل يك 
دار الاءَ عَلَى مِرفَقيْهِ ثم قَالَ: هذا وْضُوءٌ لا يبل اللّهُ الصّلاة إلا 
بوه عند الدارقطي؛ والبيهقي من حديث جابر مرفوعًا وفيه 
القاسم بن محمّد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متروكٌ 
وقال أبو زرعة: منكرّء وضعفه أحمد وابن معين؛ وانفرد ابن حبّان 
بذكره في الّقات» ولم يلتفت إليه في ذلك» وصرّح بضعف هذا 
الحديث المنذري وابن الجوزي وابن الصّلاح والنووي وغيرهم. 
واستدل لذلك أيضًا با أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
بلفظ: «نَوَمما حتى أشْرَعَ في العَضْدٍ ثُمْ قَالَ: هذا رابت رُسُولَ 
الله ييه وفيه أنه فعلٌ لا يتتهض بمجرّده على الوجوب. وأجيب 
بأنه بيان للمجمل فيفيد الوجوب. ورد بآنّه لا إجمال لان (إلى) 
حقيقةٍ في انتهاء الغاية يجار في معنى مع. وقد حقق الكلام في 
ذلك الرّضيّ في شرح الكافية وغيره فليرجع إليه. واستدل أيضًا 
لذلك أنه من مقدّمسة الواجب فيكون واجبّاء وفيه حلاف في 
الأصول معروفٌ وسيعقد المصتف لذلك باياء سيأتي إن شاء اللّه 
تعالى. 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


قوله: (إِلَى الكَعْبَيْن) هما العظمان الناتئان بين مفصل السّاق 
والقدم باتفاق العلماء ما عدا الإماميّة ومحمّد بن الحسن. قال 
النووي: ولا يصح عنه. وقد اختلف هل الواجب الغسل أو 
يكفي المسح ؟ وسياتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (لا يُحَدثْ فيهمًا نَفْسَهُ) قال النووي: المراد لا يحدّثها 
بشيء من أمور الدّنياء ولو عرض له حديث فأعرض عنه 
Ear‏ لفطل لأ EE‏ عقا رقو ل ده 
الأمّة ما حدّثت به نفوسها هذا معنى كلامه. 

قال في الفنح: ووقع في رواية الحكيم الترمذي في هذا 
الحديث «لا يُحَدثْ نَفْسهُ بشيء من الدنْيّاه وهي في المد لابن 
المبارك والمصتف لابن أبي شيبة. قال المازري والقاضي عياض: 
المراد بحديث التفس الجتلب والمكتسب» وأمّا ما يقع في الخاطر 
غالبا فليس هو المراد. 

قال عياض وقوله: يحدّث نفسه فيه إشارة إلى أن ذلك 
الحديث ما يكتسبه لإضافته إليهء قال ابن دقيق العيد: إن حديث 
النفس على قسمين: 

أحدهما: ما يهجم هجمًا يتعذر دفعه عن التفس. 

والثّاني: ما تسترسل معه التفس» ويمكن قطعه ودفعه فيمكن 
أن يحمل الحديث على هذا النوع الثاني» فيخرج عله الأوّل لعسر 
اعتباره» ويشهد لذلك لفظ يحدّث نفسه فإنه يقتضي تكسّبًا منه 
وتفعّلاً هذا الحديث؛ قال: ويمكن حمله على النوعين مما إلى خر 
كلامه. والحاصل أنّ الصّيغة مشعرة بشيئين. ش 

أحدهما: أن يكون غير مغلوبب بورود الخواطر النفسيّة لأنّ 
من كان كذلك لا يقال له: محدّث لانتفاء الاختيار الذي لا بد من 
اعتباره. 

ثانيهما: أن يكون مريدًا للتحدیث طالبًا له على وجه 
التكلّف» ومن وقع له ذلك هجومًا وبغتة لا يقال: إنه حدّث 
فة 

قوله: (غَفْرَ الله لَه مَا تَقَدُمّ مِنْ ذَنْبو) رتب هذه الثوبة على 
مجموع'الوضوء الموصوف بتلك ا وصلاة الرّكعتين المقيّدة 
بذلك القيد فلا تحصل إلا بمجموعهما. وظاهره مخفرة جميع 
الذنوب؛ وقد قيل:.إنه مخصوص بالصّغائر لورود مثل ذلك مقيّدًا 
كحديث '«الصّلْوَات اس وَالجَمُعَةٌ إلى الْجَمُعَةِ وَرْمَضنَانُ إلى 
رَمَضَانْ كَفَارَاتَ لِما بَبْنَهُمَا ما حيبت الكبَائْر. 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة e‏ 


4- وَعن علي رضي الله عنه له عا بوضتوء تمض 
وَاسنتنشق كر يِه اسمرَىء فَفَمَلَ هذا لاا كم قال: هذا هور 
نبي الله كله . روا امد (1/ )١١١‏ وَالنْسَائِي (37/1). 
الحديث إسناده في سنن النسائيّ هكذا: حدثنا موسى بن عبد 
الرحن قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: حدّثنا خالد 
بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه» فذكره فموسى 
بجت الجن إن كان ابن سيد بن روق الكندي فهر ثفة 
وإن كان الحلي الأنطاكي فهو صدوق 5 وكلاهما روى عنه 
النسائي. وأمًا خالد بن علقمة فهو الممداني قال ابن معين: ثقةٌ. 
وقال في التقريب: صدوق» وبقيّة رجال الإسناد ثقاثُ كر طرف 
من حديث علي رضي الله عنه وسياتي الكلام على المضمضة» 
والاستنشاق والاستثار قد تقدّم. قال المصنف رحمه الله: وفيه مع 
الذي قبله دليلٌ على أنّ السّنة أن يستنشق باليمين» ويستنثر 
باليسرى. انتهى. 

۰ وَعن أبي هرر رضي الله عده أن الي 4 قال لذا 
تَوَضا حدم فَلتِجْمَلَ في ألْفِه مَاء ثم 
ل ل ا 

قد تقدّم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه في حديث 
عثمان. 


ليستتير. منْفَقَ علي (حم: 


- وَعَنَ حَمَادٍ بْنِ سَلَمَة عن عار ٻن أبي عار عن أبي 
هُرَيِرَة: «آمَرَ رَسُول الله هة بالْْمَضّة والاسنشاق». رَوَاه 
الدارَقطبيّ (115/1). 

قد سلف الكلام على المضمضة والاستنشاق تفسيرًا وحكما. 
قال المصنف رحمه الله تعالى وقال: - يعني الدّارقط - لم يسنده 
عن حاو غير هدبة وداود بن المحبر. وغيرهما يرويه عنه عن عمّار 
عن التي 6 لا يذكر أبا هريرة. قلت: وهلا لا يضر لأنّ هدبة 
ثقة ر عنه في الصّحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد به انتهى. 

وقد ذكر هذا الحدييث ابن سيّد الناس في شرح الترمذيّ 
منسوبًا إلى أبي هريرة» ولم يتكلم عليه» وعادته التكلم على ما فيه 
ع 

ابا جا في جواز تانجو جما لى 
عسل الوَجْه وَاليَدر 

- عن المقْدَامٍ بْن مَعِدِي كرب قال: أي رول الله ون 

برَغلُوء توا قَْسَل كي لاء وَغْسَلَ وَجْهَهُ ثلاناء كُمْ عَسَلَ 


ورَاعیه لاا لالا لم مَملمَض واملتنشئ لاا ثلاناء تم ممح 
برَأمبه وده ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا. رَوَاهُ بو دَاوْد وَأَحْمَدُ ورا 
وَغْسَلَ جلي لاما انا (حم: 111 

الحديث إسناده صالح» وقد أخرجه الضّياء في المختارة وهو 
يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق 
وغسل الوجه واليدين. وحديث عثمان وعبد الله بن زيدٍ الثابتان 
في الصّحيحين وحديث علي الثابت عند أبي داود والنسائيّ وابن 
ماجه وابن حبّان والبزّار وغيرهم مصرّحة بتقديم المضمضة 
والاستنشاق على غسل الوجه واليدين. 

والحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب» وقد سبق 
ذكرهم في شرح حديث عثمان. وحديث الرّبيع الآتي بعد هذا 
يدل على وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل 
الوجه. 

قال التووي: إنهم يتأوّلون هذه الرّواية على أنّ لفظة (ثم) 
ليست للترتيب بل لعطف جملةٍ على جملة. وقد ذكر الفاضل 
الشّبيّ في صدر حواشيه على شرح المواقف أن الحققين من 
النحاة نصّوا على أنه وجوب دلالةٍ (م) على التراخي مخصوص 
بعطف المفرد. وقد ذكره أيضًا في حواشي ي المطوّل. وقدذكر 
رضي في شرح الكافية وابن هشام في لفن ألّها قد تنأتي جرد 
الترتيب فظهر بهذا انها مشتركة بين المعنيين لا أنها حقيقة في 
الترتيب ولكن لا يخفى عليك أنّ هذا التأويل وإن نفع القائل 
بوجوب الترتيب في حديث الباب وما بعده فهو يجري في دليله 
الذي عارض به حديثي الباب اعني حديث عثمان وعبد الله بن 
زيدٍ وعلي» فلا يدل على تقديم المضمضة والاستنشاق كما لا 
يدل هذا على تأخيرهماء فدعوى وجوب الترتيب لا تتم إلا 
بإبراز دليل عليها يتعيّن المصير إليه. وقد عرفناك في شرح حديث 
عثمان عدم انتهاض ما جاء به مدّعي وجوب الترتيب على 
المطلوب» نعم حديث جابر عند النسائيّ في صفة حح الني ل 
قال: قال الي کا ادوا بم بدا الله بوه بلفظ الأمر وهو عند 
مسلم بلفظ الل يصلح للاحتجاج به على وجوب الترتیب لاه 
عام لا يقصر على سببه عند الجمهور كما تقرر في الأصول. وآية 
الوضوء مندرجة تحت ذلك العموم. 

٣‏ - وَعَن العبّاس بن يزيد عن سيان بْن عيينةَ عن عبد 
الل ن مُحَمدبْن عقيل عن اليم بت معو ان عَفْراء قَالَ: 


ينها فُاخْرجَت لي انا فَعَالَت: في هذا كنت أخرج الوَضْوءٌ 
ا 0 

) دیب م ينسح بابو مي برك نم ييل رجاب 
(حم: 5 175:2(0١)(ت:‏ ۳۳) (ه: 1617 ). 

قال العبّاس بن يزيد هذه المرأة التي حدّئت عن التي يلل «أنهُ 
بدأ بالوَجْه قبل الْْمَضِة والامنتنشّاق» وقد حدّث به أهل بدر 
مهم عنمان وغل ا بدا باللضمغتة والاستتشاق قبل الوجنة 
والناس عليه؛ رواه الدّارقطي. الحديث رواه الدارقطنيَ عن شيخه 
إبراهيم بن حماحٍ عن العبّاس المذكورء وأخرجه أيضًا أبو داود 
والترمذيّ وابن ماجه وأحمد وله عنها طرق والفاظ مدارها على 
عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال» وهو يدل على عدم 
وجوب التّرتيب بين المضمضة وغسل الوجه» وقد عرفت في 
الحديث الذي قبله ما هو الحق. 

اب اْجَالََةٍ في الاسينشاق 

4- عن لبط ُن صر قَال: قُلْت: يا رَسُولَ الل أخيرني 

عَنْ الوْضوء؛ قَالَ: «امنيغ الوْضُوةء وَل بين الأصابم؛ وَبَالِعْ 
في الاسينشاق إلا أن تون صَائِمًاء. رَوَاه الحَسْسَةُ (حم: 077/4 
(د: )۱٤۳-۱٤۲‏ (ت: ۳۸) (ن: ۱1/۱) (ه: )16١7‏ وَصَححَة 
الترمنري. 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن 
حبّان والحاكم والبيهقي من طريق إسماعيل بن كشير لمكي عن 
عاصم بن لقيط عن أبيه مطوّلاً وغتصراء قال الخلال: عن أبي 
داود عن أحمد عاصم لم يسمع عنه بكثير روایة. انتهى. 

ويقال: لم يرو عنه غير إسماعيل قال الحافظ: وليس بشيء 
کروی عند غر وص كيه ا شاي واو رامق القطان 
وهذا اللّفظ عندهم من رواية وكيم عن الثوري عن إسماعيل بن 
كثير عن عاصم بن لقيطر عن أبيه. وروى الدّولابي في حديث 
الثوري من جمعه من طريق ابن مهدي عن الثوري ولفظه: «وَبَلِْ 
في الَلْمَضَةٍ وَالامنينشاق إلا أن تَكُونْ صَالِمًاء وني روايةٍ لأبي 
داود من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن كشير 
بلفظ: «إذا توْضأت فَتَمَضْمَض)». 

قال الحافظ في الفتح: إسناد هذه الرّواية صحيح» وقال 


النووي: حديث لقيط بن صبرة أسانيده صحيحة؛ وقد وثق 


إسماعيل بن كثير أحمد. وقال أبو حاتم: هو صالح الحديث. وقال 
ابن سعل: ثقة كثير الحديث» وعاصم وثقه أبو حاتم» ومن عدا 
ROT‏ اقيق قله إن كين 
الناس في شرح الترمذي» وقد أخرج الترمذي من حديث ابن 
عبّاس «فَخَلْلْ بَيْنَ أصابعِك» وقال: هذا حديث حسنٌ وقد تقدّم 
الترمذي إل ن سنا الحديث البخاري» روى ذلك عنه 
الترمذي في كتاب العللء وفيه صالح مولى التوامة وهو ضعيف 
ولكنّ الرّاوي عنه موسى بن عقبة وسماعه منه قبل أن يختلط» 
ع اج اك ا ا 
اله هة إذا نهم ذلك أصابع رجلَيه بخنصروا. وقال: 

حسنْ غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة وغرابته الذي 
قبله ترجع إلى الإسناد فلا يناي الحسن» قاله ابن سيّد الناس» وقد 
شارك ابن يعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليث بن سعلرٍ 
وري ارق ورين رذن مح جار و 
الباب تا ليس عند الترمذيّ عن عثمان وأبي هريرة والرَبيّع بننت 
معوّذ بن عفراء وعائشة وأبي رافع» فحديث عثمان عند 
الدَارقطي وحديث أبي هريرة عند الذارقطني أيضًا وحديث 
الرّبيع عند الطبراني وحديث عائشة عند الدّارقطي وحديث أبي 
رافع عند ابن ماجه والدارقطن. والحديث يدل على مشروعية 
إسباغ الوضوء. والمراد به إنقاء واستكمال الأعضاء والحرص 
على أن يتوضا وضوءًا يصح عند الجميع» وغسل كل عضو 
ثلاث مرّاتٍ هكذا قيل: فإذا كان التثليث ماخوذًا في مفهوم 
الإسباغ فليس بواجبي لحديث أنه يغ رضنا مَرةَ وَمَرنَيْن» وإن 
كان مجرّد الإنقاء والاستكمال فلا نزاع في وجوبه» ويدل أيضًا 
على وجوب تخليل الأصابع فيكون حجّة على الإمام يحيى القائل 
بعدم الوجوب» ويدل أيضًا على وجوب الاستنشاق» وقد تقدم 
الكلام عليه في حديث عثمان» وإنما كره المبالفة للصّائم خشية 
أن ينزل إلى حلقه ما يفطره» واستدل به على عدم وجوب المبالغة 
لأنّ الوجوب يستلزم عدم جواز الترك وفيه ما لا يخفى. 


: وَعَنْ ابن عباس‎ -٥ 
)۱٤١( وَأبُو دَاوْد‎ ) ۱ : 


بَالِعَْيْنَ أو لائا» رَوَاهُ أخمَدُ (حم 
وات ENE‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وابن الجارود وصحّحه ابن 
القطّان وذكره الحافظ في التلخيص» ولم يذكره بضعف وكذلك 


المنذري ني تخريج السّئن عزاه إلى ابن ماجه ول يتكلم فيه 
والحديث يدل على وجوب الاستئثار» وقد تقدّم ذكر الخلاف فيه 
في شرح حديث عثمان؛ والمراد بقوله بالغتين: أنهما ني أعلى 
نهاية الاستنثئار من قولهم: بلغت المنزلء وأمّا تقييدالأمر 
بالاستنثار بمرتين أو ثلانًا فيمكن الاستدلال على عدم وجوب 
الثانية والثالثة بحديث «الوْضُوءٌ مر ويمكن القول بإيجاب مرّتسين 
أو ثلاث إِما لأنه خاصً وحديث الوضوء مرّة عام وإمّالأنه 
قول حاص بنا فلا يعارضه فعله 4ة كما تقرّر في الأصولء المقام 
لا يخلو عن مناقشة في كلا الطرفين. 
اب عسل ازيل من اللي 

- عَنْ عَمْرِو بن عة قَالَ: «قلت: يا رول الله حَدئني 
عن الوْضُوء قَال: ما مِنْكُمْ من جل قرب روء فيتَمَفلمَضْ 
تسق َي إلا حر تطايَا فيه اشيم مع الاه كم إذا 
عسل وَجْهَهُ كما أمَرَهُ اللّهُ إلا محرت خنَطَايَا وَجْههِ 0 أطْراف 
لح مع اماه لم يل َيه إلى القن إلا رت خعطاها يذه 
من أَنَامِلِهِ مع الماء» ثم يَمْسسَم براه إلا خَرت خطايا رَأمبِه مر 
ازاف شتغره مع ال كم َل قم إلى الكَمْيئِنٍ إلا رت 
خخطايًا ر َك من اله مع الماء» أخرّجَة ملم (AY)‏ وواه 
أَحْمَدُ )1١7/4(‏ وَقَالَ فيه: ا ا ا اك 
َيل قَدَمَبْه إلى الكَعْبَيْن كما أمَرَهُ اللّهُ. 

قوله: نرت لاه آي سغطت وان والفرور: السّقوط 
أو من علو إلى سفلء والحديث من أحاديث فضائل الوضوء 
الله علو مقلع ماله رسكيه ديت أي قير برف اميه 
مسلم ومالك والترمذي بلفظ «إذَا تَوَضًأ المبدُ اليم أو لوين 
َل وَجْهَهُ حرج من وَجهه كل حَطِيئة َر ليها مي مع الماء 
أو مع آخبر قطر الماء» وڏا عسل يَدَيْ حرج من بده كل خطيفةٍ 
بها بناذ مع الماء ار نع ار رالات قرا شت ر 
حتى يَخْرْجَ نميا من الذُوب؛ ومثله حديث عبد الله الصّنابمي 
عند مالك والنسائيّ أنّ رسول اللّه ي قال: «إذًا تَوَممَأ العَبِدُ 
ارين فَمَضْمْضَ حرجت الخطايا من فيه فَإِذَا اسْنَثئرٌ خَرْتْ 
الخطايا من أنه إا غَسَلَ وَجْهَه ترج الخَطَائَا ِن وَجْهِهٍ 


ا لخطاټا ن يده حت تَخْرْج من تخت أظمَار بده ذا مح 
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رَأسهُ حرجت الخَطَايَا ِن رميو حَنّى تَخْرْجَ من اذب فإذا غْسَلَ 
جلي رجن الخطاَا من جل حى ترج من تخت أظفار 
رجُلَيِهه تم كان مَثْيّْهُ إلى المسنجد رَصَلاتَهُ نَافِلَةَ لَه والمراد 
بالخطايا قال النووي رقي الاك وظاهر الأحاديث العموم» 
والتخصيص با وقع في الأحاديث الأخر بلفظ: «مَالَم تفش 
لكاب وبلفظ: دما تيتا الكبَاه قد ذهب إليه جماعةً من 
شراح الحديث وغيرهم» والمراد بالخرور والخروج مع الماء المجاز 
عن الغفران لأنّ ذلك ص بالأجسام» والخطايا ليست 
متجسّمة» وفي حديث الباب وما بعده رد لذهب الإماميّة في 
وجوب مسح الرّجلين. 

وقد ساق المصئف رحمه الله تعالى الحديث للاستدلال به على 
غسل المسترسل من اللّحية لقوله فيه: «إلا رت مخَطايا وَجْههٍ 
مِن أطراف لِحَيَيه مَعْ الاه وفيه حلاف فذهب المؤيّد بالله زاب 
طالب وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب إن أمكن التخليل بدونه» 
وذهب أبو العبّاس إلى وجوبه وهو مذهب الشافعي في إحدى 
الرّوايات واستدلوا بالقياس على شعر الحاجبين» ورد بأنّ شعر 
الحاجب من الوجه لغة لا المسترسل وقد استنبط المصنف رهه 
الله تعالى من الحديث فوائد فقال: فهذا يدل على أنّ غسل الوجه 
المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية. 

وفيه دليلٌ على أنّ داخل الفم والأنف ليس من الوجه حيث 
بين أن غسل الوجه المأمور به غيرهما ويدل على مسح كل 
الرأس حيث بين أن المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى 
أطراف الشّعر. ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء لأنه 
وصفه مرتباه وقال في مواضع منه: «كُمَا أمَرَهُ الله عَرْ وَجَل» 
انتهى. وقد قدّمنا الكلام على أنّ داخل الفم والأنف من الوجه 
وعلى الترتيب. وسياني الكلام على مسح الرّأس.. 
باب في أن إيصال الماء إلى بَاطِن اللّحْيةٍ الكثة لا يَجبْ 

۷- عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنة نَوَضًا فل 
من ماء فَجَعْلَ بها هكا أضافَهًا إلى يدو الأخرى فْعَسَل بها 
من مَاء فَعَسَلَ بها يَدَهُ البسْرَىء ثُمْ مسح برأسيه ثُمْ أحذ غرفة من 
اء عسل بها ر ار م قال: هذا ريت رَسُول الله 
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له يَترَضاً؟. رَوَاه البخاري .)٠١١(‏ 

قوله: (فَغَسَلَ بها وَجْهَه) الفاء تفصيئقٌ لأنها داخلةٌ بين 
الجمل والمفصّل. 

قوله: (أخذ غرفة) هو بيان لقوله: «فَفْسَل» قال الحافظ: 
وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه» لكنّ 
المراد بالوجه أوّلاً ما هو أعمّ من المفروض والمسنون بدليل أنه 
أعاد ذكره ثانيًا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة 
وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفةٍ واحدةٍ» وغسل 
الوجه باليدين جميعًا إذا كان بغرفةٍ واحدةٍ لأنّ اليد الواحدة قد لا 


قوله: (أضَافَهَا) بيان لقوله فجعل بها هكذا. 

قوله: (فَغْسَلَ بها) أي الغرفة» وفي روايةٍ بهما أي اليدين. 

قوله: (لع تتح براي ل يذاكر له غرفةٌ مَمَعَلَةٌ قال القسافظ: 
تلا ريسك ابه حزن يقر ل هوك ن کی رو 
ابي داود دنم بض قَبِضَة من الماء ثم فض بده ثم مسح رَأسَة» 
زاد النسائي دوَأدُنبُهِ مره وَاحِدَة». 

قوله: (قَرَش) أي سكب اماء قليلاً قليلاً إلى أن صدق عليه 
مسمى الغسل بدليل. 

قوله: (حتی غْسَلْهَا)» وني روايةٍ لأبي داود والحاكم «فُرَشَ 
ويد تحت النغل؟ فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب 
العضوء وأما قوله: (تخت النْعْل) فإن لم يحمل على التَجوّز عن 
اقلم فقن زوا شال وراونها مشا بن يسدر لا عن ها تف انه 
فكيف إذا خالف ؟» قاله الحافظ. والحديث ساقه الممئّف 
للاستدلال به على عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللّحية» 
فقال: وقد علم أنه ية كان كث اللّحية:؛ وأنّ الغرفة الواحدة 
وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع 
الوجه؛ فعلم أنه لا يجب. وفيه أنه مضمض واستنشق بماء واحار 
انتهى. وما الكلام على وجوب إيصال الماء إلى مل اللجية 
فسياتي في الباب الذي بعد هذاء وأمًا أنه يكل كان كث اللّحية 
فقد ذكر القاضي عياض ورود ذلك في أحاديث جماعة من 
الصّحابة بأسانيد صحيحةء كذا قال» وفي مسلم من حديث جابر 
كان رَسُول الله ي كَبِيرَ غر اللّحيّةِ»» وروى البيهقيّ ني 
الدّلائل من حديث علي کان ل الله هة عَظِيمَ الله وني 


رواية «كث اللْحْيَةا وفيها من حديث هند بن أبي هالةء مثله» 
ومن حديث عائشة مثله» وفي حديث آم معبد المشهور «فِي لِحيبِهِ 
كََافَةه. قاله الحافظ في التلخيص. 
باب اسْتحبَاب تخليل اللْحيَةٍ 

4- عن عُنْمَانَ رضي الله عنه: «أن النبي يله گان يُخَللْ 
تة . رَوَاهُ ابن ماج )٤١١(‏ وَالترمذي (۳) وص 

۹-وَعَن آنس: «أن النبي يك کان إذا تَوَضنًا أذ كما من 
عا فاخ [ائده حو مقن ب 0 ر ی 
و وَج روَا بو دَاوْد (014). 

أمَا حديث عثمان فأخرجه أيضًا ابن خزيمة والحاكم 
والدارقطني وابن حبّان» وفيه عامر بن شقيق ضعفه يحيبى بسن 
معين» وقال البخاري: حديثه حسن» وقال الحاكم: لا نعلم فيه 
معنا ا الر عجره ارون لس قوفي تاسيف قل 
المذكور في الباب ففي إسناده الوليد بن زوران وهو مجهول محال 
قال الحافظ: وله طرق أخرى ضعيفٌ عن أنسء منها ما رويناه في 
فوائد أبي جعفر بن البجيري» ومستدرك الحاكم ورجاله ثقات» 
لكنه معلولٌ فإنما رواه موسى بن أبي عائشة عن زيد بن أبي 
أنيسة عن يزيد الرّقاشي عن أنس» أخرجه ابن عدي» وصحّحه 
ابن القطان من طريق أخرى» وله طريقٌ أخرى ذكرها الذهلي في 
ارا وصحّحه الحاكم قبل ابن القطان. قال 
الحافظ: ولم تقدح هذه العلّة عندهما فيه» وفي الباب عن علي 
وعائشة وأم سلمة وأبي أمامة وعمّار وابن عمر وجابر وجرير 
وابن أبي أوفى وابن عباس وعبد الله بن غكبرة وأبي الدّرداء. 
اذا عدي علي وو الهو ان اا ت ن ر 
وإسناده ضعيفٌ ومنقطع» قاله الحافظ. 

وأمًا حديث عائشة فرواه أحمد قال الحافظ: وإسناده حسن» 
وأمّا حديث آم سلمة فرواه الطبرانيّ والعقيلي والبيهقي بلفظ: 
كان إذًا توًا حَلْلَ لِحينُهُ» وني إسناده خالد بن إلياس وهو 
منكر الحدیث» وأمًا حديث أبي أمامة فرواه أبو بكر بن أبي شيبة 
في مصتفه. والطبرانيّ في الكبير» قال الحافظ: وإسناده ضعيف. 

وأمًا حديث عمّار فرواه الترمذي وابن ماجه وهو معلول. 
وأمّا حديث ان عم ورا الطبرانيّ في الأوسط وإسناده 
ضعيف. وأخرجه عنه ابن ماجه والدارقطي والبيهقي وصححه 
ابن الکن بلفظ: «كَان إا رئا رة ارتيه بض العرْل كُمْ 
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شبك لِحيَهُ بأصابعِه مِنْ تحتِهاء وني إسناده عبد الواحد وهو 
مختلفُ فيه واختلف فيه على الأوزاعي» وأمًا حديث جابر فرواه 
ابن عدي وفيه أصرم بن غياث وهو متروك الحديث» قاله 
النسائي» وني إسناده انقطاعٌ قاله ابن حجرء وأمًا حديث جرير 
فرواه ابن عدي وفيه ياسين الريات وهو مترولة. وأمًا حديث ابن 
أبي أوفى فرواه أبو عبيار في كتاب الطّهور» وفي إسناده أبو 
الورقاء وهو ضعيفٌ وهو في الطبراني» وآمّا حديث ابن عباس 
فرواه العقيلي؛ قال ابن حزم: ولا يتابع عليه. ّْ 

وما حديث عبد الله بن عكيرة فرواه الطبراني في الصّغير 
بلفظ: «التُخلِيلٌ سن وفيه عبد الكريم أبو أميّة وهو ضعيفا. 
وما حديث أبي الدّرداء فرواه الطّبراني وابن عدي بلفظ: «تَوَعْئًا 
نَحَلْلَ لحي مرن وَقَالَ: هذا أمَرَنِي رَبّي» وني إسناده تام بن 
نيح وهو لين الحديث» قال عبد الله بن امد عن أبيه: ليس في 
تخليل اللحية شيءٌ صحيحٌ؛ وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يقت 
عن الني كل في تخليل اللّحية شيءٌ» ولكنه يعارض هذا تصحيح 
التترمذيّ والحاكم وابن القطان لبعض أحاديث الباب» وكذلك 
غيرهم. والحديئان يسدلان على مشروعيّة تخليل اللّحية» وقد 
اختلف الناس في ذلك فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء 
والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهريّة كذا في 
البحرء واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ: «هَكّذا أمَرَئِي 
رَبي» وذهب مالك والشافعي والثوريّ والأوزاعي إلى أن تخليل 
اللّحية ليس بواجب في الوضوءء قال مالك وطائفة من أهل 
المدينة: ولا في غسل الجنابة» وقال الشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهما والشوري والأوزاعي والليث واحمد بن حتبل 
وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم: إن تخليل 
الو و الات عه ا ا 
شرح الترمذي لابن سيّد الناس. قال: وأظنهم فرّقوا بين ذلك» 
والله أعلم. لقوله :لخت كل شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فوا الشغْرَ 
وأنقوا البَشْرَه. 

واستدلوا لعدم الوجوب في الوضوء بحديث ابن عباس 
المذكور في الباب الأوّل. قال: وقد روي عن ابن عباس 5 
عمر وأنس وعلي وسعيد بن جبير وأبي قلابة ومجاهار واين 
سيرين والضّحّاك وإبراهيم النخعيّ انهم كانوا لون لجاهم, 
ومّن روي عنه آنه كان لا بحلل إبراهيم النخعيّ والحسن وابن 


الحنفيّة وأبو العالية وأبو جعفر الهاشمي والشعي ومجاهدٌ 
والفانم ارهاب ليلو تفلك E‏ 
إليهم» والإنصاف أنّ أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها 
للاحتجاج وصلاحيّتها للاستدلال لا تدلَ على الوجوب لأنها 
أفعالٌ» وما ورد في بعض الرّوايات من قوله ككل «مَكّذا أمَرَي 
رب لا يفيد الوجوب على الأمّة لظهوره في الاختصاص به 
وهو يتخرّج على الخلاف المشهور ني الأصول هل يعم الأمّة ما 
كان ظاهر الاختصاص به أم لا ؟ والفرائض لا تثبت إلا بيقين» 
واكم على ها ل قرش الله ارف افك عا ما فرضة 
بعدهماء لا شك في ذلك لأنّ كل واحدٍ منهما من التَقَوّل على 
الله ما لم يقل ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللّحية 
لغسل وجهه وتخليل لحيته. ودفع ذلك كما قال بعضهم المقبلي 
رحمه الله تعالى بالوجدان مكابرة منه» نعم. الاحتياط والأخذ 
بالأوئق لا شك في أولويته لكن بدون مجاراةٍ على الحخكم 
بالوجوب. 

قوله: (النَكُ) هو باطن أعلى الفم والأسفل من طرف مقدّم 
اللّحيين. 
اب تَعَاهْدٍ الاقَيْن وَغَيْرِهِمًا مِنْ عُضُون الوّجْه بزِيَادةٍ ما 

- عن أبي أمامة: انه وَصَف وُضُوءٌ رَسُول الله يق 
نَدَكَرَ نَلاناء ئلاناء قَالَ: ركان يَتَعَاهَدُ الماقَيّن». روه أَحْمَدُ 
(/ 4 و054). ْ 

الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة أيضًا بلفظ 
إنّ رسول الله هة قال: «الأذنان من الرأس وكان نح 
ائينه وذكره الحافظ في التلخيص ول يذكر له علَةٌ ولا ضعقًا 
وقال في مجمع الرّوائد: رواه الطبراني في الكبير من طريق سمي 
عن أبي أمامة» وإسناده حسنٌ» وسميعٌ ذكره ابن حبان في 
الثثقات, وقال: لا أدري من هو ولا ابن من هو ؟ والظاهر أنه 
اعتمد في توثيقه على غيره. 

قوله: (الَاقَيْن) موق العين مجرى المع منها أو مقدّمها أو 
موخرها كذا في القاموس» قال الأزهري: امع اهل اللّغة أن 
الموق والماق مؤخر العين الذي يلي الأنف انتهى. والمراد بهما في 
الحديث مخصر العينين» وذكر المصئّف رحه الله تعالى في التبويب 
غضون الوجه وهي ما تعطف من الوجه إِمّا قياسًا على الماقين 


0 
۾ 


وإمًا استدلالاً ما في الحديث الآني من قوله: انم أحة يديه 


صك بھنا وَجْهَهُ» والأوّل أظهرء وقد ورد من حديث أخرجه 
ابن حبّان وابن أبي حاتم وغيرهما بلفظ: «إذا توضًانم فاشربوا 
عَيْنَكُمْ من الماء» وهو من حديث البختري بن عبيدة بالموحّدة 
ال ركذ مكلو كلك لاشو يوحي ات باقع 
-الخلالت وفيه أنه ذكر في الميزان أنه وثقه وكيع» وقال ابن 
عدي: لا أعلم له حديئا منكرًا انتهى. 

لكنه لا يكون ما تفرّد به حجّة لوقوع الاختلاف فيه فقد قيل: 
إنْه ضعيفٌ» وقيل: متروك الحديث» وقال البخاري: بالف في 
حديثه على آنه لم ينفرد به البختري» فقد رواه ابن طاهر في صفوة 
التصوّف من طريق ابن أبي السَّرَيَ لكته قال ابن الملاح: 1 
أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلاً وتبعه 
النووي. 

- وعن ابن عَبّاسِ: «أن عَلِئًا رضي الله عنه قَالَ: يَا ابن 
عباس ألا اوغا لك روء رَسُول الله 4 ؟ قلت بى فال 
أبي وام قال: فُوَضَمَ إِنَاء فَفَسَلَ يديه م مَلْمَض وَامتَنشَقَّ 
من أيه قَال: تم عاد في مِثْلٍ ذلك تلاا ثم أخذ كما بيده انى 
لنت إلى افق تلاا ثم يَدَهُ الأعخرى مل ذلك وَذكر بق 
الوؤضوء؛. راه أَحْمَّدُ (۸۳-۸/۱۷) وَأبُو دَاوْد (۱۱۷). 

لعن ها الفط الذي ساق لصتف ره الله لفط اخ وسات 
ابو داود في سئنه بمعناه. وتمام الحديث نم مَسَمَ رَأَسَهُ وَظْهُورَ 
رجله وَفِيهًا الل فََتلْهَا بها الأخرّى مل ذلك قَالَ: قُلت: 
وَفِي النغلين ؟ قَالَ: وَفي النغليْن قَالَ: قُلْت: وَفِي النغلين. قَالَ: 
وَفِي النْليْن قَالَ: مُلْت: وَفِي انين قَال: وَفِي النخليين» وني 
روايةٍ لأبي داود «ومسح برأمب مر رادت وني روايةٍ له وع 
برأمبه ثَلانًاه قال المنذري: في هذا الحديث مقال» وقال الترمذي: 
حالف و ال ف ون ای تنا اة 
والحديث يدل على أنه يغسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه 
ويمسح ما أدبر منهما مع الرّأس وإليه ذهب الحسن بن صالح 
والشّعي» وذهب الزّهري وداود إلى أنهما من الوجه فيغسلان 
معه» وذهب من عداهم إلى أنهما من الرّأس فيمسحان معه» وفيه 
أيضًا استحباب إرسال غرفةٍ من الماء على التاصية لكن بعد غسل 
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الوجه لا كما يفعله العامّة عقيب الفراغ من الوضوء وفيه أنه لا 
يشترط في غسل الرّجل نزع النعل وأنّ الفتل كافي وقد قدّمنا عن ” 
الحافظ في باب إيصال الماء إلى باطن اللّحية الكثّة أنّ رواية المسح 
على النعل شاذة لأنها من طريق هشام بن سعد ولايحتج ما 
تفرّد به» وأبو داود لم يروها من طريقه ولا ذكر المسح» ولكنه 
رواها من طريق محمد بن إسحاق عنعنة وفيه مقالٌ مشهورٌ إذا 

وقد احتج من قال بتثليث مسح الرّأس برواية أبي داود التي 
ذكرناهاء واحتجّ القائل بأنّه يمسح مرّة واحدة بإطلاق المسح في 
حديث الباب وتقييده بالمرّة في رواية» وسيأتي الكلام عليه في 
باب هل يسن تكرار المسح. 

قوله: (وَألْقَمَ إبْهَاميْ) جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن 
والعذار كاللقمة للفم توضع فيه واستدل بذلك الماوردي على 
أن البياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه كما هو مذهب 
الشافعيّة. وقال مالكٌ: ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه قال 
ابن عبد البرّ: لا أعلم أحدًا من علماء الأمصار قال بقول مالك 
وعن أبي يوسف يجب على الأمرد غسله دون اللتحي. قال 
المصّف رحمه الله تعالى: وفيه حجَّةٌ لمن رأى ما أقبل من الأذنين 
من الوجه انتهى وقد تقدم. 

باب غَسْلٍ ادبن مَع المرْققْنِ وإطالة الغ 

۲- عن عُكْمَانْ رضي الله عنه أنه قَالَ: «هلَم توا كم 
وضو رسُول الله يل فَمَسَلَ وَجْهَه وَيْدَبْهِ حَنَى مَس أطراف 
غْسَلَ رجلَيْه». رَوَاهُ الدَارَقْطْنِيَ (۱/ ۸۳). 

الحديث في إسناده ابن إسحاق وقد عنعن. 

قوله: (هَلُمٌ) اسم فعل بمعنى قرّب جاء لازمًا كقوله تعالى: 
هلم لين ومتعديًا كقوله تعالى: لهَلُمٌ شهَدَاءكُمْ» ويستوي 
فيه عند الحجازيين الواحد والمنّى والجمع والمذكر والمؤنث 
فيقال: هلم يا رجل» وهلم يا رجال» وهلم يا امرأة» وني لغة بني 
تيم يتغيّر كتغير أمر المخاطب نحو هلمًا وهلمّوا وهلمي. 

قوله: (حَتَى مس أطرّاف العَضدَيْن) فيه دلِيلٌ على وجوب 
غدل المرظين وقد قتا عطقا من الكلام عليه في شرح خدينث 
عثمان المتفق عليه. 

وقوله: (ُم مسح برَأميه) إطلاق المسح يشعر بعدم التكرار 
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وسيأتي الكلام عليه. 

قوله: (ثُمَ أَمَرَ ديه على أدْنيه) دليل على مشروعيّة مسح 
الأذنين وسيآتي له باب في هذا الكتاب. 

قوله: (وَلِحْيْتِ) قد بسطنا البحث فيه في باب استحباب تخليل 
اللحية. 

141- وَعَنْ أبي عُرَيِرَةً: «أنة تَوَضًا فََسَلَ وَجْهَهُ تَاسْبَعْ 
دترت كم َل يده البنتى حى اطخ في العف م سل 
يذه البْسْرَى حى أشْرَعَ في العَضبٍ تم مَسَح رَأَسَهُ م َل 
رجْلَة الى حَتى أشرّع في الساق» تم َل رجْلّة البُسْرَى حى 
اشر في السساق» تم قَالَ: هكذا 5 رسو 8 الله هة رفكأ 
َقَال: قال رَسُول الله كة: آم الع الُحَجُلُون يَوْمْ القَيَامَة مِنْ 
إسْبَاغ الوؤضوء فَمَنْ اسستطاع منكم فيطل غُرتَهُ وَتَحْجِيلَة. رَوَاه 
مِم (115). 

قوله: (أشْرَعَ في العَضُد وَأشرعَ في السّاق) معناه ادحل 
الغسل فيهماء قاله النووي. 

قوله: (ألكُمْ الُرُ الْحَجلُو) قال آهل اللّغة: الغرّة: بياضُ في 
جبهة الفرس» والتحجيل: بياضٌ في يدها ورجلها قال العلماء: 
سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة: غرَةٌ 
وتحجيلاً تشبيها بغرّة الفرس. وهذا الحديث وغيره مصرح 
باستحباب تطويل الغرّة والتحجيل. والغرّة: غسل شيء من 
مقدّم الرّأس أو ما يجاوز الوجه زائدًا على الجزء الذي عب 
غسله. والتحجيل: غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهما 
مستحبّان بلا حلاف واختلف في القدر المستحب على أوجه. 

أحدها: أنه تستحب الرّيادة فوق المرفقين والكعبين من غير 
تقدير. 

والثاني إلى نصف العضد والسّاق. 

والثالث: إلى المنكب والركبتين. 

قال النووي: وأحاديث الباب تقتضي هذا كلّه قال: وأما 
دعوى الإمام ابي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياضء 
اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الرّيادة فوق المرفق والكعب 
فباطلة» وكيف يصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول 
الله َد وأبي هريرة وهو مذهبنا لا حلاف فيه عندناء ولو 
خالف فيه من خالف كان محجوجًا بهذه السئن الصحيحة 
الصّريحة» وأمًا احتجاجهما بقوله َة «مَنْ زَادَ عَلَى هذا أو نَقَصّ 


فَقَدْ أسَاءً وَظَلّم» فلا يصح ء لآنّ المراد زاد في عدد المرّات. وقال 
الحافظ في التلخيص: وقد ادّعى ابن بطال في شرح البخاري 
وتبعه القاضي» تفرد أبي هريرة بهذا 6 الغسل إلى الآباط 
ولیس بمب فقال: قد قال به جماعة من السسّلف ومن أصحاب 
الشّافعي» وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيمٌ عن العمري عن نافع 
أنّ ابن عمر كان ربّما بلغ بالوضوء إبطيه» ورواه أبو عبد بإسناجٍ 
أصح من هذا فقال: حدّثنا عبد الله بن صالح حذثنا الليث عن 
محمد بن عجلان عن نافع. 

قوله: (فَْمَنْ اسمْبَطاعٌ منكم) تعليق الأمر بإطالة الغرّة 
والتُحجيل بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوبء وهذا لم 
يذهب إلى إيجابه أحدٌ من الأئمّة. قال المصنف رحمه الله تعالى: 
ويتوجّه منه وجوب غسل المرفقين لأنّ نص الكتاب يجتمله وهو 
حمل فيه» وفعله ب بيان لمجمل الكتاب ومجاوزته للمرفق ليس 
في محل الإجمال ليجب بذلك انتهى. وقد أسلفنا الكلام عليه في 
الكلام على حديث عثمان في أوّل أبواب الوضوء. 

پاب تحر بيك احاتم تَخْلِيل الأصّابم 
ولك مَا يتاج إلى ذلك 

-٤‏ عَنْ أبي رَافِم: أن رَسُولَ الله َة كان إذا نضا حرك 
حاتَمَة. رَوَآهُ ابن مَاجة )٤٤۹(‏ وَالدَارَقْطْنِيَ /١(‏ ۸۳). 

الحديث في إسناده معمر بن محمّد بن عبيد اللّه عن أبيه وهما 
ضعيفان» وقد ذكره البخاري تعليقًا عن ابن سيرين» ووصله ابن 
أبي شيبة» وهو يدل على مشروعيّة تحريك الخاتم ليزول ما تحته 
من الأوساخ وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحلية 
ونحوهما. ش 

6- وَعن ابن عباس أن رَسُول الله يل قَالَ: «إذا تَوْضأت 
فلل اصابع يدبك َرجْليِكَ». روَاهُ أَحْمَّدُ (۱/ ۲۸۷) وان 
مَاجَهْ (ه: )٤٤۷‏ وَالتَرْمِلِيُ (۳۹). 

- وَعَن لمر ن شاد قَال: «رَأيت رول الله ا 
إذا تَوَهم خَلْلُ أصابعٌ جلي بخِنصّروا. روَاهُ الْحَمْسَةٌ (د:۸٤۱)‏ 
لت:٠:)‏ (ه: )إلا أَحْمد. 

۷- ورعن عبد الل بن زيل بْنِ عَاصم: «أن النبي کي توا 
فَجَعَلَ يَقُولٌ هَكَذَا يُدلّك؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ /٤(‏ ۳۹). 

اما حديث ابن عباس فرواه أيضًا الحاكم» وفيه صالح مولى 


التوامة وهو ضعيفٌ» ولكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى 
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بن عقبة عن صالح؛ وسماع موسى منه قبل أن يختلط. وأا 
حديث المستورد بن شدَادٍ ففي إسناده ابن ليعة» لكن تابعه الليث 
بن سعار وعمرو بن الحارث آخرجه البيهقي وأبو بشر الدّولابي 
والدارقطيّ في «غرائب مالك؛ من طريق ابن وهب عن الثّلائة» 
وصحَخه ابن القطان.. 

وما حديث عبد الله بن زيار فهو إحدى روايات حديثه 
المشهور. وفي الباب من حديث عثمان عند الدارقطي بلفظ: أنه 
«خَلْلَ أصابع قَدَميِْ تلاا وَقَال: أت رَسُولَ الله 8 فَمَلَ كَمَا 
فَعَلْت» ومن حديث الرَبيِع بنت معو عند الطبراني في الأوسطء 
قال الحافظ: وإسناده ضعيفت. ومن حديث عائشة عند الدارقطئ 
وفيه عمر بن قيس وهو منكر الحديث. ومن حديث وائل بسن 
| حجر عند الطبراني في الكبير, قال الحافظ: وفيه ضعفٌ وانقطاعٌ. 
ومن حديث لقيط بن صبرة بلفظ: (إذَا تَوَفئات فَخَلْلٌ 
الأصابعٌ»؛ وقد تقدّم؛ ومن حديث ابن مسعو رواه زيد بن أبي 
الرّرقاء بلفظ: نهك أحَدْكُمْ أصَابمه قبل أن تُنْهِكهُ الا قال 
ابن أبي حاتم: رفعه منک قال الحسافظ: وهو في امع الشوري 
موقوف» وكذا في مصنف عبد الرَّرّاق» وكذا أخرجه ابن أبي 
شيبة موقوفاء ومن حديث أبي أيوب عند أبي بكر بن أبي شيبة 
في المصنف» ومن حديث أبي هريرة عند الدّارقطيّ بلفظ: «خللوا 
بين أصابعِكُمْ؛ لا يُْلَلَُا الله َم القيامة بالثاره ومن حديث أبي 
رافع عند أحمد والدَارقطي من حديث معمر بن عمد بن عبيد 
الله بن أبي رافم» قال البخاري: هو منكر الحديث. 

والأحاديث تدل على مشروعيّة تخليل أصابع اليدين 
والرجلين» واأحاديث الباب يقوي بعضها بعضًا فتنتهض 
للوجوب لا سيّما حديث لقيط بن صبرة الذي قدّمنا الكلام عليه 
في باب المبالغة في الاستنشاق» فإنه صحّحه الترمذي والبغوي 
وابن القطان. 

قال ابن سيّد الناس: قال أصحابنا: من سئن الوضوء تخليل 
أصابع الرّجلين في غسلهماء قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليها 
من غير تخليل» فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا 
بالتخليل فحينعذٍ يجب التخليل لا لذاته لكن لأداء فزض الغسل 
انتهى. والأحاديث قد صرّحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله 
بي وفعله ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه. 
ولا بين أصابع اليدين والرّجلين» فالتقييد بأصابع الرّجلين أو 


بعدم إمكان وصول الماء لادليل عليه. 

اب مسح الرأس كَل وَصفيه وَمَا جَاءَ في مسح بَعْضِهِ 
۸- عن عبد الله ن ژيد: «أن رَسول الله يك مَسَحَ رَأسَه 

يديه قبل بھما ودين بِمُقَدْم راسي ثم ذهب بهمًا إلى قا نم 

َدْهُمًا إلى المكان الي بدا مِنْهُ. راه الْجَمَاعَةٌ (حم: )۳۸/٤‏ 

(خ: 186) (م: ۲۴( (د: ماك 11۰( )ت: ۸( (ن: ۷۱/۱( 

(ه: €( 


خزيمة. 

قوله: (فَأْقْبَلَ بهمَا وَأذْبَرَ) قد اختلف في كيفيّة الإقبال 
والإدبار المذكور في الحديث فقيل: يبدأ بمقدّم الرّأس الذي يلي 
الوجه» ويذهب بهما إلى القفا ثم يردّهما إلى المكان الذي بدأ منه 
وهو مبتدأ الشّعر ويؤيد هذا قوله: بدا بمقدّم راسه إلا أنه يشكل 
على هذه الصفة. 

قوله: (تَاقيَلَ بهما وَأدبَرَ) لأنّ الواقع فيها بالعكس وهو أنه 
أدبر بهما واقبل أن الذهاب إلى جهة القفا إدبارٌ. واأجيب بأنّ 
الواو لا تقتضي الترتيب, والدّليل على ذلك ما ثبت عند 
البخاري من رواية عبد الله بن زيدٍ بلفظ: «فأذير بده وَآقبِلَ؛ 
وخرج الطريقين متحدٌ فهما بمعنى واحسد. وأجيب أيضًا بحمل 
قوله: أقبل على البداءة بالقبل» وقوله: أدبر على البداءة بالدبرء 
فيكون من تسمية الفعل بابتدائه وهو أحد القولين لأهل الأصول 
في تسمية الفعل» هل يكون بابتدائه أو بانتهائه» قاله ابسن سيّد 
الناس في شرح الترمذي. وقد أجيب بغير ذلك وقيل: يبدأ 
بمؤخر رأسه. وير إلى جهة الوجه» ثم يرجم إلى المؤخر محافظة 
على قوله: أقبل وأدبر» ولكنه يعارضه قوله: بدا بمقدّم رأسه. 
اوقل ا ريغي ل تاج ا ركفي إن ا 
مؤخر الرّاسء ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. وفي هذه 
الصّفة محافظة على قوله: هبد بِمُقَدُم رَأمبهه وعلى قوله: «أقْبَلَ 
وَأذبَرَ» فإنَ الناصية مقدّم الاش والآهاب إلى ناحية الوجه 
إقبال. 

والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس, وهو 
مستحبٌ باتفاق العلماء قاله التووي» وعلّل ذلك بأنه طريقٌ إلى 
استيعاب الرّأس ووصول الماء إلى جميع شعره. وقد ذهب إلى 
وجوبه أكثر العترة ومالك والمزني والجبائي وإحدى الروايتين عن 
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أحمد بن حنبل وابن علية وقال الشافعي: يجزي مسح بعض 
الرّاس ولم يحدّه بحل قال ابن سيّد الناس في شرح الترمذي: وهو 
قول الطبري. وقال أبو حنيفة: الواجب الرّبع» وقال الثوري 
والأوزاعي والليث: يجزي مسح بعض الرّأس ويمسح المقدّم وهو 
قول أحمد وزيد بن علي والناصر والباقر والصّادق. واجاز 
الى ري والشافعي مسح الرّاس بأصبع واحدة. واختلفست 
الظاهرية فمنهم من أوجب الاستيعاب» ومنهم من قال: يكفي 
البعض. احتجّ الأوّلون بحديث الباب. وحديث أله مسح برَأسِهٍ 
حَتَى بَلَمْ القَدَالَ» عند امد وأبي داود من حديث طلحة بن 
مصرفي. ورد بان الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب» وفي 
حديث طلحة بن مصرّفي مقالٌ سيأتي تحقيقه. قالوا: قال اللّه 
تعالى لوَامْسَحُوا برْءُوسِكُم» والرّاس حقيقة اسم لجميعه 
والبعضل عجان ور بان البناء [اتبعيتض. وجيب بال بت 
كونها للتبعیض» وقد أنكره سيبويه في حسة عشر موضمًا من 
كتابه. ورد أيضا بان الباء تدحل في الآلةء والمعلوم أن الآلة لا 
يراد استيعابها كمسحت راسي بالمنديل؛ فلمًّا دخلت الباء في 
الممسوح كان ذلك الحكم أعني عدم الاستيعاب في الممسوح 
أيضاء قاله التفتازاني» قالوا: جعله جار الله مطلقًاء وحكم على 
المطلق بانه محملٌ وبّنه الني يي بالاستيعاب» وبيان المجمل 
الواجب واجب. ورد بان المطلق ليس بمجمل لصدقه على الكل 
والبعض» فيكون الواجب مطلق المسح كلاً 5 بعضًا وأيًا ما كان 
وقع به الامتثال. ولو سلّم أنه حمل لم يتعيّن مسح الكل لورود 
البيان مسح البعض عند أبي داود من حديث انس بلفظ: نة 
اذل يده ن تحت المامق فستح مقذم راه ولم تأشن 
العِمَامّة» وعند مسلم وأبي داود والترمذي من حديث المغيرة 
بلفظ: «إنه يك توا فَمَسّحَ بنَاصِبْتِهِ وَعَلَى العِمَامَةِ» قالوا: قال 
ابن القيّم: له لم يصب عله ل ِي خديث واج أنه الْنَصَرْ 
على سح بض رَأميه أل وكين كان إِذا مَسَح باصي مَل 
عَلَى الْعِمّامّة؛ قال: وأمّا حديث أنس فمقصود أنس ان الي ڳلا 
التكميل على العمامة» وقد أثبته حديث المغيرة» فسكوت أنس 
عنه لا يدل على نفيه. وأيفمًا قال الحافظ: إن حديث انس في 
إسناده نظرٌ. وأجيب بان التزاع في الوجوب واحاديث التعميم» 
وإن كانت أصح وفيها زيادة وهي مقبولة» لكن اين دليل 


الوجوب ؟ وليس إلا جرد أفعال» ورد بأنها وقعت بيانًا للمجمل 
فأفادت الوجوب. والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل 
وإن زعم ذلك الرّغخشري وابن الحاجب في مختصره والزركشي» 
والحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل ججميع اجزاء المفعول 
كما لا تتوقف في قولك: ضربت عمرًا على مباشرة الضّرب 
لجميع أجزائه» فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود جرد 
المسح للكل أو البعض» وليس النزاع في مسمّى الرس فيقال: هو 
حقيقة في جميعه بل التزاع في إيقاع المسح على الراس» والمعنى 
الحقيقي للإيقاع يوجد بوجود المباشرة ولو كانت المباشرة الحقيقية 
لا توجد إلا مباشرة الحال لجميع امحل لقل وجود الحقائق في هذا 
الباب» بل يكاد يلحق بالعدم فإنه يستلزم أنّ نحو: ضربت زيذا 
وأبصرت عمرًا من المجاز لعدم عموم الفّرب والرّؤية» وقد 
زعمه أبن جني منه وأورد مستدلاً به على كثرة المجاز» والحاصل 
أنّ الوقوع لا يتوقف وجود معناه الحقيقي على وجود المعنى 
الحقيقي لما وقع عليه الفعل» وهذا هو منشا الاشتباه والاختلاف 
فمن نظر إلى جانب ما وقع عليه الفعل جزم بانجاز» ومن نظر إلى 
جانب الوقوع جزم بالحقيقة» وبعد هذا فلا شك في أولوية 
استيعاب المسح لجميع الرّاس» وصحّة أحاديثه ولكن دون الجزم 
بالوجوب مفاوز وعقبات. 

4- وعن اربع نت مُعَوْفٍ: أن رول الله و توا 
عِنْدَهَا وَمَسح براه فَمْسَحَ الرّأس كله من فَوْق الثثغر كَل نَاحَِةٍ 
لصب التشغر لا بحر التهْرٌ عن هَيْنْيِه». روا خمد 
۳4/7( ا )١14(‏ وَفِي لفظ: مسح براه مرنيْن 
دأ بمُؤعرو ثم مُقَدِْه بده نيما ظُهُوِرِهِمَا وَبُطُونِهماء. 
روا و داد (۱۲۸) وَالمْمِي (۳۳)» وَقَالا: حَدِيثٌْ حَسَن. 

هذه الرّوايات مدارها على ابن عقيل» وفيه مقالٌ مشهورٌ لا 
سيّما إذا عنعن» وقد فعل ذلك 56 وأخرج هذا الحديث 
امد بلفظ: إن سول الله يكل نضا عِنْدَهَا قَالَت: فَرَأيته مح 
عَلَى رَأسِه مَجَارِي التشخر ما قبل مِنْهُ وَمَا اذب وَمَسَح صَدْغْيهِ 
ويه ظَاهِرَهُمًا وَبَاطِنَهُمَاه وأخرجه بلفظ أحمد ابو داود أيضًا في 
روايق وأخرجه ابن ماجه والبيهقي» ومدار الكل عن ابن عقيل» 
والرّواية الأولى من حديث الباب تدلّ على أنه مسح مقدّم ا 
مسحًا مستقلاً» ومؤخره كذلك» لأنّ المسح مرّة واحدة لا بد فيه. 


فوق: فرق» وفي سنن أبي داود (ثلاث نس اتان الاه قَرْن) 
والرّواية الثانية من حديث الباب تدل على أن المسح مرّتان» 
وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذاء وتدل على البداءة 
بمؤخر الرّأسء وقد تقدّم الكلام على الخلاف في صفته في حديث 
ازل الاب قال ابن سيد الاس ق شرج اترما وهل اراي 
محمولة على الرواية بالمعنى عند من يسمي الفعل بما ينتهي إليه 
انه حمل قوله: ما أقبل وما أدبر على الابتداء بمؤخر الرّأس 
فأدّاها بمعناها عنده وإن لم يكن كذلك» قال: ذكر معناه ابن 
العربي» ويمكن أن يكون الني يك فعل هذا لبيان الجواز مرف 
وكانت مواظبته على البداءة بمقدّم الرّأسء وما كان أكثر مواظبة 
عليه كان أفضلء والبداءة بمؤخر الرّاس محكيّة عن الحسن بن 
حبي ووكيع بن الجراح؛ قال أبو عمر بن عبد البرّ: قد توهّم 
بعض الناس في حديث عبد الله بن زيا في قوله: ثم مسح رأسه 
بیدیه» فأقبل بهما وأدبر أنه بدأ بمؤخر رأسه. وتوهّم غيره أنه بدأ 
من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبر» وهذه ظنونٌ لا تصح. وقد 
روي عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه. ولا يصح. 
وأصح حديث في هذا الباب حديث عبد الله بن زيدر. والمشهور 
المتداول الذي عليه الجمهور البداءة من مقدّم الرّاس إلى مؤخره 
انتهى. 
قوله: (كل نحي منص الشعر) المراد بالناحية جهة مقدّم 
الالو ود حرق نش وروا 
والمنصب بضم الميم وتشديد الباء الموحدة آخره. 
قوله: (لا يُحَركُ الشعْرٌ عَنْ يْمَيِِ) أي التي هو عليها قال ابن 
رسلان: وهذه الكيفيّة خصوصة بمن له شعرٌ طويلٌ إذا رد يده 
عليه ليصل الماء إلى أصوله ينتفشء ويتضرّر صاحبه بانتفاشه 
وانتشار بعضه. ولا بأس بهذه الكيفيّة للمحرم فإنه يلزمه الفدية 
بانتثار شعره وسقوطه. وروي عن أحمد أنه سئل كيف تمسح المرأة 
ومن له شعرٌ طويلٌ كشعرها ؟ فقال: إن شاء مسح كما روي عن 
الربيّع» وذكر الحديث ثم قال: هكذا ووضع يده على وسط رأسه 
ثم جرها إلى مقدّمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ منه؛ ثم جرّها 
إلى مؤخره. 
٠‏ - وَعَنْ ئس قَالَ: «رَأيت رَسُول الله يل برضا عليه 
عمَامة َطرية ادحل ية فضت العامة سح مُقَْمَ ريه ولم 
ينض العِمَامَة». روه أبُو دَارُد .)١1/4(‏ 
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الحديث قال الحافظ: في إسناده نظرٌ انتهى. وذلك لأن أبا 
معقل الرّاوي عن أنس مجهول, وبقيّة إسناده رجال الصحيح. 
زا این اذيك يال ی اا مم تن 
الرّأس» وقد تقدّم الكلام عليه في أوَّل الباب. 

قوله: (قِطرِية) بكسر القاف وسكون الطاء ويروى بفتحهماء 
وهي نوعٌ من البرود فيها حمرة» وقيل: هي حلل تحمل من 
البحرين - موضع قرب عمان - قال الأزهري: ويقال لتلك 
القرية: قطر بفتح القاف والطاءء فلمًا دخلت عليها ياء النسبة 
كسروا القاف وخففوا الطاء. 

قوله: (فأذخل يَدَهُ) لفظ أبي داود فأدخل يديه؛ قال ابن 
رسلان: وفيه فضيلة مسح الرّاس بالكفين جميعًا. 

قوله: (فْسْسح قم رأسيو) قال ابسن حجر: فيه دليلٌ على 
الاجتزاء بالمسح على الناصيةء وقد نقل عن سلمة بن الأكوع أنه 
كان يمسح مقدّم رأسه وابن عمر مسح اليافوخ. 

پاب هَل یسن تَكْرَارٌ م مسح الرّأس آم لا 

۱- عَنْ أبي حَبةَ قال: E‏ توفلا 
عسل كيه حى أنْقَاهُمًا نم مَضْمَض ثَلانًا وَاستنشق ئلانًا 
وَغْسَلَ وَجْهَهُ ثُلانًا وَذْرَاعَيْهِ تلاا وَمَسَح براه مره م عسل 
َدمَْهِ إلى الكَعْبَينء ثُمْ قَالَ: أحبَنِت أن أريكُم كيف كان طُهُورُ 
سو ل الله لا رَوَاءٌ التَرْمِذِي 44 

واخريجه ااي اة وروي عن سلمة بن الأكوع مثله. 
وعن ابن أبي أوفى مثله أيضاء ورواه الطبرانيّ في الأوسط من 
حديث أنس بلفظ: «وَمَسَح برَأميه مَرَة؛. 

قال الحافظ: وإسناده مال وزو ابر عل بن الکن من 
حديث رزيق بن حكيم عن رجل من الأنصار مثله 
الطبراني من حديث عثمان مطوّلاً وفيه: تح برای قر 
وَاحِدَة؛ وهو في الصّحيحين مطلقٌ غير مقيِّدِه وكذا حديث عبد 
الله بن زيار في الصّحيحين فإنه اطلق مسح الرّاس ول يقيّده. قال 
الحافظ: وي رواية يعني من حديث عبد الله «وَمَسَحَ بِرَأسِه مره 
وَاحِدَة» وكذا حديث ابن عباس الآتي بعد هذا فإنه قيّد المسح 


فيه بمرَّةٍ واحدة. وأخرج أبو داود من طريق ابن أبي ليلى قال 
«رَأيْت علا توًا فيه وَمَسَح برأميه وَاجدَة ثُمْ قَالَ: هذا تَوْضأ 
رَسُول الله ؛ وأخرج أيضًا من طريق ابسن جريج «أن علا 


مسح برأمبه وَاحدقى وأخرج الترمذي من حديث الربيع 
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بلفظ: «أنْهَا رات رَسُولَ الله اة يونا قالّت: مَسَحَ رَأسَهُ ما 
فْبَلَ مه وَمَا أَدبْرَ وَصدْغْيِهِ وَأَذُيَئِهِ مَرةَ وَاجِدَة» وقال: حسنٌ 
صحيحٌ. وفي تصحيحه نظرٌ فإنه رواه من طريق ابن عقيل. 
وروى النسائي من حديث الحسين بن علي عن أيه أن مسح 
برأميهِ مره وَاحِدَةًة. 


ورواه الإمام أحمد والبيهقي من حديث عبد خير عن علي 


بلفظ: مرة واحسدة» ورواه البيهقي من حديث زرٌ بن حبيش 
حديث عائشة في تعليمها لوضوء رسول الله كَلِ: «قَالَ وَمَسَحَتْ 
رَأْسَهًا مَممْحَةٌ وَاجِدَة»؛ والحديث يدل على أنّ السّئة في مسح 
الرّأس أن يكون مرّة واحدة» وقد اختلف في ذلك فذهب عطاءً 
وأكثر العترة والشافعي إلى أنه یستحب تثليث مسحه كسائر 
الأعضاء واستدلّوا على ذلك بما في حديث علي وعثمان «أنْهُمَا 
مَسَحَا ثلاث مَرَات؛ وني كلا الحديثين مقال. 

اما حديث علي فهو عند الدارقطن من طريق عبد خير من 
ای وی عق الى با طن الد بن ما ول 
إنّ أبا حنيفة خالف الحفّاظ في ذلك فقال: ثلانًا وإتما هو مرة 
واحدة وهو أيضًا عند الذارقطني من طريق عبد الملك بن سلم 
عن عبد خير بلفظ: «وّمَسّح برَأميه وَأذْيَئْهِ ثلاناء» ومنها عند 
البيهقي في الخلايّات من ين أبي حبّة عن علي» وأخرجه 
البزّار أيضًا. ومنها عند البيهقي في السّنن من طريق محمد بن علي 
ابن الحسين عن أبيه عن جدّه عن علي في صفة الوضوء» وعند 
الطبراني وفيه عبد العزيز بن عبيد اللهء قال الحافظ: وهو 
ضعيف» وأمّا حديث عثمان فرواه أبو داود والبرّار والدارقطنَّ 
أبو حاتم: ما به باس. وقال ابن معون: صالح» وذكره ابن حبّان 
في الثقات» وتابعه هشام بن عروة؛ أخرجه البزّار وأخرجه أيضًا 
من طريق عبد الكريم عن حمران» وإسناده ضعيف» ورواه أيضًا 
من حديث أبي علقمة مولى ابن عباس عن عثمان وفيه ضعف 
ورواه أبو داود وابن خزيمة والدّارقطي من طريق عامر بن شقيق 
بلفظ: «رّصسح برَأسيه لاائ قال: ريت سول الله و قعل 
مل هَذَا» اعا يق كتين غا و ورواه أحمد والدارقطني 
TT‏ 
من حديث عطاء بن أبي رباج عن عثمان وفيه انقطاعٌ. ورواه 


الدارقطني وفيه ابن البيلماني وهو ضعيف جدًا عن أبيه وهو 
أيغمًا ضعيفٌ. ورواء أيضًا بإسنادٍ فيه إسحاق بن يحيى. ولیس 
بالقوي» ورواه البرّار عن عثمان بلفظ: إن التي يي نضا ثلانًا 
ثَلاناه وإسناده حسنْ» وهو عند مسلم والبيهقي من وجه آخر 
هكذا بدون تعرضٍ لذكر المسح. قال البيهقي: روي من أوجه 
غريبةٍ عن عثمان وفيها مسح الرّأس ثلانًا إلا آنها مع خلاف 
الحفاظ الثقات ليست بحجّة عند أهل المعرفةء وإن كان بعمض 
أصحابنا يحتيجّ بهاء ومثله مقالة أبي داود التي سيذكرها اللصنف 
في آخر الباب. ومال ابن الجوزي في كشف المشكل إلى تصحيح 
التكرير. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا نعلم أحدًا من 
السّلف جاء عنه استكمال الّلاث في مسح الرّاس إلا عن 
إبراهيم التيمي» قال الحافظ: وقد رواه ابن أبي شيبة عن سعيد 
بن جبير وعطاء وزاذان وميسرة» وأورده أيضًا من طريق أبي 
الخ عن كاده طن ان قال: واغرب ما يذكر هنا أن الشيخ 
أبا حامار الإسفراييني عن عن بعضهم اله أوجب الثلاث» 
وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى» وذهب ماهد والحسن 
البصري وأبو حنيفة والمؤيّد باللّه وأبو نصر من أصحاب الشافعي 
إلى أنه لا يستحب تكرار مسح الرَاسن؛ واحتجّوا بمافي 
المّحيحين من حديث عثمان وعبد اللّه بن زيد من إطلاق مسح 
الرّأس مع ذكر تثليث غيره من الأعضاء وبحديث الباب» وما 
ذكرناه بعده من الرّوايات المصرّحة بالمرّة الواحدة. والإنصاف أن 
احاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التَمسّك بها 
لمم فيها من الزّيادة» فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة 
في المّحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيا 
وغيرهما هو المتعيّن لا سيّما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة 
بالمرّة الواحدة» وحديث (مَنْ راد عَلَى هذا فَقَذْ أسَاءً وَظَلْمَ) 
الذي صحّحه ابن خزيمة وغيره قاض بالمنع من الرّيادة على 
الوضوء الذي قال بعده الني بلا هذه المقالة: كيف وقد ورد في 
رواية سعيد بن منصور في هذا الحديث التصريح بأنّه مسح مرّة 
واحدة ثم قال: (مَنْ راد قال الحافظ في الفتح: ويحمل ما ورد 
من الأحاديث في تثليث المسح إن صحّت على إرادة الاسستيعاب 
بالمسح لا أنها مسحات مستقلّة لجميع الرّاس جما بين الأدلة. ' 
CH)‏ ورد ذكر مسح الرأس مرتين عند النسائي من رواية 
عبد اللّه بن زيدٍ ومن حديث الربيّع عند الترمذي وأبي داود وفيه 


المقال الذي تقدم. 

5- وَعَنْ ابْن عباس رضي الله عنه: «أنّهُ رأى رَسُولَ الله 
كله رضنا فذكر اديت كله لاا تلاا ومح براه وذ 
مَملْحَة وَاجِدَة». رَرَاهُ أَحْمّدُ (۱/ ۲۹۸) وَأَبُو دَاوْد A‏ 

۳ - ولابي ذَاود: عن عُثْمَانَ رضي الله عنه أنه وض مغر 
ذلك قَالَ: هذا كان سول الله يك رضنا 

الحديث الأول اعله الدارقطيّ وتعقبه أبو الحسن بن القطّان 
فقال: ما أعله به ليس علَةٌ وإنه إِمَا صحيحٌ أو حسنٌ. والحديث 
الثاني قد تقدّم الكلام عليه في الذي قبله. 

قال المصنف رحمه الله: وقد سبق حديث عثمان المتفق عليه 
بذكر العدد ثلانًا ثلانًا إلا في الرّاس قال أبو داود: أحاديث 
عثمان الصحاح كلها تدلّ على مسح الرّاس أنه مرَةٌ فإنهم ذكروا 
الوضوء ثلانًا ثلاناء وقالوا: فيها ومسح راسه وم يذكروا عددًا 
كما ذكروا في غيره انتهى. 

َاب: أن الْأذنيْنِ من الرّأس وَأنْهُمَا يُمْسَحَان مائ 

4- قد سبق في للك حلت ابن عاس رضي الله عنهما 
ولان مَاجَه (۳٤٤؛‏ 0 من غَيْرٍ وجه عن النبي يق قال: 
لادان من ¿ الرّأس». 

اراد بحديث ابن عباس الحديث قبل هذا الباب بلفظ: «مَسَح 
براه ادي مَسْحَةٌ وَاحِدَةٌ» وني الباب عن أبي أمامة عند أبي 
از والترمذي وابن ماجه قال الحافظ: إنه مدرجٌ قال السترمذي: 
وليس إسناده بذلك القائم. وعن عبد الله بن زي قوّاه المنذري 
وابن دقيق العيد قال الحافظ: وقد ثبت أنه مدرج. وعن ابن 
عباس رواه البزّار وأعلّه الدارقطيّ بالاضطراب وقال: إنه وهي 
أو المتزاب أنه مرسل» وعن أبي هريرة عند ابن ماجه وفيه 
عمرو بن الحصين وهو متروكٌ وعن أبي موسى عند الدارقطني» 
واختلف في وقفه ورفعه وصوّب الوقف. قال الحافظ: وهنو 
منقطعٌ؛ وعن ابن عمر عند الدّارقطي واعله أيضًاء وعن عائشة 
عند الدّارقطي أيضًا وفيه محمّد بن الأزهر وقد كذبه أحمد؛ وعن 
أنس عند الذارقطني أيضًا من طريق عبد الحكم عن أنس وهو 
في وحديث ابي أمامة وابن عباس أجود ما في الباب» قال 
ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وما أحاديث أنس وابن عمر 
وابي موسى وعائشة فواهية. 

والحديث يدل على أنّ الأذنين من الرّاس فيمسحان معه وهو 


مذهب الجمهور. ومن العلماء من قال: هما من الوجه. ومنهم 
من قال: المقبل من الوجه»ء والمدبر من الرّاس. وقد ذكرنا نسبة 
ذلك إلى القائلين به في باب تعاهد الماقين. قال الترمذي: العمل 
على هذا - يعني كون الأذنين من الرّاس - عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النى كد ومن بعدهم» وبه يقول سفيان وابن 
المبارك واحمد وإسحاقء واعتذر القائلون بأنهما ليستا من الرّاس 
بضعف الأحاديث التي فيها الأذنان من الرّأس حتّى قال ابن 
الصّلاح: إنّ ضعفها كثِيرٌ لا ينجبر بكثرة الطرق» ورد بأنّ حديث 
ابن عباس قد صرح أبو الحسن بن القطّان أن ما أعلّه به 
التارقطني ليس بعل وصرّح باه ما صحيحٌ أو حسنٌ» واختلف 
في مسح الأذنين هل هو واجبْ أم لا ؟ فذهبت القاسميّة 
وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل إلى أنه واجب. وذهسب من 
عداهم إلى عدم الوجوب. 1 

واحتجوا بحديث ابن عباس أن الب يل مسح دَاخِلَهُمًا 
ا ا إلى رطام جين نے فاا 
ا اريت النسائيّ وابن ماجه 5 حبان في صحيحه 
والحاكم والبيهقي» وصححه ابن خزيمة وابن منده وقال ابن 
يثبت إلا من هذه الطريق» 
وبحديث الربيع وطلحة بن مصرّفي والصنابحي» وأجيب عن ذلك 
بأنها أفعال لا تدل على الوجوب. 

قالوا: أحاديث «الأذُنَان مِن الرّأس» بعضها يقري بعضًا وقد 
تضمّنت أنهما من الرّأاس فيكو ن الأمر بمسح الرّاس أمرا بمسحهما 
فيثبت وجوبه بالنصّ القرآني. وأجيسب بعدم انتهاض الأحاديث 
الواردة لذلك والمتيقن الاستحباب فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليلٍ 
نامض وإلا كان من التقول على الله ما م يقل. 

0- - وَعَنْ الصتابجي أن الب يله قَال: «إذًا تَوَضَأ العَبِد 
الُْيِن قَقَمَضْمَض حرجت الخطايا مِنْ فيه وذكر الحلويث» وفيه: 
اذا مَسَحَ براه حرجت الخطَايا من رَأميه حتى تَخْرْج من اذب 
رَوَاهُ مالك )7١/1(‏ وَالنْسَائِيُ (۱/ 014 واب مَاجَهُ (ه: ۲۸۲). 

رجاله رجال الصّحيح؛ وقد ذكرناه في باب غسل ما استرسل 
من اللّحية والكلام على أطرافه قد سبق هنالك. وقد ساقه 
الصف هنا للاستدلال به على أنّ الأذنين يمسحان مع الرس 


منده: لا يعرف مسح الأذنين من وجه يث 


قال: فقوله: «تَخْرّج مِن أذُلئِهِ إِذَا مَسَّح رَسَه» دلِيلُ على أنّ 
الأذنين داخلتان في مسمّاه من جملته انتهى. وقد اختلف الناس في 
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ذلك» وقد تقدّم ذكر الخلاف» واختلفوا هل يمسحان ببقيّة ماء 
الرأس أو بماء جديدٍ ؟ فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور 
والمؤيّد باللّه إلى أنه يؤخذ هما ماءٌ جديدٌ وذهب اهادي والثوري 
وأبو خنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرّاس بماء واحلر. قال ابن عبد 
البرّ: وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة والشّابعين» 
واحتح الأوّلون بما في حديث عبد الله بن زيار في صفة وضوء 
رسول الله ة: أنه نوهأ فَمَسَحَ دي بمّاء عير الَاء الي مَسَحَ 
به الرأسَ»؛ أخرجه الحاكم من ري وما عن ابن رشي فيال 
الحافظ: إسناده ظاهره الصّحّة. 

وأخرجه البيهقيّ من طريق عثمان الدّارمي عن الميشم بن 
خارجة عن ابن وهب بلفظ: «فَأعَدَ لأدُنيُهِ مَاءٌ يلاف الماء الْلرِي 
لكن ذكر الشيخ تقي 


الدّين بن دقيق العيد في الإمام أنه رای في رواية ابن المقبري عبن 


أخذ لرأسبه». وقال: هذا إسنادٌ صحيح» 


ابن قتيبة عن حرملة بهذا الإسناد ولفظه: «وَمَسَحْ برأميه بمّاء غير 

قال الحافظ: قلت: كذا هو في صحيح ابن حبّان عن ابن سلم 
عن حرملة؛ وكذا رواه الترمذي عن علي بن خشرم عن ابن 
وهبيء وقال عبد الحق: ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من 
حديث نمران بن جارية عن أبيه عن التي ب وتعقبه ابن القطان 
بآنّ الذي في رواية جارية بلفظ: «خل للرأس 
البرّار والطبراني. 

وروي في الوط عن نافع عن ابن عمر آنه كان إذا ترضّأ 
يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه» وصرّح الحافظ في بلوغ المرام بعد أن 
ذكر حديث البيهقي السّابق أن الحفوظ ما عند مسلم من هذا 
الوجه بلفظ: «وَمَسَح برأميه بمّاء غيْر فُضْل يدَيُوه. 

زاعات الفائلرة انهم مجان عاك اراش جا نيلف مين 
إعلال هذا الحديث قالوا: فيوقف على ما ثبت من مسحهما مع 
اراس كما في حديث ابن عباس والرَبيّع وغيرهماء قال ابن القَيم 
في الهمدي: لم يثبت , 


عن ابن عمر 


مام جَدِيدًا» رواه 


عنه أنه أخذ هما ماءً جديدً! وإنما صح ذلك 


باب مح ظاهِر الأذْنيْنِ وبَاطِنهمًا 
- عن ابن عبّاس: «أنّ الثبي يه مسح برأميه اديه 
ظَاهِرِهِمًا واطنهماء. راء المْرِِْي )۳١(‏ وَصَححَهُ. 
لاني /١(‏ 74): «مَسَح برأم وَأذَُِِ َاطِنَهُمًا بالسبَحتيْن 


وَظَاهِرَهُمًا بِِبْهَاميُو». 

ا ابن خزيمة وابن منده وأخرجه ابن ماجه والمناكم 
والبيهقيّ بألفاظ مقاربةٍ للفظ الكتاب. قال ابن منده: ولا يعرف 
مسح الأذن من وجو يثبت إلا مدن هذه الطريق. قال الخافظ: 
وكأنه عنى بهذا التفصيل والوصف. وفي المستدرك للحاكم من 
حديث الرَبيع بنت معو باللّفظ الذي مرّ في باب مسح الرّأس 
كله. وأخرجه أيضًا من حديث أنس مرفوعًا والصواب أنه عن 
ابن مسعودٍ موقوفا. وأخرج أبو داود والطحاوي من حديث 
المقدام بن معد يكرب «أنْ رَسُولَ الله يك مسح في وُضُوئه رَه 
وُه ظاهِرَهُمَا وَبَاطِنهُمًا وأذحل أصْعَيْه في صماعي ديه 
قال الحافظ: وإسناده حسرٌ. وعزاه النووي تبعًا لابن الصّلاخ إلى 
النسائيّ وهو وهم. 

وني الباب عن عثمان أحمد والحاكم والدّارقطي. وعن عمرو 
ابن شعيبي عن أبيه عن جده رواه الطحاوي. والحديث يدل على 
مشروعيّة مسح الأذنين ظاهرًا وباطنًا وقد تقدّم الخلاف فيه في 
الباب الذي قبل هذا ولم يذكر فيه للأذنين ماء جديدًا وبه تمسّك 
من قال: يمسحان ببقية ماء الرّأس» وقد تقذم الكلام فيه في 
الحديث الذي قبله. 

اب مسح الصدعَيْن اا الاس 
عَنْ الع بنت مُعَوْذْ قَالْت: ارايت رسو الله بل 
را فسح برأميه وَمْسَحَ ما اقل من وما بر ودغي وليه 


-۷ 


مره وَاجِدَة». رَرَاهُ بو داد (۱۲۹) والترمذي (4 7 وَقالا: 

حديث الربيّع قد تقدّم الكلام عليه في باب مسح الرّاس كله 
وتقدّم أنّ مدار جميع رواياته على ابن عقيل وفيه مقال. 

قوله: (رَصُدْغَيْه) الصّدغ بضم الصاد المهملة وسكون الذّال: 
ا موضع الذي بين العين والأذن والشّعر المتدلي على ذلك 
الموضع. والحديث يدل على مشروعيّة مسح الصّدغ والأذن. وان 
مسحهما مع الرّاس وأنّه مرّة واحدة» وقد تقدّم الكلام على 
ذلك. 

بَاب: ملُح العئق. 

- عن لٺ عَنْ طَلْحَةَ ن مُصرفو عن أبيو عَنْ جو أله 

«رَأى رَسُولَ الله يلل يَمْسَحْ رَأْسَهُ حى بلع القَذَالَ وما ليه مِنْ 
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مُقَدم العْنق٤.‏ رَوَاهُ أَحْمّدُ (۳/ .)٤۸١‏ 

الحديث فيه ليث بن ابي سليم وهو ضعيف قال ابن حبّان: 
كان يقلّب الأسانيد ويرفع المراسيل؛ وياتي عن الثقات بما ليس 
من حديثهم: تركه يحبى بن القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد 
ابن حنبل. قال النُووِيّ في تهذيب الأسماء: افق العلماء على 
فحت رارح ادت او جارد وذكر لك هله اسر عدن امد 
بن حنبل قال: كان ابن عيينة ينكره ويقول: أيش هذا طلحة بن 
مسرن عن ی ر هده ونا حكن معان ر لز" 
ابن المديي» وزاد سألت عبد الرّحمن بن مهدي عن اسم جه 
فقال: عمرو بن کعبٍ أو كعب بن عمرو وكانت له صحبة» وقال 
الڏوري عن ابن معين: الحدثون يقولون: إن جد طلحة رأى النِىّ 
ل وأهل بيته يقولون: ليست له صحبةء وقال الخلال عن أبي 
داود سمعت: رجلا من ولد طلحة يقول: إن لجدّه صحبة. وقال 
ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنه فلم يثبته» وقال: إن 
طلحة هذا يقال: إنه رجلٌ من الأنصار» ومنهم من يقول: طلحة 
ابن مصرّفي قال: ولو كان طلحة بن مصرّفو لم يختلف فيه. وقال 
ابن القطان: علّة الخبر عندي الجهل محال مصرّف بن عمرو والد 
طلحة؛ وصرّح بأنه طلحة بن مصرّفي. وكذلك صرح بذلك ابن 
السكن وابن مردويه في كتاب أولاد الحدّثين» ويعقوب بن سفيان 
في تاريخه» وابن أبي خيثمة أيضا وخلق. 

وني الباب حديث: «مُسلْمٌ الركْبَةِ أمَان من الُل» قال ابن 
الصّلاح: هذا الخبر غير معروفي عن الني ية وهو من قول 
بعض السّلف. وقال النووي: في شرح المهذّب: هذا حديث 
موضوعٌ ليس من كلام الني يكل وقال في موضع آخر: لم يصح 
عن البي ب فيه شيء» قال: وليس هو بسنةٍ بل بدعةٍ. 

وقال ابن القيم في الهدي: لم يصح عنه في مسح العنق حديث 
ألبتة. وروى القاسم بن سلام في كتاب الطّهور عن عبد الرّحمن 
بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرّحمن عسن موسى 
بن طلحة قال: «مَن مَسَحّ قَفَاهُ مع رَأسه وقي العْل يوْمَ القيّامَةِه 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: فيحتمل أن يقال هذاء وإن 
كان موقوفًا فله حكم الرّفع» لأنّ هذا لا يقال من قبيل الرّأي فهو 
. على هذا مرسل انتهى. وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان قال: 
حدثنا محمد بن أحمد حدثنا عبد الرّحمن بن داود حدثنا عثمان بن 


خرّزاذ حدثنا عمر بن محمّد بن الحمسن حدّثنا محمّد بن عمرو 


الأنصاري عن أنس بن سيرين عن ابن عمر: «أنْهُ كان إذا تَرْضْا 
مسح عله وَيَقُول: قال رَسُولْ الله :م نضا وَمَسَحَ علق 
لم يُغْلَ بالأغلال يَوْم القِيَامَةه والأنصاري هذا واو. قال الحافظ: 
قرأت جزءًا رواه أبو الحسين بن فارس بإسناده عن فليح بن 
سليمان عن نافع عن ابسن عمر أن الي ا قال: من توفلا 
وَصَسَح بيَدَيهِ عَلَى عَنْقِِ وَقِي الل يَْمْ القيَامَة وقال: إن شاء الله 
هذا حديث صحيحٌ. قلت: بين ابن فارس وفليح مفازة فلينظر 
فيها انتهى. وهو في كتب أئمة العترة في أمالي أحمد بن عيسى» 
وشرح التجريد بإسنادٍ متصل بالني ب ولكن فيه الحسين بن 
علوان عن أبي خالار اوا بلفظ: «مَنْ تَوَضاأ وَصَمَحَْ سَالِفْئِهِ 
وَقَفَاُ أمِنَ من الغْلّ يوم القِيَامَةه وكذا رواه في أصول الأحكام 
والشّفاء. ورواه في التجريد عن علي عليه السلام من طريق محمد 
ابن الحنفيّة في حديث طويل» وفيه «ألسة لها مَسَحَ راس مسح 
َة َال له َد قراغ من الطهُور: همل كَمَمَالِي هذه 

ومس هذا عمل انا فون اوري مح ال اة وان 
حديثه موضوعٌ جازفة» وأعجب من هذا قوله: ولم يذكره 
الشافعيٰ ولا جمهور الأصحابء وإنما قاله ابن القاص وطائفة 
يسيرة فإنه قال الرّويانيَ من أصحاب الشنافعيّ في كتابه اروف 
بالبحر ما لفظه: قال بعض اصحابنا: هو سئة» وتعقّب النووي 
أيضًا ابن الرّفعة بأنّ البغوي وهو من أئمّة الحديث قد قال 
باستحبابه» قال: ولا مأخذ لاستحبابه إلا خيرٌ أو أثرٌ لأنّ هذا لا 
محال للقياس فيه. قال الحافظ: ولعلّ مستند البغوي في استحباب 
مسح القفا ما رواه أحمد وأبو داود» وذكر حديث الباب» ونسب 
حديث الباب ابن سيّد الناس في شرح الترمذي إلى البيهقي 
أيضًا. قال: وفيه زيادة حسنة وهي مسح العنق. فانظر كيف 
صرّح هذا الحافظ بأنّ هذه الرّيادة المتضمّئة لمسح العنق حسلة؛ ثم 
قال: قال المقدسي: وليث متكلم فيه» وأجاب عن ذلك بان 
مسلمًا قد أخرج له. واختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة 
هل مسح ببقية ماء الرّأس أو بماء جديد ؟ فقال اهادي والقاسم: 
تمسح ببقيّة ماء الررأس. وقال المؤيد بالله والمنصور بالله ونسبه في 
البحر إلى الفريقين: إنها تمسح بماء جديا 

ابأ جواز المح على العمَامَةٍ 

8- عَنْ عرو بْن أَميةَ الفلنري قَالَ: «رَأَيْت رَسُول الله 

يِه نسح ETE.‏ 560 رَوَاهُ خمد )۲۲٤/٤(‏ 


والبُخاري (4 ٠١‏ وه ۲۰) وان مَاجَهُْ (057). 

٠‏ وعَنْ بلال قَالَ: «مَسّح رَسُول الله إل عَلَى الخفْيِنِ 
وَالخِمّار. روا الجا (حم: 5/ 14)(م: هلاا)ا(ت: ۰۱ 0 
(س: )۷١ /١‏ (ه: 2051 ) إلا البخاري وَأبَا دَاوُد. 

وَفي رواية لأخمد: أن النبي يل قَالَ: «انْسَحُوا عَلَى القن 
وَالجمار». 

١‏ ون اميق بن نة قال: رها رَسُونُ الله د 
وَمَسَحْ على الحُفْيْن وَالعِمَامَيه. روه المي )٠٠١(‏ وَصّحُحَهُ. 

اش عدي اش رو شت اعا سك ل اجيج ا 
«فْمَسَح بَِاصِيَيِهِ رَعْلَى العِمَامَةٍ وَعَلَى الخْفْيْسِن' ول يخرّجه 
البخاري. قال الحافظ: وقد وهم المنذري فعزاه إلى افق عليه 
وتبع في ذلك ابن الجوزيّ فوهم» وقد تعقبه ابن عبد الهاديء 
وصرّح عبد الحقّ في الجمع بين الصّحيحين أنه من أفراد مسل 
وقد أعلّ حديث عمرو بن أميّة المذكور في الباب بتفرّد الأوزاعي 
بذكر العمامة حتى قال ابن بطال: إنه قال الأصيلي: ذكر العمامة 
في هذا الباب من خطا الأوزاعيّ لأنّ شيبان وغيره رووه عن 
يحبى بدونها فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد» قال وأما 
متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة؛ وهي أيضًا مرسلة » لان أبا 
سل نن صن عفرو قال الحافظ: سماعه منه ممكنٌ فإنه 
مات بالمدينة سنة ستين» وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس» 
وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو. RE‏ شاد 
طريق معمر باثبات ذكر العمامة 7 وعلى تقدير تفرّد الأوزاعي 
بذكرها لا يستلزم ذلك تخطنته لأنها تكون من ثقةٍ حافظ غير 
منافيةٍ لزواية رفقته فتقبل» ولا تكون شاذة ولا معنى لسرةٌ 
الرّوايات الصّحيحة بهذه التعليلات الواهية» وقد أطال الكلام 
على ذلك ابن سيّد الناس في شرح الترمذي فليرجع إليه. وني 
الباب عن أبي أمامة عند الطبراني بلفظ: «مُسحَّ رول الله َل 
على اين وَالِمَامَةِ في غَزْوَةِ تَبُوِكَ؛ وعن أبي موسى الأشعري 
عند الطّبراني أيضنًا بلفظ: « نيت النبي' يه فَمَسَحَ على ا ورن 
وَالنْهلَيْنِ وَالممَامة؛ قال الطّبراني: تفرّد به عيسى بن سنان. وعن 
خزية بن ثابتو عند الطبراني: مان ابي ل كان نسح على 
لين وَالًار؛ وعن أبي طلحة في كتاب مكارم الأخلاق 
للخرائطي بلفظ: «صتح سول اللي عَلَى الجمار وَالخفينِ؟ 
وقد روي عن جماعةٍ من الصحابة. وفي الباب عن سلمان 


وثوبان» وسيأتي ذلك. وقد اختلف الناس في المسح على 
العمامة» فذهب إلى جوازه الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق : 
وأبو ثور وداود بن علي» وقال الشافعي: إن صح الخبر عن 
رسول الله ل فبه أقول. قال الترمذي: وهو قول غير واحاٍ من 
أهل العلم من أصحاب الني كه منهم أبو بكر وعمر وأنس» 
ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة وسعد بن مالك وأبي الدرداء 
وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول. وروى الخلال 
ا الداقالة من اخ على الا قل 
طهّره اللّه. ورواه في الفتح عن الطَبري وابن خزيمة وابن المنذر. 
واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارةٍ أو 
لا يحتاج ؟ فقال أبو ثور: لا مسح على العمامة والخمار إلا من 
لبسهما على طهارةٍ قياس على المخقينء ولم يشترط ذلك الباقون» 
وكذلك اختلفوا في التوقيت» فقال أبو ثور أيضنًا إن وفنه كوقت 
السح على الخفين؛ وروي مشل ذلك عن عمرء والباقون لم 
يوقتوا. قال ابن حزم : ن النبي ل س م على العِمَامَةٍ امار 
ولم يُوَقْتَ ذلك بوَفْسره. 

وفيه: :أذ الطرائي قد روئ عن ديت ااي أماسة ذا الي 


:كان يَسْمَحْ عَلَى اين وَالعِمَامَة لاا في السْقْرِ وَيَوْمًا 


وَلَبْلُهَ في الحضر» لکن في إسناده مروان أبو سلمة. قال ابن أبي 
حاتم: ليس بالقوي. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال 
الأزدي: ليس بشيء. وسثل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث 
فقال: ليبس بصحيح. 

استدل القائلون بجواز المسح على العمامة با ذكره المصنف» 
وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث. وذهب الجمهور كما قاله 
الحافظ في الفتح إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة 
ونسبه المهدي في البحر إلى الكثير من العلماء. قال الترمذي وقال 
غير واحدٍ من أصحاب الي ييه: لا يمسح على العمامة إلا أن 
مسح برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس 
وابن المبارك والشّافعي» وإليه ذهب أيضًا أبو حنيفة» واحتجوا 
بان اللّه فرض المسح على الرّأس. 

والحديث في العمامة محتمل التأويل فلا بترك ايقن 
للمحتمل» والمسح على العمامة ليس مسح على الرأس» ورد 
بأنه أجزا المسح على الشّعر ولا يسمّى رأسًا. فإن قيل: يسمّى 
رأسًا مجارًا بعلاقة الجاورة قيل: والعمامة كذلك بتلك العلاقة. 


فاته يقال: قلت راسه؛ والتقبيل على العمامة. والحاصل انه قد 
ثبت المسح على الرّأس فقط وعلى العمامة فقطء وعلى الرّاس 
والعمامة» والكل صحيح ثابت فقصر الإجزاء على بعض ما ورد 
لغير موجبي ليس من دأب المنصفين. 

قوله: (وَاْقِمَارٌ) هو بكسر الخاء المعجمة النصيف» وك ما 
ستر شيئًا فهو خماره» كذا في القاموسء والمراد به هنا العمامة كما 
صرّح بذلك انوي ني شرح مسلم قال: : لأنها تحمّر الرّأس أي 
تغطيه. ويؤيّده الحديث الذي بعد هذا. 

۲ - وَعَنْ سَلْمَانَ: «أنْهُ رأى رَجُلاً قّذ أخدث وُو بريد 
ان خلع فيه امه سلما ان يضح على ميه على عِمَائِه 
وَقَالَ: رَأَيْت رَسُولَ الله يك يَنْسَح عَلَى ْمُه رَعَلَى خماره» 
(حم: .)٤۳۹ /٩‏ 

۳ -وَعن توان قَالَ: «رأیْت رَسُولَ الله يله ضا وصح 
عَلَى الخفيْن وَالخِمَارء. رَوَاهُمًا أحْمَدُ (/ ۲۸۱). 

04 وَعَنْ وبا قَالَ: بَعَثْ رول الله ية سر 
ست ار نا وئر على لي" 1 تكن ينا اساي 
و م ا و 

أَحْمَدُ /٥(‏ ۲۷۷) وب اوه .)۱٤١‏ ْ 

العَصَائِب: العَمَائِم والتستاحين: الجِفاف. 

حديث سلمان أخرجه أيضًا الترمذي في العلل» ولكته قال: 
مکان» وعلى عمامته (رَعَلّى نَاصِيَته) وني إسناده أبو شريحه قال 
الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه مااسمه ؟ فقال: لا 
أدري؛ لا أعرف اسمه. [وفي إسناده أيضًا ابو مسلم مولى زيد بن 
صوحان» وهو مجهول. قال الترمذي: لا أعرف اسمه]ء ولا 
أعرف له غير هذا الحديث. 

وما حديث ثوبان الأول فاخرجه أيضًا الحاكم والطبراني. 
وحديثه الثاني في إسناده راشد بن سعد عن ثوبان. قال ال خلال في 
علله: إن أحمد قال: لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من 
ثوبان لأنه مات قديًا. والأحاديث تدلّ على أنه يجزئ المسح على 
العمامة؛ وقد تقدّم الكلام عليه. ولحي زر الس على 
الف ؤسياتي: 

قوله: (العَصًاِب) هي العمائم كما قال المصتف. وبذلك 
فسرها أبو عبيدٍ سمّيت بذلك لان الرّاس يعصب بهاء فكل ما 
عصبت به راسك من عمامةٍ أو منديل أو عصابة فهو عصابة. 


قوله: (وَالتَسَاخِين) بفتح النّاء الفوقيّة والسين المهملة المخقّفة 
وبالخاء المعجمة هي: الخفاف كما قال المصتف رحمه الله. قال ابن 
رسلان: ويقال: أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف 
وجوربب ونحوهما ولا واحد لما من لفظهاء وقيل: واحدها 
تسخانٌ وتسخين هكذا في كتب اللّغة والغريب. 
بَابْ: ما يَظْهَرُ من الرّأس غالبا مع العِمَامَةٍ 
6 عن المفيرةٍ ن شعبّة: «أن الي كه ترا فسح 


نَاصيهِ وَعَلَى العِمَامَةِ وَالحُفيْن». مُْفَقْ عَلَيْهِ (حم: )٠١ /٤‏ (خ: 


°( (م: 3104 (TATg‏ 
قد قدمنا أن البخاري لم يخرجهء وأنّ االلذري وابن الجوزي 
وهما في ذلك كما قاله الحافظ. والمصتف قد تبعهما في ذلك 
فتنبّه. وهو يدل على ما ذهب إليه الشّافعي ومن معه من آنه لا 
يجوز الاقتصار على العمامة بل لا بد مع ذلك من المسح على 
الناصية وقد تقدّم في الباب الأوّل ذكر الخلاف والأدلة وما هو 
الحق. 
و م م ٠. ° e 0 ٠‏ 01 
بَابُ: عسل الرّجْلَيْنِ وبين أنه الفرض 
- عن عَبْد الله ِن عُمَرَ قَالَ: قلف عا رَسُولُ الله 
كي في سَفْرَةٍ فأذركنا وقد أرهقتا العَصْرٌ فَجَعَلْا توا تنسح 
عَلَى أجلن قَالَ: نای بأغلّى صَوتِه: ويل لااب من الثار 
مرن أو ثلانًاه. ممق عَلَيْهِ (حم: ۲۱۱/۲) (خ: 17) (م: 


١‏ أَرْهَقَنَا العصر: أخرناها. وَيُرْوَى أَرْهَقَبْنَا العَصْرٌ بِمَعْتَم 
دنا وَقنهًا. 


في الباب أحاديث غير ما ذكره المصتف في هذا الكتاب. منها 
عن عائشة عند مسلم وعن معيقيب عند أحمد وقد عثل. وقيل: 
ليس بشيء. وعن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان 
وشرحبيل ابن حسنة وعمرو بن العاص عند ابن ماجه بلفظ: 
«أيَمُوا الوْضُوء وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنْ الثارء وعن عبد الله بن عمر 
عند ابن أبي شيبة. وعن أب آمامة عند ابن أبي شيبة أيضًا. وقد 
روي من حديث أبي أمامة ومن حديث أخيه. ومن حديثهما 
معًا. ومن حديث أحدهما على الشّكَّ قاله ابن سيّد الناس. وعن 
عمر بن الخطاب عند مسلم. وعن أبي ذر الغفاريّ وفيه أبو أمّة 
وهو ضعيف. وعن خالد بن معدان عند أحمد. 


قوله: (في سَفْرَةٍ) وقع في صحيح مسلم أنها كانت من مكّة 


نيل الأوطار - كتاب الظهارة ۱۲۱ 


إلى المدينة. 

قوله: (أرْهَعَنَا) قال الحافظ: بفتح الماء والقاف» والعصر 
مرفوعٌ بالفاعايّة كذا لأبي ذر. وفي روايةٍ كريمةٍ بإسكان القاف 
والعصر منصوب بالمفعوليّة. ويقوّي الأول رواية الأصيلي 
أرهقتنا بفتح القاف بعدها مثتاة ساكنة ومعنى الإرهاق الإدراك 
والغشيان. قال ابن بطال كأنّ الصّحابة اخروا الصّلاة في أوّل 
الوقت طممًا ان يلحقهم الي 6 فيصلا معه فلمًا ضاق الوقت 
بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه فأدركهم على ذلك 
نكر ل 

قوله: (وَنْمْسّحْ عَلَى أَرَجْلِنَا) انتزع منه البخاري أن الإنكار 
عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض 
الرّجل. 

قال الحافظ: وهذا ظاهر الرّواية المتفق عليهاء وني أفراد 
مسلم: «فَانتَهيْنا إلَيْهِمْ وأعْفَابُهُمْ بض تلوح لم يَمَسْهَا الا 
سك بهذا من يقول يأر الخ وحمل الإتكارعلنئ ترك 
التعميم لكنٌّ الرّواية المنفق عليها ارجح فتحمل هذه الرّواية 
عليها بالتاويل وهو أنّ معنى قوله لم يَسَمّهَا الا أي ماء 
الغسل جممًا بين الرّوايتين. وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي 
هريرة «أنْ النبِي يله رأى رَجْلاً لم يسل عَقِبَهُ َقَالَ ذلك». 

قوله: (ويل» جاز الابتداء بالدكرة لأنها دعاءً والويل: واد في 

جهنم رواه ابن حبان في صحيحه. من حديث أبي سعیاږ مرفوعا» 
والعقب: مؤخر القدم وهي مؤنئة وتكسر القاف وتسكن وخصٌ 
العقب بالعذاب لأنها التي لم تغسل أو أراد صاجب العقب 
فحذف المضاف. والحديث يدل على وجوب غسل الرّجلين وإلى 
ذلك ذهب الجمهور. قال النووي: اختلف الناس على مذاهب 
فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى 
أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما ولا 
يجب المسح مع الغسل؛ ولم يثبت خلاف هذا عن أحلر يعتدٌ به في 
الإجماع, قال الحافظ في الفتح: ولم يثبت عن أحد من الصّحابة 
خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس. وقد ثبست عنهم 
ا لقا ف كمه اتوي اولان ايع ات 
رسول الله بها على غسل القدمين رواه سعيد بن منصوره 
وادّعى الطّحاوي وابن حزم أنّ المسح منسوخ» وقالت الإمايّة: 
الواجب مسحهما. وقال محمّد بن جرير الطبري وال باثي 


والحسن البصري: إنه حير بين الغسل والمسح. 

وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح» 
واحتج من لم يوجب غسل الرّجلين بقراءة الجر في قوله: 
دأ رْجْلِكُمْ» وهو عطف على قوله: بِرّمُوسكُمْ» قالوا: وهي 
وة مت ت وان ب دن 
الوججوةة وَإنّما قرئ بار للجؤار»:وقد حك رازه جاعة من 
أثمّة الإعراب كسيبويه والأخفش» لا شك أنه قليلٌ نادرٌ حالف 
للظاهر لا يجوز حمل المتنازع فيه عليه. قلنا: أوجب الحمل عليه 
مداومته يق على غسل الرجلين وعدم ثبوت المسح عنه من وجه 
صحيح وتوعّده على المسح بقوله: وَل للأغقاب من الثاره 
ولأمره بالغسل كما ثبت في حديث جابر عند الدارقطي بلفظ: 
مرا سول الله يك إذا ترّعانا لِلصّلاةٍ أن نَفْسِل أرْجْلنَاء 
ولثبوت ذلك من قوله به كما في حديث عمرو بن عبسة وأبي 
هريرة» وقد سلف ذكر طرفي من ذلك في باب غسل المسترسل 
من اللّحية. ١وَلِقَْلِِ‏ بك بد أن توضا وء غَْسَل فيه قَدمَيِهِ 
فَمَنْ راد عَلَى هذا أو نقص فَقَدْ أسَاء وَظَلّمَ» اخرجه أبو داود 
والنسائيّ وابن ماجه وابن خزيمة من طرق صحيحة» وصحّحه 
ان جره ولا غك ان الدع بالف إل الل تقيض رول 
للأعرابي «تَوَضأ كُمَا مرك الل ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها 
غسل الرّجلين. وبإجماع الصّحابة على الغسل فكانت هذه الأمور 
موجبة لحمل تلك القراءة على ذلك الوجه النادر» قالوا: أخرج 
أبو داود من حديث اوس بن أبي آوس الثقفي أنه رأى رَسُولٌ 
ال يق الى جطمة قم مضنا وسح على نله وقمي. 

قلنا: في رجال إسناده يعلى بن عطاء عن أبيه وقد أعلّه ابن 
القطان بالجهالة ني عطاءء وبأنّ في الرّواة من يرويه عن أوس بن 
أبي أوس عن أبيه فزيادة (عَنْ أبيه) توجب کون اوس من 
التابعين فيحتاج إلى النظر في حال وأيفًا في رجال إستاده هشيم 
عن يعلى قال أحمد: لم يسمع هشيم هذا من يعلى مع ماعرف 
من تدليس هشيم» ويمكن الجواب عن هذه بانه قد وثق عطاءً 
هذا أبو حاتم» وذكر أوس بن أبي اوس أبو عمر بن عبد البر في 
الصحابةء وبأنٌّ هشيمًا قد صرح بالتحديث عن يعلى في رواية 
سعيد بن منصور فأزال إشكال عنعنة هشيم ولكته قال أبو عمر 
العم کرد اا وک و 
E a‏ ا اا 
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سيّما بعد تصريح أحمد بعدم سماع هشيم من يعلى. قالوا: أخرج 
الطبراني عن عبّاد بن تميم عن أبيه قال: (أيْت رَسُول الله يك 
توا ويَمْسَحْ عَلَى رِجْلَيْو). 

قلنا: قال أبو عمر: في صحبة تيم هذا نظرٌ وضعّف حديئه 
المذكور. قالوا: أخرج الذارقطن عن رفاعة بن رافع مرفوعًا 
بلفظ: «لا تيم صلاة أحدكم» وفيه «وَيَمْسَح براه وَرَجِليِوِ. 

قلنا: إن صح فلا ينتهض لمعارضة ما أسلفنا فوجب تأويله 
مثل ما ذكرنا في الآية. قال ابن سيّد الناس في شرح الترمذي: قال 
الحازمي بعد ذكره حديث أوس بن أبي أوس المتقدّم من طريق 
يحيى بن سعيد: لا يعرف هذا الحديث مجودًا متصلا إلا من 
حديث يعلى. وفيه اختلاف وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى 
نسخه ثم أورده من طريق هشیم وفي آخره قال هشيم: كان هذا 
في ول الإسلام. وأما الموجبون للمسح وهم الإماميّة فلم يأتوا 
مع خالفتهم للكتاب والسّنة المتواترة قولاً وفعلاً بحجّةٍ نيّرةٍ 
وجعلوا قراءة النصب عطقا على محل قوله: برءوسكم. ومنهم 
من يجعل الباء الدّاخلة على الرّؤوس زائدة والأصل امسحوا 
رؤوسكم وأرجلكم وما أدري بماذا يجيبون عن الأحاديث 
المتواترة. 

(فَائِدَة) قد صرح العلامة الرخشري في كشّافه بالتكتة 
المقتضية لذكر الغسل والمسح في الأرجل فقال: هي توقي 
الإسراف لأنّ الأرجل مظتة لذلك؛ وذكر غيره غيرها فليطلب في 
مظانه. 

۷- وَعَن أبي هُريرة: «أن النبي وك رأى رجلا لَمْ فيل 
ِب فَقَال: وَئْلٌ لِلأعْقَابٍ من الثار» رَوَاهُ مسْلِمٌ .)۲٤۲(‏ 

38 وَعَنْ جابر ن عبد الله فال: «رأى رَسُولُ الله 3 
رما رووا رل يمر تائف الماك ققال؛ ن لااب ين 
الثار». رَرَاهُ أحْمّدٌ (/15. 

ات ورعن عبد الله ن القارث قال تمض سول اله 
كه يَقْرل: وَل لأعْقَابي و ن الآندام مِن النار . روه 
أحْمَدُ (4/ ۱۹۱) وَالدَارَمْطْنِي .)٩١ /١(‏ 

٠ح‏ وَعَنْ جَرير بْنِ حازم عن قتَادَة عَنْ أنس بْن مَالِك: 
«أن رَجْلاً جاء إلى النبِي بكي وقد تَوَضَاء ورك عَلى ظَهْر قَدَهِهٍ 
مل مَوْضي الظّفرء فَقَالَ لَه رَسُولُ الله يكي: ازجع تاين 
وُضُوءَك». رَوَاهُ أَحْمَدْ )١117/7(‏ وَأَبُو داد (177) وَالدَارَقْطْنِيَ 


:)٠١8/1(‏ وَقَال: تفرد بو جَرِيرْ بْنْ حازم عن دة وَهوَ لق 

حديث أبي هريرة هو في الصحيحين من حديث محمد بن 
زيادٍ. ورواه البخاري عن آدم ومسلم عن قتيبة وابن أبي شيبة. 
وأخرجاه أيضًا من حديث ابن سيرين عنه ورواه ابن ماجه 
وغيره. وحديث جابر رواه ابن ماجه أيضًا باسنا رجاله ثقات» 
رحني عه الل بن حارف وا وو اف وت 
عليه أحدٌ بشيء في إسناده» وقد قال في مجمع الرّوائد: إن رجاله 
ثقات» وحديث أنس رواه ابن ماجه أيضا وابن خريمة إلا أنه قال 
مناه رذ ا وور هن طرق غا دو و عون يطفن 
أصحاب الني ية بنحوه» قال البيهقي: هو مرسل وكذا قال ابن 
القطّان؛ وفيه بحث» قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسنادٌ 
جيذ قال: نعم. قال: فقلت له: إذا قال رجلٌ من التابعين: حدثني 
رجلٌ من اصحاب التي بل ولم يسمّه فالحديث صحيمٌ ؟ قال: 
نعم. وأعلّه المنذري بأنّ فيه بقيّة» وقال عن بجير: وهو مدلّس» 
وفي المستدرك تصريح بقيّة بالتحديث» وأطلق النووي أن الحديث 
ضعيف الإسناد. قال الحافظ: وفي هذا الإطلاق نظرٌ وأمًا 
حديث ابن عمر عن أبي بكر وعمر قالا: «جَاءٌ رَجُلَ وقد توفلا 
وقي على ظهْر قَدمِهِ مل قر إبْهَامه فَقَالَ النبي يكلله: ازجع ايم 
وْضُوءَك فَفْعَلَ» فرواه الدّارقطي. 

ورواه الطبرانيٌ عن أبي بكر وفيه المغيرة بن صقلاب عن 
الوازع بن نافع» قال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا باطل» والوازع 
ضعيف وذكره العقيلي في الضّعفاء في ترجمة المغيرة وقال: لا 
يتابعه عليه إلا مثله. 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود «أنْ رَجُلاً مأل رَسُولَ الله 
كل عَنْ الرْجْلٍ يَغْمَِلُ من الجنابة فَيَخْطِئُ بَعْض جَسَده فَقَالَ: 
لِيَفْسِل ذلك المكَان ثم ليل وني إسناده عاصم بن عبد العزيزء 
وروي عن الي بها أنه أمر بإعادة الوضوء, واعلّه ابن أبي حاتم 
بالإرسال وأصله في صحيح مسلم وأبهم المتوضئ ولفظه: فقال: 
«ارْجع فأخسين وْضُوءَك» وهو يدل على وجوب الإعادة إذا ترك 
عسل مكل ذلك شار عن مزاح الرشرة وسيأتي الكلام على 
ذلك في باب الموالاة» وهذه الأحاديث تدلٌ على وجوب غسل 
الرجلينء وقد تقدّم الكلام على ذلك في أوَل الباب. 

اب التيَامُن في الؤْضوء 
١‏ عن عَايْشَةَ رضي الله عنها قَالَت: «كَان رَسُولُ الله 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة ۱۲۳ 


يُحِبُ اليَامْنَ في عله وَتَرَجْلِهِ رَطَهُورهِ وَفِي شاه كُلهه. مق 
عَلَيْهِ (حم: 5/ )٩٤‏ (خ: 155) (م: ۸( 

الحديث صححه ابن حبّان وابن منده وله ألفاظ. ولفظ ابن 
حبّان: «كان بُحِب النَيَامُنَ فِي كل شيء حى فِي التْرَجُلٍ 
وَالانتعال». 

وق ابن منده: «كَانَ بب الام في الرُضُوء 
والانێعال». 

وق ا لأبي داود: «کان ُب الام ما استَطَاع في شاه 
كلد 

وني الحديث دلالة على مشروعيّة الابتداء باليمين في لبس 
التعال وفي ترجيل الشّعر أي تسريحه وفي الطهور فييدأ بيده 
اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل اليسرى وبالجانب الأيمن 
من سائر البدن في الغسل قبل الأيسرء والتيامن سنة في جميع 
الأشياء لا يختص بشيء دون شيء كما أشار إلى ذلك الحديث» 
بقوله: «رفي أنه كلهه. وتاكيد الشّان بلفظ: كل يدل على 
التعميم. وقد خصّ من ذلك دخول الخلاء والخروج من المسجد. 
قال النووي: قاعدة الشّرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في 
كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدّها استحبٌ 
فيه التياسر قال: وأجمع العلماء على أنّ تقديم اليمين في الوضوء 
سنْة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه. قال الحافظ في الفتح 
ومراده بالعلماء أهل السّنة. وإلا فمذهب الشّيعة الورجوب» 
وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعيّ وكانه ظنّ أنّ ذلك لازم من 
قوله بوجوب الترتيب, لكنه لم يقل بذلك في اليديسن ولا في 
الرّجلين لأنهما بمنزلة العضو الواحدء قال: ووقع في البيان 
للعمراني نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السّبعة وهو تصحيف 
من الشيعة. وني كلام الرّافعي ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه ولا 
يعرف ذلك عنه» بل قال الشّيخ الموفق في المغني: لا نعلم في عدم 
الوجوب خلافا. وقد نسبه المهدي في البحر إلى العترة والإماميّة 
واستدل هم بالحديث الذي بعد هذا وسنذكر هنالك ما هو الحق. 

ع وَعَنْ أبي هريره رضي الله عنه أن اللبي يكل قَالَ: 
ذا تې وإ نوضام فَائْدَمُوا باب اينڭم4. روه اد 
(۲/ 54" وآبو دَاوْد .)٤۱٤۱(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبّان 
والبيهقي كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه. 


قال ابن دقيق العيد: هو حقيقٌ بان يصح. وللسائي والترمذي 
من حديث أبي هريرة: «أن النبي وي كان إذا لبس قَمِيصا بَدَأْ 
١‏ والحديث يدل على وجوب الابتداء باليد اليمنى والرّجل 
اليمنى في الوضوء» وقد ذهب إليه من ذكرنا في الحديث الذي 
قبل هذاء ولكنه كما دل على وجوب التيامن في الوضوء يدل 
على وجوبه في اللبس وهم لا يقولون به. وأيضًا فقد روي عن 


إا أكْمَلْتْ الوْضُوءً). رواه الدارقطي قال: (جَاءً رَجْل إلى علي 
رضي الله عنه فَسَألَهُ عن الوْضوء فَقَالَ: ندا باليّمِين أؤ بالشمال 
؟ نَاضرَط به علي أ صرت بفِيه هرا بالسَائلٍ ثُمْ دعا بمَاءٍ 
وَبَدَأ بالشمّال قَبْل اليّمِين).. وروى البيهقي من هذا الوجه أنه 
قال: (مَا الي بَدَأت بالشمال بل اليَمِين إِذا تَوَضأت). وبهذا 
اللفظ رواه ابن أبي شا e‏ أبو غير في الطهور (أنْ أبَا 
ُرَيْرَةَ کان يَبْدَأ مياه فَبَلَعْ ذلك علا دا بمَيَاسِرِِ)» ورواه أحمد 
و قال الحافظ: وفيه انقطاعٌ وهذه الطرق يقوّي 
ضا لازق كل دد اكرات الذاهسين إل وجرت 
الترتيب بين اليدين والرّجلين حجّة وحديث عائشة المصرّح بمحبّة 
اليمّن في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في جميعها إلا في 
اليدين ا في الوضوء وكذلك حديث الباب المقترن 
بالتيامن في اللبس ا جمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة 
تصرف الأمر إلى النّدب. ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة 
لكنْها لا تقصر عن الصّلاحيّة للمرف لا سيّما مع اعتضادها 
بقول علي رضي الله عنه وفعله وبدعوى الإجماع على عدم 
الوجوب. 
بَاب: الوْضوء مره ومَرْتيْن نلاا وكراهَة ما جَاوَرْهَا 

-٣‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: «تَوَفنا رَسُولُ 
الله يله مَرَةٌ مرةه. رَوَاهُ الحمَاعة (حم: ۲/ ۰۳۸ ۳۹) (خ: )٠١١‏ 
(د: ۱۳۸) (ت: )٤۲‏ (ه: )]5١‏ إلا مَسَلما. 

في الباب أحاديث عن عمر وجابرٍ وبريدة وأبي رافع وابن 
الفاكه وعبد الله بن عمر وعكراش بن ذؤيبٍ المرّي» فحديث 
عمر عند التَرمذيَ وقال: ليس بشيء. ورواه أيغمًا ابن ماجه؛ 
وحديث جابر أشار إليه الترمذي. e‏ بريدة عند اليزّار. 


البغوي في معجمه وفيه عدي بن الفضل وهو مترولةٌ. وحديث 
عبد الله بن عمر أخرجه البرّار. وحديث عكراش ذكره ابو بكر 
لاتير نفدو كيدل على أ ا و توطنا 
اقتصر عليه الني بء ولو كان الواجب مرتين أو ثلانا لما اقتصر 
على مرَةٍ. قال الشيخ محبي الدّين النووي: وقد أجمع المسلمون 
على أن الواجب في غسل الأعضاء مرّة مره وعلى أن النلاث 
سنةء وقد جاءت الأحاديث الصّحيحة بالغسل مره مرق ومرّتين 
مرتين» وثلانًا ثلاناء وبعض الأعضاء ثلاناء وبعضها مرّتين 
والاختلاف دليلٌ على جواز ذلك كله؛ وأنّ الثلاث هي الكمال 
والواحدة تجرئ. 

4- وَعَنْ عبد الله بن زَيْدٍ: «أن الي ية تَوْضًأ مرتيِن 
مَركيْن". رَوَاهُ أحمَد (4/ ا( وَالبْخَارِي (۱0۸( فِي الاب و 
أبي هُرَيرَة وجابر. 

اما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود والتّرمذي وقال: 
حسنٌ غريب» وفيه عبد اللّه بن الفضل وقد روى له الجماعة» 
ولكنه تفرّد عنه عبد الرّحمن بن ثابت بن ثوبان» ومن أجله كان 
حسناء قال أبو داود: لا باس به وكان على المظالم ببغداد. وقال 
علي بن المديني: لا باس به. وكذلك قال أحمد وأبو زرعة. وقال 
ابو حاتم: يشوبه شيء من القدر» وتغير عقله في آخر حياته» وهو 
مستقيم الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال يحيى مرة: 
ضعيف ومرة: لا باس به» وفيه كلام طويل. وأمّا حديث جابر 
فأشار إليه الترمذي والحديث يدل على أن النَوضّؤ مرتين يجوز 
ويجزئ. ولا خلاف في ذلك. 

-٥‏ وَعَنْ عُنْمَانَ رضي الله عنه: مان الي بل توا تلاا 
ثلائا». رَوَاهُ أَحْمَدُ (18/1) وَمُسْلِم (۲۳۰). ْ 

الحديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي وقال: هو أحسن شيء 
في الباب. وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث علي بي 
الله عنه. 

وني الباب عن الرّبيع وابن عمر وابي أمامة وعائشة وأبي 
رافع. وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله 
بن زيار وأبي. وقد بوب البخاري للوضوء ثلاثاء وذكر حديث 
عثمان الذي شرحناه في أوّل أبواب الوضوء وقد قدّمنا أن 
التثليث سنه بالإجماع. 

7 وَعَنْ عَمْرِو بن شيب عن أبيه عن جد قَالَ: «جَاءً 


اراب إلى رَسُول الله يك يسال عن الوْضوء قارا تلاا تلائاء 
وَقَالَ: هذا الوْضوءُ فَمَنْ راد عَلَى هذا فَقَدَ أساء وَتَعَدّى وَظَلّم. 
رَوَاهُ خمد (؟/ )18١‏ وَالنْسَائِيُ (88/1) وان مَاجَهْ (415). 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود وابن خزيمة. قال الحافظ: من 
طرق صحيحة» وصرّح في الفتح أنه صحّحه ابن خزيمة وغيره» 
وهو و روا ای الط دن واد على مار تقس زا 
أسَاءَ وَظَلَّم؛ بدون ذكر تعدّى؛ وني التسائي دون نقص» وهو 
یرو غو ن ھی عن ا عن وی ن ا 
الحدثين» ولم يتعرّض له من تكلم على هذا الحديث. وني الحديث 
دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في الطهور. 
وقد أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغل أنه 
قال: سمعت رسول الله ب يقول: له سيَكُودْ في هله الأمة 
قَوْمٌ َحْتَدُونَ في الهو ر وَالدعَاء ون فَاعِلَهُ نُسِيءٌ وَظَالِمٌ أي 
أساء بترك الأولى» وتعدّى حد السّنئة. وظلم: أي وضع الشّيء في 
غير موضعه. وقد أشكل ما في رواية أبي داود من زيادة لفظ «أؤ 
نْقَص» على جماعةٍ. 

قال الحافظ في التلخيص: تنبية: يجوز أن تكون الإساءة 
والظلم وغيرهما نّا ذكر مجموعًا لمن نقص ولمن زادء ويجوز أن 
يكون على التوزيع» فالإساءة ني التقص والظلم في الرّيادة» وهذا 
أشبه بالقواعد» والأوّل أشبه بظاهر السّياق» والله أعلم. انتهى. 
ويمكن توجيه الظّلم في النقصان بأنه ظلم نفسه بما فوّتها من 
اواب الذي يحصل بالتثليث» وكذلك الإساءة لأنّ تارك السنة 
مسيءٌ وما الاعتداء في التقصان فمشكل فلا بد من توجيهه إلى 
الرّيادة» ولهذا لم يجتمع ذكر الاعتداء والنقصان في شيء من 
روايات الحديث» ولا خلاف في كراهة الرّيادة على الثلاث. قال 
ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الشلاث أن يأثم. 
وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجلٌ مبتلى. 

باب ما يفول ذا فرغ من وُضُوئه 

۷- عن عْمَرَ ن الطاب رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسُولُ 

الله يك: ایک بن الخد يتوَضا يبغ الوْضُوء تم يَقُولَ: 


أشنْهد أن لا إلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأشْهَدُ أن مُحَمّدا 


عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلا فحت لَه أبْوَابْ الجنْة الْمَانِيَةِ يَدْعُلُ مِنْ بها 
شَاء. رَوَاهُ أحْمَّدْ )١55/4(‏ وَسْئْلِمَ (۲۳۲) وَأَبُو دود (119). 


وَلَأحْمَدَ وَأبِي دَاوْد في ر وَايَةِ: امن توا اخسن الوْضُوء تم 
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رفع نَظَرَهُ إلى السّمَاء فَقَال...». وَسَاقَ الحديث. 

رواية أحمد ا داود في إسنادها رجل مجهول. والحديث 
أخرجه أيضًا التّرمذيّ بزيادة: الهم اجعَلَنِي من الاين 
وَاجْعَلْنِي مِن الْمَطَهرِنَ؛ لكن قال الترمذي: وفي جنا 
اضطرابٌ ولا يصح فيه کر شيء. قال الحافظ: رواية مسلم 
سالمة عن هذا الاعتراضء والزيادة التي عند الترمذي رواها البرّار 
والطبرانيّ في الأوسط. وأخرج الحديث أيضًا ابن حبّان. وأخرجه 
ابن ماجه من حديث أنس» وزاد النسائي في عمل اليوم والليلة 
بعد قوله: من اش «سبْحائك اللَّهُمْ وَبِحَمْدِك أتْهَد أن لا 
له إلا آنه أسْتَغفيرك وآثُو ب إلنِكيو الحاكم في المستدرك من 
إلى يَوْم القيَامَقه» واختلف في رفعه ووقفه» وصحّح النسائي 
الموقوف» وضعَّف الحازمي الرّواية المرفوعة» لأنّ الطبراني قال في 
الأوسط: لم يرفعه عن شعبة إلا يحبى بن كثير. قال الحافظ: ورواه 
أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني من تخريج الدارقطي له من 
طريق روح بن القاسم عن شعبة» وقال: تفرد به عيسى بن 
شعيبٍ عن روح بن القاسم» ورجح الدارقطني في العلل الرّواية 
الموقوفة. قال النووي في الأذكار: حديث أبي سعيار هذا ضعيف 
الإسناد موقوفًا ومرفوعًا. قال الحافظ: أمّا المرفوع فيمكن أن 
يضعف بالاختلاف والشذوذ. وأمًا الموقوف فلا شك ولا ريب 
في صحّته. ورجاله من رجال الصّحيحين فلا معنى لحكمه عليه 
بالضّعف. والحديث يدل على استحباب الدّعاء المذكورء ولم 
يصح من أحاديث الدّعاء في الوضوء غيره. وأمًا ماذكره 
أصحابنا والشافعيّة في كتبهم من الدّعاء عند كل عضو كقوهم: 
يقال عند غسل الوجه: اللّهم بيّض وجهي... إلخ فقال الرّافميّ 
وغيره: ورد بهذه الدّعوات الأثر عن الصّالحين. وقال النووي في 
الرّوضة: هذا العاء لا أصل له. وقال ابن الصّلاح: لا يصح فيه 
حديث؛ وقال الحافظ: روي فيه من طرق ثلاث عن علي ضعيفةٍ 
جذاء أوردها المستغفريّ في الدّعوات» وان عساكر في أماليه» 
وهو من رواية أحمد بن مصعم المروزي عن حبيب بن أبي 
حبيبٍ الشيبانيَ عن أبي إسحاق السّبيعي عن علي وني إسناده 
من لا يعرف» ورواه صاحب مسند الفردوس من طريق أبي 
زرعة الرازي عن أحمد بن عبد الله بن داود» وساقه بإستاده إلى 


علي. ورواه ابن حبان في الضّعفاء من حديث أنس نحو هذاء 


وفيه عبّاد بن صهيب وهو متروك» ورواه المستغفري أيضًا من 
حديث البراء بن عازبي وأنس بطوله» وإسناده واو ولكنه وثق 
عبّادًا يحبى بن معين» ونفى عنه الكذب آحد بن حنبل» وضلّقه 
أبو داود» وتركه الباقون. قال ابن القيّم في الهدي: و ما عن 
أنه كان يقول: على وضوئه شينًا غير التسمية» وکل حديثٍ في 
أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذبْ مختلقٌ لم يقل رسول الله 
يكل شينًا منه» ولا علّمه لأمّنه ولا يغبت عنه غير التسمية في أوّله. 
وقوله: «أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَدُ وَأَشْهَدُ أن 
مُحَمّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ الُم اجْعَلنِي مِنْ التوَابينَ وَاجِعَلنِي مِنْ 
الْمَطهَرِينَ» في آخره. 
باب: امّزالاة في الؤضثوء 

4- عن خالِڊ ن مَعْدَانُ عن بَعْضٍ رواج النبي ة: «أن 
رَسُول الله ية رأى رَجُلاً يُصَلْي في ظهر قَدَبِهِ لَمْعَة قَدْرَ 
الدّرْهم لم يُصِبْهَا الَاءُ مر رَسُولُ الله يكل أن يُعِيِد الوْضوءً؛. 
روه أحْمَدُ (۳/ )٤۲٤‏ رابو داد :)١1/0(‏ وَّرَادَ: «وَالصّلاة»» قَالَ 
الأنْرم: قلت لأحْمّدَ: هذا إمْنَادهُ جَيّد؟ قَالَ: جَيّذ. 

8- وع عُمَرَ بن الخطاب: «أن رَجُلاً تَوَضَا ترك مَوْضيعٌ 
فر عَلى قَدمِبٍ فَأبْصرَه الثبر يف قََالَ: اْجم تأي ونوك 
َال فُرْجَع توا ثم عل روَاهُ امد )١147(‏ وَمُْسْلِمْ 
(14) ولم يَذَكْرْ قَتَوَضا. 

الحديث الأول أعله المنذري ببقيّة بن الوليد وقال عن بجير 
وهو ضعيف إذا عنعن لتدليسه وفي المستدرك تصريح 6 
بالتحديث» وقال ابن القطان والبيهقي: هو مرسل» وقال الحافظ: 
فيه بحث وكأنٌ البحث في ذلك من جهة أنّ خالد بن معدان لم 
يرسله بل قال عن بعض أزواج الي يك فوصله. وجهالة 
الصّحابي غير قادحة. وتمام كلام الأثرم وبقية الكلام على 
الحديث أسلفناها في باب غسل الرّجِلينء وحديث عمر قد قدّمنا 
الكلام عليه في ذلك الباب أيضمًا. وفي الباب عن أنس مرفوعا 
عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وابسن خزيمة والتارقطي .وقد 
تقدّم لفظه هنالك أيفمًا. والحديث الأوّل يدل على وجوب إعادة 
الوضوء من أوّله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك 
المقدار. والحديث الثاني لا يدل على وجوب الإعادة لأنه أمره 
فيه بالإحسان لا بالإعادة؛ والإحسان يحصل بمجرّد إسباغ غسل 
ذلك العضو. وكذلك حديث أنس لم يأمر فيه بسسوى الإحسان. 
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فالحديث الأول يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة . لأنّ 
الأمر بالإعادة للوضوء كاملاً للإخلال بها بترك اللّمعة وهو 
الأوزاعي ومالك وأحد بن حنبل والشّافعي في قول له. والحديث 
الثاني وحديث أنس السّابق يدلان على مذهب من قال بعدم 
الوجوب وهم العترة وأبو حنيفة والشافعي في قول له» والتمسّك 
بوجوب الموالاة بحديث ابن عمر وأبيّ بن كعبر أنه يق رونا 
عَلَى الوّلاء رَقَال: هذا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ اللّهُ الصّلاةً إلا به» أظهر 
من السك ما ذكره المصنّف في الباب لولا أنه غير صالح 
جح كما عر تاد في شرج عديث مدان لا سیا زياد 

قوله: (لا يقل الله الصكلاة إلا بو). وقد روي بلفظ: «هَذا 
الذي افترَضص الله علََكُمْ بعد أن توضًا مره ولكنه قال ابسن ابي 
حاتم سألت: أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث واو منك 
شيط ا يلا اسل نه اکم نسحو رانب ووو 
الدارقطنئ في غرائب مالكي. قال الحافظ: ولم يروه مالك قط 
وروي بلفظ «هَذا وُضُوءٌ لا يَقبَلُ الله غَيرَهُ» أخرجه ابن السّكن 
في صحيحه من حديث أنس. وقد أجيب عن الحديث على 
تسليم صلاحيّته للاحتجاج بان الإشارة هي إلى ذات الفعل 
مجرّدة عن الميئة والزّمان وإلا لزم وجوبهما ولم يقل به أحدٌ. 

اب جواز المعَاونةٍ في الوْضُوء 

ل - عن الفِيرَةٍ بن شعبَة: اله كان مع رول الله ل في 
تنش وا ذهب باج ران تو عم تيبا الا عليه 
وهو يَتَوَضأء فَفْسْلَ وَجْهَهُ وَيَدْبْهِ وَمْسّحَ eT‏ وَمَسَحَ عَلَى 
امین أخْرَجَاءُ (حم: 1/4 (خ: 151 1) (VE ip)‏ 

الحديث اتفقا عليه بلفظ: نت مع الب ها في فر قال 
لي : ا موةخ الإذارة اذهام رينت سمه اطق حى 
وار علي حَتَى قَضَى حَاجَتَهُ ثُمْ جاءَ وَعَلَيْهِ ب م 
اکت حب خوج د بن كنا فاق ارج بده با 
قله فصت عله رضنا وء للصلاة َم مسح على فيه 
الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء» وقد قال 
بكراهتها العترة والفقهاء. قال في البحر: والصّب جائزٌ إجماعا إذ 
صبوا عليه ية وهو يتوضًأ. وقال الغزائيٌ وغيره من اصحاب 
الشافعي إنه إنما استعان به لأجل ضيق الكمّين وأنكره ابن 
الصّلاح وقال: الحديث يدل على الاستعانة مطلقاء لأنه غسل 
وجهه أيضا وهو يصب عليه» وذكر بعض الفقهاء أنّ الاستعانة 


جبة شَامِيّة ضَيّقَةُ 


كانت بالسّفر فأراد أن لا يتأخر عن الرّفقة» قال الحافظ في 
التلخيص: وفيه نظرٌ. واستدلٌ من قال بكراهة الاستعانة بقوله 
يك لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه: «أنا لا أَممْنَِينُ في 
وُضْونِي بأحَده. 

قال النووي في شرح المهذب: هذا حديث باطل لا أصل له. 
وقد أخرجه البرّار وأبو يعلى في مسنده من طريق النضر بن 
منصور عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة؛ والنضر ضعيفٌ مجه ول 
لا يحي به. قال عثمان الدّارمي» قلت لابن معين: النضر بن 
رر عن ای اکرب رکه ابن ای محر ترف قال ر 
حمّالة ا واستدلوا ايفمًا بحديث ك عباس قال: «كَان 
مول الله لا َكل طَهُورَهُ إلى أحَاره أخرجه ابن ماجه 
والدارقطني وفيه مطهّر بن اليثم وهو ضعيفُ. وقد ثبت ' أنه وك 
استعان بأسامة بن زيار في صب الماء على يديه في الصّحيحين 
وأنه استعان بالربيّع بنت معو في صب الماء على يديه" أخرجه 
الذارمي وابن ماجه وأبو مسلم الكجّي من حديثهاء وعزاه ابن 
الصّلاح إلى أبي داود والترمذي. قال الحافظ: وليس في رواية أبي 
داود إلا انها اأحضرت له الماء فحسب. وأمًا الترمذي فلم 
يتعرّض فيه للماء بالكليّة» نعم في المستدرك «أنها صبّت على 
رسول الله كل الماء فتوضًا وقال ها: «اسكبي» فسكبت». وروی 
ابن ماجه عن أمّ عيّاش انها قالت: «كُنت أَوَضَئ رَسُولَ الله َك 
وَأنَا قَائِمَةَ وَهُوَ قَاعِدَ» قال الحافظ: وإسناده ضعيف. واستعان في 
الصّب بصفوان بن عسّال وسيأتي» وغاية ما في هذه الأحاديث 
لأسا العو على من ااه ا ع لين 
جوازه وأنه لا كراهة فيه إِنْما التزاع في الاستعانة بالغير على 
غسل أعضاء الوضوء» والأحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانة 
.0 الاشك في ضعفها ولكته لم ينبث عن الي ل أنه وكل غسل 
أعضاء وضوثه إلى أحد وكذلك لم يات من أقواله ما يدل على 
جواز ذلك» بل فيها أمر المعلّمين بان يغسلوا وكل اح منا مأمورٌ 
بالوضوء. فمن قال: إنه زئ عن المكلّف نيابة غيره في هذا 
الواجب فعليه الدّليل؛ فالظاهر ما ذهبت إليه الظّاهريّة مسن عدم ش 
الإجزاء وليس المطلوب محرد الأثر كما قال بعضهم -الخلأل-: 
بل ملاحظة التئير في الأمور التكليفيّة أمرٌ لا بد منه » لان تعلق 
اب ل بذاك اض تاروع ات نرات ا 
وشرعًا إلا لدليل يدل على عدم اللّزوم فما وجد من ذلك عالقا 
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هذه الكليّة فلذلك. 

-١‏ وَعَنْ صَفْرَانَ بْن عَسالء قَال: «صَيَبْت لاء عَلَى الي 
يك في الستفر والغتر ين الؤمترء»: رَوَاهُ ابن مَاجَهْ (۳۹۱). ّْ 

الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير» قال الحافظ: وفيه 
ضعف. قلت: ولعلّ وجه الضّعف كونه في إسناده حذيفة بن أبي 
حذيفة. وهو يدل على جواز الاستعانة بالغير في الصّبْ» وقد 
تقدّم الكلام عليه في الذي قبله. 

بَاب: المنديل بَعْدَ الؤْضوء وَالعْسْلٍ 

۲- عن فس بن سغلوقَالَ: «زَارنَا رُسُولُ الله لا ِي 
ْنا مر له سد بصْئْل فَوْضع لَه اَل م اوه مِلْحَفَة 
مَصْبُوغَة برَعْفْرَانِء أو ورس فَاتَمَلَ بهاء. روه مد 
)را ماج (455) واو دود (0186). 

الحديث مامه «فَالتَحَف بها حى ري ار الس عَلَى 
عكَنوه. ولفظ ابن ماجه «تكاني أن إلى اثر الوررس عَلَى عكَيو» 
وأخرجه أيضبًا النسائي في عمل اليوم والليلة. قال الحافظ: 
واختلف في وصله وإرساله ورجال إسناد أبي داود رجال 
الصحيح؛ وصرح فيه الوليد بالسّماع» ومع ذلك فذكره النووي 
في الخلاصة في فصل الضّعيف. والحديث يدل على عدم كراهة 
التنشيف» وقد قال بذلك الحسن بن علي وأنسٌ وعثمان 
والثوري ومالك وتمسكوا بالحديث. وقال عمر وابن أبي ليلى 
والإمام يحيى والهادويّة: يكره» واستدلوا بما رواه ابن شاهين في 
الناسخ والمنسوخ عن انس «أنا رسسُولَ الله لم يَكْنْ يَنْسَحْ 
وَجْهَهُ بالمنلديل بَعْدَ الرُضُوء وَلا بو بكر ولا عْمَرُ ولا علي وَلا 
ابْنُ ف دا قال الحافظ: وإسناده ا وني الترمذي ما 
يعارضه من حديث عائشة قالت: «كان لِلشِي بل خِرْقَةٌ بف 
بها د ال رر :فيه ابر ساز وهو جيف وتان ال رمدي بد 
أن روى الحديث: ليس بالقائم ولا يصح فيه شيء. وأخرجه 
الحاكم» وأخرج التَرمذيّ من حديث معاذٍ «رَأَيْت رَسُول الله يل 
وني الباب عن سلمان أخرجه ابن ماجه»ء قال ابن أبي حاتم: 
وروي عن أنس ولا يحتمل أن يكون مسنداء ورواه البيهقي 2 
انس عن ابي بک وقال: الحفوظ المرسلء وأخرجه ابن ابي شيبة 
موقوفًا على أنس» والخطيب مرفوعًا كلاهما من طريق ليشو عن 
رزيق عن أنس. وني الباب حديث «إذا تائم ثلا تَنقُضمُوا 


يديكُم فَإِنّْهَا مرَاوح الشيْطان» ذكره ابن ابي حاتم في كتاب العلل 
من حديث البختري بن عبيدٍ عن أبيه عن أبي هريرة» وزاد في 
أوّله «إذَا تَوَْضَأَتمَ فَأشربُوا أَعْيَكُمْ ِن الماء» ورواه ابن حبان في 
الفتعفاء ل ترجمة البخترع بن عيب وقال: لا محل الاحتجاج به 
وم ينفرد به البختري» فقد رواه ابن طاهر في صفوة التصوّف من 
طريق ابن أبي السّري. وقال ابن الصّلاح: لم أجد.له آنا في جماعة 
اعتنوا بالبحث عن حاله أصلاء وتبعه النووي. 

قوله (بُسلل) بضمّ الغين اسم للماء الذي يغتسل به ذكره في 
النهاية. 2 

قوله: (مِلْحَفَةٌ) بكسر الميم. 

اناب امح عَلَى اين بَاب: في شرعئته 

11- عن جريب «أنْهُ بال م وتا مسح على في فقيل 
لَهُ: تَفعَلَ هكذًا ؟ قَالَ: نې رابت رَسُولَ الله يل بال تم توا 
وسح على عُفْيِوه َال إبْرَاهِيم: فَكَانَ يُعْحِبْهُمْ هذا الخلريث» 
ل لام جرير كان بَمْدَ نُرُول المائدة. مُنفَىَ عليه (حم: 
(FAV) (FA f‏ م م 

ورواه أبو داود وزاد «قَقَالَ جَريرٌ: لَمّا سيل هَل كان دبك 
قل الابدة أ خدها ؟ ما ملت إلا َد اائدة». وكذلك رواه 
الترمذي من طريق شهر بن حوشبٍ قال: «قَقُلْت لَه َل المائِدة 
أمْ بَعْدَمَا ؟ فْقَالَ جَرِير: ما أسْلَْمْت إلا بَعْدَ الْمائِدَةة. وعند 
الطبراني من رواية محمّد بن سيرين عن جرير أنّه كان في حجّة 
الوداع» قال الترمذي: ادایت مف ٤‏ لن بعض من أنكر 
المسح على الحفّين تال مسح النيّ بها على الخفين أنه كان قبل 
نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا. والحديث يدل 
على مشروعيّة المسح على الخفين» وقد نقل ابن المنذر عن ابن 
البارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصّحابة اخحتلاف» 
لأنّ كل من روي عنه منهم إنكاره» فقد روي عنه إثباته. وقال 
ابن عبد اليرّ: لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء اسلف إنكاره 
إلا عن مالكب مع أنّ الرّوايات الصّحيحة مصرّحة عنه بإثباته» 
وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على الالكيّة» 
والمعروف المستقرٌ عندهم الآن قولان: الجواز مطلقّاء ثانيهما: 
للمسافر دون المقيم. وعن ابن نافع في البسوطة أن مالكا إنما 
كان يتوقف في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز. قال ابن المنذر: 
اختلف العلماء أيهما أفضل: المسح على الخقين أو نزعهما 


وغسل القدمين ؟ والّذي أختاره أنّ المسح أفضل لأجل من طعن 
فيه من أهل البدع من الخوارج والرّوافض. قال: وإحياء ما طعن 
فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه انتهى. 

قال النووي في شرح مسلم: وقد روى المسح على الخفّين 
خلائق لا بحصون من الصّحابة؛ قال الحسن: حدثني سبعون من 
أصحاب رسول الله َة دن رَسُولَ الل ب كان يَمْمَمٌ عَلَى 
الحفيْنِ» أخرجه عنه ابن أبي شيبة؛ قال الحافظ في الفتح: وقد 
صرح جمعٌ من الحفاظ بان المسح على الخقين متواترٌ وجمع 
بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة. وقال الإمام أحمد: 
فيه أربعون حديثا عن الصّحابة مرفوعةٌ» وقال ابن أبي حاتم: فيه 
عن أحد وأربعين. وقال ابن عبد البرّ في الاستذكار روى عن 
الب ب المسح على الخفين نحو أربعين من الصّحابة. وذكر أبو 
القاسسم بن منده أسماء من رواه في تذكرته» فكانوا ثمانين 
صحابيًا. وذكر الترمذي والبيهقيً في سننهما منهم جماعة. وقد 
نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصّحابة» كما تقدّم عن ابن 
المبارك» وما روي عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة من إنكار 
الملسح» فقال ابن عبد البرٌ: لا يثبت. قال أحد: لا يصح حديث 
أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل. وقد روى الدارقطني عن 
عائشة القول با مسح. وما أخرجه ابن ابي شيبة عن علي أنه قال: 
سبق الكتاب الخفين فهو منقطع. وقد روى عنه مسلم والنسائي 
القول به بعد موت الني ية وما روي عن عائشة أنها قالت: لأن 
أقطع رجلي احسب إلي من أن أمسح عليهماء ففيه محمد بن 
مهاجرء قال ابن حبّان: كان يضع الحديث. وأمًا القصّة التي 
ساقها الأمير الحسين في الشّفاء وفيها المراجعة الطويلة بين علي 
وعمر» واستشهاد علي لاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بان 
المسح كان قبل المائدة. قال ابن بهران: لم أر هذه القصّة في شيء 
من كب ليت ودل لنم متها عد اننا إن الإمام 
الهدي نسب القول بمسح الخقين في البحر إلى علي رضي الله 
عنه» وذهبت العترة جميعًا والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود 
الظاهري إلى أله لا يجزئ المسح عن غسل الرّجلين» واستدلّوا 
بآية المائدة وبقوله ية لمن علمه: نوَاغْسِل رجْلّك» ولم يذكر 
المسح. وقوله بعد تاهما ولا بر الله الةم مره 
وقوله: ويل لِلأعْقَاب مِنْ الثارء قالوا: والأخبار مسح الخقين 
منسوخة بالمائدة. وأجيب عن ذلكء أما الآية قد ثبت عنه مهه 
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المسح بعدها كما في حديث جرير المذكور ني الباب. وأمّا حديث 
«راغسيل رجْلّك» فغاية ما فيه الأمر بالغسل وليس فيه ما يشعر 
:الور ن وود كال على ذلك ركان عستي 
بأحاديث المسح المتواترة. وأمّا حديث: «لا يَقبَلٌ اللّهُ الملا 
بذونِه» فلا ينتهض للاحتجاج به فكيف يصلح لمعارضة 
الأحاديث المتواترة مع آنا لم نجده بهذا اللَفظ من وجه يعتدّ به. 
وأمًا حديث ويل للأعقاب من الثاره فهو وعيدٌ لمن مسح رجليه 
ولم يغسلهماء ولم يرد في المسح على النفين. فإن قلت: هو عام 
فلا يقصر على السّبب. قلت: لا نسلّم شموله لمن مسح على 
الخفين» فإنه يدع رجله كلهاء ولا يدع العقب فقط. سلمنا 
فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد. 
وأمًا دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامّة مطلقا باعتبار حالتي 
لبس الخف وعدمه» فتكون أحاديث الخفين مخحصّصة أو مقيّدة فلا 
نسخ. وقد تقرّر في الأصول رجحبان القول ببناء العام على 
الخاص مطلقا. وامّا من يذهب إلى أنّ العام ماخر ناسخ فلا 
يتم له ذلك إلا بسد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسح 
بعدها. وحديث جرير نص في موضع التزاع» والقدح في جرير 
قا رق هلكا متو ا اهو ا ان قن جمد رنيال 
إلى معاوية لأعذار. على أنه قد نقل الإمام الحافظ محمّد بن 
إبراهيم الوزير الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل في 
عواصمه وقواصمه من عشر طرق» ونقل الإجماع أيضًا من طرق 
أكابر أنة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصّحابة قبل الفتدة 
وبعدهاء فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في 
ذلك الصّحابي الجليل بذلك الأمر تا لم يقل به أحدٌ من العترة 
وأتباعهم وسائر علماء الإسلام. وصرّح الحافظ في الفتح بان آية 
المائدة نزلت في غزوة المريسيع وحديث المغيرة الذي تقدّم وسياتي 
كان في غزوة تبوك» وتبوك متاخرة بالاتفاق. وقد صرح أبو داود 
في سننه بأنّ حديث المغيرة في غزوة تبوك» وقد ذكر البرّار أن 
حديث المغيرة هذا رواه عنه ستّون رجلاً. واعلم أن في المقام 
مانعًا من دعوى النسخ لم يته له أحدٌ فيما علمت» وهو أنّ 
الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق» فإن كان المسح على 
الخقين ثابتا قبل نزوها فورودها بتقرير أحد الأمرين أعني الغسل 
- مع عدم التعرّض للآخر وهو المسح لا يوجب نسخ المسح 
على الخقين لا سيّما إذا صح ما قاله البعض من أنّ قراءة الجر في 


قوله في الآية لوَأرْجْلِكُمْ4 مرادٌ بها مسح الخفينء وأمًا إذا كان 
المسح غير ثابته قبل نزو هما فلا نسخ بالقطع. نعم» يمكن أن يقال 
على التقدير الأوّل: إن الأمر بالغسل نهيٌ عن ضده والمسح 
على الحقين من أضداد الغسل المأمور به» لكن كون الأمر بالشتيء 
نها عن ضدّه حل نزاع واختلافيء وكذلك كون المسح على 
الخفين ضدًا للغسلء وما كان بهذه المثابة حقيقٌ بأن لا يعوّل عليه 
لا سيّما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في 
سماء الشريعة المطهرة. والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول 
بعدم إجزاء المسح على الخفين إلى جميع العترة المطهّرة» كما فعله 
الإمام المهدي في البحر» ولكنه يهون الخطب بان إمامهم 
وسيّدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من القائلين بالممسح 
على الخقين» وأيضًا هو إجماعٌ ظني» وقد صرّح جماعةً من الأئمّة 
منهم: الإمام يحبى بن حمزة بأنها تجوز مخالفته. وأيضًا فالحجّة 
إجماع جيعهم» وقد تفرّقوا في البسيطة» وسكنوا الأقاليم المتباعدة» 
وتمذهب كل واحار منهم بمذهب أهل بلده» فمعرفة إجماعهم في 
جانب التعذر. وأيضًا لا يخفى على المصتف ما ورد على إجماع 
الأمّة من الإيرادات التي لا يكاد ينتهض معها للحجّيّة بعد تسليم 
إمكانه ووقوعه. وانتفاء حجيّة الأعم يستلزم انتفاء حجية 
الأخص. وللمسح شروط وصفات» وني وقته اختلاف» وسيذكر 
الصف رحه الله جميع ذلك والخف نعلٌ من أدم يغطّي الكعببين 
والجرموق أكبر منه يلبس فوقه» والجورب أكبر من الحرموق 

4- وَعَنْ عد الل بن عُمَّرْ أن سعدا حَدُنَهُ عن رَسُول الله 
له له شح على اينه وَأ ان حمر باك عن ذلك 
من قال َعَم إذا حذلك سعد عن اللي ها شيا فلا سنال َل 
غْيْرَهُ رَوَاهُ خمد /١(‏ 0") والبُخاري 9 وَفِيِه دَلِيل عَلّى 
قبُول خبر الواجد. ١‏ 

الحديث أخرجه أحمد أيضًا من طريق أخرى عن ابن عمرء 
وفيها قال: رأيْت سعد بن أبي فاص يَمْسَحْ على فيه بالهراق 
جين توضاء فَانكّرْت ذلك عَلَيْهِ فَلَما اجتَمَعْنَا عند عْمَرَ قَالَ لِي 
سَعْدَ: سل أباك فَلَكَرَ القِصّة؛ ورواه ابن خزيمة أيضًا عن ابن عمر 
بنحوه وفيه أن عمر قال: كنا ونَحْنْ مَعَ نينا نَْسَحٌ على قافا 
لا ری بذك بَأسّاه. 

قوله: (قلا قال عَنْهُ غَيرة) قال الحافظ: فيه دلي على أنّ 
الصّفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الرّاوي كانت من جملة 


القرائن التي إذا حفت خر الواحد قامت مقام الأشخاص 
المتعدّدة» وقد تفيد العلم عند البعض دون البعض؛ وعلى أن 
عمر كان يقبل خبر الواحد؛ وما نقل عنه من التؤقفء إنما كان 
عند وقوع ريبةٍ له في بض المواضع» قال: وفينه أن المّحابي 
قديم الصّحبة قد يخفى عليه من الأمور الجليلة في الشرع ما يطلع 
عليه غيره » لان ابن عمر انكر المسح على الحقين مع قديم 
صحبته» وكثرة وواخة» وقد روق القفبّة في الموط] أيضًا. 
والحديث يدل على المسح غلى الخفين» وقد تقدّم الكلام عليه في 
الذي قبله 

9 وَعَن المفيرة ن شعْبّة قَالَ: «كنت مم اللي يل في 
لهت عه ا رركاو نال علق ذلك ب طون 
للد اكيت ؟ قال بل الت نيت بهذا ار ري خو وجرا 
زو لبقن وار فاون ریا لجرا نوري الم رن 
فافعلا مِنْهُوََوْلاً (حم: 141/4) (د: .)٠١١‏ 

الحديث إسناده صحيحٌ» ول يتكلّم عليه أبو داود ولا المنذري 
في تخريج السّنن ولا غيرهما. وقد رواه أبو داود في الطّهارة عن 
هدبة بن خالا عن همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن 
أوفى كلاهما عن المغيرة به. وني رواية أبي عيسى الرّملي عن أبي 
داود عن الحسن بن أعين عن زرارة بن أوفى عن المغيرة» وهؤلاء 
كلهم رجال الصّحيح؛ وما يظنّ من تدليس الحسن قد ارتفع 
بمتابعة زرارة له. وقد تقدّم الكلام عليه في أوّل الباب. ' 

باب املح عَلَىي الْوقين وَعَلَى الجوربين 
وَالنْعْلينِ جَمِيعًا 

71- عن بلال قَالَ: «رَأَيْت رَسُولَ الله يه يَنْسَمُ عَلَى 
الوقن را لجار وا أَحْمَدْ /١(‏ ١١)ء‏ ولأبي دَاوْد (167): 
كان ت وني اة ا بالا برا زح على 
اميه ويوا وعد بن امور في سْدَيه هَنْ بلال فال: 
ليطت رل اله قه يفول #اشتموا على الصيف والموقة. 

۷- وَعَنْ المفيرة ن شعبّة: «أن رول الله اة رغلا 
وَمَسَحَ عَلَى ا ورين وان رَوَاه الخحَمْنَةٌ (حم: )٠٠١۲/٤‏ 
«د:)(ت: 4 (ه:۹٥٥)‏ إلا النسَانئي وَصَّحِحََهُ 
التَرْمِذِي. 

حديث بلال أخرجه أيضًا الترمذي والطبراني» وأخرجه 
الضّياء في المختارة باللفظ الأوّل. وحديث المغيرة قال أبو داود: 


۳۰ نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


كان عبد الرّحمن بن مهدي لا يحدّث بهذا الحديث » لأنّ ا لمعروف 
عن المغيرة «أن الي كي مسح عَلَى الُفَبْن». قال أبو داود: 
ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن 
عاز بو وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعدٍ وعمرو بن 
حربشم. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عبّاس. قال: 
وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري وليس بالقصل ولا 
بالقوي» ولكنه أخرجه عنه ابن ماجه وإِنّما قال أبو داود: إِنّه 
ليس بمتصل » لاله رواه الاك بن عبد الرّحمن عن أبي موسى. 
قال البيهقي: لم ينبت سماعه من أبي موسى وإنما قال: ليبس 
بالقوي » لأنّ في إسناده عيسى بن سنان ضعيفٌ لا يحتج به» وقد 
ضعّفه يحبى بن معين. وفي الباب عبن ابن عباس عند البيهقيّ 
وأوس بن ابي أوس عند ابي داود بلفظ: أنه رای الي 26 
«ترضَأ وَمْسحَ عَلَى نعلي وعلي بن أبي طالب عند ابسن خزيمة 
وأحمد بن عبيدٍ الصّفار وعن أنس عند البيهقي. والحديث بجميع 
رواياته يدل على جواز المسح على الموقين وهما ضربُ من 
الخفاف قاله ابن سيده والأزهري وهو مقطوع السّاقين قاله في 
الضّياء. وقال الجوهري: الموق: الذي يلبس فوق الخف, قيل: 
وهو عربي» وقيل: فارسي معرب وعلى جواز المسح على الخمار 
وهو العمامة كما قاله النووي» وقد تقدّم الكلام على ذلك في 
باب جواز المسح على العمامة وعلى جواز المسح على النصيف 
وهو أيضًا الخمار قاله في الضّياء. وعلى جواز المسح على 
الجورب وهو لفافة الرجل قاله في الضياء والقاموس وقد تقدّم 
انه الخفّ الکبیر وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود من 
الصّحابة» وزاد ابن سيّد الناس في شرح السترمذي عبد الله بن 
عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا مسعودٍ البدري وعقبة بن عامرء 
رهد دكن ياباب اول اة الخ على حفن عع عليه بين 
الصّحابة. وعلى جواز المسح على النعلين. قيل: وإتما يجوز على 
النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين؛ قال الشّافعي: ولا يجوز مسح 
الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما.. 
باب اشترَاط الطْهَارَة قَبْلَ الس 

۸- عن الْحفيرة بن شعْبَةَ قال: «كنت مَع النبي ب ذات 
َة في مير فَأفْرَغْت عليه من الإقاوة فَمَسَلَ وَجْهَهُ وَعْسَلَ 
راع وح برأ ثم ريت لأنزع عقي ققَال: هما فإئي 
أذخَلتهُمَا طاهِرئيْنِ فَمَسَح عَلَبهناء. مقن عله (حم: 100/4) 


(خ: )۲٠١‏ (م: 074/174 ولأبي ذاود: «ذع القن فإني 
أذخَلّت القَدميْن الحفِيْن وَهُمَا طَاهِرَتّان فَمَسَح عَلَبْهِمًا». 

۹-وعَن الِْيرَةٍ بن شعبة قَال: ُلْنَا: يا رَسُولَ الله أَيَسْسَمْ 
ادنا عَلَى اين ؟ قَالَ: َعَم إذَا أدْخَلَهُمَا وَهُمّا طَاهِرتَان؛ 
رَوَاهُ الحُمَبِدِي في ن .(V0۸/۲)‏ ْ 

حديث المغيرة ورد بألفاظ في الصّحيحين وغيرهما هذا 
أحدهاء وقد ذكرنا فيما سلف انه رواه ستون صحابيّاء كما صرح 
به البرّار» وأنه في غزوة تبوك وهي بعد المائدة بالاتفاق. وهذا 
الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسّنه. وني الباب عن علي 
بن أبي طالبو رضي الله عنه» عند أبي داود وعمر بن الخطّاب 
عند ابن أبي شيبة. 

قوله: (نُمْ أهوَيْت) أي مددت يدي» قال الأصمعي: أهويت 
بالشيء: إذا أومات به» وقال غيره: أهويت: قصدت الهوي من 
القيام إلى القعود. وقيل: الإهواء: الإمالة. قوله: َي أذعلتهمًا 
طَاهِرَتَيْنَ هو يدل على اشتراط الطهارة في الأبس لتعليله عدم 
الع بإدخاهما طاهرتين وهو مقتض أنّ إدخالهما غير طاهرتين 
يقتضي التزع» وقد ذهب إلى ذلك الشافعي ومالك واحمد 
وإسحاق. وقال أبو حنيفة وسفيان التوري ويحبى بن آدم والمزني 
وأبو ثور وداود: يجوز المبس على حدث ثم يكمل طهارته. 
والججهور ملز الطيارة عل ار وخالفهم داود فقال: المراد 
إذا لم يكن على رجليه نجاسة. وقد استدل به على أنّ إكمال 
الطّهارة فيهما شرط حتّى لو غسل إحداهما وأدخلها الف تم 
غسل الأخرى وأدخلها الخفّ لم يجز المسح» صرّح بذلك النووي 
وغيره. قال في الفتح: عند الأكثرء وأجاز الشوري والكوفيّون 
والمزني ومطرّفُ وابن المنذر وغيرهم أنه يجزئ المسح إذا غسل 
إحداهما وأدخلها الخف ثم الأخرى لصدق أنه أدخل كلا من 
رجليه الخف وهي طاهرة» وتعقّب بأنّ الحكم المرتب على التثنية 
غير الحكم المرتب على الوحدة واستضعفه ابن دقيق العيد » لأنّ 
الاحتمال باق قال: لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة 
لا تتبعّض» اللاو رياه لا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن 
كون كل واحدةٍ منهما أدخلت طاهرة قال: بل ريّما يدعي أنه 
ظاهرٌ في ذلك فإنّ المّمير في قوله: أدخلتهما يقتضي تعليق 
الحكم بكل واحدةٍ منهماء نعم من روى «قإني أَدْخَلْتَهِمَا وَهُمَا 
طَاهِرَتَان؛ وقد يتمسّك بروايته هذا القائل من حيث إِنّ قوله: 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة ۱۳۱ 


أدخلتهما يقتضي كل واحدةٍ منهما فقوله: «وَهُمًا طَاهِرَنَان) 
بطي سالا من كر واتحدوافيكوق اندر ادخلدت كل راد 
منهما حال طهارتهما. 

- وَعن أبي هُرَيْرة: «أن رَسُولَ الله يل ترا مسح 
على عقي ققلت: با رسو اللو رجلبِك لم تَفْسِلْهُما 3 قال: 
ني اذخلتهما وهُا طَاهِرتَان؛ رو أَحْمّدُ (؟/4ه"). 

۱- - وَعَنْ صقان بن عَسّال قَالَ: «أمَرَنا ب غي النبِي يل أن 
ْح عَلَى الحفْيْن إذَا نَحْنْ أذحَلَاهُمًا عَلَى طُهْر تلاا إذا سافنا 
ر ر ذا انع ر تلان تابط ولا ول ولا نم 
ولا نَخْلْعَهُمًا إلا من جَنابَة». رَوَاهُ خمد (4/ )١14١‏ وَابْنُ حَرْيمَة 
(147/1). وَقَالَ الخطابي: هر صحيح الإستاد. 

الحديث الأوّل قال مجمع الرّوائد: في إسناده رجل لم يسمء 
وقد تقدّم الكلام على فقهه. والحديث الثاني أخرجه أيضًا 
النسائيّ والترمذي وابن خزيمة وصحّحاه. ورواه الشافعي وابن 
ماجه وابن حبّان والدّارقطي والبيهقي. وحكى الترمذيّ عن 
البخاري أنه حديث حسنٌ ومداره على عاصم بن أبي النجود 
وهو صدوق سيّئ الحفظ وقد تابعه جماعة» ورواه عن أكثر من 
أربعين نفسّاء قال ابن منده: والحديث يدل على توقيت المسح 
بالثلاثة الأيّام للمسافر واليوم والليلة للمقيم» وقد اختلف الناس 
في ذلك فقال مالك والليث بن سعد: لا وقت للمسح على 
الخفين ومن لبس خفيه وهو طاهرٌ مسح ما بدا له والمسافر 
والمقيم في ذلك سوا وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطّاب 
وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري. وقال أبو 
عي رامتهاه و رارزا راش بن صالح بن حي 
والشافعي وأحمد بن حتبل وإسحاق بن راهويه وداود الظَاهريّ 
ومحمّد بن جرير الطبريّ بالتوقيت للمقيم يومًا وليلة وللمسافر 
ثلاثة بام ولياليهن» قال ابن سيّد الناس في شرح الترمذي: وثبت 
التوقيت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعودٍ 
وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبي زيا الأنصاري هؤلاء من 
الصّحابة. وروي عن جماعةٍ من التابعين منهم شري القاضي 
وعطاء بن أبي رباح والشّعىَ وعمر بن عبد العزيزء قال أبو عمر 
بن عبد البرّ: وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الأحوط 
عندي » لأنّ المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السّلة والجماعة 
واطمانت التفس إلى اتفاقهم فلمًا قال أكثرهم: لا يجوز المسح 


للمقيم أكثر من حمس صلواتٍ يومٌ وليل ولا يجوز للمسافر أكثر 
من خمس عشرة صلاةً ثلاثة آيام ولياليها فالواجب على العالم أن 
يؤدّي صلاته بيقين» واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم 
يجمعوا فوق القّلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم انتهى. 
وحديث: الباب يدل على ما قاله الآخرون ويرد مذهب الأوّلين. 
وكذلك حديث أبي بكرة وحديث علي. وحديث خزية بن تابشم 
الآتي في هذا الكتاب. وني الباب أحاديث عن غيرهم ولعل 
متمسّك آهل القول الأوّل ما أخرجه أبو داود من حديث أبي بن 
عمارة «أَنْهُ ال رول الله ب اتح على الخفينٍ قال: نهم 
قَالَ: يَْمًا قَالَ: وَيَْمَيْنِ قَالَ: لان أيام قال: : َعَم وَمَا شيِئْت». 
وني رواية حى بلع سما َال سول الل يل عَم وما بدا لّك؛ 
قال أبو داود: وقد احتلف في إسناده وليس بالقوي. وقال 
البخاريّ نحوه وقال الإمام أحمد: رجاله لا يعرفون» وأخرجه 
الدَارقطيّ. وقال: هذا إسناده لا يبت وفي إسناده ثلاثة مجاهيل: 
عبد الرّحمن؛ ومحمّد بن يزيد وآيوب بن قطنء ومع هذا فقد 
اختلف فيه على يحيى بن أيُوب اختلافًا كثيراء وقال ابن حبّان: 
لست أعتمد على إسناد خبره؛ وقال ابن عبد البرّ: لا يثبت وليس 
له إسنادٌ قائم» وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات» وما كان 
بهذه المرتبة لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم المعارض» 
فا حن توقيت المسح بالثلاث للمسافرء واليوم واللّيلة للمقيم. 
وني الحديث دليلٌ على أنّ الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقدرة 
لشيء ء من الأحداث إلا للجنابة. 

3-4 وَعَنْ عد الوّحْمَن بْن أبي بَكرةَ عن أب عَنْ ابي 
كللذ نه رخص لِلْمُسَافِر ثلائة ة بام وَلبَاليهِنُ» وَلِلْمُقيم يَرْمًا 
ْله إذا تهر فلس عَفْيِِ أن يتح عَلَيهِسَاء . راء الآنرَم بي 
سيه وان ريمه (۱۹۲) وَالدَارَقْطْنِيَ /١(‏ 194)» قَالَ ا خطابي: 
هو صحبح الإستاد. 

الحديث أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة وابن حبان وابن 
الجارود والبيهقي والترمذيّ في العلل وصحّحه الشافعي وغيره» 
قاله الحافظ في الفتح» وكذلك نقل البيهقي عن الشافعي؛ 
وصحّحه ابن خزيمة؛ والحديث تقدّم الكلام على فقهه في الذي 
قبله. 


ر مي عه ل 
باب توقِيت مدة المسح 


۳- قد أسلفْنا فيه عَنْ صَفْرَانْ أي بكر وَرَوَى ريح 


۱۳۲ نيل الأوطار - كتاب الطهارة : 


ان هَانِى قَالَ: سات عَائِشَة شن رضي الله عنها عَنْ الح عَلَى 
الین فْقَالَت: : مل علا َه اعم بهذا منّي» كا افر مع 
رَسُول الله كه فُسالته مَقَالَ: َال رَسُولْ الله : «لِلْمسَافِر ثَلانَةُ 
ام وليه وللْمْقِيمٍ بوم وده واه أحْمَدُ (45/1) ونإ 
۷ وَالْسَائِيُ (۱/ )۸٤‏ وَابْنُ ماج (؟08). 

“٣‏ وع خربمة ِن ابت عن النبِي ل أنه سيل عن 
املح على فين فقَا: «ِلْمْسَافِرٍ ثلانة أيام ولي اليهن وللمقيم 
يوم لَه . روه خمد (0/ 514) وأو اوه 19) وَالْتَرْمِذِي 
(46) وصححه. 

قد قدّمنا الكلام على حديث صفوان وأبي بكرة في الباب 
الأوّل. وحديث علي أخرجه أيضًا الترمذي وابن حبّان. وحديث 
خزية بن ابت أخرجه أيضًا ابن ماجه وابن حبّان» وفيه زيادةٌ 
تركها المصتف وهي ثابتة عند أبي داود وابن ماجه وابن حبان 
وهي بلفظ «وَلَوْ اسَتَرَدْنَاهُ َرَادنَاه وني لفظ: »ولو مَضَى السَائلٌ 
عَلَى مَسالَبِهِ لَجَعَلَهَا َمْسا وأخرجه الترمذيّ بدون الزّيادة قال 
البخاري: لا يصح عندي » لأنه لا يعرف للجدلٌ سمع من 
خزيمة وذكر عن يحبى بن معين أنه قال: هو صحيحٌ وقال ابن 
دقيق العيد: الرّوايات متضافرة متكائرة برواية التِيميّ له عن 
عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة. وقال ابن أبي حاتم في 
العلل: قال أبو زرعة: الصّحيح من حديث التَيميّ عن عمرو بن 
ميمون عن الجدل عن خزيمة مرفوعًاء والصّحيح عن النخعي عن 
ا لجسل بلا واسطة. وادّعى النووي في شرح المهذّب الاتفاق على 
ضعف هذا الحديث. قال الحافظ: وتصحيح ابن حبّان له يرد 
عليه؛ والحديئان يدلان على توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر» 
ويوم وليلةٍ للمقيم. وقد ذكرنا الخلاف فيه» وما هوالحق في 
الباب الذي قبل هذاء والرّيادة التي لم يذكرها المصتف في حديث 
خزيمة تصلح للاستدلال بها على مذهب من لم يحد المسح يوقتو 
لولا ما عارض تصحيح ابن حبان ها من الاتفاق تمن عداه على 
ضعفهاء وأيضًا قال ابن سيّد الناس في شرح الترمذي: لو ثبتت لم 
تقم بها حجّةٌ ء لن الريادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو 


سألوا لزادهم» وهذا صريحٌ في أنهم لم يسألوا ولا زيندوا فكيف ` 


تنبت زيادة بخبر دل على عدم وقوعها. انتهى. وغايتها بعد تسليم 
صحتها أن الصحابي ظن ذلك ول نتعبّد بمثل هذاء ولا قال أحد: 
إنْه حجّة؛ وقد ورد توقبت المسح بالثلاث, واليوم واللّيلة من 


طريق جماعةٍ من الصّحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة؛ وورد ذكر 
المسح بدون توقيتي عن جماعةٍ منهم أنس بن مالك عند 
الذارقطني» وذكره الحاكم وقال: قد روي عن أنس مرفوعا بإسناد 
صحيح» رواته عن آخرهم ثقات. وعن ORES‏ 
الهلالية زوج الني بل عند الدارقطي أيضا. 
اب اختصّاص املح بظهر الف ۰ 

6 عن علي رضي الله عنه قَالَ: «لَّوْ کان الدينْ بالرأي 
لكان أمنقل الخ أرلى باع من اغلام لذ رات رَسُولَ الله 
يك يَسْمَحْ على ظاهر فيه رَوَاه ابو داود (177) وَالدَارَمُطيِيْ 
(199/1). 

الحديث قال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده حسنْ» وقال في 
التلخيص: إسناده صحيح» قلت: وفي إسناده عبد حير بن يزيد 
الهمداني وثقه يحيى بن معين وأحمد بن عبد اللّه العجلي؛ وأا 
قول البيهقي: لم يحتجّ به ا الصّحيح؛ فليس بقادج بالاتفاق. 
والحديث يدل على أن المسح المشروع وهو مسح ظاهر الخحف 
دون باطنه» وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد بن 
حنبل. وذهب مالك والشافعي وأصحابهما والزّهري وابن 
المبارك وروي عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن عبد العزيز إلى 
أنه يمسح ظهورهما وبطونهماء قال مالك والشافعي: إن مسح 
ظهورهما دون بطونهما أجزأه. قال مالك: من مسح باطن 
الخفين دون ظاهرهما لم يجزه؛ وكان عليه الإعادة في الوقت 
وبعده» وروي عنه غير ذلك. والمشهور عن الشافعي أن من مسح 
ظهورهماء واقتصر على ذلك أجزأه» ومن مسح باطنهما دو 
ظاهرهما لم يجزه» وليس بماسح. وقال ابن شهابٍ وهو قول 
الشافعي: إِنْ من مسح بطونهماء ولم مسح ظهورهما أجزأه 
والواجب عند أبي حنيفة مسح قدر ثلاث أصابع من أصابع 
اليد وعند أحمد مسح أكثر الخفب. وروي عن الشافعي أن 
الواجب ما يسمّى مسهًا. قال الحافظ في التلخيص لما ذكر 
حديث علي رضي الله عنه: واحفوظ عن ابن عمر أنه كان يمسح 
أعلى الف واسفلهء كذا رواء الشافعي والبيهقي» وروي عنه في 
صفة ذلك أنه كان يضع كفه اليسرى تحت العقب» واليمنى على 
ظاهر الأصابع؛ ويمرٌ اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل» 
واليمنى إلى السّاق. واستدل من قال بمسح ظاهر الف وباطنه 
بحديث المغيرة المذكور في آخر هذا الباب» وفيه مقال سنذكره عند 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة ۳۳ 


ذكره. وليس بين الحديثين تعارضٌء خاية الأمر ان الي 8 مسح 
تارةٌ على باطن الخف وظاهره» وتارة اقتصر على ظاهره» ولم يرو 
عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصّفتين» فكان جميع ذلك جائرٌ 
وسنة. 

5 وَعَرْ المفيرَة بن شعْبَةَ قال: «رَأيْت رَسُول الله بلا 
يَمْسَمٌ عَلَى ظهُور الحقيِن». روَا خمد )١54/:4(‏ وأَبو دَاوْد 
)0151 الذي (هة)ء ولفطة: على القن على ظاهِرهِمَاء 
وَقَالَ: حَددِيث حَسَن. ْ 1 

الحديث قال البخاري في التاريخ: هو بهذا اللفظ اصح من 
حديث رجاء بن حيوة الآتي. وني الباب عن عمر بن الخطاب 
عند ابن أبي شيبة والبيهقي. واستدل بالحديث من قال بمسح 
ظاهر الخف. وقد تقدّم الكلام عليه في الذي قبله 
المغيرة ن شُعْبَة عَنْ المِيرة ن شُعبة: «أن النبي بل مح أعلى 
الف وأمنقلك». رَوَاهُ امن (حم:١/ (tot‏ (د: 156)(ت: 
40) (ه: 000) إلا النْسَائِيَ» وَقَالَ المْرْمِذِي: هذا حَدِيث مَعْلُولَ 
م ليذه عن ور عير الوّليد ن مُسْلِمٍ وسات أبَا رُرْعَة 
وَمُحَمَّدًا عَنْ هذا الحديث فقالا: یس بصّحبح. 

الحديث أخرجه الدارقطي والبيهقيّ وابن الجارود. قال الأثرم 
عن أحمد: إِنْه كان يضعّفه ويقول: ذكرته لعبد الرّحمن بن مهدي 
فقال عن ابن المبارك عن ثور حدّئت عن رجاء عن كاتب المغيرة 
ولم يذكر المغيرة: قال أحمد: ر كان اسم ون جار حي اين 
ابن المبارك كما حذثني الوليد بن مسلم به عن ثور فقلمت له: 
إنما يقول هذا الوليدء وأمّا ابن المبارك فيقول: حدّئت عن رجاء 
ولم يذكر المغيرة» فقال لي نعيمٌ: هذا حديشي الذي اال و 
فأخرج إل كتابه القديم خط عتيق» فإذا فيه ملحق بين الس طرين 
خط ليس بالقديم عن المغيرة» فأوقفته عليه وأخبرته أنّ هذه زیادة 
في الإسناد لا أصل اء فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع: 
اضربوا على هذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي 
زرعة حديث الوليد ليس بمحفوظ. وقال موسى بن هارون لم 
يسمعه ثور من رجاء» ورواه أبو داود الطيالسي عن عروة بن 
الغ عن أ ركذا لحر جه الوق قال اتا نة إن كو 
قول الترمذي: إنه لم يسنده عن ثور غير الوليد. قلت: رواه 
الشافعي في الام غن إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى عن ثور مشل 


الوليدء قال أبو داود: لم يسمعه ثورٌ من رجاء» وقد وقع في سنن 
رفظي ان طريق اوه بن ر تزيم تور بان را 
َال ا واا ا یه مره رجام رن ا 
UD RA ES‏ فقال عن 
ثور عن رجاء فهذا اختلافٌ على داود يمنع من القول بصحة 
زصله مع ما تقدّمه من كلام الأئمّة. والحديث استدل به من قال 
مسح أعلى الف وأسفله؛ وتقدّم الكلام على ذلك. 
أنْوَابْ نُوَاقِض الوْضوء 
باب الوضمُوء بالخارج من اليل 
8 عن ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ك «لا يَقْبَلُ 
الله صّلاةً احدكُم إذَا أخدّث حتى يَتَرَضَاء فَقَالَ رَجْل مِنْ أل 
E OS‏ ااقبراطة: ملفن 
عليه (حم: ۲ (خ: ٥‏ (م: .)١716‏ وَفِي حَدِيث. صَفْوَان 
في المسلح: الَكِنْ من غَائْط وول ونوم؛ وسنذكرةُ. 
قوله: (لا يَقْبَلُ) المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة محزئة رافعة لم 
ا ومو سني ا "كني كرتي ا ا 
القضاء على الخلاف. وترتّب الآثار موافقة الأمر» ونا كان 
الإتيان بشروط الطّاعة مظّة إجزائها وكان القبول من ثمراته عبر 
عنه به مجازًا. فالمراد بلا تقبل: لا تجزئ. قال الحافظ في الفتح: 
وأما القبول المنفيّ في مثل قوله بكله: «مَنْ أنَى عَرَافًا لم قبل لَه 
صِلاة»؛ فهو الحقيقي » لاله قد يصح العمل ويتخلف القبول مانم 
وهذا كان بعض السّلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب 
إلّ من جميع الدّنيا قاله ابن عمرء قال » لأنّ الله تعالى قال «إِنْمَا 
َيل الله من القن ومن فسّر الإجزاء بمطابقة الأمر والقبول 
بترتب التّواب لم يتم له الاستدلال بالحديث على نفي الصّحّة ء 
لن القبول أخص من الصّحّة. على هذا فكل مقبول صحيح 
ولبس كل صحي مقبولاً. قال ابن دقيق العيد: إلا أن يقال: دل 
الدّليل على كون القبول من لوازم الصّحّة» فإذا انتفى انتفت 
فيصم الاستدلال بنفي القبول على نفي المّحّة: ويحتاج في 
الأحاديث التي نفى عنها القبول مع بقاء المّحّة كحذيث الا 
َب اللّهُ صلا حَائْض إلا بخِمَار» عند أبي داود والترمذي. 
وحديث هذا أبن ابد لم قبل له صلا عند مسلم. 
وحديث «مَنْ أنَى عَرَافَا عند أحمد والبخاري. وني شارب 


الخمر عند الطبرانيَ إلى تأويل أو تخريج جوابي قال على أنه يرد 
على من قر القبول بون العبادة ماتا عله ا أن مرضي أوما 
أشبه ذلك إذا كان مقصوده بذلك أنه لا يلزم من نفى القبول نفي 
الصّحّة أن يقال: القواعد الشرعيّة أنّ العبادة إذا أتى بها مطابقة 
للأمر كان سببًا للثواب والدّرجات والإجزاء والظّوامر في ذلك 
لا تحصى. 

قوله: (إِذَا أَحْدَث) المراد بالحدث الخارج من أحد السّبيلين» 
وإنْما فسّره أبو هريرة بباخص من ذلك تنبيهًا بالأخف على 
الأغلظ ولأنهما قد يقعان في الصّلاة أكثر من غيرهما وهذا أحد 
معاني الحدث. 

الثاني: خروج ذلك الخارج. 

الثالث: منع التشارع من قربان العبادة المرقب على ذلك 
الخروج. وإنما كان الأوّل هو المراد هنا لتفسير أبي هريرة له 
بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع. والحديث استدل به على أن 
ما عدا الخارج من السبيلين كالقيء والحجامة ولس الذكر غير 
ناقض» ولكنه استدلالٌ بتفسير أبي هريرة وليس بحجّةٍ على 
خلافي في الأصول. 

واستدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاةٍ ء لأنه جعل 
نفي القبول ممتدًا إلى غايةٍ هي الوضوء وما بعد الغاية حالف لما 
قبلها فيقتضي ذلك قبول الصّلاة بعد الوضوء مطلقًا وتدخل تحته 
الصّلاة الثائية قبل الوضوء لها ثانية قاله ابن دقيق العيد. واستدلٌ 
به على بطلان الصّلاة بالحدث سواءً كان خروجه اختياريًا أو 
اضطراريًا. 

قوله: (وَفِي حَلريثٍ صَفوَان) ذكره المصنف ههنا لمطابقته 
للترجمة لما فيه من ذكر البول والغائط؛ وذكره في باب الوضوء من 
النوم لما فيه من ذكر النوم. 

باب الوْضُوء من الخَارِج النجس من عبر سين 

4- عن مَعْدَانْ بن ابي طَلْحَةَ عن أبي الدَرْدَاء ان النبي 
كي قَاءَ قتْضا قلقت توان في مسجد دِمَشْقَ فَذَكَرْت لَه ذلك 
فَقَالَ: صّدق آنا صبَلِت لَه كرك رَوَاهُ أحْمَد (147/5) 
وَالتَرْمِِيَ (۸۷) وَقَالَ: هُرَ أصّحّ شيء في هذا البَابِ. 

الحديث هو عند أحمد وأصحاب السّئن الثلاث وابن الجارود 
وابن حبّان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن منده والحاكم 
بلفظ: «إن رَسُولَ الله ب قَاءَ فَأفْطَرَ قَالَ مَعْدَانُ: فَلَقِيت تَوْبَانَ 


في مسجد مشق فَقَلْت لَه: إن أبَا الدَردَاء أحبرني فَذَكَرَه فقال: 
صدّق 5 صبَبّت عَلَيّْهِ وَضُوءَهُ» قال ا إسناده صحيمٌ 
متصلٌ وتركه الشيخان لاختلافي في إسناده. 

قال الترمذي: جوّده حسينٌ المعلّم؛ وكذا قال أحمد وفيه 
اختلافٌ كثيرٌ ذكره الطبرانيَ وغيره» قال البيهقي: هذا حديث 
مختلف في إسناده فإن صح فهو محمولٌ على القيء عامدًا وقال في 
موضع آخر: إسناده مضطرب» ولا تقوم به حجَة وهو باللفظ 
الذي ذكره المصنف في جامع الأصول والتيسير منسويًا إلى ابي 
داود والترمذي» والحديث استدل به على أنّ القيء من نواقض 
الوضوء وقد ذهب إلى ذلك العترة وأبو حنيفة وأصحابه وقيده 
بقيوج. 

الأوّل: كونه من المعدة. 

الثاني: كونه ملء الفم. 

الثّالث: كونه دفعة واحدة. 

وذهب الشّافعي وأصحابه والناصر والباقر والصّادق إلى أنه 
غير ناقض» وأجابوا عن الحديث بان المراد بالوضوء غسل اليدين 
ويرد بان الوضوء من الحقائق الشّرعيّة وهو فيها لغسل أعضاء 
الوضوء وغسل بعضها مجارٌ فلا يصار إليه إلا بعلاقةٍ وقرينةي 
قالوا: القرينة أنه استقاء بيده كما ثبت في بعض الألفاظ والعلاقة 
ظاهرة. 

وأجابوا ايضًا بانه فعلٌ وهو لا يتتهض على الوجوب. 

واستدل الأوّلون أيضًا بحديث إسماعيل بن عياش الآني بعد 
هذاء وسياتي أنه لا يصلح لذلك لم فيه من المقال ا 
واستدلوا ما في كتب الأئمّة من حديث علي «الْوْضُوءُ كَبَهُ الله 
َلَينَا نالحد َال له بل من سيم يها فة تنلا اقم 
قالوا: معارض بما في كتب الأئمّة أيضًا في الانتصار والبحر 
وغيرهما من حديث ثوبان قال: «قُلْت يا رَسُول اللَه: هَل يجب 
الْوْضُْوءٌ من القَيء؟ قَالَ: لو كان وَاجبًا لَوَجَدته في كاب الل 
قال في البحر: قلنا: مفهومٌ وحديثنا 0 ولعله متقدّمٌ انتهى. 

والجواب الأول صحيمٌ ولكنه لا يفيد إلا بعد تصحيح 
الحديث والجواب الثاني من الأجوبة الي لا تقع لمنصف لا 
متيقظ فإِنَ كل أحد لا يعجز عن مثل هذه المقالة وهي غير نافقةٍ 
في أسواق المناظرة وقد كثرت أمثال هذه العبارة في ذلك الكتاب. 

“٣‏ وَعَنْ [سْمَاعِيل بْن عياش عن ان جرج عن ابن أبي 


مُليْكَةَ عن عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُوَلُ الله يَلِهِ: 
«مَنْ أصابَه فَيْء أو رُعَاف أو قلس او مذي صر ف ليتوا 
َم ليبن عَلَى صَلاتِه وَهُوَ ِي َلك لا يكلم روَاهُ ان مَاجَه 
111 وَالدَارَمْطْبِيَ (۱/ )1١97‏ وَقَالَ الْحُفَاظُ مِنْ أصْحَاب ابن 


الحديث أعلّه غير واحلر بأنه من رواية إسماعيل بن عياش 
عن ابن جريج وهو حجازيٰ ورواية إسماعيل عن الحجازيين 
ضعيفة؛ وقد خالفه الحفّاظ من أصحاب ابن جريج فرووه مرسلاً 
كما قال المصف» وصحّح هذه الطريقة المرسلة الذهلي 
والدَارقطيّ في العلل وأبو حاتم وقال؛ رواية إسماعيل خطأً. 

وقال ابن معين: حديث ضعيفف. 

وقال أحمد: الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن الني يك 
ورواه الذارقطني من حديث إسماعيل بن عياش أيضًا عن عطاء 
بن عجلان وعبّا بن كثير عن ابن أبي مليكة عن عائشة» وقال 
عدا عط روماه ف 

وقال البيهقي: الصّواب إرساله» وقد رفعه أيضًا سليمان بن 
أرقم وهو مترواً. 

وني الباب عن ابن عباس عند الدارقطني وابن عدي 
والطبرائرة بلفظ فإذا رع اذك فن ادت امرف لضي" 
عله الم ثم ليذ وْضُوءَة وَليَسْتَقَبل صلانّةُ؛ قال الحافظ: وفيه 
سليمان بن أرقم وهو مترو وعن أبي سعيدٍ عند الدارقطي 
بلفظ: «إذا قَاءَ أحَدْكُم أو رَعَف وُو فِي الصّلاة أ أخدث 
الرَاهِريٌ وهو مترو رواه عبد الرّرّاقَ في مصتفه موقوفا على 
علي وإسناده حسنٌ قاله الحافظ: وعن سلمان نحوه. 

رع ان عم عند ا ف لزعلا :زان كان ذا وض فد 
وض ولم يكلم د لم يرجم م وَيبْيّي) وروی الشافعيَ من قوله نحوه 
قوله: (قَلَسَ) هو بفتح القاف واللام ويروى بسكونها قال 
الخليل: هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء 
وإن عاد فهو القيء» وفي النهاية القلس: ما خرج من الجوف؛ ثم 
ذكر مثل كلام الخليل. 

والحديث استدل به على أنّ القيء والرّعاف والقلس والمذي 
نواقض للوضوء» وقد تقدّم ذكر الخلاف في القيء والخلاف في 
القلس مثله؛ وأمًا الرّعاف فهو ناقضّ للوضوءء وقد ذهب إلى أن 


الدّم من نواقض الوضوء القاسميّة وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمّدٌ وأحمد بن حنبل وإسحاق وقيّدوه بالسّيلان» وذهب ابن 
عباس والناصر ومالك والشّافعي وابن أبي أوفى وأبو هريرة 
وجابر بن زيدٍ وابن المسيّب ومكحول وربيعة إلى أنه غير ناقض. 

استدل الأولون محديث الباب ورد بأنّ فيه المقال المذكور 
واستدلّوا بحديث (بَلْ مِنْ متبع) الذي ذكرناه في الحديث الذي 
قبل هذاء ورد بأنه لم يثبت عند حا من أئمّة الحديث المعتبرين؛ 
وبالمعارضة بحديث انس الذي سياتي» وأجيب بان حديث انس 
حكاية فعل فلا يعارض القول» ولكن هذا يتوقف على صحّة 
القول ول يصح 

وقد أخرج أحمد والترمذي وصحّحه وابن ماجه والبيهقي من 
حديث أبي هريرة الا رُضُوءٌ إلا من صَوت أو ريح» قال 
البيهقي: هذا حديث ثابت. 

وقد انمق الشّيخان على إخراج معناه من حديث عبد اللّه بن 
زی ورواه أحمد والطبراني من حديث السّائب بن خحباب بلفظ: 
«لا وْضُوءٌ إلا مِن ريح أ سَمَاع؛ وقال ابن ابي حاتم: سمعت 
أبي» وذكر حديث شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعًا لا وْضُوءٌ إلا مِنْ صّوْتٍ أو ربح» فقال أبي: هذا وهم 
اختصر شعبة متن الحديث» وقال: (لا وضو إلا مِنْ صَوت أو 
ريح) ورواه اصحاب سهيل بلفظ: «إذًا كان أحَدَكُمْ فِي الصّلاةٍ 
وشعبة مام حافظ واسع الرّواية. 

وقد روي هذا اللّفظ بهذه الصّيغة المشتملة على الحصر ودينه 
وإمامته ومعرفته بلسان العرب یرد ما ذكره أبو حاتم فالواجب 
البقاء على البراءة الأصليّة المعتضدة بهذه الكلية المستفادة من هذا 
الحديث. فلا يصار إلى القول بأ الدّم أو القيء ناقض إلا لدليل 
ناهض» والجزم بالوجوب قبل صحّة المستند كالجزم بالتحريم 
قبل صحّة التقل والكلٌ من لرل على الله بمالم يقل؛ ومن 
المؤيّدات لما ذكرنا حديث (أنّ عَبَاد ن بثثر أصيب بيهام وَمُوَ 
يُصَلَي فَاْتَمَرَ ِي صلاتِهِ) عند البخاري تعليقاء وأبي داود وابسن 
خزيمة ويبعد أن لا يطّلع النيّ يك على مثل هذه الواقعة العظيمة 
ولم ينقل أنه أخبره بآنّ صلاته قد بطلت» وأمًا المذي فقد صت 
الأدلّة في إيجابه للوضوء؛ وقد أسلفنا الكلام على ذلك. في باب 
ناجاء الذي من تراب له الجا وق اديت دلالة 
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على أنّ الصّلاة لا تفسد على المصلّي إذا سبقه الحدث؛ ولم 
يتعمّد حروجه» وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وصاحباه ومالك. 
وروي عن زيد بن علي وقديم قولي الشافعي, والخلاف في 
ذلك للهادي والناصر والكائمه في أحد قوليه» فإن تعمد 
خروجه فإجماعٌ على أنه ناقض» واستدل على التقض بحديث: 


«إذًا فْسَا أحَدَكُمْ فيصر ف وَلْيَئَوْضَأ وَلْيِسْتَانِفْ الصّلاة» أخرجه. 


ابو داود ولعله ياتي في الصّلاة إن شاء الله تمام تحقيق البحث. 

-١‏ وَعَنْ أنْس قَالَ: «احقَجَم رَسُول الله يك فَصلّى ولم 
يُتَوْضَأوَلَمْ يَرِدْعَلَى غل مَحَاجِمِه) رَوَاهُ الدَارَقُطيِيَ 
(0۷/۱)). 

الحديث رواه أيضًا البيهقيّ قال الحافظ: وفي إسناده صالح بن 
مقاتل وهو ضعيف؛ واذعى ابن العربي أنّ الارقطي صحّحه 
وليس كذلك بل قال عقبه في البسّنن: صالح بن مقاتل ليس 
بالقوي. 

وذكره النووي في فصل الضّعيف. 

والحديث يدل على أنّ خروج الم لا ينقض الوضوء» وقد 
تقدم الكلام عليه في الذي قبله. قال المصتف رحمه الله تعالى: وقد 
صح عن جماعةٍ من الصّحابة ترك الوضوء من يسير الم ويحمل 
حديث أنس عليه وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب أحمد 
ومن وافقه جمعًا بينهما انتهى. 

ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه الدارقطي من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا: ليس في الْقَطْرةٍ ولا في الْقَطْرَتَيْنِ من السدم وُعْمُوء إلا 
أن كون دما سَائِلاً ولكن فيه محمّد بن الفضل بن عطيّة وهو 
مترولةٌ. ' 

قال الحافظ: وإسناده ضعيف جذًا. 

ويؤيده أيضًا ما روي عن ابن عمر عند الشافعي وابن أبي 
شيبة والبيهقي (أنهُ عَصر بره في وَجْهِهِ َرَج ثيه ِن ديه 
حك يي امت فم صلی ولم يوهي 

وعلقه البخاري. وعنه أيضًا: «أنْهُ كان إذَا احْنَجَمْ عسل انر 
المَحاجم؛ ذكره في التلخيص لابن حجر. 

0 ابن عباس أنه قال: اضيا" أئْرَ الْمَحَاجِمٍ نك 
وَحَسَبك) رواه الشافعي وعن ابن ابي أوفى ذكره الشافعي 
ووصله البيهقيّ في المعرفة وكذا عن أبي هريرة موقوفًا. 

وعن جابر علقه البخاري ووصله ابن خزيمة وأبو داود من 


طريق عقيل بن جابر عن أبيه وذكر قصّة الرّجلين اللذنين حرسا 
فرمي أحدهما بسهام وهو يصلي وقد تقدّم. 

وعقيل بن جابر قال في الميزان: فيه جهالة. ٠‏ 

ال ی العاف كو انز سلبان واا ركه و 
ذلك عن عائشة قال الحافظ: لم أقف عليه فهؤلاء الجماعة من 
الصحابة هم المرادون بقول المصتف. 

وقد صح عن جماعةٍ من الصحابة» وقد عرفت ما هو الح في 
شرح الحديث الذي قبل هذا. 

باب الْوْضوء من النؤم لا الْيَسِير مِنْهُ عَلّى إخدى 

حالات الصلاة 

۲- عن صَفْوَانَ بن عَسّال قَالَ: «كان رَسُولْ الله با 
من ذا کنا قرا ان لا َِْح قافنا تلائ ليام اليه إلا بسن 
جَنَابَةٍ أن مِن غَائِط وبول ووم رَوَاهُ خمد (140/4) 
وَالنْسَائِيَ /١(‏ ۸۳و )۸٤‏ وَالتَرْيذِيَ (45) رَصّحْحَه) 

الحديث روي بهذا اللّفظ وروي بالشّرط الذي ذكره الصف 
في باب: اشتراط الطهارة قبل لبس الخفّ» وقد ذكرنا هنالك أنّ 
مداره على عاصم بن أبي النجود وقد تابعه جماعة ومعنى قوله: 
لن من غَائِطٍ وبول“ أي لکن لا ننزع خفافنا من غائط وبول. 

ولفظ الحديث ا اشتراط الطهارة دولا نَخْلَعُهُمَا مِنْ 
غَائِطٍ ولا بول ولا نوم ولا نَخْلَمْهُمًا إلا من جََابَة» فذكر 
الأحداث التي ينزع منها الخف, والأحداث التي لا ينزع منهاء 
وعد من جملتها النوم» فاشعر ذلك بأنه مسن نواقض الوضوء لا 
سيّما بعد جعله مقترنًا بالبول والغائط اللّذين هما ناقضان 
بالإجاع» وبالحديث استدل من قال: بأنٌ النوم ناقض وقد 


. اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانية» ذكرها النووي في 


شرح مسلم. 

ا أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال 
كان؛ قال: وهو محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن 
المسيّب وأبي مجلز وحميد الأعرج» والشيعة يعني الإماميّة» وزاد في 
الا واستدلوا بحديث أنس الآني. 

المذهب الثاني: 3 النوم ينققض ا بكلّ حال قليله 
وكثيره قال النووي: وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي 
عبيا القإسم بن سلام وإسحاق بن راهويه: وهو قول غريب 
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قال ابن المنذر: وبه أقول» قال: وروي معناه عن ابن عبّاس 
وأبي هريرة» ونسبه في البحر إلى العترة إلا أنهم يستئنون ا 
والخفقتين» واستدلوا بحديث الباب وحديث علي ومعاوية 
وسياتيان» وفي حديث علي «فَمَنْ نام فَليتَرَضَا» وم ق فيه بين 
قليل التوم وكثيره. 

المذهب الثالث: أنّ كثير الوم ينقض بكلّ حال وقليله لا 
ينقض بكلٌ حال» قال النووي: وهذا مذهب ا وربيعة 
والأوزاعي ومالك وا مد في إحدى الروايتين عنه» واستدلوا 
بحديث أنس الآتي فإنه محمولٌ على القليل» وحديث: مر* 
أن ارم بعلي الوطترة» عند انيم اي ات ابت 
نائمّاء فإن أريد بالقليل في هذا المذهب ما هو أعسمٌ من الخفقة 
والخفقتين فهو غير مذهب العترة» وإن أريد به الخفقة والخفقتان 
فهو مذهبهم. 

المذهب الرّابع: إذا نام على هيئةٍ من هيثات المصلّي كالرّاكع 
والسّاجد والقائم والقاعد لا يتتقض وضوؤه سواءً كان في 
الصّلاة أولم يكنء وإن نام مضطجمًا أو مستلقيًا على قفاه 
انتقض» قال النووي وهذا مذهب أبي حنيفة وداود» وهو قول 

واستدلّوا بحديث «إذًا نام الْمَبِدُ في سُجُودِه بَاهَى اللَّهُ به 
الْمَلائِكَة؛ رواه البيهقي» وقد ضعّفء وقاسوا سائر الميئنات الي 
للمصلي على السّجود. 

المذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. 

قال النووي وروي مثل هذا عن أحمد. ولعل وجهه أن هيئة 
الركوع والسّجود مظنَة للانتقاض» وقد ذكر هذا المذهب صاحب 
البدر التمام وصاحب سبل السّلام بلفظ: (إنة يَنْفّضْ إلا نوم 
الرَاكِم والستاجاد) بخذف لاء واستدلا له بحديث: «إذَا نام الْمَبِدُ 


في سَجُودوا. 


حنيفة» واستدل هما بحديث: «إذَا ام الْعَبْدُ في سُجُوده» ولعل 


سائر هيئات المصلّي مقاسة على السّجود. 

المذهب الثامن: أنه إذا نام جالسًا مكنا مقعدته من الأرض لم 
ينقض. سواءً قل أو كثرء وسواءً كان في الصّلاة أو خارجهاء قال 
النووي: وهذا مذهب الشافعي. 

وعنده أن النوم ليس حدنًا في نفسه وإتما هو دليلٌ على 
خروج الرّيح» ودليل هذا القول حديث علي وابن ¿ عباس 
ومعاوية وسيأتي وهذا أقرب المذاهب عندي وبه يجمع بين الأدلة 
وقوله: إنّ النوم ليس حدثًا في نفسه هو الظاهر. 

وحديث الباب وإن أشعر بأنّه من الأحداث باعتبار اقترانه بما 
هو حدث بالإجماع فلا يخفى ضعف دلالة الاقتران وسقوطها عن 
الاعتبار عند أئمّة الأصولء والتصريح بأنّ الوم مظنّة استطلاق 
الوكاء كما في حديث معاوية» واسترخاء المفاصل كما في حديث 
ابن عبّاس مشعرٌ اتم إشعار بنفي كونه حدثًا في نفسه. 

رحديث إن المَحَاَة كارا على عه رُسُول اللو ف ناون 
م يُصَلونْ ولا يَتَوَضَؤونَ» من المؤيّدات لذلك» ويبعد جهل 
الجميع منهم كونه ناقضًا. 

والحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيِدة 
بالاضطجاع» وقد جاء في بعض الروايات بلفظ الحصر, والمقال 
الذي فيه منجيرٌ بماله من الطَرزق والشواهد وسبائي ومن 
المؤيدات لهذا الجمع حديث ابن عباس الآتي بل بلفظ: «فَجَعَلْت إذا 
أعْفْيْت يَأحذ بشحمة أَذِي» وحديث: «إذَا نام الْمَبْدُ في صلاتِه 
بَاهى الله به مَلايِكَتَه أخرجه الدارقطي وابن شاهين من حديث 
أبي هريرة» والبيهقي من حديث انس وابن ¿ شاهين أيضًا من 
غ ان ماو ريع ر ا 

وحديث: «مَن استحق النؤم وَجَب عَلَيْهِ الْوْضُوءً؛ عند 
البيهقي من حديث أبي هريرة باسنا صحيح» ؛ ولكنه.قال 


قال: : وقاس الركوع على الس جود والذي في شرح مسلم #البيهقي: روى ذلك مرفوعا ولا يصح. 


للنووي بلفظ: (إنَهُ لا يَنقُْض) بإثبات (لا) فلينظر المذهب 
السّادس: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد قال النووي: يروى أيضًا 
عن أحمد. ولعلّ وجهه أنّ مظنة الانتقاض في السّجود أشدّ منها 
في الركوع. 

المذهب السّابع: أنه لا ينقض النوم في الصّلاة بكلّ حال» 
وينقض خارج الصّلاةء ونسبه في البحر إلى زيند بن علي وأبي 


وقال الدارقطي: e‏ نك لمعن البو 
الجنب. 

(فَائِدَة) قال النووي في شرح مسلم بعد أن ساق الأقوال 
الثمانية التي أسلفناها ما لفظه: واتفقوا على أنّ زوال العقل 
بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدّواء 
ينقض الوضوءء سواءً قلّ أو كثر» وسْواءٌ كان ممكن المقعدة أو 


۳۸ نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


وني البحر أنّ السّكر كالجنون عند الأكثرء وعند المسعودي أنه 
غير ناقض إن لم يغش. 

(فَائِدَة أخرى) قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا: 
وكان من خصائص رسول الله َه أن لا يتتقض وضوؤه بالنوم 
مضطجمًا للحديث الصّحيح عن '«ابْنِ عَبَاس قَالَ: ام رَسُولْ الله 
َة حَنَى سمغت عَطِبطَة ثم صل وَلَمْ ضا انتهى. 

وفيه آنه أخرج الترمذي من حديث انس «لَقَذ رايت 
أملخابة رول الله 45 يُوفَطُون للملاة حى أنى لآسْمَمٌ 
لآحَدِهِم غَطِيطاء ثم يَقُومُونَ فَيُصَلُونْ ولا يَتَوَضَؤونُ وفي لفظ 
أبي داود زيادة «عَلَى عَهّد رُسُول الله يك وسياتي الكلام عليه 

“٣‏ وَعَن علي رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُول الله يكل: 
«الْعَيْنْ وكَاءٌ التاق فَليَتَوْضَأ» رَوَاهُ أَحْمَّدُ )١١١ /١(‏ وأو 
داد (۲۰۳) وَائُْ ماج .)٤۷۷(‏ 

- وَعَرْ مُعَاويةَ قَال: قَالَ رَسُول الله «الْعَيْنٌ وكَاءٌ المي 
َإِذًا نامت الْعَيْئَان اطا الوكاء» رَوَاهُ أحْمَدُ (4/ ٦۹و‏ 4۷( 
درطي ١ /١(‏ السه: اسم لحلقة الب وسيل أخْمَدٌ 
عن حلي لي وَمعَاوِيَة في لك َفَالَ: حَدِيت علي الت 
وأفرى. 

أ حديث علي فأخرجه أيضًا الدارقطي» وهو عند الجميع 
من رواية بقيّة عن الوضين بن عطاءء قال الجوزجاني: واي وأنكر 
عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمة - وهو ثقة - عن عبد 
الرّحمن بن عاثر وهو تابعيّ ثقة معروفٌ عن علي» لكن قال أبو 
زرعة: لم يسمع منه قال الحافظ: عا لس عر لأنه يروي 
عن عمر كما جزم به البخاري. 

وأما حديث معاوية فأخرجه أيضًا البيهقي» وفي إسناده بقية 
عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف» وقد ضعًف الحديئين أبو 
حاتم وحسّن المنذري وابن الصّلاح والنووي حديث علي. 

قوله: (وكَاءٌ السّهِ) الوكاء بكسر الواو: الخيط الذي يربط به 
الخريطة. 

والسّه بفتح السسّين المهملة وكسر الماء المخففة: الذبر. 

والمعنى اليقظة وكاء الدّبر أي حافظة ما فيه من الخروج؛ لأنه 
ما دام مستيقظًا أحسّ بما يخرج منه؛ والحديئان يدلان على أن 
التوم مظنة التقض لا أنه بنفسه ناقض» وقد تقدّم الكلام على 


ذلك في الذي قبله. 

٥‏ - وَعَنْ «ابْن عباس قَالَ: بت عند الي مَيِمُونَة فقام 
رول الله لا منت إلى جنيو الآنسر قاذ يدي فَجَعلنِي من 
شه الآبْمن فُجَملت إا أغْمَيْت ياعد بشَحمة أذني قال: قُصْلّى 
إخدى عة رة رَوَاهُ ملم (۸۷ او (VY‏ 

هذا طرف من حديث ابن عبّاس. وقد اتف الشّيخان على 
اھا وتر راا بس عدا غل بسا 

قوله: (إذَا أعْقَيْت) الإغفاء: النوم أو النعاس - ذكر معناه في 
القاموس» وفي الحديث دلالة على أنّ الوم اليسير حال الصّلاة 
غير ناقض» وقد تقدّم في الكلام على ذلك. 

5 وَعَنْ انس قال همان أصْحَاب رول الله ب 
يَنَْظِرُو الْعِشَاء الإخيرة حتى تَحْفِقَ رؤوسهم نّم يُصلُونْ ولا 
يَتْوَضَؤُونْ» رَوَاه ابو دَاوُدِ (۲۰۰). 

الحديث أخرجه أيضًا الشّافعيّ في الأ ومسلمٌ والترمذي. 

قال أبو داود: وزاد شعبة عن قتادة على عهد رسول الله ا 

ولفظ الترمذي من طريق شعبة» لذ رابت وق أمْحَاب 
رَسُول الله يلي يرون للصّلاة حنى إني لآسْمُعُ لأحَدِهِمْ 
غَطِيطًا تم يَقُومُون فَصَلَوْنَ ولا يتوَسَؤون» . 

قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. 

قال البيهقي: وعلى هذا مله عبد الرحمن بن مهدي 
والشافعي. 

وقال ابن القطّان: هذا الحديث سياقه في مسلم يحتمل أن 
ينرّل على نوم الجالس؛ وعلى ذلك نرّله أكثر الناس» لكن فيه 
زيادة تمنع من ذلك رواها يحبى بن القطان عن شعبة عن قنادة 
عن انس قال: «کان أصْحَابُ رَسُول الله ية ينْتَظِرُونْ الصّلاة 
يعون جُْوبَهُم فَمِنْهُمْ مَنْ ينام ثم يوم إلى الصّلاًا. 

وقال ابن دقيق العيد: حمل على الوم الخفيف» لكن يعارضه 
رواية الترمذي الي ذكر فيها الغطيط» وقد رواه امد من طريق 
بجيى القطان, والتّرمذيّ عن بندار بدون يضعون جنوبهم 
وأخرجه بتلك الرّيادة البيهقي والبرّار والخلال. 

قوله: (نَحْفْقَ رؤوسهُم) في القاموس خفق فلانٌ: حرّك رأسه 
إذا نعس. 

والحديث يدل على أن يسير النوم لا ينقض الوضوء؛ إن ثبت 
التقرير لهم على ذلك من النْيّ يق وقد تقدّم الكلام في ا لحلاف 


في ذلك. 

47 1- وَعْنْ يزيد بن عبد الرَحْمَن عن فاده عن أبي الْعَالِيَةٍ 
عن ابن عباس أن النبي 8ه قَالَ: يسنن مل من نام اة 
وْضُوءٌ حى يَضْطّجِمَ فن إذا اضْطجَم امسترحت مَفَاصِلُة) اه 
أَحْمَدُ (١/657؟)‏ ؛ وَيَزِيدُ هُوَ الدالاني قال أحْمَّدُ: لا باس به. 

قُلت: وَقَدْ ضَعَف بَعْضُهُمْ حَدِيث الدالاني' هذا لِإِرْسَالِهِ قال 
شُعْبَة إنَمَا سَبِع قتادَة بن أبي الْعَالِيَةِ أرْبَعَة أحَاديث نَذَكْرَهَا 
وَلَيِسَ هذا مِنْهَا) الحديث أخرجه أيضًا أبو داود والتّرمذيّ 
والدارقطي بلفظ: «لا وْضُوءْ عَلَى مَنْ نام قَاعِدًا إِنْمَا الوصو 
وأخرجه البيهقي بلفظ: «لا يجب الوه على مَنْ تام جالبنا أ 
قَائمًا أو ساجدا حتی يَضَمْ جب ومداره على يزيد أبي نال 
الدالاني وعليه اختلف في الفاظه» وضعًّف الحديث من أصله 
أحمد والبخاري فيما نقله الترمذيّ في العلل المفردة. 

وضعفه أيضًا أبو داود في السّنن» وإبراهيم الحربي في علله 
والترمذي وغيرهم قال البيهقيّ في الخلافيات: تفرد به بو خالا 
الدّالائي» وأنكره عليه جميع أئمّة الحديث. أ 

وقال في السّنن: أنكره عليه جميع الحفاظ؛ وأنكروا سماعه من 
قتادة. 

وقال الترمذي: رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابسن 
عباس من قوله» ولم يذكر أبا العالية ولم يرفعه. ويزيد الدّالاني 
هذا الذي ضعف الحديث به» وثقه أبو حاتم وقال النّسائي: ليس 
به بأس» وكذلك قال أحمد كما حكاه المصئف. وقال ابن عدي: 
في حديثه لين وأفرط ابن حبّان فقال: لا يجوز الاحتجاج به 
وقال الذي في المغني: مشهورٌ حسن الحديث. 

وروی ابن عدي في الكامل من حديث عمرو بن شعيبي عن 
أبيه عن جدّء حديث: الا وء عَلَى مَنْ نام فَائِمًا أ رايِمًاا 
وفيه مهدي بن هلال وهو متهم بوضع الحديث. 

ومن رواية عمر بن هارون البلخي وهو مترولٌ. 

ومن رواية مقاتل بن سليمان وهو متهم. 

ورواه البيهقي من حديث حذيفة بلفظ قال: كنت في 
الل الو وه اوري ب 
القت إا آنا برَسُول الله ل فَقَلْت: هَل وجب عَلَيْ لضو 
يَا رَسُول اللّه؟ فَقَال: لا حَتى تضم جَنْبّك٬‏ قال البيهقي: تفرد به 


بحر بن كنيز وهو مترو لا تج به. 

وروى البيهقي من طريق يزيد بن قسيطر عن أبي هريرة أنه 
سمعه يقول: الَيْسَ عَلَى الْمُحْتِي النَائِم ولا عَلَى الْقَائِم النائم 
وُضُوءُ حَنَى يفنطجع» فَإِذًا اضْطْجَمٌ تَرَضَأء قال الحافظ: إسناده _ 
جيڏ وهو موقوف. 

والحديث يدل على أنّ الوم لا يكون ناقضًا إلا في حالة 
الاضطجاع» وقد سلف أنه الرّاجح 

اب الْوْضُوء مِن مَس الْمَرةٍ 

4- قال الله تَعَالَى: «أؤ لاسَندم النسَاء قَلَمْ تَجِدُوا مَاءٌ 
فَنيِمَمُوا4 وَفُرئ أو لَمْسْكُم وَعَنْ مُعَاذٍ ن جَبلٍ قَالَ: «أنى الي 
كل جل فَفَالَ: يا رَسُولَ الله مَا تقول فِي رَجُل لقي اضرأ 
برها فليس باي الرَجُلٌ ن امرَأيِه با إلا قد أنه نها غير أنه 
َم يُجَامِمْها؟ قال: انل الله هلبه الإيَة: (واقم الصّلاة طرفي 
النهار وَرْلَمًا مِنْ اللَيْل» الآيّة. قال لَه الي يكللة: تَوَضا ثم صل» 
َوه اڈ (4/ 44؟) والذارفطني (1/ 184). 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذي والحاكم والبيهقي جميمًا من 
حديث عبد الملك بن عمير عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن 
معاذٍ هكذا عندهم جميعًا موصولاً بذكر معاذٍ وفيه انقطاعٌ» لأنّ 
عبد الررحمن لم يسمع من معاؤ. 

وأيضًا قد رواه شعبة عن عبد الرّحمن قال: (إنْ رَجُلا) فذكره 
مرسلاً كما رواه النسائي. 

وأصل القصّة في الصّحيحين وغيرهما بدون الأمر بالوضوء 
والصّلاة. 

والآية المذكورة استدلٌ بها من قال بان لمس المرأة ينقض 
الوضوء وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وابن عمر والزّهري 
والشافعيّ وأصحابه وزيد بن أسلم وغيرهم. 

وذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس والعترة جميعا وأبو 
حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لأ ينقض. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر 
وإن لم يمذ. 

قال الأوّلون: الآية ر بان اللمس من جملة اا 
الموجبة للوضوء وهو حقيقة في مس اليد. 

ويؤيّد بقاءه على معناه الحقيقيّ قراءة: أو لمستم» فإنها 
ظاهرة في مرد اللمس من دون جماع قال الآخرون: يجب المصير 


إلى الجاز وهو أنّ اللّمس مرادٌ به الجماع لوجود القرينة وهي 
حديث عائشة الذي سيأتي في التقبيل وحديئها في لها لبطن 
قدم رسول الله ها واجيب بأنّ في حديث التقبيل ضعقا. 

وأيضًا فهو مرسلٌ ورد بأنَ الضّعف منجبرٌ بكثرة رواياته 
وبحديث لمس عائشة لبطن قدم الني يل وقد ثبت مرفوعًا 
وموقوفاء والرّفع زيادة يتعيّن المصير إليها كما هو مذهب اهل 
الأصولء والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لقدمه يه بما 
ذكره ابن حجر في الفتح من أنّ اللّمس يحتمل أنه كان بحائل أو 
على أنّ ذلك خاص به تكلفٌ ومخالفة للظاهر. 

قالوا: امر الني ب السّائل في حديث الباب بالوضوء 
وصرّح ابن عمر بان من قبل امراته أو جسّها بيده فعليه الوضوء 
رواه عنه مالك والشافعي» ورواه البيهقي عن ابن مسعودٍ بلفظ: 
«الْمَبْلَهُ مِن اللَمْسِ وَفِيهًا الْوْضُوءُ وَاللَمْسُ ما دون الجماع». 

واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث 
عائشة (ما کان أوْ قَلَّ يَوْمّ إلا وکان رسو الله يله باينا َل 
وَيَلْمِس) الحديث» واستدلّ البيهقي بحديث ابي هريرة اليد ْنَاهَا 
اللْمْس» وني قصّة ماعز: «لْمَلّك قَبْلْت أؤ لَمَسْت» وبحديث عمر: 
الل مين الس رووا مناه ويجاب عن ذلك بان أمر الي 
َي للسائل بالوضوء يحتمل أنّ ذلك لأجل المعصية. 

وقد ورد أنّ الوضوء من مكفرات الدّنوبء أو لن الحالة الي 
وصفها مظنة خروج المذي» أو هو طلبٌ لشرط الصّلاة المذكورة 
في الآية من غير نظر إلى انتقاض الوضوء وعدمه» ومع الاحتمال 
يسقط الاستدلال. 

وأما ما روي عن ابن عمر وابن مسعود وما ذكره الحاكم 
والبيهقي فنحن لا ننكر صحّة إطلاق اللّمس على الس باليد 
بل هو المعنى الحقيقي» ولكنا ندّعي أنّ المقام محفوفُ بقرائن 
توجب المصير إلى امجاز. 

وما قولهم بأنّ القبلة فيها الوضوء فلا حجّة في قول 
الصحابي لا سيّما إذا وقع معارضًالما ورد عن الشارع؛ وقد 
صرّح البحر ابن عباس الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب 
فيه دعوة رسوله بان اللمس المذكور في الآية هو الجماع وقد تقَرّر 
أن تفسيره أرجح من تفسير غيره لتلك المزية. 

ويؤيّد ذلك قول أكثر أهل العلم: إن المراد بقول بعض 
الأعراب للني كا إن امْرَأتَُ لا ترد يَدَ لايس) الكناية عن 


كونها زانية ولهذا قال له 5 (طُلَفهَا) وقد أبدى بعضهم مناسبة 
في الآية تقضي بأنّ المراد بالملامسة الجماع وم أذكرها هاهنا لعدم 
انتهاضها عندي. 

وأمّا حديث الباب فلا دلالة فيه على التقضء لأنه لم يثبت 
انه كان متوضنًا قبل أن يأمره الب بك بالوضوء ولا ثبت أنه كان 
متوضنًا عند اللّمس فأخبره الني با أنه قد انتقض وضوؤه. 

4- وَعَنْ راهيم النئِمِيّ عَنْ عَائشة رضي الله عنها :أن 
الٽبي يكل كان قل بض أزْوّاجه تم يُصَلي ولا يَتَوَضنا» روَا أبو 
اود (۱۷۸) وَالنْسَائِيَ (۱/ 21١4‏ ء قال بو دَاود: هو مُرْسّل. 

إبرَاهِيمٌ النئِمِيَ لَمْ يَسسْمَمْ مِنْ عَائِشَةَ وَقَالَ النسائي: ليس في 
هَذَا الاب اخسن م هذا الْحَدِيث وَإِنْ کان مُرْسَلاً. 

ا ا عد قري و 
إسماعيل البخاريّ يضعّف هذا الحديث. 

وقد رواه ابو داود والتَرمذيّ وابن ماجه من طريق عروة بسن 
الرّبير عن عائشة. ا 

وأخرجه أيضًا أبو داود من طريق عروة المزني عن عائشة. 

وقال القطان: هذا الحديث شبة لا شيء. 

وقال الترمذي: حبيب بن أبي ثابسو لم يسمع من عروة. 

وقال ابن حزم: لا يصح في الباب شيءُ ران صح فهو محمول 
على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس. 

ورواه الشافعي من طريق معبد بن نباتة عبن محمد بن عمر 
عن ابن عطاء عن عائشة عن الث ككِ: آنه كان قبل بَمْض 
ناله ولا يَتَرْضَأ» قال: ولا اعرف حال معبدٍ فإن كان ثقة 
فالحجّة فيما روى عن الني يكل قال الحافظ: روي من عشرة 
وجه أوردها البيهقئّ في الخلافيّات وضعّفها انتهى. 

وصححه ابن عبد الب وجماعةٌ وشهد له حديثها الآتي بعد هذا. 

ودوك يدق عل او ل ارا لا يتس الوفموء ووه 
تقدّم ذكر الخلاف فيه. 

- وَعَنْ «عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالّت: إن كان رَسُولُ 
الله به َبْصَلَي وَإني لَمُعْتَرصَة بين يديه اعترَاض الْجِنَازَةٍ حتتى 
إذَ ارا أن بُويِرَ مسي برجله؛ رَو اتساب .)1١5/5(‏ 

الحديث قال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح وفيه دليل 
على أنّ لمس المرأة لا ينقض الوضوء وقد تقدّم الكلام عليه. 

وتاويل ابن حجر له ا سلف قد عرّفناك آنه تكلّفْ لا دلبل 
عليه. 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة ٤١‏ 


-١‏ وَعَنْ عابشة قَالّت: «فَقّذت رَسُول الله ا ليله مر“ 
لراش مَالَسنُهُ ُوَضَعمْت بدي عَلَى بَاطن تَدمَنِهِ وَهُو في 
النجد وما منصوبتان وهو يقول: للم إني اعرذ برضتاك من 
سسَخطكء وَبمُعَافَاتِك من عقَوبتك وَأعُودُ بك منك لا أخصبي 
اء عَلَيِك أنت كما نيت عَلَى نَفْسِك» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (185) 
وَالترْمِذِيَ )۳٤۹۳(‏ وْصَّحَحَهُ. 

الحديث رواه البيهقي أيضًا وذكره ابن أبي حاتم في العلل من 
طريق يونس بن خاب عن عيسى بن عمر عن عائشة بنحو هذا. 

قال: لا أدري عيسى أدرك عائشة آم لا. 

وروى مسلم في آخر الكتاب عن عائشة قالت: : احرج النبي 
SS‏ مَالَك 

عَابِشَة أغزت؟ قَالّث: وما لي لا يَغَارُ ملي عَلَى مك فَقَالَ: 
0 جَاءك شَيْطانُك فَقَالَتَ: بَا رَسُولَ الله أو مَعِي شَيْطَان؟؛ 
الحديث. 

وروى الطبراني في المعجم الصّغير من حديث عمرة عن 

عائشة قالت: e‏ 3 اه دات ِل ا 3 ف 


غل يبي تار لل اش از ت شرن و 
أخذك شبْطائك با عاب وفيه محمد بن إبراهيم عن عائشة 

قال ابن ابي حاتم: ولم يسمع منها. 

اديت يد0 عي اذ لل عر ر ر رد 
ذكرنا الخلاف فيه. 

قال المصتف رحمه الله تعالى: وأوسط مذهب يجمع بين هذه 
الأحاديث مذهب من لا يرى اللّمس ينقض إلا لشهوة انتهى. 

باب الْوْضُوءِ من مَس الْْبُلٍ 

۲- عن بُسرَةَ بت صقوان أن الي كل قَالَ: «مَنْ مَس 
أك فلا بعلي حتى وهاه ورا اة وة الريدى 
قال الْبْحَار ي: هْرَ اصح شتيء في هذا ااب وَفِي رِوَايَةٍ لآخمَد 
والستاهي عن بسئْرة أنهَا ممعت رول الله يا يَقول: « رضنا مَنْ 
مَس الذَكَرَه» وَهَذَا يَثْمَلُ ذَكَرَ َيه ودر غَيْرو (حم:407/1) (د: 
“8١1)(ت:41)(ن:‏ ١/١11)(ه: .)٤۷۹‏ 
الحديث أخرجه أيضًا مالك والشّافعي وابن خزيمة وابن حبّان 
والحاكم وابن الجارود قال أبو داود قلت لأحمد: حديث بسرة 
اليس بصحيح» قال: بل هو صحيح» وصحّحه الدارقطني ويحيى 
بن معين» حكاه ابن عبد البرّ وأبو حامد بن الشّرف تلميذ مسلم 


والبيهقي والحازمي. 

قال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرّجه الشيخان لاختلافي 
وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجًا بجميع رواته. 

ا لاال بان ايجار ا جه هد اح تين 
وغاية ما قدح به في الحديث أنه حدّث به مروان عروة؛ فاستراب 
بذلك عروة فارسل مروان إلى بسرة رجلاً من حرسه؛ فعاد إليه 
بأنها ذكرت ذلك» والواسطة بين عروة وبسرة إِمّا مروان وهو 
مطعونٌ في عدالته» أو حرسه وهو مجهول. 

والجواب أنه قد جزم ابن خزية وغير واحا من الأئمّة بان 
عروة سمعه من بسرة» وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان. 

قال عروة: فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدّقته. وبمثل هذا 
أجاب الدّارقطيّ وابن حبّانء قال الحافظ: وقد أكثر ابن خزيمة 
وابن حبان والدارقطني والحاكم من سياق طرقه» وبسط 
الدَارقطيّ الكلام عليه في نحو من كرّاستين» ونقل البعض بأنّ ابن 
معين قال: ثلاثة أحاديث لا تصح: حديث مس الذكر» ولا نكاح 
إلا بولي» وکل مسكر حرام. 

قال الحافظ: ولايعرف هذا عن ابن معين. 

قال ابن الجوزي: إن هذا E‏ معين. وقد كان 
مذهبه انتقاض الوضوء بمسّه. 

وروى عنه الميموني أنه قال: إنما يطعن في حديث بسرة من 
لا يذهب إليه» وطعن فيه الطحاوي بأنّ هشامًا لم يسمع من أبيه 
عروة» لأنه رواه عنه الطبراني» فوسّط بينه وبين أبيه أبا بكر بن 
محمّد بن عمروء وهذا مندفمٌ» فإنّه قد رواه تارة عن أبيهء وتارة 
دن ای كرين کی ومع ني روا ا جاک ا اا اه 

وقد رواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه فلعلّه 
معد عن ای کر عن انان يسع ايه لكان فيه 
تارف وتارة هگا" 

وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن 
عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وعائشة وام سلمة 
وابن عباس وابن عمر وعلي بن طلق والتعمان بن نشير وأنس 
وأبي بن كعبهٍ ومعاوية بن حيدة وقبيصة» وأروى بنت أنيسء أما 
حديث أبي هريرة وأمّ حبيبة وعبد اللّه بن عمرو فسيذكرها 
المصنف بعد هذا الحديث. 


وأمًا حديث جابر فعند الترمذي وابن ماجه والأثرم» قال ابن 


عبد اليرّ: إسناده صالح. 


وأمًا حديث زيد بن خالد فعند الترمذي وأحمد والبرّار. 


وأمّا حديث سعد بن ابي وقاص فاخرجه الحاكم. 

وأمّا حديث عائشة فذكره ا واعلّه ابو حاتې» ورواه 
الدَارقطئ» وما حديث أمّ سلمة فذكره الحاكم. 

وأمًا حديث ابن عبّاس فرواه البيهقي وني إسناده الضَّحَاك بن 
حمزة وهو منكر الحديث وأما حديث ابن عمر فرواه الذارقطني 
والبيهقي» وفيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف» وأخرجه 
الحاكم من طريق عبد العزيز بن أبان وهو ضعيف. 

وأخرجه ابن عدي من طريق أيوب بن عتبة» وفيه مقال. 

وامّا حديث علي بن طلق فاخرجه الطبراني وصحّحه. 

ونا دت الان ب کو فا ابن منده» وكذا حديث 
أنس وأبي بن كعبٍ ومعاوية بن حيدة وقبيصة. 

وأمّا حديث أروى بنت انيس فذكره الترمذي ورواه البيهقي. 

والحديث يدل على أنّ مس الذكر ينقض الوضوء. 

وقد ذهب إلى ذلك عمر وابنه عبد الله وأبو هريرة وابن 
عباس وعائشة وسعد بن أبي وقّاص وعطاء والرّهري وابن 
انيب ومجاهدٌ وأبان بن عثمان ا بن يسار والشافعي 
وأحمد وإسحاق» ومالك في المشهور وغير هؤلاء. 

واحتجوا بحديث الباب. 

وكذلك مس فرج المرأة لحديث آم حبيبة الآتي» وكذلك 
حديث عبد الله بن عمرو الذي سيذكره اللصنف في هذا الباب. 

وذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود وعمّارٌ والحمسن 
البصري وربيعة والعترة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وغيرهم 
إلى أنه غير ناقض. 

وقد ذكر الحاز ميّ في الاعتبار جماعة من القائلين بهذه المقالة» 
وجماعة من القائلين بالمقالة الأولى من الصّحابة والتابعين لم 
نذكرهم هنا فليرجع إليه واحتجج الآخرون بحديث طلق بن علي 
عند ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد زار 
مرفوعًا بلفظ: «الرّجُلٌ يَمْسَّ ذَكَرَهُ عليه وُضْوء؟ فَقَالَ ي: إنَمَا 
هو بَضْعَة مِنْك؛ وصحّحه عمرو بن علي الفلاس وقال: هو 
عندنا أثبت من حديث بسرة. ۰ 

وروي عن علي بن المدييّ أله قال: هو عندنا أحسن من 


حديث بسرة. 


قال الطّحاوي: إسناده مستقيعٌ غير مضطرب بخلاف حديث 
بسرة» وصحّحه أيضًا ابن حبّان والطبراني وابن حزم. 

وأجيب بأنه قد ضعّفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة 
والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي» ESS‏ 
والطبرانيَ وابن العربي والحازمي» وآخرون وأوضح ابن حبّان 
وغيره ذلك. 

وقال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث 
طلق أن حديث طلق لم يحتجج الشيخان باحدٍ من رواته» وحديث 
بسرة قد احتبجًا بجميع رواته» وقد أيدت دعوى النسخ بتآخر 
انلام برةوتقثم إسلام طلوة ولكن هنذا لس دلبلا على 
النسخ عند الحققين من أئمّة شون وآيّد حديث بسرة أيضًا 
بان حديث طلق موافقٌ لما كان الأمر عليه من قبل» وحديث 
بسرة اقل عنه ا إليه وبانه أرجح لكثرة طرقه وصحّتهاء 
وكثرة من صحّحه من الأئمّة ولكثرة شواهده ولان بسرة 
حدّئت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون» وأيضًا قد 
روي عن طلق بن علي نفسه اله روى: من مَس فرج وها 
رة اللاي وستتعةوكالة في ا بكرن سبع اة 
الأول من التي يكل قبل هذاء ثم سمع هذا بعد: فوافق حديث 
بسرة» وأيضًا حديث طلق بن علي من رواية قيس ابنه. 

قال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم جد من يعرفه. 

وقال أبو حاتم وأبو زرعة: قيس بن طلق من لا تقوم به حجّة 
انتهى. 

فالظاهر ما ذهب إليه الأرّلونء وقد روي عن مالك القول 
بندب الوضوء ويردّه ما سياتي من التصريح بالوجوب في 
حديث أبي هريرة» وفي حديث عائشة: ا«وَيْل لِلَذِينَ يمون 
فُرُوجَهُمْ وَلا يتَوَضَنُونَ؛ أخرجه الدارقطي وهو دعاء بالشّرّ لا 
يكون إلى على ترك واجبي والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء 
كوضوء الصّلاة» له الحقيقة الشّرعيّة» وهي مقدّمةٌ على غيرها 
على ما هو الحقّ في الأصولء وقد اشترط في المس الناقض 
للوضوء أن يكون بغير حائل. 

يذل د الى عير الاق رای ا لادليل لمن 
اشترط أن يكون المس بباطن الكف» وقد روي عن جابر بن زيار 
آنه قال بالتقض إن وقع المسّ عمدًا إلا إن وقع سهوًا. 

وأحاديث الباب تردّه ورفع الخطل بمعنى رفع إثمه لا حكمه. 
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۳- وَعَنْ أَمّْ حبيبة قالّت: سيعت رَسُولَ الله يل يَقُول: 
«مَنْ مَس فَرْجَهُ راء رَوَاهُ ان مَاجَهْ )٤۸١(‏ وَالْآنْرمٌ 
وَصّحْحَهُ خمد وأبو زْرْعة. 

الحديث قال ابن السكن: لا أعلم له علَةُ. 

ولفظ من يشمل الذكر والأنثى. 

ولفظ الفرج يشمل القبل والدّبر من الرّجل والمرأة» وبه يرد 
مذهب من خصّص ذلك بالرّجال» وهو مالك. 

وأخرج الدارقطي من حديث عائشة: (إذَا مَسَتْ إِحُداكُنَ 
َرْجهَا فَلْتَتوَمأه وفيه عبد الرّحمن بن عبد الله العمري وهو 
ضعيف» وكذا ضعفه ابن حبّان. 

قال الحافظ: وله شاهدٌ» وسيأتي حديث عمرو بن شعيبٍ 
وهو صحيح. 

وقد تقدّم الكلام في الذي قبله. 

5 - وَعَنْ أبي مُرَيْرَة رضي الله عنه أن النبي يك قَالَ: «مَنْ 
انفتى يبيو إلى كرو ليس دول مر فد وجب لبه الرهنوة 
رَوَاهُ احم / (r‏ 

الحديث رواه ابن حبّان في صحيحه؛ وقال: حديثُ صحيحٌ 
سنده عدول نقلته. 

وصحّحه الحاكم وابن عبد الب وأخرجه البيهقي والطبرانيّ 
في الصّغير؛ وقال ابن السّكن: هو أجود ما روي في هذا الباب. 
ورواه الشافعي والبزار والدارقطني من طريق يزيد بن عبد الملك. 
قال النسائي: مترولةٌ» وضحفه غيره. 

والحديث يدل على وجوب الوضوء» وهو يرد مذهب من 
قال بالتدب؛ وقد تقدم. 

ويدلٌ على اشتراط عدم الحائل بين اليد والذكرء وقد اتدل 
به الشّافعيّة في أنّ النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكفّ 
لا يعطيه لفظ الإفضاء. 

قال الحافظ في التلخيص: لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا 
يكون إلا ببطن الكف غير واحله قال ابن سيده في الحكم: أفضى 
فلانُ إلى فلان وصل إليه؛ والوصول أعمّ من أن يكون بظاهر 
الكفّ أو باطنها. 

وقال ابن حزم: الإفضاء يكون بظاهر الكفّ كما يكون 
بباطنهاء قال: ولا دليل على ما قالوه - يعني من التخصيص 
بالباطن - من كتاببو ولا سنةٍ ولا إجماع ولا قول صاحبٍ ولا 


قياس ولا رأي صحيحح. 

قال المصتف رحمه الله تعالى - وهو يعني حديث أبي هريرة - 
يمنع تأويل غيره على الاستحباب» ويثبت بعمومه التقض ببطن 
الكف وظهره. وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد وني لفظ 
قافن ١ا6‏ انی تدك إلى كر لسن ينوا ر ع 
رضأ انتهى. ا ٠‏ 

0- وَعَنْ عَمْرو بن يِب عن أبيه عن جَدَهِ عَنْ النبي 
يك قَالَ+ ینا تا رَجْلٍ مس فَرْجَه فَليتَوضًاء وأيما امْرَأةٍ ست 
ُرْجهَا فارصنا روا اخم (5/ ۲۲۳). 

الحديث رواه الترمذي أيضًا ورواه البيهقيّ قال الترمذي في 
العلل عن البخاري: وهذا عندي صحيح. وفي إسناده بقيّة بن 
الوليد. ولكنه قال: حدّئني محمّد بن الوليد الزبيدي حدثني عمرو 
بن شعي عن أبيه عن جذه. 

والحديث صريح في عدم الفرق بين الرّجل والمرأة» وقد 
عرفت أنّ الفرج يعم القبل والدبرء لأنه العورة كما في القاموس 

وقد أهمل الصف ذكر حديث طلق بن علي في هذا الباب» 
ولم تجر له عادة بذلك فإنه يذكر الأحاديث المتعارضة وإن كان في 
بعضها ضعف» وقد ذكرناه في شرح حديث اول الباب» وتكلّمنا 
عليه با فيه كفاية. 


باب الْوْضْوء من لْحُوم الإبلٍ 

1- عن جاپر بن سمرة ة«أن رَجُلا سال رَسُولَ الله يه 

0 إذ شنت تَوَضأء وَإِن شعت 
اء قَالَ: أنْتَرَض ِن لْحُوم الإبل؟ قال: نَعَمْ ضا من - 

اديه قَالَ أصَلي في مَرَابض الْعْنَم؟ قال َعَم قَالَ: أصلي في 
مَرَابض الإبل؟ قَالَ: لا رَوَاهُ أحْمَدٌ )1١5/6(‏ وَمُسْلِمَ (0050. 

الحديث روى ابن ماجه نحوه من حديث محارب بن دثار عسن 
أبن عمر. 

وكذلك روى أبو داود والترمذي» وهو يدل على أن الأكل 
من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء؛ وقد اختلف في ذلك 
فذهب الأكثرون إلى أنه لا يتقض الوضوء» قال النووي: من 
ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعبو وابسن 
عباس وأبو الدّرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة 
وجاهیر من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم. 

وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بسن 


راهويه ويحبى بن بحبى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة» واختاره 
الحافظ أبو بكر البيهقي» وحكي عن أصحاب الحديث مطلقاء 
وحكي عن جماعةٍ من الصّجابة» كذا قال النووي: ونسبه في 
البحر إلى أحد قولي الشافعي وإلى محمّد بن الحسن. 

قال البيهقي: حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: 
إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. 

قال البيهقي: قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن سمرة 
وحديث البراء. 

قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

احج القائلون بالنّقض بأحاديث الباب» واحتج القائلون 
بعدمه بما عند الأربعة وابن حبّان من حديث جابر آنه کان آخرٌ 
الآمرَيْنِ مِنهُ يله عَدمْ الْوْضُوءِ مما منت الار» قال التووي في 
شرح مسلم: ولكنْ هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم 
الإبل حاص والخاص مقدمٌ على العام 

وهو مب على أنه يبنى العام على الخاصّ مطلقًا كما ذهب 
إليه الشافعي وجماعة من أئمّة الأصول وهو الحقّ وأمّا من قال 
إن العام المتآخر ناسخ فيجعل حديث ترك الوضوء مما مسمّت الثار 
ناسحا لأحاديث الوضوء من لحوم الإبل؛ ولا يخفى عليك أنّ 
أحاديث الأمر بالوضوء مسن مسوم الإبل لم تشمل الني و لا 
بالتنصیص ولا بالظهور بل في حديث سمرة: قال لَه الرَجْلَ 
نْتَرَضَا من ] حدم الإبل؟ قال: نعم وَفِي حَريٍ الْبرّاء: توضنووا 
منها) في حَدديث ذي الْمْرَة الإني:أفْتَوَضَا ين لَحُويهَا قَال: َعَم 
فلا ملح ترک 8 لِْوْضُوء مما مَسَن انار نَامِحًا لاء لآن 
ِعْلهُ 4ة لا عارص الْقَوْلَ الْخَاص بنا ولا يَنْسَحْهُ بَلْ يَكُونْ فل 
لخلاف ما ا به امرأ خاصًا بالأمَةٍ دَلِيلَ الاختصّاص به. 
زمارل مور وز من ب مين 
الصنفين ني مواطن الترجيح» واعتبارها أمرٌ لا بد منه وبه يزول 
الإشكال في كثير من الأحكام التي تعد من المضايق؛ وقد استرحنا 
ملاحظتها عن القمب في جمل من المسائل التي عدّها الاس من 
المعضلات وسيمرٌ بك في هذا الشسرح من مواطن اعتبارها ما 
تنتفع به إن شاء الله تعالى. 

وقد أسلفنا التنبيه على ذلك. 

فإن قلت: هذه القاعدة توقعك في القول بوجوب الوضوء مما 
مسّت الثار مطلقاء لان الأمر بالوضوء ما مسّت النار حاص 


بالأمّة» كما ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعًا عند ملم وأبي . 
داود والترمذي والنسائيّ بلفظ: «نُوَضّووا مما مسمس النَارُه وهو 
عند مسلم من حديث عائشة مرفوعًا وني الباب عن أبي آيوب 
وأبي طلحة وأم حبيبة وزيد بن ثابت وغيرهم فلا يكون تركه 
للوضوء ما مّت الثار ناسخًا للأمر بالوضوء منه ولا معارضًا 
مثل ما ذكرت في لحوم الإبل. 

قلت: إن لم يصح منه ية إلا مجرّد الفغل بعد الأمر لنا 
بالوضوء مما مسسّت الثار فالحقّ عدم النسخ وتحتم الوضوء علينا 
منه واختصاص رسول الله إلا بترك الوضوء منه» واي ضير في 
التمذهب بهذا المذهب» وقد قال به ابن عمر وأبو طلحة وأنس 
بن مالك وأبو موسى وعائشة وزيد بن ثابتٍ وأبو هريرة وأبو 
عزّة الهذي وعمر بن عبد العزيز وأبو مجلز لاحق بن حي وأبو 
قلابة ويحبى بن يعمر والحسن البصري والزّهري. 

صرّح بذلك الحازميّ في الناسخ والمنسوخ. 

وقد نسبه المهدي في البحر إلى أكثر هؤلاء. 

وكذلك النووي في شرح مسلم قال الحازمي: وذهب بعضهم 
إلى أنّ المنسوخ هو ترك الوضوء ما مسّت الثاره والناسخ الأمر 
بالوضوء منه قال: وإلى هذا ذهب الرّهري وجماعة وذكر لهم 

ويؤيّّد وجوب الوضوء تا مسّت النار أنّ حديث ترك 
الوضوء منه له علّتان ذكرهما الحافظ في التلخيص وحديث 
عائشة: ما ترك النبي هة الوصو مِمًا ممت النارٌ حى فض 
وإن قال الجوزجاني: إنه باطلٌ فهو ماد ما كان منه ڳو من 
الوضوء لكل صلاةٍ حتّى كان ذلك ديدنًا له وهجيرًا وإن خالفه 
مرَةٌ أو مرّتين إذا تقرّر لك هذا. 

فاعلم أنّ الوضوء المأمور به هو الوضوء الشرعيء والحقائق 
الشرعيّة ثابتة مقدّمة على غيرهاء ولا متمسّك لمن قال: إن المراد 
به غسل اليدين. 

وامّا لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب مخصّصة 
له من عموم ما مسّت الثارء قفي حديث البراء الآني: (لا 
تَوّضنووا مِنهًا) وني حديث ذي الغرّة: افنتوضا فن لحومها - يعي 
الغنم - قال: لا وني حديث الباب (إنْ شيت فتَوَضَأ وإن شيئت 

فلا وّضا) وسياتي تمام الكلام على هذا في باب استحباب 
الوضوء مما مسّته النار. 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة | 


۷- وع راء ُن عازبٍ قَال: مل رسو الله قا عن 
> الْوْضُوءِ من لُحُومٍ الإبلء فَقَاَ: تَوَضَووا منها وسيل عن لْحُومٍ 
' العم فقال: لا نَرَضّووا مِنْهَاء وسيل عن الصّلاةٍ فِي مُبَارَكٍ 
الإبل» فقال: لا صل وا فِيهَا فَإنْهَا من الشيّاطِينء وَسُيْلَ عَنْ 
الصّلاة في مَرَابيضٍ عه تَقَالَ: صَلو افِيهَا فنا برک رَوَاهُ 
أحْمّدْ /٤(‏ ۲۸۸) وَأَبُو دَاوُد (1844). 
الحديث أخرجه أيضًا الترمذي وابن ماجه وابن حبّان وابن 
۱ الجارود وابن خزيمة وقال في صحيحه: لم أر خلافا بين علماء 
الحديث أن هذا ا لبر صحيعحٌ من جهة النقل لعدالة ناقليه وذكر 
الترمذي الخلاف فيه على ابن أبي ليلى هل هو عن البراء أو عن 
ذي الغرّة أو عن أسيد بن حضير؟ وصحّح أنه عن البراء: 

وكذا ذكر ابن أبي حاتم في العلل عن ابيه مهل النافظ: وقد 
قيل: إن ذا الغرّة لقب البراء بن عازبيء والصّحيح أنه غيره وأنّ 
اسمه يعيش. 

والحديث يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل» وقد 
تقدّم الكلام فيه وعدم وجوبه من لحوم الغنم وقد تقدّم أيضا. 

ويدل أيضًا على المنع من الصلاة في مبارك الإبلء والإذن بها 
في مرابض الغنم» وسياتي الكلام على ذلك في باب المواضع 
ا لمهي عنها والمأذون فيها للصّلاة إن شاء الله تعالى. 

۸- وَعَنْ ذي الْعْرةٍ قَال: «عَرْض أغرابِي لِرَسُول الله يي 
وَرَسُول الله يسِيرُ فَقَالَ: يا رَسُول الله ركنا الصَلاء E‏ فِي 
أغطان الإبلٍ أفنصلي فيهًا؟ َقَالَ: لا قال فْتَرَضَأ ِن نُحُوْبِهًا؟ 
ال: مب قال أفنْصَلي في مَرابض الْقَنم؟ قال تقب قال: 
ارهن بن رة قال لاه رو عد الله ف اة 
0/ ۷ في مسن آبیه. 

الحديث أخرجه الطبراني قال في مجمع الزوائد: ورجال أحمد 
موتّقون» وقد عرفت ما ذكره الترمذي. 

وقد صرح أحمد والبيهقي بان الذي صح في الباب حديثان: 
حديث. جابر بن سمرة» وحديث البراء» وهكذا قال إسحاق» 
ذكره الحافظ في التلخيص. 

وذكره المصتف فقال: قال إسحاق بن راهويه: صح في الباب 

. حديثان عن الى بكي: حديث جابر بن سمرة» وحديث البراء 
انتهى. ۰ 
وقد عرفت الكلام على فقه الحديث في أوّل الباب. 


وذو الغرّة قد عرفت أنه غير البراء وأنّ اسمه يعيش. 
باب اهر شك هَل أخدث 

۹-عَن عاد بن ميم عن عَمَهِ قَال: «شكي إلى النبي و 
الرَجُلْ يُحَيلَ إل أله جذ الشيء في الصلاق فقال: لا تصرف 
حى يَمَعَ متنا أن مجه رياه روه الجاع إلا التزملبي (خ: 
۷۷ (م: ۳۱( (د: 1۷7( (ن: 449۹/1( (: 01۳( 

1ك وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي يكل قال: " 
«إذا وَجَدَ أحَدَكُمْ في بَطْيِهِ شيا اكل عَلَيِْ احرج من شي" ام 
لا لا برج من المج حَتَى يمع صونًا اؤ جذ راء روَا 
نِم (۳۹۲) َالترمذِي (0/0. ش 

حديث أبي هريرة أيضّاء ار جه اپو داود في:إلباب عن .أبي 
سعيدٍ عند أحمد والحاكم وابن حبّان» وني إسناد أحمد علي بن زيد 
بن جدعان. 

وعن ابن عباس عند البرّار والبيهقي وفي إسنادة أبو أؤيس “ 
تكن انراوز ١‏ 

قوله: (بُحَيْلَ لبه أنه جذ الشّيءَ) يعني خروج الحدث منه. 

قوله: (حَتَى يَسْمَعْ صونًا أو يَجدَ ريخا) قال الدووي: معناه 
يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السّماع والشّمٌ بإجاع المسلمين. 

والحديث يدل على اطراح الشّكوك العارضة لمن في الصّلاة» 
والوسوسة التي جعلها ية من تسويل الشّيطان وعدم الانتقال 
إلا لقيام ناقل متيقن كسماع الصّوت وشم اليح ومشاهدة 
الخارج. 

قال النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث أصلٌ من أصول 
الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدّين» وهي أنّ الأشياء يحكم 
ببقائها على أصوها حتّى يتيقن حلاف ذلك ولا يضر الك 
الطّارئ عليها. 

فمن ذلك مسالة الباب الي ورد فيها الحديث وهي أن من 
تين الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق 
بين حصول هذا الك في نفس الصّلاة وحصوله خارج الصلاة» 
هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السّلف والخلف. 

وحكي عن مالك روايتان إحداهما: أله يلزم الوضوء إن كان 
شكّه خارج الصّلاة ولا يلزمه إن كان في الصّلاة» والثانية: يلزمه 
بكلّ حال. 

وحكيت الرّواية الأولى عن الحسن البصريّ وهو وجة شاد 


١.5‏ نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


محكي عن بعض أصحابنا وليس بشيء. 

قال أصحابنا: ولا فرق في شکه بين أن يستوي الاحتمالان في 
وقوع الحدث وعدمه أو يترجّح أحدهما ويغلب في ظنه فلا 
وضوء عليه بكلّ حال؛ قال: أمّا إذا تيقّن الحدث وشك في 
الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. 

قال: ومن مسائل القاعدة المذكورة أنّ من شك في طلاق 
زوجته أو في عتق عبده أو نجاسة الماء الطّاهر أو طهارة الجس أو 
نجاسة الوب أو الطّعام أو غيره أو أنه صلّى ثلاث ركعات ام 
أربعًا ام أنه ركع وسجد أم لا أو أله نوى الصّوم أو الصّلاة أو 
الرضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه 
الأمثلة فكل هذه الشكوك لا تأثير هاء والأصل عدم الحادث 
انتهى. 

وإلحاق غير حالة الصّلاة بها لا يصح أن يكون بالقياس» لأنّ 
الخروج حالة الصلاة لا يجوز لما يطرق من الشكوك مخلاف غيرها 
فاستفادته من حديث أبي هريرة لعدم ذكر الصّلاة فيه 
وأمًا ذكر المسجد فوصف طرديّ لا يقتضي التّقييده ولهذا قال 
المصنف عقب سياقه: وهذا اللفظ عامٌ في حال الصّلاة وغيرها 
انتهى. 

على أن التقبيد بالصّلاة في حديث عبّاد بن تيم إنسا وقع في 
سؤال السائل وفي جعله مقيّدًا للجواب خلافُ في الأصول 
مشهور. 

باب إيجاب الْوْضُوء لِلصّلاةٍ وَالطّوَافه ومس 

-١‏ عن ان عْمَرَ عن النبي كل قَالَ: «لا يبل الله صّلاةً 
ب ووو ولا من من فر الات زلا شار 
(حم: ۵۷/۲( (م: 114 (ت: )١‏ (ه: ۲۷۲) (د: )۵٩‏ (ن: 
١الاخر .(AA‏ 

الحديث أخرجه الطبرانيّ أيضًا. 

وني الباب عن أسامة بن عمير والد أبي المليح وأبي هريرة 
وأنس وابي بكر الصّديق والرّبير بن العام وأبي سعيدٍ الخدري 
وغيرهم. 

قال الحافظ: وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على 
أوائل الترمذي. 

قوله: (لا يبل اللّهُ) قد قدّمنا الكلام عليه في باب الوضوء 


بالخارج من السّبيل. 

قوله: (وَلا صَدَقَة مِنْ عُلُول) الغلول بضم الغين المعجمة: هو 
الخيانة» وأصله السّرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. 

قال النووي في شرح مسلم: وقد أجمعت الأمّة على أنّ 
الطهارة شرط في صحة الصّلاة. 

قال القاضي عياض: واختلفوا متى فرضت الطهارة للصّلاة» 
فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أوّل الإسلام سن ثم 
نزل فرضه في آية التِيمّم. 

وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضاء وقد استوفى الكلام 
على ذلك الحافظ في أوّل كتاب الوضوء في الفتح» واختلفوا هل 
الوضوء فرض على كل قائم إلى الصّلاة أم على الحدث خاصة؟, 
فذهب ذاهبون من السّلف إلى أن الرضوء لكل صلاةٍ فرض» 
بدليل قوله تعالى: «إذَا قُمْثُمْ إلى الصّلاة» الآية وذهب قوم إلى 
أن ذلك قد كان ثم نسخ. 

وقيل: الأمر به على التدب. 

وقيل: لا بل لم یشرع إلا لمن يحدث. ولكن تجديده لكل صلاةٍ 


مستحب. 
قال النووي: حاكيًا عن القاضي: وعلى هذا أجمع أهل 
الفتوى بعد ذلك» ولم يبق بينهم خحلاف» ومعنى الآية عندهم: إذا 
قمتم محدئين» وهكذا نسبه الحافظ في الفتح إلى الأكثر. ويدل 
على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود عن عبد اللّه بن حنظلة 
الأنصاري «أن رَسُول الله ية أمِرَ الْرْضُوء لكل صَّلاةٍ طَاهِرًا 
کان غير اه فلا شق عله وضع عله ارو إلا بن 
حدثوه ولسلم من حديث بريدة کان الي 5ف رضنا عند كل 
صلا فَلَمَا كان يَوْمٌ امتح صِلَى الصْلَرَات بِوْضُوء واج فُقَالَ 
لَهُ عُمَر: إنك فَعَلْت شيا لم تكن تَقَعَله فقال: عَمْدا عه أي 
لبيان الجواز» واستدل الدارمي في مسنده على ذلك بقوله يكل دلا 
وْضوء إلا مِن حَدَش» فالحق استحباب الوضوء عند القيام إلى 
الصّلاة» وما شكك به صاحب المنار في ذلك غير نيه فإنٌ 
الأحاديث مصرّحة بوقوع الوضوء منه يَف لكل صلاة إلى وقت 
الترخيصء وهو أعم من أن يكون لحدثر أولغيره والآية دلت 
على هذا وليس فيها التقييد بحال الحدثء وحديث الَوْلا أن شق 
على أمتِي لآمَرْتهمْ عند كل صلاةٍ بِوْضُوءء ومع كل وْضُوءِ 
بسيوّاك» عند أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعًا من أعظم الأدلة 
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على المطلوب» وسيذكر المصشف هذا الحديث في باب: فضل 
الوضوء لكل صلاةٍ» وقد أخرج الجماعة إلا مسلمًا «أن البي يله 
کان يَتَوَضَا عِنْدَ كَل صِلاةٍ» زاد الترمذي: (طَاهِرًا وَغَيْرَ طاهر) 
وليك علد رو مق خب القع دبل على نيد 
الوضوء على الوضوء لأنه حكم ل بان أكل لحومها غير 
ناقضء ثم قال للسّائل عن الوضوء: (إنْ شيئت. 

وقد وردت الأحاديث الصّحيحة في فضل الوضوء كحديث: 
دما مِنْكُم من أحَدٍ وفنا فَيُسْبعْ الْوْضُوئ تم يَقُولُ: أ هِدْ أن لا 
لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك 5 ون مُحَمَّدًا عَبِدُهُ وَرَسُولُُ إلا 
حت ل باب الْجنة الما يَدْصُلُ من أيْهَا شّاءً؛ أخرجه 
مسلم وأهل السّنن من حديث عقبة بن عامر» وحديث أنهًا 
خوج مايا مع الما ارمح آخير قطر الْمَاء عند مسلم ومالك 
والترمذي من حديث أبي هريرة. 

ريك تن رتا تر زمر عا شیر ل تا تقذ مين 
لبه وَكَانْتَ صَلائُهُ وَمَشْيّهُ إلى الْمَسلجد نَافِلَةُ» أخرجه الشيخان 
من حديث عثمان» رَحَلرِيث: (إِذَا تُرْضَأت اعْتَسَلْت مِنْ خخَطَايَاك 
كبَْم ودنك أمَك» عند مسلم والنسائيّ من حديث أبي أمامة» 
وغير ذلك كثيرٌ فهل يجمل بطالب الحقّ الرّاغب في الأجر أن 
يدع هذه الأدلة الي لا تحتجب أنوارها على غير أكمه والمثوبات 
اي لا برغب عنها إلا ابله» ويتمسّك باذیال تشكيك منهار 
وشبهةٍ مهدومةٍ هي افة الوقوع بتجديد الوضوء لكل صلاةٍ من 
غير حدث في الوعيد الذي ورد في حديث: فمن راد َد أسَاءً 
َتَعَدَى وَظَلَمَ» بعد أن تتكائر الأدلّة على أن الوضوء لكل صلا 
عزيةٌ وأنّ الاكتفاء بوضوء واحار لصلوات متعددةٍ رخصة بل 
ذهب قومٌ إلى الوجوب عند القيام للصّلاة كما أسلفناء دع عنك 
هذا كله. 

هذا ابن عمر يروي أنّ رسول الله َة قال: «مَنْ تَوّضًا على 
طهر كب الل لَهُ بو عر حَسناتر» أخرجه الترمذيّ وأبو داو 
فهل أنصّ على المطلوب من هذاء وهل يبقى بعد هذا التصريح 
ارتياب؟. 
عن جو أن النبِي يق «كقب إلى أهل الْيَمَنِ كِتابًا ركان فيه: لا 
يمس الْقَرْآن إلا طَاهِرٌ». 

رَوَاهُ الآثْرَمٌ وَالدَارَفْطْنِيَ (117/1)ء وَهُرَ ماكر (۱۹۹/۱) 


في الْمُرَطَ مُرْسَلاً عَنْ عَبِدٍ الله : ن أبي بكر بن محم ِن عرو 
بن حزم إن في الکتاب الذي كته سول الله عرو بن حزم 
«آلآً مَس الْقْرْآنَ إلا طَاهِرٌ». 

وَقَالَ الآئرْم: وَاحْئْسَ أبُو عَبْدٍ الله - يَعْنِي أحْمَد - بحديث 
ان مازلا مَس اْمُصلحف إلا على طَهَاَو. ٠‏ 

: الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الخلافيات» 

والطبراني وني إسناده سويد بن أبي حاتم وهو ضعيفث. 

وذكر الطبراني في الأوسط أنه تفرد به» وحسن الحازمي 
إسناده» وقد ضعَّف النووي وابن كثير في إرشاده وابسن حزم 
حديث حكيم بن حزامء وحديث عمرو بسن حزم جميعاء وفي 
الباب عن ابن عمر عند الدارقطني والطبراني قال الحافظ: 
وإسناده لا باس به لكن فيه سليمان الأشدق وهو ختلف فيه 
رواه عن سالم عن أبيه ابن عمره قال الحافظ: ذكر الأثرم أن اهمد 
احتج به. 

وني الباب أيضًا عن عثمان بن ابي العاص عند الطُّبراني» 
وابن أبي داود في الملصاحف» وني إسناده انقطاع. 1 

وني رواية الطّبراني من لا يعرف» وعن ثوبان أورده علي بن 
عبد العزيز في منتخب مسنده» وفي إسناده حصيب بن جحدرء 
وهو متروكً. 

وروى الدّارقطي في قصّة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل 
أن يسلم: إنه رجس» ولا يمسّه إلا المطهرون. 

قال الحافظ: وفي إسناده مقالٌ وفيه عن سلمان موقوفاء 
أخرجه الدارقطي والحاكم. 

وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول» قال ابن عبد الب 
إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول» وقال يعقوب بن 
سفيان: لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب فإنٌ أصحاب 
رسول الله اة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. 

وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز والرّهري لهذا 
الكتاب بالصّحة. 

والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان 
طاهرًاء ولك الطّاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن؛ والطاهر مسن 
الحدث الأكر والأصغر؛ ومن ليس على بدنه نجاسة. 

ويدلَ لإطلاقه على الأوّل قول الله تعالى «إِنْمَا المُشركون 
نُجَس4. وقرله يه لأبي هريرة: (الْمُؤْيِنُ لا ينْجُس) وعلى 
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الثاني ون كنم جنا فَاطْهَرُوا4 وعلى الثالث قوله ية في 
المسح على الخفين: (دَعْهُمَا فَإِني أدْخَليُهُمَا طَاهِرَئيْنَ) وعلى 
الرابع الإجماع على أن الشيء الذي ت ع 
حكميّة يسمّى طاهرًاء وقد ورد إطلاق ذلك في کثیر» فمن أجاز 
عل انرا علق بتع اه حمل عدا ا 7 

والمسالة مدونة في الأصولء وفيها مذاهب. 

والذي يترجّح أنّ المشترك محملٌ فيها فلا يعمل به حى ييّن» 
وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدنًا اكبر أن يمس 
الملصحف» وخالف في ذلك داود. 

اسستدل المانعون للجنب بقوله تعالى: «لا يَمَسَّهُ إلا 
المُطْهَرُون4 وهو لا يتم إلا بعد جعل الضّمير راجمًا إلى القرآن 
والظاهر رجوعه إلى الكتاب» وهو الوح الحفوظ لله الأقرب» 
والمطهرون الملائكة» ولو سلم عدم الطّهور فلا أقلّ من الاحتمال 
فيمتنع العمل بأحد الأمرين» ويتوجّه الرّجوع إلى السبراءة 
الأصليّة» ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته 
على المطلوب» وهو منع الجنب من مسّه غير مسَلَّمةِ لأنّ المطّهر 
من ليس بنجسء والمؤمن ليس بنجس دائمًا لحديث: «الْمُؤْينْ لا 
ينَجْس» وهو متفقٌّ عليه فلا يصح حمل المطّهر على من ليس 
يجنب أو حائض أو محددثو أو متنجّس بنجاسة عينيّةٍ بل يتعيّن 
مله على من ليس شرل كما في قوله تعالى: (إِنْمَا الْمُْرِكُونْ 
لَجس هذا الحديث,. ولحديث النهي عن السّفر بالقرآن إلى 
أرض العدوّء ولو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث 
حدنًا أكبر أو أصغره فقد عرفت أن الرّاجح كون المشترك يحملاً 
في معانيه فلا يعيّن حتی يبين. 

وقد دل الدّليل ههنا أن المراد به غيره لحديث: «الْمُؤْيِنُ لا 
نجس ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته» لكان تعيينه 
حل النزاع ترجيحًا بلا مرج وتعيينه لجميعها استعمالاً 
للمشترك في جميع معانيه» وني الخلاف. ولو سلم رجحان القول 
بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه. لما صح لوجود المانع 
وهو حديث: (الْمُّؤْمِنُ لا يَنْجْس) واستدلوا أيضًا بحديث الباب. 

وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج؛ لأنه من صحيفةٍ غير 
مسموعةٍ؛ وني رجال إسناده خلافٌ شديدٌ ولو سلم صلاحيته 
للاحتجاج لعاد البحث السّابق في لفظر طاهر. وقد عرفته. 

قال السسيّد العلامة محمّد بن إبراهيم الوزير: إن إطلاقٌ اسم 


النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو 
الحدث الأصغر لا يصح لا حقيقة ولا مجارًا ولا لغة» صرح 
بذلك في جواب سؤال ورد عليه» فإن ثبت هذا فالمؤمن طاهرٌ 
دائما فلا يتناوله الحديث سواءٌ كان جنا أو حائضًا أو عدا أو 
على بدنه نجاسة؛ فإن قلت: إذا تم ما تريد من حمل الطاهر على 
من ليس شرل فما جوابك فيما ثبت في المتفق عليه من حديث 
ابن عباس «أنْهُ ب كتب إلى هِرَفْلَ عظيم الرّوم: الم تسل 
اسيم يُؤنِك الله ارك مَرَتَئْنِ فن تَوَلَيِت فَإن عَلَيِك إِنْمْ 
الآربسيّين»» وال با آهل الاب تَعَالوا إلى كَلمَة) إلى قوله 
مللمُون) مع كونهم جامعين بين نجاستى الشرك والاجتناب» 
ووقوع اللّمس منهم له معلوم. 

قلت: اعت کو 
المشرك من مس ذلك المقدار لمصلحةء كدعائه إلى الإسلام. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك» بأنه قد صار باختلاطه بغيره لا 
يحرم لمسه ككتب التفسير فلا تخصّص به الآية والحديث. 

[لالكررياك هذا عرفت منج لياص الديل على مل من 
عدا المشرك» وقد عرفت الخلاف في الجنب. 

وما المحدث حدنًا أصغر فذهب ابن عباس والشعي 
والضّحَاك وزيد بن علي والمؤيّد باللّه والهادويّة وقاضي القضاة 
وداود إلى أنه رور لحك" 

وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحبى: لا يجوزء واستدلوا 
بجا سلف» وقد سلف ما فيه 

-٣‏ وَعَنْ طاووس عن رَجُل فد أذرَك النبي 2 أن النبسي 
كد قَالَ: (إنْمَا الطَّوَافُ بِالْبَنْتَ صلا ذا فم فَاقِلو اكلام 
روا أحْمَدُ (۳/ )4١4‏ وَالتَسَائِيَ /٥(‏ ۲۲۲). 

الحديث اخرجه أيضًا الترمذي والحاكم والدارقطني من 
حديث ابن عبّاسِء وصححه ابن السّكن وابن خزيمة وابن حبان» 
وقال الترمذي: روي مرفوعًا وموقوفاء ولا يعرف مرفوعًا إلا من 
حديث عطاء؛ ومداره على عطاء بن السّائب عن طاووس عن 
ابن عباس واختلف على عطاء في رفعه ووقفه» وجح الموقوف 
النسائي انو وابن الصّلاح والمنذري والنووي وزاد أن رواية 
الرّفع ضعيفة. 

قال الحافظ: وني إطلاق ذلك نظرء فإِنّ عطاء بن السّائب 


صدوق» وإذا روي عنه الحديث مرفوعًا تارة وموقوفا تارة» 


رت اسردم 
ويكثر منه» ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرّافع ثقة 

yy 
من سمع منه قبل الاخضلاط بالاتفاق» ولکنه موقوف من طريقه.‎ 

وقد أطال الكلام في التلخيص فليرجع إليه. 

والحديث يدل على أنه ينبغي أن يكون الطّواف على طهارةٍ 
كطهارة الصّلاة» وفيه حلاف عله كتاب الحج. 

أبْوَابُ ما يقحب الْوْضُوءٌ آله باب اسْتِحبَابٍ 

الْوْضُوء مما مَسنْهُ انار والرخصة في تَركِهِ 

4- عن إِبْرَاهِيمَ بْن عبد الله بن قَارظ أنه وَجَد أبَا هُرَئِرَة 
عضا عَلَى الْمَسْجد فَقَال إنمَا رضأ من انار أقط كلها لآني 
يدت رول الله 9 َقول: «َوَضووا ّا مس الاه (حم: 
10/۲( (ن: 1۰0/1( (م: .(ToY‏ 

| 106- وَعَنْ عائشة عَنْ النبي اة قال: «توضؤوا مِمًا مَسَتْ 
الثار (حم: 89/5) (م: :ù) (For‏ 145 ). 

- وَعَنْ ژند بْن ابت عن النبي يك مله رَوَامُنَ أحْمَدُ 
(0/ 184) ومسل (501) والتساني (۱/ ۱۰۷). 

قوله: (من أنوار أفِط) الأثوار جمع ثور وهي القطعة من 
الأقط وهي بالثاء المثلثة والأقط: لبن جامد مستحجرٌ وهو تا 
مسته الثار. 

قوله: (يَتَوَهَا عَلَى الْمَسْجدِ) استدل به على جواز الوضوء 
في المسجد. ْ 

وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه مالم يؤذ به 
أحدا. 

والأحاديث تدلّ على وجوب الوضوء مما مسّته النار» وقد 
اختلف النّاس في ذلك فذهب جاعة من الصّحابة منهم الخلفاء 
الأربعةء وعبد الله بن مسعود وأبو الدّرداء وابن عباس وعبد 
الله بن عمر وانس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابتٍ وأبو 


موسى الأشعري وأبو هزيرة وأبيّ بن كعبي وأبو طلحة وعامر 


- بن ربيعة وأبو أمامة والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد اللّه وعائشة 
بن ربعةه الو والمعيره بن سعبه وجاير بن عم و 


رضي الله عنهم وجماهير التابعين» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحبى 
وأبي ثور وأبي خيثمة وسفيان الثوريّ وأهل الحجاز وأهل 
الكوفة إلى أنه لا ينتقض الوضوء باكل ما مسّته النار. 


وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشّرعيّ تا مسّته النارء 
وقد ذكرناهم في باب الوضوء من حوم الإبل» استدل الأوّلون 
بالأحاديث التي سياتي ذكرها في هذا الباب» واستدل الآخرون 
بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء ما مته النار؛ وقد ذكر 
لصتف بعضها ههنا وأجاب الأوّلون عن ذلك بجوابين. 

الأوّل: أنه منسوخ محديت جابر الآتي. 

الّاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين» قال النووي: 
ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصّدر الأول ثم أجمع 
العلماء بعد ذلك أنه لا يجب الوضوء 
يخفاك أنّ الجواب الأوّل إنما يتم بعد تسليم أنّ فعله ب يعارض 
القول ا لخاص بنا وينسخه. والمتقرّر في الأصول خلافه وقد 
نبهناك على ذلك في باب الوضوء من حوم الوبل. 

وأمًا الجواب الثاني فقد تقرّر أنّ الحقائق الشّرعيّة مقدّمةٌ على 
غبرهاء وحقيقة الوضوء الشّرعيّة: هي غسل جيع الأعضاء التي 
تغسل للوضوء فلا يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل. 

وأمّا دعوى الإجماع فهي من الدّعاوى الي لا يهابها طالب 
الحقّ ولا تحول بينه وبين مراده منه نعسم» الأحاديث الواردة في 
ترك التَوضسّؤ من لحوم الغدم مخصّصة لعموم الأمر بالوضوء تا 
مسّت التار وما عدا لحوم الغنم داخلٌ تحت ذلك العموم. 

۷-وَعَن مَيْمُونَة قَالَت: «أكَلَ النبي كيه مِنْ كيف شاق تم 
قَامْ فَصَلَى ولم يَتَوضّأ» (حم: /١‏ ۱ (خ: ¥( ل 

4- وع «عَمْرو بن أمَية المَمْري قَالَ: رايت النبي كله 
يَحيرْ من كتف شاي فَأكَلَ مِنها فَدْعِيّ إلى الصلاق فَقَامٌ وَطَرَحَ 
السَكَينَ وَصلَى وَلْمْ يتَوَضَّأء مُتَفْقْ عَلَيهِمَا (حم: /٤‏ ۱۷۹) (م: 
06 (خ: ۲۰۸) ) قوله: مدير كيت اها قال النووي: فيه 
جواز قطع اللّحم بالسكين وذلك قد تدعو الحاجة إليه لصلابة. 
الحم أو كبر القطعة قالوا: ويكره من غير حاجة. 

قوله: دمي إلى الصّلاة) في هذا دلي على استحباب 
استدعاء الآثمّة إلى الصّلاة إذا حضر وقتها. 


من أكل ما مسّته الثار» ولا 


والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مته النار. وقد 
عرفت الخلاف والكلام فيه فلا نعيده. ش 
4 وَعَنْ «جابر قَالَ: كلت مع النبِي يل ومع أبي بكر 


: وَعْمَرَ حرا وَلْحْمًا فَصَلُوًا ولم يَتَوَسَؤوا' راه اَذ 


ذا ا 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


٣‏ وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: «کان آخيرٌ الآَمْرَِّنِ مِنْ رَسُول الله 
َك لوْضمُوء مما مسن ار اه أب هاوه (۱۹۲) وَالنَايَ 
1۸/۷. 

الحديث الأول أخرجه ابن أبي شيبة والضّياء في المختارة. 

والحديث الآخر أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبّان» وقال 
أبو داود: وهذا اختصارٌ من حديث (قرّبت للنبي يه حبرا 
ولخما نَأل م ذا باوضطوء فضا قبل لطر م ذا َل 
طْعَامه فأكّل ْم قَام إلى الصلاة ولم يَتَوَضَا) وقال ابن ابي حاتم 
في العلل عن أبيه نحوه وزاد: مكو ادكو E‏ 
حذث به من حفظه فوهم فيه. 

وقال ابن حبّان نموا مما قاله ابو داود؛ وله عله اخری» قال 
الشافعي في سنن حرملة: لم يسمع 
جابر إنما سمعه من عبد الله بن حمّد بن عقيل» وقال البخاري 
ف الأوسط: حدثنا علي بن اللديني قال: قلت لسفيان: إن أبا 
علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن جابر عن الني إلا 
(أكل لما وَلَمْ يتوَضَا) فقال: احسبني سمعت ابن المنكدر قال: 
أخبرني من سمع جابرًا. 

قال الحافظ: ويشهد لأصل الحديث ما أخرجه البخاري في 
الصّحيح عن سعيد بن الحارث قلت جابر: الوضوء مامت 
الثار قال: او ديت شاد بن حديك عمد ابن اتلم 
أخرجه الطبرانيّ في الأوسط ولفظه: (أكَلَ آخيسرٌ أمرو لَحْمًا لَحْمَائَم 
صلی ولم يتْرَضَأ) وقال النووي في شرح مسلم: : حديث جابرٍ 
حديث صحيمٌ رواه ابو داود والتسائي وغيرهما من آهل السّئن 
بأسانيدهم الصّحيحة؛ والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء 
ا مسّته النار» وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

قال المصتف رحمه الله: وهذه التصوص إِنّما تنفي الإيجاب لا 
الاستحباب وهذا قال للّذي ساله: (أنتَوْضَأ من لْحُوم الْعَنَمٍ قَال: 
إن شيئت فضا إن شيفت فلا وض ا) ولولا ان الوضوء من 


ابن المنكدر هذا الحديث من 


ذلك مستحبٌ لما أذن فيه لأنه إسرافٌ وتضييع للماء بغير فائدةٍ 
انتهى. 
اب فَضل الْوْضوء لكل صَلاةٍ 
١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النبي يل قَالَ: «لولا أن أشئ عَلَى 
أمتِي لآمرْتهم عند كل صَلاةٍ يتوه وَمَعْ كل وْضُوء بِسِوَاك 
رََاهُ أحْمَد )١69/7(‏ بإسنتادٍ صجيح. 


الحديث أخرج نحوه النسائيّ وابن خزيمة؛ والبخاري تعليقًا 
من حديثه» وروی نحوه ابن حبّان في صحيحه من حديث عائشة» 
وهو يدل على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصّلاة؛ وهو 
مذهب الأكثر» بل حكى النووي عن القاضي عياض انه امع 
عليه أهل الفتوى؛ ولم يبق بينهم خلافٌ» وقد قدّمنا E‏ 
ذلك في باب: إيجاب الوضوء للصّلاة والطّواف ومس المصحف. 

۲- وعن انس قَال: 0 سول الله َة يَنَوْضَا عند كل 
ملاب قيل له فاك كف تعر ن؟ قال: كنا نُصلّي الصلّوَات 
وء واج مالم لخدت رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا ُنْلِمًا 
(حم:۲/ 0 (خ: ۲ ۲۱) (د: ۱۷۱) (ت: 0۸) (ن: ۱/ ۸۵( 
(هنضة١‏ ه). 

قوله: (عِنْدَ كل صَّلاةٍ) قال الحافظ: أي مفروضة زاد 
الترمذيّ من طريق حميٍ عن انس (طَاهِرًا أو غَيْرَ طَاهِر) وظاهره 
أن تلك كانت عادته. 1 

قال الطّحاوي: يحتمل أنّ ذلك كان واجبّا عليه خاصّة ثم 
نسخ يوم الفتح بحديث بريدة يعني الذي أخرجه مسلمٌ أنه صلّى 
الصلْوَات يوم الفح بوْضُوءٍ وَاجِرٍ). 

قال: ويحتمل أنه كان يفعله استحبابًاء ثم خشي أن يظنٌ 
وجوبه فتركه لبيان الجواز قال الحافظ: وهذا أقرب» وعلى تقدير 
الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن التعمان» 
فإنه كان في خيبر» وهي قبل الفتح بزمان. 

قوله: (كَبِف تتم تَصنْعُون) القائل عمرو بن عامره والمراد 
الصّحابة ولابن ماجه وكنا نصلّي الصّلوات كلها بوضوء واحار» 
والحديث يدل على استحباب الوضوء لكل صلاةٍ وعدم وجوبه. 

177- وَعَنْ عبد الله بن حَنظّلة أن النبي يل كان «أمِر 
بِالْوْضْوء ِكَل صلا طَاهِرًا كان أ غَيرَ اهي فَلَمَا شق ذلك 
عليه أ بالسوال عند كل متلا ويح عَنْهُ ْو إلا من 
دش وکان عَبْدُ اله ِن عُمَرَ يَرَى أن به ره على ذلك گان 
يَفْعَلُهُ حَنَى مّات» رَوَاهُ أحْمَدُ (ه/ ۲۲۰) وآبو دَاوْد .)٤۸(‏ 

4- وروی أبُو داد والترملري بإستادٍ ضَعِيف عن ابن 
مر أن الي يق قا: من تَوَضًا على طهر كنب الله له بو عفار 
حَسَئات' (د: 77) (ت: 04) ) أما الرّواية الأول عن عبد الله 
بن حنظلة» ففي إسنادها محمد بن إسحاق» وقد عنعن وفي 
الاحتجاج به خلاف. 


وأمًا الرّواية الثانية عن ابن عمر ففي إسنادها الإفريقي عن 
أبي غطيفيء ولهذا قال المصنف: بإسناد ضعيفي وهكذا قال 
الترمذيّ في سننه. 

والحديث الأول فيه دليلٌ على عدم وجوب الوضوء لكل 
صلاةٍء وعلى استحبابه لكلّ صلاةٍ مع الطهارة» وقد تقدّم الكلام 
عليه. 

قوله: (عَشْرَ حسنات) قال ابن رسلان: يشبه أن يكون المراد 
كتب الله له به عشر وضوآت» فإنَ أقل ما وعد به من الأضعاف 
الحسنة بعشر أمثالهاء وقد وعد بالواحدة سبعمائة» ووعد ثوابًا 
بشن سات 

اب استحبَاب الطْهَارَةٍ لكر الله عر وَجَلَ 
والرخصة في تَرَكِهٍ 

يتوَضَا فلم برد عليه حَتَى فَرَعْ مِنْ وُضوئه فَرَد عَليِْ وَقَالَ: إن لم 
يَمْتَمبِي أن ارد عَلَيْك إلا أني كرفت أن أذْكُرْ الله إلا عَلَى 
طَهَارَةا راء أحْمَدُ (۵/ ۸۰) واب ماج :000 بنَحْوو) 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود والنسائي» ا على 
كراهة الذّكر للمحدث حدثًا أصغر» ولفظ أبي داود وهو يبول» 
ويعارضه ما سيأتي من حديث علي وعائشة. فان في حديث علي 
لا يحجزه من القرآن شيءٌ ليس الجنابة» فإذا كان الحدث الأصغر 
لا يمنعه عن قراءة القرآن وهو أفضل الذكر كان جواز ما عداه 
من الأذكار بطريق الأولى» وكذلك حديث عائشة» فإِنٌ قولهها 
(كان التب 5 يَذْكُرٌ الله علَى كَل أحيَانِو) مشعرٌ بوقوع الذكر 
منه حال الحدث الأصغر لأنه من جملة الأحيان المذكورة» فيمكن 
الجمع بأنّ هذا الحديث خاص فيخص به ذلك العموم؛ ويمكن 
حمل الكراهة على كراهة التتزيه» ومثله الحديث الذي بعد 
ويمكن أن يقال: إن النيّ ل إنما ترك ا جواب» لأنه لم خش فوت 
من سلّم عليه فيكون دليلاً على جواز التراخي مع عدم خشية 
الفوت لمن كان مشتغلاً بالرضوء؛ ولكنّ التعليل بكراهته لذكر 
الله في تلك الحال يدل على أنّ الحدث سبب الكراهة من غير 
نظر إلى غيره. 

771 وَعَنْ أبي جُهيم ن الحارث قَاَ: ايل الب يي من 
خو بثر جَمَل فَلَقِيَُ رَجْل فلم عليه فلم يَرْد الي و حنى 


5 


أفْبْلَ عَلّى الجدار لْمَسَحَ بوَجْهِهِ يديد 2 رَد عَلَيْهِ السلا مُتَفَقَّ 


عَلَيْهِ (حم: 114/4) (خ: ۳۳۷) (م: ۳۹۹). 

وَمِنْ الرَخْصّةٍ في ذلك حَدِيث عَبْدِ الله ن سَلَمَهَ عَنْ عَلِيء 
َحَديت ابن عباس قَالَ: ب عند خاي وة نكمم 
قوله: ( بر جمّل) بجيم وميم مفتوحتين» وفي رواية النسائي (بسثر 
الْجَمّل) بالألف واللام؛ وهو موضمٌ بقرب المدينة. 
على أله بل كان عادمًا للماء حال التَيمّم» فن التِيمّم مع وجود 
الماء لا يجوز للقادرين على استعماله: قال النووي: ولا فرق بين 
أن يضيق وقت الصّلاة وبين أن يتسع. 

ولا فرق أيضًا بين صلاة الجنازة والعيد إذا حاف فوتهماء 
وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتيمَم مع وجود الماء لصلاة الجنازة 
والعيد إذا حاف فوتهما انتهئ وهو أيضًا مذهب المادوية. 

وني الحديث دلالة على جوز التَيمّم من الجدار إذا كان عليه 
غبار. 

قال التووي: وهو جائرٌ عندناء وعند الجمهور من السلف 
والخلف. 

واحتج به من جوز التِيمّم بغير ترابٍ. 

وأجيب باه حمول على جدار عليه ترابٌ. 

وفيه دليلٌ على جواز اليم للنوافل والفضائل؛ كسجود 
التلاوة والشّكر وسر الصحف ونحوهاء كما يجوز للفرائض» 
وهذا مذهب العلماء كافةء قاله النووي. 

وني الحديث: (إنْ الْمُسْلِمَ في حال قَضاء الْحَاجَةَ لا يَسْبَحِقَ 
جَرَابًا) وهذا مق عليه. ا 

قال النووي: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر اللّه 
بشيء من الأذكار. 

قالوا: فلا يسبّح ولا يهثلء ولا يرد السّلام, ولا يشمت 
العاطسن؛ ولا يحمد اللّه إذا عطس» ولا يقول مشل مايقول 
المؤدّنء وكذلك لا ياتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع؛ 
وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه؛ ولا يحرّك 
به لسانه» وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكرء هو كراهة تنزيه لا 
تحريم» فلا إثم على فاعله. 

وإلى هذا ذهبت الشافعيّة والأكثرون» وحكاه ابن المنذر عن 
ابن عباس وعطاء ومعبار الجهني وعكرمة» وقال إبراهيم النخعي 
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وابن سيرين: لا باس بالذكر حال قضاء الحاجةء ولا خلاف أنّ 
الضّرورة إذا دعت إلى الكلام كما إذا رأى ضريرًا يقع في بثر او 
رای حيَة تدنو من أعمى كان جائرًا. 

وقد تقدّم طرف من هذا الحديث» وطرف من شرحه في باب: 
كف المتخلي عن: الكلام. 

قوله: (وَمِن الرّخْصةٍ في ذلك حديث عبد الله ن سَلَمَةَ عن 
عَلِي) سيذكره الصف في باب تحريم القرآن على الحائض 
والجنب. ` 

وفيه (أنهُ کان لا يَحْجِرْهُ عن الْقّرْآن شيء لبس الْجََابَة) 
فأشعر مجواز قراءة القرآن في جميع الحالات إلا في حالة الجنابة» 
والقرآن أشرف الذّكرء فجواز غيره بالأولى. 

ومن جملة الحالات حالة الحدث الأصغر. 

قوله: (وَحَلريث ابن عباس قال: بت عند خالتي مَيِمُونَة) محل 
الدّلالة منه قوله E‏ أ العشر الآيات أرما إن فِي خلق 
السَمَوّاتٍ والآرْض» إلى آخر السّورة» قال ابن بطال ومن تبعه د 
دليل على رد قول من كره قراءة القرآن على غير طهارق لأنّه 
كي قرا هذه الآيات بعد قبامه من النوم قبل أن يتوضّاء وتعقبه 
ابن انير وغيره» بأنّ ذلك مفرَعٌ على أنّ الوم في حقّه ينقضء 
وليس كذلك. لأنه قال: هنام عَيناي ولا يام قلبِي» وأمًا كونه 
توضأ عقب ذلك فلعله جدّد الوضوء أو أحدث بعد ذلك 
فتوضًا. 

قال الحافظ: وهو تعقَب جد بالنسبة إلى قول ابن بال بعد 
| قيامه من التوم؛ لأنّه لم يتعيّن كونه أحدث في الوم لکن نا عقب 
ذلك بالوضوء كان ظاهرًا في كونه أحدث,. ولا يلزم من کون 
نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائمٌ نعم 
خصوصيّنه أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره وما ادّعوه من 
التجديد وغيره. 

الأصل عدمه» وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير. 

- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: «كان رَسُولُ الله 
کا کر الله على كل أحيابه؛ راه الْحَمْسَةُ إلا الاي وَذْكَرَهُ 
الْبْخَاري بعَيْر إسْنَادٍ (حم: / )۷١‏ (خ: )۱۱٤/۲‏ (م: )۴۷٣‏ 
(: ۱۸( (ھ ۳۰۲( 

الحديث أخرجه مسلمٌ أيضّاء قال النووي في شرح مسلم: 
هذا الحديث أصل في ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير 


والتحميد وشبهها من الأذكار. 

وهنا جل بإجماع المسلمين وإنما اختلف العلماء في جواز 
قراءة القرآن للجنب والحائضء وسياتي الكلام على ذلك في 
باب: تحريم القراءة على الحائض والجنب. 

واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط 
وفي حالة الجماع. 

وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبل هذاء فيكون الحديث 
مخصوصا بما سوى هذه الأحوال» ويكون المقصود أنه َة كان 
يذكر الله تعالى متطهرًا ومحدئًا وجنبًا وقائمًا وقاعدًا ومضطجمًا 
وماشيّاء قاله النووي 

باب استِحْبَاب الْوْضُوء لِمَنْ أرَادَ الوم 

۸- عن الْبَرَاء بن عازب قَالَ: قال النبي : «إذا تت 
تغلجتك وهنا وُضُوةك لِصّلاةٍ م اضنطجع على شبقّك 
الآيْمَنِ ْم قل: اللَهُمْ أمللمت نَفْسِي إِلَبِكء وَوَجْهْت وجهي 
إليِك. وَفْرَضْت أمري إِليْكء وألجَات ظهْري إِليْك رَعْبَةَ وة 
لَيْك لا مَلْجَأ ولا مَنْجَى بنك إلا إلنِك. الُم آمنت بكِنّابك 
الذي أنرلت وَنبيّك الذي أَرْسلْت, فإيت ين يليك نأنت 
عَلَى الْفِطرَةٍ وَاجِعَلْهُنَ آخيرَ مَا تََكَلَمْ به قَال: فُرَدّذتها عَلَى النبي 
هة دما بَلفْت: الُم آمنت بكنابك الذي انزلت قلت 
وَرَسُولِك قَالَ: لا وَنبيّك الذي أرْسّلْت» روَا أحْمَدُ )۲۸١ /٤(‏ 
وَالْبْخَاريَ )۲٤۷(‏ و )44( 

قوله: (فتوَضَ) ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد 


. النوم» ولو كان على طهارق ويحتمل أن يكون خصوصًا بمن كان 


محدثًا. 

وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من طرق عن 
البراء ليس فيها ذكر الوضوء إلا في هذه الرٌواينة» وكذا فال 
الترمذي وقد ورد في الباب حديث عن معاذ بن جبل أخرجه ابو 
داود؛ وحديث عن علي أخرجه البزّار» وليس واحدّ منهما على 
شرط البخاري قوله: (فَأنْت عَلَى الْفِطْر) المراد بالفطرة هنا 
السنة. 

قوله: (وَاجعَلَهُنَ آخيرَ مَا تَتَكَلَمْ بو) في رواية الكشميهني من 
آخر وهي تبيّن أنه لا يمتنع أن يقول بعدهنٌ شيئا من المشروع من 
الذكر قوله: (لا وَنبيّك) قال الخطابي: فيه حجّة لمن منع رواية 
الحديث بالمعنى» قال: ويحتمل أن يكون أشار بقوله: ونبيّك الذي 


أرسلت إلى أنه كان نبا قبل أن يكون رسولاًء ولأنه ليس في 
قوله: ورسولك الذي ارسلت وصف زائ بخلاف قوله: ونيك 
اأذي أرسلت» وقال غيره: ليس فيه حجّة على منع ذلك لأنّ 
لفظ الرّسول ليس بمعنى لفظ الني» ولا حلاف في المنع إذا 
اختلف المعنى» فكانه أراد أن يجمع الوصفين صريجحاء وإن كان 
وصف الرّسالة يستلزم وصف النبوّة» أو لأنّ الفاظ الأذكار 
توقيفيّة في تعيين اللفظ وتقدير القّواب, فريّما كان في اللَفظ سد 
ليس في الآخرء ولو كان يرادفه في الظاهرء أو لعلّه أوحي إليه 
بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده. أو ذكره احترارًا عن أرسل من 
غير نبوَةٍ» كجبريل وغيره من الملائكة» لأنهم رسلٌ لا أنبياء» 
فلعله اراد تخليص الكلام من اللبس» أو لن لفظ اللي أمدح من 
لفظ الرّسول» لأنه مشترلةٌ في الإطلاق على كل من أرسل» 
بخلاف لفظ ال فإنه لا اشتراك فيه عرفا 

وعلى هذا فقول من قال: كل رسول ني من غير عكسء لا 
يصح إطلاقه قاله الحافظ. 

واستدلَ به بعضهم على أنه لا يجوز إبدال لفظر قال ني الله 
٠‏ مثلاً في الرّواية بلفظ: قال رسول اللّه» وكذا عكسه. 
. قال الحافظ: ولو أجزنا الرّواية بالمعنى فلا حجّة له فيه» وكذا 
لا حبجّة فيه لمن أجاز الأول دون النانيء لكون الأرّل خض من 
الثاني لأنا نقول الذّات المخبر عنها في الرّواية واحدة فبايّ 
وصفي وصفت تلك الذّات من أوصافها اللائقة بها علم القصد 
بالمخبر عنه» ولو تباينت معاني الصفات» كما لو أبدل اسما بكنيةٍ 
أو كنية باسم فلا فرق وللحديث فوائد مذكورة في كتاب 
الدّعوات من الفتح. 
باب تأكيد ذلك لِلْجُنب وَاسْتِحْبَابِ الْوْضوء لَه لآجل 

الآكل وَالسَرْبٍ وَالْمُعَاوَ ٠‏ 

8- عن ابْن عُمَرَ أن عُمَرَ قَالَ: يا رَسُولَ الله ينام أحَدُنًا 
وهو جُنْبْ؟ قَال: 38 إذَا تَوَضَأء (حسم:۲/ ۱۷) (خ: ۲۸۷) (م: 
۹ ) (د: ۲۲۱) (ت: ۱۲۰) (ن: ۱/ )۱٤۰‏ (هم: )0۸٩‏ ) 

وَعَنْ عَاْشَةَ قَالَت: « كان رُسُول الله ييه إِذَا أرَاد أن 
ينام وَهُوَ جنب غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضضَأ وْضُوءَهُ لِلصّلاقا رَوَاهُمَا 
الْجَمَاعَةٌ (حم: 1١1/5‏ ۱۱۹و ۲۰۰) (خ: ۲۸۸) (م: 02106 
(د: ۲۲۲) (ت: ۱۱۹) (ن: ۱۳۹/۱) (ه: كذ ه). 

0١‏ وَلآحْمَدَ 0 وَسنلم (0 لاو 1 عَنْهَا قَالت: 


«كان النبي كل ذا کان جنا فَآرَادَ أن يَأكُلَّ أو ينام توَضتا») 

قوله: (قال: نعم إذا توَضّأ) في رواية البخاري ومسلم ۰ 
(لِيتَوَضَأ م ِينَمْ) وني رواية للبخاري: (ِلِيَنَوَضَأ وَيَرْقُد. 

وفي رواية هما (تَوَضَأ وَاغسيل كرك نَم م. 

وني لفظٍ للبخاري: (نْمَمْ وَيَنوَضَأْ) وأحاديث الباب تدل على 
أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال وكذلك يجوز له 
معاودة الأهل كما سيأتي في حديث أبي سعيلرء وكذلك الشرب 
كما باتي في حديث عمّار» وهذا كله مجم علبه» قاله النووي. 

وحديث عمر جاء د الأمر وجاء بصيغة الشرط وهو 
متمسّك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام 
قبل الاغتسال وهم الظاهريّة وابن حبيب من المالكيّة؛ وذهب 
الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه: 

وتمسكوا بحديث عائشة الآتي في الباب الذي بعد هذا: «أنْ 
النبي کل كان ينام وُو جب ولا يَمْسَ ماء» وهنو غير صالح 
للتمسّك به من وجوو. ۰ 

أحدها: أنّ فيه مقالاً لا يتتهض معه للاستدلال وسنبينه في 
شرحه إن شاء الله تغالى. 

وثانيها: أنّ قؤله (لا َس مَاء) » نكرة في سياق النفي؛ فتعمّ 
ماء الغسل وماء الوضوء وغيرهماء وحديثها المذكور في الباب 
بلفظ: «كان إذا أرَادَ أن ينام وُر جُنْبْ عسل فَرْجَهُ وَتَوْضَأ 
وْضُوءه للصّلاق؛ حاص بماء الوضوء فيبنى العام على الخاص» 
ويكون المراد بقوله (لا يمس مَاء) غير ماء الوضوء؛ وقد صرح 
ابن سريج والبيهقي بأنّ المراد بالماء ماء الغسل. 

وقد أخرج أحمد عن عائشة قالت: «كان يجنب من اللي نم 
توا وْضُوءَةٌ لِلصّلاةٍ وَلا يَمَسَ مَامه . 

وثالثها أن تركه ية مس الماء لا يعارض قوله الخاص بنا كما 
تقرّر في الأصول فيكون التّرك على تسليم شموله لماء الوضوء 
خاصًا به. 

وتمسكوا أيضًا بحديث ابن عباس مرفوعًا: نّا أيِت 
ِالْوْضمُوء إِذَا قُمْت إلى الصّلاة» أخرجه ارا السنن. 
١‏ وا نهنا على ذلك ابن خزيمة وأبو عوانة في 

قال الحافظ: وقد قدح في هذا الاستدلال ابن زبيدٍ المالكي 
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وهو واضح. 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


قلت: فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب» 
ويؤيّد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبّان في صحيحيهما من 
حديث ابن عمر: أنه سئل الت يل ايام أحَدنَا وهو جُنَبْ قَالَ: 
َعَم ويَتْوَضَأ إن شّاءً» والمراد بالوضوء هنا وضوء الصّلاة لما 
عرّفناك غير مرَةٍ أله هو الحقيقة الشّرعيّة وأنها مقدّمةٌ على غيرها. 

وقد صرحت بذلك عائشة في حديث الباب الف عليه فهو 
يرد ما جنح إليه الطّحاوي من أن المراد بالوضوء التنظيف» 
واحتج بأ عمر ابن راوي هذا الحديث وهو صاحب القصة. 
(كَان بوتا وُو جنب وَلا َيل رجْلَيِهِ) كما رواه مالك في 
الموطل عن نافم. 

ويرد أيضًا بان مخالفة الرّاوي لما روى لا تقدح في المروي ولا 
تصلح لمعارضته. 

وأيضًا قد ورد تقييد الوضوء بوضوء الصّلاة من روايته» ومن 
رواية عائشة فيعتمد ذلك ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه 
على أنّ ذلك كان لعذر. وإلى هذا ذهب الجمهور. 

قال الحافظ: والحكمة في الوضوء أنه يخْدّف الحدث ولا سيّما 
على القول بجواز تفريق الغسل. 

ويؤيد ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شدّاد بسن 
أوس الصّحابيّ قال: (إذَا اجب أحَدْكُم مِنْ اللّئْل ثم أرَادَ أن 
ام لوصا فإ نصفا غلل الجن 0 

وقيل: الحكمة في الوضوء أنه إحدى الطهارتين» وقيل: إنه 
بنشّط إلى العود أو إلى الغسل. 

7- وَعَنْ عَمَار بن اسر أن النبي يل «رَخْص لِْجُنْبٍ إا 
اراد أن بال از رب أو ينام أن يرا رعو للملاو روا 
أَحْمدْ )۳۲١ /٤(‏ والترمذي (511) وَصحَحَه. 

الوضوء عند إرادة الأكل والنوم ثابتٌ من حديث عائشة 

وقد تقدّم في الحديث الذي قبل هذا إحدى الرّوايات وعزاها 
:الصف إلى امد ومسلم. وعند إرادة الشرب من حديث عائشة 
أيضًا عند النسائي ولكنْ جميع ذلك من فعله يك لا من قوله كما في 
حديث الباب وقد روي الوضوء عند الأكل من حديث جابر عند 
اب انوا كن کی وار ا وای هرو عل 
الطّبرانيّ في الأوسط والحديث يدل على أفضليّة الغسلء لأنّ 
العزيمة أفضل من الرّخصة:؛ والخلاف في الوضوء لمن أراد أن ينام 


وهو جنب قد ذكرناه في الحديث الذي قبل هذاء وما من أراد أن 
يأكل أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه» 
وحكى ابن سيّد الناس في شرح الترمذي عن ابن عمر أنه واجبً. 

-٣‏ وَعَنْ بي سَعِيلو عَنْ النبي لله قَالَ: «إذًا انى أحَدْكُم 
هله نُمْ أرَادَ أن يَعُود فَليَتَوَضَاء رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيّ (حم: 
7 51)(م: ۲۰۸( (د: ۲۲۰) (ت: )۱٤١‏ (ن: ۲ ها: 
.(oAY/‏ 

ورواه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم وزادوا: دنه انط 
لِلْمَوْدِ) وفي رواية البيهقي وابن خزيمة: (تَْيَئَوَْضَأ وْضُوءَهُ 
لِلصّلاة) ويقال: إن الشتافعيّ لا يثبت مثله قال البيهقي: ولعلّه لم 
يقف على إسناد حديث أبي سعيدٍء ووقف على إسناد غيره فقد 
روي عن عمر وابن عمر بإسنادين ضعيفين قال الحافظ: ويؤيد 
هذا حديث أنس الثابت في الصّحيحين /أَنْهُ ية كان يَلُوفُ عَلَى 
سا بل رَاحٍ؛ الحديث یدل على 

أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنّما يتضييق على الإنسان 
عند القيام إلى الصّلاة. ْ 

قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين» ولا شك في استحبابه 
قبل المعاودة لما رواه أحمد وأصحاب السّنن من حديث أبي رافع: 
«أنْهُ چ طاف على ابه ات ليله َسيل عند هلرو وَعِنْدَ هَلْرهِ 
وفِيل: يَا رَسُول الله ألا نَجْمَلُهُ عُممْلاً واج دا فَقَالَ: هَذا أزكى 
وَأَطْيَبُ» وقول أبي داود: إنّ حديث أنس أصح منه لا ينفي 
صحته. 1 

وقد قال النُووي: هو محمولٌ على أنه فعل الأمرين في وقتين 

وقد ذهبت الظاهريّة وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على 
المعاود وتمَسّكوا بحديث الباب وذهب من عداهم إلى عدم 
الوجوب وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكم بلفظ: (إِنَهُ أنشط 
لِلْمَْهِ) صارمًا الأمر إلى الندب. ويؤيّد ذلك ما رواه الطحاوي 
من حديث عائشة قالت: (كَان البي ل يُجَامِمٌ تم يَمُودُ ولا 
يعض ويؤيّده أيضًا الحديث المتقدّم بلفظ: (إنْمَا أت بالْوْضُوء 
إذا ثُمْت إلى الصّلاة. | 

(فَائِدَةٌ) طوافه اة على نسائه محمولٌ على أنه كان برضاهنٌ 
أو برضا صاحبة التوبة إن كانت نوبة واحدة قال النووي: وهذا 
التأويل يحتاج إليه من يقول: كان القسم واجبًا عليه في الدوام 
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كما يجب عليناء وأمًا من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأوبل فإنٌ له أن 
يفعل ما شاء. 
باب جواز ترك ذلك 

-٤‏ عن عائشة قَالَت: «كَانَ الي كي إذا أرَادَ أن اكل أو 
يشرب وَهُوَ جنب يل يَدَيْهِ نم اكل وَيَشْرَبْ" روا أَحْمَدُ 
7 وَالنْسَائِيَ (۱/ ۱۱۹). 

هو طرف من الحديث ولفظه في النسائيّ: «كان إذَا راد أن 
تام وُو جنب نَرَضّأ وُصمُوءَه ِلصّلاة وَإذَا اراد أن يأل أو 
نرب عسل يذه م يكل أ بشلرب» وقد ذكره الحافظ في 
التلخيص» وابن سيد الاس في شرح الترمذي» وم يتكلما عليه 
ما يوجب ضعفاء وهو من سنن النسائي من طريق محمّد بن عبيد 
بن حمل قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الرّهري 
عن أبي سلمة عن عائشة فذكره. 

ومحمّد بن عبيار ثقة وبقيّة رجال الإسناد أئمة. 

وأخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديثها أن الني لا «كان 
إذا اراد أن يَطْعَمْ وَهُوَ جُنُبْ غُسَل بده ثم يَطْعَم؛ وبه استدلٌ من 
فرّق بين الوضوء لإرادة النوم والوضوء لإرادة الأكل والشّرب. 

قال الشيخ أبو العبّاس القرطي: هو مذهب كثير من أهل 
الظاهر وهو رواية عن مالك وروي عن سعيد بن ات أنه 
قال: إذا أراد الجنب أن يأكل غسل يديه ومضمض فاه وعن 
مجاه قال في الجنب: إذا أراد الأكل أنه يغسل يديه ويأكل. 

وعن الرّهري مثله» وإليه ذهب أحمد. وقال: لان الأحاديث 
في الوضوء لمن أراد النوم» كذا في شرح الترمذي لابن سيّد 
الناس. 

وذهب الجمهور إلى أنه كوضوء الصّلاة. واستدلّوا ما في 
الصّحيحين من حديثها بلفظ: «کان إذَا أرَادَ أن يَأكُلَ أو بام وَهُوَ 
جنب توا وُْضوءَه للصّلاة» وبما سبق من حديث عمّار. وجح 
بين الرّوايات بأنّه كان تارة يتوضًا وضوء المّلاة وتارة يقتصر 
على غسل اليدين لكنّ هذا في الأكل والشرب خاصّة: وأمّافي 
النوم والمعاودة فهو كوضوء الصّلاة لعدم المعارض للأحاديث 
المصرّحة فيهما بأنه كوضوء الصّلاة. 

6- وَعَنْهَا أْضا قَالَت: «كان النبي له إذَا كان لَه حَاجَةٌ 
إلى آله احم كم پود وَلا يمس ما روا أَحْمَدُ )1١84/5(‏ 
ولآبي داد (۲۲۸) والترمنري (۱۱۸) عَنْهًا کان رَسُول الله وَل 


ينام وَهُوَ جب ولا يُمَس مَاء. 

الحديث قال أحمد: ليس بصحيح. 

وقال أبو داود: هو وهم. 

وقال يزيد بن هارون: هو خطاً. 

وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا 
الحديث. > 

وفي علل الأثرم لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم 
وحده لكفى قال ابن مفوّز: أجمع الحدّثون أنه خطاً من ابي 
إسحاق» قال الحافظ: وتساهل في نقل الإجماعء فقد صححه 
البيهقي وقال: إِنّ ابا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية 
زهير عنه قال ابن العربي في شرح الترمذي: تفسير غلط أبي 
إسحاق هو أن هذا الحديث رواه أبو إسحاق مختصرًا واقتطعه من 
حدیث طويل فأخطأ في اختصاره إياه. 

ونع اك الطريزة و ا 
بن يزيد وكان لي أخا وصديقًا فقلت: يا أبا عمر «خذثبي ما 
حَدَنتك عَائِشَةُ ام الْمُؤنِينَ عَنْ صلاةٍ رَسُول الله ب فَقَالَ: 
الت كان بام رل اليل وبي آخيرة كم إن كانت لَه حاجة 
قَضى حَاجِتَهُ ثم يام قبل أن يمس مَاءً» فَإِذَا كان عند النذاء 
الأول ونب وَرُْمًا قَالت: فام تَاَنَاضْن عَلَيْهِ الما وَمَا ثالت: 
اسن وات اعلا ا وان تا را وة اجن 
للملا فهذا الحديث الطويل فيه «وَإن ام وَهْوَ جب تَرَضَأ 
روء الرَجْل للملا فهذا يدلّك على أنّ قوله: كم إن كانت 
غا قو نانيك كم يام ر آنا بكس كان سل اند 
وجهين إما أن يريد حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيهما 
ثم يستنجي ولا يمس ماءً وينام فإن وطيئ توضّأ كما في آخر 
الحديث؛ ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطء وبقوله هنم ينام 
ولا يَمْسَ مَا؛ يعني ماء الاغتسال» ومتى لم يحمل الحديث على 
أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره فتوهم أبو إسحاق أن 
الحاجة حاجة الوطء فنقل الحديث على معنى ما فهمه انتهى. 

والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد 
الثوم أو المعاودة وقد تقدّم في الباب الأول أنه غير صالح 
للاستدلال به على ذلك لوجوو ذكرناها هنالك. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا لا يناقض ما قبله بل يحمل 
على أنه كان يترك الوضوء أحيانا لبيان الججواز ويفعله غالبًا 
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لطلب الفضيلة انتهى. 

وبهذا جمم ابن قتيبة والتووي. 

أَنُوَابْ مُوجِبَاتٍ الْْسْلٍ 

قال الثووي: الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين وإذا 
أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان. 
وبعضهم يقول: إن كان مصدرًا لغسلت فهو بالفتح كضربت 
ضربًا وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضّم كقولنا: غسل الجمعة 
مسنونٌ وكذلك الغسل من الجنابة واجبٌ وما أشبهه. 

وأمًا ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أنّ قوم 
غسل الجنابة والجمعة ونحوهما بالضّمٌ لحن فهو خطأ منه» بل 
الذي قالوه صواب كما ذكرناء وأمّا الغسل بكسر الغين فهو اسم 
لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. 

باب الْمْسْل من المي 

٢‏ - عن عَلِي رضي الله عنه قَالَ: «كنت رَجُلاً مَدَاءً 
فسات اللي هة فقَالَ: في الذي الْوُْوءُ رفي المي الشنر» 
روه أَحْمَدُ )1١7/١(‏ وَابْنْ مَاجَهْ (004) وَالتَرْمِِيَ )١١4(‏ 
وَصّحَّحَهُ وَلَآحْمَدَ فَقَالَ: «إذًا حَذَفْت الْمَاءً فَاغْتَيِل من الْجَنَابَةٌ 
ذا لَمْ تكن حَاذِفًا فلا تَعْتَِل». 

قال الترمذي وقد روي عن علي عن الني وق من غير وجي 
وأخرج الحديث أيضًا أبو داود والنسائي» وأخرجه البخاري 
ومسلمٌ من حديث علي مختصرًاء وني إسناد الحديث الذي 
صحّحه التُرمذي يزيد بن أبي زياد قال علي ويحيى: ضعيفٌ لا 
يحتجج به. ' 

وقال ابن المبارك: ارم به. 

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث كل أحاديثه موضوعة 
وباطلة. 

وقال البخاري: منكر الحديث ذاهب. 
١‏ وقال النسائي: متروك الحديث. 


وقال ابن حبّان: صدوق إلا أنه لا كبر ساء حفظه وتغيّر 


وكان يتلقن ما لقن فوقعت المناكير ني حديئه فسماع من سمع منه 
قبل التغيّر صحيح والترمذي قد E‏ يزيد المذكور في 
E‏ 

وني حديث: (إِنّ النبي کل احتجم وَهُوٌ صائم) وني حديث: 


(إن الْعَبّاسَ دحل على النْبِي كل مُعْضَبًا) وقد حسّن أيضًا حديئه 
في حديث: (أنها تك النكر ا في العم ناه اميه 
والتحسين من مشاركة الأمور الخارجة عن نفس السّند من 
اشتهار المتون ونحو ذلك وإلا فيزيد ليس من رجال الحسن فكيف 
الصحيح وأيضًا الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي» وقد 
قيل: إنه لم يسمع منه. 

وني الباب عن المقداد بن الأسود عند أبي داود والنسائي 
وابن ماجه. 

وعن أبي بن كعب عند ابن أبي شيبة وغيره. 

والحديث يدل على عدم وجوب الغسل من المذي وأنّ 
الواجب الوضوء؛ وقد تقدّم الكلام في ذلك في باب ما جاء في 
المذي من أبواب تطهير النجاسات. 

ويدل على وجوب الغسل من الممي» قال الترمذي: وهو قول 
عامّة أهل العلم من أصحاب الني ية والتابعين» وبه يقول 
سفيان والشّافعيّ وأحمد وإسحاق. 

قوله: (حَذّفت) يروى بالحاء المهملة والخاء المعجمة بعدها 
ذالٌ معجمة مفتوحة ثم فادٌ وهو الرّمي وهو لا يكون بهذه الصّفة 
إلا لشهوةٍ ولهذا قال المصنف: وفيه تنبية على أنّ ما يخرج لغير 
شهوة إِمَا لمرض أو أبردةٍ لا يوجب الغسل انتهى. 

۷- 7 م سَلَمَة دان م سيم قَانت: يَا رْسُولَ الله إن 
الله لا ينجي من الح هَل علَى الْمرة الل إِذَا اخْتَلَمَتْ؟ 
َال نْعَمْ إا رَأت الْمَاء فَقَاَتْ ام سَلْمَةَ وَتَحتَلِمٌ الْمَرأَة فَقَالَ: 
ترت يداك فَِمَا بُعبهها وَلَدْهَاء مُتَقَق عَلَنْهِ (حم: ١/05'او‏ 
(r‏ (خ: 01 (م: 1۳( 

للحديث ألفاظ عند الشيخين» ورواه مسلم من حديث انس 
عن آم سليم ومن حديث عائشة «أنّ امرأة سَألّت»» وأخرجه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه. 

وفي الباب عن عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جه «أنْ بُسْرَة 
َألْتَْ» أخرجه ابن أبي شيبة. وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني 


في الأوسط. 


وعن خولة بنت حكيم أخرجه النسائي. 

قوها: «إن الله لا يَسْتَحِي؛ جعلت هذا القول تمهيدًا لعذرها 
في ذكر ما يستحيا منه» والمراد بالحياء هنا معناه اللوي إذ الحياء 
الشرعيّ على خير كله والمراد أنّ الله تعالى لا يأمر بالحياء في 
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الحق أو لا يمنع من ذكر الحق, لأنّ الحياء تغيّرٌ والكسارٌ وهو 
مستحيلٌ عليه وقيل: إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات ولا يحتاج 
إليه في النفي, قوله: (احتَلَمَتَ) الاحتلام: افتعالٌ من الحلم بض 
المهملة وسكون اللام وهو ما يراه النائم في نومه» المراد به هنا أمرٌ 
خاص هو الجماع. 

وفي رواية امد من حديث ام سليم أنها قالت: (إذَا رَأت أن 
زَوْجَهَا يُجَامِعْهَا فِي الْمَنام أنَعْشيل. 

قوله: (إذَا رَأت الْمّا) أي اني بعد الاستيقاظ. 

قوها: (وَتَحْتَلِمُ الْمَرأةٌ) بحذف همزة الاستفهام في بععض 
نسخ البخاري بإثباتها. 

قوله: (تربّت يَدَاك) أي افتقرت وصارت على الستّراب وهو 
من الألفاظ التي تطلق عند الجر ولا يراد بها ظاهرها. 

قوله: (فْبمَا يُشْبههَا وََدُهَا) بالباء الموحّدة وإثبات الف ما 
الاستفهاميّة الجرورة وهو لغة والحديث يدل على وجوب 
الغسل على المرأة بإنزاها الماء. 

قال ابن بطال والنووي: وهذا لا خلاف فيه» وقد روي 
الخلاف في ذلك عن التخعي. 

وني الحديث ردٌ على من قال: إن ماء المرأة لا يبرز 

باب إيجابٍ الْعْْلِ من التقاء اْختائين 
ونسلخ الرخخصة فيه 

4- عن أبي هريره عن النبي ڳلا قَالَ: «إذًا جَلْس بيس 
نميه آرم م جهدها قد وجب عله »مق َل 5 
۱ وَلِمُسْلِم )۳٤۸(‏ وَأَحْمَّدَ (؟/ 47 3) «وإن َم يُنرل». 

قوله: (إِذَا جَلْس) الضّمير المستتر فيه رفي قوله: ثم جهدها 
للرّجلء والضّمير البارز في قوله: شعبها وجهدها للمرأة. 

قوله: (شعَبِهَا) الشّعب جمع شعبةٍ وهي القطعة من الشيء» 
قيل: المراد هنا يداها ورجلاهاء وقيل: رجلاها وفخذاها. 

وقيل: ساقاها وفخذاهاء وقيل: فخذاها وأسكتاها. 

وقيل: فخذاها وشفراهاء وقيل: نواحي فرجها الأربع» قاله 
في الفتح: قال الأزهري: والأسكتان: ناحيتا الفرج؛ والشّفران: 
طرفا الناحيتين. 

قوله: م جَهِدَهَا) بفتح الجيم والهاء يقال: جهد وأجهد أي 
بلغ المشقة؛ قيل: معناه كدّها بحركته» أو بلغ جهده في العمل بهاء 
والمراد به هنا معالجة الإيلاج» كنى به عنها. ١‏ 


والحديث يدل على أن إيجاب الغسل لا يتوقّف على الإنزاله 
بل يجب بمجرّد الإيلاج أو ملاقاة الختان الختان كما سيأتي؛ وقد 
ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة والعترة والفقهاء وجمهور الصّحابة 
والتابعين ومن بعدهم» وروى ابن عبد البيّ عن بعضهم أنه قال: 
انعقد إجماع الصّحابة على إيجاب الغسل من التقاء الختانين» قال: 
وليس ذلك عندنا كذلك» ولكنا نقول: إِنّ الاختلاف في هذا ' 
ضعيف» وإنّ الجمهور الذين هم الحجّة على من خالفهم من 
السّلف والخلف» انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء 
الختانين أو مجاوزة الختان الختان انتهى. 

وجعلوا أحاديث الباب ناسخة لحديث «الْمَاءُ مر الْمَاء؛ 
وخالف في ذلك أبو سعيار الخدري وزيد بن خالر ران ای 
وقاص ومعاذ ورافع بن خديج. 

وروي أيضًا عن علي» ومن غير الصّحابة عمر بن عبد العزيز 
والظاهرية وقالوا: لا يجب الغسل إلا إذا وقع الإنزال» وقسّكوا 
بحديث '«الْمَامُ من الْمَاء؛ المتفق عليه ويمكن تأييد ذلك بجمل 
الجهد الدمووان اتيت على الإنزال» ولكنه لايتم بعد 
التصريح بقوله: «وإن لم يُنْزِل» في رواية مسلم وا مد وأصرح 
من ذلك حديث عائشة الآتي بعد هذاء لتصريحه بأنّ مجرّد مس 
الختان للختان موب للغسل» ولكتها لا تتم دعوى النسخ التي 
جزم بها الأولون إلا بعد تسليم تاخر حديث أبي هريرة وعائشة 
وغيرهماء وقد ذكر المصنف حديث أبي بن كعبيء وحديث رافع 
بن خديج للاستدلال بهما على النسخ» وهما صريحان في ذلك» 
وستذكرهما. 

وقد ذكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ آثارًا تدل على النسخ» 
ولو فرض عدم التأخر لم ينتهض حديث يث «الْمَاءُ مِنْ انا 
لمعارضة حديث عائشة وأبي هريرة؛ لأنه مفهومم» وهما منطوقان؛ 
والمنطوق أرجح من المفهوم. 

قال النووي: وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت 
الحشفة في الفرج» وإنما كان الخلاف فيه لبعضي الصحابة ومن 
بعدهم» ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناء وهكذا قال ابن العربي 
وصرّح أنه لم يخالف في ذلك إلا داود. 

قوله: (لَقَدْ وجب عَلَيْهِ الْغْْلُ) هو بضم الغين المعجمة اسم 
للاغتسال» وحقيقته إفاضة الماء على الأعضاء. وزادت المهادوية 
مع الدّلك» ولم نجد في كتب اللغة ما يشعر بان الدّلك داخل في 
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مسمّى الغسل» فالواجب ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به 
لغةء اللّهمّ إلا أن يقال: حديث يلوا الشَعر وَأنْقُوا الْبَشَرَه - 
على فرض صحته - مشعرٌ بوجوب الدّلك. لان الإنقاء لا 
يحصل بمجرد الإفاضة. 

لا يقال: إذا لم يجب الدّلك لم يبق فرق بين الغسل والمسح» 
لأنا نقول: المسح الإمرار على الشّيء باليد يصيب ما أصاب 
ويخطئ ما أخطأ فلا يجب فيه الاستيعاب بخلاف الغسلء فإنه 
يجب فيه الاستيعاب. 

۹- وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: قال رَسُولُ الله 
کا «إذًا قَعَدَ بن شعبهًا الآرئع» ثم مس الْخِنَانُ الْخِنان فَقَدْ 
وَجَبّ الْغْسْلُ» رَوَاهُ أَحْمَّدُ (47/5) وَمُسْلِمْ (49) والترمذري 
)1١9(‏ وَصّحَحَه وَلَفَظْه: «إذًا جاوز الْخِنَانُ الْخِنَانْ وجب 
الْعْسْل». 

وها حديث آخر بلفظ: «إذَا الْتَفَى الْخِتَانَان فَقَدْ وَجَبّ 
العلل فَعلته أنا وَرَسُولُ الله هة وَاغْتَسَلْئاه ا و الشافعي 
في الأمّ والنسائيّ» وصحّحه ابن حبّان وابن القطان, وأعلّه 
البخاري بان الأوزاعي أخطأ فيه. 

ورواه غيره عن عبد الرّحمن بن القاسم مرسلء واستدلٌ على 
ذلك بان أبا الرّناد قال: سألت القاسم بن محمد سمعت في هذا 
الباب شيئا؟ قال: لا. 

وابنه عبد الرّحمن قال عن أبيه وأجاب من صحّحه بانه يحتمل 
أن يكون القاسم كان نسيه؛ ثم ذكر أو حدّث به ابنه عبد الرحمن 
ثم نسي قال الحافظ: ولا يخلو الجواب عن نظر. 

قال النووي: هذا الحديث أصله صحيمٌ» ولكن فيه تغييٌ 
وتبع في ذلك ابن الصّلاح. 

قوله: (بَيْنَ شَعَبهًا) قد تقدّم تفسير الشعب. 

قوله: (الْجِنَانُ) المراد به هنا موضع الختن» والختن في المرأة 
قطع جلدةٍ في أعلى الفرج مجاورةٍ لمخرج البول» كمرف اليك 
ويسمى: الخفاض. 

قوله: (جَاوَزَ) ورد بلفظ المجاوزة» وبلفظ الملاقاة» وبلفظ 
الملامسةء وبلفظ الإلزاق» والمراد بالملاقاة: المحاذاة» قال القاضي 
أبو بكر: إذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة. 

قال ابن سيّد الناس: وهكذا معنى مس الختان الختان أي 


قاربه وداناه» ومعنى إلزاق الختان بالختان إلصاقه به ومعلى 


ا مجاوزة ظاهرٌ. 

قال ابن سيّد الناس في شرح الترمذي حاكيًا عن ابن العربي: 
وليس المراد حقيقة اللّمس ولا حقيقة الملاقاة» وإنما هو من باب 
انجاز والكناية عن الشيء ا بينه وبينه ملامسة أو مقاربة» وهو 
ظاهرٌ وذلك أنّ ختان المرأة في أعلى الفرج» ولا يمسّه الذكر في 
الجماع. 

وقد أجمع العلماء كما أشار إليه على أنه لو وضع ذكره على 
ختانها. 

ولم يولجه لم يجب الغسل على واحار منهما فلا بد من قدر 
زائد على الملاقاة» وهو ما وقع مصرَّحًا به في حديث عبد اللّه 1 
عمرو بن العاص بلفظ: «إذًا الْتَمَى الْخِتانان وَنَوَارَت الْحَشَفَةُ 
قد وَجَب انل E EEE‏ 
الوجوب في هذا الحديث والذي قبله مشعرٌ بان ذلك على وجه 
الحتم» ولا خلاف فيه بين القائلين بان جرد ملاقاة الختان الختان 
سيب للغسل. 

قال المصنف رحمه الله: وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك 
حائل انتهى. 

وذلك لأنّ الملاقاة والجاوزة لا يتوقف صدقهما على عدصه. 
- وَعَنْ بي بْن كب قَالَ: «إن الَا الَبِي كَانُوا يَقُولُون: 
اء ِن الْمَاء رُْصَةٌ كان رول الله ول رخص بها في اول 
الإسلام م من بالاغْتِسال بَعْدَهَاء رَوَاهُ أَحْمَّدُ وأبُو ذاو وَفي 
نظ إِنْما كان الْمَاء من الْمَاء رُخْصَةُ في أول الإسملام ثُمْ هي 
عَنْهَا رَوَاهُ التَرْمِذِيّ ٠١(‏ س 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وابن خزيمة. ورواه الزّهري 
عن سهل بن سعاږ عن آبي بن كعبع. 

وني رواية ابن ماجه عن الڙهري قال: قال سهل بن سعلر. 

وني رواية أبي داود عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضى 
أن سهل بن سعر أخبره أن أبي بن كعبي أخبره» وجزم موسى 
بن هارون والدارقطي بان الزّهري لم يسمعه من سهل. 

وقال ابن خزية: هذا الرّجل الذي لم يسمّه الزهريّ هو أبو 
حازم ثم ساقه من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد عن أبي 
قال: (إن الفتيًا. 

وساقه بلفظ: الكتاب إلا أنه قال: (فِي بَلاء الإمئلام. 

وقد ساقه ابن خزيمة أيضًا عن الڙهري»› قال: أخبرني سهل» 
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قال الحافظ: وهذا يدفع قول من جزم بأنه لم يسمعه منه» لکن 
قال ابن خزيمة: أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من محمّد بن 
جعفر الرّاوي له عن معمر عن الزّهري. 

قال الحافظ: واعادية ا البصرة عن معمر يقع الوهم 
فيهاء لکن في كتاب ابن شاهين من طريق يعلى بن منصور عن 
ابن المبارك عن يونس عن الزهري حدّثئي سهل» وكذا أخرجه 
بقي بن خلاو في مسنده عن أبي كريب عن ابن المبارك» وقال ابسن 
حبان: يحتمل أن يكون الرهري سمعه من رجل عن سهل» ثم 
لقي سهلاً فحدّثه؛ أو سمعه من سهل ثم ثبته فيه ابو حازې 
ورواه ابن أبي شيبة من طريق شعبة عن سيف بن وهب عن ابي 
حرب بن أبي الأسود عن عميرة بن يثربي عن ابي بن كعبر 
نحوه. 

والحديث يدل على ما قاله الجمهور من النسخ» وقد سبق 
الكلام عليه. 

-0١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها أن رجلا سَألَ رَسُول 
الله َك عن الرَجُلٍ يُجَامِعْ أهله ثم يكيل وَعَائشَةُ جالِسة فُقَالَ 
رول الله يكل: إني لآفْمَلَ ذلك أنا هذه م تفيل» روَاهُ ملم 
i)‏ 
قوله: (نُم بُكّسيل) قال النووي: ضبطناه بضمٌ الياء ويجوز فتحهاء 
ويقال: أكسل الرّجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزال» وكسل 
بفتح الكاف وكسر السّينء والأولى أفصح» وهذا تصريح بما 
ذهب إليه الجمهور» وقد سلف ذكر الخلاف فيه. 

۲- وَعَنْ رَافِع بْنِ خريج قَال: «نَادَاني رَسُولُ الله يهاز 
وَأنا عَلَى بَطْن امرأتي» فقت وَلَّم أنزل فَاغْتَسْلْت وخرّجت 
فَأخبَرته فقال: لا عَلَيِك. الْمَاءُ من اماه قال رافِم: ثم أمَرْنَا 
رَسُول الله اة بَعْدَ ذلك بالْْسْل» رَوَاهُ أحْمّدُ (؛/ .)١47‏ 

غنيك ةة ارين وى يدانل لان ق اماد 
رشدين وليس من رجال الحسن وفيه أيضًا جهول؛ لأنه قال: عن 
بعض ولد رافع بن خديج فلينظرء فالظاهر ضعف الحديث لا 
حسنه» وهو من أدلة مذهب الجمهور. 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعثمان والزّبير وطلحة 
وأبي أيوب وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم. 

باب مَنْ ذَكَرَ الاما وَلمْ يَجذ بَلَلَ أ بالعككس 
ا 9 - عن خولة بنتٍ حكيم «أنْهَا سَألت النبي يله عن 


الْمَرْأةٍ ترّى فِي مَنَامِهَا ما يَرَى الرَجْلُ فَقَالَ: لئس عَلَبْهَا غْسْلٌ 
حَنَى تنزل. کا أن الرَجُلَ لس عليه نل حتی يُنْزِلَ؛ رََاه 
أحْمَدُ (404/5) وَالنْسَائِيَ (117/1) مُخْتَصرًا وَلفْظّه: آنا 
سَألت النبي يك عن الْمَرأةٍ نحلم في مُنَامِهَاء فَقَالَ: (إذا رات 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وابن أبي شيبة» قال السّيوطي 
في الجامع الكبير: وهو صحيح» وذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم 
عليه وهو متَفقٌ على معناه من حديث أمّ سلمة وقد تقدّم وعند 
مسلم من حديث أنس وعائشة وعند أحمد من حديث ابن عمر. 

والسثّائلة عند هؤلاء هي أمْ سليم» وقد سألت عن ذلك خولة 
كما في حديث الباب وسهلة بنت سهل عند الطبراني وبسرة بنت 
صفوان عند ابن أبي شيبة. ْ 

وقد أوّل ابن عبّاس حديث (الْمَاءُ من الْمَاء) بالاحتلام 
اذك عد اترا را اق ا ملي لفك نضا نان 
رسول الله يلِِ: «إِنْمَا الْمَاء ِن الْمَاء في الاخيلام؛ قال الحافظ: 
وق ااه لين لأله من رؤاية شت عن ای کات 

والحديث يدل على وجوب الغسل على الرّجل والمرأة إذا 
وقع الإنزال وهو إجماعٌ إلا ما يحكى عن النخعيّ واشترطت 
المادويّة مع تيقن خروج المي تيقن الشهوة أو ظنها وهذا الحديث 
وحديث آم سلمة السّابق وحديث عائشة الآتي يرد ذلك وتأييده 
بان المي إنما يكون عند الشّهوة في جميع الحالات أو غالبها تقييدًا 
بالعادة وهو ليس بنافع» لأن محل النزاع من وجد الماء ولم يذكر 
شهوة فالأدلّة قاضية بوجوب الغسل عليه والتقييد بتيقن الشهوة 
أو ظنها مع وجود الماء يقضي بعدم وجوب الغسل اللَهم إلا أن 
يجعل جرد وجود الماء محصّلاً لظن الشّهوة لحري العادة بعدم 
انفكاك أحدهما عن الآخر ولكنهم لا يقولون به. 

4- ورَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتَ: «سْبِلَ رَمسُولُ الله 
كل عن الرَجُل يجِدُ الْبَلْلَّ ولا يَذَكْرُ احْتلامًاء فَقَال: يَمْتَسِل 
وَعَنْ الرّجُل 8 أن قد الى ولا يَجِدُ الْبَلَلَء فقال: لا عْسْلَ 
علي قلت ام منليم: الْمرآه رى ذلك عَلَيْهَا الْصْمْل؟ قال: نع 
إنما النسَاءٌ شَقَائِقَ الرّجال؛ رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النَسَائِيَ (حم: 
0د ۲۳۹) (ت: 00 ه: 11۲). 

الحديث رجاله رجال الصّحيح إلا عبد الله بن عمر العمري» 
وقد اختلف فيه فقال أحمد: هو صالح؛ وروي عنه أنه قال: لا 


بأس به وكان ابن مهدي يحدث عنه» وقال يحيى بن معين: 
: ما وروق نه آنا لا بام بد يكن خا 1 

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق» في حديشه اضطراب. 
أخرج له مسلمٌ مقرونا باخيه عبيد اللّه. 

وقال ابن المديي: ضعيف. 

وقال يحبى القطان: ضعيفٌ» وروي انه كان لا يحدّث عنه. 

وقال صالح جزرة: مختلط الحديث. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وقال ابن حبّان: غلب عليه النَعبّد حتى غفل عن حفظ 
الأخبار وجودة الحفظ فوقعت المناكير في حديثه فلمّا فحش 
خطؤه استحق الثّرك. 

وقد تفرد به المذكور عند من ذكره المصنف من المخرّجين له 
ولم نجده عن غیره» وهكذا رواه أحمد وابن أبي شيبة من طريقه 
فالحديث معلول بعلتين الأولى: العمري المذكورء والثّانية: التَفرّد 
وعدم المتابعات فقصر عن درجة الحسن والصحة» واللّه أعلم. 

والحديث يدل على اعتبار جرد وجود المني سواءً انضم إلى 
٠‏ ذلك ظن الشهوة أم لاء وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك. 

قال ابن رسلان: أجمع المسلمون على وجوب الغسل على 
الرّجل والمرأة مخروج المي. 


وور 


باب وُجُوب الْغْسْلٍ عَلَى الْكَافِر إذَا أملّم 

-٥‏ دعن قيس بن عَاصم أنه أسْلم فَأمَرَه النبي ييه أن 
يَغْتَسِلُ بماء ورسيلار» رَوَاهُ الْحْمْسَةٌ إلا ابن مَاجَهْ (حم: )11١/0‏ 
(د: 6ه") (ت: )5١6‏ (ن: ١1١9/1١‏ ). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان وابن خزيمة وصحّحه ابن 
السكن وهو يدل على مشروعيّة الغسل لمن أسلم. 

وقد ذهب إلى الوجوب مطلقا أحمد بن حنبل. 

رذب لقاع إل انه بب له ایل فو یکن 
جنبًا أجزأه الوضوء؛ واوجبه الهادي وغيره على من كان قد 
أجنب حال الكفر سواء كان قد اغتسل آم لا لعدم صحّة الغسل» 
وقال باستحبابه لمن لم يجنب» وأوجبه أبو حنيفة على من أجنب 
ولم يغتسل حال كفره فإن اغتسل لم يجب. 

وقال المنصور بالله: لا يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه 
من جنابة أصابته قبل إسلامه» وروي عن الشافعي نحوه. 

احتج من قال بالوجوب مطلقا بحديث الباب. 
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وحديث ثمامة الآني وحديث أمره ية لواللة وقتبادة 
الرّهاوي عند الطّبراني وعقيل بن أبي طالب عند الحاكم في 
تاريخ نيسابور. 

قال الحافظ وفي أسانيد الثلاثة ضعف. 

واحتج القائلون بالاستحباب إلا لمن أجنب بانه لم يامر النبي 
يكل کل من أسلم بالغسل» ولو كان واا لما خص بالأمر به 
بعضًا دون بعض فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب» 
وأمًا وجوبه على الجنب فللأدلّة القاضية بوجوبه» لأنها لم تفرّق 
بين كافر ومسلم» واحتج القائل بالاستحباب مطلقًا لعدم وجوبه 
على الجنب بحديث «الإسلامٌ يَجْبّ ما قبْلهُه والظاهر الوجوب» 
لأنّ أمر البعض قد وقع به التبليغ ودعوى عدم الأمر لمن عداهم 
لا يصلح متمسَكاء لأنّ غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو ليس 
و 

- وَعَنْ أبي هُرَئِرَة «أن ثُمَامَةَ أسْلَم فَقَالَ النبي يلا 


. اذْهَبُوا به إلى حائط بَنِي لان فَمُرُوهُ أن يَغْتَسِل» رَرَاهُ أَحْمَدْ 


)/£*°(. 
الحديث أخرجه أيضا عبد الرّرّاق والبيهقي وابن خزيمة وابن 
حبّان وأصله في الصّحيحين وليس فيهما الأمر بالاغتسال؛ وإنما 

فيهما أله اغتسل» والحديث قد تقدّم الكلام على فقهه. 
باب الل مِنْ الْحَيْضٍ 

۷- عن عايشة أن فَاطِمَة بت أبي حبش کات 
فَإِذًا قيلت الْحَبْضة دعي الصّلاة وَإِذَا أذبرّت ايلي وَصلّي٬‏ 
روا البَخَارِيَ .)۳٠١(‏ 

الحديث مق عليه بلفظ: «فاغسيلي عَنْك الم وَصلي». 

قوله: (ذَلِك) بكسر الكاف. 

قوله: (وَلَبِْسَتْ بِالْحَيْضَة) الحيضة بفتح الحاء كما نقله 
الخطّابيَ عن أكثر امْحدّئين أو كلّهم وإن كان قد اختار الكسر على ١‏ 
إرادة الحالة لكنّ الفتح هنا أظهر قاله الحافظ. 

وقال النووي هو متعيّنُ أو قريب من المتعيّنء وأمّا قوله: 
(فَإِذَا لت الْحَيْضَةُ) فيجوز فيه الوجهان معا جوارًا حسنا 
انتهى. 

قال الحافظ: والّذي في روايتنا بفعح الحاء في الموضعين. 
قوله: (وَصَلّي) أي بعد الاغتسال» وقد وقع التصربح بذلك في 
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بعض روايات البخاري في باب إذا حاضت في شهر ثلاث 

وا اميس مواد 
الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا 
انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم 
الحدث فتتوضأ لكل صلاةٍ لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من 
فريضة واحدة مؤدَاةٍ أو مقضيّةٍ لظاهر قوله (نْوَضْبِي لكل صّلاةٍ) 
قال الحافظ: وبهذا قال الجمهور. 

وعند الحنفيّة أنّ الوضوء متعلقٌ بوقت الصّلاة وكذا عند 
اهادويّة» ويدلٌ على عدم وجوب الاغتسال لكل صلاقٍ وفيه 
خلاف» وسيأتي الكلام عليه في باب غسل المستحاضة» وفي 
أبواب الحيض» لان المصنف رحمه الله سيورد هذا الحديث مع 
سائر رواياته هنالك» وإنما ساقه هنا للاستدلال به على غسل 
الحائض ولم يأمرها ية بالاغتسال إلا لإدبار الحيضة. 

اب ُطريم الفا لى الخايض راجب 

- عن عَلِي کرم الله وَجْهَهُ قَالَ: «كان رول الله لل 
يفضي حَاجَتَهُ ثم رج فَيقْرَأ الْمُرآنء وَيَأَكُلُ مَعَنَا اللَّخم ولا 
َة وربا قَال: لا يجه من الْقُرآن شيء لس الْجَنابَة» 
رَوَاهُ الْحَمْسَهُ كن لفط التزمِزري مُحْتَصَرٌ: كان يقرا القرآن عَلَى 
کل حال ما لم يَكْنْ جُنبَاء وَقَالَ: لويجك عد جع اهم 
841 (د: 116 (ت: ١45‏ ) (ن: )۱٤٤‏ (ه: 0۹6). 
- الحديث أيضًا أخرجه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم والبزّار 
والدارقطني والبيهقي» وصحّحه أيفمًا ابن حبّان وابن السكن 
وعبد الح والبغوي في شرح السنة. 

وقال ابن خزيمة: هذا الحديث ثلث راس مالي. 

وقال شعبة: ما أحدّث بحديث أحسن منه» قال الشافعي: أهل 
الحديث لا يثبتونه. 

قال البيهقي: نما قال ذلك» لأنّ عبد الله بن سلمة راويه 
كان قد تغيّرء وإنّما روى هذا الحديث بعد ما كبرء قاله شعبة 
وقال الخطابيّ: كان أحمد يوهن هذا الحديث. 

وقال التووي: حالف الترمذيّ الأكثرون» فضعّفوا هذا 
الحديث» وقد قدّمنا من صحّحه مع الترمذي وحكى البخاري 
عن عمرو بن مرّة الرّاوي لهذا الحديث عنه أنه قال: كان عبد الله 
بن سلمة يحدّثنا فنعرف ونتكر. 


والحديث يدل على أنّ الجنب لا يقرأ القرآن» وقد ذهب إلى 
تحريم قراءة القرآن على الجنب القاسم وا هادي والشافعي من 
غير فرق بين الآية وما دونها وما فوقها. 

کمچ آ وس إل اله ميرو لله قرا دوه انز رد لبس 
بقرآن. 

وقال المؤيّد باللّه والإمام يحيى وبعض أصحاب أبي حنيفة: 
يجوز ما فعل لغير التّلاوة كيا مريم اقنتى» لا لقصد التلاوة احنج 
الأوّلون القائلون بالتحريم بحديث الباب. 

وحديث ابن عمر الذي سيأتي. . 

وحديث: ١افْرَؤوا‏ الْقَرْآنْ مالم يصب احدكم جَنَابَةٌ فن 
اماه لاء ولا را ويجاب عن ذلك بان حديث الباب ليس 
فيه ما يدل على التحريم لأنّ غايته أنّ الي ية ترك القراءة 
حال الجنابة» ومثله لا يصلح متمسّكًا للكراهة» فكيف يستدلٌ به 
على التحريم. 

وأمًا حديث ابن عمر ففيه مقالٌ سنذكره عند ذكره لا 
ينتهض معه للاستدلال. 

وأمًا حديث «افْرَؤوا الْمَرآن؛ إلخ فهو غير مرفوع بل موقوفٌ 
على علي رضي الله عنه» إلا أنه اخرج أبو يعلى من حديث علي 
قال: رات رَسُولَ الله يك تَرَضَاء ثم قرا شيا بن الْمُرآن نم 
ثَالَ: هكذا لمن ليس بجُْبي فَأمَا الْجنبْ فلا رلا ةه قال 
الهيثمي: ورجاله موتّقون فإن صح هكذا صلح للاستدلال به 
على التحريم. 

وقد احرج البخاري عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة 
للجنب باسًاء ويؤيّده التسّك بعموم حديث عائشة أن رَسُولَ 
الله ل كان يكر الله عَلَى كُلّ أحبَانِهِ؛ وبالبراءة الأصليّة حتى 
يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم» وللتقل عن هذه البراءة. 

6- وَعن أبن عُمْرَ عن النبي يه قَالَ: «لا يقرا الْجُنَبْ» 
وَلا الْحَائِضُ شنا مِنْ الْقُرآن» روَا أبو داد والترمنري )۱١١(‏ 
وَابْنْ مَاجَهُ (696). ْ 

الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين 
ضعيفة» وهذا منهاء وذكر البزّار آنه تفرد به عن موسى بن عقبة» 
وسبقه إلى نحو ذلك البخاري» وتبعهما البيهقي؛ لكن رراه 
الدارقطني من حديث المغيرة بن عبد الرّحمن عن موسى؛ ومن 


وجه آخر وفيه مبهم عن أبي معشر» وهو ضعيسفٌ عن مرسىء 
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قال الحافظ: وصحّح ابن سيّد الناس طريق المغيرة» وأخطا في 
ذلك فن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف» فلو سلم منه 
لصح إسناده» وإن كان ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحن 
فلم يصب في ذلك» فان مغيرة ثقة. 

وقال أبو حاتم: حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأء وإنما 
هو من قول ابن عمر. 

وقال أحمد بن حنبل: هذا باطل أنكر على إسماعيل بن 
عياش. 

سوط يدل ع رم ال عل القت ردن ايت ا 
ذكرنا أنه لا ينتهض للاحتجاج به على ذلك» وقد قدّمنا الكلام 
على ذلك في الحديث الذي قبل هذاء ويدل أيضًا على تحريم 
القراءة على الحائض وقد قال به قوم. 

:والحديث هذا والّذي بعده لا يصلحان للاحتجاج بهما. 

على ذلك» فلا يصار إلى القول بالتحريم إلا بدليل. 

٠٠‏ وَعَنْ جَابر عن الي يل قال «لا ترا الح ايض ولا 
النْقَسَاءُ ين اران شی رَوَاهُ الدَارْقُطيِيّ .)۱١١/۱(‏ 
الحديث فيه محمد بن الفضل وهو متروك» ومنسوب إلى الوضع» 
وقد روي موقوقاء وفيه يحبى بن أبي أنيسة وهو كذاب. 

وقال البيهقي: هذا الأثر ليس بالقوي» وصح عن عمر أنه 
كان یکره أن يقرأ القرآن وهو جنب وساقه عنه في الخلافيّات 
باسناو صحيح. 

اب الرّخصة في اجتياز الْجُنْب في الْمَسْجِدٍ وَمَنْعِهِ 
من اللّبْث فيه إلا أن يَتوْضًا ˆ 

١‏ عن عَائْشَةَ قالّت: «قَالَ لي رَسُول الله ة: ناوليني 
الْحْمْرَةَ ِن الْمَْجِل َقْلْت: إني حَائْض؛ َفَال: إن حَيْضتَك 
ليست في بدك رَوَاه الْجَمَاعَةُ إلا البْخَارِيَ (حم: )٤٠ /١‏ (م: 
4 (د: ۲۹۱( (ت: 4 18) (ن: )۱٤٩/۱‏ (ه: ۳۲). 

الحديث حسّنه الترمذيّ وهو صحيحٌ بتصحيح مسلم إيَاه كما 
قاله ابن سيّد الناس» وإخراجه له في صحيحه. وأمّا أبو الحسن 
الدارقطي فإنه ذكر فيه اختلافا على الأعمش في هذا الحديث 
وصوب رواية من رواه عنه عن ثابتٍ عن القاسم عن عائشة» 
وليس هذا الاختلاف الذي ذكره الدارقطني مانمًا من القول 
بصحته بعد أن بين فيه وجه الصّواب ولكنه تفرّد به ثابت بن 
عبيلٍ وهو وإن كان ثقة فليس في مرتبة الحفظ والإتقان الذي 


يقبل معه تفرده» ويمكن أن يجاب عن إعلاله بالتَفرّد أن له طريقا 
أخرى عند الدارقطي عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن 
السّائب عن محمد بن أبي يزيد عن عائشةء وعن عبد الوارث بسن 
سعيار وعبد الرّحمن امحاربي كلاهما عن ليث بن أبي سليم عن 
القاسم عن عائشة. 

وعن أبي عمر الحوضي عن شعبة عن سليمان الشيباني عن 
القاسم عن عائشة وهذه متابعات لطريق ثابت بن عبيدٍ وهي وإن 
كانت واهية فهي تحصل تقوية. 

قوله: (الْحْمْرَة) الخمرة بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم. 

قال الهروي وغيره: وهي السّجّادة وهي ما يضع عليه الررجل 
حر وجهه في سجوده من حصير أو نسيجةٍ من خوص. 

وال اللاي فى الجا بيد ليها لمان وي ف 
بعضهم قدر ما يضع عليه المصلّي وجهه فقطء وقد تكون عند 
بعضهم أكبر من ذلك. 

قوله: (إن حَيْضَتَك) الحيضة قيّدها الخطابي بكسر الحاء 
المهملة يعني الحالة والهيئة وقال الحدّئون: يفتحون الحاء وهو 
خطأ. 

وصوب القاضي عياض الفتح وزعم أن كسر الحاء هو 
الخطأء لان المراد الم وهو الحيض بالفتح لا غير وقد تقدّم كلام 
الحافظ والنووي ني باب وجوب الغسل على الكافر والحديث 
يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ولكنه يتوقف 
على تعلق الجارٌ وامجرور أعني قوله: (مِن الْمَسْجِدِ) بقوله 
(تاوليني) وقد قال بذلك طائفةٌ من العلماء» واستدلّوا به على 
جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض ا إذا لم يكن على 
جسدها نجاسة وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منهاء 
وعلقته طائفة أخرى بقوها: «ثَالَ لي رَسُولُ الله يكل من امسج 
اوليني الْخُْرَة؛ على التقديم والتاخير. ۰ 

وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنها لا تدخل لا مقيمة 
ولا عابرة لقوله ة: «لا أجل الْمَسْجد لإحائض ولا جب 
وساي الام عليه نهنا الاه ` 

قالوا: ولأنّ حدثها أغلظ من حدث الجنابة» والجنب لا يمكث 
فيه» وإنّما اختلفوا في عبوره والمشهور من مذاهب العلماء منعه 
فالحائض أولى بالمنع» ويحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا مسجد 
بيته الذي كان يتنفل فيه فيسقط الاحتجاج به في هذا الباب. 
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وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا 
لمخافة ما يكون منها زيد بن ثابتر» وحكاه الخطابيّ عن مالك 
والشَافعي وأحمد وأهل الظاهر» ومنع من دخوها سفيان 
وأصحاب الرّأي وهو المشهور من مذهب مالكي. 

7" وَعَنْ «مَيْمُونةَ قَالَت: کان رَسُول الله بك يَدْحْلُ عَلَى 
إخذانا وهي حايص فَيِضَعٌ رَأمهُ في حجر ها يقرأ القرآن وهي 
حائِض نَم تقوم إخدانا بخْره فَنَضَعْهًا فِي الْمَمْجدٍ وجي 
حَائْض رَوَاهُ أحْمّدُ (5/ (rr‏ وَالنْسَابَيَ .)١417/1(‏ ْ 

الحديث إسناده في سنن النسائيّ هكذاء أخبرنا محمّد بن 
منصور عن سفيان عن منبوذٍ عن أمّه أن ميمونة فذكره ومحمد بن 
مور ھا ررد ونه ابن منعين» وقد اخرعنة بلسو هذا القت 
نها داراف ران أبن شت رال في المختارة, 

وللحديث شواهد أما قراءة القرآن في حجر الحائض فهي 
ثابئة في المحيحين وغيرهما من حديث عائشة وليس فيها 

وأمّا وضع الخمرة فهو حجّة لمن قال بجواز دخول الحائض 
المسجد للحاجة؛ ومؤيّدٌ لتعليق ا لجار واجرور في الحديث الأوّل 
بقوله: (ناوليني) » لأنّ دخوها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق 
بينه وبين دخو هما إليه لإخراجهاء وقد تقدم الكلام على ذلك 
وأخرج مالك ني الموطً| عن ابن عمر أن جواريه كن يغسلن 
رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. 

۴۳ وَعَنْ جابر قَالَ: «كان أحَدْنَا يَمْرَ في الْمَسْجدٍ جُنْبًا 
ا مُنصُور في سنه ١‏ 
٤‏ وَعَنْ ريد بن الم قال: كان أصلحاب رَسُول الله 
5 ينون في الج وحم جنب روا ان اع 
الحديث الأوّل اجه أيضمًا ابن أبي شيبة» 5 
بهذا الاستدلال لذهب من قال: إنه يجوز للجنب العبور في 
المسجد وهم: ابن مسعود وابن عباس» والشافعي وأصحابه» 
واستدلوا على ذلك لقوله تعالى إلا عابري سيل » والعبور 
إنْما يكون في محل الممّلاة وهو المسجد لا في الصّلاة؛ وتقييد 
جواز ذلك بالسّفر لا دليل عليه بل الظاهر أنّ المراد مطلق المارٌ» 
لأنّ المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكرارًا يصان القرآن عن مثله 
وقد أخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيسه أن رجالاً من 
الأنصار كانت واف إلى المسجد فكانت تصيبهم جنابة فلا 


يجدون الماء ولا طريق إليه إلا من المسجد فأنزل الله تعالى: ولا 
جُنْبًا إلا غابري سّبيل» وهذا من الدّلالة على المطلوب بمحل لا 
E‏ 1 

وأمًا ما استدل به القائلون بعدم جواز العبور وهم: العترة 
ومالك وأبو حنيفة» وأصحابه من قوله ل «لا أجل الْمَسْجِدَ 
انض ولا بره وسياتي فمع كونه فبه مقا ستيّنه هو عام 
مخصوص بادلة جواز العبور. 

وحمل الآية على من كان في المسجد وأجنب تعسّف لم يدل 
عليه دليل. 1 

6" وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: «جَاءً سول الله يله وَوْجُوهُ 
بوت أصْحَابه شارعة فِي المَسلجلي فَقَال: وَجَهُوا هَل الوت 
عن الْمَمْجِدِ ْم دحل رَسُولُ الله لله ولم بصنم الْقَوْمٌ شا 
رَجَاء أن برل فيهم رُخصَة فَحَرج إِلَبْهِمْء فَقَال: وَجَهُوا هليه 
ايوت عن الْمسْجد أي لا أجل المج إحاتض ولا جنب 
رَوَاه أبو داد (۲۳۲) ( 

5" وَعَنْ م سَلَمَةٌ قَالَت: «دَمْلَ رَسُولُ الله ب صّرْحَة 
هذا الْمَسْجِدٍ فَنَادَى بأغْلَى صَوؤْبِه إن الْمَسْجذ لا يِل لِحَائْض 
لالجب واه ابره ا(6 ): 1 

الحديث الأول صحيح كما سياتي. 

وأخرج الثاني أيضًا الطبراني قال أبو زرعة: الصّحيح حديث 
عائشة» وكلاهما من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة» وضعف 
ابن حزم هذا الحديث فقال: بان أفلت مجهول الحال وقال 
الخطابيّ: ضمّفوا هذا الحديث وافلت راويه بجهولٌ لا يصح 
الاحتجاج به وليس ذلك بسديبء فان أفلت وثقه ابن حبان» 
وقال أبو حاتم: هو شيخ وقال أحمد بن حنبل: لا باس به وروی 
عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زيادٍ وقال في الكاشف: 
صدوقٌ وقال في البدر المير: بل هو مشهورٌ ثقةء وأمًا جسرة فقال 
البخاري إن عندها عجائب. 

قال ابن القطان: وقول البخاري في جسرة إنّ عندها عجبائب 
لا يكفي في رد أخبارها. 

وقال العجلي: تابعيّةٌ ثقة. 

وذكرها ابن حبّان في الثقات. 

وقد حسّن ابن القطان حديث جسرة هذا عن عائشة 


وصححه ابن خزيمة. 


قال ابن سيّد الناس ولعمري إِنّ التحسين لأقل مراتبه لثقة 
رواته ووجود الشواهد له من خارج. فلا حجّة لأبي محمد يعني 
ابن حزم في رذه؛ ولا حاجة بنا إلى تصحيح ما رواه في ذلك لأنّ 
هذا الحديث كاف في الرَد. 

قال الحافظ: وأمًا قول ابن الرّفعة في أواخر شروط الصّلاة: 
إنّ أفلت مترولٌ فمردودٌ لأنه لم يقله احدٌ من أئمّة الحديث. 
والحديشان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنسب 
والحائض وهو مذهب الأكثرء واستدلوا بهذا الحديث وبنهي 
عائشة عن أن تطوف بالبيت متفقٌ عليه» وقال داود والمزنيّ 
وغيرهم: إنه يجوز مطلقا. 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: إنه يجوز للجنب إذا توضّأ 
لرفع الحدث لا الحائض فتمنع قال القائلون بالجواز مطلقًا: إن 
حديث الباب كما قال ابن حزم باطل؛ وأما حديث عائشة فالنهي 
لكون الطواف بالبيت صلاة وقد تقد والبراءة الأصليّة قاضية 
با جواز» ويجاب بان الحديث كما عرفت إما حسن أو صحيحً؛ 
وجزم ابن حزم بالبطلان مجازفة» وكثيرًا ما يقع في مثلهاء واحتسج 
من قال جوازه للجنب إذا توضأ بجا قاله المصنف بعد أن ساق 
هذا الحديث ولفظه وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقًاء لکن خسرج 
منه المجتاز لما سبق» والمتوضّئ كما ذهب إليه أحمد وإسحاق لما 
روى سعيد بن منصور في سننه» قال: حدّثنا عبد العزيز بن محمارٍ 
عن هشام بن سعاږ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: 
(راْت رجالا من حاب رَسول الله و يَْلِسُونَ في المج 
وَهُمْ مُجَيْبُونْ إذَا ترضؤوا وْضُوءَ الصّلاة. 

وروی حنبل بن إسحاق صاحب أحمد قال: حذثنا أبو نعم 
قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: (كَانَ أصْحَابُ 
رَسُول الله ها يَنَحَدَنُونَ في الْمَسْجِدٍ وَهُم عَلَى غَيْر ووي 
وكان الرَجُل کون ب رضنا كم دعل الصلجد قحد 
انتهى. 

ولكن في كلا الإسنادين هشام بن سعاره وقد قال أبو حاتم: 
إنه لا يحتج به» وضعفه ابن معين وأحمد والنسائي. 

وق او دو أبنت انان فى واد بن اس وى 
تسليم الصّحّة لا يكون ما وقع من الصّحابة حجّة ولا سيّما إذا 
خالف المرفوع إلا أن يكون إجماعا. 


اب طَوّاف الْجُنْب عَلى نِسَّائِه بعْسل وباغستال 

۷ عن انس «أن النبي يل كان يَطُوفْ على ائه نل 
راجلا رَوَاهُ الْجَمَاعة إلا الُخاري وَلآحْمَد والنسَائي في لَيْلَةٍ 
بعُسْل واب العم (o /r‏ (م: ۳۰۹) (د: ۲۱۸) (ن: 
(OAA :a) 1/١‏ ( 

الحديث أخرجه البخاري أيضًا من حديث قتادة عن أنس 
بلفظ: «كان رَسُول الله يكل يدور على سائ في السناعة الواجدة 
مِنْ اللَيْلٍ والنهار وهن إخدى عَشرَةَ قَالَ: قُلْت لآنْس بن مَالِك: 
از كان يُطِيقة؟ قال: كنا تَحَدتُْ أنه أططِي قُوةَ لائين» ولم يذكر 
فيه الغسل. 

قال ابن عبد البرّ: ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه 
من سفره ونحوه في وقتو ليس لواحدةٍ منهن يوم معين معلوم 
فجمعهنٌ يومثلر ثم دار بالقسم عليه بعد. واللّه أعلم لأنهن 
كن حرائر وستته وك فيه العدل بالقسم بينهسن وأن لا يمس 
الواحدة في يوم الأخرى. 

وقال ابن العربي: إنّ الله أعطى نبيّه ساعة لا يكون لأزواجه 
فيها حقّ تكون متقطعة له من زمانه يدخل فيها على جميع أزواجه 
التفين 

وني مسلم إن تلك السّاعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنها 
كانت بعد المغرب أو غيره. وقد أسلفنا في باب تأكيد الورضوء 
للجنب تأويل النووي فليرجع إليه. 

والحديث يدل على عدم وجوب الاغتسال على من أراد 
معاودة الجماع. 

قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين؛ وامّا الاستحباب فلا 
خلاف في استحبابه للحديث الآني بعد هذاء ولكنه ذهب قوم 
إلى وجوب الوضوء على المعاود وذهب آخرون إلى عدم وجوبه 
وقد ذكرنا ذلك في باب تأكيد الوضوء للجنب. 

۸ وَعَنْ أبي رَافِ مَوْلَى رَسُول الله ها دان رَسُولَ الله 
يا طاف عَلَى بِسَائِهِ في لَيْلَةِ فاسل نة كل امراق مِنهن 
عُسْلاًء فَقْلت: يَا رَسُولَ الله لَوْ اغَْسَلْت غُسْلاً وَاحِدَاء فَقَالَ: هذا 
طهر وََطْيَبْ» رَوَاهُ أَحْمَّدُ (8/5) وَأَبُّو داو (۲۱۹). 

الحديث أخرجه أيضًا النسائيّ وابن ماجه والترمذي» قال 
الحافظ: وهذا الحديث طعن فيه أبو داود فقال: حديث انس 


أصح منه انتهى. 
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وهذا ليس بطعن في الحقيقة» لأنه لم ينف عنه الصّحّة. 

قال النسائي: لس كوي عديك اس الات ل فان 
يفعل هذا مرّة وذاك أخرى. 

وقال النووي: هو محمولٌ على أنه فعل الأمرين في وقنين 

والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف 


أبْوَابْ الآغسال الْمُسْتَحَبَةِ. 
باب عسل الْجْمُعةٍ 

4” عن ابن عُمْرَّ قال قال رول الله يلو «إذا جَاءً 
أَحَدّكُمْ إلى الْجَُمُعدِ فَلْيَعْتَبِل؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ولم «إذًا اراد 
أحدكم أن يأتي اْجْمُعَة مَلْيَغْتَيِل» (حم: 4/۲) (خ: ۸۷۷) (م: 
٤‏ ) (ت: 6۹۲) (ن: ۳/ ۹۳و هة١او5١١)(ه:4مم١١))‏ 

الحديث له طرق كثيرة» ورواه غير واحلر من الأئمّة: وعد ابن 
منده من رواه عن نافع فبلغوا فوق ثلاثمائة نفس» وعد مسن رواه 
من الصّحابة غير ابن عمر» فبلغوا أربعة وعشرين صحابيًا قال 
الحافظ: وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسًا. 

وفي الغسل في يوم الجمعة أحاديث غير ما ذكر المصنف منها 
عن جابر عند النسائي. 

وك ی ن ار او 
عدي فى الكامل رفن بزيدة د ال ار ون ا عد ار 
ا ا 
الرّبير عند الطبراني أيضًا. وعن ابن عبّاس عند ابن ماجه. وعن 
عه الله بو عي كزيط ار علق لزان رضي ريازد 
عند البزّار. وعن حفصة عند أبي داود. 

وني الباب عن جماعة من الصحابة يأتي ذكرهم في أبواب 
الجمعة إن شاء اللّه. 

والحديث يدل على مشروعية غسل الجمعة؛ وقد اختلف 
الناس في ذلك» قال النووي: فحكي وجوبه عن طائفةٍ من 
السّلف؛ حكوه عن بعض الصّحابة» وبه قال أهل الظاهر. 
وحكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطابيّ عن الحسن البصري 
ومالك» وحكاه ابن المنذر أيفمًا عن أبي هريرة وعمّار وغيرهما. 

وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم. 

وحكي عن ابن خزيمة» وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولاً 


وقد حكى الخطَابيّ وغيره الإجماع على أنّ الغسل ليس شرطًا 
في صحّة الصّلاق وأنها تصمّ بدونه. وذهب جمهور العلماء من 
السّلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحبٌ قال القاضي 
عياض: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه. 

واستدل الأوّلون على وجوبه بالأحاديث التي أوردما 
الصف رحمه الله تعالى في هذا الباب» وفي بعضها التصريح بلفظ 
الوجوب» وفي بعضها الأمر به» وني بعضها أنه حقٌ على كل 
مسلم» والوجوب يثبت باقل من هذا. 

واحتج الآخرون لعدم الوجوب بحديث: «مَنْ توْضَأ فَاحسن 
الْوْضُوءَ ثم أنَى الْجُمُعَةَ فَامْتَمَمْ وَأنصّت غْفِرَ لَه ما بين الْجُمْمَةٍ 
إلى الْجُمُعَةِ وَرِيَادة َلانَةِ أيام» أخرجه مسلمٌ من حديث أبي 
هريرة. 

قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث على 
الاستحباب ما لفظه: ذكر الوضوء وما معه مرتبًا عليه الشواب 
المقتضي للصحة» يدل على أن الوضوء كافي. 

قال ابن حجر في التلخيص: إنه من أقوى ما استدلَ به على 
عدم فرضية الفسل يوم الجمعة» واحتجّوا أيضًا لعدم الوجوب 
محديث سمرة الآتي لقوله فيه: «وَمَنْ اغْتَسَل فالغل أْضَل» 
فدلٌ على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل وعدم تحتّم 
الغسل وبحديث الرّجل الذي دخل وعمر يخطبء وقد ترك 
الغسلء قال النووي: وجه الدّلالة أنّ الرّجل فعله» وأقرّهعمره 
ومن حضر ذلك الحمع» وهم أهل الحل والعقد؛ ولو كان واجبا 
لا تركه ولألزموه به» وبحديث ابي سعيد الآني» ووجه دلالته 
على ذلك ما ذكره المصئف. 

ومحديث أوس الثقفي» وسيأتي في هذا الباب. 

وو ر وا و ا 
وليست بواجبةٍ فيكون مثلها. 

وبحديث عائشة الآتي» ووجه دلالته أنهم إنما أمروا بالاغتسال 
لأجل تلك الرّوائح الكريهة؛ فإذا زالت زال الوجوب. 

وأجابوا عن الأحاديث التي صرح فيها ببالأمر أنها محمولة 
على التدب والقرينة الصّارفة عن الوجوب هذه الأدلّة 
امتعاضدة والجمع بين الأدلّة ما أمكن هو الواجب» وقد أمكن 
بهذا. 
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وأمّا قوله: واجب» وقوله حقٌ» فالمراد متأكدٌ في حقه» كما 
يقول الرّجل لصاحبه: حقك واجب علي ومواصلتك حقٌ 
علي وليس المراد الوجوب المتحتّم المستلزم للعقاب» بل المراد أنّ 
ذلك متأكدٌ حقيقٌ بان لا يحل به. واستضعفه ابن دقيق العيد 
وقال: إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحًا في الدّلالة على 
هذا لظاهر. واقوى ما عارضوا به حديث: من توًا يوم 
الْجُمُعَة ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث. انتهى. 

وأمًا حديث «مَنْ نضا فَآحْسّن الْوْضُوءً؛ فقال الحافظ في 
الفتح: ليس فيه نفي الغسلء؛ وقد ورد من وجه آخر في الصّحيح 
بلفظ: «مَنْ اغْتَسّل» فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدّم 
غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء انتهى. 

وأمًا حديث الرّجل الذي دخل وعمر يخطب وهو عثمان كما 
سيأتي» فما أراه إلا حجّة على القائل بالاستحباب لاله لأنّ 
إنكار عمر على راس المنبر في ذلك الجمع على مشل ذلك 
الصّحابيّ الجليل؛ وتقرير جمع الحاضرين الذين هم جمهور 
الصّحابة لما وقع من ذلك الإنكار» من أعظم:الأدلّة القاضية بأنّ 
الوجوب كان معلومًا عند الصّحابة» ولو كان الأمر عندهم على 
عدم الوجوب لما عول ذلك الصّحابي في الاعتذار على غير 
فاي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا. 

ولعلٌ النووي ومن معه ظنوا آنه لو كان الاغتسال واجبًا 
لنزل عمر من منبره» وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى 
المغتسل؛ أو لقال له: لا تقف في هذا الجمع أو اذهب فاغتسل 
فإنا سننظرك أو ما أشبه ذلك» مثل هذا لا يجب على من رأى 
الإخلال بواجبٍ من واجبات الشريعة؛ وغاية ما كلفنا به في 
الإنكار على من ترك واجبًا هو ما فعله عمر في هذه الواقعة على 
له يمتمل أن يكون قد اغتسل في اول الّهار» كما قال الححافظ في 
الفتح» لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران مول عثمان أن عثمان 
م يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الما وإنما لم يعتذر 
لعمر بذلك كما اعتذر عن التأخر» لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى 
الجمعة. 

وقد حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه» أن قصّة عمر 
وعئمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة 
ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على 
رؤوس الناسء ولو كان الترك مباحًا لما فعل عمر ذلك. 


وأمًا حديث أبي سعيدٍ الآتي» فقد تقرّر ضعف دلالة الاقتران 
ولا سيما بجنب مثل أحاديث الباب. 

وقد قال ابن الجوزي في الجواب على المستدلين بهذا الحديث 
على عدم الوجوب: إنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجبو على 
الواجب لا سيّما ولإ يقع التصريح بحكم المعطوف وقال ابن المنير 
إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس 
بواجب عليه لأنّ للقائل أن يقول: خرج بدليل» فبقي ما عداه 
على الأصل. 

وما حديث اوس الثْقفيّ فليس فيه أيضًا إلا الاستدلال 
بالاقتران. 

وأمّا حديث عائشة فلا نسلّم أنها إذا زالت العلّة زال 
الوجوب مسندين ذلك بوجوب السّعي مع زوال العلة اللي شرع 
هاء وهي إغاظة المشركين» وكذلك وجوب الرّمي مع زوال ما 
شرع له» وهو ظهور الشيطان بذلك المكان» وكم هذا مسن نظائر 
لو تتبعت لجاءت في رسالةٍ مستقلةٍ» قال في الفتح: وأجيب عن 
حديث عائشة بأنه ليس في نفي الوجوب. وبانه ساب على الأمر 
به» والإعلام بوجوبه به» وبهذا يتبيّن لك عدم انتهاض ما جاء به 
الجمهور من الأدلّة على عدم الوجوب» وعدم إمكان الجمع بينها 
وبين أحاديث الوجوب» لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم 
يمكن بالنسبة إلى لفظ واج وح إلا بتعسّف لا يلجئ طلب 
الجمع إلى مثله» ولا يشك من له أدنى إلمام بهذا الشان أن 
أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدهماء لأنّ 
أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة» وهو غير سالم من مقال 
وسنبینه. 

وأمًا بقيّة الأحاديث فليس فيها إلا مجرّد استنباطات واهية» 
وقد دل حديث الباب أيضًا على تعليق الأمر بالغسل بالجيء إلى 
الجمعة» والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه» وقد اختلف في 
ذلك على ثلاثة أقوال. 

اشتراط الاتصال بين الغسل والرّواح» وإليه ذهب مالك. 

والثاني: عدم الاشتراط لكن لا يجزئ فعله بعد صلاة 
الجمعة» ويستحب تأخيره إلى الذهاب» وإليه ذهب الجمهور. 

والثالث: أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة بل 
لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه» وإليه ذهب داود؛ ونصره ابن 
حزمء واستبعده ابن دقيق العيد وقال: يكاد يجزم ببطلانه؛ 
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واذعى ابن عبد الب الإجماع على أن من اغتسسل بعد الصّلاة لم 
يغتسل للجمعةء واستدل مالك بحديث الباب ونحوه. 

واستدل الجمهور وداود بالأحاديث الي أطلق فيها يوم 
الجمعة؛ لكن استدل الجمهور على عدم الاجتزاء به بعد الصّلاة 
بان الغسل لإزالة الرّوائح الكريهة؛ والمقصود عدم تاذي 
الحاضرين» وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة. 

والظاهر ما ذهب إليه مالك لأنّ حمل الأحاديث التي أطلق 
فيها اليوم على حديث الباب المقيد بساعةٍ من ساعاته واجب. 

والمراد بالجمعة اسم سبب الاجتماع؛ وهو الصلاة لا اسم 
اليوم كذا قيل» وني القاموس والجمعة المجموعة ويوم الجمعة. 
'وقيل: إنما سمي يوم الجمعة: لأنّ خلق آدم جمع فيه؛ أخرجه 
أحمد وابن خزيمة وغيرهما من حديث سلمان. 

وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة» أخرجه أحمد بإسناد 
ضعيفب وابن أبي حاتم بسناږ قوي موقوفي. 

قال الحافظ: إنّ هذا اف اترات ولكنه لا يصحٌ أن يراد في 
الحديث إلا الصّلاة لأنّ اليوم لا يؤتى» وكذلك غيره وأخرج 
ابن خزيمة وابن حبّان وغيرهما مرفوعًا: «مَنْ أنئ الْجْمْمَةَ 
َيل زاد ابن خرمة دومن َم انها فلا يْتيلٌ». 

٠‏ وَعَنْ أبي سَعِيد أن النبي ية قَالَ: «غْسل يوم الْجْمَعَةٍ 
راجب على كل محلم الراك ران مَس من اليب ما يفلو 
عليه مُتْقْقَ عَلَيْهِ (خ: ۸۷۹) (م: )۸٤٩‏ (حم: ۳/ .)٠١‏ 

وقد اتفق السسّبعة على إخراج قوله: «عُسْلُ يَوْم الْجْمْمَةٍ 

قوله: (وَأنْ يْمَسَ) يجوز فتح الميم وضمّهاء وزاد في روايةٍ 
مسلم وغيره 'وَلَوْ مِنْ طيب الْمَرْأقا وهو المكروه للرّجال؛ وهو 
ما ظهر لونه وخفي ريحه. 

فاباحه للرّجل هنا للضّرورة لعدم غيره» وهو يدل على تأكده. 

وقوله: (مَا يَقَدِرُ عَلَيْهِ) قال القاضي عياض: محتمل لتكثيره» 
ومحتملٌ لتاكيده حتى يفعله ما أمكنه. 

والحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه 
بلفظ: واجب. 

وقد استدل به على عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك 
ومس الطيب. 

قال المصتف رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أله أراد بلفظ 


الوجوب تأكيد استحبابه كما تقول: حقّك علي واجب» والعدة 
دين بدليل أنه قرنه بما ليس بواجبو بالإجماع» وهو السّواك 
والطيب انتهى. 

وقد عرّفناك ضعف دلالة الاقتران عن ذلك» وغايتهسا 
الصّلاحيّة لصرف الأوامرء وأمًا صرف لفظ واجبي وحق فلا 
والكلام قد سبق مبسوطًا في الذي قبله. 1 

١‏ وَعَنْ أبي هُريرَة عن النبي يكل قَال: «حَق عَلَّى كل 
ملم أن يتيل في كَل مَبْعَةٍ أيام وما يَغْمِلٌ فيه رمه وَجَسَدَة» 
فق عليه (خ: /891) (م: 849) (حم: ۲/ .)۳٤۲‏ 

الحديث من آدلّة القائلين بوجوب غسل الجمعة» وقد تقدّم 
الكلام عليه في أوَّل الباب» وقد تبيّن في الرّوايات الأخر أن هذا 
اليوم هو يوم الجمعة. 

۲- وَعَنْ ابْن عُمَرَ أن عُمْرَ بيا هُوَ قَائِم في الْخْطْبَة يوم 
الْجْمُمَةِ إِذْ دحل رَجُْلَ من الْمُهَاجِرِينَ الآوَلِينء فَنَادَاهُ عُمْر أيه 
اة قلرو؟ فقال: ني سفت فلم انقب إلى أهلي حى سمغت 
التَأذِينَ فلم أزذ عَلَى أن تأت قال: وَالْوْصُوءٌ أنْضًاوَقَدْ 
عَلِمْت أن رسُولُ الله ي كان يمر ِالْمُسْلء مف عليه (خ: 
ip (Ate e) (AVA‏ 4/1(« 

الرّجل المذكور هو عثمان كما بين في روايةٍ لمسلم وغيره» قال 
ابن عبد البر: ولا أعلم خلافا في ذلك. 

قوله: (أَيةُ َاعَةٍ هلِو) قال ذلك توبيخًا له وإنكارًا لتاخره إلى 
هذا الوقت. 

قوله: (الْوْضُوء أيضًا) هو منصوب أي توضات الوضوء قاله 
الأزهريّ وغيره؛ فيه إنكارٌ ثان مضافا إلى الأرّل أي الوضوء أيضًا 
اقتصرت عليه» واخترته دون الغسل. 

والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى 
تركت الغسل» واقنصرت على الوضوء. وجوز القرطبي الرّفع 
على أنه مبتداً وخبره محذوفٌ» أي والوضوء أيضًا يقتصر عليه. 

قال في الفئح: وأغرب السّهيلي فقال: اتف الرّواة على 
الرّفع» لأنّ النصب يخرجه إلى معنى الإنكار يعني والوضوء لا 
ينكرء وجوابه ما تقدم. 

والحديث من أدلّة القائلين بالوجوب لقوله: (كَان يَأْمُُ) » 
وقد تقدّم الكلام على ذلك» وفيه استحباب تفقد الإمام لرعيّته» 
وأمرهم بمصالح دينهم والإنكار على خالف السَّنةء وإن كان 
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كبير القدر؛ وجواز الإنكار في مجم من التاس» وجواز الكلام في 
الخطبة» وحسن الاعتذار إلى ولاة الأمر. 

وقد استدل بهذه القصّة على عدم وجوب غسل الجمعة» قد 
عرّفناك فيما سبق عدم صلاحيّتها لذلك. 

7- وَعَنْ سَمُرّة ن جُنذب أن نبي الله # فال: «مَنْ 
را لِلْجْمْمَةِ بها وتمْستاء ومن اغْمَسّلَ قدَلِك فضت روا 
الْحَمْسَةُ إلا ابْنْ مَاجة نه روَا من حَلِيث جَابرِ ُن مَمُرَةٌ (حم: 
204/6 (ت: )٤۹۷‏ (ن: ۳/ 94) (ه: ۱۰۹۱). 

الحديث أخرجه ابن خزية» وحسنه الترمذي» وقد روي عن 
قتادة عن الحسن عن الني يك مرسلاً. 

قال ني الإمام: من يحمل رواية الحمسن عن سمرة على 
الاتصال يصحّح هذا الحديث» وهو مذهب علي بن المدييّ» كما 
نقله عنه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم» وقيل: لم يسمع 
منه إلا حديث العقيقة» وهو قول البزّار وغيره» وقيل: لم يسمع 
منه شيثاء وإنما يحدّث من كتابه. 

وروي من طريق الحسن عن أبي هريرة» أخرجه البرار» وهو 
وهم كما قال الحافظ. 

وروي من طريق قتادة عن الحسن عن جابر. 

ومن طريق إبراهيم بن مهاجر عن الحسن عن أنس. 

قال الحافظ: وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا 
يضر لضعف من وهم فيه» والصّواب كما قال الدارقطي عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة وكذا قال العقيلي. 

ورواه ابن ماجه بسند ضعيفي عن أنس. 

رواه الطبراني من حديثه في الأوسط باستاو ال نابو 
ماجه. 

ورواه البيهقي بإسنادٍ فيه نظرٌ من حديث ابن عباس» وبإسنادٍ 
فيه انقطاعٌ من حديث جابر ورواه عبد بن مي والبزّار في 
مسنديهما. : 

وكذلك إسحاق بن راهويه من حديثه بإسنادٍ فيه ضعفة من 
حديث أبي سعيلر. 

وله طريقٌ أخرى في التمهيد فيها الرّبيع بن بدر وهو ضعيف. 

والحديث دليل لمن قال بعدم وجوب غل الجمعة. وقد 
ذكرنا تقرير الاستدلال به على ذلك والجواب عليه أوّل الباب. 

قوله: (لبِهَا وَنِعْمَت) قال الأزهري: معناه فبالسّئة اخذ 


ونعمت السّنة» قال الأصمعي: إنما ظهرت تاء التأنيث لإضمار 
السنة» وقال الخطابي: ونعمت الخصلة. 

وقيل: ونعمت الرّخصة؛ لأنّ السّنة الغسلء قاله أبو حامدٍ 
الشاركي وقال بعضهم: فبالفريضة أخذ» ونعمت الفريضة. 

-٤‏ وَعَن عُروة عَنْ عَانْشَةَ قَالّت: «كان الناس يَتَابُونَ 
الْجْمُعَة من منازلِهِمْ وَين الاي فَيأْنُونَ فِي الْعَبَاء فُيصِبِهُمْ 
امار والْعَرَق تحرج مهم الريخ فانى التبي وه إِنْسَان منم 
وُو عندي فقا ابي : لو نكم هرم يكم هذاه ممق 
عَلَيْهِ (خ: 907) (م: )۸٤۷‏ (د: .)1١66‏ 

قوله: (يَنَْابُونَ الْجُمُعَة) أي يأتونهاء والعوالي هي القرى التي 
حول المدينة على أربعة أميال منها قوله: (فِي الْعَبَاء) هو باذ 
وفتح العين المهملة: جمع عباءةٍ بالمدٌ وعباية بالياء لغتان 
مشهورتان قوله: (لَوْ أنكُم تَطْهَرْتُم) لو للتمني فلا تحتاج إلى 
جواب. أو للشّرط؛ والجواب محذوفٌ تقديره لكان حسنًا الحديث 
استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة وقد قَدّمنا تقرير 
الاستدلال به» والجواب عليه في أوّل الباب. 

6"- وَعَنْ أوْس ُن اوس النْقَفِيَ قَال: سيعت رَسُولَ الله 
كل يَقُولَ: «مَنْ عسل وَاغْتَسَلَ يوم الْجْمُعَةِ وَبكْرَ وَابتَكَرٌ وَمَشّى 
ولم ركب ودنا مِنْ الإمَام فَامْتمَمْ وَلَم يلغ كان لَهُ بل خطوةٍ 
عَمَلُ سن أجْرُ صيَامِها وَقِيَامِهَا' رَوَاهُ الْحَمْسَدُوَلَم يَذْكْرْ الترملري: 
«رَمَشَى ولم یرکب (حم: 8/4) (د: 4غ ") (ت: 197) (ن: 
“/ 40( )aھ: AY‏ 1(. 

الْحَديث حَسَنْهُ التريي» وَسَكْت عَلَيْه بو اود وَالمَُلِِرِيَ» 
وَقَدْ حتف فيه على أبي الأشعش وَعَلَى عَْدٍ الرَحْمَن بن يزيد 
وان خب الله ن انارق وقد رو اراي زاو فال 
الْعِرَاقِيَ: حَسُنَّ عن اوس الْمذكورء وَرَوَاءُ أَحْمَدُ في مُسلنده عَنْهُ 

قوله: (عسَل) 5 بالتخفيف والتشديد؛ قيل أراد غسل 
راسه» واغتسل أي غسل سائر بدنه» وقيل: جامع زوجته 
فاوجب عليها الغسل؛ فكانه غسلها واغتسل في نفسه» وقيل: 
كرّر ذلك للتأكيد» ويرجح التفسير الأوّل ما في رواية أبي داود في 
هذا الحديث بلفظ: «مَن غْسَلَّ رَأْسَهُ وَاغْمَسّلَ»؛ وما في البخاري 
عن طاووس قال: قلت لابن عبّاس: ذكروا أن الني بل قال: 
«اغْتَسِلُوا وَاعْسِلُوا رؤوسكُم» الل وقال صاحب الحكم: 
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غسل امراته يغسلها غسلاً أكثر نكاحها. 

وقال الرخشري ويقال: غسل المرأة بالتخفيف والتشديد إذا 
جامعهاء وحكاه صاحب النهاية وغيره أيضاء وقيل: المراد غسل 
أعضاء الوضوء» واغتسل للجمعة؛ وقيل: غسل ثيابه واغتسل 
الجسده. 

قوله: (بَكْرَ) بالتشديد على المشهورء أي راح في أوّل الوقت 
وابتكر أي أدرك أوّل الخطبة» ورجحه العراقي» وقيل: كرّره 

وبه جزم ابن العربي والحديث يدل على مشروعيّة الغسل 
يوم الجمعة وقد تقدّم ا لحلاف فيه» وعلى مشروعيّة التبكير» 
والمشي والدّنوٌ من الإمام» والاستماع وترك الغو وإنّ الجمع 
بين هذه الأمور سببّ لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل. 

باب عسل الْعِيديْن 

١‏ عن القَاكه بْن سار وَكَانْ لَهُ صُحَبَةٌ «أن النبي ل 
کان يَْل يَوْمْ اْجمُعَةِ ويوْم عرف وَيوْمْ الفطر: ووم النخرهء 
ركان القاية ن سد َم أهله بالل في هل الام روا عبد 
الله بْنُ أَحْمَدَ في الْمُسْندٍ (/ 0/4 و ماج (115) ولم 

الحديث رواه البزّار والبغوي وابن قانع . 

ورواه ابن ماجه من حديث ابن عبّاس. 

قال الحافظ: وإسناداهما ضعيفان. ‏ ˆ 

ورواه البزار من حديث أبي راف وإسناده ضعيف أيضًا. 

وفي رجال إسناد حديث الباب يوسف بن خالل السمتي وهو 
متروكٌ بالمرّة وكذبه ابن معين وأبو حاتم» وني إسناد حديث ابن 
عباس ضعيفان وهما جبارة بن المغلس وحجّاج بن تيم وفي 
الباب من الموقوف عن علي عند الشافعي وابن عمر عند مالك 
في الوط والبيهقي وروي عَنْ عُروَة بن الزيير: أنه عسل يوم 
عي وَقَالَ: إِنْهُ السنة» وقال البرّار: لا احفظ ف الاغتسال للعيد 

وقال في البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيه آثارٌ 
عن الصحابة جيّدة. 

والحديث استدل به على أن غسل يوم العيد مسنونٌ وليس في 
الباب ما ينتهض لإثبات حكم شرعي. 

وأما اشتراط أن يصلي به صلاة العيد فلا أدري ما الدّليل على 


ذلك وقد ثبت في كتب أثمتنا كمجموع زيد بن علي واصول 
الأحكام والشّفاء عن علي رضي الله عنه قال: «أمَرَنَا وسو الله 
كي أن غيل يوم الْجُمُعَة وَيوْمْ عَرَفَة ووم اميه وقال: ليس 
ذلك واجسي فإن صح إسناده صلح لإثبات هذه السّلة. ٠‏ 
اب العمل من غَسْلٍ اميت 

۷- عَنْ أبي هُريرَة عن النبي كل قال: «مَن عسل ميا 
ليل ومن حملة فرعتا روا الختا ول باكر ابن تاه 
الْوْضُوءْ وَقَالَ أو دَاوْد: هذا موخ وَقَالَ بَعْضْهُم: مَعْنَاءُ مَنْ 
أرَادَ حَمْلَهُ وَمَُابِعَتَهُ فَلْيِئَوَضَأ مِنْ أجل الصلاة عَلَيْهِ (حم: )18١‏ 
(د: )۳۱١‏ (ت: ۹۹۳) (ه: OEY‏ 

لحديث أخخرج البيهقي وفيه صالح مول التوامة وهو 

ورواه البزّار من ثلاث طرق عن أبي هريرة» ورواه أيضًا ابن 
حبّان» قال البيهقي: وا آله موقوف. 

وقال البخاري الأشبه موقوف. 

وقال علي بن المديني وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب 
شيءٌ وهكذا فال اذَه فما كاه الخاكم في تاريفة: ليس فين 
غسسّل میا فليغتسل حديث صحيح. 

وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثًا ثاببا ولو ثبت للزمنا 
استعماله. 

وقال ابن المنذر ليس في الباب حديث يثبت. 

قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات إنما هو 
موقوف. 

وقال الرّافعي: لم يصحّح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا 
مرفوعًا. 

قال الحافظ قد حسّنه الترمذي وصحّحه ابن حبّانء ورواه 
الدارقطني بسنل رواته موقون وقد صحَح الحديث أيضًا ابن 
حزم» وقد روي من طريق سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق 
مولى زائدة عن أبي هريرة» قال ابن حجر: إسحاق مولى زائدةٍ 
أخبرع للاسيل تن الايفيكع الذي فالدزأنا ررامة عفد 
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإسنادها حسن إلا أن 
سنال م2 أمساي عم ابن عور روز عله تر نا 

والحاصل أن الحديث كما قال الحافظ : هو لكثرة طرقه اسوأ 
ا عون س کر ووو عا فد ت 
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معترض. 

قال الذهي: هو أقوى من عدّة أحاديث احتج بها الفقهاء. 
وني الباب عن علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة 
وأبي يعلى والبرّار والبيهقي» وعن حذيفة قال ابن أبي حاتم 
والدارقطي: لا يثبت ورواته ثقات كما قال الحافظ؛ وأخرجه 
بهن وذكن الاوردئ أ بح اضحات الحديت حر لهذا 
الحديث مائة وعشرين طريقا. 

والحديث يدل على وجوب الغسل من غسل الت والوضوء 
على من حمله» وقد اختلف الناس في ذلك فروي عن علي واي 
هريرة وأحد قولي الناصر والإماميّة أن من غسّل المت وجب 
عليه الغسل هذا الحديث. 

ولحديث عائشة الآتي» وذهب أكثر العترة ومالك وأصحاب 
الشّافعيّ إلى أنه مستحبٌ وحملوا الأمر على الندب لحديث: (إنّ 
مَببَكُمْ يَمُوتْ طَاهِرًا نُحَسْبْكُمْ أن تَفْسِلُوا أيْدِيَكُمْ أخرجه 
البيهقي وحسنه ابن حجر. ش 

ولحديث «كنا ْمَل المت فيا من يَغْتَسِلُ ويا مَنْ لا 
َسيل أخرجه الخطيب من حديث عمر» وصحّح ابن حجر 
أيضًا إسناده. 

ولحديث أسماء الآتي. 
وقال اللّيث وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجب ولا يستحب 

لحديث «لا غل عَلَيِكُمْ مِنْ غل الْمَبِس رواه الدارقطي 
والحاكم مرفوعًا من حديث ابن عباس» وصحّح البيهقي وقفه 
وقال: لا يصح رفعه. 1 

وقال ابن عطاء: «لا جوا مَوْنَاكُمْ فن الْمُؤْمِنَ لِيِسَ يجس 
E E EE‏ 
الدارقطني» وكذلك أخرجه الحاكم؛ وورد أيضًا مرفوعًا من 
حديث ابن عبّاس (لا تسوا مَوْنَاكُمْ) أي لا تقولوا هم نجس» 
وقد تقدّم حديث الْمُؤْيِنْ لا يَنْجْسُ ؛ وسسياتي حديث أسماء 
وهذا لا يقصر عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو 
الوجوب إلى معناه الجازي أعني الاستحباب فيكون القول بذلك 
هو الح لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجهٍ مستحسن. 

وأمًا قول بعضهم: لمع امل بل الأيدي فهر غير 
ظاهرء لأنّ الأمر بالاغتسال لا يتم معناه الحقيقي إلا بغسل جميع 
البدن وما وقع من إطلاقسه على الوضوء في بعض الأحاديث 


فمجارٌ لا ينبغي حمل المتنازع فيه عليه بل الواجب حمله على 
المعنى الحقيقي الذي هو الأعمّ الأغلب» ولكنه يمكن تأييده ما 
سلف من حديث: «تَحَسْبِكُمْ أن تَغِْلُوا أُديكم . 

۸- وَعَنْ مُطْعَب بْن شيب عَنْ طَلْق بن حبيب عن عب 
الله إن الْبيْر عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها عن النبي يل قَالَ: 
ُتسل من آرّم: A E AE‏ وغل 
الْمَبَتِ؛ رَرَاهُ أَحْمّدُ (5/ ؟15) وَالدَارَقْطْنِيَ (۱/ )١١١‏ وَأَبُو دَاوْد 
2 وَلَفْظهُ: إن النبي يل كان يَغْمَسِلْ وَهَذَا الإِسْتادُ عَلَى 
شط للم لكين قال الدارمطبِي: صعب ُن ية ليس القوي 
ولا بالْحَافِظ. 

ات ار اا ار و رر ار 
زرعة وأحمد والبخاري» وصحح الحديث ابن خزيمة وهو يدل 
على أنّ الغسل مشروعٌ هذه الأربع. 

أما الجمعة فقد تقدم. 

وأمًا الجنابة فظاهرٌ. 

وأمًا الحجامة فهو سئّة عند ا هادويّة لهذا الحديث ولا روي 
عن علي رضي الله عنه أله قال: (الْصْلُ ِن الْحِجَامَةٍ سنه إن 
تَطْهَرْتَ أجْرَاك) واخرج الذارقطني «أن رَسُولَ الله كي احتجم 
وَلَمْ يَزِد عَلّى غْسْلٍ مَحَاجيه؛ وفيه صالح بن مقاتل وليس 
بالقوي وأمّا غسل المت فقد تقدّم قريبًا. 

4 وَعَنْ عبد الله بن أبي بكر وَمُرَ ان عرو ن حَرْمٍ أن 
أملمَاء بت عُمَيْس امْرأة أبي بكر الصديق غَسَلَت أبَا بر جين 
هَذَا يَوْمّ شدي الْبَرْدٍ وأا صَائِمَةٌ فَهَلْ عَلَيّ ِن عسل قَالُوا: لا. 
رَوَاهُ مَالِكٌ (۱/ ۲۲۳) في الْمُوَطَ عَنْهُ. 

تفرك موی وراد اللدين أبن بكر وأخرجه البيهقي 
من طريق الواقدي عن ابن أخي الرّهري عن عروة عن عائشة أن 
ابا بكر أوصى أن تغسّله أسماء بنت عميس فضعفت فاستعانت 
بیدا قال اتش وله شواهد عن ابن أبي مليكة عن 
عطاء عن سعد بن إبراهيم وكلّها مراسيل وهو من الأدلّة الدالّة 
عل تهات الغسل دون وجوبه» وهو أيضًا من القرائن 
الصّارفة عن الوجوب فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل ذلك 
الجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجبًا من الواجبات 
الشرعيّة ولعلّ الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم واجلّهم؛ لأنّ 
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موت مثل أبي بكر حادث لا يظنّ باحر من الصّحابة الموجودين 
للدي أن و ف ر د ا ل کرات 
تفرّقوا من بعد. 

باب الْغْْلٍ للإخرام وَلِْوْقُوف بعَرَفة وَدعُول مَكة 

۰- عن ريد بن تابس أنه «رأى النبي ية تجرد لإخلاله 
وَاعَتَسَل» رَوَاهُ الترياري A۳۰)‏ | 1 

الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي والطّبرانيَ من حديث 
زيد بن ثابتم وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي. 

ولعل العف لأنّ في رجال إسناده عبد الله بن يعقوب 
المدني» قال ابن للقن في شرح المنهاج جوابًا على من أنكر على 
الترمذي تحسين الحديث: لعلّه إنما حسّنه لأثه عرف عبد اللّه بن 
يعقوب الذي في إسناده أي عرف حالة. 

والحديث يدل على استحباب الغسل عند الإحرام وإلى ذلك 
ذهب الأكثر. 

وقال الناصر: إِنّه واجبٌ. 

وقال الحسن البصري ومالك: عتمل» وأخرج الحساكم 
والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عبّاس قال: 
تسل رسو الله ف م لبس لتاب لما أنى ذا الى 
رين ثم فَمَدَ على بَعِيرِءِ فَلَمَا اسْتَوّى عَلَى الْبَئِدَاء أخْرمٌ 
بالْحَجَّ» ويعقوب ضعي قاله الحافظ. 
0١ ْ‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتَ: «كان رَسُولُ الله 
يك إذا راد أن يُحْرِمْ عسل رأة بخَطْمِي وأشتان وَدَهَنَهُ ٻشيء 
من ربت غير كثير 52 أَحْمَدٌ »/ ¥۸( اڪ 

الحديث قال مجمع الرّوائد: أخرجه البزّار والطبرانيّ في 
الأوسط وإسناد البزّار حسنْ قوله: (بخطمِي) نبات» قال في 
القاموس: الخطمي ويفتح نبات محلل مفتّحٌ لين نافع لعسر البول 
وذكر له فوائد ومنافع. 

قوله: (رأشنّان) هو بالضّمٌ والكسر للهمزة قاله في القاموس 
وهو نبات. 

والحديث يدل على استحباب تنظيف الرّأس بالغسل ودهنه 
عند الإحرام وسيأتي الكلام على ذلك في احج وليس فيه الغسل 
لجميع البدن الذي بوب المصنف له. 

7" وَعَنْ عَائْشَة قَالَت: «نفِسَت أملمَاءُ بت عمس 
يتخاي الى برسي فاتك سوه أبنه و انا يعر ان 


يَأمُرَهَا أن نعل وثهل» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1109) وان مَاجَهُ 
(۲۹۱۱) واو دَاوْد VE)‏ 

الحديث أخرجه مالك في المو طا عن عبد الرّحمن بن القاسم 
عن أبيه «عَنْ أَسْمَاءٌ انها ولت مُحَمَدَ ن أبي بكر باليْدَاء فَذَكَرَ 
الحافظ: وهذا مرسل. 

وقال الدارقطني بعد أن ساق حديث عائشة الذي ذكره 
الصف في العلل: الصّحيح قول مالك ومن وافقه يعني مرسلاً. 

وأخرجه النسائي من حديث القاسم بن محمر عن أبيه عن 
أبي بكر قال الحافظ: وهو مرسل أيضا لان محمّذدًا لم يسمع من 
الي له ولا من ابيه: نعم يمكن أن يكون سمع ذلك من أنه 
لكن قد قيل: إِنّ القاسم أيضًا لم يسمع من أمّه وقد أخرجه 
مسلمٌ من حديث جابر الطويل بلفظ «فْحَرَجْنَا حَتى أنَينَا ذا 
إلى رَسُول الله يله كيف اصع قَالَ: اغْتَسِلِي وَامْتَلرِي بوب 
ا شت قوله: (نُفِسَت) بضم النون وكسر الفاء: 
الولادة» وآأمّا بفتح النون فالحيض وليس جراد هنا الحدييث يدل 
على مشروعيّة الغسل لمن أراد الإهلال بالحج ولكنه يحتمل أن 
يكون لقذر النفاس فلا يصلح للاستدلال به على مشروعيّة 
مطلق الغسل. 

-٣‏ وَعَنْ جَعْفَر ن مُحَمَدر عَنْ أبيه أن علا كَرَم الله وَجهَهُ 
كان نشي ين الیدی ر العف ورم غر وإذاازاة أن 
يحرم راء الشَافِمِيَ .)٠١۲/۱(‏ ّ 

نك «رَعَن ابْن عُمَرَ أنه کان لا يَفَدمٌ مكة إلا بات بلري 
طْرّى حَنَى يُصبِح وَيَغْتَِلَ ثم يذل مَكة هارا ويکر عَن النبي 
يلل أنه فََلَّهُ؛ أخْرَجَةُ مُسْلِمٌ (1159). وَلِلْبخَاريَ )٠١۷۳١(‏ 
مَعْنَاة ومالك (1/؟1) في الْموَطا عن افع أن عبد اله ُن 
عْمَرَ کان يَغْمَسِلُ لإحْرَامِه قَبْلَ أن بحرم وَلِدُحول مَكَة وَلِوْنُوفِهِ 

لفظ البخاري (أنَهُ كان إِذَا دحل أذنى الْحَرَمٍ أنك عَنْ 
يفم نيا بني طأوى كم لي المتنح تفيل. 

ويحدّث أن الني ب كان يفعل ذلك» وأخرجه أيضًا أبو داود 
والنسائيّ الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة 
قال في الفتح: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحبٌ 
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عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية. 

وقال أكثرهم: يجزي عنه الوضوء. 

وفي الموطل أنّ ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرمٌ إلا مسن 
احتلام» وظاهره أنّ غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. 

وقال الشافعيّة: إن عجز عن الغفسل تيمّم. 

وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكّة وإتما 
ذكروه للطّواف» والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف. 

قوله: (بلري طْوّى) بضم الطاء وفتحها. 

باب غُسْل الْمُسْتَحَاضَةٍ لكل صّلاةٍ 

06- عَنْ عائِشة رضي الله عنها قَالْت: «أسْشُحِيضَت زَيْنُبُ 
بنت جَحْش» فَقَالَ لها النبي ك اغبي لكل صلا رَوَاهُ أو 
داد (۲۹۲). 

الحديث فيه حمّد بن إسحاق» وقد حسّن المنذري بعض 
طرقه. 

وأخرجه ابن ماجه» وفيه دلالة على وجوب الاغتسال عليها 
لكل صلاة. وقد ذهب إلى ذلك الإماميّة. 

وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباحء وروی 
هذا أيضًا عن علي رضي الله عنه وابن عبّاس» وروي عن عائشة 
أنها قالت: َيل كَل يوم ضلا راجداه . . 

وعن ابن المسيّب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى 
صلاة الظهر» ذكر ذلك النووي. 

وقد ذكر أبو داود حجج هذه الأقوال في سننه» وجعلها 
أبوايًا. 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء ممن 
الفتلرات: ولاق وت من ارات لاس واحدة في رفت 
انقطاع حيضها. 

قال النووي: وبهذا قال جمهور العلماء من السّلف والخلف» 
وهو مرويٰ عن علي رضي الله عنه وابن مسعودٍ وابن عباس 
وعائشة؛ وهو قول عروة بن الرّبير وابي سلمة بن عبد الرّحمن 
ومالك وأبي حنيفة وأحمد. 

ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا بورود 
الشرع بإيجابه. 

قال النووي: ولم يصح عن الي اة أنه أمرها بالغسل إلا مر 
واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله يَكو: دإذا الت الْحَيِضَةٌ 


فَدَعِي الصّلاة وَإِذًا أذْبرّت فاغتسيلي» وليس في هذا ما يقتضي 
تكرار الغسل» قال: وأمّا الأحاديث الواردة في سنن أبي داود 
والبيهقي وغيرهما أنّ الني بلا مرها بالغسل فليس فيها شي 
ثابت. 
وقد بين البيهقيّ ومن قبله ضعفهاء وإنما صح من هذا ما 

رواه البخاري ومسلمٌ في صحيحيهما «أنّ ام حبيبة نت جخش 
أستُحِيضت فَقَالَ لَهَا رسو الله يه: فَاغْتَسِلِي تم صّليء 
فکانت تل عند كَل صلاوه . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما أمرها رسول الله بلا أن 
تغتسل وتصلّي» ولیس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلا قال: 
ولا اشكٌ - إن شاء الله - أنّ غسلها كان تطعا غير مسا أمرت 
به» وذلك واسع ها. 

وكذا قال سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهماء وما 
ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة 
هو الحن» لفقد الدّليل الصّحيح الذي تقوم به الحجّة لا سيّما في 
مثل هذا التكليف الشاق فإنه لا يكاد يقوم با دونه في المشقة إلا 
خلص العبّاد فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحديث» 
والتّبسير وعدم التنفير من المطالب التي أكثر المختار بلا الإرشاد 
إليهاء فالبراءة الأصليّة المعتضدة بمثل ما ذكر لا ينبغي الجزم 
بالانتقال عنها بما ليس بحجَةٍ توجب الانتقال» وجميع الأحاديث 
الي فيها إيجاب الغسل لكل صلاة قد ذكر المصتف بعضها في هذا 
الباب» وأكثرها يأتي في أبواب الحيض وكل واحدٍ منها لا يخلر 
عن مقال كما ستعرف ذلكء لا يقال إنها تنتهض للاستدلال 
مها لأنا ر هذا جلك لرا بريد ها ار ام راا 
إذا كانت معارضة بما هو ثابتٌ في الصّحيح فلا. 

كحديث عائشة الآتي في أبواب الحيض» فلن فيه «أن الي 
ل ار فَاطِمة بت أبي حبش بالاغيسال علد ذاب الْحبفة» 
فقطء وترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز كما تقرّر ني الأصول. 

وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بحمل أحاديث الغسل لكل 
صلاةٍ على الاستحباب» كما سيأتي في باب من تحيض ستا أو 
سبعًا وهو جمع حسن. 

7 وَعَنْ عَائْشَة «أن سَهْلَة بنت مهيل بن عَمْرر 
أستشحيضت قات رسو الله اة فاه عن ذلك فامرها باشل 
عِنْدَ كَل صلاةٍ فَلَمَا جَهَدَهَا ذلك أمَرَهَا أن جع يبن الطَهْر 
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التطر يشل التفرب والبشاء شل دامتبع بش 
رَوَاهُ خمد )١14/5(‏ وَأْبُو دَاوْد )۲۹١(‏ ) الحديث في إسناده 
محمد بن إسحاق عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» 
وابن إسحاق ليس جحجَةٍ لا سيّما إذا عنعن» وعبد الرّحمن قد 
قيل: إنه لم يسمع من أبيه قال الحافظ: قد قيل: إنّ ابن إسحاق 
وهم فيه. 

والحديث يدل على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين» والاقتصار 
على غسل واحاٍ لهماء وقد عرفت ما هو الح في الذي قبله وقد 
ألحق بالمستحاضة المريض وسائر المعذورين بجامع المشقة» ولهذا 
قال المصتف: وهو حجَّة في الجمع للمرضى انتهى. 

۷- وَعَنْ عُرُوَةٌ بن الربَيِر عن «أمئْمَاء بنت عُمَيْس قَالَت: 
لت ا سول الله إن فَاطِمة بنت أبي خيش أمستحيضنا من 
ذا وَكَذَا فَلَمْ صل فَقَالَ وسو الك کا هنذا من الشَيْطان 
وَالعَصْر للا واسجداء وليل حفرب وَالْعِشَاء ضلا واجداء 
E E E‏ 
0 

الحديث في إسناده سهيل بن أبي صالح» وفي الاحتجاج 
بجديثه خلاف. 

وني الباب عن حنة بنت جحشٍ وفيه «فإا يتا على أن 
وَنْصلْينَ الظهر وَالَْصْرٌ جَميعا نّم ورين المرب وَتُعَجَلِينَ 

قال: وهذا أعجب الأمرين إل أخرجه الشافعي وأحمد وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه والدّارقطيّ والحاكم» وفيه عبد الله 
بن محمد بن عقيل» وهو مختلف في الاحتجاج به وقال ابن منده: 
أرما بر الوسوة د رسای قي كلدم عليه اق ا ي 
تحيض ستا أو سبعًا. 

وحديث الباب يدل على ما دل عليه الذي قبلهء وقد عرفت 
الخلاف في ذلك» واختلف في وضوء المستحاضة هل يجب لكل 
صلاةٍ أم لا؟ سيأتي الكلام على ذلك في باب وضوء المستحاضة 
لكل صلاة. 

قوله: (في مركن) هو بكسر الميم الإجّانة التي تغسل فيها 


الثياب» والميم زائدة والإجانة بهمزةٍ مكسورةٍ فجيم مشدّدةٍ فالف 
فنون ويقال: الإيجانة والإنجانة بالياء المثناة من تحت بعد الهمزة أو 
بالُون. 

قوله: (فَإذًا رت صفْرَةٌ فَوْقَ الْمّاء) أي الذي تقعد فيه. 

فإنها تظهر الصّفرة فوقه» فعند ذلك يصب عليها الماء. 

وفي شرح المغربي لبلوغ المرام ما لفظه: أي صفرة الشّمس؛ 
وني نسخةٍ صفارة أي إذا زالت الشّمس وقربت من العصر حتى 
ترى فوق الماء من شعاع الشّمس شبه صفارق, لأنّ شعاعها يتغيّر» 
ویقل فيضرب إلى صفرةٍ انتهى. 

فينظر في صحّة هذا التفسير. 

باب غمئل الْمُعْمَى عَلَيْهِ إذَا أفاق 


4 عن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: تقل رَسُولُ اللّهِ 


يكل فَقَالَ: أصلَى الناس؟ فَقَلْنا: لاء هُمْ يَنْنَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله 


َقَال: ضَعُوا لي مَاءُ في امخض ب قالت: فَفَعَلْنَا فَاعْمَسَلُ تم 
ذهب لِيَنُوءَ فَأَغْمِي عليه ثم أفاق» فَقَالَ: أصلى الاس فَقْلنا: لاء 
هُم يَْنَظِرُونَكَ يا رول الله فَقَالَ: ضَعُوا لي مَاءٌ في الْمِخْضَبٍ 
قالت: فَفَعَلَْا فاغتَسَل تم ذهب لِينُوءَ فَأغْمِي عَلَيْمِ ثم أفاق قَال: 
أصلَى الناس فقلنا: لاء هُم يَنْنَظِرُونَك يَا رَسُول الله فذكَرّت 
إرْسَالَهُ إلى أبي بكر» وَنَمَامٌ الْحديث متمق عَلَيْه (حم: )٠٠١ /١‏ 
(خ: (A۷‏ (م: ). 

قوله: (ثْقِلَ) بفتح الثاء وكسر القاف قال في القاموس: ثقل 
كفرح فهو ثقيل» وثاقل: اشتدٌ مرضه وني الفتح في شرح هذا 
الحديث في باب الغسل» والوضوء في المخضب والقدح ما نصه 
قوله: لما ثقل» أي: في المرض بضم القاف بوزن صغر قاله في 
الصحاح. انتهى 

والذي في الصحاح ما لفظه: والثقل: ضد الخفة» ومنه: ثقل 
الشيء ثقلاً مثل ضغر الشيء صغراً فهو ثقيل. انتهى. 

قوله: (فِي الْمِخْضّب) كمنبر قاله في القاموس وهو المركن 
وقد سبق تفسيره في الحديث الذي قبل هذا قوله: (ليَنُوءً) أي 
لينتهض جه ومشقة قوله: (فَأْعْمِي عَلَنْهِ) أي غشي عليه ثم 
أفاق. 

وتام الحديث قالت: «وَالنْاس عُكُوف فِي الْمَمْجد يَننَظِرُونَ 
َسُولَ الله يك صلا اليشاء الإخيرة» قالّت: فَأرْسلَ رسن الله 
ل إلى أبي بكر أن يُصَلَيّ بالناس. فال بو بكر - ركان رَجْلاً 
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رقيقا - يا عُمْرْ صل بالناس. قَالَت: قال عمَرُ: أت احق بدك 
ثالت: فصتلى بهم أبو بكر بلك الأب ام نم إن سول الله ب 
وَجَدَ من لَه فة فَْرَجَ بين رَجْلَينِ أحَدْهُمَا الْعبَاسْ لِصّلاةٍ 
لر ابو بكر يُصلي بالناسء لما رآ بو بكر ذب لار 
ارما له الي يل أن لا يأر قال لَهُما: اجلساني إلى جنبه 
بصلاة النبي يه والناس يُصَلّسون بصّلاة أبي بكر والنبي ا 
فَاعِدٌ). 

والحديث له فوائد مبسوطة في شروح الحديث» وقد ساقه 
الصف ههنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى 
عليه» وقد فعله الي يك ثلاث مرّاتٍ وهو مثقلٌ بالمرض فدل 
ذلك على تأكيد استحبابه. 

باب صف الْمْلٍ 

۰ > عن عَائِشَة «أن النبي كلك کان ذا اْمَسَلَ من الْجَنَابَةٍ 
وتا وُضوءء لِلصّلاة ثُمَ يَأخْذُ الْمَاءَ وَيُدْمخِلُ أصَابعَهُ في أصُول 
الشغر حَتَى إِذَا رای أن قد استَبْرًا حَفْنَ عَلَى راه ثلاث حَنَيّات 


4م (F11‏ في رواية لَهُمَا: ثم يُحَلَلُ بَِدَئْهِ شَعْرَهُ حتى 
إذَا طن انه د أرْوى بَشْرَنَهُ قاض عليه الما ثلاث مَرَات. 

قوله: (إذًا اغَْسَّلَ) أي أراد ذلك. 

وني الفتح أي شرع في الفعل. 

قوله: (وُضُوءَهُ لِلصّلاةٍ) فيه احترارٌ عن الوضوء اللّغوي» قال 
الحافظ: يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة 
مستقلَة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقيّة الجسده ويحتمل 
أن يكتفي بغسلها في الرضوء عن إعادته وعلى هذا فيحتاج إلى 
نة غسل الجنابة في اول عضوء وإنما قدّم غسل أعضاء الوضوء 
تشريفًا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصّغرى والكبرى؛ وإلى 
هذا جنح الدّاودي شارح المختصرء ونقل ابن بطال الإجماع على 
أن الوضرء لا يجب مع الغسل وهر متردوق ققد ذهب جماعة 
منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء 
- للمحدث وهو قول أكثر العترة وإلى القول الأوّل أعني عدم 
وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصَّغْرى تحت 
الكبرى؛ ذهب زيد بن علي» ولا شك في مشروعية الوضوء 


مقدّمًا على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة. 

وأمًا الوجوب فلم يدل عليه دليل» والفعل بمجرّده لا ينتهض 
للوجوب» نعم يمكن تأبيد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب 
الوضوء. 

قوله: (فِي أصول الشّغْر) أي شعر رأسه ويدل عليه رواية 
حاد بن سلمة عن هشام عند البيهقي (بُخَلَّلُ بها شق رأمبِه 
الآيْمَنَ) » قال القاضي عياض: احتج به بعضهم على تخليل شعر 
اللّحية في الغسل إمّا لعموم قوله أصول الشّعر وإمًا بالقياس على 
شعر الرّاس قوله: (فلاث حَنْيَاتٍ) فيه استحباب التثليث في 
الغسل. 

قال التووي: ولا نعلم فيه خلافا إلا ما انفرد به الماوردي فإنه 
قال: لا يستحبّ التكرار في الغسل. 

قال الحافظ: وكذا قال الشيخ أبو علي السّنجيّ وكذا قال 
القرطي» وحمل التثليث في هذه الرّواية على أنّ كل غرفةٍ في جهةٍ 
من جهات الرّأس. 

قوله: (ثُمْ عسل رِجلَبِو) يدل على أن الوضوء الأول وقع 
بدون غسل الرّجلين. 

قال الحافظ: وهذه الريادة تفرّد بها أبو معاوية دون أصحاب 
هشام. 

قال البيهقي: عربيّة صحيحة لكن في رواية أبي معاوية عن 
هشام مقال» نعم له شاهدٌ من رواية أبي سلمة عن عائشة عند 
ابي داود الطّيالسيّ وفيه: (فَإِذًا فُرَعْ غَسَل رجْليْه) ويحتمل أن 
يكرة توله ق روا انی ساوية ر قشل رای اعد 
غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء. 

وقد وقع التصريح بتأخير الرّجلين في رواية للبخاري بلفظ: 
(وُضُوءَهُ لِلصلاةٍ غَيْرَ رَجِلَيْهِ) وهو الف لظاهر رواية عائشة. 

قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما إمّا حمل رواية عائشة على 
الجاز وإمّا بحملها على حالةٍ أخرى» وبجسب اختلاف هاتين 
الحالتين اختلف أنظار العلماء فذهب الجمهور إلى استحباب 
تأخير غسل الرّجلين في الغسل؛ وعن مالك إن كان المكان غير 
نظيفي فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم» وعند الشافعيّة في 
الأفضل قولان. 

قال التووي: اصحّهما وأشهرهما وتختارهما أن يكمّل 


وضوءه. 
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قال: لأنّ أكثر الرّوايات عن عائشة وميمونة كذلك قوله: (ثُمْ 
أفْاض) الإفاضة: الإسالة. 

وقد استدل بذلك على عدم وجوب الدّلك وعلى أنّ مسمّى 
(غْسل) لا يدخل فيه الدّلكء لأنّ ميمونة عبّرت بالغسل وعبّرت 
عائشة بالإفاضة والمعنى واحد. 

والإفاضة لا دلك فيها فكذلك الغسل. 

وقال المازري لا يتم الاستدلال بذلكء لأنّ أفاض بمعنى 
غسلء والخلاف قائم» وقد قدّمنا الكلام على ذلك في باب 
إيجاب الغسل من التقاء الختانين. 

قال الحافظ: قال القاضي عياض: ۾ يات ي شيءَ من و 
الرّوايات في وضوء الغسل ذكر التكرار» وقد ورد ذلك من طريق 
صحيحةٍ أخرجها النسائيّ والبيهقي من رواية أبي سلمة عن 
عائشة رضي الله عنها (أنها رَصَفَتَْ عل رَسُول الله بي من 
الْجَنَابَة) الحديث. ْ 
يُمَضلْمِضْ تلاا ویسنتنشيق لاا وَيَفْسيلُ وَجْهْهُ لاا 
يديه تلاا د ا 

ST TT 
أن غلبة الظّنّ في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين انتهى.‎ 

٠‏ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالّت: «كَان رَسُولُ الله ية إذا اغْتَسَلَ 
من الْجَنابَةٍ دعا بنتيء نحو الجلاب فأخذ بكَفه قدأ بش بشي راه 
اليم ثم اح بِكَقْيِق قَقَالَ بهمًا عَلَى رأسِيه رجا (خ: 
10۸( ): 1۸( 
قوله: (لَحْوّ الجلاب) بالحاء المهملة ا مكسورة واللام الخفيفة 
ما يحلب فيه قال المصتف: قال الخطابي: الحلاب: إناءٌ يسع قدر 
حلبة ناقة انتهى. 

وعلى هذا الأكثر وضبطه الأزهري بالجيم المضمومة وتشديد 
اللام قال: وهو ماء الورد وأنكر ذلك عليه جماعةء وقد اختبط 
شرّاح البخاري وغيرهم في ضبط هذه اللفظة والسّبب في ذلك 
أن البخاري قال: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل 
فتكلّف جماعة لمطابقة هذه الترجمة للحديث وجعل الحلاب بمعلى 
الطيب» وقد أطال الحافظ في الفتح الكلام على هذا. 

قوله: (ثُمْ أذ بِكَفَيْو) أشار إلى الغرفة الثالثة كما صرّحت به 


وفيه: : م به 


رواية أبي عوانة» ووقع في بضع روايات البخاري بكفه بالإفراد 
وني بعضها بالتثنية كما في الكتاب. 


والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن ولا خلاف فيه 
وفي الاجتزاء بثلاث غرفاتي» وترجم على ذلك ابن حبان. 

قوله: (فَقَالَ بهمًا) هو من إطلاق القول على الفعل وقد وقع 
إطلاق الفعل على القول في حديث: «لا حَسَدَ إلا في الْتيْنِ 
قال فيه: (لَوْ وتيت مِدْلَّ ما أوتي هذا لَفَعَلْتَ مِثْلَ ما يَفْعَلَُ) كذا 
في الفتح. 

-١‏ وَعَنْ «مَيْمُونْةَ قَالت: وْضَعْت للنبي َك ماءْيَغْتَبِلَ به 
افرع على يديه مَْسَلهُما مَرتَْنٍ أو انا ثم افرع يبه على 
ا يَدَهُ بالآزض. م مَفْمَض 

متلق كه عسل وجه وده كم سل رأة تلائ قم افرع 
TENE‏ 
حرق فلم بُرذها وَجَعَلَ ينمض الْمَاءَ يدا رَوَاهُ الْجَمَاعَة ولس 
لآحْمَّد وَالتَرْمِذِي نَفْض الْيَدٍ (حم: )۳۳١ /١‏ (خ: )۲٠١‏ (م: 
۷ ) (د: )۲٤۵‏ (ت: ۱۰۲۳) (ن: ۱/ ۲۰۰) (ه: ۵۷۳). 
قوله: (فَأفْرَعٌ عَلَى يَديْ) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف 
ما بهما من مستقذر ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند 
القيام من التوم؛ ويدلٌ عليه الزّادة التي رواها الترمذي بلفظ 
(قَبْلَ أن يُدِْلَهُمًا الإناء. 

قوله: (مَذَاكِيَةُ) جمع ذكر على غير قياس وقيل: واحده 
مذكارٌ قال الأخفش: هو من الجمع الذي لا واحد له. 

وقال ابن خروفي: إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحدٌ 
بالنظر إلى ما يتصل به» وأطلق على الكل اسمه فكانه جعل كل 
جزء من الجموع كالذكر في حكم الغسل. 

قوله: (ثُمَ ذلك يَدَهُ بالآررض) فيه أنه يستحب للمستنجي 
بالاء إذا فرغ أن يغسل يده بترا أو أشنان أو يدلّكها بالتراب أو 
بالحائط ليذهب الاستقذار منها. 

قوله: (فْغْسَلَ قَدَمَيْه) قد تقدّم الكلام على ذلك في حديث 
أوّل الباب. 

قوله: نم تنحّى) أي تحول إلى ناحية. 

قوله: bs‏ وقد تقدّم الكلام 
في كراهية التنشيف وعدمها قوله: (وَجَعَلَ يَنْمْض) فيه جواز 
نفض اليدين من ماء الغسل» قال الحافظ: وكذا الوضوء وفيه 
حديث ضعيف أورده الرّافعيّ وغيره ولفظه: دلا تَنْقُضُوا ندیم 
في الْوْضوء انها مَرَاوح الشْئْطان» قال ابن الصّلاح: لم أجدهء 
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وتبعه النروي» وقد أخرجه ابن حبان في الضّعفاء» وابن أبي جام 
في العلل من حديث أبي هريرة» ولو لم يعارضه هذا الحديث لم 
يكن صالخا لأن بحت به قال الصف رحمه الله فيه دليل 
استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء انتهى. 

77 وَعَنْ عَائِشَة قَالَتَ: «كان رَسُولُ الله َة لا يوتا 
بَعْدَ الْعْْلِ» رَوَاهُ الْخَسْسَةٌ (حم: )1۸/١‏ (د: 16) (ت: )٠١۷١‏ 
(ن: ۲۰۹/۱) (ه: ؤلاه). 

الحديث قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح:وقال ابن سيّد 
الناس: إنها تختلف نسخ الترمذي في تصحيحه» وأخرجه البيهقيّ ‏ . 
بأسانيد جيّدةٍ:وني الباب عن ابن عمر مرفوعًا وعنه موقوفا أنه 
قال: لما سئل عن الوضوء بعد الغسل وأيّ وضوء أعم من 
الغسل رواه ابن أبي شيبة وروي عنه أنه قال لرجل: قال له: إني 
ل ل 
«أمَا كفي أَحَدَكُمْ أن يَفْسِلَ مِنْ قَرنِهِ إلى قَدَمَيْهِ حى يَتَرَضَا؟». 
وقد روي نحو ذلك عن جماعةٍ من الصّحابة ومن بعدهم حتى 
قال أبو بكر بن العربي: إنه م يختلف العلماء ء أن الوضوء داحل 
تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث 
وتقضي عليهاء لان موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث فدخل 
الأقلّ في نية الأكثر وأجزات نية الأكبر عنه. 

وقد تقدّم كلام ابن بطّال في أوّل الباب وتقدّم الرّدٌ عليه باه 
قول أبي ثور وداود وو قال ابن سيّد النامن: إِنّ داود 
الظاهري أوجب الوضوء في غسل الجنابة لا اله بعده لكن لا 
يخلو عنده من الوضوء» وحكاه عنه الشيخ محبي الدّين النووي. 

قال ابن سيد الناس: والذي رايته عن أبي محمد بن حزم أن 
ذلك عنده ليس فرضًا في الغسل وإنما هو كمذهب الجماعة. 

٣‏ وَعَنْ جْبَيْر بن مُطْهِم قَالَ «تَذَاكْرْنًا عسل الجنابة علد 
رَسُول الله هة فَقَالَ: أمَا آنا فاخذ مِلْء كفي فَأْصب عَلَى راسي 
3 افر ينه غل ار جَسَدِي' رَوَاهُ أَحْمَّدُ .)۸٤ /٤(‏ 

الحديث رجاله رجال الصّحيح وقد اخرجه أيفمًا امد من 
حديث جبير بن مطعم بلفظ «أمَا أنا فاخثِي عَلَى رَأْسِي ثلاث 
حَنْيَاتِ ثم أفيض فَإِذًا أا قذ طَهْرْت"» قال الحافظ: وقوله «فإذًا أنَا 
د طْهُرْتُ» لا اصل له من حديث صحيح ولا ضعيفي لکته وقع 
٠‏ من حديث أمّ سلمة أنّ رسول اللّه بك قال لها: «إنْمًا كفيك أن 
نُحْتي على رأسك ثلاث حَتَيَاتِ ثم فِيضِين الْمَاءً عَلَنِكِ فَِذا 


أنتِ فَدْ طَهُرْسْء واصله في صحيح مسلم وذكر الحافظ في 
التلخيص في باب الغسل حديث جبير بن مطعم عند أحمد بلفظ 
:آنا آنا فاخا ل کفی اا امنب على ران ف ابعر عذى 
جَسَلدِي» ولم يتكلم عليه» وله شواهد في الصّحيحين وغيرهما. 
قال المصنف رحمه الله: فيه مستدلٌ لمن لم يوجب الدّلك ولا 
المضمضة والاستنشاق انتهى وقد تقدّم الكلام في ذلك. 


باب تَعَاهُدٍ يَاطِن الشى روما جاءَ في نَقَضِهًا 
hS‏ ر 


ب ذا ركذا بن الاب قال َلئ؛ ين م اذب شغري» راه 
أَحْمّدٌ (۱/ ۱۰۱) وآبو ذَاوُد (119) ء وَزَادَ وان بجر شَعْرَهُ 
رضي الله عنه». 

قال الحافظ: وإسناده صحيح» لأنّ من رواته عطاء بن 
السّائب» وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط وأخرجه 
أبو داود أيضًا وابن ماجه من حديث حاو لكن قيل إن الصّواب 
وقفه على علي قال عبد الحق: الأكثرون قالوا بوقفه. 

رقا اشرق اوغا قد ميف فن انلا 
ولحمّادٍ أوهام» وفي إسناده أيضًا زاذان وفيه خلافٌ وني الباب من 
حديث ابي هريرة مرفوعًا بلفظ ابُلّوا الشَعْرَ وَنْقُوا الْبَشَرَ» 
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي» ومداره على 
الحارث بن وجيه وهو ضعيف جدا. 

قال أبو داود: والحارث هذا حديثه منكرٌ وهو ضعيف؛» وقال 
الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس 
بذاك. 

وقال الدَارقطن في العلل: إنما يروي هذا عن مالك بن دينار 
عن الحسن مرسلاء ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس 
عن الحسن قال: (نُبَيْت أن رَسُولَ الله هة) فذكره؛ ورواه ابان 
العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة من قوله وقال 
الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. 

وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري» وأبو 
داود وغيرهما. 

والحديث يدل على مشروعيّة تخليل الشعر بالماء في الغعسل 
ولا أحفظ فيه خلافا. 

-٥‏ وَعَنْ م سَلَمّة قَالَتَْ قُلْتْ يَا رَسُولَ الله إني امرأةٌ 
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أشد ضر رأسي أفانقضة لِمُسْل الْجَنَابَة؟ قَالَ: لا إِنَمَا كفيك أن 
تحني على رانك ثلاث حاتي ثم تفِيضِينْ لبك الْمَاه 
ُنَطْهرِينَ» رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البخاري (حم: 0716/15 (م: 0880 
(د: ۲۵۱) (ت: ۱۰۵) (ن: ١/١1"١1)(ه:6217).‏ 

الحديث قال الترمذي: حسنّ صحيح. 

قوله: (ضَفْرَ رأمبي) بفتح الضّاد المعجمة وإسكان الفاء» قال 
النووي: هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض 
عند امْحدّثين وهو الشعر المفتول» ويجوز ضم الاد والفاء جمع 

قوله: (أن تَحْئِي) يقال حثيت وحشوت لغتان مشهورتان» 
والحثية: الحفنة وهو يدل على أنه لا يجب على المرأة نقضص 
الضفائر, وقد اختلف النّاس في ذلك. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال جمهورهم: لا ينقضه إلا 
أن يكون ملبّدًا ملتًا لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقفسه؛ فيجب 

وروي عن المؤيّد بالله وأبي طالب والإمام يحيىء وروي 
أيضا عن القاسم. 

وقال النخعي: تنقضه في الجنابة والحيض. 

وقال أحمد: تنقضه في الحيض دون الجنابة» وروي عن الحسن 
البصري وطاووس وروي عن مالك أنه لا يجب النقض لا على 
الخال ولة على السا 

ووجه ما ذهب إليه عموم نهيه ية عن نقض الشعر ولم 
بخص رجلاً من امرأة» ولا يلزم من كون السّائل عن ذلك من 
النساء أن يكون الحكم مختصًا بهن اعتبارًا بعموم النهي كذا قاله 
ابن سيّد التّاس. 

ووجه قول من ذهب إلى التفرقة حديث ثوبان «أَنْهُمْ استفتوا 
النبي يك فقَالَ: ما الرَجُل قيشر رَأسَه فَلْيَمْسِلهُ حى يلع 
أَصُول الثتخرء ما الْمَرْةٌ قلا عَلَيِمَا أن لا تَنْقْضْهُ» أخرجه أبو 
داود» وأكثر ماعلل به أنّ في إسناده إسماعيل بن عياش 
والحديث من مرويّاته عن الشاميين» وهو قوي فيهم فيقبل. 

ووجه ما روي عن النخعيّ أنّ عموم الغسل يجب في جميع 
الأجزاء من شعر وبشرء وقد بنع ضفر الشّعر من ذلك ولعلّه ل 
تبلغه الرّخصة في ذلك للنساء. 


ووجه ما ذهب إليه أحمد ومن معه من التفرقة بين الحيض 


والجنابة ما سيأتي» وما روى الدّارقطني في أفراده والبيهقي في 
سننه الكبرى من حديث مسلم بن صبيح عن أنس قال قال 
رسول اللّه كهاة: دإذًا اغْتَسَلَت الْمَرْأةُ مِنْ حَيْضيهَا نَقَضَتْ شَهْرَهَا 
عَلَى رَأسِها الْمَاءَ وعَصَرَّت» وقد تفرّد به مسلم بن صبيح عن 
اد 

قال المصئف رحمه الله: وفي الحديث مستدلٌ لمن لم يوجب 
الدّلك باليد. 

وني رواية لأبي داود «أنْ امْرَةً جَاءَت إِلَى أَمٌ سَلَمَة بهذا 
الْحَدِيث قالت: فسات لها الي به باه قال فيه وَاغْمِزِي 
قُرُونَك عند كل حَفْنَةِه وهو دليلٌ على وجوب بل داخل الشّعر 
المسترسل انتهى وقد تقدّم الكلام في ذلك. 

5" وَعَنْ عبد بن عُمَيْرِ قَالَ بلغ عَائْشَة أن عَبْدَ الله بن 
عفرو بام لاء ذا لسن أن يلفن رؤوسهْن» فاح با 
عَجَا لابن عَمْرِو َمُوَ يَأمُُ الْساءَ إا اغْمَسَلْنَ بض رؤوسهن 
ما انرق ل خافن رؤوسهنء قد كن فيل أن وول 
الله هة من إنَاء وَاحِدٍ وَمَا أزيدُ عَلَى أن أفْرغ عَلَى رأسبِي ثلا 
إفْرَاغْاتِ» راء اخم (T/0‏ ملم r‏ 

الحديث يدل على عدم وجوب تقض الشعر على النساء؛ 
وقد تقدّم الكلام فيه. 

وأمّا أمر عبد اللّه بن عمرو بالنقض فيحتمل أنه أراد إيجاب 
ذلك عليهن ويكون ذلك قشعو لا هيل ااا ايكون 
مذهيًا له أنه يجب النقض بكلّ حال» كما حكي عن غيره» ولم 
يبلغه حديث أمّ سلمة وعائشة كحي التعناد بار بذك 
على الاستحباب والاحتياط للإيجاب قاله النووي. 

باب استِحبّابٍ و تقض الشعر لِعْمْلٍ الْحَيْضٍ 
وتتبم بع انر الم فيه 

۷- عن عُرْوَة عَنْ عائشة أن النبِي ب قال لَهَا وكانت 
حَائِضًا: أنقفبي شعَرَك وَاغْتَِلِي» تاكاه مَاجَه (141) بِإِسْنَادٍ 
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الحديث هو عند السّنّة إلا الترمذي بلفظ: (إنها قدت مكة 
وهي حَائِض وَلَمْ نطف بالْبَيْتِ إلا بَيْنَ الصا وَالْمَرْوَقَ فشكنا 
ذلك إِلَنْهِ جف فقال: يي رَأسَك وَامْشْطِي رَأهِلي بالحج) 
وليس فيه ذكر الغسل. 
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وقد ثبت عند ابن ماجه كما ذكره المصتف وهو دليلٌ لمن قال 
بالفرق بين الغسل للجنابة والحيض والتفاس» وهو أحمد بن 
حنبل واهمادوية. 

راجا بان اين ررق ریات ورای را تاق 
الحال للتنظيف لا للصّلاة والتزاع في غسل الصّلاة. 

۸- وَعَنْ عائشة «أن امْرَأة من الآنصار الت النبي ها 
عن للها ن ايض فارعا قف تيل فم قَال: خي 
تبان الله قهري پهاء مها لي لت: تمي بها ار 
ال رَوَاهُ الْجَمَاءَة إلا التَرْمِذِيَ» غَيْرَ أن ابن مَاجة وَأبَا ذَاود 
قالا: «ِرْصّة مُمَسَكَفَ (حم: )۱۲۲/١‏ (خ: )۳۱٤‏ (م: ۳۳۲) 
(د: ٤‏ ۳۱) (ن: ۱/ ۱۳۹و ۳۷( (ه: 6۲( 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي» وسمّاها مسلم أسماء بنت 

وقيل: إنه تصحيفف والصّواب أسماء بنت يزيد بن السّكن» 
ذكره الخطيب في المبهمات. وقال المنذري: يحتمل أن تكون القصّة 
تعدّدت وروي E)‏ مُمَسْكَة) في الصّحيحين أيضًا قوله: 
(فِرْصّة) هي بكسر الفاء وإسكان الرّاء وبالصّاد المهملة: القطعة 
من كل شيء حكاه ثعلب. 

وقال ابن سيده: الفرصة من القطن أو الصّوف مثلثة الفاء. 

والمسك: هو الطيب المعروف. 

وقال عياض رواية الأكثر بفتح اليم وهو الجلد وفيه نظرٌ 

لقوله في بعض الرّوايات إن لَمْ جذ فَطِيبًا عير كذا أجاب به 
الرّافعي. 

قال الحافظ: وهو متعقبٌ فان هذا لفظ الشّافعيّ في الأ نعم 
في رواية عبد الررّاق: يعني بالفرصة المسك أو الزّريرة» وليس في 
الحديث ذكر نقض الشّعرء وغاية ما فيه الدّلالة على التنظيف 
والمبالغة في إذهاب أثر الدّم. 

قال النووي: وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال 
المسك المختار الذي قاله الجماهير: إنّ المقصود من استعمال 
المسك تطييب الحل ودفع الرّائحة الكريهة. 

اب ما جَاءَ في قَدْر الْمّاء فِي الْعُسْل وَالْوْضوء 

۹- عن سفينة قَالَ: «كَان رَسول الله وك غيل بالصاع 
وَيَنَطْهَرُ بِالْمْد رَوَاهُ أحْمَدُ /٥(‏ ۲۲۲) وَابْڻ مَاجَ (۲۹۷) وَمُسلْلِمٌ 


5 وَالتَرْمِذِيَ (05) وَصّحَحَهُ. 

قوله: (بالصّاع) الصّاع: أربعة أمداد بم النبي كل والمد: 
رطل وثلث بالبغدادي» فيكون الصّاع خسة أرطال وثلشا برطل 
البغدادي قال التووي: هذا هو الصّواب المشهور. ١‏ 

وذكر جماعة من أصحابنا وجهًا لبعض أصحابنا أنّ الصّاع هنا 
ثمانية أرطال» المد رطلان انتهى. 

زالطل الغا على ما قاله الرّافعيّ وغيره مائة وثلالون 
درهماء ورجح النووي آنه ماثة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة 
أسباع درهم. 

والحديث يدل على كراهة الإسراف في الماء والغسل 
والوضوء واستحباب الاقتصاد. 

وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان 
على شاطئ النهر» قال بعض أصحاب الشافعي: إنه حرام وقال 
بعضهم إنه مكروءٌ كراهة تنزي. 

-4٠‏ وَعَنْ أنس قَالَ «كان التي يك غيل بالمّاع إلى 
خَمْسَة مداد وَيتْرَضَأ بالْمُد مُتَفَقْ عَلَيْهِ (خ: )5١١‏ (م: 750). 

-١‏ وَعَن الس قال «قان الي وه ضا بِنَاء يَكُونْ 
رَطلَيّن وَيَعْتَسِلُ بالام» رَوَاهُ اخنٌّ )۱۹/۳ )آلو ارد 
006 

الحديث الثاني أخرجه الترمذي بنحوه وقال غريب» وهو من 
طريق شريكٍ عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن 
أنس وكلهم ثقات.» وقد ثبت في هذا الحديث إلى خمسة ابذك 
وعدم عائشة الآني: «كنت أغْتَسل أا وَرْسُول الله يكل من 
إنَاء يُقَال لَهُ: الْمُرْق» ووقع في روايةٍ «ئلائة أمدَادٍ أو قریسبٍ من 
ذَلِك» . وفي روايةٍ «کان تسيل من إِنَاء واد يُقَالُ لَه الْفَرْق» 
وني أخرى «فَدَعْتْ بإنَاء قذر الصّاع فَاغْنَسَلْتْ فيه» وفي أخرى 
دقان ييل بخنس مكاكيك ورتا بِمَكُوك وني أخرى 
«يَفْلهُ الصا رضت المد وني أخرى ًا باذ وشل 
بالصاع» قال الشافعي وغيره: الجمع بين هذه الرّوايات أنها 
كانت اغتسالات في أحوال» والفرق سيأتي تقديره وأمًا المكوك 
فهو بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها وجمعه مكاكيك 


ومكاكي. 
قال النووي: ولعل المراد بالمكوك هنا: الم 
7 وَعَنْ مُوسَى الْجْهنِيَ قَال: هتي مُجَاهِدَ بدح حَزرُة 
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َمَانبة أرطَال فقَال: حَدَثنيِي عَانِشَةٌ أن رَسُولَ الله هة كان 
يَعْتَسِلُ بمثل هذا رَوَاهُ النسَائِيَ (1/ 1717). 

لديف اا في سنن النسائيّ هكذا أخبرنا أحمد بن عبيار 
قال: حدئنا يحبى بن زكريًا بن أبي زائدة عن موسى الجهني 
فذكره» وأحمد بن عبياو هو ابن حسّان وهو من رجال الصّحيح. 
قال أبو داود: وهو حجة. 

ويحبى بن زكريًا هو الإمام الكبير وحديثه في الصحيحين 
وغيرهما. 

وموسى الجهني احرج له مسلم وونّقه أحمد وغيره وقد 
عرفت كيفيّة الجمع بين الرّوايات قوله: (حَرْرنُُ) أي قدرته. 

قال الحافظ: تمسّك بهذا بعض الحنفيّة وجعل الفرق ثما 
أرطال؛ والصّحيح أنّ الفرق مقداره ما سسيأتي» والحزر لا 
باراش به التحديد» وأيضًا لم يصرّح مجاهدٌ بان الإناء المذكور 
صاع فحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها 

۳ وَعَنْ جابر قال: قال رَسُول الله #لا: «جزي مِنْ 
الْغْلٍ الصاعء ومن ن الْوْضُوءِ ء المد رَوَاهُ مذ (۳/ ۳۷) 
َالأثْرَم. 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود وابن خزيمة وابن ماجه بنحوه. 
وصحّحه ابن القطان. 

قوله: (يُجْزِي. إلّخْ) ظاهره آنه لا يجزئ دون الصّاع والمدّ 
ويعارضه ما سيأتي. 

1" وَعَنْ عائشة قَالَت: «كُنت أغْتيلُ أا وَرَسُول الله يق 
من إن راجا نفدم يقال لَه الْفَرَق» مشق علو (حم: 
5 خ: 10 (م: 014 وَالْفَرَقَ: ية عقر زرطلا 
بالْعِرانِي. 

قوله: (الْفْرَقَ) قال ابن التّين: بتسكين الرّاء» قال الحافظ: 
ورويناه بفتحهاء وجوّز بعضهم الأمرين. 

قال التوويّ: الفتح أفصح وأشهر. 

وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصّواب قال: وليس كما قال: 
بل هما لغتان. 

قال الحافظ: ولعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن 
علب وغيره الفرق بالفتح والْحدّثون يسكنونه وكلام العرب 
بالفتح انتهى. 

وقد حكى الإسكان أبو زيدٍ وابن دریاږ وغيرهماء وحكى ابن 
الأثير أنّ الفرق بالفتح سئّة عشر رطلاً وبالإسكان مائة وعشرون 


رطلاً. 

قال الحافظ: وهو غريبٌ» وقد ثبت تقديره في صحيح مسلم 
عن سفيان بن عبينة فقال هو ثلاثة آصع قال النووي: وكذا قال 
الجماهير. 

وقيل: الفرق صاعان. 

قال الحافظ: لكن نقل أبو عبد اللّه الاتفاق على أن الفرق 
ثلائة آصم وعلى ان الفرق سنّة عشر رطلاً» ولعلّه يريد اتاق 
أهل اللغة. 

اب م" رأى التَقْدِيرَ بذَلِكَ امْتِحبَابًا وَأ ما دُونَهُ 

يُجزئ إذَا أسطبغ 

ه*- عر عائشة انها كانت تَْمَسِلُ هي والنبي ڳا في ِنَاءِ 
راج يسع تلات اداد أو قَريًا ِن ذَلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمْ .075١(‏ 

القدر الجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه 
المعتير» وسواءٌ كان صاعًا أو أقلّ أو أكثر مالم يبلغ في النقصان 
إلى مقدار لا يسمّى مستعمله مغتسنلأء أو إلى مقدار في الزّيادة 
يدخل فاعله في حدٌّ الإسراف. ١‏ 

وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء 
الوضوء سواء كان مدا أو أقلَ أو أكثر مالم يبلغ في الزيادة إلى 
حدّ السّرف أو التقصان إلى حدّ لا يحصل به الواجب. 

وقد أخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر أن الي يله مر 
سعد وَهُوَ يَيْوََا فَقَال: ما هذا السَرْف فَقَالَ: أي الْوْضُوءِ 
إسْراف؟ َالَ: عَم وَإن كنت عَلَى نهر جَار؛ وني إسناده ابن 
7 ا 

وروی ابن عدي من حديث ابن عباس مرفوعًا کان نعود 
بألله ِن وَْوّسَةٍ الْوْضُوء؟ قال ابن حجر: : وإسناده واو. 

0"- وَعَنْ باد ن تيم عن أ عُمَارَة بت كب أن النبي 
ا «نوَضنا اني بماء في إناء قَدْر تُلَنَي الْمّدَ؛ رَواهُ أو ارد 
(44) وَالمْسَائِيَ (08/1). 0 

الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبّان من حديث عبد الله بن 
زيد بلفظ: «نَوَضًا بحو ّي مُه وصحّح حديث الباب أبو 
زرعة. 

راما حديث إن اة تَرَضناً يملف مده فاخرجه الطبراني 
والبيهقيٌ من حديث أبي امامة» وفي إسناده الصّلت بن ديار 


وهو مترول. 
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وحديث «أنهُ ا توضتا بل مد قال الحافظ: لم أجده. 

۷“ وَعَنْ عد بن عُسَيْر أن «غاده: نشة قالت: لذ رأيتببي 
أعْتَِلُ آنا ورول الل هة ِن هَذاء ذا تور مَوْضُوعٌ مِثلٌ 
الضاع أن دول قرع فيه جميمًا فأفيض عَلَى رأمبي بيد ې ثلاث 
رات وما أنقُضْ لي شَغْرًا' رَوَاهُ اساي (50/1). 

الحديث إسناده في سنن النسائيّ هكذا: أخبرنا سويد بن نصر 
قال: : أخبرنا عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الرّبير عن 
عبيد بن عمير فذكره ورجاله ثقات. 

وهو يدل على عدم وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء 
لاشتراك الني ب وعائشة في صاع أو دونه والاكتفاء بمجرّد 
الإفاضة على الرّاس من دون نقض الشّعرء وقد ورد في أحاديث 
كثيرةٍ وقد سبق بعضهاء وقد تقدّم الكلام على عدم وجوب 
نقض الشّعر على المرأة في غسل الجنابة» وهذا الحديث من الأدلّة 
الدالّة على ذلك والتور قد تقدّم الكلام عليه. 


باب الامنتار عن الآعين لصيل وجواز 
جرد في الْخَلوةٍ 

ا ا 
شيل بابرا ميد امثير مد الله وألتى علب كم قال: إن 
الله عر وَجَل حي سمي ُب الْحَبَاء وَالسَْرَ اذا اَّل 
أحذكم ليتر رواه بو دَاوْد (؟1* ١‏ ) والنسائي .)50١/1(‏ 

الحديث رجال إسناده رجال الصحيح. 

وقد أخرج البڙار نحوه من حديث ابن عباس مطولاًء وقد 
ذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه. 

وهو يدل على وجوب التستّر حال الاغتسال؛ وقد ذهب إلى 
ذلك ابن أبي ليلى» وذهب أكثر العلماء إلى أنه أفضل وتركه 
مكروةٌ وليس بواجب. واستدلُوا على ذلك ما سياني. 

وقد ذهب بعض الشافعية أيضًا إلى تحريه. 

قال الحافظ: والمشهور عند متقدّميهم كغيرهم الكراهة فقط. 

قوله: (بالْبَرَاز) المراد هنا الفضاء والباء للظرفيّة. 

قؤله: (سَتِير) بسين مهملة مفتوحةٍ وتاء ماق من فوق 
مكسورةٍ وياء تحني ساكنةٍ ثم راء مهملةٍ قال في التهاية: فعيل 
بمعنى فاعل. 

ومن الأدلة الدّالة على استحباب الاستتار حال الغسل ما 
أخرجه النسائي من حديث «أبي الستمح قال: كنت اذم التبي 


كي کان ٳڏا اراد أن عضيل قال: ولي اويه تَفَايَ فاسترهُ په 
أخرجه النسائي. 

وما أخرجه مسلمٌ من حديث ام هاڼۍ قَالّت: ذَهَبَنْ إلى 
رَسُول الله يك عَام الفح و وَفَاطِمَةُ رضي الله 
عنها ره بوب ويدل على مشروعيّة مطلق الاستتار ما 
أخرجه أبو داود والترمذي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جدّه قال: «قُلْتٌ يا رَسُولَ الله عوراتنا ما نابي مِنْهَا وما ندر 
قَال: احفّظ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ وجك أو ما مَلْكَّت يَمِينك ثُلْت يا 
رول الله فَالرَجُلْ يَكُونْ خالياء قَالَ: الله أحَق أن لتحا نة 
مِنْ الناس». 

4 وَعَنْ أبي هُرَيْرة عن ال لا قال نا وب عليه 
السلام شيل ميان فر عل جراد من ذهب فَجَمَل أرب 
بحي في لوبو فَنَاداه ربَهُ تبَارَكَ وَتَمَالَى: يَا يوب ألم أكُن 
أغْيِْنِكَ عَمًا تَرَى؟ قال: بَلَى وَعِرْنُك وَلكِن لاغِنَى بي عر 
برك روا أحْمَد (5/ 614 والْبْضَاريَ (۲۷۹) وَالنَسَائِيَ 
ليه 

قوله: (يَحْئِي) في رواية البخاري يحتثي» والحئية هي الأخذ 
ا 

قوله: (لا غِنَى بي) بالقصر بلا تنوين. 

قال الحافظ: تيتا بالتنوين أيضًا على أن «لا؟ بمعنى ليس. 

قال ابن بطّال: ووجه الدّلالة من الحديث أنّ الله تعالى عاتبه 
على جمع اراد ول يعاتبه على الاغتسال عرياناء فدلٌ على 
جوازه. 

وقال أيضا: ووجه الاستدلال بهذا الحديث وحديث أبي 
هريرة الذي سياتي أنْهما: يعنى ايوب وموسى من أمرا بالاقتداء 
به. 

قال الحافظ: وهذا إِلّما ياتي على رأي من يقول: شرع من 
قبلنا شرع لناء والّذي يظهر أن وجه الدلالة منه أنّ الي بي قصَ 
القصّتين ولم يتعقب شيا منهما فدلٌ على موافقتهما لشرعناء وإلا 
فلو كان فيهما شيءٌ غير موافق لبينه» فيجمع بين الأحاديث 
بحمل الأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التستّر على الأفضل. 

6٠‏ وعن أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسول الله يك: «كانت بر 
إمرائيل يَعْتِلُونَ غرَاة يَنظرُ بَمْضّهُمْ إلى بَمْضء وكان مُوسَى 
عليه السلام يَعْتمِلُ وخدة فَقَالُوا: وَأَللَهِ مَا يَمْمَمُ مُوسَى أن 
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يَعْتَِلَ مَعَنَا إلا آنه آدَرُ قَالَ: ذهب مَرَة غيل فوَضَمْ وبة عَلَى 
حجر فَفَرَ الْحَجَرٌ بوب قَال: فُجَمَحَ مُوسَى عليه السلام بِألْره 
قول: وبي حَجَرٌ وبي حَجَرُ حَتى نَظَرَن بو إملْرَائِيل إلى سوق 
مُوسّى عليه السلام فَقَانُوا: وََللَهِ ما بمُوسَى باس قَال: فاخ 
تَوْبَهُ فَطَفِقَ بالحجر ضَرَبًا» ا 0 ۷۸( )م: ۳۳۹( 
(حم: ؟/316). 

قوله: (کانت بَنُو إملرَائِيل) أي جماعتهم. 

قوله: (يَغْتَسِنُونَ عُرَاة) ظاهره أنّ ذلك كان جائرًا في شرعهم 
وإلا لما أقرّهم موسى على ذلك. وكان هو عليه السلام يغتسل 
وحده أخذًا بالأفضل. 

قال الحافظ: وأغرب ابن بطّال فقال: هذا يدل على أنهم 
كانوا عصاة له وتبعه على ذلك القرطيّ فاطال في ذلك. 

قوله: (آدَرُ) هو باد وفتح الدّال المهملة وتخفيف الرّاء. 

قال الجوهري: الأدرة نفخة في الخصية. 

قوله: (فَجَمَّح) بالجيم ثم الميم ثم الحاء المهملة أي جرى 
مسرعًاء وفي روايةٍ (فَخْرَج) قوله: (لُوْبِي حَجَرُ) إنما خاطبه لأنه 
أجراه محرى من يعقل لكونه فر بئوبه فانتقل من حكم الجماد إلى 
حكم الحيوان فناداه» فلمًا لم برد عليه ثوبه ضربه. 

وقيل: يحتمل أن يكون المراد أراد بضربه إظهار المعجزة بتأشير 
ضربه فیه» ويحتمل أن يكون عن وحي قوله: (حَتى نُظَرَتْ) 
ظاهره أنهم رأوا جسده وبه يتم الاستدلال على جواز النظر 
عند الضّرورة. 

وأبدى ابن الجوزيّ احتمال أن يكون كان عليه مزل لأنه 
يظهر ما تحته بعد البلل» واستحسن ذلك ناقلاً له عن بعض 
مشايخه. 

قال الحافظ: وفيه نظرٌ. 

والحديث قد تقدّم الكلام على وجه دلالته في الذي قبله. 

بَابْ الدّخول فِي الْمَاء بغيْر إزار 

١‏ وَعَن علي بن ريلد عَنْ انس بن مالك قال: قال رَسُول 
الله ي: «إن مُوسَى ن عِسْرَانَ عليه السلام کان إذا أرَاد أن 
يل الما لم يلي ئة حى بُواري عَوْرتَهُ فِي الْمَاء؛ رَه 
أَحْمدٌ (157/7). 

الحديث قال في مجمع الرّوائد: رجاله موثقون» إلا أنَ علي بن 
زيار مختلفٌ في الاحتجاج به» وهذا نوع من السّتر المندوب إليه» 


فهو مندرج تحت عموم الأدلّة القاضية بمشروعيّة السّتر. 

قال المصئف رحمه الله تعالى: وقد نص أحمد على كراهة 
دخول الماء بغير إزار. 

وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي 
الله عنهما وقد قيل نما وقد دخلا الماء وعليهما بردان فقالا: إن 
للماء سكانًا. 

قال إسحاق: وإن تجرّد رجونا أن لا يكون إثماء واحدج 
بتجرّد موسى عليه السلام انتهى. 

بَابْ ما جَاءَ فِي دُخول الْحَمَام 

1 عن أبي هُرَبِرَة أن رَسُْول الله ول قَالَ: من كان 
يوبن بألل وَاليَوْمٍ الإر ين كور مي قلا يحل الْحَمَام إلا 
مر وَمَن كات تُؤْين بالل وَاليْمٍ الإخير من إناث أمبي فلا 
تَدْْلُ الْحْمَّام رَرَاهُ خمد (۲/ .)۳۲١‏ 

الحديث في إسناده أبو خيرة» قال الآهي: لا يعرف 
وأحاديث الحمّام لم يتفق على صحّة شيء منها. 

قال المنذري: وأحاديث الحمّام كلّها علو وإنما يصح منها 
عن الصّحابة ويشهد لحديث الباب حديث عمر بن الخطاب 
الذي سيذكره المصنف في باب من دعي فرأى منكيرًا من كتاب 
الوليمة» وقد أخرج الفصل الأول من هذا الحديث الترمذي مسن 
حديث جابر وقال: حسنْ غريب» وفيه ليث بن أبي سليم. 

وقد رواه أحمد أيضًا من طريق ثانيةٍ من طريق ابن فيعة عن 
ابن الزبير عن جابر. 

وأخرج معناه أبو داود والترمذي من حديث عائشة قالت 
انى رَسُول الله اة الرجَالَ وَالنْسَاءً عَنْ دول الْحَمَابِ نم 
رخص لَلرّجَال أن يَدْعْلُوهُ في الْمّآزر» لكنه من حديث حمّاد بسن 
سلمة عن عبد الله بن شدَاوٍ عن ابي عذرة عنهاء وأبو عذرة 
مجهول. 

قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حّاد بن سلمة» 
وإسناده ليس بذاك القائم. 

وأخرج أبو داود والتّرمذيّ من حديثها أنها قالت لنسوةٍ 
دخان عليها من نساء الشّام: لعلّكنّ من الكورة التي يدخل 
نساؤها الحمّام؟ قلن نعم قالت: أما إني سمعت رسول الله كَل 
يقول: اما مِن امرَأة تَخْلَمُ بَابَهَا في غير بت زوْجهًا إلا متكت 
ما بَبِنْهَا وَبيْنَ اللَهِ مِنْ حِجَابٍِ) وهو من حديث شعبة عن منصور 
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عن سالم بن أبي الجعد عن ابي المليح عنهاء وكلّهم رجال 
الصحيح. 

وروي عن جرير عن سام عنهاء وكان سالم يدس ويرسل. 

وقال الترمذي بعد ذكر الحديث: حسنُ وفي روايةٍ للنسائي 
عن جابر هَن کان يُؤْين بآلله وَاليَوْمٍ الإخير قلا بُذجل حلي 
الْحَمَّامْ إلا من عذر» هكذا بلفظ: «إلا من عُذر» في الجامع؛ ولم 
يذكر ا الترمذي» ولم يوجد 586 في النسائيّ» 
ولع ذلك في بعض النسخ قال العلامة محمد بن إبراهيم زک 
في بعض اجوبته: والظاهر أنه غلط ولم يذكر الشريف ابو 
الحاسن في كتابه في الحمام» ولم يذكر الاستثناء في حديث جابر 
ولا عزاه إلى النسائي. 

وقد رواه من حديث جابر بلفظ: «مَن كان يُؤْمِنُ بآللّه وَالْيُوْم 
الإجر فلا يَدْعْلُ الْحَام إلا ينز ورواه الشريف ارا 
في كتابه في الحمّام من طريق سعيد بن أبي عروبة عن ابي الرّبير 
عن جابر» وليس في شيء من الطرق ذكر العذر. 

IS‏ تذل عل جواز الول للذكور قوط يسن 
الآزرء وتحريم الدّخول بدون متزر وعلى تحريمه على النساء 
مطلقا واستناء الول من عذر طن م يثبت مسن طرييقي تصلح 
للاحتجاج بها فالظاهر المنع مطلقًا. 

ويؤيّد ذلك ما سلف من حديث عائشة الذي روته لنساء 
الكورة» وهو أصح ما في الباب إلا لمريضة أو نفساء كما سياأتي 
في الحديث بعد هذا إن صح. 

101 وَعَنْ علد الله بْنِ عَمْرِو أن رَسُول اللو قَالَ: «إنها 
ققح كم أزض الْعَجَم وَسَتَجِدُونْ فِها يونا بال لَهَا 
الْحَمَامَاتَُ فلا ينها الرَجَالُ إلا بالإزار وَامْنَمُوا النَسَاءٌ إلا 
مَريضَة أو نُفْسَاءً؛ رَوَاهُ أو داد 01 و مَاجَهْ .)۳۷٤۸(‏ 

. الحديث في إسناده عبد الرحن بن انعم الإفريقي وقد تكلّم 
عليه غير واحدٍ وفي إسناده أيضًا عبد الرحمن بن راف التنوخي 
قاضي إفريقيّة؛ وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم» وهو يدل 
على تقييد الجسواز للرّجال بلبس الإزار» ووجوب المنع على 
الرّجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس» وهذا أعنني استئناء 
المريضة والنفساء احص من استئناء العذر المذكور في حديث 
النسائيّ فيقتصر عليهما وقد عرفت ما فيه. 

قال المصتف: وفيه أنّ من حلف لا يدخل با فدخل حمّامًا 
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كاب اتيم 

التَيمّم في اللّغة: القصد قال الأزهري: التيمَّم في كلام العرب 
القصدء يقال: تيمّمت فلانا وتأمّمته ويّمته: وأممته أي قصدته. 

وفي الشرع: القصد إلى الصّعيد لمسح الوجه واليدين بنية 
استباحة الصّلاة ونحوها قاله في الفح واعلم أن التيمّم ثابت 
بالكتاب والسّئة والإجماع وهي خصيصة خصص الله تعالى بها 
هذه الأمّة قال في الفتح: واختلف هل اتيم عزيمةٌ أو رخصة؟ 
وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة. 

پاب ب يمم الْجُنب لِلصّلاة إذا لم يَجِدْ مَاءُ 


4 عن عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ قَالَ: «كُنا مَع رَسُول الله يكل 
ا صلی بالنئّاسء فَإذَا هر بِرَجُل مُمْتَل فَقَالَ: ما مَك أن 
نُصِلَّي؟ قال: أصابئني جناب وَلا ماف قَال: عك بالصَّعِيدٍ فَإِنَهُ 
كفيك مقن عله (حم: 4/ )٤۳٤‏ (خ: ٠.140 (۳٤۸‏ 

قوله: (فَِذًا هُوَ برَجُل) وقع في شرح العمدة للشيخ سراج 
الدين بن الملقن أن هذا الرّجل هو جلاد بن رافم بن مالك 
الأنصاري أخو رفاعة شهد بدرًا. 

قال ابن الكلبي: وقتل يومئلږ» وقال غيره: له 
على أنه عاش بعد الني كَل 

قال الحافظ: أمّا على قول الكلي فيستحيل أن يكون هو 
صاحب هذه القصّة لتقدّم وقعة بدر على هذه القصة بمدَةٍ طويلةٍ 

وأمًا على قول غيره فيحتمل أن يكون هو لکن لا يلزم من 
کون له رواية أن يكون عاش بعد التي يق لاحتمال أن تكون 
الرّواية عنه منقطعة أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي آخر» 
وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال: انه قتل ببدر قوله 

ااا ا ولا ای بسح افمرة: اي معى: آي مروف 
وهو أبلغ ني إقامة عذره لما فيه من عموم النفي كانه نفى وجود 
الماء بالكليّة قوله: (عَلَيْك بالصّعِيد) اللام للعهد المذكور في الآية 
الكريمة ودل قوله: يكفيك على أن اليم في مشل هذا الحال لا 
يلزمه القضاء. 

ر أن كه لزان ر يكفيك: أي للأداءء فلا يدل 
على ترك القضاء والأوّل أظهر والحديث يدل على مشروعية 


و 
رواية» وهذا يدل 


اليم للصّلاة عند عدم الماء من غير فرق بين الجنب وغيره» وقد 
أجمع على ذلك العلماء ول يخالف فيه أحدٌ من الخلف ولا من 
السّلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود 
وحكي مثله عن إبراهيم النخعيّ من عدم جوازه للجنب» وقيل: 
إِنّ عمر وعبد الله رجعا عن ذلك. 

وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة. 

وإذا صلّى الجنب بِالتَيمّم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال 
بإجماع العلماء إلا ما يحكى عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن الإمام 
التَابعيَ آنه قال: لا يلزمه» وهو مذهبٌ تروك بإجصاع من بعده 
ومن قبله وبالأحاديث الصّحيحة المشهورة في أمره بلا للجنب 
بغسل بدنه إذا وجد الماء. 


ور 


پاب ب يمم الْجُنْب لْجَرْح 

هه "- عن جابر قَالَ: حرجنا في سَفر فُأصَاب رَجُلاً هنا 
حجر فة في رَأميه نم اخلّم هسل أمْحَابَُ هَل نُجدُون بي 
رُخصة في التَيِمَمِ؟ فَقَالُوا: : ا جذ لك رخص وات تف لى 
اماه قال مات فلا دما على رَسُول الله هة احبر 
بذَلِك» فَقَالَ: َو قله الك الا الوا إذلم يَنُوا؟ فنا 
شيفَاء الِْيّ السوَال» إِنَمَا كان كيه أن َم وَيَعْصِن أو غيب 
عن جَرْحِهِ ٿم َسَْحَ عليه وَبَغْسِلَ سَائِرَ جس ډو رَوَاه أو ذَاوْد 
(5") وَالدَارَئْطْنِي (۱/ ۱۹۰). 

الحديث رواه أيفمًا ابن ماجه وصحّحه ابن السّكنء وقد تفرد 
به الزبير بسن خريق وليس بالقوي, قاله: الدارقطني وخالفه 
الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصّواب قال 
الحافظ: رواه أبو داود ايف من حديث الأوزاعي قال: بلغي عن 


ورواه الحاكم عن بشر بن بكر عن الأوزاعي» حذئني عطاء 
عن ابن عبباس. 


وقال الدارقطي: اختلف فيه على الأوزاعي» والصّواب أن 
الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء وقال أبو زرعة وأبو حات: ۾ 
يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم 
عن عطاء» ونقل ابن السّكن عن أبي داود أن حديث الزّبير بن 
خريق آصح من حديث الأوزاعي. 

وقد رواه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم من حديث الوليد. 


بن عبيادٍ ابن أبي رباح عن عمه عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس 
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مرفوعاً ضعّفه الدارقطي وقوّاه من صحّح حديثه قوله: (الْهِي) 
بكسر العين: هو التحيّر في الكلام» قيل: هو ضد البيان والحديث 
يدل على جواز العدول إلى التَيمّم لخشية الفتّرر» وقد ذهب إلى 
ذلك العترة ومالك وأبو حنيفة والشّافعي في أحد قوليه. 
وذهب أحمد بن حنبل والشافعيّ في احد قوليه إلى عدم جواز 
التيمَم لخشية الضّررء قالوا:» لأنه واجد. 

والحديث وقوله تعالى: «وإن كم مَرْضَى» الآية يردان 
عليهما. 

ودل الحديث أيضًا على وجوب المسح على الجبائر ومثله 
حديث علي رضي الله عنه قال: «أمَرَنِي رَسُول الله هار أن 
نسح عَلَى الْجِبَائِر؛ وقد اتفق الحفاظ على ضعفه» وقد ذهب إلى 
وجرت الح على ابا ]لويد الله واشادي ي اد رة 

وروي عن أبي حنيفة والفقهاء السّبعة ومن بعدهم» وبه قال 
الشافعي؛ لکن بشرط أن توضع على طهر وأن لا يكون تحتها من 
الصّحبح إلا ما لا بد منه» والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا 
بالتراب وذهب أبو العبّاس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي. 

وروي عن أبي حنيفة أنه لايمسح ولا يحل بل يسقط كعبادةٍ 
تعذرت ولأنّ الجبيرة كعضو آخرء وآية الوضوء لم تتناول ذلك 
واعتذروا عن حديث جابر وعلي بالمقال الذي فيهماء وقد 
تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب 
وقوي بحديث علي ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين 
الغسل والمسح والتِيمّم. 

اب الْجَنْب ينَيْمَمُ لْحَوْف ارد 

- دعن عَمْرِو بن الْعَاصٍ أنه لَمَا بث فِي غَرْوَةٍ ات 
السلاميل قَالَ: اخْتَلَمْتُ في لله ي باد شديدةٍ الْبَرْد فأشقفقت إن 
اغْتَسَلَت أن أهلك فَتَيْمَمْتْ م م صت بأصنحابي صلاة المت 
لما نا على رول الله و ذكَُوا ذيك له فقال.: يَاعَمْرُو 
لنت بامنحابك وَأنْت جنب فَقلْتْ ديت تَعَالَى: 
رلا تلو تشک إن اللہ قان بم جیا( قتيننت ندنم 
صلَيْت جك رَسُول الله ية ولم يَمْلْ شيا رَوَاهُ أحْمَدُ 
/۰۳) وَأَبُو دَاوْد )۳۳٤(‏ وَالدَارَمْطْنِيَ (۱/ ۱۷۸). 

الحديث أخرجه البخاري تعليقاء وابن حبّان والحاكمء 
واختلف فيه على عبد الرّحمن بن جبير فقيل: عنه عن أبي قيس 
عن عمرو وقيل: عنه عن عمرو بلا واسطة لكن الرواية الي 


فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غسل مغابنه فقط. 

وقال بو اوا روى هذه القصّة الأوزاعي عن حسّان بن 
عطيّة وفيه «فَْيمَّم» ورجح الحاكم إحدى الرّوايتين» وقال 
البيهقي: يحتمل أن يكون فعل ما في الرّوايتين جميعاء فيكون قد 
غسل ما أمكنه وتيمّم للباقي» وله شاهدٌ من حديث ابن عبّاس. 

ومن حديث أبي أمامة عند الطبرانيّ قوله: «ذاتٍ و السلاسيل» 
هي موضع وراء وادي القرىء وكانت هذه الغزوة في جمادى 
الأول سنة ثمان من الهجرة قوله: (فًأشفقت) أي خفت 
وحذرت. : 

قوله: (نَضَحِك رَسُولُ الله ل وَلَمْ يفل سَيْنًا) فيه دليلان 
على جواز التَيمّمم عند شدّة البرد ومخافة الهلاك: الأول التبم 
والاستبشارء والثاني عدم الإنكارء لأن الني وك لا يقر على 
باطل» والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السّكوت على 
ا جوازء فن الاستبشار دلالته على”الجواز بطريق الأولى. 

وقد استدل بهذا الحديث الثوري ومالك وأبو حنيفة واببن 
المنذر أنّ من تيمّم لشدّة البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة لأنّ 
الني بي م يمره بالإعادة» ولو كانت واجبة لأمره بها ولأنّه أتى 
بما أمر به وقدر عليه» فاشبه سائر من يصلي بالتيمم. 

قال ابن رسلان: لا يتيمّم لشدّة البرد من أمكنه أن يسخن 
الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضّرر مشل أن يغسل عضوًا 
ويستره؛ وكلما غسل عضوًا ستره ودفاه من البرد لزمه ذلك وإن 
لم يقدر تيمّم وصلى في قول أكثر العلماء. 

وقال الحسن وعطاء: يغتسل وإن مات ولم يجعلا له عذرًا. 

ومقتضى قول ابن مسعود: لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد 
عليهم الماء أن يتيمّموا أنه لا يتيمّم لشدّة البرد. 

قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه: فيه 
من العلم إثبات التَيمّم لخوف البرد وسقوط الفرض به وصحّة 
اقتداء المتوضّى بالمتيمم؛ وأن التيمَم لا يرفع الحدث. وأن 
التمسّك بالعمومات حجّة صحيحة انتهى. 

وقوله: وإنّ التِيمّم لا يرفع الحدثء لعلّه مستفادٌ من قوله 

باب الرّخصّة فِي الجمّاع حادم الْمَاء 

/اه ا عن «أبي ر قَالَ: اجْتَوَيْتُ الْمَدِيئَةَ فَأمَرَ لي رول 

الله ويك بابل فَكُنت فِيهاء قات النبي يق فَقْلَتْ: هلك أبو در 
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قَالَ: ما حالك؟ قال: كنت أَنَعَرَض لِلْجَنابَةِ ولس قُرْبي ما 
فقا إن المت هرر كم بد الحاة عدر سيق زا 
أحْمّدُ )١115/64(‏ وَأَيُو دَاوْد 007 وَالأئرم وَهَذَا لْفْظه. 

الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه أيضّاء وقد اختلف فيه 
على أبي قلابة الذي رواه عن عمرو بن بجدان عن أبي ذرء 
ورواه ابن حبّان والحاكم والدارقطني؛ وصححه أبو حاتم وعمرو 
بن يجدان قد وثقه العجلي. ١‏ 

قال الحافظ: وغلط ابن القطان فقال: إنه بحهول. 

وني الباب عن أبي هريرة عند البزّار والطسبراني» قال 
الدارقطن في العلل: وإرساله أصح قوله: (اجْنَوَبَتْ الْمَدِيئَة) 
بالجيم: أي استوختها ولم توافق طبعي» وهو افتعلت من الجوى 
وهو المرض. 

. والحديث يدل على جواز التِيمّم للجنب» وقد تقدم الكلام 
عليه أوّل الباب. 

ويدل على أن الصّعيد طهورٌ يجوز لمن تطهّر به أن يفعل ما 
يفعله المتطهر بالماء من صلاةٍ وقراءةٍ ودخول مسجدٍ ومس مصحفو 
وجماع وغير ذلك وأنّ الاكتفاء بالتيمّم ليس بمقدر بوقشو محدودء 
بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء» وذكر العشر سنين لا يدل على 
عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدهاء لأنّ ذكرها لم يرد به التقييد بل 
المبالغةء لأنّ الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدّة الحاجة 
إليه» فعدم وجدانه إنما يكون يوما أو بعض يوم. 

ابا شراط ول الرفت لبتم 

۸ عن عَمْرِو بن شيب عن أيه عَنْ جَدّو قال: قال 
رسو الله ب «جُت لي الآرْضْ شلجدا رَطَهُورا اشنا 
أذركتي الصّلاءً نَصَسَحَنا وَصلَيِتَ». 

94 وَعَنْ أبي أمَامَة أن رَسُولَ الله هة فَالَ: «جُعِلَتْ 
الآَرْضْ كلها ِي وَلِأمتِي مَسْجِدا وَطَهُوراء انما أذكت رَجُلاً 
بن مي الصنلاٌ نة دة علد طَمُورةا رَوَاهُمَا اخمة 
(YEA /0)‏ 

الحديث الأوّل أصله في الصّحيحين والحديث الثاني إسناده 
في مسند أحمد هكذا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان: يعني 
التيميّ عن سيار عن أبي أمامة وذكره» واا ثقات إلا سيّارًا 
الأموي وهو صدوق. 


وني الباب عن علي عند البزّار وعن أبي هريرة عند مسل 


والترمذي. 

وعن جابر عند الشيخين والنسائي. 

وعن ابن ا أجد. 

وعن حذيفة عند مسلم والنسائي» وعن أنس أشار إليه 
الترمذي. 

ورواه السّراج في مسنده بإسنادٍ قال العراقي صحيح. 

ورواه الخطابيّ في معالم السّنن» وسيأتي في الصّلاة. 

وعن أبي أمامة عند أحمد والترمذي في كتاب السّير وقال 
حسنٌ صحيحٌ ولكنه لم يذكر فيه المقصود. وعن أبي ذر عند أبي 
داود. وعن ابي موسى عند أحمد والطبراني بإسناد جيلر. 

وعن عمر عند البرّار والطّبراني» وفي إسناده إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف. وعسن 
السّائب بن يزيد عند الطبراني. 

وعن ابي سعيدٍ عند الطبراني أيضًا قوله: (جُعِلَتَْ لي 
الآرْض مُسْجدًا) أي موضع سجوو لا يختص السّجود منها 
بموضع دون ره ويمكن أن يكون مجارًا عن المكان المبني 
للصّلاة. : 

قال الحافظ: وهو من مجاز التشبيهء لأنه لما جازت الصّلاة في 
جميعها كانت كالمسجد في ذلك» قال الدّاوديّ وابن التين: والمراد 
أن الأرض جعلت للني ية مسجدًا وطهورًا وجعلت لغيره 
مسجدًا ولم تجعل له طهوراء لان عيسى كان يسبح في الأرض 
ويصلي حيث أدركته الصّلاة» وقيل: إنما أبيح هم موضع 
يتيقنون طهارته» بخلاف هذه الأمّة فإنه أبيح لهم التطهّر والصّلاة 
إلا فيما تيقنوا نجاسته. 

والأظهر ما قاله الخطابي: وهو أنّ من قبله إنما ابيحت هم 
الصّلاة في أماكن خصوصة كالبيع والصّوامع. 

قال الحافظ في الفتح: ويؤيده رواية عمرو بن شعيبو بلفظ: 
«وكان ِن قلي إنمًا يُصلْونَ في كَنَائْسِهِمٌ؛ وهذا نص في موضع 
التزاع فلتت الخصوصيّة: ويؤيّده ما رجه اليرّار من حديث ابن 
عباس وفيه لم يَكُنْ أحَدّ من الأنبيّاء ُصلْي حَتى يَبْلْمْ مِحْرَابَهُ» 
رل 0 بفتح الطاء: ف مطهرةٌ وفيه دليلٌ على أنّ 
التراب يرفع الحدث كالاء لاشتراكهما في الطهورية. 

قال الحافظ: وفيه نظرٌ وعلى أنّ التَيمَم جائرٌ بجميع أجزاء 
الأرض لعموم لفظ الأرض لجميعهاء وقد أكده بقوله: ١كُلْهَاء‏ 
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كما في الرّواية الثانية. 
واستدل القائل بتخصيص التراب ما عند مسلم من حديث 
حذيفة مرفوعا بلفظ: «وَجْعِلت تُربَُهَا نا طُورَاء وهذا خاص 


فينبغي أن يحمل عليه العام. 
وأجيب بان تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره فلا يتم 
الاستدلال. 


ورد بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب» أخرجه ابن 
خزيمة وغيره. 

وني حديث علي «رَجُعِلَ الراب لي طَهُورًاه أخرجه أحمد 
والبيهقي بإسنادٍ حسن. 

وأجيب أيضًا عن ذلك الاستدلال بان تعليق الحكم بالّربة 
مفهوم لقب ومفهوم اللّقب ضعيفٌ عند أرباب الأصول وم يقل 
به: إلا الدَقّاق فلا يتتهض لتخصيص النطوق» ورد بأل الحديسث 
سبق لإظهار التشريف» فلو كان جائرًا بغير التراب لما اقتصر 
عليه» وأنت خبيرٌ بأنه لم يقتصر على التراب إلا في هذه الرّواية؛ 
نعم الافتراق في اللّفظ حيث يحصل التأكيد في جعلها مسجدًا 
دون الآخر كما سياتي في حديث مسلم يدل على الافتراق في 
الحكم وأحسن من هذا أن قوله تعالى: في آية المائدة منه يدل على 
أن المراد: التراب» وذلكء لأنّ كلمة من للتبعيض كما قال في 
الكشاف: إنه لا يفهم أحدٌ من العرب من قول القائل: مسحت 
برأسي من الدّهن والتراب إلا معنى التبعيض انتهى فإن قلت: 
اسلّمنا التبعيض فما الدّليل على أنّ ذلك البعض هو التّراب؟ 

قلت: التنصيص عليه في الحديث المذكور ومن الأدلّة الدَانّة 
على أن المراد خصوص التراب ما ورد في القرآن والسئة من ذكر 
الصّعيد والأمر بالتيمّم منه وهو التراب» لكته قال في القاموس: 
والصّعيد: التراب أو وجه الأرض وني المصباح الصّعيد: وجه 
الأرض ترابًا كان أو غيره قال الرَجَاج: لا أعلم اختلافًا بين اهل 
اللّغة في ذلك. 

قال الأزهري» ومذهب أكثر العلماء أنّ الصّعيد في قوله 
تعالى: #صميذا َيه هو الراب وني كتاب فقه اللّغة للثمالي: 
الصّعيد: تراب وجه الأرض ولم يذكر غيره. وفي المصباح أيضًا. 

ويقال الصّعيد في كلام العرب يطلق على وجوو: على 
التراب الذي على وجه الأرض» وعلى وجه الأرض» وعلى 
الطريق؛ ويؤيّد حمل الصّعيد على العموم تيمّمه هة من الحائط 


فلا يتم الاستدلال. 

وقد ذهب إلى تخصيص التَيمّم بالتراب العترة والشافعي 
وأحمد وداود» وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاءً والأوزاعي 
والثُوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليهاء وسيعقد المصنف 
لذلك بابًا اينما أذركت رَجُلاً من أمبِي الصّلاه وفي 
الصّحيحين اّما رَجُل مِنْ أمَتِي أذْرَكيْهُ الصّلاهُ فَلِيْصَلَ» وقد 
استدل به على عموم لينم بأجزاء الأرض لان قوله: «فَأَيِتمًا 
أذركت رَجْلاَ وَأيِمًا رَجُل؛ صيغة عموم؛ فيدخل تحته من لم يجد 
ترابًا ووجد غيره من أجزاء الأرض. 

قال ابن دقيق العيد: ومن خصّص التيمّم بالتراب يحناج إلى 
أن يقيم دليلاً يخصص به هذا العموم أو يقول: دل الحديث على 
أنه يصلّي وأنا اقول بذلك: فيصلي على الحالة؛ ويرد عليه 
حديث الباب فإنه بلفظ «فَعنْده مَسمْجده وَعِنْده طَهُوره». 

وقد استدل المصئف بالحديث 0 اشتراط دخول الوقت 
للتيمّم لتقييد الأمر بالتيمّم بإدراك الصّلاة وإدراكها لا يكون إلا 
بعد دخول الوقت قطعا. 

وقد ذهب إلى ذلك الاشتراط العترة والشافعي ومالك وأمد 
بن حنبل وداود» واستدلّوا بقوله تعالى: إذًا قُنْئم إلى الصّلاةٍ 
فَاُْوا» ولا قيام قبله والوضوء خصه الإجماع والسنة. 

وذهب ابو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجزئ قبل الوقت 
كالوضوء» وهذا هو الظاهر ولم يرد ما يدل على عدم الإجزاءء 
والمراد بقوله إذا قمتم: إذا أردتم القيام وإرادة القيام تكون في 
الوقت وتكون قبله» فلم يدل دليلٌ على اشتراط الوقنت حتى 
يقال خصص الوضوء الإجماع. 

اب من وَجَدَ مَاء كفي بض طَهَارَتَه عله 

۰- عن أبي هْرَْرَةَ أن رَسُول الله كل قال «إذا مركم 
بار فأنوا نه ما امستطعتم» مُتَقَق عليه (حم: ۲/ )٤۲۸‏ (خ: 
«YF ip) (YAK‏ ش 

هذا الحديث اصل من الأصول العظيمة وقاعدة من قواعد 
الدّين النافعة» وقد شهد له صريح القرآن» قال اللّه تعالى: 
فَاتَهُوا الله ما استطعنم فلك الاستدلال بالحديث على العفو 
عن كل ما حرج عن الطّاقة» وعلى وجوب الإتيان بما دخل تحت 
الاستطاعة من المأمور به وأنه ليس مجرّد خروج بعضه عن 
الاستطاعة موجبًا للعفو عن جميعه. وقد استدل به الصنف على 
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وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة وهو كذلك 
وقد خالف في ذلك زيد بن علي والناصر والحنفية» فقالوا: يسقط 
استعمال الماء» لأنّ عدم بعض المبدل يبيح الانتقال إلى. 

باب تَعَيّن الراب تيمم دُون بِّيّةِ الْجَامِدَاتٍ 

"١‏ عن علي کرم الله وَجْهَهُ قَال: قال رَسُول الله ييه: 
اقل يال نخد ا تمركت و 
تناف ارف يفني اه ر بي اران را 
وَجُعِلَتَْ ا الأمم» رَوَاهُ أحْمّدُ (48/1). 

الحديث أخرجه ال في الدلائل وأيضًا في حديث جابر 
المتفق عليه ئس التصلر بِالرَعْسوه وجل الآرْض سلجا 
وَطَهُورًاء وَتَحْلِيلُ الْمَْائِم وَإِعْطَاءُ الشَفَاعةء وَعْمُومُ الَا وزاد 
بو هريرة في حديثه الٌابت عند مسلم خصلتين وهما: «وَأَعْطِيت 
جَوَامِعْ الكل ويم بي النْبيُون» فيحصل منه ومن حديث جابر 
سبع خصال. 

ولسلم من حديث حذيفة «قُضَلْنًا على الناس بثلاث: جُيلّت 
صفوفًا كَصْفوف الْمَلابِكَةِ وَذْكَرَ خحَصِلَة الآض. قال ودر 
خصلَة أخرّى» وهذه الخصلة المبهمة بيّنها ابن رين والنسائيّ 
وهي «رأَعْطِيت هَلوِوِ الات من آخير مسُورَة َرَو ِن كنز تحت 
العرْشة بشي إل ما حطه الله عن انه من الإصرء فصارت 

وني حديث الباب زيادة «أَعْطِيت مَفَانِيحَ الآْضء وَسُمْيتْ 
اخم وَجُعِلَت أمتي حير الأمّم؛ فصارت الخصال ثدتي عشر 

وعند البزّار من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه «قُضَلْتْ عَلَى 
الآنبيّاء بميتر: غَفِرَ لي ما تَقَدَمْ مِن ذَنْبِي وما تحر وَجْعِلَت مي 
خَيْرَ الأممء وأعطيت الْكوْئن وان صَاحِبَكُمْ لُصَّاحِبُ إراء 
الْحَمْدٍيوْمْ الْقِيَامَةِ نَحْتَهُ آم فمن دُونَهُ» وذكر ثنتين مما تقدّم وله 
من حديث ابن عبّاس رفعه «قْضَلْتْ عَلَى الأنبيّاء بحَصلْتيْن: كان 
شبِطانِي کافرا فَأعَائِي الله عله اسم قَال: وليت الأخرى» 
فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة. 

قال الحافظ في الفتح: ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن 
أمعن التتبّع. 

وقد ذكر أبو سعيدٍ التيسابوري في كتاب شرف المصطفى أنّ 
الذي اختص به نبينا ل ستون خصلة. 


والحديث ساقه المصئف رحمه الله تعالى للاستدلال به على 
تعيّن الراب للتصريح في الحديث بذكر التراب» وقد تقدّم الكلام 
على ذلك في باب اشتراط دخول الوقت للتِيمّم قوله: (نُصِرْت 
بالرَعْب) مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرّعب» لكن في 
سيزة الثهر الى ورد التقييد بها في المتَحِيْحسين وي اكير مهنا 
بالأولى. 

وأمّا دونها فلاء ولكن ورد في رواية في البخاري 'وَنُصِرتت- 
عَلَى الْعَدُوَ بالرّعب وَلَوْ كان بيني وَبَْنْهُمْ مَسِيرَةُ ششَهْره وهي 
تعر باختصاضة نه طلقا زانط حمل العاية شير لاله يكن 
بين بلده وبين اح من أعدائه أكثر منه. 

قال الحافظ في الفتح: وهل هي حاصلة لأمّنه من بعده؟ فيه 
احتمالٌ» وقد نقل ابن الملقّن في شرح العمدة عن مسند أحمد 
بلفظ: «وَالرَْطْبُ يَسْعى بَيْنَ يدي أمتِي شهْرًا» قوله: (وأغطيت 
مَفَاتيح الآرْض) هي ما سهّل الله له ولأمته من افتتاح البلاد 
الممتئعة والكفور المتعذّرة قوله: (وَجُيلّت أَمَتِي خَيْرَ الأمم) م 
مل ما نطَقَ به القرآن قال الله َعالَى كم حير أمة أخرجت 
ناس». 

۲-- وع ية ال: قَالَ رَسُولُ الله : فبلا على 
الناس بتلاث: جلت صُفُوفنَا كصفُوف الْمَلائِكَت وَجْعِلَتَ لنا 
الآرضر كلها مَسْجدًاء وَجِْلَت برا آنا طَهُورا إذا لم نجدٍ 
الْمَاء؛ رَّوَاهُ سنل (01). 

قوله: (بتّلاث) الثالئة مبهمةء وقد بيّنها ابن خزيمة والنسائيّ 
وهي «وأططیت هلرو الإيات مِنْ آجر سُورَةٍ الْبَقَرَو وقد تقدّم 
التنبيه على ذلك. 

والحديث يدل على قصر التيمَم على التراب للتصريح 
بالتراب فيه» وقد عرفت البحث في ذلك في باب اشتراط دخحول 
الوقت. 

قوله: (صفُوفًا كصنُفُوف الْمَّلائكة) وهي أنهم يتمّون المقدّم 
ثم الذي يليه من الصّفوف ثم يرصّون الصف كما ورد التصريح 
بذلك في سنن أبي داود وغيرها. 

تابا فة اليم 

7 عن عَمّار بن يُاسِر أن الي ب قال دفي التيَمم: 
ضَريَة لِلْوَجْهِ وال والكفين» اة (۲۳/9) واو ر 
(۳۲۷) وَفِي لَفظ: 3 النبي كه أَمَرَهُ اليم لِلْوَجْهِ َالحَمَيِنِ» 
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روَاهُ التَرْمِذِيَ )٠٤٤(‏ وَصحّحَهُ. 

قال ابن عبد البرّ: أكثر الآثار المرفوعة عن عمّار ضربة 
واحدة» وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة» وقد جمع 
ابيهقي طرق حديث عمار فابلغ. 

وقد روى الطبراني في الأوسط والكبير انه و قال لعمّار بن 
ياسر: «يكفيك ضَربة لِلْوَجْهِ وَضربَة : للكَميْن» وني إسناده إبراهيم 
بن واي ال اي وجو هنون ا ی لاني 

والحديث يدل على أن اشم ضربة واحدة للوجه والكقينء 
وقد ذهب إلى ذلك عطاءً ومكحول والأوزاعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق والصادق والإماميةء قال في الفتح: ركلهابن 2 
جمهور العلماء واختاره وهو قول عامّة أهل الحديث. 

وذهب المادي والناصر والمؤيد باللّه وأبو طالب والإمام يحبى 
والفقهاء إلى أنّ الواجب ضربتان: ضربة للوجه وأخرى لليدين. 

وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أنّ الواجب ثلاث 
ضرباتي: ضربة للوجه؛ وضربة للكقين» وضربة للذراعين. 

احتيجّ الأوّلون بحديث الباب وبالرٌواية الأخرى الآئية افق 
عليها من حديث عمار. 

وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالضّربتين با فيها من المقال 
المشهور. 

واحتج أهل القول الثاني: بحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: 
اشر الدارقطي وخا رالو وق إبناه لن بن ان 
قال الدارقطي: وثقه يحيى القطان وهشيم وغيرهما. 

قال الحافظ: هو ضعيف ضعَفه القطان وابن معين وغير 


واحد. 


وقد روي أيضًا من طريق ابن عمر مرفوعًا بلفظ: ١تَيِمُمْنَا‏ مَعْ 
النبي ك ربا بأيدِينا عَلَى الصّعِيدٍ الطب ثم تمضنا أبدينا 
امراق إلى الكفّ» وفيه سليمان بن أرقم وهو مترو وروي 
أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان» 
قال أبو زرعة: حديث باطلٌ ورواه الدارقطني والحاكم من حديث 
جابر» وفيه عثمان بن حمَارٍ وهو متكلّمٌ فيه قاله ابن الجوزي. قال 
الحافظ: واخطا في ذلك قال ابن دقيق العيد: م يتكلّم فيه اح 
نعم روايته شاد قال الدارقطي بعد رواية حديث جابر: كلهم 


ثقات والصّواب موقوفُ وفي الباب عن الأسلع بن شريك رواه 
الطبرانيّ والذارقطني» وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف وعن أبي 
أمامة رواه الطبرانيٌ» قال الحافظ: وإسناده ضعيفٌ وعن عائشة 
مرفوعًا رواه البرّار وابن عدي» وقد تفرّد به الحريش بن الخرّيت 
ولا يحتج بحديثه قال أبو حاتم: حديثه منكرٌ وعن عمَّارٍ رواه 
البرّار» وقد عرفت أن أحاديثه الصحاح ضربة واحدة وفي الباب 
أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: (إنْهُ يك يمم بضربتيِن مسح 
بإخذاهُمًا وَجْهَهُ؛ رواه أبو داود بسن ضعيف» لن ان على 
ا بن ثابتو وقد ضعّفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري واحمد 
قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابتٍ اح وبهذا يتبيّن لك أن 
أحاديث الضتربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال» ولو صحّت 
لكان الأخذ بها متعيًّا ما فيها من الرّيادةء فالحقّ الوقوف على ما 
ثبت في الصّحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربةٍ 
واحدةٍ حى تصح الرّيادة على ذلك المقدار. 

وما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على ما يصلح متمسّكا 
للوجوب بل قال الإمام يحيى: إنه لا دليل يدل على ندبيّة 
التثليث في التيمّم» وقوّى ذلك الإمام المهدي والأمر كذلك. 

8" وَعَنْ عَمَّار قَالَ: «أجتبْت فَلَمْ أب الما فتَمَمَكت 
في المتعيد وَصلنت» درت ذلك بلي كف ققَالَ: نما يفيك 
هَكذَاء ورب النبِي كه بكَفيْهِ الآزض وَنْفْخ فِيهمًا لم مسح 
بهمَا رَجْهَهُ كفيو ممق عَلَيِه (حم: 17/4) (خ: )۳٤۷‏ (م: 
۸ . وَنِي لَفْظ: «إنْما كان كفيك أن تفرب كيك ِي 
الراب ثم تلفح فِيهماء ثم نَمْسَحٌ بهمَا وَجْهَك وكَفَيْك إلى 
الرَصْغْيْن) رَوَاهُ الذارَقطنِي /١(‏ ۱۸۳). 

قوله: (لتَمَمَكت) وفي رواية الََمَرَضْتْ" أي تقلت قوله: 
(نْمَا كان يَكْفِيكَ) فيه دليلٌ على أن الواجب في التَيمّم هي 
الصّفة المذكورة في هذا الحديث قوله: (وَضَرَب بِكْفيْهِ) المذكور في 
هذا الحديث ضربة واحدة وقد تقدّم ذكر الخلاف في شرح ذلك 
في الحديث الذي قبل هذا قوله: (نُمْ مسح بهمًا وجهۀ وكَفَيْه) فيه 
دليل لمذهب من قال: إله طرق مع الین على الت 
وإليه ذهب عطاءً ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن 
المنذر وعامّة أصحاب الحديث» هكذا في شرح مسلم. 

وذهب علي ب بن ابي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عر 
والحسن البصري والشعي وسا بن عبد الله بن عمر وسفيان 
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الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرّأي وآخرون إلى أن 
الواجب المسح إلى المرفقين» رواه النووي في شرح مسلم. 

ورواه في البحر أيضًا عن الحادي والقاسم والمؤيّد بالله وأبي 
طالب والفريقين وذهب الرَّهريّ إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين. 

قال الخطابي: لم يختلف أحدٌّ من العلماء في أنه لا يلزم مسح 
ما وراء المرفقين. 

احتج الأوّلون بحديث الباب. 

واحتجّ أهل القول الثاني: بحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: 
«ضربة لوجي وَضربَةٌ يدبن إلى الْمِرنْقَيْنَ؛ وقد تقدّم عدم 
انتهاضه للاحتجاج من هذا ال 000 

واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو فاس الاعتبار. 

واحتج الزُهري ہا ورد في بعض روايات حديث عمار عند 
أبي داود بلفظ: إلى الآباط» واجيب بانه منسوخ كما قال 
الشافعي. 

واحتج أيضًا بأنّ ذلك حد اليد لغةٍ. 

وأجيب بأنه قصرها الخبر وإجماع الصّحابة على بعض حدّها 

قال الحافظ في الفتح: وما أحسسن ما قال: إن الأحاديث 
الواردة في صفة التيمّم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم 
وعمّار وما عداهما فضعيف أو مختلفٌ في رفعه ووقفه والرّاجح 
عدم رفعه» فأمًا حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاء وأمًا 
حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصّحيحين وبذكر المرفقين في 
السسّنن» وني روايةٍ إلى نصف الذراع وني رواية إلى الآباط. 

فامًا رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. 

وأما رواية الآباط فقال الشافعيّ وغيره: إن كان ذلك وقع 
بامر الني يلي فكل تيمم صح للني يكل بعده فهو ناسح له؛ وإن 
كان وقع بغير أمره فالحجّة فيما أمر به. 

وتا يقوي رواية الصّحيحين في الاقتصار على الوجه 
والكفين كون عمّار يفتي بعد التي ية بذلك» وراوي الحديث 
امرك بالمرادية اين غيرة رلا نيما الما اد اننهن. 

فالحق مع أهل المذهب الأوّل حتى يقوم دليلٌ يجب المصير 
إليه» ولا شك أنّ الأحاديث المشتملة على الرّيادة أولى بالقبول 
ولكن إذا كانت صالحة للاحتجاج بها. 

وليس في الباب شيءٌ من ذلك قوله: (وَفِي لَفْظْ) هذه الرّواية 


ثبت عند البخاري معناها ولفظه: «وَضَرَب بِحَفَيِه الأرض وتفخ 
فِيهما لم مسح بهمَا وَجْهَهُ وكَفَيْوا . 

قوله: (إلَى الرَصْفْيْنِ) هي لغة في الرتسغين وهما مفصل 

قال المصنف بعد أن ساق الحديث: وفيه دلي على أنّ 
الترتيب في تيمّم الجنب لا يجب انتهى. 

باب من تيمم في أول الْوَقْتِ وَصِلَى ثُمْ وَجَدَ 

الْمَاءَ في الْوَقْتِ 

-٥‏ عن عَطاء بن يَسَار عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ: 
حرج رَجُلان في ار فَحَضَرَت الصّلاة ليس مَعَهُما مَاءٌ 
قََيَمَمَا صَعِيدًا طْيبّا فَصِلَيَاه م وَجَدا الْمَاءٌ فِي الوّفت فَأَعَادَ 
أحَدُهُمًا الْرْضُوءَ وَالصّلاة. وَلْمْ يُعِدْ الخ ثُمَّ أا رَسُول الله 
كي فَذَكَرَا ذلك لَه فَفَالَ لي لم يُعِدْ: أصبْت السنة وأجزانك 
صلائك, وَقَالَ ِلْذِي توا وأعاد: لك الآجر مَرتَيْنِ' رَوَاه 
النستاڼي (۱/ ۲۱۳) واو دَاوْد (۳۳۸) وَهَذَا لَفْظْدُ رد رَوَيَاهُ 
ايتا عن غطاء ن تار عن النبي كك مُرْسّلاً. 

الحديث اة افا الات والجحاکم» ورواه الدارقطني 
موصولاً ثم قال: تفرّد به عبد الله بن نافع عن اللّيث عن بكر بن 
سوادة عن عطاء عنه موصولاً» وخالفه ابن المبارك فارسله؛ وكذا 
قال الطّبرانيَ في الأوسط لم يروه مصلا إلا عبد الله بن نافم. 
وقال موسى بن هارون: رفعه وهم من ابن نافم. 

وقال أبو داود: رواه غيره عن الليث عن عميرة عن بكر عن 
عطاء مرسلاً. 

رفكو أي مرا تعر 

وقد رواه ابن السكن في صحيحه موصولاً من طريق أبي 
الوليد الطيالسي عن اللّيث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي 
ناجية جميعًا عن بكر موصولاً. 

ورواه ابن ليق و ا ا وأبي سعيرٍ أبا عبد 
الله مؤلإسماهيل بن عبيد الله وابن ية ضعبف ولا يلتفنت 
إلى زيادته» ولا تعلَّ بها رواية الثقة عمرو بن الحارث ومعه عميرة 
بن أبي ناجية» وقد وتقه النسائيّ ويحيى بن بكير وابن حبّان» 
وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعيدٍ بن أبي 
مريم وله شاهدٌ من حديث ابن عبّاس» رواه إسحاق بن راهويه 
في مسنده «أن ال وك بال كم تينم فقيل لة: إن الْمَاء قريب 


مِنك» قَالَ: فَلَعَلّي لا أبلعَه». 

والحديث يدل على أن من صلى بالتيمّم ثم وجد الماء بعد 
الفزاغ من الصّلاة لا يجب عليه الإغادة وإلينه ذهب أبو حنيفة 
والشافعي ومالك وأحمد والإمام يحيى. 

وقال الحادي والناصر والمؤيّد باللّه وابو طالب وطاووس» 
وعطاء والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومكحول وابن سيرين» 
والرّهري» وربيعة كما حكاه ا و إنها تجب الإعادة 
مع بقاء الوقت لتوجّه الخطاب مع بقائه لقوله تعالى: «أقِم 
الصّلاة» مع قوله: «إذا ْنم إلى الصّلاة» فشرط في صحّتها 
الوضوء وقد أمكن في وقتهاء ولقوله: ية «فَإِذًا وَجَدَ الْمَاء فَلْيْنّقَ 
الله وَلْيَمَسّهُ بَشَرَئَهُه الحديث ورد بأنه لآ وه الطلب بعد قوله: 
(أصبْت السّنةَ وَأجْرَأنك صلائك) وإطلاق قوله: (فَإذًا وُجَدَ 
الْمَاء) مقيّدٌ بحديث الباب» ويؤيد القول بعدم و الإعادة 
حديث «لا تصلوا صلا في يَوْم مرَنَيِنِ عند أحمد وأبي داود 
والنسائي وابن حبان» وصححه ابن السكنء ويجاب عنه بأنهما 
عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة لان الأول قد فسد 
بوجود الماء فلا يرد ذلك عليه. 

وما قيل: من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت فتعسّف 
يخالف ما صرح به الحديث من أنهما وجدا ذلك في الوقت. 

وأمّا إذا وجد الماء قبل الصّلاة بعد التيمَّم وجب الوضوء عند 
. العترة والفقهاء. 

وقال داود وأبو سلمة بن عبد الرّحمن: لا يجب لقوله تعالى: 
رلا نُبطِنُوا أَعْمَالَكٌهم» وامًا إذا وجد الماء بعد الدّخول في 
الصّلاة قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه الخروج من الصّلاة 
وإعادتها بالوضوء عند المادي والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب 
وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري والمزني وابن شريح. 

وقال مالك وداود: لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصّلاة 
صحيحة؛ وسيأئي الكلام عليه قوله: (أصِبْت السلّة) أي الشريعة 
الواجبة قوله: (وَأجْرَانك صلانك) أي كفتك عن القضاء 
والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطًا للإعادة. 

باب بطلان التيّمُم يوجدان الماء و 
مدا ر 

- عن أبي در أن رَسُول الله ية فَالَ: ١ن‏ الصّعِيدَ 

اليب طهْودالسللم وإ لم يبد الما حدر مهي فَإِذَا وَجَدَ 


الْمَاءً فَلَيْمِسَهُ بَشَرَئَهُ فن ذلك خَيْر رَوَاهُ أُحْمَدُ )٠١١ /٥(‏ 
وَالتَرْمِذِيَ )۱۲٤(‏ و 

الحديث أخرجه أيضًا التسائي وأبو داود وابن ماجه» وقد 
اختلف فيه على أبي قلابة» وقد تقدّم الكلام عليه في باب 
الرّخصة في الجماع لعادم الماء. 

والمصتف رحمه الله قد استدل بقوله» فإذا وجد الماء فليمسّه 
بشرته» على وجوب الإعادة على من وجد الماء قبل الفراغ من 
الصّلاة. وهو استدلالٌ صحيح لأنّ هذا الحديث مطلقٌ فيمن 
وجده بعد الوقت» ومن وجده قبل خروجه وحال الصّلاة 
وبعدها وحديث أبي سعيدر السّابق مقيّدٌ بمن وجد الماء في الوقت 
بعد الفراغ من الصّلاة» فتخرج هذه الصّورة بحدييث أبي سعيلر 
وتبقى صورة وجود الماء قبل الدّخول في الصّلاة بعد فعل اليم 
وبعد الدّخول في الصّلاة قبل الفراغ منها داخلتين تحت إطلاق 
الحديث. وفي كلا الصّورتين حلاف قد ذكرناه في الباب الذي 
قبل هذاء ولكنه يشكل على الاستدلال بهذا الحديث قوله: (فَإِنْ 
ذلك خيْرٌ) فإنه يدل على عدم الوجوب المدّعى. 

اب الصّلاةٍ بير مَاء ولا تراب عند الضَرُورَةٍ 

۷- عن عَائْشَةَ رضي الله عنها آنها اسْتَعَارَتْ من أملمَاءً 
قلادة فلكت قُبَعَتْ رَسُولُ الله په رجالا ِي طَلبهَا فَوَجَدُوهَا 
َآذْرَكنَهُمْ الصّلاءٌ ولس مَعَهُمْ مء فصوا بير وْضُْوءء فَلَمًا انوا 
رَسُول الله هة شكوا ذلك إَِْهِه فَأنرَلَ الله عر وجل آي التبم 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الترْمِري (خ: 4 ") (م: ۳۹۷) (د: )۳١۷‏ (ن: 
كر )١54‏ (ه: 0۸). 

قوله: (أَنْهَا اسْتَعَارَتَ) وفي بعض الرّوايات أنها قالت: 
«انْقَطَمَ عِقّدٌ إي» ولا غالفة بينهما فهو حقيقة ملك لأسماء 
وإضافته في الرّواية الثانية إلى نفسها لكونه في يدها قوله: (فْصَلُوًا 
بغَيْرِ وُضُوء) استدل بذلك جماعة من الحققين منهم المصتف على 
2 الصّلاة عند عدم المطهّرين: الماء» والتراب» وليس في 
الحديث أنهم فقدوا الراب وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فققط 
ولكنّ عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتّراب» لأنه لا مطهر 
سواه ووجه الاستدلال به انهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو 
كانت الصّلاة حينئلٍ ممنوعة لأنكر عليهم النبي كل وبهذا قال 
الشافعي وأحمد وجمهور الحدّثين وأكثر أصحاب ماللك. 

لكن اختلفوا في وجوب الإعادة فالمنصوص عن الشافعي 
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وجوبها وصحّحه أكثر أصحابه» واحتجّوا بأنه عذرٌ نادرٌ فلم 
يسقط الإعادة» والمشهور عن أحمد وبه قال المزني وسحئونٌ وابن 
المنذر: لا تجب. واحتجوا بحديث الباب» لأنها لو كانت واجبة 
لبها هم النى َكل إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
وتعقب بان الإعادة لا تجب على الفور» فلم يتأخر البيان عن 
وقت الحاجةء وعلى هذا فلا بذ من دليل على وجوب الإعادة 
وقال مالك وأبو حنيفة اشر ر ا لاايصليء لکن قال 
أبو حنيفة وأصحابه: يجب عليه القضاء» وبه قال الثوري 
والأوزاعي. 

وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون: لا يجب عليه القضاء 
وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة. 

وحكى النوويّ في شرح المهذب عن القديم تستحبّ الصّلاة 
وتجب الإعادة» وبهذا تصير الأقوال خمسة قاله الحافظ في الفتح. 


أبْوَابْ الْحَيْض 

قال في الفتح: أصله السّيلان» وفي العرف: جريان دم المرأة. 

قال في القاموس: حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا ومحاضًا 
فهي حائضّ وحائضة: سال دمهاء والحيض اسم مصدر ومنه 
الحوض. لأنّ الماء يسيل إليه 

اب بنَاء الْمُعْتَادَةٍ إذا أستجيضت عَلَى عَاَتِها 

4- عن عَائْشَة قَالَتْ «قَالت فَاطِمَةُ نت 9 أبي خيش 
سول الله يكيلة: ني امراء أستَحَاضْ فلا طهر أنأدَعْ الصّلاةٌ 5 
قال رَسُولُ الله ه: إنَمَا ذلك عرق ولس بِالْحَيِضَةٍ فَإِذًا 
الت الْحَضةُ قاتدكي الملا فَإذَا ذهب قَدرُها فاغيلي عك 
ادم وَصَلَي روَا الْبْمَارِي ۳۰7( وَالنْسَائِي (۱۸٤/۷‏ وأو 
اود (۲۸۲) . وَفِي رَوَايَة لِلْجَمَاعَةٍ (خ: )۳۰١‏ (م: ۳۳۳) (د: 
۲) (ت: )۱۲١‏ (ن: ١/ه:515)إلاابن‏ ماجه 
إا أنْبْلَتَ الْحَيْضَةٌ فَدعِي الصّلاة فَإِذَا أَذبَرَت فَاعْسِلِي عَنكٍ 
لري زا المي فِي روا ية وَقَالَ: «نَوَضَبِي لكل صَلاةٍ 
حتی پُجيءَ ١‏ ذلك الْوَفت» وي واي لِلْبُخَارِي «وَلَكِن دَعِي 
الصّلاة قَدرَ الآيام الي كنت EC‏ فِيهاء م ايلي وَصلَي». 

الحديث قد أسلفنا بعض الكلام عليه في باب الغسل من 
الحيض. وعرّفناك هنالك أنّ فيه دلالة على أن المرأة إذا ميرت دم 
الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله 
وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت منه ثم صار حكم دم 
الاستحاضة حكم الحدث فتتوضًا لكل صلاةٍ لا تصلّي بذلك 
الوضوء أكثر من فريضة واحدةٍ كما سيأتي في باب وضوء 
المستحاضة لكل صلاة» وقد بينَا في باب غسل المستحاضة لكل 
صلاةٍ عدم انتهاض الأحاديث الواردة بوجوب الغسل عليها 
لكل صلاةٍ أو للصّلاتين» أو من طهر إلى طهر وعرفناك أن الحق 
أنه لا يجب عليها الاغتسال إلا عند 1 الحيفة لهذا الحديث 
وقد ذكرنا الخلاف في ذلك هنالك. 

والحاصل أنه لم يات في شيء من الأحاديث الصّحيحة ما 
يقضي بوجوب الاغتسال 3 لكل صلاةٍ أو لكل يوم آو 
للصّلاتين» بل لإدبار الحيضة كما في حديث فاطمة المذكورء فلا 
يجب على المرأة غيره» وقد أوضحنا هذا في باب غسل 


المستحاضة. 

وأحكام المستحاضة مستوفاة في كتب الفروع والأحاديث 
الصّحيحة منها ما يقضي بان الواجب عليها الرجوع إلى العمل 
بصفة الدّم كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الآتي في الباب 
الذي بعد هذا. ١‏ 

ومنها ما يقضي باعتبار العادة كما في أحاديث الباب» ويمكن 
الرّجوع بان المراد بقوله: «أقْبَلَتْ حَيْضَتَكه الحيضة التي تتميز 
بصفة الدّم؛ أو يكون المراد بقوله «إذَا أقْبْلْتَ الْحَيِضَة» في حق 
المعتادة» والتّمبيز بصفة الدّم في حقّ غيرهاء وينبغي أن يعلم أنّ 
معرفة إقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة» وقد يكون بمعرفة دم 
الحيض» وقد يكون بمجموع الأمرين. 

وفي حديث حمنة بنت جحش بلفظ: التَحَيِضضِي مبنة أيام أز 

سَبْعة أيَام وهو يدل على أنها ترجع إلى الحالة الغالبة في النساء 

راغي الخ للاجتجاج كتا تعر اذد في باب من قال 
شقن سا ازع رر كان مالك لكان الحم اقا 
سيأتي. 

وقد أطال المصتفون في الفقه الكلام في المستحاضة 
واضطربت أقوالمم اضطرابًا يبعد فهمه على أذكياء الطّابة فما 
ظنك بالنساء الموصوفات بالعيّ في البيان والنتقص في الأديان 
وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيّرة فتحيّروا. 

والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودهاء لان حديث 
الباب ظاهرٌ في معرفتها إقبال الحيضة وإدبارهاء وكذلك الحديث 
الآتي في الباب الذي بعد هذاء فإنّه صريح في أن دم الحيضس 
يعرف ويتميّز عن دم الاستحاضة؛ فطاحت مسالة المتحيّرة وله 
الحمد. ولم يبق ههنا ما يستصعب إلا ورود بعض الأحاديث 
المتتحيحة بالإجالة على ضفة الدّمء وبعضها بالإحالة على 
العادة» وقد عرفت إمكان الجمع بينها بما سلف. 

قوله: (قَالَ نَوَضَئِي لكل صّلاة) سياتي الكلام عليه في باب 
وضوء المستحاضة. 

قال المصتف رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وفيه تنبيةٌ على 
أنها إنما تبني على عادةٍ متكرّرةٍ انتهى. 

۹ وع عائشة: «أن أمّ حَبيبة نت جخش الي كانت 
تخت عب الحم بن غوف شك إلى رول الله هة الم 


كانت َسيل عند كُلّ صلاة رَوَاهُ مُسْلِمَ (785)ء وَرَوَاهُ أَحْمَدُ 

قوله: (ثُمّ اعْمَسِلِي) قال الشافعيّ وسفيان بن عيينة والليث 
بن سعد وغيرهم: إتما أمرها الي يك أن تغتسل وتصلي وم 
يأمرها بالاغتسال لكل صلاة. 

قال الشافعي: ولا أشك أن غسلها كان تطوّعًا غير ما أمرت 
به» وقد قدّمنا الكلام على هذا في باب غسل المستحاضة. 

والرّواية الأولى من الحديث قد أخرج نحوها البخاري وأبو 
داود بزيادة «وَنَوَضَّئِي لكل صّلاة؛ والحديث يدل على أنّ 
المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كانت لما عادة وتغتسل عند 
مضيّها. وقد تقدّم الكلام على ذلك وقوله في الرّواية الأخرى 
«فلتَغْتَيل عند كل صلاةٍ» استدل به القائلون بوجوب الغسل 
لكل صلا وقد تقدّم الكلام على ذلك أيضًا. 

٣‏ وع الْقَاسِمٍ عن «ژبنب بنت جخش انها الت ِلنبي 
كه إنها مُْتَحَاضَة فَقَالَ: تَجْلِس يام أفراتها تم تغل ونور 

الظهرَ وُعَجَل الْعَصر وليل وَنْصَلَيء ونَوَحر الْمَغْرِب وَتُعَجَلْ 

الْعِشاء تفل ونْصِلَيهِمَا جَمِيعا وتَغْتَمِلُ لِلْقَجْرٍ؛ رَوَاه النساني 
84/12 1). 

الحديث إسناده في سنن النسائي» هكذا أخبرنا سويد بن نصر 
ال آلا عبد الل عق ستيان عن :عبد اله ين الاسم عن أنه 
فذكرهء ورجاله ثقات وقد أعل بعدم سماع عبدال رحمن من أبيه. 

قال النووي: أحاديث الأمر بالغسل ليس فيها شي ثابت» 
وحكي عن البيهقي ومن قبله تضعيفهاء وأقواها حديث حمنة 
بنت جحش الذي سيأتي وستعرف ما عليه. 

رایت استدل به من قال يجب الاغتسال على المستحاضة 
لكل صلاة؛ أو تجمع بين الصلاتين بغسلٍ واحدره وقد تقدّم 
الكلام على ذلك في الغسل. 

۱- دوعن ام سَلَمَةَ أنهًا امْتفْنَت رَسُول الله يك فِي امْرَةٍ 
هراق الدم فَفَال: لِتَنظَرْ قَدْرَ الليَالِي وَالآيَام الي كانت 
نهن وَقَدْرَمُنَّ بن اله دع الصلاة م شل 
وتر ثم نُصلّي؛ رَوَاهُ الْحْمَْة إلا الترمذري (حم: 0010/1 
(د: ٤‏ ۲۷) (ن: ۱/ ۱۸۲) (ھ: 677). 


الحديث أخرجه أيضا الشافعي. 

قال النووي: إسناده على شرطيهما. 

وقال البيهقي: هو خديث مشهورٌ إلا أنّ سليمان بن يسارم 
يسمعه منهاء وفي رواية لأبي داود عن سليمان أنّ رجلاً ره 
عن أ ا 

وقال المنذري: لم يسمعه سليمان» وقد رواه موسى بن عقبة 
عن نافع عن سليمان عن مرجانة عنهاء وساقه الدارقطني وابن 
الجارود بتمامه من حديث صخر بن جويرية عن نافع عن 
سليمان أنه حدّثه رجلّ عنها. 

قوله: (تُهْرَاقَ) على صيغة ما لم يسم فاعله وفتح الاء. 

قوله: (وَلْتَسْتَمْفِ) الاستثفار: إدخال الإزار بين الفخذين ملويًا 
كما في القاموس وغيره. 

والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة 
قبل الاستحاضة:؛ ويدل على أن الاغتسال إِنْما هو مره واحدة 
عند إدبار الحيضة» وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

ويدلٌ على استحباب اتخاذ الثفر ليمنع من خروج الدّم حال 
الصّلاة. 

وقد ورد الأمر بالاستثفار في حديث حمنة بنت جحش أيضًا 
كما سياتي - إن شاء الله - قوله: (لِتسْتف) بسكون الناء الشلّدة 
بعدها فاءٌ مكسورة: أي تشد ثوبًا على فرجهاء مأخوذ من ثفر 
الدَابة بفتح الفاء وهو الذي يكون تحت ذنبها. 

بَابُ الْعَمَلِ بالتمييز 

۲- عن عُرْوَةَ عَنْ «فَاطِمَة بنت أبي حُيَيْش انها كانت 
تحاص تقال لها اَي يل إا كان دم اْحفمة فإنة اوذ 
يُعْرَفُ» فَِذّا كان ذلك فأشيكي عَنْ الصلاق فَإذًا کان الإخر 
رضي وصلي ننا هو زق روه بو اود 2830 والس اني 
OD‏ 

الحديث رواه ابن حبّان والحاكم وصحّحاه؛ وأخرجه 
الدارقطي والبيهقيّ وا حاكم أيضًا بزيادة «قَِنْمَا هُوَّ دَاءٌ عَرَضُ» 
ار رها ن التِطان» أن صرق انقطم؛ وهذا يرة إنكاز ابن 
الصّلاح والنووي ا الرّفعة لزيادة «انقطّع» وقد استتكر هذا 
الحديث أبو حاتې لأنه من رواية عدي بن ثابتٍ عن أبيه عن 
جد وجدّه لا يعرف» وقد ضعف الحديث أبو داود. 


قوله: (فَإِنَهُ اود يُعْرَفُْ) قاله ابن رسلان في شرح السّنن: أي 
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تعرفه النساء. 

قال شارح المصابيح: هذا دليل التمييز انتهى. 

وهذا يفيد أن الرّواية ١يُعْرَفُ»‏ بضم حرف المضارعة وسكون 
العين المهملة وفتح الرّاءء وقد روي بكسر الرّاء: أي له رائحة 
تعرفها النساء. 

قوله: (عِرق) بكسر العين وإسكان الراء: أي أن هذا الم 
الذي يجري منك من عرق فمه في أدنى الرّحم؛ ويسمَّى العاذل 
بكسر الذال المعجمة. 

والحديث فيه دلالة على أله يعتبر التَمبيز بصفة الدّم؛ فإذا كان 
متصفا بصفة السّواد فهو حيض وإلا فهو استحاضة. 

وقد قال بذلك الشافعي والناصر في حق المبتدأة» وفيه دلالة 
أيضًا على وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاةٍ وسياتي 
الكلام على ذلك - إن شاء الله تعالى 

باب مَنْ تجيض متا أ سما ققد العَادَة وَالتَمييز 

۳ عن «حَمْنَة بت جخش قالتا كنت أمنتحاضر حَيِضَة 
شديذة رة فُجنت إلى رَسُول الله كلا أمنتَفييه رأعبرة 
الصّلاة والصتيام) فَقَالَ: أنْمَتْ لك الْكْرْسْف فَإِنَهُ يُذَهِبْ الد 
ذلك قال: فتَلَجَمِي" قَالَت: إنما أنْجّ نَجَاء فَقَالَ: سَآمُرك بأمْرين 
يهُا لت نقذ اجا نك من الاخترء إن قويت علبهِمًا الت 
مبتة أيام اؤ سبعَة في عم الله نم اغتيلي حَنَى إذا رات انك 
قد طَهُرْت واستنقيت قصلي أربَعًا وعشرين لَبْلَهُ أؤئلاا 
رين لله ورأياتهَاء فصوي فَإِن ذلك تُجزبك وكَدَبِكَ 
افعلي في كَل شهر كما تَيض النَسَاءُ وَكُمَا هرن ميات 
ضهن وَطَهرهن وإن قوت على أن تُؤحْرِي الظهرٌ وتُمَجَلِي 
الْمصْر فتَفَِْلِ َم ملين الظهْرَ وَالْمَصْرٌ جَمِيمَاء ثم تُوَحْرِي 
فافملي. يلين مع افر وتصِلَينَ فكلك فافعلي وَصلَِي 
وَصُوبِي إن درت عَلَى ذلك وَقَالَ رَسُول الله وقة: وَهَذَا 
َعْجَبُْ الآمْرَيْنٍ إلَي» روه ابو اود (۲۸۷) وَأَحْمَدُ (/189) 
وَالترْمِذِي (۱۲۸) وَصحّحاة. 


الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطني والحاكم» ونقل 
الترمذي عن البخاري تحسينه؛ وني إسناده ابن عقيل» قال 
البيهقي: تفرد به وهو مختلف في الاحتجاج به. 1 

وقال ابن منده: لا يصح بوجو من الوجوه لأنْهم أجمعوا 


. على ترك حديث ابن عقيل وتعقبه ابن دقيق العيد» واستنكر منه 


هذا الإطلاق, لأنّ ابن عقيل لم يقع الإجماع على ترك حديثه فقد 
كان انعد واا رامو تون بها وقد حا على اد 
ابن منده بالإجماع إجماع من خرج الصحيح وهو كذلك. 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فوهنه ولم يقو إسناده. 

وقال الترمذي في كتاب العلل: إنه سأل البخاري عن هذا 
الحديث فقال: هو حديث حسنٌ إلا أنّ إبراهيم بن محمّد بن 
طلحة هو قديم لا أدري سمع منه ابن عقيل آم لا؟ 

وهذه علة للحديث أخرى. 

ويجاب على البخاري بان إبراهيم بن تحمّد بن طلحة مات 
سنة عشر ومائةٍ فيما قاله أبو عبيار القاسم بن سلام وعلي بن 
المديني وخليفة بن خيّاط وهو تابعي سمع عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص وأبا هريرة وعائشة؛ وابن عقيل سمع عبد الله بن عمر 
وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ا بحت يوق كات 
ينكر سماعه من إبراهيم بن محمّد بن طلحة لقدمه؟ وأين ابن 
طلحة من هؤلاء في القدم وهم نظراء شيوخه في الصّحبة وقريب 
منهم في الطبقةء فينظر في صحة هذا عن البخاري. 

وقال الخطابي: قد ترك العلماء القول بهذا الحديث. 

وما ابن حزم فإنه رد هذا الحديث بانواع من الرّد ولم يعلله 
بابن عقيل بل علّله بالانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل» وزعم 
أن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل وبينهما النعمان بن راشاي 
قال: وهو ضعيف؛ ورواه أيضًا عن ابن عقيل شريكٌ وزهير بن 
ع وا معي 

وقال أيضًا: عمر بن طلحة الذي رواه إبراهيم بن محمّد بن 
طلحة عنه غير مخلوق لا يعرف لطلحة ابن اسمه عمرء وقد ردٌ 
ا ما اله قال: أمّا الانقطاع بين ابسن جريج وابن 
عقيل فقد روي من طريق زهير بن محمّدِ عن ابن عقيل وأمًا 
تضعيفه لزهيز هذا فقد أخرج له الشيخان عنجّين به في 

وقال أحمد: مستقيم الحديث. 
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وقال أبو حاتم: عله الصّدق وني حفظه شيءٌ وحديثه بالشّام 
أنكر من حديثه بالعراق وقال البخاري في تاريخه الصّغير ما روى 
عنه أهل الشّام فإنه مناكير» وما روى عنه أهل البصرة فإنه 
6 3 

وقال عثمان الدّارمي: ثقة صدوق وله أغاليط. 

وقال يحبى: ثقة. 

وقال ابن عدي: ولعل آهل الشّام حيث رووا عنه أخطؤوا 
ول ا ا هين تمن روا لى سام الاي خر 
بصريٌ فهذا من حديث أهل العراق. ‏ ' 

وأمّا عمر بن طلحة الذي ذكره فلم يسق الحديث من طريقه 
بل من طريق عمران بن طلحة» وقد نبّه الترمذي على أنه لم يقل: 
عمر في هذا الإسناد أحدٌ من الرّواة إلا ابن جريج وإ غيره 
يقول: عمران وهو الصّواب. 

وما شريك الذي ضعّفه أيضًا فرواه ابن ماجه عن ابن عقيل 
و ره كيه PN‏ امد | 

ومن جملة علل الحديث ما نقله أبو داود عن أحمد أنه قال: إن 
في الباب حديثين؛ وثالدًا في التفس منه شيءٌ» ثم فسّر أبو داود 
الثالث بأنه حديث حمنة» ويجاب عن ذلك بأنّ التّرمذيّ قد نقل 
عن أحمد تصحيحه نصاء وهو أولى ما ذكره أبو داود» لأنه لم ينقل 
التَعيين عن أحمد إنما هو شيءٌ وقع له ففسّر به كلام أحمده وعلى 
فرض أنه من كلام أحمد فيمكن أن يكون قد كان في نفسه من 
الحديث شيءٌ ثم ظهرت له صحته قوله: (أنْمَتْ لك الْكُرْسُف) 
أي أصف لك القطن. 

قوله: (قَْلَجَمِي) قال في الصّحاح والقاموس: اللّجام ما تشد 
به الحائض. 

قال الخليل: معناه افعلي فعلاً يمنع سيلان الدّم واسترساله 
كما يمنع اللجام استرسال الدّابة وأمًا الاستغفار: فهو أن تشد 
فرجها بخرقة عريضةٍ توثق طرفيها في حقسه تشده في وسطها بعد 
أن تحتشي كرسفًا فيمنع ذلك الدّم. 

وقوها (إنَمَا نج نَجا) النْجّ: السّيلان وقد استعمل في الحلب 
في الإناء» يقال: حلب فيه ثجًاء واستعمل مجارًا في الكلام» يقال 
للمتكلم منجاجٌ بكسر الميم. 

قوله: (ركضة مِنْ ركَضّات الشيْطان) أصل الرّكض الضسرب 
بالرّجل والإصابة بهاء وكأنه اراد الإضرار بالمرأة والأذى بمعنى 


أن الشيطان وجد بذلك سبيلاً إلى التلييس عليها في أمر دينها 
وطهرها وصلاتها حبّى أنساها بذلك عادتهاء فصار في التقدير 
كانه ركض بآلة. 

قوله: (فْتَحَيَضِي) بفتح النَاء الفوقيّة والحاء المهملة والياء 
المشدّدة: أي اجعلي نفسك حائضًا والحديث استدل به من قال: 
إنها ترجع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء ولكنه كما 
عرفت مداره على ابن عقيل وليس بحجّةٍ ولو كان لأمكن الجمع 
بينه وبين الأحاديث القاضية بالرّجوع إلى عادة نفسهاء والقاضية 
بالرّجوع إلى التمييز بصفات الدّم؛ وذلك بان يحمل هذا الحديسث 
على عدم معرفتها لعادتها وعدم إمكان التمييز بصفات الذم. 

واستدل به من قال: إنها تجمع بين الصّلاتين بغسل واحار 
وإليه ذهب ابن عباس وعطاءً والنخعي» روى ذلك عنهم ابن 
سيّد الاس في شرح ارم فال ابن لمر والحديك اي ذلك 
صحیح فينبغي أن يكون مستحبًا انتهى. 

وعلى فرض صحّة الحديث فهذا جمعٌ حسنٌ لأنّه و على 
الغسل بقوّتها فيكون ذلك قريئة دالّة على عدم الوجوب, وكذا 
قوله في الحديث: «أيَهُمًا فُعَلْت أجْرَا عَنكرا. 

قال المصّف - رحمه الله -: فيه أنّ الغسل لكل صلاةٍ لا يجب 
بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه» وأنّ الجمع للمرض جائرٌ 
وأنّ جمع الفريضتين ها بطهارة واحدةٍ جائزٌ وأنّ تعيين العدد من 
السنّة والسّبعة باجتهادها لا بتشبيهها لقوله ك: «حتى إِذَا رَأئِتٍ 
أذ ذ طهر ميتو انتهى. 

باب الصّفْرةٍ وَالْكُدْرَةٍ بَعْدَ الْعَادَة 

-٤‏ عن ام عَطِيّةَ َالَت: كنا لا نَعْدَ الصَفْرَة وَالْكُدْرَة بَعْدَ 
الطَّهْر شاه روَا أبنو ارد )۳٠۷(‏ وَالْبُخَاريّ (217) لا بذك 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم» وأخرجه الإسماعيلي في 
مستخرجه بلفظ: «كُنَا لا نَعْدَ الْكُدْرَةَ رَالصّفْرةٌ شَيْئًاه يعني في 
الحيض وللدارميّ «بَعْدَ الْغْسْل؛ قال الحافظ: ووقع في النهاية 
والوسيط زيادة في هذا «وَرَاءً الْعَادَ وهي زيادةٌ باطلة. 

وأمّا ما روي من حديث عائشة بلفظ: «كُنَانَمُدَ المَفْرَة 
وَالْكُدْرَةَ حَيْضَاء فقال النووي في شرح المهذّب: لا أعلم من رواه 
بهذا اللفظ. 

والحديث يدل على أنّ الصّفرة والكدرة بعد الطّهر ليستا مسن 
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الحيض وأمًا في وقت الحيض فهما حيض؛ وقد نسب القول 
بذلك في البحر إلى زيد بن علي والحادي والمؤيّد بالله وأبي طالب 
وأبي حنيفة ومحمّر ومالك والليث والعنبري. 

وني روايةٍ عن القاسم وعن الناصر وعن الشافعي قال في 
البحر مستدلاً هم إذ هو أذى؛ ولقوله - تعالى -: حى 
يَطْهُرْنْ4 ولقوله يك لحمنة: «إذًا ريت أنك فد طَهُْرْتٍ 
وَاسْتَلقَيت فَصلي' وفي روايةٍ عن القاسم ليس حيضًا إذا توسّطه 
الأسود» لحديث «إذا رايت الذم السود فأشيكي عَنْ الصّلاق 
حَتى إذَا كان الصفْرَةٌ َنَوْضَئِي وَصَلّي» ولحديث الباب» وعورضا 
بقوله ية لعائشة: «لا تُصلَي حَنَى تَرَيْ الْقَصَّة الْبَيْضَاءً» وقوله: 
كنا لا تعد الكُذرة وَالصفْرَة في أيام الْحَيِضٍ حَيِضًاء ولكونهما 
أذى خرج من الرّحم فأشبه الدم. 

وفي رواية عن الناصر والشّافعي» وهو مروي عن ابي يوسف 
أنهما حيضٌ بعد الدّم لأنهما من آثاره لا قبله ورد بان الفرق 
تحكم» وني روايةٍ عن الشافعي: إن رأتهما في العادة فحيضٌ وإلا 
فلاء هذا حاصل ما في البحر. 

وحديث الباب إن كان له حكم الرّفع كما قال البخاري 
وغيره من أئمّة الحديث: إن المراد كنا في زمانه يك مع علمه 
فيكون تقريرًا منه. 

ويدلّك بمنطوقه أنه لا حكم للكدرة والصّفرة بعد الطّهر 
ومفهومه أنهما وقت الحيض حيضٌ كما ذهب إليه الجمهور. 

6” وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها أن رَسُولَ الله ي «قال: 
في الْمَرَأة الي تَرَى ما يرِيبُها بَمْدَ الطهْر نما هر عرق أو قَالَ 
عُرُوق» رَوَاهُ أحْمَدٌ 0/ ۱ وأبو اود (۳) وان مَاجَه 
(EY)‏ 

الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا محمد بن يحيى 
عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحبى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أمّ بكر عن عائشةء وأمٌ بكر لا يعرف حالماء وبقيّة 
الإسناد ثقات. 1 1 

والحديث حسّنه المنذري وهو من الأدلّة الدَالّة على عدم 
الاعتبار بما ترى المرأة بعد الطّهرء وقد تقدّم الخلاف فيه قوله: 
(يرِيبُهَا) بفتح الياء: أي تشك فيه هل هو حيض أم لا؟ يقال 
رابني الشيء يريبني: إذا شككت فيه. 


باب وْضُوء الْمُسْتَحَاضَةٍ ِكَل صلا 

7 عن عاڍي بن ابت عن أبيه عن جد «أن النښي كلل 
ال في المُستتحاضة تدع الصّلاة أيام ايها م تيل وتوا 
عند كل صّلاةٍ وَنَصُومٌ وْصَلّي؛ رَوَاهُ بُو دَاوْد (۲۹۷) وان 
مَاجَهْ )٠۲٠(‏ وَالترْمِِيَ )۱۲١(‏ وَقَالَ: حَسَنْ. 

الحديث ل يحسّنه التَرمذيّ كما ذكره المصنف بل سكت عنه. 

قال ابن سيّد الاس في شرحه: وسكت الترمذي عن هذا 
الحديث فلم يحكم بشيء؛ وليس من باب الصّحيح ولا ينبغي أن 
يكون من باب الحسن لضعف راويه عن عدي بن ابت وهو أبو 
اليقظان واسمه عثمان بن عمير بن قيس الكوفي وهو الذي يقال 
له عثمان بن أبي حي وعثمان بن أبي زرعة وعثمان أبو اليقظان 
واعشی ثقيفي كله واحدٌ قال يحبى بن معين: ليس حديثه بشيء. 
وقال أبو حاتم: ترك ابن مهدي حديثه. 

وقال أبو حاتم أيضًا: إنه ضعيف الحديث منكر الحديث» كان 
شعبة لا يرضاه. 

وقال ابن أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم ولم يرضه يحيى 
بن سعيار. 

وقال النسائي ليس بالقوي. 

وقال الدارقطي: ضعيف. 

وقال ابن حبّان: اختلط حتى لا يدري ما يقول يجوز 
الاحتجاج به. 

قال الترمذي: سألت محمّدًا: يعني البخاري عن هذا الحديث 
فقلت: عدي بن ثابت عن أبيه عن جه - جڏ عدي بن ٿابتو - 
ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه» وذكرت محمد قول يحيى بن 
معين أن اسمه ديتارٌ فلم يعبأ به. 

وقال التنياط اق غي الدعو عر عدي بن بان بن فا 
بن قيس بن الخطيم الأنصاري ووهم من قال اسم جه دينار 
وعدي هذا من الثقات المخرّج لهم في الصحيح» ونّقه أحمد بن 
حل 

وقال أبو حاتم: صدوق. 

وقال أبو داود في سننه: حديث عدي بن ابت والأعمش عن 
حبيب وآيوب وأبي العلاء كلها لا يصح منها شي وذكر في 
آخر الباب الإشارة إلى صحّة حديث قمير عن عائشة ومداره 
على آپوب بن مسكين وفيه خلاف» وقد اضط رب أيضًا فرواه 


عن ابن شبرمة عنها مرفوعًاء وعن حجّاجٍ عنها موقوفاء وكذلك 
رواه الثوري عن فراس عن الشّعيّ عن قمير موقوفا ذكره المرّيّ 
في الأطراف. ّ 1 

والحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاةء وقد 
تقدّم الكلام على ذلك. 

ويدل أيضًا أنها تتوضًا عند كل صلا وقد ذهب إلى ذلك 
الشافعي وحكي عن عروة بن الزّبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي 
ثور» واستدلوا بحديث الباب وبالحديث الذي سياتي بعده؛ وها 
ثبت في رواية للبخاريّ بلفظ: «وَترَضبِي ِكل صلا وغير ذلك» 
وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أنّ طهارتها مقدّرةٌ بالوقت» فلها أن 
تجمع بين فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحار. 

واستدل هم في البحر بحديث فاطمة بنت أبي حبيش» وفيه 
مان الي كل قال لَهَا: ررضتي لفت كَل صَلاةه وستعرف 
قريًا أن الرّواية لكل صلاةٍ لا لوقت كل صلاةٍ كما 
قيل: إن الكلام على حذف مضافو والمراد لوقت كل صلاق 
فيجاب ما قاله في الفتح من أنه جار يمتاج إلى دليل» فالحق أنه 
يجب عليها الوضوء لكل صلاةٍ لكن لا بهذا الحديك بل بحديث 
فاطمة الآتي» وما في حديث أسماء بلفظ: «وَتَتَوَضَأ فِيمَا بين 


زعمه. فإن 


ذَلِكَ» وقد تقدّم: وبما ثبت في رواية البخاري من حديث عائشة» 
وقد تقدّم وسياتي. 

۷- وع عَائْشَةَ قَالَتْ: «جَاءَت فَاطِمَةُ بت ؛ أبي خيش 
إلى الي يله نَقالَت: إني امرأة اا فلا انير اناع 
الصّلاة؟ فَقَالَ لَهًا: لاء اججتزبي الصّلاةً أيَامَ مجيضك نَم م اغْتَسِلِي 
نوصي ل صلا م لي وإنا قر الام لى الخمييء 
رَوَا خمد (5/ )۲۰٤‏ وَابْنٌُ مَاجَه (۱ 1( 1 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود والتسائي وابن 
حبّان» ورواه مسلم في الصّحيسح بدون قوله «وَتَوضّيِي لكل 
صلاةٍ؛ وقال: وني آخره تركنا ذکره» قال البيهقي: هو قوله 
«رَتَرَضَئِي؛ وتركهاء لأنها زيادة غير محفوظة وقد روى هذه 
الزّيادة من تقدّم وكذا رواها الدّارميّ والطحاوي» وأخرجها 
أيضًا البخاري» وقد أعل الحديث بأنّ حبيبًا لم يسمع من عروة بن 
الزّبير وإنما سمع من عروة المزني» فإن كان عروة المذكور في 
الإسناد عروة بن الزبير كما صرح بذلك ابن ماجه وغيره 
فالإسناد منقطمٌ؛ لأنّ حبيب بن أبي ثابسه مدلّس» وإن کان عروة 


هو المزني فهو جهول. 

وني الباب عن جابر رواه أبو يعلى بإسناح ضعيفم والبيهقي. 

وعن سودة بنت زمعة رواه الطبراني. 

والحديث يدل على وجوب الوضوء لكل صلاةٍ وقد تقلّم 
الكلام فيه. 

ويدل على أن الغسل لا يجب إلالمرّة واحدة عند انقضاء 
الحيض» وكذلك الحديث الذي قبله على ذلك» وقد تقدّم البحث 
فيه في مواضع. 

اب تخريم وّطء الْحَائِض في الْمَرْج وما بَا مِنها 

۸- عن أنس بن مَالِك: «أن الْيَمُودَ كَانُوا ذا حَاضّت 
الخزياق لتو كلرعا وك ار في البرك ا 
أصْحَابْ الي يك فَانْرَلَ الله - عر وجل - يالوك عَنْ 
الْمَحِيض قُلْ هُرَ اى اعتزلوا النسَاءً في الْمَجيض) إلى آخبر 
الإية فْقَالَ رَسُول الله يك: اصنعُوا كَل شتياء إلا النكاح» رفي 
لَنْظ «إلا الجاع رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُْخَارِيّ (حم: ۱۳۲/۳( 
(م: ۲ ) (د: 4ه؟)(ت: /الا19) (ن: /١‏ ؟16١)‏ (ه 611 ). 

قوله: (فقستال) السّائل عن ذلك أسيد بن حضير وعبّاد بن 
بشرء وقيل: إن السّائل عن ذلك هو أبو الأحداح قال الواقدي» 
والمتراك الأول كما في الصّحيح. 

والحديث يدل على حكمين: تحريم التكاح» وجواز ما سواه. 

اما الأوّل فبإجماع المسلمين وبنص القرآن العزيز والسّنة 
الصّريحة ومستحلّه كافرٌ» وغير المستحل إن كان ناسيًا أو جاهلا 
لوجود الحيض أو جاهلاً لتحريمه أو مكرما فلا إثم عليه ولا 
كفارة» إن وطئها عامدًا عانًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب 
معصية كبيرة نص على كبرها الشّافعي ويجب عليه التوبة» 
وسياتي الخلاف في وجوب الكفارة. 

وما الثاني: أعني جواز ما سواه فهو قسمان: القسم الأوّل: 
المباشرة فيما فوق السّرّة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعائقة 
أو اللمس أو غير ذلك وذلك حلال باتفاق العلماء» وقد نقل 
الإجماع على الجواز جماعة. 

وقد حكي عن عبيدة السّلمانيّ وغيره أنه لا يباشر شيئا منها 
بشيء منه» وهو كما قال النووي غير معروفي ولا مقبول» ولو 
مح لكان مردودًا بالأحاديث الصّحيحة وبإجماع لين قبل 
المخالف وبعده. 


القسم الثاني: فيما بين السرّة والركبة في غير القبل والب 
وفيها ثلاثة وجو لأصحاب الشافعي: الأشهر منها التحريم. 
والثاني عدم التحريم مع الكراهة. 

والثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إِما لشدة 
ورع أو لضعف شهوةٍ جاز وإلا لم يجزء وقد ذهب إلى الوجه 
الأول مالك وأبو حنيفة» وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن 
المسيّب وشريح وطاووس وعطاءً وسليمان بن يسار وقتادة» 
ومن ذهب إلى الجواز: عكرمةء ومجاهد والشعي» والتَخعي» 
والحاكم والشوري» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن 
الحسن؛ وأصبغ» وإسحاق بن راهويه. وأبو ثور وابن المنذر 
وداود. 

وحديث الباب يدل على الجواز لتصريحه بتحليل كل شيء ما 
عدا النكاح» فالقول بالتحريم سد للذريعة أا كان ا 
الحمى مظنة للوقوع فيه» لما ثبت في الصّحيحين من حديث 
النعمان بن بشير مرفوعًا بلفظ: همَنْ رَنَعَ حول الْحِمى بُوثيك أن 
يُوَاقَعَهُ» وله ألفاظ عندهماء وعند غيرهماء ويشير إلى هذا حديث 
ملك ما فَوْقَ الإزاره. وحديث عائشة الآتي لما فيه من الأمر 
للمباشرة بان تاتزر. 

وقوها في رواية هما «وأيكم َلك إرَبَهُ كَمَا كان رَسُولُ الله 
كك بلك إرَبّة». 

۹-وعَن عكرمة عن بض أَزْوَاجٍ النبي ب «أن النبي 
كي کان إذَا أرَادَ من الْحَائِض شيا ألْقّى على فُرجها شَيئًا» رَوَاه 
آبو دَاوْد (۲۷۲), ۰ 

-٠‏ وَعَنْ مَسْرُوق بْن أَجْدَعَ قَالَ: سالتْ عَائِشة رضي الله 
عنها: ما لِلرَجُلٍ من امْرَأيه إذا كَانْتَ حَائِضًا؟ قالت: كل ششيء 
إلا الفَرْجَ واه لحري في تارجيه. 

۱ وع جڙام بن حَكِيم عَنْ عَمّهِ «أنْهُ سَألَ رْسُول الله 
بي ما جل مِنْ امْرأتي وهي حَائْض؟ قال: لك ما وق الإزار» 
روا لق فازد 100111 ا ا 

حديث عكرمة إسناده في سنن أبي داود هكذا: حذثنا موسى 
بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يوب عن عكرمة فذكره» 
ورجال إسناده ثقات محتيج بهم في الصّحبح» وقد سكت عنه أبسو 
داود والمنذري» وقد قال ابن الصّلاح والنووي وغيرهما: إنه 


يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود» وصرح أبو داود نفسه 


أنه لا يسكت إلا عن الحديث الصّالح للاحتجاج» ويشهد له 
حديث الأمر بالاترار» وحديث «لَك ما فَوْقَ الإزار» وأمّا حديث 
مسروق عن عائشة فهو مثل حديث انس بن مالك السَابق المتفق 
0 

وأمّا حديث حزام بن حكيم فأورده الحافظ في التلخص وم 
يتكلم عليه» وإسناده في سنن أبي داود فيه صدوقان وبقيته 
ثقات. 

وقد روى أبو داود من حديث معاذ بن جبل نحوه وقال: لیس 
افر وق إستاقم فان مه بن عبد الله الاش 

ورواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عيّاش عن سعيد بن 
عبد اللّه الخزاعي» فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقيّةء وبقيت 
جهالة حال سعيلر. 

قال الحافظ: لا نعرف أحدًا وثقه» وأيضًا عبد الرّحمن بن عائار 
راويه عن معاذ؛ قال أبو حاتم: روايته عن علي مرسلة؛ وإذا كان 
كذلك فعن معاذٍ اشد إرسالا. 

والحديث الأوّل يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص 
بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج لكن مع وضع شي 
على الفرج يكون حائلاً بينه وبين ما يتصل به من الرّجل. 

والحديث الثاني يدل على جواز الاستمتاع با عدا الفرج. 

والحديث الثالث يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار 
من الحائض وعدم جوازه بما عدا فمن أجاز التخصيص بثل 
هذا المفهوم خصّص به عموم كل شيء المذكور في حدييث أنس 
وعائشة» ومن لم يجوز التخصيص به فهو لا يعارض المنطوق 
الال على الجواز» والخلاف في جوازه وعدمه قد سبق في أوّل 
الباب. 

7" وع عایشة قالّت: «کانت إحدانا إذا كانت حَائِضًا 
قاراد رَسُول الله َة أن يُبَاِرَهَاء أَمرَهَا أن تانز ر بإزار فِي فُور 
حَيِضَبهَا تم بباشرها» متف عَلَيِْ (حم: 1/ )۲۳٣‏ (خ: ۳۰۲) (م: 
۴ . قال الْخَطابِي: فَوْرُ الْحَيْض: أَوَلَهُ وَمُعْظَمَهُ. 

قوله: (أنْ ايها المراد بالباشرة هنا: التقاء البشرتين لا 
الجماع. 

قوله: (أن تَأئَرر) في روايةٍ للبخاري (نَتَزِر) قال في الفتح: 
والأولى أفصح» والمراد بالاتزار: أن تشد إزارًا تستر به سرّتها وما 
تحتها إلى الركبة. 


قوله: (فِي فور حَيْضَيِهَا) هو بفتح الفاء وإسكان الواو. 
ومعناه كما قال الخطابيٌ كما ذكر المصنف. 

وقال القرطي: فور الحيضة: معظم صبها من فوران القدر 
زغليانهاء والكلام على فقه الحديث قد تقدم. 

اب كفَارَةٍ مِن اتی حَائْضًا 

۴ عن ابن عباس «عن ال قفي اللي اني اترات 
رهي حَاِض نمدق ينار أز ينف ينار روا الخ 
رَقَالَ أو دَاوّد: هَكَذَا الرَوَايَةُ الصجيحة «قال: ديار أو نملف 
وينار» وَفِي لَمظر للترمنري «إذًا کان دَمَا أخْمرٌ فدینار وَإن كان 
دما أصْفَرَ فَنِصْفْ ديئار» وَفِي روايّة لآحْمَّدَ «أن النبي يك جَعَلَ 
في الْحَائْض تُصاب ډیناراء ن أصابَهًا وَقَدْ اذب ادم عَنْهَاوُلُمْ 
َيل صف دبئار» كل لك عن الي بلا (حم: 9/۱( 
(د: )۲٦٤‏ (ت: )۱۳١‏ (ن: ۱/ )۱٥۳‏ (ه: .)1٤١‏ 

الرّواية الأولى أيضمًا رواها الذارقطني وابن الجارود؛ وكل 
زواتها عر حم في امتح إلا مقا الراري هن ابن عاش 
فانفرد به البخاري لكن ما أخرج له إلا حديثا واحدًا وقد صحح 
حديث الباب الحاكم وابن القطّان وابن دقيق العيد. 

وقال أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن 
عباس فقيل تذهب إليه» فقال: نعم. 

ر أبو داود: وهي الرّواية الصّحيحة. وربما لم يرفعه 
ب 

وقال قاسم بن أصبغ: رفعه غندرٌ. 

قال الحافظ: والاضطراب في إستاد هذا الحديث ومتنه كثيرٌ 
جدًاء ويجاب عنه با ذكره أبو الحسن بن القطّان» وهو تن قال 
بصحّة الحديث إنّ الإعلال بالاضطراب خطأ. والصّواب أن 
ينظر إلى رواية كل راو بحسبها ويعلم ما خرج عنه فيهاء فإن صح 
من طريق قبل» ولا يضرًه أن يروى من طرق أخر ضعيفة؛ فهم 
ذا قالوا: روي فيه بدينار وروي بنصف دينار» وروي باعتبار 
صفات الدّم. 1 ١‏ 

وروي دون اعتبارهاء وروي باعتبار أوّل الحخيض وآخسره 
وروي دون ذلك» وروي مخمس دینار» وروي بعتق نسمةٍء وهذا 
مون و رافق لقره ا ی ر کیت د 
الحميد. وأكثر أهل العلم زعموا أن هذا الحديث مرسل أو 
موقوفٌ على ابن عباس . 


قال الخطابي: والأصح أنه متصلٌ مرفوعٌ لكنٌ الذّمم بريعةً إلا 
أن تقوم الحجّة بشغلها. 

ويجاب عن دعوى الاختلاف في رفعه ووقفه بأل يحيى بن 
سعيلر ومحمّد بن جعفر وابن أبي عدي رفعوه عن شعبة» وكذلك 
وهب بن جرير وسعيد بن عامر والنضر بن شميل وعبد الوهّاب 
بن عطاء الخقّاف. 

ذال و ا مل ر لبد لجز رركن اسان 
من وقفه وأمًا قول شعبة أسنده إلى الحكم مرّةٌ ووقفه مرّة فقد 
أخبر عن المرفوع والموقوف أنّ كلاً عنده» ثمّ لو تساوى رافعوه 
مع واقفيه لم يكن في ذلك ما يقدح فيه. 

قال أبو بكر الخطيب: اختلاف الرّوايتين في الرّفع والوقف لا 
يتر في الحديث ضعقًا وهو مذهب أهل الأصول. لان إحدى 
الرّوايتين ليست مكدَيةٌ للاخرى» والأخذ بالمرفوع اخ بالريادة 
وهي واجبة القبول: قال الحافظ: وقد أمعن ابن القطان القول في 
تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطّعن فيه بما يراجع 
منه. 

وأقرٌ ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقوّاه في الإمام وهو 
الصّواب» فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر 
ما في هذا كحديث بر بضاعة وحديث القلّتين ونحوهما وفي 
ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذّب والتنقيح؛ 
والخلاصة أنّ الأئمّة كلهم خالفوا الحكم في تصحيحه. وأنّ الحق 
آنه ضعيف باتفاقهم» وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصّلاح. 

وأمّا الرّواية الثانية من حديث الباب فأخرجها مع الترمذي 
البيهيّ والطبراني والدارقطن وابو يعلى والذارمي» بعضهم من 
طريق سفيان عن خصيفي وعلي بن بذيمة وعبد الكريم ثلاثتهم 
عن مقسم» وبعضهم من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد 
الكريم عن مقسمء وخصيف فيه مقالٌ» وعبد الكريم مختلفٌ فيه 
وقيل: مجمعٌ على تركه» وعلي بن بذيمة فيه أيضا مقال. 

وأما الرّواية الثالشة من حديث الباب فقد أخحرج نحوها 
البيهقي من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. 

والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته 
وهي حائض؛ وإلى ذلك ذهب ابن عباس والحسن البصري 
وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية 


الثانية عنه والشافعيّ في قوله القديم. 


واختلف هؤلاء في الكقارة» فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة» 
وقال الباقون: دينارٌ أو نصف دينار على اختلافر منهم في الحال 
الذي يجب فيه الدّينار أو نصف الدّينار بحسب اختلاف الرّوايات. 

واحتجّوا بحديث الباب. 

وقال عطاء وابن أبي مليكة والشّعيَّ والنخعيّ ومكحولٌ 
والزّهري وابو الزّناد وربيعة وحَّاد بن أبي سليمان وآيوب 
السّختياني وسفيان الثوريّ والليث بن سعد ومالك وأبو حنيفة» 
وهو الأصح عن الشّافعي وأحمد في إحدى الرّوايتين وجاهير من 
السّلف أنه لا كقارة عليه» بل الواجب الاستغفار والتوبة. 

وأجابوا عن الحديث با سبق من المطاعن» قالوا والأصل 
البراءة فلا يتتقل عنها إلا بحجّةٍء وقد عرفت انتهاض الرّواية 
الأولى من حديسث الباب» فالمصير متحتّمٌ إليهاء وعرفت بما 
أسلفناه صلاحيّتها للحجّيّة وسقوط الاعتلالات الواردة عليها. 
قال المصئف بعد أن ساق الحديث: وفيه تنبية على تحريم الوطء 
قبل الغسل انتهى. 

باب الْحَائْضٍ لا صم ولا صي وتَقْضِي الصوم 
دون الصّلاةٍ 

“٤‏ عن أبي سيار في حديث لَه «أن النبي يق قَالَ 
للضتاء: اليس شَهادة الْمَرأة مل نملف شتهادة الرَجُل؟ قُلن: بلي 
ثَال: فلك مِنْ تقصان عَقَلهاء ليس إذَا حَاضَتْ لا ولم 
َصُمْ؟ فلن لى قال: فَدِكُنَ من صان وينه اء فصر من 
البُخاري .)"٠٤(‏ ۰ 

الحديث أخرجه مسلمٌ من حديثه» وأخرجه أيضًا مسلمٌ من 
حديث ابن عمر بلفظ ١تَمْكُت‏ اللَيالي ما نُصِلي, وَتْفْطِرٌ في شهر 
رَمَضَان» فَهَذا نُْصَانْ ينها واتفقا عليه من حديث أبي هريرة 
وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود قوله: (لم 
صل وَلَمْ نَصُم) فيه [شعارٌ بآنّ منع الحائض من الصّوم والصّلاة 
كان ثابنًا بحكم الشّرع قبل ذلك المجلس. 

والحديث يدل على عدم وجوب الصّوم والصّلاة على 
الحائض حال حيضها وهو إجماع» ويدل على أن العقل يقبل 
الرّيادة والنتقصان وكذلك الإيمان» وليس المراد من ذكر نقصان 
عقول النساء لومهنٌ على ذلك» لأنه نما لا مدخل لاختيارهنٌ 
فيه» بل المراد التحذير من الافتتان بهن وليس نقص الدّين 
منحصرًا فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك قاله في الفتح» 


نيل الأوطار - أبواب الحيض 


ورواه عن التووي» لأنه امرّ نس فالكامل مشلاً ناقصُ عن 
الأكمل» ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك صلاتها زمن الحيض 
لكنها ناقصة عن المصلي. 

وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يشاب 
المريض على النوافل التي كان يعملها في صحّته وشغل بالمرض 
عنها؟ قال النووي: الظاهر أنها لا تشاب والفرق بينها وبين 
المريض أنه كان يفعلها بنبّة الدوام عليها مع أهليّته والحائض 
ليست كذلك. 

قال الحافظ: وعندي في كون هذا الفرق مستلزمًا لكونها لا 
تتاب وقفة. 

06> «وَعَنْ مُعَادَةَ قَالَتْ سألت عابشة فَقْلْت: مَابَالُ 
الْحَائْضٍ فضي الصّمٌ ولا قفي الصلاة؟ قالت: كان يُصِيْنًا 
ذلك مَح رَسُول الله كه قمر بقَصَاء الصّؤم ولا نُؤْمَرُ بقضاء 
الصّلاة» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: (۲۳۲/١‏ (خ: ۳۲۱) (م: (۳۳١‏ 
(د: 7567)(زت: ۱۳۰) (ن: ۱/ ۱۹۱و 95١)(ه:١68).‏ 

نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا 
يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصيام. 

وحكى ابن عبد البرٌ عن طائفةٍ من الخوارج أنهم كانوا 
يوجبون على الحائض قضاء الصّلاة وعن سمرة بن جندب أنه 
كان يأمر به فأنكرت عليه آم سلمة. 

قال الحافظ: لكن استقرٌ الإجماع على عدم الوجوب كما قاله 
الرّهرِيٌ وغيره» ومستند الإجماع هذا الحديث الصّحيح, ولكنّ 
الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب القضاء قد ينازع فيه 
لاحتمال الاكتفاء بالدّليل العام على وجوب القضاء والأولى 
الاستدلال بما عند الإسماعيلي من وجه آخر بلفظ: فلم تكن 
تَقَضِي» ذكر معناه في الفتح. ولا تتم المنازعة في الاستدلال بعد 
الأمر على عدم وجوب القضاء إلا بعد تسليم أنّ القضاء يجب 
بدليل الأداء» أو وجود دليل يدل على وجوب قضاء الصّلاة 
دلالةً تندرج تمتها الحائض» والكلٌ ممنوعٌ وقد ذهب الجمهور كما 
قاله النووي إلى أنه لا يجب القضاء على الحائض إلا بدليل جديا 
قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: والفرق بينهما: يعني 
الصّوم والصلاة أنّ الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤهاء مخلاف 
الصّوم فإنه يجب في السّئة مرَة واحدةٌ» وربّما كان الحيض يومًا أو 


يومين. 


واعلم أنه لا حجّة للخوارج إلا ما اسلفنا من أن عدم الأمر 
لا يستلزم عدم وجوب القضاء والاكتفاء بأدلّة القضاء فإن 
أرادوا بأدلة القضاء حديث امَنْ نام عَنْ صَلاتِهِ أو نَسِيّهَاء فأين 
هو من محل التزاع» وإن أرادوا غيره فما هو؟ وأيضًا ادلّة القضاء 
كافيةٌ في الصّوم فلأي شيء أمرهنٌ الشّارع به دونهاء والخوارج لا 
يستحقون المطاولة والمقاولة» لا سيما في مثل هذه المقالة الخارقة 
للإجماع السّاقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع» لكنه لا رفع من 
شأنها بعض المتاخرين لحبّة الإغراب التي جبل عليها ذكرنا طرفًا 
من الكلام في المسألة» وقد اختلف السّلف فيمن طهرت من 
الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء هل تصلّي 
الصّلاتين أو الأخرى. 

قال المصتف - رحمه الله - وعن ابن عبّاس أنه كان يقول: إذا 
طهرت الخافضس بعد اتر صت اله والعصره وإذا طهدرت 
بعد العشاء صلّت المغرب والعشاء. 

وعن عبد الرّحمن بن عوف قال: إذا طهرت الحائض قبل أن 
تغرب الشّمس صلّت الظهر والعصرء وإذا طهسرت قبل الفجر 
صلّت المغرب والعشاء رواهما سعيد بن منصور في ستنه 
والأثرم» وقال: قال أحمد: عامّة التابعين يقولون بهذا القول إلا 
الحسن وحده انتهى. 

باب سؤر الْحَائْض وَمُوَاكلتِها 

1 عَنْ عائشة قَالَت: «كنت شرب ونا حايص فأئاولة 
النبي وك فيضم فاه على مَوْضِعِ في فيرب وأثَمْرَقْ الْعَرْقَ وأا 
حَائِضٌ اول النبي يك فيفع فَاهُ على مَرْضِعِ فِي' روَا 
الْجَمَاعَةً إلا الُخاري وَالتْرْمِزِيَ (حم: )1۲/١‏ (م: )۳٠١‏ (د: 
49 (ن: )۱٤۸/۱‏ (ه: .)1٤۳‏ 

قوله: (أتعَرْق الْعَرْقَ) العرق بعين مهملةٍ مفتوحة وراء ساكنةٍ 
بعدها قاف: العظم» وتعرّقه: اكل ا من الحم كر عضنو 
ذلك في القاموس. 

والحديث يدل على أن ريق السائض طاهرٌ ولا خلاف فيه 
فيما أعلم» وعلى طهارة سؤرها من طعامٍ أو شراب ولا أعلم 
فيه خلافا. 

۷ - وَعَنْ عبد الله ُن سعْلوِ قَالَ: سَالت النبي يو من 
مُوَاكلَةٍ الْحَائْضٍ قال: وَاكِلْهًا' رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ )١١١‏ وَالتْرْمِذِيَ 
)۳( 


الحديث قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريب. 

وأخرجه أيضًا أبو داود» رواته كلهم ثقات» وإنما غرّبه 
الترمذي» لأنه تفرّد به العلاء بن الحارث عن حكيم بن حزاې 
وحكيم بن حزام عن عمّه عن عبد الله بن سعد. 

وني الباب ما تقدّم عن انس عند مسلم بلفظ: «اصئمُوا كل 
شيء إلا النكاح» وهو شاهدٌ لصحّة حديث الباب» وكذلك 
8 عائشة السابق. 

قال ابن سيّد الناس في شرح حديث الباب: لا اعتضد به 
ارتقى في مراتب التحسين إلى مرتبةٍ لم تكن له لولاه. 

والحديث يدل على جواز مؤاكلة الحائض. 

قال الترمذي: وهو قول عامّة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة 
الخائض بأسا. 

قال ابن سيّد الناس في شرحه: وهذا عا أجمع الناس عليه 
وهكذا نقل الإجماع محمّد بن جرير الطبري. 

وأمّا قوله تعالى - لفَاعتِلُوا الا في الْمَحِيض» - فالراد 
اعتزلوا وطأهن. 

بَابْ وَطء الْمُسْتَحَاضَةَ 

۸ عن عكرمَّة عن حَمْنة بت جخش: «أنْهًا كانت 
تُستَحَاض ركان زوجُها بُجايها د:٠‏ ).ˆ 

4 وع أضًا قَالَ: كانت أمْ حبيَة نُسْتَحَاضُ كان 
َوْجُهَا يَفُشَاهَاه رَوَاهُمَا أب ماود (۳۰۹) > وَكَانَتَ أَمْ حَبيئة 
تش عبد الر شمن بن عرف ذا في می مهلم (114): 

Î 

قال النووي: وإسناده حسنْ. 

وأمّا حديثه الّاني ففي إسناده معلّى وهو ثقة وكان أحمد لا 
يروي عنه؛ لأنه كان ينظر في الرّأي. وفي سماع عكرمة بن عمارٍ 
من حمنة ومن أمْ حبيبة نظرٌ قاله المنذري. 

وهما يدلان على جواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريان 
الدّم؛ وهو قول الجمهورء وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وابن 
المسيّب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن 
أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك 
وإسحاق والشافعيّ وأبي ثورء واستدلوا بجا في الباب. 

وقال النخعي والحكم: إنه لا يأتيها زوجهاء وكرهه ابن 


سيرين» وروي عن أحمد المنع أيضا. 

ولعل أهل القول الأول يقيّدون ذلك بأن لا تعلم بالأمارات 
أو العادة أن ذلك الدم دم حيض» وني احتجاجهم بروايتي 
عكرمة نظرٌ» لأنّ غايتهما أنه فعل صحابي ول ينقل فيه التقرير 
من التي ول ولا الإذن له بذلك؛ ولكنه ينبغي التعويل في 
الاستدلال على أنّ التحريم إنما يثبست بدليل؛ ولم يرد في ذلك 
شرع بقتضي الع منه. 

وقد استدل القائلون بعدم الجواز أيضا بما رواه الخلال 
بإسناده إلى عائشة قالت. 

الْمُسْتَحَاضَةٌ لا يَغْشَاهَا زوْجْهَاء قالوا: ولان بها أذى فيحرم 
وطؤها كالحائض؛ وقد منع الله من وطء الحائض معللاً بالأذى 
والأذى موجودٌ ني المستحاضة فثبت التحريم في حقها. 
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كتاب النفاس 


باب أكثر النقاس 

٣‏ عن عَلِي بن عبد الآعلى عن أبي سَهل راسم يي 
تَجْلِس عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله هة أربَعِينَ يَوْمًا وَكُنا نَطلِي وُجُوهنا 
بِالورس مر الْكَلفي ر الْحَمْسَةٌ إلا النسائي. وَقَالَ الْبُحَاري: 
علي 1 عَبْدٍ الآعلى بِقَدَ وأو سيل بِقَة (حم: /٦‏ 50 
۱ ) (ت: ۱۳۹) (ه: ٤۸‏ 1). ۰ 

الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم» وعلي بن عبد الأعلى 
نقد وأبو سهل وثقه البخاري وابن مغين» وضعّفه ابن حبّان» 
قال الحافظ: ل يصب . 1 

ومسّة الأزديّة مجهولة الحال» قال ابن سيّد الناس: لا يعرف 
حاها ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديث. 

قال الثووي: قول جماعةٍ من مصتفي الفقهاء: إنّ هذا الحديث 
ضعيفٌ مردودٌ عليهم» وله شاه أخرجه ابن ماجه من طريق 
سلام عن ميد عن انس أن رسول الله و: دوقت لِلنفْسَاء 
أربَعِين يَوْما إلا أن تَرَى الطهرٌ قبل ذلك؛ قال: لم يروه عن حيار 
غير سلام وهو ضعيف» كذبه ابن معين وغيره من الأئمّة؛ ورواه 
عبد الرَراق من وجو آخر عن أنس موقوفا. 

وروى الحاكم من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص 
قال: «وقت رَسُول الله به لاء في نِفَاسِهِن أَرْبَعِينَ يَوْمّاف 
وقال: معدي ا من ابن لال و 

قال الحافظ : ضعفه الدارقطني» e)‏ عن عثمان منقطع» 
والمشهور عن عثمان موقوف وني الباب عن أبي الدرداء وأبي 
هريرة قالا: قال رسول الله اة ١تَنَْظِرٌ‏ النْفْسَاءُ أرْبَعِينْ يما إلا 
أن تَرَى الطَهرَ قبل ذلك فَإِن بَلَفْتْ أربَعِينَ وما ولم تَر الطَهْرٌ 
تی٤‏ ذكره ابن عدي» وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيفٌ 
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وفي الباب أيضًا عن عائشة نحو حديث عثمان بن أبي العاص 
عند الدارقطني؛ وفيه أبو بلال الأشعري وهو ضعيف» وعطاء بن 
عجلان متروك الحديث» و الباب قال الحاكم بعد إخراجه 
في مستدركه: نه صحيح الإسناد. 


وقال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث. 

وقد اختلف الاس في أكثر التفاس» فذهب علي رضي الله 
عنه وعمر وعثمان وعائشة وام سلمة وعطاءٌ والثوري والشّعيّ 
والمزئيّ وأحمد بن حنبل ومالك والهادي والقاسم والناصر والمؤيّد 
باللّه وأبو طالب إل ان أكثر النفاس أربعون يومًا. 

واستدلوا بحديث الباب وما ذكرناه بعده. 

وقال الشافعي في قول: وروي عن إسماعيل وموسى ابني 
ر بن غ المتادق بل مر فا :]فهو اکر يها و 

وني قول للشافعي: «وَهُوَ الذي في كسب الشافِعيّة» وروي 
اشا عو الك بل ترق يرقا ذلك وتان شن ال 
خسون لذلك. 

وقالت الإماميّة: نيف وعشرون» والنص يرد عليهم؛ وقد 
أجابوا عنه ما تقدّم من الضّعفء وبأنّه كما قال الترمذي في 
العلل: منكر المتن» فإنّ أزواج التي له ما منهنَ من كانت نفساء 
يام كونها معه إلا خديجة» وزوجيّتها كانت قبل الهجرة فإذًا لا 
معنى لقول أمّ سلمة: قد كانت المرأة من أصحاب النْيّ با تقعد 
في النفاس هكذا. ۰ 

قال: وفيه ان التصريح بكونهنَ من أصحاب الني ول ظاهرٌ 
في كونهنٌ من غير زوجاته فلا يشكل ما ذكره. 

وآيفًا نساؤه اعم من الرّوجات لدخول البنات وسائر 
القرابات تحت ذلك والأدلّة الدَالّة على أنّ أكثر التفاس أربعون 
يومًا متعاضدة بالغةٌ إلى حدّ الصّلاحيّة والاعتبار فالمصير إليها 
متعيّنٌ فالواجب على التفساء وقوف أربعين يومًا إلا أن ترى 
الطّهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة. 

قال الترمذي في سننه: وقد أجمع أصحاب الني يكل والتابعون 
ومن بعدهم على أنّ التفساء تدع الصّلاة أربعين يومًا إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي انتهى وما أحسن ما قال 
المصئف رحمه الله تعالى ههنا ولفظه. 

قلت: ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لفلا 
يكون الخبر كذباء إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس 
أو حيض. انتهى. 

وقد لصت هذه المسألة في رسالةٍ مستقلة. واختلف العلماء 
في تقدير أقلٌّ التفاس» فعند العترة والشّافعيَ ومحمّد لا حدّ لاقل 
واستدلوا بما سبق من قوله: «قإن رات الطَيْر قبل ذْلِك» وقال 
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زيد بن علي: ثلاثة أقراء» فإذا كانت المرأة تحيض خْسًا فاقلٌ 
فاا سے عفر يوك 

وقال أبو حئيفة وأبو يوسف: بل أحد عشر يومًا كاكثر 
الحيض وزيادة يوم لأجل الفرق. 

وقال الثوري: ثلاثة يام وجميع الأقوال ما عدا الأوّل لا 
دليل عليها ولا مستند ها إلا الظّنون. 

باب سسُقُوط الصّلاةٍ عَنْ النفسّاء 

0١‏ عَنْ آَم سَلّمَةَ رضي الله عنها فَالَتْ «كَانَت الْمَرْاةٌ من 
نسناء النبي يل تعد في القاس أربَعِين ليله ا يمرا النبي وك 
بقَضَاء صلاةٍ النفْاس» روه أَبُو دَاوّد .)۳١١(‏ 
لوف أخرجه أيضًا الترمذي وابن ماجه» وهو عند أبي 
داود من طريق أحمد بن يونس عن زهير عن علي بن عبد الأعلى 
عن أبي سهل كثير بن زياد عن مسّة عن آم سلمة فهو إحدى 
روايات عدي م الاب وقد تقدّم الكلام عليه» وهو يدل 
على انها تترك الصّلاة أيَام النفاس» وقد وقع الإجماع من العلماء 
كما في البحر أنّ التفاس كالحيض في جميع ما حل ويحرم ويكره 
ويندب» وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلّي وقد أسلفنا ذلك 
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كتاب الصّلاةٍ 

قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في أصل الصّلاة» 
فقيل: هي الدّعاء لاشتمالها عليه» وهذا قول جماهير أهل العريّة 
والفقهاء وغيرهم. 

وقيل: لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السّابق في 
خيل الحلبة» وقيل: هي من الصّلوين وهما عرقان مع الرّدف 
وقيل: هما عظمان» وقيل: هي مسن الرّحمة؛ وقيل: أصلها من 
الإقبال على الشّيء وقيل: غير ذلك» انتهى. 

باب افْتِرَاضِهًا وَمَبَى کان 

۲“ عن عبد الله ِن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يك بي 
الإمئلام عَلَى حَمس: ها أن لا إل إلا الله وَأنْ مُحَمّدَا رَسُولُ 
الب وإقام الصلاف وإيئاء الزكاق وَحَج ايت وْصؤْم رَمَضَانْ» 
ممق علي (حم: ۲ ۳ (خ: ۸) (م: 0 

قوله: (عَلَى خمْس) في بعض الرّوايات خمسة باهاء وكلاهما 
صحيح» فالمراد برواية الحاء خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك 
وبرواية حذف الماء حمس خصال ازات أو قواعد أو نحو 
ذلك. 

قوله: (شهادَةٍ) بال جر على البدل ويجوز رفعه خبرًا لمبتدإ 
محذوفم أو مبتدأ لخبر محذوف وتقديره أحدها أو منها قوله: 
(وَإِقَام الصّلاةٍ) أي المداومة عليها. 

و يدل على أن كمال الإسلام وتمامه بهذه الخمس» 
فهو كخباء أقيم على خمسة أعمدق وقطبها الذي يدور عليه 
الأركان الشهادة وبقية شعب الإيمان كالأوتاد للخباء فظهر من 
هذا التمثيل أنّ الإسلام غير الأركان كما أن البيت غير الأعمدة 
والأعمدة غيره» وهذا مستقيمٌ على مذهب أهل السّئّة» لأنّ 
الإسلام عندهم التصديق بالقول والعمل. 

والحديث أورده عبد الله بن عمر في جواب من قال له ألا 
تغزو؟ فقال: «إني سَمِعْت رسو الله يكل قول يني الإسْلام» 
الحديث. 

فاستدل به ابن عمر على عدم وجوب غير ما اشتمل عليه 
ومن جملة ذلك الغزو لأن الإسلام بي على خمس ليس هو منها. 

قال النووي في شرح مسلم: اعلم ا اا رت أصلٌ 


عظيم في معرفة الدّين وعليه اعتماده وقد جمع أركانه. 

897- وَعَنْ أنس بْن مَالِكٍ قَالَ: «فُرضت عَلَى النبي ول 
اللات ليل نري به خضيية كم فصت حى ملت" ناء 
م ووي با محم إنة لا يدل اقول لدي وإ لك به 
الخَمْس حَمْسِينَ» رَوَاهُ خمد (۳/ )۱١١‏ وَالنْساتي (۱/ ۲۱۷) 
ا (17) وَصّحَحَة. 

الحديث في الصّحيحين بلفظ: «هِي خمْس وهي خمسون» 
وبلفظ: «هُنّ حمس وَمُنّ محَسُْونُ» والمراد أنها حمس في العدد 
خحمسون في الأجر والاعتداد. 

والحديث طرف من حديث الإسراء الطويل. 

وقد استدل به على عدم فرضيّة ما زاد على الخمسس 
الصّلوات كالوتر» وعلى دخول التسخ في الإنشاءات؛ ولو كانت 
مؤكدة» خلافا لقوم فيما أكد. 

وعلى جواز النسخ قبل الفعل» وإليه ذهبت الأشاعرة. 

قال ابن بطال وغيره في بیان وجه الدّلالة: ألا ترى أنه - عر 
وجل - نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلّى ثم تفضّل عليهم 
بأن أكمل هم الثواب» وتعقبه ابن المنير فقال: هذا ذكره طوائف 
من الأصوليّين والشرّاح» وهو مشكلٌ على من أثبت النسخ قبل 
الفعل كالأشاعرة أو منعه كالمعتزلة» لكونهما اتفقوا على أنّ 
النسخ لا يتصوّر قبل البلاغ» وحديث الإسراء وقع فيه النسخ 
قبل البلاغ فهو مشكلٌ عليهم جميعًاء قال: وهذه نكتة مبتكرة. 

قال الحافظ في الفتح: قلت إن أراد قبل البلاغ لكل اح 
فممنوعٌ وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمّة فمسلم» ولكن قد يقال: 
ليس هو بالنسبة إليهم نسخا لكن هو نسخ بالنسبة إلى الي يكل 
لأنه كلف بذلك قطعمًا ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل» 
فال مسألة صحيحة التصوير في حقه بلا 

4- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَت: «فُرضتا الصَّلامٌ 
َكْعَتَيْنٍ ثُمّ اجر قرفت أربَعًا ركت صّلاهُ السَفْرِ على 
الآوّل» رَوَاهُ أحْمَدُ 5 (Yé‏ ااي )0 4(. 

ا اشد من طريق أن قان إلا اشرت (فَإِنهَا كانت 

والحديث يدل على وجوب القصرء وأنه عزيمة لا رخصة 
وقد أخذ بظاهره الحنفيّة والحادويّة» واحتج محالفوهم بقوله 
سبحانه: ليس عَلَيِكُمْ جُتاح أن تَقُْرُوا من الصّلاة» - ونفي 
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الجناح لا يدل على العزية» والقصر إنما يكون من شيء أطول 
منه. 

قالوا: ويدل على أنه رخصة قوله يك: «صدَقّة تَصَدَقَ الله 
بها عَليَكُمٌ» واجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير 
مرفوع» ويانها لم تشهد زمان فرض الصّلاة؛ قاله الخطابيّ وغيره. 

قال الحافظ: وني هذا الجواب نظ ره أما أوَّلا: فهو تما لا جال 
للرّاي فيه فله حكم الرّفع» وأمًا ثانيًا: فعلى تقدير تسليم أنهالم 
تدرك القصّة يكون مرسل صحابي وهو حجّة: لأنه يحتمل أن 
يكون أخذه عن الي ب أو عن مجان ا أدرك ذلك. 

وام قول إمام الحرمين: لو كان ثابنا لنقل متوائراً ففيه نظي 
لأنّ التواتر في مثل هذا غير لازم. 

وقالوا أيضًا: يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس: 
مرت الصلاة في احفر با وقي السَفْرٍ رتنه خرجه 
0 5 

والجواب أنه يكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس فلا 
تعارض وذلك بأن يقال: إنّ الصّلوات فرضت ليلة الإسراء 
ركعتين ركعتين إلا المغرب, ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصّبح كما 
روى ابن خزيمة وابن حبّان والبيهقي عن عائشة قالت «ثُرضَت 
صلاةٌ الحَضر وَالسَفْر رَكْعَتيْنِ رَكْعتَيْنِ فَلَمَا قَدِم رَسُول الله يل 
الْمَدِينَة رَاطْمَان زيد في صِلاةٍ الْحَضّر رَكْعَئَانَ رَكْعَتَان رركت 
صلا الجر لِطُول الْقِرَاَ وَضَلاهٌ مغرب لآنها ونر الَْاره. 

ثم بعد أن استقرٌ فرض الرّباعيّة خفف منها في السّفر عند 
نزول الآية السابقة. ويؤيّد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح 
المسند: إن قصر الصّلاة كان في السّنة الرابعة من الهجرة وهو 
مأخودٌ ما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيها. 

وقيل: كان قصر الصّلاة في ربيم الآخر من السّنة الثانية ذكره 
الدّولابي» وأورده السَّهيلي بلفظ بعد الهجرة بعامٍ أو نحوه. 

وقيل: بعد الهجسرة بأربعين يومًاء فعلى هذا: المراد بقول 
عائشة: 

(فَأَبِرَتَْ صَّلاءٌ السَفْر) أي باعتبار ما آل إليه الأمر من 

والمصئف ساق الحديث للاستدلال به على فرضيّة الصّلاة لا 
أنها استمرّت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أنّ القصر عزيمة» 


ولعله ياني تحقيق ما هو الح في باب صلاة السّفر -إن شاء الله 1 
تعالى-. 

6 وَعَنَ طَلْحَة ُن عبد الله أن أغرَابيًا جَاء إلى رَسُول 
الله كي ار الرّأس قَقَالَ: يا رَسُولَ الله أربي ما فَرَض الله 
علي مِنْ الصّلاة؟ ال الصّلَوَات الْخَمْسْ إلا أن تطوّعَ شيئ ' 
قال: أخخبزني ما فَرَض الله علي مِنْ الصَيّام؟ قَالَ: شَهرٌ رَمَضَانْ 
إلا أن وع شيعا قال: أخبَرنِي ما فُرَضَ الله عَلَيّ مِن الزكاة؟ 
ثَال: فَاخبرَهُ رَسُولْ الله ي بشترائع الإسلام كُلَهَاء فقال: وري 
أكْرمَكَ لا أطْوَعٌ شيا ولا أنقُصْ مِمًا فُرَض الله علي ْنا قال 
رول الله : أفلح إن صّدّق» أو دَحَلَ الْجنْة إن صدق» مُنقَىْ 
عَلَيْهِ (حم: )1١١7/١‏ (خ: 1491 ) (م: .)١١‏ 

الحديث أخرجه أيضمًا أبو داود والنسائيّ ومالك في الموطإ 
وغير هؤلاء. 

قوله: (أن أعرَابي) في رواية جاء رل «زاڌ اپو دَاوْد ِن أل 
نجه وكذا في مسل والموطً| قوله: (َائِرَ الرّأس) هو مرفوعٌ على 
الوصف على رواية «جَاءٌ رَجُلٌ» ويجوز نصبه على الحالء والمراد 
أنّ شعره متفرّقٌ من ترك الرّفاهية» ففيه إشارة إلى قرب عهده 
بالوفادة» وأوقع اسم الرّاس على الشّعر إِمّا مبالغة؛ أو لأنّ 
الشعر منه ينبت. 

قوله: (إلا أن تَطَوَعٌ) بتشديد الطّاء والواو واصله تنطوّع 
بتاءين فأدغمت إحداهما ويجوز تخفيف الطاء على حذف 
إحداهما. 

قوله: (وَآلَِي أكْرَمَكَ) وني رواية إسماعيل بن جعفر عند 
البخاري «وَآلله». 

قوله: ( أفْلَحَ إن صّدَق) وقع عند مسلم من رواية إسماعيل 
بن جعفر افلم وَأبِيه إن صّدَق» أؤ دحل الْجَنة وأبيه إن صّدق» 
ولأبي داود مثله. 

فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ 

أجيب عن ذلك بأنه كان قبل النهيء أو بأنها كلمة جارية 
على اللّسان لا يقصد بها الحلف» أو فيه إضمار اسم الب كانه 
قال: ورب أبيه؛ أو أنه خاص ويحتاج إلى دليل وحكى السّهيلي 
عن بعض مشايخه آنه قال: هو تصحيفٌ وإنما كان والله فقصرت 
اللامان» واستنكره القرطي؛ وغفل العراقي فادّعى أن الرواية 
بلفظ (وَأبيو) لم تصح» وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبر 
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وهو صحيح لا مرية فيه. 

قال الحافظ: وأقوى الأ جوبة الأوّلان. 

والحديث يدل على فرضيّة الصّلاة وما ذكر معها على العباد. 
قال المصتف رحمه الله: وفيه مستدلٌ لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا 
صلاة العيد انتهى. 

وقد أوجب قومٌ الوترء وآخرون ركعي الفجرء وآخرون 
صلاة الضحىء وآخرون صلاة العيده وآخرون ركعي المغرب» 
وآخرون صلاة التحيّة ومنهم من لم يوجب شيئًا من ذلك وجعل 
هذا الحديث صارفا لما ورد بعده من الأدلّة المشعرة بالوجوب. 

وني الحديث أيضًا دليل على عدم وجوب صوم عاشوراء 
وهو إجماءٌ» وأنه ليس في المال حقٌّ سوى الرّكاة وفيه غير ذلك. 

وفي جعل هذا الحديث دليلاً على عدم وجوب ما ذكر نظرٌ 
عندي» لأنّ ما وقع في مبادئ التعليم لا يصح التَعلّق به في صرف 
ما ورد بعده وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على 
الخمس المذكورة؛ وإنه حرق للإجماع وإبطالٌ لجمهور الشريعة» 
فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتآخر إذا ورد موردًا صحيحًا ويعمل با 
يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهماء وفي المسألة خحلاف» 
وهذا أرجح القولين؛ والبحث مما ينبغي لطالب الح أن معن 
النظر فيه ويطيل التدبر» فن معرفة الحق فيه من أهم المطالب 
العلميّة لما ينبني عليه من المسائل البالغة إلى حدر يقضر عنه العدّ. 

وقد أعان الله وله الحمد على جمع رسالةٍ في خصوص هذا 
المبحث» وقد أشرت إلى هذه القاعدة في عدّة مباحث في غير هذا 
الباب وهذا موضع عرض ذكرها فيه. 

باب فقتل تارك الصّلاة 

7- عن ابن عُمَرَ أن النبي بل قال: «أمزت أن أقاتِل 
الناس حَبَى يَشْهَدُوا أن لا لَه إلا الله وَأ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللي 
وَيُقِيسُوا الصّلاة» وَيُؤْتًَا الرَكا فَإِذًا فَمَلُوا ديك عَصّمُوا مني 
ِمَاءَهُم وَمْوَالهُمْ إلا بق الإمملام وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله مَرْ 
وجلا منْفقَّ عليه (حم: 1/ )۳٤١‏ (خ: 18) (م: 0217 وَلآحْمَدَ 

قوله: (أَمِرْت) قال الخطابي: معلومٌُ أنّ المراد بقوله: اهرت 
أن أقَاتِلَ الئاس حى يَُولُوا لا لَه إلا الله اهل الأوثان دون 
أهل الكتاب» لأنهم يقولون لا إله إلا اللّه ويقاتلون ولا يرفع 
عنهم السّيف» وهذا التخصيص باهل الأوثان إنما يحتاج إليه في 


الحديث الذي اقتصر فيه على ذكر الشهادة» وجعلت مجرّدها 

وأمّا حديث الباب فلا يحتاج إلى ذلك» لأنّ العصمة متوقفة 
على كمال تلك الأمور» ولا يمكن وجودها جميعًا من غير مسلم. 

والحديث يدل على أنّ من أخل بواحدةٍ منها فهو حلال الدّم 
والمال إذا لم يتب» وسيأتي ذكر الخلاف وبيان ما هو الحقّ في 
الباب الذي بعد هذا. 

وفي الاستتابة وصفتها ومدتها حلاف معروف في الفقه. 

قوله: (إلا بحَقَ الإسلام) المراد ما وجب به في شرائع 
الإسلام إراقة الدّم كالقصاص وزنا الحصن ونحو ذلك» أو حل به 
أخذ جزء من المال كاروش الجنايات وقيم المتلفات وما وجب 
قن الات اشم الل 

قوله: (وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللِّ) المراد فيما يستسرّ به ويخفيه دون 
ما يعلنه ويبديه. 

وفيه أن من أظهر الإسلام وأسرٌ الكفر يقبل إسلامه في 
الظاهر» وهذا قول أكثر العلماء. 

وذهب مالك إلى أن توبة الرّنديق لا تقبل ويحكى ذلك عن 
أحمد بن حنبل قاله الخطابي وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد 
ET‏ 

قال النووي: وقد اختلف أصحابنا في قبول توبة الرّنديق وهو 
الذي ينكر الشّرع جملة قال: فذكروا فيه خسة أوجه لأصحابناء 
والأصوب فيها قبوها مطلقا للأحاديث الصّحيحة المطلقة. 

والثاني: لا تقبل ويتحتم قتله» لكنه إن صدق في توبته نفعه 
ذلك في الدّار الآخرة فكان من أهل الجنة. 

والثالث: إن تاب مرّةٌ واحدة قبلت توبته» فإن تكرّر ذلك منه 
م تقبل. 

والرّابع: إن أسلم ابتداءً من غير طلسي قبل منه وإن كان تحت 
السّيف فلا. 

والخامس: إن كان داعا إلى الفتّلال لم يقبل منه وإلا قبل. 

قال النووي أيغمًا: ولا بد مع هذا: يعني القيام بالأمور 
المذكورة في الحديث من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله يك 
كما جاء في الرّواية الأخرى الى أشار إليها الملصنف وهي من 
حديث أبي هريرة في صحيح مسلم بلفظ: «حَتى يدوا أن لا 
لَه إلا الله ويُؤينوا بي وما جنْت بوء فَإِذَا فَمَلُوا ك عَصّمُوا 
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مني دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهًاه. 

7 وَعَنْ انس بن مالك قال لما توفي رَسُولُ الله يك 
ارْتَدت الْعَرّب فَقَالَ عْمَرُ: يَا أبا بكر كيف نُقَاِلٌ الْعَرّب؟ فَقَالَ 
بو بكر نما ال رسو الله ة: يرت أن قال اناس حَنَى 
يَشْهَدْوا أن لا إِلهَ إلا الله وَأني رَسُولُ اللَّدِ وَيُقِيمُوا الصّلاق 
ورتوا الزكاةً» رَوَاهُ النْسَابَيّ (۳/ ۱۹۹). 

الحديث أخرجه أيضًا البيهقيّ في السّئن وإسناده في سنن 
النسائيّ هكذا: أخبرنا محمّد بن بشّار حدّثنا عمرو بن عاص 
حدثنا عمران أبو العوّام» حدثنا معمرٌ عن الزُهري عن أنس 
فذكره» وكلّهم من رجال الصّحيح إلا عمران أبو العوّام فإنه 
صدوق يهم» ولكن قد ثبت معناه في الصّحيحين لکن بدون أنه 
قال ذلك أبو بكر في مراجعته لعمر» بل الذي فيهما لا أن عمر 
احتججّ على أبي بكر لا عزم على قتال أهل الرّدّة بقول الي لل 
«أيِرْت أن امال الاس حى بَقُولُوا لا إل إلا الل فَمَنْ َال لا 
إِلَهَ إلا الله فقذ عَصّم نَفْسَهُ وَمَالَه» فقال له أبو بكر: واللّه 
لأقاتلنَّ من فرّق بين الصّلاة والرّكاة» فإنّ الركاة حو امال واللّه 
لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله يل لقاتلتهم على 
منعه. 

قال النووي: وني استدلال أبي بكر واعتراض عمر رضي الله 
عنهما دليلٌ على آنهما لم يحفظا عن رسول الله يق ما رواه ابن 
عمر وأنس وأبو هريرة: يعني من الأحاديث التي فيها ذكر الصّلاة 
والزكاة» فن عمر لو سمع ذلك لما خالف ولما كان احتج 
بالحديث» فإنه بهذه الزّيادة حجة عليه» ولو سمع أبو بكر هذه 
الزيادة لاحتج بها ولا احتج بالقياس والعموم انتهى. 

وإنما ذكرنا هذا الكلام للتعريف بان المشهور عند أهمل 
الصّحيح والشارحين له خلاف ما ذكره النسائي في هذه الرّواية» 
وسياتي الكلام على مراجعة أبي بكر وعمر مبسوطًا في کتاب 
الرّكاة. 

والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أنّ المخلّ 
بواحدةٍ من هذه المخصال حلال الدّم ومباح المال. 

4- وَعَن أبي سيا الْخُدْرِي قَالَ: «بَعَثْ علي رضي الله 
عله وهو باليَمَن إلى النبي يل بدَميَْق فَقَسْمَها بين أرْبَعَقٍ قال 
رَجُلَ: يا رَسُولَ الله: اى الل فقال: ويلك أذ لنت احق أمل 
الآرض أن يقي الل كم وى الرَّجْلُ فقا الد بن اليلد يا 


رَسُولَ الله ألا اضرب عُنْقَهُ؟ فَقَالَ: لا لَعَلَّهُ أن يَكُون يُصلّي. 
قال حالد: وكَمْ من مْصّل يفول بلسانه ما ليس في لبي قال 
رَسُولُ الله : إني لم اور أن اقب عن فوب الناس ولا 
أشق بُطْونْهُم» مُخْنْصَرٌ مِنْ حَدِيث مُتفْق عليه (حم: */ 4) (خ: 
.)1١34 :p) (TYEE‏ 

الحديث اختصره المصتف وترك أطرافا من أوائله» وتمامه قال: 
ْم نظ لبه وهو مُق فَقَالَ: له يحرج من ضيئضيى هَذَا قَوْمْ 
تون كاب الله لا رطا لين أذرَكهُمْ لاقلَهُم قل موده 
انتھی. 

قوله: (بذَهَيْبةٍ) على التصغير» وفي روايةٍ «بذهَبّة» بفتح الذال. 

قوله: (بَيْنَ أرْبَعةٍ) هم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس 
وزيد الخير والرّابع ما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطّفيل كذا 
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قال النووي: قال العلماء: ذكر عامر هنا غلط ظاهسٌ لأنه 
توي قبل هذا بسنين, والصتواب ال جزم بان علقمة بن علاثة كما 
هو مجزوم به في باقي الرّوايات. 

قوله: (قَقَالَ خاد ن الْوَليد) في روايةٍ عمر بن الخطّاب 
ولیس بينهما تعارض بل كل واحدٍ منهما استأذن فيه. 

قوله: (َعَلَهُ أن يَكُونْ يُصلّي) فيه أنّ الصّلاة موجبة لحقن 
الدّم ولكن مع بقيّة الأمور المذكورة في الأحاديث الأخرى. 

قوله: (لّم أومَر أن أَنْقَبْ إلخ) معناه إني أمرت بالحكم 
بالظاهر واللّه متولي السّرائر كما قال يك «فَإدَا قَانُوا ُلك 
عَصّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأمْرَالَهُم إلا بِحَقَهًا رَحِسَابهُمْ عَلَى اللوه. 

والحديث استدل به على كفر الخوارج» لأنهم المرادون بقوله 
في آخره «قُوْم يلون كاب اللّه» كما صرح بذلك شراح الحديث 
وغيرهم. 

وقد اختلف الناس في ذلك. 

قال النووي بعد أن صرّح هو والخطابي بان الحديث وأمئاله 
يدل على كفر الخوارج» وقد كادت هذه المسألة تكون أشد 
إشكالاً من سائر المسائل» ولقد رأيت آبا المعالي وقد رغب إليه 
الفقيه عبد الحقّ في الكلام عليهاء فاعتذر بان الغلط فيها يصعب 
موقعه لأنّ إدخال كافر في الل وإخراج مسلم منها عظيم في 
الدّين. 

وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر الباقلاني؛ وناهيك 


به في علم الأصولء وأشار ابن الباقلانيّ إلى أنها من المعرّصات» 
لأنّ القوم لم يصرّحوا بالتكفير» وإنما قالوا قولاً يؤدّي إلى ذلك. 

وأنا اكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال وذلك أن 
المعتزلٌ مثلاً إذا قال إِنّ الله تعالى عام ولكسن لا علم له» وحيّ 
ولا حياة له وقع الاشتباه في تكفيره» لأنا علمنا من دين الأمّة 
ضرورة أنّ من قال إن الله ليس بحي ولا عالم كان كافراء وقامت 
الحجّة على استحالة كون العالم لا علم له» فهل يقول إن المعتزلي 
إذا نفى العلم نفى أن يكون الله عالما» أو يقول قد اعترف بأنٌ 
الله تعالى عام فلا يكون نفيه للعلم نفيًا للعالم هذا موضع 
الإشكال. 

قال: هذا كلام الماوردي ومذهب الشّافعيّ وجماهير أصحابه 
وجاهير العلماء أنّ الخوارج لا يكمرون. 

قال الشّافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابيّة: وهم 
طائفة منحخ الرّافضة يشهدون لوافقيهم في المذهب بمجرّد قوم 
فرد شهادتهم لهذا لا لبدعتهم» وسيأتي الكلام على الخوارج 
مبسوطا في کتاب الحدود. 

وقد استدلٌ المصئف بالحديث على قبول توبة الرّنديق فقال: 
وفيه دليل لمن يقبل توبة الرنديق انتهى: 

وقد تقدّم الكلام على ذلك وما ذكره متوقفٌ على أن مرد 
قوله لرسول اللّه: ات الله زندقة» وهو خلاف ماعرّف به 
العلماء الزّنديق. 

وقد ثبت في رواية أخرى في الصّحيح أنه قال: «وَآللَهِ إن هَل 
ِسْمَةَ ما عل فِيهًا وما أريد فِيهًا وَجْهُ اللّهه؛ والاستدلال مشل 
ا لا سمه ا ن 

قال القاضي عياض: حكم الشرع أن من سب الني ل كفر 
وقتل؛ وم يذكر في هذا الحديث أنّ هذا الرّجل قتل. 

قال المازري: يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوّة 
وإتما نسبه إلى ترك العدل في القسمة» ويحتمل أن يكون استدلال 
المصئف ناظرًا إلى قوله في الحديث لله نُصلّي؛ وإلى قوله: هلم 
أُومَرْ أن أنْقْب عَنْ ُلُوبٍ الناس» فإنَ ذلك يدل على قبول ظاهر 
الُوبة وعصمة من يصلّيء فإذا كان الرّنديق قد أظهر التوبة وفعل 
أفعال الإسلام كان معصوم الدّم. 

9 وَعَنْ بيو الله بن عدي بن الْخيار أن رَجُلاً مِنْ 
الآنصار حَدَنَهُ أنه أتى رَسُول الله 2 1 في اش ساره 


تاه في قَْل رَجُلٍ من الْمَافِقين فَجِهرَ رَسُولُ الله ب فقال: 
الس يهد أن لا إل إلا اللّهُ؟ قال الآنصاري: بلي با رَسُول 
الله ولا شَهَادَةَ لَه قَالَ: اليس يَشْهَد أن مُحَمّدَا رَسسُولُ الله؟ قال 
بلي ولا شهادَة له قال: اليس يُصَلّي؟ قال بَلَى ولا صّلاة لَهُ 
قَالَ: وليك الَذِينَ نَهَانِي اللَهُ عَنْ تلهم رَوَاهُ الشَافِعِيٌ (41/1) 
وَأحْمَدُ (0/ )٤۳۳‏ في مُسْنَدَيْهِمًا. 

الحديث أخرجه أيضًا مالك في ا لوطل وفيه دلالة على أنّ 
الواجب المعاملة للناس بما يعرف من ظواهر أحوالهم من دون 
تفتيش وتنقيش. فن ذلك مما لم يتعبّدنا الله به» ولذلك قال: «إنْي 
َم ومر أذ انقب عن لوب النّاس» وقال لأسامة لما قالله: 
«إنَمَا قَالَ ما قَالَ يَا رَسُولَ الله ية يَعْنِي الشهادة: هَل شقفت 
عَنْ قَلْبِه ؟ واعتباره يكل لظواهر الأحوال كان ديدنًا له وهجيرًا 
في جميع أموره» منها وة ا حه الاس لما اَذ لَه رم 
در بأنْهُ مُكْرَه فَقَالَ لَهُ: كان ظَامِرُكَ عَلَيْنَاه وكذلك حديث: 
نما فضي بنا اَم فم فضت لَه تيء من مال أيه فلا 
يَأحْذَنْهُ نما فطع لَهُ قِطعَة من نَارِ وكذلك حديث «إِنْمًا نَحِكُم 
بالظاهِر » وهو وإن ل ينبت من وج معتبر فله شواهد متفقّ على 
صشّنهاء ومن أعظم اعتبارات الظّاهر ما كان منه © مع المنافقين 
من التغاضي والمعاملة ا يقتضيه ظاهر ال حال. 

بَابْ حُجَةٍ مَنْ كَفْرَ تارك الصّلاةٍ 

۰ - عن جابر قَالَ: قال رَسُول الله : «بيْنَ الرّجُلٍ وَين 
الكفر تَرْكُ الصاو راه الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيَ وَالنَسَائِيَ نه 
(rv r‏ (م: ۲ د6۷( (ت: 0515 (ه: ۱۰۷۸). 

الحديث يدل على أن ترك الصّلاة من موجبات الكفرء ولا 
حلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصّلاة منكرًا لوجوبها إلا 
أن يكون قريب عه بالإسلام أو ل يخالط المسلمين مدَة يبلغه 
فيها وجوب الصّلاة» وإن كان تركه لها تكاسلاً مع اعتقاده 
لوجوبها كما هو حال كثير من الناس» فقد اختلف الناس في 
ولف فدهك ال اماس من انسلف ا هم مالك 
والشّافعيّ إلى أنه لا يكفر بل یفسق» فإن تاب وإلا قتلناه حدًا 
كالراني امحصن؛ ولكنه يقتل بالسّيف. 

وذهب جماعة من السّلف إلى أنه يكفر» وهو مروي عن علي 
بن ابي طالب رضي الله عنه» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن 
حنبل» وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه» وهو 


وجه لبعض أصحاب الشافعي. 

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب 
الشافعي إلى آنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حبّى يصلي. 

احتج الأوّلون على عدم الكفر بقول الله عرّ وجل: إن الله 
لا يعفر أن شرك به وَيَغْفِرُمَا دون ذلك لِمَنْ يَثَاه4: وبما سياتي 
في الباب الذي 5 هذا من الأدلّة؛ واحتجّوا على قتله بقوله 
تعالى: إن تابو | وَأقامُوا الصّلاة وتوا الرَكاة فَحَلُوا سَبيلهُم» 
وبقوله ككه: «أمِرْت أن أَقَاتِلَ الناس حَنّى يَقُولُوا لا إل إلا الله 
وَيُقِيمُوا الصلاة ويُؤئُو | الزكاق فَإِذًا فَمَلُوا ذلك عَصَمُوا مني 
دِمَاءَهُم وَأمْرَالَهُمْ إلا بحَقَهَاء الحديث متفق عليه. 

وتاولوا قوله :بين الد وين الف رك الصنلاه وسائر 
احاديث الباب على أله مستحقٌ بترك الصّلاة عقوبة الكافر وهي 
القتل؛ أو أنه محمولٌ على المستحل» أو على أنه قد يؤول به إلى 
الكفرء أو على أنّ فعله فعل الكقار. 

واحتج أهل القول الثاني بأحاديث الباب. 

واحتج أهل القول الثالث على عدم الكفر بما احج به أل 
القول الأوّل» وعلى عدم القتل بحديث: ١لا‏ بحل دم امرئ مُسْلِمٍ 
إلا بإخدى ثُلاث» وليس فيه الصّلاة. 

والحق أنه كافرٌ يقتل» أمّا كفره فلانٌ الأحاديث قد صحّت أنّ 
الشارع سمّى تارك الصّلاة بذلك الاسم وجعل الحائل بين 
الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصّلاة: فتركها 
مقتض لجواز الإطلاقء ولا يلزمنا شيءٌ من المعارضات التي 
أوردها الأوّلون؛ لأنا نقول: لا مع أن يكون بعض أنواع الكفر 
غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة» ككفر أهل القبلة 
ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفراء فلا ملجى إلى 
التأريلات التي وقع الناس في مضيقها وأما أنه يقتل فلانٌ حديث 
ارت أن قار الناس» يقضي بوجوب القتل لاستلزام المقاتلة 
لهء وكذلك سائر الأدلة المذكورة في الباب الأولء ولا أوضح من 
دلالتها على المطلوب» وقد شرط الله في القرآن التخلية بالتوبة 
وإقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة. فقال: «فإن تَابُوا وَأقَامُوا الصّلاة 
وَآنْوا الك فوا سبل فلا يخَى من ل يقم الصّلاة. 

وفي صحيح مسلم «سَيْكُون عَلَيكُم أمَرَاءُ رفون ورون 
وتام فََالُوا: ألا ُقَاتلْهُم؟ قَالَ: لا ما صَلَرا» فجعل الصّلاة هي 


المانعة من مقاتلة أمراء الجور. 

وكذلك قوله خالا في الحديث السّابق: (لَعَلَهُ يُصَلّي) فجعمل 
المانع من القتل نفس الصلاة. 

وحديث «لا جل دم المرئ ملم لايعارض مفهرمه 
المنطوقات الصّحيحة الصّريحة. 

والمراد بقوله في حديث الباب: «بَيْن الرّجُل وَبَيْنَ الكفر ترك 
الصّلاة؛ كما قال النووي: إذ الذي مع من كبو كرت م يترك 
الصّلاةء فإن تركها لم يبق بينه وبين الكفر حائل. 

وفي لفظ لمسلم: بين الرجُل وَين الشرك والكفر ترك 
الصّلاة؛ ومن الأحاديث الدَالّة على الكفر حديث الرَبيع انس 
عن أنس عن الي ب «مَنْ نَرَكَ الصّلاة مُتَعَمَدَا ققد كَفَرَ 
جهَارًا» ذكر ه الحافظ في التلخيص. 
1 وقال: سثل الدارقطني عنه فقال: رواه أبو النضر عن أبي 
جعفر عن الربيع موصولاً وخالفه علي بن الجعدي فرواه عن 
أبي جعفر عن الرّبيع مرسلاً وهو أشبه بالصّواب. 

وأخرجه البزّار من حديث أبي الدّرداء بدون قوله (جهارًا) 
وأخرج ابن حبّان في الضعفاء من حديث أبي هريرة مرفوعًا 
«ثارك الصّلاةٍ كاف واستنكره. 

ورواه أبو نعم من حديث أبي سعيار» وفيه عطيّة وإسماعيل 
بن يحبى وهما ضعيفان. 

قال العراقي: لم يصح من أحاديث الباب إلا حديث جابرٍ 
المذكور» وحديث بريدة الذي سيأتي. 

وأخرج ابن ماجه من حديث أبي الدّرداء قال «أَرْصانِي 
خلبلي و أن لا شر بآلله وإإن قُطِعْت وَحْرّفْت» وان لا ترك 
صلا مكتوبة مُتَعَمَدَا فَمَنْ رها مُتَعَمَدَا فَقَدْ برت منة الدَمَفٌ 
ولا تَعرب الْحَمْر نها مفتاح كل شرا قال الحافظ: وفي إسناده 
ضعفٌ ورواه الحاكم في المستدرك ورواه أحمد والبيهقي من 
طريق أخرى وفيه انقطاعٌ ورواه الطبراني من حديث عبادة بن 
الصّامت» ومن حديث معاذٍ بن جبل وإسنادهما ضعيفان وقال 
ابن الصّلاح والتووي: إنه حديث منكرٌ. 

واختلف القائلون بوجوب قتل تارك الصّلاة» فالجمهور أنه 
يضرب عنقه بالسّيف وقيل: يضرب بالخشب حتى يموت. 

واختلفوا أيضًا في وجوب الاستتابة» فا هادوية توجبها 
وغيرهم لا يوجبها لأنه يقتل حداء ولا تسقط التوبة الحدود 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة ۱ 


كالرّاني والسارق. 

وقيل: له يقتل لكفره» فقد حكى جماعة الإجماع على كفره 
كالمرتدٌ وهو الظّاهر وقد أطال الكلام الحقق ابن القيّم ذلك في 
كتابه في الصلاة. 

والفرق بينه وبين الرّاني واضح, فان هذا يقتل لتركه الصلاة 
في الماضي وإصراره على تركها في المستقبل» والترك في الماضي 
يتدارك بقضاء ما تركه بخلاف الرّاني فإنه يقتل بجناية تقدّمت لا 
سبيل إلى تركها واختلفوا هل يجب القتل لترك صلاةٍ واحدة أو 
اكش فالجمهور اله يقتل لترك صلاةٍ واحدق والأحاديث قاضية 
بذلك» والتقييد بالرّيادة على الواحدة لا دليل عليه. 

قال أحمد بن حنبل: إذا دعي إلى الصّلاة فامتنع وقال: لا 
أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله» وهكذا حكم تارك ما 
يتوقف صحّة الصّلاة عليه من وضوء أو غسل أو استقبال القبلة 
أو ستر عورةٍ وکل ما کان رکا وشرطًا. 1 

١‏ وَعَنْ بُرَيْدَةَ فَالَ: سمحت رَسُول الله بل بقول: 
الْمَهدُ الي بيننا وبَيْنْهُمْ الملا فمن تَرَكَهَا مذ كَفْرًا رَوَاه 
الْخَنْسَةٌ(حم:4:1/0") (:47198) (ت: 17111) (ن: 
۱ ) (هھ: ۱۰۷۹). 

الحديث صحّحه النسائيّ العراقي ورواه ابن حبّان والحاكم» 
وهو يدل على أنّ تارك الصّلاة يكفرء لان الترك الذي جعل 
الكفر معلّمًا به مطلق عن التقبيد وهو يصدق بر لوجود ماهيّة 
التَرك في ضمنها والخلاف في المسالة والتصريج بما هو الحقّ فيها 
قد تقدّم في الذي قبله. 

7 ورعن عبد اله بن شقيق ايلي ال كان أمْحَابْ 
رَسُول الله كل لا يرون شا مخ الأمّال ترك كُفْرٌ غيْرَ الصّلاةٍ 
رَوَاهُ التَرْمِذِيّ (037757). 

الحديث رواه الحاكم وصحّحه على شرطهماء وذكره الحافظ 
في التلخيص ول يتكلم عنه والظاهر من الصّيغة أنّ هذه المقالة 
اجتمع عليها الصّحابة» لأنّ قوله: «كان أَصْحَّابْ رَسُول اللّده 
جمعٌ مضاف» وهو من المشعرات بذلك. ۰ 

ع - وَعَنْ عبد الله ن عرو بن الْعَاصٍ عن النبي و أنه 
«ذَكَرَ الصّلاة يَوْمًا قَقَالَ: مَنْ حَافَظ عَلَيْهَا كانت لَه نورا وَبُرْهَانًا 
َنجَاة َم الْقِيَامَةِ وَمَنْ َم يُحَافِظ عَلَيَْا لم تكن لَه نُورًا وَلا 
هاا ولا نَجَافٌ كان يَوْم الْقِيَامَةِ مَعّ َارُونُ وَفِرْعَوْنْ وَهَامَانٌ 


وبي ن خَلَفِ؛ رَوَاهُ امد (؟/159). 

الحديث أخرجه أيضمًا الطّبرانيّ في الكبير والأوسط وقال في 
مجمع الرّوائد: رجال أحمد ثقات وفيه أنه لا اتتفاع للمصلي 
بصلاته إلا إذا كان محافظًا عليهاء لأنّه إذا انتفى كونها نورًا 
وبرهانًا ونجاةً مع عدم امحافظة انتهى نفعها قوله: (وكان يوم 
الَِْامَةِ مع فَارُون) إلخ يدل على أن تركها كفرّ متبالغ» لان 
هؤلاء المذكورين هم أشدّ أهل النار عذابًاء وعلى تخليد تاركها في 
التار كتخليد من جعل معهم في العذاب» فيكون هذا الحديث مع 
صلاحيته للاحتجاج مخصّصًا لأحاديث خروج الموحدين» وقد 
ورد من هذا الجنس شيءٌ كر في السّنئة ويمكن أن يقال مجرد 
المعيّة والمصاحبة لا يدل على الاستمرار والتابيد لصدق المعنى 
اللوي بلبئه معهم مدّةء لكن لا يخفى أنّ مقام المبالغة يأبى ذلك 
وسيائي في الباب الثاني ما يعارضه. 
باب ب حُجَة مَنْ لم يُكَفْْ تارك الصلاة وَلَمْ يقَطمْ عليه 

. بخُلُودٍ في التار ورجا له ما بُزجى لآهل الكبَائر 

4 عن ابن مُحَيْرِيزٍ أن رَجُلاً ِن بني كِنانة يُذعى 
لمجي يع رجلا اشام عى أبا حب يول إن ار 
اجب قال الْمُحْدَجِيْ قرخت إلى عُبَادةَ بْنِ الصّامِتٍ فَأَخْبَرئةُ 
قال عْبَادَة: : كدب أو مُحَمَدٍ سيعت رَسُول الله يل بقول: 
شس صَلَوَات كتَبهُنَ الله عَلَى الماد مَنْ تى بهن لم يُضَيّع 
مهن شيا استِخْفانً بحَفَهنَ كان له عن الله عَهْدَ أن يذل 
انق رن لم بات بهن فلس له عند الل عه إن شاء عب 
وَإنْ شاءَ غَمَرَ لَه رَوَاهُ أحْمَدٌ )۳٠١ /٥(‏ وَأَبُو داد )٠٤١١(‏ 
راسا (۲۳۰/۱) وان مَاجة (1401)» قال فيه ومن جَاءٌ 
بهن قد اص منهُنَ شنا امنتِخَْافًا بحقهن». 

الحديث أخرجه أيضًا مالك في الموطأ وابن حبّان وابن 
السكن. 

قال ابن عبد البرّ: هو صحيح ثابت لم يختلف عن مالك فيه 
ثم قال: والمخدجي مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. 

قال الشّيخ تقيّ الدّين القشيري: انظر إلى تصحيحه لحديثه مع 
حكمه بأنّه مجهولٌ؛ قد ذكره ابن حبّان في الثقات» ولحديثه شاهدٌ 
من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه» ومن حديث كعب بن عجرة 
عند أحمد. 


ورواه أبو داود أيضًا عن الصنابحي قال: «رَعَم پو مُحَمَدٍ أن 


الور راجب فَقّال عَبَادَةَ بُ الصّامٍت» وساق الحديث. 

الخد الاكور هذا اتاد حي يقي المع وش رة 
الخاء المعجمة وفتح الدّال المهملة ثم جيم بعدها ياء النسب» قيل: 
اسمه رفيع. 

وابو حم المذكور هو مسعود بن اوس بن زيد بن اصرم بسن 
زيد بن ثعلبة بن عثمان بن مالك بن النجّار. 

وقيل: مسعود بن زيد بن سبيم يعد في الشاميّين وقد علده 
الواقدي وطائفة مسن البدريِين» وم يذكره ابن إسحاق فيه 
وذكره جماعة في الصّحابة. 

وقول عبادة: (كَذَبْ أَبُو مُحَمّدٍ) أي أخطاء ولا يجوز أن يسراد 
به حقيقة الكذب, لأنه في الفتوى. ولا يقال لمن أخطا في فتواه 
كذب. 

وأيضا قد ورد في الحديث ما يشهد لما قاله كحديث: «الْون” 
حن فن لم بور فَلمْسَ مِنَاه عند أبي داود من حديث بريدة 
وغيره من الأحاديث» وسياتي بسط الكلام على ذلك في باب أن 
الوتر سنة مؤكدة إن شاء الله تعالى. 

والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على عدم كفر من ترك 
الصلاة وعدم استحقاقه للخلود في التار لقوله: (إنْ شَاء عَذَبَفُ 
ون شاءٌ عفر لَهُ) وقد عرفناك في الباب الأول أن الكفر أنواغ: 
منها ما لا يناني المغفرة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي 
سماها الشارع كفراء وهو يدل على عدم استحقاق كل تارك 
للصّلاة للتخليد في النار قوله: (امْيِحْفَانًا بحَفَهن) هر قيدٌ 
للمنفي لا للنفي قوله: (كان لَه عد الله عة أن يُدِلَهُ الجَنَة) 
فيه متمسّكٌ للمرجئة القائلين بان الذنوب لا تضرٌ من حافظ 
على الصّلوات المكتوبة» وهو مقيّدٌ بعدم المانع كاحاديث من قال 
لا إله إلا الله ونحوها لورود النصوص الصّريحة كتابًا وسنة بذكر 
ذنوبٍ موجبةٍ للعذاب كدم المسلم وماله وعرضه وغيره ذلك تما 
يكثر تعداده. 

0 وَعَنْ أبي مُريْرَة قال معت رَسُولَ الله وَل يَقُولَ: 
ن اول ما يُحَاسَبْ به الْعَبْدُ يوم الْقيَامَةِ الصّلاة الْمَكتوبَةٌ فإن 
أنَمّهَا وإلا قبل: أنْظرُوا هَل لَه مَنْ تَطَرّع؟ إن كان له تَطُوَعٌ 
يلت اريغت من ترجه كم مَل تابر الأغمال اموت ة 
مِثْلُ ذلك راء الْحَمْسَةُ (حم: ۲/ ٥‏ (د: 14 (ت: ۱۳( 
(ن: ۱/ ۲۳۳) (ه: 1136). 


الحديث أخرجه أبو داود من ثلاث طرق: طريقتين متصلتين 
بأبي هريرة والطريق الثالئة بتميم الّاري» وكلها لا مطعن فيهاء 
وم يتكلم عليه هو ولا المنذري بما يوجب ضعفه وأخرجه 
النسائي من طريق إسنادها جيّدٌء ورجالها رجال الصّحيح كما 
قال العراقيّ 0 ابن القطان. 

وأخرج الحديث الحاكم في المستدرك وقال: هذا صحيح 
الإسناد ولم يخرّجاه. 

وفي الباب عن تميم الڌاري عند أبي داود وابن ماجه بنحو 
حديث أبي هريرة» قال العراقي وإسناده صحيم» وأخرجه 
الحاكم في المستدرك وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم وعن 
أنس عند الطبرانيّ في الأوسط. 

د أبي سعيدٍ قال العراقي: رويناه في الطّبوريات في 
انتخاب السّلفي منهاء وني إسناده حصين بن تحارق» نسبه 
الدَارقطن إلى الوضع وعن صحابي لم يسم عند أحمد في المسند. 

والحديث يدل على أنّ ما لحق الفرائض من النّقص كما 
التوافل. 

وأورده المصنف في حجج من قال بعدم الكفرء لأنّ نقصان 
الفرائض أعم من أن يكون نقصًا في الذات وهو ترك بعضهاء أو 
في الصفة وهو عدم استيفاء أذكارها أو أركانها وجيرانها 
بالنوافل» مشعرٌ بأنها مقبولة مثابٌ عليها والكفر يناني ذلك. 

وقد عرفت الكلام على ذلك فيما سلف ثم أورد من الأدلة 
ما يعتضد به قول من لم يكفر تارك الصّلاة وعقبه بتأويل لفظ 
الكفر الواقع في الأحاديث فقال: وَيْعْضَّدُ هَذَا الْمَدْمَبَ عُمُومَاتٌ 
ينهًا. 

5- ما روي عَنْ عُبَادَةَ بن الصّامِت قَالَ: قال رَسُول الله 
کا "من شهدَ أن لا لَه إلا الله وَحْدَُ لا شيك لَه ران مُحَمّدَا 
بده ورسولف وأن عيسى عة الله وكلة الَاهَا إلى مره 
وروح نه وَالْجَنة وَالنارَ حق أدْحَلَه الله الجَنة عَلَى مَا كان مسن 
الْعَمْل؛ متَفْقَ عَلَيْو (حم: ۰/ ۳۱۸) (خ: )۳٤۳۵‏ (م: ۲۸). 

۷- وَعن أنّس بْن مالك «أن الي ل قال وَمُمَاةٌ رَدية 
عَلَى الرّخل: با مُعَاكُ قَال: لبيك يا سول الله وَسَعْدَيِْكَ نلاناء 
م قَال: ما من عد يهد أن لا إنّه إلا الله ران مُحَمَدًا عب 
وَرَسُولُ إلا حَرَمَهُ الله عَلَى التارء قَالَ: يَا رَسُولَ الله ألا أخبر 
بها الناس فَيَسْتَبْشِيِرُوا؟ قَالَ: إِذَنْ کل فَأخبرَبهَا مُعَاذٌ علد 


مَوْيْهِ تَأنمًا: أي خوفا مِنْ الإثم بتر الْحبْر به مُق عَلَيْهِ (خ: 
04م (FY‏ 

- وَعَنْ أبي هُرَيَْةَ قَّالَ: قَالَ رَسُول الله وكل: «لكل نبي 
دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة َحَجَل کل بي دعوت وإني اختَبات دعوتي 
شَفَاعَة لمي يَوْم الْقَِامَق هي نَائِلةَ إن شاءً الله مَن مات مِنْ 
متي لا يُشثرك بِآللَه شيْئاه رَوَاه مُسسْلِمٌ (۱۹۸). 

4 وَعَلهُ ْنا أن الب بك قَال: اعد الا بشفَاعتِي 
مر قَالَ لا إِلَّهَ إلا الله حالما ين قَلْبه؛ رَوَاهُ الْبُخَارَيَ (19)» 
وذ حملا احايث التَكفيرٍ علَى كقر النشمة أن على مى فقلذ 
قارب الْكُفْرَ وَقَدْ جَاءَتْ اديت 7 غَيْر الصّلاةٍ أريد بها ذَلِك. 

-٠‏ فَرَوَى ابن نعود قَالَ: قال ُو الله لا يجاب 
انلم سوق وتاه كر متمق عليه (ح: )5١44‏ (م: 14) 
(حم: ۱/ .)۳۸٩‏ 

١‏ وَعَنْ أبي ذَرِ أنه سَمِع رَسُولَ الله يك يَقُولَ: ليس 
من رَجُل اَی لِعْيْر أبيه وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلا كفن وَمَنْ ادَعَى ما لَيِسَ 
له َس اء ورا مده من الذار» معن ملي (حم: 153/8 
(خ: 04" (م: لك ْ 

۲-وَعَن أبي هُرَيْرَةَ قًال: قال رَسول الله يلل: «انتتان في 
الناس هُما بهم كُثْرٌ: الطَمْنُ في السب وَالنيَاحَةُ عَلَى الْمَبَته 
رَوَاهُ أَحْمَدٌ (۲/ ۳۷۷) ملم (1۷). 

۳- وَعَنْ ابْن عُمَرَ قال « کان عُمَرٌ يَحْلِفُ رأبي. فَنْهَاهُ 
الي هة وقال: من لف بشيء ون الله فُقَد أشرك؛ روا 
أحْمَدُ (۲/ .)۳٤‏ 

4- وَعَنْ ابن عَبّاس قال: قال رَسُول الله يه «مُدْمِنُ 
الْخَمْر إن مَاتَ قي الله كَمَابدٍ وتن رَوَاهُ أَحْمَّدُ(١/177))‏ 
انتهى كلام المصئف. ين 

وأقول: قد أطبق أئمّة المسلمين من السَلف والخلف 
والأشعرية والمعتزلة وغيرهم أن الأحاديث الواردة بان من قال 
(لا لَه إلا اللَّهُ دَعْلَ الْجَنة) مقيّدة بعدم الإخلال ما أوجب الله 
من سائر الفرائض وعدم فعل كبيرةٍ من الكبائر التي لم يشب 
فاعلها عنهاء وأنّ مجرّد الشّهادة لا يكون موجبًا لدخول المئة فلا 
يكون حجّة على المطلوب؛ ولكنهم اختلفوا في خلود من أخلٌ 
بشيء من الواجبات أو قارف شيا من الحرّمات في التار مع 
تكلمه بكلمة الشهادة وعدم التوبة عن ذلك فالمعتزلة جزموا 


بالخلود» والأشعريّة قالوا: يعذّب في الثار ثم ينقل إلى الجنة. 

وكذلك اختلفوا في دخوله تحت المشيئةء فالأشعريّة وغيرهم 
قالوا بدخوله تحتهاء والمعتزلة منعت من ذلك وقالوا: لا يجوز 
على اللّه المغفرة لفاعل الكبيرة مع عدم التوبة عنها. 

وهذه المسائل لها علم الكلام» وإنما ذكرنا هذا للتعريف 
بإجماع المسلمين على أنّ هذه الأحاديث مقيّدة بعدم المانع» وهذا 
اوها السّلف فحكي عن جماعةٍ منهم ابن المسيّب أنّ هذا كان قبل 
نزول الفرائض والأمر والتهيء ورد بان راوي بعض هذه 
الأحاديث أبو هريرة وهو متأخر الإسلام أسلم عام خيبر سنة 
سبع بالاتّفاق وكانت إذ ذاك أحكام الشتريعة مستقرَة من الصّلاة 
والزّكاة والصيام والحج وغيرها. 

وحكى التووي عن بعضهم أنه قال: هي مجملة تحناج إلى 
شرح ومعناه: من قال الكلمة وأدَى حقها وفريضتهاء قال: وهذا 
قول الحسن البصري. 

وقال البخاري: إنّ ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة وات 
على ذلك» ذكره في كتاب اللباس. 

وذكر الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح أنه يجوز أن يكون ذلك: 
أعني الاختصار على كلمة الششهادة في سبيية دخول الجئة اقتصارٌ 
من بعض الرواة لا من رسول الله يله بدليل محيئه تامًا في روايسة 
غيره» ويجوز أن يكون اختصارًا من الرسول ب فيما خاطب به 
الكمّار عبدة الأوثان الّذين كان توحيدهم باللّه تعالى مصحوبًا 
بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزمًا له» والكافر إذا كان لا 
يقر بالوحدائيّة كالوثي والثدوي وقال لا إله إلا الله وحاله الحال 
الي حكيناها حكم بإسلامه. 

قال النووي: ويمكن الجمع بين الأدلّة بأن يقال المراد 
باستحقاقه الجئة أنه لا بد من دخوها لكل موحد إِمّا معجّلا 
معافى وإمّا مؤخرًا بعد عقابه» والمراد بتحريم النار تحريم الخلود. 

وحكي ذلك عن القاضي عياض وقال: إنه في نهاية الحسن» 
ولا بد من المصير إلى التاويل لما 3 نصوص القرآن والسّئة 
بذكر كثير من الواجبات الشّرعيّة» والتصريح بأنّ تركها موجبٌ 
للتار ٠‏ 

وكذلك ورود النصوص بذكر كثير من الحرّمات وتوعد 
فاعلها بالثار. 

وأمّا الأحاديث التي أوردها الصنف في تأييد ما ذكره من 


1٤4‏ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


التاويل فالتزاع فيها كالتزاع في إطلاق الكفر على تارك الملا 
وقد عرّفناك أنّ سبب الوقوع في مضيق التأويل توهّم الملازمة بين 
الكفر وعدم المغفرة» وليس بكلَيَةٍ كما عرفت وانتفاء كلها 
يريحك من تأويل ما ورد في كثير من الأحاديث منها ما ذكره 
الصف ومنها ما ثبت فال ا «لا تَرْجِمُوا بدي 
کارا يَرِ ب فلکم رقاب بَْض» وحديث: «بما عبد ابق من 
مَوَالِيهِ قد فْرَ حتى يَرْجِعْ إِلَيْهمْ» وحديث «أصسّح من عِبَادِي 
مين بي وار فَأمَا من قَالَ: مُطِْنَا بفَضل الله وَرَحْمَيِهِ فك 
مون بي كَافِرٌبالْكرَاكِبِي راما من قَال: مرا بنوء كَذا وَكَذَا 
لِك كار بي موم بالْكَوَاكِبه وحديث من قال لآخبيه: يا 
كَافِر ققد بء بها؛ وكلَ هذه الأحاديث في الصّحيح. 

وقد ورد من هذا الجنس أشياء كثيرة» ونقول: من سمّاه 
رسول الله ية كافرًا سمّيناه كافرًا ولا نزيد على هذا المقدار ولا 
نتأوؤل بشيء منها لعدم الملجى إلى ذلك. 

باب مر الصّبِي بالصّلاة تَمْرِيًا لا وجُوبًا 

6 عن عرو بن شيب عن أبيه عن جذ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله مروا بتكم بالصلاة لسم ينين وَاضرِبُوهُم 
لبها عر مبنين» وَقَرَقُوا ينُم ِي الْمَفسَاج' رَوَاه أخمد 
(9 ۸۰( وأو اود .)٤٩٥(‏ 

الحخديث أخرجه الحاكم مسن حديئه أيضًا والترمذي 
والذارقطني من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عسن 
أبيه عن جدّه بنحوه ولم يذكر التفرقة. 

وفي الباب عن أبي رافع عند البزار بلفظ قال «وَجَدْنَا فِي 
صْحيفةٍ في قراب رَسُول الله و بعد وَفَابَهِ فيها مكوب: بسم 
الله الرحمن الرحيم وَفْرَمُوا بْئْنَ مضاجع الْمِلْمَان وَالْجَوَارِي 
الإخوة والآحوات لِسَبْعٍ مينين» وَاضْرِبُوا أنَاءكُمْ عَلَى الصّلاةٍ 
إذا لوا أظْنَُ لع منِين» وعن معاذ بن عبد اللّه بن خبيب 
الجهني أنه قال لامرأته. 

وفي رواية لامرأة: ١مَنَى‏ يُصلَي الصبي؟ فقالّت: کان رَجُلّ ما 
يَذَكْرُ عَنْ رَسُول الله ي أنه قَالَ: إذّا عرف يَمِينَهُ من شِمَالِهِ 
روء بالصّلاق» أخرجه أبو داود. 

قال ابن القطان: لا نعرف هذه المرأة ولا الرّجل الذي روت 
عنه. 


وقد رواه الطّراني من هذا الوجه فقال: عن أبي معاذ بن 


عبد الله بن خبيب عن أبيه به» قال ابن صاعد: إسناده حسرٌ 
غريب. 

وني الباب عن أبي هريرة رواه العقيليَ وأنسٌ عند الطبرانيّ 
بلفظ: «مُرُوَهُمْ بالصّلاة لسم وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إفلاث عَشْرَة 
وفي إسناده داود بن احبر وهو مترولٌ» وقد تفرد به والحديث 
يدل على وجوب أمر الصبيان بالصّلاة إذا بلغوا سبع سنين 
وضربهم عليها إذا بلغوا عشرًا والتفريق بينهم في المضاجع لعشر 
سنين إذا جعل التفريق معطوفا على قوله: واضربوهم أو لسبع 
سنين إذا جعل معطوفا على قوله: «مُرُوهُيْ» . 

ويؤيد هذا الوجه حديث أبي رافع المذكور. 

وقد ذهبت المادوية إلى وجوب إجبار ابن العشر على الول 
وشرط الصّلاة الذي لا تتم إلا به حكمه حكمها ولا فرق بين 
الذكر والأنثى والرّوجة وغيرها. 

وقال في الواني.والمؤيّد باللّه في أحد قوليه: إن ذلك مستحبٌ 
فقط» وحملوا الأمر على الندب ولكنه إن صح ذلك في قوله: 
مروهم لم يصح في قوله: واضربوهم» لأ الضّرب إيلامٌ للغير. 
وهو لا يباح للأمر المندوب» والاعتراض بان عدم تكليف الصي 
ينع من حمل الأمر على حقيقته» لأنّ الإجبار إنما يكون على 
فعل واجبه أو ترك محرّم» وليست الصّلاة بواجبة على الصّبي؛ 
ولا تركها محظورًا عليه» مدفوعٌ بآنَ ذلك إنما يلزم لو اتحد امحل 
وهو هنا مختلف» فإنَ محل الوجوب الول ومحل عدمه ابن العشرء 
ولا يلزم من عدم الوجوب على الصّغير عدمه على الولي. 

7- وَعْنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ النبي بل قال: رفع 
اقلم عن نلاثةٍ: عن النائِم حى يَسْتَيْقِظ وَعَنْ الصّبي حتى 
يَحْتَلِم وَعَن الْمَجْنُون حى يَعْقِل». رَوَاهُ أَحْمْدُ -1١٠١/5(‏ 
۱ وله من روايّة عَلِي لَهُ. وَلآبي داد (4507) وَالَْرْيلِيّ 
)١177(‏ وَقَالَ: یت - ١‏ 

الحديث أخرجه أيضًا النسائيّ وأبو داود وابن ماجه وابن 
حبان والحاكم من حديث عاثشة» قال يحبى بن معين: ليس يرويه 
إلا اد بن سلمة عن اد بن أبي سليمان يعني عن إبراهيم عسن 
الأسود عنها. 

وأخرجه أيضًا النسائي والدارقطي والحاكم وابن حبان وان 
خزيمة من حديث علي رضي الله عنه قال البيهقي: تفرد برفعه 
جرير بن حازم قال الدارقطي في العلل: وتفرد به عن جرير عبد 
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اله بن وهبيء وخالفه ابن فضيل ووكيع فروياه عن الأعمش 
موقوفاء ورواه عطاء بن السّائب عن أبي ظبيان عن علي رضي 
الله عنه وعمر مرفوعا قال الحافظ: وقول ابن فضيل ووكيم أشبه 
بالصّواب. 

ورواه أبو داود من حديث أبي الضّحى عن علي رضي الله 
عنه ولكن قال أبو زرعة: حديئه عن علي رضي الله عنه مرسل. 

ورواه ابن ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن علي رضي 
الله عنه وهو مرسل أيضًا كما قال أبو زرعة. 

ورواه الترمذي من حديث الحسن البصري عن علي قال أبو 
زرعة: لم يسمع الحسن من علي شيئًا وروی الطبراني من طريق 
برد بن سئان عن مكحول عن أبي دريس الخولاني قال: أخبرني 
غير واحد من أصحاب النبي ي ثوبان ومالك بن شدَادٍ 
وغيرهما فذكر نحوه. 

قال الحافظ: وني إسناده مقال» وبردٌ ختلف فيه. 

وروي أيضًا من طريق مجاهار عن ابن عباس قال: وإسناده 

والحديث يدل على عدم تكليف الصَّ والمجنون والنائم ما 
داموا متصفين بتلك الأوصاف قال ابن حجر في التلخيص حاكيًا 
عن ابن حبّان: إن الرّفع مجارٌ عن عدم التكليف» لأنّه يكتنب له 
فعل الخير انتهى. 

وهذا في الصّّ ظاهرٌ وأمّا في الجنون فلا تتصف أفعاله خير 
ET‏ سج سو لقيال لتكت 
له شرعًاء وأمًا في النائم ففيه بعد لأنّ قصده منتفو أيضًا فلا 
حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. 

وللناس كلامٌ في تكليف الصَّّ بجميع الأحكام أو ببعضها 
ليس هذا محل بسطه وكذلك النائم. 

باب أن الْكَافِرَ ذا أُسلّم لَمْ يَقَض الصّلاة 

-4١/‏ عن عَمْرو بن الْعَاص أن الي وق قَالَ: «الإسلام 
يجبا ما قَبلَهه رَوَاهُ احّْدٌ (4/ ۱۹۹). ۰ 

الحديث أخحرجه أيضًا الطبراني والبيهقي من حديثه وابن 
سعد من حديث جبير بن مطعم وأخرج مسلمٌ في صحيحه معناه 
من حديث عمر أيضًا بلفظ: «أمَا عَلِمْتَ أن الإسْلام يَهْدِمٌ ما كان 
قبل رن الهجرة مهم ما كان بها وان الْحَج يَهْهِم ما كان 
قله وني صحيح مسلم أيضًا من حديث عبد الله بن مسعوج 


قال: قلنا: يا رسول الله أنؤاخذ با عملنا في الجاهليّة قال: «مَنْ 
اخسن في الإمنلام لَم يواد بمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَةه وَمَنْ أمَاءً 
فِي الإسلام أوخيذٌ بالل والإخر؛ فهذا مقَيِّدٌ والحديث الأوّل 
مطلقٌ وحمل المطلق على المقيّد واجبُ فهدم الإسلام ما كان قبله 
مشروط بالإحسان. 

قوله: : جب ما َبْلَّهُ) أي يقطعه والمراد أنه يذهب أثر ش 
المعاصي التي فارقها حال كفره وام الطّاعات التي أسلفها قبل 
إسلامه فلا يها لحديث حكيم بن حزام عند مسلم وغيره "أنه 
قَالَ إِرسُول الله بكه: أرأيت أَمُورَا كنت خث بها في الْجَاهِلِيَةٍ 
هل لي فيها من شنيّء؟ فقا لَه رسُولُ الله ة: ألمت على ما 
ملت مر خير» وقد قال المازري: إته لا يصح تقرّب الكافر فلا 
يثاب على العمل الصّالح الصّادر منه حال شركه؛ لأنّ من شرط 
المتقرّب أن يكون عارفا بما تقرّب إليه» والكافر ليس كذلك؛ 
وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال. 

قال في الفتح: واستضعف ذلك التووي فقال: الصّواب الذي 
عليه الْحقّقون بل بعضهم نقل الإجماع فيه أن الكافر إذا فعل 


أفعالاً جميلة كالصّدقة وصلة الرّحم» ثم أسلم ومات على 
الإسلام أنّ ثواب ذلك يكتب له. 
أَبْوَابْ الْمَوَاقِيتٍ 
المواقيت جمع ميقات وهو القدر الحدود للفعل من الزّمان 
والمكان 


و 


بَابُ وَفْتٍ الظهر 

8 عن جاپر بن ند الله «أن الي قل جاه جبريل عليه 
السلام قَقَالَ لهُ: قُمْ فَصلَهِ قصل فَصَلَى الظَهْرٌ جين الت الشَنْس ثم 
جَاءه الْعمَصرَ فَقَال: فُمْ فَصَلَه فُصَلَى الْعَصْرَ جين صاز ظِل كَل 

شنياء مطل م جاءة لغرب قال قم فصل فصلى المرب جين 
رَجَبَتْ الس كُمْ جَاءهُ الِشاء فَقَالَ: كُمْ فَصلّه فُصَلَى البشاء 
جين عاب الشَفَق م جَاءهُ الْفَجرُ فََاَ: كُمْ فصل مَصَلَى الْفَجْرَ 
حِين برق الْفَجْرُ أو قال: سَطْمْ الْفَجْرُ م جَاءهُ من الْغَدٍ لر 
نَقَال: كُمْ فَصلْه فصل الظَهْرٌ جين صارَ ظِل كل * 
جَاءهُ اْعَصْرٌ قَقَال: م فصل فَصلى الْعَصرَ جين ضار تل كل 
شيء مِْليِ ثم جاده المرب وفنا ادا لم برل عن نم جاه 
الينا جين ذب نمف الليْلء أن قَال: تلت اللَدِلٍ فَصَلَى 


شيء مل نم 
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الشاب 2 جَاءَهُ جين أملفر جداء فَقَالَ: ق نَصِلَه مَصلَى الْفَجْنٌ 
م قَال: مَا بَيِنَ هَذَيْن الوقتيْن وت رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳/ )۴۳٠١‏ 
وَالنَسَائِيَ /١(‏ 0 ؟) وَالتَرْمِيَ )16١(‏ نوه وَفَالَ الْبُخَاري: 


هر اصح شيء في الْمَوَائِيت. 


جبریل عليه السلام عند ابت مرن فَذَكْرَ نَحْرَ حډیث جاین 
إلا أنه قال فيه: «وَصلَى الْمَرَةٌ لاني جين صَارَ ظِلَ كل شراء 
له إرفت الْعصنر بالآضس وال فيه: م صثلى الشاة الإخيرةٌ 
جين ذهب ثُلْثْ اليل رفیه: تم قَالَ: يا مُحَمّدُ هَذَا وَقْتْ الآلبياء 
من فبك وَالْوَفْتُ فيا بَيْنَ حذين الوفتين؛ قَالَ المي 04%0 

اما حديث جابر فأخرجه أيضًا ابن حبّان والحاکم» وروی 
التُرمذيّ في سننه عن البخاري اله أصحّ شيء في الباب؛ كما قال 
الست رع ا واا دت ابن عات ا اا 
وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني زایا وني إسناده ثلائة 
مختلف فيهم» أرّهم عبد الرّحمن بن أبي الرّناد كان ابن مهدي لا 
حدّث عنه. 1 

وقال أحمد: مضطرب الحديثء وقال النسائي: ضعيف. 

وقال يحبى بن معين وأبو حاتم: لا يحتج به. 

وقال الشافعي ضعيف» وما حدّث بالمدينة اصح ما صح 
ببغداد. 

وقال ابن عدي: بعض ما يرويه لا يتابع عليه؛ وقد وثقه 
ماللك» واستشهد البخاري بحديئه عن موسى بسن عقبة في باب: 
التطوّع بعد المكتوبة وفي حديث «لا تَمَنا لِفَاء الْعَدُوَه» والقاني 
شيخه عبد الرّحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي 
ربيعة» قال أحمد: متروك الحديث» وقال ابن نمير: لا أقدم على 
ترك حديثه؛ وقال فيه ابن معين: صالح» وقال ابو حام: شيخ 
وقال ابن سعدر: ثقة. 

وقال ابن حبّان: كان من أهل العلم» ولكنّه قد توبع في هذا 
الحديث» فأخرجه عبد الرّزّاق عن العمري عن عمر بن نافع بن 
جبير بن مطعم غن أبيه عن ابن عباس ينخوه. 

قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة والثالث: حكيم بن 
حكيم وهو ابن عباد بن حنيفيه قال ابن سعد: كان قليل 
الحديث» ولا يحتجون محديثه. 


وحديث ابن عباس هذا قد صحّحه ابن عبد ال وأبو بكر 
بن العربي» قال ا إن الكلام في إسناده لا وجه له 
وأخرجه من طريق سفيان عن عبد الرّحمن بن الحارث بن عياش» 
مقر كن لفت مانن ايا 

وكذلك أخرجه من هذا الوجه أبو داود وابن خزيمة» قال أبو 
عمر: وذكره عبد الرّزّاق عن عمر بن ناف وابن أبي سبرة عن 
عبد الرّحمن بن الحارث بإسناده» وذكره أيضًا عن عمر بن نافع 
بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس وفي الباب عن أبي 
هريرة عند الترمذي والنسائي بإسناد حسن» وصححه ابن 
السكن والحاكم» وحسّنه الترمذي» ولكن فيه ان للمغرب وقتين 
ونقل عن البخاري أنه خطاً. 

ورواه الحاكم من طريق أخرى وقال: صحيح الإسناد وعند 
بريدة عنه التَرمذي أيغمًا وصححه» وعن أبي موسی عند مسلم 
وابي داود والنسائيّ وأبي عوانة وأبي نعيم» قال الترمذي في 
كتاب العلل: إنه حسّنه البخاري. 

وعن أبي مسعودٍ عند مالك في الموطا وإسحاق بن راهويه 
والبيهقي في الدّلائل وأصله في الصّحيحين من غير تفصيل» 
و اوا ١‏ 

وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد من مسنده والطحاوي» 
وعن عمرو بن حزم رواه إسحاق بن راهويه. 

وعن البراء ذكره ابن أبي خيثمة. 

وعن أنس عند الدارقطي» وابن السّسكن في صحيحه: 
والإسماعيلي قي معجمه» وأشار إليه الترمذي» ورواه عنه 
النسائي بنحوه؛ وأبو أحمد الحاكم في الكنى وعن ابن عمر عند 
الدارقطي قال الحافظ بإسناد حسن, لكن فيه عنعنة ابن إسحاق. 

ورواه ابن حبان في الضعفاء 7 طريق أخسرىء فيها حبوب 
بن الجهم؛ وهو ضعيف. 

وعن مجمع بن جارية عند الحاكم. 

قوله - في الحديث -: (قُمْ فْصِلَّه) الهاء هاء السّكت. 

قوله: (حِينَ وَجَبَت التشكمس) الوجوب: السّقوط. والمراد 
سقوطها للغروب. 

وقوله: (رَالَتْ الشَمْس) أي مالت إلى جهة المغرب. 

وقوله: (جين صا ظل کل شيء مِْلَهُ) الظَل: السّترء ومنه 
قوهم: آنا في ظلّكء وظلّ الليل: سواد لأنه يستر كل شي» 
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وظل الشّمس ما ستر به الشخوص من مسقطها. 

قال ابن عبد اليرّ: وكانت إمامة جبريل بالني يا في اليوم 
الذي يلي ليلة الإسراء وأوّل صلاةٍ ايت كذلك الظهر على 
المشهور وقيل: الصبح كما ثبت من حديث ابن عباس عند 
الدارقطني قال الحافظ: والصحيح خلافه» وذكر ابن أبي 0 
عن الحسن أنه ذكر له أنه ل كان عند صلاة الظّهر نودي: إن 
الصّلاة جامعةٌ ففزع الاس فاجتمعوا إلى نيهم فصلّى بهم 
الظهر أربع ركعات. يؤمٌ جبريل محمذداء ويم محمد الناس لا 
يسمعهم فيهنْ قراءة. 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال نافع بن جبير 
وغيره: الما أصبح النبي يق بن اللَْلَة التي أملري به فيها لم 
ع ر نين عن وا تلكا نهنا 
الأولى: فَامرَ نصح بأمْحَابو: الصّلاة جاع اموا مى 
برل بالنب» وصلى النبي بالناس» طول لكين الأولتيِه 

وسياني للمصنف وغيره في شرح حديث أبي موسى أنّ 
صلاة جبريل كانت بمكة مقتصرين على ذلك. 

قال الحربي: إِنّ الصّلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل 
الغروب» وصلاة قبل طلوع الشّمس وقال أبو عمر: قال جماعة 
من أهل العلم: إن الي بيا م يكن عليه صلاة مفروضة قبل 
الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو قيام رمضان» 
من غير توقیتو ولا تحديد ركعات معلوماتي ولا لوقت محصور. 

وكان كل يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. وقامه معه 
المسلمون نحرًا من حول حتى شق عليهم ذلك فانزل الله التوبة 
عنهم» والتخفيف في للك ونسخه وحطه فضلاً منه ورحمة» فلم 
يبق في الصّلاة فريضة إلا الخمس. 

والحديث يدل على أن للصّلوات وقتين وقتين إلا المغرب» 
وسيأتي الكلام على ذلك. وعلى أنّ الصّلاة لها أوقاتٌ مخصوصة 
لا تجرئ قبلها بالإجماع» وعلى أنّ ابتداء وقت الظهر الرّوالك ولا 
حلاف في ذلك يعت به وآخره مصير ظلّ الشّيء مثله واختلف 
العلماء هل يخرج وقت الظّهر بمصير ظلّ الشّيء مثله آم لا 
فذهب المادي ومالك وطائفة من العلماء آنه يدخل وقت 
العصرء ولا جرج وقت الظهرء وقالوا: يبقى بعد ذلك قدر أربع 
ركعات صالحا للظهر والعصر أداء. 


قال النووي في شرح مسلم: واحتجّوا بقوله يلِ: «فَصلَى بي 
الظَهرَ في الْيوْم الثاني حي صَارَ ل كل شيء مله وصلّى 
الْمصْرٌ في الْيَْمٍ الأول جين صَارَ ظِل كل شيء بْلَه؛ وظاهره 
اشتراكهما في قدر أربسع ركعات. قال: وذهب الشافعي 
والأكثرون إلى أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصرء بل 
متى خرج وقت الظهر بمصير ظل ايء مثله غير الظّل الذي 
يكون عند الزوال؛ دخل وقت العصر» وإن دخل وقت العصر لم 
يبق شيءٌ من وقت الظهر. 

واحتجّوا بحديث ابن عمرو بن العاص عند مسلم مرفوعًا 
بلفظ: «وَفْت الظهْر إذا زَالَتْ الشمْس» وان ظِلَ الرَجُلٍ كَطوله 
م ا الحديث. ّْ 

قال: وأجابوا عن حديث جبريل بأنّ معناه فرغ من الظهر 
حين صار ظل كل شيء مثله» وشرع في العصر في اليوم الأول 
حين صار ظلّ كل شيء مثله» فلا اشتراك بينهماء قال: وهذا 
التاويل متعيَنٌ ا بين الأحاديث» ولأنه إذا حمل على 
الاشتراك يكون آخر وقت الظهر محهولاًء لأنه إذا ابتدأ بها حين 
صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منهاء وحینئار لا يمحصل 
بيان حدود الأوقات» وإذا حمل على ذلك التاويل حصل معرفة 
آخر الوقت» فانتظمت الأحاديث على اتفاق. 

ويوئك هاا کات اغد رت اة ری شر 
إلى دليل خالصٍ عن شوائب المعارضة: فالتوقف على التيقن هو 
الواجب حتى يقوم ما يلجئ إلى المصير إلى الرّيادة عليها. 

وفي الحديث أيضًا ذكر بقيّة أوقات الصلوات» وسيعقد 
المصتف لكل واحار منها بابّاء وستتكلم على كل واحار منها ني 
بابه إن شاء الله تعالى. 

اب تَعْجِيلِهًا وتأخيرها في شد الْحَرَ 

- عن جابر بْن سَُرَةَ قَالَ: «کان النبي كل يُصلَي الظَهرٌ 
إذَا دَحَضَت شمر رَوَاهُ أَحْمَدُ )1١1/6(‏ وَمُسْلِم (018) 
وَابْنُ ماج )1۷٤(‏ وُو دود (805). 

وني الباب أيضًا عن انس عند البخاري ومسلم والنسائي 
والترمذي وقال: صحيح» وعن خبّاب عند الشيخين» وعن أبي 
برزة عندهما أيضاء وعن ابن مسعودٍ عند ابن ماجه وفيه زيد بن 
جبيرة قال أبو حاتم: ضعيف», وقال البخاري: منكر الحديث. 


وعن زيد بن ثابته أشار إليه الترمذي. 


1۱1۸ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


وعن أمّ سلمة عند الترمذي أيضًا. قوله: (دَحَضَتْ الشفْس) 
هو بفتح الدّال والخاء المهملتين وبعدها ضادٌ معجمة أي زالت. 

والحديث يدل على استحباب تقديمهاء وإليه ذهب الهادي 
والقاسم والشافعي والجمهور للأحاديث الواردة في أفضايّة أوّل 
الوقت» وقد خصّه الجمهور بما عدا آيام شدة الحرٌ وقالوا: 
يستحب الإبراد فيها إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج وسياتي 
تحقيق ذلك 

١‏ وَعَنْ نس قَالَ: «كان رَسُولُ الله ولع يُصلَي الظَهْرٌ 
في أيَامٍ الشتاءء وَمَا ذري ما ذهب من التهار أكْثْرُ اؤ مَا بُقِي 
مه رَوَاهُ أحْمَّدُ (۳/ .)15١‏ 

۲-وَعَن أنْس بن مالك قَالَ: «كَان النبي با إذا کان 
الْحَرّ برد بالصلاة وَإذَا كان الْبَرْهُ عَجَل رَوَاهُ الاي 
۷ وللبُخاري (405) لحو 

۴۳- وَعَنْ 98 هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله باة: «إذا انمد 
الْحرٌ فَأَبْرِدُوا بالصّلاةٍ فَإِنْ شبدَة الْحَرْ ِن فيح جهنم رَرَاه 
الْجَمَاعَةٌ (حم: 1۳/1 07( )خ: (oF go‏ (م: 10( 
(د: )1١7‏ (ن: )۲٤۸/۱‏ (ت: ۱۵۷) (ه: .)٩۷۷‏ 

حديث انس الأول أخرجه أيضًا عبد الرَرّاق وفي الباب عن 
أبن عمر عند البخاري وابن ماجه وعن أبي موسى عند النسائي» 
وعن عائشة عند ابن خزيمة. 

وعن المغيرة عند أحمد وابن ماجه وابن حبّان» وفي رواية 
للخلال: «وکان آخيرٌ الآمْرَيْنِ مِن رَسُول الله بي الإبراده وعن 
أبي سعيد عند البخاري. 1 

وعن عمرو بن عبسة عند الطبراني. 

وعن صفوان عند ابن أبي شيبة والحاكم والبغوي. 

وعن ابن عباس عند البزار» وفيه عمرو بن صهبان وهو 

وعن عبد الرّحمن بن جارية عند الطبراني. 

وعن عبد الرّحمن بن علقمة عند أبي نعيم قوله: (فأبْردوا 
بالصّلاة) أي أخروها عن ذلك الوقت وادخلوا بها في وقت 
الإبراده وهو الزّمان الذي يتبيّن فيه انكسار شدّة الحرٌ ويوجد فيه 
برودة يقال: أبرد الرّجل أي صار في برد النهار. 

وفيح جهنم: شدّة حرّها وشدّة غليانها. 

قال القاضي عياض: اختلف العلماء في معناه فقال بعضهم: 


هو على ظاهره. 

وقيل: بل هو على وجه التشبيه والاستعارة وتقديره إن شدّة 
ا لحر تشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا ضرره قال: والأوّل 
أظهر. 

وقال النووي: هو الصّواب؛ لأنه ظاهر الحديث ولا مانع 
من حمله على حقيقته فوجب الحكم بأنه على ظاهره انتهى ويدل 
عليه حديث: «إن النار اشتككت إلى بها فان لها بنفْسينٍ: نفس 
في الشتاء وَنَفْس في الصئف» وهو في الصّحيح. 

وحديث «إن لهم سين وهو كذلك. 

والأحاديث تدل على مشروعيّة الإبراد والأمر تحمولٌ على 
الاستحباب» وقيل: على الوجوب» حكى ذلك القاضي عياض؛ 
وهو المعنى الحقيقيّ له. 

وذهب إلى الأرّل جماهير العلماء لكنهم خصّوا ذلك بايام 
شدة ا لحر كما يشعر بذلك التعليل بقوله: «فَإِنْ ثيدَة الْحَرٌ مِنْ 
ع جهنب ولحديث أنس المذكور ني الباب» وظاهر الأحاديث 
عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد» وقال أكثر المالكيّة: الأفضل 
للمنفرد التعجيلء والح عدم الفرق» لأنّ التاذي بالحرٌ الذي 
يتسبّب عنه ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره. 

وخصه الشافعيّ بالبلد الحارً؛ وقيّد الجماعة مما إذا كانوا 
ينتابون المسجد من مكان بعيد لا إذا كانوا مجتمعين أو كانوا 
يمشون في ظل فالأفضل التعجيل وظاهر الأحاديث عدم الفرق» 
وقد ذهب إلى الأخذ بهذا الظاهر أحمد وإسحاق والكوفيون وابن 
المنذر» ولكنّ التعليل بقوله: هفَِنْ شيدة الْحَرّه يدل على ما ذكره 
من التقييد بالبلد الحانٌ 0 

وذهب المادي والقاسم وغيرهما إلى أن تعجيل الظّهر افضصل 
مطلقًا وتمسكوا بحديث جابر بن سمرة المذكور في أوّل الباب 
وسائر الرّوايات المذكورة هناك وبأحاديث افضليّة أوّل الوقت 
على العموم كحديث أبي ذر عند البخاري ومسلم وغيرهماء 
قال: «ستألت التي ية أي الْعَمَلٍ أحب إلى الله؟ قَالَ: الصّلاة 
علَى وهاه وبحديث خبّاب عند مسلم قال: اسن إلى رول 
الله يك حر الرمْضَاء في جباهنا وأكُمنا َم يُشْكنا أي لَمْ يَمْذْرْنَا 
وَل برل شَكْوَانَاه وزاد ابن المنذر والبيهقي «وقال: إذا الت 
الشَمْسْ فَصَلّواء وتأوّلوا حديث الإبراد بأنّ معناه صلوا أوّل 
الوقت أخذا من برد النهار وهو أوّله وهو تعسّفٌ يردّه قوله: 


دفن شيذة الْحَرَ مِن قبح جهنم وقوله: هذا اشنتذ اْحرّ فَأبْرِدُوا 
بالصّلاة؛ ويجاب عن ذلك بان الأحاديث الواردة بتعجيل الظهر 
وأنضليّة أوّل الوقت عامّةٌ أو مطلقة» وحديث الإبراد حاص أو 
مقيّكٌ ولا تعارض بين عام وخاص ولا بين مطلق ومقيار. 

وأجيب عن حديث حبّاب بأنه كما قال الأثرم والطحاوي 
منسوخء قال الطحاوي: ويدل عليه حديث المغيرة «كنا نُصلي 
ِالْهَاجِرَةٍ فقال: لَنَا أبردُوا» فين أنّ الإبراد كان بعد التهجيرء 
وقال آخرون: إنّ حديث خاب محمولٌ على انهم طلبسوا تاخيرًا 
زائدًا على قدر الإبراد. لان الإبراد أن يؤخر ميث يصير 
للحيطان فيءٌ يمشون فيه ويتناقص الحر. 

وحمل بعضهم حديث الإبراد على ما إذا صار الظَّلّ فيئاء 
وحديث خبّاب على ما إذا كان الحصى لم يبرد لأنه لا يبرد حتى 
تصفرّ الشّمس فلذلك رخص في الإبراد ولم يرخص في التأخير 
إلى خروج الوقت» وعلى فرض عدم إمكان الجمع فرواية الخلال 
السّابقة عن المغيرة بلفظ: «كان آْيرٌ الآمْرَيْن مِنْ رَسُول الله يل 
الوْبْرّادَه» وقد صحّح أبو حاتم وأحمد اك المخيرة» وعده 
البخاري محفوظًا من أعظم الأدلة الدَالّة على النسخ كما قاله من 
قدمناء ولو سلّم جهل التاريخ وعدم معرفة المتأخر لكانت 
أحاديث الإبراد أرجح, لأنها في الصّحيحين بل في جميع الأمّهات 
بطرق متعدّدق؛ وحديث خبّاب في مسلم فقطء ولا شك أن المتفق 
عليه مقدّمٌ وكذا ما جاء من طرق. 

4- وَعَنْ أبي در قَالَ: ا َم الب يله في سَقر قاراد 
الوذ أن بوذن للظهر َال الب :برف ثم أراد أن رذن 
قال لَهُ: أبرذ حتی 57 2 التلّولء ثَقَالَ النبي :إن شِدة 
الحر من بع جهنم ذا شد لحر ابروا بالصّلاة» متف عَلَيْهِ 
(حم: 00/0« ۲ (خ: 0۳) (م: 016). 

قوله: (فَيْء التلُول) قال ابن سيّده: الفيء ما كان شمسًا 
فنسخه الظّلّ اشيم اناه وفيوء وفاء الفيء فيئًا: تحوّلء وتفيّأ 
فيه: تظلل. 

قال ابن قتيبة يتوهّم الناس أن الظَّلّ والفيء بمعنى؛ وليس 
كذلك: بل الظّلّ يكون غدوة وعشيّة ومن اول الثهار إلى آخره» 
وأمّا الفيء فلا يكون إلا بعد الرّوال ولا يقال ما قبل الرّوالء 
وإنما قيل لما بعد الرّوال: فيءٌ» لأنه ظلٌّ فاء من جانبه إلى جانب 
أي رجع» والفيء: الرجوع» ونسبه النووي في شرح مسلم إلى 


أهل اللغة. 

والتلول جمع تل: وهو الرّبوة من الراب المجتمع» والمراد أنه 
آخر تأخيرًا كثيرا حتى صار للتّلول فيءٌ وهي منبطحة لا يصير لها 
فيءَ في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير. 

الحديث يدل على مشروعيّة الإبراد» 7 تقدّم الكلام عليه 
مستوفى. 

قال المصتف - رحمه الله -: وفيه دلي على أنّ الإبراد أولى 
وإن لم ينتابوا المسجد من بعد لأنه أمر به مع اجتماعهم معه 
انتهى. 

أشار رحمه الله بهذا إلى رد ما قاله الشافعيٰ» وقد قدّمنا حكاية 
ذلك عنه 
باب أوّل وَفْت الْعَصْرٍ وره في الاختبَار وَالضَرُورَةٍ 

ڦذ سبق في حَليث ابن عباس وَجَابرٍ في باب وَقت الظَهرٍ. 

06- وَعَنْ عَبدٍ الله 0 0 قَال: قال رَسُول الله ل: 
«وَقْتْ صَلاةٍ الظهر ما 3 ينلد التق وَوَفْتَْ صلاة الْمَصْرٍ ما 
َم تصقر اشن رفت صّلاة المرب ما لم قط كور 
الشف وَوَّفْت صلاة الشاء إلى نملف اللَئِل» وَوَفْتْ صّلاةٍ 
الغ قا لم تطلع الششن روا خمد (۲۱۳/۲) ملم 
9( وَالنْسَائِيَ (۱/ )۲٠١‏ وَأَبُو داد )۳۹١(‏ » وَفِي رِوَايَةٍَ 
لملم «وَوَفْتَ الْقَجْرِ ما لم يَطْلْمْ قَرْنْ الشمس الأول وَفيه 
وَوَفت صَلاةٍ الْعَصْر ما لَمْ صقر اشن وَيُسْقط قَرنْهَا الآوَل». 

قوله: (فَوْرُ الشَفْق) هو بالناء المثلئة أي ثورانه وانتشاره 
ومعظمه. ْ 

وني القاموس أنه حمرة الشفق الثائرة فيه. 

قوله: (قَرْنُ الشَمْس) هو ناحيتها أو أعلاها أو أوّل شعاعهاء 
قاله في القاموس. ّ 

قوله: (وَيَسْقْط قَرْنُهَا الآرَلُ) المراد به الناحية» كما قاله 
النووي. 

والحديث فيه ذكر أوقات الصّلوات الخمسء وقد تقدّم 
الكلام ني الظهرء وسيأتي الكلام على وقت المغرب والعشاء 
والفجر كل في بابه. 

وأمًا وقت العصر فالحديث يدل على امتداد وقته إلى اصفرار 
الشّمسء كما في الرّواية الأولى من حديث الباب» وإلى سقوط 


قرنها أي غروبه» كما في الرّواية الثانية منه. 


وحديث: امن أذْرَكَ مِنْ الْعَصر رَكَعَة قل أن تَغْرْبْ الشَمْس» 
فَقَدْ أذْرَكَ الْعَصرٌ» يدل على أنّ إدراك بعضها في الوفت محري 
وإلى هذا ذهب الجمهورء قال أبو حنيفة: آخره الاصفرارء وقال 
الإصطخري: آخره المللان» وبعدها قضاءً والأحاديث ترد 
عليهم» ولكنه استذلٌ الإصطخري بحديث جبريل السّابق» وفيه: 
«أنهُ صَلَى الْعَصْرَ اليَوْمْ الأول عند مَصِير ظِل الشيء ْلَه وَالْيومُ 
الثاني عند مَصير ظِلَ الثتيء مِْلَيِْه وقال بعد ذلك: «الْوَفت ما 
ين هذبن َيِه وقد اجيب عن ذلك يحمل حديث جبريل 
على يان زت الأعفان :لا لات وت ارا والجواز 
وهذا الحمل لا بد منه للجمع بين الأحاديث» وهو أولى من قول 
من قال: إنّ هذه الأحاديث ناسخة لحديث جبريل؛ لأنّ الخ لا 
يصار إليه مع إمكان الجمع؛ وكذلك لا يصار إلى ترجيح ويؤيد 
هذا الجمع حديث: «تَلْك صلا الْمُنَافِق؛. وسيأتي بعد هذا 
الحديث. 

فمن كان معذورًا كان الوقت في حقه ممتدًا إلى الغروب» ومن 
كان غير معذور كان الوقت له إلى المثلين» وما دامت الشمس 
ياد شك فإن عا إل الامفرانونا بنذ كانت دن 
صلاة المنافق المذكورة في الحديث» وأما أوّل وقت العصرهء 
فمذهب العترة والجمهور أنه مصير ظل الشّيء مثله كما تقدّم في 
حديث جبريل؛ وقال الشافعي: الرّيادة على المثل. 

وقال أبو حنيفة: المشلان» وهو فاسدٌ تردّهالأحاديث 
الصّحيحة. 

قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا: للعصر خمسة 
أوقاتب: وقت فضيلةٍ» واختيار» وجواز بلا كراهة» وجواز مع 
كراهةٍ» ووقت عذرء فأمًا وقت الفضيلة فأوّل وقتها ووقت 
الاختيار ند إلى أن يصير ظلٌ الشّيء مثليه» ووقت الجواز إلى 
الاصفرار» ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب 
ووقت العذر وهو وقت الظهر في حن من يجمع بين الظّهر 
والعصر لسفر أو مطرء ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة 
أداء» فإذا فاتت كلها بغروب الشّمسء صارت قضاءً انتهى. 

قال المصنف رحمه الله: وفيه دليلٌ على أنّ للمغرب وقتين» 
وأنّ الشّفق: الحمرة» وأنّ وقت الظهر يعاقبه وقت العصرء وأنّ 
تأخير العشاء إلى نصف اليل جائرٌ انتهى - قوله وفيه دلي على 
أنّ للمغرب وقتين» استدلٌ على ذلك بقوله في الحديث: «وَوَقَْتْ 


الْمَغْربِ ما لم يَسْقَط ثَوْرُ الشقق». 

قال النووي في شرح مسلم: وذهب المحققون من أصحابنا إلى 
ترجيح القول بجواز تأخيرها مالم يغب الشّفقء وأنه يجوز 
ابتداؤها في كل وقتٍ من ذلك» ولا يأثم بتاخيرها عن أوّل 
الوقت» وهذا هو الصّحيح أو الصّواب الّذي لا يجوز غيره. 

والجواب عن حديث جبريل حين صلى المغرب في اليومين في 
وقتٍ واحدٍ من ثلاثة أوجه أحدهما: أله اقتصر على بيسان وقت 
الاختيار» ولم يستوعب وقت الجواز» وهذا جار في كل الصّلرات 
سوى الظهر. 

والثاني: أنه متقدّمٌ في أوّل الأمر بمكة» وهذه الأحاديث 
بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشّفق؛ متأخرة في آخر الأمر 
بالمدينة» فوجب اعتمادها. 

والثالث: أنّ هذه الأحاديث أصمّ إسنادًا من حديث بيان 
جبريل» فوجب تقديمها انتهى. وقوله: وإنّ الشّفق: الحمرة. 

قد أخرج ابن عساكر في غرائب مالك والدارقطني والبيهقي 
عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «الشّفّق: الْحُْمْرَةٌ فإِذًا غاب الشَفَق 
وَجَبَت الصّلاة». ١‏ 

ولكنّه صحّح البيهقي وقفه» وقد ذكر نحوه الحاكم» وسيذكره 
الملصتف في باب: وقت صلاة العشاء. وقوله: وإنّ تأخير العشاء 
إلى نصف اليل إلخ» سياتي تحقيق ذلك في باب: وقت صلاة 
العشاء. 

- وَعَرْ أنّس قَالَ: سَمِمْت رَسُولَ الله بل يَقُولَ: «ِلك 
عنلاة التاق بلس رب الس حتى إذَا كانت ينان قري 
الان فام قرا أرما لا بذك الله إلا ليلا راء الْجَمَاعَةٌ 
إلا الْبُخَارِيّ وان مَاجَهْ (حم: ۳/ )۱٤۹‏ (م: 1۲۲( (د: £1۳( 
(ت: )15١‏ (ن: 04/١‏ 1). 

الحديث رواه أبو داود بتكرير قوله: «تِلْكَ صَلاة الْمنافِق». 

قوله: (يْنَ ري الشبْطان) اختلفوا فيه فقيل: هو على 
حقيقته وظاهر لفظه»ء والمراد أنه يحاذيها بقرنيه عند غروبهاء 
وكذلك عند طلوعهاء لان الكقار يسجدون لها حيتئار؛ فيقارنها 
ليكون السّاجدون لها في صورة السّاجدين له» وتخيّل لنفسه 
ولأعوانه انهم إنْما يسجدون له وقيل: هو على المجاز والمراد 
بقرنه وقرنيه: علوّه وارتفاعه وسلطانه وغلبة أعوانه» وسجود 
مطيعيه من الكفار للشّمسء قاله التووي. 


وقال الخطابي: هو تمثيل» ومعناه أنّ تأخيرها بتزيين الشّيطان 
ومدافعته لهم عن تعجيلهاء كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه 
قوله: (فَْقَرَهَا) المراد بالتقر سسرعة الحركات كنقر الائ قال 
الشاعر: 

لا اذوق الوم إلا غرارًا مثل حسو الطير ماء الماد 

وني الحديث دليل على كراهة تأخير الصّلاة إلى وققت 
الاصفرار؛ والتصريح بذمٌ من أخر صلاة ة العصر بلا عذر 
والحكم على صلاته بانها صلاة المنافق» ولا أردع لذوي الإيمان 
وأفزع لقلوب أهل العرفان من هذا. 

وقوله: (بَجْلِس يَرْقْبُ الشمْس) فيه إشارة إلى أن الم متوجة 
إلى من لا عذر له وقوله: (فَْقَرَهَا أرْبعا) فيه تصريمٌ بذمٌ من 
صلى مسرعًا بحيث لا يكمل الخشوع والطّمانيئة والأذكار؛ وقد 
نقل بعضهم الاتفاق على عدم جواز التاخير إلى هذا الوقت لمن 
لا عذر له» وهذا من أوضح الأدلّة القاضية بصحّة الجمع بين 
الأحاديث التي ذكرناها في الحديث الذي قبل هذا. 

- وَعَنْ أبي مُوسى عن ) «النبي ا يك قال واناه سابل يسال 
عن مواقت الصّلاة فَلْمْ برد عَلَِْ شيئاء وَأمَرْ بلالا فَاقَام الْفُجْرَ 
حون انق الْفَجْ وَالنَاُ لا ياد يخرف بَمْضّهُمْ غفا كم مره 
اقام الظْهْرَ حِين رَالْتْ الشمْس» لائر يُقُول: انْتَصّف النهار أو 
ل" كان أعَلَم مِنْهُمء تم أمرَهُ فأقام الْمَصْرَ والس مُرِتَقِمَةٌ 

م أمَرهُ اقام الْمَغْرب جين وَقَبَتْ الشْمْس» ْم مره اقام اليشاءً 
جين غاب الشقق» تم أخر الْفَجْرَ مِنْ الْهَدٍ حَنَى الْصَرّف مِنْهًا 
وَالقَائِلُ يَقُولَ: طَلَعَتْ الشمْسٌ أو كادت وَآخر الظَهِرَ حى كان 
ينان رقت لمر بالأمس. ثم أخر القصنر فانصترف منهاء 
الال يَقُول: احْمَرت الشمس» ثم آخر الْمَغْرِبْ حى كان عند 
سوط الثتف, وَفِي لفظٍ: مَصلى المَذْرب قبل أن بغيب الشف 
وخر الْعِشَاءً حى كان كُلْتْ الليلٍ الآرّكُ م اصح فُدَعَا السَائِلٌ 
فَقَالَ: اوقت فِيمًا بير هَذَيْنِ» روا اخم (11/8)) رُمُسْلِمٌ 
(9) وأبو دَاوْه (95) وَالنسابِيَ (51) وَرَوَى الْجَمَاعَةٌ إلا 
الْبُخَارِيَ وه ِن حَدرِيث بُرَيْدَةَ الآمْلْمِيَ (م: *71) (د: 046 
(ت: ؟6١)(ن:‏ ۱/ ۲۵۸) (ه: 051 ). 

حديث بريدة صحّحه الترمذي ولفظه: «أنْ رجلا سال رَسُولَ 
الله َل عن رقت الصلاة قَقَالَ: صل معنا هَذيْن ارين فَلْمَا 
الت الس أمَرَ بلالاً قان ثم مره اقام الظَينٌ تم ا اقام 


احص والس مرنَفعة بَنْضَاءُ ية كم مره اقام المَغْرب جين 
عربت الس َم مر اام ايشا جين غاب الشقق َم رة 
اقام الْفَجْرَ جين طَلَمَ الْفَجْنٌ فَلَمَا أن كان الْيَوْمٌ الثاني أمَرَهُ 
َأبْرَد بالظهر ونم أن برد بها وَصَلَى الْعَصر والس مُرْتَقِعَة , 
أخرّها وق الذي كان وَصلَى المرب قبل أن ييب الشقق 
َصْلَى الْعِشَاءَ بَعْدَ ما ذب لث اليل وَصلَى الْفَجْر فَامْفْرَ 
بهَاء د ثم قَال: ابن الائ عن رفت الصلاة؟ فَقَالَ الرجر”: :نايا 
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َال: وَفْتْ صِلاتِكُمْ بين ما رَأَيْتُم. 

قوله: (وََنَاهُ سَائِل يسال عن مَوّاقيت الصّلاة فلم ير عَلَئِهِ 
شِيمًا) أي لم يرد جوابًا ببيان الأوقات باللّفظء بل قال له: صل 
معنا لتعرف ذلك» ويحصل لك البيان بالفعل» كما وقع في حديث 
بريدة أنه قال له: «صّل مَعَنَا هَذَيْن اليَْمَيْن»» وليس المراد أنه ل 
يجب عليه بالقول ولا بالفعل؛ كما هو الظّاهر من حديث ابي 
موسىء لان المعلوم من أحواله أنه كان يجيب من ساله عمًا يحتاج 
إليه؛ فلا بد من تأويل ما في حديث أبي موسى من قوله: فلم 
يرد عَلَيْهِ شَيْئا». ما ذكرناه. 

وقد ذكر معنى ذلك النووي. قوله: (انشتق الْفَجْرُ) أي طلع. 

وقوله: (وَالنَاسُ لا يكَادُ يَعْرفْ بَعْضْهُمْ بَعْضًا) بيان لذلك 
الوقت. ْ 

قوله: (وَقْبَتْ الشَمْس) هو بقافو فباء موحَّدةٍ فتاء مثناق 
يقال: وقبت الشمس وقبًا ووقوبًا: غربت: ذكر تسان 3 
القاموس. 

وفي الحديث بيان مواقيت الصلاة؛ وفيه تأخير وقت العصر 
إلى قرب احمرار الشّمس» وفيه «أنَهُ أحَرَ الْعِشَاء حَتَى كان ثلث 
اللبْل». 

زد عه ا و و انه انتريد ن ف 
ليل وهو بيان لآخر وقت الاختياره وسياتي تحقيق ذلك. 

قال المصنف رحمه الله تعاللى: وهذا الحديث يعني حديث الباب 
في إثبات الوقتين للمغربء وجواز تأخير العصر مالم تصفرٌ 
الشّمس أولى من حديث جبريل عليه السلام لأنه كان بمكّة في 
أوّل الأمر وهذا متأخرٌ ومتضمّنٌ زيادةً فكان أول» وفيه من 
العلم جواز تأخير البيان عن وقت السّؤال انتهى. 

وهكذا صرح البيهقي والدّارقطي وغيرهما أن صلاة جبريل 


كانت بمكة» وقصّة المسألة بالمدينة» وصرّحوا بان الوقت الآخر 
لصلاة المغرب رخصة. 
وقد ذكرنا طرفًا من ذلك في شرح حديث جبريل؛ وفيه زيادة 
أنّ ذلك في صبيحة ليلة الإسراء. وقوله: (الْوَفْتْ فِيمَا بين هَدَيِْن 
الْوَْينِ) ينفي بمفهومه وقتيه ما عدا ولكنّ حديث: امن أذرَكَ 
من الْعَصْر ركَعَة قبل غُرُوبٍ التشلمس. وَين الْفَجْرِ رَكمَة قبل 
طس الشّمْس» وغيره» منطوقات» وهي أرجح من المفهوم ولا 
يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع» وقد أمكن بماعرفت في 
شرح حديث عبد الله بن عمروء ولو صرت إل الترجيح لكان 
حديث أنس المذكور قبل هذا مانعًا من السك بتلك المنطوقات» 
وال بل الحم له 
باب ما جَاءً في تَعْجِيلِهًا ايده مَع العم 
۸- عن اس قَال: «كان رَسُول الله ية يُصلَي الْعَصْرٌَ 
اشن مُرتفِعَةٌ حيِة يذهب الذاهب إلى العَوَالِي أيهم 
اشن مُرتفعة. روا اْجَمَاعَةُ إلا الذي ولخ اري: 
رض الَْوالي من اديت على ةيال أو خو وكتابك 
لآحْمَدَ وأبي داد مَعْنَى ذلك (حم: r‏ ۱ر ۹ (خ: 
(00٠‏ )م: ۱ ) (د: 04 1)نن: )۲٥۳/۱‏ (هم: .)1A1۲‏ 
قوله: (فُيْدَهَبْ) في رواية لمسلم لم يَذْمَبْ الذاهب إلى فبا 
وني رواية له أيضًا ثم يَخْرُجٌ الإنْسَانُ إلى بني عَمْرو بن عَوْفٍ 
للك بسار ردب 
قوله: «رَالشَمْس مُرَتَقِعَة حيّة قال الخطابيّ حياتها وجود 
حرّهاء قال ابو داود في سننه بإسناده إلى خيثمة أنه قال: حياتها 
أن تجد حرها. 
قوله: (إلَى الْعَوَالِي) هي القرى التي حول المدينة أبعدها على 
ثمانية أميال من المدينة وأقربها ميلان وبعضها على ثلاثة أميال» 
. وبه فسّرها مالك» كذا في شرح مسلم للنووي. ١‏ 
والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أوّل 
وقتهاء لأنه لا كن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلائة 
والشّمس ل تتغيّر بصفرةٍ ونحوها إلا إذا صلّى العصر حين صار 
ظلّ الشّيء مثله. 
قال التووي: ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيّامِ الطويلة وهو 
دليلٌ لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من العترة وغيرهم 
القائلين: بأنّ اول وقت العصر إذا صار ظلَّ كلّ شيء مثله» وفيه 


رد لمذهب أبي حنيفة فإنه قال: إنّ وقت العصر لا يدخل حتى 
يصير ظلّ الشّيء مثليه وقد تقدّم ذكر ذلك. 

84- وَعَنْ انس قَالَ: «صَلَى بنا رول الله و الْمَصْرٌ 
اه جل من ني لمق ققا: يا سول ال إن رة أن تر 
جَرُورًا لا ونا ُب أن د تَحْفبْرَهَا قَال: نحم فَانْطَلقَ وَانْطَلقْنا 
مع فََجَدنَا الْجَرُورَ لَم تُنْحَرْ قَنْحِرت ثم قُطْعَسا ثم طبخ مِنْهَا 
ثم اكلا قبل أن تَيب الشمس» رَوَاهُ مُمسْلِمٌ (374). ْ 

e E -‏ 
الختا تيجا قبل نيب الكشس» قو عله (حما 
۴و ۳ (خ: 6 (م: ate‏ 

قوله: (لَنْحَرُ جَرُورًا آنا) في القاموس الجزور: البعيرء أو 
حاص بالناقة الجزورة» الجمع جزائر وجزرٌ وجزرات. 

والحديثان يدلان على مشروعيّة المبادرة بصلاة العصرء فإنّ 
نحر الجزور ثم قسمته ثم طبخه ثم أكله نضيجًا ثم الفراغ من 
ذلك قبل غروب الشّمس من أعظم المشعرات بالتبكير بصلاة 
العصر فهو من حجج الجمهور. 

ومن ذلك حديث ابن عباس وجابر في صلاة جبريل وغير 
ذلك وكلّها ترد ما قاله أبو حنيفة» وقد خالفه الناس في ذلك 
ومن جملة المخالفين له أصحابه وقد تقدّم ذكر مذهبه. 

-١‏ وَعَنْ بُرَيْدَةَ الآمنلّمِي قَال: ل يه 
غزوق فَقَالَ: بكَرُوا بالصّلاةٍ ف في الوم اَم فإنه له مَنْ فَانَهُ صّلاةٌ 
الْعَصْر حَبط عَمَلّهُه رَوَاهُ أحْمّدُ (6/ لا70) وابن ا 

اليك و ن ابن اج رجا وال اح 

ولكنّه وهم فيه الأوزاعي فجعل مكان أبي ال ليح أبا المهاجر 
وقد أخرجه أيضًا البخاري والنسائيّ عن أبي المليح عن بريدة 

والأمر بالتّبكير تشهد له الأحاديث السّابقة» وما كون فوت 
صلاة العصر سببًا لإحباط العمل فقد احرج البخاري في 
صحيحه مرك صلاة الْمَصْر حبط لةه وأمًا تقيد التبكير 
بالغيم فلأنه مظنة التباس الوقت» فإذا وقع التراخي فربّما خسرج 
الوقت أو اصفرّت الشّمس قبل فعل الصّلاة» وهذه الرّيادة ترجم 
المصّف الباب بقوله: وتأكيده في الغيم والحديث من الأدلّة الدالّة 
على استحباب التبكير لكن مقيّدًا بذلك القيد وعلى عظم ذنب 


من فاتته صلاة العصر وسيأني لذلك مزيد بيان. 
باب بيان أنها الْوْسْطَى وَمَا وَرَدَ في ذَلِكَ في غَيْرهَا 

47- عن علي رضي الله عنه «أن المي يلك قال: يرم 
الآحْرَابٍ: مَلا الله قُبُورَهُمْ بوهم ثرا كُمَا شَمَلُونا عَنْ الصّلاةٍ 
الْوْسْطَى حتى عابت الشمْس» مُتَفَقَ َليْ (حم: ۱و 1۳( 
(خ: 1391 (م: ۲۷( (دق )0 وَلِمْسْلم واخ وأبي 
داود: «شَغَلُونا عَنْ الصّلاةٍ الْوُسسْطَى صلا الْمَصره. 

-٣‏ وَعَنْ علي رضي الله عنه قَال: «كُنًا اها الْفَجْ َقَالَ 
رَسُولُ الله ك: هي صلا الْمَصْر يَمْنِي صلا الْوْسْطَى رَوَاه 
عَبْدُ الله بن خمد (۱/ 1107) في مد أببه. 

هذه الرّواية الأخيرة رواها ابن مهدي قال: حدّثنا سفيان عن 
عاصم عن زر قال: قلت لعبيدة: «سل عَلِيَا عليه السلام عَنْ 
الصّلاةٍ الْوْسْطَى فَسَآلَهُ فَقَال: كنا نْرَاهَا الْفَجْرَ حى سمت 
رَسُولَ الله يي يَقُولَ بوم الآحْرَابٍ شَغْلُوَا عَنْ صّلاة الْوْسْطَى 
صَلاةٍ الْمَصْر؛ قال ابن سيّد النّاس: وقد روي ذلك عنه مسن غير 
وجو 1 

والحديث يدل على أن صلاة الوسطى هي العصر. 

وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال بعد اتفاقهم على أنها 
آكد الصّلوات. 

(الْقَوْلُ الأول أنها العصر وإليه ذهب علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه وأبو يوب وابسن عمر وابن عباس وأبو سعيرٍ 
الخدري وأبو هريرة وأبي بن كعبو وسمرة بن جندبٍ وعبد الله 
بن عمرو بن العاص وعائشة وحفصة وأمّ سلمة وعبيدة 
السّلماني والحسن البصري وإبراهيم النخعي والكلب وقتادة 
والضّحَاك ومقاتل وأبو حنيفة وأحمد وداود وابن المنذرء نقله عن 
هؤلاء النووي» وابن سيّد الناس في شرح الترمذي وغيرهماء 
ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصّحابة وغيرهم. 

ورواه المهدي في البحر عن علي رضي الله عنه والمؤيّد باللّه 
وأبي ثور وأبي حنيفة. 

(الْقَولُ الّاني) أنها الظّهر نقله الواحدي عن زيد بن ثابت 
وأبي سعير الخدري وأسامة بن زيا وعائشةء ونقله ابن المنذر عن 
عبد الله بن شدَادٍء ونقله المهدي في البحر عن علي رضي الله 
عنه والادي والقاسم وأبي العباس وأبي طالب وهو أيضًا مروي 


عن أبي حنيفة. 


(الْقَوْلُ الثاليث) أنها الصّبح وهو مذهب الشافعي صرح به في 
كتبه» ونقله النووي وابن سيّد الناس عن عمر بن الخطّاب ومعاذ 
بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء وعكرمة ويجاهار 
والريع بن انس ومالك يبن انس وجهرر امحاب الكاني: 
وقال الماوردي 8 أصحاب الشافعي: إن مذهبه أنها العصر 
لصحَة الأحاديث فيه قال: وإنما نص على أنها الصّبح. لأنها م 
تبلغه الأحاديث الصّحيحة في العصر ومذهبه اتباع الحديث 
ورواه أيضًا في البحر عن علي رضي الله عنه. 

(الَْوْلُ الرَابع) أنها المغرب وإليه ذهب قبيصة بن ذؤيب. 

(الْقَوْلُ الْخَامِس) انها العشاء نسبه ابن سيّد الناس وغيره إلى 
البعض من العلماء» وصرّح المهدي في البحر بأنه مذهب 
الإمامية. 

(الْقَوْلُ السّاوِس) أنها الجمعة في يوم الجمعة وفي سائر الأيّسام 
الظّهره حكاه ابن مقسم في تفسيره ونقله القاضي عياض عن 
البعض. 

(الْقَوْلٌ السابع) أنها إحدى الخمس مبهمة؛ رواه ابسن سيّد 
الناس عن زيد بن ثابتو والرّبيع بسن خيشم وسعيد بسن السيّب 
ونافم وشريح وبعض العلماء. 

(الْقَوْلُ الَاينُ) أنها جميع الصّلوات الخمس حكاه القاضي 
والنووي» ورواه ابن سيّد الناس عن البعض. 

(الْقَوْل النَامِم) أنها صلاتان: العشاء والصّبحء ذكره ابسن 
مقسم في تفسيره أيضًا ونسبه إلى أبي الدّرداء. 

(الَْوْلٌ الْعَاشير) أنها الصتّبح والعصر ذهب إلى ذلك ابو بكر 
الأبهري. 1 

(الْقَوْلُ الْحَادِيّ عَشَْرَ) أنها الجماعة حكي ذلك عن الإمام 
ابي الحسن الماوردي. 

(الْقَوْلُ الاي عَشَْرَ) انها صلاة النوف ذكره الدمياطي» 
وقال: حكاه لنا من يوثق به من أهل العلم. 

(الْقَوْلُ الثايث عَشْرَ) أنها الوتر وإليه ذهب أبو الحسسن علي 
بن محمد السخاوي المقري. 

(الْقَوْلُ الرّابعُ عَشر) أنها صلاة عيد الأضحى ذكره ابن سيّد 
الناس ني شرح الترمذي» والدمياطي. 

(الْقَوْلُ الْخَامِسَ عَشر) أنها صلاة عيد الفطر حكاه 
الدمياطي. 


(الْقَوْلُ السّاوس عَشَرَ) أنها الجمعة فقط ذكره التووي. 

(لْقَوْلُ السابع عَشَرُ) أنها صلاة الضّحى رواه الدمياطي عن 
بعض حرف نا تردّد في الرّواية احتجّ أهل القول الأوّل 
بالأحاديث الصّحيحة الصّريحة المتفق عليهاء ومنها حديث الباب 
وما بعده من الأحاديث المذكورة الآتية وهو المذهب الحقّ الذي 
يتعيّن المصير إليه؛ ولا يرتاب في صحته من أنصف من نفسه 
واطرح التقليد والعصبيّة» وجوّد النظر إلى الأدلّة ولم يعتذر عن 
أدلّة هذا القول أهل الأقوال الآخرة بشيء يعتدّ به إلا حديث 
عايشة «أنًا أمرتا أبا يُونْس بكب لها مُمحًاه الحديث سياتيء 
وياتي الجواب عن هذا الاعتذار. 

وأما اعتذار من اعتذر عنه بأنّ الاعتبار بالوسطى من حيث» 
العدد فهو عذرٌ باردٌ ونصيبٌ لنظر فاسدرٍ في مقابلة التصوص لأنّ 
الوسعلى لا تنعيّن أن تكون من حيث العدد لحواز أن تكون من 
حيث الفضل» على أنه لو سلم أنّ المراد بها الوسطى مسن حيث 
العدد ل يتعيّن بذلك غير العصر من سائر الصلوات» إذ لا بدّ أن 
يتعيّن الابتداء ليعرف الوسطء ولا دليل على ذلك ولو فرضنا 
وجود دليل يرشد إلى الابتداء لم ينتهض لعارضة الأحاديث 
الصحيحة افق عليها المتضمّنة لأخبار الصّادق المصدوق أن 
الوسطى هي العصرء فكيف يليق بالمتدين أن يعول على مسلك 
النظر المبني على شفا جرفم هار ليتحصّل له به معرفة الصّلاة 
الوسطىء. وهذه أقوال رسول الل يكب تنادى ببيان ذلك واحتج 
اهل القول الثاني بأنّ الظهر متوسّطة بين نهاريّتين وبانها في وسط 
النهار ونصب هذا الدّليل في مقابلة الأحاديث الصّحيحة من 
الغرائب التي لا تقع للنصفب ولا متيقظ واحتجّوا أيضًا بقوله 
تعالى: اقم الصّلاة طني النهّار وَدْلَقًا من اللَيِْ فلم يذكرها 
ثم أمر بها حيث قال: دلوك الشَمْس»4 وافردها في الأمر 
با محافظة عليها بقوله: اوَالصّلاةٍ الْوْسْطى» وهذا الدّليل أيضًا 
من السٌقوط بمحل لا يجهل» نعم» أحسن ما يحت به لحم حديث 
زيد بن ابت اا بن زيلر وسياتيان وسنذكر الجواب عليهم. 

واحتج أهل القول اثالث بأنّ الصّبح تأتي وقت مشقةٍ بسبب 
برد الشّتاء وطيب الوم في الصيف والنعاس وفتور الأعضاء 
وغفلة الاس وبورود الأخبار الصّحيحة في تأكيد أمرها فخصّت 
بالحافظة لكونها معرّضة للضتّياع بخلاف غيرهاء وهذه الحجّة 
ليست بشي ولكنّ الأولى الاحتجاج لهم با رواه التسائي عن 
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ابن عباس قال: «أذلج رَسُولُ الله وك نم عَرَس فلم يَسْتَيْقِظ 
حَتَى طَلَعَت الشَمْس أؤْ بَعْضّهَا فلم يْصَلَ حتى ارْتَقَعَتَْ الشَمْس 
نْصلَى رَمِي صلا الْوْسْطى» ويمكن الجواب عن ذلك من 
وجهين الأول أن ما روي من قوله في هذا الخبر وهي صلا 
الْوْسْطَى» يحتمل أن يكون من المدرج وليس من قول ابن عبّاس؛ 
ويحتمل أن يكون من قوله» وقد اخرج عنه أبو نعيم أنه قال: 
«الصّلاءٌ الْرُسْطَى صلاةٌ الْعَصْره وهذا صريمٌ لا يتطرّق إليه مبن 
الاحتمال ما يتطرّق إلى الأرّل فلا يعارضه الوجه الثاني ما تقرّر 
من القاعدة أنّ الاعتبار عند مخالفة الرّاوي روايته با روى لا با 
رأى» فقد روى عنه أحمد في مسنده قال: «قاتل رَسُولُ الله ول 
عَدُوًا فلم يَفْرْعْ مِنْهُمْ حَنَى أخر الْعَصْرٌ عَنْ وَْتهًا فَلَمَا رأى ذلك 


_ قَالَ: الهم مَنْ حَبَسنَا عَنْ الصّلاةٍ الْوُسْطَى املا بُيُونَهُمْ ارا أو 


قُبُورَهُمْ نَارَاه وذكر ابو محمّد بن الفرس في كتابه أحكام القرآن أن 
ابن عباس قرأ حَافِظُوا عَلَى الصّلُوَات وَالصّلاة الْوْسْطَى» 
صلاة العصر على البدل على أنّ ابن عباس لم يرفع تلك المقالة 
إلى رسول الله بك بل قالها من قبل نفسه؛ وقوله ليس بحجَةٍ. 

واحتجٌ أهل القول الرّابع بان الغرب سبقت عليها الظهر 
والعصر وتأخرت عنها العشاء والصّبح واحتج أهل القول 
الخامس بانها العشاء بمثل ما احتج أهل القول الرّابع واحتج أهل 
القول السّادس بأنّ الجمعة قد ورد الترغيب في الحافظة عليهاء 
قال النووي: وهذا ضعيف» لأنّ المفهوم من الإيصاء بالحافظة 
عليها إّما كان» لأنها معرّضةٌ للضّياع وهذا لا يليق بالجمعة» فإنٌ 
الئاس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرهاء لأنها تأتي في 
الأسبوع مره خلاف غيرها. 

واحتج اهل القول السابع على أنها مبهمة بما روي أنّ رجلا 
سال زيد بن ثابتي عن الصّلاة الرسطى فقال: حافظ على 
الصّلوات تصبها فهي نخبوءة في جميع الصّلوات خبء ساعة 
الإجابة في ساعات يوم الجمعة» وليلة القدر في ليالي شهر 
رمضان» والاسم الأعظم في جميع الأسماء والكبائر في جملة 
الذنوب. 

وهذا قول صحابي ليس بحجّة ولو فرض أن له حكم الرّفع ل 
كيم رة ماق المتوسن رهما 

واحتجّ أهل القول الثامن بان ذلك أبعث على المحافظة عليها 
أيضّاء قال التووي: وهذا ضعيف أو غلط لان العرب لا تذكر 
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الشيء مفصلاً ثم تجمله وإنما تذكره بحملا : e‏ 
بعضه تنبيهًا على فضيلته. 

واحتجّ أهل القول التاسع بقوله إا: «لَوْ يَعْلَمُونْ ما فِي 
البثاء وَالصبْح آنْوْهُمَا وَلَوْ حَبوّا» وقوله: «مَن صَلَى الْعِشَاءٌ في 
جَمَاعَةٍ كان كقِيَامٍ صف لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلاهَا مَع البح فِي 
جَمَاعَةٍ كان كقيّام لَيْلَةه وهذا استدلال مع كونه لا يثبت المطلوب 
معارضٌ با ورد في العصر غيرها من الترغيب والترهيب واحتجٌ 
أهل القول العاشر بمثل مسا احتجٌ به للتاسع» ورد بمشل ما رد 
واحتجّ أهل القول الحادي عشر بما ورد من الترغيب في الحافظة 
على الجماعة» وردٌ بأنَ ذلك لا يستلزم كونها الوسطى» وعورض 
بما ورد في سائر الصّلوات من الفرائض وغيرها واحتج أهمل 
القول الثاني عشر بقول الله تعالى عقيب قوله: «حَافِظُوا عَلَى 
الصلَوّات) «فَإن خفتم فُرجَالاً أو رَكْبَانا4 وذكروا وجومًا 
للاستدلال كلها مروز ` 

واحتج أهل القول الثالث عشر بأنّ المعطوف غير المعطوف 
عليه» فالصّلاة الوسطى غير الصّلوات الخمسء وقد وردت 
الأحاديث بفضل الوتر فتعيّنتء والنصّ الصّريح الصّحيح يردّه. 

حت أهل القول الرّابع عشر بمثل ما احج به لذي قبله 

ورد 3 ما رد واحتج أهل القول الخامس عشرء والسّادس 

عشر» والسابع عشر بمثل ذلك» ورد بالنص والمعارضة: إذا تقرّر 

لك هذا فاعلم أنه ليس في شيء من حجج هذه الأقوال ما 

يعارض حجج القول الأول معارضة يعتدٌ بها في الظّاهر إلا ما 

سيأتي في الكتاب من الاحتجاج لأهل القول الثاني وستعرف 
عدم صلاحيته للتمسّك به. 

4- وَعَنْ ابن مسْعُودٍ قَالَ: «حَبَس الْمُشركون رَسُولَ الله 
له عن صلا الْمَصْر حَبّى احْمَرت الشتسْرٌ أو اممفرّت؛ فَفَالَ 
رول الله ك: شلوا عن الصّلاة الْوُسْطى صلاة الْمَصْرٍ مَل 

الله أجْرافَهُمَ وَمُبُورَهُمْ تارا أو حَشًا الله أجَرَافَهُم وَكبُو ف نَارا» 
رَوَاهُ خمد (4/1١؛)‏ وَمْسْلِمٌ (۱۲۸) وَابْنُ مَاجَهْ (343). 

6- وَعَنْ ابن مَسنْعُودٍ قَالَ قال رَسُولْ الله وا صلا 
الْوْسْطَى صَلاةٌ ال » رَوَاهُ التَرْمِذِيَ )۱۸١(‏ وَقَالَ: هذا حَددِيث 
ع مي 

1 وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُندْب عن البي ب أنه قال: 
«الصّلاة الْوُسلطَى ملا اْمَصْرء و ا (ه/لاو17١)‏ 


وَالترْمِذِيَ (۱۸۲) وَصحَحَهُ وَفِي روَايَةٍ لآحْمَد أن النبي يل 
قَالَ: «حَافِظُوا عَلّى الصلْوَات وَالصّلاةٍ الْوْسْطَى وَسمَاهَا لَنَا أنَهَا 
صلاةٌ الْمَصْر؛. 
وغيره» وحديث سمرة حسّنه الترمذيّ في كتاب الصّلاة من 
سننه» وصحّحه في التفسير» ولكته من رواية الحسن عن سمرة. 

وقد اختلف في صحة سماعه منه فقال شعبة: لم يسمع منه 

.وقيل: سمع منه حديث العقيقة. 

وقال البخاري: قال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة 
صحیح» ومن أثبت مقدّم على من نفى. 1 

ورواية أحمد ذكرها الحافظ ابن سيّد الناس في شرح الترمذي 
ول يتكلّم عليهاء وما في الصّحيحين وغيرهما يشهد ها. 

وني الباب عن عمر عند التسائيّ والترمذي وقال: ليبس 
بإسناده بأس. ْ 

وعن أبي هريرة عند الطّحاوي والدمياطي» وأشار إليه 
الترمذي» وعن أبي هاشم بن عتبة عند الطّحاوي» وأشار إليه 
التَرمذيّ أيضًاء وهذه الأحاديث مصرّحة بان الصّلاة الوسطى 
صلاة العصر فهي من حجج أهل القول الأول الذي أسلفناء» 
وقد تقدّم تحقيق الكلام في ذلك. 

قوله: (عَنْ صَلاة الْمَصْرِ) هكذا وقع في صحيحي البخاري 
ومسلم وظاهره آنه لم يفت غيرهاء وي الموطًا انها الظهر 
والعصر» وني الترمذي والنسائي بإسناد لا بأس به من حديث 
عبد الله بن مسعود أنه قال: «شَغَلَ المُثلركون رَسُولَ الله ين 
عَنْ أرْبَع صَلَوَات يوم ْدق حَتَى ذهب من اليل ما شَاءً فَأمَرَ 
بلالاً ان ثم اقام فَصَلَى الظَهْرَ تُم أقَامْ فَصَلَّى الْحَصْنَ ثم أقَام 
فُصَلّى الْمَعرب ثم أَقَام فَصَلَى الْعِشَاءً؛ ومثله أخرج أحمد 
والنسائي» وأشار إليه الترمذي من حديث أبي سعيلر. 

وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من رجح مافي 
الصّحيحين كابن العربي» ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك 
بأنّ الخندق كانت وقغته آيامًا فكان ذلك كله في أوقات مختلفة في 
تلك الأيام» وهذا أولى من الأوّلء لأنّ حديث أبي سعيدٍ رواه 
الطحاوي عن المزني عن الشّافعي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي 
ذثب عن المقبري عن عبد الرّحمن بن أبي سعيار الخدريّ عن أبيه» 


وهذا إسنادٌ صحيح جليل. 

وأيضًا لا بصار إلى الترجبح مع إمكان الجمع على أن الزّيادة 
مقبولة بالإجماع إذا وقعت غير منافيةٍ للمزيد. 

قوله: (حتى احْمَرَت الشّمْس أو اصفرّت) وفي بعسض 
روايات الصّحيح: (حتى غَابَتَ) قيل: إنّ ذلك كان قبل نزول 
صلاة الخوف» قال العلماء: يحتمل أنه آخرها نسيانًا لا عمد 
وكان السّبب في النسيان الانشغال بالعدرٌء وكان هذا عذرًا قبل 
نزول صلاة الخوف على حسب الأحوال» وسيأتي البحث عن 
ذلك. : 

۷- وَعَنْ الْبَرَاء ن عازبٍ قَالَ: نَرَلَْتْ هَذو الإِيَهُ: «حَافِظُوا 
عَلَى الصلْوَات» رَصَلاةٍ الْعصْرٍ فقراناها ما شاء الله م نَسَحَهَا 
الله فَْرَلْت: «حَافِظُوا عَلَى الصلَوَات وَالصَلاة الْوُسطى» فَقَالَ 
رَجْلَ: هي إذا صلا الْعَمسرء فَقَالَ: قد أخبّرئك كيف نَرْلَتْ 
وكيِف نْسَحَهَا الله وَأَللَهُ علد رَوَاهُ أَحْمَدٌ 9 ومُلم 
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أخرجه مسلم من طريق شقيق بن عقبة عن البراء وليس في 
صحيحه عن شقيق غير هذا الحديث» وفيه متمسّكُ لمن قال: إنّ 
المّلاة الوسطى هي الخصر بقريسة اللّفظ المنسوخ وإن لم يكن 
صريمًا في المطلوب. لأنه لا يجب أن يكون معنى اللفظ التاسخ 
معنى اللفظ المنسوخ» وريّما تملك به من يرى أنها غير العصر 
قائلا: لو كان المراد بالّفظ الناسخ معنى اللفظ المنسوخ لم يكن 
للنسخ فائدة» فالعدول إلى لفظ الوسطى ليس إلا لقصد الإبهام؛ 
ويجاب عنه بانه أرشد إلى أن المراد بالتاسخ المبهم نفس المنسوخ 
المعيّن ما في الباب من الأدلّة الصّحيحة قال المصنّف رحمه الله: 
وهو دليلٌ على كونها العصر, لأنه خصّها ونصّ عليها في الأمر 
با حافظة, ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقئًا وهو في المعنى مشكولةٌ 
فيه فيستصحب التيقن السّابق» وهكذا جاء عن رسول الله يك 
تعظيم أمر فواتها تخصيصًا فروى عبد الله بن عمر أنّ رسول الله 
ب قال: «الَذِي نَقُوتهُ صلاةٌ الْحَصر فَكَانْمَا وَثَرَ أهْلَهُ وَمَالَهُه رواه 
الجماعة انتهى. ْ 

قوله: «أَهْلَهُ وَمَالَهُه روي بنصب اللامين ورفعهماء والتصب 
هو الصّحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعولٌ ثانء 
ومن رفع فعلى مالم يسم فاعله ومعناه انتزع منه أهله وماله» 


وهذا تفسير مالك بن أنس. 


وأمّا على رواية النصب فقال الخطابي وغيره: معناه نقص هو 
أهله وماله وسلبهم فبقي بلا آهل ولا مال فليحذر من تفويتها 
كحذره من ذهاب أهله وماله. ١ ١‏ 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ: معناه عند أهل اللّغة والفقه أنه 
كالّذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترّاء والوتر: الجناية 
الي يطلب ثارها فيجتمع عليه غم المصيبة وغم مقاساة طلب 
الثار. 

۸- وَعَنْ أبي يُونْس مَوْلَى حَائشَة «أنّْهُ قَالَ: أمَرنْنِي عَائِشَةٌ 
أن أب لَهَا مُصْحَفًاء فَقَالّت: إِذًا بَلُفْت هنو الإيَةٌ فَاذِني 
«حَافِظُوا عَلَى الصلْرَات وَالصلاةٍ الْوُسْطى» فَلَمًا بَلَغْنَهَا آذْنْتُهَاء 
َآمْلَت عَلّي: «حَافِظُوا عَلَى الصلُوَات وَالصلاة الْوْسسْطى» وَصَلاةٍ 

العَصر «وَقُومُوا لله قَانتِينَ» قالّت عائشة: سَمِعنُها مِنْ رَسُول الله 
يي . رَوَاهُ الْجمَاعَة إلا لْبُخَاري وان مَاجَة (حم: 0/8/1 (م: 
8(د:١٠١1)(ت:‏ ۲ (ن: ۷( 

وفي الباب عن حفصة عند مالك في الموط! «قال عرو ن 
رافِم: إنَهُ كان يكب لَهَا مُصْحَمًا فَقَالَت لَّهُ: إا الْتْهَئِتَ إلى 
«حَافظوا عَلَى الصلَُوَات وَالصّلاةٍ الْوْسْطَى' فآذيء فادها 
فَقَالَت: أكْنب «رالصلاةٍ الْوْسْطى» وَصلاةٍ الْمَصْرٍ «رَقُومُوا لله 
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قَابيينَ». 
استدل بالحديث من قال: إن الصلاة الوسطى غير صلاة 
العصرء لأنّ العطف يقتضي المغايرة» وهو راجع إلى الخلاف 
الثابت في الأصول في القراءة الشَّادة هل تنزل منزلة أخبار 
الآحاد. فتكون حجّةٌ كما ذهبت إليه الحنفيّة وغيرهم؟ أم لا 
تكون حجّة؟: لأنّ ناقلها لم ينقلها إلا على أنّها قرآنُ» والقرآن لا 
يثبت إلا بالتواتر كما ذهبت إلى ذلك الشافعيّة, والرّاجح الأوّل. 
وقد غلط من استدل من الشافعية بحديث عائشة وحفصة 
على أنّ هذه الصّلاة الوسطى ليست صلاة العصرء لما عرفت من 
أنّ مذهبهم في الأصول يأبى هذا الاستدلال؛ وأجيب عن 
الاستدلال بهذا الحديث من طرف القائلين بأتها العصر بوجهين. 
الأوّل: أن تكون الواو زائدة في ذلك على حد زيادتها في 
قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ نري إبرَاهِيمَ ملَكُوتَ السَمُوَاتِ وَالآرْضٍ 
وَليكُون مِنْ الْمُوقِنِينَ» وقوله: لوَكَدَلِك نُصَرْفُ الإياتٍ 
وَليَفُولُوا دَرَسْت» وقوله: وَلكِن رَسُولَ الله وَحَاتّم النِئِينَ» 
وقوله: إن الذِينَ كَفْرُوا وَيَصُدونْ عَنْ سيل الله حكي عن 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة يفف 


الخليل أنه قال: يصدّون والواو مقحمة زائدة. 
ومثله في القرآن كثيرٌ ومنه قول امرئ القيس: 
فلمًا أجزنا ساحة ال حي وانتحى بنا بطن خبتو ذي حقافم عقنقل 


وقول الآخر: 

فإذا وذاك يا كبيشة لم يكن إلا كلمة حالم بخيال 

الثاني: أن لا تكون زائدة وتكون من باب عطف إحدى 
الصّفتين على الأخرى وهما لشيء واحد نحو قوله: 

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

وقريبٌ من قول الآخر: 
أكرٌ عليهم دعلجًا ولبانة إذا ‏ مااشتكى وقع الرّماح تحمحما 

فعطف لبانة وهو صدره على دعلج وهو اسم فرسه» ومعلوم 
أنّ الفرس لا يكرّ إلا ومعه صدره لا كان الصّدر يلتقي به ويقع 
به المصادمة. 

وقال مكي ب بن أبي طالب في تفسيره: وليست هذه الريادة 
توجب أن تكون الوسطى غير العصرء لان سيبويه حكى: مررت 
بأخيك وصاحبك» والصّاحب هو الأخ» فكذلك الوسطى هي 
العصر» وإن عطفت بالواو انتهى. 

وتغاير اللّفظ قائمٌ مقام تغاير المعنى في جواز العطف. 

ومنه قول أبي داود الإيادي: 

ساط الموت والمنون عليهم فلهم في صدا المقابر هام 

وقول عدي بن زيد العبادي: 


وقدّمت الأديم لراهشيه فألفى قوها كذبًا وميا 


وقول عنترة: 
حبیت من طلل تقادم عهده أقرى وأقفر بعد أم الهيثئم 


وقول الآخر: 
الا حبّذا هند وأرض بها هند وهندٌ أتى من دونها الاي والبعد 

وهذا التأويل لا بد منه لوقوع هذه القراءة الحتملة في مقابلة 
تلك النصوص الصّحيحة الصّريحة. 

وقد روي عن السّائب بن يزيد أنه تلا هذه الآية: «حَافِْظُوا 
على الصلُوَات وَالصّلاةٍ الْوْسْطّى» صلاة العصر وهذا التأويل 
لذكور يجري في حديث عائشة وحفصة ويختص حديث حفصة 
د روى يزيد بن هارون عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن 
عمرو بن رافع قال: كان مكتوبًا في مصحف حفصة بنت عمر 


طحَافِظُوا عَلَى الصّلوَات وَالصّلاةٍ الْوْسسْطَى» وهي صلاة العصر 
ذكر هذه الرّواية والرّواية السّابقة عن السّائب ابن سيّد الناس في 
شرح الترمذي. 

قال المصئف رحه الله تعالى بعد سياق حديث عائشة ما لفظه: 
وهذا يتوجّه منه كون الوسطى العصر لأنّ تسميتها في الحث 
على الحافظة دلي على تأكدهاء وتكون الواو فيه زائدة كقوله: 
وقد آتبنَا مُوسَى وَهَارُونْ الْقُرْقَانْ وَضِيبَاء4 أي ضياءً وقوله: 
طنْلَمَا اسْلْمًا وَتَلَّهُ لِلْجَبِين وَنَادَيْنَاهُ» أي ناديناه إلى نظائرها 
انتهى. 0 

۹- وَعَنْ رَيْد ن تابو قَّالَ: «کانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلَي 
لر بالهاجرةٍ ولم يكن يُصَلَي صلاة أثئد على أصنحابه مها 
نَرلَت: «حَافِظُوا عَلَى اللات وَالصّلاةٍ الوْسنطى) وَقَالَ: إن 
قَبْلَهَا صلائَيْن وَبَعْدَهَا صلاتيْن» دوا أبحْمّدٌ (0/ ۱۸۳) وَأَبُو دَاود 
ا ( e‏ 

١‏ - وَعَن أسَامَة بن ديا في الصِلاة الْرْسْطَى قَال: هي 
الظَهْنُ «إن رَسُولَ الله ها كان يُصَلي الظَهْرٌ بالمُجير رلا بکوڻ 
وَرَاءَهُ إلا الصف وَالصّفَانء رالناس في قائليهم وَفِي يَِجَارَتِهمْ 
ازل الله «حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَات وَالِمسَلاة الْرُسْطى وَقُومُوا 
لَه فَتِين4. رَراهُ أحْمَدُ (501/6). , 

الحديث الأوّل سكت عنه أبو داود والمنذري» وأخرجه 
البخاري في التاريخ والنسائي بإسناد رجاله ثقات. 

وأخرج نحو ذلك في الوط 22117 أيضًا. 

والحديث الثاني أخرجه أيضًا النسائيّ وابن منيع وابسن جريرٍ 
والضّياء في المختارة» ورجال إسناده في سنن النسائي ثقات. 

قوله: (الْهّجير) قال في القاموس: الهجيرة والهجير وال هاجرة: 
نصف النهار عند وال الشمس مع الظهرء أو من عند زوالها إلى 
العصرء لان الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا لشدّة 
ار 

والأثران استدل بهما من قال: إِنّ الصّلاة الوسطى هي الظهر 
وأنت خبيرٌ بان جرد كون صلاة الظهر كانت شديدة على 
الصّحابة لا يستلزم أن تكون الآية نازلة فيهاء غاية ما في ذلك أنّ 
المناسب أن تكون الوسطى هي الظهر؛ ومثل هذا لا يعارض به 
تلك التصوص الصّحيحة الصّريحة الثابتة في الصّحيحين 
وغيرهما من طرق متعادّد» قد قدّمنا للك منها جملة نافمة وعلى 


Y۸‏ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


فرض أن قول هذين الصّحابيّين تصريح ببيان سبب التزول لا 
إبداء مناسبة فلا يشك من له أدنى الام بعلوم الاستدلال أن ذلك 
لا يتتهض لمعارضة ما سلف على أنه يعارض المروي عن زياد بن 
ابتوه هذا ما قدّمنا عنه في شرح حديث علي فراجعه» ولعلّك 
إذا أمعنت النظر فيما حرّرناه في هذا الباب لا تشك بعده أن 
الوسطى هي العصر. 


فكن رجلا رجله في الثرى 22 وهامة همُته في الثْريا 


قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الأثرين ما لفظه: وقد 

احتجّ من يرى تعجيل الظهر في شدة الحرّ انتهى. 
اب وَقْت صلاةٍ المرب 

-١‏ عن سَلْمةَ ِن الآكوّع «أن رَسُولَ الله يي کان يُصَلَي 
الْمَْرِب إذًا غَرَبَتْ الشّمْس وَنَوَارتَ بالْجِجَاب؛ رَوَاهُ اْجَمَاعَةٌ 
(حسم: 01/4) (خ: (EV i) (TT: (o‏ لت 14ل 
(ه: 188) إلا النسائي) 

وني الباب عن جابر عند أحمد. وعن زيد بن خالد عند 
الطبراني. ١‏ 

وعن أنس عند أحمد وأبي داود. وعن رافع بن خديج عند 
البخاري ومسلم. 

وعن أبي أيوب عند أحمد وأبي داود والحاكم» وعن أم حبيبة 
أشار إليه الترمذي. 

وعن العبّاس بن عبد المطلب عند ابن ماجه» قال الترمذي: 
وحديث العبّاس قد روي موقوفا وهو اصح. 

وعن أبي بن كعبر ذكره ابن أبي حاتم في العلل. 

وعن السّائب بن يزيد عند أحمد. 

وعن رجل من أسلم من أصحاب الي يك عند النسائيّ 
والبغري في معجمه. 

قوله: (وَتَوَارَت بِالْحِجَابٍ) وقع في صحيح البخاري إذا 
توارت با لحجاب» ولم جر للشّمس ذكرٌ إحالة على فهم السّامع» 
وما يعطيه قوّة الكلام» وهو تفسيرٌ للجملة الأول أعني قوله: «إذا 
َرَبَتا الشنس». 

والحديث يدل على أن وقت المغرب يدخل عند غروب 
الشمس» وهو مجمعٌ عليه» وأنّ المسارعة بالصّلاة في أوّل وقتها 


مشروعة. 


وقد اختلف السّلف فيها هل هي ذات وقتٍ أو وقتين؟ فقال 
الشافعي: إنه ليس ها إلا وقتٌ واحدٌّء وهو أوّل الوقت» هذا هو 
الذي نص عليه في كتبه القديمة والجديدة» ونقل عنه أبو ثور أن 
ها وقتين» الثاني منهما يتتهي إل مغيب الشفق» قال الزعفراني: 
وأنكر هذا القول جمهور الأصحاب. ثم اختلف أصحاب 
الشافعي في المسألة على طريقين أحدهما: القطع بان ها وقتا 

والثاني: على قولين: أحدهما هذا والثائي يد إلى مغيب 
الشفق» وله أن يبدأ بالصّلاة في كلّ وقتٍ من هذا الرّمان. 

قال النووي: وهو الصّحيح. وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن 
العلماء كافة من الصّحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب» 
وتمسّك القائل بأنّ لها وقنّا واحدًا بحديث جبريل السّابق؛ وقد 
ذكرنا كيفيّة الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بأنّ للمغرب 
وقتين في باب أوّل وقت العصر وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم 
على أنّ أل وقت المغرب غروب الشّمس في العلامة التي يعرف 
بها الغروب» فقيل: بسقوط قرص الشّمس بكماله» وهذا إنما 
يتم في الصحراء» وأمًا في العمران فلا وقيل: برؤية الكوكب 
اللبلي» وبه قالت القاسميّة» واحتجّوا بقوله: (حَتى يَطْلْمَ 
الشَاهِد) النجم» أخرجه مسلمٌ والنسائي من حديث أبي بصرة. 

وقيل: بل بالإظلام» وإليه ذهب زيد بن علي وأبو حنيفة 
والشافعيَ وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى والإمام يحيى 
لحديث: «إذا أقبَلَ الليْلُ مِنْ هَهنًا وَأدْبرَ النَهَارُ مِنْ مهنا فَقَدْ أفْطْرَ 
الصَائِم» متفقٌ عليه من حديث ابن عمر وعبد اللّه بن أبي أوفى. 

ولا في حديث جبريل من رواية ابن عباس بلفظ: «نْصلَى بي 
جين وَجَبْتْ الشّمْس وَأَفْطَرَ الصّائِمٌ؛ ولحديث الباب وغير ذلك. 

واجاب صاحب البحر عن هذه الأدلّة بأنها مطلقة» وحديث 
«حَتى يَطْلْمَ الشّاهد؛ ميد ورد بأنه ليس من المطلق والمقيّد أن 
يكون طلوع الشاهد أحد أمارات غروب الشمس» على أنه قد 
قيل: إن قوله والشاهد النجم مدرجّ فإن صح ذلك لم يبعد أن 
يكون المراد بالشّاهد ظلمة الليل ويؤيّد ذلك حديث السّائب بن 
يزيد عند أحمد والطبرانيّ مرفوعًا بلفظ: «لا تَرَال مي عَلَى 
الْفِطرَةٍ مَا صِلََا الْمَغْربَ قَبْلَ طُلُوعٍ النجم» وحديث ابي آيوب 
مرفوعًا: «بَاوِرُوا بصلاةٍ الْمَغْربٍ قبل طُلْوعٍ النجم» وحديث أنس | 


' ورافع بن خديج قال: كنا نُصلي مم النبي يك نم نري فَيَرَى 
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أحَدْنَا مَوْقِمَ تيده وآمّا آخر وقت المغرب» فذهب المادي والقاسم 
وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود إلى أن آخره ذهاب 
الشّفق الأحمر, لحديث جيريل وحديث ابن عمرو بن العاص» 
وقد مرًا. 

وقال مالك وأبو حنيفة: إنه ممتدٌ إلى الفجرء وهو أحد قولي 
الناصر وقد سبق ذكر ما ذهب إليه الشافعي. 

7 وَعَنْ عُقْبَةَ ِن عابر أن النبي كه قَالَ: «لا يَرَالُ مي 
ِخَبْر أو عَلَى الْفِطرَةٍ مَالَمْ يُوَحْرُوا الْمَفْربْ حى تبك 
الجر ر اعد 6۷/0 وا ذائة 0 ): ٠‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك» وفي إسناده عمد 
بن إسحاق» ولكنه صرّح بالتحديث» وفي الباب عن العبّاس بن 
عبد المطلب عند ابن ماجه والحاكم وابن خزيمة في صحيحه 

بلفظ: «لا تزا أمَتِي عَلَى الْفِطرَةٍ ما لم يُوَحرُوا الْمَغْرِبْ حَتى 
تيك اجرب قال محمد بن بح يحيى: اضطرب الناس في هذا 
الحديث يبغداد» فذهبت أنا وليك لفن | إلى العام بن عباد 
بن العوام» فأخرج إلينا أصل أبيه» فإذا الحديث فيه» وأخرجه أبو 
بكر البرّار من حديث إبراهيم بن موسى عن عبّاد بن العوام 
بسنده» ثم قال: لا يعلمه يروى يعني عن العبّاس إلا من هذا 
الوجه؛ ورواه غير واحار عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن 
الحسن مرسلاًء قال الترمذي: وحديث العبّاس وقد روي عنه 
موقوفا وهو أصح قال ابن سيّد الناس: ومراد البرّار بالمرسل هنا 
الموقوف. لأنه مصلل الإسناد إلى العبّاس» وذكر الخلال بعد إيراد 
هذا الحديث قال أبو عبد الله: هذا حديث منكر. 

والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة 
تاخيرها إلى اشتباك النجوم وقد عكست الرّوافض القضيّة 
فجعلت تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك التجوم؛ مستحبًا 
والحديث يرذه. 

قال النووي في شرح مسلم: إن تعجيل المغرب عقيب غروب 
الشمس مجمع عليه» قال: وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا 
التفات إليه ولا اصل له» وأمَّا الأحاديث الواردة في تأخير 
المغرب إلى قرب سقوط الشّفق فكانت لبيان جواز التأخير» وقد 
سبق إيضاح ذلكء لأنها كانت جوابًا للسّائل عن الوقت» 
وأحاديث التعجيل المذكورة في هذا الباب وغيره إخبارٌ عن عادة 
رسول الله اة المتكرّرة التي واظب عليها إلا لعذر فالاعتماد 


عليها. 

۳ 4 - وَعَنْ «مَرْوَانَ بن الْحَكْمٍ قَال: قال ِي ريد بن نَابتو: 
مَا لَك تقرأ ف في ال بعصا ر تيف ن 
الله ية يقرأ فيا بطولى الطُولَيِنَ؛ رَوَاهُ الْبْخَارِي (خ: 001 
راحم (6/ ۱۸۸) وَالنسائِيَ (۲/ ۱۷۰) ۰ وڙاڌ عَنْ غرْوَة بطُولى 
الطولين الآغرّافيء وَلِلنْسَائِيَ: «رأت رول الله وله يَقْرا فِيهًا 

قوله: (بقِصار الْمُفَصّلِ) قال في الضّياء هو من سورة محمار 


إلى آخر القرآن وذكر في القاموس أقوالاً عشرة من الحجرات إلى 


آخرف قال في الأصح أو من الجائية أو القتال أو قافو زا أو 


الصّاقات أو الصف أو تبارك أو إنا فتحنا لك أو سبّح اسم ربك 
الأعلى أو الفّحى. 

ونسب بعض هذه الأقوال إلى من قال بهاء قال: وسمّي 
مفصّلاً لكثرة الفصول بين سوره أو لقلّة المنسوخ. 

قوله: (بطُولى الطُولَيْنِ) في الفتح الطّولين: الأعراف والأنعام 
في قول» وتسميتهما بالطّولين إنما هو لعرف فيهماء لا أنهما 
ال ر وفسّرهما ابن أبي مليكة بالأعراف والمائدة» 
والأعراف أطول من صاحبتهاء قال الحافظ: نه حصل الاتفاق 
على تفسير الطّولى بالأعراف. 

والحديث يدل على استحباب التطويل في قراءة المغرب وقد 
اختلفت حالات الني يل فيها فثبت عند الشّيخين من حديث 
جبير بن مطعم أنه قال: سمعت «رَسُول الله كله يقرأ ني 
الْمَغْربِ بالطور وَتَبَتَ أنه قرأ ف في المرب بالصّافَاتٍ ووأنه قرأ 
فِيهًا بحم الدّخان. ونه كرأ ب سبح امم ربك الآطلى. وأنهُ قرا 
بالئّين وَالرّيُتون. وَأنه قرا بالْمعوَدين وان قرا بالْمُرْسلات. وأنة 
را بقار الْمْتَصّل» وجاك تحقيق ذلك في 57 جامع القراءة 
في الصّلاة إن شاء اللّه تعالى والمصبّف ساق الحديث هنا 
للاستدلال به على امتداد وت المغرب وفنا قال وق سبق 
بيان امتداد وقتها إلى غروب الشّفق في عدّة أحاديث انتهى. 

وكذلك استدل الخطابيّ وغيره بهذا الحديث على امتداد 
وقت المغرب إلى غروب الشّفق» قال الحافظ: وفيه نظرَء لأنْ من 
قال إن لها وقنًا واحدًا لم يحدّه بقراءةٍ معيّنةٍه بل قالوا: لا يجوز 
تأخيرها عن أوّل غروب الشّمسء وله أن يمد القراءة فيها 

ولو غاب الشّفق, ثم قال: ولا يخفى ما فيه لأنّ تعمّد إخراج 


بعض الصّلاة عن الوقت ممنوعٌ» ولو أجزات» فلا يحمل ما ثبت 
عن التي بل على ذلك. 
اب تيم اْعاء ذا حفر على جيل 
صلاةٍ المَغربٍ 

4 عَنْ انس أن النبي ية قَالَ: «إذًا قُدَمْ الْعَشَاءُ فابدؤوا 
به ثبل صلاةٍ الْمَفْرِبِه ولا َنْجَلُوا عَن عَشَانِكُب) (حم: 
/ ۱ (خ: 1۷۲( (م: 0¥ 0(. 

6 - وَعَنْ عائشة عَنْ النبي ڳا (قَالَ: «إذا أقيمَّت الصّلامٌ 
وَحَضَرَ العَشَاء فابدؤوا بالعشاء» (خ: 1۷۱) (م: هوه). 

- وَعَنْ ابن حمر َال قال سول اله : «إذا وضع 
عَشَاءُ أحَدِكُم وَأَقِيمَتَ الصّلاةٌ فابدؤوا بِالْعَشّاء ولا تَمْجَلْ حَتَى 
تفرع مله مُتَفَقَّ عَلْيهِنَ (حم:۲/ ۱۰۳( (ع: (YY‏ (م: 00۹( 
(د: ۳۷0۷( بار ي وبي اود «وكان ابن عُمَرَ يُوضّمٌ لَهُ 
الطْعَام وتام الصلاة فلا َأَنيهًا حتى يقرع وإنة يلمع قرام 
الإمّام». 

و خو ال قال و الفاموس بهو عماج ال ور 
مدو كسماء. 

قوله: (فابدؤوا بِالْعَشَاء) أي بأكله. 

الحديث الأوّل 2 تقديم العشاء على صلاة 
المغرب إن حضرء والحديثان الآخران يدلان على وجوب تقديم 
العشاء إذا حضر على المغرب وغيرهاء لما يشعر به تعريف الصّلاة 
من العموم. 

وقال ابن دقيق العيد الألف واللام في الصّلاة لا ينبغي أن 
يحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية, بل ينبغي أن 
يحمل على المغرب با ورد في بعض الرّوايات: «إذًَا وُضبِع الْمَشَاءُ 
َأحَدُكُمْ صَائِم فابدؤوا به قَبْلَ أن نُصّلُواء وهو صحيحٌ وكذلك 
صح أيضًا: «فابدؤوا به قبل أن تَصَلّوا صَلاة الْمَغْرس» انتهى. 

وأنت خب بان التنصيص على المغرب لا يقتضي تمخصيص 
عموم الصّلاة لما تقرّر في الأصول من أن موافق العام لا يخصّص 
به» فلا يصلح جعله قرينة لحمل اللازم على ما لا عمومٌ فيه ولو 
جل عام المت )يلع عدم الأطلاق» رهد تقرر ااي 
الأصول أنّ موافق المطلق لا يقتضي التقييدء ولو سلمنا ما ذكره 
باعتبار أحاديث الباب لتأييده بأنّ لفظ العشاء يخرج صلاة التهار, 
وذلك مانع من حمل اللازم على العموم لم يتم له باعتبار حديث: 


دلا صّلاة بِحَضْرَةٍ طْعَام؛ عند مسلم وغيره. 

ولفظ صلاةٍ نكرة في سياق التفي ولا شك أنها من صيغ 
العموم. 

ولإطلاق الطعام وعدم تقييده بالعشاء فذكر المغرب من 
التنصيص على بعض أفراد العام وليس بتخصيص على أنّ العلة 
التي ذكرها شرّاح الحديث للامر بتقديم العشاء کار و 
مقتضية لعدم الاختصاص ببعض الصّلوات فإنهم قالوا: إنها 
اشتغال القلب بالطّعام وذهاب كمال الخشوع في الصّلاة عند 
حضوره والصّلوات متساوية الأقدام في هذاء وظاهر الأحاديث 
أنه يقدّم العشاء مطلقًا سواءٌ كان محتاجًا إليه أم لا وسواءٌ كان 
خفيفًا أم لاء وسواءٌ حشي فساد الطّعام أو لاء وخالف الغزاليّ 
فقال قيد خشية فساد الطّعامء والشّافعيّة فزادوا قيد الاحتياج 
ومالك فزاد قيد أن يكون الطعام خفيفًا. 

وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم والظاهريّة» 
ورواه الترمذيّ عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأحمد وإسحاق 
ورواه العراقي عن الثوري فقال جب تقديم العا وجزموا 
ببطلان الصّلاة إذا قدّمت. 

وذهب الجمهوق لى الكراهةء وظاهر الأحاديث أيضًا أنه 
يقدّم الطعام وإن خشي خروج الوقت وإليه ذهب ابن حزم 
وذكره أبو سعيد المتولني وجها لبعض الشافعية. 

ذهب الجمهور إلى آنه إذا ضاق الوقت صلّى على حاله 
محافظة على الوقت ولا يجوز تأخيرهاء قالوا:» لأنّ مقصود 
الصّلاة الخشوع فلا تفوته لأجله وظاهر قوله: «وَلا تَمْجَلْ حتى 
تَفْرُغْ؛ أنه يستوني حاجته من الطعام بكماهاء وهو يرد ماذكره 
بعض الشافعيّة من أنه يقتصر على تناول لقمات يكسر بها سورة 
الجوع. 

قال التووي: وهذا الحديث صريح في إبطاله. 

وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أنّ الجماعة ليست 
بواجبة. 

قال ابن دقيق العيد: وهذا صحيح إن أريد به أن حضور 
الطّعام مع التشوق إليه عذر في ترك الجماعة إن أريدبه 
الاستدلال على لها ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك 
انتهى ويؤيده أن ابن حبان وهو 1 القائلين بوجوب الجماعة 
جعل حضور الطعام عذرًا في تركها. 


وقد استدل أيضًا بهذه الأخناديك غلتى التوسعة في وقت 
المغرب؛ وقد تقدّم الكلام في ذلك» وقد الحق بالطعام ما يحصل 
بتأخيره تشويش الخاطر بجامع ذهاب الخشوع الذي هو روح 
الصّلاة وقوله: (إذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَوْضِع عَشَاءُ أحَدِكُم) دليلٌ 
على اعتبار الحضور الحقيقي» ومن نظر إلى المعنى من اهل 
القياس لا يقصر الحكم على الحضور بل يقول به عند وجود 
المعنى وهو التَسْرّق إلى الطّعام» ولا شك أنّ حضور الطّعام مور 
لزيادة الاشتغال به والتطلّع إليه» ويمكن أن يكون الشارع قد 
اعتبر هذه الرّيادة في تقديم الطعام» وقد تقرّر في الأصول أن محل 
النصّ إذا اشتمل على وصفو يمكن أن يكون معتبرًا لم يلغ. 

قال ابن دقيق العيد: إنه لا يبعد إلحاق ما كان متيسّر الحضور 
عن قربي بالحاضر. 

باب جُوَاز الركْعتيْن قبل الْمَغْربٍِ 

۷- عن الس قَالَ: «قان المُوَدَنُ إذا أن فام اس من 
أصلحاب اللي اة درون السوّاري حتى يحرج التي ب رَهُمْ 
ذلك يُصلَونْ ركَعتَيِن قبل الْمَغْرِب وَلَّم يكن بْئِنَ الآذان 


وَالإِقَامَةِ شي وَفِي ر وَايَةْ: إلا قليل. رَرَاهُ أَحْمَدٌ (280/9). 


َالْبُخَارِيَ  )٠٠١(‏ رَفِي لَفْظر: كنا نُصَلَي على عه رَسُول الله 
كل ركعتين بد عُرُوب الشلمس قبل صّلاة الْمَغْرِب فقيل لَّهُ: 
اکان سول الله كل صَلاهُمًا؟ قال: كان يراتا نصَلهمًا فل 
يمرا وَل ينْهنَاة. رَوَاهُ ملم (۸۳۷) وَأَبُو اود 14 

تقريره كَل لمن رآه في ذلك الوقت يدل على عدم كراهة 
الصّلاة فيه ولا سيّما والفاعل لذلك عدذ كثيرٌ من الصّحابة» وني 
المسألة مذهبان للسّلف استحيّهما جماعة من الصّحابة والتَابعين» 
ومن المتاخرين امد وإسحاق» ولم يستحبّهما الأربعة الخلفاء 
رضي الله عنهم وآخرون من الصّحابة ومالك وأكثر الفقهاء. 

وقال التخعي: هما بدعة احتجّ من قال بالأاستحباب با في 
ا ا یت الیک وا اه ن ان ج 
حديث عبد الله بن مغفل: «أن التي به صلَى قبل الْمَمْربٍ 
رمن فقد يتا عنه يله قولاً كما سياني وفعلاً وتقريراء 
وانختح من قال بألكراهة نيك عقبة بن امن الذي قد مر ذكره 
وناك زنك مان لحري وح يدل علق عدر جلها 
وفعلهما يؤدّي إلى تأخير المغرب. 

والح أنّ الأحاديث الواردة بشرعيّة الركعتين قبل المغرب 


خصّصة لعموم آدلّة استحباب التعجيل» قال التووي: وما قولهم 
يؤدّي إلى تأخير المغرب فهذا خيالٌ منابذٌ للسّئة ولا يلتفت إليه 
ومع هذا فهو زمنٌ يسيرٌ لا تناخخر به الصّلاة عن أوّل وقتها. 

وآمًا من زعم النّسخ فهو محازف» لأنّ النسخ لا يصار إليه إلا 
إذا عجزنا عن التاويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ 
ولیس هنا شيءٌ من ذلك انتهى. 

وهذا الاستحباب ما لم تقم الصّلاة كسائر التوافل لحديث: 
«إذًا أَقِيِمَتْ الصّلاةٌ فلا صلاة»: 

واعلم أنّ التعليل للكراهة بتادية الركعتين إلى تأخير المغرب 
مشعرٌ بأنه لا حلاف في أنه يستحب لمن كان في الملسجد في ذلك 
الوقت منتظرًا لقيام الجماعة؛ وكان فعله للركعتين لا يؤثر في 
التاخير كما يقع من الانتظار بعد الأذان للمؤذن حتى ينزل من 
المنارة» ولا ريب أنّ ترك هذه السّنّة في ذلك الوقت الذي لا 
اشتغال فيه بصلاة المغرب ولا بشيء من شروطها مع عدم تأثير 
فعلها لاير من الاستحواذات الشيطائة التي لم ينج منها إلا 
قوله: (شَيْة) التنوين فيه للتعظيم أي لم يكن بينهما شيءٌ 
كثيرٌ» ونفي الكثير يقتضي إثبات القليل» وبهذا يجمع بين هذه 
الرّواية ورواية قليل. 

وقال ابن المنير: يجمع بين الرّوايتين بحمل النفي المطلق على 
المبالغة مجارّاء والإثبات للقليل على الحقيقة» وقد طول الكلام في 
ذلك الحافظ في الفح فليرجع إليه:  ٠٠‏ 

۸-وعر عَبْدِ الله ن مُعْفْل أن رَسُول الله به فَالَ: 
«صلّوا قبل الحذرب رين قال: لوا قبل الْمَْرِب رمن 
نم قال عند العَالة: لِمَنْ شا كَرَاهِيَة أن يَتَخِذْهَا الا ةة 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخَاري وأو دَاوْ وَفِي روَايُة: «يْئِنَ كل أذَائيِنِ 
صلاة بین كل اين صلاق ثم قَالَ في اة لمن شاء. روَا 
الْجَمَاعَةٌ (حم: /ogA T/4‏ 00( (خ: (11A‏ (م: 4784م ) (د: 
4ل (A‏ 

زاد الإسماعيلي في روايته عن القواريري عن عبد الوارث في 
الرّواية الأولى ثلاث مرّاتٍ وهو موافق لما في رواية البخاري» 
لأنها بلفظ قال «في الثَالِئَةِه وني رواية لأبي نعيم في المستخرج 
«قَانَهًا ثَلانًا م قَالَ: لِمَنْ شّاء؛. 

قوله: (كَرَاهِيَةَ أن يَتَخِذَهَا الناس سنَة) قال ا لمحب الطبري: لم 


يرد نفي استحبابهاء لأنه لا يمكن أن يأمر ا لا يستحب بل هذا 
الحديث من ادل الأدلة على استحبابها. 

ومعنى قوله: «مُنةًا أي شريعة وطريقة لازمة وكأنٌ المراد 
انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائضء ولهذا لم يعدّها أكثر 
الشافعية في الرّواتب» واستدركها بعضهم وتعقب أنه لم يشت أن 
التي ية واظب عليها. 

قوله: (بَيْنَ كل أَذَاَيْن) المراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليًا. 

والرّواية الأول من ا الباب تدل على استحباب هاتين 
الركعتين بخصوصهاء والرّواية الأخرى بعمومهاء وقد عرفت 
الخلاف في ذلك. 5 

وَعَنْ أبي الْخَبْر قَال: «أتَيْتَْ عَفْبَة بْنَ عام فَقُلْتْ له: 
الا أعجَبك من أبي ميم برك ركن قبل صّلاة مربي فَقَالَ 
عَقبة: إن كنا نَفْمَلهُ عَلَى عَهْلِ رَسُول الله ب قلت: فْمَا ينمك 
الإن؟ قَالَ: الشغل» روَا خمد (4/ )٠١١‏ مَالْبُخَارِي (01184). 

قوله: (الا أَعَجَبْكَ) بضم أرّله وتشديد الجيم 7 التعجّب. 

قوله: (من أبي تميم) هو عبد الله بن مالك الجيشاني بفتح 
اجيم وسكون التحتائيّة بعدها معجمة تابعي كبر غضرمٌ أسلم 
في عهد رسول الله ية وقد عدّه جماعة في الصحابة. 

قال الحافظ في الفتح: وفيه رد على قول القاضي أبي بكر بن 
العربي: إنه لم يفعلهما أحدّ من الصّحابة» لأنّ أبا ميم تابعيّ وقد 
فعلهما. 

والحديث يدل على مشروعية صلاة الركعتين قبل المضسرب 
وقد تقدّم الكلام على ذلك قوله: (عَلَى عَهْدٍ رسُول الله يَلةِ) 
هذه الصّيغة فيها خلافٌ مذكورٌ في الأصول وعلم الاصطلاح 
هل ها حكم الرّفع وهل تشعر باطلاع الي اة على ذلك 
فليطلب من موضعه. 

0+ - وَعَنَ ابي بْنِ كب قَالَ: «قال رَسُولْ الله يي: يا بلال 
امل بَيْنَ أذاِكَ وإقاميك لسا يفرع الكل من طُمَامِهِ فِي مَهلٍ 
وَيْقَضِي الْمْتَوَضَئْ حَاجَتَهُ في مَهَلٍ' رَوَاهُ عَبِدُ الله بْنْ أحْمّدَ 
)١41/0(‏ فِي الْمُسْئد. 

الحديث من رواية أب الجوزاء عن أبي بن كصب ولم يسمع 
منه» وقد أخرج نحوه الترمذي من حديث جابر بزيادةٍ 
«وَالْمُعْتَصرٌ إذا حل لِقَضاء الْحَاجَةِ» قال الترمذي: لا نعرفه إلا 
من حديث عبد المنعم ا مجهول انتهى. 


: نيل الأوطار - كتاب الصلاة 1 


وفي إسناده ضعيفان يرويه أحدهما عن الآخرء فأوّهما عبد 
المنعم بن نعيمء قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان: منكر 
الحديث وقال النسائي: ليس بثقةٍ. 

وثانيهما يحبى بن مسلم وهو البكاء بصري لم يرضه يحبى بن 

وقال أبو زرعة: ليس بقوي. 

وقال أبو حاتم: شيخ؛ وقال يحبى بن معين: ليس بذلك. 

وقال أحمد: ليس بثقةٍء وقال النسائي: تروك وفيه كلامم 
طويل؛ وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة وسلمان أخرجهما أبو 
الشبخ وكلها واهية» قال الحساكم: ليس في إسناده مطعونٌ غير 
عمرو بن فائد قال الحافظ: لم يقع إلا في روايته هو ولم يقع في 
رواية الباقين لكنْ فيه عبد المنعم صاحب الشفاء وهو كاف في 
تضعيف الحديث انتهى. 

والحديث يدل على مشروعيّة الفصل بين الأذان والإقامة 
وكراهة الموالاة بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على 
كثير من المريدين اء لأ من كان على طعامه أو غير متوضئ 
حال النداء إذا استمرٌ على أكل العام أو توضًا للصّلاة فاته 
الجماعة أو بعضها بسبب التّعجيل وعدم الفصل لا سيّما إذا كان 
مسكنه بعيدًا من مسجد الجماعة: فالتراخي بالإقامة نوع من 
المعاونة على الب والتقوى المندوب إليها. 

قال المصنف رحه الله تعالى: وكلّ هذه الأخبار تدلٌ على أنّ 
للمغرب وقتين وأنّ السّنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر 
ركعتين انتهى. 

وقد تقدّم الكلام على وقت المغرب. 

وما أن الفصل مقدار ركعتين فلم يثبت وقد ترجم البخاري 
باب كم بين الأذان والإقامة ولكن لا كان التقدير لم ينبت يثبت لم يذكر 
الحديث قال ابن بطّال: لا حدٌ لذلك غير تكن دخول الوقت 
واجتماع المصلين. : 

اب في أن تَسْمِيْهَا بالْمَغْربِ أؤلى مِنْ 
تمتها بالْيشاء 

-١‏ عن عبد الله بْن الْمُعْقَل أن النبي 4ة فَال: «لا 
َْلِتكُمْ الآعرَاب على اسم صَلاتَكُمْ انرب قال: والآطراب 
تَقْرل: هي الْمِشَاء». مف عَلَبِهِ (حم: ۲/ )٤۹‏ (خ: )0٦۳‏ (م: 
.(V* /1 :û) (EAAE :2) (E‏ 


قوله: (وَالآعْرَابْ تقول بي الْعِثنَاءً)؛ لأنّ العشاء لغة أوّل 
ظلام اليل والمعنى النهي عن تسمية المغرب بالعشاء كما تفعل 
الأعراب» فإذا وقعت الموافقة لهم فقد غلبتهم الأعراب عليها إذ 
من رجع إليه خصمه فقد غلبه. 

وقد اختلف في علّة النهي عن ذلك فقيل: هي خوف التباس 
المغرب بالعشاء» وقيل: العلة الجامعة أن تسميتها بالعشاء خخالفة 
لإذن الله فإنه سمّى الأولى المغرب والثّانية العشاء الآخرة» وقيل 
غير ذلك واللّه. 

باب وَقْت صلاةٍ الْعِشّاء , وَفَضْلٍ تَأخيرها مَع مُرَاعَاة 

حال الْجَمَاعَةَ ؛ وَبَقَا وَقْتِهًا الْمُختَار إلى نِصف اللَيْل 

1 - ع ابن مر أن النبي بلا قَالَ: «الشَفْقَ الْحُمْرَهٌ فَإذًا 
غاب الشَفْقَ رَجَبَتْ العمّلاة رَوَاه الدَارْمطْنِيَ (179/1). 

الحديث قال الدارقطني في الغرائب: هو غريب وكلّ رواته 
ثقاث» وقد رواه أيضًا ابن عساكر والبيهقي وصحح وقفه وقد 
ذكره الحاكم في المدحل وجعله مثالا لما رفعه المخرّجون من 
الموقوفات. ش 

وقد أخرج ابن خزية في صحيحه عن عبد الله بن عمر 
مرفوعًا «وَوَفْتْ صلاة المرب إلى أن يَذْهَبْ حُمْرَةُ الشفّق» قال 
ابن خزية: إن صحَّت هذه اللفظة أغنت عن جميع الرّوايات» 
. لكن تفرد بها محمد بن يزيد. 

قال الحافظ: محمد بن يزيد صدوق. 

قال البيهقي: روي هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس 
وعبادة بن الصامت وشدّاد بن اوس وأبي هريرة ولا يصح فيه 
شيءَ. 

قال المصنف رحه الله وهو يدل على وجوب الصّلاة بأوّل 
الوقت انتهى. 

وني ذلك خلافٌ في الأصول مشهور. 

والحديث يدل على صحّة قول من قال: إن الشَفْقَ الْحُمْرَدٌ» 
وهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعبادة من الصّحابة 
والقاسم والهادي وامؤيّد باللّه وأبو طالب وزيد بن علي والتّاصر 
من أهل البيت والشافعي وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف 
ومحمدٌ من الفقهاء. والخليل والفراء من أثمّة اللغة. 

قال في القاموس: الشّفق: الحمرة ولم يذكر الأبيضء وقال أبو 
حنيفة والأوزاعي والمزني وبه قال الباقر: بل هو الأبيض 


واحتجوا بقوله تعالى: «إلى عق الليْلِ» ولاغسق قبل ذهاب 
الياض» ورد بأ ذلك ليس مانم كالنجوم. 
وقال أحمد بن حنبل: الأحمر في الصّحاري والأبيض في البنيان. 


1 وذلك قول لا دليل عليه» ومن حجج الأوّلين ما روي عنه ا 


«أنة صَلّى الِثاءَ سوط الْقَمَر اة الشهر» أخرجه أحمد وأبو 
داود والترمذي والنسائي. ۰ 

قال ابن العربي: وهو صحبح وصلى قبل غيبوبة الشفق. 

قال ابن سيّد الناس في شرح الترمذي: وقد علم كل من له 
علمٌ بالمطالع والمغارب أنّ البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل 
الأول وهو الذي حدَ عليه الصلاة والسلام خروج أكثر الوقست 
به فصح يقينا ن وقتها داخلٌ قبل ثلث الليل الأول بيقين» فقد 
ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض» فتبيّن 
بذلك يقيًا أنّ الوقت دخل بِالْشّفْق الذي هو الحمرة انتهى. 

وابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إجماعًا لا تقدّم في حديث 
جبريل وفي حديث التعليم وهذا الحديث وغير ذلك» وأمّا آخره 
فسياتي الخلاف فيه. 

407 - وَعن عَائِشَة قَالّت: «أعْتَمْ رَسُول الله يه ليله بالْعمَمَةٍ 
ادى عم نَامْ النْسّاءُ وَالصّبْيَانُ فُخَرَجَ رَسُولُ الله كه فَقَالَ: م 
يَننظِرَهَا غَيْرَكُم وَلَمْ صل يوم إلا بالمَدينة تم قَال: صَلُوهًا فِيمًا 
تبن أن غيب الشفق إلى تلن اء روا اساي (ن: 
۱ 

الحديث رجال إسناده في سنن إلنسائي رجال الصّحيح إلا 
شيخ النسائيّ عمرو بن عثمان وهو صدوق. 

والحديث متفقٌ عليه من حديثها بنحو هذا اللّفظ. 

وفي الباب عن زيد بن خالا أشار إليه الترمذي. وعن ابن 
عمر عند مسلم. وعن معاذٍ عند أبي داود. وعن أبي بكرة رواه 
الخلال من حديث عبد الله بن أحمد عن أبيه. وعن علي رضي 
الله عنه عند البزّار. وعن أبي سعيار وعائشة وأنس وأبي هريرة 
وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وسباتي قوله: (أعْنَم) أي 
دخل في العتمة ومعناها آخرها. 

والعتمة لغة: حلب بعد هوي من اليل بعدًا من الصّعاليك. 

والمراد بها هنا صلاة العشاء وإِنّما سمّيت بذلنك لوقوعها في 
ذلك الوقت. 

وني القاموس والعتمة محركة: ثلث اليل الأوّل بعد غيبوبة 


الشف أو وقت صلاة العشاء الآخرة انتهى. 

وهذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء عن 
أل وقتها وقد اختلف العلماء هل الأفضل تقديها آم تأخيرهاء 
وهما مذهبان مشهوران للسّلف وقولان لمالك, والشافعي فذهب 
فريق إلى تفضيل التاخير محتجًا بهذه الأحاديث المذكورة في هذا 
الباب» وذهب فريق آخر إلى تفضيل التقديم محنجا بان العادة 
الغالبة لرسول الله بيا هي التقديم» وإنما أخرها في أوقاتٍ 
يسيرةٍ لبيان الجواز والشّغل والعذرء ولو كان تأخيرها أفضل 
لواظب عليه وإن كان فيه مشقة 

وریا هذا نما جم لوم يكن مت و إلا جرد الف لا في 
ذلك الوقت» وهو ممنوعٌ لورود الأقوال كما في حديث ابن عبّاس 
وأبي هريرة وعائشة وغير ذلك وفيها تنبيةٌ على أفضليّة التأخير 
وعلى أنّ ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة كما صرّحت بذلك 
الأحاديث» وأفعاله َة لا تعارض هذه الأقوال. 

وأمّا ما ورد من أفضليّة أوّل الوقت على العموم فاحاديث 
هذا الباب.خاصة؛ فيجب بناؤه عليهاء وهذا لا بد منه. 

قوله: (وَلم نُصّل يَوْمِِلٍ إلا بالْمَدِينَة) أي لم تصل باهيشة 
الخصوصة وهي الجماعة إلا ل ذكر معناه في الفتح. 

قوله: (فِيمًا بِيْنَ أن يَغِيبَ الشفق) 
أوّل وقت العشاء بغيبوبة الشفق أمرٌ بجمع عليه وإنما وقع 
الخلاف هل هو الأحمر أو الأبيض وقد سلف ما هو الحق. 

4- وَعَرحٍ جابر بن سَمرَةَ قَالَ: «كَان رَسول الله و يُؤْخْرُ 
الْعِشَاءٌ الإخيرَة» رَرَاء أَحْمَدُ (140/1) وَمُسللِمَ (147) والنسابي 
۷( ° 

6- وَعَن عَائْشَةَ قَالَّت: «کانوا يُصَلونَ الْعَنَمَةَ فِيمًا بَئِنَ أن 
ييب الشف إلى ثلث اللَيّْل الآوّل» أخْرَّجَةهُ الْبُخَارِيَ (019). 

- وَعَنْ أبي هرَيرَة قال: ال رَسول الله كه «لولا أن 
أشق عَلَى مي لآمَرنْهُمْ أن يُوَحَرُوا الِشَاء إلى ثلث اليل أو 
نِصْفِه». رَوَاهُ أُحْمَدُ (۲/ 46؟) واب ماج (191) وَالتَرْمِلرِيَ 


)١50(‏ وَصّححة. 
الحديث الأول يدل على استحباب مطلق التاخير للعشاء 
وجواز وصفها بالآخرة وأنه لا كراهة في ذلك وقد حكي عن 

الأصمعي الكراهة. 
والحديث الثاني يدل استحباب تأخيرها أيضًا وامتداد وقتها 


إلى ثلث الليل. 

والحديث الثّالث فيه التُصريح بان ترك التاخير إنما هو 
للمشقةء وقد تقدّم الكلام في ذلك» وفيه بيان امتداد الوقت إلى 
ثلث اللّيل أو نصفه» وقد اختلف أهل العلم في ذلك فذهب عمر 
بن الخطّاب والقاسم والهادي والشافعيّ وعمر بن عبد العزيز إلى 
أن آخر وقت العشاء ثلث الليل واحتجّوا بحديث جبريل 
وحديث أبي موسى في التعليم وقد تقدّماء وفي قول للشافعي أن 
ر رها نس الأبل راح جا م في حديت عبد الله ان 
عمر» وني باب أوّل وقت العصر وفيه: ووقت صلاة العشاء إلى 
نصف الليل» وبحديث أبي هريرة المذكور هن 
وأنس وأبي سعياږ وستأتي وغير ذلك وهذه الأحاديث المصير 
إليها متعيّنٌ لوجوو الأوّل: لاشتمالها على الرّيادة وهي مقبولة. 

الثاني: اشتمالها على الأقوال والأفعال وتلك أفعالٌ فقط 
وهي لا تتعارض ولا تعارض الأقوال؛ والثالث: كثرة طرقها. 

والرّابع: كونها في الصّحيحين. فالحق أنّ آخر وقت اختيار 
العشاء نصف اللّيل» وما أجاب به صاحب البحر من أن النصف 
حمل فصّله خبر جبريل فليس على ما ينبغي؛ وأمّا وقت الجواز 
والاضطرار فهو مد إلى الفجر لحديث أبي قتادة عند مسلم وفيه 
ليس في الم فرط إن افرط على من لم يْصَلَ الصّلاة 
حى يَجِيءَ وَفْتْ الصلاةٍ الأخرى» فإنه ظاهرٌ في امتداد وقت كل 
صلاة إلى دخول وقت الصّلاة الأخرى إلا صلاة الفجر فإنّها 
مغصوصة من هذا العموم بالإجماع. 


وأمّا حديث عائشة الآتي بلفظ: «حَنَى ذَهَب عَامَةُ الليْل؛ فهو 


هنا وبحديث عائشة 


وإن كان فيه إشعارٌ بامتداد وقت اختيار العشاء إلى بعد نصف 
اليل ولكنه مؤرّلٌ لما سيأتي. 

/اه- وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: كان النبي يكل يُصَلَي الظَهْر 
الْهَاجِرَةٍ وَالْمَصْرَء وَالشمس نقية قي وَالْمَغْربْ إذَا وَجَبَتْ الشمْس» 
وَالِْسَاءَ أحيَانا يُوَخَرُهَا وأحيانا يُمَجَلُ ذا رَآهُمْ اجَتَمَمُوا عَجَل» 
وذ رام أبطورا أخْرَ وَالصّبْحَ كَانُوا أو كان النبِي وك يُصَلَيهَا 
بفلس» ممق عليه (حم: ۳/ ۳۹۹) (خ: 010) (م: 1437). 

قوله: (بالْهَاجِرةٍ) هي شدّة ا لحر نصف النهار عقب الرّوال» 
سيت بذلك من المجر وهو ارك لأن النّاس يتركون التَصرّف 
حينئلر لشدّة الحرٌ ويقيلون وقد تقدّم تفسيرها بنحو من هذا. 

قوله: (وَالشَسْسٌ ني أي صافية لم تدخلها صفرة قوله: (إذَا 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة o‏ 


وَجَبّت) أي غابت والوجوب: السّقوط كما سبق قوله: (إِذَا 
رَآَهُمْ اجنَمَعُوا) فيه مشروعيّة ملاحظة أحوال المؤقين والمبادرة 
بالصّلاة مع اجتماع المصلين» لأنّ انتظارهم بعد الاجتماع ريّما 
كان سيب لتاڏي بعضهم» وأمّا الانتظار قبل الاجتماع فلا بأس به 
هذا الحديث ولأنه من باب المعاونة على الي والتقوى قوله: 
(بعْلّس) الغلس محركة: ظلمة آخر الليل قاله في القاموس. 

والحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء لكن مقيّدًا 
بعدم اجتماع المصلين. 

- وَعَن عَائْشَةَ قَالَت: «أعتم البي يك ذات لَبْلَةِ حى 
ذب عام اليل حى نام أهل الْسَسْجرء م ترج قصتلى» ققَال: 
نه لوتء لؤلا أن أشق عَلَى أمَتِي' رَرَاهُ ملم (08) وَالنْسَائِيّ 
۷/0 

قوله: (أعتم) قد تقدّم الكلام عليه قوله: (حَتَى ذَهَبّ عَامَةٌ 
الَِلِ) قال النووي: التَاخير المذكور ني الأحاديك كلها تأخيرٌ لم 
يخرج به عن وقت الاختيار وهو نصف اليل اثلث اليل على 
الخلاف المشهور. والمراد بعامّة اليل كثيرٌ منه» وليس المراد أكثره» 
ولا بد من هذا التأويل لقوله ه: إنْه لَوَقْهَاه ولا يجوز أن المراد 
بهذا القول ما بعد نصف الليل» لأنه لم يقل أحدٌ من العلماء: إن 
تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل انتهى. 

قوله: (لَؤْلا أن أشق عَلّى أُمتِي) فيه تصريمٌ ما قدّمنا من أنّ 
ترك التاخير إنما هو للمشقة والحديث يدل على مشروعيّة تاخير 
صلاة العشاء إلى آخر وقت اختيارها وقد تقدّم الكلام على 
ذلك. 

4- وَعَنْ أنس قَالَ: «أخرٌ الي ية صّلاةً البشاء إلى 
نصف اليل ثم صل فم قَالَ: قد صلى الاس وَنَامُوا اما إنَكُمْ 
في صلاةٍ ما التَظَرْتَمُوهَاه» قال أنس: كأني أَنْظْرٌ إلى وبييص 
خَاتِيه لَبَلَطلٍ متمق عليه (خ: الاه) (م: .)51١‏ 

ره لقان E‏ 
ذاك. 

قوله: (وييص خاتمه) هو بالباء الموحّدة والصّاد المهملة: 
الريق. 1 

والخاتم بكسر التاء وفتحها ويقال أيضمًا خاتامٌ وخيتامٌ أربع 
لغاتٍ قاله النووي. 

والحديث يدل على مشروعيّة تأخير صلاة العشاء والتعليل 


بقوله: «أما إنكم... إلخ» يشعر بأنّ التأخير لذلك. قال الخطابي 
وغيره: إنما استحبّ تأخيرها لتطول مدة الانتظار للصّلاة» 
ومنتظر الصلاة في صلاة. 

-٠‏ وَعَنْ أبي سَعبلر قَالَ: «الَْظَرْنَا رَسُول الله يك ليله 
إمتلاة اليشاء حتى ذب نحو ن متطر اليل قال: نجه ُصَلَى 
بء ثم َال: دوا مقامدكم إن الاس قد ادوا مَفَاجِمَهُم 
وإنكم لم تَرَالُوا فِي صلاة مذ انتظرتَمُوهاء ولؤلا ضف 
الفتَعيف وَسَقَمٌ السَقيم؛ وَحَاجَةُ ذِي الْحَاجَةٍ لآخرْت هَل 
الصلاةً إلى شطر اللَيْل؛ رَوَاهُ خمد (۳/ )٥‏ وو دَاود .)٤۲۲(‏ 

ا اا ابن ماجه من حديئه والنسائي وابن 
خزيمة وغيرهم وإسناده صحيحٌ قوله: (لَبْلَة) فيه إشعارٌ بأنه لم 
يكن يواظب على ذلك قوله: (شَطْرُ اللَيْل) الشّطر: نصف الشيء 
وجزؤه؛ ومنه حديث الإسراء «فْوَضَمْ شَطْرَهًا» أي بعضها قاله 
في القاموس قوله: (وَلَوْلا ضَعْفْ الضّعِيف) هذا تصريح بأفضليّة 
التاخير لولا ضعف الضّعيف وسقم السّقيم وحاجة ذي الحاجة. 

والحديث من حجج من قال بان التاخير أفضل وقد تقدم 
الخلاف في ذلك. 

قال المصنف رحمه الله قلت: قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل 
عنه عليه الصلاة والسلام قولاً وفعلاً وهو يثبت زيادة على 
أخبار ثلث اليل والأخذ بالرّيادة أولى انتهى. 

وهذا صحيح وقد أسلفنا ذكره. 

اب كَرَاهِيَة انوم قَبْلََا وَالسّمرِ بَعْدَها 
إلا في مَصلَحةٍ 

١‏ عن أبي بره الآمنلّمِي «أن النبي كل كان سحب أن 
رر الْعِشاء الي يَدْعُونَهَا الْعَتَمَة وَكَانْ يَكْرهُ النؤم قَبْلْمَا 
وَالْحَدِيث بَمْدَهَاء. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ )٤١١/٤(‏ (خ: )٥٤۷‏ (م: 
۷ ) (د: ۳۹۸) (ت: 158ل). 

وني الباب عن عائشة عند ابن حبّان وعن أنس أشار إليه 
الترمذي. 1 

وعن ابن عباس رواه القاضي أبو الطاهر الذهلي» وعن ابن 
مسعودٍ وسيأتي» قال الترمذي: وقد كره أكثر أهل العلم الثوم 
قبل صلاة العشاء» ورخص في ذلك بعضهمء وقال ابن المبارك: 
أكثر الأحاديث على الكراهة ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة 
العشاء في رمضان. 


قال ابن سيّد الاس في شرح الترمذي: وقد كرهه جماعة 
وأغلظوا فيه منهم ابن عمر وعمر وابن عباس» وإليه ذهب مالك 
ورخص فيه بعضهم منهم علي رضي الله عنه وأبو موسى وهو 
مذهب الكوفيين» وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه 
لصلاتهاء وروي عن ابن عمر مثله وإليه ذهب الطّحاوي. 

وقال ابن العربي: إن ذلك جائرٌ لمن علم من نفسه اليقظة قبل 
خروج الوقت بعادة» أو يكون معه من يوقظه؛ والعلّة في الكراهة 
قبلها لئلا يذهب النوم بصاحبه ويستغرقه فتفوته أو يفوته فضل 
وقتها المستحبّ أو يترخص في ذلك الناس فيناموا عن إقامة 
جماعتها. 

احتج من قال بالكراهة بحديث الباب وما بعده واحتجّ من 
قال بالجواز بدون كراهة بما أخرجه البخاري وغيره من حديث 
عائشة «أنْ رَسُول الله هة اعم بالْعِشًاء حى نَادَاهُ عْمَرُ ام 
السا وَالصبْيان رلم بك لبهم ومحديث ابن عمر «أن رول 
لله بل شيل عنها ب اعرا حى رقنا في الْمَسْجِدٍكُمْ 
قطنا م َقَنا م اسيْقَظنا تم حرج ْنَا رَسُولُ الل يكذ 
الحديث ولم ينكر عليهم قال ابن سيّد الناس: وما أرى هذا من 
هذا الباب ولا نعاسهم في المسجد وهم في انتظار الصّلاة من 
النوم المنهي عنه» وإنما هو من السُنة التي هي مبادئ النوم كما 
قال: 


وسنان أقصده النعاس فرنقت في جفنه سنة وليس بنائم 


وقد أشار الحافظ في الفتح إلى الفرق بين هذا النوم والنوم 
المنهي عنه قوله: (وَالْحَدِيث بَعْدَهَا) سياتي الخلاف في ذلك. 

- وَعَنْ ابن مسْعُووٍ قَالَ: «جَدب لَنَا رَسُولُ الله بن 
رَجَرَنَا عن نهانا عَنْه. 

الحديث رجاله في سنن ابن ماجه رجال الصّحيح؛ وقد أشار 
إليه الترمذي وذكره الحافظ ابن سيّد الناس في شرح الترمذي ولم 
يتعقبه بما يوجب ضعقًا. 

وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعودٍ نحوه من 
وجي آخر بلفظ «لا سَمَرَ خد المَلاةٍ يَعْنِي الْعِشَاءَ الإخيرة إلا 
لآحَد رَجُلَيِن: مُصّل أو مُسَافِرَه, ورواه الحافظ ضياء الدّين 
ال ف الأحكاء من جيك عائشة مرفوعا بلفظ: «لا سَّمَرَ 
إلا لثلائة: مُصّلٍ أو مُسَافِرٍ أو عَرُوس». 


قوله: (جَدَبْ) هو بجيم فدال مهملةٍ مفتوحتين فباءً كمنع 
وزنًا ومعتى, : 

ومنه سنة يحدبةٌ أي ممنوعة الخير. 

والحديث يدل على كراهة السّمر بعد العشاء وسياتي الخلاف 
في ذلك. ۰ 

47- وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: «کاڻ رَسُولُ الله يكل يَسْمْرُ عند أبي 
کر اللَيلَة كَذَلِكَ فِي الآمْر ِن ار الْمُسْلِمِينَ وَأنَا مَعَهُ؛ رُوَاهُ 
أَحْمَدْ (۱/ ۲۹و )۳٤‏ والترمنري (159). 

الحديث حسّنه الترمذي أيضًا وأخرجه النسائيّ ورجاله رجال 
الصّحيح؛ وإنّما قصر به عن التصحيح الانقطاع الذي فيه بين 
علقمة وعمر. 

وني الباب عن عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلمء وقد 
ذكرنا لفظه في شرح حديث أبي برزة» وعن أوس بن حذيفة 
أشار إليه الترمذي. 

وعن ابن عباس وسيأتي الحديث. 

استدل به على عدم كراهة السّمر بعد العشاء لحاجةٍ قال 
التّرمذي: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب الي لل 
والتابعين ومن بعدهم في السّمر بعد العشاء فكره قوم منهم 
السّمر بعد صلاة العشاء ورخخص بعضهم إذا كان في معنى .العلم 
وما لا بدّ منه من الحوائج» وأكثر الحديث على الرّخصة:؛ وهذا 
الحديث يدل على عدم كراهة السّمر بعد العشاء إذا كان لحاجةٍ 
دينيةٍ عامّةٍ أو خاصّة. وحديث أبي برزة وابن مسعودٍ وغيرهما 
على الكراهة. 

وطريقة الجمع بينهما بان توجه أحاديث المنع إلى الكلام المباح 
الذي ليس فيه فائدة تعود على صاحبه. وأحاديث الجواز إلى ما 
فيه فائدة تعود على المتكلّم أو يقال دليل كراهة الكلام والسّمر 
بعد العشاء عام مخصّص بدليل جواز الكلام والسّمر بعدها في 
الأمور العائدة إلى مصالح المسلمين. 

قال التووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما 
كان في خير. 

قيل: وعلّة الكراهة ما يؤدّي إليه السّهر من مخافة غلبة النوم 
آخر الليل عن القيام لصلاة الصّبح في جماعةٍ. 

أو الإتيان بها في وقت الفضيلة والاختيارء أو القيام للورد 


من صلاةٍ أو قراءةٍ في حى من عادته ذلك» ولا أقلّ لمن أمن من 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة ۳Y‏ 


ذلك من الكسل بالثهار عمًا يجب من الحقوق فيه والطّاعات. 

4- وَعَنْ «ابْن عباس قال: رَفَدْتْ في بت مَيْمُونة لله 
کان رَسول الل يكل ندحا لأر كف صّلاةٌ سول الله ب 
اليل قَال: فَتَحَدَثَ نبي هة مع أهلِهِ سَاعة كم رَقّد» وْسَاق 
الْحَريث. روَا مُسْلِمٌ (190). 

الحديث استدل به من قال يجواز السّمر مطلقاء لأنّ التحدّث 
الواقع منه يكلم يقيّد بما فيه طاعة ولا باس بتقبيده ما فيه طاعة 
جمعًا بين الأدلّة كما سبق أنه يمكن أن يكون وقوع ذلك منه ڳلا 
لبيان الجواز» وللإشعار بالمنع من حمل الأدلة القاضية بمنم السسّمر 
على التحريم» ويمكن أن يقال: إِنّ العلة التي ذكرناها للكراهية 
منتفية في حقّه ل لأمنه من غلبة التوم وعروض الكسل ويجاب 
بمنع أمنه من غلبة النوم مسندًا بنومه في الوادي وأمّا أمنه من 
عروض. 

الكسل فمسَلّمٌ إن لم يكن ذلك في الأمور العارضةء لطبيعة 
الإنسان الخارجة عن الاختيار. 

6 عن مالك عن سمي عن أبي صَالِح عن أبي هُريْرَة أن 
رَسُول الله َة قَالَ: «لَوْ يَعْلَمٌ الناس ما في النداء ًالصف الآوّل 
ملم بجذوا إلا أن هموا عليه اموا علب وز ينون 
ما في التفجير لامنتبقُوا ليه ولو يَعْلَمُونْ ما في اْعَنَمَةٍ والصّبح 
لآنَوْهُمَا ولو حَبوَا مُتَقَق عَلَيْهِ (حم: ۲۷۸/۲) (خ: ١٠٦و‏ 
١‏ (م: ۷۳۹) : زَادَ أحْمَّذ في روَايتِه عن عَبْد الراق» فَقْلْتْ 
لمَالِكٍ: أا كر أن مول الْعتَمَة قال هَكذا قال الذي حَدَلِي. 

قوله: (لَوْ يَعْلَمُ الناس ما في الندّاء وَالصف الآوّل) أي من 
مزيد الفضل وكثرة الأجر قوله: (لآتْوْهُمَا) أي لأتوا المحك الذي 
يصليان فيه جماعة وهو المسجد. 

قوله: (وَلَوْ حَبْوَا) أي زحفا إذا منعهم مانعٌ من المشي كما 
يزحف الصغير. 

ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدّرداء: «وَلَوْ حَبْوًا على 
امراق وَالركّب» الحديث يدل على استحباب القيام بوظيفة 
الأذان والملازمة للصّف الأول والمسارعة إلى جماعة العشاء 
والفجر» وسيأتي الكلام على ذلك ويدل على جواز تسمية 
العشاء بالعتمة وقد ورد من حديث عائشة عند البخاري بلفظ: 
«أعتم النبي كي العم ' ومن حديث جابر عند البخاري أيضًا 


بلفظ: «صَلّى لَنَا النبي ية لَيْلَهَ صلا الْمِشاء وَهِي الِْي تذعُو 
الناس الْعَنَمّة) ایی د ر أيضًا ركه عر لضفه 
بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر الآني فقال النووي 
وغيره: الجواب عن حديث أبي هريرة من وجهين أحدهما: أنه 
استعمل لبيان الجواز وأنّ النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم. 

والثاني: أنه بحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء 
فخوطب با يعرفه أو استعمل لفظ العتمة, لأته أشهر عند 
العرب» وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب كما في صحيسح 
البخاري ومسلم بلفظ: «لا تَْلِينَكُمْ الآعْرَاب على اسم صَلاتِكم 
الْمَغْربٍ قَال: وَالآعْرَابُ تَقُول: هِي الْعِشَاءُ» وقد تقدّم هذا 
الحديث والكلام عليه. 

وقيل: إن النهي عن تسمية العتمة عتمة فاسخ للجواز» وفيه 
أنه يمتاج في مثل ذلك إلى معرفة التاريخ والعلم بتأخر حديث 
المنع. 

قال الحافظ في الفتح: ولا يبعد أن ذلك كان جائزا فلما كثر 
إطلاقهم له نهوا عنه لعلا تغلب السّنة الجاهليّة على السّنة 
الإسلاميّة» ومع ذلك فلا يحرم ذلك بدليل أن الصّحابة الذين 
رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة» وأمًا استعماها في مثل 
حديث أبي هريرة فلدفع الالتباس بالمغرب واللّه أعلم انتهى. 

5- وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله َة يقول دلا 
تنكم الآغرَاب عَلَى امم صلاتَكُم ألا إنْهًا الْمِشَاءُ وَهُمْ 
TE,‏ رمتل 440 
(۲۲۸و۲۲۹) والنسائي (۱/ ۲۷۰) وابن ماجه؛ وفي رواية لمسلم 
«لا تغلبنكم الآعْرَابُ عَلَى اسم صلاتکم البشاء انها في كتَابٍ 
اللّه الْعِشَاءُ وإنها َْتِمُ بجلابٍ الإبل». 

الحديث أخرج نحوه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد 
حسن قاله الحافظ. 

رارج نحوه أيضمًا البيهقي وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن 
بن عوفي. 

كذلك زاد الشافعي في روايته في حديث ابن عمر: وکان ابن 
عمر إذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضبء وأخرج عبد 
الرّرّاق هذا الموقوف من وجه آخر. 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال له ميمون بن 
مهران: من أوّل من سمى العشاء العتمة؟ قال: الشيطان 


والحديث يدل على كراهة تسمية العشاء بالعتمة» وقد ذهب إلى 
ذلك ابن عمر وجماعة من السّلف. ومنهم من قال با جوازء وقد 
نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصّدّيق وغيره» ومنهم من جعله 
خلاف الأولى» وقد نقله ابن المنذر عن مالك والشافعي واختاره. 

قال الحافظ وهو الرّاجح: واستدلوا على ذلك بحديث أبي 
هريرة المتقدّم وقد تقرّر أن جواز المصير إلى الترجيح مشروط 
بتعذّر الجمع ولم يتعذر ههنا كما عرفت في شرح الحديث الأوّل 
قوله: (يُعْتِمُونْ) قد تقدّم تفسير ذلك في باب وقت صلاة العشاء. 

باب قت صلا الْفَجْرِ وَمَا جَاء في التغليس 
بها والإسقار 

فد َم بيان وَقْتِهًا في غَيْر حَدِيثٍ 

۷- وَعَنْ عائشة قَالت: «كُنَ نِسَاء الْمُؤْينَاتَ يهن مَعّ 
النبي ك صّلاة الْفَجْرِء مُنَلفْمَات بمُرُوطهن نم يقلن إلى 
| وهن جين يَقْضِينَ الصّلاة لا يَعْرفْمُنَ أحَدَ مِنْ الْفْلّس رَوَاهُ 
الْجَمَاعَة وَلِلْبْخَاري: ولا يعرف بَعْضْهِن بَعْضًا (حم: ۳/7( 
(خ: 0۷۸) (م: © والموطا (۱/ ۵) (د: ۳ ) (ت: 1۳( 
(ن: ۲۷۱). 

قوله: (نِسَاءً الْمُوْمِنّات) صورته صورة إضافة الشّيء إلى نفسه 
واختلف في تأويله وتقديره فقيل: تقديره نساء الأنفس المؤمنات. 

وقيل: نساء الجماعات المؤمنات. 

وقيل: إن نساء هنا بمعنى الفاضلات أي فاضلات المؤمنات 
كما يقال: رجال القوم أي فضلاؤهم ومقدّموهم. 

وقوله: (كُنَّ) قال الكرماني: وهو مثل أكلوني البراغيث لأنّ 
قياسه الإفراد وقد جمع. 

قوله: (مُتْلَفْعَاتِ) هو بالعين المهملة بعد الفاء أي متجلّلاتٍ 
ومتلففات. 

والمروط جمع مرط بكسر الميم الأكسية المعلّمة من خز أو 
صوف أو غير ذلك قوله: (لا يَعْرفْهُنَ أحَدُ) قال الدّاودي: ا 
E ER‏ 

وقيل: لا يعرف أعيانهنَ قال النووي: وهذا ضعيف لأنّ 
المتلفعة في التهار أيضًا لا يعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدةى 
وتعقب بأنّ المعرفة إنما تتعلّق بالأعيان ولو كان المراد الأول لعبّر 

قال الحافظ: وما ذكره من أن المتلفعة بالتهار لا يعرف عينها 


فيه نظرٌء لأنّ لكل امرأةٍ هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب ولو 
كان بدنها مغطّی. 

قال الباجي: وهذا يدل على أنْهنَ كن سافرات إذ لو كن 
متقنعات لكان المانع من من لبرت تين لا اين 

قوله: (مِنْ الْعَلّسِ) من ابتدائيّة أو : 
yT‏ اسان عدر ل ايا 
يعرف الرّجل جليسه» لأنّ هذا إخبارٌ عن رؤية المتلفعة على بعلب 
وذاك إخبارٌ عن رؤية الجليس. 

والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة الفجر في أوّل 
الوقت. 

وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فذهبت العترة ومالك 


تغل بولا غار فة بق 


والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والأوزاعي وداود بن علي 
وأبو جعفر الطّبري وهو المروي عن عمر وعثمان وابن الرّبير 
وانسٍ وأبي موسى وأبي هريرة إلى أن التغليس أفضل وأنّ 
الإسفار غير مندوبي. 

وحكى هذا القول الحازمي عن بقيّة الخلفاء الأربعة وابن 
مسعود وأبي مسعود الأنصاري وأمل الحجاز واحتجّوا 
بالأحاديث المذكورة في هذا الباب وغيرها ولتصريح أبي مسعود 
في الحديث الآتي بأنها كانت صلاة الني ية التغليس حتى مات 
ولم يعد إلى الإسفار. 

وذهب الكوفيّون وأبو حنيفة واصحابه والثوري والحسن بن 
حي وأكثر العراقيّين وهو مرويٰ عن علي رضي الله عنه وابن 
مسعود إلى أن الإسفار أفضل. 

واحتجّوا بحديث «أَسْفِرُوا بِالفَجرِ» وسيأتي نحوه. 

وقد أجاب القائلون بالتغليس عن أحاديث الإسفار بأجوبة. 

منها أنّ الإسفار التَبيّن والتحقق, فليس المراد إلا تبيّن الفجر 
وتحقق طلوعه ورد بما أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق وغيرهما 
بلفظ: «َوّب بصلاة الصّبْح يا بلا جين صر الَْوْمٌ راقع تلهم 
مِنْ الإسنفار» ومنها أنّ الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة فإنه لا 
يتحقق فيها الفجر إلا بالاستظهار في الإسفار. 

وذكر الخطابيّ أنه يحتمل أنهم لا أمروا بالتعجيل صلّوا بين 
الفجر الأوّل والثّاني طلبًا للتُواب» فقيل لهم: صلّوا بعد الفجر 
الثاني» وأصبحوا بهاء فإنّه أعظم لأجركم» فإن قيل: لو صلّوا 
قبل الفجر لم يكن فيها أجرٌ فالجواب أنهم يؤجرون على نيتهم 


وإن لم تصح صلاته لقوله «إذَا اجْتَهَدَ : الام فأخطا فَلَهُ أجْرٌ». 

وقال أبو جعفر الطّحاوي: إنما يتفق معاني آثار هذا الباب 
بان يكون دخوله ل في صلاة الصّبح ملسا ثم يطيل القراءة 
حتى ينصرف عنها مسفرًاء وهذا خلاف قول عائشة: لأنها 
من الغلس» ولو 
قرا رسول الله يل بالسّور الطّوال ما انصرف إلا وهم قد 
أسفروا ودخلوا في الإسفار جذاء ألا ترى إلى أبي بكر رضي الله 
مدصي قرا البقرة فى ركت الب قبل له ادت لحن 
تطلع» فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. 

8- وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الآنَصّاري «أن رَسُول الله ل 
صلی صلاةٌ الصَبْح مره بلس ثُمْ صِلَى مَرَة أخرى قاقر بها ثم 
كات صلائهُ خد ذلك التغليس حتى مات لم يَعْدْ إلى أن بف 
راه أو اود .)۳۹٤(‏ 

الحديث رجاله في سنن أبي داود رجال الصّحيح؛ وأصله في 
كا TE‏ 
ل رابت رَسُول الله يك صلّى 
اله ين زرل الت زيما أخرها ن اة ال ززا 
علي التمتر الل رتيا عنام قبن أذ الها المئر 
صرف الرَجْلٌ مِن الصّلاة قَيَأتِي ذا الْحليفَة قبل غْرُوبٍ 
التشئس» َيْصلَي الْمَغْرِ ب جين سقط الس وَيُصلَي الْعِشَاءً 
ل وَرْبِمَا أخْرّهًا حتى يَجْنَمِعْ اناس وَصلَى 

بح مر بعس ثم صلَى مَرَة أخرى قافر بهَاء ثم كانت 
u ly‏ 
يذكر رؤيته لصلاة سول الله له إلا ابو داود. 

قال المنذري: وهذه الرّيادة في قصّة الإسفار رواتها عن 


حكت أنّ انصراف النساء كان وهن لا يعرفن 


آخرهم ثقاتٌ» والرّيادة من الثّقة مقبولة انتهى. 

وقال الخطابيّ: وهو صحيح الإسناد وقال ابن سيد الناس: 
إسناده حسنْ قوله: (فَأُسْفْرَ بها) قال في القاموس: سفر الصّبح 
يسفر: أضاء وأشرق انتهى. 

والغلس بقايا ظلام اليل وقد مر تفسيره. 

والحديث يدل على استحباب التغليس» وأنه أفضل من 
الإسفار ولولا ذلك لما لازمه الني و حتى مات وبذلك احتح 


من قال باستحباب التغليس وقد مرّ ذكر الخلاف في ذلك وكيفيّة 
الجمع بين الأحاديث. 

8- ورعن اس عَنْ ن «زيِْ بن ابت قَالَ: تَسْحَرْنَا مع رَسُول 
الله کل ّم قُمْنا إلى الصلاق قلت: كم كان مِقَدَارُ ما بَْنْهُمَا؟ 
قَالَ: در حمسين آية» متمق عَلَيْهِ (خ: )٥۷٩‏ (م: )۱٠۹۷‏ (ت: 
:ù) (VY‏ 6/6( 

الحديث أخرجه ابن حبّان والسائي عن أنس قال: «قَالَ 
سول الله 4: يا أن إن أرية العام أطينبي شيا جه 
بسر وَإناء فيه ماء ذلك بَمْدما أذ بلال قال: يَا أنس أَنظر رَجُلا 
َكل ني عرزت زد ن نابت فَجَا لخر مخف م قا 
فَصلَى ركَعتیْن و ثم حرج إلى الصّلاقا. 

الحديث يدل أيضًا على آستحباب التغلينس» وأ اول وقت 
البح طلوع الفجرء » لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطّعام 
والشثراب» واد الي بين الفراغ من السّحر والدّخول في اللا 7 


...وهي قراءة الخمسين آية هي مقدار الوضوء فاشعر ذلك بأنّ اول 


وقت الصبح أوّل ما يطلع الفجر. 

۷ - ن راع بن عدج قالَ: : قال رول الله يلة: 
«أسْفِرُوا بالْفَجر فَإِنْهُ أعظم للأجر رََاهُ الْخَنْسَقٌ رْقَالَ 
ايلي هذا شيع شن متحي حت 7/0 (EYE‏ 
(ت: )١64‏ (ن: ۱/ ۲۷۲) (ه: 1۷۲). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان والطبراني» قال الحافظ في 
الفتح: وصحّحه غير واحدر قال: وابعد من زعم أنه ناسخ- 
للصّلاة في الغلس» وقد احتج به من قال بمشروعيّة الإسفار وقد 
تقدم الكلام عليه وعلى الجمع بينه وبين أحاديث التغليس» وقد 
تقرّر في الأصول أن الخطاب الخاص بنا لا يعارضه فعل الني َكل 
والأمر بالإسفار لا يشمل اللي يك لا على طريق النصوصيّة ولا 
الظّهور فملازمته للتغليس وموته عليه لا تقدح في مشروعية 
الإسفار للأمّة لولا أنه فعل ذلك وفعله معه الصّحابة لكان ذلك 
مشعرًا بعدم الاختصاص به فلا بد من المصير إلى التأويل كما 
سبق. 

000 "إن e e‏ دن 
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بعس وَلَآحْمَد وَالبُخَارِي عن عَبِدٍ الرَحْمَن ن زي قَالَ: 
حدما باذان وأا وى يمانم مى جين طح افج 
َائِلَ يَقُول: طَلَع الْعَجْرُ وقايل: لَمْ بلح ثم قَالَ: إن رَسُولَ الله 
َة قَالَ: إن هان الصلاتين حولت عن رَْتِهمًا في هَذَا الْمَكَان 
المَعْرب وَالْمِئَاءَ رلا يقَدَمٌ الناس جَمْمًا حَتى يُعْتِمُوا وَصلاهُ 
الْفَجْر هَل السَاعَة». 

. قوله: (بِجَمْم) يجيم مفتوحةٍ فميم ساكنةٍ فعين مهملة وهي 
المزدلفة ويوم جمع يوم عرفة وآيام جمع آيام منى أفاده القاموس. 
وإنما سمّيت المزدلفة جمعاء لان آدم اجتمع فيها مع حواء 
وازدلف إليها أي دنا منها. 

وروي عن قتادة أنه قال: إنما سمّيت جممًاء لأنه يجمع فيها 
بين الصّلاتين» وقيل: وصفت بفعل أهلهاء لأنهم يجتمعون بها 
ويزدلفون إلى الله آي يترون إليه بالوقوف فيهاء وقيل غير 
ذلك. 

قوله: (حَتى يُعْتِمُوا) أي يدخلوا في العتمة وقد تقدّم بيانها 
وتمام حديث ابن مسعود في البخاري بعد قوله: «رَصَلاة الْفَجْر 
قلا قتاع له وقد حكن ا ف وي ا ا 
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أفَاض الإن أصَاب السَّنْة؛ فما أدري أقوله كان 
أسرع أم دفع عثمان» فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم 
التحر انتهى. 

والحديث استدل به من قال باستحباب الإسفار, لان قوله 
قبل ميقاتها قد بيّن في رواية مسلم أنه في وقت الغلس فدلٌ على 
أن ذلك الوقت أعني وقت الغلس متقدمٌ على ميقات الصّلاة 
المعروف عند ابن مسعودٍ فيكون ميقاتها المعهود هو الإسفارء لأنّه 
الذي يتعقب الغلس فيصلح ذلك للاحتجاج به على الإسفار 
وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

17- وَعَنْ «أبي اريم قَال: كنت مع ابن عُمَرَ فَقْلت لَه: 
إني أصلي مَعَك نم اتيت فلا أرَى رجه جَلِيسِي ثم أحيانا 
سق ففَالَ: كذلك رابت رَسُول الله يغ صني وَحبَنِتَ أن 
أصَلَبّهًا كما رَأَنِتْ رَسُولَ الله 5 يُصلَيمَاء. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
.(IT1-10 /۲)‏ 

الحديث في إسناده أبو الرّبيع المذكور. 

قال الدارقطي: مجهول. 


وهو من جملة ما تَسّك به القائلون باستحباب الإسفاره لان 
ابن عمر كان يسفر بعد موته اة فلو كان منسوخا لما فعله ولا 
يخفاك أنّ غاية ما فيه أن الب بل كان أحيانًا يغلّس وأحيانا يسفر 
وهذا لا يدل على أنّ الإسفار أفضل من التغليس» نما يدل أنَّ 
الني ية فعل الأمرين وذلك مما لا نزاع فيه. إتما النزاع في 
الأفضل» وفعل ابن عمر لا يدل على عدم النسخ المتنازع فيه 
وهو نسخ الفضيلة لما سلف إنما يدل على عدم نسخ الجواز 
وذلك أمرّ متفق عليه. 

4- وَعَنْ «مُعَاذْ بن جَبّل قَالَ: بني رَسُول الله وله إلى 
الْيَمَنء فَقَالَ: يا مُعَاذُ إذًا کان 9 الشتاء فَعْلْسْ بالفجر وَأطِلْ 
راء قَدْرَ ما يُطيق الناس ولا تَمَلَهُمْ وذ کان امف فاسفر 
بالج إن اليل صي رالاس باون فَأمْهلهُمْ حى بُذركر» 
َوَاهُ الْحُسيْنْ ن معو الْبَموِيّ في شرح السنة وَأخرَجَة بهي بن 
مَخْلَدٍ في مُسْنَدِهٍ الْمُّصَنَفٍ (۲/ ۱۹۹). 

الحديث أخرجه أيضًا أبو نعيم في الحلية كما قال السيوطي في 
الجامع الكبير وفيه التفرقة بين زمان الشتاء والصيف في الإسفار 
والتغليس معلّلا بتلك العلّة المذكورة في الحديث ولكنه لا 
يعارض أحاديث التَغليس لا في حديث أبي مسعوو السّابق من 
التصريح بملازمته يك للتغليس حتى مات فكان آخر الأمرين 
منه» وهذا الحديث ظاهرٌ في التقدّم لما فيه من التاريخ بخروج معادٍ 
إلى اليمن فلا بد من تأويله بما تقدم. 
باب بيان أن مَنْ أذرَكَ الصلاة في القت فَنهُ يها 


يا مم 


وَوُجُوبْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى اوقت ٠‏ 

14- عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله کي قَالَ: «مَن أذْرَكَ من 
الصَبح رَكْعَةَ ”7 أن تطلم الشَمْس فَقَدْ أذرَك المح وَمَن أذْرَكَ 
ركْعَة من الْعصر قبل أن تَغْرّب الشَمْس فَقَذْ أذْرَكَ الْعَصْرً؛ رَوَاهُ 
الجاع وَلِلبُحَاري: «إذا أذرك أحَدْكُمْ سَجْدَة من صلاة الْعَصرٍ 
قبل أذ مغرب اشم فلم صلا وإذا أذرك سَجْدةٌ ن صّلاةٍ 
الصبّح قَبْلَ أن تَطلْح الشَمْس فَلْييِمَ صلاتة» (حم: 0748/1 (خ: 
4 )(م: 508)(الموطا : )٦/۱‏ (ت: 1856) (ن: -101//١‏ 
.)١ 04‏ 

- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلِ: «مَنْ أذرك مِنْ 
العَصرٍ سَجْدة قبل أن تَغْرْبَ الس أو من الصبح قَبْلَ أن طلم 
الشَمْس فَقَدْ أذركهَاء. رَوَاهُ أَحْمَدْ (8/5/) وَمُسْلِم (509) 


وَالنسَائِيّ )٠١۷ /١(‏ وان ماج )۷٠١(‏ , وَالسَجْدَةٌ هنا الركعة. 

قوله: (فْقَدْ أذرك) قال النووي: اجمع المسلمون على أنّ هذا 
ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل المّلاة 
وتكفيه» وتحصل الصّلاة بهذه الركعة بل هو متأول؛ وفيه إضمارٌ 
تقديره» فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها انتهى. 

وقيل: يحمل على أنه ادرك الوقت. 

قال الحافظ: وهذا قول الجمهورء وفي رواية من حديث أبي 
هريرة «مَن صلی رَكْمَةٌ من الْعَصِرٍ قَبْلَ أن عرب الشَمْس وَصلَى 
ما بتي بَعْدَ عُرُوب الشمس لم تفه الْعَصْرٌ». 

وقال مثل ذلك في الصبح. 

وني رواية للبخاري من حديث أبي هريبرة أيضًا ليم 
صلاته» وللنسائي ١ثَفَدْ‏ أذْرَكَ الصلاة كلها إلا أنه يَقضبي ما فاه 
وللبيهتي: فيصل إِلَنِهَا أخرَى' ويؤخذ من هذا الرّد على 
الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام لصي وطهر الحائض 
وإسلام الكافر ونحو ذلك؛ وأراد بذلك نصرة مذهبه في أنّ من 
أدرك من الصّبح ركعة تفسد صلاته» لأنه لا يكملها إلا في وقت 
الكراهة» وهو مب على أنّ الكراهة تتناول الفرض والتفل وهي 
خلافيّة مشهورة. 

قال الترمذي: وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وخالف 
أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشّمس وهو في صلاة الصبح 
بطلت صلاته» واحتج في ذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن 
الصّلاة عند طلوع الشّمس.وادّعسى بعضهم أنّ أحاديث التي 
ناسخة لهذا الحديث» قال الحافظ: وهي دعوى تحتاج إلى دليلٍ 
وأنه لا يضار إلى النسخ بالاحتمال» والجمع بين الحديثين ممكنّ 
بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل انتهى 
قلت: وهذا أيضمًا جمح بما يوافق مذهب الحافظء والحق أنّ 
أحاديث النهي عامّة تشمل كل صلاقء وهذا الحديث خاص 
فيبنى العام على الخاص؛ ولا يجوز في ذلك الوقت شيءْ مسن 
الصّلوات إلا بدليل يخصّه. سواءٌ كان من ذوات الأسباب أو 
غيرهاء ومفهوم الحديث أنْ من أدرك أقل من ركعة لا يكون 
مدركا للوقت» وأنّ صلاته تكون قضاء وإليه ذهب الجمهور. 

وقال البعض: أداء. والحديث يرده» واختلفوا إذا أدرك من لا 
تجب عليه الصّلاة كالحائض تطهر والمجنون يعقل والمغمى عليه 
يفيق والكافر يسلم دون ركعةٍ من وقتها هل تجب عليه الصلاة أم 


لاء وفيه قولان للشافعيّ أحدهما: لا تجب» وروي عن مالك 
عملاً بمفهوم الحديث وأصحّهما عن أصحاب الشافعيّ آنها 
تلزمه وبه قال أبو حنيفة لأنه أدرك جزءًا من الوقت فاستوى 
قليله وكثيره وأجابوا عن مفهوم الحديث بان التقيّد بركعة حرج 
مرج الغالب ولا يخفى ما فيه من البعدء وأمّا إذا أدرك أحد 
هؤلاء ركعة وجبت عليه العّلاة بالاتفاق بينهم ومقدار هذه 
الركعة قدر ما يكبّر ويقرا آم القرآن ويركع ويرفع ويسجد 

والحديث يدل على أنّ الصّلاة التي أدركت منها ركعة قبل 
خروج الوقت أداءً لا قضاءً وني ذلك إشكالات عند أئمّة 
الأصول قوله: (مّجْدَةٌ) المراد بها الرّكعة كما ذكره الصنف 
ومسلم في صحيحه. 

وقد ثبت عند الإسماعيلي بلفظ: ركعة مكان سجدةء فدلٌ 
على أنّ الاختلاف في اللفظ وقع من الرّواة» وقد ثبت أيضًا عند 
البخاريّ من طريق مالكو بلفظ: من أذْركَ رَكْمَة» قال المسافظ: 
ولم يختلف على راويها في ذلك فكان عليها الاعتماد. 

قال الخطابيَ: المراد بالسّجدة الركعة بركوعها وسجودهاء 
والركعة إلّما يكون تمامها سجودها فسمّيت على هذا سجدة 
انتهئ. 

وإدراك الرّكعة» قبل خروج الوقت لا محص صلاة الفجر 
والعصر لما ثبت عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي 
هريرة مرفوعًا بلفظ: «مَنْ أذْرَكَ ركعَة مِنْ المّلاة فَفَذدْ أذْرَكَ 
الصّلاة» وهو أعم من حديث الباب. 

قال الحافظ: ويحتمل أن تكون اللام عهديّة ويؤيده أن كلا 
منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا مطلق وذاك يعني 
حديث الباب مقيّدٌ فيحمل المطلق على المقيد انتهى ويمكن أن 
يقال: إن حديث الباب دل بمفهرمه على اختصاص ذلك الحكم 
بالفجر والعصرء وهذا الحديث يدل بمنطوقه على أنّ حكم جميع 
الصّلوات لا يختلف في ذلك» والمنطوق أرجح من المفهوم فيتعيّين 
المصير إليه ولاشتماله على الزّيادة التي ليست منافية للمزيد قال 
التووي: وقد افق العلماء على أنه لا يجوز تعمّد التاخير إلى هذا 
الوقت انتهى وقد قدّمنا الكلام على اختصاص هذا الوقت 
بالمضطرَين في أوائل الأوقات فارجع إليه. 

7م وَعَن أبي در قَال: قال لي رَسُول الله هاة: هيف 


4۲ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


أنْتَ إذا كانت عَلَيْك أَمَرَاءُ يُِنُونَ الصّلاة أو يُوَخَرُونْ الصّلاةً 
عن وَقْتِهًا؟» قُلْت: فَمَا تَأمْرني؟ قَال: صل الصّلاة وها فإ 
أذْركتهَا معَهُم صل فَنَا لك تافل رفي روايَة: إن قي 
الصّلاة وأنت في ال فصل وَفِي عرق «فإن أذركنك 3 
يعني الصلاةً - مَعهُم قصل ولا تَ: إني قد ليت فلا أصلي» 
رَوَاهُ أَحْمدٌ )1١8/6(‏ وَمسْلِمْ (514) وَالنسّائِي TTY)‏ 

قوله: (يُمِسُونَ الصّلاة) أي يؤخرونها فيجعلونها كاليّت 
الذي حرجت روحه والراد بتأخيرها عن وقتها المختار لاعن 
جميع وقتها فان التقول عن الأمراء التقتمين والخاخرين إنّسا هو 
تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحدٌ منهم عن جميع وقتها 
فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. 

قوله: (فإن أذْركتْهَا) . . . إلخ معناه صل في أوّل الوقت 
وتصرّف في شغلك فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلّوا اجزأتك 
صلاتكء وإن أدركت الصّلاة معهم فصل معهم وتكون هذه 
الثانية لك نافلة. 

الحديث يدل على مشروعيّة الصّلاة لوقتها وترك الاقتداء 
بالأمراء إذا أخروها عن أوّل وقتهاء وان ا متم يصليها منفردًا ثم 
يصليها مع الإمام فيجمع بين فضيلة أوّل الوقت وطاعة الأمير. 

: ويدل على وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةٍ لكلا تتفرّق 

الكلمة وتقع الفتنة ولهذا ورد في الرّواية الأخرى: (إنّ حليلي 
أَوْصَانِي أن أسْمَم وَأطيع َإِنْ کان عَبْدَا مُجَدَعٌ الآطرّاف» قوله: 
(فِْنْهَا لك نَافِلَةُ) صريح في أنّ الفريضة الأولى والتافلة الثانية وقد 
اختلف في الصّلاة التي تصلّى مرّتين هل الفريضة الأولى أو 
الثانية» فذهب الهادي والأوزاعي وبعض أصحاب الشافعيّ إلى 
أن الفريضة الثانية إن كانت في جماعة والأولى في غير جماعة, 
وذهب المؤيّد باللّه والإمام يحبى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي 
إلى أن الفريضة الأولى» وعن بعض أصحاب الشافعيّ أنّ الفرض 
أكملهما. 

وعن بعض أصحاب الشافعي أيضًا أن الفرض أحدهما على 
الإبهام فيحتسب الله بأيتهما شاء. وعن الشّعبي وبعض أصحاب 
الشّافعي أيضًا كلاهما فريضة احتج الأوٌلون بحديث يزيد بن 
عامر عند أبي داود مرفوعًا وفيه: «قَِذًا جت الصّلاة فرذت 
اناس يُصَلُون قصل مَعهم إن كنت ميت وتكن لك اة 
وهذه مكتوبةٌ ورواه الدارقطني بلفظ: «وَلْيَجِعَلُ الَبِي صلی فِي 


بيه نَافِلَة» وأجيب بأنها رواية شاذَة تخالفة لرواية الحفاظ والثّقات 
كما قال البيهقي وقد ضعّفها النووي وقال الدارقطي: هي رواية 
ضعيفة شاذة. 

واستدل القائلون بآنّ الفريضة هي الأولى سواءًٌ كانت جماعة 
أو فرادى بحديث يزيد بن الأسود عند أحمد وأبي داود والترمذي 
والنسائي والدّارقطيّ وابن حبّان والحاكم وصحّحه ابن السّكن 
مسمْجدٍ اليف فََمَا قى صَلائة والْحرّف إذا هو برَجُليِنِ في 
فَرَائْصُهُمَاء قَال: ما مَنَعَكُمًا أن تُصلْيًا مَعَنَا؟ فَقَالا: يا رَسُول الله 
إنا كنا قد صِلْينا في رحَالِنَاء قال: قلا تَفْمَلا إذا صِلَيكْمَا فِي 
قال الشافعي في القديم: إسناده مجهول؛ لأنّ يزيد بن أسود ليبس 
له راو غير ابنه ولا لابنه جابر راو غير يعلى. 

قال الحافظ: يعلى من رجال مسلمء وجابرٌ ونه النّسائيَ 
وغیره» وقال: وقد وجدنا لجابر راويًا غير یعلی» أخرجه ابن منده 
في المعرفة. 1 

ومن حجج أهل القول الثاني حديث الباب فإنه صريمٌ في 
المطلوب ولان تادية الثانية بنية الفريضة يستلزم أن يصلّي في يوم 
مرتين» وقد ورد النهي عنه من حديث ابن عمر مرفوعًا: الا 
صلا صّلاةً فِي يَوْمِ مَرَنيْنِ؛ عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة 
وابن حبان. 

وما جعله مخصّصا بما يحدث فيه فضيلة فدعوى عاطلة عن 
البرهان» وكذا حمله على التكرير لغير عذر. 

وني الحديث دليلٌ على أله لا باس بإعادة الصّبح والعصر 
وسائر الصّلوات. لأنَ الني بل أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرّق 
بين صلاةٍ وصلاةٍ فيكون مخصّصًا لحديث هلا صلاة بَمْدَ الْمَصْرٍ 
وَبَعْدَ الْقجر» ولأصحاب الشافعيّ وجة أنه لا يعيد الصّبح 
افر كا يعمو خد م ور اند لا بدت 
المغرب لثلا تصير شفعًا قال النووي: وهو ضعيف. 

قلت: وكذلك الوجه الأوّلء لأنّ الخاص مقدمٌ على العام 
وهم يوجبون بناء العام على الخاص مطلقا كما تقرّر في الأصول 
لهم؛ واحتج من قال بأنهما فريضة بعدم المخصّص بالاعتداد 
بأحدهما ورد بحديث: «لا ظَهْرَان في يَوْم وحديث: هلا تصّلي 


صلاة في يَوْم مرنَينِ؛. 

/الا؛- وَعَنْ عُبَادةَ ن الصامِت عن النبي بي قَالَ: «مَتَكُونُ 
عليك ا بدي ائزاة تحتلق اقتا عن الملا ارفا انسر 
الصلاة لِوَقتَهاء فَقَالَ رَجُل: يا رَسُولَ الله أصْلّي مَعَهُم؟ ثَقَالَ: 
َعَم إن شيئت» رَرَاه بُو داد )٤۳۳(‏ وَأحمَدٌ (114/0) بنخوي 
وَفِي لَفْظ: «وَاجِعَلُوا صلائكُم مَعَهُمْ تَطُوَعًا". 

الحديث رجال إسناده في سنن أبي داود ثقات» وقد أخرجه 
أيضًا ابن ماجه وسكت أبو داود والمنذري عن الكلام عليه» وقد 
عرفت ما أسلفناه عن ابن الصّلاح والنووي وغيرهما من 
صلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج. 

وحديث أبي ذر الذي قبله يشهد لصحّته وفيه دليلٌ على 
مداخ نان المتكة رفيا ريرك ها عكه كرا الجور من 
التاخير وعلى استحباب الصّلاة معهم» لأنٌ الترك من دواعي 
الفرقة» وعدم الوجوب لقوله في هذا الحديث: إن شت وقول 
تَطُوَعَاء وقد تقدّم الكلام على فقه الحديث» قال المصنف رحمه 
الله تعالى: رل دلبل أن رای القساد نال وين م يكف تارك 
الصّلاة؛ ولمن أجاز إمامة الفاسق انتهى. 

استنبط المؤلف من هذا الحديث والذي قبله ثلاثة احکاې 
وقد تقدّم الكلام على الأوّل منها في شرح حديث أبي ذر وعلى 
الثاني في أوّل كتاب الصلاة. 

وأمًا الثالث فلعله يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في 
الجماعة؛ والحقّ جواز الائتمام بالفاسق, لأنّ الأحاديث الدّالة 
على المنع كحديث: «لا يَؤْمَكُمْ ذو جَرَاءة في دينه وحديث: الا 
ومن فَاجرٌ مُؤْمِئًاه ونحوهما ضعيفة لا تقوم بها حجّة وكذلك 
الأحاديث الدَالة على جواز الائتمام بالفاسق كحديث: «صلّوا 
وَرَاءَ مَنْ قَالَ لا إلَهَ إلا اللَّهُ» وحديث: «صلّوا خلف كل بر 
زار اشا يفنا وكيا سانا باهر اا 
اما رش اين متشت ميات ت كيك تن فالا 
ننتقل عن هذا الأصل إلى غيره إلا لدليل نامض وقد جمعنا ني 
+4 و يهل لين ا مقا ب ادق 
ذلك. 

باب قَضاء الْقَوّائت 

۸- عن ٿس بن مالك أن النبي يك قال «مَنْ نسي صلاة 

فَلْيْصْلَها إذا ذُكَرَهَا لا كَقَارَة لَهَا إلا ذك» مُتَفَنْ عَلَيْهِ (حم: 


۳ (خ: 0917 ) (م: 2084 , وَلِمْسْلِم: «إذًا رَفَدَ اخذكم 
عَنْ الصّلاةٍ أو غَفَلَ عَنْهَا فَلْصَلَهَا ذا ذَكَرَهَاء قن الله عر وَجَلَ 
يَقّول: «أقِمْ الصّلاة لرکري)٠.‏ 

4 وَعَن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يي قَالَ: «مَنْ يي صلا 
َلْيْصلَهَا إا دَكَرَهَاء فن الله تَعَالَى يَقُولَ: «أقِم المّلاة 
لذكْري4». راء الْجَماعة إلا لحري وَالسَرِْيَ (م:041) (د: 
۲ ) (ن: ١/595)(ه:ا59).‏ 

قوله: (مَنْ نسبي) تمسّك بدليل الخطاب من قال: إن العامد لا 
يقضي الصّلاة» لأنّ انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط؛ فيلزم 
منه أنّ من لم ينس لا يصلي» وإلى ذلك ذهب داود واببن حزم 
وبعض أصحاب الشافعيئ» وحكاه في البحر عن ابني الهادي 
والأستاذ ورواية عن القاسم والناصر. 

قال ابن تيميّة عفد المصلف: والنازعون لهم ليس للم جج 
قط يرد إليها عند التنازع وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلا 
بأمر جديلر» ولس معهم هنا أمرٌ ونحن لا ننازع في وجوب 
القضاء فقط: بل ننازع في قبول القضاء منه وصحّة الصّلاة في 
غير وقتها وأطال البحث في ذلك واختار ما ذكره داود ومن معه 
والأمر كما ذكره فإني لم أقف مع البحث الشّديد للموجبين 
للقضاء على العامد وهم من عدا من ذكرنا على دليل ينفق في 
سوق الناظرة» ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم 
إلا حديث اقَدَيْنُ الله أحَقَ أن يُقَضَّى؛ باعتبار ما يقتضيه اسم 
الجنس المضاف من العموم» ولكنهم لم يرفعوا إليه رآسًا. 

وأنهض ما جاءوا به في هذا المقام قوهم: إِنّ الأحاديث 
الواردة بوجوب القضاء على الناسي يستفاد من مفهوم خطابها 
وجوب القضاء على العامد, لأنها من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى؛ فتدل بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب. 
وهذا مردودٌ لأنّ القائل بأنّ العامد لا يقضي ل يرد أنه أف 
حالاً من النّاسي بل بأنّ المانع من وجوب القضاء على العامد أنه 
لا يسقط الإثم عنه فلا فائدة فيه» فيكون إثباته مع عدم النص 
عبثًا بخلاف الناسي والنائم فقد أمرهما الشّارع بذلك وصرّح بن 
القضاء كفارةَ هما لا كفارة هما سواه ومن جملة حججهم أنّ 
قوله في الحديث: «لا كَفَارَةَ لها إلا آبك» يدل على أن العامد 
مراد بالحديث؛ لأنّ النائم والناسي لا إثم عليهماء قالوا: فالمراد 
بالناسي التارك سواءً كان عن ذهول آم لا 


ومنه قوله تعالى: نوا الله فنْسِيَهُم» وقوله تعالى: تسوا 
الله فَأنْسَاهُم أنْفْسَهُمْ» ولا يخفى عليك أنّ هذا الكلام يستلزم 
عدم وجوب القضاء على الناسي والتائم لعدم الإثم الذي جعلوا 
الكقارة منوطة به والأحاديث الصّحيحة قد صرحت بوجوب 
ذلك عليهماء وقد استضعف الحافظ في الفتح هذا الاستدلال. 
وقال: الكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد. على أنه 
قد قيل: إن المراد بالكفارة هي الإتيان بها تنبيهًا على أنّه لا يكفي 
جرد التوبة والاستغفار من دون فعل لها. 

وقد انصت ابن دقيق العيد فرة جميع ما شترا به والحشاج 
إلى إمعان النظر ما ذكرنا لك سابقًا من عموم حديث: اقَدَيْنُ الله 
أحَقَ أن يُقَضَّى' لا سيّما على قول من قال: إنّ وجوب القضاء 
بدليل هو الخطاب الأول الدّال على وجوب الأداء» فليس عنده 
وخرت لاء عار اناد فيا عن دة 1 لأنه يقول: 
المتعمّد للترك قد خوطب بالصّلاة ووجب عليه تأديتها فصارت 
دينا عليه» والدّين لا يسقط إلا بأدائه» إذا عرفت هذا علمت أنّ 
المقام من المضايق وأنّ قول النووي في شرح مسلم بعد حكاية 
قول من قال: لا يجب القضاء على العامد أنه خطأ من قائله 
وجهالة - من الإفراط المذموم. 

وكذلك قول المقبليّ في المنار: إنّ باب القضاء ركب على غير 
أساس ليس فيه كتابٌ ولا سنة إلى آخر كلامه من التفريط. 

قوله: (لا كَمَارَةَ لَهَا إلا ذلك) استدل بالحصر الواقع في هذه 
العبارة على الاكتفاء بفعل الصّلاة عند ذكرها وعدم وجوب 
إعادتها عند حضور وقتها من اليوم الثاني وسيأني الكلام علي 
ذلك عند الكلام على حديث عمران بن حصين من آخر هذا 
الباب. 

والأمر بفعلها عند الذكر يدل على وجوب المبادرة بها فيكون 
حجّة مذهب من قال بوجوبه على الفور» وهو اهادي والمؤيّد 
بالله والناصر وأبو حنيفة وأبو يوسف والمزني والكرخي. 

وقال القاسم ومالك والشّافعيَ وروي عن المؤيّد بالله أنه 
٠‏ على التراخي واستدلوا في قضاء المّلاة بما في بعض روايات 
حديث نوم الوادي من أنه لَمَا امسْتَيْقَظ النبي َة بَمْدَ فَُوَاتِ 
الصلاةٍ بالنؤم أخر قَضَاءَها وَاقْتَادُوا رال ی و ا 
الْوَادِي؛ ورد بان التاخرر لانم آخر وهو ما دل عليه الحديث بان 
ذلك الوادي كان به شيطانٌء ولأهل القول الأول حججٌ غير 


مختصّةٍ بقضاء الصّلاة» وكذلك أهل القول الآخر. 

واعلم أنّ الصّلاة المتروكة في وقتها لعذر الشوم والنسيان لا 
يكون فعلها بعد خروج وقتها المقدّر ها لهذا العذر قضاءً؛ وإن 
لزم ذلك باصطلاح الأصول لكنّ الظاهر من الأدلة أنها أداءٌ لا 
قضاءً. فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلة حتى ينتهض دليلٌ 
يدل على القضاء. 

والحديثان يدلان على وجوب فعل الصّلاة إذا ما فاتت بوم 
أو نسيان وهو إجماع. 

قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث أبي هريرة: 
وفيه أنّ الفوائت يجب قضاؤها على الفور وأنها تقضى في أوقات 
النهي وغيرهاء وأنّ من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا 
يطعم عنه ها لقوله: «لا كَمَارَةَ لَهَا إلا ذلك وفيه دلي على أن 
شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه انتهى. 

۰- وَعَنْ أبي اده ال: «دكرُوا لبي ف نَرْمَهُمْ عن 
الصلاق فَقَالَ: ا في الوم تقر يط انما الت يط في الْيِقَطْةٍ 
ذا نسي أحَدَكُمْ صلا أو ام عَنْهَا فَلْيْصَلَهَا إِذا ذَكَرَهَاء رَوَاهُ 
النسَائِي (۱/ 590-1794) وَالتَرْمِذِيَ (۱۷۷) وَصَخحة. 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود من حديثه. 

قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلمء ورواه مسلمٌ بنحوه 
في قصّة نومهم في صلاة الفجر ولفظه: اليس في الوم ريط 
إنمَا التفريط عَلَى مَن لَمْ يُصّلَ الصّلاةً حى يَجِيءْ وَقْتْ الصّلاةٍ 
الأخرى فمن فَمَلَ ذلك فَلبْصَلَهَا حى ينه َهَا فَإِذَا كان الْمَهُ 
مها ند رياه الحديث يدل على ان النائم ليس مكلف 
حال نومه وهو إجماعٌ ولا ينافيه إيجاب الضّمان عليه ما أتلفه 
وإلزامه أرش ما جناء. لأنّ ذلك من الأحكام الوضعيّة لا 
التكليفيّة» وأحكام الوضع تلزم الثائم والصّيّ والجنون بالاتفاق 
وظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم سواءٌ كان قبل دخول وقت 
الصّلاة أو بعده قبل تضيّقه وقيل: إنه إذا تعمّد النوم قبل تضيقٌ 
الوقت وانّخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصّلاة لغلبة ظنّه أله لا 
يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثماء والظاهر أنه لا إثم عليه 
بالنظر إلى الوم لأنه فعله في وقستم يباح فعله فيه فيشمله 
الحديثء وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال في 
العصيان بذلك ولا شك في إثم من نام بعد تضيق الوقت لتعليق 
الخنطاب به» والنوم مانم من الامتثال» والواجب إزالة المانع» وقد 
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تقدّم الكلام على قوله في الحديث ذا يي أحذكم صلا 
...إلخ. 
-١‏ دوعن أبي قَنَادةَ في قَصَة نَوْمِهِمْ عَنْ صلاةٍ الْفَجْر قال: ثُمْ 
أذ بلا بالمّلاة مَصَلَى رسو الله يه ركْعميْن كم صلَى الَْداء 
صح کنا کان بصع كَل يم رو مزتلن 
.(1A۱(‏ 

الحديث أورده مسلمٌ مطوّلاً وذكر فيه قصّة أبي قتادة مع 
رسول الله به في نومه على راحلته وأنّ أبا قتادة زعمه ثلاث 
مرّاتوه وأخرج النسائيّ وابن ماجه طرفا منه. 

قوله: (ثُمَّ أذَنْ بلالٌ) فيه استحباب الأذان للصّلاة الفائتة. 

قوله: (نْصَلَّى) . . . إلخ فيه استحباب قضاء السّنّة الرّاتبة» 
أن الظاهر أنّ هاتين الركعتين اللتين قبل الغداة هما سئّة الصّبح 
قوله: (كَمَا كان يَصْنَعُ كل يوْم) فيه إشارة إلى أنّ صفة قضاء 
الفائتة كصفة أدائها فيؤخذ منه أن فائتة الصّبح يقنت فيها وإلى 
ذلك ذهبت الشافعيّة وسيأتي الكلام على القنوت وتحقيق ما هو 
الحق فيه. 

ويؤخذ منه أيضًا أنه يجهر ني الصّبح المقضيّة بعد طلوع 
الشّمس. 

وهذا قال المصتف رحمه الله: وفيه دليلٌ على الجهر في قضاء 
الفجر نهارًا انتهى. 

وقال بعض أصحاب الشافعي: إنه يسن فقط وحمل قوله كما 
كان يصنع على الأفعال فقط وفيه ضعف. 

5 وَعَنْ عِمْرَان بن حُصِيْنٍ قال: «سْرَينًا مع النبي وَل 
لما کان في آخبر اليل عرسا فلم لتب حى قطنا حر 
التتكيس جر التجل من وفيا إلى ررم كم انر نذا 
اذ كم صلی الركْعتين قبل الجر م اقام فصلا فَقَانُوا: با 
رَسُولَ الله ك ألا يدها في وَقْتِهَا من الْشَدِ؟ فقال: أيَنْهَاكُمْ 
َبَكُم تَعَالَى عَنْ الربًا ويَقبَلهُ منكم» رَوَاهُ أحْمَد )٤٤١ /٤(‏ في 
مسللرو. 

الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وابن 
أبي شيبة والطبراني» وأخرجه البخاري ومسلمٌ مطولاً عن أبي 
رجاء العطاردي عن عمران» وليس فيهما ذكر الأذان والإقامة 
ولا قوله «ققالوا: ا رَسُول الله ألا نمدا إلى آخيروة. 


وأخرجه أبو داود من حديث الحسن عن عمران وفيه ذكر 


الأذان والإقامة دون قوله: «فَقَالُوا يَارَسُول الله إلى آخر 
الْحَدِيث الْمَدْكُوره ولكنه أخرج هذه الرّيادة التي في حديث 
الباب النسائي» وذكرها الحافظ في الفتح واحتيج بهاء ويعارضها 
ما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: إا كان الْغْدُ 
فَلْيْصلْهَا عند وَْتِهَاه وما في سنن أبي داود من حديث عمران بن 
حصين بلفظ: هَن أذرَكَ منم صلاة الْعَدَاةَِ من غب صَالِحًا 
يض مِدْلَهَاه ويشهد لصحة تلك الرّواية ما تقدّم في أرّل الباب 
من حديث آنس بلفظ: «لا كَفَارَة لها إلا ذْدِك» ويدل على 
متو إجاع سكين عان عدم ويرت فضا نلك اة الي 
فعلها النائم عند استيقاظه والساهي عند ذكره إذا حضر وقتهاء 
كما صرّح بذلك الخطابيّ والحافظ ابن حجر والمعارضة برواية 
مسلم السبقة غير صحيحةٍ لاحتمال أن يريد بقوله فليصلها عند 
وقتها أي الصّلاة التي تحضرء لأنه ربّما توهّم أن وقتها قد تحوّل 
إلى ذلك الوقت الذي ذكرها فيه» ولا يريد أنه يعيد الملاة بعد 
خروج وقتهاء ذكر معنى ذلك النوويّ والحافظ وغيرهما. 

وإمّا رواية أبي داود فقال الحافظ: إنها خطأ من راويهاء قال: 
وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. 

وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه رواها أبو داود من حديث 
عمران بن حصين ورأيناها في السّنن من حديث أبي قتادة 
الأنصاري» وم يتفرّد بها عمران حتّى يقال في تضعيفها إنْها سن 
رواية الحسن عنه وقد صرّح علي بن المديي وأبو حاتم وغيرهما 
أنّ الحسن لم يسمع منه ولكنها لا تنتهض لمعارضة حديث الباب 
بعد تأييده بما أسلفنا لا سيّما بعد تصريح الحافظ بأنها خطا. 

قال المصئف رحمه الله بعد سياقه لحديث الباب: فيه دليلٌ 
على أنّ الفائتة يسن ها الأذان والإقامة والجماعة؛ وأنّ النداءيين 
مشروعان في السّفرء وأنّ السّنن الرّواتب تقضى انتهى. 

قوله: (عَرَسْنًا) التعريس: نزول المسافر آخر اليل للنوم 
والاستراحة» هكذا قاله الخليل. وقال أبو زيد: هو النزول أي 
وقتٍ كان من ليل أو نهار. 

قوله: (فَأَذْنَ 3 ا مانن الكلام على الأذان والإقامة في 
القضاء في باب من عليه فائتة آخر الأذان إن شاء اللّه تعالى. 

باب الترْتيب في قضاء الْقَوَائِت 

47 - عن جابر ن عَبْدِ الله أن عُمَرَ جاء يوم الْخَندَق بَعْدَ 

تا عربت اتنس فل بسب كفا ريش وقال: يا رسو الله 


ما كنات أصلّي الْعَصْرَ حتى كَادَن الس ترب فَفَالَ الي 
يكل وآللة ما صِلَيْنُها فتَوَضَا وَتَوَضَانَا قَصَلَى الْمَصْرَّبَمْدَ ما 
عربت الس ثم صلَى بَمْدَهَا الْمَغْرِب» مُتَفَقَ عليه (خ: 
04۸/۲( )م: 1( 

قوله: (عَنْ جابر) قد اتفق ى الحقاظ من الرّواية أنّ هذا الحديث 
من رواية جابر عن التي وك إلا حجاج بن نصير فإنه رواه عن 
علي بن المبارك عن يحبى بن أبي كثير فقال فيه: عن جابر عن 
. عمر فجعله في مسند عمر. 0 

قال الحافظ: تفرد بذلك حجَاج وهو ضعيف. 

قوله: (يسسْبْ كَفَارَ فُريْش) » لأنهم كانوا السسّبب في تا يرهم 
الصّلاة عن وقتها. 1 

قوله: (مَا كِدْتْ) لفظة كاد من افعال المقاربةء فإذا قلت: كاد 
زيدٌ يقوم» فهم منه أنه قارب القيام ولم يقم كما تقرّر في الحو 
والحديث يدل على وجوب قضاء الصّلاة المتروكة لعذر الاشتغال 
بالقتال» وقد وقع الغلاف في سبب ترك ال ية وأصحابه هذه 
الصّلاة؛ فقيل: تركوها نسيانا وقيل: شغلوا فلم يتمكنوا وهو 
الأقرب كما قال الحافظ وفي سنن النسائي عن أبي سعيار أنّ ذلك 
قبل أن ينزل اللّه في صلاة الخوف طفْرجَالاً أو ركْبّانًا» وسياتى 
الحديث. ٠‏ 

وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائت 
المقضيّة والمؤدّاة فابو حنيفة ومالك والليسث والزّهري والنخعي 
وربيعة قالوا: بوجوب تقديم الفائنة خلاف بينهم. 

وقال الشافعي والهادي القاسم: لا يجب ولا ينتهض استد لال 
الموجبين بالحديث للمطلوب لان الفعل بمجرّده لا يدل على 
الوجوب. 

قال الحافظ: إلا أن يستدل بعموم قوله: ككل «صلّوا كُمَا 
رَأَيتَمُوٍ ني أصَلّي؛ فيقوى» قال: وقد اعتبر ذلك الشافعيّة 
غير هذه انتهى وقد استدل للموجبين أيضًا بأنٌ توقيت المقضيّة 


يه في أشياء 


بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤدّاة فيجب تقديم ما تضيق. 

والخلاف في جواز التراخي إنما هو في المطلقات لا المؤقنات 
المضيّقة. 

وقد اختلف أيضًا في الترتيب بين المقضيّات أنفسهاء وسنذكره 
في شرح الحديث الآتي. 

4- وَعَنْ «أبي سيار قَالَ: حبسا يوْمْ الخندق عن الصّلاةٍ 


حَتَى كان بُغذ المرب هوي من اللَيْلٍ كفيناء وَذَلِكَ قول الله عر 
وَجَل: «وكفى الله المي الال وَكَانَ الله قُويًا عَزِيرًا» قَالَ: 
دعا رَسُولُ الله يل بلالاً انام الظَهْرٌ فْصّلامًا ا صلاتهًا 
كَما کان يُصَلْيهَا في ويها ؛ E‏ فَأَحْسَنَ 
e aE‏ 


الْخوْف: ا اا روه ا e‏ 
َالنَْاِي (۱/ ۲۹۷) وَلَمْ يك المرب 

الحديث رجال إسناده رجال الصّحيح وسيأتي ذكر من صححه. 

وني الباب عن عبد الله بن مسعودٍ عند الترمذي والنسائيّ 
بلفظ «إن الْمُشْركين شلوا رَسُول الله کي عن ارم صِلوَات يوم 
الْخندّق» وساقا نحو الحديث» وأخرج نحوه مالك في الموطا قوله: 
(بهري) اموي بفتح الهاء وكسر الواو وبياء مشددة: السقوط 
والمراد بعد دخول طائفةٍ من الليل. 

والحديث يدل على وجوب قضاء الصّلاة المتروكة لعذر 
الاشتغال بحرب الكفار ونحوهم» لكن إنما كان هذا قبل شرعيّة 
صلاة الخوف كما في آخر الحديث» والواجب بعد شرعيّتها على 
من حبس بحرب العدو أن يفعلهاء وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا 
منسوخ بصلاة الخوف؛ وذهب مكحول وغيره من الشاميّين إلى 
جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكن من أدائهاء والصحيح 
الأول ما في آخر هذا الحديث» والحديث مصرّح بانها فائتة صلاة 
الظّهر والعصرء وحديث جابر المتقدّم مصرّح بانها العصر» 
وحديث عبد الله بن مسعودٍ مصرّحٌ بأنها أربع صلوات فمن 
الناس من اعتمد الجمع فقال: إن وقعة الخندق بقيت لأيام فكان 
بعض الأيام الفائت العصر فقط وني بعضها الفائت العصر 
والظهر. وفي بعضها الفائت اربع صلواتي. ذكره النووي وغيره. 
ومن الناس من اعتمد الترجيح فقال: إن الصّلاة الي شغل عنها 
رسول الله ينه واحدة وهى ي العصر ترجيهًا لما في الصّحيحين 
على ما في غيرهماء ذكره ا العربي. 

قال ابن سيّد الناس: والجمع أرجح» لأنّ حديث أبي سعير 
رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي حدّثنا ابن أبي فديك عن 
ابن أبي ذئبي عن المقبري عن عبد الرّحمن بن أبي سعيلر عن أبيه 
قال: وهذا إسنادٌ صحيح جليلٌ انتهى. 


وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن ن حبّان في صحيحيهما وصححه 


ابن السّكن» وقد تقدّم نحو هذا في باب الصّلاة الوسطى» على أن 
حديث الباب ونحوه متضِمَنٌ للزيادة فالمصير إليه متحدّمٌ واقتصار 
الرّاوي على ذكر العصر فقط لا يقدح في قول غيره إنها العصر 
والظهر أو الأربع المّلوات» وغايته أنه روى ما علم وترك مالم 
يعلم» ومن علم حجّةٌ على من لم يعلم» ولا يحتاج إلى الجمع 
بتعدّد واقعة الخندق مع هذا. 

والحديث أيضًا يدل على الترتيب بين الفوائت المقضيّة» وقد 
قال بوجوبه زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة» وقال الشافعي 
اقاي والاماء عي انهف واج وهو الاه 34 رد 
الفعل لا يدل على الوجوب إلا أن يستدل بعموم قوله ي 
«صَلّوا كَمَا رأيْشُمُونِي أصَلّي؛ كما سبق» ولكنه غير خالص عن 
شوب اعتراض ومعارضة. | 

وفي الحديث دليلٌ على استحباب قضاء الفوائت في الجماعة 
وخالف فيه اللّيث بن سعد والحديث يرد عليه قال المصّف 
رحمه الله تعالى: وفيه دليلٌ على الإقامة للفوائت وعلى أن صلاة 
الثهار وإن قضيتت ليلاً لا يجهر فيهاء وعلى أنّ تأخيره يوم 
الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف» انتهى. 

أبْوَابْ الآذان 

الأذان لغة: الإعلام نقل ذلك النووي في شرح مسلم عن 
أهل اللغة. 

وشرعًا: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة؛ وهو مع 
قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائد كما بين ذلك الحافظ في 
الفتح نقلاً عن القرطي» وقد اختلف في الأفضل من الأذان 
والإمامة وسياتي ما يرشد إلى الصّواب. 

وقد اختلف في أي وقتٍ كان ابتداءً شرعيّة الأذان فقيل: نزل 
على رسول الله يك مع فرض الصّلاة وقد روى ذلك ابن حبّان 
عن ابن عباس بإسناد فيه عبد العزيز بن عمران وهو من لا تقوم 
به حجة. 

وعند الذارقطني من حديث أنس» قال الحافظ: وإسناده 

وعند الطبراني عن ابن عمر وذكر أنه في ليلة الإسراء وفي 
إسناده طلحة بن زي وهو مترولةٌ. وعند ابن مردويه من حديثك 
عائشة مثله» وفيه من لا يعرف. 


وعند البرّار وغيره عن علي رضي الله عنه» وفي إسناده زياد 


بن المنذر أبو الجارود وهو متروك. 

قال الحافظ: والحقّ أنه لا يصح شيءٌ مسن هذه وقد أطال 
الكلام في ذلك في الفتح فليرجع إليه. وقيل: كان فرض الأذان 
عند قدوم المسلمين المدينة لما ثبت عند البخاري ومسلم 
والتّرمذيّ وقال: حسنٌ صحيح والنسائيّ من حديث عبد اللّه 
ابن عمر قال: «كان الْمُسْلِمُونَ جين قَدِمُوا الْمَوِينْةَ يَجْتَمِعُونْ 
تيون الصّلاة ولس پاي بها أحَدْ فتَكَلَمُوا يَوْمَا ما في ذلك 
فَقَالَ بَعْضِهم: اتخِذوا اوسا مل لاوس التصّارىء وَقَالَ 
بَْمهُ: الوا قرا مل قرن الوب قال: فَقَالَ عْمَ: ألا 
عون رَجُلاً يناي بالصّلاة؟ فَقَالَ رسُولُ الله :ا بلا كم 
فاد بالصّلاة» وهذا أ ما ورد في تعيين ابتداء وقت الأذان. 

اب وُجُوبهِ وَفَضِيلَت 

6- عن أبي الدرْدَاء فَالَ: سمغت رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: 
دما من تلات لا يوون ولا تام فيهم الصّلاةٌ إلا اسشَحْوَدٌ لبهم 
الشَيْطَانُ». رَوَاهُ أحمَد ED‏ 

الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبّان والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد ولكن لفظ أبي داود: هما مِنْ اة في قَرَْةٍ ولا 
ذو لاقام فيهئ الصّلاه إلا اممْتَحْوَدً عَلَيْهِمْ الشَيْطَانُ فََلَنِك 
اا استدلٌ به على وجوب الأذان والإقامة لان التّرك 
الذي هو نوعٌ من استحواذ الشّيطان يجب تجنبه. 

وإلى وجوبهما ذهب أكثر العترة وعطاءٌ وأحمد بن حتبل 
ومالك والإصطخري كذا في البحر ومجاهدٌ والأوزاعي وداود 
كذا في شرح الترمذي» وقد حكى الماورديّ عنهم تفصيلاً في ذلك 
فحكى عن مجاهد أنّ الأذان والإقامة واجبان معا لا ينوب 
أحدهما عن الآخر فإن تركهما أو أحدهما فسدت صلاته وقال 
الأوزاعي: يعيد إن كان وقت الصّلاة باقيّاء وإلا لم يعد وقال 
عطاء: الإقامة واجبة دون الأذان فإن تركها لعذر أجزاه ولغير 
عذر قضى. 

البحر أنّ القائل بوجوب الإقامة دون الأذان الأوزاعي 
وروي عن أبي طالب أنّ الأذان واجبٌ دون الإقامة. 

وعند الشافعي وأبي حنيفة أنهما سنةً. 

واختلف أصحاب الشّافعيّ على ثلاثة أقوال؛ الأوّل: أنهما 


سلة. 


٤۸‏ 1 نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


الثاني: فرض كفاية. 

الثالث: سنة في غير الجمعة وفرض كفاية فيها وووى ابن عبد 
ال عن مالك وأصحابه أنهما سنة مؤكدة واجبةٌ على الكفاية. 

وقال آخرون: الأذان فرض على الكفاية ومن أدلّة الموجبين 
للأذان قوله في حديث مالك بن الحويرث الآتي الَلْوَذْنْ لَكُمْ 
حَدَكُم). 

وقي لفظ للبخاري: «فادّنا م أَقِيمًا» ونيا حديث أنس المتفق 
عليه بلفظ: َير بلال أن يَمْقَعْ الآذَانَ وَيُوتِرَ الإثَامََ والآسات 
الني يد كما سيأتي. 

ومتها ما في حديث عبد الله بن زيار الآني من قوله: نها 
ريا حَقَ إن ثناء الله تم أمَرَ بالتأؤين». 

وما سيأتي من قوله يه لعئمان بن أبي العاص: «اتَخدذ مُوَذْنَا 
لا باخ على أذَانِهِ أجرًا'. 

ومنها حديث أنس عند البخاري وغيره قال: «إن التبي بك 
کان إذا أغْرَى ہنا وما لم يكن غو بن حتی يُصطبح وينْظَرَ إن 
سَممْ اانا كف م َنْهُمْ وَإا لم يَسْمَعْ أذانا أغَارَ لبهم ومنها 
طول الملازمة من أوّل الهجرة إلى الموت لم يثبت أنه ترك ذلك في 
سفر ولا حضر إلا يوم المزدلفة» فقد صحًّح كثيرٌ من الأئمّة أنه 0 
يؤذن فيها وإنما أقام على أنه قد أخرج البخاري من حديث ابن 
مسعود «أنه ب صَلاها في جَمْم بِأذَانَيْنِ وَإقَامَينِ وبهذا الترك 
على ما فيه من الخلاف احتج من قال بعدم الوجوبء. وخص 
بعض القائلين بالوجوب الرّجال بوجوبهما ولم يوجبهما على 
النساء استدلالاً بحديث: «لَيْسَ عَلَى النْسّاء أذَانْ ولا إقَامَة» عند 
البيهقي من حديث.ايسن عمر بإسنادٍ صحيح إلا آنه قال ابن 
الجوزي: لا يعرف مرفوعا. 

وقد رواه البيهقي وابن عدي من حديث أسماء مرفوعًاء وفي 
إسناده اكم بن عبد الله الأيلي” وفيه ضف جدًا. 

وبحديث «النْساء عي وَعَوْرَاتَ فَاسْئْرُوا عَيَهُنَ بِالسَكُوتٍ 
وعَوْرَاتَهَ باون 1 

- - وَعَنْ مالك ن الُْوَْرِثْ أن الي ية قَالَ: دإذًا 
عليه (خ: )1۸٩‏ (م: .)٦۷٤‏ 

قوله: (أخدكّم) يدل على أنّه لا يعتبر السَّنّ والفضل في 
الأذان كما يعتبر في إمامة الصّلاة. وقد استدل بهذا من قال: 


بأفضليّة الإمامة على الأذان لان كون الأشرف أحق بها مشعرٌ 
بمزيد شرفي ها. وني لفظر للبخاري. «فإذا أنتَمَا خَرَجْتُمَا فأذناء. 

و تارشن ينه وين ماق حديك الاب لان الرادجترن: 
أذْنَاه أي من أحبّ متكما أن يؤذّن فليؤدّن وذلك لاستوائهما في 
الفضل. 

والحديث استدل به من قال: بوجوب الأذان لما فيه من صيغة 
الأمر وقد تقدّم الخلاف في ذلك. 

87 - وَعَنْ مُعَاوِية أن النبي اة فَالَ: «إن الْمُوَذْنِينَ أطْوَل 
الناس أَعَنَاقًا يَوْمَ الْقيَامَه رَوَاهُ مذ (6/ 10) وَمُسسْلِم (۳۸۷) 
واب مَاجَهْ (09/16. 

وني الباب عن أبي هريرة وابسن الرّبير بالفاظ تلفة قوله: 
(أطْوّل الناس أعْنَاقًا) هو بفتح ال همزة جمع عنق. 

واختلف السّلف والخلف في معناه فقيل: معناه أكثر الناس 
تشوّفا إلى رحمة اللّه لأنّ المتشوّف يطيل عنقه لما يتطلّع إليه فمعناه 
كثرة ما يرونه من الثواب» وقال النضر بن شميل: إذا الحم الناس 
العرق يوم القيامة طالت اعناقهم لشلا ينام ذلك الكرب 
والعرق. 

وقيل: معناه انهم سادة ورؤساء والعرب تصف السّادة 
بطول العنق. 

وقيل: معناه أكثر اتباعًاء وقال ابن الأعرابي: أكثر الناس 
اعمالاً» قال القاضي عياض وغيره: وروی بعضهم إعناقا بكسر 
الهمزة أي إسراعًا إلى الجنة وهو من سير العنق» قال ابن أبي 
داود: سمعت أبي يقول: معناه أنّ الناس يعطشون يوم القيامة 
فإذا عطش الإنسان انطوت عنقه. والمؤذنون لا يعطشون 
فأعناقهم قائمة وني صحيح ابن حبّان من حديث أبي هريرة: 
يرون بطول أَعَنَاقِهِمْ يَرْمَ الْقِيَامَةه زاد السرا «لِقَوْلِهم: لا إلة 
إلا الله وظاهره الول الحقيقي فلا يجوز المصير إلى التفسير 
بغيره إلا لملجئ. 

والحديث ل على فضيلة الأذان وأنّ صاحبه يوم القيامة 
تاز عن غيره ولكن إذا کان فاعله غير متخار اجرا عليه؛ وإلا 
كان فعله لذلك من طلب الذنيا والسّعي للمعاش» وليس من 
أعمال الآخرة. 

وقد استدل بهذا الحديث من قال: إن الأذان أفضل من 
الإمامة» وهو نص الشافعي في الم وقول أكثر أصحابه. 


وذهب بعض أصحابه إلى أن الإمامة أفضلء. وهو نص 
الشافعي أيضًا قاله النووي» وبعضهم ذهب إلى أنهما سوا 
وبعضهم إلى أنه إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجمع 
خصالا فهي أفضلء وإلا فالأذان قاله أبو علي وأبو القاسم بن 
كج والمسعودي والقاضي حسينٌ من أصحاب الشنّافعي واختلف 
في الجمع بين الأذان والإمامة فقال جماعة من أصحاب الشافعي: 
إنه يستحبٌ أن لا يفعله» وقال بعضهم: يكره وقال محققوهم 
وأكثرهم: لا باس به بل يستحب 

قال التوويّ وهذا أصح» وفي البيهقي مرفوعًا من حديث 
جابر النهي عن ذلك. قال الحافظ: لكنْ سنده ضعيفت. 

484 وَعَنْ أبي مريرَة قال قال سول الله يقة: «الإمَامْ 
ضَامِنٌ وَالْمُوَذّنْ مُوْتَمَنْ اللَّهُمّ أرْشيِد الآئِمَة رَاغَفِر لِلْمُؤْذْنِينَ». 
رْوَاهُ مذ (؟/777و7844و419) وَرَوَاهُ بُو داد (017) 
وَالتَرْمِِيّ .)۲٠۷(‏ 

الحديث رواه الشافعي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى وابن 
حبّان وابن خزيمة كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيبه 
عن أبي هريرة. 

وأخرجه من ذكر المصنف عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة. 

وروي أيضًا عن أبي صالح عن عائشة قال أبو زرعة: حديث 
أبي هريرة أصح من حديث عائشة. 

وقال محمّدٌ عكسه» وذكر علي بن المديني أنه م يث 
منهما. 

وقال أيضًا: لم يسمع سهيلٌ هذا الحديث من أبيه نما سمعه 
من الأعمش ولم يسمعه الأعمش من من أبي صالح بيقين لأنه يقول 
فيه تبت عن أبي صالحء وكذا قال البيهقي في المعرفة وقال 
الارقطني في العلل: رواه سليمان وروح بن القاسم ومحمّد بن 
جعفر وغيرهم عن سهيل عن الأعمش» قال: وقال أبو بدر عن 
الأعمش: : حديث عن ابي صالحه وقسال ابن فضيل: : عنه عن 
رجل عن أبي صالح» وقال الشوري: لم يسمع الأعمش هذا 
الحديث من أبي صالح» وصحّح حديث أبي هريرة وعائشة جميعًا 
ابن حبّان وقال: قد سمع أبو صالح هذيين الخبرين من عائشة 
وأبي هريرة جيعًاء وقال ابن عبد الحادي: أخرج مسلمٌ هذا 
الإسناد يعي سهيلاً عن أبيه نحرًا من أربعة عشر حديئًا. 


يثبت واحدٌ 


وفي الباب عن ابن عمر أخرجه أبو العبّاس السراج وصححه. 
الضّياء في المختارة. 

وعن أبي أمامة عند أحمد. 

وعن جابر عند ابن الجوزي في العلل ورواه البرّار عن أبي 
هريرة وزاد فيه بذلك الإسناد» اقَانُوا: ا سول الله لذ برا 
َتَنَافْْ في الآذَان بخدك فَقَال: إِنَهُ يون بَمْدَكُمْ فوم سهم 
مُوَدْنْهُمْ؛ قال الدّارقطي: هذه الرّيادة ليست محفوظة وأشار ابن 
القطان إلى أن البرّار وهو المتفرّد بها قال الحافظ: وليس كذلك 
فقد جزم ابن عدي بأنها من أفراد أبي حمزة وكذا قال الخليلي 
زاج عبد لبن واخريية البيهقي من غير طريق البزار فبرئ من 
عهدتها. 

وإخرجها ابن عدي في ترجمة عيسى بن عبد اللّه عن يحبى بن 
عيسى الرّمليّ عن الأعمش» واتهم بها عيسى وقال: إنما تعرف 
هذه الزيادة بابي حمزة قال ابن القطّان: أبو حمزة ثقة ولا عيب 
للإسناد إلا ما ذكر من الانقطاع» ويجاب عنه بان الواسطة قد 
عرفت وهو الأعمش كما تقدّم» فلا يضر هذا الانقطاع ولا تعد 
عله وأما الانقطاع الثاني بين الأعمش وأبي صالح الذي تقدم 
فيه قوله عن رجل فيجاب عنه بان ابن غير قد قال عن الأعمسش 
عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته منه. 

وقال إبراهيم بن حي الرّؤاسي: قال الأعمش: وقد سمعته 
من أبي صالح. 

وقال هشيم عن الأعمش: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة 
ذكر ذلك الدارقطيّ فبيّنت هذه الطرق أنّ الأعمش سمعه عن 
غير أبي صالح ٹم سمعه منه. 

قال اليعمري: والكلّ صحيح والحديث متصل. 

قوله: (الإمَامٌ ضَّامِنْ) المّمان في اللّغة الكفالة والحفظ 
والرّعاية والمراد أنهم ضمناء على الإسرار بالقراءة والأذكار 
حكي ذلك عن الشافعي في الأم. 

وقيل: المراد ضمان الدّعاء أن يعم القوم به ولا يخصّ نفسه. 

وقيل: لأنه يتحمّل القيام والقراءة عن المسبوق. 

وقال الخطابي: معناه أنه يحفظ على القوم صلاتهم وليس من 
الضّمان الموجب للغرامة قوله: (وَالْمُوَذّنُ مُؤْنَمَنُ) قيل: المراد أنه 
أمينٌ على مواقيت الصّلاة. 

وقيل: أمينٌ على حرم الاس لأنه يشرف على المواضع 
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العالية. 

والحديث استدل به على فضيلة الأذان وعلى أنه أفضل من 
الإمامة لأنّ الأمين أرفع حالاً من الضّمينء وقد تقدّم الخلاف في 
ذلك ويؤيّد قول من قال: إن الإمامة أفضل أن الي بك 
والخلفاء الراشدين بعده أمّوا ولم يؤذّنوا وكذا كبار العلماء 
بعدهم. 

6ه وَعَنْ عُقْبَدَ ن عامر قَالَ: سمغت رَسُولَ الله ين 
يَقُولَ: يجب رَبك عَرَ وجل من راي غنم فِي شَظَة جل 
يُوَذْنْ ِلصّلاةٍ وَيْصلَيء فَيَقُولُ الله عَرّ وَجَلَ: أنْظُرُوا إلى عَبْدِي 
هذا يُوَذْنُ وَيُقِيمُ لِلصّلاةٍ يَخَافُ مني فَفَدْ عفرت لِمَبْدِي وَاأذْخلئه 
الجلة رَوَاهُ خمد (4//ا١1و158)‏ ربو ذَاوْد )۱۲١۳(‏ 
وَالنْسائِيّ (۲/ .)٠١‏ 

الحديث رجال إسناده ثقات» وقد أخرجه أيضًا سعيد بن 
منصور والطبراني والبيهقي وني البخاري والموطّأ والنسائي 
بلفظ: مإ گنت في غنيك أو بَادِيَتِكَ فَأذَّنت بالصلاة فَارقَعْ 
شولك بلدا ف لا بتع ندى موسو ادن جن ولا لسن 
رلا شت إلا شهد له وم القيَامَة. 

قال أبو سعيدر: سمعته من رسول الله هة وأخرج عبد 
الرّرّاق والمقدسي والنسائي في المواعظ من سنئنه عن سلمان 
رفعه: «إذًا کان الرَجُل في أزض في أي قفر فوا فان لم جڏ 
الْمَاء تيمم تم يُنَادِي بالصّلاة نم يُقِيمُهَا وَيُصلَيهًا إلا أمّ مِن جُنودٍ 
الله صفًا». ْ 

ورواه عبد الررّاق وابن أبي شينة جن مر ان عن أبيه. 
وروی نحوه البيهقي والطبرانيّ في الكبير والحديث يدل على 
شرعيّة الأذان للمنفرد فيكون صا حا لردّ قول من قال: إنّ شرعيّة 
الأذان تختص بالجماعة. 

وفيه أيضًا أنّ الأذان من أسباب المغفرة للذنوب» وقد افرع 
أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: ايُعْفَرُ لِلْمُوَدْن مَدَى صوْتِه وَيَشْهَدُ لَه 

وني إسناده أبو يحبى الرّاوي له عن أبي هريرة» قال ابن 
القطان: لا يعرف» وادّعى ابن حبّان في الصّحيح أن اسمه 
سمعان» وقد رواه البيهقي من وجهين آخرين عن الأعمش قال 
تارة: عن أبي صالح وتارة عن مجاهار عن أبي هزيرة؛ ومن طريق 


أخرى عن مجاه عن ابن عمر» ورواه أحمد والنسائي من حديث 
البراء بن عازبي بلفظ: «الْمُوَذْنُ يعقر لَه مَدَ صوته وَيُصدَفُهُ مَنْ 
يسسْمَعْهُ مِنْ رطب وياس وله مل أجر مَنْ صلَى مَعَ». 

الكو رول اعدو اليكل ر عد يله او 
عن ابن عمر. 

وني فضل الأذان أحاديث كثيرة في المّحيحين وغيرهما 
مصرّحة بعظيم فضله وارتفاع درجته» ونه من أجل الطّاعات 
التي يتنافس فيها المتنافسون» ولكن بذلك الشّرط الذي عرّفناك في 
شرح حديث معاوية. 

قال المصنف - رحمه الله بعد أن ساق حديث الباب -: وفيسه 
دليلٌ على أنّ الأذان يسن للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد. 

الشّظيّة: الطريقة كالجدّة انتهى. 

ويقال: الشّظيّة للقطعة المرتفعة من الجبل وهي بالظاء 
المعجمة. 

اب صِفَةٌ الآذان 

- عن مُحَمَدٍ ن [سْحَاق عن الزّهْري عن سمي بن 
السب عن عبد الله بن يد بن عبد ب قَالَ: هلما مم رول 
لل يق أن يغرب بالنَافُوس وهو له كار مراف الَصَارَى 
طَافّ بي مِنْ الل طَائْفٌ 7 نَائمُ: رَجُلَ مَك وان أخضّران» 
وي يده نَاقُوس يَحْمِلَه قَالَ: فَقلْت: يَا عَبْدَ الله تييع النافوس» 
قَالَ: وَمًا تَصلم به؟ قَال: قُلت: نَدْعُو به إلى الصلاق قَال: أفلا 
أذلّك عَلَى خَيْر م ذَلِك؟ فَقُلْت: لى قَالَ: تَقُولَ: الله أكْبرُ الله 
ار الله كبر الله أن اسهد أن لا إل إلا الله عمد أن لا إل 
إلا الله انه أن مُحَمَدا رَسُولُ الله أشهذ أن مُحَمّدَا رَسُولُ الله 
حي عَلَى الصّلاةٍ حي عَلَى الصلاةٍ حي عَلَى الْفَلاحٍ حي على 
القلاح الله كير الله الله ار لا إِلَّهَ إلا اللّهُ. قَال: ثم املْتَأخرٌ 
غَيْرَ بَعِيدٍ قال ثُمّ تقول إذا أنَمْت الصّلاة: الله أكْبَرْ الله أكَبَرُ 
أشْهد أن لا لَه إلا الله أشْهَدُ أن مُحَمَدَا رَسُولُ الله حي على 
الصّلاةٍ حي على الْقَلاح قَدْ قَامَتَْ الصّلاةٌ قَدْ قَامَتْ الصّلاة الله 
ار الله اكب لا إلّهَ إلا اللهُ. قَالَ: فَلْمَا أصبّحت أنَيْت رَسُولَ 
الله يله مَأخْبتُهُ ما رَأَنتء فَقَالَ رَسُولْ الله ل إن َف الرّؤْيَا 
حَق إن شاء الله نَم مر بالتاذين كان بلا مَوْلَى أبي بَكْرٍ بوذ 
بڌلِك ويَذعُو رَسُول الله ك إلى الصّلاةٍ قَالَ: فْجَاءَهُ فَدَعَاهُ دات 
عدا إلى الْفَجر فقيل له: إن رَسُولَ ال ل ايم فصر بلا 
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بأعْلَى صَوبَه الصّلاةً َيْرٌ مِنْ النسؤم. قال سُعِيدُ بن الْمُسَيب: 
فلت هه ٠‏ الْكلِمَةٌ في التأذين إلى صَّلاةٍ ق القجر » رَرَاهُ أَحْمَدُ 
9 ) وَأبُو داو (449) من طريق مح ن إسْحَاقَ عن 
محمد ن ٳپراهيم المي عن محمد ن با الله بن زيا عن 
نت رَسُول الله هة فَأخبَرئَهُ بنا 
رك َقَالَ: إنهًا يا حو إن شَاءً الله قم مع بلال ال عله 
ما رابت فَإِنَهُ أندى صّْنًا منك قال فَقُمْت مَع بلال فُجَعَلت 


أبيه» وفيه «فْلَمًا أصبّخت أ 


ا و ا 
باحق لَه رابت فل نبي 1 قال مسو الله يه بذ 
الْحَمْنُ. وَرْوَى الترْمذي (۱۸۹) هذا الطَرّفْ مِنهُ بهذو الطريق 

لني ا ا الطّريقة الأولى الحاكم» وقال: هذه 
أمثل الرّوايات في قصّة عبد الله بن زيدٍ لان سعيد بن المسيّب قد 
سمع من عبد الله بن زيله ورواه يونس ومعمرٌ وشعیب وان 
إسحاق عن الرّهري» ومتابعة هؤلاء محمد بن إسحاق عن 
الرهري ترفع احتمال التدليس الذي تحتمله عنعنة ابن إسحاق. 

وأخرجه أيضًا من الطريقة الانية ابن خزيمة وابن حبّان في 
ديعا رای ابن ماک: 

قال محمد بن يحبى الذهلي: ليس في أخبار عبد الله بن زيا 
أصح من حديث محمّد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي 
يعني هذاء لأ محمد قد سمع من أبيه عبد الله بن زيار وقال ابسن 
خزية في صحيحه: : هذا حديث صحيحٌ ثابت من جهة التقل» 
أن محمّدًا سمع من أبيه وابن إسحاق سمع من التَيميّ وليبس 
هذا ما دلسه. 

وقد صحّح هذه الطريقة البخاري فيما حكاه الترمذي في 
العلل عنهء وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود من حديث محمد بن 
عمرو الواقفي عن محمد بن عبد الله عن عمّه عبد الله بن زياس 
ركنتي عر شين الوق علوي لزه عر ساد نين 
عبد اللّه. ْ 

وقيل: عبد الله بن حمّدٍ قال ابن عبد البرّ: إسناده حسنٌ مسن 
حديث الإفريقي قال الحاكم: وأمًا أخبار الكوفة في هذه القصّة 
يعني في تثنية الأذان والإقامة فمدارها على حديث عبد الرحمن 
بن أبي ليلى؛ واختلف عليه فيه فمنهسم من قال عن معاذ بن 


جبل: 

ومنهم من قال عن عبد الله بن زيدٍ. ومنهم من قال غير 
ذلك. 

الحديث فيه تربيع التكبير وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو 
حنيفة وأحمد وجمهور العلماء كما قال النووي. 

ومن أهل البيت النّاصر والمؤيّد باللّه والإمام يحيى واحتجّوا 
بهذا الحديث فإِن المشهور فيه التربيع» ويحديث أبي محذورة 
الآتي. 

وبأنّ التربيع عمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم 
وغيرهاء ولم ينكر ذلك اح من الصّحابة وغيرهم وذهب مالك 
وأبو يوسف ومن أهل البيت زيد بن علي والصادق والهادي 
والقاسم إلى تثنيته محنجّين بما وقع في بعض روايات هذا الحديث 
من التثنية. 

وبحديث أبي محذورة الآتي في رواية مسلم عنه وفيه: "إن 
الآذَانْ مى فَقَط» وبان التثنية عمل أهل المدينة وهم أعرف 
بالسئن. 

وبحديث أمره با لبلال بتشفيع الأذان وإيتار الإقامة 
وسيأتي. 

والحقّ أنّ روايات التربيع ارجح لاشتماها على الزيادة» وهي 
مقبولة لعدم منافاتها وصحّة مخرجها. 

وني الحديث ذكر الشهادتين مثنى مثنى» وقد اختلف الناس 
ف ذلك فذهب أبو حنيفة والكوفيّون والهادويّة والناصريّة إلى 
عدم استحباب الترجيع تمسكا بظاهر الحديث» والترجيع: هو 
العود إلى الشهادتين مرّتين مرّتين برفع الصّوت بعد قولهها مرتين ‏ 
مرتين بخفض الصّوتء ذكر ذلك النووي في شرح مسلم. 

وني كلام الرّافعيّ ما يشعر بان الترجيع اسم للمجموع من 
السّرٌ والجهر. 

وفي شرح المهذب والتحقيق والدّقائق والتحرير أنه اسم 
للأول. 

زف اتشان ومكارية اعد وهر ر الحا سافان 
النووي وإلى أن الترجيع في الأذان ثابتْ لحديث أبي محذورة 
الآتي» وهو حديث صحيحٌ مشتملٌ على زيادةٍ غير منافية فيجب 
قبولهاء وهو أيضًا متآخرٌ عن حديث عبد الله بن زيلر. 


قال في شرح مسلم: إن حديث أبي محذورة سنة ثمان من 
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الهجرة بعد حنينٌ» وحديث عبد اللّه بن زي في أوّل الأمر 
ويرجّحه أيضًا عمل أهل مكة والمديئة به. 

قال النووي: وقد ذهب جماعة الحدّشين وغيرهم إلى التُخيير 
دمل جور 

وفيه التثويب في صلاة الفجر لقول سعيد بن المسيّبٍ 
فادخلت هذه الكلمة في التاذين إلى صلاة الفجر يعني قول بلال 
«الصّلاةٌ حير من التّؤمٍء وزاد ابن ماجه «هَائرهَا رَسُولُ الله يوه 
وفي إسناده ضعف جدًا. 

وروی أيضًا ابن ماجه وأحمد والترمذي من حديث بلال 
بلفظ: دلا توب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الْفَجْره وفيه 
أبو إسماعيل اللائ وهو 2 مع انقطاعه بين عبد الرحن بن 
ابي ليلى وبلال وقال ابن السكن: لا يصح إسناده. 

ورواه الدّارقطني من طريق آخری» وفيه أبو سعيدرٍ البقال وهو 
نحو أبي إسماعيل في الضّعف وبيان الانقطاع بين ابن أبي ليلى 
وبلال أنّ ابن أبي ليلى مولده سنة سبع عشرة» ووفاة بلال سنة 
عشرين أو إحدى وعشرين بالشّام وكان مرابطًا بها قبل ذلك من 
أوائل فتوحها فهو شامي» وابن أبي ليلى كوف فكيف يسمع منه 
مع حداثة السَنّْ وتباعد الدّيار. 

وقد روي إثبات التثويب من حديث أبي محذورة قال: 
«عَلَمَنِي رَسُول الله ي الآذَانَ وَقَالَ: إذا كنت في أذان المح 
قلت حي عَلَى الْفَلاح فَقَلْ الصّلاءً خيْرٌ ِن النَرْمٍ» أخرجه أبو 
داود وابن حبان مطولا من حديثه وفيه هذه الرّيادة» وفي إسناده 
محمّد بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو غير مسروف الحال 
والحارث بن عبيدٍ وفيه مقال. 

وذكره أبو داود من طريق أخرى عن أبي محذورة وصحّحه 
ابن خزيمة من طريق ابن جريج. 

ورواه النسائي من وجه آخر وصحّحه أيضًا ابن خزيمة ورواه 
بقي بن مخلدر وروى التثويب أيضًا الطبراني والبيهقي بإسناد 
حسن عن ابن عمر بلفظ: «كان الآذَانْ بَمْدَ حي على القلاح 
المّلاةٌ خَيْرٌ من النؤم مَرتيْن»ء قال اليعمري: وهذا إسنادٌ 
جح 5 

وروى ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن أنس أنه قال: من 
السَنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصّلاة ت 
من النومء.قال ابن سيّد الاس اليعمري: وهو إسنادٌ صحيح. 


وفي الباب عن عائشة عند ابن حبّان وعن نعيم النْحَّامٍ عند 
البيهقي» وقد ذهب إلى القول بشرعية التثويب عمر بن الخطاب 
وابنه وأنس والحسن البصري وابن سيرين والزّهري ومالك 
والثوريّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود واصحاب الشافعي 
وهو رأي الشافعي في القديم» ومكروة عنده في الجديد» وهو 
مروي عن أبي حنيفة واختلفوا في عله فالمشهور أنه في صلاة 
الصّبح فقط وعن التخعيّ وأبي يوسف أنه سه في كنل 
الصّلوات» وحكى القاضي أبو الطب عن الحسن بن صالح آنه 
يستحبّ في أذان العشاءء وروي عن الشّعّ وغيره أنه يستحب 
في العشاء والفجر والأحاديث لم ترد بإثباته إلا في صلاة الصّبح 
لا في غيرها فالواجب الاقتصار على ذلك والجزم بان فعله في 
غيرها بدعةً كما صرّح بذلك ابن عمر وغيره» وذهبت العترة 
والشافعيّ في أحد قوليه إلى أنّ التثويب بدعةء قال في البحر: 
أحدثه عمر» فقال ابنه: هذه بدعةٌ وعن علي رضي الله عنه حين 
سمعه: لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه ثم قال بعد أن ذكر 
حديث أبي محذورة وبلال قلنا: لو كان لما أنكره علي وابن عمر 
وطاووس سلمنا فأمرنا به إشعارًا في حال لا شرعا جمعًا بين 
الآثار انتهى. 1 

وأقول: قد عرفت ما سلف رفعه إلى الني اة والأمر به على 
جهة العموم من دون تخصيص بوق دون وقت وان عمر لم 
ينكر مطلق التثويب بل أنكره في صلاة الظهر ورواية الإنكار عن 
علي رضي الله عنه بعد صحتها لا تقدح في مروي غير لان 
المثبت أولى ومن علم حجَّة والتتويب زيادة ثابئة فالقول بها 
لازم. ٠‏ 

والحديث ليس فيه ذكر حي على خير العمل؛ وقد ذهبت 
العترة إلى إثباته» وأنّه بعد قول المؤذّن: حي على الفلاح» قالوا: 
يقول مرتين: حي على خير العمل» ونسبه المهسدي في البحر إلى 
أحد قولي الشّافميّ وهو خلاف ما في كتب الشافعيّة فإنا م نجد في 
شيء منها هذه المقالة بل حلاف ما في كتب أهل البيت قال في 
الانتصار: إنّ الفقهاء الأربعة لا يختلفون في ذلك يعني في أن حي 
على خير العمل ليس من ألفاظ الأذان» وقد أنكر هذه الرُواية 
الإمام عر الدّين في شرح البحر وغيره من له اّلا على كتنب 


الشافعية. 


احتج القائلون بذلك بما في كتب أهل البيت كأمالي أ جمد بن 
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عيسى والتجريد والأحكام وجامع آل محمد من إثبات ذلك 
مسندا إلى رسول الله ية قال في الأحكام: وقد صح لنا أنّ حي 
على خير العمل كانت على عهد رسول الله ككل يؤذّن بها ولم 
تطرح إلا في زمن عمرء وهكذا قال الحسن بن يحيى روي ذلك 
عنه في جامع آل مممّلء وبما أخرج البيهقي في سننه الكبرى بإسنادٍ 
صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يؤذن بحي على خير العمل 
أحيانا وروى فيها عن علي بن الحسين أنه قال هو الأذان الأوّل 
وروى المحبّ الطبريّ في احكامه عن زيد بن ارقم أنه أن بذلك» 
قال ا حب الطبري: رواه ابن حزم ورواه سعيد بن منصور في 
سننه عن أبي أمامة بن سهل البدري» ولم يرو ذلك من طريق غير 
أهل البيت مرفوعًا. 

وقول بعضهم: وقد صحّح ابن حزم والبيهقي والمحبّ 
الطبري وسعيد بن منصور ثبوت ذلك عن علي بن الحسين وابن 
عمر وأبي أمامة بن سهل موقوفا ومرفوعًا ليس بصحيح اللّهِمّ 
إلا أن يريد بقوله مرفوعًا قول علي بن الحسين هو الأذان الأوّل» 
وم يثبت عن ابن عمر وأبي أمامة الرفع في شيء من كتب 
الحديث وأجاب الجمهور عن أدلّة إثباته بأنّ ادي الواردة 
بذكر ألفاظ الأذان في الصّحيحين وغيرهما من دواوين الحديث 
لبس في شيء منها ما يدل على ثبوت ذلك» قالوا: وإذا صح ما 
روي من أنه الأذان الأول فهو منسوخ بأحاديث الأذان لعدم 
ذكره فيها. 

وقد أورد البيهقي حديئًا في نسخ ذلك» ولكنه من طريق لا 

وني الحديث إفراد الإقامة إلا التكبير في اوها وآخرها وقد 
قامت الصّلاة, وقد اختلف الناس في ذلك وسنذكر ذلك وما 
هو الحق في شرح حديث انس الآتي بعد هذا. 

قوله في الحديث: فرت بالناثومن)تهو الى اشر ينه 
النصارى لأوقات ملاتيي واعفية اراق والنقس ضرب 
الناقوس قوله: (حي عَلَى الصّلاة حي على الْقلاح) اسم فعلٍ 
معناه أقبلوا إليها وهلمّوا إلى الفوز والنجاة وفتحت اليساء 
لسكونها وسكون الياء السابقة المدغمة. 

قوله: (فَإِنْهُ أندى صّؤنًا منك) أي احسن صونًا منك. 

زف ابل اتات انعا مزان جين انرك 

وقد أخرج الارمي وأبو الششيخ بإسناو مصلل بابي محذورة 


«أنّ رَسُول الله بك أمَرَ بحو عشرين رجلا فَأَذنُوا فَأَعْجَبَهُ صت 
ان ون نم لاون 7 
1 وأخرجه أيضا ابن حبّان من طريق أخرى. 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه قال الزّبير بن بكار: كان أبو 
محذورة أحسن التاس صتا وآذانًا. 

ولبعض شعراء قريش في أذان أبي محذورة 

أما ورب الكعبة المستوره وماتلا محمد من سوره 

والنغمات من أبي محذوره لأفعلر فعلة مذكوره 

وني روايةٍ للترمدي بلفظ: «قْقُمْ مَعّ بلال فَإِنَهُ أندى أو مد 
مركا منك قالن صَلَيدمَا قن لك والمراد يقولنة از آم مرا 
منك أي أرفع صويًا منك وفيه استحباب رفع المّّوت بالأذان 
وسيذكر المصنف لذلك بابًا بعد هذا الباب. 

۱- وَعَنْ نس قال: «أمِرَ بلال أن يُشقع الآذَان ويوير 
الإقَامَة إلا الإثائة رياه الْجَمَاعَةٌ (حم: ۱۰۳/۳و۱۸۹) (خ: 
0( (م: ۸۸ (د: )٥۰۸‏ (ت: ۱۹۳) (ن: 7”/7) (م: 
1( 

وليس فيه للنسائيّ والترمذي وابن ماجه إلا الإقامة. 

قوله: (أمِرْ بلال) هو في معظم الرّوايات على البناء 
لر ` 

وقد اختلف أهل الأصول والحديث في اقتضاء هذه الصّيغة 
للرّفع» والمختار عند محققي الطائفتين أنها تقتضبه» لأنّ الظاهر أنّ 
امراد بالآمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه» وهو الرّسول 
اة لا سيّما في أمور العبادةء فإنها إنما تؤخذ عن توقيفي. ويؤيّد 
هذا ما وقع في رواية روح عن عطاء: «فَأمَرَ بلالا بالنصبء 
وفاعل أمر هو ل كه وأصرح من ذلك رواية النسائي وغيره 
عن قتيبة عن عبد الوهّاب بلفظ: أنّ الني يل «أمَرَ بلالأ» قال 
الحاكم: صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة» قال الحافظ: 
م يتفرّد به» فقد أخرجه أبو عوانة من طريق عبدان المروزي 
ويحبى بن معين كلاهما عن عبد الومّاب؛ وطريق يحيى عند 
الدارقطي ايضاء وم ينفرّه عبد الوطاب. 

وقد رواه البلاذري من طريق أبي شهاب ا اط عن ابي 
قلابة» وقضيّة وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر النداء» والآمر 
بذلك الي ب ومن غير شاكشر. 

وقد روى البيهقي فيه بالسّند الصّحيح عن أنس: «أن رَسُولَ 
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الله َة أمرَ بلالا أن يَشْفَمْ الآذانْ وَيُوتِرَ الإقَامَةَه لا ما حكي عن 
بعضهم من أن الآمر لبلال بذلك كان من بعد رسول اللّه يل إذ 
من المنقول أن بلالاً م يودّن لأحا بعد رسول الل يك إلا لأبي 
بكر وقيل: لم يؤدّن لأحد بعد موت رسول الله يل إلا مرَة 
واحدة بالشّام قوله: (أن يتفم الآذَان) بفتح أله وفتح الفاء أي 
يأتي بالفاظه شفمًاء وهو مفسَرٌ بقوله: «مَْنَى متت ». 

قال الحافظ: لكن لم يختلف في أنّ كلمة التوحيد التي في آخره 
مفردة فيحمل قوله: مثنى على ما سواها انتهى. 

فتكون أحاديث تشفيع الأذان وتثنيته مخصّصة بالأحاديث الي 
ذكرت فيها كلمة التوحيد مره واحدة» كحديث عبد اللّه بن زيا 
ونحوه قوله: (إلا الإقَّامّة) ادّعى ابن منده والأصيلي أنّ قوله: 
«إلا الإقَامَة» من كلام آيوب وليس من الحديث» وفيما قالاه 
نظي لأنّ عبد الرّرّاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلاً 
بالخبر مفسّرًاء وكذا ای انيه ادنر ان لق فين 
والأصل أنّ كل ما كان من الخبر فهو منه حتى يقوم دلي على 
خلافه ولا دليل. 

وف رواية آيوب زيادة من حافظ فلا يقدح في صحّتها عدم 
ذكر خالدٍ الحذاء هاء وقد ثبت تكرير لفظ: قد قامت الصّلاة في 
حديث ابن عمر مرفوعًا وسيأتي. 

وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة فإنه يثنى كما 
تقدّم في حديث عبد اللّه بن زيار. 

واجيب بأنه وترٌ بالنسبة إلى تكبير الأذان فنٌ التكبير في أوّل 
الأذان ارب وهذا إنما يتم في تكبير أوّل الأذان لا في آخره كما 
قال الحافظ وأنت خبيرٌ بأنّ ترك استثنائه في هذا الحديث لا يقدح 
في ثبوته لأنّ روايات التكرير زيادة مقبولة والحديث يدل على 
وجوب الأذان والإقامة» وعلى أنّ الأذان مثنى؛ وقد تقدّم الكلام 
على ذلك. 

ويدلٌ على إفراد الإقامة إلا الإقامة» وقد اختلف الناس في 
ذلك فذهب الشّافعيّ وأحمد وجمهور العلماء إلى أنّ لفاظ الإقامة 
إحدى عشرة كلمة كلّها مفردة إلا التُكبير في أوَها وآخرهاء 
ولفظ: «فَدْنَا'َت الصّلام» فإنها منتى مننى واستدلوا بهذا 
الحديث» وحديث ابن عمر الآتي» وحديث عبد الله بن زيار 
المنابق: 

قال الخطابي: مذهب جمهور العلماء؛ والّذي جرى به العمل 


في الحرمين والحجاز والشّام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى 
بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى» قال أيضًا: مذهب كافة العلماء 
أله يكرّر قوله: قد قامت الصّلاة إلا مالكًا فإنّ المشهور عنه أنه لا 
يكرّرها وذهب الشّافعيّ في قديم قوليه إلى ذلك. 

قال الّووي: ولنا قولٌ شاد أنه يقول في التكبير الأول الله 
أكبر مره وني الأخير مر ويقول قد قامت الصّلاة مرّة. 

قال ابن سيّد الناس: وقد ذهب إلى القول بان الإقامة إحدى 
عشرة كلمة عمر بن الخطاب وابنه ونس والحسن البصري 
والزّهريَ والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويجيى بن يحيسى 
وداود وابن المنذر. ١‏ 

قال البيهقي ومن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيّب وعروة 
بن الزبير وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز. 

قال البغوي: هو قول أكثر العلماء وذهبت الحنفيّة واهادوية 
والثوريّ وابن المبارك وأهل الكوفة إلى أنّ ألفاظ الإقامة مشل 
الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصّلاة مرّتين» واستدلّوا بمافي 
رواية من حديث عبد الله بن زيدٍ عند الترمذي وأبي داود بلفظ: 
«كان أَذَانُ رَسُول الله به شَفْمًا شَّفْمًا في الآذان وَالإقَامَةَ» 
وايب عن ذلك بائ مقط كما قال الترمدي. 

وقال الحاكم والبيهقي: الرّوايات عن عبد الله بن زي في هذا 
الباب كلها منقطعةء وقد تقدّم ما في سماع ابن أبي ليلى عن عبد 
الله بن زيد ويجاب عن هذا الانقطاع بان الترمذي قال بعد 
إخراج هذا الحديث: عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن عبد الله 
بن زيل ما لفظه» وقال شعبة: عن عمرو بن مرّة عن عبد الرّمسن 
بن أبي ليلى؛ حدئنا أصحاب محم يكل أن عبد الله بن زيار رأى 
الأذان في المنام» قال الترمذي: وهذا أصمّ انتهى وقد روى ابن 
أبي ليلى عن جماعة من الصّحابة منهم عمر وعلي وعثمان 
وسعد بن أبي وقاص وبي بن كعب والمقداد وبلال وكعسب بن 
عجرة وزيد بن لقم وتعنيقة بن اليمان وصهيبٌ وخلق يطول 
ذكرهم وقال: أدركت عشرين ومائة من اصحاب الني يله كلهم 
من الأنصار فلا علّة للحديث؛ لأنّه على الرّواية عن عبد اللّه 
بدون توسيط الصّحابة مرسل عن الصّحابة وهو في حكم المسند 
وعلى روايته عن الصّحابة عنه مسندٌ ومحمّد بن عبد الرّحمن وإد 
كان بعض أهل الحديث يضعفه فمتابعة الأعمش إِيّاه عن عمرء 
بن مرّة ومتابعة شعبة كما ذكر ذلك الترمذي تا يصحّح خبره. 
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وإن خالفاه في الإسناد وأرسلا فهي خالفة غير قادحة واستدلوا 
أيضًا ما رواه الحاكم والبيهقي في الخلافيّات والطّحاوي من رواية 
سويد بن غفلة أنّ بلالا كان يثني الأذان والإقامة وادّعى الحساكم 
فيه الانقطاع. 

قال الحافظ: ولكن في رواية الطحاوي سمعت بلالاًء ويؤيّد 
ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن جبر بن علي عن شيخ يقال له 
الحفص عن أبيه عن جدّه؛ وهو سعد القرظ قال: أذن بلالٌ حياة 
رسول الله ل نم اڏن لأبي بكر في حياته و يؤذّن في زمان 
عمرء وسويد بن غفلة هاجر في زمن أبي بكر. 

انها وراد ابو دا فو يول تحب لا الشّام في حياة 
أبي بكر فكان بها حتی مات فهو مرسل؛ وني إسناده عطاءٌ 
الخراساني وهو مدل وروى الطبراني في مسدد الشّاميّين من 
طريق جنادة بن أبي أميّة عن بلال أنه كان يجعل الأذان والإقامة 
مثنى مثنى» ذل إسنان شمف قان الحافظ: وحديث أبي محذورة 
في تثنية الإقامة مشهورٌ عند النسائيّ وغيره انتهى. 

وحديث أبي محذورة حديث صحیح ساقه الحازمي في التاسخ 
والمنسوخ وذكر فيه الإقامة مرّتين مرّتين» وقال: هذا حديث 
حسنٌ على شرط ابي داود والترمذي والنسائي وسياتي ما 
أخرجه عنه الخمسة: "أن النبي وي علْمَهُ الآذان يم عطرة كَلِمَةٌ 
والإقامة سبع عَشْرَةه وهو حديث صحّحه الترمذي وغيره» وهو 
متأخرٌ عن حديث بلال الذي فيه الأمر بإيتار الإقامة لأنه بعد 
فتح مكة لأنّ ابا محذورة من مسلمة الفتح» وبلالاً أمر بإفراد 
الإقامة أوّل ما شرع الأذان فيكون ناسخا وقد روى أبو الشّيخ 
أنّ بلالا أذن بمنى ورسول اللّه له ثم مرتين مرّتينء وأقام مشل 
ذلك» إذا عرفت هذا تبن لك أنّ أحاديث تثنية الإقامة صالحة 
للاحتجاج بها لما أسلفناه» وأحاديث إفراد الإقامةء وإن كانت 
أصح منها لكثرة طرقها وكونها في الصّحيحين لكنّ أحاديث 
التنية مشتملة على الرّيادة» فالمصير إليها لازم لا سما مع تأر 
تاريخ بعضها كما عرفناك. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتثنيتهاء 
قال أبو عمر بن عبد الب ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وداود بن علي ومحمد بن جرير إلى إجازة اون بکل ما 
روي عن رسول الله ية في ذلك» وحملوه على الإباحة وَالتَخْبي 
قالوا: كل ذلك جائرٌ لأنه قد ثبت عن الني ية جميع ذلك 


وعمل به أصحابه فمن شاء قال اللّه أكبر أربعًا في أوّل الأذان 
ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصّلاة 
إن ذلك مرّتان على كل حال انتهى وقد أجاب القائلون بإفراد 
الا لن ا تن دور جربا مني أن من شرط. 
الناسخ أن يكون أصحّ سندًا وأقوم قاعدة وهذا معنو فإنٌ 
المعتبر في الناسخ محرد الصّحّة لا الأصحيّة ومنها أنّ جماعة من 
الأئمّة ذهبوا إلى أنّ هذه اللفظة في تثنية الإقامة غير محفوظة 
ورووا من طريق أبي محذورة «أن النبي له مره أن يَشْفَمْ الآذان 
وَيُويِرَ الإقَامَةه كما ذكر ذلك اناز في الناسخ والمنسوخ» 
وأخرجه البخاري في تاريخه والدّارقطني وابن خزيمة» وهذا الوجه 
غير نافم. 1 

لأنّ القائلين بأنها غير محفوظة؛ غاية ما اعتذروا به عدم 
الحفظ وقد حفظ غيرهم من الأئمّة كما تقدّم ومن علم حجَّةٌ 
على من لا يعلم وأمّا رواية الإيتار إقامة عن أبي محذورة فليست 
كروايته التشفيع على أنّ الاعتماد على الرّواية المشتملة على 
الزيادة. 

ومن الأجوبة أنّ تثنية الإقامة لو فرض أنّها محفوظة؛ وأنّ 
الحديث بها ثابت لكانت منسوخة» فن أذان بلال هو آخر 
الأمرين لأن «النبي ب َمَا عاد مِنْ حْنَيِنٌ وَرَجَع إلى الْمَدِيئة أقْر 


بلال» على أذانه وإقامته. 


قالوا: وقد قيل لأحمد بن حنبل: أليس حديث أبي محذورة 
بنذ نيت ,عند الله بن وير الأ حديث آي خذورة بسا قشع 
مكةء قال: اليس قد رجع رسول الله كَل إلى المدينة فأقرّ بلالاً 
على أذان عبد الله بن زي وهذا أنهض ما أجابوا به» ولكنه 
متوققفٌ على نقل صحيح أن بلالاً اذن بعد رجوع الني وَل 
المديئة» وأفرد الإقامة؛ ومجرّد قول أحمد بن حنبل لا يكفسي» فإن 
ثبت ذلك كان دليلاً لمذهب من قال بجواز 5 الفدين 
إليهاء 3ن فل كل اشامن الأمرين عقب الخ يدر وان 
الجميع لا بالتسخ. 

17 وَعَنْ ان عُمَرَّ قَالَ: «إنْمَا كان الآذَانْ عَلَى عَيْدٍ 
رَسُول الله ب مَرَئيْن مَرَتَينء وَالإقَامَُ مَرَة مره عير أنه يَقُول: قد 
امت الصّلاةٌ قد قَامَتَْ الصّلا وكا إا سَمِمْنًا الإقامة ينانا 
نم حرجنا إلى الصّلاةٍ؛ رَرَاهُ أحْمَدُ (؟/ )۸١‏ وَأبُو دَاوْد )01١(‏ 
وَالْسَائِيَ (۲/ ۳). 
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الحديث أخرجه أيضًا الشافعيّ وأبو عوانة والدَارقطئ وابن 
خزيمة وابن حبّان والحاكم وفي إسناده أبو جعفر المؤذن قال 
شعبة: لا يحفظ لأبي جعفر غير هذا الحديث. 1 
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وقال الحاكم: اسمه عمير بن يزيد بن حبيبي الخطمي. 

قال الحافظ: ووهم الحاكم في ذلك. 

ورواه أبو عوانة والذارقطني من حديث سعيد بن المغيرة عن 
عيسى بن يونس عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر قال الحافظ: 
وأظنْ سعيدًا وهم فيه» وإنما رواه عيسى عن شعبة كما تقدّم» 
لکن سعيدٌ ونّقه أبو حاتم ورواه ابن ماجه من حديث سعد القرظ 
مرفوعاء «کان اذا بلال می مَتْنَى وَإقَامنة مُفْرَدَةه. 

وعن أبي رافم نحوه» وهما ضعيفان» وقد صرح اليعمري في 
شرح الترمذي أن حديث ابن عمر إسناده صحيح. 

والحديث يدل على أنّ الأذان مثنى والإقامة مفردة إلا 
الإقامة. وقد تقدّم البحث عن ذلك. 

497 - وَعَنْ أبي مَخذورة «أن رَسُول الله و عَلَمَهُ ما 
الآذَان: الله كي الله أك أعنْهَدُ أن لا إل إلا الله شه أن لا 
لَه إلا الله أَشْهَدْ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله اشهذ أن مُحَمَدَا رَسُول 
الله ثم يَعُودُ فيقُول: أثلهَدُ أن لا إل إلا الله مرْتئِنِ أشهذ أن 
مُحَمَدا رَسُولُ الله مَرنين؛ حي عَلَى الصّلاة مَرَئْيِنِ حي عَلََى 
القلاح رين الله أكبَرُ الله أكبّرُ لا لَه إلا الله رَرَاهُ مُسْلِمْ 
وَالنْسَائِي» وَذَكْرَ التكبيرَ في أوَلِهِ أرْبَعًا وَلِلْحَمْسَةَ (حم: */4:09) 
(م: ۳۷۹( (ن: ۲/ ( (ت: ؟9١)‏ عن أبي مَخذورَة دأ ابي 
يك عَلَمَهُ الآذَان يَسْمْ عَْرَةَ كَلِمَةٌ وَالإقَامَة سَبْمْ عَْرَةَ كَلِمّة' قَالَ 
التَرْمِزِي: حَدِيث حَسَنّ صّحِيح. 

الرّواية الأولى أخرجها أيضًا بتربيع التكبير في أوله الشافعي 
وأبو داود وابن ماجه وابن حبان. 

وقال ابن القطّان: الصّحيح في هذا تربيع التكبير» وبه يصح 
كون الأذان تسع عشرة كلمة كماني الرواية الثانية مضموماً إلى 
تربيع التكبير الترجيع. 

قال الحافظ حاكياً عن ابن القطان: وقد وقع في يعض 
روايات مسلم بتربيع التكبير» وهي التي ينبغي أن تعمد ني 
الصحيح, انتهى. 

وقد رواة أبو نعيم في المستخرجء والبيهقي بتربيع التكبير» 


وقال بعده: أخرجه مسلم عن اسحاق» وكذلك أخرجه أبو عوانة 
في مستخرجه من طريق ابن المديني عن معاذ. 

والرواية الثانية أخرجها أيضاً الدرامي والدارقطني والحاكم في 
مستدركه والبيهقي وتكلم عليه بأوجه من التضعيف ردّها ابن 
دقيق العيد في الإمام» وصحح الحديث؛ وأخرجه أيضاً الطسيراني 
(قوله: سبع عشرة كلمة) بتربيع التكبير في أول الإقامة» وترك 
الترجيع» وزيادة قد قامت الصلاة مرتين» وباقي ألفاظها كالأذان» 
فتكون الإقامة ذلك المقدار. 

والحديث يدل على تربيع التكبير والترجيع» وتربيع الإقامة 
وتثنية باقي ألفاظهاء وقد تقدم الكلام على جميع هذه الأطراف 
مستوفی» وقد عرفت مما سلف أن حديث أبي محذورة راجح لأنه 
متأخر ومشتمل على الزيادة» لا سيما مع كون النبي بيا هو 
الذي لقنه إياه. 

4- وَعَنْ ابي مَحْذُورَةَ قال: قُلت: يا رَسُول الله! عَلّمني 
سه الأذانء فَمَلَمَهُ وَقَالَ: «فإن كانت صلاءٌ الصبح قُلت: الصلامٌ 
حي من الوم الصلاةٌ حير من النوم الله أكبر لله اكب لا إل إلا 
الله» رواه أحد )5١08/9(‏ وأبو داود (6:9). 

الحديث أخرجه ابن حبان والنسائي وصححه ابن خريمة. وني 
اسناده محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة والحارث بن عبيد» 
والأول غير معروف. والثاني فيه مقال» ولكنه قد روي من طريق 
أخرى؛ وقد قدمنا الكلام على الحديث وعلى فقهه في شرح 
حديث عبد الله بن زيد» فليرجع إليه. 

باب رفع الصوت بالأذان 

0 عن أبي هُرَيرَةَ أن الني وَل قال: «المؤدّن بغر لَه مَدَ 
صوتى وَيْهَد له كل رطب وَيّابس» رواه الخمسة إلا الترمذي 
(حم: (F/Y :ù) (010 io) (Eg EPA E111 /F‏ 
(ھ:٤‏ ۷۲). 

الحديث أخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان» وفي إسناده أبو 
يحيى الراوي له عن أبي هريرة» قال ابن القطان: لا يعرف» 
وادّعى ابن حبان في الصحيح أن اسمه سمعان» ورواه البيهقي 
من وجهين آخرين عن الأعمش» قال: تارة عن أبي صالح» 
وتارة عن مجاهد عن أبي هريرة. 

قال الدارقطني: الأشبه أنه عن مجاهد مرسل. 

وني العلل لابن أبي حاتم سثل أبو زرعة عن حديث منصورء 
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فقال: فيه عن عطاء رجل من أهل المدينة» ووقفه. 

ورواه أبو اسامة عن الحارث بن الحكم» عن أبي هبيرة يحيسى 
بن عباد» عن شيخ من الأنصار» فقال: الصحيح حديث منصور. 

ورواه أحمد والبيهقي من حديث مجاهد عن ابن عمر. 

وني الباب عن انس عند ابن عدي» وعن أبي سعيد عن 
الدارقطني في العلل. 

وعن جابر عند الخطيب في الموضح» وغير ذلك. 

والحديث يدل على استحباب م الصّوت في الأذان لكونه 
سبيًا للمغفرة وشهادة الموجودات ولأنه امسر بالمجيء إلى الصّلاة 
فكل ما كان أدعى لإسماع المأمورين بذلك كان أولى «وَلِقَوَلِهِ يكل 
لآبي مَحْدُورَة ازجع | اراقع مترتك؛ وجلا آم برف الصوت» 
قیل: هو تیل بمعنى أنه لو كان بين المكان الذي يؤذّن فيه والمكان 
الذي يبلغه صوته ذنوبٌ تملا تلك المسافة لخفرها الله له. 

7ه وَعَنْ عبد الله ُن عَبْدِ الرَحْمَن بن أبي صَعْصّعَة دان با 
سياد الْخُدْرِيّ قال لَهُ: إني أرَاك ُب الَْنم وَالْبَادية اذا كنت في 
نيك أربَادييِك فرقم صتّك بالقدَاء قله لا يع دى مؤت 
مذ جن ولا إن ولا شي إلا هد له َم ايام قان أب 
سَعِيدٍ ميعن من رَسُول الله يق رَوَاهُ أحْمَدُ (۳/ هثاو4) 
وَالْبُْخَارِيَ )٠٠۹(‏ َالْسَائِي (؟/ ۲ واب ماج (۷۲۳). 

الحديث أخرجه أيضًا الشّافعيّ ومالك في الموطًا وغيرهما 
قوله: (تُحِب الْغْنَمَ وَالْبَاوِيَة) أي لأجل الغنم لأنّ فيها ما يحتاج 
في إصلاحها إليه من الرّعي؛ وهو في الغالب لا يكون إلا بالبادية 
قوله: (فِي عمك أو في بَاِيتِك) يحتمل أن يكون او شكا مسن 
الرّاوي؛ ويحتمل أن يكون للتنويع لأنْ الغنم قد لا تكون في 
البادية ولأنه قد يكون في البادية حيث لا غنم قوله: (فَارْقُمْ 
صوْتك) فيه دليلٌ لمن قال باستحباب الأذان للمنفرد وهو 
الراجح عند الشافعيّة قوله: (مَدَى صّؤت الْمُؤَذَّن) أي غاية 
صوته قوله: (جنٌ وَلا إِنْس وَلا شيْء) ظاهره يشمل الحيوانات 
والجباذات فر من الغا ند الام 

والحديث الأول يبين معنى الشيء المذكور هناء لأنّ الطب 
واليابس لا يخرج عن الاتصاف باحدهما شيءٌ من الموجودات. 
وني رواية لابن خزيمة «لا يَسْمَعُ صْتَهُ شَجْرٌ ولا مَدَرْ ولا حجر 
وَلا جن رلا إِنْس» وبهذا يظهر أنّ التخصيص بال لائكة كما قال 
القرطيّ أو بالحيوان كما قال غيره غير ظاهر وغير ممتنم عقلاً ولا 


شرعًا أن يخلق الله في الجمادات القدرة على السّماع والشّهادة؛ 
ومثله قوله تعالى: 'وَإِنْ مِن شيم إلا يُسَبح بحَمْدو؛ وني صحييح 
مسلم إل لآغْرفُ حَجَرًا ان يسَلَمُ عَلَيّ» ومنه ما ثبت في 
البخاري وغيره من قول الثار: «أكل بَمْضِي بَعْضًا» قال الزّين بن 
الدير: والسّرٌ في هذه الشّهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب 
والشّهادة إلا أنّ أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في 
ادنيا من توجّه العوى» والجواب والشّهادة وقيل: المراد بهذه 
الشهادة إشهار المشهود له بالفضل وعلوّ الدّرجة» كما أن الله 
يفضح بالشهادة قومًا كذلك يكرم بالشهادة آخرين. 
وفي الحديث استحباب رفع الصّوت بالأذان» وقد تقدّم تعليل 
ذلك وفيه آنّ حب الغنم والبادية لا سما عند نزول الفتنة من 
عمل السّلف الصّالح. 
بَابْ الْمُوَذْن َجِعَلُ أ يعي في اَذَه وَيلْوي 
مق عنقه عند : الْحيْعلَة ة ولا يُسْتَلدِيرُ 
/1وع- د هن أبي ینا ال «أتَبِت النبي و بتكة وعو 
الأبْطُح في ةله حَمْرَاء من دم قَالَ: : حرج بلا بوضوئه فين 
اضيع رتال قال: خر ج الي ڳا عليه لَه حمر عا ا 
إلى اض سَاقَيِهِ قَالَ: فَتَوَضَا ون بلا فَجَعَلْت أتتْبِعْ اه هَاهُنا 
وها هنا قول يميا وَشمَالاً: حي عَلّى الصّلاةٍ حَيّ على الْقَلاح 
ال كم كرت له عل ققدم فُصَلَى الظهرٌ ركمتين َر بين ذه 
امار َالْكَلْبُ لا يَمْنم وَفِي روَايَة: نَمْرَ من وَرَاتِهَا الْمَرأه 
وَالْحِمَار ثم صلَى الْعَصرَ ثم لم بزل يُصَلَي حتى رَجَعْ إلى 
الْمَدِيئَق ممق عليه (خ: )١4‏ (م: 007) ولآبي ذَاوْد (010) : 
درَأيت بلالاً حرج إلى الآنطح َأذْنْ فَلَمَا بلع حي عَلَى الصّلاةٍ 
حي على الْفَلاح لَوَى عَنْفَهُ يَمينا يمالا ولم يلت وي 
روايَة: رايت بلالا يُؤْذْنُ وَيَدُورٌ وتسم فَامُْهَاهُنَا راهنا 
راصعا في َه قَال: وَرَسُولُ الله يل في فة لَه حَسْرَاء أراها 
من ام قَال: فَحْرَج بلا بين يديه بالْعَرَة فركََهَا فَصَلَى رول 
الله يي وَعَلَبْهِ حُلَةَ حَمْرَاءُ كني انر إلى بريق سَاقَيْو؛ . رَوَاه 
امد 008/40 وَالترْيذِيَ (۱۹۷) وَصَحَحَة. ٠‏ 
الحديث أخرجه النسائيّ بزيادة «فْجَعَل يفول في أذانه هكذا 
يحرف يمينا وَشيمّالاً» وابن ماجه بزيادة رأة يَدُورُ فِي أذَانه؛ 
لكن في إسناده الحجّاج بن أرطاة ورواه الحاكم بزيادة ألفاظ» 
وقال: قد أخرجاه إلا أنهما لم يذكرا فيه إدخحال الأصبعين في 
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الأذنين والاستدارة» وهو صحيح على شرطهماء ورواه ابن 
خزية بلفظ «رآت بلالا رذن بتع بيه بيبل رَأسَه ينا 
وَشمّالأً» ورواه من طريق أخرى بزيادة «وَوَضَم م الأصبُعيِن في 
أنه وكذارواه إبو عوانة في صحيحه وأبو تعيم في 
مستخرجه بزيادة «رَأى أو جُحَيْفَة بلالا يُوَذْنْ وَيَدُورُ وَأَصِبْعَاهُ 
في َه وكذا رواه البرّار وقال البيهقي: الاستدارة لم ترد من 
طريق صحيحة لأنّ مدارها على سفيان الشوري وهو م يسمعه 
من عون بن أبي جحيفة نما سمعه عن رجل عنه؛ والرجل 
یتوم أنه الحجاج والحجّاج غير تج به» قال: : وهم عبد الرّرّاق 
في إدراجه» وقد وردت الاستدارة من وجه آخر أخرجه أبو 
الشبخ في كتاب الأذان من طريق حمّادٍ وهشيم جميمًا عن عون 
الطبراني من طريق إدريس الأودي عنه وفي الإفراد للدارقطي 
عن بلال مرا رَسُولُ الله وك إا أذنا وَقَسْنَا أن لا زيل أَقْدَامنًا 
عن مَوَاضِعِهَاء وإسناده ضعيف قوله: (فَمِنْ ناضيح وَنَائِلِ) 
الناضح: الآخذ من الماء لجسده تبركا ببقيّة وضوئه ية والنائل: 
الآخذ من ماء في جسد صاحبه لفراغ الماء لقصد التَرّك. 

وقیل: إن بعضهم كان ينال ما لا يفضل منه شيء» وبعضهم 
كان ينال منه ما ينضحه على غيره وفي روايةٍ في الصّحيح 
«وَرََيت بلالا ارج وْضُوءًا فرت الاس يرون ذلك الْوْضُوءٌ 
لن اتاب يه با سح بو رقن لم يعيب اذ من بدي 
صَاحِبهِ؛ وبهذه الرّواية يتبيّن المراد من تلك العبارة والتضح: 
الرّش؛ وقد تقدّم الكلام عليه قوله: (هَهُنَا وَهَهْنَا) ظرفا مكان 
والمراد بهما جهة اليمين والشمال كما فسّره بذلك الرّاوي. 

وللحديث فوائد وفيه أحكامٌ سياتي بسط الكلام عليها في 
مواضعهاء والمقصود منه هاهنا الاستدلال على مشروعيّة التفات 
المؤذن يمينا وشمالاً وجعل الأصبعين في الأذنين حال الأذان 
والالتفات المذكور هنا مقيّدٌ بوقت الحيعلتين» وقد بوب لهابن 
خزيمة فقال: باب انحراف المؤذّن عند قوله حي على الصّلاة حي 
على الفلاح بفمه لا ببدنه كلّه وإنما يمكن الانمحراف بالفم 
بانحراف الرّأس. 

وقد اختلفت الرّوايات في الاستدارة» ففي بعضها أنّه كان 
يستدير» وفي بعضها ولم يستدر كما سلف» ولكتها ل ترو 
الاستدارة إلا من طريق حجّاجٍ وإدريس الأودي وهما ضعيفان 


وقد روبت من طريق ثالثةٍ وفيها ضعيفٌ وهو محمد العرزمي. 


وقد خالف هؤلاء الثلاثة من هو مثلهم أو أمشل وهو قيس 


بن الربيع فرواه عن عون قال في حديثه: «وَلَسم تلور أخرجم 
أبو داود كما تقدّم. 

قال الحافظ: ويمكن الجمع بان من أثبت الاستدارة عسى بها 
استدارة الرّأس ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله» ومشى 
بطال ومن تبعه على ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة. 

قال ابن دقيق العيد: فيه دليلٌ على استدارة المؤدْن للإسماع 
عند التلفظ بالحيعلتين» واختلف هل يستدير ببدنه كلّه أو بوجهه 
فقطء وقدماه قارّتان واختلف أيضًا هل يستدير في الحيعلتين 
الأولتين مر وفي الثانيتين مرّة أو يقول حي على الصّلاة عن بمينه 
ثم حي على الصّلاة عن شماله وكذا في الأخرى» وقد رجح هذا 
الوجه بأنه يكون لكل جهةٍ نصيبٌ من كل كلمةٍء قال والأوّل 
أقرب إلى لفظ الحديث انتهى كلامه بالمعنى وروي عن أحمد أله لا 
يدور إلا إذا كان على منارةٍ لقصد إسماع أهل الجهتين» وبه قال 
أبو حنيفة وإسحاق» وقال النخعيّ والشوري والأوزاعيّ 
والشّافعيّ وأبو ثور وهو رواية عن أحمد: أله يستحب الالتفات 
في الحيعلتين يمينا وشمالاًء ولا يدور ولا يستدير سواء كان على 
الأرض أو على منارة. 

وقال مالك: لا يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناسء 
وقال ابن سيرين: يكره الالتفات. 

والحق استحباب الالتفات حال الأذان بدون تقيي وأمًا 
الدوران فقد عرفت اختلاف الأحاديث فيه» وقد أمكن الجمع با 
تقدّم فلا يصار إلى الترجيح. 

وني الحديث استحباب وضع الأصبعين في الأذنين» وفي ذلك 
فائدتان ذكرهما العلماء الأولى: أنّ ذلك أرفع لصوته قال 


الحافظ: وفيه حديث ضعيفٌ من طريق مسعاو القرظ عن بلال 
والثانية: انه علامة للمؤدّن ليعرف من يراه على بعاد أو من كان 
اعم ليود 
قال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعيه في 
أذنيه في الأذان» قال: واستحبّه الأوزاعي في الإقامة أيضاء ولم يرد 
في الأحاديث كما قال الحافظ تعيين الأصبع التي يستحب وضعها 
وجزم التووي بأنها المسبّحة وإطلاق الأصبع نجار عن الأثملة. 
بَابْ الآذان في ول الوقت وتَقدِيه عَلَيْهِ في 
الفَجّر خَاصَة 


4- عن جابر بْن سَمُرَةٌ قَالَ: «كَان بلال ُوَذْنْ إذا زَالتْ 
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الشَمْس لا يَحْرْمُ تم لا يُقِيم حَتَى يحرج إلَيْه النبي 6 فَإذًا حرج 
اقام جين يرَاة». رَرَاهُ أَحْمَدُ )٩۱ /٥(‏ وَمُسْلِمٌ (114) وَأبُو ذَاوْد 
(۰۳) وَالنْسَائي (1۷۳). 

قوله: (لا يَخْرمُ) أي لا يترك شيئًا من الفاظه. 

الحديث فيه الحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر 
بدون تقديم ولا تأاخصير وهكذا سائر الصّلوات إلا الفجر لما 
سيأتي. 

وفيه أيضا أن المقيم لا يقيم إلا إذا أراد الإمام الملاة. وقد 
أخرج ابن عدي من حديث أبي هريرة مرفوعا: د«الْمُوَدْنْ املُك 
بالآذان وَالإمام املك بالإثَامَة؟ وضمّفه. ولعل تضعيفه له لأن 
في إسناده شريكا القاضي. 

وقد أخرج البيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله: 
وقال: ليس بمحفوظ. ورواه أبو الشّيخ من طريق أبي الجوزاء عن 
ابن عمّه وفيه معاركٌ وهو ضعيف. 

ويعارض حديث الباب وما في معناه ما عند البخاري ومسلم 
وابي داود والترمذي والنسائيّ بلفظ: أنه قال: "لذا أقِيمً 
الصّلاة لا تَقُومُوا حَتَى تَرَوْنِي؛ أي حرجت لأنّه يدل على أن 
المقيم شرع في الإقامة قبل خروجه ويمكن الجمع بين الحديثين بان 
بلالاً كان يراقب خروج الي اة فيشرع في الإقامة عند اول 
رؤيته قبل أن يراه غالب الناس» ثم إذا رأوه قامواء يشهد لهذا ما 
أخرجه عبد الررّاق عن ابن جريج عن ابن شهاب: «أن الناس 
كَانُوا سَاعة يَقُولُ الْمُوَدْنُ: الله أكْبَرُ يَقُومُونْ إلى الصّلاة فلا يَأتِي 
التب يكل مَقَامَُ حتى تَعْتَدِلَ الصَفُوف» وفي صحيح مسلم وسنن 
ابي داود ومستخرج أبي عوانة: «أنْهُمْ كَانُوا يَعْدِلُونَ الصَقُوفَ 
بل خُرُوجه په وني حديث أبي قتادة أَنْهُمْ كَانُوا يَقُومُونْ 
ساغة نُقَامُ الصنلاة وَلَوْلَمْ يَخْرْج ابي يل فنهاهم عن ذلك 
لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم 
الانتظار. 

قال المصنف رحه الله تعالى بعد ذكر حديث الباب: وفيه أنّ 
الفريضة تغني عن تحيّة المسجد انتهى. 

4 وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ أن النبي كل قال: الا يَمْنَعَنّ 
احَدَكُمْ وان بلال من حور َه برذ - ا قَالَ: يادي بل - 
ليجع ایگ وير قَظ ئائىڭي. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ا 
(حم: /١‏ ° 1/ 1°( (خ: 111( (م: (TEV :o) (4F‏ 


(ن: ۱۱/۲) (ه: .)۱٩۹7٩‏ 

قوله: (حذكُم) في رواية للبخاري «أحَدًا بنگم» شك من 
الرّاوي وكلاهما يفيد العموم قوله: (مِنْ مسَحُوروِ) بفتح أوّله اسم 
لا يؤكل في السّحر. 

ويجوز الفمّم هو اسم الفعل قوله: (لِيَرْجِم) بفتح الياء وكسر 
الجيم اللخقفة يستعمل هذا لأا ومتعاتياء تفول: رجبع زيل 
ورجعت زيدّاء ولا يقال في المتعدّي بالتثقيل» ومن رواه بالفّم 
والتّتقيل فقد اخطا لأنه يصير من الستّرجيع وهو الترديد وليس 
مرادًا هناء وإنما معناه يرد القائم: أي الجتهد إلى راحته ليقوم إلى 
صلاة الصّبح نشسيطاء أو يتسحّر إن كان له حاجة إلى الصّيام 
ويوقظ النائم ليتاهّب للصّلاة بالغسل والوضوء. 

والحديث يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت في صلاة 
الفجر خاصّة وقد ذهب إلى مشروعيّته الجمهور مطلقًا وخالف 
في ذلك التوري وأبو حنيفة ومحمدٌ والمادي والقاسم والناصر 
وزيد بن علي؛ قال الشافعي ومالك وأحمد واصحابهم: : إنه 
يكتفي به للصلاةء وقال ابسن المنذر وطاتفةٌ من أهل الحديث 
والغزاي: إنه لا يكتفي به وادّعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من 
الحديث با يدل على الاكتفاء» وتعقب بحديث الباب» اك 
باه مسكوتٌ عنه وعلى التَنرّل فمحلّه ما إذا لم يرد نطق بخلافه» 
وههنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة الآتي» وهو يدل على 
عدم الاكتفاء» نعم حديث زياد بن الحارث عند أبي داود يدل 
على الاكتفاء فإنّ فيه أنه أن قبل الفجر بأمر الني بإ وأنه 
استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره؛ لكن في إسناده 
ضعفُ كما قال الحافظ. 

وأيضنًا فهي واقعة عين وكانت في سفرِ؛ ومن ثم قال القرطي: 
إنه مذهبُ واضحٌ ويدلٌ أيضًا على عدم الاكتفاء أن الأذان 
المذكور قد بّن الي ل الغرض به فقال: «لِيْرْجِعَ قَائِمُكُم 
الحديث» فهو هذه الأغراض المذكورة لا للإعلام بالوقت» 
والأذان هو الإعلام بدخول وقت الصّلاة بالفاظ مخصوصة. 
والأذان قبل الوقت ليس إعلامًا بالوقت» وتعقب بأن الإعلام 
بالوقت آعم من أن يكون إعلامًا بأنه دخل أو قارب أن يدخل: 
واحتج المانعون من الأذان قبل دخول الوقت يججج منها قوله 
َك لبلال: دلا ترذن حَتى يتين لك الْفَجْرُ ومد يديه عَرْضًا» 
احرج ابر دار واوا اغري ایا م عدت ابن عر ان 


بلالا أذن قبل طلوع الجر مره نبي يك أن تزجع قاري ألا 
إن الْعَبْدَ نام قالوا: فوجب تأويل حديث الباب مما قال بعض 
الحنفيّة: إن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان» وإنّما كان 
تذكيرًا كما يقع للناس اليوم» وأجيب عن الاحتجاج بالحديثين 
المذكورين بان الأوّل منهما لا يتتهض لعارضة ما في الصّحيحين 
لا سما مع إشعار الحديث بالاعتياد. 

واما الثاني فلا حجّة فيه لأنه قد صرح بأنه موقوفٌ أكابر 
الأئنة كمد والبخاري والذهلي وأبي داود وبي حاتم 
والدارقطني والأثرم والترمذي» وجزموا بأنّ ادا اخطا في رفمه 
وأنّ الصّواب وقفه» وامًا التاويل المذكور فقال الحافظ في الفصح: 
إله مردود لان الذي يصنعه الاس اليوم حدث قطمّاء تضافرت 
الأحاديث على التعبير بلفظ الأذان قطمًا فحمله على معناه 
الشرعي مقدّمٌ ولان الأذان الأول لو كان بالفاظ نخصوصة لا 
التبس على السّامعين» والحديث ليس فيه تعبين الوقت الذي كان 
بلالٌ يؤذن فيه وقد اختلف من أي وقسو يشرع في ذلك فقيل: إن 
يشرع وقت السّحر ورجّحه جماعة من أصحاب الشافعي. 

وقيل: إنه يشرع من التصف الأخير» ورجّحه النُوويّ وتاوّل 
ما خالفه» وقيل: يشرع للسّبع الأخير في الشتاء وني الصّيف 


لنصف السّبع قال الجويني 
وقيل: وقته الليل جميعه ذكره صاحب العمدة وكأنٌ مسنده 
إطلاق لفظ بليل. 


وقيل: بعد آخر اختيار العشاء وقد ورد ما يشعر بتعيين 
الوقت الذي كان بلالٌ يؤذّن فيد وهو ما رواه النسائيّ 
والطحاوي من حديث عائشة «أنه َم يکن بَيْنَ أذان بلال وَابْنِ آم 
كتوم إلا أن يَرْقَى هذا ورل هذا» وكانا يؤذّنان في بيت و مرتفعه 
كما أخرجه أو داود» فهذه الرواية تقيّد إطلاق سائر الرّوايات 
ويؤيّد هذا ما أخرجه الطّحاوي أنّ بلالا وابن أمّ مكشوم كانا 
يقصدان وتنا واحدًا فیخطته بلالٌ ويصيبه ابن ام مكتوم. 

وقد اختلف في أذان بلال بليل هل كان في رمضان فقط آم في 
جميع الأوقات؟ فادّعى ابن القطان الأرّل» قال الحافظ: وفيه نظرٌ. 

والحكمة في اختصاص صلاة الفجر لهذا من بين الصّلرات ما 
ورد من الترغيب في الصّلاة لأوّل الوقت» والصّبح يأتي غالبًا 
عقيب النوم فناسب أن ينصّب من يوقظ الئاس قبل دخول وقتها 
ليتاهّبوا أو يدركوا فضيلة الوقت. 
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٠‏ وَعَنْ سره ن جندب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله دلا 
يَْرنكُمْ من سَحورگم ادان بلالء ولا اض الق الْمُسَْطِيل 
هَكذَا حَتى يسْتَطِينَ هَكَذَاء بني سُنْترِضَاء رَوَاهُ مُسْلِمٌ )1١684(‏ 
وَأحْمَد (0/وو1و18) وَالسَرْمِِي (۲۰۳) وَلَفْظْهُمَا: دلا 
يَمْنْعَنَكُمْ من سَحُوركُمْ ادان بلالء ولا الْفَجْرٌ الْمُسَْطِيك ولي“ 
الْفَجْرُ المسْتَطِيرُ في الأ ٠‏ 

8 ون عَائِشة وان عمْرَ رضي الله عنهما «أن التي‎ ١ 
قال إن بلالا بوذن بلَبلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حى بوذن ابن ام‎ 
مکو . سفق عه (حم: ۲/ ۱۳۲و1/٤) (خ:‎ 
(م: 47و08 وَلآحْمَدَ وَالبْخَارِي دنه‎ ۲ 
لا يُوَذْنْ حتى يَطْلُمَ الْفَجْرُ وَلِمسْلِمٍ «ولم يَكْنْ ّما إلا أن‎ 
زل هَذَا ويَرْقَى هذا».‎ 

قوله: (الْمُسْبَطِيلٌ هَكَذا حَنَى يَسْنَطِيرَ هكذا) صفة هذه 
الإشارة مبيّنة في صحيح مسلم في الصّوم من حديث ابن مسعوو 
بلفظ: ولس أن يَقُولَ مَكَذَا رَمَكَذَا وَصَوَب بده رَنَعَهَا حى 
يَقُولَ هَكَذا وَفَرَجَ بَينَ أصبعيْه وَفِي روَابة يس الذي يَقُولُ هَكَذَا 
أذ جَمَمَ آصابمة ْم كه إلى الآزض» وَلكِن الذي يَقُولُ هكد 
وَجَمَع أصابعَهُ وَوْضَمْ الْمُسَبْحَة عَلَى الْمُسَبْحَةِ ومذ يده وَفِي 
روابةِ لس اللي يفول مكذاء وكين بول هكذاء وفسرها جرب“ 
بان المراد أن الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل؛ والمعترض هو 
الفجر الصّادقء ويقال له: الثاني» والمستطير بالرّاءء وأمًا المستطيل 
باللام فهو الفجر الكاذب الذي يكون كذنب السّرحان وفي 
البخاري من حديث ابن مسعوو «وَلَيْس أن يَقُولَ الْفَجْرٌ أو 
المح وال باصابعه وَرَقْعَهَا إلى فَوْق وَطَاطا إلى أمسْفّل حتى 
يَقُولَ مَكْذَا وقال زهيرٌ بسبّابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم 
أمرّهما عن يمينه وشماله قوله: (حَتى يُؤَذْنْ ابْنْ أمْ مَكْشُوم) في 
رواية للبخاري «حتی يُنَادِيَ» وبتلك الريادة أعني قوله: إن لا 
ين حى يطل الجر اوردها في المتيام قوله: وتام لم 
َك هما هذه الرّيادة ذكرها مسلمٌ في الصّيام من حديث ابسن 
عمرء وذكرها البخاري في الصّيام من كلام القاسم» قال الحافظ 
في أبواب الأذان من الفتح: ولا يقال: إنه مرسل» لأنّ القاسم. 

تابعيّ فلم يدرك القصّة المذكورة لأنه ثبت عند التسائي من 
رواية حفص بن غياث وعند الطّحاويّ من رواية يحيى بن 
القطان كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة 
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بلفظ: «وَلِمْ يكن بَيِنَهُمَا إلا أن يَنْزْلَ هذا وَيَصْعَدَ هَذَاء قال 
النووي ف شرح مسلم: قال الا عاد أنّ بلالا كان يؤدّن 
قبل الفجر ويتريئص بعد أذانه للدّعاء ونحوه» ثم يرقب الفجر فإذا 
قارب طلوعه نزل فأخبر ابن آم مكتوم» فیت اهب ابن أم مكتوم 
بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أوّل طلوع 
الفجر. 

والحديث يدل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجل واحل 
وأمّا الزّيادة فليس في الحديث تعرَض هاء ونقل عن بعض 
أصحاب الشتافعي أنه يكره الرّيادة على أربعة» لأنْ عثمان اتخذ 
أربعةء ولم تنقل الرّيادة عن أحار من الخلفاء الراشدين» وجوّزه 
بعضهم من غير كراهة» قالوا: إذا جازت الزيادة لعثمان على ما 
كان في زمن الني باذ جازت الرّيادة لغيره. 

قال أبو عمر بن عبد البرّ: وإذا جاز اتخاذ مؤدّنين جاز أكثر 
من هذا العدد إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له انتهى. 

والمستحب أن يتعاقبوا واحدًا بعد واحدٍ كما اقتضاه الحديث 
إن اتسع الوقت لذلك كصلاة الفجر فإن تنازعوا في البداءة أقرع 
بينهم. 

وني الحديث دليل جواز أذان الأعمى» قال ابن عبد البرّ: 
وذلك عند أهل العلم إذا كان معه مؤذنٌ آخر يهديه للأوقات» 
وقد نقل عن ابن مسعودٍ وابن الزّبير كراهة أذان الأعمى. 

وعن ابن عباس كراهة إقامته وللحديثين المذكورين هاهنا 
فوائد وأحكامٌ قد سبق بعضها في شرح حديث ابن مسعود. 
اب ما يُقُولُ عِنْدَ سَمَاع الآذَان وَالإقَامَةِ وَبَعْدَ الان 

7- عَنْ أبي سعيار أن النبي بك قَالَ: «إذا عتم الشداء 
روا يكن ارا لر و اا رسكيه 
۳ور( (خ: 1۱۱( (م: ۳۸۳) (د: ۲۲) (ث: 
۸ ) (ن: ۲/ ۳۲) (م: ۷۰). 

وفي الباب عن أبي رافم عند النسائي. وعن أبي هريرة عند 
النسائيّ أيضًا. 

وعن آم حبيبة عند الطحاوي» وعن ابن عمر عند أبي داود 
والنسائي. 

وعن عائشة عند أبي داود. 

وعن معان عند أبي الشيخ» وعن معاوية عند النسائي. 


قوله: (إذَا سَمِعُْمٌ) ظاهره اختصاص الإجابة بن سمع حتى 


لو رأى المؤّن على المنارة مثلاً في الوقت وعلم أنه يؤذّن لكن لم 
يسمع أذانه لبعار أو صمم لا تشرع له المتابعة» قاله النووي في 
شرح المهذّب قوله: (فَقُونُوا مل مَا يَقُولُ الْمُوَذّنُ) اذعى ابن 
وضّاح أن قوله المؤذّن مدرج وأنّ الحديث انتهى عند قوله مثل ما 
يقول» وتعقب بان الإدراج لا يثبت بمجرّد الدّعوى؛ وقد اتفقت 
الرّوايات في المّحيحين والموطا على إثباتهاء وم يصب صاحب 
العمدة في حذفها قاله الحافظ قوله: (مِثْلَ مَايَفُولَ) قال 
الكرماني: قال مثل ما يقول ولم يقل مثل ما قال ليشعر بأنه يجيه 
بعد كل كلمةٍ مثل كلمتها. 

قال الحافظ: والصّريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أمّ 
حبيبة «أَنَهُ کان قول كما يَقُولُ الْمُوَذْنُ حَتَى يَسْكّت". 

وأصرح من ذلك حديث عمر بن الخطاب الآتي بعد هذا. 

والحديث يدل على أنه يقول السّامع مثل ما يقسول المؤذن في 
جميع ألفاظ الأذان الحيعلتين وغيرهماء وقد ذهب الجمهور إلى 
تخصيص الحيعلتين بحديث عمر الآتي» فقالوا: يقول مثل ما يقول 
فيما عدا الحيعلتين؛ وأمّا في الجيعلتين فيقول: لا حول ولا قرّة إلا 
بالله وقال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاحتلاف المباح 
فيقول تارة كذا وتارة كذا وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل 
الأصول أنّ الخاص والعامٌ إذا أمكن الجمع بينهما وجب 
إعماهماء قال: فلم لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة 
والحوقلة» وهو وجة عند الحنابلة. 

والظّاهر من قوله في الحديث: فقولواء التَعبّد بالقول وعدم 
كفاية إمرار امجاوبة على القلبء والظّاهر من قوله: مثل ما يقول» 
عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه. قال اليعمري: لاتفاقهم 
على أنه لا يلزم امجيب أن يرفع صوته ولا غير ذلك قال الحافظ: 
وفيه بحت لان الممائلة وقعت في القول لا في صفته ولاحتياج 
المؤذّن إلى الإعلام شرع له رفع الصّوت بخلاف السّامع فليس 
مقصوده إلا الذّكرء والسسّرٌ والجهر مستويان في ذلك. 

وظاهر الحديث إجابة المؤذن في جميع الحالات من غير فرق 
بين المصلّي وغيره وقيل: يؤخر المصلّي الإجابة حتى يفرغ. 

وقيل: يجيب إلا في الحيعلتين. 

قال الحافظ: والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصّلاة 
بل يخرها حتى يفرغ» وكذا حال الجماع والخلاء. 

قيل: والقول بكراهة الإجابة في المّلاة يحتاج إلى دليل ولا 
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دليل» ولا يخفى أن حديث إن في الصّلاةٍ لشغلا» دليلٌ على 
الكراهة» ويؤيده امتناع الني ب من إجابة السّلام فيها وهو اهم 
من الإجابة للمؤذن. 

وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول المؤذن من غير فرق 
بين الترجيع وغيره. 1 

وفيه متمسّك لمن قال بوجوب الإجابة» لأنَّ الأمر يقتضيه 
بحقيقته» وقد حكى ذلك الطحاوي عن قوم من السّلفء وبه 
قالت الحنفيّة وأهل الظاهر وابن وهب وذهب الجمهور إلى عدم 
الوجوب. 

قال الحافظ: واستدلوا بحديثو أخرجه مسلم وغيره: «أن النبي 
كن مسَمِع مُؤذناء فَلَمًا كبر قَالَ: عَلَى الْفِطرَقٍ فَلَمَا تشهد قَالَ: 
حرَج مِنْ الثار» قالوا: فلمًا قال ية غير ما قال المؤذن علمنا أن 
الأمر بذلك للاستحباب» ورة بأله ليس في الرّواية أنه م يقل مثل 
ما قال» وباحتمال أنه وقع ذلك قبل الأمر بالإجابة» واحتمال أنّ 
الرّجل الذي سمعه الي يل يؤذّن لم يقصد الأذان» واجيب عن 
هذا الأخير بأنه وقع في بعض طرق هذا الحديث أنه حضرته 
الصلاة» وقد عرفت غير مرَةٍ أن فعله ية لا يعارض القول 
الخاص بنا وهذا منه والظاهر من الحديث التَعبّد بالقول مشل ما 
يقول المؤذّنء وسواءٌ كان المؤذن واحدًا أو جماعة قال القاضي 
عياض: وفيه خلاف بين السّلف فمن رأى الاقتصار على الإجابة 
للأوّل احتح بأنّ الأمر لا يقتضي التكرار ويلزمه على ذلك أن 
يكتفي بإجابة المؤدّن مرّةٌ واحدة في العمر. 

0 وَعَنْ عُْمَرَّ بن الْخَطَابٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ 
سول الله لة: «إذا قال الْمُوَدَّنُ: الله أكْبَرُ الله أكبَرُ قَالَ: 
أحدكم الله أكبرُ الله أكبرُ م قَالَ: أنه أن لا إل إلا اللّهُ قَالَ: 
أَشْهَدْ أن لا إل إلا الله ثم قَالَ: أله أن مُحَمّدَا رَسُولْ الله 
قَالَ: أئنْهَد أن مُحَمّدَا رَسُولُ الل نم قَالَ: حي عَلَى الصّلاةٍ 
قَّالَ: لا حول ولا قُوَة إلا بألل م قَالَ: حي على الْفَلاح قال لا 
حول ولا قُوَةَ إلا بآلله. ثم قَالَ: الله أكْبَرُ الله أكبرُ قَالَ: الله أكبر 
الله ان ن قال: لا له إلا الله قال: لا إِلّه إلا الله ِن قله 
دحل الْجَنْة . رَوَاه صلم )۳۸١(‏ وَأبو داو .)٥۲۷(‏ 

الحديث احرج البخاري نحوه من حديث معاويةء وقال: 
هكذا سمعت نبیکم يك يقول. قال الحافظ في الفتح: وقد وقع 
لنا هذا الحديث يعني حديث معاوية وذكر إسنادًا متصلا بعيسى 


بن طلحة قال: هَدَخَلْنَا عَلَى مُعَاويَةَ ادى مُنَادٍ بالصلاةٍ فَقَالَ: 
الله أك الله أك فقَالَ مُعَاوية: الله كب الله أك فقال: أشنهَد 
أن لا إِلَّهَ إلا اللّهُ فَقَالَ مُعَاوبة: وآنا أشْهد أن لا إِلَه إلا الله 
َقَالَ: أشهَدُ أن مُحَمَدا رَسُولٌ الله فَقَالَ مُعَاويَةٌ: وَأنَا أشهَد أن 
مُحَمَدَا رَسُولُ الله وَلَّمّا قَال: على اللا قَال: لا حول 
ولا قُرَة إلا بالل ثُمّ قَال: هَكَذًا سمغت نبيكم ولا قوله: (لا 
حول ولا قُوَة) قال النووي في شرح مسلم: قال أبو الهيشم: 
الحول: الحركة أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى؛ 
وكذا قال ثعلبٌ وآخرون. 

وقيل: لا حول في دفع شر ولا قوّة في تحصيل خير إلا باللّهء 
ر لا حول عن مخت الله إلا ب قو عن طا 
إلا بمعونته» وحكي هذا عن ابن مسعودء وحكى الجوهري لغة 
غريبة ضعيفة أنه يقال لا حيل ولا قوّة إلا بالله. قال: والحسول 
والحيل بمعنى» ويقال في التعبير عن قولهم لا حول ولا قوّة إلا 
بالل الحوقلة هكذاء قال الأزهري والأكثرون وقال الجوهري: 
الحوقلة فعلى الأوّل وهو المشهور الحاء والواو من الحول والقاف 
من القرّة واللام من اسم اللّهء وعلى الثاني الحاء واللام من 
الحول والقاف من القوّة» والأوّل أولى لئلا يفصل بين الحروف» 
ومثل الحوقلة الحيعلة في حي على الصّلاة وعلى الفلاح. 

والبسملة في بسم الله والحمدلة في: الحمد للّه» والهيللة في لا 
إله إلا الله» والسّبحلة في سبحان الله انتهى كلامه. 

قوله: (وَخَلَ الْجَنْة) قال القاضي عياض: إنما كان كذلك 
لأنّ ذلك توحيدٌ وثناءٌ على الله تعالى وانقيادٌ لطاعته وتفويض 
إليه بقوله: لا حول ولا قوّة إلا بالله فمن حصّل هذا فقد حاز 
حقيقة الإيمان وكمال الإسلام واستحق الجنة بفضل اللّه» وإنما 
أفرد ڳا الشتهادتين والحيعلتين في هذا الحديث مع أن كل نوع 
منها مثنى كما هو المشروع لقصد الاختصار. 

قال النووي: فاختصر اة من كل نوع سطرًا تنبيهًا على 
باقيه» والحديث قد تقدّم الجمع بينه وبين الحديث الذي قبله. 

4- وَعَنْ شهر بن حَوشّب عن أبي أُمَامَة أو عن بَمْضٍ 
أصْحَاب الب يك «أن بلالا اعد في الإقامة: فلا لقال قد 
قَامَتَ الصّلاةٌ قَالَ النبي يكن: أقَامَهَا اللَهُ وَأدَامَهَا وَقَالَ في سار 
الإقَامَة بنخو حَددِيثٍ عُمَرَ في سَائِر الآذّان رَوَاهُ بو داد (07). 


الحديث في إسناده رجلٌ مجهول؛ وشهر بن حوشبٍ تكلم فيه 
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غير واحلر» ووثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل» وفيه دلالة 
على استحباب مجاوبة المقيم لقوله: وقال في سائر الإقامة بنحو 
حديث عمر. 

وفيه أيضًا أنه يستحبّ لسامع الإقامة أن يقول عند قول المقيم 
قد قامت الصّلاة: أقامها الله وأدامها قال المصئّف رحمه الله 
تعالى: وفيه دليلٌ على أنّ السّنة أن يكبّر الإمام بعد الفراغ مسن 
الإقامة انتهى. 

وني ذلك خلاف لعله يأتي إن شاء الله تعالى. 

- وَعَنْ جَابر أن رَسُولَ الله 4 فُسال: «مَنْ قال جين 
يَْمَمْ النداءً اللّْهُمْ 327 هَل الدَعْوَةٍ التَامَةِ» وَالصّلاة الْقَائِمَةِ آت 
مُحَمّدَا الْوَسِيلَة وَالْمَضِيلّة وَابْعَنْهُ مَقَامًا مَحْمودًا الذي وَعَذْتَه 
حلت لَه شَفَاعتِي يَوْمْ الْقِيَامَة». رَرَاهٌ الْجَمَاعَهُ إلا مُسمْلِمًا (حم: 
۳ ۴ (خ: )5١4‏ (د: 19ه) (ت: ۲۱۱) (ن: ۲۸-۲۹/۲) 
(ه: .(V۲۲‏ 

وي الباب عن عبد الله بن مسعودٍ عند الطحاوي. 

وعن أنس عند ابن حبان في فوائد الأصبهانيين له. 

وعن ا عند ابن حبّان أيضًا في كتاب الأذان. 

وعن أبي أمامة عند الضّياء المقدسي» ورواه الحاكم في 
المستدرك؛ وفيه عفير بن معدان وقد تكلّم فيه غير واحلٍ. 

وعن عبد الله بن عمرو وسياتي قوله: (رَبّ هلرو الدَوةٍ 
الثامّة) بفتح الدّال» والمراد بها دعوة التوحيد لقوله تعالى: لَهُ 
َعْوَة الْحَقَّ» وقيل لدعوة التوحيد تام لأنه لا يدخلها تغيينٌ 
ولا تبديلٌ بل هي باقية إلى يوم القيامة. 

وقال ابن التّين: وصفت بالتَامّة لأنّ فيها أ القول» وهو لا 
إله إلا الله قوله: (الْوَسِيلة) هي ما يتقرب به يقال: توسّلت أي 
تقرّبت وتطلق على المنزلة العلية وسياتي تفسيرها في الحديث 
الذي بعد هذا. 

قوله: (وَالْفَضِيلّة) أي المرتبة الرّائدة على سائر الخلائق 
ويحتمل أن تكون تفسيرًا للوسيلة قوله: (مقَامًا مَحْمُودًا) أي 
يحمد القائم فيه» وهو يطلق على كل ما يجلب الحمد من أنواع 
الكرامات» ونصبه على الظرفيّة أي: ابعثه يوم القيامة فاقمه مقامًا 
محمودًا أو ضمّن ابعثه معنى أقمه أو على أنه مفعولٌ به» ومعنى 
ابعثه أعطه.؛ ويجوز أن يكون حالاً أي ابعثه ذا مقام محمودة 
والتنكير للتفخيم والتعظيمء كما قال الطْيي كانه قال مقامًا أي 


مقام محمودٍ بكل لسان. 

وقد روي بالتعريف عند النسائي وابن حبان والطحاوي 
والطبراني والبيهقي» وهذا يرد على من أنكر ثبوته معرّفا 
کالنووي قوله: (الَذِي وَعَدْته) اراد بذلك قوله تعالى: 9عَسَى أن 
بعك رَبك مَقَامَا مَحْمُودًاك وذلك لأنّ عسى في كلام اللّه 
للوقوع. 

قال الحافظ: والموصول إِمّا بدلٌ أو عطف بيان» أو خبر مبتدإ 
محذوفي وليس صفة للنكرة» وسياتي تفسير حلت له الشفاعة في 
الحديث الذي بعد هذا. 

7 وَعَن عبد الله ن عرو أنه ممع اللي يك يَقول: 
١ا‏ ممعم ادن فَُولُوا مِْل ما يوك كم صَلُوا علي قله مَنْ 
صلّى عَلَيّ صلاءً صَلّى الله بها عَلَيْهِ راء تم سلوا الله بي 
الوْسِيلة انها مَنْزلّة في الْجَنَة لا ِي إلا لِعَبدٍ من عاد الله 
واا ان أكرن اتا خر ن تال الله بني الوْسِيلَة عل ل 
الشقَاعة رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا اأْْخّاري وَابْنَ مَاجَهْ (حم: ؟/158) 


(F-Yo /Y :ù) (F14 i) (OYY ia) (FAS (م:‎ 


قوله: (مِثْلَ ما يَقُولُ) قد تقدّم الكلام على ذلك قوله: (قُمٌ 
صِلُوا عَلَيّ) هذه زيادة ثابتة في المتحيح: وقبوها متعيّنٌ قوله: 
(ثُم سَلُوا الله إلخ) قد تقدّم ذكر بعض الأقوال في تفسير 
الوسيلةء والمتعيّن المصير إلى ما في هذا الحديث من تفسيرها قوله: 
(حَلَتَْ عَلَيْهِ الشَفّاعَةُ) وني الحديث الأوّل حلت له شفاعتي» قال 
الحافظ: واللام بمعنى على ومعنى حلت أي استحقت ووجبت 
أو نزلت عليه» ولا يجوز أن تكون من الحل لأنها لم تكن قبل 
ذلك عحرّمة قوله: (شَفَاعَتِي) استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابًا 
لقائل ذلك» مع ما ثبت أن الشفاعة للمذنبين. 

وأجيب بان له ي شفاعات أ٠‏ خر كإدخال الجنة بغير 
حسابو وكرفع الدرجسات فيعطى كل اح ما يناسبه» ونقل 
القاضي عياض عن بعض شيوخه أنه كان یری اختصاص ذلك 
بمن قاله خلصًا مستحضرًا إجلال الني 4ة لا من قصد ذلك 
محرد الثواب» ونحو ذلك. 

قال الحافظ: وهو تحكمٌ غير مرضيء ولو كان لإخراج الغافل 
اللاهي لكان أشبهء قال المهلب: في ارت الحضّ على الدّعاء 
في أوقات الصّلوات لأنه حال رجاء الإجابة. 

۷- وَعَنْ أنّس بن مَالِكٍ قال: قَالَ رَسُولُ الله با «الدّعَاءُ 
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لا يرد بين الآذَان وَالإقَامَة. رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳/ ١٠٠و٠٠۲)‏ وأبو 
ارد (0۲۱) وَالَرمذِيَ (111و044رهوه6). 

الحديث أخرجه النسائيّ وابن خزيمة وابن حبّان والضّياء في 
المختارة وحسّنه الترمذي ورواه سليمان النيمي عن أنس بن 
مالك عن الي ب قال: «إذا نودي : بالآذان فحت أبنو اب السسّمّاء 
اجيب الدَعَاءُ» وروى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله چة: «علد ˆ الآذَان ر فح م أبوَاب السَمَاء وَعِنْدَ 
الإقَامَِ لا ترد دَعْوَة» وقد روي من حديث سهل بن سعلرٍ 
السّاعدي رواه مالك عن ابن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: 
«ساعتان فح لَهُمَا أبْوَابُ اسما وَقَلَ اع رَد عَلَيْهِ دَعْوَنُهُ عند 
حُضُور النْدَاء لِلصّلاةٍ وَالصّف في سسبيل اللّهِ» قال ابن عبد البرّ: 
فكلا هو یرترب فی سل ين نعل لاوطا عد د جات 
الرّواة؛ ومثله لا يقال من قبل الرّأي ثم ساقه مرفوعًا من طريق 
أبي بشر الدولابي. 

قال حدثنا أبو عمير أحمد بن عبد العزيز بن سويد البلوي 
ذه او رن ريد مان عرفا ا عن و بتعا :ال 
قال رسول الله يل فذكر نحو الحديث المتقدّم. 

الحديث يدل على قبول مطلق الدّعاء بين الأذان والإقامة 
وهو مقيْدَ ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم كما في الأحاديث 
الصّحيحة. وقد ورد تعيين أدعية تقال حال الأذان وبعده» وهو 
بين الأذان والإقامة منها ما سلف في هذا الباب. 

ومنها ما أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي 
وحسّنه» وصحّحه اليعمري من حديث سعد بن أبي وقاص 
مرفوعًا بلفظ: من قال جين يسْمَ الْمُؤْذَنْ آنا نهد أن لا إلة 
إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه ون مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَرْسُولْهُ رضت 
بالل با وبحم رَسُولاً وبالإسئلام وين عر له ذبكه. 

ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم واللّيلة من 
حديث ابن عمرو بن العاص «أنْ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله إن 
الْمُوَدْنِينَ يَفُضْلُونَنَاء فَقَالَ رسو الله ية قُل: كما يفول فَإذًا 
الْهَيْت فل تُعْطَُّ» ومنها ما أخرجه أبو داود والترمذي من 
حديث أمّ سلمة قالت: «عَلَمَني رَسُول الله ييه أن أنُول عند 
أذَان الْمَْربٍ اللّهُمّ إن هذا إقْبَالَ للك وَإدْبَارٌ نارك وَأْصْوَاتْ 
دُعَاتِك ناعير لي؛ وقد عيّن ما يدعى به يك لا قال: «الدَعَاءُ بين 
الآذان وَالإقَامَةٍ لا يرد قَالُوا فما نَقُولَ ا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: سلوا 


الله الْعَفْرَ وَالْعَافِيَة في الدَنيًا والإخيرَةٍ» قال ابن القيّم: هو حديث 
صحيح» وفي المقام أدعية غير هذه. 
باب مَن أَذْنْ فهو يُقِيم 

عَنْ ريد ُن الْحَارث الصدانِيّ قَالَ: «قَالَ رَسُول الله 
يَا أخا صّداء أن قَالَ قَأذنت» وَذَلِكَ جين أضَاء الْفَجْن 
قَالَ: فَلَمَا تَوَضَا رَسُول الله يك قَامْ إلى الملا اراد بلا أن 
يم فُقَالَ رَسُولُ الله ا فيم او م داة فإن من أَذن مو 
يق يم رَوَاهُ الْحَسْمَةُ إلا اساي وَلَفْظهُ لآحْمَدَ (حم: 119/:4) 
(د: )٥۱٤‏ (ٿت: )۱۹۹٩‏ (هم: ۷۱۷). 

الحديث في إسناده عبد الرّحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن 
زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي؛ قال 
الترمذي: إنما نعرفه من حديث الإفريقي» وهو ضعيف عند أهل 
الحديث ضعفه يحيى بن سعيدٍ القطان وغيره وقال أحمد: لا 
أكتب حديث الإفريقي» قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوّي 
أمره ويقول: هو مقارب الحديث» والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم أنّ من أذن فهو يقيم انتهى. 

قال في البدر المنير: ضعفه لكثرة روايته للمنكرات مع علمه 
وزهده» ورواية المنكرات كثيرًا ما تعتري الصّالحين لقلّة تفقدهم 
للرّواة لذألك قيل: لم نر الصّالحين في شيء أكذب منهم في 
الحديث انتهى وكان سفيان الثوري يعظمه. ١‏ 

وقال ابن أبي داود: إنما تكلم الناس فيه» لأنه روى عن 
مسلم بن يسارء فقيل: أين رأيته؟ فقال: بإفريقية فقالوا: ما دل 
مسلم بن يسار إفريقية قط: يعنون البصري ولم يعلسوا أن مسلم 
بن يسار آخر يقال له أبو عثمان الطنبذي وعنه روى. 

وفي الباب عن ابن عمر قال: قال رسول الله :إلا قي 
مَنْ أذّن؛ أخرجه الطبراني والعقيلي في الضّعفاء وأبو الشّيخ في 
الأذان» وني إسناده سعيد بن راشا وهو ضعيففت. 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن سعيد بن راشا هذا فقال: 
ضعيف الحديث منكر الحديث» وقال مرّة: مترولةٌ» قال الحازمي 
في كتابه الناسخ والمنسوخ: واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن 
ويقيم غيره أن ذلك جائرٌ واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم: لا 
فرق» والأمر متسمٌ» ومن رأى ذلك مالك وأكثر اهل الحجاز 
وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور. 

وقال بعض العلماء من أذّن فهو يقيم. 
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قال الشافعي: وإذا أذن الرّجل أحببت أن يتولّى الإقامة» وإلى 
أولويّة المؤذن بالإقامة ذهب اهادويّة واحتجّوا بهذا الحديث» 
واحتج القائلون بعدم الفرق بالحديث الذي سياتي؛ وسياتي 
الكلام عليه والأخذ بحديث الصّدائي أولى لأنّ حديث عبد اللّه 
بن زي الآتي كان أوّل ما شرع الأذان في السّنة الأولى» وحديث 
الصّدائي بعده بلا شك قاله الحافظ اليعمري. 
فإذا أذن واحدٌ فقط فهو الذي يقيم» وإذا أذن جماعة دفعة 
واتفقوا على من يقيم منهم فهو الذي يقيم وإن تشاحنوا اقرع 
د 5 
قال ابن سيد الاين اليتمرق وس ان لا ق 
المسجد الواحد إلا واحدٌ إلا إذا لم تحصل به الكفاية انتهى. 
۹- وَعَنْ عبد الله ِن رَد «أنَهُ أري الآذَانء قَالَ فجت إلى 
0 و على بال ال قن قز أي و 


5 عن رَوَاهُ 20 دَاوْد (199). 
الحديث اا محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري البصري 
مير ويحبى بن معين» واختلف 
عليه يه فقيل :عن شين عه الله زقيل عد اله ب فقن 


وهو ضعيفُ ضعّفه القطان وابن غير 


قال ابن عبد البرّ: إسناده أحسن من حديث الإفريقي» وقال 
البيهقي: إن صحًا لم يتخالفا لأنّ قصّة الصّدائي بعد. 

وذكره ابن شاهين في الناسخ» وله طريقٌ أخرى أخرجها أبو 
الشيخ عن ابن عبّاس قال: كان أوّل من آذّن في الإسلام بلال» 
ازل اقام عيذ ا 

قال الحافظ: : وإسناده منقطع لأنه رواه الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس وهذا من الأحاديث التي لم يسمعها الحكم بن مقس 
وأخرجه الحاكم وفيه ان الذي اقام عمرء قال: والمعروف أله عبد 
الله بن زيدٍ والحديث استدلَ به من قال بعدم أولويّة المؤّن 
بالإقامةء وقد تقدّم ذكرهم في الحديث الذي قبل هذاء وقد 
.عرفت تآخر حديث الصّدائيّ وارجحيّة الأخذ به على أنه لولم 
يتأخر لكان هذا الحديث خاصًا بعبد الله بن زيا والأولويّة 
باعتبار غيره من الأمّة والحكمة في التخصيص تلك امزيّة التي لا 
يشاركه فيها غيره أعني الرّؤيا فإلحاق غيره به لا يجوز لوجهين 
الأوّل أنه يؤدّي إلى إبطال فائدة التصّ أعني حديث من أذن فهو 
يقيم فيكون فاسد الاعتبار. 

الثاني: وجود الفارق وهو بمجرذه مانم من الإلحاق: 


باب الفصل بَيْنَ الاين بِجلْسةٍ 
5- عن عَبْدٍ الرّحْمَن بن أبي لَيْلَىء قَالَ: حَدَئَّنَا أصْحَابنا 
«أن رَسُولَ الله يك قَالَ: لَقَد معن أن تكون صَلاه الْمُسْلِمِينَ 
أو الْمُؤْينِينَ وَاحِدَة: وَذْكَرَ ليث ويه فَجَاء رَجُلَّ من 
الأنصارء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إني لَمَا رَجَعْت لِمَا رَأَنِت مِنْ 
نايك زات رجلا كان مآ - وتن اترئن 0 على 


قَامَتَْ الملا وَذَكَرَ الْحَدِيث روَا بو قاو (05ه). 

الحديث أخرجه أيضًا الذارقطي من حديث الأعمش عن 
عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به. 

ورواه أبو الشّبخ في كتاب الأذان من طريق يزيد بن أبي زيادٍ 
عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيلر. 

قال الحافظ: وهذا الحديث ظاهر الانقطاع. 

قال المنذري: إلا أنّ قوله في رواية أبي داود حدّئنا أصحابنا 
إن أراد الصحابة فيكون مسندًاء وإلا فهو مرسل. 

وفي رواية ابن أبي شيبة وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي 
حدثنا أصحاب محمد فتعيّن الاحتمال الأوّل» ولهذا صحّحها ابن 
حزم وابن دقيق العيد. 

وقد قدّمنا في شرح حديث أنس «آنة أَمِرْ بلا أن شفع 
الآذان ويوير الإقَامَة» ما يجاب به عن دعوى الانقطاع» وإعلال 
الحديث بها فارجع إليه. 

والحديث استدل به على استحباب الفصل بين الأذان 
والإقامة لقوله ١تَأَذْنْ‏ ّم فَمَدَ قَعْدَة» وقد تقدّم الكلام على ذلك 
في باب جواز الركعتين قبل المغرب من أبواب الأوقات والكلام 
على بقيّة فوائد الحديث قد مرّ في أوّل الأذان. 

اب النهي عَن أخل الأجرَةٍ عَلَى الآذّان 

-١‏ عن عَثْمَان ن أبي الْعَاصٍ قَال: جر ما عه إل 
رَسُولُ الله َة أن أَنَخِدَ مُوَذْنَا لا يَأحذ عَلَى أذَانِهِ اجر رَوَاهُ 
الْخَنْسَةٌ (حم: 4/١؟)‏ (د: الاه) (ت: ۲۰۹) (ن: ۲/ ۲۳) 
(ه: .)۷۱٤‏ 

الحديث صحَحه الحاكم» وقال ابن الملدذر: ثبت أن رَسُولَ 
الله ل قال لمان بن أبي الْعّاص: وَإنَِدَ مُوَدنَا لا ياح عَلَى 
أذانهِ أجراء وأخرج ابه ان د يحيى البكالي قال: سمعت 
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رجلاً قال لابن عمر: إني لأحبّك في الله فقال له ابن عمر: إني 
لأبغضك في الله فقال: سبحان الله أحبّك في الله وتبغضي في 
الله؟ قال: نعم إنك تسأل على أذانك أجرًا. 

وروي عن ابن مسعوڊ أنه قال: «أريَمٌ لا يُوْحَدُ عليه أخر: 
الان وَقِرَاءة القُْآن وَالْمَقَاسِم وَالْقَضَاءً؛ ذكره ابن سيّد الناس 
في شرح الترمدي» وروی ابن أبي شيبة عن الفسَحَاك اله كره أن 
يأخذ المؤدّن على أذانه جعلاًء ويقول: إن أعطي بغير مسالةٍ فلا 
بأس وروي أيضًا عن معاوية بن قرّة أنه قال: كان يقال: لا يؤذّن 
لك إلا محتسب. 

وقد ذهب إلى تحريم الأجر شرطًا على الأذان والإقامة الهادي 
والقاسم والناصر وأبو حنيفة وغيرهم. 

وقال مالك: لا باس بأخذ الأجر على ذلك. 

وقال الأوزاعي: يجاعل عليه ولا يؤاجر. 

وقال الشافعيّ في الأم: احبّ أن يكون المؤدنون متطوّعين 
قال: وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذّن متطوّعًا من له 
أمانة إلا أن يرزقهم من ماله؛ قال: ولا أحسب أحدًا ببلدٍ كثير 
الأهل يعوزه أن يجد مؤدُنًا اميا يؤذّن متطوّعًاء فإن لم يجده فلا 
بأس أن يرزق مؤذناء ولا يرزقه إلا من خمس الخمس الفضل 
وقال ابن العربي: المتحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان 
والصلاة والقضاء وجميم الأعمال الدّيئيّةء فان الخليفة يأخذ 
أجرته على هذا کله» وني كل واحدر منها يأخذ النائب أجره كما 
يأخد المستنيب. 

والأصل في ذلك قوله يكل «مَا تركت بَعْدَ نَفَقَة نسّائي وَمُوْنَةٍ 
عملي فَهُوَ صّدَقَة» انتهى. فقاس المؤذن على العامل؛ وهو قياس 
في مصادمة النص» وفتيا ابن عمر التي مرت لم يخالفها اح من 
الصّحابة كما صرح بذلك اليعمري. 

وقد عقد ابن حبّان ترجمة على الرّخصة في ذلك» وأخرج عن 
أبي محذورة أنه قال: «فَالْفَى عَلَيَّ رَسُولُ الله ية الآذان نأذنت 
م أغطاني جين قَضَيْت التأذينَ صر فيوقاشيء من نِضّة 
وأخرجه أيضًا النسائيّ قال اليعمري: ولا دليل فيه لوجهين: 
الأوّل: أن قصّة أبي محذورة أوّل ما أسلم؛ لأنه أعطاه حين علّمه 
. الأذان وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص فحديث عثمان 
متاخ 

الثاني: أنها واقعة يتطرّق إليها الاحتمال» وأقرب 


الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده 2 
بالإسلام كما أعطى حينشنر غيره من المؤلفة قلوبهم» ووقائع 
الأحوال إذا تطرّق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها 
من الإحمال انتھی. 

وأنت خبيرٌ بأنّ هذا الحديث لا يرد على من قال: إن الأجرة 
إنْما تحرم إذا كانت مشروطة إلا إذا أعطيها بغير مسالةٍ والجمع 
بين الحديثين بمثل هذا حسن. 
اب فِيمنْ عَلَيْهِ فوَائِتُ أن يُوَذَنْ وَيْقِيمْ للأولى وَيُقِيم 

لكل صَلاةٍ بَعْدَها 

5- عن «أبي هُرَيْرَةَ قَال: عَرَسْنا مَمّ رَسُول الله يلل فلم 
تبط حى طَلَمت الششس؛ فقا الب تذ: لأ كل رَجُلٍ 
براس رَاحِلَيِه فن هذا مَنْزلٌ حَضَرَنًا فيه الشَيْطانُ فَالَ: فَفَعلْنَا ثم 
ادات راء أَحْمَدُ١111/72)‏ ل (04) وَالنْسَانئِي 
(۲۹۸/۱) وَرَوَاءُ اپو دَاوْدِ (47 4 و444) ولم يذكر فيه سَْجْدَنَيْ 
الْفَجْر وال فيه: «فَأمَرَ بلالاً قَأذّن وَأقَامٌ وَصَلّى». 

ااا ی و 
بلفظ: «وَأمَرَ بلالاً اقام الصلاة» الحديث بطوله في نومهم في 
الوادي» وفيه من حديث أبي قتادة «أنْ بلالا أذَنَ» قوله: (عَرَسْنَا) 
قد تقدّم تفسيره في باب قضاء الفوائت قوله: (فإن هذا مَنْزِلُ 
حَضَرَنًا فيه الشبِطَانُ) قال التووي: فيه دليلٌ على اجتناب مواضع 
الشيطان وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصّلاة في الحمّام. 

قوله: (ثُم صلّى سَجْدئَيْنِ) يعني ركعتين وفيه دليلٌ على 
استحباب قضاء النافلة الراتبة. 

قوله: (فَذْنْ رَأقّام) استدل به على مشروعيّة الأذان والإقامة 
في الصّلاة المقضيّة وقد ذهب إلى استحبابهما في القضاء اهادي 
والقاسم والناصر وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل أبو ثور وقال 
مالك والأوزاعي ورواه المهديّ في البحر قولاً للشافعي: إنه لا 
يستحبٌ الأذان» واحتجّ هم بأنه لم ينقل في قضائه الأربع وأجاب 
عن ذلك بأنه نقل في رواية ثم قال: سلّمنا فتركه خوف اللبس» 
وسيأتي حديث قضاء الأربع بعد هذا الحديث مصرّحًا فيه 
بالأذان والإقامة» وإتما ترك الأذان في رواية أبي هريرة عند 
مسلم وغيره يوم نومهم في الوادي ما قال النووي في شرح 
مسلم» ولفظه: وأمّا ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة وغيره 
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فجوابه من وجهين أحدهما آنه لا يلزم من ترك ذكره انه لم يؤذن 
فلعلّه أذّنْء وأهمله الرّاوي ول يعلم به والثاني لعلّه ترك الأذان 
في هذه المرّة لبيان جواز تركه وإشارة إلى آله ليس بواج متحتم 
لا سيّما في السّفرء وقال أيضًا: وفي المسألة حلاف والأصح عندنا 
إثبات الأذان لحديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصّحيحة» 
وفي الحديث استحباب الجماعة في الفائتة وقد استشكل نومه كلا 
في الوادي لقوله: دإن عَيْنِي تنام وَلا يَنَامُ قَْبِي» قال النووي: 
بغرا ينتعي ا ا ا 
القلب إنما يدرك الحسيّات المتعلقة به كالحدث والألم وغوهماء 
ولا يدرك طلوع الفجر وغيره نما يتعلّق بالعين وإنما يدرك ذلك 
بالعين» والعين نائمة وإن كان القلب يقظانء والثاني أنه كان له 
حالان احدهما: ينام فيه القلب وصادف هذا الموضم. والثاني: 
لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله وهذا التأوي ضعيف 
والصّحيح المعتمد هو الأول انتهى. 

01- وَعَنْ ابي عَبَيْدةَ ِن عبد الله ن مَسْعُودٍ عن أبيه دا 
المُشركين شَعْلوا النبي كله بوم الخندق عن ارم صِلْوَات حتی 
ذَهَبّ ِن اللَيْلٍ ما شَاءً الل فَأمَرَ بلالاً تانكم أنام فسلى 
الظَّهْن د اام فمثلى امن ؛ م اقام َصلى المرب ؟؛ ماقام 
فصلَى الْعِشَاء؛ رَوَاهُ أحْمَدُ )۳۷١ /١(‏ وَالنسَائِيَ (۲/ ۱۸-۱۷) 
وَالتَرْمِِيّ (۱/ 178) » وَقَالَ: لَيْس بإِسنادِه بس إلا أن أبَا عبَيِدَة 


مم ممم 


الحديث رجاله رجال الصّحيح» ولا علّة له إلا عدم سماع 
أبي عبيدة من أبيه وهو الذي جزم به الحفاظ» أعنى عدم سماعه 
منه» وفي الباب عن أبي سعيار الخدريّ عند أحمد والنسائي وقد 
تقلم. 

قال اليعمري: وحديث أبي سعيدٍ رواه الطّحاوي عن المزني 
عن الشافعي» حدّثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذثب عن المقبري 
عن عبد الرّحمن بن أبي سعيدرٍ الخدري عن أبيه» وهذا إسنادٌ 
صحيح جليلٌ انتهى وني الباب أيضًا عن جابر عند البخاري 
ومسل وقد تقدّم؛ وليس فيه ذكر الأذان والإقامة. 

والحديث استدل به على مشروعية الأذان والإقامة في 
القضاء» وقد تقدّم الخلاف في ذلك» وللحديث أحكام وفوائد قد 
تقدّم ذكر بعضها في باب الترتيب في قضاء الفوائت» وقد 
استشكل الجمع بينه وبين ما في الصّحيحين من أنّ الصّلاة التي 


شغل عنها رسول الله يل صلاة العصر فقطء وقد قدّمنا طرفا 
من الكلام على ذلك في باب الصّلاة الوسطى وطرفا في باب 
الترتيب في قضاء الفوائت. 
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أنواب ستر الْعَوْرَة 
اب جوب سترها 

4- عن بز بْنِ حكييم عَنْ أبيه عن جَدَهٍ قَالَ: فُلْت: يا 
رَسُول الله عَوْرَائنا مَا نأي مِنْهًا وَمَا نَذَرُ قَالَ: «احفَظ عَوْرَتَك إلا 
من زُوْجَتِك أو ما مَلَكْْ يَمِينكء قُلْت: فِا كان القَْمٌ بَمْضْهُمْ 
في بَعْض؟ قال: إن امنْتطعت أن لا يَرَاهَا اح فلا يَرَيَنهَاه قُلت: 
ذا كان أحذتا حَالي؟ قال: قالله ارك وتعالى اح أن ُن 
من رَوَاهُ الْخَْسة إلا النَسَائِيّ (حم: )۳/١‏ (د: 40117) (ت: 
4 (ه: ۱۹۲۰). 

ا ا أرقن ناي وعفن اتاد عن جو 
علي؛ عن يحبى بن سعيلر» عن بهز فذكره لا كما قال الصف 
وقد علقه البخاري وحسنه الترمذي وصححه الحاكم؛ وأخرجه 
ابن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» حدّثنا بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جدّه بدون قوله: ذا کان الْقَْمُ» إلى قوله: «ثُلت 
ذا كان أحَدنَاه وزاد بعد قوله: «فَآَللَهُ احق أن بحا مله 
لفظ: «مِنْ الناس» وقد عرف من السّياق أنّه وارد في كشف 
العورة بخلاف ما قال أبو عبد الله البوني إن المراد بقوله؛ «أحَقّ 
أن بستحا نة“ أي فلا يعصى ومفهوم قوله: إلا مِنْ زُوْجَيِك أو 
مَا ملكت يُمينك» يدل على انه يجوز هما النظر إلى ذلك منه 
وقياسه أنه يجوز له النظرء ويدل أيضًا على أنه لا يجوز النظر لغير 
من استثني» ومنه الرّجل للرّجل والمرأة للمرأة» وكما دل مفهوم 
الاستثناء على ذلك فقد دل عليه منطوق قوله: «فَِذًا كان الْقَوْمٌ 
بَعْضْهُمْ في بَْض» ويدلَ على ان التَمرَّي في الحتلاء غير جائز 
بطلنا اوقد ان النغازي علق جران فى الل و 
وآيوب عليه السلام. 

وما يدل على عدم الجواز مطلقًا حديث ابن عمر عند 
الترمذي بلفظ: قال رسول الله ة: «إَاكُمْ وَالتَمرَي إن مَعَكُمْ 
مَنْ لا يُقَارفُكُمْ إلا عند الْغَائِطء رَحِينَ يُفْضِي الرَجْلْ إلى أمْلِهٍ 
سيوم وَأكْرِمُوهُم». 

ويدل على ما أشعر به الحديث مفهومًا ومنطوقا من عدم 
جواز نظر الرّجل إلى عورة الرّجل والمرأة إلى عورة المرأة حديث 
أبي سعيلر ال ندري عند مسلم وأبي داود والترمذيّ بلفظ: «لا 


يَنْظرُ الرَجُل إلى عَْرَةٍ الرَجُل ولا الْمَراة إلى عَورَة الْمَرْأة وَلا 
يُقْضِي الرَجُل إلى الرَجُلٍ في الوب الْوَاجد ولا تُقْضِي الْمَراء 
ا الت ارب اراو رديت بالا ع روب الما 
للعورة كما ذكر المصتف بقوله: «احقظ عَوْرَنَك؛ وقوله: فلا 
يناه وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب ستر العورةء وتمسّكوا بأنّ 
تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه المججازي 
الذي هو التدب. 

ورد بأنّ ستر العورة مستطاعٌ لكل احا فهو من الشّروط التي 
يراد بها التهيبج والإلهاب كما علم في علم البيان» وتمسّكوا أيضًا 
بما سيأتي من كشفه ية لفخذه وسياتي الجواب عليه؛ والحسق 
وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلا وققت قضاء الحاجة 
وإفضاء الرّجل إلى أهله كما في حديث ابن عمر السابق» وعند 
الغسل على الخلاف الذي مرّ في الغسل ومن جيم الأشخاص 
إلا في الرّوجة والأمة كما في حديث الباب والطبيب والشّاهد 
والحاكم على نزاع في ذلك. 

اب تيان الور وذخا 

6- عن علي رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله :دلا 
بر تنيلك ولا تند إلى نل حي ولا مت واه ابو ارد 
(40 الوه ١١‏ 4) رار ماج (0143). 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والبزّار من حديث عليء وفيه 
ابن جريج عن حبيبوء وني رواية أبي داود من طريق حجاج بن 
حمر عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ابت وقد 
قال أبو حاتم في العلل: إن الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوان 
قال: ولا يثبت بيب رواية عن عاصم. 

قال الحافظ: فهذه علّة أخرى» وكذا قال ابن معين: إنّ حبسا 
لم يسمعه من عاصم وإنّ بينهما رجلاً ليس بثقة وبين البزّار أن 
الواسطة بينهما هو عمرو بن خالدٍ الواسطي» ووقع في زيادات 
المسند وني الدارقطني ومسند ايشم بن كليس تصريح ابن جريجج 
بإخبار حبيب له وهو وهم كما قال الحافظ. 

والحديث يدل على أنّ الفخذ عورة؛ وقد ذهب إلى ذلك 
العترة والشّافعيّ وأبو حنيفة قال النووي: ذهب أكثر العلماء إلى 
أنّ الفخذ عورة» وعن أحمد ومالك في رواية «الْعَورة: اقل 
وَالدبْرُ فَقَط؟ وبه قال أهل الظاهر وابن جرير الإصطخري» قال 
الحافظ: في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظرٌ» فقد ذكر المسالة في 
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تهذيبه» وردٌ على من زعم أنّ الفخذ ليست بعورة» واحتجّوا بها 
سياتي في الباب الذي بعد هذاء والحقّ أنّ الفخذ من العورة 
وحديث علي هذا وإن كان غير منتهسض على الاستقلال ففي 
امن ا عات ما تسلج اوشم جا لی بط تک 
ستعرف ذلك وأمّا حديئا عائشة وأنس الآتيان في الباب الذي 
بعد هذا فهما واردان في قضايا معيّنةِ خصوصة يتطرّق إليها من 
احتمال الخصوصيّة أو البقاء على الإباحة مالا يتطرّق إلى 
الأحاديث المذكورة في هذا الباب» لأنها تتضمّن إعطاء ع حكم 
كلّي وإظهار شرع عام» فكان العمل بها أولى كما قال القرطبي 
على أن طرف الفخذ قد يتسامح في كشفه لا سيّما في مواطن 
الحرب ومواقف الخصام» وقد تقرّر في الأصول أنّ القول ارجح 
من الفعل. 

7- وَعَن مُحَمَ ُن جَخحْش قَالَ: همر رَسُولُ الله يل على 
مَعْمْرٍ فداه مكشوفتان فَقَالَ: يَا مَعْمَرُ عط فَخِدَيْك فَِنْ 
الْفَخدَيْنِ عورة». روء امد (0/ ١‏ 1 والُخاري )18/1/1١(‏ 
في تاريضه. 

الحديث أخرجه البخاري أيضًا في صحيحه تعليقاء والحاكم 
في المستدرك كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمّد بن جحش عله فذكره. 

فال الحافظ في الفتح: : رجاله رجال الصتحيح غير أبي كثير 
فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريمًا بتعديل. 

وقد أخرج ابن قانم هذا الحديث من طريقه أيضًا قال: وقد 
وقع لي حديث عمد بن جحش هذا مسلسلا بالحمَديين مسن 
ابتدائه إلى انتهائه» وقد أمليته في الأر بعين المتباينة. 

والحديث يدل على أنّ الفخذ عورة وقد تقدّم ذكر الخلاف 
فيه» وبيان ما هو الحق ومد بن جحش هذا هو محمد بن عبد 
الله بن جحش نسب إلى جى لسه ولأبيه صحبة وزينب بنت 
ج ا و ا و و ن 
نضلة القرشى المدرية 

۷ - وَعَن ابن عباس عن النبي كل قًال: «الْفَخِلُ عَورَةً» . 
رَوَاهُ التريذي ۱ ) وَأحْمَدُ (/ ٠‏ وَلَمْظَهُ: «مّرَ رَسُولُ 
الله ويه على رَجْل وَفَخَِهُ خَارجَةٌ قََالَ: عط فَخِذيِك بن َة 
الرجل مِن عَوْرَته). 

عدي ل او ع ا بقافي ومئئاتين وهو 


ضعيف مشهورٌ بكنيته» واختلف في اسمه على ستة تة أقوال أو 
سبعة أشهرها دينار. ركد ا ع انان 
صحيحه تعليقا وهو يدل على أنّ الفخذ عورة وقد تقدّم الكلام 
في ذلك. 

- وَعَنْ جَرْهَرٍ الآسْلمِي قال: «مرَ رَسُولُ الله يك وَعَلَيّ 
بردة وقد الْكَشَفَتْ فخي قَقَالَ: عط فُخذك فَإنْ الْفَخِدْ عَوْرَة». 
رَوَاهُ ماك في الْمُوَط] وَأحْمَدُ (۳/ )٤۷۹‏ د اود (14014) 
وَالترْمږي (۲۷۹۸) وَقَالَ: حَسَنُ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه؛ وعلّقه البخاري في 
صحيحه وضعفه في تاريخه للاضطراب في إسناده. 

قال الحافظ في الفتح: وقد ذكرت كثيرًا مسن طرقه في تغليق 
التعليق وجرهد هذا هو بفتح الجيم وسكون الرّاء وفتح الحاء. 

والحديث من أدلة القائلين بأنّ الفخذ عورة وهم الجمهور 
كما تقدم. 

اب من يْرَ الْفَخِذَ من الْعَوْرَةٍ وَقال: هي 
السّؤاتان فَقَط 

4- عن عَائشّة «أن رَسُول الل يك کان جَالِسا كَاشِيفًا عن 
فو فَاستَأذْنَ أبُو بكر فان لَهُ وَهْوَ على حَالِفِ تُم اتان عْمَرُ 
فا لَه وهو على حَالِ م اسان عفان فارعى حلب انث 
َلَمَا قَامُوا فُلْت: يا رَسُولَ الله امستَأذَن أبو بكر وَعُمَرُْ فَأزِْنت 
لَهْمَاء وأنت على حالك فَلَمَا امْتَاد عنما ريت عَلَبِكَ 
ياك فقال: يا عَائِشَةُ ألا أمْتحبي مِن رَجُلء وَآللَهِ إن الْمَلابكَة 
َتسسْتحبِي منه؛. رَوَاهُ أحْمَدُ “Y/Y‏ وروی أَحْمَدُ هذه الْقِصّة 
من حلي حَفْصة پنځو لك ولَفْظة: «دَحَلَ علي رول الله ب 
ذات وم قوعت وة ن فَخَِئَد وَفيه: فَلَمَا امتَذن عنْمَاذُ 

الحديث أخرج نوه البخاري تعليفاء فقال في صحيحه: في 
بعض ما يذكر في الفخذ وقال أبو موسى: «غطى الثبي با 
كك یں عل فاا رارج متسل مل خوت ما 
بلفظ: قالت: «كَانْ رَسُول الله اة مُضنطجعا في بتي اشقا عَنْ 
فَخِذَيْهِ أو سَافَيْه؛ الحديث وفيه لما ادن عُثْمَانُ جَلْس». 

وحديث حفصة أخرجه الطحاوي والبيهقي مسن طريق ابن 
جريج قال: أخبرني أبو حال عن عبد الله بن سعيد المدني 
حدثتني حفصة بنت عمر قالت: «كان رَسول الله ية عندي يَوْمَا 
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وَقَدْ وْضَع تَوبَهُ بين فَخِدَيْهِ فَدَحَلَ أبُو بكر الحديث. والحديث 
ادال من قال إن اف لنت رر وقد تقدّم ذكرهم في 
الباب الأوّل وهو لا ينتهض لعارضة الأحاديث المتقدّمة الأوّل: 
ما قدّمنا من أنها حكاية فعل. 

الثاني: أنها لا تقوى على معارضة تلك الأقوال المحيحة 
العامة لجميع الرّجال. 

الثالث: التردّد الواقع في رواية مسلم التي ذكرناها هما بين 
الْفَخِلِ وَالسّاق» والسّاق ليس بعورة إجماعًا. 

الرابع: غاية ما في هذه الواقعة أن يكون ذلك خاصا بالتي 
يك لأنه لم يظهر فيها دليل يدل على التأسّي به في مشل ذلك 
فالواجب التّمسّك بتلك الأقوال النّاصَّة على أنّ الفخذ عورة. 

- وَعَنْ انس «أن النبي كَل بوم حير حَسَرٌ الإزارٌ عن 
فلو حتی إني نظ إلى اض فَخِليوا روا أحْمَدُ (0/ 01١1‏ 
وَالْبُخَارِيْ (1/1") وَقَالَ: 20 أنس سند وَحديث جَرْهَدَ 
حرط 

قوله: (حَسَرٌ الإزار) بمهملات مفتوحاتٍ أي کشف» وضبطه 
بعضهم بضم أله وكسر ثانيه على البناء للمفعول بدليل رواية 
مسلم فانحسر. 

قال الحافظ: وليسس ذلك بمستقيم إذ لا يلزم من وقوعه 
كذلك في رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه» وزاد 
البخاريّ في هذا الحديث عن أنس بلفظ: «وإن ريي مَس 
فَخِذ بي اللوه وهو من جملة حجج القائلين بان الفخذ ليست 
007 لأنّ ظاهره أنّ امس كان بدون الحائل» ومس العورة 
بدون حائل لا يجوزء ورد ما في صحيح مسلم ومن تابعه من أن 
الإزار م تتكشف بقصد منه يك ويمكن أن يقال: إن الاستمرار 
على ذلك يدل على مطلوبهم لاه وإن كان من غير قصب لكن 
لو كانت عورة م يقر على ذلك لمكان عصمته يكل وظاهر سياق 
أبي عوانة والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز يدل 
على استمرار ذلك لأنه بلفظ: «قَاجْرَى رَسُولُ الله ب في قاق 
حير إن ركْبَتِي مَس فَخِذ نبي الله وَإني لآرَى بَيَاضَ فيه 
وقد عرفت الجواب عن هذا الاحتجاج ا سلف. 

باب يان أن السَرَةَ وَالرَكبَة يسنا من الْعورَة 


۱- عن أبي موس ان التبي يكل کان فَاعِدَا في مَکان فيه 
ما کش عن ريه أو ركب فَلَمَا حل عُنْمَانْ غَطَاهَا' رَوَاه 


الْبُخَاريَ .)۳٦۹(‏ 
الحديث في البخاري في كتاب الصّلاة باللّفظ الذي ذكرناه في 
شرح حديث عائشة» وقد تقدّم الكلام على الحديث هنالك» وهو 

بهذا الّفظ المذكور هنا في المناقب من صحيح البخاري. 

واستدل المصئف به وبما بعده لمذهب من قال: إِنّ الركبة 
والسرّة ليستا من العورة أمّا الركبة فقال الشّافعي: إنها ليست 
عورة» وقال اهادي والمؤيّد باللّه وأبو حنيفة وعطاءً وهو قول 
للشافعي: إنْها عورة. 

وأمّا السرّة فالقائلون بان الركبة عورة قائلون بأنها غير عورةٍ 
وخالفهم في ذلك الشّافعي» فقال: إنها عورة على عكس ما مر له 
في الرّكبة والاحتجاج بحديث الباب لمن قال: إن الرّكبة ليست 
بعورةٍ لا يتم» لأنّ الكشف كان لعذر الدّخول في الماء» وقد تقدّم 
في الغسل أدلّة جوازه والخلاف فيه وأيغمًا تغطيتها من عثمان 
مشعرٌ بأنها عورة وإن أمكن تعليل التغطية بغير ذلك فغاية الأمر 
الاحتمال. 

واستدل القائلون بان الركبة من العورة بحديث أبي أيوب 
عند الدارقطني والبيهقيّ بلفظ: «عَوْرةٌ الرّجُلٍ ا بين سُرَتِهِ إلى 
رْكْبَتهه وحديث أبي سعيلرٍ مرفوعًا عند الحارث بن أبي أسامة في 
مسنده بلفظ: «عَورَةٌ الرَجُل ما بَيْنَ سره ورْكْبَتو وحدييث عبد 
الله بن جعفر عند الحاكم بنحوه قالوا: وا لحد يدخل في الحدود 
کالمرفق وتغلييًا لجانب الحصر ورد أوّلا بان حديث أبي آټوب فيه 
عبّاد بن كثير وهو متروكٌ» وحديث أبي سعيار فيه شيخ الحارث 
بن ابي أسامة داود بن ابره رواه عن عبّاد بن كثير عن أبي عبد 
الله الشامي عن عطاء عنه» وهو مسلسل اتتا إلى عطاء. 
وحديث عبد الله بن جعفر عن أصرم بن حوشبٍ وهو مترولكٌ 
وبالمنع من دخول الحدّ في الحدود والقياس على الوضوء باطل» 
لأنه دخل بدليل آخر ولان غسله من مقدّمة الواجب وأيضًا 
يلزمهم القول بان السرّة عورة وهم لا يقولون بذلك؛ وا جواب 
الجواب. 

وقد استدلٌ المهدي في البحر للقائلين بان الرّكبة عورة لا 
السرّة بقوله يك «أمْفَلُ مِنْ سره إلى رَكبَيهه وبتقبيل أبي هريرة 
سرّة الحسن وروايته ذلك عن رسول الله ية كما سيأني ويمكن 
الاستدلال لمن قال: إن السّرّة والركبة ليستا من العورة بما في سنن 


أبي داود والڌارقطني وغيرهما من حديث عمرو بن شعيبو عن 
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أبيه عن جه في حديث: ددا زوج أَحَدكُمْ حادم عَبِدَهُ أو 
أجيرَهُ قلا يَنظْرْ إلى ما دون السْرَةٍ وَفَوْقَ الركبة» ورواه البيهقي 
أيضًا ولكنّه أخص من الدّعوى والدّليل على مدعي أنّهما عور 
والواجب البقاء على الأصل والتمسّك بالبراءة حتى ينتهض ما 
يتعين به الانتقال فإن لم يوجد فالرّجوع إلى مسمّى العورة لغة هو 
الواجب» ويضم إليه الفخذان بالنصوص السّالفة. 

7- وَعَنْ عُمَيْرِ ُن إملحاق قَال: «كنت مع الْحَسَن بْن 
علي لينا أو مير فقال: أرني أبن بذك حب رات رسو 
الله يل قبل فقال بِقَمِيصِهِ عب سْرّنَّةُ؛ روَاهُ أَحْمّدُ (۲/ .)٠٠۵‏ 

الحديث في إسناده عمير بن إسحاق الحاشمي مولاهم؛ وفيه 
مقال. 

وقد أخرجه الحاكم وصحّحه بإسنادٍ آخر من طريق غير عمير 
اكور وقد ادل به من قال إن ال ليست يعور وهر لا 
يفيد المطلوب أن فعل أبي هريرة لا حجّة فيه» وفعل الني كلل 
وقع والحسن طفل» وفرق بين عورة الصّغير والكبيرء وإلا لزم أنّ 
ذكر الرّجل ليس بعورة لما روي ”أن يل مَل زبيښة ة الْحَسَنِ 8 
الْحْسَيْنِ) أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث أبي ليلى 
الأنصاري» قال البيهقي: وإسناده ليس بالقوي» وروي أيضًا من 
حديث ابن عباس بلفظ: رابت رَسُول الله و فرج مَا بن 
فَخِذَي الْحُسَينِ وَقَبْلَ بيه أخرجه الطبراني وني إسناده قابوس 
بن أبي ظبيان وقد ضمّفه النسائيّ قال ابن الصّلاح: ليس في 
حديث أبي ليلى تردّدٌ بين الحسن وال حسين إِنما هو الحسن؛ وقد 
وقع الإجماع على أنّ القبل والدبر عورة فاللازم باطلّ فلا يكون 
الحديث متمسّكا لمن قال: إنّ السسّرّة ليست بعورق وقد حكى 
المهدي في البحر الإجماع على أنّ سرّة الرّجل ليست بعورق ثم 
قال: وني دعوى الإجماع نظ وقد عرّفناك أنّ القائل بذلك غير 
محتاج إلى الاستدلال عليه قوله: (قْقَالَ بقميصه) هذا من التعبير 
بالقول عن الفعل وهو كثيرٌ. 

-٣‏ وَعَنْ عبار الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: : لينا مح رول الله 
ا انرب فَرَجَعَ من رجم وَعَقب من عقب فَجَاءً رَسُولُ 
١‏ الله يك رعا قد حَفَرْهُ النفّسُ قد حَسَرٌ عن كيه فَقَالَ 
ابروا هذا ربكم قذ تح ابا من اواب السمَاء ء اهي بكم 
َقُول: أنْظرُوا إلى عِباِي قد صِلْوًا فُريضَة وَهُمْ يَنتَظِرُونَ أخرى» 
رََاهُ ابن مجه (۸۰۱). 


الْحَاديث رجَالهُ في سن ابن ماج رجا المحبح فَِنهُ قَالَ: 
حَدَننا أحْمَدُ بْنُ سيد الذارمي حَدَثنَا النفلر ن شيل حَدَتنَا 
حَمَاد عن ٿاب عن ايوب عَنْ عبد الله ِن عَمْرِو فَذَكَرَه. 

(قَوْلَهُ وَعَقَبِّ من عَقْبَ) يقال: عقبه تعقيبًا إذا جاء بعقبه. 

وقال في النهاية: إنّ معنى قوله عقب أي أقام في مصلاه بعد 
ما يفرغ من الصّلاة» يقال صِلّى القوم وعقب فلانٌ قوله: (حَفَرْهُ 
النقْس) في القاموس حفزه يحفزه دفعه من خلفه وبالرّمح طعنه 
وعن الأمر أعجله وأزعجه انتهى. 

والحديث من آدلّة من قال: إن الركبة ليست بعورةٍء وقد تقدّم 
الكلام على ذلك. 

وفيه أن انتظار الصلاة بعد فعل الصّلاة من موجبات الأجر 
وأسباب مباهاة رب العرّة لملائكته بمن فعل ذلك. 

4- وَعَنْ أبي الدّردَاء قَال: كنت جَالِسًا عند النبي يل إذ 
مل ایو بكر آحجذا بطرف توب حتی أبدى عن ریب قال الب 
5 أنا صاحيگم ققد عام سلب كر الخدت رََاهُ اة 
وَالْبُخَاريَ (5501. 

5 (غَامَر) المغامر في الأصل الملقي بنفسه في الغمرة» 
وغمرة الشيء شدته ومزدحه» الجمع غمراتم. 

والمراد بالمغامرة هنا المخاصمة أخذا من الغمر الذي هو الحقد 
والبغض. 

والحديث يدل على أن الركبة ليست عورة. 

قال المصتف رحمه الله: والحجّة منه أنه أقرّه على كشف الركبة 
ولم ينكر عليه انتهى. 

باب أن الْمرْأَة الْحُرَةَ كلها عَوْرَة إلا وَجْهَهًا وَكَفئِها 
0ه عَنْ عة أن النبي ي قال «لا يبل الله صّلاة 
حَائْض إلا بخِمّار؛ روَا الْحَْمَةُ إلا النَسَائي (حم: )٠١١ /١‏ 
(د: ا“ اط (FV‏ (ى: 5066). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة والحاكم» واعلّه الدارقطن 
بالوقف وقال: إِنّ وقفه أشبه» واعلّه الحاكم بالإرسالء ورواه 
الطبراني في الصّغير والأوسط من حديث ابي قتادة بلفظ: دلا 
قبل الله من امْرَأةٍ صَلاة حى واري زيتتهَاء ولا مِنْ جَاريَةٍ 

قوله: (لا يَقْبّلُ اللَّهُ صلا حَائْض إلا بخِمّار) قد تقدّم الكلام 
على لفظ القبول وما يدل عليه. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب ستر العورة 


والحائض: من بلغت سن الحيض لا من هي ملابسة للحيض 
فإنها منوعة من الصّلاة» وهو مين في رواية ابن خزيمة في 
صحيحه بلفظ: «لا قبل اللّهُ صلا امْرَأةٍ قَدْ حَاضَّت إلا بخِمّار؛ 
وقوله: (إلا بخمّار) هو بکسر الخاء ما يغطّى به راس المراةه قال 
شات اک Ea‏ 

والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة لرأسها حال 
الصّلاة؛ واستدل به من سوَّى بين الحرّة والأمة في العورة لعموم 
ذكر الحائض» ولم يفرّق بين الحرّة والأمة هو قول أهل الظاهر. 

وفرّقت العترة والشّافعيّ وأبو حنيفة والجمهور بين عورة 
الحرّة والأمة فجعلوا عورة الأمة ما بين السَّرة والرّكبة كالرّجل 
والحجّة لهم ما رواه أبو داود والدارقطني وغيرهماء وقد ذكرنا 
لفظ الحديث في شرح حديث أبي موسى المتقدّم في الباب الذي 
قبل هذاء وبما رواه أبو داود أيضًا بلفظ: «إِذًا زوج أحدكُم عَبْدَهُ 
مه فلا يَنْظْرْ إلى عَوْرَتَهَاه قالوا: والمراد بالعورة المذكورة في هذا 
الحديث ما صرّح ببيانه في الحديث الأوّل. 

وقال مالكٌ: الأمة عورتها كالحرّة حاشا شعرها فليس بعورقي 
وکانه رأى العمل في الحجاز على كشف الإماء لرؤوسهنٌء هكذا 
حكاه عنه ابن عبد البرّ في الاستذكار. 

قال العراقيّ في شرح الترمذي: والمشهور عنه أنَّ عورة الأمة 
كالرّجل وقد اختلف في مقدار عورة الحرّة فقيل جميع بدنها ما 
عدا الوجه والكفين وإلى ذلك ذهب المادي والقاسم في أحد 
قوليه والشّافعي في أحد أقواله وأبو حنيفة في إحدى الروايتين 
عنه ومالك. 

وقيل: والقدمين وموضع الخلخال وإلى ذلك ذهب القاسم في 
قول وأبو حنيفة في روايةٍ عنه والثوريّ وأبو العبّاس وقيل: بل 
جميعها إلا الوجه؛ وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود. 

وقيل: جميعها بدون استناء» وإليه دمو ف اباك 
الشافعي وروي عن أحمد. 

وسبب اختلاف هذه الأقوال ما وقع من المفسّرين من 
الاختلاف في تفسير قوله تعالى: «إلا ما ظَهْرَ مِنْهَا4 وقد استدل 
بهذا الحديث على أنّ ستر العورة شرط في صحّة الصّلاة لأنّ 
قوله الا يمَبّل» صالح للاستدلال به على الشرطيّة كما قيل وقد 
اختلف في ذلك» فقال الحافظ في الفتح: ذهب الجمهور إلى أن 
ستر العورة من شروط الصّلاة قال: وعن بعض المالكيّة التفرقة 


بين الذاكر والناسي» ومنهم من أطلق كونه سنّة لا يبطل تركها - 
الصّلاة انتهى. 

احج الجمهور بقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مَنْجِدٍ» 
وبما أخرجه البخاري تعليقا ووصله في تاريمحه. وأبو داود وابن 
خزيمة وابن حبّان عن سلمة بن الأكوع قال: «قُأت: يا رَسُولَ 
الله إني رَجُل أَنَصِيّدُ تصني في القمييص الْوَاحِدِ؟ قَال: نَم 
زره وَل كه وسياتي الكلام على هذا الحديث في باب من 

ومحديث بهز بن حكيم المتقّم في اول هذه الأبواب. 

ويجاب عن هذه الأدلة بأنّ غايتها إفادة الوجوب واأمًا 
الشّرطيّة الى يؤثر عدمها في عدم المشروط فلا تصلح للاستدلال 
بها عليهاء لأنّ الشرط حكمٌ وضعي شرعيّ لا يثبت مجرد 
الأوامر نعم يمكن الاستدلال للشرطيّة بجديث الباب والحديث 
التي بعده وبحديث أبي قتادة عند الطبراني بلفظ: «لا يَْبّلُ الله 
مِنْ امْرَأةٍ صِلاءً حَنَى ناري زِيتتهَاء ولا e:‏ 
حى قمر لكن لا يصفو الاستدلال بذلك عن شوب كدر» 
لاله ارلا يقال: نحن نمنع أنّ نفي القبول يدل على الشترطيّة» لأنه 
قد نفى القبول عن صلاة الآبق» ومن في جوفه الخمر ومن يأتي 
عرفا مع ثبوت الصّحّة بالإجماع وثانيًا بان غاية ذلك أن الستر 
شرط لصِحّة صلاة المرأة» وهو أخص من الذعوىء» وإلحاق 
الرّجال بالنساء لا يصح ههنا لوجود الفارق» وهو ما في تكنشف 
المرأة من الفتنة» وهذا معنى لا يوجد في عورة الرّجل. 

وثالًا: TS‏ 
والنسائي بل بلفظ: «كَان الرَجَالُ يُصَلُونَ مَع النبي ول عاقدين 
ازرم على أعْناتِهم كهيْئة الصبيانء وَيُقَالُ لِلنسَاء ء لا تَرْفْعْنَ 
رؤوسكُن حَتَى تستوي الرَجَالُ جُلُوساء زاد أبو داود: من ضبق 
الأزر؛ وهذا يدل على عدم وجوب السّتر فضلاً عن شرطيته؛ 
ورابعًا: بحديث عمرو بن سلمة وفيه «فكنت أَوْمَهُمْ وَعْلَيْ بُردة 
مَقْيُونَةٌ َكُنْتُ ذا سَجَذت تَقَلَصَت عَنِي» وفي روايةٍ رجن 
اسنتي» فَقَالَت امرَأة من الْحي: ألا فوا عتا امنت قَارئِكُم». 

الحديث أخرجه البخاريّ وأبو داود والنسائيّ فالحق أنّ ستر 
العورة في الصّلاة واب فقط كسائر الحالات لا شرط يقتضي 
تركه عدم الصّحَّة وقد احتج القائلون لعدم الشرطية على 
مطلوبهم بحجح فقهيّة واهيقء منها قوهم لو كان السّتر شرطًا في 
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الصّلاة لاختص بها ولافتقر إلى النْيّة ولكان العاجز العريان ينتقل 
إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود. والأوّل منقوض 
بالإيمان» فهو شرط في الصّلاة ولا يختصن بهاء والثاني: باسستقبال 
القبلة فاه غير مفتقر إلى الْيّةء والثالث: بالعاجز عن القراءة 
والتسبيح فإنه يصلّي ساكتا. 

- وَعَنْ ام ملم انها لت النبي يك أنصلي المَراة 
في دِرْع وَخِمَارٍ وَلِيْسَ عَلَيِهَا إِزَارُ؟» قَالَ: ذا كان الدَرْعٌ سَابغا 
عطي ظَهُورَ قَدَمَيِهَا رَوَاهُ أبُو داد (340). 

۷- وَعَنْ ابْن عْمَرَ قَالَ: قال رَسُولْ الله ل «مَنْ جر نويه 
ل 
النْسَاءُ بَيُولِهِن؟ قَالَ: يُرْحِينَ شِيبْرًا قَالَت: إِذْنْ يَنْكَشِيف أفْدَامُهُنَ 
قَالَ ع ذِرَاعَا لا يَرَدْن عَلَيّْهِه. رَوَاهُ النَسَائِيّ (۸/ )٠٠۹‏ 
َالترْسرِيَ (۱۷۳۱) وَصَحَحَة وَرَوَاهُ اخم (۲/ 0) وَلَفْظْه: «أن 
سء النبيّ يي سَلئهُ عَنْ الدَيْلء فَقَالَ اجْعَلْنَهُ شرا فَقْلّْنَ: إن 
شرا لاسر من عور قال اَل ذراع». 

حديث أمّ سلمة أخرجه أيضًا الحاكم وأعلّه عبد الحقّ بان 
مالکا وغيره رووه موقوفا. 

قال الحافظ: هو الصّواب» ولكنّه قد قال الحاكم: إِنَّ رفعه 
صحيمٌ على شرط البخاري انتهى وني إسناده عبد الرّمن بن 
دينار وفيه مقال. 

فال ف ارت درن ع مق الا 

قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن 
مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب 
وابن إسحاق عن محمّد بن زيا عن أمّه عن أم سلمة لم يذكر 
واحدّ منهم الي بك قصروا به عن أمّ سلمة انتهى. 

والرّفع زيادة لا ينبغي إلغاؤها كما هو مصطلح أهل 
الأصول» وبعض أهل الحديث» وهو الحق؛ وحديث ابن عمر هو 
للجماعة كلهم بدون قول أمّ سلمةء وجواب النئ با عليها 
وسيأتي الكلام عليه في باب الرّخصة في اللباس الجميل من 
كتاب اللباس وقد استدل بحديث أمّ سلمة فإنّ في بعض الفاظه 
أن الي ی قال لحا: دلا باس إذَا كان الدَرْع سَابعًا». 

اكان اقيض علق أن محر اران عوط 
صحَة الصّلاة لأنّ تقييد نفي البأس بتغطية القدمين مشعرٌ أن 
الباس فيما عداه» وليس إلا فساد الصّلاة» وأنت خبيرٌ بان هذا 


الإشعار لو سلم لم يستلزم حصر البأس في الإفسادء لان نقصان 
الأجر الموجب لنقص الصّلاة وعدم كمالها مع صحتها بأس» ولو 
سلم ذلك الاستلزام فغايته أن يفيد الشّرطيّة في النساء كما عرفت 
عا سلف. 

وفي هذا الحديث دليلٌ لمن لم يستثن القدمين من عورة المرأق 
لان قوله: «يُغَطَي ظُهُورَ قَدَمَيِهَاه يدل على عدم العفو وهكذا 
استدلٌ من قال بالشّرطيّة بما في حديث ابن عمر من قوله و 
يُرْخِْينَ شيبْرا» وقوله ايُرْخبنَُ ِرَاعَاه وهو كما عرفت غير صالح 
للاستدلال به على الشرطبة المدّعاة» وغاية ما فيه أن يدل على 
وجوب ذلك. 

وفيه آيضًا حك لن قال: إل قدامي المراة:غورة. 

قوله: (في د هو قميص المرأة الذي يغطّي بدنها ورجليهاء 
ويقال له سابغ إذا 0 إلى أسفل. 

قوله: (يُرْخِينَ شيبْرًا) قال ابن رسلان: الظاهر أنّ المراد بالشّبر 

والذراع أن يكون هذا القدر زائدًا على قميص الرّجل لا آنه زائدٌ 
على الأرض : 

اب الي عَن تجريد لكين في الصلاة إلا إذا 

وَجَدَ ما يسر الْعَوْرَة وَحْدَّهَا 

4- عن أبي هُرَيْرَةٌ أن رَسُولَ الله يل قال «لا يُصلْيِنَ 
أَحَدكُمْ بي ري الْوَاجِدٍ ليس عَلَّى عَاتَقِهِ من شي 
روا الْبُخَارِي (09) وَمْسْلِمٌ (015), وَلكِن قال: حي 
عَاتَقَيْد» وَلَآحْمَدَ (۲/ )۲٤۴۳‏ اللَفظان. 

الحديث اتفق عليه الشّيخان وأبو داود والنسائي من طريق 
أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قوله: (لا يُصَلْيّنَ) في لفظر: 
لا يُصلّي» قال ابن الأثير: كذا هو في الصّحيحين بإثبات الياء 
ووجهه أن لا نافية وهو خبرٌ بمعنى النهي. 

قال الحافظ ورواه الارقطني في غرائب مالك بلفظ: دلا 
يصل». 

ومن طريق عبد الومّاب بن عطاء عن مالك بلفظ: ١لا‏ 
بصي بزيادة نون التُوكيد ورواه الإسماعيلي من طريق القُوري 
عن أبي الرّناد بلفظ: الهَى رَسُول الله » قوله: ليس على 
عَاتِقِِ مه ثنيْء) العاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق, والمراد أنه 
لا زر في وسطه ويش طرفي الوب في حقويه بل يتوششّج بهما 
على عاتقيه فيحصل السّتر من أعالي البدن» وإن كان ليس بعورةٍه 
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أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. 

قال النووي: قال العلماء: حكمته أنه إذا اتزر به» ولم يكن 
على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا 
جعل بعضه على عاتقه» ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده فيشتغل 
بذلك» وتفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره 
ورفعهما. 

والحديث يدل على جواز الصّلاة في الوب الواحد. 

قال النووي: ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعودء 
ولا أعلم صحته» وأجمعوا أنّ الصّلاة في ثوبين أفضل ويدلٌ أيضمًا 
على المنع من الصّلاة في الوب الواحد إذا لم يكن على عاتق 
المصلي منه شيء وقد حمل الجمهور هذا النّهي على التنزيه؛ 
وعن أحمد لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه. 

وعنه أيضًا تصح ويائم؛ وغفل الكرماني عن مذهب أحمد 
فادّعى الإجماع على جواز ترك جعل طرف الوب على العاتق 
وجعله صارفًا للنهي عن التحريم إلى الكراهة؛ وقد نقل ابن 
المنذر عن محمّد بن علي عدم الجواز» وكلام الترمذي يدل على 
ثبوت الخلاف أيضناء وعقد الطّحاويّ له با في شرح المغني ونقل 
المنع عن ابن عمر ثم عن طاووس والنخعي» ونقله غيره عن ابن 
وهب وابن جريرء وجمع الطّحاوي بين الأحاديث بان الأصل أن 
يصلّي مشتملاً فإن ضاق اتزر ونقل الشيخ تفي الدّين السّبكيّ 
وجوب ذلك عن الشافعيَ واختاره. 

قال الحافظ: لكن المعروف في كتب الشافعيّة خلافه. 

واستدل الخطابي على عدم الوجوب «بأنة ية صلّى في 
رب کان أحَدُ رَه على نض سايب وهي َائِمَة قال: 
ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الوب غير منَسم» لأن 
یتزر به» ويفضل منه ما كان لعاتقه» وفيما قاله نظرٌ لا يخفى قاله 
الحافظ. 

إذا تقرّر لك عدم صحّة الإجماع الذي جعله الكرماني صار 
للنهي فالواجب الجزم بمعناه الحقبقي وهو تحريم ترك جعل طرف 
الوب الواحد حال الصّلاة على العاتق والجزم بوجوبه مع 
المخالفة بين طرفيه بالحديث التي حتى ينتهض دليلٌ يصلح 
للصّرف» ولكن هذا في الوب إذا كان واسعًا جممّابين 
الأحاديث» كما سياتي التصريح بذلك في حديث جابر وقد عمل 
بظاهر الحديث ابن حزم فقال: وفرض على الرّجل إن صلّى في 


ثوب واسم أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه فان لم يفعل 
بطلت صلاته» إن كان ضيّقًا اتزر به» وأجزأه سواءً كان معه ثيابٌ 
غيره أو لم يكن» ثم ذكر ذلك عن نافع مولى ابسن عمر والنخعمي 
وطاووس. 

4 عن أبي هُريَْة قال: سيعت سول الله يله بشو 
من صَلى في توب واج فَليُخَالِف بطْرَقَئِه». رَوَاهُ البُحَارِي 
(۳۹۰) وَأَحْمَدْ (۲/ )۲٠١‏ وأو ذَاوْد (171) وزاد: عى 
عَابِقيْه). 

أخرج هذه الزيادة أحمد وكذا الإسماعيلي وأبو تعيم من 
طريق حسين عن شيبان. 

رشعل اور عن ران ا ا ا 
ذلك أحمد والخلاف في الأمر ههنا كالخلاف في النهي في الحديث 
الذي قبل هذا. 

وني الباب عن عمرو بن أبي سلمة عند الجماعة كلّهم؛ وعسن 
سلمة بن الأكوع عند أبي داود والنسائي. 

وعن أنس عند البزّار والموصلي في مسنديهماء وعن عمرو بن 
الى ا عد الشري ق متعم الاد وان بن اق في 
مسنده. 

وعن أبي سعيار عند مسلم وابن ماجه. 

وعن كيسان عند أبن ماجه. 

وعن ابن عباس عند أحمد سناڊ صحيح. 

وعن عائشة عند أبي داود. 

وعن أم هانئ عند الشيخين. 

وعن عمّار بن ياسر عند أبي يعلى والطبراني. 

وعن طلق بن علي عند أبي داود. 

وعن غيادة بن الصافت عند الطبرالاة 

وعن أبي بن كعبي عند عبد الله بن أحمد في زياداته على 
المسند وعن حذيفة عند أحمد. 

وعن سهل بن سعد عند الشيخين داي داود والنسائي. 
بن أبي أميّة عند الطبراني. 
وعن عبد الله بن أنيسٌ عند الطبرانيّ أيضًا. 
وعن عبد الله بن سرجس عند الطبرانيّ أيضًا. 
بن المغيرة عند أحمد. 


وعن عبد الله ب 


وعن عبد اللّه بن عبد اللّه , 
وعن عبد الله بن عمر عند أبي داود. 
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وعن علي بن أبي طالب عند الطّبراني» وعن معا عند 


الطبراني ايضًا. 
وعن معاوية عند الطبراني أيضًا. 


وعن أبي أمامة عند الطبراني أيضًا. 

وعن أبي بكر الِصّدّيق عند أبي يعلى الموصلي. 

وعن ابي :عبد الزن حاضن عادشة عند الظبرانيَ 

وعن أمّ حبيبة عند أحمد وعن آم الفضل عند أحمد. 

وعن رجل من أصحاب الني ‏ لم يسم عند أحمد باسنا 
٠0ه-‏ وَعَمْ جابر بْن عَبْدٍ الله أن النبي يله قَالَ: «إذًا صَلَيِت 
في تُب وَاجد ِن کان رامعا َالَف ب وَٳڻ کان با فإ 
به». مُتَفقٌ عليه (خ: ۱ (م: 101000 وَلَفْظْهُ لآحْمَدَ 
Foy 00/6‏ و/1") وَفِي لَفْظر لَه حر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كلذ : «إذاما نسم الب فلاف به على كييك ثم صنل 
راذا ضاق عَنْ ذلك فَسْدَ به حَقْوَيِكء ثُمْ صل من َير رذاء؛. 

قوله: (فَالْنَحِفْ به) الالتحاف بالثوب: التغطي به كما أفاده 
في القاموس. 

والمراد أنه لا يش الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين 
بل يتزر به ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار 
والرّداء» هذا إذا كان الشوب واسعًاء وأمّا إذا كان ضيّقا جاز 
الاتزار به من دون كراهةء وبهذا يجمع بين الأحاديث كما ذكره 
الطّحاوي وغيره. 

واختاره ابن المنذر وابن حزم وهو الحقّ الذي يتعيّن المصير 
إليه» فالقول بوجوب طرح الثوب على العاتق والمخالفة من غير 
فرق بين الشوب الواسع والضّبّق ترك للعمل بهذا الحديث» 
وتعسيرٌ منافي للشّريعة السّمحة» إن أمكن الاستئناس له بحديث: 
«إن رجالا انوا يمون مع النبي به عاقدي أزرهم عَلَى 
اعاقهم َه الصبيانه ويفا لاء لا رن روو سکن حَتَى 
ر سوي الرَجَالُ جُلُوسًاء عند الثتيخين وأبي داود والنسائي من 
حديث سهل بن سعار قوله: 

(فَسْدَ به حَفَوَيِك) الحقو بفتح الحاء المهملة موضع شد الإزار 
. وهو الخاصرة ثم توسّعوا فيه حتّى سمّوا الإزار الذي يشد على 
العورة حقوا. 


پاب من صلی في قمص عير مزر بو ينه عور 
في الركوع أو غير 

۱- عن سَلَمَةَ ِن الأكوّع قَالَ: قُلْت: يَا رَسُول الله إني 
أكون في الصَيْد وَأَصِلَي وَلَيْسَ عَلَيَّ إلا فيص وَاحِد قَالَ: فر 
إن لَمْ جذ إلا شركَة». رَوَاهُ أحْمَدُ (44/4) وَأَبُو دَاوْد (015) 
والنساي 7/9 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي وابن خزيمة والطحاوي وابن 
حبّان والحاكم وعلّقه. البخاريّ في صحيحه ووصله في تاريخه» 
وقال: في إسناده نظر. 

قال الحافظ: وقد بيّنت طرقه في تغليق التعليتق وله شاهدٌ 
مرسل» وفيه انقطاع» أخرجه البيهقي» وقد رواه البخاري أيضًا 
عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن 
این سلمة زاد ق الإسناد وجلا ورواه أيضًا عن مالك بن 
إسماعيل عن عطّاف بن خالل قال: حدّثنا موسى بن إبراهيم 
قال: حدّثنا سلمة» فصرّح بالتحديث بين موسى وسلمة» فاحتمل 
أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد» أو يكون 
التصريح في رواية عطاقي وهما فهذا وجه النظر في إسناده الذي 
ذكره البخاري. 

وأمّا من صحّحه فاعتمد على رواية الذراوردي وجعل رواية 
عطَّافٍ شاهدةٌ لاتصلهها. وطريق عطافي أخرجها أيضًا أحمد 
والنسائي. 

وأمّا قول ابن القطان إنّ موسى هو ابن محمد بن إبراهيم 
التِيميّ المضعّف عند البخاري وأبي حاتم وأبي داو وألنه نيت 
هنا إلى جده فليس بمستقيم» لأنه نسب في رواية البخاري وغيره 
محزوميًا وهو غير المي فلا تردّده نعم وقع عند الطحاوي 
موسى بن محمد بن إبراهيم فإن كان حفوظًا فيحتمل على بع أن 
يكونا جميعًا رويا الحديث وحمله عنهما الدراوردي وإلا فذكر 
محم فيه شاد كذا قال الحافظ. 

قوله: (فِي الصّيْدٍ) جاء في رواية بلفظ: «إنا كُونُ في الصّف» 
وفي أخرى «بالصّيف» وقد جمع ابن الأثير بين الرّوايات في شرحه 
للمسند بما حاصله أنّ ذكر الصّيدء لأنّ المائد يحتاج أن يكون 
خفيقًا ليس عليه ما يشغله عن الإسراع في طلب الصتّيد» وذكر 
الَف معناه أن يصلّي في جماعةٍ» وليس عليه إلا قميص واحة 
فريّما بدت عورته وذكر الصّيف معناه مظنة للحرّ سيّما في 
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الحجاز لا يمكن معه الإكثار من الأباس قوله: (فَرْر) هكذا وقع 
هنا وفي رواية البخاري قال: «يُرْرّه» وفي رواية أبي داود ١فَأررْه»‏ 
. وني رواية ابن حبّان والنسائي رة“ والمراد شد القميص» 
والجمع بين طرفيه لثلا تبدو عورته ولو لم يمكنه ذلك إلا بان يغرز 
في طرفه شوكة يستمسك بها. 

والحديث يدل على جواز الصّلاة في الوب الواحد وفي 
القميص منفردًا عن غيره مقيّدًا بعقد الزّراره وقد تقدّم الخلاف 
في ذلك. 

0"7- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة «أن النبي وي هى أن يُصلَيَّ الجر 
حتی يترم رَوَاُ احم (؟/ ۳۸۷و۸٥٤‏ و۷۲٤)‏ وَأَبُو ذَاود. 

هذا ایت وق ان فان سنن أبي داود ومسند أحمد 
والجامع الكبير ومجمع الرّوائد فلم يوجد بهذا اللّفظ فينظر في 
نسبة المصتف له إلى أحمد وأبي داود ولكنّه يشهد له الأمر بش 
الإزار على الحقوء وقد تقدّم, لأنّ الاحتزام شد الوسط كما في 
القاموس وغيره وكذلك حديث «وَإِنْ کان ضِيًّا فَإِنّررْ به» عند 
الشيخين كما تقدم؛ لان الاتزار: شد الإزار على الحقر فيكون 
هذا النهي مقيّدًا بالثوب الضيّق كما في غيره من الأحاديث» وقد 
تقدّم الكلام على ذلك. 

017- وغ عرو بن عبد الله عن مُعَاوية ن مره عن أيه 
َالَ: «أئيْت النبي يك في رط من مُريْنَة فَبَاَمْنَاك وَإن قَمِيصَه 
لَمُطْلَقَ قَالَ: ية قَأذحَلْت يدي من قَميصه فَمَسسست الْحَائَمٌ 
قال عْرْوَةُ: فنا فما رَأَنْت مُعَاوِيَة ولا أبَاهُ ِي شبتاء ولا حر إلا 
مُطْلِقيْ ازرارجما لا يُرررَان بدا" رَوَاه أحْمَدُ /۱۹) وأو ارد 
(fA)‏ 
الحديث أخرجه أيضًا الترمذي وابن ماجه وذكر الدّارقطن أنّ 
هذا الحديث تفرد به» وذكر ابن عبد البرّ أن قرة بسن إياس والد 
معاوية المذكور لم يرو عنه غير ابنه معاوية وفي إسناده أبو مهل 
جيم ثم هاء مفتوحتين ولام فغ الجعفي الكو وقد ولّقه أبو 
زرعة الرازي» وذكره ابن حبّان. 

قوله: (وَعَنَ عُرُوَة ن عَبْدِ اللّه) هو ابن نفيل التفيلي وقيل: 
ابن قشير وهو أبو مهل المذكور الراوي عن معاوية بن قرّة. 

قو 7 (إن ا الهمزة لأنها بعد واو الحال. 

قوله: (لْمُطْلَقَ) أي غير مشدود. وكان عادة العرب أن تكون 
جيوبهم واسعة فربما يشدّونها وريّما يتركونها مفتوحة مطلقة. 


قوله: (فَمَسيسلت) بكسر السَّين الأولى. 

قوله: (الْحَائَمٌ) يعني خاتم النبوّة تبركا به وليخبر به من لم يره. 

قوله: (إلا مُطْلِقَيْ) بكسر اللام وفتح القاف وسكون الياء 
مثنی مطلق. 

الد يدل على أنّ إطلاق الرّرار من السنة. 

والمصنف أورده ههنا توهَمًا منه أنه معارضر بحديث سلمة بن 
الأكوع الذي مر وليس الأمر كذلك؛ لأنّ حديث سلمة خاص” 
بالصّلاة» وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصّلاة» ويمكن أن يكون 
مراد المصئف بإيراده هنا الاستدلال به على جواز إطلاق الرّرار 
في غير الصّلاة وإن كانت ترجمة الباب لا تساعد على ذلك. 

قال رحمه الله: وهذا محمول على أن القميص لم يكن وحده 
انتهى. 

اب اسْتَحَبّاب و الصّلاة في 3 توبين وجوازها في 

التب الْوَاحِدٍ 

٤‏ عن أبي رة «أن سايلا سال النبي ڳلا عَنْ الصلاة 
في وب واب فُقَالَ: اولكُلْكُم ثوبَان؟؛ رََاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
رمي اد الُخاري في رواية: م أل رل عْمَرَ فَقَالَ: إذَا 
وَسّح الله فَأوْسعُوا جَمّع رَجْل عله باب صلّى رَجُل في إزار 
وَردَاءء في إزار وقميص» في ٳزار وقباء في سَراويل وُرذاء» فِي 
مراويل وفييص» في سراويل وَقبَاء في بان وَقباء في ثُبان 
وقبيسص قَال: وَأحْسَبْهُ قَال: في تبان ورداء (حم: 
CTT‏ (خ: ۳9۸( (م: 010( 8 (Yo‏ (ن: 
اه .)1٩ ٤۷‏ 

قوله: (إِنّ سَائلاً) ذكر شمس الأئمّة السرخسي 
كتابه المبسوط أنّ السّائل ثوبان. 

قوله: (أوَلِكُلَكُمْ تَوْبَان) قال الخطابي: لفظه استخبارٌ ومعناه 
الإخبار على ما هم عليه من قلّة اللياب ووقع في ضمنه الفدوى 
من طريق الفحوىء كانه يقول: إذا علمتم أنّ ستر العورة فرض» 
والصّلاة لازمةء وليس لكل أحدٍ منكم ثوبان فكيف لم تعلموا 
أنّ الصّلاة في الثوب الواحد جائزة» أي مع مراعاة ستر العورة. 

وقال الطحاوي: معناه: لو كانت الصّلاة مكروهة في الشوب 
الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبًا واحدًا انتهى. 

قال الحافظ: وهذه الملازمة في مقام المنع للفرق بين القادر 
وغيره» والسّؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة. 


ي الحنفي في 
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قوله: (تمّ مسأل رَجُلُ عُمَر) يحتمل أن يكون ابن مسعودٍ لأنه 
اختلف هو وأبيّ بن كعب فقال أبيّ: الصّلاة في الوب الواحد 
غير مكروهة» وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قله 
فقام عمر على النبر فقال: القول ما قال أبي وم يأل ابن مسعودٍ 
أي لم يقصر أخرجه عبد الرّزّاق. 

قوله: (جَمَّعْ رَجُل) هذا من قول عمر وأورده بصيغة الخبرء 
ومراده الأمر. 

قال ابن بطال: يعني ليجمع وليصل. 

وقال ابن المنير: الصّحيح أنه كلام في معنى الشّرط كأنه قال: 
إن جمع رجل عليه ثيابه فحسنٌ ثم فصل الجمع بصور. 

قال ابن مالكو: تضمّن هذا فائدتين. 

الأولى: ورود الماضي بمعنى الأمر في قوله صلّى والمعنى 
ليصل والثانية: حذف حرف العطف, ومثله قوله ب انمدق 
امْرُوْ مِن دينارو مِن دِرْهَيِهِ من صاع تهروا. ‏ 

قوله: (في سراويل) قال ابن سيده: السّراويل فارسيٰ معرب 
يذكر ويؤنث؛ ولم يعرف أبو حاتم السّجستاني التذكير» والأشهر 
عدم صرفه. 

قوله: (وَقَبَا) بالقصر وبالمل. 

قيل: هو فارسي معرب وقيل: عربي مشتقٌ من قبوت 
الشّيء إذا ضممت أصابعك سمي بذلك لانضمام أطرافه. 

قوله: (ي تُبّان) الان بضمٌ المثناة وتشديد الموحّدة» وهو 
على هيئة السّراويل. إلى أنه ليس له رجلان وهو يتخذ من جلار. 

قوله: (وَأحْسبّةُ) القائل أبو هريرة والضمير في أحسبه راجع 
إلى عمر» ومجموع ما ذكر عمر من الملابس سن ثلائة للوسط 
وثلاثة لغيره» فقدّم ملابس الوسط لأنها محل ستر العورة» وقدّم 
أسترها وأكثرها استعمالاً هم» وضم إلى كل راح واحدًا فخرج 
من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثةٍ في ثلاثة» وم يقصد الحصر 
في ذلك بل يلحق به ما يقوم مقامه. 

والحديث يدل على أن الصّلاة في الشوب الواحد صحيحة» 
وم يخالف في ذلك إلا ابن مسعودء وقد تقدّم ذلك وتقدّم قول 
النووي: لا أعلم صحّتهء وتقدّم الإجماع على أنّ الصّلاة في ثوبين 
. أفضل» صرّح بذلك القاضي عياض وابن عبد الب والقرطبي 
والنووي» وني قول ابن المنذر: واستحب بعضهم الصّلاة في 
ثوبين إشعارٌ بالخلاف. 


8ه وَعَنْ جَابر أن النبي يق صلّى في نْب وَاحدٍ 
مُتْوَشحًا بها قق عَلَيْدِ (م: 14هو717) (خ: 1071). 

الت فرج ملل نن رواب سفيان لري غو اي 
الرّبير عن جابر ومن رواية عمرو بن الحارث» عن أبي الربيرء 
ورواه أبو داود من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن 
ای ا اا عا الحديت ول موجه الحتاريي' من سد 
جابر بهذا الفط ل فك الت :يل ارخ غي دف 
عن نإ علية الذي مات 

قوله: (مُتَرَشنحًا به) قال ابن عبد الب حاكيًا عن الأخفش: إِنّ 
التوشح هو أن باذ طرف الوب الأيسر من تحت بده اليسرى 
فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي طرف الثُوب الأيمن من تحت ينده 
اليمنى على منكبه الأيسرء قال: وهذا التَوشّح الذي جاء عن 
الي ب أنه صلى في ثوب واحدر متوشّحًا به. 

والحديث يدل على جواز الصّلاة في الوب الواحد إذا توشّح 
به المصلّي» وقد تقدّم الكلام في ذلك. 

1- وَعَنْ عُمَرَ ن أبي سَلَْمَةَ قَالَ: «راييت النبي کا يُصلَي 
في توب اجن ترشا بو في :قيس ملحت كذ الى ريه :على 
عَاتَقيْده. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: /٤‏ ۲۷) (خ: 700) (م: /011) (د: 
4 (ت: ۳۳۹) (ن: ۲/ ۷۰) (م: .)1١43‏ 

قوله: (مُتَوَشحًا به) في البخاري والترمذي «مشتملاً؛ وفي 
بعض روايات سلم املتَجنًاء به وقد جعلها النووي بمعنى 
واحد فقال: المشتمل والمنوشح والمخالف بين طرفيه معناه واحد 
هناء وقد سبقه إلى ذلك الزّهري» وفرّق الأخفش بين الاشتمال 
والنُوشّح فقال: إن الاشتمال هو أن يلف الرّجل بردائه أو 
بكسائه من رأسه إلى قدمه ويرد طرف الثوب الأيمن على منكبه 
الأيسر قال: والتوشّح وذكر مسا قدّمناه عنه في شرح الحديث 
الذي قبل هذاء وفائدة التوشّح والاشتمال والالتحاف المذكورة 
في هذه الأحاديث أن لا ينظر المصلّي إلى عورة نفسه إذا ركع 
ولئلا يسقط النُوب عند الركوع والسّجود. قاله ابن بطال قوله: 
(فَدْ ألقَى طَرَفَيْهِ على عَاتِقَيِْ) قد تقدّم الكلام في ذلك. 1 

والحديث يدل على أنّ الصّلاة في الثوب الواحد صحيحة إذا 
توشّح به المصلّي أو وضع طرفًا على عاتقه أو خالف بين طر فيه» 
وقد تقدّم الكلام في ذلك. 


1۸ نيل الأوطار- كتاب الصلاة 


باب كراهِيَةٍ اشَمًال الصّمّاء 


۷- عن أبي هُرَيْرَة قَال: «نْهَى رَسُول الله به أن پَختبي 
الرَجْل في الثؤب الواح ليس عَلَى فرج مه شي أن يتيل 
الصّمَاءً بالؤب الْوَاجد ليس عَلى أحَدٍ شِقَبهِ منة: يَمْنِي شيأ 
مُق عليه (م: )٠١١١‏ (خ: )٥۸۲١‏ » وي لَفْظ لآحْمَدَ 
(414/5) : انْهَى عن لِبْسَتَيْن: أن يُحتبي أحَدَكُمْ فِي القَوْب 
اواج لبس عَلَى فَرْجِه ينه شي وأن ثيل في إزاره إذَا مَا 
صلی إلا أن يُخَالِف بطْرَقْيْه عَلَى عَاتقَيد 

قوله: اا تشم ) الأسية أن رفس على ان رشتين 
تاقد وبلق قل ا يال له الوه رانك مين شاق 
العرب. 

قوله: (لَيِسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْء) فيه دليلٌ على أنّ الواجسب 
ستر السّواتين فقطء لأ قيد التي بما إذا لم يكن على الفرج 
شيء» ومقتضاه ان الفرج إن كان مستورًا فلا نهي. قوله: (وَأَنْ 
يَشْتَمِلَ الصّمًاء) هو بالصّاد المهملة والمدَ قال أهل اللّغة: هو أن 
يلل جسده بالثُوب لا يرفع منه جانا ولا يبقي ما تخرج منه 
يده. 

قال ابن قتيبة: سمّيت صمًاء» لأنه يد المنافذ كلها فيصير 
كالصّخرة الصّمّاء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن 
يلتحف بالثوب لم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه 
فيصير فرجه باديًا. 

قال النووي: فعلى تفسير أهل اللّغة يكون مكرومًا لثلا 
تعرض له حاجة فيتعسّر عليه إخراج يده فيلحقه الفترر» وعلى 
تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة؛ وقال الحافظ: ظاهر 
سياق البخاري من رواية يونس في الأباس أنّ التفسير المذكور 
فيها مرفوعٌ وهو موافق لما قال الفقهاء ولفظه سياتي في هذا 
الباب» وعلى تقدير أن يكون موقوفًا فهو حجّة على الصّحيح؛ 
لأنه تفسيرٌ من الرّاوي لا يخالف ظاهر الخبر. 

قوله: (وَفِي لَفْظٍ لآحْمَدَ) هذه الرّواية موافقة لما عند الجماعة 
في المعنى إلا أنّ فيها زيادة وهو قوله: «إذًا ما صَلّى» وهي غير 
صالحةٍ لتقييد النهي بحالة الصّلاة؛ لأنَ كشف العورة حرم في 
جميع الحالات إلا ما استئني» والنهي عن الاحتباء والاشتمال 
لكونهما مظنة الانكشاف فلا يختص بتلك اخالة. 

قوله: (لِبْسَعَيْنِ) هو بكسر اللام لأ المراد بالنهي الهيئة 


المخصوصة لا المرّة الواحدة من اللبس. 

والحديث يدل على تحريم هاتين اللبستين» لأنه المعنى الحقيقي 
للنهي» وصرفه إلى الكراهة مفتقرٌ إلى دليل. 

۸- وَعَنْ أبي سَعِيد أن الي 5 ّى عن اشيمال 
الممّاء رالاخياء في َوب واد ليس على لَرْجه بن ش. 
E O MN EE‏ 
وَلِلْبْخَاري «نْهَى عَنْ ا وَاللَبْسَتَان: اشيِنالٌ الصنّاء 
وَالمبْبَاء: أن يَجِعَل نَوْبَهُ عَلَى اح عَاتَقَيْه 0 أَحَدُ شِقَيْه 6 
عَلَيْهِ نْب وَاللَبْسَةُ الأخرى احَيَبَاوُهُ بتُؤببٍ وَهُرَ جالس لَيْسَ 
على رجه نة نيه (حم: 52010 (خ: )٥۸۲‏ (م: 
(TFVAgTTVY :2) (101۲‏ (ن: i) (11-1 /V‏ 1۷( 

قد تقدّم الكلام على الحديث في شرح الذي قبله. 

باب النهي عَن السّذل وَالتَلَدْم في الصّلاةٍ 

۹- عن أبي مُرَيرَة «أن النبي يي نَهَى عن السّذل في 
الصّلاق أن يُغْطَيّ الرَجُل فاه رَوَاُ بُو دَاوْد )1٤۳(‏ » وَلْآحْمَدَ 
(۲/ ۲۹۰و٠٤۳)‏ وَالِتَرْمِذِيَ (۳۷۸) عَنْهُ النهي عن السذل» 
ولان ماج (473) لهي عن تغطية القَم. ْ 

الحديث قال الترمذي: لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي 
نزيو روا [لا من ديت عسل بن سان زاغ اناكم 
في المستدرك من الطريق التي رواها أبو داود بالزيادة التي ذكرهاء 
وقال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ على شرط الشتيخين» ولم يخرجا 
فيه تغطية الرّجل فاه في الصلاة انتهى. 

وكلامه هذا يفهم أنهما أخرجا أصل الحديث مع أنهما لم 
رجاه 

وني الباب عن أبي جحيفة عند الطّبراني في معاجمه الثلاثة» 
والبزّار في مسنده وني إسناده حفص بن أبي داود وقد اختلف فيه 
عليه وهو ضعيفٌ» وكذلك أبو مالك النخعي وقد ضمّفه ابن 

معن وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم» قال البيهقي: وقد كتبناه من 

حديث إبراهيم بن طهمان عن اليثم فإن كان محفوظا فهو أحسن 
من رواية حفص وني الباب أيفًا عن ابن مسعودٍ عند البيهقي» 
وقد تفرد به بسر بن رافع ولیس بالقوي. 

وعن ابن عباس عند ابن عدي في الكامل وفي إسناده عيسى 
بن قرطاس وليس بثقة» وقال النسائي: متروك الحديث. 
وقال ابن عدي: هو من يكتب حليثه. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة 1۹ 


وقد اختلف الأئمّة في الاحتجاج بحديث الباب فمنهم من نم 
يحتج به لتفرد عسل بن سفيان» وقد ضعفه أحمد. 

قال الخلال: سئل أحمد عن حديث السّدل في الصّلاة من 
حديث أبي هريرة فقال: ليس هو بصحيح الإسناد. 

وقال: عسل بن سفيان غير محكم الحديث» وقد ضعفه 
الجمهور يحبى بن معين وأبو حا والبخاري وآخرون» وذكره ابن 
حبّان في الثقات وقال: مخطئ ويخالف على قلة روايته انتهى وقد 
أخرج له الترمذي هذا الجديث فقطء وأبو داود أخرج له هذا 
وحديئًا آخر» وقد تقدّم تصحيح الحاكم حديث أبي هريرة. 

وعسل بن سفيان لم يتفرّد به فقد شاركه في الرّواية عن عطاء 
فون كرا وت ف ع يكو ا ھر اتوكاد نوكا 
وقد قال ابن عدي: أرجو أنه لا باس به قوله: (نَهَى عَنْ السّذل) 
قال ار ق غ ید اد سانا چن ثيه من هي ان 
يضم جانبيه بين يديه فان ضمّه فليس بسدل» وقال صاحب 
الثبار؛ .فوا ان بلحس کر یل امن اتير وی 
ويسجد» وهو كذلك قال: وهذا 20000 
الثياب قال: وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل 
طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. 

وقال الجوهري: سدل ثوبه يسدله بالضّمٌ سدلاً أي أرخاه. 

وقال النطابي: السّدل: إرسال الشوب حتى يصيب الأرض 
انتهى. 

فعلى هذا السّدل والإسبال واحد» قال العراقي: ويحتمل أن 
يراد بالسّدل: سدل الشّعرء ومنه حديث ابن عباس «أنْ النبي كله 
مدل اصِيَتَهُ» وني حديث عائشة «أنها دل قاميا وهي 
مُحْرمةً» أي أسبلته انتهى. 

ا عل الورك ملت م عيذ ان إن عاق 
السّدل مشتركا بينهاء وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب 
القوي وقد روي أن السّدل من فعل اليهودء احرج الخلال في 
العلل وأبو عبيد في الغريب من رواية عبد الرّحمن بن سعيد بن 
وهب عن أبيه عن علي آنه خرج فرأى قومًا يصلّون قد سدلوا 
ثيابهم فقال: کانهم اليهود خرجوا من قهرهم» قال أبو عبياږ: هو 
موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه. 

قال صاحب الإمام: والقهر بضم القاف وسكون الهاء موضع 
مدارسهم الذي يجنمعون فيه» وذكره في القاموس والنهاية في 


الفاء لا في القاف. 

والحديث يدل على تحريم السسّدل في الصّلاة لأنه معنى النهي 
الحقيقي» وكرهه ابن عمر ومجاهدٌ وإبراهيم النخعي والثوري 
والشافعي في الصّلاة وغيرها. 

وقال أحمد: يكره في الصّلاة وقال جابر بن عبد الله وعطاءٌ 
والحسن وابن سيرين ومكحول والزّهري: لا بأس به» وروي 
ذلك عن مالكء وأنت خبيرٌ بأنه لا موجب للعدول عن التحريم 
إن صح الحديث لعدم وجدان صارفو له عن ذلك. 

قوله: (وَأنْ يُغَطَّ الرَجُلُ فَاهُ) قال ابن حبّان: لأنه من زي 
المجوس قال: وإنْما زجر عن تغطية الفم في الصّلاة على الدّوام لا 
عند التئاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث (إذَا اب أخذكم فيفع 
يَدَهُ عَلَى فيه فَإِنّ الشَيْطان يَدْخْلُ» وهذا لا يتم إلا بعد تسليم 
عدم اعتبار قيلٍ في الصّلاة المصرّح به في المعطوف عليه في جاتب 
المعطوف» وفيه حلاف ونزاع. 
وقد استدلٌ به على كراهة أن يصلَّي الرّجل متلدمًا كما فعل 
المصتف. 

اب الصّلاة في الوب الْحَرِير وَالْمَعْصُوبٍ 

- عن ابن عُمَرَ قَالَ: «مَنْ املترَى وبا بعَشرَةٍ درام 
وَفِيه رهم حرام لم قبل الله - عَرَ وَجَلَ - لَهُ صلا ما دام علي 
م أذعَل أمبمبهِ في ذه وَقَال: صا إن لم كن النبي ب 
سمِعْيّهُ يَقُولَهُ) رَوَاهُ خمد (؟/98). 

الحديث أخرجه أيفمًا عبد بن حميدٍ والبيهقي في الشعب 
وضعفاه ومام والخطيب وابن عساكر والدّيلمي» وني إسناده 
هاشم عن ابن عمر» قال ابن كثير ني إرشاده: وهو لا يعرف. 
وقد استدل به من قال: إن الصّلاة في الشوب المغصوب أو 
المغصوب ثمنه لا تصمّ» وهم العترة جميعا. 

وقال أبو حنيفة والشّافعي: تصحّ, لأنّ العصيان ليس بنفس 
الطاعة لتغاير اللّباس والصّلاة» ورد بأنّ الحديث مصرًحٌ بنفي 
قبول الصّلاة في الثوب المغصوب ثمنه. والمغصوب عينه بالأول» 
وأنت خبيرٌ بان الحديث لا ينتهض للحجِيّة» ولو سلم فمعنى 
نفي القبول لا يستلزم نفي الصّحّة» لأنه يرد على وجهين الأوّل 
يراد به الملازم لنفي الصّحّة والإجزاء نحو قوله هذا وْضُوءٌ لا 
يقب اللَّهُ الصّلاةً إلا بوه والثاني يراد به نفي الكمال والفضيلة 
کای ی رن صلاة الآبق والمغاضبة لزوجها ومن في 


جوفه خر وغيرهم تمن هو مجممٌ على صحّة صلاتهم؛ وقد 
تقدّمت الإشارة إلى هذا في موضعين من هذا الشّرح. 

ومن ههنا تعلم أن نفي القبول مشترلٌ بين الأمرين فلا يحممل 
على أحدهما إلا لدليل فلا يتم الاحتجاج به في مواطن التزاع. 
ونال ايوم إن استتر بحلال لم يفسده المغصوب فوقه. 
إذ هو فضلة. 

قال المصتف رحمه الله تعالى: وفيه يعني الحديث دليلٌ على أنّ 
النقود تتعيّن في العقود انتهى. وفي ذلك خلافٌ بين الفقهاء. وقد 
صرح المتأخرون من فقهاء الريدية أن تتعيّن في اني عشر موضمًا 
ومحل الكلام على ذلك علم الفروع. 

0- وَعَنْ عائِشة أن الي ل فَالَ: من عَمِلَ عَمَلاً َس 
عَلَبْهِ أَمْرْنَا فهر ر تقو علب (خ: 1 (م: 1۷1۸(« 
وَلْآحْمَدَ (/ ۲۲۰و۲۷۰) : امن صلم أمْرًا عَلَى غير أمْرنًا فَهُوَ 
مَردُودً. 

قوله: (لَيْس عَلَبْهِ أمرْنَا) المراد بالأمر هنا واحد الأمورء وهو 
ما كان عليه الي ب واصحابه. 

قوله: (فْهِوَ رّدٌ) المصدر بمعنى اسم المفعول كما بيّنته الرّواية 
الأخرى» قال في الفتح: يحتج به في إيطال جميع العقود المنهية 
وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليهاء وأنّ النهسي يقتضي الفسادء 
لأنّ المنهيّات كلها ليست من أمر الدّين» فيجب ردّهاء ويستفاد 
منه أن حكم الحاكم لا يغيّر ما في باطن الأمرء لقوله: «لَيِسَّ عَلَيْهِ 
أَمْرْنَاء والمراد به أمر 2 وفيه أن الصّلح الفاسد منتقض» 
والماخوذ عليه مستحق الرّدّ انتهى. 

وهذا الحديث من قواعد الدّين» لأنه يندرج تحته من الأحكام 
ما لا يأتي عليه الحصر. 

وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم 
البدع إلى أقسام وتخصيص الرد ببعضها بلا مخصّص من عقل ولا 
نقل فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام 
النع مسندا له بهذه الكلَية وما يشابهها من نحو قوله إل: ل 
ِدعَةٍ ضلا طالًا لدليل تخصيص تلك البدعة الي وقح التزاع 
في شأنها بعد الاتفاق على أنها بعت فإن جاءك به قبلته» وإن 
كاع كنت قد ألقمته حجرًا واسترحت من الجادلة. 

ومن مواطن الاستدلال هذا الحديث كل فعل أو ترلٌ وقع 
الاتفاق بينك وبين خصمك على أنه ليس من أمر رسول الله 
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هة وخالفك في اقتضائه البطلان أو الفساد متمسكا ما تقرّر في 
الأصول من أنه لا يقتضي ذلك إلا عدم أمر يؤثر عدمه في 
العدم؛ كالشرط أو وجرد امسر يئر وجوده في العدم كالمائع؛ 
فعليك بمنع هذا التخصيص الذي لا دليل عليه إلا مجرّد 
الاصطلاح مسندًا هذا المنع بما في حديث الباب من العموم انحط 
بكل فردٍ من أفراد الأمور التي ليست من ذلك القبيل قائلاً: هذا 
أمر ليس من أمره» وکل أمر ليس من أمره رد فهذا رذ وكل ر 
باطلٌ» فهذا باطلٌ» فالصّلاة مثلاً التي ترك فيها ما كان يفعله 
رسول الله یی أو فعل فيها ما كان يتركه ليست من أمره» 
فتكون باطلة بنفس هذا الدّليل» سواءً كان ذلك الأمر المفعول أو 
المتروك مانعًا باصطلاح أهل الأصولء أو شرطًا أو غيرهماء 
فليكن منك هذا على ذكر. 

قال في الفتح: وهذا الام معدودٌ من أصول الإسلام» 
وقاعدة من قواعده؛ فإنّ معناه: من اخترع من الدّين ما لا بشهد 
له أصلْ من أصوله فلا يلتفت إليه قال النووي: هذا الحديث مما 
ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به 
كذلك. 

وقال الطّوخي: هذا الحديث يصلح أن يسمّى نصف أدلّة 
الشرع: لأنّ الذليل يتركب من مقدّمتين» والمطلوب بالدّليل إِمَا 
إثبات الحكم أو نفيه. 

وهذا الحديث مقدّمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفیه 
لأنّ منطوقه مقدّمة كلَيّةَ مثل أن يقال في الوضوء اء نجس: هذا 
ليس من أمر الشّرِع» وكل ما كان كذلك فهو مردودٌ فهذا العمل 
مردود فالمقدمة الثانية ثابتة بهسذا الدّليل؛ وإنما يقع النزاع في 
الأول ومفهومه أن من عمل عملاً عليه أمر الشّرع فهو صحيح» 
ولو اتفق ی أن يوجد حديث يكون مقدّمة اول ني إثبات كل حكم 
شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجمع أدلة الشرعء لكن هذا الثاني 
لا يوجدء فإذن حديث الباب نصف أدلة الشرع انتهى. 

ف وطن فج بن طابر فال «أخدي إلى رَسُول الله وك 
روچ خرير فلب 5 aC‏ ا i‏ 
شديدًا كَالْكَارو لَه ثُمّ قال لا ينبي هذا لِلْمتْقِينَ' مُتَفْىْ عَلَيْهِ 
(حم: ٤4‏ (خ: (vo‏ (م: .(¥o‏ 

قوله: (فرَّوج) بفتح الفاء وتشديد الرّاء المضمومة وآخره جيم 
هو القباء المفرّج من خلفيء وحكى أبو زكريا التبريزي عن أبي 
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العلا المصري جواز ضم أوّله وتخفيف الرّاء قال الحافظ في 
الفتح: والذي أهداه هو أكيدر دومة كما صرّح بذلك البخاري 
في اللباس والحديث استدل به من قال بتحريم الصّلاة في الحرير 
وهو الحادي في أحد قوليه والناصر والمنصور باللّه والشافعي. 

وقال الحادي في أحد قوليه وأبو العبّاس والمؤيد بالله والإمام 
يحبى وأكثر الفقهاء: إنها مكروهة فقطء مستدلين بان علّة 
التحريم الخيلاء ولا خيلاء في الصّلاة» وهذا تخصيصُ لص 
بحيال علّة الخيلاء. وهو ما لا ينبغي الالتفات إليه. 

وقد استدلّوا لجواز الصّلاة في ثياب الحرير بعدم إعادته ڳلا 
لتلك الصّلاة وهو مردوةٌ لأنّ ترك إعادتها لكونها وقعت قبل 
التحريم» ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ: «صلّى 
في قَبَاء واج ْم عة وَقَالَ: نْهَانِي جِبْرِيل عليه السلا 
وسيأتي. وهذا ظاهرٌ في أنّ صلاته فيه كانت قبل تحريمه. 

قال المصتف: وهذا يعنى حديث الباب محمولٌ على أنه لبسه 
قبل تحريمه إذ لا يجوز أن يظنّ به أنه لبسه بعد التحريم في صلاةٍ 
ولاغيرها. 

ويدلٌ على إباحته في ال الأمر ما روى أنس بسن مالك دأ 
كدر دَوْمة ادى إلى النبي يلل جبَة نس أو واج قبل أن 
يى عن الحرير فَلبِسَهَا فَْعَجَب الاس مِنها قال: لذي تفسبي 
يده لاويل ممه بن ماقي الم اتن هاه رواء اعد 
انتهى. 

قال في البحر: فان لم يوجد غيره صحّت فيه وفاقا بينهم فان 
صلی عاريًا بطلت صلاته. وقال أحمد بسن حنبل: يصلّي عاريًا 
e‏ : 

وقد اختلفوا هل تجزي الصّلاة في الحرير بعد تحريمه أم لا؟ 
فقال الحافظ في الفتح: إنها تجزئ عند الجمهور مع التحريم» وعن 
مالك يعيد في الوقت انتهى. 

وسيأتي البحث عن لبس الحرير وحكمه قريبًا. 

041- وَعَنْ جَابر بن عَبْدِ الل قَالَ: «لبس النبي كل اء لَه 
يِن ياج أهدي إل ثم أؤشك أن نَرْعَهُ وَآرْسُلَ به إلى عُمَرَ بن 
الْحَطَاب فَقِيلَ: قد أؤشكت ما نرَعته يا رَسُولَ الله قَال: نَهَانِي 
عه جبريل فَجَاءَهُ عُمَرُ ينكي: قَقَالَ: با رَسُولَ الله كَرهت أمْرًا 
وَأَعَطَيَْيهِ فَمَا ِي؟ فقال: ما أعطيْئك لِتَْبَسَهُ نما أغطيئك تَبِيعَهُ 
فَبَاعَهُ بألفي درم روا خمد (۳/ ۳۸۳). ْ 


الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحو ا هنا 

قوله: (مِنْ دِيبَاج) الديباج هو نوع من الحريرء قبل: هو ما 
غلظ منه. 

قوله: (ثُمَ أوْشَك) أي أسرع كما في القاموس وغيره. 
والحديث يدل على تحريم لبس الحرير» ولبس الني ڳل لا يكون 
دليلاً على ال حل لأنه حمول على أنه لبسه قبل التحريم بدليل 
قوله: «نَهَانِي عَنْهُ جبريل» وهذا حصر الغرض من الإعطاء في 
البيع وسياتي تحقيق ما هو الح في ذلك. 

قال الملصتف رحه الله: فيه يعني الحديث دليلٌ على أنّ امه 
عليه الصلاة والسلام أسوته في الأحكام انتهى. وقد تمَرّر في 
الأصول ما هو الحقّ في ذلك والأدلة العامّة قاضية بمثل ما ذكره 
المصئف من نحو قوله تعالى: ٍلَفَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله وة 
حَسَنَة» وما آنَاكُمْ الرسُول فَخُذُوهُ رَمَا نْهَاكُمْ عَنَهُ فانتهرا) 
لل إن كم تبون الله فَاتَبعُوني». 
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تاب الاس 


اب تخريم بس الْحَرِيرٍوَالذهَبٍ عَلَى 
الرجال دون النسّاء 

- عن عَم قَالَ: سمحت النبي وله يَقُول: «لا تَلْبِسُوا 
اْخرير َه سن لبس في اليا لم نة في الاخجرقة (ع: 
°( (م:59١1).‏ 

-٥‏ عن انس أن النبي وك قَالَ: دمن لبس الْحَرِيِرٌ ِي 
ادنيا فلن ية في الإخرَة' مُنَقَقَ عَلَيْهِمَا (خ: ؟087) (م: 
(YY‏ 

الحديثان يدلان على تحريم لبس الحرير ما في الأول من النهي 
الذي يقتضي بحفيقته التحريم؛ وتعليل ذلك بان من لبسه في 
الدّنيا لم يلبسه في الآخرة» والظاهر أنه كناية عن عدم دخول 
الجنة وقد قال الله تعالى في اهل الحنة: لوَلِبَاسُهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ» 
فمن لبسه في الدّنيا م يدخل الجئة» روى ذلك اساي فن ابنن 
الرّبير واخرج النسائي عن ابن عمر أنه قال: «وأللّه لا يَدْمْلٌ 
الْجَنةه وذكر الآية وأخرج النسائيّ والحاكم عن أبي سعيار أنه 
قال: «وإن دحل الْجَنْة لبس أل الْجَنْةِ وَلم يبه . 

ويدلٌ على ذلك أيفمًا حديث ابن عمر عند الشيخين بلفظ 
قال: قال رسول الله يل نما يلس الْحَرِيرٌ في الدَنْيا من لا 
خلاق لَه في الإخرَةٍ؛ والخلاق كما في كتب اللّغة وشروح 
الحديث: النصيب أي من لا نصيب له في الآخرة» وهكذا إذا 
فسّر بمن لا حرمة له» أو من لا دين له كما قيل. 

وهكذا حديث ابن عمر عند السّنّة إلا الترمذي بلفظ: أنه 
«رأى عْمَرُ حُلَةَ بن تبرق باع قات بها النبي كك فقَالَ: يا 
رَسُول الله ابت هه فَتَجَمَل بها لِلِْيد وَالْوْقُوبِ فال رَسُولُ الله 
:نما هله اس من لا حلاق لَه ثم لبث عُمْرْ ما شَاءً الله 
أن يلت فارْسّل إل نه بجبة ديباج اى عَم النبي و ققَالَ: 
ا رول الله فلت: إنما هه لباس مَنْ لا لاق لَه ثم أرْسَأُت 
إلي بهلره قال بك إني لم أرميلها ليك لِعلبِسَها وَلَكِن ليها 
وَتصيب بها حاجتك». 

ومن ابل التحريم حديث عقبة بن عامر السابق في الباب 
الذي قبل هذا الكتاب فإنّ قوله: «لا يبي هذا لِلْمقِينَ إرشادٌ 


إلى أنّ لابس الحرير ليس من زمرة المتقين وقد علم وجوب 
الكون منهم. 

ومن ذلك ما عند البخاري بلفظ: «الذَهَب وَالْفِضَهُ وَالْحَرِيِرٌ 
والذيتاج لَهُمْ في الدنيَا لَك في الإخبرة». 1 

ومن ذلك حديث أبي موسى وعلي وحذيفة وعمر وأبي 
عامر وسياتي وإذا لم تفد هذه الأدلة التحريم فما في الذنيا محرم. 
وام معارضتها بما سياتي فستعرف ما عليه. 

وقد أجمع المسلمون على التحريم ذكر ذلك المهدي في البحرء 
وقد نسب فيه الخلاف في التحريم إلى ابن عليّة وقال: إنه انعقد 
الإجماع بعده على التحريم. 

وقال القاضي عياض: حكي عن قوم إباحته» وقال أبو داود: 
إنْه لبس الحرير عشرون نفسًا من الصّحابة أو أكثرهم» منهم أنس 
والبراء بن عازس ووقع الإجماع على أن التحريم مختصْ بالرّجال 
دون النساءء وخالف في ذلك ابن الرّبير مستدلاً بعموم 
الأحاديث؛ ولعلّه لم يبلغه المخصّص الذي سياتي. 

وقد استدلَ من جوز لبس الحرير بأدلَةٍ منها حديث عقبة بن 
عامر المتقدّم في الباب الذي قبل الكتاب» وقد عرفت الجواب عن 
ذلك فيما سلفة: 

ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر في الجبة التي كان يلبسها 
ورن الله قل راي بات إا الین هی ارين وسار 
الجواب عنه هنالك. 

ومنها حديث المسور بن خرمة عند الشيخين «أنَهًا قَدِمَت 
لبي با أفيية فذحب هُوَ وأبرة إلى النبي ل لشيء منها فُخْرَجَ 
النبي كله علب قبا من ديبَاجٍ مَرْرُورِ فَقَالَ: يا مَخْرَمَةُ حبانا لك 
هذا وَجَعَلَ بريه مَحَامِينَه وَقَالَ: أرَضِي مَخْرَمَة. 

والجدواب ان هقافر لظام له والأقوال فرع في 
التحريم» على أنه لا نزاع ان التي ب كان يلبس الحرير ثم كان 
التحريم آخر الأمرين كما يشعر بذلك حديث جابر المتقلّم. 

ومنها حديث عبد الله بن سعد عن أبيه وسيأتي في باب ما 
جاء في لبس الحرير» وسنذكر الجواب عنه هنالك. 

ومنها ما تقدّم من لبس جاعة من الصحابة له» وسياتي 
الجواب عليه في باب ما جاء في لبس الخر. 

ومنها «أنهُ اة أبس نة مِنْ سنس أهْدَاهَا لَه مَك اروم 
م بعت بها إلى جَعْمَرِ فَلبِسهَا م جَاءهُ فَقَال: إني لم أعطكهًا 
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تَْبسَهَاء قَال: فَمَا أصئم؟ قَالَ: أرْسل بها إلى أخيك النجَائبي» 
أخرجه أبو داود. 

والجواب عن الاحتجاج بلبسه بو مثل ما تقدم في الجواب 
عن حديث عرمة. 

وأمًا عن الاحتجاج بأمره بلا لجعفر أن يبعث بها للنجاشي 
فالجواب عنه كالجواب الذي سيأتي في شرح حديث لبسه و 
للخنٌّ على أن الحديث غير صالح للاحتجاج؛ لأنّ في إسناده 
علي بن زيد بن جدعان ولا يجج بحديشه» ويمكن أن يقال: إن 
لبسه يل لقباء الذيباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه ليس فيه ما 
يدل على أنه متقدَمٌ على أحاديث النهي» كما أنه ليس فيها ما 
يدل على أنها متآخرة عنه» فيكون قرينة صارفة للنّهي إلى 
الكراهة» ويكون ذلك جممًا بين الأدلة» ومن مقرّيات هذا ما تقدّم 
أنه لبسه عشرون صحابياه ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو 
حرم في الشريعة» ويبعد أيضًا أن يسكت عنهم سائر الصّحابة 
وهم يعلمون تحريمه فقد كانوا ينكرون على بعضهم بعضًا ما هو 
أخفّ من هذا. 

وقد اخختلفوا في الصّغار أيضًا هل يحرم إلباسهم الحرير أم لا؟ 
فذهب الأكثر إلى التحريم» قالوا: لأنّ قوله عَلَى EE‏ 
كما في الحديث الآتي يعمّهم. 

ولحديث ثوبان عند أبي داود الي «أنْ يك قرم من غَرَاقٍ 
وَکان لا يَقْدَمْ إلا بدا جين يعدم بيت فَاطِمَة فَرَجَدَهَا قَدْ عَلَقَتْ 
ذل عَلَيِهًا فظنت أنه نما مَْعَهُ أن يَدْحُلَ ما رأى فُهََكْتْ السثر 
ونكت الْقَلْبيْن عَنْ الصَبيَيْن فَانْطْلَقَا إلى رَسُول الله ية يكيان 
اذَه مِْهُمَا وَقَالَ: يَا بان اذْهَبْ بهذا إلى آل فُلان» الحديث 
وها و انوا اه زک ےر بان کیم بک 
المكلفين فيها فيكون حكمهم ني لبس الحرير كذلك. 

ويمكن أن يجاب عن هذا بان في آخر الحديث ما يشعر بعدم 
التحريم فإنه قال: 

نحن أهل بَبْسٍ لا نَسْتَْرِقْ طَيَاَنا في حََابنَا الدنياء أو كما 
قال. 

وقد ثبت عنه بها أنه قال: «عَلَيْكُم بالْفِضَة فَالْمَبُوا بها كيف 
شيك وا عر لان إثنسنا التعيي على اكان وقد 
روي أن إسماعيل بن عبد الرّحمن دخل على عمر وعليه قميصٌ 
من حرير وسواران من ذهب فش القميص وفك السّوارين» 


وقال: اذهب إلى أمّك. 

وقال محمّد بن الحسن: إنه يجوز إلباسهم الحرير» وقال 
أصحاب الشّافعي: يجوز في يوم العيد» لأنه لا تكليف عليهم وفي 
جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه: أصحّها جوازه 
والثاني تحريمه. والثالث يحرم بعد سن التمييز. 

واختلفوا في المقدار الذي يستثنى من الحرير للرّجال وسياتي 
الكلام عليه. 

1- وَعَنْ أبي مُوسى أن التي ا فَالَ: «أجل الذَهَبْ 
وَالْحَرِيرُ للإناث من أنْبِي وَحُرّمْ عَلَى ذُكُورِهَاء رَوَاه أَحْمَدُ 
9 ) وَالَسَانِيَ )177٠(‏ وَالتَرِْيَ (8/ 171) وصح 

الحديث أيضًا أخرجه أبو داود والحاكم وصحّحه والطيراني» 
وني إسناده سعيد بن أبي هنر عن أبي موسىء قال أبو حاتم: إنه 
لم يلقه» وقال الدارقطئ في العلل: لم يسمع سعيد بن أبي هنو من 
او 

وقال ابن حبّان في صحيحه: حديث سعيد بن أبي هن عن 
ابي موسى معلولٌ لا يصح» والحديث قد صحّحه الترمذي» كما 
ذكره المصتف» وصحّحه أيضًا ابن حزم كما ذكر الحافظ. 

وقد روي من طريق يحبى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمرء ذكر ذلك الذارقطني في العللء قال: 
والصّحيح عن نافع عن سعيد بن أبي هنل عن أبي موسى. 

وقد اختلف فيه على نافع فرواه آيوب وعبيد الله بسن عمر 
عن نافم عن سعيلر مثله» ورواه عبد الله بن عمر العمري عن 
نافع عن سعيدٍ عن رجل عن أبي موسى. 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أحمد وأبي داود 
والنسائي وابن ماجه وابن حبّان بلفظ «أحة النبي يل حريرًا 
ََعَلُ في يمن واخ ذهب فُجَعَلَهُ في شبماله ثم قَال: إن هَذيْنِ 
حرام عَلَى دُكُور أمتِي؛ زاد ابن ماجه «جِل لِإِنَابُهمٌ» وبين 
النسائيٌ الاختلاف فيه على يزيد بن أبي حبيبؤ: 355 

قال الحافظ: وهو اختلاف لا يضرًّء ونقل عبد الحى عن علي 
بن المديّ أنه قال: حديث حسنٌ» ورجاله معروفون» وذكر 
الدَارقطني الاختلاف فيه على زيد بن أبي حبيبيه ورجّح النسائي 
رواية ابن المبارك عن الليث عن يزيد عن ابن أبي الصّعبة عن 
رجل من همدان يقال له أفلح عن عبد الله بن زرير عن علي 
رفي الله عنه قال الحافظ: الصّواب أبو أفلح. ْ 


24 نيل الأوطار - كتاب اللباس 


وقد أعله ابن القطان بجهالة حال رواته ما بين يزيد بن أبي 
حبيب وعلي فأما عبد الله بن زرير فقد ونّقه العجليّ وابن سعدِه 
وأا ثبو افلح فقال الحافل: ينظر فيه» وما اين أبن الضتعبة فقند 
ذكره ابن حبّان في الثقات واسمه عبد العزيز. 

وني الباب أيضًا عن عقبة بن عامر عند البيهقي بإسنادٍ حسن. 

وعن عمر عند البرّار والطبراني ر عمر بن جرير ار 
قال البزّار: لين الحديث. 1 

وعن عبد الله بن عمرو نحو حديث أبي موسى عند ابن ماجه 
والبرّار وأبي يعلى والطبراني وني إسناده الإفريقي وهو ضعيف. 

وعن زيد بن أرقم عند الطبرانيٌ والعقيلي وابن حبّان في 
الضعفاء» وفيه ثابت بن زيدٍ قال أحمد: له مناكير. 

وعن واثلة بن الأسقع عند الدارقطي وإسناده مقارب. 

وعن ابن عباس عند الدارقطني والبرّار بإسنادٍ واوه وهذه 
الطرق متعاضدة بكثرتها ينجي الفتعيف الذي ل تخل منه واحندةٌ 
منها. 

والحديث دليلٌ للجماهير القائلين بتحريم الحرير والآهب 
على الرّجال وتحليلهما للتساء» وقد تقدّم الخلاف في ذلك. 

4 وَعَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: «أهْدِيّت إلى النبي لد 
لَه مرا فَمَت بها إل فَلبسْْهَا فََرَفْت الْعَضَب فِي وَجْهِهء 
فقال: إني لم أبعت بها لبك لبها إِنَمَا بَعَنْت بها إِلَنِك 
لفقا مرا بيْنَ السام مَُفْقَ عَلَيْهِ (خ: COTTE‏ )0 
۷۱ ْ 

قوله: (أهْديّت إِلَى التبي) أهداها له ملك أيلة وهو مشرك. 

نوله: (خْلَه) اة على ماق القاموض وقيره من كنب اللعة: 
إزارٌ ورداءً» ولا تكون حلَة إلا من وبين أو ثوب له بطانة» وهي 
يضم الحاء. 

قوله: (سيرَاءٌ) بكسر السّين المهملة بعدها مثنّاة تحتيّةٌ ثم راءً 
مهملة ثمّ الف مدودة قال في القاموس: كعنباء» نوع من البرود 
فيه خطوطٌ صفرٌ أو يخالطه حريرٌ والذهب الخالص انتهى. 

قال الخطابي: هي برودٌ مضلعة بالقزٌ وكذا قال الخليل 
والأصمعي وأبو داود. 

وقال آخرون: إنها شبّهت خطوطها بالمتيور. 

وقيل: هي مختلفة الألوان قاله الأزهري» وقيل: هي وشي من 
حرير قاله ماللك» وقيل: هي حريرٌ محض. 


وقال ابن سيده: إنها ضربٌ من البرود. 

وقال الجوهري: إنها ما كان فيه خطوط صر وقيل: ما 
يعمل من القر. 

وقيل: ما يعمل مسن ثياب اليمن» وقد روي تنوين الحلّة 
وإضافتها والحققون على الإضافة. 

قال القرطي: كذا قيّد عمّن يوثق بعلمه. 

فهو على هذا من باب إضافة الشّيء إلى صفته» على أنّ 
سيبويه قال: لم يات فعلاء صفة. 

قوله: (ْمُرًا) جمع خار. 

وقوله: (بَيْنَ الَاء) زاد في رواية «فشققته بين نِسَائِي' وني 
رواية بين قراطم وهر ثلاث: فاطمة بنت رسول الله َك 
وفاطمة بنت أسدٍ آم علي» وفاطمة بنت حمزة» وذكر عبد الغني 
ران دا اذ افو ار را ب ا رك ةين 
ربيعة» كذا قاله عياض وابن رسلان. 

والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المشوب ببالحرير إن 
كانت السّيراء تطلق على المخلوط بالحرير» وإن لم يكن خالصًا 
كما هو المشهور عند أئمّة اللّغة» وإن كانت الحرير الخالص كما 
قاله البعض فلا إشكال. 1 

وقد رجّح بعضهم أنه الخالص لحديث ابن عباس «أنْ الْبِي 
ب ِنْمًا نْهَى عَنْ النَْبٍ الْمُصْمَتِه وسياتي وستعرف ماهو 
الح في المقدار الذي يحل من المشوب. 

ويدل الحديث أيضًا على حل الحرير للنساء وقد تقدّم الكلام 
على ذلك. 

4- وَعَنْ أنّس بْن مَالِكِ أنه رای عَلَى ام كوم بنت النبي 
كي برد خُلَةِ راء رَوَاهُ البُخاري (08841) وَالنْسَائِيَ (197/8) 
وَأبُو دود (5:068). ْ 

قوله: (أمّ كُلنُومِ) هي بنت خديجة بنت خويلد تزوّجها عثمان 

قوله: (برد حلَة) الإضافة في رواية البخاري. 

وني رواية أبي داود برد سيراء بالتنوين. 

والحديث من أدلة جواز الحرير للنّساء إن فرض إطلاع التي 
كل ذلك وتقريره» وقد تقدّم مخالفة ابن الزّبِير في ذلك. 

اب في أن براش الحرير كلسي 


۹ - عن فة قَالَ: «لَهَانَا الي كه أن شرب في اة 


اذهب وَالْغة وأا نأل فيه عن أبس احبر واليَاج وان 
لس عَلَيْه. رَوَاه البُخَارِيْ (0800). 

الحديث قد تقدّم الكلام عليه في باب الأواني» وقوله: (وَأن 
نجس عَلَبْو) يدل على تحريم الجلوس على الحرير؛ وإليه ذهب 
الجمهور, كذا في الفتح بأنّه مذهب الجمهور. وبه قال عمر وأبو 
عبيدة وسعد بن أبي وقاصء وإليه ذمسب الناصر والمؤيّد باللّه 
والإمام يحبى. 

وقال القاسم وأبو طالب والمنصور بالله وأبو حنيفة 
وأصحابه. 

وروي عن ابن عباس وأنس أنه يجوز افتراش الحریر» وبه قال 
ابن الماجشون» وبعض الشَافة 

واحتج لهم في البحر بان الفراش موضع إهانةٍ وبالقياس على 
الوسائد المحشوة بالق قال: إذ لا خلاف فيهاء وهذا دليل باطلّ 
لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوص» كحديث البباب 
والحديث الآني بعده» وقد تقرّر عند أئمّة الأصول وغيرهم 
بطلان القياس المنصوب في مقابلة النص) وأنه فاسد الاعتبار, 
وعدم حجيّة أقوال الصّحابة لا سيّما إذا خالفت الثابت عنه وك 

- وَعَن علي رضي الله عنه قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ الله کا 
عَنْ الْجُلُوس عَلَى الَا والْمََائر: : قي كانت نَصئْعُهُ النْسَاءٌ 
بعلن على الرخل كَالقَطَائْف من الأزجُران؛ روء ملم 
۷۵ ) وَالنْسَائِيَ (۸/ ۲۱۹. 

قد اتفق الشيخان على التهي عن المياثر من حديث البراى 
وأخرج الجماعة كلهم إلا البخاري حديث علي رضي الله عنه 
بلفظ: : الى رول الله اة عن حاتم اذهب وَعن لس اسي 
َعَنْ ليره وني رواية مياثر الأرجوان, ول يذكر الجلوس إلا 
في رواية مسلمء ولهذا ذكره الصنف رحمه الله. 

قوله: (عَلَى الْمبَائٍِ) جمع ميثرة بكسر الميم وبالئاء المثلثة وهي 
مأخوذة من الوثارة وهي اللّين والنّعمة وياء ميثرة وار لكي 
قلبت لكسر ما قبلها كميزان ومیعاډ» وقد فسّرها علي بما ذكره 
نع ق مجه كنا رراة ال ودن نيزنا 
البخاري في صحيحه. 

وقد اختلف في تفسير الميائر على أربعة أقوال. 

منها هذا التفسير المروي عن علي رضي الله عنه والأخذ به 
أول. 


قوله: : (وَالْمَبَائِرُ فَنَي) القسّي بفتح القاف وكسر السّين 
المهملة المشدّدة على الصحيح. 

قال أهل اللّغة وغريب الحديث: هي ثياب مضلعة بالحرير 
تعمل بالقس بفتح القاف موضع من بلاد مصر على ساحل 
البحر قريب من تنيس» وقيل: إنها منسوبة إلى القرً وهو رديء 
الحرير فأبدلت الرّاي سينا 

قوله: (مِن الأرْجُوّان) هو بضم ال همزة والجيم وهو الصّورف 
الأ حر كذا في شرح السّئن لابن رسلانء وقيل: الأرجوان: 
الحمرة: وقيل: الشديد الحمرة» وقيل: الصّباغ الأحمر القاني. 

والحديث يدل على تحريم الجلوس على ما فيه حريرٌء وقد 
خصّص بعضهم بالمذهب» فقال: إن كان حرير الميثرة أكثر أو 
كانت جميعها من الحرير فالنهي للتحريم» وإلا فالتهي للتتزيه» 
والاستدلال بهذا الحديث على تحريم ذلك على الأمّة مب على 
أن خطابه ب لواح خطاب لبقيّة الأمّة والحكم عليه حكم 
عليهم؛ وفي ذلك خلاف في الأصول مشهورٌء وقد ثبت في غير 
هذه الرّواية بلفظ: «نْهَى؛ كما عرفت. وهو دليل على عدم 
اختصاص ذلك بعلي رضي الله عنه. 

باب إبَاحة سيير ذلك كَالْعََمٍ وَالرَقعةٍ. 

۱- عن عُمَرَ «أن رول الله يكل نَهَى عَنْ لبُوس الحرير 
إلا مَكذاء ودنع نا رَسُولُ الله ية أصبعَيِه الْرُسْطَى وَالسَّبَابَةٌ 
وَضْمَهُمَاء متفق عليه وَفِي لفْظ . نَهَى عن لبس الحرير إلا 
مَوْضيع أصبْعَيْن أو ئَلانّةٍ أو أَرْبَعَةٍ رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِي 
وَزَادَ فيه أَحْمّد وَأَبْو داود: وأشار بكَفه (حم: ۱ (خ: 
۸( :°14( ون (EY‏ )ت (1Y1‏ )ن: ج01 

الحديث فيه دلالة على أله يحل من الحرير مقدار أربع اصابع 
كالطراز والسّجاف من غير فرق بين اركب على الوب 
والمنسوج والمعمول بالإبرة والترقيع كالتطريز ويحرم الزّائد على 
الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى وهذا مذهب الجمهور 
وقد أغرب بعض الالكية فقال: يجوز العلم وإن زاد على الأربع 
وروي عن مالك القول بالمنع من المقدار المستثنى في الحديث» ولا 
أظن ذلك يصح عنه» وذهبت اغادويّة إلى تحريم ما زاد على 
الثلاث الأصابع؛ ورواية الأربع ترد عليهم وهي زيادة صحيحة 
بالإجماع فتعين الأخذ بها. 

۲- «وَعن أَسْمَاء أنْهًا أرجت جْبَة طَبَالِسَةِ عَلَيْهَا بن 


شر من دِيباجٍ كَسْرَوَاني وَفَرْجَيِهَا مكْفُوقَيْنٍ ب فَقَالَت: هَل جيه 
رَسُول الله يك كان بها كات عند عَائشَة فَلَما فضت عَائِشَة 
َنْضنْهَا إليّ فَنَحْنْ نها ريض يُسْتَسْفَى بهاء رَوَاُ اخمَدٌ 
(EA/D‏ وَمسْلِم (۲۰۹۹) وَلْمْ يَذَكْرْ لظ الشبر. 

قوله: (جبة طبالِسة) هو بإضافة جب إلى طيالسةٍ كما ذكره ابن 
رسلان في شرح السّنن والطيالسة: جمع طيلسان وهو كساءٌ 
تق ر ف ا و غا ت 
(ِسْرَواِي) بفتح الكاف وسكون السسّين وقح الواو نسبة إلى 
كسرى ملك الفرس. 

قوله: (وَفَرْجَيهًا مكْفُوفَيْنِ) الفرج في الثوب الث الذي يكون 
أثام الثرت رخلقهاق اشفلها رهما الراوايقرله: رها 

والحديث يدل على جواز لبس ما فيه من الحرير هذا المقدار. 

وقد قيل: إن ذلك محمولٌ على أنه أربع أصابع أو دونها أو 
فوقهاء إذا لم يكن مصمبًا جمعًا بين الأدلّة» ولكنه يابى الحمل على 
الأربع فما دون قوله في حديث الباب «شَبْر من دِيبَاجٍ' وعلى 
غير المصمت. 

قوله: (مِن ديبَاج) فان الظاهر آنها من ديباج فقط لا منه ومن 
غيره إلا أن يصار إلى المجاز للجمع كما ذكر» نعم يمكن أن يكون 
التقدير بابر لطول تلك اللبنة لا لعرضها فيزول الإشكال. 

وني الحديث أيضًا دليلٌ على استحباب التَجمّل بالثباب 
والاستشفاء بآثار رسول الله يك 

وني الأدب المفرد للبخاري أنه كان يلبسها للوفد والجمعة» 
وقد وقع عند ابن أبي شيبة من طريق حجاج بن أبي عمرو عن 
أسماء أنها قالت: كان يَْبَسْهَا إذَا لَقِي الْعَدُوَ وَجَمَمَ». 

وأخخرج الطّبراني من حديث علي النهي عن امكف 
ا وق ات ع ين اد من اي فاح عن ية 
بن عمير وأبو صالح هو مول ام هانئ وهو ضعيف» وروی 
البرّار من حديث معاذ بن جبل جبل ان الي يه رای رجلا علي 
جا مره أ مُكَقَفٌَ بحرير فَقَالَ لَه: طرق مِنْ اره وإسناده 
تعن ريك اننا أنه نهدن تفن عن جوة لين او و 
وهو استدلالٌ غير صحيح؛ لأنَ لبسه َة للجبّة المكفوفة بالحرير 
لا يدل على جواز لبس الثوب الخالص الذي هو عل النزاع» 
ولو فرض أنّ هذه الجبّة جميعها حريرٌ خالض لم يصلح هذا الفعل 
للاستدلال به على الجواز لما قدّمنا من الجواب على الاستدلال 


بحديث غرمة. 

۳ - وَعَن مُعَاوية قَال: «نَهَى رَسُولْ الله يله عن ركوب 
التَمّار َع ليس الذَهَبٍ إلا مُقَطَعاه رَوَاهُ أَحْمَدُ (45/4) وَأبو 
ارد )٤۲۳۹(‏ وَالنسَائِيّ 0و 11). 

الحديث أخرجه أبو داود في الخاتم والنسائي في الرينة پإسنادء 
رجاله ثقات إلا ميمون القناد وهو مقبولٌ» وقد وثقه ابن حبّان» 
وقد رواه النسائي من غير طريقةٍ» وقد اقتصر أبو داود في اللباس 
منه على النَهي عن ركوب الثمار» وكذلك ابن ماجه» ورواه أبو 
داود من حديث المقدام بن معديكرب ومعاوية» وفيه النهي عن 
لبس الذهب والحرير وجلود السّباع» وني إسناده بقيّة بن الوليد 
وفيه مقالٌ معروف قوله: (عَنْ ركوب النمَار) في رواية «النْمُور؟ 
فكلاهما جع مر بفتح النون وكسر الميم» ويجوز التخفيف يكسر 
التون وسكون الميم» وهو أخبث وأجرا من 
الجلد نقط سود وفيه شبةٌ من الأسد إلا أنه أصغر منه وإنما 
نهى عن استعمال جلوده لما فيها من الزّينة والخيلاء ولأنه زي 
العجم وعموم النهي شاملٌ للمذكى وغيره قوله: (وَعَنْ لس 
لحب إلا مُقَطَن) لا بد فيه من تقبيد القطع بالقدر المعفوٌ عنه لا 
بما فوقه جمعًا بين الأحاديث. 


.الأسدء وهو منقط 


قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود: والمراد بالنهي 
الذّهب الكثير لا المقطع قطمًا يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطا أو 
خائمًا للنساء أو في سيف الرّجلء وكره الكثير منه الذي هو عادة 
أهل السّرف والخيلاء والتَكبّر» وقد يضبط الكثير منه بما كان 
نصابًا تجب فيه الزّكاة» واليسير بما لا تجب فيه انتهى. 

وقد ذكر مل هذا الكلام الخطابي في المعالم وجعل هذا 
الاستئناء خاصا بالتساء قال: لأنّ جنس الذهب ليس بمحرّم 
عليهنَ كما حرم على الرّجال قليله وكثيره. 
باب لبس الْحَرِيرٍ للْمَرِيضِ 

ن ابي اة رخص عبد الرَحْمَنِ بن 
عَوْف والزبير في الحرير لِحَكة کات بهمّاء . رَوَاهُ الْجَمَاعَُ 
إلا أن لظ التَرْمِزِي: أن عبد امن بن وف اير كوا 
إلى الي يه الْقَنْل فَرَحْص لَهُمًا في قمص الْحَرِيرٍ في غَرْاةٍ 
لَهُمَا(حم: ع ip) (0A4 :) (YY‏ °77( )407:2( 
(ت: ۱۷۲۲) (ن: ۸/ ۲۰۲) (ه: ؟091). 

وهكذا في صحيح مسلم أن الترخيص لعبد الرّحمن والرّبير 


- عَنْ أنس 
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كان في السفر. 

وزعم الحب الطبري اتفراده به وعزاه إليهما ابن الصّلاح 
وعبد الحقّ والنووي. 

قوله: (في فص الْحَرِيِ) بضمٌ القاف واليم جمع قميص 
ويروى بالإفراد. 

قوله: (لِحَكةِ) بكسر الحاء وتشديد الكاف قال الجوهري: هي 
الجرب» وقيل هي غيره وهكذا يجوز لبسه للقمل كما في رواية 
الترمذي وهي أيضا في الصّحيحين والتقييد بالسّفر بيان للحال 
الذي كانا عليه لا للتقييده وقد جعل السّفر بعض الشّافعيّة قيدًا 
في الترخيص وهو ضعيف» ووجّه أنه شاغلٌ عن التَففّد والمعالجة 
واختاره ابن الصّلاح لظاهر الحديث» والجمهور على خلافه. 

والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل 
عند الجمهور, وقد خالف في ذلك مالك والحديث حجّة عليه 
ويقاس غيرهما من الحاجات عليهماء وإذا ثبت الجواز في حي 
هذين الصّحابيين ثبت في حق غيرهما مالم يقم دليلٌ على 
اختصاصهما بذلك؛ وهو مب على الخلاف المشهور في الأصول 
فمن قال: حكمه على الواحد حكمٌ على الجماعة كان الت خيصض 
هما ترخيصًا لغيرهما إذا حصل له عذرٌ مثل عذرهماء ومن منع 
من ذلك الحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق. 
ابا ماج ف بس لز تا يع م ور 

06- عن عَبْدٍ الله بن غار عن أبيه َغ قَالَ: «رَايِت 
رجلا ُخاری على بَغلة بْضتاء عليه عِمَامَةُ خر سردا فقال: 
سانيا كر ل الله ول». رَوَاهُ بو دَاود 5 ؛) وَالبُخاري 
في تارج وقد صح لَه عن شير وَاجِدٍ رة 
الصَحَابَةٍ رضي الله عنهم. 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذي» ورواه البخاري في التاريخ 
الكبير عن تخيلا عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن سعدٍ وقال: قال 
عبد الله: نراه ابن خازم المي قال: وابن خازم ما أدري أدرك 
الني ا آم لاء وهذا شيخ آخر وقال النسائي قال بعضهم: إن 
هذا الرّجل عبد الله بن خازم أمير خراشان قال المنذري: عبد 
الله بن خازم هذا بالخاء المعجمة والزّاي كنينه أببو صالح ذكر 
بعضهم أن له صحبة؛ وأنكرها بعضهم انتهى. 

وعبد الله بن سعد المذكور في هذا الحديث هو عبد الله بن 
سعد بن عثمان الدّشتكي الرازي روى عنه هذا الحديث ابنه عبد 


الرّحمن ولیس له في الكتب غيره» وقد وتقه ابن حبّان. 

وقد ساق هذا الحديث أبو داود في سننه من طريق أحمد سن 
عبد الرّحمن الرّازي عن أبيه عبد الرّحمن قال: أخبرني أبي عبد 
الله بن سعد عن أبيه سعدٍ قال: رأيت رجلاً الحديث» ولع عبد 
الله بن خازم كما ذكر النسائيّ والبخاري هو الرّجل المبهم في 
الحديث؛ وقد صرح بهذا ابن رسلان» فقال: الرّجل الرّاكب: قيل 
هو عبد الله بن خازم وكنيته أبو صالح. 

قوله: (عِمَامَُ خز) قال ابن الأثير: الخرٌ ثياب تنسج من 
صوفر وإبريسم» 0 مباحة وقد لبسه الصّحابة رضي الله 
عنهم والتابعون» وقال غيره الخزٌ: اسم دابةٍ ثم أطلق على الثوب 
المتخذ من وبرها. 

وقال المنذري: أصله من وبر الأرنبب» ويسمّى ذكره الخرٌ. 
وقيل: إن الخرٌ ضرب من ثياب الإبريسم. 

وفي النهاية ما معناء أنّ الخرٌ الذي كان على عهد الي كل 
تخلوط من صوفم وحرير. 

وقال عياض في المشارق: إن ا لخر ما خلط من الحرير والوبرء 
وذكر أنه من وبر الأرنب ثم قال: فسمّي ما خالط الحرير من 
ثر الأوبار خرًا والحديث قد استدل به على جواز لبس الح 
وأنت خبيرٌ بأنّ غاية ما في الحديث أنه أخبر بان رسول الله كا 
كساه عمامة الخرٌ وذلك لا يستلزم جواز اللبس. 

وقد ثبت من حديث علي عند البخاري ومسلم وأبي داود 
والنسائي أنه قال: 

«كْسَانِي رَسُولُ الله يه حُلَة سسِيرَاء فُحَرَجْت بها فَرَانِت 
لحمب في وَجهه فاطرتها حرا بين نسَائي؛ هذا لفظ الحديث 
في التبسير فلم يلزم من قول علي رضي الله عنه «كسَانِي؛ جواز 
الأبس وهكذا قال عمر: «لَمَا بَعَثَ لب اَي كله بحُلَةِ سيرَاء يَا 
زول الم رها رد كلك في له ارذ كا فلت تقال 
رسو الله : إن لم اكا ِتلبَسَهَاه هذا لفظ ابي داود 
وبهذا تبيّن لك آنه لا يلزم من قوله كساني جواز اللّبس على آنه 
قد ثبت في تحريم الخرٌ ما هو اصح من هذا الحديث وهو حديث 
أبي عامر الآتي وكذلك حديث معاوية. 

ونه ادن ريل لوزي ربدت علي عدار نكن ارت 
وهو لا يدل على ذلك إلا على أحد التفاسير للخل وقد تقدّم 
ذكر بعضهاء وقد اختلف الاس في المشوب» وسيأتي بيان ما هو 


الحق. 

قوله: (وَقَدْ صم سه عن غَيْرِ اجار مِنْ الصّحَابَة) لا يخفاك 
أله ا اق قحل تكن المتعاة وإن تاها كير 
والحجّة إنما هي في إجماعهم عند القائلين بحجّيّة الإجماع؛ ولو 
كان لبسهم ال خر يدل على أنه حلا لكان الحرير الخالص حلالاء 
ما تقدّم عن أبي داود أنه قال: لبس الحرير عشرون صحابيّاء وقد 
احبر الصّادق المصدوق أنه سيكون من أمّته أقوامٌ يستحلون الخرٌ 
والحرير وذكر الوعيد الشديد في آخر هذا الحديث من المسخ إلى 
القردة والخنازير كما سيأتي. 

- وَعَن ابْن عَبّاس قَالَ: إِنْمَا «نْهَى رَسُولُ الله يك عن 
الوب الْمُصْمَتٍِ 7 ره َال ابن عبّاس: اما السّدَى وَالْعَلَمُ فلا 
ری به بَأسًا. رَرَاه خمد (۱/ ۲۱۸) وَأَبُو اود (۲۱۸). 

الحدية قا إستاذة خضت بن عبد امنب وقد عنتقم شنا 
واحلره قال ني التقريب: هو صدوق سيئ الحفظ خلط بأخرةٍ 


ورمي بالإرجاء وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة وبقية رجال 


إسناده ثقاث 
وأخرجه الحاكم باسنا صحيح والطبراني باسنا حسن كما 
قال الحافظ في الفتح. 


قوله: (الْمُصْمَتِ) بضم اليم الأولى وفتح الثانية المخففة» 
وهو الذي جميعه حريرٌ لا خالطه قطن ولا غيره قاله ابن رسلان. 

قوله: (وَأْمَا السّدَى) بفتح السّين والدّال بوزن الحصى ويقال: 
ستى بمثناةٍ من فوق بدل الدّال لغتان بمعنى واحايء وهو خلاف 
اللّحمة؛ وهو ما مد طولاً في الج قوله: (وَالْعَلَُمٌ) هو رسم 
الوب ورقمه قاله في القاموس وذلك كالطراز والسّجاف 
والحديث يدل على حل لبس الوب المشوب بالحرير» وقد 
اختلف التاس في ذلك. 

وقال في البحر: مسالة: ويحلٌ المغلوب بالقطن وغيره؛ ويحرم 
الغالب إجماعا فيها انتهى. 

وكلا الإجماعين منوع أمّا الأول فقد نقل الحافظ في الفتح عن 
العلامة إبن'دفيق العيد آله إنما موز من اللخلوط ما كان جحي 
الحرير فيه أرب بع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة إلى جميع يغ الثوت: 

وما الثاني فقد تقدّم ا لخلاف عن ابن عليّة في الحرير 
الخالص» ونقله القاضي عياض عن قوم كما عرفت. 

وقد ذهب الإماميّة إلى أنه لا يحرم إلا ما كان حريرًا خالضًا لم 


يخالطه ما يخرجه عن ذلك كما روى ذلك الرَيمي عنهم. 

وقال الحادي في الأحكام والمؤيّد باللّه وابو طالب: إنه يحرم 
من المخلوط ما كان الحرير غالبا فيه أو مساويًا تغليًا لجانب 
الحظرء ولا دليل على تحليل المشوب إلا حديث ابن عباس هذاء 
وهو غير صالح للاحتجاج من وجهين: الأول الضعف ل إمتادة 
كما عرفت. 

الاني: أنه أخبر ما بلغه من قصر النهي على المصمت وغيره 
أخبر بما هو اعم من ذلك كما تقدّم في حلّة السّيراء من غضبه 
ككل لا رای عليًا لابسًا لها. 

والقول بآنّ حلّة السّيراء هي الحرير الخالص كما قال البعمض 

والسّند ما أسلفناه عن أئمّة اللغة بل احرج ابن أبي شيبة 
وابن ماجه والدّورقيّ والبيهقي حديث علي السابق في السّيراء 
بلفظ قال علي «أطدي إلَى رَسُول الله ف حل مياه قا حير 
وإما لها ارس بها إل فاه قَلت: ما اصننع بها؟ أْبَسُها؟ 
قَال: لا إني لا أَرْضّى لك ما أكرَهُ لِنفْسِي» ٠‏ شَقَفْهَا خَمُرا لفلانة 
ولان فَشَقَقْتهَا أرْبَمَةَ أخْمِرَة» وسياتي الحديث» وهذا صريح 
بأنّ تلك السّيراء خلوطة لا حريرٌ خالص. 

ومن ذلك حديث أبي ريحانة عند أبي داود والنسائي وابن 
ماجه وفيه الي عن عشر منها أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه 
حريرًا مثل الأعاجم وان يجعل على منكبه حريرًا مثل الأعاجم؛ 
وقد عرفت مما سلف الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون 
تقبيار فالظاهر منها تحريم ماهيّة الحرير سواءٌ وجدت منفردة أو 
مختلطة بغيرهاء ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من 
مقدار الأربع الأصابع من الحرير الخالص وسواءً وجد ذلك 
المقدار مجتمعًا كما في القطعة الخالصة أم مفرّقا كما في الثوب 
المشوب. 

وحديث ابن عبّاس لا يصلح لتخصيص تلك العمومات» 
ولا لتقييد تلك الإطلاقات ما عرفت ولا متمسّك للجمهور 
القائلين بحل المشوب. 

إذا كان الحرير مغلوبًا إلا قول ابن عبّاس فيما أعلم فانظر - 
آيها المنصف - هل يصلح جعله جسرًا تذاد عنه الأحاديث 
الواردة في تحريم مطلق الحرير ومقيّده» وهل ينبغي التعويل عليه 
في مثل هذا الأصل العظيم مع ما في إسناده من الضّعف الذي 
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يوجب سقوط الاستدلال به على فرض تَجرّده عن المعارضات» 
فرحم اللّه ابن دقيق العيد فلقد حفظ الله به في هذه المسالة أمّة 
نبيّه عن الإجماع على الخطأء ويمكن أن يقال: إنّ خصيفًا المذكور 
في إسناد الحديث قد وثقه من تقدّم؛ واعتضد الحديث بوروده من 
وجهين آخرين أحدهما صحيح والآخر حسنٌ كما سلف 
فانتهض الحديث للاحتجاج به. 

فإن قلت: قد صرح الحافظ ابن حجر أن عهدة الجمهور في 
جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كاد عي ارين ا ما رعق 
تفسير الحلة السّيراء قلت: ليس في أحاديث الحلة السّيراء ما يدل 
على انها حلالٌ بل جميعها قاضية بالمنع منها كما في حديث عمر 
وعلي وغيرهما ما سلفء فإن فسّرت بالثياب المخلوطة بالحرير 
كان حورو اهل ا فانط ی على اھ ورا رن 
فرت بانها الحرير الخالص فاي دليل فيها على جواز لبس 
المخلوط» وهكذا ك ونان لفاس د 

والحاصل أنه لم يات المدّعون للحلّ بشيء تركن التفس إليه» 
ذقاية ها چا د رن راا ر9 
يعرف بالرّجال. 

وأمّا دعوى الإجماع التي ذكرها صاحب البحر فما هي باوّل 
دعاويه على أن الرّاجح عند من أطلق نفسه عن وثاق العصبية 
الوبيثة عدم حجية الإجماع إن سلم إمكانه ووقوعه ونقله والعلم 
به» وإن كان الحق منع الكل. 

وأحسن ما يستدل به على الجواز حديث عبد الله بن سعا 
المتقدّم في لبس عمامة الخ للا في النهاية من أنّ ا لحر الذي كان 
على عهذه يك خلوط من صوفي وحرير. 

وقال في المشارق: إن الخزٌ ما حلط من الحرير والوبر كما 
تقدّم لولا أنه نع من صلاحيّته للاحتجاج به على المطلوب ما 
أسفلناه في شرحه على أن التزاع في مسمّى الخرٌ بمجرّده مانم 
مستقل. 

1 ه- وَعَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: «أهډي ِرَسُول الله 
كي حُلَةْ مَكْفُوفَة بحرير إما سَدَاهَا وَإمًا لَحْمئْهَا فَارْسَلَ بها إِلْي 
انی قلت: ا سول الله ما صم بها الْبسمهَا؟ َالَ: لاه وَلكِنْ 
اجِعَلْهَا مرا بين الْقَرَاطِم؛ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَدْ .)۳١۹٩(‏ 

الحديث في إسناده يزيد بن أبي زيادٍ وفيه مقال معروف وأما 


هبيرة بن يريم الرّاوي له عن علي فقد وثقه ابن حبان» وقد 


أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة والبيهقي والدّورقي قوله: (بيِنَ 
الْقَرَاطِمٍ) فقد تقدّم ذكر أسمائهنَ في شرح حديث علي المتقدّم؛ 
والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المخلوط بالحرير» وقد 
قدمنا الكلام على ذلك ذكرنا القدر المعفوَّ عنه. 

4- وَعَنْ مُعَاوية قَالَ: قال رَسُوَلُ الله ية «لا تركبوا 
الْخَرَ ولا النْمَارَ» ر آبو داد (9١١؟).‏ 

الحديث رجال إسناده ثقات» وقد أخرجه أيضمًا النسائي وابن 
ماجه والكلام على الخ تفسيرًا وحكمًا قد تقدّم. وكذلك الكلام 
على التمار قد ذكرناه في حديث معاوية السّابق. 

9- وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بن غنم قَالَ: حَدَئَنِي أو عام أو 
أبو مالك الآشجبي أنه ّمع النبي وَل يَقُول: دلَيَكُوننَ ِن أمَبِي 
أفْوَامٌ يَسْتَحِلَونْ الخ وَالْحَرِ ير وَدكَرَ كَلامًا قَالَ: يَلْسّخ منْهُم 
آخخْرينَ فِرَدَةٌ وَخنَازِيرَ إلى يوم الْقِيَامَةِ» رَوَاه أبُو داد )٤٠۳۹(‏ 
َالْبخَاريّ )004٠(‏ تغليقا وال فيو: «يَستَحِلُون الْخَرَ وَالْحَريرَ 
الخ وَالْمَعَازِفٌ». 

شيك يجان ناه في سنن أبي داود ثقات وقد وهم 
المصّف رحمه الله فقال أبو مالك الأشجعيّ وليس كذلك بل هر 
الأشعري. 

قوله: (لَيَكُوننَ مِنْ أمْتِي) استدل بهذا على أنّ استحلال 
امحرّمات لا يوجب لفاعله الكفر والخروج عن الأمة. 

قوله: (الْخَرٌ) بالخاء المعجمة والرّاي وهو الذي نص عليه 
الحميدي وابن الأثير وذكره أبو موسى في باب الحاء والراء 
المهملتين وهو الفرج» وكذلك ابن رسلان في شرح السّنن ضبطه 
بالمهملتين» وقال: واصله حرح فحذف أحد الحاءين وجمعه 
أحراح كفرخ وأفراخ ومنهم من شدّد الرّاء وليس بيد يريد أنه 
يكثر فيهم الزنا. 

قال في النهاية: والمشهور الأول وقد تقدّم تفسير الخرٌ 
وعطف الحرير على الخزٌ يشعر بانهما متغايران قوله: (آخْرِين) 
وني رواية «آخرُون». 

قوله: (فِرَدَةٌ بكسر القاف وفتح الرّاء مع قروب وني ذلك 
دليل على أنّ المسخ واقم في هذه الأمة. 

وروی ابن أبي الدّنيا في كتاب «الملاهي؟ عن أبي هريرة 


3 


مرفوعًا بلفظ جنم قوم مِنْ هذه الأمة في آخير الرّمَان قِرَدَة 
وَخَازين فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله اليس يَمنْهَدُونَ أن لا إل إلا الله 
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وان مُحَمَدا رَسُول الله قال: ّى وَبَصُومُو وَيُصلّون وَيَحُجَونْ 
قَالُوا: هَمَا بَالْهُم؟ قَال: ادوا الْمَعَاز ف وَالدَقُوف وَالْقَيْنَاتٍ 
اوا على شربهم وَلهْوهِمْ فَاصْبَحُوا وَقَدْ سَيِحُوا قَرَدةُ وَحنَازير 
لير الرَجُلُ على الرَجُلٍ في حَانُوته يع فَبَرْجِمٌ لبف وقد 
ميخ قِرْدًا أو خينزيرًا». 

قال أبو هريرة: لا تقوم السّاعة حتى يمشي الرّجلان في الأمر 
فيمسخ أحدهما قرِدًا أو خنزيراء ولا يمنع الذي نجا منهما ما رای 
بصاحبه أن يمضي إلى شانه حتسى يقضي شهوته قوله: 
(وَالْمَعَازْفُ) بعين مهملةٍ فزاي معجمة» وهي اصوات الملاهي؛ 
قاله لق لان 0 القاموس المعازف: الملاهى كالعود والطنبور 
انتهى. ١‏ 

والكلام الذي اشار إليه المصئف تبعًا لأبي داود بقوله: وذكر 
كلامًا هو ما ذكره البخاري بلفظ وتران أفْوامٌ إلى جنب 5-1 
روح عَلَيْهِمْ, سارح لهم أيهم بني بي الْمْقِينَ لِحَاجَيِه فيَقُولُون: 
ازجع إليْنا عدا مهم الله وَيَضَمٌ العَلّم عَلَيِهِمْ» انتهى. 

والعلم بفتح العين المهملة واللام هو الجبل؛ ومعنى يضع 
العلم عليهم أي يدكدكه عليهم فيقع 

والحديث يدل على تحريم الأمور المذكورة في الحديث للتوعّد 
عليها بالخسف والمسخ وإنما لم يسند البخاري الحديث بل علّقه 
في كتاب الأشربة من صحيحه لأجل الك الواقع من المحدّث» 
حيث قال ابو عامر وأبو مالك وأبو عامر هو عبد الله بن هانئ 
الأشعري صحابيْ نزل الشام وقيل: هو عبيد بن وهب وأبو 
مالك هو الحسارث؛ وقيل: كسب بن عاصم صحابي يعد في 
الشاميين. 


باب ني الرّجال عن المُعَصفر وَمَا جَاءَ في الآحمّر 
- عن عَبْدٍ الله ن عرو قال: «رَأى رول الل يك 
روا أحْمَدُ / 0 وَمُسنْلِمُ )۲٠۷۷(‏ وَالنْسَائِي )۳/۸ 
قوله: (مُعْصْفْريْنِ) المعصفر هو المصبوغ بالعصفر كما في 
كتاب اللغة وشروح الذوك: وقد استدل بهذا الحديث من قال 
بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفر وهم العترة» واستدلّوا أيضًا 
عر كلك عديت ارو عبرو وک هی اف کور بی عد هنا 
وغيرهما وسيأتي بعض ذلك. 1 
وذهب جمهور العلماء من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم» 


وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الإباحة» كذا قالابن »2 
رسلان ني شرح السّنن قال: وقال جماعة من العلماء بالكراهة 
O ES‏ سحي ا م اين 
عمرء قال: «رَأَيْت رَسُول الله َة يما يَصْبْْ بالصّفرَة؛ زاد في رواية 
أبي داود والنسائي» وقد كان يَصبُعْ بها اة كُنْها وقال 
الا انمي مسرت إل تيا تيغ يمن اناب راه شر انما 
في الصّحيحين من ذكر مطلق الصبغ بالصفرة» فقصره على صبغ 
اللحية دون الثياب» وجعل النهي متوجّهًا إلى الثياب» ولم يلتفت 
إلى تلك الرّيادة المصرّحة بأته كان يصبغ ثيابه بالصّفرة» ويمكن 
الجمع بأنّ الصّفرة التي كان يصبغ بها رسول الله ية غير صفسرة 
العصفرة المنهي عنه ويؤيّد ذلك ما سياتي في باب لبس الأبيض 
«أن الي ول كان بصغ 


والأسود من حديث ابن عمر 


ٻالرَعْفَرَان؛ وقد اجاب من لم يقل بالتحريم عن حديث ابن عمرو 


المذكور في الباب وحديثه الذي بعده بانه لا يلزم من نهيه له نهمي 
سائر الأمّة. 

وكذلك أجاب عن حديث علي الآتي بأنّ ظاهر قوله: 
لاني أنّ ذلك غتصٌ به» وهذا ثبت في رواية عنه انه قال: ولا 
اقول نهاكم» وهذا الجواب ينبني على الخلاف المشهور بين اهل 
الأصول في حكمه ية على الواحد من الأمّة همل يكون حكمًا 
على بقيّتهم أو لا؟ والحق الأوّل» فيكون نهيه لعلي وعبد الله 
ف لي اا ر ا يعار عه م ر قدي سملم نينا 
من العصفر لا تقرّر في الأصول من أن فعله الخالي عن دليل 
التَأسّي الخاصّ لا يعارض قوله الخناص بأمّته» فالراجح تحريم 
اياب المعصفرة» والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أحمر كما قال 
ابن القيّم فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصّحيحين من أنه 
كه كان يَلْبِسُ حْلَة حَمْرَاء؛ كما يأتي» لأنّ النهي في هذه 
الأحاديث يتوجّه إلى نوع حاص من الحمرة» وهي الحمرة 
الحاصلة عن صباغ العصفر» وسياتي ما حكاه الترمذي عن اهل 
الحديث بمعنى هذا. 

وقد قال البيهقي راذا لقول الشتافعي: إنه لم يمك احدٌ عن 
التي وَل المي عن الصّفرة إلا ما قال علي لهاي ولا فول 
نَهَاكُمْ» إنّ الأحاديث تدلّ على أنّ النهي على العموم؛ ثم ذ 
أحاديث ما قال بعد ذلك: ولو بلغت هذه الأحاديث الثشافعي 
رحمه الله لقال بهاء ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشّافعي أنه قال: 
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إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث. 

۱- وَعَنْ عرو بن شعَيٰب عن أبيه عن جد قَالَ: «انْبَلنَا 
مع رَسُول الله ل من تة فَالَقْتَ إل وَعَلَّي رَنِطَةٌ مُضَرّجَةٌ 
بِالْعُصْفْرء فقَال: ما هَلره؟ فُعَرَنْت مَا كرة فَأئَيْت أَهْلِي وَهُمْ 
الله ما فعَلَت الرّئِطَةٌ؟ فَأخبّرته. فَقَالَ: ألا كسّوتها بَيْضّ 
أْلِك؟». رَرَاهُ أَحْمَدٌ )۱۹١/۲(‏ وكذلك أبو داو (1:55) 
وَابْنَ مَاجَهُ (750) وَزَادَ: «فَإِنَهُ لا باس بلك للنساء». 

الحديث في ناك ری کی مر ايد عق ر 
مقالٌ مشهورٌ؛ ومن دونه ثقات. قوله: (من ت هي الطريقة في 
الجبل» وفي لفظ ابن ماجه: من ثنية أذاخر» وأذاخر بفتح الهمزة 
والذال المعجمة المخففة وبعدها الف ثم خاءٌ معجمة على وزن 
أفاعل؛ ثُنيّة بين مكة والمدينة. 

قوله: (رَيْطَةٌ) بفتح الرّاء المهملة وسكون الثناة تحت ثم طاءٌ 
مهملةٌ ويقال رائطة. 

قال المنذري: جاءت لرّواية بهما وهي ملاءة منسوجة بلس 
واحډ» وقيل: کل وبي رقبق لين والجمع ريط ورياط. 

قوله: (مُممَرَجَةٌ) بفتح الرّاء المشدّدة أي ملطخة. 

قوله: (يَسْجْرُونْ) أي يوقدون. 

قوله: (بَعْض أهْلِك) يعني زوجته أو بعض نساء تحارمه 
وأقاربه» وفيه دليلٌ على جواز لبس المعصفر للنساء» وفيه الإنكار 
على إحراق الثوب المنتفع به لبعض الناس دون بعضٍ لأنه من 
إضاعة المال المنهي عنهاء لكنه يعارض هذا ما أخرجه مسلم من 
حديث عبد الله بن عمرو أيضًا قال: «رَأى علي النبي يا وبين 
مُعَصفْرَيْنء فقال: آمك امرك بهَذا؟ قال: قُلْت: أِْلْهُمَا با 
زول الله قالن: بل ارما وقد جع نهم الرواينين بانه 
اة أمر أوَلاً بإحراقهما ندّاء ثم ًا أحرقهما قال له النئ ككة: 
١لو‏ كَسَوْتَهُمًا بَنْض أهلك؟» إعلامًا له بان هذا كان كافيًا لو 
فعله. وان الأمر للتدب» ولا يخفى ما في هذا من التكلف الذي 
عنه مندوحةً» لأنّ القضيّة لم تكن واحدة حتى يجمع بين الرّوايتين 
بمثل هذاء بل هما قضيّتان ختلفتان وغايته أنه يك في إحدى 
القضيّتين غلّظ عليه وعاقبه فأمره بإحراقهماء ولعلّ هذه المرّة الي 
أمره فيها بالإحراق كانت بعد تلك المرّة التي أخبره فيها بأنّ ذلك 
غير واجبي وهذا وإن كان بعيدًا من جهة أن صاحب القصّة 


يبعد أن يقع منه اللّبس للمعصفر مر أخرى بعد أن سمع فيه ما 
سمع المرّة الأولى» ولكته دون البعد الذي في الجمع الأول لأنْ 
احتمال النسيان كائنٌ وكذا احتمال عروض شبهةٍ توجب القن 
يعدم التحريم» ولا سيّما وقد وقعت منه َة المعاتبة على 
الإحراق. 

قال القاضي عياضٌ: أمره بإحراقهما من باب التَغليظ 
والعقوبة انتهى. 

وفيه حجّةٌ على جواز المعاقبة بالمال» والحديث يدل على المنع 
من لبس النياب المصبوغة بالعصفرء وقد تقدّم الكلام في ذلك. 

7- وَعَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: «نَهَانِي رَسُول الله يكن 
عَنْ لتخم بالدَهبٍ وَعَنْ لباس الْقَسَي وَعَنْ الْقِرَاءة في الركوع 
ارو رف فان الف روا الحا إلا التشارئ 
نے اج کے 011/1 زه (E6 a) (EYA‏ 
(ت:۱۷۳۷) (ن: ۸/ ۱۹۱). 

قوله: (نهاني) هذا لفظ مسلم وفي لفظ لأبي داود وغيره 
«نْهَى» وقد تقدّم جواب من أجاب عن الحديث باختصاصه بعلي 
رضي الله عنه وتعقبه: 

قوله: (الْقَّسَيَ) قد تقدّم ضبطه وتفسيره في شرح حديث علي 
في باب إِنّ افتراش الحرير كلبسه قوله: (وَعَنْ الْقِرَاءَةَ في الركوع 
وَالسّجُوهٍ) فيه دليلٌ على تحريم القراءة في هذين احلين لأنّ 
وظيفتهما إنما هي التسبيح والدّعاء لما في صحيسح مسلم وغيره 
عنه اة هيت أن أفرا الْقُرآنَ رَاكِمًا أو ساجدا فما الركوع 
فَعَظَمُوا ي الرّب» وأمًا السَجُودُ فاجتهذو اني الدَعغاء؛ . 
قوله: (وَعَنْ لَنْس الْمُعَصْفَرِ) فيه دليلٌ على تحريم لبسه وقد تقدم 
اترات ْ 

۳- وَعَنْ الْبَرَاءِ ن ازب قال: «كان رول الله بي 
ربوا هيد ما بن اللكيبن له عدر يلع شخمة أيه رأة في 
خُلَةِ حَمْرَاءَ لَمْ از شيعا قط اخس منه» مُتَقَقْ عَلَيْهِ (خ: (o01‏ 
)م: (YY‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذي والنسائي وأبو داود. 

وفي الباب عن أبي جحيفة عند البخاري وغيره أنه «رأى 
النبِي يله حرج في حُلَةٍ حَمْرَاء مُشَمَرًا صَلَى إلى الْعَنْرٍَ بالناس 
ركعَتيْن»» وعن عامر المزني عند أبي داود بإسنادٍ فيه اختلافٌ 
قال: «رَأنِت رَسُول الله يه ّى وهو يَخْطْبْ على بَْلَةٍ وَعَلَي 
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برد أَحْمَرُ علي رضي الله عنه أمَامَة يُعَبّرُ عَنْهُ» قال في البدر 
المنير: وإسناده حسنٌ؛ وأخرج البيهقي عن جابر «أَنْهُ كان لَه ية 
زب أخمر يبس في الْعدين والجمُعقه. ‏ ' 

وروى ابن خزيمة في عت نحوه بدون ذكر الأمره 
والحديث احتج به من قال بجواز لبس الأحمر وهم الشافعيّة 
والمالكية وغيرهم. 

وذهبت العترة والحنفيّة إلى كراهة ذلك واحتجُوا بحديث عبد 
الله بن عمرو الذي سيأتي بعد هذاء وسياتي في شرحه إن شاء 
الله تعالى 8 يتين به عدم انتهاضه للاحتجاج. 

واحتجوا أيضًا بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ 
بالعصفر, قالوا: لأنّ العصفر يصبغ صباع اجر وهي أخص من 
الدّعوى؛ وقد عرّفناك أنّ الح أنّ ذلك النوع من الأحمر لا يحل 
لبسه (وَمِنْ أجلههم) حديث رافع بن خديج عند أبي داود قال: 
«خَرَجْنا مَع رَسُول الله يق في مقر فَرأَى عَلَى رَوَاحِلِنَا وَعَلَى 
بلا أيه فيها بوط هن احم ققَالَ: الا ازى هدرو اضر 
قد عَلَنَكُمْ فنا مرَاعًا قول رَسُول الله ها فأحذنا الآكبِيّة 
راا عَنهّا؛ وهذا الحديث لا تقوم به حجّةٌ لن في إسناده 

ومن أدلتهم حديث إن امراة مِن بَنِي أسّد قَالَت: كنت وما 
عند ينب اراو رَسُول الله و وَنَحْنْ لَص لبها بِمَغْرةٍ 
وَالْمَفَُْ: صاع احم قالت: قينا نحن كَذَلِك إذ طَلَمَ علا 
رول الله َة فَلَمَا رَأى الْمَغْرَةَ جم فَلَمَا رأث ذلك زُيْنَبُ 
عَلِمَت أنه ها قد كرة ما فَُلَتْ وأحذت فَفْسَلْت يابا وَوَارَتْ 
کل حرق نم إن رَسُولَ الله ل َم فَاطَلَم» فَلْمَا َم بر شيا 
دخل؛ الحديث أخرجه أبو داود وئي إسناده إسماعيل بن عيّاش 
وابنه» وفيهما مقال مشهور. ١‏ 

وهذه الأدلة غاية ما فيها لو سلمت صحتهاء وعدم وجدان 
معارض لها الكراهة لا التحريم» فكيف وهي غير صالحةٍ 
للاحتجاج بها لما في أسانيدها من المقال الذي ذكرناء ومعارضة 
بتلك الأحاديث الصّحيحة. 

نعم من أقرى حججهم ما في صحيح البخاري من النهي عن 
المياثر الحمرء وكذلك ما ني سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه 
والترمذي من حديث علي قال: الَهَانِي رسو الله ڪا عن لبس 
--القسلى وَالْمِيئرَةٍ الْحَمْرّاء؛ ولكنه لا يخفى عليك أنّ هذا الدّليل 


أخص من الدّعوىء وغاية ما في ذلك تحريم الميثرة الحمراء فما 
الدليل على تحريم ما عداهاء مع ثبوت لبس الني يل له مراتي 
ومن أصرح أدلتهم حديث رافع بن برهٍ أو رافع بن خديج كما 
قال ابن قانع مرفوعًا بلفظ: «إنّ الشَيْطًان يجب الْحُمْرَة ایام 
وَالْحُمْرَةَ وَكُلَ توب ذي شهرَةٍ؛ أخرجه الحاكم في الكنى وأبو 
نعيم في المعرفة وابن قانع وابن السكن وابن منده وابن عدي. 

ويشهد له ما أخرجه الطبراني عن عمران بن حصين مرفوعا 
بلفظ: (إيَاكُ وَالْحمْرَة فنا أحَب الرَينة إلى الشتبطان. » واخرج 
توعد رای س تيه شن را وهذا ]إن صم كان 
أنص أدلتهم على المنع؛ ولكتك قد عرفت لبسه ككل للحلة 
الحمراء في غير مرو ويبعد منه يك أن يلبس ما حذّرنا من لبسه 
معللاً ذلك بان الشيطان يحب الحمرة» ولا يصح أن يقال ههنا 
فعله لا يعارض القول الخاص بناء كما صرّح بذلك أئمة 
الأصول» لأنّ تلك العلّة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بناء إذ 
تجنب ما يلابسه الشيطان هو يك احق الناس به. 

فإن قلت: فما الرّاجح إن صح ذلك الحديث؟ قلت: قد تقرر 
في الأصول أن الي لي إذا فعل فعلاً لم يصاحبه دليلٌ خاص 
يدل على النَّاسّي به فيه كان مخصّصًا له عن عموم القول الشامل 
له بطريق الظّهور فيكون على هذا لبس الأحمر مختصًا به» ولكن 
ذلك الحديث غير صالح للاحتجاج به كما صرّح بذلك الحافظ 
وجزم بضعفه لأنه من رواية أبي بكر البدلي وقد بالغ الجوزجاني 
فقال: باطلٌ. فالواجب البقاء 0 البراءة الأصليّة المعتضدة 
بأفعاله الثابئة في الصّحيح لا سيّما مع ثبوت لبسه لذلك بعد 
حجّة الوداع ولم يلبث بعدها إلا آيَامًا يسيرة» وقد زعم ابن لقم 
أنّ الحلّة الحمراء بردان ينان منسوجان بخطوط حمر مع الأسوده 
وغلط من قال إنها كانت حراء بحنَاء قال: وهي معروفة بهذا 
الاسم ولا يخفاك أنّ الصحابي قد وصفها بأنها حمراء وهو من 
آهل اللسان؛ والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمسراء 
البحت. والمصير إلى الجاز أعني كون بعضها أحمر دون بعض لا 
يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجبو. 

فإن أراد أنّ ذلك معنى الحلّة الحمراء لغدٌ فليس في كتب اللغة 
ما يشهد لذلك وإن أراد أنّ ذلك حقيقة شرعيّة فيها فالحقائق 
الشرعيّة لا تثبت بمجرّد الدّعوىء والواجب حمل مقالة ذلك 
المّحابيّ على لغة العربء لأنّها لسانه ولسان قومه. فإن قال: 
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إنما فسّرها بذلك التفسير للجمع بين الأدلّة فمع كون كلامه بيا 
عن ذلك لتصريحه بتغليط من قال: إنها الحمراء البحت» لا ملجأ 
إليه لإمكان الجمع بدونه كما ذكرنا مع أنّ حمله الحلّة الحمراء 
على ما ذكر يناني ما احتسّ به في أثناء كلامه من إنكاره و علسى 
القوم اذين رأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر وفيه 
دلي على كراهية ما فيه الخطوط وتلك الحلّة كذلك بتأويله. 

قوله: (في الْحَلِيث يَبْلْْ شَحْمّة أَدنيْ) هي اللَيّن من الأذن في 
أسفلها وهو معلق القرط منهاء وقد اختلفت الرّوايات الصّحيحة 
في شعره فههنا «إلَى شَحْمَة اذه وفي رواية دكَان ييلع شَحْرْهُ 
مْكِيّيوا وني رواية «إلى أنْصاف أَذُنئِهِ وَعَاتِقَهِه . قال القاضي: 
الجمع بين هذه الرّوايات أنّ ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة 
أذنيه وهو الذي بين أذنه وعاتقه» وما خلفه هو الذي يضرب 

وقيل: كان ذلك لاختلاف الأوقات فإذا غفل عن تقصيرها 
بلغت المنكبء وإذا قصّرها كانت إلى أنصاف أذنيه» وكان يقصر 
ويطول بحسب ذلك. 

وقد تقدّم نحو هذا في باب اتخاذ الشعر. 

وني فتح الباري أنّ في لبس الثوب الأحمر سبعة مذاهب. 

الأوّل: الجواز مطلقاء جاء عن علي وطلحة وعبد اللّه بن 
كش و الوا وغو وهر دو الات رشن اف و 
ا والنخعي والشعي وأبي قلابة وطائفة من 
التابعين. 

الثاني: المنع مطلقاء ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معيّن» نما ذكر 
أخبارًا وآثارًا يعرف بها من قال بذلك. 00 

الثالث: يكره لبس الثوب المشبّع بالحمرة دون ما كان صبغه 
خفيفاء جاء ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهار. 

الرّابع: يكره لبس الأحر مطلقا لقصد الرّينة والشهرة» ويجوز 
في البيوت وا مهنة» جاء ذلك عن ابن عبّاس. 

الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج. ويمنع ما 
صبغ بعد النسج جنح إلى ذلك الخطابي. 

السّادس: اختصاص النهي ما يصبغ بالعصفر ولم ينسبه إلى 


أحل. 


السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأمامافيه 
لون آخر غير أحمر فلا حكي عن ابن القيّم أنه قال بذزلك بعمض 


العلماء ثم قال الحافظ: والتحقيق في هذا المقام أنّ النهي عن 
لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول 
في الميثرة الحمراء» وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجمٌ إلى 
الرّجر عن التَسبّه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته» وإن كان من 
أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع» حيث يقع ذلك وإلا فلا 
فيقرى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه في المحافل 
والبيوت. 

4- وَعَنْ عب الله ن عرو قَالَ: «مَرّ عَلَى النبي وَل 
رَجلَّ عليه وان اخمران فلم فلم رذ الي يك حليده. روا 
الترمذري )۸۰۷( وَأبُو دود (4059). وَقَال: مَعْنَاهُ عند أل 
الْحَدِيث أنه كرة الْمُعَصْفْر وَقَالَ: وَرَأا أن ما صغ بِالْحُمْرَة 32 
ناا عي لدان CE‏ تست 

الحديث قال ا إنه حسنٌ غريب من هذا الوجه انتهى. 

وفي إسناده أبو يحبى القتات» وقد اختلف في اسمه فقيل: عبد 
الرّحمن بن دينارء وقيل: زاذان» وقيل: عمران» وقيل: مسلمء 
وقيل: زياد وقيل: يزيد. 

قال المنذري: وهو كوف لا يحتج بحديثه. 

قال أبو بكر البرّار: هذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ 
لاعن عند ا عر ر ا ا ةو اردق 
ولا نعلم رواه إسرائيل إلا عن إسحاق بن منصور. 

قال الحافظ في الفتح: حديث ضعيف الإسناد وإن وقع في 
نسخ الترمذي أنه حسن. 

والحديث احتج به القائلون بكراهية لبس الأحمر وقد تقدّم 
ذكرهم. 

وأجاب المبيحون عنه بأنه لا ينتهض للاستدلال به في مقابلة 
الأحاديث القاضية بالإباحة لما فيه من المقال وبأنه واقعة عبن 
فيحتمل أن يكون ترك الرّدٌ عليه بسببي آخر وحمله البيهقي على 
ما صبغ بعد النسج لا ما صبغ غزلاً ثم نسج فلا كراهة فيه قال 
ابن التين: زعم بعضهم أنّ لبس التي ل الحلّة كان لأجل الغزوء 
وفيه نظرٌ لأنه كان عقيب حجّة الوداع ولم يكن له إذ ذاك غزو 
وقد قدّمنا الكلام على حجج الفريقين مستوفى قول (فْلَمْ يرد 


لمنهي عنه ردعًا له وزجرًا عن معصيته قال ابن رسلان: ويستحب 
أن يقول المسلم عليه أنا لم أردٌ عليك لأنك مرتكب لمنهي عنه 
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وكذلك يستحب ترك السّلام على أهل البدع والمعاصي الظاهرة 
تحقيرًا هم وزجراء ولذلك قال كعب بن مالك: فسلّمت عليه 
فوالله ما رد السّلام علي والجمع الذي ذكره التَرمذيّ ونسبه إلى 
آهل الحديث جمع حسنْ لانتهاض الأحاديث القاضية بالمنع من 
لبس ما صبغ بالعصفر. 

باب ما جَاءً في لبس الأبيض وَالْآسْوَدٍ والآخضّر 

وَاْمرْعْمَرِ وَالْمُلونَاتَ 1 

6- عن رة بن جُنْدُبٍ قَالَ: قال رَسُوَلُ الله 46: 
الوا ثاب الييَاض انها اهر راطيب وكَئُوا فيا مَرْنَاكُب 
روء أَحْمَدُ (0/ 18) َالنْسَانِيَ ۴/9 ) والترمذري )181١(‏ 
وصححه. 

الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم؛ واختلف في وصله 
وإرساله؛ قال الحافظ في الفتح: وإسناده صحيح؛ وصحّحه 
الحاكم. 

وني الباب عن ابن عباس عند الشافعي وأحمد وأصحاب 
السّن إلا النسائي بلفظ: الْبنُوا من تي اكم لاض فَإنْهَا من 
خير ابم وَكَمَنُوا فيه مَوْنَاكُمْ» وأخرجه ابن حبّان والحاكم 
والبيهقي بمعناه. 

وني لفظر للحاكم: «خبْرُ ثيابكُم الْبَيِاض فَالْبِسُوهًَا أحْيَاءَكُمْ 
وكفنوا بها مَوْتاکم» زح خت ابن عباس ابن القطان 
والترمذي وابن حبّان. 

وني الباب أيضًا عن عمران بن الحصين عند الطبراني. 

وعن أنس عند أبي حا في العلل. 

وعند البزّار في مسنده. 

وعن ابن عمر عند ابن عدي في الكامل. 

وس اين ا يرس د ابن بناج ا ا قا ايه 
اله به في بورکم وَمَسَساجاركُم الْبَنَاضِْ» والحديث يدل على 
مشروعيّة لبس البياض وتكفين الموتى به كونه أطهر من غيره 
وأطيبء أما كونه أطيب فظاهرٌ» وأمًا كونه أطهر فلأنٌ أدنى شيء 
بقع عليه يظهر فيسل إذا كان من جس التجاسة ايكون نفا 
كما ثبت عنه ية في دعائه: «وَْقَنِي من الْحَطَايَا كما ينقى التُوْبُ 
الآَبْبَضْ مِنْ الدّنس» والأمر المذكور في الحديث ليس للوجوب» 
اما في الأباس فلما ثبت عنه يك من لبس غيره وإلباس جماعةٍ من 
الصّحابة ثيابًا غير بيض» وتقريره لجماعةٍ منهم على غير لبس 


البياضء وام في الكفن فلما ثبت عند أبي داود. 

قال الحافظ بإسنادٍ حسن من حديث جابر مرفوعًا: «إذا توفي 

- وَعَنْ أنّْس قَالَ: «كَانَ أحب الثيّابٍ إلى رَسُول الله 
كك أن يَلبَمَهَا اجب رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجَه (حم: 
*/191) )خ: ال ه) (م: °۷۹( (د: 61( (ت1 (1YAA‏ 
(ن: .)5١*/8‏ 

قوله: (الْحِبَرَةُ) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحّدة بعدها. 

قال الجوهري: الحبرة كعنبة: برد يمان يكون من كتان أو 
قطن» سمّيت حبرة لأنها محبّرة أي مزيّنة والتحبير: استزيين 
ا والتخطيط» ومنه حديث ابي ذر: «الْحَمْدُ لله الذي 
أَطْعَمَنًا الْحَمِينَ وَالْبَسَنا الْحَبيرَ» وَإِنّما كانت الحبرة احب الثياب 
إلى رسول الله يقن لأنه ليس فيها كثير زينةٍ ولأنها أكثر احتمالاً 
للوسخ من غيرها. 

۷- وَعَنْ أبي رمن قَالَ: «رَأيت النبي كله وَعَلَيِهِ بُرْدَان 
أخضران؛ رَرَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا ان مَاجَه (حم: ۲۲۸/۲) (د: 
(t10‏ 55 ۲ ) (ن: 86/8 1). 

الحديث حسّنه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبيد 
الله بن إيادٍ انتهى. 

وعبيد الله وأبوه ثقتان» وأبو رمئة بكسر الرّاء وسكون الميم 
بعدها ثاءٌ مثلئة مفتوحةٌ» واسمه رفاعة بن يثربي كذا قال صاحب 
التقريب» وقال الترمذي: اسمه حبيب بن رح ويدل على 
استحباب لبس الأخضر لأنْه لباس أهل الجئة وهو أيضًا من أنفع 
الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين. 

- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «خرّج النبي كله دات غَدَاةٍ وَعَلَيهِ 
مط مرحلل يِن شغر أسْرن اة 0 ولم 
2081 والترْمِذِي (1415) وَصَحَحَة. 

قوله: (مِرْطٌ) بكسر الميم وسكون الرّاء المهملة كساءٌ من 
صوفم أو خزء والجمع مروط كذا في القاموس وقيل: كساءٌ من 
خز أو كتان.قوله: (مُرَحَلَ) ميم مضمومة وراء مهملة مفتوحةٍ 
وحاء مهملةٍ مشددةٍ ولام كمعظم وهو بردٌ فيه تصاوير قال في 
القاموس: وتفسير الجوهري إِيّاه بإزار خز فيه علم غير جي إنما 
ذلك تفسير المرجّل بالجيم انتهى. 

وتلك التصاوير هي صورٌء تطلق على المنازل وعلى الرّواحل 


وعلى ما يوضع على الرواحل يستوي عليه الرّاكب. والترحيل 
مصدرٌ رحَل البرد أي وشاه؛ قال الّووي: والمراد تصاوير الإبل 
ولا باس بهذه الصّورة انتهى. 

وسياتي الكلام على حكم ما فيه صورة في الباب الذي بعد 
هذا. 

والحديث يدل على أنه لا كراهة في لبس السّواد. 

وقد أحرج أبو داود والنسائيّ من حديث عائشة قالت: 
«صبغت للنبي كلل ُرْدةٌ سَؤداءً فُلبسهَا قَلَمَا عرق فِيهًا وَجَدَ ريح 
المّوف فقَذَفَهًا وَفَالَ أحْسَبهُ قَالَ: وَكَانَ جب الرّيح الطَيبة». 

6- وَعَنْ أم حال قَالَت: أي النبي له بياس فِيهًا 
خميصة سواه قَقَال: م َون تكسو هلو اْخَميصَة؟ اكيت 
القَوْم فَقَالَ: اتنوني بام خاد فأټي بان النبي EE‏ 
بده وَقَالَ أنلي وأخلقِي مَرَتَيْنء وَجَعَل يَنظرُ إلى عَلَم 
الف وو كدان زر ا غا عات 
وَالسّنًا بلِسّان الحكة: الْحَسَّنٌ» رَوَاهُ الْبْخَارِيَ (4814). 

تر عي )نع اة ور الس وباد اة 
كساءٌ مربّعٌ له علمان. قوله: (نَكْسُو هلرو) بالتون للمتكلم. 

قوله: (فأسلكيت الْقَرْمُ) بضم ال همزة على البناء للمجهول 
قوله: (أبلي وَأَخلِقِي) هذا من باب التفاؤل والدّعاء للابس بان 
يعمر ويلبس ذلك الوب حتى يبلى ويصير خلقاء وفيه أنه 
يستحب أن يقال لمن لبس ثوبًا جديدًا كذلك» وأخرج ابن ماجه 
عن ابن عمر: «أنّ رَسُولَ الله 4ة رَأى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا ابض 
فَمَالَ: الْبَسْ جَلرِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمْتْ شَّهِيدًا». 

وأخرج أبو داود وسعيد بن منصور من حديث أبي نضرة 
قال: کان أُصْحَابٌ النبي يله إذا زبس أحَدُهُمْ وبا جدي دا قِيِلَ 

قوله: (هَذَا سَنَا) بفقح السّين المهملة وتشديد النون وفيه 
جواز التكلم باللغة العجميّة ومعناه حسن. 

والحديث يدلّه على آنه يجوز للنساء لباس التسِاب السود ولا 
أعلم في ذلك خلافا. 

وَعَنْ لبن عُمَرَ «أنَهُ كان يصغ فياه وَيَدَهِنٌ 
بالَفرانء َيل له ِم صب تاك ودن بِالرْغْفَرَان؟ فَقَالَ: 
إني رَأيْته أحَبّ الآصبَاغ إلى رَسُول الله وك يدهن به وَيَصَبْعْ به 
ابه رَوَاهُ أَحْمَدْ (؟/ ۹۷) وَكَذَلِك أب دَاوْد (4014) والس اني 


)16١ /۸(‏ بحو وَفِي لَفْظِهمًا: وَلَقَدْ كان يَصِبعْ ثِيابة كُلَهَا حى 


عِمَامَيةُ. 


الحديث في إسناده اختلاف كما قال المنذري» ولم يذكر أبو 
داود والنسائي الرّعفران» وأخرج البخاري ومسلم من حديث 
عبيد بن جريج عن ابن عمر أنه قال: «رَأمًا الصَفْرَةُ فَإِنَي رات 
رَسُول الله يك بصع بها ني أب أن أصبّعْ بها قال المنذري: 
واختلف الناس في ذلك فقال بعضهم: أراد الخضاب للحية 
بالصفرة. 

وقال آخرون: اراد يصمّر ثيابه ويلبس ثيابا صفرا انتهى. 
ويؤيّد القول الثاني تلك الرّيادة التي أخرجها أبو داود والنسائي. 
قوله (حَتَّى عِمَامَتَهُ) بالنصب. 

والحديث يدل على مشروعيّة صبغ الثياب بالصفرة» وقد 
تقدّم الكلام على ذلك في باب نهي الرّجال عن المعصفر. 

وفيه أيضًا مشروعيّة الادّهان بالرّعفران. 

ومشروعيّة صباغ اللّحية بالصّفرة لقوله ب في رواية النسائي 
وغيره: «إن الْيَهُودَ وَالنصارَى لا تَصيْعْ فَحَالِفُوهُمْ وَاصبُعُواء قال 
ابن الجوزي: قد اختضب جماعة من الصّحابة والتابعين بالصفرة. 
ورای أحمد بن حنبل رجلاً قد خضب لحيته فقال: إني لأرى 
آل غ مين من ا وقد تقدّم الكلام على الخضاب في 
باب تغبير الشيب بالحناء والكتم. 
اب حكم ما فيه صُورَة من اياب ولط والستور 

التي عن التصوير 

۱- عن عَانِشَة «أن النبي ڪا لم يكن يرل فِي بيه شيا 
فيه تصاليب إلا نَقَضَه» راء الْبُخَاري (20401) وَأبُو ذاود 
)٤۱۰۱(‏ وَأَحْمَدْ (07/1) وَلَفْظهُ لم کن يَدَعْ في به را فيه 
تصليب إلا نقضَّة». 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي قوله: (لم يكن يرك في بيه 
شَيًْا) يشمل الملبوس والسّتور والبسط والآلات وغير ذلك قوله: 
(فيه تَصَالِيبْ) أي صورة صليب من نقش ثوب أو غيره 
والصّليب فيه صورة عيسى عليه السلام تعبده النصارى قوله: 
(نَقَضَهُ) بفتح التون والقاف والضّاد المعجمة: أي كسره وأبطله 
وغيّر صورة الصّليب. وفي رواية أبي داود «تَضَبَّهُ» بالقاف 
المفتوحة والضّاد المعجمة والباء الموحّدة: أي قطع موضصمع 
التصليب منه دون غيره» والقضب: القطع كذا قال ابن رسلان. 
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والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ التياب والسّتور والبسط 
وغيرها التي فيها تصاويرء وعلى جواز تغبير المنكر باليد من غير 
استئذان مالکه» زوجة كانت أو غيرهاء لما ثبت لبت عه ولف زم قح 
مكة أنه كان يَهْوِي بالقضييب اللي في يَدِهِ إلى كل صنّم فَبَخِرَ 
لِوَجْهِه وَيَقُولَ: جَاءً الْحَىَ وَرْهَقَ الْبَاطِلُ حى مَرَ على ثَلائِمِانَةِ 

ا وک ا نّا رَأى النبي 
يي الصَورَ التي في الت لم يَدْعْلَ حَتَى أمَرَ بها قَمْحيَّت ورأى 
صُورَة إبراهيم وَإسْمًاعيل بأنديهما الآزلام فَقَال: قَائَلَهُمْ الله 
وَأللّهِ مَا اسْتَقْسمًا بالآزلام قط . 

قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير 
صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعَدٌ 
عليه بالوعيد الشّديد المذكور في الأحاديث» وسواءً صنعه لما 
يمتهن أو لغيره فصنعته حرامٌ بكلّ حال لأنّ فيه مضاهاة لخلق 
الله تعالل وسواءً ما كان في شوب أو بساطر أو درهم أو دينار 
وفلس وإناء وحائط وغيرها وأمّا تصوير صورة الشّجر وجبال 
aE E‏ 
حكم نقش التصوير. 

وأمّا اتخاذ ما فيه صورة حيوان فإن كان معلًّا على حائط أو 
وبا أو عمامةٌ أو نحو ذلك ما لا يعد متها فهو حرامٌ وإن كان في 
بساط يداس وحدَةٍ ووسادةٍ ونحوها تا متهن فليس بحرامء ولكن 
هل يمنع دخول ملائكة الرّحمة ذلك البيت؟ وسيأتي. 

قال: ولا فرق في ذلك كله بين ما له ظلٌ وما لااظلَ له قال 
هذا تلخيص مذهبنا في المسألة» وبمعناه قال جماهير العلماء من 
الصّحابة والتابعين فمن بعدهم» وهو مذهب الثوري ومالك 
وأبي حنيفة وغيرهم. 

وقال بعض السّلف: إنما ينهى عمًا كان له ظلٌ ولا باس 
بالصّور التي ليس ها ظل وهذا مذهبٌ باطلٌ فان السّتر الذي 
انكر الي و الصّور فيه لا يشك أحدٌّ أنه مذمومٌ وليس لصورته 
ظلُ مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. 

وقال الرّهري: النهي في الصّورة على العموم وكذلك 
استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه سواءً كانت 
رقمًا في ثوب أو غير رقم وسواءً كانت في حائط أو ثوب أو 
بساط متهن أو غير متهن عملاً بظاهر الأحاديث لا سيّما حديث 


النمرقة الذي ذكره مسلمٌ وهذا مذهبٌ قوي وقال آخرون: يجوز 
منها ما كان رقمًا في ثوب سواءً امتهن آم لاء وسواءً علق في 
حائط أم لاء قال: وهو مذهب القاسم بن محمد وأجمعوا على منع 
ما كان له ظلّ ووجوب تغييره. 

قال القاضي عياض إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار 
البنات والرّخصة في ذلك لكن كره مالك شراء الرّجل ذلك 
لابنته وادّعى بعضهم أنّ إباحة اللَعب بالبنات منسوخ بهذه 
الأحاديث انتهى. 

1ه- وَعَنْ عَائِشَة «أنْها نَصَبْت ميثرًا وقي تَصَاويرٌ فذحل 
ا فالت: تَقَطَنه وسَائيْنِ نكا يَرتِقْ 
عَلَيِهمَاء م مَُفْقَ عليه (خ: 14 (م: (og‏ . وَفِي لفظ 
00 0100 . د ر دن 
إِحْدَاهُمًا وَفِيهًا صورة. 

قوله: (فَنَرْعَهُ) فيه الإرشاد إلى إزالة التصاوير المنقورشة على 
الستور. 

قوله: (فَفَطَعْته وسَادََيْن) فيه أنّ الصّورة والتمثال إذا غيّرا ل 
يكن بهما باس يعد ذلك وجناز افتراشهما والارتفاق عليهما 
قوله: (فْكَانْ يَرْتَفِقُ) في القاموس ارتفق: اتکا على مرفق يده أو 
على المخدّة. 

قوله: (فْفَطمْته مِرْفْقََيْنِ) تثنية مرفقةٍ كمكنسةٍ وهي المخدة. 

والحديث يدل على جواز افتراش الثياب التي كانت فيها 
تصاوير وعلى استحباب الارتفاق لما يشعر به لفظ كان من 
استمراره على ذلك وكثيرًا ما يتجنبه الرّؤساء تكيّرًا. 

-٣‏ وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ: ا «أتاني 
جبریل فَقَال: إني كنت اتيك اللَبلة لم يَمنعُبِي أن أذخل الت 
الذي لت فيه إلا أنه كان فيه يَمْتَالُ رَجُل وكان في الت قِرَامُ 
نر فيه مايل كان في الت كلب قمر برأ الفثال الذي 
في باب ايت يفطم يتر كَهيْقة اجرف َأمُرْ بالسثر بقع 
جحل وسادتین نين وطآن, ومر بالْكَلْب بُخرج فَفَمَلَ 
رَسُولُ اللو ڳل وَإذا الب جَرْدَ ركان للْحَسن والحُسين فخت 
تفندلهم». روا أخْمَذ(۲/١٠٠۳)‏ ا دَاوْد )610۸( 
وَالتَرْمِِيَ (1805) وَصّحَّحَهُ. 

الحديث أخرجه أيضًا النسائيّ قوله: (اللَيِلّة) وني رواية أبي 


داود «الْبَارحَة). 
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قوله: (قِِرَامُ ميتر) بكسر القاف وتخفيف الراء والتنوين» 
وروي بحذف التنوين والإضافة» وهو السّتر الرّقيق من صوفي 
ذي ألوان. 

قوله: (فيه تَمائِيلَ) وني روايةٍ مسلم «وقذ مسترت سهْوَة لي 
بِقِرَام والسّهوة: الخزانة الصّغيرة» وني روايةٍ للنسائيّ «قَالَ 
جبريل: كيف أذخل وَفِي بيك مير فيه تَصَّاوير» . واختلاف 
رابات ول ف بعضًا. 1 

قوله: (فَمُْ) بضمٌ اميم أي فقال جبريل عليه السلام للنيّ 
لا: مر قوله: (يُصيّرُ هئ الشَجَرَة) لأنّ الشجرة ونحوه ما لا 
روح فيه لا يحرم صنعته ولا التكسّب به من غير فرق بين 
الشّجرة المثمرة وغيرها. ١‏ 

قال ابن رسلان: وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدًا فإنه 
جعل الشّجرة المبمرة من المكروه لما روي عن الي با أنه قال 
حاكيا من الله عمال: اَن اطم مئ ذضب يشل علق 
كخلقِي؟. 

قوله: (وَأمُرْ بالستر) رواية أبي داود «وَمُرُ»» وكذلك قوله 

دامر بالكلبي؛ قول: (مَُديِْ) أي مطروحتين على الأرض» 
ولفظ أبي داود ١مَنْبُودَئَيْن».‏ ْ 

فولة: ركان يكين والن) فيه راز اريه حرو الب 

للولد الصّغيرء وقد يستدل به على طهارة الكلب» وقد تقدّم 
الكلام على ذلك وعلى جواز اتخاذه لغير الاصطياد. 

قوله: (نَحْت نَضَدٍ) بفتح النون والضّاد العجمة فل معنى 
. مفعول: أي تحت متاع البيت المنضود بعضه فوق بعض. 
وقيل: هو السّرير سمّي بذلك لأنّ النضد يوضع علية؛ اي ل 
بعضه فوق بعض. 

وفي حديث مسروق «شَجَرُ الجَنةٍ َّد ِن أضلِهًا إلى 
فَرْعِهَاه أي ليس ها سوق بارزة» ولكنها منضودة بالورق والشمار 
من أسفلها إلى أعلاها. 

والحديث يدل على نها لا تدخل الملائكة البيوت التي فيها 
تماثيل أو كلب كما ورد من حديث أبي طلحة الأنصاري عند 
البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والسائي بلفظ قال: قال 
رسول الله يه دلا تذل الْمَلاتِكةٌ با فيه كلب ولا تَمَائِيل» 
زاد أبو داود والنسائي عن علي مرفوعًا دولا جُنْبْ» قيل: أراد 
الملائكة السيّاحين غير الحفظة وملائكة الموت. 


قال في معام السسّنن: الملائكة الّذين يسنزلون بالبركة والرّحمة» 
وأمًا الحفظة فلا يفارقون الجنب وغيره. 

قال النووي في شرح مسلم: سبب امتناع الملائكة من بيت فيه 
و لها مسرا ادا ومين اناعم ابر بكتري فض 
كثرة أكله التجاسات» ولأنّ بعضها يسمّى شيطانا كما جاء في 
الحديث» والملائكة ضد الشياطين» وخخص الخطابيّ ذلك بمااكان 
يحرم اقتناؤه من الكلاب, وبا لا يجوز تصويره من الصور لا 
كلب الصّيد وا ماشيةء ولا الصّورة التي في البساط والوسادة 
وغيرهماء فإنّ ذلك لا يمنع دخول الملائكة والأظهر أنه عام في 
كل كلب وفي كل صورقء وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق 
الأحاديث. ولان الجرو الذي كان في بيت الني يف تحت السرير 
كان له فيه عذرٌ فإنه لم يعلم به ومع هذا امتنع جيريل من دخول 
البيت لأجل ذلك الجرو. 

4/اه- وع ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله هة فَال: «الَذِيسنَ 
يمون هلو الور يبون َم الْقيَامَةٍ يقال لَهُمْ: احيرا ما 


لت (خ: 606 )(م:8١1١1).‏ 


0ه وَعَنْ ابن عباس وَجَاءهُ رَجُلْ» فَقَال: إني أصَوَرُ هَل 
الصتاوير فَأفْتتِي فيهاء فْقَا: سحت رَسُولَ الله يله يَقْول: «كلَ 
مُصّوّر في النار يُجَعَلَ لَهُ بَكُلَ صُورَةٍ صوَرَهَا تًا عة فِي 
جهنم إن كت لا بد قاعلا قعل الجر وما لا نمس له مق 
يهنا (حم: ۱ (خ: 1776 (م: 11( 

الحديئان يدلان على أنّ التصوير من أشد الْحرّمات للتَوعّد 
عليه بالتعذيب في النار وبا كل مصور من أهل الثار لورود لعن 
المصوّرين في أحاديث أخر وذلك لا يكون إلا على محرّم متبالغٍ 
في القبح وإنما كان التصوير من أشدّ الحرّمات الموجبة لما ذكر لأنّ 
فيه مضاهاةً لفعل الخالق جل جلاله وهذا سمّى الشارع فعلهم 
خلقًا وسمّاهم خالقين وظاهر قوله «كُلَ مُصوْرِ» وقوله: «بكل 
صُورَةٍ صَوَرَهًا؛ أنه لا فرق بين المطبوع في الغياب وبين ما له جرم 

ويؤيّد ذلك ما في حديث عائشة المتقدّم من التعميم ومافي 
حديث مسلم وغيره «أن النبي هة هنك دروكا لِعَائِشَة كان فِيهٍ 
صو الْخَئْل ذَوَاتْ الآجْيِحَةَ حَتى انَحَذت مله وسَادتَيْنَ» 
والدّرنوك: 28 من الثياب أو البسط وما اک البخاري 
ومسلمٌ والموطًا والنسائيّ من حديث عائشة قالت: «قدِم رَسُولُ 


۹۸ نيل الأوطار - كتاب اللباس 


الله 4ة من سر وَقَدْ سرت متهرّة لي بقرام فيه مايل فُلَما رآ 
هَتَكَهُ وتَلَوَنْ وجه وَقَالَ: يا عَائِشَةُ اشد الاس عذابا يَوْم الْقِيَامَةٍ 
الذي يُضَامُونٌ بلق الله ٍ 

ونا ری لجار رای وای بر وک ایو 
عباس قال: قال رسول الله يَ: «مَنْ صَوَرَ صُورَة عَذَبهُ الله بهَا 
يَْمَ الِيَامَةِ حى ينفح فيه الرّوح وَمَا هُوَ باخ فهذه الأحاديث 
قاضية بعدم الفرق بين المطبوع من الصّور والمستقل؛ لأنّ اسم 
الصّورة صادق على الكل إذ هي كما في كتب اللّغة: الشّكل؛ 
وهو يقال لما كان منها مطبوعًا على النِْاب شكلاًء نعم حديث 
أبي طلحة عند مسلم وأبي داود وغيرهما بلفظ سمعت رسول 
الله يكل يقول: «لا تذل الْمَلائكَةُ بَا فيه كَلْبْ ولا يَمْكَال» وفيه 
آنه قال: إلا رقمًا في ثوب فهذا إن صح رفعه كان مخصّصًا لما رقم 
في الأثواب من التماثيل. 

قوله: (أَحْيُوا ما نلَقتَمُ) هذا من باب التعليق بالمحال والمراد 
أنهم يعذبون يوم القيامة ويقال لم: لا تزالون في عذاب حى 
تحيوا ما خلقتم وليسوا بفاعلين وهو كناية عن دوام العذاب 
واستمراره وهذا الذي قدّرناه في تفسير الحديث مصرّح بمعناءه في 
حديث ابن عبّاس المتقدّم والأحاديث يفسّر بعضها بعضًا. 

قوله: (فَاجْمَ' الجر وما لا فس لَهُ) فيه الإذن بتصوير 
الشّجر وكل ما ليس له نفس وهو يدل على اختصاص التحريم 
بتصوير الحيوانات. 

قال في البحر: ولا يكره تصوير الشّجر وما نحوها من الجماد 
إجماعا. 

باب ما جَاءَ في أبس الْقَمِيص والْعِمَامَةٍ وَالسراويل 

57- عَنْ أبي أُمَامَة قَالَ: «قُلنا يا رَسُولَ الله إن أهل 
كاب روون ولا ارون فقا رَسُولُ الله ة: تَسَرْولُوا 
اروا وَخالِفُوا آهل الاب رَوَاهُ أحْمَّدٌ /٥(‏ 7554). 

۷- عن مالك بن عُمَيْرٍ قال: حت رَسُولُ الله يل 
رجل سَرّاويل قَبْلَ الهجرَة فَوَرَنْ لي فَأرْجَحَ لِي' رَرَاهُ أَحْمَدُ 
(4/ 201 واب ماج (۲۲۲۱). 

أمّا حديث أبي أمامة فلم أقف فيه على كلام لأح إلا ما ذكره 
في مجمع الزوائدء فإنه قال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال 
الصحيح» خلا القاسم وهو ثقة» وفيه كلامٌ لا يضر انتهى. 

وفيه الإذن بلبس التراويل وإِنّ مخالفة أهل الكتاب تحصل 


بمجرّد الاتزار في بعض الأوقات لا بترك لبس السّراويل في جميع 
الحالات فإنه لازم وإن كان في المخالفة وأمّا حديث مالك بن 
عمير فأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي ورجال إسناده رجال 
الصّحيح؛ ويشهد لصحنه حديث اميد بن قيس قَالَ: لبت ا 
وَمَخْرَمَة ابي برا مِنْ هَجرَ فَأتَيْنَا بو َة فَجَاءنَا رَسُول الله 
كي يشي فَسَاوَمَنا سَرَاوِيلَ فَبِعْنَاك وَلّم رَجُلَ يرن بالآجر فْقَالَ 
لَهُ: زن وأرجح رواه الخمسة: وصحّحه الترمذي وسيأتي في 
أبواب الإجارة إن شاء الله. 

وحديث مالك بن عمير المذكور هو عند أحمد من طريق يزيد 
بن هارون عن شعبة عن سماك بن حربي عنه» وقد صرح كثيرٌ 
من الأئمّة بثبوت شرائه يل للسّراويل. 

قال في الهدي: فصل واشترى ب سراويل؛ والظّاهر أنه إنما 
اشتراها ليلبسهاء وقد روي في غير حديث أنه لبس السّراويل» 
وكانوا يلبسون السّراويلات بإذنه انتهى. 

وقال في الفصل الذي بعد هذا في المدي: ولبس البرود 
اليمانيّة والبرد الأخضر ولبس الجبّة والقباء والقميص والسّراويل 
انتهى. 

قال في المواهب اللّدنْيّة للقسطلاني: وأمًا السّراويل فاختلف 
هل لبسها اللي اة آم لا؟ فجزم بعض العلماء بأنه وك لم يلبسه 
ويستانس له بما جزم به النووي في ترجمة عثمان رضي الله عنه 
من كتاب تهذيب الأسماء واللّغات» أنه لم يلبس السّراويل في 
جاهليةٍ ولا إسلام إلى يوم قتله؛ فإنهم كانوا احرص شسيء على 
اتباعه» لکن قد ورد في حديث أبي يعلى الموصلي بسنل ضعيفي 
جدًا عن أبي هريرة قال: «ذحَلت الوق يَوْما مع رَسُول الله يك 
فَجَلَسَ إلى اراز فَاشترَى مِنْهُ سَرَاويل بأرْبَعَةِ درَاهِمْ وَكَان لآهْلٍ 
السو وان يد فقا له رَسُولُ الله يق ازن راجحا قال 
الْوََا: إن هله كَلِمَةُ ما مها من أحد َال أبُو هُرَبرة: فلت 
لَهُ كَفَى بك مِنْ الْجَفَاء في ديبك أن لا تغرف تَيّك؟ فَطَرَح 
الْمِيَان ووب إلى يد رَسُول الله يل بريد أن يقبا فَجَذَبَ يده 
رول الله وك َال له: ا هذا نما تفْمَلُ هذا الآعَاجمْ بِمُلُوكِهَا 
رَسُول الله اة السراويل. 

َال أبُو هربرة: فذحت لآخْمله عله فَقَالَ: صاب الثشيء 
احق بشَيِه أن يَحْمِلَهُ إلا أن کون ضَعيفًا جر عه يمين أخوهُ 


قَال: قُلت: يا رَسُول الله وإنك تلبس السَرَاويل قَالَ: أجل 
ني الث والحضر اللي اهار ني أبرت انر فم جد 
شيا أسترٌ نة وكذا أخرجه ابن حبّان في الضّعفاء عن أبي 
يعلى؛ ورواه الطبرانيّ في الأوسط والدارقط في الإفراد 
والعقيلي في الضعفاء» ومداره على يوسف بن زياد الواسطي 
وهو ضعيف» عن شيخه عبد الرّحمن بن زياد بن نعسم الإفريقي 
وهو أيضًا ضعيف» لكن قد صح شراء الني كل للستراويل» وآمًا 
اللبس فلم يات من طريق صحيحة ولهذا قال أبو عبد اللّه 
الحجازي في حاشيته على الشّفاء ما لفظه: وما قاله في المدي مسن 
أنه و لبس السّراويل سبق قلم واللّه أعلم. 

وقد أورد أبو سعيار النيسابوري ذكر الحديث في السّراويل 
وأورد فيه حديث الحرم لكونه لم يرد فيه شيء على شرطه. 
08ه- وَعَنْ اَم سمه قَالّت: «كان أحب لتاب إلى رَسُول 
الله كَل الْقمُص؛ رَوَاهُ أحْمَد (/ )۳١۷‏ وَأَبْو ارد )60( 
وَالترْمِلرِي (1755). 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي» وقال الترمذي: حسنٌ غريب 
إنما نعرفه مسن حديث عبد المؤمن بن خالا تفرد به» وهو 
مروزي. 1 

وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن 
خالا عن عبد اللّه بن بريدة عن أمّه عن أمّ سلمة قال: وسمعبت 
حمّد بن إسماعيل يقول: حديث عبد الله بن بريدة عن أمّه عن 
أمْ سلمة أصح» هذا آخر كلامه وعبد المؤمن هذا قاضي مرو. 

قال المنذري: ولا باس به وأبو تميلة بجیی بن واضح أدخله 
البخاري في الضعفاء ووثقه يحيى بن معين. 

وا محديث دل على اسقاب لبس الفميضن وإئما كان ب 
الثياب إلى رسول الله ل لأنه امكن في السّتر من الرّداء والإزار 
اللذين يحتاجان كثيرًا إلى الرّبط والإمساك وغير ذلك بحلاف 
القميص. ْ 

ويحتمل أن يكون المراد من حب الثياب إليه القميص لأنه 
يستر عورته ويباشر جسمه فهو شعار الجسد مخلاف ما يلبس 
فوقه من الدثارء ولا شك أن كل ما قرب من الإنسان كان أحبٌ 
إليه من غيره» ولهذا شبّه اة الأنصار بالشّعار الذي يلي البدن 
بخلاف غيرهم فإنه شبّههم بالدثار» وإنما سمّي القميص قميصًا 


لأنّ الآدمي يتقمّص فيه أي يدخل فيه ليستره؛ وفي حديث 
المرجوم إنه يتقمّص في أنهار الجنة أي ينغمس فيها. 

۹- وَعَنْ أملْمَاءً بت يريد قَالَت: «كَانَتَ يد كم قييص 
سول الله يق إلى الرسْغ» واه أو داد 030 4) وَالمرْيذِيَ 
(1۷0). 

- وَعَْ ان عباس قال: « کان رَسُول الله ييه يبس 
قَمِيصا قَصِيرٌ ال وان ل رَوَاهُ ابْنُ مَّاجَهُ .)۳٥۷۷(‏ 

الحديث الأوّل آخر جه النسائيّ أيضماء وقال الترمذي» حسنّ 
غريبٌ» وفي إسناده شهر بن حوشب وفيه مقالٌ مشهور. 

والحديث الثاني رواه ابن ماجه في سننه من طريق عبيد بن 
محملره قال: حدثنا ا لجسن بن صالح» ورواه أيضًا من طريق 
شعبان بن وكيم عن أبيه عن الحسن بن صالح عن مسلم عن 
مجاهار عن ابن عبّاس» وعبيد بن محمد ضعيفٌ» وشعبان بن وكيم 
أضعف منه» ولكن شطره الأوّل يشهد له حديث أسماء هذاء 
وشطره الثاني يشهد له حديث ابن عمر الآتي في إسبال الإزار 
والعمامة والقميص. | 

قوله: (إلى الرَسْغْ) بالسّين المهملة هذا لفظ الترمذي ولفظ 
أبي داود الرّصغ بالصاد المهملة السّاكنة قبلها راء مكسورة 
وبعدها غينٌ معجمةٌ وهو مفصل ما بين الكف والسّاعد, ويقال 
فصل السّاق والقدم رسخ أيضًا قاله ابن رسلان في شرح 
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والحديثان يدلان على أن السّئة في الأكمام أن لا تجاوز الرّسغ 
قال الحافظ ابن القيّم في الهدي: وأمّا الأكمام الواسعة الطّوال 
الي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا اح من أصحابه البة 
وهي مخالفة لستته» وفي جوازها نظ فإنها من جنس الخيلاء 
انتهى. 

وقد صار أشهر التاس بمخالفة هذه السّنة في زماننا هذا 
العلماء فيرى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين يصلح كل واحلر 
منهما أن يكون جبّة أو قميصًا لصغير من أولاده أو يتيم» وليس 
في ذلك شيء من الفوائد الدنيويّة إلا العبث وتثقيل المؤنة على 
التفس» ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع وتعريضه لسرعة 
التمرّق وتشويه الحيئة» ولا الْدَيتّة إلا غالفة السسّئة والإسبال 
والخيلاء. 

قال ابن رسلان: والظاهر أنّ نساءه هة كنّ كذلك يعني أن 


۹ نيل الأوطار - كتاب اللباس 


أكمامهن إلى الرّسغ إذ لو كان أكمامهن تزيد على ذلك لنقل ولو 
نقل لوصل إليناء كما نقل في الذيول من رواية النسائي وغيره أ 
ام سلمة لا سمعت هَن جر تبه حيّلاءَ لم يَنْظُرْ اللَهُ لَه قالّت: 
يا رَسُولَ الله َكيف يَصْنْمْ النسَاءً بذيُولهن؟ قال: يُرْخِينَهُ شرا 
قالت: إن يكيف أنْدامهُنَ قَال: بريه ذْرَاعًا ولا رذن عَلبهه. 

ويفرّق بين الكفّ إذا ظهر وبين القدم» أنّ قدم لار 
بخلاف كفها انتهى. 

وني الحديث الثاني دلالة على أنّ هديه ية كان تقصير 
القميص لان تطويله إسبال وهو منهي عنه وسيأتي الكلام على 
ذلك. 

-١‏ وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابن عْمَرَ قَالَ: «كان رَسُولُ الله يل إذا 
اعم مدل عِمَامبَهُ بين كفيو قَالَ نَافِع: وکان ابن عُْمْرَ يُسْدِلُ 
عِمَامَتهُ بين َيِه رَوَاهُ التَرْمِذِيّ .)۱۷۳١(‏ 

الحديث أخرج نحوه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائيّ 
وابن ماجه من حديث جعفر بن عمرو بن حريث, عن أبيه قال: 
«رَآنت الي على الم وَعَلَْهِ ِمَائَةُ وداه فَذ ازى 
طَرَفَهًا بين كتَفَيْوى وأخرج ابن عدي من حديث جابر قال: كان 


ابن عدي: لا أعلم يرويه عن أبي الزّبير غير العرزمي وعنه حاتم 
بن إسماعيل» وأخرج الطبراني عن أبي موسى «أن جبْريل نَرّلَ 
على ال يف عليه ِمَامٌَ سؤداء قد ازى اة من ورايوه. 

قوله: (سَدَلَ) السّدل: الإسبال والإرسالء وفسّره في 
القاموس بالإرخاء. 

والحديث يدل على استحباب لبس العمامة؛ وقد أخرج 
الترمذي وأبو داود والبيهقي من حديث ركانة بن عبد يزيد 
الهاشمي أنه قال: سمعت الي بل يقول: «فَرقْ ما بيا ون 
المُشركين الْعَمَايِمٌ على الْفَلانْس» قال ابن القيّم في الهدي: وكان 
يلبس القلنسوة بغير عمامةٍ ويلبس العمامة بغير قلنسوةٍ انتهى. 

والحديث أيضًا يدل على استحباب إرخاء العمامة بين 
الكتفين» وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرّحمن بن عوفر 
قال: «عَمْمَنِي رَسُولُ الله يك فَسَدَلَهَا مِن بين يدي وَين خَلْفِي» 
والرّاوي عن عبد الرّحمن شيخ من أهل المدينة ولم يذكر أبو داود 
اسمه. 


وأخرج الطبراني من حديث عبد اللّه بن ياسر قال: َع 


لون سين یات نو زف ساف 
سا كم رسلا من وَرَائِِ أ َال على که الْبُسْرَىه وحسّنه 
السيوطي. 

وأخرج ابن سعد عن مولّى يقال له هرمز قال: «رَأيْت عَلِبًا 
عَلَيْهِ عِمَامَة سَؤْدَاءُ قَدْ أرْخَاهًا مِن بين يََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِه. 

قال ابن رسلان في شرح السّنن عند ذكر حديث عبد الرّحمن: 
وهي الى صارت شعار الصّالحين المتمسكين بالسنة» يعني إرسال 
العمامة على الصّدر. 

وقال: وفي الحديث النهي عن العمامة المقعّطة بفتح القاف 
وتشديد العين المهملة» قال أبو عبيار في الغريب: المقعطة التي لا 
ذؤابة لما ولا حنك. 

قيل: المقمّطة عمامة إبليس» وقيل: عمامة أهل الذمّة. 

وورد النهي عن العمامة التي ليست محتكة ولا ذؤابة لها 
فالحتكة من حنك الفرس إذا جعل له في حنكه الأسفل ما يقوده 
به هذا معنى كلام ابن رسلان. 

والذي ذكره ابو عبياه في الغريب في حديتر «أنه يك مر 
بالتلحي وَنْهَى عن الاقتعَاط؛ إن المقعّطة هي التي لم يمل منها 
تحت الحنك. 

وقال ابن الأثير في النهاية في حديث «ألة ية نْهَى عن 
الافتعاط َأمَرْ بالتلّحَي» إن الاقتعاط أن لا يجعل تحت الحنك من 
العمامة شيئًاء والتلمّي جعل بعض العمامة تحت الحنك. 

وقال الجوهري في الصّحاح: الاقتعاط شد العمامة على 
الرّاس من غير إرادةٍ تحت الحنك. والتّلحّي تطويف العمامة تحت 
الحنك» وهكذا في القاموس» وكذا قال ابن قتيبة» وقال الإمام أبو 
بكر الطرطوشي: اقتعاط العمائم هو التعميم دون حنك وهو 
بدعةٌ منكرةٌ» وقد شاعت في بلاد الإسلام. 

وقال ابن حبيبي في كتاب الواضحة: إن ترك الالتحاء من 
بقايا عمائم قوم لوطر. 

وقال مالك: أدركت في مسجد رسول الله َة سبعين محنكا 
ون احدهم لو اتتمن على بيت الال لكان به أمينا. 

وقال القاضي عبد الوهاب في كتاب المعونة له: ومن المكروه 
ما خالف زي العرب وأشبه زي العجم كالتعميم بغير حنكش. 

وقال القرافی: ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا. 

وقد روي التحنك عن جماعةٍ من السّلف. 
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وروي النهي عن الاقتعاط عن جماعة منهم وكان طاووس 
ومجاهدٌ يقولان: إن الاقتعاط عمامة الشّيطان فينظر فيما نقله ابن 
رسلان عن أبي عبيدٍ من أنّ المقعّطة هي التي لا ذؤابة لها. 

وقد استدلٌ على جواز ترك الذّؤابة ابن اليم في الهمدي 
بحديث جابر بن سليم عند مسلم وابي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه بلفظ: إنّ رسول الله ية «دخَل مَكَة وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ 
سؤْدَا» بدون ذكر الذؤابة. 

قال: فدلٌ على أنّ الذؤابة لم يكن يرخيها دائمًا بين كتفيه» 
وقد يقال: إنه دحل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه 
فلبس في كل موطن ما يناسبه انتهى. 

وروی أبو داود من حديث عبد الرّحمن بن عوفي قال: 
«عَمْمَِي رَسُول الله يك مسدلا بين بدي وَين خلْفي». 

وروی الطبراني عن عائشة قالت: «عَمَم رَسُولُ الله لا عَبْدَ 
الرَحْمَن بْنْ عَوْفمٍ وأزْخى لَهُ اربع أصّابِمٌ» وني إسناده المقدام بن 
داود وهو ضعيفا. 1 

وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر «أن النِيّ يكن 
عَمَم عبد الرّحْمُنٍ بن عَوْفم فَأَرْسَلَ من خَلْفِهٍ اربع أصّابع أ 
نَحْوَهَا ثُمْ قالَ: هَكَذَا فَاعتم فَإِنْهُ أعْرَبْ وَأحْسَنٌ» قال الس يوطي: 
وإسناده حسن. 

وأخرج الطبراني أيضًا في الأوسط من حديث ثوبان دأ 
النبي يي کان إذَا اعنم أحى عِمَامتهُ بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه. وفي 
إسناده الحجّاج بن رشدين وهو ضعيف وأخرج الطبراني أيضًا 
في الكبير عن أبي أمامة قال: «كان رَسُول الله يل قَلَمَا ولي 
وَالِيَا حَتى يُعَمَمَهُ وَيرِْيَ لها مِنْ جَانبه الآبمَن نَحْوَ الأذْن' وني 
إسناده جميع بن ثوبان وهو مترولةٌ. 

قيل: ويحرم إطالة العذبة طولاً فاحشًا ولا مقتضى للجزم 
بالتحريم. 

قال النووي في شرح المهدّب: يجوز لبس العمامة بإرسال 
طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحدٍ منهماء ولم يصح في 
النهي عن ترك إرساها شية» وإرساها إرسالا فاحشًا كإرسال 

الوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره انتهى. 

2 وقد أخرج ابن أبي شيبة أن عبد الله بن الزّبير كان يعتم 
بعمامةٍ سوداء قد أرخجاها من خلفه نحوًا من ذراع وروی سعد بن 
سعيار عن رشدين قال: رأيت عبد الله بن الزّبير يعم بعمامةٍ 


سوداء ويرخيها شبرًا أو أقل من شبر. 

قال السيوطي في الحاوي في اا وأمًا مقدار العمامة 
الشريفة فلم يثبت في حديث وقد روى البيهقي في شعب الإيمان 
عن ابن سلام بن عبد الله بن سلام قال: «سالت ابن عُمْرْ كيف 
کان النبي كه يَعْنَم؟ قَالَ: كان يُدِيرُ الْعِمَامَةَ عَلَى رَأسه وَيُقَرَرُهَا 
مِن وَرَائِ وَيُرْسِل لَه ذُوَابة بَيْنَ كيَفْيُ وهذا يدل على أنها عدّة 
أذرعء والظاهر أنها كانت نحو عشرة أو فوقها بيسير انتهى. 

ولا أدري ما هذا الظاهر الذي زعمه فإن كان الظهور من 
هذا الحديث الذي ساقه باعتبار ما فيه من ذكر الإدارة والتقوير 
وإرسال الذؤابة فهذه الأوصاف تحصل في عمامةٍ دون ثلائة 
أذرع» وإن كان من غيره فما هو بعد إقراره بعدم ثبوت مقدارها 
في حديش. 
باب الرّخصة في اللبّاس الْجَمِيلٍ وَامنْتَحْبَابٍ التواضع 

فيه وكرَاهة الشّهرَةٍ وَالإسْبّال 

47 عن ان مَسسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه: «لا يذل 
الجن من كان في فلب َال در من كير فقا جل إن الرَجُل 
يُحِبْ أن کون تَوْبْهُ حَسَئًا وَتَهْلْهُ حَسّناء قَالَ: إن الله جَمِيلٌ 
ُب الْجَمَالَ الكِبْرْ بطر الح وَغْمْصْ الناس؟ رَوَاهُ أحْمَدْ 
(2494/1) وَمُْسْلِم (91). 

قوله: (إِنْ الله جَمِيلٌ) اختلفوا في معناه فقيل: إن كل أمره 
سبحانه وتعالى حسنٌ جميل» وله الأسماء الحسنى وصفات 
الجمال والكمال. 

وقيل: جمیل بمعنى بجمل ككريم وسميع بمعنى مكرم ومسمع. 
وقال أبو القاسم القشيري: معناه جليل. 

وقال الخطابي: أنه بمعنى ذي النور والبهجة: أي مالكهما. 

وقيل: معناه جميل الأفعال بكم والنظر إليكم يكلّفكم اليسير 
ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه. 

قال النووي: واعلم أنّ هذا الاسم ورد في هذا الحديث 
الصّحيح ولكنه من أخبار الآحاد» وقد ورد أيضًا في حديث 
الأسماء الحسنى» وفي إسناده مقالٌ والمختار جواز إطلاقه على 
الله ومن العلماء من منعه. 

قال إمام الحرمين: ما ورد الشّرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى 
وصفاته أطلقناه» وما منع الشّرع من إطلاقه منعناه» وما لم يرد فيه 
إذن ولا منمٌ لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم فان الأحكام الشرعية 
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من موارد الشّرع» ولو قضينا بتحليل أو بتحريم لكنا مثبنين 
حكمًا بغير الشرع انتهى. 

وقد وقع الخلاف في تسمية الله ووصفه من أوصاف الكمال 
والجلال والمدح با لم يرد به الشرع ولا منعه فاجازه طائفة ومنعه 
آخرون إلا أن يرد به شرعٌ مقطوعٌ به من نص کناب أو سنَةٍ 
متواترةٍ أو إجماع على إطلاقه فإن ورد خبرٌ واحدٌ فاختلفوا فيه 
فاجازه طائفة وقالوا: الدّعاء به والثناء من باب العمل وهو جائدٌ 
بخبر الواحد ومنعه آخرون لكونه راجعًا إلى اعتقاد ما يجوز أو 
يستحيل على اللّه تعالى. 

وطريق هذا القطع» قال القاضي عياض: والصّواب جوازه 
لاشتماله على العمل ولقول اللّه تعالى: لله الآْمَاءُ الى 
فَاذعُوهُ بها4 انتهى. 

والمسالة مدوَنةٌ في علم الكلام فلا نطيل فيها المقال. 

قوله: (بَطَرُ الْحَقَ) هو دفعه وإنكاره ترفعًا وتَجبّرًا قاله 
التووي. 

وني القاموس الحقّ أن يتكبّر عنده فلا يقبله. 

قوله: (وَغْمْصُ النّاس) هو معجمة مفتوحة وصادٌ مهملة 
قبلها ميم ساكنة. ١‏ 

وقال النووي في شرح مسلم: هو بالطاء المهملة في نسخ 

قال القاضي عياض: لم يرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا 
هنا وني البخاري إلا بالطاء ذكره أبو داود في مصنفه. وذكره أبو 
سعيد الترمذي وغيره. 

والغمط والغمص قال اللووي: بمعنّى واحدٍ هو احتقار 
الناس. 

والحديث يدل على أنّ الكبر مانعٌ من دخمول الجئة وإن بلغ 
في القلة إلى الغاية» ولهذا ورد التحديد بمثقال ذْرَيٍ وقد اختلف في 
تأويله فذكر الخطابي فيه وجهين: احدهما أن المراد التكبّر عن 
الإيمان فصاحبه لا يدخل الجتة أصلاً إذا مات عليه. 

والثاني: أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخول الجتة كما قال 
الله تعالى: ظوَنَرَعْنَا ما في صدُورَِمْ من غل4 قال الووي: 
وهذان التأويلان فيهما بعد فان الحديث ورد في سياق النهِي عن 
الكبر المعروف وهو الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحقّ 
فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن 


المطلوب» بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من الحققين 

أنه لا يدخلها بدون محازاةٍ إن جازاه» وقيل: هذا جزاؤه لو جازاه 
وقيل: لا يدخلها مع المتقين أرّل وهلةٍ ويمكن أن يقال: إنّ هذا 
الحديث وما يشابهه من الأحاديث التي وردت مصرحًا فيها بعدم 
دخول جماعةٍ من العصاة الجنة أو عدم خروج جماعة منهم من 
الثار خاصة. 

واحاديث دخول جميع الموحّدين الجئة وخروج عصاتهم من 
الثار عامّة» فلا حاجة على هذا التأويل. 

والحديث أيضًا يدل على أنّ محبّة لبس الثوب الحسن والتعل 
الحسن وتخيّر اللباس الجميل ليس من الكبر في شيء وهذا ما لا 
خلاف فيه فيما أعلم. 1 

والرجل المذكور في الحديث وهو مالك بن مرارة الرّهاوي 
ذكر ذلك ابن عبد الب والقاضي عياض. 

وقد جمع الحافظ ابن بشكوال في اسمه أقوالاً استوفاها 
النووي في شرح مسلم. 

087- وَعَنْ سَهل بن مُعَاذِ الْجْهَنِيَ عَنْ أبيه عَنْ رَسُول الله 
يذ أله قال: من ترك أن يبس صَالِح الاب وُر يقد علي 
تَوَاضْعًا لِلَهِ - عر وَجَلْ - ذَعَاهُ اللّهُ - عرْ وَجَّل - عَلّى رؤوس 
الْخَلائِق حتى يُخْيْرَهُ في حُلَل الإمّان اين شاءً» رَوَاءُ أحْمَدُ 
)4/۳( والترمنري AD‏ ” 

الحديث حسنه الترمذي» وقد رواه من طريق عبّاس بن محمّارٍ 
الدوري عن عبد الله بن يزيد المقري» عن سعيد بن ابي ايوب 
عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون؛ عن سهل بن معاؤٍ بن 
انس الجهني عن أبيه عن الني وَل وعبد الرّحيم بن ميمون قال 
النسائي: ليس به بأس» وضغفه ابن معين وسهل بن معا وثقه 
ابن حبان وضعفه ابن معين. 

وفيه استحباب الزهد في الملبوس وترك لبس حسن الثياب 
ورفيعها لقصد التواضع» ولا شك أنّ لبس ما فيه جمالٌ زائدٌ مسن 
لتاب يجذب بعض الطّباع إلى الرّهو والخيلاء والكبر» وقد كان 
هديه به كما قال الحافظ ابن القيّم أن يلبس ما تيسّر من اللباس 
الصّوف تارة والقطن أخرى والكتان تارة ولبس البرود اليمائّة 
والبرد الأخضر ولبس الْبّة والقباء والقميص إلى أن قال: فالذين 
يمتنعون عمًّا أباح اللّه من الملابس والمطاعم والمناكح تزهّدًا 
وتعبدًا بإزائهم طائفةً قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف اياب ولم 
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يأكلوا إلا أطيب وألين الطّعام فلم يروا لبس الخشن ولا أكله 
تكبّرًا وتجبرًا وكلا الطائفتين حالف لهدي الي ية ولمذا قال 
بعض السّلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي 
والمنخفض وفي السّنن عن ابن عمر يرفعه «مَن لبس توب تشهرَةٍ 
اة الله توب مَذْلَةه إلى آخر كلامه وذكر الشيخ أبو إسحاق 
الأصفهاني بإسناڊٍ صحيح عن جابر بن آيوب قال: دخل الصّلت 
بن راشدٍ على محمد بن سيرين وعليه جبّة صوفي وإزار صوفر 
وعمامة صوفي فاشمارٌ عنه محمّدٌ وقال: أظنّ أن أقواما يلبسون 
الصّوف» ويقولون قد لبسه عيسى ابن مريم؛ وقد حدّثني من لا 
أتهم أنّ الي اة قد لبس الكتان والصّوف والقطن» ومسنة نبيّنا 
احق أن تتبع. 

ومقصود ابن سيرين من هذا أن قومًا يرون أن لبس الصوف 
دائمًا أفضل من غيره فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غير 
وكذلك يتحرون زيًا واحدًا من الملابس ويتحرون رسومًا 
وأوضاعًا وهيئاتٍ يرون الخروج عنها منكيراء وليس المنكر إلا 
التقيّد بها ومحافظة عليها وترك الخروج عنها. 

والحاصل أنّ الأعمال بالثْيّات فلبس المنخفض من الثّيِاب 
تواضمًا وكسرًا لسورة النفس التي لا يؤمن عليها من التكبّر إن 
لبست غالي الثياب من المقاصد الصّالحة الموجبة للمثوبة من الله 
ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على التفس من التسامي 
اللشوب بنوع من التكبّر لقصد النُوصّل بذلك إلى تمام المطالب 
لدي من أمر بمعروفي أو نهي عن منكر عند من لا يلتفت إلا 
الي 0 
خواصه لا شك أنه من الموجبات للأجر لكنه لا بد من تقييد 
ذلك با يحل لبسه شرعا. 

4- وَعَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَل: «مَنْ لبس 
ترب شهرة بي اللا اسه الله قرب مَدَلْةٍ يوم اة َو 
أحْمَدُ (۲/ ۹۲) وَأبو ذَاود (4:79و4:":0) وال مَاججة 
(TY‏ 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي» ورجال إسناده ثقات» رواه 
ابو داود عن شيخه محمّد بن عيسى بن محيح بن الطباع» قال فيه 
أبو حاتم: ثقة» له عدّة مصنفات عن أبي عوانة الوضاح وهو ثقة 
عن عثمان بن أبي زرعة النتقفي» وقد أخرج له البخاري في 
الأنبياء عن المهاجري بن عمرو والبسّاميّ وقد أخرج له ابن 


حبّان في الثقات عن ابن عمر» وأخرجه أيضًا من طريق محمّد بن 
عيسى عن القاضي شريك عن عثمان بذلك الإسناد. 

قوله: (منْ لبس توب شهْرَة) قال ابن الأثير: الشهرة ظهور 
الشّيء؛ والمراد كوي كتير كين اناس لحا لونه لألوان 
ثيابهم فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم والتكبر. 

قوله: (ألْبَسهُ الله نَعَالَى ثوب مَذْلَةِ) لفظ أبي داود ثوبًا مثله» 
والمراد بقوله نْب مَذَلّةه ثوب يوجب ذلته يوم القيامة كما لبس 
في الدّنيا ثوبًا يتعز به على الاس ويترفع به عليهم» والمراد بقوله 
مثله في تلك الرّواية أنه مثله في شهرته بين الناس. قال ابن 
رسلان: لأنه لبس الشّهرة في الدّنيا يعر به ويفتخر على غيره 
ويلبسه الله يوم القيامة ثوبًا يشتهر بمذلّته واحتقاره ينهم عقوبة 
لهء والعقوبة من جنس العمل انتهى. 

ويدل على هذا التأويل الزّيادة التي زادها أبو داود من طريق 
أبي عوانة بلفظ: «تَلْهَبْ فيه النار» والحديث يدل على تحريم 
لبس ثوب الشهرة وليس هذا الحديث مختصًا بنفيس الثياب» بل 
قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبًا يخالف ملبوس الاس من الفقراء» 
ليراه الناس فيتعجّبوا من لبسه ويعتقدوه؛ قاله ابن رسلان. 

وإذا كان اللّبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع 
الّياب ووضيعها والموافق لملبوس الناس والمخالف لان التحريم 
يدور مع الاشتهار» والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع. 

6- وَعَنْ ان عُمْرَ قَالَ: قَالَ رول الله ا من جر 
ويه يلا لم ينظ ال يمالا فقا أبو بر: إن خا 
شِقي إڙاري يرجي إلا أن أَنَعَاهَدَ ذلك مِنْهُ فَقَالَ: إنك لست 
مِم يَفْعَلُ َلك خيّلاء» رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا أن مُسْلِمًا وَابْنَ مَاجَة 
وَالتَرِْزِي لم يكرا قِصّة أبي بكر (خ: 85566 (م: ۲۰۸۵) 
(د: 86١غ)‏ (ت: ۱۷۳۰) (ن: ۲۰۹/۸) (ه: 59ه), 

قوله: (خيّلاء) فعلاء بضم الخاء المعجمة ممدودٌ. 

والمخيلة والبطر والكبر والرّهو والتبختر والخيلاء كلّها معنى 
واحل يقال: خال واختال اختيالاً إذا تكبّرء وهو رجلٌ ال أي 
متكبرٌ وصاحب خال أي صاحب كبر قوله: (لَم يَنظْرْ الله إلَئِهِ) 
التظر حقيقةٌ في إدراك العين للمرئي» وهو هنا مجازٌ عن الرّحمة أي 
لا يرحمه الله لامتناع حقيقة النظر في حقّه تعالى» والعلاقة هي 
السَيّة» فان من نظر إلى غيره وهو في حالة متهن رحمه. 

وقال في شرح الترمذي: عبّر عن المعنى الكائن عند النظر 
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بالنظر لأنّ من نظر إلى متواضم رحمه؛ ومن نظر إلى متكبّرٍ مقته» 
فالرحمة والمقت متسبّبان عن النظر. 

الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء. والمراد جره هو 
جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله ي: «مَا أسْفْلَ مِنْ 
الَْعبيْنِ ن الإزارٌ في النار» كما سياتي» وظاهر الحديث أنّ 
الإسبال عر على الرّجَالَ والساء لا في صديقة مسن في قولنه مسن 
جر من العموم؛ وقد فهمت أمّ سلمة ذلك لما سمعت الحديث 
فقالت: كف تصلع النسَاءً بذيوله؟ قال: يُرْحِينَهُ شِبرًا 
فقالّت: إذا کشر أَفْدَامُهُنَ» قَالَ: فَيُْحِينْهُ ذِرَاعًا لا رذن عَلَيْهه 
أخرجه النسائيّ والترمذي» ولكته قد أجمع لمرن على را 
الإسبال لساب كما صرح بذلك ابن رسلان في شرح السّئن» 
وظاهر التقيبد بقوله: خيلاء؛ يدل بمفهومه أنّ جر الشوب لغير 
الخيلاء لا يكون داخلاً في هذا الوعيد. 

قال ابن عبد البرّ: مفهومه أن الجارٌ لغير الخيلاء لا يلحقه 
الوعيد إلا أنه مذمومٌ قال النووي: إنه مكروءٌ وهذا نص 
الشّافعي. 

قال البويطي في مختصره عن الشافعي: لا يجوز السّدل في 
الصّلاة ولا في غيرها للخيلاء» ولغيرها خفيف» لقول الي بل 
لأبي بكر انتهى. 

قال ابن العربي: لا يجوز للرّجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: 
لا أجرّه حيلاء» لأنّ النهي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله 
لفظا أن يخالفه إذ صار حكمه أن يقول: لا أمتثله. لأنّ تلك العلة 
ليست في. فإنها دعوى غير مس لَمةِ بل إطالة ذيله دالَّةٌ على 
تکبرہ انتهى. 

وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الوب وجرّ الوب يستلزم 
الخيلاء ولو لم يقصده اللابس. 

ويدلَ على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء ما أخرجه أبو داود 
والنسائيّ والترمذي» وصحّحه من حديث جابر بن سليم من 
حديثر طويل فيه «وَارْقَعْ إزارك إلى صف السّاقء فَإِن أَيْبتَ 
إلى الْكَعْبَيْنء وباك وَِسْبَالَ الإزار فَِنْهَا مِنْ الْمَخِيلَةِ ون الله لا 

وما أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة قال: نّا نَحْنْ 
مع رَسُول الله يك إذ لَحقَنا عَمْرُو بن زْرَارَةَ الأنمناري في حُلْةٍ 
إزار وَرداء قذ اسل فَجَعَلَ رَسُولُ الل هة بَأحذ بنَاحِيَة نوْبهٍ 


وَيتْوَاضَعٌ لله عر وَجَلّ وَيَقُولَ: عَبذك وَابْنُ عَبدك وميك حتّى 
سسَمِعَهَا عَمْرّو فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إني أحْمَشُ السَائَيْنء فَقَالَ: يا 
عَمْرُو إن الله تَعَالى قد اخس گل شيءَ خَلَقَه يا عَمْرُو إن الله 
لا يجب الْمُسْبل». ّ 

والحديث رسال ثقات وظاهره أن عمرًا لم يقصد الخيلاء» 
وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله ية لأبي بكر: «إنك 
منت مِمنْ يَفْمَلُ ذَلِكَ خيّلاء» وهو تصريحٌ بان مناط اريم 
الخيلاء» وأنّ الإسبال قد يكون للخيلاء» وقد يكون لغيره فلا بد 
من حمل قوله هفَِنهَا الْمَخِيلّة» في حديث جابر بن علي أله خرج 
رچ الغلا كرون الرصد الذكرر ي عدت اباب را 
إلى من فعل ذلك اختيالاء والقول بأنّ كل إسبال من المخيلة أخذًا 
بظاهر حديث جابر ترده الفترورة» فإ كل أحدٍ يعلم أن من 
الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله» ويردّه ما 
تقدّم من قوله وك لأبي بكر لما عرفت. 

وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء 
المصرّح به في الصّحيحين؛ وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة 
جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقاء وأعظم ما تمسّك به حديث 
عنايو: 

وان اذيك آي انان فا ما تسر انا ا 
المسبل» وحديث الباب مقيّدٌ بالخيلاء وحمل المطلق على المقيد 
واجب وأمّا كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل 
هذا الظاهر تعارض الأحاديث المتفيعة وسياتي ذكر المقدار 
الذي يعد إسبالاء وذكر عموم الإسبال لجميع اللباس. 

ومن الأحاديث الدَالّة على أنّ الإسبال من أشذ الذنوب ما 
أخرجه مسلمٌ وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي ذرٍ 
عن الي يك أنه قال: «تَلانَةٌ لا يُكَلَمُهُمْ الله َم الْقِيَامَةٍ ولا يَنظَرٌ 
لبهم ولا يُركْبِهم وَلَهُمْ عذاب اليم قُلت: مَنْ هُمْ يَارَسُولَ الله 
َد َابُوا وَخَميرُوا؟ فَأَعَادَهَا ثّلانَاء قلت من هُمْ َابُوا وَخَميسرُوا؟ 
قال: الْمُسْبل وَالْمَنَانْ وَالْمُنْقِقَ ميِلْمَتَهُ بالْحلف الْكَاذِب أو 
الْفَاجِرُ» اج أبو داود ووا خد أبي هريرة قال: 
اينما رج ملي سبلا إزارَه َال له رَسُولُ الله ي: اْهَبْ 
وتا فدهب فضا تم جَاءَ قال: اذهب وهنا فَقَالَ لَه رَجُلَ: 
یا رَسُول الله ما لَك مرت أن يَنَوَضَا ثم سكت عَنْهُ قَالَ: إِنَهُ صَلّى 
وَمُوَ سبل إزَارَه ون الله لا قبل صلاة رَجُلٍ سْبلٍ» وني إسناده 


أبو جعفر رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه. 

وما رجه أبو داود من جملة حديث طويل» وفيه «قَال لَنَا 
رسول اله :عم لجل خم الس للا طول تيه 
وإسبال إزارو». 

- وَعَنْ ان عُمَرَ عن النبي ية قَالَ: «الإمبالٌ في الإزار 
افوص والممَامة من جر شيعا لاء لم بطر الله اله رم 
الْقََامَة» رَوَاه ابو دَاوْد (4044) وَالنْسَائِيَ )۲٠۸/۸(‏ وَابْنُ مَاجَهُ 
(o0)‏ 

الحديث في إسناده عبد العزيز بن أبي ررَّاده وقد تكلم فيه 
غير واحل» قال ابن ماجه. 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: ما أعرفه انتهى. 

وهو مول المهلب بن أبي صفرة» وقد أخرج له البخاري 
وقال النووي في شرح مسلم بعد أن ذكر هذا الحديث: إن إسناده 

والحديث يدل على عدم اختصاص الإسبال بالثٌوب والإزار 
بل يكون في القميص والعمامة كما في الحديث. 

قال ابن رسلان: والطيلسان والرّداء والشملة. 

قال ابن بطال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدًا 
على ما جرت نه القادة انتهى. 

وأمّا المقدار الذي جرت به العادة» فقد تقدّم أن الني بك 
فعله هو وأصحابه؛ وتطويل أكمام القميص تطويلاً زائدًا على 
المعتاد من الإسبال» وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة 
كل ما زاد على المعتاد من اللباس في الطول والسّعة. 

۷- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي َكب قَالَ: «لا يَنَظرُ الله إلى 
من جر إِزَارَهُ بطر مُتَقَقّ ف (خ: 0۷۸۸) (م: 541 . 
وَلَآحْمَدَ (۲/ ۹٠٤و )٤۳٠‏ وَالْبُْحَاري: «ما أسْفَل مِن الكعبين مِن 
الإزار في الثار». ئش 

نول القند شك أن ابل مسا من الاه وق 
القاموس: البطر النشاط وقلة احتمال النعمة والدّهش والحيرة 
والطغيان وكراهة الشّيء من غير أن يستحقّ الكراهة انتهى قوله: 
(م أسسفل من الْكَعْبيْنِ. إِلَّخْ) قال في الفتح: ما موصولة وبعض 
صلته الحذوف وهو كان» وأسفل خبره وهو منصوب ويجوزه 
الرفع: أي ما هو أسفل وهو أفعل تفضيل» ويحتمل أن يكون 
سن عام تاد وسو إن فر نا كح و ا 
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قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل 
الكعبين في النار فكنى بالثوب عن بدن لابسه ومعناه أن الذي 
دون الكعبين من القدم يعدب عقربة. 

وحاصله أنه من تسمية الشّيء باسم ما جاوره أو حل فيه» 
وتكون من بِياِيَة ويحتمل أن تكون سبِبيّة ويكون المراد 
الشخص نفسه» فيكون هذا من باب تسمية الشّيء با يؤول إليه 
أمره في الآخرة» كقوله تعالى حكاية عن أحد السّائلين للسّيّد 
يوسف عليه السلام تعبير رؤياه: لاإني أرَانِي أَعْصِرُْ خمْرًا) يعني 
عنبًا فسمّاه بما يؤول إليه غالبًا. 

وقيل: معناه فهو حرم عليه لن الحرام يوجب الثار في 
الآخرة. 

وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يك «إزرةٌ اميم إلى نضفب الساق» ولا حرج أؤ لا ناح 
فيا بين وبين الْكَعْبيْنِء وَمَا كان ْمل من لكين فهو فِي 
الثار». 

عزنا اناد وانن ماح رحني اا اا عن 
أنّ الإسبال الحرّم إنما يكون إذا جاوز الكعبين» وقد تقدّم الكلام 
على اعتبار الخيلاء وعدمه. 

پاب ني الْمرأةٍ أن تلبس ما يخي بَدَنهَا أو 
٠‏ تشب بالرجَال 

4- عن أسَامَة بْن رَيْدٍ قَالَ: «كَسَانِي رَسُولُ الله يك بطب 
كمه كانت ما ادى لَه حي اْكلِي» فَكْسَوئهَا اراي تقال 
رول الله بل ما لك لا لر الْمُبطية؟ فُقلت: يا رَسُول الله 
كَسَوْنْهًا امرأتي» فَقَالَ: مرها أن تَجِمَلَ تَحُنَهَا غِلالَةٌ فإني أخاف 
أن تصيف حَجْم عِظَامِهًا' رَرَاهُ أحْمَدٌ (/ .)٠٠٠‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة والبزّار وابن سعد 
والروياني والبارودي والطبراني والبيهقي والضّياء في المختارة» 
وقد أخرج نحوه أبو داود عن دحية بن خليفة قال: «أَِي رَسُولُ 
الله بقباطي» فأغطاني منها فبْطية فْقَالَ: اصدعها صذعين فافطم 
أحَدَهُمَا قميصا وأغط الإخرٌ امراك تَخْتَمِرْ بوه فَلمَا أدْبَرَ قَالَ: 
ا تلن ا تقلا سوا ون ادان ا 
ولا يحتج بحديثه. وقد تابع ابن يعة على روايته هذه أبو العباس 
يحبى بن أيُوب المصري وفيه مقال» وقد احتج به مسلم واستشهد 
به البخاري. 
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قوله: (فبْطية) قال في القاموس: بضم القاف على غير قياس» 
وقد تكسر وني الضّياء بكسرها وقال القاضي عياض بالف 
وي َة إلى القبط بكسر القاف وهم أهل مصر. 

قوله: (غِلالَة) الغلالة بكسر الغين المعجمة شعارٌ يلبس تحت 
الوب كما في القامرس وغيره. 

والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها لا 
يصفه وهذا شرطٌ ساتر العورة.؛ وإِنما أمر بالتُوب تحته لأنّ 
القباطي نياب رقيق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها. 

4- وَعَنْ أم سَلَمَة «أن النبي ية دحل عَلَى أم سَلَمَة 
وهي نَْتَن فَقَالَ: لب لا لين روَا أحْمَدُ (/197) ربو 
دَاود .)4١١6(‏ ْ 

الحديث رواه عن أمّ سلمة وهب مولى أبي امد قال 
المنذري: وهذا يشبه ال جهولء وني الخلاصة أنه ونّقه ابن حبّان 
قوله: (وَهِي نَخْتَمِر) الواو للحال» والتقدير دخل عليها حال 
كونها تصلح خارهاء يقال: اختمرت المرأة وتخمّرت إذا لبست 
الخمار كما يقال: اعتم وتعمّم إذا لبس العمامة. 

قوله: (قْقَالَ لَيّةُ) بفتح اللام وتشديد الياء» والنصب على 
اللصدرء والناصب فعل مقدَّرٌ والتقدير: ألويه ليّة. 

قوله: (ليْيْنِ) أمرها أن تلوي خمارها على رأسها وتديره مرّةٌ 
واحدة لا ان ئلا يشبه اختمارها تدوير عمائم الرّجال إذا 
اعتمّوا فيكون ذلك من التشبّه المحرّم وسياتي أنه حرّمٌ على 
العموم من دون تخصيص. 

۰- وَعَنْ أبي هري قَالَ: قال رَسُولُ الله ة: «صيئقان 
من أهل الثار نه اونا بَعْدُ نْسَّاءٌ كامبيّات عَارِيَاتَ مَائلايً 
مميلات عَلى رؤوسهنٌ امال اميمة البح الْمَائِلَة لا يرن 
اة رلا بجدة رها وَرجَالَ مَمَهُمْ ميياط كناب الْبَقْرِ 
يَْربُون بها الناس» روَا أَحْمَدْ (؟/017؟) وَمُسْلِم (۲۱۱۸). 

قوله: (صئْفَان مِنْ أهل النار) فيه ذم هذين الصّنفين. 

قال اوري هذا الحديث ا النبوّة فقد وقع هذان 
الصّنفان وهما موجودان قوله: (كَامِيَاتَ عَاريَاتَ) قيل: كاسيات 
من نعمة الله عاريّاتٌ من شكرها وقيل: ب قار رسفن يدنفا 
وتكشف بعضه إظهارًا لجمالها ونحوه» وقيل: تلبس ثوبًا رقيقًا 
يصف لون بدنها. 


قوله: (مائلات) أي عن طاعة اللّه وما يلزمهنٌ حفظه 


(مُمِيلات) أي يعلمن غيرهنَ فعلهنٌ المذموم. 

وقيل: مائلات بمشيهنّ متبخترات نميلات بأكتافهنٌ» وقيل: 
المائلات مشطة البغايا المميلات بمشطهنَ غيرهنٌ تلك المشطة. 
قوله: (عَلَى رؤوسهن مال أسنيمَةٍ الْبْخْت) أي يكرمن شعورهنٌ 
ويعظمنها بلفّ عمامةٍ أو عصابة أو نحوها. 

بض الباء الموحّدة وسكون الخاء المعجمة والتاء المثثاة: الإبل 
الخراسانيّة. 

والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على كراهة لبس المرأة 
ما يحكي بدنهاء وهو أحد التفاسير كما تقدّم» والإخبار بان من 
فعل ذلك من أهل الثار وأنه لا يجد ريح الجنة مع أنّ ريحها يوجد 
من مسيرة خمسمائة عام وعيدٌ شديدٌ يدل على تحريم ما اشتمل 
عليه الحديث من صفات هذين الصنفين. 

- وَعَنْ أبي مُريْرَة ان النبِي يك َعَنَ الرَجُل يس لبس 
الْمَرْاق وَالْمَرْأةَ تلبس لبس الرّجلء رَرَاهُ أَحْمَدُ (۲/ 0785 وأر 
دود (2ة: 4). ْ 

الحديث أخرجه أيضا النسائي» ولم يتكلّم عليه أبو داود ولا 
المنذري» ورجال إسناده رجال الصحيح» وأخرج أبو داود عن 
عائشة أنها قالت: «لَمَنَ رول الله َك الرَجُلَةَ ِن النْسّاء». 

وأخرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
من حديث ابن عبّاس قال: «لْمَنَ رول الله اة الْمُنْشَبْهَاتَ مِنْ 
النساء بالرّجَال A‏ مِنْ الرّجَال بالنستاء. 

وأعر غد عن عبد الدين خمرو بن النامن أله زائ :ارا 
متقلّدة قوسا وهي تمشي مشية الرّجل فقال: من هذه؟ فقيل: هذه 
آم سعيلر بنت أبي جهل فقال: سمعت رسول الله ية يقول: 
ليس ما مَنْ تَشبّهَ بالرّجَال من النّسّاء؛ . قوله: (لبْس الْمَرةٍ 
ولس الرجل) رواية أبي دأو لست في الموضعين. 

والحديث يدل على تحريم تشبّه الساء بالرّجال والرّجال 
بالنساء؛ لان الع لا يكون إلا على فعل حرم وإليه ذهب 
الجمهور. 

وقال الشافعي في الأم: إنه لا يحرم زي النساء على الرّجل 
وإنما يكره فكذا عكسه انتهى وهذه الأحاديث ترد عليه وهذا 
قال النووي في الرّوضة: والصّواب أنّ تشبّه النساء بالرّجال 
وعكسه حرام للحديث الصّحيح انتهى. 

وقد دقَالَ الي يك في الْمُرَجَلاتٍ: أَخَرِجُومُن من يويك 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة 


وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال: «أَبِيّ رَسُولُ الله يل الجديد. 
بمختث قد حضتب يديه وَرَجْليْ اجنام قال رَسُولُ الله ي3: وقد أخرج الحاكم في المستدرك عن عائشة قالت: قال رسول 
ما بال هَدَ!؟ فََالُوا: يبه بالنساء» ار بو قي إلى النقيم» قيل: الله يكلةِ: دما اشسترَى عَبْدَ تَوبا بديتار أ بف دينار فُحَمِدَ الله 
ا رسو الله آلا تَعتلَه؟ قَالَ: إني هيت أن اقل الْمْصَلَين». إلا لم بلغ ركه حَتى يَغِْرَ الله لَمه. 
وروى البيهقي أنّ ابا بكر أخرج مختثاء وأخرج عمر واحدًا. وقال: حديث لا أعلم في إسناده أحدًا ذكر بجرح والله أعلم. 
باب النَيَامُِ في اللَبْسٍ وما قول مَنْ امنتجد وبا 
- عَنْ أبي هُرَيْرةَ قَالَ: «كان رول الله يك إذا لبس 
قمِيصا بَدَأ بِمَيّامِيدة (لت:9/551١).‏ 
۳- وع ابي سار ال: «کان رَسُولُ الله هة إا امج 
وا ماه باملمِهء عِمَامَةٌ أ قَمِيصًا أو راء ثم بَقول: اللْهُمّ لك 
الْحَمْدُ انت كسوتييه أمنالك حير وَحيْرَ ما يع لَه واعود بك 
من شرو وَشْرٌ ما صْبْح لَه رَرَاهُمًا الترْمنري .)۱۷١۷(‏ 
الحديث الأوّل أخرجه أيضًا النسائي» وذكره الحافظ في 
التلخيص» وسكت عنه ويشهد له حديث: (إذًا تَوَضأئم َإِذا 
بسكم فابدؤوا بِمَبَابِكُم) أخرجه ابن حبان والبيهقي والطبراني 
قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بان يصحّ» ويشهد له أيضًا حديث 
عائشة المتفق عليه بلفظ: کان رَسُولُ الله هة يعْجبْهُ الَيامُنْ في 
عله وتَرَجَلِهِ رَطَهُورهٍ وَفِي شأنِه كُلَهه وهو يدل على مشروعيّة 
الابتداء في لبس القميص باليامن» وكذلك لبس غيره لعموم 
الأحاديث الذّالّة على مشروعيّة تقديم الميامن والحديث الثاني 
أخرجه أيضًا النسائي وأبو داود وحسّنه الترمذي. 
قوله: (سماة بامسْمي) قال ابن رسلان في شرح السّئن: البداءة 
باسم الوب قبل حمد اللّه تعالى أبلغ في تذكر النعمة وإظهارهاء 
فن فيه ذكر الثُواب مرّتين فمرة ذكره ظاهرًا ومرّة ذكسره مضمرًا 
قوله: (أسشألك خَيْرَهُ) هكذا لفظ الترمذي ولفظ أبي داود 
«أمنالك من خيْره؛ بزيادة من 
ولفظ الترمذي اعم وأجمع؛ لقول الي ها لعائشة: همَلَيِك 
ِالْجَوَابِع الْكَوَامِلٍ اللَهُمَ إني أمنالك الْخيْرَ كُلَه». 
ولفظ ابي داود أنسب لما فيه من المطابقة لقوله في آخر 
الحديث: «رَأَعْودُ بك مِنْ شَرّوه قوله: (وَخَيْرَ ماصع لَّهُ) هو 
استعماله في طاعة الله تعالى وعبادته ليكون عونا له عليها. 
قوله: (وَسَْرَ مَا صم لَهُ) هو استعماله في معصية الله تعالى 
وتخالفة أمره. 
والحديث يدل على استحباب حمد الله تعالى عند لبس الثوب 


واب اجْتِئَاب النجَاسّات وَمَوَاضِع الصلَوَات 
باب جاب النَجَاسة في الصّلاةٍ وَالْمَفْو عَمَا 
لا بعلم بها 

4- عن جابر ن سَمُرَةَ قَال: 0 
«أصلي في الوب الذي آنِي فيه أهلي؟ قال: نَمَيْ إلا أن تَر 
فيه شَيْمًا فتَغْسِلَهُ رَوَاهُ أَحْمَّدُ (0/ /ا) وَابْنُ مَاجَهْ (041). 

6- وَعَنْ مُعَاوِية قَال: «قلت لأم حَبيبّة: هَل کان يُصّلَِي 
النبي كي في الوب الذي يُجَامِمْ فيه؟ قالّت: َعَم إذَا لم يكن 
فيه أذى». روء الْحَسْسَةُ إلا الترْمِيَ (حم: )۳۲١ /١‏ (د: )۳١١‏ 
(ن: )۱٥١/۱‏ (ه: .)٥٤١‏ 

حديث جابر بن سمرة رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات» 
وحديث معاوية رجال إسناده كلّهم ثقاتٌ والحديثان يدلان على 
تجنب المصلّي للتوب المتدجّس. 

وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصّلاة أم لا؟ فذهب 
الأكثر إلى أنها شرط. وروي عن ابن مسعوڊ وابن عباس وسعيد 
بن جبير وهو مرويّ عن مالك آنها ليست بواجبة» ونقل صاحب 
التهابة عن مالك قولين. 

أحدهما إزالة النجاسة سئة وليست بفرض. 

. وثانيهما أنّها فرض مع الذّكر ساقطة مع النسيان وقديم قولي 
الشافعي أن إزالة النجاسة غير شرط. 

احتج الجمهور بحجج منها: قول الله تعالى: «وثيابك فَطْهْرْ» 
قال في البحر: والمراد للصلاة للإجماع على أن لا وجوب في 
غيرها ولا يخفاك أنّ غاية ما يستفاد من الآية الوجوب عند من 
جعل الأمر حقيقة فيه» والوجوب لا يستلزم الشرطيّة لأنّ كون 
الشيء شرطًا حكمٌ شرعيّ وضعيّ لا يثبت إلا بتصريح الشارع 
بأنه شرط» أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط» أو بنفي الفعل بدونه 
نفيًا متوجهًا إلى الصّحّة لا إلى الكمال أو بنفي الثّمرة ولا ينبت 
بمجرد الأمر به. 

وقد أجاب صاحب ضوء الثهار عن الاستدلال بالآية بأنها 
مطلقةء وقد حملها القائلون بالشترطيّة على الدب في الجملة فأين 
دليل الوجوب في المقيّد وهو الصّلاة؟ وفيه أنهم لم يحملوها على 
الندب بل صرّحوا بأنها مقتضية للوجوب في الجملة؛ لكنه قام 


الإجماع على عدم الوجوب في غير الصّلاة فكان صارفًا عن 
اقتضاء الوجوب فيما عدا المقيّد. 

ومنها حديث خلع النعل الذي سيأتي» وغاية ما فيه الأمر 
بمسح النعل» وقد عرفت أنه لا يفيد الشرطيّة على أنه بي على ما 
كان قد صلَى قبل الخلع» ولو كانت طهارة التباب ونحوها شرطًا 
لوجب عليه الاستئناف» لأنّ الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط 
ى كما تقرّر في الأصول فهو عليهم لالهم. 

ومنها الحديثان المذكوران في الباب. 

ويجاب عنهما بأنّ الثاني فعلٌ وهو لا يدل على الوجوب 
فضلاً عن الشّرطيّة: والأوّل ليس فيه ما يدل على الوجوب. 

سلّمنا أنّ قوله فتغسله خبرٌ في معنى الأمر فهو غير صالح 
للاستدلال به على المطلوب ومنها حديث عائشة قالت: كنت 
مع رَسُول الله وق وَفِيِه: فَلَمَا اصح رَسُولُ الله يك أذ 
الكاء َة ثم حرج فَصَلَى فيه الْعَداة ثم جَلَسَ فال رَجُلَ: يا 
رَسُول الله هذه لَمْعةٌ من ذم في الكساء قَقَبَض رَسُولْ الله يلل 
عَلَيْهَا مَح ما لبها وَأرْسَلْهَا لي مَصرُورٌَ ِي بد الْفُلام فَقَالَ: 
اغسيلي هلو وَأجَفْيهَا نم أرْسِلِي بها الي فَدَعَرْت بِتَصْمْتِي 
سلتا ثم أجفيتها ثُمْ أخرَجْتها فَجَاءٌ رَسُولُ الله كك وَمُرَ عَلَيْد 
أخرجه أبو داود ويجاب عنه أولا بأنه غريب كما قال المنذري. 

وثانيًا بان غاية ما فيه الأمر وهو يدل على الشرطية. 

وثالنًا بانه عليهم لا هې TS‏ 
اي صلاها في ذلك الوب ومنها حديث عمّارٍ بلفظ : «إنمًا 
َسيل توك من الْبَول والْعَائِط وَالْقَيْء وَالدّم وَالْمَبِي» رواه ابو 
يعلى والبزار في مسنديهما وابن عدي في الكامل والدارقطني 
والبيهقي في سننهما والعقيلي في الضعفاء وأو نعيم في المعرفة 
والطبرانيّ في الكبير والأوسط. 

ويجاب عنه أوَّلاً بآنّ هؤلاء كلهم ضمّفوه وضعفه غيرهم مسن 
آهل الحديث لأنّ في إسناده ثابت بن حاو وهو مترو ومهم 
بالوضع» وعلي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفٌ حتى قال 
البيهقي في سننه: حديث باطل لا أصل له. 

وثانبًا باه لا يدل على المطلوب وليس فيه إلا أنه يغسل 
الثوب من هذه الأشياء لا من غيرها. 

ومنها حديث غسل المي وفركه في الصحيحين وغيرهما كما 
تقدّم وهو لا يدل على الوجوب فكيف يدل على الشرطيّة. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة ۳۹ 


ومنها حديث «حتيه تم أَقرصيه» عند البخاري ومسل 
وغيرهما من حديث أسماء وني لفظ افَلَْفْرْصَهُ ثم لِتنضَحة» من 
حديث عائشة وني لفظ «حُکيهِ بضلّم؛ من حديث أمّ قيس بنت 
سن وای ولك اكلا با ا افوس لدعو 

وان بأنّ غاية ما فيه الدّلالة على الوجوب. 

ومنها أحاديث الأمر بغسل النجاسة كحديث تعذيسب من لم 
يستنزه من البول» وحديث الأمر بغسل المذي وغيرهماء وقد 
تقدّمت في أوّل هذا الكتاب. 

ويجاب عنها بأنها أوامر وهي لا تدلّ على الشرطية التي هي 
محل النزاع كما تقدّم؛ نعم بمكن الاستدلال بالأوامر المذكورة في 
هذا الباب على الشّرطيّة إن قلنا: إنّ الأمر بالشيء نهي عن ضده 
وإنّ النهي يدل على الفساد وني كلا المسألتين حلاف مشهورٌ في 
الأصول لولا أنّ ههنا مانعًا من الاستدلال بها غلى الشرطية 
وهو عدم إعادته يه للصّلاة الي خلع فيها نعليه لأنّ بناءه على 
ما فعله من الصّلاة قبل الخلع مشعرٌ بأنّ الطّهارة غير شرطي 
. وكذلك عدم نقل إعادته للصّلاة الي صلاها في الكساء الذي فيه 
لمعة من دم كما تقدّم. 

ومن أدلتهم على الشرطيّة حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: 
عاد الصَّلامٌ ن قَدْر الدَرْهَم مِنْ الدّم؛ أخرجه الدارقطني 
زالعقيان فى العتمناة رابن عى في الال وها ادي تر 
۰ صح لكان صالخا للاستدلال به على الشرطيّة اللّعاة لكنّه غير 
صحيح بل باطل لأنّ في إسناده روح بن غطيفيء وقال ابن عدي 
وغيره: إنه تفرّد به وهو ضعيفٌ قال الذهلي: أخاف أن يكون 
هذا موضوعا. 

وقال البخاري: حديث باطل. 

وقال ابن حبّان: موضوعٌ وقال البزّار: أجمع أهل العلم على 
نكرة هذا الحديث. 

قال الحافظ: وقد أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق 
أخرى عن الزّهرِي لكن فيها أبو عصمة وقد اتهم بالكذب 
انتهى. 

إذا تقرّر لك ما سقناه من الأدلّة وما فيها فاعلم أنها لا تقصر 
. عن إفادة وجوب تطهير الياب» فمن صلَى وعلى ثوبه نجاسة 
كان تاركًا لواجبي وأمًا أنّ صلاته باطلة كما هو شان فقدان 
شرط الصحة فلا لما عرفت. 


ومن فوائد حديثي الباب آله لا يجب العمل بمقتضى المظنة 
لأ الوب الذي يجامع فيه مظنَة لوقوع النجاسة فيه؛ فأرشد 
الشارع ب إلى أنّ الواجب العمل بالمئنة دون المظنة. 

ومن فوائدهما كما قال ابن رسلان في شرح السّنن: طهارة 
رطوبة فرج المرأة» لأنه لم يذكر هنا أنه كان يغسل ثوبه من الجماع 
قبل أن يصلي لو غسله لنقل. 

ومن المعلوم أنّ الذكر جرج وعليه رطوبة من فرج المرأة 
انتهى. 

- عن أبي سيد عن الي ف أله لى فلح تله 
نَخَلَمَ الاس نِعَالَهُمْ فلَمَا اصرف قال لَهُم: م خلغتم قالوا: 
َناك خلت فَحَلَمْناء فَقَالَ: إن جبريل اتاڼي فاخبرتي أن بهمًا 
ياء فَإذًا جاءَ أحَدكُم الْمَسْجد فَليْقَلَبْ عليه وليَنْظرْ فيهماء فَإن 
رای ليه بالأرض ثم ّمل فيهساء روا أخمة )۲١/۳(‏ 
وأو داد (100). ٤‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وابن خزيمة وابن حبان» 
واختلف في وصله وإرساله» ورجّح أبو حاتم في العلل الموصول» 
ورواه الحاكم من حديث أنس وابن مسعودء ورواه الدارقطني من 
حديث ابن عباس وعبد الله بن القن وإسناداهما ضعيفان» 
رووا الزن من حديك انى هزيرة اساد ميف علو أيضاء 
قاله الحافظ في التلخيص. 

قوله (تَخْبرنَي) فيه جواز تكليم المصلّي وإعلامه با يتعلّق 
بمصالح الصّلاة وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

قوله: (حبنًا) في رواية أبي داود وهو ما تكرهه الطبيعة من 
نجاسةٍ ومخاط ومني وغير ذلك. 

رت دكا ستل أن استدل به القائلون بأنّ إزالة 
النجاسة من شروط صحَة الصّلاة وهو كما عرّفناك عليهم لا 
هې لأنّ استمراره على الصّلاة التي صلاها قبل خلع التعل 
وعدم استثنافه لها يدل على عدم كون الطهارة شرطًا. 

وأجاب الجمهور عن هذا بان المراد هو الشيء المستقذر 
كالمخاط والبصاق ونحوهما ولا يلزم من أن يكون نجسًاء وبأنه 
يمكن أن يكون دما يسيرًا معفوًا عنه وإخبار جبريل له بذلك للا 
تتلوث ثيابه بشيء مستقذر. 

ويرد هذا الجواب مما قاله في البارع في تفسير قوله: «أؤجَاءً 
أحَدَ مِنْكُمَ من الْمَائِط» انه كنى بالغائط عن القذر. 


وقول الأزهري: النجس: الخارج من بدن الإنسان فجعله 
المستقذر غير نجس أو نجس معفوٌ عنه تَحكم. 

وإخبار ا في حال الصّلاة الظاهر أنه لما فيه من النجاسة 
التي تجنبها في الصّلاة لا لمخافة التَلرّث لأنه لو كان لذلك لأخيره 
قبل الدّخول في الصّلاة لأنّ القعود حال لبسها مظن للتلوّث بما 
فبها على أن هذا الجواب لا يمكن مثله في رواية الخبث المذكررة 
في الباب للاتفاق بين أئمّة اللّغة وغيرهم أن الأخبئين هما البول 
والغائط. 

قال المصتف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه: 
وفيه أن دلك النعال يجزئ؛ وأنّ الأصل أنّ امه أسوته في 
الأحكام» وأنّ الصّلاة في التعلين لا تكره وأنّ العمل اليسير 

وقد تقدّم الكلام على أنّ ذلك التعال مطهّرّ لما في أبواب 
تطهير التجاسة. 

وأمًا أن مته أسوته فهو احق وفيه حلاف في الأصل مشهورٌ 
وأمّا عدم كراهة الصّلاة في النعلين فسياتي. 

وأمًا العفو عن العمل اليسير فسياتي أيضا. 

ومن فوائد الحديث جواز المشي إلى المسجد بالتعل. 

باب حمل الْمُحْدِثِ وَالْمُسَْجْمِر في الصّلاة وثياب 
1 الصّغَار وَمَا شك في نَجَاسيهِ 

۷- عن أبي قَنَادَةَ ان رَسُولَ الله ي كان يُصَلَي وَهُوَ 
حَامل أمَامَةً بت زنب لذا ركع وَضَّعْهَاء و فام حَمَلَهًاء 
ممق عَلَيْهِ (حم: 70 و195) (خ: كله ) (م: ۳ 0). 

قوله: (وَهُوَ حَامِل أَمَامَةً) قال الحافظ: المشهور في الرّوايات 
التنوين ونصب أمامة وروي بالإضافةء وزاد عبد الرّرّاق عن 
مالك بإسناد حديث الباب على عاتقه» وكذا لمسلم وغيره من 
طريق أخرى؛ ولأحمد من طريق أبن جريج على رقبته أمامة بضم 
الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد اللي يف 
وتزوّجها علي بعد موت فاطمة بوصيّةٍ منها. 

قوله: (فَإِذا ركع وَضّعَهَا) هكذا في صحيح مسلم والنسائي 
وأحمد وابن حبّان» كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك. 

ورواية البخاري عن مالك «فإذًا سَّجَدَه ولأبي داود من 
طريق المقبري عن عمرو بن سايم «حَتّى إذا را أن يكح ادما 


- مش م مام امم 


فْرَدَهَا في مَكَانِهَاه وهذا صريحٌ ني أنّ فعل الحمل والوضع كان 
منه لا منهاء وهو يرد تأويل النطابيّ حيث قال: يشبه أن تكون 
الصّبيّة قد ألفته» فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته» فينهض من 
سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها. ويرد أيضًا 
قول ابن دقيق العيد: إنّ لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في 
اقتضاء فعل الفاعل. 

لأنا نقول: فلانٌ حمل كذا ولو كان غيره حمله» بخلاف وضع. 
فعلى هذا فالفعل الصّادر منه هو الوضع لا الرّفع» فيقلَ العمل 
انتهى. 

لأنّ قوله: «حَتى إِذَا فَرَعْ من سُجُودِ وَقَامْ اها فَرَدَهَا في 
مَكَانِهَاه صريح في أنّ الرّفع صادرٌ منه كل وقد رجع ابن دقيق 
العيد إلى هذا فقال: وقد كنت أحسب هذا: يعني الفرق بين مل 
ووضع» وأنّ الصّادر منه الوضع لا الرّفع حسنا إلى أن رايت في 
بعض طرقه الصّحيحة «إِذًا قَامّ أعَادَهَاء انتهى. 

وهذه الرّواية في صحيح مسلم ولأحمد فِا قَامَ حملا 
فَوَضَعَهَا عَلَى رَقبْيده. 

والحديث يدل على أن مثل هذا الفعل معفوٌ عنه من غير فرق 
بين الفريضة والثافلة والمنفرد والمؤت والإمام» لما في صحيح مسلم 
من زيادةٍ «رَهُوَ بوم الناس في الْمَسْجلره وإذا جاز ذلك في حال 
الإمامة في صلاة الفريضة جاز في غيرها بالأول. 

قال القرطي: وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» 
والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عملٌ كثيرٌ فروى ابن القاسم عن 
مالك أنه كان في الثافلة» واستبعده المازري وعياضٌ وابن القاسم.' 

قال المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودق» واصرح 
من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ ابَيْنمَا حن َنَظِرُ رَسُول الله 
يا في الظهر أ الْعَصْرٍ وذ دَعَاءُ بلال إلى الملا إِذْ حرج 
عَلَيْنَا وَأمَامَةُ عَلَى عَاتَقِهِ فَقَامَ في مُصلاه فَقَمْنَا حلفه» فَكَبْرَ فَكبْرنا 
وجي في مَكَانِهَاه وروی أشهب وعبد الله بن نافم عن مالك أن 
ذلك للضّرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرهاء وقال بعض 
أصحابه: لأنه لو تركها لبكت وشغلته أكثر من شغلته بحملها. 

وفرّق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة. 

وقال الباجي: إنّ من وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة 
دون الفريضة؛ وإن لم يجد جاز فيهما. 

قال القرطي: وروي عن عبد الله بن يوسف التنيسيّ عن 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة ۳۱۱ 


مالك أنّ الحديث منسوخ. 

قال الحافظ: روى ذلك عنه الإسماعيلي» لكنه غير صريح. 

وقال ابن عبد البرّ: لعل الحديث منسوخ بتحريم العمل 
والاشتغال في الصّلاة وتعقّب بان النسخ لا يثبت بالاحتمال» 
وبأنّ القضيّة كانت بعد قوله يكل: دإ في الصّلاةٍ لغلا لأنّ 
ذلك كان قبل المجرة» وهذه القصة كانت بعد ال هجرة بدو مديدةٍ 
قطعًاء قاله الحافظ وقال القاضي عياض إن ذلك كان من 
خصائصه ورد بآنّ الأصل عدم الاختصاص. 

قال النووي بعد أن ذكر هذه التأويلات: وكلّ ذلك دعاوى 
باطلة مردودة لا دليل عليهاء لأنّ الآدميّ طاهرٌ وما في جوفه 
معفرٌ عنه» وثياب الأطفال واجسادهم محمولةً على الطهارة حتى 
تتبن النجاسة» والأعمال في الصّلاة لا تبطلها إذا قلت أو 
تفرّقت» ودلائل الشّرع متظاهرة على ذلك؛ وإنما فعل الي كَل 
ذلك لبيان الجواز انتهى. 

قال الحافظ: وحمل أكثر اهل العلم هذا الحديث على أنه عمل 
غير متوال لوجود الطمأنيئة في أركان الصّلاة. 

ومن فوائد الحديث جواز إدخال الصّبيان المساجد» وسسيأتي 
الكلام على ذلك وأنّ مس الصغيرة لا يتتقض به الوضوء, وأنّ 
الظاهر طهارة ثياب من لا يحترز من النجاسة كالأطفال وقال ابن 
دقيق العيد: يحتمل أن يكون ذلك وقع حال التنظيفه لأنّ 
حكايات الأحوال لا عموم ها. 

4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كنا ملي مع النبي وه 
البشاء إا جد ونب الْحَسَُ وَالْحْسَيْنُ عَلَى ظَهْره فَإِذًا رقع 
َأَسَهُ أخذَهُمًا مِنْ حلفِه أخذا رفيقا رَوَضَعَهُمًا عَلَى الآرضء فَإِذًا 
عاد عَادَا حتى قَضَى صلاتَه ثم اَعَد أَحَدَهُمَا عَلى قبي قَال: 
قت له فَقْلت: يا رول الله أرْدَهُمَا فَبَرَقْتْ بَرْفَة فَقَالَ 
لَّهُمَا: الْحَقَا بأمَكُمًا فَمَكَتْ ضَرْؤُهًا حى دخلا رَوَاهُ أخْمَدٌ 
9( 

الحديث أخرجه أيضًا ابن عساكر وفي إسناد أحمد كامل بن 
العلاء وفيه مقال معروفٌ» وهو يدل على أن مشل هذا الفعل 
الذي وقع منه كي غير مفسا للصّلاة وفيه التصريح بأنٌ ذلك 
كان في الفريضة؛ وقد تقدّم الكلام في شرح الحديث الذي قبل 
هذا وفيه جواز إدخال الصّبيان المساجد وقد أخرج الطبراني من 
حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يَكةِ: «جَتبُوا 


مَسَاجِدَكُمْ صانم وَخْصومَاتِكُمْ وَحُدُودكُمْ وثيراءكُم ريغم 
رَجَمَرُوَهَا يَوْمٌ جُمَعِكُمْ وَاجْعَلُوا عَلَى أَبْوَابهَا مَطَاهِرَكُم؛ ولكنّ 
الرّاوي له عن معاذٍ مكحول وهو لم يسمع منه» وأخرج ابن ماجه 
من حديث وائلة بن الأسقع أن الي يك قال: «جَنْبُوا مَسَاجِدَكُمْ 
صَِْانَكُمْ وَمَجَانَِكُمْ وَشِرَاءَكُم وَيَنعَكُمْ وَخْصُومَاتِكُمْ وَرَفْعْ 
أَصْوَاتِكُمْ وَإقَامَة حُدُودِكُمْ وَسَلّ سْيُوفِكُم وَانَخِدُوا علَى أبْوَابِهَا 
الْمَطَاهِرَ ا في الْجْمَع؛ وفي إسناده الحارث بن شهاب 
وهو ضعيفف. 

وقد عارض هذين الحديثين الضّعيفين حديث أمامة المتقدم 
وهو متف عليه. 

وحديث الباب وحديث أنس أن النيّ ية قال: «إني لسع 
بك الصتبي وألا في الملاق ففف مَحَافَة أن تفن امه وهر 
متفق عليه فيجمع بين الأحاديث بحمل الأمر بالتجنيب على 
الدب كما قال العراقي في شرح الترمذي» أو بأنها تنرّه المساجد 
عمن لا يؤمن حدثه فيها. ْ 

4- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «كَان الي يل يُصَلَي من اللَيْلٍ 
راتا إلى جه راتا حَاِض وَل مط عليه بغفة؛ روه ملم 
(014) رابو ارد (۳۷۰) وَابْنْ مَاجَه (38617). 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي» واتفق على نحوه الشيخان من 
حديث ميمونة. 

قوله: (مِرْط) بكسر اليم وهو كساءٌ من صوفو أو خز أو 
كتان. 

ويل له سكن ريطا إلا اضر 

وني الصّحيح افِي مِرْطر شنعر أسُوّد». 

والمرط يكون إزارًا ويكون رداءً» قاله ابن رسلان وفيه دليل 
على أنّ وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته» وهو مذهب 
الھور 

وقال أبو حنيفة: إنها تبطلء والحديث يرد عليه. 

وفيه أنّ ثياب الحائض طاهرة إلا موضمًا يرى فيه أثر الدَم أو 
التجاسة. 

وفيه جواز الصّلاة بحضرة الحائض» وجواز الصّلاة في ثوب 
بعضه على المصلي وبعضه عليها. 

٠‏ - وَعن عَاِشَةَ قالّت: «كان النبي ي لا يُصَلّي في 
شُعُرناه. روء أحْمَدُ )1١1/5(‏ أو دار 00090 وَالعَرِْيَ 
( ا وة ولقطة: (لا بعلي فى لحن ساي 
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الحديث أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه كلهم من طريق 
حمر بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة» قال أبو داود 
في سلنه: فال خاو بسن این زرو تبعت جد ی انی م 
قال: سألت محمّدًا يعني ابن سيرين عنه فلم يحدّئني» وقال: سمعته 
منذ زمان ولا أدري تن سمعته من ثبت آم لا فاسألوا عنه. 

قال ادا هنا ا قارو در ن 1 
على من سأله في حال نسيانه أو في حال تغيّر فكره من أمر طرأ 
له من خضو أو غيره ففي مشل هذا العام لا يسال وقوله 
فاسألوا عنه غيري لا يقدح في الرّواية المتقدّمة فإنه محمولٌ على 
أنه أمر بسؤال غيره لتقوية الحجّة. 

قوله: (فِي شُرنا) بضمٌ الشّين والعين المهملة جمع شعار على 
وزن کتب وكتابي 5 الوب الذي يلي الجسدء وخصتها بالذكر 
لأنها أقرب إلى أن تناما النجاسة من الدّثار. وهو الوب الذي 
يكون فوق الشّعار» قال ابن الأثير: المراد بالشّعار هنا الإزار 
الذي كانوا يتغطون به عند النوم. - 

وني رواية أبي داود دفي شرا أو فِي لُحُفِنَاه شك من 
زاوی واف انه نا ,ستاب ولخدي دل علد 
مشروعيّة تجنب ثياب النساء التي هي مظنة لوقوع النجاسة فيهاء 
وكذلك سائر الثياب التي تكون كذلك» وفيه أيضًا أن الاحتياط 
والأخذ باليقين جائرٌ غير مستنكر في الشرع؛ وان ترك المشكوك 
فيه إلى المتقين المعلوم جائزٌ وليس من نوع الوسواس كما قال 
م 95 5 5 5 

وقد تقدّم في الباب الأول أنه كان يصلي في الشوب الذي 
يجامع فيه أهله ما لم ير فيه أذْى» وأنه قال لمن سأله هل يصلّي في 
اللوب الذي يأتي فيه أهله: نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. 

وذكرنا هنالك أنه من باب الأخذ بالمئئة لعدم وجوب العمل 
بالمظنةء وهكذا حديث صلاته في الكساء الذي لنسائه وقد تقدّم. 

وحديث عائشة المذكور قبل هذاء وكلّ ذلك يدل على وجوب 
تجنب ثياب النساء؛ وإنما هو مندوبٌ فقط عملا بالاحتياط كما 
يدل عليه حديث الباب» وبهذا يجمع بين الأحاديث. 

باب من صلی على مرکوبٍ نجس أذ 
قد صابن نجاس ٠‏ 

۱- عن ابن عُمْرَ قَال: ريت النبي يله يُصلي عَلَى حِمَارٍ 

ا ی ر ل ر 


وَالنَسّائِيَ (۲/ )٩۱‏ وَأَبُو دَاوْد (1513). 

- وَعَنْ أنس أنه رَأى النبي َة «يُصَلّي عَلَى مار وَهْرَ 
راكب إلى خيبر راقن خلفة». راه النسائي (؟/ 0 

أما حديث ابن عمر فرواه عمرو بن يحيى المازني عن أبي 
الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر بلفظ الكتاب. 

قال النسائي: زو ع لا پا اقول «عَلَى جِمَارِ» 
وربما قال: على راحلته وقال الدارقطي وغيره: غلط عمرو بن 
يحيى بذكر الحمار والمعروف على راحلته وعلى البعير. 

وقد أخرجه مسلم في الصّحيح من طريق عمرو بن يحبى بلفظ: 
«عَلَى حِمار» قال النووي: وفي الحكم بتغليط عمرو بن يحيى نظرٌ 

لأنه ثقة نقل شيًا محتملاً فلعلّه كان الحمار مره والبعير مرّات ولكته 
يقال: إنه شاد فإنه تالف رواية الجمهور في البعير والرّاحلة» والشّادً 
مردودٌ وهو المخالف للجماعة واللّه أعلم انتهى. 

وأمّا حديث أنس فإسناده في سنن النسائيّ هكذا: أخبرنا 
محمد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عمر قال: حدّثنا داود 
بن قيس عن محمد بن عجلان عن يحبى بن 
وهؤلاء كلهم ثقات. 

قال التسائي: الصّواب موقوف انتهى. 

وقد خرّجه مسلمٌ والإمام مالك في الموطأ من فعل أنس. 

ولفظ مسلم حدّثنا انس بن سيرين قال اتَََيْنَا اتس بن مالك 
عبن تدم انام فليناة يعن الشثرءطرازته بعلي على يجار قال 
القاضي عياض قيل إنه وهم»وصوابه قدم من الشّام كما جاء في 
من البصرة للقائه حين قدم من 


صحيح البخاري لأنهم خرجوا 
الشّام. 

قال النووي: ورواية مسلم صحيحة ومعناه تلقيناه في رجوعه 
حين قدم الشّام وإنّما حذف في رجوعه للعلم به. 

واستدل الصف بالحديثين على جواز الصّلاة على المركوب 
النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة وهو لا يتم إلا على القول 
بأنّ الحمار نجس عين» نعم يصح الاستدلال به على جواز 
المسّلاة على ما فيه نجاسةٌ لان الحمار لا يفك عن التلرّث بها 
والحديثان يدلان على جواز التطوّع على الرّاحلة. 

قال النووي: وهو جائرٌ بإجماع المسلمين: ولا يجوز عند 
الجمهور إلا في السّفر من غير فرق بين قصيره وطويله؛ وقيده 
مالك بسفر القصر. ' 


وقال أبو يوسف وأبو سعيدٍ الإصطخري من أصحاب 
الشافعي: أنه يجوز التنقل على الدَابّة في البلد وسيعقد الصف 
لذلك بابًا في آخر أبواب القبلة. 
بَابُ الصّلاة عَلَى الْفرَاء ولط يرما من الْمََارش 

۳- عن ابن عبّاس: «أن النبي يل صلّى عَلَى بساطر». 
روا أحْمَدُ (۱/ ۳۲) واب ماج ١ .)1١8:(‏ 

الحديث في إسناده زمعة بن صالح الجندي» ضعفه أحمد واببن 
معين وأبو حاتم والنسائي. 

وقد أخرج له مسلم فرد حديث مقرونا بآخر» وهذا الحديث 
قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف قال: حدثنا وكيعٌ عن زمعة 
عن عمرو بن دينار وسلمة قال احدهما عن عكرمة عن ابن 
عباس فذکره» 7 الباب عن أنس بن مالك عند البخاري 
رمل راشا والرمذئ رکه وای انه ا «كَان 
يفول لأخ لي صَغِير: يا أا عُمَيْرِ ما فل النْعَيْر؟ قال: ويح 
و ا كران عه ب بها ون ان 
وضتها وهو ما ييسط أي يفرش؛ واقا البساط بفشح الباء هي 
الأرض الواسعة» قال عديل بن الفرخ العجلي: ودون يد 
الحجّاج من أن تنالني بساط لأيدي الناعجات عريض والحديث 
يدل على جواز الصّلاة على البسط وقد حكاه الترمذي عن 
أكثر أهل العلم من الصّحابة ومن بعدهم؛ وهو قول الأوزاعي 
والشافعيّ وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء وقد كره ذلك جماعةٌ 
من التابعين من بعدهم» فروى ابن أبي شيبة في الصنف عن 
سعيد بن المسيّب ومحمّد بن سيرين أنّهما قالا: الصّلاة على 
الطنفسة وهي البساط الذي تحته حل محدثة. 

وعن جابر بن زيد أنه كان یکره الصّلاة على کل شيء من 
الحيوان ويستحب الصّلاة على كل شيء من نبات الأرض. 
وعن عروة بن الرّبير أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون 
الأرض. ّ 
وإلى الكراهة ذهب ال مهادي ومالك ومنعت الإماميّة صحة 
السّجود على ما لم يكن أصله من الأرض. 

وكره مالك أيضًا الصلاة على ما كان من نبات الأرض 
فدخلته صناعة أخرى كالكتّان والقطن. 


قال ابن العربي: وإنما كرهه من جهة الرّخرفة. 
واستدل المادي على كراهة ما ليس من الأرض بحديث: «جعِلَتْ 
نا لض مسجد وَطْهُورًا» بناءٌ على أنّ لفظ الأرض لا يشمل 
ل قال ق ضوء امار وهو وه لن اراد بالأرض ق 
الحديث التراب بدليل وَطهُورًا» وإلا لزم مذهب أبي حنيفة في 
جواز التَيمّم بما أنبتت الأرض انتهى. 

وأقول: بل المراد بالأرض في الحديث ما هو أعم من التراب 
بدليل ما ثبت في الصّحيح بلفظ: «وَتْربَئُهَا طَهُورًاء وإلالزم 
صحّة إضافة الشّيء إلى نفسه» وهي باطلة بالاتفاق ولكسن الأولى 
أن يقال في الجواب عن الاستدلال بالحديث إن التنصيص على 
كون الأرض مسجدًا لا ينفي كون غيرها مسجدًا بعد تسليم عدم 
صدق مسمى الأرض على البسط على أن السّجود على البسط 
ونحوها سجودٌ على الأرض كما يقال للرّاكب على السرج 
الموضوع على ظهر الفرس راكب على الفرسء وقد صح أن 
رَسُولَ الله يك صَلى عَلَى الْبْسنّط؛ وهو لا يفعل المكروه. 

فائدة: حديث أنس الذي ذكر بلفظ البسط أخرجه الأئمّة 
000 

قال العراقي في شرح الترمذي: فرّق المصنف يعني الترمذي 
بين حديث أنس في الصلاة على البسط وبين حديث أنس في 
الال اعمير وققه لكل یا وقد ری انق اي 
شيبة في سئنه ما يدل على أنّ المراد بالبساط الحصير 
بلفظ: بصي أحيَانًا عَلَى بسّاط لنَاه وهو حصيرٌ ننضحه بالماء. 

قال العراقي: فتبين أن مراد أنس بالبساط: الحصيرء ولا شك 
ادق عن اضيا نكركه وط خاي الأرفن آي يشرط 
انتهى. 

وهذه الرواية إن صلحت لتقييد حديث أنس لم تصلح لتقييد 
حديث ابن عباس. 1 

04 وَعَنْ الْمُفِيرَةَ بن شُهْبَةَ قَالَ: «كان رَسُولُ الله يل 
يُصِلَي على الْحَصير َالَو الْمَدْبُوغَة» رَوَاءُ خمد )٠٠٤ /٤(‏ 
وآبو ذَاود (5689). 

الحديث في إسناده أبو عون محمد بن عبيد الله بن سعيدٍ 
الي عن أبيه عن المغيرة» وأبو عون ثقةٌ احتج به الشيخان. 
وأمًا ابوه فلم يرو عنه غير ابنه أبي عون. 

قال أبو حاتم: فيه مجهول. 


وذكره ابن حبّان في الثقات في أتباع التابعين» وقال: يروي 
المقاطيع . 

قال العراقي: وهذا يدل على الانقطاع بينه وبين المغيرة 
انتهى. 

ولكنّ صلاته و على الحصير ثابتةٌ من حديث انس عند 
الجماعة ومن حديث أبي سعيدٍ وسيأتي. 

ومن حديث آم سلمة عند الطبرانيٌ في الكبير. 

ومن حديث ابن عمر عند أبي حاتم في العلل. 

قوله: (وَالْفَروَةٍ المَدبُوعَة) الفروة هي التي تلبس وجمعها فراءً 
كبهمةٍ وبهام وني ذلك رد على من كره الصّلاة على غير الأرض 
وما لق منهاء وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

ويدلَ الحديث وسائر الأحاديث التي ذكرناها على أنه رك 
صلى على الحصير. 

وأخرج أبو يعلى الموصلي عن عائشة بسن قال العراقي: 
رجاله ثقات» «أنْها سبلت أكان رَسُولُ الله ب يُصلْي عَلَى 
هذا وسائر الأحاديث أنها إنما نفت علمها ومن علم صلاته على 
الحصير, مقدمٌ على الثاني» وأيضًا فان حديثها وإن كان رجاله 
ثقات فن فيه شذوذ ونكارة كما قال العراقي. 

وقد ذهب إلى استحباب الصّلاة على الحصير أكثر أهل العلم 
كما قال الترمذي قال: إلا أن قومًا من أهل العلم اختاروا 
الصّلاة على الأرض استحبابًا انتهى. 

وقد روي عن زيد بن ثابت, وأبي ذز وجابر بن عبد الله 
وعبدالله بن عمر وسعيد بن المسيّب ومكحول وغيرهما من التابعين 
استحباب الصّلاة على الحصيرء وصرّح ابن 5 بأنها سنة. 

وتمن اختار مباشرة المصلي للأرض من غير وقايةٍ عبد الله بن 
مسعودء فروى الطبراني عنه أنه كان لا يصلي ولا يسجد إلا 
على الأرض. 

وعن إبراهيم النخعي أنه كان يصلي على الحصير ويسجد 
على الأرض. 

6- وَعَنْ أبي سعد أنه «دَخَلَ عَلَى رَسُول الله هة قَالَ: 
َرََيْنَهُ يُصَلَي عَلَى حَصير يَسمْجُدُ عَلَيُهه رَوَاهُ (TY‏ 

حديث أبي سعيار أخرجه مسلم عن عمرو الناقد وإسحاق 
بن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس» وروا أيضًا مسلم وابن 


ماجه عن أبي كريب. 

زاد مسلم وعن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية 
عن الأعمش» زاد مسلمٌ ورأيته يصلي في ثوب واحدر متوشحًا به 
وهذه الزّيادة أفردها ابن ماجه» فرواها عن أبي كريب عن عمر 
بن عبيدٍ عن الأعمش والكلام على فقه الحديث قد تقدّم. 

- وَعَنْ مَيْمُونة قَالَتْ: «كان رَسُولْ الله يِه يُصَلَي عَلَى 
الْحْمْرَة رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الترْمِزِي لَكِنْه لَهُ مِنْ رواية ابن عباس 
رضي الله عنه (خ: ۳۸۱) (م: )٥۱۳‏ (د: 101( (ن: ۷/۲( 
(ه: ۱۰۲۱) (ت: ۳۳۱). 

لفظ حديث ابن عباس في سنن الترمذي: «كان رَسُول الله 
ل عل الخ وما سنس م وق الات 

وعن أمّ سلمة عند الطبراني أيضا. 

وعن عائشة عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. 

وعن ابن عمر عند الطّبراني في الكبير والأوسطء وأحمد 
والبرّار. 

وعن آم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد عند ابن أبي 
شيبة. 
قال الترمذي: ولم يسمع من الي هة وقد أورد لما الطبراني 
في المعجم الكبير أحاديث من روايتها عن آم سلمة؛ وفي بعض 
طرقها عن أمّ كلثوم بنت عبد الله بن زمعة أنّ جدّتها أمّ سلمة 
زوج الي وك دفعت إليها خضبًا من صفر. 

وعن أنس عند الطبرانيّ في الصّغير والأوسط والبرّار بإسنادٍ 
ماله تقاف رن هاج قله لكان 

وتن أن بكرة عند الطبراني بإشناو وال ثقات: 

وعن أبي هريرة عند مسلم والنسائي. 

وعن آم أيمن عند الطبراني بإسنادٍ جيار. 

وعن أمّ سليم عند أحمد والطبراني وإسناده جَيّدٌ. 

قوله: (عَلَى الْحْمْرَة) قال أبو عبيدٍ: هي بضم الخاء سجادة 
من النخل على قدر ما يسجد عليه المصلّي. فإن عظم بحيث 
يكفي لجسده كلّه في صلاةٍ أو اضطجاع فهو حصي وليس 
بخمرة. 

وقال الجوهري: بالضم: سجّادةَ صغيرة تعمل من سعف 
التخل بالخيوط. 


وقال الخطابي: الخمرة السّجّادة وكذا قال صاحب المشارق» 
قال: وهي على قدر ما يضع عليه الوجه والأنف. 

وقال صاحب النهاية: هي مقدار ما يضع عليه الرّجل وجهه 
في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من الثياب ولا 
يكون إلا في هذا المقدارء وقد تقدم تفسية بأعضر اهنا ي ات 
الرّخصة في اجتياز الجنب من المسجد من أبواب الغسل. 

ومادّة (حَمَرَ) تدلّ على التغطية والسّتر» ومنه سمّيت الخمر 
لأنها تحمّر العقل أي تغطّيه وتستره.والحديث يدل على أله لا 
بأس بالصّلاة على السّجّادة سواءً كانت من الخرق أو الخوص أو 
غير ذلك؛ وسواءٌ كانت صغيرة على القول بأنّها لا تسمّى خمرة 
إلا إذا كانت صغيرةء أو كانت كبيرة كالحصير والبساط لما تقدّم 
من صلاته َة على الحصير والبساط والفروة. 

وقد أخرج أحمد في مسنده من حديث أمّ سلمة «أنْ النبيّ ع 
َال لأفلح: يا فلم ترب وَجْهّك؛ أي ني سجوده قال العراقي: 
والجواب عنه أنه م يأمره أن يصلي على التراب وإنما أراد به 
تمكين الجبهة من الأرض» وكانه رآه يصلّي ولا يكن جبهته من 
الأرض فامره بذلك؛ لا أنه رآه يصلّي على شيء يستره من 
الأرض فآمره بنزعه انتهى. 

وقد ذهب إلى أنه لا باس بالصّلاة على الخمرة الجمهور. 

قال الترمذي: وبه يقول بعض أهل العلم» وقد نسبه العراقي 
إلى الجمهور من غير فرق بين ثياب القطن والكتان والجلود 
وغيرها من الطاهرات» وقد تقدّم ذكر من اختار مباشرة الأرض. 

۷- ورعن أبي الدرداء قال: ما أَبَالِي لو صِلَيت عَلَى 
حمس طَنَافسَ. 5 الخاري في تاره (559)., 

الحديث رواه ابن أبي شيبة عنه بلفظ: «مبت طَنَافِس بَعْضُهًا 
فَوْقَ بَمْضِ» وروى ابن أبي شيبة عن ابن عبّاس «أنْهُ صِلّى عَلَى 
موعن بي وائل «أنهُ صلَى عَلَى فة وعن الحسن قال: 
لا باس بالصّلاة على النفسة. 

وعنه أنه كان يُصلَي عَلَى طُنْفْسَةٍ قَدَمَاهُ وَرَكَبناهُ َلَيْهًا وداه 
وَوَجْهَهُ عَلَى الآرْض». 

وعن إبراهيم والحسن أيضًا أنهما صليا على بساط فيه تصاوير. 

وعن عطاء «آنة صلّى عَلَى بساط أَبْيَض» وعن سعيد بن 
جبير دان 7 عَلَى بساط» ایشا وعن مرّة الهمداني «أنْهُ صَلى 

على ليد وكذا عن قيس بن عبَاو. 


وإلى جواز الصّلاة على الطّنافس ذهب جمهور العلماء 
والفقهاء كما تقدّم في الصّلاة على البسط وخالف في ذلك من 
خالف في الصّلاة على البسط لان الطّنافس البسط التي تحتها خلٌ 
كما تقد 

قوله: (طَنَافِسَ) جمع طنفسةٍ وفي ضبطها لغاتٌ كسر الطّاء 
والفاء مما وضمّهما وفتحهما معّاء وكسر الطّاء مع فتح الفاء. 

اب الصلاة فِي النْعليْن وَالْحْفَين 

4- عن أبي مَسْلْمَةُ سَعِيلد بن يَزِيدَ قَالَ: «سَالت أنسًا: 
اکان النبي كه بُصِلَي في تعله؟ فال تضم قق عليه (حم: 
۳ : ) (م: 006 ). 

48 وع شاد بن اس قال: قال رَسُوَل الله يللة: 
«خَالِقُوا الْبَهُودَ فَإنَهُمْ لا يُصَلُونَ في نِعَالِهِمْ ولا نيمَافهم» رَرَاه 
أبو دَارْد (10۲). ١‏ ْ 

الحديث الأول أخرجه البخاري عن آدم عن شعبة وعن 
سليمان بن حربو عن حمّادٍ بن زيو وأخرجه مسلم عن يحيى بن 
يحبى عن بشر بن المغقل وعن الربيع الزّهراني عن عبّاد بن 
العوامً. 

وأخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يزيد بن زريعء 
وغْسّان بن مضر عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد. 

والحديث الثاني أخرجه ابن حبان أيضًا في صحيحه ولا 
مطعن في إسناده. 

وفي الباب أحاديث أربعةٍ آخر عن أنس: الأوّل عند الطبرانيّ 
ا 

قال البيهقي: لا بأس بإسناده. 

والثاني عند البزّار بنحو حديث شاد بن أوس. 

والثّلث عند ابن مردويه بلفظ «صَلُوا في اكم وفي إسناده 
عبّاد بن جويرية كذبه أحمد والبخاري. 

والرابع عند ابن مردويه وني إسناده عيسى بن عبد الله 
العسقلانيّ وهو ضعيفٌ يسرق الحديث. 

وني الباب عن عبد اللّه بن مسعودٍ عند ابن ماجه؛ وله 
حديث آخر عند الطّبرانيّ في إسناده علي بن عاصم فيه» وله 
حديث ثالث عند البزّار والطبراني والبيهقي» وفي إسناده أبو حمزة 
الأعور وهو غير محتج به. 

وعن عبد الله بن ابي حبيبة عند أحمد والبرّار والطبراني وعن 
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عبد الله بن عمر عند أبي داود وابن ماجه. 

وعن عمرو بن حريث عند الترمذي في الشّمائل والنسائي. 

وعن أوس التْقفيّ عند ابن ماجه وعن أبي هريرة عند أبي 
دوه ولة سيد آرم اعد راکو وله کی کا د 
البرّار والطبرانيّ وفيه عبّاد بن كثير وهو لين الحديث.وقيل: 
مترولهٌ) وقيل: لا يحتجّ محديثه» وله 00 رابع رواه ابن مردويه 
وفيه صالح مول التوامة وهو ضعيففٌ وعن عطاء الشيي عند ابن 
منده في معرفة الصّحابة؛ والطبرانيَ وابن قاع وعسن البراء عند 
أبي الشيخ» وفي إسناده سوار بن مصعب وهو ضعيف وعن عبد 
الله بن الشخير عند مسلمء وله حديث آخر عند الطبراني. 

وعن ابن عباس عند البزّار والطبراني وابن عدي وفي إسناده 
الموجق مسر ر يف عا ول عدت ار 
الطران ومن عبد الله بن عي د الطرائرة 

وعن علي بن ابي طالب عند ابن عدي في الكامل من رواية 
الحسين بن ضميرة عن أبيه عن جه وهو ضعيفٌ جداء وله 
حديث آخر عند أبي يعلى وابن عدي وقال: هذا ليس له أصلّ 
وهو ما وضعه محمّد بن الحجّاج اللّخميٌ» وعن فيروز الدّيلميّ 
عند الطبراني وإسناده جيْد. 

وعن مجمّع بن جارية عند أحمد وني إسناده يزيد بن عياض 
وهو ضعيف؛ وعن الهرماس بن زيادٍ عند ابن حبّان في الثّقات 
والطبرانيّ في معجميه الكبير والأوسط.وعن أبي بكرة عند البرّار 
وأبي يعلى وابن عدي وني إسناده بحر بن مرار اختلط وتغيّر وقد 
وثقه ابن معين وعن ابي ذر عند ابي الشيخ والبيهقي. 

وق أن ف ينازه رمق جا واا 
باسناو صحيح» وعن أعرابي من الصّحابة لم يسم عند ابن أبي 
شيبة في مصنفه وأحمد في مسنده والحديثان يدلان على مشروعية 
الصّلاة في النعال» وقد اختلف نظر الصّحابة والتابعين في ذلك 
هل هو مستحبٌ أو مباح أو مكروةٌ فروي عن عمر بإسنادٍ 
ضعيف أنه كان يكره خلع التعال ويشتد على الناس في ذلك 
وكذا عن ابن مسعوج. 

وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعاهم. 

وروي عن إبراغهم اکان یکن كملع اشا وها شیر باه 
مستحبا عند هؤلاء. 


قال العراقيّ في شرح الترمذي: ومّن كان يفعل ذلك يعني 


لبس التعل في الصّلاة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد 
الله بن مسعودٍ وعوير بن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن 
الأكوع وأوس الثقفي. 

ومن التابعين سعيد بن المسيّب والقاسم وعروة بن الّبير 
وسالم بن عبد اللّه وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباج وجاهد 
وطاووس وشريح القاضي وأبو مجلز وأبو عمرو الشيباني 
والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وعلي بن 
الحسين وابنه أبو جعفر ومّن كان لا يصلي فيهما عبد الله بن 
عمر وأبو موسى الأشعري» ومن ذهب إلى الاستحباب الحادوية 
وإن أنكر ذلك عوامهم. 

قال الإمام المهدي في البحر: مسالة ويستحب في التعل 
الطاهر لقوله ية «صِلّوا في نِعَالِكُمْ» الخبر. 

وقال ابن دقيق العيد في شرح الحديث الأوّل من حديشي 
الباب: إنّه لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب لأنّ ذلك لا مدخل 
له في الصّلاة ثم أطال البحث وأطاب إلا أنّ الحديث الثاني من 
حديثي الباب أقلّ أحواله الدّلالة على الاستحباب» وكذلك 
سائر الأحاديث التي ذكرنا. 

وقد أخرج أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: 
قال رسول الله يق: «إذًا جَاءَ أحَدْكُم إلى الْمَجد ينر فإ 
رای في نَل را أذ اذى فَليْحة نيصل فيهماء. 

ويمكن الاستدلال لعدم الاستحباب بما أخرجه أبو داود من 
حديث أبي هريرة عن رسول الله يك أنه قال: «إذًا صَلَى أحَدُكُمْ 
فِيهمًا» وهو كما قال العراقي: صحيح الإسناد وحديث عمرو بن 
فی عن ايه عن عت فال كزانت ريون الله يه بلي 
حَافِيا وَمُْتعِلاً أخرجه أبو داود وابن ماجه. 

وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى أبي عبد الرّحمن بن أبي ليلى 
أنه قال: «صلَّى رَسُولُ الله يك في نليه فَصلَى الاس في نِعَالِهِمْ 
َحَلَمَ نَعْليْهِ فَحَلَمُوا فَلَمَا صَلَى قال: مَنْ شاءً أن يُصلَيَ في نليه 
فَليِصَلَ وَمَنْ شاءً أن يَخْلَمْ فَليَحْلّع» قال العراقي: وهذا مرسل 
صحيح الإسناد ويجمع بين أحساديث الباب بجعل حديث أبي 
هريرة وما بعده صارفًا للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل 
الكتاب من الوجوب إلى اندب لأنّ التخيير والتفويض إلى 
المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب كما في حديث ابن 
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كل أذانَينِ صلا لمن شّاء» وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي. 
باب الْمَوَاضِع الْمَنهِيَ عَنْهَا وَالْمَأدُون فيهًا للصلاة 

1٠‏ عن جَابرٍ أن رَسُول الله كي قَالَ: ا«جعِلَتَْ لي 
الآرْض طهُررًا وَمَلجدا فَأيمًا رَجُل أذْرَكَنْهُ الصّلاةٌ فيصل حَيِثْ 
أذركته». مف عَلَيْدِ وَقَالَ ابن لمرو : تبت أن ابي كيه قَال: 
جُيِلتَ لي كل الآرضٍ طَيَبَة جا وَطَهُورا» وا الْحَطَابِيّ 
بإسنادء (ن: ۱/ -۱۱) (خ: ه98 (م: 0۲۱). 

الحديث قد تقدّم الكلام على طرقه وفقهه في التيمَّم فلا نعيده 
وهو ثابت بزيادةٍ طيبة من رواية انس عند ابن السَرَاج في مسنده 
قال العراقي: بإسناحٍ صحيح. 

وأخرجه أيضًا أحمد والضياء في المختارة» وأشار إلى حديث 
انس أيضًا الترمذي قال العراقيّ في شرح التّرمذي ما لفظه: 
وحديث جابر أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من رواية يزيد 
الففير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 4: :أمْطيت 
خا فََكْرَهَا وفيو: وَجْعِلَت لي الأرْض طَيبَةَ طَهُورًا وَمَمْجدا" 
الحديث انتهى. 

فعلى هذا يكون زيادة طَيّبةَ حرّجة في الصّحيحين» ولكنه ذكر 
البخاري الحديث من طريق يزيد الفقير عن جابر في اليم 
والصلاة» وليس فيه هذه الزّيادة. 

وأمًا مسلم فصرّح بها في صحيحه في الصّلاة وهي تدلّ على 
أن المراد بالأرض المذكورة في الحديث ليس هي الأرض جميعها 
كما يدل على ذلك زيادة لفظ كلها في حديث حذيفة عند مسلم 
وكما في حديث أبي ذرٌ وحدييث أبي سعيار الآتيين بل المراد 
الأرض الطاهرة المباحة لأنّ المتنجّسة ليست بطيَبةٍ لغة والمغصوبة 
ليست بطيبةٍ شرعًاء نعم من قال: إِنّ التاكيد ينفي لجاز قال المراد 
بالأرض المؤكدة بلفظ كل جميعها وجعل هذه الرّيادة معارضة 
لأصل الحديث لأنها وقعت منافية له» والرّيادة إنما تقبل مع عدم 
منافاة الأصل فيصار حينثلر إلى التعارض. 

وقد حكى بعضهم أنّ ني التأكيد بكل خلافا هل يرفع المجاز 
. أو يضمّفه؟ والظاهر عدم الرّفع لما في الصّحيح من حديث عائشة 
كان يْصُومٌ شَعبَان كُلَهُ كان يَصُومٌُ نِصْفَهُ إلا ليله والقول بأنه 
يرفع الجاز يستلزم عدم صحّة وقوع الاسئئناء بعد المؤكد كما 

صرّح بذلك القائلون به وللمقام بحث ليس هذا موضعه. 
ش وما يدل على عدم الرّفع الأحاديث الواردة في المنع مسن 


الصّلاة في المقبرة والحمّام وغيرهما وسياتي ذكرها. 

- وَعَنْ أبي ذَّرٌ قَالَ: «ستألت رَسُولَ الله يك أي مج 
وضع أوّل؟ قَالَ: ا الْحَرَامُ قلت: ثم أي؟ قال الْمَمْجِدُ 
الأقصىء قُلْت: كم بَِنَهُمَا؟ قال أَرْبَمُونَ سّنة قُلت: تم أي؟ 
قَال: حَبْثُمَا أذركُت الصّلاة فصل كلها مسجد مُتَفَقْ عليه ٠‏ 
(حم: )۱۹۷/٩‏ (خ: 7857 (م: (o‏ 

قوله (قَالَ: أَرْبَعُون) يعني في الحدوث لا في المسافة. 

قوله: (حَيْثُمَا أذركُت) لفظ مسلم «وَيْنَمَا أذركت الصّلاةً 
فَصلَه فَإِنْهُ مَمْجِدَ وني لفظر له ثم حَيْنمَا أذركتك» وني لفظ له 
أيضًا «فَحَكمَا أدْركنْك الصّلاةٌ فصل» قال النسووي: وفيه جواز 
الصّلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع مسن الصّلاة في 
المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة 
وكذا ما نهى عنه لمعنى آخر فمن ذلك أعطان الإبل» ومنه قارعة 
الطريق والحمّام وغيرهما وسياتي الكلام على ذلك مستوفى. 

قوله: (فَكُلَهَا) هو تأكيدٌ لما فهم من قوله «حَيْنُمَا أذركت» 
وهو الأرض أو أمكنتها. 

- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أن ابي ية فَالَ: «الأرْض كلها 
مَسْجِدٌ إلا الق وَالْحَمَام روا الْحَحْمَةُ إلا النسَائِي (حم: 
“ا A‏ (: 64۲( (ٿت: ۳۷ (هة 16/). 

الحديث أخرجه الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

قال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطرابُ رواه سفيان النُوريّ 
عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن اللي ل مرسلا. 

ورواه ماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي 
سعیل» ورواه محمّد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: 
وكان عامّة روايته عن أبي سعيدٍ عن الي ية ولم يذكر فيه عن 
أبي سعيار» وكأ رواية النُورِيّ عن عمرو بن يحيى عن أبيه أثبت 
وأصح انتهى. 

وقال الدّارقطيّ في العلل: المرسل المحفوظ. 

ورجح البيهقي المرسل. 

وقال النووي: هو ضعيف. 

وقال صاحب الإمام: حاصل ما علّل به الإرسالء وإذا كان 
الواصل له ثقة فهو مقبولٌ. 

قال الحافظ: وأفحش ابن دحية فقال في كتاب التنوير له: هذا 
لا يصح من طريق من الطّرق كذا قال فلم يصب انتهى. 
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والحديث صحّحه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري» 
وأشار ابن دقيق العيد في الإمام إلى صحّته. 

وني الباب عن علي عند أبي داود. 

وعن ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه وسياتي. 

وعن عمر عند ابن ماجه. 

وعن أبي مرا الغنوي عند مسلم وأبي داود والترمذي 
والنسائي وسياتي. 

وعن جابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمران بن 
الحصين ومعقل بن يسار وأنس بن مالك جميعهم عند ابن عدي 
في الكامل وني إسناد حديئهم عبد بن كثير ضعيفٌ جددًا ضئفه 
أحمد وابن معين. 

قال ابن حزم: أحاديث النهي عن الصّلاة إلى القبور والصّلاة 
في المقبرة أحاديث متواترة لا يسع أحدًا تركها. 

قال العراقي: إن أراد بالتواتر ما يذكره الأصوليّون من أنه 
رواه عن کل واحدٍ من رواته جسم يستحيل تواطؤهم على 
الكذب في الطرفين والواسطة فليس كذلك فإنها أخبار آحادٍ وإن 
أراد بذلك وصفها بالشّهرة فهو قريب وأهل الحديث غالبًا إنما 
يريدون بالمتواتر المشهور انتهى. 

وفيه أن المعتبر في التواتر هو أن يروي الحديث لتواتر جع 
عن جمع يستحيل تواطؤ كل جمع على الكذب لا أنه يرويه جمعٌ 
كذلك عن كل واح من رواته مالم يعتبره أهل الأصول اللهم 
إلا أن يريد بکل واحدر من رواته كل رتبةٍ من رتب رواته. 

قوله: (إلا الْمََبرَة) مثلثة الباء مفتوحة الميم وقد تكسر اليم 
وهي الحلَ الذي يدفن فيه الموتى 

والحديث يدل على المنع من الصّلاة في المقبرة والحمام. 
وقد اختلف الناس في ذلك. 

أما المقبرة فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة» ولم يفرّق 
بين المنبوشة وغيرها ولا بين أن يفرش عليها شيئًا يقيه من 
النجاسة أم لاء ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفردٍ 
عنها كالبيت وإلى ذلك ذهبت الظاهريّة, ولم يفرّقوا بين مقابر 
المسلمين والكفار. 

قال ابن حزم: : وبه يقول طوائف من السّلف فحكي عن حمسةٍ 
من الصّحابة النهي عن ذلك وهم عمر وعلي وأبو هريرة وأنسٌ 
وابن عبّاسء وقال: ما نعلم مالقا من الصّحابة. 


وحكاه عن جماعةٍ من التابعين إبراهيم النخعي ونافع بن جبير 
بن مطعم وطاووس وعمرو بن دينار وخيثمة وغيرهم. 

وقوله لا نعلم لهم مخالفًا في الصّحابة إخبارٌ عن علمه وإلا 
فقد حكى الخطابيّ في معام السسّتن عن عبد الله بن عمر أنه 
رخص في الصّلاة في المقبرة وحكي أيضًا عن الحسن أنه صلّى في 
المقيرة. 

وقد ذهب إلى تحريم الصسّلاة على القبر من أهل البييت 
المنصور باللّه وا هادويّة وصرّحوا بعدم صحَّتها إن وقعت فيها. 

وذهب الشّافعيّ إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال: إذا 
كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم» وما يخرج منهم لم تجز 
الصّلاة فيها للنجاسة» فإن صلى رجلٌ في مكان طاهر منها أجزأته. 

وإ مغل ذلك :ذهب ابو طالب ابو الاس الماع ينين :من 
أهل البيت» وقال الرّافعي: أمّا المقبرة فالصّلاة مكروهة فيها بكل 
خال: 

وذعب الثوريّ والأوزاعيّ وأبو حنيفة إلى كراهة الصّلاة في 
المقبرة وم يفرّقوا كما فرق الشافعي ومن معه بين المنبوشة 
وغيرها. 

وذهب مالك إلى جواز الصّلاة في المقبرة وعدم الكراهة» 
والأحاديث ترد عليه وقد احتج له بعض أصحابه بجا يقضي منه 
العجب فاستدل له بأنه يل صلى على قبر المسكينة السّوداء 
وأحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام لا تقصر عن 
الدّلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له» وقد تقرّر في 
الأصول أن النهي يدل على فساد المنهي عنه» فيكون الحق 
التحريم والبطلان؛ لأنّ الفساد الذي يقتضيه النهي هو المرادف 
للبطلان من غير فرق بين الصّلاة على القبر وبين المقابر وكل ما 
صدق عليه لفظ المقبرة. 

وأمّا الحمام فذهب أحمد إلى عدم صحّة الصّلاة فيه ومن 
صلی فيه أعاد أبدًا. 

وقالأبوثور: .: لا يصلي في مام ولا مقبرة على ظساهر 
الحديث وإى ذلك ذهبت الظاهريّة.وروي عن ابن عباس آنه 
قال: «لا يُصَلَيْنَ إلى حش ولا في حم وَلا في مَقْبَره. 

قال ابن حزم: ما نعلم لابن عبّاس في هذا مخالفا من الصحابة ' 
وروينا مثل ذلك عن نافع بن جبير بن مطعم وإبراهيم النخعمي 


وخيثمة والعلاء بن زياد عن أبيه. 


قال ابن حزم: ولا تحل الصّلاة في حمام سواءً في ذلك مبدا 
بابه إلى جميع حدوده ولا على سطحه وسقف مستوقده وأعالي 
حيطانه خربًا كان أو قائماء فان سقط من بنائه شيءٌ يسقط عنه 
اسم حمام جازت الصّلاة في أرضه حينئلر انتهى. 

وذهب الجمهور إلى صحّة الصّلاة في الحمّام مع الطّهارة 
وتكون مكروهة وقِسكوا بعمومات نحو حديث ينما أُذركت 
الصّلاة صل وحملوا النهي على مام متنجّس. 

والحق ما قاله الأوّلون لأنّ أحاديث المقبرة والحمّام مخصّصةٌ 
لذلك العمومء وحكمة المنع من الصّلاة في المقبرة قيل هو ما تحت 
المصلّي من النجاسة؛ وقيل: لحرمة الموتى» وحكمة المنع من 
الصّلاة في الحمّام أنه يكثر فيه النجاسات وقيل: إنه مأوى 
الشيطان. 

11- وَعَنْ أبي مرد اغوي قَال: قَالَ رَسُولٌ الله ئ: «لا 
تُصَلُوا إلى لبور وّلا نَجلِسُوا عَلَيْهَاه روَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البُخَارِيّ 
وان ماج (حم: )۱۳١ /٤‏ (م: 991) (د: ۳۲۲۹) (ت: 
۰ (ن: ۲/ .(V‏ 

الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور» وقد تقدّم الكلام 
في ذلك وعلى منع الجلوس عليهاء وظاهر النهي التحريم وقد 
أخرج مسلمٌ من حديث أبي هريرة بلفظ: «لان جس أحذكم 
على قب أخيوا. 

وروي عن مالك أنه لا يكره القعود عليها عليها ونحوه» قال: وإنما 
النهي عن القعود لقضاء الحاجة وني الموطًا عن علي أنه كان 
يتوسّد القبور ويضطجع عليها وفي البخاري أنّ يزيد بن ثابتو 
أخا زيد بن ثابتٍ كان يجلس على القبورء وقال: إتما ذلك لمن 
أحدث عليها. 

وفيه عن ابن عمر أنه كان يجلس على القبور وقد صحّت 
الأحاديث القاضية بالمنع ولا حجّة في قول أحدر لا سيّما إذا كان 
معارضًا للثابت عنه يق وقد أخرج أبو داود والترمذي 
ل ل اه E‏ كر 
«نْهَى أن يُجَصّص الْقَبْرُ وى عَلْيْهِ وأن يكب عَلَيِهِ وان يُوطَّأ» 
وهو في صحيح مسلم بدون الكتابة. 

وقال الحاكم: الكتابة على شرط مسلم والجلوس لا يكون 
غالبا إلا مع الوطء. 


4- وَعَنْ اہن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولْ الله يك «اجْمَلُوا من 
صلائكم في بِيُوتَكُمْ ولا تَتَخِذُوَهَا قُبُورَاه رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن 
مَاجَهُ (حسم: ؟1/١1١)‏ (خ: )٤۲۲‏ (م: ۷۷۷) (د: )۱٤٤۸‏ (ت: 
١ه:)(ن:‏ 97/8 .)١‏ 

قوله: (مِنْ صلاتكم) قال القرطبي: من للتبعيض والمراد 
النوافل بدليل ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعًا: «إذًا قَضَى 
أحدكم الصّلاة في مسجده فَلْيِجْعَلُ لِه نَصِيبًا من صلاتهه وقد 
حكى القاضي عياض عن بعضهم أن معناه اجعلوا بعض 
فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى الممسجد من 
نسوةٍ وغيرهن. 

قال الحافظ: وهذا وإن كان محتملاً لكنّ الأول هو الرّاجح؛ 
وقد بالغ الشيخ محبي الدّين فقال: لا يجوز حمله على الفريضة. 

قوله (وَلا نوها قُبُورا) لأنّ القبور ليست محل للعبادة» 
وقد استنبط البخاري من هذا الحديث كراهية الصّلاة في المقابرء 
ونازعه الإسماعيلي فقال: والحديث دال على كراهة الصّلاة في 
قرالا قار ريلب :يإ اليف لد ر بلق اا تا 
رواه مسلم من حديث أبي هريرة باة بلفظ: «لا تَجِعَلُوا وتك 
مَقَابرَ» وقال ابن التين: تأوّله البخاري على كراهة الصّلاة في 
امقابرء وتاوّله جماعةٌ على أله إِنْما فيه الدب إلى الصّلاة في 
البيرت إذ الموتى لا يصلون في بيرتهم وهي القبور قال: فامًا 
جواز الصّلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخل منه 
ذلك. 

قال الحافظ: إن أراد لا يؤخذ بطريق المنطوق فمسلم وإن 
أراد نفي ذلك مطلقًا فلاء وقيل: يحتمل أل المراد لا تجعلوا 
البيرت وطن النوم فقط لا تصلّون فيها فإنٌ النوم أخو الموت» 
والميّت لا يصلي. 

وقيل: يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل 
نفسه کالمیّت وبيته كالقبر. 

ویژیده ما رواه مسلم مل الت الذي يُذَكَرُ الله فيه 
وَالْبَيْتَ الي لا بذك الله فيه كمل الحي والْميّت». 

قال الخطابي: وأمًا من تأوله على النهي عسن دفن الموتى في 
البيوت فليس بشيء» فقد دفن رسول الله يك في بيته الذي كان 
يسكنه ايام حياته وتعقبه الكرماني بان قال: لعل ذلك من 
خصائصه. 


وقد روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون كما روى ذلك 
ابن ماجه بإسنادٍ فيه حسين بن عبد الله الماشميّ وهو ضعيف 
وله طريقٌ أخرى مرسلة. 

قال الحافظ: فإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد 
نهي غيره عن ذلك» بل هو منج لأنّ استمرار الدّفن في البيوت 
ريّما صيّرها مقابر» فتصير الصّلاة فيها مكروهة. 

ولفظ أبي هريرة عند مسلم من حديث الباب» وهو قوله: دلا 
تَجْعَلوا بيُونَكُمْ مَقَابر فإنَ ظاهره يقتضي النهي عن الدّفن في 
البيرت مطلقا انتهى. 

وكأنٌ البخاري أشار بترجة الباب بقوله باب كراهة الصّلاة 
في المقابر إلى حديث أبي سعيد المتقدّم لما لم يكن على شرطه. 

6- وَعَنْ جُندبٍ بن عبد الله الْبََلِيّ قَالَ: سيعت رول 
الله يل قبل أن يَمُوتَ بحَمْسٍ وهو فول إن من كان قبلَكُمْ 
كَانُوا يَتَخِدُونْ ور أَنييَائِهِمْ مَسَاجِدَ ألا فلا تَتَخِدُوا الور 
مَسَاجد إني أَنْهَاكمْ عن ذلك راء ملم (081). 

الحديث أخرجه النسائي أيضًا. 

وني الباب عن عائشة عند الشيخين والنسائي. 

وعن أبي هريرة عند الشيخين وأبي داود والنسائي. 

وعن ابن عباس عند أبي داود والترمذي وحسّنه» وله حديث 
آخر عند الشّيخين والنسائي. 

وعن أسامة بن زيا عند أحمد والطبراني بإسناج جيار 

وعن زيد بن ثابتم عند الطبرانيّ بإسناد جيّدٍ أيضًا. 

وعن ابن مسعودٍ عند الطبرانيّ بإسنادٍ جِيّدٍ أيضًا. 

وعن أبي عبيدة بن الجرّاح عند البرار» وعن علي عند البڙار 

أيضاء وعند أبي سعيرٍ عند البرّار أيضًا. 

وني إسناده عمر بن شعبان وهو ضعيفف. 

وعن جابر عند ابن عدي. 

اك يدل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصّلحاء 
مساجد. 

قال العلماء: إنما نهى الني يي عن اتخاذ قبره وقبر غيره 
مسجدًا حوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به» وريّما أدَى 
ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية» ولا احتاجت 
الصّحابة والتابعون إلى الزّيادة ا مسجد رسول الله َة حين كثر 
المسلمون وامتدّت الرّيادة إلى أن دخلت بيوت أمّهات المؤمنين فيه 


وفيها حجرة عائشة مدفن رسول الله ب وصاحبيه أبي بكر 
وعمر بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لثلا يظهر في 
المسجد فيصلي إليه العوامٌ ويؤدّي إلى الحذور, ثم بدوا جدارين 
من ركني القبر الشماليّين حرّفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن 
أحدٌ من استقبال القبر. 

وقد روي أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد كان في مرض 
موته قبل اليوم الذي مات فيه بخمسة آيَامِه وقد حمل بعضهم 
الوعيد على من كان في ذلك الزّمان لقرب العهد بعبادة الأوثان 
وهو تقبيدٌ بلا دليل» لأنّ التعظيم والافتتان لا يختصّان بزمان 
دون زمان» وقد يؤخل من قوله: «كَانُوا يَتَخِدُونْ ُبُورَ أَنِيَائِهِمْ 
مَسَاجِدَ» في حديث الباب» اف ر عدت ادن ان 
عند ا داود والترمذي بلفظ «الْمُتَخِِيِنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ؛ 3 
محل الذمّ على ذلك أن تتخذ المساجد على القبور بعد الڏفن» لا 
لو بني المسجد أوَلاً وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واف 
المسجد أو غيره فليس بداخل في ذلك. 

قال العراقي: والظاهر أنه لا فرق» وأنه إذا بني المسجد لقصد 
أن يدفن في بعضه أحدٌّ فهو داخلٌ في اللعنة بل يحرم الدّفن في 
المسجد وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفته وقفه 
مسجدًا واللّه أعلم انتهى. 

واستنبط البيضاوي من علّة التعظيم جواز اتخاذ القبور في 
جوار الصّلحاء لقصد البرك دون التعظيم ورد بان قصد البرك 
يعدم 5 5 

5- وَعَن أبي هُرَيْرَةَ قَال: قال رَسُولُ الله به «صلوا في 
مُرَابِض الْعّنم 7 تُصلَّوا في أعغطان الإبل» رَرَاهُ أحْمَدٌ 
)٠6١/4(‏ وَالتَريِذِيَ وصح ٠ .)۳٤۸(‏ 0 

الحديث أخرجه ابن ماجه وني الباب عن جابر بن سمرة عند 
0 البراء عند أبي داود. 

وعن سبرة بن معبار عند ابن ماجه. 

وعن عبد الله بن مغفّلٍ عند ابن ماجه أيضًا والنسائي. 

وعن ابن عمر عند ابن ماجه أيضًا. 

وعن أنس عند الشيخين. 

وعن أسيد بن حضير عند الطبراني. 

وعن سليك الغطفائيٌ عند الطبرانيّ أيضًا. 


وفي إسناده جابرٌ الجعفي ضعفه الجمهور وونقه شعبة 
وسفيان. ١‏ . 
وعن طلحة بن عبد اللّه عند أبي يعلى في مسنده. 

وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص عند أحمد. 

وني إسناده ابن هيعة؛ وله حديث آخر عند الطبراني. 

وعن عقبة بن عامر عند الطَبراني» ورجال إسناده ثقات. 

وعن يعيش الجهي المعروف بذي الغرّة عند أحند والطبراني» 
ورجال إسناده ثقات قول في مَرَايض الْغَنّو) جع مربض بفتح 
الميم وكسر الباء الموحدة وآخره ضادٌ معجمة. 

قال الجوهري: المرابض للغنم كالمعاطن للإبل واحدها مربض 
مثال مجلس . 

قال: وربوض الغنم والبقر والفرس مثل الإبل وجثوم الطير. 

قوله: (فِي أعطان الإبل) هي جمع عطن بفتح العين والطّاء 
المهملتين» وني بعض الطّرق معاطن وهي جمع معطن بفتح اليم 
وكسر الطاء. 

قال في التهاية: العطن مبرك الإبل حول الماء. 

والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم» وعلى 
تحريمها في معاطن الإبل» وإليه ذهب أحمد بن حنبل فقال: لا 
تصح بحال» وقال: من صلَى في عطن إبل أعاد أبدًا. 1 

وسئل مالك عمّن لا بجد إلا عطن إبل» قال: لا يصلّي فيه 
قيل: فإن بسط عليه ثويًا قال: لا. 

وقال ابن حزم: لا تحلّ في عطن إبل. 

وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم 
النجاسة» وعلى التحريم مع وجودها. 

وهذا إنما يتمّ على القول بأنّ علة النهي هي النجاسة وذلك 
متوقفٌ على نجاسة أبوال الإبل وأزباها. 

وقد عرفت ما قدّمناه فيه» ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح 
جعلها علَةَ أن العلّة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين 
أعطانها وبين مرابض الغنم» إذ لا قائل بالفرق بين ارواث كل 
من الجنسين وأبوالحاء كما قال العراقي» وأيضًا قد قيل: إنّ حكمة 
التهي ما فيها من النفور, فربّما نفرت وهو في الصّلاة فؤدّي إلى 
قطعهاء أو أَذى يحصل له منها أو تشويش الخاطر الملهي عن 
الخشوع في الصّلاة. 

وبهذا علل النهي أصحاب الشّافعي واصحاب مالك وعلى 


هذا فيفرّق.بين کون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمن 
نفورها حينثلر» ويرشد إلى صحّة هذا حديث ابن مخقل عند أمد 
باسناو صحي بلفظ: «لا موا في أغطان الإبل فَإِنّهَا علِقَت 
من الجن ألا ترون إلى عيُونها ويها إذا تفْرَتَْ؟». 

وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه 
في الصّلاة فيقطعها أو يستمرٌ فيها مع شغل خاطره. 

وقيل: لأنّ الرّاعي يبول بينها. 

وقيل: الحكمة في النهي كونها خلقت من الشّياطين ويدلٌ 
على هذا أيضًا حديث ابن مغفل السابق. 

وكلة عند الشاي من دة 

وعند أبي داود من حديث البراء. 

وعند ابن ماجه بإسناح صحيح من حديث أبي هريرة. 

إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبيّن لك أن الحق الوقوف 
على مقتضى النهي وهو التحريم كما ذهب إليه أحمد والظاهريّة. 

وأمًا الأمر بالصّلاة في مرابض الغنم فامر إباحة ليس 
للوجوب. 

قال العراقي اتفاقًا: وإنما تبه َة على ذلك لعلا يظنّ أن 
حكمها حكم الإبل» أو أنه أخرج على جواب السّائل حين سأله 
عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع» وفي الغنم بالإذن. 

وأمًا التّرغيب المذكور في الأحاديث بلفظ: «فَإِنَهَا بركة» فهو 
الباد لطر كيدها كن كم الال كرا زعت امات 
الإبل بالغلظ والقسوة ووصف أصحاب الغنم بالسكينة. 

فائدة: ذكر ابن حزم أنّ أحاديث النهي عن الصّلاة في أعطان 
الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم. 

-١‏ وَعَنْ ڙيد بْنِ جَبيرةَ عن ڌاود بن حْصِيْنِ عن نافع عَنْ 
ابن عْمَرَ أن رَسُول الله يك «نْهَى أن يُصَلَى في سَبعَةٍ مَوَاطِنَ في 
ْمَل ولْمَجررة والْمَفْبرَق وَقَارعَةٍ الطريق» وَفِي الْحَمَام 
رفي أغطان الإبلء وق ظهْر بيت الله .روا عبد بن حُمَيٍ في 
ملندو وَابْنْ مَاجَه وَالتَرِِْي» وَقَالَ: سناد ليس بذاك القري 
وقذ كلم في ريد بن جَبيرة من قبل حفْظه وَقَد رَوَى الث بن 
ابن عُمَرَ عن الي يك مله قَالَ: وحديث ابْن عُمَرَ عَنْ النبي 
ل أله ومح مين حدديث الل بن َع وَالْعُمَرِيّ فة 
بَعْضْ أهْلٍ الْحَدِيث مِن قِبَلِ حِفَظه (ت: 5 (ه: 67 .(V‏ 


الحديث في إسناد الترمذيّ زيد بن جبيرة وهو ضعيفٌ كما 
قال الترمذي. 

قال البخاري وابن معين: زيد بن جبيرة مترولٌ. 

وقال ابو حات: لا يكتب حديثه. 

وقال النسائي: ليس بثقة. 

وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه لا يتابع عليه. 

وقال الحافظ في التلخيص: إنه ضعيففٌ جذًا. 

وني إسناد ابن ماجه عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر 
العمري وهما ضعيفان. 

قال ابن أبي حاتم في العلل: هما جميعًا يعني الحديثئين واهيان. 
وصحّح الحديث ابن السكن, وإمام الحرمين» وقد تقدّم الكلام 
في المقبرة والحمّام وأعطان الإبل وما فيها من الأحاديث 
الصحيحة. 

قوله: (الْمَرْبَلَة) فيها لغتان فتح الموحّدة وضمّهاء حكاهما 
الجوهري وهي المكان الذي يلقى فيه الرّبل. 

قوله: (الْمَجْرْرْة) بفتح الراي المكان الذي ينحر فيه الإبل 
وتذبح فيه البقر والغنم قوله: (رَقارعة الطّريق) قيل: المراد به 
أعلى الطريق» وقيل: مده رول تابور شه وات يك 
على تحريم الصّلاة في هذه المواطن. 

وقد اختلف في العلّة في النهي. 

وأمّا في المقبرة والحمّام وأعطان الإبل فقد تقدّم الكلام في 
ذلك. 

وما في المزبلة والمجزرة فلكونهما محلا للنجاسة فتحرم الصّلاة 
فيهما من غير حائل اتفاقاء ومع حائل فيه حلاف وقيل: إن 
العلة في الجزرة كونها مسأوى الششياطين؛ ذكر ذلك عن جماعةٍ 
اطلعوا على ذلك. 

وأمًا في قارعة الطّريق فلما فيها من شغل الخاطر المؤدّي إلى 
ذهاب الخشوع الذي هو سر الصّلاة. 

وقيل: لأنها مظنة النجاسةء وقيل: لأنّ المّلاة فيها شغلل 
لح امار وهذا قال أبو طالبر: إنها لا تصح المسّلاة فيها ولو 
كانت واسعة قال: لاقتضاء النهي الفساد. 

وقال المؤيد بالله والمنصور بالله: لا تكره في الواسعة إذ لا 
ضرر لأنّ العلّة عندهما الإضرار بالماء. 

وما في ظهر الكعبة فلأنه إذا لم يكن بين يديه سترة ثابنةٌ 


تستره لم تصح صلاته لأنه مصل على البيت لا إلى البيت. 

وذهب الشافعي إلى الصحة بشرط أن يستقبل من بنائها قدر 
ثلثي ذراع. 

وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك وكذا قال ابسن سريج قال: 
لأنه كمستقبل العرصة لو هدم البيت والعياذ بالله. 

فائدة: قال القاضي أبو بكسر بن العربي: والمواضع الت لا 
يصلى فيها ثلاثة عشرء فذكر السّبعة المذكورة في حديث الباب 
وزاد الصّلاة إلى المقبرة وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة والكئيسة 
والبيعة وإلى التماثيل وفي دار العذاب. 1 

وزاد العراقيّ الصّلاة في الدّار المغصوبة والصّلاة إلى النائم 
والمتحدّث والصّلاة في بطن الوادي والصلاة في الأرض المغصوبة 
والصّلاة في مسجد الفتّرار والصّلاة إلى التذور فصارت تسعة 
عشر موضعاء ودليل المنع من الصّلاة في هذه المواطن. 

أما السّبعة الأولى فلما تقدّم. 

وأمًا الصّلاة إلى المقبرة فلحديث النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد وقد تقدّم. 

وأمّا الصّلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعةٍ 
من الصحابة بلفظ هي عنْ الصلاة في انج تجاة» حش 
ارچ ابن عدي قال القراترة؛ ولم يصح إسناده» وروی ابن أبي 
شيبة في المصئف عن عبد اللّه بن عمرو أنه قال: «لا يُصلَى إلى 
الْحُشَ وعن علي قال: «لا يُصلَى َا حُش؛ وعن إبراهيم 
كانوا يكرهون ثلاثة أشياء فذكر منها الحش. 

وفي كراهية استقباله حلاف بين الفقهاءء أمَا الكنيسة والبيعة 
فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس أنه كره الصّلاة في 
الكنيسة إذا كان فيها تصاوير» وقد رويت الكراهة عن الحسن وم 
ير الشعي وعطاء بن أبي رباج بالصّلاة في الكنيسة والبيعة بآسًا 
وم ير ابن سيرين بالصّلاة في الكنيسة بأسّاء وصلّى أبو موسى 
الأشعري وعمر بن عبد العزيز في كنيسة. 

ولعلٌّ وجه الكراهة ما تقدّم من اتخاذهم لقبور أنبيائهم 
وصلحائهم مساجد لأنها تصير جميع البيع والمساجد مظنة لذلك. 

وأمّا الصّلاة إلى التّماثيل فلحديث عائشة الصّحيح: أله قَالَ 
لها يكلْه: أزيلي عَني قِرَامَك هذا فَإِنْهُ لا رال تَصَاوِيرَهُ عرض لي 
في صلاټي وكان ها سترٌ فيه تماثيل. 

وأمّا الصّلاة في دار العذاب فلما عند أبي داود من حديث 


علي وقال: لهاي حي أن صي في أرْض بابل لها ملمُونَةٌ» 
وني إسناده ضعفا. 00 

وأمًا إلى الثائم والمتحدّث فهو في حديث'ابن عباس عند أبي 
داود وابن ماجه وفي إسناده من لم يسم واا في بطن السوادي 
فورد في بعض طرق الحديث الباب بدل المقبرة. 

قال الحافظ: وهي زيادة باطلة لا تعرف. 

وأمًا الصّلاة في الأرض المغصوبة فلما فيها من استعمال مسال 
الغير بغير إذنه. 

راما الصّلاة في مسجد الضّرار فقال ابن حزم: إنه لامجزئ 
أحدًا الصّلاة فيه لقصّة مسجد الضرار وقوله: «لا تفم فيه أَبَدَا)ك 
فصح أنه ليس موضع صلاة. 

وام الصّلاة إلى التنور فكرهها محمّد بن سيرين وقال: بيت 
نار» رواه ابن أبي شيبة في المصنف» وزاد ابن حزم فقال: لا تجوز 
الصّلاة في مسجدر يستهزأ فيه بالله أو برسوله أو شيء من الدّيسن 
أو في مكان يكفر بشيء من ذلك فيه. 1 

وزادت المهادوية كر أهة الصّلاة إلى الحدث والفاسق والسّراج. 

وزاد الإمام يحيى الجنب والحائض فيكون الجميع ستّة 
وعشرين موضعا. 

واستدلٌ على كراهة الصّلاة إلى الحدث بحديث ذكره الإمام 
يحيى في الانتصار بلفظ: «لا صلا إلى مُخْدٍشء لا صّلاة إلى 
جُنبي لا صلاة إلى حَائْض» وقيل في الاستدلال على كراهة 
الصّلاة إليه القياس على الحانض» وقد ثبت أنها تقطع الصّلاة» 
وأمّا الفاسق فإهانة له كالنجاسة. 

وآمّا السّراج فللفرار من التشبّه بعبدة النار» والأولى عدم 
التخصيص بالسّراج ولا بالتنور بل إطلاق الكراهة على استقبال 
النار؛ فيكون استقبال التنور والسّراج وغيرهما من أنواع النار 

وأمًا ا جنب والحائض فللحديث الذي في الانتصار ولما في 
الحائض من قطعها للصلاة. 

واعلم أن القائلين بصحَة الصّلاة في هذه المواطن أو في 
أكثرها تمسّكوا في المواطن التي صحَّت أحاديثها باحاديث: ْنَا 
أدْرَكَيْك الصّلاةٌ قصل ونحوها وجعلوها قرينة قاضية بصحّة 
تأويل الأحاديث القاضية بعدم الصّحّة. 

وقد عرّفناك أنّ أحاديث النهي عن المقبرة والحمّام ونحوهما 


خاصّة فتبنى العامّة عليها وتمسّكوا في المواطن التي لم تصح 
أحاديثها بالقدح فيها لعدم التعبّد بمالم يصح» وكفاية البراءة 
الأصليّة حتى يقوم دليلٌ صحيح ينقل عنها لا سيّما بعد ورود 
عمومات قاضيةٍ بان كل موطن من مواطن الأرض مسجد تصح 
الصّلاة فيه وهذا متمسّكٌ صحيح لا بذ منه. 

قوله: (أثبهُ وَأصَح مِنْ حَدِيث اللَيْثِ بن سَعْلٍ) قيل: إنّ قوله 
من حديث الليث عزف ديع ابن نويات عق حديث الليث 
الذي هو أصح من حديث ابن جبيرة. 

اب صَلاة التطوّع في الْكعبَةٍ 

۸- عَنْ ابْن عُمَرَ قَالَ: «دَحَلَ رَسسُولُ الله و الي هر 
وَأسَامة بن زب وبلا وَعَنْمَانُ بن طَلْحَة فَاغْلَقُوا عله م الاب 
قلا فوا كنت اول من وَج قأقيت بلالا فتاه هل صَلَى فيه 
سول الله ؟ قال: َم بين العَمودين الاين مقن عله 
(خ: ۱0۹۸( (م: ۱۳۲۹). ا 

8 وَعَنْ ابْن عُمَر أنه قَالَ إبلال «هَل صلَى النبي يل في 
الْكَمبة؟ قال: َعَم رين بين السَارَين عن سارك إذَا دحَلت» 
َم حرج فُصلَى في وُجْهة الَْعبةِ ركْعََيْنِ روَاهُ أخمَد والْبُحَارِيَ 
(۹(. 

قوله: (دَحَل النبي ية الْبَيتَ) قال الحافظ: كان ذلك في عام 
الفتح كما وقع مبيّنا من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند 
البخاري في كتاب الجهاد قوله: (هُوَ وَأَسَامَةٌ وبلال وَعْثْمَانُ) زَادَ 
ملم مِن طرِيق أخرى «وَلَمْ يَدْخْلْهَا مَعْهُمْ أحَدٌه. 

ووقع عند النسائي من طريق ابن عون عن نافع ومعه الفضل 

بن عباس وأسامة وبلالٌ وعثمان فزاد الفضل. 

ولأعوم ناف ابن عباس حدثني أخي الفضل وكان معه 
حين دخلها. 

قوله: (فَاغْلَُوا عَلَيِّْ الْبَاب) زاد مسلم «فْمَكْثْ فِيهًا مَلِياه. 

وفي رواية اله فَجَاقُوا عَلَيْهِمْ اباب طُويلاً؛ وني روايةٍ لأبي 
عوانة «مِن دَاخِل' وزاد بون لتقن تارا طَرِبلاً» وفي رواية 
فليح «زْمَاناء. ١‏ 

قوله: (فَلَمَا فَنَحُوا) في روايةٍ هنم حرج فَابِتَدَرَ الاس الذخول 
فُسَبقَتهِم» وني رواية: «وَكُنْت شَابًا قوي قبَادَرْت فبَدَرنهم» وافاد 
الأزرقيّ في كتاب مكة أنّ خالد بن الوليد كان على الباب يذب 


الناس عنه قوله: (بَيِنَ الْعَمُودَيْن الْبَمَانِيِيْنَ) وفي رواية بين 


العَمُودَيْنِ الْمُقَدَمَيْنَ' قوله: (فَصلَى في وُجْهَة الْكَمْبَةٍ ركعتين) 
وفي روايةٍ للبخاري في الصّلاة أن ابن عمر قال: «فڌهب عَلَيَّ أن 
منالهُ َم صلّى؛ وروي عنه أنه قال: سیت أن أمنالهُ ك صلى» 
وقد جمع الحافظ بين الرّوايتين في الفح والحديشان يدلان على 
مشروعية الصّلاة في الكعبة لصلاته َة فيها. 

وقد ادّعى ابن بطّال أنّ الحكمة في تغليق الباب لفلا يظرˆ 
الاس أنّ ذلك سن فيلتزمونه. 

قال الحافظ: وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو اراد إخفاء ذلك 
ما اطلع عليه بلالٌ ومن كان معه» وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه 
نقل الواحد اننهى. 

فالظاهر أن التغليق ليس لا ذكره بل لمخافة أن يزد موا عليه 
لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه أو ليكون ذلك 
أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه. 

وإنما ادحل معه عثمان لثلا يظنٌ أله عزل من ولاية البيت» 
وبلالاً واسامة للازمتهما خدمته. 

وقيل فائدة ذلك التمكن من الصّلاة في جميع جهاتها لأنّ 
الصّلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح وقد عارض أحاديث 
صلاته ب في الكعبة حديث ابن عباس عند البخاري وغيره أن 

قال الحافظ: ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى التكبير لأنّ ابن 
عباس أثبته ولم يتعرّض له بلال وأمًا الصّلاة فإثبات بلال ارجح 
لذن بلالا كان معه يومئل ولم يكن معه ابن عباس وإذما اسند في 
تفيه تارة إلى أسامة وتسارة إلى أخيه الفضل مع أنه م يبت أن 
الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة. 

وقد روى أحمد من طريق ابن عباس عن اخيه الفضل نفي 
الصّلاة فيهاء فيحتمل أن يكون تلقّاه عن أسامة فإنّه كان معه. 

وقد روى عنه نفي الصّلاة في الكعبة أيضًا مسلم من طريق 
ابن عباس . 

وز اا صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عنه 
فتعارضت الرّوايات في ذلك فتترجّح رواية بلال من جهة أنه 
مشت وغيره ناف ومن جهة أنه م يلف عنه في الإلبات» 
واختلف على من نفى. 

وقال النووي وغيره: يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة باهم 
نا دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدّعاء فرأى أسامة الي اة يدعو 


فاشتغل بالدّعاء في ناحية والني وك في ناحية ثم صلّى الني يلل 
فرآه بلالٌ لقربه منه ولم یره أسامة لبعده واشتغاله» ولان بإغلاق 
الباب تكون الظّلمة مع احتمال أله يحجب عنه بعض الأعمدة 
فنفاها عملا بظنه. 

وقال امحبّ الطبري: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد 
دخوله لحاجة فلم يشهد صلاتهء ويشهد له ما رواه أبو داود 
الطيالسيّ في مسنده عن أسامة قال: «دَخخَلْت عَلَى رَسُول الله يل 
الكَمبة ورای صُررًا فعا بدو من مَاء فاه به فرب به 
الصرره قال: الحافظ: هذا إسناده جي أ ٤ ١‏ 

قال القرطي: فلعلّه استصحب التي لسرعة عوده انتهى. 

وقد روى عمر بن شبّة في كتاب مكة عن علي بن بذيمة قال: 
«ذحل النبي وله الْكَْبَةَ وَدَحْلَ مَعَهُ بلال وَجَلْس أسَامَهُ عَلَى 
الاب فَلْما حرج وَجَدَ أسّامّة فد احْتبى فاخ حَبْوَنَهُ فَحَلّهَا' 
الحديث, فلعله احتبى فاستراح فنعس فلم يشاهد صلاته» فلمًا 
سئل عنها نفاها مستصحبا للنفي لقصر زمن احتبائه وفي كل 
ذلك نفي رؤيته لا ما في نفس الأمر. 

ومنهم من جمع بين الحديثين بعد الترجيح وذلك من وجوو: 
الأرّل ان الصّلاة المثبتة هي اللّغويّة» والمنفية الشترعيّة. 

والتاني يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرّتين» قاله المهلب 
شارح البخاري. 

وقال ابن حبّان: الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخسبرين في 
وقتين» فيقال: لا دحل الكعبة في الفتح صلّى فيها على ما رواه 
ابن عمر عن بلال» ويجعل نفي ابن عباس الصّبلاة في الكعبة في 
حجته التي حجّ 5 أن ابن عباس تاها اتنا إلى السنافةة 
وابن عمر أثبتها واسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضًا فإذا مل 
الخبر على ما وصفنا بطل التعارض. 

قال الحافظ: وهذا جممٌ حسنٌ لكن تعقبه النووي بأنه لا 
خلاف أنه ية دحل في يوم الفتح لا في حجّة الوداع؛ ويشهد له 
ما روى الأزرقيّ في كتاب مكة عن غير واحدرٍ من أهل العلم أنه 
يك إنما دخل. 

الكعبة مره واحدة عام الفتح وأمّا يوم حجّ فلم يدخلها وإذا 
كان الأمر. 

كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرّتين ويكون 
المراد بالوحدة وحدة السّفر لا الدّخول. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة Yo‏ 


اب الصّلاةٍ فِي السَفيئة 
- عن ابن عُمَرَ قَالَ: سيل النبي يليه كنف أصلي في 
السَفِيئَة؟ قَالَ: صل فِيِهَا قَائِما إلا أن تخاف الْقَرَق». رَرَاهُ 
الدَارَْطْنِيَ )۳۹١ /١(‏ وَالْحَاكِمْ أبو عبد الله في الْمُسْتَدْرَكِ على 
شط الصّحِحَينِ .)174/١(‏ 
الحديث رواه الحاكم من طريق جعفر بن برقان عن ميمسون 
بن مهران عن ابن عمر وقال: على شرط مسليء قال: وهو شاد 


ت 


بمرة. 

الحديث يدل على وجوب الصسلاة من قيام في السّفينة ولا 
يجوز القعود إلا لعذر مخافة غرق أو غيره لأنّ حافة الغرق تنفي 
عنه الاستطاعة» وقد قال الله ا لفَائَقُوا الله مَا استطغتم) 
ونبت من حذيت ابن عباس «إذ ازم بأثر فأثوا نه ما 
ات وهي أبهنا علد اشد من الرش ˆ 

وقد أخرج الدارقطني من حديث علي: أنه ها قال: ابُصَلي 
ميض ايتا إذ امنتطاع إن لم بسنتطع طلى قاعنا فإنلم 
سطع أن يسم جد وما وَجَعَلَ سُجُودَهُ أخفض مِنْ ركوعه فَإِن لم 
يَسْتَطِعْ أن يُصلْيّ فَاعِدَا صَلى عَلَى جنب الأنِمن مُسْتَقبِلَ الْقِبْلَةٍ 
إن لم تطح أن يصَلَ عَلى نه امن صل متلق رجلا 
مِمًا يَلِي الْقبْلََّه وني إسناده حسسين بن زيار ضعّفه ابن المديني 
والحسن , بن الحسين العرنيْ وهو متروكء وقال النووي: هذا 
حديث ضعي وأخرج البزّار والبيهقي في المعرفسة من حديث 
جابر مرفوعًا بلفظ: «صل على الأرض إن اسْنَطنت ولا نام 
اء وَاجِعَل سُجُودَك أحقَّض مِن ركورعِك؛ قال ابو حاتم: 
الصّواب أنه موقوفٌ ورفعه خطاً. 

اب صلا لْفرْض عَلى الراحلة ر 

-0١‏ عن يَعْلَى بن مُرَة «أن النبي يك انتهى إلى مَضيق هو 
َأصْحَابة وهو على رَاحِلَيه وَالسَمَاءُ من فَوْتِهِم وال ِن أسسقل 
ِنْهُمْ فُحَضَرَتْ الصّلاةٌ فَآمَرَ الْمُوَذْنَ فَاذْن وَأقَامْ تُم تَقَدَمْ رَسُولُ 
الله ها عَلَى رَاحِلَِه فَصلَى بهم يُومِئٌ إمَاءً يَجْمَلٌ السَجُود 
أخفْض مِنْ الركوع؛ روَا أَحْمَدُ / 4 والترملري .)٤۱۱(‏ 

الحديث أخرجه أيضا النسائي والدارقطني» وقال الترمذي: 
حديث غريب تفرّد به عمرو بن الرّباح وثبت ذلك عن أنس من 
فعله» وصحّحه عبد الحق» وحسّنه النووي» وضعّفه البيهقي» 


وهو يدل على ما ذهب إليه البعض من صحّة صلاة الفريضة 
على الرّاحلة كما تصح في السّفينة بالإجماع. 

ويعارض هذا حديث عامر بن ربيعة الآتي وستعرف الكلام 
على ذلك هنالك. 

وقد صحّح الشافعي الصلاة المفروضة على الراحلة بالشتروط 
التي ستأتي» وحكى النووي في شرح مسلم والحافظ في الفشح 
الإجماع على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة. | 

قال الحافظ: لكن رخص في شدة الخوف» وحكى النووي 
أيضًا الإجماع على عدم صلاة الفريضة على الذَابَّة قال: فلو 
أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسّجود على داب واقفةٍ 
عليها هودجٌ أو نحوه جازت الفريضة على الصّحيح من مذهبنا 
فإن كانت سائرة لم تصيمٌ على الصّحيح المنصوص للشافعي. 

وقيل: تصمّ كالسّفيئة فإنه تصح فيها الفريضة بالإجماع» ولسو 
كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه المترر 
قال أصحابنا: يصلّي الفريضة على الدَابّة بحسب الإمكان ويلزمه 
إعادتها لأنّه عذرٌ نادرٌ انتهى. ٠‏ 

والحديث يدل على جواز صلاة الفريضة على الرّاحلة ولا 
دليل على اعتبار تلك الشّروط إلا عمومات يصلح هذا الحديث 
لتخصيصها وليس في الحديث إلا ذكر عذر المطر ونداوة الأرض 
فالظاهر صحة الفريضة على الرّاحلة في السّفر لمن حصل له مشل 
هذا العذر وإن لم يكن في هودج» إلا أن ينع من ذلك إجماغٌ ولا 
إجماع» فقد روى الترمذي في جامعه عن أحمد وإسحاق أنهما 
يقولان بجواز الفريضة على الرّاحلة إذا لم يجد موضعًا يؤدّي فيه 
الفريضة نازلاً. 1 

ورواه العراقيّ في شرح الترمذي عن الشافعي. 

قوله: (وَالسسّمَاءُ مِنْ فَوْقِهم) المراد بالسّماء هنا المطر قال 
الشاعر: ْ : 

إذا نزل السّماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابًا 

قال الجوهري: يقال ما زلنا نطا في السّماء حى أتيناكم. . 

قوله: (وَالبِلة) بكسر الباء الموحّدة وتشديد اللام قال 
الجوهري: البلة بالكسر: النداوة. 

قال المصتف رحمه الله: وإنما ثبتت الرّخصة إذا كان الضّرر 
ذلك ناء فأمًا اليسير فلا. ش 

روى أبو سعيا الخدري: اقَّالَ رات رَسُولَ الله يق جذ 
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في الْمَاء وَالطَين حَتَى ريت اثر الطين في جَبْهَئِهه متف عليه 
انتهى. 

وسياتي حديث أبي سعيدٍ هذا بطوله في باب الاجتهاد في 
العشر الأواخر من كتاب الاعتكاف. 

واستدلال المصلف على تقييده لجواز صلاة الفريضة على 
الرّاحلة بالضّرر البين بحديث أبي سعيار غير جي لان سجوده 
على الماء والطّين كان في الحضر وكان معتكفًا على آنه لا نزاع أنّ 
السّجود على الأرض مع المطر عزية فلا يكون صالحًا لتقييد هذه 
الرّخصة. 

7- وَعَنْ عامر بن رَبِيعةٍ قَالَ: «رَأيْت رَسُول الله يك وَهُوَ 
على رَاحِلَِِ يُسبَحُ بُومئ برأميه قبل أي وجهة وجه ولم يكن 
يَصْنْمْ ذلك في الصّلاة الْمَكْتَوبَة' مُق عَلَئْهِ (خ: )1١97‏ (م: 
۱ 
وفي الباب عن جابر عند البخاري وأبي داود والسترمذي 
ا 

وعن أنس عند الشّيخين وأبي داود والنسائي. 

ش وعن ا قر عند أبي داود والنسائي» وأخرجه البخاري من 
فعل ابن عمر. 

وأخرجه مسلمٌ عنه مرفوعًا بنحو ما عند أبي داود والنسائيّ 
وعن أبي سعيدٍ عند أحمد. 

وعن سعد بن أبي وقاص عند البزّاره وفي إسناده ضرار بن 
صرڊ وهو ضعيف. 

وعن شقران عند أحمد. وني إسناده مسلم بن حال ونّقه 
الشافعي وابن حبّان وضعَفه غير واحلره ورواه أيضًا الطُبراني في 
الكبير والأوسط وعن الهرماس عند أحمد أيضاء وفي إسناده عبد 
الله بن واقدٍ الحرًاني تلف فيه. ورواه الطبرانيّ أيضا. 

وعن أبي موسى عند أحمد أيضًا وني إسناده يونس بن الحارث 
ونّقه ابن معين في رواية عنه وابن حبّان وابن عدي» وضعّفه أحمد 
وغير واحلرء ورواه الطبرانيّ في الأوسط. 

والحديث يدل على جواز التَطوّع على الرّاحلة للمسافر قبل 
جهة مقصده وهو إجماعٌ كما قال النووي والعراقي والحافظ 
وغيرهم. 

وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر فجوّزه أبو يوسف. 

وأبو سعيدٍ الإصطخري من أصحاب الثافعي وأهل الظاهر. 


قال ابن حزم: وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن 
المعتمر عن إبراهيم النخعيّ قال: كانوا يصلّون على رحاهم ٠‏ 
ودوابّهم حيثما توجّهت قال: هذه حكاية عن الصّحابة والتابعين . 
رضي الله عنهم عمومًا في الحضر والسّفر. 

قال النووي: وهو حكي عن أنس بن مالك انتهى. 

قال العراقي: استدلٌ من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث 
ّي لم يصرّح فيها بذكر السّفر وهو ماش على قاعدتهم في آنه لا 
يحمل المطلق على المقيّد بل يعمل بكل منهماء فأمّا من يحمل 
المطلق على المقيد وهم جمهور العلماء فحمل الرّوايات المطلقة 
على المقيدة بالسفر انتهى. 

وظاهر الأحاديث المقيّدة بالسّفر عدم الفرق بين السّفر 
الطّويل والقصير وإليه ذهب الشتّافعي وجمهور العلماء وذهب 
مالك إلى أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصّلاة وهو حكي 
عن ئ وكيا سكا فو ودعت اا ين بريد 
لما قالوه ما في رواية رزين من حديث جابر بزيادةٍ في سفر القصر 
فإن صحَت هذه الرّيادة وت حمل ما أطلقته الأحاديث عليها. 

وظاهر الأحاديث أنّ الجواز مص بالرّاكب؛ وإليه ذهب 
أهل الظاهر وأبو حنيفة وأحمد بن حتنبل. 

وقال الأوزاعي والشافعي: نه يور للرّاجلء قال المهدي في 
البحر: وهو قياس المذهب واستدلوا بالقياس على الرّاكب 
وظاهر الأحاديث اختصاص ذلك بالثافلة كما صرّح في حديث 
الباب وغيره بأنه هة لم يكن يفعل ذلك في المكتوبة وقد تقدّم 
الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذاء ونفي فعل ذلك في 
المكتوبة وإن كان ثابنًا في الصّحيحين وغيرهماء لكن غاية ما فيه 
أنه أخبرنا الثاني بما علم» وعدم علمه لا يستلزم العدم» فالواجب 
علينا العمل بخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمه غيره لأ من علم 
حجّة على من لا يعلم» وكثيرًا ما يرجّح أهل الحديث مافي 
المتحيخين على ما في غيرهما ف مثل هله الور وهو غلط 
أوقع في مثله الجمود فليكن منك هذا على ذكر قوله: (يُسبَحَ) أي 
يتنفل والسّبحة بضمٌ السسّين وإسكان الباء: النافلة قاله النووي» 
وإطلاق التسبيح على الثافلة جا والعلاقة الجزئيّة والكليّة أو 
الزوم لان الصّلاة المخلصة يلزمها التنزيه. 
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5 
مم 


اب انَخَاذٍ مُتَعَبّدَات الْكُفَار وَمَوَاضيع الْقبُور إذَا 
ب 3 انحل 


1 عن عُثْمَانُ بن أبي الْعَاصٍ «أن النبي يك أمَرَهُ أن 
عل مساج الطائف حَيث كان طُوَاغِيتَهُم؛ روه ابو داد وان 
)٤٥٩(‏ مَاجَهْ )۷٤۳(‏ قال الْبُخاري :)٥١١ /١(‏ وَقَالَ عْمَرٌ: إنا 

لا ندْعْلُ كنَائِسَهُمْ من أجل النمائيل الي فيها الصو قَالَ: وَكَانَ 
ابن عباس يُصَلَي في البيعة إلا عة فيها النماثيل). 

الحديث رجال إسناده ثقات» ومحمّد بن عبد الله بن عياض 
الطائفيّ المذكور في إسناد هذا الحديث ذكره ابن حبّان في الثّقات» 
وكذلك أبو همَامٍ ثقة واسمه محمّد بن محم الدّلال البصري» 
وعثمان بن أبي العاص المذكور هو الثقفي أمره النبي ية بذلك 
حين استعمله على الطائف. 

قوله: (طَرَاغِينُهُم) جمع طاغوتٍ وهو بيت الصنم الذي كانوا 
ينعبّدون فيه لله تعالى ويتقرّبون إليه بالأصنام على زعمهم. 

والحديث يدل على جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة 
الأصنام مساجد» وكذلك فعل كثيرٌ من الصّحابة حين فتحوا 
البلادء جعلوا متعبّداتهم متعبّداتٍ للمسلمين وغيّروا حاريبها. 

قوله: (رَقَالٌَ عُمَرُ) هكذا ذكره البخاري تعليقا ووصله عبد 
الرَرّاق من طريق أسلم مولى عمر» قال: نا قدم عمر الشّام صنع 
له رجلٌ من النصارى طعامًا وكان من عظمائهم وقال: احب أن 
تجيبني وتكرمني» فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل 
الصّور التي فيها يعني التماثيل قوله: (مِنْ أجل التَمائِيل) هو جمع 
مثال مثناقٍ ثم مثلثةٍ بينهما ميم. 

قال الحافظ: وبينه وبين الصّورة عمومٌ وخصوص مطلق» 
فالصّورة أعم. 

قوله: (الَتِي فِيهًا الصّوَرُ) الضّمير يعود على الكنيسة والصّور 
بالجرٌ بدلٌ من التماثيل أو بيان ها أو بالنصب على الاختصاص» 
أو بالرّفع أي أنّ التمائيل مصوّرة والفّمير على هذا للتمائيل. 

وني رواية الأصيلي بزيادة الواو العاطفة. 

قوله: (وَكَانْ ابْنُ عَبّاس) هكذا ذكره البخاري تعليقاء ووصله 
البغوي في اللمعديّات وزاد فيه فإن كان فيها تمائيل حرج فصلَى 
في المطر. 

والأثران يدلان على جواز دخول البيع والصّلاة فيهاء إلا إذا 
كان فيها تمائيل. وقد تقدّم الكلام في ذلك. 


والبيعة: صومعة الرّاهب.قاله في الحكم. 

وقيل: كنيسة النصّاري. 

قال الحافظ: والثاني هو المعتمد وهي بكسر الباء» قال: 
ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصّومعة وبيست 
الصّدم وبيت الثّار ونحو ذلك قال ابن رسلان: وفي الحديث أنه 
كان يصلّي في البيعة وهي كنيسة أهل الكتاب. 

4- وَعَن تيس بن طُلق بن عَلِي عَنْ أبيه قَالَ: «خْرَجْنًا 
فا إلى التبي 46 قباغناء وصلينامعهُ حبرا أن بأرضينا بيع 
نا سوبت بن فغنل طهوره قدا ياء قرفا وَنَمَضْمَضُ» 
م ص في إذارة وأمرناء فَقَالَ: أعرُجُوا قوذ ام أرْضَكُمْ 
فَاكميرُوا بيعتَكُمْ رَانْضَحُوا مَكَانَهَا بهذا الْمَاء وَإتَخِذُو ها مسجد“ 
رََاهُ اساي (۲/ ۳۸). 

الحديث أخرج نحوه الطبراني في الكبير والأوسط» وقيس بن 
طلق من لا يحت بحديثه» قال يحيى بن معين: لقد أكثر الناس في 
قيس بن طلقي واه لا يحت بحديثه؛ وقال عبد الرّحن بن أبي حا 
إن أباه وأبا زرعة قالا: قيس بن طلق ليس تمن تقوم به حجّة 
وومّناه ولم یتاه وضعفه أحمد ويحيى بن معين في إحدى الروايتين 
عنه» وفي رواية عثمان بن سعد عنه أنه ونّقه» وونّقه العجلي» قال 
في الميزان حاكيًا عن ابن القطان أنه قال: يقتضي أن يكون خبره 
حسنًا لا صحيحًا. 

وأمًا من دون قيس بن طلق فهم ثقات» فإِنّ النسائيّ قال: 
أخبرنا هناد بن السّريّ عن ملازې قال: حدثني عبد الله بسن بدر 
عن قيس بن طلق» وملازمٌ هو ابن عمرو» وثقه ابن معين 
والنسائي» وعبد الله بن بدر قد وأمّا هناد فهو الإمام الكبير 
المشهور والطّهور والإداوة قد تقدّم ضبطهما والحديث يدل على 
جواز اتخاذ البيع مساجد وغيرها من الكنائس ونحوها ملحق بها 
بالقياس كما تقدم. 

-٥‏ وَعَنْ انس «أن النبي يق کان يِب أن يُصَلَي حَيْث 
أذركتة الصّلاةٌ وان في ابض اّنم واه أمَرَ ببناء المج 
اسل إلى ملا من بني النَجَارِء فَقَا: يَا بي النَجْارٍ نَايُوني 
بحَائِطِكُم هذا قَانُوا: لا الله مَا نَطْلْبْ نَمَيهِ إلا إلى الله فَقَالَ 
نس وكَان فيه ما ول كم بور اْمُشركين ويه جرب فيه 


فَسْوَيَتْ ثم بالنخل فَقْطِعْ د قْصمُوا النخل قَبْلَهَ الْمَنْجد وَجَعَلُوا 


۳۲۸ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


عَضَاَئَِهِ الججارَة وَجَعَلُوا يَنْقَلُون الصّخْرَ وَحُم يَرتَجرُون والتبيئ 
يك مَمَهُمْ وهو يَقُول: اللْهُمَ لا حَيْرَ إلا خحَبْرٌ الآخيرةٍ فَاغفِرْ 
للانصار وَالْمَْاجِرَة مُحْتَصَرٌ مِنْ حديث فق عليه (حم: 
(EYA) (T1/F‏ (51ه). 

قوله: (تَامِنُونِي) أي اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثُمن الذي 
أختاره؛ قال ذلك على سبيل المساومة فكانه قال: ساوموني في 

قوله: (لا نَطْلْبْ نَمَنَهُ إلا إلى اللّه) تقديره لا نطلب القن 
لكن الأمر فيه إلى الله أو إلى بمعنى من وكذا عند الإسماعيلي لا 
نطلب ثمنه إلا من الله وزاد ابن ماجه أبدا وظاهر الحديث أنهم 
لم يأخذوا منه ثمنا وخالف ذلك أهل السّير قاله الحافظ. 

قوله: (وَكَانْ فِيه) أي في الحائط الذي بني في مكانه المسجد. 

قوله: (وَفِيهٍِ خخرب) قال ابن الجوزي: المعروف فيه فتح الخناء 
وكسر الراء بعدها موحَدة جمع خربةٍ ككلم وكلمةٍ وحكى 
الخطابي كسر أوّله وفتح ثانيه جمع خربة كعنسبي وعنبة. 
وللكشميهني بفتح الحاء المهملة وسكون الرّاء بعدها مثلثة. 

وقد بيّن أبو داود أنَّ رواية عبد الوارث بالمعجمة والموحدة 
ورواية حمّاد بن سلمة عن أبي الاح بالمهملة؛ والمثلّئة قال 
الحافظ: فعلى هذا فرواية الكشميهني وهم لأنّ البخاري إنما 
أخرجه من رواية عبد الوارث. 

قوله: (فَاغِْرْ للانصّار) وني روايةٍ في البخاري للمستملي 
والحموي: ١فَاغْفِرْ‏ الأنْصَار بحذف اللام. 

قال الحافظ: ویوجه له بأن ضمَّن اغفر معنى استر» وقد رواه 
أبو داود عن مسدّدٍ بلفظ «فَانْصْرُْ الأنصّارَ» وي الحديث جواز 
اصرف في القرة الملوكة بافبة والييع وجواز نبش القبور 
الدّارسة إذا لم تكن محترمةء وجواز الصّلاة في مقابر المشركين بعد 
نبشهاء وإخراج ما فيهاء وجواز بناء المساجد في أماكنهاء وجواز 
قطع النخل المثمرة للحاجة قال الحافظ: وفيه نظرٌ لاحتمال أن 
يكون ذلك مما لا يثمر إمًا بان يكون ذكوراء وإمًا أن يكون تا 
طرأ عليه ما قطع ثمرته؛ وفيه أن احتمال كونها مما لا تثمر 
خلاف الاه فلا يناقش بمثله والأولى المناقشة باحتمال أن 
تكون غير مثمرةٍ حال القطع» إن أراد المستدل بالمثمرة ما كانت 
الثمرة موجودة فيها حال القطع وللحديث فوائد ليس هذا محل 
بسطها وصفة بنيان المسجد ما ثبت عند البخاري وغيره من 


حديث ابن عمر آنه قال: إن الْمَسْجِدَ كان عَلَى عَهد رَسُول الله 
25 مب بالأين وَسسققهُ الْجَريد َعم شب النَْل فلم برذ فيه 
او بكر شیا وزاذ فو عر واه قل بان فی غود ينول الله 
ل بالأين وَاْجَريدة وأا عَمَدهُ شا َم يه لمان راد به 
ات كين وى دارا باليجان التاشركة وجعدل عن من 
جار مرف وة بالا 
ابا قل مَنْ ہنی مَسلجدا 

- عن عُلْمَان بن عَفَانَ قَالَ: مَمِعْت رَسُول الله يلل 
(حم: ۷۰/۱( (خ: (io‏ (م: .(orY‏ 

وني الباب عن أبي بكرة عند الطبراني في الأوسط وابن عدي 
في الكامل وفي إسناد الطبراني وهب بن حفص وهو ضعيف» 
وفي إسناد ابن عدي الحكم بن يعلى بن عطاء وهو منكر الحديث 
وعن عمر عند ابن ماجه. 1 

وعن علي عند ابن ماجه أيضًا وفيه ابن هيعة. 

وعن عبد الله بن عمرو عند امد وفي إسناده الحجّاج بن 
أرطاة. 1 

وعن أنس عند الترمذي وني إسناده زياد النميري وهو 
ضعيف وله طرق أخرى عن أنس منها عند الطبراني ومنها عند 
ابن عدي وفيهما مقال. 

وعن ابن عباس عند أحمد والبزّار في مسنديهما. 

وني إسناده جابرٌ الجعفيّ وهو ضعيف. 

وعن عائشة عند البرّار والطبراني في الأوسط وفيه كثير بن 

وله طريقٌ أخرى عند الطبراني في الأوسط وفيها المتنى بن 
الصّبّاح ضعّفه الجمهور» ورواه أبو عبيد في غريبه بإسنادٍ جبار» 
وعن أمّ حبيبة عند ابن عدي في الكامل؛ وفيه أبو ظلال ضعيفٌ 
جدًا وعن أبي ذرٌ عند ابن حيّان في صحيحه والبرّار والطبراني 
والبيهقي وزاد «قَذْرَ مَفْحَصِ قَطًاة. 

قال العراقي: وإسناده صحيح وعبن عمرو بن عبسة عند 
النسائي» وعن واثلة بن الأسقع عند أحمد والطبراني وابن عدي. 
وعن أبي هريرة عند البار وابن عدي والطبراني وني إسناده 
سليمان بن داود اليمامي وليس بشيء» ورواه الطبراني من طريق 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة ۳4 


أخرى فيها المثنى بن الصبّاح. 

وعن جابر عند ابن ماجه وإسناده جيد. 

ورا ما ا اباط شه المساجد له. 

وعن عبد اللّه بن أبي أوفى عنده أيضًا. 

وعن ابن عمر عند البزّار والطبرانيّ» وفي إسناده الحكم بن 
ظهير وهو مترولدٌ بزيادة اوَلَوْ كَمَفْحَصٍ قَطَاةه وعن أبي موسى 
عند الدّمياطيّ في جزته المذكور. 

وعن أبي أمامة عند الطبراني» وفيه علي بن زي وهو ضعيفٌ 
وعن أبي قرصافة واسمه جندرة عند الطبرانيّ وفي إسناده جهالة. 
وعن نبيط بن شريط عند الطبراني. 

وعن عمر بن مالك عند الدمياطي في الجزء المذكور. 

وعن أسماء بنت يزيد عند احمد والطبراني وابن عدي قال 
يحبى بن معين: هذا ليس بشيء وذكر أبو القاسم بن منده في 
كتابه المستخرج من كنب الاس للفائدة أنه رواه عن الي بل 
رافع بن خديج وعبد الله بن عمر وعمران بسن حصين وفضالة 


بن عبيار وقدامة بن عبد الله العامري ومغاوية بن حيدة والمغيرة ' 


بن شعبة والمقداد بن معديكرب وأبو سغيدٍ الددريّ قوله: (مَنْ 
بى لله مَسلجدًا) يدل على أن الأجر المذكور يحصل ببناء المسجد 
لا بجعل الأرض مسجدًا من غير بناء وأنّه لا يكفي في ذلك 
تحويطه من غير حصول مسِمّى البناء والتدكير في مسجد للشيوع 
فيدخل فيه الكبير والصّغير وعن أنس عند الترمذي مرفوعًا 
بزيادة لفظ «كَبيرًا أو صَغِيرًا؛ ويدل لذلك رواية ١كُمَفْحَص‏ فَطَاتَ) 
وهي مرفوعة ثابتة عند ابن أبي شيبة عن عثمان واببن حبّان 
والبزّار عن أبي ذر وأبي مسلم الكجّي من حديث ابن عباس 
والطبراني في الأوسط من حديث أنس وابن عمرو عن أبي نعيم 
في الحلية» عن أبي بكر وابن خزيمة عن جابر» وحمل ذلك العلماء 
على المبالغة لان المكان الذي تفحمية:القطاة لضع فيه بيضنهنا 
وترقد عليه لا يكفي مقداره للصّلاة» وقيل: هي على ظاهرها 
والمعنى أنه يزيد في مسجد قدرًا يحتاج إليه تكون تلك الرّيادة هذا 
القدر أو يشترك جماعةٌ في بناء مسجل فيقع حصّة كل واحار منهسم 
ذلك القدر. 

وني روايةٍ للبخاريّ قال بكير؛: حسبت أنه قال يعني شيخه 
عاصم بن عمر بن قتادة ديَبْتَهِي به وَجْهَ اللّه؛ قال الحافظ: وهذه 
الجملة ل زم بهاتتكير في الحديةه ول آزها إلا من:ظاريقه كنذا 


وكانها ليست في الحديث بلفظها فان كلّ من روى الحديث من 
جميع الطرق إليه لفظهم «مَن بى لله مَمْجِدا؛ فكان بكيرًا نسيها 
فذكرها بالمعنى متردّدًا في اللفظ الذي ظنه انتهى. ولكنه يؤدّي 
معنى هذه الرّيادة. 

قوله: «مَنْ تی لِلّ فإنٌ الباني للرّياء والسّمعة والمباهاة ليس 
بانيًا للّه وأخرج الطبراني من حديث عائشة بزيادة «لا يُرِيِدُ به 
ريّاء ولا مسمْعَةً؛ قوله: ابَنَى اللَهُ لَه بنا في الْجَنَة» زاد البخاري 
في رواية مِدْلَهُه وكذا الّرمذي» وقد اختلف في معنى الممائلة 
فقال ابن العربيّ مثله في القدر والمساحة ويردّه زيادة «بَيْنَا أوْسَمَ 
مِنْهُ» عند أحمد والطّبرانيٌ ممن حديث ابن عمر. 
وروى أحمد أيضًا من طريق واثلة بن الأسقع بلفظ: «أفْضْل مِنْه» 
وقيل مثله في الجودة والحصانة وطول البقاء ويردّه أن بناء الجنة لا 
يخرب مخلاف بناء المساجد فلا ماثلةء وقال صاحب المفهم: هذه 
المثليّة ليست على ظاهرها وإنْما يعني أن يبنى له بثوابه بيتا أشرف 
وأعظم وأرفع وقال النووي: يحتمل أن يكون مثله معناه بنى الله 
له ل سكن اليك امامت فال رر ماكر 
فضلها فإتھا ما لا عينٌ رات ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» ويحتمل أن يكون معناه أنّ فضله على بيوت اة كفضل 
المسجد على بيوت الدّنيا انتهى. 

قال الحافظ: لفظ المثل له استعمالان أحدهما الإفراد مطلقا 
كقوله تعالى: ظفْمَالُوا أنْؤْمِنٌ لِبَشْرَيْن مِتْلنَاع الآخر المطابقة كقوله 
تعالى: امم أمْتَالكُم» فعلى الأوّل لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية 
متعدّدة فبحصل جواب من استشكل تقييده بقوله مثله مع أن 
الحسنة بعشر أمثالها لاحتمال أن يكون المراد بنى اللّه له عشرة 
أبنية مثله. 

وأمًا من أجاب باحتمال أن يكون يو قال ذلك قبل نزول 
قوله تعالى: طمن جَاءً بِالْحَسَّئةٍ فَلَّهُ عر أمْثَالِهَا؟ ففيه بعد. 
وكذا من أجاب بان التقييد بالواحد لا ينفي الرّيادة قال ومن 
الأجوبة المرضية أن لمثليّة هنا بحسب الكمّيّة والرّيادة حاصلة 
بحسب الكيفية فكم من بيت خير من عشرةٍ بل من مائةٍ وهذا 
الذي ارتضاه هو الاحتمال الأول الذي ذكره التووي. 

وقيل: إنّ المثليّة هي أنّ جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا 
من غيره مع قطع النظر عن غير ذلك» مع أنّ التفاوت حاصلٌ 
قطمًا بالنسبة إلى ضيق الدّنيا وسعة الجئة. 


كرون نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


قال في المفهم: هذا البيت واللّه أعلم مثل بيت خديجة الذي 
قال فيه: (إنْهُ مِنْ قصب يريد أنه من قصب الرّمرّد والياقوت 
انتهى. 

۷- وَعَنْ ابن عباس عَنْ النبي يكل قال : من بى ِل تا 
واه أحْمَدُ .)۲٤١ /١(‏ 

الكلام على الحديث تخريجا وتفسيرًا قد قدّمناه في شرح الذي 
قبله. 

باب الأقيصاد في بتاء الْمَسَاجِدٍ 

۸- عن ابن عباس قَالَ: قال رَسُول الله ك: «ما أيزت 
بتشييا الْمَسَاجِدٍ قال ابن عبّاس: لرخرفنها كَمَا زرفت الْيَهُودُ 
والتصاری» أغرجة آبو دَاوّد .)٤٤۸(‏ 

الحديث صحَحه ابن حبان ورجاله رجال الصحيح» لأنّ ابا 
داود رواه عن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة 
وهو راشد بن كيسان الكوفي. 

وقد أخسرج له مسلم عن يزيد بن الأصمّ هو العامري 
التابعي» أخرج له مسلمٌ أيضًا عن ابن عباس وقد أخمرج 
البخاري في صحيحه قول ابن عباس المذكور تعليقاء وإنّما " 
يذكر البخاري المرفوع للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصلسه 
وإرساله قاله الحافظ. 

قوله: (مَا أمْت) بضم ا همزة وكسر الميم مبني للمفعول. 

قوله: بيد الْمَسَاجدِ) قال البغوي في شرح السنة: التشييد 
رفع البناء وتطريلةة ومنه قوله تعالى: 9بر بروج مُشْيّدة وهي التي 
طول بناؤهاء يقال شدت الشيء أشيده مثل بعته أبيعه إذا بنيته 
بالشيد وهو الجص وشيّدته تشييدًا طوّلته ورفعته. 

وقيل: المراد بالبروج المشيّدة الخصّصة. 

قال ابن رسلان: والمشهور في الحديث أن المراد بتشييد 
المساجد هنا رفع البناء وتطويله كما قال البغوي» وفيه رد على 
من حمل قوله تعالى: في بُيُوتٍ أن الله أن تُرْقَعَ» على رفع 
بنائها وهو الحقيقة بل المراد أن تعظم فلا يذكر فيها الخنا من 
الأقوال وتطييبها من الأدناس والأنجاس ولا ترفع فيها الأصوات 
٠‏ انتهى. 

قوله: (قَالَ ان عَبّاس) هكذا رواه ابن حبّان موقوفا وقبله 
حديث ابن عباس أيضًا مرفوعًا وظنٌ الطَيي في شرح المشكاة 


أنهما حديث واحدٌ فشرحه على أنّ اللام في لتزخرفتها مكسورة» 
قال: وهي لام التعليل للمنفيّ قبله» والمعنى ما أمرت بالتشييد ` 
حمل ةا اشرق قل لنب هكبد ون 
نيبو وتوبيخ» ثم ثم قال: ويجوز فتح اللام على أنها جواب القسم. 

قال الحافظ: وهذا يعني فتح اللام هو المعتمد» والأوّل لم يثبت 
به الرّواية أصل» فلا يغتر به وكلام ابن عباس فيه مفصول من 
كلام لني ب في الكتب المشهورة وغيرها انتهى. 

والرّخرفة: الرّيئة» قال محيي السّنّة: إنهم زخرفوا المساجد 
عندما بدّلوا دينهم وحرّفوا كتبهم وأنتم تصيرون إلى مثل حاهم» 
وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينهاء 
قال أبو الدّرداء: إذا حليتم مصاحفكم وزوّقتم مساجدكم 
فالدّمار عليكم. 

قال ابن رسلان: وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره 
كل عمًا سيقع بعده» فإنٌّ تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر 
من الملوك والأمراء في هذا الرّمان بالقاهرة والشّام وبيت المقدس 
باخذهم أموال الناس ظلمًا وعمارتهم بها المدارس على شكلٍ 
بديم نسال الله السّلامة والعافية انتهى. 

والحديث يدل على أنّ تشييد المساجد بدعة وقد روي عن 
أبي حنيفة الترخيص في ذلك. 

ورد عن فى لے الل را ورين راه 

وقال المنصور باللّه: إلّه يجوز في جميع المسجد. 

وقال البدر بن المثيّر: لا شيّد التاس بيوتهم وزخرفوها ناسب 
أن يصنع ذلك بالمساجد صونًا ها عن الاستهانة» وتعقب بان المنع 
إن كان للحث على اتباع السّلف في ترك الرّفاهية فهو كما قال 
وإن كان لخشية شغل بال المصلّي بالرّخرفة فلا لبقاء العلّة ومن 
جملة ما عوّل عليه الجوّزون للتّزيين بان السّلف لم يحصل منهم 
الإنكار على من فعل ذلك» وبأنّه بدعة مستحسنة وبأنه مرغبٌ 
إلى المسجدء وهذه حجج لا يعرّل عليها من له حظ من التوفيق 
لا سيّما مع مقابلتها للأحاديث الدَالة على أنّ التزيين ليس من 
أمور رسول الله يك وأنه نوع من المباهاة الحرّمة وأنه من 
علامات السّاعة كما روي عن علي رضي الله عنه» وأنه من صنع 
اليهود والنصارى» وقد كان َة حب خالفتهم ويرشد إليها 
عبرا بعر 0 7 . 

ودعوى ترك إنكار السّلف ممنوعة لأنّ التزيين بدعة أحدثها 


آهل الذول الجائرة من غير مؤاذنة لأهل العلم والفضل» 
وأحدثوا من البدع ما لا يأتي عليه الحصر ولا ينكره أحدٌ 
وسكت العلماء عنه تقيّة لارضاء بل قام في وجه باطلهم جماعة 
من علماء الآخرة» وصرخوا بين أظهرهم بنعي ذلك عليه 
ودعوى أنه بدعة مستحسنة باطلة. 

وقد عرّفناك وجه بطلانها في شرح حديث: من عَمِلَ عَمَلاً 
ليس عَلَبْه أمْرْنَا فَهُوَ رده في باب الصّلاة في ثوب الحرير 
والغصب ودعوى أله مرعَب إلى المسجد فاسدة لأنّ كونه داعيًا 
إلى المسجد ومرغبًا إليه لا يكون إلا لمن كان غرضه وغاية قصده 
النظر إلى تلك التقوش والرّخرفة» فأمّا من كان غرضه قصد 
المساجد لعبادة الله التي لا تكون عبادة على الحقيقة إلا مع 
خشوعء وإلا كانت كجسم بلا روح فليست إلا شاغلة عن ذلك 
كما فعله يك ني الأنبجانيّة التي بعث بها إلى أبي جهم. 

وكما تقدّم من هتكه للستور التي فيها نقوش. 

وكما سبأتي في باب تنزيه قبلة المصلّي عمًا يلهي وتقويم 


البدع المعوجة التي يحدثها الملوك توقع أهل العلم في المسالك 
الضيّقة فيتكلّفون لذلك من الحجج الواهية ما لا ينفق إلا على 


- وَعَنْ أنس أن النبي كه قَالَ: «لا تفرم السَاعَةُ حتى 
يَتبَاهَى الاس في الْمَسَاجِدِ راه الْخْمْسَةٌ إلا التَرْمِلرِيَ وَقَالَ 
الْبُخَارِي: قَالَ أَبُو سعِیار: کان سقف سقف الْمَسَاجِدٍ مِنْ جَريد النخلٍ 
وام عُمَرْ ببناء الْمَسْجِد وَقَال: أن الناس وَإِبَاكَ أن تُحَمْرَ أو 
تصقر فين الام (حم: */ 10( (د: 644( زن: (Y/Y‏ 
(ھ: ۷۳۹). 
ش ال خزيمة» وأورده البخاري عن أنس تعليقًا 
بلفظ «پتباھون بها ثُمّ لا يَهْمُرُونهَا إلا ليل ووصله ابو يعلى 
الوصا في مسنده. 
وروى الحديث أبو نعيم في كتاب المساجد من الوجه الذي 
عند ابن خزيمة بلفظ: (يتَبَاهَوْنْ بككَثْرَةِ الْمَسَاجِدِه قوله: «حَتى 
يتبَاهَى الناس فِي الْمَسَاجِدٍ أي يتفاخرون قي بناء المساجد» 
وامباهاة بها كما في رواية البخاري أن يتفاخروا بها بالنّقش 
والكثرة وروى في شرح السئة بسنده عن أبي قلابة قال: غدونا 
مع أنس بن مالك إلى الزّاوية فحضرت صلاة الصّبح فمررنا 
بمسجد فقال أنس: أي مسجل هذا؟ قالوا: مسجد أحدث الآن» 


فقال أنس: إنّ رسول الله ها قال: «مسَيّتِي عَلَى الناس رَُمَانٌ 
يتََاهَوْنَ في الْمَسَاجِد ثم لا يَعْمُرُونَهَا إلا قليلأ». 

قوله: (وَقَالَ أن الثاس) قال الحافظ: وقع في روايتنا أكنٌ 
الناس بضمٌ الهمزة وكسر الكاف وتشديد الئون المضمومة بلفظ 
المضارع من أكنْ الرّباعي» يقال: أكننت الثشيء إكنانا أي صنته 
وسترته» وحكى أبو زيدٍ كننته من الثلائيّ بمعنى آکننته» وفرّق 
الكسائي بينهماء فقال: كننته أي سترته وأكننته في نفسي أي 
أسررته» ووقع في رواية الأصيلي بفتح ال همزة والذون فعل أمرٍ 
من الإكنان أيضًا. 

ويرجّحه قوله قبله «وَأمَرَ عْمَرَ» وقوله بعده «وَإيْسالك» وتوجّه 
الأولى بانه خاطب القوم بما اراد ثم التفت إلى المسّانع فقال له: 
وإيّاكء أو يحمل قوله وإيّاك على التجريد كانه خاطب نفسه 
بذلك» قال عياض: وفي رواية غير الأصيلي كن الناس محذف 
الهمزة وكسر الكاف وهو صحيح أيضاء وجوز ابن مالك بضم 
الكاف على أنه من كن فهو مكنونٌ انتهى. 

قال الحافظ: وهو متجةٌ لكنّ الرّواية لا تساعده. 

قوله: (قتَْنَ الناس) بفتح المثنّاة من فتن وضبطه الأصيلي ٠‏ 
بالضّمْ من أفتن وذكر أن الأصمعي أنكره وأنّ أبا عبيدة أجازه» 
فقال فتن وأفتن بمعنى» قال ابن بطّال: كان عمر فهم من ذلك رڌ 
الشارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيهاء وقال: 
«إنْهَا الهتبي عَنْ صلاټي». 

قال الحافظ: ويجتمل أن يكون عند عمر من ذلك علمٌ خاص 
بهذه المسألة» فقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن 
عمر مرفوعًا ما اء عمل فوم قط إلا رَحْرَقُوا مَسَاجِدَهُمْ 
ورجاله ثقات إلا شيخ جبارة بن المغلس ففيه مقال. 

اب كنس الْمَسَاجِدٍ وتطييبها وَصِيَائتِهَا مِنْ 
الرَوّائِج الكريهة 

- عن انس قَالَ: قَالَ رَسُول الله ين: «عُرضت علي 
اجوز امي حى القن رها الل من لجاب عرفت 
علي ووب متي فلم ار ذا اعم من سورة من الشرآن أن ية 
أوتِيهًا رَجُلَّ تم نَسِيَهَا؛ رَوَاهُ أبُو دَاوْد (481). 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذي وقال: هذا حديث غريب لا 


نعرفه إلا من هذا الوجه قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل 
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يعني البخاري فلم يعرفه واستغربه قال محمّدٌ: ولا أعرف 
للمطّلب بن عبد الله يعني الرّاوي له عن أنس سماصًا من أحار 
من أصحاب النيّ بل إلا قوله: حدّئنى من شهد خطبة الني بلا 

وأنكر علي بن ا مدي أن يكون المطّلب سمع من انس وفي 
إسناده عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي روَادٍ الأزدي وثقه يحيبى 
بن معين وتكلم فيه غير واحاږ. 

قال الحافظ في بلوغ المرام: وصسّحه ابن خزية قوله: (الْقَذَاةُ) 
بتخفيف الذال المعجمة والقصر الواحدة من التّبن والتّراب وغير 
ذلك. 

قال أهل اللّغة: القذى في العين والشّراب ما يسقط فيه ثم 
استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرًا. 

قال او لان ي فوح الس :به ترغيية ق دنت 
المساجد ما يحصل فيها من القمامات القليلة أنها تكتب في 
أجورهم وتعرض على نبيّهم» وإذا كتب هذا القليل. وعرض 
فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى» ففيه تنبيةٌ بالأدنى على 
الأعلى وبالطاهر عن النجس والحسنات على قدر الأعمال. 

قال: وسمعت من بعض المشايخ أنه ينبغي لمن أخرج قذاة من 
المسجد أو أذى من طريق المسلمين أن يقول عند أخذها لا إله إلا 
الله ليجمع بين أدنى شعب الإيمان وأعلاها وهي كلمة التوحيد 
وبين الأفعال والأقوال وإن اجتمع القلب مع اللّسان كان ذلك 
أكمل انتهى. 

إلا أنه لا يخفى أن الأحكام الشرعيّة تحناج إلى دليل وقوله 
ی حك اترعر انول لاقن از ا امي قال شيارت 
المصابيح: أي من سائر.الذنوب الصّغائر لأنّ نسيان القرآن من 
الحفظ ليس بذنبو كبير إن لم يكن من استخفافه وقلة تعظيمه 
للقرآن» وإنْما قال ل هذا التشديد العظيم تحريضًا منه على 
مراعاة حفظ القرآن انتهى. 

والتقيبد بالصّغائر يحتاج إلى دليل وقيل المراد بقوله: ليها 
ترك العمل بها. 

ومنه قوله تعالى: سوا الله فَنْسِيَهُم» وهو مجارٌ لا يصار إليه 
إلاالموجبب. 

-١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: «أمَرَ رَسُولُ الله ب ببناء 
الْمَسَاجِدٍ في الور وأن نظف وتطيّب» رَوَاهُ الْحَْسَةٌ إلا 
الشاي (حم: 51/9/5؟) (د: 406) (ت: 094) (ه: ۷0۸). 


۲- وَعَنْ سَمُرَة بن جُندب قال: «أمَرَنا رَسول الله ج أن 
تخد الْمَسَاجِدَ في يَارنَاء وَآمَرنَا أن تُنَظَفَهَا رَوَاهُ أخمَد 
)1۷/0( ا (ت: 6) وَصّحَّحَهُ وَرَوَاهُ ألو ذَاود 
(0)) وَلَمْظهُ: «گان يَأمُوْنَا بالْمَسَاجِدٍ أن نَصنمهًا ِي دِيَارِنًا 
وصح صَنْعتهًا ونُطَهَرَهَا»). 

٠‏ الحديث الأول أخرجه الترمذي مسئدًا ومرسلاً. 

وقال: المرسل اصح ولكنه رواه غيره مسندًا بإسناو رجاله 
ثقات» فرواه أبو داود عن حسين بن علي بن الأسود العجلي 
قال أبو حاتم: صدوق عن زائدة بن قدامة أو ابن بسيط وهما 
ثقتان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا. 

والحديث الثاني رواه امد پاستاو صحيح. 

وكذا رواه غيره بأسانيد جيدةٍ. 

قوله: (فِي الدور) قال البغوي في شرح السّنة: يريد الحا الي 
فيها الدّور ومنه قوله تعالى: «سأريكُم دار الْقَاسِقِينَ» لأنهم 
كانوا يسمّون الله الي اجتمعت فيها قبيلسة دارا ومنه الحديث 
«مَا بيت دار إلا بني فيها مسجد قال سفيان: بناء المساجد في 
الور يعني القبائل أي من العرب يتصل بعضها ببعض وهم بشو 
أب واحر يبنى لكل قبيلةٍ مسجدٌ هذا ظاهر معنى تفسير سفيان 
الدور. 

قال أهل اللّغة: الأصل في إطلاق الدّور على المواضع وقد 
تطلق على القبائل محارًا. 

قال بعض المحدّثين: والبساتين في معنى الدّور وعلى هذا 
فيستحبٌ بناء المسجد من حجر أو لبن أو مدر أو خشبه أو غير 
ذلك في كل علةيملها المقيمون بها وكلٌ بساتين مجتمعةٍ. 

وقال في شرح المشكاة: الدّور المذكورة في الحديث جمع دار 
وهو اسم جاممٌ للبناء والعرصة والمحلّة والمراد المحلات فإنهم 
كانوا يسمّون الحلّة التي اجتمعت فيها قبيلة دارًا أو محمولٌ على 
اتخاذ بيت للصّلاة» كالمسجد يصلَّي فيه أهل البيت قاله ابن عبد 
الملك والأوّل هو المعوّل عليه انتهى. 

وقال شارح المصابيح: يحتمل أنّ رسول الله و أذن أن يني 
الرّخْل في داره مسجدًا يصلي فيه آهل بيته انتهى. 

فعلى تفسير الدَار بالحلة الماجد المذكورة في الحديث جمع 
مسجدر بكسر الجيم» وعلى تفسيرها بدار الرّجل المساجد مع 
بفتح الجيم» وقد نقل عن سيبويه ما يؤدّي هذا المعنى. 


قوله: (وَأن تُنْظّف) بالظاء المشالة لا بالضّاد فإِنّه تصحيفٌ 
ومعناه تطهّر كما في رواية ابن ماجه والمراد تنظيفها من الوسخ 
والدنس. 

قاله: (وَنُطْيبْ) قال ابن رسلان: بطيب الرّجال: وهو ما 
خفي لونه وظهر ريحه. فان اللون ريما شغل بصر المصلي. 

والأولى في تطييب المسجد مواضع المصلسين ومواضع 
سجودهم أولى ويجوز أن يحمل التطبيب على التجمير في الممسجد 
والظاهر أنّ الأمر ببناء المسجد للتدب لحديث: «جُعِلّت لَنَا 
الأرْض مسجد 

وحديث: ّما أذركّت الصّلاةً قصل 

-٣‏ وَعَنْ جار أن النبي يكل قَالَ: «مَن أكلَ الوم وَالْبِصّل 
اكرات فلا يقر مجنا فان الملائكة اذى مِما يَتَاذَى مله 
بو آم نق عله (حم: ۴/ 04 (خ: 4 ۸0) (م: 034). 

قال النووي بعد أن ذكر حديث مسلم بلفظ اقلا يرين 
الْمَسَاجِدَ»: هذا تصريح بنهي من أكل الوم ونحوه عبن دخول 
شب وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي 
عياض عن بعض العلماء أنّ النهي خاصٌ مسجد الني ية لقوله 
في رواية «مَسْجِدَنًاه وحجّة الجمهور «فلا يرين الْمَسَاجِد». 
٠‏ قال ابن دقيق العيد: ويكون مسجدنا لجنس أو لضرب المشال 
فاته معلّلٌ إمّا بتاڏي الآدميّين أو بتاڏي الملائكة الحاضر ين وذلك 
قد يوجد في المساجد كلها ثم إن النهي إنما هو عبن حضور 
المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما فهذه البقول حلالٌ 
بإجماع من يعتدٌ به وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر 
تحريمها لأنها تمنع عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين» 
رحج الجمهور قوله ل في أحاديث الباب: كل قتي أناجي 
من لا تاجي؛ وقوله يك «أيها الاس ليس لي تخريم ما أحَلَ 
الله وَلكِنهًا شَجَرَةٌ أكْرَهُ ريحْهَاه أخرجه مسلم وغيره. 

قال العلماء: ويلع بالثوم والبصل والكرّاث ماله رائحة 
كريهة من الماكولات وغيرها. 

قال القاضي عياض: ويلحق به من أكل فجلاً وكان يتجشا. 

قال: قال ابن المرابط: ويلحق به من به مر في فيه أو به جرح 
له رائحة. 

قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصّلاة غير 
المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات وكذا 
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مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها ولا يلحق بها الأسواق 
ونحوها انتهى. 

وفيه أنّ العلّة إن كانت هي التأذي فلا وجه لإخراج الأسواق 
وإن كانت مركبة من التَأذّي وكونه حاصلاً للمشتغلين بطاعةٍ 
صح ذلك ولكنٌ العلّة المذكورة في الحديث هي تأذي الملائكة 
فينبغي الاقتصار على إلحاق المواطن التي تحضرها الملائكة وقد 
ورد في حديث مسلم بلفظ: «لا بويا بريح الثوم؛ وهي تقنضي 
التعليل بتأذي بني آدم. 

قال ابن دقيق العيد: والظّاهر أنّ كل واحد منهما عله مستقلةٌ 
انتهى. 

وعلى هذا الأسواق كغيرها من مجامع العبادات. 

وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الجماعة قال ابن 
دقيق العيد: وتقريره أن يقال كل هذه الأمور جبائزة بما ذكرنا 
ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق آكلها ولازم الجائز ججائرٌ 
فترك الجماعة في حق آكلها جائزٌ وذلك يناني الوجوب. 

وأهل الظاهر القائلون بتحريم أكل ما له راثحة كريهة 
يقولون: إنّ صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تتم إلا بترك 
أكل الثوم لهذا الحديث وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

فترك أكل ذلك واجبٌ قوله: E‏ 
النووي: هو بتشديد الذال. 

ووقع في أكثر الأصول بالتخفيف وهي لغة» يقال أذى يأذى 
في مثل عمى يعمى. 

قال: قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع من أكل 
الوم مسن دحول المسجد وإن كان خاليًا لأنه محل الملائكة. 
ولعموم الأحاديث 

اب ما يول إذَا دحل الْمَسْجِدَ وَإذا خرّج مله 

-٣٤‏ وَعَنْ أبي حُمَيْدٍ وَأبي أسييد قَالَ: قال رَسُول الله يلق: 
«إذًا دحل أحَدكُم المج فلبَقُل: الُم اشح لنا أَبْوَابَ 
رَحْمَتِك وإذا حرج فَليقل: اللَهُمْ إني اساك بن تَفنيك». روه 
خمد (۳/ )٤۹۷‏ وَالنْسَائِيَ )٩۱(‏ وَكَذا للم (۳/ )٤۹۷‏ وأو 
داد (456)) وَقَالَ: عن أبي حُمَيْدٍ أو أبي أسبيد بالشك). 

وأخرجه أيضًا ابن ماجه عن ابن حميدٍ وحده وهو عبد الرحمن 
بن سعد السّاعديّ وأبو أسنيد بضمٌ الهمزة مصفرًا هو مالك بن 
ربيعة الساعدي الأنصاري. 


:ا نيل الأوطار - كتاب الصلاة ٠‏ 


قوله: (فليقّل) وني رواية ابي داود «َليْسلَمْ على التي 346 ثُمْ 

وروی ابن السّنيّ عن أنس «كان رَسُولُ الله يل إذا دَحَلَ 
لْمسْجد قال: بم الله الهم صل على مُحَمَه إا رج فال: 
بسلم الله اللّهُمٌ صل عَلَى مُحَمّدِ قال النووي: وروينا الصّلاة 
على الي ب عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن 
عمر أيضًاء وسيأتي حديث فاطمة عليها السلام قوله: (افْنَمْ لَنَا) 
رواية أبي داود «افْتَحْ لي» ويجمع بينهما بان المنفرد يقول: الهم 
افتح لي وإذا دحل ومعه غيره يقول اللّهِمَ افتح لناء كذا قال ابن 
رسلان. 

قوله: (اللَهُم إني أسألك يِن قَضليك) في رواية الطبرانيّ في 
الأوسط عن ابن عمر «وإذًا حرج قَالَ: اللْهُم افقح لنَا أبوراب 
فضلك» وفي إسناده بال ين عبد فلي قال ابن رسلان: 

وسؤال الفضل عند الخروج موافق لقوله تعالى: نذا فت 
٠‏ الصّلا فَاَشِيرُوا في الأرض واوا من فُضْل الل يعني الرّزق 
الحلال. ّ ٌ 

وقيل: وابتغوا من فضل اللّه هو طلب العلم» والوجهان 
متقاربان» فان العلم هو من رزق الله تعالى لأنّ الرّزق لا بخص 
بقوت الأبدان بل يدخل فيه قوت الأرواح والأسماع وغيرهاء 
وقيل: فضّل الله عيادة مريض وزيارة أخ صالح. 

6- وَعَنْ فَاطِمّةَ الزَرَاء رضي الله عنها نَالَت: «كان 
رَسُولُ الله يل إذا دحل الج قَالَ: بم الله وَالسَّلامُ عَلَى 
رَسُول الله اللّهُمْ اغْفرْ لي ذُنُوبي وَافتَح لِي باب رَحْمَتِكء واذًا 
رج قَال: بسلم الله وَالسَلامٌ عَلْ رَسُول الله اللْهُم اغْفِرْ لي 
ذنو ۳ وافتح لي أنواب فَضلِك رَوَاهُ أَحْمَدُ /١(‏ ۲۸۳) وان 
مَاجَهُ .)۷۷١(‏ 

الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدّثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم وأبو معاوية عن ليث عن 
عبد الله بن الحسن عن أمّه عن فاطمة بنت رسول الله ك 
فذكره وفيه انقطاعٌ لأنّ فاطمة بنت الحسين وهي آم عبد الله بن 
الحسن بن علي لم تدرك فاطمة الرهراء رضي الله عنهاء وليت 
المذكور في الإسناد إن كان ابن أبي سليم ففيه مقالٌ معروفٌ وهذا 
الحديث فيه زيادة التسمية والسّلام على رسول الله ية والدّعاء 
بالمغفرة في الدّخول والخروج» وزيادة التسليم ثابتة عند أبي داود 


في الحديث الأول وابن مردويه» وزيادة التسمية ثابتة عند ابن 
السنيّ من حديث أنس كما تقدّم وعن ابن مردويه وقد تقدّمت 
زيادة الصّلاة فينبغي لداخل المسجد والخارج منه أن يجمع بين _ 
النّسمية والصّلاة والمسّلام على رسول الله ل والدّعاء بالمغفرة 
والدّعاء بالفتح لأبواب الرّحمة داخلاً ولأبواب الفضل خارجّاء 
ويزيد في الخروج سؤال الفضل وينبغي أيضًا أن يضم إلى ذلك ما 
أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو «عَنْ الي كه أنه 
كان ذا دعل المتتمة قال أعرة بالله العظليم وبرج الك 
وَسلطانِه اقيم من الشيطان ازعم قَالَ فإ قال ذلك قَالَ 
الشَبِطَان: حُفِظ مني سَائِرَ اليَرْم». 

وما أخرج الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط 
الشّيخين عن ابن عباس في قوله تعالى: اذا دحلم بُبُونَا 
فَسَلَمُوا على أَنشيكُم» قال: هو المسجد إذا دخلته فقل السّلام 
علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين. 

باب جامِع يما تصن عَنْهُ الْمَسَاجِدُ وَمَا أببح يها 

-٣‏ عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال سول الله يكلل: «مَن سمح 
رَجْلاً بنش في ا ضالة فَلْيَفْلْ: لا أدَاهَا الله تبك فإن 
لاجد لم تبن لهذا). 

1"- وَعَنْ بُرَيْدَة «أن رجلا نشد فِي الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: مَنْ 
دعا إلى الْجَمَل الأحْمّرء فَقَاَ الي يل لارّجدت إِنْمَا بيت 
الْمَسَاجِدُ لِمًا بيت ل رَوَاهًُا حم ۲ ) وَمُسْلِم (019) 
وابن ماج (¥10). 

قوله: (يَنْشُدُ) بفتح الياء وضمّ الشين يقال: نشدت الضالة 
بمعنى طلبتها وأنشدتها عرّفتها والضّالّة تطلق على الذكر 
والأنئى» والجمع ضوال كدابّةٍ ودواب وهي مختصّة بالحيوان» 
ويقال لغير الحيوان ضائمٌ ولقيط. 

قال ابن رسلان قوله: (لا أَدَاهَا اللَّهُ إِلَيِك) فيه دليلٌ على 
جواز الدّعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان معاقبة له في 
ماله معاملة له بنقيض قصده. 

قال ابن رسلان: ويلحق بذلك من رفع صوته فيه ا يقتضي 
مصلحة ترجع إلى الرّافع صوته قال: وفيه النهي عن رفع الصّوت 
بنشد الضّالّة» وما في معناه من البيع والشّراء والإجارة والعقود 
قال مالك وجماعة. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة Yo‏ 


من العلماء: يكره رفع الصّوت في المسجد بالعلم وغيره 
وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع 
الصّوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك تا يحتاج إليه الناس 
لأنه بجمعهم ولا بد لهم منه. 

قوله: (وَإِنْمَا بِيْتَ الْمَسَاجِدُ لما بيت لَهُ) قال النووي: معناه 
لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها قال القاضي 
عياض: فيه دليل على منع الصّنائع في المسجد قال: وقال بعض 
شيوخنا: إنما يمنع من الصّنائع الخاصّة» فأمًا العامّة للمسلمين في 
دينهم فلا باس بها وكره بعض الالكية تعليم الصّبيان في المساجد 
وقال: إن من باب البيع وهذا إذا كان بأجرةٍء فإن كان بغير أجرةٍ 
كان مكرومًا لعدم تحرّزهم من الوسخ الذي يصان عنه الممسجدء 
وقد تقدّم اختلاف الأحاديث في دخوهم المساجد في باب حمل 
الحدث. 

٨۸‏ - وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُول الله يكل: «مَنْ دحل 
شلجنا هذا َعَم يرا أو عَم كان كَالْمُجَاهِدٍ في سبل 
الله وَمَنْ دحل لِمْيْر ذلك کان كالناظِر إلى ما لَيْس لَه رَوَاهُ 
خمد (؟/:5") ف ماج (۲۲۷) وَقَالَ: هُوَ بمنزلة الناظر إلى 

الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدثئنا أبو بكر بن 
أبي شيبة حدّثنا حاتم بن إسماعيل عن حيار بن صخر عن المقبري 
عن ابي هريرة فذكره» وحاتم بن إسماعيل قد وثقه ابن سعل وهو 
صدوق كان يهم» وبقية الإسناد ثقات» وحميد بن صخر هو يمار 
الطّويل الإمام الكبير. 1 

قوله: (مسْجِدنًا هَذَا) فيه تصريحٌ بان الأجر المترتب على 
الدّخول إنما يحصل لمن كان في مسجده ية ولا يصح إلحاق 
غيره به من المساجد التي هي دونه في الفضيلة لأنه قياس مع 
الفارق. 

قوله: (لِيتَعَلَم يرا أ لِيُعلَمَُ) فيه أن الشواب المذكور إنما 
يتسبّب عن هذه الطاعة الخاصّة لا عن كل طاعة. 

وفيه أيضًا التنويه بشرف تعلّم العلم وتعليمه لأنه هو الخير 
الذي لا يقادر قدره. 

وهذا إن جعل تنكير الخبر للتعظيم» ويمكن إدراج كل تعلّمٍ 
وتعليم لخير أي خير كان تحت ذلك فيدخل كل ما فيه قربة 
يتعلمها الدّاخل أو يعلمها غيره» وفيه أيضًا التسوية بين العالم 


والمتعلّم والإرشاد إلى أن التعليم والتَعلّم في المسجد أفضل من 
سائر الأمكنة قولة: (وَمَنْ دحل لِغْيْر ذَلِكَ...إِلّخْ) ظاهره أنّ كل 
ما ليس فيه تعليمٌ ولا تعلّمٌ من أنواع ا خير لا يجوز فعله في 
المسجد ولا بد من تقييده با عدا الصّلاة والذكر والاعتكاف 
ونحوها مما ورد فعله في المسجد أو الإرشاد إلى فعله فيه والحديث 
يدل على أن المسجد لم يوضع لكل طاعةٍ بل لطاعاتٍ مخصوصةٍ 
لتقييد الخير في الحديث بالتعليم والتعلم. 

وَعَنْ حكيم بن جزام قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككه: «لا 
تَقَامٌ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدٍ ولا لتقا فيهماء روه خمد 
)۳٤ /*(‏ وَأَبُو اود (440 4) وَالِدَارَفْطْبِيَ (47/7و141١).‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وابن السّكن والبيهقي» قال 
الحافظ في التلخيص: ولا بأس بإسناده» وقال في بلوغ المرام: إن 
إسناده ضعيفف. 

وني الباب عن ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه؛ وفيه 
إسماعيل بن مسلم الكي وهو ضعيسفٌ من قبل حفظه» وعمن 
جبير بن مطعم عند البرّار» وفيه الواقدي وعن عمرو بن شعيبه 
عن أبيه عن جدّه وفيه ابن هيعة. 

والحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وتحريم 
الاستقادة فيها لأنّ النهي كما تقرّر في الأصول حقيقة في التحريم 
ولا صارف له ههنا عن معناه الحقيقي. 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يل قال: «إذا رَأيتم 
اخ ادنع في النتجر نَقُولُوا: لا أرب الله جارك وإذَا 
رايم من بنش فيه ضَالَة فَقُونُوا: لا رَد الله علَيِك» رَوَاهُ الترمأري 
(1؟"0). 


عام ماه 


0- وَعَنْ عَمْرِو بْن شيب عن أبيه عَنْ جَدَهِ فَالَ: الْهَى 

رول الله يكل 2 الشراء اليم ۴ المج وان تنشد فيه 

الأشعان وأن نشد فيه الال وَعَنْ الجلّق يوم الْجْمْمَةَ قَبْلَ 

المتلاةه رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ وَلَئِسَ لِلنْسائِي فيه ِنْعَادُ الممالَةٍ (حم: 

.)۷٤۹ (ه:‎ )٤۷ /۲ (د: ۱۰۷۹) (ت: ۳۲۲) (ن:‎ ) ١4 
الحديث الأوّل أخرجه النسائي في اليوم والليلة وحسّنه‎ 

الترمذي» والحديث الثاني حسّنه الترمذي وصحّحه ابن خزية. 
قال الحافظ في الفتح: وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيبر 
قال: وفي المعنى أحاديث لكن في أسانيدها مقال انتهى. 


وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه فيه مقال مشهورٌ. 

قال الترمذي: قال محمّد بن إسماعيل: رايت أحمد وإسحاق 
وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيبٍ قال: وقد سمع 
شعيب بن محم من عبد الله بن عمرو. 

قال أبو عيسى: ومن تكلّم في حديث عمرو بن شعيبه إنما 
ضحفه لأنه يحدّث من صحيفة جد كانهم رأوا أنه لم يسمع هذه 
الأحاديث من جده؛ قال علي بن عبد الله ابن المديي: قال يحيسى 
بن سعيار: حديث عمرو بن شعيبو عندنا واو وني الباب عن 
بريدة عند مسلم وابن ماجه والنسائي» وعن جابر عند النسائيّ» 
وعن أنس عند الطبراني» قال العراقي: ورجاله ثقات. 

وعن أبي هريرة من طريق أخرى غير التي في الباب عند 
aT‏ 
أرطاة. 

وعن ابن مسعود عند البزّار أيضًا والطبراني وعن ثوبان عند 
الطبراني أيضاء هذا ليس بثوبان مول رسول الله کی ولم يورده 
ابن حبّان في الصّحابة ولا ابن عبد البرّ وأورده ابن منده وعن 
معاذٍ بن جبل عند الطبرائي أيضًا وعن ابن عمر عند ابن ماجه. 

وعن واثلة بن الأسقع عند ابن ماجه أيضًا. 

وعن عصمة عند الطبراني. 

وعن أبي سعيلر عند ابن أبي حاتم في العلل. 

والحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء وإنشاد الضّالة 
وإنشاد الأشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصّلاة» وقد تقدّم 
الكلام في إنشاد الضالة. 

أمّا البيع والشتراء فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمولٌ 
على الكراهة؛ قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد 
من البيع في المسجد لا يجوز نقضه. وهكذا قال الماوردي. 

وأنت خبيرٌ بأنّ حمل النهي على الكراهة يحناج إلى قرينةٍ 
صارفةٍ عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأنّ 
ایک وا ارات ای طم رار 
التقض وصحَة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله 
قرينة لحمل النهي على الكراهة وذهب بعض أصحاب الشافعي 
إلى آنه لا يكره البيع والشّراء في المسجد والأحاديث ترد عليه. 

وفرّق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو 


يقل فلا كراهة وهو فرق لا دليل عليه وامًا إنشاد الأشعار في 
المسجد فحديث الباب وما معناه يدل على عدم جوازه ويعارضه 
ما سيأتي من قصّة عمر وحسّان وتصريح حسّان بأنه كان ينشد 
الشعر بالمسجد وفيه رسول الله يف وكذلك حديث جابر بن 
سمرة الآتي» وقد جمع بين الأحاديث بوجهين الأوّل: حمل النهي 
على التنزيه والرّخصة على بيان الجواز. 

والثاني: حمل أحاديث الرّخصة على الشّعر الحسن المأذون فيه 
كهجاء حسّان للمشركين ومدحه ية وغير ذلك» ويحمل النهي 
على التفاخر والمهجاء ونحو ذلك ذكر هذين الوجهين العراقي في 
شرح الترمذي» وقد بوّب النسائي على قصّة حسّان مع عمر بن 
الخطاب فقال: باب الرّخصة في إنشاد الشّعر الحسن. 

وقال الشافعي: الشعر كلامم فحسنه حسنْ وقبيحه قبيح. 

وقد ورد هذا مرفوعًا في غير حديثشه فروى أبو يعلى عن 
عائشة قالت: «سيل رَسُول الله ية عن الثتغر فَقَالَ: هُو كلام 

قال العراقي: وإسناده حسنْء ورواه أيضًا البيهقي في سننه من 
طريق أبي يعلى. ١‏ 

ثم قال: وصله جماعة. 

والصّحيح عن الني يل مرسلٌ وروى الطبرانيّ في الأوسط 
من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الرّحمن بن زياد بن نعيم 
عن عبد الرّحمن بن رافع وحبّان بن أبي جبلة وبكر بن سوادة عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يي: الشّعر بمنزلة الكلام 
الْحَسْهُ كَحَسْنٍ الكلام وقبيحة كقبيح الكلام» وقد جع الحافظ 
بين الأحاديث بحمل النهي على تناشد أشعار الجاهليّة والمبطلين 
وحمل المأذون فيه على ما سلم من ذلك» ولكن حديث جابر بن 
سمرة الآني فيه التصريح بأنهم كانوا يتذاكرون الشّعر وأشياء من 
أمر الجاهليّة» قال: وقيل المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالبا على 
المسجد حتى يتشاغل به من فيه وأبعد أبو عبد الله البوني 
فاعمل أحاديث النهي وادعي النسخ في حديث الإذن, ولم يوافق 
على ذلك حكاه ابن التین عنه انتهى. 

وقد تقرّر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب وقد 
أمكن هنا بلا تعسّفي كما عرفت. 

قال ابن العربي: لا بأس بإنشاد الشّعر في المسجد إذا كان في 


مدح الدّين وإقامة الشرع» وإن كان فيه الخمر ممدوحة بصفاتها 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة PY‏ 


الخبيئة من طيب رائحةٍ وحسن لون إلى غير ذلك تا يذكره من 
يعرفها. وقد مدح فيه كعب بن زهير رسول الله فقال: بانت 
سعاد فقلي اليوم متبول إلى قوله في صفة ريقها: كأنه منهلٌ 
. بالراح معلول قال العراقي: وهذه القصيدة قد رويناها من طرق 
لا يصح منها شيءٌ وذكرها ابن إسحاق بسنا منقطع» ا 
تقدير ثبوت القصيدة عن كعسي وإنشادها بين يدي الني ئه في 
المسجد أو غيره فليس فيها مدح الخمر وإنما مدح ريقها وتشبيهه 
بالراح» قال: ولا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا لم يرفع به 
صوته بحيث يشوّش بذلك على مصل أو قارئ أو منتظر الصّلاة 
فإن أدّى إلى ذلك کره» ولو قيل بتحریه لم يكن بعيدًا. 

وقد قدّمنا ما يدل على النهي عن رفع الصّوت في المساجد 
مطلقا في باب حمل المحدث أما التحلق يوم الجمعة في المسجد قبل 
المّلاة فحمل النهي عنه الجمهور على الكراهة» وذلك لاه ريّما 
قطع الصّفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص 
في الصّفوف الأول فالأوّل. 

وقال الطحاوي: والتحليق المنهيّ عنه قبل الصّلاة إذا عم 
المسجد وغلبه فهو مكروهٌ وغسير ذلك لا بأس به والتقييد بقبل 
الصّلاة يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر والتقييد بيوم الجمعة 
یدل على جوازه في غيرها كما في الحديث افق عليه من حديث 
ابي واقد اللي قال: ْنَا رَسُولُ اله إلا في الْمَسْجد فَأفبلَ 
لاه تقر فَأقْبَلَ انان إلى رَسُول الله يل وَذَهَبّ ا انا 
اناهن تان حا ا نعل روا ران الحو ولس 
خَلفَهُم» الحديث وام التحلق في المسجد في أمور الدنيا فغير جائز. 

وت ان ابر کروی راان قز 
يلسو في المَسَاجد لقا قا انهم اليا فلا نُجَالِسُوهُمْ 
َه َيس لِلَِ فيهم حَاجَةًه ذكره العراقيّ في شرح التّرمذي قال: 
وإسناده ضعيف فيه بزيغ : أبو الخليل وهو ضعيفٌ جدًا. 

قوله: (وَعَسن ن الْحَلّى) بفتح المهملة ويجوز كسرها واللام 
مفتوحة على كلّ حال جمع حلقةٍ بإسكان اللام على غير قياس 
رن ا أا كلاق القع 1 

7- وَعَنْ سَهْل ن سَعْدٍ أن رَجُلاً قال: يَا رَسُول اللَّهِ 
ريت رجلا وَجَدَ مح ابه رجلا اف۴ الحديث: فََلاعَنَا في 
الْمَمْجِدٍ ونا ثتاهين؟ مُتَفْقَ عَلَيْهِ (حم: ه/ ۳۳۰) (خ: )٤۲۳‏ (م: 
14۲ 


الحديث سياتي بطوله في كتاب اللّعان وياتي شرحه إن شاء الله 
هنالك. 

وساقه الصف هنا للاستدلال به على جواز اللّعان في 
المسجد. 

وقد جعلت المادويّة إيقاعه في غير المسجد مندوبًا ولا وجه له 
والتعليل بانه ربّما كان مفضيًا إلى الحدّ إذا اقرّ احد الزُوجين 
بكذبه باطلٌ لأنّ تسب الحدّ عنه نادرٌ لا يستلزم وقوع الح فيه. 

-٣‏ وَعَنْ جابر ن سَمُرَة قال: «شهذت النبي وك أكثر من 
اه مر في الْمسجد وَصْحَابه يارو الغ راشا مئ ار 
الْجَاهِلِيّة فَرْبَمَا َبْسَمْ مَعَهُمْ رَوَاهُ أحْمَّدْ (0/ 91). 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذي بلفظ «جَالَسْت الني يكل أكثر 
من ماف مر فکان اصنحابة ادون ويداكرُون أشباة من انر 
الاما رايت اتات عع رال هذا ديت 
صحيح. 

والحديث يدل على جواز إنشاد الشّعر في المسجد وقد تقدّم 
الكلام في ذلك. 

4- وَعَنْ سَعِيل ن الْمُسَيّبِ قَالَ: مر عْمَرُ فِي المج 
حير ملك تم القت إل أبي هُرَيْرَة فَقَالَ: انشدك الله امعت 
رَسُولَ الله ا بول: اجب عي اللَهُم ابد بروج المُدس؟ 
قَال: نکم مُتَفَن عَلَئِهِ (حم: )۲۳۲/١‏ (خ: 07117 (م: 
.(YéAo‏ 

قوله: (قَالَ مر عُمَرُ) رواية سعيا هذه القصّة مرسلة عندهم 
لأنه لم يدرك زمن المرور لكن يحمل على أنّ سعيدًا سمع ذلك 
من أبي هريرة بعد٬‏ أو من حسّانء أو وقع لحسسّان استشهادٌ أبي 
هريرة مره أخرى فحضر ذلك سعيدٌ قوله: (وَفِيهٍ من هو خَيْرٌ 
مِنك) يعني الني ولك 

قوله: (أنْشدك اللّة) بفتح الهمزة وضم الشّين المعجمة أي 
سالتك الله والتشد بفتح النون وسكون المعجمة التذكير. 

قوله: (أَيَده برَوْح القدس) أي قوّه وروح القدس المراد به هنا 
جبريل بدليل حديث البراء عند البخاري بلفظ «وجبريل مَعَك؛ 
والمراد بالإجابة الد على الكقّار الّذين هجوا رسول الله يك وني 
الترمذي عن عائشة قالت «كان رول اله هة نميب لحان 


م میا لوو 2 


مرا في المَملجد فَيَقُومُ م عَلَيْهِ يهجو الْكَقَارَ» وَأَحرَجَةُ الْحَاكِمُ في 


۳۳۸ نيل الأوطار- كتاب الصلاة 


الْمُسْتَدْرَك وَقَالَ: هَذَا حَديث صَّحِيِعٌ الإستاد وَالْحَديث يَدُلَ 
عَلَى جُوَاز إنْشادٍ الشَغْر فِي الْمَسْجِدٍ و تَقَدَمَ الْجَمْعٌ بين 
حَدِيثِ الباب وبين ما يعارضة. 

0 وعن عاد ن ميم عن عمَه اله رای رَسون الله 4 
ستليا في الْمَسْجِدٍ اضعا إخدى رجليه عَلَى الأخرى؛ مُنْفْقَ 
عليه (حم: )٤ ٩و ۳۹/٤‏ (خ: )£۷٥‏ (۲۱۰۰). 

قوله: (وَاضيعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلّى الأخرى) قال الخطابي: فيه 
ان التهي الوارد عن ذلك منسوحٌ أو يحمل الي حيث يخشى أن 
تبدو عورته؛ والجواز حيث يؤمن من ذلك. 

قال الحافظ: الثاني أولى من ادّعاء التسخ لأنه لا يثبت 
بالاحتمال. 

ومن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من الحدّثين» وجزم 
ابن بال ومن تبعه باه منسوخ ويمكن أن يقال إن النهي عن 
وضع إحدى الرّجلين على الأخرى الثابت في مسلم وسئن أبي 
داود عامٌ؛ وفعله َة لذلك مقصورٌ عليه فلا يؤخذ من ذلك 
الجواز لغيره؛ صرّح بذلك المازري قال: لكن لا صح أن عمر 
وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاضًا به يل بل هو 
جائرٌ مطلقا فإذا تقرّر هذا صار بين الحديئين تعارض» فيجمع 
بينهماء ثم ذكر نحو ما ذكره الخطابي. 

قال الحافظ: وفي قوله فلا يؤخذ منه الجسواز نظورٌ لان 
الخصائص» لا تنبت بالاحتمال» والظاهر أنّ فعله كان لبيان 
الجوازء والظاهر على ما تقتضيه القواعد الأصوليّة ما قاله 
المازري من قصر الجواز عليه ي إلا أن قوله: لكن ما صح أنّ 
عمر وعثمان ...إلخ لا يدل على الجواز مطلقًا كما قال لاحتمال 
أنهما فعلا ذلك لعدم بلوغ النهي إليهما. 

والحديث يدل على جواز الاستلقاء في الملسجد على تلك 
الهيئة وعلى غيرها لعدم الفارق. 

- وَعَنْ عبد الله ن عُمَرَ أنه کان يام وَهْرَ شاب عرب 
لا أهل له في جد رَسُول الل يله رَواء البْخَاريّ (0غ4) 
وَالمْسَائِيَ )0۰/۲( رار ذَاوْد كم وَأَحْمَدَ (؟/ ۲( وَلَفْظْهُ: 
«كُنا في من رَسُول الله يك تتام في المنجد وقي فيه وَنْحْنْ 
شباب»» قال الْبُحَاري: وَقَالَ أبُو قِلابَةَ عن أنس: «قَدِم رهط من 
كل على ابي ب فَكَنُوا في الصَفّة جد وَقَال: َال عب 
الرّْحْمَن بن أبي بَكْر: كان أصحاب الصفة الْفَْرَاء». 


قوله: (عَرب) قال الحافظ: المشهور فيها فتح العين المهملة 
وكسر الزّاي. 

وني روايةٍ للبخاري «أعرّب» وهي لغة قليلة مع أن القرّاز 
أنكرها. 

والمراد به الذي لا زوجة له وقوله «لا أهْل لَه تفسيرٌ لقوله 
«عَرّب» ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص فيدخل فيه 
الأقارب ونحوهم وقوله «فِي مسجد رَسُول الله ية يتعلق بقوله 
ینام ورواية أحمد ادل على الجواز للتصريح فيها بان ذلك كان 
في زمن رسول الله 4 وقد أخرج البخاري حديث (إن النبي 
ية جَاءَ علي مُضلطجع فِي الْمَسسْجِدٍ قد سقط ردَاؤُهُ عن شِقَهِ 
ذامنانة لاق عدن شرن اذكه EE‏ 
تراه وقد ذهب الجمهور إلى جواز النوم في المسجد. 

وروي عن ابن عباس كراهته إلا لمن يريد الصّلاة وعن ابسن 
مسعود مطلقًا وعن مالك التفصيل بين من له مسكنٌ فيكره» 
وبين من لا مسكن له فيباح. 

قوله: (وَقَالَ أو قلابة عَنْ أنس) هذا طرف من قصّة العرنيين 
وقد ذكرها البخاري في الطّهارة من صحيحه ووصل هذا اللَفسظ 
المذكور هنا في الحاربين من طريق وهيبٍ عن أيوب عن أبي قلابة 
قوله: (قَالَ عَبْدُ الرَحْمَّن) هو أيضًا طرف من حديث, طويل ذكره 
البخاري في علامات البرّةء والصفّة: برضم فطل ف الجا 
النبوي كانت تاوي إليه المساكين. 

وعكلٌ بضمٌ العين المهملة وإسكان الكاف: قبيلة من تيم وقد 
تقدّم ضبطه وتفسيره في باب الرّخصة في بول ما يؤكل لحمه. 

۷-وَعَن عَائْشَة قالّت: «أصيب سعد ن مُعَاذْ يوم 
الْحَندق رَمَاُ رَجُل مِن قُرَئْش يُقَالُ لَهُ: حِبَانُ بْنْ الْمَرِقّةِ في 
الكل قفرب عليه رسُولُ الله قف يم في الْصْشْجد ليود 
من قريب متفق عَلَيْهِ (حم: ۳/ ۳۱۲) (خ: (EY‏ ):14( 

قوله (: حِبَانْ بْنْ الْعرقَةٍ) بعين مهملةٍ مفتوحةٍ ثم راء 
مكسورة ثم قافو بعدها هاء التأنيث. 

قوله: (نِي الآكحَل) هو عرق في اليد. وتمام الحديث في 
البخاري «قالت فلم برهم رفي الجا حم من بني قار إلا 
الدم ييل إلَْهِم فَقَانُوا: يا أهل الْحَبْمَةٍ ما هذا الذي يتنا مِنْ 
قِبَلِكُم؟ فَإِذًا سعد ذو جُرْحُهُ دما فَمَاتَ فيها - يَعْنِي الْخَيْمَة - 
أو نِي بلك الْمِرْضّة». 


والحديث يدل على جواز ترك المريض في المسجد وإن كان 
في ذلك مظدّة لخروج شيء منه يتنجّس به المسجد. 

14 زی عبر لحت بن ابي بكر فال قال رَسُول الله 
4 «هَل مِنْكُمْ احذ اطْعم الوم مسنكينا؟ فال ابو بَكر: دخأت 
الْمَمْجِد ذا اا بابل سنال جات رة بر ين بدي عند 
الرّحْمّن فأخذتها فَدَفَمْتها إلَبْده. رَوَاهُ أبُو مَاوْد .)۱١۷١(‏ 

قال أبن كر انزار هدر لديف لا املس وروي غ ا 
التحن ين أبن بكر إلا بهذا الأسناد وذكر أنه روي مرسلا, 

اي نارهت ل عيض ا في 
سننه من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي بنحوه أت منه. 

والحديث يدل على جواز التصدّق في الملسجد وعلى جواز 
المسألة عند الحاجة وقد بوب أبو داود في سننه لهذا الحديث فقال: 
باب المسالة في المساجد. 

4- وَعَنْ عبد اللّهِ بن الْحَارثِ قَالَ: «كُنا أل عَلَى عَيْدٍ 
رْسُول الله به في المج الي وَاللحم راء ابن مَاجَهُ 
(r)‏ 1 
الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: «حَدَثَنَا يَعْقُوبْ بر 
وهب قَالَ: أخبرني عَمْرْو بْنْ الْحَارث قَالَ: حَدَئَيِي سْلْيِمَانُ بن 
زيار الحعلري اله سيع مد الله بن المارس فذكرة» زرلا 
كليم نل وبال ا الأ فزت بسن عا ودار م 
حرملة بن يحيى والحديث يدل على المطلوب منه وهو جواز 
الأكل في المسجد وفيه أحاديث كثيرة: منها سكنى أهل الصّفًة في 
المسجد الثابت في البخاري وغيره؛ فان كونهم لا مسكن لم 
سواه يستلزم أكلهم للطّعام فيه. 

ومنها حديث ربط الرجل الأسير بساريةٍ من سواري المسجد 
امتفق عليه في بعض طرقه أله استمر مربوطًا ثلائة آيَامٍ ومنها 
ضرب الخيام في المسجد لسعد بن معان كما تقدّم. وللسّوداء التي 
كانت تقم المسجد كما في الصحيحين. 

ومنها إنزال وفد ثقيفو المسجد وغيرهم والأحاديث الدّالّة 
على جواز أكل الطّعام في المسجد متكاثرة وقال المصتف رهه 
الله: وقد ثبت «أن النبي يك اسر تُمَامةَ بْنَ أئال قربط بساريةٍ في 
الجر کر إنثلايه» وفيت غنه اله تر ما جاد:من البحرين في 
نخد و ا ا 


قلت: ربط ثمامة ثابتُ في الصّحيحين بلفظ بعت النبي يله 
اناه ربط بان بن شواري السشعي تمدن فم دل 
َقَالَ: أعْهَدُ أن لا إل إلا الله وَأ مُحَمَدَا سول اللي 

ونثر المال في المسجد وقسمته ثابت في البخاري وغيره بلفظ: 
«أني النبي ية بال مِنْ الْبَحْرَيْنِ قَقَالَ: أَنثْرُوهُ في الْمَسْجِدٍ) كان 
أكثر مال أتي به رسول الله كت ثم ساق القصة بطوها. 

والحديثان يدلان على جواز ربط الأسير المشرك في المسجد 
والمسلم بالأولى وعلى جواز قسمة الأموال في المساجد ونثرها 

- عن انس قَالَ: كان قِرَامٌ لِعَائِشَة قَدْ سرت به جَانِبُ 
َنْتِهّاء قال لَهَا لبي ككلِ: «أميطي عَني ِرَامَك هذا نه لانَزال 
َصَاويره رض لي في صلاتِي» رَوَاهُ أحْمَدُ وَالْبُخَارِي .)٣۷٤(‏ 

قوله: ز8) بسر اة وتخفيف الراء: سترٌ رقيق من 
صوفي ذو ألوان كما تقدّم قوله: (أميطي) أي ازيلي وزنا ومع" 

قوله: (لا ترا تَصَاويرَةُ) في رواية للبخاري «لا تزال 
تَصاويرً» بجذف الضمير. ْ 

قال الحافظ: كذا في روايتناء وللباقين بإثبات الضمير. 

قال: والهاء على روايتنا في فإنه ضمير الشّان» وعلى الأخرى 
يحتمل أن يعود على الثوب. 

قوله: (تفرض) بفتح أوّله وكسر الراء: أي تلوح» 
ولاإسماعيلي تعرّض بفتح العين وتشديد الرّاء» وأصله تتعرض 
والحديث يدل على كراهة الصّلاة في الأمكنة التي فيها تصاويرء 
وقد تقدّم كراهة زخرفة المساجد والتصاوير نوع من ذلك» وقد 
تقدّم أيضًا الكلام على الثياب التي فيها تصاوير. 

ودل الحديث أيضًا على أنّ الصّلاة لا تفسد بذلك» لأنه وَل 
لم يقطعها ولم يعدها. 

-١‏ وَعَنْ عَْمَانَ ن طَلْحَة «أن النبي وله دعا بَعْدَ ُوه 
الْكَعْبَفَ فَقال: إني كنت رات قري الْكَبْش حِينَ دحت الْبْنِتَ 
نّيبت أن آمُرك أن تُحَمْرَهُمًا فُحَمَرْهُمَا فَإنهُ لا يْبَفِي أن يَكُونْ 
في نة الت شي؟ بهي الْمْصَلَي». رََاه أحْمَدُ (18/4) وأبو 
دَاوْد (۲۰۳۰). 


حدئني خالي عن أمي قالت: سمعت «الآسلمية َقُولَ: فلت 
لِعُنْمَانَ: ما قَالَ لَك رَسُول الله ية جين دَعَاك؟ قَالَ: إني سبيت 
أن امرك أن تُحَمَرَ مر انين نة َس يفي أن يون فِي الْيْنِتٍِ 
شَيءْ يَشْعْلُ الْمْصلْي» وخال صفوان المذكور في الإسناد قال ابن 
الخراع؛ مو ساقم وشعية :وام a‏ كورة عي عليه 
بنت شيية شيبة القرشيّة العبدريّة وقد جاءت مسمَاةً في بنعض طرق 
هذا الحديث» واختلف في صحبتهاء وقد جاءت أحاديث ظاهرة 
في صحبتها. 

وعشمان بن طلحة المذكور هو القرشي العبدري الحجي بفشح 
الحاء المهملة وبعدها جيم مفتوحة وباءً موحدة منسوب إلى 
حجابة بيت الله الحرام شرّفه الله تعالى» وهم جماعة من بني عبد 
الدّار وإليهم حجابة الكعبة. 

وقد اختلف في هذا الحديث» فروي عن منصور عن خاله 
مسافم عن صفيّة بنت شيبة عن امرأةٍ من بني سليم عن عثمان؛ 
وروي عنه عن خاله عن امرأةٍ من بني سليم ولم يذكر أمه 
والأسلميّة المذكورة لم أقف على اسمها. 

والحديث يدل على كراهة تزيين الحاريب وغيرها ما يستقبله 
الصلّي بنقش أو تصوير أو غيرهما ما يلهيء وعلى أن تخمير 
التصاوير مزيلٌ لكراهة الصّلاة في المكان الذي هي فيه لارتفاع 
العلةء وهي اشتغال قلب المصلي بالنظر إليها وقد أسلفنا الكلام 
في التصاوير وفي كراهية زخرفة المساجد قوله: (فَْنيْ الْكبْش) أي 
كبش إبراهيم الذي فدى به إسماعيل عليهما السلام. 

اب لا يَخْرْجٌ مِن الْمَسْجِدٍ بَعْدَ الآذان حتى 


يُصلي إلا لِعُذْرِ 

۲- عن أبي هُريْرَة قَال: مرا رَسُولْ الله : «إذا كنم 
في الشلجد وي بالمثلاق فلا رج أحَدَكُمْ حى مُصلي» 
واه امد (؟/ لالاه). 

۴۳- وَعَْنْ أبي الشَعْنَاء قَالَ: «خَرج رَجُل مِنْ الْمَسْجِدٍ 
بَعْدَمًا أن فِيهء قَقَالَ أو هُرَبرَة: أمَا هذا فَفَدْ عَصّى أبَا اقام 
که رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البُخاري (حم: ۲/ )٥۳۷‏ (م: 166) (د: 
) (ت: ٤‏ ۲۰) (ن: ۲/ ۲۹) (ه: ۳۳ .)V‏ 

الحديث الأول روي من طريق ابن أبي الشعثاء واسمه 
أشعث عن أبيه عن أبي هريرة» ورواه عن أبي هريرة أبو صالح 
ومحمد بن زاذان وسعيد بن المسيّب. 


قاله ابن سيّد الناس في شرح الترمذيّ بعد أن روى الحديث 
بإسناده: ولم يتكلم فيه وأمًا الحديث الثاني فروي عن بعضهم أنه 
موقوفف. 

قال ابن عبد البرّ: هو مسندٌ عندهم لا يختلفون فيه انتهى. 

وفي إسناده إبراهيم بن المهاجر» وقد ونّق وضعّف وأخرج له 
الجماعة إلا البخاري.وفي الرّواية من يسمّى إبراهيسم بن مهاجر 
ثلاثة: هذا أحدهم وهو البجلي الكو والثاني: المدني ن 
سعد بن أبي وقّاصء والثّالث: الأزدي الكوف وني الباب عن 
عثمان بلفظ قال: قال رسول الله ه: «مَنْ أذْرَّك الآذَانَ رَمْرَ في 
الْمَجد نم حرج لَمْ يَخْرْج لِحَاجَةٍ وُو لا بريد الرّجْعَة ُو 
مُنَافِقَ» رواه ابن سنجر والريدوني في أحكامه وابن سيّد الناس في 
شرح الترمذي.وأشار 9 التَرمذيّ في جامعه والحديئان يدلان 
على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء 
وقضاء الحاجة وما تدعو الضّرورة إليه حتى يصلّي فيه تلك 
الصّلاة» لأنّ ذلك المسجد قد تعيّن لتلك الصّلاة. 

قال التّرمديَّ بعد أن ذكر الحديث: وعلى هذا العمل عند 
أهل العلم من أصحاب الني يي ومن بعدهم أن لا يخرج أحدٌ 
من المسجد إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو امسر لا بذ 
منه» ويروى عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: يخرج مالم يأخذ المؤذن 
في الإقامة وهذا عندنا لمن له عذرٌ في الخروج منه انتهى. 

قال ابن رسلان في شرح السّنن: إن الخروج مكروة عند عامة 
أهل العلم إذا كان لغير عذر من طهارةٍ أو نحوه وإلا جاز بلا 
كراهةٍ: قال القرطي: هذا محمولٌ على أنه حديث مرفوعٌ إلى 
رسول الله هة بدليل نسبته إليه وكأنّه سمع ما يقنضي تحريم 
الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية عليه. 
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أَبْوَابْ امنتِقبّال الْقبْلَةِ 


4 - عن أبي هريره في حي يَأنِي ذِكْرَهُ قَالَ: قَالَ الي 
يكل: «إذا قُمْت إلى الصلاة سبع الو َنم استقبل ْلَه 
كبر (خ: ۷۹۳) (م: ۳۹۷). 

هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف هو حديث المسيء 
وسياتي في باب السّجدة الثانية ولزوم الطمانينة ويأتي إن شاء 
الله شرحه هنالك» وهذا اللفظ الذي ذكره الصتف هو لفظ 

مسلم» وهو يدل على وجوب الاستقبال وهو إجماع المسلمين إلا 

في حالة العجز أو في الخنوف عند التحام القتال أو في صلاة 
التطرّع كما سياني وقد دل على الوجوب القرآن والسّئة 
المتواترة. 

وني الصّحيح من حديث أنس قال: قال رسول الله يلغ: 
«أيزْت أن أَقَابِلَ الناس حَنَى مولا لا إِله إلا الله فَإِذًا قَانُوهَا 
مارم رَأنْوَالهُمْ إلا بحَقَهَا رَحِسَابهُمْ عَلَى الله عَرَ وجل 
وقالت المادوية: إن استقبال القبلة من شرط صحة الصّلاة» وقد 
عرّفناك فيما سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها 
على الشرطيّة إلا على القول بان الأمر بالشّيء نهي عن ضذه 
ولكن ههنا ما يمنع من الشّرطيّة وهو خبر السّريّة الذي أخرجه 
الترمذي وأحمد والطبراني من حديث عامر بن ربيعة بلفظ: «كنا 
م النبي ال في لَيَْةٍ مُظْلِمَة فَلَمْ ذر أين الْقِبْلَةَ وَصَلَى كل رَجُلٍ 
على حيَالِهِ فَلَمَا أَصْبَحًْا ذَكَرنًا ذلك للنبي يكل فُنْرَلَ: فايتما 
تولوا فم وَجْهُ اللو4؛ فن الاستقبال لو كان شرطًا لوجبت 
الإعادة في الوقت وبعده لأنّ الشرط يؤثر عدمه في العدم مع أن 
الحادوية يوافقوننا في عدم وجوب الإعادة بعد الوقت وهو 
يناقض قوهم: إِنّ الاستقبال شرط وهذا الحديث وإن كان فيه 
مقالٌ عند المحدّثين ولكن له شواهد تقويه: منها حديث جابر عند 
انْصِرَقًْا نَظَرنا فَإذًا نحن قد صِلَْنا إلى غير الْقبلَةِ فَدَكَرْنَا بك 
اسول الله يق قال قذ أحْسَكمْ لم يمنا أن نيد وله طرق 
أخرى عنه بنحو هذه وفيها أنه قال وككه: «قَدْ أجزات صلائكُم» 


ولكثه تفرد به حمّد بن سالم ومحمّد بن عبيد الله العرزمي عن 
عطاء وهما ضعيفان. 

وكذا قال الدارقطي قال البيهقي: وكذلك روي عن عبد 
الملك العرزمي عن عطاء» ثم رواه من طريق أخرى بنحو ما هنا 
وقال: ولا نعلم لهذا اسيك انان ا والصحيح أن 
الآية إنما نزلت في التطوّع خاصّة كما في صحيح مسلمء وسيأتي 
ذلك في باب تطوّع المسافر. 

ومنها حديث معاذٍ عند الطبراني في الأوسط بلفظ «صِلْيْنَا مم 
رَسُول الله يكل في يَْم غَيِمٍ في السَفْر إلى عير ابل فلمًا قى 
الصلاة وَسَلْمْ نَجَلَت الشمْس فََلنَا يا رَسُولَ الله صِلَنًا إلى غيرٍ 


إسناده أبو عبلة واسمه شمر بن عطاء وقد ذكره ابن حجان في 
الثقات وهذه الأحاديث يقي ينها بعقا صل لاج 
بها. 

وني حديث معان التصريح بان ذلك كان بعد الفراغ من 
الصنلاة قبل انقضاء الوقت» وهو أصرح في الذلالة على عدم 
الشّرطيّة وفيها أيضًا رد لمذهب من فرّق في وجوب الإعادة بين 
بقاء الوقت وعدمه. 

0- وَعَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: نما اناس ّا في صلا 
الصتم إذ جَاَهُمْ نت فَقَالَ: إن للب يك قد أنزل عله اليل 
فُرآن وقد أمِرَ أن يسبل الْقيْلَة فَامْتَقْبْلُوهَا وكانت وُجُوهُهُمْ 
إلى الشام فَاسَْدَارُوا إلى الْكَْبَة» مُتَفْقىَ عليه (حم: )١١١/۲‏ 
(خ: ۳) (م: (o‏ 

- وَعَنْ انس أن رَسُول الله ل كان يُصَلْي تخو بت 
التفدس نترك فد رى تقب رجهك ني الساء وك 
قبل تزْضاها قَوَلَ وَجْهّك شطرَ الْممْجِد الْحَرَام» فَمْرَ رَجْل مِن 
ني سَلِمَة رَهُمْ رُكُوعٌ في صلاةٍ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلُوَا ركْعَة فَنَادَى: 
ألا إن الْقِبْلهَ قَدْ حولت فَمَالُوا كما هُمْ نحو الْقِبْلَةِ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ 
84/5 ملم (0117) وأو دَاوّه .)1١4(‏ 

وفي الباب عن البراء عند الجماعة إلا أبا داود. 

وعن ابن عبّاس عند أحمد والمبرّار والطبرانيٌ قال العراقي: 
وإسناده صحيح. ّْ 

وعن عمارة بن أوس عند أبي يعلى في المسند والطبراني في 
الكبير. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب استقبال القبلة 


وعن عمرو بن عوفه المزني عند البرّار والطبراني أيضًا. 

وعن سعد بن أبي وقاص عند البيهقي وإسناده صحيح. 

وعن سهل بن سعد عند الطّبراني والدارقطي. 

وعن عثمان بن حنيفو عند الطبرانيّ أيضًا. 

وعن عمارة بن رويبة عند الطّبرانيّ أيضًا. 

وعن أبي سعيد بن المعلّى عند البرّار والطبرانيّ أيضًا. 

وعن تويلة بنت أسلم عند الطّبراني أيضًا قوله: (فِي صّلاةٍ 
الصبح) هكذا في صحيح مسلم من حديث انس بلفظ «وَهُمْ 
ركوع في صلاةٍ الْفَجْر؛ وكذا عند الطبراني من حديث سهل بن 
سعار بلفظ افَرَجَدَهُمْ يُصنلّون صَلاة اذاق وني التَرمذيّ من 
حديث البراء بلفظ «فَصَلَى رَجُلّ مَعَهُ الْمَصْرً» وساق الحديث 
وهو مصرّح بذلك في رواية البخاري من حديث البراء وليس 


عند مسلم تعيين الصّلاة من حديث البراء وفي حديث عمارة بن . 


اوس ان الي صلاها الني ب إلى الكعبة إحدى صلاتي العشيّ 
وهكذا في حديث عمارة بن رويبة وحديث تويلة وفي حديث أبى 
سعيد بن امعلّى أنها الّهر. ۰ 

والجمع بين هذه الرّوايات أن من قال إحدى صلاتي العشيّ 
شك هل هي الظهر أو العصر؟ وليس من شك حجّةٌ على من 
جزم» فنظرنا فيمن جزم فوجدنا بعضهم قال الظهرء وبعضهم 
قال العصرء ووجدنا رواية العصر اصح لثقة رجالما واخخراج 
البخاري ها في صحيحه. 

وأمّا حديث كونها الظهر ففي إسنادها مروان بن عشمان وهو 
مختلف فيه وأمًا رواية أن أهل قباء كانوا في صلاة الصّبح فيمكن 
أنه أبطا الخبر عنهم إلى صلاة الصبح. 

قال ابن سعد في الطبقات حاكيًا عن بعضهم: إِنّ ذلك كان 
بمسجد المدينة» فقال: ويقال «صلَّى رَسول الله و ركعتيِن مر" 
الطو ووتتتويه ا تح اضر أذ شوج رلى ا 
الْحرام َاستدَارَ إل كان مَعَهُاْمِْمُون» ويكون المعنى برواية 
البخاري أنها العصر: أي أن أوّل صلاةٍ صلاها إلى الكعبة كاملة 
صلاة العصر. 

قوله: (إذْ جَاءَهُمْ آنتم) قيل هو عبّاد بن بشر وقيل عاد بن 
نهيك وقيل غيرهما. 

قوله: (فَاسْتَْبَلُوهَا) بفتح الموحّدة للأكثر: أي فتحوّلوا إلى 
جهة الكعبة وفاعل استقبلوها المخاطبون بذلك وهم أهل قباء 


ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها الي ية ومن معه وفي روايةٍ 
في البخاري بكسر الموحّدة بصغة الأمر ويؤيّد الكسر ماعند 
البخاري في التفسير بلفظ «ألا فامتقبلو ها٤‏ قوله: (وَكَانَتْ 
وُجُوهُهُمٌ) هو تفسيرٌ من الرّاوي للتحوّل المذكور والفّمير في 
وجوههم فيه الاحتمالان» وقد وقع بيان كيفيّة التحوّل في خبر 
تويلة قالت: «فْتَحَوَلَ النَسّاءٌ مان الرّجَال وَالرَجَال مَكَانُ 
النسّاء؛. ١‏ 

قال الحافظ: وریز از الإضام مول مين كان ق نة 
المسجد إلى مؤخر المسجد لأنّ من استقبل الكعبة استدبر بيت 
المقدس وهو لو دار في مكانه لم يكن خلفه مكانٌ يسع الصّفوف. 

ولا تحوّل الإمام تحوّلت الرّجال حتى صاروا خلفه؛ وتحوّل 
النساء حتى صرن خلف الرّجال» وهذا يستدعي عملاً كثيرًا في 
الصّلاة فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان 
قبل تحريم الكلام ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من 
أجل المصلحة المذكورةء أو وقعت الخطوات غير متوالية عند 
التحوّل بل وقعت مفرّقة. 

وللحديث الأوّل فوائد منها ان حكم الناسخ لا يثبت في حقّ 
لكلف حتى يبلغه لأنّ أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة. 

ومنها جواز الاجتهاد في زمن النبي ب في أمر القبلةء لأنّ 
الأنصار تحوّلوا إلى جهة الكعبة بالاجتهاد» ونظره الحافظ قال: 
يحتمل أن يكون عندهم بذلك نص سابقٌ ومنها جواز تعليم من 
ليس في الصّلاة من هو فيها ومنها جواز نسخ الثابت بطريق 
العلم والقطع بخبر الواحد وتقريره أنّ الني يك لم ينكر على أهل 
قباء عملهم خبر الواحد. 

وأجيب عن ذلك بأل الخبر المذكور احتف بالقرائن 
والمقدّمات التي أفادت القطع لكونه في زمن تقلّب وجهه في 
السّماء ليحوّل إلى جهة الكعبة» وقد عرفت منه الأنصار ذلك 
بملازمتهم له فكانوا يتوقعون ذلك في كل وقتي فلا فجاهم 
الخبر عن ذلك أفادهم العلم لما كانوا يتوقعون حدوثه. ` 

وأجاب العراقي بأجوبةٍ آخر: منها أن النسخ بخبر الواحد كان 
جائرًا على عهد الني ب وإنما امتنع بعده.قال الحافظ: ويحتاج 
إلى دليل. 

ومنها أنه تلا عليهم الآية التي فيها ذكر النسخ بالقرآن وهم 
أعلم الناس بإطالته وإيجازه وأعرفهم بوجوه إعجازه ومنها أن 
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العمل بخبر الواحد مقطوعٌ به» ثم قال: الصّحيح أنّ النسخ 
للمقطوع بالمظنون كنسخ نص الكتاب أو السّنة المتواترة 
الواحد جائرٌ عقلاً وواقعٌ سمعًا في عهد التي اة وزمانه» ولكن 
أجمعت الأمّة على منعه بعد الرّسول فلا مالف فيه وإنما الخلاف 
في تجويزه في عهد الرسول با انتهى. 

ومن فوائد الحديث ما ذكره المصئف قال: وهو ححَة في قبول 
أخبار الآحاد انتهى. 

وذلك لأنه أجمع عليه الذين بلّغ إليهم وم ينكر عليهم التي 
كي بل روى الطبراني في آخر حديث تويلة أن رسول الله اة 
قال فيهم «أولَيِكَ رجَال آمُنُوا بالعَيبِوه. 
إصابة الجهةٍ لا الْعين 

۷- عن أبي مُريْرَة أن النبي كل قَالَ: دما بين الْمَشْرق 
َالْمَغْرب قَبْلَدَه رَوَاهُ ان مَاجَه )1١1١1(‏ وَالتَرْمِِيَ (845) 
ومتطحة ورل عليه الاڈ والبنلام في روبك ابي انوي 
«رلكن شرُوا أذ ربوا يمد ذلك). ش 

الحديث الأوّل أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق أبي 
E‏ تابع آبامعشر عليه علي بن ظبيانة فاضي :خلب كنا 
رواه ابن عدي في الكامل. 

قال: زات وريه عن ف و و 
وأبي معشرء وهو بأبي معشر أشهر منه بعلي بن ظبيان. 

اولع ان بن ايان شرق وکر قول ار كمون يه 
: انو انس ره ورا تروك اديت رمه عليه 
ابا بو جر اراز رر ابيص يالاات واد جر 
وّقه ابن 8 المدي وأبو حاتم» وقال أحمد والنّسائي: ليس 
بقوي. 

وقال الفلاس: سيئ الحفظ. 


اب حُجَةٍ مَنْ رَأى فَرْض ابيا 


وأبو معشر المذكور ضعيفف. 

والحديث رواه أيضًا الحاكم والدارقطنى» وقد أخرج الحديث 
الترمذي من طريق أخرى غير طريق أبي معشرء وقال: حديث 
حسنْ صحيمٌ» وقد خالفه البيهقيّ فقال بعد إخراجه من هذه 
الطريق: هذا إسنادٌ ضعيف» فنظرنا في الإسناد فوجدنا عثمان بن 
محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق قد تفرد به عن المقبري 
وقد اختلف فيه» فقال علي بن المديي: إِنّه روى أحاديث مناكير» 
ووثقه ابن معين وابن حبّانء فكان الصّواب ما قاله الترمذي. 


وما الحديث الثاني: أعنى حديث ابي آيُوب فهو متفقٌ عليه 
وقد تقدّم شرحه في أبواب التخلي وني الباب عن ابن عمر عند 
البيهقي. 

وني الباب أيضًا من قول ابن عمر عند الموطًا وابن أبي شيبة 
التي 

ومن قول علي عند ابن أبي شيبة. 

ومن قول عثمان عند ابن عبد البرّ في التمهيد. 

ومن قول ابن عباس أشار إلى ذلك الترمذي. 

والحديث يدل على أنّ الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة 
لا العين» وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمدء وهو ظاهر ما نقله 
المزنيّ عن الشّافعي. 

وقد قال الشافعي أيضًا: إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحدٌ 
في كلام العرب» واستدل لذلك أيضًا بحديث أخرجه اليهقي عن 
ابن عباس: أن رسول الله كلن: قال «الْبَيْتْ قله لأهل الْمَسْجل 
رَالمَنجة له لهل الْحرم. الحرم قبل لهل الأزض مشارټها 
وَمَغَاربهَا ِن امي قال البيهقي: تفرّد به عمر بن حفص المي 
وهو ضعيفف. 

قال: وروي بإسنادٍ آخر ضعيفم لا يحتج بمثله. 

وإلى هذا المذهب ذهب الأكثر» وذهب الشافعي في أظهر 
القولين عنه إلى أنّ فرض من بعد العين وأنه يلزمه ذلك بِالظنٌ 
لحديث أسامة بن زيد: «أنَهُ هة لما دحل الْبَئِتَ دَعَا في نُوَاحِيهِ 
وَقَالَ: مره الِْبْلهُ ورواه البخاري من حديث ابن عباس ختصراء 
وقد عرفت ما قدّمنا في باب صلاة التطوّع في الكعبة من ترجيح 
أنه يك صلّى في الكعبة وقد اختلف في معنى حدييث الباب 
الأول فقال العراقي: ليس عامًا في سائر البلادء وإنما هو بالنسبة 
إلى المدينة المشرّفة وما وافق قبلتهاء وهكذا قال البيهقي في 
الخلافيات» وهكذا قال أحمد بن خالويه الوهي. 

قال: ولسائر البلدان من السّعة في القبلة مشل ذلك بين 
الجنوب والشّمال ونحو ذلك قال ابن عبد البرّ: وهذا صحيح لا 
مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه. 

وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن معنى الحديث فقال: 
هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت فإنه إن زال عنه شيئا وإن 
قل فقد ترك القبلةء ثمّ قال: هذا المشرق وأشار بيده وهذا المغرب 
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وأشار بيده؛ وما بينهما قبلة» قلت له: فصلاة من صلّى بينهما 
جائزة؟ قال: نعم وينبغي أن يتحرّى الوسط. 

قال ابن عبد البرّ: تفسير قول أحمد هذا في كل البلدان يريد 
أنّ البلدان كلها لأهلها في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة 
الجنوب التي يقع لهم فيها الكعبة فيستقبلون جهتها ويتسعون يمينا 
وشمالاً فيها ما بين المشرق والمغرب» يجعلون المغرب عن أيمانهم 
والمشرق عن يسارهم. 

وكذلك لأهل اليمن من السّعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة 
ما بين المشرق والمغرب إذا توجّهوا أيضًا قبل القبلةء إلا أنهم 
يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم. 

وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من السّعة في استقبال 
القبلة ما بين الجنوب والشّمال مثل ما كان لأهل المدينة من 
السّعة فيما بين المشرق والمغرب. 

وكذلك ضدّ العراق على ضدّ ذلك أيفمًا وإنما تضيق القبلة 
كل الفتيق على أهل المسجد الحرام وهي لأهل مكة أوسع قليلاً 
ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلاً ثم لأهل الآفاق من السّعة على 
حسب ما ذكرناه انتهى. 

قال الترمذي: قال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن مينك 
والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلةٌ إذا استقبلت القبلة وقال ابن 
امبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلةء هذا لأهل المشرق» واختار 
ابن المبارك التياسر لأهل مرو انتهى. 

وقد استشكل قول ابن المبارك من حيث إنّ كان من بالمشرق 
إنما يكون قبلة ا مغرب» فان مكة بينه وبين المغرب. 

والجؤاب عنه أنه أراد بالمشرق البلاد التي يطلق عليها اسم 
المشرق كالعراق مثلاًء فإنّ قبلتهم أيضًا بين المشرق والمغرب قبلة 
لأهل العراق» قال: وقد ورد مقيّدًا بذلك في بعض طرق حديث 
أبي هريرة: «ما بَيْنَ اْمَشْرق وَالْمَغْربِ قِبْلهَ لأهل الْعِراق؛ رواه 
اليهقي في الخلاقيّات. 0000 5.0 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال: إذا جعلت المغرب 
من يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل المشرق 
ويدل على ذلك أيضًا تبويب البخاري على حديث أبي أيوب 
. بلفظ: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشّام والمشرق ليس في المشرق 
ولا المغرب قبلة قال ابن بطال في تفسير هذه الترجمة: يعني وقبلة 
مشرق الأرض كلها إلا ما قابل مشرق مكّة من البلاد الي تكون 


تحد الخط المارٌ عليها من المشرق إلى المغرب» فحكم مشرق 
الأرض كلها كحكم مشرق آهل المدينة والشام في الأمسر 
بالانحراف عند الغائط» لأنهم إذا شرّقوا أو غرّبوا لم يستقبلوا 
القبلة ولم يستدبروها قال: وأمًا ما قابل مشرق مكّة من البلاد التي 
تكون تحت الخط المارّ عليها من مشرقها إلى مغربها فلا يجوز هسم 
استعمال هذا الحدیث» ولا يصح لهم أن يشرّقوا ولا أن يغربواء 
لأنهم إذا شرّقوا استدبروا القبلة واذا غرّبوا استقبلوها وكذلك 
من كان موازيًا بالمغرب مكة» إذ العلّة فيه مشتركة مع المشرق 
فاكتفى بذكر المشرق عن المغربء لأنّ المثسرق أكثر الأرض 
المعمورة وبلاد الإسلام في جهة مغرب الشّمس قليل. 

قال: وتقدير الترجمة بأنّ قبلة أهل المدينة وأهل الشّام وا مشرق 
ليس في التشريق ولا في التغريب» يعني أنهم عند الانحراف 
للتشريق والتغريب ليسوا بمواجهين للقبلة ولا مستدبرين لهاء 
والعرب تطلق المشرق والمغرب بمعنى التغريب والتشريق وأنشد 
ثعلب في الجالس أبعد مغربهم نجدًا وساحتها قال ثعلب: معناه 
أبعد تغريبهم انتهى. 

وقد أطلنا الكلام في تفسير معنى الحديث لاله كثيرًا ما يسال 
عنه الناس ويستشكلونه لا سيّما مع زيادة لفظ لأهل المشرق. 

اب ترك الْقِبْلَةِ ِعذر الْحَوْفٍ 

۸- عن ٽافِع عن «ابْن عُمَرَ اله كان إذا سيل عن صّلاةٍ 
الْخَرْف وَصِفْهَاء نُمّ قَال: فَإن كان خؤف هو أشَد مِنْ ذلك صلوا 
رجالا فِيَامَا عَلَى أفدامهم وَركْبَانَا بلي القلة وَغْيْرٍ 
فليا قال افع: ولا أرَى ابن عُمَر كر ذلك إلا عن التببي 
يكل رَوَاه الْبُخَارِيَ (4070). 

ادد اهاري ن نكن هرر البقزة واب مالك 
في الموطًا. 

وقال في آخره: قال نافعً: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك 
إلا عن الني ب ورواه ابن خزيمة» وأخرجه مسلم وصرح بان 
الزّيادة من قول ابن عمرء ورواه البيهقي من حديث موسى بن 
عقبة عن نافع عن ابن عمر. 

وقال النوويّ في شرح المهذب: هو بيان حكم من أحكام 
صلاة الخوف لا تفسيرٌ للآية وقد أخرجه البخاري في صلاة 
لخوف بلفظ: وزاد ابن عمر عن الي :ذا كنار من 
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ذلك مَلْيْصَلُوا قِيَامًا ورَكْبَانَاه. 
والحديث يدل على أن صلاة الخوف لا سيّما إذا كثر العدو 
تجوز حسب الإمكان فينتقل عن القيام إلى الركوع» وعن الركوع 
والسّجود إلى الإيماء؛ ويجوز ترك ما لا يقسدر عليه من الأركان 
وبهذا قال الجمهورء لكن قالت المالكيّة لا يصنعون ذلك إلا إذا 
خشي فوات الوقت وسياتي للمصتف في باب الصّلاة في شدة 
الخوف نحو ما هنا ويأتي شرحه هنالك إن شاء الله. 
اب تطوع الْمُسَافِرٍ عَلَى مَرَكُوبِهِ حَيِث تَوّجَة به 
4- عن ابن عُمَرَ قَالَ: «كان النبي اة يبح عَلَى رَاحِلْضِهِ 
قبل أي وجهة تَوَجَة ويوير عَلَنْهَا غَيْرَ أنه لا بْصلَي عَلَنِهَا إلا 
المَكتوبةه» مُتَفْنْ عَلَيْهِ (خ: )1١94‏ (م: ١٠07).وَفِي‏ رواية: «كَان 
َرَجَهتا به وفيه َل «ابنما لوا َم وجه ال روا أحمَد 
(۲/ ۱۲۲) وَمُسئْلِمٌ )٠٠١(‏ وَالترمږي وَصّحَحَهُ (۲۹۵۸). 
الحديث قد تقدّم شرحه والكلام على فقهه في باب صلاة 
الفرض على الرّاحلة لأنّ المصتف رحمه الله ذكره هنالك بنحو ما 
هنا من حديث عامر بن ربيعة. 
ولفظ الرّواية الآخرة في الترمذي: «أن النبي يك صلَى إلى 
بَعِيره أو رَاحِلَتِهِ وكا يُصلي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْنُمَا نَوَجْهَتْ به» ولم 
يذكر نزول الآية. 
قوله: (حَيُْما َرَجْهَتْ بو) قيّدت الشافعيّة الحديث بالمذهب 
. فقالت: إذا توجّهت به فو فيد وأمًا إذا ترجّهت به إلى غير 
مقصده فإن كان إلى جهة القبلة لم يضرًه وإن كان إلى غيرها 
بطلت صلاته وقد تقدّم في أوّل أبواب الاستقبال ما يدل على أن 
الآية نزلت في صلاة الفريضة ولكنّ الصّحيح ما هنا كما تقدّم. 
-١‏ وَعَنْ «جابر قال: رَأَيْت النبي ل يُصلّي وُر عَلَى 
رَاحِلَِِ النوافِل في كل جهةء وَلَكِنْ يَحْفِضْ السجُوة من الركوع 
دَيُومِىُ إماء». رَوَاهُ أحْمَدْ (۳/ ٩۲۹و‏ ٠۳۸)ء‏ وَنِي لفظ: بعتي 
النبي وك في حَاجَةٍ فُجنت وُو يُصَلَّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَخْرٌ 
الْمَعْرِقء والسجود احتف" من الركوع». روه أبُو دَاوْد (۱۲۲۷) 
وَالتْرْمِزِيّ وْصَحَحَهُ (01*). 
الحديث أخرجه البخاري عن جابر ولكن بلفظ: «كان بُصَلّي 
التطوّع وهو رَاِب» وني لفظ: «كَان يُصّلَي عَلَى رَاحِلَدِهِ حر 


وأخرجه أيضًا مسلم بنحو ذلك. 

وني الباب عن جماعة من الصحابة وقد قدّمنا في باب صلاة 
الفرض على الرّاحلة أنه يجوز التطوّع عليها للمسافر بالإجماع 
وقدّمنا الخلاف في جواز ذلك في الحضر وني جواز صلاة . 
الفريضة. 

والحديث يدل على أنّ سجود من صلَّى على الرّاحلة يكون 
أخفض من ركوعه ولا يلزمه وضع الجبهة على السّرج ولا بذل. 

غاية الوسع في الانحناء بل يخفض سجوهه بمقدار يفترق به 
السّجود عن الركوع. 

-١‏ وَعن أنس بْن مَالِكٍ قَالَ: «كان رَسُول الله ك إذا 
اراد أن يُصَلْي عَلَى زا تَطَرَعًا امتقبَل الْقِبْلَةَ فكَبْرَ للصّلاةٍ تم 
خَلَّى عن رَاجِلَدِهِ فَصلّى حَيْثْمَا نَوَجَهَتا بها رَوَاه أَحْمْد 
)1١/6(‏ واو داد (۱۲۲۵). 1 

الحديث أخرجه أيضًا الشّيخان بنحو ما هنا. 

واخرجه أيضًا النسائي من رواية يحبى بن سعيلو عن أنس. 

وقال: حديث يحيى بن سعيلر عن أنس الصواب موقوف. 

وأما أبو داود فأخرجه من رواية اشارا بن أبي سبرة عن 
أنس. 

5-0 يدل على جواز التنقل على الرّاحلة؛ وقد تقدّم 
الكلام على ذلك وعلى آنه لا بد من الاستقبال حال تكبيرة 
الإحرامء ثم لا يضر الخروج بعد ذلك عن سمت القبلة كما 
أسلفنا. 
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أبواب صفة الصّلاةٍ 
باب افْتِرَاض افیتاجها بالتکبیر 

7- عن عَلِي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي يكن 
قال: «مقتاح الصّلاة الطَهُونُ وَتخرمُهًا الَكبِيُ وَتَحَلينمَا 
التْسْلِيم». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النسَائِي» وَقَالَ التزملري: هذا أصحٌ 
شيْء في هَڏا الاب وَأَحْسَنْ (حم: ۱۲۳/۱و۹١۱)‏ (د: 11) 
(ت: ۳) (ه: ١۲۷۰و‏ ۲۷). 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي والبرّار والحاكم صحّحه وابن 
السكن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عسن ابن الحنفيّة 
عن علي. 

قال البرّار: لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه. 

وقال أبو نعيم: تفرد به ابن عقيل. 

وقال العقيلي: في إسناده لين. 

وقال: وهو أصحّ من حديث جابر الآتي» وعكس ذلك ابن 
العربي فقال: حديث جابرٍ أصح شيء في هذا الساب» والعقيلي 
أقعد منه بمعرفة الفن. 

وقال ابن حبّان: هذا حديث لا يصح لأنّ له طريقين: 
إحداهما عن علي وفيه ابن عقيل وهو ضعيف»؛ والتانية عن أبي 
نضرة عن أبي سي تفرد به أبو سفيان عنه وني الباب عن جابر 
عند أحمد والبرّار والترمذي والطبراني» وني إسناده أبو يحيى 
القتات وهو ضعيف. 

وقال ابن عدي: أحاديثه عندي حسانٌ وعن أبي سعيږ عند 
الترمذي وابن ماجه وني إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب 
وهو ضعيف ورواه الحاكم عن سعيد بن مسروق الشوري عن 
أبي سعيدٍ وهو معلول» قال الحافظ: وق الات اا ت 
الله بن زي عند الطبراني» وفي إسناده الواقدي. 

وعن ابن عبّاس عند الطبرانيَ أيضًا وفي إسناده نافع بن هرمز 
وهو مترولةٌ. 

وعن أنس عند ابن عدي وني إسناده أيضًا نافع بن هرمز. 

وعن عبد الله بن مسعوڊ عند أبي نعيم. 

قال الحافظ: وإسناده صحيحٌ وهو موقوف. 

وعن عائشة عند مسلم وغيره بلفظ: «كان يتح الصّلاة 
بالتكبير وَالْقِرَاءَةَ ِالْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالْمِينَ» الحديث» وآخره 


«وكان يَحْيِمٌ الصّلاة بالتسسلِيم». 

وروى الحديث الدَارقطنيّ من حديث أبي إسحاق والبيهقي 
من حديث شعبة وهذه الطرق يقرّي بعضها بعضًا فيصلح 
الحديث للاحتجاج به قوله: (مِفْتَاحُ) بكسر اليم والمراد أنه أوّل 
شيء يفتتح به من أعمال الصّلاة لأنه شرط من شروطها. 

قوله: (الطَّهُور) بضم الطّاء وقد تقدّم ضبطه في أوّل الكتاب 
وفي رواية: «الْوْضُوءُ متاح الصّلاق؛ قوله: (وَتَحْرِهْهَا النَكبير) فيه 
دليلٌ على أنّ افتتاح الصّلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من 
الأذكار وإليه ذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: تنعقد الصّلاة بكلّ لفظ قصد به التعظيم 
والحديث يرد عليه لأنّ الإضافة في قوله تحريمها تقتضي الحصر 
فكانه قال جميع تحريمها التكبير أي انحصرت صحَة تحريمها في 
التكبير لا تحريم لها غيره كقوهم مال فلان الإبل وعلم فلان 
الحو وفي الباب أحاديث كثيرةٌ تدلٌ على تعن لفظ التُكبير من 
قوله ًة وفعله» وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير» 
وقد اختلف في حكمه. 

فقال الحافظ: إِنّه رك عند الجمهورء وشرط عند الحنفيّة» 
ووجةٌ عند الشافعي» وسنة عند الرهري. 

قال ابن المنذر: ولم يقل به أحدٌ غيره. وروي عن سعيد بن 
المسيّب والأوزاعيّ ومالك ولم يغبت عن أحد منهم تصريجاء 
وإنّما قالوا فيمن أدرك الإمام راكمًا: يزيه تكبيرة الركوع قال 
الحافظ: نعم نقله الكرخي من الحنفيّة عن ابن عليّة وأبي بكر 
الأصمٌ وخالفتهما للجمهور كثيرة. 

وذهب إلى الوجوب جماعة من السّلف» قال في البحر: إنه 
فرضُ إلا عن نفاة الأذكار والزّهري؛ ويدل على وجوبه ما في 
حديث المسيء عند مسلم وغيره مسن حديث أبي هريرة بلفظ 
«قَإِذًا ثُمْت إلى الصّلاةٍ فاسبغ الوصو تم امنتقبل الْقَبِلةَ فكب 
وعند الجماعة من حديثه بلفظ «إِذَا قُمْت إلى الصلاة كبر وقد 
تقرّر أنّ حديث المسيء هو المرجع في معرفة واجبات الصلاق 
وان کل ما هو مذكورٌ فيه واجب» وما خرج عنه وقامت عليه 
أدلّةَ تدلٌ على وجوبه ففيه خلافٌ سنذكره إن شاء الله في شرحه 
في الموضع الذي سيذكره فيه المصنف» ويدل للشرطية حديث 
رفاعة في قصّة المسيء صلاته عند أبي داود بلفظ ١لا‏ تيم صّلاة 
اخ من الاس حت يون َع الوؤْصوة مراضيقة كم يكب 
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ورواه الطبراني بلفظ هم يَقُولَ: الله أكْبَرُه والاستدلال بهذا على 
الشرطبة صحيمٌ إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصّحّة وهو 
الظاهر لأنا متعبّدون بصلاةٍ لا نقصان فيهاء فالناقصة غير 
صحيحةٍ» ومن ادّعى صحتها فعليه البيان» وقد جعل صاحب 
ضوء النهار نفي التمام هنا هو نفي الكمال بعينه» واستدلٌ على 
ذلك بقوله يك في حديث المسيء «فَإن التقصْت مسن ذلك شيا 
مذ التقَصْت من صلاتِك؛ وانت خير بان هذا مسن محل التّراع 
أيضا. 

لأنا نقول: الانتقاص يستلزم عدم الصّحّة لذلك الدَليل الذي 
أسلفناه» ولا نسلم أنّ ترك مندوبات الصّلاة ومسنوناتها انتقاصٌ 
منهاء لأنها أمورٌ خارجة عن ماهيّة الصّلاة» فلا يرد الإلزام بهاء 
وكونها تزيد في الشواب لا يستلزم أنها منهاء كما أن لتاب 
الحسنة تزيد في جال الذّات وليست منها. 

نعم وقع في بعض روايات الحديث بلفظ «أنَهُ لما قال ب 
نك لم تمل عبن على الئاس آنه من اف اة ل تمتك 
حى قال 3 إن التقصنت من ذلك شيا ققد اقلت من 
صّلاتِك نكن َوَن عله فكون هذه المقالة كانت أهون عليهم 
يدل على أن نفي التّمام المأكور بمعنى نفي الكمسالء إذ لو كان 
بمعنى نفي الصّحّة لم يكن فرق بين المقالتين» ولا كانت هذه أهون 
عليهم» ولا يخفاك أنّ الحجّة ني الذي جاءنا عن الشّارع من قوله 
وفعله وتقريره لا في فهم بعض الصّحابة؛ سلّمنا أن فهمهم حجَةٌ 
لكونهم أعرف بمقاصد الشارع» فنحن نقول بموجب ما فهموه 
ونسلم أن بين الحالتين تفاوتاء ولكنْ ذلك التفاوت من جهة أن 
من أتى ببعض واجبات الصّلاة فقد فعل خيرًا من قيامٍ وذكر 
وتلاوة» وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك وترك الواجب 
سببًا للعقاب فإذا كان يعاقب بسبب ترك البعض لزمه أن يفعله 
إن أمكن فعله وحده. وإلا فعله مع غيره والصّلاة لا يمكن فعل 
المتروك منها إلا بفعل جميعها. 

وقد اجاب بمعنى هذا الجواب الحافظ ابن تيميّة حفيد 
المصتف وهو حسرٌ ثم إنَا نقول غاية ما يتنهض له دعوى من قال 
إن نفي التمام معنى نفي الكمال هو عدم الشّرطيّة لاعدم 
الوجوب. لأنّ الجيء بالصّلاة تامّةَ كاملة واجبٌ وما أحسن ما 
قاله ابن تيميّة في المقام ولفظه: ومن قال من الفقهاء: إنّ هذا 
لنفي الكمال قيل: إن أردت الكمال المستحب فهذا باط 


لوجهين: أحدهما: أنّ هذا لا يوجد قط في لفظ الشتارع أنه ينفي 
عملا فعله العبد على الوجه الذي وجب عليه ثم ينفيه لترك 
المستحبّات, بل الشّارع لا ينفي عملاً إلا إذا لم يفعله العبد كما 
وجب عليه. 

والثاني: لو نفي لترك مستحب لكان عامّة الاس لا صلاة 
هم ولا صيّامء فان الكمال المستحب متفاوت إذ كل من لم 
يكملها كتكميل رسول اللّه يل يقال: لا صلاة له انتهى. 

قوله: (وَتَحْلِيلُهًا التَسْلِيمُ) سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في 
باب كون السّلام فرضًا. 

۳ لوعن مالك بن الْحُوَيْرثْ أن النبي اة قَالَ: «صلوا 
كما روني أصلي» راء أخمه )0۳/0( وَالبُخَاري )۳(« 
وَقَدْ صح عَنْهُ کان يَفتيح بالتكبير). 

الحديث يدل على وجوب جميع ما ثبت عنه اة في الصلاة 
من الأقوال والأفعال ويؤكد الوجوب كونها بان مجمل قوله 
«أقِيمُوا الصّلاة» وهو أمرٌ قرآنيْ يفيد الوجوب. وبيان ا لجسل 
الواجب واجبٌ كما تقرّر في الأصول إلا أنه ثبت أنه ب اقتصر 
في تعليم المسيء صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه. 
فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لما خرج عنه من الأقوال والأفعال» 
لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرّر في الأصول 
بالإجماع ووقع الخلاف إذا جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في 
حديث المسيء فمنهم من قال: يكون قرينة بصرف الصّيغة إلى 
الندب» ومنهم من قال: تبقى الصّيغة على الظاهر الذي تدلّ 
عليه ويؤخذ بالزّائد فالرّائد» وسيأتي ترجيح ما هوالحق عند 
الكلام على الحديث إن شاء الله تعال. 

اب أن تكبيرَ الإمّام َععْلَ تسوب تة الصَقُوف 
وَالْْرَاغْ من الإقَامَةٍ 

4- عَنْ النَعْمّان بن بَشيِير قال «: كان رَسُولُ الله يل 
يسوي صْفُوفنًا ذا مما إلى الصلاق فإذا نويا كَبرَ واه ابو 
ذَاوْد (556). ْ 

الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللّفظ. وبلفظ آخر من طريق 
سماك بن حرب عن التعمان قال: اكَانْ رَسُولُ الله يل بويا 
في الصفوف كما يُقَوَمُ القَدَمُ حتى إذَا ظَن أن قد أَخَذْنًا عَنْهُ 
ذلك وَفقِها أفبَلَ دات يوم وجه إذا رَجُل مُنبلٌ بصدرو فَقَالَ: 
َون صْفُوفَكُمْ أو لبُحَالِمُنَ الله بيْنَ وجُوهكم» قال المنذري: 
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والحديث المذكور في الباب طرف من هذا الحديث. 

وهذا الحديث اخرجه مسلمٌ والتترمذيّ وصحّحه. والنسائي 
وابن ماجه» وأخرج البخاري ومسلم من حديث سالم بن أبي 
الجعد عن النعمان بن بشير الفصل الأخير مه وفي الباب عن 
جابر بن سمرة عند مسلمء وعن البراء عند مسلم أيضًا.وعن 
أنس عند البخاري ومسلم. 

وله حديث آخر عند البخاري» وعن جابر عند عبد الرّرّاق. 

وعن أبي هريرة عند مسلم» وعن عائشة عند أحمد وابن 
ماجه» وعن ابن عمر عند أحمد وابي داود وروي عن عمر اله 
كان يوكل رجالاً بإقامة المّفوف فلا يكبّر حنّى يخبر أنّ 
الصّفوف قد استوت» أخرجه عنه الّرمذي قال: وروي عن علي 
وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا وكان علي 
يقول تقدّم يا فلان تأخر يا فلان انتهى. 

قال ابن سيّد الناس عن سويد بن غفلة قال: كان بلالٌ 
يضرب أقدامنا في الصّلاة ويسوي مناكبنا. 

قال: والآثار في هذا الباب كثيرة عمّن ذكرنا وعن غيرهم. 

قال القاضي عياض ولا يختلف فيه أنه من سنن الجماعات» 
وفي البخاري بزيادة «فَِنْ تَسُويّة الصف مِنْ إِقَامَةٍ الصّلاة؛ وقد 
ذهب ابن حزم الظاهري إلى فرضيّة ذلك محتجًا بهذه الزّيادة قال: 
وإذا كان من إقامة الصّلاة فهو فرض لأنَ إقامة الصّلاة فرض» 
وما كان من الفرض فهو فرض. 

وأجاب عن هذا اليعمري فقال: إن الحديث ثبت بلفظ 
الإقامة وبلفظ التمام» ولا يتم له الاستدلال إلا برد لفظ التمام 
إلى لفظ الإقامة» وليس ذلك بأولى من العكس قال: وأمًا قوله 
وإقامة الصّلاة فرض فإقامة الصّلاة تطلق ويراد بها فعل الصّلاة 
وتطلق ويراد بها الإقامة للصّلاة التي تلي التّأذين» وليس إرادة 
الأول كما زعم بأولى من إرادة الثاني إذ الأمر بتسوية الصّفوف 
يعقب الإقامة وهو من فعل الإمام أو من يوكله الإمام وهو مقيم 
الصّلاة غالبا قال: فيما ذهب إليه الجمهور من الاستحباب أولى 
ويحمل لفظ الإقامة على الإقامة التي تلي التاذين» أو يقدّرله 
محذوف تقديره من تام إقامة الصّلاة وتنتظم به أعمال الألفاظ 
الواردة في ذلك كلها لأنّ إتمام الشيء زائدٌ علسى وجود حقيقته 
فلفظ «مِن تَمَامٍ الصّلاق يدل على عدم الوجوب وقد ورد من 
حديث أبي هريرة في صحيح مسلم مرفوعًا بلفظ «فَإِن إِقَامَة 


الصف مِن حُسْن الصلاق». 

6- وَعَنْ «أبي مُوسَى قَالَ: عَلَمَنَا رَسُول الله كل إذَا 
مم إلى الصلاة ؤكم أحَدُكُمْ وإذا قرا الإمَام الصو 
رَوَاهُ أحْمَدْ .)٤١٠١ /٤(‏ 

الفصل الأول من الحديث ثابت عند ملم والنسائي 
وغيرهما من طرق. 

والفصل الثاني شابت عند أي داود وابن ماجه والنسائيّ 
وغيرهم. 

وقال مسلم: هو صحيح كما سيأتي» وسيأتي الكلام على 
الحديث في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته وفي ابواب 
الإمامة؛ وقد ساقه المصئف هنا لأنّه جعل إقامة الصّلاة مقدّمةٌ 
على الأمر بالإمامة وهذا إنما يتم إذا جعلت الإقامة بمعنى تسوية 
الصّلاة لا إذا كان المراد بها الإقامة التي تلي التاذين كما تقدّم. 

اب رفع الْيَدَيْنِ وان صفْيِه وَمَوَاضِعهِ 

- عن أبي هُرَيْرَةَ قال «: كان رسو الله يك إِذَا قَامَ إلى 
اللا رفع يَدَيْهِ مدا راء الْحَمْسَةٌ إلا ابن مَاجَة (حم: 
۷/۲و( (د: (Vo‏ (ت: €( (ن: .(14/Y‏ 

الحديث لا مطعن في إسناده لأنه رواه أبو داود عن مسددٍ 
والنسائي عن عمرو بن علي كلاهما عن يحيى القطسان عن ابن 
أبي ذئبيء وهؤلاء من أكابر الأثمّة» عن سعيد بن سمعان» وهو 
معدودٌ في الثقات» وقد ضعَفه الأزدي» وعن أبي هريرة. 
٠‏ وقد أخرجه الدّارمي عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو 
بن عطاء عن محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان عن أبي هريرة 
زار رمدي ايفن بهذا اللفظ المذكور في الكتاب» وبلفظ 
«كَان إِذَا كر لِلصّلاة نَشَرَ أصَابعَهُ» وقد تفرّد بإخراج هذا اللفظ 
الآخر من طريق جى بن اليمان عن ابن أبي ذئبه عن سعيد بسن 
سمعان عن أبي هريرة وقال: قد روى هذا الحديث غير واحلر 
عن ابن أبي ذئبو عن سعيد بن سمعان عن ابي هريرة «أنْ الذي 
يي كان إِذَا دحل في الصّلاةٍ رقع يَدَيْهِ مَذَاء وهذا اصح من 
رواية يحيى بن اليمان وأخطأ يحبى بن اليمان في هذا الحديث سم 
قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرّحمن أخبرنا عبد الله بن عبد 
الجيد الحنفيّ حدثنا ابن أبي ذئبو عن شعيد بن سمعان قال: 
سمعت أبا هريرة يقول: «كَان رَسُولْ الله هة إذَا قَام إلى الصلاةٍ 
رفع يَدَيْهِ مَدا» قال: قال عبد الله: وهذا اصح من حديث يحيى 
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بن اليمان وحديث يحيى بن اليمان خطاً انتهى كلام الترمذي 
وقال ابن ابي حاتم: قال أبي: وهم يحبى إنما أراد كان إِذَا قَامْ 
إلى الصّلاةٍ رَقُمَ يدَْهِ مداه كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي 
ذئب قوله: (مَدَا) يجوز أن يكون منتصبًا على المصدريّة بفعل 
مقدّره وهو مهما مذاء ويجوز أن يكون متتصبًا على الحاليّة أي 
رفع دن في حال كونه مادا هما إلى زأسه ويجوز أن يكون مصدرًا 
منتصبًا بقوله رفع لأنّ الرّفع بمعنى المد واصل المد في اللّغة الجر 
قاله الرّاغب. 

والارتفاع قال الجوهري ومد التهار: ارتفاعه وله معان أخر 
ذكرها صاحب القاموس وغيره وقد فسّر ابن عبد الي المد 
المذكور في الحديث بد اليدين فوق الأذنين مع الرّأس انتهى. 

والمراد به ما يقابل النشر المذكور في الرّواية الأخرى لأنّ 


النشر تفريقٌ الأصابع. 
والحديث يدل على مشروعيّة رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام. 


وقد قال النووي في شرح مسلم: إنْها أجمعت الأمّة على ذلك 
عند تكبيرة الإحرام وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك وحكى النووي 
أيضًا عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام قال: وبهذا قال الإمام 
ابو الحسن أحمد بن سار والتيسابوري من أصحابنا أصحاب 
الوجوه. 

وقد اعتذر له عن حكاية الإجماع أوَّلا وحكاية الخلاف في 
الوجوب ثانيا بأنَ الاستحباب لا يناني الوجوب أو بأنه أراد 
إجماع من قبل المذكورين أو بأنه لم يثبت ذلك عنده عنهم ولم 
يتفرّد النووي بحكاية الإجماع فقد روى الإجماع على الرّفع عند 
تكبيرة الإحرام ابن حزم وابن المنذر وابن السبكي. 

وكذا حكى الحافظ في الفتح عن ابن عبد البرّ أنه قال: أجمع 
العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصّلاة. 

قال الحافظ: ومن قال بالوجوب أيضًا الأوزاعي والحميدي 
شيخ البخاري وابن خزيمة من أصحابناء نقله عنه الحاكم في ترجمة 
تحمّد بن علي العلوي» وحكاء القاضي حسينٌ عن الإمام امد 
وقال ابن عبد البنّ: كل من نقل عنه الإيجاب لا تبطل الصّلاة 
بتركه إلا في روايةٍ عن الأوزاعي والحميدي. 

قال الحافظ: ونقل بعض الحنفيّة عن أبي حنيفة أنه يأئم 
تاركه» ونقل القفال عن أحمد بن سيار آنه يجب ولا تصح صلاة 


من لم يرفع ولا دليل يدل على الوجوب ولا على بطلان الصلاة 
بالترك نعم من ذهب من أهل الأصول إلى أنّ المدارمة على 
الفعل تفيد الوجوب قال به هنا. 

ونقل ابن المنذر والعبدري عن الزيدية أنه لا يجوز رفع اليدين 
عند تكبيرة الإحرام ولا عند غيرها انتهى. 

وهو غلطٌ على الرّيديةء فن إمامهم زيد بن علي رحمه الله 
ذكر في كتابه المشهور بالمجموع حديث الرفع. 

وقال باستحبابه» وكذا أكابر أئمّتهم المتقدّمين والمتاخرين 
صرحوا باستحبابه» ولم يقل بتركه منهم إلا اهادي يحيى بن 
الحسين» وروي مثل قوله عن جدّه القاسم بن إبراهيم وروي عنه 
أيضًا القول باستحبابه وروى صاحب التبصرة من امالكيّة عمسن 
مالك أنه لا يستحب وحكاه الباجي عن كثير من متقدّميهم؛ 
والمشهور عن مالك القول باستحباب الرفع عند تكبيرة الإحرام» 
وإنما حكي عنه أنه لا يستحب عند الركوع والاعتدال منه. 

قال ابن عبد الحكم: لم يرو أخدٌ عن مالك ترك الرّفع فيهما 
إلا ابن القاسم. 

احتججٌ القائلون بالاستحباب بالأحاديث الكثيرة عن العندد 
الكثير من الصّحابة حتى قال الشافعي: روى الرّفع جمعٌ من 
الصّحابة لعلّه لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم. 

وقال البخاري في جزء رفع اليدين: روى الرفع تسع عشرة 
نفسًا من الصحابة. 

وسرد البيهقي في السّنن وفي الخلافيات أسماء من روى الرّفع 
نحوًا من ثلاثين صحابيًا. 

وقال: سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السّنة 
العشرة المشهود لمم بالجنة ومن بعدهم من أكابر الصّحابة. 
قال البيهقي: وهو كما قال. 

قال الحاكم والبيهقيّ أيضًا: ولا يعلم سنَة افق على روايتها 
العشرة فمن بعدهم من أكابر الصّحابة على تفرّقهم في الأقطار 
الشّاسعة غير هذه السّئة وروى ابن عساكر في تاريحه من طريق 
أبي سلمة الأعرج قال: أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل 
خفض ورفم. ش 

قال البخاري في الجزء المذكور: قال الحسن وحميد بن هلال: 
كان أصحاب رسول الله يل يرفعون أيديهم ولم يستئن أحدا 
منهم. 
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قال البخاري: ولم يثبت عن أحار من اصحاب رسول الله 
يك أنه لم يرفع يديه وجمع العراقي عدد من روى رفع اليدين في 
ابتداء الصّلاة فبلغوا مسين صحابيًا منهم العشرة المشهود لهم 
بالجحئة. 

قال الحافظ في الفتح: وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تتبّع 
من رواه من الصّحابة رضي الله عنهم فبلغوا خسين رجلاً 
واحتجّ من قال بعدم الاستحباب محديث جابر بن سمرة عند 
مسلم وأبي داود. قال: «خرّج عَلَيْنا رَسُولُ الله هة فَقَالَ: ما لي 
أرَاكم رافبي أيْديكُمْ كَأنَهَا ااب عل شس أُسَْنُوا ِي 
الصسّلاة؛ واجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب خاص فإنّ مسلمًا 
رواه أيضًا من حديث جابر بن سمرة قال: «كُنا إا صلْيْنَامَعْ 
النبي كله قُلْنا: السّلامٌ عَلَيِكُمْ وَرَحْمةُ الله السام عَلْيِكُمْ وَرَحْمَةُ 
اللو وأشار يديه إلى الْجَاتِيْنٍ فقا لَّهُمْ النبي ب عَلام نُومُون 
يكم كانه ابعل عد آنا وكيني اغف أذ يله 
ديه على فَخِرِ ثم يُسَلَمَ عَلَى أيه مِن عَنْ يميه وَمِنْ عَنْ 
شمَالِوِ؛. 

ورد هذا الجواب بأنه قصرّ للعامٌ على السّبب وهو مذهبٌ 
مرجوحٌ كما تقرّر في الأصول وهذا الرَدَ مجه لولا أن الرّفع قد 
ثبت من فعله ڳا ثبونًا متواترًا كما تقدّم وأقلّ أحوال هذه السّنة 
المتواترة أن تصلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السّببء أو 
لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر وربّما نازع في 
هذا بعضهم فقال: قد تقرّر عند بعض أهل الأصول أنه إذا جهل 
تاريخ العام والخاص اطرحاء وهو لا يدري أن الصّحابة قد 
أجمعت على هذه السّنة بعد موته ية وهم لا يجمعون إلا على 
أمر فارقوا رسول الله يك عليه على أنه قد ثبت من حديث ابن 
عمر عند البيهقيّ أنه قال بعد أن ذكر أن رَسُولَ الله بل كان 
رقع يديه عند تكبيرَة الإخرام» وَعِنْدَ الركوع» وَعِنْدَ الأعْبدالء 
فَمَا رَالْتَ تِلْكَ صلائة حى لقي الله تعَالّى». 

وأيضًا المتقرر في الأصول بان العام والخاص إذا جهل 
تاريخهما وجب البناء» وقد جعله بعض أئمّة الأصول مجمعًا عليه 
كما في شرح الغاية وغيره وربّما احتجّ بعضهم با رواه الحاكم في 
المدخل من حديث انس بلفظ: «مَنْ رَفَعٌ يَدَيْهِ في الصّلاةٍ فلا 
صلاة لَه 


وربما رواه ابن الجوزي عن أبي هريرة بنحو حديث انس 


وهو لا يشعر أن الحاكم قال بعد إخراج حديث أنس: إنه 
موضوع. 

وقد قال في البدر المنير: إن في إسناده محمد بن عكاشة 
الكرماني. 

قال الدّارقطي: يضع الحديث» وابن الجوزي جعل حديث 
أبي هريرة المذكور من جملة الموضوعات» وقد اختلفت الأحاديث 
في محل الرّفع عند تكبيرة الإحرام هل يكون قبلها أو بعدها أو 
مقارنا اء ففي بعضها قبلها كحديث ابن عمر الآتي: بلفظ رف 
يديه حتّى يکونا بحذو مَنْكِبَيه ثم يكب وفي بعضها بعدها كما في 
حديث مالك بن الحويرث عند مسلم بلفظ: كبر تم رقم يَدَيْهِ) 
وفي بعضها ما يدل على المقارنة كحديث ابن عمر الآني في هذا 
الباب بلفظ: «كان إذَا دحل فِي الصلاة كبْرَ وَرَفْمَ يَدَيْهه وفي ذلك 
خلاف بين العلماء» والمرجّح عند الشافعيّة المقارنة. 

قال الحافظ: ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرّفع ويرجّح 
المقارنة حديث وائل بن حجر الآتي عند أبي داود بلفظ: «رقم 
ذب َع لبه وقضيّة العيّة أله ينتهي بانتهائه وهو المرجّح 
أيضًا عند المالكية. 

وقال فريقٌ من العلماء: الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم 
ويسمعه الأعمى» وقد ذكرت في ذلك مناسبات آخر سيأتي 
ذكرها. 

ونقل ابن عبد البرّ عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة 
الصّلاة. 

وعن عقبة بن عامر أنه قال: لكل رفم عشر حسناتو لكل 
إصبم حسنة انتهى. 

وهذا له حكم الرّفع لأنه ما لا جال للاجتهاد فيه هذا الكلام 
في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؛ وسيأتي الكلام على الرفع 
عند الركوع والاعتدال وعند القيام من التشهّد الأوسط. 

۷- وَعَنْ وَائِل بن حجر آنه «رأى رول الله يله رفع 
يديه مَعْ التكبيرةا راء اتد (4/ 5 واو ماود (۷۲۹). 

الحديث أخرجه البيهقي أيضًا من طريق عبد الرّحمن بن عامر 
اليحصي عن وائل. 

ورولة اد اواو اداوة اسن طرين علدا لكان ین وال قاف 
حدق أل بحن ا 

قال المنذري: وعبد الجبّار بن وائل لم يسمع من أبيه وأهل بيته 
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مجهولون» وقد تقدّم الكلام على فقه الحديث. 

- وَعَن ابن عَم قَالَ: «: كان النبي يك إذا قَام إلى 
الضلاق رقم َي ی يكوا ذو م مَنْكِبَيْه ثم كبر فَإِذَا أرَادَ أن 
ركم مهما مل ذلك وإذا رع اتات بن الكو مهما 
كلك أيْضًا رَقَالَ: سَمِمَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا رلك الْحَمْدى 
ممق عله (حم: ۸/۲) (خ: ١ر071‏ (م: ۳۹/ ۲۲) 
ولأبُخاري: درلا يَفْعَلُ ذلك جين يسنجد ولا جين يَرفْع رَأسَهُ 
بن السَجُود» وَلِمُسْلِمٍ: درلا يَفْعَلُهُ جين برقع رأة مِنْ 
السَجُود؛ وَلَهُ أنِضًا: «ولا يَرْفَعْهُمَا بين السجدتين»). 

الحديث أخرجه 7 بزيادة: «نَمَا الت بلك صلاتهُ حَنَى 

قال ابن المديني: هذا الحديث عندي حجّة على الخلق كل من 
سمعه فعليه أن يعمل به لأنه ليس في إسناده شيءٌ: وقد صتف 
البخاري في هذه المسألة جزءًا مفردًا وحكى فيه عن الحسن وحميد 
بن هلال أنّ الصّحابة كانوا يفعلون ذلك يعني الرّفع في الثلاثة 
المواطن» ولم يستشن الحسن أحدا. 

وقال ابن عبد البرّ: كل من روي عنه ترك الرّفع في الركوع 
والرّفع منه روي عنه فعله إلا ابن مسعود. 

وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على 
مشروعيّة ذلك إلا أهل الكوفة. 

وقال ابن عبد الحكم: لم يرو أحدٌ عن مالك ترك الرّفع فيهما 
إلا ابن قاسم والذي ناخذ به الرّفع على حديث ابن عمر» وهو 
الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالي ولم يجك الترمذي عن 
مالك غيره. 

ونقل الخطابي وتبعه القرطيّ في المفهم أنه آخر قول مالك 
وإلى الرّفع في الثلاثة المواطن ذهب الشّافعي وأحمد وجمهور 
العلماء من الصحابة فمن بعدهم؛ وروي عن مالك والشافعي 
قول أنه يستحبّ رفعهما في موضع رابع وهو إذا قام من التُشهّد 
الأوسط. 

قال النووي: وهذا القول هو الصّواب» فقد صح في حديث 
ابن عمر عن الني كَل أنه كان يفعله» رواه البخاري. 

وصح أيضًا من حديث أبي حميدر السّاعدي رواه أبو داود 
والترمذي باسانيد صحيحةٍ وسياتي ذلك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا 


يستحب في غير تكبيرة الإحرام؛ قال النووي: وهو أشهر 
الرّوايات عن مالي واحتجّوا على ذلك بحديث البراء بن عازب 
عند أبي داود والدارقطيّ بلفظ رأيت رسول الله هة «إذًا اقح 
الصّلاة رَقْمَ يديه إلى قريب مِن أذْنيْ م لَمْ يَعْدْه وهو من رواية 
يزيد بن أبي زياد عن عبد الرّحمن بن ابي ليلى عنه وقد اتفق 
الحفاظ أنّ قوله ثم لم يعد مدرجٌ في الخبر من قول يزيد بن أبي 
زياج. 

وقد رواه بدون ذلك شعبة والثوري وخخالدٌ الطّحّان وزهيرٌ 
وغيرهم من الحفاظ. 

وقال الحميدي إنما روى هذه الرّيادة يزيد» ويزيد يزيد. 

وقال أحمد بن حنبل: لايصح. وكذا ضعفه البخاري وأحمد 
ويحبى والذارمي والحميدي وغير واحار. 

قال يحيى بن محمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
هذا حديث واو. ْ 

وكان يزيد يحدّث به برهة من دهره لا يقول فيه ثم لا يعود 
فلمًا لقنوه ي يعني آهل الكوفة تلقن وكان يذكرهاء وهكذا قال علي 
بن عاصم. 

وقال البيهقي: واختلف فيه على عبد الرّحمن بن أبي ليلى. 
وقال البرّار قوله في الحديث م لم يَمُد»: لايصح. 
وقال ابن حزم: إن صح قوله لا يعود دل على أنه ب فعل ذلك 
لبيان الجواز فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر وغيره 
واحتجّوا أيضًا ما روي عن عبد الله بن مسعود من طريق عاصم 
بن كليبي عن عبد الرّحمن بن الأسود عن علقمة عند أحمد وأبي 
داود والترمذې انه قال: «لاصْليْن لَكُمْ صّلاةً رَسُول الله ب 
فَصلى فلم يَرْفَعْ يديه إلا مَرَةٌ وَاحِدَة؛ ورواه ابن عدي 
والدارقطي والبيهقي من حديث محمد بسن جابر عن حار عن 
إبراهيم عن علقمة عنه بلفظ ١صلَيْت‏ مع النبي ب أبي بكر 
صم لم ُو يديهم إلا ند الانطقاج». 

وهذا الحديث حسّنه التّرمذيّ وصحّحه ابن حزم ولكثه 
عارض هذا التحسين والتصحيح قول ابن المبارك: لم يثبت 
عندي. 

وقول ابن ابي حاتم: هذا حديث خطأ وتضعيف أحمد 
وشيخه يحيى بن آدم له» وتصريح أبي داود بأنه ليس بصحيح 
وقول الدارقطي: إنه لم يشبتء وقول ابن حبّان: هذا حديث 
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أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصّلاة عند 
الركوع وعند الرفع منه وهو في الحقيقة أضعف شيء يعوّل عليه 
لأنّ له عللاً تبطله» قال الحافظ: وهؤلاء الأثمّة إنَما طعنوا كلهم 
في طريق عاصم بن كليبء أمًا طريق محمد بن جابر فذكرها ابن 
الجوزي في الموضوعات» وقال عن احد: عمد بن جابر لا شيء 
ولا يحدّث عنه إلا من هو شر منه. 

واحتجّوا أيضًا با روي عن ابن عمر عند البيهقي في 
الخلافيّات بلفظ كان رَسُول الله يكل يرف يَدَيْهِ إذا انتم الصّلاة 
ْم لا يَعُودُ؛ قال الحافظ: وهو مقلوبٌ موضوعٌ واحتجّوا أيضًا 
ما روي عن ابن عبّاس أنه قال: «كَانَ رَسُولُ الله 9 برقع بده 
كلما ركع وكُْما رفع ثم صَار إلى افا الصنلاة ورك ما ميوّى 
ذلك» حكاه ابن الجوزي وقال: لا أصل له ولا أعرف من رواه 
والصحيح عن ابن عبّاس خلافه ورووا نحو ذلك عن ابن الرّبير 
ل ان قوري لا اسل لشدولة أعر قم اراد ا هر 
ابن الزّبِير خلافه» قال ابن الجوزي: وما أبلد من يحتج بهذه 
الأحاديث ليعارض بها الأحاديث الثابتة انتهى. 

ولا يخفى على المنصف أن هذه الحجج التي أوردوها منها ما 
هو منَفْقٌ على ضعفه وهو ما عدا حديث ابن مسعودٍ منها كما 
ناء ومنها ما هو مختلفٌ فيه وهو حديث ابن مسعوو لما قدّمنا من 
تحسين الترمذي وتصحيح ابن حزم له» ولكن أين يقع هذا 
التحسين والتصحيح من قدح أولئك الأثمّة الأكابر فيه» غاية 
الأمر ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبًا لسقوط الاستدلال 
به ثم لو سلمنا صحّة حديث ابن مسعو ولم نعتبر بقدح أولشك 
الأئمّة فيه فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع 
والاعتدال منه تعارضن لأنّها متضمُنة للرّيادة التي لا منافاة بينها 
وبين المزيدء وهي مقبولة بالإجماع لا سيّما وقد نقلها جماعة مسن 
الصّحابة واتفق على إخراجها الجماعة» فمن جملة من رواها ابن 
عمر كما في حديث الباب. 

وعمر كما أخرجه البيهقي وابن أبي حاتم وعلي وسياتي 
ووائل بن حجر عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه ومالك 
بن الحويرث عند البخاري ومسلم وسياتي وأنس بن مالك عند 
ابن ماجه وأبو هريرة عند ابن ماجه أيضًا وأبي داود. 

وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمّد بن مسلمة عند ابسن ماجه 


وأبو موسى الأشعري عند الدارقطني وجابرٌ عند ابن ماجه 


وعميرٌ اللّيئيّ عند ابن ماجه أيضًا. 

وابن عباس عند ابن ماجه أيضًا وله طريق أخرى عند أبي 
داودء فهؤلاء أربعة عشر من الصّحابة ومعهم أبو حيار السّاعدي 
في عشرة من الصحابة كما سيأتي فيكون الجميع خمسة وعشرين 
أو اثنين وعشرين إن كان أبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن 
مسلمة من العشرة المشار إليهم في رواية أبي حيار كمافي بعض 
الرّوايات» فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء 
الجماعة بمثل حديث ابن مسعود السّابق مع طعن أكثر الأئمّة 
المعتبرين فيه مع وجود مانم عن القول بالمعارضة؛ وهو تضمّن 
رواية الجمهور للرّيادة كما تقدّم قوله: (فِي حَدِيث الاب حتى 
يَكُونًا بحڏو مَنْكِبَيْ) وهكذا في رواية علي وأبي حيار وسياني 
ذكرهماء وال هذا ذهب الشافعيٰ والجمهور وني حديث مالك 
بن الحويرث الآني حتى يحاذي بهما أذنيه وعند أبي داود من 
رواية عاصم بن كليبو عن أبيه عن وائل بن حجر أله جمع بينهما 
فقال: حنّى يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين» 
ويؤيّده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ دحتى كانثنَا 
حال مني وَحَاذى يبام أذيبه. 

وأخرج الحاكم في المستدرك والدارقطني من طريق عاصم 
الأحول عن انس قال: «رَأيْت رَسُول الله َة كَبّرَ فَحَاذّى 
ومن طريق ميد عن أنس هکان إا اقح الصّلاة كبر ثم رقع 
يَديْهِ حى يُحَاذِي بِإبْهَامَيْهِ ديه وأخرج أبو داود عن ابن عمر 
أنه كان َر يديه ذو مَْكيبه في الفاح في غَيْرِه دون 
ذلك». 

وأخرج أبو داود أيضًا عن البراء «أنْ رَسُولَ الله كيه كان إذَا 
الْتَمْ الصّلاة رفع يديه إلى قريب من أُذْيوِه.وني حديث وائلٍ 
عند أبي داود أنه «رَأى الصّحَابَة يَرْقَعُونَ أيْدِيَهُمْ إلى صذوريم؛ 
الأحاديث الصّحيحة وردت بأنه ية رفع يديه إلى حذو منكبيه 
وغيرها لا يخلو عن مقال إلا حديث مالك بن الحويرث قوله: 
زر ا و و بزل انين و 
في الرّواية الأحرى «وَلا يَرْفْعْهُمَا بئْنَ السّجدتين؛ وسياتي في 
حديث علي بلفظ درلا يرقم بده ني شنيء ِن صنلاو وقد 
عارض هذه الرّوايات ما أخرجه أبو داود عن ميمون المكيّ "أنه 


رأى عَبْدَ الله ن الربَير يُشِيرُ بكفيْه جين يموم وَحِين يُركع وَحِينَ 
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يَسْجُدُ وَحين يَنْهَض لِلِْيَامٍقَالَ: َانطلفْت إلى ابن عباس فَقُْلّت: 
إني رأيْت ابن لر صلَى صلاة لم از أحَدَا بُصَلا و لَه 
هَل الإثّارة فَقَالَ: إن أحَبَيْت أن تَنْظْرَ إلى صّلاةٍ رَسُول الله كيا 
افد بصلا عبار لله بن الربيِه وفي إسناده ابن يعة وفيه مقالٌ 
مشهورٌ وأخرجه أبو داود والتسائي عن النضر بن كثير السّعدي» 
قال: اسان إلى جي کا بن طاووش ف جر الف 
كان إا سَجَد السجدة الأولى رقع رأة قم يديا وه 
انكرت ذلك فقت لِوُمَيْبٍ بن حال َال لَه وُميْب: تَصئَمْ شنا 
َم أرَ أحدا يَصْئْعْهُ فَقَالَ ابن طاووس: رأيت أبي يَِنْمْهُ وَقَالَ 
أبي: ريت ابن عباس بصنت ولا ألم إلا أنه قال: كان النبي 
كه يَصنعُة» وفي إسناده النضر بن كثير وهو ضعيف الحديث» 
قال اطا ابو اعد انارت هذا ديك ب م رف 
ابن طاووس وأخرج الدارقطي ني العلل من حديث أبي هريرة 
«أنْهُ كان يرع يَدَيْهِ في كَل خفض رفم وَيَقُول: أنا أشبَهكم 
صَلاةٌ برسُول الله يله وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج 
بها على الرفع في غير تلك المواطن» فالواجب البقاء على النفي 
الثابت في الصّحيحين حتى يقوم دليلٌ صحيح يقتضي تخصيصه 
كما قام في الرّفع عند القيام من التَشهّد الأوسط. 

وقد تقدّم الكلام عليه وقد ذهب إلى استحبابه في السّجود أبو 
بكر بن المنذر وأبو علي الطّبريّ من أصحاب الشافعي وبعض 
أهل الحديث 

48- وَعَنْ افم «أن ابْنَ عُمَرَ كان إذا دحل فِي الصّلاة كَبَرَ 
وَرَقَعَ يديه ذا ركع رقع يديب وا قَالَ: سبع الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
رفع يدي وَإِذَا ام من الرَكْعميْنِ رفع يديه وَرَقَعَ ذلك ان عُمْرٌ 
إلى النبي كنذا رَوَاهُ البُخاري (V4)‏ وَالنْسَائِيَ )۲٠٠/۲(‏ وأبُو 
دَاوّْد (۷۲۲). 

قوله: (وَرَقَمَ ذَلِكَ ابْنْ عُمَرَ) قال أبو داود: ورواه الثقفي يعني 
عبد الوهّاب عن عبيد الله يعني ابن عمر ابن حفص فلم يرفعه 
وهو الصّحيح؛ وكذا رواه الث بن سعد وابن جرب ومالك 
يعني موقوفاء وحكى الدارقطني في العلل الاختلاف في رفعه 
ووقفه. 

قال الحافظ: وقفه معتمرٌ وعبد الوهّاب عن عبيد اللّه عن 
نافع كما قال يعني الدارقطي» لكن رفعاه عن سالم عن ابن عمر. 

أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين وفيه الزّيادة وقد توبع 


نافع على ذلك عن ابن عمر قال: «كَانْ النبي ب إذًا قَامْ مِنْ 
ال رک کر زرم بن وله شوامد كما شم وان ابیت 
دل على رو الرّفع في الأربعة المواطن وقد تقدم الكلام 
على ذلك. 1 

- وَعَنْ علي ن أبي طالب «عَنْ رَسُول الله يك أنه کان 
إڈا قام إلى الصلاق الْمكتوبَ کر رفع ذه حذو ملكي ومع 
مل ذلك إذا قَصى قَرَاءَنَهُ وإذا أرَادَ أن ركم رَيَصْئْمُهُ إذا رفع 
راس من الرکوع وَلا برقع يديه في شتيء مِنْ صنلاب وَهُرَ فَاعِنٌ 
وإذا قَامَ ِن السَجدئَيْنِ رفع ديه كلك وكير روَاُ اخم وَأبو 
اود وَالتَرْمِذِيَ ا 

الحديث أخرجه النسائيّ أيضًا وابن ماجه وصحّحه أيضًا أحمد 
بن حنبل فيما حكاه «الْخَلالُ» قوله: (وَذَا قَامّ ِن السَجْدتَيْنِ) 
رتح وهنا الحديث وفي حديث ابن عمر في طريق ذكر 
السّجدتين مكان الرَكعتين والمراد بالسّجدتين الرّكعتان بلا شك 
كما جاء في رواية الباقين. 

كذا قال العلماء من الحدّثين والفقهاء إلا الخطابيّ فإنه ظنّ أنّ 
المراد السجدتان المعروفتان ثم استشكل الحديث الذي وقع فيه 
ذكر السّجدتين وهو حديث ابن عمر وهذا الحديث مثله» وقال: ٠‏ 
لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به قال ابن رسلان: ولعلّه لم يتقف 
على طرق الحديث ولو وقف عليها لحمله على الركعتين كما 
حمله الأئمّة والحديث يدل على استحباب الرّفع في هذه الأربعة 
المواطن» وقد عرفت الكلام على ذلك. 

قال المصّف رحمه الله تعالى: وقد صح التتكبير في المواضع 
الأربعة في حديث أبي حميدر السّاعدي وسنذكره إن شاء الله 
انتهى. 

١‏ - (وَعَنْ أبي ِلابَة أنه رأى «مَالِكَ بن الْحُوَبْرثْ إذَا 
صلی کر وح يديوه ذا اراد ان برح رقم دبي وإذا رفع 
رَأسَة رفع يدب وَحَدث أن رَسُول الله يل صلم هذا قق 
عَلَيِْ وَفِي روابةٍ هان رَسُولَ الله ڳا کان إذا كبر رقع يَدَيْهِ حتى 
يُحَاذِيّ بهمًا أذ وَإذا ركم رَفْع يَدَِه حتَى يُحَاذِي بهمّا أَذَْيِ 
ودا نَع رأسهُ مِنْ الركوع» قال سَبِع الله لِمَنْ حَمِدهُ فَعَلَّ مِثْلَ 
ذُلِك» رَوَاهُ أحْمَدُ ولم وَفِي لظ لَهُمَا: «حتى يُحَاذِيّ بهمًا 
روع ديه قوله: (إدا صَلَى كبر في رواية مسلم مرک 

وقد تقدم الكلام على اختلاف الأحاديث في الرّفع هل يكون 
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قبل التكبير أو بعده أو مقارنًا له والحديث قد تقدّم البحث عن 
جميع أطرافه. 

أ وقد اختلف في الحكمة في رفع اليدين فقال الشافعي: هو 
إعظامٌ لله تعالى واتَباعٌ لرسوله وقيل: استكانة واستسلامٌ وانقيا 
وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه وقيل: هو 
إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. 

وقيل: إشارة إلى طرح أمور الذنيا والإقبال بكليّته على 
صلاته ومناجاته ربّه» كما تضمّن ذلك قوله: الله أكبر فيطابق 
فعله قولة: 

وقيل: إشارة إلى تمام القيام. 

وقيل: إلى رفع الحجاب بينه وبين المعبود. 

وقيل: ليستقبل بجميع بدنه وقيل: ليراه الأصم ويسمعه 
الأعمى. 

وقيل: إشارة إلى دخوله في الصّلاة؛ وهذا بخص بالرّفع 
لتكبيرة الإحرام. 

وقيل: لن الرّفع نفي صفة الكبرياء عن غير اللّه» والتكبير 
إثبات ذات له عر وجل والتفي سابقٌ على الإثبات كما في كلمة 
الشهادة» وقيل غير ذلك. 

قال النووي: وني أكثرها نظرٌ. 

واعلم أنّ هذه السّنة تشترك فيها الرّجال والنساء ولم يرد ما 
يدل على الفرق بينهما فيهاء وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين 
الرّجل والمرأة في مقدار الرّفع. 

وروي عن الحنفيّة أن الرّجل يرفع إلى الأذنين والمرأة إلى 
المنكبين لأنه استر ها ولا دليل على ذلك كما عرفت. 

۲- وَعَنْ أبي حُمَبْدٍ السَاعِدِي أنه قَالَ وهو في عَشْرَةٍ مِنْ 
املحاب رثول الله يق أحدُهُمْ لبو اة: أنا أعلمْكُحْ بصّلاة 
رَسُول الله يكل قَالُوا: ما كنت أفْدم منا لَه صُحْبَ ولا أكتَرنَا لَه 
اناه قَال: بَلَى قَالُوا: ُاغرض» فَمَالَ: كان رول الله 2 إذا 
نام إلى الصنلاة ادل قايا ور يدي حى بُحاذي بهما مكيب 
م يكبن ذا اراد ان ركع رقم بده حت باذ بها مكب 
نَم قَالَ: اللّهُ أكبرٌ ورک م اعَتَدَلَ فلم يُصَوْب راس وَلَمْ يُقَيِعْ 
. ووضع يدي علَى ركب ثم قال سَمع الله لِمَنْ حَمِده وفع 
إلى الآرض ساجداء تم قَالَ: الله أكْبُْ نم تَنَى رجِلَهُ وَقَمَدَ 


عَلَْهاء وَاعْتَدَلَ حتى يَرْجِعَ كل عَظم في مَوْضيعِه م نض ثم 
صم في الركعَة الثاني مْل ذلك حتى إذا قَامْ من السجدتين كبر 
الصلاة تم صَنّع كذلك حى إذا كانت الركعة الي تَنْقَضي فيهًا 
قَانُوا: صّدّفتء هَكَذَا صَلّى رسُول الله ب رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا 
النسائي» وَصَحَحَهُ التَرِْلِي» وَرَوَاهُ الْبُخَارِيّ مُخْتَصّرًا). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان وأعله الطحاوي بأنّ محمّد بن 
عمرو بن عطاء لم يدرك أبا قنادة» قال: ويزيد ذلك بيانًا أن 
عطاف بن خالدٍ رواه عن تحمّد بن عمرو وبلفظ حدثني رجلٌ أنه 
وجد عشرة من أصحاب الني بل جلوسًا وقال ابن حبّان: سمع 
سهل بن سعد عن أبيه» والطريقان محفوظان. 

قال الحافظ: السّياق يأبى على ذلك كل الإباء والتحقيق 
عندي أنّ محمّد بن عمرو الذي رواه عطاف بن خالدٍ عنه هو 
حمّد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو لم يلق أبا قنادة 
ولا قارب ذلك» إنما يروي عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن وغيره 
من كبار التابعين» وأمّا محمد بن عمرو الّذي رواه عبد الحميد بن 
جعفر عنه فهو محمّد بن عمرو بن عطاء تابعي كبينٌ جزم 
البخاري بأنه سمع من أبسي حمل وغیره وأخرج الحديث من 
طريقه انتهى. 

وقد اختلف في موت أبي قتادة. 
ممكنٌ لأنّ محمّدًا مات بعد سنة عشرين ومائةٍ وله نيف وثمانون 


0 


سئة. 

وقيل مات أبو قتادة في خلافة على رضي الله عنه ولا مكن 
على هذا أن محمّدًا أدركه لأنّ عليًا قتل في سنة أربعين. 

وقد أجيب عن هذا آنه إذا صح موته في خلافة علي فلعل 
من ذكر مقدار عمر محمّارٍ أو وقت وفاته وهم قوله: (أنَا أَعْلَمُكُمْ 
بصلاةٍ رَسُول الله يل) فيه مدح الإنسان لنفسه لمن يأخذ عنه 
ليكون كلامه أوقع وأثبت عند السام كما أنه يجوز مدح الإنسان 
نفسه وافتخاره في الجهاد ليوقع الرّهبة في قلوب الكمّار قوله: 
(فَاعْرض) بوصل الحمزة وكسر الرّاء من قولهم عرضت الكتاب 
عرضًا: قرأته عن ظهر قلببٍ ويحتمل أن يكون من قوهم عرضت 
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الشيء عرضًا من باب ضرب أي أظهرته قوله: (فْلَم يُصَوَبْ) 
بضم الياء المثناة من تحت وفتح الصّاد وتشديد الواو بعده باءٌ 
موحد اي بالغ قي شقصه وتتكيسه قوله: ولم قم بضر الب 
وإسكان القاف وكسر النون أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من 
ظهره قوله: (حَتَى بجع كُلّ عَظْم) وفي رواية ابن ماجه احَتّى 
قر كل عَظْم في مَرْضعِهِ» وي رواية البخاري «حتى يَمُودَ كَل 
قَاره قوله: (نمّ هَوَى) الهوي: اقوط من علو إلى أسفل قوله: 
م ی رجْلَه وَقَمَدَ عَلَيْهَا) وهذه تسمّى قعدة الاستراحة» 
وسيأتي الكلام فيها قوله: (حتی يُزجع كُلَّ عَظم في مَوْضبمه) فيه 
فضيلة الطمأنيئة في هذه الجلسة قوله: (مُتَوَرَكَا) الورك في الصّلاة 
القعود على الورك اليسرى والوركان فوق الفخذين كالكعبين 
فوق القدمين. 

والحديث قد اشتمل على جملةٍ كشيرةٍ من صفة صلاته با 
وقد تقدّم الكلام على بعض ما فيه في هذا الباب وسيأتي الكلام 
على بقيّة فوائده في المواضع التي يذكرها المصئّف فيها إن شاء اللّه 
تعالى. 

وقد رويت حكاية أبي حي لصلاته ية بالقرل كما في 
حديث الباب وبالفعل كما في غيره قال الحافظ: ويمكن الجمع 
بين الرّوايتين بان يكون وصفها مره بالفعل ومرّة بالقول. 

باب ما جاءً في وَضْ اليَمِين عَلَى الشَمَال 

٣‏ عن وَائِلٍ بن حجر انه «رأى النبي يك رفع ده جين 
دحل في الصلاة وكير م اشحف بوبه فم وضع انى عَلَى 
ری فَلَما اراد ن ركع أخرّج دیب ثم رقْمَهُمَا وك قرکع» 
َيِه رَوَاهُ أحْمَدْ (717/4) وَمُسْلِم »)٤٠١(‏ وَفِي روَايّة لأحْمَدَ 
وأبي اود (7707-737): م َع بده انى على كَفْهٍ 
رى وَالرَسْمَ والسّاِد»). 

الحديث أخرجه النسائي وابن حبان وابن خزية. 

وني الباب عن هلب عند أحمد والترمذي وابن ماجه 
والدارقطني» وني إسناده قبيصة بن هلبه لم يرو عنه غير سمال 
وثقه العجلي. 

وقال ابن المديي والنسائي: مجهول» وحديث هلبو حسّنه 
الترمذي. 


وعن غطيف بن الحارث عند أحمد وعن ابن عبّاس عند 


الدارقطني والبيهقي وابن حبّان والطبراني» وقد تفرد به حرملة 
وعن ابن عمر عند العقيلي وضعفه. 

وعن حذيفة عند الدارقطني وعن أبي الدّرداء عند الدارقطني 
مرفوعًا وابن أبي شيبة موقوفًا وعن جابر عند أحمد والدارقطني 
وعن ابن الزّبير عند أبي داود. ١‏ 

وعن عائشة عند البيهقي وقال صحيح وعن شذاد بن 
شرحبيل عند البزّار وفيه عبّاس بن يونس وعن يعلى بن مرّة عند 
الطبرانيَ» وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيففٌ وعن 
عقبة بن أبي عائشة عند الهيثميّ موقوفا بإسناو حسن وعن معاذٍ 
عند الطبرانيّ وفيه الخصيب بن جحدرة وعن أبي هريرة عند 
الدّارقطيّ والبيهقي. 

وعن الحسن مرسلاً عند أبي داود وعن طاووس مرسلاً 
عنده أيضًا وعن سهل بن سعد وابن مسعودٍ وعلي» وسياتي في 
هذا الباب قوله: (وَالرَسْْ) بضمٌ الرّاء وسكون المهملة بعدها 
لحم هو المفصل بين الساعد والكف. 

قوله: (وَالسَاعِدُ) بالججرٌ عطف على الرّسغ؛ والرّسغ مجرورٌ 
لعطفه على قوله كقه اليسرى. 

والمراد أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها 
وساعدها. ش 

ولفظ الطبراني «وَضَمٌ يَدَهُ الى عَلَى ظَهْرٍ الْيُسْرَى في 
الصّلاة قَرِيبًا مِنْ الرَسْغْ» قال اصحاب الشافعي: يقبض كفه 
اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها. 

والحديث يدل على مشروعيّة وضع الكف على الكف وإليه 
ذهب الجمهور. 

وروى ابن المنذر عن ابن الرّبير والحسن البصري والنخعي 
أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى» ونقله النووي عن 
اللّيث بن سعار. 

ونقله المهدي في البحر عن القاسميّة والناصريّة والباقر ونقله 
ابن القاسم عن مالكي» وخالفه ابن الحكم فنقل عن مالكو الوضع 
والرّواية الأول عنه هي رواية جمهور أصحابه وهي المشهورة 

ونقل ابن سيّد الناس عن الأوزاعي التخيير بين الوضع 
واللإرسال. 

احتج الجمهور على مشروعية الوضع بأحاديث الباب الي 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة. 


ذكرها المصنف وذكرناها وهي عشرون عن ثمانية عشر صحايبًا 
وتابعيين. 

وحكى الحافظ عن ابن عبد البرّ أنه قال: لم يات عن الب كلا 
فيه حلاف واحتج القائلون بالإرسال بحديث جابر بن سمرة 
المتقدّم بلفظ: «ما بي أراكُم راي أيديكم وقد عرّفناك أن 
حديث جابر وارد على سببو حاص فإن قلت العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السّبب قلنا إن صدق على الوضع مسمّى 
الرّفع فلا أقلّ من صلاحيّة أحاديث الباب لتخصيص ذلك 
العموم؛ وإن لم يصدق عليه مسمّى الرّفع لم يصح الاحتجاج على 
عدم مشروعيّته بحديث جابر المذكور» واحتجوا أيضًا بأنه منافي 
للخشوع ره جاتر ينان اة رهد اا ترس فان 
الحافظ: قال العلماء: الحكمة في هذه الميشة أنها صفة السّائل 
الذليل» وهو أمنع للعبث وأقرب إلى الخشوع. 

ومن اللّطائف قول بعضهم: القلب موضع اة والعادة أن 
من حرص على حفظ شيء جعل يديه عليه انتهى. 

قال المهدي في البحر: ولا معنى لقول أصحابنا يناي الخشسوع 
والسكون واحتجّوا أيضًا بأنّ الني و علّم المسيء صلاته 
الصّلاة ولم يذكر وضع اليمين على الشّمال كذا حكاه ابن سيّد 
الناس عنهم وهو عجيبٌ فان التزاع في استحباب الوضع لا 
وجوبه» وترك ذكره في حديث المسيء نما يكون حجّة عن القائل 
بالوجوب وقد علم أن الي إل اقتصر على ذكر الفرائض في 
حديث المسيء. 

وأعجب من هذا الدّليل قول المهدي في البحر مجيبًا عن أدلة 
الجمهور بلفظ: قلنا أمّا فعله فلعلّه لعذر لاحتماله» وأمّا الخبر فإن 
صح فقوي ويحتمل الاختصاص بالأنبياء انتهى. 

وقد اختلف في محل وضع اليدين سيأتي الكلام عليه 

4- وَعَنْ أبي حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ قَالَ: «کاڻ الناس 
يُؤْمَرُونْ أن يْضَّمّ الرَجُلْ اليد انى عَلَّى ذرَاعِه الْبسْرَى في 
الصّلاق قال أَبُو حازم: وَلا أعَلَمةُ إلا ينمي ديك إلى الي کا 
روه خمد /٠(‏ 95”) وَالْبَّخَاريَ (074. 

قوله: (کان الاس وو قال الحافظ: هذا حكمه الرّفع 
لأنه حمولٌ على أن الآمر مم بذلك هو النيّ كلا 

قال البيهقي: لا حلاف في ذلك بين أهل النقل. 

قال النُووي في شرح مسلم: وهذا حديث صحيحٌ مرفوع. 


قوله: (عَلَى ذْرَاعِهِ اليُسْرَى) أبهم هنا موضعه من الذراع» 
وقد بِيّنته رواية أحمد وأبي داود في الحديث الذي قبل هذا. 

قوله: (وَلا أعَلَمُهُ إلا يَنبِي) هو بفتح أوّله وسكون النون 
وكسر الميم. 

قال آهل اللّغة: نميت الحديث: رفعته وأسندته. 

وفي رواية يرفع مكان ينميء والمراد بقوله ينميه: يرفعه في 
اصطلاح أهل الحديث قاله الحافظ وقد أعل بعضهم الحديث بأنه 
ظن من ابي حازم. 

ورد بان أبا حازم لولم يقل لا أعلمه إلى آخره لكان في حكم 
المرفوع لأنْ قول الصّحابيّ كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى مسن 
له الأمر وهو الني لا 
احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه. 

إلى آخره ورد باه قال ذلك للانتقال إلى التصريح» فالأرّل لا 
يقال له مرفوعٌ» وإنما يقال له حكم الرّفع والثاني يقال له مرفوعٌ 
والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد 
للقصريح من سهل بن سما بن الناس كانوا يؤمرون ولا يصلح 
لصرفه عن الوجوب ما في حديث علي الآني بل بلفظ انا بن الست 
ل ا ارا 

سن الْمُرْسَلِين: جيل الْفِطْر َتَأَخِيرُ السَحُورء وَوْضع مالين 
ل كبن لا ع SO‏ 
وان امل الأسترل على أذ اشن مدان وو ا 
الرعرك حارو العلا بتر ترك شال تسن ت 
وَانْحَرْ بوضع اليمين على الشّمال رواه الدارقطني والبيهقي 
والحاكم وقال: إنه أحسن ما روي في تأويل الآية. 

وعند البيهقي من حديث ابن عباس مثل تفسير علي. 

وردى البيهقي أيضًا أن جبريل فسّر الآية لرسول الله بخ 
بذلك» وفي إسناده إسرائيل ب بن حات؛ وقد اتهمه ابن حبّان به ومع 
هذا فطول ملازمته إلا هذه السنة معلومٌ لكل ناقل وهو بمجرّده 
كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول. 

فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماعٌ. 

على آنا لا ندين حجية الإجماع بل ملع إمكانه ونجزم بتعذر 
وقوعه» إلا أنّ من جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع 
الأوامر الواردة بأمور خارجةٍ عنه لم يجعل هذه الأدلّة صالحة 
للاستدلال بها على الوجوب وسياتي الكلام على ذلك. 


يإ وأجيب عن هذا بأنه لو كان مرفوعًا لما 


: هثلاث مِن 
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-٥‏ وَعَنْ «ابْن مَنْعُودٍ أنه كان يُصَلَيء فُوَضَمّ يده اليُسْرَى 
عَلَى اليُمَىء فَرَآهُ الي لله فُوَضَمٌ يَدَهُ الْبُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. 
روَاة أو دَاوْد )00( وَالنَسَائِي (117/1) وَابْنْ مَاجَهْ (811). 

الحديث قال ابن سيّد الناس: رجاله رجال الصّحيسح. 
وقال الحافظ في الفتح: إسناده حسن. 

وني الباب عن جابر عند أحمد والدارقطي قال «مَرَ رَسُول 
لله يك برَجُل وهو يْصَلَي» وَقَدْ وَصّم يده البْرَى على الْيُمنَىه 
رها وَوْضَع ايى على الْيُسْرَى». 

والحديث يدل على أن المشروع وضع اليمنى على اليسرى 
دون العكس ولا حلاف فيه بين القائلين بمشروعيّة الوضع 

- وَعَنْ علي رضي الله عنه قال «إنْ من السْنْةٍ ِي 
الصّلاةٍ وَضْعٌ الأكف عَلَى الأكف نحت السّرَوَا رَوَاهُ أَحْمَدُ 
)١1١١/1(‏ وبر داد .)۷٥۸(‏ 

الحديث ثابت في بعض نسخ أبي داود وهي نسخة ابن 
الأعرابي ولم يوجد ني غيرهاء وني إسناده عبد الرّحمن بن إسحاق 
الكوي. 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعفه. 

وقال البخاري: فيه نظر. ١‏ 

وال الترري موف اتاق 

واخرع أبو داود أيضًا عن أبي جرير الضمَيْ عن أبيه قال: 
عليًا مسك شماله بيمينه على الرّسغ فوق السّرّة. 
وفي إسناده أبو طالوت عبد السّلام بن أبي حازم. 
قال أبو داود: يكتب حديثه. 


رایت 


وأخزج أبو داود عن أبي هريرة بلفظ «أخة الأكف عَلَى 
الأكف تحت السّرَة؛ وفي إسناده عبد الرّحمن بن إسحاق المتقدّم 
وأخرج ابو داود أيضمًا عن طاووس أنه قال کان رَسسُولُ الل يل 
ضع يَدَهُ اْبْسَْى عَلَى يَدِهِ الْبسْرَى تم يَشدَ بهمًا عَلَى صدرِه وَهُوَ 
في الصّلاةٍ؛ وهو مرسل. 

وهذه إلرّوايات مذكورة عن أبي داود كلها ليست إلا في نسخة 
ابن الأعرابي كما تقدّم والحديث استدل به من قال: إن الوضع 
يكون تحت السرّة وهو أبو حنيفة وسفيان الشوريّ وإسحاق بن 
راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي. 

وذهبت الشّافعيّة» قال النووي: وبه قال الجمهور إلى أن 
الوضع يكون تحت صدره فوق سرّته وعن أحمد روايتان 


كالمذهبين» ورواية ثالثة أنه خير بينهما ولا ترجيح وبالتخيير قال 
الأوزاعي وابن المنذر قال ابن المنذر في بعض تصانيفه: لم يثبت 
عن الب يل في ذلك شيءٌ فهو عير 

وعن مالك روايتان: إحداهما يضعهما تحت صدره والثانية 
يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى واحتجّت الشافعية لا 
ذهبت إليه بما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وصحّحه من 
حديث وائل بن حجر قال ١صَلَيْت‏ مع رَسُول الله يه قوع 
دة الْيُمْنَى عَلَى يَدِه الْبْْرَى عَلَى صَّدْرو» وهذا الحديث لا يدل 
على ما ذهبوا إليه لأنهم قالوا: إن اوفع يكون تحت الصّدر كما 
تقدّم والحديث مصرّحٌ بان الوضع على الصّدر وكذلك حديث 
طاووس المتقدم ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل 
المذكور وهو المناسب لا أسلفنا من تفسير علي وابن عباس لقوله 
تعالى: «قْصَلَ ربك وَانْحر» بان التحر وضع اليمنى على الشمال 
في محل النحر والصّدر. 

باب نظ الْمْصِلَي إلى سُجُوِه والنهي عن رفع الْبِصرٍ 
في الصلاة 

۷- عن ابن سييرين «أن الي يلف كان بقلب بَصَرَهُ في 
السّمَاء فَنْرَلْتْ هلو الآيةُ: لين هُمْ في صلاتهم حاشِځُون) 
َطَاطا رأسّه». روء ا اتات وع وَسَعِيدٌ 
بن مَنصُورٍ في سيه بنخوه وَزَادَ فيه: «وَكَانُوا يتبون لِلرَجُل 
اذ جار ا متا رش خرب رتل 

۸- وَعَنْ أبي هة أن الي يقي قال: هَن فرام 
يعون أبْصَارَهُمْ إلى السّمّاء في الصّلاة أو طفن أَنْصَارْهُم» 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (77//1") وَمُسْلِمْ (419) وَالنسَائِي (۳/ ۳۹). 

9- وَعَنْ أنْس عن النبيئ يك قَالَ: ما بَالُ أفْوَامٍ يُرْفَعُونَ 
أبْصَارَهُمْ إلى السّمَاء في صلاتهم اشد قَوْلهُ في ذلك حَتى قَالَ 
ليور أ لطت اسار هُم رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا مما والترمدي 
(حم: 108/6) (خ: ۷۵۰) (د: 4۱۳) (ن: ۷/۳) (م 
°44( 

- وَعَنْ عبد الله ن الرَببر قَال: «كان رَسُول الله بل إا 
جل في اسهد وَضَعْ َه انى على تَخذو الى وده 
یری على فده اليُسْرَى وَأشارٌ بال بابو ولم يُجَاوِرْ بَصَرهُ 
إششارتَهُ رَوَاه امد (4/) وَالتَسَائِيّ (۳/ ۲۹) وأبُوداود 
(4۸۸(. 
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حديث ابن سيرين مرسلٌ كما قال المصنف لأنه تابعي م 
يدرك الني يلق ورجاله ثقات. 

وأخرجه البيهقيّ موصولاً وقال: المرسل هو المحفوظ. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة بلفظ كان رول 
الله يك إذا صلَى رفع بَصَره إلى السّمّاء فَْرلَت: «قذ افلح 
انون الْلرينَ هُم في صلاتِهم خاشِمُون) فَطَاطًا رأسّةُ» قال: 
وإنه على شرط الشتيخين. 

وحديث ابن الزّبِير أخرجه أيضًا ابن حبّان في صحيحه. 
وأصله في مسلم دون قوله ولم يجاوز بصره إشارته. 

قوله: (كان يُقَلَبْ بَصَرَهُ ...إلخ) لَعَلَ ذَلِكَ كان عند إرَادَيِهِ 
تحويل الْقِبْلَةِ كما وَصفَهُ الله نَعَالَى في كتابه بقَوْلِهِ: «قذ 
زى تَقلَب وَجهك في السسماء فيلك فيه َْضاهَا. 

قوله: (أن لا بجاو بصَر مصلا فيه دلي على استحباب 
النظر إلى المصلى وترك مجاوزة البصر له قوله: (لَيَهِيَنَ أفوام) 
بتشديد التون وفيه «أنّ النبي کي کان لا يُوَاجِهُ اک 
اڈ ری أن سمح ما يكرَه عَم كما قال: «ما بال ارام طون 
شُرُوطًا لَيَتهيَنَ وام عن كَذا» قوله: (يَرْقَعُون أبْصَارَهُم) قال ابن 
المنير: نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الاثتمام فإذا تمقكن من 
مراقبته بغير التفاتٍ أو رفع بصر إلى السّماء كان ذلك من إصلاح 
صلاته. 

وقال ابن بطال: فيه حجّة مالك في أنّ نظر المصلّي يكون إلى 

وقال الشافعي والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع 
سجوده لأنه أقرب إلى الخشوع. 

ويدل عليه ما رواه ابن ماجه باسناو حسن عن آم سلمة بنت 
ابي امي زوج الي يا آنها قالت «کان الام ني عفد سول 
الله ية إذا قا الْمُصلي يُصلّي لم َد بَصّرْ أحَدِهِمْ مَوْضيع 
َدمَيْهِ توفي رَسُولُ الله يك فكان الاس إذَا قَامْ أحذهُم يُصَلّي 
َم يَعْدُ مُوْضع جين توفي أبُو بكر فَكَانْ عُمَرُ فان الناس إا 
ام خش تسان EO‏ مضع الْقِبْلَة فَكَانْ 
عُنْمَانُ وكانت الْفِْنةُ فتَلَفْتَ الئاس يَمِيئًا وَشيِمَالاً». 
0 لکن في إسناده موسى بن عبد الله بن أبي أميّة لم يخرّج له من 
أهل الكتب السّنّة غير ابن ماجه قوله: (أو لتُحْطفَنَ) بضصم 
الفوقيّة وفتح الفاء على البناء للمفعول يعني لا يخلو الحال من 


أحد الأمرين إِما الانتهاء وإما العمى» وهو وعيدٌ عظيم وتهديد 
شديدٌء وإطلاقه يقضي بأنه لا فرق بين أن يكون عند الدّعاء أو 
عند غيره» إذا كان ذلك في الصّلاة كما وقع به التقييد. 

والعلة في ذلك أنه إذا رفع بصره إلى السّماء خرج عن سمت 
القبلة وأعرض عنها وعن هيئة الصّلاة. 

والظاهر أنّ رفع البصر إلى السّماء حال الصّلاة حرام لان 
العقوبة بالعمى لا تكون إلا عن حرم, والمشهور عند الشافعية أنه 
مكروة؛ وبالغ ابن حزم فقال: تبطل الصلاة به. 

وقيل: المعنى في ذلك أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي 
تنزل بها الملائكة على المصلّي كما في حديث أسيد بن حضير في 
فضائل القرآن» وأشار إلى ذلك الدّاودي ونحوه في جامع حماد 
سلمة عن أبي جار أحد التابعين. 

قوله: (فَايدَ قَوْلهُ في ذَلِك) إمّا بتكرير هذا القول أو غبره 
تا يفيد المبالغة في الرّجر قوله: (لَِنْتَهُنَ) في رواية أبي داود 
هين وهو جواب قسم محذوفي. 

وفيه روايتان للبخاري فالأكثرون بفتح أوّله وضم الماء 
وحذف الياء المثناة وتشديد النون على البناء للفاعل» والثانية 
بضم الياء وسكون النون وفتح الفوقيّة والهاء والياء التَحتيّة 
وتشديد النون للتاكيد على البناء للمفعول قوله: (وَضَع ياه 
اليْنْنى عَلَى فَخلرهِ اليُمْتى ...إلّخ) سياتي الكلام على هذه الهيئة. 

قوله: (وَلَمْ يُجَاورْ بَصَرْهُ إشَارَتَهُ) فيه أنه يستحب للمصلّي 
حال التشهّد أن لا يرقم بصره إلى ما يجاوز الأصبع التي يشير بها. 

باب ذكر الأسيفتاح بين التكبير وَالْقرَاءةٍ 

-١‏ عن أبي هُرَيْرةَ قَال: «کاڻ رَسُولُ الله يكل ذا كبر في 
الصلاة سكت هده َبْلَ الْقِرَاءَ فَقُلت: يا رَسُولَ اللّه بابي أنت 
وَأمي أربت سكوك بين التكبير وَالْقِرَاءَةٍ ما تقو ل قال: أفول: 
الُم بَاعذ بَيْبِي وَين خطَايَاي كُمَا بَاعذت بَيْنَ المَشرق 
وَالْمَغْرِس الهم قبي مِن خطاياي كما بى الثؤب الأبْيْض من 
ادنس الهم اغْسِلَنِي مِن خطاياي بالج وَالْمَاء وَالْبرْهِ» رَوَاهُ 
الْجَمَاعَهٌ إلا التَرْيِزِيَ (حم: ۲۳۱/۲) (خ: )۷٤٤‏ (م: 094) 
(د: ۷۸۱) (ن: ۱۲۹-۱۲۸/۲) (ه: 406 ). 

قوله هيه في رواية هنيّة قال التووي: وأصله هنوة فلمًا 
صفرت صارت هنيوة فاجتمعت ياءٌ واو وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواو ياءً ثم أدغمت» وقد تقلب هاءً كما هو في 
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رواية الكتاب» قال التووي أيضًا: وا همزة خطأً. 

وقال القرطي: إنّ أكثر الرّواة قالوه بالهمز. 

قوله: (بأبي أنْت وَأمّي) هو متعلقٌ محذوفو إمّا اسم او فملٌ 
والتقدير أنت مفدي وافديك قوله: (أرأت) الظاهر أنه يفتح 
التاء بمعنى أخبرني. 

قوله: (مَا تَقُولُ) فيه إشعارٌ بآنه قد فهم أنّ الي بل كان 
يقول قولاً قال ابن دقيق العيد: ولعلّه استدلٌ أصل القول بحركة 
الفم كما استدل على غيره على القراءة باضطراب اللّحية: قوله: 
(بَاعِدَ) قال الحافظ: المراد بالمباعدة محو ما حصل منها يعني 
الخطايا والعصمة عما سيأتي منها انتهى. 

وفي هذا اللفظ مجازان الأوّل: استعمال المباعدة التي هي في 
الأصل للأجسام في مباعدة المعاني الثاني: استعمال المباعدة في 
الإزالة بالكلية مع أن أصلها لا يقتضي الروال» وموضع التشبيه 
أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل» فكأنه أراد أن لا يقع له منها 
اقتراب بالكليّة» وكرّر لفظ بين لأنّ العطف. 

على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض. 

قوله: نقني بتشديد القاف وهو مجارٌ عن زوال الذنوب وغوها 
بالكلية. 

قال الحافظ: ولا كان الدّنس في الوب الأبيض أظهر من غيره 
من الألوان وقع التشبيه به والدّنس الوسخ الذي يدنس الثوب. 

قوله: («بالتلج وَالْمَاء وَالْبَرّ) جمع بين الثلاثة تأكيدًا ومبالغة 
كما قال الخطَابِي لن الثلج والبرد نوعان من الماء. 

قال ابن دقيق العيد: عبّر بذلك عن غاية الحو فِإنٌ الوب 
الذي يتكرّر عليه ثلاثة أشياء منقية تكون في غاية النقاء. 

قال: ويجتمل أن يكون اراد أن كل واحار من هذه الأشياء 
مجازٌ عن صفةٍ يقع بها امحو. 

والحديث يدل على مشروعيّة الدّعاء بين التكبير والقراءة. 

وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه والأحاديث ترد عليه. 

وفيه جواز الدّعاء في الصّلاة با ليس من القرآن خلافًا 
للحنفية والهادوية وفيه أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة 
الإحرام وخالف في ذلك اهادي والقاسم وأبو العبّاس وأبو 
طالب من أهل البيت وسيأتي بيان ما هو الحق في ذلك. 

47- وَعَنْ عَلِيّ بن أبي طالب قَالَ: «کان النبي كه إذا فام 
إلى الصّلاة قَال: وَجَهْت رَجْهي لِلَذِي فَطَرَ السْمَوَات وَالأرْضَ 


حَنِيقًا مُسْلِمًا وما آنا من الْمُشْركِين» إن صلاتِي وَنْسكِي وَمَحْيَايّ 
َممَاتي لَه ب الْعَالمِينَ لا شريك لَه بذك أت رأنًا ِن 
الْمُسْلِمِين اللَّهُمّ انت الْمَلِكُ 5 ِلَّه إلا أت أنت رئيء وأنا 
يَغْفِرٌ الذوب إلا أنت اني لأحْسّن الأخلاق لا بدي 
لأحسَيها إلا أنت» وَاصرف عَنْي سَيْئَهَا لا يَصْرفْ عني سَيْئهًا إلا 
انت لَك وَسَمدنِك والْحَيْر كله في بذك وَالشرَ ليس لبك أنا 
بك وَإِليْك تباركت وَتََالَيْت أستَغْفِرك وأو ب إلَيِك.وَإذًا ركع 
قَال: اللَهُم لك ركنت وبك آمَنْتء وك الت نك 
سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُحَي وَعَظْمِي وَعَْصَبِي» وَإذَا رفع رَأسَة قَال: 
اللْهُمْ را لك الْحَنْدُ مء ات ر الأْض وَمِلْءٌ ما 
بَْنْهُمًا وَمِلْء ما شِئت من شيء بعد َإِذا جد ثَال: اللَهُمٌ نك 
سَجذت» وبك آمُنت. ولك ألمت سَجَد وَجهي لذي خَلقَهُ 
وَصَوْرَهُ شق مسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ارك اللّهُ أحْسَن الْخَالِقِينَ تم 
يَكُونُ من آخير ما يفول بَبْنَ التَشَهَدٍ وَالتَسْلِيم: اللَهُمّ اغْفِرْ لي ما 
نَدَمْتء وما ارات وَمَا أمْرّزت» وما اقل وَمَا أملرّفت, وما 
أنْت أَعْلْمُ به مني أنْت الْمُقَدَمُ رنت الْمُوّحرء لا إله إلا ألت» 
روء أحْمد (1/ 6 وَمسْلِمٌ (1١/الاو1١5)‏ وَالتزمذِي وَصَّحَّحَهُ 
(TEY)‏ 
الحديث أخرجه أيضًا أبو داود والنسائي مطوّلاً وابن ماجه 
مختصرًا. 

وقد وقع في بعسض نسخ هذا الكتاب مكان قوله رواه 
أحمد....إلخ» رواه الجماعة إلا البخاري وهو الصواب» واخرجه 
أيضًا ابن حبّان» وزاد إذا قام إلى الصّلاة المكتوبة» وكذلك رواه 
الشافعي وقيده أيضا بالمكتوبة وكذا غيرهما. 

وأمًا مسلمٌ فقيّده بصلاة الليل» وزاد لفظ من جوف الليل 
قوله: (کان إِذا قَام إلى الصّلاةٍ) زاد أبو داود كبّر ثم قال: وهذا 
تصريح بان هذا التوجه بعد التكبيرة لا كما ذهب إليه من ذكرنا 
في شرح الحديث السّابق من أنه قبل التكبيرة محتجين على ذلك 
بقوله تعالى: كبر تكبيرًا) بعد قوله: «الْحَمْذ لله الذي لم 
يتخ وَلّدا» إلى آخره. 

وهو عندهم التّوجّه الصّغير» وقوله: (وَجَهَت وجهي) 
التوجه: ال وهنا ناي يدااع ا اراد بقول» وره 
تكبيرًا الإحرام» وبعد تسليم أنّ الواو تقتضي الترتيب» وبعد 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة 


تسليم أنّ قوله تعالى: لالْحَمْدُ لله الذي لم يَتَخِذَ وَلَدَا إلى 
آخره من التوجيهات الواردة وهذه الأمور جميعًا ممنوعة ودون 
تصحيحها مفاوز وعقاب» والأحسن الاحتجاج لهم بإطلاق 
بعض الأحاديث الواردة كحديث جابر بلفظ «كان إِذَا استفتح 
الصّلاة» وحديث الباب بلفظ: «كان إِذًا قَامَ إلى الصّلاق ولا 
يخفى عليك أنه قد ورد التقبيد في حديث أبي هريرة المتقدّم؛ وفي 
حديث الباب أيضًا في رواية أبي داود كما ذكرناه وفي حديث أبي 
سعيار (كان إِذَا قَامْ إلى الصلاة كَبَرَ) وسياتي وقد ورد التتقييد في 

وحمل المطلق على المقيد واجب على ما هو الح في الأصول. 

ومن غرائبهم قوهم: إنه لا يشرع التوجّه بغير ما ورد في هذا 
الحديث من الألفاظ القرآنيّة إلا قوله تعالى: 9الْحَمْدُ لله الي لَمْ 
يذ وَلَدَا4 ...إلخ وقد وردت الأحاديث الصّحيحة بتوجّهات 
متعددة. 

قوله: (وَجَهَت وَجْهِي) قيل معناه قصدت بعبادتي. 

وقيل: أقبلت بوجهي. 

وجمع السّموات وإفراد الأرض مع كونها سبعًا لشرفها. 

وقال القاضي أبو الطّيِب: لأنا لا تفع من الأرض إلا 
بالطبقة الأول؛ بخلاف السّماء فإنّ الشمس والقمر والكواكب 
مورّعة عليها. 

وقيل لان الأرض السّبع لها سكن أخصرج البيهقي عن أبي 
الضّحى عن ابن عبّاس أنه قد قال قوله: وين الأض مِثْلَهُنَ» 
قال: سبع أرضين في كل أرضٍ ني كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح 
كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيساكم. 

قال: وإسناده صحيحٌ عن ابن عباس غير أني لا أعلم لأبي 
الضتّحى متابعًا قوله (حَنِيقًا) الحنيف: المائل إلى الدين الحقّ وهو 
الإسلام قاله الأكثر» ويطلق على المائل والمستقيم» وهو عند 
العرب اسم لمن كان على ملّة إبراهيم وانتصابه على الحال. 
قوله: (وَنُسْكي) النسك: العبادة لله وهو من ذكر العام بعد 
الخاص. 

قوله (مَحيّاي وَمَمَاټي) أي حياتي وموتي. 

والجمهور على فتح الياء الآخرة في حياي وقرئ بإسكانها. 

قوله: (وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ) في رواية لمسلم وأنا أوّل المسلمين. 

قال الشافعي: لأنه بي كان أوّل مسلمي هذه الأمّة. 


وني رواية أخرى لمسلم كما هنا قال في الانتصار: إن غير 
الني إنما يقول وأنا من المسلمين وهو وهم منشؤه توهّم أن معنى 
وأنا اول المسلمين إني أوّل شخص أتصف بذلك بعد أن كان 
الان عمل ع و اة ` 

بل معنا اة في الامتثال لما أمر به ونظيره: قل إن کان 
لِلرَّحْمَن ولد فأنا أل الْعَابِدِينَ4 وقال موسى: رانا أو 
الْمُؤينين» وظاهر الإطلاق آنه لا فرق في قوله «وَأنَا من 
الْمُسْلِمِينَ» وقوله هرما أنَا ِن الْمُشرِكِين بين الرّجل والمرأة وهو 
صحيح على إرادة التشّخص وني المستدرك للحاكم من رواية 
عمران بن حصين أنّ النيّ بلا قال لفاطمة: «قُومِي فاشهدي 
أفحيتك وَقُولِي: «إنّ صلاتِي وَنْسُكبي» إلى قوله ونا مِِنْ 
الْمسْلِمِينَ؛» فدلَ على ما ذكرناه قوله: (ظَلَمْت نَفْسِي) اعترافٌ 
بما يوجب نقص حظ النفس من ملابسة المعاصي تأدَباء وأراد 
بالتفس هنا الات المشتملة على الرّوح قوله: (لأحْسْن الأخلاق) 
أي لأكملها وأفضلها. 

قوله: (سَيْنَهَا) أي قبيحها. 

قوله: (لبَنِكَ) هو من ألب بالمكان إذا قام به. وني هذا 
المصدر مضافا إلى الكاف وأصل لبيك لبّين فحذف الون 
للإضافة. 

وقال النوويّ قال العلماء: ومعناه. 

أنا مقيمٌ على طاعتك إقامة بعد إقامةٍ. 

قوله: (وَسَمْدَيِكَ) قال الأزهريّ وغيره: معناه مساعدة لأمرك 
بعد مساعدةٍ ومتابعة لدينك بعد متابعةٍ قوله: (وَالْخَيْرٌ كله ِي 
يُذيّك) زاد الشافعي عن مسلم بن حال عن موسى بن عقبة 
«وَالْمَهْدِيَ مَنْ هَدَيْت» قال الخطابيّ وغيره: فيه الإرشاد إلى 
الأدب في الثناء على الله ومدحه بان يضاف إليه محاسن الأسور 
دون مساويها على جهة الأدب قوله: (وَالشْرَ لس إِلّيك) قال 
الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهويه ويحبى بن 
معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري وغيرهم: معناه لا يتقرب به 
إليك» روى ذلك النووي عنهم. 

وهذا القول الأوّل والقول الثاني حكاه الشّيخ أبو حامار عن 
المزني أنّ معناه لا يضاف إليك على انفراده لا يقال يا خالق 
القردة والخنازير ويا رب الشّرٌ ونحو هذا وإن كان خالق كل شيء 
رب کل شيء وحينئار يدخل الشّر في العموم. 
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والثالث معناه: والشرٌ لا يصعد إليك وإنما يصعد الكلم 
اليب والعمل الصّالح. 

والرّابع: معناه والشّرٌ ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته 
بحكمة بالغةٍ وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. 

والخامس حكاه الخطابي: أنه كقولك فلانٌ إلى بني فلان إذا 
كان عداده فيهم حكى هذه الأقوال الو ف شو سل 
وقال: إنه ما يجب تأويله لأنّ مذهب أهل الحقّ أنّ كل الحدثات 
فعل الله تعالى وخلقه سواءٌ خيرها وشرّها انتهى. 

وني المقام كلام طويلٌ ليس هذا موضعه. 

قوله: (أنَا بك َإلَيِك) أي التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي 
بك قاله النووي. 

قوله: (تباركت) قال ابن الأنباري: تبارك العباد بتوحيدك 
وقيل: ثبت الخير عندك وقال النووي: استحققت الثناء. 

قوله: (خشتع لّك) أي خضع وأقبل عليك من قوهم خشعت 
الأرض إذا سكنت واطمانّت قوله: (وَمُخي) قال ابن رسلان: 
المراد به هنا الدّماغ وأصله الودك :الذي في العظم وخالص كل 
شيء عه قوله: (رَعَصّبِي) العصب طنب المفاصل وهو الطف 
من العظم» زاد الشافعي في مسنده من رواية أبي هريرة «وَشَئْرِي 
وبشري؟ والجمهور على تضعيف هذه الزّيادة وزاد النسائيّ مسن 
رواية جابر «رَدَمِي وَلَحْيِي» زاد ابن حبّان في صحيحه «ومَا 
اسْتقَلت به قَدَمِي لله رب الْعَالَمِنَ» قوله: (مِلْءْ السَمَرَاتِ) هو 
وما ب ل الميم ونصب الهمزة ورفعها والنصب أشهرء قاله 
النووي ورجّحه ابن خالويه واطنب في الاستدلال وجوّز الرّفع 
على انه فرجوحَ وحكي عن الرَجَاج آنه يتعيّسن الرّفع ولا يجوز 
غيره؛ وبالغ في إنكار التصب. 

والذي تقتضيه القواعد النعحوية هو ما قاله ابن خالويه. 

قال النووي قال العلماء: معناه حمدًا لو كان أجسامًا لملا 
السّموات والأرض وما بينهما لعظمه؛ وهكذا قال القاضي 
عياض؛ وصرّح أنه من قبيل الاستعارة. 

قوله: (وَمِلْء ما شيئت مِن شيء بَعْدُ) وذلك كالكرسي 
_ والعرش وغيرهما مما لم يعلمه إلا الله والمراد الاعتناء في تكثير 
الحمد. 

قوله: (وْصوَرَُ) زاد مسلم وأبو داود «فَأحْمَنَ وره وهو 
الموافق لقوله تعالى: لفَآحْسَنَ صوركم). 


قوله: (وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصّرَهُ) رواية أبي داود «فَشَقَ؛ قال 
القاضي عياض: قال الإمام: يحت به من يقول الأذنان من الوجه 
وقد مرّ الكلام على ذلك قوله (قَتَبَارَك) هكذا رواية ابن حبّان 
وهو في مسل بدون الفاء وني سنن أبي داود بالواو قوله: (أحْسَنْ 
الْخَالِقِينَ) أي المصوّرين والمقدّرين والخلق في اللّغة الفمل الذي 
يوجده فاعله مقدرًا له لا عن سهو وغفلة والعبد قد يوجد منه 


ذلك. 
قال الكعبي: لكن لا يطلق الخالق على العبد إلا مقيّدًا 
كالرٌب. 


قوله (مَا قَدَمْتَ وَمَا أخترات) المراد بقوله ما آخرت إنما هو 
بالنسبة إلى ما وقع من ذنوبه المتأخرة لأنّ الاستغفار قبل الذنب 
محال كذا قال أبو الوليد النيسابوري. 

قال الإسنوي: ولقائل أن يقول: المحال إنما هو طلب مغفرته 
قبل وقوعه» وأمًا الطب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع فلا 
استحالة فيه. 

قوله: (وَمَا أسرَرْت وَمًا أعلّنت) أي جيع النوب لأنها إمًا 
سرٌ أو علن. 

قوله: (وَمَا أمئرّفت) المراد الكبائر لأنّ الإسراف: الإفراط في 
الشّيء ومجاوزة ا لحد فيه قوله: (وَمَا أت أعْلَمُ به بني) أي مسن 
ذنوبي وإسرافي في أموري وغير ذلك قوله: (أنت الْمُقَدْمُ وَألْتَ 
الْمْوَحْرُ) قال البيهقي: قدّم من شاء بالتوفيق إلى مقامات 
السّابقين» وآخر من شاء عن مراتبهم» وقيل: قدّم من احبً مسن 
أوليائه على غيرهم من عبیده» وأخمر من أبعده عن غيره فلا 
مقدّم لما آخر ولا مؤخر لما قدّم قوله: (لا إلّه إلا أست) أي ليس 
لنا معبودٌ نتذثل له ونتضرّع إليه في غضران ذنوبنا إلا أنت. 
الحديث يدل على مشروعيّة الاستفتاح بما في هذا الحديث. 

قال النووي: إلا ان يكون إمامًا لقوم لا يرون التطويل. 
وفيها استحباب الذكر في الركوع والسّجود والاعتدال والدّعاء 
قبل السّلام؛ وفيه الدّعاء.في الصّلاة بغير القرآن والرّدٌ على 
المانعين من ذلك وهم الحنفية والمادوية 

747 وَعَنْ عَائِشَةَ قَانَت: «كان النبي يل إذا استفتَمَ الصّلاة 
قَالَ: سْبْحَانَك اللَهُم وَبحَمْدٍك» وتار امك وَتعَالَى جَدَك 
ولا إِلَهَ غَيْرك». روه 5 دَاوْد (۸۷۷) والذارَفُطبي مله مِنْ روابَةٍ 
اس لخن مله من حَديث ابي سمي ارج ملم 
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٣/9‏ في صَحِيحه أن عُمَرَ کان يَجْهَرُ بهؤلاء الْكَلِمَاتْ: 
قُول: سبْحائّك الهم حبك وَبَارَك امك وَتَعَالَى دك 
ولا إِلَه يرك وروی سيد بن منصور في سُئْنِِ عن أبي کر 
الصّديق أنه كان يَسْتَفْتَحْ بلك وَكَذَلِك رَوَاهُ الدَارَقُطبِيَ عَنْ 
مان بن عَقان وان امير عن عد الله ن مَسْعُوٍ رفاك 
الأسلوة: كان عُمَرٌ إذا اقح الملا قال: سبْحَانك الله 
ونك رارك امك وَتَعَالَى جَدَك وَلا إل فرك يُسْمِعْنا 
ذلك وَيُعَلَمُنًا. رَوَاهُ الدَارَمْطْنيَ (۱/ .)۳٠۲‏ 

أمّا حديث عائشة فأخرجه الترمذي وابن ماجه والدًارقطن 
والحاكم. : 

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وحارثة يعني ابن أبي الرّجال المذكور في إسناد هذا الحديث 
قد تكلّم فيه من قبل حفظه انتهى. 

وقال أبو داود بعد إخراجه: ليس بالمشهور عن عبد السّلام 
بن حرببو لم يروه عن عبد السّلام إلا طلق بن غنام وقال 
الدذارقطي: ليس هذا الحديث بالقوي وقال الحافظ محمد بن عبد 
الواحد: ما علمت فيهم يعني رجال إسناد أبي داود مجحروحًا 
انتهى. 

وطلق بن غنام أخرج عنه البخاري في الصّحيح وعبد السّلام 
بن حربو أخرج له الشيخان» ووثقه أبو حاتم وقد صحّح الحاكم 
هذا الحديث وأورد له شاهدًا وقال الحافظ: رجال إسناده ثقات 
لكن فيها انقطاع. 

قال: وفي الباب عن ابن مسعودٍ وعثمان وأبي سعيلر وأنس 
والحكم بن عمرو وأبي أمامة وعمرو بن العاص وجابر وأمًا 
حارثة بن أبي الرّجال الذي أخرج الحديث الترمذي ا 
فضعَفه أحمد ويحيى والرّازيّان وابن عدي وابن حبّان. 

وأمًا حديث أبي سعيدٍ فسيأتي الكلام عليه في الباب الذي 
بعد هذا. 

وأمًا إن عمر كان يجهر بهذه الكلمات فرواه مسلم عن عبدة 
بن أبي لبابة عنه وهو موقوف على عمرء وعبدة لا يعرف له 
سماعٌ من عمر وإنما سمع من عبد اللّه بن عمرء ويقال رأى 
عمر رؤية. 

وقد روي هذا الكلام عن عمر مرفوعًا إلى النيّ كيه قال 
الدارقطي: الحفوظ عن عمر موقوف. 


قال الحاكم: وقد صح ذلك عن عمر وهو في صحيح ابن 

قال الحافظ: وني إسناده انقطاعًٌ وهكذا رواه الترمذي عن 
عمر موقوفا ورواه أيضمًا عن ابن مسعود. 

قوله: (سُبْحَانّك) التسبيح: تنزيه الله تعالى وأصله كما قال 
ابن سيّد الناس: المرّ السّريع في عبادة اللّهء واصله مصدرٌ مشل 
غفران. 

قوله: (وَبحَمُدِك) قال الخطابي: أخبرني ابن جلاد: قال: 
سالت اجاج عن قوله: «سُبْحَانْك اللّهُمّ وَبِحَمْدِك؛ فقال: معناه 
سبحانك وجمدك سبحتك. 

قوله: (تَبَارَكَ املْمّك) البركة بوت الخير الإهي في الشّيء 
وفيه إشارة إلى اختصاص أسمائه تعالى بالبركات. 

قوله: (وَتَعَالَى جَدَك) الحد: العظمة» وتعالى: تفاعل من العلوَّ 
أي علت عظمتك على عظمة كل أحد غيرك. 

قال ابن الأثير: معنى تعالى جدّك علا جلالك وعظمتك. 

والحديثان وما ذكره المصنف من الآثار تدلٌ على مشروعيّة 
الاستفتاح بهذه الكلمات.قال المصتف رحمه الله: واختيار هؤلاء 
يعني الصّحابة الّذين ذكرهم بهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا 
بمحضر من الصّحابة لتعليمه الناس مع أنّ السّنة إخفاؤه يدل 
على أنه الأفضل وأنه الذي كان الني اة يداوم عليه غالبًا وإن 
استفتح مما رواه علي أو أبو هريرة فحسن لصحّة الرّواية انتهى: 

ولا يخفى أنّ ما صح عن النبي اة أولى بالإيشار والاختيار 
وأصح ما روي في الاستفتاح حديث أبي هريرة المتقدّم ثم 
حديث علي وأمّا حديث عائشة فقد عرفت مافيه من المقال 
وكذلك حديث أبي سعيد ستعرف المقال الذي فيه. 

قال الإمام احمد: أمّا آنا فاذهب إلى ما روي عن عمر ولو أنّ 
رجلاً استفتح ببعض ما روي كان حسئًا. وقال ابن خزيمة: لا 
أعلم في الافتتاح بسبحانك اللّهمٌ خبرًا ثابتا وأحسن أسانيده 
حديث أبي سعیلر ثم قال: لا نعلم أحدًا ولا سمعنا به استعمل 
هذا الحديث على وجهه. 

اب المعو بِالْقرَاءةٍ 

َال الله مَعاَى: طقَذًا أت الُْرآن فاسَيذ بألله من الشتبطان 
الرجيم). 

4- رَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذري عن النبي كه «أنة كان إذا 
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ام إلى الصّلاة استفتح تم يَقُولُ: اعود بأللّه السَمِيع الْعلِيم مِن 
الشْطان الرّجيم مِنْ مَمْرِه وَنفْخِه وَنْْيِه» رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳/ )٠١‏ 
وَالتَرْمِلِيَ »)۲٤۲(‏ وَقَالَ ابن الْمُنْذِر جَاءٌ عر“ النبي يله «أنهُ كان 
قول قَبْلَ الْقِرَاءةٍ أعُودُ لله مِن الشبْطان الرّجيم»» وَقَالَ الأسلوّة: 
رايت عُمَرَ جين فح الماد يَقُول: ستاك الم وبدرك 
رارك اسمك» وَتَعَالَى دك ولا إله يرك م يرذ راء 
الدَارَقْطْيِيّ (۱/ ۲۹۲). 

حديث أبي سعيدٍ أخرجه أيضًا أبو داود والنسائيّ ولفظ 
الترمذي: كان إذا قام إلى الصلاة كبر ثم يَقُولَ: سبْحانك اللَّهُمْ 
وبحمدك وَتبارك اسك ونعالّى جك ولا إل عَبرك م يَقُول: 
الله أكبَرُ الله اكب تم يَقُول: أعُودُ بأَللّهه إلى آخر ما ذكره 
المصتف ولفظ أبي داود كلفظ التَرمذي إلا آله قال: م يقُوُ: لا 
إل إلا الله تلاا ثم يَقُول: الله أكبَرْ كيرا تلاا أعُودُ بألل إلى 
آخره. 

قال أبو داود: وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي 
يعني الرفاعي عن الحسن» الوهم من جعفر وقال الترمذي: 
عدي الى سيد اشير عد ل جنا الات وعد ا ی کی 
أهل العلم بهذا الحديث. وما أكثر أهل العلم فقالوا: إنَما روي 
عن الني كله أنه كان يقول: 'ُبْحَانّك الُم وَبِحَسْدك وَتَبَارَكَ 
اسك وَتَعَالَى جَدَك ولا إِلهَ غَيرّك» هكذا روي عن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن مسعو والعمل على هذا عند أكثر أهل 
الغلم من التابعين وغيرهم. 

وقد تكلم ني إسناد حديث أبي سعیاږ کان یحیی بن سعيار 
يتكلم في علي بن علي. 1 

وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث انتهى كلام الترمذي. 

وعلي بن علي هو ابن نجاد بن رفاعة البصري وروى عنه 
وكيع» ووتقه أبو نعيم وزيد بن الحباب وشيبان بسن فروخ وقال 
الفضل بن دكين وعفان: كان علي بن علي الرّفاعي يشبّه بالني 
يكلُِ. وقال أحمد بن حنبل: هو صالح وقال محمد بن عبد الله بن 
عار زعموا اله كان يصلي کل يوم تائ رکم وكان بع 
عينيه بعيني النب َك وكان رجلا عابدًا ما أرى أن يكون له 
عشرون حديئاء قيل له: أكان ثقة؟ قال: نعم وقال أبن معين: ثقة 
وقال أبو حاتم: ليس به باس لا يحتج حديئه. ١‏ 

وقال يعقوب بن إسحاق: قدم علينا شعبة فقال اذهبوا بنا إلى 


سيّدنا وابن سيّدنا علي بن علي الرّفاعي. 

قوله: (مِنْ هَمْرِهِ وَنَفْخِهِ وَنفْيِ) قد ذكر ابن ماجه تفسير هذه 
الثلاثة عن عمرو بن مرَة الجمليّ بفتح الجيم والميم فقال: نفثه 
الشّعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة بسكون الواو بدون همز والمراد 
وهنا ارون ردان بهذا أبو داو ق" 

وإنما كان الشّعر من نفشة الشيطان لأنه يدعو الشعراء 
المداحين الهبجائين المعظمين الحقرين إلى ذلك وقيل المراد شياطين 
الإنس وهم الشّعراء الّذِين يختلقون كلامًا لا حقيقة له والنفث في 
الّغة: قذف الرّيق وهو اقل من التفل والتفخ في اللّغة أيضًا: نفخ 
الرّبح في الثشيء وإنما فسّر بالكبر لن المتكبر يتعاظم لا سيّما إذا 
مدح» والهمز في اللّغة أيضًا: العصر يقال همزت الشّيء في كفي: 
أي عصرته. 

وهمز الإنسان: اغتابه. 

والحديث يدل على مشروعيّة الافتتاح با ذكر في الحديث» 
وفيه وفي سائر الأحاديث رد لما ذهب إليه مالك من عدم 
استحباب الافتتاح بشيء» وني تقييده ببعد التكبير كما تقلدّم رد ما 
ذهب إليه من قال: إنّ الافتتاح قبل التكبير» وفيه أيضًا مشروعيّة 
التَعوّذ من الشّيطان من همزه ونفخه ونفثه وإلى ذلك ذهب أحمد 
وأبو حنيفة والنُوريّ وابن راهويه وغيرهم» وقد ذهب ال مهادي 
والقاسم من أهل البيت إلى أنّ عله قبل التَوجّه ومذهبهما أن 
التَوجّه قبل التكبيرة كما تقدّم» وقد عرفت التصريح بأنه بعد 
التكبير وهذا الحديث وإن كان فيه المقال المتقدّم فقد ورد من 
طرق متعدّدةٍ يقوّي بعضها بعضًا. 

منها ما أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعودٍ عن 
الني بكي بلفظ: «اللَهُمّ إْي أعُودُ بك من الشتيْطان الرجيم وَهَمْره 
لله وتَقئوه. 

وأخرجه أيضًا البيهقي ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه من حديث جبير بن مطعم: أنه «رَأى النبي يك صلی صلاة 
قَقَالَ: الله اکر كيرا الله ابر كيرا الله أكبَرْ كيرا الْحَسْد لِلَّهِ 
كبا الْحَمدُ لله كيرا الْحَمْد لِلَهِ كيرا وَسْبْسَان الله بُكْرَة 
رأصيلاً تلاا اعود بآلله من الشيطان من نِه وَتَفْقِهِ وهزي 
ومتها ما احرج اعد عن آي امان دحو سیت جي ١‏ ' 

ومنها عن سمرة عند الترمذي. 

ومنها عن عمر موقوفًا عند الدَارقطي كما ذكره المصتف وهو 
أيضًا عند الترمذي هذا مع ما يؤيّد ثبوت هذه السّئة من عموم 
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القرآن والحديث مصرَّح بان التعوّذ المذكور يكرن بعد الافتاح ل 
بالدعاء المذكور في الحديث. 

فائدة: قال الحافظ في التلخيص كلام الرّافعمي يقتضي أنّه لم 
يرد الجمع بين وجهت وجهي وبين سبحانك الله وليبس 
كذلك فقد جاء في حديث ابن عمر رواه الطبرانيّ في الكبير وفيه 
عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيفٌ» وفيه عن جابر أخرجه 
الوقن بكر تو ولک من رواب ابن المكدر عن وقد اا 
عليه فيه. 

وفيه عن علي رواه إسحاق بن راهويه في مسنده وأعلّه ابو 
حاتم انتهى. 

فائدة أخرى: الأحاديث الواردة في اعرذ ليس فيها إلا أنه 
فعل ذلك في الرّكعة الأولى» وفد ذهب الحسن وعطاء وإبراهيم 
إلى استحبابه في كل ركعة واستدلُوا بعموم قوله تعالى: ظفَإِذًا 
أت الْشُرآن فاسنيذ بأللّه4 ولا شك أن الآية ندل على 
مشروعيّة الاستعاذة قبل قراءة القرآن وهي اعم من أن يكون 
القارئ خارج الصّلاة أو داخلها. 

وأحاديث النهي عن الكلام في الصّلاة تدل على المنع منه 
حال الصّلاة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها تا لم يرد به دليل 
يخصه ولا وقع الإذن بجنسه فالأحوط الاقتصار على ما وردت به 
السنة وهو الاستعاذة قبل قراءة الرّكعة الأولى فقط وسيأتي ما 
يدل على ذلك في باب افتتاح الثانية بالقراءة. 

باب ما جَاء في بسلم الله الرَحْمَنِ الرجيم 

6- عن ] انس ب بن مَالِكٍ: قَالَ: «صَلَيْت مع النبي علد وبي 
کر وَعْمَرٌ وَعْنْمَانَ فَلَمْ أممَم أحدا مِنهُم قرا بم الله الرَحْمَن 
الرّحيم». روَا أحْمَدْ )1١١7/(‏ وَمسْلِمٌ (099. وَفِي لفظر: 
«سَليت لف الي 4 ولف أبي بكر َر عفان تكانُوا 
لا يَجهَرُون يسم الله رمن ار أَخْمَدُ 1107/5 
وَالنَسَائِيُْ بإسْنَادٍ عَلَى شرْط الصّحيح (؟/16) وَلأَحْمَدَ 
وَمللم: «صليت لف النبي وق وأبي بكر وَعْمْرَ وَعنْمَانَ 
واوا سيون بالْحَمْد ِل َب العالّمين لا درون بم الله 
الرَحمَنٍ الرَحِيمٍ في أوّل قِرَاءَةٍ ولا في آخيرهًا» وَلِعَبْد الله بن 
أحْمَدَ في نند أبيه عن سُعبَة عن قَتَادَةَ عن انس قال: «صليت 
خلف رَسُول الله يك ولف أبي بكر وَعُمَرَ عنما فلم يَكُونُوا 
يَسمَفِْحُون الْقِرَاءةَ ببسم الله الرحْمن ن ارجم قَالَ شُعْبَُ: تقلت 


إقنادة: أت سمه ا Ss‏ 
الله كيد 5 رة بم الله e‏ ارجم وَصْلّى بنا 

الحديث قد استوفى المصنف رحمه الله أكثر ألفاظه. 

ورواية: «فَكَانُوا لا يَجْهَرُونْ؛ أخرجه أيضًا ابن حبّان 
والدارقطني والطّحاوي والطبرانيَ وفي لفظ لابن خزيمة: «كَانُوا 
يُسِرُونُ» وقوله: «كَانُوا يحون بِالْحَمْد لله رب الْعَالَمِينَ' هذا 
مف عليه وإنّما انفرد مسلمٌ بزيادة ١لا‏ كرون بشم الله 
الرّحْمَنِ الرَحِيم؛ وقد أعلّ هذا الّفظ بالاضطراب لأنّ جماعة من 
أصحاب شعبة رووه عنه بهذاء وجماعة رووه منه بلفظ «فَلَم 
أملْمَعْ أحَذًا مِنْهُمْ قر بسم لله الرحمن الرحيم» وأجاب الحافظ 
عن ذلك بأنه قد رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه باللفظين. 

وأخرجه البخاري في جزء القراءة والنسائيّ وابن ماجه عن 
أيُوب وهؤلاء والترمذي من طريق أبي عوانة والبخاري فيه وأبو 
داود من طريق هشام الدستوائي والبخاري فيه وابن حبان من 
طريق حماد بن سلمة والبخاري فيه» والسّراج من طريق همام 
كلهم عن قتادة باللفظ الأوّل وأخرجه مسلمٌ من طريق الأوزاعي 
عن قتادة بلفظ «لَم يَكُونُوا يَذكُرُونْ بسم الله الرّحْمَنِ الرجيم؛ 
ورواه أبو يعلى والسّراج وعبد الله بن أحمد عن أبي داود 
والطيالسي عن شعبة بلفظ: «هَلَمْ يَكُونُوا يحون الْقِرَاءَةه إلى 


آخر ما ذكره المصنف. 


وني الباب عن عائشة عند مسلم وعن أبسي هريرة عند ابن 
اج ول اا ابر بن انی وقد غلم عيبو راج وله 
حديث آخر عند أبي داود والنسائيّ وابن ماجه» وله حديث 
ثالث سياني ذكره وعن عبد الله بن مغفّلٍ وسياتي أيضًا. 

وقد استدل بالحديث من قال إنه لا يجهر ببسم الله الرّحمن 
الرّحيم وهم على ما حكاه ابن سيّد الناس في شرح الترمذي 
علماء الكوفة ومن شايعهم. 

قال: ومّن رأى الإسرار بها عمر وعليُ وعمّار. 

وقد اختلف عن بعضهم فروي عنه الجهر بهاء وممّن لم يختلف 
عنه آنه كان يسر بها عبد الله بن مسعودء وبه قال أبو جعفر محمّد 
بن علي بن حسين والحسن وابن سيرين وروي ذلك عن ابن 
عباس وابن الزبير وروي عنهما الجهر بهاء وروي عن علي آنه 
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كان لا يجهر بها وعن سفيان وإليه ذهب الحكم والأوزاعيّ وأبو 
حنيفة وأحمد وأبو عبيدٍء وحكي عن التخعي» وروي عن عمر 
قال أبو عمر من وجوو ليست بالقائمة إنه قال: يخفي الإمام أربعًا 
التعوّذ ويسم اللّه الرّحمن الرّحيم وآمين وربنا لك الحمد وروى 
علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعودٍ قال: ثلاث يخفيهنٌ 
الإمام الاستعاذة ويسم اللّه الرّحمن الرّحيم وآمين. 

وروي نحو ذلك عن إبراهيم والثوري وعن الأسود صليت 
خلف عمر سبعين صلاةٍ فلم يجهر فيها ببسم الله الرّحمن الرّحيم 
وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم أنه قال: الجهر ببسم الله الرمن 
الرّحيم بدعة. 

وروى الترمذي والحازمي الإسرار عن أكثر أهل العلم وأمًا 
الجهر بها عند الجهر بالقراءة فروي عن جماعةٍ من السّلف, قال 
أبن سيّد الناس: روي ذلك عن عمر وابن عمر واين لير دامن 
عباس وعلي ۽ بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعن عمر فيها ثلا 
روايات آنه لا يقرؤها وأنه يقرؤها سرًا وأنه يجهر بها. 

وكذلك اختلف عن أبي هريرة في جهره بها وإسرارة. وروی 
الشافعيّ بإسناده عن أنس بن مالك قال: «صلَّى مُعَاوِيَةٌ بالناس 
المي صلا جه فيها بارا قم يرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم ولم كبر في الْحَفْض وَالرَفْم فُلَمَا فَرَعْ ندا اْمُهَاجِرُونْ 
وَالأنْصارٌ يَا ناوي ب الملا أبن يشم الل الرّحْمَنِ الرَحِيمٍ 
وَأَيْنَ التكبيرُ إذا حملت وَرَفَعْت فَكَان إذا صَلَى بهم بد ذلك 
قرا بسم الله الرحمن الرحيم وَكَبْرَ. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط 
ب 
وأبي قتادة وأبي سعيدٍ وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وشدّاد بسن 
آرس وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي ومعاوية قال 
الخطيب: وأمًا التابعون ومن بعدهم من قال بالجهر بها فهم أكثر 
من أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا منهم سعيد بن المسيب 
وطاووس وعطاء ومجاهد وأبو وائل وسعيد بن جبير وابن سيرين 
وعكرمة وعليّ بن الحسين وابنه محمّد بن علي وسالم بن عبد اللّه 
بن عمر ومحمّد بن المتكدر وأبو بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم 
ومحمد بن كعبٍ ونافع مولى ابن عمر وأبو الشعثاء وعمر بن عبد 
العزيز ومكحول وحبيب بسن أبي ثابته والزُهري وأبو قلابة 


وعلي بن عبد الله بن عبّاس وابنه والأزرق بن قيس وعبد الله 
بن معقل بن مقرن ومن بعد التابعين عبيد الله العمري والحسسن 
بن زيا وزيد بن علي بن حسين وعد بن عمر بسن علي وان 
أبي ذثبٍ واللّيث بن سعد وإسحاق بن راهويه. 

وزاد البيهقي في التابعين عبد الله بن صفوان ومحمّد بن 
الحنفيّة وسليمان التيمي ومن تابعيهم المعتمر بن سلمان وزاد أبو 
عمر عن أصبغ بن الفرج قال: كان ابن وهب يقول بالجهر» ثم 
رجع إلى الإسرار» وحكاه غيره عن ابن المبارك وأبي ثور وذكر 
البيهقي في الخلافيّات أنه اجتمع آل رسول الله ية على الجهر 
ببسم الله الرّححن الرّحيم حكاه عن أبي جعفر الماشمي ومثله في 
الجامع الكافي وغيره من كتب العترة. 1 

وقد ذهب جماعة من أهل البيت إلى الجهر بها في الصلاة 
السرية والجهرية وذكر الخطيب عن عكرمة أنه كان لا يصلي 
خلف من لا يجهر بالبسملة. 

وعن أبي جعفر ال هاشمي مثله» وإليه ذهب الشافعي 
واصحابه» ونقل عن مالك قراءتها في النوافل في فاتحة الكتاب . 
وسائر سور القرآن. 

وقال طاووس: تذكر في فاتحة الكتاب ولا تذكر في السّورة 
بعدها. 

وحكي عن جماعةٍ أنها لا تذكر سرًا ولا جهراء وأهل هذه 
المقالة منهم القائلون إنها ليست من القرآن وحكى القاضي أبو 
الطَيّب الطبري عن ابن أبي ليلى والحكم أنّ الجهر والإسرار بها 
سواءً فهذه المذاهب في الجهر بها وإثبات قراءتها ونفيها. 

وقد اختلفوا هل هي آية من الفاتحة فقط أو من كل سورةء أو 
ليست بآيةه فذهب ابن عاس وابن عمر وابن الربير وطاووس 
وعطاءً ومكحول وان امبارك وطائف إلى أنه آي من الفائحة ومن 
كل سورةٍ غير براءة» وحكي عن أحمد وإسحاق وأبي عبار 
وجماعة من أهل الكوفة ومكة وأكثر العراقيين» وحكاه الخطابي 
عن أبي هريرة وسعيد بن جسير» ورواه البيهقي في الخلافيِات 
بإسناده عن علي بن أبي طالب والزّهريّ وسفيان الثوري» 
وحكاه في السّنن الكبرى عن ابن عباس ومحمّد بن كعب أنها آية 
من الفاتحة فقط. 1 

وحكي عن الأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وداود وهو رواية 
عن أحمد آنها ليست آية في الفاتحة ولا في أوائل السّور وقال أبو 
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بكر الرازي وغيره من الحنفيّة: هي آية بين كل سورتين غير 
الأنفال وبراءة وليست من الور بل هي قرآنٌ مستقل' كسورة 
قصيرةٍ وحكي هذا عن داود وأصحابه وهو رواية عن أحمد. 

واعلم أنّ الأمّة أججعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها 
لاختلاف العلماء فيها بخلاف ما لو نفى حرفا مجممًا عليه أو 
أنبت ما ل يقل به أحدٌ فإنه يكفرٌ بالإجماع. 

ولا حلاف أنها آية في أثناء سورة التمل ولا حلاف في إثباتها 
خطًا في أوائل السّور في المصحف إلا في أوّل سورة التُوبة. 

وأا التلاوة فلا حلاف بين القرًاء السّبعة في أوّل فاتحة 
الكتاب وفي أوّل كل سورة إذا ابتدأ بها القارئ ماخلا سورة 
التوبة. وأمًا في أوائل السّور مع الوصل بسورة قبلها فاثبتها ابن 
كثير وقالون وعاصم والكسائي من القرّاء في أوّل كل سورةٍ إلا 
أوّل سورة التوبة وحذفها منهم أبو عمرو وحمزة وورش وابن 
عامر. 

لد احتج القائلون بالإسرار بها بحديث الباب وحديث ابن 
مغْفَل الآتي وغيرهما تما ذكرنا. 

واحتج القائلون بالجهر بها في الصّلاة الجهرية بأحاديث منها 
حديث أنس وحديث آم سلمة الآتيان وسيأتي الكلام عليهما 
ومنها حديث ابن عباس عند السترمذي والتارقطني بلفظ «كان 
لبي و بح الصّلاة ببسم الله الرَحْمَن الرّحِيم». قال 
الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك وفي إسناده إسماعيل بن 
حاد» قال البرّار: إسماعيل لم يكن بالقوي. 

وقال العقيلي: غير محفوظ وقد وثّق إسماعيل يحيى بن 

وقال أبو حاتم: يكتب حديئه وني إسناده أبو خالا الوالبي 
اسمه هرمز وقيل هرم» قال الحافظ: مجهول. 

وقال أبو زرعة: لا أعرف من هو. 

وقال ابو حاتم: صالح الحديث. 

وقد ضعَف أبو داود هذا الحديث؛ روى ذلك عنه الحافظ في 

وللحديث طريق أخرى عن ابن عبّاس رواها الحاكم بلفظ 
«كان يَجْهَرُ في الصّلاةٍ ببسم الله الرَحْمَنِ الرّحيِمِ؛ وصحّح 
الحاكم هذا الطريق وخطأه الحافظ في ذلك لأنّ في إسنادها عبد 


الله بن عمرو بن حسّان وقد نسبه ابن المديني إلى الوضع 


للحديث وقد رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن يحبى بن آدم 
عن شريك. ولم يذكر ابن عباس في إسناده» بل أرسله وهو 
الصّواب من هذا الوجه قاله الحافظ. 

وقال أبو عمر: الصّحيح في هذا الحديث أنه روي عن ابن 
عباس من فعله لا مرفوعًا إلى الني يل ومنها ما أخرجه 
الدارقطني عن ابن عباس أن النبي ية لم يزل يَجْهَرْ في 
السنورتين ببسم الله الرّحْمُنِ الرّحِيم؛ وني إسناده عمر بن حفص 
المكيّ وهو ضعيف. 

وأخرجه أيضًا عنه من طريق أخرى وفيها أحمد بن رشي بن 
غلم موعت سند بن عم وهنا ان ومنها ما أخرجه 
النسائي من حديث أبي هريرة بلفظ: هال نُعَئِمّ الْمُجْمر: صلَيْت 
وَرَاءَ أبي هُرَيرَة فر بسم الله الرحمن الرحيم تم قرا بام القرآن 
وفيه: وَيَقُولَ إذا سَلّمَ: وََلْذِي نبي يله إني لاشبَهُكم صلا 
بِرَسُول الله كوه وقد صممّح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان 
رطاف العا شرا البخاري ومسلمء وقال البيهقي: 
صحيح الإسناد وله شواهد وقال أبو بكر الخطيب فيه ثابت 
صحیح لا يتوجّه عليه تعليل. 

ومنها عن أبي هريرة أيضًا عند الدارقطني عن الي يكيك: «كان 
إِذَا قرأ وَهُوَ يَوْمّ الناس افتح ببسم الله الرَحْمَن الرّحِيم؛ قال 
الدَارقطي: رجال إسناده كلهم ثقات انتهى. 

وني إسناده عبد الله بن عبد اللّه الأصبحي روي عن ابن 
معين توثيقه وتضعيفه» وقال ابن المدينئ كان عند أصحابنا ضعيفًا 
وقد كل ار را 

ومنها عن أبي هريرة أيضا عند الذارقطني قال: قالرسول 
الله ة: «إذًا قَرَأنُمْ الْحَمْدَ فَافْرَؤوا: بسلم الله الرحْمَّن الرّحِيمٍ 
إنها آم القرآن َم اكاب وَالسَبْعُ الْمَتَانِي وبسلم الله الرّحْمَنٍِ 
الرّجِيم إِحْدّى آيها» قال اليعمري: وجميع رواته ثقات إلا أن نوح 
بن أبي بلال الراوي له عن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبري عن أبي 
هريرة تردّد فيه فرفعه تارة ووقفه أخرى وقال الحافظ: هذا 
الإسناد رجاله ثقات» وصحّح غير واحار من الأئمّة وقفه على 
رفعه وأعله ابن القطّان بتردد نوح المذكور وتكلم فيه ابن الجوزي 
من أجل عبد الحميد بن جعفر فإنّ فيه مقالاًء ولكنّ متابعة نوح 
لا تقر ١‏ 

ومنها عن علي بن أبي طالب وعمّار بن ياسر «أن النبي وه: 
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كان يَجْهَرُ في الْمَكْويَات ببسم الله الرّحْمَنِ الرجيم؛ أخرجه 
الدارقطني وفي إسناده جابرٌ الجعفي وإبراهيم بن الحكم بن ظهير 
وغيرهما تمن لا يعوّل عليه. 

ومنها عن علي أيضًا بلفظ: «أن النبي يك کان يقرا بسم الله 
الرحمن الرحيم في صلاتِهِ؛ أخرجه الدارقطني وقال: هذا إسنادٌ 
علوي لا باس به وله طریق أخرى عنده عنه بلفظ: «أَنْهُ سيل عَنْ 
السَيْع الْمتانِي فْقَالَ: الْحَمْد لِلَّهِ رب الْعَالْمِينَ قِيل ِنْمَا هي ميث 
فقَال: بسْم الله الرّحْمن الرّحِيم) وإسناده كلهم ثقات وقال 
الحافظ في الحديث الأول الذي قال إنه لا باس بإسناده: إنه بين 
ضعيفو ومجهول. ومنها عن عمر: «أنْ الي كي كان إذَا قَام إلى 
الصلاة فَأَرَادَ أن يقرا قال ْم الله الرحْمَن ن الرّحِيم؛ رواه ابن 
عبد الب قال: ولا يثبت فيه إلا أنه موقوف. ومنها عن جابر قال: 
قال رسول الله يكلله: كيف قرأ إذّا قُمْت فِي الصّلاة؟ أت فأ 
الْحَمْد لِلَهِ رب الْعَالْمِينَ قَالَ: قُلْ بسم الله الرحمن الرحيم» رواه 
الشيخ أبو الحسن وفي اتاد الجهم بن عثمان قال أبو حاتم: 
جهول. 

ومنها عن سمرة قال: «کان لني يكل سكتتان: سكتّة إا قرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم وَسْكَة إذا فرع من الْقِرَاءَةٍ فَألْكْرَ دبك 
عِمْرَان بن اْحُْصِيْن فَكَتبُوا إلى ابي بن كمس فكب أن صَدَق 
سَمُرَة أخرجه الدارقطيّ وإسناده جيّدٌ غير أنّ الحديث أخرجه 
الترمذي وأبو داود وغيرهما بلفظ: «سَكْتةٌ جين يفنح وَسَْكنة 
ذا فَرَعْ ِن السّورةٍ» ومنها عن انس قال: «كان النبي وك يجهر 
بالْقِراءة ببسم الله الرَحْمَنِ من الرّجيم؛ أخرجه الدارقطف أيضًا. 

وله طريقٌ قن أخرى عن أنس عند الدارقطي والحاكم بمعناء. 

ومنها عن أنس أيضًا بلفظ: «سَيئْت رَسُول اللو و يَجْهَرٌ 
ببسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم» أخرجه الحاكم قال: ورواته كلهم 
ثقات. 

ومنها عن عائشة «أن رَسُولَ الله ا كان يجهر ببسم الله 
الرَحْمَن الرّجيم». ذكره ابن سيد الاس في شرح الترمذي وفي 
إسناده الحكم بن عبد الله بن سعارء وقد تكلم فيه غير واحل 
ومنها عن بريدة بن الحصيب بنحو حديث عائشة؛ وفيه جابرٌ 
الجعفي وليس بشيء» وله طريقٌ أخصرى فيها سلمة بن صالح 
وهو ذاهب الحديث ومنها عن الحكم بن عمر وغيره من طرق لا 
يعرّل عليها ومنها عن ابن عمر قال: «صَلَيت ملف رُسُول الله 


يكل ابي کر وَعْمَرَ َكَانُوا يَجْهَرُونَ ببسم الله الرَحْمَن الرّحِيم؛ 
أخرجه الدارقطي» قال الحافظ: وفيه أبو طاهر أحمد بن عيسى بن 
003111989 ا 
وغیره» ومن دونه أيضًا ضعيف ويجهولٌ ورواه الخطيب عن ابن 
عمر من وجه آخر وفيه مسلم بن حبّان وهو مجهول» قال: 
والصّواب أنّ ذلك عن ابن عمر غير مرفوع فهذه الأحاديث فيها 
القوي والفتّعيف كما عرفت» وقد عارضتها الأحاديث الدالة 
على ترك البسملة التي قدّمناهاء وقد حملت روايات حديث أنس 
السسابقة على ترك الجهر لا ترك البسملة مطلقًا ا في تلك الرّواية 
التي قدّمناها في حديشه بلفظ: «فَكَانُوا لا يَجْهَرُونْ ببسم الله 
رمن الوّجِيم» وكذلك حملت رواية حديث عبد الله بن مغقّل 
الآية وخر هما حل ا أطلقته احاديث نفي قرا الس ملة على 


تلك الرّواية المقيدة بن بنفي الجهر فقط› وإذا كاد عل اجات 
نفي البسملة هو نه نفي الجهر بها فمتى وجدت رواية فيها إلبات 
الجهر قدّمت على نفيه. 


قال الحافظ: لا بمجرّد تقديم رواية المبّت على النافي» لأنْ 
أنسًا يبعد جدًا أن يصحب الي بها مدّة عشرة سنين ويصحب 
ابا بكر وعمر وعثمان حمسا وعشرين سنة فلا يسمع منهم الجهر 
بها في صلاةٍ واحدةٍ بل لكون انس اعترف بأنه لا يحفظ هذا 
ليك ل بمامية .| a‏ بالافتتاح بالحمد لله 
جهرًا فلم يسة 
أثبت الجهرانتهى. 

ويؤيّد ما قاله الحافظ من عدم استحضار أنس لذلك ما 
أخرجه الدارقطني عن أبي سلمة قال: «س الت ان مالك 
أكَان رول الله يك ثيح بالحند لله رب الْعَالَمِينَ از يسم 
الله الرَحْمُن ٿن الرَجيم؟ قَقَالَ: إنك ساي عن شيء ما أحْفَظة وما 
ساني عَنْهُ أحد بلك فَقلْت: كان رَسُولُ الله ي يُصلّي ِي 
العليْنِ » قَالَ: نّمم قال الدارقطني: هذا إسنادٌ صحيح وعروض 
النسيان في مثل هذا غير مستنكر. 

فقد حكى الحازميّ عن نفسه أنه حضر جامعًا وحضره جماعة 
من أهل التمييز المواظبين في ذلك الجامع فسألحم عن حال إمامهم 
في الجهر والإخفات قال: وكان صيتا يملأ صوته الجامع» فاختلفوا 
في ذلك فقال بعضهم: يجهر وقال بعضهم: يخفت. ولكنه لا يخفى 
عليك أنّ هذه الأحاديث التي استدل بها القائلون بالجهر منها ما 


يستحضر الجهر المحم العام بحديث من 
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لا يدل على المطلوب وهو ما كان فيه ذكر أنها آية من الفاتحة أو 
ذكر القراءة ها أو ذكر الأمر بقراءتها من دون تقييد بالجهر بها في 
الصّلاة لأنه لا ملازمة بين ذلك وبين المطلوب وهو الجهر بها في 
الصّلاة. 

وكذا ما كان مقيّدًا بالجهر بها دون ذكر الصّلاة لأنّه لا نزاع 
في الجهر بها خارج الصّلاة. فإن قلت: أمّا ذكر أنها آية» أو ذكر 
الأمر بقراءتها في الصلاة بدون تقييا بالجهر فعدم الاستلزام 
مسلّمٌ» وأمّا ذكر قراءته يك في الصّلاة لما فالظّاهر أنه يستلزم 
الجهر لأنّ الطريق إلى نقله إنما هي السّماع» وما يسمع جهر وهو 
المطلوب. 

قلت: يمكن أن تكون الطريق إلى ذلك إخباره 6 أنه قرا بها 
في الصّلاة فلا ملازمة» والّذي يدل على المطلوب منها هو ما 
صرح فيه بالجهر بها في الصّلاة وهي أحاديث لا يتتهسض 
الاحتجاج بها كما عرفت» وهذا قال الدَارقطن إنه لم يصح في 
الجهر بها حديث ولو سلمنا أن ذكر القراءة في الصّلاة يستلزم 
الجهر بها ل يبت لذلك مطلوب القائلين بالجهر لان أنهض 
الأحاديث الواردة بذلك حديث ابي هريرة المتقدّم؛ وقد تعقّب 
باحتمال أن يكون أبو هريرة أشبههم صلاةٌ برسول الله يك في 
معظم الصّلاة لا في جميع أجزائها على أنه قد رواه جماعة عن 
نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة كما قال الحافظ في الفتح. 

وقد جمع القرطبي مما حاصله أن المشركين كانوا يحضرون 
المسجد فإذا قرأ رسول الله َة قالوا: إنه يذكر رحمن اليمامة 
يعنون مسيلمة فأمر أن يخافت ببسم الله الرّحمن الرّحيم ونزلست: 
ولا نَجْهَرْ بصلاتك ولا تُحَافِتَْ بهًا)» قال الحكيم التّرمذي: 
فبقي ذلك إلى يومنا هذا. : 

على ذكر الرسم وإن زالت العلّة؛ وقد روى هذا الحديث 
لس ب د د 


يَهْرَوْرن بتكاء و ا 3 وَيقُوُون: مُحَمدٌ يذ لَه اليمَامَةٍ ركان 
مُسَيْلِمهُ الْكَدَاب يُسَمَى رَحْمَنٌ فانرل الله رلا نَجْهَرْ 
بصّلاتِك4 فتسمع المشركين فيهزءوا بك ولا حافت بهًا4 عَنْ 
امتتابك قلا نيعو رواه لبن جر عن ابن عباس لقره 
السابوزي ي اتسين ولا جح حصن إن صصح أن مناكان 
السّبب في ترك الجهر. 


وقد قال في مجمع الرّوائد: إن رجاله موثقون. 

وقد ذكر ابن القيّم في الهدي أن التي ڳل كان يجهر ببسم الله 
الرّحمن الرّحيم تارة ويخفيها أكثر تا جهر بهاء ولا ريب أنه لم 
يكن يجهر بها دائمًا في كل يوم وليل س مرّات أبدًا حضرا 
وسفراء ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهرر أصحابه 
وأهل بلده في الأعصار الفاضلة هذا من أمحل المحال حتى يحشاج 
إلى التشبّث فيه بألفاظ مجملةٍ وأحاديث واهيةٍ فصحيح تلك 
الأحاديث غير صريحء وصريحها غير صحيح انتهى. 

وحجج بقيّة الأقوال الي فيها التفصيل في الجهر والإسرار 
وجواز الأمرين ماخوذة من هذه الأدلّة فلا نطوّل بذكرها. وامًا 
ادل المثبتين لقرآنيّة البسملة والنافين لقرآنيتها فبأتي ذكر طرفي 
منها في الباب الذي بعد هذا. 

وهذه المسألة طويلة الڏيل» وقد أفردها جماعة من أكابر 
العلماء بتصانيف مسق ومن آخر ما وقع رسالة جمعتها في ايام 
الطلب مشتملة على نظم ونثر أجبت بها على سال ورد 
وأجاب عنه جماعةٌ من علماء العصر فلنقتصر في هذا الشّرح على 
هذا المقدار وإن كان بالنسبة إلى ما في المسالة من التطويل نزرًا 
يسيرًا ولكنه لا يقصر عن إفادة المنصف ماهو الصّواب في 
المسألة. 

وأكثر ما في امقام الاختلاف في مستحب أو مسنون فليس 
شيءٌ من الجهر وتركه يقدح في الصّلاة ببطلان بالإجماع فلا 
يهولنك تعظيم جماعةٍ من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها 
ولقد بالغ بعضهم حتى عدّها من مسائل الاعتقاد. 

1- وَعَنْ عا الله ِن مَُفَلٍ قَالَ: «مَمِعَني أبي واا اقول 
بسلم الله الرَحْمَنِ الرّحيم» فَقَالَ: يا بني إيَاك وَالْحَدَث» قال: وَلَمْ 
ار من انحا سول الله وك رجلا ان أْْض إل دنا في 
الإمئلام مه قإني صلَيْت مَع رَسُول الله هة وَمَع أبي بكر وَمَعْ 
عُمَرَ وَمَعَ عُدْمَانَ فَلَمْ أسلْمَمْ أحَدًا مِنْهُم يَقُولَهَا فلا تَْلْهَا إذا أت 
قَرَات قَقْلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالْمِينَ». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا أبَا ذاود 
(حم: )۸٩ /٤‏ (ت:٤٤۲)‏ (ن: ۲/ ۳۵) (ه: .)41١6‏ 

الحديث حسنه الترمذي وقد تفرد به الجريري وقد قيل إنه 
اختلط بآخره» وقد توبع عليه الجريري كما سياتي وهو أيضًا من 
أفراد ابن عبد الله بن مغْقل وعليه مداره وذكر أن اسمه يزيد 


وهو مجهولٌ لا يعرف ما روي عنه إلا أبو نعامة» وقد رواه معمرٌ 
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عن الجريري» ورواه إسماعيل بن مسعودٍ عن خالد بن عبد الله 
الواسطي عن عثمان بن غياث عن أبي نعامة عن ابن عبد الله بن 
مغفْل ولم يذكر الجريري وإسماعيل هو الجحدريّ قال أبو حاتم: 
صدوق. 

وروی عنه النسائي» فعثمان بن غياث متابع للجريري وقد 
وق عثمان أحمد ويحيى وروى له البخاري ومسلم. 

وقال ابن خزيمة: هذا الحديث غير صحيسح وقال الخطيب 
وغيره: ضعيف» قال النووي: ولا يرد على هؤلاء الحفاظ قول 
الترمذي: إنه حسنٌ انتهى. 

وسبب تضعيف هذا الحديث ما ذكرناه من جهالة ابن عبد 
الله بن مذ مغفل والمجهول لا : تقوم به حجّةٌ قال أبو الفتح اليعمري: 
ايت عي لت مغللا بتر اها ف ن عة الع 
مغفل وهي جهالة حاليّة لا عينية للعلم بوجوده فقد كان لعبد 
الله بن لعثل ت أزلاو ست هذا می يايد ومن رس داشر 
من أنه لم يرو عنه إلا أبو نعامة فحكمه حكم المستور. 

قال: ولیس في رواة هذا الخبر من يتهم بكذبو فهو جار على 
رسم الحسن عنده. 

وأمًا تعليله ججهالة المذكور فما أراه يخرجه عن رسم الحسن 
عند الترمذي» ولا غيره. 

وأمّا قول من قال غير صحيح فكل حسنٌ كذلك والحديث 
استدل به القائلون بترك قراءة البسملة في الصلاة» والقائلون بترك 


الجهر بها. 
وقد تقدّم الكلام على ذلك. 
قال المصتف رحمه الله: ومعنى قوله: «لا تَقُلْهَاء وقوله: دلا 


يَْرمُونّها أو لا يذكرونها ولا يستفتحون بها أي جهرا بدليل 
قوله في رواية تقدّمت ولا يَجَهَرُونْ بها» وذلك يدل على 
قراءتهم لحا سرا انتهى. ْ 
وقد قدّمنا الكلام على ذلك في شرح الحديث الذي قبل هذا. 
۷- وَعَنْ قُتَادَةَ قَالَ: «سيل انس كيف كان 0 
ب؟ قَمَالَ: كانت مدا تم قرا بسم الله الرحمن الرحيم يمد 
الل وَيَمدَ بِالرّحْمَنِ ويد بالرّحِيم»» رَوَاهُ البُخاري ٠45(‏ 
الحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائيّ وابن 
ماجه بدون ذكر البسملة وهو يدل على مشروعية قراءة البسملة 
وعلى أنّ الى ب كان يمد قراءته في البسملة وغيرها. 


وقد استدل به القائلون باستحباب الجهر بقراءة البسملة في 
الصّلاة لأنّ كون قراءته كانت على الصّفة التي وصفها انس 
تستلزم سماع أنس لها منه به وما سمع مجهورٌ به وم يقتصر 
أن على هذه الصسّفة على القراءة الواقعة منه يكل خارج الصّلاة 
فظاهره أنه أخبر عن مطلق قراءته َيه ولفظ «كان» مشعر 
بالاستمرار كما تقرّر في الأصول فيستفاد منه عموم الأزمان 
وكونه من لفظ الرّاوي لا يقدح في ذلك لأنّ الغرض أنه عدلٌ 
عارف. 

- وروی ابْنْ جْرَيْجٍ عن عَبْدٍ الله ن أبي مُلَيكَةَ عن «أمْ 
مللئة أنها نينا عن وزو رول الله د نقالت: كان بنط 
انه آبة آبة ليم الله الرَحْمَنٍ ن الرْحيم الْحَمْدُ لله رب 
الْمَالَمِينَ الرَحمَّن الرّجِيم مالك زم التبن). رَوَاهُ خمد 
(5/ 03" ولیو ارد .)٤۰۰۱(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا التَرمذيّ في القراءة ولم يذكر التسمية» 
وقال: غريب وليس إسناده متصل» وقد أعل الطحاوي الخبر 
بالانقطاع فقال: لم يسمعه ابن أبي مليكة من ام سلمة. واستدلٌ 
على ذلك برواية اللّيث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن ملك 
عن آم سلمة. 

قال الحافظ: وهذا الذي أعلٌ به ليس بعلةٍ. 

فقد رواه الترمذي من طريق ابن أبي مليكة عن أمّ سلمة بلا 
واسطةٍ وصمّحه ورجّحه على الإسناد الذي فيه يعلى بن تملك 
انتهى. 

وقد عرفت أنّ الترمذي قال: إنه غريب وليس بمتصل في باب 
القراءة. ورو لجاب القراءة فى بات سا الفرآنه رمت 
هنالك بعد أن رواه عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن تملك. فلعل 
التصحيح لأجل الاتصال كما يدل عليه قوله في باب القراءة: 
ولیس إسناده متصل. 

واخرجه الدارقطني عن ابن أبي مليكة عن أمّ سلمة «أن النبيئ 
يل كان يقرا «الْحَْد لِلهِ رب الْمَالْمِينَ * الرَحمَّن الرَجيم * 
مالك يرم التبن * إا َد رمال مين « ادنا الصَرَاط 
اقيم « صراط الْذين أنعَنت عَلَيْهِمْ « غَيْر الوب 
عَلَيْهِمْ * ولا الضالَين4 فَقَطْعَهَا آية آية وَعَدَهَا عَدَ الأعرّاب وَعَدْ 
بسلم الله الرّحْمَنِ الرجيم آي وَلَّم يَمْدَ عَلَيْهِم» قال اليعمري: 


رواته موثقون وكذا رواه من هذا الوجه ابن خزيمة والحاكم وني 
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إسناده عمر بن هارون البلخي. 

قال الحافظ: هو ضعيف انتهى. 

ولكنه قد وق فقول اليعمري رواته مونّقون 
صحيح.والحديث يدل على أنّ البسملة آي وقداستدل به من 
قال باستحباب الجهر بالبسملة في الصّلاة لما ذكرناه في شرح 
الحديث الذي قبله. 

وقد تقدّم بسط الكلام على ذلك في أوّل الباب. 


السّوّر آم لا؟ 

4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ي: «مَن صَلَى 
لأبي هُرَيْرَةٌ: نا نكو ن وَرَاءَ الإمّام قَقَالَ: افر بها فِي نيك ني 
سَمِعْت رَسُول الله يل يَقُولُ: قال الله عر وَجَلَ: قَسَمْت الصّلاةً 
يني وَين عدي فين وَلِعْبْدِي مَا مسأل فَإذًا قال الْعَلِدُ: 
«الحند لله رب الْعَالَمِين4» قال الله حيدني عدي فا قَال: 
9الرّحْمَنِ الرّحِيمٍ» قَال: أننى عَلَيَّ عَبْدِي» فَإِذًا قال مالك 
وم الڌين)» قَال: مَجَدَنِي بدي وال مرةً: وض لي عدي 
وذ قَال: «إِيَاكَ نَعْبْدُ َإِيَاكَ نَسْتَعِين»» قَالَ: هذا بيني وَين 
عَبْددِي وَلِعَبْدِي مَا ستأل» فَِذًا قَالَ: «اهْدِنًا الصراط الْمُسْتْقِيم « 
صراط اين انت عَلَبْهِمْ © غَيْرِ الْمَفْصُوب عَلَيْهِمْ © ولا 
الضَالَينَ4: قَالَ: هذا لِمَبْدِي وَلِمَبْدِي ما سأل» رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
البْحَارِيْ وَابْنَ مَاجَه (حم: ؟/111) (م: 98") (د: ۸۲۱) (ن: 
*)(زت: 17*") :48 ). 

قوله: (خيداج) بكسر الخاء المعجمة قال الخليل والأصمعي وأبو 
حا السّجستانيّ وا هروي وآخرون: الخداج: النقصان يقال: 
خدجت الناقة إذا لقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام تلبق 
وأخدجت إذا ولدته ناقصًا وإن كان لتمام الولادة وقال جماعة من 
أهل اللغة: خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام قالوا: فقوله 
خداجٌ أي ذات خداج قوله: (اقْرَأ بها فِي نقسِك) السّائل لأبي 
هريرة هو أبو السّائب أي اقرآها سرًا بحيث تسمع نفسك. 

قوله (فَسَمْت الصّلاة) قال النووي: قال العلماء: المراد 
بالصّلاة الفاتحة سمّيت بذلك لأنها لا تصح إلا بهاء والمراد 
قسمتها من جهة المعنى لأنّ نصفها الأوّل تحميدٌ لله وتمجيدٌ وثناءً 
عليه وتفويض إليه» والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرعٌ 


وافتقارٌ قوله: (حَمِدَنِي وَأَنْنَى علي وَمَجَدَنِي) الحمد الثناء يحميل 
الفعال والتّمجيد الثّناء بصفات الجلال والثناء مشتملٌ على 
الأمرين وهذا جاء جوابًا للرّحمن الرحيم لاشتمال اللفظين على 
الصّفات الذائيّة والفعليّة حكى ذلك النووي عن العلماء قوله: 
(فْوَض إل عَبْدِي) وجه مطابقة هذا لقوله: مالك يوم الدّين؛ أن 
الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم ويجزاء العباد وحسابهم. 

والدين: الحساب وقيل: الجزاء ولا دعوى لأحدٍ ذلك اليوم 
حقيقة ولا مجارًا وأمّا في الدّنيا فلبعض العباد ملك حازي ويدّعي 
بعضهم دعوى باطلةً وکل هذا ينقطع في ذلك اليوم قوله: (فَإذًا 
قَالَ إياك نَمبدُ ...إلَخ) قال القرطي: إنما قال الله تعالى هذا لأنّ 
في ذلك تذلّل العبد لله وطلبه الاستعانة منه وذلك يتضمّن 
تعظيم الله وقدرته على ما طلب منه. 

قوله: (فإذًا قَالَ ادنا الصراط الْمُسْتَقِيمٌ) إلى آحر السّورة 
إنَما كان هذا للعبد أنه سؤالٌ يعود نفعه إلى العبد وفيه دليلٌ 
على أنّ اهدنا وما بعده إلى آخر السّورة ثلاث آيات, لا آينان وفي 
المسالة حلاف مب على أنّ البسملة من الفاتحة آم لا وقد تقدّم 
بسطه والحديث يدل على أنها ليست من الفاتحة لآنّ الفاتحة سبع 
آيات بالإجماع فثلاث في اوها ثناءٌ اوها الحمد لله وثلاث دعاءً 
أوَها اهدنا الصّراط المستقيم. 

والرّابعة متوسّطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين ولم تذكر 
البسملة في الحديث ولو كانت منها لذكرت. 

قال النووي: وهو من أوضح ما احتجُوا به. 

قال: وأجاب أصحابنا وغيرهم تمن يقول: إن البسملة آية من 
الفاتحة» بأجوبة أحدها أنّ التنصيف عائدٌ إلى جملة الصّلاة لا إلى 
الفاتحة هذا حقيقة اللّفظ. 

والثاني أن التنصيف عائدٌ إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات 
الكاملة. 

والثّالث معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب 
العالمين فحينئل تكون القسمة انتهى. 

:ولا يخفى أنّ هذه الأجوبة منها ما هو غير نافم» ومنها ما هو 


ت 


والحديث أيضًا يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في 
الصّلاة وإليه ذهب الجمهور وسياتي البحث عن ذلك في الباب 
الذي بعد هذا إن شاء اللّه وآمّا الاستدلال بهذا الحديث على 
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ترك الجهر في الصّلاة بالبسملة فليس بصحيح قال اليعمري: لأنّ 
جماعة من يرى الجهر بها لا يعتقدونها قرآنًا بل هي من السّنن 
عندهم كالتَعوَد والتّامِينء وجماعة من يرى الإسرار بها يعتقدونها 
قرآنًا وهذا قال النووي: إنّ مسألة الجهر ليست مربّبةَ على إثسات 
مسألة البسملة وكذلك احتجاج من احتج بأحاديث عدم قراءتها 
على أنها ليست بآيةٍ لما عرفت. 

5- وَعَنْ أبي هُريْرَة عن النبي يل أنه قَال: «إن سُورة من 
الْقُرآن لاون آية شَقَعَت لِرَجُلٍ حى غَفِرَ له وَهِي: تارك اللوي 
بيده الْمُلْك». روه أَحْمَدُ (۲۹۹/۲) وأو ذَاوُد )٠٤٠١١(‏ 
وَالترِْيَ (۲۸۹۱). ۰ 

الحديث أخرجه أيضًا التّسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبّان 
خ الكبير بأنَ 
عبّاسًا الجشمي لا يعرف سماعه من أبي هريرة» ولكن ذكره ابن 
حبّان في الثقات وله شاهدٌ من حديث ثابتو عن أنس رواه 
الطّبراني في الكبير بإسناٍ صحيح والحديث استدل به من قال إن 
البسملة ليست من القرآن وقد تقدّم ذكر أهل هذه المقالة في 
الباب الأوّل» وإنما استدلوا به لأنّ سورة تبارك ثلاثون آية 
بالإجماع بدون التسمية وهذا قال الملصتف: ولا يختلف العادون 
أنها ثلاثون آية بدون التسمية انتهى. 

وأجيب عن ذلك بأنّ المراد عدد ما هو خاصّة السّورة لأنّ 
البسملة كالشيء المشترك فيه وكذا الجواب عمّا روي عن أبي 
هريرة أن سورة الكوثر ثلاث آياتر. 


وصحّحه وحسّنه الترهذي واعلّه البخاري في التاريخ 


-0١‏ وَعَنْ انس قَالَ: بنا رول الله هة ذات بوم بين 
أظهْرنا ذٍ في المَملجد د أعْفَى إغفاءة ثم رَقَمَ رَأسَة مََسَمّاء فَقَلْنَا 
:ما أفلحكك يا رْسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: رلت علي آَنِفًا سُورةٌ 
ققرا: سراف ارهن ا الكردز و نعل 
رك رَانْحَرْ * إن شايئك هو الأبْتَر4 ثم قَالَ: أنذرُون ما 
لعو قل راك اللو E‏ 
)٠۰۰(‏ وَالنْسَائِي (۲/ ۱۳۳). 

تمام الحديث «قُلَْا: الله وَرَسسُولَهُ أعْلَمْ قَالَ: إنهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيِهِ 
بي عَڙ وجل عَلَيْهِ حبر كير رَهُوَ حَوْضْ ترد عله مي يَوْ 
اقام آييتة عَدَدُ ُجُوم السّمّاء فَيَخْتَلِجْ الَْبدُ مهم فأقُول: رب 
إن من متي فَيقُولُ: ما تذري ما أخدث بَعْدك». 

هذا الحديث من جملة أدلّة من أثبت ثبت البسملة وقد تقدّم 


ذكرهم. 

ومن أدلّتهم على إثباتها ما ثبت في المصاحف منها بغير تميسيز 
كما ميّزوا أسماء السّور وعدد الآي بالحمرة أو غيرها ما يخالف 
صورة المكتوب قرآنا. 

وأجاب عن ذلك القائلون بأنها ليست من القرآن أنها ثبت 
للفصل بين السّور. 

تلص القائلون بإثباتها عن هذا الجسواب بوجوو: الأوّل أن 
هذا تغريرٌ ولا يجوز ارتكابه نجرد الفصل. . 

الثاني لو كان للفصل لكتبت بين براءة والأنفال ولا كتبت في 
أوّل الفاتحة. ش 

الثّالث أنّ الفصل كان مكنا بتراجم السّور كما حصل بين 
براءة والأنفال ومن جملة حجج المثبتين ما تقدّم من الأحاديث 
المصرّحة بأنها آية من الفاتحة. ش 

وأجاب من لم يثبتها بان القرآن لا يثبت إلا بالواتر ولا تواتر 
لاسيّما مع ورود الأدلة لاله على أنه ليست بقرآن كحديشي 
أبي هريرة المتقدّم ذكرهما في هذا الباب وحديث إتيان جبريل إلى 
التي و وقوله: «اقْرَأ بام رَبك الذي نخَلَّقَ» رواه البخاري 
ومسلم» وسائر الأحاديث المتقدّمة في الباب الأوّل. 

وبإجماع أهل العدد على ترك عدّها آية من غير الفاتحة 
وتخلص المثبتون عن قوهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر بوجهين: 
الأوّل: أنّ إثباتها في المصحف في معنى التواتر» وقد صرّح عضد 
الدّين أنّ الرّسم دليلٌ علمي. 

الثاني أن التواتر إنما يشترط فيما ثبت قرآنا على سبيل 
القطع» فأمًا ما ثبت قرآنا على سبيل الحكم فلا والبسملة قرآنٌ 
على سبيل الحكم. 

ومن جملة ما أجيب به أنّ عدم تواترها ممنوعٌ لأنّ بعض القرّاء 
الستبعة أثبتها والقراءات السّبع متواترة فيلزم تواترهاء والاختلاف 
لا يستلزم عدم التواتر فكثيرًا ما يقع لبعض الباحثين» ولا بقع لمن 
لم يبحث كل البحث ومحل البحث الأصول فمن رام الاستيفاء 
فليراجع مطولاته. 

1- وَعَنْ ابْنِ عباس قَالَ: «کان رَسُولُ الله يك لا رف 
ملل السَورة حَتَى بزل علي بسم الله الرحن الرحيم. رَواه بو 
داود (۷۸۸). 1 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وصححه على شرطهما. 
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وقد رواه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن جبيرء وقال: 
المرسل أصح. 

وقال الذهي في تلخيص المستدرك بعد أن ذكر الحديث عن 
ابن عبّاس: أمّا هذا فثابت. 

وال ات رن ا اا رصان اعد ران 
أ« 

والحديث استدل به القائلون بأنّ البسملة من القرآن وقد 
تقدّم ذكرهم وهو ينبني على تسليم أنّ جرد تسنزيل البسملة 
يستلزم قرآنيتها. 


۳- عَنْ عْبَادَةَ بن الصّامت أن النْبي يكل قال: «لا صّلاة 
لِمَنْ لم يقرا ِفَاتِحَةٍ الاب راه الْجَمَاعةُ (حم: 0714/0 (خ: 
5هل) (م: 94") (د: (A۲۳‏ (ت: ٤۷‏ ۲) (ن: ۲/ ۱۳۷) (هم: 
۷ وفي لَفْظ: «لا تجزئ صلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفَاتِحَةٍ اكاب 
روء الدَارَمْطْنِيّ وَقَالَ: ماده صّحِيحٌ T/0‏ 

الحديث زاد فيه مسلم وأبو داود وابن حبّان لفظ «قْصَاعِدَا» 
لكن قال ابن حبّان: تفرّد بها معمرٌ عن الرّهري وأعلّها البخاري 
في جزء القراءة ورواية الدّارقطنيّ صحّحها ابن القطان ولها شاهدٌ 
من حديث أبي هريرة مرفوعًا بهذا الّفظ أخرجه ابن خزيمة وابن 
حبّان وغيرهما ولأحمد بلفظ: لا قبل صّلاة لا يقرا فيهًا بام 
لقُن وفي الباب عن انس عند مسلم والترمذي. 

وعن أبي قتادة عند أبي داود والنسائي وعن عبد الله بن عمر 
عند ابن ماجه. 

وعن أبي سعيدٍ عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وعن أبي 
الدّرداء عند النسائي وابن ماجه وعن جابر عند ابن ماجه وعن 
علي عند البيهقيّ وعن عائشة ذاي جريرة راان إن شاء الله 
تعالى وعن عبادة وسيأتي في الباب الذي بعد هذا والحديث يدل 
. على تعيّن فاتحة الكتاب في الصّلاة وأنّه لا يجرّئ غيرها وإليه 
ذهب مالك والشّافعي وجمهور العلماء من الصّحابة والشابعين 
فمن بعدهم وهو مذهب العترة لأنّ التي المذكور في الحديث 
يتوجّه إلى الذات إن أمكن انتفاؤهاء وإلا توجّه إلى ما هو أقرب 
إلى الات وهو الصّحّة لا إلى الكمال لأنّ الصّحّة اقرب المجازين 
والكمال أبعدهماء والحمل على أقرب امجازين واجب. 

وتوجه النفي ههنا إلى الات مكنّ كما قال الحافظ في الفتح: 


لان المراد بالصّلاة معناها الشّرعيّ لا اللُغوي لما تقزر من أنّ 
ألفاظ الشّارع محمولة على عرفه لكونه بعث لتعريف الششرعيّات 
لا لتعريف الموضوعات اللغويّة؛ وإذا كان المنفيّ الصّلاة الشرعيّة 
استقام نفي الذات لأنّ المركب كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه 
ينتفي بانتفاء بعضها فلا يحناج إلى إضمار الصّحّة ولا الإجزاء 
ولا الكمال» كما روي عن جماعة لأنه إنما يحتاج إليه عند 
الضّرورة وهي عدم إمكان انتفاء الات» ولو سلّم أنّ المراد هنا 
الصّلاة اللغويّة فلا يمكن توجّه النفي إلى ذاتها لأنها قد وجدت 
في الخارج كما قاله البعض لكان المتعين توجبه النفي إلى المّحّة 
أو الإجزاء لا إلى الكمال أما أوّلا فلما ذكرنا من أنّ ذلك أقرب 
الجاز وأمّا ثانيًا فلرواية الدَارقطي المذكورة في الحديث فإنها 
مصرّحة بالإجزاء فيتعيّن تقديره. 

إذا تقرّر هذا فالحديث صالح للاحتجاج به على أنّ الفاتحة 
من شروط الصّلاة لا من واجباتها فقطء لأنّ عدمها قد استلزم 
عدم الصّلاة وهذا شأن الشرط. 

وذهبت الحنفيّة وطائفة قليلة إلى أنها لا تجب بل الواجب آية 
من القرآن» هكذا قال النووي. 

والصّواب ما قاله الحافظ أنّ الحنفية يقولون بوجوب قراءة 
الفاتحة لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطًا في 
صحّة الصّلاة لأنّ وجوبها إنما ثبت بالسّنة والّذي لا تتم الصّلاة 
إلا به فرض والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن» وقد 
قال تعالى: لفَافْرَءُوا ما َيسّرٌ نة فالفرض قراءة ما تيسّر وتعيّن 
الفاتحة إنما يثبت بالحديث فيكون واجبًا يام من يتركه وتجزئ 
الصّلاة بدونه. 

وهذا تعويلٌ على رأي فاسار حاصله رد كثير من السنة 
المطهرة بلا برهان ولا حجَةٍ نيرةٍ فكم موطن مسن المواطن يقول 
يه الشارع ا ری كذالا شل فلاا يض كذاه وقول 
المتمسّكون بهذا الرأي يجزئ ويقبل ويصح ولشل هذا حذر 
السّلف من أهل الرّاي.ومن جملة ما أشادوا به هذه القاعدة أن 
الآية مصرّحةٌ بما تيسّر وهو تخي فلو تعيّنت الفاتحة لكان التعيين 
نسنًا خير والقطعي” ل ينس بلطتي يجب توجيه الي إلى 
الكمال وهذه الكليّة ممنوعة. 

والسّند ما تقدّم من تحوّل أهل قباء إلى الكعبة بخبر واحاو ولم 
ينكر عليهم الي بل بل مدحهم كما تقدّم ذلك في باب 
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الاستقبال ولو سلمت لكان عل التزاع خارجًا عنها لأنّ المنسوخ 
إنما هو استمرار التخبير وهو ظني وأيضًا الآبة نزلت في قيام 
الليل فليست مما نحن فيه. 

وما قولهم إنّ احمل على توجيه النفي إلى الصّحّة إثباثٌ 
للّغة بالترجيح وأنّ المّحّة عرف متجدّدٌ لأهل الشّرع فلا يحمل 
خطاب الشارع عليه. 

وإنّ تصحيح الكلام عك بتقدير الكمال فيكفي لأنّ 
راجيا الاير مسب احج قرت ريع الشارع بد 
الإجزاء وكونه من إثبات اللّغة بالترجيح ممنوعة بل هو من إلحاق 
الفرد ا جهول بالأعم الأغلب المعلوم ومن جملة ما استظهروا به 
على توجيه النّفي إلى الكمال أنّ الفاتحة لو كانت فرضًا لوجب 
تعلّمهاء واللازم باطل فالملزوم مثله. 

لا في حديث المسيء صلاته بلفظ: «فَإِنْ كان مَعَك قرَآنُ وَإلا 
فَاحْمّدْ الله وَكبرْهُ وَهَلَلهه عند النسائيّ وأبي داود والتر 0 
وهذا ملتزمٌ فإن أحاديث فرضيّتها تستلزم وجوب تعلّمها لأنّ ما 
لاجم ااي ب واج كما هررق الأضرل ونا ي حديث 
المسيء لا يدل على بطلان اللازم لأنّ ذلك فرضه حين لا قرآن 
معه على أنه يمكن تقييده بعدم الاستطاعة لتعلم القرآن كما في 
حديث ابن أبي أوفى عند أبي داود والنسائيّ واحمد وابن الجارود 
وابن حبّان والحاكم والدارقطي: «أن رَجُلاً جَاءً إلى النبي وله 
َال إنّي لا استتطيح أن خد من الُْرآن شيا مني ما جي 
في صلاتِي فَقَالَ: قل مسبْحَانَ الله وَالْحَسْدُ لله ولا لَه إلا الله 
وَآللَهُ أكْبرُ ولا حول وَلا قر إلا بألل ولا شك أنّ غير المستطيع 
لا يكلف لأنّ الاستطاعة شرط في التكليف فالعدول ههنا إلى 
البدل عند تعذر المبدل غير قارع في فرضيّته أو شرطيّته ومن 
أدلّتهم ما في حديث المسيء بلفظ: «كُمَ افر مَا تَيْسْرَ مَمَكَ مِنْ 
الْقرآن» والجواب عنه أنه قد ورد في حديث المسيء أيضمًا عند 
أحمد وأبي داود وابن حبّان بلفظ: نم اقرا بام الْقُرْآن؛ فقوله «مّا 
مه من نين او مطلق مقي أذ مهم مقر بلك لان اة 
كانت هي المتيسّرة لحفظ المسلمين اء وقد قيل إن المراد بما تيس ر 
فيما زاد على الفاتحة جممًا بين الأدلّة» لأنّ حديث الفاتحة زيادة 
وقعت غير معارضة وهذا حسن. 

وقيل إنّ ذلك منسوخ محديث تعيين الفاتحة» وقد تعقّب 
القول بالإجمال والإطلاق والنسخ» والظاهر الإبهام والتفسيرء 


وهذا الكلام إنما يحتاج إليه على القول بان حديث المسيء 
يصرف ما ورد في غيره من الأدلّة المقتضية للفرضيّة. 

وأمّا على القول بأنّه يؤخذ بالرّائد فالرّائد فلا إشكال في 
تحتم المصير إلى القول بالفرضيّة بل القول بالشرطية لما عرفت 
ومن أدلّتهم أيضًا حديث أبي سعير بلفظ: «لا صّلاةً إلا بفَاتِحَةٍ 
اكناب أو غَيْرهَاه قال ابن سيّد التاس: لا يدرى بهذا اللفظ من 
ابن جام وقد من عن ابي سیا عند ابي اود ا فا دارا 
أن نَقْرَا بِفَاتِحَة اكاب وما يسر وإسناده صحيمٌ ورواته ثقات» 
ومن أدلتهم أيضًا حديث أبي هريرة عند أبي داود بلفظ: «لا 
صَلاةً إلا بقرآن وَل بفَاحَةِ الكتاب» ويجاب بانه من رواية جعفر 
بن يعون ريس بثقةٍ كما قال النسائي. 

وقال أحمد: ليس بقوي في الحديث, وقال ابن عدي: يكتب 
حديثه في الضعفاء. 

وأيضًا قد روى أبو داود هذا الحديث من طريقه عن أبي 
هريرة بلفظ: أمرني رسول الله بل أن أنادي أنه دلا صّلاةً إلا 
بقرَاءةٍ فَاتِحَةٍ اكاب فَّمَا زّادَه كما سياتي وليست الرّواية الأول 
بأولى من هذه. 

وأيضًا أين تقع هذه الرّواية على فرض صحّتها جنب 
الأحاديث المصرّحة بفرضيّة فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصّلاة 
بدونها (وَمِنْ أَدلَتهم) أيضًا ما روى ابن ماجه عن ابن عبّاس «أنهُ 
تا مرض الي ف كر حييث صلا بي بكر اناس جيه 
رَسُول الله يل نهم وفِيه: فَكَانْ أبُو بكر يانم بالنبي يك والناس 
انون بابي بكر وَقَالَ ان عباس واخ رسو الله يه ِي 
الْقرَاءةٍ مِنْ حَيْث کان بلغ أبُو بكرا ويجاب عنه باله روي بإسنادٍ 
فيه قيس بن الرّبيع قال البرّار: لا نعلم روي هذا الكلام إلا من 
هذا الوجه بهذا الإسناد» وقيسٌ قال ابن سيّد الناس: هو من 
اعتراه من ضعف الرّواية وسوء الحفظ بولاية القضاء ما اعترى 
ابن ابي ليلى وشريكاء وقد وتقه قومٌ وضعّفه آخرون» على آنه لا 
مانع من قراءته إل الفاتحة بكماها في غير هذه الركعة التي أدرك 
أبا بكر فيهاء لأنَّ التزاع إنما هو في وجوب الفاتحة في جملة 
الصّلاة لا في وجوبها في كل ركعةٍ فسيائي هذا خلاصة ما في هذه 
المسألة من المعارضات وقد استدل بهذا الحديث على وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ بناءً على أنّ الركعة تسمّى صلاة وفيه 
نظرٌ لأنّ قراءتها في ركعةٍ واحدةٍ تقتضي حصول مسمى القسراءة 
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في تلك الصّلاة» والأصل عدم وجوب الرّيادة على المرّة الواحدة 
وإطلاق اسم الكل على البعض مجارٌ لا يصار إليه إلا لموجسر 
فليس في الحديث إلا أن الواجب في الصّلاة التي هي اسم لجميع 
الركعات قراءة الفاتحة مرّة واحدة فإن دلّ دليلٌ خارجي على 
وجوبها في كل ركعةٍ وجب المصير إليه» وقد نسب القول 
بوجوب الفاتحة في كل ركعةٍ النووي في شرح مسلم والحافظ في 
ل إلى الجمهور ورواه ابن سيّد الناس في شرح الترمذي عن 
علي وجابر وعن ابن عون والأوزاعي وأبي ثورء قال: وإليه 
ذهب أحمد وداود» وبه قال مالك إلا في الا وإليه ذهب 
الإمام شرف الدّين من أهل البيت» قال المهدي في البحر: إنّ 
الظاهر مع من ذهب إلى إيجابها في كل ركعةٍ واستدلوا أيضًا على 
ذلك بما وقع عند الجماعة واللّفظ للبخاري من قول و 
لِلْمْسِيء: 2 انَل ذلك في صلاتِك كُلْهَاء بعد أن أمره بالقراءة» 
وني روايةٍ لأحمد وابن حبّان والبيهقي ني قصّة المسيء صلاته آنه 
قال في آخره: 2 انل ذلك في كل رَكعَة». 

وقد نسب صاحب ضوء النهار هذه الرّواية إلى البخاري مسن 
حديث أبي قتادة وهو وهم والذي في البخاري عن أبي قتادة: 
أن النبي يكل يك كان ب قرا في كل رَكْعَةٍٍ ِفَابِحَةٍ الْكِتَابِيه وهذا 
الدّليل إذا ضممته إلى ما أسلفنا لك من حمل قوله في حديث 
المسيء لم افر مَا تيْسَرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرآنه على الفاتحة لما تقدّم 
انتهضن ذلك للانبعدلال بد على وجوت الفا في كل ركس 
وكان قرينة لحمل قوله في حديث المسيء نم كَدَلِكَ فِي كُلّ 
صلاتِك فَافْمَلَ؛ على المجاز وهو الركعة وكذلك حمل: «لا صّلاةً 
إلا بِمَاتِحَة الْكتَابِه عليه. 

ويؤيْد وجوب الفاتحة في كل ركعةٍ حديث أبي سعيار عند ابن 
ماجه بلفظ «لا صلاة لِمَنْ لم يقرأ في كَل ركحَة بِالْحَمْدُ وَسُورَةٍ 
في تُرِيضَةٍ از غَيْرهاه. ْ 

قال الحافظ: 550 ضعيفٌ وحديث أبي سعيار أيضًا بلفظ 

مرا سول الله اة أن نْقْرَا بفَاتَحَةِ اكناب في كَل رَكْعَةِ رواه 

إسماعيل بن سعيلر الشاكنجي» قال ابن عبد ال مهادي في التنقيح: 
رواه إسماعيل هذا وهو صاحب الإمام أحمد من حديث عبادة 
وأبي سعيدٍ بهذا اللفظ وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم وبين إسرار الإمام 
وجهره» وسيأتي الكلام على ذلك ومن جملة المؤيّدات لوجوب 


الفاتحة في كل ركعة ما أخرجه مالك في الموّا والترمذي 
وصحّحه عن جابر أنه قال: «مَنْ صلَى رَكْعَةٌ لم يقرأ فيهًا بام 
القُرآن فلم يُصَل إلا أن يكون وَرَاءَ الإمّام؛ وذهب الحسن 
البصري والمادي والمؤيّد بالله وداود وإسحاق إلى أن الواجب في 
الصّلاة قراءة الفاتحة وقرآن معها مرَة واحدة في أي ركعة أو 
مفرقة. 

وقال زيد بن علي والتاصر: إنّ الواجب القراءة في الأولينين» 
وكذا قال أبو حنيفة» لكن من غير تخصيص للفاتحة كما سلف 
عنه. 1 

وأمًا الأخريان فلا تتعيّن القراءة فيهما عندهم بل إن شاء قرأ 
وإن شاء سبح زاد أبو حنيفة وإن شاء سكت واحتج القائلون 
بوجوب الفاتحة مرّة واحدة بالأحاديث المذكورة في الباب فإنٌ 
المعنى الحقيقي للصّلاة هو جميعها لا بعضها. 

وقد عرفت الجواب عن ذلك واحتج من قال بوجوبها في 
الأوليين فقط بما روي عن علي رضي الله عنه آنه قرأ في الأوليين 
وسبّح في الأخريين. 

وقد اختلف القائلون بتعيّن الفاتحة في كل ركعة هل تصح 
صلاة من نسيها فذهبت الشافعية وأحمد بن حنبل إلى عدم 
الصّحّةء وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن نسيها في ركعةٍ من 
صلی ركعتين فسدت صلاته» وإن نسيها في ركعةٍ من صلّى 
ثلاث أو رباعيّة فروي عنه أنه يعيدها ولا تجزئه وروي عنه أنه 
يسجد سجدتي السّهو وروي عنه أن يعيد تلك الركعمة ويسجد 
للسّهو بعد السّلام. 

ومقتضى الشّرطيّة التي نبهناك على صلاحية الأحاديث 
للدّلالة عليها أنّ النّاسي يعيد الصّلاة كمن صلى بغير وضوء 
ناسيًا واختلف هل تجب القراءة بزيادة على الفاتحة أو لا؟ 
وسيأتي تحقيقه. 

4- وَعَنْ عَائْشَةَ فَالَتْ: سمحت رَسُول الله يله يَقُولْ: 
«مَنْ صلَى صلا لَم يقرأ فِيها بأم القُرآن فْهِي نيداج رَوَاهُ أَحَمَدُ 
0 )ابن مَاجَد (440) وقد سيق مله ب حَدِيث أبي 
هُرَيرَة. 

الحديث أخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق عن 
يحيى بن عبّاد بن عبد الله ب 
بن إسحاق فيه مقالٌ مشهورٌ» ولكنه يشهد لصحّته حديث أبي 


بن الزبير عن أبيه عن عائشة. ومحمد 
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هريرة المتقدّم الذي أشار إليه المصّف عند الجماعة إلا البخاري 
وتقدم هنالك أيضًا ضبط الخداج وتفسيره. 

ويشهد له أيضًا ما أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه 
مرفوعًا بلفظ «كُلَ صَلاةٍ لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداجٌ». 

والحديث احتج به الجمهور القائلون بوجوب قراءة الفاتحة 
وأجاب القائلون بعدم الوجوب عنه بان الخداج معناه التقص 
وهو لا يستلزم البطلان. 

ورد بأنّ الأصل أنّ الصّلاة الناقصة لا تسمّى صلاةً حقيقة 
وقد تقدّم الكلام على بقيّة الأدلّة في المسألة. 

-٥‏ وَعن أبي هُرَيْرَةَ «أن النبي يك مره أن رج فين ادي 
لا صلا إلا بقِراءَةٍ فَاتِحَة الْكِنَاب فَمَا رَادَ؛ رَوَاهُ أحْمَدُ 
(418/5) واو دَاوُد (۸۱۹). 

الحديث أخرجه أبو داود من طريق جعفر بن ميمون. 

وقد تقدّم أنّ النسائيّ قال: ليس بثققٍ وأحمد قال: ليس 
بقوي» وابن عدي قال يكتب حدیثه في الضّعفاء. 

ولكنه يشهد لصحّته ما عند مسلم وأبي داود وابن حبّان من 
حديث عبادة بن الصّامت بلفظ: «لا صلاة لِمَنْ لَمْ يقرأ بقَاتِحَةٍ 
اكاب فَصَاعِدًاء وإن كان قد أعلّها البخاري في جزء القراءة كما 

ويشهد له أيضًا حديث أبي سعير عند أبي داود بلفظ: مرا 
أن نَقرَأ بفَائِحَة الْكِنَابٍ وما تبسر قال ابن سيّد الناس: وإسناده 
مح ر ثقات وقال الحافظ: إسناده صحيح ويشهد له 
أيضًا حديث أبي سعیار عند ابن ماجه بلفظ: «لاصلاة لِمَنْ لم 
يقرأ في كَل ركَعَةٍ بِالْحَمْدٍ وْسُورَةٍ» وقد تقدّم تضعيف الحافظ له 
وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدّلالة على وجوب قرآن مع 
الفاتحة ولا حلاف في استحباب قراءة السّورة مع الفاتحة في صلاة 
الصّبح والجمعة والأوليين من كل الصّلوات, قال النووي: إِنَّ 
ذلك سةٌ عند جميع العلماء وحكى القاضي عياض عن بعض 
أصحاب مالك وجوب السّورة. 

قال النوويّ وهو شاد مردودٌ. 

وأمّا السّورة في الركعة الثالئة والرّابعة فكره ذلك مالك 
واستحبّه الشافعي في قوله الجديد دون القديم. 

وقد ذهب إلى إيجاب قرآن مع الفاتحة عمر وابنه عبد اللّه 


وعثمان بن أبي العاص وا مهادي والقاسم والمؤيّد باللّه كذا ني 
البحر وقدّره الهادي بثلاث آياتي» قال القاسم والمؤيّد باللّه: أو 
آيةٍ طويلة والظاهر ما ذهبوا إليه من إيهاب شيء من القرآن» 
وآمًا التقدير بثلاث آياتم فلا دليل عليه إلا توهم أنه لا يسمى ما 
دون ذلك قرآنًا لعدم إعجازه كما قال المهدي في البحرء وهو 
فاسدٌ لصدق القرآن على القليل والكثير لآنه جنس وأيضًا المراد 
وما يسمّى قرآنًا لاما يسمّى معجرًا ولا تلازم بينهماء وكذلك 
التقدير بالآية الطويلة. 

نعم لو كان حديث أبي سعيدٍ المصرح فيه بذكر السّورة 
صحيحًا لكان مفسرًا للمبهم في الأحاديث من قوله: «قْما اذه 
وقوله: «فصاعدًا» وقوله: «وَما تبسر ولكان دالا على وجوب 
الفاتحة وسورة في كل ركعةٍ» ولكنه ضعيففٌ كما عرفت. وقد 
عورضت هذه الأحاديث بما في البخاري ومسلم وغيرهما عن 
ابي هريرة أنه قال «فِي كَل صلاةٍ يَقْرَأ فَمَا أسْمَعَنَا رَسُولُ الله يله 
أسْمَعْنَاكُمْ وما أحقى عا أخخفَينا عنم إن لم نَزِذ عَلَى أم 
القَرآن أجرّات وَإِنْ زذت فَهُوَ حر ولكنّ الظاهر من السّياق أنّ 
قوله «وإن لم ترد ...إلخ ليس مرفوعًا ولا تما له حكم الرّفع 
فلا چ فيه ود أخرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية الثشيخين 
إلا أنه زاد في آخره وسمعته يقول: «لا صلا إلا بفَابَحَةٍ اتاب 
قال الحافظ في الفتح: وظاهر سياقه أنّ ضمير سمعته للنيّ 26 
فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجماعة ثم قال: نعم. 

فقوله «ما سما ًا فى عا يشعر بان جميع ما ذكره 
متلقى عن الي كل فيكون للجميع حكم الرّفع انتهى. 

وهذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث» فإن صح 
جمع بينه وبين الأحاديث المصرّحة بزيادة ما تيسّر من القرآن 
بحملها على الاستحباب. 

وقد قيل إن المراد بقوله «فْصاعِدًا؛ دفع تومّم حصر الحكم 
على الفاتحة» كذا قال الحافظ وهو معنى ما قال البخاري في جزء 
القراءة أنّ قوله: «قَصاعِدًا» نظير قوله: فطع الْيَدْ في رُبْعٍ ينار 
فَصَاعِدًا؛ قال الحافظ في الفمح: وادّعى ابن حبّان والقرطي 
وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة وفيه 
نظرٌ لثبوته عن بعض الصحابة وغيرهم انتهى. 

اب ما جَاءَ فِي قِرَاءَةٍ الْمَأمُو م وَإِنْصَاتِهِ إذَا سَمِع مامه 


7- عن أبي مُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يه قال: «إنْمَا جيل 
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امام لتم به فَإِذَا كبر كبّرُواء وَإذًا قرا فَانْصِئُوا. روَا الْحَمْسَةُ 
إلا التَرْيذِي» وَقَالَ مُللم: ا (حم: ۲/ ۲۳۰) (د: 
(AT :a) (1 £1 /Y :ù) (° €‏ 

زيادة قوله: هوَإِذًا قرا فَأْنْصِيُواه قال أبوداود: ليست 
بمحفوظة» والوهم عندنا من أبي خالد قال النذري: وفيما قاله 
نظرٌ فإنٌ آبا حال هذا هو سليمان بن حبّان الأحمر وهو من 
الثقات الذين احج البخاري ومسلمٌ بحديئهم في صحيحيهما 
ومع هذا فلم يتفرّد بهذه الرّيادة» بل قد تابعه عليها أبو سعيلرٍ 
محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي الماني نزيل بغداد. 

اوقد سمع من ابن عجلان وهو ثقةء ولّقه يحيى بن معين 
ومحمّد بن عبد الله المخرمي وأبو عبد الرّحمن النسائي. 

وقد احرج هذه الرّيادة النسائي في سننه من حديث أبي خالا 
الأحمر. ومن حديث محمّد بن سعد وقد أخرج مسلمٌ في الصّحيح 
هذه الزّيادة في حديث أبي موسى الأشعري من حديث جرير بن 
عبد الحميد عن سليمان التَيميّ عن قتادة» وقال الدارقطي: هذه 
اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة» وخالفه الحفاظ فلم 
يذكروها قال: وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه. قال 
المنذري: ولم يؤثر عند مسلم تفرد سايمان بذلك لثقته وحفظه 
وصححح هذه الزيادة يعني مسلما. 

قال أبو إسحاق صاحب مسلم: قال أبو بكر ابن أخمت أبي 
النضر في هذا الحديث لمسلم أي طعن فيه فقال مسلم: يزيد 
أحفظ من سليمان» فقال أبو بكر: فحديث أبي هريرة هو صحيح 
يعني نرا قرا فأنصيتوا» فقال: هو عندي صحيمٌ فقال: لم لم 
تضعه ههنا؟ فقال: ليس کل شيء عندي صحيحٌ وضعته ههنا 
إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه فقد صح مسلءٌ هذه الزّيادة 
من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة قوله: 
«إنْما جْمِلَ الإمَامْ يرتم به؛ معناه أن الاثتمام يقتضي متابعة 
المأموم لإمامهء فلا يجوز له المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا مادلٌ 
الذليل الشرعي عليه كصلاة القائم خلف القاعد ونحوها. 

وقد ورد النهي عن الاختلاف بخصوصه بقوله: دلا 
تَخْتَلِفُواء. 

قوله: (فَكَبّرّوا) جزم ابن بطال وابن دقيق العيد بان الفاء 
للتعقيب ومقتضاه الأمر بأنّ أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام 
فلو سبقه بتكبيرة الإحرام له لم تنعقد صلاته وتعقب القول 


بالتعقيب بأنّ فاءه هي العاطفة وأمّا الى هنا فهي للرّبط فقط 
لأنها وقعت جوابًا للشّرط فعلى هذا لا يقتضي تأخير أفعال 
المأموم عن الإمام إلا على القول بتقديم الشرط على الجزاء. 

وقد قال قومٌ: إنّ الجزاء يكون مع الشرط فينبغي على هذا 
المقارنة قوله: «فَإذًا قَره فأنصيتوا» اجتح بذلك القائلون أن المؤتم لا 
يا خاف الإمام في الضلاة اخهرية وهم زيذ بن .علي واهادي 
والقاسم وأحمد بن عيسى وعبيد الله بن الحسن العنيري وإسحاق 
بن راهويه وأحمد ومالك والحتفية. 

لكن الحنفيّة قالوا: لا يقرأ خلف الإمام لا في سريةٍ ولا في 
جهريّة واستدلوا على ذلك محديث عبد الله بن شدَادٍ الآتي وهو 
ضعيفٌ لا يصلح للاحتجاج به كما ستعرف ذلك. 

واستدل القائلون أنّ المت لا يقرأ خلف الإمام في الجهريّة 
بقوله تعالى: لفَامْتَمِمُوا لَهُ ورأنصيتوا) وبحديث أبي هريرة الآتسي 
وذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤْتٌ 
من غير فرق بين الجهرية والسرية سواءً سمع المؤتم قراءة الإمام 
أم لاء وإليه ذهب الناصر من آهل البيت. 

واستدلوا على ذلك محديث عبادة بن الصّامت الآتي وأجابوا 
عن أدلّة أهل القول الأول بأتها عموماتٌ وحديث عبادة خاص 
وبناء العام على الخاص واجبُ كما تقرّر في الأصول وهذا لا 
تيص عنه. 

ويؤيّده الأحاديث المتقدّمة القاضية بوجوب فاتحة الكتاب في 
كل ركعةٍ من غير فرق بين الإمام والمأموم لان البراءة عن 
عهدتها إنما تحصل بناقل صحيح لا بمشل هذه العمومات التي 
اقترنت ما يجب تقديمه عليها. 

وقد أجاب المهدي في البحر عن حديث عبادة بأنه معارض 
بحديث «مًا لي أنَارّعٌ الْفْرْآنَ» وهي من معارضة العام بالخناص» 
وهو لا یعارضه» ما على قول من قال من أهل الأصول أنه يبنى 
العام على الخاص مطلقا وهو الحق فظاهرٌ وأمّا على قول من 
قال: إن العام المتاخر عن الخاص ناس له وإنما يخصّص المقارن 
والمتاخر مدو لا تتسع للعمل فكذلك أيضاء لأنْ عبادة روى العام 
والخاصّ في حديئه الآني فهو من التخصيص بالمقارن فلا 
تعارض في المقام على جميع الأقوال ومن جملة ما استدل به 
القائلون بوجوب السّكوت خلف الإمام في الجهريّة ما تقدّم من 
قول جابر «مَنْ صلَى رَكْمَةَ َم يقرأ فِيها بام الفرآن فلم يمل إلا 
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أن يكون وَرَاءٌ الإمّامٍ؛ وهو مع كونه غير مرفوع مفهوم لا 
يعارض كثله منطوق حديث عبادة. 

وقد اختلفت الشافعيّة في قسراءة الفاتحة هل تكون عند 
سكتات الإمام أو عند قراءته وظاهر الأحاديث الآنية أنها تقرأ 
عند قراءة الإمام وفعلها حال سكوت الإمام إن أمكن أحوط 
لأنه يجوز عند أهل القول الأول فيكون فاعل ذلك آخدًا 
بالإجماع» وأمًا اعتياد قراءتها حال قراءة الإمام للفاتحة فقط أو 
حال قراءته للسّورة فقط فليس عليه دليلٌ بل الكل جائرٌ وسن 
نعم حال قراءة الإمام للفاتحة مناسب من جهة عدم الاحتياج إلى 
تأخير الاستعاذة عن محلها الذي هو بعد التوجه» أو تكريرها عند 
إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها في محلها أوّلاً وآخر الفاتحة إلى حال 
قراءة الإمام للسّورة. 

ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرّةٌ واحدة عند فراغه وفراغ 
الإمام من قراءته الفاتحة إن وقع الاتفاق في التمام مخلاف من 
أخخر قراءة الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسّورة وقد بالغ بعض 
الشافعيّة فصرّح بأنه إذا اتفقت قراءة الإمام والمأموم في آية خاصّةٍ 
من آي الفاتحة بطلت صلاته» وروى ذلك صاحب البيان من 
الشافعيّة عن بعض أهل الوجوه منهم وهو من الفساد بمكان يغني 
عن ردّه. 1 

۷- وَعن أبي هُرَيرَة أن رَسُولَ الله ل اصرف من صلاةٍ 
جَهْرَ فِيهًا ِالْقراءةٍ ثَفَالَ: «هل قرا مَعِي أحَدٌ منکم آبِقًا؟؛ فَقَالَ 
رَجُل: نْعَم يا رَسُولَ الل قَال: «قَإني اقول ما ِي انار الْقُرْآن»» 

َال: فَانتهَى الاس عَن الْقِرَاءةٍ مح رَسُول الله وك يما يَجْهَرُ فيه 
رَسُول الله اة من الصّلّوَات بِالْقِرَاءَ جين سيوا لك من 
رَسُول الله ية رَوَاه أو َو (AYY‏ وَالنْسَائِي )/14( 
والترمډي» وَقَالَ: حَدِيث حَسَنٌ (۳۱۲). 

الحديث أخرجه أيضًا مالك في الموطًا والشافعي وأحمد وابن 
ماجه وابن حبان. 

وقوله: «َالتَهَى الاس عَنْ الْقرَاءةه مدرج في احبر كما به 
الخطيب؛ واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب بن 
سفيان والذهلي والخطابي وغيرهم. 

قال النووي: وهذا تا لا حلاف فيه بينهم. 

قوله: (مَا لِي أنازع) بضم ال همزة للمتكلّم وفتح الرّاي 
مضارعٌ ومفعوله الأول مضمرٌ فيه والقرآن مفعوله الثاني قاله 


شارح المصابيح» واقتصر عليه ابن رسلان في شرح السّئن. 
والمنازعة: المجاذبة» قال صاحب النهاية: أنازع أجاذب أي كانهم 
جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة. 

وأصل التزاع الجذب. ومنه نزع الميت بروحه. 

والحديث استدل به القائلون بأنه لا يقرا المؤتم خلف الإمام 
في الجهريّة وهو حارج عن محل التزاع لأنّ الكلام في قراءة المت 
خلف الإمام سرًا والمنازعة إنما تكون مع جهر المؤتم لامع 
إسراره. وأيضًا لوسلم دخول ذلك في المنازعة كان هذا 
الاستفهام الذي للإنكار عامًا لجميع القرآن أو مطلقا في جميعه 
وحديث عبادة خاضًا ومقيّدَاء وقد تقدّم البحث عن ذلك. 

۸- وَعَنْ عُبَادةَ قَال: صلَى رَسُولُ الله بل الصّبْمَ قلت 
عَلَيْهِ الْقِرَاءَة فَلَمَا انصَرّف» قَالَ: «إنْي أراكم تَفْرَؤون وراه 
إمَابِكُم)» قَالَ: فلا يا رَسُولَ الله أي وَأَللّيِ قَالَ «لا تَفْعَلُوا إلا 
بام الْقُرآن فَإِنَهُ لا صلا لِمَنْ لم يقرا بهَا؛ رَوَاهُ أبُسو دَاوّد (857) 
والترمي )0 ۱ وَفِي لَفْظر: «فلا رو وا مر الْقْرْآن إذَا جرت 
به إلا بام الْشُرآن» راه أو ارد (۸۲۳) وَالنْسَائَيَ (۲/ 0147 
َالدارتْطِْيَ (۱/ ۳۱۹)» وقال: كُلهُمْ بِقَات). 

4- وَعَنْ عْبَادَةَ أن النبي يك قال «لا يرن احذ مِنكُم 
شيا مِنْ الْقرْآن إذا جات بالْقِرَاءَة إلا بام القرآن' رَوَاهُ 
الذارَقطبي وفال: رجاه كلهم بقَات 1/۷ 

الحديث أخرجه أيضًا أحمد والبخاري في جزء القراءة 
وصححه وابن حبّان والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق 
قال: حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة» وتابعه زيد 
بن واقاٍ وغيره عن مکحول» ومن شواهده ما رواه امد من 
طريق خالن المحرّاء عن ابي قلابة عن عمد بسن أبي عائشة عن 
رجل من أصحاب النْيّ يكل قال: قال رسول الله ا: «لَمَلَكُم 
روون والإمَام قرا قَالُوا: إنَا نفل قَالَ: لاء إلا بان قرا 
أَحَدَكُمْ بقاتحَة الْكِتّابِ؛ قال الحافظ: إسناده حسن. 

ورواه ابن حبّان من طريق أيُوب عن أبي قلابة عن أنس» 
وزعم أنّ الطريقتين محفوظتان» وخالفه البيهقي فقال: إن طريق 
أبي قلابة عن أنس ليست بمحفوظة؛ ومحمّد بن إسحاق قد صرح 
بالتَحديث فذهبت مظن تدليسه وتابعه من تقدّم قوله: فلت 
عَلَيْه الْقِرَاءةُ) أي شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة ويحتمل أن 
يراد به أنها التبست عليه القراءة بدليل ما عند أبي داود من 
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حديث عبادة في روايةٍ له بلفظ «فَالتبمَت عَلَيْهِ الْقِرَاءَُ» قوله: (لا 
تَفْعَلُوا) هذا النهي محمولٌ على الصّلاة الجهريّة كما في الرّواية 
الأخرى الى ذكرها الصف بلفظ «إذَا جَهَرْت بد وبلفظ: (إذًا 
جَهَرت اقرا رق الور لاي وای ارد وا 
وحسنها عن أبي هريرة بلفظ «فَانْتْهَى الاس عن الْقِرَاءةٍ مع 
رَسُول الله يل يما جَهَرَ فيه جين مسَمِعُوا ذلك مِن رَسُول الله 
لا كما تقدّم في الحديث الذي قبل هذا. وني لفظر للتارقطيّ 
١إذًا‏ أمْرّت بقراءتي قَافْرَؤوا وذ جَهَات بِقرَاءتِي فلا يقرا مي 
أَحَد». 
قوله: (فَِنَهُ لا صلاة) قد تقدّم الكلام على ما يقدّر في هذا 
ال ادب اما يهان قال بوجوب تزاءة الفا حالف 
الإمام وهو الحق. 
وقد تقدّم بيان ذلك» وظاهر الحديث الإذن بقراءة الفاتحة 
جهرًا لأنه استثنى من النهي عن الجهر خلفه؛ ولكنه أخرج ابن 
حبّان من حديث انس قال: قال رسول الله ية «أنَفْرَمُونَ ِي 
صَلاتَكُم لف الإمام رالإمام بقرأ؟ فلا نفعلا وليفرا أحَدكُم 
بَِاتحةٍ اكناب في نميه واخرجه أيضًا الطَبراني في الأوسط 
وال زا و فيد الرزاق ن ابسن فان مرد دعام 
التقييد بقوله هم من الْقرآن؛ يدل على أنه لا باس بالاستفتاح حال 
قراءة الإمام بما ليس بقرآن والتَعرّدْ والدّعاء. 
وقد ذهب ابن حزم إلى أن اموت لا يأني بالتوجّه وراء الإمام» 
قال: لأنّ فيه شيئًا من القرآن» وقد نهى رسول الله يق أن يقرأ 
خلف الإمام إلا ام القرآن وهو فاسدٌ» لأنه إن أراد بقوله: لأنّ 
فيه شيئًا من القرآن کل توجَه» فقد عرفت مما سلف أنّ أكثرها مما 
لا فرآن فيه؛ وإن أراد خصوص توبّه علي رضي الله عنه الذي 
فيه «رَجَهْت وَجْهِي إلى آخيره» فليس محل النزاع هذا التوجّه 
تلا ولك يبن ا سل سلف زا رک عل ا 
كاهادوية أو دخل في الصّلاة حال قراءة الإمام أن يأتي بأخصر 
التُوجّهات ليتفرّغ لسماع قراءة الإمام ويمكن أن يقال لا ينوجّه 
بشيء من التوجّهات من صلى خلف إمام لا يتوجّه بعد التكبيرة 
لان عمومات القرآن والسّئة قد دلت على وجوب الإنصات 
والاستماع والمتوجّه حال قراءة الإمام للقرآن غير منصت ولا 
مستمع وإن لم يكن تاليا للقرآن إلا عند من جوز تخصيص مشل 
هذا العموم بمثل ذلك المفهوم أعني مفهوم قوله من القرآن» هذا 


هو التحقيق في المقام. 

فائدة: قد عرفت ما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام 
وماموم في كل ركعةٍ وعرفناك أنّ تلك الأدلة صالحة للاحتجاج 
بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحَة الصّلاة» فمن زعم 
انها تصحّ صلاة من الصّلوات أو ركعة من الركعات بدون فاتحة 
الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصّص تلك الأدلة ومن ههنا 
يكو لك نف ما ف ]له مهن أن نافرك اا راكعًا 
دخل معه واعتدّ بتلك الركعة وإن لم يدرك شيا من القراءة 
واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة: «مَن أذْرَكَ الركوعغ مِنْ 
الركمَةٍ الأخجيرَة في صلاتِهِ يوم الْجُمُمَةَ ليضف إِلَيْهَا رَكْمَة 
أخْرى» رواه الذارقطني من طريق ياسين بن معاذٍ وهو متروكً. 

وأخرجه الدارقطيّ بلفظ: «إذا أذْرَكَ أخدكم الركعتين يوم 
الْجْمَُة فَقَْ أذرك وإذا أذرَك ركعَة فرك ليها ا رت 
رواه من طريق سليمان بن داود الحراني ومن طريق صالح بن 
آبي الأخضرء وسليمان مترولكٌ وصالح ضعيف؛» على أن التقييد 
بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بأنّ غير الجمعة بخلافهاء وكذا 
التقييد بالركعة في الرّواية الأخرى يدل على خلاف المدّعى, لأنَّ 
الركعة حقيقة لجميعهاء وإطلاقها على الركوع وما بعده جار لا 
يصار إليه إلا لقرينة كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ 
«فُوَجَت قِيَامَهُ فركعتة فَاعْتَِالَهُ فَسَجْدَتَةُه فإنّ وقوع الركعة في 
مقابلة القيام والاعتدال والسّجود قرينة تدلٌ على أن المراد بها 
الركوع» وقد ورد حديث: من أذرك رَكْعَة م صّلاة الْجُمُعَةِ) 
بألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن أبي حاتم في العلل 
عن أبيه: لا أصل هذا الحديث. إِنْما المتن: «مَنْ أذرّك مِنْ الصّلاةٍ 
رَكْعَة فَقَدْ أذرَكَهَاه وكذا قال الدارقطي والعقيلي وأخرجه ابن 
خزية عن أبي هريرة رفوا بلفظ: ١منْ‏ أذْرَكَ ركعة مِنْ المئلاةٍ 
فَقَدْ أذركها قبل أن ية بقيم الإمّامٌ صُلْبَهُ؛ وليس في ذلك دليل 
لطلوهم لل عرفت من ا ست الركمةجميع أذكارها واركانها 
حقيقةٌ شرعيّة وعرفيّة» وهما مقدّمتان على اللّغويّة كما تقرّر في 
الأصول» فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة وما قبله قرينة 
صارفة عن المعنى الحقيقي. 

فإن قلت: فاي فائدةٍ على هذا في التقييد بقوله: «قَبْلَ أن يُقِيمَ 
صلب قلت: دفع توهّم أنّ من دحل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة 
وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك؛ إذا تقرّر لك هذا علمت 
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أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل للركعة الحقيقيّة لعدم 
وجود ما تحصل به البراءة من عهدة أدلة وجوب القيام القطعيّة 
وآدلّة وجوب الفاتحة وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر وابن 
خزيمة وأبو بكر الضبعي» وروى ذلك ابن سيّد الناس في شرح 
الترمذي وذكر فيه حاكيًا عمّن روى عن ابن خزيمة أنه احج 
لذلك با روي عن أبي هريرة أنه يك قال: «مَنْ أذرَك الإمَامٌ في 
الركوع فَلْيَرْكَمْ مَعَهُ لبمد الرَكْعَة» وقد رواه البخاري في القراءة 
خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال: «إن أذركت الْقَوْمٌ 
رَكُوعًا لم تَعْتَدَ بلك الرَكْعَةً» قال الحافظ: وهذا هو المعروف عن 
أي هريزةتيؤقوفاء واا مرمرع فد امل رالراق فقا 
. للإمام: إن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزية أنه احتج به 
وقد حكى هذا المذهب البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل 
من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» وحكاه في الفتح عن 
جماعةٍ من الشافعيّة» وقوّاه الشيخ تقي الدّين السّبكيّ وغيره من 
محدثي الشافعيّة ورجّحه المقبليَ قال: وقد بحشت هذه المسألة 
واحطتها في جميع بحثي فقهًا وحديثا فلم أحصل منها على غير ما 
ذكرت» يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط. 

قال العراقي في شرح الترمذي بعد أن حكى عن شيخه 
السّبكي: أنه كان يختار أنه لا يعد بالركعة من لا يدرك الفاتحة ما 
لفظه: وهو الذي يختاره انتهى. 

فالعجب من يدعي الإجماع والمخالف مثل هؤلاء. 

وما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكرة حيث صلّى خلف 
الصف مخافة أن تفوته الركعة فقال ككلِ: «رَادَك الله خرصا ولا 
نَعُد؛ ولم يؤمر بإعادة الرّكعة» فليس فيها ما يدل على ما ذهبوا 
إليه لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتدّ بها. 

والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها لأنّ الكون مع 
الإمام مأمورٌ به سواءً كان الشّيء الذي يدركه المت معدا به آم 
لاء كما في حديثه «إِذَا نتم إلى الصّلاةٍ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَامْجُدُوا 
وَلا نَعْدَوهَا شَيئاء رجه ابن داود وغيره على أن الني يله قد 
نهى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك. 

والاحتجاج بشيء قد نهي عنه لا يصح وقد أجاب ابن حزم 
في الْحلّى عن حديث أبي بكرة, فقال: إنه لا حجّة لهم فيه لأنه 
ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة ثم استدل على ما ذهب إليه من أنه 
لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة نحديث: «مّا 


ذْرَكُمْ فُصَلُوا وما فَانَكُم فَأتِمُوا ثمّ جزم بأنّه لا فرق بين فوت 
الركعة والركن والذكر المفروضء لأنّ الكلّ فرضٌ لا تتم الصّلاة 
إلا به» قال: فهو مأمورٌ بقضاء ما سبقه به الإمام وإتامه فلا يجوز 
تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر» ولا سبيل إلى وجوده 
قال: وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ذلك وهو 
كاذب في ذلك لأنه قد روي عن أبي هريرة أنه لا يعد بالركعة 
حتى يقرأ أمّ القرآن» وروي القضاء أيضًا عن زيد بن وهب ثم 
قال: فإن قيل: إنه يكبر قائمًا ثم يركع فقد صار مدركا للوقفة 
قلنا: وهذه معصية أخرى وما أمر الله تعالى قط ولا رسوله أن 
يدخل في الصّلاة من غير الحال التي يجد الإمام عليها. 

وأيضا لا يجرئ قضاء شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام 
الإمام لا قبل ذلك. ١ ١‏ 

وقال أيضًا في الجواب عن استدلالهم بحديث: «مَن أذْرَّكَ من 
الصّلاة رَكْمةَ فَقَدْ أذْرَكَ الصّلاةً» أنه حجّة عليهم لأنّه مع ذلك لا 
يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصّلاة انتهى. 

والحاصل: أن أنهض ما احتج به الجمهور في اللقام حديث 
أبي هريرة حينئر بالّفظ الذي ذكره ابن خزية لقوله فيه «قَبِلَ أن 

وقد عرفت أن ذكر الركعة فيه منافي لمطلوبهم؛ وابن خزيمة 
الذي عوّلوا عليه في هذه الرّواية من القائلين بالمذهب الثاني كما 
عرفت» ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحيحًا ويذهب 
إلى خلافه. 

ومن الأدلّة على ما ذهبنا إليه في هذه المسألة حديث أبي قتادة 
وأبي هريرة المتفق عليهما بلفظ: «مًا أذْرَكُمْ فَصَلُوا وَمَا فاكم 
فَأَتَمَوا قال الحافظ في الفتح قد استدل بهما على أنّ مسن أدرك 
الإمام راكمًا لم يجتسب له تلك الرّكعة للأمر بإتَام ما فاته لأنه 
فاته القيام والقراءة فيه» ثم قال: وحجة الجمهور حديث أبي 
بكرة» وقد عرفت الجواب عن احتجاجهم له وقد الف السّيّد 
العلامة محمّد بن إسماعيل الأمير رسالة في هذه المسالة ورجح 
مذهب الجمهورء وقد كتبت أبحانًا في الجواب عليها. 

۹ وَرَوَى عَبْدُ الله ُن شَدَادٍ أن النبي ول قَال: «مَنْ کان 
لَه مَامٌ فَقِرَاءَةَ الإمّام لَه قِرَاءةٌ وَقڏ روي ندا ِن طرق كُلْهَا 
ضِعَاف ا مُرْسَل). 

الحديث قال الدارقطي: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة 
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غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان قال: وروى هذا 
الحديث سفيان الثوريّ وشعبة وإسرائيل وشريك وابو خالا 
الذالاني وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة وحرير بن عبد الحميد 
وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شدَادٍ مرسلاً 
عن الني يكل وهو الصّواب انتهى. 

قال الحافظ: هو مشهورٌ من حديث جابر وله طريقٌ عمسن 
جحافة من المتحابة كلها معلولة زقال في الفعم: إن يف هتين 
جميع الحفاظء وقد استوعب طرقه وعلّله الدارقطيّ وقد احتج به 
القائلون بأنّ الإمام يتحمّل القراءة عن المؤت في الجهريّة الفاتحة 
وغيرها والجواب: أنه عامٌ لأنّ القراءة مصدرٌ مضافٌ وهو من 
صيغ العموم وحديث عبادة المتقدّم حاص فلا معارضة وقد تقدّم 
الكلام على ذلك. 

١‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ «أن النبي ية صلَى الظهِرٌ 
نَجَعَلَ رَجْل يَقْرَأ خلْفَهُ سبح الم ربك الآغلى؛ فَلَمَا اصرف 
قَالَ: أيكم قرا - أو - أيَكُم القارئ؟ فَقَالَ الرَجُل: أناء فقال: لَقَدْ 
طتنت أن بَمْضَكُم خالْجيه اء مقن عَلَيه (خ: ۲ (م: 
ار !) (حم: ٤۲۹/٤‏ و۳۱٤).‏ 

قوله: (َالْجَنِيهًا) أي نازعنيها ومعنى هذا الكلام الإنكار 
عليه في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل 
القراءة» بل فيه انهم كانوا يقرؤون بالسّورة في الصّلاة السّريّة 
وفيه إثبات قراءة السّورة في الظهر للإمام والمأموم. 

قال النووي: وهكذا الحكم عندنا ولنا وجهٌ شاد ضعي أنه 
لا يقرأ المأموم السّورة في السرية كما لا يقرؤها في الجهرية وهذا 
غلطً لأنه في الجهريّة يؤمر بالإنصات» وهنا لا يسمع فلا معنى 
لسكوته من غير استماع ولو كان بعيدًا عن الإمام لا يسمع 
قراءته فالصّحيح أنه يقرأ السّورة لما ذكرناه انتهى. 

وظاهر الأحاديث المنع من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآن من 
غير فرق بين أن يسمع المؤتمٌ الإمام أو لا يسمعه لأنّ قوله: «فَلا 
قروا بثيء من اران إذَا جَهَرْت» يدل على النهي عن القراءة 
عند جرد وقوع الجهر من الإمام وليس فيه ولا في غيره ما يشسعر 
باعتبار السّماع. 

باب التأبين وَالْجَهْرِ به مع الْقِرَاءةٍ 

ل عر ابي هُرْيْرَة أن رَسُول الله هة فَالَ: «إذا أمَنَ 

الإمَامُ فَأمَنواء فان مَنْ وَافْقَ تَأمِبئْهُ تاين المَلاِكة غْفِرَ لَهُ ما تَقَدَمْ 


من ذُنْبوِ». وَقَالَ ابن شيهّابب: «كَانَ رَسُولْ الله يل يَقُولَ: آيين». 
رَوَاه الْجَمَاعَكُ إلا أن ارياي لم يَذْكُْ قول ابن شهَاب (حم: 
£04/۲( (خ: (VA‏ (م: £1( (AD‏ (ت: ۰) (ن: 
۲ (ه: 401). وَفِي رَوَايَة: «إذَا قَالَ الإمَامٌ «(غير 
الْمَفْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالَين4 فَقُولُوا: آيين فَإِنْ الْمَلائْحَة 
قول آبين» وان الإمَام يَفُولُ آبين» فمن رافق اة أي 
الْمَلابَكَدَ مُفِرَلُْمًا تَقَدَمْ مِن ذَنْبب رَرَاهُ أحْمَد (۲/ )٤٥۹‏ 
وَالنْسَائِيّ (۲/ 144). ْ 

وفي الباب عن علي عند ابن ماجه وعن بلال عند أبي داود. 

وعن أبي موسى عند أبي عوانة وه عاف عدو ]ار 
والطَبراني وابن ماجه وعن ابن عباس عند ابن ماجه أيضّاء وفي 
إسناده طلحة بن عمروء وقد تكلّم فيه غير واحاٍ من أهل العم 
وعن سلمان عند الطبرانيّ في الكبير وفيه سعيد بن بشير. 

وعن م الحصين عند الطبرانيّ في الكبير وفيه إسماعيل بن 
مسلم الکي وهو ضعيف وعن أبي هريرة حديث آخر سياتي 
وحديث ثالث عند النسائي. ` 

وعن وائل ثلاثة أاحاديث سيأتي ذكرها في المتن والشرح» 
وذكر الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله أن في الباب أيضًا 
عن آم سلمة وسمرة انتهى. 

وعن ابن شهاب مرسل كما في حديث الباب وي الباب أيضًا 
عن علي حديث آخر عند أحمد بن عيسى في الأمالي؛ وعنه 
موقوفٌ عليه من طريق أبي خالد الواسطي في مجموع زيد'بسن 
علي وعنه أيضًا موقوقًا عليه آخر من فعله عند ابن ابي حاتم 
وقال: هذا عندي خطأ وعن ابن الرّبير من فعله عند الشافعي 
فهذه سبعة عشر حديئًا وثلاثة آثار قوله: (إذَا أمنَ الإمّامٌ) فيه 
مشروعيّة الاين للإمام وقد تعقّب بان القضيّة شرطيّة فلا تدل 
على المشروعيّة ورد بأنّ «إذَاه تشعر بتحقيق الوقوع كما صرح 
بذلك أئمة المعاني. 

وقد ذهب مالك إلى أن الإمام لا يؤمّن في الجهرية وفي روايةٍ 
عنه مطلقًا. 

وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيّين» وأحاديث الباب ترده. 

وسياتي منها ما هو أصرح من حديث أبي هريرة في 
مشروعيته للإمام وظاهر الرّواية الأولى من الحديث أن المؤتم 
يوقع التأمين عند تأمين الإمام» وظاهر الرّواية الثانية منه أنه 
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يوقعه عند قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضَالَين وجمع 
الجمهور بين الرّوايتين بأنّ المراد بقوله: «إذًا أمَنَ أي أراد التأمين 
ليقع تأمين الإمام والمأموم معا. 

قال الحافظ: ويخالفه رواية معمر عن ابن شهاب بلفظ: «إذًا 
قَالَ الإمَامُ ولا الفَالينَ فَقُونُوا آمِين فَِنْ الْمَلابكَة تقول آبِينَ 
َالإمامُ بَقُولُ آمِين» قال: أخرجها النسائي وابن السَّرَاجٍ وهي 
الرّواية الثانية من حديث الباب وقيل: المراد بقوله: «إذًا قال ولا 
الضَالَينَ فَقُولُوا آمِين» أي إذا لم يقل: آمين وقيل الأول لمن قرب 
من الإمام والثاني لمن تباعد عنه لأنّ جهر الإمام بالامين أخفض 
من جهره بالقراءة وقيل يؤخذ من الرّوايتين تخيير المأموم في قولها 
مع الإمام أو بعده قاله الطبري. 

قال الخطابي: وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه 
الذي ذكروه يعني الجمهور. 

قوله: (فَأمَنُوا) استدل به على مشروعية تأخير تأمين المأموم 
عن تأمين الإمام» لأنه رتبه عليه بالفاء» لكن قد تقدّم في الجمع 
بين الروايتين أنّ المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور قوله: (تَأمِينَ 
الْمَلائِكةِ) قال التووي: واختلف في هؤلاء الملائكة فقيل هم 
الحفظةء وقيل غيرهم لقوله يَل: «مَنْ وَافَقَ فول قَوْلَ أهل 
السّمّاء؛ وأجاب الأوّلون بأنّه إذا قاله الحاضرون من الحفظة قاله 
من فوقهم حتّى ينتهي إلى أهل السّماء والمراد بالموافقة الموافقة في 
وقت التامين فيؤمّن مع تأمينه قاله النووي. 

قال ابن المنيّر: الحكمة في إثبات الموافقة في القول والرّمان أن 
يكون المأموم على يقظةٍ للإتيان بالوظيفة في محلهاء وقال القاضي 
عياض: معناه وافقهم في الصّفة والمخشوع والإخلاص. 

قال الحافظ: والمراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين. 

قوله: (آمِين) هو بالمد والتخفيف في جميع الرّوايات وعن جميع 
القرّاء. 

وحكى أبو نصر عن حمزة والكسائي الإمالة وفيه ثلاث لغاتم 
أخر شاذة» القصر حكاه ثعلبٌ وأنشد له شاهدًا وأنكره ابن 
درستويه» وطعن في الشّاهد بأنه لضرورة الشّعر.وحكى عياض 
ومن تبعه عن ثعلبب أنه إنما أجازه في الشّعر خاصة. 

والثانية التشديد مع المد والثالثة التشديد مع القصر وخطاهما 
جماعة من أئمّة اللّغة. وآمين من أسماء الأفعال ويفتح في الوصل 
لأنها مثل كيف ومعناه: اللّهمّ استجب عند الجمهور وقيل غير 


ذلك ما يرجع جميعه إلى هذا المعنى. 

وقيل إِنْه اسم الله حكاه صاحب القاموس عن الواحدي. 

والحديث يدل على مشروعيّة التامين. 

قال الحافظ: وهذا الأمر عند الجمهور للتدب وحكى ابن 
بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملاً بظاهر 
الأمر. 

وأوجبته الظاهريّة على كلّ من يصلّي. 

والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط لكن لا 
مطلقًا بل مقيّدًا بان يؤمّن الإمام. 

وأمًا الإمام والمنفرد فمندوب فقط وحكى المهدي في البحر 
عن العترة جميعًا أن التأمين بدعة وقد عرفت ثبوته عن علي 
رضي الله عنه من فعله وروايته عن النيّ بك في كتب أهل البيت 
وغيرهم على أنه قد حكى السيّد العلامة الإمام محمّد بن إبراهيم 
الوزير عن الإمام المهدي محمد بن المطهر وهو أحد أئمتهم 
المشاهير أنه قال في كتابه الرّياض النديّة أنّ رواة التأمين جم 
غفيرٌ. قال: وهو مذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى انتهى. 

وقد استدلٌ صاحب البحر على أن التأمين بدعة بحديث 
معاوية بن الحكم السّلميّ «أن هلرو صِلائُنا لا يصح فيه ا شَيءٌ 
من كلام الناس) ولا يشك أنّ أحاديث التامين خاصّة وهذا عام 
فإن كانت أحاديثه الواردة عن جم من الصّحابة لا يقري بعضها 
بعضًا على تخصيص حديث واحد من الصحابة مع أنها مندرجة 
تحت العمومات القاضية بمشروعيّة مطلق الدّعاء في الصّلاة لان 
التامين دعاءٌ فليس في الصّلاة تشهّدٌء وقد أثبتته العترة فما هو 
جوابهم في إثباته فهو الجواب في إثبات ذلك على أن المراد بكلام 
الثاس في الحديث هو تكليمهم لأنه اسم مصدر كلم لا تكلم. 

ويدل على أنّ ذلك السّبب المذكور في الحديث. 

وأمًا القدح في مشروعيّة الثامين بأنه من طريق واثل بن حجر 
فهو ثابتُ من طريق غيره في كتب آهل البيت وغيرها فإنه مروي 
من جهة ذلك العدد الكثير. 

وأمًا ما رواه في الجامع الكاني عن القاسم بن إبراهيم أن آمين 
ليست من لغة العرب فهذه كتب اللغة بأجمعها على ظهر 
البسيطة. ٠‏ 

۳ -وَعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كان رَسُرل الله ييه إذا ثلا 
غير الممْضُوب لبهم زلا الضالين» قال: آيين: حَتَى يلمع 
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من يَلِيهُ من الصف الآوّل؟ رَوَاهُ أبُو داد (974) وَابْنُ مَاجَه 
وال يعت ا ار الصف الآوَل فينج بها المج 
(69م). 

الحديث أخرجه أيضًا الدارقطي وقال: إسناده حسن. 

والحاكم وقال: صحبح على شرطهما. 

والبيهقيٰ وقال: حسنٌ صخيح. 

وأشار إليه الترمذي» وهو يدل على مشروعيّة التامين للإمام 
ومشروعيّة الجهر به وقد تقدّم الخلاف في ذلك واستدلوا على 
مشروعيّة الجهر به بحديث عائشة مرفوعا عند أحمد وابن ماجه 
والطبرانيّ بلفظ «مَا حَسَدَنْكُمْ الْبَهُودُ عَلَى شيء ما دنك 
عَلَى السّلام وَالتأيين» وحديث ابن عباس عند ابن ماجه بلفظ: 
قال: قال رسول الله ي: «ما حَسَدَئْكُمْ البَمُودُ عَلَّى شيء ما 
حَسَدئْكُم عَلَى قول آمِين فَكثرُوا مِنْ فول آمِين» انتهى. 

4 وَعَنْ وَائِلٍ بْن حجر قَالَ: ع «النبي كل قرا 
لغَيْرِ المَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا المسَالَينَ4. فَقَالَ آمِين يمد بها 
وة رر اد (011/1) واب كارو ا٥۸‏ ابي 
(010. 

الحديث أخرجه أيضًا الذارقطبي وابن حبّان وزاد أبو داود 
دورفم بها صونّة. 

قال الحافظ: وسنده صحيح» وصحّحه الدارقطني وأعله ابن 
القطان حجر بن عنبس وقال: إنه لا يعرف» وخطاه الحافظ 
وقال: إنه ثقة معروف» قيل له صحبة ووققه يحبى بن معين وغيره 
وروی الحديث ابن ماجه وأحمد والدارقطي من طريق أخرى 


إسنادها ومتنها ورواها سفيان ولم يضطرب في الإسناد ولا المتن. 
قال ابن القطان: اختلف شعبة وسفيان فقال: شعبة خفض. 
وقال الشوري: رفع وقال شعبة: حجر أبو عنبس وقال 

الثوري: حجرٌ بن عنبسٍ وصوّب البخاري وأبو زرعة قول 

الثوري وقد جزم ابن حبّان في الثقات أنّ كنيته كاسم أبيه فيكون 
. ما قالاه صوابًا. 
وقال البخاري: إن كنيته أبو السكن ولا مانع من أن يكون له 

كنيتان. 

وقد ورد الحديث من طرق ينتفي بها إعلاله بالاضطراب من 


شعبة» ولم يبق إلا التعارض بين شعبة وسفيان» وقد رجّحت 


رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبةء فلذلك جزم النقاد بان 
روايته أصح» كما روي ذلك عن البخاري وأبي زرعة وقد حسن 
الحديث الترمذي قال ابن سيّد الناس: ينبغي أن يكون صحيحا. 

وهو يدل على مشروعيّة الثامين للإمام والجهر ومد الصّوت به. 

قال الترمذي: وبه يقول غير واحدٍ من أهل العلم من 
أصحاب التي بلا والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرتجل يرفع 
صوته بالتأمين ولا يخفيهاء وبه يقول الشّافعيّ وأحمد وإسحاق 
انتهى. 

باب حكم مَن لَمْ يُحْسنْ فَرْض الْقِرَاءةٍ 

-٥‏ عن رفَاعَة بْنِ رَافِم أن رول الله ية عَلَم رَجُلاً 
الصّلاءً فَفَالَ إن كان مَعَكَ قُرَآنُ قَائْرَأ وَإلا فَاحْمَد الله وَكْبَرْهُ 
وَهِلَلْهُ تم اركم». رَوَاهُ بو دَاوْد )۸٥۹(‏ و )۳( 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بن أبي أوْفى قَال: «جَاء رَجُل إلى 
لبي د فقالَ: إنّي لا أسَطِيعْ أن عد شيا من الُرآن لني 
ما يُجْْئيِي» قَالَ قل ممُبْحَانْ الله وَالْحَمْدُ لله ولا لَه إلا الله 
وَأللهُ اكب ولا حول ولا رة إلا بآللّه رَرَاهُ أَحْمَدُ (6/ ۴۸۲) 
أو داد (۸۳۲) وَالنْسَائِي )6/5 )١‏ وَالدَارَفْطْبِيَ وَلَفْظَهُ فَقَال: 
إئي لا استطبع أن أنَعَلَمَ الْقَرآن فَعلَمْنِي ما يُجْزِئبِي فِي صَلاټي 
فَذَكَرَهُ (۱/ ۳۱۳). 

أمّا الحديث الأوّل فهو طرف من حديث المسيء صلاته 
وأخرجه النسائي أيضا. 

وقال الترمذي: حديث رفاعة حسن. 

وما الحديث الثاني فأخرجه أيضًا ابن الجارود وابن حبّان 
والحاكم وني إسناده إبراهيم بن إسماعيل السكسكي وهو من 
رجال البخاري لكن عيب عليه إخراج حديثه» وضعفه النسائي. 

وقال ابن القطان: ضعفه قوم فلم يأتوا بحجةٍ. 

وقال ابن عدي: لم أجد له حديئًا منكر المتن. 

وذكره النووي في الخلاصة في فصل الضّعيف. 

وقال في شرح المهدّب: رواه أبو داود واللسائي بإسنادٍ 

ولم ينفرد بالحديث إبراهيم فقد رواه الطبراني وابن حبان في 
صحيحه أيضًا من طريق طلحة بن مصرّفي عن ابن أبي أوفى 
ولكن في إسناده الفضل بن موفق ضعَفه أبو حاتم كذا قال الحافظ 
قوله: (فَاحْمَدْ الله ...إلّخ) قيل: قد عيّن الحديث الثاني لفظ: 


نيل الأوطار- كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة 


الحمد والتكبير والتهليل المأمور به ولا يخفى أنه من التقييد بموافق 
المطلق قوله: (إنْي لا أملتطيع) رواه ابن ماجه بلفظ: «إني لا 
أحْسِنْ مِن الْقرْآن شَيْئًاه قال شارح المصابيح: اعلم أن هذه 
الواقعة لا تجوز أن تكون في جميع الأزمان لان من يقدر على 
تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة بل تأويله لا 
أستطيع أن أتعلّم شيئًا من القرآن في هذه السّاعة» وقد دخل على 
وقت الصّلاة فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم. 

والحديثان يدلان على أن الذكر المذكور بجزئ من لا يستطيع 
أن يتعلّم القرآن وليس فيه ما يقتضي التكرار فظاهره أنها تكفي 
مره وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله ثلاث مرّاتيء والقائلون 
بوجوب الفاتحة في كل ركعةٍ لعلّهم يقولون بوجوبه في کل ركعة. 

باب قرام السُورَةٍ بَعْدَ الَْاِحَة في الأوليينِ وَهَل سن 
ِرَاءنهًا في الأخريين م 5 

0٠ل‏ عَنْ أبي فتادَة «أن النبي يكيف كان يَْرَا ِي الظهْر فِي 
الأولييْنِ بام اكاب وَسُورتَيْنِء وفِي الركعتَينٍ الأخرَييِن بِقَاتِحَةٍ 
اكناب ولمعا الآيّةَ أحياناء وَيُطوَلُ في الرَكْمَةٍ الأولى ما لا 
يُطِيلٌ في الثاني وَهَكَذَا في الْعَصْرء وَهَكَذَا فِي الصَبح». مق 
عَلَبْهِ (خ:9975) (م: ١هغ)‏ (حم: ه/7”00) وَرَوَاهُ أو ذَاوْد 
وراد قَالَ «فظتنا أنه بريد بذك أن يُذْرك الاس الركعة الأولى». 
(۷4۸(. 

قوله: (الأوليين) بتحتانيّتين تثنية الأولى وكذا الأخريين. 

قوله: (وَسُْورَئيْنِ) أي في کل ركع سورة. حم 

دا علن لف ما فت عن سريف أبن كاده ق روا 
للبخاري بلفظ: «كان النبي ل قرأ فِي الركعتين يِن الظهْر 
وَالْمَضْرِ بِقَاتِحَةٍ اكناب وَسُورَةٍ سُورَة؛ وفيه دليلٌ على إثبات 
القراءة قي الصلاة السرية. 

وقد أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عبّاس أنه سئل اكان 
رسول الله يل يقرأ في الظهر والعصر فقال: لا.لا. 

فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه فقال خسًا: هذه أشدّ.من 
الأولى فكان عبد مأمورًا بلغ ما أرسل به» الحديث وهو كما قال 
الخطابي: وهم من ابن عباس وقد أثبست القراءة في السرية أبو 
قتادة وحبَابُ بن الأرت وغيرهما والإثبات مقدّمٌ على النفي وقد 
تردّد ابن عباس في ذلك فروى عنه أبو داود آنه قال: لا أدري 
أكان رسول الله يل يقرا في الظّهر والعصر آم لا. 


وني هذه الرّواية دليلٌ على أنه اعتمد في الأول على عدم 
الدّراية لا على قرائن دلت على ذلك قوله: (وَيُسْمِعْنًا الآيَة 
أحَيَانَا) فيه دلالة على جواز الجهر في السّريّة وهو يرد على من 
جعل الإسرار شرطًا لصحّة الصّلاة السريّة وعلى من أوجسب في 
الجهر سجود السّهو. 

وقوله: أحيانًا يدل على أنه تكرّر ذلك منه. 

قوله: «رَيُطُوَلُ في الركَعَة الأولى؛ استدل به على اسستحباب 
تطويل الأولى على الثانية سواءٌ كان التطويل بالقراءة أو بترتيلها 
مع استواء المقروء في الأوليين. 

وقد قيل: إن المستحبّ التسوية بين الأوليين» فاستدلوا 
بحديث سعلرٍ عند البخاري ومسلم وغيرهما وسيأتي وكذلك 
استدلوا بحديث أبي سعيدرٍ الآتي عند مسلم وأحمد «أنهُ كان َل 
يقرا في الظهر ِي الأولييْنِ في كُلَ ركْمَةِ قَدرَ لاي آية»» وني 
روايةٍ لابن ا إن الاين عورا كانوا ثلاثين من الصّحابة» 
وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى المذكور في الأحاديث 
بسبب دعاء الاستفتاح والتعوّذ وقد جمع البيهقي بين الأحاديث 
بأنَ الإمام يطوّل في الأولى إن كان منتظرًا لأحدر وإلا سوى بين 
الأؤليين» وجمع ابن حبّان بأنّ تطويل الأولى إنما كان لأجل 
الرفيل في قراءتها مع استواء المقروء في الأوليين. 

قوله: (وَمَكَدَا فِي البح ...إلخ) فيه دلبل على عدم 
اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين وبالفاتحة فقط في 
الأخريين والتتطويل في الأولى بصلاة الظهر. بل ذلك هو السّئة في 
جميع الصّلوات. 

قوله: (فَظَنْنَا أنه يُريِدُ ...إلخ) فيه أنّ الحكمة في التطويل 
المذكور هي انتظار الداخل وكذا روى هذه الرّيادة ابن خزيمة 
وابن حبّان. 

وقال القرطي: لا حجّة فيه لأنّ الحكمة لا تعلل بها لخفائها 
وعدم انضباطها. 

والحديث يدل على مشروعيّة القراءة بفاتحة الكتاب في كل 
ركعة. 

وقد تقدّم الكلام عليه وعلى قراءة سورةٍ مع الفاتحة في كل 
واحدٍ من الأوليين» وعلى جواز الجهر ببعض الآيات في السَريّة. 

4 وَعَنْ جابر بسن سَّمُرَةَ قَالَ: قال عُمَرُ لِسَعْدٍ: لْقَدْ 
شكولة في كل شَيء حى الصلاق قال: اما أنَا فام في 


1 
جم 2 
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الأولييين وَأخْلِفْ مِن الأخرَييْن ولا آلو ما اقْتَدَيْت به من صَّلاةٍ 
رَسُول الله قال: صندفت ذلك اَن بك أذ طني بك مق 
عَلَيْد (خ: ١لالا)‏ (م: 461) (حم: ۱/ .)۱۷١‏ 

قوله: (شكُوك) يعني أهل الكوفة» وني روايةٍ للبخاري شكا 
أهل الكوفة سعدًا. 

97ب کب کے 
رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة ولكن 
عزله واستعمل عليهم عمّار بن ياسر. 

قال ية تعمل غاا عن الفتلاة وان مسمر وع 
بيت المال وعثمان بن حنيفي على مساحة الأرض قوله: (فَأْمُدَ) 
في رواية في الصحيحين «قا ركد في الأولييْن؛ وهما متقاربان. 

قال القراز: أي اقيم طويلاً اطرّل فيهما القراءة» ويحتمل 
التطويل لما هو أعلم كالأذكار والقراءة والركوع والسّجود 
والمعهود في التفرقة بين الرّكعات إنما هو في القراءة قوله: 
(وَأخْلِف) بفتح الممزة وسكون الحاء المهملة. 

قال الحافظ: وكذا هو في جميع طرق هذا E‏ 
عليهاء لكن في رواية البخاري «رأخيف» بضم الحمزة وكسر الخاء 
المعجمة والمراد بالحذف حذف التطويل 900 عن الأوليين 
لا حذف أصل القراءة والإخلال بها فكأنه قال احذف المدّ وفيه 
دليلٌ على أنّ الأوليين من الرّباعيّة متساويتان في الول وكذا 
الأوليان من الثلائيّة وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

وفيه دليل أيضًا على تساوي الأ خريين. 

قوله: (وَلا آَلُو) بمدّ الحمزة من آلو وضم اللام بعدها أي لا 
أقصّر في ذلك قوله: (ذَلِكَ الظَنّ بك) فيه جواز مدح الرّجل 
الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه والتهي عن 
ذلك إتما هو لمن خيف عليه وقد جاءت أحاديث كشيرة ثابئة في 
الصّحيح بالأمرين والمد في الأوليين يدلَ على قراءة زيادةٍ على 
فاتحة الكتاب ولذا أورد المصنف الحديث دليلا لقراءة السّورة بعد 
الفاتحة. ٠‏ 
4 وَعَنْ أبي سمي الْخُذري « أن البي كك کان يَْرأ في 
صلاة الظهر في الرَكْمتَيْن الأولييْن في كَل رة قَدْرَ تلان آية. 
وقي الأخريين فذر قرا حمس عَنْرَة أي أ قال ملف ذلك 
وفِي الْعَصر فِي الركْعَمَيْن الأوليَيْن في كل ركَعة در قِرَاءةٍ حمس 
عشرة آيةء في الأخريين قَدْرَ صف ذلك روَا أَحْمَدُ (۳/ 6م) 


وَمسْلِم .)٤٥۲(‏ 
الحديث يدل على استحباب التطويل في الأوليين من الظهر 
والأخريين منه لأنّ الوقوف في كل واحدةٍ من الأخريين منه 
مقدار حمس عشرة آية يدل على أنه وك كان يقرأ بزيادةٍ على 
الفاتحة لأنها ليست إلا سبع آياتٍ وقوله: (فِي الأخرئين قَدْرَ 

حمس عَشرَة آي أي في كل ركعةٍ كما يشعر بذلك السّياق. 

ويدلٌ على استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على 
النصف من صلاة الظهر وقد روى مسلمٌ وأبو داود والدسائي 
عن أبي سعيدٍ من طريق أخرى هذا الحديث بدون قوله في كل 
ركعة ولفظه «فَْحَرْرْنًا امه في ارعن الأولين ِن الظَهْر». 
فينبغي حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد بقوله في كل ركعةٍ 

والحكمة في إطالة الظّهر أنّها في وقت غفلةٍ بالنوم في القائلة 
فاك ابدرتها لاحر ابر ريك كلاد بر تيل وص 

تعب أهل الأعمال فخقفت» وقد ل ثبت أن اني يك كان يطوّل في 

صلاة الظهر تطويلاً زائدًا على هذا المقدار كمافي حديث إن 
الور كانت تُقَامٌ وَيَدَهَبْ الذاهب إلى الْبَقِيِع يقبي 
حَاجْتَهُ كم يأر تي أهله توا ريرك الي له في الركتة الأوى 
ا 

اب قَراءَةٍ سُورئَينٍ في كل ركعَة وَقراءةٍ بَعْضٍ سُورةٍ 

اكيس السو في َيه وتيا 

٠‏ عن أنْس قَالَ: « كان رَجُل من الآنْصّارٍ رتهم في 
تسنجد قُبَا كان كلما اقح سور يقرا بها لَهُمْ في الملا يما 
يقرا به اقح ب: طثُل مْرَ الله اح حَتّى يرغ مها نم يقرأ 
سُورَة أخرى مَعَهَا فَكَانَ يَصْنَمُ ذلك في كل رَكَعَة فَلَمَا أَنَاهُمْ 
النبي يإ أخبرُوه الْحبَّ فَقَالَ: وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُرُوم هَذِهِ 
السَورة في كَل رَكْمَةٍ قَال: ني أحيّهَا َالَ: حك إِيَاهَا أذْعلّك 
الْجَنَة؛ رَوَاهُ السترمنري )١101(‏ وَأخْرَجَهُ البْخَار ي نَعْلِيقَا 
)00/۲(. 

الحديث قال الترمذي: حسنٌ صحيح غريب وأخرجه البزّار 
والبيهقيَ والطبرانيَ قوله: (كان رَجُلُ) هو كلثوم بن الهدم ذكره 
ابن منده في كتاب التوحيد وقيل: قتادة بن النعمان» وقيل: 
مكتوم بن هدم وقيل: كرز بن هدم. 

قوله: (افْتَنَحَ ب: طقل هُوَ الله أحذ4) تممّك به من قال لا 
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يشترط قراءة الفاتحة. 

وأجيب بأنّ الرّاوي لم يذكر الفاتحة للعلم بأنه لا بد منها 
فيكون معناه افتشح سورة بعد الفاتحة أو أن ذلك قبل ورود 
الدّليل على اشتراط الفاتحة. 

الم وا سو م 
صْحَابُهُ وَقَالُوا نك تع بهار السّورَةٍ لا تَرَى أَنْهَا تجزئك حَتى 
0 قرا بها وإما أن تَدعهَا رتفرا بالأخرى» 
فقال: ما أا بتارکھا إن اخم أن أَؤْمَكُم بذك فلت وَإِن 
رُم ذلك رکم وكَانُوا يرون اله ِن أفْضَلهِم وكرهُوا أن 
مهم بره فنا اتام الي يكل روه احبر قَال: يا لان ما 
ينك أن تَفْعَلَ ما يمرك به أصنْحَابك وَمَا يَحْمِلُك» ...إلخ 
قوله: (مَا يَحْمِلّكَ) إجابة عن الحامل على الفعل بأنه امحبّة 
وحدها. 

قوله: (أدْخلّك الْجَنْة) التبشير له بالجئة يدل على الرّضا بفعله 
وعبّر بالفعل الماضي وإن كان الڏخول مستقبلاً تنبيهًا على تحقيق 
الوقوع كما نص عليه أئمّة المعاني» قال ناصر الدّين بن المثيّر في 
هذا الحديث: إن المقاصد تغيّر أحكام الفعل؛ لأنّ الرّجل لو قال 
إنّ الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره 
بحفظ غيرها لكنه اعتلّ بها فظهرت صحة قصده فصوّبه. 

قال: وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن ميل النفس 
إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجرانًا لغيره. 

والحديث يدل على جواز قراءة سورتين في كل ركعةٍ مع 
فاتحة الكتاب على ذلك التأويل من غير فرق بين الأوليين 
والأخرين لن قزل لكل رقع يعمل الأخريين: 

١‏ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «صَلَبِت مع النبي با ذات لَبْلَةٍ 
e‏ 
50 تخ من رات تنإ زب يه في 
سبح وَإِذَا مر سوال مأل وإذًا مر نَعَو تَعَوَذَ نم ركع فُجَعَلَ 
ا ل 
ع اله ِن حمِه را لك الحم كم قام اما طوبلاً ريا 
ِما ركع ثم مسجد فَقَال: سبحا ري الآغلى کان سُجُودة فيا 
مِنْ قِيَامِهء رَوَاهُ أحْمَد (۳۸/۰) وَمْسْلِمٌ (۷۷۲) والنساني 
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قوله: (َقُلْتْ يُصلْي بها في رَكْعَةِ) قال النووي: معناه ظننت 
أنه يسلّم بها فيقسمها على ركعتين» وأراد بالركعة الصّلاة بكماها 
وهي ركعتان ولا بدّ من هذا التأويل لينتظم الكلام بعده. 

قوله: (فْمَضّى) معناه قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أنه 
لا يركع الرّكعة الأولى إلا في آخر البقرة» فحينشار قلت يركع 
الرّكعة الأولى بها فجاوز وافتتح النساء. 

قوله: (نُمْ افْتتَحَ آل عِمْرَانَ) قال القاضي عياض: فيه دليلٌ 
لمن يقول: إن ترتيسب السّور اجتهادٌ من المسلمين حين كتبوا 
المصحف وأنه لم يكن ذلك من ترتيب الني يلل بل وكله إلى أمّسه 
بعده قال: وهذا قول مالك والجمهور؛ واختاره أبو بكر 
الباقلاني. 

قال ابن البافلاني: هو أصح القرلين مع احتمالهماء قال: 
والّذي نقوله إنّ ترتيب السّور ليس بواج في الكتابة ولا في 
الصّلاة ولا في الرس ولا في التلقين والتعليم» وأنه لم يكن من 
الني ب في ذلك نص ولا يحرم تخالفته ولذلك اختلف ترتيب 
المصاحف قبل مصحف عثمان قال: وأمّا من قال من آهل العلم 
إن ذلك بتوقيفم من الي ول كما استقرٌ في مصحف عثمان» 
وإنما اختلفت المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف فتأويل قراءته 
لي النساء ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب 
قال: ولا خلاف أله يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة 
قبل التي قرأها في الأولى وإنما يكره ذلك في ركعةٍ ولمن يتلو في 
غير الصّلاة» قال: وقد أباح بعضهم وتأوّل نهي السّلف عن 
قراءة القرآن منكوسًا على من يقرا من آخر السّورة إلى اوها ولا 
خلاف أن ترتيب آيات كل سور بتوقيفي من الله على ما بني 
عليه الآن في لصحف وهكذا نقلته الأمة عن نبيّها ية قوله: 
(فْقَرَآهَا مُتَرَسَلاً ذا مَرٌ بآيَم)...إلخ فيه استحباب الترسّل 
والتسبيح عند المرور با فیا ميم والكؤال عله هآ بها 
م سؤال والتعوّذ عند تلاوة آية فيها تعوّذ والظاهر استحباب هذه 
) الأمور لكل قارئ من غير فرق بين المصلي وغيره وبين الإمام 
والمنفرد والماموم وإلى ذلك ذهيت الشافعيّة. 

قوله: (نُمَ ركع فَجَمَلَ يَقُولُ سُبْحان ري الْعَظِيم) فيه 
استحباب تكرير هذا الذكر في الركوع» وكذلك سبحان ري 
الأعلى في السّجودء وإلى ذلك ذهب الشافعيّ وأصحابه 
والأوزاعي وأبو حنيفة والكوفيّون واحمد والجمهور. 
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وقال مالك: لا يتعيّن ذلك للاستحبابء وسياتي الكلام على 
ذلك في باب الذكر في الركوع والسّجود قوله: (نُمْ قَالَ ممح الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ ربنا لَك الْحَمْدُ ثم فام ِيَامًا طويلاً) فيه رد لما ذهب 
إليه أصحاب الشافعي من أن تطويل الاعتدال عن الركوع لا 
يجوز وتبطل به الصّلاة وسيأتي الكلام على ذلك. 

والحديث أيضمًا يدل على استحباب تطويل صلاة اليل 
وجواز الاثتمام في النافلة. 

7 وَعَنْ رَجُلٍ من جهَيْنَة أنه سبع الي وك يقرا في 
المح إذا رلت الآرْضْ في الركعتين كلهم قَالَ: فلا أذري 
نسي سول الله يك أمْ قرا ذلك عَمْدَاء رَرَاهُ أَبُو اود (415). 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» وقد قدّمنا أنّ جماعة 
من أثمّة الحديث صرّحوا بصلاحيّة ما سكت عنه أبو داود 
للاحتجاج» وليس في إسناده مطعن» بل رجاله رجال الصحيح» 
وجهالة الصّحابيَ لا تضرٌّ عند الجمهور وهو الحق. 

قوله: (يقرا في الصّبْح ذا ُلْزِلَتْ) فيه استحباب قراءة سورةٍ 
بعد الفاتحة وجواز قراءة قصار المفصّل في الصبح. 

قوله: (قَلا أذري أُنْسبِي) فيه دليلٌ لمذهب الجمهور القائلين 
يجواز النسيان عليه ل وقد صرّح بذلك حديث إإلَمَا أا شر 
أنسى كما نَمَو ولكن فيما ليس طريقه البلاغ» قالوا ولا يقر 
عليه بل لا بد أن يتذكره واختلفوا هل من شرط ذلك الفور أم 
يصح على التراخي قبل وفاته وَل قله: (أم قرأ ذلك عَمْدَا) تردّد 
الصّحابي في أن إعادة الني يي للسّورة هل كان نسیانا لكون 
المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى 
فلا يكون:مشروعا لأمته أو فعله عمد لبيان الجواز فتكون 
الإعادة مترددة بين المشروعيّة وعدمها وإذا دار الأمر بين أن 
يكون مشروعا أو غير مشروع فحمل فعله ية على المشروعيّة 
أولى لأنّ الأصل ني أفعاله التشريع والنسيان على خلاف الأصل. 

ونظيره ما ذكره الأصوليُون فيما إذا تتردّد فعله يك بين أن 
يكون ليا أو لبيان الشّرع والأكثر على التأسّي به. 

1/- وَعَنْ ابن عباس أن النبي يه «كَان يقرا في ركعي 
الجر في الأولى مِنْهُمًا: «فُروا آنا أله ما أنِْلَ إلا الآبة 
تي في اة وي الآخيرة: «آمنا بألل َاشنهد بأنا مُسْلِمُون»» 
وَفِي روايةٍ: کان يقرا في رَكْعَنَيْ القجر: یروا آمنَا بالل رمَا 
أنْزل إلنا) وآلتي في آل عمران: طنَعَالوَا إلى كَلِمَةٍ سوا با 


ركم رَوَاهُمَا أَحْمّدُ (۱/ ۲۳۰) وَمُلِْم (۷۲۷و4۹). 

الرّوايات فيما كان يقرؤه وك في الركعتين قبل الفجر مختلفة 
فمنها ما ذكره المصتف ومنها ما في صحيح مسلم وغيره من 
حديث ابي هريرة: أن النبي يك قرا في رکعتي الْفَجْر: قل يا 
أيَهَا الكافرون) و فل هُوَّ الله أحَد»؛ وَقذ بت في 
الصّحِبِحَيْنَ من حديث عَائِسَة انها قَالْت: «كان البي وله يُحَقْفْ 
الرَكعتَيْن اتن قبل صَلاةٍ الصّبْح حتى إِنّي لاقُولُ هَل قرأ فيهمًا 
بام القُرْآن؟» وني رواية اقول لم يقرأ فِيهِمَا بِفَاتِحَةٍ اكاب 
وَالْحَدِيثُ يَدُلَ عَلَى اسْتِحْبَاب قِرَاءةٍ لابين لكر رين فيهمًا 
بَعْدَ قِرَاءَةٍ فَاتِحَةٍ َة اكاب لما بت في روَايّة لملم «أنّهُ كان قرا 
فيهمًا بَعْدَ فَاتِحَةِ لكاب ب طقل يا أيَهَا الْكَافِرُونَ» و( قل هر 
اللذ>كه أحدٌ فتحمل الأحاديث الي لم يذكر فيها القراءة بفاتحة 
الكتاب كحديث الباب على هذه الرّواية ويكون المصلّي حرا إن 
شاء قرأ مع فاتحة الكتاب في كل ركعةٍ ما في حديث ابن عباس 
وإن شاء قرأ بعد الفاتحة مل يا أَيْهَا الْكَافِرُونَ» في ركعة» و 
طقل هر الله أحَدُ» في ركعة وإلى ذلك ذهب الجمهور وقال 
مالك وجمهور أصحاب الشافعي: إنه لا يقرأ غير الفاتحة. 

وقال بعض السّلف: لا يقرا شيئاء وكلاهما خلاف هذه 
الأحاديث الصّحيحة وسيأتي الكلام على ذلك في باب تأكيد 
ركعت الفجر. 

وقد استدلٌ الملصتف رحمه الله بالحديث على جواز قراءة 
بعض سورة في الركعة كما فعل في ترجمة الباب. 

اب جَامِم الْقِرَاءة في الصّلْوَات 

8ع عن جاپر ن سره «أن النبي يك کان يقرا في الْفَجْرٍ 
ب «ق والقرآن آن الْمَجيِ» وَنْحْوِهَا ركان صلائة بذ إلى 
تخفِيفي. وَفِي روَايَة: کان يقرأ ن في الظهر بِاللَبلٍ ذا يَعْشَى وَفِي 
الْمَصْرٍ لحو ذلك َفِي الصَبْح اطول من ذلك رَوَاهُمَا أَحْمَدُ 
)٠١7/6(‏ وَملْلِمْ (408) وَفِي رِوَايَة: كان إا دَحَضّت 
الس صَلَّى الظهرٌَ وَقَرَأ بحو من: و اليل إِذَا يَعْشَى وَالْعَصمْرِ 
كَذَلِكَ -الصَلوَات كُلْهَا كَدَلِكَ إلا الصْح فَإِنَهُ کان يُطِيلُّهَاء رَوَاهُ 
آبو اود .)۸٠٩(‏ 
في الْفَجْرِ بٍق)€) قد تكرّر في الأصول أن 
كان تفيد الاستمرار وعموم الأزمان فيتبغي أن يحمل قوله: كان 
يقرأ في الفجر ب #ق4 على الغالب من حاله ية أو تحمل على 


قوله: (كان يقرأ ف 
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أنها مجرّد وقوع الفعل لأنها قد تستعمل لذلك كما قال ابن دقيق 
العيده لأنه قد ثبت أنه قرأ في الفجر (إِذَا الس كُورّت» عند 
الترمذي والنسائي من حديث عمرو بن حريث. 

وثبت آنه ية صلى بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين عند 
مسلم من حديث عبد الله بن السّائب. 

وأنه قرأ بالطور ذكره البخاري تعليقا من حديث أمْ سلمة 
وأنه كان يقرأ في ركعت الفجر أو إحداهما ما بين السَّنَين إلى 
المائة» أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي برزة. 

وأنه قرأ الرّوم أخرجه النسائيّ عن رجل من الصّحابة وأنّه 
فر 1 لتؤاي ا ف عن جو ا عات 
وأنه قرأ إنا فحنا لك نحا مُبينا) أعرجَة مَبْدُ الرزاق عن ابي 
بد وأنْهُ قَرَأ الْوَاقِعَة رجه عد الرّزاق يضما عن جَابرٍ بن 
سَمُرَة «وَأَنَهُ قرا يونس وُو أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه 
عن أبي هريرة دونه قرا إذا رلت الآرض»' كما نَقَدَم عند 
بي دازف «وألة ره «آل زيل الشجدة و «هل اى عَلَى 
الإنْسّان4» أخرجه الشّيخان من حديث ابن مسعود قوله: (وکان 
قرا في الظهر بالل إذا شى وَفِي الْعَصْر نحو ذلك) ينبغي أن 
يحمل هذا على ما تقدّم لأنه قد ثبت أنه ية كان يقرأ في الظهر 
والعصر ب «والسّمًاء ذَاتٍ الْبُرُوجِ» 9وَالسَمَاء والطَارق» 
وشبههماء ما أخرجه أبو داود والترمذي وصحّحه من حديث 
جابر بن سمرة «وَأَنهُ كان يقرا في الظَهْر به سبح امم رَبك 
الآعْلّى4» اخرجه؛ مسلم عن جابر بن سمرة أيضًا. 

«وَأنَهُ قرا ن سُورةٍ لْقَمَانَ وَالذَارِيَاتٍ فِي صّلاةٍ الظهْر 2 
أخرجه النسائي عن البراء «وأنة قرا في الأولى مِنْ الظهْر ب 
سبح اسم رَبك الأغلّى4 وني الثانية إهل أتاك ا 
لغاشية» أخرجه النسائيّ أيضًا عن انس وثبت أنه «كان يقرا في 
الأرلين ين صلا الظهر بفاحة اكاب وَسُوركين بول في 
الأولى وَيْقَصَرُ في الَانية؛ عند البخاري» وقد تقدم» ولم يعّن 
السورتين وتقدم أله «كان يقرأ في الركعتيْن الاين من الظر 
ا ف ا 

وتقدم أيضًا آله «كَان يقرأ في صّلاةٍ اهر في الركْعيينٍ 
الأولييْن في كل رَكَةٍ قَدْرَ ثلائين آية وَفِي الآخرتين قَدْرَ َس 
عثرة اة از قال ننف ذلك وَفِي الْمَصرٍ في الركْمييِن الأوليين 
في كل ركْعةٍ قَذرَ حَمْس عثرة اة وَفِي الأخرييِن قذْرَ نملف 


ذلِك» وثبت عن أبي سعيلو عند مسلم وغيره أنه قال: : «كنا نَحْرِر 
يام رَسُول الله ياد في الظهر وَالْمَصْرِ فحنا قِيَامَهُ في الركعتين 
ار تَنْزِيلُ - السَجْدَة وزرا قِيَامَهُ 
في الركعتين لحرن قر الصف ين ذلك وزرا قيامة في 
الركعتيْن الأولَيين من الْعَصِرٍ عَلَى قَدْر قِيَامِهِ في الآخيرتَيِن من 
الظهر 9 الآخيرتيْنِ من الْحَصْرِ عَلَى النصنف مِنْ ذَلِكَ». 

قوله: (وَفِي المح اطول مِنْ ذَلِكَ) قال العلماء: لأنها تفعل 
في وقت الغفلة بالنوم في آخر اللي فيكون في التطويل انتظارٌ 
للمتآخر» قال التووي: حاكيًا عن العلماء أنّ السّئة أن تقرأ في 
الصّبح والظّهر بطوال المفصّل ويكون الصّبح اطول وفي العشاء 
والعصر بأوساط المفصّل وفي المغرب بقصاره قال قالوا: والحكمة 
في إطالة الصّبح والظهر أنهما في وقت غفلةٍ بالنوم آخر اليل وفي 
القائلة فطوّلتا ليدركهما المتآخر بغفلة ونحوها والعصر ليست 
كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخقفت عن ذلك 
والمغرب ضيّقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة 
النّاس إلى عشاء صائمهم وضيفهم والعشاء في وقت غلبة النوم 
والتعاس ولكنّ وقتها واسمٌّ فأشبهت العصر انتهى. 

وكون السّنة في صلاة المغرب القراءة بقصار المفصّل غير 
مسلم فقد ثبت أنه يل قرأ فيها بسورة الأعراف والطسور 
والمرسلات كما سياتي في أحاديث هذا الباب. 

وثبت أنه بل قرأ فيها بالأعراف في الركعتين جميعًا أخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي آټوب. 

وقرأ بالدّخان أخرجه النسائي» وأخرج البخاري عن مروان 
بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابتو: ما لك تقرأ في المغرب 
بقصار المفصّل وقد سمعت رسول الله اة يقرأ بطولى الطوليين» 
والطوليان هما الأعراف والأنعام وثبت "أنه قرأ بك فيه ب 
لالْذِينَ كَفْرُوا رَصَّدُوا عَنْ سيل اللّو4» أخرجه ابن حبّان من 
حديث ابن عمر وسيأتي ية الكلام في آخر الباب. 

وَعَنْ جِبير بن مُطْعَم قَالَ: «مسمِغْت رَسُولَ الله يل 
بَْرَاً في الْمَغْرِبٍ بالطور» راء الْجَمَاعَةٌ إلا الترْيلري (حم: 
4 (خ: °( (م: EY‏ (د: 1۱( (ن: 11۹/۲( )م 
نفك 

قوله: (بالطّور) أي بسورة الطور قال ابن الجوزي: يحتمل أن 
تكون الباء بمعنى من كقوله تعالى: يَشْربْ بها عاذ الل وهو 
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خلاف الظاهر وقد ورد في الأحاديث ما يشعر بأنّه قرا السّورة 
كلهاء فعند البخاري في التفسير بلفظ: سمعته يقرا في المغرب 
بالطور فلمًا بلغ هذه الآية ام لوا من غير شيء أمْهُمْ 
الْخالقون) الآيات إلى قوله طالْمُصِيْطِرُون» کاد قلي بطر 
وقد ادّعى الطّحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث على 
تطويل القراءة لاحتمال أن يكون المراد أنه قرا بعض السّورة 5“ 
استدل لذلك با رواه من طريق هشيم عن الزّهري في حديث 
جبير بلفظ سمعته يقرأ إن عذاب رَبك لَوَاقِع4 قال فأخبر أنّ 
الذي سمعه من هذه السّورة هو هذه الآية خاصّةٌ وليس في 
اسياق ما يقنضي قوله خاصّة وحديث البخاري المتقدّم يبطل 
هذه الدّعوى؛ وقد ثبت في روايةٍ أنه سمعه يقرأ «والطور وكاب 
مسْطُور» ومثله لابن سعارٍ وزاد في أخرى فاستمعت قراءته حتی 
لوعت من ال رابا ران الع ع و ا 
كما زعم لما كان لإنكار زيد بن ابت على مروان كما في الحديث 
لمتقدّم معنى لأنّ الآية أقصر من قصار المفصّلء وقد روي أن 
زيدًا قال له: إنك تف القراءة في الركعتين من المغرب فواللّه 
لقد كان «رَسُول الله يك يقرا فِيهمًا بسُورَةٍ الآعراف في 
الركشين خا ارج جد الرّرانة ابن شرف وقد اعت بو 
داود نسخ التطويل ويكفي في إبطال هذه الذعوى حديث آم 
الفضل الآتي وقد ذهب إلى كراهة القراءة في المغرب بالسّور 
الطّوال مالك وقال الشافعي: لا أكره ذلك بل أستحيّه قال 
الحافظ: والمشهور عند الشافعيّة أنه لا كراهة ولا استحباب. 

وَعَنْ ابن عباس أن أم الْمُضل بنْت الحَارث معت 
وهو يقرا ورسلا عرفا قانس: يا بي لذ دري رامت ك 
هَل السَورة إنها لاخر ما سْمِعْتْ مِنْ رَسُول الله وق يَقْرَا بها 
في الْمَغْربٍ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا اسن مَاجَة ا م 5 
(A1° :2) (EY :p) (Y1‏ )ٿت: (FT ١4‏ (ن: 441/17 ). 

قوله: (أن أمْ الْفُضْل) هي والدة ابن عباس الرّاوي عنها 
وبذلك صرّح الترمذي فقال: عن أمّه آم الفضل واسمها لبابة 
بنت الحارث الملالية ويقال إنها أوّل امرأةٍ أسلمت بعد خديجة. 

قوله: (سمِعْنُهُ) أي سمعست ابن عبّاس» وفيه التفات لأنّ 
ظاهر السّياق أن يقول سمعتني قوله: EEE)‏ أي شيا 
نسيته قوله: (إنهَا لاخر مَا سَمِعْست) ...إلخ في رواية ثم ما صلّى 
لنا بعدها حتى قبضه الله. 


وقد ثبت من حديث عائشة أنّ آخر صلاوٍ صلاها التي با 
بأصحابه في مرض موته الظّهر وطريق الجمع أنّ عائشة حكت 
آخر صلاةٍ صلاها في المسجد لقريئة قوها باصحابه والتي حكتها 
ام الفضل كانت في بيته كما روى ذلك النسائيّ ولكنه يشكل 
على ذلك ما أخرجه الترمذي عن آم الفضل بلفظ «خَرج إلا 
رسو الله يك وَهْوَ عاصب راس في مَرّضيه نَصلَى الْمَغْرِب» 
ويمكن حمل قوها خرج إلينا أنه حرج من مكانه الذي كان فيه 
راقدًا إلى من في البيت. 

وهذا الحديث يرد على من قال التطويل في صلاة المغرب 
منسوخ كما تقدم. 

۷- وَعَنْ عَائِشَةَ «أن رَسُول الل هة قرا فِي الْمَغْربٍ 
بسُورةٍ الأعْراف فَرَقَهَا في الركعَتيْن» رَوَاهُ النسَائِي (۲/ .)٠۷١‏ 

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: أخبرنا عمرو بن 
عثمان. 

قال حدّثنا بقيّة وأبو حيوة عن ابن أبي حمزة قال حدّثنا هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره وبقيّة وإن كان فيه ضعف 
فقد تابعه أبو حيوة وهو ثقة. 

وقد أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصتفه عن أبي آيُوب بلفظء 
إن النبي بل قرأ في الْمَغْربِ بالآغراف في الركعتين جَمِيعاه 
وأخوج کو این شرم من دب ويد ين اشر كما تقلا 

ويشهد لصحّته ما أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي مسن 
حديث زيد بن ابتو: «أن التي ككل قرا في المرب بطُولَي 
الطْوليَيْن؛ زاد أبو ذازة كلك وها طولى الطوليين؟ قال: الأعراف 
قال الحافظ في الفصح: إنه حصل الاتفاق على تفسير الطُولى 
بالأعراف وقد استدل الخطابيّ وغيره بالحديث على امتداد وقت 
المغرب إلى غروب الشّفق وكذلك استدل به المصنف رحمه الله 
كما تقدّم في باب وقت صلاة المغرب من أبواب الأوقات وتقدم 
الكلام على ذلك هنالك. 

4- وَعَنْ ابن عُمَرَ قَال: «كان النبي يكل يقرأ في الْمَغربٍ 
فل يا بها الْكَافِرُون4» و يل هر اللَهُ أحَد4 روَا ابن مَاجَةْ 
(ATT)‏ 

۹- وَفِي حي جَابرٍ «أن النبي کيا قَالَ: با معاد اتان 
أنت» أو قال أفايِنٌ أنت فلولا صَلَيْتَ سبح اشم رَبك الآغلّى 
والس وَضُحَامَا وَاللَيلٍ ذا يَغْشَى؛ متف عَلَيْهِ (خ: )7١6‏ (م: 
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۵ و۱۷۸) (حم: ۳۰۸). 

أمَا الحديث الأوّل فقال الحافظ في الفتح: ظاهر إسسناده 
الصّحّة إلا أنه معلول. 

قال الدارقطي: أخطأ بعض رواته فيه وأخرج نحوه ابن حبان 
والبيهقي عن جابر بن سمرة وني إسناده سعيد بن سما وهو 
متروك» قال الحافظ أيضًا: وامحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد 
المغرب وأمًا الحديث الثاني فقال في الفتح: إنّ قصّة معاذٍ كانت 
في العشاء وقد صرح بذلك البخاري في روايته لحديث جابر 
وسياتي الخلاف في تعيين الصّلاة وتعيين السّورة التي قرأها ا 
في باب انفراد المؤتم لعذر ولفظ الحديث في البخاري أنه قال 
جابرٌ: «أقبل رَجْلَ بنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنح اليل فََافقَ مُعَاذًا يُصَلَِي 
ترك نَاضِحَيْهِ وَأقْبَلَ إلى مُعَاذٍ فَقرَأ بور اَْقرَةِ وَالنساء فَالنْطْلقَ 
الَجُل وبل أن معاد نل من انى الب ية فشكا إل مُمَاذا 
قال النبي کاڈ إلى آخر ما ذكره السك 

توه رلا لت ي هلا مايت: 

قوله: (أفتان أنت أو قال أفَايِنٌ) قال ابن سيّد الناس: الأولى 
أن يكون للشّك من الرّاوي لا من باب الرّواية بالمعنى كما زعم 
بعضهم لما تحلت به صيغة فعّال من المبالغة التي خلت عنها صيغة 
فاعل والحديث يدل على رو القراءة في العشاء بأوساط 
المتمكل تنا بتكا التووي عن العلماء. 

ويدل أيضًا على مشروعيّة التخفيف للإمام لما ينه الني با 
في بعض روايات حديث معاؤٍ عند البخاري وغيره بلفظ «فَإِنَ 
فيهم الفتهيف وَالسَقِيمَ وَالْكَِير وني لفظ له «إن علق 
الضّعِيف وَالْكْبِيرَ وَذًا الْحَّاجَة). 

قال ابو عمر: التَخفيف لكل إمام أمرّ جمح عليه مندوبٌ عند 
العلماء إليه إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال وأمًا الحذف 
والتقصان فلا لأنّ رسول الله اة قد نهى عن نقر الغراب ورأى 

. رجلاً يصلي ول يتم ركوعه وسجوده فقال له «ازجع فصل فإنك 

ّم نصّل» وقال: «لا يَنْظرٌ الله عَرَ وَجَل إلى مَنْ لا يُقِيمُ صَلْبَهُ في 
رکوعه وَسُّجُودِو». 

وقال أنسٌ: كان رَسُولُ الله وَل خف الناس صّلاةً في 
تمّام» قال ابن دقيق العيد وما أحسن ما قال: إنّ التخفيف من 
الأمور الإضافية فقد يكون الشّيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم 
طويلاً بالنسبة إلى عادة آخرين انتهى. 


ولعلّه يأتي إن شاء اللّه تعالى للمقام مزيد تحقيق في باب ما 
يؤمر به الإمام من التخفيف من أبواب صلاة الجماعة. 

وسيذكر المصنف طرفا من حديث معان في باب انفراد المأموم 
لعذر. 

وني باب هل يقتدي المفترض بالتفّل آم لاء وسنذكر إن شاء 
الله في شرحه هنالك بعضًا من فوائده التي لم يذكرها ههنا. 

ع وَعَنْ سلَيِمَانَ بن يار عن أبي هُرَيْرَةٌ أله قَالَ: هما 
رابت رجلا اة صنلا سول الله وه بن لان لأمَام كان 
بِالْمَدِيئِ قال سُلَيِمَانُ: فَصِلَئِتْ خَلفَه؛ فَكان يُطِيلٌ الأوليين مِن 
الظَهْر ريغف الآخِرتينِء وَيُحَنَفُ الْعَصْرٌ وَيَقْرَافِي الأوليين 
مِنْ المرب بقِصار الْمُمْصّلِء يقرأ في الأوليين مِنْ الْعِثّاء من 
وَسّط الْمُمْصّلء وَيَّْرَأ في الَْدَاةٍ بطوال الْمُفَصَلء رَوَاهُ أَحْمَدُ 
9 رشابي 1۹۷/10 ٠‏ 

الحديث قال الحافظ في الفتح: صحّحه ابن خزيمة وغيره 
وقال في بلوغ المرام: إن إسناده صحيح والخديث استدل به على 
مشروعيّة ما تضمّنه من القراءة في الصّلوات لما عرفت من إشعار 
لفظ كان بالمداومة. 

قيل: في الاستدلال به على ذلك نظرٌ أن قوله أشبه صلاة 
يحتمل أن يكون في معظم الصلاة لا في جميع أجزائهاء وقد تقدم 
نظير هذا ويمكن أن يقال في جوابه إن الخبر ظاهرٌ في المشابهة في 
جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت ما يخصّصه؛ وقد 
تقدّم الكلام في صلاة الصّبح والظهر والعصر وآمّا المغرب فقد 
عرفت ما تقدّم من الأحاديث الدّالة على أنه يك م يستمرٌ على 
قراءة قصار المفصّل فيها بل قرأ فيها بطولى الطوليين وبطوال 
المفصّل وكانت قراءته في آخر صلاةٍ صلاها بالمرسلات في صصلاة 
المغرب كما تقدّم قال الحافظ في الفتح: وطريق الجمع بين هذه 
الأحاديث أنه به كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب إمّا لبيان 
الجواز وإمّا لعلمه بعدم المشقّة على المأمومين ولكنه يقدح في هذا 
الجمع ما في البخاري وغيره من إنكار زيد بن ثابتو على مروان 
مواظبته على قصار المفصّل في المغرب ولو كانت قراءته يلل 
السّور الطويلة في المغرب لبيان الجواز لما كان ما فعله مروان من 
المواظبة على قصار المفصّل إلا خض السّنة ولم بحسن من هذا 
الصّحابيّ الجليل إنكار ما سنّه رسول اللّه ب ولم يفعل غير إلا 
لبيان الجواز» ولو كان الأمر كذلك لما سكت مروان عن 
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الاحتجاج بمواظبته ية على ذلك في مقام الإنكار عليه وايضًا 
بيان الجواز يكفي فيه مرة واحدة» وقد عرفت أله قرأ بالسّور 
الطويلة مرّاتم متعدّدةٍ وذلك يوجب تأويل لفظ كان الذي 
استدل به على الدّوام بمثل ما قدّمنا فالحق أنّ القراءة في المغرب 
بطوال المفصّل وقصاره وسائر السّور سند والاقتصار على نوع 
من ذلك إن انضم إليه اعتقاد أنه السّنة دون غيره حالف لهديه 
يل قوله: (بقِصار الْمُفَصّل) قد اختلف في تفسير المفصّل على 
عزة أقؤآل ذكرها سانب القافوض وغيره وقد ذكزفاف في باب 
وقت صلاة المغرب من أبواب الأوقات. 

قوله: (وَيَقْا في الأولبَيْن مِنْ الهشاء مِنْ رَسّط الْمْفَصّل) قد 
تقدّم من حديث معا أن اللي لاو أمره بالقراءة ب سيخ انم 
ربك الآغلى» «رالشمس وَضْحَامَا» «وَالليِلٍ إذا يَمْشَى» 
هلو لسر ي أْساط لقصل واد ملم آنه مره برام 
«افرا باسلم ربك الذي خَلّق» وزاد عبد الرّرّاق الفضتحى وفي 
ززاية للدي بزيادة لوَالسَمَاء دات الْبُرْوجِ» وَالسْمَاء 
وَالطّارق4 وقد عرفت أنّ قصّة معاؤٍ كانت في صلاة العشاء 
وثبت "أله كان هة يقرأ في صلا الْشّاء بالشمس رَضُحَاهَا 
نوها ين السوّر»» أخرجه امد والتسائي والترمذي وحسّنه 
من عدبت بريدة» وأنه قرأ فيها ب «والتين وَالريُون) أخرجه 
البخاري ومسلمٌ والترمذي من حديك ارات را قرا بن إن 
السّمَاءُ انشقت)» أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. 

اب الْحْجَةٍ في الصّلاة بقراءة ان مَسْعُودٍ وبي 

:5 عَنْ عَبْد الله نن عُمَر قَالَ: قال رَسُول الله‎ ١ 
«خذرا اران من ربع ين اين ام عبد - دا به رَمْمَاذِبْنٍ‎ 
جل اني بن قضبب وسالم لی ابي ديق را اخم‎ 
.0781١( والبْخاري (4449) وَالتْرْيْذِي وَصّحَّحَهُ‎ ۹١ /۲( 

7 - وَعَنْ 9 هُرَيْرةَ أن النبي وك قَال: «مَنْ حب أن يقرا 
القّرآن عضا كَمَا أنْزل فليََرَاه عَلَى قِرَاءةٍ ابن أ بد روَاُ أحْمَدُ 
445/0). 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا أبو يعلى والبزّار وفيه جرير 
بن آيوب البجلي وهو متروكٌ» لكنه أخرجه بهذا اللفظ البرّار 
والطبرانيٌ في الكبير والأوسط من حديث عمّار بن ياسر قال في 
مجمع الزوائد: ورجال البزّار ثقات. 


قوله: (ابْن أمَ عَبْدِ) هو عبد الله بن مسعودٍ وقد روي أنه م 
يحفظ القرآن جميمًا في عصره إلا إلا هؤلاء الأربعة. 

والمصتف رحمه الله عقد هذا الباب للرّدٌ على من يقول: إتها 
لا تجرئ في الصّلاة إلا قراءة السّبعة القرّاء المشهورين» قالوا: لأنّ 
ما نقل أحاديًا ليس بقرآن وم تتواتر إلا السّبع دون غيرهاء فلا 
قرآن إلا ما اشتملت عليه» وقد رد هذا الاشتراط إمام القراءات 
الجزري فقال في النشر: زعم بعض امتآخرين أن القرآن لا ينبت 
إلا بالتواتر ولا يخفى ما فيه لأنّا إذا اشترطنا التواتر في كل حرف 
من حروف الخلاف انتفى كثيرٌ من أحرف الخلاف الثابتة عن 
هؤلاء السّبعة وغيرهم» وقال: ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم 
ظهر فساده وموافقة أثمّة السّلف والخلف على خلافه» وقال: 
القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السّبعة وغيرهم منقسمة إلى 
المجمع عليه والشّادٌ غير أن هؤلاء السّبعة لشهرتهم وكثرة 
الصّحيح الجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم 
فوق ما نقل عن غيرهم انتهى. 

فانظر كيف جعل اشتراط التّواتر قولاً لبعض المتأخرين» 
وجعل قول أثمّة السّلف والخلف على خلافه. 

وقال أيضًا في النشر: كل قسراءةٍ وافقت العربيّة ولو بوجو 
وافقت أحد المصاحف العثمانيّة ولو احتمالاً وصح إسنادها فهي 
القراءة الصّحيحة التي لا يجوز ردّها ولا يحل إنكارها بل هي من 
الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها 
سواءً كانت عن الأئمة السّبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من 
الأئمّة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق 
عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواءٌ كانت عن السّبعة أو عمّن 
هو أكبر منهم» هذا هو الصّحيح عند أئمّة التحقيق من السّلف 
والخلف» صرح بذلك المدني والمكيّ والمهدوي وأبو شامة وهو 
مذهب السّلف الذي لا يعرف من أحدهم خلافه قال أبو شامة 
في المرشد الوجيز: لا ينبغي أن يغترٌ بكل قمراءةٍ تعزى إلى أحد 
هؤلاء السّبعة» ويطلق عليها لفظ الصّحّة وأنها انزلت هكذا إلا 
إذا دخلت في هذه الضابطة وحينئل لا ينفرد مصنفُ عن غيره ولا 
يختص ذلك بنقلها عنهم» بل إن نقلت عن غيرهم من القراء 
فذلك لا يخرجها من الصّحة فإِنَ الاعتماد على استجماع تلك 
الأوصاف لا على من تنسب إليه إلى آخر كلام ابن الجزري الذي 
حكاه عنه صاحب الإتقان. 

وقال أبو شامة: شاع على ألسنة جماعةٍ من المقرئين المتأخرين 
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وغيرهم من المقلّدين أنّ السّبع كلها متواترة أي كل حرفو ما 
بروى عنهم؛ قالوا: والقطع انها منزّلة من عند اللّه واجبٌ ونحن 
نقول بهذا القول» ولكن فيما امعت على نقله عنهم الطّرق 
واتفقت عليه الفرق من غير نكير» فلا أقلّ من اشتراط ذلك إذا 
م يتفق التواتر في بعضها انتهى. 
إذا تقرّر لك إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كل 
حرفي من حروف القراءات السّبعه وعلى أله لا فرق بينها وبين 
غيرها إذا وافق وجهًا عربيّاء وصح إسناده ووافق الرّسم ولو 
احتمالاً ما نقلناه عن أئمّة القراء تين لك صحة القراءة في 
الصّلاة بكلّ قراءةٍ متصفة بتلك الصّفة سواءًٌ كانت من قراءة 
الصّحابة المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم» وقد حالف 
هؤلاء الأئمّة التويري المالكيّ في شرح الطيّبة فقال عند شرح 
قول ابن الجرري فيها: 
فكل ماوافق وجه نمحوي وكان للرّسم احتمالاً يحوي 
وصح إسنادًا هو القرآن فهدهالثلائةالأركان 
وكلّ ما حالف وجهًا أثبت شذوذه لو آنه في السّبعة 
ما لفظه ظاهره أن القرآن يكتفى في ثبوته مع الشّرطين 
المتقدّمين بصحة السند فقط ولا يحتاج إلى التواتر» وهذا قولٌ 
حادث مالف لإجماع الفقهاء والحدّئين وغيرهم من الأصوليِين 
والمفسّرين انتهى. 
وأنت تعلم أن نقل مثل الإمام الجزري وغيره من أئمة القراء 
لا يعارضه نقل النويري لما يخالفه. لأا إن رجعنا إلى الترجيح 
بالكثرة أو الخبرة بالفن أو غيرهما من المرجّحات قطعنا بان نقل 
أولئك الأئمّة أرجح وقد وافقهم عليه كثيرٌ من أكابر الأئمّة حتى 
أنّ الشيخ زكريًا بن محمد الأنصاري لم يحك في غاية الأصول إلى 
شرح لب الأصول الخلاف لما حكاه الجزري وغيره عن احا 
سوى ابن الحاجب 
۴ وَعَنْ اس قَالَ: قال رسو الله يك لأبي إن الله 
أمرتي أن أفرأعليك لم يكن اين كقرُوا)» رفسي روابة: «أن 
قرا عَليْك الْقَرآن قَال: وَسمَائِي لَك» قال َم فبَكَى» متف عَلَيْه. 
قوله: (أمَرَنِي أن أقْرَأ عَلَيِكَ) فيه استحباب قراءة القرآن على 
الحذاق فيه وأهل العلم به والفضلء وإن كان القارئ أفضل من 
المقروء عليه وفيه منقبة شريفة لأبي بقراءته ية عليه ولم يشاركه 
فيها اح لا سيّما مع ذكر الله تعالى لاسمه ونصبه عليه في هذه 


المنزلة الرّفيعة قوله: لم يكن الَّذِينَ كَمَرُوا» وجه تخصيص هذه 
السّورة أنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرةٍ من أصول الدّين وفروعه 
ومهمّاته والإخلاص وتطهير القلوب وكان الوقت يقتضي 
الاختصار. 

قوله: (وَسَمَانِي لَكَ) فيه جواز الاستئبات في الاحتمالات 
وسببه هنا أنه جوّز أن يكون الله تعالى أمر الني يكل يقرا على 
رجل من أمته ولم ينص عليه قوله: (فْبَكَى) فيه جواز البكاء 
الور والفرح با يبشّر الإنسان ويعطاه من معالي الأمور. 

واختلفوا في وجه الحكمة في قراءته على أبي فقيل: سببها أن 
يسر لأمته بذلك القراءة على أهل الإتقان والفضل ويتعلموا 
آداب القراءة ولا يأنف أحدٌ من ذلك. 

وقيل التنبيه على جلالة أبي وأهليّته لأخذ القرآن عنه 
ولذلك كان يعده َة راسًا وإمامًا في إقراء القرآن وهو أجل 
ناشريه أو من أجلهم. 

اب ما جَاءَ في السكتتيْن قَبْلَ الْقرَاءَةٍ وَبَعْدَهَا 

4- عن الْحسن عن سَمرَة عن ابي اة دنه ان 
سكت سَكْتََيْنِ ذا امنتَفْتَحَ الصلاة وإذَا فَرَعْ من الْقِراءَةٍ كلها». 
في روَايَةٍ «سَكتّة إذا كبر وَسَكْتَة إذا فرع ِن قِرَاءةٍ (غير 
ابوب عَلَيهمْ ولا الفمَالَين» رَوَى ذلك أو ارد 
(دلالارة /1/ا) وَكَذَلِكَ أَحْمّدُ (0/ ۲۳) وَالتَرْمِذِيَ )151١(‏ وان 
مَاجَهُ بمَعْنَاهُ (8414). 

الحديث حسّنه الترمذي» وقد تقدّم الكلام في سماع الحسن 
من سمرة لغير حديث العقيقة وقد صحّح الترمذي حديث 
الحسن عن سمرة في مواضع من سئنه. 2 

منها حديث نهى عَنْ بيع الحَيرّان بِالْحَيْوَان نسيئةة وحديث 
«جَارٌُ الدار أَحَقّ بدَار الجّاره وحديث «لا تلاعنوا بلعنة الله وَلا 
بْضّب الله ولا بالثار» ر «الصّلاة الْوْسْطَى صل الْمَضْر) 
فكان هذا الحديث 0 مقتضى تصرّفه جديرًا بالتصحيح. 

وقد قال الدّارقطني: رواة الحديث كلهم ثقات وفي الباب عن 
أبي هريرة عند أبي داود والنسائي بلفظ إن النبِي وك كانت لَهُ 
سَكَْة إِذَا اسح الصّلاة» قوله: (إذا اسْتفْتَحَ الصّلاة) الغرض مسن 
هذه السكتة ليفرغ المأمومون من النْيّة وتكبيرة الإحرام لأنه لو قرأ 
الإمام عقب التكبير لفات من كان مشتغلاً بالتكبير والنية بعض 
سماع القراءة. 
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وقال الخطابي: إنما كان يسكت في الموضعين ليقرأ من خلفه 
فلا ينازعونه القراءة إذا قرأء قال اليعمري: كلام الخطابي هذا في 
السكتة التي بعد قراءة الفاتحة وأما السّكتة الأولى فقد وقع بيانها 
في حديث أبي هريرة السّابق في باب الافتناح «أنَهُ کان يسكت بين 
التكخبير وَالْقِرَاءة» يَقُول: اللَّهُم باذ بيني وبين حطاباي» الحديث 
قوله: (وَإذا فَرَعْ من الْقرَاءةٍ كُلَّهَا) قبل: وهي أخف من السّكتنين 
اللتين قبلها وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير فقد نهى 
رسول الله يل عن الوصل فيه قوله: (وَسَكَْةٌ إذا فرع مل راء 
لغَيْر الْمَْضُوب عَلَيْهمْ ولا الضَالين)) قال التووي عن 
55 الشافعي: 5-80 قدر قراءة المأمومين الفاتحة» وقال: 
ويختار الذكر والدّعاء والقراءة سرًا لأنّ الصّلاة ليس فيها سكوتٌ 
في حقّ الإمام وقد ذهب إلى استحباب هذه السّكتات الثّلاث 
الأو زاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وقال أصحاب الرّاي 
ومالك: السّكنة مكروهةء وهذه الثّلاث السّكتات قد دل عليها 
حديث سمرة باعتبار الرّوايتين المذكورتين. 

وني رواية في سنن أبي داود بلفظ: «إذَا دحل في صَلاتِه وَإِذًا 
فَرْغْ مِنَ الْقَرَاة ثم قال بعد: وإذا قال: غير الْمَمْضُوبٍِ لهم 
ولا الاين واستحب أصحاب الشافعي سكتة رابعة بين رلا 
الضَالَينَ4 وبين آمين قالوا: ليعلم المأموم أنّ لفظة آمين ليست من 
القرآن. 

باب التكبير للركوع وَالسَجُود وَالرَفْم 

06- عن ابْن مَمْعُودٍ قَالَ: رابت النبي كه يُكَبْرُ في كل 
رفع وَعَفْضٍ وتام موده رَوَاه أحْسَدُ )٠١١/۲(‏ وَالنَسَاِيَ 
(۲/ ۳۰) وَالتَرْمِلِيَ )7١61(‏ وَصحَحة. 

الحديث أخرج نحوه البخاري ومسلم من حديث عمران بن 
حصين» وأخرجا نحوه أيضًا من حديث أبي هريرة» وأخرج نجوه 
البخاري من حديثه. 

وفي الباب عن أنس عند النسائي وعن ابن عمر عند أحمد 
والنسائي. 

وعن أبي مالك الأشعري عند ابن أبي شيبة وعن أبي موسى 
غير الحديث الذي سيذكره المصنف عند ابن ماجه. وعن وائل بن 
حجر عند أبي داود وأحمد والنسائيّ وابن ماجه وفي الباب عن 
غر موا وسياتي في هذا الكتاب بعض من ذلك والحديث يدل 
على مشروعيّة التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود إلا في 


الرّفع من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. 

قال النووي: وهذا مجممٌ عليه اليرم ومن الأعصار المتقدّمة» 
وقد كان فيه حلاف في زمن أبي هريرة؛ وكان بعضهم لا یری 
التکبیر إلا للإحرام انتهى. 

وقد حكى مشروعيّة التكبير في كل خفض ورفم الترمذي عن 
الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين» قال: وعليه 
عامّة الفقهاء والعلماء. 

وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصّدّيق وعمر بن الخطّاب 
وابن مسعودٍ وابن عمر وجابر وقيس بن عبَادٍ والشعي وأبي 
حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز وعامّة 
أهل العلم. 

وقال البغوي في شرح السّنة: اتفقت الأمّة على هذه 
التكبيرات. 

قال ابن سيّد الناس: وقال آخرون: لا يشرع إلا تكبير 
الإحرام فقطء يحكى ذلك عن عمر بن الخطًاب وقتادة وسعيد بن 
جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري ونقله ابن المنذر عن 
القاسم بن تحمل وسالم بن عبد الله بن عمر ونقله ابن بطّال عن 
جماعة أيضا منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين قال أبو 
عمر: قال قومٌ من أهل العلم: إن التكبير ليس بس إلا في 
الجماعة» وأمًا من صلى وحده فلا باس عليه ألا يكبر. 

وقال أحمد: احب إل أن يكبّر إذا صلى وحده في الفرض وأمًا 
التطرّع فلا. وروي عن ابن عمر أنه كان لا يكبّر إذا صلى وحده 
واستدل من قال بعدم مشروعيّة التكبير كذلك بما أخرجه أحمد 
وأبو داود عن ابن أبزى عن أبيه «أنَهُ صلّى مَع النبي و فَكَانَ لا 
م الب" وني لفظ لأحمد «إذا حفن وره 

وفي رواية: دفَكَانْ لا يُكَبْرُ ذا حْفْض» يعي بين السّجدتين» 
وني إسناده الحسن بن عمران» قال أبو زرعة: شيخ وونّقه ابن 
حبان. 

وحكي عن أبي داود الطيالسيّ آنه قال: هذا عندي باطل» 
وهذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها وصحتها 
وكونها مثبتة ومشتملة على الزّيادة. 

والأحاديث الواردة في هذا الباب أقلّ أحواها الدّلالة على 
سنية التكبير في کل خفض ورفم وقد روى أحمد عن عمران بن 
حصين أن أوّل من ترك التكبير عثمان حين كبر وضعف صوته؛ 
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وهذا يحتمل أنه ترك الجهر وروى الطبراني عن أبي هريرة أنّ أوّل 
من ترك التكبير معاوية؛ وروی أبو عبياه أنّ اول من تركه زيادٌ 
وهذه الرّوايات غير متنافية لأنّ زيادًا تركه بترك معاوية وكان 
معاوية تركه بترك عثمان» وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم 
على الإخفاء؛ وحكى الطّحاوي أنّ بي أميّة كانوا يتركون التكبير 
في. الخفض دون الرّفع» وما هذه بأوّل سنةٍ تركوها. 

وقد اختلف القائلون بمشروعيّة التكبير» فذهب جمهورهم إلى 
أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الإحرام. 

وقال أحمد في رواية عنه وبعض أهل الظاهر: إنه يجب كله. 

واحتج الجمهور على الندبيّة بان الي كك لم يعلّمه المسيء 
صلاته» ولو كان واجبًا لعلّمه وأيضًا حديث ابن أبزى يدل على 
عدم الوجوب» لان تركه ية له في بعض الحالات لبيان الجواز 
والإشعار بعدم الوجوب» وسيأتي دليل القائلين بالوجوب وأمًا 
الجواب بأنه ب لم يعلّمه المسيء فممنوعٌ» بل قد أخرج أبو داود 
ان الني يك قال للمسيء بلفظ: نَم يَقُول: الله كبر ثم يَركَمْ 
حَتى طمن قصل ثم َقُول: سنيع الله ِم حَِد نى بتري 

ی ُو ال ر ا كد د ثم 
يَقْول: لهك تم داس تی يسو انا م م يَقُول: اللَّهُ 
كبر ثم جد خی تون فاميلة تاق وأسة ميك 
ر نَمَتْ صلالة». 

حرف - وَعَنْ عكرمة قال: «قْلْت لابن عباس صِلَنِتْ الظَهْرٌ 
بالْبَطْحَاء خلف د شيخ حمق فكب نين وجثرين تكبيرة يُكبْرْ إا 
سج وذ ر زا قال ابن عَباس: َلك صلاة أبي اقام 
که اه أحْمَدُ (۱/ ۲۱۸) رَالبخَارِي (۷۸۸). 

قوله: OEE E E‏ 
الإسماعيلي وبذلك يصح عدد التكبير لأنّ في كل ركعةٍ س 
تكبيراتٍ فتقع في الرباعية عشرون تكبيرةٍ مع تكبيرة الافتتاح 
والقيام من التشهد الأول ولأحمد والطبراني عن عكرمة أله قال: 
«صِلَى بنا بو مريْرُة» قوله: تلك صّلاةٌ أبي الْقَاسِم) في لفط 
للبخاري: أوليس تلك صلاة أبي القاسم لا أمّ لك» وفي لفظ له: 
«مكِتك أك سنه أبي الْقَاسِمٍ هة والحديث يدل على 
مشروعية تكبير الانتقال وقد تقدّم الخلاف فيه. 

۷ - وَعَنْ أبي مُوسَى قال: «إن رَسُولَ الله با خَطْبنَا 


م لِيَرْمَكُمْ أحَدَكُم ذا كبر فَكَبّرُوا وَإِذَا قرا فَأنْصئُوا وَإذًا قال 
غير الْمَمْضُوب عَلَيْهمْ ولا الضالِين» قُولوا :آي جم الله 
وَإذًا كَبرَ وَرَكَمَ فَكبرُوا وَارْكَمُوا قن الإمَامَ يركسع قَبْلَكُم. ويَرْقُعْ 
بلكب فقا رول الله ة: ملك بلك وَإذَا قال سَمِمَ الله 
من حَمِده َقُولُوا: الهم رباك الْحَمْدُ مع الله لَكُْ إن اله 
تَعَالَى قال عَلَى سان بيه سم الله لِمَنْ حَمِدَهُ وإذا كَبَرَ وَسَحَدَ 
َكَبرُوا وَاسمْجُدُوا. فن الإمَامْ يَسْجْدُ فلكم وَيَرْقَمٌ فلكم قَالَ 
رَسول الله ها: فيلك يبلك» ذا كان عند الَْْدةٍ كن من أوّل 
قول أحَدِكُم: ات ات ا ِل السّلام عَلبْك انها 
النبي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائُهُ السَّلام عل عَلَيْنَا وَعَلَى عاد الله 
الصَالِحِين أشهّد ألا لَه إلا الله وَأ مدا بده وَرَسُوَلَهُ». 

رَوَاهُ أَحْمَدْ (47/4) وَمْسسْلِمْ (404) والنسّائي (؟/45- 
۷ وَأَبُو دَاوْد وَفِي رواية بَْضِهم: رأشهد أن مُحَمّدًا. 

قوله: (فَاقِيمُوا صُفُوفَكُمْ) قال النووي: هو مأمورٌ به بإجماع 
الأمّة قال: وهو أمر ندب والإقامة تسويتها والاعتدال فيها 
وتتميمها الأوّل فالأوّل والتراص فيها 

قوله: (نُم لِيَؤْمَكُمْ أَحَدُكُمْ) فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات» 
وقد اختلفوا هل هو أمر ندب أو إيجابي؟ وسسياتي بسط الكلام 
على ذلك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فَِذًا كبْرَ فَكْبّرُوا) فيه أنّ المأموم لا يكبّر قبل الإمام ولا 
معه بل بعده لأنّ الفاء للتٌعقيب» وقد قدّمنا امنا 

قوله: (وَإِذَا قَرَأ فأنصيتوا) قد تقدّم الكلام على هذه الرّيادة في 
باب ما جاء ل قراءة المأموم وإنصاته قوله: (فَإِذًا قَرَأ: «غَيْرٍ 
الْمَفْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَالَين» فَقُولُوا: آيين) استدلٌ به على 
مشروعيّة أن يكون تامین الإمام والمأموم متفقّاء وقد تقدّم الكلام 
على ذلك مستوفى. 

قوله: (يُجِبْكُمُ اللُّ) أي يستجب لكم وهذا حث عظيمٌ على 
الّامين فيتاكد الاهتمام به قوله: (فإذَا كبر وركم إلى فَولِه: فيلك 
تِْك) معناه: اجعلوا تكبيركم للرّكوع وركوعكم بعد تكبيره 
وركوعه» وكذلك رفعكم من الركوع بعد رفعه. ومعنى ِلك 
بيلك» أي اللّحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدّمه إلى الرركوع 
تنجبر لكم بتأخركم في الركوع بعد رفعه لحظة فتلك اللّحظة 
بتلك اللحظة وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه وكذلك في 
السّجود قوله: (وَإذَا قال سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُونُوا ...إلخ) 


قشة في هذا. 
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فيه دلالة على استحباب الجهر من الإمام بالتسميع ليسمعوه 
فيقولون وفيه أيضًا دليلٌ لمذهب من يقول: لا يزيد المأموم على 
قوله: ربّنا لك الحمد؛ ولا يقول معه سمع اللّه لمن حمده وفيه 
خلاف وسيأتي بسطه في باب ما يقول في رفعه ومعنى سمع الله 
لمن حمده: أجاب دعاء من حمده ومعنى قوله يسمع الله لكم: 
يستجب لكم قوله: (رَبَئا لك الْحَمْدُ) هكذا هو بلا واو وقد 
جاءت الأحاديث الصّحيحة بإثبات الواو ويحذفها والكل 3 
ولا ترجيح لأحدهما على الآخر كذا قال النووي» والظاهر أن 
إثبات الواو ارجح لأنها زيادة مقبولة قوله: (وَإذًا كان عِنْدَ الْقَعْدة 
إلى آخير الْحَاريثي) الكلام على بقيّةَ الفاظه يأتي إن شاء الله تعالى 
في أبواب التشهد. 

وقد استدل بقوله: «تَلْيِكنْ مِنْ أرّل قول أحَدِكُمْ» على أنه 
يقول ذلك في أل جلوسه ولا يقول: بسم الله قال التووي: 
وليس هذا الاستدلال بواضح لأنه قال: يكن مِنْ أول' وم 
يقل: فليكن أوّل. 

والحديث يدل على مشروعيّة تكبير النقل؛ وقد اتدل به 
القائلون بوجوبه كما تقدّم وهو أخمصّ من الدّعوى لأنه أمرٌ 
للمؤتم فقط» وقد دفعه الجمهور بما تقدّم من عدم ذكر تكبير 
الانتقال في حديث المسيء وقد عرفت ما فيه وبحديث ابن أبزى 
امتقدم. 

اب فر الإمام لخي شيع من خلقة تبيغ 

الْغْيْر لَه عند الحاجة 

- عن سيار بن الْحارث قال: «صلى بنا بُو سيار 
َجَهرَ بالتكبير جي رلح راس من السَجُوٍ رحن سج وجي 
َم رحن قم ِن الركْتيْنِ رَقال: هذا رأث رَسُول الله بف 
رَرَاُ الْبْخَاريَ (876) رَمُوَ لأحْمَدَ (/18) بلفظ أنسَط مِنْ 
هاا ` ْ 

الحديث يدل على مشروعيّة الجهر بالتكبير للانتقال. 

وقد كان مروان وسائر بني أميّة یسرون به» ولهذا اختلف 
الناس ا «صلَى أو سَعِيدٍ هنرو الصّلاةً فُقَامْ عَلَى الْمِنْبر فَقَالَ: إني 
لله ما أبالي اعتلقت صلائكم ام لم تخْتلِفء إني رَأئْت رَسُولَ 
الله ها ذا يُصَلَي». 

وقد عرفت ما سلف أنّ أرّل من ترك تكبير النقل أي الجهر به 
عثمان ثم معاوية ثم زياد ثم سائر بني أمية. 


4- وَعَنْ جَابرٍ قال: «اشلتكى رَسُول الله يي نَصِلْيْنَا 
وراه وهر فَاعِد وأبو بكر لمع الاس تبيه روا أحْمَدُ 
(70/6) وَمسْلِم )11( (Ao)‏ وَالنْسَائي (۹/۳) وا ماج 
41١510‏ ولمم والنسساني قَال: «صَلّى بنا رَسُولُ الله يكن 
اهر واو بكر َلفة فاا كبر كبرَ بو بكر يُسْمِعْناه. 

الحديث ياتي ا إن شاء الله تعال في باب الإمام ينتقل 
مأموماء وقد ذكره المصنف هنا للاستدلال به على جواز رفع 
الصّوت بالتكبير ليسمعه الئاس ويتبعوه وأنه يجوز للمقتدي اتباع 
صوت المكبّر وهذا مذهب الجمهور» وقد نقل أنه إجماعٌ. 

قال التووي: وما أراه يصح الإجماع فيه» فقد نقل القاضي 
عياض عن مذهبهم أنّ منهم من أبطل صلاة المقتدي ومنهم من لم 
يبطلهاء ومنهم من قال: إن أذن له الإمام في الإسماع صح 
الاقتداء به وإلا فلاء ومنهم من أبطل صلاة المسمع؛ ومنهم من 
صحّحهاء ومنهم من شرط إذن الإمام ومنهم من قال: إن تكّف 
صوئًا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته» وكلّ هذا ضعيفٌ 
والصّحيح جواز كل ذلك وصحّة صلاة المسمع والسّامع ولا 
يعتبر إذن الإمام. 

باب هيات الركوع 

- عن أبي ملعو عُقْبَة ِن عَمرو: «أنَهُ ركم فُجَائَى 
ديه رضح بد على ركب ورج بن أصَابع من وراه رکب 
وَقَالَ: هَكَذا رات رول الله ية يُصَلّي». رَوَاهُ أحْمَد 
)١16/4(‏ واو داد (۷۳۱) وَالتَسَائِيَ (۲/ .)۱۸٩‏ 

۱ - وَفِي حلډيث رقاعَة بن رَافِم عن الي ك: دوإذًا 
ركت قبع رَاحََيِكَ على ركْبَتئِك» رَوَاه أبُو داد (499). 

الحديث الأوّل طرف من حديث أبي مسعود. 

والّاني طرف من حديث رفاعة بن رافم في وصف تعليمه 
َك للمسيء صلاته وكلاهما لا مطعن فيه» فإِنٌ جميع رجال 
إسنادهما ثقات. 

قوله: (فَجَافَى يَدَيْهِ) أي باعدهما عن جنبيه وهو من الجفاء 
وهو البعد عن الشّيءقوله: (وَفْرَجَ بَئِنَ أصابِعِه) أي فرق بينها 
جاعلاً لها وراء ركبتيه. 

قوله: (فْضَمْ رَاحَتَيِكَ) تثنية راحةٍ وهي الكفف؛ جمعها راح 
بغيرةتاء: 


قوله: (عَلَى ركْبَتنِك) فيه رد على أهل التطبيق» وسيأتي 
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البحث في ذلك قريبًا. 

والحديثان يدلان على مشروعيّة ما اشتمل عليه من هيئات 
الركوع» ولا خلاف في شيء منها بين أهل العلم إلا القائلين 

737 - وَعَنْ مُصْعَب بن سَعْلوِ قَالَ: «صلَيْت إلى جنب أبي 
فطقت بين كفي ثم وَصَعْتَهُما بين فَخِذَي فَنَهَانِي عن ذلك وَقَالَ: 
کنا نعل هَذَا وَأمِرنَا أن نضح أيْدِينَا عَلَى الركب» رَوَاُ الْجَمَاعَةٌ 
(خ: ۷۹۰) (م: )٥۳۵‏ (د: )۸٩۷‏ (ت: ۲۵۹) (ه: ۸۷۳). 

وني الباب عن عمر عند النسائي والترمذي وصححه. 

وعن انس أشار إليه الترمذي أيضًا. 

وعن إن غير السّاعدي وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحممد 
بن مسلمة إلى تمام عشرةٍ من الصّحابة عند الخمسة وقد تقدّم. 

وعن عائشة عند ابن ماجه. 

قوله: (مُصْعْب بن سَعْلٍ) يعني ابن أبي وقاص. 

قوله: (تَطبفْتْ) التطبيق: الإلصاق بين باطني الكفين حال 
الرّكوع وجعلهما بين الفخذين قوله: (كُنا نفْعَلُ هذا َأمِرنَا) لفظ 
البخاري والترمذي وغيرهما: «كنا نَفْعَلّهُ فنهِينَا عة وَأمِرْنَا 
...لخ فيه دليلٌ على نسخ التطبيق» لان هذه الصّيغة حكمها 
الرّفع قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم وقال: لا 
اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعودٍ وبعض 
أصحابه أنهم كانوا يطبّقون انتهى» وقد روى النووي عن علقمة 
والأسود أنهما يقولون بمشروعيّة التطبيق. 

وأخرج مسلمٌ عن علقمة والأسود أنهما «دَخَلا عَلَى عَبْدٍ الله 
فَذَكْرَ الْحَدِيث» فَالَ: فَوْضَعْنًا أيْدِيَنَا عَلَى ركبنا قفرب أيدرِينا ثم 
طَبّق يديه ثم جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيُه فلَمَا صلَّى قَالَ هَكَذا ْمَل 
رول الله وة 

وروی ابن خزيمة عن ابن مسعوڊ أنه قال: «ٳنْ ابي يك لما 
اراد أن ركع طب يَدَيْهِ بين ركبََيِْ قركم فْبَلَعْ ذلك سعدا فقال: 
صنق أي كنا نَفْعلٌ ذلك تم امنا بهڌا». 

يعني الإمساك بالركب» وقد اعتذر عن ابن مسعودٍ وصاحبيه 
بأنّ الناسخ لم يبلغهم وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال: 
إنما فعله الي بي مرة: يعني التطبيق» قال الحافظ: وإسناده قوي. 

واستدل ابن خزية بقوله نهينا على أنّ التطبيق غير جائزء قال 
الحافظ: رفي نلق لاال عل ایی علدى الكراهة:فقد رو 


ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال: (إذَا 
كت فإنا شرفت قُلْت هكذا: يَعْنِي وَضَعْت يديك على رَكَبنِيِكَ 
وإن ش شت طبَّفْتَ» وإسناده حسنٌ وهو ظاهرٌ في أنه كان یری 
اترا افا والظاهر ما قاله ابن خزيمة لأنّ المعنى 
الحقيقي للنهي على ما هو الح التحريم» وقول الصّحابي لا 
يصلح قرينة لصرفه إلى امجاز. 
اب رفي الروع وَالسجُود 

7 - عن حُدَيْفَة قَال: «صِلَيِتَ مَعْ الي يك ُكَانْ يفول 
في رُكُوعِه: سُبحاڻ بي الْمَظِيمٍ وي سُجُودِِ سْبْحَان َي 
الأغلى ما قرا ي به آيَةُ عدا إلا رقفب ندا 0 آيَهُ 
(AY 0‏ (د: (AY!‏ (ت: ۲( (ن: ۱1۷7/۲( (ه: 184 ). 

الحديث أخرجه أيضًا مسلم قوله: (يَسأل) أي الرّحمة قوله: 
(نَعَوَدْ) أي من العذاب وشرّ العقاب قال ابن رسلان: ولا بآية 
تسبي إلا سبّح وكبّر» ولا بآية دعاء واستغفار إلا دعا وامستغفر» 
وإن مر برجو سال» يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه 

والحديث يدل على مشروعيّة هذا التسبيح في الرٌكوع 
والسجود» وقد ذهب الشافعيّ ومالك وأبو حنيفة وجمهور 
العلماء من أئمّة العترة وغيرهم إلى أله سنّة وليس بواج بو وقال 
إسحاق بن راهويه: التسبيخ واجب فإن تركه عمدًا بطلت 
صلاته» وإن نسيه لم تبطل. 

وقال الظاهري: واج مطلقا وأشار الخطابيً في معالم السّئن 
إلى اختياره وقال أحمد: التسبيح في الركوع والسّجود وقول: سمع 
الله لمن حمده وريّنا لك الحمدء والذكر بين السّجدتين» وجميع 
التكبيرات واجب» فإن ترك منه شيئًا عمدًا بطلت صلاته» وإن 
نسيه لم تبطل ويسجد للسّهوء هذا هو الصّحيح عنه» وعنه رواية 
أنه سئة كقول الجمهورء وقد روي القول بوجوب تسبيح الركوع 
والسّجود عن ابن خزية. 

احتج الموجبون محديث عقبة بن عامر الآتي وبقوله وَل 
«صَلُوا كما رَأينُمُوني أصلّي» وبقول الله نال ا وسبَحُوة» ولا 
وجوب في غير الصّلاة فتعيّن أن يكون فيهاء وبالقياس على 
القراءة واحتج تج الجمهور بحديث المسيء صلاته فإنّ الني و علمه 
واجبات الصّلاة ول يعلمه هذه الأذكارء مع أنه علّمه تكبيرة 
الإحرام والقراءة فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلّمه إيّاهاء لأنّ 
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تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء فيكون تركه لتعليمه دالا 
على أنّ الأوامر السواردة با زاد على ما علّمه للاستحباب لا 
للوجوب والحديث يدل على أن التسبيح في الركوع والس جود 
يكون بهذا اللّفظ فيكون مفسّرًا لقوله بلا في حديث عقبة: 
«اجْملُوهَا في رُكُوعِكُمْ اْملُوهَا في سَجُودكُم» وإلى ذلك ذهب 
الجمهور من أهل البيت» وبه قال جميع من عداهم. 

وقال اهادي والقاسم والصادق: إنه سبحان الله العظيم 
وبحمده في الركوع. 

وسبحان اللّه الأعلى وبحمده في السجود واستدلوا بظاهر 
قوله تعالى: افَسَبْحْ باسلم رَبك الْعَظِيم» و سبح الم رَبك 
الآعْلى». وقد أمر ب بجعمل الأولى في الركوع والثانية في 
السّجود كما سيأتي في حديث عقبة» ولكنه لا يتم إلا على فرض 
أنه ليس لله جل جلاله إلا اسم واحدٌّء وقد تقرّر أنّ له تسعة 
وتسعين اسمًا بالأحاديث الصّحيحة: وأنّ له أسماء متعددةٌ 
بصريح القرآن لوَلِلّهِ الآملمّاءٌ الْحُسْنَى4» فامتئال ما في الآيتين 
يحصل بامجيء باي اسم منهاء مثل سبحان ريسيء وسبحان الله 
وسبحان الأحد وغير ذلك لكنه قد ورد من فعله بل ما يدل 
على بيان المراد من ذلك كحديث الباب وغيره» وكذلك ورد من 
قوله ما يدل على ذلك كحديث ابن مسعود الآتي فتعين أن لفظ 
الب هو المراد وبهذا يندفع ما ألزم به صاحب البحر مسن تلاوة 

لفظ الآيتين في الركوع والسّجود. وأمًا زيادة ويحمده فهي عند 

ش أبي داود من حديث عقبة الآتي وعند الدارقطيّ من حديث ابسن 
مسعود الآتي أيضا. 

وعنده أيضًا من حديث حذيفة. 

وعند أحمد والطبرانيّ من حديث أبي مالك الأشعري. 

وعند الحاكم من حديث أبي جحيفة» ولكته قال أبو داود بعد 
إخراجه ها من حديث عقبة: إنه يخاف الا تكون محفوظة. 

وني حديث ابن مسعوو السري بن إسماعيل وهو ضعيف. 

وني حديث حذيفة محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى وهو 

وفي حديث أبي مالك شهر بن حوشبي» وقد رواه أحمد 
والطبرانيّ أيضًا من طريق ابن السسّعدي عن أبيه بدونها. 

وحديث أبي جحيفة قال الحافظ: إسناده ضعيف» وقد أتكر 


هذه الزّيادة ابن الصّلاح وغيره» ولكنّ هذه الطرق تتعاضد فيردٌ 


بها هذا الإنكار. 

وسئل أحمد عنها فقال: أما أنا فلا أقول ومحمده انتهى. 

٤‏ - وع عُقْبَة ن عامر قَالَ: «لَمًا نَرَلْت لفْسْبْحْ بام 
ربك اليم قال لتا رون الله كن اجعلُوهًا في كوكم 
فْلمَا رلت سبح الم رَبك الآعلّى4 قَال: اجْعَلُوهَا ِي 
سُجُودِكُم) رَرَاهُ خمد (4/ ٠١١‏ وَأْبُو دَاوْد (819) وان ماج 
.(¥YA)‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم في مستدركه وابن حبان في 
صحيحه. 

قوله: (اجْعَلُوهَا) قد تبيّن بالحديث الأوّل بما سيأتي كيفيّة هذا 
الجعل. والحكمة في تخصيص الركوع بالعظيم؛ والسّجود بالأعلى 
أنّ السّجود نّا كان فيه غاية التواضع لا فيه من وضع الجبهة التي 
هي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام كان أفضل من الرّكوع 
فحسن تخصيصه با فيه صيغة أفعل التفضيل؛ وهو الأعلى بخلاف 
العظيم جعلاً للأبلغ مع الأبلغ والمطلق مع المطلق. 

والحديث يصلح متمسّكًا للقائلين بوجوب تسبيح الركوع 
والسّجود وقد تقدّم الجواب عنهم. 

٥‏ - وَعَنْ عائشة «أنّ رَسُولَ الله وك کان يفول في ركُوعِهٍ 
وَسُجُودِه: سُبَوحَ دوس رب الْمَلائِكَةٍ وَالسروح» رَوَاهُ خمد 
۷ ۳) وَمُسْلِمٌ )٤۸۷(‏ وأو داد (۸۷۲) وَالنسَائِي (1114/5). 

قوله: (مبوح فدوس) بضم اهما وبفتحهماء والضّم أكثر 
وافصح. 

قال ثعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأوّل إلا السبوح 
والقدوس فان الفمّم فيهما أكثر قال الجوهري: سبوح من صفات 
اللّه. 

وقال ابن فارس والرّبيديّ وغيرهما: سبّوح هو الله عر وجل 
والمراد المسبّح ار فكأنه يقول: مسبحّ مقدّس. 

ومعنى سبّوح: برأ من التقائص والشّريك وكلّ ما لا يليق 
بالإهية. 

وقدّوس: المطهر من كل ما لا يليق بالخالق وهما خبران 
مبتدؤهما حذوف تقديره ركوعي وسجودي لمن هو سبوح 
ا 

وقال ال هروي: قيل: القدّوس المبارك قال القاضي عياض: 
ول فك سوج دوا غل قدو ای م رک ار أذكر ار 
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أعظم أو أعبد. 

قوله: (رَب الْمَلائِكَةٍ وَالروح) هو من عطف الخاص على 
العام لان الرّوح من الملائكة» وهو ملك عظيمٌ يكون إذا وقف 
كجميع الملائكة» وقيل: يحتمل أن يكون جبريل وقيل خلق لا 
تراهم الملائكة كنسبة الملائكة إلينا. 

٠‏ - وَعَنْ عَائْشَة قَالَت: «كان رَسُول الله يله يكير أن 
قول في رُكُوعِه وَسُجُودو: مُبْحَائَكَ اللَهُمَ رتا وبحَدك اللَّهُمٌ 
اغْفِرْ ِي يول الْقُرآن؟ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الَرْملريَ (حم: )٤۳/١‏ 
(خ: (A\Y‏ (م: (AYY :5) (A‏ (ن: ؟9/7١5؟)‏ (ه: (AAS‏ 

قوله: (يكَبرُ أن يُقُولَ) في روايةٍ: اما صَلّسى النبي ا صّلاةٌ 
غد أذ َرَت عليه 3إا جاء صر اله وَالْقَقْح» إلا بول فيها: 
سبحانك» الحديث» وفي بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بانه وَل 
كان يواظب على ذلك داخل الصّلاة وخارجها. 

قوله: (محائك) هو منصوب على المصدريّة» والتسبيح: 
التنزيه كما تقدّم قوله: (وَبحَمْدِكَ) هو تعلق محذوفٍ دل عليه 
التسبيح: أي رصيدك مضنت ومعناه: بتوفيقك لي وهدايتك 
وفضلك علي سبحتك لا بجوي وقوتي. 

قال القرطي: ويظهر وجة آخر وهو إبقاء معنى الحمد على 
أصله وتكون الباء باء السببية ويكون معناه: بسبب أنك موصوفٌ 
بصفات الكمال والجلال سبّحك المسبّحون وعظّمك المعظّمون» 
وقد روي محذف الواو من قوله وبحمدك وبإثباتها قوله: (اللّهُمٌ 
افر ِي) يؤخذ منه إباحة الدّعاء في الركوع. 

رك E E a‏ 
بحديث مسلم وأبي داود والنسائي بلفظ ظ: «أما الركوع فَمَظَمُوا فيه 
الرّب» وَأمّا السَجُودُ فاجتهذوا فِي الدَعَاء» الحديث» وسيأتي 
ولكنه لا يعارض ما ورد من الأحاديث الدَالّة على إثبات الدّعاء 
في الركوع؛ لأنّ تعظيم الرّبّ فيه لا يناني الدّعاء» كما أنّ الدّعاء 
في السّجود لا يناني التعظيم. 

قال ابن دقيق العيد: ويمكن أن يحمل حديث الباب على 
الجواز وذلك على الأولويّة» ويحتمل أنه أمر في المّجود بتكثير 
الدّعاء والّذي وقع في الركوع من قوله: «اللَهُمّ اغْفِرْ لِي» ليس 

كثيرا قوله: (يَتَوَلُ الْقُرآن) يعني قوله تعالى: لفُسَبّحْ بِحَسْدٍ رَبك 
وَاستَغْقرهُ4؛ أي يعمل بما أمر به فيه فكان يقول هذا الكلام 
البديع في الجزالة» المستوفي ما أمر به في الآية» وكان يأتي به في 


الركوع والسّجود, لأنّ حالة الصّلاة أفضل من غيرهاء فكان 
يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به فيكون أكمل. 

۷ - وعن عون ٻن عبد الله ُن عتبة عن ان مَسْعُودٍ أن 
الي ل ال: ٳڏا ركم أحَدكُمء فَقَالَ في ركُوعِه: سَبْحان ري 
الْعَظِيمء ثلاث مراي فَقذ تم رُكُوعُهُ وَذْلِكَ أذنَاهُ وَإذَا سَّجَدَ فَقَالَ 
قن نكرو نان و لاع قلات رات فد كه جرف 
ردك ادناه رَوَاهُ التَرْمِذِي (۲۹۱) وَأَبُو دَاوْد (885) وَابْنُ مَاجَهُ 
(840» وهو مُرْسَلء عون لم يلق ابن مَسْعُومٍ. 

الحديث قال أبو داود: مرسلٌ كما قال المصنف. قال: لأنّ 
عونا لم يدرك عبد اللّه» وذكره البخاري في تاريخه الكبير وقال: 
برد 

وقال التُرمذي: ليس إسناده بمتصل انتهى. 

وعونٌ هذا ثقةٌ سمع جماعة من الصحابة وأخرج له مسلم وفي 
الحديث مع الإرسال إسحاق بن يزيد اذل راويه عن عون لم 
يخرّج له في الصّحيح قال ابن سيد الناس: لا نعلمه وثق ولا 
عرف إلا برواية ابن أبي ذئب عنه خاصّة» فلم ترتفع عنه الجهالة 
العينيّة ولا الحاليّة. 

قوله: (وَذَلِك أذناهُ و في فِي الْمَوْضِعَيِنِ) أي أدنى الكمال وفيه 
إشعارٌ بأنه لا يكون الملصلي متسننًا بدون الثثلاث. 

وقد قال الماوردي: إن الكمال إحدى عشرة أو نسم وأوسطه 
خس ولو سبح مره حصل التسبيح وروى الترمذي عن 
المبارك وإسحاق بن راهويه أنه يستحبّ حمس تسبيحات للومام» 
وبه قال الثوري» ولا دليل على تقيبد الكمال بعد معلوم بل 
ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصّلاة من غير 
تقد بعد وأمًا إيجاب سجود السّهو فيما زاد على التسع 
واستحباب أن يكون عدد التسبيح وترًا لا شفعًا فيما زاد على 
الثلاث فمما لا دليل عليه. 

8 - وَعَنْ سياد بن جْبَيرٍ عن انس قَالَ: ما صَلَيْت وَرَاءً 
أحَدٍ خد رول الله لا أثنبة مسَلاة برَسُول الله يق ين هذا 
الى - يغبي عُمرَ ِن عب الْعَِيٍ - قَال: فَحَرَرْنا في رَكُوعِهِ عَدرَ 
تسبیحات ؛ دفي جود عر تَسْبِيحَات» روه أَحْمَّدُ (۳/ ۱۹۲) 
0 دود (۸۸۸) وَالنسَائِيّ (۲/ ۲۲۲). 

الحديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم بن 
عمر بن كيسان أبو يزيد الصنعاني قال أبو حاتم: صالح الحديث 
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وقال النسائي: ليس به بأسٌ وليس له عند أبي داود والنّسائيّ إلا 
هذا الحديث قوله: (فَحَرَرْنَا) أي قدّرنا. 

قوله: (عَدْْرَ نَسْبِيحَاتِ) قيل: فيه حجّةٌ لمن قال: إنّ كمال 
التسبيح عشر تسبيحانتره والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما 
أراد» كلّما زاد كان أولى» والأحاديث الصّحيحة في تطويله ناطقة 
بهذاء وكذلك الإمام إذا كان المؤتمُون لا يتاذون بالتطويل فائدة: 
من الأذكار المشروعة في الركوع والسّجود ما تقدّم في حديث 
علي رضي الله عنه في باب الاستفتاح ومنها ما أخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائيّ من حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه انه 
يكل كان يمول في رُكُوعِه: «سبْحَانْ ذي الْجَبَرُوت وَالْمَلَكُوتٍ 
وَالكِبْرِيَاء وَالْمَظمَةٍ 2 َال ِي سُجُودِهٍ مِثْلّ ذلك» ومنها ما 
أخرجه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة «أنَهُ يك كان يفول فِي 
سُجُودو: اللّهُمْ اغْفِرْ لي ذنبي كُلَّهُ دِقّهُ وَجْلَهُ أله وآخيرهُ وَعَلانينَهُ 
وَميرةُ» ومنها ما أخرجه 8 وأبو داود وابن ماجه من حديث 
عائشة أنها سمعت الني لله يقول في سجوده في صلاة الليل: 
«أعُودُ برضاك من سَخَطِك واعود بمُعَافَاتِكَ من عُقُوبَتِكَ واعود 

وقد ورد الإذن بمطلق التعظيم في الركوع وبمطلق الدّعاء في 
السّجود كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. 

بَابْ النهي عن الْقرَاءةٍ في الركوع وَالسَجُودٍ 

۹ - عن ابن عباس قال: «كشتف رَسُول الله هة السَثَارَة 
رالاس صُقُوفٌ عل أبي پک فقال: يا أيها الناس لم يَبْقَ مِنْ 
مُبَشرَات النبوَةٍ إلا الرَؤْيًا الصَالِحَةٌ يرَاهَا الْمُسْلِمْ أو ترَى لَه ألا 
وإني هيت أن أفرا القرآن راا أو سّاجدًا أمَا الركوع نَعَظمُوا 
فيه ارب وَأمًا السَجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الذَعَاء فَقَمِنْ أن يجاب 
لكم. رَوَاهُ أحْمَد ۱4/1( و (474) والنسائي 
(189/1) وأو دود (41/5). 

قوله: (كشف السَثَارَة) بكسر السّين المهملة وهي السّتر الذي 
يكون على باب البيت والدّار قوله: (مِنْ مُبَشَرَات النبُرَق) أي من 
أوّل ما يبدو منها مأخوذٌ من تباشير الصتبح» وهو أوّل ما يبدو 
منه» وهو كقول عائشة: «أوَلُ ما بُدئ به رَسُولْ الله َة من 
الْرَحي» الحديث وفيه أنّ الرّؤيا من المبشرات» سواءٌ رآها المسلم 
أو رآها غيره قوله: (ألا وني هيت) النهي له ب نه لأمته كما 
يشعر بذلك قوله في الحديث اما الرّکوع إلى آخره» ويشعر به أيضًا 


ما في صحيح مسلم وغيره أن علا قال: «نْهَانِي رَسُولُ الله وله 
أن قرا الْقَرآن رَاكِعًا أو سَاجدًا» ويدلٌ عليه أيضًا أدلّة التاسّي 
العائة وي خلاحة ق امت وهذا انه يدل على ريت 1 
قراءة القرآن في الركوع والسّجود. وني بطلان الصّلاة بالقراءة 
حال الركوع والسّجود خلاف. 

قوله: (أمَا الرَكُوِعٌ فَعَظَمُوا فيه الرّبْ) أي سبّحوه ونزّهوه 
وتجدوه» وقد بين ڳا اللفظ الذي يقع به هذا التعظيم بالأحاديث 
المتقدّمة في الباب الذي قبل هذا قوله: (وَأمَا السَجُودُ فَاجْتَهِدُوا 
ف العام الت على لاء ن مودت ف 
الصّحيح عنه ككل أنه قال: «أفْرَبْ مَا يَكُونْ الْمَبِدُ مِنْ رَه وَهُوَ 
ساج فَأكْئِرُوا الدَعَاء» قوله: (فْقَمِنٌ) قال النووي: هو بفتح 
القاف وفتح اليم وكسرها لغتان مشهورتان» فمن فتح فهو عنده 
مصدرٌ لا يثنى ولا يجمع» ومن کسر فهو وصف يثنى ويجمع؛ 
قال: وفيه لغة ثالثة قمينُ بزيادة الياء وفتح القاف وكسر الميم» 
ومعناه: حقيقٌ وجدير. 

ويستحب الجمع بين الدّعاء والتسبيح المتقدّم ليكون المصلّي 
عاملاً بجميع ما ورد والأمر بتعظيم الرّبّ في الرّكوع والاجتهاد في 
الدّعاء في السّجود محمولٌ على التدب عند الجمهورء وقد تقدّم 
ذكر من قال بوجوب تسبيح الركوع والسجود. 

اب ما يمول في رَفْعِ مِنَ الركوع وَبَعْد التِصّابه 

4ح عن ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ل إذا قامٌ إلى 
لِمَنْ حَمِدَهُ جين يَرْقَمْ صلب مِنَ الرَكعَة ثم يَقُولُ وَهُوَ قَائِم: ربا 
ولك الْحَمْدُ تم يكبرُ جين هوي متاجدا ثم كبر جين رفع راه 
ذلك في الصلاة كلها وَيُكَبْرُ جين يَقُومْ مِنَ الثيْنٍ بَعْدَ الْجْلُوس». 
متف عَلَْهِ وَفِي روَايّة لَهُمْ: ربا لك الْحَمْدُ (حم: )۲۷١/١‏ (خ: 
4 (م: 01 

قوله: (إذا قَامْ إلى الصّلاة يُكْبَرُ جين يَقُومُ) فيه أن التكبير 
يكون مقارنًا لحال القيام وأنه لا يجزئ من قعود وقد اختلف في 
وجوب تكبيرة الإحرام؛ وقد قدّمنا الكلام على ذلك قوله: (تُمْ 
يَقُولٌ وَهْوَ قَائِمٌ: ربّنَا ولك الْحَمْدُ) فيه متمسّك لمن قال: إنه يجمع 
بين التسميع والتحميد كل مصل من غير فرق بين الإمام والمؤع 
والمنفرد. وهو الشافعي ومالك وعطاءً وأبو داود وأبو بردة ومحمّد 
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بن سيرين وإسحاق وداود قالوا: إنّ المصلّي إذا رفع رأسه من 
الركوع يقول في حال ارتفاعه: سمع اللّه لمن حمده فإذا استوى 
قائماء يقول: ربّنا ولك الحمد. 

وقال الإمام يحبى والثوري والأوزاعي وروي عن مالك أنه 
يجمع بينهما الإمام والمنفرد ويحمد المت وقال أبو يوسف ومد 
يجمع بينهما الإمام والمنفرد أيضّاء ولكن يسمع الموتمٌ وقال المادي 
والقاسم وأبو حنيفة: إنه يقول الإمام والمتفرد سمع الله لمن حمده 
فقطء والمأموم ريّنا لك الحمد فقط» وحكاه ابن المنذر عن ابن 
مسعودٍ وأبي هريرة والشّعبي ومالك وأحمد, قال: وبه أقول انتهى. 

وهو مروي عن الناصر احتج القائلون: بأنه يجمع بينهما كل 
مصلل بحديث الباب ولكنّه أخحص من الدّعوى, لأنه حكاية 
لصلاة الي يي إماما كما هو المتبادرء والغالب. إلا أنّ قوله يكلق: 
«صَلُوا كما رَأيْتَمُونِي أصلّي» يدل على عدم اختصاس ذلك 
بالإمام واحتجّوا أيضًا :ما نقله الطحاوي وابن عبد الب من 
الإجماع على ان المنفرد يجمع بينهماء وجعله الطّحاويّ حجَة 
لكون الإمام يجمع بينهما فيلحق بهما المؤتم لأنّ الأصل استواء 
الثلاثة في المشروع في الصّلاة إلا ما صرح الشّرع باستئنائه 
واحتجوا أيضا: بما أخرجه الدارقطني عن بريدة قال: «قَالَ رَسُولُ 
الله :ا بُريدة إذا رََعْسَ رَأسْك من الركوع فَقْل: سَمِمٌ الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُم رَبَنَا لَك الْحَمْدُ مِلْء السَمُوَات وَمِلْءَ الآررض 
وبزةثا ی هزه بنذ وظاهر م الشرق نين رن 
منفردًا أو إماما ارتا ولكنْ سنده ضعيفف. 

وبما أخرجه أيضًا عن أبي هريرة قال: «كنا إذَا صِلَيْنا خف 
رَسُول الله ا فَقَالَ: سَمِع الله لِمَنْ حَمِدهُ قَالَ مَنْ وَرَاءهُ: ممع 
الله لِمَنْ حَمِدَه». 

واحتج القائلون بأنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ببعض هذه 
الأدلّة واحتج القائلون بان الإمام والمنفرد يقولان: سمع اللّه لمن 
حمده فقط والمأموم: ربنا لك الحمد فقط بحديث أبي هريرة أن 
الني يك قال: «إنْمًا جُعل الإمَامُ لينم بوه وفيه «وإذا قَال: يع 
الله لِمَنْ حَمِدَه فَقَولُوا: رَبنا لَك الْحَمْدُ؛ أخرجه الشّيخان» 
وأخرجا نحوه من حديث عائشة؛ وقد تقدّم نحو ذلك في باب 
التكبير للركوع والسّجود من حديث أبي موسى وسياتي نحوه من 
حديث أنس. 


ويجاب بأنّ أمر المؤتم بالحمد عند تسميع الإمام لا ينافي فعله 


له» كما آنه لا ينافي قوله يكيةِ: «إذَا قال الإمَامٌ ولا الضَالينَ» 
فَقُولُوا آمِين» قراءة المت للفاتحة» وكذلك ات المت بالتحميد لا 
ينافي مشروعيّته للإمام كما لا يناني أمر العم بالتامين تأمين الإمام 
وقد استفيد التحميد للإمام والتسميع للمؤتم من أدلَةٍ أخرى هي 
المذكورة سابقاء والواو في قوله: «رَبنَا ولك الْحَمْد» ابتة في أكثر 
الرّوايات» وقد قدمنا أنّها زيادة فيكون الأخذ بها أرجح. لا كما 
قال النووي: إنه لا ترجيح لإحدى الرّوايتين على الأخرى» وهي 
عاطفة على مقدّر بعد قوله ربّنا وهو استجب كما قال ابسن دقيق 
اداد كنا قال التووي» أو الواو زائدة كما قال أبو 
عمرو بن العلاء» أو للحال كما قال غيره» وروي عن أحمد بن 
حنبل أنه إذا قال: ريّناء قال: ولك الحمد وإذا قال: الهم ريناء 
قال: لك الحمد قال ابن القيم: يات في حديث صحيح الجمسع 
بين لفظ اللهم وبين الواو وأقول: قد ثبت الجمع بينهما في 
صحيح البخاري في باب: صلاة القاعد مسن حديث أنس بلفظ 
وإذا قال: «سّمِم اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا: «اللّهُم ربَنَا ولك 
الْحَمْدُ» وقد تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصّحيحة من 
صحيح البخاري. 

قوله: (تُمَ بكب جين يَهُوي) فيه أنّ التكبير ذكر اهموي فيبتدئ 
بدامن حين يشرع في الحو بعد الاغتدال إل حين يتدْكٌن ساتجدًا. 

قوله: (وَفِي روَابَةِ لَهُمْ) يعني البخاري ومسلمًا وأحمد. لأنّ 
المتفق عليه في اصطلاحه هو ما أخرجه هؤلاء الثلاثة كما تقدّم في 
أوّل الكتاب لا ما أخرجه الشّيخان فقط كما هو اصطلاح غيره. 

والحديث يدل على مشروعيّة تكبير النقل؛ وقد قدّمنا الكلام 
عليهم مستوفی 

- وَعَنْ أنّس: أن رَسُولَ الله ية قالَ: «إذًا قال الإمَامٌ 
ال تن خب وله ربا ولك الْحَمْدُ؛ مَفى عَلَيْهِ (حم: 
(F4 / f‏ )خ: ¥41( (م: 6( 

الحديث قد سبق شرحه في باب التكبير للركوع والسجود. 

وني الحديث الذي في أوّل الباب» وقد احتج به القائلون بأنّ 
الإمام والمنفرد يقولان: سمع الله لمن مده فقطه والمؤع يقول: 
ريّنا ولك الحمد فقط. 

وقد عرفت الجواب عن ذلك 

7 - وَعن ابن عبّاس: أن النبي كل كان إِذَا رَفْمَ رَأَسَهُ 
من الرُوع قال: الهم با لك الْحَمْدُ مل السَموَات ويل 
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الآرْض وَمِلْء ما بَينَهُمَا وَمِلْءَ ما شعت يِن شيء بَعْدُ أهل القناء 
وَاْمَجْبِ لا ماع لما أطت ولا مُمْطِيَ لما مت ولا بقع ذا 
الْجَدَ منك الْجَذَ؛. رَوَاهُ مُسنْلِمٌ )٤۷۱(‏ وَالنْسَائِيَ (۲/ ۱۹۸). 

الحديث قد تقدّم طرف من شرحه في حديث علي المتقدّم في 
باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة قوله: (أهُل الثَنَاء 
وَالْمَجْدٍ) هو في صحيح مسلم بزيادة: «أحق مَا قَالَ الْعَبِدٌ رکا 
لك عَبْد» قبل قوله: لا مانع... إلخ. 

وأهل منصوبٌ على التّداء أو الاختصاص وهذا هو المشهور 
وجوّز بعضهم رفعه على أنه خبر مبتد! محذوفي والثناء: الوصف 
الجميل؛ والمجد: العظمة والشرف وقد وقع في بعض نسخ مسلم 
الحمد مكان الحد. 

قوله: (لا مَانِعَ لما أعْطَنِت) هذه جملة مستانفة متضمّدة 
للتفويض والإذعان والاعتراف. 

قوله: (ذَا الْجَدَ) بفتح الجيم على المشهورء وروى ابن عبد 
ابر عن البعض الكسر قال ابن جرير: وهو خلاف ما عرفه أاهل 
الل ولا يعلم من قاله غيره ومعناء بالفتح: الحمظاً والغنى 
والعظمة: أي لا ينفعه ذلك وإنما ينفعه العمل الصّالح: 
وبالكسر: الاجتهاد أي لا ينفعه اجتهاده وإنما تنفعه الرّحمة. 

والحديث يدل على مشروعيّة تطويل الاعتدال من الركوع 
والذكر فيه بهذا. 
وقد وردت في تطويله أحاديث كشيرة وسيأتي الكلام على 

ذلك. 
باب في أن الانصاب بَعْدَ الركوع فض 

۳ - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: قال رْسُولُ الله : «لا ينر 
الله إلى صلاةٍ رَجُلٍ لا يُقِيم صَلْبَهُ بن رُكُوعِهٍ وَسُجُودو» رَوَاه 
أَحْمّدُ (؟/6؟ه). 

4 - وَعَنْ علي بْنِ شَيْبان: أن رَسُولَ الله و قَالَ: «لا 
صلاة لمن لم يقم لبه في الركوع والسَجُود رَوَاه أحْمَدُ 
(/ ۳) وان ماج (۸۷۱). 

0 - وَعَن أبي مَنْمُودٍ الآنصاري قال: قَالَ رَسُول الله 
ب «لا نُجزِئ صلاة لا يقم فيهًا الرَجُلُ صلب في الركوع 
وَالسَجُودِ؛ روَا الْخَمْسَةٌ وَصّحَحَهُ الترملري (حم: 4/؟؟١)‏ (د: 
06 (ت: 556) (ن: ۲/ )۲۱۴٤‏ (ه: ۸۷۰), 

الحديث الأوّل تفرّد به احمد من رواية عبد الله بن زيد الحنفي 


قال في مجمع الروائد: ولم أجد من ترجمه. وقد ذكر ابن حجر في 
المنفعة أنه وهم الميثمي في تسميته عبد الله بن زيار وأنه عبد الله 
بن بدر وهو معروف موق ولكنه قال: إنّ عبد الله بن بدر لا 
يروي عن أبي هريرة إلا بواسطة. 

والحديث الثاني أخرجه أيضا ابن ماجه من طريق أبي بكر بن 
أبي شيبة عن ملازم بن عمرو» وقد ونْقه أحمد ويحيى والنسائي. 

وقال أبو داود: ليس به باس عن عبد الله بن بدره وقد ولّقه 
ابن معين والعجلي وابو زرعة عن عبد الرّحمن بن علي بن 
شيبان» وقد وثقه ابن حبّان. 

والحديث الثالث إسناده صحيعٌ وصحّحه الترمذي كما قال 
المصنف وفي الباب عن أنس عند الشّيخين. 

رفن اسن رين نش ف الخد شد و ای 

وعن رفاعة الزّرقيّ عند ابي داود والترمذي والنسائي من 
حديث المسيء صلاته أيضًا وعن حذيفة عند أحمد والبخاري 
وسيأتي وعن أبي قتادة عند أحمد وعن أبي سعيدٍ عنده أيضًا 
وسيأتيان وعن عبد الرّحمن بن شبل عند ابي داود والنسائي وابن 
باج والاحاديك المذكورة الاب تان عن وجرت الشايئة 
في الاعتدال من الركوع» والاعتدال بين السّجدتين وإلى ذلك 
ذهبت العترة والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وأكثر العلماء 
قالوا: ولا تصحّ صلاة من لم يقم صلبه فيهما وهو الظاهر من 
أحاديث الباب ما قرّرناه غير مرَةٍ من أن النفي إن لم يمكن توجّهه 
إلى الدّات توجّه إلى الصّحّة لأنه اقرب إليها وقال أبو حنيفة: وهو 
مروي عن مالك: إن الطمانينة في الموضعين غير واجبةٍ بل لو 
انحط من الرّكوع إلى السّجود أو رفع راسه عن الأرض أدنى رفع 
أجزأه ولو كحد السسّيف واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى: #اركَمُوا 
وَامْجَدُوا»» وقد عرّفناك في باب قراءة الفاتحة أن الفرض عنده 
لا يثبت با يزيد على القرآن وبينا بطلانه هنالك؛ وسياني لهذا 
مزيد بیان في باب الجلسة بين السّجدتين إن شاء اللّه تعالى. 

باب هينات السَجُودٍ وَكَيْفّ الْهُوِي اليه 

1- عَنْ وَاثِل بن حُجْر قَالَ: ريت رَسُول الله وَل إذا 
رَوَاهُ الْخْمْسَّةٌ إلا خمد (د: ۸۳۸) (ت: ۲۹۸) (ن: )۲٠١/۲‏ 
(ه: كم ). 


الحديث قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب لا نعرف 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة 


أحدًا رواه غير شريك وذكر أنّ هماما زواء عن عاصم مرسلاً ولم 
يذكر وائل بن حجر. 

قال اليعمري: من شأن الترمذي التصحيح بمثل هذا الإسناد» 
فقد صحح حديث عاصم بن کلیبو عن أبيه عن وائل: «لانظرَن 
إلى صلاة الي يه فا جس لِلمَشهَده الحديث وإنما الذي قصر 
بهذا عن التصحيح عنده الغرابة التي أشار إليها وهي تفرد يزيد 
بن هارون عن شريك وهو لا يحطه عن درجة الصّحيح لجلالة 
يزيد وحفظه؛ وأمًا تفرد شريك به عن عاصم وبه صار حسنًا فن 
شريكا لا يصحّح حديثه منفردًا هذا معنى كلامه. 

وكذا علّل الحديث النسائي بتفرّد يزيد بن هارون عن شريك 
وقال الدارقطي: تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدّث به عن عاصم 
بن كليس غير شريكٍ وشريك ليس بالقوي فيما يتفرّد به وقال 
البيهقي: هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي» وإِنْما تابعه 
همّامٌ مرسلاً هكذا ذكره البخاريّ وغيره من الحفّاظ المتقدّمين 
وأخرج الحديث أبو داود ومن طريق محمّد بن جحادة عن عبد 
الجبار بن وائل عن أبيه» قال المنذري: عبد الجبار بن وائل م 
اه وكذا قال ابن معسين» وأخرجه أيفمًا من طرق 
همام عن شقيق عن عاصم بن كليو عن أبيه عن الني ل وهو 
مرسل. ْ 

وكذا قال الترمذيّ وغيره كما تقدّم لأنّ كليب بن شهاب 
۰ والد عاصم لم يدرك التي ل وني الباب عن أنس: أنه ل انحط 
بالتكبير فُسَبَقَت رکبتاه يديوه أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني 
وقال: تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهولء وقال الحاكم: هو 
على شرطهماء ولا أعلم له علّة وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إنه 
منکر. : 

والحديث يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين 


ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين وإلى ذلك ذهب 


الجمهورر وحكاه القاضى أبو الطَيّب عن عامة الفقهاء» وحكاه ابن 
المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعيّ ومسسلم بن يسان وسفيان 
الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرّأي قال: وبه أقول. 


وذهبت العترة والأوزاعي ومالك وابن حزم إلى استحباب . 


وضع اليدين قبل الركبتين وهي رواية عن أحمد وروى الحازمي 
عن الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم 


أبي هريرة الآتي وهو أقوى لأنّ له شاهدًا من حديث ابن عمر 
وأخرجه ابن خزيمة وصحّحه وذكره البخاري تعليقًا موقوفا. 

كذا قال الحافظ في بلوغ المرام وقد أخرجه الدارقطني والحاكم 
في المستدرك مرفوعًا بلفظ: «إنْ النبي ڳا کان إذَا مسَجَدَ يضم يدَيْهِ 
قل كيه وقال: على شرط مسلم وأجاب الأوّلون عن ذلك 
بأجوبةٍ منها أنّ حديث أبي هريرة وابن عمر منسوخان ما احرج 
ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه قال: كنا َع ادبن قبل الركبتين ْنَا أن 
ضع الركبتين قبل الْيّديْنِ ولكنه قال الحازمي في إسناده مقالٌ» 
ولو كان محفوظًا لدل على النسخ غير أن الحفوظ عن مصعبه عن 
أبيه حديث نسخ التطبيق وقال الحافظ في الفتح: إنه من أفراد 
إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان 
وقد عكس ابن حزم فجعل حديث أبي هريرة في وضع اليدين 
قبل الركبتين ناسحا لما خالفه ومنها ما جزم به ابن القيّم في الهدي 
أنّ حديث أبي هريرة الآتي انقلب متنه على بعض الرواة» قال: 
ولعلّه وليضع ركبتيه قبل يديه؛ قال: وقد رواه كذلك أبو بكر بن 
أبي شيبة» فقال: حدثنا محمّد بن فضيل عن عبد الله بن سعيدٍ عن 
جدّه عن أبي هريرة عن الي ب أنه قال: «إذًا جذ أحَدَكُمْ 


. فليبدا كيه قبل يديه ولا يَبْرْكْ كبّرُوك الفخل؛ رواه الأثرم في 


سننه أيضًا عن أبي بكر كذلك. 

وقد روي عن أبي هريرة عن النيّ يللو ما يصدّق ذلك. 

ويوافق حديث وائل بن حجر. 

قال ابن أبي داود: حاّثنا يوسف بن عدي حدئنا ابسن فضيلٍ 
عن عبد الله بن سعيدر عن جدّه عن أبي هريرة «أنْ النِي ڳا كان 
إذا سج دا ریه قبل يديه انتهى. 

رل قد حتف عبد ال ني من لقان رر فان 
أبو أحمد الحاكم: إنه ذاهب الحديث وقال أحمد بن حنبل: هر 
منكر الحديث متروك الحديث وقال يحبى بن معين: ليس بشيء لا 
يكتب حدیثه» وقال أبو زرعة: هو ضعيف لا يوقف منه على 

وقال أبو حاتم: ليس بقوي وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه 
ال غا 

وتا أجاب به ابن القيّم عن حديث أبي هريرة أنّ اله يخالف 
آخره؛ قال: فإنه إذا وضع يديه على ركبتيه فقد برك كما يبرك 
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البعير فان البعير إنما يضع يديه ألا قال: ولا علم اصحاب هذا 
القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه لا في رجليه فهو إذا برك 
وضع ركبتيه أوّلاً فهذا هو المنهيّ عنه. 

قال: وهو فاسدٌ لوجوو حاصلها: أن البعير إذا برك يضع يديه 
ورجلاه قائمتان وهذا هو المنهي عنهء وأنّ القول بان ركبي البعير 
في يديه لا يعرفه أهل اللّغة» وأنّه لو كان الأمر كما قالوا لقال 
هة فليبرك كما يبرك البعير» لأنّ أوّل ما يمس الأرض من البعسير 
يداه ومن الأجوبة الي أجاب بها الأوّلون عن حديث أبي هريرة 
الآني أنّ حديث وائل ارجح منه كما قال الخطابيّ وغيره. 

عات عه بان المقال الذي سيا على حنديت آي مر يا 
يزيد على المقال الذي تقدّم في حديث وائل على أنه قد رجّحه 
الحافظ كما عرفتء وكذلك الحافظ الو نات قال: 
أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح» وقال: ينبغي أن يكون 
حديث أبي هريرة داخلاً في الحسن على رسم الترمذي لسلامة 
رواته من الجرح. 

ومنها الاضطراب في حديث أبي هريرة» فان منهم من يقول 
وليضع يديه قبل ركبتيه. 

ومنهم من يقول بالعكس كما تقدم. 

ومنهم من يقول: وليضع يديه على ركبتيه كما رواه البيهقي. 

ومنها أنّ حديث وائل موافق لما نقل عن الصحابة كعمسر بن 
الخطاب وابنه وعبد الل بن مغرو ومنها أن لحديث وائل شواهد 
کو انی وان عدر رھاب عط ونان ت الى ف 
شواهد كذلك ومنها أنه مذهب الجمهور. 

ومن المرجّحات لحديث أبي هريرة أنه قول وحديث وائل 
حكاية فعل والقول أرجح مع اله قد تقرّر في الأصول أن فعله 
به لا يعارض قوله الخاص بالأمّة» ومحلٌ النزاع من هذا القييل؛ 
وأيضًا حديث أبي هريرة مشتملٌ على النهي المقتضي للحظر وهو 
مرجّحٌ مستقل» وهذا خلاصة ما تكلم به الناس في هذه المسألة» 
وقد أشرنا إلى تزييف البعض منه» والمقام من معارك الأنظار 
ومضايق الأفكارء وهذا قال النووي: لا يظهر له ترجيح أحد 
المذهبين. 

وأمّا الحافظ ابن القيّم فقد رجح حديث وائل بن حجر واطال 
الكلام في ذلك وذكر عشرة مرجّحات قد أشرنا ههنا إلى بعضها 
وقد حاول المحقق المقبلي الجمع بين الأحاديث با حاصله أن من 


قدّم يديه أو قدّم ركبتيه وأفرط في ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقع 
في الهيثة المنكرة ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها سواءً قدّم 
اليدين أو الركبتين» وهو مع كونه جمعًا لم يسبقه إليه أحدٌ تعطيل 
لمعاني الأحاديث وإخراج لما عن ظاهرها ومصيرٌ إلى ما لم يدل 
عليه دليلٌ» ومشل هذا ما روى البعض عن مالك من جواز 
الأمرين ولكنْ المشهور عنه ما تقدّم. 

۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قال رول الله يِ: «إذًا 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (۲/ 781) وأو داود (84) وَالنْسَائِيَ (۲/ »)۲٠۷‏ 
وَقَالَ الحَطابِي: حَدِيثُ وَائِلٍ بن حُجْرٍ ابت مر هذا. 

الحديث أخرجه الترمذي وقال: غريب لا نعرفه من حديث 
أبي الرّناد إلا من هذا الوجه انتهى. 

وقال البخاري: إِنّ محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن 
ابي طالب لا يتابع عليه وقال: لا ادري سمع من أبي الرّناد أو لا 
وقال الدارقطني: تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله 
المذكور. 

قال المنذري: وفيما قال الدَارقطنيّ نظرٌ فقد روى نحوه عبد 
الله بن نافع عن حمّد بن عبد الله وأخرجه أبو داود والترمذي 
والنّسائيّ من حديثه وقال أبو بكر بن ابي داود السجستاني: هذه 
سنة تفرّد بها أهل المدينة وهم فيها إسنادان هذا أحدهما والآخر 
عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر عن الي ل وقد قدّمنا أنه 
أخرج حديث ابن عمر هذا الدارقطني والحاكم وابن خزيمة 
وصحّحه. وقد أعلّه الدّارقطني بتفرّد الدّراوردي أيضًا عن عبيد 
الله بن عمر وقال في موضم آخر: تفرّد به أصبغ بسن الفرج عن 
الدّراوردي أيضًا ولا ضير في تفرد الدّراوردي فإنه قد أحرج له 
مسلم في صحيحه. واحتج به وأخرج له البخاري مقرونا بعبد 
العزيز بن أبي حازم وكذلك تفرد أصبغ فإنه قد حدّث عنه 
البخاري في صحيحه محتجًا به والحديث استدل به القائلون بوضع 
اليدين قبل الركبتينء وقد تقدّم الكلام على ذلك مستوفى. 

قوله: (وَلْيِضَمْ يڏيه تم رَكْبَْيُو) هو في سنن أبي داود وغيرها 
بلفظ قبل ركبتيه ولعل ما ذكره المصنف لفظ أحمد. 

۸ - وَعَنْ عبد الله ابن بُحَيْنَة قَالَ: «كان رَسُولْ الله وَل 
اڏا جد يُجَنحْ في جود حى يُرَى وَضحْ إبطنه' مَُقَى عليه 
(حم: ه/7"8) (خ: ۳۹۰) (م: 1946 و1175)., 
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قوله: (يُجَنْمُ) بضم الياء المثثاة من تحت وفتح الجيم وكسر 
النون المشددة. 

وروي فرج. وروي خوّى وكلّها بمعنی واجار. 

و عي كن جر عن لفيا یا 

قوله: (حَتَى يُرَى) قال النووي: هو بالنون. 

وروي بالياء المثئاة من تحت المضمومة وكلاهما صحيح قوله: 
(وَحسَحُ [بطَيْه) هو البياض؛ وفي رواية حتى يبدو بياض إبطيه وني 
أخرى حتى إني لأرى بياض إبطيه قال الحافظ: قال القرطي: 
والحكمة في استحباب هذه اليئة أن بخف اعتماده على وجهه ولا 
يتائْر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة الأرض قال: وقال غيره: 
هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع 
مغايرته لهيئة الكسلان» قال ابن المثيّر ما معناه أن يتميّز كل عضو 
بنفسهه وأخرج اران وغيره باسناو صحيح أنه و قال: الا 
فرش افْتِرَاشَ السَيع وَاعَْمِد عَلَى رَاحَتَيِك, وأند ضعبك فَإذَا 

وأخرج مسلمٌ من حديث عائشة هنهي النبي با أن يفرش 
الرّجُلُ ذِرَاعَبِ فراش السَيْع؛ وأخسرج افا من ديت انر 
مرفوعًا: «إذّا سّجَدت فْضّمْ كفيك وَارْفْعْ مِرْفْقَيك»» وظاهر هذه 
الأحاديث مع حديث أنس الآتي وجوب التفريج المذكور لولا ما 
أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ:: «شکا أَصْحَّابُ 
النبي يله لَه مَشَقَةَ السَجُودٍ عَلَيْهِمْ إذا قروا فَقَالَ: امْتَعِيئُوا 
لصبو وترجم له باب الرّخصة في ذلك أي في ترك التفريج 
زان مجان أخددروانة هع 1ل نتن عن ال ذا 
طال السّجود. وقد أخرجه الترمذي ولم يقع في روايته إذا 
انفرجواء فترجم له باب ما جاء في الاعتماد إذا قام مسن السّجود 
فجعل محل الاستعانة بالركب حين ترتفع من السّجود طالبا 
للقيام» واللفظ يحتمل ما قالء والزٌيادة التي أخرجها أبو داود 
تعيّن المراد ولكنه قال الترمذي: إنه لم يعرف الحديث إلا من هذا 
الوجه وذكر أنه روي من غير هذا الوجه مرسلاً وكانّه اصح 
وقال البخاري: إرساله اصح من وصله وهذا الإعلال غير قادح 
أنه قد رفعه أئمّةٌ فرواه اللّيث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي 
صالح عن أبي هريرة مرفوعًا والرّفع من هؤلاء زيادة وتفرّدهم 
غير ضائر. 

- وَعَنْ أنّس» عن النبي يك قال: «اعَتَدِنُوا في السَجُودٍ 


ولا بط أحدكم وِرَاعَيْهِ اباط لكلب رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 
۳ (خ: ضرف 0 ۳) (د: ۷ )A‏ (ت: 7/5 7) (ن: 
i) (AF /Y‏ 497 ). 

قوله: (وَلا يَبْسّطْ) في رواية ولا يبتسط بزيادة التاء المثناة مسن 
فوق وني روايةٍ 

ولا يتش ومعتاها واحدٌّء كما قال ابن المنيّر وابن رسلان: 
أي ار درا على ارقن فانرا والبساط قال 
القرطي: ولا شك في كراهة هذه الحيئة» ولا في استحباب نقيضها 
قوله: (الْبسساط الْكَلْبِ) في رواية: «افيِرَاشَ الْكَلْسِبه وقد عرفت 
ن اا واحدٌء والانبساط مصدر فعل محذوفي تقديره ولا 
يبسط فينبسط انبساط الکلب» ومثله قوله تعالى: «رآلله انبتكم 
من الآرض ببانًا)» وقوله تعالى: طوَآنْبنَهَا نانا حَسَنا4؛ أي: 
أنبتكم فنبّم نبانًا وأنبتها فنبتت نبانًا. 

والمراد بالاعتدال المأمور به في الحديث: هو التوسّط بين 
الافتراش والقبض. 

وظاهر الحديث الوجوب وقد تقدّم في شرح الحديث الأول ما 
يدل على صرفه عنه إلى الاستحباب. 

۰ - وَعَنْ أبي حُمَيْدٍ في صِفَةٍ صلاةٍ رول الله ية قالَ: 
رَوَاهُ أَبُودَاوْد .)۷۳١(‏ 

حديث ابي حميدر قد تقدّم ذكر من أخرجه في باب رفع 
اليدين» وهذا طرف منه. 

قوله: (فْرَجَ بْيْنَ فُخِدَيْه) أي فرّق بين فخذيه وركبتيه وقدميه. 

قال أصحاب الشافعي: يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر 
قوله: (غَيْرَ حال بَطْنَةُ) بفتح الرّاء من (غَيْرَ)» والمراد أنه لم يمل 
شيا من فيخذيه سامل لبطنه» بل يرفع بطنه عن فخليه تی لو 
شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرّت والحديث يدل على مشروعيّة 
التفريج بين الفخذين في السّجود ورفع البطن عنهما ولا خلاف 
في ذلك. 

۱ - وَعَنْ ابي حْمِيْدٍ «أن النبي يك گان ا سَجَد من 
ا ا ف رتك بنك عب تت روس كله 
حو مكيبا راه أبُو دار (۷۳۰) وَالترِْذِيَ (۲۷۰) وَصّححَةُ. 

وهذا أيضًا طرف من حديث أبي حي المتقدّم؛ وأخرجه بهذا 
اللّفظ أيضًا ابن خزيمة في صحيحه قوله: (انکن) يقال: أمكنته من 
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الشيء ومكنته منه» فتمكن واستمكن أي قوي عليه وفيه دليلٌ 
على مشروعية السّجود على الأنف والجبهة وسيأتي الكلام عليه 
قوله: (وَنْحَى يَدَيْ) فيه مشروعيّة التخوية في السّجود كما في 
الركوع قوله: (وَوْضَعْ كَقَيُو) هذه الرّواية مبينةٌ للرّواية الأخرى 
الواردة بلفظ ووضع يديه قوله: (حَذو مَنْكِبَئِهِ) فيه مشروعية 
وضع اليدين في السّجود حذو المنكبين. 

باب أعغضاء السَجُودٍ 

07 - عن الْعبَاسٍ بن عب الْمُطَلِبٍ نة سَمِمَ رَسُول الله 
که يقُولُ: «إذا جد الد سَجَد معَهُ سبعَةُ آرَاب: وَجْهَهُ وَكفَاء 
وَرَكْبَنَاهُ َقدَمَاة» رَواهُ الْجَمَاعة إلا الْبُخَارِيّ (حم: 507/1١‏ (م: 
۰ (د: )۸٩۱‏ (ت: ۲۷۲) (ن: ؟/١١5)(ه:‏ ۸۸0). 

قوله: (آرَاسم) بالمدّ جمع إربو بكسر أوّله وإسكان ثانيه وهو 
العضو. 

والحديث يدل على أنّ أعضاء السّجود سبعة وأنه ينبغي 
للسّاجد أن يسجد عليها كلّهاء وقد اختلف العلماء في وجوب 
السّجود على هذه السبعة الأعضاء فذهبت العترة والشافعيّ في 
أحد قوليه إلى وجوب السّجود على جميعها للاوامر التي ستاتي 
من غير فصل بينها. 

رقال أبو حنيفة والشّافعي في احد قوليه وأكثر الفقهاء: 
الواجب اللتجود على الجبهة فقط لقوله وَل «وْمَكْنْ جَبْيَنَكَ» 
ووافقهم المؤيد باللّه في عدم وجوب السّجود على القدمين والح 
ما قاله الأوّلون. 

۳ - عن ابن عباس قَالَ: «أمِرْ النبي 86 أن يَسْجُدَ على 
بع أغضاء ولا يكف شرا ولا باه لْجَبْهة وبين والرَكبئين 
والرجلن». أحرَجَاه (خ: ۸۱۲و ۸1) (م: 11م 5 تفظ: 
َال النبي وك: «أمرت أن أمنْجد على سَبْعَةٍ أعظم: عَلَى الْجَبْهَةٍ 
وأشار َو على أنه وَالْيَديْنِ وَالركبَتئِن والْقَدَمَيِنِ تق عَلَئِهٍ 
(حم: ۱/ ۲۹۲) وَفِي رواية: «أيزت أن أسْجُدَ عَلَى سَبْمٍ ولا 
أكفت الشنْرٌ ولا الَبَاب: الْجَبِهَةٍ والآثف واليديْن والركبتين 
وَالقَدَمَيْن؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنْسَائِيَ (۲/ .)٠٠۹‏ 1 

ر (أمر) قال الحافظ: هو بضم الممزة في جميع الرّوايات 
على البناء لما لم يسم فاعله وهو الله جل جلاله. 

قال البيضاوي: وعرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب 
ونظره الحافظ قال: لأنه ليس فيه صيغة أفعل وهو ساقطً لأنّ لفظ 


أمر دل على المطلب من صيغة أفعل كما تقرّر في الأصول ولكسنْ 
الذي يتوجّه على القول باقتضائه الوجوب على الأمّة أنه لا يتم 
إلا على القول بان خطابه ب خطاب لأمّته. وفيه حلاف معروفٌ 
ولا شك أنّ عموم ادلّة التَاسّي تقتضي ذلك وقد أخرجه 
البخاري في صحيحه من رواية شعبة عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن ابن عباس بلفظ (أمِرْنَا) وهو دال على العموم. 

قوله: (سبٍَ أفظم) سمي كل واحار عظمًا وإن اشتمل على 
عظام باعتبار الجملة» ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة 
باسم بعضها كذا. قال ابن دقيق العيد قوله: (وَلا يكف شَعْرًا ولا 
َوْبَا) جملةً معترضة بين المجمل والمبيّن والمراد بالشعر: شعر 
الرّاس. 

وظاهره أن ترك الكف واجبّ حال الصّلاة لا خارجهاء وردّه 
القاضي عياض بأنه حلاف ما عليه الجمهور فإنهم كرهوا ذلك 
للمصلي سواءٌ فعله في الصّلاة أو قبل أن يدخلها قال الحافظ: 
واتفقوا على أنه لا يفسد الصّلاة لكن حكى ابن المنذر عن الحسن 
وجوب الإعادة قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره 
عن مباشرة الأرض أشبه المتكبّرين قوله: (الْجَبْهَة) احتج به من 
قال بوجوب السّجود على الجبهة دون الأنف وإليه ذهب 
الجمهور وقال أبو حنيفة: أنه يجزئ السّجود على الأنف وحده 
وقد نقل ابن المنذر إجماع الصّحابة على أنه لا بجزئ السّجود على 
الأتف وحده وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيسبي من 
المالكيّة وغيرهم إلى أنه يجب أن يجمعهما وهو قول للشافعيّ 
واستدل ابو حنيفة بالرّواية الثانية من حديث ابن عباس المذكور 
في الباب لأنه ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف. فدل على أنه المراد» 
وردّه ابن دقيق العيد فقال: إن الإشارة لا تعارض التصريح 
بالجبهة لأنها قد لا تعيّن المشار إليه بحلاف العبارة فإنها معيّنة 
وفيه أنّ الإشارة الحسسيّة اقوى من الدّلالة اللفظيّة» وعدم التعيين 
المذعى منوع» وقد صرح النحاة أنّ التعيين فيها يققع بالعين 
والقلب وني المعرّف باللام بالقلب فقطء وهذا جعلوها أعرف 
منه» بل قال ابن السّرّاج: إنها اعرف المعارف واستدل القائلون 
بوجوب الجمع بينهما بالرّواية الثالشة من حديث ابن عباس 
المذكور لأنه جعلهما كعضو واحدء ولو كان كل واحارٍ منهما 
عضرا مستقلا للزم أن تكون الأعضاء ثمانيةٌ وتعقّب باه يلزم 
منه أن يكتفي بالسّجود على الأنف وحده والجبهة وحدهاء 
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فيكون دليلاً لأبي حنيفة لأنّ كل واحدٍ منهما بعض العضو وهو 
يكفي كما في غيره من الأعضاء» وأنت خبيرٌ بان المي على 
الحقيقة هو المتحتّم» والمناقشة بامجاز بدون موجبو للمصير إليه 
غير ضائرةء ولا شك أنّ الجبهة والأنف حقيقةٌ في الجموع؛ ولا 
خلاف أنّ السّجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب» وقد 
أخرج أحمد من حديث وائل قال: «رأيْت رَسُولَ الله هة يَسْجُدُ 
عَلَى الأَرْضٍ TE‏ في سُجُوډوا. 

وأخرج الدارقطني من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يلِ: «لا صلا لِمَنْ لا ُصِيب أَنْقُهُ من الآزض نا 
يُصيب الْجَبِينٌ» قال الذارقطني: ا و 

وروى إسماعيل بن عبد الله المعروف بسمّويه في فوائده عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على 
الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك. 

قوله: (وَالْيَديْنَ) المراد بهما: الكفان بقرينة ما تقدّم من النهي 
عن افتراش السّبع والكلب قوله: (والرَجلَيْن) وفي الرّواية نة 
والثالثة: الركبتين والقدمين» وهي مبينة للمراد من الرّجلين في 
الرّواية الأول. 

والحديث يدل على وجوب السّجود على السّبعة الأعضاء 
جميماء وقد تقدّم الخلاف في ذلكء وظاهره آنه لا يجب كشف 
شيء من هذه الأعضاءء؛ لأنّ مسمّى السّجود يحصل بوضعها دون 
كشفها قال ابن دقيق العيد: ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير 
واجبه لما يحذر فيه من كشف العورة» وأمّا عدم وجوب كشف 
القدمين فلدليل لطيفي» وهو أنّ الشارع وقت المسح على الحف 
بمدّةٍ تقع فيها الصّلاة بالخف فلو وجب كشف القدمين لوجب 
نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصّلاة انتهى. 

ويمكن أن بخص ذلك بلابس الخف لأجل الرّخصة. 

وأمًا كشف اليدين والجبهة فسياتي الكلام عليه في الباب 
الذي بعد هذا. 

وقد ذهب المادي والقاسم والثنّافعيّ إلى أنه لا يجب الكشف 
عن شيء من الستبعة الأعضاء وذهب التاصر والمرتضى وأبو 
طالب والشّافعيّ في أحد قوليه إلى أنه يجب في الجبهة دون غيرها 
وقال المؤيّد باللّه وأبو حنيفة: إنه يجزئ السّجود على كور 
العمامة؛ وني قول للشافعي: إنه يجب كشف اليدين كالجبهة» وقال 
اليد بالله وأبو حنيفة وأهل القول الأوّل: إِنّه لا يجب كعصابة 


الحرّة وسياتي الدّليل على ذلك. 
اب الْمْصَلَي يَسْجُدُ عَلَى ما يَحْمِلُهُ وَلا اشر 
مُصَلاه بأعضائه 

- عَنْ أنس قَالَ: «كُنا صي مَع رَسُول الله ل فِي 
عيدو الحو إذا لم شطع أحَذنا أن يكن هة من الآرض 
بَسَط نَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْه» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: #/ ١١٠1)(خ:‏ 
۸ (م: ۰) (د: 5596)(ت: ]ل ه) (ن: ۲۱۹/۲) (ھ: 
م1 

قوله: (تَوْبَهُ) قال في الفتح: الثوب في الأصل يطلق على غير 
المخيط والحديث يدل على جواز السّجود على الثياب لاتقاء حر 
الأرض وفيه إشارة إلى أنّ مباشرة الأرض عند السّجود هي 
الأصل لتعليق بسط ثوبه بعدم الاستطاعة. 

وقد استدل بالحديث على جواز السّجود على الثوب المتصل 
بالمصلّي. 

قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور, وحمله الشافعي 
على الوب المنفصل قال ابن دقيق العيد: يحناج من استدل به 
على الجواز إلى أمرين: أحدهما أنّ لفظ ثوبه دالَ على المتصل به» 
ما من حيث اللفظ وهو تعقيب السّجود بالبسط» وإمًا من خارج 
اللفظ وهو قل الثياب عندهم» وعلى تقدير أن يكون كذلك وهو 
الأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولاً حل التزاع وهو أن 
يكون مما يتحرّك بحركة المصلي» وليس في الحديث ما بدل عليه؛ 
وقد عورض هذا الحديث بحديث خبّاب بن الأرت عند الحاكم في 
الأربعين والبيهقي بلفظ: «شَكَوْنَا إلى رَسُول الله يه حر 
الرمْضاء في جَبَاهِنا وأكفنا فلم يَشكنا». 

وأخرجه مسلمٌ بدون لفظ حر وبدون لفظ جباهنا وأكفنا. 

ويجمع بين الحديثين بأنّ الشكاية كانت لأجل تأخير الصّلاة 
حتّى يبرد الحرّء لا لأجل السّجود على الحائل إذ لو كان كذلك 
لأذن هم بالحائل المنفصل كما تقدّم أنه كان ية يصلّي على 
الخمرة» ذكر معنى ذلك الحافظ في التلخيص وأما ما أخرجه أبو 
داود في المراسيل عن صالح بن خيوان السّبئيّ «أن رَسُولَ الله 
كي رأى رَجُلاً يسْجُدُ إلى جنبه وَقَدْ اعم على جَبْهْتهِ فَحَسْرٌ عن 
جَبْهَتوه وأخرج ابن أبي E‏ عياض بن عبد اللّه قال: «رّأى 
رَسُولُ الله يي رَجْلاً يَسْجُدُ على كور الِْمَامَة قَأوْمَا يدو ازقع 
عِمَامَتك؛ فلا تعارضهما الأحاديث الواردة انه و كان يسجد 
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على كور عمامته لأنها كما قال البيهقي: لم يثبت منها شيءٌ يعني 
مرفوعًا. 

وقد رويت من طريق عن جماعةٍ من الصّحابة. 

منها عن ابن عباس عند أبي نعيم في الحلية؛ وفي إسناده 
ضعف كما قال الحافظ. 

ومنها عن ابن أبي أوفى عند الطّبراني» وفيه قائدٌ أبو الورقاء 
وهو ضعيف. 

ومنها عن جابر عند ابن عدي» وفيه عمرو بن شمر وجابر 
الجعفي وهما متروكان ومنها عن أنس عند ابن أبي حاتم في 
العلل وفيه حسّان بن سيارة وهو ضعيف ورواه عبد الرَرّاق 
مرسلاً وعن أبي هريرة قال أبو حاتم: هو حديث باطل. 

ويمكن الجمع إن كان هذه الأحاديث أصل في الاعتبار بان 
يحمل حديث صالح بن خيوان وعياض بن عبد اللّه على عدم 
العذر من حر أو برد وأحاديث سجوده يخ على كور العمامة 
على العذر» وكذلك يحمل حديث الحسن الآني على العذر 
المذكور» ومن القائلين بمجواز السّجود على كور العمامة عبد 
الرّحمن بن يزيد وسسعيد بن المسيّب والحسن وأبو بكر المزني 
ومكحول والرّهريّ روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة. 

ومن المانعين عن ذلك علي بن أبي طالب وابن عمر وعبادة 
بن الصامت وإبراهيم وابن سيرين وميمون بن مهران وعمر بن 
عبد العزيز وجعدة بن هبيرة» روى ذلك عنهم أيضًا أبو بكر بن 
ات 

٥‏ - عن ابن عباس قال: «لقَد رأث رَسُولَ الله ِي يَرْمٍ 
مَطير وَهُوَ قي الطَينَ إذَا سّجَدَ بكساء عَلَيْهِ يَجَعَلَهُ دُونْ يَدَيْ إلى 
الأرض إذَا سَجَدَ) رَوَاهُ أَحْمّدٌ )/ (te‏ 

الحديث احرج مره ابن أبي شيبة عنه بلفظ: «أن: النبي و 
صلی في توب واج يقي بفُضُولِهِ حَرَ الآْض وَبْرْدَهَا وأخرجه 
بهذا الفط اعد رانو يملن والقراي ي الأوسط الكو قاق 
مجمع الروائد: ورجال أحمد رجال الصّحيح والحديث يدل على 
جواز الاتقاء بطرف الوب الذي على المصلي ولكن للعذر إِمَا 
عذر المطر كما في حديث الباب أو الحرّ والبرد كما في رواية ابن 
أبي شيبة وهذا الحديث مصرّحٌ بأنّ الكساء الذي سجد عليه كان 
متصلاً به وبه استدل القائلون بجواز ترك كشف اليدين في 
الصّلاة؛ وقد تقدّم ذكرهم في الباب الأوّل ولكنه مقيّدٌ بالعذر كما 


عرفت إلا أن القول بوجوب الكشف يحتاج إلى دليل إلا أن يقال: 
إن الأمر بالسّجود على الأعضاء المذكورة يقنضي أن لا يكون 
بينها وبين الأرض حائلٌ» وقد قدّمنا أن مسمى السّجود يحصل 
بوضعها دون كشفها. 

٩‏ - وَعَْ عَبْدٍ الله ن عبد الرَحْمَن قَالَ: «جاءَنًا النبي ولد 
ل ا ف مسد بن الأول تراك و فاو ترا 
سَجَدَ». رَوَاٌ أحْمَدُ ف واي مَاجَهْ )1١١71(‏ وَقَال: على 
توبه. 

EE SRE‏ كر الع انا 
عبد العزيز بن محمد الدّراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عنه. 

وهذا الحديث قد اختلف في إسناده فقال ابن أبي اويس عن 
إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن 
بن ثابت بن الصّامت عن أبيه عن جده» وهذا أولى بالصواب قاله 
المزني وقد استدل به أيضًا القائلون بجواز ترك كشف اليدين حال 
السّجود» وهو أدل على مطلوبهم من حديث ابن عبّاس لإطلاقه 
وتقييد حديث ابن عبّاس بالعذر وقد تقدّم تمام الكلام عليه قال 
المصتف: وقال البخاري: قال الحسن: كان القوم يسجدون على 
العمامة والقلنسوة ويداه في كمّه. 

وروی سعيدٌ في سننه عن إبراهيم قال: كانوا يصلون في 
المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم انتهى. 

وكلام الحسن الذي عله البخاري قد وصله البيهقي وقال: 
هذا اصح ما في السّجود موقوفا على الصّحابة. 

ووصله أيضًا عبد الرَرّاق وابن أبي شيبة. والقلنسوة بفتح 
القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو وقد تبدل 
ياء مثناة من تحت وقد تبدل ألقًا وتفتح السّين وبعدها هاء 
تأنيش: وهي غشاءً مبطّنٌ يستر به الرّاس قاله القرّاز في شرح 
الفصيح. 

وقال ابن هشام: التي يقال لها العمامة الشّاشيّة. 

وني الحكم: هي من ملابس الرّءوس معروفة. 

وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم وتستر 
من الشّمس والمطر كأنها عنده رأس البرنس وقول الحسن (وَيَدَاُ 
في كُمَّهِ) أي يد كل واحا منهم. 

قال الحافظ: وكأنّه أراد بتغيبر الأسلوب بيان أنّ كل واحار 
منهم ما كان يجمع بين السّجود على العمامة والقلنسوة معا لكن 
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في كل حالةٍ کان يسجد ويداه في كمّه. 

والمسائق جنع ةةة وهي فرو طويل الككين ناي 
القاموس. 

والبرانس جمع برنس بالفدّمَ قال في القاموس: هو قلنسوة 
طويلةٌ؛ أو كل ثوب ر منه درّاعة كان أو جبّةَ والطيالسة جمع 
طيلسان. 


باب الْجِلْسَة بَيْنَ السَجَدَئَيْن وَمَا يَقُولُ فيهًا 

۷ - عن نس قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ية إذا قَالَ: سَمِعَ 
الله لِمَنْ حَمِدهُ فام حتى نقول: قَذ أَوْهَم ثُمْ جد ويَقَعد بين 
السسَجْدَتَيْن حَنَى تَقُولَ: قَذ أوْهُم) رَوَاهُ مُسْلِم (47). وَفِي روايَة 
معن علَيِهَا (حم: ۷/۳( (خ: ۸۲۱( (م: 47 ) أن آنا قَالَ: 
«إني لا آلو أن أصلي بكم كَمَا رأث رَسُولَ الله يل يُصّلّي بنا 
َكَانْ إذَا رََْ رأة من الركوع الْنَصّب قَائِمًا حَتى يَقُولَ الناس: 
قذ نسي وَإِذَا رفع رأة مِنَ السَجْدَة مَكَّث حَتَى يَقُولَ الناس قد 
نسيي». 

الرّواية الأولى أخرجها أيضًا أبو داود وغيره. 

قوله: (قذ أَوْهَم) بفتح الممزة والهاء فعلٌ ماض مبني للفاعل. 

قال القرطي: ومعناه ترك. 1 

قال ثعلبٌ: يقال: أوهمت الشّيء إذا تركته كلّه أوهم 
ووهمت في الحساب وغيره إذا غلطت» أهم ووهمت إلى الششيء 
٠‏ إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. 

وقال في النهاية: أوهم في صلاته: أي أسقط منها شيئًا يقال: 
أوهمت الشّيء إذا تركته» وأوهمت في الكلام والكتاب إذا 
أسقطت منه شیا ووهم يعني بكسر الماء: يوهم وهمًا بالتحريك: 
إذا غلط. 

قال ابن رسلان: ويحتمل أن يكون معناه نسي أنه في صلاةٍ 
وكذا قال الكرمانيّ وزاد: أو ظنّ أنه في وقت القنوت حيث كان 
معتدلاً والتشهّد حيث كان جالسًا ويؤيّد التفسير بالنسيان 
التصريح به في الرّواية الأخرى. 

قوله: (إني لا آلُو) هو بهمزة مدودة بعد حرف التفي ولام 
مضمومةٍ بعدها واو خفيفة أي لا أقصّر قوله: (قَدْ نْسِيَ) أي نسي 
وجوب اموي إلى السّجود قاله الكرماني ويحتمل أن يكون المسراد 
أنه نسي آنه في صلاةٍ أو ظنّ أنه وقت القنوت حيث كان معتدلاً 
والتشهّد حيث كان جالساء قال الحافظ: ووقع عند الإسماعيلي 


من طريق غندر عن شعبة قلنا: قد نسي طول القيام أي لأجل 
yy‏ 

والحديث يدل على مشروعيّة تطويل الاعتدال من الركوع 
والجلسة بين السّجدتين» وقد ذهب بعض الشافعية إلى بطلان 
الصّلاة بتطويل الاعتدال والجلوس بين السّجدتين محتجًا بان 
طوهما ينفي الموالاة؛ وما أدري ما يكون جوابه عن حديث 
الباب» وعن حديث حذيفة الآتي بعده. 

وعن حديث البراء المتفق عليه: «أَنْهُ كان ركوعة يكل وَسُجُودُهُ 
َإِذَا رقع مِنَ الركوع بن السَجْدتَْنِ قربا من السَوَاءه ولفظ 
مسلم: «وَجَذت قَيَامَهُ فَرَكْعتَهُ فَاعْيِدَالَةُ» الحديث وني لفظر 
للبخاري: «کاڻ رَكُوعٌ النبي كي وَسُجُودُهُ وَين السَجْدَتَيْن وَإذَا 
رفع رَأسهُ مِنَ الركوع ما حلا الْقَِامٌ وَالْقَعُودَ قَرِيَا مِنَ السّوَاء». 

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أنّ الاعتدال ركن 
طويلٌ وحديث أنس أصرح في الدّلالة على ذلك بل هو نص فيه 
فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيفب وهو قوهم لم يسن فيه تكرير 
التسبيحات كالركوع ا ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة 
الْنصّ فهو فاسدٌّ انتهى. 

على أنه قد ثبت مشروعيّة أذكار في الاعتدال أكثر من 
التسبيح المشروع في الركوع والسّجود كما تقدّم وسياتي. وما 
القول بأنّ طولهما ينفي الموالاة فباطل لأنّ معنى الموالاة أن لا 
يتخلل فصل طويلٌ بين الأركان مما ليس فيها وما ورد به الششرع 
لايصح نفي كونه منها وقد ترك الناس هذه السّنة الثابتة 
الأحاديث الصّحيحة محدّثهم وفقيههم ومجتهدهم ومقلدهم؛ 
فليت شعري ما الذي عوّلوا عليه في ذلك واللّه المستعان. 

٨۸‏ - وَعَنْ حُذَيْفَة أن النبي به كان يمول بَيْنَ السَجْدتين: 
رب اغْفِرْ لي رب اغِْرْ لي“ 7 السات (۲/ )۲۳١‏ وَابْنْ مَاجَهْ 
(۸۷(. 

الحديث أخرجه أيضًا الّرمذي وأبو داود عن حذيفة مطوّلاً 
ولفظه: آنه «رَأى رَسُولَ الله هة يُصلَي من للل كان يَقُولَ: 
الله ار لاا ذو الَْلكُرت وَالْجَبَرُوت والكيرياء وَالْمَظمَةٍ كُمْ 
استَفْتَح فَقَرا ابعر ثم ركع فُكَانْ رُكُوعُهُ نخوا من قِيَابِهِ وكان 
قول في رُكُوعه: سبْحَان ري الْعَظِيمسْبْحَانْ ري الْمَظِيم ثم 
رَفْعَ رَأسَهُ من الركوع فان قَيَامُهُ نَحْوًا ِن قِيَامِه؛. وني رواية 
الأسارى: انَحْرًا مِنْ رُكُوعِد؛ وَكَانَ يفول لِربّي الْحَمْدُ ثم لج 
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کان سُجُودٴ نحا مِن قَبَامهِ فان يول في سُجُودِه مبان بي 
الآعلى نم يَرْقَعُ رأسَهُ ِن السَجُودٍ وكان بقع فما بن 
السجدتيْن نَحْوًا من جود وكان يَقُولَ: رب اغْفِرْ لي رَبْ 
اغْفِرْ لي فَصَلى اربع ركعات ففرا فيهن الْبَقَرةَ وآل عِمْرَان 
وَالنسَاءَ وَالْمَائِدَةَ أو الآنْعَام» شك شعبة» وفي إسناده رجل من بني 
عبس. قيل: هو صلة بن زفر العبسي الكوفي» وقداحتج به 
البخاري ومسلم. 

والحديث اصله في مسلم. وهو يدل على مشروعية طلب 
المغفرة في الاعتدال بين السّجدتين» وعن استحباب تطويل صلاة 
الثافلة والقراءة فيها بالسّور الطّويلة وتطويل أركانها جميمًا 

وفيه رد على من ذهب إلى كراهة تطويل الاعتدال 
والجلسة بين السّجدتين. 

قال النووي: والجواب عن هذا الحديث صعب. 

وقد تقدّم الكلام على ذلك 

4 - عن ابن عباس: «أن الي 5 كان يفول بسن 
السَجدتَينِ: اللهُم اغف لي وَارْحَمْنِي وَاجبْرني واهدني وازژفبي» 
رَوَاهُ الست ريي (184) وَأبو دَاوْد )۸٠١(‏ إلا أنه قال فيه: 


من اكوم 


«وَعَافِنِي؛ مكان: «وَاجبُرنِي». 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه والحاكم وصححّحه والبيهقي 
وجمع ابن ماجه بين لفظ ارحمني واجسبرنيء وزاد ارفعني ولم يقل 
اهدني ولا عافني وجمع بينها الحاكم كلّها إلا أنه لم يقل وعافي» 
وني إسناده كامل أبو العلاء التميميّ السّعديّ الكو ونّقه يحيى 
بن معين وتكلّم فيه غيره. 

رالد يدل على مشروعية الدّعاء بهذه الكلمات في القعدة 

قال المتولّي: ويستحب للمنفرد أن يزيد هنا: اللّهمّ هب لي قلبًا 
تقيا نقيًا من الشّرك بريًا لا كافرًا ولا شقيًا. 

000 لحديث ورد فيه. 

ب السجدة الثانية ة وَلْرُوم الطْمَأنينة في الركوع 
وَالسَجُودٍ والرفع عَنْهُمًا 

75١‏ - عَنْ أبي عُرَير: «أن رَسُولَ الله كل دحل الْمَسْجِدَ 
دحل رَجْلْ قَصلى د 1 ازجع 
فصل فإنك لم صل نصل فْرَجَعَ فَصَلَى كما صلىء ثُمْ جَاءَ فلم عَلَى 
النبي يك مَقَال: اا للد ل لسر وى ار عل 


صل ثَلانا: فَقَالَ: ولي بنك بِالْحَقَ مَا أحسِنْ غَيْرَهُ فَعلْمْبِي» 
فقال: إذا قُمْت إِلَى الصْلاة فَكَبّن ثم اقرا مَا تَيِسَرَ مَعَك مِنَ 
لمرن د م اكع حَنَى تَطْمَئِنَ رَاكِعًاء ثم رفع حَتَى تَعْتَدِلَ قَائِمّاء 
ُمْ اسلجذ حتى نَطْمَيِنَ ساجداء لم ارْفَعْ حَنَى تَطْمَينَ جَالِسَاء تم 
امج حتى تَطْمَيِنَ ساجداء ثم افْعَلْ ذلك في الصلاةٍ كُلْهَا' مُتفَقّ 
عَلَيْهِ (حم: ۲/ )٤۳۷‏ (خ: ۳ (م: ۳۹۷) لكين لئس لملم 
فيه ذِكُرُ السَجْدَة الانيَة وَفِي روايّة لِمُسْلِمٍ: «إذا قشت إلى 
اللاو قانع روء كم امتفيل الل كين الحدييت. 

ایت و زيادات ر وسنشير إلى بعضها عند 
الكلام على مفرداته. 

وفي الباب عن رفاعة بن رافم عند الترمذي وأبي داود 
والنسائي. 

وعن عمّار بن ياسر أشار إليه الترمذي. 

قوله: (دخَل رَجْلَ) هو خلاد بن رافم كذا ينه ابن ابي ية 
قوله: (نَصلّى) زاد النسائي ركعتين وفيه إشعارٌ بأنه صلى نفلاً. 

قال الحافظ: والأقرب أنها تحيّة المسجد. 

قوله: (ُم جا فَسَلّم) زاد البخاري فردٌ الي كك وني مسلم 
وكذا البخاري في الاستئذان من رواية ابن مير فقال: وعليك 
السلام. 

وهذه الرّيادة تردّ ما قاله ابن المنيّر من أنّ الموعظة في وقت 
الحاجة أهمٌ من رد السسّلام واستدلٌ بالحديث قال: ولعلّه لم يرد 
عليه تأديبًا له على جهله ولعله لم يستحضر هذه الزّبادة قوله: 
(قإنك لم تْصَل) قال عياض فيه أنّ أفعال الجاهل في العبادة على 
غير علم لا تجزئ» وهذا مب على أن امراد بالتفي تفي الإجزاء 
وهو الظاهر ومن حمله على نفي الكمال تمسّك بأنه كك لم يامره 
بالإعادة بعد التعليم فدلَ على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان» كذا 
قال بعض المالكيّة» وتعقب بأنه قد أمره في المرّة الأخيرة بالإعادة 
فساله التعليم فعلّمه فكانّه قال له اعد صلاتك على غير هذه 
الكيفيّة. 

وقد احتيمٌ لتوجّه النفي إلى الكمال با وقع في بعض روايات 
الحديث عند أبي داود والترمذي من حديث رفاعة بلفظ: «فإن 
انتقصت مِنْهُ شيا انتقصت مِنْ صلاتك» وكان أهون عليهم من 


الأوّل أنه من انتقص من ذلك شيئًا انتققص من صلاته ولم تذهب 
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كلها قالوا: والنتقص لا يستلزم الفساد وإلا لزم في ترك المندوبات 
لأنها تنتقص بها الصّلاة. 

وقد قدّمنا الجواب عن هذا الاحتجاج في شرح أوّل حديث 
من أبواب صفة الصّلاة قوله: (ثَلانًا) في روايةٍ للبخاري: اثَقَالَ 
في لالع او فِي الَتِي بَمْدَهَاء وني أخرى له «فَمَالَ فِي الَائيَة أو 
في اليه ورواية الكتاب ارجح لعدم الك فيها ولكونه با 
كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه. 

قوله: (إذَا فُمْت إلى الصّلاة فَكَبّر) وني رواية للبخاري: «إذًا 
نت إلى الصلاق ميغ الزفترة كم امت لفل كبر وهي في 
مسلم أيضًا كما قال المصنف. 

وفي رواية للبخاري أيضًا والترمذي وأبي داود «فْتَوْضَأ كما 
امرك الله ثم تشهد وأقم» والمراد بقوله: م تشهد الأمر 
بالشّهادتين عقيب الوضوء لا التشهد في الصّلاة كذا قال ابن 
رسلان وهو الظّاهر من السّياق لأنه جعله مرا على الوضوءء 
ورتب عليه الإقامة والتكبير والقراءة كما في رواية أبي داود. 

والمراد بقوله وأقم الأمر بالإقامة وني رواية للنسائيّ وابي 
داود نّم يكب وَبَحْمَدُ الله ويُدْنِي عليه إلا أنه قال النسائي: 
يمجّده مكان يشي عليه؛ ثم ساق أبو داود في هذه الرّواية الأمر 
بتكبير الانتقال في جميع الأركان والتسميع وهي تدلّ على وجوبه» 
وقد تقدّم البحث عن ذلك وظاهر قوله «فَكبّرْ» في رواية حديث 
| الباب وجوب تكبيرة الافتتاح وقد تقدّم الكلام على ذلك في 
أوائل أبواب صفة الصلاة. 

قوله: (ثُمَ افر ما تبسر مَعَكَ مِنَ الْقْرْآن) في روايةٍ لأبي داود 
والتسائي من حديث رفاعة «فَإِنْ كان مَك مُرْآن قافرا إلا 
َاحْمَد الله الى وكير وَهللهه وني رواية لأبي داود من حديث 
رفاعة: هلم اقرا بام الْقُرآن وبا اء الل ولأحمد وابن حبّان نم 
اقرا بام الُْرآن ثُمَ اهْرَأ با شعت“ وقد تمسّك بحديث الباب من لم 
5-7 قراءة الفانحة في الصّلاة وأجيب عنه بهذه الرّوايات 
المصرّحة. 

بام القرآن وقد تقدّم البحث عن ذلك في باب وجوب قراءة 
الفاتحة قوله: (نُمْ ارك حَتَى نَطْمَئْنَ) وني روايةٍ لأحمد وأبي داود 
«فذًا ركت فَاجْعَلَ رَاحَنَيْك على رَكْبَيِكِ وَامْدُذ هرك وَمَكَنْ 
رُكُوعك». 

قوله: (لُم ارْقَُعْ حى نَعْتَدِلَ قَائِمًا) في روايةٍ لابن ماجه 


«نَطْمَين» وهي على شرط مسلمء وأخرجها إسحاق بن راهويه في 
مسنده وأبو نعيمٍ في مستخرجه والسَرّاج عن يوسف بن موسى 
أحد شيوخ البخاري. 

قال الحافظ: فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط 
الشيخين» ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان. 

رقي لقع لأعد «تازم نلك نى تاجع المظام إلى 
مَفْاصِلِهَاء وهذه الرّوايات ترد مذهب من لم يوجب الطمأنينة وقد 
تقدّم الكلام في ذلك. 

قوله: (ثُمَ امج حَتى نَطْمَئْنَ ساجدا) فيه دليل على وجوب 
السجود وهو إجماعٌ زی ا مایت نم عدن أن حي 
قوله: نَم ارفُمْ حَنَى تَطْمَيِنَ جَالِسَا) فيه دلالة على وجوب الرّفع 
والطمأنينة فيه ولا حلاف في ذلك. 

وقال أبو حنيفة: يكفي أدنى رفع وقال مالك: يكون أقرب إلى 
الجلوس. 

قوله: مسجد حى تَطْمَيِنَ سَّاجِدًا) فيه أيضًا وجوب 
السّجود والطمانينة فيه ولا حلاف في ذلك. 

وقد استدل بهذا الحديث على عدم وجوب قعدة الاستراحة. 

وسياتي الكلام على ذلك في الباب الذي بعد هذا ولكنه قد 
ثبت في روايةٍ للبخاري من رواية ابن نمير في باب الاستئذان بعد 
ذكر السّجود الثاني بلفظ: هنم ازع ع تلص مالقا و 
تصلح لمك بها على الوجوب ولكنّه لم يقل به اح على أنه 
قد أشار البخاري إلى أنّ ذلك وهم لأنه عقبها بقوله: قال أبو 


' أسامة في الأخير «حتى يُسْتوي فَائِمًاه. 


ويمكن أن يحمل إن كان محفوظًا على الجلوس للتشهد انتهى. 

فشكك البخاريّ هذه الرّواية التي ذكرها ابن غير بمخالفة أبي 
أسامة وبقوله: «إِنْ كان مَحْفُوظًا». ١‏ 

قال في البدر المنير ما معناه: وقد أثبت هذه الزّيادة إسحاق بن 
راهويه في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نميرء وكذلك 
البيهقيّ من طريقه. وراد ا كاوه 3 ديك ا لزنا ليت 
في وط الصّلاة يني الفشهَد الرس قاطن وار قخيدك 
م تشهد الحديث يدل على وجوب الطمأنينة في جميع الأركان 
كما تقدّم» وقد جزم كثيرٌ من العلماء بأنّ واجبات الصّلاة هي 
المذكورة في طرق هذا الحديث؛ واستدلوا به على عدم وجوب ما 
لم يذكر فيه» قال ابن دقيق العيد: تكرّر من الفقهاء الاستدلال 
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بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب مالم يذكر 
فيه فأمّا وجوب ما ذكر فيه فلتعلّق الأمر به وأمّا عدم وجوب 
غيره فليس ذلك بمجرّد كون الأصل عدم الوجوب بل لأمر زائار 
على ذلك وهو أنّ الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريفي 
لواجبات الصّلاة» وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكره 
ويقوّي مرتبة الحصر أنه ية ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا 
المصلي وما لم تعلق به إساءته من واجبات الصّلاة وهذا يدل 
على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة فقط. 

فإذا تقرّر هذا فكل موضم اختلف العلماء في وجوبه وكان 
مذكورًا في هذا الحديث فلنا أن نتمسّك به في وجوبه» وكلّ 
موضع اختلفوا في عدم وجوبه ولم يكن مذكورًا في هذا الحديث 
فلنا أن نتمسّك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور على ما تقدّم 
من كونه موضع تعليم؛ ثم قال: إلا أنّ على طالب التُحقيق ثلاث 
وظائف: أحدها أن يجمع طرق الحديث ويحصي الأمور المذكورة 
فيه» ويأخطذ بالرّائد فالرّائد فإنّ الأخذ بالرّائد واجب وثانيها إذا 
أقام دليلاً على أحد الأمرين إِمّا الوجوب أو عدم الوجوب 
فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى» وهذا عند التفي 
يجب التحرّز فيه أكثر فلينظر عند التعارض أقوى الدّليلين يعمل 
به قال: وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره 
في الحديث» وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدّم صيغة 
۰ الأمرء وإن كان يمكن أن يقال: الحديث دليلٌ على عدم الوجوب 
ويحمل صيغة الأمر على الندب» ثم ضعَفه بأنه إنما يتم إذا كان 
عدم الذكر في الرّواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر وليس 
كذلك» فن عدم الذكر إنما يدل على عدم الوجوب وهو غير 
عدم الذكر في نفس الأمر فيقدّم ما دل على الوجوب لأنه إثباتٌ 
لزيادة يتعيّن العمل بها انتهى. 

والوظائف الى أرشد إليها قد امتثلنا رسمه فيها. 

فجعلنا من طرق هذا الحديث في هذا الشرح عند الكلام على 
مفرداته ما تدعو الحاجة إليه وتظهر للاختلاف في ألفاظه مزيد 
فائدةٍ وعملنا بالزّائد فالزّائد من ألفاظه فوجدنا الخارج عمًا 
اشتمل عليه حديث الباب: الشهادتين بعد الوضوء. 

وتكبير الانتقال. والتسميع والإقامة. وقراءة الفاتحة ووضع 
اليدين على الركبتين حال الركوع.ومة الظهر.وتمكين 
السّجود.وجلسة الاستراحة.وفرش الفخذ. والتَشهّد الأوسط. 


والأمر بالتحميد والتكبير والتّهليل والتمجيد عند عدم استطاعة 
القراءة» وقد تقدّم الكلام على جميعها إلا التشهّد الأوسط وجلسة 
الاستراحة وفرش الفخذ فسياتي الكلام على ذلك والخارج عن 
جيع ألفاظه من الواجبات الف عليها كما قال الحافظ والنووي: 
اة والقعود الأخير. 

ومن المختلف فيها التشهّد الأخير والصّلاة على الني ل فيه 
والسّلام في آخر الصّلاة» وقد قدّمنا الكلام على النيّة في الوضوء 
وسيأتي الكلام على الثلاثة الأخيرة. 

وأمّا قوله: إنها تقدّم صيغة الأمر إذا جاءت في حديثم آخر 
واختياره لذلك من دون تفصيل» فنحن لا نوافقه بل نقول: إذا 
جاءت ی امن نافد بوب مي راود ای ماف نا ال 
فان كانت متقدّمةٌ على تاريخه كان صارفًا ها إلى الدب لن 
اقتصاره ية في التعليم على غيرها وتركه لها من أعظم المشعرات 
بعدم وجوب ما تضمنته لما تقرّر من أن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز وإن كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها 
لأنّ الواجبات الشرعيّة ما زالت تتجدّد وقتا فوقتا وإلا لزم قصر 
واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة 
وغيره: أعني الصّلاة والصّوم والحجّ والرّكاة والشّهادتين لأنّ الني 
اة اقتصر عليها في مقام التعليم والسّؤال عن جميع الواجبات 
واللازم باطلٌ فاللّزوم مثله وإن كانت صيغة الأمر الواردة 
بوجوب زيادةٍ على هذا الحديث غير معلومة التّقَدَم عليه ولا 
التآخر ولا المقارنة فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال» والأصل 
عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليلٌ يوجب الانتقال عن 
الأصل والبراءة» ولا شك أن الدّليل المفيد للرّيادة على حديث 
المسيء إذا التبس تاريخه تمل لتقدّمه عليه وتأخره فلا ينهض 
للاستدلال به على الوجوب وهذا التفصيل لا بد منه وترك 
مراعاته خارجٌ عن الاعتدال إلى حدّ الإفراط أو التفريط لان قصر 
الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده 
تميّلاً لصلاحيّته لصرف کل دليل يرد بعده دالا على الوجوب 
سد لباب التشريع ورد لا تهدّد من واجبات الصّلاة ومنمٌ للشّارع 
من إيجاب شيء منها وهو باطل لما عرفت من تجذد الواجبات في 
الأوقات والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل 
يؤدّي إلى إيجاب كل أقوال الصّلاة وأفعاها التي ثبتت عنه باه من 
غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعده لأنها 
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بيان للأمر القرآنيّ أعني قوله تعالى: «أَقِيمُوا الصّلاة4: ولقوله 
: «صلُوا كما رأيسُُوني أصْلّي» وهو باطلٌ لاستلزامه تأخير 
البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز عليه ييو وهذا الكلام في 
كل دليل يقضي بوجوب أمر خارج عن حديث المسيء ليس 
بصيغة الأمر كالتوعد على الترك أو الذمٌ لمن لم يفعل. 

وهكذا يفصل في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيء ما 
اشتمل عليه حديث المسيء أو تحريمه إن فرضنا وجوده. 1 

وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الإقامة ودعاء 
الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على 
اليسرى» وتكبيرات الانتقال» وتسبيحات الركوع والسجودء 
وهيئات الجلوس» ووضع اليد على الفخذء والقعود ونحو ذلك. 

قال الحافظ: وهو في معرض المنع لثبوت بعسض ماذكر في 
بعض الطرق انتهى. 

وقد قدّمنا البعض من ذلك وللحديث فوائد كثيرة قال أبو 
بكر بن العربي: فيه أربعون مسالة ثم سردها. 

١‏ وَعَن حُذَيْفَة: «أنهُ رأى رَجُلاً لا بم رَكُوعَه ولا 
سُجُودَهُ فْلَمَا نَضَى صَلائَهُ دَعَاهُ فَقَالَ لَه حُذَيْفَةُ: ما صَلَيْت ولو 
مت مت عَلَى غَيْر الْفِطرَةَ الي فَطْرَ الله عَليْهَا مُحَمَدا ي رَوَاهُ 
أَحْمَدُ (6/ 4 وځار يي (089. 

قوله: (رَأى حُذِيْفَةٌ رَجُلاُ) روى عبد الرّرّاق وابن خزيمة وابن 
حبّان من طريق الثوري عن الأعمش أنّ هذا الرجل كان عند 
أبواب كندة. 

قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 

قوله: (مَا صَلَيْتَ) هو نظير قَوْلِهِ ل ِلْمُسييء: «فَإِنْك لم 
نصّل» وزاد أحمد بعد قوله: «قَقَالَ لَهُ حذيْفة: دک 
قال: منذ أَرْبَعِينَ منّد» وللنسائي مثل ذلك. 

وحذيفة مات سنة ست وثلاثين من المجرة» فعلى هذا يكون 
ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر قال الحافظ: 
ولعل الصّلاة لم تكن فرضت بعد فلعله أراد المبالغة» أو لعله كان 
من يصلّي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدّة المذكورة من 
الأمرين. وهذه العلة لم يذكر البخاري هذه الرّيادة. 

قوله: (عَيْر الْفِطرَةٍ) قال الخطابي: الفطرة: الملّة والدّينء قال: 
وتحتمل أن تكون المراد بها السّنّة كما في حَديث: «خمئس يِن 
الْفِطرَه. وقد قدّمنا تفسيرها في شرح حديث خصال الفطرة. 


والحديث يدل على وجوب الطّمانينة في الركوع والسّجود 
وعلى أن الإخلال بها يبطل الصّلاة؛ وعلى تكفير تارك الصّلاة» 
لان ظاهره أنّ حذيفة نفى الإسلام عنه وهو على حقيقته عند قوم 
وعلى المبالغة عند آخرين. 

وقد تقدّم الكلام على ذلك في أوائل كتاب الصّلاة وقال 
الحافظ: إنّ حذيفة أراد توبيخ الرّجل ليرتدع في المستقبل ويرجحه 
وروده من وجه آخر عند البخاري بلفظ: سنه مُحَمّدٍ بيا وهذه 
الرّيادة تدل على أن حديث حذيفة المذكور مرفوعٌ لأنّ قول 
الصّحابيّ من السّئة يفيد ذلك» وقد مال إليه قوم وخالفه آخرون» 
والأوّل هو الرّاجح. 

5- وَعَنْ أبي قَنَادَة قَالَ: قَالَ: رول الله له: اشر 
الام سر الرى برق عن ادي «فَقَالُوا: يَا رَسُول الله 
وك ترقا بن سلاو ا فان لا كن ركرعَهًا ولا جره از 
قَال: رلا قب صَلَبَهُ في الرككوع وَالسَجُودِة. رَوَاهُ أحْمَدٌ 
)”9١/6(‏ وَلأَحْمدَ (/01) مِن حديث أبي معي مله إلا أنه 
قَالَ: يرق صلاتة». ْ 

ادب أخرجه أيضًا الطبرانيّ في الكبير والأوسط. 

قال في مجمع الرّوائد: ورجاله رجال الصّحيح. 

وفيه أن ترك إقامة الصّلب في الركوع والسّجود جعله الشارع 
من أشرّ أنواع السّرق» وجعل الفاعل لذلك أشر من تلبس بهذه 
الوظيفة الخسيسة الى لا أوضع ولا أخبث منها تنفيرًا عن ذلك 
وتنبيها على تحريمه وقد صرح وَل أن صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسّجود غير مجزئةٍ» كما أخرجه أبو داود والترمذي» 
وصحّحه النسائيّ وابن ماجه من حديث ابن مسعود بلفظ: «لا 
نجزئ صَلاةٌ الرَجُلٍ حى يُقِيم ظَهْرَهُ ِي الركوع وَالسَجُود 
ونحوه عن علي بن شيبان عند أحمد وابن ماجه» وقد تقدّما في 
باب أنّ الانتصاب بعد الركوع فرض. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكلّها ترد على من لم يوجب 
الطّمانينة في الرّكوع والسّجود والاعتدال منهما. 

بَابْ كيف النهُوضص إلى الثاني وما جاءَ في جِلْسةٍ 

الامتِرَاحَةٍ ْ 

- عن وَائِل ن حجر «أن النبي ب لما سج وَقَمَنْ 
ركب إلى الآأزص قبل أن بقع كاه لما جد وضع هه بن 
ذه وجافی عن ابع وإذ نه عَلَى يواضم على 
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فَخِذَيّْه) رَوَاءُ أَبُو دَاوٌد (۸۳۹). 

الحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد ا لجار بن وائل بن 
حجر عن أبيه» وقد أخرج له مسلم وونّقه ابن معين. وقال: م 
يسمع من أبيه شيئاء وقال أيضًا: مات وهو حمل. 

قال الذهي: وهذا القول مردودٌ ما صح عنه أنه قال: كنت 
غلامًا لا أعقل صلاة أبي وأخرجه من طريق عاصم بن كليبٍ 
عن أبيه عن الي و وكليبٌ والد عاصم لم يدرك الي ك 


قال ذلك الترمذي والمنذري وغيرهماء وقد تقدّم تفصيل ذلك 


قوله: (وَقَعَتَ رَكَبَاةُ إلى الآرْض قبل أن بقع كقَاهُ) قد تقدم 
الكلام على هذه الحيئة وما فيها من الاختلاف في باب هيئات 
السّجود. 

قوله: (قَلَمَا سَجَدَ وضع جَبِهَِهُ بين كفي وَجَافَى عن إبطَنِه) لم 
يذكر هذا أبو داود في الباب الذي ذكر فيه طرق حديث وائل» 
وإنما ذكره في باب افتتاح الصّلاة. 1 

وامجافاة: المباعدة وهو من الجفاء وهو البعد عن الشّيء قوله: 
(وَِذا نض نَهَض عَلَى رَكبَيهٍ) فيه مشروعيّة النهوض على 
الركبتين والاعتماد على الفخذين لا على الأرض. 

قوله: (عَلَى فَخِذِيْهِ) الذي في سنن أبي داود «عَلَى فلي 
بلفظ الإفراد» وقيّده ابن رسلان في شرح السّنن بالإفراد أيضًا 
وقال: هكذا الرّواية ثم قال: وني رواية اظتها لغير المصتف: يعني 
ابا داود على فخذيه بالتثنية وهو اللائق بالمعنى ورواه أيضًا أبو 
داود في باب افتتاح الصّلاة بالإفراد. 

قال ابن رسلان: ولعل المراد التثنية كما في ركبتيه. 

4- وَعَنْ مالك ن الْحُوبْرث أنه «رأى النبي وله يُصَلّي 
إا کان في وثر مِنْ صلاټه لضن حى توي فَاعِدَاء رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ إلا مُسْلِمًا وَابْنَ مَاجَه (حم: ه/ )٥۳‏ (خ: ۸۲۲) (د: 
(Att‏ (ت: (YAY‏ (ن: (TYE /Y‏ 


الحديث فيه مشروعيّة جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من ٠‏ 


السّجدة الثانية وقبل التهوض إلى الرّكعة الثانية والرّابعة» وقد 
ذهب إلى ذلك الشّافعيّ في المشهور عنه وطائفةٌ من اهل الحديث» 
وعن أحمد روايتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم 
يستحيّها الأكثرء واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي حي الساعدي 


المشتمل على وصف صلاته َة ولم يذكر فيه هذه الجلسة بل ثبت 
في بعض ألفاظه أنه قام ولم يتورّك» كما أخرجه أبو داودء قال: 
فيحتمل أن ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلةٍ كانت به 
فقعد من أجلهاء لا أن ذلك من سئة الصّلاة ثم قرّى ذلك بأنها 
لو كانت مقصودة لشرع ها ذكرٌ خصوص. 

وتعقب بان الأصل عدم العلّةء وبا مالك بن الحويرث هر 
راوي حديث ١صِلوا‏ كما رَأيئْمُونِي أصلّي» فحكاياته لصفات 
صلاة رسول الله اة داخلة تحت هذا الأمر وحديث أبي حي 
يستدلَ به على عدم وجوبها وأنه تركها لبيان الجواز لا على عدم 
مشروعيّتهاء على أنها لم تتفق الرّوايات عن أبي حير في نفي هذه 
الجلسة» بل أخرج أبو داود والترمذي وأحمد عنه من وجو آخر 
بإثباتها. 

وأمًا الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدًا استغني فيها 
بالتكبير المشروع للقيام واحتح بعضهم على نفي كونها سنة بأنها 
لو كانت كذلك لذكرها كلّ من وصف صلاته وهو متعقبٌ بأنّ 
السّئن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحا تمن وصف صلاته إنما 
أخذ مجموعها عن مجموعهم واحتجوا أيضًا على عدم مشروعيّتها 
بجا وقع من حديث وائل بن حجر عند البرّار بلفظ: «كان ذا رفع 
رَأْسَهُ مِنَ السَجْدَتين اسسْتَوَى قَائِما وهذا الاحتجاج يرد على من 
َال بال رب بن ال اتساب زا سر عن أذ حديث 
وائل قد ذكره التووي في الخلاصة في فصل الضّعيف واحتجّوا 
ا ما اکر الطرائرة من ديت او انه ای بشو کان 
السّهُم» وهذا لا ينفي الاستحباب المدّعى على أن في إسناده 
متّهمًا بالكذب» وقد عرفت ما قدّمنا في شرح حديث المسيء أن 
جلسة الاستراحة مذكورة فيه عند البخاري وغيره لا كما زعمه 
التُوويّ من أنّها لم تذكر فيه» وذكرها فيه يصلح للاستدلال به 
على وجوبها لولا ما ذكرنا فيما تقدّم من إشارة البخاري إلى أن 
ذكر هذه الجلسة وهمٌ وما ذكرنا أيضًا من أنه لم يقل بوجوبها أحدٌ 
وقد صرّح بمثل ذلك الحافظ في الفتح ومن جملة ما احتجّ به 
القائلون بنفي استحبابها حديث وائل بن حجر عند أبي داود 
المتقدّم قبل حديث الباب» وما روى ابن المنذر عن النعمان بن 
أبي عياش قال: أدركت غير واحدٍ من أصحاب الني وَكيةِ فكان 
إذا رفع رأسه من السّجدة في أل ركعةٍ وني الّالثة قام كما هو ولم 
يجلسء وذلك لا ينافي القول بأنّها سند لأن الترك لها من الي يكيل 
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في بعض ال حالات إِنْما ينافي وجوبها فقط وكذلك ترك بعض 
الصّحابة ها لا يقدح في سئيّتها لان ترك ما ليس بواجبو جائرٌ 

باب فاح اة بالِرَاءة من غيْرِ نَعَو ولا سكتةٍ 

6- عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: « كان رَسُول الله ي إلا نمض 
في الركعة الَانيةٍ انت الْقِرَاءءَ ب: «الْحَمْد لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ» 
وَلْمْ سْكت». O BS‏ 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه من حديث عبد 
الواحد وغيره عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة؛ وأخرجه أيضًا أبو داود وليس عنده إلا السكتة في الركعة 
الأرلء وذكر دعاء الاستفتاح فيها وكذلك هو عند ابن ماجه 
بلفظ أبي داود وعند النسائي من هذا الوجه عن ابي هريرة أ 
نبي كل كانت لَهُ سَكتة إا اتح الصّلاة». 

والحديث يدل على عدم مشروعيّة السّكتة قبل القراءة في 
الركعة الثانية» وكذلك عدم مشروعيّة التعوّذ فيها وحكم ما 
بعدها من الركعات حكمهاء فتكون السّكتة قبل القراءة مختصّة 
بالركعة الأول» وكذلك التعوّذ قبلها وقد تقدّم الكلام في 
السكتتين في باب ما جاء في السكتتين وني التَعوّذ في بابه المتقدّم؛ 
وقد رجح صاحب اهدي الاقتصار على التَعوّذ في الأول لهذا 
الحديث. واستدل لذلك بأدلةٍ فليراجع. 

باب الآمر بِالتَشَهّدٍ الأول وَسْقُوطِهِ بالسَهْو 

1 - عن ان ملْعُودٍ قَالَ: إن مُحَمّدًا كله قَالَ: «إذَا فَعَدْتَمْ 
في كل ا و أوا: التجيّات لله وَالصَّلُوَات وَالطَيّبَاتٌ 
اتلام ليك يها لذبي رة اله ركاه السلام ْنَا على 
عاد الله الصالحين أشنهذ الأ إله إلا الله رأشهد أذ مُحْمَدًا 
بده ورَسولة م حير أحَدكُمْ من الدعَاء اة إل يّنع به 
َبَهُ عر وَجَل رَوَاهُ أَحْمَدُ )٤۳۷ /١(‏ وَالنْسَائِيَ (۲/ ۲۳۸). 

الحديث رواه أحمد من طرق بألفاظ فيها بض اختلافو وني 
بعضها طول وجميعها رجاها قنك ارا ت رعس اند 
إلى أمد والنسائي باعتبار الرّيادة التي في أوّله وهي (إذَا فَمَدْنُمْ في 
كل رَكْعتيْنِ» فإنها م تكن عند غيرهما بهذا اللّفظ وهو عند 
الترمذي بلفظ: قال: «عَلَمَنَا رَسُولُ الله وك إذَا فَعَدَنَا في 
الركْعمَيْنِ» وني روايةٍ أخرى للنسائي بلفظ: «نَقُولُوا فِي كَل 
جِلْسَة» وأمّا سائر ألفاظ الحديث إلى قوله: ّم تحير فقد اتفق 


على إخراجه الجماعة كلّهم وسيذكره المصنف. 

وأمًا زيادة قوله: (ثُم لِيتَخَيّر) إلى آخر الحديث فأخرجها 
البخاري بلفظ: «ثُمَ خير أحذكم من الدَعَاء أَعْجَبَه إلْيْه يعر 
بده وني لفظر: ثم يَتَحَيْرُ مِنَ الناء ما شا eê‏ أيضمًا مسلم 
بلفظ: ْم َر من الْمَالةٍ مَا شا وني رواية للنسائي عن ابي 
هريرة «لُمّ يَدْعُو لَِفْهِ با بدا لَهُ». 

قال الحافظ: 5 صحيحٌ وني رواية ابي داود هنم لَيَنْخَيْرَ 
أحَدْكُمْ مِنَّ الدّعاء أَعْجَبَهُ إلنْده وقوله: «فَقُونُوا: النَحِيَاتْ» فيه 
دليلٌ لمن كاك بوجوية التشهّد الأوسط وهو أحمد في المشهور عنه 
والليث وإسحاق» وهو قول للشّافعي؛ وإليه ذهب داود وأبو ثور 
ورواه النووي عن جمهور المحدثين. 

وما يدل على ذلك إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهّد وعدم 
تقييدها بالأخير. 

واحتجّ الطَبريّ لوجوبه بأنّ الصّلاة وجبت أوَّلاً ركعتين وكان 
التشهّد فيها واجبّاء فلمًّا زيدت لم تكن الرّيادة مزيلة لذلك 
الواجب وتعقب بأنّ الزّيادة لم تتعيّن في الأخريين» بل بحتمل أن 
يكون هما الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأوليان 
بتشهّدهما. 

ويؤيّده استمرار السّلام بعد التشهّد الأخير كما كان كذا قال 
الحافظ ولا يخفى ما في هذا التعقب من التعسّف وغاية ما استدل 
به القائلون بعدم الوجوب أنّ الي يكل ترك التشهد الأوسط ولم 
يرجمع إله» ولا انكر على أصحابه متابعته في الترك وجبره 
بسجود السّهوء فلو كان واجبًا لرجع إليه وأنكر على أصحابه 
متابعته» ولم يكتف في تجبيره بسجود السّهو ويجاب عن ذلك بأن: 
الرّجوع على تسليم وجوبه للواجب المتروك إنما يلزم إذا ذكره 
المصلّي وهو في الصّلاة؛ ولم ينقل إلينا أنّ النيّ يل ذكره قبل 
الفراغ» اللّهم إلا أن يقال إنه قد روي أنّ الصّحابة سبّحوا به 
فمضى حتى فرغ كما يأتي؛ وذلك يستلزم أنه علم به وترك 
إنكاره على المؤتمين به متابعته إنما يكون حجّة بعد تسليم أنه 
يجب على المؤتين ترك متابعة الإمام إذا ترك واجبًا مسن واجبات 
الصّلاة وهو ممنوعٌ والسسّند الأحاديث الدالة على وجوب المتابعة 
وتجبيره بالسّجود إنما يكون دليلا على عدم الوجوب إذا سلمنا 
أنّ سجود السّهو إنما يبر به المسنون دون الواجب وهو غير 
مسلم والحاصل أنّ حكمه حكم التشهّد الأخير» وسياأتي» 
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والتفرقة بينهما ليس عليها دليلٌ يرتفع به التزاع على أنه يدل 
على مزيد خصوصيَةٍ للتشهّد الأوسط ذكره في حديث المسيء كما 
تقدم في شرحه وسيأتي. 

قوله: (التَحِيّات لِلَّهِ) إلى آخر الفاظ التَشهّد سيأتي شرحها في 
باب ذكر تشهد ابن مسعود. 

قوله: (لُم ليَتَخَيّرَ أحَدُكُمْ من الدَعَاء أَعْجِبّهُ إِلَيْهِ) فيه الإذن 
بكل دعاء أراد المصلّي أن يدعو به في الوضع» وغدم لزوم 
الاقتصار على ما ورد عنه يلل 

7 - عن رفَاعة بن رَافِم عن لبي يك قَالَ: «إذًا قُمْتَ في 
صلاتك فَكَبْْ نم افر ما نيْسْرَ عَلَيِكَ من الْقُرآنء ذا جلت ِي 
وط الصّلاةٍ فَاطْمَهنَ افرش فخذك البسْرَىء فم تشهد روا 
أبُو اود (855). 

هذا طرف من حديث رفاعة في تعليم المسيء؛ وقد أخرجه 
أيضا النسائيّ وابن ماجه والترمذي وحسنه» ولکنه انفرد أبو داود 
بهذه الرّيادة» أعني قوله: ذا جَلسْت في وَسّط الصّلاة» ...إلخ 
وني إسنادها محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث. 

قوله: (فِي وَسّطر الصّلاةٍ) بفتح السَّين قال في النهاية: يقال 
فيما كان متفرّق الأجزاء غير متصل كالناس والدوابً بسكون 
السّين وما كان متصل الأجزاء كالدار والرّأس فهو بالفتح» والمراد 
هنا: القعود للتشهّد الأول في الرباعيّة؛ ويلحق به الأوّل في 

قوله: (فَاطْمَيِنٌَ) يؤحذ منه أن المصلّي لا يشرع في التشهّد 
حتى يطمئنٌ يعني يستقرٌ کل مفصل في مكانه ويسكن من الحركة 
قوله: (وَافْمْرِشَْ فَخِدَك الْبُسْرَى) أي: القها على الأرض وابسطها 
كالفراش للجلوس عليها والافتراش في وسط الصّلاة موافق 
لمذهب الشافعيّ وأحمد لكنّ أحمد يقول: يفترش في التَشْهّد الثاني 
كالأوّل والشّافعيّ يتورّك في الثاني ومالك يتورّك فيهما كذا ذكره 
ابن رسلان في شرح السئن. 

وفيه دليلٌ لمن قال: إنّ السّئة الافتراش في الجلوس للتَشهّد 
الأوسط وهم الجمهسورء قال ابن القيّم: ولم يرو عنه في هذه 
الجلسة غير هذه الصّفة: يعني الفرش والنصب وقال مالك: 
يتورّك فيه لحديث ابن مسعود أنّ الي ب كان يجلس في وسط 
الصّلاة وفي آحرها متوركاء قال ابن القيّم لم يذكر عنه ل الورك 
إلا في التشهد الأخير. 


والحديث فيه دليل من قال بوجوب التشهد الأوسط» وقد 
تقدّم الاختلاف فيه. 

۸ - وَعَنْ عبد الله ابن بُحَيْنَة: أن النبي يِه «قَامٌ في صَلاةٍ 
اله عليه لوس فما اٿم صلا َة دين يكب في كل 
سْجْدَةٍ وَهُوَ جَالس قَبْلَ أن يلم وَسَجَّذها الناس مَمَهُ مَكَانْ ما 
يي من الْجُنُوسء رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (خ: )1١17‏ (م: )01١‏ (د: 
۴٤‏ ) (ٿت: ۱ ) (ن: ۳و ) (ه ١١51١‏ ). 

قوله: (عَن عب الله ان بُحَيْئَة) محينة: اسم أمّ عبد الله أو 
اسم آم أبيه قال الحافظ: فعلى هذا ينبغي أن يكتب ابن بحينة 
بالألف. 

قوله: (قام في صّلاةٍ الظّهْر) زاد الضَحّاك بن عثمان عن 
الأعرج «فْسَبَحُوا به فی ی فرغ من صلاه؛ أعرجه ابنن 
حزية. 

وعند النسائي والحاكم نحو هذه الريادة. 

قوله: (وَعَلَيْهِ جُلُوس) فيه إشعارٌ بالوجوب حيث قال «وَعَلَيهِ 
جُلُوس». 

قوله: (يُكَبّرُ في كل مُجُود) فيه مشروعيّة تكبير التقل في 
سجود السّهو. 

قوله: (وَهُوَ جَالِس) جملة حاليّة متعلقة بقوله سجد: اي انشا 
السّجود جالسا. 

والحديث استدل به من قال بأنّ التشهّد الأوسط غير واجسو 
وتقدّم وجه دلالته على ذلك والجواب عنه. 

باب صفَةٍ الْجُلُوسٍ في التشهد وَين السَجدتَينٍ 
وما جَاءً فِي التورّك والإقعاء 

4 - عن وَاثل بْن حجر انه «رأى النبي يكل يُصَلَي فَسّجَد 
نُمْ قَمَدَ فافترّش ر جل الُسْرَى» روه اند (4/ 25 وأبو اود 
(400) وَالنْسَائِيَ (177/7)) وَفِي لَفَظر سيد بْنِ مَنصورٍ قَالَ: 
صت لف رَسُول الله ل َلَمًا قحد وَنَشَهَدَ فرش قَدَمَهُ 
البُسْرَى على الآرْض وَجَلْس عَلَيِهاه. 

٠ل‏ - وَعَنْ رقاعة بن رافِم «أن الي يلف قال للأغرابي” إذا 
سَجَت فَمَكْنْ لِسُجُودٍكَ فَإِذًا جَلَسمْت فَاجلِس عَلَى رِجْلِكَ 
الْبُسمْرَى». روء أحْمَدُ (4/ .)۴٤١‏ 

حديث وائل أخرجه أيضمًا ابن ماجه والتّرمِذيّ وقال: حسىٌ 
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حديث رفاعة أخرجه أيضًا أبو داود باللفظ الذي سبق في 
الباب الأول ولا مطعن في إسناده وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
وابن حبان. 

وقد احج بالحديثين القائلون باستحباب فرش اليسرى 
ونصب اليمنى في التشهّد الأخير» وهم زيد بن علي وا هادي 
والقاسم والمؤيد باللّه وأبو حنيفة وأصحابه والنُوري. 

وقال مالك والشّافعيّ وأصحابه: إنه يتورك المصلّي في التشهّد 
الأخير. 

وقال أحمد بن حنبل: إن التورّك يختصّ بالصّلاة التي فيها 
ا اند الأزون ااا ارچ ا دی وال 2 
صحيح من حديث ابي حي «أن رَسُول الله هة جَلس: يَعْنِي 
الحديث. وبحديث عائشة الآتي. ا 

ووجه الاستدلال بهذين الحديثين وبحديئي الباب أنّ رواتها 
ذكروا هذه الصّفة لجلوس التشهّد ولم يقيّدوه بالأرّل واقتصارهم 
عليها من دون تعرّض لذكر غيرها مشعرٌ بأنها هي هذه الهيئة 
المشروعة في التشهدِين جيعًاء ولو كانت غتصّةٌ بالأرّل لذكروا 
هيئة التَشْهّد الأخير ولم يهملوه لا سيّما وهم بصدد بيان صلاة 
رسول الله اة وتعليمه لمن لا يحسن الصّلاة» فعلم بذلك أنّ 
الميئة شاملة هما ويمكن أن يقال: إن هذه الجلسة التي ذكر هيئتها 
أبو حميدٍ في هذا الحديث هي جلسة التشهّد الأول بدليل حديئه 
الآتي» فإنه وصف هيئة الجلوس الأول بهذه الصّفة ثم ذكر بعدها 
هيئة الجلوس الآخر فذكر فيها التَورّك واقتصاره على بعض 
الحديث في هذه الرّواية ليس بمنافه لما ثبت عنه في الرّواية الأخرى 
لا سيّما وهي ثابتة في صحيح مسلم ولا يعد ذلك الاقتصار 
إهمالاً لبيان هيئة التَشهّد الأخير في مقام التَصدّي لصفة جميع 
الصّلاة لأنه ربّما اقتصر من ذلك على ما تدعو الحاجة إليه 
ويقال. في حديث رفاعة المذكور ههنا إنه مين بروايته المتقدّمة في 
الباب الأوّل وأمًا حديث وائل وحديث عائشة فقد أجاب عنهما 
القائلون بمشروعيّة الورك في الَشهّد الأخير بانّهما محمولان على 
التَشْهّد الأوسط جمعًا بين الأدلة لأنهما مطلقان عن التقييد بأحد 
الجلوسين» وحديث أبي ميد ميد وحمل المطلق على المقيّد 
واجب» ولا يخفاك أنه يبعد هذا الجمع ما قدّمنا من أنّ مقام 
التتصدّي لبيان صفة صلاته ية يأبى الاقتصار على ذكر هيئة أحد 


التَشْهّدِين وإغفال الآخر مع كون صفته مخالفة لصفة المذكور لا 
سيّما حديث عائشة فإنها قد تعرّضت فيه لبيان الذكر المشروع في 
كلّ ركعتين وعقبت ذلك بذكر هيئة الجلوسء فمن البعيد أن 
يخصّ بهذه الهيئة أحدهما ويهمل الآخر» ولكته يلوح من هذا أن 
مشروعيّة التَورّك في الأخير آكد من مشروعيّة النصب والفرش» 
وأمًا أنه ينفي مشروعيّة النصب والفرش فلا. 

وإن كان حقّ حمل المطلق على المقيّد هو ذلك لكنه منع من 
المصير إليه ما عرّفناك والتفصيل الذي ذهب إليه أحمد يردّه قول 
ابي حي في حديثه الآتي افَإِذًا جَلْسَ في الرَكْمَةٍ الآخيرقا. 

وني رواية لأبي داود: «حمّى إا كانت السَجْدَهُ الي فيهًا 
التَسْلِيم» وقد اعتذر ابن القيّم عن ذلك با لا طائل تحته وقد ذكره 
مسلمٌ في صحيحه من حديث ابن الرّبير صفة ثالشة لجلوس 
التشهّد الأخير وهي أنه يك «كَان يَجْعْلْ قَدَمَهُ الْبُسْرَى بين فاه 
وَسَاقِهِ وَيَفْرشضْ قَدَمَهُ الْيْمْنَى» واختار هذه الصّفة أبو القاسم 
الخرقي في مصتفه ولعله يك كان يفعل هذا تارة. 

وقد وقع الخلاف في الجلوس للتشهّد الأخير» هل هو واجبٌ 
أم لا؟ فقال بالوجوب عمر بن الخطاب وأبو مسعود وأبو حنيفة 
والشافعي. 

ومن أهل البيت ال هادي والقاسم والناصر والمؤيّد باللّه وقال 
علي بن أبي طالب والثوري والرّهري ومالك: إنه غير واج 
واستدل الأرّلون بملازمته إلا له والآخرون بأنّه يله لم يعلمه 
المسيء ومجرّد الملازمة لا تفيد الوجوب وهذا هو الظاهر لا سيّما 
مع قوله ب في حديث المسيء بعد أنّ علمه: «فَِدًا فعَلْت هذا فَقَذ 
تّمت صلانّك» ولا يتومّم أن ما دل على وجوب التسليم دل 
على وجوب جلوس التشهّد لأنه لا ملازمة بينهما. 

۱ - وَعَنْ أبي خمد أنه قال وهو فِي تفر مِنْ أصْحَابٍ 
رول الله ب: كنت أحْفَظكُمْ لِصّلاةٍ رَسُول الله يل رأة إذا 
صر هر فا رفع راس امنتوى حَتَى بود كَل قفار مكانهُ ذا 
سْجَد وضع يَدَيِْغَْرَ مُفْغَرِشٍ ولا اإبضيهمًا وَاسْتَقْبَلَ بأطرافم 
أصابع رَجْلَيْه الْقِبِلكَ فَإذا جَلّس في الرَكْمَئَيْنِ جَلّس عَلَى رِجَلِهٍ 
اليْرَى وَنَصب اليُمْنى» َا جَلَسَ فِي الركعة الآخيرةٍ دم رجلة 
ازى وَنَصَب الأخرى وَقَْمَدَ عْلَى مَفْعَدَبَه رَوَاهُ البْخَارِي 
(418) وقد سبق لِغْيْرهِ بلفظ سط مِنْ هذا. 
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الحديث تقدّم في باب رفع اليدين؛ وههنا الفاظ لم تذكر 
هنالك» وبعضها محتاج إلى الشّرح» فمن ذلك قوله: (هَصرٌ ظَهْرَهُ) 
هو باهاء والصاد المهملة المفتوحتين: أي ثناه في استواء من غير 
تقويس ذكره الخطابي. ۰ 

قوله: (حتَئ يعو كَل فمّار) الفقار: بفتح الفاء والقاف جع 
فقارة: وهي عظام الظهر وهي العظام التي يقال لما خرز الظهر 
قاله القرّاز. 

وقال ابن سيّده: هي من الكاهل إلى العجب» وحكى ثعلبٌ 
عن ابن الأعرابي أن عدّتها سبع عشرة وني أمالي الرٍّجَّاجٍ اصوها 
سبع غير التوابع. 

وعن الأصمعي هي حمس وعشرون سبع في العنق وحمس في 
الصّلب وبقيّتها في طرف الأضلاع كذا في الفتح. 

قوله: (وَاسْتَْبَلَ بأطراف أصابع رجليه لْقبْلَة) فيه حجّة لمن 
قال: إن السنة أن ينصب قدميه في السّجود وأن تكون أصابع 
رجليه متوجّهة إلى القبلة وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها 
والاعتماد على بطونها. 

والحديث قد اشتمل على جمل واسعةٍ من صفة صلاته وَل 
وقد تقدّم الكلام على كل فردٍ منها في بابه. 

وقد ساقه المصنف هنا للاستدلال به على مشروعيّة الورك 
وقد تقدّم الكلام عليه في أوّل الباب. 
٠‏ ا ومن E‏ الها "كاز رصرل الثم كيه نح 
الصّلاة بالتكبير وَالْقِرَاءَةٍ ب: الحم لله رب الْعَالْمِينَ4 وكَان 
ااا رکم لم راقم زالنة وله يعلوية :ركان ين ابلنه وكان إذا رقم 
َأَسَهُ مِنَ الركوع لَمْ يَسْجُدْ حتى يسوي قَائِما وَإِذَا رَقَمَ رمه م 
السسَجُودٍ لَمْ جذ حى توي جَالِسَاء وان يَقُولُ فِي كَل 
البُمنى, ا وان يَنْهَى أن برش 
الرَجُلُ ذِرَاعيْه فراش السَبُع وان يَحْيِمْ م الملاة ة بالتسلليم؛ رَوَاهُ 
أحْمَدُ )۱۹٤/(‏ وَمُسسْلِمٌ )٤۹۸(‏ راو داد (۷۸۳). 

الحديث له علة وهي أنه رواه أبو الجوزاء عن عائشة قال ابن 
عبد البرّ: لم يسمع منها وحديثه عنها مرسل. 

قوله: (يَفَْمْ الصّلاة بالتكبير) هو الله أكبر وفيه رد على من 
قال إن يجرئ كل ما فيه تعظيم نحو الله أجل الله أعظم وهو أبو 


حنيقة. 


قوله: (وَالْقِرَاءة ب: ظالْحَمْدُ لِلو4) قال النووي: هو برفع 
الال علن اطكاية ربخ عك من قال مرو شرك الجر 
بالبسملة في الصلاة. 

وأجيب عنه بان المراد بذلك: اسم السّورة. 

ونوقش هذا الجواب بأنّه لو كان المراد اسم السّورة لقالت 
عائشة بالحمد لأنّه وحده هو الاسم. 

ورد ذلك با ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعا 
«الْحَمْدُ لِه رب الْعَالَمِينَ» أَمْ القُرْآن وَالسَيِمٌ الْمَتَاني؛ وبما عند 
البخاري بلفظ: «لالْحَمْدُ إل رب الْعَالَمِينَ4 هِي السَبْع 
الْمَتاني». 

ويمكن الجواب عن ذلك الاستدلال بأنها ذكرت أوّل آية من 
الآيات التي تحص السّورة وتركت البسسملة لأنها مشتركة بينها 
وبين غيرها من السّورء وقد تقدّم البحث عن هذا مبسوطًا. 

قوله: (وَلْمْ يُصَرَبْهُ) قد تقدّم ضبط هذا اللّفظ وتفسيره في 
حديث أبي حي السابق في باب رفع اليدين. 

قوله: (وكان يفول في كل رَكْعَتَيْنِ التَحيَة) فهي التصريح 
بمشروعيّة النَشْهّد الأوسط والأخير والتسوية بينهماء وقد تقدّم 
الكلام عليهما. 

فوله: (وَكَانْ يقرش رِجْلَهُ الْبُسْرَى وَيَنصِب رجْلّة الْبمْنَى) 
استدل من قال بمشروعيّة التصب والفرش في التشهّدين جميعًا 
ووجهه ما قدّمناه من الإطلاق وعدم التقييد في مقام التصدّي 
لوصف صلاته ب لا سيّما بعد وصفها للذكر المشسروع في 
التشهّدين جميمًاء وقد بيا ما هو احق في أوّل الباب. 

قوله: (وَكَان يَنْهَى عَنْ عقب الشتيطان) قيده النووي وغيره 
بفتح العين وكسر القاف قال: هذا هر المتخيم الشهوز قي 

قال ابن رسلان: وحكي ضم العين مع فتح القاف جمع عقبةٍ 
بضم العين وسكون القاف» وقد ضعّف ذلك القاضي عياض» 
وفسّره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه وهو أن يلصق أليتيه 
بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب. 

وقال ابن رسلان في شرح السنن: هي أن يفرش قدميه 
ويجلس على عقبيه قوله: (وکان يَنْهَى أن يَفُسرِش الرَجُل ذِرَاعَئِهِ 
افِْرَاشَ السّبّع) هو أن يضع ذراعيه على الأرض في السّجود 
ويفضي بمرفقه وكفّه إلى الأرض والحديث قد اشتمل على كثير 
من فروض الصّلاة وأركانهاء وقد تقدّم الكلام على جميع ما فيه 
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كلّ شيء في بابه إلا التسليم فسياتي البحث عنه. 

// - وَعَنْ «أبي هُرَيرَةَ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ الله بي عَنْ 
ثلاث: ع رة كر الديلش» وَإفماء كإقعاء لكلب وَالْيِفَاتٍ 
كامات التُئلّب». رَوَاهُ أحْمَدُ ؟/ ۵ر 3 

الحديث أخرجه البيهقي أيضًا وأشار إليه الترمذي» وهو من 
رواية ليث بن أبي سليمء وأخرجه أيضًا أبو يعلى والطبرانيّ في 
الأوسط قال في مجمع الرّوائد: وإسناد أحمد حسنٌّ والنهي عن 
نقرةٍ كنقرة الغراب أخرجه أيضًا أبو داود والتسائي وابن ماجه 
من حديث عبد الرّحمن بسن شبلء والنهي عن الإقعاء أخرجه 
الترمذي وأبو داود وابن ماجه 5 حديث علي مرفوعًا بلفظ: «لا 
تع بين السَجْدَتِينِ» وفي إسناده الحارث الأعورء وأخرجه ابن 
ماجه من رواية أنس بلفظ: «إذَا رَفْعْت رَأسّك مسن السَّجُودٍ فلا 
ْم كما يُِْي الكلب ممع الك يبن فبك وَالْزْق ظاهِر 
قَدَمَيْك بالآرُض»» وني إسناده العلاء أبو حمل وقد ضعَفه بعض 
الأئنةء وأخرج اليهقي من روايته حدينا آخر بلفظ دهي عن 
ال و ع اها ن حجار بز :تعر ال: 
ھی 1 الله وك عَنِ الإْمَاء فِي الصّلاةٍ؛ وأخرج ابن ماجه 
عن عائشة «أن رَسُولَ الله کا كان إذا سج فَرَقَعَ رَأْسَةُ لم 
يَسمْجُدْ حَتَى بتو جَالِسَاء وَكَانْ يَفْرش رَجْلَه الْيِسْرَى' قوله: 
(عَنْ نقرو تقر الذبك) النقرة بفتح انون والمراد بها كما قال ابن 
الأثير: ترك الطمانينة وتخفيف السّجود وأن لا يمكث فيه إلا قدر 
وضع الغراب منقاره فيما يريد الأكل منه كالجيفة لأنه يتابع في 
النقر منها من غير تلبشو. 

قوله: (وَإِفْعَاء كَإِفْعَاء الْكَلْب) الإقعاء قد اختلف في تفسيره 
اختلانً كيا 00007 

قال التووي: والصّواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان: 

أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه 
على الأرض كإقعاء الكلب هكذا فسّره أبو عبيدة معمر بن المثنى 
وصاحبه أبو عبيار القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة» وهذا 
التوع هو المكروه الذي ورد النهي عله. 

والنوع الدّاني: أن يجعل اليتيه على العقبين بين السّجدتين. 

قال في النهاية: والأوّل اصح قوله: (وَالْتِقَات كَالْتِقَاتٍ 
التئلب) فيه كراهة الالتفات في الصّلاة وقد وردت بالمنع منه 
أحاديث وثبت أن الالتفات اختلاس من الشيطان وسياتي الكلام 


عن الالتفات في الباب الذي عقده المصنف له. 

وقد اختلف أهل العلم في كيفيّة الجمع بين هذه الأحاديث 
الواردة بالنهي عن الإقعاء وما روي عن ابن عَبّاس أن قال فِي 
الإماء على الْمَدَميْنِ بين السَجدئَين: دإ الس فقا له طاوؤس: 
إا ل اء بالكل فان ال شام هي م يقس اخرسه 
حلم اولي الوكارد وأخرج البيهقيّ عن ابن عُمَرَ أ كان 
ذا رقع راس مِنَ السَجْدَةٍ الأولى يَقْعْدُ عَلَى أطْراف أصابيه 
وَيَقُولُ: إِنْهُ مِنَ السنة». 

وعن ابن عمر وابن عبّاس أنهما كانا يقعيان. 

وعن طاوس قال: رأيت العبادلة يقعون. 

قال الحافظ: وأسانيدها صحيحةٌ. 

فقال الخطابيّ والماوردي: إن الإقعاء منسوخ» ولعلّ ابن 
عباس لم يبلغه النهي. وقد أنكر القسول بالنسخ ابن الصّلاح 
والنووي. 

وقال البيهقي والقاضي عياض وابن الصّلاح والنووي 
وجماعة من الحققين: إلّه يمجمع بينها بأنّ الإقعاء الذي ورد النهي 
عنه هو الذي يكون كإقعاء الكلب على ما تقدّم من تفسير أئمّة 
اللّغة» والإقعاء الذي صرح ابن عبّاس وغيره أنه من السّئة هو . 
وضع الأليتين على العقبين بين السّجدتين والركبتين على 
الأرض» وهذا الجمع لا بد منه. 

وأحاديث النهي والمعارض ها يرشد إليه لما فيها من التصريح 
بإقعاء الكلب ولا في أحاديث العبادلة من التصريح بالإقعاء على 
القدمين وعلى أطراف الأصابع وقد روي عن ابن عباس أنِضًا أنه 
قَالَ: «مِنَ السنةُ أن تمس عَقِبَئنِك الْينَبِكَ» وهو مفسّرٌ للمراد 
فالقول بالنّسخ غفلةٌ من ذلك وعمًا صرّح به الحفاظ من جهل 
تاريخ هذه الأحاديث وعن المنع من المصير إلى النسخ مع إمكان 
الجمع. 

وقد روي عن جماعةٍ من السَلف من الصحابة وغيرهم فعله 
كما قال التووي» ونص الشافعيّ في البويطيّ والإملاء على 
استحبابه. 

وأما النهي عن عقب الشيطان فقد عرفت تفسير ذلك في 
شرح الحديث الأوّل. 

وقال الحافظ في التلخيص: يحتمل أن يكون واردًا للجلوس 
للتشهّد الأخير فلا يكون منافيًا للقعود على العقبين بين 
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السّجدتين؛ والأولى أن يمنع كون الإقعاء المروي عن العبادلة تا 
يصدق عليه حديث النْهي عن عقب الشّيطان مسندًا با تقدّم في 
تفسيره. 
باب ذکر تَشَهدٍ ابن مَسْعُودٍ وَغَيْره 

4 - عن ابن مَسْعُودٍ قَال: «عَلْمَنِي رَسُول الله 8 التَشَهّد 
كفي بين كَميْهِ كمَا يُعَلَمُبِي السُورَة مِن الْقُرآن: التَجبّات لِلَّهِ 
وَالصلَوَات وَالطََات السَلامٌ عَلَيِك أَيَهَا الي وَرَحْمَةٌ الله 
بَرَكَائُهُ السَلامُ عَلَيْنَاوَعَلَى عِبادٍ الله الصَالِحِينْ أَشْهَدُ ألا لَه إلا 
الل وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدًا عَبِدُهُ وَرَسُولَةُ». رَرَاُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 
۱ ) (خ: 850 ) (م: 101و09) (د: 29374 وَفِي لفظ أن 
النبي كله قَالَ: «إذًا قحد أحذكم في الصلاة فَلْيَمْلُ اتات للب 
وکر وَفيه عند قَْلِِ: «رَعَلَى عاد الله الصَالِحين فَإِنْكُمْ إذا 
وَالآزْض»» وَفِي آخره: م يخير من الْمَسْاَلَةَ ما شاء. ممق 
علي ولأَحْمَد من خاديث أبي دة حن بد الله قال «عَلّمَة 
رسن الله لا اسهد مره أن يُعَلَمَهُ الاس: الات وء 
وَذْكَرَه قَالَ التَرملرِي: حَلويت ابن سَسْعُودٍ أصّح حلديث فِي 
التَشَهّدٍ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عند اکر آهل اليم من الصَحَابَةٍ والتابيين. 

الحديث قال أبو بكر البرّار أيضًا: هو أصح حديث ني 
التشهّد» قال: وقد روي عن نيفو وعشرين طريقًا وسرد أكثرها 
' ومن جزم بذلك البغوي في شرح السنةء وقال مسلم: إنما امع 
الناس على تشهد ابن مسعود لأنّ أصحابه لا يخالف بعضهم 
بعضاء وغيره قد اختلف أصحابه وقال الذهلي: إنه أصح حديث 
روي في التَشهّد ومن مرجّحاته أنه متف عليه دون غيره وأنّ 
رواته لم يختلفوا في حرفو منه بل نقلوه مرفوعا على صفةٍ واحدةٍ 
وقد روى التشهّد عن رسول الله ية جماعة من الصّحابة غير ابن 
مسعود منهم ابن عباس وسيأتي حديثه. 

ومنهم جابرٌ أخرج حديثه النسائي وابن ماجه والترمذي في 
العلل والحاكم ورجاله ثقاتٌ ومنهم عمر أخرج حديثه مالك 
والشّافعي والحاكم والبيهقي روي مرفوعا. 

وقال الدارقطني: لم يختلفوا في أنه موقوفٌ عليه ومنهم عن ابن 
عمر» أخرج حديثه أبو داود والدَارقطيّ والطبراني» ومنهم علي 
أخرج حديثه الطبرانيّ باسناو ضعیفو» ومنهم أبو موسى أخرجه 
مسلمٌ وأبو داود والنسائيّ والطّبراني» ومنهم عائشة أخرجه 


الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي» ورجح الدّارقطي وقفه. 

ومنهم سمرة أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف؛ ومنهم ابن , 
الرّبير أخرجه الطبراني وقال: تفرد به ابن هيعة. 

ومنهم معاوية أخرجه الطبراني وإسناده حسنٌ قاله الحافظ. 

ومنهم سلمان أخرجه الطبرانيّ والبزّار وإسناده ضعيف. 

ومنهم أبو حي أخرجه الطبراني. 

ومنهم أبو بكر أخرجه البزّار وإسناده حسنْ وأخرجه ابن أبي 
شيبة موقوفا. : 

ومنهم الحسين بن علي أخرجه الطبراني. 

ومنهم طلحة بن عبيد الله قال الحافظ: وإسناده حسنٌ 
ومنهم نس قال: إسناده صحيح. 

ومنهم أبو هريرة قال: وإسناده صحيح أيضا. 

رفت أب و شید ا0 وزسياده س ایشا 

ومنهم الفضل بسن عبّاس وامّ سلمة وحذيفة والمطلب بن 
ربيعة وابن ابي أوفى؛ وني أسانيدهم مقالٌ وبعضها مقارب. 

قوله: (التَحِيّاتْ لِلَهِ) هي جع تحيةٍ. 

قال الحافظ ومعناها: السّلام وقيل: البقاء وقيل: العظمة 
وقيل: السّلامة من الآفات والنقص وقيل: الملك. 

قال الحبّ الطبري: يحتمل أن يكون لفظ التَحبّة مشتركا بين 
هذه المعاني. 

وقال الخطابي والبغوي: المراد بالتحيّات: أنواع التعظيم. 

قوله: (وَالصّلْوَاتْ) قيل: المراد ا حمس وقيل: أعم وقيل: 
العبادات كلّها وقيل: الدّعوات وقيل: الرّحمة وقيل: التحيّات: 
العبادات القوليّة والصّلوات: العبادات الفعليّة» والطيبات: 
العبادات الماليّة كذا قال الحافظ قوله: (وَالطَيْبَات) قيل: هي ما 
طاب من الكلام. 

وقيل: ذكر الله وهو أخص. 

وقيل: الأعمال الصالحة وهو أعم. 

قال البيضاوي: يحتمل أن يكون والصّلوات والطَّيّيات عطقا 
على النّحيّات ويحتمل أن يكون الصّلوات مبتداً خبره محذوفٌ 
والطيّبات فة عليها. 

قال ابن مالك: إذا جعلت التَحيّات مبتداً وم يكن صفة 
لموصوفي محذوفو كان قولك والصّلوات مبتدأ لثلا يعطف نعتٌ 
على منعوته فيكون من باب عطف الجمل بعضها على بعضٍ 
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فكل جملةٍ مستقلّة وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو. 

قوله: (الْسّلامٌ) قال الحافظ في التلخيص: أكثر الروايات فيه 
يعني حديث ابن مسعود بتعريف السّلام في الموضعين» ووقع في 
رواية للنسائي سلامٌ علينا بالتنكير» وني روايةٍ للطّبرانيّ: «سلامٌ 
عليك» بِالَْكِيرٍ وقال في الفتح: لم يقع في شيء من طرق حديث 
ابن مسعودٍ بحذف اللام؛ وإنما اختلف في ذلك في حديث ابن 
عباس قال الثروي: لا حلاف في جواز الأمرين ولكنه بالألف 
واللام افضلء وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري 
ومسلمء وأصله التصب وعدل إلى الرّفع على الابتداء للدّلالة 
على الدّوام والدّبات. 

والتعريف فيه بالألف واللام إِمّا للعهد التقديري: أي السّلام 
الذي وجّه إلى الرّسل والأنبياء عليك ايها النَي» أو للجنس: أي 
السّلام المعروف لكل أحدٍ وهو اسم من أسماء اللّه تعالى ومعنساه 
التعويذ باللّه والتحصين به» او هو السّلامة مسن كل عيب وآفةٍ 
ونقص وفساد. ۰ 

قال البيضاوي: علّمهم أن يفردوه ية بالذكر لشرفه ومزيد 
حقه عليهم ثمّ علّمهم أن يخصّوا أنفسهم لأنّ الاهتمام بها اهم 

ثم أمرهم بتعميم السّلام على الصّالحين إعلامًا منه بان الدّعاء 
للمؤمنين يتبغي أن يكون شاملاً لهم انتهى. 

والمراد بقوله: «وَرَحْمَةُ الله إحسانه وقوله: (وَبْرَكَانَهُ): زيادته 
- من كل خير قاله الحافظ. قوله: (أمنْهَدُ ألا إلّة إلا اللَّهُ) زاد ابن 
أبي شيبة 52 لا شريك لهه قال الحافظ في الفتح: وسنده 
ضعيفٌ لكن ثبتت هذه الرّواية في حديث ابي موسى عند مسلم. 

وني حديث عائشة الموقوف في الموطأ وني حديث ابن عمر 
عند الدارقطي. 

وعند ابي داود عن ابن عمر أنه قال: زدت فيها وحده لا 
شريك له وإسناده صحيح قوله: (وأشه أن مُحَمّدَا عَبِدَهُ 
وَرَسُولُةُ) سياتي في حديث ابن عباس بدون قوله: عبده وقد 
أخرج عبد الاق عن عطاء ا الي له مر رجْلاً أن يَُول: 
لذ ور ورالد قات رارسا 

قوله: (فَِنَكُمْ ذا فعلم ذيك) في لفظ للبخاري فإنكم إذا 
قلتموها والمراد قوله: وَعَلّى عاد اللَّهِ الصَّالِحِينَ» وهو كلام 
معترض بين قوله: «الصالِحِينَ» وبين قوله: «أشْهّد» قوله: (عَلَى 
كل عبر صاليع) استدل به على أن الجمع المضاف والجمع الْحلّى 


باللام يعم 

قوله: (في السّماء وَالآرض) في رواية: ابن السَمَاء 
والأض» أخرجها الاتسماعيلية وغيره. 

قوله: (نُمَ يَتَحَيْرُ من الْمَسْألَة) قد قدّمنا في باب الأمر بالتشهّد 
الأول اختلاف الرّوايات في هذه الكلمة وفي ذلك دليلٌ على 


مشروعيّة الدّعاء في الصّلاة قبل السّلام من أمور الدّنيا والآخرة 
مالم يكن إثما وإلى ذلك ذهب الجمهور. 

وقال أبو حليفة: لا يجوز إلا بالدّعوات المأثورة في القرآن 
والسئة. 


وقالت اهادوية: لا يجوز مطلقا 

والحديث وغيره من الأدلّة المتكائرة التي فيها الإذن بمطلق 
الدّعاء ومقيّده ترد عليهم ولولا ما رواه ابن رسلان عن البعض 
من الإجماع على عدم وجوب الدّعاء قبل السّلام لكان الحديث 
منتهضًا للاستدلال به عليه لأنّ التخيير في آحاد الشّيء لا يدل 
على عدم وجوبه كما قال ابن رشل» وهو المتقرّر في الأصول على 
أله قد ذهب إلى الوجوب أهل الظاهر. 

وروي عن أبي هريرة وقد استدل بقوله في الحديث: ذا قَعَدَّ 
أحدكم في الصّلاة فَلْيَفْلٌ» وبقوله في الرّواية الأخرى «وَأمَرَهٌ أن 
يُعَلَمَهُ اّاس» القائلون بوجوب التشهّد الأخير وهم عمر وابن 
عمر وابن مسعود والهادي والقاسم والشافعي. 

وقال النووي في شرح مسلم: مذهب أبي حنيفة ومالك 
وجمهور الفقهاء أنّ التشهّدين سنة وإليه ذهب الناصر من أهل 
البيت قال: وروي عن مالك القول بوجوب الأخير واستدل 
القائلون بالوجوب أيضًا بقول ابن مسعود: «كُنا تقول قبل أن 
يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَشَهَدُ: السسّلامُ عَلَى عِبَادٍ اللّه» الحديث أخرجه 
الدارقطني والبيهقيّ وصحّحاه وهو مشعرٌ بفرضيّة التشهّد 
وأجاب عن ذلك القائلون بعدم الوجوب بان الأوامر المذكورة في 
الحديث للإرشاد لعدم ذكر التشهّد الأخير في حديث المسيء؛ 
وعن قول ابن مسعود بأنه تفرّد به ابن عيينة كما قال ابن عبد البرٌ 
ولكنَ هذا لا يعد قادحًاء وأنّ الاعتذار بعدم الذكر في حديث 
المسيء فصحيح إلا أن يعلم تآخر الأمر بالتشهّد عنه كما قدّمنا. 

وآمّا الاعتذار عن الوجوب بان الأمر المذكور صرف لهم عمًا 
كانوا يقولون من تلقاء أنفسهم؛ فلا يدل على الوجوب» أو بان 
قول ابن عباس «كْمَا يُعَلَمُنَا السّورَة» يرشد إلى الإرشاد لأنّ تعليم 
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السّورة غير واجسي فممًا لا يعوّل عليه ومن جملة ما استدلٌ به 
الاارد عد وجري يا تحال E‏ التي 
من قوله ل «قإِذًا فَمَلْتَ هذا قد تمت نَمْتَْ صلاك»؛ ويتوجّه على 
القائلين بالوجوب إيجاب جميع التتشهّد وعدم التخصيص 
بالشهادتين كما قالت الحادويّة بنفس الدّليل الذي استدلوا به على 
ذلك وقد اختلف العلساء في الأفضل من التَشهّدات» فذهب 
الشافعي وبعض أصحاب مالك إلى أنّ تشهد ابن عبّاس افضل 
لزيادة له لفظ «الْمُبَارَكَاتُ» فيه كما يأني. 1 

وقال أبو حنيفة وأحمد وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: تشهد 
ابن مسعودٍ أفضل لا قدّمنا من المرجّحات وقال مالك: تشهد 
عمر بن الخطاب افضل لأنه علّمه الاس على المنبر ولم ينازعه 
احدٌء ولفظه: «التجيّات ْلَه وَالرَائيات الطَيّبَاتْ الصلُوَات لله 
الحديث وني رواية: «بسلم الله حير الآملمّاءء قال البيهقي: لم 
يختلفوا في أن هذا الحديث موقوفٌ على عمرء ورواه بعض 
لمتخرين عن مالك مرفوعًا قال الحافظ: وهو وهم وقالت 
لحادوية: أفضلها ما رواه زيد بن علي عن علي رضي الله عنه 
ولفظه «بسلم الله يالله والْحنذ ِل وَالآسسمَاء ء الْحُننَى كُلْهَا لِلَهِ 
أنه الأ إله إلا الله خد لا شريك له شه أن مُحَمَا عة 
وَرَسُولَهُ؛ وضمٌّ إليه أبو طالب ما رواه اهادي في المتتخب من 
زيادة: «التّحيّات لله والصّلوات والطيّبات» بعد قوله: «والأسماء 
الحسنى كلها للّه». 

قال النووي: واتفق العلماء على جوازها كلّهاء يعني 
التشهّدات الثابتة من وجهٍ صحيح وكذلك نقل الإجماع القاضي 
أبو الطَيب الطبري. 

ل - عن ابن عباس قال: «كّان رول الله يل يُعَلَمُنَا 
التَشَهدَ كما يُعلَّمْنَا السو من الْمُرآن فَكَانَ يُقُول: التَحِبَاتٌ 
الْمبّاركات الصْلَرَّات الات لله السلا عَلبك أَيْهَا الي 
َرَحْمَةُ الله وبَرَكَانهُ السَلامُ عَلَيْنا وَعْلَى عِبَادٍ اللَِّ الصَالِحِنَ 
هذ الا إِلّهَ إلا الل وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَا رَسُول اللّوه. رَوَاهُ ملم 
)٤۰۳(‏ وَأَبُو دَاود (81/4) بهذا اللفظ. 

وراه الي 0603 2 كلك لكنه ذَكْرَ السَلامٌ 
مُنْكَرَاء وراه اين مَاجَدْ )٩۰۰(‏ كلم لكنة قَال: «وأشهذ أن 
نه وَرَوَاهُ الشَافِعِي وَأَحْمَدُ (۱/ ۲۹۲) پیر 
السّلام وَقَالا فيه: رت کر انون وباي 


کلم .روَا أَحْمَدُ مِنْ طرِيقٍ آخر كُذَلِك لَكِنْ بتَعْريفٍ السّلام 
وَرَوَاهُ النسّائي کلم لَكِنهُ نَكْرَ السّلامٌ وَقَالَ: وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا 
عَبْدهُ وَرَسُولْه) 

الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني في إحدى روايتيه وابن حبّان 
في صحيحه بتعريف السّلام الأوّل وتنكير الثاني. وأخرجه 
الطبرانيّ بتنكير الأول وتعريف الثاني. 

قوله: (التَحِيّاتْ الْمُبَارَكَاتْ الصَلَوَّات الطيبات. 

قال التووي: تقديره والمباركات والصّلوات والطيّبات كما في 
حديث ابن مسعودٍ وغيره ولكن حذفت اختصارًا وهو جائرٌ 
معروف في اللّغة. 

ومعنى الحديث أنّ التَحيّات وما بعدها مستحقةٌ لله تعالى ولا 

والمباركات جمع مباركة: وهي كثرة الخير وقيل: النماء وهذه 
زيادة اشتمل عليها حديث ابن عباس كما اشتمل عليها حدييث 
ابن مسعودٍ على زيادة الواو ولولا وقوع الإجماع كما قدّمنا على 
جواز كل تشهاد من التشهدات الصّحيحة لكان اللازم الأخذ 
بالرّائد فالرّائد من ألفاظها وقد مر شرح بقية ألفاظ الحديث. 

تاب في أن لَه في الصتلاة رضي 

1 - عن ابن مَسْعُوو قَالَ: کنا نَقُولُ قَبْلَ أن يُفْرَض عَلَيْنَا 
التَشهّد: السلا عل الله السَلامُ عَلَى جبريل وميكائيل فَقَالَ 
رول الله : «لا ولوا ذا وَلَكِنْ فُولوا: الات ليه 
وَذَكَرَهُ رَوَاهُ الدَارَمْطْنِيّ »)٠١١ /١(‏ وَقَال: سناد صحبح. 

الحديث أخرجه أيضًا البيهقي وصمّحه؛ وهو من جملة ما 
استدلٌ به القائلون بوجوب التشهّده وقد ذكرنا ذلك مستوفى في 
شرح حديث ابن مسعودء وقد صرح صاحب ضوء النهار أن 
الفرض هنا بمعنى التعبين وهو شيءٌ لا وجود له في كتب اللّغة 
وقد صرّح صاحب النهاية أنّ معنى فرض الله أوجبء وكذا في 
القاموس وغيره. 

وللفرض معان أخر مذكورة في كتب اللّغة لا تناسسب المقام» 
ومن جملة ما اعتذر به في ضوء التهمار أن قول ابن مُسعودٍ هذا 
اجتهادٌ منه» ولا يخفى أنّ كلامه هذا حارج حرج الرّواية لأنه 
بصددها لا بصدد الرّأي» وقول الصّحابي فرض علينا وجب 
علينا إخبارٌ عن حكم الشارع وتبليغ إلى الأمّة وهو من أهل 
اسان العربي» وتجويزه ما ليس بفرض فرضًا بعيدٌ فالأولى 


فل 
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الاقتصار في الاعتذار عن الوجوب على عام الذكر في حديث 
السيء وعدم العلم بتاخر هذا عنه كما تقدّم قال الصف رحمه 
الله: وهذا يعني قول ابن مسعوو يدل على أنه فرض عليهم 
انتهى. 

1 - وَعَنْ عْمْرٌ بن الْخَطَابٍ قَالَ: لا تجزئ صّلاةً إلا 
سهد را سعد في سه وَالبَُاريَ في اريو ٠‏ 

الأثر من جملة ما تمسّك به القائلون وغوت التشهّد وهو لا 
يكون حجّة إلا على القائلين بحجّيّة أقوال الصّحابة لا على 
غيرهم لظهور أنه قاله رأيًا لا روايةً» بخلاف ما تقدّم عن ابن 
مسعودء وقد حكى ابن عبد الب عن الشافعي أنه قال: من ترك 
التشهد ساهيًا أو عامدًا فعليه إعادة الصّلاة إلا أن يكون السّاهي 
قريبًا فيعود إلى تمام صلاته ويتشهّدء وإلى وجوب إعادة الصّلاة 
على من ترك التشهّد ذهبت اهادويّة؛ وقد قدّمنا غير مْرَةٍ أن 
الإخلال بالواجيات لا يستلزم بطلان الصّلاة وان المستلزم لذلك 
إنما هو الإخلال بالشّروط والأركان. 

باب الإششارة بالسبَابَة وَصِفَةُ وضع يدبن 

8 - عن وال ن حُجْر أنه قال في صِيفَةٍ صّلاةٍ رَسُول الله 
بها م قحد افرش رجلّة الى وَوْضعَ كَقَه الْيِسْرَى على 
خو وَرَكبيه الْيِسْرَى وَجَمَلَ حَد مِرْققِهِ الآيْمَنِ عَلَى َخٍِِ 
رایت يحَرَكُهَا يَْعُو بهَاء رَوَاهُ خمد (17/5 و2218 وَالْسَائِي 
)١15/5(‏ وََبُو اود (407). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي وهو 
طرف من حديث وائل المذكور في صفة صلاته يَلك. 

قوله: م مد افرش رجلة البسْرَى» استدل به من قال 
بمشروعيّة الفرش والنصب في الجلوس الأخير» وقد تقدّم تحقيق 
ذلك. 

قوله: «روْضَم كََهُ الْبسْرَى عَلَى فلو أي ممدودة غير 
مقبوضة» قال إمام الحرمين: ينشر أصابعها مع التفريج. 

قوله: (وَجَعَلَ حَدَ مِرْقْقو) أي طرفه والمراد كما قال في شرح 
المصابيح: أن يجعل عظم مرفقه كان رأسه وتد. 

قال ابن رسلان: يرفع طرف مرفقه من جهة العضد عن فخذه 
حتى يكون مرتفعًا عنه كما يرتفع الوتد عن الأرض» ويضع طرفه 
الذي من جهة الكفّ على طرف فخذه الأيمن. 


قوله: (ثُمْ قَبْض ثنتيْن) أي أصبعين من أصابع يده اليمنى 
وهما الخنصر والبنصر قوله: (وَحَلَّقَ) بتشديد اللام أي جعل 
أصبعيه حلقة» والحلقة بسكون اللام جمعها حلق بفتحتين على 
غير قياس. 

رقال الاسسفعية: الجمغ لق بكسر الحاء. 

قوله: «قْرَنهُ يُحْرَكْهَاه قال البيهقي: يحتمل أن يكون مراده 
بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتّى لا يعارض حديث 
ابن الزّبير عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبّان في صحيحه 
بلفظ: «کان يُشِيرٌ بالسابة ولا يُحَرَكُهًا وَلا يُجَاورُ بَصَرْهُ إشارته 
قال الحافظ: واصله في مسلم دون قوله: راغا تاره 
انتهى. 

وليس في مسلم من حديث ابن الرّبير إلا الإشارة دون قوله: 
ولا يحركها وما بعده. 

وما يرشد إلى ما ذكره البيهقي رواية أبي داود لحديث وائل 
فإنها بلفظ: « شنار بالسبابة». 1 

وقد ورد في وضع اليمنى على الفخذ حال النَشَهّد هيات 
هذه إحداها والثانية: ما أخرجه مسلمٌ من حديث عبد الله بن 
عمر أن رَسُولَ الله َة كان إذَا جَلّسَ فِي الصّلاة وَضّم يَذَهُ 
ايى على ركه الى وَعَقَدَ لاله وحمْسين وشار بالسبابةه 
والثالثة: قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة كما في ت ابسن 
عمر الذي سيذكره المصنف. 

والرّابعة: ما أخرجه مسلم من حديث ابن الزبير بلفظ: «كان 
رَسُولُ الله يك ذا قَعَد يَدْعُو وَضَع يده ايى عَلَى فَخِل الْيمنَى 
يده البسْرَى على فَخِذِء الْيسْرَى» وَأشار بإصبَعه السبابة ووضع 
نَم على اتمه الى ويم َه رى ركبقة». 

والخامسة: وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض» 
والإشارة بالسّبّابة وقد احرج مسلمٌ رواية أخرى عن ابن الرّبير 
تدلٌ على ذلك لأنه اقتصر فيها على مجرّد الوضع والإشارة. 

وكذلك أخرج عن ابن عمر ما يدل على ذلك كما سيأتي 
وكذلك أخرج ابو داود والترمذي من حديث أبي حي بدون ذكر 
القبض اللّهِمَّ إلا أن تحمل الرّواية التي لم يذكر فيها القبض على 
الرّوايات التي فيها القبض حمل المطلق على المقيّد. 

وقذ جعل ابن اليم في اهدي الرّوايات المذكورة كلها واحدة 
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قال: فإنٌ من قال: قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى 
كانت مضمومة ول تكن منشورة كالسبّابة ومن قال: قبض اثنتين 
اراد أنّ الرسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل الخنصر والبنصر 
متساويتان في القبض دون الوسطى. 

وقد صرّح بذلك من قال: وعقد ثلانًا وخسين فإنّ الوسطى 
في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر 
انتهى. 

والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين 
حال الجلوس للتشهّد وهو مجمعٌ عليه. 

قال اصحاب الشافعي: تكون الإشارة بالأصبع عند قوله: إلا 
الله من الشّهادة. 

قال الثووي: والسّئة أن لا يجاوز بصره إشارته» وفيه حديث 
صحيح في سنن أبي داود ويشير بها موجّهة إلى القبلة وينوي 
بالإشارة التوحيد والإخلاص. 

قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود 
سبحانه وتعالى واحدٌ ليجمع في توحيده بين القول والفعل 
والاعتقاد. 

وروي عن ابن عباس في الإشارة أنه قال: هي الإخلاص 
وقال مجحاهدٌ: مقمعة الشيطان. 

- عن ابن عُمَرَ قَال: «کان رَسُولُ الله يكل إذَا جَلَسَ في 
الصلاة وضع يديه عَلَى رَكَبنَيِِ رقع أصبْعَة الْيُمْنَى الي تي 
الإنهام فَدعَا بها وَيَدهُ الْيْرَى عَلَى رَكْبَيِهِ بَاسِطا عَلَيْهَا وَفِي 
لَمْظ: كان إذَا جَلْسَ فِي الصّلاةٍ وَضَم كمه اليِمْنَى عَلَى فَخِدِهِ 
انى قيض أصابعَة كُلَهَا وَأثَارَ باه الي تي الإبْهَام 
ووضع كَفَهُ الْيْنْرَى عَلَى فَخِذِه البُسْرَى' رَرَاهُمَا أخمَد 
)۱٤۷ /۲(‏ وَمُسلْلِمٌ (080) وَالنْسَائِيَ (/ ۳۷)) وأخرج نحوه 
الطبرانيّ بلفظ: «كان إذا جَلْسَ فِي الصّلاة للتشهد لصب بده 
عَلَى ركه ثم يرف أصبْعة السبَابَة الي تي الإبهَام وباق أصابعِهِ 

قوله: (وَضَعْ يديه عَلَى ركبتيه وَرَفْمَ أصبعَهُ) ظاهر هذا عدم 
القبض لشيء من الأصابع فيكون دليلاً على الحيئة الخامسة التي 
قدّمناها إلا أن يحمل على اللفظ الآخر كما سلف. 

ويمكن أن يقال: إنّ قوله: ويده اليسرى على ركبته باسطا 
عليها مشعرٌ بقبض اليمنى» ولكنّه إشعارٌ فيه خفاءً على أنه يكن 


أن يكون توصيفٌ اليسرى بأنها مبسوطة ناظرًا إلى رفع أصبع 
اليمنى للدّعاء فيفيد أنه لم يرفع اصبع اليسرى للدعاء. 

والحديث يدل على مشروعيّة الإشارة وقبض الأصابع كما في 
اللفظ الآخر من حديث الباب» وقد تقدّم البحث عن ذلك. 

باب ما جَاءً في الصّلاةٍ عَلَى رَسُول الله يلل 

- عن أبي مََنْعُودٍ قَال: تاتا رَسُولُ الله كل وَنَحنْ في 
مجلس معاد بن عبَادَة َال لَه بَشِيرُ بْنْ سَعْدٍ: أمَرْنَا الله أن 
صني عَلَيِك فَكَنِف نُْصلَي عَلَيِك؟ قَالَ: فكت رَسُول الله وَل 
حَتَى ّما أنه لم ينال ثُمَ قال رَسُول الله يكله: فووا اللْهُمْ 
صّل عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍكَمَا لبت على آل إبْرَاهِيم 
وباك على محا على آل محمد كما بارت على آل راهم 
الك ية نيد اتا عنا قد ميشه رن خت 
09 ومنل )٠٠٠(‏ رال ابي 5/5 ؛) وَالتَرْمِذِي 
(۳۲۲۰) وَصْحَحه وَلَأحْمَدَ فِي لظ آحر نَحُوْهُ وَفِيِها «فكيْف 
نُصَلَي عَلَيّك ٳذا نَحْنْ صلَيْنَا في صلانا؟». 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود وابن خزيمة وابن حبّان 
والدّارقطي وحسمنه والحاكم وصححه والبيهقيٰ وصحّحه وزادوا 
«النبيّ الأمَي» بعد قوله: قولوا: اللّهمٌ صل على محمّلر. 

وزاد أبو داود بعد قوله: كما باركت على آل إبراهيم. بلفظ: 
في العالمين. 

وني الباب عن كعب بن عجرة عند الجماعة وسيأتي. 
حديث أبي هريرة الآتي. وعن أبي هريرة وسياتي أيضا. 

وعن طلحة بن عبيد الله عند النسائي بلفظ: «اللهم صل على 
مُحَمَدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمٌ آل راهيم نك خي مُحِيدٌ 
وارلا عل تعمد وال فک كنا بارت علئ راهم رک 
إبْرَاهِيم إن حميد ميد وني رواية «وآل مُحَمّد» في الموضعين 
وم يقل فيهما وآل إبراهيم وعن أبي سعيدٍ عند البخاري 
والنسائيّ وابن ماجه بلفظ: «قُولُوا: اللَّهُمّ صل على مُحَمَدٍ عبدك 
وَرسُولِك كَمَا صَلَيْت عَلَى إبْرَاهِيمٌ وارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمَّدٍ كَمَا بَاركْت عَلّى إِبْرَاهِيمَ وآل إِْرَاهِيم). 

وعن بريدة عند أحمد بلفظ: «اللّهُمْ اجْعَلْ صَلَوَّاێك وَرَحْمَتِك 
َبَرَكَاتِك عَلَى مُحَمَدٍ وآل مُحَمَدٍ كَمَا جَعَلْتهَا عَلَى آل إبراميم 


نك حَمِيدٌ مَجيدٌ» وفيه أبو داود الأعمى اسمه نفيع وهو ضعيف 
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جا ومتهم بالوضع. 

٠‏ وعن زيد بن خارجة عند أحمد والنسائي بلفظ قولوا الُم 
صل عَلَى مُحَمَدٍ وَعْلَى آل مُحَمَدِه وعن أبي حيار وسيأتي. 

وعن رويفع بن ثابستم وجابر وابن عباس عند المستغفري في 
العوات قال النووي في شرح المهذب: ينبغي أن تجمع ما في 
الأحاديث الصّحيحة فتقول: «اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ النبي الأمَيّ 
عل آل مُحَمَدٍ وأژراجه وَدرَيِهِ ما ميت عَلَى إبراهيم وَعَلَى 
آل راهيم وارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ وأزواجه وَدُريِقِهٍ 
كَمَا بارت عَلَى إبْرَاهِيمٌ وَعَلَّى آل إِبْرَاهِيم نبي الْعَالْمِينَ إنك 

قال العر اقي: بقي عليه تما في الأحاديث الصّحيحة الفاظ آخر 
وهي خسة يجمعها قولك: «اللّهُم صل عَلَى مُحَمٍَّ بدك 
وَرَسُولِك النبي الأمي وَعَلَى آل مُحَمَلر وَأرْوَاجه أمَهّات الْمُؤْينِينَ 
ديه وهل بيه كما صِلَيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل راهيم إنك 
. حَمِيدَ مَجيدَ اللَّهُم ارك على مُحَمَدٍ النبِي المي وَعَلَّى آل 
مُحَمَادٍ وَأزُوَاجه وَدُرَيتِهِ كما بَارَكْت عَلَى إِبْرَاهِيِم رَعَلَى آل 
بْرَاهِيمَ فِي الْمَالْمِينَ ك حَمِيدٌ مَجِيدً؛ انتهى. 

وهذه الّيادات التي ذكرها العر اش ثابتة في أحاديث الباب 
التي ذكرها المصئف وذكرناها. 

وقد وردت زيادات غير هذه في أحاديث أخر عن علي وابن 
' مسعودٍ وغيرهما ولكن فيها مقا قوله: (فِي الْحَدِبِث قُولُوا) 
استدل بذلك على وجوب الصّلاة عليه ية بعد التشهد» وإلى 
ذلك ذهب عمر وابنه عبد اللّه وابن مسعودٍ وجابر بن زياد 
والشعي ومحمّد بن كعبو القرظي وأبو جعفر الباقر والحادي 
والقاسم والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن الموّازه واختاره 
القاضي أبو بكر بن العربي وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب 
منهم مالك وأبو حنيفة واصحابه والثوريّ والأوزاعيّ والناصر 
من اهل البيت وآخرون قال الطَّبريّ والطحاوي: إنه أجمع 
لمتقدّمون والمتاخرون على عدم الوجوب وقال بعضهم: إِنه لم 
يقل بالوجوب إلا الشافعي وهو مسبوق بالإجماع. 

وقد طول القاضي عياض في الشّفا الكلام على ذلك؛ 
ودعوى الإجماع من الدّعاوى الباطلة لما عرفت من نسبة القول 
بالوجوب إلى جماعةٍ من الصّحابة والتابعين وأهل البيت والفقهاءء 
ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصّلاة بعد النشهّد بمافي 


حديث الباب من الأمر بها وبا في سائر أحاديث الباب لأنّ 
غايتها الأمر بمطلق الصّلاة عليه ية وهو يقتضي الوجوب في 
الجملة فيحصل الامتثال بإيقاع فردٍ منها خارج الصلاة فليس فيها 
زيادة على ما في قوله تعالى: يا بها اين آمَنُوا صلُوا عَلْيْهِ 
وَسَلّمُوا نَسْلِيمًا»: ولكنه يمكن الاستدلال لوجوب الصّلاة في 
الصّلاة بما أخرج ابن حبّان والحاكم والبيهقي وصحّحوه وابن 
خزيمة في صحيحه والدارقطئ من حديث ابن مسعود بزيادة 
ّف نسل غلك إا لحز صنلا علبكَ في صلابنَاه؟ وني 
رواية: "كيف نُصلَي عَلَيِكَ في صلاتِنًا؟؛ وغاية هذه الزّيادة أن 
يتعين بها حل الصّلاة عليه ية وهو مطلق الصّلاة وليس فيها ما 
بعيّن محل النزاع وهو إيقاعها بعد التشهّد الأخير ويمكن الاعتذار 
عن القول بالوجوب بان الأوامر المذكورة في الأحاديث تعين 
كيفيّته» وهي لا تفيد الوجوب فإنه لا يشاك من له ذوق أن من 
قال لغيره إذا أعطيتك درهمًا فكيف أعطيك إِيَا أسرًا أم جهرًا؟ 
فقال له: أعطنيه سرًاء كان ذلك أمرًا بالكيفيّة التي هي السّريّة لا 
أمرًا بالإعطاء» وتبادر هذا المعنى لغة وشرعًا وعرفا لا يدفع. 

وقد تكرّر في السّئة وكثر فمنه «إذًا قَام أحَدكُمْ اليل فلْيَفتِح 

وكذا فول بيه في صّلاة الاسيخارة: اللْيركَعْ ركْعييِن فم 
يمل الحديث, وكذا قول في صلاة التسلبيح: «فْقُمْ وْصّل اربع 
ركعاته» وَقَوْلهُ في الوتر: «فَإِذًا فت المح فَأوَيرْ بركمَة) 
والقول بأنّ هذه الكيفية المسثول عنها هي كيفيّة الصّلاة المامور 
بها في القرآن فتعليمها بيان للواجب الجمل؛ فتكون واجبة لا يتم 
إلا بعد تسليم أنّ الأمر القرآنيّ بالصّلاة حمل وهو ممنوعٌ لاتضاح 
معنى الصّلاة والسّلام المأمور بهماء على أنه قد حكى الطَبري 
الإجماع على أنّ حمل الآية على الندب فهو بيان مجمل مندوب 
لا واجب» ولو سلم انتهاض الأدلة على الوجوب كان غابنهنا 
أنّ الواجب فعلها مره واحدة فاين دليل التكرار في كل صلاةٍ 
ولو سلم وجود ما يدل على التكرار لكان تركها في تعليم المسيء 
دالاً على عدم وجوبه ومن جملة ما استدلٌ به القائلون بوجوب 
الصّلاة بعد التَشهّد الأخير ما أخرجه الترمذيّ وقال: حسنٌ 
صحيحٌ من حديث علي عن الي يكل أنه قبال: اليل مَنْ 
ديرت عِنْدهُ فَلَمْيُصلّ عَلَيْ» قالوا: وقد ذكر الي في التشهّد 
وهذا أحسن ما يستدل به على المطلوب» لكن بعد تسليم 
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تخصيص البخل بترك الواجبات وهو ممنوعٌ» فإنّ أهل اللّغة 
والشرع والعرف يطلقون اسم البخيل على من يشم بما ليس 
بواجبي فلا يستفاد من الحديث الوجوب. 

واستدلُوا أيضًا بحديث عائشة عند الدَارقطيّ والبيهقيّ بلفظ: 
لا صلاة إلا بطْهُور وَالصّلاةٍ عَلَي» وهو مع كونه في إسناده 
عمرو بن شمر وهو مترو وجابرٌ الجعفي وهو ضعيف لا يدل 
على المطلوب. لأنّ غايته إيجاب الصّلاة عليه ب من دون تقييارٍ 
بالصّلاة» فاين دليل التقييد بها. 

سلّمنا فاين دليل تعيين وقتها بعد التَشْهّد؟ ومثله حديث 
سهل بن سعد عند الدارقطني والبيهقي والحاكم بلفظ: «لا صلا 
لِمَنْ لَمْ مَل على نبي وهو مع كونه غير مفيا للمطلوب كما 
عرفت ضعيف الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص ومن جملة 
أدلّتهم ما أخرجه الدارقطنَ من حديث أبي مسعووٍ بلفظ: من 
متلى صنلا يمل فيها عل على أضل بي لم ل نةه 
وهو لا يدل على المطلوب وغايته إيجاب الصّلاة في مطلق الصّلاة 
فاين دليل التقييد ببعد التشهّد على أنه لا يصلح للاستدلال به 
فان الدارقطني قال بعد إخراجه: الصّواب أنه من قول أبي جعفر 
نادي عن بن اجن راخدا افا متيف اة بن عبيد 
الآتي» وغايته إيجاب الصّلاة في مطلق الصّلاة عند إرادة العا 
فما الذليل على الوجوب بعد التَشهّد على أنه حجّةٌ عليهم لا هم 
كما سيأتي للمصنف ومن جملة أدلتهم ما قاله المهدي في البحر: 
إته لا حتم في غير الصّلاة إجماعًا فتعيّن فيها للأمرء والإجماع ممنوعٌ 
فقد قال مالك: إنها تجب في العمر مرّة وإليه ذهب أهل الظاهر 
وقال الطحاوي: إنها تجب كلما ذكر واختاره الحليمي من 
الشافعيّة قال ابن دقيق العيد: وقد كثر الاستدلال على الوجوب 
في الصّلاة بين المتفقّهة بأنّ الصّلاة عليه واجبة بالإجماع» ولا تجب 
في غير الصّلاة بالإجماع فتعيّن أن تجب في الصّلاة وهو ضعيفٌ 
جداء لأنْ قوله لا تجب في غير الصّلاة بالإجماع إن أراد لا تجب في 
غير الصّلاة عينا فهو صحيح لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصّلاة 
عينا لجواز أن يكون الواجب مطلق الصّلاة فلا يجب واحدٌ من 
المعنيين: أعني خارج الصّلاة وداخل الصّلاة وإن أراد أعم من 
.ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوعٌ انتهى. 

ومن جملة أدلّتهم ما أخرجه البرّار في مسنده من رواية 
إسماعيل بن أبان عن قيس عن سمال عن جابر بن سمرة قال: 


«صَعَّد الي يكل امبر فَفَالَ: آمِين» آمين» آمِين» فَلَمَا نَزْلَ سيل 
عن ذلك فقال: أتاني جبريل' الحديث وفيه: رَغِم أنف افرئ 
ذُكِرْتْ عِنْدهُ فُلَمْ يمل عَلَىَ» وإسماعيل بن أبان هو الغنوي كذبه - 
يحبى بن معين وغيره» نعم حديث كعب بن عجرة عند الطّبراني ' 
«أن رَسُول الله يله رج يَْمًا إلى الْمِنْبر فَقَالَ جين ارْتقَى دَرَجَة: 
آبِين تم رقي أخرى فَفَال: آمِين» ادير أن جبريل قال له 
عند الدّرجة الثالثة: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك. فقلت: 
«آمين؟» ورجاله ثقات كما قال العراقي.وحديث جابر عند 
الطّراني بلفظ: «شقي مر دكت عِدْده فلم يُصَلَ عليه يفيد ان 
الوجوب عند الذكر من غير فرق بين داخل الصّلاة وخارجها 
والقائلون بالوجوب ني الصّلاة لا يقولون بالوجوب خارجهاء 
فما هو جوابهم عن الوجوب خارجها فهو جوابئا عن الوجوب 
داخلها على أنّ التقييد بقوله عنده مشعرٌ بوقوع الذكر من غير من 
أضيف إليه» والذكر واقع حال الصّلاة ليس من غير الذاكر 
وإلحاق ذكر الشّخص بذكر غيره يمنع منه وجود الفارق وهو ما 
يشعر به السكوت عند سماع ذكره َة من الغفلة وفرط القسوة 
بخلاف ما إذا جرى ذكره يك من الشتخص نفسه» فكفى به عنوانا 
على الالتفات والرّقة ويؤيّد هذا الحديث الصّحيح إن في 
الملا لَشُغْلا». 

ومن أنهض ما يستدل به على الوجوب في الصّلاة مقيّدًا ِ 
امحل المخصوص: أعني بعد التشهّد ما أخرجه الحاكم والبيهقي 
من طريق يحبى بن السباق عن رجل من آل الحارث عن ابن 
مسعودٍ عن الي يك بلفظ: «إذَا نَشَهَدَ أحَدُكُم في الصلاة َليِق 
الحديث لولا أنّ في إسناده رجلاً مجهولاً وهو هذا الحارئي 
والحاصل أنه لم يثبت عندي من الأدلّة ما يدل على مطلوب 
القائلين بالوجوب» وعلى فرض ثبوته فترك تعليم المسيء للصلاة 
لا سيّما مع قوله ك إا فعَلْت ذلك فَقذ تمت صلائك» قرينة 
صالحة لحمله على الندب. 

ويؤيّد ذلك قوله لابن مسعودٍ وبعد تعليمه التشهّد: «إذا قُلْتَ 
هذا أذ قفنت هذا فَقَد قفتت صلاتك» إن شيت أن تقوم قم 
وَإِنْ شيت أن تَقْحُد فَائْعُدْه أعرجه أحمد وأبو داود والترمذي 
والتارقطن وفيه كلام بأني إن شاء الله في باب كون السّلام 
فرضًا. 

وبعد هذا فنحن لا نتكر أنّ الصّلاة عليه كيل من أجل 
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الطّاعات التي يتقرب بها الخلق إلى الخالق وإنما نزاعنا في إثبات 
واجبٍ من واجبات الصلاة بغير دليل يقتضيه مخافة من التقوّل 
على الله ما لم يقل ولكن تخصيص التشهّد الأخير بها تَا م يدل 
عليه دليلٌ صحيح ولا ضعيفٌ وجميع هذه الأدلة التي استدل بها 
القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير وغاية ما استدلُوا به على 
تخصيص الأخير بها جديث: «إن النبي 4 كان يََجِْسَْ فِي 
الَشَهّدٍ الآرْسط كما يَجْلِسَْ عَلَى الرٌضفي». 

أخرجه ابو داود والترمذي والنسائيّ وليس فيه إلا مشروعية 
التخفيف وهو يحصل بجعله أخفّ من مقابله: اعني التَشهّد 
الأخير. 

وأمًا إنه يستلزم ترك ما دل الدّليل على مشروعيّته فيه فلا 
ولا شك أنّ المصلّي إذا اقتصر على أحد التشهّدات وعلى أخصر 
ألفاظ الصّلاة عليه به كان مسارعًا غاية المسارعة باعتبار ما يقع 
من تطويل الأخير بالتعوّذ من الأربع والأدعية المأمور بمطلقها 
ومقيّدها فيه إذا تقرّر لك الكلام في وجوب الصّلاة على الني بلا 
في الصّلاة فاعلم أنه قد اختلف في وجوبها على الآل بعد 
التشهّدء فذهب المادي والقاسم والمؤيّد باللّه وأحمد بين حنبل 
وبعض أصحاب الشافعيّ إلى الوجوب» واستدلوا اا 
المذكورة في الأحاديث المشتملة على الآل. 

وذهب الشافعيّ في أحد قوليه وأيو حنيفة واصحابه والناصر 
إلى أنها سنة فقط» وقد تقدّم ذكر الأدلّة من ا جانبين ومن جملة ما 
احتج به الآخرون هنا الإجماع الذي حكاه النوويّ على عدم 
الوجوب» قالوا: فيكون قرينة لحمل الأوامر على التدب» قالوا: 
ويؤيّد ذلك عدم الأمر بالصّلاة على الآل في القرآن والخلاف في 
تعيين الآل من هم وسيأتي في الباب الثاني. 

وشرح بقيّة ألفاظ حديث ابن مسعود يأتي في شرح مسا بعده 
من أحاديث الباب. 

-0١‏ وَعَنْ كَعْب بْن عُجْرَةٌ قَالَ: «قُلنَا: يا رول الله قَدْ 
عَلِمْنَا أو عَرَفْنَا كيف السام عَلَيِكَ َكيف الصلاةٌ؟ قَال: قُولُوا: 
الُم صّل عَلّى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمٍَ كَمَا صَلَيِتَ عَلَى آل 
إإراهيم نك حم مَجيد اللَهُمَ بار عَلّى تُحْمّدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمَدٍ كما بَاركت عَلَّى آل إِبْرَاهِيمْ إنك حَمِيِدٌ مَجي رَوَاهُ 
الجمَاعةً إلا أن المي قال فيه علَى إنراهيم في الموضيعين لم 
يذَكْر آله (حسم: /٤‏ ۱٤۲و۳٤۲‏ و٤٤‏ ۲) (خ: 1۳۵۷( (م: (1۰٩‏ 


(د: )۹۷٩‏ (ت: )٤۸۳‏ (ن: ۳/ )٤۷‏ (ه: .)٩۹٩ ٤‏ 
قوله: (قَدْ عَلِسْنَا ...إلّخ) يعني بما تقدّم في أحاديث التشهد 
وهو: «السّلامٌ عَلَيْك يها النبيّ وَرَحْمَةُ الله وبَرَكَاَهُ» وهو يدل 
على تأر مفروعة المثلاة عن اليك قوله: فَُكَيْف الصّلاة)' فيه 
أنه يندب لمن أشكل عليه كيفيّة ما فهم جملته أن يسال عنه من له 

به علم. 

قوله: (قُولُوا) استدل به القائلون بوجوب الصّلاة في الملا 
وقد تقدّم البحث عن ذلك. 

قوله: (وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ) في رواية لأبي داود «وآل مُحَمَد» 
بجذف على وا ال رات في هذا الحديث وغيره بإثباتهاء وقد 
ذهب البعض إلى وجوب زيادتها. 

قوله: (كُمَا صلَيْت عَلَى آل إِبْرَاهِيم) هم إسماعيل وإسحاق 
وأولادهما وقد جمع الله هم الرّحة والبركة بقوله: لرَحْمَةُ الله 
بَركَائهُ عليكُمْ أهل ايت إِنْهُ حَمِيدَ مجيد)» ول يجمعا لغيرهم 
فسال الي له إعطاء ما تضمّته الآية واستشكل جماعةٌ من 
العلماء التشبيه للصّلاة عليه ب بالصّلاة على إبراهيم كما في 
بعض الرّوايات» أو على آل إبراهيم كما في البعض الآخر مع أن 
المشبّه دون المشبّه به في الغالب» وهو ية أفضل من إبراهيم وآله 
وأجيب عن ذلك بأجوبةٍ: منها أن المشبه مجموع الصّلاة على 
محمد وآله مجموع الصّلاة على إبراهيم وآله وني آل إبراهيم 
معظم الأنبياء فالمشيّه به أقوى من هذه الحيثية. 

ومنها أنّ التشبيه وقع لأصل الصّلاة بأصل الصّلاة لا للقدر 
بالقدر ومنها أن التشبيه وقع في الصّلاة على الآل لا على النيّ 
يك وهو حلاف الظاهر. 

ومنها أن الصلاة عليه يف باعتبار تكرّرها من كل فردٍ تصير 
باعتبار مجموع الأفراد اعظم وأوفر وإن كانت باعتبار الفرد 
مساوية أو ناقصة» وفيه أن التّشبيه حاص في صلاة كل فريي 
فالصّلاة من الجموع مأخوذٌ فيها ذلك فلا يتحقق كونها أعظم 
وأوفر ومنها أن الصّلاة عليه كانت ثابتة له» والسّؤال إنما هو 
باعتبار الزّائد على القدر الثابت» وبانضمام ذلك الرّائد المساوي 
أو التاقص إلى ما قد ثبت تصير أعظم قدرًا. 

ومنها أن التشبيه غير منظور فيه إلى جانب زيادةٍ أو نقصء 
وإنما اللقصود ان هذه الصّلاة نوع تعظيم وإجلال كما فعل في 
حق إبراهيم وتقرّر واشتهر من تعظيمه وتشريفه؛ وهو خلاف 
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الظاهر» ومنها أنّ الغرض من التَشْبيه قد يكون لبيان حال المشبّه 
من غير نظر إلى قوّة المشبه به وهو قليل لا يحمل عليه إلا لقرينةٍ 
ومنها أنّ التشبيه لا يقتضي أن يكون المشبَّه دون المشبّه به على 
جهة اللّزوم كما صرّح بذلك جماعة من علماء البيان. 

وفيه أنه وإن لم يقتض ذلك نادرًا فلا شك انه غالب. 

ومنها آنه كان ذلك منه كل قبل أن يعلمه أنه افضل من 
إبراهيم. 

ومنها أن مراده ب أن يتم النعمة عليه كما مها على إبراهيم 
وآله. 

ومنها أنّ مراده يي أن يبقى له لسان صدق في الآخرين. 

ومنها اله سال أن تخذه الله خليلاً كإبراهيم. ومنها أنه ب 
من جملة آل إبراهيم. 

وكذلك آله فالمشيّه هو الصّلاة عليه وعلى آله بالصّلاة على 
إبراهيم وآله الذي هو من جملتهم فلا ضير في ذلك. 

قوله: (إنك حَمِيدٌ) أي محمود الأفعال مستحق لجميع المحامد 
لما في الصّيغة من المبالغة وهو تعليلٌ لطلب الصّلاة منه؛ والمجيد: 
المتصف بالمجد وهو كمال الشّرف والكرم والصفات المحمودة 
قوله: (اللَّهُمَ بَاركك) البركة: هي الثبوت والدّوام مسن قوم برك 
البعير: إذا ثبت ودام: أي أدم شرفه وكرامته وتعظيمه. 

۲ - وَعَنْ فَضالَة بن عبار قال: «سمم النبي وه رَجُلاً 
هذا ثم دعَاه فقا لَه أو لَِيْرِِ: إذَا صلّى أحَدُكُمْ قدأ بتَحْمِيدٍ 
الله وَالتَناء عَلَيِه ثم لِيْصَل على النبي يق نم ليدع بَعْدُ مَا شاء». 
واه الترمري )۳٤۷۷(‏ وصححة. 

الحديث أخرجه أيضًا ابو داود والنسائي وابن خزيمة وابن 
حبّان والحاكم. 

قوله: (عَجَل هَذَا) أي بدعائه قبل تقديم الصّلاة؛ وفيه دليلٌ 
على مشروعية تقديم الصّلاة قبل الدّعاء ليكون وسيلة للإجابة» 
لان من حق الئل أن يتلطّف في نيل ما أراده وقد روى الحديث 
غير المصنف بلفظ: «سَمِعَ رَجُلا يَدْعُو في صَلاته لَمْ يُمَجَدٍ الله 
ولم صل عَلَى النبي». 

قوله: (والثناء عَلَيْهِ) هو من عطف العامٌ على الخاص. 

قوله: (مَا شاء) في أكثر الرّوايات با شاء يعني من خير الدنيا 
والآخرة» وفيه الإذن في الصلاة بمطلق الدّعاء من غير تقييدٍ محل 


خصوص,» قيل: هذا الحديث موافق في المعنى لحديث ابن مسعودٍ 
رة ل ادن ولف جف تسعد رالكاء وهذا يجملٌ 
وذلك مبيّنٌ للمراد وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن الني هة سمع 
الرّجل يدعو في قعدة التَشهّد. 

وقد استدل بالحديث القائلون بوجوب الصلاة في الصّلاة 
وقد تقدّم الجواب عن ذلك. 

قال المصنّف رحمه الله تعالى: وفيه حجَّةٌ لمن لا يرى الصّلاة ” 
عليه فرضًا حيث لم يأمر تاركها بالإعادة ويعضّده قوله في خبر ابن 
مسعودٍ بعد ذكر التشهّد: م تحير من الْمَسْالَةِ ما شّاءً؛ انتهى. 

باب ما تذل بو على فير آله الْمصلى عله 

7477 - عن أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِي نهم قَالُوا: يَا رَسُولَ الله 
كيف ملي حلبك؟ قال: ُولوا: اللّهُمَ صل على محمد وَعَلّى 
أزوَاجه وَدْرَيِهِ كَمَا صلَبْت عَلّى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارك عَلَى مُحَمَدٍ 
وأژواجه ودر كما بارت على آل إبراهيم نك حي مجيذه 
من عله (حم: 1 لخن (40V ip) (TFTA‏ 1 

الحديث احتج به طائفة من العلماء على أنّ الآل هم الأزواج 
والذَرَيّة ووجهه أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل محماو في سائر 
الرّوايات المتقدّمة. 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: نما يُرِبِدُ الله ليب 
علكم الرس أهل الت رَيُطَهَرَكُمْ تَطهيرَا4؟ لأ ما قبل الآية 
وبعدها في الرّوجات فأشعر ذلك بإرادتهنٌ وأشعر تذكير 
المخاطبين بها بإرادة غيرهنٌ. 

وبين هذا الحديث وحديث أبي هريرة الآتي من هم المرادون 
بالآية وبسائر الأحاديث الي أجمل فيها الآل ولكنه يشكل على 
هذه امتناعه ية من إدخال أم سلمة تحت الكساء بعد سؤاها 
ذلك. 

وقوله ية عند نزول هذه الآية مشيرًا إلى علي وفاطمة 
والحسن وال حسين: «اللَّهُمّ إن هَؤلاء أل بَْتِي» بعد أن جذّلهم 
بالكساء. 1 

وقيل: إِنّ الآل هم الّذين حرّمت عليهم الصّدقة وهم بنو 
هاشم ومن أهل هذا القول الإمام يحبى. واستدل القائل بذلك 
بان زيد بن أرقم فسّر الآل بهم وبين أنهم ال علي وآل جعفر 
وآل عقيل وآل العباس كما في صحيح مسلمء والصحابي أعرف 
بمراده يك فيكون تفسيره قرينة على التعيين. 
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وقيل: إنهم بنو هاشم وبنو المطّلب. 

وإلى ذلك ذهب الشّافعي» وقيل: فاطمة وعليّ والحسنان 
وأولادهم. 

وإلى ذلك ذهب جمهور أهل البيت واستدلوا بحديث الكساء 
لثابت في صححيع مسلم وغيرة. 

وقوله ك فيه: «اللَهُم إن هَؤلاء أل بيني مشيرًا إليهم 
ولكنْه يقال: إن كان هذا التركيب يدل على الحصر باعتبار المقام 
أو غيره؛ فغاية ما فيه إخراج من عداهم بمفهومه. والأحاديث 
لاله على أنهم آعم منهم كما ورد في بني هاشم وني الرُوجات 
خصّصةٌ بمنطوقها لعموم هذا المفهسوم واقتصاره بلا على تعيين 
البعض عند نزول الآية لا يناني إخباره بعد ذلك بالزّيادة لأنّ 
الاقتصار ربما كان لمزيّةٍ للبعض أو قبل العلم بان الآل أعم من 
المعينين» ثم يقال إذا كانت هذه الصّيغة تقتضي الحصر فما الدّليل 
على دخول أولاد الجللين بالكساء في الآل مع أله مفهوم هذا 
الحصر يخرجهم فإن كان إدخالهم بمخصّص وهو التفسير بالذرَيَة 
وذربته ية هم أولاد فاطمة فما الفرق بين مخصّص ومخصّص؟ 
وقيل: إن الآل هم القزاية من :غير غيل وإ ذلك دعتي ماع 
من أهل العلم. 

وقيل: هم الأمّة جميمًاء قال النووي في شرح مسلم: وهو 
أظهرها قال: وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين انتهى» 
وإليه ذهب نشوان الحميري إمام اللفة ومن شعره في ذلك: 

آل الى هم أتباع ملته من الأعاجم والسّودان والعرب 

لسو م يكن آله إلا صلى المصلى على الطاغى أبى 

ويدلٌ على ذلك أيضًا قول عبد المطألب من أبياتث: وانصر 
على آل الصّليبٍ وعابديه اليوم آلك والمراد بآل الصّليب اتباعه 
ومن الأدلّة على ذلك قول اللّه تعالى: لأَدْخِْلُوا آل فِرْعَوْنْ أشَد 
الْعَداب)؛ لأنّ المراد بآله: أتباعه. 

واحتح لهذا القول ما أخرجه الطبرانيّ «أن النِْيّ يل لما سيل 
عن الآل قال آل مح كل هي“ وروي هذا من حديث علي 
وحديث أنس وفي أسانيدهما مقال. 

د ذلك مک اکن ر هما قال ق لار امل 
الرّجل وآتباعه» ولا ينافي هذا اقتصاره ڳل على البعض منهم في 
بعض الحالات كما تقدّم وكما في حديث مسام في الأضحيّة: 


«اللَهُم تقل من مُحَمَدٍ وآل مُحَمْدٍ وَمِنْ أمةِ مُحَمَدِ. 

فإنه لا شك أنّ القرابة احص الآل» فتخصيصهم بالذكر ريّما 
كان مزايا لا يشاركهم فيها غيرهم كما عرفت وتسميتهم بالأمّة لا 
ينافي تسميتهم بالآل وعطف التفسير شائمٌ ذائعٌ كتابًا وسنة ولغة 
على أن حديث أبي هريرة المذكور آخر هذا الباب فيه عطف أهل 
بيته على ذريته» فإذا كان مجرّد العطف يدل على التغاير مطلقًا لزم 
أن تكون ذريته خارجة عن أهل بيته والجواب: الجواب. 

ولكن ههنا مان من حمل الآل على 
«إني تارك فيكم ما إن نمكم به أن تَضِلُوا: كاب الله وعِنرتي» 
الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره» فإنه لو كان الآل جميع 
الأمّة لكان المأمور بالتمسّك والأمر المتمسّك به شيئًا واحدًا وهو 
باطل. 

٤‏ - وعن أبي هُرَيْرَة عن النبي يكل فَالَ: «مَن سره أن 
َكَل یکیال الى إذا صلى عَلبنا أهل ليت فَلِفْل: اللهُمّ 
صل على محمد ابي وَأؤواجه أمهات الْمؤْمنِين وده وال 
به كَمَا صَلْيِتَ عَلّى آل ارايم إنك حَمِيدٌ مَجِيِدً' رََاهُ أبُو ذَاوْد 
(440). ّ 


جميع الآمّة وهو حديث: 


الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وهو من طريق أبي 
جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن علي عن امجمر عن أبي هريرة 
عنه َك وقد اختلف فيه على أبي جعفر 

وأخرجه النسائي في مسند علي من طريق عمرو بن عاصم 
عن حبّان بن يسار الكلابي عن عبد الرّحمن بن طلحة الخزاعي 
عن أبي جعفر عن محمّد بن الحنفيّة عن أبيه علي عن الني ڳلا 
بلفظ حديث ابي هريرة وقد اختاف فيه على ابي جعفر وعلى 
حبان بن يسار. 

الحديث اسندل به القائلون بأنّ الروجات من الآل والقائلون 
أن الذرَيّة من الآل وهو ادل على ذلك من الحديث الأوّل لذكر 
الآل فيه مجملاً ومبينا. 

قوله: (بِالْمِكْيّال) بكسر الميم: وهو ما يكال به. 

رف ف ان نالفي امن اجن مو حرس رارش 
ثوابًا. 

قوله: (أهْل الْبَيْتِ) الأشهر فيه التصب على الاختصاص 
ويجوز إبداله من ضمير علينا قوله: (لَلْيَفُلَ اللَّهُم صل عَلَى 


مُحَمّدِ) قال الإسنوي: قد اشتهر زيادة سيدنا قبل محمد عند أكثر 
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المصلين» وني كون ذلك أفضل نظرٌ انتهى. 

وقد روي عن ابن عبدالسّلام أنه جعله من باب سلوك 
الأدب» وهو مبنيّ على أنّ سلوك طرق الأدب أحبّ مسن 
الامتثال» ويؤيّده حديث ابي کر حِيِنَ أَمَرَهُ رَسُولُ الله ل أنْ 
ُت َكانه فلم یل وَقَالَ: دما کان لابن أبي قحا أن يفم 
بين يدي رْسُول الله بيه وكذلك امتناع علي عن عو اسم الني 
ية من الصّحيفة في صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك وقال: لا 
أحو اسمك أبداء وكلا الحديثين في الصّحيح فتقريره ية هما 
على الامتناع من امتثال الأمر تأدبًا مشعرٌ بأولويته 

اب ما يَدْعُو به في آخير الصّلاةٍ 

6ح عن أبي هُرَيْرَةء قَالَ: قَالَ رَسُْولُ الله ككله: دإذًا قرع 
ا من التشهّدٍ الآخير؛ َلْيتَعَوَذْ الله مِنْ ارتم: مر عذاب 
جهنم وَمِنْ عاب القَبْر رين فة الا وَالْمَمَاتَ وين شر 
اسبح الدّجّال». رَوَآهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِي وَالَرْيي (حم: 
(FV /Y‏ (م: 0۸۸( (د: ۸۳) (ن: 0۸/۳) (ه: 409 ). 

١‏ - وَعَنْ عابشة أن الي كل كان يدمو فِي الصّلاة: 
اللَّهُمْ إني أعُودُ بك مِن عَذاب القَبر وَأَعُودُ بك من فة الْمَسِيح 
الّجّال, واعود بك يِن فة الْمَحيًا وة الْمَمَاٍ اللّهُمْ إني 
اعود بك من المَغْرم وَالْمَانّم رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا ابن مَاجَهْ (حم: 
(AIyAA‏ (خ: (A۲‏ (م: )0۸٩‏ (د: (A۸۰‏ (ت: (۳٤۹۵‏ 
(ه: .(ATA‏ 

قوله: (إذَا فُرَعْ أحَذكم مِنّ الَشَهَدٍ الآخير) فيه تعيين محل هذه 
الاستعاذة بعد التشهّد الأخير وهو مقيّدٌ ا عائشة مطلقٌ 
فيحمل عليه» وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم من وجوبها في 
التشهّد الأوّل» وما ورد من الإذن للمصلي بالدّعاء با شاء بعد 
التشهّد يكون بعد هذه الاستعاذة لقوله: «إذًا فَرَغْ». 

قوله: (فَليتَعَوَذ) استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة» 
وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهريّة؛ وروي عن طاوسء وقد 
اأص بعضنهم الإجماع على الدب وهو لا يتم مع غالفة من تقدم 
والحقّ الوجوب إن علم تأخر هذا الأمر عن حديث المسيء لما 
عرفناك في شرحه. 

قوله: (مِن أَْبَعِ) ينبغي أن يزاد على هذه الأربع: التعوّذ من 
المغرم والمأئم المذكورين في حديث عائشة قوله: (وَمِنْ عذابٍ 
الْقَِْ) فيه رد على المنكرين ن لذلك من المعتزلة E‏ هذا 


الباب متواترة. 

قوله: (وَمِْ فة الْمَحْيًا وَالْمَمَاتٍ) قال ابن دقيق العيد: فتنة 
المحيا ما يعرض للإنسان مدّة حياته من الافتتان بالدّنيا والشهوات 
والجهالات» وأعظمها والعياذ باللّه أمر الخاتمة عند الموت» وفتئة 
الممات يجوز أن يراد بها: الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها 
منه» ويكون المراد على هذا بفتنة امحيا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد 
بها فتنة القبر» وقد صح أنهم يفتنون في قبورهم. 

وقيل: أراد بفتنة الحيا الابتلاء مع زوال الصّبر» وبفتنة الملمات 
السّؤال في القبر مع الحيرة كذا في الفتح قوله: (وَمِنْ شر الْصَيِيحٍ 
الدّجَال) قال أبو داود في السّنن: المسيح مثقل الدّجّال ومحففٌ 
عيسى ونقل الفربري عن خلف بن عامر أنّ المسيح بالتشديد 
والتُخفيف واعث ويقال للتيال: ويقال لسن وان الآ فر 
بينهماء قال الجوهريّ في الصّحاح: من قاله بالتخفيف فلمسحه 
الأرض. ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين. 

قال الحافظ: وحكي عن بعضهم بالخاء المعجمة في الدّجّال 
ونسب قائله إلى التصحيف قال في القاموس: والمسيح عيسى ابن 
مریم صلوات الله عليه لبركته» قال: وذكرت في اشتقاقه مسین 
قولاً في شرحي لمشارق الأنوار وغيره» والدّجَّال لشؤمه انتهى. 

قوله: (وَمِنَ الْمَغْرمٍ وَالْمَنْم) في البخاري بتقديم المائم على 
لخر والمخوم الي يقالن غرم بكر اليا اي اقات قبل المراد 
به ما يستدان فيما لا يجوز أو فيما يجوز ثم يعجز عن آدائه» 
ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك» وقد استعاذ اة من غلبة 
الدّين. 

وفي البخاري: أنه قال له اة قائلٌ: ما أكثر ما تستعيذ من 
المغرم؟ فقال: «إن الرَجُل إِذَا غرم خث فكذبء ووعد 
فأخلف». ْ 

اب جَامِع أَذْعيّةٍ مَنصُوص عَلَيْهَا في الصّلاةٍ 

ساي بع الما روي لدعم تار ور 
الله لة: عَلَمْنِي دُعَاءٌ أذْعْو به في صلاتِي» قَالَ: قل قُل: «اللْهُمْ إني 
ل ل O‏ 
مَغْفرَةَ مِنْ عِنْدَك وَارْحَمْنِي إنك أنت الْغَقُورُ الرَحِيمٌ» مُتَفْق عَلَيِهِ 
(حم: ٤/۱‏ و۷) (خ: ۸۳) (م: ۲۷۰۵). 

قوله: (ظَلَمْت نفسيي) قال في الفتح: أي بملابسة ما يوجب 
العقوبة أو ينقص الحظه وفيه أن الإنسان لا يعرى عن تقصيره 


ولو كان صديقا قوله: (كَئيرَا) وروي بالنّاء المثلثة وبالباء الموحّدة 
قال النووي: ينبغي أن يجمع بينهما فيقول كثيرًا كبيرًا قال. 

الشيخ عر الدّين بن جماعة: ينبغي أن يجمع بين الروايتين فيأتي 
مرة بالمثلئة ومرة بالموحّدة» فإذا أتى بالدّعاء مرّتين فقد نطق با 
نطق به الني وك بيقين» وإذا أتى بما ذكره النووي لم يكن يا 
بالسنة لأنّ الني كك لم ينطق به كذلك انتهى. 

قوله: (وَلا يَغْفِرٌ الوب إلا أنت) قال الحافظ: فيه إقرادٌ 
بالوحدانية واستجلاب للمغفرة وهو كقوله تعالى: لوَآلْذِينْ إذًا 
فَعَلُوا فَاحِشَة أو ظَلَمُوا ألفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَامْتَعْفَرُوا لذنُويهم 
َم يعفر انوب إلا ال فائنى على المستغفرين» وفي من 
ثنائه بالاستغفار لوّح بالأمر به كما قيل إن كل شيء أثنى الله 
على فاعله فهو آم به وکل شيء ذم فاعله فهو ناو عنه. 

قوله: (مَغْفِرَة من مِنْدك) قال الطَبي: ذكر التتكير يدل على 
أن المطلوب غفرانٌ عظيمٌ لا يدرك كنهه ووصفه بكونه من عنده 
سبحانه وتعالى مريدًا بذلك التعظيم» لأنّ الذي يكون من عند 
الله لا يحيط به وصف. 

وقال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين: أحدهما الإشارة إلى 
التوحيد المذكور كانه قال: لا يفعل هذا إلا انث فافعله أنت. 

والثاني وهو احسن أنه أشار إلى طلب مغفرةٍ متفضّ ل بها لا 
يقتضيها سببٌ من العبد من عمل حسن ولا غيره» وبهذا الثاني 
جزم ابن الجوزي. 

قوله: (إنك أنت الْغْقُورُ الرَحِيمُ) قال الحافظ: هما صفتان 
ذكرتا ختمًا للكلام على جهة المقابلة لما تقدّم» فالغفور مقابلٌ 
لقوله اغفر لي؛ والرحيم مقابل لقوله ار حجني وهي مقابلة مرتبة. 

والحديث يدل على مشروعية هذا الذعاء في الصّلاة» ولم 
يصرّح بمحلّه. 

قال ابن دقيق العيد: ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين: 
السّجود أو التشهّد لأنه أمر فيهما بالدّعاء؛ وقد أشار البخاري إلى 
محله فأورده في باب الدّعاء قبل السّلام قال في الفتح: وفي الحديث 
من الفوائد استحباب طلب التعليم من العالم خصوصًا ماني 
العوات المطلوب فيها جوامع الكلم. 

۸ - وَعن عبَيْد بن القعقَاع قَال: رَمَقَ رَجْلَ رَسُولَ الله 
كي وَهُوَ بُصلَي» نُجَعلَ يمول في صَلاتِه: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لي دبي 
وَوَسَعْ ِي في ذاريء وارك ِي فِيمَا رَرْفتبِي» رَوَاهُ أذ 


۳/0 


عبيد بن القعقاع» ويقال ميا بن القعقاع لا يعرف حاله. 
والراوي عنه أبو مسعودٍ الجريري لا يعرف حاله» وقد اختلف فيه 
على شعبة. 

قال ابن حجر في المنفعة: وله شاهدٌ من حديث أبي موسى في 
الدعاء للطبراني وأبو مسعود الجريري هو سعيد بن إياس. ثقة 
أخرج له الجماعة» فلا وجه لقول من قال: لاسر عا 
والحديث فيه مشروعيّة الدّعاء بهذه الكلمات في مطلق الصّلاة 
من غير تقيياد محل منها مخصوصء وجهالة الراوي عنه كَل لا 
تضرّ لأنّ جهالة الصّحابيّ مختفرةٌ» كما ذهب إلى ذلك الجمهور» 
ودلت عليه الأدلة» وقد ذكرت الأدلة على ذلك في الرسالة التي 
سميتها «القَوْلَ الْمَقبُولُ في رذ روَاية الْمَجَهُول من غَيْرِ صحَابَةٍ 
الرّسول» قوله: (رَمَقَ رل ال الحظ الخفيف كمافي 
القانو: 

4۹ - وَعَنْ شڌادِ بن اوس أن رَسُول الله ڳڀ کان يَقُولَ في 
صلاته: «اللَهّمّ إني انالك السات فِي الآمرء وَالْعَر َه عَلَى 
الرشلد وأمنألك شكر ْمَك وحن عِبَادَتِك: وأسألك قا 
سَلِيمًا وَلِسَانًا صادِفاء ومالك من خَيْر ما تَعْلَم وَأعُودُ بك مِنْ 
شر ما نَعْلَمُ وَأستَغفِرك لِمَا تَعْلَمُ» روا الاي ۳/ 4( 

الحديث رجال إسناده ثقات» وقد ذكره في اللجامع عند أدعية 
الاستخارة بلفظ: «عن رَجُل من بني حَنْظَلَة قَالَ: صَحِبْت شَدَاة 
ن أؤْس فَقَالَ: «الا اعلّمك ما كان رسول الله ية يعلمنا؟ نقول 
إذا رفن انرا فذكره وزاد: «إنك نت عَلام الْفْيُوسِه أخرجه 
التَرمذي» وزاد في حديث آخر بمعناه «إذًا أَوَى إلى فِرَائيِهِه وم 
يذكر فيه إذا روينا أمرًا وقد أخرجه النسائيّ في اليوم والليلة ولم 
يذكر فيه الصّلاة» وأمًا صاحب التيسير فساقه باللّفظ الذي ذكره 
الملصنف. 

قوله: (كان يَقُولُ في صلاتَهِ) هذا الدّعاء ورد مطلقًا في 
الصلاة غير مقيار بمكان خصوص. 

قوله: (الثبَاتَ في الآثر) وال الثبات في الأمر من جوامع 
الكلم التبريةء لأنّ من يثيته الله في أموره عصم عن الوقوع في 
الموبقات ولم يصدر منه أمرٌ على خلاف ما يرضاه اللّه تعالى قوله: 
(وَالْعَزِمَةَ على الرَشدٍ) هي تكون بمعنى إرادة الفعل وبمعنى الج 
وله والمناسب هنا هو الثاني. 
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قوله: (قَلْبَا سَلِيمًا) أي غير عليل بكدر المعصية ولا مريض 
بالاشتمال على الغلّ والانطواء على الإحن قوله: (مِنْ يرقا 
تَعْلّمُ) هو سؤالٌ لخير الأمور على الإطلاق لأنّ علمه جل جلاله 
حبط بجميع الأشياء» وكذلك الوذ من شر ما يعلم والاستغفار 
لا يعلم» فکانه قال: أسالك من خير كل شيء؛ وأعوذ بك من 
شر كل شيء وأستغفرك لكل ذنبو. 

- وَعَن أبي هُرَيْرَة: «أن رَسُول الله هة كان يفول في 
ممُجُودِه: اللّهُمّ اغْفِرْ لي ذنبي كُلَهُ دِقَهُ وَجِلّهُ وَأوْلَهُ وَآخِرهُ 
وَعَلانِيتَُ وسر رَوَاهُ مسْلِمٌ )٤۸۳(‏ وَبُو ذَاوْد (۸۷۸). 

قوله: (ذَنْبِي كُلَهُ) استدل به على جواز نسبة الآنب إليه يل 
وقد اختلف النّاس في ذلك على أقوال مذكورة في الأصول: 
أحدها أنّ الأنبياء كلهم معصومون من الكبائر والصّغائر» وهذا 
هو اللائق بشرفهم لولا غالفته لصرائح القرآن والسئة المشعرة بأنّ 
هم ذنوبًا. 

قوله: (دِقَهُ وَجِلَّهُ) بكسر أوَهما: أي قليله وكثيره. 

قوله: (وَأُوَلَهُ َآخيرة) هو من عطف الخاص على العام قوله: 
(وَعَلانِيئَهُ وَسرَهُ) هو كذلك. قال النووي: فيه تكثير ألفاظ الدّعاء 
وتوكيده وإن أغنى بعضها عن بعض. 

۷۹۱ - وَعَنْ عَمّار بْنِ يَامبرٍ آنه صلّى صّلاة فَأوْجَرْ فِيياء 
فَانَكَرُوا ذلك فَقَالَ: الاب م الرَكُوع وَالسَجُوة؟ فَفَانُوا: ىء 
قَالَ: أمَا إني دَعَوْت فبها بدْعَاء كان رول الله يك يَدْعُو به: 
«اللْهُم ب ليك الْغْبْبّ» ندرك عَلَى الْخَلْقء حيبي ما 5 
الْحَيّاةَ حيرا لي وَتَرَقَبِي إذا كانت الْرَفَاةٌ حيرا لي انالك 
خشيتك في الب وَالشَهَادَق وَكَلِمَة الْحَقَ فِي الْعْضَبٍ وَالرضمَاء 
وَالْقَصْدَ في الْمَفْر وَالْفِئى, ولَذةَ النظر إلى وَجهكء وَالشَوْقَ إلى 
يقابك واعود بك من ضرا ميري وين ف مبلق الم زا 
بزيئة الإمّان» وَاجْمَلنَا هُداة مُهْتَدِينَ». رَوَاهُ أحْمّدُ )1١14/5(‏ 
وَالنْسائِيَ (0/ 04). 

الحديث رجال إسناده ثقات» وساقه بإسنادٍ آخر بنحو هذا 
اللّفظء وإسناده في سنن النسائيّ هكذا: أخيرنا جى بن حبيبو بن 
عربيّ قال: حدّثنا حمَادٌ قال: حدّئنا عطاء بن السسائب عن أبيه قال: 
صلَّى عمّارٌ فذكره وني إسناده عطاء بن السّائب» وقد اختلط» 
وأخرج له البخاري مقرونا بآخر وبقية رجاله ثقات» ووالد عطاء 
هو السّائب بن مالك الكوف» وثقه العجلي. 


قوله: (فََوْجَرَ فِيهًا) لعلّه م يصاحب هذا الإيجاز تمام الصّلاة 
على الضّفة التي عهدوا عليها رسول الله بلا وإلا لم يكن للإنكار 
عليه وجة» فقد ثبت من حديث انس في مسلم وغيره أنه قال: دم 
صَلَيْت لف أحَدٍ أُوْجَرَ صلا مِنْ رَسُول الله يك في تَمَامِ». 

قوله: (فَأنْكْرُوا ذلك عَلَيْهِ) فيه جواز الإنكار على من أخحف 
الصّلاة من دون استكمال. 

قوله: (ألم يم الركوع وَالسَجُودَ) فيه إشعارٌ بأنّه يتم 
غيرهما ولذلك أنكروا عليه. 

قوله: (كَانَ رَسُول الله ڳا يَدْعُو بِ) يحتمل أنه كان يدعو به 
في الصّلاة ويكون فعل عمّار فرينة تدلٌ على ذلك؛ ويحتمل أله 
كان يدعو به من غير تقييار بحال الصّلاة كما هو الظّاهر من 
الكلام قوله: (بِِلْيِك الْمَبْبْ وَقُدْرَتِك عَلَى الْخَلْق) فيه دليل 
على جواز النوسّل إليه تعالى بصفات كماله وخصال جلاله. 

قوله: (أخيني) إلى قوله: (َيْرًا بي) هذا ابت في المتحيحين 
من حديث أنس بلفظ: «اللّهُمْ أحيني ما كَانَت الْحََاةٌ حيرا لي 
ووي ما كانت الْوَقَاةٌ حيرا ا هو يدل على جواز الدّعاء 
بهذاء لكن عند نزول الضرر 
انس المذكور المثفق عليه ولفظه قال: قال رسول اللّه يل دلا 
يتين أحَدكُمْ لْمَوْتَ ضر َل بوه إن كان لا بد مُتَمَيًا فيفل 
الهم أخيني.. © إلى آخيرو. 

قوله: (خشيّك فِي الْعَيْبٍ وَالشَهَادة) أي في مغيب الناس 
وحضورهم لأنّْ الخشية بين الناس فقط ليست من الخشية لله بل 
من خشية الئاس قوله: (وَكَلِمَةَ الْحَقَ في الْعَضْبٍ وَالرضَا) إنما 
جع بين الحالتين لأنّ الغضب ربّما حال بين الإنسان وبين الصّدع 
بالحقّ وكذلك الرّضا ربا قاد في بعض الحالات إلى المداهنة وكتم 
كلمة الحقٌ. 

قوله: (وَالْقَصْدُ في قر وَالْهْنَى) القصد في كتب اللّغة: 
بمعنى استقامة الطَريق والاعتدال وبمعئّى ضد الإفراط وهو 
المناسب هناء لأنّ بطر الغنى ربّما جر إلى الإفراط وعدم الصبر 
على الفقر ربّما أوقع في التفريط» فالقصد فيهما هو الطريقة 
القويمة قوله: (وَلَدَةَ النظر إلى وَجْهك) فيه متمسّك للأشعرية 
ومن قال بقوهمء والمسالة طويلة الذّيل وملّها علم الكلام وقد 
أفردتها برسالةٍ مطوّلةٍ سمّيتها: البغية في الرّؤية. 

قوله: (وَالشَوْقٌ إلى لِقَائِك) إِنْما ساله ية لأنه من موجبات 


كما وقع التقييد بذلك في حديث 
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عة الله للقاء عبده لحديث «مَنْ أحَب لِقَاءَ الله أحب الله لِقَاءَهُ» 
ومحبّة الله تعالى لذلك من أسباب المغفرة قوله: (مُضيرَة) إنما قد 


كل بذلك لأنّ الغرَاء ريّما كانت نافعة آجلاً أو عاجلاً فلا يليق _ 


الاستعاذة منها. 

قوله: (مُضيلَة) وصفها َة بذلك لان من الفتن ما يكون من 
أسباب الهداية» وهي بهذا الاعتبار مما لا يستعاذ به قال أهل 
اللّة: الفتنة الامتحان والاختاد._ 


07 بكَلِمَات ت شن في كل صلا الهم e‏ عَلَى زرك 
وشكرك وَحُسْن عِبَادَتِك؛ رَوَاهُ اخم (1417/0) وَالنْسَائي 
50 وَأبو ذاه (1617). 

الحديث قال الحافظ سنده قوي» وذكره المصئف في هذا الباب 
SNS Ea‏ 
صلاةٍ كما في الكتاب» وقد رواه غيره بل بلفظ: «ذبر کل صَلاة؛ وهو 
عند داود بلفظ: دفي در كل صلا وكذلك رويته من طريق 
مشايخي مسلسلاً بالحبّة فلا يكون باعتبار هذه الزّيادة مسن أدعية 
الصّلاة لان دير الصّلاة بعدها على الأقرب كما سياتي» ‏ ويحتمل 
دبر الصّلاة آخرها قبل الخروج منهاء لأنّ دبر الحيوان منه» وعليه 
بعض أئمّة الحديث؛ فلعلٌ الصف أراد ذلك ولكنه يشكل عليه 
إيراده لأدعيةٍ مقيّدةٍ بذلك في باب الذكر بعد الصّلاة كحديث ابن 
الرّبير وحديث المغيرة الآنيين. 

قوله: (إنّي أوصيك بكَلمَات : َفُولهُنَ) في رواية أبي داود لا 
َدَعْهِنَ» والنهي أصله التحريم» فيدلَ على وجوب الدّعساء بهذه 
الكلمات؛ وقيل إنه نهي إرشادٍ وهو محتاجٌ إلى قريدة ووجه 
تخصيص الوصيّة بهذه الكلمات أنها مشتملة على جميع خير الدّنيا 
والآخرة. 

9ل - وَعَنْ عائشة «أنهًا قدت النبي كيه م من نَفْجَيِهَاء 
فَلَمَسنْهُ يها وفعت عليه وُر سَّاجِدٌ وَهُوَ يَقُول: رَبْ أغط 
نفْسِي تَقْوَاهًا وَزکها أنْتَ حر من رْكَاهًا أنت وَلِيَهَا وَمَوْلاهَاء 
راه خمد (5/ .)5١١‏ 

الحديث أخرجه مسلمٌ وأبو داود والنسائي وابن ماجه من 
حديث عائشة بلفظ: «فَقَدْت رَسُولَ الله هة ذات لَيْلَةِ فَلَصَنْت 
المج فَإِذَا هُوّ سَاجدٌ وَقَدَمَاهُ مَنصوبتان وُو يَقُول: إني أعُودُ 
برضاك من مسَخَطِكء وَأعُودُ بمُعَانَاتِك ِن عُقُوبتِكه واعود بك 


على تبك فبمكن 
أن يكون اللفظ الذي ذكره أحمد من أحد روايات هذا الحديث 
ويمكن أن يكون حديثا مستقلا ويحمل ذلك على تعدّد الواقعة. 
قوله: (أغط نَفْسِي تَقْرَاهَا) أي اجعلها منّقيةَ سامعة مطيعة. 
قوله: (زْكْهًا) أي اجعلها زاكية ما تفضّلت به عليها من 
التقوى وخصال الخير. 
قوله: (أنْتَ وَلِيّهَا) أي متولي أمورها ومولاها: أي مالكها. 
والحديث يدل على مشروعيّة الدّعاء في السّجود وقد تقدّم 
الكلام على ذلك. 
۹٤‏ - عن ابن عباس: اا الب ل عصلى قل بول دي 
صلا أو في سُجُوده: اللّهُمّ اجعَل في قبي نورا وي سَمجِي 
وراء وَفِي بْصَري تُوراء وَعن يجيي ورا وَعَن شاي بُوراء 
رَأمابي وراء وَحَلفِي نُورَاء وَقَوْقِي نُورَاء وتي شوراء وَاجْعل 
لي نُورًا او قَالَ: وَاجْعَلْنِي نُورًاء مُحْتْصَرٌ مِنْ ملم (077. 
الحديث ذكره مسلم في صحيحه مطولاً وغتصرًا بطرق 
متعدّدةٍ والفاظر مختلفة وجميع الرّوايات مقيّدة بصلاة الليل. 


منك لا أخصي ناء علَيِك انت كما نيت 


قوله: (فِي صلاتهِ أو فِي سُجُودِه) هذا الشاك وقع في رواية 
محمّد بن بار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيلٍ 
عن كريب عن ابن عباس. 

وني رواية في مسلم: «فَخْرّجْ إلى الصّلاقٍ وَمُوَ يَقُول الحديث. 

وني رواية له: «وكان في ذُعَائِهِ اللّهُمْ اجْعْل» ...إلخ من غير 
تقييلٍ بحال الصّلاة ولا بحال الخروج قوله: (اجْمَلْ فِي قبي نورا) 
إلى آخر الحديث قال النووي: قال العلماء: سال النور في أعضائه 
وجهاته؛ والمراد بيان الحنّ وضياؤه والحداية إليه» فسأل النور في 
جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته وفي 
جهاته الست حتى لا يزيغ شيءٌ فيها عنه. 

پاب الْخْرُوج مِنَ الصّلاةٍ بالسّلام 

¥40 - عن ابن مَسْمُووٍ «أن النبِي يل کان يُسَلَمْ عن مييه 
وَعن يسارو الام كم وَرَحْمَةُ لل الستلام عليكم ورَحْمَةُ 
الله حَتى يُرَى بَيَاضْ خدب روَا الْحَْسَة وَصَحَحَة التريدي 
(حم: ۰۱ ) (995:2)(ت:196) (ن: 07/7) (م: 
414). 

- وَعَڻ عَامِر بن سَعْدٍ عن أبيه قَالَ: «كُنت أرَى النبي 


يكل نلم عن يُمِِبهِ وَعْنْ ساره حَتَى يُرَى بَيَاضْ خذو'. رَوَاهُ 
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امد (1/ )14١‏ وَمسْلِمٌ (085) وَالنْسَائِيَ (*/ )1١‏ وَابْنُ مَاجَهُ 
.)91١6(‏ 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا الدارقطتي وابن حبّان وله الفاظ 
وأصله ني صحيح مسلم قال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابنةٌ في 
حديث ابن مسعود في تسليمتين» ولا يصح في تسليمة واحدةٍ 
شيءٌ والحديث الثاني أخرجه أيضًا البزّار والدّارقطني وابن حبّان 
قال البزار: روي عن سعد من غير وجه وني الباب أحاديث فيها 
ذكر التسليمتين منها عن عمار عند ابن ماجه والدارقطني وعن 
البراء عند ابن أبي شيبة في مصنفه والدّارقطيّ أيضًا وعن سهل 
بن سعد عند أحمد وفيه ابن يعة. 

وعن حذيفة عند ابن ماجه وعن عدي بن عميرة عند ابن 
ماجه أيضًا وإسناده حسنْ 

وعن طلق بن علي عند أحمد والطبراني وفيه ملازم بن عمرو. 

وعن المغيرة عند المحمري في اليوم والليلة والطبراني» قال 
الحافظ: وني إسناده نظرٌ وعن واثلة بن الأسقع عند الشافعي 
وإسناده ضعيفف. 

وعن وائل بن حجر عند أبي داود والطبراني من طريق ابنه 
عبد الجبار ولم يسمع منه وعن يعقوب بن الحصين عند أبي نعيم 
في المعرفة» وفيه عبد الوهاب بن مجاه وهو متروكًء وعن أبي 
رمثة عند الطبراني وابن منده قال الحافظ: وفي إسناده نظرٌ. وعسن 
أبي موسى عند أحمد وابن ماجه. 

وعن سمرة وسيأتي وعن جابر بن سمرة وسيأتي أيضاء وهذه 
الأحاديث تدلّ على مشروعيّة التسليمتين» وقد حكاه ابن المنذر 
عن أبي بكر الصدّيق وعلي وابن مسعوډ وعمار بن ياسر ونافع 
بن عبد الحارث من الصّحابة. 

وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشّعبي وأبي عبد الرّمن 
السّلمي من التابعين وعن أحمد وإسحاق وأبي ثور واصحاب 
الرّاي» قال ابن المنذر: وبه أقول» وحكاه في البحر 0 الحادي 
والقاسم وزيد بن علي والمؤيّد باللّه من أهل البيت وإليه ذهب 
الشّافعي كما قال التووي. 

وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر وأنسٌ وسلمة 
.بن الأكوع وعائشة من الصّحابة والحسن وابن سيرين وعمر بن 
عبد العزيز من التابعين ومالك والأوزاعيّ والإماميّة وأحد قولي 
الشافعي وغيرهم. 


وذهب عبد الله بن موسى بن جعفر من أهل البيت إلى أن 
ارات كلاث ينا وكتمالاً وتلقاء وجه 

واختلف القائلون بمشروعيّة التسليمتين هل الثّانية واجبة آم 
لا؟ فذهب الجمهور إلى استحبابها قال ابن المنذر: أجمع العلماء 
على أنّ صلاة من اقتصر على تسليمة واحدةٍ جائرة. 

وقال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء الّذين يعتدٌ بهم 
على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة» وحكى الطحاوي وغيره عن 
الحسن بن صالح أنه اوجب التسليمتين جميمًا وهي رواية عن 
أحمد. وبها قال بعض أصحاب مالك ونقله ابن عبد الرٌ عن 
بعض أصحاب الظاهرء وإلى ذلك ذهبت الادويّة» وسياتي 
الكلام على وجوب التسليمة أو التسليمتين أو عدم ذلك في باب 
كون السّلام فرضّاء وسنتكلّم ههنا ني جرد المشروعيّة من غير نظر 
إلى الوجوب فنقول: احج القائلون بمشروعيّة التسليمتين 
بالأحاديث المتقدّمة واحتجّ القائلون بمشروعيّة الواحدة فقط 
بالأحاديث التي سياتي ذكرها ني باب من اجتزأ بتسليمةٍ واحتج 
القائل بمشروعيّة ثلاث بان في ذلك جمعا بين الروايات؛ والحق ما 
ذهب إليه الأرّلون لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحّة 
بعضها وحسن بعضها واشتماها على الرّيادة وكونها مثبشة 
بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة» فإنها مع قلتها 
ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج كما ستعرف ذلك ولو سلم 
انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من 
اشتماها على الرّيادة» وأمًا القول بمشروعيّة ثلاث فلعل القائل به 
ظنّ أنّ التسليمة الواحدة الواردة في الباب الذي سياتي غير 
التسليمتين المذكورتين في هذا الباب» فجمع بين الأحاديث 
بمشروعية الثلاث وهو فاسد. 

وأفسد منه ما رواه في البحر عن البعض من أن المشروع 
واحدة في المسجد الصّغير وثنتان في المسجد الكبير قوله: (عَنْ 
يِه وَعَنْ بَسًاره) فيه مشروعيّة أن يكون التسليم إلى جهة اليمين 
ثم إلى جهة اليسار. 

قال النووي: لو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو 
تلقاء وجهه؛ أو الأول عن يساره والثّانية عن يمينه صحّت صلاته 
وحصلت التسايمتان ولكن فاتته الفضيلة في كيفيّتهما قوله: 
(السّلامٌ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةٌ اللَّه) زاد أبو داود من حديث وائلٍ 
«وَبرکائ» وأخرجها أيفمًا ابن حبّان في صحيحه من حديث ابن 
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مسعودٍ وكذلك ابن ماجه من حديثه قال الحافظ في التلخيص: 
فيتعجّب من ابن الصّلاح حيث يقول: إنّ هذه الريادة ليست في 
شيء من كتب الحديث إلا في رواية وائل بن حجرء وقد ذك ر لها 
الحافظ طرمًا كدير في تلقيح الأفكار تخريج الأذكار نا قال 
التووي: إن زيادة «وَبَرَكَائهُ» رواية فردة ثم قال الحافظ بعد أن 
ساق تلك الطرق: فهذه عدّة طرق تثبت بها و«بركاته»» بخلاف ما 
يوهمه كلام الشتيخ أنها رواية فردة انتهى. 

وقد صحّح أيضًا في بلوغ المرام حديث وائل المشتمل على 
تلك الرّيادة. 

قوله: (حتى يُرَى بَيَاضُ حَدَّهٍ) بضم الياء ا اة من تحت مسن 
قوله يرى مبنيًا للمجهول» كذا قال ابن رسلان» وبياض بالرّفع 
على النيابة. 

فيه دليلٌ على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة 
اليسار» وزاد النسائيّ فقال: عَنْ يَمِيِهِ حى يُرَى يض ده 
الآيْمَنِ وَعَنْ يسارو حَتَى يُرَى بَيّاض مدو الأبْسر» وفي رواية له 
«حَتى يُرَى بَيَاض حدءِ من هَهنا وَبَيَاضُ دو مِنْ ههنا». 

7 - وَعَنْ جابر بْن سَمُرَةٌ قَالَ: كنا إذا لينا مع رَسُول 
الله كل قُلنا: السلام عَليكُمْ وَرَحْمَةُ الل الام عَليَكُمْ وَرَحْمَةٌ 
اللو وَأشَارَ بیو إلى الْجَانِبيْنِ فال رَسُولُ الله يك عَلام ومون 
بانیم کانها دناب حل شس إِنْمَا يَكْفِي أحَدكُم أن يضح يذه 
على فَخِلرهِ يُسَلْمْ عَلَى أخيه من على يُمِينِهِ وش ماله» روَا أحْمَدُ 
(81/6) وَمُسسْلِمَ (١۳٤)ء‏ وَفِي رواية: «كُنا نُصَلي خلف النبي 
ب َقَالَ: ما بال هؤلاء سلون بايدديهم كَأنهَا أذْنَابْ بل 
السام عَلَيِكُمْ السّلامُ عَلْيِكُمْ) رَرَاهُ النسَائِيَ (/ 14). 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود قوله: (عَلامْ تُومِيُون) في رواية 

ابي داود بلفظ: اما بال أحَلدِكُمْ يَرِْي يلوو بالرّاءه قال ابن 
الأثير: إن صحّت الرّواية بالرّاء ولم يكن تصحيفًا للواو فقد جعل 
الرّمي باليد موضع الإيماء بها لجواز ذلك في اللّغة» يقول: رميت 
ببصري إليك أي مددته» ورميت إليك بيدي: أي أشرت بها. 

قال: والرّواية المشهورة رواية مسلم «غَلام نُومتُونُ بهمزةٍ 
مضمومة بعد الميم» والإيماء: الإشارة» أومأيومى إيماءً وهم 
يومئون مهموراء ولا تقل أوميت بياء ساكنةٍ قاله الجوهري. 


قال ابن الأثير: وقد جاء في رواية الشافعي يومون بضم الميم 


بلا همزة» فإن صحّت الرّواية يكون قد أبدل من الهمزة ياء فلمًا 
قلبت ال همزة ياءٌ صارت يومي» فلمًا لحقه ضمير الجماعة كان 
القياس يوميون فثقلت الياء وقبلها كسرة فحذفت ونقلت ضمّتها 
إلى الميم فقيل يومون. 

قوله: (أذنَاب ّل شمْس) بإسكان اليم وضمّها مع ضم 
الشّين المعجمة جمع شموس بفتح الشّين وهو من الدّواب النفور 
aT‏ 

قوله: (مِنْ عَلَى يَمِيِهِ وَشمَالِهِ) في رواية أبي داود ان عن 
يَمِبنِه وَمِنْ عَنْ شْمَالِهِه وهو من الأدلّة على مشروعيّة التسليمتين» 
وقد قدّمنا الكلام على ذلك قوله: (ثُمَ يَقُولُ: السّلامُ عَلَيَكُمْ) قال 
الملصتف رحمه الله: وهو دليلٌ على أنه إذا لم يقل ورحمة الله أجزأه 
انتهى. 

والأحاديث المتقدّمة مشتملة على زيادة ورحمة الله وبركاته» 
فلا يتم الإتيان بالمشروع إلا بذلك وأمًا الإجزاء وعدمه فينبني 
على القول بالوجوب وعدمه؛ وسيأتي ذلك. 

4- رَعَنْ رة ن جُنْدبٍ قَالَ: مرا رسو ل الله يل أن 
لم على یمیا وان يُسلم فنا على بض رياه اخمذ واو 
دَاوْد (۱۰۰۱) وَلَفْظه: «آمَرَنَا أن نرد عَلَى الإمام وان تخاب 
وان يُسلْمَ بَعْضَنًا عَلَى بُْض؛. 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والبرّار وزاد في الصلاة). 

قال الحافظ: إسناده حسرٌ انتهى» ولكنه من رواية الحسن عن 
سمرة» وقد اختلف في سماعه منه على أربعة مذاهب: سمع منه 
مطلقًاء لم يسمع منه مطلقاء سمع منه حديث العقيقة» سمع منه 
ثلاثة أحاديث» وقد قدّمنا بسط ذلك. 

وقد أخرج هذا الحديث أبو داود من طريق أخرى عن سمرة 
بلفظ: نم سلوا على قَارئِكُمْ رَعَلَى أَنْفْسِكُم» قال الحافظ: لكنه 
ضعيف لما فيه من المجاهيل. 

قوله: (أن نلم عَلَى أئِمَينًا) أي نرد السّلام عليهم كما في 
الرواية الثّانية. 

قال أصحاب الشافعي: إن كان المأموم عن يمين الإمام فينوي 
ارد عليه بالثّاية: وإن كان عن يساره فينوي الرّدٌ عليه بالأول؛ 
وإن حاذاه فيما شاء وهو في الأولى أحبّ قوله: (وَأنْ لم بَعْفمنا 
عَلَى بَمْض) ظاهره شاملٌ للمّلاة وغيرهاء ولكنه قيّده البرّار 
بالصّلاة كما تقدّم» ويدخل في ذلك سلام الإمام على المأمومين 
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والمأمومين على الإمام وسلام المقتدين بعضهم على بعض وقد 
فحن لزيد بالا وار الف زل ورت قم الک ربو 3 
ناحيتهما من الإمام والمؤعين في الجماعة تمسّكا بهذاء وهو ينبني 
على القول بإيجاب السّلام وسياتي الكلام فيه قوله: (وأڻ 
َتحًاب) بتشديد الباء الموحّدة آخر الحروف والتحابب: الشوادد 
وتحابوا: أحب كل واحلٍ منهم صاحبه. 

84 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبي يك قال: «وحذف 
التسليم منة؛ روَآهُ اا (or/)‏ رار داد (4 )٠١١‏ وَرَوَاهُ 
2 (۹۷) مَوْقُونًا وَصّحَحَهُ وَقَالَ ابن الْمُبَارَكِ: مَعْنَاهُ الأ 
يمد مَدا. 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وقال: صحيح على شرط 
مسلم» وفي إسناده قرّة بن عبد الرّحمن بن حيويل بن ناشرة بن 
عبد بن عامر المعافري المصري قال أحمد: منكر الحديث جدًا وقال 
ابن معين: ضعيفٌ وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 

وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرًا وأرجو أنه لا بأس به. 

وقد ذكره مسلمٌ في الصّحيح مقرونا بعمرو بن الحارث وقال 
الأوزاعي: ما أعلم أحدًا أعلم بالرهري من قرّة؛ وقد ذكره ابن 
حبان في ثقاته» وصحح الترمذي هذا الحديث من طريقه وليس 
موقوفا كما قاله المصتف, لان لفظ الترمذي عن أبي هريرة: قال 
«حَذْفُ السّلام سنة». 

قال ابن سيّد السداس: وهذا تما يدخمل في المسند عند أهل 
الحديث أو أكثرهم وفيه حلاف بين الأصوليّين معروف قوله: 
(حَذْفْ التسلليم) في نسخةٍ من هذا الكتاب حذف السّلام وهي 
الموافقة للفظ أبي داود والترمذي والحذف بفتح الحاء المهملة 
وسكون الذَّال المعجمة بعدها فاءً: هو ما رواه المصّف عن عبد 
الله بن المبارك أن لا يمدّه مدًا: يعني يترك الإطالة في لفظه ويسرع 
فيه. 

قال الترمذي: وهو الذي يستحبّه أهل العلم. 

قال: وروي عن إبراهيم النخعيّ أنه قال: التكبير جزمٌ 
والسّلام جزمٌ قال ابسن سيّد الناس: قال العلماء: يستحب أن 
يدرج لفظ السّلام ولا يمدّه مدا لا أعلم في ذلك خلافا بين 
العلماء» وقد ذكر المهدي في البحر: أن الرّمي بالتسليم عجلا 
مكروة. قال: «لِفِعْله ب بسكيئةٍ ووقار» انتهى. 

زو و ن اشام کان ا 


الاستعجال باللفظ. 
اب مَنْ اجْترَأ بتسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ 

٠‏ - عن هام عن اده عن رَارَة بن أبي اوی عن سخا 
بن هشام عن عَائِشَة قالْت: «كان رَسُول الله و إذا أوثَرَ بقلم 
كعات لَمْ بعد إلا في الثاينة فيَسْمَدُ الله وَيّذْكُرة ودعو فُم 
ينض ولا يُسَلَم م يُصَلّي القاسعة فيلس فَيذكُرْ الله ودعو ثم 
وضتعف أو بس رمات لا عد إلا في السناوِسّق م بض 
وَهُوَ جالس). رَوَاهُ أَخحْمَدُ (781/5) اناي ۱۹4/۳ 
و١٠37‏ وَفِي روَايَة لأحْمَدَ في هلو القِصَة لم يلم تَسْلِيمَة 
وَاحدة السّلامُ عَلَيِكُم يَرْفُمُ بها صوتَهُ حتى يُوقِظْنًا». 

١‏ - عن ابن حُمرَ ال: دكن سول الله إل ميل يبن 
الشقع والوتر ب بتَسْلِيمَة ة يُسْمِعُنَاهَا' روَا خمد (؟/78). 

نا حديث عائشة فاخرج نحوه أيضًا الترمذي وابن ماجه وابن 
حبّان والحاكم والتارقطيي بلفظ؛ «إن النبي ككل كان يُسَلَم تَسلِيمَة 
وَاحِدَة تَلْقَاء وَجْهِه؛ قال الدارقطني في العلل: رفعه عن زهير بن 
حم عن هشام عن أبيه عن عمرو بسن أبي سلمة وعبد الك 
الصنعاني وخالفهما الوليد فوقفه عليهاء وقال عقبة: قال الوليد: 
قلت لزهير: أبلغك عن الي بها فيه شيء؟ قال: نعم» أخبرني 
يحبى بن سعيدر الأنصارئ أنّ رسول الل ف في أن الرّواية 
المرفوعة وهم وكذا رجح رواية الوقف الترمذي والبزار وأبو 
حاتم وقال في المرفوع: إنه منكرٌ. 

وقال ابن عبد البرّ: لا يصح مرفوعا ولم يرفعه عن هشام غير 
زهير» وهو ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحنج به انتهى. 

وزهيرٌ لا ينتهي إلى هذه الدّرجة في التضعيف. فقد قال أمد: 
إنه مستقيم الحديث. 1 

وقال صالح بن محمد: إنه ثقة صدوق. 

وقال موسى بن هارون أرجو أنه صدوق. 

وقال الدّارمي: ثقة له أغاليط كثيرة» وونّقه ابن معين. 

وقال أبو حاتم: عله المّدق وفي حفظه سوءٌ. 

وقد أخرج له الشتيخان» ولكته روى الترمذي عن البخاري 
عن أحمد بن حنبل آنه قال: كان زهير بن محمد هذا ليس هو الذي 
روخ ف وكأنه رجلٌ آخر قلبوا اسمه وقال الحاكم: 
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رواه وهيبٌ عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة مرفوعًا 
وهذا إسنادٌ صحيح. 

ورواه بقي بن مخلد ني مسنده من رواية عاصم عن هشام بن 
عروة مرفوعًاء وهاتان الطريقتان فيهما متابعة لزهير فيقوى 
حديثه. 1 

قال الحافظ: وعاصم عندي هو ابن عمر وهو ضعيف» ووهم 
من زعم أنه ابن سليمان الأحول. 

وأخرجه ابن حبّان في صحيحه والسُرَاج في مسنده عن زرارة 
ابن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة باللفظ الذي ذكره 
المصتف. 

قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم» ولم يستدركه الحاكم 
مع أنه أخرج حديث زهير بن محمار انتهى. 

وقد قدّمنا أنه أخرج له البخازي ايفن فهو على شرطهما لا 
على شرط مسلم فقطء وما ذكرنا تعرف عدم صحّة قول 
العقيلي» ولا يصح في تسليمةٍ واحدةٍ شيء. 

وكذا قول ابن القيّم إنه م يثبت عنه ذلك من وجه صحيح. 

وما حديث ابن عمر فأخرجه أيضًا ابن حبّان وابن السكن في 
صحيحيهما والطبراني من حديث إبراهيم الصّائغ عن نافع عن 
ابن عمر بلفظ: «كان يَفْصِلْ بين الشفع وَالوتر؛ وقد عقد صاحب 
مجمع الزُوائد لذلك بابًا فقال: باب الفصل بين الشّفع والوتر. 

عائشة قالت كان رَسُولُ الله يكل يُصلَي فِي الْحُجْرَةٍ ونا 

في التي فيَفْصِلْ بين الشفع وَالْوَئْر بتَسْلِيمَةِ يُسْمِعْنَاهَاء رواه 
الطبرانيّ في الأوسط؛ وفيه إبراهيم بن سعد وهو ضعيفٌ انتهى» 
وم يذكر في هذا الباب إلا هذا الحديث وني الباب عن سهل بن 
سعلر عند ابسن ماجه بلفظ: «إنْ رَسُول الله يل َم نَسْلِيمَة 
وَاحِدَة َْقَاء وَجْهِوه وني إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل 
بن سعار. 1 

وقد قال البخاري: إنه منكر الحديث. 

وقال النسائي: مترولةٌ. 

وعن سلمة بن الأكوع عند ابسن ماجه أيضًا بلفظ: «رَأيت 
رَسُولَ الله ينه صَلّى فَسَلَمَ َر وَاحِدَة» وني إسناده يحيى بن 
راشا البصري. 

قال يحبى: ليس بشيء وقال النسائي: ضعيفٌ وعن أنس عند 
ابن ابي شيبة هان الي سم س ليمة راجدة» وعن الحسن 


مرسلاً «أن الي يكل وأا بكر وَعْمَرَ كَانُوا يُسَلَمُونْ نَسْلِيمَة 
وَاحِدَة» كر ين ابن تبي ؤقال: حدّثنا أبو خالل عن حميدٍ قال: 
كان انس يسلّم واحدةٌ» وحدثنا أبو خالد عن سعيد بن مرزبان 
قال: صلّيت خلف ابن ابي ليلى فسلّم واحدة ثمّ صليت خلف 
علي فسلّم واحدةٌ وذكر مثله عن أبي وائل ويحيى بن وناب 
وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين والقاسم بن محمار 
وعائشة وأنس وأبي العالية وأبي رجاء وابن أبي أوفى وابن عمر 
وسعيد بن جبير وسويد وقيس بسن ابي حازم بأسانيده إليهم» 
وذكر عبد الرّرّاق عن الرّهري قال الترمذي: ورأى قوم من 
أصحاب الي ي والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة» 
قال: وأصح الرّوايات عن التي ب تسليمتان» وعليه أكثر 
الصّحابة والتابعين ومن بعدهم انتهى. 

وقد احتج بهذه الأحاديث المذكورة ههنا من قال بمشروعيّة 
تسليمة واحدقٍ وقد قدّمنا ذكرهم في الباب الأول وقد اشتمل 
حديث عائشة على صفتين من صفات صلاة الوتر» وسيأتي 
الكلام على ذلك في بابه وكذلك يأتي الكلام في صلاة الركعتين 
بعد الوتر. 

اب في کون السّلام فَرِيضَة 

۲ - قال النبي ولللة: «وَتَحْلِيلهَا التسليم»» رَعَنْ زُهَيْرِ بن 
مَُاويّة عن الْحَسن إن الْحر عن الاسم ِن مُحَيِِرَة قال اخ 
عَلقمةيدِي نُحدئِي أن عبد الله ن نموم أحَذ يِه أن 
رول الل يك عد بد بد الله قعل اسهد بي الصّلاق ثم 
ثَالَ: إذا قلت هَذَا وَنَضَيْت هذا فَقَدْ قَمَيْت صلانّكء إن شيئت 
أن تقوم فَقُمْ إن شرفت أن تَفْعْدَ فَائْعُده. رَوَاهُ خمد )۱١۹/۱(‏ 
وَأبو دَاوْد (51) وَالدَارَئْطْنِيَ »)3"61/١(‏ وَقَالَ: الصّحجيح أن 
َوْلهُ: إا قَصَيْت هذاء فَقَدْ قَسَيْت صلائّك مِنْ كلام ابن محرد 
صله شاب عن َي وَجَعلَهُ ِن كلام ابن سَسْعُوٍ وول شلب 
بالصوّاب ممن أذرَجَه وذ التق مَنْ رَوَى تشه ابن ملحو 

الحديث الذي أشار إليه الملصنف بقوله: قال الي يا 
«وتَحْيِلُهَا ا هو من رواية علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وقد تقدّم له لفظه وذكر من خرّجه. والكلام عليه في باب 
افتراض افتتاح الصّلاة بالتكبير» وهو من جملة ما تمك به 
القائلون بوجوب التسليم لأنّ الإضافة في قوله وتحليلها تقنضي 
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الحصرء فكانه قال: جميع تحليلها التسليم: أي انحصر تحليلها في 
التسليم لا ليل نحا غير» وسياتي ذكر القائلين بالوجوب وذكخر 
الجواب عليهم؛ راما حديث ابن مسعود فقال البيهقي في 
الخلافيّات: إنه كالشّاذً من قول عبد اللّه» وإنّما جعله كالشَّادٌ لأ 
أكثر أصحاب الحسن بن الحرٌ لم يذكروا هذه الزّيادة لا من قول 
ابن مسعودٍ مفصولةٌ من الحديث ولا مدرجة في آخره؛ وإنّما رواه 
بهذه الرّيادة عبد الرّحمن بن ثابتم عن الحسن فجعلها من قول ابن 
مسعود وزهير بن معاوية عن الحسن فأدرجها في آخر الحديث في 
قول أكثر الرّواة عنه» ورواها شبابة بن سوّار عنه مفصولة كما 
ذكر الدارقطي. | 

وقد روى البيهقي من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعودٍ ما 
يخالف هذه الريادة بلفظ: «مِفْتَاحٌ الصّلاةٍ ة التكبيرٌ وَانْقِضَاؤُهَا 
النسئليم إذا لم الإمامُ ممم إن شيئْت» قال: : وهذا الأثر صحيمٌ 
عن أبن مسعودٍ وقال ابن حزم: قد صح عن ابن مسعود إيجاب 
السّلام فرضاء وذكر رواية أب ني الأخوض ا 

قال البيهقي: إنّ تعليم النِي يق النَشهّد لابن مسعودٍ كان قبل 
فرض التسليم ثمّ فرض بعد ذلك. 

وقد صرح بأنَ تلك الزيادة المذكورة في حديث الباب مدرجة 
جماعةٍ من الحفاظ منهم الحاكم والبيهقي والخطيب وقال البيهقيّ 
في المعرفة: ذهب الحفاظ إلى أنّ هذا وهم من زهير بن معاوية. 

وقال التووي في الخلاصة: اتفق الحفّاظ على أنّها مدرجة 
انتهى. 

وقد رواه عن الحسن بن الحرٌ حسين الجعفي ومحمد بن 
عجلان ومحمّد بن أبان فاتفقوا على ترك هذه الرّبادة في آخر 
الحديث مع اتفاق كلّ من روى التَشْهّد عن علقمة وعن غيره عن 
ابن مسعود على ذلك. 

والحديث يدل على عدم وجوب السّلام. 
وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والناصرء وروى ذلك الترمذي 


عن أحمد وإسحاق بن راهويه. 

ورواه أيضًا عن بعض أهل العلم. 

قال العراقي: وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
مسعو. 


وذهب إلى الوجوب أكثر العترة والشافعي. 
قال النووي في شرح مسلم: وهو مذهب جمهور العلماء من 


ا ی 
التسلليم“ وهو لا ينتهض للاحتجاج إلا بعد تسليم تأخره عن 
حديث المسيء لما عرّفناك في شرحه من أنه لا يثبت الوجوب إلا 
بما علم تأخره عنه» لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
بالإجماع لا سيّما وقد ثبت في بعض الرّوايات ذا تَعَلت ذلك 
قد نَمَتَْ صلائك» كما قدّمنا ذلك. 

إذا عرفت هذا تبيّن لك أنّ هذا الحديث لا يكون حجّةَ جب 
التسليم ها إلا بعد العلم بتسأخره ويؤيّد القول بعدم الوجوب 
حديث ابن مسعود المذكور في الباب» وحديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله ل «إذًا أخدث الرَجْل وَقَدْ جَلْس في آخبر صلابِه 
قبل أن يُسَلْمْ قد جات صلائ» ا 
وقال: ليس إسناده بذلك القوي» وقد اضطربوا في إسناده وإتىا 
أشار لعدم قوّة إسناده» لأنّ فيه عبد الرّحمن بن زياد بن أنعم 
الأفريقي وقد ضعّفه بعض أهل العلم وقال الدووي في شرح 
المهذب: إنه ضعيف باتفاق الحفاظ, وفيه نظرٌ فإنه قد وتّقه غير 
واحار» منهم زكريا السّاجي وأحمد بن صالح المصري. 

وقال يعقوب بن سفيان: لا باس به وقال يحبى بن معين: ليس 
به باس وأا الادلال لاوخرب يت سمرة بن يدر لتقم 
فهو أيضًا لا ينتهض لذلك إلا بعد تسليم تأخخره لما عرفت» على 
أنه احص من الدّعوى. لأنّ غاية ما فيه أمر المؤْتين بالرّدٌ على 
الأمام والتستليم على بع بحا زين فة كر المفترد 
والإمام» على أن الأمر بالرّدٌ على الإمام صيغته غير صيغة السّلام 
الذي للخروج الذي هو عل التزاع فلا يصلح للتمسّك به على 
الوجوب وأمًا اعتذار صاحب ضوء النهار عن الحديث بهجر 
ظاهره بإسقاط التَحابٌ المذكور فيه فغير صحيحء لأنّ التحاب 
المأمور به هو الموالاة بين المؤمنين وهي واجبة فلم يهجر ظاهره 
وقد احتج المهدي في البحر بقوله تعالى: لوَيُسَلَمُوا نَسْلِيمًا» 
وبقوله تعالی: فْسَلَمُوا4؛ وهو غفلةٌ عن سببهما. 

فإن قال الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب لزمه 
إيجاب السّلام في غير الصّلاة» وقد أجمع الناس على عدم وجوبه. 

فإن قال: الإجماع صارف عن وجوبه خارج الصّلاة قلنا: 
سلمنا فحديث المسيء صارفٌ عن الوجوب في محل التزاع ممع 
عدم العلم بالتأخر. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة 


باب في الدّعَاء وَالذْكْر بَعْدَ الصّلاةٍ 

٠‏ - عن تَوْبَانَ قَالَ: «کان رَسُولُ الله يل إذا اصرف من 
صلاته اسْتَغْفْرَ لاا وَقَالَ: اللّهُمَ أت السّلام وَمنك السلا 
تباركت يَاذًا الْجَلال والإكرام». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البْخَار ې 
(حم: /٩‏ ها؟) (م: 091) (د: 1611) (ت: ۳۰۰) (ن: ۳/ 
(YA i) (A:‏ 

قوله: (إذَا الصَرّف) قال النووي: المراذ بالانصراف السّلام. 

قوله: (اسْتَهْمَرَ نَلانًا) فيه مشروعيّة الاستغفار ثلانًا. 

وقد استشكل استغفاره بل مع أنه مغفورٌ له. 

قال ابن سيد الناس: هو وفاءً حمق العبودية وقيام بوظيفة 
الشكر كما قال: فلا أكون عَبْدَا شَكُور» وليبيّن للمؤمنين ستته 

فعلاً كما ينها قولاً في الدّعاء والضتّراعة ليقتدى به في ذلك قوله: 
(أنت السّلامُ وَمِنكَ السّلام) السّلام الأول من أسماء الله تعالى 
والثاني السّلامة. 

قوله: (تبّاركت) تفاعلت من البركة وهي الكثرة والنماء 
ومعناه: تعاظمت إذ كثرت صفات جلالك وكمالك. 

4 - وَعَنْ عبد الله بن الرْبير أنه كان قول فِي بر كَل 
صلا جين يُسلَم. لا إلة إلا الل وَحْدَه لا شتريك لك له املك 
زله الت وَمْرَعَلى كل قت قوی ولا نول ولا فو إل بالل 
اللي الْمَظِيمء ولا عبد إلا باك له النعْمَة وَلَهُ الْمَممْلُ» له الكنَاءُ 
. الْحَسَن لاإ إلا الله مُخْلِصين لَهُ الدين ولو كر الْكَافْرُون 
َال: «ركان رَسُولُ الله وك بهل بهن دير ك صلا رََاء أحْمَدُ 
(4/ ) رمل (094) وَأبُو دار (16037) وَالنَسَانِي (34/5). 

قوله: (فِي دُبْر كل صَلاةٍ) بضم الدّال على المشهرر في اللّغة 
واللدروف ف الرّواياتت قاله النووي. 

وقال أبو عمر المطرّز في كتاب اليواقيت: ذبر كل شيء بفتح 
الدّال: آخر أوقاته من الصّلاة وغيرهاء قال: هذا هو المعروف في 
اللغة وأمًا الجارحة فبالضم. 

وقال الدّاودي عن ابن الأعرابي: دبر الشّيء بالضم والفتح: 
آخخر أوقاته والصّحيح الغمّمْ كما قال النووي ولم يذكر الجوهري 
وآخرون غيره. 

وني القاموس: الدّبر بضمّتين: نقيض القبل ومن كل شيء 
عقبه وبفتحتين الصّلاة في آخر وقتها قوله: اع بل انه 
ينبغي أن يكون هذا الذكر واليّا للسّلام مقدّمًا على غيره لتقييد 


القول يه بوقت التسليم والحديث يدل على مشروعيّة هذا الذكر 
بعد الصّلاة مرّة واحدة لعدم ما يدل على التكرار. 

٠‏ - عن الْمُغِيرَةَ بن شب «أن النبِيّ يكل کان يفول في دير 
کل صَّلاةٍ مَكَتُوَة: لا لَه إلا الل وَحْدَهُ لا شتربك لَه له ْمل 
َلَُ اْحَمْكُ وهو على كَل شيء قَديرٌ اللَهُم لاما نا أفطيست», . 
ولا معط لما منت ولا بقع ذا الْجَدَ منك الْجدَ؛ مق عَلَيِهِ 
(حم: (A4٤ (t/t‏ )م ۹۳(. 

قوله: في دبر» تقدّم ضبطه وتفسيره. 

قوله: (لَه الْمُلْكْ وله الْحَمْدُ) قال الحافظ في الفتح: زاد 


الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة: ايحي وَيْمِيت وَهُوَ حي لا 


يَمُوت بيده الْخَيْرُ إلى قدير؛ ورواته موثقون وثبت مثله عند 
البزّار من حديث عبد الرّحمن بن عوفو بسنل صحيح لكن في 
القول إذا أصبح وإذا أمسى انتهى. 

قوله: (وَلا يَنْقَمُ ذا الْجَدَ منك الْجَدَ) قد تقدّم ضبط ذلك 
وتفسيره في باب ما يقول في رفعه من الرّكوع والحديث يدل على 
مشروعيّة هذا الذكر بعد الصّلاة» وظاهره أنه يقول ذلك مره 
ووقع عند أحمد والنسائيّ وابن خزية أنه كان يقول الذكر المذكور 
ثلاث مراتر. 

قال الحافظ في الفتح: وقد اشتهر على الألسنة في الذكر 
المذكور زيادةٌ: «وّلا راد لما قَضَيْت» وهو في مسند عبد بسن حيار 
من رواية معمر عن عبد الملك بهذا الإسناد لكن حذف قوله: 
زلا كش لما منت روئ عند ارا امان وا آخر. 

5 - وَعَنْ عبد الله ن عر قَالَ: قال رول الله َك 
«مْصْلئَان لا يُحْصِيهمًا رَجُلَ ملم إلا دحل الْجنة رهما بيز 
َمَنْ يَعْمَلٌ بهما قبل ببح الله في بر كل صلا عشراء وَيُكبرة 
عثرا» ويَحْمَدهُعَرًاه. قال قرات رَسُول الله كه غقدحا بده 
يلك حَسْسُونَ وَمائةَ باللّسّان, ولف وَحَسْسُمِائَةٍ فِي الميزانء 
ذا أزى إلى فرائيه سْبّحْ حي وَكَبْرَ مان مرق فيلك مِانَةٌ 
باللّمَان واف بالميرّان رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وْصّحَّحَهُ التَرْمِذِيَ (حم: 
300 (د: 6 ) (ت: ۰ ) (ن: ۳/ £ ۷) (ه1551). 

الحديث ذكره التّرمِذيّ في الدّعوات وزاد فيه النسائي بعد 
قوله «والْف بالْميزان» قال رَسُولُ الله يك: «فايكم يَمْمَلْ في 
وم وب القن وَحسْسَمائَة سة: قيل يا رول الله و ركف 
لا يُخصببهًا؟ قال: إن الشَيطان باي أحَدَكُمْ وَهْرَ في صلاتِه يفول 
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ذْكْر كذا اکر كذ وَيَأتِيه عند مَنَامِهِ فَينيمُهُ) ». 

قوله: (خصللتان) هما المفسّرتان بقوله في الحديث: هيُسبَحْ 
الله وبقوله: «وإذا رى إلى فراشيه». 

قوله: (يُسَيّمُ الله في دُبر كُلّ صلا عَشْسرًا) اعلم ان 
الأحاديث وردت بأعدادٍ غتلفة في التسبيح والتكبير والتحميد 
وسنشير ههنا إليها أمّا التسبيح فورد كونه عشرًا كما في حديث 
الباب وحديث أنس عند الترمذي والنسائي» وحديث سعد بن 
ای راس عبد انی ول بن الى اف نه ا رام 
مالك الأنصاريّة عند الطبراني» وورد ثلانًا وثلاثين كما في حديث 
ابن عباس عند الترمذي والنسائي وحديث كعب بن عجرة عند 
مسلم والتُرمديّ وای وج ابي عرز عض این 
وحديث أبي الذرداء عند النسائي. 

وورد خْسًا وعشرين كما في حديث زيد بن ثاب عند 
النسائيّ وعبد الله بن عمر عند النسائيّ أيضًا وورد إحدى عشرة 
كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند البرّار. 

وورد ستا كما ني بعض طرق حديث أنس. 

وورد مره كما ني بعض طرق حديث انس أيفمًا عند البڙار. 

وورد سبعين كما في حديث ابي زميل عند الطّراني في 
الكبير» وفي إسناده جهالة. 1 

وورد مائة كما ني بعض طرق حديث أبي هريرة عند النسائيّ 
۰ وفيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباج وهو ضعي ف وأمًا التكبير 
فورد كونه أربعًا وثلاثين كما في حديث ابن عباس عند الترمذي 
والنسائي» وحديث كعب بن عجرة عند مسلم والترمذي 
والنسائي» وأبي الدّرداء عند النسائي كما تقدم في التسبيح» وأبي 
هريرة عند مسلم في بعض الرّوايات» وأبي ذرّ عند ابن ماجه 
وابن عمر عند النسائي» وزيد بن ثابته عند النسائي وعن عبد 
الله بن عمرو عند الترمذي والنسائي. 
1 وورد ثلاثا وثلاثين من حديث أبي هريرة عند الشّيخين وعن 
رجل من الصّحابة عند النسائي في عمل اليوم واللّيلة وورد حمسا 
وعشرين. كما في حديث زيد بن ثابتي وعبد الله بن عمر عند 
من تقدّم في التسبيح حمس وعشرون. 

وورد إحدى عشرة كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند 
البزّار كما تقدّم في التسبيح» وعشرًا كما في حديث الباب وعن 
أنس وسعد بن ابي وقاص وعلي وام مالك عند من تقادّم في 


تسبيح هذا المقدار ومائة كما في حديث من ذكرنا في تسبيح هذا 
المقدار عند من تقدّم. 

وأمّا التحميد فورد كونه ثلانّا وثلائين» وخْسًا وعشرين» 
وإحدى عشرة» وعشرًا ومائة كما في الأحاديث المذكورة في أعداد 
التسبيح وعند من رواها. 

وكلّ ما ورد من هذه الأعداد فحسرٌ إلا آنه ينبغي الأخحذ 
بالرّائد فالرّائد قوله: (قَيِلّكَ حَمْسُون وَمِانَةَ بالسّان) وذلك لأنّ 
بسكل سا هن العتتوات اشن لاني تش رة 
وتكبيرة وبعد جميع الخمس الصّلوات مائة وخمسين؛ وقد صرح 
بهذا النسائيّ في عمل اليوم واللّيلة من حديث سعد بن أبي 
وقاص بلفظ: «ما يَمْنَمُ أحَدْكُمْ أن يُسَبَحَ دُبرَ كل صَلاةٍ عشرا 
وك مس زو مد درت لي عد اد درن 
111177 ال نی خم فر 
(وَأَلْفْ وَحمْسمائة في الْميزان) وذلك لأنّ الحسنة بعشر أمثالحاء 
تحمل دن تيف اا وبين كر متاك الف وة 

قوله: (وَألفْ بالْميزان) لمشل ما تقدّم والحديث يدل على 
مشروعية السبيح والتكبير والتحميد بعد الفراغ من الصّلاة 
المكتوبة وتكريره عشر مرّاسم قال العراقي في شرح الترمذي: كان 
بعض مشايخنا يقول: إن هذه الأعداد الواردة عقب الصّلاة أو 
غيرها من الأذكار الواردة في الصّباح والمساء وغير ذلك إذا ورد 
ها عددٌ حصوص مع ثواب مخصوص فزاد الآتي بها في أعدادها 
عمدًا لا يحصل ذلك الثواب الوارد على الإتيان بالعدد الناقص 
فلعلٌ لتلك الأعداد حكمة وخاصيّة تفوت بمجاوزة تلك الأعداد 
وتعدّيها ولذلك نهى عن الاعتداء في الدّعاء وفيما قاله نظرٌ لأنه 
قد أتى بالمقدار الذي رتب على الإتيان به ذلك الثواب» فلا 
تكون الزّيادة عليه مزيلة له بعد الحصول بذلك العدد الوارد وقد 
ورد في الأحاديث الصّحيحة ما يدل على ذلك ففي الصّحيحين 
من حديث أبي هريرة أنّ رسول الله لل قال: «مَنْ قال لا إلّهَ إلا 
الله وَحْدَهُ لا شتريك لَه لَه املك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شيء 
دير في بوم ماه مرو كانتا له ذل عر رقاب كينت له ما 
حَسْةٍ وَمُحِبَتْ عله ماه عة وكات لَهُ جرزا من الشيْطان يَوْمَهُ 
ذلك حتى يُسِْي وَلَمْ يت أحَد بأفضّل مِمَا جَاء به إلا اح عَمِلَ 
أكَثْرَ مِنْ ذَلِك» الحديث. ْ 

ولمسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يلك: مر“ 
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قال جين يُصْبِحٌ جين يُسْبِي سبحا الله وبحمدو ماقة مَرْوَلَمْ 
أت أحَد يَوْمَ الْقَِامَةِ بِأفْضَل مِمًا جَاءٌ به إلا أحَد قَالَ مِمْلَّ ما قال 
أ راد عليه وقد يقال إن هذا رافح في الذكر الواحد الوارد 
بعدجٍ خصوص وما الأذكار التي يعقب كل عدو منها عددٌ 
عضوصضُ من نوع آضر كالسييح ابید والأكبير عدب 
الصّلوات فقد يقال إن الرّيادة في كلّ عدد زيادة لم يرد بها نص 
يقطع التتابع بينه وبين ما بعده من الأذكار وربّما كان لتلك 
الأعداد المتوالية حكمة خاصةٌ فينبغي أن لا يزاد فيها على العدد 
المشروع قال العراقي: وهذا محتملٌ لا تأباه التصوص الواردة في 
ذلك وني التَعبّد بالألفاظ الواردة في الأذكار والأدعية كقوله كلل 
للبراء: «قُل وَْبيَكَ الذي أَرْسّلت» انتهى. 

وهذا مسل في التمبّد بالألفاظ لان العسدول إلى لفظٍ آخر لا 
يتحقّق معه الامتثال. 

وأمًا الزيادة في العدد فالامتشال متحققٌ لأنّ المأمور به قد 
حصل على الصّفة الي وقع الأمر بها وكون الرّيادة مغيّرة له غير 
معقول. 

وقيل: إن نوى عند الانتهاء إليه امتئال الأمر الوارد ثم أتى 
بالرّيادة فقد حصل الامتثال» وإن زاد بغير نيّةِ لم يعد تمتثلا. 

١‏ - وَعَنْ سف بن أبي وَقَا ص أنه كان يُعَلَم يه هَؤْلاء 
الْكَلِمَات كما يُعَلَمُ الْمُعَلَمُ الْفِلْمَانَ الْكنَابَة وَيَقُول: إن رَسُولَ 
الل اة كان نعود بهن دُبْرَ الصّلاةٌ: الُم إني أَعُودُ بك مِنَ 
اللاو بلك هر ال واف ياك ااا إلى ازن 
الكو راود بك مذ فة الد امود بك سن قات الف 
روا ابكار (۲۸۲۲) وَالتِْذِيَ 7059 حح ٠‏ 

قوله: 7 الْبُْخْل) بضم الباء الموحّدة وإسكان الخاء معجمة 
وبفتحهما ET‏ الباء وإسكان الخاء ضدّ الكرم» ذكر 
معنى ذلك في القاموس» وقد قيده بعضهم في الحديث بملع ما 
يجب إخراجه من المال شرعًا أو عادة» ولا وجه له لأنّ البخل بما 
ليس بواجبٍ من غرائز التقص المضادّة للكمالء فالتعرّذ منها 
حسنٌ بلا شك فالأولى تبقية الحديث على عمومه وترك التعرّض 
لتقييده بما لا دليل عليه قوله: (وَالْجُبْنُ) بضم الجيم وسكون الباء 
وتضم: المهابة للأشياء والتاخر عن فعلهاء وإنما تعوّذ منه و 
لأنه يؤدّي إلى عدم الوفاء بفرض الجهاد والمّدع باحق وإنكار 
امنكر ويجرٌ إلى الإخلال بكثير من الواجبات. 


قوله: (إلَى أرْذَل الْعُمّر) هو البلوغ إلى حدّ في الهرم يعود معه 
علطن ي نت ال ر انهم رف ال ترلة: (مِن 
َة الدَنيّا) هي الاغترار بشهواتها المفضي إلى ترك القيام 
بالواجبات» وقد تقدّم الكلام على ذلك في شرح حديث التعوذ 
من الأربع» لأنّ فتنة الدّنيا هي فتنة احيا. 

قوله: (مِنْ عاب الْقَبْرِ) قد تقدّم شرحه في شرح حديث 
اعرذ من الأربع أيضًا وإنما خص ية هذه المذكورات بالتعوّذ 
منها لأنها من أعظم الأسباب المؤدّية إلى الهلاك باعتبار ما يتسبّب 
عنها من المعاصي المنرعة. 

4 - وَعَنْ ام سَلَمَة أن الي يل كان يفول إذا صّلَى 
الصبْح جين يُسَلْم: «اللْهُمَ إني امالك عِلْمًا نَافِمَاء وَرِرْقًا طا 
َعَمَلاً مبلا رَوَاهُ أَحْمَّدُ (5/ "٠5‏ وَابْنُ مَاجَه (4780). 

الحديث أخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن شبابة عن شعبة عن 
موسى بن أبي عائشة عن مولى لم سلمة عن آم سلمة. 

ورواه ابن ماجه في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة بهذا 
الإسناد ورجاله ثقاتٌ لولا جهالة مولى أمّ سلمةء وإنما قيّد العلم 
بالنافع والرّزق بالطَيّب والعمل بالمتقبّل لأنّ كل علم لا ينفع 
فليس من عمل الآخرة وربما كان من ذرائع الشقاوة ولذا كان 
لني بل يتعوّذ من علم لا ينفع وكل رزق غير طيسو موقم في 
ورطة العقاب وكل عمل غير متقبّل إتعابي للنفس في غير طائل. 

اللّهمّ إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ورزق لا يطيّب وعمل لا 

84 - وَعَنْ أبي أُمَامَةَ قَالَ: «قِيلَ يا رَسُولَ الله أي الدَعَاء 
أسْمع؟ قَال: جرف - اليل الآخيرء ودب الصلوَات الْمَمُوبات». 
رَوَاهُ الترْمِلِرِيّ (0749. 

الحديث حسنه التَرمذيّ وهو من طريق محمّد بن يحبى الثقفي 
الروزي عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن عبد الر من بن 
سابط عن أبي أمامة عنه يك وفيه تصريح بان جوف الليل ودبر 
الصّلوات المكتوبات من أوقات الإجابة وقد أخرج مسلم من 
حديث جابر قال: سمعت رسول الله يق يقول: «إن ِي اللَيِلٍ 
اة لا برها رل شنب بان الله تقال را ين اش الا 
رالآخرة إلا اغطَاء إا ودلِكَ كل ْلَه فيمكن أن يقيّد مطلق 
جوف اللّيل المذكور في حديث الباب بساعةٍ من ساعاته كما في 
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وقد وردت أذكارٌ عقب الصّلوات غير ما ذكره المصتف. منها 
حديث أبي أمامة عند النسائيّ وصحّحه ابن حبّان قال: قال 
رسول الله: «مَنْ قرأ آية الكرسِي دُبْرَ كَل صلا مَكُْوبة لم يَمْنَمْهُ 
مِنْ دول الْجَنْةٍ إلا الْمَوْت؛ وزاد الطبرانيَ وقل هو الله احدّ. 

ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث زيد بن أرقم 
قال: «كَان رَسُولُ الله يي قول دُبْرَ كَل صلاة: الهم رَبَنا ورب 
كل شيء أنا شهيد أنك أنت الربْ وَحْدَكَ لا شريك لك اللَهُمّ 
ْنا ورب كل شيء آنا هيد أن مُحَمَدَا ية عَبدك وَرَسُولَكَ» 
الهم ربا ورب كَل شي أا شتهيد أن الْيباد كلهم إخخوة اللَهُمْ 
رټنا ورب کل شتيء اْعَلنِي مُخْلِا لَك وهلي في كُلَ سَاعَة ِن 
الدَنيًا وَالآخِرَةٍ يَا ذا الجلال والإکرا» اسلْمّعْ وَاسْتَجبْ الله أكبَُ 
الآكبرُ الهم نو رَ السَمَوّاتٍ وَالآرْض الله كبر الآكبر حَسْبِي وعم 
الوكيل الله أكبَرُ الآكْبَر» وفي إسناده داود الطّفاوي» قال ابن 
معين: ليس بشيء وأخرج أبو داود من حديث علي قال: «کاڻ 
رَسُولُ الله يك إذَا سَلَم من الصّلاةَ قَالَ: اللّهُم اغْفِرْ لي ما قَدَمْتُ 
وما أخرت وما أمْرْرْت وما أعْلَنت وما أمْرَفْت وما أت أعَلَم به 
مني أنت الْمُقَدَمُ وَأنْتَ الْمُوْخْرً» وأخرجه الترمذي أيضًا وقال: 

وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي من حديث عقبة بن 
عامر «أمَرَني رَسُول الله ل أن أفْرَا بالْمُعَوَذَاتَ ذُبْرَ كل صلاوه 
قال الترمذي: خلايك ریت ا من حديث البراء أله 
ل كان بول غد الصلا: رب يني عَذَابَك يوم بث عبادك». 

ومنها عند الطبراني في الأوسط بلفظ: «كَانَ رَسُولُ الله ية 
قول بر كل صّلاةٍ: اللَّهُمّ رب جبريل وميكائيل وَإسْرَافِيلَ 
أعذني مِنْ حر الثار عاب القير».  ٠‏ 

ومنها عند امد والطبراني في الكبير بلفظ: «اللَهُّم أصلِح لي 
ويني وَوَسّمْ لي في داري وَبَاركك لي في رزقي» وعند الترمذي: 
انان ريك بال هنا رة وتلا عدن رشن 
وَالْحَمْدُ لِلَهِ رب الْعَالْمِينَ؛ وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة من 
حديث ابي سعياږ وعند الطبراني: «أن النبي يد كان إذا صَلَى 
وفرع من صَلاته يَمْسَحْ بَِِهِ عَلَى رأميه ويَقُولُ: بسم الل اللي 
لا إله إلا هُوَ الرّحْمَنْ الرَحِيم اللَهُمَ أذْهِب عي الهم وَالْحَرْنَ» 
وعند النسائي التهليل مائة مرَةٍ هذه الأذكار وردت في أدبار 
الصّلوات غير مقيّدةٍ ببعضها. 


وورد عقب المغرب والفجر بخصوصهما عند أحمد والنسائي: 
«مَنْ قال قَبْلَ أن يَنصّرف مِنْهُمَا لا لَه إلا الله وَخْدهُ لا شريك 


كيب لَه عر حَسَنَاتٍ وَمُجِي عله عش سات وَكَانْ يَوْمَهُ فِي 
جز من الشَيْطّان» وبعدهما أيضًا «قَبْلَ أن كلب عند أبي داود 
وعقب صلاة الفجر عند الترمذي وقال: حسنٌ صحيح أنّ رسول 
الله 4ل قال: «مَنْ قال في دير صلا الْفَجْرٍ وهو ان رَجَلئِه قبل 
أن يَتَكَلّمْ لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شتريكة ل ل الك وله الْحَمْدُ . 
بي يميت وهو علَى كَل شنيء لير عَطْرَ مرا كنب الله لَه 
در نات وَمَحَا عَنْهُ عَشْرٌ ينات وَرْفْمَ له عر رجاتي 
وكان يَوْمَهُ لِك في حِرز من كَل مرو وَحُرس بن النشيطان 
ولم يلنب ان ركه بي ذلك ابرم إلا الشرلة الله عرز 
وَجَل» وأخرجه أيضًا النسائي وزاد فيه: بيه الْخَبْر» وعقب 
المغرب عند الترمذي وحسنه والنسائي من حديث عمارة بن 
شبيبب قال: «قَالَ رَسُولُ الله بكلِ: «مَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ 
لا شريك له لَه املك وَل الْحَمدُ يحي ويْييت وَهْرَ على كَل 
شيء قدي عر راتو على اثر امغر بعت الله له ملاب 
حَسَنَاتٍ وَمَحا عَنْهُ عَشرَ ينات مُوبقاتي وکانت لَهُ ب ذل عَظر 
تبات مُؤْينَاته» وفي إسناده رشدين بن سعد وفيه مقال. ٠‏ 
باب الانجراف بَعْدَ السّلام وَقَدْرُ الث بَنَهُما 
اال العامة 

٠‏ - عن عائشة قَالَت: «كان رَسُولْ الله 5 إذا لم لم 
يعد إلا مِقْدَارَ ما يَقْول: اللْهُمَ أنت السلا ونك السلا 
تباركُت یا دا الجلال وَالإِكرَام». روه أَحْمَدُ (1780/5) وَملْلِمْ 
(2091) وَالتَرْمِلِيَ (۲۹۸) وَابْنْ مَاجۀ .)4۲٤(‏ 

الحديث قد تقدّم شرح ألفاظه في الباب الأول وساقه المصنف 
ههنا للاستدلال به على مشروعيّة قيام الإمام من موضعه الذي 
صلَّى فيه بعد سلامه وقد ذهب بعض المالكيّة إلى كراهة المقام 
للإمام في مكان صلاته بعد السّلام. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الررّاق من حديث انس قال: 
«صَلَيْت وَرَاءَ الي ب كان سَاعَةَ يُسَلَمْ يَقُومٌ»؛ ثم صليت وراء 
أبي بكر فكان إذا سلّم ولب فكانما يقوم عن رضفةٍ ويؤيّده أيضًا 
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ما سياتي في باب لبث الإمام اله كان يَمْكْتْ يك في مَكَانِه بيا 
قبل أن يفوم لكي يَنْصَرِف النْسَا» فإنه يشعر بان الإسراع بالقيام 
هو الأصل والمشروع. 

وقد عورض هذا بما تقدّم من الأحاديث الدّالة على 
استجباب الذكر بعد الصّلاة وأنت خبيرٌ بآنه لا ملازمة بين 
مشروعيّة الذكر بعد الصّلاة والقعود في المكان الذي صلَّى المصلّي 
تلك الصّلاة فيه» لأنّ الامتشال يحصل بفعله بعدها سواءً كان 
ماشيًا أو قاعدًا في محل آخر» نحم ما ورد مقيّدًا نحو قوله: (وَهُوٌَ 
ان رَجْلَيْو) وقوله: (قَبْلَ أن يَنصّرف) كان معارضًا. 

ويمكن الجمع يبحمل مشروعيّة الإسراع على الغالب كما يشعر 
به لفظ كان» أو على ما عدا ما ورد مقيّدًا بذلك من الصّلوات أو 
على أنّ اللبث مقدار الإتيان بالذكر المقيّد لا بساني الإسراع فإِنٌ 
اللبث مقدار ما ينصرف النساء ربّما اتسع لأكثر من ذلك. 

١‏ - وَعَنْ سّمُرَةَ قَالَ: «كَان النبي يكل إذا صلّى صلاة بل 
عَلينا بو جهه» رَوَاهُ البُخَارِيّ ٠.۸ ٤٥(‏ 

5ه طن ا «كُنا إِذًا صلَيْنا حل 
رول الله لا احا أن نَكُون عن يمرن مل عَلَينَا برجهده. 
روا مُْلِمٌ (7:9) وَأبُو دَاوْد (516). : 000 

الحديث الأول ذكره البخاري في الصّلاة بهذا اللفظ وذكره في 
الجنائز مطوّلًء وهو يدل على مشروعيّة استقبال الإمام للمؤمّين 
بعد الفراغ من الصلاة والمواظبة على ذلك لما يشعر به لفظ كان 
كما تقرّر في الأصول. 

قال النووي: المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من 
الأصولبِينَ أنّ لفظة كان لا يلزمها الدوام ولا التكرار وإنما هي 
فعلٌ ماض تدلٌ على وقوعه مره انتهى. 

قيل: والحكمة في استقبال المؤئّين أن يعلّمهم ما يحتاجون إليه 
وعلى هذا بخص بمن كان ني مثل حاله إلا من الصّلاحيّة للتعليم 
والموعظة وقيل: الحكمة أن يعرف الدّاخل انقضاء الصّلاة إذ لو 
استمرٌ الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهّد مثلاً وقال الرّين بن 
المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو احق الإمامة فإذا انقضت 
الصّلاة زال الستّبب واستقبالهم حينثلر يرفع الخيلاء والترفع على 
المامومين» والحديث الثاني يدل على أن الني با كان يقبل على 
من في جهة الميمنة. 

ويمكن الجمع بين الحديثين باه كان تارة يستقبل جميع المؤتمين» 


وتارة يستقبل آهل الميمنة» أو يجعل حديث البراء مسرا لحديث 
سمرة فيكون المراد بقوله: «أفْبّلَ عَلَيْنَاه أي على بعضناء أو أنه 
كان يصلّي في الميمنة فقال ذلك باعتبار من يصلي في جهة اليمين» 
وفي الباب عن زيد بن خالد الجهنيّ قال: «صلَى لَنا 4 صّلاة 
قْبْلَ عَلّى الناس» الحديث أخرجه البخاري والمراد بقوله: 
«الْمَرّف» أي من صلاته أو مكانه كذا قال الحافظ وهو على 
التفسير الأوّل من أحاديث الباب وكذا ذكره البخاري في باب 
يستقبل الإمام الناس إذا سلّم. 

ومن أحاديث الباب ما أخرجه البخاري عن أنس قال: «أخخرٌ 
رسو الله ب الصّلاةذات لب إلى متطر اليل م سرج علا 

۴ ارعن يريد بن اشرو قان جنا مم رول الك 
كه حَجَة اوداع َال: َصَلَى ہنا صَلاةً البح نم انحرف جَالِسًا 
سبل الاس بوَجْههِ وَذَكَرَ قصة الرَجَْيْن ادبن لم يُصِلْيا قَال: 
ونْهَض الئاس إلى رَسُول الل 6 وَنْهَغلت مَعَهُم وأنا يَوْمَيْل 
شب الرّجال َأَجْلَده قَالَ: قَمَاز لت أَرْحَمْ الناس حَتَى وَصلْتَ 
إلى سول الله بلا قات بيد فَرَضَمْتهَا إِمَا على وجهي أن 
صذري ال فما وُجَدت شين أطْيّب ولا برد مِنْ يَدٍ رَسُول الله 
ل قال َه يَوْمَيلٍ في مسجد الْخَلْفه. رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ 131) 
َنِي روَايَة لَه أِضًا أنه صَلى الصبح مَمَ النبي يكل َذَكرَ الحلِيث 
قال: َم تار الاس عدون بيده حون بها وجُوهَهُم قال: 
وَأطيّب ريخا مِنَ الْمِْك». 

ادبت ار ايسا ابر اود رالا وار مي وا 
حسسٌ صحيح لكن بلفظ: «شتهذت مع الي 8 حَجَتَهُ نصلَيِت 
مَعَهُ الصبِحَ في جد اليف فَلَمَا قَضَى صلاته وَانْحَرّف». ثم 
ذكروا قصّة الرجِلِين وفي إسناده جابر بن يزيد بن الأسود 
السّوائي عن أبيه روى عنه يعلى بن عطاء. 

قال ابن المديني: لم يرو عنه غيره وقد ونّقه النسائيّ قوله: 
(فَاسَْقْبَلَ اناس بوَجهه) فيه دليلٌ على مشروعيّة ذلك وقد تقلم 
الكلام ا 

قوله: (وَذَكَرَ قِصّة الرَجُلّئِن اللّدَئْن لَم يُصِلَيَا) لفظها عند 
الرمذي وأبي داود والتسائي: «قلَمَا قى يك صلائة وَالْحَرَفَ 
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إا هو بِرَجْلَيْنٍ في أخرى القَوْم لم يُصِليَا معَهُ َقَالَ: عَلَي بهمًا 
فجيءَ بهمًا ترْعٌدُ فَرَائْصُهُمَا فقَال: ما مَنَعَكُمَا أن تُصِلْيا مَعَنَا مالا 
يا رسو الله: إا كتا ينا في رحَالًاقَاَ: فلا تَفْمَلا إذا صما 
في رخالكما م اشنا نجه جماعة فليا عم فَِنهَا لما 
نافِلّة؛ وسياتي الكلام على ذلك في أبواب الجماعة قوله: 
(وَأجْلَدَهُ) جعل ضمير الجماعة مفردًا لغة قليلة ومنه هو أحسن 
الفتيان وأجمله. 

ومنه أيضًا قول الشاعر: 
إن الأمور إذا الأحداث دبّرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللاً 

قوله: (فْوَضَعْتهًا إمّا عْلَى وَجْهِي أو صّذري) فيه مشروعيّة 
البرك بملامسة أهل الفضل لتقرير النىّ كي له على ذلك. 

وكذلك قوله: لم تار الناس يَأَحْذُونُ بي يَمْسَحُونْ بها 

4 - وَعَن أبي جُحَيْفَةَ فَالَ: « حرج رَسُول الله ي 
الْهَاجرةٍ إلى البَطحاء فُتَوَضَاء م صلَى الظهر رَكْعَئئِنِء وَالْمَصْرٌ 
رين وبين يديه رة تمر ِن وَرَائِهَا الْمَرَْ وَقَام اناس 
ترا يَأحْدُون بدي يحون بها وُجُوهَهُم قَالَ: فاخت بيده 
فَرَضَعْتها عَلَى وَجهي» فَإِذا هي أبْرَدُ ِن الثلج وَأطْيّب رَائْحَة مِن 
الْمِسْك» رَوَاهُ أَحْمَدُ (؛/9١")‏ والبُخاري (0007). 

الحديث أخرجه البخاري مطولاً وختصرًا في مواضع من كتابه 
٠‏ ذكره في الطهارة وني باب الصّلاة في الوب الأحمر ني أوائل كتاب 
الصّلاة وفي الأذان وني أبواب السّترة في موضعين وفي صفة الي 
ل في موضعين. وفي اللباس في موضعين. 

قوله: (إلى الْبَطْحَاء) يعني بطحاء مكة وهو موضمٌ خارج مكة 
وهو الذي يقال له: الأبطح وقوله: با هاجرة يستفاد منه آنه جمع 
جمع تقديم ويحتمل أن يكون قوله: والعصر ركعتين أي بعد 
دخول وقتها. 

قوله: (عَنْرْة) هي الحربة القصيرة. 

قوله: (ثَمُرَ مِنْ وَرَاءَهَا الْمَرْأَةُ) فيه متمسّكُ لمن قال: إنّ المرأة 
لا تقطع الصّلاة وسياتي الكلام على ذلك قوله: (فَيَسْسَحُونْ بها 
وجْرهَهُم) فيه مشروعية التبرّك كما تقدّم والحديث لا يطابق 
الترجمة التي ذكرها المصنفء لأنّ قيام الناس إليه لا يستلزم أنه 
باق في المكان الذي صلى فيه فضلا عن استقباله للمصلين. 


باب جَوَاز الانْصرَاف عن الْيّمِين وَالشَّمّال 

٥‏ - عن ابن صَنْعُودٍ قَالَ: لا يَجْعَلَنَ دكم لِلشَيْطان شيا 
َأَيْت رَسُولَ الله ية كيرا صرف عن يسارو - وَفِي لَفْظ: 
أك الصاف قن يارب رو الجتاعة إلا التزيارئ لح: 
۱ ) (خ: (AoY‏ ):۷۰۷( (د: )۱١ ٤۲‏ (ن: ۳/ ۸۱) (م: 
3١١.)‏ - وَعَنْ أنس قال: «أكْثْرُ ما رابت رَسُول الله كه 
يُنَصَرفُ عر بَمِينهِ» و وَالنسَائِي (۳/ .)۸١‏ 

ادح وو قسن مسق OA‏ فرق الل 
کا يو مرف عن جا عا على به زقلى اليه 
رَوَاهُ أبُو داد 7 4 وان مَاجَه (4۲۹) وَالتَرْمِِيَ »)۳١١(‏ 
وَقَالَ: صح الآمرَان عن النبي کا 

الحديث الثالث حسّنه الترمذي وصحّحه ابن عبد الب في 
الاستيعاب وذكره عبد الباقي بن قانع في معجمه من طرق 
متعدّدةٍ وني إسناده قبيصة بن هلب وقد رماه بعضهم بالجهالة 
ولكنه وثقه العجليّ وابن حبّان ومن عرف حجّةٌ على من لم 
يعرف.وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه بلفظ: 
«رَأَيْت رَسُول الله يك ينفيل عن يمين وَعَنْ يسار في الصّلا 
قوله في الْحَدِيثٍ الأوّل: (شَيًْا مِنْ صلاتِهِ) في رواية مسلم «جُْءًا 

قوله: (يَرَى) بفتح أوله: أي يعتقد ويجوز الضّم أي يظن. 

قوله: (إنّْ حقا عَلَيْهِ) هو بيانٌ للجعل في قوله ليجعلن. 

قوله: (الأ ينْصّرف) أي يرى أنّ عدم الانصراف حقّ عليه. 

وظاهر قوله في حديث ابن مسعودٍ كر الْصرافه عن يساروا. 

وقوله في حديث أنس: «أكثر ما رات رَسُولَ الله وَل 
صرف ع يِه لا منافاة؛ لان كل واحا منهما قد استعمل 
فيه صيغة أفعل التّفضيل. 

قال التووي: ويجمع بينهما بأنه يا كان يفعل تارة هذا وتارة 
هذاء فاخير كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر وإنما كره ابسن مسعودٍ 
أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين. 

قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما بوجو آخر وهو أن يحمل 
حديث ابن مسعودٍ على حالة الصّلاة في المسجد, لأنّ حجرة الي 
َة كانت من جهة يساره وحمل حديث أنس على ما سوى ذلك 


كحال السّفر» ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعوو وأنس رجّح ابسن 
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مسعود؛ لأنه أعلم وأسنّ واجلّ وأكثر ملازمة للني کف وأقرب 
إلى مواقفه في الصّلاة من أنس ويأنٌ في إسناد حديث انس من 
تكلم وهر ا ونا جلت ارو سيو تنو عليه ا 
رواية ابن مسعودٍ توافق ظاهر ا حال» لأنّ حجرة الني بل كانت 
على جهة يساره كما تقدم. 

قال: ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بو جه آخر وهو 
أنّ من قال: كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئنه في حالة 
الصلاة ومن قال: كان أكثر انصرافه عن بمينه نظر إلى هيثته في 
حال استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة» فعلى هذا لا يختص 
الانصراف بجهةٍ معينةٍ» ومن ثم قال العلماء: يستحب الانصراف 
إلى جهة حاجته لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقّه فاليمين 
أفضل لعموم الأحاديث المصرّحة بفضل التيامن قال ابن المنير: 
فيه أنْ المندوبات قد تنقلب مكروهاتو إذا رفعت عن رتبتهاء لأنّ 
التيامن مستحب في كل شيء ولكن لما خشي ابن مسعوو أن 
يعتقدوا وجوبه» أشار إلى كراهته. 

کا ی و ا ر 
أهل العلم قال: ويروى عن علي أنه قال: إن كانت حاجته عن 
يميله أخذ عن يمينه» وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. 

باب لث الإمام بالرّجَال ليلا ليرج مَنْ صَلّى 

مَعَه ِن النساء 

۸ - عن ام سَلَمة قَالَت: «كان رَسُول الله َل إذا سَلَمْ 
أن يوم قَالّت: فى وَآللَهُ ألم أن بك كان لكي يضرف 
النْسَاءٌ قبل أن بُذرکهن الرَجَالُ رَوَاهُ خمد (195/5) واتشارئ 
رم 0 ۰ 

الحديث فيه أنه يستحبّ للإمام مراعاة أحوال المأمومين 
والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى امحظور واجتناب مواقع 
التهم وكراهة مخالطة الرّجال والنساء في الطرقات فضلاً عن 
البيرت ومقتضى التّعليل المذكور أنّ المأمومين إذا كانوا رجالاً 
فقط لا يستحب هذا المكث وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة: 
أنه لِ: «كان إذا سَلّمْ لا يَفْمْدُ إلا فَدْرَ ما يَقُولْ: اللَهُمْ أت 
السّلام» الحديث المتقدّمء وقد تقدّم الكلام في ذلك» وفي الحديث 
أنه لا باس بحضور النساء الجماعة في المسجد. 

قوله: (قَنْرَى) بضم الثون: أي نظن. 


باب جواز عَقَدٍ التستبيح بِالْيّدِ وَعَدَوِ بالنوى وَنَحْوِهِ 

4 - وَعَنْ يُسَيْرَةَ وكَانَت من الْمُهَاجِرَات قالّت: قال نا 
رول الله ة: َلك بالتهليل والتسنبيح والتفلديس ولا تعفن 
سين الرّحْمَّةَ وَاعْقِدْنٌ بالآتامل فَإِنْهُنَ مَسْئُولات مستنطقًات». 
رَوَاهُ أَحْمّدُ /٩(‏ ۳۷۱) اي (oA)‏ وَأَبْو دَاوْد .)١1601(‏ 

١‏ - وَعَنْ سعد بْنِ أبي وَقَاص آنه دحل مَع رَسُول الله 
كله على امْرَةٍ وبين يدها نوی أو حصى سبح بو فقال: أخبرك 
ہما هو أيه لك بن هذا أو أنغمل"؟ نان الله دة ما عي 
في السَمّاء» وَسْبْحَانْ الله عَدَدَ مَا حَلّقَ في الأَرْض» وَسْبْحَانْ الله 
عَدَدَ ما بين ذلك وَسْبْحَان الله عَدَدَ ما هُوَ خَالِق وَأَللَهُ أك مِثْل 
ذلك وَالْحَمْدُ لله مِئْلَ ذلك ولا إِلَهَ إلا الله مِْلَ ذلك ولا حول 
ولا قُوَة إلا بألله مِثْلَ ذلك». روَاهُ أو ذَاوْد )16٠١(‏ والتريي 
(مكه"؟). ْ 

١‏ - وَعَنْ صفِيّةَ قَالَت: «دخل عَلَيّ رَسُولُ الله 8 وسن 
يدي أْبَعَةُ آلاف واو سبح بهَاء فَقَالَ: لَقَد سبحت بهذا ا ألا 
اعلْمك باقر ِمَا سبحت به؟ فَقَالتَ علبي فَقَال: فُولِي: 
سبحا الله علد د خلقه». راه التَرْمِِيّ (04(. 

اما الحديث الأول فأخرجه أيضًا الحاكم وقال الترمذي: 
غریب لا نعرفه إلا من حديث هانئ بن عثمان» وقد صحح 
السّيوطيّ إسناد هذا الحديث. 

وأمًا الحديث الثاني فأخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه وابن 
حبّان والحاكم» وصحّحه وحسنه الترمذي. 

وأمًا الحديث الثالث فأخرجه أيضًا الحاكم وصمّحه الستيوطي 
والحديث الأوّل يدل على مشروعيّة عقد الأنامل بالتسبيح. 

وقد أخرج ابو داود والترمذي وحسّنه والنسائيّ والحاكم 
وصحّحه عن ابن عمرو أنه قال: «رَأيت رَسُول الله ية يَعْقِدُ 
التسنبيح» زاد في رواية لأبي داود وغيره «بیمیه وقد علل رسول 
الله كيه ذلك في حديث الباب بان الأنامل مسئولات مستنطقات» 
يعني أنْهِنّ يشهدن بذلك فكان عقدهنٌ بالتسبيح من هذه الحيثية 
أولى من السّبحة والحصى والحديثان الآخران يدلان على جواز 
عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسسّبحة لعدم الفارق لتقريره 
ل للمرأتين على ذلك. 

وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا يناني الجواز. 

وقد وردت بذلك آثارٌ ففي جزء هلال الحفار من طريق 
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معتمر بن سليمان عن أبي صفيّة مولى الي ل أنّه كان يوضع له 
نطمٌ ويجاء بزنبيل فيه حصّى فيسبّح به إلى نصف النهار ثم يرفع 
فإذا صلّى أتى به فيسبّح حتّى يمسي وأخرجه الإمام أحمد في 
الرّهد قال: حدّثنا عفان حدّثنا عبد الواحد بن زياد عن يونس بن 
عبار عن أمّه قالت: رايت أبا صفيّة رجلاً من أصحاب الي بإ 
وكان خازنا قالت: فكان يسبّح بالحصى. 1 

وأخرج ابن سعد عن حكيم الدّيلمي أنّ سعد بن ابي وقّاص 
کان يسبّح بالحصى وقال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا عبد اله 
بن موسى أخبرنا إسرائيل عن جابر عن امرأةٍ خدمته عن فاطمة 
بنك اسمن بن عط بن ابر طالب آنا انت فشي مب موو 
فيه. 

وأخرج عبد الله بن الإمام احمد في زوائد الرّهد عن ابي 
هريرة أنه كان له خيط فيه ألفا عقدةٍ فلا ينام حتى يسبح. 

وأخرج أحمد في الزّهد عن القاسم بن عبد الرّحمن قال: كان 
لأبي الدّرداء نرّى من العجوة في كيس فكان إذا صلّى الغداة 
أخرجها واحدة واحدة يسبّح بهن حتى ينفذهن. 

وأخرج ابن سعد عن أبي هريرة أنه كان يسبّح بالنوى 
ا مجموع. 

وأخرج الدّيلمي ني مسند الفردوس من طريق زينب بنت 
سليمان بن علي عن ام الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جدّها 
ش عن غل رضي هره عرفو عا ويسم املك التتشفه وقد مساق 
السيوطي آنارًا في الجزء الذي سمّاه «الْمِنْحَةٌ فِي السَّبْحَةِ وهو 
من جملة كتابه ا مجموع في الفتاوى وقمال في آخره: ولم ينقل عن 
احا من السّلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسّبحة 
بل كان أكثرهم يعدّونه بها ولا يرون ذلك مكروها انتهى. 

وني الحديثين الآخرين فائدة جليلة وهي أنّ الذكر يتضاعف 
ويتعدّد بعدد ما أحال الذاكر على عدده وإن لم يتكرّر الذكر في 
. نفسه فيحصل مثلاً على مقتضى هذين الحديشين لمن قال مرّةٌ 
واحدة سبحان الله عدد كل شيء من التسبيح ما لا يحصل لمن 
كرّر التسبيح ليالي وآیامًا بدون الإحالة على عددٍ وهذا تا يشكل 
على القائلين أن الثواب على قدر المشقة المنكرين للتفضيل الثابت 
بصرائح الأدلة. 

وقد أجابوا عن هذين الحديثين وما شابههما من نحو قوله 
:دمن فَطَرَ صائِمًا کان لَه مل أجْروء وَمَنْ عَرَى مُصِابًا کان لَه 


مل أجرو» بأجوبةٍ متعسّفة متكلفة. 
واب ما يُبْطِلٌ الصّلاة وما يُكْرَهُ وَيْبَاحْ فِيهًا 
بَابْ النهي عن اكلام في الصّلاةٍ 

7 - عن زي بْن ارقم قَالَ: ١كنا‏ تكلم في الصّلاة يكلم 
الرَجُلُ منا صَاحِبَهُ وُر إلى جنبه فِي الصّلاة حَتى نَرَلت: 
لوَقُومُوا لله قَانتِين4. ارتا بالستكوته وَنْهِيَا عن اكلام رَوَاه 
الْجَمَاعَة إلا ابن مَاجَد وَلِلتَرْمِدِيَ فيه: كنا نكلم حف رَسُول 
الله ي في الصّلاةٍ (حم: /٤‏ ۳۹۸) (خ: 584 1) (م: 0۳۹( (د: 
4 ) (ت: ١٠5‏ :) (ن: ۳/ ۱۸). 

الحديث قال الترمذي: حسنٌ صحيح وفي الباب عن جابر بن 
عبد الله عند الشيخين» وعن عمار عند الطبراني» وعن أبي أمامة 
دا رار الغا رهن ای سعد عند ار وو اوا 
الحكم وابن مسعودٍ وسياتيان والحديث يدل على تحريم الكلام في 
الصّلاة لا خلاف بين أهل العلم أنّ من تكلم في صلاته عامدًا 
عاا فسدت صلاته قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ من 
تكلّم في صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح صلاته أنّ صلاته 
فاسدة واختلفوا في كلام السّاهي والجاهل. 

وقد حكى الترمذي عن أكثر أهل العلم أنهم سوّوا بين كلام 
الناسي والعامد والجاهل» وإليه ذهب الثوري وابن المبارك حكى 
ذلك الترمذي عنهما وبه قال النخعيّ وحمّاد بن ابي سليمان وأبو 
حنيفة» وهو إحدى الرٌواينين عن قتادة وإليه ذهيت المادوية 
وذهب قوم إلى الفرق بين كلام الناسي والجاهل وبين كلام العامد 
وقد حكى ذلك ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله 
بن البير ومن التابعين عن عروة بن الرّبير وعطاء بن أبي رباج 
والحسن البصري وقتادة في إحدى الرّوايتين عنه وحكاه الحازمي 
عن عمرو بن دينار. 

ومن قال به مالك والثتافميٌ واد ابو شور وابن المنذره 
وحكاه الحازمي عن نفر من أهل الكوفة وعن أكثر أهل الحجاز 
وأكثر أهل الشام وعن سفيان الثوري وهو إحدى الرّوايتين عنه. 

وحكاه النووي في شرح مسلم عن الجمهور استدل الأوّلمون 
بحديث الباب وسائر الأحاديث المصرّحة بالنهي عن التكلم في 
الصّلاة وظاهرها عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل. 
واحتح الآخرون لعدم فساد صلاة الناسي أن الي ول تكلم في 
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حال السّهو وبنى عليه كما في حديث ذي اليدين» وبما روى 
الطّبرانيّ في الأوسط من حديث أبي هريرة «أن الي ڳلا تكلم 
في الصّلاةٍ ناميا فى عَلّى ما صَلّى». 

وبحديث درف عن أُمَتِي الْحَطأ وَالْسْبَانُ» الذي أخرجه ابن 
ماجه وابن حبان والدارقطي والطبراني والبيهقي والحناكم بنحو 
هذا اللفظ واحتجّوا لعدم فساد صلاة الجاهل بحديث معاوية بن 
الحكم الذي سياتي؛ فإنه يك لم يأمره بالإعادة. 

وأجيب عن ذلك بأنّ عدم حكاية الأمر بالإعادة لا يستلزم 
العدم» وغايته أنه لم ينقل إلينا فيرجع إلى غيره من الأدلّةء كذا 

ويجاب أيضًا عن الاستدلال بحديث «رُفِمْ عَن أُمّبِي الْخَطّأ 
وَالنْسْيّانُ» أن المراد رفع الإثم لا الحكم فإنٌّ الله أوجب في قتل 
الخطأ الكفارة على أنّ الحديث غا لا ينتهض للاحتجاج به. 

وقد استوفى الحافظ الكلام عليه في باب شروط المّلاة من 
التلخيص. 

ويجاب عن الاحتجاج بحديث ذي اليدين بان كلامه ية وقع 
وهو غير متصل» وبناؤه على ما قد فعل قبل الكلام لا يستلزم أن 
يكون ما وقع قبله منها. 

قوله: (فِي الْحَدِيِ حى نَرَلْتَ: 9وَقُومُوا لِلّهِ فَائتِينَ4)؛ فيه 
إطلاق القنوت على السّكوت. 

قال زين الین في شرح الترمذي: وذكر ابن العربي أنّ له 
عشرة معان» قال: وقد نظمتها في بيتين بقولي: 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على عشر معان مرضيه 
دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبوديية 


سكوت صلاةٍ والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرّابح الفيّه 


قوله: (رنهينا عن الْكَلام) هذه الرّيادة ليست للجماعة كما 
يشعر به كلام المصتف وإنما زادها مسلمٌ وأبو داود. 

وقد استدل بزيادتها على مسالةٍ أصوليَةٍ قال ابن العربي: 
قوله: أمرنا بالسّكوت ونهينا عن الكلام يعطي بظاهره أنّ الأمر 
بالشّيء ليس نهيًا عن ضده والكلام على ذلك مبسوط في 
الأصول. 

قال المصئف رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وهذا يدل على 
أن تحريم الكلام كان بالمديئة بعد الهمجرةء لأنّ زيدًا مدني» وقد 


أخبر أنهم كانوا يتكلّمون خلف الرّسول يل في الصّلاة إلى أن 
نهواء انتهى. 

ويؤيّد ذلك أيضًا اتفاق المفسّرين على أنّ قوله تعالى: 
لارَقُومُوا لِلَهِ قاين نزلت بالمدينة ولكنه يشكل على ذلك 
حديث ابن مسعود الآتي بعد هذاء فإنّ فيه أنه ل رجع من عند 
النجاشيّ كان تحريم الكلام» وكان رجوعه من الحبشة من عند 
النجاشي بمكة قبل الهجرة. 

وقد أجاب عن ذلك ابن حبّان في صحيحه فقال: توهّم من لم 
يطلب العلم من مظانه أنّ نسخ الكلام في الصّلاة كان بالمدينة 
قال: وليس مما يذهب إليه الوهم فيه في شيء منه وذلك لأنّ زيد 
بن أرق كان من لسار من ان او ا وسا ا 
قبل هجرة المصطفى بل وكانوا يصلّون بالمدينة كما يصلّي 
المسلمون بمكة في إباحة الكلام في الصّلاة هم فلمًا نسخ ذلك 
بمكة نسخ كذلك بالمدينة فحكى زي ما كانوا عليه لا أن زيدًا 
حكى مالم يشهده في الصّلاة» وهذا الجواب يردّه قول زيار 
المتقدم: «کنا تكلم لف رَسُول الله يه . 

وأيضا قد ذكر ابن حبّان نفسه أن نسخ الكلام في الصّلاة كان 
عند رجوع ابن مسعودٍ من أرض الحبشة قبل الهجرة بثلاث سنين 
وإذا كان كذلك فلم يكن الأنصار حينئظٍ قد صلّوا ولا اسلمواء 
فإِنٌ إسلام من أسلم منهم كان حين أتى الثفر الستة من الخزرج 
عند العقبة فدعاهم إلى الله فآمنوا ثم جاء في الموسم الثاني منهم 
اثنا عشر رجلاً فبايعوه وهي بيعة العقبة الأولى ثم جماءوا في 
الموسم الثّالث فبايعوه بيعة العقبة الثانية ثم هاجر إليهم في شهر 
رخ الأول فكان الاه قبل المجرة تين ولان اير 
وأجاب العراقي عن ذلك الإشكال بأنّ الرّواية الصّحيحة المتفق 
عليها في حديث ابن مسعودٍ هي أن الي ككل أجابه بقوله: «إنّ 
في الصّلاةَ لَشُفْلاُه فيحتمل أنه يل راى ذلك منه اجتهادًا قبل 
نزول الآية. 

قال: وأمًا الرّواية التي فيها: «إن الله َدْ أخدث من أنرهِ ألا 
نكلم في الصّلاة؛ فلا تقاوم الرّواية الأولى للاختلاف في راويها 
وعلى تقدير ثبوتها فلعلّه أوحي إليه ذلك بوحي غير القرآن. 

وفيه أن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض لأنّ رواية «ألا 
تتكَلَمُواه زيادة ثابتة من وجه معتبر كما سياتي فقبوها متعيّن. 

وأمًا الاعتذار بأنها برض ر ران فذلك غير نافع لأنّ 
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النزاع ني كون التحريم للكلام في مكة أو في المدينة لا في 
خصوص أنه بالقرآن ومن جملة ما أجيب به عن ذلك الإشكال أنّ 
زيد بن أرقم من لم يبلغه تحريم الكلام في الصّلاة إلا حين نزول 
ش الآية ويرد قوله في حديث الباب: «يْكَلْمُ الرَجُلُ ما صَاحِبة» وأنّ 
ذلك كان خلف رسول الله يل ومن المعلوم أنّ تكليم بعضهم 
بعضًا في الصّلاة لا يخفى عليه لأنه يراهم من خلفه كما صح عنه. 
ومن الأجوبة أن يكون الكلام نسخ بمكة ثم أبيح ثمّ نسخت 
الإباحة بالمدينة. 

ومنها مل حديث ابن مسعودٍ على تحريم الكلام لغير 
مصلحة الصّلاة وحديث زي على تحريم سائر الكلام. 

ومنها ترجيح حديث ابن مسعود والمصير إليه» لأنه حكى فيه 
حديث الني وك قال ذلك ابسن سريج والقاضي وابو الطَّييب. 
ومنها أن زيد , بن أرقم أراد بِقَولِ: «كنا نَكَلّمُ في الصّلاو» الحكاية 
عمّن كان يفعل ذلك في مكة كما يقول القائل: فعلنا كذا وهو 
يريد بعض قومه» ذكر معنى ذلك ابن حبان وهو بعيدٌ. 

7 - عن ابْنِ منود قَال: «كُنا لم على الي يك وُو 


في الصّلاة فَيرْدَ عَلَيْنا فَلَمَا رَجَعْنَا مِنْ عند النجَاشِي سَلَمْنا عَلَيِن. 


َم يرد عَلَين. فَفْلْنَا: يا رَسُولَ الله كنا نُسَلَمُ عَلَيِك فِي الصّلاةٍ 
ترد علَيْنَا؟ فقَال: إن في الصّلاةٍ لشغلاً». ممق عَلَبْهِ (حم: 
SE N‏ 
النبي وَل إذ كنا بمكة قبل أن نا ِي أرْض الْحَبَشْةٍ فَلَمَا قَدِمْنَا مِنْ 
أ الْحبدة أنه فس عليه لم رة أعتذني ما قرب ونا 
بَعْدَ تى قَضَوًا الصّلاة فاته فَقَالَ: إن الله خث من أمْرٍِ ما 
يْشَاءُ ونه قَدْ أحْدَث يِن أمْرو ألا نتَكَلّم في الصّلاق». رَوَاهُ امد 
1/0( وَالنْسَائي 04/۳ 

الرّواية الثانية أخرجها أيضًا أبو داود وابن حبّان في صحيحه. 
قرلا افلم بر هو یرد على سن قال واو رد الكلام في 
الصّلاة لفظا وهم أبو هريرة وجابرٌ والحسن وسعيد بن المسيّب 
وقتادة. 

قوله: (لَشُفْلاً) ههنا صفة محذوفة والتقدير: لشغلاً كافيًا عن 
غيره من الكلام أو مانعًا من الكلام. 

قوله: (مَا قرب وَمَا بَعْدّ) لفظ أبي داود وابن ¿ حجان دما قم 
وَمًا حَدُثُ» والمراد من هذا اللفظ ولفظ الكتاب: اتصال الأحزان 
البعيدة أو المتقدّمة بالقريبة أو الحادثة لسبب تركه ية لرد السّسلام 


عليه. 

قوله: (الا كلم د فِي الصَّلاةٍ) لفظ أبي داود وغيره: f:‏ 
تَكَلّمُوا ِي الصّلاة؛ وزاد: «قْرَدَ عَلَيْ السّلام» يعني بعد فراغه. 

وقد استدل به على أنه يستحب لمن سلم عليه في الصّلاة أن 
لا يرد السّلام إلا بعد فراغه من الصّلاة وروي هذا عن أبي ذرٌ 
وعطاء والنخعيّ والثُوريّ قال ابن رسلان: ومذهب الشافعي 
00 أن المستحب أن يرد السّلام في الصّلاة بالإشارة؛ 
واستدلوا بما أخرجه أبو داود والتسائي والترمذي وحسّنه عن 
صهيبب أنه قال: «مَرَرْت برَسُول الله يل وَمُوَ يُصلَي فَسَلمْت 
عَلَيْهِ فُرَدَ إِشَارَة» قال الرارق 1 ولا أعلمه إلا قال: «إِشَارَةٌ 
بأصبّعهِ» وسياتي الكلام على هذا في باب الإشارة في الصّلاة لردٌ 
السّلام. 

م وَعَن مُعَاوِية ن الْحَكْمٍ السَلْمِيّ قَال: بَيْنمَا أئا أصّلي 
مع رَسُول الله يق إذْ عطس رَجُل من الْقَوْم فَقْلْت يَرْحَمُك 
الل فَرَمَانِي الوم َأنْصار هم قلت واثكل أْمَاهُ ما شانكم 
نقرو إِليّ» فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأنديهم عَلَى ألْحَاذِمِم فلَمًا 
رايهم وني كني سكت فَلَمَا صَلّى رَسُولُ الله يك بابي 
تي نا ابت شنا قله دل بنا اشن قي مله ونا 
کهرڼي ولا ضَربَنِي ولا شَتَمَئِي قَال: إن هذه الصّلاة لا يُصلْح 
فيا شي من كلام الاس إا مي اتششبيح والتبية دقرا 
الفُرآن» أو كما قال رَسُول الله هة رَرَاهُ أحْمَدٌ )٤٤۸ /٥(‏ 
ر (070) وَالنسَائِي (۱۱/۳) وأبو ذَاوْد )4۳١(‏ وَقَال: لا 
يحل مَكان لا يَصْلُحُ» وَفِي روايَةٍ لأحْمَّد: إنَمَا مي التلبيح 
والتكبير وَالتَحْمِيدُ وَقِرَاءَةٌ القُرآن. 

الت أخرجه أيضًا ابن ان والبيهقي قوله: (فَرَمَانِي الْقَوْمُ 
بأبصارهم) أي نظروا إلي بأابصارهم نظر منكر ولذلك استعير له 
الرّمي: [ 

قوله: (وَانُكْلَ أمَاهُ) وا: حرف للندبة وثكل بضم المثلثة 
وإسكان الكاف وبفتحهما جميعًا لغتان كالبخل والبخل حكاهما 
الجوهري وغيره: وهو فقدان المرأة ولدها وحزنها عليه لفقده. 
وقوله: (أمَاه) بتشديد الميم وأصله أمّ زيدت عليه آلف الندبة لمدَ 
المّوت وأردفت بهاء الكت وني رواية أبي داود «أمَياه؛ بزيادة 
الياء وأصله أمّي زيدت عليه الف الثدبة لذلك قوله: (عَلّى 
نْحَاذِهِهٍ) هذا محمولٌ على أنه وقع قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه 


شيءٌ في صلاته للرّجال والتصفيق للتساء» ولا يقال إن ضرب 
اليد على الفخذ تصفيق لأنّ التصفيق إِنَما هو ضرب الكفّ على 
الكف أو الأصابع على الكف. 

قال القرطي: ويبعد أن يسمّى من ضرب على فخذه وعليها 
ثوبه مصفَقًا وهذا قال: فجعلوا يضربون بايديهم على أفخاذهم 
ولو كان يسمّى هذا تصفيقا لكان الأقرب في اللفظ أن يقول 
يصفقون لا غير قوله: (لَكني سكنت) قال المنذري: يريد لم اتكلّم 
لكني سكت وورود لكنّ هنا مشكلٌ لأنْه لا بد أن يتقدّمها كلامٌ 
مناقض لما بعدها نحو ما هذا ساكنا لكنه متحرَّكٌ أو ضدّ له نحو ما 
هو أبيض لكنه أسود ويحتمل أن يكون التقدير هنا فلمًا رأيتهم 
يسكتوني ل أكلمهم لكني سكت فيكون الاستدراك لرفع ما تومّم 
ثبوته مثل ما زيدٌ شجاعا لكنه كريم. لان الشّجاعة والكرم لا 
يكادان يفترقان فالاستدراك من توهّم نفي كرمه؛ ويجحتمل أن 
يكون لکن هنا للتوكيد نحو: لو جاءني أكرمته لكنه لم يج فاكدت 
لكنّ ما أفادته لو من الامتناع وكذا ني الحديث أكدت لكنّ ما 
أفاده ضربهم من ترك الكلام. 

قوله: (قُبأبي رَأمي) متعلق بفعل محذوفي تقديره أفديه بأبي 
وأمي. 

قوله: (مَا كَهَرَنِي) أي ما انتهرني والكهر: الانتهار قاله أبو 


عبيل. 


وقرأعبد الله بن مسعود: «قاما اليم فلا تَكْهَرْ4» وقيل 

الكهر: العبوس في وجه من تلقاه. 

قوله: (إن هَل الصّلاة) يعني مطلق الصّلاة فيشمل الفرائض 
وغيرها. ' 

قوله: (لا يلح فِيهًا شيء من كلام النّاس) في الرّواية 
الأخرى (لا يحِلَ) استدلٌ بذلك على شر الكلام في الصّلاة 
سواء كان لحاجةٍ أم لاء وسواءً كان لمصلحة الصّلاة أو غيرها فإن 
احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل سبّح الرّجل وصفقت المرأة وهذا 
لعب كنيز نين امل ا ر بتر لكل ق 
وقالت طائفة منهم الأوزاعي: إنْه يجوز الكلام لمصلحة الصّلاة 
واستدلوا بحديث ذي اليدين وكلام الناس المذكور في الحديث 
اسم مصدر يراد به تارة: ما يتكلم به على أنه مصدرٌ بمعنى 
امقول زا را به اتح تشر وه لخلاب قاي 
والظاهر أنّ المراد به ههنا الثاني بشهادة السّبب. 


قوله: (إنَمَا هي التسبيح والتكبيرٌ وَقَرَاءة الْقّرآن) هذا الحصر 
يدل بمفهومه على منع التَكلّم في الصّلاة بغير العلا وقد تمستكت 
به الطائفة القائلة بمنع الدّعاء في الصّلاة بغير ألفاظ القرآن من 
الحنفية والحادويّة ويجاب عنهم بأنّ الأحاديث المثبتة لأدعية وأذكار 
رة ل اسان عدت لی امنا انهو راا على 
الخاص متعيّنٌ لا سيّما بعدما تقرّر أنّ تحريم الكلام كان بمكة كما 
قدمناء وأكثر الأدعية والأذكار في الصّلاة كانت بالمدينة وقد 
خصّصوا هذا المفهوم بِالتشهّد فما وجه امتناعهم من التخصيص 
بغيره» وهذا واضح لا يلتبس على من له أدنى نظر في العلم 
ولكن المتعصّب أعمى وكم من حديش صحيح وسنة صريحة قد 
نصبوا هذا المفهوم العام في مقابلتها وجعلوه معارضًا لها وردذوها 
به وغفلوا عن بطلان معارضة العام بالخاصُ وعن رجحان 
المنطوق على المفهوم إن سلم التعارض قال المصتف رحمه الله بعد 
أن ساق الحديث: وفيه دليلٌ على أنّ التكبير من الصّلاة وأنّ 
القراءة فرض» وكذلك التسبيح والتحميد وآنّ تشميت العاطس 
من الكلام المبطل وأنّ من فعله جاهلاً لم تبطل صلاته حيث لم 
يأمر بالإعادة انتهى. 
اب أن مَن دعا في صَلاتهِ با لا يَجُورُْ جاهلاً لم تَبطْلْ 

6م - عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَامٌ رَسُول الله هة إلى الصّلاةٍ 
وفنا مَعَدُ فَقَالَ أغرَابي رَمُوَ فِي الصّلاة: اللّهُمَ ارْحَئْبِي 
وَمْحَمَدَا لا قحم معنا أحَداء فلا سَلم الي به فال 
للأغرابي: لَقَدْ حجرت واسيعاء يرب رَحْمَة اللَّهِه. رُوَاهُ أَحْمَدٌ 
0 وَالْبْخَاريّ ٠١(‏ ۰ راو دَاوْد )۳۸١(‏ والس ابي 
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الحديث أخرجه أيضًا مسلم. 

قوله: (تَحَجَرْت وَاميعًا) أي ضيّقت ما وسّعه اللّه وخصصت 
به نفسك دون إخوانك من المسلمين هلا سَأَلْت الله لك وَلِكُلَ 
لمن وَأَشْرَكتهُمْ في رَحْمَةٍ الله على الي وَسيعَتَ كَل شيء 
وني هذا إشارة إلى ترك هذا الدّعاء والنهي عنه وأنه يستحب 
الدّعاء لغيره من المسلمين بالرّحمة والهداية ونحوهما. واستدل به 
الصنف على أنها لا تبطل صلاة من دعا با لا يجوز جاهلاً لعدم 
أمر هذا الدّاعي بالإعادة. 

قوله: (يُرِيدُ رَحْمّةَ اللّه) قال الحسن وقتادة: وسعت في اليا 
الو والفاجر وهي يوم القيامة لمتكي امت خم الله ن : 


وسعته رحمته في الدّارين. 
باب ما جَاءَ في النحنحة وَالنفخ في الصلاة 

٣‏ - عن عَلِيَّ قَالَ: «كان لي مِن رَسُول الله يك مَذخلان 
لل النهار ركنت إذا دعت عليه وهو بُصتلي تنح إبِي». 
رَوَاهُ أَحْمَدْ (۱/ ۸۰) وَابْنْ مَاجَهْ )۲۷١۰۸(‏ وَالنسَائي بِمَعْنَاهُ 
1/0 

الحديث صححه ابن السكن وقال البيهقي: هذا مغتلفٌ في 
إسناده ومتنه قيل: سبح وقيل: تنحنح ومداره على عبد الله بن 

قال الحافظ: واختلف عليه فيه فقيل: عن علي» وقيل: عسن 
أبيه عن علي» قال البخاري: فيه نظر» وضعّفه غيره. ووثقه 
النسائيّ وابن حبّان. 

وقال يحبى بن معين: لم يسمعه عبد اللّه من علي بينه وبين 
علي أبوه. ١‏ 

والحديث يدل على أنّ التنحنح في الصّلاة غير مفسلر وقد 
ذهب إلى ذلك الإمام يحبى والشّافعيّ وأبو يوسف كذا في البحر. 

وروي عن الناصر» وقال المنصور باللّه: إذا كان لإصلاح 
الصّلاة لم تفسد به وذهب أبو حنيفة ومحمدٌ والمادويّة إلى أن 
التنحنح مفسد لأنّ الكلام لغة ما تركب من حرفين وإن لم يكن 
مفيدًا. ورد بأنّ احرف ما اعتمد على خرجه المعيّن» وليس في 
التتحنح اعتمادٌ. 1 

وقد أجاب المهدي عن الحديث بقوله: لعله قبل نسخ الكلام؛ 
ثم دليل التحريم ارجح للحظرء وقد عرّفناك أن تحريم الكلام 
كان بمكة» والاتكال على مثل هذه العبارة التي ليس فيها إلا جرد 
الترجّي من دون علم ولا ظنّ» لو جاز التعويل على مثلها لر 
من شاء ما شاء من الشريعة المطهرة وهو باطل بالإجاع. 

وأما ترجيح دليل تحريم الكلام فمع كونه من ترجيح العام 
على الخاص قد عرفت أن العام غير صادق على محل النزاع. 

.457 - عن عب الله بن عرو «أن الب ب تف في صلا 
الْكْسُوفِي' رَرَاهُ أَحْمَدْ (؟/2169). وأو اود )1١144(‏ وَالنْسَانِي 
( ۳۷ر ۳۸) وَذْكَرَهُ الْبْخَارِيّ تَعْلِيقًا (۳/ ۸۳) وَرَوَى أخْمَد 
هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَديثٍ ال بن َة عن ابن عباس قال: 
النفخ في الصّلاة كلام رَوَاهُ سَعِيد ن مَنصور في سلِه. 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذي» ولفظ أبي داود: اثُمَ لفح في 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


آخبر سُجُودٍه فقال: أفاء أف فم قال: يا رب ألم تَمِدْنِي الأ 
تُعَدَبَهُمْ وأا فيهم؟ ألم تعذني الأ مهم رَهُمْ يَستَغْفِرُون؟ فَفَرَعْ 
سول الله ل وقد الْمَحَصْتْ الشَمْس؛ وفي إسناده عطاء بن 
السّائب» وقد أخرج له البخاري مقروناء واثر ابن عبّاس أخرجه 
أيضًا عبد الرزاق قوله: َف في صّلاة الُسُوفي) التفخ في اصل 
اللغة: إخراج الرّيح من الفم كما في القاموس وغيره وقد فسّر في 
الحديث بقوله: أف» أف وقد استدل بالحديث من قال إن النفخ 
لا يفسد الصلاة. 

واستدلٌ من قال إنّه يفسد الصّلاة بأحاديث النهي عن 
الكلام» والتفخ كلام كما قال ابن عبّاس وأجيب بنع كون التفخ 
من الكلام لما عرفت من أنّ الكلام مركب من الحروف المعتمدة 
على المخارج ولا اعتماد في النفخ. 

وأيضًا الكلام المنهي عنه في الصّلاة هو المكالمة كما تقدّم» ولو 
سلم صدق اسم الكلام على التفح كما قال ابن عبّاس لكان فعله 
لا لذلك في الصّلاة غصّصًا لعموم الي عن الكلام. 

واستدلُوا أيضًا ما رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابتم 
قال: ّى رَسُول الل يي عَن النفْخ في السحجُود عن الت في 
الشّرّاب»» ولا تقوم به حجة لأنْ في إسناده خالد بن إلياس وهو 
مترولدٌ وقال البيهقي: حديث زيد بن ثابتٍ مرفوعًا ضعيف بمرة 
واستدلُوا أيضًا بما أخرجه الطبرانيّ في الأوسط عن أبي هريرة عن 
الني يل «أنهُ كرة أن يخ بَيْنَ يديه في الصّلاة أو في شرابو». 
قال زين الدّين العراقي: وني إسناده غير واحدر متكلم فيه. 
واستدلوا أيضًا ما رواه البرّار في مسنده عن أنس بن مالك قال: 
لاله من الْجَفَاء: أن يمح الرَجُْلُ في سُجُودِي أو يَسْسَحَ جَبْهَتَهُ 
قبل أن يرع ين ملاب قال الْمبَارٌ: ذَهَبتْ عَني الثَالِنَة وني 
إسناده خالد بن آيوب وهو ضعيف. 

ولأنس حديث آخر عند البيهقي قال: قال رسول اللّه كل 
«مَنْ ألْهَاهُ شي في صلاته فَذَلِكَ حَظَه وَالنفخ كَلامٌ» وني إسناده 
نوح بن أبي مريم وهو متروك الحديث لا يحتج به. 

وروى البرّار من حديث بريدة أن رسول الله مَل قال: «ثلاث 
مِنَّ الْجَفَاء أن يَبُولَ الرَجُْلُ فَائِمًا أو يَمْسَحَ جَبْهتَه قبل أن يفرع 
مِن صلاټی أو يَف فِي سُجُودوا. 

قال العراقي: ورجاله رجال الصّحيح؛ ورايت خط الحافظ 
على كلام زين الدّين ما لفظه: قوله: ورجاله رجال الصّحيح؛ 


ليس بصحيح انتهى. 

وقال البرّار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه إلا 
سعيد بن عبيد اللّه. 

ورواه الطبراني في الأوسط من هذا الوجه وقال: لا يروى 
عن بريدة إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو عبيدة الحدّاد عن سعيد بن 
حبان. 

قال العراقي: لم ينفرد به عنه بل تابعه عليه عبد الله بن داود 
لحرن 

وأخرج الطَبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة عن الي 
هة قال: «إذا ام أحَدْكُمْ إلى الصلاة فَلْيْسْرَ مَوْضضِعَْ سُجُودِ وَلا 
َدَعْهُ حَنَى ذا أَهْوَى لِيَسسْجُدَ نفخ ثم سَجَده وني إسناده عبد المنعم 
بن بشير وهو منكر الحديث وقد ذهب إلى كراهة النفخ ابن 
مسعودٍ وابن عباس. 

وروی البيهقيّ باسناو صحيح إلى ابن عبّاس أنه كان يخشى أن 
يكون النفخ كلامًا وكرهه من التابعين النخعيّ وابن سيرين 
والشعبي وعطاء بن أبي رباح وابو عبد الرّحمن السّلمي وعبد الله 
بن أبي الهذيل ويحبى بن أبي كثيرء وروي أيضًا عن سعيد بن 
و رخس نان ا دافن م عد لديل عار 
الكلابي كما رواه البيهقيّ عنه وقالت الشافعيّة والهادويّة: إن بان 
منه حرفان بطلت الصّلاة وإلا فلا. ورواه ابن المنذر عن مالك 
وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأجابوا عن حديث 
عبد الله بن عمرو بان قوله: أف لا يكُونٌ كَلامًا حى يده الفا 
کون لا دف كذا قال الخطابي. 

قال ابن الصّلاح: ما ذكره لا يستقيم على أصلنا لأنّ حرفين 
كلامٌ مبطلٌ وأجاب البيهقي: بأنّ هذا نفخ يشبه الغطيط وذلك لما 
عرض عليه من تعذيب بعض من وجب عليه العذاب. 

باب الْبكاء في الصلاةٍ مِنْ خشية الله تَعَالَى 

قال اللَهُ نعَاَى: «إذا على عَلَيْهِم آيات الرّحْمَن خرَوا سُبجّدا 
وَبِكِيَا». 

A۲۸‏ - عن عبد الله بن الششتخير قال: «رَأيْت رَسُولَ الله بل 
يُصلَي وَفِي صلره زير ز كأزيز المزجل من الْبكَاء؛ رَوَاهُ أحْمَُ 
(5/4)) وَأبُو ماود (404) وَالنْسَائِيَ (۳/ ۱۳). 

الحديث أخرجه أيضًا التَرمذيَ وصحّحه وابن حبّان وابن 


خزيمة. 


قوله: ا الأليت بعدها زاي تور 
تحتائيةٌ ساكنةٌ ثم زاي أيضًا: وهو صوت القدر. 

قال في النهاية: هو أن يجيش جوفه ويغلي من البكاء. 

قوله: (كازيز الْمِرْجَلِ) المرجل بكسر الميم وسكون الرّاء وفتح 
الجيم؛ قدرٌ من نحاس وقد يطلق على كل قدر يطبخ فيها ولعلّه 
المراد في الحديث. 1 

وفي رواية أبي داود «كأزيز الرّحَاه يعني الطّاحون. 

قوله: (مِنَ البكَاء) فيه دلي على أنّ البكاء لا يبطل الصّلاة 
سوا ظه رمه حرفان ام لا وقد فيل إن كان ألبكاء من خدهنية الله 
لم يبطل وهذا الحديث يدل عليه أيضًا ما رواه ابن حبّان بسنده إلى 
علي بن ابي طالب قال: «مَا كان فِينا ارس يوْم ذر غَيْرَ الْمِقَدَادٍ 
ولقّذ آنا وما فيا ائم إلا رَسُولَ الله ف تخت ش جر يُصلِي 
ريني حتى أصْبّح» وبوّب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يبكي من 
خشية الله. 

وأخرج البخاري وسعيد بن منصور وابن المنذر أنّ عمر صلى 
الصّلاة الصّبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله تعالى: «إنَمًا 
أششكر بي وَحُرْنِي إلى اللو4؛ فسمع نشسيجه. واستدل الصنف 
على جواز البكاء في الصّلاة بالآية التي ذكرها لأنها تشمل المصلّي 
وغيره. 

4 - عن ابن عُمَرَ قَالَ: «لَمًا اشد برَسُول الله يك وَجَعْفُ 
قل لَهُ: الصّلا قَالَ: مُرُوا ابا بكر فَليْصَلَ بالناس» الت عَائْشَةُ: 
إن أب بكر رَجُل رَقِيقَّ إا قرا عله الام قَقَالَ: مُرُوهُ فيصل 
فَعَاوَدَنْفُ فَقَالَ: مُرُوهُ فيصل نكن صَرَاحِبْ يُوسُف» روه 
الْبُخَارِي وَمَعْنَاهُ متمق عَلَبْهِ ِن حَدِيث عَائِشَةَ (حم: 11/5) 
(خ: 5-7 (م: 1۸و( 

قوله: (رَجُل رَقِيق) أي رقيق القلب. 

وني رواية للبخاري أنها قالت: إن با بكر رَجُل أمسيف إذَا 
ام مَقَامَك لَمْ يَسْتَطِعْ أن يُصَلَيّ بالناس؛ قوله: (إنَكُنّ صوَاجِبُ 
اا اک جا واا او دل ر حت 
يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن» وهذا الخطاب وإن كان 
بلفظ الجمع فالمراد به واحدة هي عائشة فقط كما أن المراد 
بصواحب يوسف: زليخا فقط كذا قال الحافظ ووجه المشابهة 
بينهما في ذلك أنّ زليخا استدعت النسوة وأظهرت لمن الإكرام 
بالضّيافة ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حمسن 
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يوسف ويعذرنها في محبته» وأنّ عائشة أظهرت أنّ سبب إرادتها 
صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه 
ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به كما 
صرّحت بذلك في بعض طرق الحديث فقالت: «وَمَا حَمَلَنِي عَلَى 
مُرَاجَعَِهِ إلا أنه َم يَقَعْ في قبي أن يُحِبّ الناس بَعْدَهُ رَجُلاً فام 
مَقَامَهُ والحديث له فوائد ليس هذا محل بسطها وقد استدل به 
الصف ههنا على جواز البكاء في الصّلاة ووجه الاستدلال أنّ 
الني يي ل صمّم على استحلاف أبي بكر بعد أن احبر آنه إذا 
قرأ غلبه البكاء دل ذلك على الجواز. 

اب حَمد الله في الصّلاة لِمَاطِسٍ أ خُذوث نِعْمَةٍ 

۰ - عن رفَاعَة بن رَافِم قَالَ: «صَلَيّت لف رَسُول الله 
ُب ربنَاويَرْضَى قََمَا صَلَى النبِي ي قال: مَن الْمتَكَلَمْ ِي 
الصلاة فلَمْ يكلم اح نَم قله لاني َم كلم حك كم قَالَهَا 
اليه قال رفَاعَةُ أا يا رَسُولَ الله فقال: الذي نَفْسِي بيده لَقَدْ 
ابتَدَرَهَا بف وئلائُون مَلَكَا أيهم يَصْمَدُ بهَاء. روا لنَسَابِيَ 
(؟/195) والترملري .)4١4(‏ 

الحديث أخرجه البخاري ولفظه عن رفاعة بن رافم الزرقي 
قال: «كنا صي يَوْمًا وَرَاءْ النبي و فَْمَا رَقَمَ رَأسَهُ مسن الرَكْعَةٍ 
قَالَ: س الله لِمَنْ بِحَمِدهُ َال رَجْلٌ وَرَاءَهُ: ّنا ولك الْحَمْدٌ 
حَمْدَا كثيرًا طَيبا مارکا فيد فُلَمَا اصرف قَال: مَن الْمتَكلم؟ 
قال: أناء قَالَ: رَأَيْت بضعًا وَثَلائِينَ مَلّكا يَبتَدِرُونَهَا أيهم يكَبْهَا 
رلوم بذكر السطاس ولا زاه کیا يجب زا شتی وراد 
ان ذلك عند الرّفع من الرّكوع؛ فيجمع بين الروايتين بان الرّجل 
المبهم في رواية البخاري هو رفاعة كما في حديث الباب» ولا مانع 
أن يكني عن نفسه إمّا لقصد إخفاء عمله أو لنحو ذلك. 

ويجمع أيضًا بأنّ عطاسه وقع عند رفع رأسه. 

قوله: (بضلعٌ) البضع: ما بين ثلاث إلى التسع أو إلى الخمسء 
أو ما بين الواحد إلى الأربعة» أو من أرب إلى تسم أو سبعء كذا 
في القاموس. 

قال الفرّاء: ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين وكذا 
قال الجوهري. 

والحديث يرد ذلك. قوله: (أيْهُمْ يَصْعَدْ بِهَا) في روايةٍ 
البخاري (يُكتْبُهَا) وني روايةٍ للطبراني (يرْفَعُهًا. 


قال الحافظ: وأما آیهم فرويناه بالرّفع وهو مبتداً خبره يكتبهاء 
وول النصب بتغدير ينظرون :ايه وعند يريه آي موصولة» 
والتقدير الذي هو يكتبها وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة الي 
كي حتّى كرّر سؤاله ثلانًا مع أنّ إجابته واجبةٌ عليه بل وعلى من 
سمع رفاعة فإنه لم يسأل المتكلم وحده. 

وأجيب بأنه لما لم يعيّن واحدًا بعينه لم تتعيّن المبادرة بالجواب 
من المتكلّم ولا من واحد بعينه وكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب 
وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنا منهم أنه 
أخطا فيما فمل ورجوا أن يقع العفو عنه وكأنه ب لما رأى 
سكوتهم فهم ذلك فعرّفهم أنه لم يقل بآسا والحدييث استدل به 
على جواز إحداث ذكر في الصّلاة غير مأثور إذا كان غير حالف 
للمأثور. 

وعلى جواز رفع الوت بالذكر وتعقب بأنّ سماعه كك 
لصوت الرّجل لا يستلزم رفعه لصوته وفيه نظرٌ. 

ويدل أيضًا على مشروعيّة الحمد في الصّلاة لمن عطس. 

ويؤيّد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيّته فإنها لم تفرّق 
بين الصّلاة وغيرها. 
باب من ابه ثنيء في صَلاته فان سبح وَالْمرٌ صفق 

۱ - عَنْ سَهْل بن ستغ عن النبي ڳا من ناب شيءَ ِي 
صلاه سبح انما التَصفِيق للا (خ: (1۸٩‏ (م: )41١‏ (د: 
4°( (ن: Y/Y‏ و (VA‏ ۰ 

۲ - وَعَنْ عَلِي بْن أبي طالب قَالَ: « کات ِي سَاعَةٌ من 
السَحر اذل فيها على رَسُول الله ا إن كان ايا بُصلي سبح 
ل کان ذلك إذْنَهُ لي مَإن ل يکن ڀُصَلي أذِن لي رَوَاهُ أحْمَدُ 
(1/). 

۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ عن النبي ڳلا قَالَ: «التسنبيح للرّجَال 
والتصنفيق لاء ِي الصّلاقا َوه الْجَمَاعَة ولم يَذكُرْ فيه 
اأبخاري وأبو ذاود وَالتَرْمِذِي: «فِي الصَّلاق؛ (حم: ۲/ )۲١١‏ 
(خ: 33 (م: ۲) (د: 4۳۹) (ت: 59") (ن: "/ )١١‏ 
(ه: .)1١":‏ 

الحديث الأول لم يخرّجه المصتف وقد أخرجه البخاري ومسلم 
والنسائيٰ وابو داود وهو حديث طويلٌ هذا طرف منه. 

وني لفظ لأبي داود: «إذًا تانكم شَيءْ فِي الصّلاة تَلْيُسْبَحْ 
الرَجَالُ وَليُصّفح النسّاء». 


والحديث الثاني أخرجه أيضًا النسائي والبيهقيّ وقال: هو 
مختلفْ في إسناده ومتنه فقيل: سبح» وقيل: تنحنح» ومداره على 
عبد الله بن نجي الحضرمي» قال البخاري: فيه نظرٌ وضعَفه غيره» 
وقد وثقه النسائي وابن حبّان ورواه النسائي وابن ماجه من رواية 
عبد الله بن نجي عن علي بلفظ: «تنخنح» وقد تقدّم. 

والحديث الثّالث أخرجه الجماعة كلهم كما ذكر المصنف وفي 
الباب عن جابر عن ابن أبي شيبة بلفظ حديث أبي هريرة دون 
زيادة في الصّلاة» واختلف في رفعه ووقفه. ورواه ابن أبي شيبة 
أيضًا عن جابر من قوله وعن أبي سعيدٍ عند ابن عدي في الكامل 
بلفظ حديث 7 هريرة بدون تلك الرّيادة. 

وني إسناده أبو هارون عمارة بن جويسن كذّبه خاد بن زيار 
والجوزجاني. 

وعن ابن عمر عند ابن ماجه بلفظ: «رخص رَسُولُ الله با 
لشستاء في التصفيق لجال في التسبيح» قوله: (مَنْ ابه شي 
في صَلاتِِ) أي نزل به شيءٌ من الحوادث والمهمّات وأراد إعلام 
غيره كإذنه لداخل وإنذاره لأعمى وتنبيهه لساو أو غافل. قوله: 
(فإنما التصفييق سام هو بالقاف. 1 

ّ وي روايةٍ لبي داود: «نإنَمًا التَصفِيحٌ» قال زين الّين 

العراقي: والمشهور أن معناهما واحدّ قال عقبة: والتصفيح: 
التصفيق. 

وكذا قال أبو علي البغدادي والخطابيَ والجوهري. قال ابن 
حزم: لا حلاف في أنّ التصفيح والتصفيق بمعنى واحار: وهو 
الضّرب بإحدى صفحي الكفّ على الأخرى. 

قال الغراقيّ: وما ادّعاه من نفي ا لخلاف ليس بيا بل فيه 
قولان آخران أنّهما غتلفا ا معنى: أحدهما أن التصفيح: الفّرب 
بظهر إحداهما على الأخرى؛ والتصفيق: الف رب بباطن 
إحداهما على باطن الأخرى» حكاه صاحب الإكمال وصاحب 
المفهم. 

والقول الثاني: أنّ التصفيح: الضرب باصبعين للإنذار والتنبيه 
وبالقاف بالجميع للهو 
عيسى بن ايوب أن التصفيح: الضّرب بأصبعين من اليمين على 
باطن الكفّ اليسرى. 

واحاديث الباب تدلٌ على جواز التسبيح للرّجال والتصفيق 
للنْساء إذا ناب أمرّ من الأمور وهي ترد على ما ذهب إليه مالك 


واللعب وروى أبو داود في سننه عن 


في المشهور عنه أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق 
وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في 
صلاتها وقد اختلف في حكم التسبيح والتصفيق هل الوجوب أو 
التدب أو الإباحة؛ فذهب جماعة من الشافعيّة إلى أنه سنة منهم 
الخطابيّ وتقيّ الدّين السّبكيّ والرّافعي» وحكاه عن أصحاب 
الشافعي. 
باب الفح فِي الْقِرَاءَةٍ عَلَى العام وَغْيْره 

4 - عن ور ِن يزيد الماك قالَ: «صَلَى رَسُول الل 
ا رلك آية فَفَالَ لَه ل رَسُولَ الله آية كَذَا وكذاء قَال: 
هَلا ذكرتیبها». روا بُو داد )۹٠۷(‏ وَعَبْدُ الله ن أحْمَد في 
مسننار أبيه .)۷٤ /٤(‏ 

هلام - عن ابن عُمْرَ «أن التي ب صَلّى صلا قرا فيا 
لس علبي َا امرف قَالَ لابي: اميت مَعَنَا؟ قَال: نَمَم 
قَالَ: فما مَنَعَك) رَوَاهُ أبو دَاوْد (400). 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا ابن حبان والأثرم؛ وفي إسناده 
يحيى بن كثير الكاهلي؛ قال أبو حاتم لا سثل عنه: شيخ. والمسور 
بضم الميم وفتح السّين المهملة وتشديد الواو وفتحهاء كذا قيده ‏ 
الدارقطني وابن ماكولا والمنذري. 

قال الخطيب: يروى عنه عن الني اة حديث واحد. 

والحديث الثاني أخرجه الحاكم وابن حبّان ورجال إسناده 
ثقات. 

وفي الباب عن انس عند الحاكم بلفظ : كنا ْح عَلّى الآئِمَةٍ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله بف قال الحافظ: وقد صح عن 
الرحن السّلميّ قال: «قَالَ عَلِي: إا اسْتَطْعَمَك الإِمَامُ نَاطْعِنْهُ» 
قوله: (آيَةُ كذا وَكذا) رواية ابن حبّان: «يَا رَسُول الله إنك تَركت 


عن أبي عبد 


آيةَ كذَا وكذا». 

قوله: (نَهَلا ذَكَرْئنيهًا) زاد ابن حبّان فقال: ظننت أنها قد 
نسخت» قال: فإنها لم تنسخ. 

قوله: (فَلَبَسَ) ضبطه ابن رسلان بفتح اللام والباء الموحدة 
المخقفة: أي التبس واختلط عليه قال: ومنه قوله تعالى: بسنا 
عَلَيْهِمْ ما يَلْسُون»» قال: وق يحض الخ يضم الام رد 
الموحّدة المكسورة قال المنذري: لبس بالتخفيف أي مع ضمّ اللام 


وكسر الموحدة. 
قوله: (فَلَمَا الُصَرّف) ولفظ ابن حبّان: «فَالتَبْسَ عَلَئِهِ فلَمَا 
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2 قال لابي: أشهذت مَعَنَا؟ قَالَ: نَم قَال: فَمَا منْمَك أن 
تَنتَحَهًا عَلَيَ؟؛ والحديثان يدلان على مشروعيّة الفتح على الإمام 
وقد ذهبت العترة والفريقان إلى أنه مندوبٌ وذهب المنصور باللّه 
إلى وجوبه وقال زيد بن علي وأبو حنيفة في روايةٍ عنه أنه يكره. 

وقال أحمد بن حنبل: أنه یکره أن يفتح من هو في الصّلاة على 
من هو في صلا أخرى أو على من ليس في صلاة. 

واحتج من قال بالكراهة بما أخرجه أبو داود عن ابي إسحاق 
السبيعي عن الحارث الأعور عن علي قال: قال رسول الله 96: 
يا علي ١لا‏ تَفْنَحْ على الإمام في الصلاق». 

قال أبو داود: أبو إسحاق السبيعي لم يسمع من الحارث إلا 
أربعة أحاديث ليس هذا منها قال المنذري: والحارث الأعور قال 
غير واحار من الأئمّة آنه كذّاب» وقد روى حديث الحارث عن 
علي مرفوعًا عبد الررّاق في مصلفه بلفظ: «لا تحن على الإمّام 
وَأَنْتَ في الصّلاو» وهذا الحديث لا ينتهض لعارضة الأحاديث 
القاضية بمشروعية الفتح» وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤدٌ 
الواجب من القراءة وبآخر ركعة مما لا دليل عليه؛ وكذا تقييده 
بأن يكون في القراءة الجهريّة والأدلّة قد دلت على مشروعيّة 
الفتح مطلقاء فعند نسيان الإمام الآية في القراءة الجهريّة يكون 
الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب» وعند نسيانه 
لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرّجال والتصفيق 
للنساء كما تقدّم في الباب الأوّل. 

باب الْمُصَلَي بذعو ويَذَكُرُ الله إذا مر باية رَحْمَةٍ أو 

عَذَابٍ أو ذكر 
روا حذيفة عن رَسُول الله 3 وَقَد سبق. 


1 - وَعَن عد الرَحْمَن بن أبي لَيْلَى عن أببه قَالَ: 


سمغت النبي وك يقرأ في صلاة لئست بفريضة قمر بكر الْجَنةٍ . 


والنار قَقَالَ: أَعُودُ بآللهِ من النار وَيْلٌ لال الثار» رُرَاُ أَحْمَدُ 
(iv/D‏ وَابْنُ ا بِمَعْنَاه ل 

حديث ابن أبي ليلى رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن 
أبي شيبة عن علي بن هاشم وحديث خذيفة الذي أشار إليه 
المصنف قد تقّم في باب قراءة سورتين في ركعة وذكرنا في شرحه 
أنه يدل على مشروعيّة السّؤال عند المرور بآبة فيها سؤالٌ» 
والتعوّذ عند المرور بايةٍ فيها تعوةً والتسبيح عند قراءة ما فيه 
تسبيح» وقد ذهب إلى استحباب ذلك الشافعيّة وحديث الباب 


يدل على استحباب التَعوّذ من الثار عند المرور بذكرهاء وقد قيّده 
الرّاوي بصلاقٍ غير فريضةٍ. 

وكذلك حديث حذيفة مقيّدٌ بصلاة اللبل» وكذلك حديث 
عائشة الآتي وحديث عوف بن مالك. 

۷ - وَعَنْ عَائِشَة الت «كُنت أَقُومْ مَع رَسُول الله يل ليل 
التَمّام کان يقرأ سُورَة الْبَقَرَةِ وال عِمْرَانَ وَالنْسَاءٌ نلا يَمْرَبآَيةٍ 
فيا تخويفة إلا دعا الله عَرَ وَجَلّ وَاسْتَعَافَ ولا يَمُرَ بآيَةٍ فِيهًا 
اينار إلا دعا الله عر وجل ورب ليده روء أحْمَدُ (49/3). 

۸ - وَعَنْ مُوسى بن أبي عائشة قَالَ: « كان رَجُل يُصَلَي 
رق به وان إذا قرا اليس ذلك بقابر على أن ييي 
الى قال: سبحائك فَبلَى فَسَالوهُ عر ذلك يقال سمه مر" 
رَسُول الله ی رراه أو داد (881). 

اذيك الأول يشهد له حديث حذيفة المتقدّم. وحديث عوفي 
الآتي. 

والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري قوله: (لَبْلَةَ 
النَمَام) أي ليلة تمام البدر. 

قوله: (عَنْ مُوسى بْن أبي عَائْشَة) هو ال همداني الكرف مولى 
ااا ع ال فاق اریت ثقة عابدٌ من 
الخامسة وكان يرسل» ومن دونه هم رجال الصحيح. 

قوله: (كان رَجُل) جهالة الصّحابيّ مغتفرة عند الجمهور وهو 
ا لحن قوله: (يُصَلّي فَوْقٍ بَْتو) فيه جواز الصّلاة على ظهر البيت 
والمسجد ونحوهما فرضًا أو نفلاً عند من جعل فعل الصّحابِيّ 
حجة أخذا بهذا. 

والأصل الجواز في كل مكان من الأمكنة مالم يقم دليلٌ علسى 
عدمه. 

قوله: (قَالَ ممُبْحَانْك) أي تنزيهًا لك أن يقدر أحدٌ على إحياء 
الموتى غيرك وهو منصوبٌ على المصدر. 

وقال الكسائي: منصوب على أنه منادى مضاف. 

قوله: (فَبَلَى) في نسخةٍ من سنن أبي داود فبكى بالکاف» قال 
ابن رسلان: وأكثر النسخ المعتمدة باللام بدل الكاف وبلى حرف 
لإيجاب النفي؛ والمعنى: أنت قادرٌ على أن تحبي الموتى. 

۹ - وَعَنْ عَوْف بن مالك قَالَ: «قُمْت مع النبي ‏ دا 
نامنتاك وَنَوَضّاء كم َم قَصلى بدا فامتقتح ابره لا يمر اة 
رْحْمَة إلا وَقَفْ فَسأل» قَالَ: ولا يمر باي عذاب إلا وَقَفْ عرف 


ثم ركع فمَكْت راكمًا بقذر امه يفول ِي رُكُوصِه: سُبْحَانْ ذي 
جروت والملكُوي والكِبرِيَاء وَالْمظمة؛ كم سج بقذر ركه 
ول في سُجُوده: بان ذي الْجَبَرُوت وكوت وَالْكيْريَاء 
وَالعَظمق لم قرأ آل جنران كم سُورةٌ سور كُم مَل مل ذيك» 
رَوَاهُ اساي (۲/ ۲۲۳) وأو داد (۸۷۲) ولم يَذْكُرْ الْوْضضُوءٌ 
وَلا السّواك). 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذي ورجال إسناده ثقات؛ لأنّ أبا 
داود أخرجه عن أحمد بن صالح عن ابن وهو عن معاوية بن 
صالح الحضرمي قاضي الأندلس. 

وقد أخرج له مسلم والأربعة عن عمرو بن قيس الكندي 
والسكوني سيّد أهل مص عن عاصم بن حميلر. 

قال الذارقظلي”: تقد من عرف بن مالك. 

قوله: (فَاْتفتَحَ الْبَقرَة) فيه جواز تسمية السّورة بالبقرة وآل 
عمران والعنكبوت والرّوم ونحو ذلك خلافا لمن كره ذلك وقال: 
إنما يقال السّورة التي تذكر فيها البقرة قوله: (قَتَمَوَه) قال عياض: 
وفيه آداب تلاوة القرآن في الصّلاة وغيرها قال النووي: وفيه 
استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصّلاة وغيرها يعني فرضها 
ونفلها للإمام والمأموم والمنفرد. 

قوله: (ذِي الْجَبرُوتٍِ) هو فعلوت من الجبر وهو القهر يقال: 
جبرت وأجبرت: بمعنى قهرت. 

وني الحديث ثم يكون ملك وجبروت: أي عتوٌ وقهرٌ. 

وفي كلام التهذيب للأزهري ما يشعر بأنه يقال في الآدميّ 
جبرؤوت باههمز لان زيادة الهممز تؤذن بزيادة الصّفة وتجدّدها 
فالهمزة للفرق بين صفة الله وصفة الآدمي.قال ابن رسلان: وهو 
فرق حسن. 

قوله: (وَالْمَلَكُوتَ) اسم من الملك. 

قوله: (وَالْكِبْرِيَاء) من الكبر بكسر الكاف: وهو العظمة 
شن هذا عظنيا علي ايت فف تمي 

قيل: وهي يار يل ا چ قف نا 
إلا اللّه. 

قوله: 2 سَّجَدّ بقذر رَكُوعِهي) رواية أبي داود: ْم سْجد 
بقذر قَِامِِه قوله: (نُمْ سُورَةٌ مسُورَةٌ) رواية أبي داود: «تُم قَرَأ 
ممُورَة سُورة» قال ابن رسلان: يحتمل أنّ المراد: ثم قرأ سورة 
النساء ثم سورة المائدة. 


قوله: نَم فَحَلَ مِئْلَ ذلك) هذه الرّواية للنسائي ولم يذكرها أبو 

داود» أي فعل في الركوع والسّجود مشل ما فغل في الركعتين 
باب الإِشَارَةٍ في الصلاة لِرَدَ السّلام أو حَاجَةٍ تغرض 

۰ - عن ابن عُمَرَ قَالَ: قلت إيلال: كيف كان رَسُولُ 
الله يه رذ عَليْهُْ جين كَانُو يُسَلَمُون عَلَيْهِ وهو في الصّلاق؟» 
قَال: يُشِيرٌ يبدا رر الْخَمْسَةٌ إلا أن في روَايَة النَسَائِي وان 
ماج مهما مَكَانْ بلال (حم: ۱۰/۲( (د: 97) (ت: 14م) (ن: 
0/۳) ره .)1١1/‏ 

١‏ - عن ابن عُمَرَ عَنْ صْهَيْبٍ أنه قَال: «مَرَرْت برَسُول 
الله ية وَهُوٌ ا سلّمْت. فَرَدَ َي إشارة» وَقَالَ: 9 اع 
إلا أنه قَالَ إشَارة بأصبّعِه رَرَاهُ الْخَمْسَةٌ إلا ا مَاجَد وَقَالَ 
الَريلري: كلا الْحَديئِين مني صَحِي» وذ حت الإشارة عن 
رول الله لل من روايَة ام سَلَمَة في حلريث الرَكْعَينِ بَمْد 
الْعَصْر وَين حديث عَانِشَةَ وَجَابر لَمّا صلَى بهم جَالِسًا في 
رض لَهُ فَقَامُوا حلفَة فأشار الل أن اجْلُراء (حم: 1/۲( 
(د: (1o‏ (ت: ۳۹۷) (ن: 0( 

حديث بلال رجاله رجال الصّحيسح وحديث صهیب في 
إسناده نابل ا العباء وفيه مقال. 

وني الباب عن جماعةٍ من الصّحابة منهم الذين أشار إليهم 
المصنف بقوله: وقد صحَّت الإشارة.. إلخ» فحديث أمّ سلمة عند 
البخاري ومسام وأبي داود من رواية كريب أن ابن عباس 
والمسور بن مخرمة وعبد الرّحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة ثم إلى 
آم سلمة فقالت آم سلمة: سيعت النبي كل يهى عن الركعتيِن 
بَعْدَ الْعَصْرٍ ثم رنه يُصَلَهُمَا جين صَلَى الْعَصْر نم دحل عَلَي 
َعِنْدِي وة من بي حرام فَأرْسَلْت اليه الجارية فقت ويي 
بجلبه وَقُولِي لَه: تقول لك أمّ سَلَمّة: يَا رَسُولَ الله ية سينك 
تَنْهَى عن هَائَيْن اراك تُصلْيهُمًا فن شار بيو فَامْتأخيري عله 
فلت اناري انار شوو اديت ودبت غافدة شري اا 
الشيخان داود 6 ماجه في صلاته َك شاكيًا وفيه «فاش ار 
الهم أن اجْلِسُواء الحديث. 

وحديث جابر أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
في قصّة شكوى التي بها وفيه: «فَشَارَ إلَينا فَقَعَْناه الحديث. 

وفي الباب تا لم يذكره الصف عن أنس عند أبي داود بإسنادٍ 
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صحيح وعن بريدة عند الطبراني وعن ابن عمر غير حديث 
الباب عند البيهقي وعسن ابن مسعودٍ عند الطّبرانيَ والبيهقي 
بلفظ: «مَرَرْت برَسُول الله يه فَسَلَمْت عَلَيْهِ وَأشَارَ إلي». 

وعنه حديث آخر عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي: 
«سَلَمْنًا عَلَيْهِ فلم يرد عَلَيَاه وقد تقدّم. 

وعن معاذ بن جبل عند الطّبراني» وعن المغيرة عند أبسي داود 
والترمذي» وعن أبي سعيدٍ عند البزّار في مسنده» وفي إسناده عبد 
الله بن صالح كاتب اللَِّث وهو ضعيفٌ وعن أسماء عند 
الشيخين ولكئه من فعل عائشة وهو في حكم المرفوع. 

والأحاديث المذكورة تدلٌ على أنه لا بأس أن يسلّم غير 
المصلّي على المصلي لتقريره يك من سلّم عليه على ذلك وجواز 
تكليم المصلّي بالغرض الذي يعرض لذلك وجواز الرّدٌ بالإشارة. 

وقد قدّمنا في باب النهي عن الكلام في شرح حديث ابن 
مسعودٍ ذكر القائلين: إنه يستحب الود بالإشارة والمانعين من ذلك 
وقد استدل القائلون بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا 
الباب. 

واستدل المانعون بحديث ابن مسعود السّابق لقوله فيه: «قُلُمْ 
يرد عَلَيْنَاه ولكته ينبغي أن يحمل الرّدٌ المنفيّ ههنا على الرّدٌ 
بالكلام لا الرّدّ بالإشارة لأنّ ابن مسعود نفسه قد روى عن 
رسول الله يل أنه رد عليه بالإشارة ولو لم ترد عنه هذه الرّواية 
لكان الواجب هو ذلك جممًا بين الأحاديث واستدلوا أيضا ما 
أخرجه بو داود من حديث ابي هريرة أن الي ب قال: «لا غِرَارَ 
في الصّلاة ولا تسلليم؛ والغرار بكسر الغين المعجمة وتخفيف 
الرّاء هو في الأصل: النقض. 

قال أحمد بن حنبل: يعني فيما أرى الا تسلّم ويسلّم عليك؛ 
ويغرّر الرّجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك واستدلوا أيضًا ما 
أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يك 
التَسْبيح لرّجَال وَالتَصْفِيقٌ لاء مَنْ أشارَ ِي صلاته إِشَارَةٌ 
نهم عله مد لها يعني الصّلاة ونا البرّار والدّارقطي. 

ويجاب عن الحديث الأول بأنه لا يدل على المطلوب من عدم 
جواز رد السّلام بالإشارة لأنه ظاهرٌ في التسليم على المصلّي لا 
في الرّدَ منه ولو سلم شموله للإشارة لكان غايته المنع من التسليم 
على المصلي باللّفظ والإشارة وليس فيه تعرّضُ للرَدّ ولو سلم 
شموله للرَد لكان الواجب حمل ذلك على الرّدٌ باللفظ جمعًا بين 


o 


الأحاديث. 

وأمًا الحديث الثاني فقال ابو داود: إنه وهم انتهى. 

وفي إسناده أبو غطفان. 

قال ابن أبي داود: هو رجلٌ مجهول قال: وآخر الحديث زيادة 
والصّحيح عن الي هة أنه كان يشير في الصّلاة. 

قال العراقي: قلت: ولیس بمجهول فقد روى عنه جاع ونه 
النسائيّ وابن حبّان وهو أبو غطفان المرَي» قيل اسمه سعيدٌ 
انتهى. 

وعلى فرض صحّته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في 
الحديث على الإشارة لغير رد السّلام والحاجة جممًا بين الأدلة. 

(فَائِدَة) ورد في كيفيّة الإشارة لردٌ السّلام في الصّلاة حديث 
ابن عمر عن صهيبي قال: لا اعلمه إلا أنه قال: «أشار بأَصْبيِه» 
وحديث بلال کان يشير بيده ولا اعدف هما تجرد أن يكون 
شار مر اسع رم مي بده رمل ان دون اراد دة 
الأصبع حملاً للمطلق على القيّد.وفي حديث ابن عمر عند أبي 
داود اله سال بلالا كيف رایت رَسُولَ الله يه برد عَلَيْهمْ جين 
كَانُوا يُسَلَمُون عليه وَهُوَ يُصَلْي؟ فَقَال: يَمُول: کا 
عقر بن عون كَقَهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ اقل وَجَمَلَ ظهْرهُ إلى نَوْق» 
ففيه الإشارة بجميع الكف. 

وفي حديث ابن مسعوو عند البيهقيّ بلفظ: «فاومًاً ب برأميه» وفي 
يعني الرّدَ ويجمع بين الرّوايات أنه وك فعل 
هاا ةزهلا مره فيكرت جيم ذلك جائرًا. 


بَابْ كَرَاهَة الالْيِفات في الصلاةٍ إلا من حَاجَةٍ 


رواية: «نْقال راسيو ي 


4147م - عَنْ انس قَالَ قال ِي رَسُول الله كل: «إياك 
وَالالبِنَاتَ في الصّلاقٍ ِن الالْيِفَات في الصّلاةٍ هَلَكَد إن کان 
لا بد قفي التطوع لا في الْمَرِيضَة». رَوَاهُ التزيلري وْصّحَحَهُ 
(8ه). ۸٤۳‏ - وَعَن عَائْشَةَ قَالَتَ: «مألت رَسُولَ الله يك عن 
القت في الصّلاقٍ قَفَالَ: اختلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَيْطْانُ مِنْ صلا 
الْعبْد. رَوَاهُ أَحْمَدُ (1/ 07١‏ وَالْبْخَارِيَ )۷١١(‏ وَالنْسائِي (8/1) 
وَأَبُو دود .)41١(‏ ْ 

٤‏ - وَعَنْ أبي ور قَالَ: قال رَسُول الله ها: «لا يَرَالُ الله 
مُفْبلا على المد في صنلاب ما لم بيت فإذا صرف وَجْهَهُ 
الْصرّف عَنْدُه . روا أَحْمَدُ (0/ ۱۷۲) وَالنْسَائِي (۳/ ۸) وآبو اود 
(4:9ة). 
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الحديث الثالث في إسناده أبو الأحوص الرّاوي له عن أبي 
ذر. 

قال المنذري: لا يعرف له اسم لم يرو عنه غير الّهري» وقد 
صح له الترمذيّ وابن حبّان وقال ابن عبد اليرّ: هو مولى بني 
غفار إمام مسجد بني ليش 

قال ابن معين: أبو الأحوص الذي حدّث عنه الرّمري ليس 
بشيء وليس لقول ابن معين هذا أصل إلا كونه انفرد الزّهري 
ارا قد وقد قبل 10 أكينة ارو خب ادرف نان 
يكفيك قول الرّهري: حدثني ابن أكيمة فيلزمه مشل هذا في أبي 
الأحوص لأنه قال في حديث الباب: سمعت أبا الأحوص. 

وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس بال متين عندهم قوله: (مَلكَةٌ) 
سمّى الالتفات هلكة باعتبار كونه سببًا لنقصان الراب الحاصل 
بالصّلاة أو لكونه نوعًا من تسويل الشيطان واختلاسه» فمن 
استكثر منه كان من التبعين للشّيطان» واتّباع الشّيطان هلكة أو 
لأنه إعراضٌ عن التَوجّه إلى الله والإعراض عنه عرّ وجل هلكة. 

وقد أخرج الترمذي من حديث ال حارث الأشعري وصحّحه 
من حديش طويل «إن الله أمَرَكُمْ بالصّلاة فِا صلم فلا تفنو 
إن الله الى لميا وَجْهَه وجه علدو في لابه مالم 

ونحوه حديث أبي ذرّ المذكور في الباب قوله: (فَِنْ كان لا بُدَ 

فقي التطوع لا في الْفَرِيضَة) فيه الإذن بالالتفات للحاجة في 
التطرّع وا منع من ذلك في صلاة الفرض قوله: (اختلاس يَخْتلِسُهُ 
الشَيْطان) الاختلاس أخذ الشيء بسرعة يقال: اختلس الشيء إذا 
استلبه وني الحديث: النهي عن الخلسة بفتح الخاء وهو ما 
يستخلص من السّبع فيموت قبل أن يزكى. 

وني النهاية الاختلاس: افتعالٌ من الخلسة: وهو ما يؤخذ 
سلبًا. 

وقيل المختلس: الذي يخطف الشّيء من غسير غلبة ويهرب» 
ونسب إلى الشّيطان لأنه سب له لوسوسته به وإطلاق اسم 
الاختلاس على الالتفات مبالغة وأحاديث الباب تدلّ على كراهة 
الالتفات في الصّلاة وهو قول الأكثر والجمهور على أنها كراهة 
تنزيه ما لم يبلغ إلى حلا استدبار القبلة. 

والحكمة في التنفير عنه ما فيه من نقص الخشوع والإعراض 
عن الله تعالى وعدم التصميم على تخالفة وسوسة الشيطان. 


0 - وَعَنْ سل بن الْحَنظَليةٍ قال: توب بالصلاة: : يغبي | 
صلاةً المح فُجَعَلَّ رول الله يه يُصَلَي وَهُوَيَلَْقِتَ إلى 
الشعْب. رَوَاهُ أو ذَاوْد (415) قال: ركان أَرْسَل فارسا إلى 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وقال: على شرط الشّيخين 
وحسنه الحازمي وأخخرج الحازمي في الاعتبار عن ابن عباس انلق 
قال: «کان رول الله يك نَت في صَلاِ 4 يمينا وَشِمَالاً ولا 
يلوي عُنْقَهُ مخف ظهرو؛ قال: هذا حديث غريب تفرّد به الفضل 
بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هدار متَصلاًه وارسله . 
غيره عن عكرمة قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال: 
لا باس بالالتفات في الصّلاة مالم يلو عنقه وإليه ذهب عطاء 
ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأهل الكوفة؛ ثم ساق 
الحازمي حديث الباب بإسناده وجزم بعدم المناقضة بين حديث 
الباب وحديث ابن عبّاس» قال: لاحتمال أن الشعب كان في جهة 
القبلة فكان الب ب يلتفت إليه ولا يلوي عنقه واستدلٌ على 


١‏ نسخ الالتفات بحديث رواه بإسناده إلى ابن سيرين قال: «كَان 


رَسُول الله يكل إذَا قَامَ في الصلاةٍ نَظَرَ هَكذًا وَهَكذَاء فَلَمَا نَرَلَ: 
مذ افلح امرون اين هُمْ في صلاتَهِمْ خَائبِعُون4 نْظر 
هَكذَا قال ابن شهابي: ببصره نحو الأرضء قال: وهذا وإن كان 
مرسلاً فله شواهدٌ. 

واستدل أيضًا بقول أبي هريرة: إن رَسُول الله ب كان إِذًا 
صلى رَقْمْ بَصْرَهُ إلى السّمَاء»» فنزل: لين هُم فِي صلاتهم 
خاشِعُون). 

باب كراهة تشبيك الأصابع AY‏ والتخصّر 
وَالاعْتِمَادٍ عَلَى اليد , إلا لحاجة 

5 - وَعَنْ أبي سَعِيد أن النبي با قَالَ: «إذًا كان أَحَدُكُم 
في السنجد قلا يُشبَكَنَ إن اليك من الشيطانء وان أحَدَكُم 
لا يرال في صّلاةٍ مَا 5 الي حكن يرج مِنْه رَوَاهُ 
أَحْمدُ (۳/ .)٤۳‏ 

الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن مولّى لأبي سعيد الخدري 
قال: «بْيًْا نا مع أبي ميد اْخُدْرِي وَهُوَ مح رَسُول الله يك إذ 
دحلا اْمَْجد فَإِذَا رَجُلَ جَالِس في وَسّط الْمَسْجِدٍ مُحْتيِبًا 
مشتبكا أصابعَه بَعْضَهَا في بض فَأسَارَ إل رَسُولُ الله يه فلم 
يفطن الرَجُلُ لاشَارَة رَسُول الله يله فَالْتَفْتَ إلى أبي سَعيدٍ 
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فقال: إذَا كان أحَذكُم؛ الحديث قال في مجمع الرّوائد: إسناده 
حسنْ وقد اختلف في الحكمة في النهي عن التشبيك في المسجد 
كما في حديث أبي سعیاږ وني غيره كما في حديث كعب بن عجرة 
فقيل: لما فيه من العيث. 

وقيل: لما فيه من التَشبّه بالشّيطان وقيل: لدلالة الشّيطان على 
ذلك وجعل بعضهم ذلك دالا على تشبيك الأحوال. قال ابن 
العربي: وقد شاهدت رجلاً كان يكره رؤية ذلك ويقول: فيه تطير 
في تشبيك الأحوال والأمور على المرء. 

وظاهر النهي عن التشبيك التحريم لولا حديث ذي اليدين 
الذي سيشير إليه ا لمصنف قريبًا وظاهره نهي من كسان في المسجد 
عن التشبيك سواءٌ كان في الصّلاة أم لاء كما جزم به النووي في 
التحقيق وكره النخعي التشبيك في الصّلاة» وقال التعمان بن أبي 
عياش: كانوا ينهون عنه. 

وروى العراقي في شرح الترمذي عن ابن عمر وابنه سال 
أنهما شبكا بين أصابعهما في الصّلاة وروي عن الحسن البصري 
أنه شبّك أصابعه في المسجد. 

قال العراقي: وفي معنى التشبيك بين الأصابع تفقيعها فيكره 
أيضمًا في الصّلاة ولقاصد الصّلاة. 

قال النووي: وكره ذلك في الصّلاة ابن عباس وعطاءً 
والنخميّ ومجاهدٌ وسعيد بن جبير. 1 

وروی أحمد والطبراني من حديث أنس بن معا مرفوعًا: إن 
الفتاجك في اللا َالْمُلِت والْمققََ أصابعة رة واجدةه 
وني إسناده ابن يعة ويدل على كراهية التفقيع 0200 
الآني. 

۷ - وَعَنْ كب بن عُجْرَةَ قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله و 
يقول: دإذًا نَوَضَا اخذگي كم حرج عَامِدًا إلى الصّلاة فلا بسكن 
بين يَدَيْهِ نه في صَلاةً؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ )11١/4(‏ وَأَبُو دَاوْد (؟01) 
والتَرملږي )۳۸١(‏ الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه. 

وفي إسناده عند الترمذي رجلٌ مجهولٌ وهو الرّاوي له عبن 
كعب بن عجرة» وقد كنى أبو داود هذا الرّجل الجهول فرواه من 
طريق سعد بن إسحاق قال: حدثني أبو ثمامة الخياط عبن كعب 
بن عجرة. 

وقد ذكره ابن حبّان في الثقات» وأخرج له في صحيحه هذا 
الحديث. 


الحديث فيه كراهة التشبيك من وقت الخروج إلى المسجد 
للصّلاة. 

وفيه أنه يكتب لقاصد الصّلاة اجر المصلّي من حين يخرج من 
بيته إلى أن يعود إليه قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث: 
وقد ثبت في خبز ذي اليدين آنه عليه الصلاة والسلام شبّك 
أصابعه في المسجد» وذلك يفيد عدم التحريم ولا ينع الكراهة 
لكونه فعله نادرًا انتهى. 

قد عارض حديث الباب مع ما فيه هذا الحديث الصّحيح في 
تشبيكه اة بين أصابعه ني المسجدء وهو في الصحيحين مسن 
ْم فام إلى خشبةٍ 
مُعْرُوضَةٍ في الس جد فاتكأ عَلَيِهًا كانة عَضْبَانْ وَشَبّك بين 
أصابِه' وفيهما من حديث ابي موسى: «الْمُؤْيِنْ لِلْمُؤْيِنِ 
كيان رت بے اماب ومد البخارئ نخدت اب ع 
قال: دشبكَ الي ل أصابمة» وهذه الأحاديث أصح من حديث 
الباب ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأنّ تشبيكه يه في حديث 
السّهو كان لاشتباه الحال عليه في السّهو الذي وقع منه. 

ولذلك وقف كأنه غضبان. وتشبيكه في حديث أبي موسى 
وقع لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين بعضهم ببعض كما أنّ البنيان 


المشبّك بعضه ببعض يشد بعضه بعضًا فما حديث الباب فهر 
محمولٌ على التشبيك للعبث وهو منهيّ عنه في الصّلاة ومقدّماتها 
ولواحقها من الجلوس في المسجد والمشي إليه. 

أو يجمع بما ذكره المصتف من أن فعله اة لذلك نادرًا يرضع 
التحريم ولا يرفع الكراهةء ولكن يبعد أن يفعل يق ما كان 
مكروهًا. 

والأول أن يقال: إن النهي عن التشبيك ورد بالفاظ خاصةٍ 
بالأمَّه وفعله ل لا يعارض قوله الخاصٌ بهم كما تقرّر في 
الأصول. 

۸ - وَعَنْ كب بن عُجْرَةَ أن النبي يل 
شك أصابعهُ في الصّلاة َرَج رَسُولُ الله يه بين 
/01ة). 

۹ - وَعَنْ علي أن النبي يل قَالَ: «لا َع أصابعك فِي 
الصّلاة». رَوَاهُمًا ابْنُ مَاجَهُ (4156). 

الحديث الأول في إسناده علقمة بن عمرو. 

والحديث الثاني في إسناده الحارث الأعور : 


يل «رآی رَجُلاً فد 
ين أصابعه) (ه: 
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قوله: (فَفَرَجَ رَسُولُ الله كي بَيْنَ أصابعِه) فيه كراهية التشبيك 
الصتلاة من غي نتفي بالسجدء مبواة كان للصلى في اجه از 
في البيت أو في السّوق لأنه نوع من العبثء فلا بخص بكراهة 
الصّلاة في المسجد ويؤيّد ذلك تعليله اة للنهي عن التشبيك إذا 
خرج من بيته بأنه في صلا وإذا نهى من يكتب له اجر المصلّي 
لكونه قاصدًا الصّلاة» فأولى من هو في حال الصلاة الحقيقية. 

قوله: (لا تََفَعْ) هو بالفاء بعد حرف المضارعة ثم القاف 
المشدّدة المكسورة ثم العين المهملة وهو غمز الأصابع حتى يسمع 
ها صوت. 

قال في القاموس: والتفقيع: التشدّق في الكلام والفرقعة. 
وفسّر الفرقعة: بنقض الأصابع؛ وقد تقدّم في شرح حديث أبي 
سعيدٍ ما أخرجه أحمد والطبراني من حديث أنس» وهو تما يؤيد 
حديث علي هذا. 1 

٠١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة أن النبي و نَهَى عن النَخَصّرٍ فِي 
الملا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا ابن مَاجَه (حم: ۲۳۲/۲) (خ: 
4:21 ) (ت: (TAT‏ (ن: .)1١1//7‏ 

وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود والنسائي. 

قوله: (عَن التَخْصّرٍ فِي الصّلاة) وهو وضع اليد على 
الخاصرة؛ فسّره بذلك الترمذيّ في سننه وأبو داود في سنه أيفمًا 
وفسّره بذلك أيضًا محمّد بن سيرين» وروی ذلك عنه ابن أبي 
شيبة في مصنفه وكذلك فسّره هشام بن حسّان رواه عنه البيهقي 
في سننه قال: وروی سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة معنى هذا التفسير. 

وحكى النطًابي وغيره قولاً آخر في تفسير الاختصار فقال: 
وزعم بعضهم أنّ معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة أي 
عغصًا يتوكا عليها قال ابن العربي: ومن قال إنه الصّلاة على 
المخصرة لا معنى له. 

وفيه قولٌ ثالث حكاه الهروي في الغريبين وابن الأثير في 
النهاية وهو أن يختصر السّورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين. 

وفيه قول رابع حكاه المروي» وهو أن يحذف من الصّلاة فلا 
يمد قيامها وركوعها وسجودها. 

قال العراقي: والقول الأوّل هو الصّحيح الذي عليه الحققون 
والأكثرون من أهل اللّغة والحديث والفقه. 

وقد اختلف في المعنى الذي نهي عن الاختصار في الصّلاة 


لأجله على أقوال: الأوّل: التشبيه بالشّيطان قاله الترمذي في سننه 
وحميد بن هلال ف رواية ابن أبي شيبة عنه. وروي أيضًا عن ابسن 
عباس حكاه عنه ابن أبي شيية. 

والثّاني: أنه تشبّةٌ باليهود قالته عائشة فيما رواه البخاري عنها 

والثالث: أنه راحة أهل التارء روى ذلك ابن أبي شيبة عن 
مجاهد ورواه أيضًا عن عائشة. وروى البيهقيّ عن أبي هريرة: أن 
التبي ب قَالَ: «الاخْتِصارٌ فِي الصّلاةٍ رَاحَةٌ أهل النار »قال 
العراقي: وظاهر إسناده الصّحّة ورواه أيضًا الطبراني. والرابع: 
أنه فعل المختالين والمتكبّرين» قاله المهلب بن أبي صفرة. 
والخامس: أنه شكلّ من أشكال أهل المصائب يصفون أيديهم 
على الخواصر إذا قاموا في المأتم قاله الخطابي. 

والحديث يدل على تحريم الاختصار وقد ذهب إلى ذلك أهل 
الظاهر وذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة وإبراهيم النخمي 
ومجاهدٌ وأبو مجاز ومالك والأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة 
وآخرون إلى أنه مكروة. 

والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قريدةٍ تصرف النهي 
عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق. 

۱ - ومن ابن مر قال: الى الب" وف أن لس الج 
في الصّلاةٍ NY‏ عَلَى يدوا ا )١47/(‏ وأو 
داد (4۹4۲)» وَفِي لَفْظ لابي دَاوْد: «نْهَى أن يُصَلَي الرَجُل وَهُوَ 

۲ - وَعَنْ أمْ يس بنت مُحَصن «أن النبي ب لَمَا اسن 
وَحَمَلَ اللْحْم اتخ ر ني لتلا بي عله رَوَاهُ آبو دَاوْد 
(458). الحديث الأوّل رواه أبو داود عن أربعة من مشايخه أحسد 
بن حنبل وأحمد بن شبّوية ومحمّد بن رافع ومحمد بن عبد املك 
كلهم عن عبد الرَرّاق عن معمر عن إسماعيل بن أميّة عن نافع 
عن ابن عمر واللّفظ الأوّل في حديث الباب لفظ أحمد بن حنبل» 
واللّفظ الثاني لفظ محمد بن رافع ولفظ ابن شبّوية الَهَى أن َد 
الرَجْلْ عَلَى يروه ولفظ محمّد بن عبد الملك انْهَى أن يَعْتَمِدَ 
الرَجُلّ عَلَى يديه إذَا نض في الصلاة؛. 

وقد سكت أبو داود والمنذري عن الكلام على حديث ابن 
عمر وحديث أمّ قيس فهما صا حان للاحتجاج بهما كمسا صرح 
بذلك جماعةٌ من الأمة لكنّ حاذيث ام قيس هو من حديث عبد 
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السّلام بن عبد الرّحمن الوابصي عن أبيه وأبوه مجهول والحديث 
الأوّل بجميع ألفاظه يدل على كراهة الاعتماد على اليدين عند 
الجلوس وعند النهوض وفي مطلق الصّلاة. 

وظاهر النهي التحريم» وإذا كان الاعتماد على اليد وكذلك 
فعلى غيرها بالأولى. 

وحديث آم قبس يدل على جواز الاعتماد على العمود 
والعصا ونحوهماء لكن مقيّدًا بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة 
اللحم. 

ويلحق بهما العف والمرض ونحوهماء فيكون النهي محمولاً 
على عدم العذرء وقد ذكر جماعة من العلماء أنّ من احتاج في 
قيامه إلى أن یکی على عصًا أو عكاز أو يستند إلى حائطر» أو بمبل 
على أحد جانبيه جاز له ذلك وجزم جماعة من أصحاب الشافعي 
بالآزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد» منهم 
المتولي والأذرعي» وكذا قال بساللزوم ابن قدامة الحنبليّ وقال 
القاضي حسينٌ من أصحاب الشافعي: لا يلزم ذلك ويجوز 
القعود. 0 

اب ما جَاءٌ في مسح الخصى وَتَسوِييه 

۳ - عن مُعَيْقِيبِه عن النبي ككل قال في الرَجُل يُسَرَي 
الراب حَيْت بجد: «إنا كنت فالا رده روه الْجمَاعَةٌ 
(حم: (EY1/Y‏ (خ: (NYY‏ (م: ) (د: ل 6 ل ۳۸۰( 
(ن: ۳/ ۷) (ه: .)1١76‏ 

4 - وَعَنْ أبي ذَرّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ل: «إذًا قَامْ 
احذكم إلى الصّلاةٍ إن الرّحْمَة تراجهُة فلا يَمْمَحْ الْحَصّى». 
رَوَاهُ الْحَمْسٌَ وَفِي رواية لأخمد: «ستالت رَسُول الله ب عَنْ 
کل شينء حى سنالته ع ملح الْحَصّى قَفَال: واجدة أزدغ» 
(حم: 0/ ١16)(د: )٩٤٩‏ (ت: ۳۷۹) (ن: )٦/۳‏ (ھے: 
۷{ 

الحديث الثاني في إسناده أبو الأحوص. قال المنذري: لا 
يعرف اسمه» وقد صحّح له الترمذيّ وابن حبّان وغيرهماء وقد 
تقدّم الكلام في أبي الأحوص في باب الالتفات. وهذا الحديث 
حسّنه الترمذي وفي الباب عن علي عند أحمد وابن أبي شيبة وعن 
حذيفة عند ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند بلفظ الرّواية 
الآخرة من حديث أبي ذرٌ وعن جابر عند ابن أبي شيبة وأحمد 


أيضاء وني إسناده شرحبيل بن سعد وهو ضعيف وعن أنس عند 


البزّار وأبي يعلى» وفي إسناده يوسف بن خالد السّمتي وهر 
ضعيفٌ جداء وعن السّائب بن يزيد عند الطبرانيَ وفي إسنادة” - 
يزيد بن عبد الملك التوفلي ضمّفه الجمهور, ووثقه ابن معين في 
رواية عنه وعن ابن عمر عند الطبرانيّ وفي إسناده الوازع بن نافع 
وهو ضعيفٌ وعن أبي هريرة عند مسلم وابن ماجه. 

والأحاديث المذكورة في الباب تدل على كراهة المسح على 
الحصى» وقد ذهب إلى ذلك من الصّحابة عمر بن الخطّاب وجابرٌ 
ومن التابعين مسروق وإبراهيم التخعيّ والحسن البصري وجمهور 
العلماء بعدهم وحكى النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على 
كراهته وفي حكاية الاتفاق نظرء فإنَ مالكالم ير به بأسّا وكان 
يفعله في الصّلاة كما حكاه الخطابيّ في المعالم وابن العربي. 

قال العراقيّ في شرح الترمذي: وكان ابن مسعود وابن عمر 
يفعلانه في الصّلاة وعن ابن مسعود أيضًا أنه كان يفعله في الصّلاة 
مر واحدة قال: ومن رخص فيه في الصّلاة مرّة واحدة أبو ذرٌ 
وأبو هريرة وحذيفة ومن التابعين إبراهيم النخعي وأبو صالح. 

وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرّة. 

قوله: (فْرَاحِدَةٌ) قال القرطي: رويناه بنصب واحدةٍ ورفعه؛ 
فنصبه بإضمار فعل الأمر تقديره: فامسح واحدة ويكون صفة 
مصدر محذوفي: أي امسح مسحة واحدة ورفعه على الابتداء 
تقديره! فواحدةٌ تكفيه. وفيه الإذن مسحو واحدةٍ علد الحانجة. 

قوله: (فَِنْ الرَحْمَة ترَاجِهُهُ) هذا التعليل يدل على أنّ الحكمة 
في النهي عن المسح أن لا يشغل خاطره بشيء يلهيه عن الرّحة 
المواجهة له فيفوته حظه منها. 

وقد روي أنّ حكمة ذلك أن لا يغطّي شيئًا من الحصى 
بمسحه فيفوته السّجود عليه» رواه ابن أبي ثسيبة في المصنف عن 
أبي صالح. 

فال: «إذا سَجَدْت فلا نَسْسَحْ الخصىء فَإِنْ كل حصا جب 
أن يُسْجَدَ عَلَبْمَاه وقال النووي: لأنه يناي التواضع ويشغل 
المصلي. 

قوله: (قّلا يَمْمَحٌ الخَصّى) التقييد بالحصى خرج حرج 
الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه 
وبين التراب والرّمل على قول الجمهور.ويدلٌ على ذلك قوله في 
حديث معيقيب في الرّجل يسوي التراب والمراد بقوله: «إِذًا قَامْ 
أحَدْكُم إلى الصّلاقٍ» الدّخول فيها فلا يكون منهيًا عن مسح 
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الحصى إلا بعد دخوله. 

ويحتمل أنّ المراد: قبل الدّخول حبّى لا يشستغل عند إرادة 
الصّلاة إلا بالدّخول فيها قال العراقي: والأوّل أظهر ويرجحه 
حديث معیقیبو فإنه سال عن مسح الحصى في الصّلاة دون 
مسحه عند القيام كما في رواية الترمذي. 

باب كرَاهَة أن يُصلَيّ الرَجُلٌ مَعْقُوصٌ الشغر 

٥‏ - عن ابن عباس اله رى عبد اله ن الْحَارِثْ يُصَلَي 
َراس مَعْقُوص إلى ورات فُجَعَلَ يَحُلَهُ وَأثْر له الآخنُ تم انل 
عَلَى ان عَبَّاس فْقَالَ: ما لك وَرأمبي؟ قَالَ: إني سمعْت رَسُول 
الله ة يَقُولُ: «إنمًا مل هذا كمل اللي يُصَلَي وَهْرَ مُكثوف». 
رَوَاهُ أَخْمَدُ(04/1:*) ومنل (495) وأو دَاوْد (5417) 
وَالنسَائي (۲/ .)5١189‏ 

٣‏ - وَعَنْ أبي رَافِم قَالَ: «نْهَى النبي ا أن يُصلي الرَجْل 
وَرَأْسُهُ مَعْقُوص». رَوَاهُ أحْمَدُ (8/5) وَابْنُ مجه :)1١47(‏ 
ولابي دَاوْد (145) وَالتَرْمِذِيّ مَعْنَاهُ .)۳۸٤(‏ 

ال ا نوكن ا 

وأخرج الأئمّة السنة أيضًا عن ابن عباس قال: «أمِرَ رَسُولُ 
الله با أن يسنجد جذ على سبع أطضّاء ولا يكف شرا وَلا توْبا». 

وأخرج الشيخان والنسائي وابن ماجه عنه من طريق آخری 
نحوه. 

والحديث الثاني أخرجه ابن ماجه من رواية مُخوّل سمعت أبا 
سعد -رجلُ من أهل المدينة- يقول: رأيت رافعًا ل ول الله 
له رأى الحسن بن علي رضي الله عنه يصلّي وقد عقص شعره 
فأطلقه أو تهى عنه وقال: «نْهَى رَسُولُ الله اة أن يُصَلَيَّ الرَجْلٌ 
رَهّرَ عَاقَصُ شّعْرَهُ» وأخرجه أبو داود والترمذي وصحّحه بمعناه 
كما ذكره المصتف ولفظه عن أبي رافع: أله مر بالْحَسَنِ بن علي 
ر ل و عشم فر نحا فا إل ال 
مُفضباء فقَال: أفبل عَلَى صلاتِك ولا تَْضَب فإني سيت 
رول اللو ية يَفْرل: ذلك كفل التبطان». 0 

وني الباب عن أمّ سلمة عند ابسن أبي حاتم في العلل بنحو 
حديث أبي رافع. 

وعن علي رضي الله عنه عند أبي علي المطوسي. 

وعن ابن مسعوڊ عند ابن ماجه بإسناد صحيح وعن أبي 
موسى عند أبي علي الطوسيّ في الأحكام. 


وعن جابر عند ابن عدي في الكامل وفيه علي ۽ بن عاصم وهو 
ضعيف قوله: (عَبْدَ الله ب الْحَارثْ) هو ابن جزء -بفتح الجسم 
وسكون الزّاي وبعدها همزة- السّهميّ شهد بدرًا. 

قوله: (وَرَأْسُهُ مُمْقُوص) عقص الشّعر: ضفره وفتله. 
والعقاص: خيط يش به أطراف الذوائب» ذكر معنى ذلك في 
القامُوضل: 

قوله: (وَقَرَ لَهُ الآخرٌ) أي استقرًّ ل فعله ولم يتحرّك. قوله: 
(َهْرَ مكُْوف) كتفته كتمًا كضربته ضربًا إذا شددت يده إلى خلف 
كتفيه. موثقًا بحبل. 

والحديثان يدلان على كراهة صلاة الرّجل وهو معقوص 
الشّعر أو مكفوفه. 

وقد حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا ذلك. 

قال العراقيّ: ومن كرهه من الصّحابة عمر بن الخطّاب 
وعثمان بن عفان وعليّ بن أبي طالب وحذيفة وابن عمر وأبو 
هريرة وابن عباس وابن مسعوج. 

ومن التابعين إبراهيم النخعي في آخرين. 

والحكمة في ذلك أنّ الشّعر يسجد معه إذا سجد وفيه امتهانٌ 
له في العبادة؛ قاله عبد الله بن مسعود فيما رواه ابن أبي شيبة في 
الصف بإسناٍ صحيح إليه آنه دحل المسجد فرأى فيه رجلا 
يصلّي عاقصًا شعره فلمًا انصرف قال عبد اللّه: إذا صليت فلا 
تعقص شعرك فن شعرك يسجد معك» ولك بكلّ شعرةٍ اجر 
فقال الرّجل: إني أخاف أن يتترب فقال: تتريبه خير لك وقال ابن 
عمر لرجل رآه يصلّي معقوصًا شعره: : أرسله ليسجد معك. 

وروى ابن أبي شيبة بإسناقٍ صحيح إلى عثمان بن عفان أنه 
رای رجلاً يصلّي وقد عقد شعره قال: يا ابن اخي مشل الذي 
يصلي وقد عقص شعره مثل الذي يصلي وهو مكتوف. 

وقد تقدّم تمثيل من فعل ذلك بالمكتوف مرفوعًا من حديث 
ابن عبّاس» وفيه معنى ما أشار إليه ابن مسعودٍ من سجود الشعر 
فإ المكتنوف لا يسجد بيديه على الأرض» وقد قال بك في 
الحديث الصّحيح: «الْيّدَان يْجُدَان كما يَسْجُدُ الْوَجْ» 

وروی ابن ایک وان عبّاس أنه كان إذا صلّى وقع 
شعره على الأرض وظاهر اهي في حديث الباب التُحريم فلا 
يغدل عنه إلا لقرينة قال العراقي: وهو مختص بالرّجال دون 
النساء لأنّ شعرهر عورة يخب ستره في الصّلاة» فإذا نقضته رما 


aE‏ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


استرسل وتعذّر ستره فتبطل صلاتها. 

وأيضًا فيه مشقَةٌ عليها في نقضه للصّلاة وقد رخص هَن ڳلا 
في أن لا ينقضن ضفائرهن في الغسل مع الحاجة إلى بل جميع 
الشعر كما تقلّم. 

باب كراهَة تنخ الْمْصِلَي قله أو عن يعن 

۷“ عن أبي هُرَيْرَة وَأبي سيد «أن رَسُول الله ييه رای 
تُخَامَُ في جدار الْمسْجدء فال حصا فُحنهَا رقال: إذا َم 
از تخت قدبه النرى؛ مق لبه رفي رواب لخ اري: 
يدها (حم: 4۳/۳( (خ: ٤۱۰‏ و61) (م: .)٤٠۰‏ 

۸ - وَعَنْ أنْس ان ابي بل فال: «إذا قَامْ أحذكم في 
اح طرف رداب ّصن فيه وَرّة فة على نض فَفَالَ: اؤ 
قعل هكذا. راء أخمَد )۱۷١/١(‏ والْبُْخَارِيَّ (IY)‏ وَلَأحْمَدَ 
وشللم (401) نسر بحا بن بیت آي كزين 

قوله: (نْسَْامَة) قيل: هي ما تخرج A‏ وقيل: النخاعة 
بالعين من الصّدرء وبالميم من الرّأس كذا في الفتح. 

قوله: (فِي جدار الْمَمْجِدٍ) في رواية البخاري: «فِي الْقيْلَةِ 
وني أخرى له أيضًا «في جدار الله وهذا يبيّن أن المراد يجدار 
المسجد الذي من جهة القبلة. 

قوله: (فتنَاوَلَ حَصاة فَحَنَهَا) في رواية للبخاري: «فْحَكَهُ بيَدِم» 
وني رواية: «فَحَكة». 1 

واختلاف الرّوايات يدل على جواز الحك باليد أو الحصى أو 
غيرهما ما يزيل الأثر» وقد بوب البخاري للحك باليد وبوّب 
للحك با لحصى. 

قوله: (قبل وَجْهِه) بكسر القاف وفتح الموحّدة: أي جهة 
وجهه. 

قوله: (ولا عن يُمِينِهِ) ظاهر حديث أبي هريرة كراهة ذلك 
داخل الصّلاة وخارجها لعدم تقييده بحال الصّلاة. 

وقد جزم النووي بالمنع في كل حالةٍ داخل الصّلاة وخارجها 
سواءً كان في المسجد آم غيره قال الحافظ: ويشهد للمنع مارواه 
عبد الرّزّاق وغيره عن ابن مسعود آنه كره أن يبصق عن يمينه 
ولیس في صلاة. 

وعن معاذ بن جبل: ما بصقت عن بيني منذ أسلمت. 


وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا. 

وقال مالك: لا بأس به خارج الصلاة. 

ويدل لما قاله التقييد بالصّلاة في حديث أنس المذكور في الباب 
قوله: (وَلْيََْصْقْ عَنْ يَسَارِ) ظاهر هذا جواز البصق عن اليسار في 
المسجد وغيره وداخل الصّلاة وخاز جا 

وظاهر قوله ككي: «الْبْرَاقَ في الْمَسْجدٍ خخطِيئَةٌ وَكَفَارَنُهًا 
نها كما أخرجه الشيخان عدم جواز التّفل في المسجد إلى جهة 
اليسار وغيرها. | 

قال الحافظ: وحاصل النزاع أنّ ههنا عمومين تعارضا وهما 
قوله: «البرَاق في المج َطِيئةٌ». ش 

وقوله: «وَلْيَيْصُقْ عَنْ بسار أو تخت قَدَمِهِ» فالنووي مجعل 
الأوّل عامًا ويخص الثاني بما إذا لم يكن في الملسجد والقاضي 
عياض مخلافه يجعل الثاني عامًا فيخص الأول بمن لم يرد دفنها. 

وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكَيّ والقرطي وغيرهما. 

ويشهد له ما رواه أحمد بإسنادٍ حسن من حديث سعد بن أبي 
وقاص مرفوعًا: لمن ْم في المج نبجب نُمَاكَ؛ أن 
يُصِيب جلد مُؤْمِن أو َوب َتَؤْذِيَه. 

رازم كيدان القصود ا أحمد أيضًا والطبراني بإسنادٍ 


قال: «مَنْ تَنْخْمَ في الْمَلجد فَلْم يَدْفِنَهُ فَسَيْنَ وإن َه 
فَحَسَنةُه فلم يجعل سيّئة إلا بقيد عدم الدّفن. 

ونحوه حديث أبي ذرّ عند مسلم مرفوعاء قال: «وَوَجَت في 
مُساوىء أعْمّال أمَتِي النْحَاعة تَكُونٌ في مسجد لا تُدفَنْ» قال 
القرطي: فلم يثبث لها حكم السيّئة بمجرّد إيقاعها في المسجد بل 
به وبتركها غير مدفونة انتهى. 

وتمًا يدل على ذلك أي تخصيص عموم قوله: «الْبْرَاقٌ في 
الْمسْجِدٍ خطِيئةً؛ جواز التنحم في الثوب ولو كان في المسجد بلا 
خلافي وعند أبي داود من حديت عبد الله بن الشُْير؛ دأنه 
قال الحافظ: إسناده صحيح وأصله في مسلم والظاهر أن ذلك 
كان في المسجد فيؤيّد ما تقدّم ويؤيّد قول النووي تصريمه إا في 
الحديث اتف عليه بان البزاق في المسجد خطيئة وأنّ دفنها كفارة 
لها فإنّ دلالته على كتب الخطيئة بمجرّد البزاق في المسجد ظاهرة 
غاية الظّهورء ولكنها تزول بالدّفن وتبقى بعدمه. 


قال الحافظ: وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له 
عذرٌ كان لم يتمكن من الخروج من المسجد والمنع على ما إذا ل 
يكن له عذر وهو تفصيل حسن. انتهى. 

قوله: (فَيَدْفِْهَاا قال النووي في الرّياض: يدفنها إذا كان 
السجد ترابيا او رملا فاما إذا كان مبلطًا مثلا فدلّكها بشيء مشلا 
فليس ذلك بدفنء بل زيادة في التَقدّر قال الحافظ: لکن إذا ل يق 
ها آثرٌ ألبتة فلا مانع. 

وعليه قوله في حديث عبد الله , بن الشخير المتقدٌ مثمدلكه 

بنعله قوله: (أو يَفْعَلُ هَكَذَ]) ظاهر هذا أنه ميّرٌ بين ماذكر 
وظاهر النهي عن البصق إلى القبلة: التحريم. ويؤيّده تعليله بأنّ 
ربّه تعالى بينه وبين القبلة كما في البخاري من حديث أنس. وبانّ 
اللدقبل وجه إا على كمال ديت ابن عبت مالا 
قال في الفتح: وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام 
سواءٌ كان في المسجد آم لاء ولا سيّما من المصلّي فلا يجري فيه 
ا لحلاف في أنّ كراهية البزاق في المسجد هل هي للتّتزيه أو 
للتحريم؟ وني صحيحي ابن حبّان وابن خزية من حديث حذيفة 
مرفوعا: «مَنْ نَل نُجَاء اقل جاء يوم الْقيَامَةِ وله َب عَْيَِهِ 
وي روايةٍ لابن خزيمة مسن حديث ابن عمر مرفوعًا ايُيْعَثْ 
صاب النخامة في اليل يوم الام وهي في وجهه» وَلأبي 
ڌاو وان بان من لشو السائِبو بْن ممَلاٍ: «أث رجلا ام وما 
| فصق في اليل فلا َر َال سول الله اة: «لا يُصلي لَكُمء 
الحديث. وفيه آنه قال: «إنك آذَيْت الله وَرَسُولَهُ» انتهى. 

باب في أن قتل الْحية وَالْعقرَبِ والْمَشي الْيسِير 

4 - عن أبي هُريْرَةَ «أن النبي ب أمْرَ بقتل الآسْرَدَيْن في 
الصّلاة: اقرب وَالْحَيّةه رَوَاهُ الْحَمْسُ متنا التَرْمِِي (حم: 
۳/۲( (د: 4۱( (ت: ۳۹۰) (ن: ۳/ )1١‏ (ه: 0746). 

الحديث نقل ابن عساكر في الأطراف» وتبعه المرّي» وتبعهما 
المصنف أنّ الترمذي صحّحه والّذي في النسخ أنه قال: حديث 
حسنٌ ولم يرتفع به إلى الصّحّة. وأخرجه أيضا ابن حبّان في 
صحيحه والحاكم وصحّحه. 

وفي الباب عن ابن عبّاس عند الحاكم بإسناح ضعيفي. 

وعن أبي رافع عند ابن ا وني إسناده مندل وهو ضعيف» 
وكذلك شيخه محمد بن عبيد الله بن أبي رافم وعن ابن عمر عن 


إحدى نساء الني إلا عند البخاري ومسلم. وعن عائشة عند أبي 
يعلى الموصلي» وفي إسناده معاوية بن يحيى المّدق» ضعَّفه 
الو 

وعن رجل من بسني عدي بن كع عند أبي داود بإسنادٍ 
00 (أَمَرَ بقل الْآمُوَدَيْن) تسمية الحيّة والعقرب بالأسودين 
دوباب اتنب E‏ ق لانيل لاط 
والحديث يدل على جواز قتل الحيّة والعقرب في الصّلاة من 
غير كراهيةٍ وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي 
وحكى الترمذي عن جماعةٍ كراهة ذلك منهم إبراهيم التخعي 
وكذا روي ذلك عن إبراهيم بن أبي شيبة في المصتف. 

وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن قتادة أله قال: إذا لم تتصرّض 
لك فلا تقتلها قال العراقي: وما من قتلها في الصّلاة أو هة 
بقتلها فعلي بن أبي طالب وابن عمر 

روى ابن أبي شيبة عنه باسناو صحيح أنه رای ريشة وهو 
يصلّي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله» ورواه البيهقيّ أيضًا 
وقال: فضربها برجله وقال: حسبت أنها عقرب ومن التابعين 
الحسن البصري وأبو العالبة وعطاءً ومورّق العجلي وغيرهم 
انتهى. 

واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير 
كالمادويّة والكارهون له كالنخعيّ بحديث «إن في الصلاةٍ أُشخلأ» 
المتقدّم» وبحديث «أسكنوا فِي الصلاة؛ عند أبي داود. 

ويجاب عن ذلك بان حديث الباب حاص فلا يعارضه ما 
ذکروه» وهكذا يقال في كلّ فعل كثير ورد الإذن به كحديث حمله 
ية لأمامة. 00 

وحديث خلعه للنعل. وحديث صلاته اة على المنبر ونزوله 
للسّجود ورجوعه بعد ذلك وحديث أمره يه بدرء المارٌ وإن 
أفضى إلى المقاتلة وحديث مشيه لفتح الباب الآتي بعد هذا 
الحديث وكلّ ما كان كذلك ينبغي أن يكون مخصّصًا لعموم أدلة 
المنع. 

واعلم أنّ الأمر بقتل الحيّة والعقرب مطلق غير مقي بضربة 
أو ضربتين» وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكه: «كماك للحي ضربة أصِبْتَمًا أم أخطائهًاء وهذا 
يوهم التقييد بالضتربة قال البيهقي: وهذا إن صم فإنما أراد والله 


1Y‏ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


تعالى أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان با لامور فقد أمر النيّ يكل 
بقتلها وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ ولم يردبه 
المنع من الرّيادة على ضربةٍ واحدةٍ ثم استدل البيهقي على ذلك 
بحديث أبي هريرة عند مسلم: «مَنْ تل وَرَغَةَ في اول ضَرَبَةٍ فَلَهُ 
كا وكذًا حَسَنْة وَمَنْ قَتَلْهَا في الضَْربَة الثانيَةٍ فَلَهُ كذا وكَذا 
حَسَنَةَ أذلى من الأولى؛ وَمَنْ قَتَلَهَا في الضّربَة التَالِئَةِ فْلَهُ كذ 
وَكَذَا حَسَنة أذنَى من الثَاية» قال في شرح السنة: وفي معنى الحيّة 
والعقرب كل ضرار مباح القتل كالرّنابير ونحوها. 

٠‏ - وَعن عَائِشة فَالَت: كان رَسول الله يُصَلي في 
إلى مَقَامِوِه وَوَصَفَتْ أن الاب فِي الْقبْلَةِ راء الْخَمْسَةٌ إلا ابن 
مَاجَدْ (حم: 91/1) (د: 4۲۲) (ت: 101) (ن: .)١١/9‏ 

الحديث حسّنه الترمذي وزاد النسائي هيْصَلَّي تطُوَعًاء وكذا 
ترجم عليه الترمذي. 

قوله: (وَالْبَابْ عَلَئْهِ مُفْلَىّْ) فيه أنّ المستحبٌ لمن صلّى في 
مكان بابه إلى القبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمارٌ بين 
يديه وليكون أستر. 

وفيه إخفاء الصّلاة عن الآدميّين قوله: (فجئت فَمَشى) لفظ 
أبي داود نحت فاستفتخت فَمَشّى؛ قال ابن رسلان: هذا المشي 
حمولٌ على أنه مشى خطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك 
متفرَقًا وهو من التقيبد بالمذهب ولا يخفى فساده. 

والحديث يدل على إباحة المشي في صلاة التطوّع للحاجة. 

اب في أن عَمَل الْقَلْب لا يَبِطُلُ وَإِنْ طَالَ 

١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَة أن الي يله قَالَ: «إذا ودي بالصّلاة 
أدْبرَ الشيِطان وَلَهُ راط حَتى لا يَسمْمَم الآذان فَإِذا قْضِي الآذَانْ 
أفبل» فا َب بها أدب فَإذا قُصي الريب أفبلَ حى يَخْطِرَ بين 
دم ويم َو أذ كذ أذ ذا لما لم يكن يكم حى 
يَضيلَ الرَجُلٌ إن يَدْرِي کم صلی ذا لَمْ يَدْر أحَدكُمْ ثلائا صلى؛ 
أ ربعا جذ سَجْدَئَيْنٍ رَهُوَ جَالِس». مق عَلِدِ قال 
الْبْخَارِيَ: قال عُمَرٌ: «إني لجو جَيْشبِي ونا في الصّلاق». 

قوله: (وَلّهُ ضُرَاطٌ) جملة اسميّة وقعت حالا. 

وني رواية بدون واو لحصول الارتباط بالفتمير. . 

العام يكو علطن قاف السك ا 
خروج الرّيح ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره يقرّبه رواية 


مسلم بلفظ: لَه حاص بمهملات مضموم الأوّل؛ وقد فسّره 
الأصمعي وغيره بشدّة العدو وقال في الفتح: والمراد بالشيطان: 
إبليس وعليه يدل كلام كثير من الشراح» ويحتمل أن المراد: جنس 
الشيطان وهو كل تروق اي .ار الانس لن التزاد هونا 
شيطان الح خاصة. 

قوله: (حَنَى لا يَسلْمَمَ التَأذِينَ) ظاهره أن يتعمّد إخراج ذلك 
ما ليشغله سماع الصّوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن أو يصنع 
ذلك استخفافًا كما يفعله السّفهاء» ويحتمل أن لا يتعمّد ذلك بل 
يحصل له عند سماع الأذان شدّة خوفي حتى يحدث له ذلك. 

قوله: (فَإذًا نُضِي) بضم أوّله والمراد به الفراغ والانتهاء» 
وروی نكم أرله عد عدف ناغل والمراد: المنادي قوله: 
(أقبَلَ) زاد مسلمٌ عن أبي هريرة «فْوَسْوَسَ» قوله: (فَإِذًا ثُوْب) 
بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة قيل: هو من ثاب إذا رجع 
وقيل: هو من ثوّب؛ إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره. 

قال الجمهور: والمراد بالتثويب هنا: الإقامة» وبذلك جزم أبو 
عوانة في صحيحه والخطابِي والبيهقيّ وغيرهم وقال القرطبي: 
ثوّب بالصّلاة إذا أقيمت وأصله رجع إلى ما يشبه الأذان» وكل 
من يررّد صونًا فهو مثوّبٌ وزعم بعض الكوفيّين أن المراد 
اتويب قول المؤذّن من الأذان والإقامة: حي على الصّلاة حي 
على الفلاح قد قامت الصلاة. 

قال الخطًابي: لا تعرف العامة التثويب في الأذان إلا من قول 
لمؤدّن في الأذان: الصّلاة خير من النوم. 

لك المراد به في هذا الحديث: الإقامة. 

قوله: (حَتَى يَحْطُر) بضمٌ الطّاء قال الحافظ: كذا سمعناه من 
أكثر الرّواة وضبطناه عن المتقنين بالكسر وهو وجة معناه: 
يوسوس» وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حرّكه فضرب به 
فخذيه وما بالضّم فمن المرور أن يدنو منه فيشغله. 

وضعّف الهجري في نوادره الفّمٌ مطلقا. 

قوله: (بيْنَ الْمْء وَنَفْسِه) أي قلبه وكذا هو للبخاري من وجه 
آخر في بدء الخلق قال الباجي: بمعنى أله يحول بين المرء وبين ما 
يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها قوله: (لَمَا لَمْ يَكْنْ 
يَذْكُرً) أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصّلاة؛ وهو 
آم من انايكون' من امور الا والآخيرة: 

وهل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها لا يبعد 


ذلك لأنّ غرضه نقص خشوعه وإخلاصه باي وجه كان كذا قال 
الحافظ. 

قوله: (حَتى يَضلَ الرَجُل) بضادٍ مكسورقء كذا وقع عند 
الأصيلي: ومعناه يجهل قال الحافظ في الفتح: وعند الجمهور 
بالظاء المشالة بمعنى: يصير أو يبقى أو يتحيّر. 

قوله: (إن يَدْرِي كم صَلّى) بكسر الهمزة وهي التي للتفي 
بمعنى لا. 

وحكى ابن عبد اليرّ عن الأكثر فتح الهمزة ووجهه بما تعقبه 
عليه جماعة. 

قال القرطي: ليست رواية الفتح بشيء إلا مع الضّاد فيكون 
أ التفل يناري اترو نشل ا اه 
أي يضل عن درايته. 

وفي رواية للبخاري: «لا يُدْري کم صَلّى». 

والحديث يدل على أن الوسوسة في الصّلاة غير مبطلة لها 
وكذا سائر الأعمال القلبية لعدم الفارق. 

وللحديث فوائد ليس المقام محلا لبسطها. 

قوله: (إنِي لاجَهّرُ جَيْشِي آنا في الصّلاة) أي أدبر تجهيزه 
وأفكر فيه. 
اب الوت في الْمكمويَةٍ ند الوازل ورك في يرا 

5 - عن أبي مالك الآتْجَعِي قال: «قلت لابي: يا أت 
إنك قَدْ صَلَيِت خلف رَسُول الله ب وأبي بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانْ 
وَعَلِيّ هَاهُنا بالْكُوفَة قريب مِنْ حمس مينين أكَانُوا بُقتون؟ قَالَ: 
اي بي مدت روَا اخم (/497) والتريلري (407) 
وَصْحَحة وَابْنْ مَاجَهْ (41؟١).وَفِي‏ روَايَة: أكانوا قشو ِي 
الْفَجْر؟. وَالنسائِيَ )٠١/۲(‏ رفظ قَال: «صَليت خلف رول 
لله 5ه فلم يقت وَصلئت لف أبي بكر قم يقت وَصلَيت 
خَلف علي رضي الله عنه فَلَمْ يقلت ثم قَالَ: يا بني بذعة. 

الحديث قال الحافظ في التلخيص: إسناده حسن. 

وني الباب عن ابن عبّاس عند الدارقطني والبيهقي أنه قال: 
القنوت في صلاة الصبح بدعةً.قال البيهقي: لا يصح. 

وعن ابن عمر عند الطّبراني قال في قيامهم عند فراغ القارئ 
من السّورة» يعني قيام القنوت: إنها لبدعة ما فعلها رسول الله 


ية وني إسناده بشر بن حربو الذاري وهو ضعيف وعن ابن 
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مسعود عند الطبراني في الأوسط والبيهقيّ والحاكم في كتاب 
القنوت بلفظ: «مَا قت رَسُول الله ية في شيء مِنْ صلاته' زاد 
الطبراني «إلا في الوثر وَأنَهُ كان إا غار يشا فى الساتراف 
كُلَهِنٌ يَدْعُو عَلَى الْمُشركين» ولا قنت أبو بكر ولا عمر حتى 
ماتا ولا قت عدر ی ارت امال الشاء وكان يقست ف 
الصّلوات كلَهنّ. وكان معاوية يدعو عليه أيضًا قال البيهقي: كذا 
رواه محمد بن جابر السّحيميَ وهو متروكً. 

ون ان نمه عالق ماجه قالت: «نْهَى رَسول الله با عن 
انوت في الْفَجْر». ْ 

ورواه الارقطنَ وني إسناده ضعف والحديث يدل على 
مشروعيّة القنوت وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم كما حكاه 
الترمذي في كتابه وحكاه العراقي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن 
عبّاس وقال: قد صح عنهم القنوت وإذا تعارض الإثبات والنفي 
قدّم اغبت وحكاه عن أربعةٍ من التابعين وعن أبي حنيفة وابن 
المبارك وأحمد وإسحاق. 

وحكاه المهدي في البحر عن العبادلة وأبي الدّرداء وابن 
مسعودٍ وقد اختلف النافون لمشروعيّته هل يشرع عند النوازل أم 
لا؟ وذهب جماعة إلى أنه مشروعٌ في صلاة الفجر وقد حكاه 
الحازميّ عن أكثر الناس من الصّحابة والتابعين فمن بعدهم من 
علماء الأمصار ثم عدّ من الصّحابة الخلفاء الأربعة إلى تمام تسعة 
عشر من الصّحابة ومن المخضرمين أبو رجاء العطاردي وسويد 
بن غفلة وأبو عثمان النهديّ وأبو رافع الصائغ ومن التابعين اثنا 
عشر. 

ومن الأئمّة والفقهاء أبو إسحاق الفزاري وأبو بكر بن محمار 
والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي 
وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه وعن الثوري روایتان» ثم 
قال: وغير هؤلاء خلق كثيرٌ. 

وزاد العراقي عبد الرّحمن بن مهدي وسعيد بن عبد العزيز 
التنوخيّ وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وداود ومحمّد بن 
جرير» وحكاه عن جماعةٍ من أهل الحديث منهم أبو حاتم الرازي 
وآبو زرغ الرّازي وأبو عبد اللّه الحاكم والدّارقطيّ والبيهقي 
والمخطابي وأبو مسعود الدمشقيَ» وحكاه الخطابي في المعالم عن 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

وحكى التَرمذيَّ عنهما حلاف ذلك قال النووي في شرح 


المهذب: القنوت في الصّبح مذهبناء وبه قال أكثر السّلف ومن 
بعدهم أو كثيرٌ منهم وحكاه المهدي في البحر عن الهادي والقاسم 
وزيد بن علي والناصر والمؤيّد بالله من أهل البيت» وقال النُوريَ 
وابن حزم: كل من الفعل والترك حسنٌ. 

واعلم أنه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت في أربع صلوات, 
من غير سب وهي الظّهر والعصر والمغرب والعشاء ول يق 
الخلاف إلا في صلاة الصّبح من المكتوبات وني صلاة الوتر من 
غيرها. 

أمّا القنوت في الوتر فسيأتي الكلام عليه في أبواب الوتر وأمَا 
القنوت في صلاة الصبح فاحتج المثبتون له بحجج منها حديث 
البراء وانس الآتيان. 

ويجاب أنه لا نزاع في وقوع القدوت منه وك إنما التراع في 
استمرار مشروعيّته» فإن قالوا: لفظ كان يفعل يدل على استمرار 
المشروعيّة قلنا قد قدّمنا عن النووي ما حكاه عن جمهور الحققين 
أنها لا تدلٌ على ذلك. 

سلّمنا فغايته جرد الاستمرار وهو لا ينافي البرك آخرًا كما 
صرحت بذلك الأدلّة الآئية على أنّ هذين الحديثين فيهما أله كان 
يفعل ذلك في الفجر والمغرب» فما هو جوابكم عن المغرب فهر 
جوابنا عن الفجر. 

وأيضًا في حديث أبي هريرة المتفق عليه «أنَهُ كان يفنت فِي 
الرَكْعَة الآخيرةٍ مِنْ صلاةٍ الظَهر َالْعِشَاء الآخيرةٍ وْصَلاةَ الصبح»» 
فما هو جوابكم عن مدلول لفظ كان ههنا فهو جوابنا قالوا: 
أخرج الدارقطي وعبد الرَرّاق وأبو نعيم وأحمد والبيهقي والحاكم 
وصححه عن انس أن لي 3 قت شرا بذعو على قاتلي 
الدنيّاء وأوّل الحديث في الصّحيحين ولو صح هذا لكان قاطعًا 
للتزاع ولكنه من طريق أبي جعفر الرّازِيّ قال فيه عبد الله بن 
أحمد: ليس بالقوي. وقال علي بن المديي: إنه يخلط. وقال أبو 
زرعة: يهم كثيرًا. وقال عمرو بن علي الفلاس: صدوق سيئ 
الحفظ وقال ابن معين: ثقة ولكنّه يخطى. وقال الدوري: ثقة 
ولكنة ينلا و الاير أنه قال : صدوق ليس بسالمتقن وقد 
وثقه غير واحاږ. ولحديثه هذا شاهدٌ ولكن في إسناده عمرو بن 
عبيدٍ وليس بحجّةٍ قال الحافظ: ويعكر على هذا ما رواه الخطيب 
من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قلنا لأنس إن 


قومًا ما يزعمون أن اللي ف م يزل يقنت في الفجر فقال: كذبوا 
إنما قنت شهرًا واحدًا يدعو على حي من أحياء المشركين» وقيسٌ 
وإن كان ضعيفًا لكنه ل ينهم بالكذب. 

وروی ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيار عن قتادة عن 
انس «أن النبي ب لم نت إلا إذا دعا قوم أَوْدَعَا عَلَى ترم 
فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت» فلا يقوم شل هذا 
حجة انتهى. 

إذا تقرّر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال: إن 
القنوت مختصّ بالنوازل وإنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تحص 
به صلاة دون صلاة. 

وقد ورد ما دل على هذا الاختصاص من حديث أنس علد 
ابن خزيمة في صحيحه وقد تقدّم؛ من حديث أبي عرو عند يعن 
حبّان بلفظ: «كّان لا يقت إلا أن بذعو لاحب أؤْيَدْمْرَ عَلَى 
أحدٍه وأصله في البخاري كما سياتي؛ وستعرف الأدلّة الدّالّة على 
ترك مطلق القنوت ومقيّده وقد حاول جماعة من حذاق الشافعيّة 
الجمع بين الأحاديث با لا طائل تحنه وأطالوا الاستدلال على 
مشروعيّة القدوت في صلاة الفجر في غير طائل وحاصله ما 
عرّفناك» وقد طول المبحث الحافظ ابن القيّم في المدي وقال ما 
معناه: الإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه ها قت وترك 
وكان تركه للقنوت أكثر من فعله فإنه إِنْما قنت عند النوازل 
للدّعاء لقوم وللدّعاء على آخرين ثم تركه لا قدم من دعا م 
وخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين وكان 
قنوته لعارض فلمًا زال ترك القنوت وقال في غضون ذلك 
المبحث: إن أحاديث انس كلّها صحاحٌ يصدّق بعضها بعضا ولا 
تتناقض وحمل قول أنس: اما رال ُت حتى فُارَق الدُنبّاء إلى 
إطالة القيام بعد الركوع. 

وقد أسلفنا الأدلة على مشروعيّة ذلك في باب الجلسة بين 
السّجدتين واجاب عن تخصيصه بالفجر بأنه وقع بحسب سؤال 
السّائل فإته إتما سأل أنسًا عن قنوت الفجر فأجابه عمّا سأله عنه 
وبأنه ية كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات قال: 
ومعلوم أنه كان يدعو ربه وشي عليه ويمجّده ني هذا الاعتدال» 
وهذا قنوت منه بلا ريب فنحن لا نشك ولا نرتاب أله لم يزل 
يقنت في الفجر حتى فارق الدّنياء ولا صار القنوت في لسان 
الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدّعاء الممروف: «اللَّهُمّ اهدي 
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فِيمَنَ هَدَيْتَ ...إلّح؛ وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى 
فارق الدّنيا وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصّحابة 
حملوا القنوت في لفظ الصّحابة على القنوت في اصطلاحهم ونشأ 
من لا يعرف غير ذلك فلم يشك أنّ رسول الله اة واصحابه 
كانوا مداومين على هذا كل غداةٍ وهذا هو الذي نازعهم فيه 
جمهور العلماء وقالوا: لم يكن هذا من فعله الرّاتب بل ولا يثبت 
عنه أنه فعله وغاية ما روي عنه في هذا القنوت أنه علّمه الحسن 
بن علي إلى آخر كلامه وهو على فرض صلاحيّة حديث أنس 
للاحتجاج وعدم اختلافه واضطرابه حمل حسن. 

واعلم أله قد وقع الاتفاق على عدم وجوب القنوت مطلقًا 
كما صرح بهذا صاحب البحر وغيره. 

7 - وع أنْس: أن النبي يك قت شهرًا ثم ترك . رَوَاهُ 
أحْمَدُ 141/0 و4 3١‏ ). وَنِي لفظ: «قَنت هرا يَدعُو عَلَى 
أحيّاء مِنْ أخيّاء الْعَرَبِ ثم تَرَكَهُ». روَا أحْمَدُ (۳/ ۱۹۱و٤٠٠)‏ 
رَسْلِمٌ 3990 وَالنْسَائِيَ (۳۰۱) وان مَاجَذ (116) وني لَفْظٍ 
قت شَهْرًا جين فيل الْقْرَاءُ فما رَأيْته حزن خْرْنا قط شد مله 
واه البُحَارِيَ .)٠٠٠۲(‏ 

قوله: على أخياء ين أحياء الْعَرّبو) هم بنو سليم غتلة القرّاء 
كما سياتي في حديث ابن عبّاس. 

قوله: (حِين فيل الْقَرَاُ) هم أهل بثر معونة وقصّتهم مشهورة. 
والحديث يدل على عدم مشروعية القدوت في جميع الصّلوات. 
وقد جمع بينه وبين حديث أنس الدّالٌ على أن النبي ية ما زال 
يقنث في الفجر ّى فارق الدَنيا بان المراد: ترك الدّعاء على 
الكفار لا أصل القنوت وروى البيهقي مثل هذا الجمع عن عبد 
ال رمن بن مهدي بسنل صحيح. 

والقنوت له معان تقدّم ذكرها في باب نسخ الكلام والمراد ني 
هذا الباب الدّعاء. 

فائدة: في البخاري من طريق عاصم الأحول عن أنس أنّ 
القنوت قبل الركوع. 

قال البيهقي: رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ وعليه 
درج الخلفاء الرراشدون. 

وروى الحاكم أبو أحمد ني الكنى عن الحسن البصري قال: 
صليت خلف ثمانية وعشرين بدريًا كلهم يقنت في الصّبح بعد 
الركوع قال الحافظ: وإسناده ضعيف قال الأثرم: قلت لأحمد: هل 


يقول أحدٌ في حديث أنس إنه قنت قبل الركوع غير عاصم 
الأحول قال: لا يقوله غيره خالفوه كلهم» هشامٌ عن قتادة 
والتيميَ عن أبي مجلز وآيوب عن ابن سيرين وغير واحڊ عن 
حنظلة كلّهم عن أنس. 

وكذا روى أبو هريرة وخفاف بن إيماء وغير وأحلد وروى ابن 
ماجه من طريق سهل بن يوسف عن جيار عن أنس آنه سئل عن 
القنوت في صلاة الصّبح قبل الركوع أم بعده؟ فقال: كلاهما قد 
كنا نفعل قبل وبعد. وصحّحه أبو موسى المديني كذا قال الحافظ. 

A4‏ - وَعَنْ أنس قال: كان الْقُنْوَتُْ ف فِي الْمَثْرِبٍ 
وَالْقَجْر. راء البُخاري .)٠٠٠٤(‏ 

6 - عَن الْيّراء بن عازب: «أن النبي کي كان يُقْنَتْ في 
صلا الْمَفْربِ وَالْفُجْر» راء اخم (180/4) رَْسْلِمٌ (3074) 
وَالتَرْمِذِيَ ONES,‏ 

قوله: (کان الْقُنْوتْ) أي في اول الأمر. 

قوله: (فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ) تمك بهذا الطّحاوي في ترك 
القنرت في الفجر؛ قال: لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب 
فيكون في الصّبح كذلك وقد عارضه بعضهم فقال: أجمعوا على 
أنه بك قنت في الصبح : ثم اختلفوا هل ترك آم لا؟ فيتمسّك يما 
أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه وقد قدّمنا ما هو الحق في 
ذلك. 

٦‏ - عن ابن عْمَرَ انه ّمع «رَسُولَ الله يل إذا رفع راه 
ِن الركوع في الركعَة الآخيرة مِن الْفَجْرِ يَقُولَ: اللَّهُمٌ الْمَنْ فُلائا 
ولان وَُلانا بعد ما يَقُول: َع الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربنا ولك 
الْحَمْدُ». فانزل الله تعَالّى: لبس لك من الآمر شي إلى 
قَوْلِه: (نإنهم ظَالِمُون» رَرَاهُ أَحْمَدْ (۲/ )٩۳‏ وَالبْخَار 2 
(6004). 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي قوله: (إِذَا رَفْعْ رَأسَة مِنْ 
الركوع) هكذا وردت أكثر الرّوايات كما تقدّم قريبًا. قوله: (فُلانَا 
وَثْلانا وَقْلانا) زاد النسائي: «يَدْمُو على أناس من الْمُنَافِقِينَ؟. 
وبهذه الرّيادة يعلم أنّ هؤلاء الَذين لعنهم رسول الله يك غير 
قتلة القرّاء. 

وني رواية للبخاري من حديث أنس قال: «كان رَسُولٌ الله 
يكل بذعو عَلَى صفْوَانْ بن أمَبةَ وَسْهيْلٍ بن عَسْرو وَالْحَارثِ بن 
شام فََرْلَت وني رواية للترمذي قال: قال رَسُولُ الله ل يوم 
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أحد: «اللَّهُم الْعَنْ أبَا سيان اللهُم اَن الْحَارث بن شام اللَهُمْ 
لمن صتفران بن أيه فنزلت 

وني أخرى للترمذي قال: «كان رَسُولُ الله يك يَدْمُو عَلَى 
أربَمَة نش فأنزل الله تعالى الآية. 

والحديث يدل على نسخ القنوت بلعن المستحقين» وأنّ الذي 
يشرع فعله نزول النوازل إنما هو الدّعاء لجيش الحقين بالتصرة 
وعلى جيش المبطلين بالخذلان والدّعاء برفع المصائب ولكته 
يشكل على ذلك ما سيأتي في حديث أبي هريرة من نزول الآية 
عقب دعائه للمستضعفين وعلى كفار مضر مع أنّ ذلك مما يجوز 
فعله في القنوت عند النوازل. 

۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة: «أن النبي ية كان ذا أرَادَ أن يَدْعْرَ 
على أده أن يدعو لاحل قن غد الركوع رما قال: إا قال: 
سَمِع اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ربا ولك الْحَنْد اللَهُم انج ج الْوَليد بن 
الْرَليِي ٠‏ وَسلَمَة بْنَ شام وعيش بن بي رَبيعة المتفنعفين 

من الْمُينين. اللّْهُم أثندذ وطاتك عَلَى مُضَن وَاجْعَلْهَا عَلَهم 
نين كسيني يومف قَال: يَجْهَرُ بذك .وقول في بَمْض صلاتِهِ 
في صلاة الْفَجر اللّهُم: اَن فُلانا ولا حن من أحباء بيه 
حَتى أَنْرَلَ الله تَعَاَى: ليس لك من الآئر شي:» الي روَا 
أحْمَّدْ (۲/ 166) وَالْبُخاري (401). 

4 - وَعَنْ أبي هُريْرَة َال: «بْينمَا النبي 6 بصي الْمِشَاءً 
إذ ال: مع الله حن حمدة» ْم قال قل ان يسْجد: الهم نج 
الْوَلِيدَ بن الْوَليد. 00 نج الْمُمْيْضْعَفِينَ من الْمُؤْمِنِينَ اللّهُمْ 
أشْدذ وَطأنَك عَلَى مُه مُْضَر الهم اجْعَلْهَا عَلَيْهِم مين كَسِنِي 
يُوسُف». رَوَاهُ الْبُخَارِيَ .)1١١5(‏ 

9 - عله فا قَال: لابن بَكُمْ صّلاةً رول الله بك 
فان أو هرَيْرة بت في الركْمَة الآخيرة من صلاة الظهر والعشناء 
الآخرق صنلا البح خد ما يَقُولُ: سَمِمَ الل لِمَنْ حَمِدٌ 
يدعو لِلْمُوْسِينَ وَيَلْعَنْ الْكَمَارَ. مُتَفَقَ عَلَيْهِ (حم: ۲/ 160) (خ: 
۷ (م: 8377 وَفِي رِوَايَةٍ َه لأحْمد: رَصّلاة الْعَصْرٍ مَكَانْ 
صَلاة الْعِشّاء الآخيرة) 

قوله: الهم اني الْوليد) فيه جواز الدعاء في القنوت لضعفة 
المسلمين بتخليصهم من الأسرء ويقاس عليه جواز الدّعاء لهم 
بالنجاة من كل ورطةٍ يقعون فيها من غير فرق بين المستضعفين 


وغيرهم. 


قوله: (أَسنْدُذ وَطْأنَك) الوطأة: الفتّغطة أو الأخذة الشديدة 
كما في القامرس. 

قوله: (كسينِي يُوسُف) هي السّنين المذكورة في القرآن. 

وفيه جواز الدّعاء على الكفار بالجدب والبلاء قوله: (قَالَ: 
يَجْهَرُ بذَلِك) فيه مشروعيّة الجهر بالقنوت. 

قوله: (في صلا الْفَجْر) بيان لقوله في بعض صلاته. 

قوله: (لافْربَنٌ) في رواية الإسماعيليّ «إني لافْرَبَكُم صّلاة 
برسُول الله ا . 

قوله: (وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً...إلّخْ) قيل: المرفوع من هذا الحديث 
وجود القنوت لا وقوعه في الصّلاة المذكورة؛ فإنه موقوفٌ على 
أبي هريرة ويوضّحه ما ذكره البخاري في سورة النساء من 
تخصيص المرفوع بصلاة العشاء» ولأبي داود «قَنْتْ رَسُولُ اللَّهِ 
تكله في صلا الْعتَمَةَ شَهر شَهرَاء ونحوه لمسلمء ولكن هذا لاينفي 
كونه يَكدٍ قنت في غير العشاء. 

وظاهر سياق الحديث أن جميعه مرفوع. 

قوله: (فِي الركعَة الآخرَةٍ) قد تقدّم بيان الاختلاف في كونه 
قبل الركوع أو بعده. 

ْلَه (فيَدْعو لِلْمُؤْينِينَ) هم من كان ماسورًا بمكة: والكفار 
كفار قريش كما بِيّنه البخاري في تفسير سورة آل عمران. 

وهذه الأعتناد ف تدل على مشروعيّة القدوت عند نزول 
النوازل» وقد تقدّم الكلام عليه» وقد اقتصرنا في شرحها على هذا 
المقدار» وإن كانت تحتمل البسط لعدم عود التطويل على ما نحن 
فيه بفائدة. 

١‏ - عن ابن عباس قال «قَنت رول اله قو هرا 
تب ف الف واتصر والتفرب وبشاء امتح في ر كل 
صلا إذا قّال: ّمع الله لمن حَمِدَهُ من الركَعَة الآخِرةٍ يَدْعُو 
عَلَْهم» عَلَى حي من بَنِي سُأَيْمٍ عَلَّى رَغل وذكران وَعْصيَة 
وَيُوْمَنْ من حلقَه» رَوَاهُ بُو ذَاوْد )١447(‏ وَأَحْمَدْ )۳١٠/۱(‏ 
َرَاد: أرْسُل إِلَيهِمْ يَدْعُوَهُمْ إلى الإمئلام َقَتَلُومُ قَالَ عِكْرٍ مه 
کان هذا متاح الْقَنوت. 

الحديث أخرجه أبو داود مسن طريق هلال بن خاب عن 
عكرمة عن ابن عبّاسء وأخرجه أيضًا الحاكم؛ وليس في إسناده 
مطعنْ إلا هلال بن 56 فان فيه مقالأء وقد ونّقه أحمد وابن 


معين وغيرهما. 
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قوله: (في دُبّرِ كُلّ صَلاةٍ) فيه أن القدوت للنوازل لا بخص 
ببعض الصّلوات فهو يرد على من خصّصه بصلاة الفجر عندها. 

قوله: (إذَا قَالَ سمح الله لِمَنْ حَمِدَهُ) فيه التصريح بان 
القنوت بعد الركوع» وهو الثابت في أكثر الرّوايات كما تقدّم. 

قوله: (منْ بني سلَيْم) بضمٌ السّين المهملة وفتح اللام قبيلة 
معروفة. 1 

قوله: (عَلَى رَعْلٍ) -براء مكسورة وعين مهملة ساكنة-: 
قبيلتان من سليم» كما في القاموس» وهو وما بعده بدلٌ من قوله: 
من بني سليمء وقوله: من بني سليم» بدل أيضا من الضّمير في 
قوله عليهم. 

قوله: (وَدَكْرَانٌ) هم قبيلة أيضًا من سليم. 

أَبْوَابِْ السَترَةٍ ما م الْمُصّلَي وَحْكُمْ الْمُرُور دُونْها 

اب امنْتِحْبَاب الصّلاةٍ إلى لسر وَالدَنُوَ مِنْهًا 

َالانْحِرَاف قَلِيلاً عَنْها وَالرَخْصَةٍ خصة في ترکھا 

0١‏ - عَنْ أبي سَعِبلو قّالَ: ال رَسُولُ الله ب «إذًا صلّى 

أحَدَكُمْ تَلْبُصَلَ إلى سر وَلْيَدْنْ مناه رَوَاُ ابو دَاوْد (190) وَابْنْ 


مَاجَهُ ٤(‏ 40) 
الحديث في إسناده محمد بن عجلان وبقية رجاله رجال 
الصحيح. 


وقد أخرج أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة معنا 
وأخرجه أيضًا النسائي قال أبو داود في سننه: وقد اختلف في 
إسناده وقد بين ذلك الاختلاف. 

قوله: (فَلْيْصَلَ إلى سْثْرَةٍ) فيه أنّ اتخاذ السّترة واجب» ويؤيده 
حديث أبي هريرة الآتي»وحديث سبرة بن معب الجهني عند 
الحاكم؛ وقال: على شرط مسلم بلفظ: ليتر أَحَدْكُمْ ني 
الصلاة ولو سوم 

قوله: (وَليذْن مِنْهَا) فيه مشروعيّة الدّنرَ من السّترة حتى يكون 
مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع كما سيأتي والحكمة في الأمر بالدنو 
أن لا يقطع الشّيطان عليه صلاته» كما أخرجه أبو داود في هذا 
الحديث مصلا بقوله: «وَلْيَدْنُ مِنْهَاه» والمراد بالشّيطان: المارٌ بين 
بدي المصلّي كما في حديث «فَن أَى فَيقَاتِهُ نما هُوّ شَيْطَان» 
قال في شرح المصابيح: معناه: يدنو من السُترة حتى لا يوسوس 
الشيطان عليه صلاته. وساي شب تمه امار عنيطانا والخلاف 


فيه. 

؟/ام - وَعَنْ عائشة: «أن النبي ول سيل في غَرْوةٍ بوك عن 
رة الْمُصَلَيء فَقَال: كَمُؤجرة الرخل». روَاه ملم 
)۲6/0( 

قوْلَهُ: (كمُؤْخيرَةِ الرخل) قال النووي: المؤخرة بضمٌ الميم 
وكسر الخاء وهمزةٍ ساكنة» ويقال: بفتح الخاء مع فتح الهمزة 
وتشديد الخاء مع إسكان ال همزة وتخفيف الخاء ويقال: آخرة 
الرّحل» بهمزةٍ تمدودةٍ وكسر الخاء فهذه أربع لغات وهي: العود 
الذي في آخر الرّحل الذي يستند إليه الراكب من كور البعيرء 
وهي قدر عظم الذراع وهو نحو ثلثي ذراع. 

والحديث يدل على مشروعية السترة. قال النووي: ويحصل 
باي شيء أقامه بين يديه. قال العلماء: والحكمة في السّترة كف 
البصر عا وراءها ومنع من يجتاز بقربه 

AVY‏ - عن ابن عُمَرَ قال دكَانَ رَسُول الله هة ذا حرج يَوْمْ 
الميد بام بالحربة ونع بين دنه يمني إِلِهًا والناس وَرَاءهُ 
كان يَفْمَلُ ذلك فِي السَفْرِ» مُتَفَقْ عَلَيْهِ (حم: )٠٤١/۲‏ (خ: 
€ :01( 

قوله: يمر بالْحَرْبة) أي يأمر خادمه بحمل الحربة. وفي لفظر 
لابن ماجه: وذلك أن المصلّى كان في فضاء ليس فيه شيءٌ يستره. 

قوله: (والناس) بالرّفع عطفًا على فاعل فيصلي. . قوله: (وَكَانْ 
يَفْمَلُ ذَلِكَ) أي نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدارٌ. 

والحديث يدل على مشروعيّة اتخاذ السّترة في الفضاء 
وملازمة ذلك في السّفره وعلى أن السّترة تحصل بكل شيء 
ينصب تجاه المصلي وإن دق. 

4 - وَعَنْ هل بن عار قَالَ: كان بن مُصلَى رول 
الله كه وبين الجدار مَمرّ شّاقه. ممق عَلَئْهِ (حم: 17/1) (خ: 
) (م: )٥۰۸‏ (ن: ۲/ ۳۹۳). وَفِي لبش بلال: ان النبي 
عد كل دحل الْكَعبة فَصَلَى وينه وين ألجدار خو من كلاقة اذ 
رَوَاهُ أَحْمَد (1/5) وَالنسَائِيّ (۲/ ۳۹۳) وَمَعْنَاهُ هم لِلْبُخَارِي 
(445) مخ حَدِيث ابن عمَر: 

حديث بلال رجاله رجال المتحيح. 

قوله: (وَبَيْنَ الجدار) أي جدار المسجد مما يلي القبلة» وقد 
صرّح بذلك ار في الاعتصام. 

قوله: (مَمَرَ شَاٍ) بالرّفع وكان تامة أو ناقصة وا لبر محذوف 
أو الظرف الخبرء وأعربه الكرماني بالتصب على أنّ الممرّ حبر 
كان» واسمها نحو قدر المسافة. 


1۸ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


قال: والسياق يدل عليه وروى الإسماعيلي من طريق أبي 
عامل عند بن أبي عبيد عن سلمة «كان الْمِْبّرُ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله هة لبس بَنَهُ وَبيْنَ حاط الْقِْلٍَ إلا قذر ما تمر الْعنوه. 
وأصله في البخاري؛ قال ابن بطال: هذا أقلّ ما يكون بين المصلّي 
وسترته يعني قدر مر الثاة وقيل: اقل ذ ك ثلاثة ثة أذرع لحديث 
ابن عمر عن بلال الذي أشار إليه المصتف ولفظه في البخاري عن 
نافع «أن عبد الله كان إذا دحل الْكََة مى قبل رجهو جين 
بحل وَجتل اباب قبل طهروء مشى خی يكمُون نه وین 
الجدار الذي قل وَجهه قريب من ثلائة أذْرْعٍ صَلىء يََرَحَى 
الان نزي أخبره به بلا أن الب تل مثلى فيد». 

وجمع الدّاودي بان أقله مر الشّاة وأكثره ثلاثة أذرع. 

وجمع بعضهم بان ممرّ الشّاة في حال القيام» والثّلاثة الأذرع في 
حال الركوع والسجو د» كذا قال ابن رسلان؛ والظاهر أنّ الأمر 
بالعكس قال ابن الصّلاح: قدّروا مر الشّاة بثلاثة أذرع. قال 
الحافظ: ولا يخفى ما فيه قال ابن رسلان: وثلث ذراع اقرب إلى 
المعنى من ثلاثة أذرع. 

قال البغوي: استحبّ أهل العلم الدّنرٌ من السترة بحيث يكون 
بينه وبينها قدر إمكان السّجودء وكذلك بين الصّفوف انتهى. 

٥‏ - وَعَنْ طَلْحَة ِن عبد الله قَالَ: «كنا لي وَالدَوَابَ 
ر ين ديا كرا يك لني يق قال: مل مُؤْيِرَةٍ الرخْل 
کون بَيِنَ يَديْ حدم ب ثم لا يَضْرهُ ما مر بين يَدَيْده. EAH‏ 
(6/ ۳ ) ملم )۲٤۲ /٤۹٩(‏ وَابْنٌ ماج (440). 

قوله: (مْل مُوخرة الرَحْلٍ) قد تقدّم ضبطه وتفسيره. 

قوله: (بِيْنَ يَدَيْ أحَدِكُم) هذا مطل والأحاديث التي فيها 
التقدير مر الشّاة وبثلاثة أذرع مقيّدة لذلك. 

قوله: : م لا يره ما مر بين يَدُو) لأنه قد فعل المشروع مسن 
الإعلام بأنه يصلي. 

والمراد بقوله: ١لا‏ يره الضّرر الرّاجع إلى نقصان صلاة 
المصلي» وفيه إشعارٌ بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة رور 
من مر بين يديه شيءٌ وحصول التقصان إن لم يتَخذ ذلك 
وسياني الكلام فيه» وقد قيد بما إذا كان منفردًا أو إماماء اما إذا 
كان مؤتما فسترة الإمام سترة له. 

وقد بوّب البخاري وأبو داود لذلك وأخمرج الطّببرانيٌ في 
الأوسط عن أنس مرفوعًا: رة الإمّام سره من لَه وَفِي 
إسنادو سويد بْنْ عَاصِمٍ وقد تفرد به وهو ضعيف. 

وأخرج نحوه عبد الرَرّاق عن ابسن عمر موقوفا عليه وروی 


عبد الاق التفرقة بين من يصلي إلى سترة أو إلى غير سترةٍ عن 
عمرء لن الذي يصلي إلى غير سترةٍ مقصّرٌ بتركهاء لا سيّما إن 
صلى إلى شارع المشاة. 

مم وَعَنْ أبي مُرَيرَةَ عن النبي بلا أنه قَالَ: «إذًا صَلى 
احذكُم فَلبِجْمَل يلاء وَجْهه شياء إن لم جذ نَلْنْصِب عضاء 
رَرَاهُ خمد (۲/ )۲٤۹‏ وَأَبُو اود (189) وَابْنُ مَاجَهْ (44). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان وصحّحه البيهقي» وصحّحه 
أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البرّ في (الاستذكار)ء وأشار 
إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعيْ والبغوي وغيرهم. قال 
الحافظ: وأورده ابن الصّلاح مثالاً للمضطرب» ونوزع في ذلك. 

قال في بلوغ المرام: ولم يصب من زعم أنه مضطربٌ بل 

قوله: (فلَيَجِعَل تِلْقَاءَ وَجْهه شَيْئًا) فيه أنّ السّترة لا خم" 
بنوع بل كل شيء ينصبه المصلّي تلقاء وجهه يحصل به الامتشال 
كما تقلم. 

قوله: (فَليْنْصِبْ) بكسر الصّاد: أي يرفع أو يقم. 

قوله: (عَصَا) ظاهره عدم الفرق بين الرّقيقة والغليظة» ويدل 
على ذلك قوله يَك: «استِرُوا في صلاتِكُم وَلَوْ بِسَهْم) الحديث 
المتقدّم وقوله أا يُجْزَئ من السّرَة ذز مُؤْخيرَةٍ الرّخْلٍ ولو 


بِرقَةٍ شعَرَةا أخرجه الحاكم وقال: على شرطهما. 


قوله: (فَإِنْ لم يَكْنْ مَمَهُ عَصًا) هكذا لفظ أبي داود وابن 
حبّان» ولفظ ابن ماجه «فإن لم يَجذ؛. 

قوله: (فَليْخْطٌ) هذا لفظ ابن ماجه» ولفظ أبي داود 
خط وصفة الخط ما ذكره أبو داود في سننه قال: سمعت 
أحمد بن حنبل سئل عن وصف الئط غير مرَةٍ فقال: هكذا عرضًا 
مثل اللال. ٠‏ 

وسمعت مسدَدًا قال: بل الخط بالطول.انتهى. 

فاختار أحمد أن يكون مقوّسًا كاراب ويصلي إليه كما يصلّي 
في المحراب واختار مسدّدٌ أن يكون مستقيمًا من بين يديه إلى 
القبلة. 

قال النووي في كيفيّته: المختار ما قاله الشّيخ ابو إسحاق أنه 
إلى القبلة لقوله في الحديث: «يَلْقَاءً وَجْهه» واختار في التهذيب أن 
يكون من المشرق إلى المغرب. 

ولم ير مالك ولا عامّة الفقهاء الخطء كذا قال القاضي عياض 


واعتذروا عن الحديث ث بأنه ضعيفٌ مضطرب؛ وقالوا: الغرض 


الإعلام وهو لا يحصل بالط واختلف قول الشافعي» فروي عنه 
استحبابه» وروي عنه عدم ذلك. 

وقال جمهور أصحابه باستحبابه. 

قوله: (وَلا يَضْرَهُ ما مَرَ بين يَدَو) لفظ ابي داود هلم لا يره 
ما مر أمَامَهُ؛ وَلَفْظُ ابن بان «مَنْ مر أمَامَهُ؛ وقد تقدّم الكلام 
على هذا. 

AVY‏ - عن الْمِقَدَادٍ بن السود أنه قَالَ: دما رايت رَسُول الله 
ل صَلَى إلى عُودٍ ولا عون ولا شَجَرة إلا عله على حَاجبهٍ 
الآبْسَرٍ أو الآيْمَنِء ولا يَصْمُدُ سمل أ[ لَهُ صدا رواه امد (5/ 4)» وأبو 
داود (597), 

٨۸‏ - عن ابن عَباس: «أن النبي يل صلى في قَضَاء ليس 
بين يديه شيُء.» رَوَاهُمَا أحْمَّدٌ (۱/ ٤‏ ۲۲) وأو اود (۷۱۸) 

الحديث الأول في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلي 
الشامي قال المنذري: وفيه مقال» وقال في التقريب: لين الحديث. 
والحديث الثاني أخرجه أيضًا النسائيّ قال المنذري: وذكر بعضهم 
أن في إسناده مقالا. 

قوله: (إلَى مُودِ) هو واحد العيدان. 

قوله: (وَلا عَمُود) هو واحد العمد. 

قوله: (الآيْسَر أو الآيْمَن) قال ابن رسلان: ولعلٌ الأيمن أولى 
وهذا بدأ به في الحديث؛ يعني في رواية أبي داود وعكس ذلك 
الملصنف» ولعلّها رواية أحند» ويكفي في دعوى الأولويّة حديث 


«أنْهُ اة کان يُعْجَبُهُ ۳ يجب اَن في تَنْمَلِهِ وتَرَجَلِهِ وَطُهُورهِ وي شاه 
وني الحديث استحباب أن تكون السّترة على جهة اليمين أو 
اليسار. 


قوله: (زلا يصْمة) بفتح ارله وذ" م الشه والمّمد في اللّغة: 
القصدء يقال: أصمد صمد فلان أي أقصد قصده: أي لا يجعله 
قصده الذي يصلي إليه تلقاء وجهه. 

قوله: (صَلّى في قَضاء ليس بين يديه شيء) فيه دليلٌ على أنّ 
اتخاذ السّئرة غير واجب فيكون قرينة لصرف الأوامر إلى الدب 
ولكنه قد تقرّر في الأصول أن فعله ب لا يعارض القول الخاصَ 
بناء وتلك الأوامر السّابقة خاصّةٌ بالأمّة فلا يصلح هذا الفعل أن 
يكون قرينة لصرفها. 

(قَائِدَة) اعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بين 
الصحاري والعمران» وهو الذي ثبت عنه َة من اتخاذه السّترة 
سواءً كان في الفضاء أو في غيره» وحديث: «أنهُ کان بين مُصَّلاهُ 


وَبَيْنَ الجذار مَمَرَ شَاة؛ ظاهرٌ أن المراد في (مُصَّلاهُ) في مسجد 
لان الإضافة للعهد.ء وكذلك حديث صلاته في الكعبة المتقدّم» فلا 
وجه لتقييد مشروعيّة السّترة بالفضاء. 
باب دهم الْمَارَ وم عليه ين الثم وَالرَخصّة في ذلك 
۹ - عن ابن عمرأن النبي ب قال: «إذا کان أحَدكُم 
يُصلي فلا يَدَعْ أحَدا يَمْرَبَيْنَ يديه فَإِنْ أبى؛ قله إن مَعَهُ 
الْقَرِيِنَ». رَوَاهُ خمد (81/1) وَمُسْلِمْ (005) وان مَاجَه 


(400). 
8 - وَعَنَ أبي سَعِيدٍ قَالَ: سمغت النبي وَل يَقُول: «إذا 
صلی أحَدكُم إلى شنيء يس هُ من الناس قاراد اح أن يَجتَارَ 0 


َدَدَع فان أبَى فَلْيْقَاتِلهُ فَإنَمَا هو شَبْطان» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
إلا التَرْمِذِيَ o‏ مَاجَه رس (TY‏ )خ: 0۰4( (م: 00( 
(د: ۷۰۰) (ن: 55/7). 

قوله: (إذا کان أحَدَكُمْ يُصّلَي فلا يَدَعْ) هذا مطلق مقيّدُ ا في 
حديث أبي سعيدٍ مسن قوله يك «إذا صَلَّى أحدكم إلى شي 
يس فلا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له سترة. 

قال النووي: واتفقوا على أنّ هذا كله لمن لم يفرط في صلاته 
بل احتاط وصلَى إلى سترةٍ أو في مكان يأمن المرور بين يديه. 

قوله: (فَلا يَدَعْ أحَدًا يَمُرَ َيْنَ يَدَيْه) ظاهر النهي التحريم. 

قوله: (فَإنْ أَبَى فَلْيَْاتِلهُ) وفيه أنه يدافعه أوّلا ما دون القتل 
فيبدا بأسهل الوجوه ثمّ ينتقل إلى الأشدّ فالأشد إلى حدّ القتل. 

قال القاضي عياض والقرطي: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن 
يقاتله بالسّلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصّلاة 
والاشتغال بها وأطلق جماعة من الشافعيّة أنّ له أن يقاتله حقيقة» 
واستبعد ذلك ابن العربي وقال: المراد بالمقائلة المدافعة» وأغرب 
الباجيّ فقال: يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللّعن أو التعنيف. 
وتعقبه الحافظ بأنّه يستلزم التكلم في الصّلاة وهو مبطلُ حلاف 
الفعل اليسير وقد روى الإسماعيلي بلفظ: اَن أبَى فَليَجْعَلٌ يده 
في صَلارهِ وَلَْدْفْمْهُه وهو صريمٌ في الدّفع باليد» وكذلك فعل أبو 
سعيدر بالغلام الذي أراد أن يجتاز بين يديه فإنه دفعه في صدره ثم 
عاد فدفعه أشدّ من الأولى كما في البخاري وغيره. 

ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من 
الدّفع الأول قال القاضي عياض: فإن دفعه با يجوز فهلك فلا 
قود عليه باتفاق العلماء. 


وهل تجب دية آم يكون هدرًا؟ مذهبان للعلماء» وهما قولان 
في مذهب مالكو وحكى القاضي عياض وابن بطّال الإجماع على 
أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في 
مدافعته لأنّ ذلك أشد في الصّلاة من المرور. 

قال الحافظ: وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا 
ينبغي له أن يردّه» لأنّ فيه إعادة للمرور قال: وروى ابن أبي شيبة 
عن ابن مسعودٍ وغيره أن له ذلك. 

قال النووي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا 
الدّفع وتعقبه الحافظ بأنه قد صرح بوجوبه أهل الظاهر انتهى» 
وظاهر الحديث معهم. 

قوله: (فَإِنْ مَعَهُ الْقَرينَ) في القاموس القرين: المقارن 
والصّاحب» والشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه وهو المراد هنا. 

قوله: (فَإِنْمَا هُوَ شَيْطَان) قال الحافظ: إطلاق الشّيطان على 
المارّ من الإنس شائعٌ ذائم» وقد جاء في القرآن قوله تعالى: 
«سياطين الإنس وَالْجنْ4: وسبب إطلاقه عليه أنه فَمَلَ فِعْلَ 
الشيطان وقيل: معناه إنما مله على مروره وامتناعه من الرّجوع 


الشيطان. 
وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشّيطان 
على من يفتن في الدين. 


قال الحافظ: وهو مب على أنّ لفظ الشّيطان يطلق حقيقة 
على الجئي ومجارًا على الإنسي؛ وفيه بحث. 

وقيل: المراد بالشيطان القرين كما في الحديث الأوّل. 

وقد استنبط ابن أبي جمرة من قوله: «قَإِنْمًا هُوَّ شَيْطَان أن 
المراد بالمقاتلة: المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتالء لأنّ مقاتلة 
الشيطان إمّا هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها قال: 
وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلّي من المرور أو لدفع الإئم 
عن المارٌ؟ الظاهر الثاني انتهى. 

قال الحافظ: وقال غيره: بل الأوّل أظهرء لان إقبال المصلّي 
على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. 
1 وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي 
المصلّي يقطع نصف صلاته وروى أبو نعيم عن عمر: الَو بعلم 
الْمْصلْي ما يَنقُصُْ مِنْ صلاتِهِ بالْمُرُورِ بين يديه ما صلّى إلا إلى 
شيء يَسْْرْهُ من الناس». 

قال: فهذان الأثران مقتضاهما أن الفع خلل يتعلّق بصلاة 
المصلّي ولا يختصّ با مارٌ وهما وإن كانا موقوفين لفظًا فحكمهما 
حكم الرفع» لان مثلهما لا يقال بالرّأي انتهى 
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١‏ - وَعَنْ ابي النضر مَوْلَى عُمَرَ ُن عبد الله عن نر بن 
جيار عَنْ أبي جُهيْم عبْد الله ن الْحارث بْن الصَمَة الآنْصَارِي 
قال: قال رَسُولُ الله هة «لَوْ يَعْلَمْ الْمَارَ بين يَدَيْ الْمُصَلَي مادا 
َل لكان أذ يف أربين يرا له ين أن بر بن بتو قال أبو 
النضر: لا أذري قال أرْبَعِينَ يَوْمًا أو شَهرًا أو سن رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
(حسم: 114/4) (خ: ۵۱۰) (م: لادة) (د: ۷۰۱( (ت: ا 
(ن: 11/۲) (ه: .)4٤٤‏ 

قوله: (مَاذًا عَلَيُه) في رواية للبخاري: «مِن الإثم؛ تفرّد بها 

قال الحافظ: : ولم أرها في شيم من الرّوايات مطلقا. قال: 
فيحتمل أن نكدون ذكرت في أصل البخاريّ حاشسيةً نظتها 
الكشميهني أصلاً. 

وقد أنكر ابن الصّلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها. 

قوله: (لَكَانْ أن ية قف أربَعِينَ) يعنى لو علم امار مقدار الإثم 
الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدّة 
المذكورة حتّى لا يلحقه ذلك الإثم فجواب لو: قوله «لَكَان أ 

وقال الكرماني: جواب لو ليس هو المذكورء بل التقدير: لو 
يعلم ما عليه لوقف أربعين» ولو وقف أربعين لكان خيرًا له. قال 
الحافظ: وليس ما قاله متعينا. 

قوله: (أْبَعِينٌ) ذكر الكرماني لتخصيص الأربعين بالذكر 
حكمتين: إحداهما: كون الأربعة أصل جميع الأعداد. فلما أريد 
التكثير ضربت في عشرةٍ. 

انيهما: كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة 
والعلقة» وكذا بلوغ الأشد. 

قال الحافظ: ويحتمل غير ذلك. 

وفي سنن ابن ماجه وابن حبّان في صحيحه من حديث أبي 
هريرة: «لكان أن يَقِف مائّة عام خَيْرًا لَه مِن الْحْطْوَةٍ البِي 
حطاهَا»» وهذا مشعرٌ بأنّ إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم 
الأمر لا لخصوص عدد معين. 

وفي مسند البرّار «لكان أن يَف أربَعِينَ خريفًاء. 

قوله: (خَيْرًا لَهُ) روي بالنصب على أنه حبر كان وبالرّفع 
على أله اسم كان وهي رواية الترمذي. 

قال في الفتح: ْمَل آذ بكرن اسْمُهًا صر الكأن 
وَالْجُمْلَهُ خبْرَهًَا. 

قَوْلَهُ: (قَالَ بو النضر إلى آخيرو) فيه إبهام ما على المارَ من 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة ٤۷١‏ 


الإثم زجرًا له. 

والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلّي من الكبائر 
الموجبة لار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة. 

7 - وعن المطّلب بن أبي وداعة آنه «رَأى النبي بكي يُصَلَي 
مما يلي اب ني سهم وَالناس يَمْرُونْ بين يديه وَلَنِس بَيْنَهُمَا 
سره رواه أحمد (5/ ۳۹۹) وأبو داود ))7١15(‏ ورواه ابن ماجه 
(1464) والنسائي (10/0). ولفظهما: «رَأَنِتْ الي كله إذا 
قرع مِنْ مْبْعِهِ جَاءً حى يُحَاذِيْ بالركن فَصِلَى ركعَتيْن في حَاشيَةٍ 
الْمَطَّاف وَلَبْس ينه وَبيْنْ الطَوّافه أحَد». 

الحديث من رواية كثير بن كثير بن المطّلب بن أبي وداعة عن 
بعض أهله عن جدّه ففي إسناده مجهول والمطلب وأبوه هما 
صحبةٌ» وهما من مسلمة الفتح. 

قوله: (وَالنَاس يَمُرّونْ بَيْنَ يَدَيْ) فيه دليلٌ على أنّ مرور المارٌ 
بين يدي المصلّي مع عدم اتخاذ السّترة لا يبطل صلاته. 

قوله: (وَلَيْسَ بَبَْهُما سْيْرَةٌ) قال سفيان: يعني ليس بينه وبين 
الكعبة سترة. 

وفيه دليلٌ على عدم وجوب السّترة» ولكن قد عرفت أن فعله 
يك لا يعارض القول الخاص بنا. 

قوله: (من مو به بضمٌ السّين المهملة وسكون الباء بعدها 
عينٌ مهملة: أي مر أشواطه السبعة. 

قوله: (فِي حَاشيية الْمَطّافم) أي جانبه. 

بَابْ مَنْ صلی وبين يد يديه إنْسَان أو بهِيمَة 

۳ - عن عَائْشَةَ قَالَتْ: «كان رَسُول الله له يُصَلّي صلاتَهُ 
مِنَ اللي وأنًا مُْتَرضة بيه وَين الْقِبْلَةِ اعتِراض الْجنازةٍ فَإِذا أرَادَ 
أذ بور يفطي فارتّزت. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التَرْمرِيَ (حم: 
(خ: ۲۳( (م: ۵۱۲( (د: ۷۱۱) (ن: ۱۰۱/۱) (م: 
(40٦‏ 

قوله: (صَلاتَهُ مِنْ ) اللَيْلِ) أي صلاة التطوع. 

قوله: (وَأنا مُْْرِضَة بيه وبين الب زاد أبو داود درَاقِدَة»» 
وفيه دلالة على جواز الصّلاة إلى النائم من غير كراهة. 

وقد ذهب مجاهدٌ وطاووس ومالك والفادوية إلى كرامة 
الصّلاة إلى التائم خث خشية ما يبدو منه تا يلهي المصلي عن صلاته. 
واستدلوا بحديث ابن عبّاس عند أبي داود وابن ماجه بلفظ: دلا 
موا خَلْف النائِم وَالْمْتَحَدَثْه» وقد قال أبو داود: طرقه كلّها 


وا 


وقال التووي: هو ضعيف باتفاق الحفاظ. 

وفي الباب عن أبي هريرة عند الطبراني وعن ابن عمر عند 
ابن عدي وهما واهيان. 

قوله: (فَِذا اراد أن يُوير) فيه مشروعيّة جعل الوتر آخر صلاة 
الليل» وسياتي الكلام عليه 

قوله: :مأو فيه ديل على ما قاله اوي في شرح 5 
الهڌب «إث من لم يكن له َهَجَدَ وَوَئقَ باسَبقاظه آخبر الليِلٍ 
قحب لَه احير اْوثر لعل آخير اليل رسيتي إن شّاء الله 
تَعَالَى الْبَخث عَنْ ذَلك. رفي الْحَِيث ليل عَلَى أن الْمَراة لا 


قط الصّلاة وَسيّاتِي الْكَلامْ فيه. 
َال الصف بَعْدَ أن سَاقه: وَهْوَ حُجَةٌ في جَوَاز الصّلاة إلى 
النائم انتهى؟. 


٤‏ - وَعَنْ مَيْمُونَة: : «أنهًا كانت تكو حَائِضًا لا نْصليء 
وهي مُفْتَرشَةٌ بحِذَاء مسجد رَسُول الله َة وَهُر يُصَلّي عَلَى 
ُمْرَتَهِ ذا جد أصابَني بَعْض توبه» مق عَلَيْهِ (حم: 0/5 17) 
(خ: ۲( لم 011 1 

قوله: (وهِي مُفْتَرِشَة) في رواية للبخاري: : :وأا عَلَى فِرَاشي 

قوله: (بجذاء مسجد الني ب)» وني روايةٍ ية للبخاري: يال 
مُصَلَى النبي یاه وني أخرى له: «وَأنًا إلى جَنبه لامها ومعنى 
الرّوايات واحد. 

قوله: (عَلَى خُمْرَيَهِ) هي السَجّادة» وقد تقدّم ضبطها 
وتفسيرها. 

قوله: (أصَابَنِي بَعْضْ تُوْبِ) في رواية للبخاري: «أصابتي وب 
وني أخرى له: «أصَابَنِي ابه وني أخرى له: «فَرْبَمَا وفع وُه 
وني أخرى له أيضا: «قَرْبَمَا وفع ياب . 

والحديث يدل على أنه لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلي 
أمرأته الحائض. 

وقد تقدم الكلام في ذلك وساقه المصئف هنا للاستدلال به 
على صحّة صلاة من صلّى وبين يديه إنسان» ولا دلالة في 
الحديث على ذلك لأنّ غاية ما فيه أنها كانت بحذاء مسجده با 
وهو لا يستلزم أن تكون بين يديه وقد استدلَ به على أن المرأة لا 
تقطع الصّلاة. 

قال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها 
اعتراض المرأة بين المصلّي وقبلته تدلّ على جواز القعود لا على 
جواز المرور. 

٥‏ - عن لفل بن عباس قَالَ: رار النبي يك عَبّاسًا في 


اة نا ونا كُبَةٌ وَحِمَارة رى فَصلَى رَسُولُ الله 5 الْعَصْرٌ 
وَهُمَا بين يَدَيْهِ فلم يُوَخرا ولم يُرْجَرَاء رَوَاهُ أحْمَدُ (١/11؟)‏ 
وَالنْسَائِيْ (؟/01) ولابي ذَاوْد مَعْنَاهُ (۷۱۸). 

الحديث في إسناده عند أبي داود والنسائي محمّد بن عمر بن 
علي والعيّاس بن عبيد الله بن عبّاس وهما صدوقان. 

وقال المنذري: ذكر بعضهم أنّ في إسناده مقالاً. 

قوله: (زَارَ النبي ويه... إلخ) فيه مشروعيّة زيارة الفاضل 
لضو 7 

قوله: (فِي بَادِيَةِ لَنا) البادية: البدو» وهو خلاف الحض. 
قوله: (كيْبَة) بلفظ التصغيرء ورواية ابي داود هكَلْبَة» 

قوله: (وَحِمَارَة) قال في المفاتيح: التاء في حمارةٍ وكلبة للإفراد 
كما يقال: تمر وتمرة» ويجوز أن تكون للتّأنيث. 

قال الجوهري: وربّما قالوا: حارة» والأكثر أن يقال للانشى: 
أتان. 

الحديث استدل به على أنّ الكلب والحمار لا يقطعان 
الصلاة. 

وقد اختلف في ذلك» وسياتي الكلام عليه في الباب الذي بعد 
هذاء وليس في هذا الحديث ذكر نعت الكلب بكونه أسود. ولا 
ذكر أنهما مرا بين يديه» وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي 
هو محل التزاع. 

باب ما قط الصلاة بمرورو 


١‏ - عن أبي مُرَيْرَة: أن النبي ية قال: هيَقَطَمٌ الصَلاة 
الْمرْأةٌ وَالْكَلْبْ وَالْجِمَارٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (۲/ )٤٠١‏ واب مَاجَه 
(46) وَمُسْلِمٌ (011) وزاة: ِي من ذلك ينل مُؤْخِرَةٍ 
الرخْل). 

۷ - وَعن عبد الله ِن مَل عن الي يق قَالَ: طم 
الصلاة الْمرءٌ وَالْكَلبْ وَالْحِمَارٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (55/4) وان 
مَاجَدْ (461), 

۸ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن الصَامِت عَنْ أبي ذَرْ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كه: «إذا قَامْ أحَدَكُمْ بُصلي نه بے إذا کان ين 
يديه مل رة الرّحْلء فَإِذَا لم كن بَيْنَ ديه مل آخرةٍ الرخْلء 
نه ينطع صلا الْمَْأء وَالْحِمَارٌ رَالْكَلْب الآمنودُ َل يَا أبَا 
ذْر: ما بال الْكَلب الآمْوَد من الْكَلْبٍِ الآخْمر مِن الْكَلْبٍ 
الآصفْر؟ قَال: يا ا ابن أخي متالْت رَسُول الله ية ل كَمَا سَألْتتِي 


قَقَالَ: الْكَلْبْ الآسنُودُ شَنِطَان». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَ (حم: 
۵ (م: )01١‏ (د: ۷۰۲( (ت: ۳۳۸) (ن: ۲/ ۳) (ھے: 
40۲(. 

حديث عبد الله بن مغفَلٍ رواه ابن ماجه من طريق جميل بن 
الحسن وفيه ضعف وبقيّة رجاله ثقات. 

وني الباب عن الحكم الغفاري عند الطبراني في المعجم الكبير 
بلفظ حديث عبد الله بن مغفل وعن أنس عند البزّار بلفظ 
«يقطْعٌ الصّلاة الْكَلْبْ وَالْجِمَار وَالْمَرْأ. قال العراقي: ورجاله 
ثقات. 

وعن ابي سعيدرٍ أشار إليه الترمذي. 

وعن ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه بلفظ: «يَقَطْعْ 
الصّلاة لكلب الآمْوَدٌ وَالْمَرْأَةٌ الْحَائْض» ولم يقل أبو داود: 
الأسود. وقد روي موقوفا على ابن عباس. 

وعن ابن عباس حديث آخر مرفوعٌ عند أبي داود» وزاد فيه: 
«الْجنْرير اوي وَالْمَجُوسِي» وقد صرح أبو داود أن ذكر 
الخنزير والمجوسي فيه نكارةء قال: ولم أسمع هذا الحديث إلا من 
محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم لأنه كان يحدّثنا من حفظه 
انتهى. 

رهن رتال من قمر عند ا ل ا ی ع رول 
الله يلك ب يتفض أعلى الوادي بُريذ ان يُصَلَي قذ فام وفنا إذ 
رج عَلَيْنَا مار من شيطبي فَأسْمَك اللِي كه فلم بكر وَأجرَى 
إل يعوب بْنَ زْمْعَةَ حَتى رَدَهُ». قال العراقي: وإسناده صحيح. 

وَعَنْ عَائِشَةَ عند أحْمَّدَ قَالَت: قَالَ رَسول الله : «لا يَقَطْعْ 
صلاة الم شيْء إلا الْحِمَارٌ وَالْكَافِرُ وَالْكَلْبْ وَالْمَرة فقالت 
عائشة: لَقَدْ قرا بدَوَابٌُ سّوء. قال العراقي: ورجاله ثقات. 

واعاديث البات دل على أن الكلب والإنزأة والمتماز'تقطع 
الصّلاة» والمراد بقطع الصّلاة إبطاهاء وقد ذهب إلى ذلك جماعة 
من الصّحابة منهم أبو هريرة ونس وابن عبّاس في رواية عنه» 
وحكي أيضًا عن أبي ذرٌ وابن عمر» وجاء عن ابن عمر أنه قال به 
في الكلب» وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار. 

ومن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصري 
وأبو الأحوص صاحب ابن مسعودٍ ومن الأئمّة امد بن حنبل 
فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري» وحكى الترمذي عنه أنه 
يخصّصه بالكلب الأسود. ويتوقف في الحمار والمرأة. 

قال ابن دقيق العيد: وهو أجود مما دل عليه كلام الأثرم مسن 
جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار. 


وذهب أهل الظاهر أيضًا إلى قطم الصّلاة بالثلاثة المذكورة إذا 
كان الكلب والحمار بين یدیه» سواء كان الكلب والحمار مارا آم 
غير مار وصغيرًا آم كبيرًا حيّا آم مناه وكون المرأة بين يدي الرّجل 
مارَةٌ أم غير مارو صغيرة آم كبيرةً إلا أن تكون مضطجعة معترضة 
وذهب إلى أنه يقطع الصّلاة الكلب الأسود والمرأة الحاثض ابن 
عباس وعطاء بن أبي رباح» واستدلا بالحديث السّابق عند أبي 
داود وابن ماجه بلفظ: ي لَمُ المتلاة الْكَلْبْ الآملودٌُ وَالْمَرأَةٌ 
الْحَائِضُْ» ولا عذر لمن يقول: يحمل المطلق على المقيّد من ذلك 
وهم الجمهور؛ وامّا من يعمل بالمطلق وهم الحنفيّة وأهل الظاهر 
فلا يلزمهم ذلك وقال ابن العربي: إنه لا حجة لمن قيّد بالخائض» 
لأنّ الحديث ضعيفف. 

قال: وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها. . 

قال العراقي: إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك» فإِنٌ 
جميعهم ثقات» وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس 
فقد رفعه شعبةء ورفع الثقة مقدّمٌ على وقف من وقفه» وإن کانوا 
أكثر على القول الصّحيح في الأصول وعلوم الحديث انتهى. 

وروي عن عائشة أنها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب والحمار 
والستور دون المرأة» ولع دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها 
بين يدي الي 8# كما تقدّم. وقد عرفت أنّ الاعتراض غير 
المرور. 

وقد تقدّم عنها أنهسا روت عن التي :”أن الْمَرآءً نَقْطْعْ 
الصّلاة» فهي محجوجة مما روت ويمكن الاستدلال بحديث أمّ 
سلمة وسيأتي ما عليه.وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنه يقطعها 
الكلب الأسود فقط» وحكاه ابن المنذر عن عائشة ودليل هذا 
القول أن حديث ابن عباس الآتي أخمرج الحمار» وحديث آم 
سلمة الآتي أيضا. 

وكذلك حديث عائشة المتقدّم أخرج المرأة» والتقييد بالأسود 
أخرج ما عداه من الكلاب وحديسث: أن الْخِنرِير وَالْمَجُوسِيْ 
وَالْيَهُودِيَ يُقَطّمْ) لا تقوم بمثله حجّة كما تقدم. 

وفيه: أن حديث عائشة المتقدّم مشتمل على ذكر الكافرء 
ورجال إسناده ثقات كما عرفت. 

وذهب مالك والشّافعيّ وحكاه النووي عن جمهور العلماء 
من السّلف والخلف» ورواه المهدي في البحر عن العترة أنه لا 
يبطل الصّلاة مرور شيء. 

قال التووي: وتأوّل هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع 
نقص الصّلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطاها. 


ومنهم من يدعي النسخ بالحديث الآخر الا فطع الصّلاة 
شَيْء وَاذْرَءُوا ما امنتطعتم» قال: وهذا غير مرضي لأ الخ لا 
يصار إليه إلا إذا تعذّر الجمع بين الأحاديث وتاويلها وعلمنا 
التاريخ وليس هنا تاريخ» ولا تعدّر الجمع والتأويل» بل ينأوّل 
على ما ذكرناه» مع أنّ حديث «لا يَقْطَمٌ صّلاةً الْمَرْء شي 

وروي القول بالنسخ عن الطحاوي وابن عبد البرّء واستدل 
على تآخر تاريخ حديث ابن عبّاس الآتي بأنه كان في حجّة 
الوداع وهي في سنة عشر وني آخسر حياة الني ل وعلى تتآخر 
حديث عائشة وحديث ميمونة المتقدّمين. 

وحديث أمّ سلمة الآني بأنّ ما حكاه زوجاته عنه يعلم تآخره 
لكون صلاته باللّيل عندهنٌ ولم يزل على ذلك حتّى مات 
خصوصا مع عائشة مع تكرار قيامه في كل ليلةِ» فلو حدث شيءٌ 
ما يخالف ذلك لعلمن به. 

وعلى تسليم صحَة هذا الاستدلال على التآخر لا يتم به 
المطلوب من النسخ. ا 

أمّا أوّلا فقد عرفت أنّ حديث عائشة وميمونة خارجان عن 
حل التزاع وحديث أمّ سلمة أخص من المتنازع فيه لأنه الذي 
فيه مرور الصّغير بين يديه يكن وحديث ابن عباس ليس فيه إلا 
مرور الأتان فهو أخص من الدّعوى. 

وأما ثانيًا: فالخاص بهذه الأمور لا يصلح لنسخ ما اشتمل 
على زيادةٍ عليها لما تقرّر مسن وجوب بناء العام على الخاص 

وأمًا ثانا فقد أمكن الجمع بما تقلام. 

وأمًا رابعا فيمكن الجمع أيضًا بأن يحمل حديث عائشة 
وميمونة وأمٌ سلمة على صلاة النفل وهو يغتفر فيه ما لا يغتفر في 
الفرض» على أنه لم ينقل أله اجتزأ بتلك الصّلاة» أو يحمل على 
أن ذلك وقع في غير حالة ا لحيض. والحكم بقطع المرأة للصلاة 
إنما هو إذا كانت حائضًا كما تقدّم وأيضًا قد عرفت أنّ وقوع 
ثوبه يكل على ميمونة لا يستلزم أنها بين يديه فضلاً عن أن 
يستلزم المرور. 

وكذلك اعتراض عائشة لا يستلزم المرور ويحمل حديث ابن 
عباس على أنّ صلاته با كانت إلى سترق» ومع وجود السترة لا 
يضر مرور شيء من الأشياء المتقدّمة كما يدل على ذلك قوله في 
حديث ابي هريرة: (رَيقِي من ذلك مل مُؤْخيرةٍ الرآخل)» وقوله 
في حديث أبي ذر: (قإنة يَسَْرُهُ إذَا كان يِن يُدَيْهِ مل رة 


الرحل)ء ولا يلزم من نفي الجدارء كما سياتي في حديث ابن 
عباس نفي سترةٍ أخرى من حربةٍ أو غيرها كما ذكره العراقي. 
وان فان هذا أن البخاري بوب على هذا الحديث باب (سْترَةٍ 
الإمّام مره لِمَنْ خَلْقَهُ) فاقتضى ذلك أنه ية كان يصلّي إلى 
ار 

لا يقال: قد ثبت في بعض طرقه عند البزّار باسنا صحيح 
بلفظ: ليس شيء سرو حول بَيْنَنا وي ة» لأنا نقول: لم ينف 
اة مطلتا» ]إنما نه انر اني رك جه ويه جار 
المرتفع الذي ينع الرّؤية بينهماء وقد صرّح بمثل هذا العراقي» ولو 
سلم أنّ هذا يدل على نفي السّترة مطلقاء لأمكن الجمع بوجو 
آخرة کو اين ونين ال وهو ا قول اتن عناس اساي 
وم ينكر ذلك على اح ول يقل: وم ينكر الي يل ذلك يدل 
على أن المرور كان بين يدي بعض الصف ولا يلزم من ذلك 
اطلاع الني وك لجواز أن يكون الصف ممتدًا ولا يطلع عليه ولا 
يقال: إِنّ قوله: «أَحَدٌ» يشمل الي يي لأنه لا معنى للاستدلال 
بعدم الإنكار من غير الني ية مع حضرته» ولو سلم اطّلاعه وَل 
على ذلك كما ورد في بعض روايات الصّحيح بلفظ: «فْلم يكر 
ذلك عَلي» بالبناء للمجهول لم يكن ذلك دليلاً على الجواز, لأنّ 
ترك الإنكار إنما كان لأجل أن الإمام سترة للمؤقين كما تقدّم 
وسياتي» ولا قطع مع السترة لما عرفت. ولو سلم صحة 
الاستدلال بهذا الحديث على الحواز وخلوصه من شوائب هذه 
الاحتمالات لكان غايته أن الحمار لا يقطع الصّلاة ويبقى ما 
عداه وآمّا الاستدلال بحديث لا يُقَطّمْ الصّلاة شيء فستعرف 
عدم انتهاضه للاحتجاج» ولو سلم انتهاضه فهو عام خصّص هذه 
الأحاديث» أما عند من يقول: إنه يينى العام على الخناص مطلقا 
فظاهرٌ وأمًا عند من يقول: إن العام المتاخر ناسخ فلا تأخر لعدم 
العلم بالتاريخ؛ ومع عدم العلم يبنى العامٌ على الخاص عند 
الجمهور وقد ادعى أبو الحسين الإجماع على ذلك وأما على 
القول بالتعارض بين العام والخاص مع جهل التاريخ كما هو 
مذهب جمهور الرّيدية والحنفيّة والقاضي عبد ال جار والباقلاني» 
فلا شك أنّ الأحاديث الخاصّة فيما نحن بصدده أرجح من هذا 
الحديث العام إذا تقرّر لك ما أسلفنا عرفت أنّ الكلب الأسود 
والمرأة الحائض يقطعان الصّلاة» ولم يعارض الأدلّة القاضية بذلك 
معارض إلا ذلك العموم على المذهب الثاني» وقد عرفت أنه 
مرجوح. ش 

وكذلك يقطع الصّلاة الخنزير والمجوسي واليهودي إن صح 


الحديث الوارد بذلك: وقد تقدّم ما يؤيّده ويبقى التزاع في الحمارء 
وقد أسلفنا في ذلك ما فيه كفاية وأما المرأة غير الحائض والكلب 
الذي ليس بأسود فقد عرفت الكلام فيهما انتهى. 

٩۹‏ - وَعَنْ اَم سَلَمَةَ «أن النبي يكل كان يُصلَي في حُجرتهاء 
ابه م لمق فَفَالَ بد هكا فَمَفمَسْ فَلَمَا صلَّى رَسُولُ الله 
كيه قَال: هن أغْلَبْ» رَوَاءُ خمد (5/ 194) وَابْنُ مَّاجَهْ .)۹٤۸(‏ 

الحديث في إسناده مجهولٌ وهو قيس المدني والد محمد بن 
قيس القاص وبقيّة رجاله ثقات. 

قوله: (عَبْدُ الله أو عْمَرُ) يعني ابن أبي سلمة 

قوله: (اْنهُ أمّ سَلّمَة) تعني زينب بنت أبي سلمة 

قوله: (مُنَ أَغْلَبْ) أي لا ينتهين لجهلهنٌ» والحديث يدل على 
أنّ مرور الجارية لا يقطع الصّلاة والاستدلال به على ذلك لا يتم 
إلا بعد تسليم أنه لم يكن له ية سترة عند مرورها وأنه اعتادٌ 
بتلك الصلاة وقد عرفت بقيّة الكلام على ذلك في شرح 
الأحاديث التي قبله. 

۰ - وَعَنْ أبي سَعِيلر قَالَ: قال رول الله ة: «لا يَقطعْ 
الصّلاة د شية وَاذْرَُوا ما استطَكم فَإِنْمَا هُوّ شَيْطان». رَوَاهُ أبو 
دَاوْد (۷۱۹). 

الحديث في إسناده مجالد بن سعيا بن عمير ا همدانيّ الكوف» 
وقد تكلّم فيه غير واحده وأخرج له مسلمٌ حديثًا مقرونا بجماعةٍ 
من أصحاب الشنّعبيّ وفي الباب عن ابن عمر عند الذارقطني 
بلفظ: «إن النبِي يكل ربا بكر وَعْمَرَ قَانُوا: لا يَقَطْمْ صّلاة انلم 
شي ودرا ما امنتطنت» وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو 

قال العراقي: والصّحيح عن ابن عمر ما رواه مالك في الموطًا 
من قوله: (إِنَهُ کان يَقُولُ: لا يَقَطْمْ الصّلاة شيءَ مِمًا يمر بين يدي 
الْمْصلّي؛ وأخرج الدارقطني عنه بإسنادٍ صحيح أنه قال: «لا 
بَقْطَعُ صلاة انلم شي وني الباب أيضًا عن أنس عند 
الدارقطيّ بلفظ: «أن رَسُول الله ب صلَّى بالناس فَمَرَّ بين 
انيهم مار فَقَالَ عاش بن أبي رببعة: سبحا الله سان الله 
َلْمَا سَلّم رَسُولْ الله ك قَال: من الْمُسَبَّحْ آنًا؟ قَالَ: آنا يا 
سول الله إني ميت أن الْحِمَارَ يَقَطَمْ الصّلا قال: لا يَقَطْمْ 
الصلاةٌ شيْءٌ» وإسناده ضعيفٌ كما قال الحافظ في الفتح. 

وعن جابر عند الطبراني في الأوسط بلفظ: قال : «لا 
يَقْطَمْ الصلاةً شي وَاذْرَءُوا ما امَْطَعْتُمْ» وني إسناده يحيى بن 
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ميمون التَمّار وهو ضعيفٌ وعن أبي أمامة عند الطَبرانيّ في الكبير 
والدارقطيّ قال: قال رسول الله إ: «لا يَقَطَُمٌ الصّلاةً شي 
وني إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف. 

وعن أبي هريرة عند الدارقطني قال: قال رسول الله يكل: «لا 
يَفَطَمٌ صَلاة ار امرّأة وَلا كَلْبْ ولا حِمَارٌ وَادْرَأ ما اسْبَطْعْت» 
وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد اللّه بن 
ابي فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة؛ 
فإن صحّ كان صالحا للاستدلال به على النسخ إن صح تأخر 
تاريخه. 

وأمّا بقيّة بي أحاديث الباب فلا تصلح لذلك» لأنها على ما فيها 
من الفتعف عمومات مجهولة التاريخ» وقد قدّمنا كيفيّة العمل 
فيها على ما تقتضيه الأصول. 

وقد أخرج سعيد بن منصور عن علي رضي الله عنه وعثمان 
رهما من اقرا شو اجاديت اناه اميد م 

١‏ - عن ابن عَبّاس قَالَ: «أفْبَلت رَاكبًا عَلَّى أنان وَأنا 
ريلو قد اهرت الاحلام وَرَسُولُ اله بعتي بالناس عن 
إلى غَيْرٍ جدارٍ فَمَرَرْتُ بين يدي بَمْضٍ الصف ترت وَأَرْسَلْتْ 
الاتان ترد َم قحلت في الصف فلم بكر ذلك عَلَيّ أحَدَ». روه 
الْجَمَاعَةٌ (حم: /١‏ 54؟) (خ: )٤۹۳‏ (م: 204) (د: )۷٠١‏ (ت: 
۷ ) (ن: ۲/ £ -10) (ه: 4€۷). 

قوله: (علّى أنان) الأ تان بهمزة مفتوحة وتاء مثناٍ من فوق: 

الأنثى من الحمير ولا يقال اتانةه والحمار يطلق على الذّكر 
والأنثى كالفرس وفي بعض طرق البخاري على حار أتان. 

قوله: (نَاهَرْت الاحْتلام) أي قاربته من قولهم نهز نهرًا: أي: 
نهضء يقال: ناهز الصَيّ البلوغ: أي داناه. 

وقد أخرج البزّار بإسناجٍ صحيح أن هذه القصّة كانت في 
حجّة الوداع كما تقدّم. 

ففيه دليلٌ على أنّ ابن عباس كان في حجة الوداع دون 
البلوغ» قال العراقي: : وقد اختلف في نه حين توفي الدي ككل 
فقيل: ثلاث عشرة» ويدل له قولهم: إنه ولد في الشّعب قبل 
الهجرة بثلاث سنين. 

وقيل: كان عمره عشر سنين وهو ضعيفف. 

وقيل: س عشرة: قال أحمد: إته الصّواب انتهى. 

وني البخاري عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل 
من أنت حين قبض رسول الله ؟ قال: أنا يومئئر مختونٌ وكانوا 
لا يختنون الرّجل حتى يدرك. 


قوله: (بَيْنَ يَدَيْ بَعْض الصّف) زاد البخاري في الحج: «حتى 
سرت بين يدي بعض الصف 

قوله: (قَلَمْ يكر ذلك عَلَيْ أحَدُ) قال ابن دقيق العيد: استدل 
ابن عباس بترك الإنكار على الججواز ولم يستدلَ بترك إعادتهم 
الصَلات لن ترك الإنكار أكثر فائدة. 

قال الحافظ: وتوجيهه أنّ ترك الإعادة يدل على صحتها فقط 
لا على جواز المرور» وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة 
الصلاة معا 

والحديث استدل به على أنّ مرور الحمار لا يقطع الصّلاة 
وأنه ناسخ لحديث ابي ذرٌ المتقدّم ونحوه لكون هذه القصّة في 
حجة الوداع. 

وقد تعقب بما قدّمناه في شرح أحاديث أول الباب. وحكى 
الحافظ عن ابن عبد البنّ أنه قال: حديث ابن عبّاس هذا بخص 
حديث ابي سعيدر «إذا کان أحَدكُمْ يُصَلَي فلا دع احا يمر ين 
يَدَيْه فان ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد فأمًا الام قلا يفير 
من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذاء قال: وهذا كله لا خلاف 
فيه بين العلماء» وكذا نقل القاضي عياض الاتفاق على أنّ 
المأمومين يصلون إلى سترةء لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام 
أو سترتهم الإمام بنفسه انتهى. 

إذا تقرّر الإجماع على أن الإمام أو سترته سترة للمؤتمين 
وتقرّر بالأحاديث المتقدّمة أنّ الحمار ونحوه إنما يقطع مع عدم 
اتخاذ السّترة تين بذلك عدم صلاحية حديث ابن عباس 
للاحتجاج به على أن الحمار لا يقطع الصّلاة لعدم تناوله محل 
النزاع وهو القطع مع عدم السّترة ولو سلم تناولسه لكان المتعين 
الجمع بما تقدّم. 

أَبْوَابْ صَلاةٍ التطوع 
اب من الصّلاة الراتِبَةٍ الْمؤْكدةٍ 


۸4۲ - عَنْ عبد الله ن عْمْرٌ قَالَ: «حَفِظْتُ عَنْ رَسُول الله 
هة كين قل الظهرء وَرَكْمتيْن نة الظهرء وَرَكْعيِنِ غد 
الَْغْربي وَركتن بَعْدَ العنتاءء وَرَكعتَيْنٍ قبل ادق كات ساعة 
لا اذل عَلَى الي يلل فيها فَحَدَئَننِي حَفْصَةُ نه كان إذا طلع 
الْفَجْرُ وَأَذّنْ الْمُؤَدَنُ صَلَى رَكْعَتيِن» قق عَلَيْهِ (حم: 17/1) 
(خ: )0/11 

۳ - وَعَنْ عَبْدِ الله بن شقيق قيق قَالَ: «سَألت عَائِشَة عن 
منلاز الي يه قالت: كان بصي َل الظهر ركن وبغذا 
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كتين > وبع : الْمَغْربٍ ركْعتيِنء وَبَعْدَ الْعشّاء ركعتین» وبل 
الفجرٍ سيْن» روه التَرْمِذِي وَصّحَحَهُ (495)» اعرف أحْمَدُ 
7 ) ومللم (۷۳۰) وَأبو اود )٠۲١١(‏ بمَعْنَاه لكِن 
ذكَرُوا فيه قَبْلَ الظهر أرْبَعًا) 

قوله: (حَفِظت) في لفظ البخاري ١صَلَيْتْ‏ مع اَي صَلّى». 

قوله: (رَكْعَئَيْن) في روايةٍ للبخاري: «سَجَدَئَيْن؛ مكان ركعتين 
في جميع أطراف الحديث» والمراد بهما الركعتان. ˆ 

وقد ساقه البخاري في باب الرّكعتين قبل الظهر بنحو اللّفظ 
الذي ذكره المصتف هنا. 

قوله: (رکعتین قبل الظَهْر) في الحديث الآخر ”اربع قبل 
الظهر». 

قال الدّاودي: وقع في حديث ابن عمر أن قبل صلاة الظّهر 
ركعتين» وني حديث عائشة أربعاء وهو محمولٌ على أن كل واحار 
منهما وصف ما رأی» قال: ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين 
من الأربع. 

قال الحافظ: وهذا الاحتمال بعي» والأولى أن يحمل على 
حالين» فكان تارة يصلّي نشين وتارة يصلّي أربمًا وقيل: هو 
محمولٌ على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بينه 
يصلي أربعًاء ويحتمل أنه كان يصلَّي إذا كان في بيته الركعنين ثمّ 
يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين» فرأى ابن عمر ما في المسجد 
دون ما في بيته» واطّلعت عائشة على الأمرين. ويقوّي الأول ما 
رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة «أنْهُ کان يُصَلي فِي يِه 
٠‏ قبل الظهر أربَعًا ثم يَْرْج». قال ابو جعفر الطبري: الأربع كانت 
في كثير من أحواله والرکعتان في قليلها. 

قوله: (وَركْعَمين بد الْمَفْربِ) زاد البخاري في بينه وفي لفظر 
له «قاما المرب وَالْعِشَاءُ َي بيده وقد استدلٌ بذلك على أن 
فعل النوافل اللَيليّة في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب 
النهار وحكي ذلك عن مالك والثُوري. قال المحافظ: وفي 
الاستدلال به لذلك نظرٌء والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما 
كان ڳلا يتشاغل بالناس في النهار غالبا وباللّيل يكون في بينه 
غالبا وروي عن ابن أبي ليلى أنها لا تجزئ صلاة ستة المغرب في 
المسجد. 

واستدل بحديث محمود بن لبيدٍ مرفوعا أن الركعتين بعد 
المغرب من صلاة البيوت» وحكي ذلك لأحمد فاستحسنه. 

قوله: (وركعتيْن بَْدَ الْعيشّاء) زاد البخاري في ببته وقد تقدّم 
الكلام في ذلك. 


قوله: (ورکعتین قبل الْعَدَاةِ.. إلخ) فيه أنه نما أخذ عن 
حفصة وقت إيقاع الركعتين لا أصل المشروعيةء كذا قال الحافظ 
والحديثان يدلان على مشروعيّة ما اشتملا عليه من النوافل وأنها 
مؤقنة واستحباب المواظبة عليها وإلى ذلك ذهب الجمهور. وقد 
روي عن مالك ما يخالف ذلك. 

وذهب الجمهور أيضًا إلى أنه لا وجوب لشيء من رواتب 
الفرائض» وروي عن الحسن البصري القول بوجوب ركعتي 
الفجر. 

4 - وَعَنْ ام حَبيبةٌ بنت أبي سيان عن الي يله فَال: 
«مَن صَلَى في يَوْم وة ثنتيٰ عَشرَةَ مسَجْدَةٌ ميؤى الْمَكَتُوبَة بدي 
له بَبْتْ في الْجَنقِ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البخاري (حم: 717/5) 
(م: ۷۲۸) (د: 1760) (ه: .)1١١141‏ وَلَفْظ التَرْمري (416): 
ام صنل في بوم وبل بتي ططلرة رة بي له يي في الجنة: 
کک ٤‏ وَرَكْعَتيِنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَِْنِ بد الْمَغْرِ بي 

4 ِن بَعْدَ اليشاءء وَرَكعَئيِن قبل صّلاةٍ ق القجر» وَلِلنْسَائِي 
ا ا a‏ 
«وَرَكْمتَيْنِ قبْلَ اَْصر»» ولم يكر رَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الجشاء. 

الحديث قال الترمذي بعد أن ساقه بهذا التفسير: حسنٌ 
صحيعٌ» وفد فسّره أيضمًا ابن حبّانء وقد ساقه بهذا التفسير 
الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة وفي الباب عن 
أبي هريرة عند النسائيّ وابن ماجه بلفظ قال: قال رسول الله لا 
'مَنْ صلَى في يوم ينتي عَطلرَة رَكعة بى الله له بيا في الْجَنةٍ: 
كتين قَبْلَ الْفَجْرِ وركعَتيْن قبل الظهر وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظَهْرٍ 
َرَكْعتيْنِ اظن قال: قَبْلَ اْعَصْرِ َركْمتينِ َد اْمَهْرِبٍ أنه قال: 
وَرَكْعيَيِن بَعْدَ الْيشاء الآخِرَة وني إسناده محمد بن سليمان 
الأصبهاني وهو ضعيف. 

وعن أبي موسى عند أحمد والبزار والطبراني في الأوسط 
بنحو حديث آم حبيبة بدون التفسير» واحاديث الباب تدل على 
تأكيد صلاة هذه الاثنتي عشرة ركعة وهي من السّنن التابعة 
للفرائض وقد اختلف في حديث آم حبيية كما ذكر الصنف» 
فالترمذي أثبت ت ركعتين بعد العشاء. ولم ينبت ركعتين قبل 
العصر. والنسائيّ عكس ذلك..وحديث عائشة فيه إثبات 
الرّكعتين بعد العشاء دون الركعتين قبل العصر. وحديث أبي 
هريرة فيه إثبات ركعتين قبل العصر وركعتين بعد العشاء» ولكته 
لم يثبت قبل الظهر إلا ركعتين والمتعيّن» المصير إلى مشروعيّة جميع 
ما اتات عله ما علدت وهو ون كان أريع عشزة کت 
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والأحاديث مصرّحة بأنّ الثواب يحصل باثنتى عشرة ركعة؛ لكنّه 
لا يعلم الإتيان بالعدد الذي نص عليه ي في الأوقات التي جاء 
التفسير بها إلا بفعل أربع عشرة ركعة لما ذكرنا من الاختلاف 

باب فضل الأربَع قبل الظهرٍ وبَعْدهَا وقبل العَصْرٍ 

وَبَعْدَ الْعِشَاء 

0 - عن ام حبيبة فَالَت: سيعت النبي يله يَقُول: دمر 
صلی ريع كعات قبل الظهرء وَأربَمَا بَمْدهَا حرم الل عَلّى 
النار». رَوَاهُ الْحَسَْةُ وَصحْحَهُ الترياري (حم: 473/5) (د: 
84 (ت: )٤۲۷‏ (ن: 141/9) (ه: )۱۱١۰‏ 

الحديث من رواية مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أمّ 

قد قال أبو زرعة وهشام بن عمّارٍ وأبو عبد الرّحمن النسائي: 
إن مكحولاً لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيانء كذا قال المشذري. 
وقد أعلّه ابن القطان» وأنكره أبو الوليد الطيالسي؛ وأمًا التَرمذيّ 
فصحّحه كما قال المصنف لكن من طريق أبي عبد الرّحمن القاسم 
بن عبد الرّحمن صاحب أبي أمامة. 

قال المنذري: والقاسم هذا اختلف فيه» فمنهم من يضعّف 
روايته» ومنهم من يونّقه انتهى. 

وقد روي عن ابن حبّان آنه صحّحه. ورواه الترمذيّ أيضًا 
عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن عنبسة بن أبي سفيان عن ام 
حبيبة وقال: حسن غريبا. 

وهذه متابعة لمكحولء والشعيثي المذكور وثقه دحيم والمفضل 
بن غسان العلائي والنسائيّ وابن حبان. 

قوله: (حَرْمَهُ اللّهُ عْلَى الثار) في روايةٍ: «لّم نَمَسَهُ النَارً؛ وفي 
رواية: حرم عَلَى الثار» ولي اخزي «حرم الله لَحْمهُ عَلَى النار» 
وقد اختلف في معنى ذلك» هل المراد أنه لا يدخل الثار أصلاً أو 
أنه وإن قدّر عليه دخوها لا اله النارء أو آنه يحرم على السار أن 
تستوعب أجزاءه؟ وإن مسّت بعضه كما في بعض طرق الحديث 
عند النسائي بلفظ: «قْنَمَس وَجْهَهُ النارُ أَبدَاء وهو موافقٌ في 
الحديث الصحيح: «رَحْرَمٌ على الثار أن تأكل مَوَاضِعَ م المجُود» 
فيكون قد أطلق الكل وأريد البعف مارا والحمل على الحقيقة 
أولى» وان الله تعالى يحرّم جميعه على الثار» وفضل الله تعالى 
أوسع ورحمته أعم. 

والحديث يدل على تاقد استحباب اربع ركعت قبل القّهر 
وأديع بعده» وكفى بهذا الترغيب باعثًا على ذلك» وظاهر قوله: 
«مَنْ صَلّى؛ أنّ التحريم على التار يحصل مرَةٍ واحدة» ولكته قد 


أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما بلفظ: «منْ حَافَظَ» فلا بحرم 
على الثار إلا الحافظ. 

٢‏ - عن ابن عْمَرَ أن النبي كله قَالَ: «رَحِمَ الله ارا صَلَى 
قبل الْعَصر أَرْبَعاء. روَا َد (۲/ ۱۱۷) وُو دَاوْد (171/1) 
والتريذي .)٤٠٠(‏ 

الحديث حسنه الترمذي وصحّحه ابن حبّان وابن خزية» وفي 
إسناده محمد بن مهران وفيه مقالٌ» ولکنه قد وتقه ابن حبّان وان 
عدي. 

وني الباب عن علي رضي الله عنه عند أهل السّنن بلفظ: 
«كان النبي يكل يصَلَي قبل العَصْر أَرْبَعَ كعات يَفْصِل بيهن 
بالتسْليم» وزاد الترمذي والنسائي وابن ماجه» على الملائكة 
اريخ ومن تخو من لفن وازن وله حديث آخر بمعناه 
عند الطبرانيٌ في الأوسط. وعن عبد الله بن عمرو بن العماص 
عند الطبراني في الكبير والأوسط مرفوعًا بلفظ: «مَنْ صل ازع 
ركعَات قبل الْمَصْر لَمْ تمه النار؛ وعن أبي هريرة عند أبي نعيم 
قال: قال رسول الله : من صَلَى اربع ركعات قبل الْمَصْرٍ 
فر الله له وهو من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه. 

وعن أم حبيبة عند أبي يعلى بلفظ قال رسول الله يل: «مَنْ 
حافظ عَلَى أربَع ركعَات قبل الْعَصر بَنَى الله لَه بنا في الجن 

وني إسناده محمّد بن سعيار المؤذن. قال العراقي: لا أدري من 
هو. 

وعن آم سلمة عند الطبراني في الكبير عن الي إلا قال: «مَنْ 
صلى اربع رَكْمَاتِ فل الْمَصْرٍ حرم اللَهُ بَدنَهُ عَلَى النار» 
والأحاديث المذكورة تدل على استحباب أربع ركعات قبل 
العصر والدعاء منه اة بالرّحمة لمن فعل ذلك» والتصريح بتحريم 
بدنه على الثار تا يتنافس فيه المتنافسون. 

۷ - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: «مَا صلّى الي و الْمِشَاءً قط 
فُدَخْلَ علي إلا صلی ريع رَكَعَاتٍ أو سيت رَكَمَات. روَاهُ أحْمَدُ 
۲ ۱۷) وآبو اود (۱۳۰۳). 

الحديث رجال إسناده ثقات» ومقاتل بسن بشير العجلي قد 
ونه ابن حبّان» وقد أخرجه أيضًا النسائي» وقد أخسرج البخاري 
وأبو داود والنسائي من حديث ابن عباس قَالَ: : ابت فِي بيات 
خالتي مَيْمُونَة الحديث. وفيه: : «فَصلَى الب يك الما كم جَاءً 
إلى مله نصَلَى ربح رَكَمَات» وروى محمد بن نصر في قيام 
اليل والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس يرفعه إلى اللي 
يكب أنه قال: «مَنْ صْلّى اربع رَكعَاتٍ خلف الشاء الآخيرة َرأ في 


۷۸ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


الركَعَيْن الأولييْنِ: قل يا يها الْكَافِرُون وَل ُو اللَّهُ أحذ وني 
الركْعَئينٍ الآخرتَينٍ تن زيل السَجْدَةٍ وارك الَذِي ب بِيَدِهِ الْمُلْك كين 


له كارب كعات من َيه الْقذر» وق [تكافة اتو كوو يزيد ين 


سنان الرّهاوي» ضعَفه الجمهور وقال أبو حاتم: : محله الصّدق. 

وقال البخاري: مقارب الحديث. 

وروی محمّد بن نصر من حديث ابن عبّاس «أن البي يل 
لی اليقاء الاير ل لن ونيم يكنات خىل يدن تن 
الْمَمْجِدٍ غَيْرِي وَغَيْرْة»: وفيه المنهال بن عمروء قد اختلف فيه. 
وروی الطّبراني في الكبير عن ابن عمر مرفوعًا من صلَى الْعِننَاءً 
الآخيرة ِي جَمَاعَة رَصلَى أرْبَع رَكَعَات قبل أن يَخْرجَ من 
المَجد كان كيدل لَيْلَةِ القَذر؛ قال العراقي: ولم یصح؛ وأكثر 
الأحاديث أنّ ذلك كان في البيت ولم يرد التقييد بالمسجد إلا في 
حديث ابن عباس وحديث ابن عمر المذكورين فامًا حديث ابن 
عمر فقد تقدّم ا العراقي فيه. 

وأمًا حديث ابن عباس ففي إسناده من تقدم. 

قال العراقي: وعلى تقدير ثبوته فيكون قد وقع ذلك منه لبيان 
الجواز أو لضرورة له في المسجد اقتضت ذلك. 

والحديث يدل على مشروعيّة صلاة أربع ركعاتٍ أو ست 
ركعات بعد صلاة العشاء» وذلك من جملة صلاة الليل» وسيأتي 
الكلام فيها. 

۸ - عن البرّاء بن عازب عن النبيّ يله قَالَ: «مَنْ صلى 
بل الظهر أربَمًا کان كَانما نهد ِن لَه وَمَنْ صَلاهُنْ غد 
الْشاء كان كمفْلِهنَ من ْله الْقَدرِ». راء ميد بْنْ مَنْصُورٍ في 

الحديث أخرجه ايضتا الطّبرانيّ في الأوسط باللفظ الذي ذكرء 
المصتف وهو من رواية ناهض ب بن سال الباهلي قال: حدّثنا عمَارٌ 
أبو هاشم عن الربيع بن لوطو عن عمّه ابراء بن عازبو عن الي 
هة وعمّار والرّبيع ثقتان وأمًا ناهض فقال العراقي: لم أر هم فيه 
جرحًا ولا تعديلا ولم أجد له ذكرًا انتهى. 

وأخرج الطَبراني عن البراء حديثا آخر» وفي إسناده محمد بن 
عبد الرّحمن بن أبي ليلى وهو سى الحفظ وني الاب عن انس 
عند الطَبرانيَ أيضًا بلفظ قال رسول الله يك: «أرْبَعٌ قبل الظَهْر 
كَمَدْلِهنَ بعد المثناء وَريع بنذ الِْناء كَعَدلِينَ من لَيْلَةٍ القَدْرِه 
وي إسناده يحبى بن عقبة وليس بثقةه قاله النسائي وغيره وقال 
ابن معين: ليس بشيء. 


والحديث يدل على مشروعيّة ربع قبل الظهرء وقد تدم 


الكلام فيها وعلى مشروعيّة أربع بعد العشاء. وقد قدّمنا ما في 
0 
تأكيد ركْعَنَي الْفَجْرِ وَتَحْفِيف قِرَاءتِهِمًا والضجعة 
وَالْكَلامُ بَمْدَهُمَا وَقَضَائِهمًا إذا فاا 


9 - عن عَائِشَة قالَت: «لم يكن النبي بي عَلَى شيء من 
النْوَافِل شد تَمَاهْدَا مِنْهُ عَلَى ركعتّي الْفَجر». مُتَقَى عَلَيْهِ (حم: 
01/1( )خ: (1Y‏ ل ْ 

٠‏ - وَعَنْهَا عن النبي يك قالَ: «رَكْعنًا الْفَجْرِ خَيِرٌ من 
الدَنيًا وما فِييًاء. رَوَاهُ أَحْمَدْ ١491/5(‏ و٠٠۲)‏ وَمُسْلِمْ (0715) 
وَالتَرْمِذِي (115) وَصّحَحَه. 

وني الباب عن علي رضي الله عنه عند ابن ماجه وعن ابن 
عمر عند أحمد وأبي داود والطبراني غير حديثه الآتي. وعن ابن 
عباس عند ابن عدي في الكامل. وعن بلال عند أبي داود. 

قوله: (الفبَجْعَةٌ) بكسر الضناد المعجمة: الهيئة» ويفتحها: المرّة 
ذكر معنى ذلك في الفتح. 

قوله: (أشّدَ تَعَاهُدَا) في رواية ابن خزيمة أشد معاهدة. ولسلم: 
«ما رأة إلى تيء من الْخَبْرٍ اسع من إلى الركمتَين قبل الْفَجْرِه 
زاد ابن خزيمة من هذا الوجه «وَلا إِلَى غَنِيمَة». والحديثان يدلان 
على أفضليّة ركعتي الفجر وعلى استحباب التعاهد هما وكراهة 
التفريط فيهما. وقد استدل بهما على أنّ ركعتي الفجر أفضل من 
الوتر وهو أحد قولي الشّافعي. ووجه الدّلالة أنه جعل ركمتي 
الفجر خيرًا من الدّنيا وما فيهاء وجعل الوتر خيرًا من حمر الل 
وحمر النعم جزء ما في الدّنيا. وأاصح القولين عن الشافعي أن 
الوتر أفضل. وقد استدل لذلك بما في صحيح مسلم من حديث 
ابي هريرة عن التي يك أنه قال: «أفْضَلْ الصّلاة غد الْفْرِيضَةٍ 
الصّلاةٌ في جوف اللَيْلٍ؛. 

وبالاختلاف في وجوبه كما سيأتي. وقد وقع الاختلاف أيضًا 
في وجوب ركعت الفجرء فذهب إلى الوجوب الحسن البصري» 
حك ذلك هه ابن آي شية ف ال وحكى صاحب البيان 
والرافعي وجهًا لبعض الشافعيّة أنّ الوتر وركعتي الفجر سواءٌ في 
الفضيلة. 

٠ ۱‏ - وَعَنْ أبي هريره قَال: قَالَ رَسُول الله ل: «لا تَدَعوا 
ركعي الجر ولو طَرَدنكُمْ الَْيْلُ» روَاه مد (400/1) وأبر 
داد (11784). 

الحديث في إسناده عبد الرّحمن بن إسحاق الماني» ويقال فيه 
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عباد بن إسحاق أخرج له مسلمٌ؛ واستشهد به البخاري ووثقه 
يحيى بن مغين. 

وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتجّ به» وهو حسن الحديث وليس 
ببستو ولا قوي. 

وقال يحيى بن سعيدٍ القطّان: سألت عنه بالمديئة فلم يحمدوه» 
وقال بعضهم: إنما لم يحمدوه في مذهبه فإنه كان قدريًا فنفوه من 
المدينة» فأمّا رواياته فلا بأس. وقال البخاري: مقارب الحديث. 
وقال العراقي: إنّ هذا حديث صالح. 

والحديث يقتضي وجوب ركعي الفجر, لأنّ ال عن 
تركهما حقيقةً في التحريم» وما كان تركه حرامًا كان فعله واجباء 
ولا سيّما مع تعقيب ذلك بقوله: «وَلَوْ طَرَدَنَكُمْ الْخَئِلُ) فان 
اهي عن الترك في مثل هذه الحالة الشّديدة التي يباح لأجلها كني 
من الواجبات من الأدلة الدّالّة على ما ذهب إليه الحسن من 
الوجوب فلا بد للجمهور من قرينةٍ صارفةٍ عن المعنى الحقيقيّ 
للنهي بعد تسليم صلاحية الحديث للاحتجاج» وأمًا الاعتذار عنه 
بحديث «هَل علي غَيْرُهًا قَالَ: لاء إلا أن تَطَرَعْ؛ فسياتي الجواب 
غعنه. 

۲ - عن ابن عُمَرَ قال «رَمَقْستُ رَسُولَ الله يل هرا 
َكَان يقرأ في الرَكْعتين قَبْلَ الْفَجر: فُل يا بها الْكَافِرُون وَقلْ هُوَ 
الله أحَدَ؛ رَوَاه الْحَمْسَهُ إلا ساني (حم: ۲/ 44) (د: )٠٠٠١١‏ 
(ت: )٤۱۷‏ (ه: ١١49‏ ). 

الحديث أخرجه أيضًا مسلم وني الباب عن ابن مسعودٍ عند 

الترمذي. 

وعن أبي هريرة عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. 
وعن أنس.عند البزّار ورجال إسناده ثقات. وعن عائشة عند ابن 
ماجه. وعن عبد الله بن جعفر عند الطّبراني في الأوسط. وعن 
جابر عند ابن حبّان في لتحي 

قوله: (رَمَفْتَ) في رواية للنسائي: «رَمَقْت الي يي رين 
مر 

وني رواية ابن أبي شيبة في المصتف سيعت النبي يك أكْثْرٌ 
ين رين مره وي رة ابن عدي في الْكَاملٍ ارما سق 
كللذ خمْسَة وَعِشرِينَ صبَاحًا' وَجَميع هَل الرّرايات مُشهِرة بأنة 
كي کان يَجْهَرُ بقِرَاءتِهِمًا. 

والحديث يدل على اسستحباب قراءة سورتي الإخلاص في 

/ ركعت الفجر. 
قال العراقي: ومن روي عنه ذلك من الصّحابة عبد الله بن 


مسعوج. 

ومن التابعين سعيد بن جبير ومحمّد بن سيرين وعبد الرّحمن 
بن يزيد النخعي وسويد بن غفلة وغنيم بن قيس ومن الأئمّة 
الشافعي. 

وقال مالك: أما آنا فلا أزيد على آم القرآن في كل ركعة: 
وروي عن الأصمٌ وابن عليّة أنه لا يقرأ فيهما أصلاً وهو حالف 
للأحاديث الصّحيحة, واحتجّ بحديث عائشة الآتي» وسياتي أنه 
مجرّد شك منها فلا يصح الاحتجاج به. 

وني الحديث أيضًا استحباب تخفيف ركعي الفجرء وسياتي 
ذكر الحكمة في ذلك. 1 

۳ - وَعَنْ عائشة قَالَت: «كان النبي اة يُحَفْفْ الرَكمَتيِن 
اللَْيْن قبل صّلاةٍ الصبح حتى إني لاقول: هَل قرا فيهِمًا بام 
القُرآن؟. مُتَفْق عَلَِهوِ(حم:١/114)(خ:١71١1)(م:‏ 
/VYY‏ 6417 ). 

وني الباب عن ابن عباس عند الجماعة بلفظ: «فَصلَى ركعتيْن 
وق ارول حديت اکر د وأبي داود والنسائي قال: 
«كان رَسُولُ الله يه يقر في ركعي الْفَجْر: «قُولُوا آنا بألل رما 
انرك إلبناء وبي في آل عِنْرّان: نعلا إلى كَلِمَةٍ سَوَاء ينا 
وييتكم14. 

وني رواية لمسلم: «وَفِي الآخيرَة ب: امنا بآللَه واشهذ بأنا 
مُسْلِمُونَ4) وعن حفصة عند الجماعة إلا أبا داود بلفظ: «ركع 
رَكْعَيَيُن خفیفتین) وعن الفضل بن عباس عند أبي داود بلفظ: 
ْصلَى سسَجْدئيْن يِه وعن أسامة بن عمر عند الطّبراني 
بلفظ: «فْصِلَى ركعتين حفِيقتَيْنَ». الحديث وما ذكر في الباب معه 
يدل على مشروعيّة النَخفيف وقد ذهب إلى ذلك الجمهورء 
وخالفت في ذلك الحنفيّة فذهبت إلى استحباب إطالة القراءة» 
وهو مالف لصرائح الأدلة واستدلُوا بالأحاديث الواردة في 
الترغيب في تطويل الصّلاة نحو قوله يكله: «أفْفمَلُ الصّلاةٍ طول 
الْقنُوتٍ؛ ونحو «إنْ طُولَ صلا الرَجُل هينه ِن فقهه؛ وهو من 
ترجيح العام على الخاص» وبهذا الحديث تمّك مالك وقال 
بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب في هاتين الركعتين» وليس فيه 
إلا أنّ عائشة شكت هل كان يقرأ بالفاتحة أم لا؟ لشدّة تخفيفه 
هماء وهذا لا يصلح التمسّك به لرد الأحاديث الصّريحة 
الصحيحة الواردة من طرق متعدّدةٍ كما تقدّم وقد أخحرج ابن 
ماجه عن عائشة نفسها انها قالت: «کان الي بك يُصلَي ركَعَتَي 
افج فكان يقُولُ: يعم السورتان هُمَا يقرأ بهمَا في رَكْعنَيْ 
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الْقَجر: اثُل يا أَيْهَا الْكَافِرُونَ4» و(فُل هُوَ الله خد ولا 
ملازمة بين مطلق التَخفيف والاقتصار على الفاتحة؛ لأنّه من 
الأمور التسبيّة. 

وقد اختلف في الحكمة في التخفيف هماء فقيل: ليبادر إلى 
صلاة الفجر في أول الوقت. وبه جزم القرطي» وقيل: ليستفتح 
صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع في صلاة الل ليدخل 
في الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعدادٍ تام ذكره الحافظ في 
«الفتح»؛ والعراقيّ في شرح الترمذي 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رول الله ي: «إذًا 
الآيْمَنَ» رَوَاهُ أَحْمَّدُ (۲/ )1١6‏ وأو داد )١1171(‏ وَالتَرْمِِيَّ 
وصح .)47١(‏ 

6 - وع عَائِشَةَ قَالَت: «كان رول الله يله إذا صّلى 
ركعَنَي الْفَجر امنْطْجَمَ عَلَى شيقه الآيْمَنء وَفِي روَابَةٍ: كان إا 
صلى ركعي افج إن كنت متبط حَدئنِي وإلا امنطجع» 
فق عليه (حم: 164/5) (خ: )115١‏ (م: .)۷٤۳‏ 

الحديث الأول رجاله رجال الصحيبح» وقد أخرجه أيضًا ابن 
ماجه. 

والحديث الثاني أخرجه الجماعة كلّهم. 

رل لاعن ثلا لكين عرو بن الاس عند ا 
والطبراني بلفظ: «إن النبي يك كان إذا صلّى رَكمَنَي الْفَجْرٍ 
ادجم على شه شِقَهِ الأيْمّن» وني إسناده حي بن عبد الله المعافري 
وهو مختلف فيه» وفي إسناد أحمد أيضًا ابن هيعة وفيه مقال 
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مسهور. 

وعن ابن عبّاس عند البيهقي بنحو حديث عبد الله بن عمروء 
وفيه انقطاعٌ واختلافٌ على ابن عبّاس. ناوه معدا 
داود بلفظ: قال: «خرّجُت مع النبي كل لملا الصبّح فكان لا 
يَمْرَ برَجُل إلا اداه بالصتلاة أو حَرَكَهُ بِرِجْلِه؛ أدخله أبو داود 
والبييتي ى باب الانطجاء بخد ركسي المج والأحاديت 
المذكورة تدل على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر 
إلى أن يؤذن بالصّلاة كما في صحيح البخاري من حديث عائشة. 

وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال: 
الأوّل: أنه مشروعٌ على سبيل الاستحباب قال العراقي: فممّن 
كان يفعل ذلك أو يفتي به من الصّحابة ابو موسى الأشعري 
ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة. واختلف فيه على 
ابن عمر» فروي عنه فعل ذلك كما ذكره ابن أبي شيبة في مصتفه» 


وروي عنه إنكاره كما سيأتي وممّن قال به من التابعين ابن سيرين 
وعروة وبقيّة الفقهاء السّبعة كما حكاه عبد الرحمن بن زيار في 
كتاب السّبعة؛ وهم سعيد بن المسيّب والقاسم بن محمد بن أبي. 
بكر وعروة بن الرّبير وأبو بكر بن عبد الرّحمن وخارجة بن زيد 
بن ابت وعبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة وسليمان بن بسار قال 
ابن حزم: : وروينا من طريق يحيى بن سعيدٍ القطان عن عثمان بن 
ا ار ين 


.جنبه في الأرض ويدخل معه في الصّلاة. ومن قال باستحباب 


ذلك من الأئمّة الشّافعي وأصحابه. القول الثاني: أن الاضطجاع 
بعدهما واجبٌ مفترضٌ لا بد من الإتيان به وهو قول أبي محمد 
بن حزم واستدل بحديث أبي هريرة المذكور وحمله الأوّلون على 
الاستحباب لقول عائشة نشة: «فإن كنت مُسْتَبْقِطَة حََنِي وإلا 
امْنْطجَم» وظاهره أنه كان لا يضطجع مع استيقاظهاء فكان ذلك 
قرينة لصرف الأمر إلى الندب» وفيه أنّ تركه يله لم أمر به أمرًا 
خاصًا بالأمّة لا يعارض ذلك الأمر الخاص ولا يصرفه عن 
حقيقته كما تقرّر في الأصول. القول الثالث: إنّ ذلك مكروةٌ 
وبدعة» ومّن قال به من الصّحابة ابن مسعووٍ وابن عمر على 
اختلافي عنه فروى ابن أبي شيبة في المصتف من رواية إبراهيم 
قال: قال ابن مسعود: ما بال الرّجل إذا صلى (ركعتين) يتمعّك 
كما تتممّك الذَابّة أو الحمارء إذا سلّم فقد فصل. 

وروى ابن أبي شيبة أيضًا من رواية مجاهدٍ قال: صحبت ابن 
عمر في السّفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد ركعي الفجر 
وروی سعيد بن المسيّبٍ عنه أنه رای رجلاً يضطجع بعد الركعتين 
فقال: احصبوه. 

وروی ابو مجلز عنه أنه قال: إنّ ذلك من تلعّب الشيطان. ولي 
رواية زيد العمّي عن أبي الصّدّيق الناجي عنه أنه قال: إنها بدعة» 
ذكر ذلك جميعه ابن ابي شيبة ومن كره ذلك من التابعين الأسود 
بن يزيد وإبراهيم النخعيّ وقال: هي ضجعة الشيطان وسعيد بن 
المسيّب وسعيد بسن جبير ومن الأئمّة مالك وحكاه القاضي 
عياض عن جمهور العلماء. 

القول الرّابع: أنه حلاف الأولى روى ابن أبي شيبة عن الحسن 
أنه كان لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القول الخامس: 
التفرقة بين من يقوم بالليل فيستحب له ذلك للاستراحة وبين 
غيره فلا يشرع له» واختاره ابن العربي وقال: لا يضطجع بعد 
ركعتي الفجر لانتظار الصّلاة إلا أن يكون قام اليل فيضطجع 
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استجمامًا لصلاة الصّبح فلا بأس. 

ويشهد هذا ما رواه الطبرانيٌ وعبد الرَرًاق عن عائشة أنّها 
كانت تقول: «إن النبي يك لم يَغنطجع لسن ولكِنَهُ كان ذاب 
لله تریح وهذا لا تقوم به حجَّةٌ اما أوّلاً: فلأن في إسناده 
راويًا لى يسم كما قال الحافظ في الفتح وأآمًا ثانيّاه فلأنٌ ذلك منها 
ظنٌ وتحمينٌ وليس محجّةء وقد روت أنه كان يفعله والحجّة في 
فعله» وقد ثبت أمره به فتأكدت بذلك مشروعيّته. القول 
السّادس: أنّ الاضطجاع ليس مقصودًا لذاتهء وإنما المقصود 
الفصل بين ركعت الفجر وبين الفريضةء روى ذلك البيهقي عن 
الشافعي. 

وفيه: أنّ الفصل يحصل بالقعود والتحول والتُحدّث وليس 
بمختص بالاضطجاع قال التووي: والمختار الاضطجاع لظاهر 
حديث أبي هريرة» وقد أجاب من لم ير مشروعيّة الاضطجاع عن 
الأحاديث المذكورة بأجوبة. 

منها: أنْ حديث أبي هريرة من رواية عبد الواحد بن زياد عن 
الأعمش» وقد تكلم فيه بسبب ذلك يحيى بن سعيدٍ القطّان وابو 
داود الطيالسيّ قال يحيى بن سعيد: ما رأيته يطلب حديًا بالبصرة 
ولا بالكوفة قط وكنت أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصّلاة 
أذاكره بحديث الأعمش لا يعرف منه حرفًا. 

وقال عمرو بن علي الفلاس: سمعت أبا داود يقول: عمد 
عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلهاء يقول: 
«َحَدَثَنًا الأء عمش حَدَئْنَا مُجَاهِدُ فِي كذَا وَكَذَا؛ انتهى» وهذا من 
روايته عن الأعمش» وقد رواه الأعمش بصيغة العنعنة وهو 
مدل وقال عثمان بن سعيدٍ الدارمي: سألت يحيى بن معين عن 
عبد الواحد بن زياد فقال: ليس بشيء. 1 

والجواب عن هذا الجواب أنّ عبد الواحد بن زياد قد احتج به 
الأئمّة الستةء ووثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائيّ 
وابن حبان وقد روي عن ابن معين ما يعارض قوله السّابق فيه 
من طريق من روى عنه التضعيف له وهو عثمان بن سعيدٍ 
الدارمي المتقدّم» فروي عنه أنه قال: إنه ثقة» وروى معاوية بن 
صالح عن يحبى بن معين أنه صرح أن عبد الواحد من أثبت 
أصحاب الأعمش قال العراقي: وما روي عنه من أله ليس بثقة 
فلعله اشتبه على ناقله بعبد الواحد بن زی وكلاهما بصري» ومع 
هذا فلم ينفرد به عبد الواحد بن زيادٍ ولا شيخه الأعمش» فقد 
زواه ابن ماجه من زواية شعبة عن سهيل بن ابي ضالم من أبيه» 
إلا أنه جعله من فعله لا من قوله. 


ومن جملة الأجوبة التي أجاب بها الثافون لشرعيّة الاضطجاع 
أنه اختلف في حديث أبي هريرة المذكور» هل من أمر الي 5 أو 
من فعله كما تقدّم؟ وقد قال البيهقي: إن كونه من فعله أولى أن 
يكون محفوظًا والجواب عن هذا الجواب أن وروده مسن فعله إل 
لا ينافي كونه ورد من قوله فيكون عند أبي هريرة حديثان: حديث 
الأمر به» وحديث ثبوته من فعله» على أنّ الكل يفيد ثبوت. أصل 
الشّرعيّة فيرد نفي النّافين. . 

ومن الأجوبة التي ذكروها أنّ ابن عمر لما سمع أبا هريرة 
يروي حديث الأمر به قال: أكثر أبو هريرة على نفسه. والجواب 
عن ذلك أنّ ابن عمر سثل: هل تنكر شيا ّا يقول أبو هريرة؟ 
فقال: لاء وإنَ أبا هريرة قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا 
وقد ثبت أن الني ,كك إل دعا له بالحفظ ومن الأجوبة التي ذكروها 
أنّ أحاديث الباب ليس فيها الأمر بذلك إتما فيها فعله كلف 
والاضطجاع من فعله الجرّد إنما يدل على الإباحة عند مالك 
وطائفةٍ والجواب: منع كون فعله لا يدل إلا على الإباحة؛ والسند 
أنّ قوله: وما آنَاكُمْ ارول فَحُذُوهُ4» وقوله: «تاتبعرني» 
يتناول الأفعال كما يتناول الأقوال وقد ذهب جمهور العلماء 
وأكابرهم إلى أنّ فعله يدل على الدب وهذا على فرض أنه لم 
يكن في الباب إلا جرد الفعل» وقد عرفت ثبوت القول من وجي 


ومن الأجوبة التي ذكروها أنّ أحاديث عائشة في بعضها 
الاضطجاع قبل ركعتي الفجر» وفي بعضها بعد ركعتي الفجر وفي 
حديث ابن عباس قبل ركعت الفجرء وقد أشار القاضي عياض 
إلى أن رواية الاضطجاع بعدهما EERE‏ ة فتقام روايسة 
الاضطجاع قب قبلهما وم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما آنه سنة 
فكذا بعدهما ويجاب عن ذلك بأنا لا تكلم أرجحيّة رواية 
الاضطجاع بعد صلاة اللِّل وقبل ركعتي الفجر على رواية 
الاضطجاع بعدهاء بل رواية الاضطجاع بعدهما أرجح. 
والحديث من رواية عروة عن عائشة» ورواه عن عروة محمد بن 
عبد الرّحمن ينيم عروة والرّهري» ففي رواية محمد بن عبد الرّحمن 
إثبات الاضطجاع بعد ركعت الفجر وهي في صحيح البخاري» 
ول تختلف الرّواية عنه في ذلك واختلف الرّواة عن الرّهري فقال 
مالك في أكثر الروايات عنه: إنه كان إذا فرغ من صلاة الليل 
اضطجع على شقه الأيمن... الحديث» ولم يذكر الاضطجاع بعد 
ركعتي الفجر وقال معمرٌ ويونس وعمرو بن الخارث والأوزاعي 
وابن أبي ذئبه وشعيب بن أبي حمزة عن عروة عن عائشة كان إذا 


طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقّه الأيمن 
وهذه الرّواية اتفق عليها الشيخانء فرواها البخاري من رواية 
معمر ومسلم من رواية يونس بن يزيد وعمرو بن المحارث. قال 
البيهقي عقب ذكرهما: والعدد أولى بالحفظ من الواحد قال: وقد 
يحتمل أن يكونا حفوظين» فنقل مالك أحدهما ونقل الباقون 
الآخر قال: واختلف فيه أيضًا على ابن عباس قال: وقد يحتمل 
مثل ما احتمل في رواية مالك. وقال النّووي: إن حديث عائشة 
وحديث ابن عباس لا يخالفان حديث أبي هريرة» فإنه لا يلزم من 
الاضطجاع قبلهما أن لا يضطجع بعدهما ولعله بل ترك 
الاضطجاع بعدهما في بعض الأوقات بيانا للجواز» ويحتمل أن 
يكون المراد بالاضطجاع قبلهما هو نومه ب بين صلاة اللّيل 
وصلاة الفجر كما ذكره الحافظ. وفي تحديئه ي لعائشة بعد 
ركعت الفجر دليل على جواز الكلام بعدهاء وإليه ذهب الجمهور 
وقد روي عن ابن مسعود آنه کرهه» وروی ذلك الطبرانيَ عنه 
ون كرهه من التابعين سعيد بسن جبير وعطاء بن أبي رباج 
وحكي عن سعيد بن المسيّب» وقال إبراهيم النخعي: كانوا 
يكرهون الكلام بعد الركعتين. وعن عثمان بن أبي سليمان قال: 
إذا طلع الفجر فليسكتوا وإن كانوا ركبانًا وإن لم يركعوهما 
فليسكتواء إذا عرفت الكلام في الاضطجاع تبيّن لك مشروعيته. 
وعلمت با أسلفنا لك من أن تركه ية لا يعارض الأمر للأمّة 
الخاص بهم ولاح لك قوّة القول بالوجوب والتقييد في الحديث 
بأنّ الاضطجاع كان على الشّق الأيمن يشعر بأنّ حصول المشروع 
لا يكون إلا بذلك لا بالاضطجاع على الجانب الأيرء ولا شك 
في ذلك مع القدرة وأمّا مع التعدّر فهل يحصل المشروع 
بالاضطجاع على الأيسر أم لا؟ بل يشير إلى الاضطجاع على 
الشى الأيمن» جزم بالثاني ابن حزم وهو الظاهر. والحكمة في 
ذلك أنّ القلب معلّقّ في الجانب الأيسرء فإذا اضطجع على 
الجانب الأيسر غلبه التو وإذا اضطجع على الأيمن قلق لقلق 
القلب وطلبه لمستقره. 

٢‏ - وَعَنْ أبي هريره قَال: قال رَسُول اللَهِ َة «مَن لم 
صل ركعي الْقَجرء فَلْيْصَلْهِمَا بَعْدَمَا طلم اللشمس». روَاهُ 
ری »)٤۲۳(‏ ومذ بت أن الي 5 قَضَامُما مع ال بضة لن 
ام عَنِ الْفَجْرِ في السَفر. ٍ 

الحديث قال الترمذي بعد إخراجه له: حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه» وأخرجه ابسن حبان في صحيحه والحاكم في 
المستدرك؛ وقال: حديث صحيحٌ على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 


والدارقطني والبيهقي. 
والحديث الذي أشار إليه المصنف قد تقدّم في باب قضاء 
الفوائت من أبواب الأوقات. 


والحديث استدل به على أن من لم يركع ركعت الفجر قبل 
الفريضة» فلا يفعل بعد الصّلاة حتى تطلع الشمس» ويخرج 
الوقت المنهي عن الصّلاة فيه وإلى ذلك ذهب الثوري وابن 
المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» وحكى ذلك الترمذي عنهم 
وحكاه الخطابي عن الأوزاعي» قال العراقي: والصّحيح من 
مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصّبحء ويكونان أداء. 
والحديث لا يدل صريحًا على أن من تركهما قبل صلاة الصبح لا 
يفعلهما إلا بعد طلوع الشّمسء وليس فيه إلا الأمر لمن لم 
يصلّهما مطلقًا أن يصليهما بعد طلوع الشّمس. ولا شك أنهما 
إذا تركا في وقت الأداء فعلا في وقت القضاء» وليس في الحديث 
ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصّبح؛ ويدل على ذلك 
رواية الدَارقطنيّ والحاكم والبيهقي فإنها بلفظ: «مَن لم يُصَلَ 
رَكْعتَي الْفَجر حَتى تَطْلِمَ الشمْس فَلْيْصَلّهِمَاء ويدلَ على عدم 
الكراهة أيضًا حديث قيس بن عمرو أو ابن فهر أو ابن سهل 
على اختلاف الرّوايات عند التَرمذي وأبي داود وابن ن ماجه قال: 
«خرج رَسُولُ الل ك فَأقِيِمَت الصلاهُ قصلت مَعْهُ الصتبح نم 
انْصَرفَ النبي كيه نَوَجَدَنِي أصليء فَقَالَ: مَهْلا يا قيس أصّلاتان 
مَعًا؟ قُلْتْ: يا رَسُولَ الله إني لَمْ أكن ركعت ركتي الْفَجْر» قال: 
فلا إذَنْ» ولفظ أبي داود قال: «رَأى رَسول الله يك رَجْلاً بُصَلَي 
بَعْدَ صّلاةٍ المح رَكَْتَيْنء فَقَالَ: صَلاة الصبْح ركعتان فَقَالَ 
الرجل: تي لم أكن ليت ارعن اللن هما صله 
الآن» فكت قال الترمذي: إِنْما يروى هذا الحديث مرسلاء 
وإسناده ليس بمتصل» لآنْ فيه كد بن إبراهيم عبن سس بين 
عمرو وعمد لم يسمع من قيس وقول التّرمذي: : إنه مرسلٌ 
ومنقطمٌ ليس بيد فقد جاء متّصلاً من رواية يحيى بن سعيلو عن 
أبيه عن جدّه قيس» رواه ابن خزيمة في صحيحه» وابن حبّان من 
طريقة وطريق غين» والنوقي ی اة عق عن جن سان انيه 
و كرد وقد قيل: إن شعيد بن قيش يسمع مسن 

موت با نل إترنلي تي الاسع راب A‏ 
يعرف القائل بذلك» وقد أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير من 
طريق أخرى متصلةٍ فقال: حدثنا إبراهيم بن متويه الأصبهاني» 
حدئنا أحمد بن الوليد بن برد الأنصاري» حدّثنا آيُوب بن سويد 
عن ابن جريج عن عطاء أنّ قيس بن سهل حدثه أنه «دَخَلَ 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة AY‏ 


امسج والنبي كه يُصَلَيء وَلَمْ يكن صلَى الركعتين» فَصَلَى مع 
النبي يل فَلما تَضَى صلائَهُ فام فَرَكَعٌ» وأخرجه ابن حزم في 
ا حى من رواية الحسن بن ذكوان عن عطاء بن ابي رباج عن 
رجل من الأنصار قال: «رأى رَسُولُ الله يكل رَجُلاً يُصَلَي بَعْدَ 
داق فَقَال: ا رَسُول الله لَم أن صَلَنِت ركعي الجر 
فَصِلَيْئهُمَا الآن. فَلَّم يَقْلْ لَه شَينًا» قال العراقي: وإسناده حسنّ 
ريحتمل أن الرجل هو قبس المتقدم وبؤيد الجوارحديث ثابت بن 
قيس بن شماس عند الطّبراني في الكبير قال: دأتَنت الْمَمْجِدٌ 
الي ب في الصلاقء فلَمَا ملم الي القت إِلَي وَأنَا أصلّيء 
فَجَعَل ينظ لي وأنا أصلّيء فلم فَرَعْتَْ قَال: ألم نُصل مَعَنَا؟ 
قُلْت: نعم قال: فَمَا هره الصلاة؟ قُلت: يَا رَسُول الله ركعَنًا 
ذلك عَلَيّ» وني إسناده الجرّاح بن منهال» وهو منكر الحديث» قاله 
البخاري ومسلم» ونسبه ابن حبّان إلى الكذب. وفي الحديث 
مشروعيّة قضاء الثوافل الرّاتبة» وظاهره سواءٌ فاتت لعذره أو 
لغير عذر وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال اا 
استحباب قضائها مطلقاء سواء كان الفوت لعذر أو لخر عذرء 
لأنه اة أطلق الأمرء بالقضاء ولم ف بان ود بال 
ذلك من الصّحابة عبد الله بن عمر. ومن التابعين عطاءٌ 
وطاووس والقاسم بن محمّار ومن الأئمة ابن جريج والأوزاعي 
والششافعيّ في الجديد وأحمد وإسحاق ومحمّد بن الحسن والمزني. 

والقرل الثاني: إنها لا تقضى» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأبي 

- يوسف في أشهر الرّوايتين عنه» وهو قول الشافعيّ في القديم» 
ورواية عن احم والمشهور عن مالك قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع 
الشّمس والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد 
والضحى فيقضىء وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا 
تقضى» وهو أحد الأقوال عن الشّافعي والقول الرّابع: إن شاء 
قضاهاء وإن شاء لم يقضها على التخيير» وهو مروي عن أصحاب 
الرّاي ومالك والقول ا لخامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو 
نسيان فیقضی» أو لغير عذر فلا يقضىء وهو قول ابن حزم 

واستدل بعموم قوله: «منْ نام عَنْ صَلابه؛ الحديث. 
وأجاب الجمهور: أنّ قضاء التارك ها تعمّدًا من باب الأولى» 
وقد قدّمنا الجواب عن هذه الأولوية. 


اب ما جَاءَ في قَضَاء سند مني الظهر 


۷ - عن عائشة: «أن الي اة كان إذا لم يُصْل أربعا قبل 


الظّهْر صَلامُنَ بَمْدَهَا رََاهُ التَرْمِذِيَ (۲٤)ء‏ وَقَالَ: حلايث 


4 - وَعَنْ عائشة قَالَتْ: «كان رسو الله يي إذًا فَائَنَهُ 
الأربَعُ قَبْلَ الظهر صَلاحُنّ بَعْدَ الركْعتيْنِ غد الظهْر». رَوَاهُ ابر 
مَاجِهُ )١١64(‏ 

الحديث الأوّل.رجال إسناده ثقات إلا عبد الوارث بن عبيد 
الله العتكي» وقد ذكره ابن حبّان في الثقات» وقد حسّنه الترمذي 
كما قال المصتف وقال: إِنْه غريب إنما نعرفه من حديث ابن 
المبارك من هذا الوجه. 

قال: وقد رواه قيس بن الرّبيع عن شعبة عن خالل الحذاء نحو 
هذاء ولا نعلم أحدًا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. 
والحديث الثاني: رواه ابن ماجه عن محمد بن يحيى ويزيد بن 
أحزم ومحمّد بن معمر ثلاثتهم عن موسى بن داود الکوڻي عن 
قيس بن الرّبيع عن شعبة عن خالا الحذاء عن عبد الله بن شقيق 
عن عائشة؛ وكلهم ثقاتٌ إلا قيس بن ريع ففيه مقالٌ وقد وثق» 
وني الباب عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى مرسلاً عند ابن أبي شيبة 
قال: «کَانٌ النبي کي إذا انه ار بع قبل الظهر صلامًا بَعْدَهَا؛ 
والحديثان يدلان على مشروعيّة الحافظة على السّنن التي قبل 
الفرائض» وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة وذلك لأتها 
لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائضء لكان فعلها بعدها قضاءً» 
وكانت مقدّمة على فعل سئة الظهز. 

وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر. ذكر 
معنى ذلك العراقي قال: وهو الصّحيح عند الشافعية. وقال: وقد 
يعكس هذا فيقال: لو كان وقت الأداء باقيّا لقدّمت على ركعي 
الظّهر» وذكر أنّ الأوّل أولى. 

4- وَعَنْ ام سَلّمَةَ قَالَت: «ملبغت النبي وه يَنْهى عَنْهُمَا 

تي الركْعتيْنِ بَعْدَ الْمَصْرِه م أبن يُصَلْهمًا. آنا جين صَلاهُمًاء 
قإنة صلى الْعَصْرٌ ؛ م دحل وعدي وة ِن بي حرام من 
الأنْسَار لان قرست إِلبْهِ الجَاريةء فُقُلْت: : ويي يجلبه 
مولي لَه: تقول لك أم سَلَمَّة: يا رَسُولَ الله مغك تَنْهَى عَنْ 
هَائَيْنِ الركْمتئِنٍ وأراك تُصلَيِهِمَاء فْإن أشار بده فامستأخيري 
فَتََلَتْ الْجَاريكُ فَأسَار بيده فَامْتَأحَرَت عله فْلَمَا الْصرّف» قَال: 
يا بت أبي أمية الت عَن الركعتين غد العصنرء إن أنَانِي اناس 
ما تي د تي فقون م ریس ا نه الطفر 
فْهُمًا هَائّان». متف عَلَيْهِ وَنِي روَائةٍ لأحمد: ما رأة صلاهُمًا 
قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَا (حم: "١١/1‏ (خ: ۱۲۳۳) (م: ٤‏ ۸۳). 


قوله: : تا جين صَلاهُمافْإِنْهُ صل الْعَْرَ) هذا لفظ مسل 
ولفظ البخاري ١نم‏ رايت يصِلَيهِمًا جين صل الْعَصر». 

قوله: (مِنْ بني حَرَام) بفتح المهملتين. 

قوله: (فَصِلاهُمَا) يعني بعد الّخول. 

قوله: (فَأشَارَ بدو فيه جواز الإشارة باليد في الصّلاة لمن كلّم 
المصلي في حاجةء وقد تقدّم البحث في ذلك. 

قوله: (يَا بت أبي أمبْة) هو والد آم سلمة؛ واسمه حذيفة» 
وقيل: سهيل بن المغيرة المخزومي. 

قوله: (عَنْ الرَكْمَئيْنِ) يعني اللتين صلّيتهما الآن. 

قوله: (ِنَُ اتان اناس من بني عبد اليس زاد في الْمَمَازِي: 
«بالإسلام من وهم فُسَألوني» وَفِي روَا ية إلطحَاوي: هما 

م رهما فَكْرِهْتْ أن أصَلبهُمَا فِي الْمَسْجد وَالنَاس يَرَوْدء 
َصِلَْنَهُمًا عِنْدَكِ» وله من وجه آخر: «فْجَاءَنِي مَالٌ فَشَغْلَنِي». وله 
من وجو آخر «قِم علي وَفْدَ ِن بي ميم ار جَاءئنِي صدقة». 

قوله: (فْهُمَا هَانان) زاد الطحاوي: «فقلت: أمرت بهما؟ 
فقال: لارلكِن كنت أصلَيهِمَا نة الظيْرِ نشهيلت عَنْهُسَا 
نَصِلَيْتَهُمًا الآن». 

قوله: (ما رأة صَلاهُمًا قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَا) لفظ الطّحاوي ١لَمْ‏ 
أَرَهُ صلاهُما قبل ولا بَعْدُه وعند الترمذي وحسّنه عن ابن عباس 
قال: إنما صلّى الي يك الركعتين بعد العصرء لأنّه أناه مال 
فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر, ثم لم يعده 
ولكن هذا لا يي الوقن نقد فيك ثبت في صحيح مسام أن عائشة : 
قالت: كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهماء أو نسيهما 
فصلاهما بعد العصرء د ثم أثبتهماء وكان إذا صلّى صلاة أثبتها أي 
داوم عليها. 

وفي البخاري عنها أنها قالت: «مَا تَرَكَ ابي ب السَجْدَئيْن 
بطد الْمصْرٍ عدي قط»» وفيه عنها: «ركعتان لم يَكُنْ رَسُول الله 
كي يدهم مرا ولا لاني ركان قبل صّلاةٍ البح وركعتان 
بَعْدَ الْمَصرٍ»» وفيه أيضًا عنها: «ما كان الي يك يَأتِيني في يَوْمٍ 
بعد الْعَصْرٍ إلاصَلّى ery‏ وقد جمع بين رواية النفي. 
وروايات الإثبات بحمل النفي على المسجد: أي لم يفعلهما في 
المسجد. والإثبات على البيت وقد تمسّك محديث الباب من قال 
يجواز قضاء الفوائت في الأوقات المكروهة. ومن أجاز التنقل بعد 
العصر مطلقًا ما لم يقصد الصّلاة عند غروب الشّمسء وأجاب 
من أطلق الكراهة بان ذلك من خصائصه. والدّليل عليه ما 
أخرجه أبو داود عن عائشة أنها قالت: «كان يُصَلَي بَمْدَ الْعَصْرء 


وهی عَنْهْمَا وَيُوَاصِل وَبَنْهَى عَنِ الوصال». وما أخرجه أحمد 
عن أمّ سلمة أنها قالت: «قَقَلَت: يَا سول الله أنقْضِيهمًا ذا فاا 
فَفَال: لا». قال البيهقي: رهن رواية سنيف وقد حسم بها 
الطحاوي على أنّ ذلك من خصائصه ككل قال البيهقي: الذي 
اختص به ية المداومة على ذلك لا أصل القضاء انتهى. 

وعلى تسليم عدم اختصاصه بالقضاء بل بمجرّد المداومة كما 
دل عليه حديث عائشة الذكرن ا ل جت الناب إلا وار 
قضاء الفائتة» لا جواز التَنشْل مطلقاء وللعلماء في ذلك مذاهب 
يأتي ذكرهاء وبيان الرّاجح منها ني باب الأوقات المنهي.عن 
الصّلاة فيها. وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطهاء وقد أشار في 
الفتح قبيل كتاب الجنائز إلى بعض منها. 

اب ما جاءَ فِي قَضَاء نة الْعَصْر 


۹۱۰ - عن أبي سَلَمَة ن عد الرَحْمَن «أنْهُ سال عابشة عن 
السَجْدتَيْن اللَتيِنِ كان رَسُول الله ل يُصَلْيهِمَا بَمْدَ الْمَصْرِء 
قَالَت: كان يُصِلَيِهمًا قبل الْمَصْرِ م إن شغل عَنْهُسَاء 3 
هما فَصَلاهُمًا بَمْدَ الْمَصرء تُم ألْبتهُمَاء وان إذَا صَلى صّلاة 
اوم عَليًاه. رََاهُ ملم (80) وَالنْسَائِي (1/ 181). 

١‏ - وَعَن أمّ سَلَمَة قَالّت: «شهِل رَسُولُ الله ب عن 
لكين قل القن تاها بد التمت» رو الاب 
م 1 

۲ - وَعَنْ مَيْمُونةَ «أن رَسُول الله كي کان يُجهَرْ با وم 
َحَبُوهُ حى أرْهن الْمَصْرٌ وكان يُصَلَي قَبْلَ الْمَصْر ركْعَتَيِنِ أ 
ما شاء الل فَصَلَى الْمَصرَ ثم رَجَع فُصَلَى ما كان يُصَلَي قَبْلَْاء 
وکا إذًا صلی صلاة أو فَعَل شيا بحب أن يُدَاومْ عَلَيْهِه روه 
خمد (1/ .)۳٣۰-۳۳‏ ْ 

الحديث الأرّل له طرق والفاظ هذا الذي ذكر المصتف 
أحدها. 

والحديث الثاني رجاله رجال الصتحيح» وقد أخرجه أيضًا 
البخاري ومسلم وغيرهماء لكن ليس فيه قوله: عن الركعتين قبل 
العصر» بل فيه التصريح بأنّ الركعتين اللّنسين شغل عنهما هما 
الركعتان اللّتان بعد الظهر. 

والحديث الثالث في إسناده حنظلة السدوسي وهو ضعيف 
وقد أخرجه أيضا الطبرانيّ» وأشار إليه الترمذي. 

وأحاديث الباب تدل على مشروعيّة قضاء ركعت العصر بعد 
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فعل الفريضةء فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت مخصّصًا لعموم 
أحاديث النهي. 

وسياتي البحث مستوفى في باب الأوقات المنهيّ عن الصّلاة 

وأمّا المداومة على ذلك فمختصّة به بل كما تقدّم واعلم أنها 
قد اختلفت الأحاديث في النافلة المقضيّة بعد العصر هل هي 
الركعتان بعد الظهر المتعلّقتان به» أو هي سئة العصر المفعولة 
قبله؟ ففي حديث أمّ سلمة المتقدّم في الباب الأوّل» وكذلك 
حديث ابن عباس لمتقدّم التصريح بأنهما ركعتا الظّهر؛ و 
أحاديث الباب أنْهما ركعتا العصر. 

ويمكن الجمع بين الروايات بأن يكون مراد من قال بعد 
الظهر؛ ومن قال قبل العصر: الوقت الذي بين الظهر والعصرء 
فيصم أن يكون مراد الجميع سئة الظّهر المفعولة بعده؛ أو سنة 
العصر المفعولة قبله. 


وأمًا الجمع بتعدّد الواقعة وأنه يل شغل تارة عن أحدهما. 


وتارة عن الأخرى فبعيدٌ, لأنّ الأحاديث ey‏ بانه داوم 
عليهماء وذلك يستلزم أنه كان يصلي بعد العصر أربع ركعاتي. 
وم ينقل ذلك أحدٌ. 

باب أن الور سن مَُْدة ونه جاب عَلّى الرَاحلّة 


۳ - عن أبي مُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله ك: «مَنْ لم 
يُوتِرْ فَلَيِسَ مِناه. رَوَاهُ خمد (؟/ .)٤٤۳‏ 

۹1٤‏ - وَعَن علي رضي الله عنه قالَ: : «الونر لس بحم 
كَهية الْمَكْتوبَةٍء وَلَكِنُ ئة مسَنْهَا رَسُول الله يكلا رَوَاهُ أحْمَدُ 
۸/۷ والنس اي (۳/ ۲۲۸) وَالْتَرْمِذِيّ (404-407) وان 
مَاجَهْ )١١16(‏ وَلَفْظَهُ: إن الور ليس بحم ؛ رلا كَصَلاتَكُمْ 
الْمَكْتوبَة وَلكِنَ رَسُولَ الله يك أوثرَ فقَالَ: يا أل الْقُرْآن أَوْتِروا 
إن الله ونر بُجب الوئر». 

416 - عَن ابن َر «أن رَسُولَ الله يك أوثَرَ عَلَى بَصِيره.» 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: ۷/۲) (خ: 144) (م: /۷٠٠١‏ ۳۷) (د: 
۲/) (زت: )٤۷۲‏ (ن: ۳/ ۲۳۲) (ه: ۱۲۰۰). 

٨‏ - وَعَنْ أبي ايوب قال: قال رَسول الله کي «الوتر حي» 
ُن أحَبْ أن بور بس فَليَفْمَل وَمَنْ اب أن يُوتِرَ بقَلاشٍ 
ليقع وَمَنْ حب أن بور دة فَلْيفَمَل». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا 
التريدي (حسم: (rov /o‏ (د: )۱٤۲۲‏ (ن: ۲۳۸/۳) (م: 
٣‏ وفي لَفْظ لابي دَاوّد: «الْورٌ حق على كل سنل راء 


وال واا عن ومن ره 

الخد يك إل عريرة فا جه أيضًا ابن أبي 5-008 
غيل بن خرة قالات ابر زر شيخ صالح» وضمّفه ابو حاتم 
والبخاري. وأمًا حديث علي فحسنه الترمذي وصححه الحاكم. 
وأمّا حديث ابن عمر فأخرجه الجماعة كما ذكره المصلف. 

وأمًا حديث أبي آيُوب فأخرجه أيضًا ابن حبّان والدّارقطي 
والحاكم وله ألفاظ. 

وصحّح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي 
الصّواب. 

وني الباب عن أبي هريرة غير حديثه المذكور في الباب عند 
البيهقي في الخلافيّات بلفظ: «إنْ الله ونر بْب الوثرَ فَأوْتِرُوا يا 
أهل القُرآن». ١ ١‏ 

وغل ابت یرو عند انو ]نسي في وعد لفط :زاف 
صلاة حَافِظُوا عَلَيْهَا وهي الونره وفي إسناده ضعيفان وعن بريدة 
مت ابي داود يافظ: :الول حو فمن لح ير فلن بنا الور 
حى فْمَنْ لم يُوبِرْ فَلَيْسَ نا ورواه الحاكم في المستدرك ولم يكرّر 
لفظه. وقال: هذا حديث صحيمحٌ وعن أبي بصرة عند أحمد بلفظ: 
«إن الله زادكم صلا رهي الور فُصَلَوها فِيمَا بين البشاء إلى 
الْفَجْرِ ورواه الطبراني بلفظ: «فْحَافِظُوا عََيْهاه وعن سليمان بن 
جود ا اسار رابا بلفظ : ایروا الله وتر يجب 
الوثر». . وعن ابن عباس عند البرار بلفظ: «إن الله قذ مركم 
بصلا وهي الْوثرُ». 

وعن ابن عمر عند البيهقي بلفظ: «ٳنَ الله زَادَكُمْ صَلاة وي 
الوتره وني إسناده مقال. 


وغير واحد وقفه. قال الحافظ: وهو 


وعن ابن مسعود عند البزّار بلفظ: «الْونْرُ راجب عَلَى كَل 
مسلِم». 

وفي إسناده جابرٌ الجعفي» وقد ضعَفه الجمهورء ووثقه 
الثوري» وله حديث آخر عند أبي داود وابن ماجه بلفظ حديث 
ابي هريرة الذي ذكرناه. 
بن أبي أوفى عند البيهقي بلفظ حديث أبي 
بصرة المتقدّم» وني إسناده أحمد بن مصعبي وهو ضعيف. وعن 
علي عند أهل السّنن بنحو حديث أبي هريرة الذي ذكرناه وعن 
عقبة بن عامر وعمرو بن العاص عند الطّبراني في الكبير 
والأوسط كر ديك لي يعر 


وعن عبد الله ب 


وعن معاذٍ عند أحمد بنحو حديث أبي بصرة أيضًا وعن ابن 
مسعودٍ حديث آخر عند الطبرانيّ في الصّغير بلفظ: «الْوثْرٌ عَلَى 
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أخْلٍ الْقرآن» وعن ابن عبّاس حديث آخر عند امد والطبراني 
والدارقطيّ والبيهقيّ بلفظ: «ثّلاث علي فَرَابِض وهي لَكُمْ 
تَطَوْعْ: النخرٌ وَالْوبْرُ وَرَكْعنا الْفَجْره واخرجه أيضًا الحاكم في 
المستدرك شاهدًا على أن الوتر ليس بحتمء وسكت عليه. وقال 
البيهقيّ في روايته: ركعتا الضتّحى» بدل ركعتي الفجر. وعن انس 
عند الدارقطني بلفظ: قال: قال رسول الله هاز: ايرث بالوثر 
وَالآضحى ولم يُعْرَمْ عَلَّيَ» وني إسناده عبد اللّه بن حرز وهو 
ضعيفٌ وعن جابر عند المروزي بلفظ: «إني كرت أو خثيت أن 
يكب عَليكُمْ الور وعن عائشة ة عند الطبران في الأوسط بلفظ: 
الاث هُن علي فُريضّة وهن لَكُمْ سلة: الور وَالسّوَاك وَقِيَامُ 
اللْل». 

اعم :ان فك ا اديت قا ما يدل على الوعوت رف 
«فَلْيْسَ مِئاه» وقوله: «الْونْرٌ حى وقوله: «أَوْتَرًوا وَحَافظوا». 
وقوله: «الْوثرٌ وَاجبْ». وفيها ما يدل على عدم الوجوب وهو 
قب احاديث اباب اقكوت منارفة لما يشثر بالوجوب» وآنا 
حديث «الْوثْرُ وَاجبْ» فلو كان صحيحًا لكان مشكلاً لما عرّفناك 
في باب 7 بوم الا من أن التصريح بالوجوب لا يصح أن 
يقال: إنه مصروف إلى غيره بخلاف بقيّة الألفاظ المشعرة 


بالوجوب. 
وقد ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجبهٍ بل مسنة 
وخالفهم أبو حنيفة فقال: إنه واجب» وروي عنه آنه فرض» 


وتمسّك با عرفت من الأدلة الدّالة على الوجوب» وأجاب عليه 
الجمهور با تقدّم قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة في 
هذاء وأورد المصئف في الباب حديث ابن عمر أنه هة أؤثَرَ عْلَى 
بعيرو؛ للاستدلال به على عدم الوجوب لن الفريضة لا تصلّى 
على الرّاحلة» وكذلك إيراده حديث أبي أيوب للاستدلال ہا فيه 
من التخيير على عدم الوجوبء وهو إِنما يدل على عدم وجوب 
أحدها على التعيين لا على عدم الوجوب مطلقا. ويمكن أنه 
أورده للاستدلال به على الوجوب لقوله فيه: حقّ ومن الأدلة 
الدّالة على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشّيخان من حديث 
طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ية من أهل 
نجاږ... الحديث» وفيه فقال رسول الله يكة: «حَمْسْ صلَرَات في 
اليَوْمٍ وَالليَِْ قَالَ: هَل علي غَيْرُهَا؟ قَالَ: لا إلا أن تَطَرَّعَ» 
وروی الشيخان أيضًا من حديث ابن عبّاس: ان الني ية بعث 
معاذًا إلى اليمنء الحديث... وفيه: : «مَاغْلِئهُم أن الله افْتَرَضَ 
عَلَيْهِمْ خئس صلوات ف في الْيَْمٍ وَاللَيْلَةِه وهذا من احسن ما 


يستدل به» لان بعث معاؤٍ كان قبل وفاته يه بيسير. واجاب 
الجمهور أيا عن احاديت الباب:المشعرة بالوجوب بان أكترهنا 
ضعيف» وهو حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وبريدة 
وسليمان بن صرد وابن عباس وابن عمرو وابن مسعود وابن أبي 
أوفى وعقبة بن عامر ومعاذ بن جبل» كذا قال العراقي» وبقيّتها 
لا ينبت بها المطلوب لا سيّما مع قيام ما أسلفناه من الأدلّة الدّالة 


على عدم الوجوب. 
باب الوثر بركعَة وبئلاثٍ وَخَمْسِ ۽ وَسَم ومع بسّلام 
واج وما يتقّذمُهًا مِنَ الشفم 


۹1۷ - عن ابن مر قَال: قام رَجُل فَقَالَ: يا رَسُولَ الل 
كيف صلا اليل؟ فقا سول الل وة: «صلاة الل منتى 
می إا فت الصّبْح فأويَر بوَاجِدة» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: 
)٠ 1‏ (خ: 04٩۰‏ (م: (۷4٩‏ (د: (٤١‏ (ت: 111) (ن: 
۱ ) (ه: )۱۱۷٤‏ وَزَاد أخمَد في روَايَة: ١صلاةٌ‏ الليلٍ می 
مر ما نی مَنْنى؟ قال: يُسَلّم في كَل رَكْعَتينِ. 

الحديث زاد فيه الخمسة: اصَلاةٌ اللَيِلٍ والنهّار منى مَثنى». 

وقد اختلف في زيادة قوله: «رالنهَاره فضكفها جماعةٌ لأنها 
من طريق علي البارقي الأزدي عن ابن عمر وهو ضعبف عند 
ابن معين» وقد خالفه جماعة من أصحاب ابسن عمرء وم يذكروا 
فيه الها وقال الدارقطني في العلل: إنها وهم» وقد صحّحها 
ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم في المستدرك وقال: رواتها ثقات 
وقال الخطابي: إنّ سبيل الرّيادة من الثقة أن تقبل» وقال البيهقي: 
هذا حديث صحيح. 

وعليٌ البارقي احج به مسلمٌ والرّيادة من الثقة مقبولة» وقد 
صحّحه البخاري لما سثل عنه» ثم روى ذلك بسنده إليه قال: وقد 
روي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعًا بإسنادٍ كلهم 


ثقات انتهى. 
كلام البيهقي» وله طرق وشواهد» وقد ذكر بعض ذلك 
الحافظ في التلخيص. 


قوله: (قَامَ رَجُلّ) وقع في معجم الطبراني الصّغير أن السّائل 
هو ابن عمرء ولكنه يشكل عليه ما وقع في بض الرّوايات عن 
ابن عمر بلفظ: «أن رَجْلاً مسأل النبي كك كل وَأنا ينه ربن السَائِل» 
فذكر الحديث. وفيه «ثُمّ سَألَهُ رَجُلُ عَلَى رأ س الْحَوّل» وأنا بذك 
الْمَكَان مه قَالَ: فَمَا أذري أهُر ذلك الرَجُلُ أمْ غَيْره؟؛ وعند 


النسائيّ أنّ السّائل المذكور من أهل البادية. 

قوله: (كَيِْيَة صَلاة اللَيْلِ؟) الجواب عن هذا السؤال يشعر 
بأنّه وقع عن كيفيّة الوصل والفصلء لا عن مطلق الكيفيّة. 

قوله: (مَثْنَى مَدْنَى) أي اثنتين اثنتين» وهو غير منصرفي للعدل 
والوصف» وتكرار لفظ مثى لِلْمُبَالَعَة وقد فسّر ذلك ابن عمر في 
رواية أحمد ومسلم عنه كما ذكره المصنف.وقد أخذ مالك بظاهر 
الحديث. فقال: لا تجوز الرّيادة على الرّكعتين قال ابن دقيق 
العيد: وهو ظاهر السّياق لحصر المبتدأ في الخيرء وحمله الجمهور 
ر الأفجل ل ع من وله 39 كا الك وليك كبا 
سيأتي.ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف إذ السّلام من 
الركعتين أخفّ على المصلّي من الأربع فما فوقهاء لما فيه من 
الرّاحة غالبًا. 

وقد اختلف السّلف في الأفضل من الفصل والوصلء فقال 
أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى: وإن صلّى بالتهار 
أربعًا فلا باس وقال محمّد بن نصر نحوه في صلاة الليل» قال: وقد 
صح عن الي لل أله أوتر يخمس لم بجلس إلا في آخرهاء إلى غير 
ذلك من الأحاديث الدَالّة على الوصل. 

قوله: ذا فت الصتح فَأوْتِرْ برَاجِدة) استدل به على 
خروج وقت الوتر بطلوع الفجر وأصرح منه ما رواه أبو داود 
والنسائي وصحّحه أبو عوانة وغيره عن ابن عمر أله قال: «مَنْ 
صلی اللْيِل ْمَل آخير صَلابَ وثْرًاء فن رول الله بك كان 
يم بذك ذا كان القَجْر؛ َف ذهب كَل صلاة اليل والوشر»» 
وني صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيلر مرفوعًا مَنْ درك امتح 
وَلَمْ يور فلا وتر لَه وسياتي الكلام على هذا في باب وقت 
صلاة الوتر. 

والحديث يدل على مشروعيّة الإيتار بركعة واحدةٍ عند خافة 
هجوم الصّبح» وسيأتي ما يدل على مشروعية ذلك من غير 
تقبيدٍ» وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. 

' قال العراقي: ومن كان يوتر بركعةٍ من الصّحابة الخلفاء 

الأربعة» وسعد بن أبي وقّاصء ومعاذ بن جبل» وأبيَ بن كعب» 
وأبو موسى الأشعري» واو الترداةة ا وابن مسعودء 
وابن عمر» وابن عبّاس» ومعاوية. وتميم الدّاري» وأبو آيوب 
الأنصاري» وأبو هريرة» وفضالة بن عبيدء وعبد الله بن الرّبِير 
ومعاذ بن الحارث القاري» وهو ختلف في صحبته. 

وقد روي عن عمر وعلي وآبي وابن مسعووج الإيتار بشلاث 


قال: تمن أوتر بركعةٍ سالم بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة» والحسن البصري» ومحمّد بن سيرين» وعطاء 
بن أبي رباح» وعقبة بن عبد الغافر» وسعيد بن جبير» ونافع بن 
جبير بن مطعې» وجابر بن زيل والرّهري» وربيعة بن أبي عبد 
الرّحمن» وغيرهم. 

ومن الأئمّة مالكٌ» والشّافعي» والأوزاعي» وأحمد. وإسحاق» 
وأبو ثور وداود» وابن حزمء وذهبت المادويّة وبعض الحنفية إلى 
أنه لا يجوز الإيتار بركعة, وإلى أنّ المشروع الإيتار بشلاشي 
ظئئ«أن النبِي 
ككل نَهَى عن الْبَُْرَاء؛ قال العراقي: وهذا و وقال 
ابن حزم: لم يصح عن اللي لا نهيّ عن البشيراء» قال: ولا في 
الحديث على سقوطه بيان ما هي البتيراء. 

قال: وقد روينا من طريق عبد الرَزّاق عن سفيان بن عيينة 
عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس «الفلاث بُتَيْرَائ) 
يعني الوتر قال: فعاد البشيراء على الحتج بالمخبر الكاذب فيها 


واستدلّوا ما روي من حديث محمّد بن کعب القرظي 


انتهى. 
واحتجُوا أيضًا ما حكي عن ابن مسعود أنه قال: ما اجزات 
ركعة قط. 


قال النووي في شرح المهذّب: إنه ليس بثابت عنه. قال: ولو 
ثبت لحمل على الفرائض» فقد قيل: إنه ذكره ردًا على ابن عباس 
في قوله: إنّ الواجب من الصّلاة الرّباعيّة في حال الخوف ركعة 
واحدة فقال ابن مسعود: ما أجزات ركعة قط أي عن 
المكتوبات انتهى. 

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف ومحمّد بن نصر في قيام 
اليل من رواية محمّد بن سيرين قال: سمر حذيفة وابن مسعود 
عند الوليد بن عقبة وهو أمير مكةء فلمًا حرجا أوتر كل واحار 
منهما بركعةٍ وحمّد بن سيرين لم يدرك ابن مسعودء ولكن القائل 
بعدم صحة الإيتار بركعة من الهادوية والحنفية يرى الاحتجاج 
بالمرسل. 

واحتج بعض الحنفية على الاقتصار على ثلاث وعدم إجزاء 
غيرهاء بأنّ الصّحابة أجمعوا على أنّ الوتر بثلاث موصولة حسنٌ 
جائل. . 

واختلفوا فيما عداه قال: فاا جا لمعو عليه وت كنبا 
اختلفوا فيه. 

وتعقب بمنع الإجماع, وبا سياتي من النهي عن الإيتار بثلاث. 

۸ - عن ابْن عُمَرَ أنه كان يُسَلَمْ بن الركعتَيْن والركعَة 
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في الونر حَنَى إِنَهُ كان يار بِبَضْضٍ حَاجَتِهِ). روَا الْبْخَارِيّ 
(491). 

414 - عن ان عُمَرّ وان عباس أنْهُمَا سَمِمًا النبي يل 
يَقُول: الور رَكْعَةٌ من آخبر الليل» رَوَاهُ أَحْمَدُ (48/1) وَمُسْلِمْ 
(Yo)‏ 

الأثر والحديث يدلان على مشروعيّة الإيتار بركعةٍ؛ وتعريف 
المسند من قوله: «الْوثْرٌ ركْعَة مشعرٌ بالحصر لولا ورود منطوقاتي 
قاضيةٍ بجواز الإيتار بغير ركعةٍ وسيأتي. 

قال الحافظ: وظاهر الأثر المروي عن ابن عمر أنه كان يصلسي 
الوتر موصولاً فإن عرضت له حاجة فصل وأصرح من ذلك ما 
رواه سعيد بن منصور باسناو صحيح عن بكر بن عبد الله المزني 
قال: صلی ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام أرحل لناء ثم قام 
وأوتر بركعة. 

وروى الطحاري عن ابن عمر «أنه كان قصل يدن في 
وور ب ية وخر أن النبي 5 کان يَفْعَلَّهُ» وإسناده قوي 
وقد تقدّم الكلام على الإيتار بركعةٍ. 

- وَعَنْ عَائْشَة قَالَت: «كان رَسُولُ الله ب يُصَلّي ما 
ين أن يفرع من صَلاةٍ اليشاء إلى الْفَجْرِ إخدى عَشظْرَة رَكُعَة 
سل بن كَل رکَعتيْن. ويُو بواجدق قدا سكب الْمُؤْذْنْ من 
صلا الجر وَتبينَ لَه الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُوَدْنُ قام فُركع رَكْمَتَيِن 
لاقام روَا الْجَمَاعَة إلا الترملري (حم: 5/ 47) (خ: 144) 

(م: ۷۳۲( (د: ۳۳۲ (ن: ۳/ 774) (ه: ١١94‏ ). 

الحديث قد تقدّم الكلام على أطرافي منه في ركعت الفجر وني 
الاضطجاع وفي الإيتار بركعةٍء وقد تقدّم الكلام في دلالةٍ كان 
على الدوام» وقد ورد عن عائشة ئشة في الإخبار عن صلاته ب 
بالليل روايات مختلفة منها هذه الرّواية؛ ومنها الرّواية الآنبة 4 
هذا الباب» ”أنه كان يُصَلَي ثلاث عَشئرَة ركمَة ويور بخس...٠‏ 
ومنها عند التتبخين أنه هما كان يز 35 في رَمَضَان زلا في 
َيه على إخدى عَشرَة ركْمَة يُصَلي أربعاء فلا نآل عن خنيون 
وَطولهن ؛ نم يُصَلي ربعا فلا نَأل عن حُسْيهن ¿ وَطُولِهِنَ نم 
يُصلَيٍ نَلانًاه ومنها أيضًا ما سياتي في هذا الباب. «أنْهُ کاڻ يُصلَي 
ْم رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسْ فيها إلا في الاين نم ينض ولا يُسَلَمْ 
يلي الاب كم لمكم متي رين بد ايلم وهو 
َاعِدَ َلك إخدى عَشرَةَ ركَعَة فُلَمَا أسَنّ أوْثرَ بِسَبْمِ» ولأجل 
هذا الاختلاف نب بعضهم إلى حديثها الاضطراب؛ وأجيب 


عن ذلك بأنه لايتمٌ الاضطراب إلا على تسليم أن إخبارها عن 
وقتٍ واحدٍ وليس كذلك» بل هو محمول على أوقات متعددق 
وأحوال مختلفة بحسب النشاط ويجمع بين قوها أنه ما كان يزيد 1 
عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَة» وبين إثباتها النّلاث عشرة ركعة بأنها أ 
أضافت إلى الإحدى عشرة ما كان يفتتح به صلاته من الركعتين 1 
الخفيفتين كما ثبت في صحيح مسلم. . ويدلَ على ذلك أنها قالت 
عند تفصيل الإحدى عشرة: كان يصلي أربعًا ڈ ثم أربعٌاء وتركت 
التعررّض للافتتاح بالركعتين وكذلك قالت في الرّواية الأخرى (إنْهُ 
قال بلي ينع رتاس م بُصلي ركيد والجمع بين 
الرّوايات ما أمكن هو الواجب. 

قوله: (وَسَكَب الْمُوَذّنُ) هو بفتح السَّين المهملة والكاف 
وبعدها باءٌ موحدة: أي أسرع؛ مأخوذ من سكب الماء. 

قوله: (قَام فرك ركْممَيْنِ) وقد تقدّم الكلام فيهما. 

١‏ - وَعَنَ ابي بْن كَعْسر: «أن اللي يكل کان يقرا في الور 
ب: : سبح امم رَبك الآعْلّى4» وَفِي الركعة الاي ب: تيا 
ًا الكَافرُون4» وَفِي الفَلِئَةٍ ب: دل مْرَ الله أحد4 ولا يُسَلَمْ 
إلا في آخيرهن». رَوَاهُ النسَائي هن (ro‏ 

الحديث رجال إسناده ثقات إلا عبد العزيز بن خالل وهو 
مقبول. 

وقد أخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه بدون قوله «وّلا 
يُسلَمُ إلا في آخرهِن؛ وني الباب عن ابن عباس عند الترمذي 
والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة بلفظ: « كان رَسُول الله وَل 
يقرا في الوثر: ببح الم ربك الآغلى؟» ول يا أبها 
الْكَافِرُون4» َمل مُرَ الله اح فِي رَكْمَةِ رَكْمَة ولم يذكر فيه 
دولا يُسَلّمُ إلا في آخيرمِن» أيضًا. 

وعن عبد الرّحمن بن أبزى عند النسائيّ بنحو حديث ابن 
عبّاس» وقد اختلف في صحبته» وني سناد حدیشه هذا وسياتي. 
وعن أنس عند محمد بن نصر المروزي بنحو حديث ابن عباس 
رعو هبد الین ابن ار مده الان س وعن عبد الله بن 
عمر عند الطَّبراني والبرّار أيضًا بنحوه وفي إسناده سعيد بن سنان 
وهو ضعيفٌ جدًا وعن عبد الله بن مسعووٍ عند البزّار» وأبي 
يعلى والطّبرانيّ في الكبير والأوسط بنحوه أيضًا وفي إسناده عبد 
الملك بن الوليد بن معدان, وثقه يحيى بن معين» وضعّفه البخاري 
وغير واحار. وعن عبد الرّحمن بن سبرة عند الطّبراني في الكبير 
والأوسط بنحوه أيضًا وني إسناده إسماعيل بن رزين» ذكره 
الأزدي في الفتعفاء وابن حبّان في الثّقات. وعن عمران بن 


حصين عند النسائيّ والطبراني بنحوه أيضًا. وعن التعمان بن 
بشير عند الطّبراني في الأوسط بنحوه وفي إسناده السّريّ بن 
إسماعيل» وهو ضعيففُ. وعن أبي هريرة عند الطّبراني في 
الأوسط بزيادة» والمعوّذتين في الثالئة وفي إسناده المقدام بن داود 
وهو ضعيف. أ. وعن عائشة عند أبي داود والترمذي بِزيَادَةٍ كل 
سُورَةٍ في رَكْعَةٍ وي الآخبيرةٍ «ثُل هُرَ الله اح َالْمَعَودتيِنِ» 
وفي إسناده خصيف الجزري» وفيه لين ورواه الذارقطني وابن 
حبّان والحاكم من حديث يحيى بن سعيدل عن عمرة عن عائشة 
وتفرّد به یی ب بن آټوب عنه وفيه مقال» ولكنه صدوق وقال 
العقيلي: إسناده صالح قال ابن الجوزي: وقد أنكر أحمد ويحيى 
زيادة المعوذتين وروى ابن السكن في صحيحه لذلك شساهدًا من 
حديث عبد الله بن سرجس بإسناو غريبي. 

وروى المعوّذتين محمّد بن نصر من حدييث ابن ضميرة عن 
أبيه عن جده» وهو حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة 
وهو ضعيفٌ عند أحمد وابن معين وأبي زرعة وأبي ج 
وغيرهم. . وكذبه مالك» وأبوه لا يعرف وجدّه ضميرة يقال: ننه 
مول الني ولي والأحاديث تدل على مشروعية قراءة هذه السور 
في الوتر» وحديث الباب يدل أيضًا على مشروعية الإيتار بشلاث 
ركعات متصلةٍء وسياتي الكلام على ذلك. 

7 - وَعَنْ عائشة قَالَت: «كَان رَسُولُ الله يله بور بنلاشو و 
لا يَتْصل َبنهُن». رَوَاهُ امد )٠١۹/(‏ وَالنْسَائِيَ (ror)‏ 
زعا في ركعي الوثر». رَقَدْ ضَمَف أحْمَدُ 
سناد وإن د بت فيكُون قد فَعَلَهُ أحيّانَا كَمَا أؤثَرَ بِالْحَمْسِ 
َالسيع والشع كما سنذكرة. 

٣‏ - رَعَن أبي ُرَيِرَةَ عن النبِي ب قَالَ: «لا توتِروا 
بثلاث وروا بخمس. أو سې ولا ت تَشَبَهُوا بصّلاة وَالْمَمْربِ» 
روا الدارَمُطْني يإستَاد وَقَالَ: كلّهُمْ قات (۲/ ۲۵) 

أمًا حديث عائشة فأخرجه أيضًا البيهقي والحاكم بلفظ امد 
وأخرجه أيضًا البيهقي والحاكم بلفظ النسائي» وقال الحاكم: 
'صحيمٌ على شرط الشيخين» وأخرج الحاكم أيضًا من حديث 
عائشة «أنْ رَسُول الله يل كان يُوتِرُ تلاش وليس فيه لا يقتصل 
تو لوست وال علد شرط الم ن را ج 
الترمذي. 

وآخرج الشيخان وغيرهما عنها أنها قالت: «كان رَسُوْلُ الله 
يا ُصلي ارا فلا تال عن نيهن وَطْولِهِنَ ثم يُصَلي أربَمًا 
ڦلا نال عن نيهن وله م صي لان وني الاب ن 


عَلِي عند التريلري بلفظ: «کان يُويِرُ بقلاث؛.وعن عمران بن 
حي E ETE‏ وعن ابن عباس 
عند مسلم وأبي داود والنسائي باة بلفظ: «أوترٌ بقلاشر». 

وعن أبي أيوب عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ: 
دومن أحب أن يُوبربنَلاث فَليَفْمَلَ؛ وعن بي بن كع عند ابي 
داود والنسائيّ وابن ماجه أيضًا بنحو حديث علي. وعن عبد 
الرّحمن بن أبزى عند النسائيّ بنحوه أيضًا. وعن ابن عمر عند ابن 
> ماجه بنحوه أيضًا وعن ابن مسعود عند الذارقطني بنحوه أيضاء 
وني إسناده يحبى بن زكريًا بن أبي الحواجب» وهو ضعيف. وعن 
الت عند ددن تسر بت ابا وهن ابن ان ازن هقد 
البزار بنحوه أيضًا. واا حديث أبسي هريرة فأخرجه أيضًا ابن 
حبّان في صحيحه والحاكم وصحّحه قال الحافظ: ورجاله كلهم 
ثقات» ولا يضرّه وقف من وقفه. وأخرجه أيضًا محمد بن نصر 
من رواية عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول اله 
د لا ر ويروا بثلاث ولا نَع َشَبْهُوا بالْمَغْربي ولك اوت روا 
بشن أذ يسيم أ ينم از پاخدی خشرة أ اك من ذلك قال 
العراقي: وإسناده صحيمٌ وأخرج أيضًا من رواية عبد اللّه بن 
الفضل عن أبي سلمة وعبد الجن الأعرج عن أبسي هريرة عن 
E‏ بخنس أو بِسْيْمٍ 

رش تَشْبْهُوا بصلا الْمَغْربه قال العراقيّ أيضًا: وإسناده صحيح. 
ع ل لا يصلح إلا خم 
أو سبع؛ وأنّ الحكم بن عتيبة سأله عمّن؟ فقال: عن الثقة عن 
عائشة وميمونة. وقسد روى موه النسائي عمن ميمونة مرفوسًا 
وروی محمّد بن نصر أيضًا بإسناده قال العراقي أيفمًا: عع 
عن ابن عباس قال: الور سبع أو حمس ولا جب لان بترا . 
وروي أيضًا عن عائشة بإسناد قال العراقي أيضًا: صحیح أنها 

قالت: «الوثْرُ سبع أؤ حمس وَإنِي لاكْرَهُ أن بون تلاا را 
وروي أيضًا بإسناد صحّحه العراقي أيضًا عن سليمان بن يسار 
أنه سئل عن الوتر بثلاثي فكره التّلاث وقال: لا تشبه التطوّع 
بالتزيضةء اوتره بركمة أو تمس أو تنيع قال حمل بنن تعر 0 
غجد عن التي ل حبرا ثابتا صريًا أله اوتر بشلا موصولةٍ» قال: 
نعم» ثبت عنه أنه أوتر بشلاث لكن لم ييّن الرّاوي هل هي 
موصولة أو مفصولة؟ انتهى. 

وتعقبه العراقيّ والحافظ محديث عائشة الذي ذكره المصنف» 
وبحديث كعب بن عجرة المتقدم. 

قالا: ويجاب عن ذلك باحتمال أنهما لم يثبتا عنده. 


تِرُوا بتلاشر وروا بخ 
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وقد قال البيهقيّ في حديث عائشة المذكور: إنه خطاً. 

وجمع الحافظ بين الأحاديث يحمل أحاديث النهي على الإيتار 
بثلاث بتشهدين» لمشابهة ذلك لصلاة المغرب» وأحاديث الإيتار 
بثلاث على أنها متصلة بتشهّدٍ في آخرها. 

وروي فعل ذلك عن جماعةٍ من السّلف ويمكن الجمع بحمل 
النهي على الإيتار بثلاث على الكراهة» والأحوط ترك الإيتار 
بثلاش مطلقاء لأنْ الإحرام بها متصلة بتشهَاد واحار في آخرها 
ريما حصلت به المشابهة لصلاة المغرب» وإن كانت المشابهة 
الكاملة تتوقف على فعل التشهدين» وقد جعل الله في الأمر 
سعةء وعلّمنا الي يك الوتر على هيئات متعدّدةء فلا ملجئ إلى 
الوقوع في مضيق التعارض. 

8 - وَعَنْ ام سَلَمَةَ قَالت: «كَان رَسُولُ الله يك يور بسب 
وبخنس لا فصل ينن بسلام دَلا کلام رَوَاهُ خمد (5/ ۲۹۰) 
وَالنسَائِي (۳/ ۲۳۹) وَابْنُ مَاجۀ (۱۱۹۲). 

6 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «كان رَسُولْ الله يإ يُصَلَي من 
الل ثلاث عَشرَةَ ركعة يُوتِرُ من ذلك بخنْس ولا يُجِْسْ في 
شيء مهن إلا في آخيرهين». مُتَفَقَ عَلَيْهِ (حم: ه001 
)م: (VT‏ 

الحديث الأول رواه النسائي وابن ماجه من رواية الحكم عسن 
مقس عن آم سلمة وقد روي في الإيتار بسبع وبخمس أحاديث. 
منها عن عائشة عند محمد بن نصر بلفظ: «أؤْترٌ بخمس. وأوْنَرَ 
بِسَبْع' وعن ابن عبّاس عند أبي ذاود بلفظ: نم صلَى سَبْعًا أو 
| حضتا أوثْر بهن وم يسم إلا في آخبرهن". 


وعن أبي ايوب عند النسائي بلفظ : «الْوئرٌ حَق فمن شاءً 
ار ستو ون ناه أو بس» وعسن ميمونة عند الاي 
بلفظ: «لا ملح - يعني الوت إلا بت قنع أو خمس» وعن أبي 


aT 

وفي الإيتار جمس أو بسبع احاديث كثيرة» قد تقدّم بعضهاء 
وسيأتي بعضها. قال الترمذي: وقد روي عن النبي ع «الْوثرٌ 
بثلاث عَشرَة وإخدى عَشْرَة ويسم وَسَبْمٍ حمس ونلا 
وَوَاحِدَةٍ) انتهى. 

وأخرج أبو داود والنسائيّ عن ابن عباس يله بلفظ: «أوثَرَ 
بخَمْس لم يجس بَْنِهُنَ» واخرجه البخاري عنه بلفظ: :م صلَى 
حمس رَكَمَاسَء وأخرج الترمذي وحسنه النسائي عن آم سلمة 
«أنه ب أوئرٌ بسب وسيأتي عن عائشة نحوه وعن أبي أمامة عند 
أحمد والطبراني نحوه بإسناج صحيح. وعن ابن عباس عند محمد 


بن نصر نحوه. 

والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الإيتارته 
بخمس ركعاتو أو بسبعء وهي ترد على من قال بتعيّن الثلاث» 
وقد تقدم ذكرهم. : ١‏ 

4 - وَعَنْ سعيدد بْنِ هيئام أنه قال لعَاِشَة: «أنبثيني عن وتر 
رَسُول الله يك فَقَالَت: كنا نُعِدَ له سيوَاكة وَطَهُورَه فيع الله مى 
شناء أن ية من الل سوك ويَتَْضَاء ويْصلي تلع رَكَمَاتٍ لا 
يجس فيها إلا في النَامَِةِ َيَذكُرُ الله وَبَحْمَدُهُ ويَدْعُوه م يض 
وَلَا يلم ثم هب بوم قصلي التاميعة» م يقد يدك ر الله وَيَحْمَده 
OE‏ م بصي ركْعتَيِن بَعْدَمَا يُسَلَمْ 
رَهُوَ فَاعِدَ يلك إحْدى عَشرَة ركعَة يا بني فَلَّمَا اسن رَسُول الله 
يكل وخ الحم اتر سبع رَصنْمْ في الركعتَيْن مل صنيعِهِ 
الآوّلء فيلك ع يا بني وكان نبي اله إذَا صلّى صّلاة اب أن 
تارم عا وان ذا علب وم اؤ وَجَعَ عن قيا الب صلَى مِنَ 
النهار تي ) عَشلرَةَ رَكْعَة ولا أَعلمْ رَسُولَ الله يل قرا الْمُرآن كُلَهُ 
في لي ولا فام لل نی امج زلا مام هرا قابلا غير 
رَمَضَان». رَوَاهُ أَحْمَدُ (5/ 417و204) وَمُسْلِمْ (۷۳۷) وُو ذَاود 
۵ وَالنْسَائِي ( وَفِي ر واية لأحْمَد وَالنسَائِي وَأبي 
دَاوْد نحو وَفِيهَا: «فْلَمًا أسَنَ وَآََدَهُ الحم أؤثرَ سبع ركَمَات لم 
يَجْلِس إلا في الساوسة وَالسَابِعَة وَلَمْ يلم إلا في السَابِعَة؟ وَفِي 
رواية لاني قَالّت: «قلَما اس وَأعدَه الحم صلّى سبع رَكْمَاتٍِ 
لا يَقْمْدُ إلا في آخرهن؛. 

الإيتار بتسم مروي من طريق جماعةٍ من الصّحابة غير عائشة 
والإيتار بسبع قد تقدّم ذكر طرقه. 

قوله: (فَيتَسَوَكُ ويَتَرَضَا) فيه استحباب السّواك عند القيام من 
النوم. 

قوله: (وَيْصَلَي يسع رَكَعَات...إلخ)» فيه مشروعيّة الإيتار 
بتسع ركعات متصلة» لا يسلّم إلا في آخرهاء ويقعد في الثامنة» 
ولا يسلم. 

قوله: (ثُم يُسَلّم ليما يُسْمِعُنًا) فيه استحباب الجهر 
بالتسليم. 

قوله: (ڈ م يُصِلَي رَكْعَتيْنِ بَعْدَ ما يُسَلَموَهُوَ قَاعِدٌ) أخذ بظاهر 
الحديث الأوزاعيّ وأحمد فيما حكاه القاضي عنهماء وأباحا 
ركعتين بعد الوتر جالسًا. 

قال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله قال: وأنكره مالك. قال 
التووي: الصّواب أنّ هاتين الركعتين فعلهما ية بعد الوتر جالسًا 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة EK‏ 


لبيان الجواز» ولم يواظب على ذلك» بل فعله مرّة أو مرّاتر قليلة 
قال: ولا يغترٌ بقوها: كان يصلّيء فإنّ المختار الذي عليه 
الأكثرون والحققون من الأصوليّين أن لفظة «كان؛ لا يلزم منها 
الدوام ولا التكرار» وإنْما هي فعلٌ ماض تدلّ على وقوعه مرق 
فان دل دليل عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعهاء وقد قالت 
عائشة: «كُنت أطْيّبْ رَسُول الله يه لله مَبْلَ أن يَطُوف» 
ومعلومٌ أنه بل لم بح بعد أن صحبته عائشة إلا حجّة واحدة» 
. وهي حجّة الوداع. 

قال: ولا يقال: لعلّها طيّبته في إحرامه بعمرق لأنّ المعتمر لا 
يحل له اليب قبل الطواف بالإجماع؛ فثبت أنها استعملت كان في 
مرَةٍ واحدةٍ قال: وإنما تأوّلنا حديث الركعتين» لأنّ الرّوايات 
المشهورة في المّحيحين مصرّحة بان آخر صلاته يكل في الليل 
كانت وتراء 

وفي المّحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر 
صلاة الليل وتراء فكيف يظن به وَل مع هذه الأحاديث 
وأشباههاء أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر» ويجعلهما آخر صلاة 
اليل قال: وأمّا ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح 
الأحاديث المشهورة؛ ورد رواية الركعتين فليس بصوابي لأنّ 
الأحاديث إذا صحّت وأمكن الجمع بينها تعيّن» وقد جمعنا بينها 
ولله الحمد انتهى. 

وأقول: وما الأحاديث التي فيها الأمر للأمّة بان يجعلوا آخر 
صلاة اليل وتراء فلا معارضة بينها وبين فعله إا للركعتين بعد 
الوترء لما تقرّر في الأصول أن فعله يك لا يعارض القول الخاص 
بالأمّة فلا معنى للاستنکار وأمّا أحاديث آله كان آخر صلاته يله 
من الليل وترًا فليس فيها ما يدل على الدّوام لما قرّره من عدم 
دلالة لفظ: «كان؟ عليه» فطريق الجمع باعتباره مو أن يقال: إنه 
كان يصلي الركعتين بعد الوتر تارة» ويدعهما تارة. 

وأمًا باعتبار الأمّة فغير محتاج إلى الجمع لما عرفت من أن 
الأوامر بجعل آخر صلاة اللّيل وترًا متصّةٌ بهم وأنّ فعله ڳل لا 
يعارض ذلك قال ابن القيّم في المدي: وقد أشكل هذاء يعني 
حديث الركعتين بعد الوتر على كثير من الاس فظنوه معارضًا 
لقوله يِل: «اجْعَلُوا آخيرٌ صَلاتَكُم بِاللَيْلٍ وثْرَا» ثم حكي عن 
مالك وأحمد ما تقدّم. وحكي عن طائفةٍ ما قدّمنا عن النووي» ثم 
قال: والِصّواب أن يقال: إنّ هاتين الركعتين تجريان مجرى السّنة 
وتكميل الوتر» فإنّ الوتر عبادة مستقلة, ولا سيّما إن قيل بوجوبه 
فتجريالركعتان بعده مجرى سئة المغرب من المغرب» فإنها وتر 


النهار» والركعتان بعدها تكميلٌ لهاء فكذلك الركعتان بعد وتر 
الليل» واللّه أعلم انتهى. 

والظاهر ما قدّمنا من اختصاص ذلك به ية وقد ورد فعله 
كي لهاتين الركعتين بعد الوتر من طريق آم سلمة عند أحمد في 
المسندء ومن طريق غيرها قال الترمذي: روي نحو هذا عن أبي 
أمامة وعائشة وغير واحا عن النيّ هاف وفي المسند يفنا 
والبيهقي عن أبي أمامة: «أنّْ النبي كه کان يُصَلي كين بَعْدَ 
الور وَهْرَ جَالس يَقْرَا فيهمًا ب: إا رلت الآرْض زَلْرَالهَا»ك: 
و فل يا يها الْكَافِرُونُ4؛ وروى الدارقطي نحوه من حديث 
اسن وسياتي ذكر القائلين باستحباب التنفل لمن استيقظ من 
النوم» وقد كان أوتر قبله وحديث أبي بكر وعمر الدّال على 
جواز ذلك في باب «لا وران في لَيْلَقه. ‏ ' 

قوله: (صلَى مِنّ اهار لي عَشرة رَكْعَةٌ) فيه مشروعية قضاء 
الوتر وسيأتي. 

قوله: (وَلا صَام شرا كَامِلاُ) سياتي في باب ما جاء في صوم 
شعبان من كتاب الصّيام عن عائشة ما يدل على أنه كان يصوم 
شعبان كلّه» ويأتي الكلام هنالك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (لَم يََجْلِسْ إلا فِي السّاوِسّةٍ وَالسّابعَةٍ) وني الرّواية 
الثانية: «صلَى سبع كعات لا يَقَعْدُ إلا في آخيرهِن». الرّواية 
الأولى تدلّ على إثبات القعود في السّادسة؛ والرّواية الثانية تدلُ 
على نفيه ويمكن الجمع حمل الي للقعود في الرّواية الثانية على 
القعود الذي يكون فيه التسليم. 

وظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث: أن الني ييه ما 
كان يوتر بدون سبع ركعاتي. 

وقال ابن حزم في الحلّى: إن الوتر وتهجّد اليل ينقسم إلى 
ثلاثة عشر وجها أيّها فعل أجزأه. ثم ذكرهاء واستدل على كل 
واحد منهاء ثم قال: واحبّها إلينا وأفضلهاء أن يصلي ثنتي عشرة 
ركعة يسلم من كل ركعتين» ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم. 

باب قت صلاة الوثر وَالْقِرَاءةٍوَالْقنُوت فِيها 

۷ - عن خخارجة ن حُذَاقَة َالَ: «خرج لينا رَسُول الله 
يك دات داو فقال: لَقَد أمَدَكُمْ الله بصلاة هِي خير لَكُمْ مِنْ 
حطر العم نا وما جي يا رَسُول اللّه؟ قال: الور فيما بَئِنَ 
صلا البشاء إلى طلوع الْفَجْرِ ». رَوَاهُ الْخَمْسّة إلا التسَائِيّ (حم: 
كمافي أطراف المسند (806؟؟) (د: )۱٤۸١‏ (ت: 4101) (ه: 
4{ 


الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني والحاكم وصحّحه. وضعّفه 
البخاري وقال ابن حبان: إسناده منقطع» ومتنه باطل. قال 
الخطابي: فيه عبد الله بن أبي مرّة الزّوي عن خارجةء وني الباب 
عن أبي هريرة عند أحمد وان أبي شيبة» وعنه حديث آخر عند 
البيهقي وفيه أبو إسماعيل الترمذي ونّقه الدَارقطني. وقال 
الحاكم: تكلم فيه أبو حاتم. 

وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد والدارقطني وفي إسناده 
الرزمي وهو ضعيف. 

وعن بريدة عند أبي داود والحاكم في المستدرك وقال: 
e‏ 

وعن أبي بصرة الغفاري عند أحمد والحاكم والطّحاوي» وفيه 
ابن ميعة وهو ضعيف» ولكنه توبع وعن سليمان بن صرد عند 
الطبراني في الأوسط؛ وفي إمسناده إسماعيل بسن عمرو البجلي 
وله ابن حبّان وضمّفه ابو حاتم والدارقطني وابن عدي. وعن ابن 
عباس عند البرار والطّبراني في الكبير والدارقطني» وفي إسناده 
النصر ابو عمرو الخزّاز وهو ضعيفٌ متروكٌ وقال البخاري: منكر 
الحديث. 

وعن ابن عمر عند البيهقي في الخلافيّات وابن حبّان في 
الضعفاء» وني إسناده حماد بن قيراط وهو ضعيف. 

وقال أبو حاتم: لا يجوز الاحتجاج به» وكان أبو زرعة يمرّض 
القول فيه. 

وادّعى ابن حبّان أن الحديث موضوع» وله حديث آخر عند 
الطبراني» وفي إسناده آټوب بن نهيك ضعَفه أبو حاتم وغيره وعن 
ابن مسعود عند البزار وني إسناده جابرٌ الجعفي» وقد ضعّفه 
الجمهور. . 

وعن عبد الله ب بن أبي أوفى عند البيهقي في الخلافيّات» وني 
إسناده أحمد بن مصعب بن بشر بن فضالة» وقد قيل: إنه كان 
يضع المتون والآثار ويقلب الأسانيد للأخبار. 

قال أبو حاتم: ولعلّه قد قلب على الثقات أكثر من عشرة 
آلاف حديث وعن علي رضي الله عنه عند أهل السّئن. وعن 
عقبة بن عامر عند الطبراني وفيه ضعف. 

وعن عمرو بن العاص عند الطبراني ) أيضًا وفيه ضعف. وعن 
معاذ بن جبل عند أحمد وني إسناده عبيد الله بن زحر وهو 
شيف وليه اطا وق ابي ارب عند الطيزانن ي لكر 
والأوسط. 

قوله: (أمَدَكُم) الإمداد يكون بمعنى الإعانة» ومنه الإمداد 


بالملائكة» وبمعنى الإعطاء؛ ومنه: ظوَآمْدَدْنَاهُمْ بفاكهة4 الآية 
فيحتمل أن يكون هذا من الإعانة» أي أعانكم بها على الانتهاء 
عن الفحشاء والمنكر» كما قال تعالى: إن الصّلاة تَنْهَى عن 
الْفَحْشًاء وَالْمُْكَر4: ويحتمل أن يكون من الإعطاء قال العراقي: 
والظاهر ان المراد الرّيادة في الإعطاء؛ ويدلٌ عليه قوله؛ في بعض 
طرق الحديث إن الله زَادَكُم صّلاةً» كما في حديث عبد الله بسن 
عمرو وأبي بصرة وابن عمر وابن أبي أوفى وعقبة بن عامر. 

قوله: (الْوِنْرُ) بكسر الواو وفتحها لغتان» وقرئ بهما في 
السبعة:. 

قوله: (بيْنَ صلاة الْعِشّاء إلى طَلُوع الْفَجْر) استدل به على أن 
أوّل وقت الوتر يدخل بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع 
الفجر. كما قالت عائشة في الحديث الصّحيح: «الْتَهَى وثرهُ إلى 
السّحّر؛ وني وجه لأصحاب الشافعي: أنه يمتدٌ بعد طلوع الفجر 
إلى صلاة الصّبح وفي وجو آخر تد إلى صلاة الّهر. وفي وجه 
آخر أنه يصح الوتر قبل العشاء» وكلها مخالفة للأدلة. واستدل 
بالحديث أيضًا أبو حنيفة على وجوب الوترء وقد تقدّم الكلام 


على ذلك. 
واستدل به أيضًا على أن الوتر أفضل من ركعت الفجرء وقد 
تقدّمت الإشارة إليه. 


واستدل به المصنف أيضًا على أنّ الوتر لا يصح الاعتداد به 
قبل العشاء فقال ما لفظه: وفيه دليلٌ على أنه لا يعتدٌ به قبل 
العشاء بحال» انتهى. 

۸ - وَعَنْ عَائشة قَالَت: «ين كل اليل قد وتر سول الله 
يكل مِنْ أوّل الل وَأَوْسَطِهِ وآخري فَالتَهَى وره إلى السّحر». 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: 48/5) (خ: 995) (م: )۷٤١‏ (د: )٠٤١١‏ 
(ت: 5ه:) (ن: */771) (ه: 1١86‏ 1). 

4 - رَعَنْ أبي سيد أن النبي يك قال: «أوْتِرُوا قبل أن 
تُصْبِحُواه. رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَاري وَأَبَا ارد (حم: 878/7 
(م: 0/04 (ت: 414 ) (ن: ۲۳۱/۳( لهذ ۱۱۸۹( 

۰ - وَعَنْ جار عَن النبِي يل قَالَ: «أيكُمْ حاف الأ قوم 
ليور مِنْ آخيروء فن قِرَاءةَ آخير اللَيِلِ مَحْضُورَةء وَْلِكَ أفضل". 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (A/F)‏ رَْسْلِمٌ (708/ 1١8‏ ) والترماري (400) ٠‏ 
وَابْنْ مَاجَهُ (۱۱۸۷) 

في الباب أحاديث منها عن أبي هريرة عند البزّار والدارقطني 
والطبراني في الأوسط قال: «سأل النبي يك أبَا بكر كيف تود تر 


قَالَ: أُويرُ أوَلَ اللَْلِ قَالَ: حار كيس فم أل شر يفا وور تَر؟ 
قَال: مِنْ آخڃر اللْيْل قَالَ: قوي مُعَانُ؛ وفي إسناده سليمان بن 
دازة الما وقد فيحنت ١‏ 

وعن أبي مسعود عند أحمد والطبراني «أن الي ية کان يُوتِرُ 
من أل الليْل وَأوْسْطِه وآخير و لارا ود ف 
وعن أبي قتادة عند أبي داود بلحو حديث أبي هريرة المتقدّم, 
وصححه الحاكم على شرط مسلم. 

وقال العراقي: صحيح. وعن ابن عمر عند ابن ماجه بنحو 
حديث أبي هريرة المتقدّم وصححه الحاكم. وعن عقبة بن عامر 
عند الطلبراني بنحو حديث أبي هريرة القدّم أيفمًا وعن علي عند 
ابن ماجه بلفظ: «ين كَل اللبلٍ وتر رَسُولْ الله يلغ من أوَلِهٍ 
واوسطه؛ انتهى. 

ووتره إلى السّحر. 

قال العراقي: وإسناده جيّد. وعن أبي موسى عند الطَبرانيّ في 
الكبير قال: «کان يُوتِرُ رَسُولُ الله َه أحْيَانًا أوَلَ اليل وَوَسَطِهِ 
ليَكُون مع لِْمْسْلِمِين؛ وعن ابن عمر عند أبي داود والتّرمذيّ 
وصحّحه؛ والحاكم في المستدرك بلفظ: «إنْ رَسُولَ الله ا قَالَ: 
اروا المتئح بالوتره» وَلَهُحَلويث آخَرُعِنْدَ ارياي بَفظ: إن 
رسول الله ل قال: «إذًا طَلَمَ الْفَجُْ فَقَد ذهب كُلَ صّلاةٍ اللْبِلٍ 
والوتر َأوْتِرُوا قبل طلوع ا 

وعن أبي ذرَ عند النسائيّ بلفظ ظ: «أوْصانِي خليلي ية بصّلاةٍ 
الفح والوثر قبل لنم وبصيّام ملاثة أا من کل شهْره وعسن 
سعد بن أبي وقاص عند أحمد بلفظ: «سَمِعْت رَسُول الله كيا 
«الَِي لا ينام حَتَى يور حَازِمٌ» وعن علي رضي الله عنه عند 
البرّار قال: «نَهَاني رَسُولُ الله يك أن أنام إلا عَلَى وثرء وفي 
إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي عي رقي عن ومنت 
الجمهور. 

وعن عمر عند ابن ماجه بلفظ: سَّمِعْت رَسُولَ الله يك يول 
«لا سنال الرَجُلَ فيم يَضْرِب امْرأنَه؟ ولا تنم إلا على وثر» 
والحديث عند أبي داود والنسائي» ولكنهما اقتصرا على النهي 
عن السّؤال عن ضرب الرّجل امرأته وعن أبي الدرداء عند مسلم 
بنحو حديث أبي ذر المتقدم. 

وأحاديث الباب تدل على أن جميع اليل وقتْ للوتر إلا 
الوقت الذي قبل صلاة العشاءء إذ لم ينقل أنه َة أوتر فيه؛ ولم 
يخالف في ذلك أحدّ لا أهل الظاهر ولا غيرهم إلا ما قدّمنا أنه 
يجوز ذلك في وجه لأصحاب الشافعيَ وهو وجهٌ ضعيف» صرح 


بذلك العراقي وغيره منهم وقد حكى صاحب المفهم الإجماع 
على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء. 

رر ت ا ا 
أن يُصلَيَ الْعِشَاءً : إلى أن يَطْلْمَ القَخْرٌ إخدى ء: عَشْرَة ركعَة». 
واستدل بحديث أبي سعيد» وما شابهه من الأحاديث المذكورة في 
الباب على أنّ الوتر لا يجوز بعد الصّبحء وهو يرد على ما.تقدّم 
في أحد الوجوه لأصحاب الشافعيّ أنه يد إلى صلاة الصّبح؛ أو 
إلى صلاة الظهر واستدل بحديث جابر» ومافي معناه من 
الأحاديث المذكورة على مشروعيّة الإيثار قبل النوم؛ لمن حاف أن 
ينام عن وتره» وعلى مشروعيّة تأخيره إلى آخره لمن لم يخف ذلك. 
ويمكن تقييد الأحاديث المطلقة التي فيها الوصيّة بالوتر قبل النوم» 
والأمر به بالأحاديث المقيّدة بمخافة التوم عنه. 

۱ - وَعَنْ أي بن كب قال: «كان النبي ية يقرا ِي 
الوثر ب: متب اسم رك الى و فل يا أبها لْكَافرُو»» 
ر فل ُز اللَّهُ أحَ)). رواه الخمسة إلا الترمذي (حم: 
۳/٥‏ (د: ۲۳ ) (ن: ۳/ ۲۲۵) (ه: .)۱۱۷١‏ وللخمسة 
إلا أبا داود مثله من حديث ابن عبّاسء وزاد أحمد والنسائي في 
حديث ابي ١إا‏ سَلَمَ قال: سْبَْان المك اقتوس ثلاث 
مَرات»» وَلَهُمَا مله مِنْ حَدِيث عبد الرّحْمَن بْن آنزى» رَفِي 
آخرو: «وَرَقْعَ صّْتهُ في الآخرّق. 

حديث أبيّ بن كعبي قد تقدّم» وتقدّم الكلام عليه» ولعل 
إعادة المصّف لذكره هذه الرّيادة التي ذكرهاء أعني قوله: «فَإِذًا 
لم قَال: سحا الْمَلِك الْقْدَوس ثلاث مَرَات» قال العر افي: 
وهي مصرَح بها في حديث ابي بن عب وعبد الرّحمن بن أبزى» 
وكلاهما عند التسائي بإسناد صحيح انتهى. 

وقد اتر ها انعا لار من حديث ابن أي اوقن: 

وقال: أخطا فيه هاشم بن سعيد, لأنّ الثقات يروونه عن زبيار 
عن سعيلر بن عبد الرّحمن بن أبزى عن أبيه عن الي ل قال: 
وزاد هاشم «قَِذًا سَلْمْ قَالَ: سُبْحَانْ الْمَلِك الْقْدَوس» وليس هذا 
3 یت شر قال ارا بل له الزيافة وعدي رن 
الثقات انتهى. 

وعبد الرّحمن بن أبزى قد وقع الاختلاف في صحبته كما 
قدّمنا. 

وقد اختلفوا هل هذا الحديث من روايته عن الني هف أو من 
روايته عن أبيّ بن كعبو عن الني؟ يا قال الترمذي: يروى عن 
عبد الرّحمن بن أبزى عن أب بن كعبو» ويروى عن عبد الرّحمن 


بن أبزى عن الني ا 

۲ - عن الْحَسّنِ بن علي رضي الله عنه قال: «عَلَمَنِي 
رون الله ل كيمات فون في نودت الوثر: للم اخدني 
فين هَت وَعَافنِي فيم عَاقَيْت وَنَولنِي فمن نولت وارك 
لي فِيمًا أعَطيْت» ٠‏ وني شر ما تيت فإك تقضبي ولا يُقَضضَى 
عَلَيِْكَ إن لا يِل مِن وَالَيِت» تَبَاركت رَبَنَا وَتَعَالَيتَ» (حم: 
۱ ١)د:‏ 156١)(ت:‏ 1:51) (ن: 8/1١‏ 1) (ه: ۱۱۷۸). 

٣‏ - وَعَنْ عَلِي ن أبي طالب رضي الله عنه أن رول 
الل ل كان َقُول في آخجر وئره: اللَّهُمّ إني أَعُودُ برضّاك من 

سَخَطِك» واعود بمُمَانَاتِكَ من ويك واعود بك بنك لا 
أخصي د اء علَيِكَ» انت كما انت عَلَى نَفْسيِك. رَوَاهُمًا الْحَمْسَّة 
(حم: 41/۱) (د: ۱۱۲۷) (مے: ۱۱۷۹) (ت: )۳۵٣۱۹‏ (ن: 
/44(. 
أمّا حديث الحسن فأخرجه أيفمًا ابن خزيمة وابن حبّان 
والحاكم والدّارقطني والبيهقي من طريق يزيد عن أبي الحوراء 
بالحاء المهملة والرّاء عن الحسن» وأثبت بعضهم الفاء في قوله: 
«فَإنك تَقْضِي» وبعضهم أسقطها وزاد التّرمذيّ قبل تباركت 
وتعاليت «سْحانك»» وزاد البيهقيّ قبل تباركت وتعاليت ايا 
رلا يعر مْنْ عَادَيْتَ». قال النووي في الخلاصة: بسن ضعيفي 
وتبعه ابن الرّفعة فقال: لم تثبت هذه الرّواية قال الحافظ: وهو 
معترض» فان البيهقي رواها من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي 
إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن أو 
الحسين بن علي» وهذا التَردّد من إسرائيل إِنَما هو في الحسن أو 
الحسين قال البيهقي: كان الشك إنما وقع في الإطلاق أو في 
النسبة. 

قال: ويؤيد الشّك أنّ أحمد بن حنبل أخرجه في مسند الحسسين 
من مسنده من غير ترد ومن حديث شريك عن أبي إسحاق 
بسنده قال: وهذا وإن كان الصّواب خلافه. والحديث من حديث 
الحسن لا من حديث أخيه الحسين, فإنه يدل على أنّ الوهم فيه 
من أبي إسحاق» فلعله ساء فيه حفظه فنسي هل هو الحسن أو 
الحسين؟ قال: ثم إن الزّيادة أعبي قوله: ولا يعر مَنْ عَادَيْتَ» 
رواها الطبراني أيضًا من حديث شريك وزهير بن معاوية عن أبي 
إسحاق ومن حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق» : ثمذكره 
الحافظ بإسناد له متصلء وفيه تدك الؤّيادة وزاد النّسائيّ بعد 
قوله: اتَبَاركَتَ وَنَعَالَيتَ»: «وَصلَى اللَهُ عَلَى النبي». 

قال النووي: : إنها زيادة بسنل صحيح أو حسنء وتعقبه الحافظ 


بانه منقطع وروى تلك الزّيادة الطّبرانيَ والحاكم. 

وقد ضعًف ابن حبان حديث الحسن هذاء وقال: توفي النبي 
له والحسن ابن ثماني سنين» فكيف يعلّمه النبي با هذا 
الدّعاء؟. 

وقد أشار صاحب البدر المنير إلى تضعيف كلام ابن حبّانء 
وقد به ابن خزية وابن حبّان على أن قوله في قنوت الوتر تفرّد 
به أبو إسحاق عن يزيد بن أبي مريم؛ وتبعه ابناه يونس 
وإسرائيل» وقد رواه شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل أبي 
إسحاق وابنيه» فلم يذكر فيه القنوت» ولا الوترء وإنما قال فيه: 
كان يعلّمنا هذا الدّعاء؛ وآيّد ذلك الحافظ برواية الدّولابيّ 
والطبراني» فن فيها التصريح بالقنوت» وكذلك رواية البيهقي 
عن ابن الحنفية وكذلك رواية محمّد بن نصر. وروى البيهقي عن 
ابن عبّاس وابن الحنفيّة أنهما كانا يقولان: كان الي يلل يقت 
في صلا المح ري وتر اليل بِهَؤُلاء الْكَلِمَات» وفي إسناده 
عبد الرّحمن بن هرمز قال الحافظ: وهو محتاج إلى الكشف عن 
حاله. 

وقال ابن حبّان: إن ذكر صلاة الصّبح ليس بمحفوظ وقال ابن 
النحوي: إنّ إسنادها جِيّدٌء وصرّح الحافظ في بلوغ المرام أن 
إسنادها ضعيف» وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ: 
حديث الحسن مقيّدًا بصلاة الصبح» وقال: صحيح. 

قال الحافظ: وليس كما قال وهو ضعيفف, لأنّ في إسناده 
عبدالله بن سعيدٍ المقبري» ولولاه لكان صحيحًاء وكان 
الاستدلال به أولى من الاستدلال بحديث الحسن بن علي في 
قنوت الوتر وروى الطبراني في الأوسط من حديث بريدة نحوه» 
وفي إسناده كما قال الحافظ -رحه الله تعالى- مقال. 

وأمًا حديث علي المذكور؛ فاحرجه أيفمًا البيهقي والحاكم 
وصححه مقيّدًا بالقنوت وأخرجه الدارمي وابن خزيمة وابن 
الجارود وابن حبّان في كتبهم وليس فيه ذكر الوتر» وني الباب عن 
علي حديث آخر عند الدارقطني بلفظ: «قَنْتَ رَسُولُ لل يك ني 
آخيرٌ الوثر»» وفي إسناده عمرو بسن شمر الجعفي أحد الكذابين 
الوضاعين؛ وعن أبي بكر وعمر وعثمان عند الذارقطني آم 
كانوا يقولون «قنت ازول الله يا في آخير الوتر وَكَانوا يَمَعَلونْ 
ذَلِكَ» وفي إسناده أيضًا عمرو بن شمر المذكور وعن أبي بن كع 
عند السائي وابن ماجه «أن رَسُولَ اللي كان بور فقت قبل 
الركوع» وعن ابن عرو سه امن أبي شيبة في الصف 
والدارقطني دان النبي کي کان ية يمنت في الور قبل الركوع» وفي 


إسناده أبان بن أبي عياش وهو ضعيف. 

وعن ابن عباس عند محمد بن نصر المروزي قال: «كان النبي 
بلا يقت في صلاة المح بهؤلاء الْكَلِمَاتِ» وقد تقدّم وعن ابن 
عمر عند الحاكم في كتاب القنوت قال: «إن النبي يي عَم أحَدَ 
ابه في الْقنُوتِ: اللّهُمَ اطلرني فِيمَنْ هَدَيْتَ...» الحديث. وعن 
عبد الرّحمن بن أبزى عند محمد بن نصر» وفيه ذكر القنوت في 
الوتر. 

وعن أمّ عبار أمّ عبد الله بن مسعود عند ابن أبي شيبة 
والدارقطيّ والبيهقيّ آنه يك «قنت قبل الركوع» والأحاديث 
المذكورة تدلٌ على مشروعية القنوت بهذا الدّعاء المذكور في 
حديث الحسن وفي حديث علي رضي الله عنه وإلى ذلك ذهبت 
العترة وأبو حنيفة وبعض الشافعيّة من غير فرق بين رمضان 
وغيره» وروى ذلك الترمذي عن ابن مسعود. 

وروا ابا عنه محمد بن نصرء قال العراقي: بأسائيد جيدة. 
ورواه محمّد بن نصر أيضًا عن علي وعمر. 

وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وإبراهيمٍ النخعيّ وأبي 
ثور وروايةً عن امد وروی محمّد بن نصر عن علي رضي الله عنه 
له كان يفنت في الصف الأخير من رمضان وهو من رواينة 
الحارث عنه. 

وروی أبو داود أنّ عمر بن الخطاب جمع الاس على بي بن 
كعب وكان يصلي لهم عشرين ليلةء ولا يقنت إلا في النصف 
الباقي من رمضان. 

رزوی د بن نصر اماز جح أن ابن عبر كان لايقات 
في الصّبح ولا في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان وروى 
العراقي عن معاذ بن الحارث الأنصاري أنه كان إذا انتصف 
رمضان لعن الكفرة. قال: وعن الحسن: كانوا يقنتون في التصف 
الأخير من رمضان. وروي أيضًا عن الرّهريّ أنه قال: لا قدوت 
في السّنة كلّها إلا في النصف الأخير من رمضان.وروي عن 
عثمان بن سراقة نحوه. وذهب مالك فيما حكاه النووي في شرح 
المهذب وهو وجةٌ لبعض أصحاب الشافعي كما قال العراقي إلى 
مشروعيّة القنوت في جميع رمضان دون بقيّة السنة» وذهب الحسن 
وقنادة ومعمرٌء كما روى ذلك محمّد بن نصر عنهم أنه يقنت في 
جميع السّنة إلا في النصف الأوّل من رمضان. 

وقد روي عن الحسن القنوت في جميع السّئة كما تقدّم» 
وذهب طاووس إلى أن القنوت في الوتر بدعة. وروى ذلك محمد 


بن نصر عن ابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الرّبير. 


وروي عن مالك مثل ذلك قال بعض أصحاب مالكر: سألت 
مالكًا عن الرّجل يقوم لأهله في شهر رمضان» أترى أن يقنت بهم 
في التصف الباقي من الشهر؟ فقال مالك: م اسمع أنّ رسول الله 
يكل قنت ولا أحدًا من أولئك» وما هو من الأمر القديم» وما 
أفعله أنا في رمضان» ولا أعرف القنوت قدمًا. وقال معن بن 
عيسى: لا يقنت في الوتر عندنا. وقال ابن العربي: اختلف قول 
مالك فيه في صلاة رمضان» قال: والحديث لم يصح والصّحيح 
عندي تركه إذ لم يصح عن الى َك فعله ولا قوله انتهى. 

قال العراقي: قلت: بل هو صحيح أو حسن. ا بن 
نصر أنه سئل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر فقال: بعث 
عمر بن الخطّاب جيشًا فتورّطوا متورّطًا حاف عليهم؛ فلمّا كان 
التصف الآخر من رمضان قنت يدعو لحم فهذه خمسة مذاهب في 
القنوت» وبها يتين عدم صحّة دعوى المهدي في البحر أنه بحممٌ 
عليه في الصف الأخير من رمضان. وقد اختلف في كونه قبل 
الركوع أو بعده ففي بعض طرق الحديث عند البيهقي التصرييح 
بکونه بعد الرّكوع» وقال: تفرد بذلك أبو بكر بن شسيبة الحزامي؛ 


اوقد روى عنه البخاري في صحیحه» وذكره ابن حبّان في الثقات 


فلا يضر تفرّده وأمًا القنوت قبل الركوع فهو ثاب عند النسائي 
من حديث أبيّ بن كعمو كما تقد وعبد الرّحمن بن أبزى» 
وضعَّف أبو داود ذكر القنوت فيهء وثابت أيضًا في حديث ابن 
مسعود كما تقدّم. قال العراقي: وهو ضعيف؛ قال: ويعضّد كونه 
بعد الركوع أولى فعل الخلفاء الأربعة لذلك» والأحاديث الواردة 
في الصّحيح كما تقدّم في بابه وقد روى محمّد بن نصر عن آنسٍ 
دأن رَسُول الله ها كان يقت بَعْدَ الركْعَة وأو بكر وَعْمَرٌ حى 
کان عُنْمَانْ فقَنت قبل الركعة لِيُذر ك الئاس قال العراقي: 


وإسناده جيد. 
قوله في حديث علي: (وَأَعُودُ بك مِنك) أي استجير بك مسن 
عذابك. 


بَابْ لا وثرّان فِي ليل وحم صَلاة اللي بالوتر 
قاجا في ئضي 000 

4 - عن طَلق بن علي قَال: معت النبِي وك يَقُسول: دلا 
وثْرَان في لَيْلَق. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا ان مَاجَه (حم: 17/4) (د: 
1 ) (ت: ١/ا1)‏ (زن: ۳/ ۲۳۰). 

٠‏ - عن لبن عُمَرَ أن النبي و فَالَ: «اجعَلوا جر 
صلاتِكُم بالَيلٍ وثرا». رَوَاُ الْجَمَاعَة إلا ابْنَ مَاجَه (حم: 


) (خ: 4۸ (م: ١هل0/١١9١)‏ (د: )1٤۳۸‏ (ن: 
ا 

أمّا حديث طلق بن علي فحسّنه الترمذي» قال عبد الحقٌ: 
وغير الترمذي صحّحه. وأخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه؛ وقد 
احج به على أنه لا يجوز نقض الوتر. ومن جملة الْحتجّين به على 
ذلك طلق بن علي الذي رواه كما قال العراقيّ» قال: وإلى ذلك 
ذهب أكثر العلماء» وقالوا: إنّ من أوتر وأراد الصّلاة بعد ذلك لا 
ينقض وتره؛ ويصلّي شفمًا شفمًا حتّى يصبح» قال: فمسن 
الصحابة أبو بكر الصّدّيق وعمّار بن ياسر ر ورافع بن خديج 
وعائذ بن عمرو وطلق بن علي وأبو هريرة وعائشة 
ابي شيبة في الصف عن سعد بن ابي وص وابن عمر وابسن 
عباس ومن قال به من التابعين سعيد بن المسيّب وعلقمة والشعيّ 
وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري» 
روى ذلك ابن ابي شيبة عنهم في الصف أيضًا. 


ئشة. ورواه ابن 


وقال به من التابعين طاووس وابو مجلز ومن الأئمّة ة سفيان 
وري ومالك وابن البارك وأحمد روى ذلك الترمذي عنهم في 
سننه» وقال: إنه أصح. 

ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وابي ثورء وحكاه 
القاضي عياض عن كافة أهل الفتيا وروى الترمذي عن جماعة من 
أصحاب الني ية ومن بعدهم جواز نقض الوتر» وقالوا: يضيف 
إليها أخرى» ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته قال: 
وذهب إليه إسحاق. 

واستدلوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب وقالوا: إذا أوتر 
ثم نام ثم قام فلم يشفع وتره؛ وصلّى مثنى مثنى كما قال 
الأوّلون» ول يوتر في آخر صلاته كان قد جعل آخر صلاته من 
اللّيل شفعًا لا وترّاء وفيه خالفة لقوله يكلله: «اجْعَلُوا آرَ صَلايَكُمْ 
اليل وترّا» واستدل الأولون على جواز صلاة الشفع بعد الوتر 
بحديث عائشة المتقدّم وبحديث آم سلمة الآني» وقد قدمنا الكلام 
على ذلك في شرح حديث عائشة. 

اهيفن - عن ابن عُمرَ انه كان ذا سيل عَن الور قَالَ: آنا انا 
لو اورت قبل أن أنام ؛ م أرَذت أذ أصّلي بالليل شقنت 
بوَاجدةٍ ما مى من وتري» ثم صَلَيِتَ می مَنْنَى فَإِذًا تيت 
صلاتي أؤترت بوَاجِدَقٍ لان رَسُولَ الله يي مرا أن نُجْعْلَ آخ 
صَلاةٍ اللَّبْل الوت رَوَاهُ أَحْمَدُ (؟/ .)٠١١‏ 

۷ َعَنْ عَلِيقَالَ: الور لان أنواع فمن شاء ان بور 
أوْلَ اللَيلٍ وتن فإن اسقط فَشَاءٌ أن يَشْفْعَهَا بركمَةٍ وَيْصَلي 


يبح وإن شاء آخِرَ اللْبِلٍ أَوْثَرَ. رَوَاهُ الشَافِعِي فِي مناه 
(1/ة9ل). 

حديث ابن عمرء قال في مجمع الرّوائد: فيه ابن إسحاق وهو 
مال وهو ثقة وبقيّة رجاله رجال الصّحيح انتهى. 

والمرفوع من حديث ابن عمر متف عليه كما تقدّم. وأثر علي 
أخرجه البيهقي أيضاء وقد استدل به ابن عمر ومن معه على 
جواز نة تقض الوتر» وقد قذمنا وجه دلالته على ذلك وقد ناقضهم 
القائلون بعدم الجواز فاستدلوا به على أنه لا يجوز النتقض» قالوا: 
لأنّ الرّجل إذا أوتر أوّل الليل فقد قضى وتره؛ فإذا هو نام بعد 

لك ذلك ثم قام وتوضًا وصلى ركعة أخرى؛ فهذه صلاة غير تلك 

الصّلاق وغير جائز في النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأول 
ني صلاها في ازل اليل فلا يصيران صلاةً واحدةٌ وبينهسا نوم 
وحدث ووضوءٌ وكلامٌ في الغالب وإنما هما صلاتان متبايتشان» 
كل واحدةٍ غير الأولى» ومن فعل ذلك فقد أوتر مرّتينء ثم إذا هو 
أوتر أيضًا في آخر صلاته صار موترًا ثلاث مرّات. وقد روي عن 
الي يك أنه قال: «اجعَلُوا آخير صَلاتكُمْ E‏ 
جعل الوتر في مواضع مسن صلاة الليل. وأيضًا قال وَلو: لا 
وتران في لَيْلَةِه وهذا قد أوتر ثلاث مرّاتو. 
٨۸ 1‏ - وض ام سلَمَة دان الي کان برك ركْعَييِن بض 
الوثر». رََاهُ المي (1/ا4)» وَرَوَاهُ أحْمَدُ (194/5) وان 
مَاجَة )١146(‏ وَزَاة: وَهْوَ جَالِسُ. وقد سبي هذا الى مر“ 
حَليث عَالِشَة وُو حُجَة لِمَنْ لم يَرَ تقض الْوثرٍ. 

۹ - وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بن الْمُسَيْبِ «أن أبَا بكر وَعْمَرَ 
تدارا الور عند رَسُول الله ف فال أبُو بكر: اما أن فصني كم 
نام على ون إا اسيَْْت صنت شفمًا شفمًا حى الصا 
وَقَالَ عُمَرٌ: لكين انام عَلَى شفع ثُمْ أوتِرُ ِن آخر السَحَرِ فَفَالَ 
النبي هذ لابي بكر: حر هَذَاء وال لِعُمَرَ: قوي هذا رَوَاهُ بُو 
يمان الْحَطَابي پإستادو. 

آما حديث أمْ سلمة فصححه الدارقطي في سننه» ثبت ذلك 
في رواية محمد بن عبد الملك بن بشران عنه» وليس في رواية أبي 
طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرّحيم عن الدارقطئ تصحيح له 
كذا قال العراقي قال الترمذي: وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة 
وعائشة وغير واحار عن الني يل انتهى. 

وأمّا حديث عائشة الذي أشار إليه المصنف فقد تقدّم وتقدّم 
شرحه. وأمًا حديث أبي بكر وعمر فقد ورد من طرق ليس فيها 


قول أبي بكر: فإذا استيقظت صليت شفعًا شفعًا منها عند البرّار 
والطبراني عن أبي هريرة. ومنها: عند ابن ماجه عن جابر. ومنها: 
عند أبي داود والحاكم عن أبي قتادة ومنها عند ابن ماجه عن ابن 
عمر. ومنها: عند الطبراني في الكبير» ومحمّد بن نصر عن عقبة بن 
عامرء فإن صحّت هذه الزّيادة التي ذكرها الخطابي كانت صالحة 
للاستدلال بها على قول من أجاز التَفّل بعد الوترء وقد تقدّم 
ذكرهم؛ وإن لم تصح فالكلام ما قدّمنا في شرح حديث عائشة من 
اختصاص الركعتين بعد الوتر به كك للا سلف 

باب قضّاء ما يوت من الوثرٍ وَالسئْن الات اورا 

٠‏ - عن أبي سمي الخذري قال: قَالَ رَسُول الله يل: 
من نام عن وره أو نَسِيْهُ فَيصَلَه إذا ذَكْرَ رَوَاه أو اود 
(1 1 

الحديث اخرجه الترمذي وزاد «أو إِذَا امْتيْقَظ» واخرجه أيضًا 
ابن ماجه والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط 
الشيخين؛ وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو داود صحيمّ كما 
قال العراقي» وإسناد طريق الترمذي وابن ماجه ضعيف» أوردها 
ابن عدي وقال: إنها غير محفوظة؛ وكذا أوردها ابن حبّان في 
الضعفاء. وأخرجه الترمذي من طريق زيد بن أسلم أن ابي يك 
قَالَ: «مَن ام عن وتر فَليِصلَ إا أصبّح» قال: وهذا أصح من 
الحديث الأرّل» يعني حديث أبي سعيار. 

وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند الدّارقطنيّ قال: قال 
رسول الله :من فان الور من اليل فَلبَْفيهِ من اَعَد قال 
العراقي: اناد ف ولد عديت اک عند البيهقي «أن التي 


وعن أبي هريرة عند الحاكم والبيهقي قال: قال رسول اللّه 
يك: «إذًا أصْبّح أحَذكُم وَلْمْ وير ويز وصحّحه الحاكم على 
شرط الشيخين. 

وعن أبي الدّرداء عند الحاكم والبيهقي بلفظ: «رَبّمًا رابت 
رَسول الله كل يُوتِرُ وَقَدْ قَامْ الاس لِصّلاةٍ الصبّح؛ وصحّحه 
الحاكم. 

وعن الأغرّ المزني عند الطّبرانيّ في الكبير بلفظ: «إنْ رَجُلاً 
خالد بن أبي كريمة؛ ضعّفه ابن معين وابو حاتې وونقه أحمد وأبسو 
داود والنسائي. 


وعن عائشة عند أحمد والطبرانيّ في الأوسط بلفظ: «كان 
رَسُول الله يك يُصْبِحْ ويره وإسناده حسن. 

والحديث يدل على مشروعيّة قضاء الوتر إذا'افات» وقد ذهب 
إلى ذلك من الصّحابة علي بن أبي طالبي وسعد بن أبي؛ 
وقاص» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرء وعبادة بن 
القافت» وعامر بن ربيعة» وأبو الدّرداء» ومعاذ بن جبل» 
وفضالة بن عبيدء وعبد اللّه بن عبّاس كذا قال العراقي. 1 

ل كوم لاني عور دو قرحي )ويد ا 
وإبراهيم النخعي» ومحمّد بن المنتشرء وأبو العالية» وحمّاد بن أبي 
سليمان» ومن الأثمّة سفيان الثوري» وأبو حنيفة؛ والأوزاعي» 
ومالك والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبو آيوب سليمان بن 
داود ال هاشمي» وأبو خيثمة ثم اختلف هؤلاء: إلى متى يقضي؟ 
على ثمانية أقوال: أحدها: مالم يصل الصبح» وهو قول ابن 
عبّاس» ويطك ن أبي رباح» ومسروق» واللحسن البصري» 
وإبراهيم النخعي» ومكحول» وقتادة. ومالك والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» وأبي أيوب, وأبي خيثمة» حكاه محمد بن نصر عنهم 
ثانيها: أنه يقضي الوتر مالم تطلع الشمس» ولو بعد صلاة 
الصبح» وبه قال النخعي. 

ثالثها: أنه يقضي بعد الصّبح وبعد طلوع الشّمس إلى الرّوالء 
روي ذلك عن الشعي وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد وحماد 
بن أبي سليمان. 1 

وروي أيضًا عن ابن عمر رابعها: أنه لا يقضيه بعد الصبح 
حتى تطلع الشّمس فيقضيه نهارًا حى يصلي العصر فلا يقضيه 
بعده ويقضيه بعد المغرب إلى العشاء» ولا يقضيه بعد العشاء لغلا 
يجمع بين وترين في ليلق حكي ذلك عن الأوزاعيّ خامسها: أنه 
إذا صلّى الصّبح لا يقضيه نهارًا لأنه من صلاة اللّيِل» ويقضيه 
ليلا قبل وتر الليلة المستقبلة؛ ثم يوتر للمسستقبلة روي ذلك عن 
سعيد بن جبير سادسها: أنه إذا صلّى الغداة أوتر حيث ذكره 
ھا اذا جاءت ليله الأعرى :ول كين ارت يوس لأنه إن 
أوتر في ليلةٍ مرّتين صار وتره شفعًاء حكي ذلك عن الأوزاعي 
أيضا. 

سابعها: أنه يقضيه أبدًا ليلا ونهاراء وهو الذي عليه فقتوى 
الشافعيّة ثامنها: التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيان» وبين أن 
يتركه عمدّاء فان تركه لوم اون قضاه إذا استيقظ أو إذا 
ذكر في أي وقتٍ کان» ليلا أو نهاراء وهو ظاهر الحديث. واختاره 
ابن حزم واستدل بعموم قوله كلِك: «مَنْ نام عن صَلاتَهِ أو نَسِيْهًا 


َليْصَلّهَا ذا ذَكَرَهَاء قال: وهذا عمومٌ يدخل فيه كلّ صلاة فرض 
أو نافلق وهو في الفرض أمر فرض» وني التفل أمر ندب قال: 
ومن تمد تركه ى دل الجر فلا يقادر على فياه اذا 

قال: فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدًا متى ذكره ولو بعد 
أعوام وقد اتدل بالأمر بقضاء الوتر على وجوبه» وحمله 
الجمهور على الندب» وقد تقدّم الكلام في ذلك. 

ا ع كد ل 
الجر وَصلاة الي كيب N IE‏ الْجَمَاعَةٌ 
إلا الْبُخَاريَ (م: VV‏ (د: 1١)(ت: )۵۸٩‏ (ن: ۳/ ۲۹) 
(هi «(I6۳‏ تبت عَنْهُ يك أنه كان إا نة من قيا اليل نَم 
أو وَجَم صلَى مِنّ النهار التي عَشرَةَ ركعَة»» وَقَدْ ذُكرنا عَنْهُ قَضَاءً 
اسن في غير ديو" 

قوله: (عَن سزبه) ا حزب بكسر الحاء المهملة وسكون الرّاي 
بعدها باءٌ موحّدة: الورد. 

والمراد هنا الورد من القرآنء وقيل: المراد ما كان معتاده من 
صلاة الليل. 

والحديث يدل على مشروعيّة اتخاذ ورد في اليل وعلى 
مشروعيّة قضائه إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار» وأنّ من فعله 
ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله في الليل. 

قوله: (وَتَْبْتَ عَنْهُ ب... إلخ) هو نابت من حديث عائشة 
عند مسلم والترمذي» وصحّحه والنسائي؛ وفيه استحباب قضاء 
التهجّد إذا فاته من الليل ولم يستحب أصحاب الشافعي قضاءه. 
إنما استحبّوا قضاء السّئن الرّواتب» ولم يعدوا التهجّد من 
الرّواتب. 

قوله: (وقذ كرا عَنْهُ قَضَاءً السئنِ في َير حايث) قد تقدّم 
بعضٌ من ذلك في باب القضاءء وبعضٌ في أبواب التطوّع. 

اب صَلاةٍ التراويح 


7 - عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: کاڻ رَسُولُ الله هة يرقب في 
يام رَمَضَان من َير أن يمر فيه عمق يُولُ: من قم رمان 
مانا وَاحْيِسَابَاء عر لَه مَا تَقَدَمٌ مِنْ ذنبه». رَوَاهُ اْجَمَاعَةٌ (حم: 
44/۲( )خ: :p) (YY‏ جلا (IYI :2) (YF‏ )ت: (AY‏ 
(ن: 165/:4) (هم: 1775 ). 

۳ - وَعَنْ عبد الرَحْمَنِ بن عَوْفمٍ أن النبي ب قَالَ: «إن 
الله عر وَجَلَ قَرَض صيَام رمَضَانَء وَسَدَنْت قِيَامَه فَمَنْ صَامَهُ 


وَقَامَهُ انا وا تابا حرج من ذُنُوبهِ كَيَوْم وَلَدَنَهُ أمَة». رَوَاه 
أحْمَدٌ /١(‏ 146) وَالنْسَائِي (4/ 104) وَابْنُ مَاجَه (۱۳۲۸). 

حديث عبد الرّحمن بن عوفي في إسناده النضر بن شيبان وهو 
ضعيف. وقال النسائيّ: هذا الحديث خطأء والصّواب حديث أبي 
سلمة عن أبي هريرة. 

قوله: (مِن عبر أن يَأمرَ فيه بعَرِمَةٍ) فيه التصريح بعدم وجوب 
القيام» وقد فسّره بقوله: «مَن قام... إلخ» فإنه يقتضي الندب دون 
الإيجاب؛ وأصرح منه قوله في الحديث الآخر: وسنت امه 
بَعْدَ قَولِهِ: «فْرَض صيَام رَمَضَان». 

قوله: (مَنْ قَامٌ رَمَمْمَانْ) المراد قيام لياليه مصلياء ويحصل 
بمطلق ما يصدق عليه القيام» وليس من شرطه استغراق جميع 
أوقات الليل. 

قيل: ويكون أكثر اللّيل. وقال النووي: إنّ قيام رمضان يحصل 
بصلاة التراويح: يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام لا أنّ قيام 
رمضان لا يكون إلا بها وأغرب الكرمانيّ فقال: اتفقوا على أن 
المراد بقيام رمضان صلاة التراويح. 

قوله: (إمَانَا وَاحْتِسَابًا) قال النووي: معنى إيمانا: تصديقًا بأنه 
حو معتقدًا فضيلته» ومعنى احتسابًا: أن يريد اللّه - تعالى - 
وحده» لا يقصد رؤية الئاس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. 

قوله: (غُفِرَ له ما نَقَدَمٌ من ذنبه) زاد امد والنسائي هوا 
تأخر». 

قال الحافظ: وقد ورد في غفران ما تقدّم وما تأخر عدة 
أحاديث جمعتها في کتاب مفردٍ انتهى. 

قيل: ظاهر الحديث يتناول الصّغائر والكبائر» وبذلك جزم . 
ابن المنذرء وقيل: الصّغائر فقط وبه جزم إمام الحرمين. 

قال النووي: وهو معروفٌ عن الفقهاءء وعزاه عياض إلى أهل 
السَنَةَء وقد ورد أنّ غفران الذنوب التقدمة معقول» وأمّا المنآخرة 
فلاء لأنّ ا مغفرة تستدعي سبق ذنبي. وأجيب عنه بأنّ ذلك كناية 
عن عدم الوقوع وقال الماوردي: إنّها تقع منهم الذنوب مغفورة. 

والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه» 
واستدلَ به أيضًا على استحباب صلاة التراويح» لأنّ القيام 
المذكور في الحديث المراد به صلاة التراويح كما تقدّم عن عن النووي 
والكرماني. قال التووي: اتفق العلماء على استحبابهاء قال: 
واختلفوا في أنّ الأفضل صلاتها في بيته منفردًا آم في جماعة في 
المسجد فقال الشّافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض 
المالكيّة وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن 


الخطاب والصّحابة رضي الله عنهم» واستمرٌ عمل المسلمين عليه 
لأنه من الشعائر الظاهرة» فاشبه صلاة العيد» وبالغ الطّحاوي 
فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية وقال 
مالك وأبو يوسف وبعض الشافعيّة وغيرهم: الأفضل فرادى في 
البيت لقوله يكل: «أفْسَل الصّلاو صّلاه الْمَْء فِي به إلا 
الْمَكْتويّة؛ متفقٌ عليه. 

وقالت العترة: إنّ التجميع فيها بدعة وسيأني تام الكلام 
على صلاة التراويح. 

4 - وَعَنْ جْبَير بن قر عن أبي ذَرْ قَالَ: «صُمْنًا مع 
رَسُول الله يك فلم يُصّل بنا حتى قي سبع مِنَ الشهرء فَقَام با 
حتى ذهب تلت الل ثم لم يفم با في الَلَِة وَقَامْبنَا في 
الْخَامِسَة حتى ذهب شَطْرُ الل فََلْنا: يا رَسُولَ الله لو فنا 
ية لينا ره فال إل من فام مع الإمام حى ينص رف كيب 
ل یام لل م لم يقم بنا حتى | لاد بز التو تسل ا 
في الال دعا هله وَنساءه فَقَام بنا حى تَحْوَفنَا القلاح» فُلْت 
لَهُ: وما القلاح؟ قَالَ: السَحُورٌ». رَرَاهُ الْخَمْسَةُ وَصّحَحَهُ ا 
(حم: (۹/٥‏ (د: ۱۳۷۵) (ت: )۸۰٩‏ (ن: ۲۰۳/۳) (م: 
۷( 
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قوله: : فلم صل بنا) لفظ أبي داود «صُمْنا مع رَسُولِ الله 
يك رَمَضَان فَلَم َم بنا شنا من الشهر حتى بي سبع 

قوله: (لَوْ تَفلتَنَا) النفل محرّكة في الأصل الغنيمة والهبة» ونفله 
1 التفل وأنفله: أعطاه ياه والمراد هنا لو قمت بنا طول ليلتنا 
ونفلتنا من الأجر الذي يحصل من ثواب الصّلاة. 

قوله: (فْصلَى بنا في الثَالِئَةِ) أي في ليلة ثلاث بقيت من 
الشهرء وكذا قوله: في السّادسة» في الخامسة وفيه أنه كان يتخوّهم 
بقيام الليل لثلا يثقل عليهم؛ كما كان ذلك ديدنه و في الموعظة» 
فكان يقوم بهم ليلة ويدع القيام أخرى. 

وفيه تاكد مشروعيّة القيام في الأفراد من ليالي العشر الآخرة 
من رمضان لأنها مظنة الظفر بليلة القدر. 

قوله: (وَدَعَا أَهْلّهُ وَنِسَاءَهُ) فيه استحباب ندب الأهل إلى فعل 
الطاعات وإن كانت غير واجبةٍ وقد احرج أبو داود والنسائي 
وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رَسُولُ الله : «رَحِم الله 
رجلا قَامْ من الليْلٍ فَصلَى وأبقظ ارات نإن بت نضح في 
رَجْهها الما رَحِم الله امرأة قَامَتْ مِنَ الل فُصَلت وَأَبِقَظَت 
َوْجَها إن أَى تفتحا في رَجْهه الْمَاه. . ٠‏ 


وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضًا مسن حديث أبي 
سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ككل: دإذًا أبْفَظ الرَجُلُ 
اله مِنَ اليل نَصِلَيَا أو صِلّى رَكْمَيْنِ جَمِيعًا كبا فِي الذاكرين 
رالداک رانب" ْ 

قوله: (الْقَلاحٌ) قال في القاموس: الفلاح: الفوز والنجاة 
والبقاء في الخير والسّحورء قال: والسّحور ما يتحر به: أي ما 
يؤكل في وقت السّحر وهو قبيل الصبح. 

والحديث استدلٌ به على استحباب صلاة التراويح لان 
الظاهر منه أنه ا مهم في تلك الليالي. 

٥‏ - وَعَنْ غائشة «أن النبي يك على في الْمَنْجدٍ مَصلَى 
بصلاتِهِ ي تاس ثم صلّى الثانية فَكثْرَ الناس» د م اجْتَمَعُوا من اللَبْلَةٍ 
لفل أو الرابعق فلم يحرج إلَْهِمْ رول الله وله فُلَمًا امتح 
قال: رايت الذي صِنَعتمْ فلم يَمتَعني مِنَ الْخُرُوج إِليِكُمْ إلا أني 
خشيت أن رض عَلَبَكُمْ»: وذلك في رمضان. متفقٌ عليه (حم: 
7 ):۲ 0م .»,1١‏ وني رواية: قالت: كان 
الاس يُصلّون في الْمسْجِدٍ في رَمَضَانْ بِالليْلِ أؤزاعاء يَكُونْ َع 
الرَجلٍ النتي” من اران فيكو ممه تقر اسه أ الستبعة أ 
أل من ذلك أو كر يُصلَونَ بصّلاتِك قالت: نَآمَرَنِي رَسُولُ الله 
يك أن أنصب لَهُ حصيرًا عَلَى باب حُجرتِي فَقَعَلْت فَخْرَج إِلئْهِ 
بَعْدَ أن صَلّى عِشاء الآخيرَة» فَاجتْمَعَ لِه مَنْ في الْمَسْجِدٍ فُصّلَى 
بهم ورت الْقِصَةُ بِمعْنَى ما نَعَدمَ غير أن فيها: أله لم برج 
إِلَيْهمْ في اللَيلَة الثازية». رَرَاهُ خمد (5//ال17). 

قوله: (صلى في الْمَسْجدٍ...إلخ) قال النووي: فيه جواز 
النافلة جماعة» ولك الاختيار فيها الانفراد» إلا نوافل مخصوصة» 
وهي العيد والكسوف والاستسقاء. وكذا التراويح عند الجمهسور 
كما سبق. 

وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان البيبت أفضل؛ ولعل 
الي بل إنّما فعلها في المسجد لبيان الجواز أو أنه كان معتكقًا. 
وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة» قال: وهذا صحيح على 
المشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء ولكن إن نوى الإمام 
إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له وهم وإن لم 
ينوها حصلت لهم فضيلة الجماعة ولا تحصل للإمام على 
الأصحّ لأنه م ينوها والأعمال بالتْيّاتء وأمّا المأمومون فقد 
نووهاء وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان 
اعتبر أهمّهما؛ لأنّ الي يك كان رأى الصّلاة في المسجد مصلحة 
لما ذكرناه» فلما عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم 


ا نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


المفسدة التي يخاف من عجزهم وتركهم للفرض وفيه أن الإمام 
وكبير القوم إذا فعل شيئًا خلاف ما يتوقّعه أتباعه وكان له فيه 
عذر يذكره لهم تطييبًا لقلوبهم وإصلاحًا لذات البين لثلا يظنوا 
خلاف هذاء وربّما ظنوا ظنّ السّوء. 

قوله: (أوْرَاعًا) أي جماعات. 

والحديث استدل به المصتف على صلاة التراويح» وقد استدلٌ 
به على ذلك غيره كالبخاري فإنه ذكره من جملة الأحاديث الَتى 
ذكرها في كتاب التراوبح من صحيحه» ووجه الدّلالة أن الي اة 
فعل الصّلاة في المسجد وصلّى خلفه الناس ولم ينكر عليه 
وكان ذلك في رمضانء ولم يترك إلا لخشية الافتراض» فصح 
الاستدلال به على مشروعيّة مطلق التجمّع في النوافل في ليالي 
رمضان» وأمّا فعلها على الصفة التي يفعلونها الآن من ملازمة 
عدو خصوص وقراءءٍ خصوصة في كل ليلةٍ فسياتي الكلام عليه 
e E E‏ 
نمی في الشلجد می رخال سبو أت نا 
قُتَحَدَنُواء فَاجْتَمعَ أكُثْرُ م ِنْهُمْ نَصِلَى فَصلَوا مَعَه نَاصبّمَ اناس 
فتَحَدَنُوا فكثرَ أل المَسْجد من اللي الال فَخْرَيَ رَسُولْ الله 
لاي E‏ اراينة دز i‏ 
حتى حرج لصنلا الصبج » فَلَمّا قَضَى الصّلاة ١ال‏ على الاس 
هد تم قال: اما فة قإنة لم خف علي مكانكم لحن 
شيت أن رض عَلَيكُمْ فَنَْجرُوا عَنْهَاك فتوفي رسول الله #6 
٠‏ والأمر على ذلك. 

7 - وَعَنْ عَبْلو الرَحْمَنِ بن عبد القَاري قَالَ: رجت مع 
عُمَرَ بْنِ الْحَطَاب في رَمَضَان إلى الْمَسْجِدٍ فَِذًا الناس اورا 
رفون يُصَلَي الرّجْلُ لنفيه وَيُصَلَي الرَجُل قصلي بصلاتِهٍ 
الرّْط» قَقَالَ عمَرُ: إنّي أرَى لَْ جَمَعْتْ هَؤلاء عَلَى قارئ راجا 
لَه أخرى والناس يُصَلّون بصّلاة تَاربِهم» فَقَالَ عْمَرْ: مت 
البذعةً هل واي امون عَنْها أنْضَلْ مِنْ الي يَقُومُون يعي 
آخيرَ الليْلء وَكَانْ الناسٌ يَقُومُونْ أوَلَة رَواه يعاري )۲٠٠٠(‏ 
َلِمَالِكٍ (1/ 114) في الْمُوطَ عَنْ يَِياد ن رُومَانَ قال: كان 
اناس في رمن عر ومون في رَمْضَان بلاث وعشرين ركعَة. 

قوله: (أوْرَاعٌ) قد تقدّم تفسيره. 

قوله: (فَْقَالَ عَمَرٌ: نِعْمَتْ البذعة) قال في الفتح: البدعة أصلها 
ما أحدث على غير مثال سابق» وتطلق في الشرع على مقابلة 


الس فتكون مذمومة؛ والتحقيق أنها إن كسانت تا يندرج تحت 
مستحسن في الشرع فهي حسنة» وإن كانت مما يندرج تحت 
شح في انش نوي مستتيحةه رالا في من قسنم الماح» وقد 
تنقسم إلى الأحكام الخمسة. انتهى. 

قوله: (بِثَلاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَة) قال ابن إسحاق وهذا أثبت ما 
سمعت في ذلك: ووهم فی كبو النهان فقا إن ف سنده آبا ية 
وليس الأمر كذلك لأنّ مالكًا في الموطًا ذكره كما ذكر المصنف 
والحديث الذي في إسناده أبو شيبة هو حديث ابن عبّاس الآني 
كما في البدر المنير. والللخيصن وقي الرطا ايشا عن عحدبتن 
يوسف عن السّائب بن يزيد أنها إحدى عشرة. وروى محمّد بن 
نصر عن محمد بن يوسف أنها إحدى وعشرون ركعة. 

وني الموطًا من طريق يزيد بن خصيفة عن السّائب بن يزيد 
أنها عشرون ركعة وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال: 
أدركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعاتم الوتر. 
قال الحافظ: والجمع بين هذه الرّوايات ممكن باختلاف الأحوال 
ويحتمل أنّ ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفهاء 
فحيث تطول القراءة تقلل الركعات وبالعكس» وبه جزم الدّاودي 
وغيره» قال: والاختلاف فيما زاد على العشرين راجم إلى 
الاختلاف في الوترء فكأنه تارةً يوتر بواحدةٍ وتارة بشلاث وقد 
روى محمّد بن نصر من طريق داود بن قيس قال: أدركت الاس 
في إمارة أبان بن عشمان وعمر بن عبد العزيزه يعني بالمدينة 
يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث. وقال مالك: الأمر 
عندنا بتسم وثلاثين ومكة بئلاش وعشرين» وليس في شي من 
ذلك ضيق. قال الترمذي: أكثر ما قيل: إنه يصلّي إحدى دأربعين 
ركعة بركعة الوتر. ونقل ابن عبد الب عن الأسود بن يزيد أربعين 
يوئر بسبم وقیل: ثمان وثلاثين» ذكره محمد بن نصر عن ابن 
يونس عن ماللثي. قال الحافظ: وهذا يمكن رده إلى الأول بانضمام 
ثلاث الوتر» لکن صرح في روايته بانه يوتر بواحدةٍ فيكون أربعين 
إلا واحدة. قال مالك: وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة. 
وروي عن مالك ست وأربعون وثلاث الوتر قال في الفتح: وهذا 
المشهور عنه» وقد رواه ابن وهب عن العمري عن نافع قال: لم 
ادرك النّاس إلا وهم يصون تسمًا وثلائين ويوترون منها بثلاث. 
وعن زرارة بن أوفى أنه كان يصلّي بهم بالبصرة أربعًا وثلاثين 
ويوتر وعن سعيد بن جبير أربعًا وعشرين. وقيل: ست عشرة غير 
الوتر هذا حاصل ما ذكره في الفتح من الاختلاف في ذلك وأمًا 
العدد الثابت عنه يي في صلاته في رمضان» فأخرج البخاري 
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وغيره عن عائشة أنها قالت اما کان اللي 9 يبد في رمان 
وَلا في غَيْرِه عَلَى إحدى عَشرَةٌ رَكْعَة». 

ار ابن حبّان في صحيحه. من حديث جابر: «أنه ين 
صلی بهم ثَمَان ركَعَات تم أؤثرَ». وأخرج البيهقي عن ابن عباس 
«كان يُصَلَي في شهر رَمََانْ في غَيْرِ جَمَاعَةٍ عشرين ركمة 
وَالوْرَه زاد سليمٌ الرّازي في كتاب الترغيب له 

يور بقلاث؟ قال البيهقي: تفرّد به أبو شيبة إبراهيم بن 
عثمان وهو ضعيف وأمًا مقدار القراءة في كل ركعةٍ فلم يرد به 
دليل. والحاصل أن الذي دلت عليه أحاديث الباب وما يشابهها 
هو مشروعية القيام في رمضانء والصّلاة فيه جماعة وفرادى» 
فقصر الصّلاة ة المسمّاة بالتراويح على عد معيّنِء وتخصيصها 
ل ع 

؛ ما جَاءً في الصّلاة بَيْنَ الْعِشَاءَيْن 


۷ - عن قَتَادَة عَنْ نس في قوله تعالى: كاو قَلِيِلاً مِنَ 
الل مَا يَهْجَمُونُ4؛ قَالَ: كَانُوا يصون فبا يبن الْمَفْربٍ 
وَالْعِساءء وَكَذَلِك: 9تتَجَافَى جَنُوبُهُمْ عن الْمَضَاجِم». رَوَاهُ أو 
داود (۱۳۲۲). 

٨۸‏ - وعن حُذَيْفَة قَالَ: «صليت مع النبي يه الْمَغْرب» 
لما قى الصلاة ام ْصَلِيء فل يل بصي حَتَى مى الْهِثناء 
تم خخْرّج!. رَوَاهُ أحْمَدُ (0/ 4 )4١‏ وَالتَريلرِي .)٠٠٤(‏ 

ما قول أنس فرواه أيضمًا ابن مردويه في تفسيره من رواية 
الحازيك يق وجوه قال شعت مالك بخ قيار قان سات ا 
بن مالك عن قوله تعالى: تتَجَائَى جَنُوبهُمْ عَن الاجم 
فقال: كان ناس من أصحاب رسول الله يل يصلون من صلاة 
المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة فأنزل اللّه فيهم: طتَتَجَانَى 
جَُوبهُمْ عن الْمَمَاجِم». والحارث بن وجيهٍ ضعيف. ورواه 
أيضًا من رواية أبان بن أبي عياش عن انس نجوه وأبان ضعيفٌ 
أيضاء ورواه أيضًا من رواية الق بن ان مقر عن مالك بن 
ديئار عنه. 

برقا أيضًا من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس 
في هذه الآية قال: يصلّون ما بين المغرب والعشاء. قال العراقي: 
وإسناده جِيّدٌ ورواه أيضًا من رواية خالد بن عمران الخزاعي عن 
ثابتٍ عن أنس وأخرج نحوه أيضًا من رواية يزيد بن أسلم عن 
أبيه قال: قال بلالٌ: لا نزلت هذه الآية طتَتَجَافَى لوبهم عن 
المَضاجم) كنا نجلس في الجلس وناسٌ من أصحاب الني يك 


كانوا يصلون بعد المغرب إلى العشاء فنزلت» وأخرج محمد بن 
نصر عن أنس في قوله تعالى: «إن ناشيئة اليل قال: ما بين 
المغرب والعشاء . قال: «وكان رَسُول الله يك يُصَلَّي مَا بَئْنَ 
الْمَغْربِ وَالْعِشَاء ». وفي إسناده منصور بن شقير» كتب عنه أحمد 
بن حنبلء وقال فيه ابو حاتم: : ليس بقوي وفي حديئه اضطراب. 
وقال العقيلي: في حذيثه بعض الوهم وفي إسناده أيضًا عمارة بسن 
زاذان» ونّقه الجمهور وضعفه الدارقطني» وقد رواه ابن أبي شيبة 
في المصّف عن حميار بن عبد الرّحمن عن عمارة بن زاذان عن 
تابو عن أنس: آنه كان يُصَلَي ما بْيْنَ الْمَْرسِ وَالْعِمَاء وَيُقول: 
«هي ناشئة الأيل». هَكَدَا جَعلَهُ مَْقُوناء وَهَكَذَا رَو الَْاضِي أو 
الْوَلِيدِيُونْسُ ِن عبد الله ن ميث في كناب الصّلاة من روَابَةٍ 
حَمَادِ ن سلَمَة عن عُمَارَة بن ادان عن ابت عن أنْس أنه كان 
ُي ما بين المرب وَالِْشَاء ريقول: «هِي نَائيِئَةُ اللبْل؛ ومن 
قال بذلك من التابعين أبو حازم وعحمّد بن المنكدر وسعيد بن 
جبير وزين العابدين» ذكره العراقي في شرح الترمذي وروى 
حمّد بن نصر عن أنس» قال العراقي: بإسناج صحبح إن قوله 
تعالى: «کانوا ليلا ِن الل ما يَهْجَعُون» نزلت فيمن كان يصلّي 
ما بين العشاء والمغرب. وأخرج محمّد بن نصر عن سفيان اوري 
أنه سئل عن قوله تعالى: ومن أل اكاب امه قَائِمَةُ يلون آبَاتٍِ 
الله آنء الليلٍ وَهُمْ يَسْجُدُون4. فقال: بلغني آنهم كانوا يصلّون 
ما بين العشاء وا مغرب وقد روي عن محمّد بن المتكدر: أن النبي 
كي ثَالَ: «إنّْهَا صّلاةٌ الآوَابيئ؛ وهذا وإن كان مرسلاً لا يعارضه 
ما في الصحيح من قوله : «صّلاةٌ الآرَابين ذا رفت 
الْفِصالُ» فإنه لا مانع أن يكون كل من الصلاتين صلاة الأوابين. 
وأا حديث حليفة اللذكور في الباب فأخرجه الترمذي في 
باب مناقب الحسن والحسين من آخر كتابه مطولاً وقال: حسنٌ 
غريب وأخرجه أيضًا النسائي غتصرًاء وأخرج أيضًا ابن أبي شيبة 
عنه نحوه وي الباب عن ابن عباس عند ابي الشيخ بن حجان في 
كتاب الثواب وفضائل الأعمال قال: قال رسول الله يلة: «مَنْ 
أحبا ما بيْنَ الظهر وَالْعَصْرِ وما بن المَغرب وَالْمِشَاء عفر له 
شق لَه لكان وني إسناده حفص بن عمر القرّاز قال العراقي: 
مجهولٌ ولابن عباس حديث آخر رواه الديلمي في مسند 
الفردوس بلفظ قال: قال رسول اللّه كيك: «إنْهًا صّلاة الآوَابين» 
من صتلى أربحَ كعات بعد المَغْرب قبل أن يكلم فعا لَه ِي 
عِلَيينَ وكا كَمَنْ أذرك ليله الَْدْر في الْمَْجدٍ الآنْصّىء وهي 
ير مِن يام صف ليلو قال العراقي: وني إسناده جهالة ونكارة» 
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وهو أيضًا من رواية عبد الله , بن ابي سعيلي فان کان الذي يروي 

عن الحسن ويروي عنه يزيد بن هارون فقد جهله أبو حاتم 
وذكره ابن حبّان في الثقات» وإن كان أبا سعيدٍ المقبريّ فهو 
ضعيف وعن ابن عمر عند محمّد بن نصر في كتاب قيام اليل 
بلفظ سمعت الذي ول يقول: «مَنْ صَلَى ميت رَكْمَات غد 
الْمَغْرب قبل أن يتكلم غَثِرَ لَهُ بها خمْيين مةه وفي إسناده عمد 
بوغروان الدبدقة) قال ا وة مر ا وقال ابن 
حبان: ليحك الاحتجاج به» وله حديث آخر عند الديلمي في 
مسند الفردوس قال: قال رسول الله وخ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعٌ 
َكَمَاتٍ بَعْدَ المرب كان كَالْمُعَقَبٍ غَرْوََ بَعْدَ عزوق فِي سَبيل 
الله وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذيٰ وهو ضعيفٌ جا قال 
العراقي: المعروف أنه من قول ابن عمر غير مرفوعء هكذا رواه 
ابن أبي شيبة في المصنف. وعن ابن مسعودٍ عند محمّد بن نصر 
قال: «كان رَسُولُ الل يه يُصَلي بَئِنَ الْمَمْرِبٍ وَالْعِشَاء ا 
َكمَاتٍ؛ وهو منقطع لاله من رواية معن بن عبد الرّحمن بن عبد 
الله بن مسعودٍ عن جه ولم يدركه وعن عبيارٍ مول الي يك عند 
امد والطبراني أله سِل: أكان رَسُولُ الله 6 يَأمُْ بصَلاة غد 
الْمكتُوبَة أو وى المَكَتُوبَة؟ قال نعم بين الَْطْرب واليشاء». 

وعن عمار بن ياسر عند الطبراني في معاجمه الثلاثة وابن منده 
في معرفة الصّحابة أله رأى الِيّ ية ملي بغ الْمَضْرب ميت 
ركعَاتٍ وَقَال: مَنْ صلَى بَعْدَ الْمَغْرِبٍ ميت رَكَعَات غْفِرَت لَه 
وة ولو كانت مل زبَدِ ابره قال الطّبراني: تفرّد به صالح بن 
قطن. وقال ابن الجوزي: إنّ في هذه الطريقة مجاهيل وعن أبي 
هريرة عند الّرمذي وابن ماجه قال: قال رسول الله يك م“ 
بعبادة بِننّيْ عر نةه وفي إسناده عمر بن عبد الله بن أبي 
خثعم وهو ضعيف جذًا. 

وعن عائشة عند الترمذي عن اللي يه «مَنْ صلَى بعد “ل 
الْمَْزْب عشرين ركَعَة بَنَى الله لَه بسا فِي الْجَنْةِه والآيات - 
والأحاديث المذكورة في الباب تدلّ على مشروعيّة الاستكثار من 
الصّلاة ما بين المغرب والعشاء والأحاديث وإن كان أكثرها 
ضعيمًا فهي منتهضة بمجموعها لا سيّما في فضائل الأعمال» قال 
العراقي: ومّن كان يصلّي ما بين المغرب والعشاء من الصّحابة 
عبد الله بن مسعودٍ وعبد الله بن عمرو وسلمان الفارسي وابن 
عدر انسل وق ا ن اس من الانصار ومدق الان ارد 
بن يزيد وأبو عثمان التهدي وابن أبي مليكة وسعيد بن جبير 


ومد بن المتكدر وأبو حاتم وعبد الله بن سخبرة وعليّ بن 
الحسين وأبو عبد الرّحمن ن الحبلي وشريحٌ القاضي وعبد الله بن 
مغقل وغيرهم.ومن الأثمّة سفيان الثوري. 
اب ما جاء في قم الل 

4 - عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: سيل رَسُول الله يو أي الصّلاةٍ 
أفْضَل بَعْدَ الْمَكْتُوبَة؟ قَالَ: «الصتلاة في جوف اللّيْلء قَالَ: نأي 
الصّيَامٍ E PE EEE‏ زا 
الْجَمَاعَةُ إلا البُخاري (حم: ۳۰۳/۲) (م: 1138) (د: 14374) 
(ت: (FA‏ (ن: ۳/ ۲۰۷) (ه: 1747). ولان مَاجَه مِنْهُ فطل 
الصّوم فقط 

دن اقب عع ا ارا ی كب ار بن 
سنه قال: قال رَسُولُ الله ي: «عَليكم بقيام اليل فَِنَهُ أب 
لصحن فلك 

وَعَن أي مامه عند بن عدي ذ فِي الْكَامِلٍ وَالطَبَرَائي في 
الکبیر وَالأَوْسَط لقي مل حديث , بلال» رفي إستادو عبد الله 

بن صلم کاب الد وهر ملف فيو. . لابي أُمَامَةَ حَدِيثْ 
آخر عند محمد بن نمر وَالطَبرانيَ عن رَسُول الل ا وَذَكَرَ 
الْحَدِيث» وَفِيه: : «والصلاة باللَيْلٍ رالاس یام وَفِي إسنادِو ت 
بر بن أبي ميم وَهْوَ متف فيه. وَعَنْ جابر عند أن مَاجَه قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله : من كرت صّلاتةُ بِالليِلٍ حَسُنَ وَجْهُهُ 
بالتهارك» َال الْعِرَاقِيَ: وَهَذَا حديث شب اضوع اشتبة تبه عَلَى 
ابت بن مُوسىء وَإِما قله شريك القَاضِي لبت عقب سناد 
ره فظن نابت حَدِينً لجاب ليث حر َوه براي في 
زسط عن ابي لف ال: هلا يدَعَنَ لاه اليل وَلَوْ حلب 
شاة؛ قال الطبراني: : تفرد به بَية. . وَِجَابرٍ ضا حديث خر عند 
ابن ان في صَجيجو قالَ: َال وَسُولُ الله با فذَكر حَدِيفاء 
فيه فيه: إن هو عتا ثم َم إلى الصّلاة صح نثيبطا قذ صاب 

برا وذ انحَلّت عُقَدُهُ كلها وَعَنْ سَلمَان الْفارِسِي عند ابن 
عي في الكَايل وَالعَبراني لفط حيث بلال الْمَُقَدَم عَن ابن 
عباس عند محمد بن تمر والطبراني في اكير فال: e‏ 
الله يلِق: : ليم بام اليل وا و ركعة و 
حسين ب عَبْدٍ الله وَهُوّ ضَعِيف. ره ديت آع عند الذي 
في التفسِير مل حَديث أبي مامه الثاني. . عن عبد اللو بْنِ سَلام 
عند الريِي في الها وَصّحَحَُ وان مَاجَه بنځو حَديث أبي 
مَامَةَ الثاني أيِضًا عَن ان عُمْرٌ نڌ مُحَمّل بْنِ نصر بنَحْو حَِيثٍ 
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أبي أمَامَة الثاني أَيِضًا.وَعَنْ عبد الله ابن عُمَرَ نڌ مُحَمَد بن صر 
بنځوو أأيضًا. وَعَنْ عَلِي عِنْدَ الترْمذِي في الب توء أَئِضًا. .ون 
أبي مالك الآ شري عند مُحَمَ بن نمر والطبراني بنخوو أيضًا 
باستاو جي وَعَنْ مُعَاذْ عند الَرْمِِي ف في التضيير بتځو حَلِيثٍ ابن 
باس وَعَنْ بان عند رار بحو حَدِيث أبي أَمَامَة. عن ابن 
موو ند ابن بان في صَحِيجه أن سول الله و قال: 
جب ربا من رَجُلين: رَجُل ار نْ وطَائه وَلِحَافِِ من بين به 
َأَمْلِهِ إلى صلاتِهِ فَيقَولٌ الله - تَعَالَى -: روا إلى عدي نا 
مِنْ وطَائه وَفِرَاشيه من بين حه أله إَى صَلاتِهِ رَْبَةَ فِيمًا ِنْدِي 
فق ما عندِي» الْحَديث وروا أَحْمَد وأو يَْلَى وَالطَبَرَائي 
في الكبير. ال المرافي: را جيذ. رن سل بن سناو يناد 
لطباي في 
شرف الْمُؤْمِن قَِام 5 وعن اید مَاجَهُ قَالَ: 
ال رَسُولُ الله : «إن الله ليحك إلى ثَلانَةٍ: لصف فِي 
الصّلاق للرَجُل يُصَلّي في جوف اللَبلِء لِلرَجُل يُقَاُِ الْكتِيبةً» 
وعَنْ ياس بْن مُعَاوِية الْمُرَنِيّ عند الطُبراِيَ في الْكبِيرٍ يشل 
حاریث جَابرٍ الثاني. رَهَِهٍ الأحَاوِيث تذل على تَأْكِيدٍ اسْتَحُبَابٍ 
قيم اليل وَمَشرُوعية الاسليكتار ِن الات فيه ويها ادل 
مَنْ قَال: إن الوت َل مِنْ صّلاة رَكميِي الفَجْرِء وَفَدْ قَدَمنَا 
الخلاف في ذلك وَحَِيث اباب يض يذل عَلَى تَفُضِيلٍ الصيّام 

في الْمُحرَم؛ ون صيامه فل من صيَام َة الله وَهُوَ 
مُخْصّص لموم ما عند الُخاري وَالترْيذِي» وَصّحَحَُ والس اني 
َب اود من حي ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ه: دما 
من يام الْعَمَلُ الصاح فين ا الله مِنْ هَل الأيام الْعَثْر 
فَقَالوا: يا رَسُولَ الله ولا الْجهّادُ في سبي الله؟ فَقَالَ: وَلا 
لهاد في سيبل الل إلا رَجُلَ حرج بنفيه وَمَالِِ لم زجع من 
ذلك بشي وَهَذَا إِذا كان كن ايء ء أَحَب إِلَى اللَهِ ترم آنه 
أفْضَلُ من عرو كان لا يلرم ديك فلا حَاجَة إلى 
التخصيص لِعَدَم التنافي. 

٠‏ - وَعَنْ عَمْرِو بن عَبْسَة أنه ممع النبي وي يَقُولَ: 
«أفْرَبْ ما يَكُونُ الرَبْ من لَب في جوف اللَيْلٍ الآخجر. فَإِنْ 
امنتطنت أن تَكُونْ مِمَنْ يَذْكْرُ الله في يلك السسَاءَةٍ فَكُنْ. رَوَآهُ 
الترْمِذِي وَصَّحَّحَهُ (0701/9). 

الحديث رجال إسناده رجال الصّحيح, واخرجه أيضًا أبو 
داود والحاكم وفي الباب عن أبي هريرة عند الجماعة كلهم قال: 
قال يَبِل: 


يرل الله إلى السّمّاء الدنيًا كل لَبْلمٍ جين يَمْضِي ثلث اليل 
الآوّل فَيقُول: آنا الْمَلِك» من ذا الي يَدْعُونِي فَأسْتَجِيب لَك مَنْ 
ذا الي بساني أ ر 5 الى رى نامر نذا فل 
يرال كَذَلِكَ حَنّى يضِيء الْفَجْرُ» وعن علي عند أحمد والدارقطني 
قال: سمعت رسول الله اة فذكر حديثًا وفيه: «فَإِنَهُ إا مَضضَى 
لث اليل لآل هبط الله إلى السّمّاء دنا فلم يَرَلْ مالك 
ِو حى يَطلمَ الْفَجْر فول الْقَائِل: ألا سابل يُمْطى سُوَالَة؟ ألا داع 
ر يُجَابْ؟»: وعن أبي سعير عند مسلم والنسائي في اليوم والليلة 
بنحو حديث أبي هريرة. 

وعن جبير بن مطعم عند السائي في اليوم والليلة بنحو 
حديث أبي هريرة أيضًا وعن ابن مسعودٍ عند أحمد بنحوه. وعن 
3 أبي الدرداء عند الطبراني قال: قال رسول الله ية فذكر حديشاء 
وفيه لم يهب آخيرٌ ساعَة من اليل فَيقُول: ألا متفر يَستغْفِرني 
تَاغْفِرَ لَه؟ ألا سال ينابي فَاَعْطِيّه؟ ألا داع يَدْعُونسي فاستجيب 
له؟ حى بَطلَع اْفَجْرُ» قال الطبراني: زهو یت مكدر وهن 
عثمان بن العاص عند أحمد والبرّار قال: قال رسول الله يَكك: 
ايْنَادِي ماد کل لله هَل من داع يجاب له؟ هَل من سَائلٍ 
عند الدارقطني وأبي الشّيخ بنحو حديث أبي هريرة؛ وفي إسناده 
محمّد بن إسماعيل الجعفري وهو منكر الحديث قاله أبو حاتم. 

وعن عبادة بن المّامت عند الطُّبرانيّ في الكبير والأوسط 
بنحو حديث أبي هريرة أيضا. 

وعن عقبة بن عامر عند الدارقطي قال: قال رسول الله کل 
إلا تفتى كلك اليل OS‏ وجل 


EE ا‎ RT 
الدارقطنى قال: دأئَبْتْ رَسُول الله هة فَقُلّت: يَارَسُول الله‎ 
يرك ما سَاعَةٌ اقرب من ساعة؟ قَقَالَ: يا عَمْرُو لَقَدْ سَألتنِي عَنْ‎ 
شي ما مالي نه اح فبك إن الب عر وَجَل- يَتَدلَى بن‎ 
جوف اللَيلٍ -اڌ في رواية- فيَعفِرُ إلا ما کان مِنْ الشرك»» وله‎ 
حديث آخر عند أحمد عن النِي بلا قال: «صلاة الليلٍ منتى مثنى»‎ 
وَجَوْف اليل الآخير أجْوبَهُ دَعْوَة قُلت: : أُوْجِيُهُ قال: لا أَجوَبَه»‎ 
يعني بذلك الإجابة» وني إسناده أبو بكر بن عبد الرّحمن بن أبي‎ 
مريم وهو ضعيف.‎ 


وعن أبي الخنطاب عند أحمد بنحو حديث أبي هريرة وهذه 


59 نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


الأحاديث تدلّ على استحباب الصّلاة والدّعاء في ثلث اللّيل 
الآخر وأنه وقت لإجابة المغفرة. والتزول المذكور في الأحاديث 
قد طول علماء الإسلام الكلام في تأويله» وأنكر الأحاديث 


الواردة به كثيرٌ من المعتزلة» والطريقة ة المستقيمة ما كان عليه 
التابعون كالرّهري ومكحول والسفيانين واللّيث وحمّاد بن سلمة 


وحماد بن زي والأوزاعيّ وابن المبارك والأئمّة الأربعة مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم فإنهم أمرُوها كما جاءت 
بلا كيفيةٍ ولا تعرّض لتأويل. 

١‏ - وَعَنْ عبد الله ن عَمْرِو أن رَسُول الله ب قال: إن 
احب الصيام إلى الله صامُ داد وخب الملا إلى الله عر 
وجل صلا داد كان بام ضف الئل وَيَقُومٌ لَه ويام 
سدس وكان يَصُومٌ يَوْمًا وَيُفْطِِرٌ يَوْمَاء رَرَاه الْجَمَاَة إلا 
الترملري» فَإِنهُ إنمَا رَوَى فَضْل الصّؤم فَقَط (حم: 110/7) (خ: 
°( 110۹( (د:1444) (ن: ١7117 i) )١98/1‏ ). 

الحديث يدل على أنّ صوم يوم وإفطار يوم أحبّ إلى الله من 
غیره» وإن كان أكثر منه وما كان أحب إليه -جل جلاله- فهو 
أفضل؛ والاشتغال به آول؛ وفي رواية كل اميه الاين سرد 
قال للني كي إني أطيق أفضل من ذلك فقال ڳ: «لا أفْضَلَ من 
ذلك 

وسياتي ذكر الحكمة في ذلك في كتاب الصّيام عند ذكر 
المصنف هذا الحديث - إن شاء الله - ويدل على أفضليّة قيام 
ثلث الليل بعد نوم نصفه؛ وتعقيب قيام ذلك الثلث» بنوم 
السّدس الآخرء ليكون ذلك كالفاصل ما بين صلاة التطوع 
والفريضة» ويحصل بسببه النشاط لتأدية صلاة الصّبح» لأنه لو 
وصل القيام بصلاة الفجر لم يأمن أن يكون وقت القيام إليها 
ذاهب النشاط والخشوع لما به من التعب والفتور. ويجمع بين هذا 
الحديث وحديث أبي هريرة المتقدّم بنحو ما سلف. 

7 - وَعَنْ عَائِشَة «أنْهًا ملت كيف كانت نت قراءءٌ الي ا 
بِاللْلٍ فَقَالَتَ: کل ذلك قد كان يَفْعَلُ رَبّمَا اسر وَرْبَمَا جَهَرَ». 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحَه التَرْمِلِيَ (حم: 11۹/7( )د: )2 
(ت: ۲۹۲۳) (ن: ۳/ ٤‏ ۲۲) (ه: .)۱۳٣١۸‏ 
الحديث رجاله رجال الصّحيح. 

0 وفي الباب عن أبي قتادة عند السترمذي وأبي داود «أن النبي 
كي قَالَ لابي بكر: َرَت بك وأنت تَفْرا وات نَخْفِض من 
صؤتّك فَقَالَ: إلى انيد من نا قَالَ: ارْمَعْ فيلا وَقَالَ 
لِعْمَرٌ: مَرْرْت بك وأئت تقر وانت تَرْقَعٌ صؤتك. فَقَالَ: إني 


أوقظ الْوَْنَانَ وَأَطْرُدُ الشَيْطَانَ» قَالَ: اخفيض قَلِيلاً». 

وعن ابن عبّاس عند أبي داود قال: «قَانْت قِرَامهُ ابي 8 
على قذر ما عة من في الْحُجْرَةٍ وَهُوَ فِي اتوه وعن علي 
رضي الله عنه نحو حديث أبي قتادة» وعن عمّار عند الطبراني 
بنحو حديث أبي قتادة أيضًا. 

وعن أبي هريرة عند أبي داود بنحوه أيضاء وله حديث آخر 
عند أبي داود. قال: «كانت ِرَاءءٌ ابي و بالل برقع طورًا 
وَيَخْفْضُ طُوْرَاه وله حديث ثالث عند أحمد والبرّار: أن عَبْدَ الله 
بن حذَافَة ام يُصلَي فَجَهْرَ بصلاټي فَقَالَ النبي ككي: يا ابن حذافة 
لا نسْمِْنِي وَسمَعْ رَبّك». 

قال العراقي: وإسناده صحيح وعن أبي سعيدٍ عند أبي داود 
والنسائيّ قال: «اعَْتَكَف رَسُولُ الله و فْسَمِعَهُمْ يَجْهَرُون 
اراي فَكْشَفَ السَثرَ َقَاكَ: ألا إن كُلَكُم مُناج رَبَهُ فلا يُؤوِيَنَ 
بَْضَكُم بَْضّاء ولا يرقم بَعْضْكُم عَلَى بض في الْقِراءَةٍ -أو 
قَال-: في الصّلاة». 

وعن ابن عمر عند أحمد والبزّار والطبراني بنحو حديث أبي 
سعيدٍ. وعن البياضي واسمه فروة بن عمر وعند أحمد. قال 
¿ العراقي: بإسناٍ صحيح: «أن رَسُول الله يك حرج عَلَى الناس 
وَهُم يُصَلُون رَفَدْ عَلَتَْ أصرَائهُم م بِالْقِرَاءة فَقَالَ: إن الْمُصَلَي 
يُنَاجي رَبّهُ - عر وجل - فيط بما اجيب ولا جر بَعْضْكُمْ 
علَى بَمْض بِالْمُرْآن». 00 

وعن عقبة بن عامر عند أبي داود والتّرمذي والنسائيّ قالا: 
قال رسول الله يك: «الْجَامِرٌ بالْْآن كَالْجَاهِر بِالصَدقَةٍ وَالْمُبِرٌ 
اران كَالْصْيرٌ بالصَدقق. أ ٠‏ 
ْ وعن أبي أمامة عند الطبرانيّ في الكبير بنحو حديث عقبة» 
وني إسناده إسحاق بن مالك الحضرمي» ضعَفه الأزدي» ورواه 
الطبراني من وجو آخر وفيه بسر بن نير وهو ضعيفٌ ج دا وفي 
الباب أحاديث كثيرة» وفيها أنّ الجهر والإسرار جائزان في قراءة 
صلاة الليل» وأكثر الأحاديث المذكورة تدل على أن الملستحب في 
القراءة في صلاة الليل التَوسّط بين الجهر والإسرار. وحديث عقبة 
وما ني معناه يدل على أنّ السسّرٌ أفضل لما علم من أن إخفاء 
الصّدقة أفضل من إظهارها. 

۲۳ - وَعَنْ عائشة قَالَت: «كَانَ رَسُولْ الله كل إذا قَامْ من 
اللَيِلٍ انْمَحَ صلانَهُ بركْعَتيين خفیفتین». رَوَاهُ أَحْمَدُ )*١/5(‏ 
وَمْسْلِمْ 8/60). 


4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله ي: «إذا قام 
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أَحَدُكُمْ مِنَ اليل فليَفتتِحْ صِلائَه ركعتَيْن حفيفتين» . روَاهُ أحْمَدُ 
79 وَمسْلِمٌ (0754 وَأَبو دَاوْد (۱۳۲۳). 

الحديئان يدلان على مشروعيّة افتاح صلاة اليل بركعتين 
خفيفتين لينشط بهما لما بعدهماء وقد تقدّم الجمع بين روايات 
عائشة المختلفة في حكايتها لصلاته كك أنها ثلاث عشرة تارة» 
وأنها إحدى عشرة أخرىء بأنها ضمّت هاتين الركعتين فقالت 
ثلاث عشرة» ولم تضمّهما فقالت إحدى عشرة» ولا منافاة بين 
هذين الحديثين وبين قوها في صفة صلاته يَكِ: صلى أربعًا فلا 
تسأل عن حسنهنٌ وطوهرّ لأنّ المسراد: صلّى أربعًا بعد هاتين 
الركعتين وقد استدل المصنف بذلك على ترك نة نقض الوتر فقال: 
وعمومه حجَة في ترك نقض الوتر. انتهى. 

وقد قدّمنا الكلام على هذا. 


اب صلاةٍ الضّحى 


6 - عن أبي هُريْرَة قال: «أوْصانِي خليلي ڳل بشلاث: 
بصا ثلانة أيام في کل شهر وَرَكْمَنَيْ الضّحىء وان أُوتَرَ قبل 
أن أنام. متف عَلَيْهِ (حم: )١08/1‏ (خ: ١941‏ ) (م: .)۷۲١‏ 
في لفْظ لأحْمَدَ وَسَسلِمٍ: «ررَكْمَتَيْ الضتحى كل يوْم'. 

في الباب أحاديث منها ما سيذكره المصتف في هذا الباب. 
ومنها غير ما ذكره عن أنس عند الترمذي وابن ماجه قال: قال 
رسول الله كة: «مَنْ صَلَى الضتحى تي رة ركْمة بى الله له 
نَصرًا في الجنق». 

وعن أبي الدّرداء عند الترمذي وحسّنه مثل حديث نعيم بن 
همار الذي سيذكره المصنف. وعنه حديث آخر عند مسلم بنحو 
حديث أبي هريرة المذكور. 

وعن أبي هريرة حديث آخر عند الترمذي وابسن ماجه قال: 
قال رسول الله بِِ: «منْ حَافَظَ عَلَى شفْعَةٍ الفئحَى عُفِرَت لَهُ 
وة وَإن كانت مِْلَ ربد الْبَمْر». وعن أبي سعيدٍ عند الترمذي 
وحسّنه قال: «كان و يُصَلَي الفتحى حَنّى لْقُولَ: لا يَدَعُْفَاء 
وَيَدَعْهَا حَنَى نَقُول: لا يُصلْيهَاء. وعن عائشة غير الحديث الذي 
سيذكره المصنف عنها عند مسلم والنسائي والتّرمذي في الشمائل 
من رواية معاذة العدويّة قالت: «قُلْت لِعَائْشَة: أكَانَ رَسُولُ الله 
يك يُصلَي الضّحى؟ قَالَت: َعَم أرِبمًا وَيزِيدُ ما شَاءً الل وعن 
أبي أمامة عند الطبراني في الكبير مثل حديث نعيم بن همّار الذي 
سيذكره الملصنف» وفي إسناده القاسم فيه الرعين و 
الجمهور وضعفه بعضهم وله حديث آخر عند الطّبراني بنحو 


حديث عائشة الذي سيذكره المصتف» » وفي إسناده ميمون بن زيار 
عن ليث بن ابي سليم وكلاهما متكلمٌ فيه. . وعن عتبة بن عبد 
الله عند الطبراني عن رسول الله يق قال: دمن صلَّى صلا 
المتي في جماغة كم بت حى يبح شبْحة التحى كان له 
اجر حاج وَمُعْتَمرٍ نَم لَه حَجَهُ وَعْمْرَتّةُ» وفي إسناده الأحوص 
بن حكيم؛ ضعفه الجمهور ووثقه العجلي. وعن ابن أبي أوفى 
عند الطبراني في الكبير «أنه يه صَلَى يم الفح رَكْعْتَيِنِه وعن 
ابن عبّاس عند الطبرانيّ في الأوسط بنحو حديث أبي ذرّ الذي 
لكر العاف 

وعن جابر عند الطّبراني في الأوسط أيضًا أنه «رأى الني يله 
على الفتش رع كنات ون يفا كر انان الي ق 
المصنف انه «رأى النبِي يكل يُصَلَي الضتحى تمان رَكَمَاتٍ طُوَلَ 
فيهن؟. 

وعن عائذ بن عمرو عند أحمد والطبران ني «أن النبِي يك صَلَى 
الفتخى» وعن عبد الله بن عمر عند الطّبرائيّ في الكبير مشل 
حديث نعيم بن همّار الذي سيذكره المصتف.وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند أحمد والطبراني قال: ينين وخر الل كيل 
سَِية فوا وأمرَعُوا الرجْعَة فَنَحَدَثٌ الاس قرب مَغْرَاهُمْ 
دك متهم رة رتهم فقا رول اله ل E‏ اکم 
عَلَى اقرب مِنْهُمْ مَغْزَى وَأكثْرَ غَنِيمَة وَأَوْشَك رَجْعَة؟ مَنْ نوفا 
قم رج إلى سنج إتبحة الفتحى فهو قرب منم مَفْرّى 
وار غَنِيمَةَ وَأَوْشَكُ رَجْعةا. 

وعن أبي موسى رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط قال: 
قال رسول الله يك: «مَِن صلَّى الضّحَى أرَبَمًا وَقَبلَ الأولى 
أربَعًاء بني لَه بيت في الْجَنده. 

وعن عتبان بن مالك عند أحمد: أنّ الي ل صلى الضّحى في 
بيته» وقصّة عتبان في صلاة الني يكل في بيته في الصّحيح؛ لكن 
ليس فيها ذكر سبحة الضّحى. 

وعن عقبة بن عامر عند أحمد وأبي يعلى بنحو حديث نعيم 
بن همَّارٍ. وعن علي رضي الله عنه عند النسائي ان الي لله كان 
إضان الف » قال العراقي: وإسناده جيّدٌ. وعن معاذ بن انس 
عند أبي داود أن الي ول قال: دمن قَمَدَ في مصلا جين 
ينْصَرِفُ من صلاةٍ الصّبْحٍ حتى ببح ركْمَني' الضْحى لا قول إلا 
خَيْرًا غُفِرَ لَه خخَطَايَاه وَإِنْ كانت أكْثَْرَ من رَبَدٍ الْبَمْره. قال 
الما واا فف ْ 

وعن النوّاس بن سمعان عند الطبراني في الكبير مثل حديسث 
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نعيم بن همّاره قال العراقي: وإسناده صحيحٌ وعن ابي بكرة عند 
ابن عدي قال: «كان رول الله ية يُصَلَي الفتحَى» ؛ فَجَاءٌ 
الْحَسَنْ وَهُوَ غُلام قَلَمَا مسَجَدَ ركب ظَهْرَهُ» وني إسناده عمرو بن 
عبيٍ وهو مترولةٌ. وعن أبي مرّة الطائفيٌ عند امد مثل حديث 
نعيم بن همّار. وعن سعد بن ابي وقاص عند البرّار: «أن الي 
كي صَلَى بمكة يَوْمَ حًا نَمَان رَكَمَات بُطِيل الْقِرَاءةَ فيا 
والركوع». 

قال السّيوطي: وسنده ضعيفٌ وعن قدامة وحنظلة الثقفيّين 
عند ابن منده وابن شاهين قالا: «كان رَسُولُ الله يل إذَا ارتقع 
النْهارُ وَذْهَبْ كل اح وَاْقلَبَ الاس حرج إلى الْمَسْجد فْرَكَعْ 
ركْعتيْنِ أو أربَمًا نُمْ ينصّرف». 

وعن رجل من الصّحابة عند ابن عدي أَنهُ: «رأى النبي 5 
يفنل الفتنة عَن ابن عباس حَلرِيث آخرُ ند ابن أبي حابم أنه 
كل قَالَ: «أيرت بالضحى ولم تُؤْمرُوا بها». 

وعن الحسن بن علي عند البيهقيّ قال: قال رسول الله : 
الشَمْس ثم صَلّى من المتحى رَكْمََيْنِ حَرمَهُ الله عَلَى انار أن 
الا لطعم وغ فيد الل ي را اين جتراد مدن 
الديلمي عن الني كل قال: «الْمُنَافِقَ لا يُصلْي الضحىء ولا بَقراً 
ثُل يا يها الْكَافِرُون»». 

وعن عمر بن الخطاب عند حيار بن زنجويه بنحو حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص المتقدّم وله حديث آخر عند ابن أبي 
شيبة. 

وعن أبي هريرة حديث آخر عند بې يعلى بسنل رجاله ثقات 
بنحو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السّابق. وهذه 
الأحاديث المذكورة تدلٌ على استحباب صلاة الضّحىء وقد 
ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء منهم الشّافعيّة والحنفيّة ومن 
اهل البيت علي بن الحسين وإدريس بن عبد الله وقد جمع ابن 
القيّم في اهدي الأقوال فبلغت مسف الأوّل: أنها مسنة» واستدلوا 
بهذه الأحاديث التي قدّمناها الثاني: لا تشرع إلا لسببي واحتجوا 
بأنه َة م يفعلها لسببي. فاتفق وقوعه وقت الضّحى وتعدّدت 
الأسباب» فحديث أمْ هانئ في صلاته يوم الفتح» كان لسبب 
الفتح» وأنّ سئة الفتح أن يصلّي عنده ثمان ركعاتيء قال: وكان 
الأمراء يسمّونها صلاة الفتح» وصلاته عند القدوم من مغيبه كما 
في حديث عائشة كانت لسبب القدوم فإنه يك «كان إذا قرم مِنْ 
سَفْرِ دا بالْمَمْجِدٍ فُصَلَى فيه رَكْعَيْنِه وصلاته في بيت عتبان بسن 


مالك كانت لسبب وهو تعليم عتبان إلى أين يصلّي في بيته نا 
سال الني يكل ذلك. 

وأمًا أحاديث التّرغيب فيها والوصبّة بها فلا تدل على أنها 
سنة راتبة لكل أحدء وهذا خصّ بذلك أبا هريرة وأبا ذرٌ وم 
يوص بذلك أكابر الصّحابة. 

والقول الثالث: أنها لا تستحب أصلاً. 

والقول الرابع: يستحب فعلها تارة وتركها أخرى. 

والقول الخامس: تستحب صلاتها والحافظة عليها في البيوت. 

والقول السّادس: انها بدعة» روي ذلك عن ابن عمر وإليه 
ذهب المادي عليه السلام والقاسم وأبو طالب ولا يخفاك أنّ 
الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلمًا لا يقصر البعض منه 
عن اقتضاء الاستحباب وقد جمع الحاكم الأحاديث في إثباتها ني 
جزء مفرد عن نحو عشرين نفسًا من الصّحابة» وكذلك السيوطي 
5-7 جزءًا في الأحاديث الواردة في إثباتها وروى فيه عن جماعةٍ 
من الصّحابة أنهم كانوا يصلُونهاء م: 
روق ذلك عنه سعيد بن متصيور راد بن عبسل رغاد وقد 
روى ذلك عنها سعيد بن منصور وابن أأبي شيبة» وأبو ذرٌ وقد 
ود لك م ابو رادي ومس اللا مايه رنروك 


منهم أبو سعيار الخدري» وقد 


ذلك عنه أبو نعيم وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن آنه ثل 

هل كان أصحاب رسول الله ككل يصلونها؟ فقال: نعم» كان 
منهم من يصلّي ركعتين» ومنهم من يصلي أربعًاء ومنهم من يمد 
إلى نصف النهار وأخرج سعيد بن منصور أيضنًا في سننه عن ابسن 
عباس أنه قال: طلبت صلاة الضحى في القرآن فوجدتها ههنا 
بسحن باعش والإشئراق» واخرج ابن ابي شيبة في الصف 
والبيهقيّ في الإيمان من وجه آخر عن ابن عبّاس أنه قال: إن 
صلاة الضّحى لفي القرآن وما يغوص عليها إلا غرّاص في قوله 
تعالى: ني بيت أن اللَهُ أن رفع ويْذكَرَ فبا اة ببح لَه 
فِيها بالْعُدوَ وَالآصّال»» وأخرج الأصبهاني في الترغيب عنٍ عون 
العقيلي في قوله تعالى: لإنْهُ کان لِلأوَابينَ عَمُورًا) قال: الذين 
بعلن ما الف واثا اتاج العنائليك نانا لا تش إلا 
لسببو بما سلف فالأحاديث التي ذكرها المصنف وذكرناها في هذا 
الباب تردّه» وكذلك ترد اعتذار من اعتذر عن أحاديث الوصيّة 
والترغيب بما تقدّم من الاختصاصء وتر أيضًا قول ابن القيّم إن 
عامّة أحاديث الباب في أسانيدها مقال» وبعضها منقطعٌ وبعضها 
موضوعٌ لا يحل الاحتجاج به فإنّ فيها الصّحيسح والحسن وما 
يقاربه» كما عرفت. 


قوله: (فِي حَديث اباب وَرَكْعْتَيْ الفَحّى): قد اختلفت 
أقراله يي وأفعاله في مقدار صلاة الفتحىء فأكثر ماثيت من 
فعله ثمان ركعاتي» وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة وقد 
أخرج الطبراني عن أبي الذرداء مرفوعًا «منْ صلَّى الفتحَى لم 
يُكْتَبْ مِنَ الْخَافِلِينَ وَمَنْ صِلّى أربَعًا كيب من الاين وَمَنْ صَلَى 
مبنا كفي ذلك اليو ومن صلَى ماتيا جب مِن الْمَابدِين؛ وَمَنْ 
صلی تي عَشرَة بى الله لَه ا ِي الْجَنة؛ قال الحافظ وفي 
إسناده ضعف» وله شاهدٌ من حديث أبي ذْرَ رواه البڙارء وفي 
إسناده ضعففُ أيضًا وحديث انس المتقلدم فيه التصريح بان 
الفتحى اثنتا عشرة ركعة» وقد ضعفه النووي. 

قال الحافظ: لكن إذا ضم حديث أبي ذر ر وأبي الدرداء إلى 
حديث أنس قوي وصلح للاحتجاج» وقال أيضًا: إن حديث 
أنس ليس في إسناده من أطلق عليه الضّعفء وبه يندفع تضعيف 
النووي له» ولكنه تابعه الحافظ في التلخيص. 

وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطّبريّ وبه جزم الحليمي 
والرّوياني من النتافميّة إلى أنه لا حد لأكثرها قال العراقي في 
شرح الترمذي: لم أر عن أحدٍ من الصحابة والتابعين أنه حصرها 
في اثنتي عشرة ركعة» وكذا قال السّيوطي. وقد اختلف في 
الأفضل» فقيل: ثمان» وقيل: أربع. : 

- وَعَنْ أبي در قَال: قال رَسُول الله يَكئل: يصح على 
کل سلامى من أحَدِكُمْ صدقة فكل تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة وَكُلَ 
تخميدة صدقة وكل تَهْليلَِ صّدنَة وكل تَكبِيرَةٍ صّدَقَة وار 
بِالْمَْرُوف صَدَفَة وهي عن الْمُْكَرِ صّدَفَة وَيُجْزِي مِن دبك 
ركان يَركَمهُمَا من الفنحَى». رَواُ أَحْمَدُ (171/0) ملم 
(۷۲۰) وار داد .)١788(‏ 

۷ - وَعَنْ عبد الله بْن بريد عن أبيه قَال: ممعت رَسُولَ 
الله يك يَقُول: «فِي الإنْسان سيون وَثلائمَائَة مَفْصِلء فَعَلَئِهِ أن 
صد عن كَل مَفْصل مِنها صَدقَة َالوا: فمن الي بُطيق يك 
يا رَسُول اللّه؟ قَالَ: النحامة في المسنجد يدها أو الشيء بحي د 
عن الطريق» إن لَمْ يدر َرَكْعَنَا الفّحى نَجْزِي عَنْك» 7 
أَحْمَدُ /٥(‏ 84" وأبو داود (0747). 

الحديث الأوّل: أخرجه أيضًا النسائي. 

والحديث الثاني: أخرجه أبو داود عن أحمد بن محمّدٍ المروزي 
وهر ثقة عن غلي بن ا حسين بن وأقلدء وهو من رجال مسل 
عن أبيه» وهو أيضًا من رجال مسلمء عن عبد الله بن بريدة 
فذكره وقد أخرجه أيضًا حيار بن زنجويه في فضائل الأعمال» ولم 
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يعزه السيوطي في جزء الضّحى إلا إليه. 

قوله: (سُلامّى) قال النووي: بضم السسّين وتخفيف اللام» 
وأصله عظام الأصابع وسائر الكفْ ثم استعمل في عظام الجدن 
ومفاصله» ويدل على ذلك ما في صحيح مسام أن رسول الله 
كي قال: «خلق الإنْسَانُ عَلَى سين وَثَلائِمِانَةٍ فصل عَلَى كَل 

و القاموس: أنّها عظامٌ صغارٌ طول إصبع أو اقل في اليد 
والرّجل انتهى. 

وقيل: كل عظم مجوفو من صغار العظام. وقيل: ما بين كل 
مفصلين من عظام الأنامل» وقيل: العروق التي في الأصابع وهي 
ثلاثمائة وستون أو أكثر. 

قوله: (وَيجْزِي مِن ذلك َكْعتَان.إلّح) قال النووي: ضبطنا 
يجري بفتح أوّله وضمه» فالضّم من الإجزاء» والفتح من جزى 
يجزي: أي كفى والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكير 
موقعها وتأكّد مشروعيّتهاء وأنّ ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائةٍ 
وستين صدقة» وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمدارمة» 
ويدلان أيضًا على مشروعيّة الأستكثار من التسبيح والتحميد 
والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفن النخامة 
وتنحية ما يؤذي امار عن الطريق؛ وسائر أنواع الطّاعات ليسقط 
بفعل ذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة في كل يوم. 

- وَعَنْ َعَم ن هار عن الي يله قَالَ: قال ربكم‎ - ٨۸ 
عر وَجَل-: ا ان آَم صل لي اربع كعات من اول النهار كفك‎ 
ره رَوَاهُ أَحْمَدُ (/ ۲۸۷) وَأَبُو داد (۱۲۸۹)» وهو للترمري‎ 
مِنْ حديث أبي ڏَر رأبي الذرداء.‎ 

الحديث في إسناده اختلاف كثيرٌء قال المنذري: وقد جمعت 
طرقه في جزء مفرجٍ. 

وقد اختلف أيضا في اسم همار المذكورء فقيل: هبَارٌ بالباء 
الموحدة» وقيل: هدار بالدّال المهملة وقيل: همَّامٌُ بالميمين» وقيل: 
حَارٌ بالخاء المفتوحة المعجمة؛ وقيل: حمّارٌ بالحاء المهملة المكسورة» 
والرّاء مهملةً ف همار وهبار وخار وحار وهدار. 

قوله: (وَهُوَلِلَرْمِِيّ من حَدِيث أبي در ابي الدَرْدَاء) هكذا 
في النسخ الصّحيحة بدون إثبات الألف الى للتخبير بين أب ذرْ 
وأبي الدرداء؛ والصّواب إثباتهاء لأن الترمذي إنما روى حديثئا 
واحدًا وتردّد هل هو من رواية أبي ذرٌ أو من رواية أبي الدّرداء؟ 
وم يرو لكل منهما حديئاء ولا روى الحديث عنهما جميعًاء ولف ظ 
الحديث في الترمذي عن رسول الله يل عن الله - تبارك وتعالى 


-: «إن اللّهَ - تَعالَى - قَالَ: ابن آَم اكع لي اربع رات من 
أوّل النهار أكفك آخيرَة» قال أبو عيسى: هذا حديث حسنْ غریب 
انتهى. 

وني إسناده إسماعيل بن عيّاش» وقد صحّح جماعة من الأئمّة 
حديثه إذا كان عن الشّاميّين وهو هنا كذلك» لأنّ بحير بن سعار 
شامي» وإسماعيل رواه عنه» وهذا الحديث قد روي عن جماعةٍ 
من الصّحابة قد قدّمنا الإشارة إليهم في أوّل الباب. 

واستدلٌ به على مشروعيّة صلاة الضّحىء لكنه لا يتم إلا 
على تسليم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الفّحى وقد قيل: 
يحتمل أن يراد بها فرض الصّبح وركعتا الفجر لأنها هي التي في 
أوّل النهار حقيقةء ويكون معناه: كقوله ككه: «مَنْ صَلَى المح 
فَهُوَ في ذِمَةٍ اللهه. قال العراقي: وهذا ينبني على أن النهار هل 
هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشّمس؟. والمشهور الذي يدل 
عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر 
قال: وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من 
أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس» لأنّ ذلك 
الوقت ما حرج عن كونه أوّل النهار» وهذا هو الظاهر من 
ل ا و 
الضّحى. انتهى. 

وقد اختلف في وقت دخول الفتحى» فروى الذووي في 
الرّوضة» عن أصحاب الشافعي: أن وقت الضّحى يدخل بطلوع 
الشمس» ولكن يستحبّ تأخيرها إلى ارتفاع الشّمس. وذهب 
البعض منهم إلى أنّ وقتها يدخل من الارتفاع» وبه جزم الرّافعمي 
وابن الرفعة. وسياتي ما يبين وقتها في حديث زيد بن أرقم 
وحديث علي رضي الله عنه. 

4 - وَعَنْ عائِشة قَالَت: دان النبي يي يُصلَّي الفحى 
اربع رَكْعَاسر ويزيد ما شاءً الله رَوَاهُ أَحْمَدْ (1/ )٠٤٠١‏ وَمُسْلِمْ 
(71/ 4 وَابْنَ مَّاجَهْ (۱۳۸۱). 

الحديث يدل على مشروعيّة صلاة الضحى. 

وقد اختلفت الأحاديث عن عائشةء فروي عنها أنه يِه 
صلاها من غير تقییار كما في حديث الباب. 

وروي عنها أنها سئلت «هَل کان رَسُول الله يق يُصَلَّي 
الفتحى؟ قَالَت: لا إلا أن پجيءَ مِنْ مَغِيبو» أخرجه مسلم. 

وروي عنها انها قالت: ما رات رَسُول الله و بُصّلّي 
مبْحَة الفتحى قط وإني لاسَبَحُهًاك متفق عليه وقد جمع بين هذه 
الروايات بان قولما: «كان يُصلَي الضَّحَى أرَبَعَالا يَدْلَ عَلَى 
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الْمُدَاوَمة» بل على مجرّد الوقوع على ما صرّح به أهل التحقيق 
من أنّ ذلك مدلول كان كما تقدّم وإن خالف في ذلك بعض آهل 
الأصول» ولا يستلزم هذا الإثبات أنها رأته يصلّي لجواز أن 
تكون روت ذلك من طريق غيرها. 

وقوها إلا أن يجيء من مغيبه يفيد تقيسد ذلك المطلق بوقت 
امجيء من السّفر. 

وقوها: ما رأيته يصلي سبحة الضّحى نفيُ للرّؤية ولا يستلزم 
أن لا يثبت لها ذلك بالرّواية» أو نفي لما عدا الفعل المقيّد بوقت 
القدوم من السّفرء وغاية الأمر أنها أخبرت عمًا بلغ إليه علمها. 
وغيرها من أكابر الصّحابة أخير بمايدل على المداومة وتأكد 
المشروعيّة» ومن علم حجّةٌ على من لم يعلم لا سيّما وذلك 
الوقت الذي تفعل فيه ليس من الأوقات التي تعتاد فيها الخلوة 
بالتساء وقد تقدّم تحقيق ما هو الحق. 

۰ - وَعَنْ ام هَانِى «اله لما كان عام الع ئت رَسُولَ 
الله چ وَمُوَ بأغلَى مَك فام رَسُول الله هة إلى عله فُسَترت 
عله اطم كم احذ وة لحف بوه كم صْلى ماني ركان 
سُبْحة الفتحى». مُتَفْقَ عَلَيْهِ (حم: )۳٤۲ /١‏ (خ:۷١۳)‏ (م: 
eT‏ ۰ ولابي داد عَنهَا: : «أن النبي اة صَلسى 


وم الفح سل مْبحَة الفتحى تمان رَكَعّاتٍ يُسَلَمْبيِنَ كل ركَتيْنٍ؛. 
قوله: زوز پان مَكة) في روايةٍ للبخاري م أنها 
قالت: «إن النبي 5 يد دحل بها يَوْمَ ع مَكة فَاغْمَسَلَ وَصلَى 


تمان ركَعَّات». 

ويجمع بينهما بأنّ ذلك تكرّر منه» ويؤيّده ما رواه ابن خزيمة 
عنها أنّ أبا ذز ستره لا اغتسل ويحتمل أن يكون نزل في بيتها 
بأعلى مكة وكانت في بيت آخر بمكة» فجاءت إليه فوجدته يغتسل 
فيصم القولان» ذكر معنى ذلك الحافظ. 

قوله: (فُسَرَتْ عَلَيْهِ قَاطِمَةً) فيه جواز الاغتسال بحضرة امرأةٍ 
من حارم الرّجل إذا كان مستور العورة عنها وجواز تستيرها إياه 
بثوب أو نحوه. 

قوله: (نَمَان رَكْمَاٍ) زاد ابن خزية من طريق كريب عن آم 
هانى «بْسَلَم من كل رَكْعَيْنِه وزادها أيضًا أبو داود كما ذكر 
الصف وفي ذلك رد على من قال: إن صلاة امورل 
سواءٌ كانت ثمان ركعات أو أقلٌّ أو أكثر» والحديث يدل على 
استحباب صلاة الضّحىء وقد تقدّم قول من قال: إن هذه صلاة 
الفتح لا صلاة الضّحى وقد تقدّم الجواب عليه. 

١‏ - وَعَنْ ژيد بن أرْقَمْ قَال: «خرّج النبي له عَلَى أل 


َا وَهُمْ يُصَلَونَ الفحَىء فَقَالَ: صّلاةً الآوَابين إذًا رضت 
الْفِصَال ِن الضحّى» روا خت (053/4 ومنل 
.)١144 /0/44(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذي» ولفظ مسلم: إن زب بن 
أرْقّم رأى قَوْمًا يُصَلونَ ِن الممحَى فَقَالَ: أمَا لَقَدْ عَلِمُوا أن 
الصّلاةً في غَيْر هَل السَاعَة أفضَل؟ إن رَسُول الله ب قَالَ: 
صلا الآوَابِينَ جين تَرْمَضْ الْفِصّالُ؛ وني رواية له «حرَّجَ رَسُول 
الله هة عَلَى انل فبا وَمْمْ يُصَلُونْ فَقَالَ: صلا الآوَابين إا 
رَمِضمَت الْفِصّال» زاد ابن أبي شيبة في المصنف «وَهُم يُصَلُونْ 
الضَحى فَقَالَ: صلا الآوَابِينَ إذا رَمِضَتْ الْفِصالُ ِن الفحَى» 
وق رواب لابن مردوية في تفسيره: دوهع سلون بد ما ارقت 
الشَمْس» وفي رواية له «أنْهُ وَجَدَهُمْ قذ بَكْرُوا بصلاةٍ الظهر فَقَالَ 
ذلك» وفي رواية للطّبرائي أنه مَرَ بهم وَهّمْ بُصلّون صلاة 
الضحّى جين أَشَرَقَتْ الشنْس). ٠‏ 

قوله: (الأرَابِينَ) جمع أوّاب وهو الرّاجع إلى الله تعالى من آب 
إذا رجع. 

قوله: (إذَا رَيضت) بفتح الرّاء وكسر اليم وفتح الضّاد 
المعجمة أي احترقت من حر الرمضاء وهي شدّة الحرّ. والمراد إذا 
وجد الفصيل حر الشمس ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها 
والحديث يدل على أن المستحب فعل الفّحى في ذلك الوقت 
وقد توهم أن قول زيد بن أرقم: إن الصّلاة في غير هذه السّاعة 
أفضل كما في رواية مسلم يدل على نه نفي الضّحى وليس الأمر 
كذلك» بل مراده أنّ تأخير المّحى إلى ذلك الوقت افضل. 

۲ - وَعَنْ عَاصِم بن ضْمْرَة قَالَ: اناميا عن تلن 
النبي وك بالتهار فَقَالَ: كان إِذَا صلَّى الْفَجْرَ امهل حَنَى إذَا كانت 
الس من هاهناء ينبي من اشرق قارحا ِن صلاة الْمْصْرٍ 
من هَامُنا قبل الْمَغْرب ام فَصَلَى ركعتَيِن» م بُنهل حتى إذا 
كَانَت الس من هَامُناء يَْنِي يِن قِبَلٍ الْمَشرقء مِقْدَارُهَا يِن 
صلاةٍ الظهْر ِن هَامْناء َعْنِي من قبل الْمَغْربِ فام فَصَلَى أرْبَمَاء 
َأربًَا قبل افر إذَا الت اللشمس» وَرَكْعَتَين بَمْدَهاء وبا َب 
الْمَصْرِ ميل بن كل ركعت بللسلليم على الْلايكة الْمفربين 
وَالنِيينْ ومن يَتْبَعْهُمْ ِن الْمُنْلِمِينَ وَالْمُؤْينِينَ رَوَاهُ الْحَسْسَةٌ إلا 
ظ با داد (حم: ۱/ 86) (ت: ۵۹۸) (ن: ۲/ ۰ (ه: .)1١1١5١‏ 
۰ الحديث حسنه الترمذي وأسانيده ثقاتٌ وعاصم بن ضمرة فيه 
. مقال» ولكن قد وثقه ابن معين وعلي بن المديني. 

قوله: (إذا كانت الشَمْس من مَهُنَاء يَمْنِي من الْمشرق 
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مِقْدَارُهَا من صَلاة الْمَصْرٍ من هنا قبل الْمَفْربِ) المراد من هذا 
أنه ية صلى ركعت الضّحى ومقدار ارتفاع الشّمس من جهة. 
المشرق كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب عند صلاة العصر» وفيه 

قوله: (حَتَى إِذا كانت الشمْس إلى قَوْلِه: قَام فَصلّى أرَبما). 
المراد: إذا كان مقدار بعد الشّمس من مشرقها كمقدار بعدها من 
مغربها عند صلاة الظهر قام فصلّى ذلك المقدار. 

قوله: (إِذَا زَالَْتَ الشّمْس) هذا تبيينٌ لما قبله وفيه دليلٌ على 
استحباب أربع ركعاتر إذا زالت الشمس. قال العراقي: وهي 
شار ای ھی الظور دما تون عن على ا 
صلاة الرّوال الغزائي في الإحياء في كتاب الأوراد ويدل على ذلك 
ما رواه أبو الوليد بن مغيث الصّفار عن عبد الملك بن حبيب 
قال: بلغي عن ابن مسعود «أنْ رَسُول الله ب قَالَ: «مَا مِنْ عبار 
ملم يُصَلَي اربع ركَعَاتٍ جين تول الشمن قبل الظهر يُحْيِنْ 
نها الركوع وال جرة وَالمُشوع قرأ في كَل رن اي 
التاب؛ وذكر حديثا طويلاً. 

ورواه الطّبراني موقوفا على ابن مسعود وما أخرجه الطبراني 
في الكبير عن ابن عباس قال: « كان رَسُول الل يق إذَا امتوّى 
اهار َرَج إلى فض حبطان الْمَِيَ» وفيه: «قام قصل ازع 
ركعات لم تشهد بهن وَيُسَلْم في آخجر الآرْبَع' وقد بوب 
الترمذي للصّلاة عند الرّوال» وذكر حديث عبد الله بن السّائب 
«أن النبي ب كان يُصِلي أربَما بَعْدَ أن ترو الشنْس» وأشار إلى 
حديث علي هذاء وإلى حديث أبي أيوبٍ وهو عند ابن ماجه 
وأبي داود بلفظ: أَنّ النبي هة قَالَ: «أربع قَبْلَ الور لبس فيهسن 
ليم تتح لن أَبْوَابُ السّمّاء». 

قوله: (وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَهَا وَأرْبَعًا قَبْلَ العَصر... إلخ) قد تقدّم 
الكلام على ذلك. " ْ 

باب تَحِيّةِ الْمَسْجِدٍ 
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۳ - عَنْ أبي قَنَادَةَ قَالَ: قَالَ رول الله كلِ: «إذا دحل 
أَحَدُكُمْ الْمَمْجِدَ فلا يَجِْسْ حى يُصلْي ركْعتَين». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ ' 
(حم: 40/0( (خ: 144) (م: 14/) (د: (EV‏ )ت (۳۱٩‏ 
(ن: ۲/ )٥۳‏ (ه: )1١11‏ وَالآنْرمٌ في سنه ولَفْظّة: «أغطوا 
الْمَسَاجِدَ حَقَهَا قَانُوا: وَمَا حَقْهًا؟ قَالَ: أن تُصَلّوا ركعتين قَبْلَ أن 

حديث أبي قتادة أورده البخاري بلفظ التهي كما ذكره 


01۹ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


المصنف وبلفظ الأمرء فروي من طريق عمرو بن سليم الزّرقيّ 
عن أبي قتادة أنّ رسول الله اة قال: «إذَا دحل أحَدكُم الْمَشجد 

وأخرج البخاري ومسلمٌ عن جابر بن عبد اللّه: «أنْ النبي كلا 
مر ليك لاني لما ألى َم اة َال هة خط فق 
بل أذ بْصلَي الركعتيّن أذ يُصلَيَهْماه. 2 

وأخرج مسلمٌ عن جابر أيضًا: «أن الي و مره لما أنَى 
الْمَنْجِدَ لِنَمَنِ جَمَلِهِ الذي اشتَرَاهُ ينه ب أن يُصلَي الرَكْمَتيِن؛ 
والأمر يفيد تحقيقيّة وجوب فعل التّحيّة والنهي يفيد محقيقته أيضًا 
تحريم تركها. 

وقد ذهب إلى القول بالوجوب الظاهريّة كما حكى ذلك 
عنهم ابن بطال. 

قال الحافظ في الفتح: والذي صرح به ابن حزم عدمه وذهب 
الجمهور إلى أنها ستةء وقال النووي: إنّه إجماع المسلمين قال: 
وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبها. قال الحافظ 
في الفتح: واتفق أئمّة الفتوى على أنّ الأمر في ذلك للتدب. 

قال: ومن أدلّة عدم الوجوب قوله ول لذي رآه يتخطى: 
«اجْلِس فَقَدْ آذَيْت» وَلَمْ يمره بصّلاةٍ؛ كذا استدل به الطّحاوي 
وغيره وفيه نظرٌ انتهى. 1 

ومن جملة أدلة الجمهور على عدم الوجوب ما أخرجه ابن 
أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: كان اصحاب رسول الله با 
يدخلون المسجد ثم بخرجون ولا يصلون. 

ومن أدلتهم أيضا: حديث ضمام بن ثعلبة عند البخاري 
ومسلم والموطا وأبي داود والنسائي: «لَمَا سُيْلَ رَسُول الله يله 
عَمَا فَرْض الله عَلَيْهِ مِنَ الصّلاة, فَقَالَ: الصلْوَات الْحَمْس فَقَالَ: 
هَل عَلَيْ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لا.إلا أن نَطُرَّعَ؛ وفي رواية للبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود قال: «الصّلْوَاتْ الْخَمْسُ 
إلا أن تطوّع». 

ويجاب عن عدم أمره ية لذي رآه يتخطى بالتّحيّة باه لا 
مانع له من أن يكون قد فعلها في انب من المسجد قبل وقوع 
التخطي منه. أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركهاء 
ولعلّ هذا وجه النظر الذي ذكره الحافظ. 

ويجاب عن الاستدلال بأنّ الصّحابة كانوا يدخلون ويخرجون 
ولا يصلون بان التحيّة إنما تشرع لمن اراد الجلوس لا تقدّم وليس 
في الرّواية أن الصّحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير 
صلاة تَحيَة؛ وليس فيها إلا جرد الدخول والخروج فلا يتم 


الاستدلال إلا بعد تبيين أنهم كانوا يجلسون على أنه لا حجّة في 
أفعالهم. 

أمّا عند من يقول بحجيّة الإجماع فظاهر وأمًا عند القائل بذلك 
فلا يكون حجة إلا فعل جميعهم بعد عصره ب لا في حياته كما 
تقرّر في الأصولء وتلك الرّواية محتملة. 

وأيضا يمكن أن يكون صدور ذلك منهم قبل شرعيتها ويجاب 
عن حديث ضمام بن علبة أوّلا بأنّ التعاليم الواقعة في مبادئ 
الشّريعة لا تصلح لصرف وجوب ما تجدّد من الأوامر وإلا لزم 
قصر واجبات الشسريعة على الصّلاة والصّوم والحج والرّكاة 
والشهادتين واللازم باطلٌ فكذا الملزوم. 

وأمًا الملازمة فلانٌ الي يف اقتصر في تعليم ضمام بن ثعلبة 
في هذا الحديث السّابق نفسه على الخمس المذكورة كمافي 
الأمّهات» وفي بعضها على أربع ثم لا سمعه يقول بعد أن ذكر له 
ذلك: واللّه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال: «أفْلَّحَ إنْ 
صَدَق» أن دَخلَ الْجنَة إن صّدّق» وتعليق الفلاح ودخول الجنة 
بصدقه في ذلك القسم الذي صرّح فيه بترك الزّيادة على الأمور 
المذكورة مشعرٌ بان لا واجب عليه سواهاء إذ لو فرض بأنّ عليه 
شيا من الواجبات غيرها لما قرَّهُ الرّسول هة على ذلك ومدحه 
به» وأثبت له الفلاح ودخول الجئة» فلو صلح قوله: دلا إلا أنْ 
تَطْوَعّه لصرف الأوامر الواردة بغير الخمس الصّلوات لصلح 
قوله: «أفْلّح إن صَدَق» وَدَحَلَ الْجَنة إن صّدَق» لصرف الأدلة 
القاضية بوجوب ما عدا الأمور المذكورة وأما بطلان اللازم فقد 
ثبت بالأدلة المتواترة وإجماع الأمّة أنّ واجبات الشّريعة قد بلغت 
أضعاف أضعاف تلك الأمور» فكان اللازم باطلاً بالضّرورة 
الدَينيّة وإجماع الأمّة. ويجاب ثانيًا بان قوله: «إلا أن تَطوّْعٌ» ينفي 
وجوب الواجبات ابتداء لا الواجبات بأسباب يختار الكلف 
فعلها كدخول المسجد مثلاً لأنّ الدّاخل الزم نفسه الصّلاة 
بالدّخول فكانه أوجبها على نفسه فلا يصح شمول ذلك 
المّارف لثلها ويجاب ثالنا بأنٌ جماعة من المتمسّكين بحديث 
ضمام بن تعلبة في صرف الأمر بتحيّة المسجد إلى الندب قد قالوا 
بوجوب صلوات خارجةٍ عن الخمس كالجنازة وركعي الطواف 
والعيدين والجمعة فما هو جوابهم في إيجاب هذه الصّلوات فهو 
جواب الموجبين لتحيّة المسجد» لا يقال الجمعة داخلة في الخمس 
لأنها بدلٌ عن الظهر, لأا نقول: لو كانت كذلك لم يقع التّزاع في 
وجوبها على الأعيان ولا احتيج إلى الاستدلال لذلك إذا عرفت 
هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر من الوجوب. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة 0۱۱ 


والحديث يدل على مشروعية التحيّة في جميع الأوقات» وإ 
ذلك ذهب جاعة من العلماء منهم الشافعية وكرهها أبو حنيفة 
والأوزاعي واللّيث في وقت النهي.وأجاب الأوّلون بان النهي 
إنما هو عمًا لا سبب له. واستدلوا بأنه ية صلى بعد العصر 
ركعت الظهر وصلّى ذات السّبب» وم يترك التحيّة في حال من 
الأعرالئيل امن الذي ج الخد و نط تج بل أن 
يركع أن يقوم فيركع ركعتين مع أن الصّلاة في حال الخطبة منوعٌ 
منها إلا التحيّة ولأنّ الني بي قطع خطبته وأمره أن يصلي 
التحيّة فلولا شدّة الاهتمام بالتحيّة في جميع الأوقات لما اهنم هذا 
الاهتمام. . ذكر معنى ذلك التووي في شرح مسلم والتحقيق أنه قد 
تعارض في المقام عمومات النهي عن الصّلاة ة في أوقات خصوصة 
من غير تفصيل» وال مر للدّاخل بصلاة التحيّة من غير تفصيل» 
فتخصيص احد العمومين بالآخر تمك وكذلك ترجيح احدهما 
على الآخر مع كون كل واحدٍ منهما في الصّحيحين بطرق 
متعدّدة ومع اشتمال كل واحدٍ منهما على النهي أو النفي الذي 
في معناه» ولكنه إذا ورد ما يقضي بتخصيص أحد العمومين عمل 
عليه» وصلاته يك سنة الظهر بعد العصر مختص به لما ثبت عند 
أحمد وغيره من قدّمنا ذكرهم أنّ الي بل لا قالت له امّ سلمة 
أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: «لا» ولو سلم عدم الاختصاص لا كان 
في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز جميع ذوات الأسباب 
نعم حديث يزيد بن الأسود الذي سياتي «أن النبي ب قال 
لِلرَجَْيْنِ: ما مَنعَكُمَا أن صلا مَعَنا؟ فقالا: قد لينا في رَحَالِنَاء 
فقال: إذا صِلَيئمًا في رحالكما ثم أنيْنْمَا ملجد جَمَاعَةٍ فُصِلَيَا 
مَعَهُم فَإنَهَا كما نفل وكانت تلك الصّلاة صلاة الصّبح كما 
باق بعل أن بكرن ن جا الكستفاك رة الأسانيت 
القاضية بالكراهة» وكذلك ركعتا الطواف وسياتي تحقيق هذا في 
باب الأوقات المنهي عن الصّلاة فيهاء وباب الرّخصة في إعادة 
الجماعة وركعتي الطواف وبهذا التقرير يعلم أنّ فعل تميّة المسجد 
في الأوقات المكروهة وتركها لا يخلو عند القائل بوجوبها من 
إشكال» والمقام عندي من المضايق والأولى للمشورّع ترك دخول 
المساجد في أوقات الكراهة. 

قوله: (فِي حَدِيث الاب فلا يَجِْس) قال الحافظ: صرّح 
جماعة أنه إذا حالف وجلس لا يشرع له التدارك قال: وفيه نظرٌ 
ذَرْ ان دَحَلَ 
الْمَسْجد قال لَه النبي يك: أرَكَئت ركَعَتَينِ؟ قَال: لاء قَال: قم 
فَارْكَمْهُمَاء ومثله قصّة سليك المتقدّم ذكرها. 


لا رواه ابن حبان في صحيحه من حديث «أبي 


وباي ذكرمة في أبواب الجسعة'وفال الطيزاتن: مل أن 
يقال: وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز أو 
يقال: وقتهما قبله أداء. ' 

وبعده قضاء. قال الحافظ: ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد 
الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل وظاهر التعليق بالجلوس أنه 
ينتفي النهي بانتفائه فلا يلزم التحيّة من دخل المسجد وم يجلس» 
ذكر معنى ذلك ابن دقيق العيد وتعقب بأن الجلوس نفسه ليس 
هو المقصود بالتعليق عليه؛ بل المقصود الحصول في بقعته واستدلٌ 
على ذلك ما عند ابي داود بلفظ: «لُم لَيَقْمُدْ بعد إن شاءً أن 
يذهب لِحَاجْتِهِ إن شاءً» والظاهر ما ذكره ابن دقيق العيد. 

قوله: (حتى يُصلَي رَكْعَمَيْنِ) قال الحافظ في الفتح: هذا العدد 
لا مفهوم لأكثره باتفاق واختلف في أقله» والصّحيح اعتباره فلا 
تتأذى هذه الس بأقل من ركعتين اننهى. 

وظاهر الحديث أنّ التَحِيّة مشروعة وإن تكرّر الدّخول إلى 
المسجد؛ ولا وجه لما قاله البعض من عدم التكرّر قياسًا على 
المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم. (فائدة) ذكر ابن 
اقيم ان تحية السجد الحرام؛ الطّواف» لأ اني وله بدا فيه 
بالطّواف وتعقب بأنه ب لم مجلس إذ التحبّة إنما تشرع لمن 
جلس كما تقدّم؛ والدّاخل إلى المسجد الحرام يبدا بالطواف ثم 
يصلي صلاة المقام فلا يجلس إلا وقد صلّىء فما لو دخل المسجد 
الحرام واراد القعود قبل الطّواف فإنه يشرع له ان يصلّي التحيّة 
ومن جملة ما استئنى من عموم التحية دخول المسجد لصلاة العيد» 
لأنه لا م يصلّ قبلها ولا بعدها وتعقب بأنه يل م يجلس حتى 
يتحقق في حقه ترك التحيّة وأيغمًا الجبّانة ليست بمسجد فلا تحيّة 
ها فلا يلحق بذلك من دخل لصلاة العيد في مسجد وأراد 
الجلوس قبل الصّلاة ولكنه سياتي في أبواب صلاة العيد حديث 
مرفوع يدل على منع التحيّة قبل صلاة العيد وبعدها ومن جملة ما 
استئنى من عموم التّحيّة من دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة» 
فإنها لا تشرع لحديث ابي هريرة عند مسلم وأصحاب السّئن 
وابن خزيمة وابن حبّان مرفوعًا بلفظ: (إِذَا أَقِيمَت الصّلاة فلا 
صلا إلا المكتوبة». 

باب الصّلاةٍ عقيب الطهور 

۹16 - عن أبي مُرَيْرَةَ «أن الب يل قال ليلال عند صّلاةٍ 
الصبح: : يا بلا حلي بأرْجَى عَمَلٍ عَملّسه في الإسلام فإني 
سمغت دف نَعْلَيِك بَيْنَ يدي في الْجَنىِ قال: مَاعَيلت عَمَلاً 


ْ نيل الأوطار - كتاب الصلاة‎ o۱۲ 


أَرْجى عندي أني لم أنطْهرْ طُهُورًا في سَاعة من ليل أو نْهَارِ إلا 
صلَيِت بذك الطَهُورِ ما كيب لي أن أصلي». مُتَفَىَ عليه (حم: 
(FEA e) (118۹ :) (YT /Y‏ 
قوله: : (ليلال) هو ابن رباع الموذّن. 
قوله: : عند صّلاة الصبح) فيه إشارة إلى أنّ ذلك وقع في المنام 
لأنّ عادته يل أله كان يعبر ما رآه ويعير ما رآه أصحابه بعد 
صلاة الفجر كما وردتر بذلك الأحاديث» ويدلَ على ذلك أن 
الجئّة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت. 
قوله: (بأزجى عَمَلِ) بلفظ أفعل التفضيل وإضافة الرجاء إلى 
العمل لاله السب الذاعي إليه. 
قوله: (في الإسلام) زاد مسلم في روايته: «مَنْفْعَة عِنْدَك». 
قوله: (فإني مَمِعْتْ) زاد مسلم: «اللَيْلّةَ؛ وفيه فيه إشارة إلى أنّ 
ذلك وقع في المنام كما تقلدّم. 
قوله: (دَف نَمْلَيِكَ) بفتح المهملة وتثقي 
الطَبرِيّ بالذّال المعجمة. 
قال الخليل: دف الطائر: إذا حرّك جناحيه وهو قائمٌ على 
رجليه. وقال الحميدي: الدّف: الحركة الخفيفة. 
ووقع في رواية مسلم «خظف نَعْليِك» بفتح الخاء رسكون 
الشين المعجمتين و تخفيف الفاء» قال أبسو عبير وغيره: الخشف: 
الحركة الخفيفة» ووقع في روايةٍ عند أحمد والترمذي وغيرهما 
«خشخشة» بمعجمتين مكرّرتين وهو بمعنى الحركة أيضًا. 
قوله: (أني لم طهر بفشح الممزة ومن مقر 5 قبله صلة 
- لأفعل التتفضيل» وهي ثابتة في رواية مسلم. 
قوله: (مَا كيب ِي) أي قدّر وهو أعم من الفريضة والنافلة. 
قال ابن القيّم: إنما اعتقد بلالٌ ذلك لأنه علم من التي يك 
أن الصّلاة أفضل الأعمال وأنّ عمل السّرّ أفضل من عمل الجهر. 
وبهذا التقدير يندفع إيراد من أورد عليه غير ما ذكر من الأعمال 
الصالحة وللحديث فوائد منها جواز الاجتهاد في توقيت العبادة 
والحث على الصّلاة عقيب الوضوء وسؤال الشّيخ عن عمل 
واستدل به على جواز الصّلاة في الأوقات المكروهة لعموم 
|قوله: «في سَاعَةٍ من ليل أو نهار وتعقب بان الأخذ بعمومه 
اش بأولى من الأخذ بعموم النهي. 
باب صلاة الاسْتِحَارَةٍ 


الفاء» وضبطه اب 


۹10 - عن جار بن عَبْدِ الله قَالَ: «كان رَسُول الله كا 


يُعَلَمُنَا الاستِخَارَة في الأمُور كلها كما يُعَلَمُنَا السّورَةَ من القرآنء 
يَقُول: إذا هم أحَدُكُمْ بالآمر فَلْيركَعْ ركْمَئَيْنِ من عير الْقريضة م 
لِقْلَ: الُم إني اتيك بيذيك» وامتقدرك بقذربك وامنالك 
من فَضلِك الْمَظِيمء فَإنك تقر ولا أقدرُ وَنَمْلَمٌ ولا أعلّم وأنت 
عَلامُ الوب اللَهُمْ إن كنت نَمْلَمٌ أن هَذا ار خَيْرٌ لي في 
ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَة ار ي» او قَالَ: عَاجلٍ ار ي وآجله فَانْدَرْهُ 
لي رَيْسَرْهُ ِي نُمْ بَارك لي فيب وإن كنت تلم أن هَذَا الآمرَّ شر 
لي في ديني وَمَعَائِي رَعَاقبَة أمْري» از قَال: عَاجل أمْري وَآجِلِهٍ 
فاصرفة عني» وَاصْرِفنِي عَنْهُ وَافَدْرْ ِي الْخَيْرٌ حَيِث كان ثم 
أَرْضينِي بهء قَال: وَيُسَمَي حَاجِتَهُ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا مُسْلِمًا (حم: 
(t€ /‏ (خ: (AY‏ (د: (0A‏ (ت: (€A*‏ (ن: )8١/5‏ 
(ى: ۱۳۸۳). 

الحديث مع كونه في صحيح البخاري ومع تصحيح الترمذي 
وأبي حاتم له قد ضعفه امد بن حنبل وقال: : إن حديث عبد 
الرّحمن بن أبي الموالي» يعني الذي أخرجه هؤلاء الجماعة من 
طريقه منكرٌ في الاستخارة. 

قال ابن عدي في الكامل في ترجمة عبد الرّحمن المذكور أنه أنكر 
عليه حديث الاستخارة» قال: وقد رواه غير واحدٍ من الصّحابة 
انتهى. 

وقد وق عبد الرّحمن بن أبي الموالي جمهور أهل العلم كما قال 
العراقي» وقال أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حائم: : لاپاس به 
وني الباب عن ابن مسعود عند الطبراني قال: «عَلْمَنا رُسُولُ الله 
يي الامْبَخَارَةٌ قَالَ: إذا أرَادَ أَحَدُكُمْ أمرا فَليَفَْل» فذكر نحو 
حديث الباب» وفي إسناده صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة 
التيمي وهو مترولدٌ كما ذكر في التقريب وعن أبي ټوب عند 
الطبرانيَ في الكبير وابن حبّان في صحيحه وفيه ثم قال: الم 
إنك تقر ولا أَقْدِر؛ وذكر الحديث. 

وعن أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه عند الترمذي في 
الدّعرات: «أنّ الي يكل کان إذَا أرَادَ أمرًا قال: اللَهُمّ جز لي 
وَاختر لي“ وفي إسناده ضعف وعن أبي سعيدٍ عند أبي يعلى 
الموصليّ بلفظ: سمعت رسول الله يل يقول: (إِذَا أرَادَ أَحَدَكُمْ 
أمرا فَليَمْلَ: اللَّهُمّ إني أسْتَخِيرُك بيليك...» الْحَدِيث وزاد في 
آخره: «لا حول وَلا قَُةَ إلا بآللو». 

قال العراقي: وساد جد وعن سعد بن أبن اوقا عند 
أحمد وأبي يعلى والبرّار في مسانيدهم قال: قال رسول الله إلا 
«مِنْ مسَعَادةَ ابن آَم امْبِخَارَئهُ الله عَرَ وَجَل». قال البزّار: لا 


نعلمه بهذا اللفظ إلا عند سعلرء ولا رواه عنه إلا ابنه محمّدٌ قال 
العراتي: قد:زواه البزار ايا امن ووا عار بن معد بن آي 
وقاص عن أبيه نحوه وكلاهما لا يصح إسناده؛ وأصل الحديث 
عند الترمذيّ في الرّضا والسّخط. وعن ابن عباس وابن عمر عند 
الطبراني في الكبير قالا: «كَان رُسُولُ اللو كل يلما الاسليخارة 
كَمَا يُعلَمُنا السورَةٌ من الْقُرآن: الهم إني أسْتَخِيرك...؟ الْحَدِيث» 
إلى فَوْله: «عَلام بوبه وفي إسناده عبد الله بن هاني بسن عبد 
الرّحمن بن أبي عبلة وهو متهم بالكذب وعن ابن عمر حديث 
آخر عند الطبرانيٌ في الأوسط بنحو حديثه الأوّل. 

قوله: (فِي الأمُورِ كلَّهَا) دلي على العموم؛ وان المرء لا يحتقر 
أمرًا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه» فرب أمر 
پخ بامر فيكون في الاقام عليكه شر عظيمْ ار في زه 
ولذلك قال ب سال أحَدَكُم ربَّهُ حتى في شِع نَغْلهه. 

قوله: (كمَا يُعَلَمُنا السّوَرَةٌ من القُرْآن) فيه دليلٌ على الاهتمام 
بأمر الاستخارة وأنه متأكدٌ مرعَبٌ فيه قال العراقي: ولم أجد من 
قال بوجوب الاستخارة مستدلاً بتشبيه ذلك بتعليم السّورة من 
القرآن كما استدل بعضهم على وجوب التشهّد في الصّلاة بقول 
ابن مسعود: «کان يُعَلَمُنَا التشهدَ كما يُعْلْمُنَا السَورَةٌ مِنْ الْقُسرآن». 
فإن قال قائلٌ: نما دل على وجوب التّشَهّد الأمر في قوله: 
«َلَبمْلُ النَحِّات لِلَوِه الحديث, قلنا: وهذا أيضًا فيه الأمر بقوله: 
فيكم ركعتيْنِ ثم لِيَقلَ فإن قال: الأمر في هذا تعلق بالشرط 
وهو قوله: «إذَا هم أحدكم بالآمر». 

قلنا: إنما يؤمسر به عند إرادة ذلك لا مطلقا كما قال: في 
التشهّد: «إذا صلّى أحَدَكُم مَل التَحِيَات» 

قال:ومًا يدل على عدم وجوب الاستخارة الأحاديث 
الصّحيحة الدَالّة على انحصار فرض الصّلاة في الخمس من قوله: 
هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن نَطْوّعٌ؛ وغير ذلك انتهى. 

وفيه ما قدّمنا لك في باب تحية المسجد. 

قوله: (فَْيْرَكَمْ رَكعَتَيِن) فيه أن السسّنة في الاستخارة كونها 
ركعتين فلا تجزئ الركعة الواحدة» وهل يجزئ في ذلك أن يصلّي 
أربعًا أو أكثر بتسليمة» يحتمل أن يقال: يجزئ ذلك لقوله في 
حديث أبي ايوب انم صل ما كنب الله للك» فهو دال على أنها 
لا ضر الريادة على الركعتين» ومفهوم العدد في قوله: «قَلْيْرَكُمْ 
رَكْعَمِيْنِ؛ ليس بحجَةٍ على قول الجمهور. 

قوله: (ن بر الْفَريضَة) فيه أله لا يحصل المُسنّن بوقوع 
الدّعاء بعد صلاة الفريضة والسّئن الراتبة وتحيّة المسجد وغير 


ذلك من النوافل وقال الشووي في الأذكار: إنه يحصل اتسن 
بذلك وتعقب بأنه اة إنما أمره بذلك بعد حصول الهم بالأمر 
فإذا صلّى راتبة أو فريضة ثم هم بأمر بعد الصّلاة أو في أثناء 
الصّلاة لم يحصل بذلك الإتيان بالصلاة المسنونة عند الاستخارة 
قال العراقي: إن كان همّه بالأمر قبل النشروع في الراتبة ونحوها 
ثم صلّى من غير نيّة الاستخارة وبدا له بعد الصّلاة الإتيان بدعاء 
الاستخارة فالظاهر حصول ذلك. 

قوله: نَم لِيَقل) فيه أنه لا يضرٌ تأخخر دعاء الاستخارة عن 
الصّلاة مالم يطل الفصلء وأنه لا يضر الفصل بكلام آخسر يسيرٍ 
خصوصا إن كان من آداب الدّعاء لأنه أتى بشم المقتضية للتراخي. 

قوله: (أسْتخِيرك) أي أطلب منك الخير أو الخيرة. 

قال صاحب المحكم: استخار اللّه: طلب منه الحخير. 

وقال صاحب النهاية: خار الله لك: أي أعطاك الله ما هو 
خيرٌ لك قال: والخيرة بسكون الياء الاسم منه قسال: فأمًا بالفتح 
فهي الاسم من قوله: اختاره اللّه. 

قوله: (بيليك) الباء للتعليل أي بأنك أعلم» وكذا. 

قوله: (بسُْرْتِك). 

قوله: (وَمَعَاِي) المعاش والعيشة واحدٌ يستعملان مصدرا 
واسمًاء قال صاحب المحكم: العيش: الحياة» قال: والمعيسش 
والمعاش والمعيشة ما يؤنس به انتهى. 

قوله: (أوْ قَالَ عاجل أمْرِي) هو شك من الرّادي. 

قوله: (َاصرفهُ علي َاصرفني عله مو طلب الأكمل من 
وجوه انصراف ما ليس فيه خيرة عنه» ولم يكف بسؤال صرف 
أحد الأمرين لأنه قد يصرف الله المستخير عن ذلك الأمر بأن 
ينقطع طلبه له» وذلك الأمر الذي ليس فيه خيرة بطلبه فربّما 
أدركه» وقد يصرف الله تعالى عن المستخير ذلك الأمر» ولا 
يصرف قلب العبد عنه بل يبقى متطلّمًا متشومًا إلى حصوله» فلا 
يطيب له خاطرٌ إلا بحصوله فلا يطمئنٌ خحاطره» فإذا صرف كل 
منهما عن الآخر كان ذلك أكملء ولذلك قال: «وَاقْدْرْ لي الْخَيْرَ 
حَيِتْ کان ثم أرْضِني بو» لأنه إذا قدّر له الخير ولم يرض به كان 
منکد العيش آثمًا بعدم رضاه با قدّره الله له مع كونه خيرًا له. 

قوله: (وَيُسَمي حَاجِتَهُ) أي في أثناء الدّعاء عند ذكرها بالكناية 
عنها في قوله: «إنْ كان هذا الآمْرُ والجديث يدل على مشروعيّة 
صلاة الاستخارة والدّعاء عقيبها ولا أعلم في ذلك خلافاء وهل 
بستحبّ تكرار الصّلاة والدّعاء قال العراقي: الظاهر الاستحباب. 
وقد ورد في حديث تكرار الاستخارة سبمّاء رواه ابن السّني من 


حديث أنس مرفوعًا بلفظ: «إذا هَمَمْت بأمر اتخ رَبك فيه 
سبع رات كم نظ إلى اللي يبق إلى فبك فَإِن الْخَيْرَ فيي». 
. قال النووي في الأذكار: : إسناده غريب فيه من لا أعرفهم قال 
العراقي: كلهم معروفون ولكنٌ بعضهم معروفٌ بالضّعف الشديد 
وهو إبراهيم بن البراء بن ن النضر بن أنس بن مالك وقد ذكسره في 
الضعفاء + التقيل ابن ان وان اغدى والأزدي. قال العقيلي: 
يحدّث عن الثقات بالبواطيل» وكذا قال ابن عدي وقال ابن 
حبّان: شيخ كان يدور بالشّام يحدّث عن الثقات بالموضوعات» لا 
يجوز ذكره إلا على سبيل القدح فيه» وقد رواه الحسن بن سعيار 
الموصلي فقال: حدّئنا إبراهيم بن حبّان بن النجّار حدثنا أبي عن 
أبيه النجار عن انس فكانه دلّسه وسمّاه النَجّار لكونه من بني 
النجار. 

قال العراقي: فالحديث على هذا ساقطً لا حجّة فيه نعم قد 
يستدل للتكرار بان الي بل كان إذا دعا دعا ثلانًا؛ للحديث 
الصّحيحء وهذا وإن كان المراد به تكرار الدّعاء في الوقت 
الواحدء فالدّعاء الذي تسن الصّلاة له تكرّر الصّلاة له 
كالاستسقاء. 

قال النووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما بنشرح له فلا 
ينبغي أن يعتمد على انشراح کان له فيه هوی قبل الاستخارة» بل 
ينبغي للمستخير ترك اختياره راسا وإلا فلا يكون مستخيرًا لله 
بل يكون مستخيرًا هواه وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة 
وفي الترّي من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعال» فإذا صدق في 
ذلك تبرًا من الحول والقوّة ومن اختياره لنفسه. 
. باب ما جَاء في طول الْقيَامِ وكثرَةٍ الركوع وَالسَجُودٍ 

٢‏ - عن أبي هريره أن رَسُولَ الله وك قال: «أفْربْ ما 
َون الْمبْدُ من ريه رَهْرَ ساج فَأَكْبِرُوا الدَصَاء». رَواءُ أَحْمَدُ 
(/411) وَمسْلِمٌ (441) وأو ذَاوْد )۸۷١(‏ الاي 
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قوله: (مِن رَبّهِ) أي من رحمة ربه وفضله. 

قوله: (وَهُوَ ساجد) الواو للحال: أي أقرب حالاته من الرّحمة 
حال كونه ساجدًاء وإِنّما كان في السّجود أقرب من سائر أحوال 
الصّلاة وغيرهاء لان العبد بقدر ما يبعد عن نفسه يقرب من ربّه 
والسّجود غاية التواضع وترك التكبّر وكسر النفس لأنها لا تأمر 
الرّجل بالمذلة ولا ترضى بها ولا بالتواضع بل مخلاف ذلك فإذا 
سجد فقد خالف نفسه وبعد عنها فإذا بعد عنها قرب من ربه. 


قوله: (فَكْثِرُوا الدَعَاءً) أي في السّجود لأنه حالة قرب كما 
تقدّم وحالة القرب مقبولٌ دعاؤهاء لأنّ السَيّد يحب عبده الذي 
يطيعه ويتواضع له ويقبل منه ما يقوله وما يسأله. والحديث يدل 
على مشروعيّة الاستكثار من السجود ومن الذعاء فيه. 

وفيه دليل لمن قال: السّجود أفضل من القيام» وسيأتي ذكر 
الخلاف في ذلك. 

7 - وعن وان قَالَ: ميخت النبي يكل يقر ل: «عَلَيِكَ 
بكثرة السَجُودٍ فإنك لن تَممْجُدَ لله سَجْدَة إلا رَقَمَك الله بها 
دَرَجَة وَحَط بها قنك خخطِيقة». روا اخم ه/ 187) وَمُسْلِمْ 
(AA)‏ وأبو داود. 

الحديك نظ في سحيع ا لبي معدان بن اي 
طلحة اليعمري: لَقِيِتُْ توان مَوْلَى رَسُول الله يل فقلت: 
أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال: بأحب 
الأعمال إلى الل فسکت» ثم سسالته فسكتء لم سألته الثالشة 
SS‏ 


الصّلاةٍ وسيب الْحَث عَلَيِهِ ٿا َقَدمَ في الْحَدِيث e‏ 
«إن اقرب ما کون الْعبْدُ من ره وهو مَاجد»» وهو موافقٌ لقوله 
تعالى: (واسجذ وارب كذا قال التووي. 

وفيه دليل لمن يقول: إن السّجود أفضل من القيام وسائر 
أركان الصلاة. 

وني هذه المسألة مذاهب: أحدها: أن تطويل السّجود وتكثير 
الركوع والسسّجود أفضل حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة. ومن 
قال بذلك ابن عمر والمذهب الثاني: أن تطويل القيام أفضل 
لحديث جابر الآني» وإلى ذلك ذهب الشافعي وجماعة وهو الحق 
كما سيأتي. 

والمذهب الثالث: أنهما سواء وتومّف أحمد بن حنبل في 
امسالةء ولم يقض فيها بشيء ز0 اا هري اساي 
النهار فتكثير الركوع والس جود أفضلء وأما في اليل فتطويل 
القيام إلا أن يكون للرّجل جزءٌ بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع 
والسّجود أفضلء لأنه يقرأ جزأه ويربح كثرة الركوع والسّجود. 
قال ابن عدي: إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة الني 
ل باللّيل بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالنهار ما 
من تطويله باللّيل. 

٨۸‏ - وَعَنْ ربيعة بن كب قَالَ: كنت أبيت مع البي 6ا 
آنيه بوبه وَحَاجَيِه ققَالَ: سلنِي» فقلت: أمنألك مرافقتك في 
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الْجَنْةِ فقال: أؤ عير ذَلِكَ؟ فَقَلْت: ُو ذاك فَقَالَ: أعني عَلَى 
نفك بِكَثْرَةٍ السَجُودٍ؛. رَرَاهُ أَحْمَدُ (6/ )٥۹‏ وَمُسْلِمْ (189) 
َالنسائِيّ (۱۳۲۰) وآبو داد (۲/ ۲۲۷). 

قوله: (سَلنِي) فيه جواز قول الرّجل لأتباعه ومن يتولى 
خدمته: سلوني حوائجكم. 

قوله: (مُرَافقَنَكَ) فيه دليلٌ على أنّ من الناس من يكون مع 
الأنبياء في الجنة. 

وفيه أيضًا جواز سؤال الرّتب الرفيعة التي تكبر عن السّائل. 

قوله: (أعني عَلَى نفيك بكَثْرَةٍ السّجُود) فيه أن السّجود من 
أعظم القرب التي يكون بسببها ارتفاع الدّرجات عند الله إلى حدٌ 
لا يناله إلا المقرّبون وبه أيضًا استدلٌ من قال: إنّ السّجود افضل 
من القيام كما تقدم. 

4 - وَعَنْ جابر أن اللي يله قال «أفْضَلْ الصّلاةٍ طول 
اقوت رَرَاهُ أَحْمَدُ (۳/ )۳٠۲‏ وَمُسْلِمٌ )۷١١(‏ وان مَاجَه 
)١471١(‏ والترملږي وَصَحَحَهُ (۳۸۷). 

وني الباب عن عبد الله بن حبشي عند أبي داود والنسائيّ 
أن النبي يك: سيل أي الآعْمّال أنْضَل؟ َالَ: يان لا شك فيي 

الْحَدِيث... رَفيه: «فايَ الصّلاةٍ نفل قَالَ: طول الْقَنوثٍا» وعن 
ابي ذرٌ عند أحمد وابن حبّان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن 
الني ب في حديث طويلء قال فيه: «قأي المتلاة أفْضَل؟ قال 
طول القنوت». ١‏ 

قوله: (طُولُ الْقنْوت) هو يطلق بإزاء معان قد قدّمنا ذكرهاء 
والمراد هنا طول القيا» قال النووي: باتفاق 0 وبل علب 
أن النبي 
كي سيل أي الآغْمّال أفضَل؟ فَالَ: طُولُ الْقِيَام»» و الحديث يدل 
على أن القيام أفضل من السّجود والركوع وغيرهماء وإلى ذلك 
ذهب جماعة منهم الشافعي كما تقدّم وهو الظاهر ولا يعارض 
حديث الباب وما في معناه الأحاديث المتقدّمة في فضل الستّجود» 
لأنّ صيغة أفعل الدّالة على التفضيل إنما وردت في فضل طول 
٠‏ القيام» ولا يلزم من فضل الركوع والسّجود أفضليّتهما على طول 
القيام وما حديث «مَا تَقَرّب الْعَبْدُ إلى الله ۾ بأفضَل مِن سُجُودٍ 
خخَفِي» فإنه لا يصح لإرساله كما قال العراقي» ولأنّ في إسناده ابا 
بكر بن أبي مريم وهو ضعيف وكذلك أيضًا لا يلزم من كون 
العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليّته على القيام لأنّ ذلك 
إنما هو باعتبار إجابة الدّعاء. 

قال العراقي: الظاهر أنّ أحاديث أفضليّة طول القيام محمولة 


ذلك تصريح أبي داود في حديث عبد الله بن حبشي 


على صلاة التفل التي لا تشرع فيها الجماعة وعلى صلاة المنفرد. 
فأمًا الإمام في الفرائنض والتوافل فهو مأمورٌ بالتخفيف المشروع 
إلا إذا علم من حال المأمومين الحصورين إيشار التطويل؛ ولم 
يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء صي ونحوه فلا باس 
بالتطويل؛ وعليه يحمل صلاته في المغرب بالأعراف كما تقدم. 

١‏ - عن الْمُغِيرَة ُن شُعْبَة قَال: «إن كان رَسُولُ الله يل 
موم وبصي حَنَى نَم قََمَهُ او افا يقال له فِقُول: أفلا 
أكون عَبْدًا شَكُورًا». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا أبَا داد (حم: 01/4؟) 
(خ: ۱۱۳۰) (م: ۲۸۱۹) (ت: 417) (ن: 0114/8 (م_ 
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في الباب عن انس عند البرّار وبي يعلى والطّبراني في 
الأوسط مغل حديث المغيرة» قال العراقي: ورجاله رجال 
الصّحيح. 

وعن ابن مسعود عند الطبرانيً في الأوسط بنحوه. وعن 
التعمان بن بشير عند الطّبرانيّ في الأوسط أيضًا بنحوه وفي 
إسناده چان بن ا وهو ضعيف. 

وعن أبي جحيفة عند الطبراني في الكبير بنحوه؛ وني إسناده 
ن أبو قتادة عبد الله بن واق الحرّاني ضعّفه البخاري والجمهور» 
ووثقه ابن معين في رواية أحمد وقال: رما أخطا. وعن عائشة عند 
البخاري: أن لني له کان يَقُومُ حَتى تَنْقَطِر قَدَمَاه الحديث 
وعنها حديث آخر عند أبي داود: «إن اول سُورَة الْمُرْمَلٍ رلت 
َم أصلحاب رَسسُول الله يك حى الْتَفَخَتْ أفْدَامهُم وعن سفينة 
عند البزار «أن الي ها عبد قبلَ أن يَمُوت واعتزل الا حى 

قوله: (حَتى ترم قَدَمَاهُ) الْوَرْمٌ الانتفاخ. 

قوله: (أفْلا أكون عَبْدَا شَكُورًا) فيه أن الشّكر يكون بالعمل 
كما يكون باللّسان ومنه قوله تعالى: #اعْمَلُوا آل دَاوْد تشكْرا4» 
والحديث يدل على مشروعيّة اجتهاد النفس في العبادة من الصّلاة 
وغيرها مالم يؤدّه ذلك إلى الملال وكانت حالته يل أكسل 
الأحوال» فكان لا يل من عبادة ربّه. بل كان في الصلاة قرة عينه 
وراحته كما قال في الحديث الذي رواه النسائي عن أنسس 
«رَجْعِلْت ُرَهُ عبني في الصّلاة» وكما قال في الحديث الذي رواه 
أبو داود «أرَحُنًا بها يَا بلال». 

باب إخقاء التطوع وَجَوَازْهُ جَمَاعَة 


۱ - عن ريد بن ابت أن النبي هة قَالَ: «أفْضَل الصّلاةٍ 
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صَلاةٌ ار في بيه إلا المَكثوبة». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجَهُ 
ِن لَه مَعْنَاهُ مِنْ رواية عبد الله بن غر (حم: ٥‏ (خ: 
۱ (م: ۷۸۱( (د: )1١44‏ (ت: )٤٥۰۱‏ (ن: ۳/ ۱۹۷). 

حديث عبد الله بن سعد الذي أشار إليه المصنّف رحمه الله 
تعالى أخرجه أيضًا الترمذي في الشّمائل؛ ولفظه: «قَالَ: «سَّألْتُ 
رَسُول الله هة أيمَا أفضّل: الصّلاه ِي بي أو الصّلاءً فِي 
الْمَسْجد؟ قَالَ: ألا تر إلى ييي مَا أفْرَهُ من الْمَمْجددء ثلان 
امي في بتي اح الي من أن ملي في الْمَسْجد إلا أن کون 
صلاة مَكَتوبة؛ وَفِي الاب عَنْ عُمَرَ بن الْحَطَاب عند ابن مَاجَهْ 
قَالَ: «سألت رسول الله يكل فقال: «أنَا صلا الرَجُلٍ في به 
قنور فَنَوْرُوا بوتکم وفيه انقطاع. 

وعن جابر عند مسلم في أفراده قال: قال رسول الله 5ه: «إذًا 
إن الله عر وَجَل جَاعِلَ في يِه مِنْ صلاته يراه وعن أبي 
سعيلو عند ابن ماجه مثل حديث جابر. 

قال العراقي: : وإسناده صحيح وعن أبي هريرة عند مسلم 
والنسائي قال: قال رسول الله : دلا تجْعلوا بوتکم مَقَابرَ إن 
الشبطان ير مِنَ الت اللري يقرا فيه سور الْبقَرَةه. 

وعن ابن عمر عند الشيخين وأبي داود عن الني كلل قال: 
«صلوا ني بُيُوتِكُم ولا نوها قُبُورَا' وفي لف م متفق عليه: 
«صلرا في بِيُوتِكُمْ ولا نوها قُبُورَا». 

وعن عائشة عند أحمد: أنّ رَسُولَ الله ب كان يقول: «صلوا 
في يوم ولا نَجْعلُوها عَليكُمْ ُبُورا».وعن زيد بسن خالا عند 
أحمد والبرّار والطبراني قال: قال رسول الله وكه: «صَلّوا فِي 
ُيُويَكُمْ وَلا تيوه قُبُورًاء قال العراقي: وإسناده صحيعحٌ وعسن 
الحسن بن علي عند أبي يعلى بنحو حديث زيد بن خالاب وفي 
إسناده عبد الله بن نافع وهو ضعيف. 

وعن صهيب بن النعمان عند الطبراني في الكبير قال: قال 
رسول الله يك «فَضْلْ صلاة الرَجُلٍ في بيه عَلّى صلاتِسهِ حَيث 
راء انا كَفَضْلٍ الْمكْمُوبَة على النَائفِلَةِ؛ وفي إسناده عمد بن 
مصعبو وثقه أحمد بن حنبل» وضعفه ابن معين وغيره الحديث 
يدل على استحباب فعل صلاة التطرّ في البيوت» وان فعلها فيها 
أفضل من فعلها في المساجد ولو كانت المساجد فاضلة كالمسجد 
الحرام ومسجده ية ومسجد بيت المقدس. 

وقد ورد التصريح بذلك في إحدى روايتي 
زيد بن ثابتر فقال فيها: «صلاةً الْمَْء في بيه فصل ِن صلاِه 


أبىي داود لحديث 


في صَسلجلڍي هَذَا إلا الْمَكُْوبَةه قال العراقي: وإسناده صحيحٌ 
فعلى هذا لو صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بالف صلاةٍ على 
القول بدخول النوافل في عموم الحديث» وإذا صلاها في بينه 
كانت أفضل من ألف صلاةٍء وهكذا حكم المسجد الحرام وبيت 
المقدس وقد استشنى أصحاب الشافعيّ من عموم أحاديث الباب 
عدّة من النوافل فقالوا: فعلها في غير البيت أفضل» وهي ما تشرع 
فيها الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وتحيّة المسجد 
وركعتي الطواف وركعتي الأحرام. 

قوله: (إلا الْمَكَتوبة) قال العراقي: هو في حقّ الرّجال دون 
النساءء فصلاتهنٌ في البيرت أفضل وإن أذن هن في حضور بعض 
الجماعات. 

وقد قال اة في الحديث الصّحيح: (إذَا امْتَْذْنَكُمْ نِسَاوَكُمْ 


بالليْل إلى الْمَسْجد فَأْذَنُوا لَه وَبْبُونَهُنَ خَيْرٌ لَهُنْ؟ والمراد 


بالمكتوبة هنا الواجبات بأصل الشّرع وهي الصّلوات الخمس دون 
المنذورة قال النووي: إنما حث على التافلة في البيت لكونه أخفى 
وأبعد من الرّياء وأصون من محبطات الأعمال» وليتبرّك البيت 
بذلك وتنزل فيه الرّحمة والملائكة وينفر منه الشيطان كما جاء في 
الحديث. 

417 - وَعَنْ عبان بن مالك أنَهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ الله إن 
السَيُول نول يبي وَين مَلجڊ قَوِْيء فَأَحِبْ أن تَأتيي َنْصلي 
في مَكَان ِن ييي أَنَخِذهُ مَلجداء فَقَالَ: سَتفْعَلْ فَلَمَا دحل قَالَ: 
اين نرِيدُ؟ فأاشزت لَهُ إلى نَاحيّةِ من الت فَقَامَ رول الله يلل 
جَمَاعَةٌ ِن روَايَةٍ ان عباس واس رضي الله عنهما (حم: 
e) (EYe) (4/4‏ لإمحت كحم 

حديث ابن عبّاس الذي أشار إليه المصنف له ألفاظ في 
البخاري وغيره: أحدها أله قال: «صلَيْت مع النبي يي ذات لَبْلَةٍ 
مت عن يَسَارِ فاخذ رَسُولُ الله يه برسي من وراني 

وحديث انس المشار إليه أيضًا له ألفاظ كثيرة في البخاري 
وغيره واحدها أله قال: اصَليِت أن ويم بي بنا خف الي 
2 وتي ام ليم لقنا الأحاديث ساقها المصئّف ههنا 
للاستدلال بها على صلاة النوافل جماعة وهو كما ذكرء وليس 
للمانع من ذلك متمسّكٌ؛ يعارض به هذه الأدلّة. وني حديث 
عتبان فوائد» منها جواز التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة 
ونحو ذلك ومنها جواز اتخاذ موضع معيّن للصّلاة. وأمّا التهي 
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عن إيطان موضع معيّن من المسجد» ففيه حديث رواه أبو داود 
وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه. وفيه تسوية الصفوف» 
وأنّ عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره حصو ص بما إذا كان 
الزّائر هو الإمام الأعظم فلا يكره وكذا من أذن له صاحب 
المنزل. 

وفيه أنه يشرع لمن دعي من الصّالحين للتبرّك به الإجابة» 
وإجابة الفاضل دعوة المفضول وغير ذلك من الفوائد. وفي 
حديث ابن عباس فوائد كثيرة أيضًا ذكر بعضهم منها عشرين 
فائدة وهي تزيد على ذلك. وكذلك خديث أنس له فوائد» وهما 
بذلا على ان الف بد الجاع وق ولك علدت روي 

اب نالفل اقرع شی مش 

فيه عن ابن عُمْرَ وَعَائِشة وام هَانِىٍ وَقَْ سبق 

*/اة - عن ابْن عُمَرَ أن النبي يي قَال: «صلاةٌ اللّيْل وَالنمَار 
نى منتّى. رَرَاهُ الْحَْسَكُ ولس هذا بمنَاقِض لِحَدِيفِهِ الذي 
حص فيه اليل لِك لاه وم جرابا عن سوال ساي عيْنَهُ ِي 
سُوَلِهِ (حم: ۲۹/۲) (د: )١171‏ (ت: (٤۳۷‏ (ن: ۳/ ۲۲۷( 
(ھ: ۲۲ ۱۳). 

حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف قد تقدّم في باب 
الوتر بركعة. 

وحديث عائشة المشارإليه تقدّم في باب الوتر بركعةٍ 
أيضمًا.وحديث أمْ هانئ تقدّم في باب الضّحى وحديث ابن عمر 
الذكور في الباب قد تقادّم الكلام عليه أيضًا في شرح حديئه 
المتقدّم في باب الوتر بركعةء وني الباب عن عمرو بن عبسة عند 
أحمد بدون ذكر التهار. 

وعن ابن عباس عند الطبراني وابن عدي بنحو حديث عمرو 
بن عبسة. 

وعن عمار عند الطبرانيّ في الكبير بنحوه» وفي إسناده الربييع 
بن بدر وهو ضعيف والحديث يدل على أن المستحب في صلاة 
تطوّع اليل والنهار أن يكون مثنى مثنى إلا ما خخص من ذلك إما 
في جانب الرّيادة كحديث عائشة: «صَلّى أرْبَعًا قلا تال عَنْ 
يهن وَطُولِهِن نم صلَى أرْبَعَا فلا تال عن نهن 
َطُولِينَ». ١‏ 

ولم في جانب النقصان كأحاديث الإيتار بركعة. 

وقد أشار المصتف رحمه الله إلى الجمع بين حديث ابن عمر 
هذا وحديثه الذي تقدّم الاقتصار فيه على صلاة الليل بان حديثه 


لمتقدّم وقع جوابًا لسؤال سائل. . وأيضًا حديثه هذا مشتملٌ على 
زياد وقعت غير منافية فيتحتم العمل بها كما تقدّم. 

4 - وَعَنْ أبي أيَوب: «أنّ رُسُول الله ب كان إِذَا قَامْ 
بُصلي من الله > صَلَى ازع رماتو لا کلم ولا اثر بشي 
وَيسَلَمُ بين كل رَكْعمَيْنِ» حم: 9/ 417). 

٠‏ - وَعَنْ عَائَِة «أنّ رَسُولَ الله به كان يرف فَإِذَا 
استبقظ تسوك م ضا ثم صلَى مان رَكَعات جس في كل 
ركَتیْن ولم م بور بخفْس رَكْمَات لا يَجْلِسُ وَلا يُسَلْمْ إلا 
فِي الْخَامِسّة» (حم: 7/1؟1). 

- عن الْمُطَلِب بن رَبيعة أن رَسُولَ الله با فال: 
«الصلاهٌ نى مَتْنَى ونه وَنْسْلَمُ في كل رَكْمَِنِ وتاس 
وَنمَْكَن ونقيع يديك وَتقُول: اللهُم فم لم يفل ذلك فهي 
خيداج». رَوَاهُنَ نَلاتَنهُنَ أَحْمّدُ .)۱١۷ /٤(‏ 

أمّا حديث أبي آيُوب فاخرجه أيضًا الطبراني في الكبير» و 
إسناده واصل بن السّائب وهو ضعيفف؛» وزاد أحمد في رواية: 
ايتاك من اللَيْلٍ مَرتيْنِ أو 
اخرجه الطرائي في الأوسط عن انين فال «كَانَ رسُولٌ الله وله 
يُحِي الل بنَمَانِي رَكَعَاسْر رُكُوِعْهُنّ كَقِرَاءتهِنَ» وَسْجُودُمُنَ 
راهن ولم بن كل ركستينا. 

وني إسناده جنادة بن مروان اتهمه أبو حاتم. . وأمًا الإيتار 
بخمس متصلة فهو ثابت عند مسلم والترمذي والنسائي من 
حديثها وقد تقادم وأمًا حديث المطلب بن ربيعة فاخرجه ايضًا أبو 
داود قال: حدثنا محمد بن المثنى» حدّثنا معاذ, حدّثنا شعبة 


نا» وأمّا حديث عائشة فيشهد له ما 


حذثي عبد ره بن سعيلو عن انس بن أبي أنس عن عبد الله بن 
نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطّلب فذكره. . وقال المنذري: 
أخرجه البخاري وابن ماجه وني حديث ابن ماجه المطلب بن أبي 
وداعة وهو وهم وقيل: هو عبد المطّلب بن ربيعة» وقيل: 
الصّحيح فيه ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عبّاسء وأخطأ فيه 
شعبة في مواضع. وقال البخاري في التاريخ: ا لا رصم اهن 

ويشهد لصحته الأحاديث المذكورة في أوّل الباب. 

قوله: (وَتَبْس) قال ابن رسلان: بفتح المثناة الفوقائيية وسكون 
الباء الموحّدة وفتح الهمزة والمعنى: أن تظهر الخضوع.؛ وفي بعض 
النسخ: «تبايس» بفتح التاء والباء وبعد الألف ياء تحتانية مفتوحة 
ومعناهما واحد. قال في القاموس: التباؤس: التفاقر. ويطلق أيضًا 
على التخثع والتضرّع. 

قوله: (وَتَمَسْكَنُْ) قال في القاموس: تمسكن صار مسكيئاء 
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والمسكين من لا شيء له والذليل والضّعيف. 

قوله: (وَتُقيِعُ يَديِكَ) بقافو فنون فعين مهملة: أي ترفعهما. 
قال ابن رسلان: هو بضمٌ التاء وک ارون والإقناع رفع 
اليدين في الدّعاء والمسألة.والخداج قد تقدّم تفسيره والحديث 
الأوّل والثاني مقيّدان بصلاة الليل. 

والحديث الثالث: مطلق وجميعها يدل على مشروعيّة أن تكون 
صلاة التطوّع مثنى مثنى إلا ما حص كما تقدّم. 

وني هذه الأحاديث فوائد: منها: مشروعيّة النَسوّك عند القيام 
من النوم وقد تقدّم الكلام عليه» ومنها: مشروعيّة التمسكن 
والتفاقر لأنْ ذلك من الأسباب للإجابة» ومنها: مشروعيّة رفع 
اليدين عند الدّعاء وقد ثبت في الأحاديث الصّحيحة أنه وق لم 
يرفع يديه في دعاء قط إلا في أمور مخصوصة. 

قال النووي في شرح مسلم: : إله وجد منها في الصّحيحين 
ثلاثين موضعاء هذا معنى كلامه. 

۷ ون اي سيار عن النبي کن قَالَ: «في کل ركحتيِن 
تَسْلِيمَة» رَوَاهُ اب مَاجَهْ ٤(‏ ۱۳۲). 

٨‏ - وَعَن علي رضي الله عنه قَالَ: «کان النبي ڳا يُصَلّي 
جين تزيغ الشمس رَكْعتَيِن وَقبْل نف النْهَار أربَمَ رَكَمَاتٍ 
يَجْعْلٌ التسليم ف في آخيروة. رََاهُ النسّائِي (۲/ °{ 

الحديث الأوّل في إسناده أبو سفيان السّعديّ طريف بن 
شهاببه وقد ضعّفه ابن معين» ولكن له شواهد قد تقدّم ذكرها. 

والحديث الثاني: أخرجه أيضًا الترمذي وابن ماجه بألفاظ 
مختلفة في بعضها كما ذكر المصنف» وفي بعضها أربعًا قبل الظهر 
وبعدها ركعتين» وفي بعضها غير ذلك. 

وحديث أبي سعيدٍ يدل على ما دلت عليه أحاديث صلاة 
اليل والنهار مثنى مثنى» وقد تقدّمت. 

وحديث علي رضي الله عنه يدل على جواز صلاة اربع 
ركعات متصلةٍ في النهار فيكون من جملة المخصّصات لأحاديث 
صلاة اليل والنهار مثنى مثنى» وفيه جواز الصّلاة عند الرّوال 
وقد تقدّم الكلام في ذلك. 
باب جواز الَتقلٍ جالِسا وَالْجَمْم بين الام وَاْجْلُوسِ 

فِي الركعة الْوَاحِدَةٍ 

۹ - عن عَائِشَةَ قَالَّت: «لَمَا دن رَسُولْ الله يك وَنَقْلَ کان 
كر صلاټه جَالِسا' مُتَفقٌ عَلَيْهِ (حم: 154/6) (خ: /147) (م: 
1 1). 


قوله: (لَمَا بَدَنْ) قال أبو عبيدة: بدن فتح الدّال المشدّدة تبدينا 
إذا أسنّ» قال: ومن رواه بضم الدّال المخفغة فليس له معثى هناء 
لأنّ معناه كثرة اللحم وهو خلاف صفته ية قال القاضي 
عياض: روايتنا في مسلم عن جمهورهم بدن بالضّم. وعن العذري 
بالتشديد وأراه إصلاحًاء قال: ولا ينكر اللّفظان في حقه کل وقد 
قالت عائشة: «فَلّمَّا أَسَنّ وَأَخَذَهُ الحم أؤترَ بسَبْع كمافي 
EE‏ 

وني لفظر: ولحم وني آخر واس وَكَثْرَ لَحْمُهُ» والحديث يدل 
على جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام قال النووي: وهو 
إجماع العلماء. 

٠‏ - وَعَنْ حفصة قَالَت: «مَا رَأَيْت رَسُولَ الله بل صلّى 
فِي سيه فَاعِدَا حَنّى کان قبل وَفَاتِههِ فکان يُصَلَي في سُبْحَيهِ 
َاعِدَاء وَكَانْ يقرا بالسّورَة فيُرْتلَا حَتَى تَكُون أطْوَّلَ يِن اطول 
اء راء خمد (180/5) للم (۷۳۳) وال اي 
(*/ 177) وَالتَرْمِذِيّ وَصّحَّحَهُ (۳۷۳). 

قوله: (مسُبْحَته) بضم السّين المهملة وسكون الباء الموحّدة: أي 
نافلته والحديث يدل على جواز صلاة التطوع من قعودٍ وهو 
مجمع عليه كما تقدم. 

وفيه استحباب ترتيل القراءة. 

والمراد بقولها: حتى تكون E‏ قراءته 
ها أطول من قراءة سورةٍ أخرى أطول منها إذا قرئت غير مرتلة 
وإلا فلا يمكن أن تكون السّورة نفسها أطول من اطول منها من 
غير تقييار بالترتيل والإسراع» والتقييد قبل وفاته يي بعام لا يناني 
قول عائشة في الحديث الأوّل. فلمًا بن وثقل كان أكثر صلاته 
جالسًا. لاحتمال أن يكون يهو بدّن وثقل قبل موته بمقدار عام 
وكذلك لا يناني حديثها الآتي أنه صلّى قاعدًا حين اسن ولو 
فرض أنه صلّى جالسًا قبل وفاته باكثر من عام فلا تشافي أيضًاء 
لأنّ حفصة إنما نفت رؤيتها لا وقوع ذلك 

١‏ - وعن عِمْرَانْ بْنِ حُصَيِن: «أنة سال النبي يه عن 
صلا الرَجُل اعدا َالَ: إن صَلَى فاا فَهْرَ أفضَل وَمَنْ صَلَى 
اعدا قل ملف اجر الْقَائِمٍء وَمَنْ صَلَى نَائِمًا قَلَهُ نملف أخرٍ 
الْقَاعِدِه. رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ إلا مُسْلِمًا (حم: 147/4) (خ: )١١١١‏ 
(د: 4۱( (ت: ۳۷۱( (ن: ۲۲/۳( )هھ 0171. 
بن السّائب عند الطبراني في الكبير 
قال: ال الله 5-5 «صلاةٌ الْجَالِس عَلَى الصف مِنْ صلاةٍ 
الْقائِم؛ وني إسناده عبد الكريم بن أبي الخازق وه حف: 


وعن عبد الله بن عباس عند ابن عدي في الكامل مثل حديث 
عبد الله بن السّائب» وفي إسناده ماد بن يحيى» وقد اختلف فيه. 
وعن ابن عمر عند البرّار في مسنده والطبراني وابن أبي شيبة 

وعن المطلب بن أبي وداعة بنحوه؛ وني إسناده صالح بن أبي 
الأخضر وهو ضعيف. 

وعن عائشة عند النسائي بنحوه. 

والحديث يدل على جواز التنقل ق واضطجاع وهو 
المراد بقوله: ومن صلى نائمًا قال الخطابي في معالم السّئن: لا 
أحفظ عن أحدو من أهل العلم أنه رخص في صلاة التَطوّع نائمًا 
كما رخصوا فيها قاعدًاء فإن صحّت هذه اللفظة عن الني كله ولم 
تكن من بعض الرواة مدرجة في الحديث قياسًا على صلاة القاعد 
أو اعتبارًا بصلاة المريض نائمًا إذا لم يقدر على القعودء دلت على 
جواز تطوّع القادر على القعود مضطجعا. 

قال: ولا أعلم أني سمعت نائمًا إلا في هذا الحديث وقال ابن 
بطال: وأمًا قوله: من صلَّى نائمًا فله نصف أجر القاعد فلا يصح 
معناه عند العلماء» لأنهم مجمعون أنّ الثافلة لا يصليها القادر 
على القيام إيماء. 

قال: وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث وتعقّب ذلك 
العراقيّ فقال: أما تفي الخطابِيّ ابسن بطّال للخلاف في صحّة 
التطرّع مضطجمًا للقادر فمردود فإنُ في مذهنب الشافعية 
وجهين» الأصح منهما: الصحة. 

وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في الإكمال: 
أحدها الجواز مطلقًا في الاضطرار والاختيار للمحيح والمريض 
وقد روى الترمذي بإسناده عن الحسن البصري جوازه فكيف 
يدعي مع هذا النلاف القديم والحديث الاتفاق انتهى» وقد 
اختلف شرّاح الحديث في الحديث هل هو محمول على التطرّع أو 
على الفرض في حقّ غير القادر» فحمله الخطابي على الثاني 
وهو تحمل ضعيف» لان المريض المفترض الذي أتى با يجب عليه 
من القعود والاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه قال ابن 
بطال: لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشّيء: 
لك نصف أجر القادر عليه» بل الآثار الثابتة عن الني با أنّ من 
منعه الله وحبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له اجر عمله 
وهو صحیح انتهى. 

وحمله سفيان الثوريّ وابن الماجشون على التطوّع وحكاه 
النووي عن الجمهور وقال: إنه يتعيّن حمل الحديث عليه» وحكى 


الترمذي عن سفيان الثوري أنه قال: إنّ تنصيف الأجر إنما هو 
للمّحيح فأمًا من كان له عذرٌ من مرض أو غيره فصلَى جالسًا 
فإنه مثل أجر القائم. 

7 - وَعَنْ عَائِشَةَ «أن النبي يل كان يُصَلَي لَيْلاً طويلاً 
َائِمَاء ليلا طّويلاً فَاعِدَاء وَكَانَ إذا قرا وَهُوَ قَائِم ركع وَسَجدَ 
وَهُوَ قَائِم وذ قرا قَاعِدَاء ركع وَسَجَدَ رَهُوٌ قَاعِدٌ؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 
إلا البخاري (حم: 157/5) (م: )۱١۹/۷۳۰‏ (د: 10680) (ت: 
۷۵٥‏ ) (ن: ۳/ ۲۱۹) (ه: 171748 ). 

۳ - وَعَنْ عائشة: «أنها لم تَر النبي كل يُصَلّي صلاة اليل 
قَاعِدًا قط حَتّى اسن وكان يقرأ قَاعِدَاء حَتَى إذا أرَادَ أن يَركم قَامْ 
قرا نَْوًا من ثَلائِين أو أرْبَعِينَ آية ثم ركم». روَاهُ الْجَمَاعَةُ 
وَزَادُوا إلا ابْنَ مَاجَه: ثم يَفْمَلُ في الركعَة الثَانِبَةِ كلك (حم: 
١‏ (خ: 11۸( (م: ۴۱ (د: 40۳( (ت: (۳۷٤‏ 
(ن: ۳/ ١6؟)‏ (ه: ۲۳ .(Y‏ 

الحديث الأوّل يدل على أنّ المشروع لمن قرأ قائمًا أن يركع 
ويسعد من فام وين قير ناهذا آنا رک وی جد سن سود 
والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ 
قاعدًا .ويجمع بين الحديثين بحمل قوها «وكان إذَا قرا وَهُوَ قَائِم 
َإِذا قرا قَاعِدًا؛ في الحديث الأوّلء على أن المراد جميغ القراءة 
معنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعدًا | فيقوم للركوع والسجود ولا 
يفرغ منها قائما فيقعد لكوع والسّجود. فأمّا إذا افنتح الصّلاة 
قائمًا ثم قرأ ب ا د 
من قعوڊ» وكذا إذا افتتح الصلاة قاعدًا ثم قرأ ب بعض القراءة جاز 
له أن يقوم لتمامها ويركع ويسجد من قيام كما في الحديث 
الثاني. ويشكل على هذا الجمع ما ثبت في بعض طرق الحديث 
e‏ عائشة بلفظ: «فَإذًا اقح الصّلاة 
قَائِمًا ركع فَائِمًا. j.‏ اقح الصّلاة فَاعِدَا ركع قاعدا»» قال 
العراقي: فيحمل على أله كان يفعل مره كذا ومرةٌ كذاء فكان ف 
يفتتح قاعدًا يتم قراءته قاعدًا ويركع قاعدًاء وكان مره يفتتح 
قاعدًا ويقرأ بعض قراءته قاعدًا وبعضها قائمًا ويركم قائماء فإِن 
لفظ: «كان» لا يقتضي المداومة. 
ما يقتضي أنه 
يفتنخ قاعذا ويقرأ قاعذا لم يقوم فيركع؛ ولكن الظاهز إن هذا في 
ا 
وفيه لم بور ثم يُصَلَي رَكْعَتَيْنِ وهو جَالِس فَإِذًا اراد أن يرع 


وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند 
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والحدیثان يدلان على جواز صلاة التطوّع من قعودٍ والحديث 
الثاني يدل على أنه جوز فعل بعض الصّلاة مسن قعودٍ وبعضها 
من قيامء وبعض الركعة من قعودٍ وبعضها من قيام. قال العراقي: 
وهو كذلك سواءً قام ثم قعد. أو قعد ثم قام» وهو قول جمهور 
العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وحكاه 
النووي عن عامّة العلماء.وحكي عن بعض السّلف منعه قال: 
وهو غلط. وحكى القاضي عياض عن أبي يوسف ومحمّاٍ في 
آخرين كراهة القعود بعد القيام» ومنع أشهب من المالكيّة الجلوس 
بعد أن ينوي القيام وجوزه ابن القاسم والجمهور. 

4 - وَعن عَائْشَةَ قَالَت: «رأبت النبي كله يُصَلَي مُترَبَمَاء 
واه الذارقطبي مالاو ), 

الحديث اخرجه أيضًا النسائي وابن حبّان والحاكم قال 
النسائي: ما أعلم أحدًا رواه غير داود الحفري ولا أحسبه إلا 
خطاأً. قال الحافظ: قد رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريق محمد 
بن سعيار الأصبهاني بمتابعة أبي داودء فظهر أنه لا خطأ فيه. 
وروی البيهقي من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن 
عبد الل بن اليو عن بيه ا سول الله وه يار كدر 
عد ا انا ا aS‏ 
والحديث يدل على أنّ المستحب لمن صلَّى قاعدًا أن يتريّع» وإلى 
ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد. وهو أحد القولين للشافعي» 
وذهب الشافعي في أحد قوليه أنه يجلس مفترثًا كالجلوس بين 
السّجدتين وحكى صاحب النهاية عن بعض المصنفين أنه مجلس 
متوركا. 

وقال القاضي حسينٌ من الشافعيّة: إنه مجلس على فخذه 
اليسرى وينصب ركبته اليمنى كجلسة القارئ بين يدي المقرئ» 
وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل» وقد وقع الاتفاق على أنه 


يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود لما في حديشي 
عائشة المتقدمين من الإطلاق وما في حديث عمران بن حصين 
المتقدّم من العموم 


اب النهي عَن التطوع بد الإقَامة 
6 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة أن النبي كه قَالَ: «إذًا أقيمَت 
الصّلاة فلا صلاة إلا الْمَكْتُوبَة» رَوَاهُ الْجَمَاعَد إلا البْحَار ي وَفِي 
روَاية لأحْمَدَ: دإلا الي أقيمَت» (حم: ۲/ )٠١‏ (م: 07/1٠١‏ (د: 


565 (ت: )٤۲۱١‏ (ن: ۱۱۹/۲) (ه: .)1١1١96١‏ 

وني الباب عن ابن عمر عند الذارقطني في الإفراد مثل حديث 
أبي هريرة. قال العراقي: وإسناده حسن. 

وعن جابر عند ابن عدي في الكامل مثله» وفي إسناده عبد الله 
بن ميمون القداح. قال البخاري: ذاهب الحديث. والحديث يدل 
على أنه لا يجوز الشّروع في النافلة عند إقامة الصّلاة من غير فرق 
بين ركعي الفجر وغيرهما وقد اختلف الصّحابة والتابعون رضن 
بعدهم في ذلك على تسعة أقوال: أحدها: الكراهة» وبه قال من 
016 0 عل وی ت 
في ذلك وأبو هريرة ومن التابعين عروة بن الرّبير وحمّد بن 
سيرين وإبراهيم النخعيّ وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومسلم 
بن عقيل وسعيد بن جبير ومن الأثمّة سفيان الثُوريّ وابن المبارك 
والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وحممّد بن جرير هكذا أطلى 
الترمذي الرواية عن الثوري. 

وروی عنه ابن عبد البرّ والنووي تفصيلاًء وهو أله إذا خشي 
فوت ركعةٍ من صلاة الفجر دخل معهم وترك سئة الفجر وإلا 
صلاهاء وسيأتي. 

القول الثاني: أنه لا يجوز صلاة شيء من التوافل إذا كانت 
المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهماء قاله 
أ اال ا ` 

القول الثالث: أنه لا باس بصلاة سئة الصّبح والإمام في 
الفريضةء حكاه ابن المنذر عسن ابن مسعودٍ ومسروق والحسن 
البصري ومجاهدٍ ومكحول وحماد بن أبي سليمان» وهو قول 
الحسن بن حي ففرّق هؤلاء بين سنّة الفجر وغيرها واستدلُوا ها 
رواه البيهقيّ من حديث أبي هريرة أنّ رسول الله ية قال: ذا 
يمت الملا قلا صّلاة إلا الْمَكْتُوبَة إلا ركعتي المح 
وأجيب عن ذلك بِأنّ البيهقي قال: هذه الزّيادة لا أصل لهاك وفي 
إسنادها حجّاج بن نصر وعبّاد بن كثير وهما ضعيفان» على آنه 
قد روى البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : دإذًا 
أَِيمَت الصلاةً فلا صلاة إلا الْمَكْتَوبَة قيل: بَا رَسُول الله ولا 
رَكْعنَي الْفَجْرِ؟ قال ولا رَكْمَنَيْ الْفَجْر» وني إسناده مسلم بن 
خالدٍ الرنجي وهو متكلم فیه» وقد وثقه ابن حبّان واحتج به في 
صحيحه. 

القول الرّابع: التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه وبين 
أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام أو لاء وهو قول مالك 
فقال: إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهماء 
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يعني ركعتي الفجر» وإن لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته 
الإمام بركعة فليركع خارج المسجد وإن خاف أن تفوته الركمة 
الأولى مع الإمام فليدخل وليص ل معه القول الخامس: أنه إن 
خشي فوت الركعتين معًا وأنه لا يدرك الإمام قبل رفعه من 
الرّكوع في الثانية دخل معه وإلا فلي ركعهماء يعني ركعت الفجر 
خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
كما حكاه ابن عبد الب وحكى عنه أيضًا نحو قول مالك وهو 
الذي حكاه الخطابيّ وهو موافقٌ لا حكاه عنه أصحابه. وحكى 
الووي مثل قول الأوزاعي التي ذكره. 

القول السّادس: أنه يركعهما في المسجد إلا أن يخاف فوت 
الركعة الأخيرة. فأمًا الركعة الأولى فليركع وإن فاتته» وهو قول 
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيزء وحكاه النووي عن أبي حنيفة 
وأصحابه. 

القول السّابع: يركعهما في المسجد وغيره إلا إذا حاف فوت 
الركعة الأولى» وهو قول سفيان الثوري» حكى ذلك عنه ابن عبد 
الب وهو تالف لما رواه الترمذي عنه القول الثامن: أنه يصليهما 
وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا قاله ابن الجلاب من 
المالكيّة. 

القول التاسع: أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدّخول في 
ركعت الفجر ولا في غيرهما من النوافل» سواءٌ كان في المسجد أو 
خارجه؛ فإن فعل فقد عصى وهو قول أهل الظاهرء ونقله ابن 
حزم عن الشافعي وعن جمهور السّلف. وكذا قال الخطابي» 
وحكى الكراهة عن الشافعي وأحمد. 

وحكى القرطي في المفهم عن أبي هريرة وأهل الظاهر أنها لا 
تعدد عا طبر ور اا ال وهنا ار ی 
الظاهر إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة الي يقوها المؤذن علد 
إرادة الصّلاة وهو المعنى المتعارف. قال العراقي: وهو المتبادر إلى 
الأذهان من هذا الحديث والأحاديث المذكورة في شسرح الحديث 
الذي بعد هذا تدلٌ على ذلكء. إلا إذا كان المراد بإقامة الصّلاة 
فعلها كما هو المعنى الحقيقي ومنه قوله تعالى: ظالْلْرِيِنّ يُقِيِمُونٌ 
الصّلاة4» فإنه لا كراهة في فعل النافلة عند إقامة المؤذّن قبل 
الشروع في الصّلاة» وإذا كان المراد المعنى الأوّل فهل المراد بة 
الفراغ من الإقامة لأنه حينشار يشرع في فعل الصّلاة؟ أو المراد 
شروع المؤذن في الإقامة؟ قال العراقي: يحتمل أن يراد كل من 
الأمرين» والظاهر أنّ المراد شروعه في الإقامة ليتهيّا المامومون 
لإدراك التحريم مع الإمام. وما يدل على ذلك قوله في حديث 


أبي موسى عند الطبراني «أن النبِي يكل رَأى رجلا صلَى رَكْمْتَيْ 
الفَجرِ جين أخخد الْمُؤَدْنُ يُقِيم» قال العراقي: وإسناده جيّد. ومثله 
حديث ابن عباس الآني. 

قوله: (ألا صلاة) مجتمل أن يتوه التي إلى الصّحّة أو إلى 
الكمالء والظاهر توجّهه إلى الصّحّة لأنها اقرب المجازين إلى 
الحقيقة وقد قدّمنا الكلام في ذلك فلا تنعقد صلاة التطوّع بعد 
إقامة الصّلاة المكتوبة كما تقدّم عن أبي هريرة وأهل الظّاهر قال 
العراقي: إن قوله: «فلا صلاة» يحتمل أن يراد فلا يشرع حينثار في 
صلاةٍ عند إقامة الصّلاة؛ ويحتمل أن يراد فلا يشتغل بصلاةٍ وإن ‏ 
كان قد شرع فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلّي لإدراك فضيلة 
التحرّم» أو انها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلّي؛ يحتمسل كلا 
من الأمرين» وقد بالغ اهل الظاهر فقالوا: إذا دخل في ركعتي 
الفجر أو غيرهما من النوافل فأقيمت صلاة الفريضة بطلت 
الركعتان» ولا فائدة له في أن يسلّم منهما ولو لم يبق عليه منهما 
غير السّلام» بل يدخل كما هو بابتداء التكبير في صلاة الفريضة 
فإذا أت الفريضة فإن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما قال: وهذا 
غلو منهم في صورة ما إذا ل يبق عليه غير السلا فليت شعري 
اهما اطول زمنًا مدّة السّلام أو مدّة إقامة الصّلاة» بل يمكنه أن 
يتهيّا بعد السّلام لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام 
الإقامة» نعم قال الشيخ ابو حامدٍ مسن الشافعيّة: إن الأفضل 
خروجه من النافلة إذا اذاه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم وهذا 
واضح انتهى. 

قوله: (إلا الْمَكْيُويَة) الألف واللام ليست لعموم المكتوبات» 
وإنما هي راجعة إلى الصّلاة الي أقيمت» وقد ورد التصريح 
بذلك في روايةٍ لأحمد بلفظ: «قلا صلاة إلا الْمَكئُوبة التي أَقِيمَت' 
وكذلك في روايةٍ لأبي هريرة ذكرها ابن عبد البرّ في التمهيده 
وكما ذكره المصئف في حديث الباب. 

7 - وَعَنْ عَبْدٍ الله ن مالك ابن بُحَيْنَة أن رَسُول الله 
إل رأى رَجْلا ومذ أقِيمَت الصلاهُ بصي رَكْعَتينِء لما اصرف 
رَسُولُ الله هة لاث به الناس» فَقَالَ لَه رَسُولُ الله ول: الصبح 
ربعا الصبْح أرعاء. مف عَلَيو (خ: 37) (م: .)۷١١‏ 


0 -وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند مسلم وأبي داود 


والنسائي وابن ماجه قال:-«جَاءٌ رَجُلَ والنبي يكل بُصَلي المح . 
فَصلَى رَكْعََيْن قَبْلَ أن يذل في الصلاة قَلَمَا الصرّف رَسُولَ الله 
كه قال لَه: با لان باي صلائيِك اغتدذت. بابي صَليْتَ وخدك 
أن بابي صِلَيِت مَعَنًا؟». ْ 
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وعن ابن عبّاس عند أبي داود الطيالسيّ قال: هكلت أصلَي 
رذ الْمُوَدْنُ في اقام فَجَذَبّي نبي الله ب وَقَالَ: أنصلّي 
الصّبْح أرْبَعًا؟“ ورواه أيضًا البيهقيّ والبزّار وأبو يعلى وابن حبّان 
في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: إنه على شرط الششيخين» 
والطبرانيّ 

وعن أنس عند البزّار قال: 
د ل َفال: صَلانان مَمَا؟ 
َنْهَى أن تُصِلْيا إا يمت الصنلاةه واخرجه مالك في الموطًا. 

وعن زيد بن ثابتب عند الطبرانيٌ في الأوسط قال: «رأى 
رَسول الله يله رَجْلاً ُصَلَي ركعي الْفَجْرٍ وَبلال يُقِيِمْ الصّلا 
فَقَالَ: أصلاتّان مَعّا؟» وفي إسناده عبد المنعم بن بشير 0 
وقد ضعّفه ابن معين وابن حبان وعن أبي موسى عند الطّبرانيَ 
في الكبير أن رَسُول الله رَأى رجلا بصَلَي رَكَْني اعدا 
حِين أخخل الْمُؤَذْنْ ية بقِيم فَعَمَرَ النبي يك مَنْكبَهُ وَقَالَ: ألا كان هذا 
قبل هذَا؟» قال العراقي: وإسناده جيّدٌ وعن عائشة عند ابسن عبد 
ال في التمهيد «أن النْبي وه رج جين أقيّتا صّلاةً المح 
فَرَأى ناسا يُصَلون فْقَال: أصلائان مّعا؟؛ وفي إسناده شريك بن 
عبد الله وقد اختلف عليه في وصله وإرساله. 

قوله: (لاث به الناس) أي اختلطوا به والتقوا عليه. قال في 
القاموس: والالتياث: الاختلاط والالتفات. والحديث يدل على 
كراهة صلاة سئة الفجر عند إقامة الصّلاة المكتوبة. 

وقد تقدّم بسط الخلاف في شرح الحديث الذي قبله» فإن قيل: 
قد روى ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه انه قال: « کان 
النبي يكل يُصلي الرَكْمَتيْنِ عند الاقام ما فكيف الجمع بيه وبين 
أحاديث الباب؟ فقيل: إنّ ذلك خاصً بالإمام» وقيل: بالي #6 
والأول أن يقال: إن في إسناد الحديث الحارث الأعور» وهو 
ضعيفٌ كما علم بسل قد رمي بالكذب فلا حاجة إلى تكلّف 
الجمع. 

بَابْ الآؤقات المَنهي عن الصّلاةٍ فِيهًا 

۹A۷‏ - عن أبي سَعِيدٍ أن النبي وك قَال: «لا صلاة بَعْدَ صّلاةٍ 
الحصر حَتى تَغْرْب الس ولا صلا بَمْدَ صلا الْفُجْرٍ حتى 
تَطْلم لشن فق عَلَيْهِ وَفِي لَفْظ (حم: 0 (خ: 
(VA :@) (TY |‏ دلا صلاةً بَعْدَ صَلاتَيْنِ بعد القَجْرٍ 
حَتَى طلم الس وغد الْعَصْرٍ حَنَى تَغْرْبْ». رَوَاهُ أخْمَد 
وَالبُخَارِي. 1 


۸ - رَعْنْ عُمَرَ بن الْحَطَابٍ أن الب وله «نْهَى عن 
الصلاة خد الجر حت تَطلمَ الس وغد الْمَصرٍ حى مرب 
الشمس». وَرَوَاه أبُو هُرَْرَة مل ذلك ممق عَلِهمًا وَفِي لَفْظٍ عن 
عْمْرَ: أن الي بل فَالَ: «لا صّلاة بد الْمَصْرٍ حَتى ترب 
الس ولا صلا غد صلاة الصّبح تی طلم الشمس». روا 
الْبُشَاريَ (0۸۱) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (۳۹/۱) وُو داود )۱۲۷١(‏ 
رالا فيه: بَمْدَ صلا الْمَصْر. 

في الباب عن جماعةٍ من الصحابة. 

منهم عمرو بن عبسة وابن عمر وسيذكر ذلك المصنف. 

وعن ابن معو عند الحاو بلفظ: «كناتنْهَى عَنٍ المسلاة 
عند طُلُوعٍ الشمُس. رَعِنْدَ غُرُوبِهَا وف النهار». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الأوسط 
قال: قال رسول اللّه ة: «لا تُصَلُوا بَمْدَ الفَجِر حَنَى طلم 
الس ولا غد اْمصطر حى تنرب الشَمْس» وعن معاذ بن 
عفراء أشار إليه الترمذيّ وذكره ابن سيّد الاس في شرحه بنحو 
حديث أبي سعيلر. 

وعن زيد بن ثابتٍ عند الطبراني ان رسول الله يك «نهَى عن 
الصّلاة بَعْدَ الْمَصْره وعن كعب بن مرّة عند الطبراني أيضًا بنحو 
عديك ترز بن بيه الي 

وعن سلمة بن الأكوع أشار إليه الترمذي. 

وعن علي رضي الله عنه عند أبي داود قال: «کان رَسُول الله 
يله بُصلَي في ار كل صلا مكَوبة ركْعميٍْ إلا لْفَجْرَوَالْعَصرْ» 
وني الباب عن جماعة ذكرهم الترمذي والحافظ في التلخيص. 

قوله: (لا صّلاة) قال ابن دقيق العيد: صيغة النفي إذا دلت 
في الفاظ الشارع على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل 
الشرعيّ لا الحسّي» لأنا لو حملناه على نفي الحسّي لاحتجنا في 
تصحيحه إلى إضمار والأصل عدمه؛ وإذا حملناه على الشسرعي لم 
نتج إلى إضمار فهذا وجه الأولويّة وعلى هذا فهو نفي بمعنى 
النهي. والتقدير: لا تصلّواء كما تقدّم التصريح بذلك في حديث 
أبي هريرة وابن عمرو بن العاص» وسياتي حديث علي رضي 
الله عنه» وحكى ابو الفتح اليعمري عن جماعةٍ من السّلف أنهم 
قالوا: إنّ التهي عن الصّلاة بعد الصّبح وبعد العصر إنما هو 
إعلامٌ أنه لا يتطوّع بعدهما ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به 
وقت الطّلوع ووقت الغروب. ويؤيّد ذلك ما رواه أبو داود 
والنسائي بإسناوٍ حسن كما قال الحافظ عن علي رضي الله عنه 

عن الني هة قال: لاصوا خد الصبْح ولا بَمْدَ الْمَصْرٍ إلا أن 
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تكُون الس نقَيةً. وفي رواية: «مُرْتَفِعَة» فدلٌ على أن المراد 
بالبعديّة ليس على عمومه» وإنما المراد وقت الطلوع ووقت 
الغروب وما قاربهما كذا في الفتح. 

قوله: (بَمْدَ صلاةٍ الْعَصْرٍ وَبَمْدَ صَلاةٍ الْفَجْرِ) هذا تصريح بان 
الكراهة متعلقة بفعل الصّلاة لا بدخول وقت الفجر والعصر. 
وكذا قوله في الرّواية الأخرى لا صّلاة بَمْدَ الصلاتَيِنِ» وكذا 
قوله في رواية ابن عمر عمر لا صلاة غد صلاة الصب» وكذا قوله: 
في حديث عمرو بن عبسة الآني صل صَلاةً الصَبْح ثم | أنْصِر». 
وقوله: «حَنَى تُصلَي الْمَصْرٌ تم أقصر؛ فتحمل الأحاديث المطلقة 
على الأحاديث المقيّدة بهذه الزّيادة» وقد اختلف أهل العلم ني 


الصّلاة بعد العصر وبعد الفجرء فذهب الجمهور إلى أنها ' 


مكروهةء وادّعى التوويّ الاتفاق على ذلك وتعقبه الحافظ بأنّه 
قد حكي عن طائفةٍ من السسّلف الإباحة مطلقًا وأنّ أحاديث النهي 
منسوخحة. 

قال: وبه قال داود وغيره من أهل الظاهرء وبذلك جزم ابن 
خر وهو ایشا مدهب اهادي والقاسم رضي الله عتهمناء وقد 
اختلف القائلون بالكراهةء فذهب الشافعي والمؤيد باللّه إلى أنه 
يجوز من الصّلاة في هذين الوقتين ما له سبب. واستدلا بصلاته 
ل سنة الظّهر بعد العصر» وقد تقدّم الجواب عن هذا الاستدلال 
في باب تحيّة امسجد. وذهب أبو حنيفة إلى كراهة التطوّعات في 
هذين الوقتين مطلقا. وحكي عن جماعةٍ منهم أبو بكرة وكعب بن 
عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات. واستدل القائلون 
٠‏ بالإباحة مطلقا بأدلٍَ منها دعوى النسخ لأحاديث الباب» صرّح 
بذلك ابن حزم وغيره وجعلوا الناسخ حديث من أذْرَكَ من 
الصبْح ركعة قَبْلَ أن تَطْلَم الشنْس» وَمَنْ أذرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكُمَة 
قبل أن تَغْرْبْ الشَمْس» وقد تقدّم؛ ولكنه حاص بصلاة الفرض 
فلا يصلح لنسخ أحاديث الباب على فرض تأخره. 

وغاية ما فيه تخصيص صلاة الفريضة من عموم النهي. 
واستدلوا أيضًا بحديث صلاته بلا لركعتي الظهر بعد العصرء وقد 
تقدّم الجواب عنه. ١‏ 

واستدلوا أيفمًا بحديث علي المتقدّم للتقييد بالنهي فيه بقوله: 
لان لكرة الكت يفنا اوا قد نجام أن لالط اك في 
الفتح: إن إسناده حسنٌ» وال ل مرضي خسن مده : إن إسناده 
صحيح وهذا وإن كان صالحًا لتقييد الأحاديث المذكورة في الباب 
٠‏ القاضية بمنع الصّلاة بعد صلاة العصر على الإطلاق بماعدا 
الوقت الذي تكون الشّمس فيه بيضاء نقيّة لكنّه احص من 


دعوى مدّعي الإباحة للصّلاة بعد العصر وبعد الفجر مطلقًا. 
واستدلُوا أيضًا بما رواه مسلمٌ عن عائشة أنها قالت: وهم عمر 
إنما نهى رسول الله ا أن يتحرّى طلوع الشمس وغروبها. وما 
رواه البخاري عن ابن عمر أنه قال: أصلي كما رأيت أصحابي 
يصلون ولا أنهى أحدًا يصلي بليل أو نهار ما شاء غير أن لا 
تحرّوا طلوع الشّمس ولا غروبها. ويجاب عن الاستدلال بقول 
عن الي ية ابت من طريق جماعةٍ 
من الصّحابة كما تقدّم؛ فلا اختصاص له بالوهم وهم مثبتون 
وناقلون للرّيادة» فروايتهم مقدّمة وعدم علم عائشة لا يستلزم 
العدم؛ فقد علم غيرها با لم تعلم. ويجاب عن الاستدلال بقول 
ابن عمر بأنه قول صحابي لا حجّة فيه ولا يعارض المرفوع. على 
أنه قد روي عن الني يخ خلاف ما رآه كما سياتي واستدلوا 


عائشة: بان الذي رواه عمر 


أيضًا بما أخرجه البخاري من حديث ابن عمره قال: قال رسول 
الله ي: «لا تَحَرَوًا بصَلاتَِكُم وع الس ولا غُرُوبَهَاه قالوا: 
فتحمل الأحاديث المذكورة في الباب على هذا حمل المطلق على 
المقيّدء أو تبنى عليه بناء العام على الخاص. ويجاب بأنّ هذا من 
التنصيص على أحد أفراد العام وهو لا يصلح للتخصيص كما 
تقرّر في الأصول. واعلم أنّ الأحاديث القاضية بكراهة الصّلاة 
بعد صلاة العصر والفجر عام فما كان اخصّ منها مطلقًا 
كحديث يزيد بن الأسود وابن عبّاس في الباب الذي بعد هذا 
وحديث علي المتقدّم؛ وقضاء سنّة الظهر بعد العصر وسّة الفجر 
بعده للأحاديث المتقدّمة في ذلك؛ فلا شك أنها مخصّصة لهذا 
العموم» وما كان بينه وبين أحاديث الباب عمومٌ وخصوص من 
وجه كاحاديث تحيّة المسجد وأحاديث قضاء الفوائت. وقد 
تقدّمتء والصّلاة على الجنازة لقوله يَلِ: «يَا علي ثلاث لا 
ؤخرْهًا: الصّلاةً إِذَا أنت وَالْجِنَازة إذا حَضَرَت...؛ الحديث 
أخرجه التَرمذيّ «رَصَلاءٌ الكُسُوف لِقَوْلِهِ ية: فَإذَا َيثْمُوهَا 
فَافْرَعُوا إلى الصّلاةٍ» والرّكعتين عقب التطهر حبك ن هريرة 
المتقدم. وصلاة الاستخارة للأحاديث المتقدّمة وغير ذلك فلا 
شك أنها آعم من أحاديث الباب من وجه وأخص منها من وجه. 
وليس أحد العمومين أولى من الآخر بجعله خاصا لما في ذلك من 
التحكم» والوقف هو المتعيّن حتى يقع الترجيح بأمر خارج. 

89 - وَعَنْ عَمْرو بن عَبْسَةَ قَالَ: «قُلت: يَا بي الله أخبرني 
عن الصّلاقٍ قَالَ: ف صلا المت تم فصر عن المَلاةٍ حَتَى 
طلم الشنس وترتَيم» فإنها م حي تللح دن ترك مياد 


م ّء 


وَحِينئِ جذ لها الْكْفَانُ نَم صّلّ إن الصّلاة مَهُودَة مُحضورة 


حت يَستقِلٌ الل بالرنی د نم أقصِر عن الصّلاق فن تجار 
لجر جهنم فَإِذًا اتل الفيء صل إن الصّلاة مَتنْهُودَةٌ 
مخضلورة حتى نُصلَي الْمَصرَه م أْصرْ عَنِ الصّلاةٍ حى تَفْرّب 
َإنهًا عرب بين قري ؛ شَيْطانء وَحِيتئل يَسْجُدُ لها الكُقَارٌ». رَرَاهُ 
خمد /۱۱۱) وَتُسْلِمٌ (۸۳۲) ولابي داد (۱۲۷۷) خرف 
وَأوَلَهُ عِنْدهُ «قُلت: يا رَسُولَ الله أي اللبلٍ أملْمَع؟ قال: جوف 
الل الآخير قصل ما شرفت فان الصّلاة مَشْهُودة مكتُوبَةٌ حَتَى 
م لمش 

قوله: (وَتََْقِمٌ) فيه أنّ النهي عن الصّلاة بعد الصّبح لا يزول 
بنفس طلوع الشمسء بل لا بد من الارتفاع. وقد وقع عند 
البخاري من حديث عمر المتقدّم بلفظ: «حَتى تثلرق الشَمْس» 
والإشراق: الإضاءة وفي حديث عقبة الآتي «حَنَى طلم الشمْس 
بَازِغْةً» وذلك يبيّن أن المراد بالطلوع المذكور في حديث الباب 
وغيره الارتفاع والإضاءة لا جرد الظهورء ذكر معنى ذلك 
القاضي عياض. 

قال النووي: وهو منعيّنٌ لا عدول عنه للجمع بين الرّوايات. 
وقد ورد مفسّرًا ني بعض الرّوايات بارتفاعها قدر رمح قوله: 
«إنها نطلع بئنَ قري ) شئِطان؛ قال النووي: قيل: المراد بقرني 
الشيطان: حزبه وأتباعه. 

وقيل: غلبة أتباعه وانتشار فساده. 

وقيل: القرنان ناحيتا الرّاأس وأنه على ظاهره. قال: وهذا 
الأقرى. 

ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشّمس في هذه الأوقات ليكون 
السّاجدون لها من الكقار كالسّاجدين له في الصّورة» وحيشار 
يكون له ولشيعته تسلط ظاهرٌ وتمَكَنٌ من أن يلبسوا على المصلّين 
صلاتهم فكرهت الصّلاة حينئل صيانة لها كما كرهت في الأماكن 


التي هي ماوى الشيطان. 
وفي رواية لأبي داود والنسائي: «فإنها تَطلع بَيْن قَرْنّيْ شيطان 
فَيْصلَي لْهَا الكفَار». 


قوله: (مَتلِهُودَةٌ مَحْضُورَة) أي تشهدها الملائكة ويحضرونهاء 
وذلك أقرب إلى القبول وحصول الرحمة. 

قوله: (حَتَى يَسْتَقِلَ الل بالرّئح) قال النووي: معناه أنه يقوم 
مقابله في الشّمال ليس مائلاً إلى المشرق ولا إلى المغرب وهذا حالة 
الاستواء انتهى. 

والمراد أنه يكون الظّلّ في جانب الرّمح وم يبق على الأرض 
من ظله شيءٌ وهذا يكون في بعض أيَام السّنة ويقدّر في سائر 


الأيّام عليه. 

قوله: (تُسْجَرٌ جَهَنَم) بالسّين المهملة والجيم والرّاء أي يوقد 
عليها إيقادًا بليغا. 

قوله: (فَإذًا أَقبَلَ الْفَيءْ) أي ظهر إلى جهة المشرق؛ والفيء 
مختص بما بعد الرّوالء وأمًا الل فيقع على ما قبل الرّوال وبعده. 

قوله: (حَنَى نُصِلَيّ الْمَصْر) فيه دليل على أن وقت النهي لا 
يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير المصلي؛ وإنما يكره 
لكل إنسان بعد صلاته نفسه حتى لو أخرها عن أوّل الوقت لم 
يكره التنفّل قبلها وقد تقدّم الكلام في ذلك وكذا قوله: اتی 
صل الصَبّْح». قال المصنف رحمه الله: وهذه التصوص 


٠‏ الصتحيحة تدلَ على أنّ النهي في الفجر لا يتعلّق بطلوعه بل 


بالفعل كالعصر انتهى. 

والحديث يدل على كراهة التَطوّعات بعد صلاة العصر 
والفجر وقد تقدّم ذلك. وعلى كراهتها أيضًا عند طلوع الشمس 
وعند قائمة الظهيرة وعند غروبهاء وسيأتي الكلام على هذه 
الأوقات. 

9 - وَعَنْ پار مَل ابن عْمْرَ قال: «رَآني ان عْمْرٌ وَأنا 
أصلي بعد ما طَلَمَ الْفَجُْ فَمَالَ: إن رَسُولَ الله يكو حرج عَلَينَا 
وَنَحْْ نُصلَي هذه الاعة فَقَالَ: للع شَاهِدَكُمْ غَاتبَكُمْ الأ صلا 
بَعْدَ الصّبْح إلا ركُعتيِن» روَاهُ أَحْمَدُ )٠١5/7(‏ وأبو داد 
1714 ). 

وأخرجه أيضًا الدّارقطي والترمذيّ وقال: غريب لا يعرف 
إلا من حديث قدامة بن موسى. 

قال الحافظ: وقد اختلف في اسم شيخه فقيل أيُوب بن 
حصين. وقيل: محمّد بن حصين وهو مجهول. 

وأخرجه أبو يعلى من وجهين آخرين عن ابن عمر نجوه 
ورواه ابن عدي من طريق محمّد بن عبد الرّحمن البيلماني عن أبيه 
عن ابن عمر ورواه أيضًا الدارقطيّ من حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص وفي إسناده الإفريقي. ورواه أيضًا الطبراني من حديث 
عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جه وفي سنده روا بن الجراح 
ورواه أيضا البيهقي من حديث سعيد بن المسيب مرسلاًء وقال: 
روي موصولاً عن أبي هريرة ولا يصح. ورواه موصولاً الطبراني 
وابن عدي وسنده ضعيف والمرسل أصح. 

والحديث يدل على كراهة التَطوّع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي 
الفجر. 

قال الترمذي: وهو ما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي 
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الرّجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. 

قال الحافظ في التلخيص: دعوى الترمذي الإجماع على 
الكراهة لذلك عجيب. فإنٌ الخلاف فيه مشهورٌ حكاه ابن المنذر 
وغيره. 

وقال الحسن البصري: لا بأس به» وكان مالك یری أن يفعله 
من فاتته صلاة اليل وقد أطنب في ذلك محمّد بسن نصر في قيام 
الليل انتهى. 

وطرق حديث الباب يقوّي بعضها بعضاء فتنتهض للاحتجاج 
بها على الكراهة. 

وقد أفرط ابن حزم فقال: الرّوايات في أنه لا صلاة بعد الفجر 
إلا ركعتا الفجر ساقطة مطروحة مكذوبة. 

۹۹۱ - وَعَنْ عُقْبَة بن عار قَال: «ثلاث ساعَات نَهَانَا رَسُولُ 
الله يي أن صي فيهن» أو تَقْبْرَ فيهن مَوتَانا: جين تَطْلَمٌ الشَمْس 
اة حتى ترتع وَين يفوم ايم الظهيرَةٍ وَحِِنَ تُضيّفْ 
للْعُرُوبِ حتى تَغْرْب». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْخَارِيَ (حم: 
(AF :p) (oY /t‏ ): لفك (YVo 1 ù) (1'i)‏ 
(ه: .)۱١۱۹‏ 

قوله: (أنْ نقبْر) هو بضم الباء الموحّدة وكسرها لغتان. قال 
النووي: قال بعضهم: المراد بالقبر: صلاة الجنازة» وهذا ضعبف 
لأنّ صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فلا يجوز تفسير 
الحديث ما يخالف الإجماع» بل الصواب أن معناه تعمّد تأخير 
الدّفن إلى هذه الأوقات» كما يكره تعمّد تأخير العصر إلى اصفرار 
الشّمس بلا عذرٍ وهي صلاة المنافقين. قال: فامًا إذا وقع الدّفن 
بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره. انتهى. 

وظاهر الحديث أن الدّفن في هذه الأوقات محرّمٌ من غير فرق 
بين العامد وغيره إلا أن بخص غير العامد بالأدلّة القاضية برفع 
الجناح عله. 

قوله: (بازغة) أي ظاهرة. 

قوله: (تَضيْفّ) ضبطه التووي في شرح مسلم بفتح التاء والضّاد 
المعجمة وتشديد الياء» والمراد به الميل. والحديث يدل على تحريم 
الصّلاة في هذه الأوقات وكذلك الدّفن. وقد حكى النووي الإجماع 
الكراهة. قال: واتفقوا على جواز الفرائض المؤدّاة فيها. واختلفوا في 
النوافل التي لها سب كصلاة التحيّة وسجود التلاوة والشكر وصلاة 
العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفوائت» ومذهب الشافعي 
وطائفةٌ جواز ذلك كلّه بلا كراهق ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه 


داخلٌ في التهي لعموم الأحاديث انتهى. 


وجعله لصلاة الجنازة ههنا من جملة ما وقع فيه ا لحلاف يناني 
دعواه الإجماع على عدم كراهتها كما تقدّم عنه. ومن القائلين 
بكراهة قضاء الفرائض في هذه الأوقات زيد بن علي والمؤيّد باللّه 
والدّاعي والإمام يحيى» قالوا: لشمول النهي للقضاء لأنّ دليل 
المنع لم يفصل. واحتج القائلون بجواز قضاء الفرائض في هذه 
الأوقات وهم المادي والقاسم والشافعي ومالك بقوله كَه: من 
ام عَنْ صَلاتِهِ أو مها عَنْهَا فَوَفمهَا جين يَذْكُرهَاه الحديث المتقدّم 
فجعلوه مخصّصًا لأحاديث الكراهة وهو تَحكَمٌ لأنه أعمّ منها من 
وج واخصّ من وجهء وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص 
من الآخر» وكذلك الكلام في فعل الصّلاة المفروضة في هذه 
الأوقات ادا إلا أن حديث: «مَنْ أذْرَكَ من الْفَجْرِ ركعة قبل أن 
تطلع الشمْس, ومن أذرَ من العَصر رَكْعَة قبل أن تفرب 
الشّمْسُ» احص من أحاديث النهي مطلقا فيقدّم عليها. وقد 
استثنى الشافعي وأصحابه وأبو يوسف الصّلاة عند قائمة الظهيرة 
يوم الجمعة خاصّة» وهي رواية عن الأوزاعي وأهل الشّام. 
واستدلوا ما رواه الشافعي عن أبي هريرة: «أن الي يك نْهَى عن 
الصّلاة نملف النهار حتى زول الس إلا يَوْمَ الْجُمْمَةِ» وفي 
إسناده إبراهيم بن محمّد بن أبي يحبى وإسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة وهما ضعيفان. ورواه البيهقي من طريق أبي خالل 
الأحمر عن عبد الله شيخ من أهل المدينة عن سعير عن أبي 
هريرة. ورواه الأثرم بسنار فيه الواقدي وهو متروك. 

ورواه البيهقي أيضًا بسنار آخر فيه عطاء بن عجلان وهو 
مرولا ايف وقداروى:الثائفي عن تولا بن ابي ال معنن 
عامةٍ الصّحابة أنهم كانوا يصلون نصف التهار يوم الجمعة. وني 
الباب عن واثلة عند الطبراني» قال الحافظ: بسنار وأو. 

وعن أبي قتادة عند أبي داود والأشرم «أنة يك كر الصّلاة 
نِصف النهار إلا يَوْمَ الجُمُعَةه وقال: «إن جم نُسْجَرُ إلا بوم 
الْجْمُعَة» وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وهو أيضًا منقطح 
لأنه من رواية أبي الخليل عند أبي قتادة ولم يسمع منه. 

۲ - وَعَنْ ذَكْوَانَ مُوْلَى عَائِشَةَ أنها حَدَثْنْهُ «أنّ رَسُولَ الله 
كل كان يُصَلَي بَعْدَ الْعَصرِ وَيَنْهَى عَنْهَاء وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عن 
الوصال». رَوَاهُ أبُو داود (178). 

الحديث في إسناده مد بن إسحاق عن عمد بن عمرو ين 

عطاء وفيه مقا إذ لم يصرّح بالتحديث وهو هنا قد عنعن؛ فينظر 
في عنعنته كما قال الحافظء وقد قدّمنا في باب قضاء سنة الظهر ما 
يدل على اختصاص ذلك به جَللِ. 
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باب الرّخصةٌ في إِعَادَة الْجَمَاعة وَرَكْعنَيْ 
الطَوّاف في كَل وَفْتٍِ 

۳ - عن يزيد بْنِ الآملود قَالَ: شهدت مع النبي وَل 
صَلاتَهُ الْحَرّف» ذا هو برَجْلَنِنِ فِي أخرَى الْقَوْم لم يُصِلَيا 
قَقَال: علي بها فَجِيء بهمًا تُرْعَدُ فَرَائِصْهُماء فَقَالَ: ما متَمَكُمًا 
أن صلا مَعْنَا؟ فَثَالا: : ا رَسُولَ الله إنا كنا ف صِلْيَْا في رَحَالِنَاء 
َال: فلا تَفْمّلا إذا ليما في رحَالِكُمَا نُمَ اّما مَلجد جَمَاعَةٍ 
َصْيَا ممهُم فنا كما نَافَِة». روا الْحَمْسَةٌ إلا ابن مَاجَة. وَفِي 
نظ لابي دَاود: «إذا صَلّى أحَدُكُمْ في رَخْلِهِ م أذرك الصّلاةً مع 
الإمام فَليْصلْهَا مع انها له أفِلَة» (حم: 4/١15)(د:‏ هلاه) 
(ث: ۲۱۹) (ن: ۱۱۳-۱۱۲/۲). 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطي وابن حبّان والحاكم وصحّحه 
ابن السكن؛ وقال الترمذي: حسنْ صحيحٌ» وقد أخرجره كلهم 
من طريق يعلى بن عطاء عن جاير بن زيار عن الأسود عن أبيه. 
قال الشافعي في القديم: إسناده مجهول. قال البيهقي: لأنّ يزيد بن 
الأسود ليس له راو غير ابنه» ولا لابنه جابر راو غير يعلى. قال 
الحافظ: : يعلى من رجال مسلمه وجابر ولّقه اسائ وغيره» وقد 
وجدنا لجابر بن يزيد راويًا غير يعلى» أخرجه ابن منده في المعرفة 
من طريق شيبة عن إبراهيم بن أبي أمامة عن عبد الملك بن عمير 
عن جابر. 

وَفِي الاب عن ابي ذرٌ عند مسلم في حديشر أوّله: «كيْف أت 
إذَا كان عَلَئِكَ أَمَرَاءُ يُوَحْرُونَ الصّلاة عن وَْتِهَا؟ ويه فإ 

وعن ابن مسعوڊ عند مسلم بنحوه. وعن شدّاد بن أوس عند 
البزّار. وعن تحجن الدّيلمي عند مالكو في الموطًا والتسائي وابن 
حبّان والحاكم. 

وعن ابي پوب عند ابي داود أنه ماله رَجْلَ من بَني اساد بن 
خرَيْمة فَقَالَ: يُصَلَي أحَدْنًا في مَنزِلِهِ الصّلاةً م يَأتِي المج 
وام الصلاة فَأصلَي مَمَهُمْ فاج في فيي من ذلك شيا قال 
أبُو أيوب: سالتا عن ذلك النبي ول قَالَ: فلك له سهم جنم 
وني إسناده رجل مجهول. 

. قوله: (تُرْعَدُ) بضم أوّله وفتح ثالثه: أي تتحرّك؛ كذا قال ابن 
رسلان. 

قوله: (فَرَائِصُّهُمًا) جمع فريصة بالصّاد المهملة وهي اللّحمة 
من الجنب والكتف التي لا تزال ترعد: أي تتحرّك من الذابة 


واستعير للإنسان لأنّ له فريصة وهي ترجف عند الدوف. وقال 
الأصمعي: الفريصة: لحمة بين الكتف والجنب. وسبب ارتعاد 
فرائصهما ما اجتمع في رسول الله ي من الميبة العظيمة والحرمة 
الجسيمة لكل من رآه مع كثرة تواضعه. 

قوله: (ثُمّ اتنا مَمْجدَ جَمَاعَة) لفظ أبي داود «إِذًا صلّى 
أحَدكُم في رَخله ثم اذرك الام ولم يْصْلَ فلمل مَعَهُ ولفظ 
ابن حبّان «إذا صِلْيَمًا في رحالگما تم نُمٌ أَدْرَكْممًا الصّلاةً فُصَلْياء. 

قوله: لكا نلق به تصرييح بان الثانية في الممّلاة 
المعادة نافلة. وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو 
فرادى. لأنّ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال. قال ابن عبد البرّ: قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد 
الصّلاة مع الإمام في جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته. 
وأمًا من صلى في جماعةٍ وإن قلت فلا يعيد في أخرى قلت أو 
كثرت» ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في ثالث ورابعة إلى ما لا 
نهاية له» وهذا لا يخفى فساده. قال: ومن قال بهذا القول مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم. ومن حجتهم قوله يَلِ: «لا 
نُصلي صلاةٌ في يوم مَرَنيْنٍ؛ انتهى. 

وذهب الأوزاعي والهادي وبعسض أصحاب الشافعي وهو 
قول الشافعيّ القديم إلى أنّ الفريضة هي الثّانية إذا كانت الأول 
فرادى. 

واستدلّوا ما احرج أبو داود عن يزيد بن عار قالَ: جفت 
والنبي له في الصلاة فَجَلَسْت ولم اذحُل مَمَهُمْ في الصّلاق 
فَانْصَرف عَلَيْنَا رَسُولُ الله اة فَرآهُ جَالِساء فَقَالَ: ألم تللم يَا 
يزِيدُ؟ قال: بَلَى يا رَسُولَ الله قد ألمت قَال: فا مَنْعّك أن 
عل فع لأس في ملاقه؟ قال: لي كنس قاذ ملت في 
منزلي وَأنَا سب أن قَدْ صَلَيئم» فقال: إذّا جئت إلى الصّلاةٍ 
ردت الاس فمل مَعَهُمْ وان كنت قذ صلَيْتَ كن لك نَائِلَةٌ 
هلرو مَكَُوبة؛ ولكنّه ضعّفه التووي» وقال البيهقي: إن حديث 
يزيد بن الأسود أثبت منه وأولى. 

ورواه الدارقطني بلفظ: «وَلْيَجْمَلُ التي صلى في بيه نافِلة» 
وقال: هي رواية ضعيفة شادة. انتهى. 

وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج به 
فا جمع بينه وبين حديث الباب ممكنْ بحمل حديث الباب على 
من صلى الصّلاة الأول في جماعة» وحمل هذا على من صلّى 
منفردًا كما هو الظاهر من سياق الحديثين ويكونان خصّصين 
لحديث ابن عمر عند أبي داود والنسائيّ وابن خزيمة وابن حبّان 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة يفك 


بلفظ: سمعت رسول الله كل يقول: «لا نُصلُوا صّلاةً في يَوْمٍ 
مَرَنَيْنِ» على فرض شموله لإعادة الفريضة من غير فرق بين أن 
تكون الإعادة بنيّة الافتراض أو التطوّع. ْ 

وأمًا إذا كان النهي مختصًا بإعادة الفريضة بئيّة الافتراض فقط 
فلا يحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث الباب. 

ومن جملة المخصّصات لحديث ابن عمر المذكور حديث أبي 
سعيدر قال: ١صَلَى‏ لنَا رَسُولُ الله ف فُدَحْلَ رَجْلْ مام يُصلَي 
اله فَقَالَ: ألا رجل يَنَصَدَقْ عَلَى هَذَا فَيَصَلَيَ مَعَهُ؟) أخرجه 
الترمذي وحسّنه وابن حبّان والبيهقي. 

وحديث الباب يدل على مشروعية الدّخول مع الجماعة بنية 
التَطوّع لمن كان قد صلّى تلك الصّلاة وإن كان الوقت وقت 
كراهةٍ للتصريح بان ذلك كان في صلاة الصّبح. وإلى ذلك ذهب 
الشافعي فيكون هذا مخصّضًا لعموم الأحاديث القاضية بكراهة 
الصّلاة بعد صلاة الصّبح» ومن جوز التخصيص بالقياس الحق به 
ما سواه من أوقات الكراهة. وظاهر التقييد بقوله يل: لم أشنا 
مسجد جَمَاعَة؛ أنّ ذلك مختصٌ بالجماعات التي تقام في المساجد 
لا التي تقام في غيرهاء فيحمل المطلق من ألفاظ حديث الباب 
كلفظ أبي داود وابن حبّان المتقدمين على المقيد بمسجد الجماعة. 

ويؤيّد ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائيّ عن سليمان بن 
يسار مولى ميمونة قال: «رََيْت ابْنَ عْمَرٌ جَالِسًا عَلَى ابلاط - 
رق مَوْضيع مَفْرُوش بالبلاط اتن ا وَالسّوق ِالْمَوِيئَةِ- 
وَمُمْ يلون فَُلْت: ألا صني مَمَهُمْ :؟ تقال: قد صِلَيِت إنْي 
سمغت رسو الله وَل يَقُولُ: لا نْصِلُوا صّلاة في يوم مَريْن؛. 

8- وَعَنْ جير بْنِ ميم أن النبي يكل قَالَ: هيا بني عبد 
ناف لا تَمْنَعُوا أحَدَا طَاف بهذا الْبَيْتِ وَصلَى أية ساعَة شَاءٌ مِنْ 
بل أو َهّار» روَا الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُخَاريَ (حم: )۸٠ /٤‏ (د: 
5 (ت: 14م) (ن: ۵/ ۲۲۳) (ه: .)۱۲۵٤‏ 

6 - عن ابن عباس أن النبي ب قال: «يا بَنِي عب 
الْمُطْلِب أو با بي عَبِدَ منافر لا تَمْنَمُوا أحدا طوف الت 
وبصي إل لا صلاة بَمْد الْفَجْرِ حَتَى تَطلع الس ولا بَمْدَ 
القصر حتى ترب الس إلا عد هذا الت بطوئون ويْصَلون 
رو الذَارَُطبيٌ (۱/ .)٤٠١‏ 

الحديث الأوّل: أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان 
والدَارقطيّ وصحّحه الترمذي ورواه الدارقطي من وجهين 
آخرين عن جابر. 

قال الحافظ: وهو معلولٌ فان الحفوظ عن جبير لا عن جابر 


وقد عزا المصدّف رحمه الله حديث الباب إلى مسلم لأنه لم يستئن 
من الجماعة إلا البخاريّ وهو خطأ قال الحافظ في التلخيص: عزا 
الجد بن تيميّة حديث جبير لمسلم فإنه قال: : رواه الجماعة إلا 
البخاريّ وهذا وهم منه تبعه عليه المحب الطبري» فقال: : رواه 
السبعة إلا البخاري. وابن الرّفعة وقال: رواه مسلمٌ» وكاته» والله 
أعلم» نا رأى ابن تيميّة عزاه إلى الجماعة دون.البخاري اقتطع 
مسلمًا من بينهم واكتفى به عنهم ثم ساقه باللفظ الذي أورده ابن 
تيميّة فاخطا مكرًرًا انتهى. 

والحديث الثاني: أخرجه أيضًا الطبراني وأبو نعيم في تاريخ 
أصبهان والخطيب في تلخيصه.قال ابن حجر في التلخيص: وهو 
معلولٌ.وروى ابن عدي عن أبي هريرة حديث: «لا صلا بَعْدَ 
الْفَجْرِ حَتَى تَطلَم الشنْس؛ وزاد في آخره: «مَنْ طاف فَلَيَصَل»؛ 
أي حين طاف وقال: لا يتابع عليه.وكذا قال البخاري» وقد 
استدل بحديئي الباب على جواز الطواف والصّلاة عقيبه في 
أوقات الكراهة وإلى ذلك ذهب الشافعيّ والمنصور بالله» وذهمب 
الجمهور إلى العمل بالأحاديث القاضية بالكراهة على العموم 
ترجيحًا لجانب ما اشتمل على الكراهةء وأنت خبيرٌ بان حديث 
جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص أحاديث النهي المتقدّمة؛ لأنه 
أعم منها من وجه وأخص من وجهء وليس أحد العمومين أولى 
بالتخصيص من الآخر لما عرفت غير مرةٍ. 

وأمّا حديث ابن عبّاس فهو صالح لتخصيص النهي عن 
الصّلاة بعد العصر وبعد الفجر» لكن بعد صلاحيته للاحتجاج 
يعر بيار كبا عا ويؤيّده حديث أبي ذز عند الشافعي 

بلفظ: «لا صلا بَعْدَ الْمَصْرٍ حتى ترب الشمْس» » ولا صلاة بعد 

لمتيح حنى تطلع اش إلا بمكة وكرّر الاستثناء ثلانًا. ورواه 
أيضًا أحمد وابن عدي وفي إسناده عبد اللّه بن المؤمّل وهو 
ضعيف. وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه. 
وقال البيهقي: تفرّد به عبد الله ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان 
وهو أيضًا من رواية مجاه عن أبي ذرٌ. وقد قال أبو حاتم وابن 
عبد البرّ والبيهقي والمنذري وغير واحلر: إنه لم يسمع مله وقد 
رواه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه وقال: آنا أشك في سماع مجاهد 
من ذْر وهذا الحديث إن صمّ كان دالا على جواز الصّلاة في 
مكة العصر وبعد الفجر من غير فرق بين ركعتي الطّواف وغيره 
من التطوّعات الي لا سبب لها والتي ها سببٌ 


مه نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


أنواب سُجُودٍ التلاوةٍ والشكر 
باب مَاضِع السّجُودٍ في سُورّة الْحَج وص والْمُفَصّل - 

١‏ - عن عرو بن الْعَاصٍ: «أن رَسُول الله ية أقَرهُ 
خمس عَنْرَةٌ سَجْدَةٌ في الْقرآن مِنهَا ثلاث ني الْمْمَصّلٍ وَِي 
الح سَجْدَتّان». رَرَاهُ أو دود )١41(‏ واب مَاجَدْ .)٠٠١۷(‏ 

الحديث آي أيضًا الدارقطني والحاكم وحسّنه المنذري 
والنووي؛ وضمّفه عبد الحق وابن القطّان» وني إسناده عبد اللّه بن 
منين الكلابي وهو مجهول, والرّاوي عنه الحارث بن سعيار العتقي 
المصريّ وهو لا يعرف أيضمًا كذا قال الحافظ. وقال ابسن ماكولا: 
لين له غير هذا الحديث. 

قوله: (خمس عَشْرَة سَجْدَة) فيه دليلٌ على أن مواضع 
السجود خمسة عشر موضعًا وإلى ذلك ذهب أحمد واللّيسث 
وإسحاق» وابن وهبوء وابن حبيب من المالكية» وابن المنذرء وابن 
سريج من الشافعيّة» وطائفة من أهل العلم» فأئبتوا في احج 
سجدتين وفي #ص ». 

وذهب أبو حنيفة وداود والهادوية إلى أنها أربع عشرة مسجدةٌ» 
إلا أن أبا حنيفة لم يعد في سورة احج إلا سجدة وعد سجدة ص» 
والمادوية عدوا في احج سجدتين ولم يعوا سجدة ص وذمب 
الشافعي في القديم والمالكية إلى أنها إحدى عشرة» وأخسرج 
سجدات المفصّل وهي ثلاث كما يأتي» وذهب في قوله الجديد إلى 
أنها أربع عشرة سجدة» وعد من سجدات المفصّل ولم يعد سجدة 
(ص). واعلم أن أوّل مواضع السّجود: خاتمة الأعراف ف. 
وثانيها: عند قوله في الرّعد: ١َبالعْدُوَ‏ والآصال». 

وثالئها: عند قوله في التحل: رَيَفْعَلُونُ مَايْؤْمَرُون» 
ورابعها: عند قوله في بني إسرائيل: لوَيزِيدَُم خشرعًا» 
وخامسها: عند قوله في مريم: #خرٌوا سُجدًا وَبْکيّا) وسادسها: 
عند قوله في الحج: إن الله يَفْعَلٌ ما يَشَاء#» وسابعها: عند قوله 
في الفرقان: «وَرْادَهُمْ نُقُورًا#: وثامنها: عند قوله في التمل: 
رب الْعَرْشٍ العَظيم)» وتاسعها: عند قوله في الم تنزيل: «وَهُمْ 
لا يَسْتَكْبرُون»» وعاشرها: عند قوله في ص: وخر راا 
وأناب)» والحادي عشر: عند قوله في حم السّجدة: إن كم 
إياهُ تَعْبدُون». 

وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور عند قوله: (وَهُم لا 
يسأمُونَ4. والثاني عشرء والثالث عشرء والرابع عشر سجدات 
المفصّل وستأتي. والخامس عشر السّجدة الثانية في الحج.. 


قوله: (ثلاث في الْمْمَصّلِ) هي سجدة النجم؛ ودا السَمَاءُ 
انشقت4» و افر بامثم رَبك»؛ وفي ذلك حجّة لمن قال بإثباتهاء 
ويدل على ذلك أيضًا: حديث ابن مسعودٍ وابن عباس وأبي 
هريرة وأبي رافع وستأتي جميعا. 

واحتج من نفى سجدات المفصل بحديث ابن عباس عند أبي 
داود وابن السكن في صحيحه بلفظ: لم جذ يك في شيء من 
الْمُمْصّل مُنذ نَحَوَلَ إلى الْمَلدِيئة» وني إسناده أبو قدامة الحارث 
بن عبيار ومطرٌ الوراق وهما ضعيفان وإن كانا من رجال مسلم. 
قال النووي: حديث ابن عباس ضعيف الإسناد لا يصح 
الاحتجاج به انتهى. 

وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج فالأحاديث المتقدّمة مثبتة 
وهي مقدّمة على النفي ولا سيّما مع إجماع العلماء» على أن 
إسلام أبي هريرة كان سنة سبع من الحجرة وهو يقول في حديئه 
الآني: «سجَدْنًا مع رول الله يل في «إذَا السَمَاءُ القت 
وطافْرَأ بامئم ربّك)». 

وأمًا الاحتجاج عللى عدم مشروعيّة السّجود في المفصّل 
بحديث زيد بن ثابتٍ الآني فسيأتي الجواب عنه. 

قوله: (وَفِي الْحَجّ سَجْدَنَان) فيه حجّة لمن أثبت في سورة 
احج سجدتين؛ ويؤيّد ذلك حديث عقبة بن عامر عند أحمد وأبي 
داود والترمذي وقال: إسناده ليس بالقوي» والدَارقطيّ والبيهقي 
والحاكم بلفظ: 

«قلت: با رَسُولَ الله فلت مسُورَة الْحَج بأن فِيهًا مسَجْدتَينِ 
قَالَ: َعَم وَمَنْ لم يَمْجُدْهُمًا فلا يَْرَاهُمَاه وفي إسناده ابن ميعة 
ومشرح بن هاعان ضعيفان. 

وقد ذكر الحاكم أنه تفرّد به» وأكده بان الرّواية صحّت فيه من 
قول عمر وابنه وابن مسعوډ وابن عباس وأبي الدرداء وأبي 
موسى وعمارٍ ثم ساقها موقوفة عنهم» وأكده البيهقي بما رواه في 
المعرفة من طريق خالد بن معدان مرسلا وحديث الباب يدل 
على مشروعيّة سجود التلاوة. 

قال التووي في شرح مسلم: قد أجمع العلماء على إثبات 
سجود التلاوة وهو عند الجمهور سنه وعند أبي حنيفة واجب 
ليس بفرض. 

وسيأتي ذكر ما احتج به الجمهور وما احتج به أبو حنيفة. 

۷ - عن ابْن مَسْعُودٍ: أن النبي قر والنجم فَسَجَدَ فِيهًا 


أو تراب فَرَفْعهُ إلى جبهيه وَقَالَ: كيني هذاء قال عَبْدُ الله فلَقَد 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة اون 


رآیته بعد قبل كَافِرَاه. فق عَلَيْهِ (حم: ۱/ ۳۸۸) (خ: 0807 
(م: كلاة). 

قوله: (قيّر أن شخا من فرش) صرح البخاري في التفسير 
من صحيحه أنه أميّة بن خلفي. 

ووقع في سيرة ابن إسحاق أنه الوليد بن المغيرة. قال الحافظ: 
وفيه نظرٌ لأنه لم يقتل. وني تفسير سنيلر الوليد بن المغيرة. أو عقبة 
بن ربيعة بالشَّك» وفيه نظرٌ لما أخرجه الطبراني من حديث مخرمة 
بن نوفل قال: لما أظهّر النبي يك الإمملام أمنلم أل مَك حى 
إن كان ليرا السسَجْدَة فَيسْجُدُونْ فلا يَقْدرُ بَْممُهُمْ أن يمْجُّدَ من 
الرْحَامٍ حَتى فم رُوْسَاءُ ُريْشٍ: الوَليد بن الْمُفِيرَةٍ وأبر جل 
وَغيْر هما وکانوا | بالطائف. فَرَجَعُوا وَثَالُوا: نَدَمُونْ دين َبَائِكُم) 
ولكن في هذا نظرٌ لقول أبي سفيان في حديئه الطويل الثابت في 
المّحيح إن لم يرد أحدٌ من أسلم. ۰ 

قال في الفتح: ويمكن الجمع بان النفي مقيّدٌ من ارد سخطًا 
لدينه لا لسبب مراعاة خخاطر رؤسائه. وروی الطبراني عن سعيد 
بن جبير أن الذي رفع التراب فسجد عليه سعيد بن الساص بن 
أميّة. وذكر ابو حيّان في تفسيره اله ابو لهبو. 

وني مصنف ابن ابي شيبة عن أبي هريرة: أَنَهُسمْ سَجَدُوا في 
النَجُم إلا رَجُلَيْنِ مِنْ فرش بذك الشهرة» وللنسائي من حديسث 
المطلب بن أبي وداعة قال: «قَرَا رَسُول الله يل النجم فُسَجَدَ 
وَسَجَذ مَنْ مَعَهُ رقت رَأمبِي وَأيئِت أن جت ولم يكن 
الْمُطَلِبْ يَوْمَئٍِ أمْلمَ» وإذا ثبت ذلك فلعلٌ ابن مسعود لم يره أو 
خصّه وحده بذكره لاختصاصه بأخذ الكفّ من الراب دون 

والحديث فيه مشروعيّة السّجود لمن حضر عند القارئ للآبة 
التي فيها السّجدة. 

قال القاضي عياض: وكان سبب سجودهم فيما قال ابن 
مسعوج: إنها أل سجدةٍ نزلت وأمّا ما يرويه الإخباريُون 
والمفسّرون: أنّ سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله يله 
من الثناء على آلمة المشركين في سورة (النجم) فباطل لا يصح 
فيه شيءٌ لا من جهة العقل ولا من جهة التقلء لان مدح إل غير 
الله كفرٌء ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله ڳلا ولا أن 
يقوله الشّيطان على لسانه» ولا يصح تسلط الشيطان على ذلك 
كذا في شرح مسلمٍ للنووي. 

- عن ابن عَبّاس: «أن النبي يق سَجَدَ بالنجم وَسَْجَدَ 
مع الْحُسْلِمُون وَالْمُشرِكُون والجن وَالإنْس». راء البُمَارِيَ 


)1١11(‏ وَالتَرْمِذِيَ وَصّحَّحَهُ (0لاه) 

64 - وعن أبي هُرَيْرَة قَالَ: «سَجَدنًا مع النبي كل في د إذا 
السْمَاءُ الشقت»»: وطائرا بام رَبَك4». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
البُخَاريَّ (حسم: ۲۸۱/۲) (م: 4/ه) (د: 14037) (ت: 1/7ه) 
(ن: ۲/ )۱١۱‏ (ه: .)۱١۵۸‏ 

قوله: (سَجَدَ بالنجم) زاد الطبراني في الأوسط: من هذا 

قال ابن حجر: فأفاد اتحاد قصّة ابن عبّاس وابن مسعود. 

قوله: (والْج) كان مستند ابن عبّاس في ذلك إخبار التي ل 
ما مشافهةٌ له وإمًا بواسطةٍ لأنّه لم يحضر القصّة لصغره وأيضًا 
فهو من الأمور التي لا يطّلع عليها إلا بتوقيفم وتجويز أنه كشف 
له عن ذلك بعيد؛ لم يحضرها قطعًا... قاله ابن حجر: قوله في: 
3إذا السْمَاء لشفت 4 وطافر بام ربك فيه دليلٌ على إثبات 
السّجود في المفصّلء وقد تقدّم الخلاف في ذلك: والحديثئان يدلان 
على مشروعيّة سجود الثلاوة» وقد تقدّم أنه مجمع عليه. 

٠‏ - وَعَنْ عِكْرمَة عن ابن عباس قال الَيِسَتْ (ص) 
من عَرَائِمٍ السجوبٍ ولف رَأيْت الي و جذ فيهاء. روا 
أخمَد /١(‏ 70" والبخاري )1١19(‏ وَالتَرْمِذِيّ رَصَحَحَهُ 
(لالاه). 1 

۱۹۱ - عن ابن عباس أن النبي يك جد في ص وَقَالَ: 
«سَجذها دَاوْد عليه السلام وة وَنْسْجُدُهَا شكرا» رَوَاهُ النسائي 
(؟/ؤه١),‏ 

۲ - وَعَنْ أبي سَعبلو قَال: «قرا رَسُولُ الله يك وَهُوَ عَلَى 
امبر ص فَلَمًا بلع السَجْدة رل جد وَسَجَدَ الناس مَعَفُ فَلَمًا 
کان يوم آخَرُ قَرَهَاء فَلَمَا بلع السَجدة نَشَرَّن الناس لِلسَجُود 
َال رَسُولُ الله كه: نما هي نَوبَهُ بي» وَلكني رابنكم نزتم 

الحديث الأوّل: أخرجه أيضًا النسائيٌ» والحديث الثاني 
أخرجه أيضًا الشافعي في الأمم عن ابن عيينة عن ايوب عن 
عكرمة. 

وأخرجه أيضًا عن سفيان عن عمر بن ذْرٌ عن أبيه. قال 
البيهقي: وروي من وجه آخر عن عمر بن ذرٌ عن أبيه عن ابن 
جبير عن أبن عباس موصولاً وليس بالقوي. 

قال الحافظ: وقد رواه النسائي من حديث حجّاج بن محمار 
عن عمر بن ذرٌ موصولاً. 

ورواه الدارقطي من حديث عبدالله بن بزيع عن عمر بن ذر نحوه. 


o۰‏ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


وأعله ابن الجوزي به» يعني عبد الله بن بزيم وقد توبع» 
وصححه ابن السكن. 

والحديث الثالث سكت عليه أبو داود والمنذري» ورجال 
إسناده رجال الصّحيح. 

وأخرجه أيضًا الحاكم» وذكر البيهقي عن جماعة من أنهم 
سجدوا في (ص) قوله: (لَيْسَت ن عزانم السَجُودِ) المراد: 
بالعزائم: ما وردت العزيمة في فعله كصيغة الأمر مثلاً بناء على أنّ 
بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب. وقد 
روى ابن المدذر وغيره عن علي رضي الله عنه: أن العزائم 
(حم)» و(النجم)» و(اقرا)» و#الم تنزيل). قال الحافظ في 
الفتح: وإسناده حسنٌ قال: وكذا ثبت عن ابن عبّاس في الثلائة 
الأخر. وقيل: الأعراف وسبحان وحم وال رجه ابن أبي 

قوله: (وَلَقَدْ رَأَيْت رَسُول الله 285 يَسسْجُد فِيهًا) في البخاري في 
تفسير (ص) من طريق مجاه عن ابن عبّاس» وكذا لابن خزيمة 
أنه سال ابن عبّاس: من أين الخدت الس جود في ص فقال: امن 
قوله تعالى: رين ديت اود وَسْلَيْمَان...» إلى قوله: لفَبِهُدَاهُمْ 
افتَة)» ففي هذا أنه استنبط مشروعيّة الس جود فيها 08 
والّذي في الباب يدل على انه أخذه عد عنغ النيّ ب ولا تعارض 
بينهما لاحتمال أنه استفاده من الطريقين» وإنما لم تكن السّجدة 
في ص من العزائم لأنها وردت بلفظ الركوع» فلولا التوقيف ما 
ظهر أنّ فيها سجدة. 
قوله: (سَجَدَهَا اود تَوْبَة وَنَسْجُدهَا شكرًا) استدل به 
الشافعي على أنه لا يشرع السّجود فيها في الصّلاة, لأنّ الشكر 
غير مشروع فيها. 

وكذلك استدل من قال بان السّجود فيها غير مؤكدٍ بحديث 
أبي سعيا المذكور في الباب» لأنّ الظّاهر من سياقه أنها ليست من 
مواطن السّجود لقوله يك: دإنَمَا هي تَوبَُ نبي ثم تصريحه بان 
سبب سجوده تشرّنهم للسّجود. 

قوله: (تَشَرْنْ الناس) بالشّين المعجمة والرّاي والنون. قال 
الخطابيّ في المعالم: وهو من الشّزن: وهو القلق: يقال: بات على 
شزن: إذا بات قلقا يتقلب من جنب إلى جنبيه استشزنوا: إذا 
تهيتوا للسجود. 

باب قِرَاءَة السَجْدَة في صَلاةٍ الْجهْرِ والس 


۳ - وَعَنْ أبي رَافِمٍ الصّائِغ قال: «صلَيْت مَعْ أبي هُرَيْرَة 


الْعنَمَةَ فَقَرَا: <إِذَا السسّمَاء الشقت4. فَسَجَدَ فيهاء فَقُلْت: مَا مَلرهِ؟ 
قال سَجذت بها خلف أبي الْقَاسِم يكل فما أزَالَ أسْجُدُ فيهًا 
تسى القاه». مُتَقَقْ عَلَبْهِ (حم: ۲۲۹/۲) (خ: 0757 (م: 
حلاه/ .)1١١١‏ 

قوله: (نسَجَدَ فيهًا) في رواية للبخاري: فس جد بهَا' والباء 
ظرفية. 1 

قوله: (فَقُلْت مَا هَلو) قيل: هو استفهام إنكار» وكذا وقع في 
البخاري عن أبي سلمة أنه قال لأبي هريرة: «ألم رك تَسْجُدُ؟؛. 
وحمل ذلك منه على استفهام الإنكار» وبذلك تىك من رأى ترك 
السّجود للتّلاوة في الصّلاة» ومن رأى تركه في المفصّل. ويجاب 
ا ام 
أعلمهما بالسّئة في هذه المسألة ولا احتجًا عليه بالعمل على 
خلاف ذلك. 

قال ابن عبد البرّ: وأيّ عمل يدّعى مع خالفته الني كلا 
والخلفاء الرّاشدين بعده. 

والحديث يدل على مشروعيّة سجود الثلاوة المّلاة لأنّ 
۾ ظاهر السّياق أنّ سجوده ويك كان في الصّلاة وني الفح أن في 
رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بان سجود اللي يك فيها 
كان داخل الصلاة» وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء ولم يفرّقوا 
بين صلاة الفريضة والنافلة. وذهب المادي والقاسم والناصر 
والمؤيّد باللّه أله لا يسجد في الفرضء فإن فعل فسدت واستدلوا 
على ذلك ہا أخرجه أبو داود عن ابن عمر أنه قال: «كَان رسو 
الله هة يقرأ عَلَيْنَا السَورَةٌ (زاد ابن مير) في غَيْرٍ الصّلاة وَنسْحدُ 
مع خی لا جذ خا كان مضع هده وني مسل عه أله 
قال: «رِبْمًا قرا رَسُولُ الله اة القرآن فَيَمْرَ بِالسَْجْدَةٍ قَبَسْجُدُ بنا 
من ل بده لست كا E‏ 
صلا؛. والحديث في البخاري بدون قوله: «فِي غَيْرٍ صَلاق؛ كما 
سيأتي. وهذا تمسسّكٌ بمفهوم قوله: «فِي غَيْرِ صلا وهو لا يصح 
للاحتجاج بهء لأنّ القائل بذلك ذكر صفة الواقعة التي وقع فيها 
السّجود المذكورء وذلك لا ينافي ما ثبت من سجوده بيو في 
الصّلاة كما في حديث الباب وحديث ابن عمر الآتي.وبهذا 
الدليل يرد على من قال بكراهة قراءة ما فيه. سجدة في الصّلاة 
e‏ أو السرية فقط كما روي 


1€ ذا لط أ ابي شجة في الركقة 
الأولى من صلاة الظهر قَرَأى أمْحَابةُ أنه قرا تنزيل السَجْدَة 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة o۳۱‏ 


رَرَاُ أَحْمَدْ (۲/ ۸۳) وآبو داد (۷٠۸)ء‏ وَلَفْظَهُ: «سَجَدَ في صلاةٍ 
الظهر» د م فام فرکع قينا نه قر: «الم تنزيل» السجدة. 

الحديث أخرجه أيضًا الطّحاوي والحاكم وفي إسناده أميّة شيخ 
لسليمان التيمي» رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف قاله داود 
في رواية الرّمليّ عنه؛ وفي رواية لحار من مان سن اتن 
مجلزء قال: ول يسمعه منه ولکنه عند ال حاكم بإسقاطه قال الحافظ: 
ودارا ماوق على آنه سد 

والحديث يدل على مشروعيّة سجود التلاوة في الصّلاة 
السَرَيّة وقد تقدّم الخلاف في ذلك. 

اب سُجُود ا 5-5 وَأنْهُ إذا لم 

000 
السّورة فَيَفْرَأ السَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حى ما يَجِدُ أحَدُنَا 
مكنا مضع جَنهتهه. مق عله لملم في روَابَةٍ في غَيْرٍ 
صلا (حم: ۲/ ۱۷) (م: قلاه) (خ: .)1١17/6‏ 

قوله: (يَقْرَا عََيْنَا السّورَة) زاد البخاري في رواية: وَلْحْنُ 
عند . 

قوله: (لِمَوْضِع جَبهيه) يعي من شدة الرحام. وقد اختلف 
فيمن لم يجد مكانا يسجد عليه فقال ابن عمر: يسجد على ظهر 
أخيه؛ وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق. وقال عطاء والزّهري: 
بؤخر حتى يرفعواء وبه قال مالك والجمهورء وهذا الخلاف في 
٠‏ سجود الفريضة. 

قال في الفتح: وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في 
سجود التّلاوة ولم يذكر ابن عمر في هذا الحديث ما كانوا يصنعون 
حينئلء ولذلك وقع الخلاف المذكور .ووقع في الطبراني من طريق 
مصعب بن ابت عن نافع في هذا الحديث «أن ذلك كان بمكّة لما 
َرأ النبي وك النجم وراد فيه حتى منج الرْجُلُ على طهر الرْجلٍ» 
قال الحافظ: الذي يظهر أنّ هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل 
المبالغة في أنه لم يبق اح إلا سجد. قال: وسياق حديث الباب 
مشعرٌ بان ذلك وقع مرارًا. ويؤيّد ذلك ما رواه الطبراني من رواية 
الور بن مَخْرّمة عن أبيه قال: «أظهر أل ممَة الإِسْلامٌ - يعني 
في اول اة - حى أن كان النبي يل يقرأ السَجدة فيج وَمَا 
يَسَْطِيعُ بَعْضْهُمْ أن جذ من الرْحَام حت قَلومَ رُؤْسَاء مكَة وَكَانُوا 
في الطائف فَرَجَعُوهُمْ عن الإسلام .ر 

قوله: (فِي غَيْر صّلاةٍ) قد تقدّم أنه مسك بهذه الرّواية من 


قال: إنه لا سجود للتلاوة في صلاة الفرض وتقدّم الجواب عليه. 
«وَالْحَديث» يدل على مشروعيّة السّجود لمن سمع الآية التي 
يشرع فيها السّجود إذا سجد القارئ لها. 

٠‏ - وَعَنْ عَطاء ن يَسّار: «أن رَجْلاً قرا عند النبي وق 
التجدة قسج فَسَجد الب و لم را عر دة السَججذة َم 

جذ الي 9 فَقالَ: يا رَسُولَ الله قرا فُلان عندك السَجَدة 
نَسَجَدت وَثَرَأت فَلَم تمْجُدْ؟ فَقَالَ النبي كل: كلت إِمَامَنَا فلو 
سَجَْت مَجَت» رَوَاهُ الشافِعي في سناو هَكذا مسلا قال 
الْبْحَارِي: وَقَالَ ان ُو ميم بن حلم وَهُوَ عُلام فَقرَا علَيِهِ 
مَجْدَة فَقَالَ: «أسلجذ فإنك إِمَامُنَا فيها). 

البدية أغرجه :ابو باود ق المزاسنيل: وقال البيهقي: رواه قرّة 
عن الرّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقرة ضعيف. 

وأخرج ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم 
قال: «إن عُلاما قرا عند النبي يله السجدة فَالْتَظرَ انلام ابي 
ف لما َم جذ قَالَ: يا رَسُولَ الله ليس في مره السَجِدَةٍ 
سُجُود؟ قال يكله: بَلّى وَلكنك كنت إِمَامَنَا فِيهًا وَلَوْ مْجَلات 
لَسَجَدْنَاه قال الحافظ في الفتح: رجاله ثقات إلا أنه مرسل. 

قوله: (قال البُخاري) هذا الأثر ذكره البخاري تعليقاء ووصله 
سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إبراهيم 

قوله: بن حدم بف الهملةواللام ينهما معجمة ساكة. 

والحديث يدل على أن سجود التلاوة لا يشرع للسّامع إلا إذا 
سجد القارئ. 

قال ابن بطال: أجمعوا على أنّ القارئ إذا سجد لزم المستمع 
أن يسجد. وقد اختلف العلماء في اشتراط السّماع لآية السجدة» 
وإلى اشتراط ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه» 
لكنّ الشّافعي شرط قصد الاستماع والباقون لم يشترطوا ذلك. 
وقال الشافعي في البويطي: لا أؤكد على السّامع كما أؤكد على 
المستمع. 

وقد روى البخاري عن عثمان بن عفان وعمران بن حصين 
وسلمان الفارسي أنّ السّجود إنما شرع لمن استمع؛ وكذلك 
روى البيهقي وابن أبي شيبة عن ابن عباس. 

۷ - وَعَن زب ن ابت قال: «قرات عَلَى الي 4ل 
والنجم َل جذ فييّاء. رََاهُ الْجَمَاعَةُ إلا ان مَاجّه (حم: 
6 (خ: 1۷۳( (م: لالاه) (د: ۱6( (ت: 1له) (ن: 
٠ ۲‏ وَروَاهُ الدَارَئْطنِيَ (404/1) وَقَالَ: فلم يَسْجُدْ مِنا 


أحَد. 


الحديث احتج به من قال إن المفصّل لا يشرع فيه سجود 
التلاوة وهم المالكية والشافعي في أحد قوليه كما تقدّم. واحتجج به 
أيضًا من خص سورة النجم بعدم السسّجود وهو أبو ثور. وأجيت 
عن ذلك بأنّ تركه للسّجود في هذه الحالة لا يدل على تركه 
مطلقًا لاحتمال أن يكون السّبب في الثّرك إذ ذاك ما لكونه كان 
بلا وضوء أو لكون الوقت كان وقت كراهةء أو لكون القارئ لم 
يسجد أو كان الترك لبيان الجوازء قال في الفتح: وهذا أرجح 
الاحتمالات» وبه جزم الشافعي» وقد تقدّم حديث ابن عباس: 
«أن اللي يه سَجَد باجم سد مع امون وَالْمُشْرِكُون 
الجن والإنس» وَرَوَى الْبرَارُ وَالدَارَقْطبِيَ عَنْ أبي هُرَئِرَة آنه 
قَالَ: «إن الني ية سَجَد في سُورَةٍ النجم وَسَجَدنًا مَعَهُه. 

قال في الفتح: ورجاله ثقات. وروی ابن مردويه حسّنه الحافظ 
عن أبي هريرة أنه سجد في خاتمة التجم فسئل عن ذلك فقال: 
إنه رأى الني يك سجد فيها. 

وقد تقدم أن أبا هريرة إنما أسلم سنة سبع من الهجرة. 
واستدل الملصتف رحمه الله حديث الباب على عدم وجوب 
السّجود فقال ما لفظه: وهو حجّة في أن السّجود لا يجب انتهى. 

واستدل من قال بالوجوب بالأوامر الواردة به في القرآن كما 
في ثانية الحيمٌ وخاتمة النجم وسورة اقرأ. ولا يخفى أنّ هذا الدّليل 
أخص من الدّعوى وأيضنًا القائل بالوجوب؛ وهو أبو حنيفة لا 
يقول بوجوب السّجود في ثانية الحجّ كما تقدّم؛ ومقتضى دليله 

هذا أن يكون أوجبه. 


باب السجود على الدابة وبيان انه لا يجب محال 


۸ - عن أبن عُمْرَ «أن النبي يك قرا عام الفح سْجْدَة 
جد الاس كُلَهُمْ منْهُْ راكب وَالسَاجد في الآرْضء حى إن 
الراكب لَيسْجُدْ على يّدو رَوَاهُ أبْر دَاوُد .)١٤١١(‏ 

الحديث في إسناده مصعب بن ثابتو بن عبد اللّه بن الرّبير 
وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة. 

قوله: (وَالسّاجِدٌ ني الآزض) أي ومنهم السّاجد في الأرض. 

قوله: (لَيسْجَدٌ عَلَى يَدِِ) فيه جواز سجود الرّاكب على يده 
في سجود التلاوة» وهو يدل على جواز السّجود في النّلاوة لمن 
كان راكبًا من دون نزولء لأنّ التطوّعات على الرّاحلة جائزة كما 
تقدم وعذامهاء ٠‏ 

4 - وع عُمَرَ اله قرا على امبر يوم الجُمْعَة سُورة 
انل ن ا الت رل رة وة الاب ى إن 


كانت الْجْمُعَة الْقَابله قرا بها حى إِذَا جَاءً السَجْدَة قَال: أَبَهَا 
الا إا لم ؤر بالسجُودء فسن جد فقا أصنابة وق لم 
جذ قلا إِنْمَ ع عَلَْ. راء الْبُحَارِيَ >.٠ ٠۷۷(‏ وَفِي لَفظ: إن الله 
َم برض عَلَيْنَا السَجُود إلا أن نْشَاء. 

الأثر أخرجه أيضًا مالك فِي الموطا والبيهقي وأبو نعيم في 
مستخرجه وابن اإعاشية :وقد اسطدل به التسالاون يندم 
الوجوب» وأجابت الحنفيّة على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض 
والواجب بن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب.قال في الفتح: 
وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث؛ وما كان الصحابة رضي الله 
عنهما يفرّقون بينهما ويغني عن هذا قوله: (وَمَنْ لم يَسْجُدْ فلا 
نم عَلْيو). 

وتعقب أيضًا بقوله: إلا أن نَشَاءً»: فإنه يدل على أنّ المرء 
عير في السّجود فلا يكون واجبًا. واجاب من أوجبه بان المعنى 
إلا أن نشاء قراءتها فتجب. 

قال الحافظ: ولا يخفى بعده. ويردّه أيضًا قوله: «فلا ِم عليه 
فان انتفاء الإثم عمّن ترك الفعل مختارًا يدل على عدم وجوبه. 
واستدل بهذا الاستثناء على وجوب إتمام السّجود من شرع» لأنّ 
الظاهر أنه استثناء من قوله: (لَم يُفْرَضْ). 

وأجيب بأنه استثناءً منقطمٌ» ومعناه: لكنّ ذلك موكول إلى 
مشيئة المرء بدليل قوله: «وَمَن لَمْ يَسْجُدْ فلا إنْمْ عَلَيْهِه. لا يقال: 
الاستدلال بقول عمر رضي الله عنه عدم الوجوب لا يكون مثبتا 
للمطلوب لأنه قول صحابيّ ولا حجّة فيه. لأنه يقال أوَلاً: إن 
القائل بالوجوب وهم الحنفيّة يقولون بحجّيّة أقوال الصّحابة» 
وثانيًا: أنّ تصريحه بعدم الفرضيّة وبعدم الإثم على التارك في مثل 
هذا الجمع من دون صدور إنكار يدل على إجماع الصّحابة على 
ذلك والأثر أيضًا يدل على جواز قراءة القرآن في الخطبة وجواز 
نزول الخطيب عن المنبر وسجوده إذا لم يتمكن من السّجود فوق 
المنبر. 

وعن مالكو أنه يقرأ في خطبته ولا يسجدء وهذا الأثر وارد 
عليه 

باب التكبير لِلسّجُودٍ وما يَقُولُ فيه 


عن ابن عْمَرَ قَالَ: E‏ 
اقرا اذا بالتجذة فين وجه وچا رو انو ذا 
ملعم ا 

الحديث في إسناده العمري عبد الله المكبّر وهو ضعيف. 


نيل الأوطار- كتاب الصلاة رلك 


وأخرجه احم في رواية العمري أيضًا لكن وقع عنده مصغرًا 
والمصغر ثُقَةَه ولمذا قال: على شرط الشّيخين. قال الحافظ: 
وأصله في الصّحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخرء قال عبد 
الرّرّاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث» وقد أخرج مسلمٌ لبد 
الله العمري المذكور في صحيحه لكن مقرونا بأخيه عبيد الله. 
والحديث يدل على أنه يشرع التكبير لسجود التلاوة وإلى ذلك 
ذهبت المادوية وبعض أصحاب الشافعي» قال أبو طالبر: ويكبّر 
بعد تكبيرة الافتتاح تكبيرةٌ أخرى للتقسل. وحكي في البحر عن 
العترة: أنه لا تشهّد في سجود التلاوة ولا تسليم. 

وقال بعض أصحاب الشّافعي بل يتشهّد ويسلّم كالصّلاة. 
وقال بعض أصحاب الشافعي: يسلّم قياسًا للتتحليل على 
التحريم ولا يتشهد إذ لا دليل. وهم في السّائر وجهان: يومئ 
للعذر» ويسجدء إذ الإيماء ليس بسجود. وفي الاستغناء عنه 
بالركوع قولان الهادويّة والشّافعي لا يغني إذا لم يؤر. وقال أبو 
حنيفة: يغني إذ القصد الخضوع. 

١‏ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالْتَ: «كان النبي وك يقل في سُجُودٍ 
الْقُرآن باللَيِل مسجد رَجْهي للدي خَلَفَهُ وش سمه وَبَصرَه 
بحوله ترب راء الْحَنْسَةُ إلا ان مَاجَه رَصَحَْحَهُ التَرْيزِيَ 
(حم: ۲۱۷/۱( (د: 1414) (ت: ۵۸۰( (ن: ۲/ ۲۲۲). 

11۲ - عَن ان عباس قال: «كنت عند النبي ب اناه 
رَجُْلّ فَقَالَ: إي رات البارحة فبما رى الثاء يم اني أصلي إلى 
أل شَجَرَقٍ فْقَرَتْ السَجْدة فَسَجَدَتْ الشَجَرَةُ لِسُجُودِي» 
فسمعنها تقول: اللْهُم خط عني بها وزراء وَأكْتب ل بها جر 
رَاجْمَلْهَا لي عندك ذُخرًا. َال ابْنْ عباس: 57 النبي كه قَرَأ 
السَجْدَة فْسَجَدَ فُسَمِعنْهُ يمول في سُجُودو مل الذي أخبرَهُ الرَجُلُ 
عَنْ قول الشجَّرَةة. رَوَاهُ ابن مَاجَهْ )٥۷۹(‏ وَالتَرْمِِيّ (9لاه) 
راد فيو: تيلها مني كما تعبتا ِن عَبْدِك دَاوْد عليه السلام». 

الحديث الأوّل أخرجمه أيضًا الدارقطني والحاكم والبيهقي 
وصحّحه ابن السّكن وقال في آخره «ثلائا» وزاد الحاكم: «قتَبَارَكَ 
الله اخسن الْحَالِقِينَ' وزاد البيهقي «رَصَوَّرَه بعد قوله: «خُلَقة؛. 
ولسلم نحوه من حديث علي في سجود الصّلاة وقد تقادم. 
وللنسائيّ أيضًا نحوه من حديث جابر في سجود الصّلاة أيضًا.. 
والحديث الثاني أخرجه أيضًا الحاكم وابن حبّان» وفي إسناده 
الحسن بن محمّد بن غبيد الله ابن أبي يزيد.قال العقيلي: فيه 
جهالة «وَفِي ااب عن أبي سعير الخدري عند البيهقيّ 
واختلف في وصله وإرساله» وصوّب الدّارقطي في العلل رواية 


حماد عن حمیار عن بكر أنّ ابا سعيار رای فيما یری النائم؛ وذكر 
الحديث» (والحديئان) يدلان على مشروعية ة الذكر في سجود 
التّلاوة بما اشتملا عليه. (فَائِدَةٌ): ليس في أحاديث سجود التلاوة 
ما یدل على اعتبار أن يكون السّاجد متوضّنًا وقد كان يسجد معه 
اة من حضر تلاوته» ول ينقل أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء 
ويبعد أن يكونوا جميعًا متوضّئين. وأيضًا قد كان يسجد معه 
المشركون كما تقدّم وهم أنجاس لا يصح وضوؤهم. وقد روى 
البخاري عن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء. وكذلك روى 
عنه ابن أبي شيبة. وأمّا ما رواه البيهقيّ عنه بإسناد قال في الفتح: 
صحيمٌ أنه قال: «لا يَسْجْدُ الرَجُل إلا وَهُوٌ طَاهِرَ؛ فيجمع بينهما 
بما قال ابن حجر من حمله على الطّهارة الكبرى أو على حالة 
الاعيازه والأرل علن الغرورة: وحكذا لنس ف الأ اديت ها 
يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان وأمّا ستر العسورة 
والاستقبال مع الإمكان فقيل: إنه معتبرٌ اتفاقًا. قال في الفتح: لم 
يوافق ابن عمر أحدٌ على جواز السّجود بلا وضوء إلا الشعي» 
أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسنا صحيح. اج اکا اي 
عبد الرّحمن ن السلمي أنه كان يقرأ بالسّجدة ثم يسجد وهو على 
غير وضوءٍ إلى غير القبلة» وهو يمشي يومئ إيماء» ومن الموافقين 
لاعس اسل البيت أبو طالب والمنصور باللّه (فَائِدَةٌ 
أخرى): روي عن بعض الصّحابة أنه يكره سجود التلاوة 
الأوقات المكروهة. والظّاهر عدم الكراهةء لأنّ المذكور ليس 
بصلاقء والأحاديث الواردة في النهي مختصة بالصّلاة. 
باب سسَجْدَةٍ الشكر 

11۳ - عن أبي بكرة «أن النبي كل كان ذا ناه مر سره 
أو شر به حر سّاجدًا: شكرًا لِلَّهِ نَعَالَى» رَرَاهُ الْحَمْسَة إلا 
النسّاني. وَلَفْهُ مد أنه «شهد النبِي يه أنه ِبر بره بظَفْرٍ 
جْنْد لَه على عَدُرَهِمْ وَرَأسْهُ في جر عَائِشَة نَم فَخَرْ سَاجِدا 
َأطَالَ السَجُوت كم رفع رَأسَهُ فنَوَجَة ذخو صَدَقْيَدِ فذحل 
َاسْتقْبل الْقِبْلَةه (حم: )٤٥ /٥‏ (د: ۲۷۷۴۲) (ت: ۱۵۷۸) (ه: 
€ 

6 - وَعَنْ عَبّْدٍ الرّحْمّن بْن عَوْف قال: «خرج النبي ول 
وجه تخو صدقَِ فَدَحَلَ فَاستَفبلَ ال فَمَرَ سَاجِدَا قاطا 
السَجُوذ» نَم رقم رَأسَهُ وَقَالَ: إن ججبريل أثاني فَبَشْرَنِي فَقَال: إن 
الله نويعل يفول ك: من متلق حك صليت عله ون تلم 
عَلَِكَ سَلْنْت علبي فَسَجَدت لِلَهِ شكرا'. روَا أَحْمَد 
(191/1). 


حديث أبي بكرة قال الترمذي: هو حسنٌّ غريبٌ» وفي إسناده 
بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن جده» وهو ضعيفٌ 
عند العقيلي وغيره. وقال ابن معين: إنه صالح الحديث. 

وحديث عبد الرحمن بن عوفو أخرجه أيضنًا البرّار وابين أبي 
عاصم في فضل الصّلاة على الني ب والعقيليّ في الضّعفاء 
والحاكم. 

وني الباب عن أنس عند ابن ماجه بنحو حديث أبي بكرة» 
EET SET‏ 

وعن جابر عند ابن بان في الفتعفاء «أن رَسُول الله يكين 


رأى جلا عاشي فَخَرَ سَاجدا ثُمَ ال: اال الله اة 
والتغاشي بضمٌ الذون وبالغين والشّين المعجمتين: القه 


الضّعيف الحركة الناقص الخلقء قاله ابن الأثير. وذكر حديث 
جابر الشافعي في المختصر ولم يذكر له إسناداء وكذا صنع الحاكم 
في المستدرك واستشهد به على حديث أبي بكرة وأسنده 
الدَارقصني والبيهقي من حديث جابر الجعفيّ عن جعفر محمّد بسن 
على مرم وراد اا اميم الرجل زب ركلا عواق ممت ادن 
أبي شيبة من هذا الوجه. 

وي الباب عن سعد بن أبي وقاصٍ وسيأتي. قال البيهقي في 
الباب عن جابر وابن عمر وأنس وجرير وأبي جحيفة. انتهى. 

قال المنذري: وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء 
باسناو صحيح, ومن حديث كعب بن مالك ذلك انتهى. 

قوله: (صدفتة) بفتح الصّاد والدّال المهملتين والفاء. والصّدفة 
من أسماء البناء المرتفع» وني النهاية ما لفظه «كان إذَا مر بص دف 
مَائِل أمْرّعٌ الْمَشْئي» قال: المّدف بفتحتين وضمّئين: كل بناء 
عظيم مرتفم تشبيهًا بصدف الجبل» وضو امنا تلك من جاه 
واسم لحيوان في البحر انتهى. 

وهذه الأحاديث تدل على مشروعيّة سجود الشكر وإلى ذلك 
ذهبت العترة وأحمد والشافعي. وقال مالك وهو مروي عن أبي 
حنيفة: إنه يكره إذا لم يؤثر عنه وك مع توائر النعم عليه يَك. وفي 
رواية عن أبي حنيفة: آنه مباح لأنه لم يؤشر وإنکار ورود سجود 
الشكر عن الني ب من مثل هذين الإمامين مع وروده عده لا 
من هذه الطرق التي ذكرها المصنف وذكرناها من الغرائب. 

وما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله َة في الجديث المتقدّم في 
سجدة (ص): ١‏ هِي لَنَا شكرٌ وَلِدَاوْد تَوْبَةٌ؛ وليس في أحاديث 
الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان وإلى 
ذلك ذهب الإمام يحبى وأبو طالبي. 


وذهب أبو العبّاس والمؤيّد باللّه والنخميّ وبعض أصحاب 
الشافعي إلى أنه يشترط في سجود الشّكر شروط الصّلاة. وليس 
في أحاديث الباب أيضا ما يدل على التكبير في الشكر وفي البحر 
آنه يكبر. 

قال الإمام يحيى: ولا يسجد للشكر في الصّلاة قولاً واحدًا إذ 
ليس من توابعهاء قال أبو طالبو: ومستقبل القبلة. 

06 - وَعَنْ سد بن أبي وَقاص قَالَ: حرجنا مع النبي 
وق من مكل ترد دة لما كنا قينا من عَورَاة؛ رل م رفع 
e‏ لم فام فرع 

يه ماعة. م حر ساجدا فَمَلَهُ نلاناء قال إني سَألت ري 
وشَفَعْت ؛ لامتي. فَأعْطَانِي ثلث تبي فُخَرَرْت ساجدا كرا 
ِرئيء تم رَفَعْت رأمبي فَسَالْت ري لامتي فَاعطاني تلت امي 
فَخْرَرْتْ ساجدا شکرا ري تم رفغت راسي فسات ري لامي 
قاعطاني الثلتْ الآَڃِر فَحَرَرْت سَاجدًا لِربّي' رَوَاه أبُو داد 
(۲۷۷۰)» وَسَجَدَ اپو بكر جين جَاءَهُ قَثْلُ مُسَيْلِمَةَ روَا ميد بن 
منصو 7 .وَسَجَد علي جين وَج ذا النْدَيْهُ في الْحَوَارج .روا٠‏ أَحْمَدُ 
(5/ “الاو403) في سنو وَسَجَدَ خب ن مالك في عهد الي 
يه لَمَا شر بنَوبَةٍ الله عَلَيْه وَقَصتة مَُمَقَ عَلَيْهَا (خ: )۳۹١۱‏ (م: 
|( 1 

الحديث قال المنذري: في إسناده موسى بن يعقوب الرمعي 
وفيه مقالٌ انتهى. 

وأخرج أبو داود عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول 
الله يكل «أمَبي هذه أمَةْ مَرْحُومَةٌ ليس عَلَيِهَا داب فِي الآخِرق 
عَذَابْهَا في الدنيا اَن وَالرْلازِلَ وَالْقَئْلُ» وني إسناده عبد الرحمن ٠‏ 
بن عبد الله بن عتبة بن مسعود تكلم فيه غير واحلر. 

وقال العقيلي: تغيّر في آخر عمره في حديثه اضطراب. 

وقال ابن حبّان البستي: اختلط حديثه فلم يتميّز فاستحق 
الترك. وقد استشهد بعبد الرّحمن المذكور البخاري. 

قوله: (مِن عَرْوَرَاء) بفتح العين المهملة وسكون الرّاي وفقح 
الواوء وبالمد: ثنية الجحفة عليها الطريق من المدينة ويقال فيها: 
عزور. 

قال في القاموس: وعزور ثنيّة الجحفة عليها الطريق: 

قوله: (قَنْلُ ْم هو الكذّاب وقصته معروفة. 

قوله: (ذَا النْدَيَهُ) هو رجلٌ من المخوارج الذين قتلهم علي 
رضي الله عنه يوم التهروان ويقال له: المخدجء وكان في يده مشل 
ثدي المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة الذي عليه تسعراتٌ مشل 
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سبالة الور وقصّته مشهورة ة ذكرها مسلم في صحيحه وأبو داود 
وغيرهما. ' 
قوله: (وَقِصِنهُ مُتَفَقَ عَلَيْهَا) وهي مطولة في الصّحيحسين 
وغيهما ر 

وحاصلها أنه تخلف عن غزوة تبوك بلا عذرء واعترف بذلك 
بين يدي رسول الله يي وم يعتذر بالأعذار الكاذبة كما فعل 
ذلك المتخلّفون من المنافقين» فنهى رسول الله هة عن تكليمه 
وأمره بمفارقة زوجته حتى ضاقت عليه وعلى صاحبيه اللّذين 
اعترفا كما اعترف الأرض با رحبت» كما وصف اللّه ذلك في 
كتابه» ثم بعد خسين ليلة تاب عليهم. فلمًا بشّر بذلك سجد 
شكرًا لله تعالى. 

والحديث يدل على مشروعيّة سجود الشكرء وكذلك الآثار 
المذكورة» وقد تقدّم الخلاف في ذلك. 

اراب سجود السهو 
اب ما جَاءَ فِيمَنْ سَلّم مِنْ نُقْصّان 
111 - عن ابن مييرين عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: صلی بنا 


رَسُولُ الله ب إخدى صلائي الْعْشِي» فَصَلَى ركْعتين م سَلَم 
ی ر 0 


١ن‏ على فر كل بتري رضت ارقن يي راي 
. الْمَسْجدء فَقَالُوا: قُصِرتْ الصّلاة؟ ؟ رفي الْقَوْمٍ أبو بكر ونر 
رضي الله عنهما هب ان َم رفي اَم جل يقال له: دو 
الْيَدَيْن فَقَالَ: يا رُسُولَ الله أنِسيت أمْ أَقَصْرت الصّلاة؟ فقال: لم 
انس وَلم فصن فَقالَ: كما يَقُولُ ذو الْيديْن؟ فَقاُوا: نَم ققدم 
قصل ما ترك ثم ملم كم كبر وَسَجَدَ مل سُجُودِِ أوْ اطول 
م رفع رأة كر ْم كبر وَسَجَدَ مل سُجُودِه أو أطوك ثم 
رفع رأسة وکر ربعا متأو ثم ملم يقُولَ: أنبفت ت أن عِمْرَان 
بن حْصِيْنِ قال: ثم سَلم». مُتفق منفق عَليْه. ولس للم فيه وفع 
اليد على اليد ولا التشبيك وَفِي روَاية قَالَ: «يَيْنمَا أنا أصَلي مع 
النبي ل صلاة الظَهرِ سلَم من ركْمتَينِء فام ٫َجُل‏ مِنْ بني سيم 
قال يَا رَسُول الله أقصرت الصّلاة أم نبيت؟).وَسَاق الْحديث 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (۲/ )۲۳١‏ وَمُسنلِمَ (01/7/ ۹۷) وَهَاذًا يدل عَلَى أن 
الْقِصّة كانت بحضرَيه ود إسُلابه. وَفِي رواية مق (خ: 
49 (م: ۵۷۳/ 4۷) عَلَيْهَا لما قَالَ: «لم أنس وَلْم تُقْصَرْ قَالَ: 
بَلَى قد نيت" وَهَذَا يَدْلَ عَلَى أن ذا الْيَدَيْن تكلم بَعْد مَاعَلِمْ 


ذم اللخ كلام س واب سؤال. 

قال الحافظ في التلخيص: لهذا الحديث طرق كشيرة والفاظ 
وقد جمع جميع طرقه الحافظ صلاح الدّين العلائي وتكلّم عليه 
كلامًا شافيًا انتهى. 

وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داوذ وابن ماجه. وعن ذي 
اليدين عند عبد اللّه بن احمد في زيادات المسند والبيهقي. 

وعن ابن عبّاس عند البرّار في مسنده والطسبراني. وعن عبد 
الله بن مسعدة عند الطَبرانيّ في الأوسط. وعن معاوية بن خديج 
عند ابي داود والنسائي. وعن أبي العريان عند الطبراني في 
الكبير. قال ابن عبد البنّ في التمهيد: وقد قيل: إن أبا العريان 
المذكور هو أبو هريرة. وقال النووي في الخلاصة: إنّ ذا اليدين 
يكنى أبا العريان. قال العراقي: كلا القرلين غير صحيح» وأبو 
العريان صحابي آخر لا يعرف اسمه» ذكره الطبراني فيهم في 
الكنى» وكذلك أورده أبو موسى المديني في ذيله على ابن منده في 
الصّحابة. 

قوله: (صَلَّى بنَا) ظاهره أنّ أبا هريرة حضر القصّة وحمله 
الطحاوي على اتجاز فقال: إن المراد به صلّى بالمسلمين. وسبب 
م E‏ 


تن و ائلة EE‏ لاز رشيرة 
على أن الزهري وهم في ذلك. وسببه أنه جعل القصّة لذي 
الشّمالين» وذو الشمالين الذي قتل ببدر وهو خزاعي واسمه 
عمير بن عبد عمرو بن نضلة. وأمًا ذو اليدين فتأخر بعد موت 
الي کل مدي وحدّث بهذا الحديث بعد موت الني يل كما 
أخرج ذلك الطبراني واسمه الخرباق كما سيأتي» وقد جوز بعض 
الأئمّة أن تكون القصّة وقعت لكل من ذي الشّمالين وذي اليدين 
وأنّ أبا هريرة روى الحديثئين فأرسل أحدهما وهو قصّة ذي 
الشّمالين» وشاهد الآخر وهو قصّة ذي اليدين. قال في الفتح: 
وهذا محتملٌ في طريق الجمع. وقيل: يحمل على أنّ ذا الشمالين 
كان يقال له أيضًا ذو اليدين وبالعكس» فكان ذلك سبب 
الاشتباه» ويدفع امجاز الذي ارتكبه الطّحاوي الرّواية الأخرى التي 
ذكرها المصتف بلفظ: يما أنَا أصَلّي َع لبي" يل قال الحافظ 
في الفتح: وقد اتفق معظم آهل الحديث من المصنفين وغيرهم 
على أنّ ذا الشّمالين ذي اليدين» ونص على ذلك الشافعي في 
اختلاف الحديث. 

قوله: (إحدى صلاتِي الْعَشِي) قال النووي: هو بفتح العبن, 


o٦‏ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء قال: قال الأزهري: 
العشي عند العرب: ما بين زوال الشمس وغروبها. ويسّن ذلك 
ما وقع عند البخاري من حديث أبي هريرة قال: 'صَلّى بنا النبي 
لا الظهرَ از الْمْصرَ» وني رواية له قال محمد يعني ابن سيرين: 
وأكثر ظني أنها العصر. 

وني مسلم «الْمَصْره من غير شك. وني روايةٍ له «الظَهْرً» 
كذلك كما ذكر المصتف. وني روايةٍ له أيضًا «إخدى صلاتي 
الْمَشِيّ ما الظهرُ وما الْعَصْرُ». 

قال في الفتح: والظاهر أنّ الاختلاف فيه من الرّواة. وأبعد 
من قال: حمل على أن القصّة وقعت مرّتين» بل روى النسائي 
من طريق ابن عوفو عن ابن سيرين أن الشّك فيه من أبي هريرة» 
ولفظه «صَلّى ية إخذى صلائَي الْحَشِِيَ' قال أبو هريرة: ولكتي 
فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرًا على الشّك» وكان ريما غلب 
على ظنه أنها الظهر فجزم بهاء وتارة غلب على ظنه نها العصر 
فجزم بهاء وطرأ الشّك أيضًا في تعيينها على ابن سيرين» وكان 
سبب ذلك الاهتمام با في القصّة من الأحكام الشرعيّة. 

قوله: (فَقَامَ إلى نسب في الْمَسْجِدٍ) في رواية للبخاري: «ِي 
مُقَدم الْمَْجد» ولسلم «في قبل الْمَمْجد». 

قوله: (السْرَعَانَ) بفتح المهملات» ومنهم من يسكن الراء 
وحكى عياض أن الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان كأنّه جع 
سريعء والمراد بهم: أوّل الناس خروجًا من المسجد وهم أهل 
الحاجات غالبًا. 

قوله: (فَهَابَا) في رواية للبخاري: «فَهَابَاهُ» بزيادة الضّمير» 
والمعنى أنه غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه. 
وأمّا ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلّم العلم. 

قوله: (يُقَالُ لَه ذو الْيدَيْنِ) قال القرطبي: هو كناية عن 
طوهماء وعن بعض شرّاح اتبيه أنه كان قصير اليدين» وجزم 
ابن قتيبة أنه كان يعمل بيديه جميعًا. وذهب الأكثر إلى أنّ اسم ذي 
اليدين الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحّدة وآخره 
قاف اعتمادًا على ما وقع في حديث عمران بن حصين الآني. 
قال في الفتح: هذا موضع من يوحّد حديث أبي هريرة يحديث 
عمران» وهو الرّاجح في نظري» وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه 
جنحوا إلى التعدّد. والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في 
السياقين» ففي حديث أبي هريرة أن السّلام وقع من اثنين» وأنه 
كل قام إلى خشبة في المسجد. 


وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات وأنه دخل 
منزله لا فرغ من الصّلاة. 

فأمًا الأول فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أنّ 
المراد: أنه سلّم في ابتداء الركعة الثالئة واستبعده ولكن طريق 
الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبةٍ» وليس بأبعد من دعوى تعدّد 
القصّة. لأنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرَةٍ استفهم التي 
َة عن ذلك» واستفهم الي يكل الصّحابة عن صحّة قوله. وأمّا 
الثاني فلعلٌ الرّاوي نا رآه تقدّم من مكانه إلى جهة الخشبة ظنّ أنه 
دخل منزله لكون الخشبة كانت في جهة منزله» فإن كان كذلك 
وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه كما 
أخرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة. ولموافقة ذي 
اليدين كما أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن امد في زيادات 
المسند وأبو بكر بن أبي خيئمة وغيرهم انتهى. 

قوله: (لَمَ أنْس وَلّم صر هو تصريح بنفي النسيان ونفي 
القصرء وهو مفسّر لما عند مسلم بلفظ: «كُلَ لِك لم يَكُنْ؛ 
وتأِيدٌ لما قاله علماء المعاني: إِنّ لفظ كل إذا تقدّم وعقبه نفيّ كان 
نفيًا لكل فردٍ لا للمجموعء بخلاف ما إذا تأخر» ولهذا أجاب ذو 
اليدين بقوله: «قَدْ كان بَمْضْ ذلك» كما في صحيح مسلم. وفي 
البخاري ومسلم أنه قال: بَلَى قد سبيت“ كما ذكر المصنف. وفيه 
دليل على جواز دخول السّهو عليه ية في الأحكام الشرعيّة» وقد 
نقل عياض والنووي الإجماع على عدم جواز دخول السّهو ني 
الأقوال التبليغيّة وخصًا الخلاف بالأفعال وقد تعقبا. قال الحافظ: 
نعم اتفق من جوّز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك 
إمّا متصلا بالفعل أو بعده كما وقع في هذا الحديث. وفائدة جواز 
السّهر في مثل ذلك بيان الحكم الشّرعيّ إذا وقع مثله لغيره. وأا 
من منع السّهو مطلقا منه ا فاجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: 
منها أنّ قوله :لم أنس؛ على ظاهره وحقيقته وأنه كان 
تعمّدًا لذلك ليقع منه التشريع بالفعل لكونه أبلغ من القول» 
ويكفي في ردّ هذا تقريره اة لذي اليدين على قوله: ابْلَى قَذْ 
نسييت» وأصرح من ذلك قوله يَكلِ: دإنْمَا آنا بَشْرْ أَنْسَى كما 
تنْسَوْنْ» وهو متف عليه من حديث ابن مسعوڊ كما سيأتي. ومن 
أجوبتهم أن قوله كة: «إني لا أنسّى» وَلَكِنْ أنْسَى لاسن يدل 
على عدم صدور التسيان منه. 

وتعقب با قاله الحافظ في الفتح: إِنّ هذا الحديث لا أصل له 
فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد 
وأيضًا هو أحد الأحاديث الأربعة التي تكلّم عليها الموطًأ. ومن 
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أجوبتهم أيضًا حديث إنكاره ية على من قال: «نسبيت آبة كذا 
وكذاء وَقَالَ: سما أن يَقُولَ لاحَدِكُمْ نیت آيَة ڌا وكذاء 
وتعقب باه لا يلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان 
کل شيء» فإنَ الفرق بينهما راضم جذا. 

ومن اھ أن قوله: لم أنس» راجم إلى السلام: أي 
سلمت قصدا بانيا على ما ني اعتقادي أني صليت أربعًا. قال 
الحافظ: وهذا جِيّدٌ وكأنّ ذا اليدين فهم العموم فقال: ابَلَى قد 
نسييت» والكلام في ذلك عله علم الكلام والأصول. وقد تكلم 
عياض في الشفاء بما يشفي فمن أراد البسط فليرجع إليه» وهذا 
كله مي على أنّ معنى السّهو والنسيان واحدٌ» وأمّا من فرّق 
بينهما فله أن يقول هذه الأدلّة وإن دلت على أنه وقع النسيان منه 
يه فهي لا تستلزم وقوع السهو. 

قوله: (فَصَلَى ما تَرَكَ) فيه جواز البناء على الصّلاة خرج منها 
المصلي قبل ها ناسيّاء وإلى ذلك ذهب الجمهور كما قال العراقسي 
من غير فرق بين من سلّم من ركعتين أو أكثر أو أقل. 

وقال سحنون: إنما يبني من سلّم من ركعتين كما في قصّة ذي 
اليدين» لأنَ ذلك وقع على غير القياس فيقتصر على مورد 
النصّ. 

وعديث غمران بن حصين الآتي بطل مسا زعمته من قصبر 
الجواز على ركعتين على أنه يلزمه أن يقصر الجواز على إحدى 
صلاتي العشي ولا قائل به. 

وذهبت المادوية إلى أنه لا يجوز البناء على الصلاة التي خرج 
| منها بتسليمتين من غير فرق بين العمد والسّهو. واجابوا عن 
حديث الباب بأنّ قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام اعتمادًا 
منهم على ما سلف عن الزّهري» وقد قدمنا أنه وهم على أنه قد 
روى البناء عمران بن حصين كما سيأتي» وإسلامه متأخرٌ. 

ورواه أيضًا معاوية بن خديج كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك» 
وإسلامه قبل موت الن بل بشهرين؛ ومع هذا فتحريسم الكلام 
كان بمكة» وقد حققنا ذلك في باب تحريم الكلام. وفي حديث 
الباب دليلٌ على أن السّاهي لا يبطل الصّلاة» وكذا كلام من ظَنّ 
التمام» وقد تقدّم على ذلك في باب تحريم الكلام أيضمًا. وفيه 
أيضًا دليلٌ على أنّ الأفعال الكثيرة الي ليست من جنس الصّلاة 
إذا وقعت سهرًا أو مع طن التمام لا تفسد الصّلاة وقد تقدّم 
. البحث في ذلك. 

قوله: (ثُمْ ملم ثُمّ كبر وَسجَدَ) فيه دليلٌ لمن قال إنّ سجود 
السّهو بعد السّلام. وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية 


عن الشافعيّ قولاً له. ورواه الترمذي 


أقوال كما ذكر ذلك العراقي في شرح الترمذي: الأوّل: أنّ سجود 
اله كله عله بعد السّلام؛ وقد ذهب إلى ذلك جماعة من 
الصّحابة وهم علي بن ابي طالبو وسعد بن أبي وقساص وعسّار 
بن ياسر وعبد الله بن مسعووٍ وعمران بن حصين وأنس بن 
مالك وال بن شعبة وأبو هريرة. وروى الترمذي عنه خلاف 
ذلك كما سيأتي. وروي أيضًا عن ابن عباس ومعاوية وعبد الله 
بن الزبير على خلاف في ذلك عنهم. وحن لتاقن ار بن 
عبد الرّحمن والحسن البصري والنخعيّ وعمر بن عبد العزيز 
وعبد الرّحمن بن أبي ليلى والسّائب القاري. وروى الترمذي عنه 
خلاف ذلك وهو قول اوري وأبي حنيفة وأصحابه. وحكى 
| عن أهل الكوفة» وذهب 
إليه من أهل البيت الهادي والقاسم وزيد بن علي والمؤيّد بالآلّه. 
واستدلوا بحديث الباب وبسائر الأحاديث التي ذكر فيها السجود 
بعد السّلام. القول الثاني: أنّ سجود السّهو كله قبل السّلام» وقد 
ذهب إلى ذلك من الصّحابة أبو سعيدٍ الخدري. وروي أيضًا عن 
بن الزّبير على خلافي في ذلك ويه 
قال الزّهريٌ ومكحول وابن أبي ذئبٍ والأوزاعي اللَيث بن سعار 
والشافعي في الجديد وأصحابه. ورواه التّرمذيّ عن أكثر فقهاء 
المدينة وعن أبي هريرة. واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي ذكر 
فيها السّجود قبل السّلام وسياتي بعضها. القول الثالث: التفرقة 
بين الرّيادة والتقص» فيسجد للزيادة بعد السّلام وللتقص قبله 
وإلى ذلك ذهب مالك وأصحابه وا مزني وأبو ثورء وهو قول 
للشافعي» وإليه ذهب العادق الاسر من أهل البيث. قال اتن 
عبد البرّ: وبه يصح استعمال الخيرين جميعًا. قال: واستعمال 
الأخبار عن وجهها أولى من ادّعاء النسخ» ومن جهة النظر الفرق 
بين الرّيادة والتقصان بين في ذلك. لأن السّجود في النقصان 
إصلاح وجبرٌء ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج مسن 
الصّلاة. وأمًا السّجود في الرّيادة فإنما هو ترغيمٌ للشّيطان» وذلك 
ينبغي أن يكون بعد الفراغ. قال ابن العربي: مالك أسعد قيلاً 
وأهدى سبيلاً انتهى. 

ويدلٌ على هذه التفرقة ما 


ابن عباس ومعاوية وعبد الله 


رواه الطبرانى من حديث عائشة في 


آخر حديث اء وفيه قال: «مَنْ مها قبل الام فَلْيسْجْد سَجْدَنَي 


الهو قبل أن يُسَلّم وَإِذا ها بعد العام جد مسْجْدَنَيْ السَهْوٍ 
َعْدَ أن يُسَلْمَ ولكن في إسناده عيسى بن ميمون المدني المسروف 
بالواسطي» وهو وإن وقه حمّاد بن سلمة فيه ابن معين مرّة: لا 
باس به» فقد قال فيه مرّة: ليس بشيء؛ وضعَفه الجمهور. القول 


o۸‏ نيل الأوطار- كتاب الصلاة 


الراب بع: أنه يستعمل کل حدیث كما ورد وما ل يرد فيه شيءٌ 
يسجد قبل السلام» وإلى ذلك ذهب امد بن حنبل كما حكاه 
الترمذې عنه» وبه قال سليمان بن داود الهاشمي من أصحاب 
الشافعي وأبو خيثمة. قال ابن دقيق العيد: هذا الذهب مع 
مذهب مالك متفقان في طلب الجمع وعدم سلوك طريق الترجيح 
لكنهما اختلفا في وجه الجمع. القول الخامس: إنه يستعمل كل 
حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيء فما كان 

نقصًا سجد له قبل السّلام وما كان زيادة فبعد السّلام؛ وإلى 
ذلك ذهب إسحاق بن راهويه كما حكاه عنه الترمذي. القول 
السّادس: أنّ الباني على الأقل في صلاته عند شكه يسجد قبل 
السّلام على حديث أبي سعيد الآتي» والمتحرّي في الصّلاة عند 
شکه يسجد بعد السّلام على حديث ابن مسعود الآتي أيضاء 
وإلى ذلك ذهب أبو حاتم بن حبان. قال: وقد يتوهّم من لم يحكم 
صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أنّ النَحرّي في الصّلاة 
والبناء على اليقين واحدٌ وليس كذلك. لأنّ التحرّي هو أن يشكّ 
المرء في صلاته فلا يدري ما صلّىء فإذا كان كذلك فعليه أن 
يتحرى الصّواب وليسين على الأغلب عنده ويسجد سجدتي 
السهو بعد السّلام على خبر ابن مسعود, والبناء على اليقين هو 
أن يشك في الننتين والثلاث. أو الثلاث والأربع» فإذا كان كذلك 
فعليه أن يبي على اليقين وهو الأقل» وليتم صلاته ثم يسجد 
سجدتي السهو قبل السّلام على خبر عبد الرّحمن بن عوفي وأبي 
سعيلر وما اختاره من التفرقة بين التحرّي والبناء على اليقين قاله 
أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن عبد اليرّ في التمهيد. وقال الشافعي 
واد راس عينم لسري رات عات یی وسكا 
النووي عن الجمهسور. القول السابع: أنه يتخيّر السّاهي بين 
السّجود قبل السّلام وبعده» سواءً كان لزيادةٍ أو نقص» حكاه ابن 
بي شيبة في المصتّف عن علي رضي الله عنه» وحكاء الرافعي 
قولاً لنشافعي» ورواه المهدي في البحر عن الطبري. ودليلهم أنّ 
الني ية صح عنه السّجود قبل السّلام وبعده» فكان الكل سنَةً. 
القول الثامن: أنّ محلّه كله بعد السّلام إلا في موضعين فن 
الساهي فيهما خير أحدهما: من قام من ركعتين ولم بيلس ولم 
يتشهد. والثاني: أن لا يدري أصلى ركعة آم ثلاثا أم أربعًاء فيسني 
على الأقلّ ويخيّر في السّجود وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر؛ وبه 
قال ابن حزم. وروی النووي في شرح مسلم عن داود أنه قال: 
تستعمل الأحاديث في مواضعها كما جاءت. قال القاضي عياض 
وجماعة من أصحاب الشنّافعي: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين 


وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السّلام أو بعده للرّيادة أو 
للنتقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته» وإنما اختلافهم في الأفضل. 
قال النووي: وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك ثم الشّافعي. وقال 
ابن حزم في مذهب مالك: إنه رأي لا برهان على صحّنه؛ قال: 
وهو أيضًا حالف للثابت عن رسول الله ية من أمره بسجود 
السّهو قبل السّلام من شك فلم يدر كم صلّى وهو هو زياد 
ثم قال: ليت شعري من أين هم أن جبر الشيء لا يكون إلا فيه 
لا بائنا عنه» وهم مجمعون على أنّ الهدي والصّيام يكونان جبرًا لما 
نقص من الحجّ وهما بعد الخروج عنه؛ وأنّ عتق الرقبة أو 
الصّدقة أو صيام الشهرين جر لنقص وطء التَعمّد في نهار 
رمضان» وفعل ذلك لا يجوز إلا بعد تمامه انتهى. 

وأحسن ما يقال في المقام إنه يعمل على ما تقتضيه أقواله 
وأفعاله ييه من السّجود قبل السّلام وبعده» فما كان من أسباب 
السّجود مقيّدا بقبل السّلام سجد له قبله» وما كان مقيّدًا ببعد 
السّلام سجد له بعده» وما لم يرد تقييده بأحدهما كان محيّرًا بين 
السّجود قبل السّلام وبعده من غير فرق بين الرّيادة والتقص لما 
أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أن الي كل قال: (إذَا 
زاد الرْجُلٌ أو نَقص فَلْيسْجْدْ مسَجدتَينِ» وجميع أسباب السّجود لا 
تكون إلا زيادة أو نقصًا أو مجموعهماء وهذا ينبغي أن يعد مذهبًا 
تاسمًاء لأنّ مذهب داود وإن كان فيه أنه يعمل بمقتضي النصوص 
الواردة كما حكاه النووي فقد جزم بأنّ الخارج عنها يكون قبل 
السّلام» وإسحاق بن راهويه إن قال إنها تستعمل الأحاديث كما 
وردت فقد جزم أنه يسجد لما حرج عنها إن كان زيادة بعد 
السّلام وإن كان نقصًا فقبله كما سبق. والقائلون بالتخيير م 
يستعملوا التصوص كما وردت ولا شك أنه أفضل. ومحل 
الخلاف في الأفضل كما عرفت وإن كانت المادويّة تقول بفساد 
صلاة من سجد لسهوه قبل التسليم مطلقاء لكنّ قوهم من كونه 
غالا ما صرّحت به الأدلة الف للإجماع الذي حكاه عياض 
وغيره. 

قوله: (فْرْبمَا سَأَلُوهُ تم سَلّم) يعني سألوا حمّد بن سيرين هل 
سلّم الني يل بعد سجدتي السّهو؟ فروي عن عمران بن حصين 
آنه أخبر «أنْ الب يه مسَلَّمْ بَْدَهُمَاء ولفظ أبي داود: فقيل 
ا ا من أبن رر لكين 
ق تبثت أن عمران بن حصين قال: شم سلم: وفيه دليل على 
مشروعيّة التسليم في السّهو وقد نقل بعض المتأخرين عن التوويّ 
أنّ الشّافعيّة لا يثبتون التسليم» وهو خلاف المشهور عن الشّافعيّة 
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والمعروف في كتبهم وخلاف ما صرّح به النووي في شرح مسلم 
فإنه قال: والصّحيح في مذهبنا أنه يسلّم ولا يتشهّد. 

٠ ۱۷‏ - وَعَنْ عِمْرَانْ بن حُصَيْنٍ «أن رسُولَ الله يك صَلى 
الع فلم في لات رعا ثم دحل مرل في لقظط: فذحل 
الحْجرة فَقام ليه رَجْل يُقَال لَهُ: : الْخِرْبَاق» وان في يده طُولء 
ا و 

حَنَى انتهى. 

إلى الناس فَقَالَ: أصدق هذا؟ قالوا: نحم فَصَلَى رَكْمَة ثم 
2 م جذ مسَجْدئَِنِ ثم سَلّم». روه الْجَمَاعة إلا الْبْخَاري 
وَالترْهذِي (حم: 5/4 ؟) (م: (oV E‏ (د: 11۸( (ن: (Y/Y‏ 
(ه: 776 1). 

الكلام على فقه الحديث قد تقدّم وقد تقدّم أيضًا الاختلاف 
بين آهل العلم: هل حديث عمران هذا وحديث أبي هريرة 
لمتقدّم حكاية لقصّة واحدةٍ أو لقصّتين مختلفتين؟ والظاهر ما قاله 
خزيمة ومن تبعه من التعدّد دعوى الاتحاد تحتاج إلى تأويلات 
متعسّفةٍ كما سلف. وتقدّم أيضا ضبط الخرباق وأنه اسم ذي 
اليدين. وفي الباب عن ابن عباس عند البزّار والطبراني في الكبسير 
«أنا رسو الله اة صلى بهم الْعْصْرَ تلاا فَدْحْلَ على بَمْض 
نسائ فذحل عَلَيْهِ رَجْلَ من أصْحَابهِ بال لَه ذو الشمالين...٠‏ 
الحديث. 

٠١ ۰1۸‏ رفن عطاء اذ ابن الزيرعتلى العف بقلم بي 
ركعتیْن» نض لتم الْحَجَر د فسح القَوْمُ فقال: مَا شانكم؟ 

قَالَ: صلی ما قي وَسَجَد جين قَالَ: ُذكر دبك لابن 
عباس فقال: مَا أمَاط عَنْ نه نيه ا روه خمد (0/ .)۲۳٠‏ 

ليت ا ار NS‏ 
قال في مجمع الرّوائد: ورجال أحمد رجال الصّحيح. 

قوله: (مَا أمَاط) أله همزة مفتوحة وآخره مهملةٌ. قال في 
القاموس: ماط يميط ميطًا: جار وزجر وعني ميطانًا وميطًا: تنحّى 
وبعدء ونحى وأبعد كأماط فيهما انتهى. 

والمراد هنا أنّ ابن الربير ما بعد ولا تنحّى عن السَنَةء أو ما 
أبعد ولا نحى غيره عنها ما فعله» لما تقدّم من ثبوت ذلك عنه 
يك والخلاف في جواز البناء قد مرّ 

باب من شك في صلاتِهِ 


۹ - عن عا الرَحْمَنِ بن عَوْفمٍ قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله 
كله يَقولَ: «إذا شك أحَدَكُمْ في صلاته فَلَمْ ذر أوَاجدة صّلّى آم 


ابن فَليَجْمَلمَا وَاجِدَة وإذا لم مَذر يِن صلَى ام ثلانا 
مله بوذا َم در لاا صلی أم ارا جلها لائ 
م جد إِذا فرغ ِن صلاتِهِ رَهُوَ جال قل أن يلم 
ا الع ا 1( 
ُولَ: من صلى متلا بلك في لان ْمل حنى يشل في 
الريّادَة؛. رَوَاهُ أحمَد. 

الحديث معلولٌ لأنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن 
كريب عن ابن عباس عن عبد الرّحمن. وقد رواه أحمد في المسند 
عن ابن عليّة عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلاً. قال ابن 
إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله فقال لي: هل أسنده لك؟ 
قلت: لاء فقال: لکنه حدّثی أنّ كريًا حدّئه به وحسينٌ ضعيفٌ 
جدًا. ورواه إسحاق بن راهويه والهيئم بن كليب. في مسنديهما 
من طريق الرَهري عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس مختصرًاء 
وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيفف» وتابعه ابن 
كثير السقاء فيما ذكره الدارقطني في العلل. 

وقد رواه أيضا أحمد بن حنبل عن محمّد بن يزيد عن إسماعيل 
بن مسلم عن الرّهري» وإسماعيل بن مسلم ضعيفٌ كما مر 

والزّيادة التي رواها المصتف رحمه الله عن أحسد ارج نحوها 
ابن ماجه» ولفظه: الُم لِم ما ِي مِنْ صلاټه» حتى يكون الرهم 
في الرّيادة وفي الباب غير ما ذكره المصئف عن عثمان عند أحمد. 
وفبه: من صَلَى فلم يَدْر أشقم آم ونر فليِسْجُد سَجدتينِ فإنْهُمَا 
ِنْمَامُ صّلاتِه؛ قال العراقي: ورجاله ثقات إلا أنّ يزيد بن أبي 
كبشة لم يسمع من عثمان. وقد رواه أحمد أيضًا عن يزيد بن أبي 
كبشة عن مروان عن عثمان. وعن عائشة عند الطبراني في 
الأوسطء وفيه: «إذا صَلَيْت فَرَايْت أنك أتَمَنْت صلائك وَأنت 
في بَيْتِك» الحديث. وعن أنس عند البيهقي قال: قال : «إذًا 
الشّك وَلْيبْن عَلَى الْيّقِينَه ورجال إسناده ثقات. وعن عبد اللّه بن 
فرعن ان داز ا اناهن تي حلم اكيز 
جين بَعْدَمَا يُسَلَم» وني إسناده مصعب بن عمير. قال 
النسائي: منكر الحديث» وفي إسناده أيضًا عتبة بن محمّد بن 
الحارث قال العراقي: ليس بالمعروف» وقال البيهقي: لا بأس 
بإسناد هذا الحديث وحديث الباب قد استدل به وبا ذكر معه من 
قال: إنّ من شك في ركعة بنى على الأقلّ مطلقًا. قال النووي: 
وإليه ذهب الشافعي والجمهور. وحكاه المهدي في البحر عن علي 
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رضي الله عنه وأبي بكر وعمر وابن مسعود وربيعة والشافعي 
ومالك. واستدلواأيضًا بحديث أبي سمي وذهمب عطاءٌ 
والأوزاعي المي وأبو حنيفة - وهو مروي عن ابن عباس 
وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصّحابة - إلى ان 
من شك في ركعةٍ وهو مبتداً بالك لا مبتلّى به أعادهاء هكذا في 
البحر. قال: إن المبتلى الذي يمكنه التَحرّي يعمل بتحرّيه. وحكاه 
عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر بن زياد والنخعي وأبي طالب 
وأبي حنيفة. والّذي حكاه التووي في شرح ملم عن أبي حنيفة 
وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرّأي أن من شك في 
صلاته في عدد ركعاته تحرّى وبنى على غالب ظنه؛ ولا يلزم 
الاقتصار والإتيان بالريادة. قال: واختلف هؤلاءء فقال أبو حنيفة 
ومالك في طائفةٍ: هذا لمن اعتراه الشّك مرّة بعد أخرى, وأما غيره 
فيبني على اليقين. وقال آخرون: هو على عمومه انتهى. 

وحكى العراقيّ في شرح الترمذي عن عبد الله بن عمر 
وسعيد بن جبير وشريح القاضي ومحمد بن الحنفيّة وميمون بن 
مهران وعبد الكريم الجزري والشعي والأوزاعي أنهم يقولون 
بوجوب الإعادة مره بعد أخرى حتّى يستيقن» ولم يرو عنهم 
الفرق بين المبتد! والمبتلى. 

وروي عن عطاء ومالك أنهما قالا: يعيد مرّة وعن طاووس 
كذلك. وشن ينهم ييه تلات رات واحتج القائلون 
بالاستئناف بما أخرجه الطبرانيّ في الكبير عن عبادة بن الصّامت 
«أن رَسُولَ الله ين ميل عن رَجُلٍ مها في صلاتِه فلم 4ذر كم 
على فقا ليبن وة ولج شج قاجا وهر منن 
ووا میاق بق فين بن فاد العتابت: قال العراقي: لم 
يسمع إسحاق من جدّه عبادة انتهى. 

فلا يتتهض لعارضة الأحاديث الصّحيحة المصرّحة بوجوب 
البناء على الأقل» ومع هذا فظاهره عدم الفرق بين المبتد! 
والمبتلى. والمدّعي اختصاص الإعادة بالمبتد!. واحتجّوا أيضًا بما 
أخرجه الطبراني عن ميمونة بنت سعد قالت: فنا يَا رَسُولَ الله 
في رَجْل متها في صلا فلا يذري كم صَلّى» قال: يَنْصَرِف ثم 
يَقُومُ في صَلاتِهٍ حتى يَعْلَمّ كم صلّى. فَإِنْمَا دبك الْرَسْوَاسْ 
برض فَيْسَهَيهِ عنْ صلاتِهِه وني إسناده عثمان بن عبد الرحمن 
الطرائفي الجزريّ متلفٌ فيه وهو ل (بقيّة) في الشَاميّين يروي عن 
امجاهيل؛ وني إسناده أيضًا عبد الحميد بن يزيد وهو مجهولٌ كما 
قال العراقي. واحتيجٌ القائلون بوجوب العمل بالظّنّ والتحرّي إمّا 
مطلقا أو لمن كان مبتلى بالشّكّ بحديث ابن مسعودٍ الآتي لما فيه 


من الأمر لمن شك بان يتحرّى الصّواب. وأجاب عنهم القائلون 
بوجوب البناء على الأقل بأنّ التحرّي هو القصد ومنه قوله تعالى 
اوليك تَحَرًَا رَشَدَا» فمعنى الحديث: فليقصد الصّواب 
فيعمل به» وقصد الصّواب هو مابيّنه في حديث أبي سعيار 
وغيره. وقد قدّمنا طرفا من الخلاف في كون التَحرّي والبناء على 
اليقين شيا واحدا أم لا. وني القاموس أنّ التتحرّي: التعمّد 
وطلب ما هو أحرى بالاستعمال. قال النووي: فإن قالت الحنفيّة: 
حديث أبي سعيدٍ لا يخالف ما قلناء لأنه ورد في الك وهو ما 
استوى طرفاه» ومن شك ولم يترجّح له أحد الطريقين ييني على 
الأقلٌ بالإجاع» بخلاف من غلب على ظنه أن صلّى أربعًا مثلاً. 
فالجواب أنّ تفسير الشّكٌ بمستوى الطرفين نما هو اصطلاحٌ 
طارئ للاصوليّين. وأمًا في اللّغة فالتردد بين وجود الشّيء وعدمه 
كله يسمّى شكاء سواءً المستوي والراجسح والمرجوح؛ والحديث 
يحمل على اللّخة مالم يكن هناك حقيقة شرعيةٌ أو عرفيّة ولا 
يجوز حمله على ما يطرأ للمتاخرين من الاصطلاح انتهى. 

والّذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقل 
والبناء على اليقين وتحرّي الصّواب» وذلك لأنّ التَحرّي في اللّغة 
كما عرفت هو طلب ما هو أحرى إلى الصّواب» وقد أمر به ا 
وأمر بالبناء على اليقين والبناء على الأقل عند عصروض الشك» 
فإن أمكن الخروج بالتحرّي عن دائرة ة الشَّك لغة ولا يكون إلا 
بالاستيقان بأنّه قد فعل من الصّلاة كذا ركعاتي فلا شك أنه 
مقدّمٌ على البناء على الأقل؛ لأنّ الشّارع قد شرط في جواز البناء 
على الأقل عدم الدّراية كما في حديث عبد الرّحمن بن عوفي 
وهذا التحرّي قد حصلت له الدّراية» وأمر الشاك بالبناء على ما 
استيقن كما في حديث أبي سعيله ومن بلغ به تحرّيه إلى اليقين قد 
بنى على ما استيقن. وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث 
المذكورة» وان التحرّي المذكور مقدّمٌ على البناء على الأقل» وقد 
أوقع الناس ظنّ التعارض بين هذه الأحاديث في مضايق ليس 
عليها أثارة من علم كالفرق بين المبتد! والمبتلى والركن والركعة. 

قوله: (فِي حَدِيث الْبَاب قبل أن يُسَلَّمْ) استدل به القائلون 
بمشروعيّة سجود السّهو قبل السلا وقد تقدّم الخلاف في ذلك 
وبيان ما هو الحق. 

قوله: (فَلْبُصّلَ حى يك فِي الرْيادَة) فيه أنّ جعل الك في 
جانب الريادة أولى من جعله في جانب النقصان. 

٠ 2‏ وَعَنَ أبي سيار الْخْدْرِي قَال: قال رَسُولُ الله يل: 
«إذا شك أحذكم في صلاتِهِ فلم َذر كم صلَى لانًا ام أرْبَمًا 
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لتر الت وبين على ما انه م بنج سين قبل ان 
يُسلْم فان کان صلی حمسا شعن له صلا وَإن كان صلّى 
ِنَمَامًا لايع کانتا تَرْغِيمًا للشيطان». روا أَحْمّدُ (6/ ۲ ومسلم 
زثلاه). 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود بلفظ: ليل الك وَين 
عَلَى الْيقِينِء ذا اسْتَيقن التَمَامٌ سد سجدتین؛ ِن کات صلائة 
نَامَهٌ كانت الركعَةٌ والسجدتان افك وَإِن كانت صلائةٌ نَاقِصَةٌ 
كانت الركعَة تَمَامًا وَالسَجدَتَان تَرْغِيمًا لِلشيِطان». 

وأخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم وال زاف فيه على 
عطاء بن يسار فروي مرسلاً» وروي بذكر أبي سعیږ فيه» وروي 
عنه عن ابن عبّاس» قال الحافظ: وهو وهسم. وقال ابن المنذر: 
حديث أبي سعيٍ أصح حديث في الباب. والحديث استدلٌ به 
القائلون بوجوب اطراح الشّكُ والبناء على اليقين وهم الجمهسور 
كما قال النووي والعراقي. وقد تقدم ما أجاب به القائلون بالبناء 
على الظنْ وما أجيب به عليهم وما هو الحق. 

قوله: (قَبْل أن يُسَلّمٌ) هو من أدلة القائلين بأنّ السّجود للسّهو 
قبل السّلام؛ وقد تقدّم البحث عن ذلك أيضا. قوله: «فَإِن كان 
صَلّى سا شفَعْنَ له صَلائَُ يعي أن السجدتين بمنزلة الركعة: 
لأنهما ركناهاء فكأنّه بفعلهما قد فعل ركعة سادسة فصارت 
الصلاة شفعا. 

قوله: (كَانَنَا تَرْغِيمًا للشَيْطّان)» لأنه لما قصد التلبيس على 
المصلي وإبطال صلاته كان السّجدتان لما فيهما من الثُواب ترغيمًا 
. له فعاد عليه بسببهما قصده بالتقص. وني جعل العلّة ترغيم 
الشّيطان رد على من أوجب السّجود للأسباب المتعمّدة وهو أبو 
طالب والإمام يحبى والشافعي كما في البحرء لأنّ إرغام الشيطان 
إنما يكون بما حدث بسببه» والعمد ليس من الشّيطان بل من 
المصلي. وأمًا استدلالهم على ذلك بالقياس للعمد على السّهوه 
لأنه إنما شرع في السّهو للتقص» فالعمد مثله» فمردودٌ أن العلّة 
ليست النقص بل إرغام الشيطان كما في الحديث. وظاهر الحديث 
أن جرد حصول الشك موجبٌ للسّجود» ولو زال وحصلت 
معرفة الصّواب وتحقق أنه لم يزد شيئاء وإلى ذلك ذهب الشيخ أبو 
علي والمؤيّد باللّه» وذهب المنصور باللّه وإمام الحرمين أنه لا 
يسجد لزوال التردّد. ويدلٌ للمذهب الأوّل ما أخرجه أبو داود 
عن زيد بن أسلم قال: قال النيّ يل: «إذَا شك أحدكم في 
بسسْجُووها مجلس شه قرا فرغ فلم ينن إلا أذ يْسَلُمْ 


َلَيِسْجُد سَجْدتَيْنِ وَهُوَ جالِس تم يُسَلَمْ» وسياتي في حديث ابن 
مسعود ما يدل على مثل ما دل عليه هذا الحديث. 

0١‏ - وَعَنْ إبْرَاهِيم عن عَلْقَمَة عن ابن معو قَالَ: 
«صلَى النبيّ يك قال إُراهيم: زاد از فص فُلَمًا سلَمَ فيل لَهُ: با 
رَسُول الله حَدَثْ في الصّلاةٍ شَيْءٌ؟ قَال: لاء وَمَا ذَاك؟ قَالوا: 
م لَه كم ثبل لين هه قا: لهألو خد بي الملا 
شي انبانگُم بی لكين" إِنْمَا آنا بَشَرٌ أنسى كما تُنسّؤن» ذا سيت 
فَذَكرُونِي» وَإِذَا شك أحَدكُم في صَلابَهِ يتحر الصّواب فليم 
عله ثم للم ثم جذ س جدتين». رَوَآهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
التَرْمِِيَ (حم: /١‏ 114) (خ: )1١01‏ (م: 1لا84/0) (د: (٠١۲‏ 
(ن: /9؟) (ه: ۱۲۱۱و۱۲۱۲). وَفِي لَفْظ ابن ماج وَمللِمٍ 
في رواية: «َلَنظْْ أرب ذلك إلى الصّواب». 

قوله: (وَعَنْ إبْرَاهِيم) هو النخعي. 

قوله: (زاد أو نَقَص) في رواية للجماعة من طريق إبراهيم عن 
علقمة أنه صلّى خسًا على ا جزم وستاتي في باب من صلّى 
الرّباعيّة حمسًا. وني قوله: «زاد أو قص» دليلٌ على مشروعيّة 
سجود السّهو لمن تردّد بين الرّيادة والتقصان إلا أن تمعل رواية 
ا جزم مفسّرة لرواية التَردّد. 

قوله: (فَتنَى رَجْلَيْو) في رواية أبي داود والنسائي وان ماجه 
وابن حبان بالإفراد. وهذه الرّواية هي اللائقة بالمقام. ومعنى ثنى 
الرّجل صرفها عن حالتها التي كانت عليها. 

قوله: (لَوْ حَدَثْ في الصّلاةٍ شي؛ ألبَأنَكُمْ بو) فيه أن الأصل 
في الأحكام بقاؤها على ما قرّرت عليه وإن جوز غير ذلك وأن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

قوله: (إنْمًا أنَا بَشْرٌ مِدْلُكُمْ) هذا حصرٌ له في البشريّة باعتبار 
من أنكر ثبوت ذلك ونازع فيه عنادًا وجحوداء وأمًا باعتبار غير 
ذلك ما هو فيه فلا ينحصر في وصف البشريّة» إذ له صفات آخر» 
ككونه جسمًا حيّا متحركًا نبا رسولاً بشيرًا نذييرًا سراجا مدير 
وغير ذلك. وتحقيق هذا المبحث ونظائره محلّه علم المعاني. 

قوله: (أنْسَى كما نَنْسَوْن) زاد النسائي: «وَأَذْكُرْ كما تَدَكُرُونَ» 
وفيه دليلٌ على جواز النسيان عليه ية فيما طريقه البلاغ» وقد 
تقدّم الكلام على هذا في شرح حديث ذي اليدين. 

قوله: (فَإِذًا نيت فَذَكَرُونِي) فيه أمر التابع بتذكير المتبوع. 
وظاهر الحديث يدل على الوجوب على الفور. 

قوله: (فَلْنَحَر الصّوّاب) فيه دليلٌ لمن قال بالعمل على غالب 
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الظْنٌ وتقديمه على البناء على الأقلٌّ وقد قدّمنا الجواب عليه من 
جهة القائلين بوجوب البناء على الأقل. 

قوله: (فَلْييِمَ عَلَيْه) بضم التحتانية وكسر الفوقانيّة. 

قوله: (ُمْ لِيسْجُدْ مسَجْدَئَيْن) فيه دليلٌ لمن قال إِنّ السّجود قبل 
التسليم وقد مر تحقيقه. وفيه أيفا أنّ جرد النظر والتفكر من 
أسباب السّجود, لأنْه قد لحت الصّلاة بسبب الوسوسة نقص 
وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

1۲۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة أن النبي يي قَال: إن الشَيْطَانَ 
ذل بَيْنَ ابن آم وَْنَ ضيه فلا يَذْرِي كم صلّىء فَإذًا وَجَدَ 
أحذکہ ذلك فََنجُذ سَجدتين قبل ان نسل رو او ود 
مَاجَه وُو لِبَقِيَةٍ الْجَمَاعَةٍ إلا قَوْلَهُ: «قّبْل أن ُسَلّم. (حم: 
ا ): o) (A4 e) OYTY‏ °( (ن: 
۱/۳( (م: 1711). 

1۳ - وَعَنْ عبد الله بْنِ جَعْفَر أن النبي ب قال: «مَن 
۷ ) وَأَبُو اود )۱١۳۳(‏ وَالنْسَائِيَ (۳/ .)١١‏ 

ا ال ا 
النسائي: منكر الحديث. وعنه: ليس بمعروفيه وقد ونه ابن معين 
واحتج به مسلم في صحيحه. وقال أحمد بن حنبل: لي 
أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: لايحمدونه وليس 
بالقوي» وقال الدارقطي: ليس بالقوي ولا بالحافظ. 

قوله: (إن الششيطان يذل بيْنَ لبن آذم وين نَفْسِهِ) في لفط 
. للبخاري وأبي داود: إن أحَدَكُمْ إذَا قَامَ يُصَلَي جَاءَهُ الشَيْطَانْ 
لبس عَلَيْه وني لفظ للبخاري أيضًا: «أقْبَلَ يَعْنِي الشَيِطَان حتى 
بطر ین ارم ويه تقر كر كذ كر قتا بنا لم ين 
يَذَكْرُ حتى يَظَل الرَجُل إن يدري كم صلَى قَوْلْهُ: «(فليَجذ 
سَجْدئيْن قَبْلَ أن يُْسَلّم) فيه دليلٌ لمن قال: إنّ سجود السّهو قبل 
اللتسليم» وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

قوله: (بَعْد ما يُسَلَّمٌ) احتج به القائلون بأنّ سجود السّهو بعد 
السّلام وقد تقدّم ذكرهم. والأحاديث الصّحيحة الواردة في 
سجود السّهو لأجل الشّكَ كحديث عبد الرّحمن بن عورف وأبي 
سعيار وأبي هريرة وغيرها قاضية بأنّ سجود السّهو لهذا السّبب 
يكون قبل السّلام؛ وحديث عبد اللّه بن جعفر لا يتتهض 
لمعارضتها لا سيّما مع ما فيه من المقال الذي تقدّم ذكره» ولكنه 
يؤيده حديث ابن مسعود المذكور قريبًا فيكون الكل جائرًا. وقد 
استدل بظاهر هذين الحديثين من قال: إِنّ المصلّي إذا شك فلم 


يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان عملاً بظاهر الحديشين 
المذكورين. وإلى ذلك ذهب الحسن البصري وطائفة من السّلف» 
وروي ذلك عن أنس وأبي هريرة» وخالف في ذلك الجمهورء 
العترة والأئمّة الأربعة وغيرهم. فمنهم من قال: يبن على الأقل» 
ومنهم من قال: يعمل على غالب ظنه» ومنهم من قال: يعيده 
وقد تقدّم تفصيل ذلك. وليس في حديشي الباب أكثر من أن 
رسول الله اة أمر بسجدتين عند السّهو في الصّلاة وليس فيهما 
بيان ما يصنعه من وقع له ذلك» والأحاديث الآخرة قد اشتملت 
على زيادةٍ وهي بيان ما هو الواجب عليه عند ذلك من غير 
السّجود؛ فالمصير إليها واجب» وظاهر قوله: من شك في 
صلايّه») وقوله: 

(إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ) وقوله في حديث أبي سعير المتقدّم: 
«إذَا شك أَحَدَكُمْ في صلاتِه؛ وقوله في حديث ابن مسعود المتقدّم 
أيضًا: «وإذًا شك أحذكم فَلْيْتَحَرَ الصّرّاب» وقوله في حديث عبد 
الع بر عر «إذا شك أحذكم في صلاته» أن سجود الهو 
مشروعٌ في صلاة النافلة كما هو مشروعٌ في صلاة الفريضة؛ وإلى 
ذلك ذهب الجمهور من العلماء قديًا وحديئاء لأنّ الجيران 
وإرغام الشّيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفرض 
وذهب ابن مسيرين وقتادة وروي عن عطاء ونقله جماعة من 
أصحاب الشافعي عن قوله القديم إلى أن التطوع لا يسجد فيه 
وهذا ينبني على الخلاف في اسم الصّلاة ة الذي هو حقيقة شرعية 
في الأفعال المخصوصة هل هو متواطئ فيكون مشتركا معنويًا 
فيدخل تحته كل صلاق؟ أو هو مشترلةٌ لفظي بين صلاتي الفرض 
والتفل. فذهب الرّازي إلى الثاني لما بين صلاتي الفرض والتفل 
من التباين في بعض الشروط كالقيام واستقبال القبلة وعدم اعتبار 
العدد المعنوي وغير ذلك. قال العلائي: والذي يظهر أنه مشترلكٌ 
معنوي لوجود القدر الجامع بين كلّ ما يسمّى صلاة وهو التحريم 
والتحليل مع ما يشمل الكل من الشروط التي لا تنفك. قال في 
الفتح: وإلى كونه مشتركا معنويًا ذهب جمهور أهل الأصول. قال 
ابن رسلان: وهو أولى» أن الاشتراك اللفظي على خلاف 
الأصلء والتواطؤ خيرٌ منه انتهى. 

فمن قال: إنّ لفظ الصّلاة مشترلكٌ معنوي قال بمشروعيّة 
سجود السّهو في صلاة التطوّع ومن قال بأنه مشترك لفظي فلا 
عموم له حينئز إلا على قول الشافعي: إن المشترك يعم جميع 
مسمياته» وقد ترجم البخاري على باب السّهو في الفرض, 
والتطوّع» وذكر ابن عباس آنه يسجد بعد وتره وذكر حديث ابي 
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هريرة المتقدّم. 
اب مَنْ نسي التشَهّدَ الأول حى 
انقصب قَائِمَا لَم زجع 


4 - عن ابن بُحَيْنة: «أن النبي يكل صَلّى مام في 
م سَلّم». رَوَاهُ النْسَائِيَ (۲/ .)۲٤٤‏ 

0 - وَعَنْ زيَادةَ بن عَلاقَةَ قَال: «صِلَى الْمُغِيرةٌ بن شُعبَق 
لما صلی ركْعَفيْن قم وم جس فسح به من لَه فَاشَار 
يهم ن فووا بت فنا رع من صلاته ملم نم سند جين 
وُسَلَم ثم ثال: هكذا صلع بنا رَسُول الله َة روَاُ أَحْمَدُ 
(1437/5) وَالتَرْمِذِيَ وَصّحَّحَهُ .)٠٠١(‏ 

1 - عن الْمُغِيرةَ ن شُعْبّة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكئ: «إذًا 
قَائمًا فلا يَجْلِسَْ رَسَجَدَ سجدتي الهو رَوَاةٌ أَحْمَدُ (157/4) 
وَأبُو دَاوْد (۱۰۳) وَابْنْ مَاجَهْ (۱۲۰۸) 

الحديث الأوّل أخرجه بقيّة الأئمة السّئّة بنحو لفظ التساثي 
الذي ذكره المصتف. والحديث الثاني أخرجه أيضًا ابو داود. وفي 
إسناده المسعودي وهو عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن عتبة بن 
مسعودء استشهد به البخاري وتكلسم فيه غير واحلر. وأخرجه 
الترمذي أيضًا من حديث محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليللى عن 
الشعي عن المغيرة. قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى وقد 
تكلم فيه غير واحار. والحديث الثالث أخرجه أيضًا الذارقطني 
والبيهقي» ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيفٌ جذاء وقد قال 
ابو داود: وم أخرّج عنه في كتابي غير هذا. 

قوله: (فَقَامَ في الركْمَتَين) يعني أنه قام إلى الركعة الثالثة ولم 
يتشهّد عقب الركعتين. ‏ ' 

قوله: (فْلَمَا فَرَعْ مِنْ صَلايَه) استدل به من قال: إِنّ السّلام 
ليس من الصّلاة» وقد تقدّم البحث عن ذلك» وتعقب بأنّ السّلام 
ا كان للتحلل من الصّلاة كان المصلي إذا انتهى. 

إليه كمن فرغ من صلاته ويدلَ على ذلك قوله في رواية ابن 
ماجه من طريق جماعةٍ من الثقات عن يحنى بن سعيلو عن الأعرج: 
حتى إذا فرغ من الصّلاة إلا أن يسلّم» فدلَ على أنّ بعض الرواة 
حذف الاستئناء لوضوحه والزيادة من الحافظ مقبولة. 

قوله: (نُمَ سَلّمٌ) استدل بذلك من قال: إن السّجود قبل 
التسليم» وقد قدّمنا الخلاف فيه وما هو الحق. وزاد الترمذي في 


الحديث «وَسَجَدَهُمَا الناس مَعَهُ» مكان ما نسي من الجلوس. 

وني هذه الرّيادة فائدتان: إحداهما: أن المؤتم يسجد مع إمامه 
لسهو الإمام» ولقوله في الحديث الصّحيح: دلا تَخْتَلِقُواء. وقد 
أخرج البيهقيّ والبزّار عن عمر قال: قال رسول الله كلل: «إنْ 
الإمَام يَكْنِي من وراه إن سَها الإِمَامٌ َعَلَئْهِ سَجْدنًا السَهْر 
وَعلى من وَرَاءَهُ أن يَسْجُدُوا مَعَه وَإذ سَّها اح مِمَنْ خَلْفَهُ 
فل غل أن تة والإتاء كيدا وق إا خارحة بن 
مصعب وهو یت راو اشن المدائي وهو مجهول؛ والحكم 
بن عبيد الله وهو أيضًا ضعيف. وفي الباب عن ابن عباس عند 
ابن عدي وفي إسناده عمر بن عمرو العسقلاني وهو متروكٌ» وقد 
نهب إل اة الم بش اتير الإنثام ولابسجد السهر شه 
الحنفيّة والشافعيّة ومن أهل البيت زيد بن علي والناصر والمؤيد 
باللّه والإمام يحبى. وروي عن مكحول والهادي أنه يسجد لسهره 
لعموم الأدلّة» وهو الظاهر لعدم انتهاض هذا الحديث 
لتخصيصهاء وإن وقع السّهو من الإمام وا ؤم فالظاهر أنه يكفي 
سجودٌ واحدٌ من ال مؤتم ما مع الإمام أو منفرداء وإليه ذهب 
الفريقان والناصر والمؤيّد بالله. وذهب المادي إلى أنه يجب عليه 
سجودان» لسهو الإمام ثم لسهو نفسهء والظّاهر ما ذهب إليه 
الأرّلون والفائدة الثّانية: أن قوله: مكان ما نسي من الجلوس» 
يدل على أنّ السجود إنما هو لأجل ترك الجلوس لا لترك 
التشهّد» حتى لو أنه جلس مقدار التشهّد ولم يتشهد لا يسجد. 
وجزم أصحاب الشافعي وغيرهم أنه يسجد لترك التَشهّد وإن 
أتى بالجلوس. 

قوله: (فَلْيَجْيِس) زاد في رواية: «وَلا سّهْوَ عَلَيْهِه وبهاتمّك 
من قال: إنما السّجود هو لفوات التَشهّد لا لفعل القيام. وإلى 
ذلك ذهب النخعيّ وعلقمة والأسود والشافعي في أحد قوليه. 
وذهبت العترة وأحمد بن حنبل إلى أنه يجب السّجود لفعل القيام 
لما روي عن انس رضي الله عنه أنه يك «تَحَرَل ليام في 
الركعتَيْن الأخرَيين من الْعَصرٍ عَلَى جهة الهو فَسَبَحُوا لَه فَقَعَدَ 
م چ لِلسسّهُو؛ أخرجه البيهقي والدارقطني موقوفا عليه. وني 
بعض طرقه أنه قال: «هَلِْوٍ السنْةُه قال الحافظ: ورجاله ثقات. 
وأخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابن عمر من حديله 
بلفظ: «لا سَهْوَ إلا في فِيَامِ عن جُلُوسٍ او جُلُوس عن يام؛ وهو 
ضعيف. واستدلٌ باحاديث الباب أن التشهّد الأول ليس من 
فروض الصّلاة» إذ لو كان فرضًا لا جبر بالتجود ولم يكن بد 
من الإتيان به كسائر الفروض» وبذلك قال أبو حنيفة ومالك 
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والشّافعي والجمهور. وذهب أحمد واهل الظاهر إلى وجوبه» وقد 
تقدّم الكلام على هذا الاستدلال والجواب عنه في شرح أحاديث 
التشهّد. 

قوله: (وَإِنْ امنتتم قَائِمًا فلا يَجْلِسَ) فيه أنه لا يجوز العود إلى 
القعود والتَشهّد بعد الانتصاب الكامل» لأنه قد تلبس بالفرض 
فلا يقطعه ويرجع إلى السللة. وقيل: يجوز له العود مالم يشرع في 
القراءة» فإن عاد عاا بالتحريم بطلت صلاته لظاهر النهي؛ ولأنه 
زاد قعودًا. وهذا إذا تعمد العودء فإن عاد ناسيًا م تبطل صلاته. 
وأمًا إذا لم يستتم القيام فإنه يجب عليه العود لقوله في الحديث: 
«إذَا قَامَ أحَدَكُمْ مِن الركعتين فَلَمْ يسيم قَاِمًا ذَليْجْيِس». 

باب مّنْ صَلى الربَاعيّة حمسا 


۷ - عن ابن مَسْمُودٍ أن النبي يك «صلى الظَهِرٌ حسما 
فقيل لَهُ: أزيدَ في الصّلاة؟ ثَقَالَ: وَمَاذْلِك؟ قَالوا: صلَنِتَ 
لاء فَنَجَدَ جين بد ما سَلَّم. روَا الْجَمَاعَةٌ (حم: 
۰/۱( (ت: ۳۹۲) (م: الاه/ °( (ن: (Y/Y‏ (د: ۱۰14( 
(ه:6١١؟1).‏ 

قوله: (صلَى الظَهْرٌ حمْسًا) في هذه الرّواية الجزم» وقد تقدّم 
عن إبراهيم النخعيّ التَردّد والكلٌ من طريقه عن علقمة عن ابن 
مسعوج. 

قوله: (قَقَالَ: وَمَا ذَلِكَ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها 
«فْقِيلَ: وَمَا ذَاكَ؟» وني بعضها «فَقَالَ: لا رّمَا ذَالك؟؟ بزيادة ل 
وهي ثابتة في مسلم وأبي داود وبها يتبين أن إخبارهم كان بعد 
استفساره َة هم. والحديث يدل على أن من صلى حمسا ساهيًا 
ولم يجلس في الرّابعة أن صلاته لا تفسد. وقال أبو حنيفة وسفيان 
الثوري: إنها تفسد وإن لم يجلس في الرّابعة» قال أبو حنيفة: فإن 
جلس في الرّابعة ثمّ صلى خامسة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى 
وتكون الركعتان له نافلة.والحديث يرد ما قالاه. وإلى العمل 
بمضمونه ذهب الجمهورء وقد فرّق مالك بين الزّيادة القليلة 
والكثيرة من السّاهي. قال القاضي عياض: إن مذهب مالك أنه 
إن زاد دون نصف الصّلاة لم تبطل صلاته بل هي صحيحة» 
ويسجد للسّهوء وإن زاد النصف وأكثرء فذهب ابن القاسم 
ومرف الرّحَال إلى بطلانها. وقال عبد الرّحمن بن حبيبه وغيره: 
إن زاد ركعتين بطلت صلاته؛ وإن زاد ركعة فلا.وحكي عن 
مالك أنْها لا تبطل مطلقا. وقد استدل بالحديث على أنّ سجدتي 
السّهو تحلّهما بعد التسليم مطلقًا وليس فيه حجّة على ذلك لله 


لم يعلم ب بزيادة الرّكعة إلا بعد السّلام حين سألوه «أزيد في 
الصّلاة؟». وقد اتفق العلماء في هذه الصّورة على فعل ذلك بعد 
السّلام لتعذره قبله. 

اب التشهّد لِسْجُودٍ السَهْو بَعْدَ السّلام 


4 - عن عِمْرَانَ بن حُصيِن «أن النبي ية صلّى بهم 
فسَجَد سَجْدَئين ثم تشهد تم سَلْم). روا أو دَاوْد )1١8(‏ 
وَالتَرْيرِيّ (46) 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم وحسّنه الترمذي. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشّيخين» وصححه ابن حبان 
وضمّفه البيهقيّ وابن عبد البرّ وغيرهما. قالوا: وامحفوظ في 
حديث عمران أنه ليس فيه ذكر التشهّد وإنما تفرّد به أشعث عن 
ابن سيرين؛ وقد خالف فيه غيره من الحفاظ عن ابن سبرين. وقد 
أخرج النسائيّ الحديث بدون ذكر التشهّد وني الباب عن ابن 
مسعودٍ عند أبي داود والنسائي قال: قال رسول الله وَكو: «إذا 
كنت في صلاةٍ فككت في ثلاث أو أرب وتر ظنك عَلَى ريع 
شهدت أيْضًا تم تلم قال البيهقي: هذا حديث مختلف في 
رفعه» ومتنه غير قوي» وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعوح عن أبيه قال البيهقي: مرسل. وقد ضعًف الحافظ في الفتح 
إسناد هذا الحديث. وعن المغيرة بن شعبة عند البيهقي: «أنْ النبي 
كل نهد بَعْدَ أذ رفع رَأسَه من مدي السَهُوه. قال البيهقي؛ 
تفرد به حمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن الشعي» ولا يفرح 
بما تفرّد به: وقال في المعرفة: لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه 
وكثرة خحطئه في الرّوايات انتهى. 

وقد أخرج حديث المغيرة الترمذي من رواية هشام عن ابن 
أبي ليلى المذكور» ولم يذكر فيه التشهّد بعد سجدتي السّهو. وعن 
عائشة عند الطبراني» وفيه: «وتشلهدي وَانْصَرِفِي ثم أسْجدِي 
سسَجْدَئين ولت فَاعِدَة نَم تَشَهدي» الحديث. وفي إسناده موسى 
بن مظبر عن أبيه وهو ضعيفٌ وقد تسب إلى وضع الحديث. وقد 
انال ديه توراه غا وک ددم لااو بعلن م ر 
التَشهّد في سجدتي السّهوء فإذا كان بعد السّلام كما في حديث 
عمران؛ فقد حكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهّد وهو 
قول بعض المالكيّة والشافعيّة» ونقله أبو حامد الإسفراييني عن 
القديم من قولي الشافعي؛ وني مختصر المزني سمعت الشافعي 
يقول: إذا سجد بعد السّلام تشهّدء أو قبل السّلام أجزاه التشهّد 
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الأرّلء وإذا كان قبل السّلام» فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد. 
وحكى ابن عبد البرّ عن الليث أنه يعيده. وعن البويطي 
والشافعيّ مثله» وخطؤوه في هذا التقل فإنه لا يعرف. وعن 
عطاء: يتخير. واختلف فيه عند المالكية. وحديث ابن مسعودٍ يدل 
على مشروعيّة التَشهّد في سجود السّهو قبل السّلام وفيه المقال 
الذي تقدّم. قال الحافظ في الفتح: قد يقال: إنّ الأحاديث الثلاثة» 
يعني حديث عمران وابن مسعود والمغيرة باجتماعها ترتقي إلى 
درجة الحسن. قال العلائي: وليس ذلك ببعيلٍ» قد صح ذلك عمسن 
ابن مسعود في قوله: أخرجه ابسن ابي شيبة. واعلم أنّ المراد 
بالتشهّد المذكور في سجود السّهو هو التشهّد المعهود في الصّلاة لا 
كما قاله الإمام المهدي في البحر: إنه الشّهادتان في الأصح لعدم 
وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي 
ينصرف إليه مطلق التشهد. 
اناب صلاةٍ الْجَمَاعةِ باب وُجُوبها وَالْحَت عَلنْهَا 


۹ - عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال سول الله يكل: «أنْقَلُ 
الصلاة على الْمَُاِقِينَ صلا المشاء وَصلاء القَجرٍ ولو لون 
ما فیھما ارما وؤ َو ولذ نت أن آم بالصّلاة شقا 

مام : رَجْلا قصلي بالناس» د م اطق معي برجا مَعَهُمْ حرم 
من طبر إلى قرم لا هون امتا ةحرق عليه م يبوم 
بالنار؛. ممق عَلَيْهِ (حم: ۲ (خ: 10۷( (م: 11و0( 
َلأَحْمَدَ عن أبي هريره عن اللي يل قال: «لولا ما في الوت 
٠‏ من النسّاء والذرية أَنْتْ صلاة الينتاء وأمَرْت فِنْيانِي يُحَرَقُونَ ما 
في ايوت بالنار». 

الحديث الثاني في إسناده أبو معشر وهو ضعيف. 

قوله: (أنْقَنْ الصّلاةٍ و على الْمُنَائقِين صلا الِششاء رَصَلاةٌ 
الْفَجْرِ) فيه أنّ الصّلاة ة كلها ثقيلة على المنافقين. ومنه قوله تعالى: 
ولا يَأنُونَ الصّلاة إلا رَهُمْ كُسَالَى4 وإنّما كان العشاء والفجر 
أثقل عليهم من غيرهما لقوة الدّاعي إلى تركهم هماء لأنّ العشاء 
وقت السّكون والرّاحة؛ والصّبح وقت لذة النوم. 

قوله: (وَلَوْ يَعْلَمُونْ ما فيهمًا) أي من مزيد الفضل. 

قوله: (لانَوْهُمَا) أي لأتوا امحل الذي يصليان فيه جماعةً وهو 
المسجد. 

قوله: (وَلَوْ حَبْوًا) أي زحفًا إذا منعهم مانعٌ من المشي كما 
يزحف الصغير» ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء: «وَلوْ 
حَبْوَا عَلَى الْمَرَافِق وَالركب». 


قوله: (وَلْقَدْ هَمَمْتَ) اللام جواب القسم» وفي البخاري 
وغيره: «وَألّذِي يي يلد قد همت والهم: العزم» وقيل: 
دونه. 

قوله: (فَأحَرّقَ) بالتشديد» يقال: حرّقه: إذا بالغ في تحريقه. 
وفيه جواز العقوبة بإتلاف المال. والحديث استدل به القائلون 
بوجوب صلاة الجماعة؛ لأنها لو كانت سئة لم يهدّد تاركها 
بالتحريق» ولو كانت فرض كفايةٍ لكانت قائمة بالرسول و ومن 
معه. ويمكن أن يقال: إن التهديد بالتحريق المذكور يقع في حقّ 
تاركي فرض الكفاية لمشروعيّة قتال تاركي فرض الكفاية. قال 
الحافظ: وفيه نظرٌ لأنّ التحريق الذي يفضي إلى القتل احص من 
المقائلة» ولأنّ المقاتلة إنما تشرع فيها إذا تمالاً الجميع على الترك. 
وقد اختلفت أقوال العلماء في صلاة الجماعة فذهب عطاءً 
والأوزاعي وإسحاق واد وأبو : ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن 
حبّان وأهل الظاهر وجماعة» ومن امل البيت ابو العبّاس إلى أنها 
فرض عين. واختلفواء فبعضهم قال: هي شرطء روي ذلك عن 
داود رن ت وروي مثل ذلك عن أحمد وقال الباقون: إنها 
فرض عبن غير شرطر. وإليه ذهب الشافعيّ في احد قوليه» قال 
الحافظ: هو ظاهر نصّه وعليه جمهور المتقدّمين من أصحابه» وبه 
قال كثيرٌ من المالكيّة والحنفيّة إلى أنها فرض كفاية وذهب الباقون 
إلى أنها سنةء وهو قول زيد بن علي والهادي والقاسم والناصر 
والمؤيّد باللّه وأبي طالبي وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة. وأجابوا 
عن حديث الباب بأجوبةٍ الأوّل: أنها لو كانت شرطًا أو فرضًا 
لبيّن ذلك عند التوعّد كذا قال ابن بطّال. ورد بأنه كل قد دل 
على وجوت المشيون وهر حاف في البينان. والثاني: أنّ الحديث 
يدل على خصلاف المدّعى وهو عدم الوجوب لكونه با هم 
بالتوجّه إلى المتخلفين» ولو كانت الجماعة فرضًا لما تركها. وفيه أنّ 
تركه لها حال التحريق لا يستلزم الترك مطلقًا لإمكان أن يفعلها 
في جماعة آخريسن قبل التحريق أو بعده. الشالث: قال الباجي 
وغيره: إنّ الخبر ورد مورد الجر وحقيقته غير مرادق وإنما 
المراد: المبالغة» ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة لا يعاقبها إلا 
الكفار. وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة السلمين بذلك. 
وأجيب بأنّ ذلك وقع قبل تحريم التعذيب بالنار» وكان قبل ذلك 
جائراء على أنه لو فرض أن هذا التوعد وقع بعد التحريم لكان 
مخصّصا له فيجوز التحريق في عقوبة تارك الصّلاة. الرّابع: تركه 
يل لتحريقهم بعد التهديد ولو كان واجبًّا لما عفا عنهم. قال 
عياض ومن تبعه: ليس في الحديث حجّة لأنْه ول هم ولم يفعل. 


زاد النووي: ولو كانت فرض عين ما تركهم. وتعقبه ابن دقيق 
العيد باه لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله والتّرك لا يدل 
على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك» على أن 
رواية أحمد التي ذكرها المصنف فيها بيان سبب الترك. الخامس: أن 
التهديد لقوم تركوا الصّلاة راسًا لا جرد الجماعة» وهو ضعيف» 
لان قوله: «لا يَتْهَدُونَ الصّلاةً؛ بمعنى لا يحضرون وفي رواية 
لأحمد عن أبي هريرة: «اليثاء في الْجَنْم؛ أي في الجماعة. وعند 
ابن ماجه من حديث أسامة: هين رجَال عن تركهم 
الْجَمَاعَاتَ أو لاحَرقَنَ يُيُونَهُم. . السّادس: أنّ الحديث ورد في 
الحث على تخالفة أهل التفاق والتحذير من التَشبّهِ بهم لا 
لخصوص ترك الجماعة؛ ذكر ذلك ابن المنير. السّابع: أنّ الحديث 
ورد في حق المنافقين فلا يتم الدذليل» وتعقب باستبعاد الاعتناء 
بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم باه لا صلاة م 
وبانه و كان معرضًا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم» 
وقال:-لا يتحدّث الناس إنّ محمّدًا يقتل أصحابه. وتعقّب هذا 
التعقب ابن دقيق العيد بأنّه لا يتم إلا إن ادّعى أنّ ترك معاقبة 
المنافقين كان واجبًا عليه ولا دليل على ذلك وليس في إعراضه 
عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم. قال في الفتح: والّذي 
يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله ب في صدر الحديث: 
أنْقَلُ الصّلاةٍ عَلَى الْمُنافِقِينَ» ولقوله 85: لو يَعْلَمُون...إلخ. 
لأنّ هذا الوصف يليق بهم لا بالمؤمنين» لكنّ المراد: نفاق المعصية 
لا نفاق الكفر. ويدل على ذلك قوله في رواية: لا يشهذون 
ْ اليشاءً فِي الْجَمْم» وقوله في حديث أسامة: «لا يَتْهَدُونَ 
الْجَمَاعَات؛ واصرح من ذلك ما في رواية أبي داود عن أبي 
هريرة: نّم آني قَْمًا يصون في يُيُوتِهِم لئست بهم عِلَةً» فهذا 
يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا نفاق كفر. لان الكافر لا 
بصلّي في يته إنما يصلّي في المسجد رياءً وسمعة» فإذا خلا في بيته 
كان كما وصفه اللّه تعالى من الكفر والاستهزاء. قال الطيبي: 
خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهسم إذا سمعوا 
النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة» بل من جهة أن التخلف 
ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين. ويدلٌ على ذلك 
قول ابن مسعود الآتي: لقد رأيتنا وما يتخلّف عن الجماعة إلا 
منافق. وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناوٍ صحيح 
عن عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار قالوا: قال 
رسول الله كَكِ: هما شَّهِدَهُمًا مُنافِق» يعني العشاء والفجر. 
النامن: أنّ فريضة الجماعة كانت في أوّل الأمر ثم نسخت» حكى 
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ذلك القاضي عياض. قال الحافظ: ويمكن أن يتقوى لثبوت 
النسخ بالوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق بالثار. قال: ويدلٌ 
على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذّ كما سيأاتي» لأنّ الأفضليّة تقتضي الاشتراك في أصل 
الفضل ومن لازم ذلك الجواز. التاسع: أنّ المراد بالصّلاة الجمعة 
لا باقي الصّلوات. وتعقّب بان الأحاديث مصرّحة بالعشاء 
والفجر كما في حديث الباب وغيره ولا يناي ذلك ما وقع عند 
مسلم من حديث ابن مسعود أنْها الجمعة لاحتمال تعدّد الواقعة 
كما أشار إليه النووي والمحبّ الطبري. وللحديث فوائد ليس هذا 
محل بسطهاء وسيأتي التصريح بما هو احق في صلاة الجماعة. 

۰ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أنّ رَجُلاً اغى 
قَال: ا رَسُول الله يس لِي قاي يَقُودْنِي إلى الْمَسْجدٍ فَسَلَ 
رول الله ية أن يُرَحْص لَه قصلي في بب فرص له فَلَمًا 
وَلَى ذَعَاهُ فُقَال: هَل تَسلْمَمُ النداء؟ قَال: َعَم قَالَ: فأجبأ». رَوَاهُ 
ملم )٠٥۳(‏ وَالنْسَائِيَ (۲/ .)٠٠۹‏ 

١‏ - وَعَنْ عَمْرِو ابن م مَكْنُومٍ قال: «قلت: يا رَسُول 
SRE‏ و 
رخص أن ملي في بَْتِي؟ قَالَ: أتسلمم النداء؟ قَالَ: تم قَالَ: 
ما أجدٌُ لَك رُخصّة». رَوَاهُ امد (۳/ 177) وأبْر ذَاوْد (0017) 
واب مجه (۷۹۲) 

الحديث الثاني أخرجه أيضًا ابن حبّان والطبراني» وزاد ابن 
حبّان وأحمد في رواية «فَأَتِهَا وَلَوْ حَبْوًا". 

قوله: (أنْ رَجُلاً أعْمَى) هو ابن آم مكتوم كما في الحديث 
الثاني. 

قوله: (لَيْس لي قَائِدُ) في الحديث الآخر ه«رَلِي قَائِدَ لا 
يُلائِمُنِي» ظاهره التناني إذا كان الأعمى المذكور في حديث أبي 
هريرة هو ابن أم مكتوم. . ويجمع بينهما إمّا بتعدّد الواقعة أو بان 
المراد ااي في الرّواية الأولى القائد الملائم» وبالمثبت في الثانية 
القائد الذي ليس ملائم. 

قوله: (فرَخ ص لَهُ) إلى. 

قوله: (قَالَ فأجب) قيل: إن الترخيص في اول الأمر اجتهادٌ 
منه کا والأمر بالإجابة بوحي من الله تعالى» وقيل: الترخيص 
مطلق مقيّدٌ بعدم سماع التداف وقيل. : إل الترخيص باعتبار 
العذر والأمر للندب» فكأنه قال: الأفضل لك والأعظم لأجرك 
أن تجيب وتحضر فاجب. 

قوله: (وَلِي قاد لا يُلائِمُنِي) قال الخطابي: يروى في هذا 
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الحديث يلاومني بالواو؛ والصّواب يلائمني: أي يوافقني وهو 
بالهمزة المرسومة بالواو والهمزة فيه أصليّة. وأمّا: الملاومة بالواو 
فهي من اللوم وليس هذا موضعه. 

قوله: (رخصة) بوزن غرفةٍ وقد تضم الخاء المعجمة بالإتباع» 
وهي التسهيل في الأمر والتيسير. والحديثان استدل بهما القائلون 
باذ الماع رف ين وقد نفدم درف وأجاب الجمهور عن 
ذلك بأنه سال هل له رخصة في أن يصلّي في بيته وتحصل له 
فضيلة الجماعة لسبب عذره؟ فقيل: لاء ويؤيّد هذا أن حضور 
الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين» ومن جملة العذر العمى إذا 
لم يجد قائدًا كما في حديث عتبان بن مالك وهو في الصحيح 
وسيأتي. ويدل على ذلك حديث ابن عباس عند ابن ماجه 
والدّارقط.وابن حبان والحاكم أن الني ية قال: «مَنْ سيم 
النداءَ فلم أت الصّلاة فلا صلاة لَهُ إلا ِن عُذْرِ» قال الحافظ: 
وإسناده على شرط ل لكان رجح يضفم رت واجاب 
البعض عن حديث الأعمى بان الني ب علم منه أنه يمشي بلا 
قائدٍ لحذقه وذكائه كما هو مشاه في بعض العميان يمشي بلا 
قائد؛ لا سيّما إذا كان يعرف المكان قبل العمى أو بتكرر المشي 
إليه استغنى عن القائدء ولا بد من التاويل لقوله تعالى ليس 
عَلَى الآعْمَى حرج وني أمر الأعمى بحضور الجماعة مع عدم 
القائد ومع شكايته من كثرة السُباع والمهوام في طريقه كماني 
مسلم غاية الحرج. ولا يقال الآية في الجهاد. لأنا نقول هو من 
القصر على السّبب؛ وقد تقرّر ني الأصول أن الاعتبار بعموم 
اللّفظ لا بخصوص السّبب. واعلم أنّ الاستدلال بحديثي الأعمى 
وحديث أبي هريرة الذي في اول الباب على وجوب مطلق 
الجماعة فيه نظرٌء لأنّ الدّليل احص من الدّعوىء إذ غاية ما ني 
ذلك وجوب حضور جماعة الب يل في مسجده لسامع الندايء 
ولو كان الواجب مطلق الجماعة'لقال في المتخلفين إنهم لا 
يحضرون جماعته ولا يجمعون في منازهم» ولقال لعتبان بن مالكي: 
انظر من بصلي معك» وجحاز الترخيص للاعمى بشرط أن يصلّي 
في منزله ماعة. 

7 - وَعَنْ عد الله بن لود قَالَ: لَقَد راتا وْمَا 
حل عَنَْا إلا ماق موم التقاقء وقد كان الرَجل يُْنَى به 
يَُادَى بَيْنَ الرَجْلَيِنِ حَتَى يُقَامَ في الصّف. روَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
الْبَُارِيّ وَالترْمِري (حم: ۱/ ۳۸۲) (م: 564) (د: )06١‏ (ن: 
7 ) (ه: لالالا). 


هذا طرف من اثر طويل ذكسره مسلمٌ مطوّلأء وذكره غيره 


غتصرًا ومطولاً. 

قوله: ولذ أي هذا فيه الجمع بين ضميري المتكلّم فالتتاء 
له.خاصّة والنون له مع غيره. 

قوله: (وَمَا يَتَخْلْفُ عَنْهَا) يعني الصّلوات الخمس المذكورة في 
اول الأثر. ولفظ مسلم: «مَنْ سره أن يَلْقَى الله عدا سَالِمًا 
َلْبْحَافِظٌ عَلَى هَؤلاء الصّلَرَات الْحَمْس حَبْث ينای بهن؛ ولفظ 
ابي داود: 'حَافِظُوا ل هَؤُلاء الشات اخس EES‏ 
بهذا كر يبلك اللفظاء الذي د المت زذكر ن وم 

قوله: (يُؤْنَى به يُهَادَى بَيْنَ الرَجْلَيْن) أي يمسكه رجلان من 

قوله: (حَتّى يُقَامَ ِي الصّف) قال النووي: في هذا كله تأكيد 
أمر الجماعة وتَحمّل المشقة في حضورها وإذا أمكن المريض ونحوه 
را 0 

والأثر استدل به على وجوب صلاة الجماعة. وفيه أنه قول 
صحابي ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف 
عنهاء ولا يستدل بمثل ذلك على الوجوب. وفيه حجّة لمن خص 
التوعّد بالتّحريق بالثار المتقدّم في حديث أبي هريرة بالمنافقين. 

۳ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلِ: «صَلاة 
الجَمَاعَة فل عَلَى صلا الَْدَ سم رعشرين ذرجةا. 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيرَة أن النبي يل قَال: «صّلاة الرجُلٍ 
وعشرين دَرَجَة». صفق عَلَيْهِمَا (حم: ۲/ )٤۷١‏ (خ: 147) (م: 
144( ْ ش 

وني الباب عن ابن مسعود عند أحمد بلفظ: «خمْسًا وجشرين 
دَرَجَةَ كُلَهًا مل صَلاته؛. وعن أبيّ بن كعب عند أحمد وابي داود 
والنسائي وابن ماجه بلفظ: «صلاةً الرَجُل مَع الرَجُلٍ أذكى مِنْ 
صلاته وَحْدَهُ وَصَلائُ مَع الرَجْلَينِ أزكى ِن صلاتِهِ مَع الرجْلِء 
وَمَا كر فَهْوَ حب إلى الله عر وَجَل». وعن معاذٍ أشار إليه 
رماي زكر لفق ی ی ر الال و 
الْجَمْع عَلَى صلاةٍ الرَجْلٍ وده حمْسًا وَعِشْرِينَ». وعن أبي 
سعيار عند البخاري بلفظ: ١ضَلاةٌ‏ اْجَمَاعَةٍ تَفْضْلُ عَلَى صّلاةٍ 
مذ بحَمْس وَعِشرِينَ دَرَجَة» وعنه أيضًا عند ابي داود وسياتي. 
وعن انس عند الذأرقطني بنحو حديث أبي هريرة الذكور في 
الباب. وعن عائشة عند أبي العبّاس السَرَاج بلفظ: ١صَلاةً‏ الرَجْلٍ 

في الْجَنْم تَفْضْلْ عَلَى صلابه وَخْلهُ شما ورين رجه 
وعن صهيبو وعبد اللّه بن زي وزيد بن ثابت عند الطبراني 
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بطرق كلها ضعيفة» واتفقرا على حمس وعشرين» قال الترمذي: 
وعامّة من روى عن الني ب إنما قالوا هس وعشرين إلا ابن 
عمر فإنّه قال بسبع وعشرين. قال الحافظ في الفتح: لم يختلف عليه 
في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزّاق عن عبد الله العمري عن 
نافع قال: خسنا وعشرين» لكنْ العمري ضعيف» وكذلك وقبع 
عند أبي عوانة في مستخرجه» ولكنها شادة مخالفة لرواية الحفاظء 
وروي بلفظ سبع وعشرين عن أبي هريرة عند امد وني إسناده 
شريك القاضي وفي حفظه ضعف. وقد اختلف» هل الراجح 
رواية السبع والعشرين أو الخمس والعشرين؟ فقيل: رواية 
الخمس. لكثرة رواتهاء وقيل: رواية السّبع لأنّ فيها زيادة من 
عدل حافظ وقد جمع بينهما بوجوو: منها أن ذكر القليل لا ينفي 
الكثير» وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد. وقيل: إنه َة أخبر 
بالخمس» ثم أخبره الله بزيادة الفضل فأخبر بالسّبع» وتعقب باه 
محتاج إلى التاريخ وبأنْ دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه. 
وقيل: الفرق باعتبار قرب المسجد وبعده» وقيل: الفرق محال 
المصلّي کان يكون أعلم أو أخشع. وقيل: الفرق بإيقاعها في 
المسجد أو غيره وقيل: الفرق بالنتظر للصّلاة وغيره. وقيل: 
الفرق بإدراكها كلّها أو بعضهاء قيل: الفرق بكثرة الجماعة 
وقأتهم. وقيل: السّبع مختصّة بالفجر والعشاء. وقيل: بالفجر 
والعصر, والخمس مما عدا ذلك. وقيل: السّبع مختصّة بالجهريّة» 
والخمس بالسرية» ورجحه الحافظ في الفتح» والرّاجح عندي أوها 
لدخول مفهوم الخمس تحت مفهوم السّبع. واعلم أنّ التخصيص 
. بهذا العدد من أسرار النبوّة التي تقصر العقول عن إدراكهاء وقد 
تعرّض جماعة للكلام على وجه الحكمة وذكروا مناسباتي وقد 
طول الكلام في ذلك صاحب الفتح» فمن أحبّ الوقوف على 
ذلك رجع إليه. 
' قوله: (دَرَجَة) هو ممسيّز العدد المذكور وني الرّوايات كلّها: 
التعبير بقوله: «دَرَجَةً» أو حذف المميّز إلا طرق أبي هريرة قفي 
بعضها «ضيِعْفًا؛ وفي بعضها «جُرًْاء وفي بعضها «دَرَجَةً) وني 
بعضها اصلاةً» ووجد هذا الأخير في بعض طرق أنسء والظاهر 
أن ذلك من تصرف الرّواة» ويجتمل أن يكون ذلك من اتن في 
العبارة» والمراد: أنه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة 
المنفرد سبعًا وعشرين مرة. 
قوله: (عَلَى صَلاتِهِ في به وَصَلاتِهِ في سُوقِهِ) مقتضاه أن 
الصّلاة في المسجد جماعة تزيد على الصّلاة في البييت والنّوق 
جماعة وفرادى ولكنه خرج مخرج الغالب في أنّ من لم يحضر 


الجماعة في المسجد صلى منفردًا. قال ابن دقيق العيد: وهو الذي 
يظهر لي» وقال الحافظ: وهو الرّاجح في نظريء قال: ولا يلزم من 
حمل الحديث على ظاهره التسوية بين صلاة البيت والسّوقء إذ لا 
يلزم من استوائهما في المفضوليّة أن لا تكون إحداهما أفضل من 
الأخرى» وكذا لا يلزم منه أن تكون الصلاة جماعة في البيت أو , 
السّوق لا فضل فيها على الصّلاة منفردًاء بل الظاهر أن 
التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد. والصّلاة في البيبت 
مطلقًا أولى منها في الوق لما ورد من كون الأسواق موضع 
الشتياطينء والصّلاة جماعة في البيت وفي السّوق أولى من الانفراد 
انتهى. 

وقد استدل بالحديثين وما ذكرنا معهما القائلون بأل صلاة 
الجماعة غير واجبةٍء وقد تقدّم ذكرهم لأنّ صيغة (أفُضَل) كما 
في بعض ألفاظ حديث ابن عمر تدل على الاشتراك في أصل 
الفضل كما تقدّم» وكذلك قوله في حديث أبي بن كعبي: «أزكى» 
والمشترك ههنا لا بد أن يكون هو الإجزاء والصّحّة:؛ وإلا فلا 
صلاة فضلاً عن الفضل والرّكاة. 

ومن أدلتهم على عدم الوجوب حديث: (إذًا صِلَيْئْمَا ِي 
وقد تقدّم في باب الرّخصة في إعادة الجماعة. ومن أدلتهم ما 
أخرجه البخاري ومسلمٌ عن أبي موسى قال: قال رسول الله 
ك: «إن أَعْظم الناس أجْرًا فِي الصّلاة أَبْعَدْهُم إِلْبْهَا مَمْشَى 
فَأبِعَدُهُم ولي يَننَظِرٌُ الصّلاة حتى يُصَلَيَهَا مع الإمّامٍ أعْظم 
أجْرًا من الذي يُصَليهَا ثم ينام في رواية أبي كريب عند مسلم 
أيضًا «حتى يُصِلَيهَا مم الإمّام في جمَاعَةه. ومن أدلتهم أيضًا «أن 
النبي يك أمَرَ جَمَاعة من الْوَافايين عَلَيْهِ بالصلاة ولم امرحم 
ِفِعْلِهًا في جَمَاعَةٍ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذه 
الأدلّة توجب تأويل الأدلّة القاضية بالوجوب ما أسلفنا ذكره. 
وكذلك تاویل حديث ابن عباس المتقدّم بلفظ: من َع الندَاء 
قَلَمْ يت الصّلاءً قلا صّلاة لَه إلا مِنْ عُذْر» بان المراد لا صلاة له 
كاملة» على أنّ في إسناده يحيى بن أبي دحية الكل المعروف بأبي 
جناب بالجيم ا مكسورة» وهو كما قال الحافظ: ضعيفٌ ومدلْسَ 
وقد عنعن» وقد أخرجه بقي بن خلا واببن ماجه واببن حبّان 
والدارقطني والحاكم من طريق أخرى بإسناد قال الحافظ: صحيح 
بلفظ: «مَنْ سَمِع النداء فَلَمْ يجب فلا صّلاة لَه إلا من عُذر؟. 
ولكن قال الحاكم: وقفه أكثر أصحاب شعبة ثم أخرج له شاهدًا 
عن أبي موسى الأشعري بلفظ: «مَنْ َع الَدَاءَ فارغًا صَحِيحَا 
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قُلَم جب فلا صَلاةً لهه وقد رواه البزّار موقوفًا. قال البيهقي: 
الموقوف أاصح. ورواه العقيلي في الضّعفاء من حديث جابر. 
ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وضعَفه. وقد وا 
الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجبء وتبقية الأحاديث 
المشعرة حوب عا قافرا من اجن تأونر. والتتك بے جا 
يقضي به الظاهر فيه إهدارٌ للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لا 
يجوز. فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصّواب أنّ الجماعة من السّنن 
المؤكدة التي لا يل بملازمتها ما أمكن إلا محرومٌ مشئوم وأمًا أنها 
فرض عين أو كفاية أو شرط لصحًّة الصّلاة فلا. ولهذا قال 
الصا ره اله يمد ان ساق تديغة ابن هري ا فش وهنا 
الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة 
شرطاء لأنّ المفاضلة بينهما تستدعي صحّتهماء وحمل النصّ على 
المنفرد لعذر لا يصصح. لأنّ الأحاديث قد دلت على أنّ أجره لا 
بنقص عمًا يفعله لولا العذر» فروى أبو موسى عن الي كك قال: 
«إذا مَرض الْعبْد أو سَافْرَ كب الله أ لَه مل ما كان يَعْمَلُ مُقِيمًا 
یاه زرا امد والبخازي وار ارد وعن آي عريرة قال: 
قال رسول الله يكي: «مَنْ تنا فَأحْسَن الْوْضُوء تم راح فَوَجَدَ 
الاس قَدْ صلُوًا أعطاه الله عر وَجَلَ مطل أجر مَنْ صلاهَا 
وَحَضَرَهَا لا يُنْقِصْ ذلك مِنْ أجُورهم شيا“ رواه امد وأبو داود 
والنسائي انتهى. 

استدل المصتف رحه الله بهذين الحديثين على ما ذكره من 
عدم صحّة حمل النص على المنفرد لعذر, لأنّ اجره كاجر المجمع. 
والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري» وفي إسناده محمد 
بن طحلاء؛ قال أبو حاتم: ليس به باس» ولیس له عند أبي داود 
إلا هذا الحديث. وأخرج أبو داود عبن سعيد بن المسيّب قال: 
حفر رَجُلاً من الأنصار الْمَوْتْ فَقَالَ: إني مُحَدَنكُمْ حَدِينًا ما 
أَحَدَنُكُمُوهُ إلا احْتِسَابًاء سَمِعْت رَسُول الله به «إذا نوفا 
أحذكم فَاحْسَن الْوْضُوءَه وَفِيه: «فإن أتى الْمَسْجِدَ فَصَلَى في 
جنافة فر له وإ انى السنجد رقذ لوا فت دي بض 
صَلَى ما أذرَكَ وَأتم ما بَقِيّ كان كَدَلِلب إن اتی الَنْجد وَقَدْ 
اس 


1 في مَاة َل سما وجري صلا لذ سلما في قاد 
اتم رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بلقت خَْيين صّلاةً». رَوَاهُ بو اود 
ل ة 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه» قال أبو داود: قال عبد 


الواحد بن زيادٍ في هذا الحديث: «صَلاة الرَجُل في الْفَلاةٍ 
تُضَاعْفُ عَلَى صَلاتَهِ في المَتَامزة وماق الت فال المنذري: . 
في إسناده هلال بن ميمون الجهن الرملي كنيته أبو المغيرة؛ قال 
يحيى بن معين: ثقة» وقال ابو حاتم السرازي: : ليس بقوي يكتب 
حديثه؛ وقد ولّقه أيضًا غير ابن معين كما قال ابن رسلان. 

قوله: (فَإِذَا صلاحا في فَلاة) هو أعمّ من أن يصلَيها منفردا أو 
في جماعة» قال ابن رسلان: لكنّ حمله على الجماعة أولل؛ وهو 
الذي يظهر من السّياق انتهى. 

والأولى حمله على الانفراد. لأنّ مرجع الضّمير في حديث 
الباب من قوله «صّلاها» إلى مطلق الصّلاة لا إلى المقيّد بكونها في 
جماعة. ويدلَ على ذلك الرّواية التي ذكرها أبو داود عن عبد 
الواحد بن زياد لأنّه جعل فيها صلاة الرّجل في الفلاة مقابلة 
لصلاته في الجماعة؛ والمراد بالفلاة: الأرض التسعة التي لا ماء 
فيهاء والجمع: فلى مشل حصاةٍ وحصّى. والحديث يدل على 
أفضليّة الصّلاة في الفلاة مع تمام الركوع والسّجود وأنها تعدل 
خسين صلاة في جماعةٍ كما في رواية عبد الواحد» وعلى هذا 
الصّلاة في الفلاة تعدل ألف صلاةٍ ومائتين وخمسين صلاة في غير 
جماعةء وهذا إن كانت صلاة الجماعة تتضاعف إلى خمسة وعشرين 
ضعفًا فقط» فإن كانت تتضاعف إلى سبعة وعشرين كما تقدّم 
فالصّلاة في الفلاة تعدل ألفًا وثلاثمائة وخسين صلا وهذا على 
فرض أن المصلّي في الفلاة صلّى منفردًاء فإن صلّى في جماعةٍ 
تضاعف العدد المذكور بحسب تضاعف صلاة الجماعة على 
الانفراد وفضل الله واسمٌ. والحكمة في اختصاص صلاة الفلاة 
بهذه المزيّة أنّ المصلّي فيها يكون في الغالب مسافرًاء والسّفر مظنة 
المشقّة» فإذا صلاها المسافر مع حصول المشقة تضاعفت إلى ذلك 
المقدار» وأيضًا الفلاة في الغالب من مواطن الخوف والفزع لما 
جبلت عليه الطباع البشريّة من التَوحَش عند مفارقة النوع 
الإنساني» فالإقبال مع ذلك على الصّلاة أمرّ لا يناله إلا من بلغ 
في التقوى إلى حدٌ يقصر عنه كثيرٌ من أهل الإقبال والقبول. 
قَدْ وأيضا في مثل هذا الموطن تنقطع الوساوس التي تقود إلى الرّياء» 
فإيقاع الصّلاة فيها شأن أهل الإخلاص ومن ههنا كانت صلاة 
6 الرّجل في البيت المظلم الذي لا يراه فيه أحدٌ إلا الله عرّ وجل 
أفضل الصّلوات على الإطلاق» وليس ذلك إلا لانقطاع حبائل 
الرّياء الشيطانيّة التي يقتنص بها كثيرٌ من المتعبّدين فكيف لا تكون 
صلاة الفلاة مع انقطاع تلك الحبائل وانضمام ما سلف إلى ذلك 
بهذه المنزلة؟ والحديث أيضًا من حجج القائلين بان الجماعة غير 


ا نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


واجبة» وقد قدّمنا الكلام على ذلك. 
باب ضور النناء الْمَسَاجِدَ وَفَضْلٍ صَلاتِهِنَ في بيهن 

5 - عن ابن عُمَرَ عن النبي كه قال: «إذا املتاذتكم 
نِسَاؤكُم بالليلٍ إلى المج فَأذْنُوا لَهُْنَ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابر 
ماج (حم: ؟1961/1١)‏ (خ: 85861) (م: 447) (د: /51ه) (ن في 
الكبرى: .)۷۸١‏ وَنِي لَفظ: «لا تَمْنَمُوا النْسَاءً أن يرجن إلى 
الْمَسَاجِدَ وَبُيُونَهُنَ حير لَهُنّ. رَرَاهُ أَحْمَدٌ )۷١/۲(‏ وَأبُو ارد 
5 

۷ - وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ أن النبي وك قَال: «لا تَمْنَعُوا إِمَاءً 
الله مساج الل رلْبَخْرْجْنَ تَفِلات». روَا أَحْمَّدُ (۲/ )٤۳۸‏ وار 
اود (مكة), 

حديث ابن عمر هو بنحو اللّفظ الآخر ني الصّحيحين أيضًا 
بدون قوله: 'رَبُبُونهُنَ خيْرٌ لَهُنّ» وهذه الرّيادة اخرجها ابن خزيمة 
في صحيحه. وللطّبراني باسناو حسن نحوهاء وها شاهدٌ من 
حديث ابن مسعودٍ عند أبي داود. رجدبكت اتن زيل شه 
أيضًا ابن خزيمة من حديئه وابن حبّان من حديث زيد بسن ممالار. 
وأخرج مسلمٌ من حديث زينب امرأة ابن مسعوح: «إذا شهدت 
إخداكن الْمَسْجِدَ فلا مَس طِيبا» راز خد انعر ماني 
عليد من ديت ان تر “كما شر فته 

قوله: (إذَا استَأَدَتَكُمْ نِسَاؤُْكُمْ بِاللَيِل) لم يذكر أكثر الرواة: 
«باللَيّل» كذا أخرجه مسلمٌ وغيره. وحص الليل بالذكر لما فيه من 
السَتر بالظّلمة. قال النووي: واستدلٌ به على أنّ المرأة لا تحرج 
من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجّه الأمر إلى الأزواج بالإذن. وتعقبه 
ابن دقيق العيد بأنّ ذلك إن كان اخذا بالمفهوم فهو مفهوم لقب 
ضعيفي. لكن يتقوّى بأن يقال: إنّ منع الرّجال نساءهم أمرٌ 
متقرّرٌ وإنما علق الحكم بالمسجد لبيان حل الجواز فبقي ما عداه 
على المنع. وفيه إشارة إلى أنّ الإذن المذكور لغير الوجوب لأنه 
لو كان واجبّا لا يبقى معنّى للاستئذان, لأنّ ذلك إنما هو متحققٌ 
إذا كان المستأذن يرا في الإجابة والرّد. أو يقال: إذا كان الإذن 
هن فيما ليس بواج حقا على الأزواج» فالإذن لمن فيما هو 
واجبٌ من باب الأولى. 

قوله: (لا تَمْتَعُوا النَسَا) مقتضى هذا النهي أنّ منع النساء من 
الخروج إلى المساجد مطلقًا إمّا في الأزمان كما في هذه الرّواية 
وكما في حديث ابي هريرة» أو مقيّدًا باللیل كما تقدّمء أو مقيّدًا 
بالغلس كما في بعض الأحاديث يكون محرمًا على الأزواج. وقال 


النووي: إِنّ النهي محمولٌ على التنزيه وسياتي الخلاف في ذلك. 

قوله: (وبُيُونَهُنَ خير لَهُن) أي صلاتهن في بيوتهنَ خير هن 
من صلاتهنٌ في المساجد لو علمن ذلك» لكنهنٌ لم يعلمن فيسالن 
الخروج إلى الجماعة يعتقدن أن أجرهن في المساجد أكثر. ووجه 
كون صلاتهنٌ في البيوت أفضل: الأمن من الفتنةء ويتأكد ذلك 
بعد وجود ما أحدث النساء من التبرّج والزّية» ومن ثم قالت 
عائشة ما قالت. 

قوله: (إِمَاءٌ اللَهِ) بكسر الهمزة أو الم جمع آمةٍ. 

قوله: (وَلْيَخْرجْنَ تفلات) بفتح التاء المثناة وكسر الفاء: أي 
غير متطيباتي يقال: امرأة تفلة إذا كانت متغيّرة الريح» كذا قال 
ابن عبد البرّ وغيره» وإنما أمرن بذلك ونهين عن التطيب كما في 
رواية مسلم المتقدّمة عن زينب امرأة ابن مسعود لشلا يحركن 
الرّجال بطيبهنٌ. ويلحق بالطيب ما في معناه من الحرّكات لداعي 
الشّهوة كحسن الملبس والتَحلّي الذي يظهر أثره والزّيئة الفاخرة. 
وفرّق كثيرٌ من الفقهاء المالكيّة وغيرهم بين الشابة وغيرهاء وفيه 
نظرٌ» لأنها إذا عرت ما ذكر وكانت متستّرة حصل الأمن عليها 
ولا سيّما إذا كان ذلك بالليل. 

٨۸‏ - وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ فَالَ: قال رَسُول الله يل: «أَيِمَا 
امْرَأةٍ أصابت بَحُورًا فلا تشهدن معنا الْعِشَاءً الآخيرَة» روَا ملم 
(444) رابو دود (4110) وَالتَسَائِيَ (19414). 

4 - وَعَنْ م سَلْمَةَ أن رول الله كه قال: «خيْرٌ 
مَسَاجد النساء قَمْرُ بُيُوتِهنٌ». روَا أحْمّدُ (01/5"). 
َو أن رَسُولَ الله يق رى ن النّسّاء ما رايا لَمَنْعَمُنَ مِنْ 
الْمَسْجِد كما مَنَعَتْ بو إسرائيل افخ فلك بف از ممت 
بو إسنْرَائيل سَاءَهَا؟ قَالَت: نُعَم. مُتَفْق عَلَيْهِ (حم: )۹1/١‏ (م: 
(٥‏ (خ: 4659 ). 

حديث ام سلمة أخرجه أبو يعلى أيضًا والطبراني في الكبيرء 
وفي إسناده ابن لهيعة وقد تقدّم ما يشهد له. وأخرج أحمد 
والطبراني من حديث 1 حُمَبْدٍ السَاعِدِيَة: «أنْهًا جَاءت إلى 
رَسُول الله هة فَقَالَت: يا رَسُولَ الله إني أب الصّلاة مُعَكَ 
قال ة: قذ عت رَصَلائكِ في بيك خير لك من صلايك 
دارك وَصَلاتك في ذارك حَيْرٌ لك من صلابك في مج 
مسجد الْجَمَاعَة» قال الحافظ: وإسناده حسنٌ. وأخرج أبو داود 
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من حديث ابن مسعودٍ قال: قال يي دصّلاةٌ المَرأةٍ فِي بَبَهّا 
أنْضَلُ من صلاتِهًا في حُجْرَتِها وَصلاتها في مَخْدَعِهًا أفْضَلْ من 

قوله: (أصَابَتَ بَحُورَا) فيه دليلٌ على أن الخروج من النساء 
إلى المساجد إنما يجوز إذا ل يصحب ذلك ما فيه فتئة كما تقدّم 
وما هو في تحريك الشّهوة فوق البخور داخل بالأولى. 

قوله: (فلا تَشْهّذن) في بعض النسخ هكذا بزيادة نون التوكيد, 
وني بعضها بحذفهاء وظاهر النهي التحريم. 

قوله: (رأى ِن النسّاء ما رأينا لَمَنْعَهُنَ) يعني من حسن 
الملابس والطيب والرّينة والتبرّج» وإنما كان النساء يخرجن في 
المرط والأكسية والشّملات الغلاظ. وقد تمك بعضهم في منع 
النساء من المساجد مطلقا بقول عائشة:؛ وفيه نظرٌء إذ لا يترتب 
على ذلك تغيّر الحكم؛ لأنها علقته على شرط لم يوجد في زمانه 
يِه بل قالت ذلك بناءً على ظنْ ظتته فقالت: هلو رَأى لمم 
فيقال عليه لم ير ولم يمنع وظتها ليس محجّة. 

قوله: (كْمَا مَنَمَتَْ بو [ِسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا) هذا وإن كان موقوفا 
فحكمه الرّفع» لأنه لا يقال بالرّاي» وقد روى نحوه عبد الرّرّاق 
عن ابن مسعوجٍ بإسناد 

قوله: (قَالَتْ نَمَمْ) يحتمل أنها تلقته عن عائشة؛ ويحتمل أن 
يكون عن غيرها. وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة 
موقوفاء أخرجه عبد الرَّرّاق بإسنادٍ صحيح. ولفظه: «قالت: كن 
سا بي إملرائيل يتَخذن أرجلاً من حب يَْشَرَفْنَ إِرِجَال في 

الْمَسَاجَدِ فَحَرَمْ الله تَعَالَى عَلَيهِنَ الْمَسَاجِدَ وَسُلَطْت عَلَيْهِنَ 
الْحَيْضَةُ». وقد حصل من الأحاديث المذكورة في هذا الباب أنّ 
الإذن للنساء من الرّجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهنّ ما 
يدعو إلى الفتنة من طيسو أو حلي أو أي زينة واجبٌ على 
الرّجال» وأنه لا يجب مع ما يدعو إلى ذلك ولا يجوز ويحرم 
عليهنَ الخروج لقوله: «فلا تَْهَدْن؛ وصلاتهنَ على كل حال في 
بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد. 


باب فُضْل الْمَسْجدٍ الأبْعَدِ وَالْكَِير الْجَمْعٍ 


0 - عن أبي مُوسَى قَال: قال رَسُولُ الله يَيِ: إن 
أعْظم الناس في الصلاة أجرا أَبْمَدُهُمْ إِلَيْهَا مَنْشّى؛. رََاهُ ملم 
)9( 

7 - وع أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله يه «الآبَد 
َالآبِعَدُ مِنَ الْمَمْجِدٍ أعْظَمٌ أجرًاء. راه أحْمَدُ (418/1) وأو 


دَاوْد (065) وَابْنْ ماج (۷۸۲). 

الحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري» وفي إسناده عبد 
الرّحمن بن مهران مولى بني هاشم. 

قال في التقريب: مجهول» وقال في الخلاصة: وثقه ابن حبّان 
انتهى. 

وبقيّة رجاله رجال الصحيح. 

قوله ه: دإنْ أَعْظَمْ الئاس في الصّلاةٍ أجْرًا أبْعَدْهُم إَِنِهَا 
مَْشى» فيه التتصريح بأنّ اجر من كان مسكنه بعيدًا من المسجد 
أعظم ممّن كان قريبًا منه وكذلك. 

قوله: (الْآبْعَدُ فَالآبمَدُ مِنَ الْمَسْجِدٍ أَعْظُمٌ أجرًا) وذلك تًا ثبت 
عند البخاري ومسلم وأبي داود والتَرمذيّ وابن ماجه من حديث 
ابي هريرة قال: قال رسول الله ا: «صّلاةٌ الرّجُل في جَمَاعَةٍ 
ريد على صلاټه في به وَصَلاتَه في سُوقه خضسًا وَعِشْرِينَ 
دَرْجَة وديك بأن أحَدَكُم إذا نوفا فَأخسّن الْوْضُوءٌ وأتى 
الج لا بريد إلا الصّلاة لم خط خطوة إلا رقع له بها رة 
حط عله بها خطيئة حى يَدْخُلَ الْمَسْجد». الحديث. 

ولا اغرضة أو وارد ن مد ال جن رج ن 
الصّحابة مرفوعًاء وفيه: (إذَا تَوَضَ أَحَدْكُم اخسن كر 1 
حرج إلى الصلاة لم يَرْفْْ قَدمَهُ انى إلا كنب الله لَه عر وَجَلَ 
حَسنَ ولم يَضَعْ قَدَمَهُ المسْرَى إلا حط الله عنة سَيْئة فَليَفَرَبْ 
أحَدُكُمَ أو ليذه الحديث. . 

ولا أخرجه مسلمٌ عن جابر قال: «خخلت البقاع حول 
اجب قاراد بو َة ان يلوا إلى فرب الْمَمْجِبٍ يل 
ذلك رَسُول الله ل قال لهُم: إن بي انم ريون ان نلوا 
فرب الْمَمْجانٍِ قَانُوا: نعم با رَسُولَ الله قد أرَدنَا ذلك فَقَالَ: يَا 
ني سَلِمة دبَاركُم تكْتّبْ آنا ركم. 

۳ - وَعَنْ أَبَيّ بن كب قَالَ: قال رسو الله يل: 
«صلاةً الرَجْلٍ مح الرَجُلٍ أزكى من صلاتِه رده رَصَلاتُهُ مع 
الرَجْليْنِ زی مِن صلاتِه م الرَجُلِء وَمَا كان كر فهو أحب 
إِلَى الله تَعَالّى». رَوَاهُ أحْمَدُ (5/ )٠٤١‏ وأو دَاوْد )٠٠٤(‏ 
وَالنْسائِيَ (1/ 4 ١1و8١1).‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وابن حبّان وصحّحه ابن 
السكن والعقيلي والحاكم وأشار ابن المديني إلى صحته؛ وفي 
إسناده عبد الله بن أبي نصير» قيل: لا يعرف» لأنه ما روى عنه 
غير أبي إسحاق السبيعي» لكن أخرجه الحاكم من رواية العسيزار 
بن حريث عنه فارتفعت جهالة عینه» وأورد له الحاكم شاهدًا من 


حديث قباث بن أشيم وفي إسناده نظر. وأخرجه البرّار والطبراني. 
وعبد الله المذكور وثقه ابن حبان. 

قوله: (أزكى مِن صلاتِه وَحْدَهُ) أي أكثر أجرًا وأبلغ في تطهير 
المصلي وتكفير ذنوبه لما في الاجتماع من نزول الرّحمة والسّكينة 
دون الانفراد. 

قوله: (وَمَا کان أَكْثْرَ فَهُوَ أحَبّ إِلَى الله تَعَالَى) فيه أنّ ما كثر 
جمعه فهو أفضل ما قل جمعه» وأنّ الجماعات تتفاوت في الفضل 
وأنّ كونها تعدل سبعًا وعشرين صلاة يحصل بمطلق الجماعة» 
والرّجل مع الرّجل جماعة كما رواه ابن أبي شسيبة عن إبراهيم 
النخعي أنه قال: الرّجل مع الرّجل جماعة هما التضعيف خسًا 
وعشرين انتهى.وقد أخرج ابن ماجه عن أبي موسى والبغوي في 
معجم الصّحابة عن الحكم بن عمبر الشمالّ أن الني يك قال: 
«اثْنّان فما فَوْقَهُمَا جَمَاعَةً). وأحاديث التضاعف إلى هذا المقدار 
التي تقدّم ذكرها لا يناني الرّيادة في الفضل لما كان اكش لا سيّما 
مع وجود النصّ المصرّح بذلك كما في حديث الباب. 

اب السّغي إلى الْمَسْجدٍ بالسكيئةٍ 


4 - عن أبي قََادةَ قَال: : ينما نحن نُصلّي مع النبي يكل 
إِذْ سَمِعْ جَلَبََ رجال» فْلَمًا صلی قَالَ: ما شأنكُم؟ قَالُوا: افجلا 
إلى الصلاق قَالَ: قد تَفْعَلُواء إذا انيم الصَلاة فَُليِكُمْ السَكيئة 
فما أذركتكم فَصلُوا وَمَا فاكم فَأَتِمُواه. مف عَلَئْهِ (حم: 
6 (خ: ° (م: ۴( 

٠ ‘€0‏ - وَعَنْ أبي هريره ع عن النبي کل قَالَ: «إذا عتم 
الإقامَة فَامْشُوا إلى الصّلاةٍ وَعَليِكُم الستكيئة وَالْوَقَانَ وَلا 58 
ما ركم فصلا وما فاكم َأتِمواه. رَواه الْجمَاعَةُ إلا المي 
(حم: 7۰/۲( (خ: ك0 (م: ۲ 0( : 'الاه) (ن: 

۲ (ه: 71760).وَلَفْظٌ النسائي وَأحْمَّد فِي ررَايّة «فَانْضواء 
رفي روَايةٍ ملم «إذا ترب بالصّلاةٍ فلا يى إِليْهَا أحَدكُي 
وَلَكِنَ لِيَمْش وَعَلَيْهِ السكيئة وَالْوَقَانُ فْصّل ما أذركت وَافض ما 
سبقك». 

قوله: (جَلَبَة) بجيم ولام موحّدةٍ ومفتوحات: أي أصواتهم 
حال حركتهم. 

قوله: (فَعَليَكُمْ السكيئة) ضبطه القرطي بنصب السكينة على 
الإغراء» وضبطه النووي بالرّفع على أنها جملة في موضع الحال» 
وفي رواية للبخاري: «وَعَلَيكُمْ بالسكينة» وقد استشكل بعضهم 
دخول الباء لأنه متعدٌ بنفسه كقوله تعالى: لعَلَيكُمْ أنشّكم4 


قال الحافظ: وفيه نظرٌ لثبوت زيادة الباء في الأحاديث الصّحيحة 
كحديث: «عَلَيِكُمْ برخصة اللي فَعَلَيِْ بالصّؤم. وَعَلَيِك بالْمَرأق». 

قوله: (فَمَا أذركتم) قال الكرماني: الفاء جواب شرط 
محذوفر: أي إذا ثبت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. 
قال في الفتح: أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم فصلوا: أي فعلتم 
الذي آمركم به من السكينة وترك الإسراع. 

قوله: (وَمَا فَانَكُمْ فََتَمُوا) أي أكملوا. وقد اختلف في هذه 
اللفظة في حديث أبي قتادة» فرواية الجمهور هفَأْتِمّوا؛ ورواية 
معاوية بن هشام عن شيبان «قَاقضُوا»» كذا ذكره ابن أبي شيبة 
عنه. ومثله روى أبو داود» وكذلك وقع الخلاف في حديث أبي 
هريرة كما ذكر المصنف. قال الحافظ: والحاصل أنّ أكثر الرّوايات 
ورد بلفظ: «فََتَمُوا؛ واقلها بلفظ 

«فَاْضُواء. وإنما يظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين التّمام 
والقضاء مغايرة» لكن إذا كان حرج الحديث واحدًا واختلف في 
لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحدر كان أولى» وهذا 
كذلك لأنّ القضاء وإن كان يطلق على الفائتة غالبًا لكنه يطلق 
على الأداء أيضًاء ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: إا قُمِيِتْ 
الصّلاة فَانتَعيِرُوا4» ويرد لمعان أخر» فيحمل قوله هنا: «نَاقْضُواء 
على معنى الأداءء والفراغ فلا يغاير قوله: ايمراء فلا حجّة لمن 
تمسّك برواية: «فافضُوا» على أن ما أدركه مع الإمام هو آخر 
صلاته حتى يستحب له الجهر في الركعتين الآخرتين وقراءة 
السّورة وترك القنوت بل هو أوَها وإن كان آخر صلاة إمامه» لان 
س لاح ا یکن إلا عن شي ده وأوضح دليل على ذلك أنه 
يجب عليه أن يتشهّد ني آخر صلاته على كلّ حال» فلو كان ما 
يدركه مع الإمام آخخرًا له لما احتاج إلى إعادة التشيّد. وقولابن 
بطال: إِنّه ما تشهّد إلا لأجل السّلام؛ لأنّ السّلام يحتاج إلى سبق 
بشو البق بالات الناهض على دفع الإيراد المذكور. واستدلٌ 
ابن المنذر لذلك أيضًا أنهم أجمعوا على أنّ تكبيرة الافنتاح لا 
تكون إلا في الرّكعة الأولى» وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور 
فإنهم قالوا: إنّ ما أدرك مع الإمام هو أوّل صلاته إلا آنه يقضي 
مثل الذي فاته من قراءة السّورة مع آم القرآن في الرّباعيّة» لكن لم 
يستحبّوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين. وكان الحجّة فيه 
قول علي رضي الله عنه: «مَا أذركت مع الإمّام فهو أو 
صلاتِك» وَاقْض ما سسَبَقَكَ به من الْقُرْآن» أخرجه البيهقي. وعن 
إسحاق والمزني أنه لا يقرأ إلا أمّ القرآن فقطء قال الحافظ: وهو 
القياس. 


قوله: (إذَا مس سَمِعْتَمْ الإقَامَة) هو اخ ص من قوله في حديث ابي 
قتادة «إذَا اتيم الصّلاة؛ لكر الظاهر آنه في مفهوم الموافقة» وأيضًا 
سامع الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع» لأنه يتحقق إدراك الصّلاة 
كلها فينتهي عن الإسراع من باب الأولى. وقد لحظ بعضهم معنى 
غير هذا فقال: الحكمة في التقييد بالإقالة أن المسرع إذا أقيمت 
الصّلاة يصل إليها فيقرأ في تلك الحال فلا يحصل تام النشوع في 
الترتيل وغيره» بخلاف من جاء قبل ذلك فان الصّلاة قد لا تقام 
حتی يستريح. . وفيه أنه لا یکره «الإسراع لمن جاء قبل الإقامة. 
وهو حالف لصريح قوله: «إذا نَم الصلاة» لأنه يتناول ما قبل 
الإقامة» وإنما قيّد الحديث الثاني بالإقامة؛ لأنّ ذلك هو الحامل 
في الغالب على الإسراع. 

قوله: (وَالْوَقَارَ قال عياض والقرطبي: هو بمعنى السّكينة 
وذكر على سبيل التاكيد. وقال النووي: الظاهر أنّ بينهما فرمًا 
وان السكينة: التاني في الحركات واجتناب العبث. والوقار في 
الميئة بغض البصر وخفض الصّوت وعدم الالتفات. 

قوله: (وّلا تُسْرِعُوا) فيه زيادة تأكيل فيستفاد منه الرّدٌ على من 
اول قوله في حديث أبي قتادة «فلا تمعلوا؛ بالاستعجال المفضي 
إلى عدم الوقارء وأمّا الإسراع الذي لا يناني الوقار لمن حاف فوت 
التكبيرة فلا كذا روي عن إسحاق بن راهویه. 

والحديثان يدلان على مشروعية المشي إلى الصّلاة على سكينةٍ 
ووقار وكراهية الإسراع والسّعي. ا 
و ون ان مو جد ابي ری باط :إن 
ْ أحَدَكُمْ ذا كان يَمْمِدُ إلى الصلاة فَهُرَ في صلا أي أنه في حكم 
المصلي فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما 
ينبغي للمصلي اجتنابه. وقد استدل بحديثي الباب أيضًا على أنّ 
من أدرك الإمام راكعًا لم تحسب له تلك الرّكعة للأمر بإتمام ما 
فاته» لأنه فاته القيام والقراءة فيه. قال في الفتح: وهو قول ابي 
هريرة وجماعةً. بل حكاه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» 
عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة حلف الإمام» واخشاره ابن 
خزيمة والضبعي وغيرهما من الشافعية. وقواه الشيخ تفي الدّين 
السبكي من المتأخرين. وقد قدّمنا البحث عن هذا في باب ما جاء 
في قراءة المأموم وإنصانه إذا سمع إمامه. قال الصف رحمه الله 
بعد أن ساق الحديثين ما لفظه: وفيه حجّة لمن قال: إنّ ما أدركه 
المسبوق آخر صلاته؛ واحتج من قال بخلافه بلفظة الإقام. 
انتهى. وقد عرفت الجمع بين الروايتين. 


باب ا يؤر به امام من اليف 


5 - عن أبي هُرَيرَةَ أن النبِي وَل قَال: «إذًا صَلّى أحَدَكُم 
للناس فَلْيُخَقَفْء فإ فيهم الضعيف وَالسقيم وَالْكَبيرَنَإِدًا صلّى 
لنَفسيه فَلْيَطَوَل مَا شناءً». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا ابن مَاجَ لَكِنْهُ لَه من 
حَدِيث عْمَان بن ن أبي الْعَاصٍ (حم: )٤۸1/۲‏ (خ: 17117 (م: 
۷ (د: ۷46( (ن: 44/7). 

۷ - وَعَنْ أنس قَالَ: «كان النبي كل يُوَحَرُ الصلاة 
وَيُكْمِلُهًا'. دَفِي رواية: دما صِلَيِت لف إمام قط خف صلا 
ولا تم صلا من النبِي 6ه متَفْقَ عَلَِهِمَا (حم: 01/1 (خ: 
(م: 14و1( 

4 - وَعن الس عَن النبي كل قَالَ: «إني لاذخل فِي 
الصّلاة رانا أريد [طَالتَها سمح با اء الصبي فَانَجَوَرْ في صلاتي 
ما أعلَم ِن شيدة وجار و ين بكاو رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا أبَا دَاوْد 
وَالنْسَائِي لكِنْهُ لَهُمَا مِنْ حديث أبي قُتَادَةٌ (حم: ۳ (خ: 
4 (م: 1937/41/9) (ت:30/ا؟) (هم: 189 ). 

قوله: (فلْيُحقُْفْ) قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من 
الأمور الإضافيّة» فقد يكون الشيء ء خفيفًا بالنسبة إلى عادة قوم 
طويلاً بالنسبة إلى عادة آخرين. قال: وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام 
في الركوع والسّجود على ثلاث تسبيحاتي. لا يخالف ما ورد عن 
الي يل أنه كان يزيد على ذلك. لان رغبة الصّحابة في الخير لا 
تقتضي أن يكون ذلك تطويلاً. 

قوله: (فَإِنْ فيهم) في روابةٍ في البخاري للكشميهي: «نَّإِن 
مِنَهُما وني رواية: إن خَلْفَهُ» وهو تعليلٌ للأمر بالتخفيف. 
ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم من ينصف بإحدى الصّفات 
المذكورات لم يضر التطويل» ويرد عليه أنه يمكن أن بهيء من 
بتصف بأحدها بعد الدّخوئ في الصّلاة. وقال اليعمري: الأحكام 
إنما تناط بالغالب لا بالصّورة الثادرة» فينبغي للأئمّة التخفيف 
مطلقا. قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر» وهي مع 
ذلك تشرع ولو لم تشقّ عسلاً بالغالب؛ لأنه لا يدري ما يطرأ عليه 
وهنا كذلك. 

قوله: (فَإِنْ فيهم الضَّعِيف وَالسَّقِيمْ وَالكَبير) المراد بالضّعيف 
هنا: ضعيف الخلقة: وبالسّقيم من به مرض. وفي رواية للبخاري: 
ن ينهم امرض وَالضَعِيف» والمراد بالضتعيف في هذه الرّواية: 
ضعيف الخلقة بلا شك. وفي روايةٍ للبخاري أيضًا عن ابن 
مسعود: قن فيهم العف والْكَبي وَذَا الْحَاجَةِ» وكذلك في 
وزائة اعرى لاهن ا وااو ی فى هناو اراسي 
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المريض» ويصح أن يراد من فيه ضعف وهو أعم من الحاصل 
بالمرض أو بنقصان الخلقة. وزاد مسلم من وجو آخر في حديث 
أبي هريرة: «وَالصغِير» وزاد الطّبرانيّ من حديث عثمان بن أبي 
العاص: «وَالْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ». وله من حديث عدي بن حاتم: 
«َالْعَابر السَبيل». 

قوله: (فَلِيْطَوْلَ ما شاء) ولسلم: : «فْلْيْصَلَ کف شا أي غنْمًا 
أو مطوّلاً. واستدل بذلك على جراز إطالة القراءة ولو خرج 
الوقت» وهو المصحّح عند بعض الشافعيّة. قال الحافظ: وفيه 
نظرٌ» لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: «إنما التَقْريطُ 
أن وخر الصّلاةً حَنَى يَدخُلَ رقت الأخرى» أخرجه مسلمٌ. وإذا 
تعارضت مصلحة البالغة في الكمال بالتطويل» ومفسدة إيقاع 
الصّلاة في غير وقتها كان مراعاة ترك المفسدة أولى. واستدل 
بعمومه أيضًا على جواز تطويل الاعتدال من الرّكوع وبين 
السجدتين. 

قوله: (لكِْهُ لَه مِنْ حَدِيث عُنْمَانْ بن أبي الْعَاص) في إسناده 
محمد بن عبد الله القاضي» ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين وابن 
سعدٍ. وقد أخرج حديث عثمان المذكور مسلم مياه 

قوله: (يُوَخرُ الصّلاة وَيُكْمِنُهَا) فيه أنّ مشروعيّة التخفيف لا 
تستلزم أن تبلغ إلى حدٌ يكون بسببه عدم تمام أركان الصّلاة 
وقراءتهاء وأنّ من سلك طريق النبي بلا في الإيجاز والإتمام لا 

منه تطويل. وروى ابن أبي شيبة أن الصّحابة كانوا يتمون 

ويوجزون ويبادرون الوسوسة: فبيّن العلّة في تخفيفهم. 

قوله: (إني أذخل في الصّلاة) في روايةٍ للبخاري: «إنْي لاقُومُ 
في الصّلاق. 

قوله: (وآنا ريد إِطَالَتَهَا) فيه أنّ من قصد في الصّلاة الإتيان 
بشيء مستحبُ لا يجب عليه الوفاء به حلاقا لأشهب. 

قوله: (فاشْمَع بُكَاءٌ الصّبي) فيه جواز إدخال الصّبيان 
المساجد» وإن كان الأولى تنزيه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها 
لحديث: «جَنْبُوا مسَاجِدَكُم وقد تقدّم . 

قوله: (فََنَجَوَرُ) فيه ديل على مشروعيّة الرّفق بالمامومين 
وسائر الأتباع ومراعاة مصالحهم» ودفع ما يش عليهم وإن كانت 
المشقة يسيرة وإيثار تخفيف الصّلاة للأمر يحدث. 

قوله: (لكِنْهُ لَهُمَا مِنْ حَدِيث أبي قَنَادَة هو في البخاري 
ولفظه: «إنّي لاذحل فِي الصّلاةٍ َأَرِِد طَالتَها فَأمْمَعٌ بُكَاءَ الصبي 
اجوز مما أعْلّمٌ مِنْ شِيدَةٍ وَجْدٍ أمّهِ مِنْ بُكَائِ». 

وأحاديث الباب تدل على مشروعيّة التخفيف للأئمّة وترك 


التطويل للعلل المذكورة من الضنّعف والسّقم والكبر والحاجة 
واشتغال خاطر أمّ لصي ببكائه» ويلحق بها ما كان فيه معناها. 
قال أبو عمر بن عبد البرّ: التخفيف لكل إمام أمرّ مجممٌ عليه 
مندوبٌ عند العلماء إليه» إلا أنّ ذلك إنما هو أقل الكمال وأما 
الحذف والتّقصان فلا د٠‏ لان رول الله كل «قذ نْهَى عن فر 
الْعُرَابِِ وَرَأى رَجُلاً يُصَلْي فَلَمْ بم رُكُوعَكُ فَقَالَ لَه: ازجع 
مَل فنك لَمْ صل وَقَالَ: لا ينظ الله إلى من لا يقم لبه 
في رَكُوعِه وَسُجُودِو؛ ثم قال: : لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في 
استحباب التخفيف لكل من أمّ قومًا على ما شرطنا من الإتمام. 
وقد روي عن عمر بن الخطّاب أنه قال: «لا تُبَعْضمُوا الله إلى 
باد يُطَوَلُ أحَدُكُمْ في صِلاتِهِ حَنَى يَشْقَّ عَلَى مَنْ حلم انتهى 

وقد ورد في مشروعيّة التخفيف أحاديث غير ما ذكره المصنف 
منها: عن عدي ب بو جام عد ن ابي شية ومين سير مدد 
الطبراني. وعن مالك بن عبد اللّه الخزاعي عند الطّبراني أيضًا. 
وعن أبي واقد اللَيئي عند الطبراني أيضًا. وعن ابن مسعود عند 
البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله عند البخاري ومسل 
أيضًا. وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة. وعن حزم بن أبي بن 
كعبٍ الأنصاري عند أبي داود. وعن رجل من بني سلمة يقال له 
سليم من الصّحابة عند أحمد. وعن بريدة عند أحمد أيضًا. وعن 
ابن عمر عند النسائي. 

باب إِطَالَةِ الإمَام الركحَة الأولى وَانبظار مَنْ 
اخس به تاخيلاً يدرك الركعة 


فيه عَنْ أبي قَنَادة وقد سَبق. 

٠ ۹‏ - عن أبي سيار مذ كائت الملا تام قياب 
اذاهب إلى البقم فيضي حاجن كم يَوَضنأء م يَأتِي وَرَسُولُ 
الله ية و في الرَكْمَةٍ الأولّى مِمَا يُطَرَلُهًاء. رَوَاهُ أحْمَدُ (۳/ 0*) 
رشي 100 وال ماج (416) اناي 014/9 

٠‏ - وَعَنْ مُحَمَّل ن جْحَادَة عن رَجُل عن عَبْدٍ الله بن 
ابي ازى «أن النبي : ان يموم في الركْعَةٍ الأولى من صلا 
الظهرٍ حَنَى لا يُسْمَمَ وَقع قد ». روَا خمد (7057/1) وَأَبُو دَاوْد 
.(A*Y)‏ 

حديث أبي قتادة تقدّم مع شرحه في باب قراءة السورة بعد 
الفاتحة في الأوليين من آبواب صفة الصّلاة» وفيه بعد ذكر أنه كان 
يطوّل في الأول قال: فظننًا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة 
الأول. وحديث عبد اللّه بن ابي أوفى أخرجه أيضًا البرّار 
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وسياقه أتم» وني إسناده رجل مجهولٌ لايعرف» وسمّاه بعضهم 
طرفة الحضرمي وهو مجهول كما قال الأذرعي وفيه وفي حديث 
أبي قتادة وأبي سعيدٍ مشروعيّة التطويل في الركعة الأولى من 
صلاة الظهر وغيرهاء وقد قدّمنا الكلام على ذلك في أبواب صفة 
الصّلاة. وقد استدل القائلون بمشروعية تطويل الرّكعة الأولى 
لانتظار الدّاخل ليدرك فضيلة الجماعة بتلك الرّواية التي ذكرناها 
من ديت ابي كاده امي قر «فظتنا أنه يُرِيدُ بدَلِكَ أن بُذرك 
الناس الرَكْعَة الأولّى». واستدلوا أيضًا بحديث ابن يردن 
المذكور في الباب. وقد حكى استحباب ذلك ابن المنذر عن 
الشعي والنخعيّ وأبي مجلز وابن أبي ليلى من التابعين. وقد نقل 
الاستحباب أبو الطب الطَبرِيّ عن الشَافعي في الجديد. وني 
التجريد للمحاملي نسبة ذلك إلى القديم وأنّ الجديد كراهته. 
وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو يوسف وداود والهادوية 
إلى كراهة الاننظار» واستحسنه ابن المنذر» وشدّد في ذلك بعضهم 
وقال: آخاف أن يكون شركاء وهو قول محمد بن الحسنء وبالغ 
بعض أصحاب الشّافعي فقال: إنه مبطلٌ للصّلاة. وقال أحمد 
وإسحاق فيما حكاه عنهما ابن بطال: إن كان الانتظار لا يضر 
بالمأمومين جاز» وإن كان ما يضر ت الخلاف. وقيل: إن كان 
الداخل من يلازم الجماعة انتظره الإمام وإلا فلاء روى ذلك 
النووي في «شرح المهذب» عن جماعةٍ من السّلف. وقد استدل 
الخطًابي في المعالم على الانتظار المذكور بحديث أنس المتقلّم في 
الباب الأول في التخفيف عند سماع بكاء الي فقال: فيه دليلٌ 
على أن الإمام وهو راكع إذا احس بداخل يريد الصّلاة معه كان 
له أن ينتظره راكعًا ليدرك فضيلة الرّكعة في الجماعة, لأنه إذا كان 
له أن يحذف من طول الصلاة ة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا 
كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالل» بل هو أحقّ بذلك وأولى» 
وكذلك قال ابن بطال. وتعقبهما ابن المدير والقرطبيّ بأنّ 
التخفيف يناني التطويل فكيف يقاس عليه؟ قال ابسن الشير: : وفيه 

مغايرة للمطلوب» لأنّ فيه إدخال مشْقَةٍ على جماعةٍ لأجل واحليه 
وهذا لا يرد على أحمد وإسحاق لتقييدهما الجواز بعدم الضّرٌ 
للمؤتمين كما تقدّم. وما قالاه هو أعدل المذاهب في المسألة» وبمثله 
قال أبو ثور. 

باب وُجُوب مُتابَعَةٍ الإمَام والنهي عن مُسَابعتِ 


١‏ - عن أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله يي فَالَ: دإنْمَا جيل 
اَم لتم بو قلا تختلا علي هذا كبر كبرو وإذا ركع 


فَارْكَمُواء وَإذَا قَالَ: سَمع الله لِمَنْ حَيدة فَقَولُوا: اللَهُمْ ربا لَك 
الْحَمْدُ وَِذَا سَجَدَ فَاْجُدُواء وَإِذَا صلّى قَاعِدًا قَصلّوا قُعُودًا 
أجْتَمُرن» مُتَفْقْ عَلَيْهِ (حم: / °( (خ: (VFS‏ (م: 415). 
وَفِي لَفْظ: «إنَمَا الإمام لیوتم ب فإِذا َر فكَبرُوا ولا ُكَبرُوا حَتى 
كبر وإذا ركع فَارْكَمُواء ولا تَرْكَمُوا حتی يَرْكَمَ وَإِذا جد 
فَاممْجْدُواء ولا جوا حتی يسنجد روَا خمد (؟/10) وأَبُو 
داد (1۰۳). 

في الباب غير ما ذكر المصنف عن عائشة عند الشيخين وأبي 
داود وابن ماجه. وعن جابر عند مسلم وأبي داود والنسائيّ وابن 
ماجه» وعن ابن عمر عند أحمد والطبراني. وعن معاوية عند 
الطبرانيّ في الكبير. قال العراقيّ: ورجاله رجال الصّحيح. وعن 
أسيد بن حضير عند أبي داود وعبد الرَزّاق. وعن قيس بن فهدر 
عند عبد الرَّرّاق أيضًا. وعن أبي أمامة عند ابن حبّان في 
صحيحه. قوله: (إِنْمًا جيل الإمَام يتم بوه لفظ (إنْمَا) من صيغ 
الحصر عند جماعةٍ من أئمّة الأصول والبيان. ومعنى الحصر فيها: 
إثبات الحكم في المذكور ونفيه عمّا عداه. واختار الآمدي أنّها لا 
تفيد الحصر وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقط. ونقله أبو حيّان عن 
البصريينء وني كلام الشيخ تفي الدّين بن دقيق العيد ما يقتضي 
نقل الاتفاق على إفادتها للحصرء والمراد بالحصر هنا حصر 
الفائدة ني الاقتداء بالإمام والاتباع له ومن شان التابع أن لا 
يتقدّم على المتبوع ومقتضى ذلك الا يخالفه في شيء من الأحوال 
التي فصّلها الحديث ولا في غيرها قياسًا عليهاء ولكنّ ذلك 
مخصوصٌ بالأفعال الظاهرة لا الباطنة وهي ما لا يطّلع عليه 
الماموم كالنيّة فلا يضر الاختلاف فيهاء فلا يصح الاستدلال به 
على من جوز ائتمام من يصلّي الظّهر يمن يصلي العصرء ومن 
يصلّي الأداء بمن يصلّي القضاء» ومن يصلي الفرض بمن يصلّي 
التفل وعكس ذلكء وعامّة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم 
بصلاة الإمام» وترك مخالفته له في نْيَةٍ أو غيرهاء لأنَ ذلك من 
الاختلاف» وقد نهى عنه ا بقوله: «فلا تَخْتَلُْواء. وأجيب بأنه 
كك قد بين وجوه الاختلاف فقال: «فَّإِذًا كبر فَكَبرُوا...إلخ 
ويتعقّب بالحاق غيرها بها قيامًا كما تقدّم. وقد استدلٌ بسالحديث 
أيضمًا القائلون بأنّ صحّة صلاة المأموم لا تتوقف على صحّة 
صلاة الإمام إذا بان جنبًا أو حدنًا أو عليه نجاسة خفيّة؛ وبذلك 
صرّح أصحاب الشافعي بناءً على اختصاص النهي عن 
الاختلاف بالأمور المذكورة في الحديثء أو بالأمور التي يمكن 
الموتم الاطلاع عليها. 
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قوله: (فَإذًا كبر مَكَبّرُوا) فيه أن الماموم لا يشرع في التكبير إلا 
بعد فراغ الإمام منه. وكذلك الركوع والرّفع منه والسّجود. ويدلٌ 
على ذلك أيضًا قوله في الرّواية الثانية دولا تُكْبَرُوا ولا تَرْكمُوا 
ولا نَمْجُدُواه وكذلك سائر الرّوايات المشتملة على التي 
وسيأتي. وقد اختلف في ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو 
الندب؟ والظاهر الوجوب من غير فرق بين تكبيرة الإحرام 
وغيرها. 

قوله: (وإذا قَالَ: سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُم رَبَنا 
لَك الْحَمْدُ) فيه دليلٌ لمن قال: إنه يقتصر المع في ذكر الرّفع من 
الركوع على قوله: ربّنا لك الحمدء وقد قدّمنا بسط ذلك في باب 
ما يقول: في رفعه من الركوع من أبواب صفة الصّلاة» وقد قدّمنا 
أيضًا الكلام على اختلاف الرّوايات في زيادة الواو وحذفها. 

قوله: (وَإِذَا صْلى فَاعِدًا فُصَلّوا قُمُودًا) فيه دليلٌ لمن قال: إن 
المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعدًا وإن لم يكن المأموم معذوراء 
وإليه ذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي وأبو بكر بن المنذر وداود 
وبقيّة أهل الظاهرء وسياتي الكلام على ذلك في باب اقتداء 
القادر على القيام بالجالس. 

قوله: (أَجْمَءٌ جْمَُونُ) كذا في أكثر الرّوايات بالرّفع على التأكيد 
لضمير الفاعل في قوله: «صّلُوا» وفي بعضها بالنصب على الحال. 

۲ - وع أبي مُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُول الله : «أمَا 
بغش أحَكُم إذا رح راس قبل الام ان : يُحَوَلَ اللَهُ رَأسنَةُ رْأسَ 
حِمَا أو يُحَول الله صُورَتَهُ صُورَة حمّار؟». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 
ع 04/۲( (خ: (1٩۱‏ (م: (E۲۷‏ )د:۳( (ت: عمه) 
(ن: )4٩/۲‏ (ه: 9501 ). 

0 - وَعَن نس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: «أيَهَا الناس 
إن إِمَامُكُمْ فلا تسبقو بوني بالركوع ولا بالسَجُودٍ وَل بِالْقِيَامٍ وَلا 
بالود ولا بالانصرافي . رَوَاهُ مذ (/؟١٠)‏ ومللم 
0( 1.0 - وعنة أن ابي كل قالَ: «إنما جيل الإمَام 
لیوتم به فلا تركَعُوا حتى يرع ولا تَرْقَمُوا حتی يَرْقَع». رَوَاهُ 
البُخاري (۷۳۲). 

قوله: (أما يَخْشَى أَحَدْكُم) اما فة حرف استفتاح مشل الا 
وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام وهي هنا استفهام 
توبيخ. 

قوله: (إذَا رقع رأة قَبْلَ الإمّام) زاد ابن خزية «فِي صلاتِي» 
والمراد الرّفع من السجود. وك على انك ها وفع قارواية 
حفص بن عمر: «اللري يَرْفَعٌ رَأسّهُ وَالإمَامٌ سَاجد...»» وفيه 


تعقّبٌ على من قال: إن الحديث نص في المنع من تقدّم المأموم في 
الرّفع من الركوع والسّجود معّاء وليس كذلك بل هو نص في 
السّجود ويلتحق به الركوع لكونه في معناه. ويمكن الفرق بينهما 
بآنَ السّجود له مزيد مزيّةٍ لان العبد أقرب ما يكون فيه من ربّه 
وأمًا التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسّجود فقيل: 
يلتحق به من باب الأولى» لأنّ الاعتدال والجلوس بين السّجدتين 
من الوسائل؛ والركوع والسّجود من المقاصد وإذا دل الذليل 
على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو 
مقصد. قال الحافظ: ويمكن أن يقال: ليس هذا بواضح لأنّ الرفع 
من الركوع والسّجود يستلزم قطعه عن غاية كماله. قال: وقد 
ورد الجر عن الرّفع والخفض قبل الإمام من حديث أخرجه 
البرّار عن أبي هريرة مرفوعًا «الذري يحض وَيرْفع قبل الإمَام 
إنما نَاصثهُ بيد شَبِطان» واخرجه عبد الرّرّاق من هذا الوجه 
موقوفًا وهو الحفوظ. 

قوله: (أو يُحَوّلُ الله صُورَتة.. إلْخ) الشّك من شعبة» وقد 
رواه الطيالسي عن ماد بن سلمة وابن خزيمة عن ماد بن زيا 
ومسلمٌ عن يونس بن عبيد والرّبيع بن مسلم كلهم عن محمّد بن 
زياد بغير تردّدء فأمًا الحمّادان فقالا: «رأس» وأمّا الرّبيع فقال: 
«وَجْة» وأمًا يونس فقال: «صُورَة؛ والظاهر أنه من تصرّف الرّواة. 
قال عياض: هذه الرّوايات متفقة لأنّ الوجه في الرّاس ومعظم 
الصّورة فيه. قال الحافظ: لفظ الصّورة يطلق على الوجه أيضًا. 
وأمّا الرّاس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمد» وخص وقوع 
الوعيد عليها لأنّ بها وقعت الجناية. وظاهر الحديث يقتضي 
تحريم الرّفع قبل الإمام لكونه توعّد عليه بالسخ وهو أشد 
العقوبات» وبذلك جزم النووي في شرح المهذبء ومع القول 
بالتتحريم فالجمهور على أنّ فاعله يأثم وتجزئه صلاته» وعن ابن 
عمر: تبطل» وبه قال أحمد في روايةٍ وأهل الظاهر بناءً على أن 
النهي يقتضي الفساد والوعيد بالمسخ في معناه. وقد ورد التصريح 
بالنهي في رواية أنس المذكورة في الباب عن السّبق بالرّكوع 
والسّجود والقيام والقعود: وقد اتحلف فق مى الرعيد الد زر 
فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي» فإنٌ الحمار موصوفٌ 
بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض 
الصّلاة ومتابعة الإمام» ويرجّح هذا الجاز أنّ التحويل لم يقع مع 
كثرة الفاعلين لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا 
بد وإنما يدل على كون فاعله متعرّضًا لذلك» ولا يلزم من 
التعرّض للشيء وقوعه» وقيل: هو على ظاهره إذ لا مانع من 
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جواز وقوع ذلك. وقد وردت أحاديث كثيرة تدلٌ على جواز 
وقوع المسخ في هذه الأمّة. وأمّا ما ورد من الأدلة القاضية برفع 
المسخ عنا فهو المسخ العامً. وما يبعد امجاز المذكور ما عند ابن 
حبّان بلفظ: «أن يُحَوَلَ الله رَأسَهُ رأس كَلْبِ» لانتفاء المناسبة التي 
ذكروها من بلادة الحمار. وما يبعده أيضًا إيراد الوعيد بالأمر 
المستقبل» وباللفظ الال على تغيير الميثة الحاصلةء ولو كان المراد 
التّشبيه با حمار لأجل البلادة لقال مثلاً: فراسه راس حماره ولم 
يحسن أن يقال له: إذا فعلت ذلك صرت بليدًاء مع أنَّ فعله 
المذكور إنما نشا عن البلاذة. واستدل بالأحاديث المذكورة على 
جواز المقارنة. ورد بأنها دلت بمنطوقها على منع المسابقة 
وبمفهومها على طلب المتابعة» وأمّا المقارنة فمسكوبت عنها 

قوله: (وَلا بالانْصرافي) قال النووي: المراد بالانصراف: 
السلام انتهى. 

ويجتمل أن يكون المراد النهي عن الانصراف من مكان 
الصّلاة قبل الإمام لفائدة أن يدرك المؤتم الدّعاء؛ أو لاحتمال أن 
يكون الإمام قد حصل له في صلاته سه فيذكر وهو في المسجد 
ويعود له كما في قصة ذي اليدين. وقد أخرج أبو داود عن ابن 
عباس أن الني 4ة «حَضْهُمْ عَلَى الصّلاة وَنَهَاهُمْ أن يَنصرِمُوا 
َل انْصِرَافِهِ مِنَ الصّلاة؛. وأخرج الطبرائيَ في الكبير عن ابسن 
مسعودٍ بإسناد رجاله ثقات أنه قال: «إذَا لم الإمّامُ وَِرَجُل 
حَاجَدٌ فلا َه إذا سَلَم أن قله برَجههء وإن فمل الصّلاةٍ 
السنليم؛ وروي عنه أنه كان إذا 89 0 يلبث أن يقوم أو يتحول 
من مكانه. 

اب الْعِقَادٍ الْجَمَاعة ب بانتیْن أحَدُهُمَا صبي أو امرَأة 

57 - عن ابن عباس رضي الله عنه قَالَ: «بت عند التي 

مون ا الب ملي من الل فقت أملي ته 

فقت عن يسار فاخ برأميي وَأقَامَبِي عَنْ يَمِينِه؛. رَوَاهُ 

ار «صِلَيِت مع النبي با وأنا وميا ان عَشْرء 
وَقُمْتْ إلى جنه عن يسار فَأقَامَِي عَنْ بَمينه» فَال: وَأنا يَوْمَئِلٍ 
ابن عَشر مينِين». َوَاهُ أَحْمَدُ (۱/ .)۳٤۷‏ 

قوله: (بت) في رواية: #نِمت». 

قوله: (يُصَلَي من الَبْل) قد تقدّم الكلام في صلاة الليل. 

قوله: (وَقَامَنِي عن يَمِيدِهِ) يحتمل المساواة ويحتمل التقدّم 
والتاخر قليلاً. وفي روايةٍ: «فَقُسْتُإِلَى جَنبِه» وهو ظاهرٌ في 
الناراة. :ومن تعفن اجات العافت ج ان يقت انافرع 


دونه قليلاًء ولیس عليه فيما أعلم دليل. وني الموطًا عن عبد الله 
بن مسعودٍ قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
با هاجرة فوجدته يسبّح» فقمت وراءه» فقرّبني حتى جعلني حذاءه 
عن يمينه. والحديث له فوائد كثيرة» منه ما بوب له المصنف من 
انعقاد الجماعة بائنين أحدهما صي وليس على قول من منع من 
انعقاد إمامة من معه صي فقط دليل» ولم يستدل لهم في البحر إلا 
بحديث: «رُفْع القَلم» ورفع القلم لا يدل على عدم صحة صلاته 
وانعقاد الجماعة به ولو سلم لكان مخصّصًا بحديث ابن عباس 
ونحوه وقد ذهب إلى أنّ الجماعة لا تنعقد بصبي: الاقم اا 
المؤيّد باللّه وأبو حنيفة وأصحابه. وذهب الشافعيّ والإمام يحيى 
إلى الصّحّة من غير فرق بين الفرض والتفل. وذهب مالك وأبو 
حنيفة في رواية بقعب إل ال في الثافلة: ومنها صحّة صلاة 
النوافل جماعة وقد تقدّم بعض الكلام على ذلك وسياتي بقيته. 
ومنها: أنّ موقف المؤتم عن يمين الإمام. وقال سعيد بن المسيب: 
إن موقف المت الواحد عن يسار الإمام؛ ولم يتابع على ذلك 
لمخالفته للأدلّة. وقد اختلف في صحّة صلاة من وقف عن اليار 
فقيل: لا تبطل بل هي صحيحة وهو قول الجمهوره وتمسّكوا 
بعدم بطلان صلاة ابن عباس لوقوفه عن اليسار لتقريره وَل له 
على أوّل صلاته. وقيل: تبطل وإليه ذهب أحمد والمهادوية» قالوا: 
وتقريره #4 لابن عباس لا يدل على صحَة ضلاة من وقف من 
اول الس إل اعا عن الان هالا غاا ف رر ن 
جهل الموقف والجهل عذرٌء وسياتي الكلام على الموقف للمؤْتم 
الواحد والاثنين والجماعة في أبواب مواقف الإمام والمأموم. 
ومنها جواز الائنمام بمن لم ينو الإمامة وقد بوب البخاري لذلك» 
وفي المسألة حلاف والأصح عند الشافعيّة أنه لا يشترط لصحة 
الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة. واستدل لذلك این ا بحديث 
انس: «أن الي يكن صَلَى في رَمَضَانء قال فجئت فقت إلى 
جل جآ قا إلى جني حنى کا رغلا قلت اخ النبي 
يك بنا تجَوَڙ في صَلاتِه) الحديث» وسيأتي» وهو ظاهرٌ في أنه لم 
ينو الإمامة ابتداءً وائتموا هم به ابتداءً وأقرّهمء وو دين 
صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخاري. وذهب أحمد إلى الفرق بين 
الثافلة والفريضةء فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة» وفيه 
نظرٌ لحديث أبي سعيلر: ان النِي يكل رأى رجلا يُصَلَي وَحْدَهُ 
فَقَالَ: ألا رَجُلَّ يَنَصّدَقْ على هذا فَيُصّلَيّ مَعَهُ» أخرجه أبو داود 
وقد حسّنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم. 
1۰0٦‏ - وَعَنْ أبي سَعِياد وأبي هُرَيْرَةَ قَالا: قال رَسُولُ الله 
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كي «ين اسستيقظ مِن الليْل وأيقَظ أهْلَهُ فَصليًا ركمتِين جَمِيعًا كَِْا 
من الذَاكِرِينَ الله كرا وَالذَايرَات رَوَاهُ أبُو داد .)١461(‏ 

الحذيث. ذكر ابو.داود أن بغضهم ل يرفعه ولا دكن با هزير 
وجعله كلام أبي سعیاږ» وبعضهم رواه موقوفاء وقد أخرجه 
النسائي وابن ماجه مسنندًا وفيه مشروعيّة إيقاظ الرجل أهله 
بالليل للصّلاة وقد أخرج أبو داود والنسائيّ وابن ماجه عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله كل: «رْحِمٌ الله رجلا قَامَ مِنَ اللبلٍ 
صَلَى وَايقظ اران قن أت نح في وَجْهها الْمَاء رَحِمْ الل 
امْرَأة قات من اللّيِل قصلت وابقظّت زوْجَهَاء فَإن بى نضحت 
في وجه الما وني إسناده محمّد بن عجلان» وقد ونّقه امد 
ويحبى وأبو حامم واستشهد به البخاري» وأخرج له مسلم في 
اانه رک ل تعيب رحديت الات اذل بام سيك 
الإمامة وانعقادها برجل وامرأةٍ وإلى ذلك ذهب الفقهاء ولكنّه لا 
يخفى أنّ قول: صلا ركْمَئَيْنَ جَمِيمًا محتملٌ لأنه يصدق عليهما 
إذا صلّى كل واحار منهما ركعتين منفردًا أنهما صلّيا جميمًا 
ركعتين» أي كل واح منهما فعل الركعتين وم يفعلهما أحدهما 
فقط؛ ولكن الأصل صحّة الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الرّجل 
كما تنعقد بالرّجل مع الرّجل؛ ومن منع ذلك فعليه الذلييل» 
ويؤيد ذلك ما أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه عن عائشة ة انها 
قالت: کان لبي َك ذا َجَعَ من المسْجدٍ صلى ينا وقال: إن 
حديث غريب. وقد روى الششافعي واب 
تعليقا عن عائشة آنها كانت تأت بغلامها. وحكى المهدي في البحر 
عن العترة أنه لا يؤم الرّجل امرأة» واستدل لذلك بقوله كَكل: 
أعرُومنَ حَيِثْ عر اله وقوله: «شر موف النناء أرقا" 
وليس في ذلك ما يدل على المطلوب. راليندل أبفما بان علا 
رضي الله عنه منع من ذلك» قال: وهو توقيفً. وجعله من 
التوقيف دعوى مجرّدة لان المسألة من مسائل الاجتهاد؛ وليس 
المنع مذهبًا لجميع العترة فقد صرّح الحادي أنه يجوز للرّجل أن يوم 
با حارم في التّوافل وجوّز ذلك المنصور باللّه مطلقًا. 

اب اراد التائوم مذ 

بت أن الطائفة الأولى في صلاةٍ الْحَوْفٍ تارق الإمام ویم 
رهي مُقَارقة ِعدَر. 

۷ - وَعَنْ انس بن مالك قَالَ: «کان مُعَاذُ بن جل يُوْمْ 
ْمَك فذحل حرام وهو بريد أن يقي َخْلهُ فذحل الج مع 
القَْم فَلَما ما رَأى مُعَاذًا طول تجوز فِي صلاتِهِ وَلَجِنَ بِنَخْلِهٍ 
يسْقِيهه فَلَمّا نَضَى مُعَاذْ الصّلاة ةيل لَه ذلك قال: إنه لَمُنَافِقَ 
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أيَمْجَلُ عن الصلاةَ من أجل سقي نَخْلِهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ حرام إلى 
الي يكل رَمُعَاذٌ عند فْقَالَ: ا الله إني أرَذت أن أسقي .. 
نخلاً لي فذحت المَنجة لاصلّي مم القَوْم فَلَمَا طَوَّلَ 
تجوزت في صلاټي وَلْحِقْتْ بتخلي أسْقيه فَرَعَمْ أني مُنَانِق» 
اقل النبي كه على محا فَقَالَ: أفنان آنت؟ اتان أنت؟ لا ° 
نطول بهم اقرا ب: هسبح امم رَبك الآعْلى) «والشنْس 
وضحَاها) وحومنا» (حم: ۱۰۱/۳). 

٨۸‏ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ الآمْلّمِيَ رضي الله عنه: « أن مُعَاذ ن 
جيل صلَى بأصحابه الِْشَاء قرا فيها «افْتَرْبَتْ الساعة)» فْقَام 
رَجْلُ من قَبْلٍ ان يقرع صلی وَذْهَب» فقا لَه معا قرلا ديد 
َأنَى النبي اة فَاعتَدرَ اله وَقَالَ: إني كنت أعمَل في تخل 
وَحفت على الَا فَقَالَ رول الله ك ينبي لئاز صل 


بالشمْس وَفْمُحَاهَا وَنْحْوهَا مِنْ السّوّر». رَوَاهُمًا أحْمَدٌ (حم: 


٥‏ ) پاسناد صحيح » فْإِن تيل فَفِي الصّحِيِحَيْنِ ِن حَدِييثٍ 
جابر أن ذلك الرَجْل الذي فَارَقَ مُمَاذًا سَلْمَّ ْم صَلَى وَخْدَه 
وذ دان على انه ا ئی پل ساف قبل في خلريث جابر: إن 
مُعَاذًا استفتح سورة رة ابقر فيم بدك نهُمًا صان رَفَعَنَا ففِي 
وَفْيْنِ مُحْتلِينِء إما لِرَجُلٍ أ لِرِجليْنِ. 

هذه القصّة قد رويت على اوج تلفة» ففي بعضها لم يذكر 
تعيين السّورة التي قرأها معاد ولا تعيين الصّلاة التي وقع ذلك 
فيها كما في رواية أنس المذكورة. وفي بعضها أنّ السّورة التي قرأها 
«اقْتَرَبَتْ السَاعَةُ4: والصّلاة: العشاء» كما في حديث بريدة 
المذكور. وني بعضها أنّ السّورة التي قرأها: البقرة» والصّلاة: 
العشاء؛ كما في حديث جابر الذي أشار إليه المصنف. وني بعضها 
أن الصّلاة: المغرب كما في رواية أبي داود والنسائيّ وابن حبّان. 
ووقع الاختلاف أيضًا في اسم الرّجلء فقيل حرام بن ملحانء 
وقيل: حزم بن أبي كعبوء وقيل: حارم» وقيل: سليم» وقيل 
سليمان» وقيل غير ذلك. وقد جمع بين الروايات بتعدد القصّةء 
ومن جمع بينها بذلك ابن حبّان في صحيحه. 

قوله: (تَبَتَ أن الطَائِقّة الأولى..إلخ) سياتي بيان ذلك في 
كتاب صلاة الخوف. 

قوله: (فدخل حَرَام) بالحاء والزاة لاان شد جنال اين 
ملحان بكسر اميم وسكون اللام بعدها حاءً مهملة. 

قوله: (فْلَمًا طَوْلَ) يعني معاذًا وكذلك قوله: «فُزْعم). 

قوله: (أني ُنَافِقَّ) في رواية للبخاري: «فَكَنَ مُعَاذَا نَالَ مهه 
وللمستملي اتَنَارَلَ مِنْهه وني رواية ابن عيينة «فَقَالَ لَهُ: أنائفت يَا 
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ثلان؟ فَقَالَ: لا وآلله وَلاتِيْنْ رَسُولَ الله يله وكانٌ معاذًا قال 
ذلك أوَّلا ثمّ قاله أصحابه للرّجلء فبلغ ذلك الي يله أو بلّغه 
الرّجل كما في حديث الباب وغيره. 

وعند النسائيّ قال معاذ: لبن أمنبّخت لاذْكُرَن ذلك للنبي 
ف كر ذلك له فَأرْسَلَ اليه فَقَالَ: ما حَمَلك على الذي 
صَنْعْت؟ َقَالَ: يا رَسُولَ الله عملت على ناضح لِي' الحديث. 
ويجمع بين الرّوايتين بأنّ معاذا سبقه بالشكوىء فلمًا أرسل له 
جاء فاشتكى من معاذ. 

قوله: (أفنَاهُ أت؟) في رواية مرّتين» وفي رواية ثلاناء وفي 
روايةٍ: «أفَائُ وني روايةٍ: «أثرِيدُ أن تون فَاتِنَا؟؛ وني رواية هيا 
معاد لا كر فَابِنَاه الحديث» الفتنة هنا أنّ التتطويل يكون سب 
لخروجهم من الصلاة ولترك الصّلاة في الجماعة. ٠‏ 

قوله: (لا ْوَل بهم) فيه ان التطويل منهي عنه فيكون حرامًا 
ولكنه أمرٌ نسي كما تقدّم» فنهيه لمعا عن التطويل لأنه كان يقرأ 
بهم سورة البقرة» واقتربت السّاعة. 

قوله: (افرأ ب: سبح اسم ربك الآغلّى» «وَالشمْس 
رَضْمُحَاهًا») الأمر بقراءة هاتين السّورتين متفقٌ عليه من حديث 
جابر كما تقدم في أبواب القراءة. وفي رواية للبخاري من حديثه 
مره ورين من ازس ط الْمُفَصْلِ» وني روايةٍ لمسلم بزيادة 
«َالليْل إذَا يَغْشّى» وني رواية له بزيادة «اقْرَأ ب : 9املم رَبك 
لري خلّق»؛ وني روابة لعبد الرَرّاق بزيادة: «وَالفئحَى4؛ وني 
روايةٍ للحميدي بزيادة: «لوَالسّمَاء ذاتِ اروج وفيه أن 

الصّلاة بمثل هذه السّور تخفيف» وقد يعد ذلك من لا رغبة له في 
الطاعة تطويلاً. 

قوله: (الْعِئَْاءُ) كذا في معظم روايات البخاري وغيره.وني 
رواية: المغرب كما تقدّم» فيجمع بما سلف من التعدّد أو بن 
المراد بالمغرب العشاء مجازًا وإلا فما في الصّحيح أصح وأرجح 
قوله: «اقْتَربَتَْ السّاعَةُ في الصّحيحين وغيرهما أنه قرأ بسورة 
البقرة كما أشار إلى ذلك المصنف.وني رواية لمسلم «قَرا بسُورةٍ 
الْبَقرَِ أوْ النساء» على الشّك. وفي رواية السّراج دقرا بِالبَقَرة 
وَالنَاءه بلا شك. وقد رى الحائظ في الفح إسناد حديث 
بريذة؛ وله قال هي :زواية شاد وري ق الجمع الحمل على 
تعدّد الواقعة كما تقدّم» أو ترجيح ما في الصحيحين مع عدم 
الإمكان كما قال بعضهم: إن الحمل بتعدّد الواقعة مشكل» لأنه 
لا يظن بمعاذٍ أن يأمره الني بَا بالتخفيف ثم يعود. وأجيب عسن 
ذلك باحتمال أن يكون معاذ قرا أوّلاً بالبقرة» فلمًا نهاه قرأ 


اقتربت وهي طويلة بالنسبة إلى السّور التي أمره بقراءتها. ويحتمل 
أن يكون النهي وقع أوَلاً ما بخشى من تنفير بعض مسن يدخل في 
الإسلام» ثم لا اطمانت نفوسهم ظن ان المانع قد زال فقرأ 
باقتربت» لأنه سمع الني ية يقرأ في المغرب بالطور» فصادف 
صاحب الشّغل» كذا قال الحافظء وجمع النووي باحتمال أن 
يكون قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف رجل؛ لم قرأ اقتربت في 
الثانية فانصرف آخر. وقد استدل المصنف بحديث أنس وبريدة 
رضي الله عنهما المذكورين على جواز صلاة من قطع الائتمام 
بعد الدّخول فيه لعذر وأتم لنفسه. وجمع بينه وبين ما في 
الصّحيحين من أنه سلم ثم استأنف بتعدّد الواقعة. ويمكن الجمع 
بأنّ قول الرّجل: تجوزت في صلاتِي» كماني حديث أنس» 
وكذلك قوله: «فُصلّى وَذَْهَبْ» كما في حديث بريدة لا ينافي 
الخروج من صلاة الجماعة بالنّسليم واستئنافها فرادى والتجوز 
فيهاء لأنّ جميع الصّلاة توصف بالتجوّز كما توصف به بقيّتها. 
ويؤيّد ذلك ما رواه النسائيّ بلفظ: «فَانْصرف الرّجْلُ قَصَلّى في 
احية الْمَسْجِدِ» وفي رواية لمسلم: : انحرف رَجُل فلم لم صلی 
رحد وغاية الأمر أن يكون ما في حديثي الباب محتملاء وما في 
الصحيحين وغيرهما مبيّنًا لذلك. 
باب انيقل المَرْدٍ إمَامًا في النوافِل 

۹ - عن أنّس قال: «كان رَسُول الل إلا يُصّلّي فِي 
رَمَضَانْ فَجَنْتْ فَقْمْتْ َلْفَُ وَقَامٌ رَجُلُ فَقَامْ إلى جني ثم جَاءً 
ار خی کنا رَهطاء لما أحَس سول الله هة اتتا خلفَهُ تجوز 
في صلاتى كم ام دحل مرل مصَلَى صلا َم يُصْلَهَا عدْدنَاء 
فُلَمَا أصْبَّحُنًا ثُلْنَا: يَا رَسُولَ الله أفطنت بنا اللْيْلَة؟ قال: نم 
ذلك الي حَمَلنِي على ما صِنَمْت». رََاهُ أحْمَدُ (/11) 
مِم .)11١8(‏ 

٠ eT‏ - وع بر ن سيل عن ذيْ ِن توه ان رول 
الله يل اتخذ حُجْرَة قَالَ: حيبت أنه قَالَ: : مِنْ حصي في 
رَمْضَانَ فْصلَى فيها لَيَالِي» فَصَلَى بصّلاته اس مئ اناب فنا 
عَلِمَ بهم جَعَلَ يعد فرج إليْهِم فُقَالَ: : قد عرفت الذي رايت 
من صنِِكُمْ فصوا ايها الاس في بوتکم »إن أفضَل الملا 
صَلاة الْمَرء في بيه إلا اْمكتُوبَة» روَاهُ البْخاري )۷۳١(‏ 

٠١ 11‏ - عن عابشة: «أن رَسُول الله َة كان ن يُصَلّي ِي 
حُجْرَيِه وَجِدَارُ الْحَجْرةٍ هة قَصيرٌ فَرَأى النامسُ شخَص رَسُول الله 
کا فام اس يصون بصلاتِهء فَصْبَحُوا فتَحَدنُواء فَقَامَ رَسُولْ 
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الله كل يُصلَي الليْلة ادنك فَقَام ناس يُصَلُونْ بصلاه. رََاه 
الْبُخَارِيَ (۷۲۹) 

قولة: (فَقْمْتْ خلَْهُ) فيه جواز قيام الرّجل الواحد خلف 
الإمام. وسيأتي في أبواب: موقف الإمام والمأموم ما يدل على 
خلاف ذلك. 

قوله: (كنا رَهْطًا) قال في القاموس: الرّهط: قوم الرّجل 
و ومن ثلاثةٍ أو سبعة إلى عشرةٍ أو ما دون العشرة وما فيهم 
امرأة» ولا واحد له من لفظه؛ الجمع أرهط وأرهاط وأراهيط. 

قوله: (فَلَمَا اس رَسُولُ الله ك أننا خَلفهُ تجو في صلاتِهِ) 
لعله فعل ذلك مخافة أن يكتب عليهم كما ني سائر الأحاديث» 
ولیس في تجوزه يه ودخوله منزله ما یدل على عدم جواز ما 
فعلوه. لأنه لو كان غير جائز لما قرّرهم على ذلك بعد علمه به 
وإعلامهم له. 

قوله: (انَخَدَ حُجْرَة) أكثر الرّوايات بالرّاء وللكشميهني 

قوله: (جَعَلَ يَفْعْدُ) أي يصلي من قعود لثلا يراه الناس فياموا 


قوله: (مِنْ صَنِيِعِكُم) بفتح الصّاد وإثبات الياء وللأكثر بضم 
الصّاد وسكون النون وليس المراد صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا 
أصواتهم وصاحوا به ليخرج إليهم وحصب بعضهم الباب 
لظنهم أنه نام كما ذكر ذلك البخاري في الاعتصام من صحيحهء 
وزاد فيه احَتَى نحثييت أن بكب عَليكُم ولو کُب عَلَيِكُمْ ما 
ْنم بوه. 

قوله: (فإن أفْضَل الصّلاةٍ صَلاة الْمَرْءِ في ببه) المراد بالصّلاة 
الجنس الشامل لكلّ صلاقء فلا يخرج عن ذلك إلا المكتوبة 
لاستئنائها وما يتعلق با مسجد كتحيَّةٍ وهل تدخل في ذلك ما 
وجب لعارض كالنذورة؟ فيه خلاف. والمراد بالمرء: جنس 
الرّجل؛ فلا يدخل في ذلك النّساء لما تقدّم من أنّ صلاتهنّ في 
بيوتهن المكتوبة وغيرها أفضل من صلاتهيٌ في المساجد. قال 
النووي: نما حث على التافلة في البيت لكونه أبعد من الرّياء 
وأخفى» وليتبرّك البيت بذلك وتنزل فيه الرّحمة» وعلى هذا يكن 
أن يخرج قرله: «فِي يبه غيره ولو أمن فيه من الرياء. 

قوله: (إلا الْمَكْتُوبَةٌ) المراد بها الصّلوات الخمسء قيل: 
ويدخل في ذلك ما وجب بعارض كالمنذورة. 

قوله: لفق جره طا ا ارادج كه اويل عليه 
ذكر جدار الحجرة وأوضح منه رواية حمّاد بن زيار عن يحيى بن 


سعيار عند أبي نعيم بلفظ: «كان يُصلَي فِي حُجْرَةٍ مِنْ حُجَرِ 
أزْوَاجه يكل ويجتمل أن تكون الحجرة الي احتجرها في المسجد 
ای کا می ارات وكما تقدّم في حديث زيد بن 
ٿابت. ولأبي داود ومحمّد بن نصر من وجهين آخرين عن أبي 
سلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتها. 
قال في الفتح: فإمًا أن يحمل على التعدّد أو على المجاز في الجدار 
وني نسبة الحجرة إليها. والأحاديث المذكورة تدلّ على ما بوب له 
المصتف رحمه الله من جواز انتقال المنفرد إمامًا في التوافل وكذلك 
في غيرها لعدم الفارق. وقد قدّمنا الخلاف في ذلك في باب انعقاد 
الجماعة باثنين. وقد استدل البخاري في صحيحه بحديث عائشة. 
المذكور على جواز أن يكون بين الإمسام وبين القوم المؤتمَين به 
حائط أو سترة. 

باب الإمام يَنْتَقِلُ مَأمُومًا إذَا استخلف فَحَضْر مُسْتَخْلِفَهُ 


۲ - عن هل بن سَغْدٍ «أن رَسُول الله يكل ذب إلى 
ني عَمْرِو بْن عرف لِيُصلِح بينم فَحَانَت الصلاهٌ فَجاء الْمُوَدْنْ 
إلى أبي بكر فَقَالَ: أنصلي بالناس فَأقِيم؟ قَالَ: نَم قَال: نُصّلى 
ابو بكي جاه رَسُولُ الله يق وَالنَاسُ في الصّلاق لَص حنى 
وَقّف في الصف فَصَفَقَ اناس وكان أبو بكر لا يلت فِي 
الصّلاق فَلَما كر الناسٌ التصفيق انمت فَرَأى رَسُول الله با 
فأشار إل رَسُول الله يك أن أمكث مَكَانَك فرَقَمَ أبو بكر يده 
مد الله على ما مره به رسو الله لاه من ذلك كم اسشتاحر 
أبُو بكر حى امْتوَى في الصف وَنْقَدَمَ التبي يه مَصلّى ثم 
انضرف فقال: يا أبا بكر ما مَنْمَكَ أن ُت إذ أمَرْئك فَقَالَ أبو 
بکر: ما کان لابن أبي فُحافة ان يُصلَي بين يَدَئْ رَسُول الله اة 
قال رَسُول الله يك: ما لي رأيتكم أكْتْرْثُم التصضفيق» منْ نَابَهُ 
لِلنْسّاء». متف عليه (حم: ۵/ ۳۳۲) (خ: 184) (م: 471) (د: 
۱ (ن: 81/7). وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائيّ قال: 
«کان قال بين ني عَمْرِو بْن عَوْفيٍ قَبَلَعْ النبي 456 فأناهُم بذ 
الظهر لِيُصْلِحَ بَيْنهُمْ وَقَالَ: يا بلالُ إن حَضْرَتَ الصّلاة ولم آت 
فَمُرْ أبَا بكر فيصل بالناس» قال: فَلَمَا حَضَرَت الْعَصرُ أقام بلالٌ 
الصّلاة» ثم أمرَ آنا بكر َنقَدمَ وَذكَرَ الْحديث. 

قوله: (ذَهَب إلى بني عَسْرِو بن عَوْفم) أي ابن مالك بن 
الأوس» والأوس أحد قبيلتي الأنصار» وهما الأوس والخزرج» 
وبنو عمرو بن غوفي بطنّ كبيرٌ من الأوس. وسبب ذهابه 8 
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إليهم كما في الرّواية التي ذكرها المصنف وقد ذكر نحوها البخاري 
في الصّلح من طريق محمّد بن جعفر عن ابي حازم «أن أل اء 
افوا حَتى تراما ِالْحِجَارَق احبر سول الله يك بلك فَقَالَ: 
ابوا نُصلِح بَْنهمْ؛ وله فيه من رواية غسّان عن أبي حازم 


م 
وو 


فَخرّج في ناس مِن أصْحَابه» وله أيضًا في الأحكام من صحيحه 
من طريق ماد بن زيد أن نوجه كان بطد أن صلَى الظَيْر 
وللطبرانيّ أنّ الخبر جاء بذلك» وقد آذن بلالٌ لصلاة الظهر. 

قوله: (فْحَانْتَ الصلاة) أي صلاة العصر كما صرح به 
البخاري في الأحكام من صحيحه. 

قوله: (فَمَالَ أنْصِلَي بالناس؟) في الرّواية الأخرى التي ذكرها 
المصنف أن الني ب هو الذي أمر بلالا أن يأمر أبا بكر بذلك» 
وقد أخرج نحوها ابن حبّان والطبراني» ولا تخالفة بين الرّواينين 
لأنه يحمل على أنه استفهمه: هل نبادر أوّل الوقت» أو ننتظر 
مجيء الي اف فرجّح أبو بكر المبادرة لأنْها فضيلة عحقّقةٌ فلا 

قوله: (فأقيم) بالتصب لأنها بعد الاستفهام؛ ويجوز الرّفع 
على الاستئناف. 

قوله: (قَال: نْمَمْ) في رواية للبخاري: (إن شعت وإنما فوّض 
ذلك إليه لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من التي يكل في 
ذلك. 

قوله: (فْصَلَى أبُو بَكْر) أي دحل في الملاة. وني لفظر 

للبخاري: «فَتقَدَمْ ابو بكر كبر وَفِي رواية: «فاستفتح بو بكر». 
وبهذا يجاب عن سبب استمراره في الصّلاة في مرض موته ڳلا 
وامتناعه من الاستمرار في هذا المقام» لأنه هناك قد مضى معظم 
الصّلاة فحسن الاستمرارء وهنا لم عض إلا اليسير فلم يحسن. 

قوله: (فَتَخَلُص) في رواية للبخاري: «جَاءْ نشي حَنَى فام 
عِنْدَ المّف» ولسلم «فْخْرّق الصَفوف». 

قوله: (فْصفْقَ الناس) في روايةٍ للبخاري: "فاحل الناس في 
التَصْفِيح» قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق» وفيه 
أنهما مترادفان وقد تقدّم التنبيه على ذلك. 

قوله: (وَكَانْ أبُو بكر لا بَلتَِتْ). قيل: كان ذلك لعلمه بالنهي 
وقد تقدّم الكلام عليه. " 

قوله: (فَرَقََ أبُو بر يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهُ..إَخ) ظاهره أنه تلفظ 
بالحمد» وادّعى ابن الجوزئ أنه أشار بالحمد والشكر بيده ولم 
قوله: (أن بُصَلَي بَيْنَ يدي رَسُول الله يكك) تقرير الني وله له 


على ذلك يدل على ما قاله البعض من أن سلوك طريقة الأدب 
خيرٌ من الامتثال. ويؤيد ذلك عدم إنكاره َة على علي رضي 
لله عنه لا امتنع من محو اسمه في قصّة الحديبية» وقد قدّمنا 
الإشارة إلى هذا المعنى في أبواب صفة الصّلاة. 

قوله: (أكْثتُمْ النَصْفِيقَ) ظاهره أنّ الإنكار إِنَما حصل لكثرته 
لا لطلقه» ولكنّ قوله: «إِنْمَا القصلفيق لِلنْسّاء؛ يدل على منع. 
الرّجال منه مطلقا. ْ 

قوله: (الْتْفِتَ إِلَيْه) بضم المثناة على البناء للمجهولء وفي 
روايةٍ للبخاري: اله لا يَسْمَعْهُ أحَدْ جين يَقُولُ سُبْحان الله إلا 
الت والهديت بدن عل ما تالقنت من حون اتفال 
الإمام مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه وادّعى ابن عبد اليرٌ 
أنّ ذلك من خخصائص الي ب وادّعى الإجماع على عدم جواز 
ذلك لغيره. ونوقض أن الخلاف ثابت» وأنّ المتحيح المشهور 
عند الشافعيّة الجواز. وروي عن ابسن القاسم الجواز أيضًا. 
وللحديث فوائدٌ ذكر المصتف رحه الله تعالى بعضها فقال فيه: من 
العلم أنّ المشي من صف إلى صف يليه لا يبطلء وأنّ حمد الله 
لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان» وأنّ الاستخلاف في الصّلاة 
لعذر جائز من طريق الأولى؛ لان قصاراه وقوعها بإمامين انتهى. 

ومن فوائد الحديث جواز کون المرء في بعض صلاته إمامًا وني 
بعضها مأمومًا. وجواز رفع اليدين في الصّلاة عند الدّعاء والثناء 
وجواز الالتفات للحاجةء وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة» 
وجواز الحمد والشّكر على الوجاهة في الدّين» وجواز إمامة 
المفضول للفاضل» وجواز العمل القليل في الصلاة» وغغير ذلك 
من الفوائد. 

۴۳ - وع عَائِشَةَ قَالَت: «مَرض رَسُولُ الله يه فَقَالَ: 
مروا ابا بكر يُصّلْ بالناس» فَحْرَجَ أبُو بكر يُصَلَيء فَوَجَدَ اللبي 
كي في ضيه فة فَحْرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجْلَيْنِء اراد أبو بكر أن 
اح فَأوْما إل الي يكن أن مكائك ثم اتبا بو حى جَلْس إلى 
جنبه عن يسار أبي ٻکر٬‏ وَکان اپو کر يُصَلَي قَائِمّاء وكان رَسُولُ 
لله يك يُصِلَي قَاعِدَاء يدي أو بكر بصلاة رَسُول الله اف 
وَالناس بصلاةٍ أبي بكرا مُنَقَقَ عله (حم: 4/5") (خ: )۷١۳‏ 
(م: 1۸ 9و۹و1 4). وَللْبْحَارِيَ في روَايَةِ: «فَخَرج يُهَادَى بين 
رَجُليْنِ في صّلاة الظهر». وَلمللم: «وكان النبي ب يُصلِي 

قوله: (مَرِض رَسُول الله وكهِ) هو مرض موته ي. 

قوله: (مُرُوا أبَا بكر) استدلٌ بهذا على أن الأمر بالأمر 
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الشّيء؛ يكون أمرًا به كما ذهب إلى ذلك جماعة من اهل 
لأصول. وأجاب المانعون بان المعنى: بلغوا أبا بكر أني أمرته» 
والمبحث موف في الأصول. 1 

قوله: (فَخْرْجَ أو بكر) فيه حذف دل عليه سياق الكلام» 
والتقدير فأمروه فخرج.وقد ورد ميا في بعض روايات البخاري 
لفظ: «فَأنَاهُ الرَسُول فَقَالَ لَهُ: إن رَسُول الله يكين يمرك أن صي 
الناسء فَقَالَ أبو بكر وَكَانْ رَقِيقًا: يا عُمَرُ صل بالناس» فَقَالَ لَه 

قوله: (فَوَجَدَ الثبي يك في نيه فة يحتمل أنه بَلِ. وجد 
الخقّة في تلك الصّلاة بعينهاء ويجتمل ما هو اعم من ذلك. 

قوله: (يُهَادَى) بضم أوله وفتح الدّال: أي يعتمد علسى 
لرّجلينَ متمايلاً في مشيه من شدّة العف والتهادي: التمايل في 
لمشي البطيء. 

قوله: (بيْنَ رَجَْيْنِ) في البخاري أنهما العبّاس بن عبد المطلب 
رعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 

وني رواية له: «أنهُ حرج بين بَرِبرَةَ وَتُوَيئَةه قال النووي: 
ريجمع بين الرٌوايتين بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين هاتينء 
رمن ثم إلى مقام المصلّي بين العبّاس وعلي؛ أو يحمل على 
التعدّد. ويدل على ذلك ما في رواية الدَارقطي ”أنه بك حرج بَيْنَ 
اسامة بن يد وَالْفَضْلٍ بن الْمبّاس». قال الحافظ: وأمَّا ما في 
صحيح مسلم أنه يق حرج بَيْنَ الْفَضْلٍ بن الاس وَعَلِي» 
نذلك في حال مجيئه اة إلى بيت عائشة. 

قوله: م أت ٻه) في رواية للبخاري: م أي به» وفي رواية 
له «إن ذلك كان بأمْرِو» ولفظها فقال «أجْلِسَانِي إلى جنبي 
أَجِلْسَاه». 

قوله: (عَنْ يَسَارِ أبي بْكْر) فيه رد على القرطي حيث قال: لم 
بقع في الصّحيح بيان جلوسه يك هل كان عن يمين أبي بكر أو 
عن يساره. 

قوله: (يقتلدي أبو بكر بصلاة النبي وَك) وفيه «أن النبي يكن 
كان إمَاما بو بكر مُْنَمَا بوه وقد اختلف في ذلك اختلافا 
شديد! كما قال الحافظ 0 لأبي داود أن رسول اللّه ا 
كان المقدّم بين يدي أبي بكر. وفي روايةٍ لابن خزيمة في صحيحه 
عن عائشة انها قالت: من الاس مَنْ يمول کان بو بكر الْمُقَدمَ 
ين يَدَي رول الله يل وَمِنهُمْ مَنْ يمول كان النبي بي 
لْمُقَدَمٌ». وأخرج ابن المنذر من رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة 
بلفظ: «أن النبي يك صل لف أبي بكر». وأخرج ابن حبّان 


عنها بلفظ: «كان بُو بكر يُصَّلَي بصلاة النبي يل والناس يُصَلونْ 
بصَلاة أبي بُكْر».وأخرج الترمذي والتسائي وابن خزيمة عنها 
بلفظ: "إن الي ل صَلَى حف أبي بَكْرِ؛ قال في الفتفح: 
تضافرت الرٌوايات عن عائشة بالجزم بما يدل على أن الي بل 
كان هو الإمام في تلك الصّلاة» ثم قال بعد أن ذكر الاختلاف: 
فمن العلماء من سلك التّرجيح فقلدّم الرّواية التي فيها أنّ ابا بكر 
كان ماوعا جرم ها ي روا ابن سعاوية وهر انظ ا معدي 
الأعمش من غيره. ومنهم من عكس ذلك فقدّم الرّواية التي فيها 
أنه كان إمامًا. ومنهم من سلك الجمع فحمل القصّة على التعدّد» 
والظاهر من رواية حديث الباب المتفق عليها أن الني َة كان 
إمامًا وأبو بكر مؤتماء لأنّ الاقتداء المذكور المراد به الائتمام. 
ويؤيّد ذلك رواية مسلم التي ذكرها المصتف بلفظ: «ركان النبي 
كه يُصلَي بالناس وأو بكر يُسْمِعْهُمْ التكبيرَ». وقداستدل 
بحديث الباب القائلون بجواز ائتمام القائم بالقاعد» وسيأتي بسط 
الكلام في ذلك في باب اقتداء القادر على القيام بالجالس. 

قوله: (وآبو کر يُسْمِعُهُمْ التَكبير) فيه دلالة على جواز رفع 
الصّوت بالتكبير لإسماع المؤتمّين» وقد قيل: إن جواز ذلك مجممٌ 
عليه. ونقل القاضي عياض عن بعض الالكيّة أنه يقول ببطلان 
صلاة المسمع. 

اب مَنْ صَلَى في الْممْجِدٍ جَمَاعة بَعْدَإمَامٍ الي 


4 - عن أبي عير أن رَجُلاً دحل الْمَنْجِدَ وقد صلسى 
رول الله ب بأ صنْحَابهه َال رسُولُ الله لاة: م يتْصَدَقْ على 
ذا بصي مَعَه؟ نفام رَجُلَ من اقم فُصَلَى مَعَهه. روَاهُ أحْمَدُ 
(*/ 40 ) واو دَاوْد (014) وَالتَرْمِذِيَ (۲۲۰) بِمَعناه. وَفِي رواية 
لأحْمّد: «صَلَى رَسُولُ الله ية بأصحابه الظهْر فذحل رَجُل... 
وَذَكَرَك. 0 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي وابن حبان وحسنه 
الترمذي. قال: وني الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن 
عمير انتهى. 

واعاديتهقغ بلفظ: «الاثتان فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة». 

قوله: (أنْ رَجُلاً دحل الْمَمْجِدَ) لفظ ابي داود: «أن رَسُولَ 
الله يل اص رجلا ُصَلّي وحده». 

قوله: (مَنْ يَتَصّدَق) لفظ ابي داود «ألا رَجُلَّ يَنْصّدّق؛ ولفظ 
الترمذي: «أيكُم يعجر عَلَى هَذَا؟». 

قوله: (فَقَامَ رَجُلَ ِن الْقَوْم فَصَلَى مَعَهُ) هو أبو بكر الصّدّيق 
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كما بين ذلك ابن أبي شيبة. والحديث يدل على مشروعيّة 
الذحول مع من دخل في الصّلاة منفرداء وإن كان الدّاخل معه قد 
صلى في جماعة. قال ابن الرّفعة: وقد اتفق الكل على أنّ من رأى 
شخصًا يصلي منفردًا لم يلحق الجماعة فيستحب له أن يصلّي معه 
ران كان فد صلى في جماعة. وقد استطل الذي بهذا الحديث 
على جواز أن يصلّي القوم جماعة في مسجدٍ قد صلّي فيه. قال: 
وبه يقول أحمد وإسحاق» وقال آخرون من أهل العلم: يصلون 
فرادىء وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي انتهى. 
قال البيهقي: وقد حكى ابن المنذر كراهية ذلك عن سالم بن 
عبد اللّه وأبي قلابة وابن عون وآيُوب والبتيّ واللّيث بن سعد 
والأوزاعي وأصحاب الرّاي. وقد استدل بهذا الحديث أيضًا على 
أنّ من صلّى جماعةٌ ثمّ رأى جماعة يصلون يستحب له أن يصليها 
معهم» وقد تقدّم البحث عن ذلك. واستدل به أيضًا على أنّ أقل 
الجماعة اثنان» وعلى أنها غير واجبةٍ لعدم إنكاره على الرّجل 
المداخر عنها لا دحل وحده وقد قدّمنا الكلام على ذلك 
والحديث من مخصّصات حديث: «لا تُعَادُ صلا في بوم مَرَئِيِنِ» 
كما تقدّم. 
باب اسيوق يذل مح الإمام على أي حال كان ولا 
عند بركعة لا يُذْرِكُ رُكُوعْهَا 


6 - عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ة: «إذا جنتم 
إلى الصلاةٍ وَنَحْنْ سُجُودٌ فاملجدوا وَلا تَعْدَوَهَا شين وَمَنْ أذْرَكَ 
الركْمَة فَقَدْ أذْرَكَ الصّلاة»: روه أَبُو دَاوٌد (۸4۳). 
5 - وع أبي هُرَيْرَةَ أن النبي يله قَالَ: «مَنْ أذْرَكَ رَكْعَة 
مِنَ الصّلاةٍ مم الإمام فَقَدْ أذْرَكَ الصّلاة» أَخرَجَاهُ (خ: )08١‏ (م: 
۷( 

۷ - وَعَنْ علي بن أبي طالب وَمُعَاذ بْنِ جل قالا: قال 
رَسُول الل يل دإذًا أتى أحذْكم الصّلاةً وَالإمَامُ عَلَى حال 
بصع كما يصع الإمَام». رَوَاهُ الترْمِِيَ (081). 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه والحاكم 
في المستدرك وقال: صحيمٌ. والحديث الثاني عزاه المصف إلى 
الشيخين» وقد طول الحافظ الكلام عليه في التلخيص فليراجع 
والحديث الثالث قال في التلخيص: فيه ضعفٌ وانقطاعٌ. 

قوله: (فَاْجُدُوا) فيه مشروعيّة السّجود مع الإمام لمن أدركه 
ساجدًا. 

قوله: (وَلا تَعْدَوهًا تَمَيْئًا) بضم العين وتشديد الدّال: أي 


وافقوه في السّجود ولا تجعلوا ذلك ركعة. 

قوله: (وَمَنْ أذْرَك الرَكْعَة) قيل: المراد بها هنا الرّكوع؛ وكذلك 
قوله في حديث أبي هريرة: «مَنْ أذْرَكَ رَكْمَةْ مِنْ الصّلاق؛ فيكون 
مدرك الإمام راكمًا مدركا لتلك الرّكعة؛ وإلى ذلك ذهب 
الجمهور» وقد بسطنا الكلام في ذلك في باب ما جاء في قراءة 
المأموم وإنصاته وبينا ما نظنه الصّواب. 

قوله: (فَقَدْ أذْرَكَ الصّلاة) قال ابن رسلان: المراد بالصّلاة هنا 
الركعة: أي صحّت له تلك الرّكعة وحصل له فضيلتها انتهى. 

قوله: (فَلَيَصْنْعْ كَمَا يَصْنَعْ الإمَام) فيه مشروعيّة دخول 
اللاحق مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصّلاة أدركه من غير 
فرق بين الرّكوع والسجود والقعود لظاهر قوله: الام على 
حال. والحديث وإن كان فيه ضعفٌ كما قال الحافظ لكنه يشهد 
له ما عند أحمد وأبي داود من حديث ابن أبي ليلى عن معا قال: 
أحيلت الصّلاة ثلاثة أحوال» فذكر الحديث» وفيه: «فَجَاءً مُعَاذْ 
َقَالَ: لا أجدهُ عَلَى حال بدا إلا كنت عَلِها مضت ما مقي 
قَالَ: فَجَاءَ وَقَد سبَقَهُ الي يكل بَعْضهاء قال: فقت مَعَهُ فْلْمَا 
قى الي يك صَلائهُ فام يَْضِيء فَقَالَ رَسُولُ الله لذ: قد سن 
َكُمْ معاد هذا فَاصتَمُواء وابن أبي ليلى وإن لم يسمع من معاذٍ 
فقد رواه أبو داود من وجه آخر عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى 
قال: حدثنا أصحابنا أن رسول اللّه كلك فذكر الحديث وفيه: 
قال مُعَاذ: لا أرَاهُ عَلَى حال إلا كنت عَلَيْهَاه الحديث. ويشهد 
له اا ما رواد ابن ابي فة عن رجل من الأنضان هرر فاا من 
َجَدَنِي اكا ار قايا اؤ ساجدا فَلْيكُْ مَعِي على الي أن ليها 
وما أخرجه سعيد بن منصور عن أناس من أهل المدينة مثل لفظ 
ابن أبي شيبة؛ والظاهر انه يدخل معه في الحال التي أدركه عليها 
مكبرًا معتدًا بذلك التكبير وإن لم يعتدّ بما أدركه من الركعة كمسن 
يدرك الإمام في حال سجوده أو قعوده. وقالت المادوية: إنه يقعد 
ويسجد مع الإمام ولا يحرم بالصّلاة, ومتى قام الإممام 
أحرم.واستدلّوا بقوله في حديث أبي هريرة: «وَلا تَعْدُوَهَا شيئاء 
وأجيب عن ذلك بأنٌ عدم الاعتداد المذكور لا يناني الذخول 
لع 


باب المَسْبُوق ر يَقضي ما فَانَهُ إذ سَلَم إمَامه من غير زياد 

4 - عن الْمُغِيرةِ بن شع قال: «تَخَلَفْتَ مع رَسُول الله 
كيه في عَرْدةِ بوك رز وَذْكَرَ وضو ثم عمد الناس وَعَبِدُ 
الرَحْمَنِ يُصَلّي بهم فَصَلَى مم الناس الرَكمّة الآخيرة فْلَمَا سَلْمْ 
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عبد الحم قام رول الله لا بم صلاتة فَلَمَا قَضَامَا اقل 
لهم تَقَال: قد اخستم وَصبُم يَغْبِطْهُمْ أن صلوًا الصّلاةً 
وها مَُفَقَ عليه (حسم: 001/4 (خ: ۱۸۲) (م: ۲۷٤‏ 
وَرَوَاهُ اپو دَاوْد )۱٤۹(‏ قال فيه: «قَلَمَا سَلَمْ قَامْ النبي يك فصَلّى 
الركعة التي سبق بها لم برذ عَلَيهَا شيئا». قَالَ أبُو اود أبُو سمي 
الخُذري وان الزبَرِ وان عُمَرَ يَُولُون: مَنْ أذرك الْفَرْد مِنْ 

قوله: (فِي غَرْوَةٍ تَبُوك) هي آخر غزوةٍ غزاها رسول اللّه يك 
بنفسه» وذلك في سنة تسع من الهجرة. 

قوله: (وَذْكْرَ وُضُوءَهُ) قد تقدّم في باب المعاونة في الوضوء 
وفي باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. 

قوله: (ثُمَ عَمَدَ النّاس) بفتح العين المهملة والميم بعدها دالٌ 
مهملة: أي قصدء والئاس مفعولٌ به. 

قوله: (وَعَبْدُ الرَحمَن يُصَلَي بهم) جلة حالية ة. وفيه دليل على 
أله إذا خيف فوت وقت الصّلاة أو فوت الوقت المختار منهالم 
بنتظر الإمام وإن كان فاضلاً. وفيه أيضًا أنّ فضيلة أوّل الوقت لا 
يعادها فضيلة الصّلاة مع الإمام الفاضل في غيره. 

قوله: (يُصلي بهم) يعني صلاة الفجر كما وقع ميا في سنن 
أبي داود. 

قوله: (فْصَلَى مَعَ الاس الرَكْعّة الآخييرة) فيه فضيلة لعبد 
الرّحمن بن عوفي إذ قدّمه الصّحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلا من 
نبيهم. وفيه فضيلة أخرى له وهي اقنداؤه يليد به. وفيه جواز 
اثتمام الإمام أو الوالي برجل من رعيته. EE E‏ 
: «لا رمن اح في سُلْطَانه إلا بإذْنهِ يعني ي: أو إلا أن حاف 
خروج أوّل الوقت. 

قوله: (يدِمَ صلاتَةُ) فيه متمسسّكٌ لمن قال: إن ما أدركه المؤتم مع 
الإمام أوّل صلاتهء وقد تقدّم الكلام على ذلك 

قوله: (قذ أصِبْئمْ وَأحْسَنئم) فيه جواز الثناء على من بادر إلى 
أداء فرضه وسارع إلى عمل ما يجب عليه عمله. 

قوله: (يَْبِطّهُم) فيه أنّ الغبطة جائزة وأنها مغايرة للحسد 
المذموم. 

قوله: (لَمْ يرذ عَلَيْهَا شَيًْا) أي لم يسجد سجدتي السّهو. فيه 
دلبل ان ال لسن فلل ابرق عفن العف تجرد قال أبن 
رسلان: وبه قال أكثر أهل العلم» ويؤيد ذلك قوله ية دوَمًا 
فاكم فَأبِمُوا وني رواية: «فَانْضواء ولم يأمر بسجود سهو. 
وذهب جماعة من أهل العلم منهم من ذكر المصنف راويًا عن أبي 


داود» ومنهم عطاء وطاووس ومجاهدٌ وإسحاق إلى أن كل من 
أدرك وترًا من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسّهو لأنه مجلس 
للتشهّد مع الإمام في غير موضع الجلوس؛ ويجاب عن ذلك بان 
الي ب جلس خلف عبد الرّحمن ولم يسجد ولا أمر به المغيرة» 
وأيضًا ليس السّجود إلا للسّهو ولا سهو هناء وأيضًا متابعة 
الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات. 

اب من صَلَى ثم أذرك جَماعَة فَليْصْلَهَا مَعَهُمْ نفل 

فيه عَنْ أبي ر وعْبَادَةُ ويد ن السود عن الي يكل وقد 


000 


صبق. 

۱4 - وَعَنْ مِحْجن بن الآذرَع قال: نيت النبي يلل وَهُوٌ 
ني الْمَسْجِدٍ فَحَضَرَت الصلاةٌ فصلّى» يَعْنِي وَلَمْ أصل فَقَالَ 
لي: ألا صلَبت؟ قُلت: يا رَسُولَ الله إني قَذ لبت فِي الرخل 
ثم يك فَالَ: فَإِذًا جئت فَصّل مَعَهُمْ وَاجْعَلْهَا نَافِلَة). روَا 
أَحْمَدْ (6/ ۳۳۸). ٠١07٠١‏ - وَعَنْ سُلَيِمَانَ مُؤْلَى مَيْمُونة قَالَ: 
«أنَيِتْ عَلَى ابن عُمَرَ وَمُوَ ابلاط وَالْقَوْمُيُصَلُون في الْمَسْجِدٍ 
فَقلت: ما يَمْنَعكَ أن نُصلْيْ مَعَ الناس؟ قَالَ: إني سيعت رَسُول 
الله َة يَقُول: : لا نْصَلُوا صَلاة ِي بوم مَرَتيْن». . روا أحْمَدٌ 
/ وَأبُو داد (۵۷۹) وَالمْسَائِيَ (۲/ .)١14‏ 

حديث أبي 7 وحديث عبادة اللذان أشار إليهما المنف 
تقدّما في باب بيان أنّ من أدرك بعض الصّلاة في الوقت فإنه 
يتمُهاء من أبواب الأوقات. وحديث يزيد بن الأسود تقدم في 
باب الرّخصة في إعادة الجماعة. وحديث محجن أخرجه أيضًا 
مالك في الوط والنسائي وابن حبّان والحاكم. وتحديك ابن معز 
أخرجه أيضًا مالك في الموط! وابن خزيمة وابن حبّان. وفي الباب 
أحاديث قدَّمنا ذكرها في باب الرّخصة في إعادة الجماعة. وحديث 
محجن وما قبله من الأحاديث التي أشار إليها المصنف تدلٌ على 
مشروعيّة الدّخول في صلاة الجماعة لمن كان قد صلّى تلك 
الصّلاة» ولكن ذلك مقيِّدٌ بالجماعات التي تقام في المساجد. لما في 
حديث يزيد بن الأسود المنقدّم بلفظ: ّم انما مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ 
فْصِلَيَاه وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل الصّلاة المفعولة مع 
الجماعة هي الفريضة أم الأولى.وقد قدّمنا بسط الكلام في ذلك في 
باب الرّخصة في إعادة الجماعة. وقدّمنا أيضا أن أحاديث 
مشروعيّة الدّخول في الجماعة مخصّصةً لعموم أحاديث النهي عن 
الصّلاة بعد العصر وبعد الفجر لما تقدّم في حديث يزيد بن 
الأسود أنّ ذلك كان في صلاة الصّبح. وقدمنا أيضًا أن أحاديث 
الدّخول مع الجماغة مخصّصةٌ لحديث ابن عمر المذكور في الباب. 
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قوله: وهو بالبلاط) هو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد 
والخوق الد كنا تقدم قوله يكيِ: دلا نُصَلُوا صلاة فِي يَوْمٍ 
مني لفظ النسائي «لا عاد الصّلاةٌ في بُو مَريِنِ» قد تمك 
بهذا الحديث القائلون أنّ من صلّى في جماعة ثم أدرك جماعة لا 
يصلي معهم كيف كانتء لأنّ الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة 
وقد حصلت له» وهو مروي عن الصّيدلاني والغزالي وصاحب 
المرشد. قال في الاستذكار: انه تفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه على أنّ معنى قوله 45: ٠لا‏ نُصِلُوا صلا في يَوْم مَرَتَيِنِ» 
أن ذلك أن يصلّي الرّجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ 
منها فيعيدها على جهة الفرض أيضّاء وآمًا من صلّى الثانية مع 
الجماعة على أنها نافلة اقتداءً بالني ية في أمره بذلك فليس ذلك 
من إعادة الصّلاة في يوم مرتين» لأنّ الأولى فريضة والتانية نافلة 
فلا إعادة حينثل. 


باب الآغذار في تَر الْجَمَاعة 


۷۱ - عن ابن عُمَرَ عن اللي يق أله كان يمر المُنَادِي 
فيناډي بالصّلاق يُنَاوِي: صَلّوا في رحَالكُم فِي اللَْلَةٍ الْبَاردَق 
رفي الل الْمطِيرَة في السَفر.. ممق عليه (حم: ؟/4) (خ: 
(YY‏ (م: /591). 

۲ - وَعَنْ جَابر قَالَ: «خخْرَجْنَا مع رَسُول الله يه في 
سر فَمطئا ا لمل مر اء متك في رل روا اة 
00 ومسْلِمْ (1۹۸) وأو داود )٠٠٠١(‏ والسترْيمذِي 
وَصَحَحَهٌ (4:9). 

¥۳ - عن ابن عباس «أنه قَالَ لِمُوَذَِهِ في يَوْم مَطِير: إذا 
قلت: أشهذ أن مُحَمّدَا رَسول الله فلا تقل حَيّ عَلَى الصّلاقٍ 
قُل: صلوا في بوتكم قَالَ: كان الناس استنكروا ذلك فَقَالَ: 
AE‏ يني الي 1 إن 
والتخض». مُتقَئ عَلَيِهِ POD O a‏ 
206 وَلِمْسْلِمِ: أن ابن عباس أمْرَ مُوَذْنَهُ يوم جَمُعَةٍ 
في وم مُطِير بنخوو. 

وي الباب عن سمرة عند أخحمد.وعن أسامة عند أبي داود 
والنسائي. وعن عبد الرّحمن بن سمرة أشار إليه الترمذي.وعن 
. عتبان بن مالك عند الشتبخين والنسائي وابن ماجه وعن نعم 
الام عند أحمد وعن أبي هريرة عند ابن عدي في الكامل وعن 
صحابي لم يسم عند النسائي. 


قوله: : (يَأمْ مر الْمُنَادِي) في رواية للبخاري ومسلم ايام 
الْمُؤَدْن» وفي رواية للبخاري: «يَأْمْر مُؤَذناه. 

قوله: (ينَاوِي صل في رَحَالِكُم) في رواية للبخاري: م 
يَقُول عَلَى أثرو؛ يعني أثر الأذان «ألا صّلُوا فِي الرحَال؛ وهو 
صريح في أنّ القول المذكور كان بعد فراغ الأذان.وني رواية لمسلم 
بلفظ: في آخر ندائو» قال القرطي: يحتمل أن يكون المراد في ٠‏ 


آخره قبل الفراغ منه. جمعًا بينه وبين حديث ابن عباس المذكور في 


الباب. وحمل ابن خزيمة حديث ابن عبّاس على ظاهره وقال: إنه 
يقال ذلك بدلا عن اة طا إن المي لأ معنن خر هلي 
الصّلاة: هلمّوا إليهاء ومعنى الصّلاة في الرّحال: تآخروا عن 
المجيء فلا يناسب إيراد اللفظين ممًا لأنّ أحدهما نقيض 
الآخر.قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر بأن 
يكون معنى الصّلاة في الرّحال رخصة لمن أراد أن يترخص. 
ومعنى هلمُوا إلى الصّلاة: ندب لمن اراد أن يستكمل الفضيلة ولو 
بحمل المشقة. ويؤيّد ذلك حديث جابر عند قال: حرجنا 
مَعَ رَسُول الله يه نَمُطِرَنَاء فَقَالَ: لصتل مَنْ شَاء نكم فِي 
رخله). 

قوله: (فِي رحَالِكُم) قال أهل اللّغة: الرّحل: المنزل وجمعه 
رال اوس کی أ عدر ا کے او وتر ار حت 
ا ا 

قوله: (ِي اللبلة رة وي الَبْلَةٍ المَطِيرة) في روايةٍ 
للبخاري: «فِي اللَيْلَ E‏ أو الْمَطِيرَة» وني أخرى له «إذَا كانت 
لات بر ومر وني صحيح أبي عوانة َة بَاردة اؤ ذات 
مَطَرٍ أو دات ربح» وفيه أنّ كلاً من الثلائة عذر في الشاخر عن 
الجماعة. ونقل ابن بطّال فيه الإجماع» لكنّ المعروف عند الشنافعيّة 
أن الرّيح عذرٌ في اليل فقط.وظاهر الحديث اختصاص الثلائة 
بالأيل. وني لسن من طريق أبي إسحاق عن نافع في هذا الحديث 
«فِي اللَيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْفَدَاةٍ الْقِرَة؛ وفيها بإسنادٍ صحيح من 
حديث أبي المليح عن أبيه أنْهُمْ مُطِرُوا يَوْمَا فْرَخْص لهم 
وكذلك في حديث ابن عباس المذكور في الباب في يوم مَطِير؛ 
قال الحافظ: ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص لعذر الرّيح 
يلار مركا 


الصّلاة ا 
0-0 : (في يَوْم مَطِيرٍ) وني روايسة للبخاري: «فِي بوم ررغ 
بفتح الرّاء وسكون الرّاي بعدها غين معجمة. قال في المحكم: 
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الاه القليل» وقيل: إنه طن وول وفي رواية له ولان 


قوله: لذ فت أثهة ان متنا رون اللي فلا تقل حي 
عَلَى الصّلاق قُل: صلوا فِي بْيُوتَكُمُ) في روايةٍ للبخاري: «فْلمًا 
بَلَمْ الْمُؤَدْنْ حي عَلَى الصّلاة فَأَمَرَهُ أن يُنَادِي: الصّلاةً فِي 
الرَحال؛ وفيه دليلٌ على أن المؤذن في يوم المطر ونحوه من الأعذار 
لا يقرل حي على الصّلاة» بل يجعل مكانها: صلّوا في بيوتكم. 
وبوّب على حديث ابن عباس هنا ابن خزية» وتبعه ابن حبان ثم 
امحب الطبري باب حذف حي عاد إلى الصّلاة. 

قوله: (إنّ الْجُمُعَةَ عَرْمَة) بسكون الرّاي ضد الرّخصة. 

قوله: (أن أخرجكم) بالحاء المهملة ثم راء ثم جيم. وني 
رواية: «أن أخرجكم) بالخاء المعجمة. وني روايةٍ للبخاري: 
«أَوْنْمَكُمْ وهي ترجّح رواية من روى بالحاء المهملة قوله 

(فَتَمْشُوا) في رواية: «لْتَجِنُونٌ فتدوسون الطَينَ إلى کبک 
والأحاديث المذكورة تدلّ على الترخيص في الخروج إلى الجماعة 
والجمعة عند حصول المطر وشدة البرد والرّيح. 

4 - عن ان عُمَرَ َالَ: قَالَ النبي يكل «إذًا كان أحذكم 
الصّلاةً؛ رَوَاهُ البُخاري (374). 

170 عوط e‏ : سمغت النبي وك يَقُول: دلا 
صلاةً بِحَضْرَةٍ طا ولا وَهُوَ يُدَافِعٌ الآخبئيِن». رَوَاهُ خمد 
7 ومْسلِم ( 0٠‏ وأبو دَاوْد (89). 

٠ 7‏ - وَعَنْ أبي الدرْداء قَالَ: من فِقَِ الرَجُل إِفْبَالُهُ عَلَى 
حاجيه حت يُقبلَ عَلَى صلابه وُه فَارِمْذَكَرَه البُحَارِيَ ِي 
صجیجه (۲/ .)۱٥۹‏ 

وني الباب عن أنس عند الشتيخين والترمذي والنسائي. وعن 
سلعة بن الأكوع عند اعد والطيرات ف مجه :وق راد 
أيوب بن عتبة قاضي اليمامة ضعْفه الجمهور. وعن أم سلمة عند 
أحمد وأبي يعلى والطبرانيّ في الكبير وإسناده جِيدٌ. وعن ابن 
عباس عند الطبراني في الكبير أيفمًا وإسناده حسن. وعن أبي 
هريرة عند الطبرانيّ في الصّغير والأوسط وقد تقدّم الكلام على 
الصّلاة بحضرة الطعام وذكر من ذهب إلى وجوب تقديم الأكل 
على الصّلاة ومن قال إِنّه مندوب فقطء ومن فيد ذلك بالحاجة 
ومن ل يقي وما هو الح في باب تقديم العشاء إذا حضر على 
تعجيل صلاة المغرب من أبواب الأوقات فليرجع إلى هنالك 


أَنْوَابْ الإمَامة وَصِفَةٌ الآئِمَةٍ 
باب مَنْ أحَق بالإمَامَةٍ 

۷ - عن أبي سَعِيدٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلل: «إذًا كانوا 
لان فَليَوْمَهُمْ أَحَدُهُمْ وَأحَقَهُمْ الإمَامَةٍ أفْرَوهُمْ). رَوَاهُ أَحْمَدُ 
(11/6) وَمْسْلِم (6177) وَالنسّائِي (114 في الكبرى). 

1۰۸ - وَعَنْ أبي صَنْعُودٍ عة بن عرو قالَ: قال رَسُولُ 
الله كلل: : هيوم م اْقَوْمٌ أَفْرَؤْهُمْ لكاب اللي إن كَانوا ف بي القَراءةٍ 
سَوَاء تالمهم , بالسّنق إن كَانُوا فِي السئة 30 امهم هِجْرَة 
قن كَانُوا ف نبي الْهجْرة سَوَاء فَأْقْدَمُهُمْ سناء وَلا يَؤْمَنَ الرجُلُ 
الرَجُلَ في سْلْطانِهِ ولا يَفْمْدُ في بَئِْه عَلَى تَكْرميهِ إلا باذ وَفِي 
لَفْظ: «لا يَؤْمَنَ الرَجُلُ الرَجُلَ في أهْلِه وَلا سُلْطَانِهِه وَفِي لفظ: 
«مِلْمًا؛ بَدَل «ميناء. رَوَى الْجَمِيمٌ أحْمَدُ )١1١8/4(‏ وَمُسْلِمْ 
(170). وَرَوَاُ ميد بن منصور لكين قال فيه: «لا بوم الرَجُل 
الرَجُلَ في سلْطَانِهِ إلا اذه ولا يَفْعْدُ عَلَى تَكْرِمَه في به إلا 


بإذيْده. 
قوله: (إذَا كَانُوا نَلانّة) مفهوم العدد هنا غير معتبر لما سياتي 
في حديث مالك بن الحويرث. 


ا ل« م 


قوله: (وَأحَقَهِمْ ِالإٍمَامَةٍ افرَژمُم) وقوله في الحديث الآخر 
ايوم م القَوْمٌ ارژځي فيه حجّة لمن قال: يقدّم في الإمامة الأقرأ 
على الأفقه وإليه ذهب الأحنف بن قيس وابن سيرين والشوري 
ارخ رالود لبنس امتنابيجا. وال لشاف ومالك 
وأصحابهما والهادويّة: الأفقه مقدّمٌ على الأقرإ. قال النووي: لأنّ 
الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والّذي يحتاج إليه من الفقه 
غير مضبوط. وقد يعرض في الصّلاة أمر لا يقدر على مراعاة 
الصّراب فيه إلا كامل الفقه.وأجابوا عن الحديث بان الأقرأامن 
الصّحابة كان هو الأفقه. قال الشافعي: المخاطب بذلك الذين 
كانوا في عصره كان أقرؤهم افقههم» فإنهم كانوا يسلمون كبارًا 
ويتفقهون قبل أن يقرءوا فلا يوجد قارئ منهم إلا وهو فقية» وقد 
يوجد الفقيه وهو ليس بقارئ» لكن قال النووي وابن سيّد 
التاس: إن قوله في الحديث: إن كَانُوا في الْقِرَاَةْ سوا فَأعلَمُهُمْ 
بالسلق دليل على تقديم الأقرأ مطلقًا. وبه يندفع هذا الجواب 
عن ظاهر الحديث. لان التفقه في أمور الصّلاة لا يكون إلا من 
الس وقد جعل القارئ مقدّما على العالم بالسنة. وأمّا ما قيل 
من أنّ الأكثر حفظا للقرآن من الصّحابة أكثرهم فقهًا فهو وإن 
صح باعتبار مطلق الفقه لا يصح باعتبار الفقه في أحكام الصّلاة 
لأنها باسرها مأخوذة من السّّة قولاً وفعلا وتقريرًاء وليس في 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة oY‏ 


القرآن إلا الأمر بها على جهة الإجمال وهو مما يستوي في معرفته 
القارئ للقرآن وغيره. وقد اختلف في المراد من قوله: «يَوْمّ الْقَوْمٌ 
َْرَوْهُم؟ فقيل المراد أحسنهم قراءة وإن كان أقلّهم حفظاء وقيل: 
أكثرهم حفظًا للقرآن. ويدلٌ على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله رجال الصّحيح عن عمرو بن سلمة آنه قال: «انْطَلَقَتْ 

مع أبي إلى النبي يك بإسلام قَوْيهء فان فِيمَا أوْصّانَا: ليَؤْنَكُمْ 
أكْركُم ثرآناء فَكُنت أَكْْرَهُمْ ثرآنا فَقَدَمُونِي' وأخرجه أيضًا 
البخاري وأبو داود والنسائي وسيأتي في باب ما جاء في إمامة 

قوله: (فَإنْ كَانُوا نبي الْقِرَاءٍَ مَوَاء) أي استووا في القدر المعتبر 
منها إِمّا في حسنها أو في كثرتها وقلتها على القولين» ولفظ 

: إن کانت الْقِرَاءَةٌ وَاحِدَةٌ). 

قوله: (قَاعلَمُهُمْ بلس فيه أن مزيّة العلم مقدّمةٌ على غيرها 

من المزايا الدينية. 

قوله: (تَاقْدَمْهُمْ هِجْرَةٌ) الهجرة المقدّم بها في الإمامة لا تختص 
بال هجرة في عصره ب بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة كما 
وردت بذلك الأحاديث وقال به الجمهور. وأمّا حديث: دلا 
هِجْرَة بعد الح فالمراد به الهجرة من مكة إلى المدينة أو لا رة 
دال نضلها جل اجر ل الفتح» وهذا لا بد منه 
للجمع بين الأحاديث. قال النووي: وأولاد من تقدمت هجرته 
من المهاجرين أولى من أولاد من تأخرت هجرته» وليس في 
الحديث ما يدل على ذلك. 

قوله: (فَأفْدَمهُمْ مينّا) أي يقم في الإمامة من كبر سنه في 
الإسلام لأنّ ذلك فضيلة يرجح بهاء والمراد بقوله: «سيلمًا» في 
الرّواية التي ذكرها المصتف الإسلام» فيكون من تقدّم إسلامه أولى 
من تأخر إسلامه» وجعل البغويّ أولاد من تقدّم إسلامه أولى من 
أولاد من تأخر إسلامه» والحديث لا يدل عليه. 

قوله: (رَلا يَؤمَنّ الرَجُلُ الرَجُلَ في سُلْطَانِه) قال النووي: 
معناه أنّ صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره. 
قال ابن رسلان: لأنه موضع سلطتته انتهى. 

والظاهر أنّ المراد به السّلطان الذي إليه ولاية أمور الناس لا 
صاحب البيت ونحوه» ويدلٌ على ذلك ما في رواية أبي داود 
بلفظ: ولا يوم الرجُلْ فِي بيه وَلا في سُلْطَانِِه وظاهره أن 
السّلطان مقدّمٌ على غيره وإن كان أكثر منه قرآنا وفقهًا وورعًا 
وفضلاًء فيكون كالمخصّص لما قبله. قال أصحاب الشافعي: 
ويقدّم السّلطان أو نائبه على صاحب البيت وإمام المسجد 


وغيرهما لأنّ ولايته وسلطنته عامّةً. قالوا: ويستحب لصاحب 
البيت أن ياذن لمن هو أفضل منه. 

قوله: (عَلَى تكْرمَتِه) قال النووي وابن رسلان: بفتح الناء 
وكسر الرّاء: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به 
دون أهله؛ وقيل: هي الوسادة وني معناها السّرير ونحوه. 

4 - وَعَنْ مالك ن الْحُوَيْرثْ قال: «أتيْت النبي كله أنا 
رماب لي فلا أرذنا الاثقال من ده قال لنا: إذا خضرت 
الصلاة فَأذَّا وأقيمًا وَلْيَوَْكُمَا أكْبَرْكُمَا». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 
٥‏ (خ: ۲۸( (م: )۷٤‏ (د: هلىه) (ت: )5١6‏ (ن: 
۲ ) (ه: 410/94). وَلْأَحْمَدَ وَمُسْلِم: وَكَانًا مُتقَار ين فِي الْقِرَاءة 
وَلابي داود: وکنا يَوْمئِلٍ مقار ين في الْعِلم. 

قوله: (قَلَمًا أرَدْنَا الإقْفَالُ) هو مصدر أقفل: أي رجع. وفي 
رواية للبخاري أنّ مالك بن الحويرث قال: «قدمنا عَلَى لبي 346 
وحن شه فلا عِنْدهُ موا من شري ليله ركان اللبي له 
رَحِيمًا فَقَال: ل رَجَعْثُم إلى بلادكُم فَعَلْمْتمُوهُم). 

قوله: (وانؤيكنا ارا نه امسات لن قال وجوت 
الجماعة» وقد ذكرنا فيما تقدّم ما يدل على صرفه إلى الندب» 
وظاهره أنّ المراد كبر السَّنْ. ومنهم من جوز أن يكون مراده 
بالكبر ما هو أعم من السّنّ والقدرء وهو ميد بالاستواء في 
القراءة والفقه كما في الرّوايتين الأخريين. وقد زعم بعضهم أنه 
معارضٌ لقوله: يوم الْقَْمْ أفْرَؤْهُم» ثم جمع بان قصّة مالك بن 
ا حويرث واقعة عين غير قابلةٍ للعموم بخلاف قوله وَك: بوم 
قوم أفرَوهُم» والتنصيص على تقاربهم في القراءة والعلم يرد 
عليه. 

قوله: (وَكُنا يَوْميلٍمُتقَاربَينِ في الِْلْمِ) قال في الفتح: اظن في 
هذه الرّواية إدراجاء فان ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل ابن 
عليّة عن خالدٍ قال: قلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: فإنهما 
كانا متقاربين» ثمّ ذكر ما يدل على عدم الإدراج. 

۸۰ - ون مال إن وير قال: يفت ابي له 
َقول: «مَنْ زَارَ قَوْمَا فلا يَوْمَهُمْ وَلْيَوْمَهُمْ رَجُل مِنْهُم. رَوَاه 
الْحَمْسَةُ إلا ابن ماج (حم: ه/ "01) (د: 097) (ت:00) (ن: 
م وأكثرُ أهل الْعِلْمٍ أنه لا اس بِإمَامَةٍ الزائِر بإِذن رب 
المكان لِقَولِهِ يك في حَديث ابي مسسْعُودٍ: «إلا بإذنوه. 

۱۸۱ - وعفد عمو ما ری ابن مر أنا لبي بك قَالَ: 

اة عَلَى كان الْمسلك يوم الِْيَامَةِ:ِ عَبْدٌ اى حق الله وَحَقَّ 
مولي وَرَجُلَ ام رما وَهُمْ به رَاضتُون» وَرَجل بدي بالصتلوات 


الْحَمْسٍ فِي كل لَبْلة». روَاُ لذبي (1945). 

٠ 04‏ - وَعَنَ أبي هُرَيْرَة عن النبي يك قَال: «لا جل لِرَجْلٍ 
يُؤْمِنْ بآلله وَاليو م الآخر أن يوم فما إلا يانه ولا بحص نفس 
بِدَعْوَةٍ وهم فان فَعْلَ فَقَد خَائهُم». رَوَاه أبُو دَاوْد (41). 
اقات مالك ين اروت م م رق اة 
ابر طت قال ابو اع : لا یعرف ولا یسمّی» ويشهد له حديث 
ابن مسعودٍ عند الطبراني باسناو صحيج. . والأثرم بلفظ: «مِنَ 
الس أن قم صاب اتوه وأخرجه أحمد في مسنده وحديث 
عبد الله بن حنطسو عند البرّار والطيرانيَ قال: قال رسول الله 
يكه: «الرَجُل أحق بصّذر فرَائيهء وَأحَقَ بصدر داي وَأحَقَّ أن 
رُم في ب٤‏ وما تقدّم من حديث ابي مسعوو عند أبي داود 
بلفظ: «وَلا يُوَمّ الرَجُلَ في بَيْتده. وأمّا حديث ابي مسعود الذي 
أشار إليه المصنف فقد تقدّم في أوّل الباب. وأمًا حديث ابن عمر 
تدعت رمت ذل سلف ر لفان متم انحن عر 
البجلي» وهو ضعيفف ضعفه أحمد وغيره؛ وتركه ابن مهدي» وقد 
أخرجه أيضا أحمد. وأمًا حديث أبي هريرة فأخرجه ابو داود» مسن 
رواية ثور عن يزيد بن شري الحضرمي عن أبي حي المؤذّن 
وکلهم ثقات عن أبي هريرة عن الني 4ة وأخرجه أيضًا 
الترمذيّ بهذا الإسناد عن ثوبان ولكن لفظه عن رسول الله إا 
أنه قال: «لا جل لائرئ أن يَنظرَ في جوف بت اشرئ حَتَى 
تان إن نط ققد دحل ولا بم فم ص نفس دضو 
دنهم إن فعل ققد خاَهُم» وَلا يَقُومُ إلى الممَلاةٍ وَهُرَ حَاقِنٌ؛ 
وقال: : حديث حسنٌ» ثم قال: وقد روي هذا الحديث عن يزيد بن 
شريح عن أبي هريرة عن الني ییا وکان حديث يزيد بن شريح 
عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر انتهى. 

وأخرجه أيضًا أحمد عن أبي أمامة؛ وفيه: دولا يَؤْمَنّ فوا 
بخص نَفْسَهُ بالذعاء ذنُم فَإِن قعل فَقَدْ حَائَّهُمْ) ورواه 
اران أيضًا بلفظ: : ومن صلَى بقوْم فَخَص نمه بدعوة دنهم 
فَقَدُ خانهم. وفي حديث أبي أمامة اختلاف ذكره الدارقطي. 

قوله: (مَنْ زَارَ قَوْمًا فلا يَؤْمَهُمْ وَليَؤْمَهُمْ رَجُلُ مِنْهُم) فيه: أن 
المزور أحق بالإمامة من الزّائر وإن كان أعلم أو أقرا من المزور 
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
الي يكل وغيرهم» قالوا: صاحب المنزل أحقّ بالإمامة من الزّائر 
وقال بعض آهل العلم: إذا أذن له فلا باس أن يصلّي به. وقال 
إسحاق: لا يصلي أحدٌ بصاحب المنزل وإن أذن له» قال: وكذلك 
في المسجد إذا زارهم يقول: ليصل بهم رجلٌ منهم 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


وقد حكى المصنف عن أكثر أهل العلم: أنه لا بأس بإمامة 
الزّائر بإذن رب المكان» واستدل با ذكره؛ وقد عرفت مما سلف 
أن أبا داود زاد في حديث أبي مسعود: «ولا يُوَم الرَجْل في بب 
فيصلح حینئلر قوله في آخر حديثه: إلا بإذنْهِ» لتقييد جميع الجمل 
الذكورة فيه الي من جملتها قوله: «ولا يوم ارَجُلُ في بيه علسى 
ما ذهب إليه جماعة من أئمّة الأصول» وقال به الشافعي وأحمد 
قالا: مالم يقم دليلٌ على اختصاص القيد ببعض الجمل. ويعضّد 
التقبيد بالإذن عموم قوله في حديث ابن عمر «وَهُمْ به رَاضُون». 
وقوله في حديث أبي هريرة: إلا بإذنهم» كما قال المصنف فإنه 
يقتضي جواز إمامة الرّائر عند رضا المزور. قال العراقي: ويشترط 
أن يكون المزور أهلاً للإمامة» فإن لم يكن أهلاً كالمرأة في صورة 
كون الرّائر رجلاء والأمّيّ في صورة كون الزائر قارئًا ونحوهما فلا 
حق له في الإمامة. 

باب إمَامة الأعغمى وَالعبْدٍ وَالْمَوْلّى 

۴ - عن أنس «أن النبي بل استخلف ابن أم مُكثوم 
عَلَى المّدينة مَرّيْن يُصلَّي بهم وَهُوَ أعغْمَى.. رَوَاهُ أخْمَذ 
(1979/5) واو داد (موه), 7 

6 - عن مَحْمُودٍ بن الربيع «أن بان بن مالك كان 
وم قَوْمَهُ وَهْوَ أعْمى, وَأنة قَالَ: يا رَسُول الله إنها تَكُونُ الظَلْمَةٌ 
وَالسيْلُ وَأنَا رَجُل ضَرِيرُ الْبَصَرِء فصل يَا رَسُول الله في بيني 
مَكَانًا أده مُصلَى فَجَاءٌ رَسُولُ الله تكله فقال: أبن تحب أن 
أصلي فَأشَارَ إلى مكان في الت فَصَلَى فيه رَسُول الله بف . 
رَوَاهُ بهذا اللَفْظ الْبُْحَارِيَ (107) وَالنْسَائِيَ (؟/ .)8١‏ 

حديث انس أخرجه أيضًا ابن بان في صحيحه وأبو يعلى 
والطّبراني عن عائشة وأخرجه أيضًا الطَبراني باسناو حسن عن 
ابن عبّاس. وأخرجه أيضًا من حديث ابن بحينة وني إسناده 
الواقدي. وني الباب عن «عَبْدٍ الله بن عْمْرَ الْخِطْمِي أنه كان يَوْمْ 
قَوْمه بني حَطمَة وَمُوٌ ّى عَلَى عَهْد رَسُول الله ب . أخرجه 
الحسن بن سفيان في مسنده وابن أبي خيثمة. 

قوله: (يُصلّي بهم وَهُوَ أَعْمَى) فيه جواز إمامة الأعمى وقد 
صرّح ابو إسحاق المروزي والغزالي بان إمامة الأعمى أفضل مسن 
إمامة البصير لأنه أكثر خشوعًا من البصير لما في البصير من شغل 
القلب بالمبصرات. ورجّح البعض أنّ إمامة البصير أولى لأنه اشد 
توقيًا للنجاسة. والّذي فهمّه الماوردي من نص الثتافعي أنَّ إمامة 
الأعمى والبصير سواءٌ في عدم الكراهية لأنّ في كل منهما فضيلة» 


غير أن إمامة البصير أفضلء لأنّ أكثر من جعله الي بيا إمامًا 
البصراء. *. وأمًا استنابته وك لابن آم مكتوم في غزواته» فلانه كان 
لا يتخلف عن الغزو من الؤمنين إلا معذورٌ فلعلّه لم يكن في 
البصراء المتخلفين من يقوم مقامه أو لم يتفرّغ لذلك؛ أو استخلفه 
لبيان الجواز. وأما إمامة عتبان بن مالكو لقومه فلعله أيضًا لم يكن 
في قومه من هو في مثل حاله من البصراء. 

قوله: (كان يَوْمٌ قَوْمَهُ وَهُوَ أعْمَى) في روايةٍ للبخاري: اأنَّهُ 
َال لني يليل: ا رَسُولَ الله قذ انكرت بَصّرِي وأنا أصلي 
لِقَرْبِي) وهو أصرح من النفظ الذي ذكره المصنف في الدّلالة 
على المطلوب ل فيه من ظهور التقدير بدون احتمال. 

قوله: (رَأنا رَجُلٌ ضري البصر) في روايةٍ للبخاري: «جَعَلَ 
بْصرِي ِكل» وني أخرى: «قذ انكرت بَصرِي؟ ولسلم: : «أصاينِي 
في بَصَري بَعْضْ الشيْء» واللّفظ الذي ذكره المصدف أخرجه 
البخاري في باب الرّخصة في المطره وهو يدل على أنه قد كان 
أعمى. وبقيّة الروايات ندل على أنه لم يكن قد بلغ إلى حادّ 
العمى. وفي ؛ رواية لمسلم بلفظ: : إنه عَمِيّ فَأرْسّل». . وقد جمع بين 
الرّوايات بأنه أطلق عليه العمى لقربه منه ومشاركته له في فوات 
بعض البصر المعهود في حال الصّحة. وأمًا قول محمود بن الرّبيع 
أن عتبان بن مالك كان يم قومه وهو أعمىء فالمراد أنه لقيه. حين 
سمع منه الحديث وهو أعمى. 

قوله: (مَكَانَا) هو منصوب على الظّرفيّة وفي حديث عتبان 
فوائ: منها إمامة الأعمى؛ وإخبار المرء عن نفسه بمافيه من 
عاهةٍ» والتَخلّف عن الجماعة في المطر والظّلمة: واتخاذ موضع 
معين للصّلاة وإمامة الزّائر إذا كان هو الإمام الأعظم. والتبرّك 
بالمواضع الي صلّى فيها يكل وإجابة الفاضل دعوة المفضول 
وغير ذلك. 

٠١ ۸0‏ - عن ابن مر لما قم الْمُصَاجِرُون الأ لون تلو 
العصبة مَوْضيعا قبا قبل مقدم النبي يه كان يَوْمَهُمْ سام 
مَولَى أبي حَدَيْفَة كان أكْنْرَهُمْ فرآناء وَكَانْ فيهم عُسَرُ بْنْ 
الطاب وَأبُو سَلَمَة بُ عبد الآمّد. راء البْخَارِيٌ (147) وبر 
داد (9۸0). 

1م ٠‏ - عَن ابن أبي مُليكَة انهم كَانُوا يَأنُونَ عاب ة باعلى 
الوَاِي هو وَعبَيِدُ بن عير وَالِْلِوَرُ ن مَخْرَمَةَ ولاس كيين 
يمهم ابو عرو مَْلَى عَائِشَة ابو عَمْرِو عُلامها حيتي َم عق 
رَوَاهٌ الشافِعي في مُسْئدِو .)1١5/1(‏ 

ذكر الحافظ في التلخيص رواية ابن ابي مليكة ونسبها إلى 
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الشّافعي كما نسبها المصتف» وذكر في الفتح أنها رواها أيضًا عبد 
الرْرّاق. قال: وروی ابن أبي شيبة في المصشف عن وكيم عن 
هشام عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلامًا لها عن 
دبر» فكان يؤمّها في رمضان في الصحف. وعلقه البخاري. 
قوله: قم الْمَاجرُونْ الآرلُون) أي من مكة إلى المدينة» وبه 
صرّح في رواية الطبراني. 

قوله: (الْعَصبَةٌ) بالعين المهملة المفتوحة» وقيل مضمومة 
وإسكان الصّاد المهملة وبعدها موحّدة: اسم مكان بقباء. وفي 
النهاية عن بعضهم بفتح العين والصّاد المهملتين. قيل: والمعروف 
المعصب بالتشديد. 

قوله: (وکان يوم ّْهُم سام مَْلَى أبي حُذيْفة) هو مولى امرأة 
من الأنصار فأعتقته» وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق» وإنما قل 
له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة بعد أن أعتق فتبناه» فلا 
نهوا عن ذلك قيل له مولاه. واستشهد سام باليمامة في خلافة 
أبي بكر. 

قوله: (وكان رُم فُرآنا) إشارة إلى سبب تقديمهم له مع 
كونهم أشرف منه. وفي روايةٍ للطبرانيّ «لانّهُ كان أكْثَرَهُمْ قُرْآنا». 

قوله: (وَكَان فيهم عُمَرُ بْنْ الْخَطاب) ...الخ زاد البخاري 
في الأحكام «أبا بكر الصّديق وَرْيْدَ بن حَارِنّةَ وَعَامِرَ ن رَبيعةه 
واستشكل ذكر أبي بكر فبهم» إذ في الحديث أن ذلك كان قبل 
مقدم الني و وأبو بكر كان رفيقه. ووجّهه البيهقي باحتمال أن 
يكون سام المذكور استقرٌ على الصّلاة بهم فيصح ذكر أبي 
بكر.قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه.وقد استدل المصنف رحمه الله 
بإمامة سالم بهؤلاء الجماعة على جواز إمامة العبد. ووجه الدّلالة 
عليه إجماع أكابر الصّحابة القرشبّين على تقديمه. وكذلك استدل 
بإمامة مولى عائشة لأولئك لمثل ذلك. 

باب ما جاءَ في إِمَامَةٍ َة الْقَاسِق 


م سن امرأة رجلا 
يقْهَرَهُ بسُْلْطان 


۷ - عن جَابر عن عن النبي و قالَ: للا تو 
ولا أغرَابي مُهَاجِرًاء ولا يَْمَنَ فَاجِرٌ مُؤْمناء إلا أن بق 
ياف نين أن E O‏ 00 

4 - عن ابن عباس قال: قال رَسُولُ الله بل «اجْعَلُوا 
أبستكم ارم نمم وفدگم فيسا نکم وین ریم روا 
الدَارَقْطْنِي (۲/ ۸۸-۸۷). 

۹ - وَعَن مَكْحُول عَنْ أبي مُرَيْرَةَ قَال: قال رَسُولُ الله 
يكلند: «الْجهَادُ راجب عَلَيِكُمْ َع گل ابر »برا كان أو فَاجراء 
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وَالصَلاةٌ اجه عَليِكُمْ حَلّف كل مُسْلِمٍ برا كان أو فَاجِرًاء وَإِنْ 
عَمِل الْكَبّابر» رَوَاهُ أو دارد (044) وَالدَارَقُطبِيَ مناه 
(؟/051). وََالَ مَكُحُول: لم يلق با مُريرَة. 

٠١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الكريم الْبَكَاء قال: أذركت عَشَرَة من 
أصْحَابٍ النبي كلل كُلَهُمْ يلي خلف اة الْجَوْررَوَاهُ الُخاري 
في تاره .)٥٦/۲(‏ 

ديت جا ي إسناده حا الله بن عمد اتيم وهر تالف. 
قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبّان: لا يجوز الاحتجاج 
به. وقال وكيع: يضع الحديث» وقد تابعه عبد الملك بن حبيبه في 
الواضحة ولكنه متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد. وقد 
صرح ابن عبد البرٌ بان عبد الملك المذكور أفسد إسناد هذا 
الحديث. وقد ثبت في كتب الجماعة من أثمّة أهل البيت كأحمد بن 
عيسى والمؤيّد باللّه وأبي طالب وأحمد بن سليمان والأمير الحسين 
وغيرهم عن علي رضي الله عنه مرفوعا: «لا يَؤْمََكُمْ ذو جُرَةٍ 
في دينه». وني إسناد حديث جابر أيضا علي بن زيار بن جدعان 
وهو ضعيف. وحديث ابن عباس في إمسناده سلام بن سليمان 
المدائي وهو ضعيف. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا البيهقي 
وهو منقطمٌ وأخرجه ابن حبّان في الضتعفاء» وفي إسناده عبد اللّه 
بن محمّد بن يحيى بن عروة وهو متروك. وأخرجه الدارقطني أيضًا 
من حديث الحارث عن علي رضي الله عنه ومن حديث علقمة 
والأسود عن عبد اللّه. ومن حديث مكحول أيضًا عن واثلة. 
ومن حديث أبي الدّرداء من طرق كلها - كما قال الحافظ - 
واهية جدًا. قال العقيلي: ليس في هذا المتن إسنادٌ يثبت. نقل ابسن 
زرو عن عد انه م هن تقال :نا يعدا واا ران 
الدارقطي: ليس فيها شيءٌ يثبت. قال الحافظ: وللبيهقي في هذا 
الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضّعف. واصمّ ما قيل حديث 
مكحول عن أبي هزيرة على إرساله. زقال ابر اعد ااي هذا 
حديث منكرٌ. وأمّا قول عبد الكريم البكّاء أله أدرك عشرة من 
أصحاب الني...إلخ» فهو عن لا يحتج بروايته» وقد استوفى 
الكلام عليه في الميزان» ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأول 
من بقيّة الصّحابة ومن معهم من التابعين إجماعًا فعلياء ولا يبعد 
أن يكون قوليّاء على الصّلاة خلف الجائرين» لأنّ الأمراء في تلك 
الأعصار كانوا أئمّة المّلوات الخمسء فكان الاس لا يؤمّهم إلا 
أمراؤهم في كل بلدةٍ فيها أميرٌء وكانت الدّولة إذ ذاك لبني أميّة 
وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى. وقد أخرج البخاري عن ابن 
عمر: أنه كان يصلّي خلف الحجّاج بن يوسف. واخرج مسلم 


وأهل السّنن: أنّ أبا سعيدٍ الندريّ صلّى خلف مروان صلاة 
اعد زت م على و ا ا 
وإنكار بعض الحاضرين. وأيضًا قد ثبت تواترًا: أنه ڳل احبر 
بال ُو على الأمة أمرَاءُ يمون الصّلاة ية الآبدان صل ون 
غير وَكْتِهَاء فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله بم تَأمُْنَا؟ فَقَالَ: صلا المَلاةً 
لِوَقتِهَاء وَاجِعَلُوا صَلاتَكُمْ مَمَ الْقَوْم نَافِلَة». ولا شك أن من امات 
الصّلاة وفعلها في غير وقتها غير عدل. وقد أذن الي يلل 
بالصّلاة خلفه نافلةً. ولا فرق بينها وبين الفريضة في ذلك. وجا 
يؤيد عدم اشتراط عدالة إمام الصّلاة حديث: ١«صَلَُوا‏ خف مَنْ 
قَالَ لا إِلَهَ إلا الله رَصَلُّوا عَلَى منْ قَالَ: لا إِلّهَ إلا الله أخرجه 
الدارقطني وني إسناده عثمان بن عبد الرّحمن» كذبه يحيى بن معين» 
ورواه أيفمًا من وجه آخر عنه» وني إسناده الد بن إسماغيل 
وهو متروكٌ» ورواه أيضمًا من وجه آخر عنه» وفي إسناده أبو الوليد 
المخزومي» وقد خفي حاله أيضًا على الضتياء المقدسي» وتابعه أبو 
البختري وهب بن وهب وهو كذَاب. ورواه أيضًا الطبراني من 
طريق مجاهد عن ابن عمر» وفيه محمد بن الفضل وهو متروك. 
وله طريقٌ أخرى عند ابن عمر وفيها عثمان بن عبد اللّه العثماني 
وقد رماه ابن عدي بالوضع. وما يؤيّد ذلك أيضًا عموم أحاديث 
الأمر بالجماعة من غير فرق بين أن يكون الإمام برا أو فاجرًا. 
والحاصل أنّ الأصل عدم اشتراط العدالة» وان كل من صخت 
صلاته لنفسه صحّت لغيره وقد اعتضد هذا الأصل بماذكر 
المصتّف وذكرنا من الأدلّة: وبإجماع الصّدر الأوّل عليه وتمسّك 
الجمهور من بعدهم بهء فالقائل بان العدالة شرط كما روي عن 
العترة ومالك وجعفر بن مبشّر وجعفر بن حربو حتاج إلى دليل 
بقل عن ذلك الاسر ول ادت هذا البحث برسالة مسقل 
واستوفيت فيها الكلام على ما ظنه القائلون بالاشتراط دليلاً من 
العمومات القرآنيّة وغيرهاء وهم متمسّكٌ على اشتراط العدالة لم 
أقف على أحدر استدل به ولا تعرّض له. وهو ما أخرجه أبو داود 
وسكت عنه هو والمنذري عن السّائب بن خلا: «أن رَسُول الله 
كي زأى رَجُلاً ام قَوْمًا فصق في ابل وَرسُولْ الله يه يَنظرْ 
إل ققَالَ رَسُولُ الله ب جين فَرَغْ: لا يُصلَي كم قاراد غد 
ذلك أن يُصَلَي بهم فَمَنعُوهُ وَأَخبَرُوهُ بقَوْل رَسُول الله يِه فَذْكَرَ 
ذلك لِرَسُول الله يق فقال: نْعَمْء قَالَ الرّاوې: :حت أن فال 
لَهُ: إنك آذَيْتَ الله وَرَسُولَهُ. 

واعلم أنّ محل التزاع إنما هو في صحَة الجماعة خلف من لا 
عدالة له وأمًا أنها مكروهة فلا حلاف في ذلك كما في البحر. وقد 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة 0۷۱ 


أخرج الحاكم في ترجمة مرثا الغنوي عنه يك: إن سَرَكُمْ أن تُقْبَلٌ 
ns‏ ولا توه 
ار رَجُلا؛ فيه أن المرأة لا ؤم الرّجل. وقد ذهب إلى ذلك 
العترة والحنفية والشافعية وغيرهم» وأجاز المزني وأبو ڈ ثور 
. والطبري إمامتها في التّراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن. 
ويستدل للجواز بحديث أمّ ورقة: «أنْ النبي با أمْرَهَا أن توم 
اهل دارها؛ رواه أبو داود وصحّحه ابن خزيمة.واخرجه أيضًا 
الدَارقطيّ والحاكم. وأصل الحديث: أن رَسُول الله هة لما غُرًا 
برا قَالَت: يَا رَسُول الله نادن ِي فِي الْغْرْو مَمَك؟ فَأمَرَهَا أن 
ْم هل دارها وَجَعَلَ لَهَا مُؤْْنا بُوَذْنْ لَهَاء ركان لَهَا غُلامُ 
َجَاريَة دَبْرتَهُما فالظاهر اها كانت تصلّي ويام بها مؤذّنها 
وا امل دار وقال الدارقطني: إنما أذن لما أن تؤمٌ 
نساء أهل دارها. 

قوله: (وَلا أعْرَابِيَ مُهَاجر) فيه أنه لا يؤمٌ الأعرابي الذي لم 
يهاجر بمن كان مهاجراء وقد تقدّم أنّ المهاجر أولى من المتأخر عنه 
في الهجرة؛ ومن لم يهاجر أولى بالأوللى. 

باب مَا جَاءَ في [ِمَامَةٍ الصبي 

E ۰۹۱‏ :لما كانت وَقْمَةُ الفح 
ادر كل الوم بإسلامهم وَبَادرَ أبي ق قَوْمِي بإسلايهم» فَلْما قَدِمْ 
قَالَ: جتتكُم من عند النبي ڳل حَقَاء فَقَالَ: صَلُوا سّلاة كتا في 
ش جين كذَاء وْصلاة كَذَا في جين کڌاء ف حَضَرَت الصلاة فَلْيُوَدْنْ 
دكي وَليَوْمَكُمْ آرم فراناء فنظَرُوا فلم يكن أحَدَ أكتر ثانا 
مني لما كنت أتَلَقى مِنَ الركبان, نَقَدَمُوني بَيْنَ ديهم رأنَا ابن 
ميت مينين» أن سبع مينين» وكَانْت علي بُرْدةٌ كنت إا سَجَذت 
لمت علي فَقَالَت المرأة مِن الْحَي: ألا نُفَطُونْ عَنا امت 
قارنگم» فاشترَوا فَقَطْمُوا لي قَمِيصاء فما قرخت بثشيء فَرَجِي 
بذك القَييص». . رَوَاه الخاري (4701) وَالنسَانِي بتخو؛ 
(1/ ۱-۸۰ ۸) قال فيه: كُنت امهم ونا ابن نَمَان مبيين.وَابر 
داد وَقَالَ فيه: رانا ان سم مينين أو ثماني سنين. وَأحْمَد ولم 
يدر مبئة» وَلأحْمَدَ )7١/0(‏ وأبي ذَارُد (080): فْمَا شهدت 
مَجْمَعًا مِن جَْمٍ إلا كنت إمَامَهُمْ إلى يمي هذا. 

۲ - عن ابن معو قَالَ: لا يوم اعلام حتى جب عله 
الْحُدُودُ. 

۳ - عن ابن عباس قال: لا يَوْمٌ الْعْلامُ حى 


يَحْتَلِمْ.رَوَاهُمَا الآثْرَمٌ في سنه 

عمرو بن سلمة قد اختلف في صحبته. قال في التهذيب: لم 
يثبت له مع الني يل وروى الدارقطني ما يدل على أنه وفد مع 
أبيه. وأثر ابن عباس رواه عبد الرَرّاق مرفوعًا بإسناد ضعيفي. 

قوله: (وليؤئكْ اترك فيه أن المراد بالأقر| في الأحاديث 
المتقدّمة: الأكثر قرآنًا لا الأحسن قراءة وقد تقدم. 

قوله: (فَقَدَمُونِي) فيه جواز إمامة الصّيّ ووجه الدّلالة مافي 
قوله وَكلِلِ: الِيَؤْمَكُمْ أكتركم قُرَآنا» من العموم» قال أحمد بن حنبل: 
ليس فيه اطلاع التي #لك. وأجيب بان إمامته بهم كانت حال 
نزول الوحيء ولا يقع حاله التقرير لأحد من الصّحابة على 
الخطأء ولذا استدل بحديث أبي سعياږ وجابر: «كُنا َعْزِلَ وَالقرَآنْ 
زه وأيضا الذي قدّموا عمرو بن سلمة ككانوا كلهم صحابة. 
قال ابن حزم: ولا نعلم لحم خالا كذا في الفتح. وقد ذهب إلى 
جواز إمامة المي الحسن وإسحاق والشافعي والإمام يحيى» 
ومنع من مكنا ا والناصر والمؤيّد بالله من أهل البيت» 
وكرهها الشعي والأوزاعي والثوريّ ومالك» واختلفت الرّواية 
عن أحمد وأبي حنيفة قال في الفتح: المشهور عنهما الإجزاء في 
النوافل دون الفرائض. وقد قيل: إنّ حديث عمرو المذكور كان 
في نافلة لا فريضة. ورد بان قوله: «صَلُوا صلا كذَا في جين كُذَاء 
وَصلاءَ كَذَا في كَذَاء يدل على أنّ ذلك كان في فريضة. وأيضًا 
قوله: «فَِذًا حَضَرَت الصلاة بوذن لحم أحذكم» لايحتمل غير 
الفريضة: لان النافلة لا يشرع لها الأذان. ومن جملة ما أجيسب به 
عن حديث عمرو المذكور ما روي عن أحمد بن حنبل أنه كان 
رف ارون مل زوق لك غت الان الكل 
ورد بان عمرو بن سلمة صحابي مشهورٌ. قال في التقريب: 
صحابي صغيرٌ نزل بالبصرة» قد روي ما يدل على أنه وفد على 
الني ب كما تقدّم. وآمّا القدح في الحديث بأنّ فيه كشف العسورة 
في الصّلاة وهو لا يجوز كما في ضوء النهار فهو من الغرائب. وقد 
ثبت أنّ الرّجال كانوا يصلّون عاقدي أزرهم» ويقال للنساء: «لا 
تَرْفْعْنَ رُءُوسکنَ حَتى توي الرّجَالُ جُلُوساه: زاد أبو داود: من 
ضيق الأزر. 

قوله: (وكائت علي بُرْدَة) في رواية أبي داود: «وعَلي بُرْدَةَ لي 
صِيرَة؛ وفي أخرى: «كنت أَؤْمَهُمْ في بُردَة مُوْصّلَةٍ فيهًا قَنَق». 
والبردة: كساءً صغيرٌ مربَعٌ» ويقال كساءٌ أسود صغيرٌ وبه كني أبو 
رة 

قوله: (تَقَلَصَت عَني) في رواية أبي داود: «خرّجَت املتي» 
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وني أخرى له: «تَكشَقّت». 

قوله: (املت قارنگم) المراد هنا بالاست: العجزء ويراد به 
حلقة الدبر. 

قوله: (فاشتروا فَقَطَعُوا ِي قَمِيصا) لفظ ابي داود: «فَاشْتَرَوًا 

قَوْلهُ: (من جَرْمٍ) بجيم مفتوحة وراء ساكنة وهم قومه. وسن 
جملة حجج القائلين بأنّ إمامة الي لا تصح لحديث: «رُِع الْقَلَمُ 
عَنْ ثَلانَةِه ورد بأنّ رفع القلم لا يستلزم عدم الصّحّة. وسن 
جملتها: أن صلاته غير صحيحة لأنّ الصّحّة معناها: موافقة 
الأمرء والصّ غير مأمور. ورد بنع أن ذلك معناهاء بل معناها 
استجماع الأركان وشروط الصّحّة, ولا دليل على أن التكليف 
منها. ومن جملتها أيضًا أن العدالة شرط لما مر والصّى غير عدل. 
ورد بان العدالة نقيض الفسق وهو غير فاسكقء لأنّ الفسق فرع 
تعلق الطلب ولا تعلق وانتفاء كون صلاته واجبة عليه لا يستلزم 
عدم صحّة إمامته لما سيأتي سن صحّة صلاة المفترض خلف 
المتنفل. 

باب افتداء الْمُقِيمٍ بالْمُسَافِرٍ 


4 - عن عِمْرَانَ بن حُصِيْنٍ قَالَ: ما سَافْرَ رَسُولٌ الله 
كل سَفرًا إلا صَلى رَكعَتَيْنِ حَتى يَرْجسم وإنة أقَامْ بمَكَة رمن 
ل تمان شر هبصي بلا رقن رفت إلا 
المرب نم يَقُولَ: يا أل مَكَة قُومُوا فَصلّوا ركْمَنَيْنٍ أخرَييْن فَإِنا 
قَوْمٌ سَفْر. رَوَاهُ أَحْمَّدُ .)٤١١ /٤(‏ 

6 - وَعَنْ عُمَر: «أنَهُ كان إِذًا قَدِمْ مَكة صْلّى بهم 
رکتین تم قَالَ: ا أل مَك انوا صَلائَكُمْ فنا قوم سر روَاه 
ماك في الْمُوَطً! .)٠٤۹/۱(‏ 

حديث عمران أخرجه أيضًا الترمذي وحسّنه والبيهقي» وني 
إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وإنما حسّن 
الترمذي حديثه لشواهده كما قال الحافظ. وأثر عمر رجال إسناده 
أئمّة ثقات. ْ 

قوله: (مَا سَافْرَ رَسُولُ الله هة ... إلَخ) سياتي الكلام عليه 
في أبواب صلاة المسافر. 

قوله: (نّمَان عشرة لَيْلّة) وقد روي أقلّ من ذلك؛ وقد روي 
. أكثرء وسيأتي بيان الاختلاف وكيفية الجمع بين الرّوايات في باب 
من أقام لقضاء حاجته. والحديث يدل على جواز اثتمام.المقيم 
بالمسافر وهو مجمع عليه كما في البحر. واختلف في العكس» 


فذهب اهادي والقاسم وأبو طالب وأبو العبّباس وطاووس وداود 
والشّعيّ والإماميّة إلى عدم الصّحَّة لقوله ل «لا نَخْتَلِفُوا عَلَى 
إمَابِكُمْ» وقد خالف في العدد والنيّة. وذهب زيد بن علي والمؤيّد 
بالله والباقر وأحمد بن عيسى والشافعيّة والحنفيّة إلى الصّحّة إذ لم 
تفصل أدلّة الجماعة؛ وقد خصّت اغادويّة عدم صحّة صلاة 
المسافر خلف المقيم بالركعتين الأوليين من الرَباعيّة: وقالوا 
بصكتها في الآخرتين. ويدلٌ للجواز مطلقًا ما أخرجه أحمد بن 
حنبل في مسنده عن ابن عبّاس انه سثل: 

جا اهاد لي كن إذَا الْقَرَدَ وَأرْبَعًا إذا اقم 
بمُقِيم؟ فَقَالَ: ِلك السنْهُه وني لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: 
دإنا ذا كنا مَعَكُم صَلَيْنَا أربعًاء وذ رَجَعْنَا صَلَيًْا رَكْعَتيِن فَقَال: 
بلك سنه أبي القَامبم بف وقد أورد الحافظ هذا الحديث في 
التلخيص ول يتكلم عليه وقال: إنّ اصله في مسلم والنسائي 
بلفظ: «قُلْت لابن عَبّاس: كف أصلّي إذَا كنت بمَكّة إذا لَمْ صل 
مع الإمّام؟ قال: رمن س بي الْقَاسم». 1 

اب هَل يقتي الْمُفْتَرض بِالْمتَنفَلٍ أمْ لا 

5 - عن جابر «أن مُعَاذًا کان يُصَلَي مع النبي يلل عِشَاءً 
(حم: ۳۹۹/۳) (خ: 711) (م: 181/458). رَرَوَاهُ الشَانِعِي 
َالدارتْطِْيَ وَزَا: هي لَه نطوَع وَلَهُم مَكتوبَةُ اليشناء. 

۷ - وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ رفَاعةَ عن سيم رَجُلٍ من بي سَلِمَة 
آنه اتی النبي يل فَقَالَ: ديا رَسُولَ الله إن معاد ن جل ينا بذ 
ما نام وتَكُونْ في أَعْمَالِنَا في اهار يادي بالصّلاة حرج إلَيهِ 
يُطَوَلُ لاء فَقَالَ رسو الله ه: يا مُعَادُ لا تكن فتائاء إمَا أن 
تُصلَي مَعِي؛ وَإِنَا أن تُخَنْف عَلَى قَوْيِك». رَوَاهُ خمد /٥(‏ 74). 

حديث معاذ بن رفاعة إسناده كلّهم ثقات. وحديث معاؤٍ قد 
روي بألفاظ مختلفةء وقد قدّمنا في باب انفراد المأموم لعذر بعضًا 
من ذلك.والرّيادة التي رواها الشافعي والدارقطني رواها أيفا 
عبد الرَرّاق والطحاوي والبيهقيّ وغيرهم.قال الشافعي: هذا 
حديث ثابت لا أعلم حديثًا يروى عن الي يق من طريق واحسار 
أثبت منه.قال في الفتح بعد أن ذكر هذه الزّيادة: وهو حديث 
صحيحٌ ورجاله رجال الصّحيح؛ وقد رد في الفتح على ابن 
الجوزي لا قال: إنها لا تصح.وعلى الطحاوي لما أعلها وزعم 
أنها مدرجة. والرّواية الثانية التي رواها أحمد رواها أيضًّا 
الطحاوي وأعلها ابن حزم بالانقطاع لآنّ معاذ بن رفاعة لم يدرك 
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الي يك ولا أدرك هذا الذي شكا إليه لأنْ هذا الشاكي مات 
قبل يوم أحد. واعلم أنه قد استدل بالرّواية المتفق عليهاء وتلك 
الزيادة المصرّحة بان صلاته بقومه كانت له تطوّعًا على جواز 
اقتداء المفترض بالمتنفل. وأجيب عن ذلك بأجوبة منها قوله 6له: 
«إمًا أن نُصلي مَعِيء وَإِمَا أن تُحَفْفْ عَلَى فريك فإنه اآعى 
الطّحاوي أنّ معناه: إمَا أن تصلّي معي ولا تصلّي مع قومكه 
وما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي. ويرد بأنّ غاية ما في هذا 
أنه أذن له بالصّلاة معه والصّلاة بقومه مع التَخفيف والصّلاة معه 
فقط مع عدمه» وهو لا يدل على مطلوب المانع من ذلك» نعم 
قال المصنف رحه الله ما لفظه: وقد احتجٌ به بعض من منع اقتداء 
المفترض بالمتنفل قال: لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت 
إمامته» وبالإجماع لا قتع بصلاة النفل معه» فعلم أله أراد بهذا 
القول صلاة الفرض وأنّ الذي كان يصلّي معه كان ينويه نفلاً 
انتهى. 

على تسليم أنّ هذا هو المراد من ذلك القولء فتلك الرّيبادة 
أعني قوله: هي لَه نطو ولْهُمْ مَكقُوبَةً» ارجح سندًا واصرح 
معنى. وقول الطّحاوي إنها ظنٌ من جابر مردودٌ. لان جابرًا كان 
من يصلّي مع معا فهو محمول على أله سمع ذلك من ولا يظنٌ 
جابر آله أخبر عن شخص بامر غير معلوم له إلا أن يكون ذلك 
الشّخص أطلعه عليه فإنّه أتقى للّه وأخشى. ومنها أن فعل معازٍ 
م يكن بأمر الني إل ولا تقريره» كذا قال الطحاوي. ورد بأل 

الني يكل علم بذلسك وأمر معاذًا به فقال: « صل بهم صّلاة 
أخَفّهُمْ؛ وقال له لا شكوا إليه تطويله: اتان أت يا مُعَاذُه 
وأيضًا رأي الصّحابيّ إذا لم يخالفه غيره حجَة والواقع ههنا 
كذلك. فان الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابةء وفيهم كما 
قال الحافظ ثلاثون عقبيا واربعون بدرياء وكذا قال ابن حزم قال: 
ولا حفظ من غيرهم من الصّحابة امتناع ذلك» بل قال معهم 
بالجواز عمر وابنه وأبو الذرداء وأنس وغيرهم. ومنها أن ذلك 
كاذل اوت الذي تمي فيه اريف رن رن بع 
بقوله كلِ: دلا نُصّلُوا الصّلاة و في الْيَوْم مَرتِنِء كذا قال 
الطحاوي ي. ورد بأنّ النهي عن فعل الصّلاة مرّتين محمولٌ على 
الا فريضة في كل مر كما جزم بذلك اليهقي” جما بين الحديثين. 
قال في الفتح: بل لو قال قائل: : إن هذا النهي منسوخ بحديث معا 
لم يكن بعيدًا. ولا يقال: القصّة قديمة وصاحبها استشهد بأحبٍ 
لأنا نقول: كانت أحدٌ في أواخر الثالثة فلا مانع أن يكون اهي في 
الأولى» والإذن في الثانية مثلاء وقد قال إا للرّجلين اللذين لم 


يصليا معه: إا صِلْيْئمًا في رَحَالِكُمَا نّم ينا مسجد جَمَاعَةٍ 
صلا مَمَهُمْ نها كما نَافِلَةَه أخرجه أصحاب السّنن من حديث 
يزيد بن الأسود» وصحّحه ابن خزيمة وغيره وقد تقدّم» وكان 
ذلك في حجّة الوداع في أواخر حياة الى .ويد على الجسواق 
أمره تل لمن أدرك الأئمّة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصّلاة عن 
ميقاتها أن يصلوها في بيوتهم في الوقت ثم يجعلوها معهم نافلة. 
ومنها أن صلاة المفترض خلف المتنفل من الاختلاف وقد قال 
يكلو: دلا تَحْتَلِمُوا عَلَى إِمَامِكُه». ورد بأنّ الاختلاف المنهيّ عنه 
مين في الحديث بقوله: «فَإِذًا كبر فكَبَرُوا.. إلخ» ولو سلم أنه يعم 
كل اختلافي لكان حديث معاذٍ ونحوه مخصّصا له» ومن المؤيدات 
لصحّة صلاة المفترض خلف المتنفل ما قاله أصحاب الشافعي: 
إنه لا يظنّ بمعاذٍ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمّة في 
مسجده الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. ومنها ما 
قاله الخطَابِي أن العشاء في قوله: كان يُصَلي مع النبِي 35 
الْعِشَاء» حقيقة في المفروضة فلا يقال كان ينوي بها التطوع. ومنها 
ما ثبت عنه يكل في صلاة الخوف: «أنة كان يُصَلَي بكل طَائِفَةٍ 
ركْتيْنِ وني رواية أبي داود: «أنْهُ يك صَلَى بِطَائِفَة ركَعييْن 
وسل نم صلى بطَاقَةِ ركْعميْنِه وإحداهما نفلٌ قطماء ودعوى 
فی ذلك اد ا ف ر او ر نكا روه 
الإسماعيلي عن عائشة انه وَل كان يَعُودُ من المَلجد فوم 


بأهْلِهه وقد تقدّم. 


باب اقْتِدَاء الْجَالِس بِالْقَائِم 

۸ - عن أئس قَالَ: «صلى النبي يله في مَرَضِه حلْف 
أبي بكر فَاعِدا في توب مشا بده (ت: 0035. 
شّة قَالَتْ: ١صلَى‏ النبي كه حف أبي بکرٍ 
في مَرَضيه الذي مات فيه فَاعِدَاء. رَوَاهُمَا التَرْمي وَصّحَحَهُمًا 
1( 

حديث أنس أخرجه النسائيّ أيضًا والبيهقي وحديث عائشة 
أخرجه أيضًا الاي والحديثان يدلان على أن الإمام في تلك 
الصلاة هو أبو بكرء وقد اختلفت الرّوايات في ذلك عن عائشة 
وغيرها. وقد قدّمنا طرفا من الاختلاف وأشرنا إلى الجمع بينها في 
باب الإمام ينتقل مأمومًا. وفيهما دليلٌ على جواز صلاة القاعد 
لعذر خلف القائم؛ ولا أعلم فيه خلافا. 
باب اقْتِدَاء الْقَادِر عَلَى الْقِيّام بِالْجَالِس وَأنة يَجْلِسَ مَعَهُ 


٠‏ - عن عَائِشَة أنْهَا قَالت: «صلّى رَسُولُ الله كل بي 


8 - وعن عائشة 
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نه وَهُوَ شالك فَصَلَى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قرم قِيَامَا فَأشمَارَ 
لبهم أن اجْلسواء فَلَمَا الْصَرّف قال: إنمًا جيل الإمَامُ وتم به 
د ركع فَارْكُمُواء وذ رفع فَارْفَمُوا َإِذَا صَلى جالِمًا فَصَلّوا 
جْلُوسًا (حم: )١4/5‏ (خ: 1۸۸) (م: .)٤۱۲‏ 

e, 11۰۱‏ 
صلى بن اعدا قيا وران 5 لما قى العلا قَالَ: إنما 
جيل الام لزم بی اذا كبر َكبَرُواء وإذا سج فامجدواء 
ذا رُم راء إا الاي الله رتن حيدك ر 
َلك الْحَمْدُ وَإِذَا صْلى اعدا فَصلّوا فُعُودًا أَجْمُعُون». متمق 
عَلَيْهِمَا (حم: /F‏ 1911( )خ: 1۸۹( (م: £11( وَلِلْبْخَارِي 
عن أنس: «أن النبي ف صر عن رسيب قجس ديق شِبقهُ از كمه 
ااه ا يَعُودُونَه صلی بهم ۾ جالسًا وَهُمْ قِيَام فَلْمَاسَلُمْ 
قَال: إِنَمَا جل الإمَامُ لِيُوْنَمَ به فَإذَا صلّى قَائِمًا فَصلُوا قَياماء 
رإن لى فَاعِدا فصوا فوا وَلَْحْمَدَ في سُسئده: حَدلنَا زي 
ب ھاز ون عن خر عر انر دان زرل الله يي انفکت دة 
َفعَدَ في مرب له درَجُها ن جوع فاتی أمْحَابَه عُودُون 
فصلّى بهم قَاعِدًا وَهُمْ قيا فَلَمَا حَضَرَت الصّلاةٌ الأخرَى قال 
لَهُم: اتا بإمَامِكُم» فَإِذًا صَلَى قَائِمًا فَصلُوا قِيَامّ وَإِذَا صلََىى و 
فَاعِدًا فَصَلُوا قُعُودَاه. 

11۰۲ - وَعَنْ جار قَالَ: «ركِب رَسُولُ الله َة قرسا 
بالْمَدِينة 1 َصرَعَهُ على جدْم نَخْلَةَ افكت قَدَمَهُ فَأَنَيِنَاهُ نَعُودَهُ 
فجن في مَشربة لحائشة يُسَبْحْ جَالِسّاء قَالَ: فَقَمْنَا خَلفَهُ فكت 
ناه ثم اه مره أخرى نَعُودُه فُصَلَى الْمكتوبّة جَالِسَاء فَقَمْنَا 
خَلْفَهُ فَاشَارَ إلا فَقَعَدْنَا فْلَمَا قَضَى الصّلاة قَالَ: إِذَا صَلّى الإمَامْ 
جَالِسًا فصوا جُلُوسّاء وَإِذَا صَلّى الإمَامُ قَائِما فصل وا قِيَامًاء ولا 
نلوا كما يفم آهل فار ايها رَوَاه ار ماود 8:19). 

حديث عائشة: أخرجه أيضًا أبو داود ابن ماجه. 

وحديث أنس: أخرجه أيضًا بقيّة الأئمّة الستة. 

وحديث جابر: أخرجه ایشا لم وابنأماجه والنبتاني ين 
رواية اللَيث عن أبي الزبير عن جابر بل بلفظ: «اشلتَكى رَسُولُ الله 
يك فصلا وَرَاءهُ وُو قَاعِدٌ ر بكر ب بيع الناس تكبيرَة 
القت إلا فرآنَا قيَامّا فَأَشَارَ بنا فُفَمَدْنَا فَصِلَيْنا بصلاتِه فُعودَاء 
لما ملم َال: إن كم آنا تفعلُون فعْلَ ارس وَالروم يَفُوسُونَ 
عَلَى مُلْوكِهمْ وَهُمْ فُمُودُ فلا تَفْعلُواء اموا بأيمَيكم» إنا صَلَى 
انا فُصَلّوا قِيَامَا وَإِن صَلَى فَاعِدَا نَصَلُوا فُعُودًا» ورواه أيضًا 


مسلم من رواية عبد الرّحمن بن حي الرّؤاسي عن أبي الربير عن 
جابر. ورواه أبو داود من رواية الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر. وفي الباب أحاديث قد قذمنا الإشارة إليها في باب وجوب 
متابعة الإمام» وقد قدّمنا الكلام على أكثر ألفاظ أحاديث الباب 
هنالك. 

قوله: (مشلربة) بفتح الميم وبالشّين المعجمة وبضم الراء 
وفتحها وهي الغرفة» وقيل: كالخزانة فيها الطعام والشّراب» وهذا 
سمّيت مشربة؛ فن المشربة بفتح الرّاء فقسط: هي الموضع الذي 
یشرب منه الناس. 

قوله: (عْلَى جذم) بجيم مكسورةٍ وذال معجمةٍ ساكنة: وهو 
أصل الثتيء» والمراد هنا أصل النخلة. وني رواية ابن حبّان: 
«عَلَى جذع نَخْلَهَ ذهب أغلاهًا قي ] أصْلْهًا في الآرْض»»؛ وحكى 
الجوهري فتح الجيم وهي ضعيفة» فان الجذم بالفتح: القطع. 

قوله: (فَالْفَكّت) الفك: نوعٌ من الوهن والخلع؛ وانفك 
العظم: انتقل من مفصله» يقال فككت الشّيء: أبنت بعضه من 
بعض. وقد استدل بالأحاديث المذكورة في الباب القائلون: إن 
المأموم يتابع الإمام في الصّلاة قاعدًا وإن م يكن المأموم معذوراء 
ومن قال بذلك: أحمد وإسحاق والأوزاعي وابن المنذر وداود 

بقيّة هل الظاهرء قال ابن حزم: : وبهذا نأخذ» إلا فيمن يصلي 

1 جنب الإمام يذكر الاس ويعلمهم تكبير الإمام فإنه يتخيّر بين 
أن يصلّي قاعدًا وبين أن يصلي قائمًا. قال ابن حزم: وبمثل قولنا 
يقول جمهور السّلفء ثم رواه عن جابر وأبي هريرة وأسيد بن 
حضير قال: ولأغالف لم يعرف في المتحابة. . ورواه عن عطاء 
وروي عن عبد الرّرّاق أنه قال: ما رايت الناس إلا على 3 
الإمام إذا صلى قاعدًا صلّى من خلفه قعودًاء قال: وهي السّنة 
عن غير واحدرٍ وقد حكاه ابن حبّان أيضًا عن الصحابة الثلاثة 
المذكورين» وعن قيس بن قهار أيضًا من الصّحابة. وعن أبي 
الشتعثاء وجابر بن زيار من التابعين» وحكاه أيضًا عن مالك بن 
أنس وأبي آَيُوبٍ سليمان بن داود الماشمي وأبي خيثمة وابن أبي 
ن شيبة ومحمّد بن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مشل 
حمّد بن نصر وعمّد بن إسحاق بن خزمة» ثم قال بعد ذلك: 
وهو عندي ضربٌ من الإجاع الذي أجمعوا على إجازته» لأنّ من 
أصحاب رسول اللّه يكل أربعة أفتوا به وبالإجماع عندنا إجماع 
الصّحابة» ولم يرو عن أحدر من الصّحابة خلافٌ لمؤلاء الأربعة» 
لا باسناد متصل ولا منقطعء » فكأنٌ الصّحابة أجمعوا على أن 
الإمام إذا صلى قاعدًا كان على المأمومين أن يصلوا قعوداء وقد 
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أفتى به من التابعين جابر بن زيا وأبو الشّعثاء» ولم يرو عن أحادٍ 
من التابعين أصلا خلافه لا بإسنادٍ صحيح ولا واو فكانٌ التابعين 
أجمعوا على إجازته. قال: وأوّل من أبطل في هذه الأمّة صلاة 
المأموم قاعدًا إذا صلّى إمامه جالسًا المغيرة بن مقسم صاحب 
النخعيّ وأخذ عنه اد بن أبي سليمان ثم أخخذ عن حاو أبو 
حنيفة» وتبعه عليه من بعده من أصحابه انتهى. 

كلام ابن حبّان. وحكى الخطّابي في المعالم والقاضي عياض 
عن أكثر الفقهاء خلاف ذلك. وحكى النوويّ عن جمهور السّلف 
خلاف ما حكى ابن حزم عنهم. وحكاه ابن دقيق العيد عن أكثر 
الفقهاء المشهورين. وقال الحازمي في الاعتبار ما لفظه: وقال أكثر 
أهل العلم: يصِلّون قيامًا ولا يتابعون الإمام في الجلوس. وقد 
أجاب المخالفون لأحاديث الباب بأجوبةٍ: أحدها دعوى التسخ» 
قاله الشافعي والحميدي وغير واحار» وجعلوا الناسخ ما تقدّم من 
صلاته يك في مرض موته بالناس قاعدًا وهم قائمون خلفه ول 
يأمرهم بالقعود. وأنكر أحمد نسخ الأمر بذلك. وجمع بين الحديئين 
بتنزيلهما على حالتين: إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الرّاتب الصّلاة 
قاعدًا لمرض يرجى برؤه فحینئار يصلّون خلفه قعودًا. ثانيتهما: إذا 
ابتدأ الإمام الرّاتب قائمًا لزم المأمومين أن يصلّوا خلفه قيامّاء 
سواءٌ طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدًا آم لا كما في الأحاديث 
التي في مرض موته يق فإنّ تقريره لهم على القيام دل على آنه لا 
يلزمهم الجلوس في تلك الحالة» لأنّ أبا بكر ابتدأ الصّلاة قائمًا 
وصلوا معه قيامًاء بخلاف الحالة الأول إن ل اَنَأ الصّلاءٌ 
. جالساء فَلمَا صلا حَلفهُ اما ألْكَر عَلَيْهم. ويقوّي هذا الجمع 
ان الأصل عدم النسخ لا سيّما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ 
مرّتين» لأنّ الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلّي 
a‏ 
دقري يخ القمره بعد ذلك ي تي ونوج الخ مرتين وهو 
بعيدٌ. والجواب الثاني من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون 
لأحاديث الباب: دعوى التخصيص بالني بك في كونه يم 
جالسًا. حكى ذلك القاضي عياض قال: ولا يصح لأحدر أن يوم 
جالسا بعده يل قال: وهو مشهور قول مالك وجماعة أصحابه. 
قال: وهذا أولى الأقاويل لأنه با لا يصح التّقندّم بين يديه في 
الصّلاة ولا في غيرها ولا لعذر ولا لغيره. ورد بصلاته يكل خلف 
عبد الرّحن بن عوفو وخلف أبي بكرء وقد تقاتم ذلك وقد 
استدلَ على دعوى التخصيص بحديث الشّعبي عن جابر مرفوعا: 
«لا يَؤْمنَ أحَدَ بَعْدِي جَالِساه وأجيب عن ذلك بان الحديث لا 


يصح من وجه من الوجوه كما قال العراقي» وهو أيضًا عند 
الدارقطي من رواية جابر الجعفي عن الشعي مرسلا وجابر 
متروك. وروي أيضًا ا مجالد عن الشعي» ومجالدٌ ضعفه 
الجمهور. ونا ذكر ابن العربيّ أنّ هذا الحديث لا يصح عقبه 
بقوله: بيد أي سمعت بعض الأشياخ أن الال أحد وجوه 
التخصيص» وحال الت اة والتَبرّك به وعدم العوض منه 
يقتضي الصسّلاة خلقه قاعناء ولیس ذلك كله لغيره انتهى.قال ابن 
دقيق العيد: وقد عرف أنّ الأصل عدم التخصيص حتى يدل 
عليه دليل انتهى. 

على أنه يقدح في التخصيص ما أخرجه أبو داود أنّ أسيد بن 
حضير كان يؤمٌ قومه» فجاء رسول الله و يعوده؛ فقيل يا رسول 
اللّه: إن إمامنا مريضء فقال: «إِذًا صلَّى فَاعِدًا فصلا قُعُودَاه قال 
أبو داود: وهذا الحديث ليس بمتصل. وما أخرجه عبد الرّرّاق عن 
قيس بن قهار الأنصاري أنّ إمامًا هم اشتكى على عهد رسول 
الله يك قال: «فكان يَؤْمَنَا جَالِسًا وَنْحْنْ جُلُوس» قال العراقي: 
وإسناده صحيح. والجواب الثّالث من الأجوبة التي أجاب بها 
المخالفون لأحاديث الباب: أنه يجمع بين الأحاديث بما تقدّم عن 
أحمد بن حنبل: وأجيب عنه بأنّ الأحاديث تردّه لما في بعض 
الطرق آنه أشار إليهم بعد الدّخول في الصّلاة. والجواب الرّابع 
تأويل قوله: 'وَإِذًا صلّى قَاعِدًا نُصَلُوا قُمُودًاء أي وإذا تشهد 
قاعدًا فتشهدوا ا أجمعين. حكاه ابن حبان في صحيحه عن 
بعض العراقيين» وهو كما قال ابن حبان: تحريف للخبر عمومه 
بغير دليل. ويردّه ما ثبت في حديث عائشة: أنه أشار إليهم أن 
اجلسوا. وفيه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على 
ملوكهم. إذا عرفت الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث 
الباب فاعلم أنه قد أجاب المتمسكون بها على الأحاديث المخالفة 
ها بأجوبةٍ: منها قول ابن خزيمة: إنّ الأحاديث التي وردت بأمر 
المأموم أن يصلَّي قاعدا لم يختلف في صحَتها ولا في سياقها وأمًا 
صلاته يك في مرض موته فاختلف فيها هل كان إمامًا أو مأموما 
ومنها أن بعضهم جمع بين القصّتين بان الأمر بالجلوس كان 
للندب» وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز ومنها أنه استمرٌ 
عمل الصّحابة على القعود خلف الإمام القاعد في حياته با 
EER‏ وروی 
لصنلا تَلى بهم جانا وَصلا َه جلو وعن أبي هريرة 
أيضًا: أنه أفتى بذلك. وإسناده كما قال الحافظ: صحيح, ومنها ما 
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روي عن ابن شعبان: أنه نازع في ثبوت كون الصّحابة صلّوا 
خلفه ي قيامًا غير أبي بكرء لان ذلك لم يرد صريحًا. قال الحافظ: 
والذي ادّعى نفيه قد أثبته الشافعي وقال: إنه في رواية إبراهيم 
عن الأسود عن عائشة. قال الحافظ: ثم وجدته مصرّحًا به في 
مصتف عبد الرَرّاق عن ابن جريجء أخبرني عطاءٌ فذكر الحديث 
ولفظه: «فَصلَى الي ية قاعِدًا. وَجَعَلَ أبَا بكر وَرَاءهُ نه وبين 
الناس» وَصَلَى الناس وَرَاءَهُ قِيَامّاه قال: وهذا مرسل يعتضد 
بالرّاوية التي غلّقها الشّافعيّ عن النخعي» قال: وهذا الذي 
يقتضيه النظر لأنهم ابتدءوا الصّلاة مع أبي بكر قياماء فمن عى 
أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان. 


اب اقيذاء الْمُتوْضَئ بِالْمِنَيَمَم 


۳ - فيه حَلرِيتُ عرو بن الْعَاص عَنْ غرْرَة دات 
السلاميل وذ سبق عن معي بن جر َال کان ابن باس في 
فر عة اس من اصنحاب رول الله مهم تار : ن امیر 
َكَانُوا يقَذمُولة لِعَرَاتِ ِن رَسُول الله هة فَصَلَى بهم دات يوم 
قحك وَأخبَرَُم أنه صاب مِنْ جَاريَةٍ لَه رُومِيَة فَصّلّى بهم 
ولخو ا روا ا القت به أَحْمَدُ في ر وايته. 7 

حديث عمرو بن العاص تقدّم في باب الجنب يتيمَم غوف 
البرد من كتاب التيمّم. وفيه: «أنْهُ احْتلَمْ في ليله ارد فََيِصَمَ ثم 
صلَّى بِأصْحَابه صلاة الصَبْح. فَلَمَا قَومُوا على الي 6 كرا 
ذلك لَه فَقَالَ: يَا عَمْرُو صَلَيْت بأصحابك وَأنت جُنب؟ فَقَالَ: 
درت قول الله: ولا فوا اكم فَضَحِك رسو الله لله 
ولم يَقْلْ شيا وبهذا التقرير احنجّ من قال بصحّة صلاة المتوضّئ 
خلف المتيمم ويؤيد ذلك ما أخرجه الذارقطني عن البراء أن 
رسول الله يك قال: «إذًا صَلَى الإمَام ْم وَمْوَ عَلَى عبر وْضُوءٍ 
أجْرَانْهُمْ وَيُعِيدُ» وني إسناده جويبر بن سعيار وهو متروك وفي 
إسناده أيضًا انقطاع. وما أخرجه أبسو داود وصححه ابن حبّان 
والبيهقي من حديث أبي بكرة أن رَسُول الله بي دحل في 
صلاة الجر فاوْمَا بده أن مكانكُم ثُمّ جاءً وَرأسهُ يَقَطْرٌ فَصّلَى 
بهم» وني رواية له: قال في أوّله ١وَكَبْرَه‏ وقال في آخره: لما 
قى الصلاة قَا: إا أنا عر كم وإني كنت جاه وسياتي 
الحديث قريباء وهو في الصحيحين بلفظ: اقيم ت الصَلاهٌ 
وَعُدَلَْتَْ الصفُوف حتى قام النبيّ ب في مُصَلاه قبل أن يكبن 
ذُكْرَ فَانْصَرَف وَقَال: مَكَانَكُم...» الحديث. 

وعلى هذا فلا يكون الحديث مؤيّداء ولكنه زعسم ابن حبّان 


أنهما قضيتان: إحداهما: ذكر الي ية آنه جنب قبل الإحرام 
بالصّلاة والثّانية: بعد أن أحرم. ومن المؤيّدات لجواز صلاة اليم 
بالمتوضّئ ما ذكره المصنف من الأثر المروي عن ابن عبّاس. 
وذهبت العترة إلى أنه لا يصح اتمام المتوضّئ بالمتيمم؛ واحتج 
هم في البحر بقوله يكك: «لا يَؤْمَنّ الْمُنِيَمَمْ الْمُتَوَضَفِينَ' وهذا 
الحديث لو صح لكان حجة قوية. 

باب مَنْ اقْتَدَى بِمَنْ أخطا بتك شط أو فَرْض ولم يَعْلّم 

4 - عن أبي مُرَيرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله ڳلا امُصَلُونْ 
بې قن أصابُوا فَلَكُمْ لهم ون أخطوا فلكم وَعلبهم» روَا 
أَحْمَدُ (۲/ )٠١‏ وَالُْحَاري (344). 

0 - وَعَنْ سَهْل ن سَغلو قال سفت رَسُول الله يل 
ول «الإمَامٌ ضَاِنٌ ادا اخسن لَه وَلَهُيْ وَإن أسَاءً علد 
يَغْنِي: ولا لبهم روا ار كاج 4813) وذ مح E‏ 
أنه صلی بالثاس وَهُوَ جُنْبْ وَلَمْ يَعْلّم فَأعاد وَلَمْ يُعِيدُواء وَكَذَلِكَ 
ُْمَان.وَرُوِي عَنْ عَلِي مِن قله رضي الله عنهم. 

حديث سهل بن سعد في إسناده عبد الحميد بن سليمان [وهو 
ضعيف]. 

قوله: (يُصَلَونْ بكُم) لفظ البخاري: «يُصَلَونْ لَكُمْ؛ باللام التي 
للتعليل؛ والمراد الأثمّة. 

قوله: (فَِنْ أصابُوا فَلَكُمْ) أي ثواب صلاتكم. 

قوله: (وَلَهُمْ) هذه الّفظة ليست في البخاري وهي في مسند 
أحمد. والمراد أنّ لهم ثواب صلاتهم. وزعسم ابسن بطال أن المراد 
بالإصابة هنا إصابة الوقت. واستدل بحديث ابن مسعود مرفوعًا: 
لمكم تُذرِكُون أفراما يُصلُونَ الملا لِمَيْرٍ رفيا فإذا 
أدْركمُوهُمْ فَصَلُوا في يُبُوتَكُمْ فِي القت م صلا مَمَهُمْ 
وَاجْعَلُوهَا سسُبْحَةه وهو حديث حسنٌ أخرجه النّسائيّ وغيره. 
قال: فالتقدير على هذا: فإن أصابوا الوقت وإن أخطأوا الوقت 
فلكم» يعني الصّلاة التي في الوقت وأجاب عنه الحافظ بان زيادة 
«لْهُمْ؛ كما في رواية أحمد تدلّ على أن المراد صلاتهم معهم لا 
عند الانفراد وكذلك أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في 
مستخرجيهما وكذلك أخرج هذه الزيادة ابن حبان من حديث 
أبي هريرة وأبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا بلفظ: 
دمن ام الاس فَاصَاب الْوَفْتَ قله وَلَهُمْ؛ وفي رواية لأحد في هذا 
الحديث «قإن صَلّوا الصّلاة لوَقْتِهَا وَأنْمُوا الركوع وَالسَجُودَ هي 
لَكُمْ وََّهُمْ؛ قال في الفتح: فهذا بين أن المراد ما هو أعمّ من 
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إصابة الوقت قال ابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أنّ 
صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه. 
قوله: (وَإِنْ أخطارًا) أي ارتكبوا الخطيئة» ول يرد الخطا المقابل 
للعمد لأنه لا إثم فيه قال المهلب: فيه جواز الصّلاة خلف الب 
والفاجر.واستدل به البغوي على أنه يصح صلاة المأمومين إذا 
كان إمامهم محدّثا وعليه الإعادة قال في الفتح: واستدل به غيره 
على أعم من ذلك وهو صحّة الائتمام يمن يخل بشيء من الصّلاة 
ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم» وهو وجه للشافعيّة بشرط أن 
يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه. والأصح عندهم صحّة الاقتداء 
إلا لمن علم أنه ترك واجبا ومنهم من استدل به على الجواز مطلقا 
وهو الظاهر من الحديث» ويؤيّده ما رواه الصف عن الثلائة 
الخلفاء رضي الله عنهم. 
قوله: (الإمَامُ ضَامِنٌ) قد قدّمنا الكلام على حديث أبي هريرة 
وعلى معنى الضّمان في باب الأذان. 
قوله: (وَإِنْ أساء فُمَلَيِهِ) فيه أن الإمام إذا كان مسيئًا كان 
يدخل في الصّلاة خلا بركن أو شرط عدا فهو آثمٌ ولا شيء 
على المؤتمَين من إساءته. 
باب حُكْم الإمّام إذا ذَكرَ أنه مُخدث أو حرج لِحَدَثٍِ 
سبق أو غير ذلك 


٣‏ - عن أبي بكرة: أن النبي ييه امنتَفتَم المّلاة فَكَبْرَ 

م ارما لبهم أن مَكَائَكُم م دحل م حرج وراسة يَفْطْرُ فَصلّى 
بهم فَلَما قُضّى الصّلاة قَالَ: إنما آنا بَشْر مثلكم وَإني كنت جنباء 
روا خمد )٤١ /٥(‏ واب دَاوْد (37314)» وَقَالَ: رَوَاهُ أيُوبْ وان 
عون وَهِشَامْ عن مُحَمّلدٍ عن النبي يكل: كبر نُمْ أرما إلى الْقَوْم 
أن اجْلِسُواء وَذَهَبْ فَاغْتَسَل». 

۷ - وع عَمْرِو بن مَيْمُون قَال: ئي لَقَاِم ما بيني وَين 
عمَرَ غا أصيب إلا عة الله ن عباس قَمَا هو إلا أن كَبَر 
لمعته يَقُول: فتلي او أكلني لكلب جين طح وتَنَاوَلَ عْمَدُ 
عَبْدَ الرّحْمَن بن عَوْف فْقَدَمَهُ فصلّى بهم صلا خفيفة. مُخْنْصَرٌ 
مِنَّ الْبْحَارِيَ .)۳۷٠٠(‏ 

۸ - وَعَن أبي رين قَالَ: صلی علي رضي الله عنه 
ذات يوم فرعف فأحذ بد رَجُل فَقَدَمَهُ نم اصَرف.رَوَاهُ سَعِيدٌ 
في سننه. وَقَالَ خمد بن حنبل: إن امْتخلف الإمام فَقَدْ اسلف 
عْمَرُ وَعَلي» إن صْلَوا وخدانا فَقَد طُّمِنَ مُعَاويَةُ وَصلَى الاس 
وحْدانًا مِنْ حب طمن أنَمُوا صَلائَهُم. 


حديث أبي بكرة قال الحافظ: اختلف في وصله وإرساله. وفي 
الباب عن أنس عند الدّارقطي» واختلف في وصله وإرساله كما 
اختلف فى وصل عحديك ابن بكرة وإرساله. وعن علي عند امد 
والبزّار والطبراني في الأوسط وفيه ابن هي لميعة. وعن عطاء بن يسار 

کر ا کر علد ابن او را رقن أبن خزبرة عند 
ابن ماجه قال الحافظ: وفي إسناده نظرٌ وعن محمد بن سيرين عن 
الني بيا مرسلاً عند ابي داود كما ذكر المصتف. والحديث في 
الصحيحين عن أبي هريرة بألفاظ ليس فيها ذكر أن ذلك كان بعد 
الدّخول في الصّلاة» وني بعضها التصريح بان ذلك كان قبل 
التكبير كما تقدّم قال في الفتح: يمكن الجمع بين رواية الصّحيحين 
وغيرهما بأن يحمل قوله: «فْكْبْرَ» في رواية أبي داود وغيره على 
أنه أراد أن يكبّر أو بأنهما واقعتان كما تقدّم عن ابن حبّان» 
وذكره أيضًا القاضي عياض والقرطي. وقال التووي: إنه الأظهر 
فإن ثبت ذلك وإلا فما في المتحيحين أصح. 

قوله: (ثُم أوْمَأ) أي أشارء ورواية البخاري: «ثْقَالَ لّناف 
فتحمل رواية البخاري على إطلاق القول على الفعل. ويمكن أن 
يكون جمع بين الكلام والإشارة. 

قوله: (أن مكَائَكُمٌ) منصوب بفعل محذوف هو وفاعله. 
والتقدير: الزموا مكانكم. 

قوله: (وَرَأسه يَقَطّر) أي من ماء الغسل. 

قوله: (فْصَلَى بهم) في رواية للبخاري: «تَصَلَيْنَا مَعَه؛ وفيه 
جواز التَخلّل الكثير بين الإقامة والدّخول في الصّلاة. 

قوله: (إِنْمَا أا بَشْيرٌ) قد تقدّم الكلام على مثل هذا الحصر. 

قوله: (وإني كنت جُنْبَا) فيه دليل على جواز اتصافه با 
بالجنابة وعلى صدور النسيان منه. 

قوله: (عن مُحَمّدِ) هو ابن سيرين. 

قوله: (أنْ اجْلِسُوا) هذا يدلٌ على أنهم قد كانوا اصطقوا 
للصّلاة قياماء وقد صرح بذلك البخاري عن أبي هريرة» ولفظه: 
أن رَسُول الله يه حرج وَقَذ أقيمت المثلاة وَعُدَلَتْ 
الصفرف». 

قوله: (وَذْهَبْ) في رواية لأبي داود: «قَدَهّب» وللنسائي: هنم 
رَجَمْ إلى بيته». 

قوله: (فْقَدمَةُ فُصَلَى بهم) سيأتي حديث عمر مطوّلا في كتاب 
الوصاياء ويأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله تعالى» وفيه جواز 
الاستخلاف للإمام عند عروض عذر يقتضي ذلك لتقرير 
الصّحابة لعمر على ذلك» وعدم الإنكار من أحد منهم فكان 
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إجماعاء وكذلك فعل علي وتقريرهم له على ذلكء وإلى ذلك 
ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وفي قول 
للشافعي: أنه لا يمجوزء واستدل له في البحر بتركه بها 
الاستخلاف لا ذكر أنه جنب وأجاب عن ذلك بأنّه فمل ذلك 


ليدلٌ على جواز الترك أو ذكر قبل قبل دخوهم في الصّلاة» قال: ولا 
قائل بهذا إلا الشافعي انتهى. 

وذهب أحمد بن حنبل إلى التخيير كما روى عنه المصتف رهه 
الله تعالى. ْ 


باب من أمْ قَوْمَا يَكْرَهُونَه 

4 - عن عبد الله بْنٍ عَمْرِو أن رَسُولَ الله #6 كان 
يَقُولُ: لاله لا يبل الله مِنْهُمْ صلاة: من تَقَدَمُ فما وَهُم لَه 
كَارَهُونْ» وَرَجُلَّ أنى الصّلاةً وَِارًا - وَالدَبَارٌ أن يَأتيَهَا بَمْدَ أن 
وة - ورج ابد مُحَرَرَةة. رَوَاهُ اپو ذاو (041) واب ماه 
(917) وَقَالَ فيه: يعني بَعْد ما فوته الْوفْت. 

٠‏ - وَعَنْ أبي أمَامة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل اة لا 
جاوز صَلائهُم آذانَهُم: الد الأب حتى يرجم واشرأة بات 
وَرُوْجْهَا عََئْهَا ساط وَِمَام قَوْمٍ وَهُمْ لَه كَارِمُون». رَوَاه 
الترْمِلري (0750. 

حديث عبد الله بن عمروء وفي إسناده عبد الرّححن بن زياد بن 
انعم الإفريقي' ضمًفه الجمهورء وحديث أبي أمامة اتفرد بإخراجه 
الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب وقد ضعّفه البيهقي. 
قال النووي في الخلاصة: والأرجح هنا قول الترمذي انتهى. 

وفي إسناده أبو غالب الرّاسبيى ي البصري صحّح الترمذي 
حديثه؛ وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال النسائيٌ: ضعيف 
ووّقه الَارقطيّ وني الباب عن أنس عند الترمذي بلفظ: «لْمَنَ 
رَسُولُ الله يل لاثة: رجلا ام َوْمَا وَهُمْ لَه ارون وَامْرَة 
بات ووْجُها علَيَْا اط وَرَجْلاً َع حي عَلَى الْقَلاح ثم 
م يُجبْ» قال الترمذي: حديث أنس لا يصح لأنه قد روي عسن 
الحسن عن الني بلا مرسلاء وني إسناده أيضًا محمد بن القاسم 
الأسدي قال الترمذي: تكلم فيه امد بسن حنبل وضعفه وليس 
بالحافظ» وضمّف حديث انس هنا ايا اليا وقال بعاد در 
رواية الحسن له عن أنس: ليس بشيء»؛ تفرد به محمد بن القاسم 
: الأسدئ عن الفضل ين دهم نه انم قآل: وروي عن يزيد بنن 
أبن بی عن عجرو بن الوليد عن أنس بن سالك يرقمه وي 
الباب أيضًا عن ابن عباس عند ابن ماجه عن رسول الله و 


قال: «ثْلائة لا ِم صلائُهُمْ فَوْقَ رُمُوميهم شِبرًا: رَجْل آم قَوْمًا 
وَهُمْ لَه ارون وَامرَاة بات وَرُوْجْهَا عَلَيْهَا ساي وأخوان 
مُتَصَارمَانة قال العراقي: وإسناده حسن. وعن طلحة عند 
الطبرانيّ في الكبير قال: سمعت رسول الله ب يقول: أَيِمَا 
رَجُلٍ ام قَْما وَهُمْلَهُ كَارِمُون لم نَجْرْ صَلاثة دنه وفي إسناده 
سليمان بن آيوب الطلحي. قال فيه أبو زرعة: عامّة أحاديثه لا 
بتابع عليها وقال الذي في الميزان: فاخت ناكش وفد.وتيق: 
وعن أبي سعيد عند البيهقي بلفظ: اَلانَة لا نُجَاورُ صلائهُم 
رُءُوسَهُم: رجل آم قَوْمَا وَهُمْ لَه كارهُون؛ الحديث؛ قال البيهقي 
بعد ذكره: وهذا إسناد ضعيف. وعن سلمان عند ابن أبي شيبة في 
الملصنف بنحو حديث أبي أمامة» وهو من رواية القاسم بن خيمرة 
عن سلمان ولم يسمع منه. 

وأحاديث الباب يقوّي بعضها بعضاء فيتتهض للاستدلال بها 
على نحريم أن يكون الرّجل إماما لقوم يكرهونه. ويدل على 
التحريم. نفي قبول الصّلاة وأنّها لا تجاوز آذان المصلّين ولعن 
الفاعل لذلك. وقد ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة آخرون 
وقد روى العراقي ذلك عن علي بن أبي طالب والأسود بن 
هلال وعبد اللّه بن الحارث البصري» وقد قيّد ذلك جماعة من 
أهل العلم بالكراهة الدَيتيّة لسبب شرعي» فأمًا الكراهة لغير 
الدّين فلا عبرة بهاء وقيّدوه أيضًا بأن يكون الكارهون أكثر 
المأمومين ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان 
المؤتمُون جمعا كثيرا لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة» فإِنٌ كراهتهم أو 
كراهة أكثرهم معتبرة وحمل الشافعي الحديث على إمام غير 
الوالي» لأنّ الغالب كراهة ولاة الأمر. وظاهر الحديث عدم الفرق 
والاعتبار بكراهة أهل الدّين دون غيرهم حتى قال الغزال في 
الإحياء: لو كان الأقلّ من أهل الدّين يكرهونه فالنظر إليهم. 

قوله: (وَرَجُل عبد مُحَرّره) أي اتخذ معتقه عبدا بعد إعتاقه» 
وذلك بان يعتقه ثمّ يكتمه ذلك ویستعمله» يقال اعتبدته: اتخذته 
عبدا. 

قوله: (لا نُجَاوز صّلاتهم آذانهم) أي لا ترتفع إلى السّماء 
وهو كناية عن عدم القبول كما هو مصرّح به في حديث ابن 
عمرو وغيره. 

قوله: (الْمَبْد الآبق) فيه أنّ العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى 
يرجع من إباقه إلى سيده وني صحيح مسلم وسنن أبي داود 
والنساتي من حديث جرير بن عبد الله البجلي عن الني أل 
لذا بی الد لم قبل لَهُ صّلاة» وروي القول بذلك عن أبي 
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هريرة وقد أوّل المازري وتبعه القاضي عياض حديث جرير على 
الحبد الخ للثياق تيكفر ولا عقيل لاعسلاة ولا غر عار 
بالصّلاة على غيرهاء وقد أنكر ابن الصّلاح ذلك على المازري 
والقاضي وقال: إن ذلك جار في غير المستحل» ولا يلزم من عدم 
القبول عدم الصّحّة» وقد قدّمنا البحث عن هذا في مواضع. 
قوله: (وَامْرَأة... إِلَّْ) فيه أنّ إغضاب المرأة لزوجها حى 
يبيت ساخطًا عليها من الكبائر» وهذا إذا كان غضبه عليها بحق. 
وني الصّحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: 
«إذَا دعا الرَجُلُ امْرتَهُ إلى فِراشه فَلَمْ تأنه قات عَضْبَانًا عَلَيْهَا 
متها اْملائكَةٌ حتى تُصبح» ولعلٌ التّأويل المذكور في عدم قبول 
صلاة العبد يجري في صلاة المرأة المذكورة. 
نوراب مَوْقف الإمّام وَالْمَأْمُوم وأخكام الصَفُوف 
باب وفوف الْوَاحِد عَنْ يَمِين الإمّام وَالائْين 
قَصَاحِدَا خلفه ` ْ 


311۱ - عَنْ جابر بن عبار الله قَالَ: «قام النبي يه يُصَلّي 
جاءَ صاب لي فَصَفنا لَه فَصلَى بنا في توب واج مُخَلِقَا 
ين طرفي . روء أحْمَدٌ (۳/). وَفِي ر وَاية: فام رَسُول الله 
كه لِيْصَلَيَ» فجت فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِو فاخڌ بدي فاڌارني حت 
امي عن يَمِينِه نم جَاءَ جبَارُ بْنْ صخر فَقَام عن يسار رَسُول 
الله كه ناخد بأيِيًا جَمِيماء فَدَفََنَا حمَى أقَامنَا لَه رََاة 
ملم (00/175 ر اود (۲۳۳). 

۲ - وعن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله به 
إذَا كنا َلانةُ أن يَتَقَدمَ أحَدنا». روَاه التَرْمِيَ (۲۳۳). 

عدت عار هر ل فح من رسن أبي داود مطولأ 
وهذا الذي ذكر المصنف بعض منه.وحديث سمرة بن جندب 
غرّبه الترمذي. وقال ابن عساكر في الأطراف إنه قال فيه: حسن 
غريب» وذكر ابن العربي أنه ضعيف» وليس فيما وقفنا عليه مسن 
نسخ الترمذي إلا أنه قال: إنه حديث غريب» ولعل المراد بقول 
ابن العربي: إن ضعيف: أي أشار إلى تضعيفه بقوله: وقد تكلّم 
الناس في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه بعد أن ساق الحديث 
بن طريئب:وإشماعل بن مالم هذا عستو لمكي واصله بعري 
سكن مكة فنسب إليها لكثرة مجاورته بهاء وكان فقيها مفتيا قال 
البخاري: تركه ابن المبارك وربّما روى عنه. وقال يحيى بن سعيارٍ 
لم يزل مختلطا. وقال أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث. وقال 


السّعدي: هو واو جدًا. وقال عمرو بن علي: كان ضعيفا في 
الحديث يهم فيه» وكان صدوقًا كثير الغلط يحدّث عنه من لا ينظر 
في الرّجال وقال ابن عسدي: أحاديشه غير محفوظة. إلا أنه من 
يكتب حديثه. 

قوله: (فَجَعَلَنِي عَنْ بَمينه) فيه أنّ موقف الواحد عن يمين 
الإمام» وقد ذهب الأكثر إلى أن ذلك واجبء وروي عن ابن 
المسيّب أنّ ذلك مندوب فقطء وروي عن النخعي أن الواحد 
يقف خلف الإمام بيانًا للتبعيّة» فإذا ركع الإمام قبل مجيء ثالث 
اتصل بيمينه» وفيه جواز العمل في الصّلاة» وقد تقدّم الكلام على 
ذلك. 

قوله: (قَصّفْئَا حلّفه) وكذلك قوله: فَدَفْعَنَا حَنَى أقَامنَا خَلْفه» 
وقوله: «أمَرَنا هة إذَا كنا ئّلانّة أن يَنَقَدَم أحَدْنّاه في هذه الروايات 
دليل على أنّ موقف الرّجلين مع الإمام في الصّلاة خلفه وبه قال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر وابنه وجابر بن زي 
والحسن وعطاءً. وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماعة 
من فقهاء الكوقة. .قال ابن سيد الا ولس ذلك قرط عند 
أحد منهم؛ ولكنْ الخلاف في الأولى والأحسن وإلى كون موقف 
الاثنين خلف الإمام ذهبت العترة. وروي عن أبن مسعوج. أن 
الاين يُقَِان عَنْ يَمِين الإمَام وَعَنْ شيمّاله وَالرَائِد حَلفه» واستدلٌ 
ما سياني» وسياتي الکلام على دليله. 

قوله: (فَصَلَى بنا في تَوْب واجد) فيه جواز الصّلاة في الشوب 
الواحد» وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

قوله: (ثُمّ جَاءَ جار بْنْ صَخر) هو الأنصاري السلمي شهد 
العقبة وبدرًا وما بعدهما. 

۳ - عن ابن عباس قَالَ: «صَلَيِتَ إلى جنب النبي کل 
اة معنا ملي لقنا وأا جنب التي هة أصلي مهه : ر 
أخْمَدٌ /١(‏ 04" وَالنْسَائِيَ (۲/ ٠٤‏ ۰. 

114 - وعن أنس «أن النبي ب صِلى به واه أو خاليي 
قال: فأقامَني عَنْ َمِينِه وَأقَامَ الْمَرْأة حلمَنا؛. رواه أحمد )٠١۸/۳(‏ 
ومسلم (10۸) وأبو داود (599), 

حديث ابن عباس إسناده في سنن النسائيّ هكذا: أخيرنا محمد 

بن إسماعيل بن إبراهيم, ي 
قال: حدثنا حجَاجٌ» ب 


يعني ابن مقسم» ؛ وقد ولّقه النسائي» 
يعنى ابن محمد مولى سليمان» احرج حديشه 
الجماعة» قال: قال ابن جريج: أخبرني زيادٌ أنّ قزعة» مولّى لعبد 
القيس» أخبره أنه سمع عكرمة» قال: قال ابن عباس: فذكره 
وزياد هو ابن سعد الخراسانيّ أخرج له الجماعة» وقزعة وثقه أبو 
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زرعة فرجال هذا الإسناد ثقات. 

قوله: (صَلَى به وَبِأمَهِ أو خالّعه) وني بعض الرّوايات :أن 
جدته مُلَيكة دعت النبي یادا 2 ثم ذكر الصّلاق وسياتي. والحديثان 
يدلان على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان 
موقف الرّجل عن يينه وموقف المرأة خلفهما وأنها لا تصفّ مع 
الرّجالء والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان» فلو خالفت 
أجزات صلاتها عند الجمهور وعند الحنفية تفسد صلاة الرّجل 
دون المرأة قال في الفتح: وهو عجيب. وفي توجيهه تعسّف حينث 
قال قائلهم: قال ابن مسعود: «أخْرُومُنَ من حَيْتْ أخرَمُنّ الل 
والأمر للوجوب» فإذا حاذت الرّجل فسدت صلاة الرّجل لأله 
ترك ما أمر به من تأخيرها.قال: وحكاية هذا تغني عن جوابه. 

وذهبت الهادويّة إلى فساد صلاتها إذا صمت مع الرّجال 
وفساد صلاة من خلفها وفساد صلاة من في صفها إن علموا 
بكونها في صفهم ومن الأدلّة الدَالّة على أنّ المرأة تقف وحدها 
حديث انس المثفق عليه بلفظ: «صِلَيِت أنا ونيم في بيا خَلْفَ 
ابي هه أمي ام سيم حلفت وني لظ «صتتفت انا اتيم 

خَلفه وَالْعَجُوز من وَرَائئاه. وأخسرج ابن عبد الب عن عائشة 
مرفوعًا بلفظ: «الْمَرْءٌ رَحْدَهَا صف قال ابن عبد البرّ: هو 
موضوع وضعه إسماعيل بن يحيى بن عبيد اللّه التيميّ عن 
المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائ ثشة» قال: وهذا لا يعرف إلا 
بإسماعيل. 

06- عن الآسوَو بن يزيد قَالَ: «دَخَلت أن وَعَمَي عَلْقَمَةٌ 
على ابن مَسْعُودِ بالْهَاجِرق قال فَأقَامْ الظَهرَ لصي فما خَلَفَهُ 
اذ بدي ويد عي ثُمْ جَعَلَ أحَدنَا عن يبه وَالآخرْ عَنْ 
يسار و فَصَفْنَا صفًا وَاحِدَاء قَالَ: ثم قَالَ: هذا كان رَسُول الله 
كيه صلع إذا كائوا اة رَوَاهُ خمد (404/1). رلأبي داود 
() والنسائِي مَعْنَاه (۲/ 84). 

الحديث في إسناده هارون بن عنترة وقد تكلم فيه بعضهم. 
قال أبو عمر: هذا الحديث لا يصح رفعه» والصّحيح فيه عندهم 
أنه موقوف على أبن مسعود انتهى. 

وقد أخرجه مسلمٌ في صحيحه والترمذي موقوفا على ابن 
مسعوج. 

وقد ذكر جماعةً من أهل العلم منهم 
مسعود هذا منسوخ؛ لأنه إنما تعلّم هذه الصّلاة من الني يكل 
وهو بمكة» وفيها التطبيق وأحكام خر هي الآن متروكة؛ وهذا 
الحكم من جملتهاء فلمًا قدم الي يي المدينة تركه» وعلى فرض 


الشّافميّ أنّ حديث ابن 


عدم علم التاريخ لا يتتهسض هذا الحديث لمعارضة الأحاديث 
المتقدّمة في أوّل الباب. . 

وقد وافق ابن مسعودٍ على وقوف الاثنين عن يمين الإمام 
ويساره أبو حنيفة وبعض الكوفيين. 

ومن أدلّتهم ما رواه أبو داود عن أبي هريرة عنه يك أنه قال: 

«وَسَطوا الإمَام وَسُدّوا الْخَلَلَ؛ وسياتي وهو محتمل أن يكون 
اراد اجعلوه مقابلاً لؤشط الشف الذي تصترن علق ويز 
أن يكون من قولهم فلان واسطة قومه: أي خيارهم» ومحتمل أن 
يكون المراد اجعلوه وسط الصف فيما بينكم غير متقدّم ولا 
متاخر» ومع الاحتمال لا ينتهض للاستدلال. وأيضًا هو مهجور 
الظاهر بالإجاع» لأنّ ابن مسعود ومن معه إِنْما قالوا بتوسّط 
الإمام في الثلاثة لا فيما زاد عليهم فيقفون خلفه. وظاهر الحديث 


عدم الفرق بين الثلاثة وأكثر منهم. 
باب وفوف الإمّام تَلْقَاء وَسئط الصف وَقْرْبٍ أُوَلِي 
الآخلام وَالنهَى منه 


7 - عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كككِ: «رَسَطُوا 
لإمَاّ وسوا الْخَللَ». رََاهُ بو اود (341). 

1 ۷ - وَعَنْ أبي مَسْعُود الآنصاري قَالَ: «كان رَسُولٌ الله 
شح مناكِبنَا في الصّلاةٍ وَبقُول: اروا ولا تَختلِفُوا 
تتختيف فلوبكم» يني نكم أولو الآخلام وَالنْهَىء نم الِْين 
يَلُونمُم نم لين يَلُونَهُم». رَوَاهُ أحْمَدْ )4047//١(‏ وَمُسْلِمْ 
(41) وَالتسَائِيَ (۲/ ۸۷) وَابْنْ مَاجَه .)۹۷٩(‏ 

3۱1۸ - عن ابن خو عن النبي ول قال: j)‏ نکم 
أولو الآخلام والنهّى» تم الَذِينَ يَلُونهُّم ثُمْ الذِينَ يَلُونَهَ وإناكم 
وعبات الآسلواق». رَوَاهُ أخْمَة )٤٥۷/١(‏ وليم 
(481/ ۴ وَأبُو داد )۱۷٥(‏ والرملري (۲۲۸). 

8 - وَعَنْ انس قَالَ: «كان رَسول الله هة يُحِبْ أن يَلِيَهُ 
الْمُهَاجِرُونٌ َالآنْصار لِيَأخْرُوا عَنْده. رَوَاهُ خمد (177/4) واب 
مجه (4۷۷). 

حديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود والمنذري وهو من 
طريق جعفر بن مسافر شيخ أبي داود. قال النسائي: صالح. وفي 
اا عت بن يكير بن اوغ أله واشمها اة ارات 
ويحبى مستور وأمّه مجهولة. وحديث أبي مسعود أخرجه أيضًا أبو 
داود. وحديث ابن مسعودٍ قال الترمذي: حسن غريب وقال 
الدَارقطني: تفرّد به خالد بن مهران الحذاء عن آبي معشر زياد بن 
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كليسر. وقال ابن سيّد الناس: إنه صحيح لثقة رواته وكثرة 
الشواهد لهه قال: ولذلك حكم مسلم بصحّته. وما غرابته 
فليست تنافي الصّحة في بعض الأحيان. وأمّا حديث أنس 
فأخرجه أيضًا الترمذي وم يذكر له إسناداء والنّسائيّ ورجال 
إسناده عند ابن ماجه رجال الصّحيح وفي الباب عن أبي بن 
للِقاء أصلحاب مُحَمَد يق ما كان بَنَهُمْرَجْلَ ألْقَاهُ احب إلَيّ 


انمز 
:ا مم 


من أي ن كب فَأَِيِمَتا الصّلاهٌ فَخَرَجَ عُمْرُ مم أصلحاب 
رَسُول الله يل فقت في الصف الأول فَجَاء رَجُلَ فَنَظْرَ ِي 
وجوه الْقَوْم فَمَرََهُمْ غَيْري» فَنَحَانِي وَقَام في مَكَانِيء فُمَا عَقَلْتْ 
صلاتيء فَلَمَا صَلّى قَالَ: يا ّي لا يَسُومكَ الله إني لَمْ آت الذي 
اتيت بِجَهَالةٍ وَلكِنَ رَسُولَ الله ك قال لَنا: كُونُوا في الصف 
لذي لني ولي تطرت بي وجوه القوم فرشم غيرك كم 
حَدَث فما رأثت الرَجَالَ متَحَت أعََاقَهَا إلى شيء مُنْوَجَهَا لبي 
قَالَ: فُسَمِعْتُهُ يَقُول: هَلَكَ أهْل الْعُقَدَةِ ورب الْكَمبَّق ألا لا عله 
آسى, ولک آسنى عَلَى سی لون من الین وإذا هو أب 
يَعنِي ابن كَْب؛ هذا لفظ أحمد وقد أخرج الحديث أيضًا النسائي 
وابن خزية في صحيحه «وَمْتَحَت» بفتح اميم وتائين مثناتين 
بينهما حاء مهملة: أي مدّت «وأهل الْعُقَدَة» بضِمٌ العين المهملة 
وسكون القاف: يريد البيعة المعقودة للولاية. وعن سمرة عند 
الطبراني في الكبير أن الي إل قال: لقم الآعْرَابُ حف 
الْمُهَاجرِينَ والآنصار ليقتدوا بهم فِي الصلاة» وهو من رواية 
٠‏ الحسن عن سمرة وعن البراء أشار إليه الترمذي. وعن ابن عباس 
عند الارقطني قال: قال رسول الله يل دلا يَتَقَدَمْ في الصّفّ 
الآوّل أَغرَابي ولا عَجَمِيْ ولا علا لَمْ يَحْتَلِمْ» وفي إسناده ليث 
بن أبي سليم وهو ضعيف. : 

قوله: (وَسَطوا الإِمّام) فيه مشروعية جعل الإمام مقابلا 
لوسط الصف وهو أحد الاحتمالات التى يحتملها الحديث وقد 

قوله: (وَسُدَوا الْخَلّل) قال المنذري: هو بفتح الخاء المعجمة 
واللام وهو ما بين الاثنين من الاتساع وسيأتي ذكر ما هي 
الحكمة في ذلك في باب الحث على تسوية الصّفوف. 

قوله: (َتَحْتَلِفَ قُلُوبْكُم) لأنّ غالفة الصّفوف مخالفة الظواهرء 
واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. 

قوله: (لِيلِينّي) قال التووي: هو بكسر اللامين وتخفيف النون 
من غير ياء قبل النون» ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على 


التوكيد واللام في أوّله لام الأمر المكسورة: أي ليقرب مني. 

قوله: (أولُو الآحلام وَالنَهَى) قال ابن سيّد الناس: الأحلام 
والنهى بمعنى واحد والنهى بضم النون جمع نهية بالضّم أيضًا 
وهي العقول؛ لأنها تنهى عن القبح. قال أبو علي الفارسي: يجوز 
أن يكون النھی مصدرًا كا هدى وان يكون جمعًا كالظلم. وقيل: 
المراد بأولٍ الأحلام: البالغون؛ وبأولي التهى: العقلاء» فعلى 
الأوّل يكون العطف فيه من باب: 

فألفى قوها كذبًا وميا 

وهو أن ينزل تغاير اللفظ منزلة تغاير المعنى وهو كشير في 
الكلام. وعلى الثاني يكون لكل لفظ معنى مستقلٌ. وقد روي 
عن عمر بن الخطاب: أنه كان إذا رأى صبيًا في الصف أخرجه 
وعن زر بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك وإنما حص الني ل 
هذا النوع بالتقديم لأنه الذي ياتى منه التبليغ» ويستخلف إذا 
احتيج إلى استخلافه» ويقوم بتنبيه الإمام إذا احتيج إليه. 

قوله: (وإاكم وَهَيْشّات الآملوّاق) بفتح الهاء وإسكان الياء 
المثناة من تحت وبالشين المعجمة أي اختلاطها والمنازعة 
والخصومات وارتفاع الأصوات واللّغط والفتن التي فيها 
وامحوشة: الفتنة والاختلاط. والمراد النهي عن أن يكون اجتماع 
الناس في الصّلاة مثل اجتماعهم في الأسواق متدافعين متغايرين 
مختلفي القلوب والأفعال. 

قوله: (يُحِبّ أن يليه الْمُهَاجرُون وَالآنصار) فيه وني حديث 
ان بق کم وسمزة روع قم اهل الع والغضل لاخدا 
عن الإمام ويأخذ عنهم غيرهم» لأنهم أمسّ بضبط صفة الصّلاة 
وحفظها ونقلها وتبليغها. 

باب مَوْقِف الصْبيّان وَالنسّاء مِنَ الرّجَال 


111۰ - عن عبد الرَحْمَنِ بن غنم عَنْ أبي مالك الآشعري 
«عن رَسُول الله ڳلا أنهُ کان يُسَوَي بين الآْبَعٍ ِي رَكَمَاتٍ في 
الْقِرَاءةٍ والْقيّام» وَيَجعَل الركعَة الأولى هِي أطولهْنَ لكي يوب 
الاس» وَيَجْعَلْ الرّجَالَ فام الْغِلْمَان وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُم وَالنْسَاءً 
خَلْف الْغِلْمَان». رَرَاهُ أَحْمَدُ (ه/ 44). ولابي دَاوْد (8177) عَنْهُ 
قَالَ: الا أحَدنُكُمْ بصلاة النبِي بل قَالَ: فَأَقَامَ الصّلاةً وَصّف 
الرَجَالَ وَصّفّ حَلَفَهُمْ الْفِلْمَانَء ثُمْ صَلَى بهم فُذكر صلاتة». 

0 - وَعَنْ أنس «أن جَدَنَهُ مُلَيِكَةَ دعت رَسُول الله ية 
عام صَنَعنه اكل ثم قال: قُومُوا فلاصّلي كم فضت إلى 
حص لنَا قذ سود مِنْ طول ما أبس فَنَضَحتَهُ بمَاء فَقَامَ عَلَيْهِ 
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رول الله كه وَقُمْت آنا وام وَرَاءَهُ وَقَامَت الْعَجُورُ مِنْ 
رانء فُصَلَى لَنا ركعتيْن ثم اْصَرّف». رََاهُ الْجَمَاعَة إلا ابن 
مجه (حسم: ۱۳۱/۳) (خ: 850) (م: 10۸) (د: 517 (ن: 
.(Ao /Y‏ 

۲ - وَعَنَ أئس قَالَ: «صَلَيِتَ أنا وليم في بنا خَلّفَ 
النبي كل واي لقنا 1 سُليم». رَوَاهُ البْخاري .(AY ۸Y1)‏ 

٣‏ - وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله يَكةِ: «خِيْرُ 
صُقُوف الرّجال أوَلهَاء رَشَرها آخيرُهَاء وَخَيْرٌ صُقُوف لاء 
آنينهاء وَشَرَهًا ألْهَاه. روا الْجَمَاعَة إلا الْبُمَار ئ 
۷/۲ (م: )11١‏ (د: ۷۸( (ت: ۲۲۴) (ن: 978/7) (م: 
E.‏ 

حديث أبي مالك سكت عنه أبو داود والمنذري» وفي إسناده 
شهر بن حوشبب. وفيه مقال. 

قوله: (يُسَوَي بَيْن الآرّع رَكَمَات فِي الْقِرَاءة وَالْقيَام) قد 
قدّمنا في أبواب القراءة الكلام في ذلك مبسوطا. 

قوله: (لِكَيْ يَكُوب) أي يرجع الناس إلى الصّلاة ويقبلوا إليها. 

قوله: (وَيَجْعَل الرّجَال قُدَام الْغِلْمَان..إلخ) فيه تقديم صفوف 
الرّجال على الغلمانء والغلمان على النساء هذا إذا كان الغلمان 
اثنين فصاعدًاء فإن كان صي واحد دخل مع الرّجال ولا ينفرد 
خلف الصف قاله السبكي ويدل على ذلك حديث أنس المذكور 
في الباب» فان اليتيم لم يقف منفردا بل صف مع أنس. وقال أحمد 
بن حنبل: يكره أن يقوم الي مع التاس في المسجد خلف الإمام 
إلا من قد احتلم وأنبت وبلغ حمس عشرة سنة» وقد تقدّم عن 
عمر أنه كان إذا رأى صبيا في الصف أخرجه وكذلك عن أبي 
وائلٍ وزرٌ بن حبيش. وقيل عند اجتماع الرّجال والصَبيِان يقف 
بين كل رجلين صي ليتعلّموا منهم الصّلاة وأفعالها. 

قوله: (أنّْ جَدّته مُلْيكَة) قال ابن عبد البرّ: إنّ الضّمير عائد إلى 
إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة الرّاوي للحديث عن أنس» 
فهي جدَة إسحاق لا جدّة أنس» وهي آم سليم بنت ملحان وس 
أبي طلحة الأنصاري وهي آَم أنس بن مالكي. وقال غيره: الضّمير 
يعود على أنس بن مالك وهي جدته آم مه واسمها مليكة بنت 
مالك ويؤيّد ما قاله ابن عبد اليرّ ما أخرجه النسائي عن إسحاق 
المذكور أن آم سليم سألت رسول الله بل أن يأتيها. ويؤيده أيضًا 
قوله في الرّواية المذكورة في الباب «وَأمي خلفتا أم سُلَيْمٍ» وقيل: 
إنها جدّة إسحاق آم أبيه» وجدّة أنس آم أمّه قال ابن رسلان: 
وعلى هذا فلا اختلاف. 1 


قوله: (فلاصلي لَكُمْ) روي بكسر اللام وفتح الياء من أصلي 
على أنها لام كي والفاء زائدة كما في زيد فمنطلق» وروي بكسر 
اللام وحذف الياء للجزم؛ لكنْ أكثر ما يجزم فلام الأمر للفعمل 
المبي للفاعل إذا كان للغائب ظاهر نحو طليُنْفِقَ ذو سْعَةٍ مِنْ 
معيو أو ضمير نحو: (مرْهُ فَليُرَاجِمْهَا) واقلٌ منه أن يكون ٠‏ 
مسندًا إلى ضمير التكلّم نحو ظوَلْتَحْمِلَ خخَطَايَاكُمْ4؛ ومثله مافي . 
الحديث» وأقلّ من ذلك ضمير المخاطب كقراءة آية (فبذلِك 
فَلتَفْرَحُوا» بتاء الخطاب» واللام في. ّْ 

قوله: (لكُم) للتعليل» وليس المراد: ألا أصلّي لتعليمكم 
وتبليغكم ما أمرني به ربي؟ وليس فيه تشريك في العبادة» فيؤحذ 
منه جواز أن يكون مع نيّة صلاته مريدًا للتعليم فإنه عبادة أخرى 
ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك 
بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: ني لأصلي لكم وما أريد 
الصّلاة. وبوّب له البخاري باب من صلى بالناس وهو لا يريد 
إلا أن يعلمهم. 

قوله: (فْنَضَحْته) بالضمّاد المفتوحة والحاء المهملة وهو الرّشٌ 
كما قال الجوهري. وقيل: هو الغسل. 

قوله: (وَقُمْت أا وَالْمتِيم وَرَاءهُ) هو ضميرة بن أبي ضميرة 
مول رسول الله يك وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. 
وفيه أن الصّى يسدّ الجناح» وإليه ذهب الجمهور من أهل البيست 
وغيرهم. وذهب أبو طالب والمؤيد بالله في أحد قوليه إلى أنه لا 
يسدّ إذ ليس بمصل حقيقة وأجاب المهدي عن الحديث في البحر 
أنه يحتمل بلوغ اليتيم فاستصحب الاسم. وفيه أن الظاهر من 
اليتم الصّغر فلا يصار إلى خلافه إلا بدليل. ويؤيّد ما ذهسب إليه 
الجمهور جذبه َة لابن عباس من جهة اليسار إلى جهة اليمين 
وصلاته معه وهو صي وأمّا ما تقدّم من جعله َة للغلمان صفا 
بعد الرّجال ففعل لا يدل على فساد خلافه. 

قوله: (خَْرُ صُقُوف الرّجال أُوَلْهَا) فيه التصريح بأفضليّة 
الصف الأول للرّجال وأنه خيرها لما فيه من إحراز الفضيلة؛ وقد 
ورد في التترغيب فيه أحاديث كثيرة سياتي ذكر بعضها. 

قوله: (وَشَرَهَا آخيرهًا) إنما كان شرّها لما فيه من ترك الفضيلة 
الحاصلة بِالتَقدّم إلى الصف الأوّل. 

قوله: (وَخَيْرُ صفُوف التسّاء آخيرُهًا) إنما كان خيرهالما ني 
الوقوف فيه من البعد عن مخالطة الرّجالء جخلاف الوقوف في 
الصف الأوّل من صفوفهنٌ فإنه مظة المخالطة لهم وتعلّق القلب 
بهم المتسبّب عن رؤيتهم وسماع كلامهم ولهذا كان شرها وفيه 
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أن صلاة النساء صفوفًا جائزة من غير فرق بين كونهنَ مع 
الرّجال أو منفردات وحدهن. 
باب ما جَاءَ في صلاة الرّجُل فذا وَمَنْ ركع أو أحْرَمٌ 
دون | لصف تم دَخَلَه 


4 - عن علي بْن شَيْبَانُ: «أن رَسول الله يل رَأى رَجُلاً 
ُصَلَي لف الصف قوفف حى الْصَرَف الرَجُلُ فَقَالَ لَهُ: 
امَْقْبل صَلائَك» قلا صلاة نقرو لف الصّف». رَوَاهُ أحْمَدٌ 
9 واب ماج (107), ˆ 

6 - وَعَنْ وابصّة بن مَعْبَّدٍ: «أن رَسُول الله ا رأى 
رجلا ُصَلَي لف الصّف خد فَأمره أن بُعية صَلانَة». رَوَاه 
الْخَمْسّة إلا النَسَانِيَ (حم: 118/4) (د: 187) (ت: )۲۳١‏ 
(ه: .)٠٠١٤‏ وَفِي روَايّة قَال: «سْئِلَ رَسُولُ الله با عن رَجْل 
صَِلَى لف الصَقُوف خد فَقَالَ: بيد الصلاة رَوَاهُ أحمد. ٠‏ 

117 - وَعَنْ أبي بَكْرَة أنه انتهى. 

إلى النبي يه وُو رايع فرك قبل أن صل إلى الصف 
َذَكرَ ذلك للنبي يك قال: «زادك اللَّهُ حِرْصا ولا تَعذ؛. رَوَاهُ 
خمد تد (04/6) وَالْبْخَارِيَ (۷۸۳) وَأبو داد (1) وَالنسَانِيّ 
(؟/14ل). 

۷ - عن ابن عباس قَال: تبت البي يه من آخِرٍ 
اللبْلِ قصتلت خلقة فاد بدي فَجَرتي حَتَى جلي اء 
مذ (۳۳۰/۱). 
حديث علي بن شيبان روى الأثرم عن أحمد أنه قال: حديث 


رَوَاهُ أَحْمَدُ 


حصن قال ابن سيّد الناس: رواته ثقات معروفون. وهو من 
رواية عبد الرّحمن بن علي بن شيبان عن أبيه وعبد الرّحمن قال 
فيه ابن حزم: وما نعلم أحدًا عابه بأكثر من آنه م يرو عنه إلا عبد 
الرّحمن بن بدر وهذا ليس جرحة انتهى. ‏ 

وقد روى عنه أيضًا ابنه محمد ووعلة بن عبد الرّحمن بن 
ونّابي وونّقه ابن حبّان وروی له ابو داود وابن ماجه. ويشهد 
لحديث علي بن شيبان ما أخرجه ابن حبّان عن طلق مرفوعا: «لا 
صلاةً لِمُنْقْرٍ خف الصّف» رک وات بسن مال ار 
أيضًا الدَارقطيّ وابن حبّان وحسّنه الترمذي. وقال ابن عبد اليرّ: 
إنْه مضطرب الإسناد ولا يثبته جماعة من أهل الحديث وقال ابن 
سيّد الناس: ليس الاضطراب الذي وقع فيه تا يضره؛ وبين ذلك 
في شرح الترمذي له وأطال وأطاب. وحديث أبي بكرة أخرجه 
أيضًا ابن حبّان. وحدیث ابن عباس هو إحدى الرّوايات التي 


مع الي بل في صلاة اليل في الأيلة التي 
بات فيها عند خالته ميمونة» والّذي في الصّحيحين وغيرهما: أنه 
قام عن يساره فجعله عن يمينه. وقد اختلف السّلف في صلاة 
المأموم خلف الصف وحده فقالت طائفة: لا يجوز ولا يصح 
ومن قال بذلك النخعيّ والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وخاد 
وابن أبي ليلى ووكيع» وأجاز ذلك الحسن البصري والأوزاعي 
ومالك والشّافعي وأصحاب الرّأي. وفرّق آخرون في ذلك فرأوا 
على الرّجل الإعادة دون المرأة» وتك القائلون بعدم الصّححّة 
بحديث علي بن شيبان ووابصة بن معب المذكورين وتمَسّك 
القائلون بالصّحّة بحديث أبي بكرة قالوا: لأنه أتى ببعض الصّلاة 
خلف الصف ولم يأمره الي ب بالإعادة» فيحمل الأمر بالإعادة 
على جهة الدب مبالغة في الحافظة على الأولى ومن جملة ما 
تمسكوا به حديث ابن عباس وجابر» إذ جاء کل واحد منهما 
قوف عن يار رسول الله موا به وده فاذاز كل واتعن منهنا 
حتى جعله عن بمينه» قالوا: فقد صار كل واحد منهما خلف 
a‏ ا 0 


وردت في صفة دخوله 


هو مصلل عن اليمين. ومن متمسكاتهم ما روي عن الشافعي: 
أنه كان يضعّف حديث وابصة ويقول: لو ثبت لقلت به» ويجاب 
عنه بأنّ البيهقي وهو من أصحابه قد أجاب عنه فقال: الخبر 
المذكور ثابت» قيل: الأولى الجمع بين أحاديث الباب بحمل عدم 
الأمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذر مع خشية الفوت لو 
انضم إلى الصّفّ وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر. 
وقيل: من لم يعلم ما في ابتداء الركوع على تلك الحال من النهي 
فلا إعادة عليه كما في حديث أبي بكرة لأنّ النهي عن ذلك لم 
يكن تقدّم؛ ومن علم بالتهي وفعل بعض الصّلاة أو كلها خلف 
الصّلاة لزمته الإعادة قال ابن سيّد الناس: ولا يعد حكم الشروع 
في الركوع خلف الصّفّ حكم الصّلاة كلها خلفه فهذا امد بن 
حنبل يرى أنّ صلاة المنفرد خلف الصّلاة باطلة» ويرى أنّ الركوع 
دون الصف جائز قال: وقد اختلف السّلف في الركوع دون 
الصف فرخص فيه زيد بن ثابتب» وفعل ذلك ابن مسعودٍ وزيند 
بن وهبي. وروي عن سعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرّعن 
وعروة وابن جريج ومعمرٍ أنهم فعلوا ذلك. وقال الزّهري: إن 
كان قريًا من الصّفّ فعلء وإن كان بعيدًا لم يفعل وبه قال 
الأوزاعي انتهى. 

قال الحافظ في التلخيص: اختلف في معنى قوله: ولا تقذ 


o۸٤‏ نيل الأوطار - كتاب الصلاة ش ش 


فقيل: نهاه عن العود إلى الإحرام خارج الصف وأنكر هذا ابن 
حبّان وقال: أراد لا تعد في إبطاء المجيء إلى الصّلاة. وقال ابن 
القطان الفاسي تبعًا للمهلب بن أبي صفرة: معناه لا تعد إلى 
دخولك في الصف وأنت راكع فإنها كمشية البهائم» ويؤيدة روان 
ساد ين سلمة في مصتفه عن الأعلم عن الحسن سن أبي يككرة: 
ا الات لم 


في الصف وُو راكين؟ فَقَالَ لَهُ أبو بک : أناء فَقَالَ: زاك اللَّهُ 
حِرْصا ولا تَعُده وقال غيره: بل معناه: لا تعد إلى إتيان الصّلاة 
مسرعًا واحتج بما رواه ابن السّكن في صحيحه بلفظ: «أَقِيمَت 
الصلاهً ذَانْطَلقَت أملعى حى دحت في الصّفه فُلَمَا فَضّى 
الصلاة قَالَ: مَنْ الساعي آيفا؟ قال أبُو بَكْرَة: فَقُلت: أناء فَفَالَ: 
اذل الله رصا ولا نَعْدْه. قال: في التلخيص أيضًا: إِنّه روى 
الطبراني - في الأوسط من حديث ابن الزبير ما يعارض هذا 
الحديث؛ فأخرج من حديث ابن وهبو عن أبن جريج عن عطاءٍ 

سمع ابن الرّبير على المنسير يقول: إا دحل أخدكم الْمَسْجِدَ 
والناس رَكُوعٌ ركع جين يَدحْل ثم يوب راا حَتَى يَدْخُل في 
الصف إن ذلك الست قال عطاء: وقد رأيته يصنع ذلك» قال: 
وتفرّد به ابن وهب ولم يروه عنه غير حرملة» ولا يروى عن ابن 
الزبير إلا بهذا الإسناد انتهى. 

وقد اختلف فيمن لم يجد فرجة ولا سعة في الصف ما الذي 
يفعل؟ فحكي عن نصّه في البويطي: أنه يقف منفردًا ولا ييجذب 
إلى نفسه أحدًاء لأنه لو جذب إلى نفسه واحدًا لفرت عليه فضيلة 
الصف الأوّل» ولأوقع الخلل في الصف وبهذا قال أبو اليب 
الطبري وحكاه عن مالكر وقال أكثر أصحاب الشافعيّ وبه قالت 
الهادوية: إنه يجذب إلى نفسه واحداء ويستحب للمجذوب أن 
يساعده ولا فرق بين الدّاخل في أثناء الصّلاة والحاضر في ابتدائها 
في ذلك. وقد روى عطاءٌ وإبراهيم النخعي أنّ الداخل إلى الصّلاة 
والصّفوف قد استوت واتصلت يجوز له أن ييجذب إلى نفسه 
واحدا ليقوم معه» واستقبح ذلك أحمد وإسحاق» وكرهه 
الأوزاعي ومالك وقال بعضهم: جذب الرّجل في الصف ظلم. 
واستدل القائلون بالجواز ا رواه الطبراني في الأوسط والبيهقيّ 
من حديث وابصة: «أنهُ يق قال ِرَجُلٍ صَلَى لف الصّف: آنا 
الْمْصَلي هلا دَخَلْتَ في الصف أز جَررْتَ رَجُلاً مِنَ الصّف؟ 
اعد صلائك» وفيه السّري بن إسماعيل وهو متروك. وله طريق 
أخرى في تاريخ أصبهان لأبي نعيمء وفيها قيس بن الربيع وفيه 


ضعف ولأبي داود في المراسيل من رواية مقاتل بن حيّان مرفوعًا: 
«إن جَاءَ رَجُل فلم يَجد أحَذا فَليخْتَلِج إِلَئْهِ رَجُلاً مِنَ الصف 
الخ تنما انل اج الدخلو» . وأخرج الطبراني عن ابسن 
عباس بإسنادٍ قال الحافظ: رواه بلفظ: «إنّ ابي يكل أمَرَ لبي 
قد تا المتُوف ان تجتاب إل رجلا يمه إلى جنبهه. 

اب الْحَث عَلَى د تموية الصَفُوف وَرَصَهَا وَسَدَ للها 


31۱1۸ - عن آنس أن النبي کي قَالَ: «سووا صفوفگي إن 
سوي الصف من مام الصّلاوَه (حسم: ۳/ ۱۷۷) (خ: 0778 (م: 
(4Y‏ 

۹ - وَعَنْ أنس قَالَ: «كان رَسُول الله و يِل عَلَيْنَا 
بوَجهه قبل أن يُكبَر فقول تَرَاصّوا وَاْتَدِلُواء. سفق عَلَيْهِمًَا 
(حم: ۳ 1 (خ: ۷۱۹( (م: (tt‏ 

٠‏ - عن النَعْمَان بن بشير قال: «كان رَسُول الله يه 
سوي صفوقا کنا يُسَرَي به الْقِدَاحَ حنی رای أنا مذ عقا عن 
م حرج ما َم حتی کا أن يبر َرأى رجلا بادا دار مسن 
الصف فقال: عِبَادَ الله ون صفُوقكم أو ليُحَالِمَنَ اللَهُ ب 
وُجُوهكم. رََاهُ الْجَمَاعة إلا الْبُخَاريَ (حسم: )۲۷١/٤‏ (م: 
۹ (د: (٩۳‏ (ت: ۲۲۷) (ن: ۲/ )۸٩‏ (ه: ٤۹4)ء‏ 
قن له منة: لون صفُوفكم أو ليُحَلِمْنَ الله بن وجومكم. 
وَلأحمَدَ وَأبي اود في روايّة قال: قرات الرَجُل يُلْزْقَ كَنْبَهُ 
بكب صَاحِقٍ وركبته يكبيو وَمَْكِيَهُ بمنكيد». 

وفي الباب غير ما ذكره المصتف عند أحمد وأبي داود والنسائي 
قال: «كان رَسُول الله هة بحلل الصف ِن نَاحيّةٍ إلى نَاحِيَةٍ 
يَمْسَحْ صدورنا وَمناكبنا وَيَقُول: لا تَختلِفُوا فَتَختَلِف فلوبكم» 
الحديث وعن أبي هريرة عند مسلم وعن جابر بن عبد الله عند 
عبد الرّرّاق. وعن ابن عمر عند أحمد وأبي داود. 

قوله: (سَوَوا صفُوفكم) فيه أنّ تسوية الصّفوف واجبة. 

قوله: (فإن تنويّة الصف مِنْ تمّام الصّلاة) في لفظ البخاري 
«مِن إقامّة الصّلاة» والمراد بالصفف: الجنس.وفي رواية: إن 
وي الصَقُوف»» وقد استدل ابن حزم بذلك على وجوب 
التسويةء قال: لان إقامة الصلاة واجبةء وكل شيء من الواجب 
واجب» ونازع من ادّعى الإجماع على عدم الوجوب وروي عن 
عمر وبلال ما يدل على الوجوب عندهما لأنهما كانا يضربان 
الأقدام على ذلك قال في الفتح: ولا يخفى ما فيه لا سيّما وقد بين 
أن الرّواة لم يتفقوا على هذه العبارة» يعني أنه رواها بعضهم 
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بلفظ: «مَنْ تَمَام الصّلاة» كما تقدّم واستدل ابن بطّال با في 
البخاري من حديث ابي هزيرة بلفسظ؛ :فاق إقامَة الصف من 
حُسْن الصّلاة» على أنّ التسوية مسنّة قال: لان حسن الشّيء 
زيادة على تمامه. وأورد عليه رواية: «مِنْ تَمَام الصّلاة» واجاب 
ابن دقيق العيد فقال: قد يؤخذ من قوله: «َمَام الصّلاة» 
الاستحباب لان تام الشيء في العرف أمر خمارج عن حقيقته 
التي لا يتحقق إلا بها وإن كان يطلق بحسب الوضع على ما لا 
تتم الحقيقة إلا به. ورد بان لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل 
عليه الوضع في اللّسان العربي» وإنما حمل على العرف إذا ثبت 
أنه عرف الشارع لا العرف الحادث. 

قوله: (تَرَاصّوا) بتشديد الصّاد المهملة: أي تلاصقوا بغير 
خلل» وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدّخول في الصّلاة. 

قوله: (لَتُسَوَنُ) بضم التاء المناة من فوق وفتح السّين وضة 
الواو وتشديد النون قال البيضاوي: هذه اللام التي يتلقى بها 
القسم» والقسم هنا مقدّر ولهذا أكده بالنون المشدّدة. 

قوله: أ ليَحَالِفَنَ الله بن وُجُوهِكُم) أي إن لم تسرواء 
والمراد بتسوية الصّفوف: اعتدال القائمين بها على سمت واحدء 
وبراد بها أيضًا سد الخلل الذي في الصف واختلف في الوعيد 
المذكور فقيل: هو على حقيقته؛ والمراد تشويه الوجه بتحويل 
خلقه عن موضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك فهو نظير ما 
تقدّم فيمن رفع راسه قبل الإمام أن يجعل اللّه راسه رأس حمار. 
وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجنايسة وهي المخالفة 
قال في الفتح: وعلى هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام ويؤيّد 
الوجوب حديث أبي أمامة بلفظ: «لَتَسُوَنْ الصّمُوف أو لَنُطْمَسَنَ 
الْوْجُوهُ» أخرجه أحمد وني إسناده ضعف. ومنهم من حمل الوعيد 
المذكور على المجاز قال النووي: معناه يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء واختلاف القلوب كما تقول: تغيّر وجه فلان أي ظهر 
لي من وجهه كراهة؛ لأنّ محالفتهم في المفوف مخالفة في 
ظواهرهم» واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطنء ويؤيّده 
رواية ابي داود بلفظ: «أو لَيُخَالِمَنَ الله َب فُلُوبكُم» وقال 
القرطي معناه تفتزقون. فيال كل واد وجها غير الذي باح 
صاحبه» لأنّ تقدّم الشّخص على غيره مظبّة للّكبّر المفسد للقلب 
الداعي إلى القطيعة. والحاصل أن المراد بالوجه إن حمل على 
العضو المخصوص فالمخالفة إما بحسب الصّورة الإنسانية أو 
الصّفة أو جعل القدام وراء» وإن حمل على ذات التشخص 
فالمخالفة بحسب المقاصد أشار إلى ذلك الكرمانيّ ويجتمل أن يراد 


المخالفة في الجزاء فيجازي المسوّي خير ومن لا يسوي بشر. 

قوله: (كأنمًا يُسَوّي بها الْقِدَاح) هي جمع قدح بكسر القاف 
وإسكان الال المهملة: وهو السّهم قبل أن يراش ويركب فيه 
النصل. 

قوله: (يُلْرَّقَ) بضمٌ أوّله يتعدّى باهمزة والتضعيف يقال: 
الزقته ولرّقته. 

قوله: (مَنْكبه) المنكب مجتمع العضد والكتف. 

١‏ - وَعَنْ أبي أُمَامَةَ قَالَ: قال رَسُول اللّه: «سَوًوا 
صفُوفَكُمْ وَحَادُوا بَبِنَ مُنَاكِبِكُم وَلِينُوا في أيدي إِخَوانكي. 
وَسُدَوا الْحَلَلَ فَِنْ الشَبْطان يَدْحْل فيما بيْنْكُم بمِنْرلَةِ الْحَذْفيه - 
يَعنِي الاد الضتآن الصّفار - رَرَاهُ أَحْمَدْ (/ 0177. 

الحديث قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أحمد بإسناد 
لا باس به والطبراني» واخرج نحو ابو داود والنسائي من حديث 
ابن عمر.وأخرجا نحوه أيضًا من حديث أنس. 

قوله: (وَحَادُوا بيْن منّاكبكُم) بالحاء المهملة والذال المعجمة: 
أي اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون منکب کل واحد مسن 
المصلّين موازيًا منكب الآخر ومساميًا له فتكون المناكب 
والأعناق على سمت واحد. 

قوله: (وَلِينُوا في أيِلري إخوانكم) لفظ أبي داود عن ابن 
عمر: «ولينوا بأيدبي إخوانكم» أي: إذا جاء المصلّي ووضع يده 
على منكب المصلّي فليلن له بمنکبه» وكذا إذا أمره من يسوّي 
الصّفوف بالإشارة بيده أن يستوي في الصف أو وضع يده على 
منكبه فليستوء وكذا إذا أراد أن يدخل في الصف فليوسع له. قال 
في المفاتيح شرح المصابيح: وهذا أولى وأليق من قول الخطابي: إن 
معنى لين المنكب: السكون والمخشوع. 

قوله: (وَسُدوا الْخَلْل) هو بفتحتين: الفرجة بين الصّفين كما 
تقلم. 

قوله: (الْحَدْفْ) قال النووي: بحاء مهملة وذال معجمة 
مفتوحتين ثم فاء واحدتها حذفةٌ مثل صب وقصبة؛ وهي غنم 
سود صغار تكون باليمن والحجاز. 

۲ - وَعَنْ جار ن رة قَال: «خرّج عَلَيْئَا رَسُول الله 
يكل فَقَالَ: ألا تَصْفُونْ كَمَا نَصف الْمَلابِكَةُ عند رها فَقَلْنَا:يَا 
سول الله كيف تصف الْمَلانِكةُ عند رَبّهًا؟ قَالَ: يُتِمَونَ الصف 
الال وَيَمْرَاصُونْ فِي الصسّف». روَا الْجَمَاعَة إلا الْبُخَار ې 
وَالتْرْمِزِيَ (حم: )١١9 /١‏ (م: )٤۳١‏ (د: )1٩1‏ (ن: 4۲/۲) 
(ه: 1487 ). 
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۳ -- وَعَنْ أنس: أن رَسُول الله بك فَالَ: «أَتِمَوا الصف 
الآرََ ثم اللي يليب فإ كان نَقْص فَليكُنْ في الصف الْمُوَعَر». 
َوَاهُ خمد (/ ۱۳۲) وَأَبُو داد (571) وَالنْسَائِيَ (۲/ .)٩۳‏ 

- وَعَنْ عَائْشَةَ قالَّت قال رَسُولُ الله ة: إن الله 
وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُون عَلَى الَذِينَ يُصلونَ عَلَى ميان الصّفُوفي. راء 
أو داد (395) راب مَاجَد 00900 ٠‏ 

٥‏ - وَعَنْ أبي سيا الْخُذْري: «أن رَسُولَ الله َة رَأى 
في أصْحَابه تاخرًا فَقَالَ لَهُم: تَقَدَمُوا فَاتَمّوا بي» ليم بكم مَنْ 
وَرَاءَكُم لا يرال قوم يتأخرُونْ حى يُوَحْرَهُمْ اللَّهُ عر وَجَل». 
رَوَاهُ ملم (۳۸) وَالنْسَائِيَ (۲/ ۸۳) وَأَبُو دَاوْد (189) وَابْنُ 
مَاجَهْ (4ل/اة). 

حديث أنس هو عند أبي داود من طريق محمد بن سليمان 
الأنباري وهو درك وبقيّة رجاله رجال الصّحيح. وحديث 
عائشة رجاله رجال الصّحيح على ما في معاوية بن هشام من 
المقال. 

قوله: (ألا تَصْفَونْ) بفتح التاء ا مثناة من فوق وضمٌ الصّاد 
وبضم أوّله مب للمفعول والمراد الصّفّ في الصّلاة. 

قوله: (كَمَا نَصّفّ الْمَلائِكّة) فيه الاقتداء بأفعال الملائكة في 
صلاتهم وتعبداتهم. 

قوله: (عِنْد رَبّهَا) كذا لفظ ابن حبّانء ولفظ أبي داود 
والنسائي «عند رَبّهم». 

قوله: (فَقْلْنَا) لفظ أبي داود وابن حبّان دقُلْنَاه ولفظ النسائي: 
«قالوا». 

قوله: (يُتِمّونَ الصف الآرّل) لفظ أبي داود يمون الصقُوف 
الْمُتَقَدّمّة» وفيه فضيلة إتمام الصف الأوّل. 

قوله: (وَيَتراصُون) تقدّم تفسيره. 

قوله: (أَتَمّوا الصف الآوّل) فيه مشروعيّة [تمام الصف الأوّل. 
وقد اختلف في الصف الأوّل في المسجد الذي فيه منبر» هل هو 
الخارج بين يدي المنبر» أو الذي هو أقرب إلى القبلة؟ فقال الغزالي 
في الإحياء: إنّ الصّفّ الأول هو المتصل الذي ني فناء المنبر وما 
عن طرفيه مقطوع. قال: وكان سفيان يقول: الصّف الأوّل هو 
الخارج بين يدي المنبرء قال: ولا يبعد أن يقال: الأقرب إلى القبلة 
هو الأوّل وقال النووي في شرح مسلم: الصف الأول الممدوح 

. الذي وردت الأحاديث بفضله هو الصف الذي يلي الإمام سواء 
جاء صاحبه مقدّمًا أو مؤخراء سواء تخلله مقصورة أو نحوهاء هذا 
هر الصّحيح الذي جزم به الحققون وقال طائفة من العلماء: 


الصف الأوّل هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا تقطعه 
مقصورة ونحوهاء فإن تخلّل الذي يلي الإمام فليس بأوّل بل 
الأول ما ل يتخلّله شيء» قال: وهذا هو الذي ذكره الغزالي. 
وقيل: الصّف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أوّلا 
فان سلن قي ضف ار قل لسرين المارت: تراك تبكر 
وتصلّي في آخر الصّفوف. فقال: إنما يراد قرب القلوب لا قرب 
الأجسادء والأحاديث ترد هذا. | 

قوله: (إن الله وَمَلاتِكتَهُ يُصَلُونَ... إلّخ) لفظ أبي داود إن 
الله َمَلائِكَته يصون عَلَى مَيَامِن الصّمُوف» وفيه استحباب 
الكون في يمين الصف الأوّل وما بعده من الصّفوف. 

قوله: (وَلْينَم کُم مَنْ وَرَاءَكُمْ) أي ليقتد بكم من خلفكم من 
الصّفوف وقد تمسّك به الشّعي على قوله: إن كل صف منهم 
إمام لمن وراءه» وعامّة أهل العلم يخالفونه. 

قوله: (لا يرال قوم يَتَأَخْرُونْ) زاد أبو داود «عن الصف 
الآرّل». ّْ 

قوله: (حَتَى يُوَخْرَهُمْ اللّه) أي يؤخرهم الله عن رحته 
وعظيم فضله» أو عن رتبة العلماء المأخوذ عنهم, أو عبن رتبة 
السابقين. وقيل: إن هذا في المنافقين» والظاهر أنه عام لهم 
ولغيرهم وفيه الحث على الكون في الصف الأول والتتشير عن 
التأخر عنه. وقد ورد في فضيلة الصّلاة في الصف الأول أحاديث 
غير ما ذكره المصتف. منها عن أبي هريرة عند مسلم والترمذي 
وأبي داود والنّسائيّ وابن ماجه بلفظ: «خمَيْرُ صمُوف الرّجَال 
أوَهَاء الحديث.وقد تقدّم. وله حديث آخر متفق عليه لو أن 
الناس يَعْلَمُونَ ما في النداء وَالممَفْ الآول» وقد تقدّم أيضًا. 
وعن جابر عند ابن أبي شيبة بنحو حديث أبي هريرة الأول عن 
العرباض بن سارية عند التسائيّ وابن ماجه وأحمد أن رَسُول 
الله َة كان يَسَْغْفِر لصف الْمُقَدَم لاء وَلَِانِي مُرَّة2: وعن 
عبد الرّحمن بن عوفي عند ابن ماجه بنحو حديث عائشة. وعن 
النعمان بن بشير بنحوه عند أحمد وعن البراء بن عازب عند أحمد 
وأبي داود والنسائي من حديث فيه نحو حديث عائشة أيضا. 

باب هَل يَأَخْذ الْقَوْم مَصَافْهُمْ قبل الإمّام آم لا 

٣‏ - عن أبي هُرَيرَةَ «أن الصّلاة كانت تُقَامُ ِرَسُول الله 
كي ياح الاس مَصَافَهُم قبل أن ياح التبي وك مُقَامَه). رَوَاه 
ملم (194/50) وأو اود .)٥٤۱(‏ 

۷ - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: «أقِيمَت الصّلاك وَعُدَلَتْ 
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الصَفُوف قيّاما قبل أن يحرج إلَْنا النبي ڳلا فَحَرّج إليناء فَلَمَا فام 
في مصلا كر أنه جُنب» وَقَالَ لَنا: مَكَانَكُمْ فُمَكنْنَا عَلَى هَيْنَينَا 
-يَعْني: قَِامَا- ثم رَجَعْ فَاغْتَسْلَ نم حرج إِليْنَا وراس يَقَطْيٌ 
فَكَبْرَ فَصِلَينَا مَعَهُه. مُتَفْق عَلَيْه (حم: 14/7") (خ: 5176و:34) 
(م: 191//66). وَلأحْمَدَ وَالنْسَائِيّ (487 في الكبرى): «حَتى 
إذا قام في مُصَلاهُ وَالتَظرْنَا أن يُكبْرَ الْصَرّف» وَذَكَرَ نَخوه. 

۸ - وَعَنْ أبي قَنَادَةَ قَالَ: قال رول الله يَق: «إذًا 
أقِيمَتَْ الصّلاءٌ فلا تقو مُوا حتى نَروْنِي قَ خرّجت» رَرَاهُ الْجَمَاعَة 
إلا ابْنَ مَاجَف وَلَمْ يكر البْاري فيه: «قذ خْرَجْت». 

قوله: (إن الصّلاة كانت تُقَامُ) المراد بالإقامة ذكر الألفاظ 
المشهورة المشعرة بالشروع في الصلاة. 

قوله: (فيَأْحْدْ الناس مَصَافْهُمْ) يعني مكانهم من الصّف. 

قوله: (قَبْل أن يَأحذ النبي يَك) فيه اعتدال الصّفوف قبل 
وصول الإمام إلى مكانه. ٠‏ 

قوله: (قَبِل أن يَخْرّج) فيه جواز قيام المؤقين وتعديل 
الصفرف قبل خروج الإمام» وهو معارض لحديث أبي قتادة 
ويجمع بينهما بان ذلك ربّما وقع لبيان الجواز» وبأن صنيعهم في 
حديث أبي هريرة كان سببًا للنهي عن ذلك في حديث أبي قتادة» 
وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصّلاة ولو لم يخرج الني يل 
فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخسروج 
فيشقّ عليهم انتظاره. 

قوله: (ذَكَرَ أنه جُنُب) قد تقدّم الكلام على هذا في باب حكم 

الإنام إذا ذكر أنه حدث. 

قوله: (مَكَانَكُم) قد تقدّم أنه منصوب بفعل مقدّر. 

قوله: (عَلَى هیثتنا) بفتح الماء بعدها ياء تمتائيّة ساكنة ثم 
همزة مفتوحة ثم مثناة فوقانية. والمراد بذلك أنهم امتثلوا أمره في 
قوله: «مكانكُم» فاستمرًوا على الحيئة: أي الكيفيّة التي تركهم 
عليها وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة. وفي رواية للكشميهني 
«عَلَى هَينينا» بكسر الماء وبعد الياء نون مفتوحة» واهيئة: الرفق. 

قوله: (يُقَطّر) في رواية للبخاري: ١يُنْطِف»‏ وهي بمعنى الأولى. 

قوله: (وَالْتَظَرْنَا أن يُكَبّر) فيه أنه ذكر قبل أن يدخل في 
الصّلاة» وقد تقدّم الاختلاف في ذلك. 

قوله: (إِذًا أُقِيمَت الصّلاةً) أي ذكرت الفاظ الإقامة كما 
تقلم. 

قوله: (حَنّى تَرَوْنِي قَدْ حرّجت) فيه أنّ قيام المؤتين في المسجد 
إلى الصلاة يكون عند رؤية الإمام. وقد اختلف في ذلك فذهب 


الأكثرون إلى أنهم يقومون إذا كان الإمام معهم في المسجد عند 
فراغ الإقامة. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت 
الصّلاة رواه ابن المنذر وغيره. وعن سعيد بن المسيب: إذا قال 
المؤدّن: اللّه أكبر» وجب القيام. فإذا قال: قد قامت الصّلاة» كبر 
الإمام. وقال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الاس حين تقام 
الصّلاة يمد محدود. إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فن فيم 
الل واف راما إذالم يكن الإمام ي الستحده فذهب 
الجمهور إلى أنهم يقومون حين يرونه» وخالف البعض في ذلك 
وحديث الباب حجّة عليه. وني حديث الباب جواز الإقامة 
والإمام في منزله إذا كان يسمعهاء وتقدّم إذنه في ذلك وهو 
معارض لحديث جابر بسن سمرة «أن بلالا كان لا يقم حنى 
َخْرُج الي کیا ويجمع بينهما بان بلالا كان يراقب خروج التي 
قي فلأوّل ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس» ثم 
إذا رأوه قامواء فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم ويشهد له 
ما رواء عبد الرزّاق عن ابن جرب عن ابن شهابي أن اناس 
كَانُوا ساعَة يَقُولُ الْحّوَذُ: اللّهُ أكْبَنُ يَقْومُونَ إلى الصّلاةٍ فلا يَأنّي 
النِي يك مُقَامَهُ حتَى تَعْتَدَِ الصَفُوف» وقد تقدم مشل هذا في 
باب الأذان في أوّل الوقت. 
باب كراهة الصف بَيْن السَوّاري لِلْمَأمُوم 


4 - عَنْ عبد الْحَميد بن مَحْمُوبِ قالَ: «صَلَيْنَا لف 
ایر مِنَ الأمَرَاء فَاضْطْرَنَا الاس فصلا بْئْنَ السَارِيَيْنِ فَلَمًا 
صلا قال أن ن مالك: كُنا نتقي هَذَا عَلَى عَهْد رَسُول الله 
كل». رَوَاهُ الْحَمْسّة إلا ان مَاجَهْ (حم: )١١١/۳‏ (د: "۷) 
(ت: ۲۲۹) (ن: ۲/ .)۹٤‏ 

٠‏ - وَعَنْ مُعَاويَة بن قُرَةَ عن أببه قال: اا 
صف بَيْنَ السَواري عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله هة ولط نها 


طَرْدًا». رَوَاهُ ابن مَاجَهْ .)1١١7(‏ وَقَدْ تبت عَنْهُ تكله «أنة لما دحل 


الْكَمْبَةَ صلَى بَيْنَ السّاريَئيْن». 

حديث انس سه المي وعد اميد اللكور تال ابو 
حاتم: هو شيخ. وقال الدارقطي: كوف ثقة يحتج به. وقد ضعّف 
أبو محمد عبد الح هذا الحديث بعبد الحميد بن محموو المذكورء 
وقال: ليس من يحتج بحديثه قال أبو الحسن بن القطّان رادًا عليه: 
ولا أدري من أنبأه بهذاء ول أر أحدًا من صنف في الضعفاء ذكره 
فيهم» ونهاية ما يوجد فيه ما يوهم ضعف قول أبي حاتم الرازي 
وقد سئل عنه: هو شيخ» وهذا ليس بتضعيفي. وإنما هو إخبار 


044 نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


به ليس من اعلام آهل العلم» وإنما هو شيخ وقعت له رواييات 
أخذت عنه. وقد ذكره أبو عبد الرّحمن النسائي 
على شحّه بهذه اللفظة انتهى. 

وأمًا حديث معاوية بن قرَّة عن أبيه ففي إسناده هارون بن 
مسلم البصري وهو مجهول كما قال أبو حاتم. ويشهد له ما 
أخرجه الحاكم وصحّحه من حديث أنس بلفظ: «كنا هى عن 
الصّلاة بَيْنَ السّوّاري وَنْطْرَه عَنْهَا رال لا نْصلُوا بَيْن الأستاطين 
َأَتِمّوا الصقُوف»وانًا صلاته يكل لا دحل الكعبة بين السَّاريتِينَ 
فهو في الصّحيحين من حديث ابسن عمر وقد تقد والحديئان 
المذكوران في الساب يدلان على كراهة الصّلاة بين السّواري 
وظاهر حديث معاوية بن قرّة عن أبيه وحديث انس الذي ذكره 
الحاكم أنّ ذلك محرّم. والعلة ق الكز اة ما قاف ابو كرين 
العربي من أنّ ذلك إمّا لانقطاع الصّف. أو لأنه موضع جمع 
التعال. قال ابن سيّد الناس والأوّل أشبه لأنّ الاني محدث. قال 
القرط: روي أنّ سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين. 
وقد ذهب إلى كراهة الصلاة بين السّواري بعض أهل العلم قال 
الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السّواري» 
وبه قال أحمد وإسحاق» وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك 
انتهى. 

وبالكراهة قال النخعي. . وروی سعيد بن منصور في سننه 
النهي عن ذلك عن ابن مسعودٍ وابن عباس وحذيفة. قالابنن 
سيّد الناس: زلا مرف فع خالت ي السا ورفن فيه اكز 
۰ حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر قياسًا على الإمام والمنفرد. 
قالوا: وقد ثبت «أن النبي يك صَلى في الْكَعْبَة بين مسَاريئينِ». 
قال ابن رسلان: وأجازه الحسن وابن سيرين وكان سعيد بن جبير 
وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يؤْمّون قومهم بين الأساطين 
وهو قول الكوفيين» قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند 
الفيق: وأمًا عند الّعة فهو مكروه للجماعة؛ فأمًّا الواحد فلا 
باس به» وقد صلى و في الكعبة بين سواريها انتهى.وفيه أنّ 
حديث أنس المذكور في الباب إنما ورد في حال الفّيق لقوله 
«فَاضْطَرنًا التاس» ويمكن أن يقال: إن الفّرورة المشار إليها ني 
الحديث لم تبلغ قدر الضّرورة التي يرتفع الحرج معها وحديث قرَّة 
ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف بين السّواريء ولم يقل: كنا 
ننهى عن الصّلاة بين السّواري. ففيه دليل على التفرقة بين 
الجماعة والمنفردء ولكنّ حديث أنس الذي ذكره الحاكم فيه النهي 
عن مطلق الصّلاة: فيحمل المطلق على المقيّد. ويدلَ على ذلك 


فقال: :هوثقة 


صلاته َي بين السّاريتين فيكون النهي على هذا مختصًا بصلاة 
المؤتمين بين السّواري دون صلاة الإمام والمنفرد» وهذا أحسن ما 
يقال» وما تقدّم من قياس المؤقين على الإمام والمنفرد فاسد 
الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب. 
باب وفوف الإمّام على مِن الْمَأمُوم وبالْعَكس 

۱ - عن هَمَام أن حُذَيْفَة أمّ الناس بالْمَدَائِنِ عَلَى ذكان, 
ناهد كان مور قوس ا اوتاه نان أ 
تَعلَم أنْهُمْ كانُوا يُنْهَوْنْ عن ذلك؟ قال: بَلَى فَد ذكَرْتَُ جين 
مَدَدَْئِي. رَوَاهُ ابو دَاوْد (081). 

۲ - عن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: نْهَى رَسُولْ الله َك أن يَقُومْ 
امام قوق 7 والناس علفة يبي تقل مِنْهُ رَو الدَارَقُطسي” 
.(AA/Y)‏ 

17 - وَعَنَ سَهلٍ ن سَغلرٍ: «أن النبي ية جَلّس عَلَى 
لمر في أول بوم ويم فُكَبْرَ وَمُوَ عَلَنِدِ لم ركع نم نَرْلَ 
الْفَهْقَرَى فُسَجَدَ وَسّجَدَ الناس مَعَهُ ثم عاد حَتى فَرَغْ فُلَمَا 
اصرف قال يها الناس إِنْمّا فَمَلْتْ هذا لِنَأَنَمُوا بيء وَلتَمَلَمُوا 
صلاټي؛ ممق عليه (حم: ۳۳۹) (خ: 4117) (م: .)0٤٤‏ وَمَنْ 
ذهب إلى الْكرَامَة حَمَلَ هذا على الل سيور ورخخص فيه. 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَهُ صَلَى عَلَى ظَهْرٍ امسج 
لِصّلاةٍ الإمام. ْ 

0 - وَعَنْ ئس أنه كان يَجْمَعْ فِي ڌار أبي نَافِمٍ عن يَمِين 
الْممْجِدٍ في عة قر َامةٍمِنْهاء لها اب مرف على المج 
بِالبَصرة فَكَانْ أنْس يَجْمَعْ فيه وينم بالإمَام رَوَاهُمَا سَعِيدٌ فِي 
ن حبّان والحاكم. وني 
رواية للحاكم التصريح برفعه ورواه أبو داود من وجه آخر» وفيه 
أن الإمام كان عمّار بن ياسر والّذي جبذه حذيفة» وهو مرفوع 
ولكن فيه مجهولء والأوّل أقوى كما قال الحسافظ. وحديث ابن 
مسعود ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه. وأثر أبي هريرة 
أخرجه أيضًا الشافعي والبيهقي وذكره البخاري تعليقا. 

قوله: (بِالْمّدَائْن) هي مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد. 

قوله: (عَلَى ذكَان) بضم الدّال المهملة وتشديد الكاف» 
الدكان: الحانوت» قيل النون زائدة» وقيل: أصليّة» وهي الدذكة 
بفتح الدّال: وهو المكان المرتفع يجلس عليه. | 

قوله: (كَانُوا يَنْهَوْنَ) بفتح الياء والهاء ورواية ابن حبان: 


الحديث الأوّل صحّحه ابن خزيمة وابن 
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لبس د ّى عن هذا؟». 

قوله: (جين مُددْتبِي) أي مددت قميصي وجبذته إليك 
ورواية ابن حبّان: «ألّم تَرَئِي قَدْ تابغتك» وفي رواية لأبي داود: 
«قَالَ عَمَارُ: للك الَبَعْئْك جين أخذت على يَلدِي'. وقد استدل 
بهذا الحديث على أنه يكره ارتفاع الإمام في اجلس. قال ابن 
رسلان: وإذا كره أن يرتفع الإمام على المأموم الذي يقتدي به 
فلأن يكره ارتفاع المأموم على إمامه أولى. ويؤيد الكراهة حديث 
ابن مسعود. وظاهر النهي فيه أنّ ذلك عحرّم لولا ما ثبت عنه ڳل 
من الارتفاع على المنبر وقد حكى المهديّ في البحر: الإجماع على 
أنه لا يضر الارتفاع قدر القامة من المت في غير المسجد إلا بحسذاء 
راس الإمام أو متقدّما. واستدل لذلك أيضًا بفعل أبي هريرة 
المذكور في الباب» وقال: المذهب أنّ ما زاد فسد. واستدلٌ على 
ذلك بأنّ أصل البعد التحريم للإجماع في المغرطء ولا دليل على 
جواز ما تعدّى القامة. ورد بان الأصل عدم المانع» فالدليل على 
مدّعيه» وذهب الشافعي إلى أنه يعفى قدر ثلاثمائة ذراع» واختلف 
أصحابه في وجهه. وقال عطاءً: لا يضر البعد في الارتفاع مهما 
علم المؤتم بحال الإمام. وأمًا ارتفاع المؤتم في المسجد فذهبت 
الحادويّة إلى أنه لا يضر ولو زاد على القامة» وكذلك قالوا: لا 
يضر ارتفاع الإمام قدر القامة في المسجد وغيره وإذا زاد على 
القامة كان مضرًا من غير فرق بين المسجد وغيره. 

والحاصل من الأدلّة: منع ارتفاع الإمام على المؤقين من غير 
فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقهاء لقول أبي 
٠‏ سعيار: إنهم كانوا ينهون عن ذلك. وقول ابن مسعود: لى 
رَسُولَ الله يه الحديث. وأمًا صلاته ية على المنبر. فقيل: إنه 
إنما فعل ذلك لغرض التعليم كما يدل عليه قوله: «رَلتَملَمُوا 
صلاتِي» وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام على محل أرفع من 
المؤتمين إذا أراد تعليمهم قال ابن دقيق العيد: من أراد أن يستدلٌ 
به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم لأنّ اللّفظ 
لا يتناوله» ولانفراد الأصل بوصفي معتبر تقتضي المناسبة اعتساره 
فلا بد منه انتهى. 

على أنه قد تقرّر في الأصول أنّ ال ب إذا نهى عن شيء 
نهيًا يشمله بطريق الظهور ثم فعل ما بخالفه» كان الفعل مخصّصًا 
له من جهة العموم دون غيره» حيث لم يقم الدّليل على التَأسّي به 
في ذلك الفعل» فلا تكون صلاته على المنبر معارضة للنهي عن 
الارتفاع باعتبار الأمّة. وهذا على فرض تأخر صلاته ب على 
المنبر عن النهي من الارتفاع. وعلى فرض تقدّمها أو التباس 


المْقدّم من المتأخر فيه الخلاف المعروف في الأصول في التخصيص 
بالمتقدّم والمتلبس وأمًا ارتفاع المؤتم» فإن كان مفرطا بحيث يكون 
فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعسال الإمام 
فهو ممنوع للإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره» وإن كان دون 
ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع. ويعضد 
هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه. 

قوله: (فُكَبْرَ وَهُوَ عَلَيْهِ ثم رَكَمَ) لم يذكر القيام بعد الركوع في 
هذه الرّواية» وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبير وقد بين ذلك 
البخاري في رواية له عن سفيان عن أبي حازم ولفظه: «كَبْرَ قرا 
وركم» ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى - والقهقرى بالقصر: 
المشي إلى حلف» والحامل عليه الحافظة على استقبال القبلة. وفي 
الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة وقد تقدم تحقيقه. 

قوله: (وَلِتَعَلَمُوا صّلاتِي) بكسر اللام وفتح المثناة الفوقيّة 
وتشديد اللام» وفيه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر أن يراه 
من قد يخفى عليه ذلك إذا صلّى على الأرض. 

قوله: (أنَهُ كان يُجْمّع... إلخ) فيه جواز كون لمعم في مكان 
في مارج المسجد. قال في البحر: ويصح كون المؤتم في داره 
والإمام في المسجد إن كان يرى الإمام أو العم ولم يتعدٌ القامة 
انتهى. 

اب ما جَاءٌ في الْحَائِل بَيْن الإمّام وَالْمَأمُوم 


5 - عن عَابَشَةَ قَالَتْ: «كان لَنَا حَصِيرَةٌ نَنْسُطّهَا بالتهارء 
َنَحَْجِرُ بھا باللبل» فَصَلَى فيها رَسُولُ الله يه ذات ليل فيع 
الْمُسْلِنُونُ قِرَائته فُصلُوًا بصلاتهء فَلَمَا كانت الله اة كرا 
َاطَلَم لهم تَقال: الما من الال ما تُطِيقُونْ فن الله لا 
يَمَلّ حَنّى نَمَلُواء. روه أحْمَدٌ (51/5). 

الحديث قد تقدّم نحوه عن عائشة عند البخاري في باب انتقال 
المنفرد إماما في التوافل. 

وفيه تصريح بانه كان ينه وبينهم جدار الحجرة. 

وقد تقدّم نحو الحديث أيضًا عنها في باب صلاة التراويح» 
وفيه: «أنْهًا قَالَت: فَأمَرَنِي رَسُولُ الله يك أن أنميب لَه حَصِيرًا 
على باب حُجْرَتِيظ و. 

قوله: (اكْلَقُوا مِنَ الآَعْمّال) إلى آخر الحديث هو عند الأئمّة 
السّنة من حديثها بلفظ: «ححُذُوا من الآعْمّال ما نُطِيقُونَ فَإِنْ الله 
لا يمل حَتّى تَمَلّواء والملال: الاستتقال من الثتيء ونفور النفس 
عنه بعد حبّته» وهو محال على الله تعالى» فإطلاقه عليه من باب 
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المشاكلة نحو: (وجرَاء ية سيه مِْلهّا)» وهذا أحسن محامله. 
وني بعض طرقه عن عائشة «فَِنَ الله لا مَل من الراب حى 
تَمَلُوا مِن الْعَمَّل؛ أخرجه ابن جرير في تفسيره» وقيل؛ معناه: إن 
اله لايل ابداء ملعم ام ل لوا مشل قوهم: : حتی یشیب 
الغراب. وقيل: إنّ معناه: إِنّ الله لا يقطع عنكم فضله حتى لوا 
سؤاله. والحديث يدل على أنّ الحائل بين الإمام والمؤّين غير 
مانع من صحة الصلاة. قال في البحر: ولا يضر بعد المؤتمٌّ في 
المسجد ولا الحائل ولو فوق القامة مهما علم حال الإمام إجماعًا 
انتهى. 

وكذلك لا يضر الحائل في غير المسجد ولو فوق القامة إلا أن 
يمنع من ذلك مانع. 

اب ما جَاءَ فِيمَنْ يُلازم بُقعَة بِعينِها مِنَ الْمَسلجد 


۷ - عن عَْدٍ الرّحْمْنِ بن شب «أن النبي 6 نَهَى في 
لمنلا عن قلا عن تر لابه وافبراشي السب وأا طن 
الرَجُل الْمُقَامْ الْوَاحِدَ كإيطان الْبَعِيره. رَوَاهُ الْخَمْسّة إلا التَرْمِِيّ 
(حم: 418/9) (د: 835) (ن: 114/5 0ه .)۱٤۲۹‏ 

4 ح- وَعَنْ سَلَمََ بْنِ الآكوّع: «أنَهُ كان يَتَحَرَّى الصّلاةً 
عند الأمنطرائة التي عند صحفي وَقَالَ: رابت رَسُول الله يكل 
يَتْحَرَّى الصّلاة عِنْدَهَاء. مُتَقَّى عَلَيْهِ (حم: (At‏ ):01( 
(م: 004/60 وَلِمْسْلِمٍ «أن سَلْمَةَ كان يَتَحَرَى مُرْضِمٌ 
الْمُصْحّف يُسَبّح فيه وَذكر أن النبي ب كان يَتَحَرَى ذلك 
المكان». 

حديث عبد الرّحمن بن شبل سكت عنه أبو داود والمنذري» 
والراوي له عن عبد الرّحمن بن شيل هو تيم بن محمودء قال 
البخاري: في حديثه نظر. 

قوله: (عَنْ تر الْغْرَاب) المراد بها كما قال ابن الأثير: ترك 
الطمأنينة وتخفيف السّجوده وان لا يمكث فيه إلا قدر وضع 
الغراب منقاره فيما يريد الأكل منه كالجيفة. 

قوله: (وَافْتِرَاش المسّبّع) هو أن يضع ساعديه على الأرض 
كالذئب وغيره كما يقعد الكلب في بعض حالاته. 

قوله: (وَأن يُرَطّن الرَجُل) قال ابن رسلان: بكسر الطّاء 
المشددة وفيه أن قوله في الحديث: ١كَإِيطَان»‏ يدل على عدم 
التشديد لأنّ المصدر على إفعال لا يكون إلا من أفعل المخقف» 
ومعناه كما قال ابن الأثير: أن يألف الرّجل مكانا معلومًا في 
المسجد يصلي فيه ويختص به. 


قوله: (كَإِيطان الْبَعِير) المراد كما يوطن البعير المبرك الآمث 
الذي قد اوطنه واتّخذه مناخمًا له فلا اوي إلا إليه. وقيل معناه: 
أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السّجود مثل بروك البعير 
على المكان الذي اوطنه؛ يقال: أوطنت الأرض ووطنتها 
واستوطنتها: أي اتخذتها وطنًا ومحلاً. 

قوله: (عند الأملطوانة) هي بضم الهمزة وسكون السّين 
المهملة وضم الطاء وهي السّارية. 

قوله: (الَتِي عند الْمُصْحَف) هذا دال على أنه كان للمصحف 
موضع خاص به. ووقع عند مسلم بلفظ: «يُصلي وَرَاء 
المّنْدُوق» وكانه كان للمصحف صندوق يوضع فيه قال الحافظ: 
والأسطوانة المذكورة حقّق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسّطة في 
الرّوضة المكرّمة وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. قال: وروي 
عن عائشة أنْها كانت تقول: لو عرفها الناس لاضطربوا عليها 
بالسّهام» وأنها آسرّتها إلى ابن الزّبير فكان يكثر الصّلاة عندهاء 
قال: ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجّار وزاد أن 
المهاجرين من قریش كانوا يجتمعون عندهاء وذكره قبله عمد بن 
الحسن في أخبار المدينة. والحديث الأوّل يدل على كراهة اعتياد 
الرجل ب بقعة من بقاع المسجد. ولا يعارضه الحديث الثاني لما تقرر 
في الأصول أنّ فعله ية يكون مخصّصًا له من القول الشامل له 
بطريق الظهور كما تقدّم غير مرّة إذا م يكن فيه دلبل التأسّي 
وعلّة النهي عن المواظبة على مكان في المسجد ما سياني في الباب 
الذي بعد هذا من مشروعيّة تكثير مواضع العبادة قال المصنف 
رحمه الله بعد أن ساق حديث سلمة ما لفظه: قلت: وهذا محمول 
على التفل» ويحمل التهي على من لازم مطلفّا للفرض والتفل 
انتهى. 

باب امليخباب التَطوّع في غَيْر مضع الْمكتوبة 


۹ - عن الْمُثِيرَةٍ بن شُعبّة قال قَالَ سول الله كل: دلا 
يُصتلي الإمَامْ في مُقَامِه الي صّلى فيه الْمَكتُوبَة حى يَتنَحَى 
عله روَا اب مَاجَّدْ (11) وآبو دَاوُد (1478). 

٠‏ - وَعَنْ أبي هُريْرَةَ عن النبي يلف قَالَ: «أيَمْجِرُ أحدذكم 
إا صلی أن يََقََمَ أ بعر أو عن يِه أ عن شِمَالِهه. رَو 
خمد (۲/ )٠٠٠١‏ وأو اود )٠١١5(‏ وَرَوَاهُ ان مَاجَهْ 
(6۲۷)ء وقالا: يَعْتِي في السبحة. 

الحديث الأول في إسناده عطاءٌ الخراساني» ولم يدرك المغيرة 
بن شعبة» كذا قال أبو داود» قال المنذري: وما قاله ظاهر فإنّ 
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عطاءً الخراسانيّ ولد في السّنة الي مات فيها المغيرة بن شعبة» 
وهي سنة خمسين من المجرة على المشهور. قال الخطيب: أجمع 
العلماء على ذلك» وقيل ولد قبل وفاته بسنةٍ والحديث الثاني في 
إسناده إبراهيم بن إسماعيل» قال أبو حاتم الرّازي: هو مجهول. 

قوله: (حَتّى يَتَنَحَى) لفظ أبي داود: «حَتَى يُتَحَوّل». 

قوله: (أُيَعْجُِ) بكسر الجيم. 

قوله: (يَعْنِي: السَبْحَة) أي التطوّع. والحديئان يدلان على 
مشروعيّة انتقال المصلّي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة 
يفتتحها من أفراد التوافل أمّا الإمام فنص الحديث الأول وبعموم 
الثاني وأما المؤتم والمنفرد فبعموم الحديث الثاني وبالقياس على 
الإمام. والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري 
والبغوي لان مواضع السّجود تشهد له كما في قوله تعالى: 'يُوْمئِلر 
تُحَدَثْ أَخْبَارَهًا؛ أي تخبر با عمل عليها.وورد ني تفسير قوله 
تعالى: ظفْمًا بت عَلَيْهِمْ السَمَاءُ وَالآرْض؟ إن الْمّؤْمِنَ إذَا مات 
كى عليه مُصّلاُ من الآْض وَبِصْعَدُ عَمْلِه ِن السَمّاء وهذه 
العلّة تقتضي أيضًا أن يتتقل إلى الفرض من موضع نفله» وان 
ينتقل لكل صلاة يفتنحها من أفراد النوافل؛ فإن لم ينتقل فينبغي 
أن يفصل بالكلام لحديث النْهي عن أن توصل صلاة بصلاةٍ حتى 
يتكلم المصلّي أو يخرج» أخرجه مسلم وأبو داود. 

تاب صّلاة الْمَريض 


۱ - عن يران بن حُصِيْن قَال: كانت بي بابي 
٠‏ الت الي اة عَن الصنلاة قََالَ: «صّل فايماء إن لم تَسْمْطع 
فقاعذاء فان لم تَسنْطِعْ فَعَلَى جنبك». . روَاهُ الْجَمَاعَة إلا مُسْلِمًا 
وراد النساني: «قإن لم تَْتَطِع فُسَئَلقِيًا لا يكلف الله فسا إلا 
وها (حم: 117/4) (خ: ۱۱۱۷) (د: 401) (ت: ۴۷۲) 
(ن: ۳/ )۲۲۴٣‏ (ه: 17717). 

۲ - وڪن عَلِي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن 
النبي ييه قالَ: «يْصَلَي الْمَرِيض فَائِمًا إن اسنتطاع فإ لم ينتطع 
صلی نَامِدَاء إن لم ععع أن يَسْجْدَ أوْما , برأسبه. وَجَعَلَ 
سود فض من كوي إن لم بطع أذ يصَلي اعدا صلّى 
عَلَى جب الأَْمَن تفيل ابل إن لم يسْتْطِعْ أن يُصَلَي عَلَى 
جنبه الآيِمَنِء صلّى مُسْتَلْقِيًا رجلا مِنَايلِي الْقِبْلَة. روَا 
الدَارَفْطْنِيَ (۲/ .)٤١‏ 

حديث علي في إسناده حسين بن زيار ضعّفه ابن المديني 
والحسن بن الحسين العرنيّ قال الحافظ: وهو متروك وقال 


النووي: هذا حديث ضعيف. وفي الباب عن جابر عند البزّار 
والبيهقيّ في المعرفة: «أن الي يك عاد مرِيضًا فَرَآهُ يُصلَي عَلَى 
وای تدا رم بهاء وَأخذَ عا ِيْصلَي علي اذه رى 
ب وَقَالَ يلك: صل عَلَّى الآزْض إن امّْطًغت» > إلا فقاوم إِمَاءً 
وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَحَفَض مِنْ رُكُوعِك» قال البزّار: لانعلم احدا 
عن الثوري غير أبي بكر الحنفي. قال الحافظ: ثم غفل عنه 
فأخرجه من حديث عبد الوهّاب بن عطاء عن سفيان نحوه وقد 
سئل أبو حاتم فقال: الصّواب عن جابر موقوف ورفعه خطاء قبل 
له: فان أبا أسامة قد روى عن لوي هذا الحديث مرفوعًا فقال: 
ليس بشيء» وقد قوى إسناده في بلوغ المرام. وروى الطبراني نحوه 
من حديث طارق بن شهابو عن ابن عمر قال: : اة اللبي ول 
رَجُلاً مِنْ أصْحَابهٍ مُريضًا» فذكره. وروی الطّبراني أيضًا من 
حديث ابن عبّاس مرفوعًا: ابُصلَي الْمَرِض فَايمَاء فَإِن تله 
مق صلی نایا بُومئ براميه فن اله مَشْقَةٌ مَشَفْةٌ سبح قال في 
التلخيص: وفي إسنادهما ضعف. وحديث عمران يذل على آنه 
يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلّي قاعداء 
ومن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلّي على جنبه. 
والمعتبر في عدم الاستطاعة عند الشافعيّة هو المشقة أو خحوف 
زيادة المرض أو الهلاك لا محرد التألم فإنه لا يبيح ذلك عند 
الجمهورء وخالف في ذلك المنصور بالله» وظاهر قوله: «فْقَاعِدَا» 
أله يجوز ان يكون القعود على أي صفة شاء المصلّيء وهو 
مقنضى كلام الشافعي في البويطي وقال اهادي والقاسم والميمرٍ 
بالله: إنه يتربّع واضمًا ليديه على ركبتيه. . وقال زيد بن علي 
والناصر والمنصور : إِنْه كقعود التشهّدء وهو حلاف في الأفضل 
والكل جائز. والمراد بقوله: «فْمَلَى جَنْبك» هو الجنب الأيمن كما 
في حديث علي وإلى ذلك ذهب الجمهورء قالوا: ويكون كتوججه 
اميت في القبر وقال المادي: وهو مروي عن أبي حنيفة وبعض 
الشافعيّة: أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة. وحديثا 
الباب يردّان عليهم لأنّ الشّارع قد اقتصر في الأول منهما على 
الصّلاة على الجنب عند تعذّر القعود, وني الثاني: قدّم الصّلاة 
على الجنب على الاستلقاء وحديث علي رضي الله عنه يدل على 
أنّ من لم يستطع أن يركع ويسجد قاعدًا يومئ للركوع والسجود 
ويجعل الإيماء لسجوده أخفض من الإيماء لركوعهء وأن من لم 
يستطع الصّلاة على جنبه يصلّي مستلقيا جاعلا رجليه ما يلي 
القبلة. وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أنه إذا تعذر الإيماء 
من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك. وقيل: يجب الإيماء 


رواه 
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بالعينين. وقيل: بالقلب وقيل: يجب إمرار القرآن على القلب 
والذكر على اللّسان ثمّ على القلب» ويد على ذلك قول الله 
تعالى: لفَائمٌ تقوا الله مَا امْتطّعتُم4» وقوله يك: «إذا ارتم بأمرٍ 
نوا مِنهُ ما استطعتب والبواسير المذكورة في حديث عمران قيل 
هي بالباء الموحّدة» وقيل بالنون, والأرّل ورم في باطن المقعدة» 
والثاني قرحة فاسدة.. 

باب الصلاة فِي السفينة 


٣‏ - عن مَيمُون بن مِهْرَانْ عن ابن عُمَرَ قَالَ: سيل 
النبي يكللة: كيف أصلّي في السَفِيئةٍ؟ قَالَ: صل فيهًا َائِمًا إلا أن 
نَحَاف الْعَرَّق» وَرَوَاهُ ا وأو عَبْدٍ الله 
الْحَاكِم عَلى شط الصّحِيحيْن. 

14 وَعَنْ عَبْدٍ اللّه ر ُن أبي عَتبَةٌ قال: صتحت جاب بن 
طيخ تعن وني 
جَمَاعَةَ أمَهُمْ يعضهم وهم يقدرون على الْجُّدَ. . رَوَاهُ سَعِيدٌ في 


و 


قوله: (صّل فيها قَائِمًا إلا أن نَخَاف الْغَرّقَ) فيه أن الواجب 
على من يصلي في السفيئة القيام» ولا يجوز له القعود إلا عند 
خشية الغرق. ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدّمة الدَالّة على وجوب 
القيام في مطلق صلاة الفريضة فلا يصار إلى جواز القعود في 
السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص» وقد قدّمنا ما يدل على 
الترخيص في صلاة الفريضة على الرّاحلة عند العذرء والرخص 
. لا يقاس عليهاء وليس راكب السّفينة كراكب الذَابّة لتمكّنه من 
الاستقبال. ويقاس على مخافة الغرق المذكورة في الحديث ما 
سواها من الأعذار. 

قوله: (وَهُم يَقدِرُونْ عَلَى الْجُدَ) بضمٌ الجيم وتشديد الدّال: 
هو شاطئ البحر. والمراد أنهم: يقدرون على الصّلاة في الب وقد 
صحّت صلاتهم في السّفينة مع اضطرابهاء وفيه جواز المّلاة في 
السّفيئة وإن كان الخروج إلى البرّ ممكمًا. 

أَنْوَابْ صَلاة الْمُسَافِر 
بَابُ اختيار الْقَصرٍ وَجَوَازِ الإنْمَام 

٣‏ - عن ابن ن عْمَرَ قَال: «صَحِبت النبِي 5 وکان لا يزيد 

في امقر على ركنن رابا بک رَعْمَرَ وَعنْمَانَ كَذَلِكَ» متف 
عَلَيْهِ (حم: م ۲ 0 24 


عبد الله وأا متعيار الْخُذري وا 


«فلَيِس عَلَيِكُمْ جُناح أن تَقْصْرُوا مِنَ الصَلاة إن حفكُم أن فينم 
الَذِينَ كَفْرُوا» فَقَدْ اين الناس قَال: عَجِبِتُ مما عَجِبْت من 
فسالت رَسُول الله َة عن ذلك فَقَالَ: صَدَقَة نَصَدَقَ الله بها 
عَلَيِكُمْ فاقوا صَدَقَنَةُ». رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَار ي (حم: 
0/1( (م: 585) (د: )١١99‏ (ت: )۳۰۳٤‏ (ن: 110/۳( 
(ه: )1٠١١6‏ 

قوله: (وَكَانَ لا يزيد ذ في السَفرِ عَلَى ركعَتَيْن) فيه أن البي ا 
لازم القصر في السّفر ولم يصل فيه تمامًا. ولفظ الحديك في 
صحيح مسلم: «صَحِبْتُ النبي وَل فَلَمْ يَزِذ عَلَى رَكْعتَيِنِ حى 
بغت الله ر وجل وَصَحنْت أها بكر فلم يذ على كتين حى 
َبْضَهُ الله عر وجل وَصّحِبِتُ عم فلم يِذ على عَلَى ركْعَتيِنِ حتى 
تبه الله عر وجل كم بت عفان َم يِذ على ركْعَيِنِ 
حَنَى قَبْضَهُ اللَهُ عر وَجَلّ»» وظاهر هذه الرّواية» وكذا الرّواية الي 
ذكرها االصنف أنّ عثمان لم يصل في السُفر تمامًا وني رواية الم 
عن ابن عمر أنه قال: «رمع مان صرًا من لاي كم اتم رفي 
رواية: «ّمَان مينين أو ميت مينين» قال النووي: وهذا هو المشهور 
أنّ عثمان أت بعد ست سنين من خلافته. وتأرّل العلماء هذه 
الرواية أن عشمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير می 
والرواية المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على 
الإتمام نى خاصّة وقد صرّح في رواية بان إتمام عثمان كان بمنّى. 
وفي البخاري ومسلم «أن عَبْدَ الرّحْمَن بن بريد قَالَ: صلَى بنا 
عَشْمَانْ بينى أربَعَ رَكَعَاتٍ فقيل في ذلك عبد الله بن مَسْعُودٍ 
سرج كم قال: صلَئِت مح رَسُول الل و بيئى ركْعَتيِنِ؛ 
الخطاب بمنى رَكْعَنَيْنِ قلتت حي ين رم ركمتان مبان 

قوله: : (عَجِبْتُ مِمًا عَجبْت مِنْهُ) وني رواية لمسلم «عجيب ما 
عَجبْت منة؛ والرّواية الأولى هي المشهورة المعروفة كما قال 
التووي. 

قوله: (صِدَفَةٌ نَصّد نَصّدَقَ الله بها عَلكُمٌ) فيه جواز قول القائل: 
تصدّق اللّه عليناء واللّهم تصدّق عليناء وقد كرهه بعض السّلف. 
قال النووي: وهو غلط ظاهرٌ. واعلم أنه قد اختلف أهل العلم 
هل القصر واجبٌ آم رخصة والتّمام افضل؟» فذهب إلى الأوّل 
الحنفيّة والمادويّةء وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير 
من أهل العلم» قال الخطابيَ في المعالم: كان مذهب أكثر علماء 
الف راء الأمشارعلى أن الت عو الواجي في الب 
هو قول علي وعمر وابن عمر وابن ن عباس»؛ وروي ذلك عن عمر 


بن عبد العزيز وقتادة والحسن وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد 
من يصلي في السّفر أربمًا. وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت 
انتهى. 

وإلى الثاني الشافعي ومالك وأحمد. قال النووي: وأكثر 
ئشة وعثمان وابن عبّاس: قال ابسن المدذر: 
وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصّبح ولا في المغرب. قال 
النووي: :ذعب الجمهود إل أله موز القصسر في كل فر مب اج 
وذهب بعض السّلف إل آنه ي يشترط في القصر الخوف في السّفر» 
وبعضهم كونه سفر حج أو عمرةٍ. وعن بعضهم كونه سفر طاعةٍ. 
احتج القائلون بوجوب القصر بحجج: 

الأولى ملازمته يك للقصر في جميع 
عمر المذكور في الباب» ولم يثبت عله ية أنه أت الرباعيّة. في 
السفر ألبتة كما قال ابن القيّم وأمّا حديث عائشة الآني المشتمل 
على أنه ب أت الصّلاة ة في السّفر فسياتي أنه لم يصح. ويجاب عن 
هذه الحجة بأنّ جرد الملازمة لا يدل على الوجوب كما ذهب إلى 
ذلك جهور أئمّة الأصول وغيرهم. الحجّة الثانية حديث عائشة 
المتفق عليه بألفاظ منها: «فْرِضَت الصلاهٌ ركعتين. قفارت صلا 
السفر متا لاه اْحضّر»» وهو دلي ناهضٌ على الوجوب» 
لأنّ صلاة السّفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزّيادة عليهاء 
كما أنه لا يجوز الزيادة على أربع في الحضر. وقد أجيب عن هذه 
الحجة بأجوبة منها: أن الحديت هن نول عا غين برو وأنها 
لم تشهد زمان فرض الصّلاة» وأنه لو كان ثابتًا لنقل تواترًا. وقد 
قذمنا الجواب عن هذه الأجوبة في أوّل كتاب الصّلاة ة في الموضع 
الذي ذكر فيه المصشف حديث عائشة نشة. ومنها أن المراد بقولها: 
«فْرضت» أي قدرت» وهو خلاف الظاهر. ومنها ما قال النوويّ 
أن المراد بقولها: «فُرضّت؛ يعني لمن أراد الاقتصار عليهماء فزيد في 
صلاة الحضر ركعتان على سبيل لتحم واقرّت صلاة السّفر 
على جواز الاقتصار» وهو تأويل متعسف لا يعوّل على مثله. 
ا ا 
وجوب القصرء وستأتي ويأتي الجواب عنها 

الحجّة الثالثة: :ما في صحيح مسلم عن این عباس لله ال: إن 
الله عر وَجَلَّ قَرَض الصّلاةً #خلى إتان نيكم على الاير 
ركْعتَيْنِء > على الْمُّقِمٍ أرما رفي الَف َة فهذا المتحابي 
الجليل قد حكى عن اللّه عرّ وجل أنه فرض صلاة السّفر 
ركعتين» وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكي أن الله فرض ذلك 
بلا برهان. 


العلماء» وروي عن عائشة 


أسفاره كما في حديث ابن 


والحجة الرابعة: حديث عمر عند النسائيّ وغيره «صلاة 
الآضْحَى رَكْمتَان» وَصَلاةٌ الْقَجْرِ رَكعتان» وَصَلاة البطر رکعتان» 
وصلاة افر ركعئان مام َر صر َلَى لسسان مخت هق 
وسياتي» وهو يدل على أنّ صلاة السّفر مفروضة كذلك من اول 
الأمر وأنها م تكن أربعًا ثم قصرت. وقوله: «عَلَى لان مُحَمَاة 
تصريح بثبوت ذلك من قوله کا 

الحجّة الخامسة: حديث ابن عمر الآني بلفظ: «أُمِرْنًا أن 
صي ركْعمينِ في الستفره» واحتج مجم القائلون بأنّ القصر رخصة 
والتمام أفضل بحجج: الأولى منها قول الله تعالى: فليس عَلَيكُمْ 
جاح أن نَقْصْرُوا من الصّلاة» ونفي الجناح لا يدل على العزيمة 
بل على الرّخصة؛ وعلى أنّ الأصل التمام» والقصر إِنْما يكون 
من شيء أطول منه. وأجيب بأنّ الآية وردت في قصر الصّفة في 
ملا اقوفلا ن صر تدده قا قل من فة فرط فر 
العدد. قال في المدي - وما أحسن ما قال -: وقد يقال: إن الآية 
اقتضت قصرًا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد 
بنقصان ركعتين» وقيّد ذلك بامرين: الفّرب في الأرض» 
والمخوف. فإذا وجد الأمران أبيح القصران» فيصلّون صلاة خوفي 
مقصورًا عددها وأركانها وإن انتفى الأمران وكانوا آمنين مقيمين 
انتفى القصران فيصلون صلاة تامّة كاملة» وإن وجد أحد السببين 
ترتّب عليه قصره وحده؛ فإن وجد الخنوف والإقامة قصرت 
الأركان واستوفي العدد» وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في 
الآية» وإن وجد السّفر والأمن قصر العدد واستوفيت الأركان 
وصلّيت صلاة أمنء وهذا أيضًا نوع قصر ولیس بالقصر المطلق» 
وقد نين اة متميور: اا اسان المي ركد 
تسمّى تامّة باعتبار تمام أركانها وإن لم تدخل في الآية انتهى. 

الحجة الثانية: قوله ككل في حديث الباب «صدَقَة تَصَدَق الله 
بها عَلَيِكُمْ» فإنّ الظاهر من قوله صدقة أنّ القصر رخصة فقط. 
وأجيب بأنّ الأمر بقبوهها يدل على أنه لا غيص عنها وهو 
المطلوب. الحجّة الثالثة ما في صحيح مسلم وغيره «أن الصّحَابَةٌ 
كَانُوا يُسَافِرُونَ م رَسُول الله هة فَمِنهُمْ الْقَاصِرٌ وَينهُم اميم 
ومهم الصَام ويِنْهُم لطر لا عيب بَْضَهُم على بَعْضٍ»» كذا 
قال الذووي في شرح مسلمء ولم نجد في صحيح مسلم قوله: 
«نَينْهُم الْقَاصِرٌ وَمِنْهُمْ الْمُيِمَ وليس فيه إلا أحاديث 1 
والإفطار» وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن الب ب اطلع على 
ey‏ 
أنّ إجماع الصّحابة في عصره با ليس بحجّةٍ والخلاف بينهم في 
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ذلك مشهورٌ بعد موته. وقد أنكر جماعة منهم علي عثمان لَا ام 
بمنى» وتأوّلوا له تأويلاتي: قال ابن القيّم احسنها أنه كان قد تأهّل 
2 والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه» أو كان له به زوجة 
أمم. وقد روى أحمد «عَنْ عُنْمَانَ أنه قَالَ: أيْهَا الناس لما قَدِمْتْ 
مى تَأهَلْت بهاء وإني سمت رَسُول الله 5 بقول: إذا ناهل 
رَجْل بل دصل به صلاة مُقيم» ورواه أيضًا عبد الله بن الرّبير 
الحميدي في مسنده أيضًا وقد أعله البيهقيّ بانقطاعه وتضعيفه 
عكرمة بن إبراهيم» وسياتي الكلام عليه. الحجّة الرابعة حديث 
عائشة الآني وسيأتي الجواب عنه» وهذا التزاع في وجوب القصر 
وعدمه. وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب. 
وأمّا دعوى أن امام افضل فمدفوعة بملازمته يه للقصر في 
جميع أسفاره وعدم صدور التمام عنه كما تقد ويبعد أن يلازم 
ييه طول عمره المفضول ويدع الأفضل. 

۷ - وَعَنْ عَاِشَة قَالَت: «عْرَجْتْ مم الي ڳل في 
عُمْرَة رَمْضَانْ فَأفْطْرَ وَصُمْتُ وَقْصَرٌ وأنتنت» فَقَلت: بأبي 
وتي َنْطَرْتَ صنت وَفْصَرْتَ : رَأنمَنت؛ فَقَالَ: احْمَنْت يا 
عَائِشَةُ». رَوَاهُ الدارَقْطْنِيَ وَقَالَ: هذا [سْنَادٌ حَسَنٌ (۲/ ۱۸۸). 

۸ - وَعَنْ عَائْشَةٌ: «أن النبي وك کان يقم يقر فِي السَّفْرٍ 
ويم وَيْفْطرُ ويَصُومُ». رَوَاه الدارقَطنِيّ وَقَالَ: ماد صحيح (۲/ 
14 ). 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا النسائي والبيهقي بزيادة: دن 
عَائِشَة اعتَمَرَت مَعّ رَسُول الله يكل من الْمَدينة إلى مَكَة حَتى إذَا 
دمت مَكة قالت: بأبي أنت وَأمَّي يَا رَسُول الل أنْنَمت 
وَقَصرْت» الحديث» وني إسناده العلاء بن زهير عن عبد الرَحمن 
بن الأسود بن يزيد النخعي عنها والعلاء بن زهير قال ابن حبّان: 
كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبسات فبطصل 
الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات» وقال ابن معين: ثقة. وقد 
اختلف في سماع عبد الرحمن منهاء فقال الذارفطي: أدرك عائشة 
ودخل عليها وهو مراهق. قال الحافظ: وهو كما قال» ففي تاريخ 
البخاري رق ما يها للاك :تقال أب خان دتمل ليها وهو 
صغيرٌ ولم يسمع منهاء وادّعى ابن أبي شيبة والطحاوي بوت 
سماعه منها وني رواية الدارقطي عن عبد الرّحمن عن أبيه عن 
عائشة» قال أبو بكر التيسابوري: من قال فيه: عن عائشةء فقد 
أخطا. واختلف قول الدَارقطي فيه» فقال في السّئن: إسناده 
حسنٌ وقال في العلل: المرسل أشبه. قال في البدر المنير: إن في 
متن هذا الحديث نكارة وهو كون عائشة خرجت معه في عمرة 


رمضان والمشهور أنه ڳا م يعتمر إلا أربع عمر ليس منهنٌ شيءٌ 
في رمضان بل كله في ذي القعدة: إلا التي مع حجّته فكان 
إحرامها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجّة. قال: هذا هو 
المعروف في الصّحيحين. قال: وتحّل بعض شيوخنا الحفاظ في 
الجواب عن هذا الإشكال فقال: لعل عائشة عن حرج مع الي 
هة في سفره عام الفتح» وكان سفره ذلك في رمضان. ولم يرجع 
من سفره ذلك حتّى اعتمر عمرة الجعرانة» فأشارت بالقصر 
والإتمام والفطر والصّيام والعمرة إلى ما كان في تلك السّفرة قال: 
قال شيخنا: وقد روي من حديث ابن عبّاس: أنه يل اعْثَمَرٌ في 
رَمَحسَانْ» ثم رأيت بعد ذلك القاضي عياضًا أجاب بهذا الجواب 
فقال: لعل هذه عملها في شوال وكان ابتداء خروجها في رمضان. 
وظاهر كلام ابي حاتم بن حبّان أنه پلا اعتمر في رمضان فاته قال 
في صحيحه: «اعْثْمَرَ يل أرب عُمَرَ»: الأول: عمرة القضاء سنة 
القابل من عام الحديبية» وكان ذلك في رمضان ثم الثانية حيث 
فتح مكة وكان فتحها في رمضان ثم خرج منها قبل هوازن» وكان 
من أمره ما كان» فلمًا رجع وبلغ الجعرانة قسّم الغنائم بها واعتمر 
منها إلى مكة وذلك في شوّال. واعتمر الرّابعة في حجته» وذلك في 
زی اا سن عدر دن امج اشرق هليه ا لاف سو فيد 
الله بن حمّد بن عبد الواحد المقدسي في كلام له على هذا 
الحديث وقال: وهم في هذا في غير موضعء وذكر أحاديث في الرد 

عليه وقال ابن حزم: : هذا حديث لا خير فيه وطعن فيه ورد عليه 
أبن النحوي» قال في الهدي بعد ذكره لهذا الحديث: وسمعت 
شيخ الإسلام ابن تيميّة يقول: هذا حديث كذب على عائشة» ولم 

عائشة لتصلّي بخلاف صلاة الني بل وسائر الصّحابة وهي 
امد يتضرون ثم ثم ھی راغا بلا ری كبك وي 
القائلة: اثْرِضت الملا رَكْمتَيِنِ ريدت فِي صّلاةٍ الْحَضَرٍ 
َرَت صلا السَفْرِه فكيف يظنٌ بها أنها تزيد على فرض الله 
وتخالف رسول الله واصحابه؟. وقال الرّهريّ هشام لا حدئه عن 
أبيه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصّلاة؟ قال: تأولت كما 
تأرّل عثمان» فإذا كان الي يك قد حسّن فعلها فأقرّها عليه فما 
للتّأويل حينئار وجه ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التاويل على 
هذا التقدير. وقد أخبر ابن عمر: «أن اللي يه لم يكن يَزِيدُ في 
السَفْرٍ عَلَى رَكْعمَئِنِ ولا أو بكر ولا عْمَرَك» افيظن بعائشة أمْ 
المؤمنين خالفتهم وهي تراهم يقصرون؟ وأمًا بعد موته فإنها أت 
كما أ عثمان» وكلاهما تأوّل تاويلاء والحجّة في روايتهم لا في 
تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له انتهى. 
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والحديث الثاني صحّح إسناده الدارقطنيي كما ذكره الصنف. 
قال في التلخيص: وقد استنكره أحمد وصحته بعيدة فَإِنْ عائشة 
كانت تتم. وذكر عروة أنها تأوّلت ما تاوّل عثمان كما في 
الصحيح» فلو كان عندها عن الي و رواية لم يقل عروة عنها 
إنها تأوّلت قال في اهدي بعد ذكر هذا الحديث: وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيميّة يقول: هو كذبٌ على رسول الله ية قال: وقد 
روي: كان يقصر وتتم. الأوّل بالياء آخر الحروف. والثّاني بالناء 
امثناة من فوق» وكذلك يفطر وتصوم قال شيخنا: وهذا باطلٌ» 

ثم ذكر نحو الكلام السّابق من استبعاد مخالفة عائشة لرسول الله 
لي والصّحابة» وكذا لفظ الحافظ في التلخيص لفظ تنم وتصوم 
في هذا الحديث بالمئناة من فوق. وقد استدل محديثي الباب 
القائلون: بأنّ القصر رخصة وقد تقدّم ذكرهم. ويجاب عنهم بأنّ 
الحديث الثاني لا حجّة فيه لهم لما تقدّم من أن لفظ: تتم وتصوم 
بالفوقانيّة» لأنّ فعلها - على فرض عدم معارضته لقوله وفعله 
يك - لا حجّة فيه» فكيف إذا كان معارضًا للشابت عنه من 
طريقها وطريق غيرها من الصحابة. وأمًا الحديث الأرّل فلو كان 
صحيحًا لكان حجَةً لقوله ية في الجواب عنها: احسنت» ولكنه 
لا يتتهض لعارضة ما في الصّحيحين وغيرهما من طريق جماعةٍ 
من الصّحابة» وهذا بعد تسليم أنه حسنٌ كما قال الدَارقطني 
فكيف وقد طعن فيه بتلك المطاعن المتقدمةء فإنها بمجرّدها توجب 
سقوط الاستدلال به عند عدم المعارض 

4 - وَعَنْ عُمْرَ أنه فَالَ: «صلاةٌ السَفْرٍ رکعتان» وَصَلاةٌ 
ْ الآضحى ركْعتانه وَصَلاة الْفِطرٍ ركعتان» رْصَلاةٌ الْجُمُمَةِ رمان 
مام ين غير قصل على لِسان مُحَمّار ا . رَوَاهُ أحْمَّدُ 0 
وَالنْسَائِيّ (۳/ )۱١١‏ وَابْنْ مَاجَه .)1١58(‏ 

111 - عن ان عُمَرٌ قَال: «إن رَسُولَ الله ا أنَانَا وحن 
ضلا فعلَمَاء كان فيما عَلَمَنَا أل الله عَرْ وجل أمرنَا أن ثصْلَّي 
ركعتَيْنِ في السَفر». روَا نسائ (۳/ ۱۱۷) بنحوه. 

١‏ - عن ابن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُول الله يي: «إن الله 

جب أن ونی رخص کا بكر أنا ونی مَعْصِيتَة». روء أحْمَدٌ 
0A‏ 
الحديث المروي عن عمر رجاله رجال الصّحيح إلا يزيد بن 
زياد بن ابي الجعد, وقد وثقه امد وابن معين. وقد روي من 
طريق أخرى بأسانيد رجاها رجال الصّحيح. وقد قال ابن القيّم 
في المدي: هو ثابت عنه. قال: وهو «الَنِِي سنال الي وه: ما انا 
صر وَقَد أمِنا؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله بكله: صّدَقَةٌ نَصّدَ تَصدّق الل بها 


عَلَيِكُمْ فاقوا صدَقتَةُه قال: ولا تناقض بين حديثيه فإنّ التي 
كيل لا أجابه بأنّ هذا صدقة الله عليكم ودينه اليسر السّمح» علم 
عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من 
الناس» قال: «صلاةٌ السفر ركعتان تَمَامٌ مِنْ غيْر قَصْر؛ وعلى هذا 
فلا دلالة في الآية على أنّ قصر العدد مباح منفيّ عنه الجناح؛ فإن 
شاء المصلّي فعله وإن شاء أت وقد كان رسول اللّه وَل يواظب 
في أسفاره على ركعتين ركعتين فلم يربع قط إلا شيا فعله في 
بعض صلاة الخوف وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضًا ابن 
حبّان وابن خزيمة في صحيحيهما وني رواية: كما بْب أن تُؤْنَى 
عَرَائِمُ». وني الباب عن أبي هريرة عند ابن عسدي. وعن عائشة 
عنده أيضاء والمراد بالرّخصة: التسهيل والتوسعة في ترك بعض 
الواجبات أو إباحة بعض الحرّمات. وهي في لسان أهل الأصول: 
الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب أو الحرمة لعذر. وفيه 
أنّ الله يحب إتيان ما شرعه من الررخصء وفي تشبيه تلك الحبّة 
بكراهته لإتيان المعصية دليل على أن في ترك إتيان الرّخصة ترك 
طاعة» كالترك للطّاعة الحاصل بإتيان المعصية. وحديث ابن عمر 
الأول من آدلّة القائلين بأنّ القصر واجب» لقوله: «َكَانْ فيا 
عَلِسْنَا أن الله عر وَجَلَ أمَرَنَا أن لي رَكْعَئَيْن في السَفَرِ» وقد 
تقدّم الكلام على ذلك. 1 
اب لذ على ع قال ذا شرع هارا ل قر إن اال 
۲ - عن انس قَالَ: «صَلَنِتَ مع رَسُول الله يك الظهرٌ 
بالْمَدِبئَة أربَاء وَصَلَيِتَ مَعَهُ الْعَصْرٌ بني الْحُليِفَةٍ رَكعتينِ». متقق 


عليه (حم: )11١/١‏ (خ: ۱۰۸۹) (م: .)٥۹۰‏ 


۳ - وَعَنْ تعب عَنْ يَحبَى بن يريد الْهنائي قال: سَالْتْ 
آنا عن فصر الصّلاةَ فَقَالَ: «كان رَسُولُ الله صلّى اللَهُ علَيْهِ آله 
َسَلَم إا حرج بير لائ انال أن ثلائة رامخ صَلّى 
رَكْعَتيْن» - شَعبة الشاك - رَوَاهُ أَحْمَدْ (۳/ ۱۲۹) وَمُلْلِم )141١(‏ 
واب داد (۱۲۰۱). 

قوله: (وَصلَيْت مَعَهُ الْمَصْرَ بي الْحُلَيْفَةِ) هكذا في رواية 
للبخاريّ ذكرها الكشميهني وهي ثابتة عند مسلم وعند البخاري 
أيضًا في كتاب الحج. وقد استدل بذلك على إباحة القصر في 
السفر القصير, لأنّ بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال. وتعقب 
بان ذا الحليفة لم تكن منتهى السّفر» وإنما خرج إليها حيث كان 
قاصدا إلى مكة واتفق نزوله بها وكانت أوّل صلاة حضرت صلاة 
العصر فقصرها واستمر يقصر إلى أن رجع. 
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قوله: (إذَا خترّج مسِيرَة نَلانّة أميّال) اختلف في تقدير الميل» 
فقال في الفتح: الميل هو من الأرض منتهى مد البصرء لأنّ البصر 
ميل عنه على وجه الأرض حتّى يفنى إدراكه» وبذلك جزم 
الجوهري. وقيل: أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا 
يدري أرجل هو آم امرأة أو ذاهبٌ أو آتر؟. قال النُووي: اليل 
ستة آلاف ذراع» والذراع أربعة وعشرون أصبمًا معترضة معتدلة» 
والأصبع ست شعيرات معتدلة. قال الحافظ: وهذا الذي قال هو 
الأشهر. ومنهم من عبر عن ذلك باثي عشر ألف قدم بقدم 
الإنسان. وقيل: هو أربعة آلاف ذراع. وقيل: ثلاثة آلاف ذراع 
نقله صاحب البيان. وقيل: ححسمائةٍ وصحّحه ابن عبد اليرّ. 
وقيل: ألفا ذراع. ومنهم من عبر عن ذلك بالف خطوة للجمل. 
قال: ثم إن الذراع الذي ذكر النوويّ تحريره قد حرّره غيره بذراع 
الحديد المشهور في مصر والحجاز في هذه الأعصار» فوجده ينقص 
عن ذراع الحديد بقدر الثمن» فعلى هذا فالميل بذراع الحديد في 
القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعًا. 

قوله: (أو ثَلانّة فُراسِخَ) الفرسخ في الأصل: السّكون» ذكره 
ابن سيده. وقيل: السّعة. وقيل: الشيء الطويل. وذكر الفرّاء أنّ 
الفرسخ فارسي معرب» وهو ثلاثة أميال. واعلم آنه قد وقع 
الخلاف الطّويل بين علماء الإسلام في مقدار المسافة د 
فيها الصّلاة. قال في الفتح: فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوا من 
#نين قن قرعا للك ررد رركي اام 
غائبا عن بلده. وقيل: أقلّ ما قيل في ذلك الميل كما رواه ابن أبي 
شية باستاو طح عن ابن عفر: رإل ذلك ذهب ابن جرم 
الظاهري» وا حتجج له بإطلاق السّفر في كتاب الله تعالى كقوله: 
وا ضرم في الآرْضص» الآية» وفي سنة رسول الله ها قال: 
فلم بخص الله ولا رسوله ولا المسلمون بأجمعهم سفرًا من سفر. 
ثم احتج على ترك القصر فيما دون اميل بان الني 5 قد خرج 
إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم 
يقصر ولا أفطر وذكر في الْحلّى من أقوال الصّحابة والتابعين 
والأئمّة والفقهاء في تقدير مسافة القصر أقوالاً كثيرة ولم يحط بها 
غيره واستدل ها ورد تلك الاستدلالات. وقد أخذ بظاهر حديث 
أنس المذكور في الباب الظاهريّة كما قال النووي. فذهبوا إلى أنّ 
أقلّ مسافة القصر ثلاثة أميال. قال في الفتح: وهو اصع حديث 
ورد في ذلك وأصرحه. وقد حمله من خالفه على أن المراد المسافة 
الي يبتدا منها القصر لا غاية السّفر. قال: ولا يخفى بعد هذا 
الحمل مع أن البيهقيّ ذكر في روايته من هذا الوجه أنّ يحيى بن 


يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنسًا عن قصر الصّلاة وكنت 
ارج إلى الكوفة يعت من النصرة فاضي ركعدين ركفدين ّى 
أرجع» فقال أنسء فذكر الحديث. قال: فظهر أنه سأله عن جواز 
القصر في السّفر لا عن الموضع الذي يبتدئ القصر منه. وذهب 
الشّافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعيّ وفقهاء أصحاب 
الحديث وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين وهما 
ثمانية وأربعون ميلاً هاشميّة كما قال النووي. وقال أبو حنيفة 
والكوفيّون: لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل وروي عن عثمان 
وابن مسعودٍ وحذيفة. وني البحر عن أبي حنيفة أن مسافة القصر 
أربعة وعشرون فرسحًا. وحكى في البحر أيضًا عن زيد بن علي 
والنفس الرَكيّة والدّاعي والمؤيد بالله وأبي طالب والشوري 
والكرخي وإحدى الروايات عن أبي حنيفة أن مسافة القصر ثلاثة 
آيام بسير الإبل والأقدام. وذهب الباقر والصّادق وأحمد بن 
عيسى والقاسم والمادي إلى أن مسافته بريد فصاعدًا. وقال أنس 
وهو مروي عن الأوزاعي: إنّ مسافته يوم وليلة. قال في الفتح: 
وقد أورد البخاريّ ما يدل على أنّ اختياره أنّ أقلّ مسافة القصر 
يوم وليلة يعني قوله في صحيحه: وسمّى الني 4 السّفر يومًا 
وليلة بعد قوله: باب في كم تقصر الصّلاة. وحجج هذه الأقوال 
ماخوذ بعضها من قصره وَل في أسفاره» وبعضها من قوله با 
الا جل لامْرأ ئون بآللهِ وَالْيوْمٍ الآخر أن تُسَافِرَ مَسِيرَة يَوْمٍ 
وَلَلّةٍ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَمِ» عند الجماعة إلا النسائي. وني رواية 
للبخاري من حديث ابن عمر عنه ها «لا نُسَافِرُ الْمَرأة ثلائة 
يام إلا مع ذي مَحَرم' وفي رواية لأبي داود ١لا‏ تُسَافِرُ الْمَرأةٌ 
بيدا ولا حجّة في جميع ذلك أمّا قصره يك في أسفاره فلعدم 
استلزام فعله لعدم الجواز فيما دون المسافة التي قصر فيها. وأمًا 
نهي المرأة عن أن تسافر ثلاثة آيام بغير ذي محرم فغاية ما فيه 
إطلاق اسم السّفر على مسيرة ثلاثة آيام وهو غير منافو للقصر 
فيما دونهاء وكذلك نهيها عن سفر اليوم بدون محرم» والبريد لا 
ينافي جواز القصر في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ كما في حديث 
أنس» لان الحكم على الأقلّ حكم على الأكثر وأمًا حديث ابن 
عباس عند الطبراني أنه يك قال: ايا أهل مَك لا تَقْصروا في أَقَلَ 
مِنْ أَربَعةِ برد ِن مَكة إلى عُسْفَانَ» فليس ما تقوم به حجّة, لان 
في إسناده عبد الوهّاب بن مجاهد بن جبر وهو متروك؛ وقد نسبه 
التوويّ إلى الكذب وقال الأزدي: لا تحر الرّواية عنه. والرّاوي 
عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في الحجازيين وعبد الوهّاب 
المذكور حجازي» الق أنه موقوف على ابن عباس كما 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة o۹۷‏ 


أخرجه عنه الشافعي بإسنادٍ صحيم ومالك في الموطا. إذا تقرّر 
لك هذا فالمتيقن هو ثلاثة فراسخ»› لان حديث أنس المذكور في 
الباب متردّد ما بينها وبين ثلاثة ة أميال» والثلا” ثة الأميال مندرجة 
في الثلاثة الفراسخ» فيؤخذ بالأكثر احتياطاء ولكنْه روى سعيد, بن 
منصور عن أبي سعيار قال: «كَانْ رول الله ية إا سَافْرَ رسخا 
ر الصلاةه وقد أورد الحافظ هذا في التلخيص ول يتكلم 
عليه» فإن صح كان الفرسخ هو المتيقن ولا يقصر فيما دونه إلا 
إذا كان يسمّى سفرًا لغة أو شرعا. وقد اختلف أيضًا فيمن قصد 
سفرًا يقصر في مثله الصّلاة على اختلاف الأقوال من أين يقصر 
فقال ابن المنذر: أجمعوا على أن لمريد السّفر أن يقصر إذا خرج 
عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها. واخختلفوا فيما قبل الخروج 
من البيسوت, فذهب الجمهور إلى أنه لا' بد من مفارقة جميع 
البيوت» وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السّفر يصلي 
ركعتين ولو كان في منزله. ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن 
شاء. ورجّح ابن المنذر الأوّل بانهم اتفقوا على أنه يقصر إذا 
فارق البيوت. واخختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإتمام على أصل ما 
كان عليه حتى يثبت أنّ له القصر. قال: ولا أعلم أنّ الني يل 
قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. 
باب أن مَنْ وَل بََدا وى الإقامة فيه أبَعًا صر 


4 - عن أبي هُرَيْرَة: «أنَهُ صَلى مَع النبي اة إلى مكة 
في اسي والْمُقامٍ مک إلى أن روا كين ركْعميِن». روا 
آبو دَاوْد الطْيَالِسِيَ في مُسنند 

6 - وَعَنْ يَحْتَى بن أبي إسلحاق عن نس قَالَ: «خرَجنا 
َع النبي يل من الْمَدينة إلى مكة. فُصلَى ركمَتينٍ ركعئيْن» حى 
رَجَعْنًا إِلَى الْمَدِيئَةِ قُلت: أقَمتَم بها شينًا؟ قال أقَمْنَا بها عَششرًا». 
متفق عليه (حم: ۳/ ۱۸۷) (خ: ۱۰۸۱) (م: 1۹۳). 

(ولمُنليم: حرجنا مِن الْمَدية إلى الْحَج ثم ذَكَرَ مثله وَقَالَ 
أخمد: إنمًا وجه حديث الس أنه حب مقام النبي :5 بمكة 
وَينى» وإلا قلا وَجْة لَه َير هَذَاء احج ليث جابر هان الي 
كه قم مكة صبيحة رَابِعَة من ذي الْحِجَقٍ ناقام بها الرابع 
وَالْخَامِس وَالسّادٍس وَالسَابِمَ رَصَلَى الصّبْحَ في الْيوْم انان ثم 
خرج إلى منى. وَحرَج من مكة موجه إلى الْمَدِينةِ بغ أَيَام 
التشريق» وَمَعْنَى ذلك كله في الصّحِبِحَيْنِ وَغيْرهمَا) 

قوله: (رَكَعَمَيْن رَكْعنَيْن) زاد البيهقي: «إلا المغرب». 

قوله: ما بها غ هذا ارف ا ان 


وعمران بن حصين الآتيين لأنهما في فتح مكةء وهذافي حجّة 
الوداع. 

قوله: (وَقَالَ أحْمَّدُ)...إلخ» هذا لا بد منه لما في حديث جابرٍ 
المذكور في الباب. ومثله أيضًا حديث ابن عباس عند البخاري 
بلفظ: «قِم م ابي بلا وَصْحَابَهُ صح رابعةٍ َون بالخ ش 
فَأمْرَهُمْ أن يَجْعَلُوهَا عُمْرَة الحديث. قال في الفتح: ولا شك أنه 
خرج من مكة صبح الرّابع عثيرء فتكون مذة الإقامة بمكة 
ونواحيها عشرة آيام بلياليها كما قال أنسن: ويكبون مذّة إقامته 
بمكة أربعة آيام لا سوى» لأنّه خرج منها في اليوم الثامن فصلّى, 
بمنى. وقال الطبري: أطلق على ذلك الإقامة بمكّة, لأنّ هذه 
المواضع مواضع النسك وهي في حكم التابع لمكة؛ لأنها المقصود 
بالأصالة» لا يتجه سوى ذلك» كما قال أحمد. وقال الثووي في 
شرح مسلم: «إنّ النبي كله قم مَك في ايوم الرابع اقام ہا 
الْخَايِس وَالسّاوس والسابع حرج مِنْهًا فِي النَامِن إلى نى 
رَذْهْبّ إلى عَرَفَا في التاميع وَعَادَ إلى مِنّى فِي الْعَاشيرِء اقام 
بها الحاوي عر وَالَانِي عش وَتَفْرَ في اثالث عر إلى مَكة 
ورج مها إلى الْمَِيئَةٍ في الرًابع عَشْر فمدة إقامته يل في مكة 
وحواليها عشرة ایام انتهى. 

وقد أشار المصئف بترجمة الباب إلى الرّدٌ على الشافعي حيث 
قال: إن المسافر يصير بنيّة إقامة أربعة أيام مقيما. وقدزعم 
الطحاوي أن الشافعي لم يسبق إلى ذلك ورد ذلك في الفتح بأنّ 
أحمد قد قال بنحو ذلك وهي رواية عن مالك. ونسبه في البحر إلى 
عثمان وسعيد بن المسيّب وأبي ثور ومالكئي. واستدل لهم بنهيه 
ل للمهاجرين عن إقامة فوق ثلاث في مكة فتكون الزّيادة عليها 
إقامة لا قدر الثلاث. وردّه أن الشلاث قدر قضاء الحوائج لا 
لكونها غير إقامة. وذهبت القاسميّة والناصر والإماميّة والحسن 
بن صالح وهو مروي عن ابن عباس أله لا يتم الصّلاة ةإلامن 
نوى إقامة عشر. واحتجّوا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: يتم الذي يقيم عشرًا والّذي يقول: اليوم أخرج؛ غدًا أخرج» 
يقصر شهراء قالوا: وهو توقيف. ورد بأنه من مسائل الاجتهاد. 
وقال أبو حنيفة: إنه يتم إذا عزم على إقامة خمسة عشر يوما. 
واحتج با روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إذا أقمت 
ببلدةٍ وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم هس عشرة ليلة فأكمل 
الصّلاة. ورد أنه لا حجّة في أقوال الصّحابة في المسائل التي 
للاجتهاد فيها مسرحٌ وهذه منها.وروي عن الأوزاعي التحديد 
باثي عشر يومًا.وعن ربيعة: يوم وليلة. وعن الحسن البصري أن 
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المسافر يصير مقيمًا بدخول البلد.وعن عائشة: بوضع الرّحل.قال 
الإمام يحبى: ولا يعرف هم مستند شرعي» وإنما ذلك اجتهاد من 
أنفسهم والأمر كما قال هذا الإما» والحقّ أن من حط رحله بل 
ونوى الإقامة 

بها أيامًا من دون تردّد لا يقال له: مسافرء فيتم الصلاة ولا 
يقصر إلا لدليل» ولا دليل ههنا إلا ما في حديث الباب من إقامته 
ل بمكة أربعة آيام يقصر الصّلاة. والاستدلال به متوقّف على 
ثبوت أنه ية عزم على إقامة أربعة آيام إلا أن يقال: إن تمام 
أعمال الحجّ في مكة لا يكون في دون الأربع» فكان كلّ من يحجّ 
عازمًا على ذلك فيقتصر على هذا المقدار ويكون الظاهرء 
والأصل في حقّ من نوى إقامة أكثر من أربعة آيام هو التمام» 
وإلا لزم أن يقصر الصّلاة من نوى إقامة سنين متعدّدة ولا قائل 
به. ولا يرد على هذا قوله بل في إقامته بمكة في الفتح: «إنا قَوْمٌ 
سَفْرً» كما سياتي لأنه كان إذ ذاك متردّدا ولم يعزم على إقامة مدّة 


0 


معینه. 


باب مَنْ أقام لَقَضَاء حَاجَة وَلْمْ يَجْمِع إِقَامة 


1111 - عن جابر قال «أقام النبي 5ه بتبُول عشرين يَوْمًا 
يَقفْصُرُ الصّلاة». رَوَاهُ أَحْمّدُ (۳/ ۲۹۵) رابو داد (1770). 

111۷ - عن عسْرَان بن حْصيْنٍ قال: «غَروت مع الي يي 
وشهذت مَعَهُ الفح ٠‏ فقا ب بمكة ماني طللرة لله لا يُصّلي إلا 
رکعتیْن يَقُولَ: يا أهل لبد صَلوا أربَعًا فَإنَا سَفْرٌه. رَوَاهُ أبُو داد 
(799ل)ء وَفيهِ ليل على أله لَم يَجْمِع إقَامة. 

۸ - عن ابن عباس قال: «لَمًا فح ابي وك مَكْة مام 
فيها تع عَشرَة يُصَلَي ركعَتيْنِ ٠‏ قال: فحن إذَا سَافْرنًا فَأقَّمْنا يسم 
عَشْرة ةفَصَرْنَاء وإن زذنا أنمَنناء. رَوَاهُ أَحْمَدُ )816/١(‏ 
وَالْبُخَارِيَّ (۱۰۸۰) وَابْنْ مَاجَهْ »)1٠١1/0(‏ وَرَوَاهُ أبُو دَاوْد وَلَكِنَه 
َال: سيم عر وقَالَ: قَالَ عبان منْصُورِ عَنْ مِكْرِمَة عن ابن 
عباس: اقام تح عشئرة. 

6 - وَعَنْ تُمَامَة بن شَرَاحِيل قَالَ: حرجت إلى ابن عْمَرَ 
فَقْلت: َا صلا الْمُسَافِر؟ قَقَالَ: ركْعيَيِنِ ركْعتَيّنِ إلا صلاة 
الْمَغْربٍ لان قُلت: رات إذ كنا بي الْمَجَازِ؟ قالَ: وَمَاذِي 
الْمَجَازِ؟ قُلْت: مكان نَجْتَمِعٌ فيه وَلْبِيعُ فيه ونکت عِشرين ) ليله 
اؤ حمس عشرَة ليل فَقَالَ: يا أيِهَا الرَجُلُ كنت بأذْرَبيجَان - لا 
أذري قال أربعة أتشهر أذ شهرين - فَرَتُهُمْ يصون ركْعَييِنٍ 
ركعتَين. رَوَاهُ أحْمَدْ في مده (۲/ ۸۳). 


اما حديث جابر فاخرجه أيضًا ابن حبان والبيهقي وصححه 
ابن حزم والنووي» واعلّه الدَارقطي في العلل بالإرسال 
والانقطاع؛ وأنّ علي بن المبارك وغيره من الحفّاظ رووه عن 5 
بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرّحمن بن ثوبان مرسلاء وان 
الأوزاعي رواه عن يحبى عن أنس فقال: «بغلم عشرة؛ وبهذا 
اللفظ أخرجه البيهقي وهو ضعيف وقد اختلف فيه على 
الأوزاعي؛ ذكره الدّارقطي في العلل وقال: الصّحيح عن 
الأوزاعي عن يحيى أنّ أنسًا كان يفعله. قال الحافظ: ويحيى لم 
يسمع من أنس. وام حديث عمران بن حصين فاخرجه أيضًا 
الترمذي وحسنه البيهقي؛ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف. قال الحافظ: وإنما حسّن الترمذي حديثه لشواهده 
ولم يعتبر الاختلاف في المدّة كما عرف من عادة الحدّثين من 
اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السّياق وأمًا حديث ابن 
عبّاس فأخرجه أيضًا بلفظ: «سَبْعَ عَشظْرَة» بتقديم السّين ابن 
حبّان» وأمًا الأثر المروي عن ابن عمر فذكره الحافظ في التلخيص 
ولم يتكلّم عليه. وأخرجه البيهقي بسنل قال الحافظ: صحيح 
بلفظ: «إن ابن عْمَرَأقَامَ بَْربيِجَانَ سنه أثنهر يَقْصْرُ الصّلاة؛ وقد 
اختلفت الأحاديث في إقامته ب في مكّة عام الفح فروي ما 
ذكر المصتف» وروي عشرون أخرجه عبد بن حيار في مسنده عسن 
ابن عبّاس» وروي خسة عشر أخرجه النسائي وأبو داود وابن 
ماجه والبيهقي عن ابن عباس أيضنًا. قال البيهقي: اصح الرّوايات 
في ذلك رواية البخاري» وهي رواية تع عشرة بتقديم التاء وجمع 
إمام الحرمين والبيهقي بين الرّوايات باحتمال أن يكون في بعضها 
لم يع يومي الدّخول والخروج وهي رواية سبعة عشر بتقديم 
السّين» وعدها في بعضها وهي رواية تسع عشرة بتقديم الناء» 
وعد يوم الدّخول ولم يعد الخروج وهي رواية ثمانية عشر. قال 
الحافظ: وهو جمع متين. وتبقى رواية خمسة عشر شاذة لمخالفتهاء 
ورواية عشرين وهي صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة انتهى. 

وقد ضمّف النووي في الخلاصة رواية خحمسة عشر قال في 
**د الفتح: ولیس بجا لأنّ رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد 
أخرجها النسائيّ من رواية عراك بن مالك عن عبد الله كذلك. 
وإذا ثبت أنها صحيحة فلتحمل على أن الرّاوي ظَنّ أن الأصل 
سبع عشرة» فحذف منها يومسي الدّخول والخروج:؛ فذكر أنها 
خسة عشرء واقتضى ذلك أن رواية تسع عشرة أرجح الروايات» 
وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه» ويرجّحها أيضًا أنها أكثر ما 
وردت به الرّوايات الصّحيحة وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية 
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خمس عشرة لكونها أقلّ ما ورد» فيحمل ما زاد على أنه وقع 
اتفاقا. وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين. وقد اختلف 
العلماء في تقدير المدّة التي يقصر فيها المسافر إذا أقام ببلدةٍ وكان 
متردّدًا غير عازم على إقامة يام معلومة. فذهب المادي والقاسم 
والإماميّة إلى أن من لم يعزم إقامة مدّة معلومة كمنتظر الفتح 
يقصر إلى شهر ويم بعده.واستدلُوا بقول علي رضي الله عنه 
المتقدّم في شرح الباب الأوّل» وقد تقدّم الجواب عليه وذهب أبسو 
حنيفة واصحابه والإمام يحبى وهو مروي عن الشافعي إلى أنه 
يقصر أبداء لأنّ الأصل السّفر» ولا ذكره المصئف عن ابن عمر 
قالوا: وما روي من قصره ب في مكة وتبوك دليل هم لا عليهم» 
لاله به قصر مدّة إقامته» ولا دليل على التمام فيما بعد تلك 
المدّة. ديد ذلك ما أخرجه البيهقي عن ابن عبّاس: «أن النبي 
يك أقَام بد 
الحسن بن عمارة وهو غير حت به وروي عن ابسن عصر وأنس: 
أنه يتم بعد أربعة آيّام. والحقّ أنّ الأصل في المقيم الإتقام لان 
القصر لم يشرعه الشارع إلا للمسافرء والمقيم غير مسافرء فلولا ما 
ثبت عنه ول من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعيّن هو 
الإتمام» فلا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل» وقد دل الدّليل 
على القصر مع التَردد إلى عشرين یوما كما في حديث جابرٍ وم 
يصح أنه ي قصر في الإقامة أكثر من ذلك فيقتصر على هذا 
المقدار» ولا شك أن قصره َة في تلك المدّة لا ينفي القصر فيما 
زاد عليهاء ولكنّ ملاحظة الأصل المذكور هي القاضية بذلك. 
' فإن قيل: المعتبر صدق اسم المسافر على المقيم المتردّد. وقد قال 
ل: «إنا قَوْمٌ سَفْرٌه فصدق عليه هذا الاسم ومن صدق عليه 
هذا الاسم قصرء لان المعتبر هو السّفر لانضباطه لا المشقة لعدم 
انضباطهاء فيجاب عنه أوّلا: بان في الحديث المقال المتقدّم؛ وثانيا 
باه يعلم بالضتّرورة أنّ المقيم المتردّد غير مسافر حال الإقامة» 
فإطلاق اسم المسافر عليه مجاز باعتبار ما كان عليه أو ما سيكون 
عليه. 


تن رين برا فصر العتلاة» ولكته قال؛ : تفرد به 


اب مَنْ اجتاز في بلَدٍ فَتَرَوَجَ فيه أو لَه فيه رَوْجَة فليم 

1١‏ - عَنْ عُدْمَان ُن عفان أنه صَلَى بينى ازع كعات 
فَأنْكْرَ الاس لھ فال آنا الناس إني تَأهَلت بمكة منذ 
قدت وَإنْي سمغت رَسُول الله هة يَقُولَ: EER‏ 
تَليْصَلَ صَلاة المُقيمٍ». روَاهُ أحْمَدُ (۱/ .)١١‏ 


الحديث أخرجه أيضًا البيهقيّ وأعلّه بالانقطاع» وفي إسناده 


عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف كما قال البيهقي. وأخرجه أيضًا 
عبد اللّه بن الرّبير الحميدي» قال في الهدي: قال أبو البركات بن 
تيميّة: ويمكن المطالبة بسبب الضّعفء فإنٌ البخاري ذكر عكرمة 
المذكور في تاريه ولم يطعن فيه.وعادته ذكر الجسرح 
وا جروحين.قال في الفتح: هذا حديث لا يصح لأنه منقطع وني 
رواته من لا يحتج به ويردّه قول عروة: إن عائشة تأوّلت ما تأوّل 
عثمان» ولا جائز أن تؤوّل عائشة أصلاء فدل على وهي ذلك 
الخبر» قال: ثم ظهر أنه یکن أن يكون مراد عروة بقوله: تاوّلت 
كما تأوّل عثمان» التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل» لا اتحاد 
تأويلهما. ويقرّيه ا الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت» 
بخلاف تأويل عائشة. وقد أخرج ابن جرير في تفسير سورة 
النساء: «أن عائشة كانت تُصلّي فِي السّفر أَرْبَعَاء فإذا احتجّوا 
عليها تقول: إن الي ل كان في حروبو وكان يخاف فهل تخافون 
أنتم؟ وقيل في تأويل عائشة: إنها إنما امت في سفرها إلى البصرة 
لقتال علي رضي الله عنه» والقصر عندها إنما يكون في سفر 
طاعة. قال في الفتح: وهذان القولان باطلان» لا سيما الشاني. 
قال: والمنقول في سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر تا من 
كان شاخصا سائرا وأما من أقام في مكان أثناء سفره فله حكم 
المقيم فيتم. والحجّة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عاد عن 
عبد اللّه بن الرّبير قال: لا قدم علينا معاوية حاجًا صلى بنا الظهر 
ركعتين بمكّة ثم انصرف إلى دار الندوة؛ فدخل عليه مروان 
وعمرو بن عثمان فقالا له: لقد عبت أمر ابن عمّك لأنه كان قد 
اع الصّلاق قال: وكان عثمان حيث ام الصّلاة إذا قدم مكة صلّى 
بها الظهر والعصر والعشاء أربعًا ارا إذا خرج إلى منى 
وعرفة قصر الصّلاة» فإذا فرغ غ الحج وأقام بمئی م الصّلاة. وقال 
ابن بطّال: الوجه الّحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان 
أن الي يك إنما قصر لأنّه اذ بالأيسر من ذلك على أمّنهه 
وآخذا أنفسهما بالشّدّة» وهذا رجّحه جماعة من آخرهم القرطي. 
وروى عبد الرَرّاق عن معمر عن الرهري عن عثمان: إنما ات 
الصّلاة أنه نوى الإقامة بعد الحج. وأجيب بأنه مرسل وفيه أيضًا 
نظرٌء لأنّ الإقامة بمكة على المهاجرين حرام. وقد صح عن عثمان 
أنه كان لا يودّع الببت إلا على ظهر راحلته ويسرع الخروج 
“ل خشية أن يرجع في هجرته. وثبت أنه قال له المغيرة لما حاصروه: 
اركب رواحلك إل مكةء فقال: لن أفارق دار هجرتي. وأيضًا قد 
روى آيوب عن الزّهري ما يخالفه» فروى الطحاوي وغيره من 
هذا الوجه عن الزّهري أنه قال: نما صلّى عثمان مى أربمًا لأنّ 


الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام» فاحبّ أن يعلمهم أن الصّلاة 
أربع. وروى البيهقي من طريق عبد الرّحمن بن حيار بن عبد 
الرحمن بن عوف عن بيه «عَن عَمْمَانَ: أنه اتم بيئى تم طب 
فَقَالَ: إن الْقَصر مله منة رَسُول الله ول وَصَاحِيْةِ وَلَكِنَهُ حَدَث 
طَمَام يغبي بقح الطّاء وَالْمُْجَمَة: فَخفْت أن يَسْتنُواء.وعن ابن 
جريج أنّ أعرابيًا ناداه في منى: يا أمير المؤمنين ما زلت اصليها 
منذ رأيتك عام أوّل ركعتين. وقد روي في تأوّل عثمان غير ذلك» 
والّذي ذكرنا هنا أحسن ما قيل. وأمًا تأوّل عائشة فاحسن ما قيل 
فيه ما أخرجه البيهقي بإسنادٍ صحيح من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه: الها كانت ُصلي في السقرٍأرْبمه فلت لهَا: لو 

صلَيت ركْعتَين؟ فَقَالَت: يا بْنَ اې إِنَهُ لا ب يَشقَ علي وهو دال 
على أنه تازّلت: أن القصر رخخصة وان الإقام من لا يش عليه 
أفضل؛ وقد تقدّم بسط الكلام في ذلك. 

أبْوَابْ الْجَمْع بين الصلائين 

في السّفّر في وَفت إِحْدَاهُمًا 


۱ - عن اتس قال «كان رَسُولُ الله يق إذَا رَحَلَ قبل أن 
اذ زات قبل أذ رتل صلى لطر قم ركب». مق عله 
(حم: )۲٤۷/۳‏ (خ: )١١١١‏ (م: .)47/7١4‏ وي رواُة 
لِمسلِم: : «كان إذًا اراد ان جع بن المللاتين في السَقر رر 
الظهرٌ حتى يَدْخْلَ اول رفت الْمَصرِه ثم ثم يَجْمُم بَبْنْهُمَا». 

قوله: لقا حارو ينان بر 

قوله: (يَجْمَع بَبْنهُمًا) أي في وقت العصر» وني الحديث دليل 
على جواز جمع التتاخير في السّفر سواءٌ كان السّير مجدًا ام لاء وقد 
وقع الخلاف في الجمع في السّفرء فذهب إلى جوازه مطلقا تقدًا 
وتأخخيرًا كثير من الصحابة والتابعين» ومن الفقهاء الوري 
والشّافعيَ وأحمد وإسحاق واشهب. واستدلوا بالأحاديث الآتية 
في هذا الباب ويأتي الكلام عليها. وقال قوم: 0 
مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة» وهو قول الحسن والتخعي وأبي حنيفة 
وصاحبيه. وأجابوا عمّا روي من الأخبار في ذلك بان الذي وقع 
جمع صوري وهو أنه أخر المغرب مشلا إلى آخر وقتها وعجّل 
العشاء في أوّل وقتهاء كذا في الفتح. قال: وتعقبه الخطابيّ وغيره 
با الجمع رخصة:؛ فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقًا من 
الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأنّ أوائل الأوقات وأواخجرها تا لا 
يدركه أكثر الخاصّة فضلا عن العامة وسياتي الجواب عن هذا 


باب جوّازه ف 
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التعقب في الباب الذي بعد هذا الباب. قال في الفتح مؤيّدا لما 
قاله الخطابي: وأيضًا فان الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت 
إحدى الصلاتين وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع. 
قال: وما يرد على الجمع الصّوري جمع التقديم وسيأتي. وقال 
الليث: وهو المشهور عن مالك أن الجمع يختص ممن جد به السير. 
وقال ابن حبيبي: يختص بالسائر» ويستدل هما مما أخرجه 
البخاري وغيره عن ابن عمر قال: «كان النبي يل يَجْمَع بَِنَ 
الْمَغْرب وَالْعِشَاء ذا جَدَ به السَيْرُه. ولا قاله ابن حبيبب: با في 
البخاري يفا عن ابن عباس قال: «كان سول الله ف يَجْمَمْ 
بيْنَ صلاة الظهْر وَالْمَصْرِ إذا كان عَلَى طهر سير وَيَجْمَعُ بن 
الْمَغْرب وَالْعِشَا؛ فيفيد حديث انس المذكور في الباب ا إذا كان 
المسافر سأئرًا سيرًا جا كما في هذين الحديثين. وقال الأوزاعي: 
إن الجمع في السّفر يختص بمن له عذر. وقال أحمد واختاره ابن 
حزم وهو مروي عن مالكو: إنه يجوز جمع التّاخير دون التقديم. 
واستدلوا بجديث انس المذكور في الباب. وأجابوا عن الأحاديث 
القاضية بجواز جمع التقديم بما سيأتي. 

۱1۷۲ < وعن معا رضي الله عا «أن النبي ل كان في 
عزو توك إذا انحل قبل أن تريغ الشمْس أحَر الظهر حَنَى 
نها إلى ار بسلا جين وإذا ارتحَل بَعْدَ ربغ 
الس صلى الظهرٌ وَالْمَصْرَ جَمِيعًا ثُمّ سَانَ وان إذا ارْتَحَلَ 
قبل المَغْربٍ أخخرٌ المرب حتى يُصِلَيهَا مَع الْشاء وإذا ارتل 
بَعْدَ الْمَغْربِ عَجّل الْعِثَاءً فْصلامَا مَع الَْربي. روَاهُ أحْمَدٌ 
(141/0) ربو دَارْد (۱۲۰۸) وَالتَرْمِذِيّ (007). 

11۷۳ - عن ابن عباس رضي الله عنه عن «النبي وكه: كان 
في السفر إذا راغت الشمْس في مزل جَمَع بن اهر وَالْمَصْرٍ 
قبل أن يركب فَإِذا لَمْ ترغ لَه في مَنزِلِهِ مَارَ حى إذا خائت 
الْعْصْرُ رل فَجَمَع بين الظهر وَالْمَصْرِء وإذا حَانَت لَه الْمَغْربْ في 
مزل جَمَم ينها وبين الناء» وإذا لَمْ جن في مله رب حتى 
ذا كانت الْعِشَاءُ نَرَلَ فَْجَمَم بَيْنهُمَاء. رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱/ ۳۹۷)» 
وَرَوَاهُ الشَافِعي :)187/١(‏ في مناه و بنَحْووٍ وَقَالَ فيه: «وإذا 
مار قبل أن زرل الس حر ار حَقى جنع ينها ويب 
الْمَصْرٍ في رفت الْمَصْرٍ». 

4 - عن ابن ُر: "له تيت على خض اهلو فد به 
اسر حر المرب حتى غاب الق ثم زل فَجِمَعَ هما ثم 


أخبَرَهُمْ أن رَسُولَ الله يكل كان يَفْعَلُ ذلك إذا جد به السَير» 


التَرْمِذِي بهذا اللّفْظ رَصّحَّحَهُ (004)). وَمَعْنَاهُ لِسَائِر الْجَماعَة إلا 
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ابن مَاجَة. 

اما حديث معان فأخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم والدارقطنّ 
والبيهقي. 

قال الترمذي: حسن غريب تفرد به قتيبة. والمعروف عند أهل 
العلم حديث معان من حديث أبي الزّبير عن أبي الطّفيل عن 
معان وليس فيه جمع التقديم؛ يعني الذي أخرجه مسلم. وقال أبو 
داود: : هذا حديث منكرء ولیس في جمع التقدیم حديث قائم وقال 
أبو سعيد بن يونس: لم يحدّث بهذا الحديث إلا قتيبة» ويقال: إنه 
غلط فيه وأعله الحاكم وطول» وابن حزم وقال: إنه معنعنٌ بيزيد 

بن أبي حبيبٍ عن أبي الطفيل ولا يعرف له عنه رواية. وقال 
أيضا: إنّ أبا الطفيل مقدوح لأنه كان حامل راية المختار وهو 
يؤمن بالرّجعة.وأجيب عن ذلك بأنه إنما خرج مع المختار على 
قاتلي الحسين, وبانه ۾ يعلم من المختار الإيمان بالرّجعة قال في 
البدر المنير: إن للحفاظ في هذا الحديث خسة أقوال: أحدها: أله 
حسن غريب قاله الترمذي. ثانيها: أنه محفوظ صحيحٌ قاله ابن 
حبان. ثالثها: أنه منكرء قاله أبو داود. رابعها: أنه منقطع» قاله ابن 
زق . خامسها: : أله موضوع؛ قاله الحاكم. واصل حديث أبي 
الطأفيل في صحيح مسلمء وأبو الطفيل عدل ثقة مأمون انتهى. 

وأمًا حديث ابن عباس فاخرجه أيضًا البيهقي والذارقطني» 
وروي أنّ الترمذي حسّنه» قال الحافظ: وكأنه باعتبار المتابعة. 
وغفل ابن العربي فصحّح إسناده وليس بصحيح» لأنه من طريسق 
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلسب. قال 
فيه أبو حاتم ضعيف ولا يمتج بحديثه وقال ابسن معين: ضعيف. 
وقال أحمد: له أشياء منكرة. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال 
السّعدي: لا يحنج بحديثه. وقال ابن المديي: تركت حديثه. وقال 
ابن حبّان: يقلّب الأسانيد ويرفع المراسيل؛ ولكن له طريق أخرى 
أخرجها يحبى بن عبد الحميد الحمّاني عن أبي خالد الأحمر عن 
المج هن افع من مقس عن ابسن متا لابقا ادر 
أخرى رواها إسماعيل القاضي في الأحكام عن إسماعيل بن أبي 
اريس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشاع عن عروة عن 
كريب عن ابن عباس بنحوه. وفي الباب عن علي رضي الله عنه 
عند الدّارقطني» وفي إسناده -كما قال الحافظ- من لا يغرف. 
وفيه أيضًا المنذر القابوسي وهو ضعيف وأخرج عبد الله بن أحمد 
في زيادات المسند بإسناد آخر عن علي رضي الله عنه أنه كان 
يفعل ذلك. وفي الباب أيضا عن أنس عند الإسماعيلي والبيهقي» 
وقال: إسناده. صحيمٌ بلفظ: «كان ا الله يي إذا كان ِي 


سَفْر وَزالَت الشمْس صِلَى الظَهْرَ وَالْمَصْرَ جَمِيعًاء وله طريق 
ار هده الاك فق ار ور و ا و 
الوجه» وليس فيه: والعصر قال في التلخيص: وهي زيادة غريبة 
صحيحة الإسنادء وقد صحّحه المنذري من هذا الوجه والعلائي؛ 
وتعسجّب من الحاكم كونه لم يورده في المستدرك. وله طريق أخرى 
رواها الطبرانيّ في الأوسط. وفي الباب أيضًا عن جابر عند 
من حديث طويل» وفيه: الم وك ائم تمت ال ؛ نم اقام 
فصلى الْعَصر وَلَمْ صل هما اء ركان لِك بعد الزوال. 
وقد استدل القائلون بجواز جمع التقديم والتّاخير في السّفر بهذه 
الأحاديث» وقد تقدّم ذكرهم. واجاب المانعون من جمع التقديم 
عنها بما تقلام من الكلام عليهاء وقد عرفت أن بعضها صحيح 
وبعضها حسن» وذلك يرد قول أبي داود: : ليس في جمع التقديم 
حديث قائم. وأما حديث ابن عمر فقد استدل به من قال 
باختصاص رخصة الجمع في السّفر بمن كان سائرًا لا نازلا كما 
تقدّم. وأجيب عن ذلك با وقع من التصريح في حديث معاذ بن 
جبل في الموطًا بلفظ: «إن النبِي' يكل أختر الصّلاةً في غزوة بوك 
خرچ فصل الظهرَ والْمَصرَ جميعاء م دحل فم حرج فَصَلَى 
المرب وَالْعَِاء جَمِيمًا قال الشافعي في الأم: قوله: ٤‏ ثم دحل 
نم حرج لا يكرن إلا وهو نازل» فلمسافر أن يجمع نازلا 
ومسافرا. وقال ابن عبد البرّ: هذا أوذ ضح دليل في الرّدٌ على من 
قال: : لا ممع إلا من جد به الستير وهو قاطع للالتيساس. وحكى 
القاضي عياض أن بعضهم أول قوله: و م دخل» أي في الطريق 
مسافرا نم حرج أي عن الطريق للصّلاة: ثم استبعده. قال 
الحافظ: ولا شك في بعده وكأنه ية فعل ذلك لبيان الجوازء وكان 
أكثر عادته ما دل عليه حديث أنسء يعني المذكور في أوّل البساب» 
ومن ثم قالت الشافعيّة: ترك الجمع أفضل. وعن مالك رواية أنه 
مكروه؛ وهذه الأحاديث تخصّص أحاديث الأوقات الت ببّها 
جبريل وبينها الني با للأعرابي حيث قال في آخرها: «الْوَقْتْ ما 
باب جَمْع الْمُقِيم لِمَطْرِ أو غَيْره 

0 - عن ان عباس رضي الله عنهما: أن النبي يك 
صَلَى بالمَدينة ًا وميا الظَهرَ وَالْمَصْر وَالْمَغْرِب وَالْمِشَاء 
مُتَفْق عَلَبه. رفي لفظ لِلْجَمَاعةٍ إلا لبُحَارِيَ وان مَاجَة: :جنع 
بين الظهر وَالَصر وَبَيْنَ الْمَغْربٍ وَالْعِشَاء بِالْمَدِيئَةِ من غير خف 
ولا تب وة ۱ خ۳( :۷( (د: 
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۰ (ت: ۱۸۷) (ن: ۱/ ۲۹۰) قل لابن عَبّاس: مَا 
أرَادَ بذَلِك؟ قَالَ: اراد ألا ي يُخْرِج م مَعةٌ. 

الحديث ورد بلفظ: من غير خؤف ولا سّفر» وبلفظ: «مين 
َير ْم ولا مَطَرٍ»» قال الحافظ: واعلم آنه لم بقع مجموعًا 
بالثلاثة في شيء من كتب الحديث» بل المشهور: ين غير خحوفم 
ولا سفر». 

قوله: (سبمًا وما أي سبمًا جميمًا وثمانيًا مما كما صرّح 
به البخاريّ في رواية له ذكرها ني باب وقت المغرب. 

قوله: (أرَادَ ألأ يُحْرِج أمته) قال ابن سيّد الناس قد اختلف في 
تقييده» فروي يحرج بالياء المضمومة آخر الحروف وأمّته منصوب 
على «أنّ» مفعوله» وروي تحرج بالتاء الشة الحروف مفتوحة» 
وضم مته على أنها فاعله ومعناه: إنما فعل ذلك لثلا يشقّ عليهم 
ويثقل» فقصد إلى التخفيف عنهم. وقد أخرج ذلك الطّبراني في 
الأوسط والكبير» ذكره الميئمي في مجمع الزّوائد عن ابسن مسعور 
بلفظ: «جَمْمٌ رَسُولُ الله ب يبن الظَهْرٍ وَالْمَصْر وَالْمَغْرِبٍ 
واليشاى فقيل له في ذلك فَقَالَ: صَنْمْت ذلك للا تحرج امي 
وقد ضمّف بان فيه ابن عبد القدّوس وهو مندفع» لأنه ل يتكلم 
فيه إلا بسبب روايته عن المتّعفاء وتشيّعه والأوّل غير قادح 
باعتبار ما نحن فيه» إذ لم يروه عن ضعيف» بل رواه عن الأعمش 
كما قال الهيثمي. والثاني ليس بقدح معد به مالم يجاوز الحذ 
المعتبر ولم ينقل عنه ذلك. . على أنه قد قال البخاري: إنه صدوق. 
وقال أبو حاتم: : لا باس به. وقد استدل محديث الباب القائلون 
بجواز الجمع مطلقًا بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقا وعسادة. . قال في 
الفتح: ومن قال به ابن سيرين وربيعة وابن المنذر والققال الكبير» 
وحكاه الخطَابيَ عن جماعة من أصحاب الحديث» وقد رواه في 
البحر عن الإماميّة والمتوكل على الله امد بن سليمان والمهدي 
أحمد بن الحسين ورواه ابن مظقر في البيان عن علي رضي الله عنه 
وزبد بن علي والهادي واحد قولي الناصر وأحد قولي المنصور 
بالله ولا أدري ما صحّة ذلك. فإنٌ الذي وجدناه في كتب بعض 
أهؤلاء الأئمّة وكتب غيرهم يقضي مخلاف ذلك. وذهب الجمهور 
إلى أنّ الجمع لغير عذر لا يجوز. وحكى في البحر عن البعض أنه 
إجاع» ومنع ذلك مسئدًا بأنه قد حالف في ذلك من تقدّم. 
واعترض عليه صاحب المنار بأنه اعتداد بخلاف حادث بعد إجماع 
الصّدر الأوّل. وأجاب الجمهور عن حديث الباب بأجوبة: منها 
أن الجمع المذكور كان للمرض وقواه التووي. قال الحافظ: وفيه 
نظر لأنه لو كان جمعه إل بين الصّلاتين لعارض المرض لما صلّى 


معه إلا من له نحو ذلك العذر. والظاهر أنه إل جع باصحابه» 
وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته. . ومنها أنه كان في غيم 
فصلى الظهرء ثم الكشف الغيم مثلاً فبان أنّ وقت العصر قد 
دخل فصلاها. قال النُوويّ: وهو باطلء لأنّه وإن كان فيه أدنى 
احتمال في الظّهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء. 
قال الحافظ: وكأنٌ نفيه الاحتمال مب على أنه ليس للمغرب إلا 
وقت واحد. والمختار عنه خلافه» وهو أنّ وقتها عند إلى العشاء 
وعلى هذا فالاحتمال قائم. ومنها أن الجمع المذكور صوري بأن 
يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجّل العصر في أوّل وقتها. قال 
الثووي: وهذا احتمال ضعيف أو باطل لأنّه خالف للظاهر تخالفة 
لا تحتمل.قال الحافظ: وهذا الذي ضعّفه قد استحسنه القرطي 
ورجّحه إمام الحرمين» وجزم به من القدماء ابن الماجشون 
والطّحاوي» وقرّاه ابن سيّد الناس بان ابا الشعثاء وهو راوي 
الحديث عن ابن عباس قد قال به. قال الحافظ أيضًا: ويقوّي ما 
ذكر من الجمع المسُوريّ أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرّض 
لوقت الجمع؛ فإمًا أن يحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصّلاة 
عن وقتها امحدود بغير عذرء وإمّا أن يحمل على صفة مخصوصة لا 
تستلزم الإخراجء ويجمع بها بين مفترق الأحاديث» فالجمع 
الصّوريّ أولى واللّه أعلم انتهى. 

وما يدل على تعيين حمل حديث الباب على الجمع الصودي 
ما أخرجه النسائيّ عن ابن عبّاس باه بلفظ: «صَليِت مع النبي يلل 
الظَهْرَ وَالْمَصْرٌ جَمِيعًاء وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاءً ءَ جَمِيعًاء أخر الظهؤر 
وَعَجَلّ الْمَصْر ؛ ور الْمَذْبَ وَعَجَل الِْشَاء» فهذا ابن عباس 
راوي حديث الباب قد صرح بأنّ ما رواه من الجمع المذكور هو 
الجمع الصّوري. . وتا يؤيد ذلك ما رواه الشتيخان عن عمرو بن 
دينار أنه قال: يا أبا الشعثاء أظنّه اخر الظّهر وعجّل العصرء وآخر 
المغرب وجل العقناء؟ قال: وأنا أظته. وأبو الشّعثاء هو راوي 
الحديث عن ابن عباس كما تقدّم. . ومن المؤيّدات للحمل على 
الجمع الصّوريّ ما أخرجه مالك في الموطًا والبخاري وأبو داود 
والسائي عن ابن مسعود قال: : ما رایت رَسُول الله به صَلّى 
صلا نير ايها إلا صلائيِنء جنع يبن الْمَفْربه والهثشاء 
بالق وَصَلَى الْفَجْرَ ويار قَبْلَ مِيقاتِهَا' ف 
مطلق الجمع وحصره في جمع المزدلفة» مع أنه من روى حديث 
الجمع بالمدينة كما تقدّم وهو يدل على أن الجمع الواقع بالمدينة 
صوري» ولو كان جمعًا حقيقيًا لتعارض روايتاه» والجمع ما أمكن 


المصير إليه هو الواجب. ومن المؤيّدات للحمل على الجمع 


فنفى ابن مسعود 
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الصّوري آبضًا ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر قال: «خخرّج 
لتا رول الله كي فكَان يوخ الظهرَ ويُمَجلْ الْمَصْرٌ بجع 
بَينَهُمَاء ويُوَخْرُ المرب ويُعَجَلٌ الْعِشاء فَبْجْمَمْ نّم وهذا هو 
الجمع الصوري» وابن عمر هو تمن روى جمعه ب بالمدينة كما 
أخرج ذلك عبد الرَرّاق عنه. 

وهذه الرّوايات معينة لما هو المراد من لفظ: «جمع) لما تقرّر في 
الأصول من أن لفظ: جَمَع بَيْنَ الظهْر وَالْمَصْر' لا يعم وقتها 
كما في مختصر المنتهى وشروحه والغاية وشرحها وسائر كتب 
الأصول» بل مدلوله لغة اللهيئة الاجتماعية» وهي موجودة في جع 
التقديم والتّاخير والجمع الصّوري» إلا أله لا يتناول جميعها ولا 
اثنين منهاء إذ الفعل المثبت لا يكون عامًا في اقسامه كما صرّح 
بذلك أئمّة الأصول فلا يتعيّن واحد من صور الجمع المذكسور إلا 
بدليل» وقد قام الدليل على أن الجمع المذكور في الباب هو الجمع 
ال فوجب المصير إلى ذلك. وقد زعم بعض المتأخرين أنه لم 
يرد الجمع الصّوري في لسان الشارع وأهل عصره. وهو مردود با 
ثبت عنه يك من قوله للمستحاضة: «وإن فوت عَلَى أن ُوَخْرِي 
الظَهر وتْعَجلِي الَْصر فين وتجممين بين الصّلائَينٍ وة 
في الْمَغْربِ والشاء» وبما سلف عن ابن عيّاسٍ وابن عمر. وقد 
روي عن الخطَابيّ أله لا يصح حل الجمع المذكور في الباب على 
الجمع الصّوري لأنه يكون أعظم ضيقا من الإتيان بكلّ صلاة ة في 
وقتهاء لأنّ أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه الخاصّة فضلاً 
عن العامة ويجاب عنه بأنّ الشارع قد عرّف أمته أوائل الأوقات 
وأواخرهاء وبالغ في التعريف والبيان» حتى أنه عيّنها بعلامات 
حسيّة لا تكاد تلتبس على العامّة فضلا عن الخاصّة: والتخفيف 
في تأخير إحدى الصلاتين إلى آخمر وقتها وفعل الأولى في أوّل 
وقتها متحقق بالنسبة إلى فعل كل واحدة منهما في أوّل وقتها كما 
كان ذلك ديدنه اة حتى قالت عائشة: ما صلَّى صّلاةً لاجر 
ويها مرن حى قَبْضَهُ اللَهُ َعَالَى؛ ولا يشك منصف أنّ فعل 
الصّلاتين دفعة والخزوج إليهما مرّة أخفن من لاه وأيسر. 
وبهذا يندفع ما قاله الحافظ في الفتح: أن قرله با إلا تحرج 
أمَتي» يقدح في حمله على الجمع الصّوري» لأنّ القصد إليه لا 
يخلو عن حرح» فإن قلت: الجمع الصّوري هو فعل لكل واحدة 
من الصلاتين المجموعتين في وقتها فلا يكون رخصة بل عزيمة» 
فاي فائدة في قوله با ئلا تحرج أمَتِي؛ مع شمول الأحاديث 
المعيّنة للوقت للجمع الصّوري» وهل حمل الجمع على ما شملته 
أحاديث التوقيت إلا من باب الاطراح لفائدته وإلغاء مضمونه 


قلت: لا شك أن الأقوال الصادرة منه ية شاملة للجمع 
الصوري كما ذكرتء فلا يصح أن يكون رفع الحرج منسوبًا إليها 
بل هو منسوب إلى الأفعال ليس إلا لما عرفناك من أنه ية ما 
صلّى صلاة لآخر وقتها مرّتين» فربّما ظنّ ظانٌ أن فعل الصّلاة في 
أو وقتها متحتّم لملازمته با لذلك طول عمره فكان في جمعه 
جمعا صوريًا تخفيف وتسهيل على من اقتدى بمجرد الفعل. وقد 
كان اقتداء الصّحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال» ولمذا «امْتلم 
الصّحَابَةُ رضي الله عنهم من تخر بذهم يَوْم الْحُدَيْيَةِ بَمَدَ أن 
أمَرَهُمْ ب بالنخر حى دحل ية على أم سْ لم مَفْمُومَاء 
َأشَارت عَلَيِْ بان يذحر وَيَدْعْوَ الْحَلاق بلق لَه فَفَمَل فَنَحَرُوا 


أجْمّع ركاذا يَهْلِكُونَ غُمَا من شيدة ناكم بَْضهم على فض 


حَالَ الْحَلّق». وما يدل على أنّ الجمع المتنازع فيه لا يجوز إلا 
هرما اعرجه التردذي عن ابن ناش مز لني لاسا ن 
ور ا ا ا 1 
قاله الترمذي في آخر سننه في كتاب العلل منه ولفظه: جيم ما في 
كتابي هذا من الحديث هو معمول به؛ وبه أخذ بعض آهل العلم» 
ما خلا حديثئين: حديث ابن عبّاس: «أن النبي ويه جَمَم بشن 
الظهر وَالْمَصر بالْمَدِيَةء وَالمَغْرب وَالْعِمَاء من عبر وف ولا 
فر وحديث آله قال تكله: «إذًا شرب الْخَّمْرَ فَاجْلِدُو إن عاد 
في الرابعة فَاْتلُوهُ» انتهى. : 

ولا يخفاك أن الحديث صحيح» وترك الجمهور للعمل به لا 
يقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به. وقد أخحذبه 
بعض أهل العلم كما سلف وإن كان ظاهر كلام الترمذي أنه لم 
يأخذ به أحد» ولكن قد أثبت ذلك غيره» والمثبت مقدّم؛ فالأول 
التعويل على ما قدّمنا من أنّ ذلك الجمع صوري؛ بل القول 
بذلك متحتم لما سلف. وقد جمعنا في هذه المسألة رسالة مستقلّة 
سمّيئاها: تشنيف السّمع بإبطال أدلّة الجمع؛ فمن أحبّ الوقوف 
عليها فليطلبها. قال المصئف رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث 
الباب ما لفظه: قلت: وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر 
وللخوف وللمرض» وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير 
عذر للإجماع ولأخبار المواقيت فتبقى فحواه على مقتضاه» وقد 
صح الحديث في الجمع. للمستحاضة؛ والاستحاضة نوع مرض. 
ولمالك في الموطًا عن نافع: أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين 
المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وللأثرم في سئنه عن أبي 
سلمة بن عبد الرّحمن أنه قال: «مِنَ السّنّة إذَا كان يَوْم مَطِير أن 
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يُجْمّع بين الْمَغْربٍ وَالْعِسَاء» انتهى. 
باب الجمع بأذان وَإقَاميْنِ من غير قط يمنا 

1 - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: «أن النبي ب صلی 
الْمَفْرِبِ وَالْيشاء بالْمُرَْلِفَةِ جَميعا كل وَاحِدَة ِنْهُمَا بِإقَامَةٍ ولم 
ّح بتِنهُسَاء ولا عَلَى ئر وَاحِدةٍ مِنهُماء. رَوَاه الْبُخَارِي 
)٠١45(‏ وَالنْسَائِيَ (۲۹۱/۱). 

11۷Y‏ - وَعَنْ جَابر رضي الله عنه «أن النبي ية صلّى 
الصلائين بِعرَقَة بأذان وَاحِد وإقَامَيْنِ وأنى الْمُرْدَلِفَة فَصّلَى بها 
الب لباه بل واج راان رلم مسج قفا م 
اغْطجَمْ حتى طلم الْفَجْرُ). مُخْتَصَرٌ لأحْمَد 077١/50‏ ولم 
(1114) وَالنْسَائِيّ (0/ 87 .)١‏ 

۸ - رَعَنْ أُسَامَة رضي الله عنه: «أنْ الي ية لَمَا جَاءً 
المزدَلقة رل رضنا اسيع انوه َم أقيمَتً الصّلاهٌ فَصَلَى 
مغرب م اخ قل انان یره في ملل ف م أُقيمَت الْعِشَاءٌ 
فصلاها وَلَّمْ يُصّل بَْنَهُمَا شَيئا». متف عَلَيْهِ (حم: 9/ 171) (خ: 
11 (1187) وَفِي لَفْظ: «ركب حَنَى جننا المُرْدلِمَة اقام 
المرب ثُمْ أناح الناس في منازهم» وَلَمْ يَحُلُوا حَتَى اقام الْيشاءً 
الآخرَة فُصلَى ُمْ حَلُوا رَوَاهُ أحْمَدُ رَمْسْلِم. وَفِي لفظ: «أتى 
المُرْدلمْة فصوا المرب تم حَلّوا رَحَالَهُم وََعَشَهُ نم صلّى 
الْبشاه. روء أَحْمَكُ وَمْوَ حُْجَة في جواز التَفريق بين 
الْمَجْمُوعَتَيْنَ في رقت الثازية. : 

قوله: (ملى الْمَْرب والْمشاء) في رواية للبخاري: «هجْصَعَ 
النبي يك المرب وَالْعِشاء» وني رواية له «جْمّع بين الْمَغْربٍ 
والیشاء. 

قوله: (بإقامة) م يذكر الأذان وهو ثابت في حديث جابر 
ا وني حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري 

بلفظ: «فاتيتا الْمْر دَلِفَةَ جين الآذان بالْعَتَّمَةٍ ة أو قَرِيبًا مِن ذلك فَأمَرَ 

5 ؛ نَذْن اقام م صلَى الْمَْرب» الحديث. 

قوله: (وَلْم يُسَبّحْ بَبْنْهُمَا) أي لم يتنشل بين صلاة المغرب 
والعشاء ولا عقب كل واحدة منهما. قال في الفتح: ويستفاد منه 
أنه ترك النفل عقب المغرب وعقب العشاء» ولمالم يكن بين 
المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهماء بخلاف العشاء 
فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبهاء لكنه تنفل بعد ذلك 
في أثناء الليل. ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سنة العشاءين عنهمسا. 
ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوّع بين الصّلاتين بالمزدلفة 


لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» 
ومن تنفّل بينهما لم يصح أله جع بينهما. ويعكر على نقل الاتفاق 
ما في البخاري عن ابن مسعود «أنة صلّى الْمَغْرب بِالْمُرْدَلِفَةٍ 
صلی بَمَْها مین تم دا بعِشَاهِ فی ثم أمَرَ بالآذَان 
وَالإقَامَةِ نُمّ صْلّى الْعِشَاءً». وقد اختلف أهل العلم في صلاة 
الافلة في مطلق السفر. قال النُووي: قد اتف الفقهاء على 
استحباب الثوافل المطلقة في السّفر. واختلفوا في استحباب 
الثوافل الرّاتبة» فتركها ابن عمر وآخرون» واستحبّها الشافعي 
وأصحابه والجمهور. ودليلهم الأحاديث العامّة الواردة في ندب 
مطلق الرّواتب» وحديث صلاته ية المتّحى في يوم الفتح 
وركعتي الصّبح حين ناموا حى طلعت الشّمسء وأحاديث آأخر 
صحيحة ذكرها أصحاب السّنن» والقياس على التوافل المطلقة. 
وأمّا في الصّحيحين عن ابن عمر أنه قال: «صّحِبْت النبي كك فَلَمْ 
ره يُسَبَحْ في السسَفّره وني رواية «صَحِبْتُ رَسُولَ الله يل وكا لا 
يزيد في السفر عَلَى رَكْمَتَيْنِ وأبا بكر وَعْمَرَ وَععْمَانَ كَذَلِكَ» فقال 
النووي: لعل الب بل كان يصلّي الرّواتب في رحله ولا يراه ابسن 
عمر» فإنّ النافلة في البيت أفضلء ولعلّه تركها في بعض الأوقات 
تنبيهًا على جواز تركها وأمّا ما حنج به القائلون بتركها من أنها 
لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى. فجوابه أنّ الفريضة متحتمة» 
فلو شرعت تامّة لتحمّم إتمامها. وأمّا النافلة فهي إلى خيرة 
المكلّفء فالرّفق به أن تكون مشروعة: ويتخيّر» إن شاء فعلها 
وحصل ثوابهاء وإن شاء تركها ولا شيء عليه. وقال ابن دقيق 
العيد: إنّ قول ابن عمر «فكان لا يَزِيدُ في السَمْرٍ عَلَى رَكمَئئِنِ؛ 
يحتمل أله كان لا يزيد في غدد ركعات الفرض؛ ويجتمل آنه كان 
لا يزيد تفلا ويحتمل اعم من ذلك. قال في الفشح: ويدل على 
الثاني رواية مسلم بلفظ: : «صحِنلت ابن عُمْرَ في طريق مَكة 
مَصلَى لنَا الظهرَ رَكمََيْنِ» م أقبَلَ وَأفبلَا مَمَهُ حى جَاء رَخْلَّهُ 
وَجَلَْنًا مَعَكُ فَحَانَتْ مه الْتفَائَةٌ فَرَأى اسا قِيَامَاء فَقَال: ا 
هؤلاء؟ قُلْت: يُسَبَحُونْ قَالَ: لو كنت مُسَبّحًا لانمَئْت» ثم ذكر 
الحديث قال ابن القيم في الهدي: وكان من هديه بل في سفره 
الاقتصار على الفرض» ول يحفظ عنه أنه ية صلّى سنة الصّلاة 
قبلها ولا بعدها إلا ما كان من سنة الوتر والفجرء فإنه لم يكن 
يدعها حضرًا ولا سفرًا انتهى. 

وتعقّبه الحافظ بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث البراء 

بن عازب قال: «سنَافرٴت مع النبي ڳل اة عر سفرَاء َم ار 
ترك ركْعمَينِ إذا اعت الس قبل الظهْرء قال: وكأنه لم يغبت 
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عنده» وقد استغربه الترمذي» ونقل عن البخاري أنه رآه حسنا. 
وقد حمله بعض العلماء على ستة الرّوال لا على الرّاتبة قبل 
الظهر انتهى. 

وقد ذكر ابن القيم هذا الحديث الذي تعقبه به الحافظ في 
الهدي في هذا البحث وأجاب عنه وذكر حديث عائشة: «أنّ النبي 
ل كان لا دع ارا قبل الظهرٍ وَرَكْمَتينِ بغدها»» وأجاب عنه. 
واعلم أنه لا بد من حمل قول ابن عمر: «فلسم أره يسببح»؛ على 
صلاة السنة وإلا فقد صح عنه أله كان يسبّح على ظهر راحلته 
حيث كان وجهه. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: «كان الي 
يك يُصَلي في السَفْرٍ عَلَى راجلده حَبِث تَرَجَهَس به وني 
الصحيحين عن عامر بن ربيعة: «أنْهُ رأى لنب ول يُصَلَي 
السَبْحَة باللّيل فِي السَفْر عَلَى ظَهْر رَاحِلَتِه» قال في المدي: وقد 
سثل الإمام أحمد عن التطوّع في السّفر فقال: أرجو أن لا يكون 
بالتطوّع في السّفر بأس. قال: وروي عن الحسن أله قال: كان 
أصحاب رسول الله ب يسافرون برضو تل او 
وبعدها. قال: وروي هذا عن عمر وعلسي وابن مسعود وجابرٍ 
وأنس وابن عباس وأبي ذر. 

قوله: (باذان جد َِقَامََيْنِ) فيه أن السّنْة في الجمع بين 
الصّلاتين الاقتصار على أذان واحد. والإقامة لكل واحدة من 
الصّلاتين. وقد أخرج البخاري عن ابن مسعودٍ أنه أمر بالأذان 
والإقامة لكل صلاةٍ من الصّلاتين المجموعتين بمزدلفة. قال ابن 
حزم: : لم نجده مرويًا عن الني يك ولو ثب ثبت لقلت به. ثم أخرج 
من طريق عبد الرَرّاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في 
هذا الحديث. قال أبو إسحاق: فذكرته لأبي جعفر بن محمد بن 
علي فقال: : آم نحن أهل البيت فهكذا نصنع قال ابن حزم: وقد 
روي عن عمر من فعله وأخرجه الطحاوي بإسناح صحيح عنه» 

ثم تأوّله بأنه محمول على أنّ أصحابه تفرّقوا عنه فأذن لهم 
ليجتمعوا ليجمع بهم. قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه ولو تأنّى له 
ذلك في حقّ عمر لكونه كان الإمام الذي يقيم لاس حجّتهم لم 
يناتا به قي حق ابن اوو وقد ذهب إلى أن المشروع أذانٌ واحدٌ 
في الجمع وإقامةً لكل صلاةٍ الشافعي في القديم» وهو مروي عن 
أحمد وابن حزم وابن الماجشون؛ وقرًاء الطحاوي وإليه ذهبت 
الهادوية. وقال الشّافعيّ في الجديد والتوري وهو مروي عن أحمد: 
إله يمجمع بين الصّلاتين بإقامتين فقسطء وتمسّك الأوّلون بحديث 
جابر المذكور في الباب» وتمسّك الآخرون بحديث أسامة المذكور 
في الباب أيضّاء لأنه اقتصر فيه على ذكر الإقامة لكل واحدة مسن 


الصلاتين. والحقّ ما قاله الأوّلون لان حديث جابر مشتمل على 
زيادة الأذان وهي زيادة غير منافية فيتعيّن قبوها. 1 

قوله: (تُمٌ أناخ كل إِنْسَّان بَعِيرَهُ) فيه جواز الفصل بين 
الصّلاتين امجموعتين بمثل هذاء وظاهر قوله: «وَلّم يلوا حَنَى 
اقام الْعِشَاء الآخِرَةً فَصَلّى 2 حَلواء المنافاة لقوله في الرّواية 
الأخرى: م حَلوا رحَالهُمْ عن عَنْنَُ ثم صلّى الْعِشاءه فإن أمكن 
الجمع إمّا بأنه حل بعضهم قبل صلاة العشاء وبعضهم بعدها أو 
بغير ذلك فذاك وإن لم يكن فالرّواية الأولى أرجح لكونها في 
صحيح مسلمء ولم يرجّحها أيضًا الاقتصار في الرّواية المتفق عليها 
على محرد الإناخة فقط. 
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4 - عن ابن مسلود رضي الله عنه أن الي يق قال 
قوم لفون عن الحِْمعةٍ: : قد هَمَمْت أن آمْرَ رَجُلاً بُصَلِْي 
بالناس» د نم أحَرْقَ عَلَى رجال يتَحَلْفُونَ عن الْجْمِمَة بوهم رَوَاة 
أَحْمَّدُ (7/1: )4١‏ وَمُسْلِمَ (؟16). 

٠‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ أنَهُمًا سيا اللبي وَل 
يمول عَلَى أَعوَادٍ منبّره: هين أفرم عن وذعهم الْجُمُمَاتٍ أو 
() وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (۲/ ۸۲) وَالنْسائي (۸۹-۸۸/۳) ِن 
حَلرِيث ابْن عَمَرَ وَابْن عَبّاس. 

44 متو اي البق لمر وا م دان 
رسُولَ الله ول قَال: من ترك لاث جْمَع نهنا طبع الله علّى 
قلْبه». رَوَاهُ الْحَمْسَّة (حم: /474) (د: )1١67‏ (ت: )٠٠١‏ 
(ن: ۸۸/۳) (ه: 1176) وَلأحْمدَ وان مَاجَه مِنْ حَلويث جابر 

حديث أبي الجعد: أخرجه أيضمًا ابن حبان والحاكم والبزار. 
وصححه ابن السكن. 

وأبو الجعد, قال الترمذي عن البخاري: لا أعرف اسمه 
وكذا قال أبو حاتم وذكره الطّبراني في الكنى من معجمه؛ وقيل: 
اسمه أدرع» وقيل جنادة؛ وقيل: عمرو. وقد اختلف في هذا 
الحديث على أبي سلمة» فقيل: عن أبي الجعد. قال الحافظ: وهو 
الصّحيح وقيل عن أبي هريرة وهو وهم» قاله الدارقطني في 
العلل ورواه الحاكم من حديث أبي قتادة وهو حسن وقد اختلف 
فيه. وحديث جابر الذي أشار إليه المصنف رحمه الله أخرجه أيضًا 
الساتيّ وابن خزية والحاكم بلفظ: من ترك اْجُمْعَة ثلانا ِن 
غَيْرٍ ضَرُورةٍ طبع على قَلبه؛ قال الدارقطي: إته اسح من ی 
أبي الجعد. ولجابر حديث آخر بلفظ: «إن الله افُتَرْضَ عَلَيِكُمْ 
الْجُمْعَةَ في شهْركُمْ هذاء من ترا امخَْاَا بها وتَهَاوئا آلا فلا 
جَمَم الله له ْله ألا ولا بَارَكَ الله لَه ألا ولا صّلاة له 
أخرجه ابن ماجه» وني إسناده عبد الله البلوي وهو واهي 
الحديث وأخرجه البزّار من وجه آخر وفيه علي بن زيد بن 
جدعان. قال الدّارقطي: إن الطريقين كليهما غير ثابت. وقال ابن 
عبد البرّ: هذا الحديث واهي الإسناد انتهى. 

وني الباب عن ابن عمر حديث آخر غير ما ذكر المصنف عند 


الطبرانيّ في الأوسط بلفظ: إنّ رسول الله كك قال: «ألا عَسَى 
أحَدَ مِنْكُمْ أن يذ الَئة من الْعنَمٍ على رأس ملين أو ثَلانةٍ 
تأي الْجُمُعَةُ فلا يَْهَدُهَا تلاا فَيَطْبَمْ الله عَلَى قَلْبوِه وسياتي نحوه 
في الباب الذي بعد هذا من حديث أبي هريرة. والضّبنة الضّاد 
المعجمة ثم باءٌ موحّدة ساكنة ثم نون: هي ما تحت يدك من مال 
أو عيال. وعن ابن عباس حديث آخر غير الذي ذكره الملصنف 
عند أبي يعلى الموصلي: من تر ثلاث جم ماليا فَقَد بذ 
الإسْلام وَرَاء ظَهْرو؛ هكذا ذكره موقوفاء وله حكم الرّفعء لأنّ 
مثله لا يقال من قبل الرّأي كما قال العراقي. وعن سمرة عند 
ابي داود والنسائي عن التي ڳلا «مَنْ ترك الْجْمُعَةَ مِنْ عبر عذر 
نصق بيار فإ لم جذ فُنِصْف دينار؛. . وعن أسامة بن زير 
عند الطبراني في الكبير قال: قال رسول الله : «مَنْ ترك ثلاث 
جْمْع مِن غير عُذر كيب من الْمنافقِينَ وني إسناده جابرٌ الجعفي» 
وقد شه الجمهورا:وعن ان ند الديلين فد الفسردوسن 
قال: قال رسول الله ها: من ارك لات جُمع متيام من غير 
عدر طبع الله على َلبِو». . وعسن عبد الله بن أبي أوفى عند 
الطّبرانيٌ في الكبير قال: قال رسول الله :من ممع النْداءً يوم 


: ا عة ولم يَأتِهاء تم سَمِمْ النداء وَلم يَأتِهَا طبع على فلب فُجْعِلَ 


فلب مُنافِق». قال العراقي: 
عند أحمد في حديث طويل فيه «أناس يُحبّون اللبْنَ وَيَخْرْجُونْ ِن 
الْجَمَاعَاتٍ وَيَدَعُونَ : الْجُمُّمَات» وفي إسناده ابن طيعة. وعن أبي 


وإسناده جيد. وعن عقبة بن عامرٍ 


قتادة عند أحمد أيضًا بنحو حديث جابر الأوّل. وعن كعب بن 
مالكو عند الطّبراني في الكبير بنحو حديث أبي هريرة وابسن عمر 
المذكور في الباب. 

قوله: (يَتَخْلَفُونْ عن الْجُمُعَةِ) قال في الفتح: قد اختلف في 
تسمية اليوم بالجمعة مع الاتّفاق على أنه كان يسمّى في الجاهلية: 
العروبة» بفتح العين وضم الرّاء وبالموحّدة» فقيل: : سمي بذلك 
لأنّ كمال الخلق جمع فيه ذكره أبو حذيفة عن ابن عباس وإسناده 
ضعيف. وقيل: لأنّ خلق آدم جمع فيه. ورد ذلك من حديث 
سلمان. عند أحمد وابن خزية وغيرهماء وله شاهد عن أبي هريرة 
ذكره ابن ابي خاتم موقوفا بإسنادٍ قوي وأحمد مرفوعًا بإسناد 
ضعيف» وهذا أصح الأقوال. ويليه ما أخرجه عبد بن ميا عن 
ل CS‏ 
زرارة وكانوا يسمّونه يوم العروبة» فصلى بهم وذكرهم فسمُوه 
الجمعة حين اجتمعوا إليه. وقيل: لأنّ كعب بن لؤي كان يجمع 
قومه فيه ويذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم» ويخبرهم بأنه سيبعث 
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منه نيّ. روى ذلك الرّبير في كتاب النسب عن أبي سلمة بن عبد 
الرّحمن بن عوفي مقطوعاء وبه جزم الفراء وغيره. وقيل: إن قصيًا 
هو الذي كان جمعهم» ذكره علب في أماليه. وقيل: سمّي بذلك 
اج الناس للصّلاة فيه» وبهذا جزم ابن حزم فقال. 

: إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهليّة وأنه كان يسمّى: يوم 
العروبة. 

قال الحافظ: وفيه نظرء فقد قال أهل اللّغة: إِنّ العروبة اسم 
قديم كان للجاهلية. 

وقالوا في الجمعة: هو يوم العروبة فالظاهر أنهم غيّروا أسماء 
الأيَام السّبعة بعد أن كانت تسمّى: أوّل أهون. 

جبار دبار مؤنس عروية شبار قال الجوهري: وكانت العرب 
تسمّي يوم الاثنين: أهون. في أسمائهم القديمة؛ وهذا يشعر بأنهم 
أحدثوا ها اسمًا وهي هذه المتعارفة كالسّبت والأحد... إلخ. 
وقيل: إنّ أوّل من سمّى الجمعة العروبة كعب بن لؤي» وبه جزم 
بعض أهل اللغة 

والجمعة بضمٌ ا ميم على المشهور وقد تسكن» وقرأ بها 
الأعمش» وحكى الفرَاء فتحهاء وحكى الرَجّاج كسرها. 

قال النووي: ووجّهوا الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها 
كما يقال: همزة ولزة» لكثير الهمز واللّمز ونحو ذلك. 

قوله: (لَقَدْ هَمَمْت... إلَّح) قد استدل بذلك على أن الجمعة 
من فروض الأعيان 

وأجيب عن ذلك بأجوبة قدمنا ذكرها في أبواب الجماعة. 
وسياتي بيان ما هو الحق. 

قوله: (وَدْعِهم) أي تركهم. 

قوله: أ ليَخْتِمَنَ الله َعَالَى). 

الختم: الطبع والتغطية. 

قال القاضي عياض: اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيراء 
فقيل: هو إعدام اللطف وأسباب الخير. 

وقيل: هو خلق الكفر في صدورهم» وهو قول أكثر متكلمي 
اهل السّلة» يعني الأشعريّة وقال غيرهم: هو الشّهادة عليهم. 
وقيل: هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم ليعرف بها الملائكة 
من يمدح ومن يذم. / 

قال العراقي: والمراد بالطبع على قلبه أنه يصير قلبه قلب 
منافق» كما تقدّم في حديث ابن أبي أوفى؛ وقد قال تعالى في حقّ 
المنافقين: «قَطْبعَ عَلَى كُلُوبهِم فَهُمْ لا يَنمَهُون4. 

قوله: (تلاث جُمّع) يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقا سواء 


توالت الجمعات أو تفرّقت» حتى لو ترك في كل سنة جمعة لطبع 
الله تعالى على قلبه بعد الثالئة وهو ظاهر الحديث» ويجتمل أن 
يراد ثلاث جمع متوالية كما تقدّم في حديث أنس» لأنْ موالاة 
الذنب ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة. 

قوله: (تَهَاْنَا) فيه أنّ الطّبع المذكور إنما يكون على قلب من 
ترك ذلك تهاوناء فينبغي حمل الأحاديث المطلقة على هذا الحديث 
المقيّد بالتهاونء وكذلك تحمل الأحاديث المطلقة على المقيّدة بعدم 
العذر كما تقدّم. : 

وقد استدل بأحاديث الباب على أن الجمعة من فروض 
الأعيان. 

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين. وقال ابن 
العربي: الجمعة فرض بإجماع الأمّة. وقال ابن قدامة في المغني: 
أجمع المسلمون على وجوب الجمعة. وقد حكى الخطابي الخلاف 
في أنها من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات» وقال: قال 
أكثر الفقهاء: هي من فروض الكفايات» وذكر ما يدل على أن 
ذلك قول للشافعي؛ وقد حكاه المرعشي عن قوله القديمء قال 
الدارمي: وغلّطوا حاكيه. وقال أبو إسحاق المروزي: لا يجوز 
حكاية هذا عن الشّافعي» وكذلك حكاه الرّوياني عن حكاية 
بعضهم وغلطه. قال العراقي: نعم هو وجه لبعض الأصحاب. 
قال: وما ما ادّعاه الخطَابيّ من أن أكثر الفقهاء قالوا: إِنّ الجمعة 
فرض على الكفاية ففيه نظرء فإنّ مذاهب الأئمّة الأربعة متفقة 
على أنها فرض عين لکن بشروط يشترطها آهل كل مذهبي. قال 
ابن العربي: وحكى ابن وهب عن مالك أنّ شهودها سلة ثم 
قال: قلنا: له تأويلان: أحدهما: أن مالگا يطلق السّئة على 
الفرض: ‏ , 

الشاني: أنه اراد سئة على صفتها لا يشاركها فيه سائر 
الصّلوات حسب ما شرعه رسول الله ب وفعله المسلمون» وقد 
روى ابن وهب عن مالك «عَزيَة الْجُمْعَةُ على كل من سْمِعٌ 
الندّاء» انتهى. 

ومن جملة الأدلّة الدَالة على أنّ الجمعة من فرائض الأعيان 
قول الله تعالى: (إذا ودي لِلصّلاة مِنْ يوم الْجُمْمَةَ فَاسْعَوًا». 
ومنها حديث طارق بن شهاب الآتي في الباب الذي بعد هذا. 
ومنها حديث حفصة الآتي أيضا. 

ومنها ما أخرجه البخاريّ وغيره عن ابي هريرة: أنه سمع 
رسول الله يل يقول: «لْحْنْ الآخيرُونَ السّابقُون يوم الْقَِامَِ بيد 
هم ونوا اكاب ن قلت ثم هذا يَْمُهُمْ الذي فَرَض الله 
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تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَاختَلَُوا فيه فَهََانَا الله َعالَى لَه فالناس نّا َع 
فِيه» الحديث. 

وقد استنبط منه البخاري فرضيّة صلاة الجمعة وبوّب عليه 
باب فرض الجمعة؛ وصرّح النووي والحافظ بأنه يدلَ على 
الفرضيّة؛ قال لقوله ككِ: «فَْرَض الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ فَهَدَانا لَه فإنّ 
التقدير: فرض عليهم وعليناء فضلوا وهدينا. وقد وقع عند مسلم 
في رواية سفيان عن أبي الزّناد بلفظ: «كيب عَلَيْنَاه وقد أجاب 
عن هذه الأدلّة من لم يقل بأنّها فرض عين بأجوبة: إمّا عن 
حديث أبي هريرة الذي ذكره المصئّف فيما تقدّم في الجماعة. وإما 
عن سائر الأحاديث المشتملة على الوعيد» فبصرفها إلى من ترك 
الجمعة تهاونا حملاً للمطلق على المقيّد ولا نزاع في أن النَارك لها 
تهاونا مستحق للوعيد المذكورء وإنما التزاع فيمن تركها غير 
متهاون وأمّا عن الآية فما يقضي به آخرهاء أعنى قوله: 9ذْلِكُمْ 
حير كم من عدم فرضيّة العين.وأمًا عن حديث طارق فما قيل 
فيه من الإرسال وسيأتي.وأمًا عن حديث أبي هريرة الآخر فبمنع 
استلزام افتراض يوم الجمعة على من قبلنا افتراضه علينا وأيضًا 
ليس فيه افتراض صلاة الجمعة عليهم ولا علينا. وقد ردّت هذه 
الأجوبة بردود والحق أنّ الجمعة من فرائض الأعيان على سامع 
النداءء ولو لم يكن في الباب إلا حديث طارق وام سلمة الآتيين 
لكانا مما تقوم به الحجّة على الخصم. والاعتذار عن حديث طارق 
بالإرسال ستعرف اندفاعه. وكذلك الاعتذار بأنّ مسجد النيّ با 
كان صغيرا لا يتسع هو ورحبته لكل المسلمين» وما كانت تقام 
الجمعة في عهده إلا بامره إلا في مسجده» وقبائل العرب كانوا 
مقيمين في نواحي المدينة مسلمين ولم يؤمروا بالحضور مدفوع بان 
تخلف المتخلفين عن الحضور بعد أمر الله تعالى به وأمر رسوله 
والتوعد الشّديد لمن لم يحضر لا يكون حجّة إلا على فرض تقريره 
للمتخلّفين على تخلفهم واختصاص الأوامر بمن حضر جمعته 
اة من المسلمين» وكلاهما باطل. أمّا الأوّل: فلا يصح نسبة 
التقرير إليه بعد همّه بإحراق المتخلفين عن الجمعة وإخباره بالطبع 
على قلوبهم وجعلها كقلوب المنافقين. وأمّا الشاني: فمع كونه 
قصرًا للخطابات العامة بدون برهان» تردّه أيضًا تلك التوععدات 
للقطع بأنّه لا معنى لتوعّد الحاضرين ولتصريحه يل بأنّ ذلك 
الوعيد للمتخلفين» وضيق مسجده ية لا يدل على عدم الفرضية 
إلا على فرض أن الطلب مقصور على مقدار ما يتسع له من 
الناس أو عدم إمكان إقامتها في البقاع التي خارجه وني سائر 
البقاع» وكلاهما باطل. أما الأول فظاهرء وأمًا الثاني فكذلك 


أيضمًا لإمكان إقامتها في تلك البقاع عقلاً وشرعًا لا يقال عدم 
أمره يك بإقامتها في غير مسجده يدل على عدم الوجوب لأنا 
نقول: الطلب العام يقتضي وجوب صلاة الجمعة على كل فرد 
من أفراد المسلمين» ومن لا يمكنه إقامتها في مسجده ب لا يمكنه 
الوفاء بما طلبه الشّارع إلا بإقامتها في غيره» وما لا يتم الواجب 
إلا به واجب كوجوبه» كما تقرّر في الأصول. 
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7 - عن عبد الله ن عَمْرو رضي الله عنه عن النبي كل 
قَال: «الْجْمُعَةُ على مَنْ سَّمِمْ النداء». رَرَاهُ أو داد )1١١1(‏ 
وَالدَارَمْطْنِيَ )١/7(‏ وَقَالَ فيه: «إِنْمَا الْجْمْعَهُ عَلَى مَن سبع 
الندّاء». 

الحديث قال أبو داود في السّنن: رواه جماعة عن سفيان 
مقصورًا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده فبيصة 
انتهى. 

وني إسناده محمد بن سعيدرٍ الطائفي؛ قال المنذري: وفيه مقال. 
وقال في التقريب: صدوق.وقال أبو بكر بن أبي داود: هو ثقة» 
قال: وهذه سنة تفرد بها أهل الطائف انتهى. 

وقد تفرد به محمد بن سعيد عن شيخه أبي سلمة» وتفرد به 
أبو سلمة عن شيخه عبد الله بن هارون»ء وقد ورد من حديث 
عبد الله بن عمرو من وجه آخر أخرجه الدّارقطني من رواية 
الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاء والوليد وزهيرٌ كلاهما من رجال الصحيح. قال 
العراقي: لكنْ زهيرًا روى عن أهل الشام مناكير منهم الوليد 
والوليد مدلس وقد رواه بالعنعنة فلا يصح ورواه الدّارقطيّ أيضًا 
من رواية محمد بن الفضل بن عطية عن حجّاح عن عمرو بن 
جداء والحجّاج هو ابن أرطاة» وهو مدلّس مختلف في الاحتجاج 
به. ورواه أيضًا البيهقي من حديث عمرو بن شعيبه عن أبيه عن 
جدّه مرفوعا. والحديث يدل على أنّ الجمعة لا تجب إلا على مسن 
سمع التداءء وإليه ذهب الشافعيّ وأحمد وإسحاق» حكى ذلك 
الترمذي عنهم» وحكاه ابن العربي عن مالك وروي ذلك عن 
عبد الله بن عمرو راوي الحديث. وحديث الباب وإن كان فيه 
المقال المتقدّم فيشهد لصحّته قوله تعالى: #إذَا ودي لِلصَلاة من 
يوم الْجُمُعَةِ» الآية. قال النوويّ في الخلاصة: إنّ البيهقي قال: له 
شاهد فذكره بإسنادٍ جيد. قال العراقي: وفيه نظر. قال: ويغني 


عنه حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال: «أنّى النبي با 
رَجُل أعْمى فقال: بَا رَسُول الل لَيْس لي فَائِدُ يَقُودُنِي إلى 
الْمَْجِدِ فستال رَسُول الله يل أن يُرَحْصُ لَه قصلي فِي بيه 
قرخ ص لَه فَلَمًا وَلَى دَعَاُ فَقَالَ: هَل تَسْمَع النداءً بالصّلاة؟ قَالَ: 
نعم قال: فأجب» وروی نحوه أبو داود بإسناد حسن عن ابن آم 
مكتوم» قال: فإذا كان هذا في مطلق الجماعة فالقول به في 
خصوصية الجمعة أولى والمراد بالنداء المذكور في الحديث هو 
الثداء الواقع بين يدي الإمام في المسجد لله الذي كان في زمن 
النبوّة لا الواقع على المنارات فإنّه محدث كما سياتي. وظاهره 
عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء» سواءً كان في البلد 
الذي تقام فيه الجمعة أو خارجه. وقد ادّعى في البحر الإجماع 
على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها واستدل لذلك بقوله: 
إذا لم تعتبره الآية» وأنت تعلم أنّ الآية قد قيد الأمر بالسّعي فيها 
بالنّداء لما تقرّر عند أئمّة البيان من أن الشّرط قيد لحكم الجزاءء 
والنداء المذكور فيها يستوي فيه من في المصر الذي تقام فيه 
الجمعة ومن خارجه» نعم إن صح الإجماع كان هو الدّليل على 
عدم اعتبار سماع النداء لمن في موضع إقامة الجمعة عند من قال 
بحجيّة الإجماع. وقد حكى العراقي في شرح الترمذي عن الشافعيّ 
ومالك وأحمد بن حنبل أنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن 
لم يسمعوا التداء. وقد اختلف أهل العلم فيمن كان خارجًا عن 
البلد الذي تقام فيه الجمعة؛ فقال عبد الله بن عمر وأبو هريرة 
وأنسّ وال حسن وعطاء ونافم وعكرمة والحكم والأوزاعي والإمام 
يحبى إنها تجب على من يؤويه الليل إلى أهله والمراد أنه إذا جمع 
مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخر النهار وأوّل اللّيل. واستدلوا 
ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة أن اللي وك قال: «الْجُمْمَةُ 
عَلَى مَنْ آوَاهُ الليْلُ إلى أهله». قال الترمذي: وهذا إسناد ضعيف 
إنما يروى من حديث معارك بن عبّاوٍ عن عبد الله بن سعيٍ 
المقبري» وضعّف يحيى بن سعيدرٍ القطان عبد الله بن سعير 
المقبري في الحديث انتهى. 

وقال العراقي: إنه غير صحيح فلا حجّة فيه. وذهب المادي 
والناصر ومالك إلى أنّها تلزم من سمع النداء بصوت الصّيت من 
سور البلد. وقال عطاء: تلزم من على عشرة أميال. وقال 
الرّهري: من على ستة أميال. وقال ربيعة: من على أربعة» وروي 
عن مالك: ثلاثة. وروي عن الشافعي: فرسخ» وكذلك روي عن 
أحمد. قال ابن قدامة: وهذا قول أصحاب الرّأي. وروي في البحر 
عن زيد بن علي والباقر والمؤيّد باللّه وأبي حنيفة وأصحابسه أتها 


لا تجب على من كان خارج البلد. وقد استدل بحديث الياب على 
أنّ الجمعة من فروض الكفايات حتى قال في ضوء النهار: إنه 
يدل على ذلك بلا شك ولا شبهة. ورد بأنه ليس في الحديث إلا 
أنها من فرائض الأعيان على سامع النداء فقطء وليس فيه أنها 
فرض كفاية على من لم يسمع؛ بل مفهومه يدل على انها لا تيجب 
عليه لا عينا ولا كفاية. 

۳ - وَعَنْ حَفْصّة رضي الله عنها أن النبي كل فَالَ: 
«رَواح الْجْمْعَةٍ راجب على کل مُخْتَلِمِ». رَوَاهُ النسَائِي (۳/ .)۸٩‏ 

4- وَعَنْ طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي با 
قال: ه«الْجْمعَةُ حق واجب عَلَى كَل ميم في جَمَاعَةٍ إلا أريعَة: 
عبد ملوك أو انرا أو صّبي» أو مَريض». روا أبسو اود 
(۱۰۹۷) وقال: طَارق ن شرهاب قد رای الي يله ولم مع 


الحديث الأوّل رجال إسناده رجال الصّحيح إلا عياش بن 
عياش وقد وثقه العجلي. 


والحديث الآخر أخرجه أيضًا الحاكم من حديث طارق هذا 
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وقال الخطابي: ليس إسناد هذا الحديث بذاك وطارق بن 
شهاب لا يصح له سماعٌ من الي يكل إلا أنه قد لقي الني #لك. 
قال العراقي: فإذا قد ثبتت صحته» فالحديث صحيمٌ» وغايته أن 
يكون مرسل صحابي وهو حجّة عند الجمهورء نما خالف فيه 
أبو إسحاق الإسفراييني» بل ادّعى بعض الحنفيّة الإجماع على أن 
مرسل الصّحابِيّ حجَّةٌ انتهى. 

على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال با في رواية الحاكم مسن 
ذكر أبي موسى. وقد شد من عضد هذا الحديث حديث حفصة 
المذكور في الباب. ويؤيّده أيضًا ما أخرجه الذارقطني والبيهقي من 
حديث جابر بلفظ: «مَنْ كان يُؤْمِنٌْ بألل وَالْيَوْمٍ الآخجر فَعَلَيِه 
الْجْمُعَُ إلا امرأة أؤ مُسَافِرًا أ عَبْدًا أو مَريضًاء وفي إسناده ابن 
كن غاا ان دواري رخ ينان وق الال عن 
تميم الدَاريّ عند العقيلي والحاكم أبي امد وفيه أربعة ضعفاء 
على الولاء قاله ابن القطان. وعن ابن عمر عند الطبراني في 
الأوسط. وعن مولى لآل الزّبير عند البيهقي. وعن أبي هريرة 
ذكره الحافظ في التلخيص وذكره صاحب مجمع الزوائد» وقال: 
فيه إبراهيم بن حاو ضعّفه الدارقطنّ وعن أمّ عطيّة بلفظ: نهنا 
عن باع الاد ولا تنه ع اعرجه ابن عة وقد اتدل 
بحديثي الباب على أن الجمعة من فرائض الأعيان» وقد تقدم 
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الكلام على ذلك. 

قوله: (عَبْد مَمْلُوك) فيه أن الجمعة غير واجبة على العبد. 
وقال داود: إنها واجبة عليه لدخوله تحت عموم الخطاب. 

قوله: (أَوْ امْرأة) فيه عدم وجوب الجمعة على النساء أمّا غير 
العجائز فلا خلاف في ذلك. وأمًا العجائز فقال الشافعي: 
يستحب هن حضورها. 

قوله: (أوْ صَبِي) فيه أنّ الجمعة غير واجبةٍ على الصّبيان وهو 

قوله: (أوْ مَريض) فيه أنّ المريض لا تجهب عليه الجمعة إذا كان 
الحضور يجلب عليه مشقة. وقد الحق به الإمام يحيى وأبو حنيفسة: 
الأعمى وإن وجد قائدا لما في ذلك من المشقة. وقال الشّافعي: إنْه 
غير معذور عن الحضور إن وجد قائدا. وظاهر حديث أبي هريرة 
وار بن آم مكتوم المتقدّمين في شرح الحديث الذي في اول هذا 
الباب أنه غير معذور مع سماعه للنداء وإن لم يمد قائدًا لعدم 
الفرق بين الجمعة وغيرها من الصّلوات. وقد تقدّم الكلام على 
الحديثين في أوّل أبواب الجماعة. واختلف في المسافر هل تجب 
عليه الجمعة إذا كان نازلاً ام لا؟ فقال الفقهاء وزيد بن علي 
والناصر والباقر والإمام يحبى: إنها لا تجب عليه ولو كان نازلا 
وقت إقامتها. 

واستدلوا بما تقدّم في حديث جابر من استئناء المسافر» وكذا 
استثناء المسافر في حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه. وقال الهادي 
والقاسم وأبو العبّاس والزّهريّ والنخعي: إنها تجب على المسافر 
إذا كان نازلا وقت إقامتهاء لا إذا كان سائرا. ومحل الخلاف مل 
يطلق اسم المسافر على من كان نازلا أو يختص بالسّائرء وقد تقدّم 
الكلام على ذلك في أبواب صلاة السفر. 

0 - وَعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عله عن النبي كَل فَالَ: 
الا هَل عَسَى أحَدْكُمْ أن يذ الصبّة من العَنم على رَأسٍ ميل 
أو ميلين فبتَعَدرُ عليه اكلا فيَرَْقِعٌ» ثم تجيء الْجُمْمَةُ فلا تجيء 
ولا يدها وٽجيءُ الْجمْعةُ لادء ونَجِيء ٠‏ الْجُمْعَةُ فلا 
يدها حتى يَطْبَمَ اللّهُ تَعَالَى عَلَى قَلْبِهه. رَوَاُ ابن مَاجَه 
)11¥( 

الحديث هو عند ابن ماجه كما ذكر المصتف من رواية محمّد 
بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. وأخرجه الحاكم أيضًا وفي 
إسناده معدي بن سليمان وفيه مقال. وروى نحوه الطبرانيَ وأحمد 
من حديث حارثة بن النعمان. وروى أيضًا نحوه الطبرانيَ من 


حديث ابن عمر وقد تقدّم. 


قوله: (أنْ يُتَخِدٌ الصبّة) بصادٍ 37 مضمومة وبعدها باء 
موحّدة مشدّدة. قال في النهاية: هنّ من العشرين إلى الأربعين 
ضاناء وقيل: معرًا خاصّة: وقيل: ما بين السّنَين إلى السّبعين» 
عمر «أن يَتَخِذ الفَبْئة؛ قال العراقي: بكسر 
الاد المعجمة ثم باءٌ موحّدة ساكنة ثم نون: هي ما تحت يدك من 
مال أو عيال انتهى. 

وني القاموس في فصل الصاد المهملة من باب الباء الموحدة ما 
لفظه: والصبة بالضّم: ما صب من طعام وغيره ثم قال: والسربة 
من الخيل والإبل والغنم؛ أو ما بين العشرة إلى الأربعين أو من 
الإبل ما دون المائة. وقال في فصل الضاد المعجمة من حرف 
الثون: الضّبنة مثلّث وكفرحة العيال ومن لا غناء فيه ولا كفاية 
من الرّفقاء. والحديث فيه الححث على حضور الجمعة والتَوعّد 
على التشاغل عنها بالمال. وفيه أنها لا تسقط عمّن كان خارجا 
عن بلد إقامتها وإنّ طلب الكلا ونحوه لا يكون عذرا في تركها. 

114 - عن الحم عَنْ مِقْسّمِ عن ابن عباس رضي الله 
عنهم قال: «بعث رَسُولُ الله يك عبد الله ن رَوَاحَة في سَربَةٍ 
فَوَافْقَ ذلك يوم جْمُعَةَ قَالَ: فَتَقَدَمَ أصْحَابَهُ وَقَال: أَنَخَلْفْ 
َأصلي مع الي يكل اْجْمُعَة َم ألْحَفْهُمْ قَالَ: فَلَمَا صَلّى رَسُولُ 
الله رآ فَقَاَ: ما مَنْعّك أن تَهْدُوَ مَمْ أصلحابك؟ فَقَالَ: أرَدْتْ أن 
أصلَي مَمَكَ الْجمْمَة كم الْحَفُْيْ قال: فَقَالَ سول اله ة: ل 
أنفقت ما في الآْض جمِيعًا ما أذركت َمْسّة أحاديث وَعَدَهَاء 
وَلَيْسَ هذا الْحَدِيث فِيمًا عَدَهُه (حم: ۱/ )۲۲٤‏ (ت: .)۲١۷‏ 


۷ - وَعَنْ عُمَرَ بن الْخطّاب رضي الله عنه أله أَبْصَرٌ 
جلا عليه هة افر فَسَمِعَهُ يَقُولَ: لسرلا أن الْمَوْمَ رم جُمُمَةٍ 
رينت فقا حم أعرج قإن الْجْسْمَة لا خيس عن سسَفْررَوَاة 
الشافعي في مده (1/ 160). : 

أما حديث ابن عبّاس فقال الترمذي: إنه غريب لا نعرفه إلا 
ين هذا الوت ل قال: قال عي بن مسي قال شعبة: وذكر 
الكلام الذي ذكره المصتف» وني إسناده الحجّاج بن أرطاة. قال 
البيهقي: انفرد به الحجّاج وهو ضعيف. وقال العراقي في شرح 
الترمذي: ضعّفه الجمهور ومال ابن العربي إلى تصحيح الحديث 
وقال: ما قاله شعبة لا ير في الحديث وقال: هو صحيح السّند 
صحيح المعنى» لأنّ الغزو أفضل من الجماعة في الجمعة وغيّرهاء 
وطاعة الي ل في الغزو أفضل من طاعته في صلاة الجماعة. 
وتعقبه العراقيّ فقال: هذا الكلام ليس جاريا على قواعد آمل 
الحديث. ولا يلزم من كون المعنى صحيحا أن يكون السند 
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صحيحاء فإنّ شرط صحّة الإسناد اتصاله؛ فالمنقطع ليس من 
أقسام الصّحيح عند عامّة العلماء» وهم الّذِين لا يحتجّون بالمرسل 
فكل من لا يحتج بالمرسل لا يحت بعنعنة المدلّس» بل حكى 
التووي في شرح المهذب وغيره اتفاق العلماء» على أنه لا يتح 
بعنعنة المدلس مع احتمال الاتصال» فكيف مع تصريح شعبة وهو 
أمير المؤمنين في الحديث بان الحكم لم يسمعه من مقسمء فلو ثبت 
الحديث لكان حجة واضحة» وإذا لم يثبت فالحجة قائمة بغيره من 
حيث تعارض الواجبات وأنه يقدم أهمهاء ولا شك أن الغزو 
أهم من صلاة الجمعة» إذ الجمعة لها خلفٌ عند فوتهاء بخلاف 
الغزو خصوصًا إذا تعيّن فإنه يجب تقديه» وأيضًا فالجمعة لم تيجب 
قبل الرّوال» وإن وجب السّعي إليها قبله في حق من سمع النداء 
ولا يمكنه إدراكها إلا بالسّعي إليها قبله» ومن هذه حاله کن أن 
يكون حكمه عند ذلك حكم ما بعد الرّوال انتهى.وأمًا الأثر 
المروي عن عمر فذكره الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه. 
وروی سعيد بن منصور أن أبا عبيدة سافر يوم الجمعة ولم ينتظر 
الصّلاة وأخرج أبو داود في المراسيل وابن أبي شيبة عن الزّهري 
أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة» فقيل له في ذلك» فقال: إن 
الي بي سافر يوم الجمعة وفي مقابل ذلك ما أخرجه الدارقطنيّ 
في الإفراد عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «مَنْ سَائْرَ وم الْجُمْعَةٍ 
دعت عليه الْمَلائِكةُ ألا يُصْحَبْ في سَفره» وني إسناده ابن لميعة 
وهو ختلف فيه» وما أخرجه الخطيب في كتاب أسماء الرّواة عن 
مالك من رواية الحسين بن علوان عنه عن الرهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة قال: قال الي : «مَنْ سَائْرَ يوم الْجُمْمَةِ دَعَا 
عله ملكا الا متاح في فر ولا نُقْضَى لَهُ حَاجًَه ثم قال 
الخطيب: الحسين بن علوان غيره أثبت منه. قال العراقي: قد ألان 
الخطيب الكلام في الحسين» هذا وقد كذبه يحيى بن معين ونسبه 
ابن حبّان إلى الوضع» وذكر له الذهيّ في الميزان هذا الحديث» 
وأنه ما كذب فيه على مالكٍ. وقد اختلف العلماء في جواز السّفر 
يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الزّوال على خمسة أقوال: 
الأول: الجواز» قال العراقي: وهو ول أكثر العلماء. فمن 
الصّحابة عمر بن المخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن 
الجرّاح وابن عمر.ومن التابعين الحسن وابن سيرين والزّهري. 
ومن الأئمّة أبو حنيفة ومالك في الرّواية المشهورة عنه والأوزاعي 
واحمد بن حنبل في الرّواية المشهورة عنه وهو القول القديم 
للشافعي» وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم. والقول الثاني: 
المنع منه وهو قول الشافعي في الجديد وهو إحدى الرّوايتين عن 


أحمد وعن مالكي. والثالث: جوازه لسفر الجهاد دون غيره وهو 
إحدى الرّوايات عن أحمد. والرابع: جوازه للسّفر الواجب دون 
غيره» وهو اختيار أبي إسحاق المروزي من الشافعية.ومال إليه 
إمام الحرمين والخامس: جوازه لسفر الطّاعة واجبا كان أو مندويًا 
وهو قول كثير من الشافعية وصحّحه الرّافعي. وأمًا بعد الرّوال 
من يوم الجمعة فقال العراقيّ: قد ادّعى بعضهم الاتفاق على 
عدم جوازه وليس كذلكء فقد ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى 
جوازه كسائر الصّلوات» وخالفهم في ذلك عامّة العلماء» وفرقوا 
بين الجمعة وغيرها من الصّلوات بوجوب الجماعة في الجمعة 
دون غيرهاء والظاهر جواز السّفر قبل دخول وقت الجمعة وبعد 
دخوله لعدم المانع من ذلك. وحديث أبي هريرة وكذلك حديث 
ابن عمر لا يصلحان للاحتجاج بهما على المنع لما عرفت من 
ضعفهما ومعارضة ما هو أنهض منهما وغخالفتهما لما هو الأصل 
فلا ينتقل عنه إلا بناقل صحيح ولم يوجد. وأمًا وقت صلاة 
الجمعة فالظّاهر عدم الجواز لمن قد وجب وعليه الحضور إلا أن 
يخشى حصول مضرة من تلّفه للجمعة كالانقطاع عن الرفقة التي 
لا يتمكن من السّفر إلا معهم وما شابه ذلك من الأعذار» وقد 
أجاز الشّارِع التخلف عن الجمعة لعذر المطر فجوازه لما كان 
أدخل في المشقة منه أولى. 

باب انعقاد الْجُمُعَة بأربَعِينَ وَإقامتها في الْقَرَى 

۸ - عن عبد الرَحْمَن بن كعْب بن مالك -وكان قاذ 
ايه غد ما ذهب صر عن أيه ْب رضي الله عنهما ال گان 
إذا يع لد يوم اْحمَْةِ تَرَحَم لاسلعد بن زرارة» قال: : قَقْلْتْ 

لَهُ: ذا سَمِعْت الئْدَاءً تَرَحَمْتَ : لاملعدَ بن رُرَارَة؟ قَال:لانهُ 7 
من جمَع بٿا في هزم ليست من حر بي ټياضتة في فم يُقال له: 
قبع الْحَضمَات قُلْت: کم کتتم يَوْمئِذِ؟ قَالَ: ا 
راه ابو داد )١١19(‏ وَابْنُ ماج (۱۰۸۲) وَقَالَ فِيه: كان أوّل 
من صلى بنا صنلاة الع قبل مذ الي يق بن مكة. 

اللاديث أغرجه ابا ابن عبان واليهقي وام قال 
الحافظ: وإسناده حسن انتهى» وني إسناده محمد بن إسحاق وفيه 
مقال مشهور. 

قوله: (هَرم النبيت) هو بفتح الماء وسكون الرّاي: المطمشن 
من الأرض» والثبيت بفتح النون وكسر الباء الموحّدة وسكون 
الياء التحتيّة وبعدها تاءٌ فوقيّة. قال في القاموس: هو أبو حي 
باليمن اسمه عمرو بن مالك انتهى. 
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والمراد به هنا موضع من حرة بني بياضة» وهي قرية على ميل 
من المدينة. وبنو بياضة بطن من الأنصار. 

قوله: (في نَقِيع) هو بالنون ثم القاف ثم الياء التَحتيّة بعدها 

قوله: (الْخَضيِمَات) بالخاء المعجمة وكسر الاد المعجمة 
موضع معروف. 

قوله: (أَرَبَعُونُ رَجُلاً) استدل به من قال: إِنّ الجمعة لا تنعقد 
إلا بأربعين رجلا وإلى ذلك ذهب الشافعيّ وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه» وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعمر بن 
عبد العزيز. ووجه الاستدلال بحديث الباب أن الأمّة أجمعت على 
اشتراط العددء والأصل الظهر فلا تصح الجمعة إلا بعد ثابت 
بدليل» وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل 
صحيح. . وثبت أن الني وك قال: «صَلَوا كما رَأَيْتَمُوئ ني أصلي» 
قالوا: ولم تلبت صلاته ها بأقل من أربعين. وأجيب عن ذلك: 
به لا دلالة في الحديث على اشتراط الأريعين» لان هذه واقعة 
عين.وذلك ان الجمعة فرضت على الني 5 وهو بمكّة قبل 
المجرة كما أخرجه الطَراني عن ابن عبّاسِء فلم يتمكن من 
إقامته هنالك من أجل الكقارء فلمًا هاجر من هاجر من أصحابه 
إلى المدينة كتب إليهم يأمرهم أن يمّعوا فجمّعواء واتفق أنّ 
عدّتهم إذن كانت أربعين» وليس فيه ما يدل على أنّ من دون 
الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة. وقد تقرّر في الأصول أن وقائع 
الأعيان لا يحتجّ بها على العموم. ٠‏ وروی عبد بن حميدرٍ وعبد 
الرّرّاق عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم 
الي اة وقبل أن تنزل الجمعة؛ قالت الأنصار: لليهود يوم 
يجمعون فيه کل أسبوعء وللنصارى مثل ذلك» فهلم فلنجعل یوما 
نجمع فيه فنذكر الله تعالى ونشكره فجعلوه يوم العروبة 
واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئل ركعتين وذكرهم 
فسمّوا الجمعة حين اجتمعوا إليه» فذبح لهم شاة فتغدًوا وتعشّوا 
منهاء فأنزل اللّه تعالى في ذلك بعد: يا يها الَذِينَ آمْنُوا ذا نودي 
لِلصّلاة من يوم الْجُمُعَةٍ4 الآية. قال الحافظ: ورجاله ثقات إلا 
آنه مرسل. وقوهم: لم يئبت أنه هة صلّى الجمعة بأقلٌ من 
أربعين» يردّه حديث جابر الآتي في باب انفضاض العدد لتصريحه 
بأنّه م يبق معه يق إلا اثنا عشر رجلاً. وما أخرجه الطبراني عن 
ابن مسعود الأنصاري قال: أوّل من قدم المدينة من المهاجرين: 
مصعب بن عميره وهو أول من جع بها يوم الجمعة قبل أن يقدم 
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وهو ضعيف قال الحافظ: ويجمع بينه وبين حديث الباب بأن 
أسعد كان أميرًا ومصعبًا كان إمامًا. وما أخحرجه الطّبرانيّ أيضًا 
وابن عدي عن ام عبد اللّه الدوسيّة مرفوعًا: «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ 
عَلَى كَل قرْية فيهًا إمَام وَإن لم يَكُونُوا إلا أرْبَعَةٌ؛ وفي رواية: 
إن لم يَكُونُوا إلا تلائ رابشهم الإِمَامٌ؛ وقد ضعفه الطّبرانيَ 
وات عدي وفيه مترولةٌ. قال في التلخيص: وهو منقطع وأمًا 
احتجاجهم بحديث جابر عند الدارقطني والبيهقي بلفظ: «في كل 
ارين فما َرْقها جُمُعَةُ حى وَفِطرً' في إسناده بعد تسليم 
أنه مرفوع عبد العزيز بن عبد الرّحمن. قال أحمد: اضرب على 
أحاديئه فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائي ليس بثقة. وقال 
بت الدارقطي: منكر الحديث. وكان ابن حبّان لا يجوز الاحتجاج به 
وقال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله. ومن الغرائب ما استدل 
به البيهقي على اعتبار الأربعين وهو حديث ابن مسعود. قال: 
«جَمَعَنَا رَسُولْ الله يه كنت آخيرَ من اه وَنَحْنٌ أربَعُونَ رجلا 
تَعَال: إنكُم مُصِيبُونْ وَمَنصُورُونْ وَمَفْعُوحْ لَكُم» فإنّ هذه الواقسة 
قصد فيها الي ل أن يجمع أصحابه ليبشرهم فاتفق أن اجتمع 
له منهم هذا العدد. قال السّيوطي: وإيراد البيهقي لهذا الحديث 
أقوى دليل على أنه لم يجد من الأحاديث ما يدل للمسالة صريجًا 
انتهى. 

واعلم أن الخلاف في هذه المسالة منتشر جذاء وقد ذكر الحافظ 
في فتح الباري خمسة عشر مذهباء فقال: وجملة ما للعلماء في ذلك 
خسة عشر قولاً: أحدها: تصح من الواحد نقله ابن حزم. قلت: 
وحكاه الدارمي عن القاشاني وصاحب البحر عن الحسن بن 
صالح. الثاني: اثنان كالجماعة؛ هو قول التخعي واهل الظاهر 
والحسن بن يحيى. الثالث: اثنان مع الإمام عن أبي يوسف 
ومحمر. قلت: وحکاه في شرح المهذب عن الأوزاعي وأبي ثور 
وحكاه في البحر عن أبي العبّاس وتحصيله للهادي والأوزاعي 
والثوري. 1 

الرابع: ثلاثة معه عند أبي حنيفة قلت: وإليه ذهب المؤيد بالله 
وأبو طالبيء وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ثور واختاره 
المزني والسّيوطيّ وحكاه عن الثوري واللّيث. الخامس: سبعةء 
حكي عن عكرمة. السّادس: تسعة» عند ربيعة. السابع: اثنا عشر» 
عنه في رواية. قلت: وحكاه عنه المتولّي والماوردي في الحاوي» 
وحكاه الماوردي أيضًا عن الزّهري والأوزاعي ومحمد بن الحسن. 
الثامن: مثله؛ غير الإمام» عند إسحاق. التاسع: عشرون» في رواية 
ابن حبيبو عن مالكي. العاشر: ثلاثون, في روايته أيضًا عن مالك. 
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الحادي عشر: أربعون بالإمام» عند الشافعي. قلت: ومعه من 
قدّمنا ذكرهم كما حكى ذلك السّيوطي. الثاني عشر: أربعون غير 
الإمام» روي عن الشافعي» وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة. 
الثالث عشر: خمسون. عند أحمد. وفي رواية كليبي عن عمر بن 
عبد العزيز. الرابع عشر: ثمانون» حكاه المازري. الخامس عشر: 
جع كثيرٌ بغير قيد. 

قلت: حكاه السّيوطي عن مالك قال الحافظ: ولعلّ هذا 
الأخير أرجحها من حيث الدّليل واعلم أنه لا مستند لاشتراط 
ثمانين أو ثلاثين أو عشرين أو تسعة أو سبعةء كما أنه لا مستند 
لصحّتها من الواحد المتفرد. وأمّا من قال إِنْها تصمّ بائنين 
فاستدل بأنّ العدد واجبُ بالحديث والإجماع» ورأى أنه لم ثبت 
دليل على اشتراط عدد تخصوصء وقد صحّت الجماعة في سائر 
الصّلرات باثنين» ولا فرق بينها وبين الجماعة» وم يات نص من 
رسول الله يل بأنّ الجمعة لا تنعقد إلا بكذاء وهذا القول هو 
الرّاجح عندي وأما الذي قال بثلاثةٍ فرأى العدد واجبًا في الجمعة 
كالصّلاة» فشرط العدد في المأمومين المستمعين للخطبة. وأمًا الذي 
قال بأربعةٍ فمستنده حديث أمّ عبد اللّه الدوسيّة المتقدّم؛ وقد 
تقدّم أنه لا ينتهض للاحتجاج به. وله طريق أخرى عند 
الدارقطني وفيها متروكون. وله طريق ثالئة عنده أيضًا وفيها 
متروك. قال السسّيوطي: قد حصل من اجتماع هذه الطرق نوع قرّة 
للحديث وفيه أنّ الطرق التي لا تخلو كل واحدة منها من متروك 
لا تصلح للاحتجاج وإن كثرت. وأمّا الذي قال باثي عشر 
فمستئده حديث جابر في الانفضاض وسيأتي. وفيه أنه يدل على 
صحّتها بهذا المقدارء وأمًا أنها لا تصح إلا بهم فصاعدًا إلا بما 
دونهم فليس في الحديث ما يدل على ذلك. وأما من قال باشتراط 
الخمسين فمستنده ما أخرجه الطبرانيّ في الكبير والدارقطني عن 
أبي أمامة قال: قال رسول الله يإل: لجا على الخنْبِية 
رَجْلاَ» وَليِسَ عَلَى مَا دُون الْحَسِْينَ جُمُعَة؛ قال السّيوطي: لكنه 
ضعيف ومع ضعفه فهو محتمل للتاويل» لأنّ ظاهره أنّ هذا العدد 
شرط للوجوب لا شرط للصّحّة فلا يلزم من عدم وجوبها على 
ما دون الخمسين عدم صحتها منهم وأمًا اشتراط جمع كثير من 
دون تقيار بعددٍ تخصوص فمستنده أن الجمعة شعار وهو لا يحصل 
إلا بكثرة تغيظ أعداء المؤمنين. وفيه أنّ كونها شعارًا لا يستلزم أن 
ينتفي وجوبها بانتفاء العدد الذي يحصل به ذلك على أن الطلب 
ها من العباد كتابًا وسنة مطلق على اعتبار الشّعار فما الدليل 
على اعتباره «وكتبه يخ إلى مُصْعَبٍ بن عُْمَيْرٍ أن يُنظر الْيَوْم 


الذي يجهر فيه الْيَهُود بالزبُور فَيَجْمّع النسَا وَالآبْنَا فَِذًا مَالَ 
النهار عَنْ شطره عند الرّرَال مِنْ يم الْجُمْعَة تَقَرَبُوا إلى الله 
تَعَالَى برَكْعََيْنِ»» كما أخرجه الدّارقطيّ من حديث ابن عبّاس» 
غاية ما فيه أن ذلك سبب أصل الشروعيّة؛ وليس فيه أنه معدبر 
الوجوب فلا يصلح للتّمسّك به على اعتبار عدد يحصل به الشعار 
وإلا لزم قصر مشروعيّة الجمعة على بلد تشارك المسلمين في 
سكونه اليهود وأنّه باطل على أنه يعارض حديث ابن عباس 
المذكور ما تقدّم عن ابن سيرين في بيان السّبب في افتراض لدي 
ولیس فيه إلا أنه كان اجتماعهم لذكر الله تعالى وشكره؛ وهو 
حاصل من القليل والكثير بل من الواحد لولا ما قدّمنا من أن 
الجمعة يعتبر فيها الاجتماع وهو لا يحصل بواحد. وأمًا الائنان 
فبانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل الاجتماع وقد أطلى الشارع 
اسم الجماعة عليهماء فقال: «الائْنَانَ فَمّا فُوفَهُمَا جَمَاعَة»: كما 
تقدّم في أبواب الجحماعةء وقد انعقدت سائر الصّلوات بهما 
بالإجماع» والجمعة صلاة فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل» 
ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها وقد 
قال عبد الح إِنّه لا يثبت في عدد الجمعة حديث. وكذلك قال 
السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد خصوص. 
4۹ - عن ابْن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اول 
عة جعت پد َة معت في جد رَسُول الله يق في 
لجا عَبْد افيس بجُوائى من بحرن روا الْبُخَارِيَ (845) 
تقو ذاه O O‏ مز E‏ 
قوله: (أَوَلَ جمعة جُمَسَت) زاد أبو داود: «في الإسلام». 
قوله: (فِي مسجد رَسُول الله يئ) وقع في رواية: «بمكّة؛ قال 
في الفتح: وهو خطأ بلا مرية. 
قوله: (بِجْوَائًى) بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة 
قوله: (مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ) فيه جواز إقامة الجمعة في القرى» 
لأنّ الظاهر ان عبد القيس ل يجمّعوا إلا بامر الي اة لما عرف 
من عادة الصّحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعيّة في زمن 
نزول الوحي» ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن كما 
استدل بالك جابرٌ وابو سعيدٍ في جواز العزل بأنهم فعلوا 
والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه. وحكى الجوهري والرّعشري وابن 
الأثير: أنّ جوائى اسم حصن البحرين. قال الحافظ: وهذا لا 
ينافي كونها قرية. وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللّخميّ أنها 
مدينةء وما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح مع احتمال 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة 


أن تكون في أول الأمر قرية ثم صارت مدينة. وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه. وبه قال زيد بن علي والباقر وا مؤيّد بالله» واسنده ابن 
أبي شيبة عن علي رضي الله عنه وحذيفة وغيرهما أنّ الجمعة لا 
تقام إلا في المدن دون القرى. واحتجوا بما روي عن علي رضي 
لله عنه مرفوعًا: «لا جْمُعَة ولا ريق إلا في صر جَامِمٍ» وقد 
ضعف أحمد رفعه وصحّح ابن حزم وقفهء وللاجتهاد فيه مسرحٌ 
فلا ينتهض للاحتجاج به. وقد روى ابن أبي شيبة عن عمر: أنه 
كتب إلى أهل البحرين أن جمّعوا حيث ما كتتم. وهذا يشمل المدن 
والقرى» وصححه ابن خزيمة. وروى البيهقي عن اللّيث بن 
سعد: أن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمّعون على عهد عمر 
وعثمان بأمرهما وفيها رجال من الصّحابة وأخرج عبد الرَّرّاق 
عن ابن عمر باسناو صحيح أنه كان یری أهل المياه بين مكّة 
والمدينة يجمُعون فلا يعتب عليهم» فلمًا اختلفت الصّحابة وجب 
الرّجوع إلى المرفوع. ويؤيّد عدم اشتراط المصر حديث أمّ عبد الله 
الدوسيّة المتقدم. وذهب المادي إلى اشتراط المسجد قال: لأنها لم 
تقم إلا فيه. وقال أبو حنيفة والشافعي والمؤيّد باللّه وسائر 
العلماء: إنه غير شرط قالوا: إذ لم يفصّل دليلها. قال في البحر: 
قلت: وهو قوي إن صحت صلاته َة في بطن الوادي انتهى. 
وقد روى صلاته ية في بطن الوادي ابن سعد وأهل السّيرء 
ولو سلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسجد على اشتراطه. 
باب التنظيف وَالنَجَمَلٍ لِلْجْمُعَةٍ وَقَصْدِها بسكيئَةٍ 
والتبكير وَالدنُوَ م مِن الإِمّام 


5 - عن ابن نلام رضي الله عنه آنه «سَمِع 8 
قول على الْمِبر في يَوْم الْجْمُعةِ: مَا عَلَى أحَددكُم لو اششتر 
بين لوم الْجْمْعَةٍ سيوى نوبي مِهْنيهه. َوه ابن مَاجَهْ ))1١46(‏ 
وَأَبْو داوٌد (۱۰۷۸). 

0١‏ - وَعَنْ أبي سيل رضي الله عنه عن النبي کي قَالَ: 
«عَلَى كل ملم لمل يوم اْجْمُعةِ ويَلِْسْ من صَالِح تياب 
وَإِنْ کان لَهُ طِيبْ مَس مِنْهُ». رَوَاهُ أَحْمّدُ (۳/ .)٠١‏ 
لیف ازلو طرق عند ابي او مها مسن موسي بخ 
سا عن ابن يان عن ابن سلام هن عن الي وَك. ومنها عن موسى 
بن سعاږ عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن الني لاء .قال 
البخاري: وليوسف صحبة. وذكر غيره أن له رواية. ومنها عن 
حمّد بن يحبى بن حبّان عن رسول الله يكل مرسلاً. وأخرجه ابن 
ماجه من حديث عبد الله بن سلام وأخرجه في الموطا بلاغاء 


ووصله ابن عبد الب في التمهيد من طريق يحبى بن سعيدٍ الأموي 
عن يحبى بن سعيرٍ الأنصاري عن عمرة عن عائشة. قال في 
الفتح: وفي إسناده نظر. والحديث الثاني أخرجه أيفمًا أبو داود 
وهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي بلفظ: «الْفْسْلُ 
يوم الْجْمُعَةٍ اجب عَلّى كَل مُحْتَلِمٍ وان يَسْتنَ وأن يَمَس طِيبًا 
إن وَجَد؛ قال البخاري: قال عمرو بن سليم الأنصاري راوي 
الحديث عن أبي سعيد: أمَا الغسل فأشهد أنه واجب؛ وأمًا 
الاستنان والطيب فالله أعلم: أواجب أم لا؟ ولكن هكذا في 
الحديث. والحديث الأول يدل على استحباب لبس التياب الحسنة 
يوم الجمعة وتخصيصه بملبوس غير ملبوس سائر الأيَام. وحديث 
أبي سعيا فيه مشروعيّة الغسل في يوم الجمعة واللبس من صالح 
الثياب والتطيّب. وقد تقدّم الكلام على الغسل في أبوابه. وأمًا 
لبس صالح الثياب والتطيب فلا خلاف في استحباب ذلك. وقد 
ادّعى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الطيب وجعل ذلك 
دليلاً على عدم وجوب الغسل. وأجيب عن ذلك بأنه قد روي 
عن أبي هريرة باسناو صحيح كما قال الحافظ في الفتح: إنه كان 
يوجب الطيب يوم الجمعة» وبه قال بعض أهل الظاهرء وبأنه لا 
يمتنع عطف ما ليس بواجبو على الواجب كما قال ابن الجسوزي» 
وقد تقدّم بسط الكلام على ذلك في أبواب الغسل. 

۲ - وَعَنْ سَلْمَانْ الْفَارسِيّ رضي الله عنه قَالَ: َال النبي 
لذ دلا تسيل رَجل يَوْمْ الْجُمْعَة وَيَنَطهَرُ بمَا استطاع مِنْ طهر 
َيَتَهِنْ من دحيب أ يِس من طيسو بيت م برو إلى المج 
ولا يَُرَقَ بين اتن نم يُصَلَي ما کب لَه م يُنصِت لِلإمَام ذا 
َكَلّم إلا غْنِرَ لَه مَا بَئْنَ الْجْمُعَة إلى الْجُمُعَة الأخرى». رَوَاهُ 
أحْمَدُ (/ 88 ) وَالْبْخاري (۳۸۳). 

قوله: (وَيَتطهَُ بنا اسْنَطَاعْ من طَهْر) في رواية الكشميهني 
«مِنْ طَهْره؛ والمراد المبالغة في التنظيف» ويؤخذ مسن عطفه على 
يغتسل أنّ إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل. قال في الفتح: 
المراد بالغسل غسل الجسد وبالتطهّر غسل الرّاس. 

قوله: (وَيَدّهِن) المراد به إزالة شعث الشعر به وفيه إشارة إلى 
التزيّن يوم الجمعة. 

قوله: (أو يمس مِنْ طيسب بَيْته) أي إن لم يجد دهنا. قال 
الحافظ: ويجتمل أن يكون أو بمعنى الواوء وإضافته إلى البييت 
تؤذن بأنّ السّئة أن يتَخذ المرء لنفسه طيبًا ويجعل استعماله له عادةٌ 
فيدّخره في البيت» وهذا مبيّ على أنّ المراد بالبيت حقيقته لكن في 
حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود أو يمس مِنْ طِيبٍ 
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مَأ والمعنى على هذا أنّ من لم يتخذ لنفسه طيًا فليستعمل من 
طيب امرأته. وعند مسلم من حديث أبي سعيار بلفظ: «وَلوْمِنَ 
طيبٍ الْمَرأة؛ وفيه أنّ المراد بالبيت في الحديث امرأة الرّجل. 

قوله: (ثُم يَرُوِحٌ إلى المسْجد) في رواية للبخاري: انم 
يَخْرْجُ» وني روية لأحمد انم يَمْشِِي وَعَلَيْهِ السَكِيئة) زاد ابن خزية 
«إلى المسلجد». 

قوله: (وَلا يُفَرّق بَيْن انْيْنِ) وني حديث ابن عمر وأبي هريرة 
وابي سعيد انم لم بط رقاب الناس» وفي حديث أبي الدرداء 
«وَلم خط أحَذا ولم يوذو وفيه كراهة التفريق وتخطي الرّقاب 
وأذيّة المصلين. قال الشّافعي: أكره التخطي إلا لمن لم يجد السّبيل 
إلى المصلّى إلا بذلك انتهى. 

قال في الفتح: وهذا يدخمل فيه الإمام» ومن يريد وصل 
الصف المنقطع إن أبى السّابق من ذلك» ومن يريد الرجوع إلى 
موضعه الذي قام منه لضرورة. واستثنى المتولي من الشّافعيّة مسن 
يكون معظّمًا لدينه وعلمه إذا الف مكانا يجلس فيه وهو 
تخصيص بدون مخصّص. ويمكن أن يستدل لذلك بحديث ييي 
ِنْكُمْ أولوا الآخلام وَالنْهَى؛ إذا كان المقصود من التخطّي هر 
الوصول إلى الصف الذي يلي الإمام في حق من كان كذلك. 
وكان مالك يقول: لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر 
ولا دليل على ذلك وسياتي بقية الكلام على التخطي في باب: 
الرّجل احقّ بمجلسه. 

قوله: (نُم يُصَلَي ما كيب لَهُ) في حديث أبي الدّرداء ل« يكم 
ما فضي لَه. وفيه استحباب الصّلاة قبل استماع الخطبة وسياتي. 

قوله: (نْمْيُنْصِت لِلإمَام إا نكَلّم) فيه أنّ من تكلم حال 
تكلّم الإمام لم يحصل له من الأجر ما في الحديث» وسيأتي الكلام 
على ذلك. 

قوله: (غَفِرَ لَه ما بين الْجُمُعَة إلى الْجُمُعَة الأخرى) في رواية 
«ما بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْجُمُعَة الأخرى» وفي رواية «ذُنُوبُ مَا بيه وبين 
الْجُمُعَة وَالأخرّى؟ والمراد بالأخرى: الي مضتء بِينه الليث عن 
ابن عجلان في روايته عند ابن خزية» ولفظه عر لَه ما يه وبين 
الْجْمُعَة الي قَبْلهَاه ولابن حبّان دغْثِرَ لَهُ ما َة وَبَئِنَ الْجْمُعَةٍ 
الأخرى.» وَِيَادَة لا يام مِنَ الت بَعْدَهَاء وزد ابن ماجه عنأبي 
هريرة «ما لَمْ بغش الْكبَائِرَ ونحو ذلك لمسلم. وظاهر الحديث أن 
تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما ذكر 
في الحديث من الغسل والتنظيف والتطيّب أو الدّهن وترك التفرقة 
والتخطي والأذيّة يّة والتنقل والإنصات» وكذلك لبس أحسن 


الثّياب كما وقع في بعض الرّوايات» والمشي بالسكينة كما وقع في 
أخرى» وترك الكبائر كما في رواية أيضًا. قال المصنف رحمه الله 
تعالى بعد أن ساق حديث الباب: وفيه دليل على جواز الكلام 
قبل تكلم الإمام انتهى. 

4 وَعن أبي ټوب رضي الله عنه: سمغت النبي‎ - ٣ 
يَقُول: «مَنْ اسل يوم اْجُمُعَةِ ومس مِنْ طيسو إن كان عند‎ 
ولس من أحْسّن ثاب نم حرج وَعَلبه السكيةٌ حى يَأنِي‎ 
المسمجد فكع إن بدا له ول بوذ أحداء ثم أنصت إا حرج‎ 
مامه حَتَى بُصَلَيّ كَانَت كَفَارَة لِما بَيْنهَا وبين الْجْمُعَة الأخرى».‎ 
.)175١/4( رَوَاهُ أَحْمَدُ‎ 

الحديث أخرجه أيضًا الطّبراني من رواية عبد الله بن كب 
بن مالك عن أبي آيوب» وأشار إليه الترمذي. 

وقال في مجمع الرّوائد: رجاله ثقات. 

وني الباب أحاديث قد تقدّم بعضها في أبواب الغسل: منها 
عن أبي بكر عند الطبراني بلفظ: قال رسول الله يلهِ: «مَنْ 
اسل يزم الْجمْعةٍ كرت ذه وة وََطابَاُ فا اذ في 
امير كوب ا لَه بكُلَ خطوةٍ و ثرون حَسّنْك فَإِذا الصَرْفَ مِنْ 
الصلاة أجيز بعَمَلٍ ماي سنْة وفي إسناده المّحَاك بن حمزة 
وقد ضعفه ابن معين والنسائي والجمهور» وذكره ابن حبّان في 
الثقات وللحديث طريقٌ أخرى عند الطبراني أيضًا. وعن أبي ذرٌ 
عند ابن ماجه عن الي ڳل قال: «مَنْ اغْتَسَلّ يوم الْجْمُعَةٍ 
ا فلو لمكن و ولس بن اعدو نان 
وص ما كب الله على لَه من طيبر أهْلِه كم اى الجْمُعة ولم 
لغ ولم برق بين اين عفر ل مايه وي الْجُمُعَة الأخرى» 
وعن ابن عمر عند الطَبرانيّ في الأوسط أن الني إا قال: و 
انسل يوم الْجْمُعةِ نُمّ مَس مِنْ أطيْب طبه ولبس يِن أحسّن 
ابه م راح ولم يقر بين اين حَنى يوم من مقامه ثم ألمت 
حَتى يقرع الإمَام ِن ييه عفر له ما بين الْجُمُعتبن وزيَاة لا 
أيَام' وعن ابن عباس عند البزار والطبراني في الأوسط قال: قال 
رسول الله يل من غَسَلَ وَاغْمَسَلَ يوم اْجْمْعَةِ ثم نا حت 
مع خحطبة الإمام ذا حرج انمع وأنْصَتْ حَنّى يُصِلَْيهَا نمك 
كيب لَه كل حطوة يَحْطُوهًا عِبادَةُ س قَامُهَا وَصِيَامُهَاه وعن 
عبد اللّه بن عمرو بن العاص عند أبي داود عن الي وك أنه قال: 
من اغْتَسَلَ وم الْجُمْعَةٍ وَس مِنْ طيسب امْرََبَهِ إن كان لها 
ولس من صالِح ثاب م لم حط رقاب الاس ولم يَلْعْ عند 
الَْرْعِظةٍ كانت كَفَارَة لَهُ لِمَا بَينهُمَاء وَمَن لَغَا وَتَخَطَى رقاب 
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الناس كانت لَه ظُهْرَاء وللحديث طريق ی أخرى عند أحمد في 
مسنده وعن نبيشة عند أحمد عن النبي كل قال: : «إن الْمُسْلِم إا 
اغْتَسل يوم اْجُمْعَِ ثم م قبل إلى الْمَسْجِدٍ لا يُوْذِي أحَدا فَإِنْ لم 
جذ الإمام حرج صَلَى ما بدا لَه وان جد الإمَامَ فد حرج 
جَلْس فَاستَمَع وأنصَّت حتى يَقَضِي الإمَامٌ جُمُعَتَهُ وكلامة إن لم 
عقر لَه في جُمُعبِهِ َلك ذُنُوبُهُ كلها أن يَكُون لَه كَفَارةٌ لِلْجْمْمَةٍ 
اَي تَلِيهَاه وعن ابي أمامة عند الطبراني' في الكبير قال: قال 
رسول اللّه يَلِق: «اغْتَسَلُوا يوم م الْجُمُعَقَ إن مَنْ اغْتَسَل يوم 
الجْمْعَةٍ قله كفَارَة ما بن الْجْحُعَة إلى الْجْمُعَةِ وَزَادَة : ثلانة أيام؛ 
0 العراقي: لضم اي ا حديث عر رواه 
قال: قال رسرل الل لة: ار ل دن 
ين امام انمت ولم َل في بوم معي َب الله تَمَالَى لله 
بكل خطوة خطاها إلى المَسْجدٍ صيَام سَئةٍ وَقِيّامَهَاه وعن أبي 
قتادة عند الطبرانيّ في الأرسط قال: قال رسول الله : «مَنْ 
اعْتسَل يوم الْجْمَُةٍ كان في طهارَة إلى الْجْمْمَةٍ الأخمرى» وعن 
ابي هريرة عند أبي يعلى الموصلي قال: ١أرْصَانِي‏ خليلي 8 
لات لا مهن أبدا: الور قبل النؤم» وَصَوْم َلائةِ أيام من كل 
شه وَالْعْسْلٌ بوم الْجُمُعَة قال العراقي: ورجاله ثقات إلا أنه 
من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه. وفي الباب 
أحاديث أخر» وشرح حديث الباب قد تقدّم في الذي قبله. 

4 - وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُول الله يكن 
٠‏ قَال: من اغتسّل يوم الْجُمُعَةِ عسل الْجَنَابَة نم رَاحَ فَكَانْمَا قرب 
دة وَمَْ راح في السَاعة الثانَِةِ فكَنمَا قرب بَقَرَة وَمَنْ راح في 
السَاعَة اة كالما قرب كبشا أفرَن, وَمَنْ راح فِي السَاعَةٍ 
الرَابعةٍ بعة فَكَأنَمَا قرب دَجَاجَة رَمَنْ رَاحَ فِي السّاعَةٍ الْحَامِمَةٍ 
َكَنمَا قرب بَيْضَة فَِذَا حرج الإمَامُ حَضَرَت الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِمُونْ 
الذكرَ». رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا ابن مَاجَهُ (حسم: 1/ )45١‏ (خ: 441) 
(م: 469) (د: ۳۵۱) (ت: )459١‏ (ن: ۳/ ۹۸). 

قوله: (م مَنْ اعتَسّل) يعم كل من يصح منه الغسل من ذكر 
وأنثى وحرّ وعبد. 

قوله: (عسْل الْجَنابة) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف: 
E Se‏ ال اكيم 
E NS‏ 
الجمعة ليغتسل فيه من ال جحنابة. والحكمة فيه أن تسكن التفس في 


الرّواح إلى الصّلاة ولا تمد عينه إلى شيء يراه. وفيه حمل المرأة 
أيغنا على الاغتيتال كبا تدم في حديت اوس ؛ بن أوس في 
أبواب الغسل. قال التووي: كفن ف ااا اا و 
ضعيف أو باطل. قال الحافظ: قد حكاه ابن قدامة عن الإمام 
أحمد. وقد ثبت أيضًا عن جماعةٍ من التابعين. وقال القرطبي: إنه 
أنسب الأقوال فلا وجه لادّعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح» 


ولعله عنى أنه باطل في المذهب. 
قوله: (ثُم رَاح) زاد أصحاب الموطًا عن مالك «فِي السّاعة 
الأولى». 


قوله: (فَكَنْمَا قرب بَدَنَّة) أي تصدّق بها متقرَبا إلى الله 
تعالى.وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى 
الجمعةء وأنّ نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة 
مثلاً. ويدل عليه أن في مرسل طاووس عند عبد الرَرّاق «كُفُفئل 
صَاحِب الْجَرُور عَلَى صَاحِب الْبَقَرَه وهذا هو الظاهر؛ وقد قيل 
غير ذلك. ١‏ 

قوله: (وَمَنْ راح في السمّاعة النَائئّة) قد اختلف في السّاعة 
المذكورة في الحديث ما المراد بهاء فقيل: إنها ما يتبادر إلى الذّهن 
من العرف فيها. قال في الفتح: وفيه نظرء إذ لو كان ذلك المراد 
لاختلف الأمر في اليوم الشّاتي والصّائف. لان النهار ينتهي ني 
القصر إلى عشر ساعات» وفي الطّول إلى أربع عشرة ساعة» وهذا 
الإشكال للقمّال. واجاب عنه القاضي حسينٌ من أصحاب 
الشافعيّ بآنّ المراد بالسّاعات ما لا يختلف عدده بالطّول والقصرء 
فالنهار ثنتا عشرة ساعةء لكن يزيد كل منها وينقص واللّيل 


كذلك. وهذه تسمى السّاعات الآفافية عند آهل الميقات. وتلك 


التعديليّة. وقد روى أبو داود والنسائي وصحّحه الحاكم من 
حديث جابر مرفوعًا: «يَوْمٌ الْجُمُعَةٍ انتا عَشْرَةَ سَاعَةه قال 
الحافظ: وهذا وإن لم يرد في حديث التبکیر فيستانس به في المراد 
بالسّاعات» وقيل: المراد بالسّاعات بيان مراتب التبكير من أوّل 
النهار إلى الرّوالء وأنها تنقسم إلى خمسء وتجاسر الغزالي فقس مها 
برأيه فقال: الأولى: من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمسء والثانية: 
إلى ارتفاعهاء والثالشة: إلى انبساطهاء والرّابعة: إلى أن ترمض 
الأقدام؛ والخامسة: إلى الرّوال واعترضه ابن دقيق العيد بان الرَدٌ 
إلى السّاعات المعروفة أولى وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد 
بالذكر معنى» لأنّ المراتب متفاوتة جدًا. وقيل: المراد بالسّاعات: 
خس لحظات لطيفة: أوَّها زوال الشّمس وآخرها قعود الخطيب 
على المنبرء روي ذلك عن المالكيّة. واستدلُوا على ذلك بأنّ 


السّاعة تطلق على جزم من الزّمان غير نحدود. وقالوا: الرواح لا 
يكون إلا من بعد الزّوال. وقد انكر الأزهري على من زعم أن 
الرّواح لا يكون إلا من بعد الرّوال» ونقل أنّ العرب تقول: راح 
في جميع الأوقات بمعنى ذهبء قال: وهي لغة أهل الحجازء ونقل 
أبو عبيار في الغريبين نحوه. وفيه رد على الرّين بن المنير حيث 
اطلق أنّ الرواح لا يستعمل في المضيّ في أوّل التهار بوجي 
وحيث قال: إِنّ استعمال الواح بمعنى الغد ولم يسمع ولا ثبت 
ما یدل عليه وقد روي الحديث بلفظ: «غدا» مكان «رَّاح» وبلفظ: 
«الْمْتَعَجَل إلى الْجُمُعَة؛ قال الحافظ: ومجموع الرّوايات يدل على 
أنّ المراد بالرّواح الذّهاب» وما ذكرته المالكيّة اقرب إلى الصّواب» 
أن السسّاعة في لسان الشارع وأهل اللّغة الجزء من اجزاء الزّمان 
كما في كتب اللغة. ويؤيّد ذلك أنه لم ينقل عن أحد من الصّحابة 
انه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الشمس أو عند انبساطهاء ولو 
كانت السّاعة هي المعروفة عند أهل الفلك لما ترك الصّحابة الُذين 
هم خير القرون وأسرع الاس إلى موجبات الأجور الدّهاب إلى 
الجمعة في السّاعة الأولى من أوَّل التهار أو الثانية:أو الثّالفة» 
فالواجب حمل كلام الشارع على لسان قومه إلا أن يت له 
اصطلاح يخالفهم؛ ولا يجوز حمله على المتسارف في لسان 
المتشرّعة؛ الحادث بعد عصره؛ إلا أنه يعكر على هذا حديث جابر 
المصرّح بأنّ يوم الجمعة انتا عشرة ساعة؛ فإنه تصريح مه باعتبار 
السّاعات الفلكيّة؛ ويمكن التقصّي عنه بأنّ محرّد جريان ذلك على 
لسانه َة لا يستلزم أن يكون اصطلاحًا له تجري عليه خطاباته. 
وتما يشكل على اعتبارات السّاعات الفلكية وحمل كلام الشارع 
عليها استلزامه صحّة صلاة الجمعة قبل الرّوال. ووجه ذلك أنّ 
تقسيم الساعات إلى خمس ثم تعقيبها بخروج الإمام وخروجه عند 
اول وقت الجمعة يقتضي أنه يخرج في أوّل الساعة السّادسة وهي 
قبل الروال. وقد أجاب صاحب الفتح عن هذا الإشكال فقال: 
إنه ليس في شيء من طرق الحديث ذكر الإتيان أوّل التهار» فلعلٌ 
السّاعة الأولى منه جعلت للتَاهّبٍ بالاغتسال وغيره» ويكون مبتدا 
المجيء من أوّل الثانية» فهي أولى بالنسبة إلى المجيء ثانية بالنسبة إلى 
التهار. قال: وعلى هذا فآخر الخامسة أوّل الرّوال فيرتفع 
الإشكال» وإلى هذا أشار الصّيدلاني فقال: إن أوّل التّبكير يكون 
من ارتفاع النهار وهو أوّل الضّحئ وهو أوّل ال هاجرة قال: 
ويؤيّده الحث على التهجير إلى الجمعة ولغيره من الشافعيّة في 
ذلك وجهان: أحدها: أنّ اول التبكير طلوع الشّمس. والثاني: 
طلوع الفجر فال: ويحتمل أن يكون ذكر السّاعة السّادسة ثابنًا 


كما وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي من طريق 
اللَّيث عنه» بزيادةٍ مرتبة بين الدّجاجة والبيضة وهى العصفور. 


وتابعه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان» أخرجه محمد بن عبد 
السّلام» وله شاهد من حديث أبي سعيدٍ» أخرجه حيار بن زنجويه 
في الترغيب له بلفظ: «فَكَمهْدِي الْبَدنه إلى الْبعرّة إلى الثاة إلى 
الطَير إلى الْعُصْفُوره الحديث ونحوه في مرسل طاووس عند سعيد 
بن منصور. ووقع أيضًا في حديث الزّهري من رواية عبد الأعلى 
عن معمر عند النسائيّ زيادة «الْبَطة؛ بين الكبش والدّجاجة» لكن 
خالفه عبد الرّرُاق» وهو أثبت منه في معمر» وعلى هذا فخروج 
الإمام يكون عند انتهاء السّادسة. 

قوله: (دجاجة) بالفتح ويجوز الكسر» وحكى بعضهم جواز 
الضّم والحديث يدل على مشروعية الاغتسال يوم الجمعة:؛ وقد 
تقدّم الكلام عليه وعلى فضيلة التبكير إليها. قال المصتف رحمه 
الله تعالى: وفيه دليل على أنّ أفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم 
الغنم» وقد تمسّك به من أجاز الجمعة في السّادسة» ومن قال إنه 
إذا نذر هديا مطلقًا أجزاه إهداء أيّ مال كان انتهى. 

6 - وَعَنْ سمُرَةَ رضي الله عنه أن الي ب ال: 
«أحْضْرُوا الذّكر وَاذنوَا مِنَ الإمّام إن الرَجُل لا يُرَالَ يبَاعَدُ 
حَتى يُوْخْرَ في الجنة وَإن دَخَلَيًا. روء أحْمَدُ )١١/5(‏ وبر 
دَاوْد (۱۱۰۸). ١‏ 

الحديث قال المنذري: في إسناده انقطاع» وهو يدل على 
مشروعيّة حضور الخطبة والدّنوٌَ من الإمام لما تقدّم في الأحاديث 
من الحض على ذلك والترغيب إليه. وفيه أنّ التأاخر عن الإمام 
يوم الجمعة من أسباب التأخر عن دخول الجنة» جعلنا الله تعالى 
من المتقدّمين في دخوفا. 

باب غلل يَوْم الْجُمُعَة وذكر عة الإجابّة وَفْضْل 

الصّلاة عَلَى رَسُول الله به فيه 

6 - عَنْ أبي هريره رضي الله عنه: أن رَسُول الله كل 
َالَ: «خير يَوْمٍ طَلَعَت فيه الس يوم الْجْمُمَة فيه خَلِق آم 
عليه السلام؛ وَفِيِهِ أذخيل الجنة وَفِيِهِ أخرج بِنْهَا ولا تَقُومْ 
السَاعة إلا في يرم الْجُمْعَةَ. رَوَاهُ مُنْلِمٌ (0م) وَالْتَرْمِذِي 
و ` 

114۷¥ - وَعَن أبي لباب اْبِدْرِيَ رضي الله عنه: أن رَسُول 
لله له قال: سيد الام َو ةمه ند الله كاي 
وَأَعْظَمْ عند الله تَعَالَى من بوم ابطر وَيوْمٍ الآضلحى؛ ويه حمس 
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خيلال: خلّق الله عر وَجَلَ فيه آدَمٌ عليه السلام وَأَهْبَطَ الله تَعَالَى 
فيه آدَمّ إلى الآرضء وَفِيه نَوّفى الله تَمَالَى آَم وَفِيهِ سَاعَةٌ لا 
سال الْعَبدُ فیا شا إلا آتاه الله تَعَالَى إِيَاهُ ما لم سنال حَرَامَاء 
ويه تقوم السَاعَةُ ما من مَل مُقَرَّبٍ وَلا سَمَاء ولا أرْض ولا 
باح ولا جبال ولا بحر إلا هَن يُشففنَ من بوم الْجُمُمَق. راء 
خمد (۳/ )٤۳١‏ وان مَاجَه .)1١84(‏ 

4 - وَعَن أبي مُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
ك: «إن فِي الْجْمُعةٍ لَسَاعَة لا ويها ملم وَهُوَ قَائِمَ بُصَلَي 
سنال الله عر وجل حيرا إلا أَعْطَاهُ الله تَعَالَى إِيَاهُ وَقَالَ بيَدِهِ قُلْنَا 
يللا يُرَهَدُهَاه. روَاءُ اْجَمَاعَة إلا أن الترْمِذِيَ وبا اد لم يذَكُرَا 
الْقَيَامَ ولا يُعَلَلْمَا (حم: ۲/ ۲۳۰) (خ: )4۳١‏ (م: 801) (د: 
5 (ت: (44) (ن: ۱۱۹/۳) (ه: ۱۳۷). 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا النسائي وأبو داود. والحديث 
الثاني قال العراقي: إسناده حسن. والحديث الثّالث زاد فيه 
الترمذي وأبو داود أنّ أبا هريرة قال: الَقِيتْ عَبْدَ الله بن سلام 
َحَدَثنهُ هذا الحَيث. فَقَالَ: أنا أغلّم يَلْكَ السَاعَق فَقُلت: 
أخبرني بهاء فَمَالَ عبدُ الله هي آخيرٌ سَاعَة مِنْ يَوْمٍ الْجُمْعَةِ كذا 
عند أبي داود» وعند الترمذي «هِي بَعْدُ الْمَصْرٍ إلى أن تَغْرّب 
الشمس». 

قوله: (خبْر يَْمٍ طَلَعَتْ فيه الششمس) فيه أن أفضل الأيّام يوم 
الجمعة؛ وبه جزم ابن العربي. ويشكل على ذلك ما رواه ابن 
حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن قرط أن الني و قال: 
١أفْضَل‏ الآيام عند الله تَمَالَى يَومْ النخر» وسيأتي في آخر أبواب 
الضّحاياء ويأتي الجمع بينه وبين ما أخرج أيضًا ابن حبّان في 
صحيحه عن جابر قال: قال رسول الله : هما من بوم أفَْل 
عِندَ الله تعَالَى من يُوْم عَرَقَة لِك إن شناء الله تَعالَى». وقد جمع 
العراقي فقال: المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة إلى آيام الجمعة. 
وتفضيل يوم عرفة أو يوم النحر بالنسبة إلى آيام السنة» وصرح 
بان حديث أفضليّة يوم الجمعة أصح. قال صاحب المفهم: صيغة 
خير وش يستعملان للمفاضلة ولغيرهاء فإذا كانت المفاضلة 
فأصلها أخير وأشرر على وزن أفعل» وأمًا إذا لم يكونا للمفاضلة 
فهما من جملة الأسماء كما قال تعالى: إن ترَّك خَيْرًا»؛ وقال 
لوَيَجْمَلُ الله فيه يرا كَثِيرَا4 قال: وهي في حديث الباب 
للمفاضلة ومعناها في هذا الحديث أن يوم الجمعة أفضل من كل 
يوم طلعت شمسه. وظاهر قوله: «طْلْعَتَ عَلَيْهِ الس أن يوم 
الجمعة لا يكون أفضل آيام الجنة. ويمكن أن لا يعتبر هذا القيد 


ويكون يوم الجمعة أفضل آيام الجئة كما أنه أفضل آيام الدنياء ما 
ورد من أن أهل الحئة يزورون ربهم فيه. ويجاب بأنا لا نعلم أنه 
يسمّى في الجنة يوم الجمعة» والذي ورد أنهم یزورون رهم بعد 
مضي جمعة كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه 
قال: «أحبرتي رَسُولُ الله يك دأن أل الجَنة إذَا دَخَلُوهَا نَرَلُوا 
فيه بِفَضل أعْمَالِهِمْ رذن لَّهُمْ في مِقدار يوم الْجْمْعَةٍ ِن ايام 
الدَنْيًا فَيرُورُونَ» الحديث. 

قوله: (فِيه خلِقَ آدّم) فيه دليل على أنّ آدم لم يخلق في الجنة بل 
خلق خارجها ثم أدخل إليها. 

قوله: (وَفِيه ساعَةٌ لا يمأل الْعَبِدُ فِيهًا..إلخ) قد اختلفت 
الأحاديث في تعيين هذه السّاعة» وبجسب ذلك أقوال الصّحابة 
والتّابعين والأئمّة بعدهم. قال الحافظ في الفتح: قد اختلف أهل 
العلم من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه السّاعة: هل هي 
باقية أو قد رفعت؟ وعلى البقاء: هل هي في كل جمعة أو في جمعة 
واحدة من كل سنة؟ وعلى الأوّل: هل هي وقت من اليوم معين 
أو مبهم؟ وعلى التعيين: هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه؟ 
وعلى الإبهام: ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك: هل 
تستمرٌ أو تنتقل؟ وعلى الانتقال: هل تستغرق اليوم أو بعضه؟» 
وذكر رحمه الله تعالى من الأقوال فيها ما لم يذكره غيره؛ وها آنا 
أشير إلى بسطه مختصرًا. القول الأوّل: أنها قد رفعت» حكاه ابن 
المنذر عن قومه وزيفه» وروى عبد الررّاق عن أبي هريرة: أنه 
كذب من قال بذلك. وقال صاحب المدي: إِنّ قائله إن أراد أنها 
صارت مبهمة بعد أن كانت معلومة احتمل» وإن أراد حقيقة 
الرّفع فهو مردود. الثاني: أنها موجودة ني جمعة واحدة من السّنة 
روي عن كعب بن مالك. الثالث: أنها مخفيّة في جميع اليوم كما 
أخفيت ليلة القدرء وقد روى الحاكم وابن خزيمة عن أبي سعيار 
آنه قال: سات التبي يك عَنها فَقَالَ: قد عَلَمتْها تم أنيتها كما 
أنسييت لَيْلَهَ القذر» وقد مال إلى هذا جمع من العلماء منهم 
الرّافعيّ اغب ا الرّابع: أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا 
تلزم ساعة معيّنة» وجزم به ابن عساكر ورجّحه الغزالي واحب 
الطّبري. الخامس: إذا آذن المؤذنون لصلاة الغداة» روي ذلك عن 
عائشة. 

السّادس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمسء روى ذلك ابن 
عساكر عن أبي هريرة. 0 

السسابع: مثله وزاد: 'وَمِنَ الْمَصْرِ إلى الْمَغْربِ رواه سعيد بن 
منصور عن أبي هريرة» وني إسناده ليث بن أبي سليم. الشامن: 
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مثله وزاد: «وَما بَيْنَ أن ينر الام مِنَ امبر إلى أن يُكَبْره رواه 
حيار بن زنجويه عن أبي هريرة. التاسع: أنها اول ساعة بعد طلوع 
الشّمسء حكاه الجيلي في شرح التنبيه وتبعه المحب الطبري في 
شرحه. العاشر: عند طلوع الشمس» حكاه الغزالي في الإحياء. 
وعزاه ابن امير إلى أبي ذرٌ. الحادي عشر: أنها آخر السّاعة الثالشة 
من التهاره حكاه صاحب المغني وهو في مسند أحمد عن أبي هريرة 
موقوفا بلفظ: وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا اللّه تعالى 
فيها استجيب له وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف. 
الثاني عشر: من الرّوال إلى أن يصير الظَّلّ نصف ذراع» حكاه 
المحبّ الطبريّ والمنذري. الثالث عشر: مثله» لكن زاد: إلى أن 
يصير الظّلّ ذراعًاء حكاه عياض والقرطي والنووي. الرّابع عشر 
بعد زوال الشّمس بشبر إلى ذراع» رواه ابن المنذر وابن عبد الب 
عن أبي لشاف عكر اك لقم ا انين لر 
عن أبي العالية» وروي نحوه عن علي وعبد الله بن نوفل» وروی 
أبن عساكر عن قتادة أنه قال: كانوا يرون السّاعة المستجاب فيها 
الدّعاء إذا زالت الشّمس. السّادس عشر: إذا أذ المؤدّن لصلاة 
الجمعة» رواه ابن المنذر عن عائشة. السّابع عشر: من الرّوال إلى 
أن يدخل الرّجل في الصّلاة» ذكره ابن المنذر عن أبي السّوار 
العدوي. الثامن عشر: من الزّوال إلى حروج الإمام» حكاه أبو 
الطَيّب الطبري. التاسع عشر: من الرّوال إلى غروب الشّمس»؛ 
حكاه أبو العبّاس أحمد بن علي الأزماري» بسكون الرّاي وقبل 
ياء النسبة راء مهملةء ونقله ابن الملقن. العشرون: ما بين خروج 
- الإمام إلى أن تقام الصّلاة» رواه ابن المنذر عن الحسن ورواه 
المروزيّ عن الشعي. الحادي والعشرون: عند خروج الإمام» رواه 
يار بن زنجويه عن الحسن. الثاني والعشرون: مابين خروج 
الإمام إلى أن تنقضي الصّلاة. رواه ابن جرير. عن الشعي» وروي 
عن أبي موسى وابن عمر. الثالث والعشرون: ما بين أن يحرّم 
البيع إلى أن يحل» رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعي. 
الرابع والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصّلاة» رواه حيار بن 
زنجويه عن ابن عبساس. الخامس والعشرون: ما بين أن يلس 
الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الملاة» رواه مسلم وأبو داود 
عن ابي موسى وسياتي» وهذا يمكن أن يتحد مع الذي قبله. 
السّادس والعشرون: عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند 
الإقامة؛ رواه حيار بن زنجويه عن عوف بن مالك الأشجعي 
الصّحابي. السّابع والعشرون: مثله لكن قال: إذا أذّن وإذا رقى 
المنبر وإذا أقيمت الصّلاة: رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي 


أمامة الصّحابِي. النّامن والعشرون: من حين يفتتح الإمام الخنطبة 
حتى يفرغهاء رواه ابن عبد البرٌ عن ابن عمر مرفوعًا بإسنادٍ 
ضعيف. التاسع والعشرون: إذا بلغ الخطيب المنبر واخذ في 
الخطبة» حكاه الغزالي. الثلاثون: عند الجلوس بين الخطبتين حكاه 
الطب عن بعض شراح المصابيح. الحادي والثلاثون: عند نزول 
الإمام من انبره رواه ابن ابي شيبة وابن جرير وابن المنذر بإسناد 
صحيح عن أبي بردة. الثاني والثلاثون: حين تقام الصّلاة حتى 
يقوم الإمام في مقامه» حكاه ابن المنذر عن الحسن. وروى 
الطبرانيَ من حديث ميمونة بنت سعد نحوه بإسنادٍ ضعيف. 
الثالث والثلاثون: من إقامة الصّلاة إلى تمام الصّلاة أخرجه 
التَرمذيَ وابن ماجه من حديث عمرو بن عوفيء وفيه: «قَالُوا: أيه 
سَاعة يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ين تُقَامُ الصّلاةٌ إلى الانْصِراف» 
وسيأتي؛ وإليه ذهب ابن سيرين؛ رواه عنه ابن جرير وسعيد بن 
منصور. . الرّابع والُلاثون: هي السّاعة الي كان الي بل يصلّي 
فا اماو رواة ابن عطاك من ابن رين قال الان راا 
يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذلك وتقييد هذا. الخامس 
والثلاثون: من صلاة العصر إلى غروب الشّمس»ء ويدل على ذلك 
حديث ابن عباس عند ابن جرير» وحديث أبي سعيلر عنده بلفظ: 
«فَالْتَيِسُوهَا بَعْدَ الْمَصر» وذكر ابن عبد الب أن قوله: 
«فَالتَمِسُوَمَاه إلى آخره ر ورواه الترمذي عن انس مرفوعًا 
بلفظ: َد الْمَممر إلى غَيْبُوبَةٍ التكمْس» وإسناده ضعيف. 
السّادس والثلاثون: في صلاة العصرء رواه عبد الرزّاق عن يحيى 
بن إسحاق بن أبي طلحة عن اللي بلا مرسلاً. السابع والثلائون 
بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار» حكاه الغزالي في الإحياء. 
الثامن والتّلاثون: بعد العصر مطلقاء رواه أحمد وابن عساكر عسن 
أبي هريرة وأبي سعيدر مرفوعًا بلفظ: «وّهِي بعد الْعَصْرِ) ورواه 
ابن المنذر عن مجاهار مثله. قال: وسمعته عن الحكم عن ابن 
عبّاس» ورواه أبو بكر المروزي عن أبي هريرة» ورواه عبد الرزّاق 
عن طاووس. التاسع والثلاثون: : من وسط النهار إلى قرب آخر 
التهار, روي ذلك عن أبي سلمة بن علقمة. الأربعون: مسن حين 
تصفر الشمس إلى أن تغيب» رواه عبد الرَزّاق عن طاووس. 
الحادي والأربعون: آخر سساعة بعد العصرء ويدل على ذلك 
حديث جابر الآتي؛ ورواه مالك وأهل السّنن وابن خزيمة وابن 
حبّان عن عبد الله بن سلام من قوله» وروى ابن جرير عن أبي 
هريرة مرفوعًا مثله. الثاني والأربعون: من حين يغرب قرص 
الشّمسء أو من حين يدلى قرص الشّمس للغروب إلى أن يتكامل 
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غروبهاء رواه الطبرانيّ والدارقطني والبيهقي من طريق زيد بن 
علي عن مرجانة مولاة فاطمة رضي الله عنها قالت: «حَدَلينِي 
فَاطِمَةُ عن أبيهًا يكل وَفِيهِ: ية سَاعَةٍ هِي؟ قال إذا دى ملف 
الس للعو بن وكات فَاطِمَةٌ رضي الله عنها إا كان يم 
الْجُمُمَة أرْسَلت مُلامًا لها ال لَه له ريد يَنظُرٌ لَّهَا الشّمْس"» نإنا 
أخبرَها نها نَدلَت لِلْعُرُوب اقبت على الذعاء إلى أن تيب 5 

قال الحافظ: ول شاد اوی عان د ل رز 
رواته من لا يعرف حاله. وأخرجه أيضًا إسحاق بن راهويه ولم 
يذكر مرجانة. الثالث والأربعون: أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة 
في الجمعة إلى أن يقول: آمينء قاله الجزري في كتابه المسمّى 
الحصن الحصين في الأدعية ورجّحه وفيه أنه يفوت على الدّاعي 
الإنصات لقراءة الإمام كما قال الحافظ. قال: وهذه الأقوال 
ليست كلها متغايرة من کل وجه؛ بل كثير منها يمكن أن ينّحد مع 
غيره. قال الحب الطَبري: اصمّ الأحاديث في تعيين السّاعة 
حديث أبي موسى وسياتي» وقد صرّح مسلمٌ مشل ذلك. وقال 
بذلك البيهقي وابن العربي وجماعة والقرطبي والنووي. وذهب 
آخرون إلى ترجيسح حديث عبد اللّه بن سلا حكى ذلك 
الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن 
عبد البرّ: إنه أثبت شيء في هذا الباب. ويؤيّده ما سياتي عن أبي 
سلمة بن عبد الرّحمن من أن أناسًا من الصّحابة أجمعوا على ذلك. 
ورجّحه أحمد وإسحاق وجماعة من المتأخرين. والحاصل أنّ 
حديث أبي هريرة المتقدم ظاهره يخالف الأحاديث الواردة في 
كونها بعد العصرء لأنّ الصّلاة بعد العصر منهي عنهاء وقد ذكر 
فيه: «لا يَُافِمهَا عبد ملم فَاِم يُصَلّي» وقد أجاب عنه عبد الله 
بن سلام بان منتظر الصّلاة في صلاة» وروي ذلك عن الي ڳا 
كما سياتي» ولكنه يشكل على ذلك قرله: «قائم' وقد أجاب عنه 
القاضي عياض بأنه ليس المراد القيام الحقيقي) وإنّما المراد به 
الاهتمام بالأمرء كقولهم: فلان قام في الأمر الفلاني» ومنه قرله 
تعالى: «إلا ما دمت عَلَيْهِ فَائِمًا4: وليس بين حديث أبي هريرة 
وحديث أبي موسى الآني تعارض ولا اختلاف. وإنّما الاختلاف 
بين حديث أبي موسى وبين الأحاديث الواردة في كونها بعد 
العصر أو آخر ساعة من اليوم وسياتي. فما الجمع فإنما يمكن 
بان يصار إلى القول بأنها تنتقل فيحمل حديث أبي موسى على 
أنه أخبر فيه عن جمعة نخاصّة؛ وتحمل الأحاديث الأخر على جمعةٍ 
أخرى. فإن قيل بتنقلها فذاك» وإن قيل بأنها في وقت واحد لا 
تنتقل» فيصار حينث إلى الترجيح» ولا شك أنّ الأحاديث الواردة 


في كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصاها بالسّماع. وأنه م 
يختلف في رفعها والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة» ففيها 
أربعة مرجّحات. وفي حديث أبي موسى مرجح واحد وهو كونه 
في أحد الصّحيحين دون بقيّة الأحاديث» ولكن عارض كونه في 
أحد الصّحيحين أمران وسيأتي ذكرهما في شرحه. وسلك 
. صاحب المدي مسلكا آخرء واختار أنّ ساعة الإجابة منحصرة في 
أحد الوقتين المذكورين وأنّ أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال 
أن يكون يه دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وققت 


آخر» وهذا كقول ابن عبد البرّ: إنه ينبغي الاجتهاد في الدّعاء في 


الوقتين المذكورين» وسبق إلى تجويز ذلك الإمام أحمد. قال ابن 
المنير: إذا علم أنّ فائدة الإبهام هذه السّاعة ولليلة القدر بعث 
الدّواعي على الإكثار من الصّلاة والدّعاء» ولو وقع البيان لها 
لاتكل الئاس على ذلك وتركوا ما عداهاء فالعجب بعد ذلك من 
يتكل في طلب تحديدها. وقال في موضع آخر: بحسن جمع الأقوال 
فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينهاء فيصادفها من اجتهد 
في الدّعاء في جميعها. 

69 - وَعَن أبي مُوسَى رضي الله عنه أنه َع النبي كلل 
ف ا ل 
الْمِنبّر إلى أن يَقْضِيّ الصّلاة». رَرَاهُ مُسْلِمٌ )۸١۳(‏ وأو دَاوْد 
.)1١49(‏ 

٠‏ - وعن عمرو بن عوفه المزنيّ رضي الله عنه عن الي 
هة قال: «إن فِي الْجُمُعَةِ سَاعة لا سنال الله تَعَالَى الْعَبْدُ فِيهًا 
شیا إلا آنا إِيَاه قَانُوا: ا رَسُولَ الله أيَهُ مسَاعَةٍ هِي؟ قَالَ: جين 
قَامُ الصلاة إلى الانصراف مِنْهًاء. رَوَاهُ ابن مَاجَدْ )1١18(‏ 
وَالتَرْمِِيَ (490). 

الحديث الأول مع كونه في صحيح مسلم قد أعل بالانقطاع 
والاضطراب. أما الانقطاع فلأنٌ خرمة بن بكير رواه عن أبيه 
بكير بن عبد الله بن الأشجّ وهو لم يسمع من أبيه» قاله أحمد عن 
حماد بن خالد عن خرمة نفسه. وقال سعيد بن أبي مريم: سمعت 
خالي موسى بن سلمة قال: أتيت مخرمة بن بكير فسألته أن يحدثي 
عن أبيه فقال: ما سمعت من أبي شيئًا إنما هذه كتبٌ وجدناها 
عندنا عنه ما أدركت أبي إلا وأنا غلام. وفي لفظ: لم أسمع من 
أبي وهذه كتبه وقال علي بن المديني: سمعت معنا يقول: مخرمة 
سمع من أبيه» قال: ولم أجد أحدا بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان 
يقول في شيء: سمعت ابي قال علي: ومحرمة ثقة. وقال ابن 
معون» يخبر عن مخرمة: مخرمة ضعيف الحديث ليس حديثه بشيء. 
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قال في الفتح: ولا يقال: مسلمٌ يكتفي في المعنعسن بإمكان اللقاء 
مع المعاصرة» وهو كذلك هنا لأنا نقول: وجود التصريح من 
مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كافي في دعوى الانقطاع انتهى. 

وأمًا الاضطراب فقال العراقي: إنّ أكثر الرّواة جعلوه من 
قول أبي بردة مقطوعاء ونه 4 يونت عن غت عن انيه وهذا 
الحديث تًا استدركه الدارقطني على مسلم فقال: لم يسنده غير 
محرمة عن أبيه عن أبي بردة قال: ورواه ماد عسن أبي بردة مسن 
قوله» ومنهم من بلغ به أبا موسى ول يرفعه. قال: والصّواب آنه 
من قول أبي بردة كذلك رواه يحيى بن سعيد القطان» عن 
الثوري؛ عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» وتابعه واصلٌ الأحدب 
ومجالد» روياه عن أبي بردة من قوله. 

وقال: النعمان بن عبد السّلام عن الثوري عن أبي إسحاق 
عن أبي بردة عن أبيه موقوف» ولا يثبت قوله عن أبيه. انتهى. 

كلام اتارقطي وأجاب الَووي في شرح مسلم عن ذلك 
بقوله: وهذا الذي استدركه بناءً على القاعدة المعروفة» ولأكثر 
امحدّثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال 
واتصال حكموا بالوقف والإرسال وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة. 
قال: ال SM‏ 
ومحققي الحدئين أنه يحكم بالرّفع والاتصال لأنها زيادة ثقة 

والحديث الثاني المذكور في الباب حسّنه الترمذي» 0 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفي. وقد اتفق أئمّة اجرح 
والتعديل على ضعفه» والترمذي قد شرط في حد الحسن أن لا 
يكون في إسناده من يتهم بالكذب» وكثيرٌ هذا قال الشافعيّ فيه 
وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب, وقد حسّن له الترمذي مع 
هذا عدّة أحاديث وصحّح له حديث: «الصّلْحْ جاب بن 
الْمُسْلِمِينَ» قال الذهي في الميزان: فلهذا لا يعتمد العلماء على 
تصحيح الترمذي قال العراقي: لا يقبل هذا الأعن منه في حقٌ 
الترمذي» وإنما جهّل الترمذي من لا يعرفه كابن حزم وإلا فهو 
إمام معتمد عليه ولا يمتنع أن حالف اجتهاده اجتهاد غيره في 
بعض الرّجال» وكأنه رأى ما رآه البخاري» فإنه روي عنه أنه قال 
في حديث كثير عن أبيه عن جدّه في تكبير العيدين: إنه حديث 
حسن؛ ولعله إنما حكم عليه بالحسن باعتبار الشّواهد. فإنّه بمعنى 
حديث أبي موسى المذكور في الباب» فارتفع بوجود حديث شاهد 
له إلى درجة الحسن وقد رواه البيهقي» ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 
من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أبي بردة من قوله» 
وإسناده قوي. والحديثان يدلان على أنّ ساعة الإجابة هي وقت 


صبلاة الجمعة :من عند ضعود الإمام المثثر أن من تسد الاقام إلى 
الانصراف منهاء وقد تقدم أن الأحاديث المصرّحة بأنها بعد 
العصر أرجح وسيأتي ذكرها. 

١‏ - وَعَنْ عبد الل بن سسّلام رضي الله عنه قَال: «قُلْتْ 
وَرَسُولُ الله بل جَالِس: إنا لنجذ في كيتاب الله تَعَالَى فِي يوم 
الْجْمُعَة اع لا يُرَافُِهَا عبد مُؤْمِنٌ ُصَلْي يسا الله ع وَجَلَ 
فيها شنا إلا قَضى لَه حاجتة. قال عَبِدُ اللّه: فَأشَارَ إلَيّ رَسُولُ 
الله کل أو خض ساعَة فَقْلْتْ: صَدَفْت أو بَعْضُ ساعقٍ قُلت: 
أي سَاعَةٍ هي؟ قَالَ خر سَاعَة مِنْ سَاعَات التهارء قلت نها 
لست ساعة صلاة؟ قَالَ: بلَّى إن الْعَبْد الْمُوْمِن إذَا صلَّى ثُمَّ 
جَلّس لا يُجْلِسْهُ إلا الصلاة فَهُرَ في صّلاة». رَوَاهُ ان مَاجَهُ 
(119). 

۲ - وَعَنْ أبي سڪيا وأبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما أن 
النبي كي قَالَ: «إنّ في الْجُمُعَة ساعة لا يُوَافقَهَا عَبْدْ ملم ينال 
الله عر وَجَلَّ فيهًا خَيرًا إلا أعْطَاهُ إا وهي َغ الْعَصره. رَوَاه 
خمد (۳/ 30). : 

٣‏ - وَعَنْ جابر رضي الله عنه عن النبي ڳا قَال: بوم 
الْجْمُعَةِ انَنَا عَشْرَةَ سَاعَة مِنْهَا سَاعَة لا يُوجَدُ عبد للم يال 
الله تَعَالَى شيا إلا ناه ياه وَالْنَمِسُوَهًَا آخِرَ سَاعَة بد الْمَصْر». 
رَوَاهُ النْسَائِيّ (۳/ )٠١١-48‏ وَأَبُو دَاوْد .)۱١٤۸(‏ 

4 - وعن أبي سلمة بن عبد الرّحمن رضي الله عنه: «أن 
ناسًا من أصحاب رسول الله هة اجتمعوا فتذاكروا السّاعة التي 
في يوم الجمعة فتفرّقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعةٍ من يوم الجمعة» 
رواه سعيدٌ في سننه. 

وقال أحمد بن حنبل: أَكَتّر الأحَاديث في السَاعَة التي يُرْجَى 
اهن الفاء اننا كد مني اھ رجن جه رل 
الس ` 

الحديث الأول رفعه ابن ماجه كما ذكر المصئف. وهو من 
طريق أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: «فُلْت 
وَرَسُولُ الله َة جَالِسُ...» الحديث. 

ورواه مالك وأصحاب السّئن وابن خزيمة وابن حبان من 
طريق محمّد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله 
بن سلام من قوله. والحديث الثاني رواه أيضًا البرّار عنهما بإسناد 
قال العراقي: صحيح. وقال في مجمع الزّوائد: ورجالهما رجال 
الصّحيح والحديث الثالث أخرجه الحاكم في مستدركه وقال: 
صحيحٌ على شرط مسلمء وحسّن ال حافظ في الفتح إسناده. والأثر 
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الذي رواه أبو سلمة بن عبد الرّحمن عن جماعة من الصّحابة» قال 
الحافظ في الفتح: إسناده صحيح. وفي الباب عن أنس عند 
الترمذي عن الني ب قال: «الْمَمِسُوا السّاعة الي جى في يوم 
الْجُمُعَةِ بَمْدَ الْعَصر إلى غَيْبُوبَةٍ الشمْس» وني إسناده محمّد بن أبي 
حيار وهو ضعيف» وقد تابعه ابن يعة كما رواه الطّبرانيّ في 
الأوسط وعن فاطمة بنت رسول الله ية وقد تقدّم أوّل الباب. 
وعن أبي ذرٌ عند ابن عبد البرّ في التمهيد وابن المنذر. وعن 
سلمان أشار إليه الترمذي. والأحاديث المذكورة في الباب دل 
على أنّ السّاعة التي تقدّم الخلاف في تعيينها هي آخر ساعة من 
يوم الجمعة» وقد تقدّم بسط الخلاف في ذلك وبيان الجمع بين 
بعض الأحاديث والترجيح بسين بعض آخر والقول بأنها آخر 
ساعة من اليوم هو ارجح الأقوال» وإليه ذهب الجمهور من 
الصّحابة والتابعين والأئمّة» ولا يعارض ذلك الأحاديث الواردة 
بأنها بعد العصر بدون تعيين آخر ساعة؛ لأنها تحمل على 
الأحاديث المقيّدة بأنها آخر ساعةء وحمل المطلق على المقيّد متعيّين 
كما تقرّر في الأصول. وأمّا الأحاديث المصرّحة بأنّها وقت الصّلاة 
فقد عرفت أنها مرجوحةء ويبقى الكلام في حديث أبي سعيار 
الذي أخرجه أحمد وابن خزية والحاكم بلفظ: «سالت رَسُول الله 
كي عَنْهَا فَقَالَ: قد عَلْمْنهَا ثم أنْسينْهَا كَمَا أنسييت لَيْلَة الْقَدْره قال 
العراقي: ورجاله رجال الصّحيح. ويجاب عنه بأنّ نسيانه وك ها 
لا يقدح في الأحاديث الصّحيحة الواردة بتعيينها لاحتمال أنه 
سمع منه وق التعيين قبل النسيان كما قال البيهقي» وقد بلغنا ا 
تعيين وقتهاء فلا يكون إنساؤه ناسخا للتعيين المتقلدم. 

6 - وَعَنْ أؤْس بن اوس رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ 
الله ة: ين أفضل أيايكم يرم الْجُمْمَةٍ: فيه خْلِقَ آذ فيه 
بض وَفِيهِ النفْحَةُ وَفيه الصعْقَةء فَأكْثِرُوا عَلَيّ من الصَّلاة فيه 
ن صَلاَكُمْ مَْرُوضةٌ علي اوا: ا سول الله وكيف رض 
عَلَيْك صَلائَنًا وَقَدْ أرمت؟ يَعْنِي وَقذ ليست فَقَالَ: إن الله عَرَ 
وجل حرم على الرس أن اكل شاد الآنيّ اء“ رَوَاهُ الْخَمْسَة 
إلا لزي (حم: 8/4) (د: )۱۰٤۷‏ (ن: ۳/۴/ 4۲-۹۱) (ه: 
.(1A0‏ 

5 - وَعَن أبي الدَرْدَاء رضي الله عنه قَالَ: قال رول 
الله ية: «أكثِرُوا الصلاة علي يَوْمْ الْجْمُعَة فان مشود هده 
الْمَلاتِكَك ون أحَذا لن يُصّلَي عَلَيّ إلا عْر ضمت علي صَلائهُ حى 
يَفْرْعْ مها ر ابن ماج 7,059 

۷ - وَعَنْ خالِد بْن مَعْدَانُ رضي الله عنه عَنْ رَسُول الله 


لي َالَ: يروا الصلاةً علي في كَل يَوْمٍ جُمَُةء فن صلا امي 
ُعْرَضْ علي في كَل يَوْمٍ جُمُعَة رَوَاُ سيد في سننه. 

٨۸‏ - وَعَن صَفواڻ بْن سيم رضي الله عنه أن رَسُولَ الله 
يك قَالَ: «إذَا كان يوم الْجُمْعَة وَلَبْلَهُ الْجُمْعَة نَأكَئِرُوا الصّلاةٌ 
عَلَيَ' رَوَاهُ الشافِعي في مده (۱/ ۱۷۲)؛ وَهَذَا وألنري قله 
مُرْسّلان. 

الحديث الأوّل: أخرجه أيضًا ابن حبّان في صحيحه والحاكم 
في مستدركه وقال: صحيمٌ على شرط البخاري ولم يخرّجاه. 
وذكره ابن ابي حاتم في العلل» وحكى عن أبيه أله حديث منکر» 
لأنّ في إسناده عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر وهو منكر الحدييث. 
وذكر البخاري في تاريخه آنه عبد الرّحمن بن يزيد بن تميم. وقال 
ابن العربي: إنّ الحديث لم يثبت والحديث الثاني» قال العراقي في 
شرح الترمذي: رجاله ثقات إلا أنّ فيه انقطاعًا لأنّ في إسناده زيد 
بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدّرداء. قال البخاري: زيد 
بن يمن عن عبادة بن نسي مرسل. والحديث الثالث والرّابع 
مرسلان كما قال المصتفء لأنّ خالد بن معدان وصفوان بن 
سليم لم يدركا التي ي. وني الباب عن شدّاد بن اوس عند ابن 
ماجه قال: قال رسول الله اة: دإنّ من أَفْضَل أُيَامِكُمْ يَوْمٌ 
الْجْمَْة بنحو حديث اوس بن اوس» هكذا وقع عند ابن ماجه 
في الصّلاة ووقع عنده في الجنائز أوس بن أوس وهو الصّواب. 
وعن أبي مسعود الأنصاري عند البيهقي في كتاب: حياة الأنبياء 
في قبورهم عن الي يا قال: «أكْئرُوا علي من المّلاةَ في يوم 
الْجْمْمَ فنَهُ ليس يُصلي علي أحَد يوم اْجْمَْةِ إلا عضت علي 
صَلاتة؛ قال البيهقي: قال أبو عبد الله يعني الحاكم: أبو رافع 
هذاء يعني المذكور في السندء هو إسماعيل بن نافم» قال العراقي: 
ونّْقه البخاري وضعّفه النسائي» ورواه البيهقي أيضًا في شعب 
الإيمان وابن أبي عاصم من هذا الوجه وأخرج البيهقي في السّنن 
أيضًا حديثًا آخر بلفظ: «أكْبِرُوا عَلَي الصّلاة َم الْجُمْمَةٍ وَليْلَة 
الْجُمُعَةء فَمَنْ صلَى عَلَيَّ صَلاةً صلى الله عَلَيْهِ عَشرًاء. 

قوله: (وَقَدْ أرمت) بهمزةٍ مفتوحة وراء مكسورة وميم ساكنة 
بعدها تاء المخاطب المفتوحة. والأحاديث فيها مشروعيّة الإكثار 
من الصّلاة على الني ب يوم الجمعة وأنها تعرض عليه يك وأنه 
حي في قبره. وقد أخرج ابن ماجه بإسنادٍ جيّد أنه ل قال لأبي 
الدّرداء: «إن الله عر وَجَل حَرَم عَلَى الآرْض أن تأكل أجْسَاد 
الآنّاء؛ وني رواية للطبراني ليس ين عبد يُصَلَي علي إلا بلغي 


5 


صلائة» قُلنَا: رَد وَقَاتِك؟ قَال: وبَمْدَ وَقاتي» إن الله َر وَجَلَ 
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حرم على الآرْض أن تَأكُلَ أَجْسَادَ الآنييّاء» وقد ذهب جماعة مسن 
الحققين إلى أن رسول الله يك حي بعد وفاته؛ وأنّه يسر بطاعات 
أمته» وأنّ الأنبياء لا يبلون» مع أن مطلق الإدراك كالعلم 
والسّماع ثابت لسائر الموتى. وقد صح عن ابن عاس مرفوعا: 
دما من أحَدٍيَمْرَ على فر أخجيه الْمُّؤْيِن»؛ وَفِي رواية: «بِقَبْر 
الرَجُل كان يَْفُهُ في اديا تَيُسَلَّمْ عَلَيْهِ إلا عرف ورد َلَئْهِ 
واوا الذنيا: «إذَا مر الرَجْل بقبْر يعرف يْسَلَمٌ علَيْهِ رَد عليه 
السلام وَعَرَقَهُ وإذا مر بر لا يَعْرفُهُ رَد عليه السلام» وصح أنه 
کان يي يحرج إلى لبقي لِزِيَارَةٍ الْمَوْنَى وَيْسْلَمْ عَلَيهِم وورد 
النصّ في كتاب الله في حن الشّهداء أنهم أحياء يرزقون وأنّ 
الحياة فيهم متعلّقة بالجسد فكيف بالأنبياء والمرسلين. وقد ثبت في 
الحديث «أنّ الآنيياء أحَيَاُ في تُبُورهِم رواه المنذري وصحّحه 
الببهقي.وني صحيح مسلم عن الب ل قال: «مَرَرْت لل نري 
بي بمُوسى عند الكثيب الآحْمر وَهُوَ قَائِمْ يُصَلَي في قَبرِو». 

اب الرَجُل أحَق بِمجْلِسِهِ وَآدَابْ الْجُلُوس 

النفي عَنِ التخطي إلا لِحَاجةٍ 

۹ - عَنْ جابر رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله وَل: 
لا يُقِيم أحَدكُم يَوْمْ الْجُمُعَةٍ ثم يُحَلِفهُ إلى مَفْعَدى وَلَكِن ليْفْلْ 
افْسَحُوا' رَوَاهُ امد (۳/ ۲۹۵) وَمْسْلِم (۲۱۷۸). 

11۰ - عن ان عُمرَ رضي الله عنه عن التي ڳا أنه الْهَى: 
لاقام لجل من مجلببه يجس فيه ون تقس خوا 
وَتَوْسَعُوا». متمق عَلَيْه (حم: ۲/ ۱۷) (خ: ۱۲۷۰) (م: ۲۱۷۷). 

۱ - ولأحْمَدَ (۲/ )۸٩‏ ولم ۷۷و ) كان ابن 
عْمَرَ إذَا قام لَه رَجُلْ مِن مَجْلِسِهِ لم يَجْلِسَ فيه. 

111۲ - وَعَنْ أبي هريره رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله 
کا «إذا قام أحذكم من مجلس ثُمّ رَجَع لَه فهو احق به رَوَاه 
أحْمَدٌ (۲/ ۲۸۲) وَمُنْلِمٌ (۲۱۷۹). 

۳ - وَعَنْ وَهْب بْن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله 
به قَالَ: «الرَجُلُ احق بمَجَلِسيهه وإ حرج لِحَاجَيهِ نم عاد قَهُوَ 
احق بِمْجْلِسِه رَرَاهُ خمد (/417) والترمذِي )11701١(‏ 

قوله: (لا يُقِيم) بصيغة الخبرء والمراد النهي. وفي لفظ لمسلم: 
الا يُقِيمَنَ أُحَدكُمْ الرَجُل مِنْ مَجْلسه؛ بصيغة النهي المؤكد. 

قوله: (يَوْمَ الْجُمُعة) فيه التقييد بيوم الجمعة. وفي لفظ من 
طريق أبي الربير عن جابر: ١لا‏ يُقِيِمَنَ أحَدَكُمْ أخَاهُ يوم الْجْمْمَةٍ 


نم يُخَالِفْ إلى مَقَمَدِهِ يعد فيو وقد بوب لذلك البخاري فقال: 
باب لا يقيم الرّجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. وذكر يوم 
الجمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفراد العام 
لا من باب التّقبيد للأحاديث المطلقة؛ ولا من باب التخصيص 
للعمومات؛ فمن سبق إلى موضع مباح سواءٌ كان مسجدًا أو غيره 
في يوم جمعة أو غيرها لصلاةٍ أو لغيرها من الطاعات فهو أحق به 
ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه؛ إلا أنه يستثنى من ذلك: 
الموضع الذي قد سبق لغيره فيه حق» كان يقعد رجل في موضع 
ثم يقوم منه لقضاء حاجةٍ من الحاجات ثم يعود إليه؛ فإنه أحق به 
من قعد فيه بعد قيامه لحديث أبي هريرة وحديث وهب بن 
حذيفة المذكورين في الباب» وظاهرهما عدم الفرق بين المسجد 
وغيره؛ ويجوز له إقامة من قعد فيه. وقد ذهب إلى ذلك الشافعية 
واهادوية. ومثل ذلك الأماكن التي يقعد الناس فيها لتجارة أو 
نحوهاء فإنّ المعتاد للقعود في مكان يكون أحق به من غيره إلا إذا 
طالت مفارقته له بحيث ينقطع معاملوه» ذكره النووي في شرح 
مسلم. وقال في الغيث: يكون أحق به إلى العشي. وقال الغرالي: 
يكون أحق به ما يضرت .رال اصحات الشانمي: إن ذلك 
على وجه التدب لا على وجه الوجوب» وإليه ذهب مالك. قال 
أصحاب الشافعي: ولا فرق في المسجد بين من قام وترك له 
سجادة فيه ونحوهاء وبين من لم يترك. قالوا: وإنما يكون أحق به 
في تلك الصّلاة وحدها دون غيرها وظاهر الحديثين عدم الفرق» 
وظاهر حديث جابر وحديث ابن عمر أنه يجوز للرّجل أن يقعد 
ی كان کن إذا افده برغا رتسل إنساء ابن عت عن 
الجلوس في مجلس من قام له برضاه كان تورّعًا منه لأنه ريّما 
استحيا منه إنسانٌ فقام له بدون طيبة من نفسه» ولكن الظاهر أن 
من فعل ذلك قد أسقط حقّ نفسه» وتجويز عدم طيبة نفسه بذلك 
خلاف الظاهر. ويكره الإيثار محل الفضيلة كالقيام من الَف 
الأول إلى الثاني؛ لأنّ الإيثار وسلوك طرائق الآداب لا يلي أن 
يكون في العبادات والفضائل» بل المعهود أله في حظوظ النفس 
وأمور الدَنياء فمن آثر حظه في أمر من أمور الآخرة فهو من 
الرّاهدين في الثُواب. 

4 - عن ابْن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قال رول الله 
ي: «إذًا مس أحَدكُمْ في مله يَوْم الْجُمعَة فَلتَحَوَلْ إلى 
یروا روَا امد (۲/ ۲۲)» وَالتَرْمِذِيَ (015)) وَصْحّحَه. 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود عن هناد عن عبدة بن سليمان» 
وفي إسناده محمّد بن إسحاق وهو مدلّسء وقد عنعن. وقد 
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أخرجه أيضًا ابن حبّان في صحيحه معنعنا. وأمّا ابن العربيّ فمال 
إلى ضعف الحديث لذلك. وفي الباب عن سمرة عند البرّار 
والطبر اني في الكبير قال: قال رسول الله : «إذًا مَس أحَدكُم 
يوم اْجمُمةِ يحول إلى مكان صاحِبه ويَنْحَوَلْ صَاحِبّهُ إلى 
مَكانِهِ» وهو من رواية إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة 
قال البرّار: إسماعيل لا يتابع على حديثه انتهى. 

وفي سماع الحسن من سمرة خلاف قد تقدّم ذكره. وللحديث 
طريق أخرى عند البزّار وفيها خالد بن يوسف السّميّ وهو 
ضعيف. وفيها أيضًا أبو يوسف بن خالدء وهو هالك. وبقيّة 
السّند مجهولون كما قال ابن القطان قال الذّهبيّ في الميزان: وبكلٌ 
حال هذا إسنادٌ مظلم. 

قوله: (إذَا َس أحَدْكُم يَوْمَ الْجُمُعة) لم يرد بذلك جميع اليوم» 
بل المراد به إذا كان في المسجد ينتظر صلاة الجمعة كما في رواية 
أحمد في مسنده بلفظ: «إذا َس أحَدُكُمْ فِي الْمَْجِدٍ بوم 
الْجُمُعَة وسواءً فيه حال الخطبة أو قبلهاء لكن حال الخطبة أكثر. 

قوله: (يو م الْجْمُعْة) يُحتْمل أنه خرج حرج الأغلب لطول 
مكث الناس في المسجد للتبكير إلى الجمعة واستماع الخطبة؛ وأ 
المراد انتظار الصّلاة في المسجد في الجمعة وغيرها كما في رواية 
أبي هريرة لحديث الباب بلفظ: (إذَا نْمَسَ أحذكُم رَمُرَ فِي 
المسنجد ذَيْتْحوَل من مَجلسه ذلك إلى عَبْرو؛ فيكون ذكر يوم 
الجمعة من التنصيص على بعض أفراد العام. ويجتمل أنّ المراد 
يوم الجمعة فقط للاعتناء بسماع الخطبة فيه. والحكمة في الأمر 
بالتحوّل: أنّ الحركة تذهب النعاس. ويحتمل أنّ الحكمة فيه 
انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه وإن كان الثائم لا 
حرج عليه» فقد أمر الني كَكِ في قصّة نومهم عن صلاة الصّبح في 
الوادي بالانتقال منه كما تقدّم. وأيضًا من جلس ينتظر الصّلاة 
فهو في صلاة» والنعاس في الصّلاة من الشّيطان, فريّما كان الأمر 
بالتحرّل لإذهاب ما هو منوب إلى الشيطان من حيث غفلة 
الجالس في المسجد عن الذكرء أو سماع الخطبة أو ما فيه منفعة. 

6 - وَعَن عاذ بن أنس الْجْهَنِيَ رضي الله عنه قَالَ: 
«نْهَى رَسُول الله يك عن الْحَبوَة ب يوم الْجُمُعَةٍ َالإِمَامٌ يَخَطُب». 
رَوَاهُ أَحْمَدٌُ (۳/ ۳۹٤)ء‏ وأو اود )۱١١١(‏ وَالتَرْمِلرِيَ (015) 
وَقَالَ: هَذَا حَلِيث حَسّن. 

7 - وَعَنْ يَعْلَى بن شذادٍ بن أؤس رضي الله عنه قَالَ: 
في الْمَسْجِدٍ أصحاب النبي کف راهم مين وَالإِمَامٌ 


يَخْطْبْ. رَوَاهُ أبُو دَاوُد .)۱۱١١(‏ 

حديث معاذ بن أنس هو من رواية ابنه سهل بن معازٍ» وقد 
ضعفه يحبى بن معين وتكلّم فيه غير واحد» وفي إسناده أيضًا ابو 
مرحوم عبد الرحیم بن ميمون مول بي ليكره ضعقه ابن معين 
وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. وفي الباب عن عبد الله بن 
عمرو عند ابن ماجه قال: انْهَى رَسُول الله َة عن الاحياء يوم 
الْجْمْمَة َي وَالإمَامُ خْطبة»» وني إسناده بقيّة بن الوليد وهو 
مدلسء وقد رواه بالعنعنة عن شيخه؛ عن عبد الله بن واقدٍء قال 
العراقي: لعلّه من شيوخه الجهولين. وعن جابر عند ابن عدي في 
الكامل: «أن النبي وله نَهَى عن الْحِبِرَةٍ َم الجُمْمَةٍ والإمَام 
يَحْطْبْ» وني إسناده عبد الله بن ميمون القدّاح؛ وهو ذاهب 
اديت كما غال اناري وال الذي روه يعلى بن اواك 
الصحابة سكت عنه أبو داود والمنذري» وفي إسناده سليمان بن 
عبد الله بن الرّبرقان» وفيه لين» وقد ونّقه ابن حبّان. قال أبو 
داود: وكان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وأنس بن مالك 
وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيّب وإبراهيم 
النخعي ومكحولٌ وإسماعيل بن محمد بن سعار ونعيم بن سلامة 
قال: لا باس بها قال أبو داود: لم يبلغني أنّ أحدًا كرهها إلا عبادة 

قوله: (عَن الْحَبوّة) هي أن يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه 
إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ویش عليهما ويكون أليتاه 
على الأرض وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الشوب. يقال: 
احتبى يحتبي احتباءً والاسم الحبوة بالفُمٌ والكسر معّاء والجمع 
حبّى وحبّى بالضّمٌ والكسر. قال الخطابي: وإتما نهى عن 
الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب الشوم ويعرّض طهارته 
للانتقاض. وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقًا غير مقيّد بحجال 
الخطبة ولا بيوم الجمعة؛ لأنه مظنة انكشاف عورة من كان عليه 
ثوب واحد. وقد اختلف العلماء في كراهية الاحتباء يوم الجمعة» 
فقال بالكراهة قوم من أهل العلم كما قال الترمذي» منهم عبادة 
بن نسي المتقلدم. قال العراقي: ورد عن مكحول وعطاء والحسن 
أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة. رواه 
ابن أبي شيبة في المصنف. قال: ولكنه قد اختلف عن الثلاثة فنقل 
عنهم القول بالكراهة ونقل عنهم عدمها. واستدلوا بحديث الباب 
وما ذكرناه في معناه وهي تقوّي بعضها بعضًا. وذهب أكثر اهل 
العلم كما قال العراقيّ إلى عدم الكراهة منهم من تقدّم ذكره في 
رواية أبي داود. ورواه ابن أبي شيبة عن سالم بن عبد الله 
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والقاسم بن محمد وعطاء وابن سيرين والحسن وعمرو بن دينار 
وأبي الرّبير وعكرمة بن خالدٍ المخزومي. ورواه الترمذي عن ابن 
عمر وغيره. قال: وبه يقول أحمد وإسحاق. وأجابوا عن أحاديث 
الباب أنها كلها ضعيفة وإن كان الترمذي قد حسّن حديث معاذ 
بن أنس وسكت عنه أبو داود فإِنّ فيه من تقدّم ذكره. 

٠‏ ۷ - وَعْنْ عبد الله ن ر رضي الله عنه قَالَ: «جاء 
رَجْل يمى رقاب الناس يوم الْجمُعَةٍ وال يل بطب َال 
لَه رَسُولُ الله ي: اجس فد آذّيِت» رَوَاهُ أو دَاوُد (1114) 
َالنْسائِيَ (۳/ ٠١‏ ) وَأحْمَدُ (4/ ۱۹۰)» وَزْاد: «وآئْيِت». 

۸ - وَعَنْ ارقم بن أبي الآرْقَم الْمَخْرُوبِيَ رضي الله عنه 
أن رَسُولَ الله يل قَال: «الذِي يَتَحَطّى رقاب الئاس يَوْمْ الْجُمُعْقَ 
فرق بين الاين بعد حرج الإمام؛ كَالْجَارَ مُصْبَهُ في النارء 
واه أحْمَدٌ ١7/7‏ 4). 

4 - عن عقب بن الْحارث رضي الله عنه قَالَ: ١صَلَبِتْ‏ 
ورا رَسُول الله اة بالمَدبنة الْمَصْرٌ م فام شلرعا فتَخْطَى 
رقاب الناس إلى بَعْضٍ حجر بابي فَفَرِعَ الناس من سرعيه 
فَخرج عَلئِهِم رای انهم ن عجبوا من رڪيو فَقَال: كرت 
شا بن تبر کان عندئاء كرفت ان حيبي ققرت فليو 
روه البَحَارِيَ (801) والنسابي (1/ .)۸٤‏ 

حديث عبد الله بن بسر سكت عنه أبو داود والمنذري» 
وصحّحه ابن خزيمة وغيره» وهو من رواية أبي الزّاهِريّة وقد 
أخرج له مسلم. وحديث أرقم أخرجه أيضًا الطّبرانيّ في الكبيء 
وف إسناده هسام بن زياده ضعّفه أحمد وأبو داود والنسائيّ 
وغيرهم. وقد اضطرب فيه فرواه مرّة عن عثمان بن الأرقم عن 
أبيه؛ ومرة.عن عمار بن سعد عن عثمان بن الأزرق كما سياتي 
وفي الباب عن معاذ بن أنس عند الترمذي وابن ماجه قال: قال 
رسول الله تكلو: هم تخطى رقاب الناس يوم الْجْمْمَةِ الَحَذْ 
جرا إلى جَهَنْم؛ وهو من رواية سهل بن معان عن أبيه. وقد 
تقدّم الكلام على سهل في شرح الحديث الذي قبل هذه 
الأحاديث. وفيه أيضًا رشدين بن سعد وفيه مقال وعن جابر عند 
ابن ماجه: «أن رَجْلاً حل المَسلجد يَوْم الْجمُعَة وَرُسُولُ الله به 
خب فَجَملَ يَتَْطَى رقاب الناسء قال رَسُولُ الله بة: 
اجيس فَقَدْ آديْتَ واكك وق اناده إسماعيل بن مسلم الكي 
وهو ضعيف» وقد رواه بأطول من هذا ابن أبي شيبة في الصنف. 
وعن عثمان بن الأزرق عند الطَبرانيّ في الكبير بنحو حديث أرقم 
المذكور في الباب» وني إسناده هشام بن زياد وقد تقدّم أنه ضعيف 


وعن أبي الدّرداء عند الطبرانيّ في الأوسط قال: قال رسول الله 
كي: «لا تَتَخَطَى رقاب الناس يوْمْ الْجُمْعَةه قال الطبراني: تفرد ٠‏ 
به أرطاة انتھی» وني إسناده أيضًا عبد الله بن زريق» قال الأزدي: 
لم يصح حديثه. وعن أنس عند الطَّبرانيّ في الصّغير والأوسط: 
أن رول الله بل فال إِرَجُل: قذ ريك تتَخْطَى رقاب 
الناس.وتؤذيهم مَنْ آڏی مُسْلِمًا َه آذَانِي» وَمَنَ آذَانِي نَقَدُ آَذَى 
الله عر وجل وني إسناده موسى بن خلف العجلي والقاسم بن 
مطيب العجلي ضعفهما ابن حبان.واختلف قول ابن معين في 
موسى» فقال مرة: ضعيف» ومرة: ليس به بأس.وفي الباب 
أحاديث غير هذه قد تقدّم بعضها في باب التنظيف. 

قوله: (يَتَحْطَى رقاب الناس) قد فرّق النووي بين التَخطي 
اريت بين الاثين. وجمسل إن اقدامة في لشي الشخطي هر 
التفريق قال العراقي: والظاهر الأوّل؛ لان التفريق يحصل 
بالجلوس بينهما وإن لم يتخط. ٍ 

قوله: (وَآنْيت) بهمزةٍ ممدودة: أي أبطات وتأخرت 

قوله: (قُصبَهُ في الثار) بضم القاف وسكون الصّاد المهملة 
واحد الأقصاب وهي المعى كما في القاموس وغيره. 

قوله: (فَفْزِعْ الناس) أي خافوا وكانت تلك عادتهم إذا رأوا 
اما لا يمهدون ية أن يرل هم شی بسوؤهم: 

قوله: (مِنْ يِبْر) بكسر التاء المثشاة وسكون الموحّدة: الذّهب 
الذي لم يصف ولم يضرب. 

قوله: (فَكَرِضْت أن يَحْبِسنِي) أي يشغلني التفكر فيه عن 
التوجّه والإقبال على الله تعالى» كذا قال الحافظ؛ وفهم منه ابن 
بطال معئى آخر فقال فيه: إن المعنى أنّ تأخير الصّدقة يحبس 
ساسا يزه الام 

قوله: (فَمَرْت بقِسلْمَتهِ) في رواية «فَفَسّمتهه واحاديث الباب 
تدل على كراهة التخطي يوم الجمعة» وظاهر التقييد بيوم الجمعة 
أن الكراهة مختصّة به. ويجتمل أن يكون التقييد خرج مرج 
الغالب لاختصاص الجمعة بكثرة الناس» مخلاف سائر الصّلوات 
فلا يختص ذلك بالجمعة؛ بل يكون حكم سائر الصّلوات حكمهاء 
ويؤيّد ذلك التعليل بالأذيّة» وظاهر هذا التعليل أنّ ذلك يجري في 
جالس العلم وغيرهاء ويؤيّده أيضًا ما أخرجه الديلمي في مسند 
الفردوس من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله كي: هن 
تَحَطَى حَلْقَ قَوْمِ بير إذنهم فَهْوَ عاص» ولكن في إسناده جعفر 
بن الزّبيرء وقد كذبه شعبة وتركه الناس. وقد اختلف أهل العلم 
في حكم التخطي يوم الجمعةء فقال الترمذي حاكيًا عن أهل 
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العلم إنهم كرهوا تخطي الرّقاب يوم الجمعة وشدّدوا في ذلك. 
وحكى أبو حامر في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم. 
وقال النووي في زوائد الرّوضة: إن المختار تحريمه للأحاديث 
الصحيحة. واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقط. وروى 
العراقي عن كعب الأحبار أنه قال: لأن أدع الجمعة أحب إل من 
أن اتخطى الرّقاب. وقال ابن المسيّب: لأن أصلّي الجمعة بالحرّة 
أحب إليّ من التخطي. وروي عن أبي هريرة نحوه؛ ولا يصح عنه 
لأنه من رواية صالح مولى التوأمة عنه. قال العراقي: وقد استئني 
من التحريم أو الكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل 
إليها إلا بالتخطي. وهكذا أطلق النووي في الروضةء وقد ذلك 
في شرح المهدّب فقال: إذا لم جد طريقًا إلى المنبر أو المحراب إلا 
بالتخطي لم يكره لأنه ضرورة. وروي نحو ذلك عن الشافعي» 
وحديث عقبة بن الحارث المذكور في الباب يدل على جواز 
التَخطّي للحاجة في غير الجمعة» فمن خصّص الكراهة بصلاة 
الجمعة فلا معارضة بينه وبين أحاديث الباب عنده» ومن عمّم 
الكراهة لوجود العلة المذكورة سابقا في الجمعة وغيرها فهو محتاجج 
إلى الاعثذار عنه» وقد خص الكراهة بعضهم بغير من يتيرّك 
الناس بمروره» ويسرّهم ذلك ولا يتاذون لزوال علة الكراهة التي 


هي التاذي. 
اب التتفل بل . ْجْمْعَة ما : 1 ع ل وان انقطاعه 


۰ غلك ره اله عه نوا قَالَ: 
«إن الْمْسْلِم إا اعْتَسَلَ يوم الْجُمُعَةَ د م اقل إلى الْمَسْجدٍ لا 
ززي ائه فإ ل جذ الام حرج صلی ماب لَه إن وَجَدَ 
امام قد حرج جَلّس فَاستمع وأنصّت حى ية يفضي الإمَام نة 
ركلامك إن لم يُغْمْرْ لَهُ في جُمُعَيه بلك ذنوبُة كُلّهَا أن تَكُون 
كمَارَةٌ لِلْجْمُعَةِ التي ليها رَوَاهُ أحْمَدُْ (ه/ .)۷١‏ 

الحديث في إسناده عطاء الخراسانيّ وفيه مقال» وقد وثقه 
الجمهور ولكنه قيل: إنه م يسمع من نبيشة. وفيه مشروعيّة الغسل 
في يوم الجمعة وترك الأذيّة» وقد تقدّم الكلام على ذلك. وفيه 
أيضًا مشروعية الاستماع والإنصات وسياتي البحث عنهما. وفيه 
مشروعيّة الصّلاة قبل خروج الإمام والعف عنها بعل خروجه. 
وقد اخحتلف العلماء هل للجمعة سنة قبلها أو لا؟ فأنكر 
جماعة أنّ ها سنة قبلها وبالغوا في ذلكء قالوا: لأنّ الني بيا ۾ 
يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه ولم يكن يصليهاء وكذلك 


الصّحابة لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصّلاة. وقد حكى ابن 
العربيّ عن الحنفيّة والشّافعيّة أنه لا يصلّي قبل الجمعة. وعن 
مالك أنه يصلّي قبلها. واعترض عليه العراقي بان الحنفيّة إنما 
يمنعون الصّلاة قبل الجمعة في وقت الاستواء لا بعده. وبال 
الشافعيّة تجوز الصّلاة قبل الجمعة بعد الاستواء» ويقولون: إن 
وقت سنة الجمعة التي قبلها يدخل بعد الرّوال» وبال البيهقي قد 
نقل عن الشّافعيّ أنه قال: من شان الناس التهجير إلى الجمعة 
والصّلاة إلى خروج الإمام. قال البيهقي في المعرفة: هذا الذي 
أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصّحيحة: وهو أن الني 
كه رغب في التبكير إلى الجمعة والصّلاة إلى خروج الإمام؛ فمسن 
الأحاديث الدَالّة على ذلك حديث الباب وحديث أبي هريرة 
الآني. ومنها حديث ابن عبّاس عند ابن ماجه والطبرانيٌ قال: 
ان الب يله برك قبلَ اْجسْمَة أربَمًا لا قصل بهن وقد 
ضعَّف النووي في الخلاصة رجال إسناده وقال: إن مبشر بن عبيار 
أحد رجال إسناده وضّاع صاحب أباطيل. ومنها حديث عبد الله 
بن مغفّل عن الني و9 عند السنة بلفظ: «يْنَ كَل أذايِنِ صلا 
ومنها حديث عبد الله بن الرّبير عند ابن حبّان في صحيحه 
والدارقطني والطبرانيّ : قال: قال رسول الله بل: هما مِنْ صّلاةٍ 
مَفْرُوضَةٍ إلا وبين يَدَيْهَا رَكْعَتَانَ وهذا والّذي قبله تدخل فيهما 
اقمع ر رها وميه الأجلديث الوازدة في مشر رطا العتلاة بعد 
الرّوال وقد تقدّمت. والجمعة كغيرها. ومنها حديث استئناء يوم 
ان كراعة السلا حاك الا ر قال الحراقي: ) 
ينقل عن الب ية أنه كان يصلّي قبل الجمعة» لأنه كان يخرج 
إليها فيؤذن بين يديه ثم يخطب. وقد استدل الصنف رحمه الله 
تعالى بحديث الباب على ترك التحيّة بعد خروج الإمام فقال: وفيه 
حجة بترك التحيّة كغيرها انتهى. وسيأتي الكلام على هذا. 

0١‏ - عن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما: أنه «كان بُطيل 
الصلاة قل الْجُمُعَةِ دن بَعْدَهَا كتين وَيُحَدَثْ أن رَسُولَ 
الله َة كان يَفْعَلُ ذلك» رَرَاهُ أبُو دَاوْد ٠(‏ 0 

7 - وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ رضي الله عله عَن النبي يك قَالَ: 
دمن عسل بم العف كم قى الْجمْعَة قصَلَى ما در له م 
أنصت حَتَى يَفْرْْ الإمام مِنْ حَطْبَي م يُصَلَي مَعَه عفر لَه ما 
ينه وبين الْجُمْمَةٍ الأخرى رقفلل ثَلاثةٍ أيام؛ رَرَاهُ مسْلِم (۸0۷). 

حديث ابن عمر قال العراقي: إسناده صحيح» وأخرجه 
النسائيّ بدون قوله: يطيل الصّلاة قبل الجمعة قال المنذري: 


وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابسن ماجه من وجه آخر 
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بمعناه انتهى. 

والحديثان يدلان على مشروعية الملاة قبل الجمعة, ولم 
يتمسّك المانع من ذلك إلا بحديث النهي عن الصّلاة وقت 
الروال» وهو مع كون عمومه مخصّصًا بيوم الجمعة كما تقدّم ليس 
فيه ما يدل على المنع من الصّلاة قبل الجمعة على الإطلاق» 
وغاية ما فيه المنع في وقت الزّوال وهو غير محل التزاع. والحاصل 
أن الصّلاة قبل الجمعة مرغبٌ فيها عمؤمًا وخصوصاء فالدليل 
على مدّعي الكراهة على الإطلاق. 

قوله: (فْصلَى ما قُدَرَ لَهُ) فيه أنّ الصّلاة قبل الجمعة لا حدّ 
اء 

قوله: (ثُم أنصَت) في رواية ثم الْنَصّت» بزيادة تاء فوقيّة قال 
القاضى عياض وزهو ومح قال اللووي اليش هو وا بل :من 

قوله: (حتى يَفْرْعْ الإمَامُ) قال النووي: هو في الأصول بدون 
ذكر الإمام وعاد الضمير إليه للعلم به وإن. لم يكن مذكورًا. 

قوله: (وَمْضْلَ ثلائة أام) هو بنصب فضل على الّرف كما 
قال النووي قال: قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين 
وثلاثة آيام: أن الحسنة بعشر أمثالهاء وصار يوم الجمعة الذي فعل 
فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها. 
قال بعض العلماء: والمراد بما بين الجمعتين: من صلاة الجمعة 
وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت حتى يكون سبعة آيام بلا زيادة ولا 
نقصان» ويضم إليها ثلالة فتصير عشرة. 

٣‏ - وَعَنْ أبي ميل رضي الله عنه: «أنْ رَجُلاً دحل 
الْْجِدَ يوم الْجْمُعةٍوَرَسُولَ الله يله يَخْطْبْ عَلَى اين قمر 
أن ا ركعتیْن؛ روه الْحمْسة إلا أا اود (حم: ۳/ )٥‏ (ت: 
۱ ) ا (م: ۱1۱۳( اصن التزرزي ا 
«أن رَجْلاً جا يوم الجُمُعَة في هة ذو والښي قله تخطب» 
مره َصَلَى ركْعتينِ والنبي يك يَخطب». قُلت: وها صرح 
بضغف ما روي أنه امَك عن خطبيِهِ حتى فَرَعْ من الركعتين. 

4 - وَعَنْ جابر رضي الله عنه قال: «دخل رَجْل يوم 
الْجُمُّعَةِ وَرُسُولُ الله له يَخْطْبُ فقال: صلَّيْت؟ قَال: لاء 0 
فصل رَكْعتَيِن) رَوَاهُ الْجَمَاعَة (حم: ۳/ ۲۹۷) (خ: )4۳١‏ (م: 
٥‏ (د: )١116‏ (ت: )01١/1‏ (ه: .)۱١١١‏ وَفِي روَاية: 
«إذَا جاءَ أحَدْكُمْ يَْمّ الْجُمْمَة وَالإمَامٌ يَحْطَْبْ فَلْيّركع ركعَيّن 
لجز فهما' اه امد ولم ُو ذاد. وي روابة: «إذا 
جاء أحَدُكُمْ يَوْمَ الْجْمعَةٍ وذ حرج الإمام فليْصَلَ ركْعمَيْنِ فق ry‏ 


وني الباب عن سهل بن سعد عند ابن أبي حاتم في العلل 
وأشار إليه الترمذي بنحو حديث أبي سعيار. وعن أبي قتادة 
الأئمّة السّنّة قال: قال رسول الله كيِ: «إذًا دحل أخذكم 
الْمَسْجِدَ فلا يَجْلِسَ حتى يَرْكُمَ كين وقد تقدم. وعن انس 
عند الدارقطي قال: «جَاءَ رَجُلّ وَرَسُولُ الله يل يَحْطْبْ فَقَالَ لَه 
النبي بكله: فم فاركع ركْمَتَيْنِ وَأضْك عن الْحُطْبَةِ حتى فرع من 
صلاته» قال الدارقطي: أسنده عبيد بن محمّدٍ العبدي عن معتمر 
عن أبيه عن قتادة عن أنس» ووهم فيه» والملواب: عن معتمر 
عن أبيه» كذلك رواه أحمد بن حنبل وغيره عن معتمر» ثم رواه 
من طريق أحمد مرسلا. وعبيد بن ماو هذا روى عنه أبو حاتم 
وإنما حكم عليه الَارقطي بالوهم لمخالفته من هو أحفظ منه 
أحمد بن حنبل وغيره» وهذا الحديث هو الذي أشار إليه المصنف 
ول الات آيضنا عن سيك عند اعد فال: قال التي بلا «إذَا جَاءً 
حدم وَالإمَامٌ يَحْطْبْ فَلْيْصَلَ رَكمَئَينٍ خفیفتین؛ ورواه أيضًا ابن 
عدي في الكامل. 

قوله: (أنْ رَجُلاً) وكذلك قوله: «وَخَلَ رَجُّلٌ؛ هو سليك 
بمهملة مصفْرًاء ابسن هديِّةء وقيل: ابن عمرو الغطفاني» وقع 
مسمّى في هذه القصّة عند مسلم وأبي داود والدارقطي» وقيل؛ 
هو النعمان بن قوقل» كذا وقع عند الطبراني من رواية منصور 
بن أبي الأسود عن الأعمش. قال ابو حاتم الرَازي: وهم فيه 
منصور. ووقع عند الطبراني أيضًا من طريق أبي صالح عن أبي 
ذر مان نَى الي بك وَمُرَ يَحْطْبْ فَقَالَ ل صلَيْت ركعتين. « 
الحديث» وفي إسناده ابن هيعة قال الحافظ: المشهور عن أبي ذرٌ 
أنه جاء إلى الي هة وهو جالس في المسجد» كذا عند ابسن حبان 
وغيره. وعند الّارقطي «جَاء رَجْل من قيس الْصَنْجِدَ' فذكر نحو 

قصّة سليك. قال الحافظ: لا خالف كونه سليكاء فان غطفان مسن 

قوله: (صَلَبِت) قال الحافظ: كذا للأكثر بمحذف همزة 
الاستفهام» وثبت في رواية الأصيلي. والأحاديث المذكورة في 
الباب تدلّ على مشروعيّة تة الممسجد حال الخطبة» وإلى ذلك 
ذهب الحسن وابن عيينة والشافعي وأحمد وإسحاق ومكحول 
وأبو : ور وابن المنذرء وحكاه النووي عن فقهاء الحدّثين. وحكى 
ابن العربي أن محمد بن الحسن حكاه عن ماللئو. . وذهب الثوري 
وأهل الكوفة إلى أله مجلس ولا يضليهما حال الخطبة؛ حكى ذلك 
الترمذي» وحكاه القاضي عياض عن مالك واللّيث وأبي حنيفة 
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وجمهور السّلف من الصّحابة والتابعين. وحكاه العراقي عن محمّد 
بن سيرين وشريح القاضي والتخعي وقتادة والزّهريٌ ورواه ابسن 
أبي شيبة عن علي وابن عمر وابن عباس وابن المسيَب ومجاهار 
وعطاء بن أبي رباج وعروة بن الزبيرء ورواه التووي عن عثمان» 
وإلى ذلك ذهبت المحادويّة. وأجابوا عن أمره اة لسليك بأنٌ ذلك 
واقعة عين لا عموم اء فيحتمل اختصاصها بسليك. قالوا: ويدل 
على ذلك ما وقع في حديث أبي سعيلر أن الرّجُلَ کان ِي هة 
بذ قال لَهُ: أصلَيْت؟ قال: لاء قَالَ: صل الركعَتيِنء خض 
الاس على الصْدَقة فَأمَرهُ أذ يُصَلْيّ لِبراه الاس وُر قاب 
فَيْنَصَدَقُونٌ عَلَيه؛. ويؤيّده أن في هذا الحديث عند أحمد «أن الي 
كل قَالَ: إن هذا الرَجُلَ دحل في هَيئة بذ وَأنَا أرْجُو أن يفطن 
لَه رَجْل فيْنَصدق عَلَيْهِه ويؤيده أيضًا قوله يك لسليك في آخر 
الحديث: هلا تَعُودَنٌ يفل هَّذَاء أخرجه ابن حبّان. ورد هذا 
الجواب بان الأصل عدم الخصوصيّة: والتعليل بكونه ب قصد 
التصدّق عليه لا يمنع القول بجواز التّحيّة: فإنٌ المانعين لا يمجوّزون 
الصّلاة في هذا الوقت لعلة التصدّق, ولو ساغ هذا لساغ مثله في 
سائر الأوقات المكروهة ولا قائل به كذا قال ابن المنير. وما يرد 
هذا التاويل ما في الباب من قوله كك «إذًا جَاءً أحَدُكُمْ يوم 
الْجُمْعَةٍ..إلخ» فان هذا نص لا يتطرّق إليه التأويل قال النووي: 
لا اظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحًا فيخالفه انتهى. 

قال الحافظ: والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم 
زعموا أنّ ظاهره معارضٌ لقوله تعالى: وإذا رئ الْقْرَآنْ 
فَاْتَمِعُوا لَه وقوله ككل: «إذًا قُلْتَ إصاجبك: انميت َالإِمَامٌ 
يَخْطْبْ فَقَدْ َخَوْتَ» متفق عليه. قالوا: فإذا امتنع الأمر بالمعروف 
وهو أمر اللاغي بالإنصات فمنع التشاغل بالتحيّة مع طول زمنها 
أولى. وعارضوا أيضًا بقوله بَا للذي دخل يتخطى رقاب الناس 
وهو يخطب: «قَدْ آذْيْتَ» وقد تقدّم. قالوا: فامره بالجلوس ولم 
يأمره بالتحيّة. وبما أخرجه الطبراني من حدييث ابن عمر رفعه 
«إذَا دحل أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالإمَامٌ عَلَسى الْمِنْبّر فلا صّلاة وَلا 
کلام حتی يفرع الما ويجاب عن ذلك كله بإمكان الجمع وهو 
مقدّمٌ على المعارضة المؤدّية إلى إسقاط أحد الدّليلين: أمّا في الآية 
فليست الخطبة قرآناء وما فيها من القرآن الآمر بالإنصات حال 
قراءته عام مخصّص بأحاديث الباب. وأمًا حديث (إذَا قلت 
لِصَاحِبكَ أنصيت» فهو واردٌ في المنع من المكالمة للغيرء ولا مكالمة 
في الصّلاة» ولو سلم أنه يتناول كل كلام حتى الكلام في الصّلاة 
لكان عمومًا مخصّصًا بأحاديث الباب قال الحافظ: وأيضًا فمصلي 


التحيّة يجوز أن يطلق عليه أنه منصتٌ لحديث ابي هريرة المتقدّم 
أنه قال: «يا رَسُولَ الله سكوك بَيْنَ التكبيرَةٍ وَالْقِرَاءةٍ مَا تقول 
فيه؟؛ فأطلق على القول سرًا السكوت. وأمًا أمره ةلمن دل 
يتخطى الرّقاب بالجلوس فذلك واقعة عين ولا عموم فهاء 
فيحتمل أن يكون أمره بالجلوس قبل مشروعيتهاء أو أمره 
بالجلوس بشرطه وهو فعل التَّحيّة وقد عرفه قبل ذلك» أو ترك 
أمره بالتحيّة لبيان الجوازء أو لكون دخوله وقع في آخر الخطبة 
وقد ضاق الوقت عن التّحيّة وأمّا حديث ابن عمر فهو ضعيفٌ 
لأنْ في إسناده آيوب بن نهيك قال أبو زرعة وأبو حاتم: منكر 
الحديث» والأحاديث الصّحيحة لا تعارض بمثله. وقد أجاب 
المانعون عن أحاديث الباب بأجوبة غير ما تقدّم؛ وهي زيادة على 
عشرة أوردها الحافظ في الفتح؛ بعضها ساقط لا ينبغي الاشتغال 
بذكره» وبعضها لا ينبغي إهماله. فمن البعض الذي لا ينبني 
إهماله قوهم: (إنهُ اة سكت عَنْ خخطبَيه حى فَرَعْ ليك من 
صَلاتِهِء قالوا: ويدل على ذلك حديث أنس المتقدّم ويجاب عن 
ذلك بان الدارقطي وهو الذي أخرجه قال: إِنّهِ مرسلٌ أو معضل. 
وأيضًا يعارضه اللفظ الذي أورده المصنف عن الترمذي على أنه 
لو تم هم الاعتذار عن حديث سليك بمثل هذا لما تم هم الاعتذار 
بمثله عن بقيّة أحاديث الباب المصرّحة بامر كل أحدر إذا دل 
المسجد والإمام يخطب أن يوقّع الصّلاة» حال الخطبة. ومنها أنه لا 
تشاغل ب بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع؛ إذ لم يكن منه 
كله خطبة ني تلك الحال. وقد ادّعى ابسن العربي أنّ هذا أقوى 
الأجوبة. قال الحافظ: وهو أضعفها لان المخاطبة نّا انقضت رجع 
رسول الله يه إلى خطبته وتشاغل سليك بامتثال ما أمره به من 
الصّلاة» فصح أنه صلّى حال اللخطبة. ومنها أنهم اتفقوا على أن 
الإمام تسقط عنه التّحيّة مع أنه لم يكن قد شرع في الخطبةء 
فسقوطها عن المأموم بطريق الأولى. وتعقب بأنه قياس في مقابلة 
النَصّ وهو فاسد الاعتبار. ومنها عمل أهل المدينة خلفًا عن 
سلف من لدن الصّحابة إلى عهد مالك أنّ التنفل في حال الخطبة 
منوعٌ مطلقًا. قال الحافظ: وتعقب بنع اتفاق أهل المدينة» فقد 
ثبت فعل التحية عن أبي سعيدٍء روى ذلك عنه الترمذي وابن 
خزيمة وصححاه وهو من فقهاء الصّحابة من أهل المدينة» وحمله 
عله أضحاية من أهل الدينة ول يغبت عن حار من المتحافة 
صريًا ما يخالف ذلك. وأمًا ما نقله ابن بطال عن عمر وعثمان 
وغير واحار من الصّحابة من المنع مطلقاء فاعتماده في ذلك على 
روايات عنهم فيها احتمال» على أنه لا حجّة في فعل أهل المدينة 
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ولا في إجماعهم على فرض ثبوته» كما تقرّر في الأصول قوله في 
حديث الباب (وَلْيْتَجَوَرْ فيهمًا) فيه مشروعيّة التخفيف لتلك 
الصّلاة ليتفرّغ لسماع الخطبة» ولا حلاف في ذلك بين القائلين 
بأنها تشرّع صلاة التَحيّة حال الخطبة. 

قوله: (فْلْيّصَلَ رَكْعَبَيْنَ) فيه أن داخل المسجد حال الخطبة 
يقنصر على ركعتين. قال المصّف رحه الله تعالى: ومفهومه يمنع 
من تجاوز الركعتين بمجرّد خروج الإمام وإن لم يتكلم. وفي رواية 
عن أبي هريرة وجابر قال: «جَاءَ سيك الْفَطْمَانِيَ وَرَسُولُ الله 
کل يَخْطْبْ فال له اميت رکعتين قل أن جي قال له 
َال: قصل رَكْعََيْن تجوز فیهما؛ رواه ابن ماجه ورجال إسناده 
ات رر أذ نجي يدل على أنّ هاتين الركعتين سه 

حديث ابن ماجه هذا هو كما قال المصنف وصحّحه العراقي» 
وقد أخرجه أيضًا أبو داود من حديث أبي هريرة والبخاري 
ومسلم من حديث جابر وقد ذهب إلى مشل ما قال الملصتف 
الأوزاعي فقال: إن كان صلّى في البيت قبل أن يجيء فلا يصلّي 
إذا دخل المسجد. وتعقب بان المانع من صلة النَحيّة لايجيز 
التنفّل حال الخطبة مطلقا. قال في الفتح: ويحتمل أن يكون معسى 
قبل أن تجيء: أي إلى الموضع الذي أنت فيه. وفائدة الاستفهام 
احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد ثم تقدّم ليقرب من 
سماع الخطبة كما تقدّم في قصة الذي تخطىء ويؤيده أن في روايةٍ 
لمسلم: «أصلَيْت الركْعمَيْنِ؛ بالألف واللام وهو للعهد» ولا عهد 
هناك أقرب من تحيّة المسجد. 

اب ما جاءَ ني التجميع قبل الزوَال وده 

06 - عن أنس رضي الله عنه قَالَ: «کان رَسُولُ الله يل 
يُصلَي الْجْمْعَة جين تيل الشَمْس» روَا أَحْمَدُ ۲۱۹/۳) 
وَالْبُخَارِيَ )4١5(‏ وأو داد )1١84(‏ وَلتَرْمِيَ (0507). 

17 - رَعنْهُ رضي الله عنه قَال: «كُنَا ملي مع اللي ل 
الْجْمْعَةَ ثم رج إلى الْقَابلة فقيل رَرَاهُ أحْمَد (۳/ ۲۴۷) 
َالْبُخَارِيَ .)1١١8(‏ 

1 - وَعَنهُ رضي الله عنه قَالَ: «كان التي َل ذا امد 
الْبَرْدُ بكر بالصّلاق وَإِذَا اشد الْحَر أبرد بالصّلاق ينبي الْجُمْعَةه. 
رَوَاهُ الْبُْخَاريّ مَكَذَا (4:05). 

50-0 وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الآكوع رضي الله عنه قَالَ: «كنا 
جنع مع رَسُول الله که إذا الت اللشمن ثم زجع َع 


الْفَيْ أخْرّجَاءُ (خ: 4158) (م: 450). 

۹ - وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ رضي الله عنه قال: «مّا كنا 
قل رلا نتَحَدَى إلا بَعْدَ الْجْمّعَةَ' رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ وَرَادَ أحْمَدُ 
وَمُْسْلِمٌ والتزيزي: فِي عَهْدٍ النبي يكل (حم: )۳۳٣/١‏ (خ: 
۹ (م: 809) (د: )1١456‏ (ت: 016) (ه: 1١99‏ ). 

٣‏ - وَعَنْ جابر رضي الله عنه: «أن الي كل کان يُصَلَي 
اة ثم نْب إلى جمَالنًا ها جين نَل الشمس؛ يعني 
النوراضح». رَرَاهُ أَحْمَدُ (781/5) وَمُسْلِمٌ (۸0۸) وَالنْسَانئِي 
01١‏ 

١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله ن سَيْدان السُْلْمِيّ قال: شهذت 
شهانُهَا مع عُمَرَ كات صلائهُ وَحَطبتْهُ إلى أن أقول: النصّف 
اهار تم شهدئهًا مَمَ عثْمَانٌ فُكَانَتَ صلانة وَخطْبنُهُ إلى أن أقُول 
رال اهار فما رات أحَدا عاب ذلك ولا أنكرة. رَوَاهُ 
الدَارَمْطْنِيّ (17/1) وَالإمَامٌ أحْمَدُ في رواية انه عبد الله وَاحتْج 
به وَقَال: وكذَلِك روي ع ابن ملعو وَجَابر وسيل وَمعَاوَة: 
أنَهُم صَلَوْها قَبْلَ الزوّال. 

ثر عبد الله بن سيدان السّلميّ فيه مقالٌ» لأنّ البخاري قال: 
لا يتابع على حديثه وحكى في الميزان عن بعض العلماء أنه قال: 
هو مجهول لا حجة فيه. 

قوله: (حِين تميل الششمْس) فيه إشعار بمواظبته ب على صلاة 
الجمعة إذا زالت الْشّمس. 

قوله: (كُنَا نُصلّي الْجُمُعَة مَعْ النبي كله نُمْ نَرْجمْ إلى الْقَائلَةٍ 
الْجُمُعَدَه وني لفظ له أيضًا: دنا نصلَي مع الي ل الجَمْعَة كم 
تَكُون الْقَائِلةُه وظاهر ذلك أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار. 
قال الحافظ: لكنّ طريق الجمع أولى مسن دعوى التعارض» وقد 
تقرّر أنّ التبكير يطلق على فعل الشّيء في أوّل وقته أو تقديمه 
على غيره وهو المراد هنا. والمعنى: أنهم كانوا ييدءون بالصّلاة 
قبل القيلولة» بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الح 
فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلّون لمشروعيّة الإبراد انتهى. 

والمراد بالقائلة المذكورة في الحديث: نوم نصف النهار. 

قوله: (إذَا اشمَدَ الْبَرْدُ بكر بالصّلاة) أي صلاها في أوّل وقتها. 

قوله: (وإذا اشد الْحرَ ايرد بالصّلاق يَمْنِي الْجْمُمَة) يحتمل أن 
يكون قوله: «يَعْئِي الْجُمْعَةه من كلام التابعيّ أو من دونهء اذه 
قائله ما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس؛ ويؤيّده 
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ما عند الإسماعيلي عن أنس من طريق أخرى وليس فيه قوله: 
يعني الجمعة». 

قوله: (نجَمّع) هو بتشديد الميم المكسورة. 

قوله: (لبَمُ اْمَيْه) فيه تصريح بأنه قد وجد في ذلك الوقت 
فيءٌ يسيرٌ. قال النووي: إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر 
حيطانهم. وفي رواية للبخاري: نَنصّرف وَلِيسَ لِلْحِيطان ظِل 
نظ پوه وني رواية لمسلم: رما نج قَينَا نَسْنَظِلَ بيه والمراد 
نفي الظل الذي يستظل به» لا نفي أصل الظل كما هو الأكثر 
الأغلب من توجّه النفي إلى القيود الرّائدة. ويدلٌ على ذلك قوله: 
م زجع لتب ايء قيل: وإنما كان كذلك لأنّ الجدران كانت 
في ذلك العصر قصيرة لا يستظل بظلّها إلا بعد توسّط الوقت» 
فلا دلالة في ذلك على انهم كانوا يصلّون قبل الرّوال. 

قوله: (مَا كنا َيل وَلا نَتَمَدَى إلا بَعْدَ الْجُمُعَةٍ) فيه دليلٌ لمن 
قال بجواز صلاة الجمعة قبل الرّوالء وإلى ذلك ذهب أحمد بن 
حنبل. واختلف أصحابه في الوقت الذي تصح فيه قبل الرّوال 
هل هو الساعة السّادسة أو الخامسة أو وقت دخول وقت صلاة 
العيد. ووجه الاستدلال به أنّ الغداء والقيلولة تحلّهما قبل 
الرّوال. وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال: لا يسمّى غداءً ولا قائلة 
بعد الرّوال» وأيضًا قد ثبت أنّ الي هة كان يخطب خطبشين 
ويجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس كما في مسلم من حديث 
ام هشام بنت حارثة أخت عمرة بنت عبد الرّحمن أنها قالت: هما 
حَفٍظت: ق وَالْقَرآن الْمَجيدٍ» إلا من فِي رَسُول الله ية وهو 
يَقْرؤْهَا عَلَى الْمِنْبَر كل جُمُعَة؛.وعند ابن ماجه من حديث أبي بن 
كعبر: «أن التي يقي قرا َم الْجُمُعة تارك وهو ايم يبيام 
الله وَكَانْ يُصَلَي الْجُمَُة بسُورَةٍ الْجْمُعَةٍوَالْمَُافِقِينَ كما ثبت 
ذلك عند مسلم من حديث علي وأبي هريرة وابن عباس ولو 
كانت خطبته وصلاته بعد الزّوال لما انصرف منها إلا وقد صار 
للحيطان ظل يستظل به وقد خرج وقت الغداء والقائلة. وأصرح 
من هذا حديث جابر المذكور في الباب» فإنه صرح بان اللي يي 
کاب ال د رن إلى جمالهم فيريحونها عند الرّوال» 
ولا ملجئ إلى التاويلات المتعسّفة التي ارتكبها الجمهورء 
واستدلالههم بالأحاديث القاضية بأنه يك صلى الجمعة بعد الزّوال 
لا ينفي الجواز قبله. وقد أغرب ابن العربي فتقل الإجماع على ' 
أنها لا تجب حتى تزول الشّمسء إلا ما نقل عن أحمد وهو مردودٌ 
فإنه قد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعةٍ من السّلف مشل قول 
أحمد. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة أنه قال: 


صلى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحّى وقال: خشيت عليكم 
الحرّ. وأخرج من طريق سعيد بن سويد قال: صلّى بنا معاوية 
الجمعة ضحى. وكذلك روي عن جابر وسعيد بن زيلر كما في 
زواية اعد الى ذكرها الصف رووى مكل ذلك ابن أبن فة في 
الصتف عن سعد بن أبي وقاص. 
قوله: (وَعَن عبد الله ِن مبيدان السَلَمِيَ) أخرج هذا الأثر 
أيضنًا أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصّلاة وابن أبي شيبة» 
قال الحافظ: ورجاله ثقاتٌُ إلا عبد الله بن سيدان فإنه تابعي كبيرٌ 
إلا أنه غير معروف العدالة قال ابن عدي: يشبه الجهول وقال 
البخاري: لا يتابع على حديثه» وقد عارضه ما هو أقوى منه. 
وروی ابن ابي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلّى مع ابي 
بكر وعمر حين تزول الشّمسء وإسناده قوي. 
اب لیم الإمَام ذا رََى الْمِنرَ والتأذين إا جَلْسَ عَلَيْه 
وَامسيِقيّال الْمَأمُومِينٌ لَه 


١‏ - عن جاب رضي الله عنه أن النبي يك كان إذَا 
صعِد الْمِنْبْرَ سلّم» روَا ان مَاجَه )11١9(‏ وَفِي إسناده ابن 
ْهبعَة وُو ارم في سيه عَن الشتغبي عن النبي يكل مُرْسُلا. 

الحديث أخرجه الأثرم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي 
أسامة عن مجالد عن الشعي قال: «كان رَسُولُ الله ي إذا صد 
الْمثْبّرَ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ استَْبلَ الئاس فَقَالَ: السّلامٌ عَلَيْكّم» وأخرجه 
أيضًا ابن أبي شيبة عن الشعي مرسلاء وإسناد ابن ماجه فيه ابن 
فيعة كما قال المصتف وهو ضعيفٌ وني الباب عن ابن عمر عند 
ابن عدي «أن التي يك كان إذَ دنا من امبر سم على من عند 
مركم صد ذا اتقبل اناس بوَجْهِهِ سَلَم نم ققد 
واخرجه أيضًا الطبراني والبيهتي؛ وفي إسناده عيسى بن عبد الله 
الأنصاري» وقد ضعفه ابن عدي وابن حبّان. وفي الباب أيضًا عن 
عطاء مرسلاًء كذا قال الحافظ في التلخيص وقال الشافعي: بلغنا 
عن سلمة بن الأكوع أنه قال: «خطّب رَسُولُ الله وَل خطبتين 
وَجَلْسَ جَلسَتيْنِ» وحكى الذي حذئي قال: «اسمتوى ا عَلَى 
e‏ 


ا 
المؤدّن.وقال في الانتصار بعد فراغ المؤذن. وقال أبو حنيفة 
ومالك: إنه مكروءٌ قالا: لأنّ سلامه عند دخول المسجد مغن عن 
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الإعادة. 

۳ (عن السَائب ُن يز يد رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النداء 
يَوْمْ الْجُمُعَةٍ أولهُ إذا جَلّسَ الإمَامُ عَلَى الْمِنْبْرِ عَلَى عَهْدٍ رَسُول 
الله كي وبي بكر وَعْمَنَ فْلَمَا كان عُنْمَانُ وَكَثْرَ الناسُ راد النْدَاءٌ 

الثَالِث عَلَى الرَوْرّاء وَلّم يكن للنبي يله مُوَدْنْ غَيْرَ وَاحِله. رَوَاه 

البُحَاريَ (41) َالنْسَائِيّ )0/۳ وَأبو دَاوْد )1١8190‏ وَفِي 
روَابة لَهُم: فْلَمًا كانت جلافة عُنْمَانَ وَكَتْرُواء أمَرَ عُثْمَانُ يَوْمْ 
الْجُمُعَةِ بالآذّان الثالث ادن به عَلَى الرُوْرَاءء ّت الآمْرُ عَلَى 
ذلك ولحم 44/6 4) وَالَسَائِي (1173): کان بلا بوذن 
إا جَلّسَ النبي يكن عَلَى امنب ويم إذا نرل) 

4 - وَعَنْ عي بن ابت عَنْ أبيه عَنْ جَدَهٍ قَالَ: «كَان 
لبي يل إذا ام على الْمشبَرِ انبل أمْحَابه برْجُوهِهم' رَوَاه 
ابن مَاجَهُ (119) 

حديث عدي بن ثابته قال ابن ماجه أرجو أن يكون مصلا 
قال: ووالد عدي لا صحبة له إلا أن يراد بأبيه جه أبو أبيه فله 
ع على يزاي يعلض الط من الاق ران د 
الترمذي عن ابن مسعوو بلفظ: «كان رَسُولُ الله يك إذا اسستَوَى 
عَلَى المنبر استفْيلنَاهُ بوْجُوهِنًاه وفي إسناده محمّد بن الفضل بسن 
عطيّة وهو ضعيف.قال الترمذي: ذاهب الحديث؛ قال: ولا يصح 
في هذا الباب شيء قال الحافظ في بلوغ المرام: وله شاهدٌ من 
حديث البراء عند ابن خريمة انتهى. 

وني الباب عن أبي سعيار عند البخاري ومسلمٍ والنسائي» 
فال: إن رَسُولَ الله جَلّس يَوْمًا عَلَى الْمِنْبْرِ وَجَلَسْنا حَوْلَه» 
برب عليه البخاريّ باب استقبال الاس الإمام إذا خطب. وني 
الباب أيضًا عن مطيع أبي يحبى عسن أبيه عن ججدّه قال: «كان 
رَسُولُ الله ب إذًا قَامْ استقبلتاه بوْجُومِنًا؛ ومطيعٌ هذا مجهول» 
وقد تقدّم في حديث ابن عمر «أنَه ا كان يَسْتَقْبلُ الناس 
بوجهدا. 

ر (كَانْ النداء يَوْمّ الْجْمْمَة) في روايةٍ لابن خزيمة كان 
ابتداء النداء الذي ذكره الله تعالى في القرآن يوم الجمعة وله في 
رواية: «کان الأآذَانُ عَلَى عَهْادِ رَسُول الله يك زأبي بكر وَعْمَرَ 
انين يَوْمَ الْجُمُعَةِ وفسّر الأذانين بالأذان والإقامة» يعني تغليبًا. 
قوله: (إذَا جَلْسَ الإمًام) قال المهلّب: الحكمة في جعصل الأذان 
في هذا لحل ليعرف الناس جلوس الإمام على المنبر فينصتون له 
إذا خطب قال الحافظ: وفيه نظرٌ لما عند الطبراني وغيره في هذا 
الحديث أن بلالاً کان يُوَذْنْ عَلَى باب الْمَسْجد» فالظاهر أنه كان 


لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات. نعم لا زيد الأذان الأوّل 
كان للإعلام» وكان الذي بين يدي الخطيب للونصات. 

قوله: (فَلَّمَا كان عُثْمَانُ) أي خليفة. 

قوله: (وَكَمُرَ النّاس) أي بالمدينة كما هو مصرّحٌ به في روايةٍ» 
وكان أمره بذلك بعد مضي مدّةٍ من خلافته كما عند أبي نعيم في 
المستخرج. 0 
قوله: (زاد التدَاءً الفالث) في رواية: «فَأْمَرَ عُنْمَانُ بالنداء 
الآول» وفي رواية: «التأذين الثاني ام به عُنْمَانُ؛ ولا منافاة لأنه 
سمّي ثالث باعتبار كونه مزيداء وأوّلاً باعتبار کون فعله مقدّمًا 
على الأذان والإقامة» وثانيًا باعتبار الأذان الحقيقي لا الإقامة. 

قوله: (عَلَى الزَوْرّاء) بفتح الرّاي وسكون الواو بعدها راءً 
ممدودة.قال البخاري: هي موضمٌ بسوق المدينة قال الحافظ: وهو 
المعتمد. وقال ابن بطال: هو حجر كبيرٌ عند باب المسجد. ورد با 
عند ابن خزيمة وابن ع ماه عق الرهري انها داز بالسوق يقال نا 
الرّوراء وعند الطبرانيّ «فَأمَرَ بالئداء الآوّل عَلَى دار قال لَهَا 
لاء كان بوذ عَلَِهَاء ذا جلّس على الْمِنبرٍ أن مُه 
الآوْل» ذا رل أقَامٌ الممَلاة» قال في الفتح: والّذي يظهر أن 
الناس أخذوا بفعل عثمان في جيم البلاد إذ ذاك لكونه خليفة 
مطاع الأمرء لكن ذكر الفاكهاني أن أوّل من ٠‏ أحدث الأذان الأول 
بمكة الحجّاجٍ وبالبصرة زياد قال الحافظ: وبلغني أن أهل الغرب 
الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرَةٍ. وروى ابن أبي شيبة من 
طريق ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة» فيحتمل أن 
يكون قال ذلك على سبيل الإنکار» ويحتمل أن يريد أنه لم يكن في 
زمن الل يِه وكلّ مالم يكن في زمنه يسمّى بدعة؛ وتبيين بما 
مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصّلاة قياس 
على بقيّة المّلوات؛ والحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان 
بين يدي الخطيب. وأمًا ما أحدث الئاس قبل الجمعة من الدّعاء 
إليها بالذكر والصّلاة على الني ب فهو في بعض البلاد دون 
بعض» واتباع السّلف الصّالح أول» كذا في الفتح وقد روي عن 
معا 9 عمر هو الذي أحدث ذلك وإسناده منقطع» ومعاذٌ أيضًا 
خرج من المدينة إلى الشام في أول غزو الشام» واستمر في الشام 
إلى أن مات في طاعون عمواس 

قوله: (غَيْرَ مُوَذّنْ وَاحٍِ) فيه انه قد اشتهر أنه كان للني لاء 
جماعة من المؤذّنِين منهم بلال وابن أمّ مكتوم وسعد القسرظ وأبو 
محذورة. وأجيب بأنه أراد في الجمعة وفي مسجد المدينة» ولم ينقل 
أن ابن آم مكتوم كان يؤذّن يوم الجمعة» بل الذي ورد عنه التاذين 
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يوم الجمعة بلال» وأبو محذورة جعله کا مؤذنا بمكة» وسعدٌ جعله 
بقبّاء. 

قوله: (اسْتَقَبَلَكُ أصلحابُة بوْجُوهِهم) فيه مشروعيّة استقبال 
الناس للخطيب حال الخطبة. 

وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة الاعتبار فقد 
شد عضدها عمل السّلف والخلف على ذلك قال ابن المنذر: 
وهذا كالإجماع. وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النئ ب وغيرهم يستحبّون استقبال الإمام إذا 
خطب» وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال 
العراقي: وغيرهم عطاء بن أبي رباج وشريح ومالك والأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر ويزيد بن أبي مريم وأصحاب 
الرّأي. وروي عن ابن المسيّب والحسن أنهما كانا لا ينحرفان 
إليه» وهل المراد باستقبال السّامعين للخطيب أن يستقبله من 
يواجهه أو جميع أهل المسجد, حتى أنّ من كان في الصف الأول 
والثاني وإن طالت الصّفوف ينحرفون بأبدانهم أو بوجوههم 
لسماع الخطبة. قال العراقي: والظاهر أنّ المراد بذلك من يسمع 
الخطبة دون من بعد فلم يسمعء فاستقبال القبلة أولى به من 
توججهه للجهة الخطبة. وروي عن الإمام شرف الدّين أنه يجب على 
العدد الذين تنعقد بهم الجمعة المواجهة دون غيرهم» وأوجب 
الاستقبال المذكور أبو الطَيّب الطّبري» صرح بذلك في تعليقه 

باب اشستِمال الْحْطْبَةِ عَلَى حَمْدٍ الله تَعالَى وَالقْنَاء عَلَى 
رَسُولِهِ ل وَالْمَوْعِظة وَالْقرَاءَ ١‏ 

0 - عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عنه ءَ عن النبي يك قَالَ: 
«كل كلام لادا فيه بالْحَمْد لله راجت رَوَاهُ أو داد 
)٤۸٤۱(‏ وَأَحْمَدٌ بمعناة (/01”). وَفِي رِوَايَةَ: «الْحْطَبَةٌ الَبِي 
لبس فِيهًا شَهَادَةٌ كَائيدٍ الْجَدماء؛ رَوَاهُ أحْمَدُ وأو داد وَالتْرْمِلرِيّ 
)١1١١5(‏ وَقَالَ: «نَشَهّد» بَدَل حشهَادة. 

الحديث أخرجه أيضًا باللفظ الأوّل النسائيّ وابن ماجه وأبو 
عوانة والذارقطي وان ن حبان والبيهقي واختلف في وصله 
وإرساله» فرجّح النسائيّ والدارقطني الإرسالء واللفظ الآخر من 
حديث الباب حسنه الترمذي. وأخرج ابن حبّان والعسكري وأبو 
داود عن أبي هريرة مرفوعًا: «کل أمْرٍ ي بال لا يبدأ فيه بِحَمْدٍ 
الله تَعَالَى فهو أقْطَمُ». وني الباب عن كعب بن مالك عند 
الطبراني في الكبير والرّهاوي مرفوعًا: هكل أمْرٍ ؤي بال لا يندأ 


قوله: (أَجْدمٌ) روي بال حاء المهملة وبالجيم المعجمة ثم بالذّال 
المعجمة»ء والأوّل: من الحذم وهو القطع» والثاني: المراد به الداء 
المعروف شبّه الكلام الذي لا يبتدأ فيه بحمد اللّه تعالى بإنسان 
مجذوم تنفيرًا عنه وإرشادًا إلى استفتاح الكلام بالحمد. 

قوله: (لَيْس فِيهًا شهادة) أي شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ 
تحمّدًا رسول الله. وقد استدل المصنف بالحديث على مشروعيّة 
الحمد لله في الخطبة» لأنْها في الرّواية الأولى داخلةٌ تحت عموم 
الكلام» وسياتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق. 

57 - عن ابْن مود رضي الله عنه «أن النبي ب کان 
إذا تشهد قَالَ: الْحَمْدُ لله نَسْتَعِيئْهُ وَتَسْتَطْفِرَه وَنَعُودُ بألل مِنْ 
شور أَنْفْئاء مَنْ هده الله فلا مُضل لَه ومن يفل فلا هادي 
لوانتي الا إله زلا الشف زانتية EE‏ 
أرْسلَهُ باحق بَشِيرًا وَنِيرَا بيْن يدي السَاعَة مَنْ يُطِعْ الله تَعَالَى 
ورول قد رش وَس يَْصِهما اله لا يمر إلا فة ولا بغار 
الله نعَالَى يناه (د: ٠ .)1٠۹۷‏ 

۷ - عن ابْن شهاب رضي الله عله أنه سيل عن تَشَهدٍ 
الي قف وم اة كر حو وقال: ومن خصهما فد غرَى. 
رَوَاهُمًا أو دَارُد (۱۰۹۸). 

الحديث الأول في إسناده عمران بن ذَاوَرْ أبو العوام البصري. 
قال عفان: كان ثقة واستشهد به البخاري.وقال يحيى بن معين 
والنسائي: ضعيف الحديث. : 

وقال مرّة: ليس بشيءَ وقال يزيد بن زريع: كان عمران 
حرورياء وكان يرى السّيف على أهل القبلة» وقد صححّح إسناد 
هذا الحديث النووي في شرح مسلم والحديث الثاني مرسل. 

قوله: (فَقَدْ رَشّدَ) بكسر الشّين المعجمة وفتحها. 

قوله: (وَمَنْ يَعْصِهِمَا) فيه جواز التشريك بون ضمير الله تعالى 
ثبت في الصّحيحين عنه يكل بلفظ: :أن 
کون الله َمَالَى وَرَسُولَه 2 لَب مِمًا سوَاهُمًا» وما ثبت أيضا: 
أنه كل أمرَ ماديا يُنَادِي يَوْمَ خَيبر: إن الله وَرَسُولَه ينهيانكم عَنْ 
لْحُوم الْحُمْرٍ الآهليّة». وأمّا ما في صحيح مسلم وسنن أبي داود 
والنسائي من حديث عدي بن حاتم: «أن ميا طب عند الذي 
تك فَقَال: من بلع الله زرك ققد رفا ومن بيا نشد 
غوَىء فَقَالَ ل لَه رَسول الله 56ه: نس الْحَطِيبْ أنت» قُل: : وَمَنْ 
يَعْص الله نَعَالَى وَرَسُولَّهُ فَقَدْ غْوَى» فمحمولٌ على ما قأله 
التوويّ من أنّ سبب الإنكار عليه أن الخطبة شانها الط 
والإيضاح واجتناب الإشارات والرّموز. قال: ولهذا ثبت أن 


ورسوله» ويؤيّد ذلك ما ث, 
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رسول الله َة كان إذا تكلّم بكلمةٍ أعادها ثلانًا لتفهم عنه قال: 
وإنما ثنى الفتّمير في مثل قوله» أن کون الله وَرَسُولَهُ حب لَه 
ما سوَاهُمًا لأنه ليس خطبة وعظر وإنما هو تعليم حكم» فكل 
ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه» مخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس 
المراد حفظها وإنما يراد الاتعاظ بهاء ولكنه يرد عليه أنه قد وقع 
الجمع بين الضمسيرين منه ية في حديث الباب» وهو وارد في 
الخطبة لا في تعليم الأحكام. وقال القاضي عياض وجماعة من 
العلماء: إن الي ككل إنما أنكر على الخطيب تشريكه في الضتمير 
المقتضي للتسوية وأمره بالعطف تعظيمًا لله تعنالى بتقديم اسمه 
كما قال اة في الحديث الآخر: «لا يقل أحَدكُي: مَاشَاء الله 
وَشَاءَ ثلان» وَلْكِن لِيَقَلْ: ما شَاءَ اللَهُ ثم ما شا قُلانُ» ويرد على 
هذا ما قدّمنا من جمعه يك بين ضمير الله وضميره. ويمكن أن 
يقال: إن الى لِك إنما أنكر على ذلك الخطيب التشريك لأنه 
فهم منه اعتقاد التسوية فنبّهه على خلاف معتقده؛ وأمره بتقديم 
اسم الله تعالى على اسم رسوله ليعلم بذلك فساد ما اعتقده. 
٠‏ قوله: (فَقَدْ غْرَى) بفتح الواو وكسرهاء والصّواب الفتح كما 
في شرح مسلم وهو من الغي؛ وهو الانهماك في الشر. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة فذهبت العترة 
والشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الوجوب» ونسبه القساضي 
عياض إلى عامّة العلماء. واستدلوا على الوجوب با ثبت عنه كلق 
بالأحاديث الصّحيحة ثبوتا مستمرًاء أنه كان يخطب في كل جمعةٍ 
وقد عرفت غير مرَةٍ أنّ جرد الفعل لا يفيد الوجوب. واستدلوا 
أيضًا بقوله يَِ: «صَلُوا كما رَأيتَمُوني أَصلي' وهو مع كونه غير 
صالح للاستدلال به على الوجوب لما قدّمنا في أبواب صفة 
الصّلاة ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصّلاة على الصّفة الي كان 
يوقعها عليهاء والخطبة ليست بصلاةٍ واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: 
لنَاسْمَوًا إلى ذكر اللو4: وفعله الخطبة بيان للمجمل» وبيان 
امجمل الواجب واج ورد بان الواجب بالأمر هو السسّعي فقط 
وتعقب بأنّ السّعي ليس مأمورًا به لذاته بل لمتعلقه وهو الذكر. 
ويتعقب هذا التعقب بأ الذكر المأمور بالسّعي إليه هو اللات 
غاية الأمر أنه متردّدٌ بينها وبين الخطبة» وقد وقع الاتفاق على 
وجوب الصّلاة والنزاع في وجوب النطبة فلا يتتهض هذا الدليل 
للوجوب. فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري 
والجويني من أنّ الخطبة مندوبة فقط. وأمّا الاستدلال للوجوب 
بحديث أبي هريرة المذكور في أوّل الباب» وبحديثه أيضًا عند 
البيهقيّ في دلائل النبِوّة مرفوعًا حكاية عن اللّه تعالى بلفظ: 


«وَجَعَلْتْ مَك لا تجوز لَهُمْ خطبَةٌ حى يَشْهَدُوا أنك عَبْدِي 
وَرَسُولِي» فوهمٌ لأنّ غاية الأوّل عدم قبول الخطبة التي لا حمد 
فيهاء وغاية الثاني عدم جواز خطبةٍ لا شهادة فيها بأنه بل عبد 
الله ورسوله؛ والقبول والجواز وعدمهما لا ملازمة بينها وبين 
الوجوب قطعا. 

۸ - وَعَن جابر ن سَمرَةَ رضي الله عنه قَال: «كان 
رَسُولُ الله كك يَحْطْبْ قايا وَيَجلس بَيْنَ اْحُطْبَين وبقرا آيَاتٍِ 
وَيُذَكَرُ الناس» رَوَاهُ الْجَمَاعة إلا الْبُخَاريَ الذي (حم: 
6 (م: (A‏ (د: ١94‏ () (ن: 10/۴( (ه: 4 .)01١‏ 

قوله: (يَخْطْبْ قَائِمَا) فيه أنّ القيام حال الخطبة مشرو 
وسيأتي الخلاف في حكمه. 

قوله: (وَيَجْلِسْ بَيْنَ الْحُطْبََيْنِ) فيه مشروعيّة الجلوس بين 
الخطبتين. واختلف في وجوبه لعب الشافعي والإمام يحيى إلى 
وجوبه» وذهب الجمهور إلى أنه غير واجب واستدلٌ من أوجب 
ذلك بفعله چ وقوله: «صَلُوا كما روني أصلّي؛ وقد قدمنا 
الجواب عن مشل هذا الاستدلال؛ وأنه غير صالح لإثبات 
الوجوب. 

قوله: (بيْن الْحُطْبََْنِ) فيه أنّ المشروع خخطبتان» وقد ذهب إلى 
وجوبهما العترة والشّافعي. وحكى العراقيً في شرح الترمذي عن 
مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن 
المنذر وأحمد بن حنبل في رواية: أنْ الواجب خطبة واحدة قال: 
اليه ذهب هنون العلشناء» ول سل هن قان بالوتجوب إلا 
بمجرّد الفعل مع قوله: «صَلّوا كُمَا رأيْتمُونِي» الحديث. وقد 
عرفت أنّ ذلك لا ينتهض لإثبات الوجوب. 

قوله: (وَيْقرأ آياتٍ وَيُذَكرُ الناس) استدلٌ به على مشروعيّة 
القراءة والوعظ في الخطبة» وقد ذهب الشافعي إلى وجوب الوعظ 
وقراءة آيةء وإلى ذلك ذهب الإمام يحبى ولكنه قال: تجب قراءة 
سورة.وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب وهو الحق. 

۹ - وَعَنْهُ نضا رضي الله عنه عن النبي يكو: «أنهُ كان 
لآ نط التقيظة يو الجكمةة نماي ات ر ت رر 
أبُو داد .)١1١١7(‏ 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وهو من رواية شيبان 
بن عبد الرّحمن التحوي عن سماك» ورجال إسناده ثقات» وفيه 
أن الوعظ في الخطبة مشروعء وأنَّ إقصار الخطبة أولى من إطالتهاء 
وسياتي الكلام على ذلك. 

1 - وَعَنْ أمّ شام بنت حَارِئَة بن النعْمَان رضي الله 
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عنها قَالَت: هما أحذت «ق والْقُرآن الْمَجِيدِ» إلا عَنْ لِسَان 
رول الله يك يَْروهًا كل جُمعة عَلَى الْمْبّرِ إذا طب الناس» 
َوَاهُ أَحْمَدْ (477/3) وَمُسْلِمٌ (۸۷۲) وَالنَسَائِيَ (۳/ )٠١۳‏ وأبر 
دَاوْد (؟١١1١)‏ 

وني الباب عن يعلى بن أمية عند البخاري ومسلم وأبي داود 
والنسائي قال: «سسَمِعْت رَسُولَ الله يك يَْرَا على الْمِثْبر «ونادوا 
ا مَلِك4). ١‏ 

وعن أبي هريرة عند البرّار قال: «خطبنا النبي يك يوم جَمَعَةٍ 
فذَكَرٌ سُورَة» وله حديث آخر عند ابن عدي في الكامل قال: 
«خطب النبي بك الناس عَلَى الْمِثبر برا آيات من مُورَةٍ الْبَفَرَةه 
وعن ابي بن كسب عند ابن ماجه: أن رون الله 6 قرا رة 
المع تارك وخر قاي كبام له عالى» وهو من رواية 
عطاء بن يسار عن أبي ولم يدركه وعن جابر بن عبد الله عند 
الطبراني في الأوسط: «أن النبي يك حَطْب فَقرَأ في خخطْببِه آخِر 
ازمر حر الْمِنْبْرُ مَرَنيّن؛ وني إسناده أبو بحر البكراوي» 
واشمه هيد الزن ين علمان بن أت زقد طرح الان حديفة. 
وقال أبو داود: صالح» وفي إسناده أيضًا عباد بن ميسرة المنقري» 
ضمّفه أمد ويحبى وعن ابن عمر عند ابن عدي في الكامل بلفظ 
حديث جابر بسن عبد الله وني إسناده عسّاد بن ميسرة وهو 
ضعيفٌ كما تقدّم» وله حديث آخر عند ابن عدي: دان النبي ل 
قرا عَلَى الْمِنبّر: «والآرض جَمِيعًا قَنْضْئْهُ24 الآية. 

وني إسناده المنكدر بن مء وقد ضعّفه التسائي» وعن علي 
بن أبي طالب سلام الله عليه» عند الطبرانيّ في الأوسط: «أنْ 
النبي يي كان يَقَْا عَلَى الْمِنْبر: قل يا أيها الْكَافِرُونْ4: َمل 
هُوَ الله أحَد»» وني إسناده هارون بن عنترة قال ابن حبّان: لا 
يجوز أن يحتيج به منكر الحديث» وونّقه أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين.وقال الدارقطني: يحتجّ به وعن أبي الدّرداء عند الطبرانيّ 
أيضًا بنحو حديث أبي هريرة المتقدّم. وعن أبي ذر عند الطسبراني 
أيضًا بنحو حديث أبي هريرة أيضًا وعن أبي سعيدٍ عند أبي داود 
قال: «قْرَأ رَسُولُ الله يل وُو عَلَى الْمِنبّرِ: ص فَلَمَا بَلّعْ 
السنَجْدة نَل نَسَجَدَ وَسَجَدَ النَاسْ مَعَُ» قال العراقي: وإسناده 
صحيح. وقد استدل بحديث الباب وما ذكرناه من الأحاديث على 
مشروعية قراءة شيء من القرآن في الخطبة» ولا خلاف في 
الاستحباب» وَإِنّما الخلاف في الوجوب كما تقدّم. وقد اختلف 
في محل القراءة على أربعة أقوال: الأوّل: في إحداهما لا بعينهاء 
وإليه ذهب الشّافعي وهو ظاهر إطلاق الأحاديث. والثّانئ: في 


الأوّل وإلى ذلك ذهبت المادويّة وبعض أصحاب الشسافعي. 
واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة عن الشّعبيّ مرسلاً قال: «كان 
رَسُول الله يك إذا صَعِد الْمِثْبرَ يوم الْجُمُعَةٍ اسْتقبَلَ الناس بوَجْههِ 
ت قَالَ: السّلامُ عَلَيِكُمْ وَيَحْمَدُ الله تَعَالَى وني عَلَيْهِ وَيقَراً سُورَةٌ 
َم يَجْلِس ْم يَقُومُ فَيَحْطْبْ نم يَنْزِك وَكَان أبو بكر وَعْمَرً 
يَفْعَلانِِء. والقول الثالث أنّ القراءة مشروعة فيهما جميعًاء وإلى 
ذلك ذهب العراقيون من أصحاب الشّافعي قال العراقي: وهو 
الذي اختاره القاضي من الحنابلة. والرّابع: في الخطبة الثانية دون 
الأولى» حكاه العمراني» ويدل له ما رواه النسائي عن جابر عن 
سمرة قال: كان رسُولُ الله 6 طب قَائِما َم جس كم يموم 
وَيَقْرَا آياتٍ وَيذْكُرُ الله عر وجل قال العراقي: وإسناده صحيح. 

وأجيب عنه بأنّ قوله: يقرأ معطوف على قوله: «يَخْطَُبْ؛ 
لا على قوله: 'يُقُومُ» والظاهر من أحاديث الباب أن الني وَل 
كان لا يلازم قراءة سورة أو آيةِ خصوصة في الخطبة» بل كان يقرأ 
مره هذه السّورة ومرَةٌ هذه ومر هذه الآية ومرّة هذه 


بَابْ هات الْخْطبتيْن وآذابهمًا 


١‏ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كان النبي يل 
اليو رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: ۲/ )۴١‏ (خ: 9148) (م: )۸١١‏ (د: 
07)(ت:5١ة)(ن:‏ ۳/ ۱۰۹) (ه: .)١1١١7‏ 

۲ - وَعَنْ جابر بْن سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «کان النبي 
يك طب فَائِمًاء م يَجْلِس كم قوم قبطب قابا فَمَنْ قال 
صَلاوَا رَوَاُ خمد (/ )٩۱‏ وَمْسْلِمٌ (415) وَأْبُو داد .)11١1(‏ 

قوله: (كان الي كي يَحْطْبْ يوم الْجُمُعَةَ قَائِمًا) فيه أن القيام 
حال الخطبة مشروع. قال ابن المنذر: هو الذي عليه عمل أهل 
العلم من علماء الأمصار انتهى. 

واختلف في وجوبه» فذهب الجمهور إلى الوجوب. ونقل عسن 
أبي حنيفة أن القيام سنه وليس بواجسو وإلى ذلك ذهبت الحادوية. 
واستدل الجمهور على الوجوب بحديثي الباب وبغيرهما من 
الأحاديث الصّحيحة وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال: 
«حَطْب رمل الله يكل َائمًا وأو بكر وَعْمَرْوَعْشْمَاد وأوَل مْنْ 
جَلَس عَلَى المنْبر مُعَاويَة. وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن الشعي 
أنّ معاوية إِنّما خطب قاعدًا لا كثر شحم بطنه ولحمه» ولا شاك 
أنّ الثابت عنه بي وعن الخلفاء الراشدين هو القيام حال الخطبة 
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ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب كما عرفت غير مرةٍ. 

قوله: (نُم يَجْلِس) فيه مشروعيّة الجلوس بين الخطبتين وقد 
تقدّم الخلاف في حكمه. 

قوله: (فَمَنْ قال إِنَهُ يَخْطبْ) رواية أبي داود: «فْمَنْ حَدَنَك 
أنهُ كان يَحْطّبْ». ورواية مسلم: «فَم تبك أنه كان يَخْطّْبُ». 

قوله: (أكْثْرَ مِنْ ألْفَيْ صّلاةٍ) قال النووي المراد: المّلوات 
الخمس لا الجمعة انتهى. 

ولا بد من هذا لأنّ الجمع التي صلاها ية من عند افتراض 
صلاة الجمعة إلى عند موته لا تبلغ ذلك المقدار ولا نصفه. 

۳ - عن الْحَكّم بن حزن الْكلَنِيُ رضي الله عنه قَالَ: 
«نَدمْت إلى النبي يي سابع سَْعَة أو تاميع يسع فلبِنا عِنده أيَاما 
شهلانًا فيهًا الْجُمُعَة؛ فم رَسُول الله يك مركا على فوس أو 
قَالَ على عَصاء فَحَمِدَ الله وَنْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَقِيفَات طَيّنَاتٍ 
مارکا ثُمْ قَالَ: يها الاس إنْكُمْ لن تَفْعَلُوا وَل تُطِيقُوا كل ما 
ارتم وَلْكِنْ سدوا وَأَبْشِيِرُواء رَوَاهُ أحْمَدُ (6/ ۲۱۲) وأبو داد 
(0095). 

الحديث في إسناده شهاب بن خراش أبو الصّلت؛ وقد 
اختلف فيه» فقال ابن المبارك: ثقة. وقال امد ويحيى بن معين 
وأبو حاتم: لا باس به. 0 

وقال ابن حبّان: كان رجلا صا حا وكان من يخطئ كثيرًا حتى 
خرج عن الاعتداد به» قال الحافظ: والأكثر وتقوه. 

وقد صحح الحديث ابن خزيمة» وابن السّكن» وحسّن إسناده 
الحافظ» قال: وله شاهدٌ من حديث البراء بن عازبب عند أبي 
داود«أن النبي يه أطي يَوْم اليد فَوْسا فَخَطَّب عَلَيْهِ؛ وطوّله 
ادالات رفک ابن اک نوق قات من ان ا 
وابن الربير عند أبي الشيخ ابن حبّان في كتاب أخلاق الي كك 
وني الباب أيضًا عن عطاء مرسلاً: «أن النبي هة كان إذا حب 
يَعْتَمِدُ عَلَى عَنْرْيه اعْيِمَادًاة أخرجه الشافعي وفي إسناده ليث بن 
أبي سليمٍ وهو ضعيف. والحديث فيه مشروعيّة الاعتماد على 
سيف أو عصًا حال الخطبة. قيل: والحكمة في ذلك الاشتغال عن 
العبث؛ وقيل: إنه أربط للجاش. وفيه أيضًا مشروعيّة اشتمال 
الخطبة على الحمد لله والوعظ وقد تقدّم الخلاف في الوعظ وما 
الحمد لله فذهب الجمهور إلى آنه واجب في الخطبة» وكذلك 
الصّلاة على الني َك وحكي في البحر عن الإمام يحبى أنه لا ب 
في الخطبتين من الحمد والصّلاة على الني ية وعلى آله إجماعًا. 

1 - وَعن عَمَارِ ُن يَاسِرِ رضي الله عنه قَالَ: سمت 


رَسُولَ الله يي يَقُول: «إن طول صلاةٍ الرَجُل وَقِصرٌ خطْبَيه مينة 
مر نقهه. فاطيلوا الصّلات وَانْصُرُوا الْخَّطْبَة رَوَاهُ أَخْمَه 
(178/5) وَمْسْلِم (419) وَالْميةُ: الْعَلامَة وَالْمَظَُِث 

٥‏ - وَعَنْ جابر بْن سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كانت 
صلا رسو ل الله كله فَصْدَاء رة قَصْداء رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
الخاري راا دَاوْد (حم: ه/ ۳ (م: ككم)ا(ت: )٥۰۷‏ (ن: 
1 

7 - وَعن عَْد اللّه ر بن أبي اوی رضي الله عنه قال: 
«كان رَسول الله ب يُطِيلٌ الملا وَيَقْصرُ الْخُطْبَة؛ رَوَاهُ النسائي 
(/۹. 

حديث ابن أبي أوفى قال العراقي في شرح الترمذي: إسناده 
صحيح. وفي الباب عن عبد اللّه بن مسعودٍ عند السبرّار أن الني 
كي قال: «إن صر الْحطَبَةٍ وَطُولَ الصّلاة ميه من فِقَه الرَجُلِء 
فَطُوُلُوا الصّلاة وَانْصُرُوا الطب َإِنْ مِنَ ايان لحرا وَإنَهُ 
سسّأتي بَعَْكُم قوم يُطِيُون الْحْطْب وَيَقْصْرُون الصّلا» وقد رواه 
الطبراني في الكبير موقوفا على عبد الله قال العراقي: وهو أولى 
بالصّواب لاتفاق سفيان وزائدة على ذلك وانفراد قيس برفعه. 
دعن أبي أمامة عند الطبراني في الكبير: «أن التي كان إِذا 

بَعَث أميرا قال: أقصر الخْطبة وَأفيل اكلام فين ) الكلام 

محرا وني إسناده جميع بالفتح» ويقال بِالفَمٌ مصغرًا ابن ثوب 
بضم الثلثة وفتح الواو بعدها. قال البخاري والدارقطي: إنه 
منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث قوله. (مَبِنْةٌ) قال 
النووي: : بفتح الميم ثم همزةٍ مكسورة ثم نون مشددة: أي علامة. 
قال: وقال الأزهري والأكثرون: اليزافيها زائدة وهن مغك قال 
الهروي: قال الأزهري: غلط أبو عبيدٍ في جعل الميم أصليّةٍ) ورذه 
الخطابيّ وقال: إنما هي فعيلة. وقال القاضي عياض قال شسيخنا 
ابن سراج: هي أصليّة انتهى. 

وإنما كان إقصار الخطبة علامة من فقه الرّجلء لان الفقيه هو 
المطّلع على جوامع الألفاظ» فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ 
المختصر عن المعاني الكثيرة قوله: «فاطيلوا الصّلاة رَافْصُرُوا 
الْحْطْبَةً قال النووي: ال همزة في اقصر همزة وصل. وظاهر الأمر 
بإطالة الصّلاة في هذا الحديث المخالفة لقوله في حديت جابر بن 
سمرة: كانت صلاةٌ رَسُول الله يكل صدا وَْطبَيهُ فَصْداه وقال 
النووي: لا تخالفة لأن المراد بالأمر بإطالة الصّلاة بالسبة إلى 
الخطبة لا التطويل الذي يشقّ على المؤتمّين. قال العراقي: أو 
حيث احتيج إلى التطويل لإدراك بعض من تخلّف. قال: وعلى 
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تقدير تعذّر الجمع بين الحديثين يكون. الأخذ في حقنا بقوله لأنه 
أدل؛ لا بفعله لاحتمال التخصيص انتهى. 

وقد ذكرنا غير مرَةٍ أن فعله َة لا يعارض القول الخاص 
بالأمّة مع عدم وجدان دليل يدل على التَامّي في ذلك الفعل 
بخصوصه وهذا منه. 

قوله: (فَصْدًا). القصد في الشّيء هو الاقتصاد فيه وترك 
التطويل. وإنّما كانت صلاته ية وخطبته كذلك لثلا يمل الناس. 
وأحاديث الباب فيها مشروعية إقصار الخطبة ولا خلاف في 
ذلك؛ واختلف في أقل ما زئ على أقوال مبسوطة في كتب 
الفقه. 1 

۷ - وَعَنْ جابر رضي الله عنه قَّالَ: «كَانْ رَسُولْ الله له 
ذا طب اسشمَرت اة وَعَلا صرف وَاثائَد عة حنى كآنة 
مر جَيْشٍ يَقُولَ: صِبحَكُمْ وَمَسَاكُمٌ) رَوَاهُ ملم (810) وان 
مَاجَهُ .)٤٥(‏ 

الحديث تمامه في صحيح مسلم ويقول: ما بَمْدُ فَِنْ حير 
الْحَددِيث كيتاب الل وَخَيرَ الذي هذي مُحَمَب وَشَرٌ الأمور 

تولهك راذا حل تف )نه ج ا أن 
يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويظهر غاية الغضب 
والفزع» لأنّ تلك الأوصاف إنما تكون عند اشتدادهما. 

قوله: (يَقُولُ) أي منذر الجيش. 

قوله: (صِبّحَكُم) فاعله ضميرٌ يعود إلى العدو المنذر منه 
ومفعوله يعود إلى المنذرين» وكذلك قوله: «وَمَسّاكم» أي أتاكم 
العدوٌ وقت الصّباح أو وقت المساء. 

4 - وَعَنْ حصن بن عبد الرَحْمَن رضي الله عنه قال: 
كنت إلى جنب عْمَارَة بْنِ روبد وبشرُ بن مَرْوَان يَحَطْبْنَاء فَلَمَا 
دعا رفع يَدَيْهِ قال عُمَارَة: يعي قبح الله هَاَيْنِ الْيَدَيْن: «رَأيِيت 
رَسُولَ الله يكل وَهُوَ عَلَى الْمِنْبّر يَخْطَّبْ إذَا دَعَا قول هَكَذَاء 
فَرَفْع السبَابَة وَحْدَهَا» رَوَاهُ احم (185/4) وَالتَرْمِذِي بِمَعْنَاهُ 
وَصّحَّحَهُ (016). ْ 

4 - وَعَن سَهْلٍ بْنِ سار رضي الله عنه قَالَ: «مَا رابت 
رسو الله يك شارا يَدَيْهِ قط يَدْعُو عَلَى مر ولا عبرو ما كان 
يمو إلا َع يده حَذوَ ميه ريشي بأستبعه إشارة رَوَاهُ أَحْمَدُ 
(0//ا”") واو دَاوْد )١١١5(‏ وَقَالَ فیه: لكين رَأَيْتهُ يَقُولُ هَكذَاء 
وَأشَارَ بالسبابئةٍ ة وَعَقَدَ الْوْسْطَى بالإبهام. 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا مسلم والنسائي» والحديث الثاني 


في إسناده عبد الرّحمن بن إسحاق القرشي ويقال له عباد بن 
إسحاق وفيه مقالٌ» كذا قال المنذري. وفي الباب عن غضيف بن 
الحارث الثمايّ عند أحمد والبرّار قال: «بَعَث إلى عَبْدُ الْمَلِك بْنْ 
موان فَقَالَ: یا با سْلَيْمَانَ إنا قَذ جَمَعْنَا الناس عَلَى مرن 
فَقَالَ: وَمَا هُمَا؟ قَقَالَ: رفع الآندي عَلَى المَنابر يرم الْجُمْعَبَ 
وَالْقَصّص ب غد السب ٠‏ تَقَال: أمَا إِنْهُمَا أمْثل بِدْعَيَكُمْ عندي 
وَلَسْت بِمُحِيبكُمْ إلى شيء مهما قال لِم؟ قال: لان النبي فق 
قَالَ: دنا اخدت قوم بذعة إلا رفع مها من الس نمك بس 
خير مِنْ [حْدَاث بذعة» وفي إسناده ابن أبي مريم وهو ضعيف» 
وبقيّة وهو مدلس. 

قوله: (ثَقَالَ عُمَارٌَ يَمْنِي) لفظ يعني ليس في مسلم ولا في 
سنن أبي داود ولا الترمذي. 

قوله: (قَبَح الله هتين الْبِدئِن) زاد الترمذي: «الْفَصِرئَيْنَ» 
والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة رفع الأيدي على 
المنبر حال الدّعاء وأنّه بدعة. وقد ثبت في الصّحيحين من حديث 
أنس قال: «کاڻ رَسُول الله 5 لا رفع يڏيه في شيء مسن ذُعَائِهٍ 
إلا في الامتنقاء فة کان برقع يدن تی يُرَى ناض انيه 
وظاهره أنه م يرفع يديه في غير الاستسقاء ء. قال التووي: وليس 
الأمر كذلك» بل قد ڈ ثبت رفع يديه ني الدّعاء ني مواطن وهي أكثر 
من أن تحصى. قال: وقد جمعت منها نحوًا من ثلاڻين حدينا مسن 
الصّحيحين انتهى. 

وظاهر حديثي الباب أنها تجوز الإشارة بالأصبع في خطبة 
الجمعة. 

باب امن من الْكَلامٍوَالإَمْيَحْطْبْ والرّخصة في 

ع ا نقد 

لخطْبَةِ وَبَعْدَ إتمَامِها 


E 
«إذًا قُلْتَ لِصَاحِبك يوم الْجُمُعَة: أنصتء والإمَام يَخْطْبْ فَقَدْ‎ 
)844 لَفْوْت». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابْنَّ مَاجَْ (حم: ۲/ ۳۹۳) (خ:‎ 
.)1١ 4/5 (ت: 1١ه) (ن:‎ )1١117 (م: 01) (د:‎ 

۱ - وَعَن علي رضي الله تعالى عنه في حَدِيث لَه فال 
من دنا مِنَ الإمّام ف لعا وَلَمْ تيع َم صت كان عليه كفل 

من الوزر وَمَنْ قَالَ: صب ققد لَعّاء وَمَنْ لَغَا قلا جُمْعَة لَه تُم 
قَالَ: كذ سيعت يكم يكذ روا اخم (45/1) وأو اه 
.)1١61(‏ 
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۲ - عن ابن عباس رضي الله عنه قَّالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كلل :من تكلم بوم اة والإمَامُيَخْطبْ فهو كمل امار 
يحمل أسفارًاء وََلّذِي يفول لَّهُ: OEE‏ لد ل جمعةا رزاة 
أحْمَدُ (۱/ ۲۳۰). 

2 وَعَنْ أبي الدَرْدَاء رضي الله عنه قَالَ:‎ - Yor 
وة يَْمًا على امبر فُحْطَبْ الناس وتلا آي وإلى جني أ بي بن‎ 
كَعْبِ فلت لَه ا آي می نزت هلو الآية؟ ابی أن ن يُكَلْمَبِي‎ 

م اله فابَى أن يُكَلْمَنِي» حت نَرَلَ رَسُول الله يك فَقَالَ لَهُ أبي: 
ما لَك و ا 
جنئه فَأَخبرئ فقال: صَدق أبَي» فَإِذًا سَمِعْت إِمَامَك يتَكَلَمْ 
تأنصبت حَتى فرغ واه أَحْمّدُ /٥(‏ ۱۹۸). 

حديث علي في إسناده رجسل مجهولء لان عطاءً الخراسانيّ 
رواه عن مولى امرأته آم عثمسان قال: سيعت عليّا» الحديث. 
وعطاءً الخراساني ونّقه يحبى بن معين وأثئى علیه» وتكلّم فيه ابن 
حبّان» وكذبه سعيد بن المسيّب. 

وحديث ابن عبّاس أخرجه أيضتًا ابن أبي شيبة في الصف 
والبزار في مسنده والطبرانيّ في الكبير» وفي إسناده مجالد بن 
سعيار» وقد ضعفه الجمهور وقال الحافظ في بلوغ المرام: لا باس 
بإسناده. وحديث أبي الدّرداء أخرجه أيضًا الطبراني من رواية 
شريك بن عبد الله ب بن أبي مر عن عطاء بن يسار عن أبي 
الدرداء. وروي أيغنًا من رواية عبد الله بن سعار عن حرب بسن 
قيس عن أبي الدّرداء قال في مجمع الرّوائد: ورجال أحمد ثقا 
ويشهد له ما أخرجه ابو يعلى والطّبراني عن جابر قال: «ذَحَل 
ان مود والنبي 4ة يَخطبْ فَجَلْس إلى جنب أي“ فذكر نحو 
حديث أبي الدّرداء قال العراقي: ورجاله ثقات. ويشهد له أيضًا 
ما رواه الطبراني عن أبي ذرٌ بنحو حديث أبي الدّرداء المذكور في 
الباب. وعن ابن أبي أوفى عند ابن أبي شيبة في المصنف قال: 
أن بٿ حَدناء َي أذى, أو أن يكلم أو أن يَقُولَ: صّده قال 
العراقي: ورجاله ثقات. قال: وهذا وإن كان موقوفا فمثله لا 
يقال من قبل الرأي فحكمه الرّفع كما قاله ابن عبد البرّ وغيره 
فيما كان من هذا القبيل. ولابن أبي أوفى حديث آخر مرفوعٌ 
عند النسائي قال: «كان رَسُولَ الله يل يُكْئِرُ الذكر وَيُْقِلَ اللو 
وَيُطِيل الصلاة ور ۳ 
أيضًا في الصف قال: «قَالَ سعد لِرَجُلٍ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ: لاجْمُعَة 
لك فذكرَ ذلك للنبي يك فقال: لم با سمْة؟ فال: إنه بنك 


صر الْخطبَة» . وعن جابر عند ابن أبي شيبة 


2 f 


أيضًا 7 دفي فك e‏ 
عند الجمهور كما تقلم. وعن عبد الله بن عمر عند أبي داود عن 
هر حَظهُ منهاء وَرَجُلَّ حَضَرَهَا يدعو فهر رَجُلٌ دعا الله إن اء 
أَعْطَاهُ شاءٌ مع وجل ي م وکوت رم 
5 تلاق 0 قال ال العراقي: وإسناده جيّدٌ. e‏ 
مسعودٍ عند ابن أبي شيبة في المصنف والطسبراني في الكبير قال: 
دكتى لَنْوًا إذا صعِد الإِمَامٌ الْمِْبّرَ أن تم تقول لِصاحِبك: أنصيت» 
قال العراقي: ورجاله قات عتم ب فق اميم قال: وهو 
وإن كان موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرّاي فحكمه الرّفع. 

قوله: (أنْصت) قال الأزهري: يقال أنصت ونصت وانتصت. 
قال ابن خزيمة: والمراد بالإنصات: السّكوت عن مكالمة الناس 
دون ذكر الله تعالى» وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر 
حال الخطبة» والظاهر أنّ المراد الستكوت مطلقاء قاله في الفح 
وهو ظاهر الأحاديث, فلا يجوز من الكلام إلا ما خصّه دليل 
كصلاة التّحيّة نعم الأمر بالصّلاة على الني بل عند ذكره يعم 
جميع الأوقات؛ والنهي عن الكلام حال الخطبة يعم كل كلام 
فيتعارض العمومان ولكنه يرجح مشروعية الصّلاة على النيّ 5 
عند ذكره حال الخطبة ما سياتي في تفسير الغو من اختصاصه 
بالكلام الباطل الذي لا اصل له؛ لولا ما سيأتي من الأدلة 
القاضية بالتعميم. 

قوله: (وَالإِمَامُ يَخْطْبْ) فيه دليلٌ على اختصاص النهي محال 
الخطبة» ورد على من أوجب الإنصات من خخروج الإمام. 


وكذلك. 
قوله: (يَوْمّ الْجُمُعَةِ) ظاهره أنّ الإنصات في خطبة غير يوم 
ا لجمعة لا يجب. 


قوله: (فَقَدْ لَعَوْتَ) قال في الفتح: قال الأخفش. اللغو: 
الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. وقال ابن عرفة: 
اللغو: السّقط من القول؛ وقيل: الميل عن الصّراب. وقيل: اللغو: 
الإثمء لقوله تعالى: «وَإذًا مَرّوا بِاللَمْو مروا كِرَامًا4. وقال الرّين 
SS N EA‏ عات أذ لفسالا سن كن 
الكلام. وأغرب أبو عبيار المروي في الغريب فقال: معنى لغا: 
تكلّم؛ والصّواب: التقييد وقال النضر بن شميل: معنى لغوت: 
ت من ااج وعل» طلت فصيلة خعناك. وق شارت 
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جمعتك ظهرا. قلت: أقوال أهل اللّغة متقاربة المعنى انتهى. 

كلام الفتح. وني القاموس: اللغو: السّقط وما لا يعتدٌ به من 
كلام أو غيره انتهى. 

ويؤيد قول من قال: إن اللغو صيرورة الجمعة ظهرًاء ما عند 
أبي داود وابن خزيمة من حديث ابن عمرو بن العاص مرفوعًا 
بلفظ: «مَنْ لََا وَتَحَطّى رقاب الناس كانت لَه ظهْرًا». 

قوله: (فْلا جُمّعَة لَهُ) قال العلماء: معناه: لا جمعة له كاملة 
للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه قوله: فهو «كَملٍِ الْحِمَار 
يحمل أسْفَاراء شبّه من لم يمسك عن الكلام بالحمار الحامل 
للأسفار بجامع عدم الانتفاع. وظاهر قوله «منْ تَكَلّمْ يوْمٌ 
الْجُمّعَة»؛ المنع من جميع أنواع الكلام من غير فرق بين ما لا فائدة 
فيه وغيره. ومثله حديث جابر الذي تقدّم» وكذلك حديث ابي 
لإطلاق الكلام ا أنه إذا جعل قوله: «أنصت» مع 
كونه أمرًا بمعروفم لغواء فغيره من الكلام أولى بان يسمى لغوا. 
وقد وقع عند أحمد بعد قوله: «قَفَدْ لَعَوْت عَلِكَ بنفيك» ويؤيّد 
ذلك أيضا ما تقدّم من تسمية السّؤال عن نزول الآية لغوًا. وقد 
ذهب إلى تحريم كل كلام حال الخطبة الجمهور ولكن قيّد ذلك 
بعضهم بالسامع للخطبةء والأكثر لم يقيّدوا. قالوا: وإذا أراد الأمر 
بالمعروف فليجعله بالإشارة. قال الحافظ: وأغرب ابن عبد الي 
فنقل الإجماع على وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها إلا 
عن قليل من التابعين منهم الشعي. وتعقبه بان للشافعي قولين» 
وكذلك لأحد. وروي عنهما أيضًا التفرقة بين من سمع الخطبة 
ومن لم يسمعهاء ولبعض الشافعيّة التفرقة بين من تنعقد بهم 
الجمعة فيجب عليهم الإنصات» وبين من زاد عليهم فلا يجب. 
وقد حكى المهدي في البحر عن القاسم وابنه محمد بن القاسم 
والمرتضى ومحمّد بن الحسن أنه يجوز الكلام الخفيف حال الخطبة» 
واستدلوا على ذلك بتقرير الي يك لمن سأله عن السّاعة؛ ولن 
سأله في الاستسقاء؛ ورد بان الدليل أخص من الدّعوى, وغاية ما 
فيه أن يكون عموم الأمر بالإنصات مخصّصًا بالسّؤال. ونقل 
صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصّلاة يجوز 
في الخطبة كتحذير الضرير من البئر ونحوه. وخصّص بعضهم رد 
السّلام وهو أعم من أحاديث الباب من وجهء وأخص من وجيء 
فتخصيص أحدهما بالآخر تحكم» ومثله تشميت العاطس. وقد 
حكى الترمذي عن أحمد وإسحاق الترخيص في رد السّلام 
وتشميت العاطس وحكى عن الشّافعي خلاف ذلك. وحكى 
ابن العربيّ عن الشّافعيّ موافقة أحمد وإسحاق. قال العراقي: 


وهو أولى مما نقله عنه الترمذي. وقد صرّح الشافعيّ في ختصر 
البويطي بالجواز فقال: ولو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل 
رجوت أن يسعه. لان التشميت سنة ولو سلّم رجلٌ على رجل 
كرهت ذلك له ورايت أن يرد عليه السلام» لأ السلام سه 
وردّه فرض» هذا لفظه.وقال التووي في شرح المهذّب: إنه 
الأصح. قال في الفتح: وقد استئنى من الإنصات في الخطبة ما إذا 
انتهى. 

الخطيب إلى كلام لم يشرع في الخطبة مثل الدّعاء للسّلطان 
مثلاء بل جزم صاحب التّهذيب بأنّ الدّعاء للسّلطان مكروة. 
وقال التووي: عله إذا جاوز وإلا فالدّعاء لولاة الأمر مطلوب. 
قال الحافظ: ومحل الترك إذا لم يخف الضّرر» وإلا فيباح للخطيب 
إذا خشي على نفسه. 

قوله: (إلا ما لَفِيت) بفتح اللام وكسر الغين المعجمة لغة في 
لغوت. 

٤‏ - وَعَن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: کان رَسُولٌ الله با 
يَحْطْبناء فَجَاءَ الْحَسَنُْ وَالْحُسَيْنْ عَلَْهمَا فَمِِصّان أحْمَرَان يَمْثيّان 
وران رل رَسُولُ الله كك م ِن الْمِنْبَر تاتا رونا 
بين يديه تم قَالَ: «صدق الله وَرَسُولَه: ؤَإِنَمَا أمْوَالَكُمْ واولاذكم 
فة4 نَظَرْت إلى هَذَيْن الصبييِن يَمْشييان ويَعْثْرَان فلم أصبر 
نى فطقت حيتي وَرَفْضهنَاه روه الخئسة ا )۴١۴/5‏ 
(د: 9١١١)(ت: ٤‏ ۳۷۷) (ن: ۱۰۸/۳) (ه: ۰ .)۳٣۰‏ 

6 - وَعَنْ انس رضي الله عنه قَالَ: «کان رَسُولُ الله كلل 
باه 
ج ع يَتَقَدَمُ إلى مصلا ؛ فَبُصَلَي'رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ (حم 01د 
20 ۷) (ن: ۳/ )١1١١‏ (هم: ۱۱۱۷). 

1 - وعَنْ تَعْلَبَة ب 
يَتَحَدَنُونْ يوم الْجُمُعَةٍ وَعْمرٌ ر جَالِس عَلَى الْمِنښٍ فَإِذًا سكت 
المُوَذَن فام عُمَنُ فلم يتكَلَمْ أحَد حَنَى يَقْضِي الْخْطبتيْن كِلْتَيِهِماء 
ذا قَامَتَ الصّلاءٌ ورل عُْمّرُ تَكَلَّمُوا رَوَاهُ الشَافِعِي فِي مُسْئْدهِ 
11/1 رتك سوال الآغرا؛ بي النبي 5ة الامنتسقاءً فِي 


ن أبي مالك رضي الله عنه قال: كَانُوا 


حديث بريدة قال السترمذي: حسنٌ غريب إنما نعرفه من 
حديث الحسين بن واقدٍ انتهى.والحسين المذكور هو أبو علي 
قاضي مرو» احتج به مسلم في صحيحه. وقال المنذري: 
ثقد وحديث أنس قال الترمذي: هذا حديث لا يعرف إلا من 


حديث جرير بن حازم و سمعت محمّداء يعني البخاري يقول: 


x 


1 
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وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. والصّحيح ما روى ثابت 
عن ا قال: ا ا فاخ لي د کک يي ننا فما 
ل ا وهو صدوق» انتهى. 

كلام الترمذي. وقال أبو داود: الحديث ليس بمعروفي وهو مما 
تفرد به جرير بن حازم. وقال الذارقطني: تفرد به جرير بن حازم 
عن ثابسم قال العراقي: ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من 
أن الصّحيح كلام الرّجل له بعد ما أقيمت الصّلاة لا يقدح ذلك 
في صحّة حديث جرير بن حازم؛ بل الجمع بينهما ممكنُ بان يكون 
المراد بعد إقامة صلاة الجمعة بعد نزوله من المنبرء فليس الجمع 
بينهما متعذرًا كيف؟ وجرير بن حازم أحد التقات المخرج لمم في 
الصّحيح فلا تضرٌ زيادته في كلام الرّجل له أنه كان بعد نزوله 
عن المنبر. 

قوله: (فَتَرَلَ رَسُولُ الله وَل) فيه جواز الكلام في الخطبة 
للأمر يحدث. وقال بعض الفقهاء: إذا تكلم أعاد الخطبة» قال 
الخطابي: والسئة أولى ما اتبع. 

قوله: (فَيكْلَمُهُ الرَجُلٌ في الْحَاجَةِ ويُكُلَمُهُ) فيه أنه لا باس 
بالكلام بعد فراغ الخطيب من الخطبة:؛ وأنه لا يحرم ولا يكره 
ونقله ابن قدامة في المغني عن عطاء وطاووس والزّهري وبكر 
المزني والنخعي ومالك والشّافعيّ وإسحاق ويعقوب ومحمّارٍ قال: 
وروي ذلك عن ابن عمر انتهى. 

وإلى ذلك ذهبت المادويّة. وروي عن أبي حنيفة أله يكره 
الكلام بعد الخطبة. قال ابن العربي: والأصح عندي أن لا يتكلم 
بعد الخطبة» لان مسلمًا قد روى أن السّاعة التي في يوم الجمعة 
من حين مجلس الإمام على المدبر إلى أن تقام الصّلاة فينبغي أن 
جرد للذكر والتضرع.والذي في مام إنها ما بین ان يلس 
الإمام إلى أن تة ْضَى الصّلاة» ومما يرجح ترك الكلام بين الخطبة 
والصّلاة الأحاديث الواردة في الإنصات حتى تنقضي الصّلاة كما 
عند التسائي بإسناد جيار من حديث سلمان بلفظ: فینصت حتی 
بَقضبي صَلائَةُ؛ وأحمد بإسناو صحيح من حديث نبيشة بلفظ: 
«فاستيع وأنصبت حَنَى يَقْضِي الإمَام جُمُعَتَُ وَكَلامَُ؛ وقد تقدّما. 
ويجمع بين الأحاديث بأنّ الكلام الجائز بعد الخطبة هو كلام 
الإمام لحاجةء أو كلام الرجل للرّجل لحاجة. 

قوله: (: وَعْمَرُ جَالِس عَلَى الْمِنبّر) فيه جواز الكلام حال 
قعود الإمام على المنبر قبل شروعه في الخطبة؛ لأنّ ظهور ذلك 
بين الصّحابة من دون نكير يدل على أنه إجماعٌ لم. وروى أحمد 


بإسنادٍ قال العراقي: صحيحٌ أنّ عثمان بن عفان كان وهو على 
ابر والؤذن يقيم يستخبر الناس عن أخبارهم وأسعارهم. 

قوله: (وَسَنذْكُرُ سوال الآعرَابي ....إلّخ) سيذكره المصنف في 
كتاب الاستسقاء. 

اب ما يقرا به في صلاة الْجُمُعَةٍ وَفِي صح يَوِْها 


\Yo¥‏ - عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي راع رضي الله عنه قَالَ: 
«اسْتَخْلف مَرْوان أَا هْرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيئةِ ورج إلى مَكَة فُصّلَى 
ايو م نزم الجا شرا نه رر الح في ار 
الآخيرَةٍ: لإا جَاءَكَ الْمُافِقَونَ4» فقَلْت لَهُ جين المسرّف: إنك 
َرَت مسُورَتيْنِ كان عَلِي بن أبي طالب يقرا بهمَا فِي الْكُرفَةٍ 
فقال: إني سَمِعْت رَسُولَ الله يكل يقرا بهمًا فِي الْجُمَُةا. رَوَاء 
الْجَمَاعة إلا الْبُحَارِي والس ائي (حم: )47١/1‏ (م: ۸۷۷) (د: 
۲٤‏ ) (ت: )٥۱۹‏ (ه: ۱۱۱۸). 

۸ - عن النْعْمَان بن بَشِير رضي الله عنهما: وَسَأله 
التحاك: «ما كان رَسول الله إل َقَرا بوم الْجُمْعَةٍ على اثر 
سُورَة الْجُمُعَة؟ قَالَ: كان يَقْراً: (هل أناكَ حديث الَْاشِية4» 
رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُخاري وَالتَرْمِلرِيَ (حم: )۲۷١ /٤‏ (م: ۸۷۸) 
(د: ۲۴ (ن: 1۲/۴( (ه: ١1١19‏ ). 

49 - عن النعْمَان بن بَشِير رضي الله عنهما قَالَ: «كان 
الي ق قرأ في الْعيدين رفي الْجْمْعة: ب: «سَبّح اسم ربك 
الآعغلّى»: و مل اتاك حَدِيث الْمَاشِيّةٍ4 قَالَ: وَإِذًا اجْنَمَمْ الْعِِدُ 
وَالْجُمُعَةُ في يوم وراج يقرا بهمًا ني الصلاتين» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
إلا البخاري وَابْنَ مَاجَدْ (حم: )۲۷۱/٤‏ (م: ۸۷۸) (د: 1117) 
(ت: )۵۱٩‏ (ن: 117/8 ). 

- وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُسٍِ رضي الله عنه: «أن النبي 
ل كان يرأ في الْجْمُعة: به سبح اسم ربك الأعلى) و هَل 
ناك حَدِيث الْغَائْسِيّة4 رَوَاهُ أحْمَدْ (7/0) وَالنْسَائِيَ )٠١١١(‏ 
رابو دود (۳/ .)١١7‏ 

حَدِيث سَمْرَة قَالَ الْعِرَاقِيَ: إِسْنَادُهُ صّحِيمٌ. وني الباب عن 
أبي عنبة الخولائي عند ابن ماجه: «أن النبي ڳل كان يقرا ني 
الْجُمُعَةَ د ب اسبح الم ربك الآغلى): و اهَل أناك حديث 
الْغّْاشَة4»» وني إسناده سعيد بن سنانء ضعفه أحمد وابن معين 
وغيرهما. وأخحرجه أيضًا الطبراني في الكبير والبرّار في مسنده. 
وعن ابن عباس وسياتي. وقد استدل باحاديث الباب على أن 
السنّة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة» 
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وني الثانية بالنافقين» أو في الأولى ب: سبح اسم رَبك الآغلّى»: 
وفي الثائية ب: هَل تاك حَديث الْغَاشِييّة4. أو في الأولى بالجمعة 
وفي الثانية ب: هَل أناك حَديث الَْاشيِيّة4. قال العراقي: 
والأفضل من هذه الكيفيّات قراءة الجمعة في الأولى» ثم المنافقين 
في الثانية» كما نص عليه الشافعي فيما رواه عنه الرّبيع؛ وقد ثبتت 
الأوجه الثلاثة التي قدّمناها فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض» 
إلا أنّ الأحاديث التي فيها لفظ: «كان» مشعرة بأنه فمل ذلك في 
ایام متعدّدةٍ كما تقرّر في الأصول» وقال مالك: إنه أدرك الناس 
يقرءون في الأولى بالجمعة والثانية بسبّح» ولم يت ذلك في 
الأحاديث.وقال اهادي والقاسم والتاصر: إِنْه يندب أن يقرأ في 
الجمعة مع الفاتحة سورة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية: أو 
سبح والغاشية. وقال زيد بن علي: في الأولى السّجدة وفي الثانية 
الذهر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 
عن الحسن البصري إنه يقرأ الإمام بما شاء. وقال ابن عيينة: إنّه 


يكره أن يتعمّد القراءة في الجمعة مما جاء عن الني و لئلا بحسل 


ذلك من سننها وليس منها. قال ابن العربسي: وهو مذهب ابن 
مسعود وقد قرأ فيها أبو بكر الصّدّيق بالبقرة. وحكى ابن عبد 
الب في الاستذكار عن أبي إسحاق المروزي مثل قول ابسن عيينة» 
وحكي عن ابن أبي هريرة مثله» وخالفهم جمهور العلماء؛ ومن 
خالفهم من الصّحابة: علي وأبو هريرة. قال العراقي: وهو قول 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور. والحكمة في القراءة في 
الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين ما أخرجه الطَّبرانيَ في الأوسط 
عن أبي هريرة قال: «كَانَ رَسُولٌ الله هة مِمًا يقرا ِي صَلاةٍ 
الْجُمْمَةٍ بِالْجُمْعَةَ فيُحَرَضْ به الْمُؤْمِنِين وَفِي الثَائِيَةِ بسُورَةٍ 
الْمنافقِين مف الْمُناِقيَ» قال العراقي: وفي إسناده من يماج إلى 
الكشف عنه. قال الطبراني: لم يروه عن أبي جعفر إلا منصورٌ 
تفرد به عنه عمرو بن أبي قيس. وقد اختلف فيه على منصور 
فرفعه عنه عمرو بن أبي قيس وخالفه في إسناده جرير بن حازې 
وأعضله فرواه عن منصور عن إبراهيم عن الحكم عن أناس من 
أهل المدينة. 

0١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي وكيد كان 
قرا يَْمَ الْجْمعَةٍ في صلا الصبح: «الم تَنْزِيل4: وهل انى 
على الإنسان4» وَفِي صْلاة الْجُمُعَةِ بِسُورَةٍ الْجُمُمَةٍ والْمُنَانِقِينَ» 
رَوَاهُ أَحْمَدْ(05/1)وَمُلْلِمْ (۸۷۹) وَأبسو اود )1١9/5(‏ 
وَالنْسَائِيّ (۳/ )۱١١‏ 

٣‏ - وَعن أبي هُرَيرَة: «أن النبي ي کان يقرا في صّلاةٍ 


التبم يوم اْجمُمَة: «لل تثزيل4» وهل أتى على الإنسَان»؛ 
راه الْجَمَاعَةُ إلا الترزملري وَأَبَا داو (حم: ۲/ )٤٩١‏ (خ: )۸٩۱‏ 
(م: )88٠‏ (ن: 159/1) (ه: ۸۲۳) لكنة لَهُمَا من حَلويث ابن 
باس . 

وني الباب عن سعد بن أبي وقاص عند ابن ماجه قال: «كان 
رَسُولُ الله يك يقرأ في صلاة الصبح يوم الْجمُعَة: «ال تَزِيل»» 
و ہل اتی عَلَى الإنْسان»», وأورده ابن عدي في الكامل؛ وفي 
إسناده الحارث بن شهابب وهو متروك الحديث. وعن ابن مسعود 
عند ابن ماجه أيضًا: «أن رَسُول الله بها كان قرا ِي صّلاةٍ 
الفجر يَوْمّ الْجْمُعَةٍ «الم تنزیل)» وهل أتى4» وقدرواه 
الطبراني ورجاله ثقات» وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
عند الطبرانيّ في معجميه الصّغير والأوسط بنحو الذي قبله» وني 
إسناده حفص بن سليمان الغاضري ضعفه الجمهور. وهذه 
الأحاديث فيها مشروعيّة قراءة تنزيل السّجدة و هَل أتى عَلَى 
الإنسّان4. قال العراقي: وعَن كان يفعله من الصّحابة عبد اللّه 
بن عباس. ومن التابعين إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفي وهو 
مذهب الشافعي وأحمد واصحاب الحديث وكرهه مالك 
وآخرون. قال النووي: وهم محجوجون بهذه الأحاديث 
الصّحيحة الصّريحة المروية من طرق. واعتذر مالك عن ذلك بأنّ 
حديث أبي هريرة من طريق سعد بن إبراهيم وهو مردود. أمًا 
أوَلاً: فبآنٌ سعد بن إبراهيم قد اتفق الأئمّة على توثيقه. قال 
العراقي: ولم أر من نقل عن مالك تضعيفه غير ابن العربي» ولعل 
الذي أوقعه في ذلك هو أنّ مالكا لم يرو عنه. قال ابن عبد الير: 
وأمًا امتناع مالك عن الرواية عن سعد فلكونه طعن في نسب 
مالكي. وأمًا ثانيًا: فغاية هذا الاعتذار سقوط الاستدلال بحديث 
أبي هريرة دون بقيّة أحاديث الباب. قال الحافظ: ليس في شيءِ 
من الطرق التصريح بأنه ية سجد لا قرأ سورة تنزيل في هذا 
الحل إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: «عَدَوْت عَلَى النبي كك يَوْمَ اْجْمُعَةِ في 
مده الق قثرا ر يها نا فجت ادبت ري اننا 
من ينظر في حاله وللطبرانيّ في الصّغير من حديث علي دان النبي 
كي جد في صلاةٍ الصّبْح في تَنزِيلٍ السَجْدَةه لكن في إسناده 
ضعف انتهى. 

قال العراقي: قد فعله عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن 
مسعودٍ وابن عمر وعبد الله بن الربير» وهو قول الشافعي وأحمدء 
وقد كرهه في الفريضة من التابعين أبو مجلزء وهو قول مالك وأبي 
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حنيفة وبعض الحنابلة» ومنعته الهادوية. وقد قذمنا بض حجج 
الفريقين في أبواب سجود التلاوة. وقد اختلف القائلون 
باستحباب قراءة: لالم تنزيل» السجدة ة في يوم الجمعة هل للإمام 
أن يقرأ بدها سورة أخرى فيها سجدة فيسجد فيها أو يمتنع ذلك؟ 
فردى ابن أبي شيية في المصتف عن إبراه. هيم النخعي قال: كان 
يستحب أن يقرأ يوم الجمعة بسورةٍ فيها سجدة.وروى أيفمًا عن 

ابن عباس وقال ابن سيرين: لا أعلم به باسًا.. قال الذووي في 
الرّوضة من زوائده: لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة 
لغرض السّجود فقط لم أر فيه كلامًا لأصحابنا. قال: وني كراهته 
خلاف للسّلف. وأفتى الشّيخ ابن عبد السّلام بالمنع من ذلك 
وبطلان الصلاة به. وروى ابن أبي شيبة عن أبي العالية والشعي 
كراهة اختصار السّجود؛ زاد الشعبي: وكانوا يكرهون إذا أتوا 
على السّجدة أن يجاوزوها حتى يسجدواء وكره اختصار السّجود 
ابن سيرين. وعن إبراهيم النخعي: أنهم كانوا يكرهون أن تختصر 
السّجدة. وعن الحسن: أنه كره ذلك. وروي عن سعيد بن المسيّب 
وشهر بن حوشبب: أنّ اختصار السّجود مما أحدث الناس وهو أن 
يجمع الآيات التي فيها السّجود؛ فيقرؤها ويسجد فيها. وقيل: 
اختصار السّجود أن يقرأ القرآن إلا آيات السّجود» فيحذفهاء 
وكلاهما مكروٌ» لأنْه لم يرد عن السّلف. 

باب انفِضَاضٍ الْعَدَدِ في أثتاء الصّلاةٍ أو الحطبة 

٣‏ - عن جاب رضي الله عنه: «أن الي کا کان بطب 
قَائِمًا يوْمْ الْجْمَعَةٍ فَجَاءَتَْ عير من الشام» فَاْفْتَلَ الاس إِليِهَا حَتَى 
لم بق إلا اننا عْشَرٌ رَجْلا فأنرلّت هله الآيَةُ الي فِي الْجُمُعَةٍ 
ذا رَأوا تجارة أو لها انقغتوا إِليهَا ركرك قَائِمًا4 رياه 
أحْمّدُ (۳/ )۴۷١‏ وَمُسْلِمٌ (475) وَالمَرْمِرِيَ وَصَحَحة (070. 
وفي رواية: «أفبلنتا عر ولخ نُصلي مع النبِي 4 الْجُمْمَكَ 
فافض الناس إلا التي عَشَرَ رَجُلاً فَتَرَلْتْ هلو الآيَةٌ ودا رَأا 
َجَارَةٌ أو هرا الْقَضوا إِلَبْهًا وَتَركُوك قابا رَوَاهٌ حم 
وَالْبُخَاريَ .)۲٠٠٤(‏ 

قوله: (أث الي" بق كان يَحْطّبْ فَانِمًا) ظاهره أنّ الانفضاض 
وقع حال الخطبة» وظاهر قوله في الرّواية الأخرى «وَنْحْنُ نُصلَي 
مع النبي يِه أن الانفضاض وقع بعد دخوهم في الصّلاة. ويؤيّد 
الرّواية الأول ما عند أبي عوانة من طريق باد بن الوا وعند 
LE‏ ا ا سالم 

بن أبي الجعد عن جابر بلفظ ظ: ايَخْطّبُ» وكذا وقع في حديث. 
ابن عباس عند البرّار. وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني في 


الأوسط. وني مرسل قتادة عند الطبراني وغيره» وعلى هذا فقوله 
«نملي» أي ننتظر الصّلاة» وكذا يحمل. 

قوله: (يَبْنَمَا حن مع رَسُول الله يل ني الصّلاةٍ) كما وقع في 
مستخرج ابي نعيم على أن المراد بقرله: في الصلاة: أي في 
الخطبة» وهو من تسمية الشّيء باسم ما يقارنه. وبهذا يجمع بين 
الرّوايات ويؤيّده استدلال ابن مسعودٍ على القيام في الخطبة بالآية 
المذكورة كما أخرجه ابن ماجه بإسناٍ صحيح. وكذلك استدلال 
كعب بن عجرة كما في صحيح مسلم على ذلك. 

قوله: (فْجَاءت عير من الشّام) العير بكسر العين: الإبل التي 
تحمل التجارة طعامًا كانت أو غيره» وهي مؤنثة لا واحد لهامن 
لفظها ولابن مردويه عن ابن عباس «جَاءَت عير لعب الرَحْمَن بن 
عَوْفمه. ووقع عند الطبراني عن أبي مالك أن الذي قدم بها من 
العام وحية بن خليفة الكليء زكذلك ي عدبت ابن عباس عند 
البزّار وجمع بين الرّوايتين بان التجارة كانت لعبد الرّحمن وكان 
دحية السّفير فيهاء أو كان مقارضًا. ووقع في رواية ابن وهب عن 
الليث أنها كانت لوبرة الكلبي» ويجمع بأنّه كان رفيق دحية. 

قوله: (فَانْفتلَ الاس إِلَيْهَا) وني الرّواية الأخرى «فَانْقَضَ 
اناس لاء وهو موافقٌ للفظ القرآن. وني روايةٍ للبخاري: 
«فاتفتوا إليْهَاا والمراد بالانفتال والالتفات: الانصراف» يدل على 
ذلك رواية «فَانْفَض» وفيه ردٌ على من حمل الالتفات على 
ظاهره. وقال: لا يفهم منه الانصراف عن الصّلاة وقطعهاء وإنما 
يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم. وأيضًا لو كان الالتفات 
على ظاهره لما وقع الإنكار الشديد لأنه لا يناني الاستماع 

قوله: (إلا انا عَشر رَجُلاً) قال الكرماني: ليس هذا الاستئناء 
مفرَعًا فيجب رفعه» بل هو من ضمير الم َي الايد إلى انناس 
فيجوز فيه الرّفع والنصب. قال: وثبت ت الرّفع في بعض الرّوايات. 

ووقع عند الطبراني دإلا أرْبَعِينَ رَجُلاً». وقال: تفرّد به علي 
بن عاصمء وهو ضعيف الحفظ وخالفه أصحاب حصين 
كلهم.ووقع عند ابن مردويه من رواية ابن عباس «وَسَيْمْ نسو 
بعد قوله: «إلا اننا عشرَ رَجُلاًه. وفي تفسير إسماعيل بن زياد 
الشامي «وامرأتان؛ وقد سمي من الجماعة الذين لم ينفضوا أبو 
بكر وعمر عند : . وفي رواية له أن جابرًا قال: أنا'فيهم. وفي 
تفسير الشامي أن سالا مولى أبي حذيفة منهم وروى العقيلي عسن 
ابن عباس أن منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناسًا من 


الأنصار. و ا بسنل منقطع: : إن الاثي عشر هم العشرة 
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المبشرون بالجئة وبلالٌ وابن مسعود. قال: وني روايةً: عمَارٌ بدل 
ابن مسعود. قال في الفتح: ورواية العقيلي أقوى وأشبه. 

قوله: (نَأِْلَتَ هَذِه الآية) ظاهرٌ في أنها نزلت بسبب قدوم 
العير المذكورة. والمراد باللهو على هذا ما ينشأ من رؤية القادمين 
وما معهم. ووقع عند الشافعي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه 
مرسلاً كان الي يكل يطب يَوْمَ اْجْمُمَةِ وَكَانْ لَهُمْ سوق 
کائت بو سلب يَجليُونْ له الْحَئِلَ والإبل ) وَالسَمْنَ فَقَدِمُوا 
فُخرج الهم الناس وَتَرَكُوهُ قَائِمًا ركان لَهُمْ لمر يَضربُون: 
فَنرَلَتْ»» ووصله أبو عوانة في صحيحه. 

قوله: (الْفَضوا ِلَبْهَا) قيل النكتة في عود الفتمير إلى التجارة 
دون اللّهو أن اللّهو لم يكن مقصوداء وإنما كان تبمًا للتجارة. 
وقيل: حذف ضمير أحدهما لدلالة الآخر عليه. وقال الرَجّاج: 
أعيد الضّمير إلى المعنى: أي انفضّوا إلى الرّؤية. والحديث استدل 
به من قال: إنّ عدد الجمعة اثنا عشر رجلاً وقد تقدّم بسط الكلام 
في ذلك.. وقد استشكل الأصيلي حديث الباب فقال: إن الله 
تعالى قد وصف أصحاب عمد لا بانهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله» ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث قبل نزول 
الآية. قال الحافظ: وهذا الذي يتعيّن المصير إليه مع أنه ليس في 
آية النور التصريح بنزولها ني الصّحابة وعلى تقدير ذلك فلم يكن 
َقدّم هم نه عن ذلك» فلمًا نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم 
ذلك اجتنبوه» فوصفوا بعد ذلك بما في آية النور. 

اب الصّلاةٍ بَعْدَ الْجْمُعَةٍ 


6 - عن أبي عُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أن التي يله قَال: 
«إذَا صلَى أحذكم الْجْمْمَة فيصل بَمْدَمَا ربع رکنات رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُْخَاريَّ (حم: ۲۹۹/۲) (م: )۸۸١‏ (د: )1١11‏ 
(ت: )٥۲۲‏ (ن: #/11) (ه: ۱۱۳۲). 

1110 - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنه: «أن النبي يق کان 
يُصَلَي بَعْدَ الْجُمُعَةٍ ركعَتَينٍ في بَيه» رَوَاهُ الْجَمَاعَة (حم: )١۳/۲‏ 
)خ: (FY‏ (م: (IPY :2) (AAY‏ (ت: (oY‏ (ن: OIT/Y‏ 
زه 1۳۰). 

حفن - عن ان عَمْرَ رضي اله عنهما: «أنهُ كان إِذَا كان 
بمكة فَصَلَى الْجْمُعَةَ نه نَقَدمْ فَصَلَى رَكْمَميْنِ ثم تقْدَم فَصلَى أربَعَاء 
وَإذَا كَانْ بِالْمَدِينَةٍ صَلَى الْجُمُعَة ثم رَجَمْ إلى به فَصَلّى 
ركن ولم يُصّلَ في الْمسنْجدٍ فقيل لَه في ذلك فَفَالَ: كان 
رَسُول الله يك يَفْمَلَ ذلك رَوَاهُ أبُو دَاود.(١۳١١).‏ 


حديث ابن عمر الآخر سكت عنه أبو داود والمنذري» وقال 
العراقي: إسناده صحيح. 

وني الباب عن ابن عبّاس عند الطّبراني: «أن النبي ل كان 
يُصلَي بَعَدَ الْجْمُعَةِ أرْبعاء وفي إسناده مبشر بن عبيا وهو ضعيف 
جدًا وفي السسّند ضعفاء غيره عن ابن مسعود عند الترمذي موقوفا 
عليه: «أَنْهُ کان يُصلَي قبل الْجُمَعَةِ أربَعًا وَبَعْدَهَا أرَبَعًا". 

قوله: (إذًا صَلّى أحَدُكُمْ الْجُمْعَة فَليُصّلّ بَمْدها...إلخ). 

لفظ ابي داود والترمذي وهو أحد الفاظ مسلم: «مَنْ کان 
ِنْكُم مُصِليا بعد الْجُمُعَة صل أربَمًاه قال النووي في شرح 
مسلم: نب بقوله: مَنْ کان مِنْكُمْ مُصِلْيّاه على أنها سنة ليست 
بواجبةء وذكر الأربع لفضلهاء وفعل الركعتين في أوقات بيانا لان 
أقلها ركعتان. قال: ومعلوم أنه كان يصأَي في أكثر الأرقات 
أربعا لأنه أمرنا بهنّ وحثنا عليهنٌ. قال العراقيّ: وما عى من 
أنه معلومٌ فيه نظرٌ بل ليس ذلك بمعلوم ولا مظنون» لأنّ الذي 
صم عنه صلاة ركعتين في بیته» ولا يلزم من كونه أمر به أن 
مر العا م 

2 ُن تم أربماء وإذًا كان بالْمَيئَة صل بَعْدهَا رَكْعَتينِ في بي 
E‏ كان رَسُول الله بل يَفْمَلُ ذبك» فليس في ذلك 
علمٌ ولا ظنٌ انه لا كان يفعل بمكة ذلك» وإنما اراد رفع فعله 
بالمديئة فحسب لأنّه لم يصح أنه صلّى الجمعة بمكة» وعلى تقدير 
وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادراء وربما 
كانت الخصائص في حقه بالتخفيف في بعض الأوقات: «فَإِنَهُ بل 
قا ذا طب الخترنتا ياء وملا صوثهُ انيد فة كأنهُ مر 

جَيْش) الحلويث. فريّما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين 
زو فی کا ر النسائي: «وَأنْضَل 
الصّلاةٍ طول الموتي» أي القيام» فلعلّها كانت اطول من أربع 
ركعات خفافي أو متوسّطاته انتهى. 

والحاصل أنّ الني يكل أمر الأمّة أمرًا مختصًا بهم بصلاة أربع 
ركعات بعد الجمعة» وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البييت» 
واقتصاره يخ على ركعتين كما في حديث ابن عمر لا يناي 
مشروعية الأربع لما تقرر في الأصول من عدم المعارضة بين قوله 
الخاص بالأمّة وفعله الذي لم ي يقترن بدايل خاص يدل على 
لأسي به في وذلك لن خصيصه للأمّة بالأمر يكون عصّصًا 
لآدلة التَاسّي العامّة. 

قوله: (رَكْمََِنٍ فِي بّه) استدلٌ به على أنّ سئة الجمعة 


ركعتان. اتواكل الخد عا درن جص ار ه الترمذي 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة 


عن الشافعي وأحمد. قال العراقي: لم يرد الشافعي وأحمد بذلك إلا 
بيان أقلّ ما يستحبً» وإلا فقد استحيا أكثر من ذلك فنص 
الشافعيّ في الأمّ على أنه يصلّي بعد الجمعة أربع ركعاتي ذكره 
في باب صلاة الجمعة والعيدين. ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه 
قال: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين؛ وإن شاء صلى أربمًا وفي 
روايةٍ عنه: وإن شاء ستا. وكان ابن مسعودٍ والنخعيّ وأصحاب 
الرّأي يرون أن يصلي بعدها أربمًا لحديث أبي هريرة. وعن علي 
رضي الله عنه وأبي موسى وعطاء ومجاهدٍ وحميد بن عبد الرّحمن 
والثوري: أنه يصلي سنّاء لحديث ابن عمر المذكور في الباب. وقد 
اختلف في الأربع الرّكعات هل تكون متصلة بتسليم في آخرها أو 
يفصل بين كل رکعتین بتسليم؟ فذهب إلى الأوّل: أهل الرّاي 
وإسحاق بن راهويه وهو ظاهر حديسث أبي هريرة. وذهمب إلى 
الثاني الشافعيّ والجمهور كما قال العراقي» واستدلوا بقوله بَلو: 
«صلاة اهار مَنْنَى مَتْنَى» أخرجه أبو داود وابن حبّان في صحيحه 
وقد تقدّم. والظاهر القول الأوّل لأنّ دليله خاصً» ودليل القول 
الآخر عام وبناء العامٌ على الخاصّ واجبُ. قال ابو عبد اللّه 
المازري وابن العربي: إن أمره يك لن يصلّي بعد الجمعة بأريم 
لثلا يبخطر على بال جاهل أنه صلى ركعتين لتكملة الجمعة؛ أو 
لثلا يتطرّق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعا. واختلف أيضًا: 
هل الأفضل فعل سئة الجمعة في البيت أو في المسجد؟ فذه ب إلى 
الأول الشّافعي ومالك وأحمد وغيرهم» واستدلوا بقوله يكل في 
الحديث الصّحيح: «أَفْضَلُ صلاةٍ الْمَرْء في بَيْيه إلا الْمَكْتوبّة» وام 
صلاة ابن عمر في مسجد مكة فقيل: لعلّه كان يريد لاخر في 
مسجد مكة للطواف بالبيت فيكره أن يفوته بمضيّه إلى منزله 
لصلاة سسنة الجمعة؛ أو أنه يشقّ عليه الذهاب إلى منزله ثم 
الرّجوع إلى المسجد للطوافء أو أنه كان يرى التوافل تضاعف 
بمسجد مكة دون بقيّة مكة» أو كان له أمرٌ متعلق به. 
باب ما جَاءً في اماع الْعياد وَالْجُمُعَة 


1۹۷ - عن زد ُن ارقم رضي الله عنه وسال مُعَاويَة: هَل 
شهدت مَع رَسُول الله ية عيديْن اجَْمَعَا؟ قَالَ نمم صَلَى اليد 
أل النهار ثُمّ رخص في الْجْمْمَةْ فَقَال: «مَن شَاء أن يُجَمَعْ 
َليْجَمَمَ) روَاهُ أَحْمَّدٌ (4/ ۳۷۲) وَأَبُو اود )1١1/0(‏ وَابْنْ مَاجَه 
1" 1), 

۹4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن رَسُول الله يك 
آنه قَالَ: دق اجنَمَمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عيڌانء فَمَنْ شاءً ازا من 


الْجُمّمَةِ وَإِنَا مُجَمَعُون» رَوَاهُ أبو دَاوْد )1١1/9(‏ وَابْنُ مَاجَهُ 
0 

8 - وَعَنْ وَهْب بن كُيْسّانْ رضي الله عنه قَالَ: «اجَْمَع 
يدان على عَهل ان الزّر قاح روج حى تحالى النهان كم 
حرج فَحَطَب» لم رل فُصَلَى ولم بُصَل للناس يوم الْجْمْعَةٍ 
فَذَكَرْتْ ذلك لابن عباس فَقَالَ: أصّاب السَنة. رَوَاهُ اساي 
E (144/۳)‏ و (۱۰۷۱)» لکن مِن روايَة عَطَاءِ 
ولاب ارذعو عطاء قال اجنم ب الجمدة ويرم الفط على 
َه ابن الزيْر فقا عيدان انعا في بوم واج فَجَسَمَهُمَا 
يما ُصتلاطتا عن بكر لم برذ لهم تى صتلى القطر. 

حديث زيد بن أرقم أخرجه أيضًا النسائي والحاكم وصحّحه 
علي بن المديني» وني إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول. 

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الحاكم» وفي إسناده بقيّة بن 
الوليد» وقد صحّح أحمد بن حنبل والدارقطني إرساله؛ ورواه 
البيهقيّ موصولاً مقيّدًا بأهل العوالي وإسناده ضعيف» وفعل ابن 
الزّبير وقول ابن عبّاس: أصاب السّنة رجاله رجال 
الصّحيح.وحديث عطاء رجانه رجال الصّحيح. وني الباب عن 
ابن عباس عند ابن ماجه قال الحافظ: وهو وهم منه نبه عليه هو. 
وعن ا عندابن ماجه أيضًا وإسناده ضعيفٌ ورواه 
الطبراني من وجه آخر عن ابن عمر» ورواه البخاري من قول ابن 
عثمان ورواه الحاكم من قول ابن الخطاب كذا قال الحافظ. 

قوله: (تُمَ رخص في الْجُمُعَة... إلّخ) فيه أنّ صلاة الجمعة في 
يوم العيد يجوز تركها. وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلّى 
العيد ومن لم يصل؛ وبين الإمام وغيره لان قوله: الِمَنْ شا 
يدل على أنّ الرّخصة تعمّ كل أحل. وقد ذهب المادي والناصر 
والأخوان إلى أنّ صلاة الجمعة تكون رخصة لغير الإمام وثلاثة. 
واستدلّوا بقوله في حديث أبي هريرة: 'وَإِنَا مُجَمَعُونٌ' وفيه أن 
جرد هذا الإخبار لا يصلح للاستدلال به على المّعى؛ أعني 
الوجوب. ويدل على عدم الوجوب وان الترخيص عام لكل أحار 
ترك ابن الرّبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك. وقول ابسن عباس: 
أصاب السّنة» رجاله رجال الصحيح» وعدم الإنكار عليه من 
اح من الصّحابة. وأيضًا لو كانت الجمعة واجبة على البعض 
لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرّخصة. وحكي في البحر 
عن الشّافعيَ في أحد قوليه وأكثر الفقهاء آنه لا ترخيص لأنّ 
دليل وجوبها لم يفصّل» وأحاديث الباب ترد عليهم. وحكي عن 
الشافعيّ أيفًا أن الترخيص يختص يمن كان خارج المصبر. 
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واستدل له بقول عثمان: من أراد من أهل العوالي أن يصلّي معنا 
الجمعة فليصل» ومن أراد أن ينصرف فليفعل وردّه بأنّ قول 
عثمان لا يخصّص قوله يَلِةٍ. 

| قوله: (لَمْ بذ ليما حَنَى صَلى الْعَصْر) ظاهره أنه لم يصل 
الظهرء وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجو من الوجوه المسوّغة لم 
يجب على من سقطت عنه أن يصلّي الظهرء وإليه ذهب عطائٌ 
حكي ذلك عنه في البحر. والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأنّ 
الجمعة الأصل. وأنت خبيرٌ بان الذي افترضه اللّه تعالى على 
عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظّهر على 
من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل» ولا دليل يصلح 
للتمسّك به على ذلك فيما أعلم. قال المصئف رحمه الله تعالى بعد 
أن ساق الرّواية المتقدّمة عن ابن الرّبير: قلت إتما وجه هذا أنه 
رأى تقدمة الجمعة قبل الرّوال فقدّمها واجتزا بها عن العيد 
انتهى. 

لا يخفى ما في هذا الوجه من التَعسّف. 
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كاب الْعِيدَيْن 

العيد مشتق من العودء فكل عيدو يعود بالسّرورء وإنما جمع 
على أعيادٍ بالياء للفرق بينه وبين أعواد الخشب» وقيل غير ذلك. 
وقيل: أصله عودٌ بكسر العين وسكون الواو فقلبت الواو ياءٌ 
لانكسار ما قبلها مثل میعادٍ ومیقاتٍ وميزان. قال الخليل: وكل 
يوم مجمم كأنهم عادوا إليه. وقال ابن الأنباري: يسمًّى عيدًا 
للعود في الفرح والمرح» وقيل: سمي عيدًا لأنّ كل إنسان يعود فيه 
إلى قدر منزلته» فهذا يضيف وهذا يضاف» وهذا يرحم وهذا 
يرحم وقيل: سمي عيدًا لشرفه من العيد» وهو حل كريم مشهورٌ 
في العرب تنسب إليه الإبل العيدية. 
باب التجَمّل لِلْعِيدٍ وكرَّاهَةٌ حَمْل السّلاح فيه إلا لِحَاجَةٍ 


٠‏ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «وَجَدَ عَم حل 
بن تبرق باع في الوق فَأحْدَهَا فَأنَى بها رَسُولَ الله يل 
قََال: ا رَسُولَ الله ابع هله فُتَجَمَل بها لميا وَالْوَفْبٍ فَقَالَ: 
إا هَل اس من لا خَلاق لَه مق عله (حم: 70/1 (خ: 
(YA :p) (Trot‏ 

۱ - وَعَنْ جَعْفْر ٻن مُحَملر عن أبيه عن جڏ رضي الله 
تعالى عنهما: دن النبي ا كان ببس بره برو في كل عيب 
رَوَاهُ الشَافِِي (1/ 167). 

۲ - وَعَنْ سيار ُن جير رضي الل عنه قَال: كلت مع 
ابن عُمرَ جين أصَابه من ارمح في أخمص قدي رفت قَدَنهُ 
بارا فت فْطها ول بيى تلع الاج جاء برف 
قال الْحَجَاج: لو نَعْلَمْ مَنْ أصابك؟ فَقَالَ ابن عُمَر: أنت 
متي قل: ركيف؟ فال: حتت الشلاح في وم لم يكن 
يُحْمَلٌ فيه وأذخَلت السّلاح الْحَرَمْ ولم يكن السَلاح يَدْخْلُ 
الْحَرمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيَ (457) وَقَالَ: قال الْحَسَنْ: نرا أ 
يلوا السّلاح يَوْمْ عير إلا أن يَحَاقُوا عَدُوًا. 

حديث جعفر بن محمد رواه الشافعي عن شيخه إبراهيم بن 
محمار عن جعفر؛ وإبراهيم بن محمد المذكور لا يحتج بما تفرد ببه» 
ولكنه قد تابعه سعيد بن الصّلت عن جعفر بن حم عن أبيه عن 
جده عن ابن عباس به» كذا أخرجه الطبراني. قال الحافظ: فظهر 
اذ راه ل يترد بده ران زواية إبراعيم سرا وفي الباب عن 
جابر عند ابن خزيمة «أن النبي کي كان يبس بره الآحْمَرٌ في 


الْعِيدَيْن رفي الْجْمُعَةِ. 

قوله: من اسبرَق) في رواية للبخاري: «رأى حل ميراي 
واللاستبرق: ا اط الات والسّيراء قد تقدّم الكلام عليه 
في اللباس. 

قوله: (ابْنَعْ هلرو فَنَجَمَلَ) في روايةٍ للبخاري: «اع هَل 
جنل بها" وفي رواية: «ابْنَمْ هَلِهِ وَتَجَمّْل». 

قوله: (لعيد وَالْوّفد) في لفظ للبخاري: «لِلْجُمُعَةٍ» مكان 
العيد قال الحافظ: وكلاهما صحيح» وكأنٌ ابن عمر ذكرهما معا 
فاقتصر كل راو على أحدهما. 

قوله: (إِنْمَا هله لباس مر لا حلاق لَّهُ) الخلاق: النصيب» 
وفيه دليل على تحريم لبس الحرير» وقد تقدّم بسط الكلام على 
ذلك في اللباس. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية 
التجمّل للعيد تقريره يي لعمر على أصل التجمّل للعيد» وقصر 
الإنكار على من لبس مثل تلك الحلّة لكونها كانت حرييرًا وقال 
الداودي: ليس في الحديث دلالة على ذلك. وأجاب ابن بطّال 
بانه كان معهودًا عندهم أن يلبس المرء ا 
وتبعه ابن التين» والاستدلال بالتقرير أولى كما تقدّم. 

قوله: (بُرْهَ حِبْرَة) كعنبةٍ: ضربٌ من برود اليمن كما في 
القاموس. 

قوله: (أخمّص قَدَمه) الأخص بإسكان الخاء المعجمة وفقح 
اميم بعدها صادٌ مهملة: باطن القدم وما رقّ من أسغلها. وقيل: 
هو ما لا تصيبه الأرض عند المشي من باطنها. 

قوله: (بالركاب أي وهي فِي رَاحِلَتو). 

قوله: (فتَرَطْتها) ذكر الضّمير مؤئًا مع انه أعاده على السّنان 
وهو مذكّرٌ:ٍ لأنه أراد الحديدة» ويحتمل أنه آراد القدم. 

قوله: (فَبَلَْ الْحَجَاج) أي ابن يوسف الثقفيّ وكان إذ ذاك 
أميرًا على الحجاز وذلك بعد قتل عبد الله بن | لزبير سنة ثلاث 
وسبعين. 

قوله: (فَجَاءْ يَعُودُهُ) في رواية للبخاري: الُجَعَل يود وني 
رواية الإسماعيلي (فَأَناةُ». 

قوله: (لَوْ نَمْلَمُ) لو للتمتيء ويجتمل أن تكون شرطيّة 
والحواب محذوف لدلالة السّياق عليه» ويرجّح ذلك ما أخرجه 
ابن سعد بلفظ: لو نحلم فن اماب عا رر من وه آخر: 
١لو‏ أعْلَم اللي أصَابَك لَضربت عَنْقَه». 

قوله: (أنت أصبْتَنِي) نسبة الفعل إلى اجاج لكر اه 
وحكى الرْبير في الأنساب أنّ عبد الملك لا كتب إلى الحجّاج أن لا 
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SS 
فلصق ذلك الرجل بهء فأمرٌ الحربة على قدمه فمرض‎ 
ثم مات» وذلك في سنة أربع وسبعين» وقد ساق هذه‎ 
القصّة في الفتح ولم يتعقبهاء وصدور مثلها غير بعيدٍ من الحجّاج‎ 
فاته صاحب الأفاعيل التي تبكي لما عيون الإسلام واهله.‎ 

قوله: (حَمَلْت السّلاح) أي فتبعك أصحابك في حمله. 

قوله: (فِي يَوْم لَمْ يكن يُحْمَلٌ فِيه) هذا محل الدليل على 
كراهة حمل السّلاح يوم العيد» وهو مب على أن قول الصّحابي 
كان يفعل كذا على البناء للمجهول له حكم الرّفع؛ وفيه حلاف 
معروف في الأصول. 

قوله: (قَالَ الْحَسَنٌ نُهُوا أن يَحْمِلُوا السّلاح) قال الحافظ: لم 
أقف عليه موصولاً؛ إلا أنّ ابن المنذر قد ذكر نوه عن الحسن» 
وفيه تقبيدٌ لإطلاق قول ابن عمر إنه لا يحملء؛ وقد ورد مثله 
مرفوعا مقيّدًا وغير مقي فروى عبد الاق باسنا مرسل قال: 
«نھّی رَسُولُ الله يك أن بُ يحرج م بالسلاح ور وم العيدِه وروى ابن 
داج بإسئاو عيفر عن اين عباس «أن الني كك نَهَى أن يبس 
الستلاح في بلا الإسْلام فِي | يدبن إلا أن بكرن بحَضْرةٍ 
عدر وهذا كله في العيدين؛ فامًا الحرم؛ فروى مسلمٌ عسن جابر 
قال: : ّى رول الله ي أن يُحْمَلَ السَلاح بمكة؛ وسياني 
الجمع بينه وبين احاديث دخوله ية مكة بالسّلاح في باب: الحرم 
يتقلد بالسيف من كتاب الحج. 

اب الْخُرُوجٍ إلى العيد مَاشييًاوَالتَكْبِيرُ فيه وما جَاءً في 

خروج النساء 


مسمومه 0 


٣‏ - عن علي رضي الله عنه وَرَضِي اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: 
امن السنة أن تخر اچ إلى اليد مَائِياء ون بأل شيا قبل أن 
تَخْرْجَ» رَرَاه الترْمِلِي وَقَالَ: حَلِيثُ حَسَنّْ )٥۳۰(‏ 

4 - وَعَنْ أمْ عَطِيّةَ رضي الله عنها قَالَت: «أمَرَنَا رول 
الله يك أن نُخْرجَهُنَ في الْفِطر والآضحَئن: الْمَوَاتِقَ وَالْحيِضَ 
وَذرّات الْخْدُر ر » فاا الْحيّْضٌ فيزن الصّلاة وَفِي لَفظ: 
الْمُصَلَى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَذَعْوَة المي قُلْت: يا رَسُولَ الله 
إِحْدَانا لا کون لَهَا جأْبَاب» قَالَ: لبها أختهًا من جلبابهَا' 
راء الجَمَاعَكُ ولس للشتاي فيه انر اللاب ولم زأبي 
اود في روايَ: «وَالْحْيْضْ يَكْنَ حَلْف الناس يكبن مع الناس». 
ولِْبْحَارِي: دقَالَتَ أم عَطِيّة: کنا نُؤْمَرُ أن نُخْرِج الْحيِض فَيْكَبَرْن 
بتکبیرمم (حم: 4/6) (خ: )۹۷٤‏ (م: ۱۲/۸۹۰) (د: 


.)۱۳۰۸ (ن: ۳/ ۱۸۰) (ه:‎ )٥۳۹ (ت:‎ )/٣ 

0 - عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما: أنه كان إذا 
عا إلى الْمْصلَى كبر فرقم صوتة بالتخبير وفي روايَةٍ: گان يَغْدُو 
إن التطلى يوم النطر إذا لك المح يكير تي ياو 
اتال لم بك الصا کی ر چان ارتم قز اک 
رَوَاهُمًا الشافِِيّ (۱/ 167). 

حديث علي اخرجه أيضًا ابن ماجه» وفي إسناده الحارث 
الأعور» وقد اتفقوا على أنه كذّابٌ» كما قال النووي في الخلاصة. 
ودعوى الاتفاق غير صحيحة» فقد روى عثمان بن سعيرٍ 
الدارمي عن ابن معين أنه قال فيه: ثقة. وقال النْسائيّ مرّة: ليس 
به باس» ومرّة: ليس بالقوي. وروی عباس الڏوري عن ابن معين 
أنه قال: لا باس به وقال أبو بكر بن أبي داود: كان أفقه الناس 
وأفرض التاس وأحسب الناس» تعلّم الفرائض من علي. نعم 
كذبه الشّعبيّ وابو إسحاق السّبيعي وعليٌ بن المديني. وقال أبو 
زرعة: لا يحتج به. وقال ابن حبّان: كان غاليًا في التشيّع واهيًا في 
الحديث. وقال الدارقطي: ضعيف» وضرب يحيى بن سعيل وعد 
الرّحمن بن مهدي على حديثه قال في الميزان: والجمهور على 


. توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب.قال: وحديثه في السسّنن 


الأربع؛ والنسائي مع تعنته في الجراح قد احتج به وقوّى 
أمره.قال: وكان من أوعية العلم. وفي الباب عن ابن عمر عند 
ابن ماجه قال: كان رَسُولُ الله يي يَخْرُج إلى اليد مَاشيِبًا 
وَيْرّجِمْ مَاشيا» وني إسناده عبد الرحمن بسن عبد الله بن عمر 
العمري كذبه أحمد وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: متروك. 
وقال البخاري: ليس من يروى عنه. وعن سعد القرظ عند ابسن 
ماجه أيضًا بنحو حديث ابن عمر» وفي إسناده أيضًا عبد الرحمن 
بن سعد بن عمار بن سعد القزظ عن أبيه عن جده» وقد ضعفه 
ابن معين وأبوه سعد بن عمّار قال في الميزان: لا يكاد يعرف» 
وجده ا بن وان ننه البخارف! لايتابع على حديثه؛ 
وذكره ابن حبّان في الثقات. وعن أبي رافع عند ابن ماجه أيضًا: 
«أن رَسُول اللَهِ هة كان أي الْعِيدَ مَاشييًا؛ وفي إسناده مندل بن 

علي ومحمّد بن عبد الله ب بن أبي رافمء ومندلٌ متكلّمٌ فيه وقد 
ضعفه أحمد. وقال ابن معين: لا باس به. ومحمّدٌ قال البخاري: 
منكر الحديث وقال ابن معين: ليس بشيء. وعن سعد بن أبي 
وقاص عند البرار في مسنده: دان النبِي 1 کان يحرج إلى اليد 
اشيا بجع في طريق عير الطريق الذي حرج مِنّْهه وني إمسناده 
خالد بن إلياس ليس بالقوي» كذا قال البرّار. وقال ابن معين 


والبخاري: ليس بشيء. وقال أحمد والنسائي: مترولهٌ وحديث أمّ 
م ر ذكر الف وني الباب عن ابن عباس عند ابن 
ماجه: «أن ابي يق كان ُخرج بتابه وبسَاءَهُ في الِْيديِن وفي 
إسناده الحجّاج بن أرطاة وهو ختلف فيه. وقد رواه الطبراني من 


وجو آخر.وعن جابر عند أحمد قال: ١كَان‏ رَسُولُ الله وك حرج 


في الجن وبرج أهلة؛ وني إسناده الحجاج الذكور» وعن ابسن 
عمر عند الطّبرانيَ في الكبير قال: قال رسول الله ي: ليس 
لنناء تيبب في الْخرُوج إلا مُضْطرة ليس لها حادم إلا في 
الْعِيدَيْنٍ الآضلحى َالْفِطر وفي إسناده سوار بن مصعب وهو 
مترولٌ. رضن ابن هري بق الما د ارات ا «أن النبي 
يكل أمرَ بإخرَاج الْعَوَاتق وَالْحُيّضٍ» وني إسناده يزيد بن شدَادٍ 
وعتبة بن عبد الله وهما مجهولان قاله أبو حاتم الرازي. وعن 
عائشة عند ابن أبي شيبة في المصتف وأحمد في المسند أنها قالت: 
«قَد كانت الْكِعاب تحرج لِرَسُول الله هة مِن خيلرهَا في الْفِطْرٍ 
وَالآغنْحّى» قال العراقي: ورجاله رجال الصّحيح؛ ولكنه من 
رواية أبي قلابة عن عائشة.وقد قال ابن أبي حاتم: إنها مرسلة. 
وفيه أن أبا قلابة أدرك علي ب بن ابي طا وود قال ابوج ي : إن 
أبا قلابة لا يعرف له تدليس. ولعائشة حديث آخر عند الطبرانيّ 
في الأوسط قالت: «سسُيلَ رَسُول الله يا هَل تحرج اناه ِي 
الْعِيديْن؟ قال َعَم قيل: فَالْعُوَاتِقَ؟ قَالَ: عَم فلن لم يكن لَهَا 

وب تسه لَب قوب صاحِهاء وني إسناده مطيع بن ميمون» 
قال ابن عدي: ان غير عفر لين. ال العرافي' e‏ 
الحديث فهو ثالث وقال فيه علي بن المديي: ذاك شيخ عندنا ثقة 
ا ا ال ال 000 
والطّبرانيّ في الكبير أن الني يي قال: «وَجَب الْخْرُوجُ عَلَى كَل 
دات نِطاق» زاد أبو يعلى ايَعْنِي فِي الْعِيدَيْنَ» وقال فيه: «سَمِعْت 
رَسُول الله وه وهو من رواية امرأةٍ من عبد القيس عنها والأثر 
الذي ذكره المصنف عن ابن عمر أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي 
مرفوعًا وموقوفًا وصححّح وقفه.. 

قوله: (مِنَ السنةٍ أن يَخْرْجَ مَاشيبًا) فيه مشروعيّة الخروج إلى 
صلاة العيد والمشي إليها وترك الركوب» وقد روى الترمذي ذلك 
عن أكثر أهل العلم. وحديث الباب وإن كان ضعيفًا فما ذكرنا 
من الأحاديث الواردة بمعناه تقرّيه» وهذا حسّنه التّرمذيّ. وقد 
استدل العراقي ا ای و 
يي هريرة التفق عليه: أن الي لل قال: «إذا نّم الصّلاة فَأنُوهَا 
راشم تنشون» فهذا عام في كل صلاةٍ تشرع فيها الجماعة 


كالصّلوات الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء. 
قال: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحبّ أن يأتي إلى صلاة 
العيد ماشيّاه فمن الصّحابة عمر بن الخطّاب وعلي بن أبي 
طالب ومن التّابعين إبراهيم النخعيّ وعمر بن عبد العزيز. 

ومن الأئمّة: سفيان التُوريّ والشافعي وأحمد وغيرهم. وروي 
عن الحسن البصري: أنه كان يأتي صلاة العيد راكبًا. ويستحب 
أيفمًا المشي في الرجوع كما في حديث ابن عمر وسعد القرظ. 
وروى البيهقي في حديث الحارث عن علي أنه قال: همِن السَنة 
أن تأي الْعِيدَ مَاشرياء نُمْ تركب إذَا رْجَعْت» قال العراقي: وهذا 
أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرظ» وهو الذي ذكره 
أصحابناء يعني الشافعيّة. 

قوله: (رَآن يَأَكُلَ) فيه استحباب الأكل قبل الخروج إلى 
اللات وهذا مختص* بعيد الفطر. وأمًا عيد التحر فيؤخر الأكل 
حتّى يأكل من أضحيّته لما سياتي في الباب الذي بعد هذا. 

قوله: (الْعَوَاتٍ تِق) جمع عاتق» وهي المرأة الشابة أوّل ما تدرك. 
وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوّج بعد إدراكها. وقال 


.ابن دريدٍ: هي التي قاربت البلوغ. 


قوله: (وَذْوَاتُ الْخْدُورِ) جع خدر بكسر الخاء المعجمة: : وهو 
ناحية في البيت يجعل عليها سترة فتكون فيه الجارية البكرء وهي 
المخدّرة: أي خدّرت في الخدر. 

قوله: (لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابُ). الجلباب بكسر الجيم وبتكرار 
الموحّدة وسكون اللام» قيل: هو الإزار والرّداء. وقيل: الملحفة. 
وقيل المقنعة تغطي بها المرأة رأسها وظهرها. وقيل: هو الخمار 
والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعيّة خروج 
النساء في العيدين إلى المصلّى مسن غير فرق بين البكر والتبب 
والشَابّة والعجوز وا حائض وغيرها مالم تكن معتدَةٌ أو كان 
خروجها فتنة أو كان لها عذرٌ. وقد اختلف العلماء ء في ذلك على 
أقوال: أحدها أنّ ذلك مستحبٌ وحملوا الأمر فيه على الندب ولم 
يفرّقوا بين الشّابَة والعجوزء وهذا قول أبي حامد من الحنابلة 
والجرجانيّ من الشافعيّة» وهو ظاهر إطلاق الشّافعي. القول 
الّاني: التفرقة بين الشابة والعجوز. قال العراقي: وهو الذي عليه 
جمهور الشّافعيّة تبمًا لنص الشّافعيّ في المختصر. والقول الثالث: 
أنه جائرٌ غير مستحب هن مطلقاء وهو ظاهر كلام الإمام أمد 
: أنه مكروةٌ» وقد حكاه الترمذي 
عن اوري وابن المبارك» وهو قول مالك وأبي يوسفء وحكاه 
ابن قدامة عن التخعيّ ويحبى بن سعيدٍ الأنصاري. وروى ابن 


فيما نقله عنه ابن قدامة. والرّابع 


أبي شيبة عن النخعي: أنه كره للشَابّة أن تحرج إلى العيد. القول 
الخامس: أنه حو على النساء الخروج إلى العيدء حكاه القناضي 
عياض عن أبي بكر وعلي وابن عمر. وقد روى ابن أبي شيبة 
عن ابي بكر وعلي اهما قالا: «حَق عَلَى كُلّ دات نِطّاق الْخْروج 
إلى الْعِيدين». انتهى. 

والقول بكراهة الخروج على الإطلاق رد للأحاديث 
الصّحيحة بالآراء الفاسدة وتخصيص الشواب ياباه صريح 
الحديث المثفق عليه وغيره. 

قوله: (يُكَبَرْنْ مع الناس) وكذلك قوله: «يشهدن الْحَبْرٌ 
ودعو الْمُسْلِمِينَ» يرد ما قاله الطحاوي: أنّ خروج النساء إلى 
العيد كان في صدر الإسلام لتكثير السّواد ثم نسخ وأيضًا قد 
روى ابن عباس خروجهن بعد فتح مكة» وقد أفتت به آم عطيّة 
بعد موت الي ية بمدّةٍ كما في البخاري. 

قوله: ذا عدا إلى الْمْصَلَى كَبر) فيه إن صح رفعه دليلٌ على 
مشروعيّة التكبير حال المشي إلى المصلّى وقد روى أبو بكر النجّاد 

عن الزّهري أنه قال: : کان التي ف رح بم الفطر يكير سن 
جين برج من به تی اني ) الْمْصَلَى» وهو عند ابن أبي شيبة 

عن الزّهريّ مرصلاً بلفظ: «نإِذا نَضَى المنلاة فطع التكبين». 
وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعا: «رَيْنُوا 
أعَيَادكُمْ بالتكبير» وإسناده غريب كما قال الحافظ. وقدروى 
البيهقي عن ابن عمر: «أن ابي #6 كان برقع صوتة بالتخبير 
والتهليل حال خروجه إلى الْعيد يوم :م الْفِطرٍ حتى يَأَتِيّ الْمُصَلَى؛ 
وقد أخرجه أيضًا الحاكم.قال البيهقي: وهو ضعيف. وأخرجه 
موقوفا على ابن عمر» قال: وهذا الموقوف صحيمٌ. قال الناصر: 
إن تكبير الفطر واجبٌ لقوله تعالى: لولْتْكْمِلُوا الْمِدَة وَلِتُكْبَرُوا 
الله علَى ما هَدَاكُم4. والأكثر على أنه سن وهو من خروج 
الإمام من بيته للصّلاة إلى ابتداء الخطبة عند الأكثرء وسياتي 


الكلام على تكبير التشريق. 
باب امْتحبَاب الآكل قَبْلَ الْخْرُوجٍ فِي الفِطر 
درن الآفنحى 


۷٦‏ - عَنْ نس رضي الله عنه قَالَ: كان النبي ل لا 


دو ْم لطر حَتَى يال قرات َيَأكُلهْنَ وثرا' رَوَاهُ أحْمَدُ 
(TY /Y)‏ وَالبُخارې )40۳(. 


۷ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كان رَسُولُ الله 
4ة لا عدو يوم لطر حتى يكل ولا اكل يَوْمَ الآضلحى حنى 


برجم رَوَاهُ ابن مَاجَهْ (1765) وَالتَرْمِِيَ (017) وَأَحْمَدُ 
)۳٠۲/(‏ وزاد: فكل من فيه وَلِمَالِك فِي الْمُرَطْإ عَنْ 
سمي ن الْمُسَيّبٍ «أن الناس كَانُوا يُوْمَرُونَ بالآكل قَبْلَ الْمْدُوَ 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم. والحديث 
الثاني أخرجه أيضًا ابن حبّان والدارقطيي والحاكم والبيهقيّ 
وصمشّحه ابن القطان وفي الباب عن علي عند الترمذي وابن 
ماجه وقد تقدم. وعن ابن عباس عند الطّبرانيّ في الكبير 
والدارقطي بلفظ: من السنة ألا حرج حى يطعم ريرج 
صدَقَة الِْطرهء وفي إسناده الحجّاج ب بن أرطاة وهو مختلف فيه وفي 
لفظ: من السّنة أن يَطْعَم قبل أن يحرج رواه البرّار: قال 
العراقي: وإسناده حسينٌ. وني لفظ أن ابن عباس قال: دإ 
اطم الأ ندر احذكم بوم البطر حى بطم ْمَل رواه 
الطبرانيّ ي. وعن أبي سعيدر عند أحمد والبزّار وأبي يعلى والطبراني 
قال: «کان رَسُول الله يله يُفْطِرْ يَْمْ الفطر قبل الْخُرُوج» قال 
العراقي: وإسناده جد زاد الطبراني من وجه آخر «وَيَأمُر اناس 
بذَّلِكَ» وعن جابر بن سمرة عند البرار. في مسنده قال: دكَان النبي 
کل اذا کان يوم لطر أكَلَ قبل ان يَخْرْجَ مع َراي وإذا كان 
َوْمٌ الآضلحى لم يَطْعَمْ شَيْئاه وني إسناده ناصح أبو عبد الله وهو 
لبن الحديث دود جنه ابن بعين والفلاين والبخاري وای داود 
وابن حبان. زف يد بن المج ا مرا مين الاك فى الوط[ 
باللفظ الذي ذكره المصنف وعن صفوان بسن سليم مرسلاً عند 
الشافعي «أنْ الرَجُل كان يَطْعَمْ قَبْلَ أن يحرج إلى الْجبّانة ويام 
بوه وعن السّائب بن يزيد عند ابن ن أبي شيبة قال: «مَضت السْنةُ 
أن اكل قبل أن تَغْدْرَ يم الطره وعن رجل من الصّحابة عند 
ابن بي شيبة أنه قاذ يُؤْمَرٌ بالآكل يَوْم لطر قبل أن ناني 
الْمُصَلَى» وعن ابن عمر عند العقيلي وضعَّفه قال: «كان رَسُولُ 
الله 44 لا عدو يوم الْفِطْر حتى يُفَذَي أصْحَابَهُ من صَدَقَةٍ 
الفطر». 

قوله: (وَكَانْ يك لا يَْدُو يوم ابطر حى يكل نَمَرَات) لفظ 
الإسماعيلي وابن حبّان والحاكم: امَا رج يَوْمَ فِطر حتی يَأَكُلٌ 
رات لاا أؤ حًا أو سبِمًا أو أقَلَ من ذلك أو أكْثْرَ وثْرًاء 
وهي أصرح في المداومة على ذلك. قال المهلب: الحكمة في الأكل 
قبل الصّلاة أن لا يظنّ ظانُ لزوم الصّوم حتى يصلّي العيده 
فكانه اراد سدّ هذه الذريعة. وقال غيره: لا وقع وجوب الفطر 
عقب وجوب الصّوم استحب تعجيل الغطر مبادرة إلى امتثال أمر 


الله سبحانه؛ أشار إلى ذلك ابن ابي حمزة. وقال ابن قدامة: لا 
نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافًاء كذا في 
الفتح. قال الحافظ: وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعودٍ 
التخيير فيه» وعن النخعي أيضًا مثله. قال: والحكمة في استحباب 
التمر فيه لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصّوم؛ ولان 
الحلو ما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق القلب وهو اسر من 
کا ا ر 
كالعسل» رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرّة وابن سيرين 
وغيرهما. وقد أخرج الترمذي عن سَلْمَانَ: «إذًا أفْطَرَ أحَدُكُمْ 
يفط على تمر إن ركه إن لم جذ فَلْيفْضِرْ على مَاء فَإنَهُ 
طَهُورٌ). 

قوله: (وَيَأكُلهُنَ وثرًا) هذه الرّيادة أوردها البخاري تعليقًا 
ووضلها اعد ين حل وقرة واک ی جعلين الاش ار 
إلى الوحدانيّةء وكذلك كان يفعل بكي في جميع أموره كا بذلك» 
كذا في الفتح. 

قوله: (وَلا اكل يَوْمَ الأضْحَى ب حختى يرْجسع) في روايةٍ 
للترمذي: : درلا يطعم يَوْمَ الآضنحى حتی يُصَلَي» وروا ابسو بكر 
الأثرم بلفظ: : حى يُضحَيَ) وقد خصّص أحمد بن حنبل 
استحباب تأخير الأكل في عيد الأضحى ممن له ذبح. والحكمة في 
تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحيّة والأكل 
منهاء فشرع له أن يكون فطره على شيء منهاء قالسه ابن قدامة. 
قال الزّين بن المنير: وقع أكله ل في كل من العيدين في الوقت 
المشروع لإخراج صدقتهما الخاصّة بهماء فإخراج صدقة الفطر 
قبل الغدوّ إلى المصلىء وإخراج صدقة الأضحيّة بعد ذيحها. 

باب مُحالفةٍ الطريق فِي اليد وَالتَعْييد 
في الجاع عدر 

١14‏ - عن جابر رضي الله عنه قَالَ: : كان النبي ييه إذا 
کان بوم عبار حالف الطريق». روا الْبُخَارِي (985). 

۹ - وَعَ أبي هرر رضي الله عنه قَا: : کان النبي وك 
إذا خرّج إلى ١‏ لميا يَرْجِمٌ في غَيْرِ الطريق الي حرج فيه». روَاهُ 
امد (۲/ ۳۳۸) وَمُسْلِ والترزيلري (0141). 

1۸۰ ا ا 


erm 


(1165) وائ مَاجَة )1744( 


حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاکم» وقد عزاه 


المصنف إلى مسلم ولم نجد له موافقا على ذلك ولا رأينا الحديث 
ور ججح مجلم وقد رجح اللخاري یایچ عدييك جار 
المذكور في الباب على حديث أبي هريرة وقال: إنه أصح. 
وحديث ابن عمر رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات وكذلك 
عند أبي داود رجاله رجال المّحيحء وفيه عبد اللّه بن عمر 
العمري وفيه مقالٌ وقد أخرج له مسلم» وقد رواه أيضًا الحاكم. 
وفي الباب عن أبي رافع عند ابن ماجه؛ وقد تقدّم في باب الخروج 
إلى العيد ماشيًا. وعن سعد بن أبي وقاص عند البرّار في مسنده» 
وقد تقدّم أيضًا هنالك. وعن بكر بن مبشر عند أبي داود قال: 
«كنا أغذو مم أنحاب ابي ف يوم الِْطرٍ ووم الأفنخى 
نلك بط َطحان حَتَى تابي الْمْصَلَى قصلي مع رَسُول الله 
ار 


العيد ماشيًا أيضًا. وعن عبد الرّحمن بن شاط عند دالطبراي في 
الكبير قال: قال «رَأَبْتُْ النبي يكبن يَأتِي اليد يَذْهَبْ ِي طربق 
وَيَرْجِمٌ في آخخر» وني إسناده خالد بن إلياس وهو ضعيف. وعسن 
معاذ بن عبد الرّحمن ن التيميّ عن أبيه عن جدّه عند الشافعيّ أنه 
«رأى الي يق رَجَعْ من الْمُصَلَى في و عِيدٍ نَمَلَكَ على 
النجارين م مِن اقل السّوق» حتی إذًا كان عند مَلجدٍ م 
الذي هو مَوْضِعْ البرك التي بالسّوق فام فَامنتقبل فج ألم فَدَعَا 
ّم انصَرّف؛ قال الشافعي: فاحب أن يصنع الإمام مثل هذاء وأن 
يقف في موضم ار الول القيلة وي اباد ادت 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى؛ وثقه الشافعي وضعفه الجمهور. 
وأحاديث الباب تدل على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في 
طريق والرجوع في طريق أخرى للإمام والمأموم؛ وبه قال أكثر 
أهل العلم كما في الفتح. وقد اختلف في الحكمة في مخالفته إا 
الطريق في الذّهاب والرّجوع يوم العيد على أقوال كثيرةٍ. قال 
الحافظ: اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولا. قال: قال القاضي 
عبد الوهّاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها 
دعاوى فارغة انتهى. 

قال في الفتح: فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان؛ 
وقيل: سكانهما من الجن والإنس. وقيل: ليسوّي بينهما في مزية 
الفضل بمروره؛ أو في التبرّك به أو لتشم رائحة المسك من الطريق 
التي يمر بهاء لأنه كان معروفًا بذلك. وقيل: لان طريقه إلى المصلّى 
كانت على اليمين» فلو رجع منها لرجع إلى جهة امال فرجع 
من غيرهاء وهذا يحتاج إلى دليل. وقيل: لإظهار شعار الإسلام 


فيهما. وقيل: لإظهار ذكر الله تعالى. وقيل: ليغيظ المنافقين 
وال وقيل: ليرهبهم بكثرة من معه» ورجّحه ابن بطال. 
وقيل: حذرًا من كيد الطائفتين أو إحداهماء وفيه نظيٌ لأنه لو 
كان كذلك لم يكرّره. قال ابن الثين: وتعقب أنه لا يلزم من 
مواظبته على مخالفة الطريق المواظبة على طريق منها معيّنِء لكن 
في رواية الشّافعي من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطبو 
مرسلاً: «ألَهُ يك كان يَغْدُو يَوْمْ الْعيد إلى الْمُصَلَى م مِنّ الطريق 
الآعْظم يرجم من الطريق الآمر وهذا لو ثبت لقوي بحث ابسن 
التين. وقيل: فعل ذلك ليعمهم بالسّرور به والتبرّك بمروره ورؤيته 
والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعليم أو 
الاقتداء أو الاسترشاد أو الصّدقة أو السّلام عليهم أو غير ذلك. 
وقيل: ليزور أقاربه الأحياء والأموات. وقيل: ليصل رحمه. وقيل: 
للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرّضا. وقيل: كان في ذهابه 
يتصدّق؛ فإذا رجع لم يبق معه شيءٌ فرجع من طريق آخر لثلا يرد 
من ساله» وهذا ضعيف جدًا مع احتياجه إلى الدليل. وقيل: فمل 
ذلك لتخفيف الرّحام» وهذا رجّحه الشيخ أبو حامدٍ وآيده ا لحب 
الطبريّ بما رواه البيهقي من حديث ابن عمر فقال فيه: «لِيَسَمّ 
الناس" وتعقب بأنه ضعيف وبأنّ قوله: «يْسَعْ الناس» يحتمل أن 
يفسّر بر کته وفضله» وهو الذي رجّحه ابن التین. وقيل: كان 
طريقه الي يتوجّه منها أبعد مسن التي يرجع فيهاء فأراد تكثير 
الأجر بتكثير الخطا في الذهاب. وأما في الرجوع فليسرع إلى منزله 
وهذا اختيار الرّافعي. وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل» وبأنَ أجر 
ا لظا يكتب في الرّجوع أيضًا كما ثبت ثبت في حديث ابي بن كمسبم 
عند التَرمذيّ وغيره» فلو عكس ما قال لكان له اتجاة ويكون 
سلوك الطريق القريبة للمبادرة إلى فعل الطّاعة وإدراك الفضيلة 
أوّل الوقت. وقيل: إنّ الملائكة تقف في الطرقات فأراد أن يشهد 
له فريقان منهم. وقال ابن أبي حمزة: هو في معنى قول يعقوب 
لبنيه: «لا تذخلوا مِنْ باب واج وأشار إلى أنه فعل ذلك 
حذر إصابة العين. وأشار صاحب اهدي إلى أنه فعل فعل ذلك لجميع 
ما ذكر من الأشياء الحتملة القريبة. انتهى كلام الفتح. 

0 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أنْهُمْ أصابَهُم مَطْرَ 
في يَوْم عي صلی بهم الي ق صّلاة اْعيد في الْمَسْجدا راء 
بو اود )١١5(‏ وَابْنُ مَاجَهْ (۱۳۱۳) 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وسكت عنه أبو داود والمنذري. 
وقال في التلخيص: إسناده ضعيف انتهى. 

وني إسناده رجل مجهولٌ وهو عيسى بن عبد الأعلى بن أبي 


فروة الفروي المدنيّ. قال فيه الذَهي في الميزان: لا يكاد يعرف 
وقال: هذا حديث منكرٌ. وقال ابن القطّآن: لا أعلم عيسى هذا 
مذكورًا في شيء من كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد. 
الحديث يدل على أن ترك الخسروج إلى الجبانة وفعل الصلاة في 
المسجد عند عروض عذر المطر غير مكروو. وقد اختلف هل 
الأفضل فعل صلاة العيد في المسجد أو الجبّانة؟ فذهبت العترة 
ومالك إلى أنّ الخروج إلى الجبّانة أفضل. واستدلوا على ذلك با 
ثبت من مواظبته ب على الخروج إلى الصّحراء وذهب الشافغي 
والإمام يحبى وغيرهما إلى أنّ المسجد أفضل. قال في الفتح: قال 
الشافعي في الأم: لتا أن رَسُولَ الله ل كان يَخْرُْج في 
الْعِيديْنِ إلى الْمُصَلَى ب بالْمَدِينة وَهَكَذَا مَنْ بَعْدَهُ ؛إلا من عُذر أو 
مَطَر وَنْحْوو وَكذَا عا آهل البُلْدَان إلا أل مةه ثم أشار 
الشافمي إلى أنّ سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكّة. 
قال: فلو عمّر بلدٌ وكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أن 
يخرجوا منه» فإن لم يسعهم كرهت الصّلاة فيه ولا إعادة. قال 
الحافظ: ومقتضى هذا أنّ العلّة تدور على الفّيق والسّعة لا 
لذات الخروج إلى المّحراء؛ لأنّ المطلوب حصول عموم 
الاجتماع» فإذا حصل في المسجد مع أولويته كان أولى انتهى. ` 
وفيه أنّ كون العلة الضّيق والسّعة جرد تخمين لا ينتهض 
للاعتذار عن النّاسّي به يه في الخروج إلى الجبّانة بعد الاعتراف 
بمواظبته َة على ذلك وأمًا الاستدلال على أن ذلك هو العلة 
بفعل الصّلاة في مسجد مكة» فيجاب عنه باحتمال أن يكون تسرك 
الخروج إلى الجبّانة لضيق أطراف مكة لا للسّعة في مسجدها. 
بَابْ وَقْت صلاةٍ الْعِيدٍ 


A۲‏ - عَنْ عد الله بْن بر صاب رَسُول الله 5ل: :أله 
حرج مم الناس وم عبد فط أو أَضْحَى» فأنكر إبطَاءً العام 
وَقَال: إا كنا َد هنا ماعنا هل ولك جين اليح ره بر 
دَاوْد )١١7*6(‏ وَابْنْ مَاجَه (۱۳۱۷). 
سسل: «أن النبي يك كنب 
إلى عرو بن حَرْمٍ وَهُوَ بنجران: أن َج الآعنسى رار الفط 
وَذْكَرْ التاس» (۱/ .)٠١۲‏ 

الحديث الأوّل سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده 
عن أبي داود ثقاتٌ والحديث الثاني رواه الشافعي عن شيخه 


A‏ - وللشافِعي في حَدِيث مُرْسَلٍ 


إبراهيم بن حم عن أبي الحويرث» وهو كما قال المصنف 
مرصلٌ وإبراهيم بن محمّدٍ ضعيفٌ عند الجمهور كما تقدّم. وقال 


نيل الأوطار - كتاب العيدين 561 


البيهقي: : م ار له أصلاً في حديث عمرو بن حزم. وفي الباب عن 
جندبو عند أحمد بن حسن البناء في كتاب الأضاحيّ قال: « كان 
الي هة يُصَلَي بنا يوم ابطر والس على فيد فحن 
والآضْحى على قد رمحا أورده الحافظ في التلخيص ول يتكلم 
عليه. 

قوله: (حِين التسنبيح) قال ابن رسلان: يشبه أن يكون شاهدًا 
على جواز حذف اسمين مضافين» والتقدير: وذلك حين وقت 
صلاة التسبيح كقوله تعالى: فَنْها مِْ تَفْرَى الْقُلُوب»؛ أي فإنّ 
تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب» وقوله: لفَقَبَصلتُْ قَنْضَة 
من أثْر الرَسُول4؛ أي من أثر حافر فرس الرّسولء وقوله: 

(حِين التسنبيح) يعني ذلك الحين حين وقت صلاة العيد فدلٌ 
ذلك على أنّ صلاة العيد سبحة ذلك اليوم انتهى. 

وحديث عبد الله بن بسر يدل على مشروعيّة التعجيل لصلا 
العيد وكراهة تأخيرها تأخيرًا زائدًا على الميعاد. وحديث عمرو 
بن حزم يدل على مشروعيّة تعجيل الأضحى وتاخير الفطر. 
ولعل الحكمة في ذلك ما تقدّم من استحباب الإمساك في صلاة 
الأضحى حتى يفرغ من الصّلاة» فإنه ريّما كان ترك التعجيل 
لصلاة الأضحى مما يتاذى به منتظرًا الصّلاة لذلك. وأيضًا فإنّه 
يعود إلى الاشتغال بالذبح لأضحيّته: بخلاف عيد الفطر فإنه لا 
إمساك ولا ذبيحة. وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت 
صلاة العيدين حديث جندبب المتقدّم. قال في البحر: وهي من بعد 
انبساط الشمس إلى الزّوال» ولا أعرف فيه خلافا.انتهى. 

بَابْ صلاة الْعِيدٍ قبل الخطبة : بغي أذان وَلا إِقَامَةٍ 

وما قرا فيها 


Af‏ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «كان رَسُولٌ 
الله َة وأو بكر وَعْمَرُ يُصَلَونْ الْعِيدين قَبْلَ الْخُْطْبَةَ؛ رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ إلا أيا دَاود (حم: ۲/ ۳۸) (خ: ث3 (م: ۸۸۸) (ت: 
۱ ) (ن: ۱۳/۳) (ه: ١705‏ ). 

وني الباب عن جابر عند البخاري م وأبي داود قال: 
«خرج النبي رم م الفط مَصلَى قَبْلَ الْخطبَق». ٠‏ وعن ابن عباس 
عند الجماعة إلا الترمذي قال: شهدت ؛ ايد مع الي 5 وأبي 
بكر وَعْمَرَ وَعنْمَانَ فَكلَهُم كَانُوا بترن ق اة وفي لفظ: 
«أشهّذ عَلَى رَسُول الله يك لصلى قَبْلَ الْخْطَبَة؛. وعن أنس عند 
البخاري ومسلم: «أن رَسُرل الله ية صلّى يوم الخر ت 
خطب».وعن البراء عند البخاري ومسلم وأبي داود قال: « حط 


لني بق ني يوم الآمنْحَى بَعْدَ الصّلاةٍ؛. وعن جندب عند 
البخاري ومسلم: «صّلَى النبي 5 بوم النخر ثم خطب ثم 
قال: «خْرْج رَسُول الله و يَْمَ أضنحَى أو فطر إلى الْمُصَلَىء 
صلی تم انضرف فام فَوَعْظَ الناسَ» الحديث. وعن عبد الله 0 
السّائب عند أبي داود والنسائي وابن ماجه قال: «شهذت مع 
رَسُول الله َة اليد فَلَّمّا قَضَى الصلاة قال: إا تُخطّب فَمَنْ 
أحب أن بلس لِلخطبة فَلَجلِس» وَمَنْ أب أن ذب 
فَليَْدَهَبْ» قال أبو داود: وهو ار راك ٠‏ هذا 2 
4 وعن عبد الله بن 
سنه رَسُولِهِ؛ قال العراقى: وإسناده جيِّدٌ. واحاديث الباب تدلّ 
على أن المشروع في صلاة العيد تقديم الصّلاة على الخطبة. قال 
القاضي عياض: هذا هو المتفق عليه بين علماء الأمصار وأئمّة 
الفتوى» ولا حلاف بين أئمتهم فيه وهو فعل التي بها والخلفاء 
الراشدين من بعده» إلا ما روي أن عمر في شطر خلافته الآخر 
قدّم الخطبة» لأنه رأى من الناس من تفوته الصّلاة وليس 
بصحیح» ثم قال: وقد فعله ابن الزّبير في آخر أيّامه. وقال ابن 
قدامة: لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أميّة قال: وعن 
ابن عباس وابن الزّبير أنهما فعلاه ولم يصح عنهماء قال: ولا 
وغالف لسنة الني ب الصّحيحة؛ وقد أنكر عليهم فعلهم وعندٌ 
بدعة وغالقا للسّئة. وقال العراقي: إِنّ تقديم الصّلاة على الخطبة 
قول العلماء كاقة. وقال: إِنّ ما روي عن عمر وعثمان وابن 
شيبة: أنه لا كان عمر وكثر الاس في زمانه» فكان إذا ذهب 
بالصّلاة» قال: وهذا الأثر وإن كان رجاله ثقات فهو شاد حالف 


ما ثبت في الصّحيحين عن عمر من رواية ابنه عبد الله وابن 
عباس وروايتهما عنه أولى قال: وأمّا رواية ذلك عن عثمان فلم 
أجد ها إسنادًا. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يقال: إن أوّل 
من قدمها عثمان» وهو كذب لا يلتفت إليه انتهى. 

ويردّه ما ثبت في الصحيحين من رواية ابن عباس عن عثمان 
كما تقدّم. وقال الحافظ في الفتح: إنه روى ابن المنذر ذلك عن 
الناس قبل الصلاة عثمان. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون عثمان 
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فعل ذلك أحياناء وقال بعد أن ساق الرّواية المتقدمة عن عمر 
وعزاها إلى عبد الرّرّاق وابن أبي شيبة وصحّح إسنادها: إنه يحمل 
على أنّ ذلك وقع منه نادرًا. قال العراقي: وأمّا فعل ابن الرّبير 
فرواه ابن أبي شيبة في المصئف» وإنما فعل ذلك لأمر وقع بينه 
وبين ابن عاني؛ ولعل ابن الزبير كان يرى ذلك جائرًا. وقد تقدّم 
es‏ . وثبت في صحيح مسلم عن 
عطاء ان ابن عباس أرسل إلى ابن الرّبير أوّل ما بويع له أنه م 
يكن يؤذن للصّلاة يوم الفطر فلا تؤذن هاء قال: فلم يؤذن ها ابن 
الرّبير يومه» وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصّلاة» وَإنّ 
ذلك قد كان يفعل» قال: فصلّى ابن الرّبير قبل الخطبة. قال 
الترمذي: ويقال: إنّ أوّل من خطب قبل الصّلاة مروان بن 
الحكم انتهى. 

وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية طارق بن شهاب عن 
أبي سعيد قال: أوّل من بدا بالخطبة يوم العيد قبل الصّلاة مروان. 
وقيل: أوّل من فعل ذلك معاوية» حكاه القاضي عياض وأخرجه 
الشافعي عن ابن عباس بلفظ: «حتّى فلم ماويه نَقَدَم الخطبة» 
ورواه عبد الرَرّاق عن الرّهري بلفظ: «أوَلُ مَنْ أحدث الْخْطْبَة 
قَبْلَ الصّلاةٍ في الْعِيدٍ مُعَاويَةُ. وقيل: أوّل من فعل ذلك زياد في 
البصرة في خلافة معاوية» حكاه القاضي عياض أيضًا. وروى ابن 
المنذر عن ابن سيرين أن أوّل من فعل ذلك زياد بالبصرة قال: 
ولا خالفة بين هذين الأثرين وأثر مروانء لأنّ كلاً من مروان 
وزيادٍ كان عاملاً لمعاوية فيحمل على أنه ابتدا ذلك وتبعه عمّاله. 
قال العراقيّ: الصّراب أنّ اول من فعله مروان بالمدينة في خلافة 
معاوية كما ثبت ذلك في الصّحيحين عن أبي سعيدٍ الندري؛ 
قال: ولم يصح فعله عن احا من الصّحابة لا عمر ولا عثمان ولا 
معاوية ولا ابن الرّبر انتهى. 

وقد عرفت صحَة بعض ذلك فالمصير إلى الجمع أولى. وقد 
اختلف ني صحّة صلاة العيدين مع تقدّم الخطبة؛ ففي غتصر 
المزني عن الشافعي ما يدل على عدم الاعتداد بها. وكذا قال 
النووي في شرح المهذب: إن ظاهر نص الشافعي أنه لا يعد بهاء 
قال: وهو الصّواب. 

6 - وَعَنْ جابر بْن سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «صلَِتْ 
َع الب وك اليد غير مرو ولا مرن بعر أذان ولا لقا راء 
أحْمّدُ (11/0) وسيم (419) وأو ذَاوْد )١١54(‏ وَالْسَرْمِلِيَ 
.(orY)‏ 

۸٩‏ - عن ابن عباس وَجَابر رضي الله عنهم قَالا: لم 


يكن يُوَذْنُ يَوْم اليطر وَلا بوم الآفنحى؛ مُتَقَى علَبْهِ (حم: 
٥‏ (خ: 950) (م: 887 ). وَلِمْسْلِمٍ عن عَطَاءِ قَالَ: حبري 
جار الأ أذان لِصَلاة يوم الفط جين يَخْرُجْ الإمَام ولا غد ما 
خرچ ولا اقام ولا دات ولا شي لا نداءً يَوْمئِذٍ ولا امت 

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند البڙار في مسنده: دان 
لتب بل صلى اميد بير ادان ولا اقام وکا يَخْطْبُ خطَبتيِن 
قايا قصل بَِنْهُمَا بلست .وعن البراء بن عازبب عند الطبراني 
في الأوسط: «أن رَسُول الله يك صلّى في يوم الآمحَى بِغَيْر 
أذان ولا نامة؛. وعن أي رافع عند الطبرانيَ في الكبير: «أنُ 
النبي كي كان يَخْرْج إلى اليد مَاشيِيًا بغَبْر أذَان وَلا إقَامَةَ؛ وني 
إسناده مندل وفيه مقالٌ قد تقدّم. وأحاديث الباب تدل على عدم 
شرعيّة الأذان والإقامة في صلاة العيدين. قال العراقي: وعليه 
عمل العلماء كافة. وقال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في هذا 
خلافا من يعت بخلافه؛ إلا أنه روي عن ابن الرّبير: أنه أذن 
وأقام. قال: وقيل: إنّ أوّل من اذن في العيدين زيادٌ انتهى. 

وروی ابن ابي شيبة في الملصنف باسناو صحيح عن ابن 
المسيّب قال: أوّل من أحدث الأذان في العيد معاوية» وقد زعم 
ابن العربي: أنه رواه عن معاوية من لا يوثق به. 

قوله: (لا إِقَامَةَ ولا نِدَاءَ ولا شّيْء) فيه أنه لا يقال أمام صلاة 
العيد شيءٌ من الكلام» لكن روى الشافعي عن الزهري قال 
« کان رَسُولُ الله يك يام ر اْمُوَذْنْ في اليدين فُيَقُول: الصّلاة 
جَامِعَةٌ) قال في الفتح: وهذا مرسلٌ يعضّده القياس على صلاة 
الكسوف لثبوت ذلك فيها انتهى. 

وأخرج هذا الحديث البيهقيّ من طريق الشافعي. 

۷ - وَعَنْ سَمُرَة رضي الله عنه: «أن النبي کل كان يقرأ 
في الميدين: ب:«سبح اسم ربك الآغلى4» وَطهل أَاله خديث 
الْغَاشِيّة»» رَوَاهُ خمد (4/ ۷). 

4 - ولان مَاجَه يِن حَدِيث ابن عباس وَحَدِييثٍ 
النَعْمَان بن بير مله وَفَدْ سَبْقَ حَدِيت النعْمّان لِغْيْرِهِ في 
الْجُْمُعَْق وَعَنْ ] الأبي وق اللي وَسَألَهُ عْمَر: ما كان 4 
رَسُولُ الله ية في الآخلحى والْبطر؟ فَقَالَ: كن يقرأ يهنا ب: 
ق وَالْقَرآن الْمَجِيدٍ»» وَطٍَافْتَربَتَ السّاعَةُ4 رَوَاهُ اْجَمَاعَةٌ إلا 
الْبُخَاريَ عستم ۷/0( (م: 95 (د: 64١١)(ت: )٥۳٤‏ 
(ن: ۳/ ۱۸۳) (ه: ۱۲۸۲). 

حديى سعرة اخربي افا ان ابي فج في الصبت 
والطّبراني في الكبير. والحديث عند أبي داود والنسائي إلا أنهما 


نيل الأوطار - كتاب العيدين 10۳ 


قالا: الجمعة بدل العيد. وحديث ابن عباس الذي أشار إليه 
الصف لفظه كلفظ حديث سمرة» وفي إسناده موسى بسن عبيادة 
الرّبذيٰ وهو ضعيف ولابن 0 حديث آخر عند البرّار في 
مسنده: أن النبي يكل کان يقرا في العيدين ب: عَم يالو 
وبالشىنس وَضْحَاهًا»» وفي إسناده 5 بن سيار قال فيه ابن 
معين: : ليس بشيء وقال ابن المديني والجوزجاني: ليس بثقة وقنال 
النسائي: مترولةٌ. ولابن عباس أيضًا حديث ثالث عند أحمد قال: 
«صِلَى رَسُولُ الله وك ادن ركْمتيّن لا برأ فيهمًا إلا بام 
كناب لم رذ علَيْها شيا وفي [مسناده شهر بن حوشب وهو 
غتلفٌ فيه. وحديث النعمان الذي أشار إليه الصف أيضًا في 
باب ما يقرأ في صلاة الجمعة؛ وقد تقدّم حديث التعمان هذا 
لسمرة بن جندب في الجمعة في الباب المذكور بدون ذكر العيدين. 
وحديث أبي واقلر أخرجه من ذكرهم المصنف. وفي الباب عن 
أنس عند ابن أبي شيبة في المصتف عن مولى, لأنس قد سمّاه 
قال انتَهَيْت مَمْ نس يوم العِيدٍ حتى الْتَهيْنَا إلى الاويَة فَإذًا 
مولى لَه قرأ في اليد ب: سبح اسم ربك الآغلى4» رَههَلْ 
ااك حَدِيثُ الْغَاشييةه فَقَالَ أنس: إِنْهُمَا وتان الان قرا 
بها زرل اله ك؛ وعن عائشة عدد الطَّبرائي في الكبير 
والدّارقطي: «أن رَسُولَ الله َة صلّى بالناس ب يوم :م ابطر 
والآغلحى فَكَبْر في الركْمّة الأولى سَبْمَاء وَقَرَاً: فق شرن 
الْمَجِيدٍ»» وي الثانيّة حمْساء وَقَراأ: (افتربت السّاعَةٌ وَانشقَ 

الق وفي إسناده ابن ميعة وفيه مقال مشهورٌ. وأكثر أحصاديث 
الباب تدل على استحباب القراءة في العيدين ب «سبح اسم ربك 
الأغلّى» والغاشية» وإلى ذلك ذهب أحمبد بن خنبل وذهب 
الشافعي إلى استحباب القراءة فيهما ب ق واقتربت لحديث أبي 
واقلٍ. واستخب ابن مسعود القراءة فيهما بأوساط المفصّل من 
غير تقيبكلٍ بسورتين معيّنتين. وقال أبو حنيفة والهادوية: ليس فيه 
شيءٌ مؤقت. وروی ابن أبي شيبة: أن ابا بكر قرأ في يوم عيار 
بالبقرة حتى رأيت الشّيخ يميد من طول القيام وقد جمع النووي 
بين الأحاديث فقال: كان في وقسّو يقرأ ب ق واقتربت» وني وقسّو 
ب سبّح وهل أتاك» وقد سبقه إلى مشل ذلك الشافعي. ووجه 
الحكمة في القراءة في العيدين بالسّورة المذكورة أن في سورة سبح 
الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قال سعيد بن المسيّب 
وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى: (قذ فلح منْ تَركَى 
وَذْكْرَ اسم رَه فَصّلَى»4: فاختصّت الفضيلة بها كاختصاص 
الجمعة بسورتها. وأما الغاشية فللموالاة بين سبح وبينها كما بين 


الجمعة والمنافقين. وأمّا سورة ق واقتربت» فنقل النووي في شرح 
مسلم عن العلماء أنّ ذلك ل اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث 
والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز 
الناس في العيد ببروزهم في البعث وخروجهم من الأجداث 
انهم جراد منتشر. وقد استشكل بعضهم سؤال عمر لأبي واقسار 
اللي عن.قراءة الي يل في العيد مع ملازمة عمر له في الأعياد 
وغيرهاء قال النووي: قالوا يحتمل أنّ عمر شك في ذلك فاستئبته» 
أو راد إعلام الناس بذلك أو نحو ذلك. قال العراقي: ويحتمل أن 
عمر كان غائبا في بعض الأعياد عن شهوده» وأنّ الذي شهده أبو 
واقل كان في عيلرٍ واحاٍ أو أكثرء قال: ولا عجب أن يخفى على 
الصّاحب الملازم بعض ما وقع من مصحوبه كمافي قصة 
الاستئذان ثلانًا. وقول عمر: خفي علي هذا من رسول الله يي 
ألهاني الصّفق بالأسواق انتهى. 


باب عَدَدٍ التَكبِيرَات في صلاةٍ اليد وَمَحَلْها 


1۲۸۹ - عن عرو ن شيب عن أبيه عن جَذَو: «أن النبي 
ل كبر في عبار َي عطلرَة تكبيرة: يننا فين الأولن را في 
الآخرق ولم يُصل بها ولا خذعا؛ رَوَاهُ أحْمَد وان ماج وَمَالَ 
أحْمَد: أنا أذْهَبْ إلى هَذا. وَفِي روَايَةٍ قال: قال النبي يل: 
«التكبيرٌ في الفِطر سَبِمٌ في الأولَى» وَحَمْس في الآخيرق وَالْقرَاءة 
بَعْدَهُمَا كِلْتَْهمًا' رَوَاه بُو ذَاوْد (۲/ )۱۸١‏ وَالدَارَمْطْنِيَ (17108). 

114۹۰ - وَعَنْ عفرو بن عَوْفو الْمرَِي رضي اله عنه: أن 
النِي هة كبر في الميدين: في الأولّى سَبْعا قبل الْقِرَاءةٍ وَفِي 
الَانِيةِ حمسا قبل الْقِرَاءَة؛ رَوَاهُ التْمِذي (015) وَقَالَ: هُوَ أحْسَن 
شيء في هذا اباب عن النبي يكل وَرَوَاهُ ابن مَاجَهْ (1119) ولم 
يکُر الْقِرَاءة لكنة رَوَاهُ وَفِيه الْقرَامةْ كَمَا سبق مِنْ حَدِيث سغا 
الْمُؤَدّن. 

حديث عرو بن شعيبو؛ قال العراقي: إسناده صالح» ونقل 
الترمذي في العلل المفردة عن البخاري أنه قال: إنه حديث 
صحيح. وحديث عمرو بن عوفي أخرجه أيضًا الارقطي وابن 
عدي والبيهقي» وني إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفر 
عن أبيه عن جدّه. قال الشتافعيّ وأبو داوذ: إنه ركنٌ من أركان 
الكذب وقال ابن حبّان: له نسخة موضوعة عن أبيه عن جد 
وقد تقدّم الكلام عليه. قال الحافظ في التلخيص: وقد أنكر جماعة 
تحسينه على الترمذي. وأجاب النووي في الخلاصة عن الترمذي 
في تحسينه فقال: لعلّه اعتضد بشواهد وغيرها انتهى. 
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قال العراقيّ والتّرمذي: ّما تبع في ذلك البخاري فقد قال في 
كتاب العلل المفردة: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث 
فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول انتهى. 

وحديث سعد المؤذن وهو سعد القرظ أخرجه ابن ماجه عن 
هشام بن عمّار عن عبد الرّحمن بن سعد بن عمّار بن سعد مؤذّن 
رسول الله ڳڀ عن أبيه عن جده «أن رَسُولَ الله ڳل كان يُكَْبَر 
في الْعِبدَيْن في الأولى سبحا قَبْلَ الْقِرَاءَة وَفِي الآخيرَةٍ حًا قَبْلَ 
الْقِرَامَقه قال العراقي: وفي إسناده ضعفٌ وفي الباب عن أبي 
موسى الأشعري وحذيفة عند أبي داود أنّ سعيد بن العاص 
سأهما كف كان رَسُول الله يق يُكَبَرُ في الآمحَى والْفِطر؟ 
فقال أبُو مُوسى: كان يُكَبّرُ أرْبَعاء تكبيرة عَلَى الجنازق فُقَالَ 
لف سدق قال البهقئرة: خولف واويه ي موضمين: ف 
رفعه» وفي جواب أبي موسىء والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن 
مسعود فأفتاهم بذلك» ولم يسنده إلى الي ول وعن عبد الرّححن 
بن عوفي عند البزار في مسنده قال: «کان رسُولُ الله تخر 
لَه الْحترََ في | عدن حتی يلي لبها فکان بكر لات عر رة 
كبر وَكَانْ أبُو بكر وَعْمَرُ يَفْمَلان ذك» وني إسناده الحسن 
الجن رال ادب ره صحّح الدارقطئ إرسال هذا 
الحديث. وعن ابن عباس عند الطبرانيّ في الكبير «أن رَسُولَ اللّهِ 
ل كان كبر في الْعِيديْن اني عة تَكْبيرة: في الأولى سَبْعَاء 
رفي الآخيرة خمْساء وني إسناده سليمان ب أرقم وهو ضعيفف. 
وعن جابر عند البيهقي قال: «مَضَت السنةُ أن يُكَبْرَ لممَلاة في 
الْعِيديْنٍ سَبْعًا وَحَمْسًا».وعن ابن عمر عند البزّار والذارقطي قال: 
قال رسول الله بك: اكير في الْعِيديْنِ ذ في الرَكْعَة الأولى سّبْمّ 
تكبيرا تي وَفِي الآخِرَةٍ حمس تكْبيرَات» وني إسناده فرج بن 
فضالةء وثقه أحمد وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث. وعسن 
عائشة عند أبي داود: «أن رَسُول الله ب كان يُكْبْرُ في الفطر 
وَالآمحَى؛ فِي الأولى سَبْع كيرات وَفِي الثاني خلس 
تَكْبيرَات؛ وني إسناده ابن لهيعة وهو ضعيفُ. وذكر الترمذي في 
كتاب العلل أنّ البخاري ضعًف هذا الحديث. وزاد ابن وهب في 
هذا الحديث ١ميوّى‏ تكبيرتيْ الركوع» وزاد إسحاق «ميوّى تكبيرة 
الافيتاح» ورواه الدارقطني أيضًا. وقد اختلف العلماء في عدد 
التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين وني موضع التكبير على 

عشرة أقوال: أحدها: أنه يكبّر في الأول سبعًا قبل القراءة» وفي 
الثانية حمسا قبل القراءة. قال العراقي: هو قول أكثر أهل العلم 


من الصحابة والتابعين والأثمّة. قال: وهو مروي عن عمر وعلي . 


وأبي هريرة وأبي سعيار وجابر وابن عمر وابن عباس وأبي آيوب 
وزيد بن ثابتٍ وعائشة؛ وهو قول الفقهاء السّبعة من أهل المدينة 
وعمر بن عبد العزيز والرّهري ومكحولء وبه يقول مالك 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعيّ والأوزاعي 
وإسحاق وأبو طالب وأبو العبّاس: إن السّبع في الأولى بعد 
تكبيرة الإحرام. القول الثاني: أن تكبيرة الإحرام معدودة مسن 
السّبع في الأولل» وهو قول مالك وأحمد والمزنيَ وهو قول 
المتتخب. القول الثالث: أنّ التكبير في الأولى سبمٌ وفي الثانيية 
سبع» روي ذلك عن أنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وابن عباس 
وسعيد بن المسيّب والنخعي. القول الرَابع: في الأولى ثلاث بعد 
تكبيرة الإحرام قبل القراءة» وفي الثانية ثلاث بعد القراءة» وهو 
مروي عن جماعةٍ من الصّحابة ابن مسعودٍ وأبي موسى وأبي 
مسعود الأنصاري» وهو قول الثشوري وأبي حنيفة. والقول 
الخامس: يكبّر في الأولى سنا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة» 
وفي الثانية حمسسًا بعد القراءة» وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد بن 
حنبل» ورواه صاحب البحر عن مالك. القول السّادس: بكر في 
الأول آربمًا غير تكبيرة الإحرام» وني الثانية أربعاء وهو قول محمد 
بن سيرين» وروي عن الحسن ومسروق والأسود والشعي وأبي 
قلابة» وحكاه صاحب البحر عن ابن نيزو واي رتبت بن 
العاص. القول السّابع: كالقول الأوّل إلا أنه يقرأ في الأولى بعد 
التكبير» ويكبّر في الثّانية بعد القراءة» حكاه في البحر عن القاسم 
والناصر. القول الثّامن: التفرقة بين عيد الفطر والأضحىء فيكبر 
-- الت انى هور ب" الال وخْسًا في الثانية؛ وفي 
الأضحى: ثلانًا في الأولى» وثنتين في الثانية» وهو مروي عن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه كما في مصتف ابن أبي شيبة» ولكنه 
من رواية الحارث الأعور عنه. القول التاسع: التفرقة بينهما على 
وجه آخرء وهو أن يكبّر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة» وفي 
الأضحى تسعًاء وهو مروي عن يحبى بن يعمر. القول العاشر: 
كالقول الأوّل إلا أنّ حل التكبير بعد القراءة» وإليه ذهب اهادي 
والمؤيّد باللّه وأبو طالب. احتج أهل القول الأوّل ما في الباب من 
الأحاديث المصرّحة بعدد التكبير وكونه قبل القراءة. قال ابن عبد 
البرّ: وروي عن التي بكي من طريق حسّان أنه كبر في العيدين 
سبمًا في الأولى وخسًا في الثانية من حديث عبد الله بن عمر وابن 
عمرو وجابر وعائشة وأبي واقدٍ وعمرو بن عوفه المزني» ولم يرد 
غنة امن وجو فقوي ولا شع خلاق هنا وشو اول هعمل بنه 


انتهى. 


نيل الأوطار - كتاب العيدين o00‏ 


وقد تقدّم في حديث عائشة عند الدارقطيّ «ميوى تَكْبيرَةٍ 
الافيتاح» وعند أبي داود ١سيوّى‏ تكبيرتي الركرع» وهو اك 
قال: إن السبع لا تعد فيها تكبيرة اجاح والركوع: والللمسين 7 
تعد فيها تكبيرة ة الركوع» واحتج أهل القول الثاني بإطلاق 
الأحاديث المذكورة في الباب. واجابوا عن حديث عائشة بأنه 
ضعيفٌ كما تقدّم. وأمًا أهل القول الثالث فلم أقف هم على 
حجَة. قال العراقي: لعلّهم أرادوا بتكبيرة القيام من الركعة الأولى 
وتكبيرة الركوع في الثانية» وفيه بعد انتهى. 
احتيٌ أهل القول الرّابع بحديث أبي موسى وحذيفة المتقدّم 
ويا بن عباس التابت قاو لان الأربع المذكورة في الحديث 
جعلت تكبيرة الإحرام منهاء وهذا التأويل لا يجري في الثانية؛ 
وقد تقدم ما في حديث أبي موسی» وصرح الْخطَابِيَ بانه ضعيفٌ 
ولم يبين وجه الفّعف. وضعفه البيهقي في المعرفة بعبد الرّحمن بن 
ابت بن ثوبان» وقد ضعَّف ثاببًا بجیی بن معين» وضعفه غير 
واحدو بآنّ راويه عن أبي موسى هو أبو عائشة ولا يعرف ولا 
نعرف اسمه ورواه البيهقي من رواية مكحسول عن رسول أبي 
موسى وحذيفة عنهما. قال البيهقي: هذا اطول عور ل 
يحت أهل القول الخامس بما يصلح للاحتجاج. واحتج آهل 
القول السّادس بحديث أبي موسى وحذيفة المتقدّم وقد تقدّم ما 
فيه واحتج أهل القول السّابع بما روي عن ابن مسعود «أنْ النبي 
بكي رَالَى بين الْقِرَاءئَيْن في صّلاةٍ اليه ذكر هذا الحديث في 
الانتصار وم أجده في شيء من كتب الحديث. واحتج أهل القول 
الّامن على التفرقة بين عيد الفطر والأضحى با تقدّم من رواية 
ذلك عن علي» وهو مع كونه غير مرفوع في إسناده الحارث 
الأعور وهو من لا يحتيجٌ به. وأمًا القول التاسع فلم يات القائل به 
بحجّة واحتجّ أهل القول العاشر بما ذكره في البحر من أن ذلك 
ثابت في روايةٍ لابن عمر وثابت من فعل علي رضي الله عنه» ولا 
أدري ما هذه الرّواية التي عن ابن عمر. وقد ذكر في الانتصار 
الدّليل على هذا القرل فقال: والحجّة على هذا ما روى عبد الله 
بن عمرو بن العاص أن الرَسُول يكل كَبْرَ سَبْعًا في الأولّى 
وَحْمَسْمًا في الَانية الْقِرَاءةَ قَبلْهُمَا كِلاهُماء وهو عكس الرّواية التي 
ذكرها المصنف عنه وذكرها غيره؛ فينظر هل وافق صاحب 
الانتصار على ذلك أحدٌ من أهل هذا الشّان» فإني لم اقف على 
شيء من ذلك مع أن الشابت في أصل الانتصار لفظ بعدهما 
مكان: (قبلهما)؛ ولكنه وقع التضبيب على الأصل في حاشيةٍ 
بلفظ: (قبلهما)؛ فلا خالفة حينئل. وأرجح هذه الأقوال أوَها في 


عدد التكبير وفي محل القراءة. وقد وة قم الحلاف هل المشروع 
الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من 
التحميد والتسبيح ونو ذلك فذهب مالك اا ا 
والأوزاعيّ إلى أله يوالي بينها كالتسبيح في الركوع والسّجود. 
قالوا: لأنه لو كان بينها ذكرٌ مشروعٌ لنقل كما نقل التكبير. وقال 
الشافعي: إِنه يقف بين كل تكبيرتين» يهل ويمجّد ويكبر. 
واختلف أصحابه فيما يقوله بين التكبيرتين» فقال الأكثرون: 
يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر. وقال 
بعضهم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له املك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدیر وقيل غير ذلك. . وقال الهادي وبعض 
أصحاب الشافعي: إنه يفصل بينها يقول: الله أكر كبر والحمد 
لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلاً. وقال الناصر والؤيّد بالله 
والإمام يحبى: إِنّه يقول لا إله إلا الله إلى آخر الدّعاء الطويل 
الذي رواه الأمير الحسين. قال في الشّفاء عن علي رضي الله عنه: 
وروي في البحر عن مالك أنه يفصل بالسّكوت. وقد اختلف في 
حكم تكبير العيدين» فقالت الهادويّة: إنه فرض» وذهب من 
عداهم إلى أنه سنْة لا تبطل الصّلاة بتركه عمدًا ولا سهرًا. قال 
ابن قدامة: ولا أغلم فيه خلافاء قالوا: وإن تركه لا يسجد 
للسّهو. وروي عن أبي حنيفة ومالك أنّه يسجد للسّهوء والظاهر 
عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجدان دليل 
يدل عليه, 
بَابُ لا صلاة قَبْلَ الْعِيدٍ ولا بَمْدَهَا 


4۱ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قَال: «خرَج النبي 
ل بوم عد فَصلَى رَكْعتيْن لَمْ يُصَل فَبْلَهُمَا ولا بَنْدَهُمَا' روا 
الجناضُ وَرَادُوا إلا التَرْمِذِيّ وان مَاجَة: َم أنَى النسَاءَ ولال 

مَمَهْنَ فَأمرَمُنَ بالصدقَةٍ فجتل مرا تمدق بَتُرْصيهًا 
ماپا حسم 1 ۳0۵) (خ: 04۸٩‏ (م: ۸4 (د: (110٩‏ 
(ت: )٥۳۷‏ (ن: ۳/ ۱۹۳) (ه: ۱۲۹۱). 

14۲ - عن ان عُمْرَ رضي الله عنهما: «أنْهُ حرج يَوْمَ عار 
لم ْمل قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَاء وَذَكَرَ أن النبي فَعَلَه؛ رُوَاهُ خمد 
(07/1) وَالتَرْملِيْ وَصّحَحَهُ (088) ولأُخاري (477/5) عن 
ابن عَبّاس: أنه كر الصّلاة قبل الْعِياد. ٤‏ 

14۲۳ - وَعَنْ أبي سسعِيلو رضي الله عنه عن الي کيا :انه 
کان لا بُصَلّي قَبْلَ الْعِيدٍ سينا فَإذَا رَجَع إلى مَرلِه صلّى رَكْمَيْنِ» 
رَوَاهُ ابْنُ ماج (۱۲۹۳) وَأَحْمّدُ بِمَعْنَاهُ (۳/ ٤‏ 0). 


حديث ابن عمر أخرجه أيضًا الحاكم وهو صحیح كما قال 
الترمذي» وله طريق أخرى عند الطبرانيّ في الأوسط وفيها جابرٌ 
الجعفي وهو مترولةً. وحديث أبي سعيدٍ أخرجه أيضًا الحاكم 
وصحّحهء وحسنه الحافظ في الفتح» وفي إسناده عبد اللّه بن محمّد 
بن عقيل وفيه مقالٌ. وني الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
عند ابن ماجه بنحو حديث ابن عباس وَعَنْ عَلِي ند الْبَزَارٍ من 
طرِيق الود بُ سريم وى عرو بْنٍ حُرَيْثِ قَال: م 
ابي ينين علي ِن أبي طالب في يَوْمٍ ميا فال قوم 
أصْحَابهِ عن الصّلاةٍ 20110 
شبن نم جاء قَوْمْ فسَألُوهُ فَمَا رَد علَِهِمْ شيم لما اهنا إلى 
متلا صل بلاس كي سين ون م حب النامن ف 
رل فرب فَقَالُوا: يَا أي الْمُؤْمِنِين هَؤُلاء قَوْمْ يُصَلُون قَالَ: فنا 
عست أذ أصلئم اموي عن السب إن اللي ل لم بعل 
قبلا ولا بها فمن شا قعل ومن اء رك روني امع َْمًا 
يُصَلونْ فَأكُون بمَنْلَة مَنْ مَنَمَ عدا إذا صلّى؟». قال العراقي 
وني إسناده إبراهيم بن محمد بن التعمان الجعفي لم أقف على حاله 
وباقي رجاله ثقاثُ» وعن ابن مسعوو عند الطّبرانيٌ في الكبير 
قال: «لَيْس مِنْ السَنَة الممَلاةٌ قبل حرج الإمَام يَوْمّ اليه 
ورجاله ثقات. وعن كعب بن عجرة عند الطبراني في الكبير أيضًا 
من طريق عبد الملك بن كعبو بن عجرة قال «خرَجَت مع كب 
بن عَجْرة يَوْمْ اميا إلى الْمُصَلَى؛ فَجَلْس قَبْلَ أن يَأنِي العام وَلّمْ 
بمتل حتى اصرف الام انان اهمون انهم شق ضر 
امسج فَقْلْتْ: ألا تَرَى؟ فَقَال: هله بذعة ورك لِلسَنةٍ نة وَفِي 
رواية لهُ: : أن كبر بنا رى َقاء وَل لم أن هان القن 
بح هذا ْم حنَى تكن الصلاة دوك وإسناده جد كما 
قال العراقي وعن ابن أبي أوفى عند الطبراني في الكبير أيضًا أنه 
أخبر: «أن رَسُولَ الله َم يُصَل قبل اعد ولا بَمْدَهَاء وفي 
إسناده قائد أبي الورقاء وهو مترول. 

قوله: (لَمْ يُصّل قَبْلَهَا ولا بَعْدُهًا) فيه وفي بقية أحاديث الباب 
لن علن كرامة الماد قعل جنك العبد رغد ران ذلك 
ذهب أحمد بن حنبل» قال ابن قدامة: وهو مذهب ابن عباس 
وابن عمر. قال: وروي ذلك عن علي وابن منسعوو وجذيفة 
وبريدة وَسَلمة بن الأكوع وجابر وابن أبي أوفى وقال به شريح 
وعبد الله بن مغفَلٍ ومسروق والضّحاك والقاسم وسال ومعمرٌ 
وابن جريج والشعي ومالك. . وروي عن مالك أنه قال: لا يتطوّع 
في المصلى قبلها ولا بعدهاء وله في المسجد روايتان. وقال 


الزّهري: لم أسمع أحدًا من علماءنا يذكر أنّ أحدًا من سلف هذه 
الأمّة كان يصلّي قبل تلك الصّلاة ولا بعدها. قال ابن قدامة: 
وهو إجماغٌ كما ذكرنا عن الرهري وعن غيره انتهى. 

ويرد دعوى الإجماع ما حكاه الترمذي عن طائفةٍ من أهل 
العلم من الصّحابة وغيرهم: أنهم رأوا جواز الصّلاة قبل صلاة _ 
العيد وبعدها. وروى ذلك العراقي عن أنس بن مالك وبريدة بن 
الحصيب ورافع بن خديبٍ وسهل بن سعاږ وعد الله بسن مسعود 
من وعلي بن أبي طالب وأبي برزة. قال: وبه قال من التابعين 
إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والأسود بن يزيد وجابر بن زيار 
والحسن البصري وأخوه سعيد بن أبي الحسن وسعيد بن المسيّب 
وصفوان بن محرز وعبد الرّحمن بن أبي ليلى وعروة بن الزّبير 
وعلقمة والقاسم بن محمد ومحمّد بن سيرين ومكحول وأبو برد 
يصَل ثم ذكر من روى ذلك عن الصحابة المذكورين من أئمّة الحديث. 
قال: وأمّا أقوال التابعين فرواها ابن أبي شيبة وبعضها في المعرفة 
للبيهقي. انتهى.وًا يدل على فساد دعوى ذلك الإجماع ما رواه 
ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيّون يصلّون بعدها لا قبلهاء 
والبصريّون يصلّون قبلها لا بعدهاء والمدتِيُون لا قبلها ولا بعدها. 
قال في الفتح: وبالأوّل قال الأوزاعي والوري والحنفيّة» وبالثاني 
قال الحسن البصري وجماعة» وبالالث قال الرّهري وابسن جريسم 
وأحمد. وأمّا مالك فمنعه في المصلّى؛ وعنه في المسجد روايشان 
انتهى. 

وحمل الشافعيّ أحاديث الباب على الإمام قال: فلا يتنفل 
قبلها ولا بعدها. وأما المأموم فمخالف له في ذلك» نقل ذلك عنه 
البيهقيّ في المعرفة وهو نصّه في الأمْ. وقال النووي في سرح 
مسلم: قال الشتافعي وجماعة من السسّلف: لا كراهة في الصّلاة 
قبلها ولا بعدها. قال الحافظ في الفتح: إن حمل كلامه على المأموم 
وإلا فهو حالف لنص الشافعي. وقد أجاب القائلون بعدم كراهة 
الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها عن أحاديث الباب بأجوبة منها: 
جواب الشافعي المتقدّم. ومنها: ما قاله العراقي في شرح الترمذي 
من أنه ليس فيها نهيّ عن الصّلاة في هذه الأوقات. ولكن لا كان 
كي يتأخر في مجيئه إلى الوقت الذي يصلّي بهم فيه ويرجع عقب 
الخطبة روى عنه من روى من أصحابه: أنه كان لا يصلّي قبلها 
ولا بعدهاء ولا يلزم من تركه لذلك لاشتغاله بما هو مشروعٌ في 
حقه من التّأخر إلى وقت الصّلاة - أنّ غيره لا يشرع ذلك له ولا 
يستحب» فقد روى عنه غير واحدٍ من الصّحابة: «أنَهُ يكل لم يكن 
يُصَلّي الضّحّى» وصح ذلك عنهم وكذلك لم ينقل عنه أله: يك 
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صلى سنة الجمعة قبلهاء لأنه إنما كان يؤذن للجمعة بين يديه 
وهو على المنبر. قال البيهقي: يوم العيد كسائر الأيَام والصّلاة 
مباحة إذا ارتفعت الشّمس حيث كان المصلي؛ ويدل على عدم 
الكراهة حديث أبي ذرٌ قال: قال الي ل «الصّلاهُ حير 
مَوْضُوعٍء فَمَنَْ ثناء اسنتَكثرَ وَمَنْ شاءً امسْعَقلٌ» رواه ابن حبّان في 
صحيحه والحاكم في صحيحه. قال الحافظ في الفتح: والحاصل أنّ 
صلاة العيد لم تنبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على 
الجمعة.وأمًا مطلق التفل فلم يغبت يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن 
كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الام انتهى.وكذلك قال 
العراقي في شرح الترمذي» وهو كلام صحيحٌ جار على مقتضى 
الأدلة فليس في الباب ما يدل على منع مطلق التفل ولا على منع 
ما ورد فيه دليل يخصه كتحيّة المسجدء إذا أقيمت صلاة العيد في 
المسجد؛ وقد قدّمنا الإشارة إلى مثل هذا في باب تميّة المسجد نعم 
في التلخيص ما لفظه: وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا: «لا صِلاة يَوْمْ اليد فَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا» فإن ضح هذا کان 
دليلاً على المنع مطلقاء لأنه نفيّ في قوّة النهي» وقد سكت عليه 
الحافظ فينظر فيه. 

قوله: (فَجَعَلَتْ الْمَرْأة) المراد بالمرأة جنس النساء. 

قوله: (تَصَدَقَ بَخُرْصِهًا) هو الحلقة الصّغيرة من الحلي. وفي 
القامؤس: الرس بال يكر اة اللذهب والقفمة او لهه 
القرط أو الحلقة الصّغيرة من الحلي انتهى. 

قوله: (رَسِخَابهَا) بسن مهملةٍ مكسورة بعدها خحاء معجمة: 
وهر خط تنظم فيه الخدرزات .وني القاموس: إنّ السَخاب 
ککتابو: قلادة من سك وقرنفل ومحلب بلا جوهر انتهى. ولهذا 
الحديث الفاظاٌ ختلفة وفيه استحباب وعظ النساء وتعليمهنَ 
أحكام الإسلام وتذكيرهسٌ بما بيجب عليهسنٌ» واستحباب حثهن 
على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد. 

بَابْ خطبة العيدٍ وَأحْكَامِهًا 


4 - عن أبي سيار رضي الله عنه قَالَ: كان النبي ييه 
يَْْج بوم الط والآغنحى إلى الْمُصلىء وارك شنيء يدا به 
الصلاة لم ينْصَرِفُ يوم مُقَابلَ الناس وَالناس جُلُوس عَلَى 
صفُونهم فَيَعظهُمْ ويُوصبهم ويَأمُرْهُمْ وَإن كان بريد أن يُقْطَعْ 
ئا أو يَأمْرَ بشتيء مر به م يَنصّرف)» مُتَْقَ عله (حم: 071/7 
رخ:66ة) (م: .)۸۸٩‏ 

قوله: (إلَى الْمْصَلَى) هو موضمٌ بالمدينة معروف. وقال في 


الفتح: بينه وبين باب المسجد ألف ذراع» قاله عمر بن شبة في 
أخبار المدينة عن أبي غسان الكتاني صاحب مالكو. 

قوله: (واول شيء یبدا به الصّلاة) فيه أن السسئة تقديم الصّلاة 
على الخطبة» وقد تقدّم الكلام على ذلك مبسوطا. 

قوله: (ثُمّيَنْصَرفْ فيَقُومُ مُقَابِلَ الناس) في رواية ابن حبّان 
«يْصرِفْ إلى الاس قايا في مصلا ولابن خزية في روايةٍ 
مختصرةٍ «خطب يوم عيار عَلَى رَاحِليَوه. 

قوله: (مَيَعِظْهُمْ وَيُوصِيهم) فيه استحباب الوعظ والتوصية في 
خطبة العيد. 

قوله: (وَإنْ کان پر أذ يقْطْع بَمنا) أي يخرج طائفة من 
TS‏ 
المصلى في زمانه َة منرٌ. ويدلٌ على ذلك ما عند البخاري 
وغيره في هذا الحديث أنّ أبا سعيدٍ قال: «فَلَّمْ نَزْلْ الناس عَلَى 
ذلك حتى حرجت مَع مَرْوَانْ رَهُوَ أمِيرٌ الْمَدِينَةِ في أضْحَى أو 
فطرء فَلَما تيتا الْمُصَلَى إذ مر ناه كدي ِن الصّلْسوه الحديث. 

46 - وَعَنْ طارق بن شاب رضي الله عنه قال: أخرج 
روان المت ب في بوم عيب دا الط لالصلا فقا َل 
يولم 
يكن يضري فيه بات بالط قبل المتلاق ‏ قال أبُو سعيلر: أمًا 
هذا نقذ أذى ما عليه مضت رَسول الل هة يقُول: من رای 
منْكرًا فاستطاع أن يه يره فَليغيْهُ يدو إن لم ينتطع فَبلِسَائِِ فَإِنْ 
لم ينتطع فبقلبي وَذْلِكَ اضف الإمّان» رَوَاه أخمَذ (؟/ 1۰( 
وَمُسْلِمٌ )٤٩(‏ واب ذَاوْد )١١4(‏ وَابْنْ مَاجَدْ (۱۲۷۵). 

قوله: (أخرّج مَرْوَانُ الْمِثْبْر... إلَخ) هذا يؤيّد ما مر من أن 
مروان أوّل من فعل ذلك ووقع في المدوّنة لمالكي. ورواه عمر بن 
شبّة عن أبي غسّان عنه. قال: أوّل من خطب الناس في المصلى 
على منبر: عثمان بن عفان. قال الحافظ: يحتمل أن يكون عثمان 
تمل ذلك مرّة ثم تركه حتی أعاده مروان. 

قوله: (نبَدَا بالْحْطْبَةٍ قبل الصّلاةٍ) قد قدّمنا الكلام على هذا 
في باب صلاة العيد قبل الخطبة. وقد اعتذر مروان عن فعله نا 
قال له أبو سعيد: غيِّرم واللّه» كما في البخاري بقوله: «إن الناس 
لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونْ لنَا بَمْدَ الصّلاة فَجَعَلْتهَا قَبْْهَاا قال في الفتح: 
وهذا يشعر بان مروان فعل ذلك باجتهادٍ منه. وقال في موضم 


آخر: لكن قيل: إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع 


الخطبة لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح 
بعض التاس» فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. 
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قوله: (فقَام رَجُلَ) في المهمّات: أنه عمارة بن رويبة. وقال في 
الفتح: يحتمل أن يكون هو أبا مسعودٍ كما في رواية عبد الررّاق. 
وفي البخاري ومسام أن أبا مسعودٍ أنكر على مروان أيضّاء 
فيمكن أن يكون الإنكار من أبي سعيار وقع في أوّل الأمر ثم 
تعقبه الإنكار من الرّجل المذكور. ويؤيّد ذلك ما عند البخاري في 
حديث أبي سعيدٍ بلفظ: هفَِدَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أن يَرْتَِيَُ يعني الم 
عبرم وَآللّوه فقال: يا أبا معِيدٍ قذ ذهب ما تَعْلَمُ فَقُلْتْ: ما أعلَمُ 
وَأللّهِ خَيْرٌ مِمًا لا أغْلَم» وني مسلم ذا مروا يزعي يده كانه 
يَْرِي نحو لمر انا اجر حو اللاي و 
قُلتْ: أبن الابْتَاء بالصّلاة؟ فقال: لايا أباسّييدقذئركمًا 
تَعْلَم فَمَلْت: كلا ولي نفب يده لا أثون َير نا أ 
ثلاث مَرَاتٍ ثم الصَرّف» والحديث فيه مشروعيّة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر باليد إن استطاع ذلك وإلا فباللّسان وإلا 
فبالقلب» وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. 

0 - وَعَنْ جابر رضي الله عنه قَالَ: «شهات مح التي 
هة يرم اميل دا بالصلاة قبل الح عبر أذان ولا امه كم 
قَامْ مُتَوَكنا عَلَى بلال» فْأْمرَ قوی الله وَحَث على الطَاعَة 
يدع الاس وطق فی على أتى اشام فرع 
رَذْكَرَمُنَ» رَوَاهُ ملم (886) والتسايي )۱۸١/۳(‏ وَفِي لفظ 
لِمُسْلِمٍ: «فلَما فرع َل فَأنَى النسَاءً فَذَكَرَمُنَ». 

الحديث فيه تقديم صلاة العيد على الخطبة وترك الأذان 
والإقامة لصلاة العيد وقد تقدّم بسط ذلك» وفيه استحباب 
الوعظ والتذكير في خطبة العيد. واستحباب وعظ التساء 
وتذكيرهٌ وحثهنٌ على الصّدقة إذا ل يترتب على ذلك مفسدة 
وخوف فتنةٍ على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما. وفيه أيضا تمييز 
مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرّجال, لأنّ الاختلاط ريّما كان 
سببًا للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره. 

ش قوله: (فْلَمًا فَرَعْ نَرَلَ) قال القاضي عياض: هذا التزول كان 
في أثناء الخطبة. قال النووي: وليس كما قال إِنما نزل إليهنَ بعد 
خطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرجال؛ وقد ذكره مسلم صريجًا 
في حديث جابر كما في اللّفظ الذي أورده المصنف وهو صريحٌ 
أنه أتاهنْ بعد فراغ خطبة الرّجال. قال المصنف رحمه الله تعالى: 
وقوله «نَزْلَ» یدل على أنّ خطبته كانت على شيء عال انتهى. 

14۷ - وَعَنْ سغلر الْمُوَذّنْ رضي الله عنه قَالّ: «كان الي 
اة يُكْبّرُ بين أضْعَاف الْحْطْبَة ؛ يكير التكبيرٌ ِي خطبَة الْميديْن» 


فَلَمَّا رابت ذلك منة 


رَوَاهُ ابْنْ ماج (۱۲۷۷). 

4 - وَعَنْ عُبيْدِ اللّهِ ن عد الله بن عَنْبَةٌ رضي الله عنه 
قَال: السنةُ أن يَحْطْب الإمَام في الميدين يتين قصل هما 
بجُلْرس رَرَاُ الشَافِِيّ .)198/1١(‏ 
ْ الممديك: الأول هو سو E‏ قار ين 
سعد القرظ المؤذن عن أبيه عن جدّه؛ وعبد الرّحمن ضعيف. وقد 
أخرج نحوه البيهقي من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
قال: «السْنةُ أن تفتتح الخطبَةُ بتع کیرات ری وَالتَانَة بسع 
تَكْبيرَات تَتْرَى؟ وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبيد 
اللى وعبيد الله المذكور أحد فقهاء التابعين وليس قول التابعي: 
من السّنة» ظاهرًا في سنة الي ية وقد قال باستحباب التكبير 
على المع الذكررة في الل كير من امل العلم. قال ابن 
القيّم: وامًا قول كثير من الفقهاء: إنه تفتشح خطبة الاستسقاء 
بالامحتفاز وخطبة العيدين باكر قلس معهم فا س نن 
الني يي ألبئة» والسنة تقتضي خلافه» وهو افتتاح جميع الخطب 
بالحمد. والحديث الثاني يرجّحه القياس على الجمعة. وعبيد اللّه 
بن عبد الله تابعيّ كما عرفت فلا يكون قوله: ١مِنَّ‏ السَنْةٍه دليلاً 
على أنها سنة الي بي كما تقرّر في الأصول. وقد ورد في 
الجلوس بين خطبتي العيد حديث مرفوعٌ رواه ابن ماجه عن 
جابر» وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. 

6 - وَعَن عَطَاء عن عد الله بن السَائِبٍ رضي الله 
عنهما قَالَ: «شنهذت مَحَ النبي يكل اميد فَلَمَا قَضَى الصّلاة قال: 
إن ن قن اش ان ول للخ ف وذو اهن انا 
پُذْهَّب فَلْيَدَهَبْ» رَوَاهُ النسَائِ ئي (۱/ 186) وان مَاجَه ١(‏ 14°( 
وآبو داد .)١١66(‏ 

الحديث قال أبو داود: هو مرسل. وقال النسائي: هذا خط 
والصّواب أنه مرسل. وفيه أنّ الجلوس لسماع خطبة العيد غير 
واجبي. قال المصتف رحمه الله تعالى: وفيه بيان أنّ الخطبة سئة؛ إذ 
لو وجبت وجب الجلوس لا انتهى. 

وفيه أنّ تخيير السّامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة بل 
على عدم وجوب سماعهاء إلا أن يقال إنه يدل من باب 
الإشارة» لأنه إذا ل يجب سماعها لا يجب فعلهاء وذلك لأنّ 
الخطبة خطاب» ولا خطاب إلا لمخاطبي فإذا لم يجب السّمع على 
المخاطب لم يجب الخطاب. وقد افق الموجسون لصلاة العيد 
وغيرهم على عدم وجوب خطبته ولا أعرف قائلاً بوجوبها. 
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باب اسْتِحبّاب الخطبَة يوم ال 
باب استحباب الخطبة يوم 


ليل - عَن الْهِْمَاسِ بُن زياد رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْت 
النبي يك يطب الناس عَلَى نَاقَيِِ الْمَضْباء َيَوْمٌ الآضنحى بینی» 
روا أحْمّدُ (۳/ 486) وآبو اود (1 .)١984‏ 

۳۰۱ - وَعَنْ أبي أمَامة رضي الله عنه قَالَ: «سَمِعْت خخطْبَة 
النبي يكل بمنى يوم النْخْر؛ رَُوَاهُ آبو دَاوُد (1944). 

۲ - وَعَنْ عار الرّحْمَنِ بن مُعَاذْ التلِمِيْ رضي الله عنه 
فَالَ: «خَطْبًا رول الله يكل وَنَحْنُ بمنى, يحت أمْمَاعنًا حى 
حى بلع الجمان فوع ممه السَبَبيْن فم قَالَ: بحصّى 
الْخذف ئم أمَرْ الْمُهَاجِرِينَ فنزلوا فِي مُفَدَمٍ الْمَسْجِد وَأمَرَ 
لآنصارَ قروا من وراء المسْجده كُم رل الاس بعد ذلك" روا 
أبُو دَاوْد (۱۹۷) وَالنْسَائِي بمَعْنَاءُ .)۲٤۹/(‏ 

الأحاديث الثلائة سكت عنها ابو داود والمنذري؛ ورجال 
إسناد الحديث الأوّل ثقات وكذلك رجال إسناد الحديث الثاني؛ 
وكذلك رجال إسناد الحديث الثالث. وفي الباب عن رافع بن 
عمرو المزني عند أبي داود والنسائي. وعن أبي سعيلر عند 
النسائي وابن ماجه وابن حبّان وأحمد. وعن ابن عباس عند 
البخاري» وله حديث آخر عند الطّبراني. وعن ابي كاهلٍ 
الأحمسيّ عند النسائي وابن ماجه وعن أبي بكرة وسياتي. وعن 
ابن عمر عند البخاري. وعن ابن عمرو بن العاص عند البخاري 
أيضًا وغيره. وعن جابر عند أحمد. وعن أبي حرة الرّقاشي عن 
عمّه عند امد أيضًا. وعن كعسب بن عاصم عند الدارقطني. 
زاعاديك الاب ندل على بشروعة الطب لي يزم الي وهي 
ترد على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج» وآنّ المذكور 
في أحاديث الباب إنما هو من قبيل الوصايا العامّة» لا أنه خطبة 
من شعار الحج. ووجه الرّدّ أن الرّواة سمّوها خطبة كما سمّوا 
التي وقعت بعرفات خطبة» وقد اتفق على مشروعية الخطبة 
بعرفاتب» ولا دليل على ذلك إلا ما روي عنه ول أنه خطب 
بعرفاستر. والقائلون بعدم مشروعيّة الخطبة يوم النحر هم المالكيّة 
والحنفيّة» وقالوا: خطب الحجّ ثلاث: سابع ذي الحجّة؛ ويوم 
عرفة» وثاني يوم النحرء ووافقهم الشافعي إلا أنه قالء بدل ثاني 
النحر: ثالثه» وزاد خطبة رابعة وهي يوم النحر؛ قال: وبالناس 
إليها حاجة ليعملوا أعمال ذلك اليوم من الرّمي والذبح والحلق 
والطواف» واستدل بأحاديث الباب. وتعقبه الطحاوي بأنّ الخطبة 
المذكورة ليست من متعلّقات الح لأنّه لم يذكر فيها شيئًا من 


أعمال الح وإنما ذكر وصايا عامّة كما تقدّم. قال: وم ينقل 
أحدٌ أنه علّمهم فيها شيًا مما يتعلق بالحج يوم النحر فعرفنا أنهالم 
تقصد لأجل الحجّ. وقال ابن القصار: إنما فعمل ذلك مسن أجل 
تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيساء فظن 
الذي رآه آنه خطب. قال: وأمًا ما ذكره الشافعي أنّ بالناس حاجة 
إلى تعليمهم أسباب التحلّل المذكورة فليس بمتعيّنء لأنّ الإمام 
بمكنه أن يعلّمهم إيّاها بمكة أو يوم عرفة انتهى. 

وأجيب بانه ول نه في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر 
وعلى تعظيم عشر ذي الحجة» وعلى تعظيم البلد الحرام. وقد 
جزم الصّحابة المذكورون بتسميتها خطبة كما تقدّم فلا تلتفت إلى 
تأويل غيرهم. وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة يعكر 
عليه كونه يرى مشروعيّة الخطبة ثاني يوم النحر» وكان يمكن أن 
يعلموا يوم التّروية جميع ما يأتي بعده من أعمال احج لكن لا 
كان في کل يوم اعمال ليست في غير شرع تجديد التعليم عت 
بين الرهري - وهو عام أهل زمانه - أن 
الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم النحرء وأنّ ذلك مسن 
عمل الأمراء يعني بني أميةء كما حرج ذلك ابن أبي شيبة عنهه 
وهذا وإن كان مرسلا لكنه معتضدٌ بما سبقء وبان به أن السنة 
الخطبة يوم النحر لا ثانيه. وأمّا قول الطّحاوي: إنه لم يعلّمهم 
شيئًا من أسباب التَحلّل» فيردّه ما عند البخاري من حديث ابن 
عمرو بن العاص: أله شتهذ الي كل يطب يوم النخر»» وذكر 

في البوال عن شري بسي ا ربث أيفبا في يسمي 
أحاديث الباب: «أنّ النبي ب قَال: حذوا عي مناسيککم فکانه 
وعظهم وأحال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله. 

قوله: (وَنَحْنْ بئى) آيام منى أربعة آيامٍ يوم النحر وثلاثة أيام 
بعد وأحاديث الباب مصرّحة بيوم النحر فيحمل المطلق على 
اليد ويتعيّن يوم النحر. 

قوله: (نُم قَالَ بحَصى الْحَدْفم) فيه استعارة القول للفعل؛ 
وهو كثيرٌ في السسّنة» والمراد آنه وضع إحدى السّبَابتين على 
الأخرى ليريهم أنه يريد حصى الخذف» والخذف بالخاء والذال 
المعجمتين» ويروى بالحاء المهملة والأوّل أصوب. قال الجوهري 
في فصل الحاء: حذفته بالعصا: أي رميته بهاء وفي فصل الخاء 
المعجمة الخذف بالحصى: الرّمي به بالأصابع. وسياتي ذكر مقدار 
حصى الحذف في باب استحباب الخطبة يوم النحر من كتاب 
الحج؛ لأنّ المصتف رحمه الله سيكرّر هذه الأحساديث المذكورة في 
هذا الباب جيعها هنالك. وسنشرح هنالك مالم نتعرّض لشرحه 


تجدّد الأسباب. وقد د 


ههنا من ألفاظ هذه الأحاديث. 

٠ ۳‏ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه قال: «خطبنا النبي 
يك يوم النحر فَقَالَ: انرون أي يَوْمٍ هَذا؟ قُلنَا: اله رسو 
غلم فسنت حتى ظننا أنه سيْسَميه عبر اميه قَال: الس ر 
النخر؟ قُلنا: بَلَى» قَالَ: اي شهر هذا؟ قُلَنا: اله رسو لقي 
سكت حَنى طا أله يميه بغي ايب قَقَالَ: لَيِسَ ذا الْحِجَةِ؟ 
ُلْنَا: بَلَىء قَالَ: أي بَلْدٍ هَذَا؟ قُلْنا: الله وَرَسُولُهُ غلم فكت 
حتی ظننا أله سمي بير امه فُقَالَ: ابت الْبَلْدَة؟ قُلْنَا: 
بَلَى؛ قَال: ن دمَاءً کم دانوالگم کم رام كحُرمَة زیم 
ڌاء في شهرِكُمْ هذاء فِي بَلَدكُمْ هذاء إلى بوم يوم تَلْقَوْ تلقن رگم ألا 
هَل بْلَفْتْ؟ قالوا: نَعَمْ قال: اللَّهُمْ افك قل تايذ الْغَائِب» 
قرب ميل اوعى من سام فلا تَرْجِمُوا بَمْدِي كارا فرب 
بَعْضكُم رقاب خض رَوَاهُ أحْمَدُ (0/ ۸۹) والُْخاري (0741). 

قوله: (انذرون أي وم هذا فنا الله وَرَسُولُهُ أغْلَمُ) في 
البخاري من حديث ابن عباس أنهم قالوا: يوم حرام» وقالوا عند 
سؤاله عن الشهر: شهرٌ حرام وعند سؤاله عن البلد: بلدٌ حسرامٌ. 
وعند البخاري أيضًا من حديث ابن عمر بنحو حديث أبي بكرة 
إلا آنه ليس فيه قوله: «فْسَكْتَ في الثلانةِ مَراضعٌ». وقد جمع بين 
حديث ابن عباس وحديث الباب ونحوه بتعدّد الواقعة. قال في 
الفتح: ويس بشيء لذ الخطبة يو م النحر إنما تشرع مرّة 
واحدة» وقد قال في كل منهما: إن ذلك كان يوم النحر. وقيل في 
الجمع بينهما: إن بعضهم بادر بالجواب» وبعضهم سكت. وقيل 
في الجمع إنهم فوّضوا الأمر أرَلاً كلهم بقوهم اللّه ورسوله اعلى 
فلمًا سكت أجابه بعضهم دون بسض. وقيل: وقع السّؤال في 
الوقت الواحد مرتين بلفظين» فلمًا كان في حديث أبي بكرة 
فخامة ليست في حديث ابن عبّاس لقوله فيه: «أنَدْرُونُ؟؛ سكتوا 

عن الجواب مخلاف حديث ابن عباس لزه هعن ذلك أشار إلى 
هذا الكرماني. وقيل: في حديث ابن عباس اختصارٌ بيه رواية 
أبي بكرة» فكانه اطلق قوم قالوا: َر حرام باعتبار أنهم 
قرّروا ذلك حيث قالوا: بلى. قال الحافظ: وهذا جع حسن. 
والحكمة في سؤاله َة عن الثلائة وسكوته بعد كل سؤال منها ما 
قاله القرطيّ من أنّ ذلك كان لاستحضار فهومهم؛ وليقبلوا عليه 
بكليتهم ويستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه» ولذلك قال بعد هذا: 
نك ِمَاءَكُم... إلّخْ؟ مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء. انتهى. 
ومناط التشبيه في قوله: «كَحُرْمَة يَوْيِكُمْ هَذَاء وما بعده ظهوره 
عند السّامعين» لأنّ تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابنًا في 


نفوسهم مقرّرًا عندهم» بخلاف الأنفس والأموال والأعراض 
فكانوا يستبيحونها في الجاهلية» فطرأ الشّرع عليهم بان تحريم دم 
المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشّهر واليوم فلا 
يرد كون المشبّه به أخفض رتبة من المشبّه, لأنّ الخطاب إنما وقع 
بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشّرع. 

قوله: (اليِسَت البَلْدَهُ) كذا وقع بتأنيث البلدة وفي روايةٍ 
للبخاري: «أَليْسَ بالْبَلْدَةِ الْحرَام؟» وني أخرى له: «أليْس بال 
انرا ؟» قال الخطابي ب يقال: إن البلدة ا ج لکت وهي 
اللي الطلق محمولٌ على الكامل وهي الجامعة للخير الل تحفّة 
للكمال. 

قوله: (فَِنْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ) هكذا ساقه 
البخاري في الحبٌ» وذكره في كتاب العلم بزيادة: (وَأَعْرَاضَكُم» 
وكذا ذكر هذه الزّيادة في الحم من حديث ابن عباس ومن حديث 
ابن عقوم :وهو على جلف مفاف ق فك مات زا 
أموالكم وسلب أعراضكم. والعرن يكسر العين سرض اليج 
والمٌ من الإنسان سواء كان سلفه أو نفسه. 

قوله: (اللَهُمْ اشْْهَد) إنما قال ذلك لأنه كان فرضًا عليه أن 
یبلغ» فاشهد الله تعالى على أداء ما أوجبه عليه. 

قوله: (قَرّب مُبَلْمْ) بفتح اللام: أي رب شخص بلغه كلامي 
فكان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله له. قال المهلب: فيه أنه 
يأتي ني آخر الزمان من يكون له من الفهم والعلم ما ليس لمن 
تقدّمه إلا أنّ ذلك يكون في الأقل» لان رب موضوعة للتقليل. 
قال الحافظ: هي في الأصل كذلك إلا أنها استعملت في التكثير 
بحيث غلب على الاستعمال الأوّل. قال: لكن يؤيّد أنّ التقليل 
هنا مرادٌ أنه وقع في روايةٍ للبخاري بلفظ: «عَسَى أن يبل مَنْ هُوٌ 
أوْعى لَه مِنْهُ؛ و. 

قوله: (أوْعَى من سَامِعٍ) نعت بلغ والّذي يتعلق به رب 
محذوف» وتقديره يوجد أو یکون» ويجوز على مذهب الكوفيّين في 
أنّ رب اسم أن تكون هي مبتدأًء وأوعى الخيرء فلا حذف ولا 
تقدير. 

قوله: (فْلا تَرْجِمُوا بدي كارا يَضْرِبْ بَعْضكُمْ رقاب بَعْض) 
قال النووي في شرح مسلم: : معناه سبعة أقوال: أحدها: أن ذلك 
كفرٌ في حقّ المستحل بغير حق. والثاني: الاو الع وسن 
الإسلام. والثالث: أنه يقرّب من الكفر ويؤدّي إليه. والرابع: أنه 
فعلٌ كفعل الكمّار. والخامس: المراد حقيقة الكفر ومعناه لا 


نيل الأوطار- كتاب العيدين 


تكفروا بل دوموا مسلمين. والسّادس: حكاه الخطّابي وغيره أن 
المراد بالكقار: المتكفرون بالسّلاح» يقال: تكفر الرّجل بسلاحه إذا 
لبسه. قال الأزهريّ في كتاب تهذيب اللغة: يقال للابس السّلاح: 
كافر: والسّابع معناه لا يكفر بعضكم بعضًا فتستحلوا قتال 
بعضكم بعضًا قاله الخطابي. قال النووي: وأظهر الأقوال الرّابع 
وهو اختيار القاضي عياض قال: والرّواية يضرب برفع الباء هذا 
هو الصّواب» وهكذا رواه المتقدّمون والمنأخرون وبه يصح 
المقصود هنا. ونقل القاضي عياض أن بعض العلماء ضبطه 
بإسكان الباء والصّواب العم وكذا قال أبو البقاء: إنه يجوز جزم 
الباء على تقدير شرط مضمر: أي أن ترجعوا يضرب. والمراد 
بقوله بغذي: آي يعد فراقی من مرخ هلا کا قالبالطري أ 
يكون ل تحقق أنّ هذا الأمر لا يكون في حياته» فنهاهم عنه بعد 
ثماته. والحديث فيه استحباب الخطبة يوم النحر» وقد تقدّم الكلام 
على ذلك. وفيه وجوب تبليغ العلم وتأكيد تحريم تلك الأمور 
وتغليظها بأبلغ ما يمكن» وفيه غير ذلك من الفوائد. 

باب حم اللا ذا لمكم لب م انر له 
٠‏ 104 - عَنْ عير بن أنْس عَنْ عُمُومَةٍ لَه من الأنصار رضي 
الله عنهم الوا «هُمَ علا هلال شوال فَأصْبَحْنا صيَاماء فَجَاءً 
رکب ؛ من آخر النار تشهذرا عند د سول الله كذ نم رَأوا 
الهلالَ بالآنس» مر اناس أن بُفطرُوا مِنْ يَرِْهِم » وان يَخْرْجُوا 
يدهم من الّْدِ رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِيَ (حم: 08/0) (د: 
N) ۷‏ (ن: ۳/ ° 1۸) (م: ۳ 1(. 

الحديث أخرجه أيفمًا ابن حبان في صحیحه» وصحّحه ابن 
المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي وابن حجر في بلوغ 
المرام» وعلق الشافعي القول به على صحّته وقال ابسن عبد الب 
أبو عمير جهول. قال الحافظ: كذا قال وقد عرفه من صحّح له. 
انتهى. 

وقول المصتف عن عمير لعلّه من سقط القلم» وهو أبو عمير 
كما في سائر كتب هذا الفنّ. والحديث دليلٌ لمن قال: إل صلاة 
العيد تصلّى في اليوم الثاني إن لم يتبيّن العيد إلا بعد خروج وقت 
صلاته» وإلى ذلك ذهب الأوزاعي والثوريّ وأحمد وإسحاق وأبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمّدٌ وهو قول للشافعي: ومن أهل الببت 
المادي والقاسم والناصر والمؤيّد بالله وأبو طالب وقيد ذلك أبو 
طالب بشرط أن يكون ترك الصّلاة في اليوم الأول لبس كما في 
الحديث. ورد بآنّ كون الترك لبس إنما هو لني ية ومن معه لا 


للركب. لأنهم تركوا الصّلاة في يوم العيد عمدًا بعد رؤيتهم 
للهلال بالأمس» فأمر التي ب لهم كما في رواية أبي داود» يدل 
على عدم الفرق بين عذر اللّبس وغيره كما ذهب إلى ذلك 
الباقون» فإنهم لا يفرّقون بين اللبس وغيره من الأعذار ِمّا لذلك 
وإمًا قياسًا لها عليه. وظاهر الحديث أنّ الصّلاة في اليوم الثاني 
أداء لا قضاءً. وروى الخطّابيَ عن الشافعي أنهم إن علموا بالعيد 
قبل الرّوال صلّواء وإلا لم يصلّوا يومهم ولا من الغد لأنه عمل 
في وقته فلا يعمل في غيره» قال: وكذا قال مالك وأبو ثور. قال 
الخطابي: سنة الي با أولى بالاتباع. وحديث أبي عمير صحيحٌ 
فالمصير إليه واجب. انتهى. 

وحكى في شرح القدوري عن الحنفيّة نهم إذا 0 يصلوها في 
اليوم الّاني حتّى زالت الشّمس صلَوها في اليوم الشالث» فإن لم 
يصلّوها فيه حى زالت الشّمس سقطت سواءًٌ كان لعذر أو لغسير 
عذر. انتهى. ١‏ 

والحديث وارد في عيد الفطرء فمن قال بالقياس الحق به عيند 
الأضحى وقد استدلٌ بامره إلا للركب أن يخرجوا إلى المصلى 
لصلاة العيد الادي والقاسم وأبو حنيفة على أنّ صلاة العيد من 
فرائض الأعيان» وخالفهم في ذلك الشافعي وجمهور أصحابه. 
قال التووي: وجاهير العلماء» فقالوا: إِنْها سن وبه قال زيد بسن 
علي والناصر والإمام يحيى. وقال أبو سعيدٍ الإصطخري من 
الشافعيّة: إنها فرض كفاية» وحكاه المهدي في البحر عن الكرخي 
وأحمد بن حنبل وأبي طالب وأحد قولي الشافعي» واستدل 
القائلون بأنها سئة بحديث: «هَل عَلَيّ غَيْرُهَا؟ قال: لاء إلا أن 
تع وقد قدّمناني باب تحيّة المسجد عن هذا الاستدلال 
مبسوطًا فراجعه. واستدل القائلون إنها فرض كفاية بأنها شعارٌ 
كالغسل والدّفن» وبالقياس على صلاة الجنازة بجامع التكبيرات» 
والظاهر ما قاله الأوّلون» لأنه قد انض إلى ملازمته ڳلا لصلاة 
العيد على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بهاء الأمر بالخروج 
إليهاء بل ثبت كما تقدّم أمره کيل بالخروج للعواتق والحيض 
وذوات الخدورء وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلبابٌ أن تلبس 
من لا جلباب لهاء ولم يأمر بذلك في الجمعة ولا في غيرها من 
الفرائض» بل ثبت الأمر بصلاة العيد في القرآن كما صرّح بذلك 
أئمّة التفسير في تفسير قول الله تعالى: «فَصّل رَبك وَانْحَرْ». 
فقالوا: المراد صلاة العيد ونحر الأضحيّة. ومن مقوّيات القول 
بأنها فرضصٌ إسقاطها لصلاة الجمعة كما تقدّم؛ والتوافل لا تسقط 
الفرائض في الغالب. 


كف نيل الأوطار - كتاب العيدين 


0 - وَعَنْ عَانِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: قال رَسُولُ الله 
كه: «الفِطرُ يوم يفْطِرٌ الناس» والآغلحَى بوم يُضْحَي الناس 
رَوَاهُ التْرْميِزِي وَصّحَّحَهُ .)۸٠۲(‏ 

اليل - وَعَنْ أبي هريره رضي الله عنه أن الي يك قا 
«الصّْمٌ يوم تصْومُون وَالْفِطْرُ يَْمْ تفْطِرُون وَالآملحى يَوْمْ 
تُضَحَون" رَرَاه التَرْمِذِيّ افا (150). وُر لابي ذاوْد 
9 وَابْن مَاجَهْ (5417) إلا قصل الصّم». 

الحديث الأول أخرجه أيضًا الدارقطني وقال: وقفه عليها هو 
الصّواب. والحديث الثاني حسّنه التَرمذيَ وسكت عنه أبو داود 
والمنذري ورجال إسناده ثقات. قال الترمذي: وفسّر بعض اهل 
العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا: أنّ الصّوم والفطر مع 
الجماعة وعظم الناس. وقال الخطابي في معنى الحديث: إنّ الخطا 
مرفوعٌ عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد فلو أنّ قومًا اجتهدوا 
فلم يروا الملال إلا بعد الثلائين فلم يفطروا حتّى استوفوا العدد 
ثم ثبت عندهم أنّ الشهر كان تسعًا وعشرين فان صومهم 
وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عيبي وكذلك في 
الحج إذا أخطئوا يوم عرفة ليس عليهم إعادة. وقال غيره: فيه 
الإشارة إلى أن يو م السك لا يصام احتياطاء وإما يصوم يوم 
يصوم الناس. وقيل: فيه الرّدَ على من يقول إنّ من عرف طلوع 
القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم به ويفطر دون من لم 
يعلم. وقيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى املال ولم يحكم القاضي 
كرد عم عرنا لوكا )كن لدي وق ا ا 
الأقوال المنذري في مختصر السّئن. وقد ذهب إلى الأخير محمّد بن 
الحسن الشيبانيّ قال: إنه يتعيّن على المنفرد برؤية هلال الشّهر 
حكم الناس في الصّوم والح وإن خالف ما تيقنه. وروي مشل 
ذلك عن عطاء والحسن, والخلاف في ذلك للجمهور فقالوا: 
يتعيّن عليه حكم نفسه فيما تيقنه» وفسّروا الحديث بمشل ما ذكر 
الخطابي. وقيل: في معنى الحديث: إنه إخبارٌ بان الناس يتحرّبون 
أحزابًا ويخالفون الهدي النبوي» فطائفة تعمل بالحساب وعليه ام 
من الناس» وطائفة يقدّمون الصّوم والوقوف بعرفة وجعلوا ذلك 
شعارا وهم الباطنية» وبقي اهدي النبوي الفرقة التي لا تزال 
ظاهرة على الحق ذ فهي المرادة بلفظ الناس في الحديث وهي 
السّواد الأعظم ولو كانت قليلة العدد. 


باب الْحَث عَلَى الذكر وَالطاعَة فِي يام الْعشر 
وأيام التثريق 
۷ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قَال: قال رَسُول 
الله ك «ما من يام الْعْمَلْ الصاح فبها أحب إلى الله عر وجل 
يَعْتِي يام الْمَشْرء قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ولا الْجهَادُ 
في سبيل اللّهِ؟ قَالَ: ولا الْجهَادُ في سيل الله إلارَجُل خرج 


مِن هَل الآيَام 


بيه وَمَالِهِ ثم م يَرْجعْ بشنيء من ذَلِك» رََاه الْجَمَاعَة إلا 


مسْلِمًا والنسائي (حم: )1١14/١‏ (خ: 154) (د: )۲٤۳۸‏ (ت: 
(Vo‏ 0ه (\VYY‏ 

4 - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ل دما من أيام أْظم عند الله ْبْحَائهُ ولا أحب لبه ِن الْعَمَلٍ 
فيهن مِن مَل الآيام امش فأكبرُوا فيهن من التقليل والتكبير 
وَالتَحْمِيدٍ» روَا خمد (؟/171). 

SE ۰4 


راء اخم (ه/ ۷۵) ونل (1141) وَالتسائر” (۷/ EZ‏ 

قَالَ البْحَارِ ي: وَقَالَ ابن عباس: ؤِوَاذْمُرُوا الله فِي ابام 
مَعْلُومَاتٍ»: أي اشر وَالآيَامٌ الْمَعْدُودَات: أيْام التشريق. قَال: 
کان ابْنْ عُمَرَ وَأبُو هُرَبْرَةَ يَخْرُجان إلى السّوق في أيّام اشر 
کزان وبکر الاس بتکبیر هما قَالَ: وان عُمَرٌ يُكْبْرُ في َه 

ر سمَعُهُ اهل امسج فيكَبرُون ويُكبْرٌ أهل الآملواق حتى 

تج بنى ی کیا 

دمن أيضًا ابن أبي الذنيا والبيهقي في 
الشّعب وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير عن ابن عبّاس. 

قوله: (مَا مِنْ يام العمل الصاح فِيهًا) في لفظٍ للبخاري: «مّا 
الْعَمْلُ الصاح في أيام؛ وني روايةٍ كريمةٍ عن الكشميهي: ما 
الْعَمَلُ في يام الْمَثْر أفْضَلْ من الْعَمَلٍ في هلو قال في الفتح: 
وهذا يقتضي نفي أفضايّة العمل في آيام العشر على العمل في 
هذه الأيّام إن فسّرت بأنها أيام التشريق» وعلى ذلك جرى بعض 
شرّاح البخاري» وزعم أن البخاري فسّر الأيام المبهمة في هذا 
الحديث بأنها آيام التشريق» وفسّر سر العمل: بالتكبير لكونه أورد 
الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط. وقال ابن أبي حمزة: الحديث 
دال على أن العمل في آيام التشريق أفضل من العمل في غيرها. 
قال: ولا يعكّر على ذلك كونها آيام عیلٍ كما في حديث عائشة 
ولا ما صح من قوله: «إنهًا أيَامْ أكل وَشُرْب كما في حديث 
الباب لان ذلك لا يمنع العمل فيهاء بل قد شرع فيها أعلى 


العبادات وهو ذكر الله تعالى» ولم يمتنع فيها إلا الصّوم. قال: وسر 
كون العبادات فيها أفضل من غيرها أنّ العبادة في أوقات الغفلة 
فاضلةً على غيرهاء ويام التشريق آيَام غفلة في الغالب» فصار 
للعابد فيها مزيد فضل على العابد ني غيرها. قال الحافظ: وهو 
توجيةٌ حسرٌ إلا أنّ المنقول يعارضه» والسّياق الذي وقع في روايةٍ 
كرية شاد حالف لما رواه أبو ذرٌ وهو من الحفّاظ عن الكشميهني 
وهو شيخ كرية بلفظ: : «ما الْعَمَلُ في أيام أفضَل مِنْهَا في هَل 
الْمَئْرِه وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد 
المذكور ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فقال: :ِي 
بام أنْضَلْ مِنْهُ في عش ذِي الْحِجّة وكذا رواه الارمي عن 
يلين ار عن ی . ووقع في رواية وكيع باللفظ الذي 
ذكره المصئف. وكذا رواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش. ورواه الترمذي من رواية أبي معاوية وقال: من هذه 
الأيّام العشر. وقد ظنّ بعض الناس أنّ قوله في حديث الباب: 
يعني آيام العشرء تفسيرٌ من بعض الرّواة» لكن ما ذكرنا من رواية 
الطيالسيّ وغيره ظاهرٌ في أنه من نفس الخبر وكذا وقع في رواية 
الاسم بن أبي ايوب بلفظ: «تا من عمل أژكى عن الله رلا 
أَعْظَم أجرًا ين خير يه يَعْمَلُهُ في عر الآضلحى» وني حديث جابر ‏ و 
في صحيحي أبي عوانة وابن حبان: : هما من أيَام أنْضَلْ عند الله 
مِنْ عشر ؤي الحِجَة». ومن جملة الرّوايات المصرّحة بالعشر 
حديث ابن عمر المذكور في الباب» فظهر أنّ المراد بالأيام في 
حديث الباب» عشر ذي الحجة. 

قوله: (وَلا الْجِهَادُ في سّبيل الله) يدل على تقرير أفضليّة 
الجهاد عندهم وکانهم استفادوه من قوله بكي في جواب من ساله 
عن عمل يعدل الجهاد فقال: ١لا‏ أجدة كمافي البخاري من 
حديث أبي هريرة. 

ESER EG‏ ل 

قوله: (نْم َم زجع بششياء من ذَلِك) أي فيكون أفضل من 
العامل في اام العشر أو مساويًا له. قال ابن بطال: هذا اللفظ 
يحتمل أمرين :: أن لا يرجع بشيء من ماله وان رجسع هسو وان لا 
برجم هو ولا ماله بان رزفه الله التهادة. . وتعقبه الرّين بن المنير 
بان قوله: «لْم بجع بشيء) يستلزم أن يرجع بنفسه ولا بد 
انتهى. 

قال الحافظ: وهو تعقيبٌ مردودٌ» فإنّ قوله: «لَّم يَرْجِعْ بشي“ 
نكر في سياق التفي» فتعم ما ذكر. ودرقم لوكراع ا 
وغندر وغيرهما عن شعبةء وكذا قي أكثر الرّوايات: لم يَرْجِمْ 


من ذلك بشي“ قال: والحاصل أنّ نفي الرّجوع بالشيء لا 
يستلزم إثبات الرجوع بغير شيء بل هو على الاحتمال كما قال 
ابن بطال انتهى. 

ومبنى هذا الاختلاف على توجيه التفي المذكور إلى القيد فقط 
كما هو الغالب» فيكون هو المنتفي دون الرّجوع الذي هو المقيّد 
أو توجيهه إلى القيد والمقيّد فينتفيان معًا. ويدل على الثاني ما عند 
ابن أبي عوانة بلفظ: «إلا ِن عَقِرَ جوَادُهُ وَأطرِيق دم وفي روايةٍ 
له: «إلا من لا زجع بيه ولا ماله وني حديث جابر: "إلا من 
عفر وَجْهَهُ الَرَابُ». والحديث فيه تفضيل آيَام العشر على غيرها 
O‏ لجا . وقد 
تقدّم الجمع بين حديث أبي هريرة عند مسلم: ار E‏ 
شرو عي د 0 
أفضل منه. والحكمة في تخصيص عشر ذي الحجّة بهذه المزية 
إجماع أمّهات العبادة فيها: الحج» والصدقة» والصّيامء والصّلاة» 
ولا يتاتى ذلك في غيرهاء وعلى هذا هل يختص الفضل با حاج أو 
يعم المقيم؟ فيه احتمال. وقال ابن بطال: المراد بالعمل في أيام 
2 : الككبير فقطء لأنه ثبت انها اام ال وشرب وبعال. 

ثبت تحريم صومهاء وورد فيها إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك» 

فدلّ على تفريغها لذلك مع الحضّ على الذكرء والمشروع منه 
فيها الكبير فقط. وتعقبه الرّين بأنّ العمل إنما يفهم منه عند 
الإطلاق: العبادة» وهي لا تنافي استيفاء حظ النفس من الأكل 
وسائر ما ذكر» فإِنٌ ذلك لا يستغرق اليوم والليلة. وقال 
الكرماني: الحث على العمل في آيام التشريق لا ينحصر في 
التكبير بل المتبادر إلى الذهن منه أنه المناسك من الرّمي وغيره 
الذي يجتمع مع الأكل والشّرب انتهى. 

والّذي يجتمع مع الأكل والشّرب لكل أحلر من العبادة الرّائدة 
على مفروضات اليوم واللّيلة هو الذكر المأمور به وقد فسّر 
بالتكبير كما قال ابن بطّال. وما المناسك فمختصّة بالحاج. ويؤيّد 
ذلك ما وقع في حديث ابن عمر المذكور في الباب من الأمر 
بالإكثار فيها من التهليل والتكبير وني البيهقي من حديث ابن 
عبّاس: «تَاكبرُوا يهن من النَهلِيلٍ والتكّبير» ووقع من الرّيادة في 
حديث ابن عباس: إن مام بوم نها غدل مام سن 
وَالْعَمْلُ بسَبْعِمَائِةٍ ضَعْفم». وللترمذي عن أبي هريرة: يك 
يام كل بوم نها مام موقيام كل ليذَةٍ فيها بقاع ن 
الْقَدْره لكن إسناده ضعيفٌ» وكذا إسناد حديث ابن عبّاس. 

قوله: (قَالَ ابن عَبّاس) هذا اك فة عو 


اليم الْمَعْدُو دات: ايام النشر يقء وَالآيَامُ الْمَعْلْر مات يام 
لعش وروی ابن مردويه عن ابن عبّساس: أن الأيّام المعلومات 

هي التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة؛ والمعدودات: 
آیام التشريق. قال الحافظ: وإسناده صحيمٌ» وظاهره إدخال يوم 
العيد في يام التشريق. . وقد روى ابن أبي شسيبة عن ابن عباس 
أيضًا: أن المعلومات يوم النحر وثلاثة يام بده ورجح 
الطحاوي هذا لقوله تعالى: : يكوا اسم الله في أام مَعلُومَاتٍ 
على ما ررْقَهُم من بَهيَة الآنهام4. فإنه يشعر بان المراد ابام 
النحر. . قال في الفتح: : وهذا لا يمنع تسمية آيام العشر معلوماتي 
ولا آيام التشر يق: معدودات بل تسمية أيام التشريق: معدوداتي 
متَفقٌ عليه» لقوله تعالى: : اروا الل في أيَام تنذردات» 
الآية. وهكذا قال المهدي في البحر: إن آيام الوق بى الأيام 
المعدودات إجماعًا. وقيل: إنما سمّيت معسدوداتي لأنها إذا زيد 
عليها شيءْ عد ذلك حصرًا: أي في حكم حصر العدد. . وقد وقع 
الخلاف في آیام التشريق» فمقتضی كلام اهل اللْغْة والفقه أن ايام 
التشريق: : ما بعد يوم النحره على اختلافهم: : هل هي ثلاثة أو 
يومان» لکن ما ذكره من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم 
العيد فيها. . وقد حكى أبو عبيار أن فيه قولين: احدهما: لأنهم 
كانوا يشرّقون فيها لحوم الأضاحي يقدّونها ويبرزونها للشمس. 
ثانيهما: : لأنها كلها آيام تشريق لصلاة يسوم النّحر فصارت تيا 
ليوم النحر. قال: وهذا أعجب القولين إلى أن قال الحافظ: واظلّه 
أراد ما حكاه غيره أن آيام التشريق سمّيت بذلك لأنّ صلاة 
العيد إنما تصلّى بعد أن تشرق الشّمس وعن ابن الأعرابي. قال: 
سمّيت بذلك لان الهدايا والضّحايا لا تنحر حى تشرق 
الشمس. وعن يعقوب بن السّكيت قال: هو من قول الجاهليّة: 
أشرق ثبير كيما نغيرء أي ندفع للنحر. قال الحافظ: واظنهم 
أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصّه وهو العيد. وإلا فهي 
في الحقيقة تبعٌ له في التسمية كما تبيّن من كلامهم ومن ذلك 
حديث علي رضي الله عنه: : ١لا‏ جْمْعَة ولا تشلريق إلا في مِصْرٍ 
جَامِع؟ أخرجه أبو عبيار باسناو صحيح. إليه موقوفاء ومعناه bE‏ 
صلاة جمعة ولا صلاة عيار. قال: وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق 
في هذا إلى التكبير في دبر الصّلاة يقول: لا تكبير إلا على اهل 
الأمصار. قال: وهذا لم تجد احا يعرفه؛ ولا وافقه عليه صاحباه 


ولا غيرهما. 
ومن ذلك حديث: «مَنْ بح قبل النشريق فَلْيْسِده أي قبل 
صلاة العيد. 


رواه أبو عبياږ من مرسل الشعبي» ورجاله ثقات. وهذا كله 
يدل على أنّ يوم العيد من أيَام التشريق. 

قوله: (وَكان ابن عُمَرَ وَأبُو هُرَيرَة... إلخ) قال الحافظ: لم آره 
موصولاًء وقد ذكره البيهقي معلا عنهما وكذا البغوي. 


قوله: (وكان عُمَرُ... إلخ) وصله سعيد بن منصور وأبو 
عبيل. و. 
قوله: (ترت تج) بتثقيل الجيم: أي تضطرب وتتحرّك؛ وهي 


مبالغة في اجتماع رفع الأصوات. . وقد ورد فعل تكبير التشريق 
عن الني يكل عند البيهقي والدارقطي: «ألَهُ يل كبر بد صّلاةٍ 
الصَبْح يَوْمْ عَرَقَةَ إلى الْعَصْرٍ آخبر ابام التشر يق». وفي إسناده 
عمرو بن بشر وهو متروكء عن جابر الجعفي وهو ضعيسف» عن 
عبد الرّحمن بن سابط. قال البيهفي: لا حت به عن جابر بن عبد 
الله وروي من طريق أخرى مختلفةٍ أخرجها الذارقطني مدارها 
على عبد الرّحمن المذكور. واختلف فيها في شيخ جابر الجعفي. 
رواه الحاكم من وجو آخر عن فطر بن خليفة عن ابي الفضل عن 
علي وعمّارٍ قال: : وهو صحيخ وصح من فعل عمر وعلي وابن 
عباس وابن مسعود. وأخرج الدّارقطي عن عثمان: انه كان يكبّر 
من ظهر يوم التحر إلى صبح يوم الثالث من آيام التشريق واخرج 
أيضًا هو والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت: أنّهما كانا يفعلان 
ذلك. . وجاء عن ابسن عمر حلاف ذلك رواه ابن أبي شيية. 
وأخرج الدارقطي عن جابر وابن ن عبّاس: أنهما كانا يكبّران» ثلانًا 
ثلا بسندين ضعيفين. وقال ابن عبد الي في الاستذكار: :صح 
عن عمر وعلي وابن مسعود أنهم كانوا يكبّرون ثلانًا ثلانًا: اللّه 
أكبر؛ الله أكبر الله أكبر. وقد حكى في البحر الإجماع على 
مشروعيّة تكبير التشريق إلا عن النخعي» قال: ولا وجه له. وقد 
اختلف في محل فحكى في البحسر عن علي وابن عر والعترة 
والثوري واحمد بن حنبل وابي يوسف ومحسّدٍ واحد أقوال 
التافعي اا عله عقيب كل صلا من فجر عرفة إلى آخر اام 
التشريق. وقال عثمان بن عفان وابن عباس وزيد بن علي ومالك 
والشافعي في أحد أقواله: بل هن فر التسر إل فر اشام 
وقال الشافعي في أحد أقواله: بل من مغرب يوم النحر إلى فجر 
الخامس. وقال أبو حنيفة: من فجر عرفة إلى عصر التحر. وقال 
داود والڙهري وسعيد بن جبير: من ظهر النحر إلى عصر 
الخامس. قال في الفتح: وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع» 
فمنهم من خص التكبير على أعقاب الصّلوات ومنهم من ص 
ذلك بالمكتوبات دون التوافل. ومنهم من خصّه بالرجال دون 
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التساء وبا جماعة دون المنفرد» وبالمؤدّاة دون المقضيّة؛ وبالمقيم 
دون المسافر» وساكن المصر دون القرية. قال: وللعلماء أيضًا 
اختلاف آخر في ابتدائه وانتهائه فقيل: من صبح يوم عرفة» وقيل: 
من ظهره؛ وقيل: من عصره» وقيل: من صبح يوم النحر» وقيل 
من ظهره. وقيل: في الانتهاء إلى ظهر يوم النحرء وقيل: إلى 
عصره؛ وقيل: إلى ظهر ثانيه» وقيل إلى صبح آخر آبام التشريق» 
وقيل: إلى ظهره» وقيل: إلى عصره. قال: حكى هذه الأقوال كلّها 
النووي إلا لاني من الانتهاء. وقد رواه البيهقي عن أصحاب 
ابن مسعودء ولم يثبت في شيء من ذلك عن الي ب حديث. 
وأ ما ورد فيه عن الما قول علي وابن مسعود: إنه من 
صبح يوم عرفة إلى آخر آيام مئى أخرجهما ابن المنذر وغيره. وأمًا 
صفة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرّرّاق بسندٍ 
صحيح عن سلمان قال: «كَبْرُوا: الله كبر الله كبر اللَهُ أكْبَرٌ 
كبيرَا». ونقل عن سعيد بن جبير وتجاهار وعبد الرّحمسن بن أبي 
ليلى؛ أخرجه الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي 
الزّناد عنهم وهو قول الشافعيّ وزاد: «وَلِلّهِ الْحَمْدُ». وقيل: يكبّر 
ثلانا ويزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له...إلخ. وقيل: يكبّر 
ثنتين بعدهما: لا إله إلا الله واللّه أكبن الله أكبر وللّه الحمد. جاء 
ذلك عن عمر وابن مسعود, وبه قال أحمد وإسحاق» وقد أحدث 
في هذا الزّمان زيادة في ذلك لا أصل لها.انتهى كلام الفتح. وقد 
استحسن البعض زيادات في تكبير التشريق لم ترد عن السّلف» 
وقد استوفى ذلك الإمام المهدي في البحر. والظاهر أنّ تكبير 
التشريق لا يختصّ استحبابه بعقب الصّلوات؛ بل هو مستحبٌ في 
كل وقت,ٍ من تلك الأيّام كما يدل على ذلك الآثار المذكورة. 
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تاب صلا الْحَوْفٍ 
باب الأنواع الْمرويّة في صفيهَا 

١‏ - عن صَالِح بن وات عَمَنْ صْلّى مع النبي ب 
يَوْمَ ذا الرقاع: : أن الطايئة صقت مع وَطاِفَة وجا اعدو 
فَصَلَى باي مَعَهُ ركع نم بت 
ET‏ ري فى بي 
الركعة التي بَقِيَتْ من صلاته فَأنَمُوا لأنشيهم فَسَلَمْ بهم رَرَاه 
الْجَمَاعَةُ إلا ابْنَ مَاجَه. وَفِي ررَيَة لِلْجَمَاعَةِ مَنْ صَالِحٍ بن 
(حم: ةم (خ: ۹ ) (م: ١‏ (د: 1۲۳۸( (ت: ۵۷( 
(ن: ۱۷۱/۳). 

قوله: (عمّن صلى مع الني ) قيل: هو سهل بن أبي حثمة 
كما وقع في الرواية الأخرى. 

وقد أخرج الببهقي وابن منده في المعرفة الحديث عن صالح 
بن خوّات عن أبيه عن الي لا فيمكن أن يكون هو المبهم. 
قوله: (يوم ذات الرّقاع) هي غزوة نج لقي بها الي يك جما 
من غطفان فتوقفوا وم يكن بينهم قتال» وصلّى الي ب 
بأصحابه صلاة الحوف» وسمّيت ذات الرّقاع؛ لأتها نقبت 
أقدامهم فلفوا على أرجلهم الخرق. وقيل: إن ذلك المحل الذي 
غزوا إليه حجارة مختلفة الألوان كالرّقاع المختلفة. والحديث يدل 
على أنّ من صفات صلاة الخنوف أن يصلّي الإمام في الثنائية 
بطائفة ركعة ثم ينتظر حنّى يتمّوا؛ لأنفسهم ركعة ويذهبوا 
فيقوموا وجاه العدو ‏ ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلُون معه 
الركعة الثانية» ثم ينتظر حتّى يتمّوا؛ لأنفسهم ركعة ويسلّم بهم. 
وقد حكي في البحر أنّ هذه الصّفة لصلاة الخوف قال بها علي 
وابن عبّاس وابن مسعودٍ وابن عمر وأبو هريرة وزيد بن ثابتو 
وأبو موسى وسهل بن أبي حثمة والهادي والقاسم والمؤيّد بالله 
وأبو العبّاس. قال النووي: وبها اخذ مالك والشافعي وأبو ثور 
وغيرهم انتهى. وقد أخصذ بكل نوع من أنواع صلاة الخنوف 
الواردة عن الني با طائفة من أهل العلم كما سيأتي والحق 
. الذي لا محيص عنه أنها جائزة على كلّ نوع من الأنواع الثابئة. 
وقد قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا إلا 


تبت قَائِمَاء فأتموا و 


صحيحًاء فلا وجه للأخذ ببعض ما صمّ دون بعضء إذ لا شك 
أنّ الأخذ بأحدها فقط کم محضّ. وقد اختلف 56 الأنواع 
الواردة في صلاة الخوف. فقال ابن القصار المالكي: إن الي كلل 
صلاها في عشرة مواطن. وقال النووي: إنه يبلغ مجموع أنواع 
صلاة الخوف سنّة عشر وجهًا كلّها جائزة. وقال الخطابِيَ: صلاة 
الخوف أنواعٌ صلاها الني ككل في يام مختلفةٍ وأشكال متبايدةٍ 
تم يتحرّى في كلّها ما هو أحوط للصّلاة وأبلغ في الحراسة؛ فهي 
على اختلاف صورها متّفقة المعنى. وسرد ابن المنذر في صفتها 
ثمانية أوجه. وكذا ابن حبّان وزاد تاسمًا. وقال ابن حزم: صح 
فيها أربعة عشر وجها وبيّنها في جزء مفرد. وقال ابن العربي: 
فيها روايات كثيرة أصحّها ست عشرة رواية غتلفة ول يبينهاء 
وقد بيّنها العراقي في شرح الترمذي وزاد وجهًا آخر فصارت 
سبعة عشر وجهًا. وقال في الهدي: أصوها ست صفاتي وأبلغها 
بعضهم أكثر. وهؤلاء كلّما رأوا اختلاف الرّواة في قصّةٍ جعلوا 
ذلك وجهًا فصارت سبعة عشره لكن يمككن أن تتداخل أفعال 
الي ب وإنما هو من اختلاف الرّواة. قال الحافظ: وهذا هر 
المعتمد. وقال ابن العربيّ أيضا: صلاها التي بلا أربعا وعشرين 
مره وقال أحمد: ثبت في صلاة الخوف سنّة أحاديث أو سبعة 
أيها فعل المرء جاز» ومال إلى ترجيح حديث سهل ب 

وكذا رجّحه الشّافعيّ ولم يختر إسحاق شيئًا على شي 
الطبريّ وغير واحار منهم ابن المنذر. وقال النووي: ومذهب 
العلماء كافةَ أنّ صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت إلا ابا 
يوسف والمزنيّ فقالا: لا تشرع بعد الني ڳلا انتهى» وقال بقوهما 
الحسن بن زياد واللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن عليّة كما في 
الفتح واستدلّوا بمفهوم قوله تعالى: طإوَإذًا كنت فيهم فأقَمْت لهم 
الصلاةء وأجاب الجمهور عن ذلك بان شرط كونه بلا فيهسم 
إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده. والتقدير: بين لهم بفعلك 
لكونه أوضح من القول كما قال ابن العربي وغيره. وقال ابسن 
لمير: الشرط إذا خرج خرج التعليم لا يكون له مفهومٌ كالخوف 
في قوله تعالى: أن تَقَصُروا من الصلاةٍ ق إن خِفْتم»: وقال 
الطّحاوي: كان أبو يوسف قد قال مرّةٌ: لا تصلّى صلاة ا مخوف 
بعد رسول الله ب وزعم أنّ الاس إنما صلوها معه يله لفضل 
الصّلاة معه. قال وهذا القول عندنا ليس بشيء. | ه. وأيضًا 
الأصل تساوي الأمة في الأحكام المشروعة فلا يقبل التخصيص 


بن أبي حثمة) 


ء» وبه قال 
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بقوم دون قوم إلا بدليل» واحتج عليهم الجمهور بإجماع الصّحابة 
على فعل هذه الصّلاة بعد موت الني بيا وبقول الي إلا: 
«صلوا كما رَيْْمُونِي أصلّي؛ وعموم منطوق هذا الحديث مقدّمٌ 
على ذلك المفهوم. وقد اختلف في صلاة الخوف في الحضرء فمنع 
من ذلك ابن الماجشون والهادويّة وأجازه الباقون احتج الأولون 
بقوله تعالى: «وإدًا ضرم في الأْض فلس عَلَيِكُمْ جاح أن 
تَقْصُرُوا مِنْ الصلاة) ورد بما تقدّم في ابواب صلاة المسافر 
واحتجُوا أيضًا بان الني يل لم يفعلها إلا في سفر. ورد بان اعتبار 
التفر وصف طردي ليس برط ولا ستبيوه ولا لزم أن لا 
يصلّي إلا عند الخوف من العدرًّ الكافر. وأمّا الاحتجاج باه يلل 
لم يصلها يوم الئندق وفات عليه العصران وقضاهما بعد المغرب» 
ولو كانت جائزة في الحضر لفعلها. فيجاب عنه بأنّ ذلك كان 
قبل نزول صلاة المخوف كما رواه النسائي وابن حبّان والشافعي 
وقد تقدّم الكلام على هذا في باب الترتيب في قضاء الفوائت. 
وم ار 

١‏ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: «صِلَى رول الله 
يك صلاة الْخَوْف بإخدى الطابفتين رَكْعَة وَالطَّائِفَةُ الأخرى 
مُوَاجِهَةٌ لِلْعَدْوَ ثم انْصَرَفُو | وَقَامُوا في مُقَامِ أصْحَابهمْ مُقِلِينَ 


م قَضَى هَؤُلاء رَكْمَة وَمَؤْلاء رَكْعَة ممق َلَيْهِ (حم: 801/١‏ 
(TY 2‏ (م: (AT‏ 

الحديث فيه أنّ من صفة صلاة الخوف أن يصلّي الإمام 
بطائفةٍ من الجيش ركعة: والطائفة الأخرى قائمة تجاه العدرً ثمّ 
تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو» وتسأتي 
الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة؛ ثم تقضي كلّ طائفة لنفسها 
ركعة. قال في الفتح: وظاهرقوله: ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء 
ركعة ' أنهم اموا في حالةٍ واحدةٍ. ويجتمل أنّهِم أقوا على 
التعاقب» قال: وهو الراجح من حيث المعنى» وإلا فيستلزم 
تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده ويرجّحه ما رواه أبو 
داود من حديث ابن مسعودٍ ولفظه: ثم سلّم وقام هؤلاء أي: 
الطائفة الثانية فصلّوا لأنفسهم ركعة ثمّ سلّموا ثم ذهبوا ورجع 
أولئك إلى مقامهم فصلّوا لأنفسهم ركعة ثم سلّمواء» قال: 
وظاهره أن الطائفة القانية والّتي بين ركعتيهاء ثم امت الطائفة 
الأول بعدها. قال النووي: وبهذا الحديث أخذ الأوزاعيّ 


وأشهب المالكي» وهو جائرٌ عند الشافعي. وقال في الفتح: وبهذه 
الكيفية أخذ الحنفية» وحكى هذه الكيفيّة في البحر عن محمار 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. واستدل بقوله: طائفة على 
آنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد» لکن لا بد أن تكون التي 
تحرس تحصل الثقة بها في ذلك. قال في الفشح: والطائفة تطلق 
على القليل والكثير حتى على الواحدء فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم 
الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحدٍ ويحرس واحدٌ ثم يصلي 
الآخر وهو اقل ما يتصوّر في صلاة الخوف جماعة انتهى. وقد 
رجح ابن عبد البرٌ هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على 
غيرها لقوّة الإسناد ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته 
قبل سلام إمامه. 
و ار 

۲ - عَنْ جابر رضي الله عنه قَالَ: «شهات مع رَسُول 
اله 5 ملا الَف فمننا مين علق رالد ييا ون 
وبلق مكبر الي ل كرا جميعاء تم ركم ركنا جعِيعاء فم 
رقع رْأسَه من الركوع وَرَقَمْنَا جَميعاء تم الْحَدَرَ بالسَجُودٍ 
وَالصّف الي يَلِيهه وَقَامَ الصف الآخرٌ في خر الْعَدُنَ فَلَمَا 
قََى النبي اة السَجُودَ والصَفة الذي نة اندر الف 
امور بالسَجُودٍ امو كم تدم المت لوغر وتَاعْرَ الصف 
الْمُقَدَمُ م ركع النبي كل ركنا جَمِيمًاء م رقع رَأسَهُ ِن 
الركُوع رقنا جميقاء كم الْحَدَرَ بالسَجُود وَالصف اللي ليه 
الي كان مُوَحرًا في الرَكْمَة الأولى؛ وَقَام الَف الْمُؤْحَرٌ في 
حر الْعَدْو فُلَمَا قى الثبي يكل السَجُود بالصّف اللي ييي 
الْحَدرَ الصف الور بالسجود فس جذواء م سَلَمٌاللْبِي يلاه 
وَسَلْمْنا جَمِيعًاء روا أَحْمَدُ (۹/۳) وَمْسْلِمْ (۰ (At‏ وَابِْنْ 
مَاجَهْ (5؟1) وَالنْسَائِيّ (۳/ .)۱۷١‏ 

۳ - وروی اخم (04/4) وَأبُسو ذَارُد (۱۲۳۹) 
وَالنْسَائِي (۳/ ۱۷۸) هله الصفة مِنْ حديث أبي عياش الرَرَقِي 
وَقَالَ: «فصلاها رَسُولُ الله اة مَرتيْن مر صقان وَمَرَة برض 

الحديث الثاني رجال إسناده عند أبي داود والنسائي رجال 
الصّحيح. وني الحديشين أنّ صلاة الطائفتين مع الإمام جميمًا 
واشتراكهم في الحراسة ومتابعته في جميع أركان الصّلاة إلا 
السّجود فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حنّى تفرغ الطائفة 
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الأولى ثم تسجدء وإذا فرغوا من الرّكعة الأولى تقدّمت الطائفة 
المتأخرة مكان الطائفة المتقدّمة وتأخرت اللمتقدّمة. قال النووي: 
وبهذا الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان 
العدو في جهة القبلة. قال: ويجوز عند الشافعي تقدم الف 
الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابر» ويجوز بقاؤهما على 
حالهما كما هو ظاهر حديث ابن انی ان 

قوله: (مرةٌ بسفان) أشار البخاري إلى أن صلاة جابر ممع 
البى يك كانت بذات الرّقاع كما سياتي» ويجمع بتعداد الواقعة 
وحضور جابر في الجميع. 

و آغر 

4 - عن جَابر رضي الله عنه قَالَ: «كُنا مع النبي يك 
بذات الرقاع وَأَقِيِمَتْ الصّلاة فَصَلَى بطَاِفَةٍ َكْعَتينِ ماخرو 
وَصلَى بالطائفَة الأخخرى ركْعتَينِء فكان لني 6 ازع وَلِْقَومٍ 
رکعتان؛. سفق عليه (حسم: ۳/ ۲۹۸) (خ: 1725 1) (م: (A٤۳‏ 
وللشافِعي وَالنْسَائِيَ (۱۷۹/۳). عَنْ الْحَسَن عن جابر: «أنّ 
لنب يك صلی بطائفة من أصْحابه ركْعتيْنِ م سَلّم ثم صَلَى 
ولا - وَعَنْ الْحَسَن عَنْ أبي بر رضي الله عنه قَال: 
«صلى بنا النبي 4ة صّلاةً حوفي فَصَلَى فض أصلحابه 
رَكْعَتين نم لم ثُمْ تَأخرُوا وَجَاءَ الآخرُون فَكَانُوا ي مقَايهپ 
صل بهم رين ثم آم فما للنبي وَل اربع كعات 
قوم ركان ركْمتَان». اة (/ 4) وَالنسسائي 
(۳/ ۱۷۹( وابو داد )۱۲٤۸(‏ وَقَالَ: وكذَلِك روَا يَحْيَى بن 
أبي كير عن أبي سَلمَة عَنْ جَابرٍ عن النبي ف وَكَذيِكَ قال 

رواية الحسن عن جابر أخرجها أيضًا ابن خزيمة. وروايته عن 
أبي بكرة أخرجها ايض ابن حبّان والحاكم والدارقطني» وأعلّها 
ابن القطان بأنّ أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدَةٍ. قال 
الحافظ: وهذه ليست بعلةٍ فإنه يكون مرسلْ صحابي وحديث 
جابر وأبي بكرة يدلان على أنّ من صفات صلاة الخوف أن 
يصلّي الإمام بكلّ طائفةٍ ركعتين فيكون مفترضًا في ركعتين 
ومتنفّلاً ني ركعتين. قال النووي: وبهذا قال الشافعي وحكوه عن 
الحسن البصري» وادّعى الطّحاوي أنه منسوخ ولا تقبل دعواه 
إذ لا دليل لنسخه. ١‏ ه. وهكذا ادّعى نسخ هذه الكيفيّة الإمام 


المهدي في البحر فقال: قلنا منسوخ أو في الحضر. انتهى. 

والحامل له وللطّحاويّ على ذلك أنهما لا يقولان بصحّة 
صلاة المفترض خلف المتنقل» وقد قدّمنا الاستدلال على صحّة 
ذلك با فيه كفاية. 

قال أبو داود في السسّنن: وكذلك المغرب يكون للإمام ست 
ركعات وللقوم ثلاث انتهى. 

وهو قياس صحيح. 

نوع آخرٌ 

5- عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «صِلَيِت مع 
رول الله يل صلا احرف عام غو جب فقَام إلى صَلاة 
القصنر فقا ممه طايقة وطاق أخرَى مقابل عدر وَطهُوْهُمْ 
إلى الل كبر فُكَبَرُوا جَمِيعًا الَذِينَ مَعَهُ وَالْذِين مُقَابلَ الذي 
م ركم ركمَة وَاحِدَةَ وَرَكَمَتْ الطَائِقةٌ الَبِي كك جد 
فَسَجَدَت الطَائفةُ الي تبه وَالآخَرُونْ يام مُقَابِي الْعَدْنَ نم فام 
وَقَامَتْ الطَائَِةُ التي مَعَهُ فُدَهَبُوا إلى الْعَدُوَ فَفَابَلُوهُمْ اقبت 
الطَّائفَةٌ لبي كانت مُقَابلَ اعدو فَرَكَمُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ الله 
كما ُو ثم َامُوا َرَكَح رَكْمَةَ أخرى وَرَكُمُوا مَعَهُ وَسَجَدْ 
وَسّجَدُوا مَعَهُ تم اقلت الطَائَِةُ الي كانت مُقَابلَ الْعَدُوْ فَرَكُمُوا 
وستجذوا ورول اله يق اعد وتن مخ كم كان النلام فلم 
وَسَلَمُوا جمیعاء كان لِرَسُول الله ول رَكْعمَانِ ولل طائفةٍ 
رَكْعَتَان». روَا امد (؟/ 070 رابو َوه (17140) وَالنْسَائِي 
وش 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده ثقات 
عند أبي داود والنّسائيّ وساقه أبو داود أيضًا من طريق أخرى 
عن أبي هريرة» وفي إسنادها محمّد بن إسحاق وفيه مقال مشهور 
إذا م يصرّح بالتحديث وقد عنعن ههنا. والحديث فيه أنّ من 
صفة صلاة الخنوف أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصّلاة 
جميمًاء ثم تقوم إحدى الطّائفتين بإزاء العدوٌ وتصلي معه إحدى 
الطّائفتين ركعةٌ ثم يذهبون فيقومون وجاء العدرّء ثم تأتي الطائفة 
الأخرى فتصلي لنفسها ركعة والإمام قائ ثم يصلّي بهم الركعة 
الي بقيت معه» ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدو فيصلون؛ 
لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم يسلّم الإمام ويسلمون جميعًا. 
وقد روى أبو داود في سننه عن عائشة في هذه القصّة أنها قالت: 


«كبّر رسول الله يل وكبّرت الطائفة الّذِينَ صفوا معه ثم ركع 
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فركعواء ثم سجد فسجدواء ثم رفع فرفعواء ثمّ مكث رسول الله 
بيا جالساء ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية» ثم قاموا فنكصوا 
على أعقابهم يمشون القهقرى حتى قاموا من ورائهم؛ وجاءت 
الطائفة الأخرى فقاموا فكبّرواء ثم ركعوا لأنفسهم» ثم سجد 
رسول الله يك فسجدوا معه. ثم قام رسول الله ل وسجدوا 
لأنفسهم الثانية ثم قامت الطائفتان جميعًا فصلّوا مع رسول الله 
كل فركع فركعواء ثم سجد فسجدوا جميمًاء ثم عاد فسجد الثانية 
وسجدوا معه سريعًا كأسرع الإسراع؛ ثم سلم رسول الله يك 
وسأمواء فقام رسول الله هة وقد شاركه الاس في الصّلاة 
كلّها»» وني إسناده أيضًا محمد بسن إسحاق ولكنه صرّح 
بالتحديث؛ وهذه الصّفة ينبغي أن تكون صفة ثانية من صفات 
صلاة الخوف غير الصفة التي في حديث أبي هريرة لمخالفتها لما 
في هيئات كثيرقٍ. 
زع عر 

1۱۷ - هَن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رَسُول الله 
كه صلَى بلي َرَو صف الناس حَلْفَهُ صفيِن: صقا لفك 
وصق مُوازي اعدو مَصَلَى الذي علقة ركع م امرف 
هَؤُلاء إلى مكان هَؤلاءء وَجَاء وليك فَصلى بهم ركعة ولم 
يَقَضُوا ركعة». رَوَاهُ النسّائِي (179//7). 

11۸ - وَعَنْ َعْبَة بن زهدم قَالَ: كنا م عا بن الْعَاصٍ 
طبر تان فَقَالَ: «أيكُمْ صلی مم رَسُول الله كل صلاة الْخَوْفٍ ؟ 
فَقَالَ حُلِيْفَة: أناء فصلّى بهؤلاء َكْعَة وبهؤلاء رَكْعَة ولم 
يَقَضُواء. رَوَاهُ أو دَاوْد (45؟1) وَالنْسَانِي .)1١8/7(‏ وَرَوَى 
النسائِي پإستادو عن زي بن نابت رضي الله عنه عن النبي ولك 
مل صلا حُذَيْفَة كَذَا قَال). 

84- وَعَن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قال: «فَرَض الله 
الصلاة على يكم يك في الحَضر راء وَفِي السَفْرِ ركْعتيِنِء 
وَفِي الخوؤف ركْعَة». رَوَاهُ أحْمَّدُ (1/ 06 ولم (AY)‏ دن 
دَاوْد )١3110‏ والنسَائِي (159/7). 

حديث ابن عباس الأوّل ساقه النسائي بإسناد رجاله ثقات» 
وقذاتس انكاس ی الف و بعلن ن وقال الشافعي: لا 
يثبت» واعترض عليه الحافظ بأنه قد صحّحه ابن حبّان وغيره. 
وحديث ثعلبة بن زهدم سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ 
في التلخيص» ورجال إسناده رجال الصّحيح. وحديث زيسد بن 


ثابتٍ أخرجه أيضًا أبو داود وابن حبّان ويشهد للجميع حديث 
ابن عبّاس المذكور. وفي الباب عن جابر عند النسائي. وعن ابن 
عمر عند ا بإسناد ضعيفي قال: قال يكل صلا الْحَوْفٍ 
ركْعَة عَلَى أي وَجْهِ كَان». 

وأحاديث الباب تدل على أن من صفة صلاة المخوف 
الاقتصار على ركعةٍ لكل طائفة. قال في الفتح: وبالاقتصار على 
ركعةٍ واحدةٍ في الخوف يقول الشوري وإسحاق ومن تبعهماء 
وقال به أيو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحدٍ من 
التابعين. ومنهم من قيّد بشدّة الخوف» وقال الجمهور: قصر 
الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. وتأولوا هذه الأحاديث بأنّ المراد 
بها ركعة مع الإمام» وليس فيها نفي الثانية ويردٌ ذلك قوله في 
حديث ابن عبّاس: «ولم يقضوا ركعة٤»‏ وكذا قوله في حديث 
حذيفة: اول يقضوا' وكذا قوله في حديث ابن عباس الثاني: 
«وفي الخوف ركعة». 

وأما تأويلهم قوله: «لم يقضوا» بأنّ المراد منه لم يعيدوا الصّلاة 
بعد الأمن فبعيدٌ جذا. 

(فائدة) وقع الإجماع على أنّ صلاة المغرب لا يدخلها قصل 
ووقع الخلاف هل الأولى أن يصلّي الإمام بالطائفة الأولى ثنتين 
والثانية واحدة أو العكس. فذهب إلى الأول أبو حنيفة واصحابه 
والشافعي في أحد قوليه والقاسميّة. وإلى الثاني الناصر والشافعي 
في أحد قوليه. قال في الفتح: لم يقع في شيء من الأحاديث المروية 
في صلاة الخوف تعرّض لكيفية صلاة المغرب انتهى. وقد أخسرج 
البيهقي عن جعفر بن تحمّدٍ عن أبيه أنّ عليًا عليه السلام صلّى 
المغرب صلاة الخوف ليلة المرير انتهى. وروي أنه صلى بالطائفة 
الأولى ركعة وبالثانية ركعتين. قال الشافعي: وحفظ عن علي أنه 
صلَّى صلاة الخوف ليلة الهرير كما روى صالح بن خوات عن 
الي يل وقد تقّمت رواية صالح. وروي في البحر عن علي 
رضي الله عنه آنه صلّى بالطائفة الأولى ركعتين» قال :. وهو 
توقيف. واحتجّ لأهل القول الثاني بفعل علي. وأجاب عنه بأنّ 
الرّواية الأولى أرجح؛ وحكى عن الشافعي التخيير. قال: وفي 
الأفضل وجهان» أصحّهما: ركعتان بالأولى» واستدل له بفعل 
الني ب وليس للني ل فعل في صلاة المغرب ولا قولٌ كما 
عرفت. 


اب الصّلاة في شد الْحَوْف بالإيّاء وَهَلْ جور 
تایا ام لا 7 ” 

١‏ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: «أن البي كا 
رَصّفْ صلاة الْحَوْف وَقَال: فَإِن کان حَوْفٌ أك ذَبِكَ 
فَرجَالاً وَرَكبَانًا». روَا ابر مَاجَدُ (1168). 

1 ۳۲۱ - وَعَنْ عبد الله ن انيس رضي الله عنه قَال: «بَعَنِي 
رَسُول الله اة إلى حال نن سُفْيّانَ الْهُذَلِيَ وكان لحر عَرَفَة 
وَعَرَئاتي فَقال: اذهب اقل قَال: رأة وقد حَضَرَت صلاهٌ 
الْمَصر فقَلْت: إني لاحاف أن يكن بيني وَبَبنَهُ ما يُوَرُ الصّلاةه 
َانطَلَفْتَ أْثبي وأا أصلي أويئ ياء نَحْرَه فْلَمَا دنوت مه قَالَ 
لي: من أنت ؟ قلت: رَجْلَ من الْعَرْبِ بَلَمَنِي أنك تَجْمَع لهذا 
الرّجُلٍ نَحِتّكَ في ذلك ثَقَالَ: إني لَفِي ذلك فَمَشِيتَ مَعَهُ 
ساعَة حَنَى إذا أمكنيي عَلَوْنَهُ بِسَيْفِي حَتَى برد روَا أحْمَدُ 
(95/9:) وأبو ارد (2)0149 

حديث ابن عمر هو في البخاري في تفسير سورة البقرة بلفظ: 
«فإن كان خوفٌ اشد من ذلك صلوا رجالاً قيامًا على أقدامهم 
أو ركباناء مستقبلي القبلة وغير مستقبليها». 

قال مالك: قال نافعٌ: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا 
عن رسول الله يك وهو في مسلم من قول ابن عمر بنحو ذلك 
ورواه ابن خزيمة من حديث مالك بلا شك. ورواه البيهقي من 
حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر جزمًا. قال النووي 
في شرح المهذب: هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا 
تفسير للآية. وحديث عبد الله بن نیس سكت عنه أبو داود 
والمنذري وحسّن إسناده الحافظ في الفتح. والحديثان استدل بهما 
على جواز الصّلاة عند شدّة الخوف بالإيماء» ولكنه لا يتم 
الاستدلال على ذلك بحديث عبد الله بن أنيس إلا على فرض أن 
الني بل قرّره على ذلك وإلا فهو فعل صحابي لا حجّة فيه. 
قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه العلم يقول: إن المطلوب 
يصلّي على دابّته يومئ إيماء وإن كان طالبًا نزل فصلّى بالأرض» 
قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب 
عليه فيجزئه ذلك» وعرف بهذا أنّ الطّالب فيه التفصيل» حلاف 
المطلوب. ووجه الفرق أنّ شدّة الخوف في المطلوب ظاهرة لتحقق 
السّبب المقتضي لماء وأمًا الطّالب فلا يخاف استيلاء العدرٌ عليه 
وإنما يخاف أن يفوته العدوّ. قال في الفتح: وما نقله ابن المنذر 


1۷۰ نيل الأوطار - كتاب صلاة الخوف 


متعقبً بكلام الأوزاعي فإنه قيّده بشدّة الخوفء ولم يستثن طالبّا 
من مطلوبي وبه قال ابن حبيبٍ من المالكيّة. وذكر ابو إسحاق 
الفزاري في كتاب السّنن له عن الأوزاعي أنه قال: إذا خاف 
الطالبون إن نزلوا الأرض فوت العدرّ صلّوا حيث وجّهوا على 
كل حال والظاهر أنّ مرجع هذا الخلاف إلى اللخوف المذكور في 
الآيق» فمن قيّده بالخوف على النفس والمال من العدو فرق بين 
الطالب والمطلوب» ومن جعله اعم من ذلك لم يفرّق بينهماء 
وجوّز الصّلاة المذكورة للرّاجل والرّاكب عند حصول أي خوفي. 

۲ - وَعَنْ ابن عُْمَرَ رضي الله عنهما قال: «نادى فينا 
خرن اه ف a‏ 
الْعَصْرَ إلا في بني قُرَنِظة» فُنَحَوَفَ ناس فوت الْوَقْت فصلا دون 
بني قُريْظة وَقَالَ آخرُون: لا نُصِلّي إلا حَيِت مرا رول الله 
يك ون فاتنا اوقت فما عَنْفَ وَاحِدًا مِنْ الفريقين». رَوَاهُ ملم 
(177). رفي لَفْظر: أن الب بك لما رَجَمَ من الخزاب قَال: 
ا تفن أذ ال ي ق فاد بخ م 
ل نْصَلَيء لم برذ ذلك مناء فذكر ذلك للنبي وك فلم ينف 
رَاحِدًا مِنْهُم». رَوَاهُ الْبُخَارِي (445). 

قوله: «لا يلين أحدٌ العصر» في رواية لمسلم عن عبد الله بن 
عمد بن أسماء شيخ البخاري في هذا الحديث: الظهر. وقد بين 
في الفتح في كتاب المغازي ما هو الصّواب. 

قوله: (فما عنف واحدً) فيه دليلٌ على أن كل مجتهل مصيب. 
والحديث استدل به البخاري وغيره على جواز الصّلاة بالإيماء 
وحال الرّكوب. قال ابن بطال: لو وجد في بعض طرق الحديث 
أنّ الذين صلّوا في الطريق ا ركبانًا لكان بِيْنا في الاستدلال» 
وإن لم يوجد ذلك فالاستدلال يكون بالقياس» يعني أنه كما ساغ 
لأولئك أن يؤخروا الصّلاة عن وقتها المفترض كذلك يسوغ 
للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء. قال ابن المثير: 
والأبين عندي أنّ وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال 
المأمور به يقتضي ترك الصّلاة أصلاً كما جرى لبعضهم» أو 
الصّلاة على الدّوابّ كما وقع لآخرين؛ لأنّ النزول ينافي مقصود 
الج في الوصولء فالأوّلون بنوا على أن النزول معصية بمعارضته 
للأمر الخاص بالإسراع وكان تأخيرهم لها لوجود المعارض؛ 
والآخرون جمعوا بين دليلي وجوب الإسراع ووجوب الصلاة في 
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وقتها فصلّوا ركباناء فلو فرضنا أنهم نزلوا لكان ذلك مضادَةٌ 
للأمر بالإسراع وهو لا يظنّ بهم لما فيه من المخالفة. وهذا الذي 
حاوله ابن انير قد أشار إليه ابن بطّال بقوله: لو وجد في بععض 
تورف جوري وو اده مستبن ا القن بالاحتمال. 
وأمّا قوله: لا يظنْ بهم المخالفة فمعترض بمثله بأن يقال: لا يظنّ 
بهم الحالفة بتغيير هيئة الصّلاة بغير توقيفي. قال الحافظ: والأولى 
ما قال ابن المرابط ووافقه الرّين بن النير أن وجه الاستدلال منه 
بطريق الأولويّة؛ لأنّ الذين أخروا الصّلاة حتّى وصلوا إلى بني 
قريظة لم يعتفوا مع كونهم فوّتوا الوقت» وصلاة من لا يفوت 
الوقت بالإيماء أو كيفما يمكن أولى من تأخير الصّلاة حنّى يخرج 
وقتها. 
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اواب صلا الْكُسُوفٍ 
باب النذاء لَهَا وَصفتَهًا 

٣‏ - عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنه قَالَ: «لْمَا 
ست التنْ على عهد الي قا ردي اذ الملا جايعة 
ركع النبي يكل كتين في سَجْدَةٍه نم قَام فَركَع ركْعَمَيْن في 
سَجْدَة م جلي عن الشمس قَالَتْ عَابْشَةُ: ما ركت رُكُوعًا قط 
ولا سَجَدْتُ سسُجُوًا قط كان أطْرَل نةه (حم: )۹۸/١‏ (خ: 
۱( )م: 41( 

4 - وَعَن عَائشة رضي الله عنها قَالّت: «خسفت 
الس عَلَى عَهد رَسُول الله لف َبَمْثْ مُنَادِيَا: الصّلاةٌ جايعة 
فام فُصَلَى أَرْبَمٌ رَكْمَاتٍ في كين وَأرْبَعْ سَجَدَات) (حم: 
16/1( خ: 5) (م: 201١‏ ة). 

6 - وَعَنْ عَائِشّة رضي الله تعالى عنها َالَتَ: «حْسَفْت 
الهس فِي حَيَاةٍ رَسُول الله يله فَخْرَجَ رَسُولُ الله يل إلى 
امسج قَام 24 رمف الناس وَرَاءَه فاقترا قِرَاءةٌ طوږ يلق ثم 
كر ركع ركُوهًا طويلاً ُو اذى من القراءة الأول فم رفع 
َأْسَهُ فَقَالَ: سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَ ربنا ولك الْحَمْدُ ثم ام قافرا 
ِرَاءةٌ طوِيلَة هي أذنَى يِن الْقرَاءةٍ الأولى, ثم كَبْرَ فْرَكَمْ رُكُوعًا 
هُوَ اذى من الركوع الأولء تم قَالَ: سّمِعٌ الله لِمّنْ حَمِدَهُ ربا 
ولك الْحَمْدُ ثم سَجَد لم فَعَلَ في الركْعَة الأخرى مِفْل ذلك 
حَنَى اسْتَكمَل أرْبَمْ كعات وَأرْبَع سّجَدَاس وَانْجَلَتَْ الشَمْس 
قبل أن يتصرف م فام فَخَطَب الناس فَأنْنى عَلَى الله بِمَا هْرَ 
اهل م قَالَ: إن الس اقم آبَان من آيات الله عر َل لا 
لقان لِمَوت حل ولا لحا ذا راوها فَافْرعُوا إلى 
اللاو (حم: 7١‏ (خ: (i‏ (م: ۹۰۱ ۳). 

1 - وَعَنْ ابن عباس رضي الله عنهما قَال: «خَسَفت 
الس فَصلَى رول الله يق فقَام قَِامًا طويلاً نَحْوًا من سُورَة 
ابرق نم ركع ركُوعًا طَوِيلاً تم َم نَم اما طويلاً وَهْرَ دون 
ليام الأرّل» ثُمْ ركم رَكُوعًا طويلاً وَهْرَ ون الركوع الأول ثم 
سَجَذ» ثم قم اما طّويلاً وَهُوّ دون الْقِيَامٍ الأول تم ركم رَكُوعًا 
طويلاً وَهُرَ دُون الركُوع الأول نّم رَفْع نَا اما طويلاً وُو 
دون الْقِيَامٍ الأوّلء ثم ركع رُكُوعَا طويلاً وُو دُون الركرع 


الأوّله ثم سَجَدَ ثم اصرف وَقَذ تَجَلّتْ الشَمْس فَقَالَ: إن 
الس وَالْقَمَرَ يتان من آيات الله لا يُحْسَفَان لِمَوْت أحد ولا 
إحباته لذا َم ذلك فاذكُرُوا الله مقن عَلَى هله الأحَاديث 
4/1( لضن 10۲( لاحو 

قوله: (لا كسفت الشّمس). الكسوف لغة: التغيّر إلى سوادء 
ومنه كسف في وجهه» وكسفت الشّمس: اسودّت وذهمب 
شعاعها. قال في الفتح: والمشسهور في استعمال الفقهاء أن 
الكسوف للشّمس والخسوف للقمرء واختاره ثعلب» وذكر 
الجوهري. : أنه أفصح» وقيل: يتعيّن ذلك. وحكى عياض عن 
بعضهم عكسه وغلطه لثبوته بالخاء في القمر في القرآن وقيل: 
يقال بهما في كل منهماء وه جاءت الأحاديث. قال الحافظ: ولا 
شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف؛ لان 
الكسوف التَغيّر إلى سواد والخسوف التقصان أو الذّل. قال: ولا 
يلزم من ذلك أنهما مترادفان. وقيل: بالكاف في الأبتداء وبالخاء 
في الانتهاء. وقيل: بالكاف لذهاب جميع الضّوء. وبالخاء لبعضه. 
وقيل: بالخاء لذهاب كل الونء وبالكاف لتغيّره انتهى. وقد 
روي عن عروة أنه قال: لا تقولوا كسفت الشّمس ولكن قولوا: 
خسفت. قال في الفتح: وهذا موقوفٌ صحيمٌ رواه سعيد بن 
منصور عنه. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عنه؛ لكن 
الأحاديث الصّحيحة المذكورة في الباب وغيرها تردٌ ذلك. 

قوله: (ركعتين في سجدة) المراد بالسّجدة هنا الركعة بتمامهاء 
وبالركعتين الركوعان وهو موافق لروايتي عائشة وابن عباس. 

قوله: (قالت عائشة) الرّاوي لذلك عنها هو ابو سلمة 
ويجتمل أن يكون عبد الله بن عمرو فيكون من رواية صحابي 
عن صحابيّةٍ. قال في الفتح: ووهم من زعم أنه ملق فقد 
أخرجه مسلمٌ وابن خزيمة وغيرهما من رواية أبي سلمة عن عبد 
الله بن عمروء وفيه قول عائشة هذا. 

قوله: (ما ركعت..إلخ) ذكر الركوع لمسلم» والبخاري اقتصر 
على ذكر السّجود وقد ثبت طول الركوع والسّجود في الكسوف 
في أحاديث كثيرةٍ منها المذكورة في الباب ومنها عن عبد الله بن 
عمرو من وجه آخر عند النسائي. وعن أبي هريرة عنده. وعمن 
أبي موسى عند الشّيخين. وعن سمرة عند أبي داود والنسائي 
وعن جابر وعن أسماء وسياتيان وإلى مشروعيّة التطويل في 
الركوع والسّجود في صلاة الكسوف كما يطول القيام ذهب أحمد 


نيل الأوطار - أبواب صلاة الكسوف 1Y‏ 


وإسحاق والشافعي في أحد قوليه» وبه جزم أهل العلم بالحديث 
من أصحابه: واختاره ابن سريج. 

قوله: (خسفت الشّمس) بالخاء المعجمة وقد تقدّم بيان معنى 
الحسوف: 

قوله: (وصفّ الساس) برفع (الناس): أي اصطفواء يقال 
صف القوم: إذ صاروا صفاء ويجوز النصبء والفاعل ضميرٌ 
يعود إلى الني كة. 

قوله: (وانجلت الشّمس قبل أن ينصرف) فيه أن الانجلاء وقع 
قبل انصراف الني ية من الصّلاة. 

قوله: (ثُمّ قام فخطب الناس) فيه استحباب الخطبة بعد 
صلاة الكسوف. وقال صاحب المداية من الحنفيّة: ليس في 
الكسوف خطبة؛ لأنه لم ينقل. وتعقّب بأنّ الأحاديث وردت 
بذلك وهي ذات كثرةٍ كما قال الحافظ. والمشهور عند المالكبّة أنه 
لا خطبة في الكسوف مع أنّ مالكا روى الحديث وفيه ذكر 
الخطبة. وأجاب بعضهم بأنه ل لم يقصد لما الخطبة بخصوصهاء 
وإنما اراد أن يبيّن هم الرّدٌ على مسن يعتقد أنّ الكسوف لموت 
بعض النّاس. وتعقّب ما في الأحاديث الصّحيحة من التصريح 
بها وحكاية شرائطها من الحمد والدّناء وغبر ذلك مما تضمَّنته 
الأحاديث» فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوفء والأصل 
مشروعيّة الاتباع» والنصائص لا تثبت إلا بدليل. وقد ذهب إلى 
عدم استحباب الخطبة ارت مع بالل أبن يق اله 

قوله: (لا ينخسفان) في روايةٍ ' يخسفان ' بدون نون كما سيأتي 
في حديث ابن عباس». ّ 

قوله: (لوت أحد) إنما قال ب كذلك؛ لأنّ ابنه إبراهيم 
مات» فقال التاس: إنما كسفت الشّمس لموت إبراهيم ولأحمد 
والنسائي وابن ماجه وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان من حديث 
النعمان بن بشير قال: «كسفت الشّمس على عهد رسول الله 
يكل فخرج فزعًا ير ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلّي 
حتى انجلت» فلما انجلت قال: إن الناس يزعمون أن الشمس 
والقمر لا ينكسفان إلا لوت عظيم من العظماء وليس كذلك؛ 
الحديث. وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهليّة يعتقدونه 
من تأثير الكواكب. قال الخطابي: كانوا في الجاهليّة يعتقدون أنّ 
الكسوف يوجب حدوث تغيّر الأرض من موت أو ضررء فاعلم 
الني ية أنه اعتقادٌ باطل» وأنّ الشّمس والقمر خلقان مسخران 


لله تعالى ليس هما سلطانٌ في غيرهما ولا قدرة على الآفع عن 
أنفسهماء. 

قوله: (ولا لحياته) استشكلت هذه الرّيادة؛ لأنّ السّياق نما 
ورد في حق من ظنْ أنّ ذلك لموت إبراهيم ولم يذكروا الحياة. قال 
في الفتح: والجواب أنّ فائدة ذكر الحياة دفع توّهم من يقول: لا 
يلزم من نفي كونه سببًا للفقد أن لا يكون سببًا للإيجا فعمم 
الشارع النفي لدفع هذا التوهّم. 

قوله: (فإذا رأيتموهما) أكثر الرّوايات بصيغة ضمير المؤنث» 
والمراد رأيتم كسوف كل واحاږ في وقته لاستحالة اجتماعهما في 
وقتي واحلر». 

قوله: (فافزعوا) بفتح الرّاي: أي التجئوا أو توجّهوا. وفيه 
إشارة إلى المبادرة وأنّه لا وقت لصلاة الكسوف معينٌ؛ لأنّ 
الصّلاة علقت برؤية الشّمس أو القمر» وهي ممكنة في كل وقتي 
وبهذا قال الشافعي ومن تبعه. واستثنت الحنفيّة أوقات الكراهة 
وهو مشهور مذهب أحمد, وعن المالكيّة: وقتها من وقت حل 
الثافلة إلى الرّوال. وفي رواية ' إلى صلاة العصر». ورجح الأول 
بأنّ المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاءء وقد اتفقوا على أنها 
لا تقضى بعده فلو انحصرت في وقتو لامكن الانجلاء قبله 
فيفوت المقصود. قال في الفتح: ول أقف على شيء من الطرق 
مع كثرتها أن الي هة صلاها إلا ضحى لكن ذلك وقع اتفافًا 
فلا يدل على منع ما عداه» واتفقت الطرق على أنه بادر إليها 
انتهى. 

قوله: (نحوًا من سورة البقرة) فيه أنّ الني يك أسرّ بالقراءة. 

قوله: (وهو دون القيام الأوّل) فيه أنّ القيام الأول من الركعة 
الأول أطول من القيام الثاني منهاء وكذا الركوع الأوّل والثاني ` 
منها لقوله: وهو دون ار توع الأوّل». قال التووي: اتفقوا على 
أنّ القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر مسن القيام الأول وركوعه 
فيهماء. 

قوله: (ثم سجد) أي سجدتين. 

قوله: (ثم قام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأوّل) فيه دليل 
لمن قال: إِنّ القيام الأوّل من الرّكعة الثانية يكون دون القيام 
الثاني من الركعة الأولى. وقد قال ابن بطال: إنه لا حلاف أن 
الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون اشر الركعة الثانية 
بقيامها وركوعهاء. 


VE 


قوله: (ثم رفع فقام قيامًا طويلاً..إلخ) فيه أنه يشرع تطويل 
القيامين والركوعين في الرّكعة الآخرة» وقد ورد تقدير القيام في 
الثانية بسورة آل عمران كما في سنن أبي داود. وفيه أيضًا أن 
القيام الثاني دون الأوّل كما في الركعة الأولى» وكذلك الركوع» 
وقد تقدّمت حكاية النووي للاتفاق على ذلك. والأحاديث 
المذكورة ني الباب تدل على أنّ المشروع في صلاة الكسوف 
ركعتان في كل ركعةٍ ركوعان. وقد اختلف العلماء في صفتها بعد 
الاتفاق على أنها سنة غير واجبة كما حكاه الذووي في شرح 
مسلم والمهدي في البحر وغيرهما. فذهب مالك والشّافعي وأحمد 
والجمهور إلى أنها ركعتان في كل ركعةٍ ركوعان» وهي الصفة الي 
وردت بها الأحاديث الصّحيحة المذكورة في الباب وغيرها. 
وحكي في البحر عن العترة جميمًا أنها ركعتان في كل ركعةٍ حسة 
ركوعات. واستدلوا له بحديث أبي بن عب وسيأتي. وقال أبو 
حنيفة والثُوريّ والنخعي: إنها ركعشان كسائر التوافل في كل 
ركعةٍ ركوعٌ واحدٌء وحكاه النووي عن الكوفيّين. واستدلوا 
بحديث النعمان وسمرة الآنيين. وقال حذيفة: في كل ركعةٍ ثلائة 
ركوعاتتي. واستدل بحديث جابر وابن عباس وعائشة وستاأتي. 
قال التَووي: وقد قال يكل نوع جاك من الان :وني 
النووي عن ابن عبد البرّ أنه قال: أصح ما في الباب ركوعانء 
وما خالف ذلك فمعلّلٌ أو ضعيسفٌ» وكذا قال البيهقي ونقل 
صاحب الهدي عن الشافعيّ وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدّون 
الريادة على الركوعين في كل ركعةٍ غلطًا من بعض الرّواة؛ لأنّ 
أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض. ويجمعها أن ذلك 
كان يومْ موت إبراهيم, وإذا اتحدت القصّة تعيّن الأخذ 
بالراجح» ولا شك أن أحاديث الركوعين أصح. قال في الفتسح: 
وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدّد الواقعة» وأنَّ الكسوف 
وقع مرارًا 0 من هذه الأوجه جائرًاء وإلى ذلك ذهب 
إسحاقء لكن لم يثبت عنده الزيادة على أربعة ركوعات. وقال 
ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من الشافعيّة: يجوز 
العمل بجميع ما ثبت من ذلك» وهو من الاختلاف المباح» وقوّاه 
النووي في شرح مسلمء وبمثل ذلك قال الإمام يحيسى. والح إن 
صح تعدّد الواقعة أنّ الأحاديث المشتملة على الريادة الخارجة 
من تخرج صحيح يتعيّن الأخذ بها لعدم منافاتها للمزيد وإن 
كانت الواقعة ليست إلا مرَة واحدة فالمصير إلى الترجيح أمرٌ لا 
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بد منه» وأحاديث الركوعين أرجح. 

۷ - وَعَنْ أسلْمَاء رضي الله عنها: «أن النبي كل صَلّى 
صلاة الْكُُوفي فَأقام فَاطًال الْقَيّام ثم ركع اطا الركوع؛ تم 
قام قاطا الام تم رَكَمْ فَاطَالَ الركوع تم رفي تم سَجد 
فَأطَالَ السّجُود ثُمَ قَامْ فَطَالَ الْقِيَافَ ثُمّ ركع فأطال الركوع؛ ثم 
قَامّ فَاطّالَ الَا د م ركم فَأطَالَ ال کو د م رقع مسجد اال 
السَجُود تم رَفَمَ ثُمْ سَجَدَ فَأطَالَ السّجُود د تم الْصَرّف». رَوَاهُ 
أخمَد "05٠ /١(‏ وَالْبُْخَاريَ )۷٠١(‏ ربو اود وان مَاجَهُ 
(17560). 1 

4 - وَعَنْ جابر رضي الله عنه قال: «كسَفت الس 
عَلَى عَهْلٍ رَسُول لله کف ْصلَى بأصْحَابه فَاطال الْقِيَامٌ حى 
جَعَلُوا يَخِرَون تم ركم فَاطَالَ تُم رَفْمْ فَأطَالَ ثم ركم فَاطّال» 
ْم جد سَجدَئَينِ م فام فَصَلَمَ نَخوا يِن ذلك فكانت اربع 
ركَعّاتٍ اربع سَجَدَات». رَوَاهُ أحْمدُ (۳/ 271/4 وَمُسْلِم )4٠٤(‏ 
وأبو داد (۱۱۷۹). 

ومن الأحاديث المصرّحة بالركوعين حديث علي عند أحمدء 
وحديث ابي هريرة عند النسائي» وحديث ابن عمر عند البزار» 
وحديث ام سفيان عند الطبرانيّ 

قوله: (ثمّ رفع ثم سجد) لم يذكر فيه تطويل الرّفع الذي 
يتعقبه السّجود ولا في غيره من الأحاديث المتقدّمة. ووقع عند 
مسلم من حديث جابر بلفظ: ثم رفع فاطال ثم سجد قال 
النووي: هي رواية شاذة. وتعقب بما رواه النسائي وابن خزيمة 
وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر وفيه: «ثم ركع فاطال حتی 
قيل: لا يرفع» ثم رفع فاطال حتى قيل: لايسجد ثم سجد 
فاطال حتى قیل: لا يرفع» ثم رفع فجلس فاطال الجلوس حتى 
قيل: لا يسجد» ثم سجد ' وصحّح الحديث الحافظ» قال: لم أقف 
في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السّجدتين إلا في 
هذا. وقد نقل الغزاليّ الاتفاق على ترك إطالته» فإن أراد الاتفاق 
المذهي فلا كلام وإلا فهو حجوج بهذه الرّواية؛ والكلام على 
ألفاظ الحديثين قد سبق» وهما من حجج القائلين بان صلاة 
الكسوف ركعتان في کل ركعمٍ ركوعان. 

پاب هن أجاز في كل ركم لائ َه ركوعَات 


م 


۴۲4 ل «كَسَفْت الشمْس 
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عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله بك صلی ميت ركَعَاتٍ بأرْبَعٍ سَحجدَاتٍ». 
روء خمد (۳/ ۳۱۸) وَمْلِمٌ (404/ )1١‏ وبر ماود (۱۱۷۸).. 

٠‏ - وَعَن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كلا 
الال ی تنوم قرا لم ركم ا ر را 
ركع ثم سجن والأخرى مِثْلُهَا'. رَوَاهُ التَرمذِي رَصّحَحَهُ 
(50ه). 

٠1‏ - وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها: «أن نبي الله يك صلّى 
ميت رَكْعَات وَأرَيَعٌ مَجَدَات». رَوَاهُ أحْمَدٌ 5 (AY‏ وَالنْسَائِي 
)1۳/۳( 

حديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي» وقال عن الشافعي: إنه 
غلط» وهذه الدّعوى يردّها ثبوته في الصّحيح. فإنه رواه مسلم 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نير عن عبد الملك عن عطاء 
عن جابر عن النيّ كِ. وحديث ابن عباس رواه الترمذي عن 
محمد بن بشّار عن يحيى بن سعيلر عن سفيان عن حبيب بن أبي 
ثابتٍ عن طاوس» عنه عن الني وَل وقدعلل الحديث بان حبيبًا 
م يسمع من طاوس قال البيهقي: حبيبٌ وإن كان ثقة فإنّه كان 
يدلس ولم يبيّن سماعه من طاوس. وحديث عائشة هو أيضًا في 
ش صحيح مسلم بهذا اللفظ الذي رة لصتف ولعائشة أيضًا 
حديث آخر في صحيح مسلم ولفظه: إن الشمس انكسفت على 
عهد رسول الله ب فقام قیامًا شديذاء يقول قائمًا ثم يركعء ثم 
يقوم ثم يركع؛ ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث رکعاتٍ وأربع 
سجدات وانصرف وقد تلت الشّمسء وكان إذا ركع قال: الله 
أكبر ثم يركع» وإذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده فقام 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر» الحديث. 
وهذه الأحاديث الصّحيحة ترد ما تقدّم عن ابن عبد الب 
والبيهقيّ من أن ما خالف أحاديث الركوعين معلل أو ضعيف 
وما تقدّم عن الشّافعيّ وأحمد والبخاري من عدّهم لما خالف 
أحاديث الرّكوعين غلطا. وقد استدلٌ بأحاديث الباب على أن 
المشروع في صلاة الكسوف في كل ركعة ثلاثة ركوعاتي» وقد 
تقدّم الخلاف في ذلك. 

قوله: (ست ركعات وأربع سجدات) أي صلّى ركعتين في 
كل ركعة ثلاثة ركوعات وسجدتان. 

ضفل - وَعَنْ ابْن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي يه 
صلی في كُسُوفي قرا كم ركم كم قرأ م ركم ثم قرأ م ركح» 


ثم قرآ تم ركم والأخرى مِْلهَاء وَفِي لفظ: «صلى تَمَانِيَ 
ركَعَّاتٍ في آرم سَجَدَاتيه. رَوَى ذلك أحْمّدْ (۱/ 116) وميم 
(408) وَالنْسَائِيَ (۳/ ۱۲۹) وَأبُو دَاوْد (۱۱۸۳). 

الحديث مع كونه في صحيح مسلم ومع تصحيح الترمذي له 
قد قال ابن حبّان في صحيحه: إِنّه ليس بصحيحء قال: لأنه من 
رواية حبيب بن أبي ثابتو عن طاوسء ولم يسمعه حبيبٌ من 
طاوس» وحبيبٌُ معروفٌ بالتدليس كما تقدّم؛ ولم يصرّح 
ا من طاوس وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه وروي 
عن حذيفة نحوه قاله البيهقي. 

قوله: (نَمَانِيّ رَكُمَاتٍ..إلخ) أي ركع ثمان مرَاتِ كل اربعم في 
رکعة» وسجد في. کل ركعة سجدتين. والحديث يدل على أن من 
جملة صفات صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة أربعة 
رکوعاتٍ. 

٣‏ - وَعَنْ ابي بْن كب رضي الله عه قال: «كَسَفَّت 
الس على عه رَسُول الله ف فَصلَى بهم قرا بِسُورَةٍ مِن 
الول وَرَكُمَ نس ركعات وَسنجدتيْن» تم قم إلى الائيّة قرا 
بسُورَةٍ من الطوّل ورك س رَكَمَات وَسَجدتن» م جَلْسَ 
كَمَا مُوَ مُستَْبلَ الْقبلَة يَدْعُو حَتّى الْجَلَى كُسُوفُهَاء. روَاه أبُو دَاوؤد 
۷ وَعَبدُ الله بْنْ أَحْمَدَ في الْمُسْئْدٍ (ه/ »)٠١١‏ وَقَدْ ردي 
بأمانيد سان مِنْ حَِيث مَمرَة وَالنعْمَان بْن بَشِيرٍ وَعَبِدِ الله بن 
عَمْرِو «أنه ب صّلامًا ركْحييْنِ کل رة بركوع» 

4 - وَفِي حديث قَبيصّة الهلالِي عَنْهُ يو قَالَ: «إذًا 
رايم ذلك مرها كاخدث صلاة نوها من اْمَكُوبَة؛ 
رالأحاديث بذك كله لآحْمَدَ (0/ )٠١‏ وَالنْسَائِيَ (۳/ »)٠٤٤‏ 
والأحاديث اندم رار الركوع اصح وأشهن. 

اا یت ارب کے تاعرج اف اناكم والبهقي 
وقال: هذا سند لم يحتج الشيخان بمثله» وهذا توهينٌ منه للحديث 
بن سنده مما لا يصلح للاحتجاج به عند الشّيخين» لا أنه تقوية 
للحديث وتعظيم لشأنه كما فهمه بعض المتأخرين. وروي عن 
ابن السّكن تصحيح هذا الحديث. وقال الحاكم: رواته صادقون» 
وفي إسناده أبو جعفر عيسى بن عبد الله بن ماهان الرَازي. قال 
الفلاس: ستّئ الحفظ. وقال ابن المديني: يخلط عن المغيرة: وقال 
ابن معين: ثقة. وني الباب عن علي عند البزّار وهو معلولٌ كما 
قال في الفنح, وقد احتجٌ بهذا الحديث القائلون بأنّ صلاة 
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الكسوف ركعتان في كل ركعةٍ خسة ركوعات وقد تقدّم ذكرهم. 
وأمًا حديث سمرة فأخرجه أيضًا مسلمٌ وفيه: ' قرأ بسورتين 
وصلى ركعتين' وأمّا حديث التعمان بن بشير فأخرجه أحمد وأبو 
داود والنسائيّ والحاكم اموه ارو ا و عفن 
هؤلاء بالّفظ الذي ذكره المصتف عن قبيصة؛ وأعلّه ابن أبي 
حاتم بالانقطاع» وأمًا حديث ابن عمر فأخرجه أيضًا أبو داود 
والترمذي ورجاله ثقات. وأمًا حديث قبيصة فاخرجه أبو داود 
والنسائيّ والحاكم باللّفظ الذي ذكره المصتفء وسكت عنه ابو 
داود والمنذري ورجاله رجال الصّحيح. وفي الباب عن أبي بكرة 
عند النسائي: ' أنّ لني ب صلى ركعتين مشل صلاتكم هذه. 
وقد احتجّ بهذه الأحاديث القائلون بأنّ صلاة الكسوف ركعتان 
بركوع واحد كسائر الصّلوات» وقد تقدّم ذكرهم» وقد رجّحت 
أدلة هذا المذهب باشتماها على القول كما في حديث قبيصة» 
والقول أرجح من الفعل. وأشار المصئف إلى ترجيح الأحاديث 
الي فيها تكرار الركوع» ولا شك أنها أرجح من وجوو كثيرة. 
منها كثرة طرقها وكونها في الصحيحين واشتماها على الرّيادة. 
اب الْجهْر بِالْقرَاءةٍ في صَلاة الْكُسُوف 

٠‏ - عن عَائْشَةَ رضي الله عنها: أن الي ب جَهْرَ ِي 
صلاة الْحْسُوف بقِراءتِِ فَصَلَى ربع ركَعَاتٍ في ركْعتئِنِء وار 
سَجَدَات؛ أخرَجَاهُ وَفِي لفظ: «صلى صلاة الْكُسُوف فَجَهَرَ 
الْقرَاٍ فيهاء. راء المَرْمِِيْ وَصّحَحَهُ (077). وَفِي لَفظ قَالَ: 
احَسَفْتا الس على عَهْد رَسُول الله ب فائى الْمْصلَى فُكَبْر 
نَكَبْرَ الناس» ثم قرا فُجَهَرَ بِالْقرَامة وَأطال الْتِيَامٌ». وَذْكَرَ 
الحَديث. رَوَاهُ أَحْمَدُ (5/ 16). 

5 - وَعَن سره رضي الله عنه قَالَ: «صَلَى بنا رَسُولُ 
الله يي في كُسُوفي رَكْعتَيِنِ لا لمع لَه فِيهًا صرْناء. رَرَاه 
الْخْمْسَةُ رَصّحَحَهُ السَرْمري (حم: ۳/ )١48‏ (د: 1184) (ت: 
5 ا ه: 1154 ). وَهَذا يُحْتَمَلُ أنه لَمْ يَسْمَعَهُ لِبُغْلدِه 
لآن في روايّة مَبِمُوطَة لَهُ: أنَيْنَا وَالْمَسلجد قَدْ امْثّلا). 

عدي عائشة أخرجه أيضًا ابن ان والحاكم» والرّواية التي 
أخرجها أحمد أخرجها أيضًا أبو داود الطيالسي في مسسئده. 
وأخرج نحوها ابن حبّان. وحديث سمرة صحّحه أيضًا ابن حبّان 
والحاکم» واعلّه ابن حزم مجهالة ثعلبة بن عبّادِء راويه عن سمرة 
وقد قال ابن المديي: إنه مجهول وذكره ابن حبّان في الثقات مع أنه 


لا راوي له إلا الأسود بن قيس كذا قال الحافظ. وني الباب عن 
ان ای علد اتان وای يل ولق فان تان 
جنب رسول الله ل فى صة ارف فما سمت نه خر 
من القرآن» وني إسناده ابن يعة وللطبراني نجوه من وجه آخرء 
وقد وصله البيهقي من ثلاث طرق أسانيدها واهية ولابن عاس 
حديث آخر مق عليه: أن الي يق قام قيامًا طويلاً را من 
سورة البقرة؛ وقد تقدّم وهو يدل على أنه كَل م يجهر قال 
البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة. 
ورجح الشافعي رواية سمرة بأنها موافقة لرواية اسن عباس 
المتقدّمة ولروايته الأخرى والرّهريّ قد انفسرد بالجهر» وهو وإن 
كان حافظًا فالعدد أولى بالحفظ من واحدء قاله البيهقي. قال 
الحافظ: وفيه نظرٌ؛ لأنه معبت وروابته مقدّمة وجمع بين حديث 
سمرة وعائشة بان سمرة كان في أخريات الناس» فلهذا لى يسمع 
صوته» ولكن قول ابن عباس كنت إلى جنبه يدفع ذلك. وجمع 
النووي بأنّ رواية الجهر في حسوف القمره ورواية الإسرار في 
كسوف الشّمسء وهو مردودٌ بالرّواية التي ذكرها المصنف في 
حديث عائشة منسوبة إلى أحمد وبما أخرجه ابن حبّان من حديثها 
بلفظ: ' كسفت الكّمس ' والصّواب أن يقال: إن كانت صلاة 
الكسوف لم تقع منه ية إلا مرّة واحدة كما نصّ على ذلك جماعة 
من الحفاظ. فالمصير إلى الترجيح متعيّنٌ؛ وحديث عائشة أرجح 
لكونه في الصّحيحين ولكونه متضمًنا للرّيادة ولكونه مثبتا ولكونه 
معتضدًا ما أخرجه ابن خزيمة وغيره عن علي مرفوعًا من إثبات 
الجهرء وإن صح أن صلاة الكسوف وقعت أكثر من مرَةٍ كما 
ذهب إليه البعض. فالمتعين الجمع بين الأحاديث بتعدد الواقعة 
فلا معارضة بينهاء إلا أنّ الجهر أولى من الإسرار؛ لأنه زياد 
وقد ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المدذر 
وغيرهما من محدّثي الشافعيّة» وبه قال صاحبا أبي حنيفة واسن 
العربي من المالكية. وحكى النووي عن الشافعي ومالك وأبي 
حنيفة واللّيث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف 
الشمس» ويجهر في خسوف القمرء وإلى مثل ذلك ذهب الإمام 
يحبى. وقال الطبري: يخيّر بين الجهر والإسرار. وإلى مشل ذلك 
ذهب المادي ورواه في البحر عن مالك وهو خلاف ما حكاه 


غيره عنه. واعلم أنه لم يرد تعيين ما قرأ به ڳا إلا في حديث 


العائشة أخرجه الدارقطني والبيهقيّ أنه ية قرافي الأول 


بالعنكبوت وفي الثانية بالرّوم أو لقمان» ولقد ثبت الفصل 
بالقراءة بين كل ركوعين كما تقدّم من حديث عائشة المتفق عليه 


فيتخيّر المصلي من القرآن ما شاء» ولا بد من القراءة بالفاتحة في 
كل ركعة لما تقدّم من الأدلّة الدَالة على آنها لا تصح ركعة بدون 
فاتحة. قال النووي: واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام 
الأوّل من كل ركعةٍ. واختلفوا في القيام الثاني» فمذهبنا ومذهب 
مالك وجمهور أصحابه أنها لا تصم الصّلاة إلا بقراءتها فيه. 
وقال محمد بن مسلمة من المالكيّة: لا تتعيّن الفاتحة في القيام 
الثاني انتهى: وينبغي الاستكثار من الدّعاء لورود الأمر به في 
الأحاديث الصّحيحة كما في حديث ابن عباس المتقدّم وغيره. 
باب الصلاة لخسوف قر في جَمَاعَةٍ 
مُكْرَرَةٍ الركوع 

۷ - عن مَحْمُودٍ بن لياو رضي الله عنه عن التي وَل 
قال: «إن الس وَالْفَمرَ ليان من آبات الله تمُا لا يكيان 
مؤت اخ ولا لحبابه قاذ رأشُوحما كذيك نَانْرَمُوا إلى 
الْمَساجد. رَوَاهُ أحْمَدٌ ID‏ 

A‏ - وَعَنْ الْحَسَنٍ الْبَصْرِي رضي الله عنه قَالَ: سيف 
قر وان عاس أي على البمرق فرج صتلى بنا ركن 
في كَل ركعَةٍ ركْمئَيْنِ ثُمّ رب وقال: إِنْمَا صَلَِتْ كُمَا رابت 
النبي ي يُصلي'. راء الشَافِعي فِي مُسْندِوِ .)٠١١(‏ 


حديث محمود بن لبيل أصله في الصّحيحين بدون قوله:” 


فافزعوا إلى المساجد ' وقد أخرج هذه الريادة أيضًا الحاكم وابن 
حبّان. وحديث ابن عبّاس أخرجه الشافعي كما ذكر المصنف عن 
شيخه إبراهيم بن حمر وهو ضعيف لا يحتج بمثله. وقول الحسن: 
'صلَى بنا ' لا يصح قال: الحسن لم يكن بالبصرة لَّا كان ابن 


عباس بهاء وقيل: إن هذا من تدليساته؛ وإنّ المراد من قوله:' 


صلّى بنا أي صلّى بأهل البصرة. والحديئان يدلان على 
مشروعيّة التجميع في خسوف القمر. أمّا الأول فلقوله فيه:' فإذا 
رأيتموهما كذلك»..إلخ» ولكنه لم يصرّح بصلاة الجماعة. وأمّا 
الحديث الثاني فبقول ابن عباس بعد أن صلى بهم جماعة في 
موف اشر م فلت كنا رارك الى فر زكر 
أن يكون المشبّه بصلاة الني اة هو صفتها من الإقصار في كل 
ركعة على ركوعين ونحو ذلك لا أنها مفعولة في خصوص ذلك 
الوقت الذي فعلها فيه لما تقدّم من اتحاد القصّة وأنه يله م يصل 


الكسوف إلا مرّةٌ واحدة عند موت ولده إبراهيم. نعم أخرج 
الدارقطني من حديث عائشة: «أنّ الي كان يصلّي في خسوف 
الشّمس والقمر أربع ركعات» وأخرج أيضًا ابن عبّاس: أن الي 
يكل يصلي في كسوف القمر ثماني ركعات في أربع سجدات,» 
وذكر القمر في الأول مستغربٌ كما قال الحافظ. والثاني في 
إسناده نظرٌ؛ لأنه من طريق حبيبو عن طاوس ولم يسمع منه. 
وقد أخرج مسلمٌ بدون ذكر القمر. وإنما اقتصر المصدف في 
التبويب على ذكر القمر؛ لأنّ التجميع في كسوف الشّمس معلومٌ 
من فعل رسول الله يل كما ثبت في الأحاديث الصحيحة 
المتقدّمة وغيرها. وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور 
العلماء إلى أن صلاة الكسوف والخسوف تسن الجماعة فيهما. 
وقال أبو يوسف ومحمّد: بل الجماعة شرط فيهما. وقال الإمام 
يحبى: إتها شرط في الكسوف فقط وقال العراقيّون: إن صلاة 
الكسوف والخسوف فرادى. وحكى في البحر عن أبي حنيفة 
ومالك: أن الانفراد شرط. وحكى النووي في شرح مسلم عن 
مالكي: أنه يقول بأنّ الجماعة تسن في الكسوف والخسوف كما 

تقدّم. وحكي في البحر عن العترة: آنه يصح الأمران. ادي 
الأوّلون بالأحاديث الصّحيحة المتقدّمة؛ وليس لمن ذهب إلى أن 
الانفراد شرط أو أنه أولى من التجميع دليلٌ. وأمّامن جوز 
الأمرين فقال: لم يرد ما يقتضي اشتراط التجميع؛ لأنْ فعله يك 
لا يدل على الوجوب فضلاً عن الشرطيّة وهو صحيحٌ؛ ولكنه لا 

000 

ب الْحَثْ على الصندقة َة وَالاستغْمَار وَالذكر في 
e‏ وَخَرُوج وَفْتِ الصّلاة التَجَلَي. 

۹ - عن أملْمَاءً بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالّت: 
«لَقَد أمرَ رَسُول الله اة بالْعنَافَةٍ فِي كُسُوف التشمس» (حم: 
“ل £( (خ: 104( )د: 114۲( 

ECE Pt 
الشَمْس وَالْقَمَرَ اتان مِنْ آیات الله لا قان مرت أحد ولا‎ 
لحا إذا رايم ذلك فاذغوا الله كبوا وتصندفوا وَصّدُواء‎ 
.)401 (م:‎ (۱۰٤٤ (حم: 116/1( (خ:‎ 

0 - وَعَن أبي مُوسّى رضي الله عنه قال: حَسَفْن 
الس فَقَامَ الي ية فَصَلَى وَقَالَ: «إذًا رايم شيا ِن يك 
فَافْرَعُوا إلى وکر الله وَدُعَائهِ واسیغفارو؛ (خ: )1١69‏ (م: 411). 
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۲ - وَعَنْ الْمُغِيرَةٍ قال: الْكَسَقَت الشَمْس عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله به بوم مات إِبْرَاهِيمُ» فَقَالَ الناس: الْكَسَفَت لوت 
اا قال النبي ي «إن الشمْس وَالْقَمَرَ ايان مِنْ آيَات الله 
عر وجل لا قان لوت اح ولا بابب قرفا ترخا 
قَادْعُوا الله تَعَالَى ولواح يحبر كشن مله (حم: 
4 (خ: 11°( (م: 410(. 

قوله: (العتاقة) بفقح العين المهملة. وني لف ظ للبخاري في 
كتاب العتق من طريق غتام بن علي عن هشام: «كنا نؤمر عند 
الكسوف بالعتاقة» وفيه مشروعية الإعتاق عند الكسوف. 

قوله: (فادعوا الله.. إلخ) فيه الحث على الدّعاء والتكبير 
والتَصدّق والصّلاة. 

قوله: (فافزعوا إلى ذكر الله.. إلخ) فيه أيضًا التدب إلى الدعاء 
والذكر والاستغفار عند الكسوف؛ لأنّه مما يدفع الله تعالى به 
البلاء» ومنهم من حمل الذكر والدّعاء على الصّلاة لكونهما من 
أجزائها. وفيه نظر؛ لأنه قد جمع بين الذكر والدّعاء وبين الصّلاة 
في حديث عائشة المذكور في الباب. وفي حديث أبي بكرة عند 
البخاري وغيره ولفظه: ' فصلوا وادعوا». 

قوله: (يوم مات إبراهيم) يعني ابن النيّ يكيكِ. قال الحافظ: 
وقد ذكر جمهور أهل السّير أنه مات في السّنة العاشرة من الهجرة. 
قيل: في ربيم الأوّل. وقيل: في رمضان. وقيل: في ذي الحجّة» 
والأكثر أنه في عاشر الشّهر. وقيل: في رابعه. وقيل: في رابع 
عشره» ولا يصح شيءٌ من هذا على قول ذي الحجّة؛ لأنّ الني 
بلا كان إذ ذاك بمكة في الحج» وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت 
بالمدينة بلا خلافي. نعم قيل: إنه مات سنة تسم فإن ثبت صح 
وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية. وقد استدل بوقوع 
الكسوف عند موت إبراهيم على بطلان قول أهل الميشة؛ لأنهم 
كانوا يزعمون أنه لا يقع في الأوقات المذكورة وقد فرض 
الشافعي وقوع العيد والكسوف معًا واعترضه بعض من اعتمد 
على قول أهل الهيئة» ورد عليه أصحاب الشافعي. 

قوله: (حتى ينجلي) فيه أنّ الصّلاة والدّعاء يشرعان إلى أن 
ينجلي الكسوف فلا يستحب ابتداء الصّلاة بعده» وأما إذا حصل 
الانجلاء وقد فعل بعض الصّلاة فقيل: يتمّها. وقيل: يقتصر على 
ما قد فعل. وقيل: يتمّها على هيئة النوافل وإذا وقع الانجلاء بعد 
الفراغ من صلاة الكسوف وقبل الخطبة فظاهر حديث عائشة 


المتقدّم بلفظ: ' وانجلت الشّمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب 
الاس إنها تشرع الخطبة بعد الانجلاء. وني الحديث انها تستحب 
ملازمة الصّلاة والذكر إلى الانجلاء. وقال الطّحاوي: إن قول " 
فصلوا وادعوا' يدل على أنّ من سلّم من الصّلاة قبل الانجلاء 
يتشاغل بالدّعاء حتّى تنجلي» وقرّره ابن دقيق العيد قال: لأنه 
جعل الغاية مجموع الأمرين» ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية 
لکل واحدٍ منهما على انفراده» فجاز أن يكون الدعاء تمندًا إلى 
غاية الانجلاء بعد الصّلاة فيصير غاية للمجموعء ولا يلزم منه 
تطويل الصّلاة ولا تكريرهاء وأمّا ما وقع عند النسائي من 
حديث النعمان بن بشير قال: «كسفت الشّمس على عهد رسول 
الله َة فجعل يصلّي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت» 
فقال في الفتح: إن كان محفوظًا احتمل أن يكون معنى قوله:” 
ركعتين ': أي رکوعين» وقد وقع التعبير بالركوع عن الركعة في 
حديث الحسن المتقدّم في الباب الذي قبل هذا. ويحتمل أن يكون 
السّؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار وقد أخرج عبد الرَرّاق بإسناد 
صحبح عن أبي قلابة "انه ل كان كلّما ركع ركعةٌ أرسل رجلاً 
ينظر هل انجلت ' فتعيّن الاحتمال المذكور» وإن ثبت تعدّد القصّة 
زال الإشكال. 


نيل الأوطار - كتاب الاستسقاء 1⁄۹ 


تاب الاسنتسئقاء 

٣‏ - عَنْ ان عُمَرَ رضي الله عنهما في حَدِيث لَه أن 
الي يله ال: لم بص قَرْمُ الْكْيَالَ وَالِْيزان إلا ادوا 
بالسيين» وشيدة الْمنُونَِ وَجَوْرِ السَلْطَان عَلَيهِم وَلَم يَمْنَعُوا زكاة 
أنْوَالِهم إلا مُِمُوا الْقَطرَ من السّمَاء وَلَوْلا الْبَهَائِمُ لّمْ يُمْطَرُوا". 
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (4019). 

الحديث هذا ذكره ابن ماجه في كتاب الرّهد مطولاً. وفي 
إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرّحمن بن أبي مالك وهو ضعيفٌ» 
وقد ذكره الحافظ في التلخيص ول يتكلم عليه» وفي الباب عن 
بريدة عند الحاكم والبيهقي: «ما نقض قوم العهد إلا كان فيهم 
القتلء ولا منع الرّكاة إلا حبس الله تعالى عنهم القطر؛ واختلف 
. فيه على عبد الله بن بريدة فقيل عنه هكذا وقيل: عن ابن 
عبّاس:. 

قوله: (كتاب الاستسقاء). قال في الفتح: الاستسقاء لغة: 
طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير وشرعًا طلبه من الله 
تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص انتهى قال 
الرّافعي: هو أنواعٌ أدناها الذعاء اجرد وأوسطها الدّعاء خلف 
الصّلوات» وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين» والأخبار 
وردت بجميع ذلك انتهى» وسيأتي ذكرها في هذا الكتاب. 

قوله: (لم ينقص قوم المكيال والميزان.. إلخ) فيه أن نقص 
المكيال والميزان سببٌ للجدب وشدّة المؤنة وجور السّلاطين. 

قوله: (ولم يمنعوا زكاة أموالهم.. إلخ) فيه أنّ منع الرّكاة من 
الأسباب الموجبة لمنع قطر السّماء. 

قوله: (ولولا البهائم.. إلخ) فيه أن نزول الغيث عند وقوع 
المعاصي إنما هو رحمة من الله تعالى للبهائم. وقد أخرج أبو يعلى 
والبزّار من حديث أبي هريرة بلفظ: «مهلاً عن الله مهلاً فإنه 
لولا شبابٌ حع وبهائم رتح واطفالٌ رضّعٌ لصب عليكم 
العذاب صبا» وني إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك 
وهو ضعيف وأخرجه أبو نعيم من طريق مالك بن عبيدة بن 
مسافع عن أبيه عن جه أنّ رسول الله يك قال: «لولا عبادٌ لله 
ركم وة رضح وبهائم رتَمٌ لصب العذاب صبًا» وأخرجه 
أيضًا البيهقي وابن عدي ومالك بن عبيدة: قال أبو حاتم وابن 


باه غر ی عانق اللقات قال ابن عدي لض 
له غير هذا الحديثه وله شاه مرسل اغرجه ابو نعيم أيفنًا في 
معرفة الصّحابة عن أبي الزّاهريّة أن الني بي قال: «ما من يوم 
إلا وينادي مناد: مهلا آيها الناس مهلاء فإنَ لله سطواتي ولولا 
رجال خشم وصبيان رضّع ودواب رتغ لصب عليكم العذاب 
صبًا ثم رضضتم به رضاه. وأخرج الدارقطني والحاكم من 
حديث أبي هريرة رفعه قال: «خرج ني من الأنبياء يستسقي» فإذا 
هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السّماء» فقال: ارجعوا فقد 
استجيب من أجل شان الثملة» وأخرج نحوه أحمد والطّحاوي. 
14 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «شَكًا اناس إلى رَسُول الله 
يكل نُحُوط الْمَطَرء فَأمَرَ بمِبر فَرْضِعَ لَه فِي الْمُصَلَىء وَوَعَدَ 
الاس يَوْمًا ا فيه قال عَائِشَةُ: فَخْرَجَ رَسُول الله وَل 
جين بَدَا حاجب الشّمس فَقَمَدَ عَلّى الْمِنير كبر وَحَمِد الله عر 
وَجَل تم قال: إنَكُمْ شَكَوتمْ جلاب ديَارِكُمْ وَامفْحَار المَطْرٍ عَنْ 
بان ُمَانِِ عنْكُي وقد مركم الله عر وَجَلّ أن تَدْصُوُ وَوَعْدَكُمْ 
ان يَستَجِيب لكب تم قال: «الْحَسْه لله رب الْعَالَمِينَ الرَحْمْنٍ 
الرجيم مالك يوْمٍ الذين» لا لَه إلا الله يَفْعَلُ الله ما بريد االلهم 
أنْت الله لا إله إلا انت أنت العَبي وحن الفُقَرَاء أنزل عَلَيْنا 
المت وَاجْعَل ما نرت لنا قَُة وبَلاعًا إلى حينء ثُمَ رقم يَدَئْه 


. فلم برل في الرَفْم حى بدا اض بطي فم حول إلى الناس 


ظَهْرَُ وَقْلْبْ اؤ حول ردَاءهُ رَهُوَرَافِعٌ يدبي نم قبل على 
الاس ورل فصَلَى ركْعتيْن» انشا الله تَعَالَى س حاب فَرَعَدتَْ 
307 م أمْطَرَتَ بإذن الله تَعَالَى فلم يات مَنْجِدَهُ تی 
سات السيُول لما رَأى مرْعََهُمْ إلى الكِنّ ضَحِكَ حى بدت 
لَوَاجِدُهُ قَقَالَ: أشْهَدُ أن الله عَلَى كل شيم قَدِيِرٌ وَأني عبد الله 
وَرَسُْوَلة». رَاهُ ابو دَاوْد (۱۱۷۳). 

الحديث أخرجه أيضًا أبو عوانة وابن حبّان والحاكم وصححه 
ابن السكن وقال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده جِيّد. 

قوله: (قحوط المطر) هو مصدر قحط. 

قوله: (فأمر بمنبر.. إلخ) فيه استحباب الصّعود على المدبر 
لخطبة الاستسقاء. 

قوله: (ووعد الناس.. إلخ) فيه أنه يستحب للإمام أن يجمع 
التاس ويخرج بهم إلى خارج البلد. 

قوله: (حين بدا حاجب الشمس) في القاموس: حاجب 


الشّمس: ضوءها أو ناحيتها انتهى وإنما سمّى الفمّوء حاجبًا؛ 
لأنه يحجب جرمها عن الإدراك وفيه استحباب الخروج لصلاة 
الاستسقاء عند طلوع الشّمس. وقد أخمرج الحاكم وأصحاب 
السّنن عن ابن عباس « أن الني يك صنع في الاستسقاء كما صنع 
في العيد وسياتي؛ وظاهره أنه صلاها وقت صلاة العيد كما قال 
الحافظ وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتهاء قال في الفتح: 
والراجح أنه لا وقت ها معيّنٌ. وإن كان أكثر أحكامها كالعيد 
لكنها خالفة بأنها لا تختص بيوم معيّن ونقل ابسن قدامة الإجماع 
٠‏ على أنها لا تصلى في وقت الكراهة وأفاد ابن حبّان بان خروجه 
يك للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من المجرة. 
قوله: (عن إبان زمانه) بكسر الهمزة وبعدها باه موحّدة 
مشدّدة قال في القاموس: إبّان الشّيء بالكسر: حينه أو أوّله 
انتهى. 
قوله: (وقد أمركم الله.. إلخ) يريد قول الله تعالى: (ادعوني 
قوله: (لنا قوّةٌ وبلاغا إلى حين) أي اجعله سيا لفرّتنا ومذه 
لنا مدا طويلاً. 1 
قوله: (ثم رفع يديه.. إلخ). فيه استحباب المبالغة في رفع 
اليدين عند الاستسقاء» وسيأتي حديث أنس' أنه َو كان لا 
يرفع يديه في شيء من دعائه إلا الاستسقاء». ١‏ 
قوله: (ثمَ حول إلى الاس ظهره) فيه استحباب استقبال 
الخطيب عند تحويل الرّداء القبلة والحكمة في ذلك التفاؤل بتحوّله 
عن الحالة التي كان عليها وهي المواجهة للنّاس إلى الحالة الأخرى 
وهي استقبال القبلة واستدبارهم ليتحوّل عنهم الحال الذي هم 
فيه» وهو الجدب محال آخر وهو الخصب. 
قوله: (وقلب اال رداءه) سياتي الكلام على تحويل 
الرّداء في الباب الذي عقده المصنف لذلك. 
قوله: (ونزل فصلّى ركعتين) فيه استحباب الممّلاة في 
الاستسقاء وسيأتي الكلام على ذلك. 
قوله: (إلى الكنّ) بكسر الكاف وتشديد التون. قال في 
القاموس: الكنّ: وقاء كلّ شيء وستره كالكتة والكنان 
بكسرهما والبيت» والجمع أكنانٌ وأكنةٌ انتهى. 
قوله: (حتى بدت نواجذه) النواجذ على ما ذكره صاحب 
القاموس أقصى الأضراس: وهي أربعة» أو هي الأنياب» أو التي 
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تلي الأنياب؛ أو هي الأضراس كلها جمع ناجارء والتجذ: شدة 
العض بها انتهى. 

باب صفَةٍ صَلاة الامنيِسقاء وَجَاْهَا قبل الحُطْبَ 

6 - عن أبي هريره رضي الله عنه قَالَ: «خرج نبي الله 
لا وما يَستسقِيء فَصَلَى با ركْعيِنٍ بلا أذان ولا إقاتة م 
خطبنا ودع الله عَرَ وَجَلَ وَحَوّلَ وَحْهَهُ نَحْرَ الْقِبِلَةِ رَافِعَا يدبي 
م قلب ردَاءه فُجَمَلَ الأَيْمَنْ عَلَى الأَيْسّرء وَالأَيْسْرْ على 
الأيْمن». 53 أَحْمَّدٌ (؟/57"). وَالْمُؤْيّدُ الله أنه لا خطْبَة في 
الاستسنقاء» رامدلا ذلك بقرل نن عباس الآنبي: ) وذ" 
يَخْطْب > واب مَاجَة Ow‏ 

1 - وَعن عبار الله بن زيار رضي الله عنه قَالَ: حرج 
رَسول الله اة إلى الْمْصَلَى فَاسْتسْقَى وَحَوَّلَ راء جين استَقْبْلَ 
الْقبلةَ ودا بالصّلاة قبل الْخْطْبَةِ م امتَقْبَلٌ لقنل نَدَعَاء. روَا 
أحْمَدُ (41/4). 

۷ - وَعنة أَيْضًا قال: «رأبت النبي يل بوم سرج 
يقي قال قحو إلى الاس طهر اقل اليل بذ م 
حَوَلَ ردا كُمْ صلى ركن جَهرَ فيهمًا بالْقِرَاءك. راء اخم 
0/0( رَالبُخاري (Y0)‏ ار 09 والنس اني 
)10۷/۳( و (894/ 4) وَلَم يَذْكْرْ الْجَهْر بِالْقِرَاءةٍ. 

الحديث الأول أخرجه أيضنًا أبو عوانة والبيهقي» وقال: تفرد 
به النعمان بن راشاو وقال في الخلافيّات: رواته ثقات والرّواية 
الأولى من حديث عبد الله بن زيدء ذكرها الحافظ في التلخيص 
والفتح وم يتكلم عليها مع معارضتها للرواية الأخرى المذكورة 
في الصحيحين وقد أخرج نحوها ابن قتيبة في الغريب من حديسث 
أنس وقد اختلفت الأحاديث في تقديم الخطبة على الصّلاة أو 
المكس فقي حديث أبي هزيرة وعنديث أنس وخديست غبة الله 
بن زي عند أحمد أنه بدأ بالصّلاة قبل الخطبة وفي حديث عبد الله 
بن زيلر في الصّحيحين وغيرهما: وكذا في حديث ابن عباس عند 
أبي داود» وحديث عائشة المتقدّم ' أنه بدأ بالخطبة قبل الصّلاة” 
ولكنه لم يصرّح في حديث عبد الله بن زيا الذي في المّحيحين 
أنه خطب» وإنما ذكر تحويل الظّهر لمشابهتها للعيد. وكذا قال 
القرطي: يعتضد القول بتقديم الصّلاة على الخطبة بمشابهتها 
للعيد وكذا ما تقرّر من تقديم الصّلاة أمام الحاجة قال في الفتح: 
ويمكن الجمع بين ما اختلف من الرّوايات في ذلك أنه ية بدأ 
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بالّعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب' فاقتصر بعض الرّواة على 
شيء؛ وعبّر بعضهم بالدّعاء عن الخطبة فلذلك وقسع الاختلاف 
والمرجح عند الشافعية والمالكيّة الشّروع بالصلاة. وععن أحمد 
رواية كذلك قال التووي: وبه قال الجماهير وقال الليث: بعد 
الخطبة وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير قال: قال 
أصحابنا: ولو قدّم الخطبة على الصّلاة صحّتاء ولكنّ الأفضل 
تقديم الصّلاة كصلاة العيد وخطبتها وجاء في الأحاديث ما 
يقتضي جواز التقديم والتأخيرء واختلفت الرّواية في ذلك عن 
الصّحابة انتهى وجواز التقديم والتأخير بلا أولويّةٍ هو الحق 
وحكى المهدي في البحر عن الهادي كخطبتكم ' وهو غفلة عن 
أحاديث الباب» وابن عباس إنما نفى وقوع خطبة منه يل 
مشابهةٍ لخخطبة المخاطبين» ولم ينف وقوع مطلق الخطبة مده إل 
كما يدل على ذلك ما وقع في الرّواية التي ستأتي من حديثه ' انه 
يي رقي المنبر». وقد دلت الأحاديث الكثيرة على مشر وعيّة 
صلاة الاستسقاء» وبذلك قال جمهور العلماء من السّلف 
والخلف, ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة مستدلاً باحاديث 
الاستسقاء التي ليس فيها صلاة واحتج الجمهور بالأحاديث 
الثابتة في الصّحيحين وغيرهما أنّ رسول الله يق صلّى 
الاستسقاء ركعتين ' وهي مشتملةٌ على الزّيادة التي لم تققع منافية 
فلا معذرة عن قبوهاء وقد وقع الإجماع من المثبتين للصّلاة على 
أنها ركعتان كما حكى ذلك النووي في شرح مسلم والحافظ في 
الفتح للتصريح بذلك في أحاديث الباب وغيرها وقد قال المادي: 
إنها أربعٌ بتسليمتين واستدل له بان الي ية استسقى في الجمعة 
وهي بالخطبة أربعٌ» ونصب مثل هذا الكلام الذي هو عن الدّلالة 
على مطلوب المستدل بمراحل في مقابلة الأدلّة المّحيحة الصّريحة 
من الغرائب الي يتعجّب منها ووقع الاتفاق أيضًا بين القائلين 
بصلاة الاستسقاء على أنها سئة غير واجبة كما حكى ذلك 
النووي وغيره واختلف في صفة صلاة الاستسقاء؛ فقال الشّافعي 
وابن جرير. وروي عن ابن المسيّب وعمر بن عبد العزيز أنه يکر 
فيها كتكبير العيد. وبه قال زيد بن علي ومكحول» وهو مروي 
عن أبي يوسف ومحمّار. وقال الجمهور: إنه لا تكبير فيها. 
واختلفت الرّواية عن أحمد في ذلك. وقال داود: إنه حير بين 
التكبير وتركه. استدل الأوّلون بحديث ابن عبّاس الآتي بلفظ 
«فصلى ركعتين كما يصلّي في العيد» وتأوله ا 


المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة. 
وقد أخرج الذارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبّر فيها سبمًا 
وخمًا كالعيد» وأنه يقرأ فيها: بسبّح؛ وهل أتاك وفي إسناده محمّد 
بن عبد العزيز بن عمر الرّهري وهو مترو واحاديث الباب تدل 
على أنه يستحبّ للإمام أن يستقبل القبلة ويحوّل ظهره إلى الناس 
ويحوّل رداءه» وسياتي الكلام على ذلك. 

قوله: (جهر فيهما بالقراءة) قال النووي في شرح مسلم: 
أجمعوا على استحبابه» وكذلك نقل الإجماع على استحباب الجهر 
ابن بطال. 

4۸ - وَعَنْ ابن عباس رضي الله عنهما وسيل عن 
الصلاة في الامنيسْقاء فَقَالَ: «خرج سول الله هة ّاضيا 
ذلا معا ترط فصلى رين كما يُصتلي في العيد ل 
يَخْطَب خخطبَئكُم هَلروا. رَوَاهُ أخمَة ۰/۱) والس ائي 


۲ ۳ وان ماج (1513) وَفِي روايَةٍ: «حرج مدلا 


ماعن رو ی اال ری ر ب 
خطبتكم هلي وَلَكِنْ لَمْ يَرَلْ في الدعاء وَالمَضَرّع والتكبي ثم 
صَلَى رَكْعَتيِن؛. رَوَاهُ أبو دود )١١65(‏ وَكَذَلِكَ النسَانئي 
وَالتَرْمِِيَ 5 .)٥0۸(‏ لكِن قالا: وَصَلّى َكْعََيِنِ ولم 
بذك الَرِْذِي رقي الْمِنبر). 

الحديث أخرجه أيضًا أبو عوانة وان حبان والحاكم 
والدارقطي والبيهقي» وصحّحه أيضًا أبو عوانة وابن حبان. 

قوله: (متبذلاً) أي لابسًا للياب البذلة تاركا لثياب الرّيئة 
تواضعًا لله تعالى. 

قوله: (متخشّعًا) أي مظهرًا للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى 
نيل ما عند الله عر وجل وزاد في رواية: (مترسّلاً) أي غير 
مستعجل في مشيه. ٠‏ 

فر را ا مط للفتراعة وهي التذلّل عند طلب 
الحاجة. 

قوله: (فصلّى ركعتين) فيه دليلٌ على استحباب الصّلاة وأنها 
قبل الخطبة, وقد تقدّم الكلام في ذلك. ٠‏ 

قوله: (كما يصلّي في العيد) تمسّك به الشافعي ومسن معه في 
مشروعيّة التبكير في صلاة الاستسقاء» وقد تقدّم الجواب عليه. 

قوله: (ول يخطب خطبتكم هذه) النفي متوجَةٌ إلى القيد لا إلى 
المقيّد كما يدل على ذلك الأحاديث المصرّحة بالخطبةء ويدل عليه 
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أيفمًا قوله في هذا الحديث ' فرقى النبر ولم يخطب خطبتكم هذه" 
فلا يصح التمسّك به لعدم مشروعيّة الخطبة كما تقدّم. 

باب الاسْتِسْقاء بذوي الصلاح وَإكْتّار الاستغفار 

وَرَفْعِ الأيدي بِالْدَعَاء كر أذعِية مَأنُورَةٍ في ذلك 

۹ - عَنْ ئس أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب «كان إِذَا قَحَطُواء 
اتشنقى اباس بن عبد امِب ققَا: الهم إنَا كنا قوسل 
يُسْقَو». روَا البخَارِيَ .)1١1١(‏ 0 

قوله: (كان إذا قحطوا) قال في الفقح: قحطوا بضم القاف 
وكسر المهملة: أي أصابهم القحط قال: وقد بين الزبير بن بكار 
في الأنساب صفة ما دعا به العبّاس في هذه الواقعة والوقت الذي 
وقع فيه ذلك فأخرج بإسناده:' أنّ العبّاس لما استسقى به عمر 
قال: اللهم إنه لا ينزل بلاءٌ إلا بذنبٍ ولم يكشف إلا بتوبةٍ» وقد 
توجّه بي القوم إليك لمكاني من نيك وهذه أيدينا إليك 
بالّنوب» ونواصينا إليك بالتوبةء فاسقنا الغيث؟ فارخت السّماء 
مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس ). وأخرج أيضًا 


من طريق داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابسن عمر قال:ٴ 
استسقى عمر بن الخطاب عام الرّمادة بالعبّاس بن عبد المطلب" 


وذكر الحديث» وفيه: ' فخطب الاس عمر فقال: إن رسول الله 
َك كان يرى للعبّاس ما يرى الولد للوالد. فاقتدوا ايها الناس 


برسول الله ل في عمّه العبّاسء واتخذوه وسيلة إلى الله 'وفيه:” 


فما برحوا حتى أسقاهم الله». وأخرج البلاذري من طريق هشام 
بن سعد عن زيد بن أسلم فقال عن أبيه بدل ابن عمر» فيحتمل 
أن يكون لزيد فيه شيخان. وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرّمادة 
كان سنة ثمان عشرة» وكان ابتداؤه مصدر الحاج منها ودام تسعة 
أشهرء والرّمادة بفتح الراء وتخفيف الميم» سمي العام بها لما 
حصل من شدّة الجدب فاغبرّت الأرض جدًا من عدم المطرء 
قال: ويستفاد من قصّة العبّاس استحباب الاستشفاع بأهل الخير 
والصّلاح وأهل بيت النبوة» وفيه فضل العبّاس وفضل عمر 


لتواضعه للعبّاس ومعرفته محقه انتهى كلام الفتح وظاهر قوله:” 


کان إذا قحطوا استسقى بالعبّاس" آنه فعل ذلك مرارًا كثيرة كما 

يدل عليه لفظ كانء فإن صح أنه لم يقع منه ذلك إلا مرّة واحدة 

كانت (كان) مجرّدة عن معناها الذي هو الدّلالة على الاستمرار 
يكيل - وَعَنْ الشغبي رضي الله عنه قال: حرج عُمَرٌ 


يَسْتَسْقِي) ء فلم برذ عَلَى الاسيغقارء فَقَانُوا: ما رَأَيْنَاكَ امْتَسْقَيْتَ» 
فْقَالَ: ف ا اي الا الي برل به 
الْمَطَنُ تم قَرَا: «استَغْقرُوا ربكم إن كان غَفَارًا يُرْسِلَ السَمَاءً 
عَلْيِكُمْ مِدْرَارًاء «وَاسْتَثْئِرُوا ربكم ثم م َوبُوا َيِه الآيّة رَوَاهُ سيد 
yy‏ 

قوله: (فلم يزد على الاستغفار) فيه استحباب الاستكثار مسن 
الاستغفار؛ لأنّ منع القطر متسبّبٌ عن المعاصي والاستغفار 
يمحوها فيزول بزوالها المانع من القطر. 

قوله: : (مجاديح) بجيم ثم م دال مهملة : ثم حاء مهملة أيضًا جمع 
جد كمنبر قال في القاموس: : مجاديح السّماء: أنواؤها انتهى. 
والمراد بالأنواء النجوم التي يحصل عندها المطر عاد فشبّه 
الاستغفار بها واستدل عمر بالآيتين على أن الاستغفار الذي طن 
أنّ الاقتصار عليه لا يكون استسقاءً من أعظم الأسباب التي 
يحصل عندها المطر والخصب؛ لان الله جل جلاله قد وعد عباده 
بذلك وهو لا يخلف الوعدء ولكن إذا كان الاستغفار واقعًا من 
صميم القلب وتطابق عليه الظاهر والباطن» وذلك تا يقل 
وقوعه 

۱ - وَعَنْ انس رضي الله عنه قَالَ: دكان الي ل لا 
ر ديه في شنيء من ڈعایه إلا في الامایقاء فة کان برقع 
يَدَيِْ حى يُرَى بَيّاض إبطبه» ممق عََيْهِ وَلمُلم: «أن النبي بل 
استسلقّی اسار بظهر كه إلى السّمّاء» (حم: ۲۸۲/۳) (خ: 
۹ (م: (A40‏ 

قوله: (إلا في الاستسقاء) ظاهره نفي الرّفع في كل دعاء غير 
الاستسقاء» وهو معارضٌ للأحاديث الثابنة في الرّفع في غير 
الاستسقاء وهي كثيرة» وقد أفردها البخاري بترجمةٍ في آخر كتاب 
الدّعرات وساق فيها عدّة أحاديث» وصنف المنذري في ذلك 
جزءً! وقال النووي في شرح مسلم: هي أكثر من أن تحصر قال: 
وقد جمعت منها نحوًا من ثلاثين حديثا من الصّحيحين أو 
أحدهما قال: وذكرتها في آخر باب صفة الصّلاة في شرح المهذب 
انتهى. فذهب بعض أهل العلم إلى أنّ العمل بها أولى؛ وحمل 
حديث أنس على نفي رؤيته وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره 
وذهب ارون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن 
يحمل النفي على جهةٍ مخصوصة: ما على الرّفع البليغ» ويدلٌ 
عليه قوله: ' حتى يرى بياض إبطيه ' ويؤيّده أنّ غالب الأحاديث 
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التي وردت في رفع اليدين في الدّعاء. إنما المراد بها مد اليدين 
وبسطهما عند الدّعاء؛ وكأنه عند الاستسقاء زاد على ذلك 
فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه وحیشار یری بياض إبطيه 
وإمًا على صفة رفع اليدين في ذلك كما في رواية مسلم المذكورة 
في الباب ولأبي داود من حديث أنس ' كان يستسقي هكذا ومد 
يديه وجعل بطونهما ما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه؛. 
والظاهر أنه ينبغي البقاء على النفي المذكور عن أنس فلا ترفع 
اليد في شيء من الأدعية إلا في المواضع التي ورد فيها الرّفع» 
ويعمل فيما سواها بمقتضى التي وتكون الأحاديث الواردة في 
الرّفع في غير الاستسقاء أرجح من النفي المذكور في حديث انس 
إا لأنْها خاصّةٌ فيينى العا على الحخناض؛ أو انها مثيتة وهي 
أولى من النفي. وغاية ما في حديث أنس أنه نفى الرّفع فيما 
يعلمه» ومن علم حجّة على من لم يعلم. 

قوله: (فأشار بظهر كمه إلى السّماء) قال في الفتح: قال 
العلماء: الس في كل دعاء لرفع بلاء أن يرفع يديه جاعلاً ظهر 
كفيه إلى السّماء» وإذا دعا نحصول شيء أو تحصيله أن جعل بطن 
كيه إلى السّماء» وكذا قال النُووي في شرح مسلم حاكيّا لذلك 
عن جماعة من العلماء وقيل: الحكمة في الإشارة بظهر الكفين في 
الاستسقاء دون غيره التفاؤل بتقلّب الحال كما قيل في تحويل 
الرّداء وقد أخرج أحمد من حديث السّائب بن خلادٍ عن أبيه «أنّ 
الني ب كان إذا سال جعل باطن كفيه إليه» وإذا استعاذ جعل 
ظاهرهما إليه» وني إسناده ابن يعة وفيه مقالٌ مشهورٌ 

۲ - وَعَنْ أنس رضي الله عنه قَّالَ: «جَاءً أغرابي يوم 
الْجُمُعَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكَت الْمَاشبِيَكُ وَهَلَكَت الْعَِالُ 
وَمَلَكَ الناس فَرَقَمَ رَسُولُ الله و يَدَهُ يَدْمُوء وَرَقع الاس 
يديهم مَعَهُ يَدْعُونْ قَالَ: فما حرجنا مِنْ الْمَسْجدٍ حَتَى مُطِرْنَاء 
مُخْتَصرٌ من الْبُْخَارِيّ )1١19(‏ 1 

تؤن كلاه اعرايرة) لفط اناري انی رج اغراي سن 
أهل البادية ' في لفظر له 'جاء رجلٌ' وني لفظر: ' دخل رجل المسجد 
يوم جمعةٍ ' وسياتي» قال في الفتح: لم أقف على تسمية هذا 
الرّجل. 

قوله: (هلكت الماشية) في الرّواية الآتية في باب ما يقول وما 
يصنع ' هلكت الأموال ' وهي أعم من الماشية» ولكنّ المراد هنا 
الماشية كما سيأتي وفي رواية للبخاري: ' هلكت الكراع "بضم 


الكاف: وهي تطلق على الخيل وغيرها. 

قوله: (وهلكت العيال وهلك الناس) هو من عطف العام 
على الخاص. 

قوله: (فرفع رسول الله) يكلِِ. زاد مسلمٌ في رواية شري 
حذاء وجهه' ولابن خزيمة: ' حتى رايت بياض إبطيه' وزاد 
البخاري في رواية ذكرها في الأدب ' فنظر إلى السّماء ' والحديث 
سياتي بطوله وإنما ذكره المصنف ههنا للاستدلال به على 
مشروعيّة رفع اليدين عند الاستسقاء. 

۲۳ - وَعَنْ ابن عباس رضي الله عنهما ما قال: «جَاء 
اغراي إلى ال و فقَا: با رَسُول الله لذ جنك من عند قوم 
ما يرود لَّهُمْ راع ولا يَخْطِرُ لَهُمْ َل فصع النبي 8 امبر 
نَحَمِدَ الله تم قَالَ: االلهم امقنا ينا مُفِيًا ميا مَرِيعًا طبقًا غُدَهَا 
عاجلاً غَيْرَ راثي كم برل فما أيه اح ِن وجه ن الْوْجُوه إلا 
قَانُوا: قد أخیینا. رَوَاهُ ابن ماج )۱۲۷۰١(‏ 

الريك ا مارج ا مكل ا ع اني 
القاسم أبو الأحوص حدثئنا الحسن بن الربيع» حدثنا الربييع» 
حدثنا عبد الله بن إدريس» حدثنا حصينٌ عن حبيب بن أبي ابت 
عن ابن عباس فذكره» ورجاله ثقات» أخرجه أيضًا أبو عوانة 
وسكت عنه الحافظ في اللخيص وقد رويث بعض هذه الألفاظ 
وبعض معانيها عن جماعةٍ من الصّحابة مرفوعة منها عن انس 
وسيأتي وعن جابر عند أبي داود والحاكم وعن كعب بن مرة 
عند الحاكم في المستدرك وعن عبد الله بن جراد عند البيهقيّ 
وإسناده ضعيفٌ جدًا وعن عمرو بن شعيبٍ وسياتي وعن 
المطّلب بن حنطبي وسياني أيضًا وعن ابن عمر عند الشافعي ٠‏ 
وعن عائشة بنت الحكم .عن أبيها عند أبي عوانة بسنل واو وعن 
عامر بن خارجة بن سعيدٍ عن جدّه عند أبي عوانة أيضًا وعن 
سمرة عند أبي عوانة أيضًا وإسناده ضعيفٌ وعن عمرو بن 
حريشو عن أبيه عند أبي عوانة أيضًا وعن أبي أمامة عند الطبراني 
وسنده ضعيف. 

قوله: (ولا يخطر لهم فحل) بالخاء المعجمة ثم الطَّاء المهملة 
بعدها راء قال في القاموس: خطر الفحل بذنبه يخطر خطرًا 
وخطرانًا وخطيرًا: ضرب به ینا وشمالاً انتهى واراد بقوله' لا 
يخطر لهم فحلٌ' أنّ مواشيهم قد بلغت لقلّة المرعى إلى حدٌ من 
الضّعف لا تقوى معه على تحريك أذنابها. 


قوله: (غيثا) الغيث: المطرء ويطلق على التبات تسمية له 
باسم سببه. 

قوله: (مغيثا) بضمٌ الميم وكسر الغين المعجمة وسكون الياء 
التحتيّة بعدها ثاء مثلثة وهو المنقذ من الشّدَة. 

قوله: (مريتا) بالهمزة هو امحمود العاقبة المنمّي للحيوان. 

قوله: (مريعًا) بضم الميم وفتحها وكسر الراء وسكون الياء 
التحتيّة بعدها عينٌ مهملةٌ: هو الذي يأتي بالرّيع وهو الزيادة 
مأخوذ من المراعة وهي الخصب ومن فتح الميم جعله اسم 
مفعول أصله مريوعغٌ كمهيب. ومعناه محصّبً. ويروى بضم ا ميم 
وسكون الرّاء بعدها موحّدة مكسورة من قوهم: اربع يربع: إذا 
أكل الربيع» ويروى بضمٌ الميم والمثناة فوقيّة مكسورة من قولهم 
أربع المطر: إذا أنبت ما ترتع فيه الماشية. 

قوله: (طبقًا) هو المطر العام كما في القاموس. 

قوله: (غدقًا) الغدق: هو الماء الكثير؛ وأغدق المطر 
واغدودق: كبر قطره» وغيدق: كثر بزاقه. 

قوله: (غير رائث) الرّيث: الإبطاء» والرّائث: المبطئ. 

قوله: (قد أحبينا) أي مطرناء لما كان المطر سببًا للحياة عبّر 
عن نزوله بالإحياء. 

4 - وَعن عَمْرو بن شيب عن أبيه عن جَڏءِ رضي الله 
عنهم فال: کان رسو ا کا إذ اف قال: االلهم اق 
| بادك وَبَهَائِمَكء وَانشز رَحْمَتّك وأخي بَلَدَك المَيّت». رَواه أو 
دَاوْد .)۱۱۷١(‏ 

٠‏ - وَعَنْ الْمُطَلِبِ بن حَنْطَبِ رضي الله عنه أن النبي 
يل كان يمول عند المَطر: الل قار رالاتا قات 
ولا بلا ولا هدې ولا عرق اللهم عَلَى الظَرَاب وَمُنَابتٍ 
الشجر االلهم حَوَالَينًا ولا عَلَيْنَاه. رَوَاهُ الشايِعي في مُسْنَدِهِ وَهُوَ 
مسل (1/ ۱۷۴). 

الحديث الأوّل أخرجه أبو داود مصلا ورواه مالك مرسلاً» 
ورجَحه أبو حاتم. والحديث الثاني هو مرسلٌ كما قال الصف 
وأكثر الفاظه في الصّحيحين» وقد تقدّم مافي الباب من 
الأحاديث. 

قوله: (على الظراب) بكسر المعجمة وآخره موحّدة جع 
ظرسو بكسر الرّاء وقد تسكن: قيل: هو الجبل المنبسط الذي ليس 
بالعالي وقال الجوهري: الرّابية الصّغيرة. 
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قوله: (اللهم حوالينا) بفتح اللام وفيه حذف تقديره اجعل أو 
أمطر والمراد به صرف المطر عن الأبنية والدور. 

قوله: (ولا علينا) فيه بيان للمراد بقوله ' حوالينا ؛ لأنه يشمل 
الطرق التي حولهمء فاراد إخراجها بقوله:' ولا علينا' قال الطيي: 
في إدخال الواو هنا معنى لطيف» وذلك؛ لأنه لو أسقطها لكان 
مستسقيًا للآكام وما معها فقط ودخول الواو يقتضي أن طلب 
المطر على المذكورات ليس مقصودً! لعينه» ولكن ليكون وقاية من 
اذى المطر فليست الواو محصّلةٍ للعطف ولكتها للتعليل كقوهم: 
تجوع الحرّة ولا تأكل بثديهاء فن الجوع ليس مقصودا لعينه» 
ولكن ليكون مانعًا من الرضاع بأجرةٍ إذ كانوا يكرهون ذلك 
أنفًا. انتهى. والحديث الأوّل يدل على استحباب الدّعاء بما 
اشتمل عليه عند الاستسقاء والحديث الثاني يدل على استحباب 
الدّعاء بما فيه عند نزول المطر. 

اب تَخويل الإمَام والناس أَرَدِيَتَهُمْ في الدَعَاء 

1 - عن عب الله بْن زير رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيِتْ 
رسسُولَ الله يك جين امْتْسْقَى لا اطا الدَعَاء وَأكثرَ الْمسْالَة قَالَ: 
ل ا إلى الب وجوه 6 ف لين لطن رن 
الاس مَعَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَفِي روَايَةٍ: «خرّج النبي كله يَوْمَا 
يلقي فَحول ردَاءه وَجَعْلَ عاق الأئِمَنَ عَلَى عَابَقِهِ الأنْسَرء 
وَجَعَلَّ عِطَافَهُ لأر عَلَى عَاتِقِ الأيْمّن» تم دَعَا الله عر وَجَل». 
َوَاهُ ابو داد وَفِي رواية: «أن النبي E‏ اسْتسْقَى وَعَلَيْهِ حميصة 
لَه سَوْدَاءُ قاراد أن يأ أمْفَلَهَا فيَجْعَلَهُ أعلاهاء فَتَقْلت عَلَيْفِ 
َقَلبَهَا الأيْمَنَ عَلَى الأيْسّرء وَالأَيْسَرَ عَلَى الأيْمّن؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
)]١/4(‏ وأو دَاوْد 1 ْ 

حديث عبد الله بن زيار أصله في الصّحيح وله ألفاظ: منها 
هذه الرّوايات التي أوردها المصئف ومنها الفاظ أخره وقد سبق 
بعضها في باب صفة صلاة الاستسقاء» ورجال أبي داود رجال 
الصّحيح. 

قوله: (ثمَ تحوّل إلى القبلة) في لفظٍ للبخاري' ثم حول إلى 
الناس ظهره ' فيه استحباب استقبال القبلة حال تحويل الرّداء» 
وقد سبق بيان الحكمة في ذلك ول هذا التحويل بعد الفراغ من 
الخطبة وإرادة الدّعاء كما في الفتح. 

قوله: (وحوّل رداءه) ذكر الواقدي أنّ طول ردائه هة كان 
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ست أذرع في عرض ثلاثة أذرع» وطول إزاره أربعة أذرع وشبر في 
ذراعين وشبر. انتهى. وقد اختلفت الرّوايات ففي بعضها أنه لل 
خول ردان رق E A A‏ 
بالقلب فدل ذلك على أنهما بمعنى واحد كما قال الرّين بن المنير 
واختلف في حكمة التحويل؛ فجزم المهلّب أنه للتفاؤل بتحويل 
الحال عمًا هي عليه وتعقبه ابن العربيّ بأنّ من شرط الفأل أن لا 
يقصد إليه قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين ره قيل له: حوّل 
رداءك لتحوّل حالك قال الحافظ: وتعقب بان الذي جزم به 
يحتاج إلى نقل» والذي رده ورد فيه حديث رجاله ثقات» أخرجه 
الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمّد بن علي عن أبيه 
عن جابر» ورجح الدارقطني إرساله» وعلى كل حال فهو أولى 
ار ا إنما حيؤل رداةة قرو اليه 
على عاتقه عند رفع يديه في الدّعاء فلا يكون سه في كل حال» 
اجا الیل تو جو إلى جا ل وشي انوت على 
العاتق» فا لحمل على المعنى الأول أولى» فإنٌ الاتباع أولى من تركه 
برد احتمال الخصوص انتهى وقد اختلف في صفة التحويل» فقال 
الشافعي ومالك: هو جعل الأسفل أعلى مع التحوبل. وروى 
القرطي عن الشافعيّ أنه اختار في الجديد تنكيس الرّداء لا 
تحويله» والذي في الم هو الأول وذهب الجمهور إلى استحباب 
التحويل فقط. واستدل الشّافعيّ ومالك بهمّه يل بقلب 
الخميصة؛ لأنه لم يدع ذلك إلا لثقلها كما في الرّواية المذكورة في 
الباب قال في الفتح: ولا ريب أنّ الذي استحبه الشافعيّ أحوط 
انتهى وذلك؛ لأنه اختار الجمع بين التحويل والتنكيس كما 
تقدّم» وإذا كان مذهبه ما رواه عنه القرطيّ فليس باحوط. 
واستدل الجمهور بقوله في رواية حديث الباب: ' فجعل عطافه 
الأيمن...إلخ ' وبقوله: ' فقلبها الأيمن على الأيسر.. إلخ ' قال 
الغزالي ني صفة التحويل: أو بجعل الباطن ظاهرًاء وهو ظاهر 
قوله: ' فقلبه ظهرً لبطن أي جعل ظاهره باطنا وباطنه ظاهرًا 
وقال أبو خنيفة وبعض امالكيّة: إنه لا يستحبّ شيءٌ من ذلك» 
وخالفهم الجمهور. 

قوله: (وتحول الناس معه) هكذا رواه المصنّف رحمه الله 
تعالى» ورواه غيره بلفظ: «وحول» وفيه دليلٌ لما ذهب إليه 
' الجمهور من استحباب تحويل الناس بتحويل الإمام. وقال الليث 


وأبو يوسف: يحوّل الإمام وحده؛ وظاهر قوله:' ويحوّل النّاس* 


أنه يستحبّ ذلك للنساء وقال ابن الماجشون: لا يستحبٌ في 

قوله: (وعليه خميصة) قال في القاموس: الخميصة: كساءٌ 
أسود مرِيَعٌ له علمان انتهى. 

باب ما يَقُولُ وَمَا يَصْنَْ إذا رأى الْمَطْرَ وَمَا 
قول إذَا كر جذا 

۷ - عن عَائِشَة قالّت: «كان رَسُول الله ية إذا رأى 
الْمَطَرَ قَالَ: االلهمّ صِيبًا نَافعًاه. رَوَاهُ أحمَد )4١/5(‏ وَالْبُخَاريَ 
والنسای (۳/ 114). 

۸ - وَعَن انس قال: «أصابَئًا وَنَحْنْ مع رَسُول الله بها 
ل و ا و یک 
هَذَا ؟ قال: لآنهُ حَوِيِث عَهْد برْبَهِ؛. روا أخْمَ د (۱۳۳/۳) 
نلم (۸۹۸) ابو دازد .)01٠١(‏ 

قوله: (صيّبًا) بالنصب بفعل مقدّر: أي اجعله صيّبًا ونافعًا 
صفة للصيّب ليخرج ا المطر» قاله ابن عباس 
وإليه ذهب الجمهور وقال بعضهم: الصّيّب: السّحابء ولعلّه 
أطلق ذلك مجارّاء وهو من صاب المطر يصوب إذا نزل فأصاب 
الأرض والحديث فيه استحباب الدّعاء عند نزول المطرء وقد 
أخرج مسلم من حديث عائشة قالت: «كان إذا كان يوم ريح 
عرف ذلك في وجهه فيقول إذا رأى المطر: رحمة» وأخرجه أبو 
داود والنسائيّ عنها بلفظ: "كان إذا رأى ناشئًا من أفق السّماء 
ترك العمل» فإن كشف حمل الله فإن مطر قال: اللهم صيبًا نافعًا». 

قوله: (حسر) أي كشف بعض ثوبه. 

قوله: (: لأنه حديث عه بربّه) قال العلماء: أي بتكوين ربّه 
إَاه. قال النووي: ومعناه أنّ المطر رحمةٌ» وهو قريب العهد بخلق 
الله تعالى ها فيتبرّك بها وفي الحديث دليلٌ أنه يستحب عند أوّل 
المطر أن يكشف بدنه ليناله المطر لذلك. 

۹ - وَعَنْ شريك بن أبي لمر عن انس ان رجلا دحل 


كل قایم بطب فَاستقبلَ رسسُول الله هة قابا ثم قَال: يا سول 
الله هَلّكَت الأَمْرَال وَانْقَطَعَتْ السبْل فَاذع الله ياء قال: فَرَقمْ 
رَسُول الله يل يََيْهِ ثم قَال: االلهم أغفناء االلهم أَغِْنا قال ألس: 
ولا و الله ما نَرَى فِي السّمّاء مِنْ سّحَابٍ ولا قَرْعَةٍ وما يننا وَين 
سم مِن بت ولا دار قَالَ: نَطْلَمَتْ من رَرَاءَهِ سَحابة مِثْلٌ 


3 نيل الأوطار - كتاب الاستسقاء 


التزس: فَلَمَا طت السْمَاءً النَشْرَت تم أمطرَت» قَال: فلا و 
الله ما رَأيْنا الس سسا قَالَ: تم دحل رَجُلُ من ذلك لباب في 
الْجُمُعَةٍ الْمُقَبلَة ورول الله ب قايا يَخطّْبْ. فَامْتَفبلهُ قابا 
فَقال: با و الله هَلْكَّت الاموا وَالْقَطَعَت السَبْل فَاذْمٌ الله 
يُمْكْهَا عا قال: فَرَقَمَ رَسُولُ الله يه يديه ثم قَالَ: االلهمّ 
حَوَالَينَا ولا عَلَيْنَه االلهم عَلَى الآكَام وَالظَرَاب وَبُطُون الأَودِيَةٍ 
وَمَنَابِتٍِ الشجر قَالَ: فَانَقَلَمَتَ سنا د في الل قَالَ 
شريك: نُسَألت أنْسا أَهْرَ الرَجْلْ الأرَلُ ؟ قَال: لا أذري» مُتَفَقَّ 
عله (حم: / 1۰1( (خ: 1°14( ١ (AAV)‏ 

قوله: (أنْ رجلا) في مسند أحمد ما يدل على أن هذا المبهم 
كعب بن مرّة. وني البيهقي من طريق مرساةٍ ما يدل على أنه 
خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» وزعم بعضهم أنه 
اتان بن حرس ف ق اما رب شر ادا وة 
أخرى وقال الحافظ: لم أقف على تسميته كما تقدّم. 

قوله: (يوم جمعةٍ) فيه دليلٌ على أنه إذا اتفق وقوع الاستسقاء 
يوم جمعةٍ اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها في الجمعة. وقد 
بوب لذلك البخاري وذكر حديث الباب. 

قوله: (من باب كان نحو دار القضاء) فسّر بعضهم دار 
القضاء بأنها دار الإمامة قال في الفتح: وليس كذلك» وإنما هي 
دار عمر بن الخطّاب وسمَّيت دار القضاء؛ لأنها بيعت في قضاء 
دينه» فكان يقال ها: دار قضاء دين عمر» ثم طال ذلك فقيل ها: 
دار القضاء» ذكره الرّبير بن بكار بسنده إلى ابن عمر وقد قيل في 
تفسيرها غير ذلك. 

قوله: (ثم قال: يا رسول الله) هذا يدل على أنّ السّائل كان 
مسلماء وبه یرد على من قال: إِنْه أبو سفيان؛ لأنه حين سؤاله 
لذلك لم يكن قد أسلم. 

قوله: (هلكت الأموال) المراد بالأموال هنا: الماشية لا 
الصامت. 

قوله: (وانقطعت السّبل) المراد بذلك أنّ الإبل ضعفت لقلّة 
القوت عن السفر لكونها لا تجد في طريقها من الكلا ما يقيم 
أودها وقيل: المراد نفاد ما عند الناس من الطعام أو قلّته فلا 
يجدون ما يجلبونه ويحملونه إلى الأسواق. 

قوله: (فادع الله يغثنا) هكذا في رواية البخاري بالجزم؛ وفي 
روايةٍ له يغيثنا' بالرّفع» وفي روايةٍ له: أن يغينا' فالجزم ظاهر 


والرّفع على الاستئناف: أي فهو يغيثنا قال في الفتح: وجائرٌ أن 
يكون من الغوث أو من الخغيث» والمعروف في كلام العرب غثنا؛ 
لأنّه من الغوث وقال ابن القطاع: غاث الله عبساده غينًا وغيانًا: 
سقاهم المطرء وأغائهم: أجاب دعاءهم» ويقال: غاث وأغاث 
بمعنى قال ابن دريد: الأصل غاثه الله يغوئه غوئًًا واستعمل 
أغاثه» ومن فتح أوّله فمن الغيث ويحتمل أن يكون معنى أغثنا 
أعطنا غوئًا وغيثًا. 

قوله: (فرفع يديه) فيه استحباب رفع اليد عند دعساء 
الاستسقاءء وقد تقدّم الكلام عليه. 

قوله: (من سحاب) أي مجتمع. 

قوله: (ولا قزعة) بفتح القاف والرّاي بعدها مهملة: أي 
سحاب متفرّقٌ وقال ابن سيده: القزع: قطع من السّحاب رقاق 
قال أبو عبيدة: وأكثر ما يجيء في الخريف. 

قوله: (وما بيننا وبين سلم) بفتح المهملة وسكون اللام: جبل 
معروف بالمدينة» وقد حكي أنه بفتح اللام. 

قوله: (من بیتٍ ولا دار) أي يحجبنا من رؤيته وأشار بذلك 
إلى أن التّحاب كان مفقودًا لا مستترًا بيت ولا غيره. 

قوله: (فطلعت) أي ظهرت من وراء سلع. 

قوله: (مثل الترس) أي مستديرة ولم يرد أنها مثله في القدر 
وني رواية ' فنشات سحابة مثل رجل الطائر». 

قوله: (فلمًا توسّطت السّماء انتشرت) هذا يشعر بأنها 
استمرت مستديرة حتى انتهت إلى الأفق وانبسطت حيتئلر» وكان 
فائدته تعميم الأرض بالمطر. 

قوله: (ما رأينا الشمس سبتا) هذا كناية عن استمرار الغيم 
الماطر وهو كذلك في الغالب وإلا فقد يستمرٌ المطر والشمس 
باديةٌ وقد تحتجب الشّمس بغير مطر وأصرح من ذلك ما وقع 
زرا ری لا ع را يوسا وك ومن العيد 
ومن بعد الغد والّذي يليه حتى الجمعة الأخرى' والمراد بقوله 
سبنًا: أي من السّبت إلى السّبت. قاله ابن المنير والطَبري قال: 
وفيه تَوّرٌ؛ لأنّ السسّبت لم يكن مبتدأ ولا الثاني منتهّى؛ وإنما عبر 
أن بذلك؛ لأنْه كان من الأنصارء وقد كانوا جاوروا اليهود 
فاخذوا بكثير من اصطلاحهم» وإنّما سمّوا الأسبوع سبنًا؛ لأنه 
أعظم الأيَام عند اليهود كما أن الجمعة عند المسلمين كذلك وفي 
تعبيره عن الأسبوع بالسّبت جار مرسل والعلاقة الجزئيّة والكلّية 
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وقال صاحب النهاية: اراد قطعة من الزّمانء وكذا قال النووي وامتثال السّحاب أمره كما وقع في كثير من الرّوايات وغير ذلك 
ووقع في رواية 'سنًا' أي ستة آیام» ووقع في رواية 'فمطرنا من من الفوائد. 
جمعة إلى جمعة». 

قوله: (ثم دحل رجلٌ من ذلك الباب) ظاهره أنه غير الأوّل؛ 
لأنّ الذكرة إذا تكرّرت دلّت على التَعدّد وقد قال شريك في آخر 
هذا الحديث: ' سألت أنسا هو الرّجل الأوّل ؟ فقال: لا أدري». 
وهذا يقتضي أنه لم يجزم بالتغاير. وني رواية البخاري عن انس 
فقام ذلك الرّجل أو غيره ' وفي رواية له عنه: ' فأتى الرّجل فقال: 
يا رسول الله ' ومثلها لأبي عوانة» وهذا يقتضي الجزم بكونه 
واحداء فلعل أنسًا تذكره بعد أن نسيه ويؤيّد ذلك ما أخرجه 
البيهقي عنه بلفظ: ' فقال الرّجل ' يعني الذي ساله يستسقي. 

قوله: (هلكت الأموال وانقطعت السّبل) أي بسببي غير 
السّبب الأول والمراد أنّ كثرة الماء انقطع المرعى بسببها فهلكت 
المواشي من عدم المرعى أو لعدم ما يمكّنها من المطر ويدل على 
ذلك ما عند النسائي بلفظ: «من كثرة الماء». وأما انقطاع السّبل 
فلتعدّر سلوك الطريق من كثرة الماء وفي روايةٍ عند ابسن خزيمة: 
«واحتبس الركبان» وفي رواية البخاري تهدّمت البيوت وني 
روايةٍ له ' هدم البناء وغرق المال». 

قوله: (يمسكها) يجوز ضم الكاف وسكونهاء والضّمير يعسود 
إلى الأمطار أو إلى السّحاب أو إلى السّماء. 

قوله: (على الإكام) بكسر الهمزة. وقد تفتح جمع أكمة) 
مفتوحة الحروف جميعًا: قبل: هي التراب امجتمع وقيل: هي 
الحجر الواحد؛ وبه قال الخليل وقال الخطابي: هي الحضبة 
الضّخمة وقيل: الجبل الصّغير وقيل: ما ارتفع من الأرض. 

قوله: (والظراب) تقدّم تفسيره وضبطه. 

قوله: (وبطون الأودية) المراد بها ما يتحصّل فيه الماء لينتفع 


قوله: (فانقلعت) أي السّماء أو السّحابة الماطرة» والمعنى أنها 
أمسكت عن المطر على المدينة وفي الحديث فوائد: منها جواز 
المكالمة من الخطيب حال الخطبة وتكرار الدّعاء وإدحال 
الاستسقاء في خطبة الجمعة والدّعاء به على المنبر وترك تحويل 
الرّداء والاستقبال والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء 
كما تقدّم. وفيه علمٌ من أعلام النبوّة في إجابة الله تعالى دعاء نيه 


كتاب الجنائز هي جمع جنازة بكسر الجيسم وفتحها قال ابن 
قتيبة وجماعة: والكسر أفصح وحكى صاحب المطالع أنه يقال 
بالفتح للميّت وبالكسر للنعش عليه اليت» ويقال عكس ذلك. 
انتهى والجنازة مشتقة من جنز إذا ست قاله ابن فارس وغيره» 
والمضارع يجنز بكسر النون» قاله التووي والجنائز بفتسح الجيم لا 
غير قاله النووي والحافظ وغيرهما. 

بَابُ عِيّادَةٍ الْمَريض 

٠‏ - عن أبي هُرَيْرَةَ أن سول الله يله قال: «حَقَ 
انلم عَلَى الح نخْمْس: رَد السّلام؟ وَعِيَادَة الْمّرِيض» 
وَاتباع اْجتائزء وَإِجَابَةُ الدَْوَقء وَنَضْمِيتَ المَاطِس؛ ممق عَلَيِهِ 
(YID OYE: :p) (0° /Y ip‏ ˆ 

١‏ - وَعَنّْ تبان قَالَ: قَالَ رَسُول الله : دإن الْمُسْلِمْ 
إذَا عاد أخاه لملم لم يرل في مُخْرَقَةِ الْجَنةِ حتى يَرْجِعٌ». رَوَاه 
خمد (774/0) وَمُسْلِمٌ (1074) وَالتَرْملرِيَ (4517). 


قوله: (حمس) في روايةٍ لمسلم 'حقّ المسلم على المسلم مستت" 


وزاد' وإذا استنصحك فانصح له وني روايةٍ للبخاريّ من حديث 
البراء أمرنا رسول الله يك بسبع' وذكر الخمس المذكورة في 
حديث الباب وزاد: ' ونصر المظلوم؛ وإبرار القسم ' والمراد بقوله: 
(حق المسلم) أنه لا ينبغي تركه ويكون فعله إمّا واجبًا أو مندوبًا 
ندبًا مؤكدًا شبيهًا بالواجب الذي لا ينبغي تركه» ويكون 
استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنييه فإنّ 
الح يستعمل في معنى الواجب» كذا ذكره ابن الأعرابي» وكذا 
يستعمل في معنى الثابت ومعنى اللازم ومعنى الصّدق وغير 
ذلك وقال ابن بطال: المراد بالحقّ هنا الحرمة والصّحبة. وقال 
الحافظ: الظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية. 

قوله: (ردّ السّلام) فيه دليل على مشروعيّة رد السّلام ونقل 
ابن عبد البرّ الإجماع على أنّ ابتداء السّلام سنَةٌ» وأنّ رده فرضٌ 
وصفة الرّدٌ أن يقول: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته وهذه 
الصّفة أكمل وأفضلء فلو حذف الواو جازء وكان تاركا 
للأفضل» وكذا لو اقتصر على وعليكم السّلام بالواو أو بدونها 
أجزأه» فلو اقتصر على عليكم لم يجزه بلا حلاف ولو قال: 
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وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان لأصحاب الشافعي وظاهر 
قوله: ' حقّ المسلم' أنه لا يرد على الكافر وأخمرج البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل «إذا سلم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم؛ وفي الصّحيحين عن أنس 
أنّ رسول الله بَا قال: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا 
وعليكم» وأخرج البخاري نحوه من حديث ابن عمر» وقد قطع 
الأكثر بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسّلام وني الصّحيحين عن أسامة 
«أنّ رسول الله يل مرّ على مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين فسلّم عليهم» وني اي أيضًا «أنّ رسول الله 
ل كتب إلى هرقل عظيم الرّوم: سلامٌ على من اتبع الهدى». 

قوله: (وعيادة المريض) وفيه دلالة على شرعيّة عيادة المريض 
وهي مشروعة بالإجماع. وجزم البخاري بوجوبها فقال: باب 
وجوب عيادة المريض قال ابن بطّال: يحتمل أن يكون الوجوب 
للكفاية كإطعام الجائع وفك الأسيرٌ ويحتمل أن يكون الوارد فيها 
محمولاً على الندب» وجزم الداودي بالأوّل» وقال الجمهور 
بالتدب» وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض وعن 
الطبري تتاکد في حقّ من ترجی بركته» وتسنّ فيمن يراعى حاله» 
وتباح فيما عدا ذلك وني الكافر حلاف ونقل النووي الإجماع 
على عدم الوجوب. قال الحافظ: يعني على الأعيان وعامّة في كل 

قوله: (واتباع الجدائز) فيه أنّ اتباعها مشروعٌ وهو سنة 
بالإجماع واختلف في وجوبه وسياتي الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى. 

قوله: (وإجابة الدّعوة) فيه مشروعيّة إجابة الدّعوة» وهي أعم 
من الوليمة؛ وسياتي الكلام على ذلك في كتاب الوليمة إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: (وتشميت العاطس) التشميت بالسّين المهملة والمعجمة 
لغتان مشهورتان قال الأزهري: قال اللّيث: التشميت: ذكر الله 
تعالى على كلّ شيء ومنه قولك للعاطس: يرحمك الله وقال 
تعلب: اح أي ال ليت ب وان صاحب المحكم: 
تشميت العاطس معناه الدّعاء بالهداية إلى السّمت الحسن. وفيه 
دليل على مشروعيّة تشميت العاطس وهو أن يقول له: يرمك 
الله. وأخرج أبو داود پاستاو صحيحح عن ابي هريرة عن الني يك 
أنه قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال 
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وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله» ويقول هو: يهديكم الله 
ويصلح بالكم». وأخصرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله هة «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل أخوه 
أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال: يرحمك الله فليقل له: يهديكم 
الله ويصلح بالكم». وأخرج مالك في الموطًا عن ابن عمر قال: 
«إذا عطس أحدكم فقيل له: يرحمك الله يقول يرحمنا الله وإياكم 
ويغفر لنا وإيّاكم» والنّشميت سنةٌ على الكفايةء ولو قال بعض 
الحاضرين أجزا عن الباقين» ولكنْ الأفضل أن يقول كل واحار لما 
في البخاري عن ابي هريرة أن الي ية قال: «إذا عطس أحدكم 
وحمد الله كان حفًا على کل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله 
تعالى». وقال آهل الظاهر: إنه يلزم كل واحدء وبه قال ابن أبي 
مريم» واختاره ابن العرسي والتشميت إنما يكون مشروعًا 
للساطس إذا حمد الله كما في حديث أبي هريرة المذكور وفي 
الصّحيحين عن انس قال: «عطس رجلان عند الني ف فشمّت 
أحدهما ول يشمّت الآخر؛ فقال الذي لم يشمّته: فلانٌ عطس 
فشمته» وعطست فلم تشمتني» فقال: هذا حمد الله وانت لم تحمد 
الله». وني صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: سمعست 
رسول الله يك يقول: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمّتوه» فإن 
لم يحمد الله فلا تشمّتوه؛ وإذا تكرّر العطاس فهل يشرع تكرير 
التشمیت أو لا ؟ فيه حلاف وقد أخرج ابن السَني بإسنادٍ فيه من 
م يتحقق حاله عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله بل يقول 
«إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه. وإن زاد على ثلاث فهو 
مركوغ: و ت يعد ا وق مسلع مو بن الأكوع 
«أنه قال له الني وك في الثانية نك مزكومٌ». واخرج أبو داود 
والترمذي من حديث سلمة «أنه قال له في الثالئة: يرمك الله 
هذا رجلٌ مزكومٌ». وأخرج أبو داود والترمذي أيضًا عن عبيد بن 
رفاعة قال: قال رسول الله وك « #تشميت العاطس ثلانًاء فإن زاد 
فإن شئت ت شمته» وإن شئت فلا» ولكنه حديث ضعيف قال 
الترمذي: إسناده مجهولٌ قال ابن العربي: ومعنى قوله:' إنك 
مزكومٌ' أي إنك لست من يشمّت بعد هذا؛ لأنّ هذا الذي بك 
زكامٌ ومرضٌ لا خفة العطاس» ولكنه يدعى له بدعاء السلم 
للمسلم بالعافية والسّلامة» ولا يكون من باب التشميت والسّنة 
للعاطس أن يضع ثوبه أو يده على فيه عند العطاس لما أخرجه 
ابو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله يك إذا 


عطس وضع وبه أو يده على فيه وخفض أو غض بها صوته» 
وحسّنه الترمذي. ويكره رفع الصّوت بالعطاس لما أخرجه ابن 
السَنيّ عن عبد الله بن الزّبير قال: قال رسول الله وو: «إنّ الله 
عر وجل یکره رفع الصّوت بالتئاؤب والعطاس» وأخرج أيضًا 
عن امّ سلمة قالت: سمعت رسول الله ب يقول: «التشازب 
الرّفيع والعطسة الشديدة من الشّيطان». 

قوله: (لم يزل في رفة الجئة) بالخاء المعجمة على زنة مرحلةٍ 
وهي البستان» ويطلق على الطّريق اللاحب: أي الواضح ولفظ 
التّرمذي'لم يزل في خرفة الجنة' والخرف بالضّم: المخترف 
وامجتنى» أفاده صاحب القاموس 

۳۹۲ - وَعَنْ علي - رضي الله عنه - قال: سَمِعْت رَسُولَ 
الله ية يَقُولُ: «إذا عاد الْمُسْلِمُ أخَاه مَشى في حرف الجَنْةِ حى 
يَجْلِس» فَإِذا جَلْس مره الرَحْمَةُ فإن كان غَدْوَة صلَى عَلَيهٍ 
سبع و الح ف کن بتو ؛ ون كان مَسَاءُ صَلَى عَلَيهٍ 
سبْمُون ألف ملك حتى يُصْبِحَ' ». راء أَحْمَدُ (۱/ ۱۳۸) واب 
مَاجَۀ (؟44١)‏ وَلِلترملږي (419) وَأبِي دَاوْد نحو (7:94). 

۳ - وَعَنْ انس قَالَ: کان الي كل لا يود مَريضتا إلا 
بغ لاثر». رَو بك مَأَجَذ 22014907 ْ 

٤‏ - وع يد بن رقم قَالَ: «عَادَنِي رسو ل الله ي من 
وجْم کان بعيني». رَوَاهُ أحْمّدُ (4/ هل/ا") وأو دَاوْد .)۳۱١۲(‏ 

حديث علي. قال أبو:داود: إنه أسند عن علي من غير وجي 
صحيح وقال الترمذي: إنه حسنٌ غريب وقال أبو بكر البزار: 
. عن الحكم عن عبد 
الرّحمن بن أبي ليلى ورواه شعبة عسن الحكم عن عبد الله عن 
نافع » وهذا الّفظ لا يعلم له رواة إلا علي وقد روي عن علي 
من غير وجو وحديث انس في إسناده مسلم بن علي وهو 
متروكٌ وحديث زيد بن ارقم سكت عنه أبو داود والمنذري 
وأخرجه أيضًا البخاري في الأدب المفرد وصحّحه الحاكم. رفي 
الباب عن أبي موسى عند البخاري قال: قال رسول الله بلا 
«عودوا المريض» وأطعموا الجائع» وفكوا العاني» وعن جابر عند 
البخاري وأبي داود قال: «كان الي يي يعودني ليس براكب 
بغل ولا برذون» وعن انس غير حديث الباب عند أبي داود قال: 
قال رسول الله وة «من توا فاحسن الوضوه وعاد ااه 


المسلم محتسبًاء بوعد من جهنم مسيرة سبعين خريفًا» وفي إمسناده 


هذا الحديث رواه أبو معاوية عن الأعمش 


الفضل بن دهم قال يحيى بن معين: ضعيف الحديث وقال أحمسد: 
اظ وال لبن به بأد وقال ابن او ر لخدي و 
يفحش خطؤه حتى يبطل الاحتجاج به» ولا اقتفى أثر العدول 
فنسلك به سنتهم» فهو غير محتح به إذا انفرد وعن عائشة عند 
البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي قال: هلا أصيب سعد بن 
معز يوم الخندق ضرب عليه رسول الله يو خيمة في المسجد 
ليعوده من قريسبي؛ وعن عائشة بنت سعار عن أبيها قال: 
«اشتكيت فجاءني رسول الله ي يعودني ووضع يده على 
جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتقم 
له هجرته» أخرجه البخاري وأبو داود. وعن البراء أشار إليه 
الترمذيّ وعن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه بلفظ: «من 
عاد مريضًا نادى مناد من السّماء: طبت وطاب ممشاك وتبوّات 
من الجئة منزلاً». 

قوله: (في خرفةٍ) بزنة كناسةٍ: المخترف والجتنى» كذا قال في 
القاموس. قال في الفتح: خرفةٌ بضم المعجمة وسكون الرّاء 
بعدها فاء: هي الثمرة وقيل: المراد بها هنا: الطّريق والمعنى أنّ 
العائد يمشي في طريق يؤدّيه إلى الجئة» والتفسير الأول أولى» فقد 
أخ رجه البخارئ في الأدب من هذا الوجه وفيه ' قلت لأبي قلابة 
ما خرفة الجئة ؟ قال: جناها. ' وهو عند مسلم من جملة المرفوع. 

قوله: (إلا بعد ثلاثي) يدل على أن زيارة المريض إنما تشرع 
بعد مضي ثلاثة أيامِ من ابتداء مرضه فتقيّد به مطلقات 
الأحاديث الواردة في الزّيارة ولكنه غير صحييح ولا حسنٌ كما 
عرفت فلا يصلح لذلك. 

قوله: (من وجم كان بعيني) فيه أن وجع العين من الأمراض 
التي تشرع ها الزّيارة» فير بالحديث على من لم يقل باستحباب 
الزيارة من كان مرضه الرّمد ونحوه من الأمراض الخفيفة 
وأحاديث الباب تدلٌ على تأكد مشروعيّة زيارة المريض وقد 
تقدّم الخلاف في حكمها ويستحب الدّعاء للمريض وقد ورد في 
صفته أحاديث منها حديث عائشة بنت سعد المتقدّم ومنها 
حديث ابن عباس عند أبي داود والتسائي والترمذي وحسنه عن 
ال و أنه قال: من عاد مريفمًا لم يحضر أجله فقال عنده سبع 
مراتي: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا 


عافاه الله من ذلك المرض» وفي إسناده يزيد بن عبد الرّحمن أبو 


خالا المعروف بالدّالاني وقد وثقه ابو حاتم وتكلّم فيه غير 


واحار» ومنها حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي 
داود قال: قال الب بكلْه: «إذا جَاءً الرَجّل يَمُودُ مَريضًا فَليَفَُلْ: 
الهم اشنف عَبْدَكَ يَنْكَأ لك عَذوًا أو يَمْشِي لّك إلى جنار . 
باب مَنْ کان آخير قله لا إل إلا الله ونين 

الْمُحْتَضَرٍ وتَوْجيهه وَتَفْويض الْمَيْس والْقِرَاءة عند 

6 - عر مُعَاذٍْ قَال: مَمِعْتْ رَسُول الله يكل يَقْول: «مَنْ 
كان آخيرٌ قَوْلِهِ لا إِلَهَ إلا الله دحل الْجَنْة؛. رَوَاهُ أَحْمَّدُ (777/0) 
وَأَبُو ذَاوْد (7115). 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وفي إسناده صالح بن أبي 
عريبو قال ابن القطان: لا يعرف وأعل الحديث به» وتعقب بأنه 
روى عنه جماعة؛ وذكره ابن حبّان في الثقات» وقد عزا هذا 
الحديث ابن معين إلى الصّحيحين فغلط فإنه ليس فيهماء والسذي 
فيهما لم يقيد بالموت» ولكنه روى مسلمٌ من حديث عثمان: امن 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل الجئة». وفي الباب عن أبي 
سعيار وأبي هريرة عند الطبرانيّ بلفظ: «من قال عند موته لا إله 
إلا الله والله أك ولا حول ولا قرّة إلا بالله لا تطعمه الثار 
أبدًا» وفي إسناده جابر بن يحيى الحضرمي. وأخرج النسائي نحوه 
عن أبي هريرة وحده وأخرج مسلمٌ من حديث أبي ذرٌ قال: قال 
التي ل «ما من عَبْدٍ قال لا إل إلا الله َم مات عَلَى ذلك إلا 
دحل الْجَنة». وأخرج الحاكم عن عمر مرفوعًا: (إنْي لاعْلّم كَلِمَةٌ 
لا برها عبد حقا من قَلهٍ فْيَمُوتْ عَلَى ذُلِك إِلاحُرُمٌ على 
النّار: لا إل إلا الله؛ وني الباب أيضًا عن طلحة وعبادة وعمر 
عند أبي نعيم في الحلية وعن اببن مسعوو عند الخطيب مشل 
حديث الباب وعن حذيفة عنده أيضًا بنحوه وعن جابر وابن 
عمر عند الذارقطي في العلل بنحوه يشا والحديث فيه دلي على 
نجاة من كان آخر قوله لا إله إلا الله من التارء واستحقاقه 
لدخول الجنة. وقد وردت أحاديث صحيحة في المحيحين 
وغيرهما عن جماعةٍ من الصّحابة أنّ جرد قوله: لا إله إلا الله من 
موجبات دخول الجئة من غير تقييدٍ محال الموت؛ فبالأول أن 
توجب ذلك إذا قالها في وقتو لا تتعقبه معصية 

٣‏ - وَعَنْ أبي سَعِيد عن النبي کي قَالَ: «لقنوا مَوْنَاكُمْ 
لا له إلا الله؛. روا الْجَمَاعَةٌ إلا البخَار ي (حم: ۳/۳) (م: 
٩‏ (د: ۳۱۱۷) (ت: ٩‏ ۹۷) (ن: (o /٤‏ (ه: .)۱٤٤٥‏ 

وني الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديث أبي سعياره 
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ورواه ابن حبّان عنه. وزاد: «فإنه من كان آخر كلامه لا إلهإلا 
الله دحل الجئة يومًا من الدّهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك» 
وعنه أيضًا حديث آخر بلفظ: «إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم 
قول لا إله إلا الله» ولكن لقنوهم فإنه لم يختم به لمدافق قط؛ وفي 
اد ع ا ر وهو نارول وعدن عا ا 
اسائ بنحو حديث الباب وعن عبد الله بن جعفر عند ابن 
ماجه وزاد «الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد 
لله رب العالمين» وعن جابر عند الطبراني في الدّعاء والعقيلي في 
الضّعفاء. وفيه عبد الله بن مجاهد وهو متروكٌ وعن عروة بن 
مسعود الثقفي عند العقيلي بإسناد ضعيفو وعن حذيفة عند ابن 
أبي الدّنيا وزاد: ' فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا ' وعن ابن عباس 
عند الطبراني وعن ابن مسعود عنده أيضًا وعن عطاء بن السّائب 
عن أبيه عن جدّه عنده أيضًا قال العقيلي: روي في الباب 
أحاديث صحاح عن غير واحار من الصّحابة وروي فيه أيضًا عن 
عمر وعثمان وابن مسعودٍ وأنس وغيرهم هكذا في التلخيص. 

قوله: لقنا موتاكم) قال الذووي: أي من اموت والمراد: 
ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه. كما في الحديث:' من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجئة ' والأمر بهذا التلقين أمر 
ندب وأجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه 
والموالاة لئلا يضجره لضيق حاله وشدّة كربه فيكره ذلك بقلبه أو 
۰ يتكلّم بكلام لا يليق» قالوا: وإذا قاله مر لا يكرّر عليه إلا أن 
يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه 
ويتضمن الحديث الحضور عند الحتضر لتذكيره وتأنيسه وإغماض 
عينيه والقيام بحقوقه وهذا محممٌ عليه | ه كلام النووي. ولكنه 
ينبغي أن ينظر ما القرينة الصّارفة للأمر عن الوجوب 

۷ - وَعَنْ عبد ٻن عُمَيْر عَنْ بيه وَكَانْتَ لَه صُحْبةٌ أن 
رجلا قال: (يَا رَسُول الله ما كابر ؟ قالَ:هِيّ سبع فَذَكْرَ مِنْهَا: 
وَاسْتِحْلالُ الْبَنْتٍ الْحَرَام کُم أحَيَاءً وَأموانا». رَوَاهُ أبُو دَاوْد 
.(1A¥0(‏ 

الحديث؛ وفي الباب عن ابن عمر عند البغوي في الجعديّات 
بنحو حديث الباب» ومداره على أيُوب بن عقبة وهو ضعيف 
. وقد اختلف عليه فيه. 

قوله: (قال هي سبع) بتقديم السّين هكذا وقع في نسخ 
الكتاب الصّحيحة التي وقفنا عليهاء والصّواب تسم بتقديم التاء 


الفوقيّة والحديث استدلٌ به على مشروعيّة توجيه ا محتضر إلى 
القبلة لقوله: ' واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتا وفي 
الاستدلال به على ذلك نظرٌ؛ لان المراد بقوله أحياء عند الصّلاة» 
وأموانًا في اللحد» وامحتضر حي غير مصلّ فلا يتناوله الحديث 
وإلا لزم وجوب التّوجّه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه 
محال الصّلاة وهو خلاف الإجماع. والأولى الاستدلال لمشروعية 
التوجيه با رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة' أن البراء بن 
معرور أوصى أن يوجّه للقبلة إذا احتضر» فقال رسول الله كَكة: 
أصاب الفطرة' وقد ذكر هذا الحديث في التلخيص وسكت عنه 
وقد اختلف في صفة التوجيه إلى القبلة؛ فقال الهادي والناصر 
والشّافعي في احد قوليه: إنه يوجّه مستلقيًا ليستقبلها بكلّ وجهه 
وقال المؤيّد بالله وأبو حنيفة والإمام يحيى والشافعي في أحد 
قوليه: إنْه يوجّه على جنبه الأيمن. وروي عن الإمام يحيى أنه 
قال: الأمران جائزان» والأولى أن يوجّه على جنبه الأيمن لما 
أخرجه ابن عدي في الكامل ول يضمّفه من حديث البراء بلفظ: 
«إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسّد يمينه؛ الحديث؛ وأخرجه 
البيهقيً في الدّعوات بإسنادٍ قال الحافظ: حسنُ وأصل الحديث في 
المحيحين بلفظ: «إذا أويت مضجعك فتوضًا وضوءك للصّلاة 
ثم اضطجع على شقّك الأيمن وقل: الهم إني اسلمت نفسي 
إليك وفي آخره فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة». وفي 
الباب عن عبد الله بن زيا عند النسائيّ والترمذي وأحمد بلفظ: 
«كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده ' وعن ابن مسعودٍ عند 
النسائي والتَرمذيّ وابن ماجه وعن حفصة عند أبي داود وعن 
سلمى آم أبي رافم عند أحمد في المسند بلفظ: «إِنّ فاطمة بنت 
رسول الله ية عند موتها استقبلت القبلة ثم توسّدت بينها'. 
وعن حذيفة عند الترمذي وعن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي 
بلفظ: «كان إذا عرّس وعليه ليل توسّد يمينه' وأصله في مسلم. 
ووجه الاستدلال بأحاديث توسّد اليمين عند النوم على 
استحباب أن يكون الحتضر عند الموت كذلك أن النوم مظنة 
للموت وللإشارة بقوله يككه: « فَإِنْ مت من ليك فانت عَلَى 
الِْطرَةٍ 4 بعد قوله: ٠‏ كم اغنطجع على شبك الْأبْمَنِ > فإنه 
يظهر منها أنه ينبغي أن يكون امحتضر على تلك الميقة ٠‏ 

۸ - وَعَنْ شَدَاد بن اوس قَالَ: قال رَسُول الله ويل: 
«إذَا حَضَرم مَونَاكُم تَأَغْيِضُوا لَص فَِنْ الْبْممَريَنْبَعُ الروح؛ 


وَقُولُوا حيرا إن يُوَمَنُ عَلَى ما قال اهل الْمَبّتك. روَا أحْمَدُ 
(4/ ۱۲( واب مَاجَدْ .)١408(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والطبرانيّ في الأوسط والبرّار 
وني إسناده قزعة بن سويد قال في التقريب: قزعة بفتح القاف 
والرّاي والعين قال ني الخلاصة: قال أبو حاتم: محلّه المّدق» 
ليس بذاك القوي وني الباب عن أمّ سلمة قالت:' دخل رسول 
الله وك على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إنّ 
الروح إذا قبض تبعه البصر أ أخرجه مسلم. 

قوله: (فإنَ البصر يتبع الرّوح) قال النووي: معناه إذا خرجت 
الرّوح من الجسد تبعه البصر ناظرا إلى اين يذهب قال: وفي 
الرّوح لغتان التذكير والتّانيث قال: وفيه دليلٌ لمذهب أصحابنا 
المتكلّمين ومن وافقهم أن الرّوح اجسامٌ لطيفة متخلّلةَ في البدن» 
وتذهب الحياة عن الجسد بذهابها وليس عرض كما قاله آخرون» 
ولا دما كما قاله آخرون» وفيها كلام متشعَبْ للمتكلمين. | ه. 

قوله: (وقولوا خيرا.. إلخ) هذا في صحيح مسلم من حديث 
ام سلمة بلفظ «لا تدعوا على أنفسكم إلا خي فإنّ الملائكة 
يؤمّنون على ما تقولون والحديث فيه ا الدب إلى قول الخير 
حينئل من الدّعاء والاستغفار له وطلب اللّطف به والتّخفيف عنه 
ونحوه وحضور الملائكة حينئلٍ وتأمينهم وفيه أنّ تغميض الت 
عند موته مشروعٌ قال النووي: واجمع المسلمون على ذلك قالوا: 
والحكمة فيه أن لا يقبح منظره لو ترك إغماضه. 

٩۹‏ - وَعَن معْقِل بن يسار قال قال رَسُول الله كله: 
«أقْرَمُوا يس عَلَى مراک روا أبو ارد (IY‏ وان مَاجَهُ 
وأخمَد (/207) وَلَفْظهُ: «يس فلب الْقُرآن لا يَقْرَوُمًا 
جل بريد لله والدارَ الآخيرة إلا عفر لَه قروا على مَوَاكُم». 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي وابن حبّان وصحّحه واعلّه ابن 
القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال ابي عثمان وأبيه 
المذكورين في السّند وقال الدارقطي: هذا حديث ضعيف الإسناد 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث قال أحمد في مسنده: 
حدّثنا أبو المغيرة حدّثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا 
قرئت يعني يس ليت خف عنه بهاء وأسنده صاحب مسند 
الفردوس من طريق مروان بن سام عن صفوان بن عمر وعن 
شريح عن ابي الدّرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله :ما من 
ميتو يموت فيقرأ عنده يس إلا هون الله عليه» وني الباب عن أبي 


ذر وحده أخرجه أبو الشّيخ في فضل القرآنء هكذا في التلخيص 
قال ابن حبّان في صحيحه قوله:'اقرءوا يس على موتاکم ' اراد 
به من حضرته المنبّة لا أنّ اميت يقرأ عليه» وكذلك 'لقنوا موتاكم 
لا إله إلا الله». وردّه المحبّ الطبري في القراءة وسلّم له في التلقين 
اه. واللفظ نص في الأموات وتناوله للحي امحتضر مجارٌ فلا 
يصار إليه إلا لقرينة. 

بَابُ المُبَادرٍَ إلى تجهيز اميت وَقضاء ديه 

۷۰ - عن الْحْصَيْن بن وخوح: «أن طَلْحَة بن الْبَرَاء 
مَرض» فَأنَاهُ النبي كل يَُودة فَقَالَ: إني لا أرَى طَلْحَة إلا قَدْ 
حت فيه امون اوي به وَعَجُوا فإ لا بني لجيفة نلم 
أن نُحْبْس بَيْنَ ظَهْرَي أهْلِه». رَوَاهُ أبُو دَاوْد .)۳٠١۹(‏ 

الحديث وسكت عنه أبو داود وقال المنذري: قال أبو القاسم 
البغوي :ولا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان 
البلوي» وهو غريب ا ه. وقد وق سعيدًا المذكور ابن حبّان 
ولكن في إسناد هذا الحديث عروة بن سعيدٍ الأنصاري» ويقال 
عزرة عن أبيه وهو وأبوه مجهولان. وني الباب عن علي ان رسول 
الله م قال: اثلاث يا علي لا يؤخرن: الصّلاة إذا آنت» والجنازة 
إذا حضرت» والأيّم إذا وجدت كفوًا» أخرجه أحمد وهذا لفظه. 
والترمذيّ بهذا اللفظ ولكنه قال: ' لا تؤخرها' مكان قوله:”لا 
يؤخرن' وقال: هذا حديث غريب وما أرى إسناده تمل 
وأخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم وابن حسان وغيرهم؛ وإعلال 
الترمذي له بعدم الاتصال؛ لأنّه من طريق عمر بن علي عن أبيسه 
علي بن أبي طالبيء قيل: ولم يسمع منه وقد قال ابو حاتم: إنه 
سمع منه فاتصل إسناده» وقد أعله الترمذي أيضًا بجهالة سعيد 
بن عبد الله ا لجهني» ولكنه عدّه ابن حبّان في الثقات. 

قوله: (عن الحصين بن وحسوح) هو انصاري وله صحبة» 
ووحوح بفتح الواو وسكون الحاء المهملة وبعدها واوّ مفتوحة 
وحاءٌ مهملة أيضًا وطلحة بن البراء أنصاريً له صحبةٌ والحديث 
يدل على مشروعيّة التعجيل بِالميّت والإسراع في تجهيزه» وتشهد 
له أحاديث الإسراع بالجنازة وسيأتي. 

۱ - وَعن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي ية قَالَ: «نْفْس الْمُؤْيِنِ 
مُعَلَقَةَ بده حَتَى يُقَضى عَنْهُه. رََاهُ خمد (5؟/508) واب ماج 
والترمنري (۱۰۷۸و۱۰۷۹) وَقَالَ: حَدِيثُ حَسن). 

الحديث رجال إسناده ثقات إلا عمر بن أبي سلمة بن عبد 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


الرّحن وهو صدوق يخطئ؛ فيه الحث للورئة على قضاء دين 
المّت» والإخبار هم بأنّ نفسه معلقة بدينه حتّى يقضى عنه» وهذا 
مقيّدٌ من له مال يقضى منه دينه وأمًا من لا مال له ومات عازما 
على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى 
يقضي عنه» بل ثبت أن مجرد محبٍة المديون عند موته للقضاء 
موجبة لتولي الله سبحانه لقضاء دينه وان کان له مال وم يقض 
منه الورثة. أخرج الطبرانيّ عن أبي أمامة مرفوعًا «من دان بدين 
في نفسه وفاؤه ومات تجاوز الله عنه وأرضى غريه بما شاء ا 
دان بدين ولیس في نفسه وفاؤه ومات اقتص الله لغريمه منه يوم 
القيامة» ا أيضًا من حديث ابن عمر «الدّين دينان» فمن 
مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءه 
فذلك الذي يؤخذ مسن حسناته ليس يومشا دينارٌ ولا درهمٌ؛ 
وأخرج أيضًا من حديث عبد الرّحمن بن أبي بكر #يؤتى بصاحب 
الدين يوم القيامة فيقول الله: فيم أتلفت أموال الاس ؟ فبقول: 
يا رب إنك تعلم أله تى علي ما حرق وإمّا غرق» فيقول: فإني 
سأقضي عنك اليوم فيقضي عنه» وأخرج أحمد وأبو نعيم في 
الحلية والبزّار والطبراني بلفظ: «يدعى بصاحب الدّين يوم 
القيامة حتى يوقف بين يدي الله عر وجل فيقول: يا ابن آدم فيم 
أخذت هذا الدّين» وفيم ضيّعت حقوق الناس ؟ فيقول: يسارب 
إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم اشرب وم أضيّع؛ ولكن أتى 
على يدي إمّا حرق وإمّا سرق وإمّا وضيعةء فيقول الله: صدق 
عبدي وأنا احق من قضى عنك» فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة 
يزان فرح خطاتة عن تاه دل ا ينمل رةه 
وأخرج البخاري عن أبي هريرة عن الني ب قال: «من أخذ 
أموال الئاس يريد آداءها أدّى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلانها 
أتلفه اللهة. وأخرج ابن ماجه واببن حبّان والحاكم من حديث 
وة «ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أدَى 
الله عنه في الدّنيا والآخرة» وأخرج الحاكم بلفظ: «من تداين 
بدين» في نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه با 
a E‏ ململي ASE‏ 
مديونًا فدينه على من إليه ولاية أمور المسلمين يقضيه عنه من 
بيت ماهم وإن كان له مال كان لورثته أخرج البخاري من 
حديث أبي هريرة: #ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا 
والآخرة اقرءوا إن شتتم: «النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 


فايما مؤمن مات وترك مالا فليرئه عصبته من كانواء ومن ترك 
دیاز فاا ای اا ولاه راشع کو اعد وای ذاو 
والنسائي. وأخرج أحمد وأبو يعلى من حديث أنس «من ترك 
مالا فلأهله ومن ترك دينا فعلى الله وعلى رسوله». وأخرج ابن 
ماجه من حديث عائشة من حمل من امي دينا فجهد في قضائه 
فمات قبل أن يقضيه فأنا ولیه». وأخرج ابسن سعد من حديث 
جابر يرفعه: «أحسن الهدي هدي محمّدِ» وشرٌ الأمور محدثاتهاء 
وك بدعة ضلالةٌ من مات فترك مالا لاحل ومن ترك دينا أو 
ضياعًا فإليّ وعلي». وأخرج أحمد ومسلمٌ والنسائي وابن ماجه في 
حديثو آخر «من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإقّ 
وعلي وأنا أولى بالمؤمنين؟ وفي معنى ذلك عدّة أحاديث ثبتت عنه 
يك أنه قاها بعد أن كان يمتنع من الصّلاة على المديون» فلمًا فح 
الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلّى على من مات مديونا 
وقضى عنه» وذلك مشعرٌ بأنّ من مات مديونًا استحقّ أن يقضى 
عنه دينه من بيت مال المسلمين» وهو أحد المصارف الثمانيسة فلا 
يسقط حقّه بالموت» ودعوى من ادّعى اختصاصه ية بذلك 
ساقطة» وقياس الدّلالة ينفي هذه الدّعوى في مشل قوله كل 
«وانا وَارث من لا وارث لَه أعقِل عَنْهُ وار أخرجه أحمد وابن 
ماجه وسعيد بن منصور والبيهقي» وهم لا يقولون إن ميراث من 
لا وارث له مخص برسول الله ين وقد احرج الطبراني من 
حديث سلمان ما يدل على انتفاء هذه الخصوصية الماعاة» 
ولفظه: «من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعليّ وعلى الولاة 
من بعدي من بيت المال». 
اب نحي الت والرخصتة في تفبيله. 

۲ - عن عَائِشَةَ «أن رَسُول الله يكل جين توفي سُجي 
برد حبرا مُتَفَقَ عَلَيْهِ (حم: 5/ "1917). 
1/1 - وَعَنْ عَائِشَة «أن با بكر دحل فيصر بِرَسُول الله 
َهَْ جى پروی مكف عن وجه راكب علب فقبلّه. 
روا احم ۷/۷ والځارې (1141) وَالنْسَائِي (11/4). 

4٤‏ - وَعَنْ عَائشة ا عباس «أن أبَا بكر قبل النبي ا 
بَعْدَ مَوْبَهِ». رَوَاهُ الْبُحَاريَ 5 ۷ والس اني 5/ 06 وَابِنْ 
مَّاجهُ (لاة4١).‏ ْ 

٥‏ - وَعَنْ عائشة قَالَت: «قْبَلَ رسو ل الله هة عُنْمَانْ بن 
مَظْمُون وهو ميت حتى رايت الدَمُوعَ تسيل عَلَى وَجْهه». رَوَاه 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


م امام مم 


أحْمَدُ (5/ 17) وان مَاجَة )١155(‏ وَالتَرْمِذِيَ وَصّحَحَهُ 
(4449). 

حديث عائشة الرّابع في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عمر 
بن الخطاب وهو ضعيف. 

قوله: (سجّي) بض السّين وبعدها جيم مشدّدة مكسورة: أي 
غطي. 5 

قوله: (حبرة) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحّدة بعدها 
راء مهملة: وهي ثوب فيه أعلامٌ» وهي ضربٌ من برود اليمن 
وفيه استحباب تسجية اميت قال النووي: وهو مجمم عليه 
وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيّرة عن الأعين 
قال أصحاب الشافعي: ويلفً طرف الوب المسجّى به تحت 
رأسه» وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف منه قال: وتكون 
التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لثلا يتغيّر بدنه بسببها. 

قوله: (فقبّله) فيه جواز تقبيل الت تعظيمًا وتبركا؛ لأنّه لم 
ينقل أنه أنكر أحدٌ من الصّحابة على أبي بكر فكان إجماعًا. 

قوله: (قبّل رسول الله ا عشمان) فيه دلالةٌ على جواز تقبيل 
المت كما تقدّم. 

قوله: (حتى رأيت الدّموع.. إلخ) فيه جواز البكاء على اميت 


وسيأتى تحقيقه. 


نوَابُ عُسْلٍ الْمَيتِ. بَابْ مَنْ يليه 


e 


وَرفْقِه به وسرو عليه 


5 - عن عَابْشَة قَالَت: قال رَسُول الله يَيةِ: «مَنْ عسل 
ميا فَأدَى فيه الأمَانَة وَلَمْ يفش عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنَهُ عة ذلك 
حرج من دوب كوم ودنه أ وَقال: ليله رُم إن کان يخن 
فان لم يکن يَعلَم فَمَنْ ترون ِنْدَهُ حَظَا من وَرَع وأمَانة؛. روَاهُ 
حْمَدْ .)1١9/5(‏ 

۷ - وَعَنْ عَائِشَةَ أن رَسول الله َة قَالَ: إن کسر عَظْمٍ 
المت مِئْلُ كر عَظْمِهِ حيّاء. رَوَاهُ أَحْمَدُ (08/5) وَأَبو داد 
(۰۷) وابن مان 7( 

۸ - وَعَن ان عُمَرَ أن النبي يك قَالَ: «مَنْ سر لما 
سره الله يُْمَ الْقِيَامَِ 5 عله 6 1 (خ: 01114١‏ (م: 
.(YOA:‏ 

۹ - وَعَنْ ابي بن كخْبٍ: أن آدَمٌ عليه السلام قَبَضْثَهُ 
الْمَلائِكَةُ وَغَسَلُوهُ وَكَفَنُوهُ وَحَنْطُوهُ وَحَفَرُوا لَه وَألْحَدُوا وَصلّوا 


علي تم دَخَلُوا َبْرهُ فَوَضَعُوهُ في قري وَوَضَعُوا عليه لبن نم 
خر جوا من اقب تم حَقَوا عليه الراب نم َالُوا: بَا بني آَم هلبه 
ستتكم. رَوَاهُ عبْدُ الله ن أخمَد في الْمسْندِ). 

حديث عائشة الأوّل أخرجه أيضًا الطبرانيّ في الأوسط؛ وفي 
إسناده جابرٌ الجعفيّ وفيه كلامٌ كثير. وحديث عائشة الثاني 
رجاله رجال الصّحيح على كلام في سعد بسن سعيار الأنصاري 
وحديث ابي بن كعبي أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

قوله: (فأدّى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند 
ذلك) المراد بتأدية الأمانة إمّا كتم ما يرى منه مما يكرهه الناس 
ويكون قوله:' ولم يفش عطقا تفسيريًاء أو يكون المراد بتأدية 
الأمانة أن يغسّله الغسل الذي وردت به الشريعة؛ لأنّ العلم 
عند حامله أمانة» واستعماله في مواضعه من تأديتها. 

قوله: (ليله أقربكم) فيه أنّ الأحقّ بغسل اميت على الناس 
الأقرب إلى الميّت بشرط أن يكون عانًا بما يحتاج إليه من العلمء 
وقد قال بتقديم القريب على غيره الإمام يحبى. 

قوله: (فمن ترون عنده حظًا من ورم وأمانة) فيه دلي لما 
اط العدالة في الغاسل وخالفهم 
الجمهور» فإن صح هذا الحديث فذلك» وإلا فالظاهر عدم 
اختصاص هذه القربة بمن ليس فاسقا؛ لأنه مكلف بالتكاليف 
الشرعيّة» وغسل اميت من جملتهاء وإلا لزم عدم صحة كل 
تكليفب شرعي منه» وهو خلاف الإجماع» ودعوى صحّة بعضها 
دون بعض بغير دليل تَحكمٌ وقد حكى المهدي في البحر الإجماع 
على أن غسل ايت واجبٌ على الكفاية: وكذلك حكى الإجاع 
النووي وناقش دعوى الإجماع صاحب ضوء النهار مناقشة 
واهية. حاصلها أنه لا مستند له إلا أحاديث الفعل وهي لا تفيد 
الوجوب. وأحاديث الأمر بغسل الذي وقصته ناقته» وأمر بغسل 
ابتته اة والأمر تلف في كونه للوجوب أو للندب» ورد كلامه 
ثبت الإجماع على الوجوب فلا يضر جهل المستند. ويرد 
أيضًا بأنّ الاختلاف في كون الأمر للوجوب لا يستلزم الاختلاف 
في كل مامور به؛ لأنه رما شهدت لبعض الأوامر قرائن يستفاد 
واو كاك لا حالف فيه القائل بان الأمر ليس 
للوجوب؛ لأنّ محل الخلاف» الأمر اجرد كما تقرّر في الأصول 
نعم قال في الفتح: وقد نقل النووي الإجماع على أنّ غسل الت 


ذهبت إليه الهادوية من اشتر 


بأنه إن د 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


فرض كفاية وهو ذهولٌ شدي فإنّ الخلاف مشهورٌ جدًا عند 
امالكية على أن القرطيّ رجّح في شرح مسام أله سن ولكن 
الجمهور على وجوبه وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك 
وقال: قد توارد به القول والعمل. انتهى. وهكذا فليكن التعقب 
لدعوى الإجماع. 

قوله: (إنّ كسر عظم الميت)..إلخ؛ فيه دليل على وجوب 
الرّفق بالميّت في غسله وتكفينه وحمله وغير ذلك؛ لأنّ تشبيه كسر 
غظمه بكسر عظم الحيّ إن كان في الإثم فلا شك في التحريمء 
وإن كان في التالّم فكما يحرم تاليم الحيّ يحرم تأليم الميتء وقد 
زاد ابن ماجه من حديث آم سلمة لفظ'في الإثم ٠‏ فيتعين 
الاحتمال الأول. 

قوله: (من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة) فيه الترغيب في 
ستر عورات المسلم وظاهره عدم الفرق بين الحي والميّت» فيدخل 
في عمومه ستر ما يراه الغاسل ونحوه من المت وكراهة إفشائه 
والتحدّث به» وأيضًا قد صح أنّ الغيية هي ذكرك لأخيك با 
يكره ولا فرق بين الأخ الح والميت» ولا شلك أن المت يكره أن 
يذكر بشيء من عيوبه التي تظهر حال موته» فيكون على هذا 
ذكرها محرّماء وسياتي بقيّة الكلام على هذا في باب الكف عن 
ذكر مساوئ الأموات. 

قوله: (وعن أبيّ بن كعمو أن آدم..إلخ) سيأتي الكلام في 
تفاصيل ما اشتمل عليه حديث أبيّ بن کعب هذا في أبوابه من 
هذا الكتاب. 

باب ما جاءَ في عُسْلٍ احا الزوْجَيْنِ لاخر 

٠‏ - عن عَائِشَة قالّت: «رَجَم إلي رَسُول الله با مِنْ 
جِنَازةٍ بالبقيع رانا أجدٌ صّذاعًا في راسي وَقُولَ: وَارَأْسَاك فَقَالَ: 
ل أنَا وَارَأسَاكُ ما ضَرّكٍ لو يت قَبْلِي فلك وكفشك. ثم 
صِلَيِت عَلَيْك وَدَفّْك؛. رَوَاهُ خمد (١/8؟7١)‏ واب مَاجَه 
HD)‏ 

۱ - وع عائشة أنه كانت تفُول: لر املْتَقبَلت مِنْ 
الأمْر ما اممسيَدْبَرت ما غل رَسُول الله ب إلا نِسَاؤٌة). روه 
احم (/0710) ربو دَاوْد )"١41(‏ وَابْنُ مَاجَهْ ))١474(‏ وَقَدْ 
ذُكَرْنَا أن الصّدَيقَ أؤْصى أمْمَاءَ رُوْجَتَهُ أن تُعْسَلهُ فُفْسَلَتْهُ). 
حديث عائشة الأوّل أخرجه أيضًا الدارميّ وابن حبّان 


والدارقطيّ والبيهقي» وني إسناده محمد بن إسحاق وبه أعلّه 


البيهقيّ قال الحافظ: وم يتفرّد به بل تابعه عليه صالح بن كيسان 
عند أحمد والنسائيّ وأمًا ابن الجوزي فقال: لم يل ' غسّلتك' إلا 
ابن إسحاق وأصل الحديث عند البخاري بلفظ: «ذاك لو كان 
وأنا حي فاستغفر لك وأدعو لك؛ وأثرها الثاني سكت عنه أبو 
داود والمنذري ورجاله ثقات إلا ابن إسحاق وقد عنعن» وغسل 
أسماء لأبي بكر الذي أشار إليه المصنف قد تقدّم في باب الغسل 
ا اف مز ارات العمل رئيس فيه أن ذلك كان يوسي 
من أبي بكر. 

قوله: (فغسّلتك) فيه دليلٌ على أن المرأة يغسّلها زوجها إذا 
ماتت وهي تغسّله قياساء وبغسل أسماء لأبي بكر كما تقد 
وق فک ارا والدار نظي رار اميم 
والبيهقي بإسناح حسن» ولم يقع من سائر الصّحابة إنكارٌ على 
علي وأسماء فكان إجماعًا. وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعيّة 
والأوزاعي وإسحاق والجمهور وقال أحمد: لا تغسّله لبطلان 
النكاح ويجوز العكس عنده كالجمهور وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والشّعيّ والثوري: لا يجوز أن يغسّلها لمثل ما ذكر أحمد ويجوز 
العكس عندهم كالجمهور؛ قالوا: لأنه لا عدّة عليه بخلافها 
ويجاب عن المذهبين الآخرين بانه إذا سلّم ارتفاع حل الاستمتاع 
بالموت وأنْه العلّة في جواز نظر الفرج فغايته تحريم نظر الفرج 
فيجب ستره عند غسل أحدهما للآخر. وقد قيل: إِنّ النظر إلى 
الفرج وغيره لازم من لوازم العقد فلا يرتفع بارتفاع جواز 
الاستمتاع المرتفع بالموت والأصل بقاء حل النظر على ما كان 
عليه قبل الموت. 

قوله: (لو استقبلت من الأمر.. إلخ) قيل: فيه أيضًا متمسّك 
لذهب الجمهور ولكنه لا يدل على عدم جواز غسل الجنس 
لجنسه مع وجود الروجةء ولا على أنها أولى من الرّجال؛ لأنه 
قول صحابيةِ ولا حجّة فيه» وقد تولّى غسله اة علي والفضل 
بن العبّاس وأسامة بن زيا يناوله الماء والعبّاس واقف قال ابن 
دحية: لم يختلف في أنّ الّذين غسّلوه علي والفضل واختلف في 
العبّاس وأسامة وقئم وشقران انتهى. وقد استوفى صاحب 
التلخيص الطرق في ذلك» ولم ينقل إلينا أنّ أحدًا من الصّحابة 
أنكر ذلك فكان إجماعًا منهم وروى البزّار من طريق يزيد بن 
بلال قال: قال على «أوصى الي كلك أن لا يغسّله اح غيري؛ 
وروی ابن المنذر عن أبي بكر ' أنه أمرهم أن يغسّل الني يك بدو 


أبيه وخرج من عندهم. 
اب ترك عسل الشهيد وَمَا جَاءٌ فيه ذا كان ُنبا 


۲ - عن جَابرٍ قَال: «كان رَسُول الله هة يُجْمَم بين 
لين من قى اح في التب الراجد هم يشُول: أيهم هدر 
أخذًا لِلَْرآن ؟ ذا أشيرَ لَه إلى أحَدِهِمَا قَدَمَهُ في الخد وَأمَرَ 
بدفيهم في دمائهم ولم يُمَسَلُوا وم يُصَلَ عَلَيْهمْ. رَاه 


الْبُخَاريَ (1164و147) وَالنسائي 9 وان مَاجَهُ 


. مان النبيّ کن قال: في قَتْلَى اځ لا علوم فان كل جرح أو 
كَل ذم يَفُوحَ سكا يَوْمَ الْقَِامَة ولم يُصّل عَلَيهم). 

قوله: (يجمع بين الرّجلين.. إلخ) فيه جواز جمع الرّجلين في 
كفن واحارٍ عند الحاجة إلى ذلك والظاهر أنه كان يجمعهما في 
ثوب واحا وقيل: كان يقطع الثوب بينهما نصفين وقيل: المراد 
باوب القبر مجاراء ويردّه ما وقع في رواية عن جابر «فكفن ابي 
وعمي في ثمرةٍ واحدة» وقد ترجم البخاري على هذا الحديث 
باب دفن الرّجلين والثلاثة في قبر واحار» وأورده مختصرًا بلفظ 
«كان يجمع بين الرّجلين من قتلى أحد؟ وليس فيه تصريح 
بالدّفن. قال ابن رشدٍ: إنه جرى على عادته من الإشارة إلى ما 
ليس على شرطه أو اكتفي بالقياس» يعني على جمعهم في شوب 
واحار ا ه. ولا يخفى أنّ قوله في هذا الحديث قدّمه في اللحد 
يدل علسى الجمع بين الرجلين فصاعدًا في الدآفن؛ وقد أورد 
الحديث البخاري باللفظ الذي ذكره المصتف في باب الصّلاة 
على الشهيد فلعلَ البخاري أشار با أورده مختصرً إلى هذاء لا 
إلى ما ليس على شرطه» ولا سيّما مع اتصال باب دفن الرّجلين 
والثلاثة بباب الصّلاة على الشّهيد بلا فاصل» وقد ثبت عند عبد 
اراق بلفظ: «وكان يدفن الرّجلين والثّلائة في القبر الواحد» 
وورد ذكر الثلائة أيضًا في هذه القصّة عند الترمذيّ وغيره. 
وروى أصحاب السّنن من حديث هشام بن عامر الأنصاري «أنّ 
النيّ ب أمر الأنصار أن يجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر؛ 
وصحّحه الترمذي قال في الفتح: ويؤخذ من هذا جواز دفن 
المرأتين في قبر واحدرء وأمًا دفن الرّجل مع المرأة فروى عبد 
اراق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع «أنه كان يدفن الرّجل 
والمرأة في القبر الواحده فيقدّم الرّجل ويجعل المرأة وراءه» وكانّه 
كان يجعل بينهما حاجرًا لا سيّما إذا كانا أجنبيّين. 


قوله: (أيهم أكثر أخذًا للقرآن) فيه استحباب تقديم من كان 
أكثر قرآناء ومثله سائر أنواع الفضائل قياسًا. 

قوله: (وم يغسّلوا) فيه دليل على أنّ الشهيد لا يفسّل؛ وبه 
قال الأكثرء وسيأتي الكلام في بيان ماهيّة الشّهيد الذي وقع 
الخلاف في غسله في الصّلاة على الشّهيد وقال سعيد بن المسيّب 
والحسن البصري حكاه عنهما ابن المنذر وابن أبي شيبة أنه 
يغسّل» وبه قال ابن سريح من الشافعيّة والح ما قاله الأوّلون 
والاعتذار عن حديث الباب بأنّ الترك إنما كان لكثرة القتلى 
وضيق الحال مردودٌ بعلّة الستّرك المنصوصة كما في رواية أحمد 
المتقدّمة. وهي رواية لا مطعن فيها وني الباب أحاديث منها عن 
أنس عند أحمد والحاكم وأبي داود والترمذي وقال: غریب وغلط 
بعض المتاخرين فقال: وحسّنه «أنَ الي ف لم يصلٌ على قتلى 
أحلر ولم يغسّلهم». وعن جابر حديث آخر غير حديث الباب عند 
أبي داود قال: #رمي رجلٌ بسهم في صدره أو في حلقه فمات؛ 
فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله به وإسناده على 
شرط مسلم. وعن ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه قال: «أمر 
الني يكل بقتلى أحدر أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا 
بدمائهم وثيابهم» وفي إسناده علي بن عناصم الواسطي» وقد 
تكلم فيه جماعة وعطاء بن السّائب وفيه مقال وفي الباب أيضًا 
عن رجل من الصحابة وسيأتي» وقد اختلف في الشهيد إذا كان 
جنا أو حائضاء وسياتي الكلام على ذلك. وَأمّا سائر من بطق 
عليه اسم الشّهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم فيغسّلون 
إجماعًا كما في البحر. 

قوله: (وم يصل عليهم) قال في التلخيص: هو بفتح اللام 
وعليه المعنى قال النووي: ويجوز أن يكون بكسرها ولا يفسد» 
لكنه لا يبقى فيه دليلٌ على ترك الصّلاة عليهم مطلقًا؛ لأنه لا 
يلزم من قوله: 'لم يصل عليهم أن لا يامر غيره بالصّلاة عليهم 
انتهى. وسياتي الكلام في الصّلاة على الشهيد 

88 - وَرَوَى مُحَمدُ بن إسلحاق في الْمَعَازِي پاستاو عن 
عَاصم بن عَم ِن فاه ع مَحْمُوه ِن لبي أذ ابي بل قَالَ: 
«إن صَاحِبَكُمْ لله المَلائكة يَعْنِي حَنظَلَكَ فَسَألوا أهله: ما 
أنه ؟ فلت صَاحِئه قَقَلَت: حرج وَهُوَ جب جين سبع 
الْهَائِعةء فال رَسُولُ الله ية: لِذَلِكَ عَسْلَتَهُ الْمَلائكة» الْحَلريث. 


وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقيٰ من 
حديث ابن الزّبير والحاكم في الإكليل من حديث ابن عباس 
باسنا ضعيفوء والسّرقسطي في غريبه من طريق الرهري 3 
والحاكم أيضًا في المستدرك والطبراني والبيهقي عن ابن عباس 
أيضًا وني إسناده الحاكم معلّى بن عبد الرّحمن وهو مترو ول 
إسناد الطّبراني حجّاجٌ وهو مدلّسٌ وني إسناد البيهقي أبو شيبة 
الواسطي وهو ضعيف جدًا وني الباب أيضًا عن ابن عبّاس عند 
الطبرانيّ بإسنادٍ قال الحافظ: لا بأس به عنه قال: ااا 
بن عبد المطّلب وحنظلة بن الرّاهب وهو جنب فقال رسول الله 
يلِ: رأيت الملائكة تغسّلهماه وهو غريب في ذكر حمزة كما قال 
في الفتح. 

قوله: (المائعة) هي الصّوت الشّديد وقد استدل بالحديث من 
قال إنه يغسّل الشّهيد إذا كان جنبّاء وبه قال أبو حنيفة وا منصور 
بالله. وقال الشّافعيّ ومالك وأبو يوسف ومحمّدٌ وإليه ذهب 
الحادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالبو: إنه لا يغسّل لعموم 
الدليل وهو الحق؛ لأنه لو كان واجبًا علينا ما اكتفى فيه بغسل 
الملائكة» وفعلهم ليس من تكليفنا ولا أمرنا بالاقتداء بهم. 

8 وڪن أبي ملام عن رَجُلِ من أصْحَاب الي‎ - ٤ 
قال: «أغرنا على حي من جْهَيْنَة فطلب رَجُل يِن الْمُْلِيين‎ 
رجلا مِنْهُمْ فْضَرَيَهُ فأخطاه رأصاب نَفْسَه قَقَالَ رَسُولْ الله کيا‎ 
أخوكُم يا مَمْشْرَ الْمْْلِمِنْ فَابتَدرَهُ الاس فْرَجَدُوهُ قَدْمَاتَء‎ 
قلف رَسُول الله وك بَِابهِ وَدمَائه وَصلَى عَليْهِ وَدَقنَكُ فَقَالُوا: يَا‎ 
رَسُولَ الله أشهيدٌ هُوَ ؟ قَالَ: : نع رانا لَهُ شهيد». واه أبو داد‎ 
.)١689( 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» وني إسناده سلام بن 
أبي سلام وهو يجهولٌ وقال أبو داود بعد إخراجه عن سلام 
الذكور: إنما هو عن زيد بن سلام عن جندّه أبي سلام انتهى 
وزيد ثقة. 

قوله: (فلفه رسول الله ی بثيابه ودمائه) ظاهره آنه لم يغسّله 
ولا أمر بغسله؛ فيكون من أدلة القائلين بأنّ الشّهيد لا يغسّل كما 
تقدّم؛ وهو يدل على أنّ من قتل نفسه في المعركة خطأً حكمه 
حكم من قتله غيره في ترك الغسل وأمًا من قتل نفسه عمدًا فإنّه 
لا يغسل عند العترة والأوزاعي لفسقه لا لكونه شهيدًا؛. 

قوله: (وصلى عليه) فيه إثبات الصّلاة على الشهيده وسياتي 
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الكلام على ذلك. 

قوله: (قال نعم.. إلخ) فيه أنّ من قتل نفسه خطأ شهيدٌ وقد 
أخرج مسلمٌ والنسائيّ وأبو داود عن سلمة بن الأكوع قال: هلا 
كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديداء فارتدٌ عليه سيفه فقتله» 
فقال أصحاب رسول الله يل في ذلك وشكوا فيه؛ رجلٌ مات 
بسلاحه» فقال رسول الله : مات جاهدًا مجاهدًا وفي رواية 


كذبواء مات جاهدًا مجاهدًا أجره مرّتين» هذا لفظ أبي داود. 


باب صيفةٍ الّْسْلٍ 

6 ح- عن ام عَطِيةَ قالّت: «ذحل عَلَيْنَا رَسُول الله يكن 
جين نُوْفْيّت ابتك فَقَال: اغسيلتها تلاا أؤ َمْسا أو أكثْرَ مِنْ ذلك 
إڻ ران بماء مدر واجعلن ز في الأخيرَةٍ كَافُورًا أو شيا من 
کافُور» فإذا فَرَعْئْنَ فَاَزْنَبِيء فَلَمَا فَرَعْنَا آذْنَاك فأعطانا حَقَوَهُ 
َال ارتا يَاه ُي إزارَة». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: (۸٤/٩‏ 
(خ: )1١64‏ (م: 8-11/91"14م") (د: )۳۱٤۳‏ (ت: )۹٩۰‏ (ن: 
٤‏ (ه: 1408 ) وَفِي روَايَةٍ لَهُمْ «ابدَآن بميامنها وَمَوَاضْيِعٍ 
الْوْضُوء منها؛ وني لَفْظ «اغسيلنها وثرًا تلاا أو َمْسا أو سَبْعًا 
از ار من ذلك إن ران رنه قَالّت: «فضةرنا شَمْرَهَا ثلائة 
«فَالْقيِنَاهًا خلقهًا»). 

قوله: (حين توفيت ابنته) في رواية متفق عليها ' ونحسن نغسل 
ابنته ' قال في الفتح: ويجمع بينهما بأنّ المراد أنه دخل حين شرع 
النسوة في الغسل؛ وابنته المذكورة هي زينب زوج أبي العاص بن 
الرّبيع كما في مسلم وقال الداودي: إنها ام كلشوم زوج عثمان 
ویدل عليه ما أخرجه ابن ماجه بإسنادٍ على شرط الشيخين كما 
قال الحافظ. ولفظه: «دخل علينا ونحن نغسّل ابنته ام كلنوم». 
وكذا وقع لابن بشكوال في المبهمات عن آم عطيّة والدولاإبي في 
الذريّة الطاهرة قال في الفتح: فيمكن ترجيح أنها أمّ كلثوم بمجيئه 
من طرق متعدّدةٍ ويمكن الجمع بأن تكون أم عطية حضرتهما 
جميعاء فقد جزم ابن عبد البرّ في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميّتات 
انتهى. 

قوله: (اغسلنها) قال ابن بريدة: استدل به على وجوب غسل 
المت قال ابن دقيق العيد: لكنّ قوله: ثلانًا.. إلخ ليس للوجوب 
على المشهور من مذاهب العلماء فيتوقف الاستدلال به على 
تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد. لأنّ قوله ثلانًا غير 
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مستقل بنفسه» فلا بد أن يكون داخلاً تحت صيغة الأمر فيراد 
بلقل القن مويه ا 
الإيتار انتهى. فمن جوز ذلك جوز الاستدلال» بهذا الأمر على 
الوجوب؛ ومن لم يِجوّزه مل الأمر على الندب ذه القرينة» 
واستدل على الوجوب بدليل آخر. وقد ذهب الكوفيون وامل 
الظاهر والمزني إلى إيجاب اللاث وروي ذلك عن الحسن وهو 
يردٌ ما حكاه في البحر من الإجماع على أنّ الواجب مرّةٌ فقط. 

قوله: (من ذلك) بكسر الكاف؛ لأنه خطاب للمؤنث قال في 
الفتح: ولم أر في شيء من الرّوايات بعد قوله:' سبمًا' التعبير 
بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود وما سواه فإمًا أو سبعاء 
وإمًا أو أكثر من ذلك انتهى. وهو ذهول منه عمًا أخرجه 
البخاري في باب: يجعل الكافور فإنه روى حديث أمّ عطيّة 
هنالك بلفظ «اغسلنها ثلانًا أو حمسا أو سبعًا أو أكثر من ذلك» 
وقد صرّح المصنف رحمه الله تعالى بان الجمع بين التعبير بسيع 
وأكثر منَفقٌ عليه كما وقع في حديث الباب» لكن قال ابن عبد 
البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السّبع» وصرّح بأنها مكروهة 
أحمد والماورديّ وابن المنذر. 

قوله: (إن رأيتنٌ ذلك) فيه دليلٌ على التفويض إلى اجتهاد 
الغاسل» ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التتشهّي كما قال في الفتح 
قال ابن المنذر: إنما فوّض الرّأي ليهس بالشرط المذكور» وهو 
الإيتار. 

قوله: (بماء وسدر) قال الرّين بن المنير: ظاهره أن السّدر 
بلط في كل مرَة من مرّات الغسل!؛ لان قوله:'بماء وسدر' يتعلّق 
بقوله ' اغسلنها». قال: وفويفم أذ عن اكت ا لا 
للتطهير؛ لان الماء المضاف لا يتطهّر به وتعقبه الحافظ بمنع لزوم 
مصير الماء مضافا بذلك لاحتمال أن لا يغيّر السّدر وصف الماء 
بأن يمعك بالسّدر ثم يغسل بالماء في كل مرو فإِنٌ لفظ الخبر لا 
يأبى ذلك. 

قوله: (واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور) هو 
شك من الرّاوي قال في الفتح: الأول محمول على الغاني؛ لأنه 
نكرة في سياق الإثبيات فيصدق بكلّ شيء منه. وقد جزم 
البخاري في روايةٍ باللفظ الأوّل» وظاهره أنه يجمل الكافور في 
الماء» وبه قال الجمهور وقال النخعي والكوفيّون: إنما يجمل 
الكافور في الحنوط؛ والحكمة في الكافور» كونه طيب الرّائحة 


وذلك وقت تحضر فيه الملائكة» وفيه أيضًا تبريدٌ وقوة نفوؤء 
وخاصّة في تصلّب بدن الميّت وطرد الحوامٌ عنه وردع مايتحثل 
من الفضلات» ومنع إسراع الفساد إليه» وإذا عدم قام غيره مقامه 
ما فيه هذه الخواص أو بعضها. 

قوله: (فاذتي) أي أعلمني. 

قوله: (فأعطانا حقوه) قال: في الففح: بفتح المهملة ويجوز 
كسرهاء وهي لغة هذيل بعدها قاف ساكنةء والمراد هنا الإزار 
كما وقع لع عسل الرّواية والحقو في الأصل: معقد 
الإزار» واطلق على الإزار مجارًا وفي رواية البخاري 'فنزع عن 
حقوه إزاره ' والحقو على هذا حقيقة. 

قوله: (فقال أشعرنها إيّاه) أي الففنها فيه؛ لأنّ الشعار ما يلي 
الجسد من الثّياب» والمراد اجعلنه شعارًا ها قال في الفتح: قيل: 
الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناوهن 
إیاه أوّلاً ليكون قريب العهد من جسده حتی لا يكون بين انتقاله 
من جسده إلى جسدها فاصلٌ؛ وهو أصل في التبرّك بآثار 
الصتالحين وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرّجل وقد نقل ابن 
بطّال الاتفاق على ذلك. قوله: «ابدان بميامنها ومواضع الوضوء 
منهاة ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء 
وبالميامن ممًا قال الرّين بن المنير: قوله' ابدأن بميامنها أي في 
الغسلات التي لا وضوء فيها ومواضع الوضوء منها: أي في 
الغسلة المتصلة بالرضوء وفي هذا رد على من لم يقل باستحباب 
البداءة بالميامن» وهم الحنفية» واستدل به على استحباب 
المضمضة والاستنشاق في غسل الميّت خلافًا للحنفيّة. 

قوله: (اغسلنها وترًا ثلانا.. إلخ) استدل به على أنّ قل الوتر 
ثلاث قال الحافظ: ولا دلالة فيه؛ لأنه سيق مساق البيان للمراد 
إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها. 

قوله: (فضفرنا شعرها ثلاثة قرون) هو بضا وفاء خفيفةٍ 
وفيه استحباب ضفر شعر المرأة و ثلاثة قرون وهي ناصيتها 
وقرناها: أي جانبا رأسها كما وقع ني رواية وكيم عن سفيان عند 
البخاري تعليقّاء ووصل ذلك الإسماعيليٌ» وتسمية الناصية قرنا 
تغليبٌ وقال الأوزاعيّ والحنفيّة: إنه يرسل شعر المرأة خلفها 
وعلى وجهها مفرَكًا قال القرطي: وكأنٌ سبب الخلاف أن الذي 
فعلته أمّ عطيّة هل استندت فيه إلى النيّ ب فيكون مرفوعًاء أو 
هو شيءٌ رأته ففعلته استحبابًا ؟ كلا الأمرين محتمل» لكن 
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الأصل أن لا يفعل في الت شيءٌ من جنس القرب إلا بإذن 
الشرع ولم يرد ذلك مرفوعًا كذا قال وقال النووي: الظاهر عدم 
اطلاع الب يكيل وتقريره له» وتعقّب ذلك الحافظ بأنّ سعيد بن 
منصور روى عن أمّ عطيّة أنها قالت: قال لنا رسول الله يلِ: 
«اغسلنها وترًا واجعلن شعرها ضفائر» وأخرج ابن حجان في 
صحيحه عن أمْ عطية مرفوعا بلفظ: «واجعلن ها ثلاثة قرون!. 

قوله: (فألقيناها خلفها) فيه استحباب جعل ضفائر المرأة 
خلفها وقد زعم ابن دقيق العيد أنّ الوارد في ذلك حديث غريبٌ 
قال في الفتح: وهو مما يتعجّب منه مع كون الرّيادة في صحيح 
البخاري» وقد توبع رواتها عليهاء وقد استوفى تلك المتابعات» 
وذكر للحديث فوائد غير ما تقدّم. 

۹ - وَعَنْ عائِشة قالّت: «لَما أرَادُوا عسل رَسُول الله 
ية اموا فيه فقالوا: والله ما ثري كيف لمع ألجَرذ 
رَسُول الله اة كما نجرد مَوتاناء أم نُفْسلُهُ رَعَلَبْه يابُة؛ قَالَت: 
لما احتلَمُوا أَرْسّل الله عَلَيْهِمْ السنة حى والله ما من الْقَرْم من 
رَجل إلا ڏه في صتذره ٿايئاء قَالت: م كلَمهُم مُكَل ِن نَا 
الع لا يَدْرُون من هر ققال: اطي لوا ابي كل لبه ثاب 
ات: قاروا إل ففْسَلُوا رول الله ل وهو في قمبصه يماض 
عَلَيْه الْمَاءُ وَالسّْرٌ وَيذلّك الرّجَالُ بالقبيص». روَاهُ أحْمَذ ربو 
دَاوْد) ١‏ ْ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم وفي روايةٍ لابن 

حبّان ' فكان الذي أجلسه في حجره علي بن ابي طالبو' وروى 
الحاكم عن عبد اله بن الحارث قال: #غسّل التي اة علي وعلى 
يده خرقة) فغسّلهء فادخل يده تحت القميص ففسّله والقميص 
عليه» وفي الباب عن بريدة عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي قال: 
الا أخذوا في غسل رسول الله اة ناداهم منادٍ من الدّاخل: لا 
تنزعوا عن الني يل قميصه؛ وعن ابن عبّاس عند أحمد أنّ علا 
أسند رسول الله ية إلى صدره وعليه e‏ وفي إسناده حسين 
بن عبد الله وهو ضعيف وعن جعفر بن حمل عن أبيه عند عبد 
الرّرّاق وابن أبي شيبة والبيهقي والشافعي قال: «غسّل الني اة 
ثلانًا بسدر» وغسّل وعليه قميص؛ وغسّل من بثر يقال ها: 
الغرس 5 كانت لسعد بن خيثمة وكان بكرب نيا وولي 
سفلته علي والفضل محتضنه والعبّاس يصب الماء» فجعل الفضل 
يقول: أرحني قطعت وتيني إني لاجد شيئًا يترطّل علي قال 


الحافظ: وهو مرسل جيد. 

قوله: (السّنة) بسين مهملةٍ مكسورةٍ بعدها نون وهي ما يتقم 
النوم من الفتور ا النعاس» قال عدي بن الرّقاع 
العاملي: وسنانٌ اقصده النعاس فرتقت في عينه سنة وليس بنائم. 

اواب الْكَمَنِ وََرَابعهِ بَابْ التكفين من رأس الْمَال 

۷ - عن حَبَابْ بن الآرَت «أن ملعب بن عُمَيْرٍ قبل 
يوم اح وَلَمْ يرك إلا رَه كنا إذا غَطَبنًا بهَا رأسَهُ بدت 
رجلا وَإِذًا غُطَيئَا رَجِلَيْهِ بَدَا اسه فَمَرَنَا رَسُول الله ا أن 
مي بها رَأسَه ونَجْمَلَ عَلَى رِجْليِهِ شيا ِن الإأخير». روا 
الْجَمَاعَةٌ إلا ان مَاجَه (حم: 9/0١1)(ن: /٤‏ ۳۸) (خ: 
(t۷‏ (د: 100"( )ٿ: (TAOYF‏ 

۸ - وَعڻ خياب أيْضًا «أنّ حَمْرَة لَمْ بو جذ لَه كن إلا 
رة مَلْحَاء ذا جُعِلَتَْ عَلَى قَدَمَيْهِ قُلَصت عَنْ رَأميه حتى مدت 
عَلَى رأميه وَجْعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الإِذْنر». رَرَاهُ أَحْمّدُ (5/ .)١١١‏ 

الحديث الثاني أخرجه أيضًا الحاكم عن أنس. 

قوله: (أنّ مصعب بن عمير قتل) في روايةٍ للبخاري أن عبد 
الرّحمن بن عوفي قال: ' قتل مصعب بن عمير وكان خيرًا مني فلم 
يوجد له ما يكفّن فيه إلا بردة» وقتل حمزة أو رجلٌ آخر فلم 
يوجد له ما يكفّن فيه إلا بردة». قال في الفقح: قوله:' أو رجلٌ 
آخر لم أقف على اسمه» ولم يقع في أكثر الروايات إلا بلفظ حمزة 
ومصعب فقط. 

قوله: (إلا ثمرة) هي شملة فيها خطوط بيضٌ وسودٌ أو بردة 
من صوفه يلبسها الأعراب كذا في القاموس:. 

قوله: (فامرنا رسول الله بك أن نغطي بها رأسه) فيه ليل 
على أنه إذا ضاق الكفن عن مستر جميع البدن ولم يوجد غيره 
جعل ما يلي الرّأس وجعل النقص مما يلي الرّجلين. قال 
النووي: فإن ضاق عن ذلك سترت العورة فإن فضل شيءٌ جعل 
فوقهاء وإن ضاق عن العورة سترت السّواتان؛ لأنهما اهم وهما 
الأصل في العورة قال: وقد يستدل بهذا الحديث على أن 
الواجب في الكفن ستر العورة فقط ولا يجب استيعاب البدن 
عند التمكن فإن قيل: لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله: لم 
يوجد له غيرهاء فجوابه أن معناه لم يوجد ما يملكه المت إلا ثمرة» 
ولو كان ستر جميع البدن واجبًا لوجب على المسلمين الحاضرين 
تتمیمه إن لم يكن له قريب يلزمه نفقته» فإن كان وجبت عليه فان 


قيل: كانوا عاجزين عن ذلك؛ لأنّ القضيّة جرت يوم أحدٍ وقد 
كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف من العدو عن 
ذلك. وجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين التولين دفنه أن لا 
يكون مع واحلر منهم قطعة من ثوب ونحوها انتهى. وقد اتدل 
بالحديثين على أنّ الكفن يكون من راس المال؛ لأنّ التي با أمر 
بالتكفين في التمرة ولا مال غيرها قال ابن المنذر: قال بذلك جميع 
اهل العلم إلا رواية شاذّة عن خلاس بن عمرو وقال: الكفن من 
الث وعن طاوس قال: من الث إن كان قليلاً وحكى في 
البحر عن الرّهري وطاوس آنه من الثلث إن كان معسرًا قد 
أخرج الطبراني في الأوسط من حديث علي" أنّ الكفن من جميع 
امال ' وإسناده ضعيف وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل من 
حديث جابر» وحكى عن أبيه أنه منكرء وقد أخرجهما عبد 
الاق“ 

قوله: (وتجعل على رجليه شيا من الإذخر) فيه أنه يستحبٌ 
إذا لم يوجد ساترٌ البتة لبعض البدن أو لكلّه أن يغطّى بالإذخرء 
فإنلم يوجد فما تيسّر من نبات الأرض وقد كان الإذخر 
مستعملاً لذلك عند العرب كما يدل عليه قول العبّاس: إلا 
الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا. 

اب اسْتحبَاب إحسان الْكَفَّنِ من غير مُغَالاة 

۹ - عن أبي قَنَادََ قَالَ: قَالَ رَسول الله يك دإذًا ولي 
أحذكم أخاهُ فيحن كَفَنْه». ره ابن مَاجَهْ )١874(‏ والترينري 
(94960). 

1 - وَعَنْ جابر «أن النبي يك خط يَومَا فَذْكَرَ رَجُلاً 
النبي 5 أن يُقْبَرَ لجل ليلا حى يُصَلَى عَلَيِد إلا أن يَضْطرٌ 
نْسَان إلى ذلك وال الي ة: إذا كفْنَ أحَدَكُمْ أا فين 
كَفَئَة». روء أذ / 6 ورَمُسْلِمْ (44) وأو ذَاوْد 
(4غ١؟).‏ 

۱ - وَعَنْ عابشة أن أا بكر نَظَرَ إلى نْب عَلَئِهِ كان 
بُمَرَض فيه به رَدْعٌ مِن رَعَفَرَانَ قال اغيلُوا وبي هذا وَزِيدُوا 
عليه وبين فُكَفنوني فيهاء فلْت: إن هذا حَلَىَ ؟ قال: إن الي 
أحَق بِالْجَيدٍ من الْميتِ إنمَا هو لِلْمُهْلةِ. مُخْتَصَرٌ من الْبُخَارِي 
١47‏ ). 

قوله: (به ردعٌ) بسكون المهملة بعدها عينٌ مهملةٌ: أي لطخ لم 
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يعمّه كله. 

قوله: (وزيدوا عليه ثوبين) في روايةٍ ' جديدين». 

قوله: (فكفنوني فيها) رواية أبي ذرٌ فيهما' وفسّر الحافظ 
ضمير الى بالمزيد والمزيد عليه وفي رواية غير أبي ذر' فيها ' كما 
وقع عند المصنف. 

قوله: (خلق) بفتح المعجمة واللام: أي غير جديدر وني روايةٍ 
عن ابن سعد" ألا تجعلها جددًا كلّها ؟ قال: لا" وظاهره أنّ أبا 
بكر كان يرى عدم المغالاة في الأكفان ويؤيّده قوله' إنما هو 
للمهلة». وروی أبو داود من حديث علي رضي الله عنه مرفوععا 
«لا تغالوا في الكفن فإنّه يسلب سريعا» ولا يعارضه حديث جابر 
في الأمر بتحسين الكفن كما تقدّم فإنه يجمع بينهما بحمل 
التحسين على الصّفة وحمل المغالاة على الثّمن وقيل: التحسين 
حق للميّت» فإذا أوصى بتركه اتبع كما فعل الصّدّيقء ويحتمل 
أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من اترك لكونه صار 
إليه من الي بی أو لكونه قد كان جاهد فيه أو تعبّد فيه ويؤيّده 
ما رواه ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: 
قال أبو بكر: ' كفنوني في ثوب اللذين كنت أصلي فيهما. 

قوله: او الكفن للمهلة) قال القاضي عياض: 


' روي بضم الميم وفتحها وكسرهاء وبذلك جزم الخليل وقال ابن 


حبيبي: هو بالكسر: الصديد» وبالفتح: التمهّل وبالضّم: عكر 
الزّيت» والمراد هنا الصّديد ويحتمل أن يكون المراد بقوله: 'وإنما 
هو أي الجديد؛ وان يكون المراد المهلة على هذا التمهّل: أي 
الجديد لمن يريد البقاء قال الحافظ: والأوّل أظهر وفي هذا الأثر 
استحباب التكفين في ثلاثة أكفان» وجواز التكفين في الثياب 
ارت وار ا بالندية..ويحدك علتى انيتمدات ان بون 
الكفن جديذا ما أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث 
أبي سعيدٍ أنه لا حضره الموت دعا بثياب جد فلبسها ثم قال: 
سمعت رسول الله إا يقول: «إنّ اليّت يبعث في ثيابه التي مات 
فيها» ورواه ابن حبّان يدون القصّة.ء وقال: أراد بذلك أعماله 
لقوله تعالى: #وثيابك فَطَهْرْ» يريد وعملك فاصلحه. قال: 
والأخبار الصّحيحة صريحةٌ أنّ الناس يحشرون حفاة عراة وحكى 
الخطابيّ في الجمع بينهما أنه يبعث في ثيابه ثم يحشر عريانًا. 
اب صِفَةُ الْكَمن لِلرَجُل والْمَرأةٍ 


14۲ - عن ابن عباس «أن رَسُول الله وك كُمَنَ في ثَلائةٍ 


أثراب: يميه الذي مات في وَحْلةٍ رةه الله رمان 
واه أَحْمَدْ (۱/ ۲۲۲) وَأَبُو دَاوْد (169") ْ 
۳ - وَعَنْ عَائشة قَالَت: «كُفْنَ رَسول الله يه في اة 
ناب بيض وة ده يمان لبس فيه ا قمص ولا عِمَامَةٌ 
أذرج ها إذراجا». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 1۱۸/1( (خ: ۱۲۷۲( 
(م: 21١‏ (ت: 147 ) (ن: /٤‏ 5*) (هم: .)١154‏ 
وَلْهُمْ إلا أخْمَدَ والبُخاري وَلَفْظُهُ لِمْْلِم: وما الْحُلَهُ قَإِنَمَا شه 
فِي لائ الراب بيضٍ 00 وَلِمُسْلِمِ: قالت: «أذرج رَسُول 
الله يي في حُلَةٍ بَمَيةٍ كانت لبد الله ن أبي بكر ثُمْ زعت عة 
حديث ابن عباس في إسناده يزيد بن أبي زيادٍ وقد تغيّر» 
ا ان جر وقال النووي: نه مجم على ضعف 
يزيد المذكور, وقد بين مسلم أنه يللم يكفن في الحلة, وما شبّه 
على الناس كما ذكر المصنّف وفي الباب عن جابر بن سمرة عند 
البزّار وابن عدي في الكامل «أنه كمّن اة في ثلائة أثواب: 
قميصء وإزار» ولفافة؛ وفي إسناده ناصح وهو ضعيف. وعن 
ابن عباس غير حديث الباب عند أبن دي قال: «كفن يك ني 
قطيفةٍ مراء؛ وفي إسناده قيس بن الرّبيع وهو ضعيفُ. قال 
الحافظ: وكأنه اشتبه عليه بحديث «جعل في قبره قطيفة حمراء؛ 
فإنه يروى بالإسناد المذكور بعينه وعن علي عند ابن أبي شيبة 
وأحمد والبزّار قال: «كفن الي ية في سبعة أثواسية وفي إسناده 
عبد الله بن محمّد بن عقيل وهو سى الحفظ لا يصلح الاحتجاج 
بحديثه إذا حالف الثقات كما هئاء وقد خالف ههنا رواية نفسه. 
فإنه روى عن جابر «أنه ب كفن في شوب نمرقة. قال الحافظ: 
وروی الحاكم من حديث آیوب عن نافع عن ابن عمر ما يعد 
رواية ابن عقيل عن ابن الحنفيّة عن علي بمعنى أنه وَل كفن في 
سبعةٍ. وعن جابر عند أبي داود «أنه يك كمّن في ثوبين وبرج 
حبرة؛ وني رواية للنسائيّ فذكر لعائشة قولهم:' في ثوبين وبر 
حرق فقالت: قد أتي بالبرد ولكتهم ردّوه ' وأخرج مسلم 
والترمذي عنها أنّها قالت: ' إنهم نزعوها عنه' وروى عبد الرَرّاق 
عن معمر عن هشام بن عسروة «أنّ الني بي لف في برو حبرو 
EE‏ قال الترمذي: تكفينه في ثلاثة أثواب 
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امن اوردق کن 

قوله: (قميصه الذي مات فيه) دليلٌ لمن قال: باستحباب 
القميص في الكفن وهم الحنفية ومالك» وزيد بن علي والمؤيد 
بالله. وذهب الجمهور إلى أنه غير مستحب. واستدلوا بقول 
عائشة: ' ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ». وأجابوا عن حديث ابن 
عباس بأنه ضعيف الإسناد كما تقدّم وأجاب القائلون 
ااا أنّ قول عائشة: ' ليس فيها قميصر ولا عمامةٌ' 
يحتمل نفي وجودهما. ويحتمل أن يكون المراد نفسي المعدود: أي 
الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة وهما زائدان وأن يكون 
معناه ليس فيها قميصٌ جديدٌ» أو ليس فيها القميص الذي غسّل 
فيه أو ليس فيها قميصّ مكفوف الأطراف. ويجاب بأنّ الاحتمال 
الأوّل هو الظاهر» وما عداه متعسّفٌ فلا يصار إليه. 

قوله: (جدد) هكذا وقع عند المصتف. وكذلك رواه البيهقي» 
وليس في الصّحيحين لفظ: ' جد و ووقع في روايةٍ هما بدل' جددٍ 


"من كرسفي' وهو القطن. 


قوله: (بييض) فيه دليلٌ على استحباب التكفين في الأبيض. 
قال النووي: وهو مجممٌ عليه. 

قوله: (سحوليةٍ) بضم المهملتين» ويروى بفتح أوّله: نسبة إلى 
سحول قريةٍ باليمن. قال النووي: والفتح أشهر وهو روابة 
الأكثرين. قال ابن الأعرابي وغيره: هي ياب بيض نقيّة لا تكون 
إلا من القطن. وقال ابن قتيبة: ثيابٌ بيض ول يخصّها بالقطن. 
وفي رواية للبخاري ' سحول بدون نسبوء وهو جمع سحل» 
والسّحل: الثوب الأبيض النقيّ ولا يكون إلا من قطن كما 
تقدم. وقال الأزهري: بالفتح: المدينة» وبالضّم: الثياب. وقيل: 
النسبة إلى القرية بالضّم وأمّا بالفتح فنسبة إلى القصار لأنه 
يسحل الثياب: أي ينقيها كذا في الفتح. 

قوله: (يمانية) بتخفيف الياء على اللّغة الفصيحة المشهورة. 
وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما لغة في تشديدها. ووجه 
الأول أن الألف بدلٌ من ياء النسبة فلا يجتمعانء فيقال: يمني 
بالتشديد أو يانية بالتخفيف وكلاهما نسبة إلى اليمن. 

قوله: (فإنما شبّه على النّاس) بضمم الشّين المعجمة وكسر 
الباء المشدّدة» ومعناه اشتبه عليهم. واعلم أنه قد اختلف في 
أفضل الكفن بعد الاتفاق على أنه لا يجب أكثر من ثوب واحلر 
يستر جميع البدن. فذهب الجمهور إلى أنّ أفضلها ثلاثة أثوابٍ 


نيل الأوطار- كتاب الجنائز 


بيض واستدلّوا بحديث عائشة المذكور قال في الفتح: وَتقَرين 
الاستدلال به أن الله عر وجل لم يكن ليختار ليه إلا الأفضل. 
وعن الحنفيّة أنّ المستحبّ أن يكون في أحدها ثوب حيرة. 
وتمسّكوا بحديث جابر المتقدّم» وإسناده كما قال الحافظ: حسن» 
ولك غارف يلتلق ضاف و ان ايا فنا تمق 
عن عائشة ' أنهم نزعوا عنه ثوب الحبرة ' وبذلك يجمع بين 
الروايات. وقال الهادي: إن المشروع إلى سبعة ثيابي واستدلوا 
بحديث علي المتقدّم. وأجيب عنه بأنه لا يتتهض لمعارضة حديث 
عائشة الثّابت في الصّحيح وغيرهما. وقد قال الحاكم: إنها 
تواترت الأخبار عن علي وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن 
مغفّل وعائشة في «تكفين الي كك في ثلائة أثواب بيض ليس 
فيها قميض ولا عمامةٌ»» ولكنّه لا يخفى أنّ إثبات ثلاثة تاب لا 
ينفي الزّيادة عليهاء وقد تقرّر أن ناقل الزّيادة أولى بالقبول على 
أنه لو تعرّض رواة الثلاثة لنفي ما زاد عليها لكان المثبت أولى من 
اناف نعم حديث علي فيه المقال المتقدّم» فإن صلح الاحتجاج 
مذ الي إل الدع ا دكرنا شين وان ا واج ب فائدة في 
الاشتغال به لا سيّما وقد اقتصر على رواية الثلاثة جماعة من 
الصّحابة ويبعد أن يخفى على جميعهم الرّيادة عليها عليهاء وقد قال 
الإمام يحيى: إن السبعة غير مستحبةٍ إجماعا. 

4 - وَعَنْ ابن عباس أن النبي ويه فال: «الْبَسُوامِن 
بك لاض 0 0 ٠‏ روه 


۸ ) (ت: 494) (ه: 141/1 ). 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي وابن حبّان والحاكم والبيهقي 
وصحّحه ابن القطّان. وأخرجه أيضًا التّرمذيَ وصحّحه.؛ ابن 
ماجه والنسائي والحاكم من حديث سمرة واختلف في وصله 
وإرساله» وقد تقدّم في اللباس. وني الباب عن عمران بن الحصين 
عند الطبراني. وعن انس عند أبي حاتم في العلل والبزّار في 
مسنده. وعن ابن عمر عند ابن عدي في الكامل. وعن أبي 
الدّرداء عند ابن ماجه يرفعه «أحسن ما زرتم الله به في قبوركم 
ومساجدكم البياض» والحديث يدل على مشروعية لبس البياض» 
وقد تقدّم الكلام على ذلك في أبواب اللباس وعلى مشروعيّة 
تكفين الموتى في الثياب البيض» وهو إجماعٌ كما تقدّم في شرح 
الحديث الّذي قبله» وقد تقادّم أيضًا عن الحنفيّة أنهم يستحبّون أن 


يكرن ف الأكنان رب خيرة وَاسُتدلوا بها سلف ومن اداخ 
حديث جابر عند أبي داود بإسناج حسن كما قال الحافظ بلفظ: 
#إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا فليكمّن في ثوب حبر والأمر 
بالأبس والتكفين في الثياب البيض محمولٌ على الندب لما قدّمنا 
في أبواب اللباس. 

٥‏ - وَعَن لَبْلَى بنت قاف التعَفِيِّ قَالت: «كنت فين 
عسل ام كتوم بت رول الله كي ند وقاتهاء وكان أل ما 
أعطانا رَسُولُ الله هة الْحِقَاء تُمّ الدَرْع ثُمْ الْخِمَارُ م الْمِلْحَفَةُ 
م أذرجت بَعْدَ ذلك في التوْب الآخير. قالّت: وَرَسُولُ الله ب 
عند الاب مَعَهُ كمه يناوا وبا نُوبَا». راه أَحْمَدْ 080/50 
وَأبُو ذَاوْد (201). قال الْبُْخَاريَ: قال الْحَسَنْ: الْخِرْقَةٌ 
الْخَامِسَةٌ شد بها الْقَخِدَان َالْوْركَان تحت الدَرْع). 

الحديث في إسناده ابن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث» وفي 
إسناده أيضًا نوح بن حكيم قال ابن القطان: يحهولٌ» ووئقه ابن 
حبّان» وقال ابن إسحاق: كان قارنًا للقرآن. وفي إسناده أيضًا 
داود رجل من بني عرو بن مسعود؛ فان کان داود بن عاصم بن 
عروة بن مسعودٍ فهو ثقة وقد جزم بذلك ابن حبّان وإن کان 
غيره فينظر فيه. 

قوله: (ليلى بنت قانفي) بالقاف بعد الألف نون ثم فاء. 

قوله: (الحقا) بكسر المهملة وتخفيف القاف مقصورٌ قيل: هو 
لغة في الحقوء وهو الإزار والحديث يدل على أنّ المشروع في كفن 
المرأة أن يكون إزارًا ودرعًا وخمارًا وملحفة ودرجًاء وم يقع 
لو ا ل 
ماجه أنّ أمْ عطيّة قالت: «دخل علينا رسول الله هة ونحن نفل 
ابنته أم كلثوم» الحدیث» ورواه مسلمٌ فقال: ' زينب' ورواته أتقن 
وأثبت» وقد تقدّم الكلام على هذا الاختلاف في باب صفة 
الغسل. 

قوله: (قال البخاري: قال الحسن.. إلخ) وصله ابن أبي 
شيبة. قال في الفتح: وهذا يدل على أنّ أوّل الكلام أن المرأة 
تكفن في خسة أثوابي. وروى الخوارزمي من طريق إبراهيم بن 
حبيب بن الشّهيد عن هشام بن حسّان عن حفصة عن آم عطية 
آنها قالت: ' وكمّنّاها في خسة أثوابي» وخمرناها كما نحمّر الحي' 
قال الحافظ: وهذه الرّيادة صحيحة الإسنادء وقول الحسن: إن 
الخرقة الخامسة يشا بها الفخذان والوركانء قال به زفر. وقالت 


طائفةٌ: تشد على صدرها ليضمٌ أكفانهاء ولا يكره القميص 
للمرأة على الرّاجح عند الشافعيّة والحتابلة. 

باب وُجُوب تين الششهيد في لابه ابي فل فيا 

5 - عَنْ ابن عباس قَالَ: «أمَرَ رَسُولُ الله يلك يوم أ 
بالشهداء أن رع عنْهُمْ الْحَِيد وَالْجُلُود وقَال: اذفُِوهُم بدمَايهم 
وثټابهم». روا امد (۱/ 147) وَأبُو داد (4 717 واب مَاجَةْ 
(1010). 

۷ - وَعَنْ عبد الله بن تَعْلَبَةَ « ان رَسُول الله ل قَالَ وم 
أح: زملْومُم في ليَابِهِم وَجَعَل يَف في الْقَبْرِ الرضط وبَقُول: 
قَدَمُوا أَكترَهُمْ قُرآناء. رَوَاهُ أحْمّدُ .)٤١١ /٥(‏ 

الحديث الأول في إسناده عطاء بن السّائب» وهو ما حدّث به 
بعد الاختلاط» وحديث عبد الله بن ثعلبة أخرجه أيضًا أبو ذاود 
باسنا رجاله رجال الصّحيح. وني الباب أحاديث قد تقدّم 
ذكرها في باب ترك غسل الشتهيد. والحديثان ا مذكوران في الباب 
وما في معناهما فيها مشروعيّة دفن الشّهيد با قتل فيه من لناب 
ونزع الحديد والجلود عنه وكل ما هو آلة حربي. وقد روى زيد 
بن علي عن أبيه عن جدّه عن علي أنه قال: ' يتزع من الشّهيد 
الفرو والخنفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسّراويل إلا أن 
يكون أصاب السّراويل دم وني إسناده أبو نالو الواسطي 
والكلام فيه معروف. وقد روى ذلك أحمد بن عيسى في أماليه 
من طريق الحسين بن علوان عن أبي خاله المذكور عن زيد بن 
علي» والحسين بن علوان متكلمٌ فيه أيضًا. والظاهر أن الأمر 
بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب. 

قوله: (وجعل يدفن في القبر.. إلخ) قد تقدّم الكلام على هذا 
في باب ترك غسل الشهيد 

باب تطييب بدن الْميّتٍ وكَفَيه إلا الْمُحْرِم 

۸ - عن جاب قَالَ: قال رَسُول الله يكل «إذا أجْمَرثُم 
المت فأجي وة ثلانا». رَوَاهُ خمد (۳/ ,)۳۳١‏ 

۹ - وَعَنْ ابن عباس قال: «بَيْنمَا رَجُلُ وَاقِفْ مم رُسُول 
الله يك بمرَقة إذ رقع عن رَاِلَتِِ فوَنْصَنْفُ فذْكرَ ذلك للنبي يلل 
فَقَالَ: اسوه باه مي در وَكَفْنُوهُ في توه ولا نُحَنَطُوهُ ولا 
دوا رانك فال تحال نه ا القيامَة مُلييّاء. رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ (حم: 0/١‏ 1( (: 1107 (م: 44/11۰7) (د: 
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۸ ) (ت: )٩۵۱‏ (ن: ه/ )۱۹١‏ (ه: .)٣۰۸٤‏ وَالنْسَائِي عن 
ابن عباس قال: قال رسو الله : «اغْسِلُوا الْمُحْرِم في لوه 
اللَّذَيْنِ أحْرَمْ فيهمًا وَاعْملُوه بماء ودر وَكَفْئُوهُ في نويه ولا 
ر ليتر بطب ولا تعر را ف ت بن اقام رة 
حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي والبزار» قيل: ورجاله _ 
رجال المتحيح. وأخرج نموه امد بن حنبل أيفسًا عن جابر 
مرفوعًا بلفظ: «إذا أجمرتم الميّت فأوتروا». 

قوله: (إذا أجمرتم الميّت) أي بخرموه؛ وفيه استحباب تبخير 
الت ثلاثا. | 

قوله: (بينما رجلٌ) قال في الفتح: لم أقف في شيء من الطرق 
على تسمية الحرم المذكور» ووهم بعض المتآخرين فزعم أنّ اسمه 
واقد بن عبد الله وعزاه إلى ابن قتيبة في ترجمة عمر من كتاب 
المغازي. وسبب الوهم أنّ ابن قتيبة لما ذكر ترجمة عمر ذكر 
أولاده» ومنهم عبد الله بن عمرء ڈ ثم ذكر أولاد عبد الله فذكر 
فيهم واقد بن عبد الله بن عمر» فقال: وقع عن بعيره وهو حرم 
فهلك» فظيّ هذا المتآخر أنّ لواقد بن عبد الله صحبة وأنه 
صاحب القصّة التي وقعت في زمن الي بك وليس كما ظنّ» فن 
واقدًا المذكور لا صحبة له فإنّ امه صفيّة بنت أبي عبياره وإنما 
تروّجها أبوه في خلافة عمرء وفي الصّحابة أيضًا واقد بن عبد الله 
آخر» ولكنه مات في خلافة عمر كما ذكر ابن سعار. 

قوله: (فوقصته) بفتح الواو بعدها قاف ثم صادٌ مهملة. وني 
رواية للبخاري ' فاقصعته ' وني أخرى له ' أقصعته ' وفي له أيضًا" 
أوقصته ' والوقص: الكسر كما في القاموس» والقصع: المشم» 
وقيل: هو حاص بكسر العظم. قال الحافظ: ولو سلم فلا مانع 
أن يستعار لكسر الرّقبة؛ والقعص: القتل في الحال» ومنه قعاص 
الغنم: وهو موتها كذا في الفتح. 

قوله: (اغسلوه بماء وسدر) فيه دليل على وجوب الغسل 
بالماء والسّدرء وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

قوله: (وكفنوه في ثوبيه) فيه انه يكفن امحرم في ثيابه التي مات 
فيها وقيل: إنما اقتصر على تكفينه في ثوبيه لكونه مات فيهما 
وهو متلبّس بتلك العبادة الفاضلة. ويحتمل أنه لم يجد غيرهما. 

قوله: (ولا تمتطوه) هو من الحنوط بالمهملة وهو الطّيب الذي 
يوضع للميت. 

قوله: (ولا تحمّروا رأسه) أي لا تغطّوه وفيه دليلٌ على بقاء 


حكم الإحرام؛ وكذلك قوله: 'ولا تحتطوه' وأصرح من ذلك 
التعليل بقوله: «فإنٌ الله يوم القيامة يبعثه ملبياا وقوله في الرواية 
الأخرى: «فإنه يبعث يوم القيامة محرمّاة وخالف في ذلك المالكيّة 
والحنفيّة وقالوا: إن قصّة هذا الرّجل واقعة عين لا عموم لها 
فتختص به. وأجيب بأنّ الحديث ظاهرٌ في أن العلة هي كونه في 
النسك وهي عامّة في كل محرم. والأصل أنّ كل ما ثبت لواح 
في زمن الني اة ثبت لغيره حتى يثبت التخصيص وما أحسن ما 
اعتذر به الداودي عن مالك فقال: إنه لم يبلغه الحديث. 

قوله: (ولا تمسوه) بضم أوله وكسر الميم من أمس. قال ابن 
لمنذر: وفي الحديث إباحة غسل الحرم الحسيّ بالسّدر خلافًا لمن 
كرهه» وأن الوتر في الكفن ليس بشرط, وأنّ الكفن من راس 
المال لأمره ية بتكفينه في ثوبيه» ولم يستفصل هل عليه دين 
مستغرق آم لا ؟ وفيه استحباب تكفين الحرم في إحرامه؛ وأنّ 
إحرامه باق» وأنه لا يكفن في المحنط كما تقد وأنّه يجوز التكفين 
في الثياب اللبوسةء وأنّ الإحرام يتعلّق بالرّاس 

أنوَابْ الصّلاةٍ عَلَى الْمَيّت 


باب من يُصلَى عل وَمَْ لا يُصَلَى علي الصلاة 
عَلَى الأنبيّاء 

- عن ان عَبّاس قَالَ: «دخل الناسْ عَلَى رَسُول الله 
كل اسالا يُصَلو عليه 0 إا فَرَعُوا أدْلُوا النَسَاء حى إذَا 
روا أدْسَلُوا الصَبيانء ولم َم الناس عَلَى رَسُول الله يق 
أحَد». روه ابن مَاجَهْ (1574). 

الحديث أخرجه أيضًا البيهقيّ قال الحافظ: وإسناده ضعيف لأنه 
من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة في الباب عن أبي عسيب 
عند أحمد «أنه شهد الصّلاة على رسول الله ب فقال: كيف نصلي 
عليك ؟ قال: ادخلوا أرسالاً» كذا في التلخيص: وعن جابر وابن 
عباس أيضًا عند الطبراني» وفي إسناده عبد المنعم بن إدريس وهو 
كذاب» وقد قال البرّار: إنه موضوعٌ وعن ابن مسعود عند الحاكم 
بسنا واه وعن نبيط بن شريط عند البيهقي» وذكره مالك بلاغا وفي 
الحديث أنّ الصّلاة كانت عليه يل فرادى. الرّجال شم النساء ثم 
الصّبيان قال ابن عبد البرّ: وصلاة الناس عليه أفرادًا مجم عليه عند 
اهل السير» وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه. وتعقبه ابن دحية بان 
ابن القصّار حكى الخلاف فيه هل صلّوا عليه الصّلاة المعهودة أو 
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دعوا فقط ؟ وهل صلوا فرادى أو جماعة ؟. واختلفوا فيمن أمَّ بهم 
فقيل: أبو بكر روي بإسناد. قال الحافظ: لا يصح وفيه حرام وهو 
قبن جا قال ابن فة هر باط بیقن لضفت روا وانقطاعه. 
انوا ی او رت اسر 
جزم الشّافعيَ قال: وذلك لعظم رسول الله هة بابي هو وأمّيء 
وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة عليه في الصّلاة واحد. قال ابسن 
دحية: كان المصلون عليه ثلاثين ألفًا. قال المصتف -رحمه الله تعالى- 
بعد أن ساق الحديث: وتك به من قدّم النساء على الصّبيان في 
المسّلاة على جنائزهم وحال دفنهم في القبر الواحد | ه. 
ترك الصّلاةٍ على الشهي 

١‏ -عَنْ أنس | «أن شهدَاء اد لم يُمْسَلُوا وينوا 
باهم ولم مل َلَْهِمْ». راء اخم (۲۹۹/۳) وبر قاد 
(10”) وَالئْرْمِذِيّ )3١17(‏ وقد أسَلَفْنَا هذا الْمَعْنَى مِنْ اي 
جَابرِ وَقَد رُويَتَْ الصلاة عَلَيْه بأسانيد لا َم تنشت). 

اما حديث انس فأخرجه أيضًا الحاكم. وقال الترمذي: إله 
و الس الام ذل رمه 
وأخرجه أبو داود في المراسيل والحاكم حك قال: «مرّ الي 
كله على حمزة وقد مثل به» وم يصل على أحدٍ من الشهداء 
غيره» واعلّه البخاري والترمذي والدارقطي بأنه غلط فيه اسامة 
بن زيار فرواه عن الزّهري عن نس ورجّحوا رواية اللّيث عن 
الرهري عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك عن جابر وأمًا 
حديث جابر فقد تقدّم في باب ترك غسل الشهيد. وأما 
الأحاديث الواردة في الصّلاة على شهداء أحار الي أشار إليها 
المصتف وقال: إنها بأسانيد لا تبت فستعرف الكلام عليهاء وفي 
الصّلاة على الشّهيد أحاديث. ا كين بين 
جابر قال: «فقد رسول الله کي حمزة حين جاء الناس من القتال» 
فقال رجل: رأيته عند تلك الشّجيرات» فلمًا رآه ورای ما مثل به 
شهق وبكىء فقام رجلٌ من الأنصار فرمى عليه بثوبي» ثم جسيء 
بحمزة فصلى عليه» الحديث. وفي إسناده أبو حاو الحنفي وهو 
مترولكٌ وعن شداد بن الماد عند التسائي بلفظ: «إنّ رجلاً من 
الأعراب جاء إلى الي ب فآمن به واتبعه؛ وني الحديث 
استشهد فصلى عليه ية فحفظ من دعائه ب له: الهم إن هذا 
عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك فقتل في سبيلك؛ وحمل البيهقي 
هذا على أنه لم يمت في المعركة. و 


بث «آنه 


عن أنس عند أبي داود في 


المراسيل والحاكم وقد تقدّم لفظه. وعن عقبة بن عامر في 
البخارئ وغ اانه کو صلی علن قتلى احر يد ثمان نين 
صلاته على ميت كالمودع للأحياء والأموات؛ وفي رواية ابن 
حبان انم دخل بيته ولم يخرج حتى قبضه الله» وعن ابن عباس 
عند ابن إسحاق قال: «أمر رسول الله ب بحمزة فسجّي ببرده ثم 
صلى عليه وكبّر سبع تکبیرات» ثم اني بالقتلى فيوضعون إلى 
حمزة فيصلّى عليهم وعليه معهم حى صلى عليه ثنتين وسبعين 
صلاةً؛ وني إسناده رجل مبهم؛ لأنّ ابن إسحاق قال: حدّثني مسن 
لا اتهم عن مقس مولى ابن عباس عن ابن عباس قال الس هيلي: 
إن كان الذي أبهمة ابن إسحاق هو الحسن بن عمارة فهو 
ضعيفُ وإلا فهو مجهولٌ لا حجّة فيه قال الحافظ: الحامل 
للتهيلي على ذلك ما وقع في مقدّمة مسلم عن شعبة أنّ الحسسن 
بن عمارة حدّثه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس «ان الي 
كل صلّى على قتلى أحلرء فسألت الحكم فقال: لم يصلّ عليهم». 
اه لکن حديث ابن عباس روي من طرق أخرى منها ما 
أخرجه الحاكم وابن ماجه والطبراني والبيهقي من طريق يزيد بن 
أبي زياڻ عن مقسم عن ابسن عباس م 
ضعفٌ يسير. د. وفي الباب أيضًا عن أبي مالك الغفاري عند أبي 
داود في المراسيل من طريقه وهو تسابعي اسمه غزوان» ولفظه: 
أنه وي صلّى على قتلى احا عشرةٌ عشرة ة في كل عشرةٍ حمزة 
حتى صلی عليه سبعين صلاة» قال الحافظ: ورجاله ثقات. وقد 
اعلّه الشافعي بأنه متدافع؛ لأنّ الشهداء كانوا سبعين فإذا أتي 
بهم عشرة عشرة يكون قد صلی سبع صلوات فكيف تكون 
سبعين ؟ قال: وإن أراد التكبير فيكون ثمائبة وعشرين تكبيرة. 
وأجيب بأنّ المراد صلّى على سبعين نفسًا وحمزة معهم كلهم 
فکانه صلى عليه سبعين صلاة. وعن ابن مسعودٍ عند أحمد بلفظ: 
«رفع الأنصاري وترك حمزة فصلّى عليه ثم جيء برجل من 
الأنصار ووضعوه إلى جنبه فصلى عليهء فرفع الأنصاري وترك 
حمزة حتى صلى عليه يومشأر سبعين صلاة؛. وفي الباب أيضمًا 


مثله وأتم منه» ويزيد فيه 


حديث أبي سلام عن رجل من الصّحابة عند أبي داود» وقد 
تقدم في باب ترك غسل الشتهيد هذا جملة ما وقفنا عليه في هذا 
الباب من الأحاديث المتعارضة وقد اختلف أهل العلم في ذلك 
قال الترمذي: قال بعضهم: يصلّى على الشّهيد وهو قول 
الكوفتين وإسحاق. زقال بعضهم: لا يصلّى عليه وهو قول 
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الذي وای راخدا م وبالأوّل قال أبو حئيفة وأصحابه 
والثوري والمزني والحسن البصري وابن المسيّب» وإليه ذهب 
العترة. واستدلُوا بالأحاديث التي ذكرناها. وأجاب عنها القائلون 
بأنه لا يصلى على الشّهيد؛ فقالوا: أمّا حديث جابر ففيه مترو 
كماتقدم راا حديث دادن اهاد فهو مرل الأو داف 
تابعي. وقد أجيب عنه بما تقدّم عن البيهقي؛ وبأنّ المراد بالصّلاة 
الدّعاء. وأمّا حديث انس فقد تقدم أنّ البخاري والترمذي 
رر و ا و اشاس ونه كال و 
الدارقطني أن قوله فيه: ' ولم يصلَ على أحدٍ من الشّهداء غيره 
ليست بمحفوظة' على أنه يقال: الحديث حجَّةٌ عليهم لا لهم لأنها 
لو كانت واجبة لما حص بها واحدًا من سبعين وأمّا حديث عقبة 
فلنبدا بتقرير الاستدلال به ثم نذكر جوابه وتقريره ما قاله 
الطحاوي: إنّ معنى صلاته كلا عليهم لا بخلو من ثلائة معان: 
ما أن يكون ناسخًا لما تقدّم من ترك الصّلاة عليهم؛ أو يكون من 
ستتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدّة» أو تكون الصّلاة 
عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة وآيّها كان فقد ثبت 
بعلا عاييم المنادة ماق الشيداءز م الكلام أي ان 
عصرنا إنما هو في الصّلاة عليهم قبل دفنهم» وإذا ثبت ثبت الصّلاة 
عليهم بعد الدفن كانت قبل الدّفن أولى | ه وأجيب بأنّ صلاته 
عليهم تحتمل أمورًا آخر: منها أن تكون من خصائصه. ومنها أن 
تكون بمعنى الدّعاء؛ ثم هي واقعة عين لا عموم لماء فكيف 
ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد ثبت. وأيض الم يقل أحدٌ 
من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره الطحاوي» كذا قال 
الحافظ. وأنت خبيرٌ بأنٌ دعوى الاختصاص خلاف الأصل» 
ودعوى أن الصّلاة بمعنى الدّعاء يردها قوله في الحديث: ' صلاته 
على المت ' وأيضًا قد تقرر في الأصول أنّ الحقائق الشرعية 
مقدّمةٌ على اللَغويّة» فلو فرض عدم ورود هذه الرّيادة لكان 
المتعين المصير إلى حمل الصّلاة على حقيقتها الشرعيّة وهي ذات 
الأذكار والأركان؛ ودعوى آنها واقعة عين لا عموم ها يردها أنّ 
الأصل فيما ثبت لواحا أو لجماعة في عصره إل ثبوته للغير 
على أنه يمكن معارضة هذه الدّعوى بمثلها فيقال: ترك الصّلاة 
على الشّهداء في يوم أحار واقعة عين لا عموم لماء فلا تصلح 
للاستدلال بها على مطلق الترك بعد ثبوت مطلق الصصّلاة على 
اليت» ووقوع الصّلاة منه على خصوص الشّهيد في غيرها كما في 
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حديث شدّاد بن اهاد وأبي سلام. وإثما حديث ابن عباس وما 
ورد في معناه من الصّلاة على قتلى أحلر قبل دفئهم. فأجاب عن 
ذلك الشافعي بان الأخبار جاءت كأنّها عيانٌ من وجوه متواترةٍ 
ان الي اة لم يصلَ على قتلى أحار. قال: وما روي أنه ڳا 
صلی عليهم وكبّر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصمح وقد كان 
ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث أن يستحي على نفسه | 
ف واجيب أيضًا بان تلك الخالة الفيقة لا تع لسبعين صسلاة 
وبأنها مضطربةء وبآنّ الأصل عدم الصّلاة؛ ولا يخفى عليك أنها 
رويت من طرق يش بعضها بعضاء وضيق تلك الحالة لا يمنع من 
إيقاع الصّلاة» فإنها لو ضاقت عن الصّلاة لكان ضيقها عن 
الدّفن أولى ودعوى الاضطراب غير قادحة؛ لأنّ جميع الطرق قد 
أثبنت الصّلاة وهي محل التزاع» ودعوى أنّ الأصل عدم المّلاة 
مسلّمةٌ قبل ورود الشّرع. وأمًا بعد وروده فالأصل الصّلاة على 
مطلق الت والتخصيص ممنوعٌ. وأيضًا أحاديث الصّلاة قد شد 
من عضدها كونها مثبتة والإثبات مقدّمٌ على النفي» وهذا مرجّحٌ 
معتبرٌ والقدح في اعتباره في المقام يبعد غفلة الصّحابة عن إيقاع 
الصّلاة على أولئك الشهداء معارض بمثله وهو يبعد غفلة 
الصّحابة عن الترك الواقع على خلاف ما كان ثابنًا عنه يل من 
الصّلاة على الأموات» فكيف يرجّح ناقله وهو أقل عددًا من 
نقلة الإثبات الذي هو مظنة الغفول عنه لكونه واقعًا على 
مقتضى عادته ب من الصّلاة على مطلق الميّت» ومن مرجحات 
الإثبات الخاصّة بهذا المقام أنه لم يرو الثفي إلا انس وجابرٌ 
وأنسٌ عند تلك الواقعة من صغار الصّبيان» وجابرٌ قد روى أنه 
ب صلَّى على حمزة» وكذلك أنسٌ كما تقدّم فقد وافقا غيرهما 
في وقوع مطلق الصّلاة على الشّهيد في تلك الواقعة ويبعد كل 
البعد أن بخص الي اة بصلاته حمزة لمزيّة القرابة ويدع بقية 
الشهداء» ومع هذا فلو سلمنا أن اني 5 لم يصل عليهم حال 
الواقعة» وتركنا جميع هذه المرجّحات لكانت صلاته عليهم بعد 
ذلك مفيدةٌ للمطلوب؛ لأنها كالاستدراك لما فات مع اشتماها 
على فائدةٍ أخرى وهي أنّ الصّلاة على الشهيد لا ينبغي أن تترك 
بحال وإن طالت المدّة وتراخت إلى غايةٍ بعيدةٍ. وأمًا حديث أبي 
سلام فلم أقف للمانعين من الصّلاة على جواب عليه» وهو من 
أدلّة المثبتين؛ لأنه قتل في المعركة بين يدي رسول الله ية وسمّاه 
شهيدًا وصلى عليه» نعم لو كان النفي عامًا غير مقيّارٍ بوقعة أحا 


وم يرد في الإثبات غير هذا الحديث لكان ختصًا بمسن قتل على 
مثل صفته واعلم أنه قد اختلف في الشّهيد الذي وقع الخلاف في 
غسله والصّلاة عليه» هل هو مختص بمن قتل في المعركة أو أعم 
من ذلك فعند الشافعي أنّ المراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب 
الكفّاره وخرج بقوله: في المعركة» من جرح في المعركة وعاش بعد 
ذلك حياة مستقرّة وخرج بحرب الكفار من مات في قال 
المسلمين كأهل البغي» وخرج يجميع ذلك من يسمى شهيدًا 
بسبب غير السّبب المذكور» ولا حلاف أن من جمع هذه القيود 
شهيدٌ. وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وتحمار: أن من جرح 
في المعركة إن مات قبل الارتثاث فشْهيدٌ» والارتشاث: أن يحمل 
ويأكل أو يشرب أو يوصي أو يبقى في المعركة يومّا وليلة حيًا. 
وذهبت اهادويّة إلى أن من جرح في المعركة يقال له: شهيد وإن 
مات بعد الارتئاث. وأمًا من قتل مدافعًا عن نفس أو مال أو في 
المصر ظلمًا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف والهادويّة: إنه شهيدٌ 
وقال الإمام يحبى والشافعي: إنْه وإن قيل له شهيدٌ فليس من 
الشّهداء الّذين لا يغسّلون. وذهبت العترة والحنفيّة والشافعي في 
قول له: إِنّ قتيل البغاة شهيدٌ» قالوا: إذ لم يغسّل علي أصحابه 
وهو توقيف. فائدة: م يرد في شيء من الأحاديث أنه وق صلّى 
على شهداء بدر ولا أنه لم يصل عليهم. وكذلك ني شهداء سائر 
المشاهد التبويّة إلا ما ذكرناه في هذا البحث فليعلم ذلك. 
الصّلاةٌ عَلَى السّقط وَالطّفل 

۲ - عن الْمُغِيرَةٍ إن تعبَة أن النبي كل قال: «الراِب 
لف اْجتازة َالْمَائِي اماما قربا مِنْهَا عن بمينها أو عن 
سارها سقط يُصلَى عليه ويُصى اديه عفر والرّخمةه. 
ا وَأبُو داد »)۳۱۸١(‏ وَقَالَ فِيه: 4 وَالْمَائِِي يَنْشِي 
لها وأمَامَهَا وَعَن بمينها سارها قَرِيبًا مها 4 وَفِي روَايَة » 
الراب حل الجتازة وَالْمَائِي حَيِثْ شاء مِنْهًا والطفْل يُصَلّى 
عَلَيْهِ € رَوَاهُ أحْمَدُ (حم: 4 رَالنسَائِيَ (00/4) 
والترمري رَصّحَّحَهُ .)1١71(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه والحاكم وقال: 
على شرط البخاري بلفظ: «السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه 
بالعافية والرّحة» وأخرجه بهذا اللفظ الترمذي وصحّحه؛ ولكن 
رواه. الطبراني موقوفا على المغيرة» ورجح الدارقطي في العلل 
الموقوف وني الباب عن علي عند ابن عدي» وفي إسناده عمرو 
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بن خالدٍ وهو مترولكُ. وعن ابن عبّاس عنده أيضًا من رواية 
شريك عن أبي امعان عن عطاء عت ورا نن طامر ق 
الذخيرة» وقد ذكره البخاري من قول الزّهريّ تعليقًا ووصله 35 
أبي شيبة وعن أبي هريرة عند ابن ماجه يرفعه بلفظ: «صلَّوا على 
أطفالكم فإنهم من أفراطكم» وإسناده ضعيف. 

قوله: (الراكب خلف الجنازة) أي يمشي» وسيأتي الكلام على 
المشي مع الجنازة. . 

قوله: (والسّقط يصلى عليه) فيه دليل على مشروعيّة الصّلاة 
على السّقط» وإليه ذهبت العترة والفقهاء» ولكنها إنما تشرع 
الملاة عليه إذا كان قد استهل؛ والاستهلال: الصّياح أو 
العطاس أو حركة يعلم بها حياة الطّفل وقد أخرج البرّار عن ابن 
عمر مرفوعًا ' استهلال المي العطاس قال الحافظ: وإسناده 
ضعيفٌ. ودل على اعتبار الاستهلال حديث جابر عند الترمذي 
والنسائي وابن ماجه والبيهقيّ بلفظ: «إذا اها الا صلي 
عليه وورث». وني إسناده إسماعيل بسن مسلم المكيّ عن أبي 
الزّبير عنه وهو ضعيفُ قال الترمذي: رواه أاشعث بن سوارٍ 
وغير واحا عن أبي الزبير عن جابر. ورواه النسائيَ أيضنًا وابن 
حبّان في صحيحه والحاكم من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان 
الثوري عن أبي الرّبير عن جابر» وصحّحه الحاكم على شرط 
الشيخين قال الحافظ: اا لأنّ ابا الرّبير ليس من شرط 
البخاري وقد عنعن فهو علّة هذا الخبر إن كان محفوظًا عن سفيان 
قال: ورواه الحاكم أيضا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي 
الزبير مرفوعا وقال: لا أعلم احا رفعه عن أبي الرّبير غير 
المغيرة» وقد وقفه ابن جريجج وغيره. وروي أيضًا من طريق بقيّة 
عن الأوزاعيّ عن أبي الرّبير مرفوعًا. وقال الشافعي إنما يفسّل 
لأربعة أشهر إذ يكتب في الأربعين الرّابعة رزقه وأجله وإنما ذلك 
ال الم ر ان هنا واستدل له فقال: 
قلت وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الرّوح» وهو أن يستكمل 
أربعة أشهرء فام إن سقط لدونها فلا؛ لأنه ليس ميْسمٍ إذ لم ينفخ 
فيه روح. وأصل ذلك حديث ابن مسعودٍ قال: حدّثئنا رسول الله 
ية وهو الصادق المصدوق: (إنّ خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 
أربعين يومًا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 
ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات,ٍ يكتب رزقه وأجله وعمله 


وشقي أو سعيدٌ» ثمّ ينفخ فيه الرّوح' متفقٌ عليه ا ه. ومحلٌ 


الخلاف فيمن سقط بعد أربعة أشهر ولم يستهل. وظاهر حديث 
الاستهلال آنه لا يصلى عليه 5 الحق؛ لأنّ الاستهلال يدل 
على وجود الحياة قبل خروج السّقط كما يدل على وجودها 
بعده» فاعتبار الاستهلال من الشارع دليلٌ على أن الحياة بعد 
الخروج من البطن معتبرة في مشروعيّة الصّلاة على الطّفل وأنه 
لا يكتفى بمجرّد العلم بحياته في البطن فقط. 

رك الإمًام الصّلاة عَلَى الْعَالَ وَكَاتِلٍ سه 

٣‏ - عن ڙب ن حال الَجهَبيَ «أن رَجْلاً ِن الْمُمْلِمِينَ 
وقي بِحَيِبْنَ وان كر سول الله يك فَقَالَ: صتواعلتى 
صَاحِِكُم يرت وُجُوهُ القَوْم لِدَلِكَ فَلَّمَا رَأى الذي بهم قال: 
إن صَاحَِكُمْ غَلَّ في سبيل الله فَفْنَشْنَامَُاعَهُ فُوَجَدنَا فيه خررًا 
من خخرز الْيَهُودِ ما يساوي دِرْهَمَيْن». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا الترْملِي 
(حم: 1/4 1) (ە: ۲۷۰( (ن: 14/4) (ه: 1844 ). 

4 - وع جابر بن سَمُرَةٌ «أن رَجُلاً تل لَقْسَهُ 
بمشاقص؛ فلم ُصلَ عليه الب .روا لمعه إلا اباي ” 
حم (AY /o‏ (م: ۸ (د: 7146) رت: 1١184‏ ) (ن: 
6/4 (م: 0). 

الحديث الأوّل سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده 
رجال الصحيح. 

قوله: (فقال: صلّوا على صاحبكم) فيه جواز الصّلاة على 
العصاة. وأمًا ترك الي با للصّلاة عليه فلعله للرّجر عن الغلول 
كما امتنع من الصّلاة على المديون وأمرهم بالصّلاة عليه. 

قوله: (ففتّشنا متاعه..إلخ) فيه معجزة لرسول الله به 
لإخباره بذلك وانكشاف الأمر كما قال. 

قوله: (ما يساوي درهمين) فيه دليل على تحريم الغلول وإن 
كان شيئا حقيرًا. وقد ورد في الوعيد عليه أحاديث كشيرة لين 
هذا محل بسطها. 

قوله: (مشاقص) جمع مشقص كمنبر: نصل عريضُ أو سهم 
فيه ذلك» والنصل الطّويل أو سهمٌ فيه ذلك يرمى به الوحش كذا 
في القاموس. 

قوله: (فلم يصِل عليه) فيه دليلٌ لمن قال: إنه لا يصلى على 
الفاسق وهم العترة وعمر بن عبد العزيز والأرزاعي» فقالوا: لا 
يصلّى على الفاسق تصريحًا أو تأويلاء ووافقهم أبو حنيفة 
وأصحابه في الباغي والحارب» ووافقهم الشافعي في قول له في 


قاطع الطريق. وذهب مالك والشّافعيّ وأبو حنيفة وجمهور 
العلماء إلى أنه يصلى على الفاسق. وأجابوا عن حديث جابر بان 
ا ايز ع تدا انان و م 
الصّحابة. ويؤيّد ذلك ما عند التسائي بلفظ: "اما أنا فلا أصلي 
عليه ' وأيضًا جرد الترك لو فرض أله م صل عليه هو ولا غيره 
لا يدل على الحرمة المدّعاة. ويدلٌ على الصّلاة على الفاسق 
حديث «صلوا على من قال لا إله إلا الله؛ وقد تقدّم الكلام عليه 
في باب ما جاء في إمامة الفاسق من أبواب الجماعة. 

٥‏ - عن جَابرٍ «أن رَجْلاً ِن ملم جا إلى النبي ب 
اغترف بالا قأطرض عله حت شه على نشب + أرب رات 
فقَال: أبك جُنُونُ ؟ قَالَ: لاء قَالَ: أحْصينت ؟ قَالَ: نَم فَأمَرَ به 
رم بالمُصلى فلا لق اجار فر فاذرك جم حَنّى 
مات فال لَهُ النبي ية حيرا وَصَلَى عَلَيهِه. رَوَاهُ البُخاري في 
خمد (۳۰۱/۳) وآبو ارد )٤٤۳۰(‏ 
وَالمْسَائَيّ 9 ) والتريري وَصَحَحة (1114) وَقَالُوا: وَلَمْ 
صل عليه ورواية الإثبات أؤلى. وقد صح عة عليه الصلاة 
وَالسّلامٌ بأنهُ صِلَى عَلَى العَامدية. وَقَالَ الإمَام أحْمّد: ما نَمْلَمْ أن 
النبي يكل ترك الصلاة عَلَى أحَلٍ إلا عَلَى الْغَالَ وَثَاتِلٍ نَفْسِو). 

حديث جابر أخرجه البخاري باللّفظ الذي ذكره المصتف عن 


صجيجه (1۸۲۰). وَرَوَاهُ ا 


محمود بن غيلان عن عبد الرزّاق عن معمر عن الزّهِرِي عن أبي 
سلمة عنه» وقال: لم يقل يونس وابن جريج من من الزّهِرِي ' وصلّى 

8 عليه ' وعلّل بعضهم هذه الرّيادة أعني قوله: ' فصلّى عليه ' بأنّ 
محمد بن يحبى لم يذكرهاء وهو أضبط من محمود بن غيلان. قال: 
وتابع محمد بن يحبى نوح بن حبیبو. وقال غيره: كذا روي عن 
عبد الررّاق والحسن بن علي ومحمّد بن المتوكّل ولم يذكروا 
الزيادة. وقال: ما أرى مسلمًا ترك حديث محمود بن غيلان إلا 
لمخالفته هؤلاء وقد خالف محمودًا أيضًا إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي المعروف بابن راهويه وحميد بن زنجويه وأحمد بن منصور 
الرَماديّ وإسحاق بن إبراهيم التيري فهؤلاء ثمانيةٌ مسن 
أصحاب عبد الرّزّاق خالفوا محموداء وفيهم هؤلاء الحافظ 
إسحاق بن راهويه ومحمّد بن يحيى الذهلي وميد بن زنجويه وقد 
أخرجه مسلمٌ في صحيحه عن إسحاق عن عبد الررّاق» وم يذكر 
لفظه غير أنه قال نحو رواية عقيل» وحديث عقيل الذي أشار إليه 


ليس فيه ذكر الصّلاة. وقال البيهقي: ورواه البخاري عن محمود 
بن غيلان عن عبد الرَرّاق إلا أنه قال: ' فصلّى عليه ' وهو خطأ 
لإجماع أصحاب عبد الرَرّاق على خلافه» ثم إجماع أصحاب 
الرَهريّ على خلافه انتهى. وعلى هذا تكون زيادة قوله: ' وصلّى , 
عليه ' شاذة» ولكته قد تقرّر في الأصول أنّ زيادة اة إذا وقصت 
غير منافيةٍ كانت مقبولة» وهي هنا كذلك باعتبار رواية الجماعة 
المذكورين لأصل الحديث» وأما باعتباره ما وقع عند أحمد وأهل 
السّنن من أنه لم يصلّ عليه» فرواية الصّلاة أرجح من جهاتر: 
الأولى: كونها في الصّحيح. الثانية: كونها مثبتة الثالشة: كونها 
معتضدة بما أخرجه مسلمٌ في صحيحه وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه من حديث عمران بن حصين: «أنّ امراة من 
جهينة أتت الني ييه فقالت إنها قد زنت وهي حبلى» فدعا التي 
ية وليهاء فقال له رسول الله به: أحسن إليها فإذا وضعت 
فجئني بهاء فلمًا وضعت جاء بهاء فأمر بها الني كل فشكت 
عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. ثم أمرهم فصلّوا عليها؛ الحديث. 
وبما أخرجه مسلمٌ وأبو داود والنسائي من حديث بريدة أن امرأةٌ 
من غاما أتت الي يل ' فذكر نحو حديث عمران وقال:' فامر 
بها فصلّى عليها ' الحديث, وبا أخرجه أبو داود والنسائي من 
حديث أبي بكرة «أنْ الني ية رجم امرأة وفيه فلمًا طفئت 
أخرجها فصلى عليها» وني إسناده مجهول. ومن المرجّحات أيضًا 
الإجماع على الصّلاة على المرجوم قال النووي: قال القاضي: 
مذهب العلماء كافة الصّلاة على كل مسلم وتحدودٍ ومرجوم 
وقاتل نفسه وولد الرّنا | ه. ويتعقب بأن الزُهري يقول: لا 
يصلى على المرجوم وقتادة يقول: لا يصلى على ولد الرّنا. وأا 
قاتل نفسه فقد تقدّم الخلاف فيه. ومن جملة المرجّحات ما حكاه 
المصنف عن أحمد أنه قال: ما نعلم أن النيّ به ترك الصّلاة على 
أحد إلا الغال وقاتل نفسه. وأما ما أخرجه أبو داود من حديث 
أبي برزة الأسلمي: ' أنّ رسول الله ية ى يصل على ماعزء ول ينه 
عن الصّلاة عليه" قفي إسناده مجاهيل؛ وبقيّة الكلام على حديث 
ماعز والغامديّة يأتي إن شاء الله تعالى في الحدود. وهذا المقدار 
هو الذي تدعو إليه الحاجة في المقام. 

الصّلاة عَلَى الْعَاِب بالنيّة وَعَا امبر إلى شهر 

1 - عن جَابر «أن النبي ية صَلَى عَلَى أصْحَمَة 
النجاشِي كبر عله أزبعا. وي لظ قال توفي اليم رَجُلَ 


2ه الب لتوا متلا عليه فمتقا 21 
رول الله ڳل وحن قوف مْقَق عَلَيْهِمَا (حم: ۴/ )٠٠١‏ 
(خ: ۱۲) (م: 40۲). 

۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ «أن النبي بي نَمَى النجَاشِي في 
ايوم الذي مات فيه ورج بهم إلى الْمْصَلّى صف بهم وَكَبْرَ 
عليه رّبع تكبيرَات. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: ۲/ )۲۸١‏ (ت: 
(oV /Y‏ (خ: )١540‏ (م: )96١‏ (د: € 1°( رن: ۷۰/4( 
(ه: 1074). وَفِي لفظ: نَمَى النجَاشِي لأصحابه تم قال: 
استَغْفُِوا لك م حرج بأصْحابه إلى الْمُصَلَى» تم فام فَصَلَى بهم 
كما يُصلَي على الْجتازةه. رَوَاهُ أحْمَد). 

6۸ كوم مو ع نوكر لالد كه كاله 
فة اناكم النْجَاشينَ فد مات فَُومُوا فَصَلُوا علب قال مُا 
عَلَى الْمَيتب. رَوَاهُ أخْمَذ (59/4؛) والنش اني (4/ 07١‏ 


و 


وَالتْرْمِذِي وَصّحَحَهُ .)1١79(‏ 

قولة: (عَلى أصْحَمَة) قال في الفنح: وفع في جيم 
الروايات الي انْصَلَت بنا ِن طريق البْخاري أصحمة همين 
بوزن أفْعلَة مَّوح العَيْنِ وَوَكَمْ في مُصَلف ابن أبي شيب صحْمَة 
بقح الماد وَسْكُون الْحَاء وَحَكَى الْإسْمَاعِبلِيُ أن في روايَة عبد 
الصمَّدٍ أصْحَمة بخاء مُعْجَمَة وَإثبات الألفي. قال: وَهُوَ غَلَطُ 
٠‏ وَحَكَى لمان * ان ب بَعْضٍ الخ صُحْبَة بِالْمُوَحْدَةٍبَدَلَ 
الميم؛ وَمُرَ اسم النجاشي قال ابن فة وغَيْرهُ: وَمَعْنَاه بالْعَرِيبَةٍ 
عطي وَالنجَاشِي بقح النون وتخْفيف اجيم وَبَمْدَ الألف شين 
مُْجَمة ثم ياء كياء السب وقيل: بالتخفيف وَرَجْحَهُ الصْفاني: 
قب ملك الْحَبَشةٍ وَحكى الْمْطرزي تشديد اجيم عن بَمْضِهِمْ 
ولاه فان اللطررئ وان الوه زارا إن قل من فك 
َم ملك اروم الْفَيصِرُ وَمْنْ ملك الْفْرْسَ كسشرىء وَمَنْ ملك 
لتك حاقان ومن مَك الط فرْعَوْء ومن ملك مِصْر الْعزِيْ 
َمَنْ ملك اَن ننم وَمَنْ مَلَكَ مير اليل بفتح القَافِ وقيل: 
اليل ال درَجَة من الْملِك. 

قوله: (فَكَبْر َلَيْهِ أربَعًا) فيه دلبل عَلَى أن الْمَشْرُوعَ في تكبير 
الجنازة ارم ساني الْكَلامْ في ذيك. 0 

قوله: (حَرَج بهم إلى الْمُصَلّى) تَصَنُكَ به مَنْ قال بِكرَاهَةٍ 


صلا الْجنَازَةٍ في الْمسْجد وَسَيَاتِي الث في ذلك وقد اتدل 
قَالَ في الفح : بذك قال الشافعي وَأخْمَذ وَجْمْهُور السلفٍ 
حى قال ابن حَْم: لَمْ أت عَنْ حل مسن المُحَابَة مَنْمُهُ. قال 
الشافعي: الصلاءٌ على الْمَيّتِ دُعَاء له َكيف لا يُدْعَى لَه وَهُوَ 
عايب أو فِي الْقَبْر وَذَهَبْتَ الْحَتفِيْةُ وَالْمَالكِيْةٌ وَحَكَاهُ ِي الْبَمْر 
عن الِْثْرَة انها لا رع الصّلاة علَى الْعَائِبِ مُطَلََا مال الْحَافِظً: 


فيه أو ما قرب مِنْهُ لا إذَا طَالَت الْمُدَةَ حَكَاهُ ابن عد الْبَرْوْفَالَ 
ابن حبّا: إِنمَا يَجُورُ ذلك لِمَنْ كان في جهة الله قال المُجِبْ 
الطبريه: لم ار ذلك غير وَاعْقَدَرَ مَنْ لَمْ بل بالصّلاة على 
الْغَائب صن هلو الِْة بأغذار نا أنه ان بأرض م يمل علي 
با انه رين نه واا ل و وفع 
رن برض يس فيها من بصني علبي واستَحْسَئه رياني 
َرجَم بذك أبو اوه في اسن تَقَالَ: باب الصُلاة على 
الْمْسْلِم يليه أهْلْ الشرك في بَلَدٍ آخر. قال الْحَافِظ: وَهَذَا مُحْتَمَلُ 
إلا لبي لم ايف في شيء ين الأخبار اله َم صل عليه في بده 
أحد الْتْهَى ومن اخْمَارَ هذا التَفْصِيلٌ شيع الإللام ابن بي 
حَفِيدُ الْمُصنْف وَالْمُحَفَقْ المقبلي» واستَدل لَه بمَا أَخرَجَه 
الطْبَالِسِيُ وَأخمَّد وان مَاجَهْ ا قانع راردا وَالفاءُ 
الْمَقَدِسِي. وَعَن أبي الطَْيلٍ عَنْ حُذَيْفةَ بن أَسَيّْدٍ أن النبي يله 
قَالَ: «إن أمَاكُمْ مات بِمَيْر أرْضِكُمْ َقُومُوا صَلُوا عَلَيْهه وَين 
الأغذار قولهُم: إل كنيف له يله نی رآ یون حكْسه حم 
اضر ين بدي الْإمَام الذي لا يَرَاهُ الْمُْنَمُونَ وَلا جلاف فِي 
جَوَاز الملاةٍ عَلَى مَنْ كان كَذَلِك قال ابن دَقِيِق العيد: هذا 
اج إلى تفل ولا يبت بالاحتمال. تعب بخ اة بالا 
الاحْيِمَالَ كاف في مل هَذَا مِنْ جهة الْمَانِع. قال الْحَافِظ: وَكَأن 
تند الْقَائِل بلك ما ذَكَرْهُ الْوَاحِدِيُ في أسسْبّاب النزو ل بير 
ساد عن ابن عباس قَا: ميف لذبي ف عن سرير لاي 
خی راه وصلَى عليه ولان جب من خلديث عِمرَان بن حصن 
«تَقَامُوا وصفوا خَلقَُ وَهُمْ لا بون إلا أن جنازته يِن يديه 
ولأبي عَوَانََمِنْ طريق أَبَان عرو عَنْ حى «تَصِلينَا خَلْفَهُ 
وَنَحْنْ لا رى إلا أن الجنازة قُدَامَنَاء وَمِنْ الأعذَار أ ذلك 
حاص بالجاشی؛ لأنهُ لم يبت اه يق صلَى على ملت فايب 


١لا‏ نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


غَيْرِِ ولعب بأل صلى على مُعَاويَة بن مُعَاويَة اللي وُر 
مات ِالْمَدِيئةٍ ي والنبي يله كان إذْ ذال يبوك ذُكِرَ دبك ِي 
الاستِيعّابٍ ٠‏ وَرُوِي أيضًا عَنْ أبي أَمَامَة هلي مل هَل الْقِصْةٍ 
في حَق مُعَاويَة بْنِ مرن وَأخخْرّج مِْلَهَا أنِضًا عن انس في 
ترْجَمَة مُعَاويّة بْنِ مُعَاويَة الْمرنِي» ثم قَالَ بعد ذَلِكَ: أسانيدُ هَل 
الخاد لتسن اقب ولو آنا هي الالتكاء لم يكن ا 
مها حجة. رال الْحَافُِ في ل معنا َم قَالَ: إن لم يُصْلَّ 
على غَيْر النجاشي. قَالَ: وكانة لَم يبت عِنْدهُ قصطة مُعَاويَة بن 
مُعَاوية اللي رذ دكَرُ في زجميه في الصحَابَة ال حبر 
قوي بالنظر إلى مَجْمُوعٍ طرق التَهَى وَقَالَ الذهبي: لا نَمْلَّمْ فِي 
الصحابة مُعَاويَة بْنَ مُعَاويَة وَكَذَلِكَ تكلم فيه الْبُخَارِيُ. رَقَالَ 
بن الْب.: لا يصع حَلدِيث صلابه ها على سُعَاويَة بن سُمَاويَة 
أن فِي إسنادء الْعَلاءُ بن يبد قال ان الْمَدِيني: کان يصع 
الخدت فال اللورعا ميا على مدن نال بان بط حاف" 
بالنجاشي: إن 2 E‏ الْخُصُوص لانْسْدَ بي مِن 
ظَوَاهِر ر الشرع مع أله لو کان شي مِمًا ذَكَرُوهُ لَتَوَفْرَتْ الدرامِي 
إلى نَقلِه. وَقَالَ ابن الْعَربِي: قال ا َيس ذلك إلا لِمُحَمّبٍ 
فلا وا عل به مككة ننجتب اتلك ينبي 59 الا هدر 
المُمئوص. قالوا: طويت له الارهر وأخفيرّت الجنازهٌ بن 
يُديه. :إن ربا شل ۾ لَقَادِرْ ون ینا لال لِدَبِكَ وَلكِن لا 
قرالا بار وَلا د نتروا حدیئا من ند شیک ولا 

نُحَدُوا إلا ابات وَدَعُوا العاف إن سيل لاف إلى ما 
يس لَه لاف وال الكزتاني: رلم رلح لجاب عن تشر 
وَلَينْ سَلْمْنَا کان غاا عَنْ الصحَابة اللِينَ صِلُوا عليه مع النبي. 
كل وَالْحَاصِل أل َمْ بات الْمَانعُون من الصّلاةٍ عَلَى الْغَائِبٍ 
بشيء يُعْتَد به ميوى الاعتذار بأن ذلك مُختَص بِمَنْ کان في 
أْض لا بُصلى عليه فبهاء ور ينا جود على تة اجام" 
يدقع الأئر وَالنظَرُ. ۹ - وَعَن ان عباس قَال: «التَهَى 
رَسُول الله 4ة إلى بر رطب فَصَلَى عَلَيِهٍ وَصْفَّوا خَلْفَهُ وَكَبَرَ 
أرْبَعَاه رواه البخاري (TD‏ ومسلم (484). 

٠‏ - وَعَن أبي هُرَيْرة: «أن امرأة سَوْدَاءَ كات تفم 
الْمَنْجِدَ أو شابَاء فَفْقَدَهَا رَسُول الله يلك نَسَألَ عَنْهَا أو عله 
تَقَلُوا: مات قَالَ: أفلا وني ؟ قَال: َكانه صَفرُوا مرا 
أذ أمْرَه فَقَال: وني عَلَى قَبْرِ فَدَلّوه. فَصَلَى عَلَبِهَا تم قَالَ: إن 


كزو ره تار كلب ي وإن الله يُنوَرُهَا لَهُمْ 
بصلاتي عَلَيْهِم) مت قق عَلَيْهِمًا (حم: (ror /Y‏ لخ ۷ (م: 
٠١‏ ولَيْس لِْبُخَاري: «إن هَد الُْبُورَ مَمْلُومَة ظَلْمَة؛ إلى آخبر 

١‏ - رَعَن ابن هباس: «أن ال هة صلی عَلَى قب غد 
شهر». 

۲ - وة هان الب بك صلَى على ميت خد لاه 
رَوَاهُمَا الدَارَقُطْنِيّ (۸٧‏ 

141۳ - وَعَنْ سَعِيلو ن الْمُسَيَبٍ «أن أمْ سعد مَانَتْ وَالنبي 
يكل غاب فَلَمَا قَدم صَلَّى عَلَيْهَا وَقَد مَضَى لِذَلِك شَهر. رَرَاه 
الترْملرِيّ .)٠١۳۸(‏ 

حديث ابن عباس الآخر أخرج الدارقطني الرّواية الأولى منه 
من طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن 
الشتييانيّ عن الشّعِيّ عن ابن عبّاسء وأخرجه أيضًا البيهقي 
وأخرج الثانية من طريق سفيان عن الشيبانيَ به. ووقع في 
الأوسط للطبراني من طريق محمد بن الصاح الدولابي عن 
إسماعيل بن زكريًا عن الشيبانيَ به أنه صلّى بعد دفنه بليلتين. 
وحديث سعيد بن المسيّب أخرجه البيهقي. قال الحافظ: وإسناده 
مرسل صحيح. وقد رواه البيهقي عن ابن عباس» وني إسناده 
سويد بن سعيار. وني الباب عن أبي هريرة عند الثليخين بنحو 
حديث الباب وعن أنس عند البزّار نحوه. وعن أبي أمامة بن 
هل عبد تالک ی الرلا ن ایا اون دان تاش فة 
احد والتسائيٌ وه أيضنًا. وعن أبي سعيدٍ عند ابن ماجه وفي 
إسناده ابن يعة. وعن عقبة بن عامر عند البخاري. وعن عمران 
وحن مط ان ارس وعن ابن عمر عنده أيضًا. 
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عند النسائي. وعن أبي قتادة 
عند البيهقي «أنه يك صلى على قبر البراء. وفي رواية بعد شهر؛ 
قال حرب الكرماني: وفي الباب أيضًا عن عامر بن ربيعة وعبادة 
وبريدة بن الحصيب. 

قوله: (إلى قبر رطبي) أي لم ييبس ترابه لقرب وقت الدّفن 
7 ٍ 

قوله: (وكبّر أربعًا) فيه أن المشروع في تكبير صلاة الجنازة 
اربع وسياتي. 


قوله: (أنّ امرأةً سوداء) سماها البيهقي آم محجن؛ وذكر ابن 
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منده في الصّحابة خرقاء: اسم امرأةٍ سوداء كانت تقم المسجد. 
فيمكن أن يكون اسمها خرقاء وكنيتها آم حجن. 

قوله: (أو شابًا) هكذا وقع الك في الفاظ الحديث وني 
حديث أبي هريرة الجزم بان صاحبة القصّة امرأة» وجزم بذلك 
ابن خزيمة في روايته لحديث أبي هريرة. 

قوله: (كانت تقم) بضم القاف: أي تجمع القمامة وهي 
الكناسة. 

قوله: (ثمّ قال: إنّ هذه القبور مملوءة ظلمة.. إلخ) احج 
بهذه الرّواية من قال بعدم مشروعية الصّلاة على القبر وهو 
النخعي ومالك وأبو حنيفة وا هادويّة» قالوا: إنّ قوله ية «وإنُ 
الله رها بصلاتي عليه يدل على أنّ ذلك من خصاتصه. 
وتعقّب ذلك ابن حبّان فقال في ترك إنكاره ‏ على من صلّى 
معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه. 
وتعقّب هذا التعقب بان الذي يقع بالَبعيّة لا ينتهض دليلاً 
للأصالة. ومن جملة ما أجاب به الجمهور عن هذه الريادة أنها 
مدرجة في هذا الإسناد» وهي من مراسيل ابسو بين ذلك غير 
واحد من أصحاب حماد بن زيدٍ قال الحافظ: وقد أوضحت ذلك 
بدلائله في كتاب بيان المدرج. قال البيهقي: يغلب على الظَّنّ أن 
هذه الرّيادة من مراسيل ثابته كما قال أحمد انتهى. وقد عرفت 
غير مرو أنّ الاختصاص لا يثبت إلا بدلیل» وجرد کون الله ينور 

القبور بصلاته يل على أهلها لا ينفي مشروعيّة المّلاة على 
٠‏ القبر لخبره لا سيّما بعد قوله يقة: «صِلُوا كما رأبْتمُوني أصلي؛ 
وهذا باعتبار من كان قد صلى عليه قبل الدّفن. وأمًا من لم يصل 
عليه ففرض الصّلاة عليه الثابت بالأدلة وإجماع الأمّة باق 
وجعل الدّفن مسقطا لهذا الفرض محتاج إلى دليل» وقد قال 
بمشروعيّة المّلاة على القبر الجمهور كما قال ابن المنذره وبه قال 
الناصر من أهل البيت وقد استدل بحديث الباب على رد قول 
من فصّل فقال: يصلّى على قبر من لم يكن قد صلي عليه قبل 
الدَفن لا من كان قد صلّي عليه؛ لان القصّة وردت فيمن قد 
صلّي عليه والمفصّل هو بعض المانعين الذين تقدّم ذكرهم. 
واختلفوا في أمد ذلك» فقيّده بعضهم إلى شهر. وقيل: مالم يبل 
الجسد. وقيل: يجوز أبدًا. وقيل: إلى اليوم الكالث. وقيل: إلى أن 
يترب. ومن جملة ما اعتذر به المانعون من الصّلاة على القبر أنّ 
الي يل إنما فعل ذلك حيث صلى من ليس بأولى بالصّلاة مع 


إمكان صلاة الأولى» وهذا محل لا ترد بمثله هذه السنةء لا سيّما 
مع ما تقدّم من صلاته اة على البراء بن معرور» مع أنه مات 
والنّ ل غائبٌ في مكة قبل المجرة» وكان ذلك بعد موته بشهرٍ 
وعلى أمّ سعد وكان أيضًا عند موتها غائبًا وعلى غيرهما. 
اب فل الصّلاةٍ على المت وما يُرْجَى لَه 
عجن 

٤‏ - عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُول الله بي دمن هد 
قطان قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطّان ؟ قَالَ: يدر لمكن الْعَظِيميِن» 
لتو فا احا (rr /Y‏ (خ: ۱۳۲۰) (م: 4( رامد 
َمُسْلِمٍ حَتّى نُوضّمْ في الخد ) بَدَلَ » تذفن € وَفِيه دلبل 
قَضيلَةِ اللَحْدٍ على الشق». 

وني الباب عن عائشة عند البخاري. وعن ثوبان عند مسلم. 
وعن عبد الله بن مغقل عند النسائي. وعن أبي سعيار عند أمد. 


وعن ابن مسعود عند أبي عوانة» قال الحافظ: وأسانيده هذه 


صحاح. وعن أب بن کعب عند ابن ماجه. وعن ابن مسعود عند 
البيهقي في الشّعب وأبي عوانة. وعن أنس عند الطّبراني في 
الأوسط وعن واثلة بن الأسقع عند ابن عدي. وعن خفصة عند 
حي بن زنجويه في فضائل الأعمال. قال الحافظ: وفي كل من 
أسانيد هؤلاء الخمسة ضعفف. 

قوله: (من شهد) في رواية للبخاري: ' مسن شيع وني أخرى 
له: ' من تبع ' وفي روايةٍ لمسلم: من خرج. مع جنازة من بيتهائم 
تبعها حنّى تدفن» فينبغي أن تكون هذه الرّواية مقيّدة لبقية 
الروايات» فالتشييع والتلهادة والاتباع يعتبر في كونها محصّلة 
للأجر المذكور في الحديث أن يكون ابتداء الحضور من بيت الميت 
ويدلٌ على ذلك ما وقع في رواية لأبي هريرة عند البزار بلفظ: ' 
من أهلها' وما عند أحمد من حديث أبي سعيار الخدري بلفظ: ' 
فمشى معها من أهلها ' ومقتضاه أنّ القيراط يختص من حضر من 
ال الأمر إلى انقضاء الصّلاة وبذلك جزم الطبري. قال الحافظ: 
والّذي يظهر لي أنّ القيراط يحصل لمن صلَّى فقط؛ لأنْ كل ما قبل 
الصّلاة وسيلة إليهاء لكن يكون قيراط من صلَّى فقط دون قيراط 
من شيّع وصلى. واستدل ا عند مسلم بلفظ : «من صلی على 
جنازةٍ ولم يتبعها فله قيراط» وبما عند أحمد عن أبي هريرة ومن 
صلَّى ولم يتبع فله قبراط» فدل على أنّ المّلاة تحصّل القيراء 

م 


وإن لم يقع اتباعٌ قال: ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد 
الصلاة انتهى. وهكذا الخلاف في قيراط الدّفن هل يحصل بمجرّد 
الدّفن من دون اتباع أو لا بد منه. 

قوله: (حتى يصلى عليها) قال في الفتح: اللام للأكثر 
مفتوحة. وي بعض الرّوايات بكسرهاء ورواية الفتح محمولة 
عليهاء فان حصول القيراط متوقف على وجود الصّلاة من الذي 
يحصل له انتهى. قال ابن المنير: إن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع 
وصلى أو اتبع وشيع وحضر الدفن؛ لا لمن ابع مشلاً وشيّع ثم 
انصرف بغير صلاقء وذلك؛ لان الاتباع إنما هو وسيلةٌ لأحد 
مقصودين: إما الصّلاة» وإمًا الدّفنء فإذا تجرّدت الوسيلة عن 
المقصد لم يحصل المترتب على المقصود. وإن كان أن يحصل لذلك 
فضل ما يحنسب وقد روى سعيد بن منصور عن مجاهارٍ أنه قال: 
اتباع الجنازة أفضل التوافل. وني رواية عبد الرَّرّاق عنه' اتباع 
الجنازة أفضل من صلاة التطوّع». 

قوله: (فله قيراط) بكسر القاف. قال في الفتسح: قال 
الجوهري: القيراط نصف دائق» قال: والدانق سدس الدّرهم. 
فهو على هذا نصف سدس الدّرهم كما قال ابن عقيل؛ وذكر 
القيراط تقريبًا للفهم لا كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل 
العمل في مقابلته» فضرب له المثل بما يعلم» ثم لما كان مقدار 
ارا ارت الى ان اراب بار الال 
ذلك فقال: ' مغل أحد' كمافي ب 
أصغرها مثل أحر” وفي حديث الباب ' مثل الجبلين العظيمين». 

قوله: (ومن شهدها حتّى تدفن) ظاهره أنّ حصول القيراط 
متوقفٌ على فراغ الدّفن وهو أصح الأوجه عند الشافعيّة 
وغيرهم. وقيل يحصل بمجرّد الوضع في اللّحد وقيل عند انتهاء 
الدّفن قبل إهالة التراب. وقد وردت الأخبار يكل ذلك فعند 
مسلم: ' حتى يفرغ منها ' وعنده في أخرى: ' حبّى توضع في اللّحد 
' وعنده أيضا: ' حتى توضع في القبر ' وعند أحمد:' حتى يقضى 


قضاؤها وعند الترمذي: ' حتّى يقضى دفنها ' وعند أبي عوانة:" 


حتى يسوّى عليها' أي التراب. وقيل: يحصل القسيراط بكل مسن 
ذلك ولكن يتفاوت. والظاهر أنها تحمل الرّوايات المطلقة عن 
الفراغ من الذفن وتسوية التراب بالمقيّدة بهما. 


قوله: (مثل الجبلين) في رواية مثل احا وني رواية للنسائي” 


كل واحلر منهما أعظم من أحا ' وعند مسلم ' أصغرهما مثل أحار 
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'وعند ابن عدي ' أثقل من اح فآفادت هذه الرّواية بيان وجه 


التمثيل بجبل أحدرء وان المراد به زنة الثواب المرنّب على ذلك 
قوله: (حتّى توضع في اللّحد) استدل به المصنّف على أنّ 
اللحد أفضلء وسيأتي الكلام على ذلك. 

6 ح- وََنْ مالك بن هْبَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله كلهِ: دما 
يَكُونُوا ثلانّة صُقُوفٍ إلا عَفِرَ لَهُ كان مَالِكُ بن هبيرَة يتَحَرَى إذَا 
قل أهل الْجنَارَةَ أن يَجْمَلَهُمْ تُلائة صُنُوفب؟. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا 
النسائي (حم: 4( 9155) (ت: ۱۰۲۸) (ه: ١19١‏ ). 

5 - وَعن عَائْشَةَ عن النبي كَلِ: ما من ميت يُصَلْي 
عله إنة بن التنازين لرن يان علو بترت ل انرا 
فيه). 1 ا (440) وَالنْسَائِْيَ (76/4) 

e 
يَقُول: ما مِنْ رَجُل للم يَمُوت فقوم عَلَى جِنَارْتِهِ أرْبَمُونْ‎ 
رجلا لا رکون بالله شيا إلا شَفعَهُم الله فبهه. رَوَاهُ أَحْمَدُ‎ 
.)۳۱۷۰( وشنلہ (44) وابو دَاوْد‎ )0/1( 

4 - وَعَنْ أنس أن الي 2 قاَ: ما من شنيم شوت 
فيشِهَدْ [ لَه أرْبَعة بيات مِنْ جبرَانه الأدنيْنَ إلا قال الله تَمَالَى: قَد 
قبت عِلْمَهُمْ فيه وَعَفْرْتْ لَه مالا يَعْلَمُونْ». رَوَاهُ أحْمَدُ 
(Te‏ 

حديث مالك بن هبيرة في إسناده حمّد بن إسحاق» رواه عن 
يزيد بن أبي حبيبو عن مرثارٍ عن مالك وفيه مقالٌ معروف إذا 
عنعن. وقد حسّن الحديث الترمذي. وقال: رواه غير واحدٍ عن 
محمد بن إسحاق. وروی إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق 
هذا الحديث» وأدخل بين مرثئد ومالك بن هبيرة رجلاء ورواية 
هؤلاء أصح عندنا. قال: وني الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي 
هريرة» ثم ذكر حديث عائشة بنحو اللّفظِ الذي ذكره المصتف من 
طريق ابن أبي عمر عن عبد الوهّاب الثقفسي عن أيوب. وعن 
أحمد بن مني وعلي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن آيوب 
عن أبي قلابة عن عبد اللهين يزيد عن عائشة ثم قال: حسن 
صحيحٌ» وقد وقفه بعضهم ول يرفعه. قال النووي: من رفعه ثقة» 
وزيادة الثقة مقبولة وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا ابن ماجه. 


وحديث أنس أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم من طريق حمّاد بن 
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سلمة عن ثابتٍ عن أنس مرفوعًا. ولأحمد من حديث أبي هريرة 
ر وقال كلاثة يدل أربعة..وفي إسناده رج ااب وله شاهدٌ 
من مراسيل بشير بن كعبيء أخرجه أبو مسلم الكجي. 

قوله: (يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف) فيه دليلٌ على أنّ من 
صلى عليه ثلاثة صفوفي من المسلمين غفر له» وأقسلٌ ما يسمّى 
صفًا رجلان» ولا حد لأكثره. 

قوله: (يبلغون ماثة) فيه استحباب تكثير جماعة الجنازة 
ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوزء 
وقد قيد ذلك بأمرين: الأوّل: أن يكونوا شافعين فيه: أي خلصين 
له الدّعاء؛ سائلين له المغفرة. الثاني: أن يكونوا مسلمين ليس 
فيهم من يشرك بالله شيئًا كما في حديث ابن عبّاس قال القاضي: 
قل اهل ا حاو شرت اخربة لان تار على ذلك 
فاجاب كل واحار عن سؤاله. قال النووي: ويحتمل أن يكون 
الي يك أخبر بقبول شفاعة مائةٍ فأخبر به» ثم بقبول شفاعة 
أربعين فأخبر به» ثم ثلائة صفوفي وإن قل عددهم فأخبر به. 
قال: ويحتمل أيضًا أن يقال: هذا مفهوم عدد, ولا يتج به جماهير 
الأصوليّينه فلا يلزم من الأخبار عن قبول شفاعة مائةٍ منع قبول 
ما دون ذلك» وكذا في الأربعين ثلاثة صفوفي. وحينفارٍ كل 
الأحاديث معمول بهاء وتحصل الشفاعة بأقلٌ الأمرين من ثلاثة 
صفوفي وأربعين. 

قوله: (أربعة أبيات) ليس عند ابن حبّان والحاكم لفظ أبياتي. 
وفيه أن شهادة أربعةٍ من جيران المت من موجبات مغفرة الله 
تعالى له ويؤيّد ذلك ما أخرجه البخاري وغيره عن عمر أن الي 
کی قال: «آیما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا: 
وثلاثة ؟ قال: وثلاثة» فقلنا: واثنان ؟ قال: واثنان» ثم لم نسأله 
عن الواحد» قال الرّين بن المنير: إنما لم يسأله عمر عن الواخد 
استبعادًا منه أن يكتفى في مشل هذا المقام العظيم بأقلٌ من 
النصاب. قال الدّاودي: المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل 
والصّدق لا الفسقة؛ لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم» ولا 
من بينه وبين الت عداو لأنّ شهادة العدرَّ لا تقبل. وقد أخرج 
الشيخان وغيرهما من حديث أنس قال: مر بجنازةٍ فأثنوا عليها 
خيراء فقال ني الله : وجبت ثم مر بأخرى فائنوا عليها شر 
فقال ني الله وَكِ: وجبت» فقال عمر: ما وجبت ؟ قال رسول 
الله :هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجئة» وهذا أثنيتم عليه 


شرًا فوجبت له الثار أنتم شهداء الله في الأرض» هذا لفظ 
البخاري وفي مسلم' وجبت وجبت وجبت لاا في الموضعين». 
قال النووي: قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى 
عليه أهل الفضل وكان ذلك مطابقًا للواقع فهو من أهل الجنة. 
فإن كان غير مطابق فلاء وكذا عكسه. قال: والصّحيح أنه على 
عمومه وإن مات امم الله تعالى الاس الثّناء عليه بخير كان دليلاً 
على أنه من أهل الجئة سواءٌ كانت أفعاله تقتضي ذلك ام لا فإنّ 
الأعمال داخلة تحت المشيئة» وهذا الإلهام يستدل به على تعيينها 
وبهذا تظهر فائدة الثناء انتهى. قال الحافظ: وهذا في جانب الخير 
واضح. وأمّا في جانب الشرّ فظاهر الأحاديث انه كذلك؛ لكن 
إنما يقع ذلك في حقّ من غلب شرّه على خبيره» وقد وقع في 
رواية من حديث أنس المتقدّم «إِنّ لله عر وجل ملائكة تنط 
على ألسنة بني آدم ا المرء من الخير والشرا. 
باب ما جَاءَ في كَرَاهَةٍ النني 

6 - عن ابن مَسْعُودٍ عَنْ النبي كله قَال: «إيّاكُم والنفي» 
إن الي َمل الْجَاهِلية؛. روه المي كتك روا مَوقُوفا 
كر انه اصح (۹۸4). 

٠‏ - وَعَنْ حُذَيفَة أنه قَالَ: «إذًا مت فلا تؤذنوا بي أحدا 
إني حاف أن يكُون تنبا ني سيعت رسُول الله هى عن 
النغي». رَوَاهُ أَحْمَدْ (405/5) وَابْنْ مَاجَهْ )١1475(‏ وَالِترْمِِي 
ا (185و). 

1 - وَعَنْ إِْرَاهِيم أنه قَالَ: «لا بأس ذا مات الرَجُل أن 
بوذن صَدِيقَهُ وأصْحَاة نما كان يَكْرَه أن يُطَافَ في الْمَجالسِ 
َبْعَالَ: أنيي فلاناء فِمْلَ الْجَاهِلِية». رَوَاهُ سَعِيدٌ في سلِْه). 

۲ - وَعَنْ أنّس قَالَ: قَالَ رَسُول الله يهة: «أخذ الرَّايَة 
قل تاي ل اعا امي ل ا عله لانن 
رَوَاحَةَ فأصبيب - وَإن عَيْنَيُْ رَسُول الله يكل لتذرفان - كم أخذهًا 
خاد بر الْوَلِيدٍ ا مْرَةٍ ت لَه روه خد (11/6) 
وَالْبُخَاريَ (45؟1). 

نیت ابن مسعودٍ في إسناده أبو حمزة ميمونٌ الأعورء وليس 
بالقوي عند أهل الحديث وقد اختلف في رفعه ووقفه. ورجح 
الترمذي وقفه كما قال الصف وقال: إنه حديث غريب. 
وحديث حذيفة قال الحافظ في الفتح: إسناده حسِن» وكلام 


إبراهيم الذي رواه سعيد بن منصور هو من طريق ابن عليّة عن 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


ابن عون قال: قلت لابراهيم: هل كانوا يكرهون النعي ؟ قال: 
نعم ثم ذكره. وروى أيضًا سعيد بسن منصور بهذا الإسناد إلى 
محمّد بن سيرين أنه قال: لا أعلم باسًا أن يسؤذن الرّجل صديقه 
وحميمه. 

قوله: (وإيّاكم والنعي) النعي: هو الإخبار بموت المت كما في 
الصّحاح والقاموس وغيرهما من كتب اللّغة. قال في القاموس 
نعاه له نعيًا ونعيًا ونعيانا: أخبره بموته. وني النهاية: نعى الت 
نعيّا: إذا أذاع موته وأخبر به انتهى. فمدلول النعي لغة هو هذاء 
وإليه يتوجّه النهي لوجوب حمل كلام الشّارع على مقتضى اللّغة 
العربية عند عدم وجود اصطلاح له يخالفه. وقال في الفتح: نما 
نهى عمًا كان أهل ال جاهلية يصنعونه» وكانوا يرسلون من يعلن 
بخبر موت الت على أبواب الدّور والأسواق. وقال ابن المرابط: 
إن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباحّ وإن كان فيه 
إدخال الكرب والمصاب على أهله؛ لكن في تلك المفسدة مصالح 
جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة 
أمره والصّلاة عليه والدّعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما 
يترتب على ذلك من الأحكام انتهى. ويستدل لجواز جرد 
الإعلام يحديث انس المذكور في الباب» فإنٌ لني 28 احبر بقتل 
اللاثة الأمراء المقتولين بمؤتة وقصتتهم مشهورة» وهم زيد بن 
حارثة» وجعفر ب 
هريرة: «أنّ الني ب نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه كما تقدّم. وقد بوب عليه البخاري: باب الرّجل ينعي إلى 
أهل اليّت بنفسه. وبحديث أبي هريرة وغيره: «أنّ الني ب قال 
بعد أن أخبر بموت السّوداء أو الشاب الذي كان يقم المسجد: ألا 
آذنتموني ؟1 وقد تقلام. وني حديث ابن عباس: ما منعكم أن 
تعلموني ' وقد بوّب عليه البخاري: باب الإذن بالجنازة. وبحديث 
الحصين بن وحوح وقد تقدّم في باب المبادرة إلى تجهيز الميت» 
فهذه الأحاديث تدل على أنّ مجرّد الإعلام بالموت لا يكون نعيًا 
عحرّمًا وإن كان باعتبار اللّغة ما يصدق عليه اسم النعي كما 
تقدّم. ويؤيّد ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعمي 
وابن سيرين كما سلف. وقال ابن العربي: يؤخذ من مجموع 
الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب 
وأهل الصلاح فهذا سنة. الثانية: الدّعوة للمفاخرة بالكثرة فهذا 
مكروة. الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالئياحة ونحو ذلك فهذا عر 


بن أبي طالبيء وعبد الله بن رواحة ومحديث أبي 


انتهى. فالحاصل أنّ الإعلام للغسل والتكفين والصّلاة والحمل 
والدفن خصوص من عموم النهي؛ لأنّ إعلام من لا تنم هذه 
الأمور إلا به تما وقع الإجماع على فعله في زمن النبوة وما بعده. 
وما جاوز هذا المقدار فهو داخل تحت عموم النهي. 
5 ب عد كبر صلا الْجَنَائِرٍ قد ب بت الأربع في 
رِوَايَة أبي هُريْرَة وان عباس وجابر. 

١17‏ - عن عَبْدٍ الرَحْمّن بن أبي لَيْلَى قَالَ: «كان ريد بن 
ارقم َر لی نان بم وان كبر ضا على جنازة فسالل 
َال كان رسو الله يه كراء. راء اْجَمَاعَةٌ إلا البخاري 
(حسسم: ۳۷/6 (م: ۷( (د: ۳۱۹۷) (ت: ۱۰۲۴( (ن: 
(VY / €‏ (ه: 19006 ). 

حديث أبي هريرة وابن عباس وجابر تقدّم في الصّلاة على 
الغائب» وممّن روى الأربع كما قال البيهقي عقبة بن عامر والبراء 
وزيد بن ثابت وابن مسعود. وروی ابن عبد البرّ في الاستذكار 
من طريق أبي بكر بن سليمان بن ابي حثمة عن أبيه «کان النبيّ 
يك يكبر على الجنائز أربعًا وخمسًا وسبعًا وثمانية حتى جاء موت 
النجاشيّ فخرج فكبر اربعاء ثم ثبت التي ب على اربع حتى 
توفاه الله تعالى وكذا قال القاضي عياض. أخرج الطبراني في 
الأوسط عن جابر مرفوعًا «صلُوا علسى موتاكم بالليل والتهار 
والصّغير والكبير والدّنيء والأمير أربعا» وفي إسناده عمرو بن 
م البيروتي» تفرّد به عن ابن فيعة» وإلى مشروعيّة الأربع 
التكبيرات في الجنازة ذهب الجمهور قال الترمذي: العمل عليه 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب الني بها وغيرهم يرون التكبير 
على الجنازة أربع تكبيراتوه وهو قول سفيان الثوري ومالك بن 
أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق انتهى. وقال ابن 
المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنّ التكبير أربع انتهى وقد 
اختلف السّلف في ذلك؛ فروي عن زيد بن أرقم أنه كان يكبّر 
خسمًا كما في حديث الباب. وروی ابن المنذر عن ابن مسعود آنه 
صلی على جنازة رجل من بني أسار فكبر حمساء وروي أيضا عن 
ابن مسعودٍ عن علي اله كان یکر على أهل بدر سنا وعلى 
المّحابة حمسا وعلى سائر النّاس أربعًا. وروى ذلك أيضًا ابن 
أبي شيبة والطّحاوي والدارقطي عن عبد خير عنه وروى ابن 
المنذر أيضًا بإسناو صحيح عن ابن باس" انه كبر على جنازة 
ثلاث "قال القاضي عياض: اختلف الصّحابة في ذلك من ثلا 


تكبي راسو إلى تسع. قال ابن عبد البرّ: وانعقد الإجماع بعد ذلك 
على أربع» وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على 
ما جاء في الأحاديث الصّحاحء وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا 
يلتفت عليه؛ وقال: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار يخْمّس إلا 
ابن أبي ليلى وقال علي بن الجعد حدثنا شعبة عن عمر بن مرّة 
سمعت سعيد بن المسيّب يقول: إِنّ عمر قال: كلّ ذلك قد كان 
أربعًا وخمسًا فاجتمعنا على أربع» رواه البيهقي. ورواه ابن عبد 
البرّ من وجه آخر عن شعبة. وروى البيهقي أيضًا عن أبي وائل 
قال: «کانوا يكبّرون على عهد رسول الله يل أربمًا وخا وسا 
وسبعًاء فجمع عمر أصحاب رسول الله و فاخير كل رجل 
منهم با رأى» فجمعهم عمر على أربع تکبیراتٍ» وروی أيضًا 
من طريق إبراهيم النخعي أنه قال: ' اجتمع أصحاب رسول الله 
له ني بيت أبي مسعودء فاجتمعوا على أن التكبير على الجنازة 
أربعٌ ' وروى أيضًا بسنده إلى الشعي قال: صلّى ابن عمر على 
زيد بن عمر وأمّه آم كلئوم بنت علي فكبّر أربمًا' وخالفه ابن 
عباس والحسين بن علي وابن الحنفيّة. 

قوله: (كان رسول الله يله يكبّرها) استدل به من قال: إن 
تكبير الجنازة حمس وقد حكاه في البحر عن العترة جميمًا وأبي ذرٌ 
وزيد بن أرقم وحذيفة وابن عباس ومحمد بن الحنفية وابن أبي 
ليلى» وحكاه في المبسوط عن أبي يوسف وفي دعوى إجماع العترة 
نظرٌ؛ لأنّ صاحب الكاني حكى عن زيد بن علي القول بالأربع. 
واستدلوا أيضًا بحديث حذيفة الآتي وبما تقدّم عن جماعةٍ من 
المّحابة قالوا: والخمس زيادة يتحتّم قبوها لعدم منافاتها. وأورد 
عليهم أنه كان يلزمكم الأخذ بأكثر من خس؛ لأنها زيادة وقد 
وردت كما أخرجه البيهقي عن أبي وائل» وقد تقدم. ورجّح 
الجمهور ما ذهبوا إليه من مشروعيّة الأربع بمرجّحات أربعة: 
الأوّل: أنها ثبتت من طريق جماعةٍ من الصّحابة أكثر عددًا تمن 
روى منهم الخمس. الثاني: أنها في الصّحيحين. الثالث: آنه امع 
على العمل بها الصّحابة كما تقدّم الرّابع: أنها آخر ما وقع منه 
يب كما أخرج الحاكم من حديث ابن عبّاس بلفظ: «آخر ما كبر 
رسول الله يك على الجنائز أريمٌ؛ وفي إسناده الفرات بن سلمان. 
وقال الحاكم بعد ذكر الحديث: ليس من شرط الكتاب. ورواه 
أيضًا البيهقيّ بإسنادٍ فيه النضر بن عبد الرّحمن وهو ضعيف» وقد 
تفرّد به كما قال البيهقي. قال الحافظ وروي هذا اللّفظ من وجوو 


أخر كلها ضعيفة وقال الأثرم: رواه محمّد بن معاوية التيسابوري 
عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس. وقد سالت 
أحمد عنه فقال: محمّدٌ هذا راوي أحاديث موضوعة منها هذا 
واستعظمه. وقال: كان أبو المليح. أتقى للّه وأصلح حديثًا من أن 
يروي مثل هذا. وقال حربٌ عن أحمد: هذا الحديث إنما رواه 
محمد بن زياد الطّحّان وكان يضع الحديث. وقال ابن القيّم: قال 
أحمد: هذا كذبْ ليس له أصل. ١‏ ه ورواه ابن الجوزي في 
الناسخ والمنسوخ من طريق ابن شاهين عن ابن عمر» وني إسناده 
زافر بن الحارث عن أبي العلاء عن ميمون بن مهران عنه قال 
ابن الجوزي: وخالفه غيره ولا يثبت فيه شيء. ورواه الحارث بن 
أبي أسامة عن جعفر بن حمزة عن فرات بن السّائب عن ميمون 
بن مهران عن ابن عمر بنحوه. ويجاب عن الأوّل من هذه 
المرجّحات والثاني منها بأنّه إنما يرجح بهما عند التعارض» ولا 
تعارض بين الأربع والخمس؛ لأنّ المخمس مشتملة على زيادة 
غير معارضة. وعن الرّابع بأنه لم يثبت» ولو ثبت لكان غير رافم 
للتّراع؛ لأنّ اقتصاره على الأربع لا ينفي مشروعيّة الخممس بعد 
ثبوتها عنه» وغاية ما فيه جواز الأمرين» نعم المرجّح الثالث» أعني 
إجماع الصّحابة على الأربع هو الذي يعوّل عليه في مشل هذا 
المقام إن صح» وإلا كان الأخذ بالرٌيادة الخارجة من مرج 
صحيح هو الرّاجح وني المسألة أقوال أخر: منها ما روي عن 
أحمد بن حنبل أنه لا ينقص عن أربع ولا يزاد على سبع. ومنها 
ما روي عن بكر بن عبد الله المزني أنه لا ينقص عن ثلاث ولا 
يزاد على سبع. ومنها ما روي عن ابن مسعود أنه قال' التكبير 
تسعٌّ وسبع وخمس وأربع وكبّر ما كبر الإمام'روى ذلك جميعه 
ابن الثلر ومنها ما روي عن آنس أن تكبير الجنازة ثلاث كما 
روى عنه ابن المنذر أنه قبل له: إن فلانا كبّر ثلانًا فقال: وهل 
التكبير إلا ثلاث ؟ وروى عنه ابن أبي شيبة أنه كبر ثلانًا لم يزد 
عليها وروی عنه عبد الرَزّاقَ آنه كبر على جنازةٍ ثلاثا ثم انصرف 
ناسيّء فقالوا له: يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاناء قال: فصفواء 
فصفوا فكبّر الرّابعة. وروی عنه البخاري تعليقًا نحو ذلك. وجمع 
بين الروايات عنه الحافظ بِأنّه إمّا كان يرى الثلاث مجزئة والأربع 
أكمل منهاء وما بآنّ من أطلق عنه اللات لم يذكر الأولى؛ لأنها 
افتتاح الصّلاة. 

4 - وَعَنْ حَُيْفَةَ «أنهُ صَلَى عَلَى جتازةٍ فُكْبْرَ حمسا 
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1 
ه* 


ثم القت فَقَالَ ما يبت ولا وَهَمْت وَلكِين كبرت كما كبر الي 
كل صَلّى عَلَى جنازة فَكَبَرَ خمْساء. رَوَاه أحْمدُ (1:7/45). 

٥‏ ح- وَعن علي أنه كبر علَى سَهْل بن سنيف سنا وَقَالَ: 
له شه بذرا. راء الخاري ٠.4٠٠0‏ 

7 - وَعَنْ الحكم بن عة اله ال: كارا كرون على 
اهل بر خا را رسا واه ما فى ينه 

حديث حذيفة ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه» وني 
إسناده يحبى بن عبد الله ا جابري وهو متكلّم عليه والأثر المذكور 


عن علي هو في البخاري بلفظ: أنه كبر على سهل بن حنيف* 


زاد البرقاني في مستخرجه ' سنا ' وكذا ذكره البخاري في تاريخه 
وسعيد بن منصور. ورواه ابن أبي خيثئمة من وجه آخر عن يزيد 
بن أبي زياد عن عبد الله بن مغل فقال خمسًا. وروى البيهقيّ 
عنه آنه كبر على أبي قتادة سبعًاء وقال: إنه غلط؛ لأنّ أبا قتادة 
عاش بعد ذلك. قال الحافظ: وهذه علّةٌ غير قادحة؛ لأنه قد قيل: 
إن أبا قتادة مات في خلافة علي وهذا هو الرّاجح ١ه‏ وقول 
الحكم بن عتيبة أورده الحافظ في التتخليص وم يتكلم عليه وقد 
تَقدّم الخلاف في عدد التكبير وما هو الرّاجح. وني فعل علي 
دليلٌ على استحباب تخصيص من له فضيلة بإكثار التكبير عليه 
وكذلك في رواية الحكم بن عتيبة عن السّلف, وقد تقدّم من فعله 
ييه بصلاته على حمزة ما يدل على ذلك. 
باب الْقِرَاءَةٍ وَالصّلاةٍ على رَسول الله يك فِيهًا 

٠1‏ - عن ابن عباس «أنْهُ صِلَى عَلَى جنازة ففرا بفَاتِحَةٍ 
اكناب وَقال: لِتَمْلَمُوا انه من السّقَه. رَو بحري (176) 
وأو داد (0144) والتزمزي )۱١۲۷(‏ وَصَحَخة وَالنَسَائِيّ 
)۷١ 9‏ وَقال فيه: قرا بِمَاتحَةِ اكناب وَسُورَةٍ وَجَهَر فَلَمَا فرع 
قال: سنة وَحَق). 

4 - وَعَنْ أبي أَمَامَة بن مهل أنه أَخْبَرَهُ رج مر" 
اصلحاب اللي له «أن السنةٌ في الصّلاة عَلَى الْجنّازة نُكَي 
الإمَامُ ثم يقرا فَاتِحَة اكاب بَعْدَ النكْبيرَةٍ الأولى سرا في ني 
م بصي على ال يك ويخإص لدعا أجنازة في التَكبيراته 
ولا يقرا في شياء مهن تم يُسَلْمْ ميرًا في نَفْسيه. روء الشَافِعِي 
في مسلندو .)۳٣۹(‏ 

۹ - وَعَنْ فَضَالَة بن أبي أمَيّةَ قَال: قرا الذي صلَى عَلَى 
ابي بكر وَعْْر بقَاتحَة اكاب راء البخَارِي في تاره 


.)١ 76/1١ /5(‏ 
حديث ابن عباس أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم. وحديث 
E Eg‏ ولكنه قد قوّاه البيهقي بما 
رواه في المعرفة من طرييق عبد الله بن أبي زيا الرّصافي عن 
الزّهري بمعناه. وأخرج نحوه الحاكم من وجه آخرء وأخرجه أيضًا 
النسائيّ وعبد الرَرّاق. قال في الفتح: وإسناده صحيحٌ وليس فيه 
قوله: ' بعد التكبيرة ' ولا قوله: 'ثمّ يلم سرا في نفسه' ولكنه 
أخرج الحاكم نحوها. وفي الباب عن ابن عباس حديث آخر عند 
الترمذي وابن ماجه أنّ الي اة قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب * 
وني إسناده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف 
جدًا وقال الترمذي: لا يصح هذا عن ابن عبّاس والصّحيح عنه 
قوله: من السّنة ' وعن آم شريك عند ابن ماجه قالت:' أمرنا 
رسول الله َة أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب' وفي إسناده 
ضعف يسيرٌ كما قال الحافظ وعن ابن عباس حديث آخسر أيضًا 
عند الحاكم' أنه صلی على جنازةٍ بال كنوه كوي قرا الما 
رافعا صوته» ثم صلى على الني ب ثم قال: اللهم هذا عبدك 
وابن عبدك اصبح فقيرًا إلى رحمتك» فأنت غي عن عذابه» إن 
كان زاكيًا فزکه» وإن كان تخطنًا فاغفر له الهم لا تحرمنا أجره 
ولا تضلنا بعد ثم كبّر ثلاث تكبيراته ثم انصرف فقال: يها 
الئاس إني لم اقرا عليها: أي جهرًا إلا لتعلموا أنه سنة'وفي 
إسناده شرحبيل بن سعد وهو تلف في توثيقه وعن جابر عند 
النسائي في الجتبى والحاكم والشافعي وأبي يعلى (أنّ الني كل 
قرأ فيها بأ القرآن) وفي إسناد الشّافعي والحاكم إبراهيم بن محم 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل. وعن محمّد بن مسلمة عند ابن 
أبي حاتم في العلل أنه قال: السّنة على الجنائز أن يكبّر الإمام شم 
يقرأ آم القرآن في نفسه ثم يدعو ويخلص الدّعاء للميت ثم يكبر 
ثلانا ثم يسلّم وينصرف ويفعل من وراءه ذلك وقال: سألت 
أبي عنه فقال: هذا خطأ نما هو حبيب بن مسلمة. قال الحافظ: 
حديث حبيبه في المستدرك من طريق الزّهري عن أبي أمامة بن 

سهل باللفظ السابق. 

قوله: (لتعلموا أنه من السّنة) فيه وفي بقيّة أحاديث الباب 
دليل على مشروعيّة قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة وقد 
حكى ابن المنذر عن ابن مسعودٍ والحسن بن علي وابن الزّبِير 
والمسور بن مخرمة» وبه قال الشافعي وأجمد وإسحاق» وبه قال 
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الحادي والقاسم والمؤيد بالله. ونقل ابن المنذر أيضًا عن أبي هريرة 
وابن عمر أنه ليس فيها قراءة» وهو قول مالك وأبي حنيفة 
وأصحابه وسائر الكوفيّين» وإليه ذهب زيد بن علي والاصرء 
وأحاديث الباب ترد عليهم. واختلف الأوّلون هل قراءة الفاتحة 
واجبة أم لا ؟ فذهب إلى الأول الشافعي وأحمد وغيرهما. 
واستدلوا بحديث أمّ شريك المتقدّم وبالأحاديث المتقدّمة في كتاب 
الصّلاة كحديث ' لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب' ونحوه؛ وصلاة 
الجنازة صلاة وهو الحق. 

قوله: (وسورة) فيه مشروعيّة قراءة سورةٍ مع الفاتحة في صلاة 
الجنازة» ولا محيص عن المصير إلى ذلك؛ لأنها زيادة خارجة من 
حرج صحيح ويؤيّد وجوب قراءة السّورة في صلاة الجنازة 
الأحاديث المتقدّمة في باب وجوب قراءة الفاتحة من كتاب الصّلاة 
فإنها ظاهرة في كل صلاة. 

قوله: (وجهر) فيه دليل على الجهر في قراءة صلاة الجنازة. 
وقال بعض أصحاب الشّافعي: إنه يجهر بالليل كاللَيليّة. وذهب 
الجمهور إلى أنه لا يستحب الجهر في صلاة الجنازة. وتسّكوا 


بقول ابن عبّاس امتقدّم: 'ل أقرأ: أي جهرًا إلا لتعلموا أنه ستة ' 


وبقوله في حديث أبي أمامة 'سرًا في نفسه». 

قوله: (بعد التكبيرة الأولى) فيه بيان محل قراءة الفاتحة؛ وقد 
أخرج الشافعي والحاكم عن جابر مرفوعًا بلفظ: «وقرأ بام القرآن 
بعد التكبيرة الأولى» وئي إسناده إبراهيم بن محمد وهو ضعي 
جدًا وقد صرّح العراقي في شرح الترمذي بأنّ إسناد حديث جابر 
ضعيف. 
قوله: (ثم يصلي على الي) فيه مشروعيّة الصّلاة على الي 
كه في صلاة الجنازة» ويؤيّد ذلك الأحاديث المتقدّمة في الصّلاة 
كحديث «لا صلاة لمن لم يصل علي» ونحوه. وروى إسماعيل 
القاضي في كتاب الصّلاة على الني ية عن أبي أمامة أنه قال: 
إن السنة في الصّلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي 
على الني وك م بخلص الدّعاء للميّت حتى يفرغ ولا يقرا إلا 
مرّة ثم يسلّم» وأخرجه ابن الجارود في المنتقى. قال الحافظ: 
ورجاله حرج لهم في الصّحيحين. 

قوله: (ثمّ يسلَّم سرا في نفسه) فيه دليلٌ على مشروعيّة 
السّلام في صلاة الجنازة والإسرار به وهو مجمع عليه» حكي ذلك 
في البحر. وأخرج البيهقي عن ابن مسعودٍ قال: #ثلاث كان 


رسول الله يك يفعلهنَ تركهسنٌ الناس؛ إحداهنٌ التسليم على 
الجنائز مثل التسليم في الصّلاة» وله أيضًا نحوه عن عبد الله بن 
أبي أوفى. فحصل من الأحاديث المذكورة في الباب أن المشروع 
في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وقراءة سورق 
وتكون أيضًا بعد التكبيرة الأولى مع الفاتحة لقوله في حديث أبي 
أمامة بن سهل: ويخلص الدعاء للميّت في التكبيرات» ولا يقرأ في 
شيء منهن» ثم يصلّي على ال ب ول يرد ما يدل على تعيين 
موضعهاء والظاهر انها تقحل يعدا القراءة» ثم يكير يه التكيرات 
ويستكثر من الدّعاء بينهن للميّت مخلصا له. ولا يشتغل بشيء 
من الاستحسانات الي وقعت في كتب الفقه فإنه لا مستند لها إلا 
النَخيّلات» ثم بعد فراغه من التكبير والدّعاء المأثور يلم وقد 
اختلف في مشروعيّة الرّفع عند كل تكبيرة؛ فذهب الشافعي إلى 
أنه يشرع مع كل تكبيرة. وحكاه ابن المنذر عن ابسن عمر وعمر 
بن عبد الغزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم 
والرّهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنسذر. وقال 
اوري وأبو حنيفة وأصحاب الرّاي: إنه لا يرفع عند سائر 
التكبيرات بل عند الأولى فقط. وعن مالك ثلاث روايات: الرّفع 
في الجميع» وني الأولى فقط. وعدمه في كلّها. وقالت العترة بمنعه 
في كلّها احتيمٌ الأرّلون با أخرجه البيهقي عن ابن عمرء قال 
الحافظ بسن صحيح. وعلّقه البخاري ووصله في جزء رفع 
اليدين: «إنه كان يرفع يديه في جميع تكبيزات الجنازة». ورواه 
الطبرانيّ في الأوسط ترجمة موسى بن عيسى مرفوعًا وقال: لم 
يروه عن نافع إلا عبد الله بن محرزء تفرّد به عبّاد بن صهيبرء قال 
في التلخيص: وهما ضعيفان ورواه الذارقطني من طريق يزيد بن 
هارون عن يحبى بن سعيار عن نافع عنه مرفوعاء لکن قال في 
العلل: تفرّد برفعه عمر بن شبة عن يزيد بن هارون. ورواه 
الجماعة عن يزيد موقوفا وهو الصّواب. وروى الشافعي عمن 
سمع سلمة بن وردان يذكر عن انس أله كان رفع يديه كلّما کبر 
على الجنازة وروى أيضًا الشافعي عن عروة وابن المسيّب مثل 
ذلك. قال: وعلى ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا. واحتح القائلون 
بانه لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح با رواه الدَارقطن من 
حديث ابن عباس وأبي هريرة' أن الي يك كان إذا صنّى على 
الختازة رقم يديه في أل عبرو قم لا يسود" شال المسافظ: رلا 


يصح فيه شيءَ. وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفسع يديه في 


تكبيرات الجنازة ' رواه سعيد بن منصور | ه واحتجّوا أيضًا بما 
أخرجه الترمذي عن أبي هريرة «أنّ الي يي كبر على جنازة 
فرفع يديه في أوّل تكبيرةٍ ووضع اليمنى على اليسرى» وقال: 
غريب؛ وني إسناده يزيد بن سنان الرّهاوي وهو ضعيف عند 
أهل الحديث والحاصل أنه لم يث يثبت في غير التكبيرة الأولى شيءٌ 
يصلح للاحتجاج به عن النيّ يق وأفعال الصّحابة وأقوالهم لا 
حجة فيهاء فينبغي أن يقتصر على الرّفع عند تكبيرة الإحرام؛ 
لأنه لم يشرع في غيرها إلا عند الانتفال من ركن إلى ركن كما في 
سائر الصّلوات» ولا انتقال في صلاة الجنازة. ١‏ 1 
باب الذعاء لِلْمَيْتِ وما وَرَدَ فيه 

٠‏ - عن أبي هريره قَالَ: سمغت رَسُولَ الله كل فَالَ: 
إا صلم على الت فَأخلصوا لَه الدَعَاء». راه أو داد 
۹ ) وَابْنُ مَاجَهْ .)۱٤۹۷(‏ 

۱ - وَعَنْ أبي هُرَبرة قَالَ: «كَان النبي و إذا صلّى 
عَلَى جِناةٍ قَالَ: االلهمّ اعْفِرٌ لينا رَمَيينَاء رَشَاهِِنًا وَغَائِنَاء 
وَصَغِيرًا وكبنَاه كرتا انا اللهم من حي نا فاخي عَلَى 
الإللام وَمَنْ تَوَفْيْتَهُ نا فَتَوَفَهُ عَلَى الإمّان». رَوَاهُ أحْمَدُ 
(078/1 وَالتَرْمِذِيّ (4 ٠١1‏ ). وَرَوَاهُ بو دَارُد (۳۲۰۱) وان 
مَاجَه (1144). وَرَادَ «اللهم لا تَخْرمْنًا اجره ولا ثفيلنا 
بَمْدة6). 

الحديث الأول أخرجه أيضًا ابن حبان وصحّحه والبيهقي 
وني إسناده ابن إسحاق وقد عنعن ولكن أخرجه ابن حبان من 
طريق أخرى عنه مصرّحًا بالسّماع. والحديث الثاني أخرجه أيضًا 
الاي وابن حبّان والحاكم وقال: وله شاهدٌ صحيحٌ من حديث 
عائشة نحوه. وأخرج هذا الشاهد الترمذي وأعلّه بعكرمة بن 
عمّار» وفي إسناد حديث الباب يحبى ب بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة. قال أبو حاتم الحفّاظ لا يذكرون أبا هريرة إنما 
يقولون أبو سلمة عن النبي إا مرسلاء ولا يوصله بذكر ابي 
هريرة إلا غير متقن» والصحيح أنه مرسلٌ وقال الترمذي: روى 
هذا الحديث هشامٌ الدستوائي وعلي بن المبارك عن يحبى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة عن الي يق مرسلاً | ه. وقد رواه يحبى بن 

أبي كثير من حديث ابي إبراهيم الأشهلي عن أبيه عن الي 37 
كل E RS‏ مدن هبد الوم اق رالا 


والترمذي وقال: حسن صحيحٌ» وقال: أصح الرّوايات في هذا 
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يحبى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وسألته عن 
اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه. وقال أبو حاتم: أبو إبراهيم مجهول | 
ه ولكن جهالة الصّحابيّ غير قادحة. وقد أخرجه الترمذي 
والحاكم عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشةء ولكن 
في إسناد هذه الطريق عكرمة بن عمّار كما تقدّم. وأخرجه ايض 
الَرمذيّ عن يحبى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه 
عن الب له وقد توهّم بعض الاس أن أبا إبراهيم الأشهلي 
هو عبد الله بن أبي قتادة. قال الحافظ وهو غلط؛ لان أبا إبراهيم 
من بني عبد الأشهل وأبو قتادة من بني سلمة. وفي الباب عن أبي 
هريرة حديث آخر عند ابي داود والنسائيّ أنه سمع «رسول الله 
ية في صلاته على الجنازة يقول: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها 
وأنت هديتها وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرّها وعلانيتها 
جئنا شفعاء فاغفر لها وعن عوف بن مالك وواثلة وسيأتيان. 

قوله: (فاخلصوا له الدّعاء) فيه دليلٌ على أنه لا يتعيّن دعاءٌ 
مخصوص من هذه الأدعية الواردة» وأنه ينبغي للمصلّي على 
اميت أن يخلص الدّعاء له سواءٌ كان محسنا أو مسيئاء فإنّ ملابس 
المعاصي أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وافقرهم إلى 
شفاعتهم ولذلك قدّموه بين أيديهم؛ وجاءوا به إليهم.؛ لا كما 
قال بعضهم: إنّ المصلّي يلعن الفاسق ويقتصر في الملتبس على 
قوله: 'اللهمّ إن كان محسنًا فزده إحساناء وإن كان مسيئًا فأنت 
أولى بالعفو عنه' فإنٌ الأول من إخلاص السب لا من إخلاص 
الدّعاء؛ والثاني من باب التفويض باعتبار المسيء لا من باب 
الشفاعة والسّؤال وهو تحصيلٌ للحاصلء والميّت غي عن ذلك. 

قوله: (فاحيه على الإسلام) هذا اللّفظ هو الثابت عند 
الأكثر» وفي سنن أبي داود' فاحيه على الإيمان وتوفه على 
الإسلام ' واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعيةٍ غير المأثورة 
عنه اة والتمّك بالثابت عنه أولى» واحتلاف الأحاديث في 
ذلك محمولٌ على أنه كان يدعو ليث بدعاء ولآخر بآخر» والذي 
أمر به ا إخلاص الدّعاء. فائدة: إذا كان المصلّى عليه طفلاً 
استحب أن يقول المصلّي "الهم اجعله لنا سلفًا وفرطًا وأجرًا' 
روي ذلك عن البيهقي من حديث أبي هريرة» وروی مثله سفيان 
في جامعه عن الحسن. 

5 - وَعَنْ غوف نن مالك قَالَ: سمغت النبي ول 
صِلى عَلَى جنارَة يُقَول: االله اغْفِرْلَهُ رَارْحَسْكُ واف عَنْهُ 


َعَانهِ وَأكْرمْ برل وَوَسَعْ مُدْحَلَُ اسيل بماء ولل ورب ولق 
من الْحَطَايَا كما مى الثوْب الأبْيضْ من الدنس» وَأَبدِلْهُ دارا 
خيرًا مِنْ دارو رَأهلاً حيرا مِنْ 
َة اير وَعَذّاب الثار قَالَ عَوْفُ: فَتَمنيْتْ أن لَوْ كنت أن المت 
لِدْعَاء E.‏ ل الله ا لبك الْمََت؟. رَوَاهُ ملم (13) 
وَالمْسَائِيَ (6/ ۷۳). 

١478‏ - وَعَنْ وَائْلَة 7 الأملقع قَالَ: «صَلَى بنا رَسُول الله 
ب عَلَى رَجُل من الْمُسلَِِ فَسَمِمْنَه يَقُول: االلهم إن لان ابن 
لان في ميك وَحَبْلٍ جوارك فق تة الْقَبْر وَعَدَاب النار 
رات أهْل الرَاء وَالحَْب االله عفر له وَارْحَمْفُ نك أنت 
الْغْفُورُ الرحیي. رَوَاهُ أَبُو دَاوْد (۳۲۰۲). 

الحديث الأرّل أخرجه أيضًا التّرمذيّ مغتصرًا. والحديث 


أهْلِى وَرُوْجًا حيرا مِنْ زوجي وَقِه 


الثاني أخرجه أيضًا ابن ماجه» وسكت عنه أبو داود والمنذري» 
وني إسناده مروان بن جنا وفيه مقال. 

قوله: (سمعت الي يي) وكذلك قوله: ' فسمعته ' وني روايةٍ 
لمسلم من حديث عوفو 'فحفظت من دعائه' جميع ذلك يدل على 
أن الي ل جهر بالدّعاء» وهو خلاف ما صرح به جماعة من 
استحباب الإسرار بالدّعاء» وقد قيل: إن جهره اة بالذعاء 
لقصد تعليمهم. وأخرج أحمد عن ' جابر قال «ما أباح لنا في دعاء 
الجنازة رسول الله يك ولا أبوبكر ولا عمر' وفسر أباح بمعنى 
قدر. قال الحافظ: والّذي وقفت عليه باح بمعنى جهرء والظاهر 
أن الجهر والإسرار بالدّعاء جائزان. 

قوله: (واغسله بماءٍ وثلج.. إلخ) هذه الألفاظ قد تقدّم 
شرحها في الصلاة. واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية» 
فإن شاء المصلي جاء با يختار منها دفعة, إمَّا بعد فراغه من 
التكبير؛ أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالئق أو يفرّقه بين 
كل تكبيرتين» أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية 
ليكون مؤدّيًا لجميع ما روي عنه يك وما حديث عبد الله بن أبي 
أوفى الآني فليس فيه أنه لم يدع إلا بعد التكبيرة الرابعة إنما فيه 
أنه دعا بعدهاء وذلك لا يدل على أن الدعاء ححص بذلك 
الموضع. 

قوله: (إنّ فلان ابن فلان) فيه ديل على استحباب تسمية 
اميت باسمه واسم أبيه» وهذا إن كان معروفاء وإلا جعل مكان 
ذلك: اللهم إن عبدك هذا أو نحوه والظاهر أنه يدعو بهذه 


الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواءٌ كان الميّت ذكرا أو أنثى؛ 
ولا يحرّل الفسمائر المذكرة إلى صيغة التّانيث إذا كان اميت أنشى 
لأنّ مرجعها الميّت» وهو يقال على الذكر والأنثى. 
1١‏ - وَعَنْ عبد الله بن أبي أوْقَى أنه مانت 
كبر عَلَيَْا ربعا تم قَامْبَعْدَ الرَابعة قَدْرَ ما بَيْنَ التكبيرتَيْن بذعو 
ت قَالَ: کان رَسُول الله کل ع في الجنازةٍ مَكَذا. روَا 
أحْمّدُ (05/5”) وَابْنُ مَاجَهْ بِمَعْناهٌ .)٠١١۳(‏ 
الحديث أخرجه أيضًا البيهقي في السسّنن الكبرى 
كبر اربعاحتی ظننت اله سيكبّر سما ثم سلم عن يمينه وعسن 
شماله فلمًا انصرف قلنا له: ما هذا ؟ فقال: إني لا أزيد على ما 


نت اة ت 


. وي رواية 


رایت رسول الله ب يصنع» وهكذا كان يصنع رسول الله کا 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح» وفيه دليلٌ على استحباب 
الدّعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم. وفيه حلاف والراجح 
الاستحباب لهذا الحديث وقال الشافعي في كتاب البويطي: إنه 
يقول بعدها: الله لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده' وقال أبو علي 
بن أبي هريرة: كان المتقدّمون يقولون في الرّابعة: اللهم ريشا آتنا 
في الدّنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال المادي 
والقاسم: إنه يقول بعد الرّابعة: سبحان من سبحت له السّموات 
والأرضون» سبحان ربّنا الأعلى سبحانه وتعالى» اللهم هذا 
عبدك وابن عبدك وقد صار إليك» وقد أتيناك مستشفعين له 
سائلين له المغفرة» فاغفر له ذنوبه وتجاوز عن سيئاته» والحقه بنبيه 
محم يكل الهم وسّع عليه قبره» وأفسح له أمره وأذقه عفوك 
ورحمتك يا أكرم الأكرمين» الهم ارزقنا حسن الاستعداد لفل 
يومه» ولا تفتنا بعده» واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير آيامنا 
يوم نلقاك ثم يكبّر الخامسة ثم يسلّم. 

اب مُوْقِفَمٍ الإمَام مِنْ الرّجْلٍ وَالْمَرْأَةٍ ويف يصن 

إذا اجْتَمَعْت أَنوَاعٌ 

١‏ - عر سسَمُرَةَ قَالَ: «صِلَيْتَ وَرَاءَ رَسُول الله ب على 
امْرَأةٍ مَانَتْ فِي نِقَاسيهاء ام ليها رول الله ول ِي لصّلاةٍ 
وَمنْطَهًاه. رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: )۱٤/١‏ (خ: )۱۳۳١‏ (م: 154) 
(د: ۳۱۹۵) (ت: ه7١1)‏ (ن: /٤‏ ۷۲) (ه: .)۱٤۹۳‏ 

16۳ - وَعَنْ أبي غالب الْحَنَاط قَال: «شهذت أنس بن 
تاك مى على جتاة رَجُل نمام عند رابو قلا يعت أإني 
بجنازة امْرَأةٍ فُصلَى عَلَيْهَا فَقَامْ وَمطَهَاء وَفِينا الْعَلاءُ بْنْ زِيَامٍ 


الْعَلَوِيَ فَلَمّا رأى اختلاف ام عَلَى الرّجُلٍ وَالْمَرْأَةٍ قَالَ: يا أبَا 
حَمْرْة كذ کان رول الله و قوم من الرَجُل حت فلت 
ومن اراو حَبْث فت ؟ قَال: : نعم روه أَحْمَدُ (حم: 
۳ وان مَاجَة )۱٤۹4(‏ والترمذِي )1١4(‏ وَأَبو ذَاود 
9) وَفِي لَفْظِهِ: قال الْعَلاهُ بن زیا هكذَا کان رَسُولُ الله 
يه يُصلي عَلَى الجنازة كصلاتِك يبر لْهَا أْبَمًا وَيَقُومُ عند 
رس الرَجُلء وَعَجيزة الْمَرْأَةٍ ؟ قَال: نَمَم). 

الحديث الثاني حتت الثر مذي وسكت عنه ابو داود والمنذري 
والحافظ في التلخيصء ورجال إسناده ثقاتُ. 

قوله: (وسطها) بسكون السّينء وفيه دليلٌ على ان المصلّي 
على المرأة الميتة يستقبل وسطها. ولا منافاة بين هذا الحديث وبين 
قوله في حديث أنس: 'وعجيزة المرأة ؟ لأنّ العجيزة يقال هها: 
وسط؛ وأمًا الرّجل فالمشروع أن يقف الإمام حذاء رأسه لحديث 
أنس المذكورء ولم يصب من استدل بحديث سمرة على أنه يقام 
حذاء وسط الرّجل والمرأة وقال: إنه نص في المرأة» ويقاس عليها 
الرّجل؛ لأنّ هذا قياس مصادمٌ للنصّ وهو فاسد الاعتبار ولا 
سيما مع تصريح من سال أنسًا بالفرق بين الرّجل والمراق 
وجوابه عليه بقوله: نعمء وإلى ما يقتضيه هذان الحديئان من 
القيام عند رأس الرّجل ووسط المرأة ذهب الشافعي وهو الحق. 


وقال أبو حليفة: حذاء صدرهماء وني رواية: ' حذاء وسطهما" 


وقال مالك: حذاء الرّاس منهما. وقال الهادي: حذاء راس 
الرّجل وثدي المرأة واستدل بفعل علي رضي الله عنه. قال أبو 
طالبو: وهو رأي أهل البيت ولا يختلفون فيه. وحكي في البحر 
عن القاسم أنه يستقبل صدر المرأة وبينه وبين السّرّة من الرّجل. 
قال في البحر بعد حكاية الخلاف مؤيّدًا لما ذهب إليه الهادي: لأنّ 
إجماع العترة أولى من استحسانهم انتهى وقد عرفت أنّ الأدلّة 
دلت على ما ذهب إليه الشّافعي؛ وأنّ ما عداه لا مستند له من 
المرفوع إلا مجرّد الخطا في الاستدلال أو التعويل على محض الرّاي 
أو ترجيح ما فعله الصّحابي على ما فعله الني يك وإذا جاء نهر 
لله بطل نهر معقل. نعم لا ينتهض جرد الفعل دليلاً للوجوب» 
ولكن التزاع فيما هو الأولى والأحسن» ولا أولى ولا أحسن من 
الكيفيّة الي فعلها المصطفى با 

قوله: (العلاء بن زياد العلوي) الذي في غير هذا الكتاب 
كجامع الأصول والكاشف وغيرهما العدوي وهو الصّواب. 


137 - وَعَن عَمّار مَوْلّى الحَارث بن تقل قَال: 
«حَضْرت جنا صي واضراق نَقْدَمْ الي بابي اترم 
ديعت الْمَرأةُ ورا فصَلَى عَلَِهِسَاء رفي الْقَوْم بو سمي 
الْخُدرِي وان عباس وأبو فقادة وأو مُرَيرَةَ فَْالهُمْ عن ذبك 
فقاو ا: الس واه اساي )۷۱/٤(‏ وآبو داد (۳۱۹۳). 

٨۸‏ - وَعَنْ عَمَار أيْضًا «أن آم كوم بنت علي وَابِنهَا ريد 
211011011011 
الَرأة تين دي الرَجلٍ وَأصْحَاب سول الله اة يبل كدي 
327 نَمَتَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. 1 

۹ - وَعَنْ الشغبي «أن آم كوم بنت عَلِي وَابِنهَا زيد بن 
عُمَرَ نوفيا جَمِيعًا أرجت جنازاهُمَا فَصلَّى عَلَِهمَا أي 
الْمَلِيئْةٍ فسوی بَيْنَ روسب هما ًا بين صلی ليها 
رَوَاهُمَا سَعِيدٌ في سُئَنِهِ). 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات 
وأخرجه أيضا البيهقي. وقال: وفي القوم الحسن والحسين وابن 
عمر وأبو هريرة ونحوٌ من ثمانين نفسًا من أصحاب الني يَل. 
وني رواية البيهقي أن الإمام في هذه القصّة ابن عمر. وفي أخرى 
له. وللدّارقطي. والنسائيّ في في امجتبى من رواية نافع عن ابن عمر 
أنه صلّى على سبع جنائز رجال ونساء» فجعل الرّجال تا يلي 
الإمام» وجعل النساء تا يلي القبلة وصفّهم صما واحداء 
ووضعت جنازة آم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابن ها يقال له: 
زيدٌ والإمام يومئلو سعيد بن العاص؛ وني الناس يومئاٍ ابن عاس 
وأبو هريرة وأبو سعيلر وأبو قتادة» فوضع الغلام تا يلي الإمام؛ 
فقلت: ما هذا ؟ قالوا: السّئّة ' وكذلك رواه ابن الجارود في 
المنتقى. قال الحافظ: وإسناده صحيح. 

قوله: (أمير المدينة) هو سعيد بن العاص كما وقع مبينا في 
سائر الرّوايات. ويجمع بينه وبين ما وقع فيه أنّ الإمام كان ابن 
عمر بان ابن عمر آم بهم بإذنه قال الحافظ: ويحتمل قوله: إن 
الإمام يومثذر سعيد بن العاص» يعني الأمير لا أنه كان إمامًا في 
الصّلاة» ويردّه قوله في حديث الباب: ' فصلى عليهما أمير المديئة' 
قال الحافظ: أو يحمل على أنّ نسبة ذلك إلى ابن عمر لكونه أشار 
بترتيب وضع تلك الجنائز. والحديث يدل على أن السَنْة إذا 
اجتمعت جنائز أن يصلى عليه صلاة واحدة وقد تقندّم في كيفيّة 


صلاته ية على قتلى احا "أن الي ية صلّى على كل واحاٍ 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


منهم صلاة وحمزة مع كل واحلر وأنه كان يصلّي على كل عشرةٍ 
صلاة' وأخرج ابن شاهين أنّ عبد الله بن معقل بن مقرّن اني 
بجنازة رجل وامراةٍ فصلى على الرّجل ثم صلَى على المرأة» وفيه 
انقطاعٌ. وفي الحديث أيضًا أن الي إذا صلي عليه مع امرأةٍ كان 
المي ما يلي الإمام والمرأة ما يلي القبلة» وكذلك إذا اجتمع 
رجلٌ وامرأة أو أكثر من ذلك كما تقدّم عن ابن عمر. وقد ذهب 
إلى ذلك الحادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب والشافعيّة 
والحنفيّة. وقال القاسم بن محمّد بن ابي بكر والحسن البصري 
وسالم بن عبد الله: بل الأول العكس ليلي القبلة الأفضل. وفيه 
أيضًا دليلٌ على أنّ الأولى بالتّقدّم للصّلاة على الجنازة ذو الولاية 
ونائبه. ويؤيده قوله يَكلْ: «لا يُوْمْ الرْجُل في مُلْطَانِده وقد تقدّم 
في الصلاة. وقد وقع الخلاف إذا اجتمع الإمام والول آيهما أولل» 
فعند أكثر العترة وأبي حنيفة وأصحابه أن الإمام وواليه أولى» 
وعند الشافعيّ والمؤيّد بالله والناصر في روايةٍ عنه أنّ الول أولى. 
باب الصّلاة عَلَى الجنازة في المج 
14 - عن عَائِشَة أنه قَالّت «لْمَا توفي سَعْدُ ند ُن أبي 
وَقُاص: دلوا به المسجد حَتّى أصلَي عَلَيِِ فَأنكروا دبك 
َلَيْهَاء فَقَالَت: و الله لَقَدْ صلَى رَسُولُ الله و عَلَى اني بَنِضَاءً 
في المَمجار: سيل وَأخيه». رَوَاهُ مُسْلِم. وَفِي روَايَةٍ ما صَلَى 
رسو الله يل على سيل بن اْبيضَاء إلا في جوف المج 
روا الجَمَاة إلا الْخاري (حسم: 0/8/6 (م: ۷۴) (د: 
۹ ) (ت: ۰۳۳ ۱) (ن: ٤‏ / 1۸) (ه: ۱0۱۸). 
١‏ - وَعَنْ عُرْرَةَ قال: صلَي على أبي بكر في المَسجد). 
بقل - وَعن ان عر قَالَ: لي على عُمرَ ِي المج 
رَوَاهُمًا سَعِيدٌ وَرَوَى الثاني مَالِكْ (۱/ 73370). 
قال النووي: قال العلماء: بنو بيضاء ثلاثة إخوةٍ سهلٌ 
وسهيل وصفوانء وأمّهم البيضاء اسمها دعد؛ والبيضاء وصف» 
وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري والحديث يدل على 
جواز إدحال المت إلى المسجد والصّلاة عليه فيه» وبه قال 
الشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور. قال ابن عبد اليرّ: ورواه 
المدئيون في رواية عن مالكي» وبه قال ابن حبيسه المالكي» وكرهه 
ابن أبي ذب وأبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وال حادوية وكل 
من قال بنجاسة الميّت. وأجابوا عن حديسث الباب بأنه محمولٌ 
على أن الصّلاة على ابني بيضاء وهما كانا خارج المسجد 


والمصلون داخله» وذلك جائرٌ بالاتفاق ورد بآنّ عائشة استدلت 
بذلك ما أنكروا عليها أمرها بإدخال الجنازة المسجد وأجابوا 
أيضًا بان الأمر استقرٌ على ترك ذلك؛ لان الذين أنكروا على 
عائشة كانوا من الصّحابة. ورد بأنّ عائشة لا انكرت ذلك 
الإنكار سلّموا لهاء فدلٌ على أنها حفظت ما نسوه وأنّ الأمر 
استقر على الجواز. ويدلٌ على ذلك الصّلاة على أبي بكر وعمر 
في المسجد لما تقدّم وأيضًا العلة الي لأجلها كرهوا المّلاة على 
امت في المسجد هي زعمهم أنه نجس وهي باطلة لما تقدّم أن 
المؤمن لا ينجس حيّا ولا ميّنا. وأنهض ما استدلُوا به على 
الكراهة ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كل: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» وأخرجه ابن 
ماجه ولفظه: ' فليس له شيءٌ' وفي إسناده صالح مول التوامة» 
وقد تكلّم فيه غير واحدر من الأئمّة. قال النووي: واجابوا عنه 

يعني الجمهور بأجوبة: أحدها: أنه ضعيفٌ لا يصح الاحتجاج به. 
قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيفٌ تفرد به صالح مو 
التوأمة وهو ضعيف. والثاني: ان الذي في النسخ المشهورة الحققة 
المسموعة من سنن أبي داود «من صلّى على جنازة في المسجد 
فلا شيء عليه فلا حجّة همم حينئلر والثالث: أنه لو ثبت الحديث 
وثبت أنه ' فلا شيء له ' لوجب تاويله بأنّ'له' بمعنى' عليه" 
ليجمع بين الرّوايتين. قال: وقد جاء بمعنى عليه كقوله تعالى: 
«وإن تم َلَّهَاه الرّابع: أنه محمول على نقص الأجر في حقّ من 
صلى في المسجد ورجع ولم يشيّعها إلى المقبرة لما فاته مسن تشبيعه 
إلى المقبرة وحضور دفنه انتهى 

أنْوَابْ حَمْل الْجِنَارَةٍ وَالسَيْر بها 

۳ - عن ابن مَْعُودٍ قالَ: «مَن ابع جنازة فَلَيَمْيِل 
بِجَوَانِب السترير كلها فة من السَنةِ ْم إن شَاء فَليَتطَوْْ» وإ 
اء ُلْيَدَعْ». واه ابن مَاجَهْ .)۱٤۷۸(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود الطيالسي والبيهقي من رواية 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ عن أبيه. قال الدارقطني في 
العلل: اختلف في إسناده على منصور بن المعتمر. وفي الباب عن 
ابي الدّرداء عند ابن أبي شيبة في مصنفه» وعن ثوبان عند ابن 
الجوزي في العلل وإسناده ضعيف. وعن أنس عنده أيضمًا فيها 
تإنناه شيل واعرصة ا ف ار برقو ا 
«من حمل جوانب السّرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة» وعسن 


بعض الصّحابة عند الشافعي «أنّ الي بيا حمل جنازة سعد بن 
معا بين العمودين» ورواه أيضا ابن سعد عن الواقدي عن ابن 
أبي حبيبة عن شيوخ من بني عبد الأشهل وروي حمل الجنازة عن 
جماعةٍ من الصّحابة والتابعين؛ فأخرج الشافعي عن إبراهيم بن 


سعد عن أبيه عن جدّه قال: رايت سعد بن ابي وقاص في جنازة 
عبد الرّحن بن عوفب قائمًا بين العمودين المقدّمين واضمًا للسّرير 
على كاهله». ورواه الشافعي أيضًا بأسانيد من فعل عثمان وأبي 
هريرة وابن الزّبير وابن عمر أخرجها كلها البيهقي» وروى ذلك 
البيهقي أيضًا من فعل المطلب بن عبد الله بن حنطب وغيره. وفي 
البخاري أنّ ابن عمر حمل ابا لسعيد بن زيدٍ. وروی ابن سعد 
ذلك عن عثمان وأبي هريرة ومروان وروى ابن أبي شيبة وعبد 
الرّرّاق من طريق علي الأزدي قال: رأيت ابن عمر في جنازةٍ 
يحمل جوانب السّرير الأربع. وروى عبد الرّرّاق عن أبي هريرة 
أنه قال: ' من حمل الجنازة يجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه». 
وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ين 
يقول: «من تبع الجنازة وحملها ثلاث مرار فقد قضى ما عليه مسن 
حقها' قال الترمذي: هذا ج قر ورواء بعضهم بهذا 
الإسناد ول يرفعه. والحديث يدل على مشروعيّة الحمل للميت» 
وأنّ السنة أن يكون بجميع جوانب السّرير. 
اب الإراع بها من شب 

٤‏ - عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُول الله وكخ: «أملرعُوا 
بالجتازف فان كانت صَالِحَةٌ رمحا إلى الح وإن كانتا غير 
ذلك فر تََعُوئهُ عن رَابكُم». رَو الْجَمَامَةُ (ى: 0014/1 
(خ: ۱۳/۰( (م:444) (د:۳۱۸۱) (ت: ١16‏ 1) (ه: .)۱٤۷۷‏ 

11 - وَعَنْ أبي مُوسَى قَال: «مَرَتْ برَسُول الله و 
جنازة عضن مخض الق فَفَالَ سرن الله : عَليِكُمْ 
الْقَصد». رَيَاهُ أحْمّدُ (105/4). 

6 - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ قَال: لق رانا مع رَسُول الله يق 
نا نكاد نرم باْجنازة رَمَلاً». رَوَاهُ أَحْمَدُ )٠/١(‏ وَالنْسَائِي 
(1"/5). 

141 - وَعَنْ مَحْمُودٍ بْن بيد عَنْ رَافِم قَالَ: «أمسرعَ النبي 
ل حى تَقَطْحَت َالدا يَوْمّ مات سَعْدُ ن مُعَافِ أخرَجَهُ 
الْبْخْارِيَ في تاربخ .)407/١/4(‏ 


بن أصبغء وني إسناده ضعفٌ كما قال الحافظ. وأخرج البيهقي 
عن أبي موسى من قوله: ' إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا في المشي " 
قال: وهذا يدل على أنّ المراد كراهة شدّة الإسراع. وحديث أبي 
بكرة أخرجه أيضًا أبو داود والحاكم. . وفي الباب عن ابن 
مسعود عند الترمذي وأبي داود قال: «سألنا رسول الله ب عن 
الشي خلف الجنازة فقال: ما دون الخبب» فإن كان خيرًا 
عجّلتموه» وإن كان شرًا فلا يبمّد إلا أهل النار» وقد ضمّف هذا 
الحديث البخاري والتّرمذيّ وابن عدي والنسائيّ والبيهقي 
وغيرهم؛ لأنّ في إسناده أبا ماجدة قال الدارقطني: مجهول. وقال 
يحبى الرَازَيَ وابن عدي: منكر الحديث» والرّاوي عنه يحبى الجابر 
بالجيم والباء الموحّدة. قال البيهقي وغيره: إنه ضعيف. 

قوله: (أسرعوا) قال ابن قدامة: هذا أمرٌ للاستحباب بلا 
خلافو بين العلماء. وش ابن حزم فقال: بوجوبه» والمراد 
بالإسراع شدّة المشي» وعلى ذلك حمله بعض السّلف وهو قول 
الحنفيّة قال صاحب الهداية: ويمشون بها مسرعين دون الخبب. 
وني المبسوط ليس فيه شيءٌ مؤقتُ غير أنّ العجلة أحبّ إلى أبي 
حنيفة. وعن الجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد. 
قال في الفتح: والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا 
ينتهي إلى شدَّةٍ حاف معها حدوث مفسدة الميت أو مشقَةٍ على 
الحامل أو المشيّع لثلا يتنافى المقصود من النظافة وإدخال المشقة 
على المسلم. قال القرطي: مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت 
عن الدّفن؛ لأنّ التباطؤ ريّما أدّى إلى التباهي والاختيال اه 
وحديث أبي بكرة وحديث محمود بن لبيل يدلان على أن المراد 
بالسّرعة المأمور بها في حديث أبي هريرة هي السّرعة الشديدة 
امقاربة للرّمل وحديث ابن مسعودٍ يدل على أن المراد بالسّرعة ما 
دون الخبب» والخبب على ما في القاموس هو ضربٌ من العدو 
أو كالرّمل أو السّرعة, فيكون المراد بسالخبب في الحديث ماهو 
كالرّمل بقرينة الأحاديث المتقدّمة لا جرد السّرعة. وحديث أبي 
موسى يدل على أن المشي المشروع بالجنازة هو القصد والقصد 
ضدّ الإفراط كما في القاموس» فلا منافاة بينه وبين الإسراع مالم 
يبلغ إلى حدٌّ الإفراط» ويدل على ذلك ما رواه البيهقي من قول 
أبي موسي كا تقلم: 

قوله: (بالجنازة) أي محملها إلى قبرها وقيل: المعنى الإسراع 
بتجهيزها فهو أعمّ من الأوَّل. قال القرطي: والأوّل أظهر. وقال 


النووي: الثاني باطلٌ مردودٌ بقوله في الحديث: ' تضعونه عن 
رقابكم' وقد قرّى الحافظ الثاني بما أخرجه الطبراني بإسنادٍ 
حسن عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله و يقول: «إذا مات 
أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره». وبما أخرجه أيضًا أبو 
داود من حديث الحصين بن وحوح مرفوعًا لا ينبغي لجيفة 
مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله؛ الحديث تقدم. 
قوله: (فإن كانت صالحة) أي الحثة الحمولة. 
قوله: (تضعونه) استدلالٌ به على أن الجنازة يختص بالرّجال 
للإتيان فيه بضمير المذكور ولا يخفى ما فيه قال الحافظ: والحديث 
فيه استحباب المبادرة إلى دفن ايت لكن بعد أن يتحقق أنه مات 
أمّا مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع في 
تجهيزهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم نبّه على ذلك ابن 
بزيزة. ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير 
الصّالحين ا ه. 
اب الْمَشي أمَام الجتازةٍ وما جَاءَ في الركوب مَعَهَا 
۸ - (رَعَنْ ابن عْمَر أنه «رأى النبي يكل وأا بكر وَعْسَرٌ 
يَمْشُونْ أمَام الجنازة». 17 الْحَضْسَة ا په أحْمَدُ (حم: 
۲ (د: (ت: )۱۰١۹۷‏ (ن: )٥٦/٤‏ (مسے: 
(AY‏ 
حديث المغيرة تقدّم في الصّلاة على السَقط» وحديث ابن 
. عمر أخرجه أيضًا الدارقطني وابن حبان وصخحه» والبيهقي من 
حديث ابن عيينة عن الرهري عن سالم عن أبيه. به قال أحمد: 
إنما هو عن الزّهري مرسل. وحديث سام فعل ابن عمر. 
وحديث ابن عيينة وهم. قال الترمذي: أهل الحديث يرون 
.المرسل أصح قاله ابن المبارك ' قال: وروی معمرٌ ويونس ومالك 
عن الزّهري «أنّ التي يك كان يمشي أمام الجنازة؛ قال الرّهري: 
وأخبرني سال أنّ أباء كان يمشي أمام الجنازة. قال الترمذي: 
ورواه ابن جريج عن الزّهري مثل ابن عيينة» ثم روى عن ابن 
البارك أنه قال: آری أنّ ابن جريج أخسذه عن ابن عيينة وقال 
النسائي: وصله خطأ والصّواب مرسل. وقال أحمد: حدثنا 
حجَاجٌ قرات على ابن جريسج حذثنا زياد بن سعد أن ابن 
شهابٍ آخبره» حدّثني سال عن ابن عمر «أنه كان يمشي بين يدي 
الجنازة» وقد كان رسول الله وك وأبو بكر وعمر يمشون أمامهاء 


وأخرجه ابن خزية في صحيحه من فعل ابن عمر وأبي بكر 
وعمر وعثمان. قال الرّهري: وكذلك السّنة. قال الحافظ في 
التلخيص فهذا أصحّ من حديث ابن عيينة» وصحّح الدّارقطي 
بعد ذكر الاختلاف أنه فعل ابن عمر ورجح البيهقي الموصول؛ 
لأنّ ابن عبينة ثقة حافظ؛ وقد أتى بزيادةٍ على من أرسل؛ 
والرّيادة مقبولةٌ وقد قال لا قال له ابن المديني: إنه قد خالفه 
الثاس في هذا الحديث: إن الرهري حدّئه به مرارًا عن سام عن 
أبيه. قال الحافظ: وهذا لا ينفي الوهم؛ لأنّه ضبط أنه سمعه منه 
عن سال عن أبيه وهو كذلك إلا أنّ فيه إدراجًاء وقد جزم بصحة 
الحديث ابن المنذر وابن حزم وني الباب عن أنس عند الترمذي 
مثله» وقال: سألت عنه البخاري فقال: هذا خطأ أخطأ فيه محمد 
بن بكر. وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل لتبع الجنازة أن 
يمشي خلفها أو أمامها ؟ فقال الزّهريّ ومالك والشافعي وأحمد 
والجمهور وجماعة من الصّحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وابن 
عمر وأبو هريرة: إن المشي أمام الجنازة أفضل. واستدلوا بحديث 
ابن عمر المذكور في الباب وقال أبو حنيفة وأصحابه؛ وحكاه 
التَمذيّ عن سفيان الشوري وإسحاق وحكاه في البحر عن 
العترة: إنّ المشي خلفها أفضل؛ واستدلُوا بما تقدّم من حديث ابن 
مسعودٍ عند الترمذي وأبي داود قال: «سألنا الني يك عن المشي 
خلف الحنازة» فقال: ما دون الخبب» فقرّر قولهم: خلف الجنازة 
وم ينكره. واستدلُوا أيضًا بما روي عن طاوس أنه قال: «ما مشى 
رسول الله ب حى مات إلا خلف الجنازة» وهذا مع كونه 
مرسلاً لم اقف عليه في شيء من كتب الحديث. وروي في البحر 
عن هلي رفي اله سه أنه فال؛ المشي خلف الجنازة أفضل. 
وحكي في البحر عن النُوري أنه قال: الراكب يشي خلفها 
والماشي أمامها. ويدلٌ لا قاله: حديث المغيرة المتقدّم أن الني لا 
قال: «الرّاكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبًا منها عن بمينها 
أو عن يسارها» أخرجه أصحاب السّئن وصحّحه ابن حبان 
والحاكم. وهذا مذهب قوي لولا ما سياني من الأدلّة الدَالّة على 
كراهة الركوب لع الجنازة وقال أنس بن مالكو نه مشي بين 
يديها وخلفها وعن يمينها وعن شماهاء رواه البخاريّ عنه تعليقا 
ووصله عبد الومّاب بن عطاء في كتاب الجنائز» ووصله أيضًا ابن 
ای ر 

4 - وَعَنْ جابر ن سره «أن التي و انب جناة ابن 
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الذخداح مَائياء وَرَجَعْ على فرّس». رَوَاه الترْمذِي. وَفِي روَايَة: 
أني برس مَعْرُورء فَرِبَُ جين ارفا ِن جنَازة اسن التخداح 
نحن نَسْشِي حَوْلَه. رَوَاهُ أُحْمَدٌ (/ ۹۸) وَمُسْلِمٌ (110) 
رَالنَْائِيَ /٤(‏ 86). 

١46‏ - وَعَنْ لوان قَال: «خَرَجْنا مع الي كي في جنَازَةٍ 
نَرَأى ناسا رانا فَقَال: ألا َيون إن ملابكة الله عَلَى 
أقدامهم وَأنتَمْ عَلَى ظَهُور الدَرّاب؟». رَوَاهُ ابن مَاجَهْ )148٠0(‏ 
َالترْمِذِيَ 9 ا 

0١‏ - وَعَنَ وټان أنضًا «أن رَسُول الله و أي بدابة وَهُوَ 
مع ناو فَبَى أن يَركبَهَا لما اصرف أني بداب تركب فقيل ل 
فقال: إن المّلانكة كانت تشي فَلَمْ أك ارکب رَهُم يَمْشُون» 
فْلَمَا ذَهَبُوا رَكِبْت». رواه بو داد (۳۱۷۷). 

حديث جابر بن سمرة قال الترمذي: حسنٌ صحيح وفي 
لفظر له "وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به 
وحديث ثوبان الأوّل قال الترمذي: قدروي عنه مرفوعا ولم 
يتكلّم عليه بحسن ولا ضعفه وفي إسناده أبو بكر بن أبي مریم 
وهو ضعيف. و ثوبان الثاني سكت عنه أبو داود 
والمنذري» ورجال إسناده رجال الصّحيح. 

قوله: (ابن الدحداح) بدالين مهملتين وحاءين مهملتين. 
ويقال أبو الدّحداح؛ ويقال أبو الدّحداحة. قال ابن عبد الب لا 
يعرف اسمه. 

قوله: (ورجع على فرس) فيه أنه لا باس بالرّكوب عند 
الرجوع من دفن الميت. 

قوله: (معرور) بضم الميم وفتح الرّاء. قال أهل اللّغة: 
اعروريت الفرس إذا ركبته عريانا فهو معرورٌ. قال النووي: ولم 
يات افعرعل معدّى إلا قوهم اعروريت الفرس واحلوليت 
الشّيء | ه. 

قوله: (ونحن نمشي حوله) فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم 
الراكب» وأنه لا كراهة فيه» في حقه ولا في حقّهم إذا لم يكن فيه 
مفسدة وإنما يكره ذلك إذا حصل فيه انتهاكٌ للشابعين أو خيف 
إعجاب أو نحو ذلك من المفاسد. 

قوله: (الا تستحيون) فيه كراهة الرّكوب لمن كان میا 
للجنازة» ويعارضه حديث المغيرة المتقدم من إذنه للرّاكب أن 
يمشي تخلف الجنازة» ويمكن الجمع بان قوله ية « الرُاكب نَحَلْفَهًا 


€ لا يدل على عدم الكراهة؛ وإنما يدل على الجوازء فيكون 
الركوب جائرًا مع الكراهة, أو بان إنكاره ية على من ركب 
وتركه للرّكوب إنما كان لأجل مشي اللائكة» ومشيهم مع 
الجنازة التي مشى معها رسول الله ها لا يستلزم مشيهم مع كل 
جنازةٍ لإمكان أن يكون ذلك منهم تبركا به يي فيكون الركوب 
على هذا جائزًا غير مكروء. والله تعالى أعلم. 
باب ما يكره مَع الْجنازَةٍ من نِيَاحَةٍ أو نار 

۲ - عن ابن عُمَرَ قال: «نْهَى رَسُول الله اة أن بح 
جتازة مَعهّا رَانةً. ر أحْمَدٌ (۲/ ۹۲) وَابْنُ مَاجَهْ (158). 
1 ۳ - وَعَنْ أبي بُردة قال: «أؤْصى أبو مُوسَى حِينّ 
حَضترة الوت ققالَ: لا بوني يجش قالوا: أو يفت فيه 
شيا ؟ قَالَ: عَم من رول الله ل . رَرَاهُ ابن مَاجَهْ .)۱٤۸۷(‏ 

الحديث الأوّل إسناده عند ابن ماجه هكذا: ' حدّثنا امد بن 
يوسف» حدثنا عبيد الله أخبرنا إسرائيل عن أبي يحبى عن مجاه 
عن ابن عمر ' وأبو يحبى هذا القنات وفيه مقالٌ» وبقيّة رجاله 
ثقات. والحديث الثاني في إسناده أبو حريز مولى معاوية. قال في 
التقريب: شامي مجهول. وقال في الخلاصة: مجهول. 

قوله: (معها رانة) هي بالرّاء المهملة وبعد الألف نون مشددة: 
أي مصوتة. قال في القاموس: رن يرن رنينا: صاح ا ه. وفيه 
دليل على تحريم اتباع الجنازة التي معها النائحة وعلى تحريم 
النوح وسياتي الكلام عليه. 

قوله: (بمجمر) الجمر كمنبر الذي يوضع فيه الجمر. وفيه دليلٌ 
على أنه لا يجوز اتباع الجنائز اد وما يشابهها؛ لأنّ ذلك مسن 
فعل الجاهليّة؛ وقد هدم ال يكل ذلك وزجر عنه. 

باب من ابع الْجنارَة فلا يجس حتى وضع 

4 - عَنْ أبي سيل قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 5 «إذا ريم 
الجتاة فقُومُوا لها فمن اتيعها فلا جس حى تُوضع». روا 
لْجَمَاعَة إلا ان مَاجَة (حم: 41/8) (خ: )٠١١١‏ (م: 
۹و۷ ) (د: “/11") (ت: )1١47‏ (ن: 41/4). لَكِن إِنمَا 
لأبي ذَاوْد مِنْهُ «إذًا تبنم الجنازة فلا تَجْلِسُوا حتى ُوضم». 
وَقَال: رَوَى هتا اْحَدِيث الَوْريَ عَنْ سيل عن أبيه عن أبي 
ُرَيْرَةَ قال فيه «حتى نُوضّم في الأرْض» وَرَوَاه أبُو مُعَاوِيَة عَنْ 
سْهَيْلٍ «حَنَى نوضع فِي اللخد» وَسْفْيَانُ اخقظ من أبي مُعَاوِية). 


0 - وََنْ عَلِي بن أبي طالب عليه السلام أنه ذَكْرَ 
رول الله هة نم قَعَدَ». رَوَاهُ النسَائِيَ (6/ ۸۷) والتريري 
وْصّحَحَهُ »)۱١٤٤(‏ وَلِمْسْلِمٍ مَعْنَاهُ (935). 

ولفظ مسلم من حديث علي رضي الله عنه «قام الني يل 
يعني في الجنازة ثم قعدا. 

قوله: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها) فيه مشروعيّة القيام 
للجنازة إذا مرّت لمن كان قاعدًاء وسيأتي الكلام عليه في الباب 
الذي بعد هذا. 

قوله: (فمن اتبعها فلا يجلس) فيه النهي عن جلوس الماشي 
مع الجنازة قبل أن توضع على الأرضء فقال الأوزاعي وإسحاق 
وأحمد ومحممّد بن الحسن: إنه مستحب؛ حكى ذلك عنهم النووي 
والحافظ في الفتح» ونقله ابن المنذر عن أكثر الصّحابة والتابعين. 
قالوا: والنسخ إنما هو في قيام من مرّت به لا ني قيام من شيّعها. 
وحكى في الفتح عن الشّعيّ والنخعي أنه يكره القعود قبل أن 
توضع. قال: وقال بعض السّلف: يجب القيام» واحتج له برواية 
النسائي عن أبي سعيار وأبي هريرة أنهما قالا:' ما رأينا رسول 
لله وك شهد جنازة قط فجلس حتى توضع' انتهى. ولا يخفى أنّ 
جرد الفعل لا ينتتهض دليلاً للوجوب فالأولى الاستدلال له 
بحديث الباب فان فيه النهي عن القعود قبل وضعهاء وهو حقيقة 
للتحريم وترك الحرام واجب. ومثل ذلك حديث أبي هريرة عند 
أحمد مرفوعًا «من صلى على جنازة ول يش معها فليقم حى 
تغيب عنه» فإن مشى معها فلا يقعد حتی توضع» وروی الحافظ 
عن الشّعيّ والنخعي أنّ القعود مكروهٌ قبل أن توضع. وما يدل 
على الاستحباب ما رواه البيهقي عن أبي هريرة وابن عمر 
وغيرهما أن القائم مثل الحامل؛ يعني في الأجر. 

قوله: (حتى توضع في الأرض) قد ذكر المصتف كلام أبي 
داود في ترجيح هذه الرّواية على الرّواية الأخرى» أعني قوله: 
حتى توضع في اللحد» وكذلك أشار البخاري إلى ترجيحها 
بقوله: باب من شهد جنازة فلا يقعد حتی توضع عن مناكب 
الرّجال. وأخرج أبو نعيم عن سهيل قبال: رأيت أبا صالح لا 
يجلس حتى توضع عن مناكب الرّجال وهذا يدل على أن الرّواية 
الأولى أرجح؛ لن أبا صالح روى الحديث وهو أعرف بالمراد 
منه» وقد تمسّك بالرواية الثانية صاحب الحيط من الحنفيّة فقال: 
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الأفضل أن لا يقعد حى يهال عليها التراب انتهى. وإذا قعد 
الماشي مع الجنازة قبل أن توضع فهل يسقط القيام أو يقوم ؟ 
الظاهر الثاني؛ لأنّ أصل مشروعية القيام تعظيم أمر الموت وهو 
لا يفوت بذلك. وقد روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة 
ومروان كانا مع جنازةٍ فقعدا قبل أن توضعء فجاء أبو سعيلر 
فاخذ بيد مروان فأقامه وذكر أن الني ب نهى عن ذلك» فقال 
أبو هريرة: صدق» ورواه الحاكم بنحو ذلك» وزاد أن مروان نا 
قال له أبو سعيلٍ: قم قام ثم قال له: لم أقمتني ؟ فذكر له الحديث» 
فقال لأبي هريرة: فما منعك أن تخبرني ؟ فقال: كنت إمامًا 
فجلست. وقد استدل المهلب بقعود أبي هريرة ومروان على أن 
القيام ليس بواجبه وأنه ليس عليه العمل. قال الحافظ: إن اراد 
أنه ليس بواجبي عندهما فظاهرٌ» وإن أراد في نفس الأمر فلا 
دلالة فيه على ذلك. 

قوله: (وعن علي رضي الله عنه.. إلخ) ذكر المصئف هذا 
الحديث للاستدلال به على نسخ مشروعيّة القيام لمن تبع الجنازة 
حتّى توضع لقوله فيه: ' حتّى توضع'فإنْه يدل على أن المراد به 
قيام التَابع للجنازة لا قيام من مرّت به؛ لأنّه لا يشرع حتى 
توضع بل حتى تخلفه كما سياتي؛ ولكنه سياتي في باب القيام 
للجنازة من حديث عامر بن ربيعة عند الجماعة بلفظ: ' حتى 
تخلفكم أو توضع ' فذكر الوضع في حديث علي رضي الله عنه لا 
يكون نصًا على أن المراد قيام التابع. وقد استدل به الترمذي على 
نسخ قيام من رأى الجنازة» فقال بعد إخراجه له: وهذا ناسخ 
للأّل ' إذا رأيتم الجنازة فقوموا ١‏ ه. ولو سلم أن المراد بالقيام 
المذكور في حديث علي هو قيام التابع للجنازة فلا يكون تركه 
يك ناسخا مع عدم ما يشعر بالتَاسّي به في هذا الفعل بخصوصه 
لما تقرّر في الأصول من أنّ فعله ب لا يعارض القول الخاص 
بالأمّة ولا ينسخه. 

اب ما جَاءَ فِي الْقَِام ِلْجنارَة إذا مرت 

٢‏ - عن ان عُمَرَ عن عَامر بن رَبيعة عن النبي کا قَال: 
«إذًا ريثم الْجنَازة قو موا لَّهَا حَتَى تُخَلَفَكُمْ أو تُوضّم. رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ ت ؟/ (tt0‏ (خ: ۷ (م: 0۸( )2: (IVY‏ 
(ت: 47١٠)(ن: )٤٤/٤‏ (ه: .)٠٥ ٤١‏ وَلأَحْمَدَ کان ابن عُمَْرَ 
إذا رَأى جتازة فام حى تُجَاورَه. وَلَهُ أنِضًا عَنْه: أنه رَبَمَا تَقَدَمْ 


الْجَِارَة فَقَعَدَ حى إذَا رَآهَا قَدْ أشْرَفْتَ فام حَتى تُوضم). 


۷ - وَعَنْ جَابرٍ قَال: «مْرَ بنا جنَارَة فام لها النبي يق 
وَقْمنَا مَعَهُ فنا يا رَسُول الله إنها جناةٌ بودي ثَقَالَ: إذا 
راشم الجنازة تَقُومُوا لَهَاء (حم: (ot‏ (خ: ۱۳۱۱) (م: 
1 

۸ - وعن مهل بن حتف وكيس بْن طا أنهْمَا کائا 
َاعِدينِ بالْقَاوِِيَةِ فَمَرُوا عَلَيْهمًا بجنا فقَامَاه فقيل لَهُمَا : إنَهَا 

مِنْ أل الأرض: أي من أهل الدّمَةِ فَقَالا: «أن رَسُولَ الله يكن 
مرت به جنَارَة َا َيل له: نْهَا جنَاةٌ يُهودي» فَقَال: الست 
فا مقن عَلبْهِمَا (حم: 30 (خ: ۱۳۱۲ (م: 80ة). 
ولُخاري عن ابن أبي ليل قَال: کان اپو مَلْعُودٍ وفيس يَقُومَان 

ولفظ مسلم من حديث علي رضي الله عنه «قام الني کف 
يعني في ال حنازة ثم قعد. 1 

قوله: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها) فيه مشروعيّة القيام 
للجنازة إذا مرّت لمن كان قاعداء وسياتي الكلام عليه في الباب 
الذي بعد هذا. 

قوله: (فمن اتبعها فلا يجلس) فيه النهي عن جلوس الماشي 
مع الجنازة قبل أن توضع على الأرضء فقال الأوزاعي وإسحاق 
وأحمد ومحمّد بن الحسن: إنه مستحبٌ حكى ذلك عنهم النرويّ 
والحافظ في الفتح» ونقله ابن المنذر عن أكثر الصّحابة والتابعين. 
قالوا: والنسخ إنما هو في قيام من مرّت به لا في قيام من شيّعها. 

وحكى في الفتح عن الشّعيَ والنخعي أنه يكره القعود قبل أن 
توضع. قال: وقال بعض السّلف: يجب القيام» واحتج له برواية 
النسائي عن أبي سعيدر وأبي هريرة أنهما قالا: ما رأينا رسول 
الله يق شهد جنازة قط فجلس حتی توضع ' انتهى. ولا يخفى أنّ 
محرد الفعل لا ينتهض دليلاً للوجوب فالأولى الاستدلال له 
محديث الباب فان فيه اهي عن القعود قبل وضعهاء وهو حقيقةٌ 
للتحريم وترك الحرام واجب. ومثل ذلك حديث أبي هريرة عند 
أحمد مرفوعًا «من صلى على جنازةٍ ولم يمش معها فليقم حتى 
تغيب عنه؛ فإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع» وروی الحافظ 
عن الشّعي والنخعي أنّ القعود مكروةٌ قبل أن توضع. وما يدل 
على الاستحباب ما رواه البيهقي عن أبي هريرة وابن عمر 
وغيرهما أن القائم مثل الحامل؛ يعني في الأجر. 

قوله: (حتى توضع في الأرض) قد ذكر الصف كلام أبي 
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داود في ترجيح هذه الرّواية على الرّواية الأخرى» أعني قوله: 
حتى توضع في اللحد» وكذلك أشار البخاري إلى ترجيحها 
بقوله: باب من شهد جنازة فلا يقعد ّى توضع عن مناكب 
الرجال. وأخرج أبو نعيم عن سهيل قال: رایت أبا صالح لا 
يجلس حنّى توضع عن مناكب الرّجال وهذا يدل على أنّ الرّواية 
الأولى أرجح؛ لأنّ أبا صالح روى الحديث وهو أعرف بالراد 
منه» وقد تمسّك بالرّواية الثانية صاحب المحيط من الحنفية فقال: 
الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب انتهى. وإذا قعد 
الماشي مع الجنازة قبل أن توضع فهل يسقط القيام أو يقوم ؟ 
الظاهر الثاني؛ لأنّ أصل مشروعيّة القيام تعظيم أمر الموت وهو 
لا يفوت بذلك. وقد روى البخاري في صحيحه أنّ أبا هريرة 
ومروان كانا مع جنازةٍ فقعدا قبل أن توضع» فجاء أبو سعيلر 
فأخذ بيد مروان فأقامه وذكر أنّ الي يلل نهى عن ذلكء فقال 
أبو هريرة: صدق» ورواه الحاكم بنحو ذلك» وزاد أن مروان نا 
قال له أبو سعيد: قم قام ثم قال له: لم أقمتني ؟ فذكر له الحديث» 
فقال لأبي هريرة: فما منعك أن تخبرني ؟ فقال: كنت إمامًا 
فجلست. وقد استدل المهلّب بقعود أبي هريرة ومروان على أن 
القيام ليس بواجبه وأنه ليس عليه العمل. قال الحافظ: إن أراد 
أنه ليس بواجبي عندهما فظاهرٌء وإن أراد في نفس الأمر فلا 
دلالة فيه على ذلك. 

قوله: (وعن علي رضي الله عنه.. إلخ) ذكر المصنف هذا 
الحديث للاستدلال به على نسخ مشروعيّة القيام لمن تبع الجنازة 
حتی توضع لقوله فيه: 'حتى توضع' فإنه يدل على أن المراد به 
قيام التابع للجنازة لا قيام من مرّت به؛ لأنه لا يشرع حتى 
توضع بل حبَّى تخلفه كما سياتي» ولكنه سيأتي في باب القيام 
للجنازة من حديث عامر بن ربيعة عند الجماعة بلفظ:' حتنى 
تخلفكم أو توضع 'فذكر الوضع في حديث علي رضي الله عنه لا 
يكون نضا على أنّ المراد قيام التابع. وقد استدل به الترمذي على 
نسخ قيام من رأى الجنازة» فقال بعد إخراجه له: وهذا ناسخ 
للأوّل' إذا رأيتم الجنازة فقوموا "ا ه. ولو سلم أن المراد بالقيام 
المذكور في حديث علي هو قيام التابع للجنازة فلا يكون تركه 
اة ناسخا مع عدم ما يشعر بالتَاسّي به في هذا الفعل بخصوصه 
ما تقرّر في الأصول من أن فعله َة لا يعارض القول الخحاص 


4 - وَعَنْ علي بن بي طالب عليه السلام قَالَ: «كان 
رَسُول الله يكل مرا بالْقِيَامِ ِي الْجِنَازْة نم جَلّس بَمْدَ ديك 
َآمَرَنَا بِالْجُلُوس». رَرَاءُ أَحْمَدُ (۱/ ۸۲) وُو دَاوْد (8119/6) 
وَابْنُ ماج بحو (1844). 

۰ - وَعَن ابن يرين دان جا مرت بحسن وان 
عباس قم الْحَسَنُ وَلَمْ يقم ابن عباس ثَقَالَ الْحَسَرُ ا 
عَبّاس: أمَا قَامَ لَجَا رَسُولُ الله هة ؟ فَقَالَ: فام وَقَصَدَ». رَوَاهُ 
حم (1/ ۳۳۷) وَالنْسَائِيَ (4/ .)٤۷‏ 

الحديث الأوّل رجال إسناده ثقات عند أبي داود وابن ماجه» 
وقد أخرجه ابن حبّان بهذا اللّفظ» والبيهقيّ بلفظ:' ثم قعد بعد 
ذلك وأمرهم بالقعود' وقد حرج حديث علي مسلم باللفظ 
الذي تقدّم في الباب الأوّل. والحديث الثاني رجال إسناده ثقات» 
وقد أشار إليه الترمذي أيضًا. وني الباب عن عبادة بن الصّامت 
عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والبرّار «أنّ يهوديًا قال: نا 
كان الني كل يقوم للجنازة هكذا يفعل فقال الي با: «اجَلِسُوا 
وَخَاِفُوهُم» وني إسناده بشر بن رافع وليس بالقويّ كما قال 
الترمذي. وقال البرّار: تفرد به بشرٌ وهو لين قال الترمذي: 
حديث عبادة غريب. وقال أبو بكر الهمداني: لو صح لكان 
صريمًا في النسخ» غير أنّ يايد أبن سعد ابح راك فلا 
يقاومه هذا الإسنادء وقد تمسّك بهذه الأحاديث من قال إن القيام 
للجنازة منسوخ. وقد تقدّم ذكرهم. قال القاضي عياض: ذهب 
جمعٌ من السّلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي هذا. 
وتعقبه النووي بأنّ النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو 
ههنا ممكن. واعلم أنّ حديث علي باللفظ الذي سبق في الباب 
الأوّل لا يدل على النسخ لا عرّفناك من أنّ فعله لا ينسخ القول 
الخاص بالآمّة وأمًا حديثه باللفظ الذي ذكره هنا فإن صح صلح 
النسخ لقوله فيه: ' وأمرنا بالجلوس ' ولكنه لم برج هذه الزّيادة 
مسلمٌ ولا الترمذيّ ولا أبو داود بل اقتصروا على قوله:' ثم 
قعد». وما حديث ابن عباس فكذلك أيضًا لا يدل على النسخ 
لما عرفت. وأمًا حديث ا بق الصّامت فهو صريحٌ في النسخ 
لولا ضعف إسناده فلا ينبغي أن يستند في نسخ تلك السنة الثابتة 
بالأحاديث الصّحيحة من طريق جماعةٍ من الصّحابة إلى مثله» بل 
لمتحتّم الأخذ بهاء واعتقاد مشروعيّتها حتى يصح ناسخ صحيحٌ 
ولا يكون إلا بأمر بالجلوس أو نهي عن القيام أو إخبار من 
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الشارع بأنّ تلك السّة منسوخة بكذاء واقتصار جمهور المخرّجين 
لحديث علي رضي الله عنه وحفاظهم على جرد القعود بدون 
ذكر زيادة الأمر بالجلوس تا يوجب عدم الاطمئنان إليها 
والتَسسّك بها في النسخ لما هو من الصّحّة في الغاية» لا سيّما بعد 
أن شد من عضدها عمل جماعةٍ من الصحابة بها يبعد كل البعد 
أن يخفى على مثلهم الناسخ ووقوع ذلك منهم بعد عصر النبوة. 
ويمكن أن يقال: إن الأمر بالجلوس لا يعارض بفعل بعض 
الصّحابة بعد آيام التْبرّة؛ لان من علم حجّةٌ على من لم يعلم. 
وحديث عبادة وإن کان ضعيفًا فهو لا يقصر عن كونه شاهدًا 
دت الاي خرش ٠‏ 
اواب الدَفن وَأحكام القَبُور 
باب تَعْمِيق الْقَبْر وًاختيار اللَحْد عَلَى الشّق 

E‏ - عن رَجُلٍ مِنْ الأنْصّار قَالَ: «حَرَجْنَا في جنَازةٍ 
ْجَلَس رَسُولُ الله ها عَلَى حَفِيرة الْقَبْر قَجَعَل يُوصي الْحَافِرَ 
وَيقُولَ: أوْسِع من ّل الرأس» وَأؤْسع من َل الرَجْلَيْن رب 
عق لَهُ في الْجنْقِه. رَوَاه أَحْمّدْ ١8 /٥(‏ 4) وآبو دَاوْد (۳۳۳۲). 

5-5 - وَعَنْ هشام ن عَامِرٍ قَال: «شَكَونًا إلى رَسُول الله 
كل يوم اح فَقلنَا: يا رَسُول الله الْحَقَرٌ عَلينا ِكل إِنْسَان شيا 
َال رَسُول الله : احتيرُوا وَأَعْمِقُوا وأخسيئوا وَاذفْنُوا الاين 
وَالئَلانْة في قر وال فَقَالُوا: فُمَنْ نُقَدَمُ يا رَسُول الله ؟ قال: 
ڏوا رهم فُأنه وان أبي تالت ثَلاثّة في قَبْرِ واج ڊه. روا 
اساي (4/ )841-8٠‏ وَالمْريِي بنخوو وَصّحَّحَهُ .)1١5(‏ 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا البيهقي. قال الحافظ: إسناده 
صحيح. والحديث الثاني أخرجه أيضًا أبو داود وابن ماجه. 
واختلف فيه على ميا بن هلال راويه عن هشام» فمنهم من 
أدخل بينه وبين سعد بن هشام ابنه» ومنهم من أدخل بينهما آبا 
الدهماء ومنهم من لم يذكر بينهما أحدًا. 

قوله: (يوصي) بالواو والصّاد من التوصية» وذكر ابن اماق 
أن المتواب يرمي بالرّاء والميم وأطال في ذلك. وفيه مشروعية 
التوصية من الحاضرين للدّفن بتوسيع القبر وتفقد ما يجناج إلى 
التفقد. 

قوله: (ربّ عذق) العذق بفتح العين: النخلة والجمع أعذق 
وأعذاق» وبكسر العين القنو منها والعنقود من العنب والجمع 
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أعذاق وعذوق. 

قوله: (وأعمقوا وأحسنوا) فيه دليل على مشروعيّة إعماق 
القبر وإحسانه. وقد اختلف في حد الإعماق» فقال الشافعي: 
قامة. وقال عمر بن عبد العزيز إلى السسّرّة. وقال الإمام يحيى: إلى 
الثديء وأقله ما يواري اليّت وبمنع السَبم. وقال مالك: لاحك 
لاعماقه. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر بن الخطّاب 
أنه قال: ' أعمقوا القبر إلى قدر قامةٍ وبسطة». 

قوله: (وادفنوا الاثنين.. إلخ) فيه جواز الجمع بين جماعة في 
قبر واخلر» ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كما في مشل هذه 
الواقعة وإلا كان مكروما كما ذهب إليه المادي والقاسم وأبو 
حنيفة والشافعي. قال المهدي في البحر: أو تبركا كقبر فاطمة فيه 
خمسةء يعني فاطمة والحسن بن علي وعليّ بن الحسين زين 
العابدين ومحمّد بن علي الباقر وولده جعفر بن محمّدٍ المّادق 
وهذا من المجاورة لا من الجمع بين جماعةٍ في قبر واحدٍ الذي هو 
لمذعى. وقد قدّمنا ني باب ترك غسل الشّهيد طرفًا من الكلام 
على دفن الجماعة في قبر. 

قوله: (قدموا أكثرهم قرآن) فيه دليلٌ على اله يقم في اللّحد 
من كان أكثرهم أخذًا للقرآن» ويلحق بذلك سائر المزايا الدَييّة 
لعدم الفارق. 

۳ - وَعَنْ عامر بن سَعْدٍ قَالَ: قَالَ ممَعْد: «الْحَدُوا لي 
لَجْداء َانْصبُوا علي اللينَ نْبا كما صح برسُول الله ا . رَوَاهُ 
أحْمَد )114/١(‏ وَسَئْلِمٌ (4557) وَالنْسَائِيَ (4/ )8١‏ وان مَاجَهُ 
(5ه6١).‏ 

4 - وَعَنْ انس قَال: «لْمَا وقي رَسُول الله يك كان 
رَجْل يَلْحَد وَآخَرُ برح فَقَالُوا: خير ربا بعت إلنْهمَاء 
لاما سبق ركاه فَأرْسَلَ الها فَسَبَقَ م اجب اللضاد 
فَلَحَدُواء. رََاهُ خمد )8/١(‏ 50 مَاجَة .)٠٠١۷(‏ ولان مَاجَهُ 
هذا اَی من حاريث ابن عباس رَفيه: إن أب دة بن جراج 
کان يَضْرَحٌ» ون أبَا طَلْحَةَ کان يَلْحَدُ). 

6 - وَعن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسول الله ية: «اللَْد 
ناء رَالشى لِعغْيْرنا». راء الْحَنْمَُ (حم: 2094/4 (د: ۳۲۰۸( 
(ت: )۱۰٤١‏ (ن: /٤‏ ۸۰) (ه: ١664‏ قال الترينري: غریب 
لا نَمْرِفهُ إلا ِن هذا الوّجه). 


حديث أنس قال الحافظ: إسناده حسن» وحديث ابن عباس 


الأول قال الحافظ: أيضًا في إسناده ضعف» وحديثه الثاني أخرجه 
من ذكره المصنف عن سعيد بن جبير عنه قال: قال الي ا 
وميه ابن الح رسك الل رمدي كنا ترس ولك ل جين 
التسخ الصّحيحة من جامعه وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر 
وهو ضعيف. وني الباب عن جرير بن عبد الله عند أحمد والبرّاز 
وابن ماجه بنحو حديث ابن عاس الثاني وفيه عثمان بن عمير 
وهو ضعيف. وزاد اح هد غول یا اهل الكتاب». وع 
ابن عمر عند أحمد وفيه عبد الله العمري بلفظ:'إِنْهم الحدوا 
لني يك لحدًا ' وأخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ:' الحدوا للني 
يك ولأبي بكر وعمر ' وعن جابر عند ابن شاهين بنحو حديث 
سعد بن أبي وقاص وعن بريدة عند ابن عدي في الكامل وعن 
عائشة عند ابن الم ين أنس وإسناده ضعيفا. وله 
طريقٌ رى عند ابن أبي حاتم في العلل قال: إلا خطاً 
والصّواب الحفوظ مرسلء وكذا رجح الدارقطني المرسل. 

قوله: (الحدوا) قال النووي في شرح مسلم: هو بوصل الحمزة 
وفتح الحاء. ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء؛ يقال: لحد يلحد 
كذهب يذهب. والحد يلحد: إذا حفر القبرء واللّحد بفتح اللام 
وضمّها معروف وهو الشّق تحت الجانب القبلي من القبر انتهى. 
قال الفرّاء: الرباعي أجود. وقال غيره: الثلاثي أكثر ويؤيّده 
حديث عائشة في قصّة دفن الني وله ' فارسلوا إلى الشّقاق 
واللاحد' وسمّي اللحد لحدًا؛ لأنه شق يعمل في جانب القبر 
فيميل عن وسطه؛ والإلحاد في أصل اللّغة: الميل والعدول. ومنه 
قيل للمائل عن الدّين: ملحد. 

قوله: (وانصبوا علي اللّبن نصبًا) فيه استحباب نصب اللبن؛ 
لأنه الذي صنع برسول الله ية باتفاق الصّحابة. قال النووي: 
وقد نقلوا أن عدد لبناته ية تسع. 

قوله: (كان يضرح) أي يشق في وسط القبر. قال الجوهري: 
الضّرح: الشّى. والأحاديث المذكورة في الباب تدل على 
استحباب اللحد وأنه أولى من الضتّرح» وإلى ذلك ذهب الأكثر 
كما قال النووي. وحكي في شرح مسلم إجماع العلماء على 
جواز اللحد والشّقّ انتهى. ووجه ذلك أنّ الني ب قرّر من كان 
بضرح ول بمنعه ولا يقدح في صحّة حديث ابن عبّاس الثاني وما 
في معناه تحيّر الصّحابة عند موته مل هل يلحدون لله أو 
يضرحون بأن يقال: لو كان عندهم علمٌ بذلك لم يتحيّروا؛ لأنه 


يمكن أن يكون من سمع منه يك ذلك لم يحضر عند موته. 
باب من أيْنَ يَْحلُ ليت قب وما يُقَال: عند ذلك 
وَالحَني في الْقبِ 
5 - عن أبي إسلحاق قَال: «أوْصى الحَارث أن بصي 
عليه عَبْدُ الله بن يزيد فَصَلّى عله ثم أذحلَة الْقَبْر من قبل رجلي 
الْقبْر وَقَالَ: هذا من السنةا. رَوَاهُ أبُو داد (۳۲۱۱) وَسَميد ِي 
يِه واد نم قَالَ: أنثيطوا الوب فَإنْمَا يُصِنْمُ هَذَا بالنْسّاء). 
16۷ - وَعَنْ ان عمَرَ عن التي ف قالَ: مان إن وضع 
الْمَيَت في القَبْر قال: بسلم الله» وَعَلَى مِلَةِ رَسُول الله وَفِي لَفظ: 
وَعَلَى سنة رول اش. واه الْحَمْسَةُ إلا الاي (حم: ؟/0١4)‏ 
(د: ۳۲۱۳) (ت: )۱۰٤٩‏ (ه: ,.)۱٥۵١‏ 
۸ - وَعَنْ أبي هُرَيرَة «أن النبي اة صَلَى عَلَى جنازة نم 
أتى قير الْمَبَتِ: فَحَنّى عَلَيْه مِنْ قل رَأسيه لان رَوَاهُ ابن مَاجَه 
(100). 
الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في 
التلخيص ورجال إسناده رجال الصّحيح. وني الباب عن ابسن 
عبّاس عند الشافعي' أن الي ية سل من قبل رأسه سلاً' وعسن 
ابن عمر عند أبي بكر الاد مثله. وعن أبي رافع عند ابن ماجه 


قال ' سل رسول الله چو سعد بن معاذٍ سلاً ورش على قبره الماء ' 


وام الرّيادة التي زادها سعيدٌ فسياتي الكلام فيها. والحديث 
الثاني أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم. وني الباب عن ابن عمر 
عند النسائيّ والحاكم وغيرهما وفيه الأمر به وقد اختلف في رفعه 
ووقفه» ورجح الدارقطي والنسائي الوقف» ورجح غيرهما 
الرفع. وقد رواه ابن حبّان من طريق سعيدٍ عن قتادة مرفوعًا 
وروى البزار والطبراني عن ابن عمر نحوه وابن ماجه عنه 
مرفوعاء وفي إسناده ماد بن عبد الرّحمن الكل وهو مجهول. 
وعن عبد الرّحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه عند الطبراني 
قال: «قال لي اللجلاج: يا بي إذا أنا مت فالحدني» فإذا وضعتني 
في لحدي فقل: بسم الله وعلى ملّة رسول الله ثم شن علي 
التراب شناء ثم اقرا عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها فإني 
سمعت رسول الله اة يقول ذلك؛ واللّجلاج بجيمين وفتح اللام 
الأولى. وعن أبي حازم مولى الغفاري؛ حدّثني البياضي وهو 
صحابي كما في الكاشف وغيره عند الحاكم يرفعه بلفظ: ١الت‏ 
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بسم الله وبالله» وعلى ملّة رسول الله ياا. وعن أبي أمامة عند 
الحاكم والبيهقي بلفظ: لا وضعت ام كلثوم بنت رسول الله يك 
في القبر قال رسول الله يلةِ: «منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة أخرى؛ بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول 
الله ' الحديث وسنده ضعيفٌ كما قال الحافظ. والحديث الثالث 
قال أبو حاتم في العلل: هذا حديث باطل. وقال الحافظ: إسناده 
ظاهر الصّحّة. قال ابن ماجه: حدثنا العّاس بن الوليد. حدّثنا 
يحبى بن صالح» حدثنا سلمة بن كلشوم حدّثنا الأوزاعي عن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره ورجاله 
ثقات. رد ناك ننجي او سان الزنم رسكيه نان 
الحافظ: لكن أبو حاتم إمامٌ لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين 
له» وأظنّ أنّ العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه» وهذا كله 
إن كان يحبى بن صالح هو الوحاظي شيخ البخاري. وفي الباب 
عن عامر بن ربيعة عند البزّار والدّارقطي قال: «رأيت النبي كَل 
حين دفن عثمان بن مظعون صلی عليه وبر عليه أربعًا وحشی 
على قبره بيديه ثلاث حثياته من التراب وهو قائمٌ عند رأسه؛ 
وزاد البرّار ' فأمر فرش عليه الماء ' قال البيهقي: وله شاهدٌ من 
حديث جعفر بن محمّد عن أبيه مرسلأء رواه الشافعيّ عن 
إبراهيم بن محمد عن جعفر وعن أبي المنذر عند أبي داود في 
المراسيل أن التي اة حثى في قبر ثلاناه قال أبو حاتم في العلسل: 
أبو المنذر مجهول. وعن أبي أمامة عند البيهقي قال: «توفي رجل 
فلم تصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها على قبر فغفرت له 
را وعو ان عر ين خاي ادات ابي :القت مرفوعًا 
امن حشی على مسلم احتسابًا كنب له بکل شراق حسنة؛ قال 
الحافظ: إسناده ضعيف. 

قوله: (وقال هذا من السّنّة) فيه وفيما قدّمنا دليلٌ على أنه 
يستحب أن يدخل المت من قبل رجلي القبر: أي موضع رجلي 
المت منه عند وضعه فيه. وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد 
والهادي والناصر والمؤيّد بالله. 

وقال أبو حنيفة: أنه يدخل القبر من جهة القبلة معرّضًا إذ هو 
أيسرء واتباع السنة أولى من الرّاي. وقد استدلٌ لأبي حنيفة با 
رواه البيهقي من حديث ابن عبّاس وابن مسعود وبريدة' انهم 
اخ ي ج اة راب بان الي فا 
وقد روي عن الترمذي تحسين حديث ابن عباس منها وآنکر 


ذلك عليه لأنّ مداره على الحجّاج بن أرطاة. قال في ضوء 
النهار: على أنه لا حاجة إلى التضعيف بذلك لأنّ قبر التي اة 
كان عن يمين الدّاخل إلى البيت لاصقًا بالجدارء والجدار الذي 
الحد تحته هو القبلة فهو مانم من إدخال الي ية من جهة القبلة 
ضرورة انتهى قال في البدر المنير: بعد أن ذكر أنه أدخل ية من 
جهة القبلة وهو غير ممكن كما ذكره الشّافعي في الأم. وأطنب في 
الشناعة على من يقول ذلك ونسبه إلى الجهالة ومكابرة الحس. 
انتهى. 

قوله: (ثمَ قال: أنشطوا الثوب) بهمزةٍ فنون فشين معجمة 
فطاء مهملةٍ أي اختلسوه؛ ذكر معناه في القاموس. وقد أخرج نحو 
هذه الرّيادة يوسف القاضي بإسنادٍ له عن رجسل عن علي ' أنه 
أتاهم وهم يدفنون قيسًا قلتي لوي على بره فجذبه وقال: 
إنما يصنع هذا بالنْساء ' والطبراني عن أبي إسحاق أيضًا أنّ عبد 
الله بن يزيد صلّى على الحارث الأعورء وفيه ثملم يدعهم 
يدون ثوبًا على القبر وقال: هكذا السّنة. ' وقد رواه ابن أبي شيبة 
من طريق اوري عن أبي إسحاق بلفظ: ' شهدت جنازة الحارث 
فمدّوا على قبره ثوبًا فجذبه عبد الله بن يزيد وقال: إنما هو 
رجلٌ' ورواء البيهقي بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي أنه 
حضر جنازة الحارث الأعورء فأمر عبد الله بن يزيد أن يبسطوا 
عليه وبا قال الحافظ: لعل الحديث كان فيه: فأمر أن لا يبسطواء 
فسقطت لاء أو كان فيه: فأبى بدل فأمر. وروى البيهقي من 
حديث ابن عبّاس قال: «جلل رسول الله يك قبر عا بثوبه» 
ال ابقر لا احفظه إلاامن حزيت عن بدن عة بن ابي 
العيزار وهو ضعيفف. وروى عبد الرَزَّاق عن الشعي عن رجل 
أنّ سعد بن مالكو قال: «أمر رسول الله اة فستر على القبر حى 
دفن سعد بن معا فيه فكنت عن أمسك الثوب» وهو إسناده هذا 
المبهم. وقد أوّله القائلون باختصاص ذلك بالمرأة على أنه إنما 
فعل اة ذلك بقبر سعد لأنْه كان مجروحًا وكان جرحه قد تغير. 

قوله: (قال: بسم الله..إلخ) فيه استحباب هذا الذكر عند 
وضع الميت في قبره. 

قوله: (من قبل رأسه) فيه دليلٌ على أن المشروع أن يحثى 
على اميت من جهة رأسه. ويستحب أن يقول عند ذلك: «منها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى» ذكره 
أصحاب الشافعي. وقال الحادي: بلغنا عن أمير المؤمنين علي كرّم 
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الله وجهه آنه كان إذا حثى على ميتو قال:' االلهمّ إعانا بك 
وتصديقا برسلك وإيقانا بعشك هذا ما وعد الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله ثم قال: من فعل ذلك كان له بكل ذرَةٍ 
باب تمنيم الْقَبْر وَرَشّهِ بالْمَاء وَتَعْلِيمِهِ لِيُعْرْفَ 
وَكْرَاهَة البناء والكتابة عَلَيْهِ 

8 - عن سيان التَمّار أله «رأى قَبْرَ النبي يكل مُسَنْمًا». 
راء اخاري في مَحِبسيو (1840). ١‏ 

۰ - وَعَنْ الْقَاسيمٍ قَالَ: «ذَحَلْت عَلَى عَابِثمَةَ فقْلت: يا 
مذ بالله اكشيفِي لي عن تبر النبي يكل وَصَاحِبَي فكنتقت له عَنْ 
ْلانَة مُبُور لا مُْرفَة ولا لاطِئَةٍ مَنِطُوحَة ببَطْحَاء الْعَررْصَةٍ 
الْحَمراء. راء أبُو 303 بن 

الرّواية الأوى أخرجها أيضًا ابن أبي شيبة من طريسق سفيان 
المذكور» وزاد: وقبر أبي بكر وقبر عمر كذلك. وكذلك أخرجه 
أبو نعي وذكر هذه الرّيادة التي ذكرها ابن أبي شيبة. والرّواية 
الثانية أخرجها أيضًا الحاكم من هذا الوجه» وزاد' ورايت قبر 
رسول الله ب مقدّماء وأبا بكر رأسه بين كتفي رسول الله وَل 
وعمر رأسه عند رجلي رسول الله يلده. وي الباب عن صالح 
بن أبي صالح عند أبي داود في المراسيل قال: (رايت قبر الني 
كي شبرًا أو نحو شبر) وعن عثيم بن بسطام المديني عند أبي بكر 
الآجرّيّ في كتاب صفة قبر النبي و قال:' رأيت قبره كَل في 
إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعًا نمحوًا من أربع أصابع؛ 
وریت قبر أبي بكر وراء قبره ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر 
أسفل منه.). 1 ١‏ 

قوله: (مسنّمًا) أي مرتفمًا. قال في القاموس: التسنيم ضدّ 
التسطيح» وقال: سطحه كمنعه بسطه. ٠‏ 

قوله: (ولا لاطنةً) أي ولا لازقة بالأرض. وقد اختلف أهل 
العلم في الأفضل من التسنيم والتسطيح بعد الاتفاق على جواز 
الكل فذهب الشافعي وبعض أصحابه والحادي والقاسم والمؤيد 
بالله إلى أن التسطيح أفضل. واستدلوا برواية القاسم بن محمّد بن 
أبي بكر المذكورة وما وافقها قالوا: وقول سفيان التمار لا حجة 
فيه» كما قال البيهقي» لاحتمال أنّ قبره يك م يكن في الأول 
مستّمّاء بل كان في أوّل الأمر مسطّحًاء ثم لا بني جدار القبر في 
إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


الملك صيّروها مرتفعة. وبهذا يجمع بين الروايات. ويرجح 
التسطيح ما سياتي من أمره اة عليًا' أن لا يدع قبرًا مشرفا إلا 
سواه ' وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثيرٌ من 
الشّافعيّة» وادّعى القاضي حسينٌ اتفاق أصحاب الشافعيّ عليه 
ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء أنَّ التسنيم أفضل» 
وتمسكوا بقول سفيان الّمّار والأرجح أنّ الأفضل التسطيح لما 
بلك 

۱ - وَعَنْ أبي الهاج الأسّدِي عَنْ عَلِيّ قال: «أبعك 
عَلَى ما بَعننِي عَلَيْهِ رُسُولْ الله يك: لا تدع مالا إلا طَسستَهُ ولا 
قَبْرَا مُشْرفًا إلا سَوَييّه». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البُخَاري وَابْنَ مَاجَهُ 
(حم: 0114/1 (م: 0459 (د: ۳۲۱۸) (ت: 44 )1١‏ (ن: 
(AA / f‏ 

قوله: (عن أبي المياج) هو بفتح الهاء وتشديد الياء» واسمه 
حيّان بن حصين. 

قوله: (لا تدع تمثالاً إلا طمسته) فيه الأمر بتغيير صور ذوات 
الأرواح. 

قوله: (ولا قيرًا مشرفا إلا سوّيته) فيه أنّ السّئة أن القبر لا 
يرفع رفمًا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان غير 
فاضل. والظاهر أنّ رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه حرم 
وقد صرح بذلك أصحاب أحد وجماعة من اصحاب الششافعي 
ومالك والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السّلف والخلف بلا 
نكر كما قال الإمام يجبى والمهدي في الغيث لا يصح؛ لأنّ غاية 
ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك» والسكوت لا يكون دليلا إذا كان 
في الأمور الظنيّة» وتحريم رفع القبور ظنيء ومن رفع القبور 
الدّاخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على 
القبور» وأيضًا هو من اتخاذ القبور مساجد» وقد لعن التي بلا 
فاعل ذلك كما سيأتي» وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور 
وتحسينها من مفاسد يبكي ها الإسلام» منها اعتقاد الجهلة لما 
كاعتقاد الكقار للأصنام: وعظم ذلك فظنّوا أنّها قادرة على 
جلب التفع ودفع الضرر فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج 
وملجاً لنجاح المطالب وسألوا منها ما يساله العباد من ربهمء 
وشدّوا إليها الرّحال وتمسّحوا بها واستغاثوا وبالجملة إنهم / 
يدعوا شيئًا ما كانت الجاهليّة تفعله بالأصنام إلا فعلوه» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. ومع هذا النكر الشنيع والكفر الفظيع لا تمد 


من يغضب لله ويغار حميّةٌ للدّين الحنيف'لا عانًا ولا متعلّمًا ولا 
أميرًا ولا وزيرًا ولا ملكاء وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك 
معه أنّ كثيرًا من هؤلاء المقبورين أو أكثرهم إذا توجّهت عليه 
يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجراء فإذا قيل له بعد ذلك: 
احلف بشيخك ومعتقدك الول الفلاني تلعشم وتلكا واأبى 
واعترف بالحق. وهذا من أبين الأدلّة الدّالة على أن شركهم قد 
بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثةء فيا 
علماء الدّين ويا ملوك المسلمينء أي رزء للإسلام اشد من 
الك وار ياوه هلا الزن اعرذ عن مق ا ی 
نمدية ساب بها لمر معدل هذه المي اي كز عسي 
إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشّرك البين واجبًا: لقد اسمعت لو 
ناديت حيًا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارًا نفخت بها أضاءت 
ولكن أنت تنفخ في رماد. 

۲ - وَعَنْ جغقر بن مُحَمٍَ عن أبيه «أن رَسُولَ الله وَل 
رش عَلَى قَبْر ابن راهيم ووضع عَلَيْهِ حَصْبَاءً». روء الشافعي 
KD‏ 

1407 - وَعَنْ أنس «أن النبي 6ه أعْلم قَبْرَ عنْمَانَ بن 
مَظْعُونَ بصّخْرة. رَرَاهُ 98 ماج (1851). 

الحديث الأول مرسل» وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور 
والبيهقي من هذا الوجه مرسلاً بهذا اللفظ وزاد أو رفع قبره 
قدر شبر». وني الباب عن جابر عند البيهقي قال: رش على قبر 
ال كه بلماء رشا؛ فكان الذي رش على قبره بلال بن رباج بدأ 
من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه ' وني إسناده 
الواقدي والكلام فيه معروف. وفي الباب عن عامر بن ربيعة 
تقدّم في الباب الأول وروى سعيد بن منصور أن الرّشَ على 
القبر كان على عهد رسول الله يَِ؛ وإلى مشروعيّة الرّشَ على 
القبر ذهب الشافعي وابو حنيفة والقاسميّة. والحديث الثاني 
أخرجه أيضًا ابن عدي قال أبو زرعة. هذا خطأ والصّواب رواية 
من روى عن المطّلب بن حنطب وسياتي. وقد رواه الطّبراني في 
الأوسط من حديث أنس بإسناد آخر وفيه ضعف. ورواه الحاكم 
في المستدرك في ترجمة عثمان بن مظعون بإسناد آخر فيه الواقدي 
من حديث أبي رافع فذكر معناء. وروی أبو داود من حديث 
المطّلب بن عبد الله بن حنطبٍ قال: الما مات عثمان بن مظعون 
خرج بجنازته فدفن» فأمر الي يكل رجلا أن يأتي بحجرء فلم 


يستطع حمله. فقام إليه رسول الله ية وحسر عن ذراعيه» قال 
المطلب: قال الذي أخبرني: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول 
الله چ حين حسر عنهما. ثم حمله فوضعه عند رأسه وقال: أعلّم 
بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي» قال الحافظ: وإسناده 
حسنٌ ليس فيه إلا كثير بن زيار رواية عن المطّلب وهو صدوقٌ 
انتهى والمطلب ليس صحابيًا ولكثه ببّن أنّ برا أخبره ولم يسمه 
وإبهام الصّحابي لا يضر. وفيه دليل على جواز جعل علامةٍ 
على قبر الت كنصب حجر أو نحوه. قال الإمام يحيى: فأمّا 
في حدق من E‏ اليد و N‏ 
البحر: قلت: لا باس به لقصد التميّز لنصبه على قبر ابسن 
مظعون. 

4 - وَصَنْ جابر قَال: «نَهَى الي ل أن يُجَصَص ال 
وان يُقَعَدَ عَلَيْهِ وأن 1 ل َو أحْمَهُ (۳/ ۴ ) وَمُسْلم 
(40) والس ائي (87/4) وَأبو داد )۳٠٠٠(‏ والتريري 
(؟6١٠)‏ وَصّحَحَهُ وَلَفْظهُ: نَهَى أن تجمنص الْقْبُورُ وَأن يُكْتَبّ 
عَلَبْهاه وَأ ّى عَلَيْهَا أن توطا. وَفِي لفظ النْسَائِي: نَهَى أن 
نی عَلَى الْقَبِر أو يُرَاد عله أو يُْصّص أو بكمب عَلَيْو). 

الحديث ا أيضًا ابن ماجه وابن حبّان والحاكم. وقال 
الحاكم: الكتابة ' وإن لم يذكرها مسلم فهي على شرطه وهي 
صحيحة غريبة وقال أهل العلم من أئمّة المسلمين: من المشرق 
إلى المغرب على خلاف ذلك. وفي الباب عن ابن مسعود ذكره 
صاحب مسند الفردوس عن الحاكم مرفوعًا لا يزال الميّت يسمع 
الآذان ما لم يطيّن عليه ' قال الحافظ: وإسناده باطل» فإنه من 
رواية محمد بن القاسم الطايكاني وقد رموه بالوضع. 

قوله: (أن يمصّص القبر) في رواية لمسلم عن تقصيص القبور 
'والتقصيص بالقاف وصادين مهملتين هو التجصيص. والقصّة 
بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة: هي احص وفيه تحريم 
تجصيص القبور وأمًا التطيين فقال الترمذي: وقد رخص قوم من 
أهل العلم في تطيين القبور منهم الحسن البصري والشافعي. وقد 
روى أبو بكر النجّاد من طريق جعفر بن محمّدٍ عن أبيه «أنّ الي 
َة رفع قبره من الأرض شبرًا وطين بطين أحمر من العرصة. ' 
وحكي في البحر عن المادي والقاسم أنه لا باس بالتطيين لفلا 
ينطمس. وقال الإمام يحبى وأبو حنيفة: يكره:. 

قوله: (وأن يقعد عليه) فيه ديل على تحريم القعود على 
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الق وإليه ذهب الجمهور. وقال مالك في الموطّا: المراد بالقعود 
الحدث قال النووي: وهذا تأويلٌ ضعيفٌ أو باطلٌ» والصّواب أنّ 
المراد بالقعود الجلوس» وا يوضّحه الرّواية الواردة بلفظ: (لا 
تجلسوا على القبور) كما سياتي. 

قوله: (وأن يبنى عليه) فيه دليل على تحريم البناء على القبر. 
وفصّل الشافعي وأصحابه فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني 
فمكروةٌ؛ وإن كان في مقبرةٍ مسبّلةٍ فحرامٌ» ولا دليل على هذا 
التفصيل. وقد قال الشافعي: رايت الأثمّة بمكة يأمرون بهدم ما 
يبنى» ویدل على الهدم حديث علي المتقدّم. 

قوله: (وأن يكتب عليها) فيه تحريم الكتابة على القبور» 
وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميّت على القبر وغيرها. وقد 
استثنت المادوية رسم الاسم فجوزوه لا على وجه الرّخرفة 
قياسًا على وضعه ية الحجر على قبر عثمان كما تقدّم وهو من 
التخصيص بالقياس» وقد قال به الجمهورء لا آنه قياس في مقابلة 
النصّ كما قال ' في ضوء التهار ولكنّ الشّأن في صحّة هذا 
القياس. 

قوله: (وأن توطا) فيه دليل على تحريم وطء القبر والكلام 
فيه كالكلام في القعود عليه» ولعلّ مالكًا لا يخالف هنا. 

قوله: (أو يزاد عليه) بوب على هذه الرّيادة البيهقي: باب" لا 
يزاد على القبر أكثر من ترابه لغلا يرتضع». وظاهره أنّ المراد 
بالزّيادة عليه الرّيادة على ترابه وقيل المراد بالزّيادة عليه أن يقبر 
میت على قبر ميتو آخر. ٠‏ 

باب من يحب أن يفن المَراة 

٥‏ - عر أنْس قَال: «ششهلات بت رَسُول الله هة تذفن 
وز جال على القن رابت ف تدان ان ر يق 
من أحَدٍ َم يقارف اللَلَة ؟ قال ابو طلحة: أنه قَال: فَائِْل في 
َبْرِهَاء فَنْرَلَ في قَبْرِهَاء. رَوَاهُ امد ( والْبُخَارِي 
)1١86(‏ وَلآحْمَّدَ عَنْ أنّس أن رة لما مَانْتْ قال النبي يك: «لا 
الْقَبْرَ). 

قوله: (بنت رسول الله يَكلِ) هي آم كلثوم زوج عثمان؛ رواه 
الواقدي عن طليح بن سليمان» وبهذا الإسناد أخرجه ابن سعلر 
في الطبقات في ترجمة ام كلنوم» وكذا الدولابي في الذرية 


الطاهرة» والطّبريّ والطّحاويّ من هذا الوجه. ورواه حماد بن 
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سلمة عن ابت عن أنس فسمًّاها رقيّة كما ذكره المصلّف عن 
أحمد» وكذلك أخرجه البخاري في اريخ الأوسط والحاكم في 
المستدرك قال البخاري: ما أدري ما هذا ؟ فن رقيّة مانت والنيّ 
يك ببدر لم يشهدها قال الحافظ: وهم حمَادٌ في تسميتها فقط ويؤيّد 
أنها م كلثوم ما رواه ابن سعد أيضًا في ترجمة أ كلثوم من طريق 
عمرة بنت عبد الرّحمن قالت: نزل في حفرتها أبو طلحة وأغرب 
الخطابيّ فقال: هذه البنت كانت لبعض بنات الي إا فنسبت 
إليه. 


قوله: (م يقارف) بقافو وفاء» زاد ابن المبارك عن فليح' أراه' 


يعني الذنب ذكره البخاري في باب من يدخل قبر المرأة تعليقًاء 
ووصله الإسماعيلي» وكذا قال شريح بن النعمان عن فليح 
أخرجه أحمد عنه وقيل معناه: لم يجامع تلك الليلة» وبه جزم ابن 
حزم قال: معاذ الله أن يتبجّح أبو طلحة عند رسول الله يل بأنه 
لم يذنب تلك الليلة انتهى. ويقوّيه أنّ في رواية ثابته المذكور 
بلفظ: «لا يدخل القبر أحدٌ قارف أهله البارحة» فتنحّى عثمان. 
رايط ان كور مان حالم فنا ل أي e‏ 
موت زوجته لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف وأجيب عنه 
باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع ول 
يكن يظنّ موتها تلك الليلة؛ وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع 
بعد موتها بل ولا حين احتضارها والحديث يدل على أنه يجوز 
أن يدخل المرأة في قبرها الرّجال دون النساء لكونهم أقوى على 
ذلك وله يقم الرّجال الأجائب الْذِين بعند عهدهم باللاذ في 
المواراة على الأقارب الّذين قرب عهدهم بذلك كالب والزّوج. 
وعلل بعضهم تقدّم من لم يقارف بانه حينئئ يامن من أن يذكّره 
الشيطان با كان منه تلك الليلة. وحكي عن ابن حبيبٍ أنّ الس 
في إيثار أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد جامع بعض 
جواريه في تلك الليلة فتلطّف وك في منعه من التزول قبر زوجته 
بغير تصريح ووقع في رواية اد المذكورة' فلم يدخل عثمان 
القبر' وني الحديث أيضًا جواز الجلوس على شفير القبر وجواز 
البكاء بعد الموت وحكى ابن قدامة عن الشافعي أله يكره لخبر 
«فإذا وجب فلا تبكينٌ باكية» يعني إذا مات» وهو محمولٌ على 
الأولويّة. والمراد أنها لا ترفع صوتها بالبكاء» ويمكن الفرق بين 
النساء والرّجال في ذلك؛ أن بكاء التساء قد يفضي إلى ما لا يحل 
من الوح لقلّة صبرهنٌ. 


باب آاب الْجُلُوس في الْمَقبَرَةِ وَالْمَشي فِيهًا 

5 - عن الْبَراء ن عازبٍ قَالَ: «خَرَجْنا مع رَسُول الله 
يل في جنازة رَجُلٍ من الأنصارء فَانتهَْنَا إلى الْقَبْر ولم يُلْحَدْ 
بعد قلس رول الله ب قبل الل وجلشنا قث . روه 
أبُو دَاوُد (۳۲۱۲) 

۷ - وَعَنْ أبي هُرَبِرَة قَالَ: قال رول الله وكهِ: «لان 
يَجْلِسَ أحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حرق َِبَهُ ّلص إلى لد حير 
لَه من أن يَجْلِس عَلَى فير رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الخاري 
وَالترْمذِي (حم: 081١/9‏ 0 ۱ (د: 778") (ن: 4/ 4۵( 
ره 55ه١)).‏ 

١ 4‏ - وَعَنَ عَمْرو بن حزم قَالَ: «رآڼې رَسُول الله يل 
متكا على قَبْر فَقَالَ: لا وذ صَاحِب هذا الْقَبْ أو لا تُؤْذِيه. 
راه أَحْمَد. ذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند (51/80). 

١‏ لووك 0 رای 


الههنء. زوه ان إلا لير لحم e‏ (د: (Yr‏ 
(ن: 95/4؟) (ه: ۹۸ .)۱١‏ 

حديث البراء سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده 
رال الح على كلام يمنال بن رر ریه رادان 
وقد أخرجه من هذه الطريق النسائي وابن ماجه وحديث عمرو 
بن حزم قال الحافظ في الفصح: إسناده صحيح؛ وحديث بشير 
سكت عنه أبو داود والمنذري؛ ورجال إسناده ثقاتُ إلا خالد بن 
مير فإنه يهم وأخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه. 

قوله: (مستقبل القبلة) فيه دليل على استحباب الاستقبال في 
الحلوس لن كان منتظرًا دفن الجنازة. 

قوله: (لان يجلس أحدكم.. إلخ) فيه دليلٌ على آنه لا يجوز 
الجلوس على القبر وقد تقدّم النهي عن ذلك وذهب الجمهور إلى 
التحريم» والمراد بالجلوس القعود. وروى الطّحاويٌ من حديث 
محمد بن كعبر قال: إنما قال أبو هربرة: «من جلس على قبر 
يبول عليه أو يتغوّط فكانما جلس على جمرةَ؛ قال في الفتح: لكنّ 
إسناده ضعيف. وقال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور 
وتخالفة الصّحابِي لما روى لا تعارض المروي. 

قوله: (لا تؤذ صاحب القبر) هذا دليلٌ لما ذهب إليه الجمهور 
من أنّ المراد بالجلوس القعود» وفيه بيان علّة المنع من الجلؤس: 


أعني التأذي. 

قوله: (السبتيتين) قد تقدّم تفسير ذلك في باب تغيير الشيب. 
والمراد بها جلود البقر وكل جلا مدبوغ» وإنما قيل ها السّبتيّة 
أخذا من السّبت وهو الحلق؛ لأنّ شعرها قد حلق عنها وني ذلك 
دليلٌ على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين ولا بخص عدم 
الجواز بكون التعلين سبتيّتين لعدم الفارق بينها وبين غيرها وقال 
ابن حزم: يجوز وطء القبور بالنعال التي ليست سبتبة لحديث إن 
الت يسمع خفق نعالهم» وخص المنع بالسبتية وجعل هذا جمعًا 
بين الحديثين وهو وهمٌ؛ لأنّ سماع المت لخفق التعال لا يستلزم 
أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة وقال 
الخطابي: إن اهي عن السَبيّة لما فيها من الخبلاء» ورد بان التي 
يك كان يلبسها 

بَاب الدفن ليلا 

4 - عَنْ ابْن عباس قَالَ: همات إِنْسَانٌ كان رَسُولُ الله 
ا يموده قات بالليل دقو لبلا لما امتح عبرو َقَالَ: 
ما منْعَكُمْ أن تُْلِمُونِي ؟ قَانُوا: کان الل فَكَرِهنَاء وكانت ظَلْمَة 
أن نَشْق عَلَيِكَ فى قَبْرَهُ فَصلَى عَلَيْوه. رَوَاهُ الْبُخَارِيَ (17140) 
وَابْنُ ماج .)٠١١١(‏ قَالَ الْبُخَارِي: وَدْفِنَ أبُو بكر له). 

0 - (وَعَنْ عَايِشَةَ قَالَت: دما عَلِمنا بدن رول الله کل 
حتى سَمِعنا صوات الْمَسَاحِي مِنْ آخير اليل ل الأربعاء قَالَ 
مُحْمَدُ بن إسحاق: وَالْمَسَاجِي: الو رر أَحْمدٌ / (vt‏ 

۸١‏ وطن جار فان :رای ناس تارا ي المشيزة 
فاتوهاء اذا رَسُول الله د في القبر يقُولُ: نَاوُوني ص احیگ» 
َإِذَا هُوَ ِي کان يرف صوته بالذكر رَوَاهُ بو اود .)۳۱۹٤(‏ 

حديث ابن عبّاس أخرجه أيضًا مسلم» وقد روي نحوه عن 
جماعةٍ من الصحابة قدّمنا ذكرهم في باب الصّلاة على الغائب» 
وقدمنا شرح هذا الحديث» والاختلاف في اسم هذا الإنسان 
المبهم هنالك ودفن أبو بكر باللّيل ذكره البخاريّ تعليقًا في باب 
الذفن بالليل» ووصله في آخر كتاب الجنائز في باب موت يوم 
الاثنين من حديث عائشة ولابن أبي شيبة من حديث القاسم بن 
حمّلو قال: دفن أبو بكر ليلاً ومن حديث عبيد بن السَبّاق أن 
عمر دفن أبا بكر عد عا الأخيرة: قال الحافظ في الفتح: 
وصح أنّ عليًا دفن فاطمة ليلا وحديث جابر سكت عنه أبو داود 
والمنذري ورجال إسناده ثقات إلا تحمّد بن مسلم الطائفيّ ففيه 
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مقالٌ وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس نحوه ولفظه «أن 
التي لا دخل قبا ليلاً فاسرج فاخذه من قبل القبلة وقال: 
رحمك الله إن كنت لاوَاهًا تلاءً للقرآن» قال الترمذي: حديث 
ابن عباس حديث حسن. 

ر نت المساحي) هي جمع مسحاةء والمسحاة: آلة من 
حديلرٍ جرف بها الطين مشتقة من السّحو وهو كشف وجه 
الأرض والميم فيها زائدة. 

قوله: (المرور) جمع مر بفتح الميم بعدها راءٌ مهملة وهو 
المسحاة على ما في القاموس وقيل: صوت المسحاة على الأرض 
والأحاديث المذكورة في الباب تدلٌ على جواز الدّفن بالليل وبه 
قال الجمهور. وكرهه الحسن البصري واستدل بحديث أبي قتادة 
المتقدّم في باب استحباب إحسان الكفن» وفيه أن الني با زجر 
أن يقبر الرّجل ليلاً حى يصلى عليه؛ وأجيب عنه أنّ الرّجر منه 
يك إنْما كان لترك الصّلاة لا للدّفن باللّيلء أو لأجل أنْهم كانوا 
يدفنون باللّيل لرداءة الكفنء فالرّجر إِنْما هو لا كان الدّفن بالليل 
مظئة إساءة الكفن كما تقدّم. فإذا لم يقع تقصيدٌ في الصّلاة على 
المت وتكفينه فلا باس بالدّفن ليلاً وقد قيل في تعليل كراهة 
الدّفن باللّيل: أنّ ملائكة التهار أراف من ملائكة اللّيل» ولم يصح 
ما يدل على ذلك 

اب الدَعَاء لِلْمَيْتَ بَعْدَ َف 

۳ - عن عُثْمَانَ قَالَ: «كان النبي كيه إذًا فرع مِن دفن 
اميت وَنَف عَلَبْهِ فَقَالَ: استَعْفِرُوا لاگ وَسَلُوا لَهُ التثبيت نه 
الآن يُسال». رَوَاهُ أبُو دَارُد (۳۲۲۱) ْ 

١144‏ - وَعَنْ رايد بن سَعْلرٍ وَضْمْرَة بن حبيب وَحَكيم بن 
عُمَيْر قَانُوا: إا سوي على الْمبّت قَبْرْهُ وَانْصَرْفَ التاس عَنْهُ كانوا 
تون أن يقال لمت هند قبرو: يا لان قل: لا إله إلا اش 
أشهد أن لا إلَه إلا الله ثلاث کات يا فُلاڻ فُل: ري الل 
ردني الإمملامٌ ويي مُحَمَدَ يك نم يَنصَرفُ رَوَاهُ سمي في 
سنبه. ذكره الحافظ في التلخيص (1757/17) 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه والبرار وقال: 
لا بروى عن اللي ل إلا من هذا الوجه. والأثر المروي عن 
راشار وضمرة وحكيم ذكره الحافظ في التلخييص وسكت عنه؛ 
وراشدٌ المذكور شهد صفين مع معاوية؛ ضعفه ابن حزمء وقال 
الدارقطي: يعتبر به والثلاثة كلهم مسن قدماء التابعين حصيّون 
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وقد روي نحوه مرفوعًا من حديث أبي أمامة عند الطبراني وعبد 
العزيز الحنبليّ في الشاي أنه قال: ' إذا أنا مت فاصنعوا بي كما 
أمرنا رسول الله ب ان نصنع بموتاناء أمرنا رسول الله ككل فقال: 
«إذا مات أحدٌ من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم 
احدكم على راس قبره ثمّ ليقل: يا فلان ابن فلانة فإِنّه يسمعه 
ولا يجيب» ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدًاء شم 
يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يقول: أرشدنا يرمك الله ولكن لا 
تشعرون» فليقل: اذكر ما حرجت عليه من الدّنيا شهادة أن لا إله 
إلا الله وان محمّدًا عبده ورسوله» وأنك رضيت باله راء 
وبالإسلام ديا وبمحمّدٍ نبيّاء وبالقرآن إماماء فان منكرًا ونكيرا 
يأخذ كل واحار بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من 
لقن حجّته فقال رجلٌ: يا رسول الله فإن لم يعرف أمّه ؟ قال: 
ينسبه إلى أمّه حوّاء يا فلان ابن حوّاءة قال الحافظ في التلخيص: 
وإسناده صالح وقد قرّاه الضّياء في أحكامه. وني إسناده سعيدٌ 
الأزدي بيِض له أبو حاتم وقال الميثمي بعد أن ساقه: في إسناده 
جماعة لم أعرفهم انتهى وني إسناده أيضًا عاصم بن عبد الله وهو 
ضعيفٌ قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا الذي يصنعونه إذا دفن 
اميّت: يقف الرّجل ويقول يا فلان ابن فلانة» قال: ما رأيت أحدًا 
يفعله إلا أهل الشّام حين مات أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكسر 
بن أبي مريم عن أشياخهم آنهم كانوا یفعلونه» وكان إسماعيل 
بن عياش يرويه يشير إلى حديث أبي أمامة انتهى وقد استشهد في 
التلخيض ديك ابي اما بار اندي روا ميد ن متو 
وذكر له شواهد أخر خارجة عن البحث لا حاجة إلى ذكرها. 

قوله: (إذا فرغ من دفن الميّت).. إلخ فيه مشروعيّة الاستغفار 
للميّت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له؛ لأنه يسال في تلك 
الحال وفيه دليلٌ على ثبوت حياة القبر وقد وردت بذلك 
أخاديث كثيرة بلغت حد التواتر وفيه أيضًا دلي على أن الت 
يسال في قبره» وقد وردت به أيضنا أحماديث صحيحة في 
الصحيحين وغيرهماء وورد أيضًا ما يدل على أن السّؤال في 
القبر حتص بهذه الأمّة كما في حديث زيد بن ثابتو عند مسلم 
«إنّ هذه الأمة تبتلى في قبورها؟ وبذلك جزم الحكيم الترمذي. 
وقال ابن القيّم: السّؤال عام للأمّة وغيرها وليس في الأحاديث 
ما يدل على الاختصاص. 

قوله: (وعن راشلرٍ وضمرة) هما تابعيان قديمان. وكذلك 


حكيم بن عمير وكل الثلاثة من مص. 

قوله: (كانوا يستحبّون) ظاهره أنّ المستحب لذلك الصحابة 
الّذين أدركوهم؛ وقد ذهب إلى استحباب ذلك أصحاب الشافعي 

اب الي عَنْ انحا الْمَسَاجِدٍ وَالسَرْج في الْمَقبَرَة 

٥‏ - عن أبي هُرَيْرَةَ أن سول الله يله قَال: «قَائل اله 
الْيَهُودَ اتخذوا بور باتهم مساج فق عَلَيْهِ (حم: له 
(خ: ۷( (م: .(or‏ 

5 - وَعَنْ ابْن عباس قال: «لَعَنَ رَسُول الله که زَائِرَاتٍ 
لبور وَالْمتَخذينَ علا اماد وَالسَرُج». رَواء الْحَمْسَة إلا 
ناجه (حم: 5/١‏ (ت: ۳۲۰) (ن: 
.(40/٤‏ 

الحديث الثاني حسّنه التر مذي وني إسناده أبو صالح باذام 
ويقال: باذان مولى م هانئ بنت أبي طالب وهو صاحب الكلي» 
وقد قيل: إِنّه لم يسمع من ابن عبّاس» وقد تكلّم فيه جماعة من 
الأئمّة قال ابن عدي: ولا أعلم أحدًا من المتقدّمين رضيه. وقد 
روي عن يحبى بن سعير آنه كان يحسن أمره قوله: «قاتل الله 
اليهود؛ زاد مسلم ' والتصارى ' معنى قاتل: قتل. وقيل: لعن فإنه 
قد ورد بلفظ اللّعن. 

قوله: (اتخذوا) جملة مستائفة على سبيل البيان لموجب المقاتلة 
کاله قيل: ما سبب مقاتلتهم ؟ فأجيب بقوله: اتخذوا. 

قوله: (مساجد) ظاهره انهم كانوا يجعلونه مساجد يصلّون 
فيهاء وقيل: هو أعمٌ من الصّلاة عليها وفيها وقد أخرج مسلم 
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها؛ وروى مسلم 
أيضًا ان الي ب قال ذلك في مرضه الذي مات منه قبل موته 
بخمس» وزاد فيه افلا تَنَحْذُوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
لف ریا على کر اتاد الور مساجد» وقد زعم 
بعضهم أنّ ذلك إنما كان في ذلك الرّمان لقرب العهد بعبادة 
الأوثان» وردّه ابن دقيق العيد قوله: «لعن الله زائرات القبورة فيه 
تحريم زيارة القبور للنساءء وسياتي الكلام على ذلك. 

قوله: (والسّرج) فيه دليلٌ على تحريم اتخاذ السّرج على 
المقابر لما يفضي إليه ذلك من الاعتقادات الفاسدة كما عرفت مما 


- 
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باب وُصُول واب الْقُرّب الْمُهْدَاةٍ إلى الْمُوْتّى 

AY‏ - عن عَبْد الله بْن عرو «أن الْعَاص بن وال نَدَرَ في 
الْجَاهِلِية أن يَنْحرَ مان بدن وان شام بْنَ الَْاص لحر تة 
خمسيين» وان عَمْرًا متأل النبي يك عن ذلك فَمَالَ: أما ابوك فلو 
افر بالتزحيد فصنت وَنصدَفت عله لفح ذباك». روء أحْمَدُ 
0۸/9 

٨۸‏ - وَعَن أبي هُرَيْرَة «أن رَجْلاً قال للنبي ا إن أبي 
مات ولم بوص ْمُه أذ امدق عة ؟ قَال: نَمَمْ». رر 
خمد (۲/ ۳۷۱) وَمُسْلِم (1770) والنسائي )١01/5(‏ وان 
مَاجَهُ )۲۷۱١(‏ 

4 - (وَعَنْ عَائِشَةَ «أن رجلا قال للنبي بة: إن أي 
اقلق تَفْسْهَاء وأراها لو كلمت تَصَدَفَتء فَهَلْ لَهَا اجر إن 
تَصدفت عَنْهَا ؟ قال نَمَم؛ مُتَفَىْ عَلَيْهِ (حم: )١١/١‏ (خ: 
(A‏ ):18( 

۰ - وَعَن ابن عباس «أن رجلا قال إِرَسُول الله : إن 
مي ر يتا ايها إن تصَدَفت عَنْهَا ؟ قال نَعَمْ فال: إن لي 
مَخْرفاء فنا أشلهدك اي كنا تماقف ب ها ور لار 
)۷۷۰( وريز (159) وبر 7 (AA)‏ رالتاي 
(Yor /»‏ 

0١‏ - وَعَن الْحسَن «عن معد نن عبَادَة أن أمَة ماقت 
َقَالَ: يا رسُولَ الله» إن أي مات تا اقاتصدق مها ؟ قَالَ: :َم 
قُلت: ناي الصّدقة أفْصّلٌ ؟ قَالَ: سَقَيْ الْمّاء» قال الْحَسَنْ: َلك 
مبِقَابةٌ آل مغل بِالْمَدِينَةٍ راء اخم (5/ 186) وَالنْسَائِي 
)2 

وقد حتف في غَيْر الصّدقَة من اعمال البرٌ هَل يَصِلْ إلى 
الت ؟ فذحت المعرلة إلى اله لا صل لبه شي وَاسْعَدلُوا 
بِعُمُوم الآيةِ وَقَالَ في شرح الكثر: إن للإنسَان أن يَجْعَل نَوَابْ 
عَمَلِِ لِمْيْرِهِ صلاة كان أ صّؤْمًا أو حَجًا أو صَدَقَة أو قرا رآن 
أن ير ذلك بين + جَمِيع أنواع ابر وَيَصِل ذلك إلى المت وَيَنقعُه 
علد أل السنةٍ انى وَالْمَئهُورُ بن مدهب الشافِع وَجَمَاعَةٍ 
من أصحابه أنه لا يُصِلُ إلى الْمَيّتٍ واب قِرَاءة القُرآن وَذْهَبّ 
امد ن حل وَجمَاعَة من الْمُلَمَاء اما ير ا 
الشانِي إلى أنه يَصِل» كذَا ذَكرَهُ النوو ي في الأذكار رفي شرح 
الهاج لان النخوي: لا صل إلى الْميّتِ عِنْدنًا واب الْقِراءةٍ 


عَلَى الْمَشْهُورء وَالْمُخْتَارُ الْوصول إِذَا أل الله إِيصّال تراب 
قَرَاءيَهِ» تبني الْجَرْمٌ به لأنهُ دُعَاء فَإِذًا جار الدَعَاءُ لِلْمَِتٍ بنا 
يس للذاِي» لان جوز بنا هو له أزلى. وى الأمْرُ فيه 
مَوْقُوفَا عَلَى امنْتِجَابَةٍ الدّعَاء هذا الْمَعْنَى لا بخص بِالْقِرَاءة بَلْ 
بَجْري في سَائِر الأغْمّال» ولاه أن الذعاء مُتَفْقٌّ حك أنه يَنْفْعْ 
الْمبت وَالْحَي القربب وَالبَِد بوصيَةٍ وَغيْرِهَا وَعْلَى ذلك 
أحاديث كَبِيرَة بَلْ کان انَل الدَعَاء أن يَدْعْرَ لأخيه بظَهْر 
الْغَيِبِ انتهى وذ حكى النوّوي في شرح ملم الإِجْمَاعَ عَلَى 
وُصول الدَغاء إلى الْمَيّتب وكذا کی الإِجْماع عَلَى أن الصّدقة 
تعفن الت يفيل رانا ول ل يب ذلك لرل وخکی 2 
الإجماع على لْحُوق قَضاء الي والح آنه يُخَسْصْ عُمُومْ 
الاَية بالصّدَقَةٍ مِن الْوَلْدٍ کن في أححاديث اباب وَبالْحَجَ ِن 
الود كنا في عبر ية ومن غير الود أنِضًا كما في 
خدديث الحرم عن أخيه رة ولم ْله بلق فلن أْصّى 
شا رة ا لا ؟ وبالبتي ين الد كنا ذقع في البْخَارِيَ بي 
حَدديث سار يلافا لِلْمَالِكيَة على الْمَضْهُور عِنْدَهُمْ وبالصلاة 
من الود هتا ما رَرَى الذارقطيي «أنا رجلا قال: يَا سول الله 
إن كان لي أَبَوَان أَبرَهُمًا في حال حَيَاتِهِمَا كيف لي رهما بَعْدَ 
متها ؟ فقا لل «إن ن ابر بَضْد ال أن تُصلَي لَهُمَا مع 
صلاتك وَأنْ تصوم لَهُمًا مح صيّايِك» وبالصيَام من الود لهذا 
الْحَدِيشٍ وَلِحَدِيث عبد الله بن عَسْرو الْمَذَكور في الْبَابِن 
ولحديث ابن عباس عِنْد الاي وشم «إن اضراة قالت: يَا 
رَسُولَ الله إن أمَي مانت وَعَلَيِهَا صِوْمٌ نَدَرِء فَقَالَ: أرَأنت لَوْ كان 
عَلَى أمّك دين فَنَضَيْيِه أكان يُؤَدَي ذلك عَنها ؟ قَالَت نعم قَالَ: 
نُصَرْمِي عن أمك؛ وأخرج ملم َو ذاود والتَزْمذِي من 
حَددِيث بُرَيْدةَ «أن امرَأة قالت: إِنَهُ كان على أي صو شور 
أنَاصُومٌ عَنهًا ؟ قَالَ: صنُوبي عنهاء وين غير الو اغا لحي 
ان مانا وع مام عنام عه راه + مُتَفَقْ عَلَئِهِ مِنْ حَدِيث 
عَائْشَ وَبِقِرَاءةٍ (بس) من الْوَلَدٍ وَغيْرِه لِحَدِيث «افْرَمُوا عَلَى 
مَوْنَاكُمْ يس» وقد تََدَم وبالدَعَاء مِنْ الْوْلَدٍ لِحَدِيث ”أو ولد 
صالخ بذعو له وَين غير لِحَدِيث «اسغْفِرُوا لأخيكم وسلا له 

التثبيت نه الآن يُسال» وقد تَقَدَم وَلِْحَدِيثٍ: «فْضلُ الدعَاء للاخ 
بظهر الْغَيبِ' وَلِقَْلِِ تعالى: لوآلَلِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِم يَقُولُونَ 
رتا افر نا وَلأحْوَانَا الي مقون بالإيقان». وَلِمَانْت من 


الّغاء ميت عند الزَيارَة كَحَدِيث بُرَئْدةَ نة نلم وَأحْمَدَ 
وان ماج قَالَ «كان رَسُول الله و يُعَلَّمُهُمْ إذا خَرَجُوا إلى 
المقابر أن يفول قَاتِلهُمْ: السّلامُ عَلَيِكُمْ هل الديّار من الْمُؤْينِينَ 
وَالْمُسلِمِينَ وَإنا إن شاء الله بكم لاون نتان الله لنا ر 
الْعَافِية» وَبِجمِيع ما يَفعلَهُ الول للدي ِن اعمال ابر لِحَدِيثٍ 
١وَلَدُ‏ الإنسان مِنْ سَعْيه» وَكمَا تحص صر هذه الأحاديث الآبة 
دة لِك يُخَصَصْ حي أبي مُرَئرَة عند ملم واخ 
السسئن قَال: قال رَسُولْ الله يك «إذًا مات الإِنْسَانُ انْقَطَم عَمَلَهُ 
إلا بن ثلاث: صَدقَةٍ جارية أو عَمَلٍ بقع به أو ولد صَالِح 
َدْعُو لهه َة ظَاهِرُهُ أنّهُ يَنْقَطِمْ عَنْهُ ما عَدَا هلر اللائّة كايا ما 
کان وَقَدْ قِيل إِنْهُ يقاس عَلَى هَلْرِو الْمَوَاذ ضع الي وَرَدَت بها الأدلَة 
برها فيلح اميت كَل شيء فعَلَهُ عبر وَقَالَ في شرح الككثر: 
إن الآية منسوحةبقوله تعالى: «وآلزين آمثُوا واتبعنهُم درم4 
وقيل الإنْسَانْ أريد به الْكَافِر وما الْمُومِن لَه ما سَعَى إخوائة 
ويل ليس لَه من طريق المَذل وَمُوَ لَهُ ِن طريق الْفَضْلء وَقبل 
الام بِمَعْنى عَلَى كَمَا فِي قوله تعالى: «وَلَهُم اللَعْنةّ أي 
E‏ 
باب 5 عة اْمُصّاب وتاب صَبْرِه وان مرو به 
وَمَا يفول ذلك ` 

۲ - عن عبد الله بن محمد بْنِ أبي کر ن عَمْرِو بن 
حَرْم عن أبيه عن جڏ عن النبِي يل قَال: «ما ِن مُؤْمِن يُمَرَّي 
خا بِمْصِيبَةٍ إلا كسا الله عر وجل من حل الْكرَامَةِ يوم 
الِْيَامَة. رَوَاهُ ابن مَاجَه (1501). 

۳ - وَعن الأمْودٍ عن عبد الله عن النبي و قَالَ: من 
عَرَى مُصَابًا فَلَهُ مِثلٌ أجرو؛. رَوَاه ابن مَاجَه )11١7(‏ والترمدي 
(1۳{. 

4 - وَعن الْحُسيْنِ بن علي عن النبِي يق قال: «ما من 
ملم ولا مُسْلِمَةٍ يُصَاب بمُصِبَة فَيدَكُرهَا وإن نَدُمْ عَهْدُمَا 
ميحد لِذَلِكَ اسْيِرْجَاعًا إلا جَدَدَ الله تارك وَتَعَالَى لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ 
فَأعْطاهُ نل أجرها يوم أصيب». رَوَاهُ أحْمَدُ )5١١/1(‏ وَابْنُ 
مَاجَهْ .)۱١٠١(‏ 

حديث عمرو بن حزم رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن 
أبي شيبة؛ حدثنا خالد بن مخلد» حدّثني قيس أبو عمارة مولى 
الأنصار قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن 
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حزم فساقه» وهؤلاء كلّهم ثقات إلا قيسًا أبا عمارة ففيه لين 
وقد ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه وحديث ابن مسعودٍ 
أخرجه أيضًا الحاكم» وقال التّرمذي: غريب لا نعرفه إلا من 
حديث علي بن عاصم. ورواه بعضهم عن محمّد بن سوقة بهذا 
الإسناد مثله موقوفا ولم يرفعه» ويقال: أكثر ما ابتلي به علي بن 
عاصم هذا الحديث نقموه عليه | ه قال البيهقي: تفرد به علي 
بن عاصم وقال ابن عدي: قد رواه مع عليه بن عاصم محمد بسن 
الفضل بن عطية وعبد الرحمن بن مالك بن مغول وروي عن 
إسرائيل وقيس بن الربيع والثوري وغيرهم. وروى ابن الجسوزي 
في الموضوعات من طريق نصر بن حاو عن شعبة نحوه وقال 
الخطيب: رواه عبد الحكم بن منصور والحارث بن عمران 
الجعفري وجماعة مع علي بن عاصم وليس شيءٌ منها ثابنًا 
ويحكى عن أبي داود قال: عاتب يحيى بن سعيدٍ القطان علي بن 
عاصم في وصل هذا الحديث» وإنما هو عندهم منقطعٌ وقال: 
إن أصحابك الذين سمعوه معك لا يسندونه فأبى أن يرجم قال 
الحافظ: ورواية الثوري مدارها على حمّاد بن الوليد وهو ضعيفٌ 
جذاء وکل امتابعين لعلي بن عاصم أضعف منه بكثير ؛ وليس 
فيها رواية يمكن التَعلّق بها إلا طريق إسرائيل؛ فقد ذكرها 
صاحب الكمال من طريق وكيم عنه» ولم أقف على إسنادها بعد 
قال في التلخيص: وله شاهدٌ أضعف منه من طريق محمّد بن عبد 
الله العرزمي عن أبي الزّبير عن جابر؛ ساقه ابن الجوزي في 
الأشوعات وله أب اة أ من يت اذى رو درن ين" 
من عرّى ثكلى كسي بردًا في الجنة». قال الترمذي: غريب ومن 
شواهده حديث عمرو بن حزم الذي قبله قال السّيوطيّ في 
التعقبات: وأخرج البيهقيّ في الشّعب عن عمد بن هارون الغافاء 
وكان ثقة صدوقًا قال: رأيت في المنام الني إل فقلت: يا رسول 
الله ' حديث 'علي بن عاصم الذي يرويه عن ابن سوقة من 
ی ا حر حك ؟ ل ی كان ی ين اروا كلما 
حدّث بهذا الحديث بكى وقال الذهي: أبلغ ما شنع به على علي 
بن عاصم هذا الحديث وهو مع ضعفه صدوق في نفسه وله 
صورة كبيرة في زمانه» وقد ونّقه جماعة. قال يعقوب بن شيبة: 
كان من أهل الدّين والصّلاح والخير والتاريخ وكان شديد 
التوقي» أنكر عليه كثرة الغلط مع تماديه على ذلك وقال وكيع: 
ما زلنا نعرفه بالخير» فخذوا الصّحاح من حديثه ودعوا الغلط 
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وقال أحمد: اما آنا فاحدّث عنه كان فيه لجاجٌ ولم يكن متّهمًا وقال 
الفلاس: صدوق وحديث الحسين في إسناده هشام بن زياد وفيه 
ضعفٌ عن أمّه وهي لا تعرف. وقوله: (من عرّى مصابًا) فيه 
دليلٌ على أن تعزية المصاب من موجبات الكسوة من الله تعالى 
لمن فعل ذلك من حلل كرامته. 

قوله: (فله مثل أجره) فيه دليلٌ على أنه يحصل للمعرّي 
بمجرّد التعزية مثل أجر المصاب وقد يستشكل ذلك باعتبار أن 
المشقة مختلفة ويجاب عنه بجوابات ليس هذا محل بسطها وثمرة 
التعزية الحث على الرّجوع إلى الله تعالى ليحصل الأجر قال في 
البحر: والمشروع مرة واحدة لقوله يك: «التغزية مره انتهى قال 
المادي والقاسم والشافعي: وهي بعد الدّفن أفضل لعظم المصاب 
بالمفارقة. وقال أبو حنيفة والثوري: إنما هي قبله لقوله يك «فإِذا 
وْجَب فلا تيك كيه أخرجه مالك والشافعيّ وأحمد وأبو داود 
والنسائي وابن حبّان والحاكم» والمراد بالوجوب دخول القبر كما 
وقع في روايةٍ لأحمد؛ ولان وقت الموت حال الصّدمة الأولى كما 
سياتي» والتعزية تسلية فينبغي أن يكون وقت الصّدمة التي يشرع 
الصير عندها. 

قوله: (فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب) فيه دليلٌ على أن 
استرجاع المصاب عند ذكر المصيبة يكون سببًا لاستحقاقه شل 
الأجر الذي كتبه الله له في الوقت الذي أصيب فيه بتلك المصيبة 
وإن تقادم عهدها ومضت عليها ايام طويلة والاسترجاع هو 
قول القائل: «إنا ِل ونا لَه رَاجُون». 

144 - وَعَنْ أنّس أن التبي بل قَال: «إنمَا المَبْرُ عند 
الصّمّة الأولى». رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: ۳/ ۱۳۰( (خ: ۱۳۰۲( 
(م: 15 ) (د: ۴١‏ ۳۱۲) (ت: 14 ة) (ن: .)۲۲/٤‏ 

5 - وَعَنْ جعفر بْن مُحَمَّدٍ عن أبيه عَنْ جَدَهِ قَالَ: «لَّمّا 
وني رول الله يه وجات التَعْيةُ سَِمُوا ابلا مُول: إن ِي 
لله اء ِن كَل مص وَحلمًا من كل اليش وَدَرَكَا من كَل 
ایت فبالله قَبِقُوا واه فَارْجُوا فن الْمُصَاب مَنْ حرم الثواب». 
راء سبي (۳1۷/۱). ٠‏ [ 

۷ - وَعَنْ م سَلَمَةَ قَالّت: سَمِعْت رَسُول الله 5 يَقُولَ: 
«ما من عد مييه مُصِيبَة فقول إا لَه وإنا ليه راجمُون 
االلهم أجُرني في مُصِيبَتِي وَأخلِف لِي خَيْرًا مِنْهَا إلا أجَرَهُ الله في 


من خير ِن أبي سَلَمَةَ صاب رَسسُول الله يله فالتا م عَرَم 
الله لي فَمَلتهَا االلهم جني في مُصِيبتي وَأخلِف لي خيرًا منهاء 
قَالت: فَتَرَوَجْتْ رَسُول الله ف . رَوَاهُ خمد (709/5) وميم 
(414) وان ماج (1694). 

وحديث جعفر بن محمّلو في إسناده القاسم بن عبد الله بن 
عمر وهو مترو وقد كذبه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وقال 
أحمد أيضًا: كان يضع الحديث» ورواه الحاكم عن أنس في 
مستدركه وصحّحه. وفي إسناده عبّاد بن عبد الصّمد وهو 
ضعي جداء وزاد' فقال أبو بكر وعمر: هذا الخضر' قوله: «إنما 
الصّير عند الصّدمة الأول؛ في رواية للبخاري ' عند أوّل صدمة” 
ونحوها لمسلم والمعنسى إذا وقع الثبات أوّل شيء يهجم على 
القلب من مقتضيات الجزع فذلك هو الصّبر الكامل الذي يترتب 
عليه الأجر» وأصل الصّدم ضرب الشّيء الصّلب مثله؛ فاسستعير 
للمصيبة الواردة على القلب وقال الخطابي: المعنى أن الصّير 
الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة جلاف ما 
بعد ذلك وقال غيره: إنّ المراد» لا يؤجر على المصيبة؛ لأنها 
ليست من صنعه» وإنما يؤجر على حسن تثبته وجميل صبره 
وأوّل الحديث «أنّ التي ل مر بامرأةٍ تبكي عند قبر فقال: اتقي 
الله واصبري» فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم 
تعرفه» فقيل ها: إنه الي يك فانت باب الني كي فلم تجد عنده 
بوَابين» فقالت: لم أعرفك يا رسول الله فقال: إِنْما الصّبير عند 
الصّدمة الأولى؟ قوله: «إِنّ في الله عزاء من كل مصيبة».. إلخ فيه 
دليلٌ على أنه تستحب التعزية لأهل المت بتعزية الخضر عليه 
السلام وأصل العزاء في الّغة: الصّير الحسنء والتّعزية: التصبّرء 
وعراه: صبّره» فكل ما جحلب للمصاب صبرًا يقال له تعزية باي 
لفظ كان» ويحصل به للمعرّي الأجر المذكور في الأحاديث 
السّابقة وأحسن ما يعرّى به ما أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث أسامة بن زيار قال: كنا عند الني يل فارسلت إليه 
إحدى بناته تدعوه وتخبره أنّ صبيًا لها أو ابنا ها في الموتء فقال 
للرسول: ارجع إليها وأخبرها أنّ لله ما أخذ وللّه ما أعطى؛ 
وکل شيء عنده باجل مسمی فمرها فلتصبر ولتحتسبء» 
الحديث سياتي» وهذا لا يختص بالصّغير باعتبار السّبب؛ لان كل 
شخص يصلح أن يقال له وفيه ذلك ولو سلم أن اول الحديث 
يختصّ بمن مات له صغيرٌ كان الأمر بالصير والاحتساب المذكور 
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آخر الحديث غير ختص به. 

قوله: (اللهم أجرني) قال القاضي: يقال: أجرني بالقصر 
وا مد حكاهما صاحب الأفعال قال الأصمعي وأكثر أهل اللّغَة: 
قالوا: هو مقصورٌ لا يمد ومعنى أجره الله: أعطاه أجره وجزاه 
صبره وهمه في مصيبته. 

قوله: (وأخلف لي) قال النووي: هو بقطع المهمزة وكسر اللام 
قال أهل اللغة: يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شيءٌ 
يتوقعم حصول مثله أخلف الله عليك: أي رد عليك مثله فإن 
ذهب ما لا يتوقع مثله بأن ذهب والدٌ أو عم قيل له: خلف الله 
عليك بغير ألفي: أي كان الله خليفة منه عليك. 

قوله: (إلا أجره الله) قال التووي: هو بقصر الهمزة ومدّهاء 
والقصر أفصح وأشهر كما سبق. 

قوله: (ثم عزم الله لي فقلتها) أي خلق في عزما. 

باب صنع العام لأهل الْمَيْتِ وكَرَاهيهِ مِنْهُمْ لئاس 

4 - عن عبد الله بن جَعْفَرٍ قال: «لَمَا اء ي جَعْفَرٍ 
جين فيل قَالَ النبي يكلكه: اصنمُوا لآل جَعْفَرِ طَعَاماء فَقَدْ أنَاهُمْ ما 
يشْفْلَيُن. رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ إلا الاي (حم: ۱ ) (د: 
۲ ) (ت: 118 ) (ه: ١53ل‏ ). 

4 - وَعَنْ جرير بن عبد الله الْبَجَلِيَ قَالَ: كاعد 
الابما إلى أهل الْمَبْسِ وَصِنْعَةَ الطْعَام خد ذف من النَاحَةٍ 
رَوَاهُ خمد (۲/ .)۲٠٤‏ 

٠‏ - وَعَنْ أنس أن ابي ب قَال: «لا عقر ِي 
الإسثلام». روه أَحْمَدْ (۳/ ۱۹۷) وَأبُو دَاوْد (۳۲۲۲) وَقَالَ: قَالَ 
عَبْدُ الرژاق: كَانُوا يَحْقِرُونُ عِنْدَ الْقَبْر بَقَرَةَ أؤ شّاة في الْجَاهِلِية). 

حديث عبد الله بن جعفر أخرجه أيضًا الشافعي وصحّحه 
ان الکن ره اراي وار ابا اة والطرانرة وان 
ماجه من حديث أسماء بنت عميس وهي والدة عبد الله بن 
جعفر وحديث جرير أخرجه أيضًا 7 ماجه وإسناده صحيح. 
وحديث أنس سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال 
افخ" 

قوله: (اصنعوا لآل جعفر) في مشروعيّة القيام بمؤنة أهل 
اميت مما يحتاجون إليه من الطعام لاشتغاهم عن أنفسهم با 
دهمهم من المصيبة قال الترمذي: وقد كان بعض أهل العلم 
يستحب أن يوجّه إلى أهل اميت بشيء لشغلهم بالمصيبة وهو 


قول الشافعيّ انتهى. 

قوله: (كنا نعدّ الاجتماع إلى أهل اليّت.. إلخ) يعني أنهم 
كانوا يعدّون الاجتماع عند أهل ايت بعد دفنه» وأكل الطعام 
عندهم نوعا من النياحة لما في ذلك من التثقيل عليهم وشغلهم 
مع ما هم فيه من شغلة الخاطر بموت الميت وما فيه من مخالفة 
السنة؛ لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل المت طعامًا فخالفوا 
ذلك وكلفوهم صنعة الطعام لغيرهم قوله: «لا عقر في الإبسلام» 
فيه دليل على عدم جواز العقر في الإسلام كما كان في الجاهلية 
قال الخنطابي: كان أهل الجاهليّة يعقرون الإبل على قبر الرّجل 
الجواد يقولون: نجازيه على فعله؛ لأنه كان يعقرها في حياته 
فيطعمها الأضياف» فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السّباع 
والطير فيكون مطعمًا بعد مماته كما كان مطعمًا في حياته قال: 
ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره 
حشر في القيامة راكبّاء ومن لم يعقر عنده حشر راجلا انتهى. 
وهذا إنما يتم على فرض أنهم كانوا يعقرون الإبل فقط لا على 
ما نقله أبو داود عن عبد الرّرّاق أنهم كانوا يعقرون عند القبر 
بقرة أو شاة. 

باب ما جَاءَ في الْبكَاء على الْمَيْت وان الْمَكرُوو من 

0١‏ - عن جابر قال: «أصيب أبي يوم خد فَجَعَلْت 
أْكي, فَجعَلوا يَنهُوْنِي وَرَسُول الله َة لا يهاي فْجَعَلْتَْ عَمْتِي 
َاطِمَهُ تبي فَقَالَ الي :لين أو لا بين ما زالت 
الملاية تله بأجبحَيهًا نى رموه مُتفَقَ عليه (حم: 
۸/۳( (خ: ۳ (م: ۷۱و 

۲ - وَعَنْ ابْن عاس قَالَ: «مَانَتْ زَيْنْبْ بت رَسول الله 
ڳل كت السا فَجَعَلَ م نرين بسؤْطِهء قاع سول الله 
ل بدو وَقَال: مهلا با عم م ال: يان ميق الشبطان م 
قال: له مَهْمَا كان من الْعَيْن وَالقَلب فين الله عَرْ وَجَل وَمِن 
الرَحْمَة وَمَا كان م الْيَدٍ َاللّمّان فين الشَيْطان». رَوَاهُ أحْمَدٌ 
(۳۸/1(. ْ ْ 

حديث ابن عبّاس فيه علي بن زيار وفيه کلام وهو ثقةٌ وقد 
أشار إلى الحديث الحافظ في التلخيص وات عله 1 

قوله: (فجعلت أبكي) في لفظر للبخاري ' فجعلت أكشف 
الثوب عن وجهه أبكي" وفي لفظ آخر له: «فذهبت أريد أن 
أكشف عنه فنهاني قومي» ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي». 
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قوله: (ينهوني) في روايةٍ للبخاري: «وينهوني». 

قوله: (ورسول الله ية لا ينهاني) فيه دلي على جواز البكاء 
الذي لا صوت معه» وسياني تحقيق ذلك قوله :(فجعلت عمقي 
فاطمة تبكي) قال في الفتح: هي شقيقة أبيه عبد الله بن عمرو. 
وفي لفظ للبخاري: عراسو شان نكال من ا 
فقالوا: بدت عمرو أو أخت عمرو» والشّك من سفيان» 
والصّواب بنت عمرو ووقع في الإكليل للحاكم تسميتها هند 
بنت عمروء فلعل 5 اسمين أو أحدهما اسمها والآخر لقبهاأو 
کانتا جميمًا حاضرتين. 

قوله: (تبكين أو لا تبكين) قيل: هذا شك من الرّاوي هل 
استنهم أو تبي والظاعر أله ليس يلك وما الراذ به اشر 
والمعنى أنه مكرّمٌ بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم 
بروحه» ومن كان بهذه امثابة تظلّه الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن 
يبكى عليه بل يفرح له بما صار إليه وفيه إِذنٌ بالبكاء اجرد مع 
الإرشاد إلى أولوية الترك لمن كان بهذه المنزلة قوله: «إياكن ونعيق 
الشّيطان» هو النوح والصّراخ المنهيّ عنه بالأحاديث الآتية. 

قوله: (إنه مهما كان من العين والقلب.. إلخ) فيه دليلٌ على 
جواز البكاء اجرد عمًا لا يجوز من فعل اليد كشق الجيب 
واللطم» ومن فعل اللّسان كالصراخ ودعوى الويل والثبور ونمحو 
ذلك. 

۳ - وَعَنْ ان عُمَرَ قَالَ: «اشتكى سعد بْنْ عَبَادَةَ 
شکوی لَه اناه النبي ككل يَعُودُهُ مع عبد الرَحْمَن بن عوفب 
مغل بْنِ أبي وَقاصء وَعَبْد اله بن مَسْعُودٍء فَلَمَا دحل عَلَيِهِ 
جه فى شي فقال: قد قَضی فَتَالُوا: لا یا رَسُول الله فبَكَى 
رَمسُولُ الله ھا فَلَمَا رَأى الْقَوْمْ بُکاء بکوا قَالَ: ألا تسْمَعُون أ 
الله لا عب بدمع الْعَينِ ولا بحرن القَلب وَلَكِنْ يُعَذْبْ بهڌاء 
وأثارَ إلى لِسَانهِ أو بحم (حم: 191/8) (خ: 1704) (م: 
€( 

4 - وَعر أسَامة بن زي قَالَ: «كنا عند البي بف 
َأرْسلْت له إخدى باه تدعو وَتُخْرْهُ أن سيا لها في المنته 
قال رول الله لا: ازجع ليها اها أن لَه ما عد وله ما 
فَعَادَ الرسُو ل فَقَالَ: ِنَهًا نمت ياء قال: 1 النبي ا 


1 


وام مَعَهُ سعد بن عَبَادةَ وَمُعَادُ بن جَبْلء قال: فَالْطْلَقَت َعَم 


فرع إَيِْ الصبي ولس تفَعْقَعُ ۽ كانّهَا في شه فاضت عا قال 
مَعْد: ما هذا يا رَسُولَ الله ؟ قَال: هلرو رَحْمَةٌ جَعَلَهًا الله في 
وب عبّادي وَإنمَا يَرْحَمّ الله مِنْ عِبادٍِ الرَحَمّاء نق عَلَيْهِمَا 
(حم: 000 (خ: 1۲۸۴( (م: (A۲‏ ْ 

قوله: (اشتكى) أي ضعفف وشكوى بغير تنوين. 

قوله: فنا مسا نة زاو داقر فرشتن حرف 
حتّى دنا رسول الله ية واصحابه الذين معه». 

قوله: (وجده في غشيّةِ) قال التووي: بفتح الغين وكسر الشّين 
المعجمتين وتشديد الياء قال القاضي: هكذا رواية الأكثرين قال؛ 
وضبطه بعضهم بإسكان الشّين وتخفيف الياء وفي رواية البخاري ' 
في غاشيةٍ 'وكله صحيحٌ» وفيه قولان: أحدهما من يغشاه من 
أهله والثّاني ما يغشاه من كرب الموت. 

قوله: (فلمًا رأى القوم بكاءه بكوا) هذا فيه إشعارٌ بأن هذه 
هيم ابن الني ةه لان عبد الرّحمن بن 
عوفوٍ كان معهم في هذه» ولم يعترض بمثل ما اعترض به هناك 
فدلَ على أنه تقرّر عنده العلم بأنّ جرد البكاء بدمع العين من 
غير زيادةٍ على ذلك لا يضر. 

قوله: (الا تسمعون) لا يحتاج إلى مفعول؛ لأنه جعل كالفعل 
اللازم: أي لا توجدون السّماع وفيه إشارة إلى آنه فهم من 
بعضهم الإنكار فبيّن لهم الفرق بين الحالتين. 

قوله: (إنّ الله) بكسر ال همزة؛ لأنه ابتداء كلام وفيه دليلٌ على 
جواز البكاء والحزن اللذين لا قدرة للمصاب على دفعهما. 

قوله: (ولكن يعدب بهذا) أي إن قال سوءًا أو يرحم إن قال 
خيرًا ويحتمل أن يكون معنى قوله (أو يرحم): أي إن لم ينفذ 
الوعيد. 


القصّة كانت بعد قصة إبرا 


قوله: (إحدى بناته) هي زينب كما وقع عند ابن أبي شيبة. 

قوله: (أنّ صبيًا ها) قيل: هو على بن أبي العاص بن الربِيع 
وهو من زينب وفيه نظرٌ؛ لان الزبير بن بكار وغيره من اهل 
العلم بالأخبار ذكروا أنّ عليّا المذكور عاش حتى ناهز الحلمء 
وأنّ الني ا أردفه على راحلته يوم فتح مكة» وهذا لا يقال في 
حقّه صييًا عرفا وإن جاز من حيث اللّغة وفي الأنساب للبلاذري 
أنّ عبد الله بن عثمان بن عفان من رقيّة بدت رسول الله يلل لا 
مات:وضعه الي ل في حجره وقال: #إنْما يرحم الله من عباده 
الرّحماء؛ وني مسند البزّار من حديث أبي هريرة قال: «ثقل ابن 


لفاطمةء فبعثت إلى النبي يك فذكر نحو حديث الباب ' وفيه 
مراجعة سعد بن عبادة في البكاء» فعلى هذا الابن المذكور محسن 
بن علي. وقد اتف أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرًا في حياة 
النيّ ل فهذا أولى إن ثبت أنّ القصّة كانت لصب ول ينبت أن 
المرسلة زينب؛ لكنْ الصّواب في حديث الباب أن المرسلة زينب 
كما قال الحافظ وأنّ الولد صبيّةٌ كما في مسند أحمد» وكذا أخرجه 
أبو سعيد بن الأعرابيّ في معجمه ويدلٌ على ذلك ما عند أبي 
داود بلفظ : إنّ أبنتي أو ابي ' وفي روايةٍ' إن ابنتي قد حضرت». 

قوله: (إنّ للّه ما أخذ) قدّم ذكر الأخذ على الإعطاء وإن كان 
متآخخرًا في الواقع ما يقتضيه المقام» والمعنى أن الذي أراد أن ياخذ 
هو الذي كان أعطاه. فإن أخذه أخذ ما هو له فلا ينبغي الجزع؛ 
لأنّ مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه. 
ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الموت 
أو ثوابهم على المصيبة أو ماهو أعم من ذلك و'ماافي 
الموضعين مصدريّة ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف. 

قوله: (وكلّ شيء عنده باجل مسمى) أي كل من الأخذ 
والافطا ]دعن لاهن ار ماعن الم عار كك ولع نه 
ابتدائيةٌ معطوفة على الجمل المذكورة ويجوز في كل التصب عطفًا 
على اسم إِنّ فينسحب التأكيد عليه» ومعنى العنديّة العلم فهو 
من مجاز الملازمة» والأجل يطلق على الحدٌ الأخير وعلى مطلق 
العمر. 

قوله: (مسمى) أي معلومٌ أو مقدّرٌ أو نحو ذلك. 

قوله: (ولتحتسب) أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربّها. 

قوله: (ونفسه تقعقع) بفتح التاء والقافين» والقعقعة: حكاية 
صوت الشّنْ اليابس إذا حرك. 

قوله: (كأنها في شستة) بفتح الشّين وتشديد الثون: القربة 
الخلقة اليابسة» شبّه البدن بالجلد اليابس وحركة الرّوح فيه با 
يطرح في الجلد من حصاةٍ ونحوها. 

قوله: (ففاضت عيناه) أي الي كل وقد صرّح به في رواية 
شعبة. 

قوله: (هذه رحة) أي الدّمعة أثر رحمةٍ وفيه دلي على جواز 
ذلك وإتما المنهيّ عنه الجزع وعدم الصّبر. قوله: «وإنما يرحم 
الله من عباده الرّحماء» الرّحماء: جمع رحيم وهو من صيغ المبالغة» 
ومقتضاه أنّ رحمة الله تعالى تختص بمن انّصف بالرّحة وتحقّق بهاء 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز ۰ 


بخلاف من فيه أدنى رحمقٍء لکن ثبت عند أبي داود. وغيره من 
حديث عبد الله بن عمرو «الراحمون يرحمهم الرحمن" والرّامون 
جع راحم فيدخل فيه من فيه أدنى رحمة وا من ني قوله من 
عباده' بيانية وهي حالٌ من المفعول قدّمت ليكون أوقع. 

6 - وَعَنْ عَائِشَة: «أنّ سَعْدَ بن مُعَاذْ لَمَا مات حَضْرَهُ 
رَسُول الله كل وأو بكر وَعْمَرُ قات فَوَآلَذِي نمسي بيد إني 
لاغرف اء أبي بكر من بُكَاءِ عُمَرَ ونا في حُجْرتِي». روا 
أحْمّدُ (0147/5. 1 ١ش‏ 

5 - وَعَنْ ابن عُمْر: «أن رَسُول الله يك لَمَا قَدِم بن 
لك حَنْرَةُ لا براي لك فجن اء الأصار فبكَيْنَ عَلَى حَمْرَة 
عند سبق رول الله اة فقَا: يا حون أن هاا بكين 
حت الآنء مُرُوهُنَ فرعن ولا ينكين عَلَى مَالِكِ بغ اليَوْم؟. 
روا خمد (۲/ ۹۲) واب مَاجَهُ (1291). 

۷ - وَعَن جابر ن عَتِيكٍ ان «رَسول الله ب جاءَ يَحْودُ 
رقال: علا علَْك با أ الربيم» قصاح اة وكين فجمَل ابن 
عَتبك يُسَكَنَهُنَ فَقَالَ رَسُول الله يكلله: دَعْهْنَ فإذا وجب فلا 
كين بَاكِيّةَ قَالُوا: وَمَا الْوْجُوبُ يا رَسُولَ الله ؟ قال: الْمَوْتْ». 
رَوَاهُ أو داد (111") وَالنْسَائِيَ (4/ "1). 

حديث عائشة وابن عمر أشار إليها الحافظ في التلخيص 
وسكت عنهماء ورجال إسناد حديث ابن عمر ثقات إلا أسامة 
بن زيا الليئيّ ففيه يقال وقد أخرج له مسلم وحديث جابر بن 
عتيك أخرجه أيفمًا أحمد وابن حبّان والحاكم. 

قوله: (وأبو بكر وعمر).. إلخ» محل الحجّة من هذا الحديث 
تفرير ال يل هما على البكاء وعدم إنكاره عليهما مع أنه قد 
حصل منهما زيادة على محرد دمع العين؛ ولهذا فرّقت عائشة 
وهي في حجرتها بين بكاء أبي بكر وعمرء ولعلّ الواقع منهما ما 
لاکن تكله ولا يقد فلن كمه ول لع إل الح الي لم 

قوله: (ولكن حمزة لا بواكي له) هذه المقالة مله وَل مع عدم 
إنكاره للبكاء الواقع من نساء عبد الأشهل هلكاهن يدل على 
جواز مجرّد البكاء وقوله: «ولا يبكين على هالك بعد اليوم؛ 
ظاهره المنع من مطلق البكاء» وكذلك قوله في حديث جابر بن 
عتيائر: ' فإذا وجب فلا تبكينٌ باكية' وذلك يعارض مافي 


VE‏ نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


الأ حاديث المذكورة في الباب من الإذن بمطلق البكاء بعد الموت» 
ويعارض أيضًا سائر الأحاديث الواردة في الإذن بمطلق البكاء تا 
لم يذكره المصنف كحديث عائشة في قصّة عثمان بن مظعون عند 
ابي داود والترمذي. زج آي مو عند الان وان ماه 
وابن حبّان بلفظ: «مرٌ على الني كك جنازةٍ فانتهرهنٌ عمرء فقال 
الني لل عون يا ان الْحَطَابٍ فن النفس مُصابة وَالْعَبِنَ 
امع وَالْمَْدَ فريب» وحديث بريدة عند مسلم في زيارته إل قبر 
أمّه وسياتي وحديث أنس عند الشيخين: «أنّ الني يك ذرفت 
عيناه لا جعل ابنه إبراهيم في حجره وهو يجود بنفسه» فقيل له في 
ذلك فقال: إنها رحمة» ثم قال: العين تدمع والقلب يحزن ولا 
فرك لاما رضي رك زرد ارم من لحني ار 
بلفظ: إن الي 2 اذ بيد عبد الرّحمن بن عوفيء فانطلق به إلى 
ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه» فأخذه النيّ اة فوضعه في 
حجره فبكى» فقال له عبد الرحمن: أتبکي» أولم تكن نهيت عن 
البكاء ؟ فقال: لا ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: 
صوت عند مصيبةٍ مش وجووٍ وش جيوبي ورنة شيطان» 
الحديث قال الترمذي: حسنٌ فيجمع بين الأحاديث بحمل الي 
عن البكاء مطلقا ومقيّدًا ببعد الموت على البكاء المفضي إلى ما لا 
ری التو رانف ال رقيو ت ا ی 
الذي هو دمع العين وما لا يمكن دفعه من الصّوت. وقد أشار إلى 
هذا الجمع قوله: ' ولكن نهيت عن صوتين.. :إلخ ' قوله في حديث 
ابن عباس المتقدّم ' إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عر 
وجل ومن الرّحمة 'وقوله في حديث ابن عمسر السّابق' إن الله لا 
يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ' فيكون معنى قوله' لا ييكين 
على هالك, بعد اليوم ' قوله ' فإذا وجب لا تبكينٌ باكية ' النهي عن 
البكاء الذي يصحبه شيء مما حرّمه الشّارع وقيل: إنه يجمع بأنّ 
الإذن بالبكاء قبل الموت والنهي عنه بعده ويرد بحديث أبي 
هريرة المذكور قريبّاء ويحديث عائشة الذي ذكره المصتف. 
وبحديث بريدة في قصّة زيارته ية لأمه وبحديث جابر وابن 
عباس المذكورين في أوّل الباب وقيل: لهمت عمل ادت 
النهي عن البكاء بعد الموت على الكراهة» وقد تمَسّك بذلك 
الشّافعي فحكي عنه كراهة البكاء بعد الموت» والجمع الذي 
ذكرناه أوّلا هو الراجح 

قوله: (قالوا وما الوجوب).. إلخ في رواية لأحمد أنّ بعمض 


رواة الحديث قالوا: الوجوب إذا دخل قبرهء والتفسير المرفوع 
اصح وارجح 

پاب النهي عن البَاحةٍ والنذب خش وجوه 

ونشر الشعر ولخو الرخصة في يَسِير الْكَلام من 

صفة ة الْمََت ' 

10۰۸ - عن ابن مَسْعُودٍ أن النبي ويك قَال: «نِيِس مِنَامَنْ 
ضْرَب الْخُدُود رشق الْجُيُوب وَدَعَا بِدَعْوَة الْجَاهِليَةه (حم: 
۱ (خ: ۱۲۹۸( (م: 09١7‏ ّْ 

۹ - وَعَنْ أبي بُرْدة قال: «وجع أو مُوسى وَجَعًا فشي 
عَلَْهِ ورَأسُهُ في حجر امْرَأةٍ م أهْلِك فَصَاحَت امراة من أهْلِه 
لم يسْمَطِعْ أن يرد عَلَيِهَا شيعا فَلَمَا أقَاقَ قال: ئا بَرِيءْ مسن 
بَرِيء مِنهُ مول الله وك فان مول الله يك بَرِيء من الصَالِقَةٍ 
وَالْحَالِقَةِ رَالشّاقَق (حم: /٤‏ ۳۹۷) (خ: 1195) )1١4(‏ 

٠‏ - وَعَنّْ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ قَال: سيعت رَسُولَ الله وك 
يَقُول: إل م نيح عليه يعدب بنا يح عليه (حم: (۲٥۲/6‏ 
(خ: 1۲۹۱( (م: 4۳۳( 

e ي‎ 10۱۱ 
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7 - ون ابن هُمرَ سن اللي 44 إن المت يعدب 
بيكاء أَهْلِهِ عَلَيْ» (حم: (۳A/Y‏ (خ: (۱۲۸٩‏ (م: لاكقو؟١).‏ 

۳ - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: إِنْمَا قال رَسُول الله: «إن الله 
يريد الْكَافِرَ عَذَابًا يبكاء أهْلِهِ عَلَيْهه مَُقَقَ عَلَى هلرو الأحاديث 
(خ: ۱۲۸۸) (م: 414) وَلأحْمَد ملع عن ابن عُمَرَ عن النبي 
HE‏ «المَيَت يُعَذَبْ فِي قَبْرهِ بمَا نيح عَلَيْوِه (حم: (٥/۱‏ 
)م: (A۸‏ 

قوله: (ليس منا) أي من أهل ستتنا وطريقتناء وليس المراد به 
إخراجه من الدين» وفائدة إيراد هذا اللفظ المبالغة في السرّدع عن 
الوقوع في مثل ذلك كما يقول الرّجل لولده عند معاتبته: لست 
منك ولست مني: أي ما أنت على طريقتي وحكي عن سفيان أنه 
كان يكره الخوض في تأويل هذه اللّفظة ويقول: ينبغي أن نمسك 
عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الرّجر وقيل: المعنى 
ليس على ديننا الكامل: أي أنه خرج من فرع من فروع الينء 
وإن كان معه أصله حكاه ابن العربي قال الحافظ: ويظهر لي أن 


هذا التفي يفسّره التبرّؤ الذي في حديث أبي موسى» واصل 
البراءة الانفصال من الشّيء» وكأنّه توعّده بان لا يدخله في 


قوله: (من ضرب الخدود) حص الخد بذلك لكونه الغالب 
وإلافضيرت فة الرجة ل 


قوله: (وشق الجيوب) جمع جيب بالجيم وهو مايفتح من 
الوب ليدخل فيه الرّاسء والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره؛ 
وهو من علامات السخط. 

قوله: (ودعا بدعوة الجاهليّة) أي من النياحة ونحوهاء وكذا 
الندبة كقوهم واجبلاه» وكذا الدّعاء بالويل والثبور كما سياتي. 

قوله: (وجع) بكسر الجيم. 

قوله: (في حجر امرأةٍ من أهله.. . إلخ) في رواية لمسلم: 
«أغمي على أبي موسى فاقبلت امراته أم عبد الله تصيح برنةا. 
ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم: «أغمي على أبي موسى 
فصاحت امرأته بنت أبي دومة» وذلك يدل على أنّ الصّائحة آم 
عبد الله بنت أبي دومة واسمها صفيّة قاله عمر بن شبّة في تاريخ 
البصرة. 

قوله: (أنا بري) قال المهلّب: أي ممن فعسل ذلك الفعل ولم 
يرد نفيه عن الإسلام والبراءة: الانفصال كما تقدّم. 

قوله: (الصّالقة) بالصّاد المهملة والقاف: أي التي ترفع صوتها 
بالبكاء ويقال فيه بالسّين بدل الصّاد ومنه قوله تعالى: «سلَْقُوكُمْ 
اميل حِدَادٍ؛ وعن ابن الأعرابي: الصّلق: ضرب الوجه والأوّل 
أشهر. 

قوله: (والحالقة) وهي الى تحلق شعرها عند المصيبة. 

قوله: (والشاقة) هي الى تش ثوبهاء ولفظ مسلم: «أنا بريٌ 
تمن حلق وصلق وخرق» أي حلق شعره وصلق صوته: أي رفعه 
وخرق ثوبه. والحديثان يدلان على تحريم هذه الأفعال؛ لأنها 
مشعرة بعدم الرّضا بالقضاء قوله: «من نيح عليه يعدب بما نيح 
عليه» ظاهره وظاهر حديث عمر وابنه المذكورين بعده أن الت 
يعذب ببكاء أهله عليه وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر هذه 
الأحاديث جماعة من السّلف منهم عمر وابنه وروي عن ابي 
هريرة أنه رد هذه الأحاديث وعارضها بقوله: «ولا تزر وازرة 
وزر اخری»» وروی عنه أبو يعلى أنه قال: تاه لئن انطلق رجلٌ 
مجاهدٌ في سبيل الله فاستشهد فعمدت امراته سفهًا وجهلاً فيكت 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


عليه» ليعذّينَ هذا الشّهيد بذنب هذه السّفيهة 'وإلى هذا جنح 
جماعةٌ من الشّافعيّة منهم الشّيخ أبو حامر وغيره. وذهب جمهور 
العلماء إلى تأويل هذه الأحاديث لمخالفتها للعمومات القرائية 
وإثباتها لتعذيب من لا ذنب له واختلفوا في التأويل فذهب 
جمهورهم كما قال النووي إلى تأويلها بن أوصى بان يبكى عليه؛ 
لأنه بسببه ومنسوبٌ إليه» قالوا: وقد كان ذلك من عادة العرب 
كما قال طرفة بن العبد: إذا مت فابكيني مما أنا أهله وشقي علي 
الجيب يا آم معبد قال في الفتح: واعترض بان التعذيب بسبب 
الوصيّة يستحقّ بمجرّد صدور الوصيّة والحديث دال على انه إنما 
يقع عند الامتثال والجواب أنه ليس في السّياق حصرٌ فلا يلزم من 
وقوعه عند الامتشال أن لا يقع إذا لم يمتثلوا مثلا انتهسى. ومن 
التاويلات ما حكاه الخطابيّ أنّ المراد أنَّ مبدا عذاب الميت يقنع 
عند بكاء أهله عليه» وذلك أنّ شدّة بكائهم غالبا إنما تفع عند 
دفنه» وفي تلك الحال یسال ویبتدا به عذاب القبر» فيكون معنى 
الحديث على هذا أنّ اميت يعذب حال بكاء أهله عليه» ولا يلزم 
من ذلك أن يكون بكاؤهم سببًا لتعذيبه قال الحافظ: ولا يخفى ما 
فيه من التُكلّف. ولعلٌ قائله أخذه من قول عائشة: إنما قال 
رسول الله يككِ: «إنه ليعذب بمعصيته أو بذنبه» وإنّ أهله لييكون 
عليه الآن» أخرجه مسلم ومنها ما جزم به القاضي أبو بكر بن 
الباقلاني وغيره أن الرّاوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه. 
وان اللام في اميت لمعهودٍ معيّن واحتجّوا ا أخرجه مسلم من 
حديث عائشة أنها قالت: يغفر الله لأبي عبد الرّحمن أما إن هلم 
يكذب ولكن نسي أو أخطأء إنما مرّ رسول الله لا على يهوديّةٍ 
فذكرت الحديث وأخمرج البخاري نحوه عنها ومنها أن ذلك 
بختص بالكافر دون المؤمن واستدل لذلك بحديث عائشة المذكور 
في الباب قال في الفتح: وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة 
وفيها إشعارٌ بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر» بل بما استشعرت 
من معارضة القرآن وقال القرطي: إنكار عائشة ذلك وحكمها 
على الرّاوي بالتخطئة والنسيان» أو على أنه سمع بعضًا أو م 
يسمع بعضًا بعيدٌ؛ لآنَ الرّواة هذا المعنى من الصّحابة كثيرون 
وهم جازمون, فلا وجه للتفي مع إمكان مله على حمل صحيح 
ومنها أنّ ذلك يقع لمن أهمل نهي أهله عن ذلك وهو قول داود 
وطائفة قال ابن المرابط: إذا علم المرء ما جاء في النهي عن الوح 
وعرف أنّ أهله من شأنهم أن يفعلوا ذلك ولم يعلمهم بتحريمه 


ولا زجرهم عن تعاطيه» فإذا عذّب على ذلك عذّب بفعل نفسه 
لا بفعل غيره بمجرّده ومنها أنه يعذب بسبب الأمور الت يبكيه 
أهله بها ويندبونه اء فهم يمدحونه بها وهو یعدب بصنیعه 
وذلك كالشجاعة فيما لا بحل والرّياسة الحرّمة» وهذا اختيار ابن 
حزم وطائفة. واستدل بحديث ابن عمر المتقدّم بلفظ: ' ولكن 


عدت بهذا ' وأشار إلى لسانه وقد رجّح هذا الإسماعيلي وقال: 
قد كثر كلام العلماء في هذه المسألة وقال كل فيها باجتهاده على 
حسب ما قدّر له ومن أحسن ما حضرني وجة لم أرهم ذكروه. 
وهو أنهم كانوا في الجاهليّة يغزون ويسبون ويقتلون» وكان 
أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال الْحرّمة فمعنى الخبر أنّ 
اميت يعذب بذلك الذي يبكي عليه أهله به؛ لأن ابت يندب 
بأحسن أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ما ذكر وهي زيادة ذنبٍ في 
ذنوبه يستحق عليها العقاب ومنها أن معنى التعذيب توبيخ 
الملائكة له با يندبه أهله. ويدل على ذلك حديث أبي موسى 
وحديث النعمان بن بشير الآنيان ومنها أنّ معنى التعذيب تألم 
الجك مااي من آمل من الباعة وغيرهاء وما اعبار ابي 
جعفر الطَبري» ورجّحه ابن المرابط وعياضٌ ومن تبعه» ونصره 
ابا قن ا من اکا ن واا ت ی ا اا 
أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم من حديث قيلة 
بفتح القاف وسكون الياء التحتيّة وفيه أن رسول الله هة قال: 
«فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه. 
فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم» قال الحافظ: وهو حسن الإسناد 
وأخرج أبو داود والترمذي أطرافا منه قال الطّبري: ويؤيّد ما قال 
أبو هريرة إنّ أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم» ثم 
ساقه بإسنادٍ صحيح وقد وهم المغربي في شرح بلوغ المرام فجعل 
قول أبي هريرة هذا حديثا وصحف الطبري بالطبراني ومن أدلة 
هذا التأويل حديث النعمان بن بشير الآنتي» وكذلك حديث أبي 
موسى لما فيهما من أنّ ذلك يبلغ اميت قال ابن المرابط: حديث 
قيلة نص في المسألة فلا يعدل عنه. واعترضه ابن رشيلر فقال: 
ليس نصًا وإنما هو محتمل فإنّ قوله: يستعير إليسه صويحبه ليس 
نصا في أنّ المراد به المیّت» بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحي» وأنّ 
المت حينئلر يعذّب ببكاء الجماعة عليه قال في الفتح: ويحتمل أن 
يجمع بين هذه التأويلات فينزل على اختلاف الأشخاص؛ بأن 
يقال مثلاً: من كان طريقته التوح فمشى أهله على طريقته أو 


بالغ فاوصاهم بذلك عذّب بصنيعه؛ ومن كان ظانًا فندب بأفعاله 
الجائرة عذب بما ندب به» ومن كان يعرف من أهله النياحة 
وأهمل نهيهم عنها فإن كان راضيًا بذلك التحق بالأوّل» وإن 
كان غير راض عدب بالتوبييخ كيف أهمل النهي» ومن سلم مسن 
ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك 
كان تعذيبه تألّمه با يراه منه من مخالفة أمره وإقدامهم على 
معصية ربّهم عر وجل قال: وحكى الكرماني تفصيلاً آخر 
وحسنه» وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة» فيحمل 
قوله: «ولا تزر وازرة وزر أخرى»» على يوم القيامة» وهذا 
الحديث وما أشبهه على البرزخ انتهى. وأنت خبيرٌ بان الآية 
عامةٌ؛ لأنْ الوزر المذكور فيها واقمٌ في سياق التفي» والأحاديث 
المذكورة في الباب مشتملة على وزر خاص وتخصيص 
العمومات القرآنيّة بالأحاديث الاد المذهب المشهور 
الذي عليه الجمهورء فلا وجه لما وقع من رد الأحاديث بهذا 
العموم ولا ملجا إلى تشّم المضايق لطلب التأويلات المستبعدة 
باعتبار الآية وأمًا ما روته عائشة عن الني ية أنه قال ذلك في 
الكافر أو في يهوديةٍ معيّنةٍ فهو غير منافه لرواية غيرها من 
الصّحابة؛ لأنّ روايتهم مشتملةٌ على زيادق والتنصيص على 
بعض أفراد العام لا يوجب نفي الحكم عن بقيّة الأفراد لما تقرر 
في الأصول من عدم صحّة التخصيص بوافق العام والأحاديث 
التي ذكر فيها تعذيب مختصٌ بالبرزخ أو بالتالّم أو بالاستعبار كما 
في حديث قيلة لا تدلٌ على اختصاص التعذيب المطلق في 
الأحاديث بنوع منها؛ لأنّ التنصيص على ثبوت الحكم لشيء 
بدون مشعر بالاختصاص به لا ينافي ثبوته لغيره فلا إشكال من 
هذه امیت وما الإشكال في التعذيب بلا ذنبي وهو محالفٌ 
لعدل الله وحكمته على فرض عدم حصول سببو من الأسباب 
التي يحسن عندها في مقتضى الحكمة كالوصيّة من اميت بالنوح 
وإهمال نهيهم عنه والرّضا به» وهذا يشول إلى مسألة التحسين 
والتقبيح والخلاف فيها بين طوائف التكلّمين معروف؛ ونقول: 
ثبت عن رسول الله ی أن اميت يعذب ببكاء أهله عليه فسمعنا 
وأطعنا ولا نزيد على هذا واعلم أن الووي حكى إجماع العلماء 
على اختلاف مذاهبهم أنّ المراد بالبكاء الذي يعذب المت عليه 
هو البكاء بصوت ونياحة لا بمجرّد دمع العين. 

14 - وَعَنْ أبي مالك الأشعَرِي أن النبي ويه قال: اريم 


في أمَبِي من مر الْجَاهِلِبَة لا يَتْركُونَُنَ: الْقَحْرُ بالأحْسَابي 
وَالطْعْنُ في الأنْسَابٍ وَالاسْتِسْقَاءُ بالنجوم َالبَّاحَد وَقَالَ: 
اناه إا َم تثب قبل مرها تام يوم ية ويها يربان 
م قَطِران وَدِرْعْ ِن جَرَبو'. رَوَاهُ أحْمَدُ (11/0”) وَملْلِمْ 
(4۳6. 

0 - وَعَنْ أبي مُوسى أن النبي ا َالَ: «الميَت يُمَذْبْ 
بكاء الْحَي إذا قالّت النْائِحَةُ: : وَاعَضُدَاة وَانَاصرَاهُ وَاكَامبَا جب 
ال نت عَضُْدُهًا أنت نَاصِرُهَا أت كَاميبهًا ؟». روَا 
أحْمَذ (4/ 414) وَفِي لَفْظٍ هما مِن ميت يَمُوت يموم بَاكِيِهِ 
ُيَقُول: رَاجِبَلاهُ وَاسَنَدَاهُ أو نَحْوَ ذلك إلا كل به مَلَكَان يَلْهَرَانِهِ 
أهكذًا كنت ؟ رَرَاهُ الترلري» ,)1١١(‏ ا 0 

1 - وَعَنْ التعْمّان بن بَشِير قَالَ: أَغْمِي عَلَى عَبْد الله بن 
رَوَاحَة فُجَعَلَتَ أخثهُ عَمْرَةُ تيِي: وَاجَبَلاهُ وَاكَذَا اذا تُعَدَدُ 
َلَيْه قال جين أفاق: ما قُلت شيا إلا قِيلَ لي أنت كَدَلِكَ فَلَمَا 
مات لَمْ تبك عَلَيْهِ. رََاهُ الْبُخَارِيَ 147790 و۲۹۸٤)‏ 

101¥ - وَعَنْ انس قال: لما مل الي جل يناه 
الْكَرَبُ» فَقَالْتَ فَاطِمة: وَاكرْب أبناكُ فقال: ليس عَلَى أبيك 
قرب بعد اليم لما مانت الت یا أا اجاب ربا دَعَاكُ يا أبنَاهْ 
جنه اروس مَأَوَاهُ يَا باه إلى جبريل نَنمَاه فَلَمَا ذفن قات 
َاطِمَةُ: أطابت الْفْسْكُمْ أن د تَحنُوا عَلَى رَسُول الله كل التَرَاب». 
رَوَاهُ الْبْحَارِيَ (4455). ْ 

ديت انو رسن زرلا اليا ای يو 
الترمذي. وحديث النعمان أخرجه البخاري في المغازي من 
صحيحه وأخرجه أيضًا مسلم. 

قوله: (والطّعن في الأنساب) هو من المعاصي التي يتساهل 
فيها العصاة وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «اثتشان ني الناس هما بهم كفرٌ: الطُّعن في 
النسب» والنياحة على الميّت» وقد اختلف في توجيه إطلاق الكفر 
على من فعل هاتين الخصلتين قال النووي: فيه أقوالٌ أصحّها أنّ 
معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهليّة والثّاني أنه يؤدّي 
إلى الكفر والثالث كفر النعمة والإحسان والرّابع أنّ ذلك في 
المستحل انتهى. 

قوله: (والاستسقاء بالنجوم) هو قول القائل: مطرنا بدوء 
كذاء أو سؤال المطر من الأنواء فإن كان ذلك على جهة اعتقاد 
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أنها المؤثرة في نزول المطر فهو كفرٌ وقد ثبت في الصّحيح من 
حديث ابن عبّاس أن الني يل قال: يقول الله: «أصبح من 
عاق م رات فأمّا من قال مطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمنْ بي كافرٌ بالکوکب» وأمًا من قال: مطرنا بنوء كذا 
فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب» وإخبار الني كيه بأنّ هذه 
الأربع لا تتركها مته من علامات نبوّته» فإنها باقيةٌ فيهم على 
تعاقب العصور وكرور الدّهور لا يتركها من الناس إلا النادر 
القليل قوله: «الميِت يعدب ببكاء الحي» قد تقدّم الكلام عليه 

قوله: (واعضداه).. إلخ أي أنه كان لها كالعضد وكان لها 
ناصرًا وكاسبًا وكان لها كالجبل تأوي إليه عند طروق الحوادث 
فتعتصم به ومستندًا تستند إليه في أمورها. 

قوله: (يلهزانه) أي يلكزانه وهذه الأحاديث تدلَ على تحريم 
التياحة وهو مذهب العلماء كافْةَ كما قال النسووي إلا ما يروى 
عن بعض المالكيّة فإنه قال: النياحة ليست بحرا واستدل ا 
أخرجه مسلمٌ عن «أمّ عطيّة قالت: ا نزلت هذه الآية: ايُبَايعْنك 
عَلَى أن لا يُشْركنّ بالل شيعا - إلى - «ولا بخصينك في 
مروف قالت كان منه النياحة» قالت: فقلست: يا رسول الله: 
إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهليّة» فلا بد لي من أن 
ان قال رسول الله ك: إلا آل فلان وغاية مافيه 
الترخيض لأ عطة ي آل فلان اة هما اتال على عن 
ذلك لغيرها في غير آل افلان ؟ ولتشارع ان من من السموءانا 
شاء وقد استشكل القاضي عياض هذا الحديث ولا مقتضى 
لذلك فإنَ للشارع أن بخص من شاء بما شاء وقد ورد لعن 
التائحة والمستمعة من حديث أبي سعيلر عند أحمد ومن حديث 
ابن عمر عن الطبرانيّ والبيهقي ومن حديث أبي هريرة عند ابن 
عدي قال الحافظ في التلخيص: وكلّها ضعيفة وأخرج مسلمٌ من 
حديث آم عطيّة أيضًا قالت: «أخذ علينا رسول الله يك مع البيعة 
أن لا ننوح» فما وفت منا امرأة إلا سء فذكرت منهنّ آم سليم 
وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ؛ وثبت عنه ب «أنه أمر 
رجلاً أن ينهى نساء جعفر عن البكاء؛ كما في البخاري ومسل 
والمراد بالبكاء هنا النوح كما تقدّم. 

101۸ - وَعَنْ انس «أن أبا بكر دحل على النبي كله بَمْدَ 
ا ا ر ا ا 
وَانِْيَاهُ وَاخلِيلاة وَاصفِياةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ /٩(‏ ۳۱و٠‏ ۲۲). 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


قوله: (في حديث أنس الأوّل: واكرب أبتاه) قال في الفتح: في 
هذا نظرء وقد رواه مبارك بن فضالة عن ثابت بلفظ: «واكرباء». 

قوله: (أطابت أنفسكم) قال في الفتح: ولسان حال انس لم 
تطب أنفسنا لكن قهرناها امتثالاً لأمره وقد قال أبو سعيلر: ما 
نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. ومثله عن أنس يريد أن 
تغيّرت عمًا عهدنا من الألفة والصّفاء والرّمّة لفقدان ما كان 
يمهم به من التعليم. ويؤخذ من قول فاطمة.. إلخ جواز ذكر 
الت با هو متصف به إن كان معلومًا قال الكرماني: ليس هذا 
من نوح الجاهليّة من الكذب ورفع الصّوت وغيره إنما هو ندبة 
مباحة انتهى. وعلى فرض صدق اسم الوح في لسان الشارع 
على مثل هذا فليس في فعل فاطمة وأبي بكر دليل على جواز 
ذلك ن قصل المتسايي لابن اة كمسا عور ف 
الأصول ويحمل ما وقع عنهما على أنهما لم يبلغهما أحاديث 
النهي عن ذلك الفعل؛ ولم ينقل أنّ ذلك وقع منهما بمحضر جميع 
الصّحابة حتّى يكون كالإجماع منهم على الجواز لسكوتهم على 
الإنكار والأصل أيضًا عدم ذلك. 

اب الف عَنْ ذِكْر مَساوئ الأمْوَاتٍ 

8 - عَنْ عَائِشَةَ قَاَت: قال رول الله ية: «لا سبوا 
الأمْرَات فَإِنْهُمْ قد أفضَوا إلى ما قَدَمُوا». رَوَاهُ أَحْمَدْ )18١/5(‏ 
َالْبَُارِي (۱۳۹۲۳) وَالنْسائِيّ (4/ )٠۴‏ 

10۰ - وَعَنْ ان عباس أن النبي و قال: «لا نشبوا 
أَمْوَائنَا ذو أحْيّاءنَاء. رَرَاهُ أاخْمَذ )٠١ /١(‏ والس اني 
(FY /۸)‏ 

حديث ابن عبّاس أخرجه بمعناه الطبراني في الأوسط بإسنادٍ 
فيه صالح بن نبهان وهو ضعي وأخرج نحوه الطبراني في الكبير 
والأوسط من حديث سهل بن سعد والمغيرة. 

قوله: (لا تسبّوا الأموات) ظاهره النهي عن سب الأموات 
على العموم؛ وقد خصّص هذا العموم بما تقدّم في حديث أنس 
وغيره أنه «قال اة عند ثنائهم بالخير والشر: نج EE‏ 
الله في أَرْضِه» ولم ينكر عليهم' وقيل: إن اللام في الأموات 
عهديّة والمراد بهم المسلمون؛ لأنّ الكفار ما يتقرّب إلى الله عرّ 
وجل بسبّهم. ويدلَ على ذلك قوله في حديث ابن عباس 


المذكور: «لا تسبّوا أمواتنا» وقال القرطي في الكلام على حديث ” 


وجبت : إنه يحتمل أجوبة الأرّل أنّ الذي كان يحدّث عنه بالشرٌ 


كان مستظهرًا به فيكون من باب ألا غيبة لفاسق' أو كان منافقاء 
ال الذى على ما لبعد اانه وا وازن ما ف اد ب 
من يسمعه» أو يكون هذا النَهي العام متأحرًا فيكون ناسخًا قال 
الحافظ: وهذا ضعيفٌ وقال ابن رشي ما محصله إن السب يكون 
في حقّ الكافر وفي حقٍّ المسلم آم في حقّ الكافر فيمتنع إذا تأذى 
به الحيّ المسلم وأمًا المسلم فحيث تدعو الضّرورة إلى ذلك كأن 
يصير من قبيل الشّهادة عليه» وقد يجب في بعض المواضع» وقد 
تكون مصلحةٌ للميّت كمن علم أنه أخذ مالا بشهادة زور ومات 
الشاهد فإ ذكر ذلك ينفع الت إن علم أن من بيده امال يرده 
إلى صاحبه والثناء على الميّت بالخير والشرٌ من باب الشهادة لا 
من باب السب انتهى. والوجه تبقية الحديث على عمومه إلا ما 
خصّه دليلٌ كالثناء على المي بالشرٌ وجرح الجروحين من الرّواة ' 
أحياءً وأموانًا لإجماع العلماء على جواز ذلك وذكر مساوئ 
الكفّار والفسّاق للتّحذير منهم والتنفير عنهم قال ابن بطّال: سب 
الأموات يجري مجرى الغيبة» فإن كان أغلب أحوال ار ار 
وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوغٌ» وإن كان فاسقًا معلا 
فلا غيبة له» وكذلك الميّت انتهى. ويتعقب بان ذكر الرّجل بما فيه 
حال حياته قد يكون لقصد زجره وردعه عن المعصية أو لقصد 
تحذير الاس منه وتنفيرهم وبعد موته قد أفضى إلى ما قدّم فلا 
سواء» وقد عملت عائشة رواية هذا الحديث بذلك في حقّ من 
استحقّ عندها اللّعن فكانت تلعنه وهو حي» فلمّا مات تركت 
ذلك ونهت عن لعنه» كما روى ذلك عنها عمر بن شبة في كتاب 
أخبار البصرة ورواه ابن حبّان من وجه آخر وصحّحه. والمتحري 
لدينه في اشتغاله بعيوب نفسه ما يشغله عن نشر مثالب الأموات» 
وسب من لا يدري كيف حاله عند بارئ الرّيات» ولا ریب أن 
تمزيق عرض من قدّم على ما قدّم وجثا بين يدي من هو بما تكله 
الضّمائر أعلم مع عدم ما حمل على ذلك من جرح أو نحوه 
أحوقة لا تقع لنيقظر ولا يصاب بمثلها متديّنٌ بمذهبي ونسال الله 
السّلامة بالحسنات ويتضاعف عند وبيل عقابها الحسرات» اللهم 
اغفر لنا تفلّدات اللّسان والقلم ني هذه الشّعاب والحضاب» 
وجتبنا عن سلوك هذه المسالك التي هي في الحقيقة مهالك ذوي 
الألباب. 

قوله: (فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا) أي وصلوا إلى ما عملوا 
من خير وش والرّبط بهذه العلّة من مقتضيات الحمل على 


العموم. 
قوله: (فتؤذوا الأحياء) أي فيتسبّب عن سبّهم أذية الأحياء 
من قراباتهم» ولا يدل هذا على جواز سب الأموات عند عدم 
تأذي الأحياء كمن لا قرابة له أو كانوا ولكن لا يبلغهم ذلك؛ 
لأنّ سب الأموات منهي عنه للعلة المتقدّمة ولكونه من الغيبة التي 
وردت الأحاديث بتحريمهاء فإن كان سببًا لأذية الأحياء فيكون 
محرّمًا من جهتين وإلا كان محرّمًا من جهة وقد أخخرج أبو داود 
والترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلكِ: «اذكرو! محاسن 
أمواتكم وكفوا عن مساويهم؛ وفي إسناده عمران بن أنس المي 
وهو منكر الحديث كما قال البخاري: وقال العقيلي لا شابع 
على حديثه وقال الكرابيسي: حديثه ليس بالمعروف وأخرج أبو 
داود عن عائشة قالت: قال رسول الله : «إذا مات صاحبكم 
فدعوه لا تقعوا فيه وقد سكت أبو داود والمنذري عن الكلام 
على هذا الحديث. 
اب اسْتِحبّاب زيَارَةٍ الْقبُور لِلرّجَال دون النسّاء وَمَا 
١‏ - عن بُرَبَدَةَ قَالَ: قال رول الله كله: «قذ كنت 
هنكم عن زارو امور ففَذ أزن لَمُحَمَلٍ في زِيَارَة قَبْرِأمَد 


۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «زَارَ النبي 6 قَبْرَ أمَهِ فبكى 
وأبكى من حول ثقال: املتاذلت ربِي أذ سي لها فلم بودن 
لي واستاذنتة في أن أژور قَبْرَهَا أن لي فَرُورُوا القبُورَ فَنْهَا 
تذَكر الْمَوْت». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: )٤٤/۲‏ (م: ۷ (د: 
7*4" ) (ن: 0/4١9)(ه:‏ 0۷۲ ). 

الحديث الأول أخرجه أيضًا مسلمٌ وأبو داود وابن حبّان 
والحاكم والحديث الثاني عزاه المصنف إلى جماعة بدون استئناء ولم 
أجده في البخاري ولا عزاه غيره إليه فينظر وقد أخرجه ايا 
الحاكم وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند ابن ماجه والحاكم وفي 
إسناده آيوب بن هانئ مختلف فيه وعن أبي سعيدٍ الندري عند 
العاف واد راا وی ابي كر فاا و سيف 
وعن علي بن أبي طالب عند أحمد وعن عائشة عند ابن ماجه 
وهذه الأحاديث فيها مشروعيّة زيارة القبور ونسخ النهي عن 
الزّيارة وقد حكى الحازميّ والعبدري والنووي اتفاق أهل العلم 
أن زيارة القبور للرّجال جائزة قال الحافظ: كذا أطلقوه وفيه نظر؛ 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


لأنّ ابن أبي شيبة وغيره رووا عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي 
والشّع أنهم كرهوا ذلك مطلقًا حتى قال الشّعي: لولا نهي 
التي اة لزرت قبر ابنتى فلعلٌ من أطلق أراد بالاتفاق ما استقرٌ 
عليه الأمر بعد هؤلاء» وكأن هؤلاء ل يبلغهم التاسخ» والله أعلم 
وذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبةٌ ولو مرَةٌ واحدة في 
العمر لورود الأمر بهاء وهذا يتنرّل على الخنلاف في الأمر بعد 
النهي هل يفيد الوجوب أو مجرّد الإباحة فقطء والكلام في ذلك 
مستوفى في الأصول. 

قوله: (فقد أذن لمحمّدٍ.. إلخ) فيه دلِيلٌ على جواز زيارة قبر 
الفريب الذي لم يدرك الإسلام قال القاضي عياض: سبب زيارته 
يل قبرها أنه قصد قوّة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤيّده 
قوله لا في آخر الحديث: «فَرُورُوا الْفبُورَ فإِنْهَا قرم 
الْمّوت». 

قوله: (فلم يؤذن لي) فيه دليل على عدم جواز الاستغفار لمن 
مات على غير ملّة الإسلام. 

٣‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة: «أن رَسُول الله يك لعن زْوَارَات' 
الْقَبُور». رَوَاهُ أَحْمّدُ (؟/ ۷ واب ماج (1915) والتريلري 
ر ٌْ 

4 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن أبي مليكة: «أن عائشة قيلت 
ذات بوم من الْمَقَابرٍ فقت لها: يا أم مين من أبن اقلت ؟ 
قالت: مِن قير أخبي عبد الرَحْمَنِء فقت لَهَا: الس كان نَهَى 
رَسُولُ الله وك عن زيَارَةٍ الَْبُورٍ ؟ فالت: عم كان هى عَنْ 
يار الْقَُور تم مر بزيَارَتِهاء. رَرَاهُ الأثْرَمْ في سنيه). 
ْ الحديث الأول أخرجه أيضًا ابن حبّان في صحيحه والحديث 
الثاني أخرجه أيضًا الحاكم وأخرجه ابن ماجه عن عائشة مختصرًا 
أنّ «النيّ يك رخص في زيارة القبور» وفي الباب عن حسّان عند 
أحمد وابن ماجه والحاكم وعن ابن عباس عند أحمد وأصحاب 
السّئن والبزّار وابن حبّان والحاكم» وفي اسان أبو صالح مولى أم 
هانئ وهو ضعيفٌ وفي الباب أيضًا أحاديث تدل على تحريم 
اتباع الجنائر للنساءء فتحريم زيارة القبور تؤخذ منها بفحوى 
الخطاب منها عن ابن عمرو عند أبي داود والحاكم «أنّ الني يك 
رأى فاطمة ابنته فقال: ما أخرجك من بيتك ؟ فقالت: أتيت أهل 
هذا الميّت فرحمت ميّتهم فقال ها: فلعلك بلغت معهم الكدى» 
قالت: معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكرء؛ فقال: لو 


نيل الأوطار- كتاب الجنائز 


بلغت معهم الكدى فذكر تشديدًا في ذلك» فسألت ربيعة ما 
الكدى ؟ فقال: القبور فيما أحسب وفي روايةٍ «لو بلغت معهم 
الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك» قال الحاكم: صحيح 
الإسناد على شرط الشتبخ ولم يخرّجاه قال ابن دقيق العيد: وفيما 
قاله الحاكم عندي نظر فان رواية ربيعة بن سيفو لم يخرّج له 
الشيخان في الصحيح شيثا فيما أعلم؛ وعن أم عطيّة علد 
الشيخين قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» وعنها 
أيضًا عند الطبراني وفيه «أنّ النبي يي نهاهنٌ أن يخرجن في 
جتازق» وقد ذهب إلى كراهة الرّيارة لاء جماعةٌ من اهل العم 
وتمسّكوا باحاديث الباب واختلفوا في الكراهة هل هي كراهة 
تحريم أو تنزي وذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنة واستدلوا 
بأدلةٍ منها دخوهنّ تحت الإذن العام بالرّيارة ويجاب عنه بأنّ 
الإذن العام محصّص بهذا النهي الخاصّ المستفاد من اللّعن أمَا 
على مذهب الجمهور فمن غير فرق بين تقدّم العام وتأخره 
ومقارقه وهو انلق وما على مذهب البعضن القائلين بان الام 
المتأخر ناسخ فلا يتم الاستدلال به إلا بعد معرفة تأخره ومنها ما 
رواه مسلم عن عائشة قالت: «كيف أقول يا رسول الله إذا زرت 
القبور ؟ قال قولي السلام على أهل الدّيار من المؤمنين» الحديث. 
ومنها ما أخرجه البخاري «أنّ الني 4ة مر بامرأوٍ تبكي عند قبر 
فقال: اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني؛ الحديث» وار 
عليها الرّيارة ومنها ما رواه الحاكم: أن فاطمة بنت رسول الله 


كل كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فد فتصلم وتبكي عنده” 


قال القرطي: اللّعن المذكور ني الحديث إنما هو للمكثرات من 
الزّيارة لما تقتضيه الصّيغة من المبالغة» ولعلّ السّبب ما يقتضي 
إليه ذلك من تضييع حق الرّوج والتيّج» وما ينشأ من الصّياح 
ونحو ذلك وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع منء الإذن لن؛ 
أن تذكر الموت يحتاج إليه الرّجال والنساء انتهى وهذا الكلام 
هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة 
في الظاهر. 

6 - وَعَن أبي هُرَيْرَة: «أن النبي وك أنَى الْمَقبَرةَ فَفَالَ: 
السّلام عَلْيَكُمْ دَارَ زم مُؤْمِنيَ» ونا إن اء الله بكم لاحِقُون'. 
رَوَاهُ أَحْمَدْ (۲/ )۳۰١‏ وَمُسسْلِمٌ (149) وَالنْسَائِي وَلَأحْمَدَ مِنْ 
حديث عَائِشَةٍ مل وراد «االلهم لا تَحْرِمَْا أجْرَهُمْ ولا فنا 
بعدهم». 


- وعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: «کان رَسُْول الله َة يُعَلَمُهُم إذا 
خْرَجُوا إلى الْمَقَابر أن يَقُولَ قَايَهُم: السّلامُ عَلَيَكُمْ اهل الدَيّار 
ين التزيوة اللي ونا إن فاه لو رة نان 
الله نا ولم الْعَافيَةه. راء أخْمَدٌ (/۳۰۳) وَمْسْلِم )4۷٥(‏ 
وان مَاجَه .)٠١٤۷(‏ 

حديث عائشة أخرجه أيضًا مسلم بلفظ: «قولي السّلام على 
أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» وأخرج 
أيضًا عنها أنّها قالت: «كان رسول الله ية كلما كان ليلتها منه 
يخرج إلى البقيع من آخر الليل» فيقول: السّلام عليكم دار قوم 
مؤمنين وأتاكم ما توعدون» غدًا مؤجّلون وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد». 

قوله: (السّلام عليكم دار قوم مؤمنين) دار قوم منصوب 
على النداء: أي يا أهلء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه» وقيل: منصوب على الاختصاص قال صاحب المطالع: 
ويجوز جرّه على البدل من الضّمير في عليكم قال الخطّابي: إن 
اسم الدّار يقع على المقابر» قال وهو صحيحٌ فإنّ الدّار في الّغة 
تقع على الرّبع المسكون وعلى الخراب غير المأهول. 

قوله: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) التقيّد بالمشيئة على 
سبيل البرك وامتثال قول الله تعالى: «ولا تقولنٌ لشيء إني فاعلٌ 
ذلك غدًا إلا أن يشاء الله» وقيل: المشيئة عائدة إلى الكون مف 
في تلك التربةء وقيل غير ذلك والأحاديث فيها دليلٌ على 
استحباب التسليم على أهل القبور والدّعاء لهم بالعافية قال 
الخنطابيّ وغيره: إن السّلام على الأمنوات والأحياء سواءً في 
تقديم السّلام على عليكم بخلاف ما كانت الجاهليّة عليه كقوهم: 
عليك سلام الله قبس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما. 
پاب ما جاءَ في المت بقل أ يب لِغْرَضٍ صحيبم 

۷ - عن جابر قَالَ: «أنَى النبي كل عَبْدَ الله بْنَ أي بَعْدَ 
تا فن فارج ّث فيه من ريق وَالبسَهُ فَِيصَهُ» وي روَايَة 
وای رول الله يكل عبد لله بن أي خد ما اذل حْفْرَئه مر به 
ف الله أعْلَمُ وكان كسا عَبَاسًا فَمِيصًا قَالَ سْفْيَان: فَيَرَوْنْ النبي 
كي لبس عَبْد الله فَمِيصّهُ مُكَافَاةٌ بمَا صلم رَوَاهُمًا الْبُحَارِي). 

4 - وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: مر رَسُول الله كل بقدَى حار أن 


يروا إلى مَصارعِهم وكاو نُقِلُوا إلى الْمَدِيَة. رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ 
وَصّحَحَهُ التَرْمِذِيَ (حم: ۳/ ۳۰۸) (د: 8156) (ت: )٠١۳١‏ 
(ن: /٤‏ ۷۹) (ه: )١6١5‏ 


104 - وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: دُفِنَ ممم أبي رَجُلء فلم تطِب 
فيي حتى أخرجتة فَجَعلتَُ في قَبْر عَلَى جد روَاه الْبْخَارِيّ 
(۲) وَالتسائي (4/ 84) ولاك في الموطا (۱/ ۲۳۲). 

ومالك في الموطا أنه سمع غير واحدر يقول: إِنّ سعد بن أبي 
وقاص وسعيد بن زيار ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها 
افع لک نرم عفري ا ی ندرا 
صاحبًا لهم لم يغسّلوه ولم يجدوا له كفئًا ثم لقوا معاذ بن جبل 
فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه؛ فأخرجوه من قبره ثمّ غسّل وکن 
وحنط» ثم صلّي عليه 

قوله: (عبد الله بن أبي) يعني ابن سلول وهو راس المنافقين 
ورئيسهم. 

قوله: (بعد ما دفن) كان أهل عبد الله بن أبي بادروا إلى 
تجهيزه قبل وصول الي يله فلمّا وصل وجدهم قد دلّوه في 
حفرته فأمر بإخراجه وفيه دليل على جواز إخراج المت من قبره 
إذا كان في ذلك مصلحة له من زيادة البركة عليه ونحوها. 

قوله: (فالله أعلم) لفظ البخاري' والله أعلم' بالواو» وكأن 
جابرًا التبست عليه الحكمة في صنعه َه بعبد الله ذلك بعد ما 
تبن نفاقه قوله: «وكان كسا عبّاسًا يعني ابن عبد المطّلب عم الي 
كك وذلك يوم بدر لا أتي بالأسارى وأتي بالعبّاس ولم يكن عليه 
ع ل را 
فلذلك ألبسه ابي يك قميصه.» هكذا ساقه البخاري في الجهاد. 
فيمكن أن يكون هذا هو السّبب في إلباسه ية قميصه ويمكن أن 
يكون السّبب ما أخرجه البخاري أيضًا في الجدائز أنّ عبد الله 
المذكور قال: «يا رسول الله البس أبي قميصك الذي يلي جلدك؛ 
وني رواية أنه قال: «أَعْطِني قَمِيصّك أَكَفْنهُ فيو» ويمكن أن يكون 
السّبب هو الجموع: السّؤال والمكافاة ولا مانع من ذلك. 

قوله: (وكانوا نقلوا إلى المدينة) فيه جواز إرجاع الشّهيد إلى 
الموضع الذي أصيب فيه بعد نقله منه» وليس في هذا أنهم كانوا 
دفنوا في المدينة ثم أخرجوا من القبور ونقلوا. 

قوله: (فلم تطب نفسي) فيه دليلٌ على أنه يجوز نبش ايت 
لأمر يتعلّق بالحي؛ لأنه لا ضرر على اميت في دفن ميتم آخر 


معه» وقد بيّن جابرٌ ذلك بقوله: ' فلم تطب نفسي ' ولكن هذا إن 
ثبت أن النيّ بها أذن له بذلك أو قرّره عليه وإلا فلا حجّة في 
فعل الصّحابِيَ» والرّجل الذي دفن معه هو عمرو بن الجموح بن 
زيد بن حرام الأنصاري وكان صديق والد جابر وزوج اخت 
هد نت مرو 

روى ابن إسحاق في المغازي أن الني ل قال: «اجْمَعُوا 
هما فنا كان معصَادقين في الفثيه. . 

قوله: (حتّی ارتاي غر ناري انر بونذ 
ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هة في أذنه ' وظاهر هذا 
يخالف ما في الموطًا عن عبد الرّحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن 
عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو يعني والد جابر الأنصاريين 
كانا قد حفر اليل قبرهما وكانا في قبر واحاٍ فحفر عنهما 
فوجدا لم يتغيّرا كأنهما ماتا بالأمس وكان بين أحار وبين يوم 
حفر عنهما ست وأربعون سنةً وقد جمع ابن عبد البرّ بينهما 
بتعدّد القصّة قال في الفتح: وفيه نظرٌ؛ لأنَ الذي في حديث جابر 
أنه دفن أباه في قبر وحده بعد سنّة أشهر. وفي حديث الموطًا أنهما 
وعدا ل ر راسو يننا یت ارہ س فنا ان کر اراد 
کا 
القبرين فصارا كقبر واحار وقد أخرج نحو ما ذكره في الوط ابن 
إسحاق في المغازي وابن سعد من طريق أبي الرّبير عن جابر 
باسناو صحيح ومعنى قوله هنية: أي شيئًا يسيرًا وهي بنون 
بعدها تحتانية مصغرًا وهو تصغير هلةٍ. 

قوله: (فحملا إلى المدينة) فيه جواز تقل المت من الموطن 
الذي مات فيه إلى موظن آخر يدفن فيه» والأصل الجواز فلا يمنع 
من ذلك إلا لدليل. ْ 

فول نارهم أن رجو بالا ف اله عر نن الث 
لغسله وتكفينه والصّلاة عليه» وهذا وإن کان قول صحابي ولا 
حجّة فيه ولكن جعل الدّفن مسقطا لما علم من وجوب غسل 
اميت أو تكفينه أو الصّلاة عليه حتاج إلى دليل ولا دليل. 


تاب الزّكاةٍ 

الزّكاة في اللّغة: النماء» يقال زكا الرّرع: إذا نما وترد أيفًا 
بمعنى التطهير وترد شرعًا بالاعتبارين معّاء أمّا بالأوّل فلأنٌ 
إخراجها سبب للثماء في المال» أو بمعنى أنّ الأجر يكثر بسببهاء 
أو بمعنى أنّ تعلّقها بالأموال ذات النماء كالتجارة والرّراعة 
ودليل الأوّل هما نَقَص مال مِنْ صدَقَة» لأنها يضاعف ثوابها كما 
جاء إن الله تَمَالَى يُرْبِي الصدقة» وأمًا الثاني فلاتها طهرة للنفس 
من رذيلة البخل وطهرة من الوب قال في الفتح: وهي الرٌكن 
الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها قال أبو بكر بن 
العربي: تطلق الزّكاة على الصّدقة الواجبة والمندوبة والثفقة 
والعفو والحق» وتعريفها في الشرع إعطاء جزء من النصاب إلى 
فقير ونحموه غير متصفو بانع شرعي ينع من الصّرف إليه 
ووجوب الزكاة أمرٌ مقطوعٌ به في الشرع يستغني عن تكلّف 
الاحتجاج له وإذما وقع الاختلاف في بعض فروعها فيكفر 
جاحدها وقد اختلف في الوقت الذي فرضت فيه» فالأكثر أنه 
بعد الحجرة وقال ابن خزية: إنها فرضت قبل الهجرة واختلف 
الأوّلون فقال النووي: إنّ ذلك كان في السّئة الثانية من الهجرة 
وقال ابن الأثير: في التاسعة, قال في الفتح: وفيه نظرٌ لأنها ذكرت 
في حديث ضمام بن ثعلبة» وفي حديث وفد عبد القيس وني عدة 
أحاديث» وكذا في مخاطبة أبي سفيان مع هرقل وكانت في أوّل 
السّابعة» وقال فيها: يأمرنا بالرّكاة» وقد أطال الكلام الحافظ على 
هذا في أوائل كتاب الرّكاة من الفتح فليرجع إليه 

اب الْحَث عَلَيْهَا والتشنديد في مَنْعِهًا 

۰ - عن ابن عباس «أنّ رَسُول الله ب لَمًا بَعَتْ مُعَاذًَا 
إلى اَن قال إنك تاني ْم من أل الكابي فَاذعهُمْ إلى 
شَهَادَةٍ أن لا إل إلا اه وني رسو لاش إن هم أطاعُولة بلك 
َأعْلِمْهُمْ أن الله رض عَلَيْهمْ حفس صَلوات في كل يوم وَلَبْلَه 
إن هُمْ أطَاغولة لِذَلِكَ فُأْعْلِنْهُمْ أن الله افُتَرَض عَلَيْهِمْ صدَقَة 
ؤخ من انهم رة على فقَرابهم فإن هم أطاعولة لبك 
فإياك وكرايم أمرالهم وَاتق دَعوَة الْمَظْلُوم فَإِنْهُ ليس بَيْنَهَا وبين 
الله ججاب؛ رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: ۲۳۳/۱) (خ: )۱۳۹١‏ (م: 
6468 5 (ت: )٦۲١‏ (ن: ه/ ٣و‏ لو)٤)‏ (ه: ۸۳/ ۱۷). 
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قوله: (لَا بعث معاذا) كان بعثه سنة عشر قبل حج الني كا 
كما ذكره البخاري في أراخر المغازي وقيسل: كان ذلك في سنة 
تسم عند منصرفه من تبوك» رواء الواقدي بإسناده إلى كعب بسن 
مالك وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات عنه» ثم حكى ابن سعد 
أنه كان في ربيع الآخر سنة عشر وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثما 
واتفقوا على أنه لم يزل باليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر ثم 
توجّه إلى الشّام فمات بها واختلف هل كان واليّا أو قاضيًا ؟ 
فجزم ابن عبد الب بالثاني والغسّاني بالأوّل قوله: (تأتي قومًا من 
اهل الكتاب) هذا كالتوطئة للتوصية لتستجمع همّته عليها لكون 
أهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا يكون في محاطبتهم 
كمخاطبته الجهّال من عبدة الأوثان قوله: (فادعهم...إلخ) إنما 
وقعت البداءة بالشهادتين لأنهما أصل الدّين الذي لا يصح 
بشيء غيرهماء فمن كان منهم غير موحَارٍ فالمطالبة متوجّهة إليه 
بك" واستو من الها على ای وی كان مرا 
فالمطالبة له بالجمع بينهما قوله: (فإن هم أطاعوك)...إلخ استدل 
به على أنّ الكمّار غير محاطبين بالفروع حيث دعوا أوّلاً إلى 
الإيمان فقطء ثم دعوا إلى العمل» ورتب ذلك عليه بالفاء وتعقب 
بان مفهوم الشّرط تلف في الاحتجاج به» وبأل الترتيب في 
الدّعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب» كما أنّ الصّلاة والرّكاة 
لا ترتيب بينهما في الوجوب» وقد قدّمت إحداهما على الأخرى 
في هذا الحديث ورتبت الأخرى عليها بالفاء قوله: (خس 
صلوات) استدل به على أن الوتر ليس بفرضء وكذلك نحية 
المسجد وصلاة العيدء وقد تقدّم البحث عن ذلك قوله: (فإن هم 
أطاعوك لذلك) قال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين: أحدهما أن 
يكون المراد إن هم أطاعوك بالإقرار بوجوبها عليهم والتزامهم 
بهاء والثاني أن يكون المراد الطّاعة بالفعل وقد رجّح الأوّل بأنّ 
المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة إليها ويرجّح الثاني 
أنهم لو أخيروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى؛ ولم 
يشترط التَلمَظ مخلاف الشهادتين فالشرط عدم الإنكارء 
والإذعان للوجوب وقال الحافظ: المراد القدر المشترك بين 
الأمرين» فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاهء أو بهما فأولى وقد 
وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصّلاة' فإذا صلوا' 
وبعد ذكر الرّكاة' فإذا أقرّوا بذلك فخذ منهم' قوله: ' صدقة' زاد 
البخاري في رواية' في أموالهم ' وني روايةٍ له أخرى” افترض 
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عليهم زكاةً في أموالهم ' قوله: (تؤخذ من أغنيائهم) استدلٌ به 
على أنّ الإمام هو الذي يتولّى قبض الرّكاة وصرفها ما بنفسه 
ی منت ادت نوا ره على 
فقرائهم) استدلٌ به لقول مالكو وغيره: إنه يكفي إخراج الرّكاة في 
صنفي واحد فيه بحث كما قال ابن دقيق العيد: لاحتمال أن 
يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك: وللمطابقة بينهم 
وبين الأغنياء قال الخطابي: وقد يستدلَ به من لا يرى على 
المديون زكاة إذا لم يفضل من الدّين الذي عليه قدر نصابه لأنه 
ليس بغْنيّ إذ إخراج ماله مستحق لغرمائه قوله: (فإيَاك وكرائم 
أمواهم) كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره والكرائم 
جمع كرية: أي نفيسةٍ. 

وفيه دليلٌ على أنه لا يجوز للمصدّق أخذ حيار المال لأنّ 
الرّكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا 
برضائه قوله: (واتق دعوة المظلوم) فيه تنبيةٌ على المع من جميسع 
أنواع الظلم والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ كرائم الأموال 
الإشارة إلى أنّ اخذها ظلم قوله: (حجاب) أي ليس لها صارف 
يصرفها ولا مانعٌ» والمراد أنّها مقبولة وإن كان عاصيًا كما جاء في 
حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعًا: «دَطُْوَةٌ الوم مُسْتَجَابَئَ 
ون كان فاجرا فَفُجْرهُ عَلَى نَفْسيِه» قال الحافظ: وإسناده حسلٌ 
ون تراد ار لله مان کج عسي عن اتابن للستت 
رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وقد احتج به على وجوب صرف 
الزّكاة في بلدهاء واشتراط إسلام الفقيرء وآنها تب في مال 
الطّفل الغ عملاً بعمومه كما تصرف فيه مع الفقر انتهى. 

وفيه أيضمًا دليل على بعث السّعاة وتوصية الإمام عامله فيما 
يحتاج إليه من الأحكام وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به 
وإيجاب الرّكاة في مال المجنون للعموم أيضاء وان من ملك نصابا 
yy‏ 0 
بالفقيرء وأنّ المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الرّكاة 
لإضافة الصّدقة إلى المال وقد استشكل عدم ذكر الصّوم والحج 
في الحديث مع أنّ بعث معاذٍ كان آخر الأمر كما تقدّم واجاب 
ابن الصّلاح بان ذلك تقصيرٌ من بعض الرّواة وتعقب بأنّه يفضي 
إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبويّة لاحتمال الزّيادة 
والتقصان. 1 

وأجاب الكرمانيّ بأنّ اهتمام الشّارع بالصّلاة والرّكاة أكثر 


وهذا كرّرا في القرآن» فمن ثم لم يذكر الصّوم والحج في هذا 
الحديث مع أنهما من أركان الإسلام وقبل: إذا كان الكلام في 
بيان الأر كان لم يخل الشّارع منه بشيء كحديث «بني الإسلام على 
خس» فإذا كان الدّعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة: 
الشهادة والصّلاة والرّكات ولو كان بعد وجود فرض الحج 
والصّوم لقوله تعالى: لفَإِنْ َابُوا وَأَقَامُوا الصّلاءً وآتوا الزكاة», 
مع أن نزوها بعد فرض الصّوم والحج. 

۱ - وَعَن أبي مُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله کي دما من 
صاجب کٽز لا بُڙڌي زَا إلا أخمِي عليه في نار جَهْم م 
م کان مار حَشيين الف سد كم يُرَى سيل إا إلى 
الْجَنْة وَِمَا إلى الثارء ا إبل لا يُوَدَي زكَاتهاء إلا 
بطح لها بقاع فرفر کارفر ما كات نن تن عَلَيْه كُلْمًا مى عَلَيْهِ 
أخراها ردت عَلَيْهِ أولاها حت يَحْكُمْ الله بين عاد في يَوْمٍ کان 
ِقْدارْه سين الف سق نم يُرَى سَبيلُك إمَا إلى الْجَنةٍ وَإمًا 
إلى النارء وَمًا مِنْ صاجب غنم ا زكاتها إلا بطح لها بقاع 
ر فرفر کارقر ما گات َوه بأظلافِهاء وَتَنْطَحُهُ بقُرُونهَاء لئس فبا 

عَقْصاءُ ولا جَلْحَاكُ كُلَمَا مَضَى عله أَخرَاهَا ردت عله أرلاهاء 
حَنَى يكم الله بين عِبَاده في يوم کان مِقْدَارَه بين الف سَنَةٍ 
مما نَعْدَونَ ثم يُرَى سيل إما إلى الْجَنٍء وما إلى الشار قَالُوا: 
فَالْحَيْلُ ا رَسُول الله ؟ قَالَ: الْحَبْلُ في نَوَاصِيهَا أوْ قال: الْخْبِلْ 
مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْخَْرُ إلى يَوْم اْقِيَامَةِ الْحَيِلْ ثَلانَّةٌ: مي 
إرجل أجل ولرجل سر وَلِرَجُل ور اما الي هي لَه اجر 
EG‏ 


شی ا تب اھ پخ از کات بير كلانه بك 
رة بها في بُطُونها أجرٌ حتى ذَكَرَ الآجْرَ في أبْوَالِهَا وَأرْدَائها 
ولو املتنت شرف أو شَرَقَينِ کیب لَهُ كل خطوة تَخْطُوهَا أجر. 
وما الي هي لَه سر فَالرَجُلُ يَتَخِذُها تَكَرْمًا وَنَجَمْلاً ولا يى 
حَقَ ظهُورها وَبُطُونِهًا في عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا واا الي هِي عَلَبهِ 
ور الي يَنَخِدُها شرا وَبَطَرًا وَبَذْعًا وَرِيَاءً الناس؛ لِك 
الي هي عَلَيِْ وزز قَانُوا: فَالْحْمُرُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: مَا أَنْزّلَ 
الله عَلَيَّ فِيهًا شيا إلا هلرو الآيّة الْجَامِعَة الْقَاذَةَ: قن يَعْمَلُ 


مِنْقَالَ ذَرَةِ حيرا يره وَمَنْ يَعْمَل مال ذَرَةٍ شرا يره روَا أحْمَد 
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(۲7 ۴ ) وَمْسْلِم (۹۸۷). 

قوله: (ما من صاحب كنز) قال الإمام ابو جعفر الطبراني: 
الكنز كل شيء محموعٌ بعضه على بعض سواءٌ كان في بطن 
الأرض أو في ظهرها قال صاحب العين وغ وكان غغزونًا قال 
القاضي عياض: اختلف السّلف في المراد بالكنز المذكور في 
القرآن وفي الحديث» فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه صدقة 
الرّكاة فلم تود فأمًا مال أخرجت زكاته فليس بكنز وقيل: الكنز 
هو المذكور عن أهل اللَةء ولكنٌ الآية منسوخة بوجوب الإكاة 
وقيل: المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك وقيل: كل 
ما زاد على أربعة آلافي فهو كنرٌ وإن أدّيت زكاته وقيل: هو ما 
فضل عن الحاجةء ولعل هذا كان في أوّل الإسلام وضيق الحال 


واتفق أئمّة الفتوى على القول الأرّل لقوله :"لا تؤدّى زكاته " 


وني صحيح مسلم «من كان عنده مال لم يؤدٌ زكاته مثل له 


شجاعًا أقرع وني آخره فيقول أنا كنزك». ولفظ لمسلم بدل قوله: " 


ما من صاحب كنز لا يؤدّي زكاته ”ما من صاحب ذهب ولا 
فضَةٍ لا يؤدّي منهما حقهما ' قوله: (ثم يرى سبيله) قال النووي: 
هو بضم الياء التحتيّة من يرى وفتحها وبرفع لام سبيله وها 
قوله: : (إلا بطح لها بقاع قرقر) القاع: الممستوي الواسع في مسوى 
الأرض» قال الهروي: وجمعه قيعة وقيعان مشل جار وجيرة 
وجيران والقرقر بقافين مفتوحتين وراءين أولاهما ساكنة: 
المستوي أيضًا من الأرض الواسع والبطح قال جماعة من أهل 
اللّْة: معناه الإلقاء على الوجه قال القاضي عياض: وقد جاء في 
روايةٍ للبخاري ' تخبط وجهه بأخفافها' قال: وهذا يقتضي أله 
ليس من شرط البطح أن يكون على الوجه» وإنما هو في اللّغة 
بمعنى البسط والمدٌ فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره» 
ومنه سمّيت بطحاء مكة لانبساطها قوله: (كأوفر ما كانت) يعني 
لا يفقد منها شيءٌ وني رواية لمسلم' أعظم ما كانت ' قوله: (تستن 
عليه) أي تجري عليه وهو بفتح الفوقية وسكون السّين المهملة 
بعدها فوقيةٌ مفتوحة ثم نونٌ مشدّدة قوله: (كلّما مضى عليه 
أخراها رت عليه أولاها) وقع في رواية ملم ' كلما مرّ عليه 
أولاها رد عليه أخراها قال القاضي عياض: وهو تغييرٌ 
وتصحيف» وصوابه الرّواية الأخرى» يعني المذكورة في الكتاب 
قوله: (ليس فيها عقصاء...إلخ) قال أهل اللغة: العقصاء: ملتوية 
القرنين» وهي بفتح العين المهملة وسكون القاف بعدها صادٌ 


نهمل + ثم الف مدودة والجلحاء ء بجيم مفتوحة د امام 
حاء مهملةٍ مهملةٍ: التي لا قرن ها قوله: (تنطحه) بكسر الطّاء وفتحها 
لغتان حكاهما الجوهري وغيره والكسر أفصح وهو المعروف في 
الرّواية قوله: «الخيل في نواصيها الخير؛ جاء في تفسير الحديث 
الآخر في الصّحيح بأنه الأجر والمغنم وفيه دليلٌ على بقاء 
الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة؛ والمراد قبيل القيامة ييسيرٍ وهو 
وقت إتيان الريح الطَيّبة من قبل اليمن التي تقبض روح كل 
مؤمن ومؤمنةٍ كما ثبت في الصّحيح قوله: (فأمًا التي هي له أجرّ) 
هكذا ني أكثر نسخ مسلم» وني بعضها' فأمًا الذي هي له اجر 
وهي أوضح وأظهر قوله: (في مرج) بميم مفتوحةٍ وراء ساكنةٍ ثم 
جيم وهو الموضع الذي ترعى فيه الواب. قوله: (ولو استنت 
شرفا أو شرفين) أي جرت والشرف بفتح الشين المعجمة 
والرّاء: وهو العالي من الأرض وقيل: المراد طلقًا أو طلقين قوله: 
(أشرًا وبطرًا وبذخًا) قال أهل اللّغة: الأشر بفتح امهمزة والشّين 
المعجمة: المرح والنّجاج والبطر بفتسح الباء الموحّدة من أسفل 
والطاء المهملة ثمّ راء: هو الطّغيان عند الح والبذخ بفتح الباء 
الموحّدة والذّال المعجمة بعدها خاءٌ معجمة: هو بمعنى الأشر 
والبطر قو قوله: (إلا هذه الآية المادّة الجامعة) الم اد بالفادّة: القليلة 
ة النظير» وهي بالذّال المعجمة المشدّدة والجامعة: العامّة المتناولة 
لكلّ خير ومعروفو ومعنى ذلك أنه لم ينزل علي فيها نص 
بعينهاء ولكن نزلت هذه الآية العامة قد يتج بهذا من قال: لا 
يجوز الاجتهاد للني يل ويجاب بأنه لم يظهر له فيها شيء؛ ومحل 
ذلك الأصول» والحديث يدل على وجوب الرّكاة في الآهب 
والفضّة والإبل والغنم وقد زاد مسلم في هذا الحديث 'ولا 
صاحب بقر... إلخ ' قال النووي: وهو أصح حديث ورد في زكاة 
الف وقد اا يه ابو ا عاق ررب اوا قالطال ا 
وقع في رواية لمملم «عشد ذكر الخيل ثم لم ينس حق الله في 
ظهورها ولا رقابها» وتأوّل الجمهور هذا الحديث على أن المراد 
يجاهد بها وقيل: المراد باحق في رقابها: الإحسان إليها والقيام 
بعلفها وسائر مؤنهاء والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت 
عاريّته وقيل: المراد حق الله مما يكسبه من مال العدوٌ على 
ظهورها وهو حمس الغنيمة» وسياتي الكلام على هذه الأطراف 
الي دل الحديث عليها 

قال الْمُصَنَفْ رحمه الله تعالى: وَفِيه دلي ل أن تارك الرَكَاةٍ لا 
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بطع لَهُ بالذار وَآخرهُ ذليل في إثبَات اموم انتھی. 

۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرََ رضي الله عنه: لَمَا توفي رَسُولُ 
الله يك وکان او بكر وَكفْرَ من كَفَرَ من الْعَرَبء فَفَالَ عُمرُ: 
كيف تقايل الناس ا قال رَسُول الله يك «أيزت أن أقَاتِلٌ 
الناس حَتَى يَقُولُوا: لا إل إلا انش فَمَنْ قَالَهَا مذ عَصَم مني مال 
وَنَفْسَهُ إلا بحقه وَحِسَابْهُ عَلَى الله تَعَالى»» فَقَال: و الله لاقَاتَلُنَ 
ن فرق بن الصلاة الك إن الّكاة حن الْمَال و لله لر 
مَنَعُونِي عناق كانُوا يُوَدَونَهَا إلى رَسُول الله كل لَفَائَلَهُمْ على 
يها قال عم فو الله ما ُو إلا أن قد شرح الله صل أبي بكر 
لقتال عرفت أنه الْحَّق. رَوَاه الْجَمَاعَةُ إلا ان مَاجَد لن فِي 
لَنْظٍ نلم وَالتَرْمِِيَ ابي داد: لو مَنعُوني عِقَالاً کائوا يُوَدَونَه 
بَدَل العناق» حم:08/1) (خ: 999او11:20)(م: )5١‏ (د: 
6)(ت:5١1)(ن:‏ ه/ 16 ). 

قوله: (وكفر من كفر من العرب) قال الخطّابي: أهل الرّدّة 
كانوا صنفين: صنفٌ ارتوا عن الدّين ونبذوا الملّة وعدلوا إلى 
الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة وهذه الفرقة طائفتان: 
إحداهما أصحاب مسيلمة الكذّاب من بني حنيفة وغيرهم الذين 
صدّقوه على دعواه في النبوة» وأصحاب الأسود العنسي ومن 
استجابه من أهل اليمن» وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبرَّة نيا 
محمد ا مدّعية النبرّة لغبره» فقاتلهم أبو بكر حتى قتل ممسيلمة 
باليمامة والعنسي بصنعاء وانففتت عر وهلك أكثرهم. 
والطائفة الأخرى ارتوا عن الدّين فأنكروا الشترائع وتركوا 
الصلاة والزكاة وغيرهما من أمور الدّين وعادوا إلى ما كانوا عليه 
في الجاهليّة» فلم يكن يسجد لله في الأرض إلا في ثلاثة مساجد: 
مسجد مكّة» ومسجد المدينةء ومسجد عبد القيس قال: والصّتف 
الآخر هم الّذين فرّقوا بين الصّلاة وبين الزّكاة فانكروا وجوبها 
ووجوب أدائها إلى الإمسام؛ وهؤلاء على الحقيقة أهل البغي؛ 
وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزّمان خصوصا لدخولهم في 
غمار أهل الرّدّةء وأضيف الاسم في الجملة إلى أهل الرّدّة إذ 
كانت أعظم الأمرين وأهمّهماء وأرّخ مبتدا قتال أهل البغي من 
زمن علي بن أبي طالب عليه السلام؛ إذ كانوا منفردين في زمانه 
م يمخلطوا بأهل الشّرك؛ وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للرّكاة 
من كان يسمح بالرّكاة ولم يمنعها إلا أن رؤساءهم صدّوهم عن 
ذلك الرّاي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فإِنّهم قد 


كانوا جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر» فمنعهم 
مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم» وني أمر هؤلاء عرض 
الخلاف ووقعت الشلبهة لعمر بن المخطّاب» فراجع أبو بكر 
وناظره واحتج عليه بقول النبي يَكلِ: «أمرت أن أقاتل الناس " 
الحديث» وكان هذا من عمر تعلَقَا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في 
آخره ويتامّل شرائطه. فقال له أبو بكر: إن الزكاة حق المال يريد 


ان القضيّة قد تضمّنت عصمة دم ومال متعلقة بأطراف شرائطهاء 


والحكم المعلّق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدو ثم 
قايسه بالصّلاة ورد الزّكاة إليهاء فكان في ذلك من قوله دليلٌ 
على أن قتال الممتنع من الصّلاة كان إجماعًا من الصّحابة» ولذلك 
رد المختلف فيه إلى افق عليه وقد اجتمع في هذه القضيّة 
الاحتجاج من عمر بالعموم» ومن أبي بكر بالقياس» ودل على 
ذللكااة المعوم ينض بالقيياس وان جيم ما شت الطاب 
الوارد في الحكم الواحد من شرط واسستئناء مراعى فيه ومعشيرٌ 
صځته» فلمًا استقرٌ عند عمر صحّة راي ابي بكر وبان له صوابه 
تابعه على قتال القوم» وهو معنى قوله: ' فعرفت أنه الح ' يشير 
إلى انشراح صدره بالحجّة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصّاً 
ودلالة وقد زعم زاعمون من الرّافضة أنّ أبا بكر أوّل من سبى 
المسلمين, وأنْ القوم كانوا ارق لمن اة وكانوا 
يزعمون أنّ الخطاب في قوله تعالى: «خذ بن أنْوَالهم صَدَفَة 
تطْهَرحُم وتزكيهم بها صل عَلَيْهِمْ إن صلائك سكن لَهُم» 
خطابٌ خاص في مواجهة الني ڳل دون غيره» وأنه مقيّدٌ بشرائط 
لا توجد فيمن سواه» وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية 
والصّلاة على المتصدّق ما كان للني بإ ومشل هذه الشّبهة إذا 
وجدت كان ذلك ما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السّيف عنهم» 
وزعموا أنّ قتالمم كان عسفاء وهؤلاء قومٌ لا حلاق لهم في 
الدين» وإنما رأس ماهم البهت والتكذيب والوقيعة في الحَلفء 
وقد بِيّنا أن أهل الرّدّة كانوا أصنافا: منهم من ارتدٌ عن الله ودعا 
إلى نبوة مسيلمة وغيره ومنهم من ترك الصّلاة والزّكاة وأنكر 
الشرائع كلّهاء وهؤلاء هم الّذين سمّاهم الصّحابة كفّارًا ولذلك 
دأ أبو بكر سي قزاريهم» وساعلةه على للك افر المتحانة 
راوع بن ای ات جار و لي و رت له 
محمد بن الحنفيّة» ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على 
أن المرتدٌ لا يسبى فأمًا مانعو الرّكاة منهم المقيمون على أصل 
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الدّين فإنهم اهل بغيء وم يسمّوا على الانفراد كفاراء وإن كانت 
الرّدّة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه 
ذن لفق ال و الث ا هری کل من سرف 
عن أمر كان مقبلاً عليه فقد ارتدٌ عنه» وقد وجد من هؤلاء القوم 
الانصراف عن الطاعة ومنع الحق» وانقطع عنهم اسم الثناء 
والمدح وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان 
ارتدادهم حقا وأمّا قوله تعالى: خد من أنْوَالِهِمْ صّدَفَة»: وما 
ادّعوه من كون الخطاب خاصّاً برسول هيه فان خطاب 
كتاب الله على ثلاثة أوجهٍ: خطاب عامٌ كقوله تعالى: يا أيَهَا 
لين آمو إذا قم إلى الصّلاة» الآية ونحوها وخطابٌ اص 
برسول الله يل لا يشركه فيه غيره وهو ما أبين به عن غيره بسمة 
التخصيص وقطع التشريك كقوله تعال: ومن اليل فَتَهَجَدْ به 
َافِلَة لك وكقوله: «حالصة لَك مِنْ دون الْمُؤيِِينَ» وخطاب 
مواجهة للنئ يق وهو وجميع أمّته في المراد به سواءٌ كقوله تعالى: 
اقم الصلاة دلوك الشمس4» وكقوله تعال: لفَإِذًا قرات 
الْقَرْآن فاستعذ بالله», شولك ومنه قوله تعالى: و 
أمْرَالهم صد وهذا غير ختسص به بل يشاركه فيه الأمَّة» 
والفائدة في مواجهة الني اة بالخطاب أنه هو الدّاعي إلى الله 
والمبيّن عنه معنى ما أراد فقدّم اسمه ليكون سلوك الأمّة في 
شرائع الدّين على حسب ما ينهجه لهم وأمّا التطهير والتزكية 
والدّعاء منه َا لصاحب الصّدقة؛ فان الفاعل لها قد ينال ذلك 
كله بطاعة الله وطاعة رسوله فيهاء وكلّ ثواس موعودٍ على عمل 
بر كان في زمنه يك فإنه باق غير منقطع قوله: (حتی يقولوا لا إله 
إلا الله...إلخ) المراد بهذا اهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم 
يقولون لا إله إلا اله ويقاتلون ولا يرفع عنهم السّيف قوله: 
(لاقاتلنَ من فرق بين الممّلاة والرّكاة) قال التووي: ضبطناه 
بوجهين: فرق وفرق بتشديد الراء وتخفيفهاء ومعناه من أطاع في 
المّلاة وجحد في الرّكاة أو منعها قوله: (عناقا) بفتح العين 
وبعدها نونٌ: وهو الأنئى من أولاد المعز وني الرّواية الأخرى' 
عقالاً' وقد اختلف في تفسيره؛ فذهب جماعة إلى أن المسراد 
بالعقال: زكاة عام قال النووي: وهو معروف في الّغة كذلك؛ 
وهذا قول الكسائي والنضر بن شميل وأبي عبيار والمبرّد وغيرهم 
من أهل اللّغة وهو قول جماعة من الفقهاء. قال: والعقال الذي 
هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الرّكاة فلا يجوز 


القتال عليه فلا يصح حمل الحديث على هذا وذهب كثيرٌ مسن 
احققين إلى أن المراد بالعقال: الحبل الذي يعقل به البعير» وهذا 
القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئبي وغيرهماء وهو اختيار 
صاحب التُحرير وجماعة من حذاق المتأخرين قال صاحب 
التحرير: قول من قال: المراد صدقة عام تعسّفٌ وذهابٌ من 
طريقة العرب لأنّ الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالخة 
فيقتضي قلّة ما على به العقال وحقارته؛ وإذا مل على صدقة 
العام لم يحصل هذا المعنى قال النووي: وهذا الذي اختاره هو 
المّحيح الذي لا ينبغي غيره وكذلك أقول أناء ثم اختلفوا المراد 
بقوله ' منعوني عقالاً' فقيل: قدر قيمته في زكاة الذهب والفضّة 
والمعشرات وال معدن والركاز والفطرة والمواشي في بعض أحوالهاء 
وهو حيث يجوز دفع القيمة وقيل: زكاة عقال إذا كان من 
عروض التّجارة» وقيل: المراد المبالغة ولا يمكن تصويره ويردّه ما 
تقدّم وقيل: إِنّه العقال الذي يؤخذ مع الفريضة لأنّ على 
صاحبها تسليمها برباطها واعلم أنّها قد وردت أحاديث صحيحة 
قاضية بأنّ مانع الرّكاة يقاتل حتى يعطيهاء ولعلّها لتبلغالصّدّيق 
ولا الفاروق ولو بلغتهما لما حالف عمر ولا احتج أبو بكر بتلك 
الحجّة الي هي القياس فمنها ما أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله : «أمرت أن 
اقاتل الاس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول. 
الله ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم إلا بق الإسلام وحسابهم على الله». وا مرج البخاري 
ومسلمٌ والنسائيّ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا 
بي وبما جئت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقّها وحسابهم على الله». وأخرج مسلمٌ والنسائي من 
حديث جابر بن عبد الله نحوه وني الباب أحاديث 

or‏ - وَعَنْ هز ن خکيم عن أبيه عن جَڏو قَال: سمت 
رول لله ها يَُوُ: «في کل ابل س ابمة في كُل ارين اټ 
بون لا فرق إل عن حسابهاء من أعْطَاها مؤتجرا َل أجْرْهَاء 
ومن مها نا آخيدُوهاء وَشَطْر بيه عَزمة ِن عَزمات بنا بار 
وَتَعَالَى لا َمِل لآل مُحَمَد مِنْهَا شي رَرَاهُ اخمَذ (4/0) 
وَالنسائي (/ 1و۱( وأو داد )١1605(‏ وَقَالَ: » وشطر 
مال 4 وَمُرَ حُجَةٌ في أخخليها مِن اننع وَوَقُوعِها مَقِيها). 
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اح احرج ابضا اام واي وقال يحبى بن معين: 
إسناده صحيمٌ إذا كان من دون بهز ثقة وقد اختلف في بهز فقال 
ا : لايحتجّ به وروى الحاكم عن الشافعيٌ أله قال: ليس 
بهڙ حجّة) وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث» ولو ثبت 
لقلنا به» وكان قال به في القديم ثم رجع وسثل أحمد عن هذا 
الحديث فقال: ما أدري وجهه» وسئل عن إسناده فقال: صالح 
الإسناد وقال ابن حبان: لولا هذا الحديث لادخلت بهرًا في 
الثقات وقال ابن حزم: إنه غير مشهور العدالة وقال ابن الطّلاع: 
إنه مجهول وتعقبنا بأنه قد وثقه جماعة من الأئمّة وقال ابن عدي: 
م ار له حديثًا منكرًا وقال الذهي: ما تركه عالم قط وقد تكلّم 
فيه آنه كان يلعب بالشّطرنج قال ابن القطان: وليس ذلك بضائر 
له فإنّ استباحته مسألة فقهيّة مشتهرة قال الحافظ: وقد استوفيت 
الكلام فيه في تلخيص التهذيب وقال البخاري: بهز بن حكيم 
يختلفون فيه وقال ابن كثير: الأكثر لا يحتجّون به وقال الحاكم: 
8ب 0 0 ای ف اا و 
واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح» وعلّق له 
فيه؛ وروی عن أبي داود أنه حجّة عنده قوله: «في كل إبل 
ساسة» يذل على آنه لا زكناة في العلوفة قوله::<في كا" 
أربعين...إلخ) سيأتي تفصيل الكلام في ذلك قوله: (لا تفرق إبلٌ 
عن حسابها) أي لا يفرّق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه 
وسيأتي أيضًا تحقيقه قوله: (مؤتجرا) أي: طالبًا للأجر قوله: (فإنا 
آخذوها) استدل به على أنه 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه دليلٌ أنّ تارك الزّكاة لا 
يقطع له بالنار وآخره دليلٌ في إثبات العموم انتهى. 

يجوز للإمام أن يأخذ الزّكاة قهرًا إذا لى يرض رب المال» 
وعلى أنه يكتفي بنيّة الإمام كما ذهب إلى ذلك الشافعي 
والمادوية» وعلى أنّ ولاية قبض الزكاة إلى الإمام وإلى ذلك 
ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في أحد 
قوليه قوله: (وشطر ماله) أي بعضه وقد استدل به على آنه يجوز 
للإمام أن يعاقب بأخذ المال» وإلى ذلك ذهب الشّافعي في القديم 
من قوليه ثمّ رجع عنه وقال: إن منسوخ» وهكذا قال البيهقيّ 
وأكثر الشافعيّة قال في التلخيص: وتعقبه التووي فقال: الذي 
ادّعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أوّل الإسلام ليس 
بشابت ولا معروفنره ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل 


بالتاريخ وقد نقل الطحاوي والغزا الإجماع على نسخ العقوبة 
مثلهما وهو يخالف ما قدّمنا عنه فينظر وزعم الشافعي أنّ الناسخ 
حديث ناقة البراء لأنه يلك حكم عليه بضمان ما أفسدت» وم 
ينقل أنه ب في تلك القضيّة اضعف الغرامة ولا يخفى أنّ تركه 
كله للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضيّة لا يستلزم التّرك مطلقًا 
ذهب إلى جوز المعاقبة بالمال الإمام يحيى والهادويّة وقال في 
الغيث: ل لك على مح يعر 
شاف ا انام ر ا قال: 
قال الى لة: «إذًا وَجَدْتُمْ الرَجُلّ قَدْ غل فَأحْرقُوا مَنَاعَهُ؛ وني 
إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني قال البخاري: عامة 
أصحابنا يحتجون بها وهو باطل وقال الدارقطني: أنكروه على 
صالح ولا أصل له والحفوظ أن سانًا أمر بذلك في رجل غل في 
غزاةٍ مع الوليد بن هشام قال أبو داود: وهذا أصح وحديثك ابن 
عمرو بن العاص عند أبي داود والحاكم والبيهقي «أن النبسي با 
رابا بكر وَعْمرَ أحْرَقُوا ماع الْغَالَ وَضرِبُوة». وفي إسناده زهير بن 
محمد قيل: هو الخراساني» وقيل غيره» وهو مجهول وسيأتي 
الكلام على هذا الحديث في كتاب الجهاد وله شاه مذكورٌ 
هنالك وبحديث أنّ سعد بن أبي وقاص سلب عبدًا وجده يصيد 
في حرم المدينة قال: سمعت النْي ية يقول: امن وجدتموه يصيد 
فيه فخذوا سلبه» أخرجه مسلمٌ ومحديث تغريم كام الضّالّة أن 


بحديث بهز هذا بهم 


يردها ومثلها وحديث تضمين من أخرج غير ما ياكل من الثمر 
المعلق مثليه» كما أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذريمن 
حديث عبد الله بن عمرو «أنّ الي اة سئل عن الثمر المعلّق 
فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجةٍ غير متخا خبنةٍ فلا شيء 
عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن 
سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن الجن فعليه القطمع؛ 
ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة» وأخحرج نحوه 
النسائي والحاكم وصححه وسيأتي في كتاب السّرقة ومن الأدلة 
قضيّة المدديّ الذي أغلظ لأجله الكلام عوف بن مالك «عن 
خالد بن الوليد لا أخذ سلبه فقال الي :لا ترد عليه أخرجه 
مسلم» وبإحراق علي بن أبي طالب عليه السلام لطعام احتكرين 
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ودور قوم يبيعون الخمر» وهدمه دار جرير بن عبد الله» ومشاطرة 
عمر لسعد بن أبي وقاص في ماله الذي جاء به من العمل الذي 
يكلف رتسي لاك بن ای به علي ت فا 
غصبها عبيده وانتحروهاء وتغليظه. هو وابن عباس الذّية على 
من قوق ا ا ق وقد انعسي تسو هك 
الأدلة بأاجوبة. أمّا عن حديث بهز فبما فيه من المقال وبما رواه 
اشرت اجام انايد لقاب في اتف عن را 
الحربي أنه قال: في سياق هذا المتن لفظةٌ وهم فيها الرّاوي؛ وإنّما 
هو: ' فإنا آخذوها من شطر ماله أي يجعل ماله شطرين ويتخيّر 
عليه المصدّق وياخذ الصّدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه 
الرّكاة» فأمًا ما لا يلزمه فلاء وبما قال بعضهم: إنّ لفظة: ' وشطر 
ماله ' بض الشّين المعجمة وكسر الطّاء المهملة فعلٌ مني 
للمجهول» ومعناه: جعل ماله شطرين يأخذ المصدّق الصدقة من 
أيّ شطرين أراد ويجاب عن القدح با في الحديث من المقال بأنه 
ما لا يقدح بمثله وعن كلام الحربي وما بعده بأنّ الأخذ من خير 
الشّطرين صادقٌ عليه اسم العقوبة با مال لأنه زائدٌ على الواجسب 
وما حديث هم الي بك بالإحراق فاجيب عنه بأنّ السنة اقوالٌ 
وأفعالٌ وتقريرات وام ليس من الثلاثة. ويرد بأنّه يك لا يهم 
إلا بالجائز وأمًا حديث عمر فيما فيه من المقال المتقدّم وكذلك 
أجيب عن حديث ابن عمرو وأمّا حديث سعد بسن أبي وقاص 
این بات القدية كنا عب على ن مك اننا 
عبن نوع القدية هنا انها لب العاضد قر على الب 
لقصور العلة التي هي هنك الحرمة عن التعدية وأمّا حديث 
تغريم كاتم الضّالّة والمخرج غير ما يأكل من الثمرء وقضيّة المددي 
فهي واردة على سبو حاص فلا يجاوز بها إلى غيره لأنها وسائر 
أحاديث الباب ما ورد على خلاف القياس لورود الأدلّة كتابًا 
وسنة بتحريم مال الغير» قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة4» دولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكامة. وقال يك في خطبة حجّة الوداع: 
(إنّما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم؛ الحديث قد تقدم» وقال: 
«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه؛ وأمًا تحرييق علي 
طعام المحتكر ودور القوم وهدمه دار جرير فبعد تسليم صحّة 
الإسناد إليه» وانتهاض فعله للاحتجاج به يجاب عنه بان ذلك من 
قطع ذرائع الفساد كهدم مسجد الضّرار وتكسير المزامير وأمّا 


المروي عن عمر من ذلك فيجاب عنه بعد ثبوته بأنه أيضًا قول 
صحابي لا ينتهض للاحتجاج به ولا يقوى على تخصيص 
عمومات الكتاب والسّةء وكذلك المروي عن ابن عباس قوله: 
(عزمة من عزمات ريّنا) قال في الدر المنير: عم بر هذا 
محذوف تقديره ذلك عزمة وضبطه صاحب إرشاد الفقه بالنصب 
على المصدرء وكلا الوجهين جاز من حيث العربية ومعنى العزمة 
في اللّغة: الجدّ في الأمر وفيه دليلٌ على أن أخذ ذلك واج 
مفروضٌ من الأحكام والعزائم: الفرائض كما في كتب اللّغة 
اب صَدَقَةٍ الْمَوَاشبِي 

4 - عن أنس: «أن أبَا بكر كب لَهُمْ: إن هذه فَرَاِضْ 
الصّدَةٍ ابي فرص رَسُول الله لا على الْسْنْلِمِينَ الي أمَر الله 
وَمَنْ سل فَوْقَ ذلك فلا يُعْطِهِ فيمَا دُون حمس وَعِشْرِينَ من 
الإبلء وَالعَنَم في كَل حَمْس ذُوْدٍ شاك فإذا بلقت خنمًا 
َعِشْرِين فَفِيها اة مَخَاضٍ إلى حَمْس وئلائين فَإن لم كن ابن 
سَخَاض فاب لبُون كر ف بهت متا وتَلائِين ففِيهَا اة لبون 
إلى حفس وَأرْبعِن» فَإذَا بَلمَتْ سا وَأرْبَِينَ قَفِيهَا جقة طَرُوقَةٌ 
الفَحْلٍ إلى ميتين» فا يلت وَاحِدة ميتي فيا جعة إلى 
مین إا لفت وَاحدةٌ ومين بها قان طَرُوقتَا الْفَمْلٍ 
إلى شري وما دا زاذت عَلَى عشرين ومان ثي كل أربَعِينَ 
نت لبون وفي كل حضون حقة ذا اين اسنتان الإبل في 
ريض المتدقات فَمَنْ بَلضَتا عِندة صَدقَةُ الْجَذعة لست عند 
اتسنا له از رين وزعما وَمَنْ بَلَفَت عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَةٍ 
وليت عند إلا جلاع ونا قبل نة ويه الْمصَدَْ جشرين 
دزا أز حاكن وتن لفت ملا متدقة البقة ولت مله 
َعِنْده اب بون فَإِنَهَا قبل مِنْهُ ويُجْعَلْ مَعْهَا شَاتَيْنِ إن استبْسَ رتا 
له أو عشرينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَفَتْ عِنْدَهُ صّدَقَةُ انه لبون وَلَيْسَّت 
عندة إلا حِقة فنا تب مه ويُْطِيه الْمْصَدَقْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أو 
شائين ومن بَلضَّحا عِذْدَهُ صَدقةُ اة لبُون وَلنِستا عند اة لبون 
وَعِنْدَهُ اة مَخَاض فَإنْهَا قبل مِنْهُ وَيَجْمَلْ مَمَهَا شاتيْن إن 
ا 1 ل و ا 
قخاض ولس عند إلا ابن لبون كر يقل ينه ولس تة 
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شي وَمَنْ لم يَكْنْ مَعَهُ إلا ريم من الإبل فلس فيهًا شَيءٌ إلا 
أن بَشَاءَ رَبَهّا وَفِي صَدَقَةٍ انم فِي سَائِمَتِها إذا كانت أرْبَعِينَ 
يها شا إلى عشرين وائ إا زاذت قَِهَا شان إلى ماين 
دا رادت وَاحِدَةٌ نيه ثلاث شيب إلى تلاثمائق رذ رادت أني 
كل مان شاة ولا يرذ فِي الصْدَقَة هَرمَةٌ وَلا دات عَوَار ولا 
َي إلا أن ياء امدق ولا يُجْمَع بن مرق ولا يرق ين 
ُنَا بالسّويّة وإذَا کان سَّائِمَةٌ الرّجُلٍ نَاقِصَةُ من أَرْبَعِينَ شاه شا 
وَاحدة فَلئْسَ فيها شني: إلا أن يسَاء بها وَفِي الرَّة ربع الْمشرء 
إا َم كن الْمَالُ إلا مين ومان فيس فيها شي إلا أن اء 
رها رَوَاهُ خمد (۱/ ۱۱و۱۲) والنسنائي /٥(‏ ۲۳-۸) وأبو دَاوْد 
00 وَالْبُخَارِيَ (1401و1150) وَقْطْمَهُ في عَشْرَةٍ مَواضيع 
رَرَوَاهُ الدَارَقُطْئِي كلك وَلَهُ فيه في روَايَةٍ في صدَقَةٍ الإبل: 
فَإذا لشت دى ومطرين وماق يي كل رمي نت لبون 
ر گل خضيين حِقَة؛ قَالَ الدَارَقْطبِي: هَذَا ساد و 
وروا كلَهُمْ قات). 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي والبيهقي والحاكم قال ابن 
حزم: هذا كتابٌ في نهاية الصّحّة عمل به الصّدّيق بحضرة العلماء 
ولم يخالفه أخدٌ وصححه ابن حبّان أيضًا وغيره قوله: (أنَ أبا بكر 
كتب لهم) في لفظر للبخاري «إنّ ابا بكر كتب له هذا الكتاب كا 
وجّهه إلى البحرين: ما ريف الفتدة الى فرش :رول الله 
اة على المسلمين» والتى أمر الله بها رسوله» قوله: (التى فرض 
رسول الله). معنى فرض هنا: أوجب أو شرع» يعني بأمر الله 
تعالى وقيل: معناه قدّر لأنّ إيجابها ثابت بالكتاب فيكون المعنى 
أن رسول الله كه بين ذلك قال 

في الفتح: وقد يرد الفرض بمعنى البيان كقوله تعالى: لقَّدْ 
فُرْض الله كم تَجِلَة أبمًانكم) وبمعنى الإنزال كقوله: إإن 
الي فْرَض عَلَيِكَ الْقُرْآن4؛ وبمعنى الحلّ كقوله: ما كان عَلَى 
ابي من حرج فِيمًا فَرَض الله لَّهُ4؛ وكل ذلك لايخرج عن 
معنى التقدير ووقع استعمال الفرض بمعنى اللّزوم حتى يكاد 
يغلب عليه وهو لا يخرج عن معنى التقدير وقد قال الرّاغب: كل 
شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام» وكل 
شيء ورد فرض له فهو بمعنى لم رمه عليه وذكر أنّ معنى قوله 
تعالى: إن الذي فَرَض عَلَبِكَ الْقَرْآن4؛ أي أوجب عليك 


العمل به» وهذا يؤيّد قول الجمهور إن الفرض مرادفٌ للوجوب 


وتفريق الحنفيّة بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبشان به لا 


مشاحّة فيه» وإنما التزاع في حمل ما ورد من الأحاديث الصّحيحة 
على ذلك لان اللفظ السّابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث 
انتهى. قوله: (ورسوله) في نسخة: ' رسوله' بدون واو وهو 
الصّواب كما في البخاري وغيره قوله: ومن سثل فوق ذلك فلا 
يعطه) أي من سثل زائدًا على ذلك في سن أو عد فله المع 
ونقل الرّافعيَ الاتفاق على ترجيحه وقيل معناه: فليمنع السّاعي 
وليتولَ إخراجه بنفسه أو يدفعها إلى ساع آخر, فإنٌ السّاعي الذي 
طلب الرّيادة يكون بذلك متعديًا شرطه» وأن يكون أمينا قال 
الحافظ: لكنّ محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل انتهى. ولعله 
قي وهنا رن اشع بين هنذا اديت ر «أرضوا 
مصدقيكم؛ عند مسلم والنسائي من حديث جرير. وحديث 
«سيأتيكم رکب مبغضون فإذا أتوكم فرحّبوا بهم وخدوا بينهم 
وبين ما يبغون» فإن عدلوا فلأنفسهم» وإن ظلموا فعليهاء 
وأرضوهم فان تمام زكاتكم رضاهم» أخرجه أبو داود من حديث 
جابر بن عتيك وني لظ للطّبراني من حديث سعد بن أبي 
وقّاص «ادفعوا إليهم ما صلّوا الخمس» فتكون هذه الأحاديث 
حمولة على ان للسامل تأويلاً في طلب الرّائد على الواجب 
قوله: (الغنم) هو مبتداً وما قبله خبره» وهو يدل على أنّ إخراج 
الغنم فيما دون خمس وعشرين من الإبل متعيِنْ؛ وإليه ذهب 
مالك وأحمد فلا يجزي عندهما إخراج بعير عن أربع وعشرين 
وقال الشافعي والجمهور: يجزي لأنه إذا أجزأ في هس وعشرين 
فإجزاؤه فيما دونها بالأولى قال في الفتح: ولأ الأصل أن يجب 
في جنس المال» وإتما عدل عنه رفقا بالمالك؛ فإذا رجع باختياره 
إلى الأصل أجزأه؛ فإن كانت قيمة البعبر مثلاً دون قيمة أربع 
شياو ففيه حلاف عند الشّافعيّة وغيرهم والأقيس أنه لا يجزي 
انتهى. قوله: #في كل حمس ذو شاة» الود بفتح الذال المعجمة 
وسكون الواو بعدها دالٌ مهملةء قال الأكثر: وهو من الثلاثة إلى 
العشرة» لا واحد له من لفظه وقال أبوعبيدة: من الاثنين إلى 
العشرة قال: وهو مختص بالإناث وقال سيبويه: تقول: ثلاث ذودٍ 
لأنّ الذود مؤنث وليس باسم كسّر عليه مذكرٌ وقال القرطبي: 
أصله ذاد يذود إذا دفع شيئًا فهو مصدر وكأنٌ من كان عنده دفع 


عن نفسه معرّة الفقر وشدّة الفاقة والحاجة وقال ابن قتيبة: إنه 
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يقع على الواحد فقط» وأنكر أن يراد بالود الجمع قال: ولا 
بصح أن يقال مس ذودء كما لا يصح أن يقال خس ثوب 
وغلطه بعض العلماء في ذلك. وقال أبو حاتم السّجستاني: تركوا 
القياس في الجمع فقالوا: حمس ذودٍ حمس من الإبل كما قالوا 
ثلشمائةٍ على غير قياس قال القرطي: وهذا صريح في أن الذود 
واحدٌّ في لفظه قال الحافظ: والأشهر ما قاله المتقدّمون أنه لا 
يطلق على الواحد قوله: «فإذا بلغت ًا وعشرين ففيها ابنة 
مخاض» بنت المخاض بفتح الميم بعدها خاءٌ معجمة خفيفة وآخره 
عاذ چ اه الى اتن جلها حول وشات ی ان وحملت 
أمّهاء والماخحض: الحامل والمراد أنه قد دحل وقت حملها وإن لم 
تحمل» وهذا يدل على أنه يجب في الخمسن والعشرين إلى الخمس 
والثلاثين بنت مخاض» وإليه ذهب الجمهور وأخرج ابن أبي شيبة 
وغيره عن علي رضي الله عنه «أنّ في الخمسس والعشرين حمس 
شياو فإذا صارت سنا وعشرين كان فيها بنت مخاض» وقد روي 
عنه هذا مرفوعًا وموقوفًا قال الحافظ : ادانع ت 
قوله: (فابن لبون ذكرٌ) هو الذي دخل في السّنة الثالثة» وصارت 
ا ليون :يوضع الحم وقول ڈور ایا لفرت ابن رن ارب 
دلي على جواز العدول إلى ابن اللبون عند عدم بنت المخاض 
قوله: (ابنة لبون) زاد البخاري' أنثى ' قوله: (حقة) الحقّة بكسر 
الفملة رتقديد الفا راع عاق بالكسره ررر الفخل 
بفتح أوله: أي مطروقة كحلوبةٍ بمعنى محلوبةء والمراد أنها بلغت 
أن يطرقها الفحلء وفي التي أنت عليها ثلاث سنين ودخلت في 
الرّابعة قوله: (ففيها جذعة) الجذعة بفتح الجيم والدال المعجمة 
وهي الت أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة. قوله: (ففي 
كل أربعين بنت لبون) المراد أنه يجب بعد مجاوزة الماثة والعشرين 
بواحدة في کل أربعين بنت لبوث؛ فيكون الواجب في ماثةٍ وإحدى 
وعشرين ثلاث بنات لبون» ال هذا ذهب الجمهورء ولا اعتبسار 
بالمجاوزة بدون واحدةٍ 5 أو ثلث أو دبع خلاقا للوصطخري 
فقال: يجب ثلاث بنات لبون بزيادة بعض واحدةٍ ويرد عليه ما 
عند الدارقطني في آخر شات وما في كتاب عمر التي 
بلفظ: ' فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة 'ومثله في كتاب عمرو 
بن حزم وإلى ما قاله الجمهور ذهب التاصر والهادي في الأحكام 
حكى ذلك عنهما المهديّ في البحرء وحكى في البحر أيضًا عن 
علي وابن مسعود والتخعيّ وحَادٍ والهادي وأبي طالب والمؤيّد 


ب الله وأبي العبّاس أن الفريضة تستانف بعد المائة والعشرين» 
فيجب في الخمس شاة ثم كذلك واحتج لهم بقوله كلِ: ' وما زاد 
على ذلك استؤنفت الفريضة ' وهذا إن صحّ كان محمولاً على 
الاستثناف المذكور في الحديث: أعني إيجاب بنت اللبون في كل 
أربعين» والحقة في كلّ حمسين جمعًا بين الأحاديث لا يقال: إنه لا 
يرجّح حديث الاستئناف بمعنى الرّجوع إلى إيججاب شاةٍ في كل 
حمس وعشرين على حسب التفصيل المتقدّم باه متضمَنٌ 
للیاب يعني إيجاب شاو مغلا في الخمس الزائدة على مائةٍ 
وعشرين» وحديث الباب وما في معناه متضمنٌ للإسقاط لأنا 
نقول هو وهم ناشئٌ من قوله: ' وإذا زدت ففي كل أربعين' فظن 
أنّ معناه في كل أربعين من الزّيادة فقط وليس كذلك» بل معناه 
في كل أربعين من الزّيادة والمزيد وحكي في الفتح عن أبي حنيفة 
مثل قول علي وابن مسعودٍ ومن معهما وقيّده في البحر بأنه يقول 
بذلك إلى ماثةٍ وخس واربعین» ثمّ له فيما زاد روایتان كالمذهب 
الأوّل وكالماهب الثاني. قوله: (ويجعل معها شاتين... إلخ) فيه 
دليلٌ على أنه جب على المصدّق قبول ما هو أدون؛ ويأخذ 
التفاوت من جنس غير جنس الواجب وكذا العكس وذهبت 
الحادويّة إلى أنّ الواجب إنما هو زيادة فضل القيمة من المصدّق أو 
رب المال» ويرجع في ذلك إلى التقويم» لكن أجاب الجمهور عن 
ذلك بأنّه لو كان كذلك لم ينظر إلى ما بين السّنين في القيمة» وكان 
العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة 
والأزمنةء فلمًا قدّر الشّارع التفاوت بمقدار معيّن لا يزيد ولا 
يشمن كان ذلك هر الزابي في الأضل في مل كف ونر 
تقدير الشارع بذلك لتعيّنت بنت المخاض مثلء ولم يجز إن تبدّل 
ابن لبون مع التفاوت وذهب أبو حنيفة إلى أنه يرجع إلى القيمة 
فقط عند التعدّر وذهب زيد بن علي إلى أنّ الفضل بين كل ستين 
شاةً أو عشرة دراهم قوله: (إلا أن يشاء ربّها) أي إلا أن يتطوّع 
متبرعًا. قوله: (فإذا زادت ففيها شساتان) قد ورد ما يدل على 
تعبين أقلّ المراد من هذه الرّيادة المطلقة ففي كتاب عمرو بن 
حزم: ' فإذا كانت إحدى وعشرين حتی تبلغ مائتين ففيها شاتان' 
وقد تقدّم حلاف الإصطخري في ذلك. قوله: (ففي مائة شاة) 
مقتضاه أنها لا تجب الشّاة الرابعة حتى توفي أربعمائة شاق وهو 
مذهب الجمهور وعن بعض الكوفيين والحسن بن صالح وروايةٍ 
عن أحمد: إذا زادت على التلشمائة واحدة وجبت الأربع. قوله: 
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(هرمة) بفتحة الماء وكسر الرّاء: الكبيرة التي سقطت أسنانها 
قوله: (ولا ذات عوار) بفتح العين المهملة وضمهاء وقيل: بالفتح 
فقط: أي معيبة» وقيل: بالفتح العيبء وبالضْم: العور. واختلف 
في مقدار ذلك» فالأكثر على أنه ما ثبت به الرّدٌ في البيع» وقيل: 
ما ينع الإجزاء في الأضحيّة» ويدخل في المعيب المريسض والذكر 
بالنسبة إلى الأنثى والصّغير بالنسبة إلى سن أكبر منه قوله: (ولا 
تيس) بتاء فوقيَةٍ مفتوحة وياء تحتيةٍ ساكنةٍ ثم سين مهملة: وهو 
فحل الغنم. قوله: (إلا أن يشاء المصدّق) قال في الفتح: اختلف 
في ضبطه» يعني المصدّق» فالأكثر على أنه بالتشديد, والمراد المالك 
وهو اختيار أبي عبيدٍ وتقدير الحديث: لا هرمة ولا ذات عيب 
أصلاًء ولا ياخذ اليس إلا برقا امالك لكونه محتاجًا إليه» قفي 
أخذه بغير اختياره إضرارٌ به» وعلى هذا فالاستئناء ختص 
بالثالث ومنهم من ضبطه بتخفيف الصّاد وهو السّاعيء وكأنه 
يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى 
الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيّد بما تقتضيه القواعد. 
وهذا قول الشافعي انتهى. قوله: (ولا يجمع بين مفترق ولا يفرّق 
بين جتمع خشية الصّدقة) قال في الفقصح: : قال مالك في الموطّأ: 
معنى هذا أن يكون التفر الثلائة لكل واحار منهم أربعون شاة 
وجبت فيها الرّكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا 
شاةٌ واحدة أو يكون للخليطين مائتا شاةٍ وشاة فيكون عليهما 
فيها ثلاث شیاوء فيفرّقونها حتى لا يكون على كلّ واحار منهما 
إلا شاة واحدة وقال الشافعي: هو خطابُ لربّ المال من جهةٍ 
والسّاعي من جهةء فأمر كل منهما أن لا يحدث شيئًا من الجمع 
والتفريق خشية الصّدقة؛ فرب المال يخشى أن تكثر الصّدقة 
فيجمع أو يفرّق لتقل» والسّاعي أن تقل الصّدقة فيجمع أو يفرق 
لكش فمعنى قوله: ' خشية الصّدقة ' أي خشية أن تكثر أو تقل 
فلمًا كان محتملاً للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما أولى من 
الآخر. فحمل عليهما معّاء لكنّ الذي يظهر أنّ حمله على المالك 
أظهر واستدلٌ به على أنّ من كان عنده دون التصاب من الففّة 
ودون النصاب من الذهب مثلا أله لا يجب ضمٌ بعضه إلى بعضص 
حتى يصير نصابًا كاملاً فيجب عليه فيه الركاة» خلافا لمن قال 
بالضْم كامالكيّة والحادويّة والحنفيّة واستدل به أحمد على أنّ من 
كان له ماشية ببلدٍ لا تبلغ التصاب وله ببلد آخر ما يوفيه منها 
أنها لا تفمء قال ابن المنذر وخالفه الجمهور: فقالوا تجمع على 


صاحب امال أمواله ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الزكاة 
رامنتدال به أبمما علن إبطال الخيلة والعمل على المقاصند ادتول 
عليها بالقرائن قوله: (وما كان من خليط فإنهما يتراجعان بينهما . 
بالسوية) قال في الفتح: اختلف في المراد بالخليطين فعند أبي 
حنيفة إنهما الشّريكان» قال: ولا يجب على أحدر منهما فيما لا 
ملك إلا مثل الذي كان يجب عليهما لو لم يكن خلط وتعقبه ابن 
جرير بأله لو كان تفريقها مشل جمعها في الحكم لبطلت فائدة 
الحديث» وإنّما نهى عن أمر لو فعله كان فيه فائدة» ولو كان كما 
قال لم يكن لتراجع الخليطين بينهم بالسّويّة معئى ومثل تفسير أبي 
حنيفة روى البخاري عن سفيان» وبه قال مالك والشافعي وأحمد 
وأصحاب الحديث إذا بلغت ماشيتهما التصاب زكياء والخلط 
عندهم أن يجتمع في المسرح والمبيت والحوض والفحل» والشركة 
أخص منهما ومثل ذلك روى سفيان في جامعه عن عمرء 
والمصير إلى هذا التفسير متعيّنٌ وما يدل على أن الخليط لا 
يستلزم أن يكون شریکا قوله تعالى: لوَإِن كيرا مِن الْخْلَطَاء)» 
وقد بيّنه قبل ذلك بقوله: «إن هذا أي لَه تلع وَتَسْعُون 
ْج واعتذر بعضهم عن الحنفيّة بان الحديث لم يبلغهم أو 
أرادوا آنّ الأصل "ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة» وحكم 
الخليط يخالفه يردّه بأنَ ذلك مع الانفراد وعدم الخلطةء لا إذا 
انضم ما دون الخمس إلى عدد الخليط يكون به الجميع نصابًا فإنه 
يجب تزكية الجميع لهذا الحديث وما ورد معناه» ولا بذ من الجمع 
بهذا ومعنى التّراجع قال المنطابيّ أن يكون بينهما اربعون شاة 
مثلاً لكل واحدٍ منهما عشرون قد عرف منهما عين ماله» فيأخذ 
المصدّق شاةً فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف 
شاو وهي تسمّى خخلط الجوار. قوله: (وإذا كانت سائمة الرّجل 
ناقصة من أربعين شاةً شاة) لفظ الشّاة الأرّل منصوبٌ على أنه 
مير عند أريعن» ولق الاه اقاي ستوب يفنا علن الله تيز 
نسبة ناقصة إلى السّائمة قوله: (وفي الرّقة) بكسر الرّاء وتخفيف 
القاف: هي الفضّة الخالصة سواءٌ كانت مضروبة أو غير مضروبةٍ 
قال الحافظ: قيل: أصلها الورق فحذفت.الواو وعرّضت الهاءء 
وقيل: تطلق على الذهب والفضّة بخلاف الورق» وعلى هذا 
قيل: إنّ الأصل في زكاة التقدين نصاب الفضّة» فإذا بلغ الأهب 
ما قيمته مائتا درهم ففّةٌ خالصة وجبت فيه الرّكاة وهي ربع ِ 
العشر. وهذا قول الرّهري» وخالفه الجمهور وسيأتي البحث عن 
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ذلك في باب زكاة الذهب والفضة. 

٥‏ - وَعَنْ الزْهْرِي عن مالم عن بيه قَالَ: «کان رَسُولُ 
الله ل قذ كب الصّدَة وَلَمْ يُخْرِجِهَا إلى عْمَالِهِ حتى توفي 
قَالَ: فأخرجَها أبُو بكر من بَمْدِهِ فَعمِلَ بها حى توفي ثم أخْرَجَهَا 
مر من بعد عمل بهاء قال: فلقَدْ هلك عْمَرٌ بوم َلك إن 
ذلك لَمَفْرُونٌ بوَصِييِِء قَال: : فَكَانْ فيهًا في الإبل في خنْس حَتى 
هي إلى ارم وعشرين فإذا بَلَغْتْ إلى حمس وَعِشْرين يها 
بت مَخَاضٍ إلى عنس وتلائين إن لم كن بشت محَاض فان 
لبون ذا زات عَلَى حمس وئُلائين فَفِيهَا بنْت لبُون إلى حمس 
احق إلى مين إن زات فيا 
جَذَعَةٌ إل عدي نين ذا زات ففيها اتتا لبُون إلى يَسْعِين 
ذا ادت فَفِيهَا جقتان إلى شرين وَمائةٍ ذا كْرتْ الإبل قفي 
ل نين ہق ول كل لع ل ود وني لقم من این 
شاة شاه إلى عشرين وَمِائَة. فَإِذَا رادت شاه فَفِيهَا شاتان إلى 
ماين ذا رادت فَفِيهَا نلاث شا إلى لايائ فإ رادت بَعْدُ 
اف كك لاي ين ميم . :0خ تين فق 
مَخَافة الصف وما كان من ليطن فَهُمَا يَعَرَاجمَان بالسَوية لا 
تخد رة ولا ذا عيب من الم روا امد (۲/ 19) رابو 
دَاوْد (۸٦۱۵و‏ ۰ والترمري )١71(‏ وَقَالَ: ليث حَسَنْ. 
رفي هَذَا احبر من روايّة الَهْرِي عن سام مُرْسلاً: «ْإِذًا كانت 
إخدى وَعشرِين وة بها ثلاث بات لبون حَتى تَبْلْعْ عا 
وعشرين ويا لذا كات ثلاثين رمال ييا با رن وة 
حى َل سلما تلان ربا اذا كات أربي ياق نميا 
قتان وبنت لبون حى يبل عا ورتين واه ذا بت 
إا كات ميتون وما بها اربع بات لبون حقى بلع يَسْمًا 
وميتین ومان ذا كانت سيين اة فيا ثلاث نات لبون 
وَحِفَةٌ حَتى تَبْلمَ ِسْعًا وَسَبْعِينَ وما فَإِذَا بَْلْغْت ثَمَانين وَمائة 
فيهًا جقتان ابا لبون حى تَبْلْعْ لما وَتَمَانِينَ وَِانَة فَِذَا 
كانت ينين واه يها ثلاث جقاق وا لون حتى مَل يما 
ومون وبائة» ذا كانت ماين فَفِيهَا اربع حقَاق أو حطس 
نات لَبُون أي السسنين وُجدّت أخيذت» رَوَاهُ ابو دَاوْد) 

اليك أخرج المرقوع منه ایضنًا الدارقطني وال حاكم والبيهقي» 


وأربَعین فَإِذَا زاڌت وَاحِدَة ق 


رقا يزه وة شان بل خن وتر شيع ف التصرئ 
ما راا اا ای فار رو ا 
والدارقطني والحاكم عن أبي كريب عن ابن المبارك عن يونس 
عن الزّهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله اة الذي كتب في 
الصّدقة وعند آل عمر قال ابن شهابب: أقرأنيها سالم بن عبد الله 
بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد 
العزيز من عبد الله وسالم ابي عبد الله بن عمر فذكر الحديث. 
وقال البيهقي: تابع سفيان بن حسين على وصله سليمان بن كثير 
واعرج ايها ابن عدي من طريفف لكيه كما كال القاف 1 
في الرّهري وقد اتفق الشتيخان على إخراج حديث سليمان بن 
كثير والاحتجاج به وأخرج مسلم حديث سفيان بن حسين 
مكيدي البشاري كال انر دی ی کات المد سات 
البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا وسفيان 
بن حسين صدوق انتهى. وضعف ابن معين هذا الحديث وقال: 
تفرد به سفيان بن حسين» ول يتابع سفيان أحدٌ عليه وسفيان ثقة 
حل مع ياب من المت غزاساة زارا مله زف رو 
للدارقطي في هذا الحديث 'إِنّ في مس وعشرين مس شياو" 
وضعفها لأنها من طريق سليمان بن أرقم عن الرّهري وهو 
ضعيفٌ واعلم أن المرفوع من هذا الحديث هو من بعض حديث 
أنس السّابق وقد تقدّم شرحه. قوله: (ففيها بتتا لبون وحقة) 
الحقة عن الخمسين وبتا اللّبون عن ثمانين» وكذلك إذا بلغت 
مائة وأربعين ففيها حقتان عن مائةٍ وبنت لبون عن أربعين وإذا 
بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق عن خسين حقَة وإذا 
بلغت مائة وستين ففيها أربع بنات لون عق ار واحدة وإذا 
بلغت مائةً وسبعين ففيها ثلاث بنات لبون عسن مائةٍ وعشرين» 
وحقة عن خسين وإذا بلغت مائة وثمانين ففيها حقّتان عن مائةٍ 
وابنتا لبون عن ثمانين. وإذا بلغت مائة وتسعين ففيها ثلا 
حقاق عن مائةٍ وخمسين وبنت لبون عن أربعين. وإذا بلغت 
ماين ففيها اربع حقاق عن كل سين حف او خس بنات لبسون 
عن كل أربعين واحدة وجلا لا يالف ها نهذ لي ديلت ر 
لأنّ قوله فيه: 'ففي كل ربعين بنت لبون وفي کل سين حقة' 
معنا مثل هذا لا فرق بينه وبينه إلا أنه حمل وهذا مفصّلٌ» وزاد 
أبو داود في هذا الحديث بعد قوله: ' ولا ذات عيب فقال: وقال 
الرّهري: إذا جاء المصدّق قسّمت الشياه أثلانًا: ثلدًا شراراء وثلا 
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خياراء وثلثًا وسطاء فيأخذ من الوسط. 

7 - وَعَنْ «مُعَاذ بْنِ جيل قال بَعََِي رَسُولُ الله يكل إلى 
البمْنِ وامرني أن اخ من كَل تلان مسن الْبَقّر يما أو يع 
وَين کل أربَعِينَ ينه ومن كَل حالم يارا أو عِدلَهُ مَعَائِر رَوَاه 
الْحَمْسَةُوَليِسَ لابن مَاجَه فيه حُكْمٌ الْحَاِم (حسم: )۲۳١ /١‏ (د: 
) (ٿت: 1۲۳) (ن: ه/ه7-١؟)‏ (ه: :18 ). 

٠0‏ - وَعَنْ يَحْيَى بن الْحْكم أن مُمَاذًا قال بَعنْبِي 
سول الله يل أصندق أل اَن فَامرتِي أن آذ ن البَقّر ر 
َيْنَ الأرْبَعِنَ وَالْحَسِْينَ وَمَا بَِنَ السْتَينَ وَالسَبْعِينَ. وَمَا ين 
الاين وَالتَسْعِينَ فَقَدِمْت فأحبرت النبي كل فَأمَرَنِي أن لا آذ 
فيما بن ذلك وَرْعَمْ أن الأرقاص لا ريضَة فِيهًا' رياه أحْمَدُ 
١ .)4:/0(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه الدارقطي والحاكم 
وصحّحه أيضًا من رواية أبي وائل عن مسروق عن معان ورواه 
ابو داود والنسائي من رواية أبي وائل عن معان ورجح الترمذي 
والدًارقطي الرّواية المرسلةء ويقال: إنّ مسروقًا لم يسمع من 
معاؤه وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك وقال ابن القطان: هو 
على الاحتمال» وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على راي 
الجمهور. وقال ابن عبد البرّ في التمهيد: إسناده مصلل صحيحٌ 
ثابت. ووهم عبد الحقّ فنقل عنه أنه قال: مسروق لم يلق معاذًا 
وتعقبه ابن القطان بأنّ أبا عمر إنما قال ذلك رواية مالكو عن 
حيار بن قيس عن طاووس عن معاز» وقد قال الشافعي: 
طاووس عام بامر معافٍ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه عن أدرك 
معاذاء وهذا ما لا اعلم من أحد فيه خلافًا انتهى. قال الحافظ في 
التلخيص: ورواه البزّار والدارقطني من طريق ابن عباس بلفظ: 
الا بعث التي يق معادًا إلى اليمن أمره أن ياخذ من كل ثلاثين 
من البقر تبيعًا أو تبيعة جذعًا أو جذعة» الحديث لكته من طريق 
بقيّة عن المسعودي وهو ضعي ف والرّواية الثانية المذكورة عن 
معاذٍ أخرجها أيضًا البرّار» وفي إسنادها الحسن بن عمارة وهو 
ضعيف» ويدل على ضعفه ذكره فيها لقدوم معاذٍ على التي ول 
ول يقدم إلا بعد موته وقد أخرج نحو هذه الرّواية مالك في الموطأ 
من طريق طاووس عن معان» وليس عنده أنّ معاذًا قدم قبل 
موت الني و بل صرح فيها أن الني ية مات قبل قدومه 


وحكى الحافظ عن عبد الحقّ أنه قال: ليس في زكاة البقر حديث 
متَفقٌ على صحّته: يعني في النصب وحكى أيضًا عن ابن جرير 
الطبري أنه قال: صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف 
فيه أنّ في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بهذا. وما دون 
ذلك تلف فيه ولا نصّ في إيجابه وتعقبه صاحب الإمام بحديث 
عمرو بن حزم الطويل في النّيات وغيرهاء فإنّ فيه في کل ثلاثسين 
باقورة تبيعًا جذعا أو جذعة» وفي كل أربعين باقورة بقرة وحكى 
أيضًا عن ابن عبد البرّ أنه قال في الاستذكار: لا خلاف بين 
العلماء أنّ السنة في البقر على ما في حديث معاذ وأنّه النتصاب 
المجمع عليه فيه انتهى. قوله: (من كل ثلاثين من البقر) فيه دليل 
على أنّ الزّكاة لا تجب فيما دون الثلاثين وإليه ذهبت العترة 
والفقهاء وحكى في البحر عن سعيد بن المسيّب والزّهري أنها 
تجب في خمس وعشرين منها كالإبل» وردّه بان التصب لا تبت 
بالقياس وإن سلم فالنَص مانم قوله: (تبيمًا أو تبيعة) النبيع على 
ما في القاموس والنهاية: ما كان في أوّل سنة» وفي حديث عمرو 
بن حزم ' جلعٌ أو جذعة ' قوله: (مستة) حكى في النهاية عن 
الأزهري أن البقرة والشّاة يقع عليهما اسم المسنٌ إذا كان في 
السّنة الثانية» والاقتصار على المسئة في الحديث يدل على أنه لا 
يجزئ المسنٌ» ولكنه أخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: «وفي 
كل أربعين مسن أو مسن قوله: «ومن کل حالم دينارا" فسّره أبو 
داود بانحتلم. لاد اغ من 1 يبتك تؤلته! (معافر) 
بالعين المهملة: حي من همدان لا ينصرف لما فيه من صيغة 
متهی الجر وإليهم تنسب الاب اخعافية» والراد هنا: اياب 
المعافريّة» كما فسّره بذلك أبو داود قوله: (إنّ الأوقاص... إلخ) 
جمع وقصٍ بفتح الواو والقاف. ويجوز إسكانها وإبدال الصاد 
سينا: وهو ما بين الفرضين عند الجمهورء واستعمله الشافعي 
فيما دون التصاب الأوّل وقد وقع الاتفاق على آنه لا يجب فيها 
شيءٌ في البقر إلا في رواية عن أبي حنيفةء فإنه أوجب فيما بين 
الأربعين والسّتين ربع مستة» وروي عنه وهو المصحّح له أنه 
يجب قسطه من المسنة. 

8 - وَعَنْ رَجُل يُقَالُ لَهُ: ميعز عن مُصّدَقِي رَسُول الله 
كك أنهُمًا قَالا: «نهانا رسو الله كله أن تأحة شافعاء َالشَافِمٌ 
الي في بَطْنِهًا وَلَدْهَاه (حم: ۳/ 115) (د: 1941و1085) (ن: 
0 
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۹ - وَعَنْ سويد بن عْْلَةَ فَالَ: «أتانا مُصَّدَقَ رَسُول الله 
يك فُسَمِعنهُ يَقُولَ: إن فِي عَهْدِي انا لا أخڏ من راضم لبن ولا 
فرق بين مُجْتَِمٍه ولا نَجْمَعْ بين مرق واناه رَجْلَ باق كَوْمَاء 
فَأبَى أن يَأَخَذَهَا' رَوَاهُمًا أحْمَدُ (4/ )۳٠١‏ وأبُو دَارُد )۱١۷۸(‏ 
وَالنْسَائِيَ /٥(‏ ۴۹). 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا الطبراني وسكت عنه أبو داود 
والمنذريّ والحافظ في التلخيص ورجال إسناده ثقات. والحديث 
الثاني أخرجه أيضًا الدَارقطني والبيهقي» وني إسناده هلال بن 
خبّاب» وقد وثقه غير واحډ» وتكلم فيه بعضهم قوله: (يقال له 
سعرٌ) بكسر السّين المهملة وسكون العين المهملة وآخره راء كذا 
في جامع الأصول ومختصر المنذري وفي كتاب ابن عبد البر بفتح 
السّين المهملة وهو ابن ديسم بفتح الدّال المهملة وسكون الياء 
التحتية وفتح السّين المهملة الكناني الديلي» روى عنه ابنه جابرٌ 
هذا الحديث. وذكر الدّارقطني وغيره أنّ له صحبة» وقيل: كان في 
زمن الي ب على ما جاء في هذا الحديث. قوله: (من راضع 
لبن) فيه دليل على آنها لا تؤخذ الّكاة من الصّغار التي ترضع 
اللبن» وظاهره سواءً كانت منفردة أو منضمّة إلى الكبار» ومن 
أوجبها فيها عارض هذا بما أخرجه مالك ني الموطّأ والشافعي 
وابن حزم أنّ عمر قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي: اعد 
عليهم بالسّخلة التي يروح بها الرّاعي على يده ولا تأخذها كما 
سيأتي» وهو مبني على جواز التخصيص بمذهب الصّحابي؛ 
والحق خلافه قوله: (كوماء) بفتح الكاف وسكون الواو: مي 
الناقة العظيمة السّنام والحديثان يدلان على أنه لا يجوز للمصدّق 
أن يأخذ من خيار الماشية وقد أخرج الشّيخان من حديث ابن 
عباس «أنّ الني وك لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إِيَاك وكرائم 
أموالهم» وقد تقدم الكلام على قوله «ولا يفرق بين مجتمعء ولا 
يجمع بين مفترق». 

٠١‏ - وَعَنْ عَبْد الله بن مُعَاويَة الْعَاضري مِنْ غَاضِرَةٍ 
يس قَال: قال رَسُول الله ذ: #قلاث من قعل يم طلم 
الإمَان: من عبد الله وَحْدَهُ وَأَنْهُ لا لَه إلا الله وَأَعْطّى زَكَاةَ مَالِهِ 
طا بها فة افد عليه كُلَ عا ولا يُمْطِي الْهَرِمَة ولا الترنة 
ولا المَريضّة ولا الشترّط اللَيِمة وكين يِن وَسَط أنوالكم فَإِنْ 
الله لم اگم خَيْرَُ. وم يَأْمُرْكُمْ بره رَواهُ ابو ذاود 
.(oAY)‏ 


الحديث أخرجه أيضًا الطبراني وجوّد إسناده» وسياقه أت 
سندًا ومتنًا وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصّحابة مسنداء 
وعبد الله هذا له صحبة وهو معدودٌ في أهل مصء قيل: إنه لم 
يرو عن الني يِه إلا حديًا واحدًا والغاضريّ بالغين والضّاد 
المعجمتين قوله: (رافدة) الرّافدة: المعينة والمعطية. والمراد هنا 
المعنى الأوّل: أي معينة له على أداء الرّكاة قوله: (ولا الدّرنة) 
بفتح الدّال المهملة مشددةٌ بعدها راءٌ مكسورة ثم نون وهي 
الجرباء» قاله الخطابي وأصل الدّرن: الوسخ كما في القاموس 
وغيره قوله: (ولا الشّرط اللثيمة) الشرط بفشح الشين المعجمة 
والرّاء» قال أبو عبيار: هي صغار المال وشراره واللثيمة: البخيلة 
باللّبن قوله: (ولكن من وسط أموالكم...إلخ) فيه دليلٌ على أنه 
ينبغي أن يخرج الركاة من أوساط المال لا من شراره ولا من 
خياره. : 

١‏ - ورعن ابي بْن كمس قَالَ: بعتي رَسُول الله و 
ناء َرَت جل فلم أجذ عليه في ماله إلا اة ماص 
احير انها صندقف فقال: ذال ما لا لبن فيه رلا ظَهرَ وما كت 
لأفْرض الله ما لا لبن فيه ولا َه ولكن هلو اة سْمِيئَة 
فَحُدْها قلْت: ما آنا بار ما لَمْ ومر به فَهَذَا رسو الله يك 
ينك قريب فَخَرڄ مهي ورج اة حَتى قدا على رول الله 
احير احبر فْقَالَ رَسُولٌ الله يك: ذَاك الذي عَلَيْك وَإِنْ 
نَطَوَعْت بِخَبْر قَبلْنَاهُ ملك وَآجَرَكَ الله فيي قال فخذهاء فَأْمَرَ 
سول الله ل بقَيضهًا وَدعَا له بالْبركَتَه واه خمد .)١47/0(‏ 

الحديث اخرجه أيضًا أبو داود باخ ما هنا وصسّحه الحاكم. 
وني إسناده محمّد بن إسحاق وخلاف الأثمّة في حديثه مشهورٌ إذا 
عنعن» وهو هنا قد صرّح بالتحديث. قوله: (ولا ظهر) يعني أنّ 
بنت المخاض ليست ذات لبن ولا صالحة للركوب عليها. قوله: 
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(ولكن هذه ناقة سمينة) لفظ أبي داود:' ولكن هذه ناقة فثية 
عظيمة سمينة 'قوله: (منك قريب) زاد أبو داود «فإن أحببت أن 
تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبلته» 
وإن رده عليك رددته» قال: فإني فاعلٌ» فخرج معي بالناقة التي 
عرضت علي»... إلخ قوله: (فأخيره الخبر) لفظ أبي داود «فقال 
له: يا ني الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وايم اله ما 
قام في مالي رسول الله يق ولا رسوله قط قبله» فجمعت مالي 
فزعم أن ما علي فيه إلا ابنة محاض» ثم ذكر نحو ما تقدم 
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والحديث يدل على جواز أخذ سنّ أفضل من السَّن التي تجب 
على المالك إذا رضي بذلك» وهو ما لا أعلم فيه خلافا ٠١٤١‏ 
- وعن سفيان بن عبد الله الثقفيّ أنّ عمر بن الخطاب قال: تعد 
عليهم بالسّخلة يحملها الرّاعي ولا تأخذها الأكولة ولا الرٍبّى ولا 
الماخض ولا فحل الغنم» وتاخذ الجذعة والدْنيّة وذلك عدلٌ بين 
غذاء المال وخياره رواه مالك في الموطًا) الحديث أخرجه أيفمًا 
الشافعي وابن حزم. وأغرب ابن أبي شيبة فرواه مرفوعًا قال: 
حدئنا أبو أسامة عن النهّاس بن قهم عن الحسن بن مسلم قال: 
#بعث رسول الله به سفيان بن عبد الله على الصّدقة» الحديث 
ورواه أيضًا أبو عبيلو في الأموال من طريق الأوزاعي عن سالم بن 
عبد الله احاربي' أنّ عمر بعث مصدَقًا ' فذكر نحوه قوله: (تعادّ 
عليهم بالسّخلة) استدل به على وجوب الرّكاة في الصّغار وقد 
تقدّم في المرفورع من حديث سويد بن غفلة ما يخالفه قوله: 
(الأكولة) بفتح الحمزة وضم الكاف: العاقر من الشياه» والشّاة 
تعزل للأكل هكذا في القاموس وأمًا الأكولة بضم الممزة والكاف 
فهي قبيحة المأكول وليست مرادةٌ هنا لأنّ السياق في تعداد الخيار 
قوله: (ولا الرّتّى) بضمٌ الرّاء وتشديد الباء الموحّدة: الشّاة التي 
تربّى في البيت للبئها قوله: (ولا فحل الغنم) إنما منعه من أخذه 
مع كونه لا يعد من الخيار لأنّ المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم 
قوله: (وتأخذ الجذعة والثنيّة) المراد الجذعة من الضان والشية من 
المعز ويدلٌ على ذلك ما في بعض روايات حديث سويد بن غفلة 
المتقدّم أن المصدّق قال: «إنما حقنا في الجذعة من الفّأن والثيّة 
من المعز». قوله: (بين غذاء المال) الغذاء بالغين المعجمة المكسورة 
بعدها ذال معجمةٌ جمع غذّى كغنى الخال وقد استدل بهذا 
الأثر على أن الماشية التي تؤخذ في الصّدقة هي المتوسّطة بين 
الخيار والشّرار وني المرفوع النهي عن كرائم الأموال كما تقدّم 
من حديث معاذٍ» وعن المعيب كما تقدّم في حديث أنس وعمر» 
والأمر بأخذ الوسط تقدّم في حديث الغاضري. ّ 
باب لا زْكَاة في الرّقيق وَالْحَيْل وَالْحُمْر 

۳ - عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قال رول الله كلِهِ: «لَيِسَ 
على الْصْْلِمٍ صق في عدو ولا ها روه الْجَمَاعَةُ ولابي 
ذَاوُد ليس في الْحَيل والرقيق رْكَاةٌ إلا زكَاة الفِطر ». وَلأحْمَدَ 
ولم يس لبد صدقة إلا صد الِطر» ا 44/۲( 
(خ: 1614( (م: (AY‏ (د: 10۹0( (ت: (YA‏ (ن: 0/ ۴0( 


ر(ه: ۱۸۱1۲). 

ل - وَعَنْ عمْرَ وَجَاءَُ اس ِن أهل الشام فََانُوا: إنا قد 
نا أموَالاً نميلا وَرَقيقا تحب أن يون لنا فِيهًا رَكَاءٌ وَطَهُونٌ 
قال: مَا فَعَلَهُ صاحبّاي قَبْلِي فَافْمَلُ وَامنْتشَارَ أصْحَاب مُحَصْدٍ 
كي وفيهم علي رضي الله عنه. فقَالَ عَلِي: هُوَ حَسَنّ إن لم تكن 
جه اة يدون بها من ندرك رَوَاه أَحْمّدُ (1/ 14). 
٠640‏ - وَعَنْ أبي هُريْرَةَ ال: «سُيل رول الله ڳا عن 
الْحَمير فيها ركا ؟. فَقَالَ ما جَاءَنِي فيها شيء إلا هذه الآبة 
الما «فمَنْ نمل مقا َر حيرا رة ون يمل مقا ذََ 
شرا يَرَهُ12 رَوَاهُ أَحْمَّدُ (477/1). وَفِي الصَجيحَيْن مَعْنَاهُ (خ: 
(t۲‏ (م: (AV‏ 

الأثر المروي عن عمر قال في مجمع الرّوائد: رجاله ثقات 
قوله: «لَيْسَ عَلَى الْمْلِمٍ صّدَقَةُ في عَبِدِه ولا فَرسِهء قال ابن 
رشيد: أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواح إذ 
لا حلاف في ذلك في العبد المتصرّف والفرس المعدٌ للرّكوب» ولا 
حلاف أيفمًا أنها لا تؤخحذ من الرّقاب» وإنما قال مض 
الكوفيّين: تؤخذ منها بالقيمة وقال أبو حنيفة: إنْها تجب في الخيل 
إذا كانت ذكرانا وإنانًا نظرًا إلى النسل. وله في المنفردة روايتان» 
ولا برد عليه آنه يلزم مثل هذا في سائر السّوائم إذا انفردت لعدم 
التناسل لاله يقول: إنه إذا عدم التناسل حصل فيها انمو للاكل 
والخيل لا تؤكل عنده قال الحافظ: ثم عنده أن امالك يتخير بين 
أن يخرج عن كل فرس دينارًا أو يقوم ويخرج ربع العشرء وهذا 
الحديث يرد عليه. واجيب من جهته بحمل النفي فيه على الرّقبة 
لا على القيمة وهو خلاف الظاهر ومن جملة ما يرد به عليه 
حديث علي عن أبي داود بإسناو حسن مرفوعًا «قَذ عضوت عن 
الْحَيِلٍ وَالرَقِِقٍ فَهَانُوا صدَقَة الرَمَةِه وسياتي واستدلٌ على 
الوجوب با وقع في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة آنه يل 
قال في الخيل: هتُمَ لَمْ ينس حَقَ الله في ظَهُورهًا» وقد تقدّم 
الجواب عن ذلك في شرح حديث أبي هريرة ومن جملة ما استدل 
به ما أخرجه الذارقطني والبيهقي والخطيب من حديث جابر عنه 
كله «في كُلَ رَس سَائمَةٍ ديار أو عَشْرٌَ دَرَاهِمَ) وهذا الحديث 
ما لا تقوم به حجّةٌ لأنه قد ضعّفه الدّارقطي والبيهقي» فلا يقوى 
على معارضة حديث الباب الصّحيح» وتمسّك أيضا با روي عن 
عمر أنه أمر عامله بأخذ الصّدقة من الخيل» وقد تقرّر أن أفعال 
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الصّحابة وأقوالهم لا حجّة فيها لا سيّما بعد إقرار عمر بأنّ الي 
كل وأبا بكر لم يأخذا الصّدقة من الخيل كما في الرواية المذكورة 
في الباب وقد احتجّ بظاهر حديث الباب الظاهريّة فقالوا: لا 
تجب الزّكاة في الخيل والرقيق لا لتجارةٍ ولا لغيرها وأجيب عنهم 
أن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص 
به عموم هذا الحديث ولا يخفى أن الإجماع على وجوب زكاة 
التجارة في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع من أنواع المال 
لأنّ تخالفة الظاهريّة في وجوبها ني الخيل والرقيق الذي هو محل 
التزاع ما يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع على وجوبها فيهما 
بالظاهر ما ذهب إليه أهله قوله: (إن لم تكن جزية... إلخ) ظاهر 
هذا أنّ علا لا يقول بجواز أخذ الرّكاة من هذين التوعين» وإنما 
حسن الأخذ من الجماعة المذكورين لكونهم قد طلبوا من عمر 
ذلك. وحديث أبي هريرة المذكور في الباب هو طرف من حديشه 
المتقدّم في أوّل الكتاب» وقد شرحناه هنالك» وقد استدلٌ به على 
عدم وجوب الرّكاة في الحمر لان الي و سئل عن زكاتها فلم 
يذكر أنّ فيها الزكاة» والبراءة الأصليّة مستصحبةٌ والأحكام 
التكليفيّة لا تثبت بدون دليل» ولا أعرف قائلاً من أهل العلم 
يقول بوجوب الرّكاة في امير لغير تجارةٍ واستغلال. 
اب زكاةٍ الذَهَبٍ وَالْفِضَةٍ 

٣‏ - عن علي رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُول الله ي: 
«قذ عَفْرْت لَكُمْ عَنْ صدَقَةٍ الْخَيْلٍ وَالرَقِيق» فَهَانُوا صدقّة الرَفَةٍ 
عَنْ کل ارعين دِرْهَمًا دِرْهَمَاء وَلَيْسَ في سيين وَمائةٍ شي فَإذا 
لفت ماين فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِم' رَوَاهُ أحْمَدُ (11/1) وَأبر 
ارد (1974) وَالترْميَ )٠۲۰(‏ رفي لفْظ: «ذ عَفَوْت لَكُمْ عَنْ 
اليل وَالرَقِيق وَلَيْس فِيمًا دون الْمانتين زكاة رَوَاهُ أَحْمَدُ 
رالشاي )(0/ 3-3 ّ 

الحديث روي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي ومن 
طريق الحارث الأعور عن علي أيضًا قال الترمذي: روى هذا 
الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي. وروی سفيان الثوري وابن عيينة 
وغير واحار عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي» وسألت 
محمّدًا: يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي 
صحیح انتهى. وقد حسّن هذا الحديث الحافظ وقال الدارقطي: 
الصّواب وقفه على علي. الحديث يدل على وجوب الزّكاة في 


الفضّة وهو مجمع على ذلك ويدل أيضًا على أن زكاتها ربع 
العشر ولا أعلم في ذلك خلافا ويدل أيضًا على اعتبار التصاب 
في زكاة الفضّة» وهو إجماعٌ أيضًا وعلى أنه مائنا درهم قال 
الحافظ: ولم يخالف في أنّ نصاب الفضّة ماثتا درهم إلا ابن حبيب 
الأندلسي فإنه قال: إن أهل كل بلا يتعاملون بدراهمهم وذكر 
ابن عبد الب اختلافًا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها 
من دراهم البلدان» قيل: وبعضهم اعتبر التصاب بالعدد لا 
بالوزن وهو خارقٌ للإجماع» وهذا البعض الذي أشار إليه وهو 
المريسي» وبه قال المغربي من الظاهريّة كما في البحر؛ وقد قوّى 
كلام هذا المغربي الظاهري الصنعاني في شرح بلوغ المرام وقسال: 
إنه الظاهر إن لم يمنع منه إجماعٌ وحكي في البحر عن مالك أنه 
يغتفر نقص الحبّة والحبّتين» ولا بد أن يكون النصاب خالصًا عن 
الغشَ كما ذهب إليه الجمهور وقال المؤيد ب الله والإمام يحجيى: 
إنه يغتفر اليسير» وقدّره الإمام يحيى بالعشر فما دون وحكي في 
البحر عن أبي حنيفة أله يغتفر ما دون النصفء وسياتي تحقيق 
مقدار الدّرهم وفي الحديث أيضًا دليلٌ على أنه لا زكاة في الخيل 
والرّقيق» وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

۷ - وَعَنْ جَابرٍ قَال: قال رَسُول الله يك: «ليِس فيا 
دون خنْس أزاق مِن الْوّرق صَّدَقَك ولس فيما دون حَمْس ذَودٍ 
بن الال سند ران قينا دون عة أؤسثق بن الث مندقة 
رَوَاهٌ أحْمدُ (45/6)) ولم (۹۸۰) وهو لأَحْمَدَ وَالبُخَارِيّ 
)۱٤٠٥(‏ مِنْ حَلِيث أبي سعيل). ۰ 

۸ - وَعَن علي بْن أبي طالب عن الي وك قَاَ: «إذا 
ات للك مانا رهم حال عليه حول فيا َة رمم 
ولس عَلَيِكَ شني؛ يَْنِي في الب حتى يون لك رون 
ديتاراء فَإِذا كانت لك عِشْرُون دارا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ يها 
ننف ینار َه ابو او (۱۵۷۳). 

حديث أبي سعير الشار إليه هو متفق عليه ولفظه في 
البخاري «لَيْسَ فِيمًا دون حَمْسةِ اوق من النَمْرٍ صَدَقَة ولس 
فِيمًا دون حفس أواق مِنْ الْوَرِق صدَقَةُ وَلَيْسَ فِيمَا دون حَمْسٍ 
ذو من الإبل ا رديت علي هو من حديث أبي إسحاق 
عن ابارت لأسو وه كنت كاه وقد تقدّم أن 
البخاري قال: كلاهما عنده صحيح» وقد حسّنه الحافظء 


والحارث ضعيفُ وقد كذبه ابن المديني وغيره» وروي عن ابن 
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معين توثيقه وعاصم وتقه ابن المديي» وقال النسائي: ليس به 
ا (خس أواق) بالتنوين وبإثبات التّحِتيّة مشْدّدًا وَعْمَّفًا 
جمع أوقيةٍ بضم الهمزة وتشديد التحتانية وحكى اللّحيانيَ وقبَة 
بحذف الألف وفتح الواو قال في الفتح: ومقدار الأوقيّة في هذا 
الحديث أربعون درهمًا بالاتفاق» والمراد بالدّرهم الخالص من 
الفضّة سواءً كان مضرويًا أو غير مضروبب قال عياض: قال أبو 
عبيار: إنّ الدرهم لم يكن معلوم القدر حى جاء عبد الملك بن 
مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل 
قيل: قال: وهذا يلزم منه أن يكون ي أحال نصاب الزّكاة على 
أمر مجهول وهو مشكل والصّواب أنّ معنى ما نقل من ذلك أنه ل 
يكن شيءٌ منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة في الوزن» 
فعشرة مثلاً وزن عشرة؛ وعشرةٌ وزن ثمانية» فاتفق الرّآي على 
أن تنقش بالكتابة العربيّة ويصير وزنها وزنًا واحدًا وقال غيره: لم 
يتغيّر لمتقال ني جاهليّةِ ولا إسلام وآمّا الدّرهم فاجمعوا على أن 
كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم انتهى. قوله: (من الورق) قد قدّم 
الكلام عليه وكذا تقدّم الكلام على قوله: حمس ذودٍ قوله: (خس 
أوسق) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب 
الحكم وجمعه حينئلر أوساق كحمل واحمال وهو ستون صاعًا 
بالاتفاق» وقد وقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري 
عن أبي سعيدر نحو هذا الحديث» وفيه «الْوَسْقْ يبون صاعًاء 
وأخرجها أبو داود أيضًا لکن قال: ستون مختوما وللدٌارقطي من 
طريق عائشة: الوسق ستون صاعًا وفيه دليلٌ على أنّ الزّكاة لا 
تجب فيما دون خمسة أوسق» وسيأتي البحث عن ذلك قوله: 
(عشرون دينارًا) الدّينار مقا والمثقال درهم وثلاثة أسباع 
الدرهم, والدّرهم سنّة دوانيق» والدّانق قيراطان» والقيراط 
طسوجان» والطسّوج حبتان» والحسة سدس من درهم» وهو 
جزء من ثمانيةٍ وأربسين جزءًا من درهم كذا في القاموس في 
فصل الميم من حرف الكاف وفيه دليل على أنّ نصاب الذهب 
عشرون ديناراء وإلى ذلك ذهب الأكثر وروي عن الحمسن 
البصري أن نصابه أربعرن» وروي عنه مثل قول الآكثر: نصابه 
معثيرٌ في نفسه. وقال طاووس: إِنه يعتبر في نصابه التقويم 
بالفضة. فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهم وجبت فيه الزّكاة ويرده 
الحديث قوله: (وحال عليها الحول) فيه دليل على اعتبار الحول 
في زكاة الذهب ومثله الفضّة وإلى ذلك ذهب الأكثر وذهب ابن 


عباس وابن مسعودٍ والصّادق والباقر والناصر وداود إلى أنه يجب 
على امالك إذا استفاد نصابًا أن يزكيه في الحال تمسّکا بقوله: «في 
الرقة ربع العشر؛ وهو مطلق مقيّدٌ بهذا الحديث» فاعتبار الحول 
لا بد منه» والضّعف الذي في حديث الباب منجيرٌ بما عند ابن 
ماجه والدارقطي والبيهقي والعقيلي من حديث عائشة من اعتبار 
الحول وني إسناده حارثة بن أبي الرّجال وهو ضعيف؛ وبا عند 
الدارقطي والبيهقي من حديث ابن عمر مثله» وفيه إسماعيل بن 
عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف» وبما عند الدارقطني 
من ا آنس» وفيه حسّان بن سيا وهو ضعيف. 

قوله: ا نصف دينار) فيه دليل على أنّ زكاة الذهب ربع 
العش ولا أعلم فيه خلا 

باب زْكَاةٍ الرَرْع وَالثْمّار 

4 - عَنْ جابر عَنْ النبي ب قَال: «فِيمًا سَقَت الأنْهَارٌ 
اليم امون وفيا مقي بالسائية نف امور روا أخماة 
2110 وَمسْلِم ۸ وَالنَسَانئِي 200 وَأبِوداود 
)١164190(‏ وَقَال: «الأنْهَارُ وَالْعْيُون»). 

٠‏ - وَعَنْ ابن عُمَرَ أن البي ية قال: «فِيمًا سَقَتْ 
السماء وَالْمْيُونُ از كان عفرا المع وفيا قي بالتفلح يملف 
الْمُثثر؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا مُنْلمًاء لكِنّ لَفظ النسَائي وأبي ذَاوْد 
6 ابَمْلأَ» دل «عَثْرِياً» (خ: ۳ (د: )۱۵۹٩‏ (ت: 
4 (ن: 4 0) (هم: ۷ 

قوله: (والغيم) بفتح الغين المعجمة: وهو المطرء وجاء في 
رواية 'الغيل ' باللام قال أبو عبيدٍ: هو ما جرى من المياه في 
الأنهارء وهو سيل دون اليل الكبير وقال ابن السكيت: هو الماء 
الجاري على الأرض قوله (العشور) قال النووي: ضبطناه بضم 
العين جمع عشر وقال القاضي عياض: ضبطناه عن عامّة تسيوخنا 
بفتح العين وقال: وهواسم للمخرج من ذلك وقال صاحب 
المطالع: أكثر الشّيوخ يقولونه بالضّمٌ وصوابه الفتح قال النووي: 
وهذا الذي اآعاه من الصّواب ليس بصحيح وقد اعترف بأنّ 
أكثر الرواة رووه بالضّم وهو الصّواب جمع عشرء وقد اتفقوا 
على قوهم: عشور أهل الذَّمّة بالفّمٌ ولا فرق بين اللفظين 
قوله: (بالسّانية) هي البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال 
له: الناضح. يقال منه: سنا يسنو: إذا استقى به قوله: (فيما سقت 
السّماء) المراد بذلك المطر أو الثلج أو البرد أو الطلء والمراد 
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بالعيون: الأنهار الجارية التي يستقى منها دون اغترافي بآلة بل 
تساح إساحة. قوله: (أو كان عثريًاً. هو بفتح العين المهملة وفتح 
الثاء المثلشة وكسر الراء وتشديد التحتايّة. وحكي عن ابن 
الأعرابيّ تشديد المثلّثة وردّه ثعلب قال الخطابيّ: هو الذي يشرب 
بعروقه من غير سقيء زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى: وهو 
المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماءً المطر في سواق تسقي إليه 
قال: واشتقاقه من العاثور» وهي السَاقية اني يجري فيها الماء لأ 
الماشي يتعثر فيها. قال: ومثله الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنةٍ 
أو یشرب بعروقه کان يغرس في ارض يكون الماء قربا من 
وجهها فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السّقي قال الحافظ: 
وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيدٍ أنّ العثري ما سقته 
السّماء لان سياق الحديث يدل على المغايرة» وكذا قول من فسّر 
العثريّ بأنه الذي لا حمل له لأنه لا زكاة فيه. قال ابن قدامة لا 
نعلم في هذه التفرقة التي ذكرها خلافا. قوله: (بالتضح) بفتح 
النون وسكون الضّاد المعجمة بعدها حاءً مهملة: أي بالسّانية 
قوله (بعلا) بفتح الباء الموحّدة وسكون العين المهملة» ويروى 
بضمّها قال في القاموس: البعل: الأرض المرتفعة تمطر في السّنة 
مرَة وکل نخل وزرع لا يسقى؛ أو ما سقته السّماء ! ه وقيل: هو 
الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض. والحديثان يدلان على 
أنه يجب العشر فيما سقي بماء السّماء والأنهار ونحوهما مما ليبس 
فيه مؤنةٌ كثيرة» ونصف العشر فيما سقي بالنواضح؛ ونحوهاتًا 
فيه مؤنة كثيرة قال النووي: وهذا مق عليه وإن وجد ما يسقى 
بالتضح تارة وبالمطر أخرى» فإن كان ذلك على جهة الاستواء 
وجب ثلاثة أرباع العشرء وهو قول أهل العلم قال ابن قدامة: لا 
نعلم فيه خلافًا وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقلّ تبعًا 
للأكثر عند أحمد والثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعيّ وقيل: 
يؤخذ بالتقسيط قال الحافظ: ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل 
كل واحدر منهما أخذ محسابه وعن ابن القاسم صاحب مالك: 
العبرة بما تم به الرّرِعَ ولو كان أقل. 

0١‏ - وَعن أبي سيار عن النبِيّ ييف قَالَ: ليس فيمَا دُون 
اة أوسق صد ولا فِيمًا دو ن شس اراق صِدَئَة ولا فيا 
ون عش ر دف روه الام وني لثم اة رل 
وَالنْسَائِي: ليس فيمَا دُون حَمْسَة أؤسّاق من تمر ولا حب 
صَدَفَة» وَلِمُسْلِم في روَابة ِن ثم : بالاء ذات قط الثلاث 


(حم: (AT /Y‏ (خ: (A4‏ )¢ ١ؤاة/‏ 6)(د:8ه6١)(ت:‏ 
) (ن: ۵/ ۱۷) (ه: 1۷۹۳). 

00۲ - وَعَنْ أبي ستعيار ضا أن التي قال «: الوس ميتون 
صاعًاء رَوَاهُ أَحْمَّدُ (۳/ )۸٦‏ وَابْنْ مَاجَه (۱۷۹۳) وَلأَحْمَدَ وَأبي 
ارد )٠٠١۹(‏ َيس فِيمًا دون حَمْسَة أوْسّاق ركاف وال 
ينون مَحوما») 

قوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق) قد تقدّم تفسير الوسق 
والأواقي والود قوله: الى رن اما نذا اذيك 
أخرجه أيفمًا الدارقطني وابن حبان من طريق عمرو بن أبي يحيى 
عن أبيه عن أبي سعيلء وأخرجه أيضًا النسائيّ وأبو داود وابن 
ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سعيدر قال أبو داود: وهو 
منقطمٌ لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد وقال أبو حاتم: لم 
يدركه وأخرج البيهقي نحوه من حديث ابن عمر وابن ماجه من 
حديث جابر وإسناده ضعيفٌ قال الحافظ: وفيه عن عائشة وعن 
سعيد بن المسيّب وحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 
مخصّص لعموم حديث جابر المتقدّم في أوّل الباب ولحديث ابن 
عمر المذكور بعده لأنهما يشملان الخمسة الأوسق وما دونهاء 
وحديث أبي سعيد هذا حاص بقدر الخمسة الأوسق فلا تجب 
الزكاة فيما دونها وإلى هذا ذهب الجمهور وذهب ابن عباس 
وزيد بن علي والنخعي وأبو حنيفة إلى العمل بالعام» فقالوا: 
تجب الرّكاة في القليل والكثير ولا يعتبر النصاب وأجابوا عن 
حديث الأوساق باه لا يتتهض لتخصيص حديث العموم لأنه 
ا ا ا 
القائلين بأنّ دلالة العموم قطعيّة: وأنّ العمومات القطعيّة لا 
تخصّص بالظتيّات» ولكنْ ذلك اغ وا فان 
العام والخاص ظتَبّان كلاهماء والخاص ارجح دلالة وإسنادًا 
فيقدّم على العامٌ تقدّم أو تأخر أو قارن على ما هو الح من أنه 
يبنى العام على الخاص مطلقا وهكذا يجب البناء إذا جهل 
التاريخ» وقد قيل: إن ذلك إجماعٌ» والظاهر أنّ مقام التزاع من 
هذا القبيل وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الرّكاة لا تجب 
فيما دون خسة أوسق ما أخرجت الأرضء إلا أنّ أبا حنيفة قال: 
تجب في جميع ما يقصد بزراعته اء الأرض إلا الخطب والقضب 
والحشيش والشّجر الذي ليس له ثمرٌ انتهى. 

وحكى عياض عن داود أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه 
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التصاب» وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الركاة وهو 
نوع من الجمع وقال ابن العربي: أقوى المذاهب وأحوطها 
للمساكين قول أبي حنيفة وهو التسسّك بالعموم انتهى. وههنا 
مذهبٌ ثالث حكاه صاحب البحر عن الباقر والصّادق أنه يعتبر 
التصاب في التّمر والرّبيب والبرٌ والشّعير إذ هي المعتادة فانصرف 
إليهاء وهو قصرٌ للعامٌ على بعض ما يتناوله بلا دليل. 

۳ - وَعَنْ عَطَّاء بن السَّابِب قَال: «أراد عَبِدُ الله بن 
الْمُفيرة أن باع من أزض مُومَى بن طَلْحَة مر الحَضلرارات 
مدق َال لَه مُوسى برد طَلْحَة: لس لك ذلك إن رَسُول الله 
يكل کان يَقُولُ: ليس في ذَلِكَ صَدَفَةً؛ رَوَاه الآثْرَمُ في سيه هُوَ 
مِن قوی الْمَرَاسِيلٍ لاخيجاج من أرْسَلَهُ بو). 

الحديث أخرجه أيضًا الذارقطني والحاكم من حديث إسحاق 
بن يحبى بن طلحة عن عمّه موسى بن طلحة عن معا بلفظه 
وأمّا القثاء والبطيخ والرّمّان والقضب فعفرٌ عفا عنه رسول الله 
لا قال الحافظ: وفيه ضعف انقطاع. وروى الترمذي بعضه من 
حديث عيسى بن طلحة عن معاؤٍ وهو ضعيفٌ وقال الترمذي: 
ليس يصح عن الي ية شي يعني في الخضراوات؛ إنما يروى 
عن موسى بن طلحة عن الي يل مرسلاً وذكره الدارقطني في 
العلل وقال: الصّواب مرسل وروى البيهقي بعضه من حديث 
موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاؤٍ ورواه الحاكم وقال: 
موسى تابعيّ كبيرٌ لا ينكر أنه لقي معاذا وقال ابن عبد البرّ: ل 
يلق معاذًا ولا أدركه. وكذلك قال أبو زرعة وروى البرّار 
والدّارقطي من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السّائب 
عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعًا #ليس في الخضراوات 
صدقةٌ» قال البرّار: لا نعلم أحدًا قال فيه عن أبيه إلا الحارث بسن 
نبهان وقد حكى ابن عدي تضعيفه عن جماعة, والمشهور عن 
موسى مرسلٌ ورواه الدّارقطي من طريق مروان بن محمار 
السنجاري عن جرير عن عطاء بن السّائب فقال عن انس بدل 
قوله: عن بيه رل ع که وات انكر يت 
جداً وروى الدَارقطيّ من حديث علي مثله؛ وفيه الصّقر بن 
حبيب وهو ضعيفٌ جد وني الباب عن محمد بن جحش عند 
اا مرق العاف قي ادي دبي تنا عله له رة 
الحديث وعن عائشة عند الدّارقطي أيضاء وفيه صالح بن موسى 
وفيه ضعف وعن علي مرفوعًا عند البيهقي وعن عمر كذلك 


عنده والحديث يدل على عدم وجوب الزّكاة في الخضراوات» 
وإلى ذلك ذهب مالك والشّافعيّ وقالا: إنما تجب الرّكاة فيما 
يكال ويدّخر للاقتيات وعن أحمد أنها تخرج مما يكال ويدّخر ولو 
كان لا يقتات به. وقال أبو يوسف ومحمد: وأوجبهاني 
الخضراوات الحادي والقاسم إلا الحشيش والحطب لحديث: 
«الناس شركاء في ثلاث» ووافقهما أبو حنيفة إلا أنه استثنى 
السّعف والتبن واستدلّوا على وجوب الرّكاة في الخضراوات 
بعموم قوله تعالى: لخد من أْوَالهِمْ صَدَفَة4» وقوله: لوَمِمًا 
أخْرَجْنًا لَكُمْ من الأرْض4» وقوله: روا حَقَهُ يَوْمَ حَصادِو»» 
وبعموم حديث «فيما سقت السّماء العشر» ونحوه قالوا: وحديث 
الباب ضعيفٌ لا يصلح لتخصيص هذه العمومات وأجيب بان 
طرقه يقوّي بعضها بعضاء فينتهض لتخصيص هذه العمومات 
ويقرّي ذلك ما أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني من حديث 
«أبي موسى ومعاذٍ حين بعثهما النيّ ل إلى اليمن يعلّمان الناس 
أمر دينهم فقال: لا تأخذا الصّدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير 
والحنطة والرّبيب والتمر» قال البيهقي: رواته ثقاتٌ وهو متصل. 
وما أخرجه الطبرانيَ عن عمر قال: «إنما سن رسول الله بلا 
الزكاة في هذه الأربعة؛ فذكرها. وهو من رواية موسى بن طلحة 
عن عمر قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل وما أخرجه ابن 
ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جده 
بلفظ: «إنّما س رسول الله يكل الرّكاة في الحنطة والشّعير والتمر 
والزبيب» زاد ابن ماجه ' والذرة ' وني إسناده محمد بن عبيد الله 
العرزمي وهو متروكٌ وما أخرج البيهقي من طريق مجاهدٍ قال: 
«لم تكن الصّدقة في عهد ال يكل إلا في خسة» فذكرها وأخرج 
أيضًا من طريق الحسن فقال: «لم يفرض الصّدقة الن بل إلا ني 
عشرةٍ فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والب 
والفضّة» وحكي أيضًا عن الشّعيّ أنه قال: «كتب رسول الله كل 
إلى أهل اليمن: إِنّما الصّدقة في الحنطة والشّعير والتمر والزّبيب» 
قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها ختلفة وهي يؤكد بعضها 
بعضاء ومعها حديث أبي موسى» ومعها قول عمر وعلي 
وعائشة: ' ليس في الخضراوات زكاة ' انتهى. فلا اقل من انتهاض 
هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات التي قد دخلها 
التخصيص بالأوساق والبقر العوامل وغيرهماء فيكون احق ما 
ذهب إليه الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشّعي 


من أنّ الزّكاة لا تجب إلا في اليرّ والشعير والتمر والزّبيب لا فيما 
عدا هذه الأربعة مما أخرجت الأرض. وأمّا زيادة الذرة في 


حديث عمسرو بن شعيب فقد عرفت أن في إسنادها متروكا 
ولكنها متعضّدة بمرسل مجاه والحسن. 

4 - وَعَنْ عَائْشَةَ قالّت: «كَانْ رَسول الله يلك يَبْعَثْ عَبْدَ 
الله بن رَذاحة رص اَل جين بطي قبل أن يوك نة م 
يخي يَهُود يأخذونة بدك الْحَرْص أو يَدْفَعُونَهُ إلبهم بذك 
الْخرْص لِكَيْ يُحْصِي الرَكَاءَ قَبْلَ أن تُؤْكَلَ النْمَارُ وَتُفَرّقَ» رَوَاهُ 
أَحْمّدُ (5/ 13) وَبْو دَاوُد (1515). 

١6‏ - وَعَنْ عاب بْن سيار «أن النبي كك كان يَبْعَتْ على 
الناس مَنْ يُخْرْصْ عَلَيهِمْ كُرُوِمَهُمْ وَتِمَارَهُمْ) رَرَاهُ التزمذي 
(044) وار ماج (۱۸۱۹). 

۹ - وَعَنْهُ أيْضًا قَالَ: «أمَر رول الله و أن يُخْرّصٌ 
النخل ثَمْرًا' رَوَاهُ أبُو داد (1507) ا (544)). 

ما - وَعَنْ سسَهْل بن أبي حَئْمَة قَالَ: قَالَ سول الله كل: 
«إذا حرصم فخذوا را الث قن لم نَدَعُوا الدَلّث فَدَعُوا 
الربع» راء الْحَمْسةُ إلا ان مجه (حم: ۲/٤‏ و۴) (د: )٠٠١١‏ 
(ت: )1٤۳‏ (ن: .)٤۲ /٥‏ 

حديث عائشة فيه واسطة بين ابن جريج والرّهري ولم يعرف 
وقد رواه عبد الرّرّاقَ والدّارقطنيَ بدون الواسطة المذكورة» وابسن 
جريج مدل فلعله تركها تدليسًا وذكر الدَارقطيّ الاختلاف فيه 
فقال: رواء صالح عن أبي الأخضر عن الرهري عن ابن اللمسيّب 
عن أبي هريرة» وأرسله معمرٌ ومالك وعقيلٌ ولم يذكروا أبا 
هريرة. وحديث عتاب بن أسيدر أخرجه أيضًا باللفظ الأوّل ابو 
داود وابن حبان» وباللفظ الثاني النسائي وابن حبّان والدارقطني» 
ومداره على سعيد بن المسيّب عن عتّابيه وقد قال أبو داود: ل 
يسمع منه» وقال ابن قانم: لم يدركه وقال المنذري: انقطاعه ظاهرٌ 
لان مولد سعيلر ني خلافة عمرء ومات عتاابٌ يوم مات أبو بكرء 
وسبقه إلى ذلك ابن عبد البرّ وقال ابن السّكن: لم يرو عن رسول 
الله بي من وجه غير هذاء وقد رواه الدّارقطن بسنا فيه الواقدي 
فقال: عن سعيد بن المسيّب عن المسور بن خرمة عن عتاب بن 
أسيار. وقال أبو حاتم: الصّحيح عن سعيد بن المسيّب "أن النيّ 
كي أمر عنّبًا' مرسلٌ وهذه رواية عبد الرّمن بن إسحاق عن 


الرّهري وحديث سهل بن أبي حثمة أخرجه أيضًا ابن حبّان 
والحاكم وصحّحاه. وني إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار 
الرّاوي عن ابن أبي حثمة وقد قال البرّار: إنّه اغرديةوقال ابن 
القطّان: لا يعرف حاله قال الحاكم: وله شاهدٌ بإسنادٍ متفق على 
کان عمر يعالطا انرو ومن شواعلهمارواة ان ع 
ابر عن جابر مرفوعًا #خففوا في الخرص؛ الحديث وني إسناده 
ابن ميعة والأأحاديث المذكورة تدل على مشروعيّة الحرص في 
العنب والنخل وقد قال الشافعيَ في أحد قوليه بوجوبه مستدلاً 
با في حديث عتا من ' أن الى با أمر بذلك. وذهبت العترة 
ومالك وروى الشافعي إلى أنه جائرٌ فقط وذهبت المادويّة وروي 
عن الشافعيّ أيضًا إلى أنه مندوبُ وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأنه 
رجم بالغيب والأحاديث المذكورة ترد عليه وقد قصر جواز 
الخرص على مورد النص بعض أهل الظاهر فقال: لا يجوز إلا في 
التخل والعنب» ووافقه على ذلك شريحٌ وأبو جعفر وابن أبي 
الفوارس» وقيل: يقاس عليه غيره تما يمكن ضبطه بالخرص 
واختلف ني خرص الرّرع فأجازه للمصلحة الإمام يحيى ومنعته 
الهادويّة والشافعيّة قوله: (ودعوا الثلث) قال ابن حبّان: له 
معنيان: أحدهما أن يترك الثلث أو الرّبع من العشر. وثانيهما أن 
يترك ذلك من نفس الثمرة قبل أن تعشر وقال الشّافعيّ أن يدع 
ثلث الرّكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه وقيل: يدع له ولأهله قدر 
ما يأكلون ولا يخرص وأخرج أبو نعيم في الصّحابة من طريسق 
الصّلت بن زبيد بن الصّلت عن أبيه عن جدّه «أنّ رسول الله از 
استعمله على الخرص فقال: أثبت لنا النصف وبق لهم النصف 
فإنهم يسرقون ولا تصل إليهم؛ 

4 - وَعَنْ الرَهرِي عن أبي أُمَامَةَ ن سَهْل عن أبيه قال: 
«نْهَى رَسُولُ الله ل عَنْ الْجُعْرُورِ ولون الْحُبَئِقٍ أن يُوْحَذَا ِي 
الصَدَقة؛ قال الزّري: تَمْرَيِنِ مِن تَر الْمَلِينَةِ رَوَاُ أو دَاوْد 
000( 1 

۹ - وَعَنْ أبي أُمَامَةَ ن سَهْل فِي الآية اَي قال الله عر 
وَجَل: ««وَلا يَيِمَمُو اليه 3 فقون قَالَ: هُو الْجُعْرَررٌ 
ووذ اليبق هى رسو الله 2 أن خد في امدق الردالكه 
رَوَاهُ اساي (/ .)٤۴‏ 

الحديث الأوّل سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده 
رجال الصّحيح والحديث الثاني في إسناده عبد الجليل بن حبييب 


اليحصي ولا بأس به وبقية رجاله رجال الصّحيح وقد أخرج 
نحوه الترمذيّ وقال: حسنٌ صحيحٌ غريب من حديث البراء» قال 
في قوله تعالى: ولا نَيَمَمُوا الْحَبيث مِنه فقون نزلت فينا 
معشر الأنصار كنا أصحاب غل فكان الرّجل يأتي من نخله 
على قدر كثرته وقلته وكان الرّجل يأئي بالقنو والقنوين فيعلّقه 
في المسجد وكان أهل الصّفة ليس لهم طعامٌ فكان أحدهم إذا 
جاع أتى القنو فضربه بعصاه فسقط البسر والتمر فيأكل» وكان 
ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرّجل بالقنو فيه الشيص 
والحشف والقنو قد انكسر فيعلقه. فأنزل الله تعالى: «يا أيّها 
الّذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من 
الأرض ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه)» قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم 
يأخذه إلا على إغماض وحياء قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا 
بسا ا عدر ورن بض السب ورن ای 
المهملة وضم الرّاء وسكون الواو بعدها راءً قال في القاموس: هو 
تمر ردي قوله: (ولون الحبيق) بضم الحاء المهملة وفتح الباء 
الموحّدة وسكون التحتيّة بعدما قاف قال في القاموس: حبيق 
كزبير: تمر دقلٌ قوله: (الرّذالة) بضم الرّاء بعدها ذالٌ معجمة: 
من ما افق ده كما فى القنامومن قر (تينى زرل 
ك... إلخ) فيه دليلٌ على أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الرّديء 
عن الجيّد الذي وجبت فيه الزكاة نص في التمر وقياسًا في سائر 
الأجناس التي تجب فيها الركاةء وكذلك لا يجوز للمصدّق أن 
يأخذ ذلك 
باب ما جَاءَ في زَكَاةٍ الْعَسّل 

٠‏ - عن أبي سيار الْمَُعِيَ قَالَ: «قُلْت يا رَسُولَ الله إن 
لي نلا قَالَ: فاد امون قَال: قُلْت: يا رَسُولَ الله اخم بي 
: جَبَلَهَا قال: فَحَمَى لي جَبَلَهّا» رَوَاهُ أَحْمَد (۲۳۹/۲) وَابْنُ مَاجَهْ 
(AD‏ 

١‏ - وَعَنْ عرو بْنِ شيب عن أبيه عن جڏ عن النبي 
كل أنه «أحذ مِن الْعَسّل الح رَوَاهُ ابْنْ مَاجَه (۱۸۲۲) رَفِي 
روَاية لهُ: جاه هلال أحَد بني معان إلى رول الله ب بمُشور 
نحل ل وکا نا ای انال لته فعس ل 
ذلك الوَادِي فَلَمَا ولي عْمَرُ بن الْحَطَابٍ كب سيان بن َب 
إلى عُمَرَ يَسلَهُ عن ذلك فكب عُمَرٌ: إن أذى إِلَنِكَ ما كان 


يُؤَدَي إلى رَسُول الله هة من عُشُور نَخْلِهِ اخم لَه سَلْبَكَ وإلا 
فَإِنمَاهُرَ داب غَيِث يكل من ياء رَوَاهُ أو اود 


2011 وَالنْسَائِيَ (45/4) ولأبي اود فسي روَايَةٍ 
بحو وَقَالَ: «ين كل عشر قرب قَربَةٌ») 

حديث ابي سيّارة أخرجه أيضًا ابو داود والبيهقي وهر 
منقطمٌ لأنه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة قال 
البخاري: لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة وليس في زكاة 
العسل شيءٌ يصح قال أبو عمر بن عبد البرّ: لا يقوم بهذا حجّةٌ 
وحديث عمرو بن شعيب قال الدارقطني: يروى عن عبد الرّمن 
بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعي مسندًا ورواه يحيبى 
بن سعيا الأنصاري عن عمرو بن سعيدٍ عن عمر مرسلاً قال 
الحافظ: فهذه علّته؛ وعبد الرّحمن وابن يعة ليسا من أهل 
الإتقان» لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات» وتابعهما 
أسامة بن زيار عن عمرو بن شعيبو عند ابن ماجه وغيره وفي 
الباب عن ابن عمر عند الترمذي أن رسول الله هة قال: «في 
العسل في كل عشرة أزقاق زق» وني إسناده صدقة السّمين وهو 
تعن ا رق غرف ركان ا ات ند 
ورواه البيهقي وقال: تفرّد به صدقة وهو ضعيف» وقد تابعه 
طلحة بن زيا عن موسى بن يسار, ذكره المروزي ونقل عن أحمد 
تضعيفه» وذكر الترمذي أله سال البخاري عنه فقال: هو عن نافم 
عن الني ب مرسل وعن أبي هريرة عند البيهقي وعبد السرّرّاق» 
وني إسناده عبد الله بن محرّر بمهملات وهو متروك» وعن سعد 
بن أبي ذبابو عند البيهقي أن الي لا استعمله على قومه وأنّه 
قال هم: «أدّوا العشر في العسل» وني إسناده منير بن عبد الله 
ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما قال الشافعي: وسعد بن أبسي 
ذئاب, يحكي ما يدل على أن النبي كك لم يأمره فيه بشيء وأنه 
شيء هو رآه» فيتطوع له به قومه قال ابن المنذر: ليس في البباب 
شيءٌ ثابتُ قوله: (متعان) بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة 
وكذا المتعيَ قوله: (سلبة) بفتح المهملة واللام والباء الموحدة: هو 
واد لبي متعان» قاله: البكري في معجم البلدان وقد استدل 
بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق» وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم» وحكاه في البحر 
عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والهادي والمؤيّد ب 
الله رآ يول القانی وقد کی البخارئ وان ا ف راد 


اا نيل الأوطار - كتاب الزكاة 


الرّرّاق عن عمر بن عبد العزيز أنه لا يجب في العسل شيءٌ من 
الزكاة وروى عنه عبد الرّزّاق أيضًا مثل ماروى عنه صاحب 
البحر» ولكنه بإسنادٍ ضعيفي كما قال الحافظ في الفتح وذهب 
الشافعي ومالك والثوري وحكاه ابن عبد الببرّ عن الجمهور إلى 
عدم وجوب الزّكاة في العسل» وحكاه في البحر عن علي رضي 
الله عنه وأشار العراقي في شرح الترمذي إلى أنّ الذي نقله ابن 
امنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمذي واعلم أنّ حديث ابي 
سيّارة وحديث هلال إن كان غير أبي سيّارة لا يدلان على 
وجوب الرّكاة في العسل لأنهما تطوّعا بها وحمى مما بدل ما 
أخذء وعقل عمر العلّة فأمر بمثل ذلك» ولو كان سبيله سبيل 
الصّدقات لم يخيّر في ذلك وبقيّة أحاديث الباب لا تنتهض 
للاحتجاج بها ويؤيّد عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث 
القاضية بأنّ الصّدقة إتما تجب في أربعة أجناسء ويؤيّده أيضًا ما 
زؤاة اید بإستاده إن امعاذ بن بل :أنه أتى بوت افر 
والعسل فقال معادٌ: كلاهما لم يأمرني فيه ب بشي قوله: (وإلا 
فإنما هو ذباب غيث) أي وإن لم يؤدوا عشور التحل» فالعسل 
ماخودٌ من ذباب النحل» واضاف الذباب على الغيث لأنّ النحل 
يقصد مواضع القطر ما فيها من العشب والخصب قوله: (يأكله 
من يشاء) يعني العسل» فالضّمير راجع إلى المقدر المحذوف وفيه 
دليلٌ على أنّ العسل الذي يوجد في الجبال يكون من سبق إليه 
أحق به 
باب ما جَاءَ في الركاز وَالْمَعْدِن 

۲ - عَنْ أبي هُرَيرَة أن الب قال: «الْعَجْمَاءُ جَرْحْهَا 
جار َال جيار وَالْمَعْدِنْ جْبَان ِي الرَكَازٍ الْخْمْس"' رَوَاه 
الْجَمَامَةُ (حسم: ۲۳۹/۲) ()خ: ۲ (م: 00171١‏ (د: 
۵ ) (ت: ۱۳۷۷) (ن: ه/ € )٤‏ (ه: .)Y VY‏ 

۴ - وَعن رَبِيعَة ن عَبْدِ الرَحْمَنِ عَن غير واج أن 
رَسُول لله فم بلال بن الحارث لري معاون الل 
رهي من َاحية افرع يلك امعان لا يُؤْحَدُ ينها إل اكه إلى 
اليَرْم» روَاهُ أبُو اود (7071) وَمَالِكٌ في الْمُوَطً! (۱/ .)۲٤۸‏ 

الحديث الأول له طرق والفااً والحديث الثاني أخرجه أيضًا 
الطبراني والحاكم والبيهقيّ بدون قوله: وهي من ناحية 
الفرع...إلخ ' قال الشافعي بعد أن روى هذا الحديث: ليس هذا 
تا يثبته أهل الحديث ولم يكن فيه رواية عن الني ب إلا إقطاعه 


وأمًا الرّكاة في المعادن دون الخمس فليست مرويّة عن التي ا 
قال البيهقي: هو كما قال الشّافعي» وقد روي هذا الحديث عن 
الدراوردي عن ربيعة المذكور موصولاً وكذلك أخرجه الحاكم في 
المستدرك وكذا ذكره ابن عبد البرٌ ورواه أبو سبرة المديني عن 
مطرفي عن مالك عن محمّد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن 
بلال موصولاً لکن لم يتابع عليه ورواه ابو أويس عن كثير بن 
عبد الله عن أبيه عن جلّه وعن ثور بن زيا عن عكرمة عن ابن 
عباس هكذا قال البيهقي: وأخرجه من الوجهين الآخرين أبو 
داز وسا حديث ابن عبّاس المشار إليه في باب ما جاء في 
إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات قوله: (العجماء) سمّيت 
البهيمة عجماء لأنها لا تكلم قوله: (جبارٌ) أي هدرء وسياتي 
الكلام على ذلك قوله: (وفي الرّكاز الخمس) الرّكاز بكسر الرّاء 
وتخفيف الكاف وآخره زاي ماخودٌ من الركز بفتح الرّاءء يقال: 
ركزه يركزه: إذا دفعه فهو مركورٌ وهذا متفقٌ عليه قال مالك 
والشافعي: الركاز: دفن الجاهليّة وقال أبو حنيفة والثوري 
وغيرهما: إِنّ معدن ركارٌ واحتج لهم بقول العرب: أركز 
الرّجل: إذا اصاب ركاراء وهي قطع من الذّهب تخرج من 
المعادن وخالفهم في ذلك الجمهور فقالوا: لا يقال للمعدن: 
ركان واحتبجّوا با وقع في حديث الباب من التفرقة بينهما 
بالعطف» فدل ذلك على المغايرة» وخص الشافعي الرّكاز 
بالذّهب والفضّة وقال الجمهور: لا يخقص واختاره ابن المنذر 
قوله: (القبليّة) منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء: وهي ناحية 
من ساحل البحر» بينها وبين المدينة خمسة أيامٍ والفرع: موضعٌ بين 
نخلة والمدينة والحديث الأوّل يدل على أن زكاة الرّكاز الخمس 
على الخلاف السابق في تفسيره قال ابن دقيق العيد: ومن قال من 
الفقهاء: إنّ في الركاز الخمس إمّا مطلقا أو في أكثر الصّور فهو 
أقرب إلى الحديث ١‏ ه وظاهره سواءً كان الواجد له مسلمًا أو 
دمي وإلى ذلك ذهب الجمهور فيخرج الخمسء وعند الشّافعي لا 
يؤخذ منه شيءٌ واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول» بل يجب 
إخراج الخمس في الحال» وإلى ذلك ذهبت العترة قال في الفتح: 
وأغرب ابن العربيّ في شرح الترمذي فحكى عن الشافعي 
الاشتراط» ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه؛ 
رر ا کی اد اق واي ا 
والجمهور» وعند الشّافعيَ مصرف الزّكاة وعن أحمد روايتان 


وظاهر الحديث عدم اعتبار التصاب» وإلى ذلك ذهبت الحنفيّة 
والعترة وقال مالك وأحمد وإسحاق: يعتبر لقوله يَكله: اليس فيما 
دون خممس أواق صدقة» وقد تقدّم وأجيب بأنّ الظاهر من 
الصدقة الركاة فلا تتناول الخمس وفيه نظرٌ قوله: (فتلك المعادن 
لا يؤخذ منها إلا الركاة) فيه دليل لمن قال: إنّ الواجب في المعادن 
الزّكاة وهي ربع العشر كالشافعي وأحمد وإسحاق ومن أدلتهم 
أيضًا قوله يَكِْ: «ني الرّقة ربع العشر؟ ويقاس غيرها عليها 
وذهبت العترة والحنفيّة والرّهري وهو قول للشافعيّ إلى أنه يجب 
فيه الخمس لأنه يصدق عليه اسم الركاز» وقد تقدّم الخلاف في 
ذلك. 

اواب [إخراج الزكاة اب الْمَُارَةٍ إلى إخخرَاجها 

4 - عن عُقْبَةَ بن الْحَارث قَالَ: «صَلَى النبي كله الحَصْرَ 
ارغ كم دل الت لم يبت أن حرج فقت أذ قل لة: 
نَقَسَميّهُ» رَرَاهُ البُخاري (14170). 

0 - وَعَن َائِشَةٌ قَالَت: ميمت رَسُول الله 8 يَقُول: 
ما خالَطّت الصّدَقَةُ مالا قط إلا أهلكنة» رَوَاهُ الشَافِِيَ (19) 
وَالبْخاري في تاريِه )18١/1/1(‏ وَالْحُمَيْدِيَء وراد قَال: 
الْحرَامٌ الحلال» وقد احج به من رى علق الك بالْعينِ) 

قوله: (تبرًا) بكسر لمثئاة وسكون الموحّدة: الذّهب الذي لم 
يصف ولم يضرب قال الجوهري: لا يقال إلا للذهب» وقد قاله 
بعضهم .في الفضّة انتهى. » وأطلقه بعضهم على جميع جواهر 
الأرض قبل أن تصاغ وتضرب» حكاه ابن الأنباري عن 
الكسائي؛ كذا أشار إليه ابن دريد قوله: (أن أبيته) أي أتركه يبيت 


عندي قوله: (فقسمته) في رواية البخاري ' فأمرت بقسمته' 


والحديث الأوّل يدل على مشروعيّة المبادرة بإخراج الصّدقة قال 
ابن بطال: فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به» فإِنٌ الآفات تعرض 
والموانع تمنع» والموت لا يؤمن» والتسويف غير محمود زاد غيره: 
وهو أخلص للذمَة وأنفى للحاجة وأبعد من المطل المذموم 
وأرضى للرب تعالى وأمحى للذنب» والحديث الثاني: يدل على 
أن مجرّد خالطة الصّدقة لغيرها من الأموال سبب لإهلاكه 
وظاهره وإن كان الذي خلطها بغيرها من الأموال عازمًا على 
إخراجها بعد حين لأنّ التراخي عن الإخراج ما لا يبعد أن 


ا نيل الأوطار - كتاب الزكاة ا 


يكون سببًا هذه العقوبة» أعني هلاك المال» واحتجاج من احتج به 
على تعلق الرّكاة بالعين صحيحٌ لأنها لو كانت متعلّقة بالذمّة ل 
يستقم هذا الحديث لأنْها لا تكون في جزء من أجزاء المال فلا 
يستقيم اختلاطها بغيرها ولا كونها سبيًا لاهلاك ما خالطته باب 
ما جاء في تعجيلها. 

5 - عن علي رضي الله عنه «أن الْعَبَاس بن عد 
للب سنال الب" لا في جيل صدقيه قبل ان يل فرص 
لَه فِي ذَلِك» رَرَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النسّائِي (حم: )1١4/١‏ (د: 
۲۳ )() (ت: 1۷۸) (ه: 971846 .)١‏ 

/5ه١1‏ - وَعَن أبي هُريرَة قَال: «بَعَث رَسُول الله ب عُمَرَ 
عَلَى الصّدقَق فُقِيل: مع ابن جميل وخاد بن الوليد عباس عَم 
النبي کف فَقَالَ رسو الله يكيق: ما نِم ابن جمیل إلا أنه کان 
فَقيًا فَأعْنَاهُ الله وَأمَا الد فَإِنْكُمْ تَظْلمُون حالداء قد اختبَس 
أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ في سَبيل الله تَعَالَى رَأمًا الْعَبَاسُ هي عَلَي 
ويها مما كم قال يا حمر اما شتعَرت أن عَم لجل صر أبيسه 
؟ رَرَاه أَحْمَدُ (۲/ ۱۲۲) وَمُسْلِمْ (18) وَخرَجَه الْبُخَاريَ 
)١1114(‏ وَلَيْسَ فيه ذكْرُ عُمَرَ ولا ما قيل لَهُ في الْعَباسِء َمَالَ 
فيه € هي عَلَيِْ وَمدْلهَا مَمَهَا 4 قال أبُو عبَي: اى - و الله أعلّم 
- اهاحر عله ادق عَامَيْنِ لِحَاجَةٍ عرض لباس وَلِلإمَام 
أن وخر عَلَى وجه النظر, م يَأَحْدَهُ وَمْنْ رَوَى فُهي علي 
لها يفال كان تسلف نة صد عَاميْنِء ذلك العام وألاري 

حديث علي أخرجه أيضًا الحاكم والدارقطني والبيهقي» فيه 
اختلاف ذكره الدّارقطي ورجّح إرساله» وكذا رجحه أبوداود 
وقال الشافعي: لا أدري أثبت آم لاء يعني هذا الحديث ويشهد له 
ما أخرجه البيهقيَ عن علي أنّ الى ب قال: «إنا كنا احتجناء 
فأسلفنا العبّاس صدقة عامين» رجاله ثقات إلا أنّ فيه انقطاعاء 
ويعضّده آيضًا حديث أبي هريرة المذكور بعده قوله: (ينقم) 
بكسر القاف وفتحها والكسر أفصح وابن جميل هذا قال ابن 
الأثير: لا يعرف اسمه. لكن وقع في تعليق القاضي حسين 
الشافعي وتبعه الرّوياني أنّ اسمه عبد الله وذكر الشيخ سراج 
الدين بن الملقن أنّ بعضهم سمّاه حميدًا ووقع في رواية ابن جريج 
أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل وهو خطأ لإطباق الجميع على 
ابن جميلٍ وقول الأكثر: إِنّه كان أنصاري وأمًا أبو جهم بن حذيفة 


يفف نيل الأوطار - كتاب الزكاة 


فهو قرشي فافترقا قوله: (وأعتاده) جمع عتادٍ بفتح العين المهملة 
بعدها فوقيّة وبعد الألف دالٌ مهملة والأعتاد: آلات الحرب من 
السّلاح والدّواب وغيرها ويجمع أيضا على أعتدةٍ ومعنى ذلك 
أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظناً منهم أنّها للتّجارة وان 
الزّكاة فيها واجبةء فقال لهم: لا زكاة فيها علي فقالوا للني ي: 
إن خالدًا منع الرّكاة فقال: إنكم تظلمونه لأنه حبسها ووقفها في 
سبيل الله تعالى قبل الحول عليها فلا زكاة فيهاء ويحتمل أن يكون 
المراد: لو وجبت عليه الرّكاة لاعطاها ولم يشح بها لأنه قد وقف 
أمواله لله تعالى متبرّعًا فكيف يشح بواج عليه واستنبط 
بعضهم من هذا وجوب زكاة التّجارة» وبه قال جمهور التّلف 
والخلف خلافا لداود وفيه دليلٌ على صحّة الوقف وصحّة وقف 
المنقول وبه قالت الأمّة بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيّين 
وقال بعضهم: هذه الصّدقة التي منعها ابن جميل وخالدٌ والعسّاس 
م تكن زكاةً نما كانت صدقة تطوّعء حكاه القاضي عياض قال: 
ويؤيّده أن عبد الرّرّاق روى هذا الحديث وذكر في روايته «أنّ 
الي ب ندب الناس إلى الصّدقة» وذكر تمام الحديث قال ابن 
القصّار من المالكيّة: وهذا التأويل أليق بالقصّة ولا يظنّ 
بالصّحابة منع الواجب» وعلى هذا فعذر خالا واضح لأنه 
أخرج ماله في سبيل الله فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة 
التطرع» ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوّع فعتب عليه وقال 
في العبّاس: ' هي علي ومثلها معها' أي آنه لا يمتنع إذا طلبت 
منه» انتهى كلام ابن القصّار قال القاضي عياض: ولكنْ ظاهر 
الأحاديث في الصّحيحين أنّها في الرّكاة لقوله: «بعث رسول الله 
بها عمر على الصّدقة وإنما كان يبعث في الفريضة» ورجّح هذا 
النووي قوله: (فهي علي ومثلها معها) ما يقرّي أنّ المراد بهذا أنّ 
النّ ية أخبرهم أنه تعجّل من العبّاس صدقة عامين ما أخرجه 
ابو داود الطيالسي من حديث أبي رافع «أنّ الني ية قال لعمر: 
إنا كنا تعجّلنا صدقة مال العبّاس عام الأوّل؛ وما أخرجه 
الطبرانيَ والبرّار من حديث ابن مسعود «أنه يك تسلف من 
العباس صدقة عامين» وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف 
ورواه البزّار من حديث موسى بن طلحة عن أبيه نحوه في 
إسناده الحسن بن عمارة وهو متروكٌ ورواه الدارقطي من حديث 
ابن عباس وفي إسناده مندل بن علي والعزرمي وهما ضعيفان» 
والصّواب أنه: مرسلٌ وما يرجّح أنّ المراد ذلك أن الي ب لر 


أراد أن يتحمّل ما عليه لأجل امتناعه لكفاه أن يتحمّل مثلها من “ 
غير زيادةٍ» وأيضًا الحمل على الامتناع فيه سوء ظنّ بالعبّاس 
والحديثئان يدلان على أنه يجوز تعجيل الرّكاة قبل الحول ولو 
لعامين» وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة» وبه قال 
الحادي والقاسم قال المؤيّد ب الله: وهو أفضلء وقال مالك 
وربيعة وسفيان والثوري وداود وأبو عبيد بن الحارث» ومن أهل ا 
البيت الناصر: إنه لا يجزئ حتّى يحول الحسولء واستدلوا 
بالأحاديث التي فيها تعليق الوجوب بالحول وقد تقدّم وتسليم 
ذلك لا يضر من قال بصحّة التعجيل لأنّ الوجوب متعلّقٌ 
بالحول فلا نزاع وإنما النزاع في الإجزاء قبله 

اب تق الزكَاةٍ في بَلَدِها وَمْرَاعَاة اْمَنصُوص عَلَيْه 

لا الْقِمة وما يقال عند دَفهَا 

4- عَنْ ابي جُحَيِفَة قَالَ: «قَدِمْ مَلَيْنا مُصدقْ رَسُول الله 
تيا فَأعْطَاني مها فَلُوْصاء رَوَاهُ المي (149) وَقَالَ: حديث 
حَسَن). 0 

8 - ارعن عِسْرَانٌ بن حُصِيْن أنه أُسْئَعْمِلَ عَلّى 
الصدقةء فَلَّمَّا رَجَمْ قل لَهُ: أبن الال َالَ: وَلِلْمال أرْسْلتَنِي ؟ 
أخذناهُ مِنْ حَيْثْ کنا أده عَلَى عَهد رَسُول الله ب وَوَضَعْنَاهُ 
حَيْثْ كنا نْضَعُة» رَُوَاهُ أبُو دَارُه (15376) وراه مَاجَهُ .)۱۸١١(‏ 

۰ - (وَعَنْ طاووس قال: کان في كاب مُعَاذْ: من 
حرج مِنْ لاف إلى مِخلاف فَإِنْ صَدَقَتَهُ وَعْشْرَهُ في مِخلاف 
عثيرها رده الثم في ملي _ 

الحديث الأوّل هو من رواية حفص بن غياث عن أشعث عن 
عون بن أبي جحيفة عن أبيه» وهؤلاء ثقات إلا آشعث بن سوارٍ 
فيه مقالٌ وقد أخرج مسلمٌ له متابعة قال الترمذي بعد ذكر 
الحديث: والباب عن ابن عبّاس والحديث الثاني سكت عنه أبو 
داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصّحيح إلا إبراهيم بن 
عطاء وهو صدوقٌ والحديث الثالث: أخرجه أيضنًا سعيد بن 
وز بإسناج صحيح إلى طاووس بلفظ: من انتقل من حلاف 
عشيرته فصدقته وعشره في خلاف عشيرته ' وني الباب عن معاذٍ 
عن الشيخين «أنّ الني ية لا بعثه إلى اليمن قال له: خذها من' 
أغنيائهم وضعها في فقراتهم» وقد استدل بهذه الأحاديث على 
مشروعيّة صرف زكاة كل بلدةٍ في فقراء أهله وكراهة صرفها في 
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غيرهم وقد روي عن مالك والشافعي والثُوري أنه لا يجوز 
صرفها في غير فقراء البلد وقال غيرهم: إنه يجوز مع كراهة لما 
علم بالضّرورة أنّ النيّ يكل كان يستدعي الصّدقات من الأعراب 
إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار كما أخرج 
النسائي من حديث عبد الله بن هلال الثقفي قال: «جاء رجِلٌ إلى 
رسول الله ِ فقال: كدت أن أقتل بعدك في عناق أو شاق من 
الصّدقةء فقال بة: لولا أنها تعطى فقراء المهاجر E‏ أخذتها» 
ولا أخرجه البيهقيّ وعلقه البخاري عن معا أنّه قال لأهل 
اليمن: 'اثتوني بكل خيس ولبيس آخذه منكم مكان الصّدقة فإنه 
أرفق بكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة ' وفيه انقطاغٌ وقال 
الإسماعيلي: إنه مرسل فلا حجّة فيه لا سيّما مع معارضته 
لحديثه المتفق عليه الذي تقدّم» وقد قال فيه بعض الرواة: من 
الجزية» بدل قوله: الصّدقة أو يحمل على أنه بعد كفاية من في 
اليمن» وإلا فما كان معاد ليخالف رسول الله يل قوله: (من 
مخلافي...إلخ) فيه دليل على أن من انتقل من بلا إلى بلا كان 
زكاة ماله لأهل البلد الذي انتقل منه مهما أمكن إيصال ذلك 
إليهم. 

0 ح- وَعَنْ مُعَاذٍ بن جل «أن رَسُول الله كك بَعَمَهُ إلى 
الْيَمَن فقال: خث الْحَبّ ا وَالشّاةً من الْعَنّم وَالْبَعِييَ مِنْ 
الإبل» وَالْبَقَرَةَ ِن الْبَقَر؛ رَوَاهُ أبو دَاوْدِ )۹4( وَابْنْ مَاجَه 
1۸19 وَالْجْبْرَانات الْحُقَدرَة في حَديٺ ابي بكر تذل عَلَى أن 
الْقِيمَة لا تُشْرَعٌ إلا كانت َلك الْجَبْرَانَات عَبَنا) 

الاذيك متتس اناك على رعا وف راف عظلاة عن 
معا ولم يسمع منه لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد 
موته بسنةٍ وقال البزّار: لا نعلم أنّ عطاءً سمع من معا وقد 
استدل بهذا الحديث من قال: إنها تجب الرّكاة من العين ولا 
يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنسء وبذلك قال 
الحادي والقاسم والشّافعي والإمام يحبى وقال أبو حنيفة والمؤيّد 
٠‏ ب الله: إنها تجزئ مطلقاء وبه قال الناصر والمنصور ب الله وأبو 
ش العبّاس وزيد بن عليَ» واستدلوا بقول معاؤ: ' اتتوني بكلّ خيس 
لين افإن لمن ولتي لن إل قيمة عن الأعياد الذي 
يديه اكات ر یک تل مساج لا حكة يادي 
انقطاعٌ وإرسال كما قدّمنا ذلك في الشرح للحديث الذي قبل 
هذاء فالحق أن الزّكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة 


إلا لعذر. قوله: (والجبرانات) بضم الجيم جمع جبران: وهو ما 
ر ر ارالك عر ترات ان کک 
کن لا شابن إن ات له اوعفري درا ميا ذلك 
ونحوه يدل على أن الزّكاة واجبة في العين» ولو كانت القيمة هي 
الواجبة لكان ذكر ذلك عبمًا لأنها تختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة» فتقدير الجبران بمقدار معلوم لا يناسب تعلق الوجوب 
بالقيمة» وقد تقدّمت الإشارة إلى طرفي من هذا. 

۲ - وَعَنْ بي هُرَيْرَة قَال: قال رَسُولَ الله كِهِ: «إذا 
أعْطَيْئُمْ الرَكاة فلا تسوا نَوَابهَا أن تَقُولُوا: االلهم اجِعَلْهَا مَفْنَصاء 
وَلا نَجْعَلّْهًا مَغْرّمًاء روه ابن مجه (۱۷۹۷). 

۳ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي أوْفَى قال: «کان رول الله 
ك إا أن قَوْم بصَدثَةٍ قَال: االله مَل عَلبِهب قأناه أبي أبو 
أْنى بصَدئيء َقالَ: الله صل على آل أبي أزقى» مق عل 
(حم: ۳0۳/6( (خ: 16۹۷( )م: 0101/4 

الحديث الأوّل: إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا سويد 
بن سعيلر» حدّثنا الوليد بن مسلم عن البختري بن عبيٍ عن أبيه 
عن أبي هريرة فذكره والبختري بن عبي الطابخيّ مترولٌ. وسويد 
بن سعيلر فيه مقالٌ وني الباب عن وائل بن حجر عند النسائي 
قال: «قال رسول الله يك في رجل بعث بناقة حسنة في الزّكاة: 
للدم بارك فيه وني إبله» قوله: (فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا) کاله 
جعل هذا القول نفس الثُواب ما كان له دحل في زيادة الراب 
قوله: (اللْهمٌ صل عليهم) في رواية: 'على آل فلان وفي أخرى 
على فلان' قوله: (على آل أبي أوفى) يريد أبا أوفى نفسه لأنّ 
الآل يطلق على ذات الشّيء كقوله في قصّة «أبي موسى: لقد 
أوتي مزمارًا من مزامير آل داود» وقيل: لا يقال ذلك إلا في حق 
الرّجل الجليل القدر. واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن 
الحارث الأسلمي» شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت 
الشّجرة. واستدل بهذا الحديث على جواز الصّلاة على غير 
الأنبياء» وكرهه مالك والجمهور. قال ابن التين: وهذا الحديث 
يعكر عليه. وقد قال جماعة من العلماء: يدعو آخذ الصّدقة 
للتَصدّق بهذا الدّعاء لهذا الحديث وأجيب عنه بأنّ أصل الصّلاة 
الدّعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعرّ له فصلاة التي بل على أمته 
دعاءً هم بالمغفرة» وصلاة مته دعاءً له بزيادة القربة والرّلفى 
لذلك كانت لا تليق بغيره. وفيه دليل على أنه يستحب الدّعاء 
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عند أخذ الزّكاة لمعطيها. وأوجبه بعض أهل الظاهر وحكاء 
الحناطيّ وجهًا لبعض الشافعيّة. وأجيب بأنْه لو كان واجبًا لعلمه 
الني ب السّسعاة ولأنّ سائر ما يأخذه الإمام من الكقارات 
والدّيون وغيرها لا يجب عليه فيه الدّعاء فكذلك الرّكاة. وأما 
الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصّاً به» لكون صلاته يل 
سكنًا هم بخلاف غيره 
باب مَنْ دقُع صدَقَتَهُ إلى مَنْ ظنة من هلها قبان يا 

4 - عن أبي مُرَيْرَةَ عن رَسُول الله ب قَالَ: «قَالَ رَجُلَ: 
القن انه ندر م رة في بحرن 
اموا حون تمدق عَلَّى مارق فَقَالَ: الهم لك الْحَمْدُ 
زانية نَاصْبَحُوا يَنْحَدَنُونَ نْصّدّق اللَلَةَ عَلَى رَانبَة فَقَال: اشم لك 
الْحَمْهُ عَلَى رَانِيِة فَقَالَ: لانَصَدَقَنْ بِصدَفَتٍ فْحَرَجَ بِصدقيِهٍ 
َقَال: ام لَك الْحَمْد عَلَى زَانيَة وَعْلَى سَارق وَعَلَى غَنِيَ» فَأتِي 
فقيل لَهُ: أمَا صدقتك فَقَدْ قُبِلَتْء أمَا الرَانيَهُ فََعَلَهَا نَسْتَعفَ به مِنْ 
ناا ولملَ السارقَ لا شيف بو ن سراي َلْمَلَ المَبِيَ أن 
َع فق مما آنا الله عر وجل» من متفق عليه (حم: 0817/1 
(خ: (1٤۲۱‏ ل 

قوله: (قال رجل) وقع عند أحمد من طريق ابن ميعة عن 
الأعرج في هذا الحديث أنه كان من بي إسرائيل. قوله 
(لاتصدّقنٌ) زاد في رواية متفق عليها 'الليلة ' وهذا اللّفظ من 
باب الالتزام كالئذر مثلا» والقسم فيه كانه قال: و الله لاتصدَقن. 
قوله: (ني يد سارق) أي وهو لا يعلم أنه سارقٌ وكذلك على 
زانية وكذلك و قوله: (تصدق) بضم أوّله على البناء 
للمجهول. قوله: (لك الحمد) أي لا لي لأنّ صدقتي وقعت في يد 
من لا يستحقها فلك الحمد حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي. 
قال الطَبِي: لا عزم أن يتصدّق على مستحق فوضعها بيد سارق 
حمد الله على أنه لم يقدّر له أن يتصدّق على من هو أسواأ حالاء 
أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في استعماله عند مشاهدة ما 
يتعجّب منه تعظيمًا لله تعالل» فلمًا تعجّبوا من فعله تعجّب هو 
أيضًا فقال: الهم لك الحمد على سارق أي تصدّقت عليه فهو 
متَعلنٌ بمحذوفب. قال الحافظ: ولا يخفى بعد هذا الوجه. وما 
الذي قبله فابعد منه والذي يظهر الأوّل وأنه سلّم وفوّض 


ورضي بقضاء الله فحمد الله سبحانه على تلك الحال لأنه 
المحمود على جميع الأحوال لا يحمد على المكروه سواه وقد ثبت 
«أنّ الب اة كان إذا رأى ما لا يعجبه قال: الحمد لله على كل 
حال» قوله: (فاتي فقيل له) في رواية الطبراني ' فساءه ذلك فاتي 
في منامه ' وكذلك أخرجه أبو نعيم والإسماعيلي» وفيه تعيين 
أحد الاحتمالات التي ذكرها ابن التين وغير أحا. قال الكرماني: 
قوله:' أتي ' أي أري في المنام أو سمع هاتفًا ملكًا أو غيره أو 
أخبره ني أو افتاه عالم. وقال غيره: أو أتاه ملك فكلمه. فقد 
كانت الملائكة تكلم بعضهم كانت في بعض الأمور وقد ظهر بما 
سلف أنّ الواقع هو الأوّل دون غيره. قوله: (أمّا صدقتك فقد 
قبلت) في رواية للطبراني' إنّ الله قد قبل صدقتك ' في الحديث 
دلالة على أنّ الصّدقة كانت عندهم مختصّة باهل الحاجة من أهل 
الخير ولهذا تعجّبوا. وفيه أنّ نة التصدّق إذا كانت صالحة قبلت 
صدقته ولو لم تقع الموقع واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان 
ذلك في زكاة الفرضء ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا 
المنع» وهذا ترجم البخاري على هذا الحديث بلفظ الاستفهام 
فقال: باب إذا تصق على خي وهو لا يغليم ولم زم بالحكم 
قال في الصّحيح: فإن قيل: إن الخبر إنّما تضمّن قصّة خاصّة وقع 
الاطّلاع فيها على قبول الصّدقة برؤيا صادقةٍ اتفاقبّةٍ. فمن أين 
يقع تعميم الحكم ؟ فالجواب: أن التنصيص في هذا الخبر على 
رجاء الاستعفاف هو الدَالَ على تعدية الحكم» فيقتضي ارتباط 
القبول بهذه الأسباب انتهى 
اب برَاءَةٌ رب امال بالدفم إلى السَلْطان مَع الْعَذْل 
وَالْجَوْر واه إذَا ظَلَم بريادَة لم يُحْنَسَبْ به عن شيم 
\0¥o‏ - عَنْ أنس «أن رَجْلاً قَالَ لِرَسُول الله 6ه: إذا أدبت 
الك إلى رَسُولِك ققد رفت ينها إلى الله وَرَسوله ؟ قال: نَم 
إذَا أذيتها إلى رَسُول فََد بَرنت منْهًا إلى الله وَرَسُولِد فلك 
ره وها على من بذلا محص لأخمة (181/8). وذ 
احج بمْمُويه من بى الْمُمَجَلة إلى الإمام ذا ملكت نة من 
مان الْقُقَرَاء دون الْمُلاكِ). 

0 - لوعن ان مئود أن رُسُول الله كلل قال: «إنهًا 
سَتَكُونُ بَعْدِي أثَرَةٌ وَأمُورُ تنْكِرُونَهاء فَالُوا: بَا رَسُولَ الله فما 
امنا ؟ قال: تُوَدونَ الْحَق اللوي عَلَيْكُم وَتَسْألُون الله الي 
کُم مق عَلَيْد (خ: )۷٠ ٥۲‏ (م:٠۳٤۱۸).‏ 
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۷ - وَعَنْ واټل بن حجر قَالَ: ممعت رَسُول الله كل 
وَرْجُلٌ بال قل انت إن کان عَلَيْنَا أَمَرَاءُ يَمْنَعُونَا حَقَنَا 
وَيَسنألونا حَقَهُمْ ؟ فَقَالَ: امسْمَعُوا وَأْطِيمُوا نما عَلَيْهِمْ مَا حُمَلُوا 
وَعَلَيِكُمْ مَا حْمَلْنَمْ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1845) وَالتَرْمِِيَ (1199) 


مص 


وصححة). 

الحديث الأوّل: أخرجه أيضًا الحارث بن وهي وأورده 
الحافظ في التلخيص وسكت عنه. وني الباب عن جابر بن عتياكم 
مرفوعًا عند أبي داود بلفظ: «سياتيكم رکب مبغضون. فإذا 
أتوكم فرحَبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فان عدلوا 
فلأنفسهم وإن ظلموا فعليهاء وأرضوهم فان تام زكاتكم 
رضاهم»» وض و أي ود و واک 
مرفوعًا «ادفعوا إليهم ما صلّوا الخمس؟ وعن ابن عمر وسعد بن 
أبي وقاص وأبي هريرة وأبي سعيل عند سعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة: "أن رجلاً سألهم عن الدّفع إلى السّلطان» فقالوا: ادفعها 
إلى السّلطان ' وفي روايةٍ ' أنه قال لهم: هذا السّلطان يفعل ما 
ترون. فأدفع إليه زكاتي ؟ قالوا: نعم ' ورواه البيهقي عنهم وعن 
غيرهم أيضًا. وروى ابن أبي شيبة من طريق قزعة قال: قلت 
لابن عمر: ' إنّ لي مالا فإلى مسن أدفع زكاته ؟ قال: ادفعها إلى 
هؤلاء القوم: يعني الأمراء» قلت: إذا يتخذون بها ثيابًا وطيبّاء 
قال: وإن ' وني روايةٍ ' أنه قال: ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه 
الله أمركم؛ فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها ' وني الباب أيضًا عند 
البيهقي عن أبي بكر الصّذيق والمغيرة بن شعبة وعائشة وأخرج 
البيهقي أيضًا عن ابن عمر بإسنادٍ صحيح أنه قال:' ادفعوها 
إليهم وإن شربوا الخمور' وأخرج أيضًا من حديث أبي هريرة: 
«إذا أتاك المصّدّق فأعطه صدقتكء فإن اعتدى عليك فوله ظهرك 
ولا تلعنه وقل: الهم إني احشسب عندك ما أخذ مني» قوله: 
(أثرة) بفتح الهمزة والثاء المثلئة: هي اسم لاستتثار الرجل على 
أصحابه والأحاديث المذكورة في الباب استدل بها الجمهور على 
جواز دفع الرّكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها. وحكى المهدي في 
البحر عن العترة وأحد قولي الشتافعي أنه لا يجوز دفع الرّكاة إلى 
الظلمة ولا يجزئ. واستدلوا بقوله تعالى: «لا ينال عدي 
الظَالِمِينَ4: ويجاب بأنّ هذه الآية على تسليم صحّة الاستدلال 
بها على محل التزاع عمومها مخصّصٌ بالأحاديث المذكورة في 
الباب. وقد زعم بعض المتاخرين أن الأدلة المذكورة لا تدلٌ على 


مطلوب الْجوّزين لأتها في المصدّق» والتزاع في الوالي وهو غفلة 
عن حديث ابن مسعودٍ وحديث وائل بن حجر المذكورين في 
الباب. وقد حكي في التقرير عن أحمد بن عيسى والباقر مثل قول 
الجمهورء وكذلك عن المنصور وأبي مضر. وقد استدل للمانعين 
أيضًا با رواه ابن أبي شيبة عن خيثمة قال: سألت ابن عمر عبن 
الرّكاة فقال: ادفعها إليهم» ثم سألته بعد ذلك فقال: لا تدفعها 
إليه فإنهم قد اضاعوا الصّلاة. وهذا مع كونه قول صحابي ولا 
حجّة فيه ضعَّف الإسناد لأنه من رواية جابر الجعفي ومن جملة 
مااع بارضاعب البغر للقائلين اران بألهبا ل زل توخي 
كذلك ولا تعاد» وبأنٌ عليّا مين على من أعطى الخوارج؛ 
وأجاب عن الأول بأنه ليس بإجماع وعن الثاني بان ذلك كان 
لعذر أو مصلحة إذ لا تصريح بالإجزاء ولا يخفى ضعف هذا 
اخرات؛ والح ما ذهب إليه الجمهور من الجواز والإجزاء. 

۸ - وَعَنْ بَشِير ابن الْخَصَاصِية قَالَ: «قُلْنَا: يَارَسُولَ 
الف إن قرم ين ااب يَعتَدُونَ عَلَيْنَاء کُم من 
أَمْوَالِنَا بقَدْر ما يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا ؟ قَقَال: لاه رَوَاهُ أو ذَاوْد 
OS‏ 1 

الحديث أخرجه أيضًا عبد الرَرّاق وسكت عنه أبو داود 
والمدذري؛ وفي إسناده ديسمٌ السدوسي» ذكره ابن حبسا في 
الثقات. وقال في التقريب: مقبولٌ وفي الباب عن جرير بن عبد 
الله وأبي هريرة عند البيهقي. والحديث استدل به على أنه لا 
يجوز كتم شيء عن المصدّقين وإن ظلموا وتعدّوا. وقد عورض 
ذلك بقوله :من سئل فوق ذلك قلا يعطه' كما تقدّم في 
حديث انس الطويل الذي رواه عن كتاب أبي بكر عن اللي کل. 
وتقدم تنم بين هذا الحديث وبين ذلك هنالك. قالابن 
رسلان: لعل المراد بالمنع من الكتم أن ما أخذه السّاعي ظلمًا 
يكون في ذمّته لرب المال» فإن قدر المالك على استرجاعه منه 
استرجعه وإلا استقرٌ في ذمته 
باب أمْر السّاعي أن بيذ الْمَاشيية شييّة حيْث ترد الْمَاءٌ وَلا 

يُكَلْفْهُمْ حخشدها ليه 

8 - عر عبد الله بن عَمْرو أن رَسُولَ الله كل قَالَ: 
«تؤحذ صَدَقَات الْمُسْلِمِينَ E‏ رَوَاهُ أَحْمدُ (؟/ ۱۸۵). 
وَفِي رِوَايَةٍ لأحْمَّدَ وأبي ذَاوْد (موه): «لاجَلْب ولا جب 
وَلا وخا صِدفَائَهُمْ إلا في ديَارهِم»). 
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الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص» 
وني إسناده محمّد بن إسحاق وقد عنعن. وفي الباب عن عمران 
بن حصين عند امد وأبي داود والنسائي والترمذي وابن حبّان 
وصححاه بمثل حديث الباب. وعن أنس عند أحمد والبزّار وابن 
حبّان وعبد الرّرّاق وأخرجه النّسائي عنه من وجه آخر قوله: (لا 
جلب) بفتح الجيم واللام (ولا جنب) بفتح الجيم والثون. قال 
ابن إسحاق: معنى لا جلب: أن تصدّق الماشية في موضعها ولا 
تجلب إلى المصدّق. ومعنى لا جنب: أن يكون المصدّق بأقصى 
مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه» فنهوا عن ذلك. وفسّر 
مالك الجلب: بأن تجلب الفرس في السباق فيحرّك وراءه الشيء 
يستحث به فيسبق. والجنب: أن مجنب الفرس الذي سابق به 
فرسًا آخر حتى إذا دنا تحوّل الراكب عن الفرس المجدوب فسبق. 
قال ابن الأثير: له تفسيران فذكرهماء وتبعه المنذريّ في حاشيته. 
والحديث يدل على أن المصدّق. هو الذي يأتي للصّدقات 
ويأخذها على مياه أهلها لأنَ ذلك أسهل لهم. 

اب ميمَة الإمّام الْمَوَائِيَ إذَا تَْوَعْتَْ عِنْدَهُ 

٠۰‏ - عن أنس قال: «عُدَوْتْ إلى رَسُول الله اة بعد 
الصّدقَقٍ. أَخرّجَاء (خ: 16١7‏ ) (م: ۲۱۱۹) وَلْأَحْمَدَ (119/5) 
وان مَاجَه: دحت عَلَى النبي وَهُوَ يم غَنَمَا في آذانها). 

۸ - وَعن ريد إن ملم عن أيه أله فال لِمَْرَ: إن في 
الور نَاقَة عَمْيَاء فَقَالَ: أين نعم الصدكق أو من نعم الْجزْيَة ؟ 
قال أمْلّم: من نعم الْجِرْيَة وَقَالَ: إن عَلَيْمَا مِيسَم الجزية رَوَاهُ 
لشاف (۲۳۸/۱). 7 ٤‏ 

قوله: (الميسم) بكسر الميم وسكون الياء التحتيّة وفتح السّين 
المهملة وأصله موسمٌ لأنّ فاءه واو لكنها لما سكنت وكسر ما 
قبلها قلبت ياء. وهي الحديدة التي يوسم بها: أي يعلم بها وهو 
نظير الخاتم. وفيه دليل على جواز وسم إبل الصّدقة: ويلحق بها 
غيرها من الأنعام» والحكمة في ذلك تمييزهاء وليردّها من اخذها 
ومن التقطها وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدّق بها مثلاً 
لئلا يعود في صدقته. قال في الفتتح ولم أقف على تصريح ما كان 

مكتوبًا على ميسم الني َة إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل 
إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزّكاة زكاة أو صدقة. 
قد كره بعض الحنفيّة الوسم بالميسم لدخوله في عموم النهي عن 


المثلة. وحديث الباب يخصّص هذا العموم فهو حجّة عليه. وني 
الحديث اعتناء الإمام بأموال الصّدقة وتولّيها بنفسه وجواز تأخير 
القسمة لأنها لو عجّلت لاستغني عن الوسم. قوله: (إنّ عليها 
ميسم الجزية...إلخ) فيه دليل على أن وسم إبل الجزية كان يفعل 
في آيام الصحابة كما كان يوسم إبل الصدقة. 

أبْوَابْ الأصتاف التْمَانِيّة باب ما جَاءٌ في الْمقِير 

وَالْمِسْكَيْنِ وَالْمالَة وَالْعنِي 

۲ - عر أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله كيلا ليس 
الْمِسْكين الَذِي تَرُدَهُ التَمرَةٌ وَالنَمْرَئَان ولا اللَقَمَهُ وَاللْقَمئَان إِنْمَا 
الْمِسْكينٌ اللي عقف افْرَدُوا إن شتم: لا ساون اللاي 
ِلْحَاًاء رَفِي لمظ «لَيْسَ الْمِسْكِين الي يَطوف عَلَى الناس» نَرْدهُ 
اللّقَمَةُ وَاللَقَمَتان وَالتَمْرَةٌ وَالتَمْرَتَانء وَلَكِنْ الْمِسْكين اللي لا 
الاس مُتَفْقَّ عَلَيهمًا (حم: ۲/ ٥‏ ) (خ: 9ه )) (م: .)1١88‏ 

قوله: (ولا الأقمة واللقمتان) في رواية للبخاري: «الأكلة 
والأكلتان». 

قوله: (يغنيه) هذه صفة زائدة على الغدى المنهيّ إذ لا يلزم 
من حصول اليسار للمرء أن يغنى به بحيث لا يحتاج إلى شيء 
آخر. وكأنّ المعنى نفي اليسار المقيّد بأنه يغنيه مع وجود ال 
اليسار. وفي الحديث دليل على أن المسكين هو الجامع بين عدم 
الغنى وعدم تفطن الناس له ما يظسٌّ به لأجل تعففه وتظهره 
بصورة الغ من عدم الحاجةء ومع هذا فهو المستعفف عن 
السّؤال وقد استدل به من يقول: إِنّ الفقير أسوأ حالاً من 
المسكين. وإنّ المسكين الّذي له شيءٌ لكنّه لا يكفيه» والفقير الذي 
لاشيء له» 3 قوله تعالى: «أمًا السَّفِيئَةُ فَكَانَت لِمَسَاكِينْ 
َعْمَلُونْ في الْبَحْرِ4» فسمّاهم مساكين مع أن هم سفينة يعملون 
فيهاء وإلى هذا ذهسب الشّافعيّ والجمهور كما قال في الفتح. 
وذهب أبو حنيفة والعترة إلى أن المسكين دون الفقير» واستدلُوا 
بقوله تعالى: «أَوْ مِسكيينًا ذا متْرَبّةِ4» قالوا: لان المراد أنه يلصق 
التراب بالعرى. وقال ابن القاسم وأصحاب مالكر: إنهما سواء. 
وروي عن أبي يوسف ورجّحه الجلال قال: لأنّ المسكنة لازمة 
للفقر» إذ ليس معناها الذَّلّ وا هوانء فإنه ربّما كان بغنى التفس 
أعرّ من الملوك الأكابرء بل معناها: العجز عبن إدراك المطالب 
الدّنيويّة؛ والعاجز ساكنٌ عن الانتهاض إلى مطالبه انتهى. وقيل: 
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الفقير الذي يسال» والمسكين الذي لا يسأل؛ حكاه ابن بطّال. 
وظاهره آيضنًا أن المسكين من اتصف بالتعقفّف وعدم الإلحاف في 
السّؤال» لكن قال ابن بطال بمعناه: المسكين الكامل» وليس المراد 
لفن ا ا 
وقوله تعاال: لبس البر)» الآية» وكذا قرّره القرطي وغير 
واحلر. ومن جملة حجج القول الأول قرله 355: «اللهم أحيني 
مسكينا» مع تعوّذه من الفقر والّذي ينبغي أن يعرّل عليه أن 
يقال: المسكين من اجتمعت له الأوصاف المذكورة في الحديث». 
والفقير من كان ضدّ الغني كما في الصّحاح والقاموس وغيرهما 
من كتب اللّغة» وسيأتي تحقيق الغنى فيقال لمن عدم الغنى: فقي 
ولن عدمه مع التعمّف عن السّؤال وعدم تفطّن الاس له 
مسكين. وقيل: إن الفقير من يجد القوت» والمسكين من لا شي 
له وقيل: الفقير: الحتاج» والمسكين: من أذلّه الفقرء حكى هذين 
صاحب القاموس. 

۳ - وَعَنْ نس عن النبي يكل أنه قَال: «الْمَْالَة لا تَجِلّ 
إلا لِتَلائَة : لذي فقر مدقم أن للِي غرم مفظې أو لني دم مُوجم؛ 
رَوَاهٌ أحْمَدُ (۳/ ۱۲۷) وَأبو داد (1770) وَفِيه تنبية عَلَى أن 
الْعَارِمَ لا ياح مَمَ الْفِنّى). ْ 

4 - وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو قَالَ: قال رَسُوَلُ الله يل: 
١لا‏ تل الصّدَقَةُ لِغْنِي» ولا ل مر سّوي» رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ إلا 
ابن مَاجذ وَالسَاِي» لك لَهُمَا ِن حَلديث أبي هرَيْرَة لاحم 
الْحَلدِيئان ن (حم: 5/ 197) (د: (۱۳٤‏ (ث: 161). 

6 - وَعَن عبد الله بن عدي بن الْخبَار: «أن رَجْلْيِنٍ 
أخبَراه انها أا ابي :3 يَسألانه ن الصَدثَة قب فِيهمًا 
امبر وَرآهُمَا جَلْديْنِء قَقَالَ: إن شما أعْطبُكُمَا رلا حَظ فيهًا 
غي ولا لِقَوي متسیب روه خمد (6/ 2757 وأو ذَارْدِ 
(177) وَالنَسَاِي (44/6). وَقَاَ أحمَد: هذا أجْوَدُهَا إمتتاذ). 

حديث أنس أخرجه أيضًا ابن ماجه والترمذي وحسّنه وقال: 
لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان انتهى والأخضر بن 
عجلان قال يحبى بن معين: صالح» وقال أبو حام الرّازي: يكتب 
حديثه وحديث عبد الله بن عمرو حسّنه الترمذي» وذكر أنّ 
شعبة لم يرفعه» وني إسناده ريحان بن يزيد ولّقه یی بن معين. 
“وقال أبو حاتم الرازي: شيخ بجهول. . وقال بعضهم: لم يصح 
إسناد هذا الحديث وإنما هو موقوفٌ على عبد الله بن عمرو. 


وقال أبو داود: الأحاديث الأخر عن الي يك بعضها لذي مرَةٍ 
سوي وبعضها لذي مرَةٍ قوي. وحديث عبيد الله بن عدي بن 
الخيار أخرجه أيضًا الدارقطي. وروي عن أحمد أنه قال: ما 
أجوده من حديث. وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الصنف 
أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم. وني الباب عن طلحة عند 
الدارقطني وعن ابن عمر عند ابن عدي. وعن حبشي بن جنادة 
عند الترمذي. وعن جابر عند الدّارقطي. وعن أبي زميل عن 

رجل من بني هلال عند أحمد. وعن عبد الرحمن ب بن أبي بكر عند 
الطبرانيَ قوله: : (مدقم) بضمٌ اميم وسكون الدّال المهملة وكسر 
القاف: وهو الفقر الشّديد الملصق صاحبه بالدّقعاء: وهي الأرض 
التي لا نبات بها قوله: (أو لذي غرم مفظع) الغرم بضم الغين 
المعجمة وسكون الراء: هو ما يلزم أداؤه تكلفا لا في مقابلة 
عوض والمفظع بضمٌ اميم وسكون الفاء وكسر الظّاء المعجمة 
وبالعين المهملة: وهو الشّديد الشنيع الذي جاوز الح قوله: (أو 
لذي دم موجم) هو الذي يتحمّل دية عن قريبه أو ميمه أو 
نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول» وإن لم يدفعها قتل قريبه أو 
حميمه الذي يتوجّع لقتله وإراقة دمه. والحديث يدل على جواز 
المسألة لهؤلاء الثلاثة قوله: «لا تحل الصّدقة لغني» قد اختلفت 
المذاهب في المقدار الذي يصير به الرّجل ياء فذهبت المادويّة 
والحنفيّة إلى أن الغ من ملك النصاب فيحرم عليه أخذ الرّكاة؛ 
واحتجوا بما تقدّم في حديث معاذٍ من قوله وكه: اتؤخذ من 
أغنيائهم وترد في فقرائهم» قالوا: فوصف من تؤخحذ منه الرّكاة 
بالغنى» وقد قال: دلا تحل الصدقة لغني» وقال بعضهم: هو من 
وجد ما يغدّيه ويعشّيه. نحكاه الخطابي. واستدل ما أخرجه أبو 
داود وابن حبّان وصمّحه عن سهل بن الحنظليّة قال: قال رسول 
الله يَكلْ: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النارء قالوا: 
يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال: قدر ما يغدّيه ويعشّيه؛ وسياتي 
قال التوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم: 
هو من كان عنده خمسون درهمًا أو قيمتها. واستدلوا بحديث ابن 
مسعود عند التَرمذيّ وغيره مرفوعًا: «من يسال الاس وله ما 
يغنيه جاء يوم القيامة مسألته في وجهه خوش قيل: يا رسول الله 
وما يغنيه ؟ قال: مسون درهمًا أو حسابها من الآهب» وسيأتي. 
وقال الشّافعي وجماعة: إذا كان عنده مسون درهمًا أو أكثر وهو 
محتاج فله أن يأخذ من الرّكاة. وروي عن الشافعي أن الرّجل قد 
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نفسه وكثرة عياله وقال أبو عبيد بن سلام: هو من وجد أربعين 


درهماء واستدل بحديث أبى سعيد الآتى بلفظ ' وله قيمة أوقيّة' 


لأنّ الأربعين الدّرهم قيمة الأوقيّة. وقيل: هو من لا يكفيه غلّة 
أرضه للسنة» حكاه في.البحر عن أبي طالب والمرتضى قوله: (ولا 
لذي مرَةٍ سوي) المرّة بكسر اليم وتشديد الراء قال الجوهري: 
المرّة: القوّة وشدة العقل» ورجل مريرٌ: أي قوي ذو مرَةٍ. وقال 
غيره: المرّة: القوّة على الكسب والعمل» وإطلاق المرّة هنا وهي 


القوّة مقيّدٌ بالحديث الذي بعده أعنى قوله: 'ولا لقويّ مكتسب ' 


فيؤخذ من الحديثين أن مجرد القوة لا يقتضي عدم الاستحقاق إلا 
إذا قرن بها الكسب. وقوله:' سوي أي مستوي الخلق» قاله 
الجوهري» والمراد استواء الأعضاء وسلامتها قوله: (جلدين) 
بإسكان اللام: أي قوبين شديدين. قال الجوهري: الجلد بفتح 
اللام: هو الصلابة والجلادة تقول منه: جلد الرجل بالضّم فهو 
جلدء يعني بإسكان اللام» وجليدٌ بين الجلد والجلادة قوله: 
(مكتسبي) أي يكتسب قدر كفايته وفيه دليل على أنه يستحبٌ 
للإمام أو المالك الوعظ والتحذير وتعريف الناس بان الصّدقة لا 
تحل لغني ولا ذي قَوَّةٍ على الكسب كما فعل رسول الله با 
ويكون ذلك برفق 

: قال رول الله‎ E ع الف‎ 0۸٦ 
وأو‎ )۲٠١ /۲( «للسائيل حن وان جا على فرص رَوَاُ خمد‎ 
وکر ھا في كرل قزل الاو يذ شين تيف‎ 163:11 
0 وَإحْسان الظّنّ به). م‎ 
رق ان تيد تان قال رَسُول الله : «مَنْ‎ 200 
سال وله ية أوقيّة فَقَدْ ألْحّف» روء أحْمَدُ (6//) وَأبو ذَاوْد‎ 
.)18/0( وَالنْسَائِي‎ )1114( 

4 - وََنْ سَهْل بن الْحَنْظلِيةِ عَنْ رَسُول الله يد فَالَ: 
دمن سال وَعِنْده ما ُي نما يكير ِن جر جهنم الوا ينا 
رول الله وما بيه ؟ قال ما يفده أو يُعَشَيه رََاهُ أَحْمَّدُ 
۰/0 وَاحْتَسجَ بف وَأَبُسو دَاوْد )١119(‏ وَقَال: يديه 
وَيُعَشيهه). 

ن يزيد عن أبيه عن عَبْدٍ الله بن مود قال: قال رَسُول الله 
:دم سال وله مَا يُغْدِيهِ 50 الْقِيَامَة خدوشًا أو كُدُوشًا 


في وَجْهِه قَالُوا: يَا رَسُول الله يي وَمَاغِنَاه ؟ قال: خن 
دِرْهَمًا أوْ حِسَابْهًا مِنْ الذّهَبو رَوَاهُ الْحَمْسَة واد أبُو داد وَابْنْ 
مَاجَهْ وَالتَرْمِذِيَ فَقَالَ رَجُلّ لِسُفْيَانَ: إن شهْبّة لا يُحَدَتْ عن 
الرَحْمّن بن يزيد (حم: )441/١‏ (د: ۱۹۳۹) (ت: 590) (ن: 
1A6 (1/6‏ 1 
أمَا حديث الحسن بن علي فالّذي وقفنا عليه في النسخ 
الصّحيحة من هذا. الكتاب أنّ الرّاوي للحديث الحسن بن علي. 
وني سنن أبي داود وغيرها أن الرّاوي للحديث الحسين بن علي. 
وهذا الحديث في إسناده يعلى بن أبي يحبى» سئل عنه أبو حاتم 
الرّازي فقال: مجهول. وقال أبو سعيد بن عثمان بن السّكن: قد 
روي من وجوه صحاح حضور ال حسين بن علي عند رسول الله 
يي ولعبه بين يديه وتقبيله إيّاه فأمًا الرّواية التي يرويها عن النبي 
َك فكلّها مراسيل. وقال أبو القاسم البغوي في معجمه نوا من 
ذلك. وقال أبو عبد الله حمّد بن يحيى بن الجذاء: سمع رسول 
الله َة ورآه» وم يكن بينه وبين أخبه الحسن بن علي إلا طهر 
واحد. وحديث أبي سعيارٍ سكتعنه أبو داود والمنذري» ورجال 
إسناده ثقات» وعبد الرّحمن بن محمّد بن أبي الرّجال المذكور في 
إسناده قد وثقه أحمد والدارقطني وابن معين» وذكره ابن حبّان في 
الثّقات وقال: ريّما أخطا وحديث سهل أخرجه ابن حبّان 
وصححه. وحديث ابن مسعودٍ حسّنه الترمذي وقال: وقد تكلم 
شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث قوله: (وإن جاء 
عون قرس جه الأمر تس القع بالمسلم الذي امتهن نفسه بذل 
السّؤال فلا يقابله بسوء الظّنَ به واحتقاره» بل يكرمه بإظهار 
السّرور له» ويقدّر أنّ الفرس التي تحته عاريّة أو أنه من يجوز له 
أذ الزّكاة مع الغنى كمن تحمل حمالة أو غرم غرمًا لإصلاح 
ذات البين قوله: (وله قيمة أوقيّة) قال أبو داود: زاد هشامٌ في 
روايته: وكانت الأوقيّة على عهد رسول الله يك أربعين درهمًا 
قوله: (فقد ألحف) قال الواحدي: الإلحاف في اللّغة: هو الإلحاح 
في المسألة. قال أبو الأسود الدّؤل: ليس للسّائل الملحف مثل 
الرّد. قال الرَّجَاج: معنى الحف: شمل با مسألة والإلحاف في 
المسألة: هو أن يشتمل على وجوه الطلب بالمسألة كاشتمال 
اللّحاف في التَخطية. وقال غيره: معنى الإلحاف في المسالة مأخوذٌ 
من قوهم: لحف الرّجل: إذا مشى في لحف الجبل وهو أصله 
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كأنه استعمل الخشونة في الطّلب قوله: (فإنما يستكثر) أي يطلب 
الكثرة قوله: (ما يغديه) بفتح الخين المعجمة وتشديد الدّال 
المهملة: أي من الطعام بحيث يشبعه قوله: (ويعشيه) بفتح العين 
أيضًا. فعلى رواية التخيير يكون المعنى: أنّ الإنسان إذا حصل له 
أكلة في التهار غداءٌ أو عشاءٌ كفته واستغنى بها. وعلى رواية 
الجمع أن يكون المعنى: أنه إذا حصل له في يومه أكلتان كفتاه 
قوله: (خدوشا) بضم الخاء المعجمة جمع خدش: وهو مش 
الوجه بظفر أو حديدةٍ أو نحوهما قوله: (أو كدوشا) بضمُ الكاف 
والدّال ا وبعد الواو شين معجمةٌ جمع كدش وهو الخدش 
قوله: (أو حسابها من الذهب) هذه رواية أحمد. ورواية أبي داود 
أو قيمتها من الذهب ' وهذه الأحاديث الثلاثة قد استدل بكلّ 
واحدر منها طائفة المختلفين في حدّ الغنى» وقد تقدّم بيان ذلك» 
ويجمع بينها بأنّ القدر الذي يحرم السّؤال عنده هو أكثرهاء وهي 
الخمسون عملا بالرّيادة. 

١‏ - وَعَنْ سّمُرَة قَالَ: قال رَسُول الله: «إن الْمَسْألَةَ كد 
كد بها الرَجُلْ وَجْهَهُ إلا أن سنال الرَجُلُ سلْطَانًا أو ِي أشر لا 
بد مِنه» روه أبُو دَاوّد (19) وَالنْسَائِيَ (0/ )٠٠١‏ والترملري 
رْصّحَّحَهُ (381). 

0١‏ - وَعَنْ أبي هَرَيْرة قَال: سمت رَسُولَ الله يك يَقُولَ: 
«لان يعو كم فيسب على ظهره مدق مِنك يتفي 
به عن الناس» حير له ِن أن سنال رَجُلاً أعْطَاه أو مه متَفْقَّ 
عَلَه. وَعَْهُ نضا عن الب إا «من سنال الاس أمَْالَهُمْ نكر 
انا نال جَنْرًا َليِسْتَقِلَ او لِيسْتكْيرا رَواهُ أَحْمَدُ (۲/ )٤۷٥‏ 
رَمْسلِم واب ماج (۱۸۳۸). 

قوله: (كدَ) هذا لفظ الترمذي وابن حبّان في صحيحه» ولفظ 
أبي داود' كدح ' وهي آثار الخموش قوله: (إلا أن يسال الرّجل 
سلطانا) فيه دليلٌ على جواز سؤال السّلطان من الرّكاة أو 
الخمس أو بيت المال أو نحو ذلك» يحص به عموم أدلّة تحريم 
السّؤال قوله: (أو في أمر لا بد منه) فيه دليل. على جواز المسألة 
عند الفترورة» والحاجة الي لا بد عندها مسن السّؤال نسأل الله 
السّلامة. قوله: (وعن أبي هريرة...إلخ) فيه الحث على التتعقف 
عن المسألة والتنرّه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرّزق 
وارتكب المشقة في ذلك» ولولا قبح المسالة في نظر الشرع لم 
يفضل ذلك عليهاء وذلك لا يدل على السائل من ذل السّؤال 


ومن ذل الرَدّ إذا لم يعط» وما يدخل على المسئول من الشْتّيق في 
ماله إن أعطى کل سائل وأمًا قوله: ' خيرٌ' فليست بمعنى أفعل 
التفضيل» إذ لاخير في السّؤال مع القدرة على الاكتاب 
والأصح عند الشافعيّة أنّ سؤال من هذا حاله حرامُ. ويحتمل أن 
يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسمية الذي يعطاه 
خير وهو في الحقيقة شر قوله: (تكثرًا) فيه دليلٌ على أنّ سؤال 
التكثر تحرّمٌ وهو السؤال لقصد الجمع من غير حاجة قوله: 
(فإنما يسأل جمرًا...إلخ) قال القاضي عياضٌ: معناه: أنه يعاقب 
بالثار. قال: ويحتمل أن يكون على ظاهره» وأنّ الذي يأخذه 
يصير جمرًا يكوى به كما ثبت في مانع الزّكاة. 

۲ - وَعَن خالد ن علي الْجْهَِي قَال: سيعت رَسُولَ 
اله و قول امن بل تغرف عن أيه عن عبر مالو ولا 
إشرَاف نفس فَليَقبَلَهُ ولا يَرْدَهُ فَإِنَمَا هو ررق ساقة لله لب رَوَاةُ 
حم 4/ 601-50 ١ ١‏ 

۳ - وَعَنْ ابن عُْمَرَ قَالَ: سمغت «عُمَرَ يَقُولٌ: كان 
رسو الله ل طني الْمَطَاء فَأقُول: أعْطِه م هر فر لبه ني 
َقَالَ: حه إذا جاك من هذا الْمَال شي وَأنت عير مرف ولا 
سيل فَخُْه وما لا لا تبه تنك ممق لَب (حم: )۱۷/١‏ 
)خ: (o: VY‏ 

حديث خالد بن عدي أخحرجه أيضًا ابو يعلى والطبراني في 
الكبير. قال في مجمع الرّوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح قوله: 
(ولا إشراف نفس) الإشراف بالمعجمة: التعرّض للشّيء 
والحرص عليه من قوهم: أشرف على كذا إذا تطاول لهء وقيل: 
للمكان المرتفع مشرفٌ لذلك. قال أبو داود: سالت أحمد عن 
إشراف التفس فقال: بالقلب. وقال يعقوب بن محمدر: سالت 
أحمد عنه فقال: هو أن يقول مع نفسه يبعث إل فلانٌ بكذا وقال 
الأثرم: يضيق عليه أن يرده إذا كان كذلك قوله: (يعطيني) سيأتي 
ما يدل على أن عطيّة الني بي لعمر بسبب العمالة كما في 
حديث ابن السّعدي, ولهذا قال الطحاوي: ليس معنى هذا 
الحديث في الصّدقات» وإثما هو الأموال» وليست هي من جهة 
الفقر. ولكن شيءٌ من الحقوق» فلمًا قال عمر: أعطه من هو أفقر 
إليه مني لم يرض بذلك لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر. قال: 
ويؤيّده قوله في رواية شعيبي ' خذه فتموله ' فدلَ على أنه ليس 
من الصّدقات واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجسب قبوله 
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آم يندب على ثلاثة مذاهب حكاه أبو جعفر محمّد بن جرير 
الطَبريّ بعد إجماعهم على أنه مندوب. قال النووي؛ الع 
المشهور الذي عليه الجمهور أنه مستحب في غير عطيّة السَلطان» 
وأمًا عطية السّلطان - يعني الجائر - فحرّمها قوم وأباحها آخرون 
وكرهها قومٌ» والصّحيح آنه إن غلب الحرام فهما في يد الس لطان 
حرّمت» وكذا إن اعطى من لا يستحق» وإن لم يغلب الحرام 
فمباح إن لم يكن في القلب مانم يمنعه من استحقاق الأخذ. 
وقالت طائفة: الأخذ واجبٌ من السّلطان وغيره. وقال آخرون: 
هو مندوب في عطيّة السّلطان دون غيره وحديث خالد بن عدي 
يردّه. قال الحافظ: ويؤيّده حديث سمرة في السّئن إلا أن يسال ذا 
سلطان. قال: والتحقيق في المسألة أنّ من علم كون ماله حلالاً 
فلا تردٌ عطیته» ومن علم کون ماله حرامًا فتحرم عطيته» ومن 
شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع. ومن أباحه أخذ بالأصل 
انتهى. قال ابن المنذر: واحتجّ من رخص بان الله تعالى قال في 
اليهود: «سمّاعون للكذب أكالون للّحت» وقد رهن الشارع 
ية درعه عند يهودي مع علمه بذلك. وكذا أخذ الجزية منهم مع 
العلم بان أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات 
الفاسدة. قال الحافظ: وفي حديث الباب أن للإمام أن يعطي 
بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها وإن كان غيره أحوج إليه منه. 
وأنّ رد عطيّة الإمام ليس من الأدب ولا سيّما من الرسول ية 
لقوله تعالى: «ومًا آنَاكُمْ الرَسُولُ فخذوةٌ). 

قوله: (من هو أفقر إليه مني) ظاهره أن عمر لم يكن غنياً لان 
صيغة أفعل تدل على الاشتراك في الأصل وهو الافتقار إلى المال» 
ولكنّ ظاهر أمره يك له بالأخذ إذا لم يكن مستشرفًا ولا سائلاً له 
لا فرق بين كونه نبا أو فقيراء وهكذا في قبول المال من غير 
السّلطان لا فرق فيه بين الغي والفقير على ظاهر حديث خالد 
بن عدي» وسيكرّر المصتف حديث خالد بن عدي هذا في كتاب 
الهبة؛ ونذكر بقية الكلام عليه هنالك إن شاء الله تعالى 

اب الْعَامِلِينَ عَلًَْ 

4 - عن بُسْر ن سعيدر أن ابْنَ السَنْدِيّ الْمَالِكِيّ قَالَ: 
لي بِعْمَالَة فَقَلْتْ: إِنّمَا عملت لِلّهِ فَقَالَ: خذ مَا أغطيت» فاي 
عملت على عهد رول الله ية قحلي قلت فل فُِْك» 
قال بي رَسُول الله کلا: «إذا أغطيت شيا من عبر أن تال فكل 


وَتَصدَق» متمق عَلَيْهِ (حم: )٥۲/۱‏ (خ: 9,154) (م: .)٠٠٤١‏ 

قوله: (أنّ ابن السّعدي) هو أبو محمّدٍ عبد الله بن وقدان بن 
عبد الله بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حثبل 
بن عامر بن لؤيّ بن غالسي. وإنما قبل له السّعديّ لأنّ أباه 
استرضع في بني سعد بن بكر بن هوازن» وقد صحب رسول الله 
يك قديًا وقال: ' وفدت في نفر من بي سعد بن بكر إلى رسول 
لله وك والالكي نسبة إلى مالك بن حنبل قوله: (بعمالة) قال ” 
الجوهري: العمالة بالضّم: رزق العامل على عمله قوله: 
(فعمّلني) بتشديد الميم: أي أعطاني أجرة عمل وجعل لي عمالة 
قوله: (من غبر أن تسال) فيه دليلٌ على انه لا يحل اکل ما حصل 
من المال عن مسالة. وني الحديث دليل على أن عمل السّاعي 
سببُ لاستحقاقه الأجرة كما أن وصف الفقر والمسكنة هو 
السّبب في ذلك وإذا كان العمل هو السّبب اقتضى قياس قواعد 
الشرع أن المأخوذ في مقابلته أجرة» ولهذا قال أصحاب الشافعي 
تبعًا له: إنه يستحقّ أجرة المثل وفيه أيضمًا دليلٌ على أنّ من نوى 
ابرع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك» ولهذا قال المصنف رحمه 
الله وفيه دليلٌ على أنّ نصيب العامل يطيب له وإن نوى التبرّع 
أو ل يكن مشروطًا ا ه. 

0ه - (اوَعَنْ الْمُطَلِبِ بن رَبِيمَة بْنِ الْحَارثِ بن عَبْدٍ 
الْمُطْلِب أنه وَالْمَضْل بن عباس انْطْلَنَا إلى 55 ل الله يك قَالَ: 
م كلم أحَدنا فْقَالَ: يا ا الله جثناك ورا عَلَّى هَل 
اتقات كمي ا هبي الان م التقق وَنُوَّدي إِلَيِك 
مَا بوذي الاس فَقَالَ: إن الصّدَئَة لا تَبَفِي لِمُحَمَدٍ ولا لآل 
مُحَمَدٍ إِنَمَا هي أَوْسَاخ الناس» مُخْتْصّرٌ لأحْمْدَ 177/4) 
ولم .)۱١۷۲(‏ ولي لَفْلِلَهْمَا: «لا تجل لِمُحَمَدٍ ولا لآل 
مُحَمّدٍه). 

قوله: (أوساخ الناس) هذا بيان لعلة التحريم والإرشاد إلى 
تنرّه الآل عن أكل الأوساخ. وإنما سمّيت أوساخا لأنها مطهّرة 
لأموال الاس ونفوسهم كما قال تعالى: لتُطَهَرُهُمْ وَترَكيهمْ 
بها فذلك من التشبيهه وفيه أشار إلى أنّ امْحرّم على الآل إنما 
ا التي يمحصل بها تطهير المال. وأمّا صدقة 
التطوّع فنقل الخطابي وغيره الإجماع على أنها عرّمة على النبي 
ية وللشافعيّ قول أنها تحلء وتحملّ للآل على قول الأكثر» 
وللشافميَ قول بالتحريم» وسياتي الكلام في تحريم الصّدقة 


الواجبة على بني هاشم وظاهر هذا الحديث أنها لا تحلٌ لهم ولو 
كان أخذهم ها من باب العمالة» وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو 
حنيفة والناصر: العمالة معاوضة بمنفعة» والمنافع مال فهي كما 
لو اشتراها بماله» وهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنص. قال 
النووي: وهذا ضعيفٌ أو باطلٌ وهذا ا لحد صريمٌ في ردّه. قال 
المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذا الحديث ما لفظه: وهو 
يمنع جعل العامل من ذوي القربى انتهى. وتعقب بان الحديث 
إنما نع دخول ذوي القربى في سهم العامل ولا بمنع من جعلهم 
عمالاً عليها ويعطون من غيرها فإنه جائرُ بالإجماع. وقد استعمل 
علي رضي الله عنه بي العبّاس رضي الله عنه 

5 - ورَعَنَ أبي مُوسَّى قال قال رَسُول الله يله: إن 
الْخَازن الْمُْلم الم“ الَذِي يُعْطِي ما أمِرَ به كاملا مُوقَرًا طَيْبَةٌ به 
َه حى يدفم إلى الي أب له به أحَد الْمنصَدَئيِن؛ مي 
عَلَيْهِ (حم: ۶4 (خ: 1( 0 ۳{ 

قوله: (طيبة به نفسه) هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها في 
تحصيل أجرة الصّدقة للخازن فإنه إذا لم يكن مسلمًا م تصحّ منه 
نية التقرّبء وإن لم يكن أمينا كان عليه وزر الخيانة» فكيف يحصل 
له اجر الصّدقة وإن لم تكن نفسه بذلك طيّبةَ لم يكن له ثيه فلا 
يؤجر. قوله: (أحد المتصدّقين) قال القرطبي: لم نروه إلا بالتنية 
ومعناه أن الخازن بما فعل متصدق وصاحب المال متصدّق آخر 
فهما متصدّقان قال: ويصح أن يقال على الجمع فتكسر القاف 
ويكون معناه أنه متصدّق من جملة المتصدّقين. والحديث يدل على 
أنّ المشاركة في الطّاعة توجب المشاركة في الأجر» ومعنى المشاركة 
أنّ له أجرًا كما أنّ لصاحبه أجرًاء وليس معناه أنه يزاحمه في 
اجره بل المشاركة في الطاعة في أصل الثٌواب» فيكون هذا ثوابٌ 
ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثرء ولا يلزم أن يكون مقدار 
ثوابهما سواءً بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عکسه» 
فإذا أعطى المالك خازنه مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحقّ 
للصّدقة على باب داره فاجر المالك أكثرء وإن أعطاه رمّانة أو 
رغيفًا أونحوهما حيث له كثير قيمةٍ ليذهب به إلى محتاج في مسافةٍ 
بعيدةٍ» بحيث يقابل ذهاب الماشي إليه الأكثر من الرّمّانة ونحوها 
فاجر الخازن أكثر. وقد يكون الذهاب مقدار الرَمّانة فيكون 
الأجر سواءً قال ابن رسلان: يدخل في الخازن من يتخذه الرجلء 
على عياله من وکیل وعبار وامرأةٍ وغلام» ومن يقوم على طعام 
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الضيفان. 

۷ - وَعَنْ بُرَيْدَة عن النبي يا قَالَ: «مَنْ امنْتَعْمَلْنَاهُ على 
عَمَل فَررْقْنَاهُ ا رَوَاهُ أو دَاوْد 
0( 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات. 
وفيه دليلٌ على أنه لا يحل للعامل زيادة على ما فرض له من 
استعمله» وأنّ ما أخذه بعد ذلك فهو من الغلول» وذلك بناء 
على أنها إجارة ولكتها فاسدة يلزم فيها أجرة المثل» ولهذا ذهب 
البعض إلى أنّ الأجرة المفروضة من المستعمل للعامل تؤخذ على 
حسب العمل فلا يأخذ زيادةٌ على ما يستحقه. وقيل: يأخذ 
ويكون من باب الصّرف. وفي الحديث أيضًا ديل على أنه يجوز 
للعامل أن يأخذ حقه من تحت يده» وهذا قال المصئف رحمه الله 
تعالى: وفيه تنبيةٌ على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده 
فيقبض من نفسه لنفسه انتهى 

باب الْمُوَلفَةَ لوبهم 

۸ - عن انس «أن رَسُولَ الله يله َمْ كن بال شيا 
عَلَى الإسلام إلا أَعْطَاه قال: فَأنَاهُ رَجْلْ فُسَألَهُ فَأمَرَ لَه بشاء 
كبر بين جين من شاء الصدقةه قَال: َرَج إلى قوب قال با 
قَوْم الوا ن مُحَمَدا يُمْطِي عَطَاءً مَنْ لا يَخْشَى الاق رَوَاهُ 
أحْمدٌ بإسناد صّحِبح). 

4 - وَعَن عرو بن تغلب «أنْ رَسُول الله ل أي بمّال 
أذ متي سمه أضطى رجالا ورك رجالا بلغ أن اين نرك 
عَتبُواء فَحَمِدَ الله وَأثّى عَلَيهِ ثم قَالَ: أمَا بذ فَوَ الله إني لاطي 
الرَجُلء وع الرَجُلء وَالَذِي دع حب لي مِن الي عطي 
ولكني أعطي فرام لِمَا أرى فِي فلُوبهم مِن الْجَرْع وَالْهَلْم 
وَأكِل أفوامًا إلى ما جيل في لوبهم من الْفِنى وَالْخَيْرٍ منم 
عَمْرُو بْنْ تغلب فو الله ما أب أن ِي بكلِمَة رَسُول الله يغ 
حمر العم رَوَاهُ أَحْمّدٌ 14/0 وَالْبُحَارِيَ 159 ). : 

الحديثان يدلان على جواز التأليف لن لم يرسخ إيمانه من مال 
الله - عر وجل - وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة: منها إعطاؤه 
يك أبا سفيان بن حربي وصفوان بن أميّة وعيينة بن حصين 
والأقرع بن حابس وعبَاس بن مرداس كل إنسان منهم مائة من 
الإبل. وروي أيضًا «أنه أعطى علقمة بن علاثة مائة» ثم قال 
للأنصار لا عتبوا عليه ألا ترضون أن يذهب الناس بالشّاء 
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والإبل وتذهبون برسول الله كه إلى رحالكم ؟ ثم قال لا بلغه 
أنهم قالوا: يعطي صناديد نج ويدعنا: إتما فعلت ذلك 
لأتالفهم» كما ني صحيح مسلم. وقد ذهب إلى جواز التأليف 
العترة وال ماني والبلخيّ وابن مبشّر. وقال الشافعي: لا نتاف 
كافرًاء فأمًا الفاسق فيعطى من بف اف وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته واستدلوا على ذلك 
بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيان وعييلة والأقرع وعبّاس بن 
مرداس» والظاهر جواز التّاليف عند الحاجسة إليه» فإذا كان في 
زمن الإمام قومٌ لا يطيعونه إلا للدّنيا ولا يقدر على إدخاهم 
تحت طاعته بالقسر والغلب فله أن يتألفهم ولا يكون لفشوٌ 
الإسلام تأثيرٌ لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة وقد عد ابن 
الجوزي أسماء المؤلفة قلوبهم في جزء مفرد فبلغوا نحو الخمسين 
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1 
باب قول الله تَعَالَى وَفِي الرّقَابٍ 


٠‏ - وهو مَل بِعُمُومِهٍ الْمُكَانَبْ وَغيْرَهُ وَقَالَ ابن 
عَباس: لا باس أن يعن مر" زكَة ماله ذكرهُ عه اخم والبُخَارِيَ 
م امم ١‏ 

- وَعَنَ راء بن عَازبٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلّ إلى النبي 
كله فَقَالَ: دبي عَلَى عمل يقبي إلى الْجَنْقٍ يدبي من النار 
فَقَالَ: أعتّق النسّمّة وك ال قَالَ: يَارَسُولَ الله ارلا 
وَاحِدَا قَالَ: لا عت النْسَمَةٍ أن د فر بينقهَاء ونك الرَقْبَةِ أن تين 
في َمَبِها» رَوَاهُ خمد /٤(‏ ۲۹۹) والدَارَفُطني (1۳0/۲(. 

۲ - وَعَنْ أبي ُرَيرَةَ أن النبي کا قَالَ: مثلائةٌ كُلَّهُمْ 
حن على الله عَوْنهُ: الْفَازِي في سسَبيل الله والْمُكَانَبْ الي بريد 
الأذاء والناكح الْمُبَمَقَفُْ رَرَاهُ الْخَمْسةٌ إلا أنَا دَاوْد (حم: 
۷/۲ ) (ت: )١"١686‏ (ن: )١١1١/56‏ (ه: ۲۵۱۸). 

حديث البراء بن عازب قال في مجمع الزّوائد: رجاله ثقات» 
وحديث أبي هريرة قال الترمذي: حسنٌ صحيمٌ قوله: (المكاتب 
وغيره) قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: ِي 
الرقّابو»» فروي عن علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير 
واللّيث والثُوريّ والعترة والحنفيّة والشافعيّة وأكثر أهل العلم أن 
المراد به المكاتبون يعانون من الرّكاة على الكتابة وروي عن ابن 
عباس والحسن البصري ومالك وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي 
عبيلر» وإليه مال البخاري وابن المنذر أن المراد بذلك أنها تشترى 


رقاب لتعتق» واحتجّوا بأنها لو اختصّت بالمكاتب لدخل في 
حكم الغارمين لأنه غار وبانٌ شراء الرّقبة لتعتق أولى من إعانة 
المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق لأنّ المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم ولان الشراء يتيسّر في كل وقت بخلاف الكتابة وقال 
الزّهري: إنه يجمع بين الأمرين» وإليه أشار المصتّف وهو الظاهر 
لأنّ الآية تحتمل الأمرين» وحديث البراء المذكور فيه دلبل على 
أنّ فك الرّقاب غير عتقهاء وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على 
مال الكتابة من الأعمال المقرّبة من الحنة والمبعدة من الثار. قوله: 
(حقّ على الله) فيه دليلٌ على أنّ الله يتولّى إعانة هؤلاء الثلائة 
ويتفضّل عليهم بان لا يحوجهم لکن بشرط أن يكون الغازي 
غازيًا في سبيل الله وا مكاتب مريدًا للأداء» والناكح متعففًا. وقد 
اختلف في المكاتب إذا كان فاسقا هل يعان على الكتابة أم لا ؟ 
فذهبت الهادويّة إلى أنه لا يعان» قالوا: لأنه لا قربة في إعانته 
وقال الشافعي والإمام يحبى والمؤيّد ب الله: يعان» وهو الظّاهر 

11۳ - عَنْ اس أن النبِي ييه قَالَ: «إن الْمَسْألَةَ لا نجل 
إلا لَِلانَِ: ني تقر مدقم أو نري غْرْمٍ مفْظم» أوْ لري دم 
مُوجم » روَا أَحْمَدُ (۳/ ۱۲۷) وآبو دَاوْد (157*5). 

14 - وَعَنْ قبيصة بن مُحَارق اهلاي قَالَ: «تَحَبَلْتُ 
حمَالة تت رَسُولَ الله ا أمنألهُ فيها فَقَالَ: أقم حتى نأا 
ن¿ الصّدئَة نامر لك بهاء ثُمّ قَال: با قبيصة إن الْمَنالة لا تجل إلا 
لأحَد ثلائة: رَجلٍ نحل حَمَالة قحلت لَه الْمَسملَةُ حتى يُصِيبَهَا 
تم ُْيك. وَرَجَل ؛ أصَابَبْهُ جَائِحَةٌ اجتاحت مَالْهْفْحَلَْتَ لَه 
الْمَْالَهُ حَتَى يُصِبب قِرَامًا مِنْ عَيْشِء أو قَالَ: ميذادًا من عيش 
وَرَجْل أصابتة فَادَ ق حَنَى يَقُولَ تلائ مِنْ وي الجا مِن قَوْمِه: 
مذ أَصابَت فلاا فَاقَهَ فُحَلّت لَهُ الْمَسْالَةَ حتى يُصيب قِوَامًا مِن 
عَبْش» أو قَالَ: سادا من عَيْش فما موَاهُنٌ مِنْ الْمَسْالَة يا قببصة 
فحت بَاكُلْهَا صَاحِيهًا سه رَوَاهُ اند (ه/ )٠٠‏ ومنل 
)٠١44(‏ وَالتسَائِي (/ 89) وَأَبُو داد (114). 

حديث انس تقدّم في باب ما جاء في الفقير والمسكين 
والمسألة» وتقدّم الكلام عليه هنالك. . قوله: (حمالة) بفتح الحاء 
المهملة وهو ما يتحمّله الإنسان ويلتزمه في ذمّته بالاستدانة 
ليدفعه في إصلاح ذات البين» وإنما تحل له المسالة بسببه ويعطى 
من الرّكاة بشرط أن يستدين لغير معصيةء وإلى هذا ذهب الحسن 


البصري والباقر والهادي وأبو العبّاس وأبو طالب وروي عن 
الفقهاء الأربعة والمؤيّد ب الله آنه يعان لان الآية لم تفصّل» 
وشرط بعضهم أن الحمالة لا بد أن تكون لتسكين فتنة» وقد 
كانت العرب إذا وقعست بينهم فتنة اقتضت غرامة في ديةٍ أو 
غيرها قام أحدهم فتبرّع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك 
الفتنة الثائرة» ولا شك أنّ هذا من مكارم الأخلاق» وكانوا إذا 
علموا أنّ أحدهم تحمّل حمالة بادروا إلى معونته أو أعطوه ما تبرأ 
به ذمته» وإذا سأل لذلك لم يعد نقصًا في قدره بل فخرًا. قوله: 
(فتأمر لك) بنصب الراء. قوله: (لرجل) يجوز فيه الجر على 
البدل والرّفع على أنه خير مبتد| لوق نول (جائحة) هي ما 
اجتاح المال وأتلفه إتلافا ظاهرًا كالسّيل والحريق. قوله: (قوامًا) 
بكسر القاف: وهو ما تقوم به حاجته ويستغني به وهو بفتح 
القاف: الاعتدال. قوله: (سدادًا) هو بكسر السّين: ما تسد به 
الحاجة والخلل. وأمًا السّداد بالفتح فقال الأزهري: هو الإصابة 
في النطق والتدبير والرّاي» ومنه سدادٌ من عوز. قوله: (من ذوي 
جا ر اتاد الهملة مجر الكل اتاج امقر 
معتبرًا لأنّ من لا عقل له لا تحصل الثقة بقوله وإتما قال: من 
قومه ' لأنهم أخبر بحاله وأعلم بباطن أمره والمال ما يخفى في 
العادة ولا يعلمه إلا من كان خبيرًا بحاله» وظاهره اعتبار شهادة 
ثلاثةٍ على الإعسار وقد ذهب إلى ذلك ابن خزيمة وبعض 
أصحاب الشافعي. وقال الجمهور: تقبل شهادة عدلين كسائر 
الشهادات غير الرّناء وحملوا الحديث على الاستحباب. قوله: 
(فاقة) قال الجوهري: الفاقة: الفقر والحاجة. قوله: (فسحت) 
بضم السّين وسكون الحاء المهملتين» وروي بضم الحاء: وهو 
الحرام» وسمّي سحتا لأنه يسحت: أي يمحق. وهذا الحديث 
مخصّص با في حديث سمرة من جواز سؤال الرجل للسّلطان 
وفي الأمر الذي لا بد منه فيزدادن على هذه الثلائة ويكون 
الجميع خسة. 
اب اصرف في ستبيل الله وَابْن السبيل 

6 - عن أبي سيار قال: قال رَسُول الله يلِ: «لا تل 
الصّدَفَةٌ لني ی الت أو ابن السّبيلء أو جار فَقِير 
صد عليه يري لك أن دوك راه أبو دارد. رفي لفط 
دلا يحل الصّدَفَةُ إلا لِخَمْسَةِ: لايل عَلَيْمَ أو رَجُل اشتَرَاها 
ماله از غارې از غاز في سبل اش از منکن ْدَق عليه بها 


نيل الأوطار - كتاب الزكاة 


َأَمْدَى منها لِعنِيَ» رَرَاهُ أب اود (15537) وَابْنُ ماج (1841).: 

الحديث أيضًا أخرجه أحمد ومالك في الموطأ والبزار وعبد بن 
حيار وأبو يعلى والبيهقي والحاكم وصحّحه. وقد أعل بالإرسال 
أنه رواه بعضهم عن عطاء بن يسار عن الي إل ولكنه رواه 
الأكثر عنه عن أبي سعيار» والرّفع زيادة يتعيّن الأخذ بها. قوله: 
(لغني) قد قدّمنا الكلام عليه في باب ما جاء في الفقير والمسكين. 
قوله: (إلا في سبيل الله) أي للغازي في سبيل الله كما في الرّواية 
الآخرة قوله: (أو ابن السبيل) قال المفسّرون: هو المسافر المنتقطع 
ياخذ من الصّدقة وإن كان غنيّاً في بلده. وقال مجاهدٌ: هو الذي 
قطع عليه الطّريق. وقال الشافعي: ابن السّبيل المستحق للصّدقة 
هو الّذي يريد السّفر في غير معصيةٍ فيعجز عن بلوغ مقصده إلا 
بمعونةٍ. قوله: (لعامل عليها) قال ابن عباس: ويدخل في العامل: 
السسّاعي والكاتب والقاسم والحاشر الذي عع الأموال وحافظ 
الال والعريف وهو كالتقيب للقبيلة وكلّهم عمال لكنّ أشهرهم 
السّاعي والباقي أعوانٌ له» وظاهر هذا أنه يجوز الصّرف من 
الرّكاة إلى العامل عليهاء سواءً كان هاشميّاً أو غير هاشمي» 
ولكنّ هذا محصّصٌ بحديث المطّلب بن ربيعة المتقدّمء فإنه يدل 
على تحريم الصّدقة على العامل الهاشمي» ويؤيّده حديث أبي 
رافم الآتي في باب تحريم الصّدقة على بني هاشم فان الي ب 
لم يجوّز له أن يصحب من بعشه رسول الله هة على الصّدقة 
لكونه من موالي بني هاشم قوله: (أو رجل اشتراها بماله) فيه أنه 
يجوز لغير دافع الرّكاة شراؤها ويجوز لآخذها بيعها ولا كراهة في 
ذلك. وفيه دليلٌ على أن الرّكاة والصّدقة إذا ملكها الآخذ 
تغيّرت صفتها وزال عنها اسم الرّكاة وتغيّرت الأحكام المتعلقة 
بها. قوله: (أو غارم) وهو من غرم لا لنفسه بل لغيره كإصلاح 
ذات البين بان يخاف وقوع فتنةٍ بين شخصين أو قبيلتين فيستدين 
من يطلب صلاح الحال بينهما مالا لتسكين الثائرة فيجوز له أو 
يقضي ذلك من الرّكاة وإن كان نيا قال المصنف رحمه الله تعالى: 
ويحمل هذا الغارم على من تحمّل حمالة لإصلاح ذات البين كما 
في حديث قبيصة لا لمصلحة نفسه لقوله في حديث انس أو ذي 
غرم مفظم ' انتهى قوله: (فأهدى منها لغني) فيه جواز إهداء 
الفقير الذي صرفت إليه الرّكاة بعضًا منها إلى الأغنياء لأنّ صفة 
الزكاة قد زالت عنها. وفيه دليل أيغمًا على جواز قبول هدية 
الفقير للغنّ. وفي هذا الحديث دليلٌ على أنها لا تحل الصّدقة 


VA‏ نيل الأوطار- كتاب الزكاة 


لغير هؤلاء الخمسة من الأغنياء» وما ورد بدليل حاص كان 
خصّصًا هذا العموم كحديث عمر التقدم في باب: ما جاء في 
الفقير والمسكين. 

5 - وَعَن ابن لاس الْخْرَاعِيَ قال «حَمَلنا الب ب 
عَلَى إبل مِن الصّدقةٍ ة إلى الح روَا خمد )11١/1(‏ وَذَكَرَهُ 
الْبُخَاري تَمْلِيقَا (/ 1”). 

۷ - وَعَن أم مَعقل الأسّدية «أن زوْجَها مل بكرا في 
سَبيل الله انها أرَاذت الْعُمْرَة فسنت زوْجها اکر فى فَنَتْ 
النبي يل فَذَكْرَت لَه فَأمَرَهُ أن يُمْطِيَهَاء وَقَالَ رَسُولُ الله 6: 
الْحَج وَالْعُمْرَُ في سّبيل الله رَوَاهُ أحْمَدُ (5/ .)٠٠٠١‏ 

۸ - وَعَن وف بن عبار الله بن سّلام عن جَدَيَهٍ ام 
مَعْقِلٍ قَالَت: : «لَمًا حَج رَسُول الله ل حَجَة اوداع وَكَان لَنَا 
جل ْله بو مَعقلٍ في سيل الله صابن رض ولك بسو 
مغل وخرج النبي وذ لما فع من َه جه ففال: با ام 
مَعْقلٍ ما مَك أن ت تَخْرْجي ؟ قالت: لذ نانا نهلك أبُو مَعْقِلٍ 
ركان ا جَمْلْ هو اللي نَم عليه َأوْصى به أو تقل في 
سيل اله قال: قلا حرجت عليه إن الْحَج من سيبل اش 
روَا أبْو داد (۱۹۸۹). 

حديث ابن لاس سيأتي الكلام عليه وحديث آم معقلٍ 
أخرجه بنحوه - الرّواية الأولى - أبو داود والنسائيّ والترمذي 
وابن ماجه» وني إسناده رجل مجهول. وني إسناده أيضًا إبراهيم 
بن مهاجر بن جابر البجلي الكو وقد تكلم فيه غير واحلٍ. وقد 
اختلف على أبي بكر بن عبد الرّحمن فيه» فروي عنه عن رسول 
مروان الذي أرسله إلى آم معقل عنها. وروي عنه عن أمّ معقلٍ 
بغير واسطةٍ. وروي عنه عن أبي معقل. والرّواية الثانية التي 
أخرجها أبو داود في إسنادها محمد بن إسحاق وفيه مقال 
معروف. قوله: (ابن لاس) هكذا في نسخ الكتاب الصّحيحة 
بلفظ ابن» والّذي في البخاري أبي لاس» وكذا في التقريب مسن 
ترجمة عبد الله بن عنمة: ولاس بسين مهملةٍ: خخزاعي اختلف في 
اسمه فقيل: زياد وقيل: عبد الله بن عنمة مهملة ونون 
قر نورقل ر ذلك له متا ردان هذا ااا 
وقد وصله مع أحمد ابن خزية والحاكم وغيرهما من طريقه. قال 
الحافظ: رجاله ثقات إلا أن فيه عنعئة ابن إسحاق وهذا توقف 
ابن المنذر في ثبوته وأحاديث الباب تدل على أن الحج والعمرة 


من سبيل الله وان من جعل شيئًا من ماله في سبيل الله جاز ليه 
صرفه في تجهيز الحجّاج والمعتمرين» وإذا كان شيئًا مركوبًا جاز 
حمل الحاج والمعتمر عليه. وتدلٌ أيضًا على أنه يجوز صرف شيء 
من سهم سبيل الله من الزّكاة إلى قاصدين الحجّ والعمرة. 
باب ما يُذْكرُ في امنْتِيمَابٍ الأصئّاف 

۹ - عن زياد بن الْحَارثْ الصنذاني قال: تيت رَسُولَ 
اله كلا بين فَانَى رَجْل فََالَ: اطني من الصّدَقَة فَقَالَ ل 
رَسُول اله 6: إن الله لم برض بحكم نبي ولا غَيْرِهِ في 
الصّدَقات حتى حَكّم فِيهًا هُوَ فْجَرَهَا نَمَانيّة أجزاء فَإِن كنت 
من بلك الأجخرّاء أعطيتك» رَوَاهُ أبُو دَاوّد (:*157) E‏ أن 
ابي 46 قال َة بن صخْر: اذْهَبْ إلى صّاحِب صَدَقَةٍ بي 
ديق َمل لَه فِيهَا يدها إلَبِكَ») 

حديث زياد بن الحارث الصدائي في إسناده عبد الرّحمن بن 
زياد بن أنعم الإفريقي» وقد تكلّم فيه غير واحد» وحديث سلمة 
بن صخر له طرق وروايات ياتي ذكر بعضها في الصّيام وهذه 
إحداها. وقد أخرجها بهذا اللّفظ أحمد في مسنده بإسنادٍ فيه تحمّد 
بن إسحاق ولم يصرّح بالتحديث» ومع هذا فهذه الرواية تعارض 
ما سيأتي من الرّوايات الصّحيحة «أنْ الني وَل أعانه برق من 
تمر» من طريق جماعة من الصحابة ' وإنما أورد الممنف هذه 
الرّواية ههنا للإستدلال بها على أنّ المّرف في من لزمئه كار 
من الزّكاة جائز. قوله: (فجرّأها) بتشديد الرّاي» وهذا الحديث 
مع الآية يردٌ على المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحاب 
الشتافعيّ حيث قالا: إنه لا يصرف خس الرّكاة إلى من يصرف 
إليه خس الفيء والغنيمة ويرد أيضًا على أبي حنيفة والشوري 
والحسن البصري حيث قالوا: يجوز صرفها إلى بعض الأصناف 
الثمانية حتى قال أبو حنيفة: يجوز صرفها إلى الواحد. وعلى 
مالك حيث قال: يدفعها إلى أكثرهم حاجة: أي لأنّ كل 
الأصناف يدفع إليهم للحاجة فوجب اعتبار أمسّهم حاجة. 

باب تخریم الصدقة ق على ني اشيم وَمَواليهم دون 

مَوَالِي أزوّاجهم 

۰ - عن أبي رة فال: اع الْحَسَن بن علي شر 
ن ر الد جلها فى و فال زرا افخ كع انا 
علخت أن لا ناكل الصدقة ؟؛ م علي وتلم إا لا نَل 


نيل الأوطار - كتاب الزكاة ,> 


نا المنَدَقة (حم: 509/7) (خ:۹۱٤۱)‏ (م: 14 

قوله: (فجعلها في فيه) زاد في روايةٍ «فلم يفطم له الني کا 
حتّى قام ولعابه يسيل» فضرب الي يك شدقيه؛ قوله: (كخ كخ) 
بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلاً وعْمَمًا ويكسرها 
منوّنة وغير منوّنق فيخرج ذلك ست لغاتي والثانية تأكيدٌ للأولى 
وكلمة تقال لردع الصّّ عند تناوله ما يستقذرء قيل إنها عريبّةٌ 
وقيل أعجميّة وزعم الدّاودي أنها عر وقد أورد البخاري في 
باب: من تكلم بالفارسيّة قوله: (ارم بها) في روايةٍ لأحمد' ألقها يا 
بي ' وكأنه كلّمه أوَلاً بهذا فلمًا تمادى قال له: كخ كخ إشارة إلى 
استقذار ذلك ويجتمل العكس قوله: (لا حل لنا الصّدقة) وفي 
رواية «لا تحلّ لآل محمّدٍ الصّدقة»» وكذا عند أحمد والطّحاويٌ 
من حديث الحسن بن علي نفسه. قال الحافظ: وإسناده قوي 
وللطبرانيَ والطحاوي من حديث أبي ليلى الأنصاري نحوه. 
والحديث يدل على تحريم الصّدقة عليه. واختلف ما المراد بالآل 
هناء فقال الشّافعيّ وجماعة من العلماء: إنْهم بنو هاشم وبنو عبد 
المطلب. واستدل الشافعي على ذلك بان الني ية أشرك بني عبد 
المطّلب مع بهي هاشم في سهم ذوي القربى ولم يعط أحدًا من 
قبائل قريش غيرهم» وتلك العطيّة عوض عرّضوه بدلاً عمًا 
حرموه من الصتدق كما أخرج البخاري من حديث «جبير بن 
مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى الي لا فقلنا: يا 
رسول الله أعطيت بني عبد المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحسن 
وهم بمنزلةٍ واحدقء فقال رسول الله ه: إنما بدو المطلب وبنو 
هاشم شيءٌ واحدٌ؛ وأجيب عن ذلك بأنه إنما أعطاهم ذلك 
لموالاتهم لا عوضا عن الصّدقة. وقال أبو حنيفة ومالك 
والهادويّة. : هم بنو هاشم فقط وعن أحمد في بني عبد المطلب 
روايتان. وعن المالكيّة فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان: 
فعن أصبغ منهم هم بنو قصي؛ وعن غيره بنو غالب بن فهر كذا 
في الفتح. وا مراد بيني هاشم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل 
العبّاس وآل الحارث» ولم يدخل في ذلك آل أبي هب لما قيل: من 
أنه لم يسلم أحدٌ منهم في حياته كل ويردّه ما في جامع الأصول 
أنه أسلم عتبة» ومعتّبُ ابنا أبي لهب عام الفح وسر وَل 
بإسلامهما ودعا هماء وشهدا معه حنينا والطائف, ولهما عقب 


عند أهل النسب. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم 


لا تحل هم الصّدقة المفروضة» وكذا قال أبو طالب من أهل 


البيت» حكي ذلك عنه في البحر» وكذا حكى الإجماع ابن 
رسلان. وقد نقل الطّبريّ الجواز عن أبي حنيفة» وقيل: عنه: 
تجوز هم إذا حرموا سهم ذوي القربى» حكاء الطحاوي ونقله 
بعض المالكية عن الأبهري منهم. قال في الفتح: وهو وجة لبعض 
الشافعيّة. وحكى فيه أيضًا عن أبي يوسف أنْها تحلّ من بعضهم -. 
لبعض لا من غيرهم» وحكاه في البحر عن زيد بن علي 
زار شی براي الان والإماميّة. وحكاه في الشفاء عن ابني 
اهادي والقاسم العياني. قال الحافظ: وعند المالكية في ذلك أربعة 
أقوال مشهورة: الجوازء المنع» وجواز التطوّع دون الفرض» 
عكسه. والأحاديث الدَالّة على التحريم على العمؤم ترد على 
الجميع. وقد قيل: إِنْها متواترة تواترًا معنويّأء ويؤيّد ذلك قوله 
تعالى: مل لا أسْألَكُمْ عَلَبْهِ أخرًا إلا الْمَوَدَةَ فِي الى 
وقوله: ثُل ما أنآلكُم عَلَيْهِ مِنْ أجر»؛ ولو احلها لآله أو شك 
أن يطعنوا فيه» ولقوله تعالى: وعد ين اال دنه لوف 
يهم بها4» ونبت عنه ة: «أن المد أوْساخ الّاسء كما 
رواه مسلم. 

وأمّا ما استدل به القائلون بحلها للهاشمي من الهاشمي من 
حديث العبّاس الذي أخرجه الحاكم في النوع السّابع والثلائين 
من علوم الحديث بإسنادٍ كله من بني هاشم «أنّ العباس بن عبد 
المطّلب قال: قلت: يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات 
الناس» هل تحلّ لنا صدقات بعضنا لبعض ؟ قال: نعم فهذا 
الحديث قد أتهم به بعض رواته» وقد اطا ضناءت اليزان 
الكلام على ذلك فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات 
الصّحيحة. وأمًا قول العلامة محمّد بن إبراهيم الوزير بعد أن 
ساق الحديث ما لفظه: وأحسب له متابعًا لشهرة القول به. قال: 
والقول به قول جماعةٍ وافرةٍ من أثمّة العترة وأولادهم وأتباعهم 
بل ادّعى بعضهم أنه إجاعهم» ولعلّ توارث هذا بينهم يقري 
الحديث انتهى. فكلامٌ ليس على قانون الاستدلال لان جرد 
الحسبان أنّ له متابعاء وذهاب جماعة من أهل البيت إليه لا تدل 
على صحّته. وأمًّا دعوى أنّهم أجمعوا عليه فاطلٌ باطل» 
ومطوّلات مؤلفاتهم ومختصراتها شاهدة لذلك. وأمّا قول الأمير 
في المنحة: إنها سكنت نفسه إلى هذا الحديث بعد وجدان سنده 
وما عضّده من دعوى الإجماع فقد عرفت بطلان دعوى الإجماعء 
وكيف يصح إجماعٌ لأهل البيت والقاسم والهادي والناصر والمؤيّد 


ب الله وجماعة من أكابرهم بل جمهورهم خارجون عنه. واا 
مجرد وجدان السّند للحديث بدون كشفي عنه فليس مما يوجب 
سكون النفس. والحاصل أنّ تحريم الزكاة على بني هاشم معلومٌ 
من غير فرق أن يكون المزكي هاشميًا أو غيره» فلا يتفق من 
المعاذير عن هذا الحرم المعلوم إلا ما صح عن الشارع لا ما لق 
الواقعون في هذه الورطة من الأعذار الواهية الي لا تخلص ولا 
مالم يصح من الأحاديث المرويّة في التخصيص. ولكثرة أكلة 
الزكاة من آل هاشم في بلاد اليمن خصوصا أرباب الرّياسة» قام 
بعض العلماء منهم في الذب عنهم وتحليل ما حرم الله عليهم 
مقامًا لا يرضاه الله ولا نقاد العلماء» فألف في ذلك رسالة هي في 
الحقيقة كالسّراب الذي يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاء لم يجده 
شيئًا وصار يتسلّى بها في أرباب التّباهة منهم. وقد يتعلّل بعضهم 
ما قاله البعض منهم: إن أرض اليمن خراجِيةء وهو لا يشعر أنّ 
هذه المقالة مع كونها من أبطل الباطلات ليست ما يجوز التقليد 
فيه على مقتضى أصوهم - ف الله المستعان - ما أسرع الاس 
إلى متابعة ا موى وإن خالف ما هو معلومٌ من الشريعة المطهّرة. 
واعلم أن ظاهر قوله: «لا تحل لنا الصّدقة» عدم حل صدقة 
الفرض والتطرّع» وقد نقل جماعة منهم الخطابي الإجماع على 
تحریهما عليه ڈ. وتعقب بأنه قد حكى غير واحلر عن الشافعي 
في التطوّع قولاً. وكذا في رواية أحمد. وقال ابن قدامة: ليس ما 
نقل عنه من ذلك بواضح الدّلالة. وما آل الني بها فقال أكثر 
الحنفية وهو المصحّح عن الشافعيّة والحنابلة وكشير من الريديّة: 
إنها تجوز لهم صدقة التطرّع دون الفرضء قالوا: لأنّ ا حرّم 
عليهم إنما هو من أوساخ الاس وذلك هو الرّكاة لا صدقة 
التطوّع. وقال في البحر: إنه خصّص صدقة التَطوّع بالقياس على 
الهبة والهديّة والوقف. وقال أبو يوسف وأبو العبّاس: إنها تحرّم 
عليهم كصدقة الفرض لان الدّليل لم يفصل. 

1۱ - وَعَنْ أبي راف مَوْلَى رول الله يك «بَعَت رَجُلاً 
يڻ بني مَخْرُومِ عَلَى الصَّدَقَةٍ َال لأبي رَافِسم: امحَبْبي كَيْمَا 
تصیب مِنهَاء فَالَ: لاء حَتَى آي رَسُول الله ا فَآمألَه وَانْطَلقَّ 
فسأله فَقَالَ: إن الصّدَقَة لا نَل لاء وَإنْ مَوَالِيَ الْقَوْم من 
نيهم راء الْحَسْسَة إلا ابن مَاجَه وَصَسسَه الزياري (حم: 
6 (د: 569١1)(ت: ١61‏ ) (ن: ه//ا١1).,‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبّان وصحّحاه. وفي 
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الباب عن ابن عباس عند الطبرانيَ قوله: (من أنفسهم) بم 
الغا ولفظ الترملي'' مول القوم مني اي كت فکمه 
الحديث يدل على تحريم الصّدقة على الي بي وتحريمها على 
آله وقد تقدّم الكلام على ذلك. ويدل على تحريمها على موالي 
آل بني هاشمء ولو كان الأخذ على جهة العمالة وقد سلف ما 
فيه. قال الشّافعي: حرّم على مواليه من الصّدقية ما حرّم على 
نفسه» وبه قال أبو حنيفة وهو مروي أيضًا عن الناصر والشافعي 
وأصحابه؛ وليه ذهب المؤيّد ب الله وأبو طالب وهو مروي عن 
الناصر وابن الماجشون. وقال مالك ويحيى وهو مروي أيضًا عن 
الناصر والشافعي في قول له إنها تحل لهم. قال في البحر: لأنّ علّة 
التحريم مفقودة وهي الشّرف. قلنا: جزم الخبر يدفع ذلك انتهى. 
ونصب هذه العلة في مقابل هذا الدّليل الصّحيح من الغرائب 
التي يعتبر بها المتيقظ. 

۲ ¬ - وَعَنْ أمْ عَطِيّةَ فالت: «بَعَث إل رَسُول الله كل 
بشَاةٍ بن الصّدَقَقٍ بعت إلى عابشة منها بنشيء فَلّمَا جَاء رول 
اله يه ثال: هل عدم بن شتيء ؟ فَفَالَت: لا إلا أن ية 
مَجِلّهَاا متف عَلْيْدِ (حم: ١8/1‏ 1) (خ: 1494) (م: 1لا .)1١‏ 

۳ - وَعَنْ جويرية بلت الحَارث: «أن رَسُول الله كله 
َل عليْهَا قال هَل من طَمَام ؟ فَقَالَت: لا و الله ما علدنا 
طْعَامٌ إلا عَظْم من شاة أَعْطَيْنُهَا مَؤلاتي من الصدَقَقٍ فَقَالَ: 
َدَمِيهَا نقد بلقت مَجِلّهَا' رَوَاهُ مد )]7١0/6(‏ وَمُسلْلِمْ 
)¥( 

قوله: (هل عندكم من شيء) أي من الطعام. قوله: (نسيبة) 
قال في الفتح: بالنون والمهملة وال تة م اسم آم عطيّة 
انتهى. وأمًا نسيبة بفتح النون وكسر السّين فهي آم عمارة قوله: 
(بلغت محلّها) أي إنها لا تصرّفت فيها بالهديّة لصحّة ملكها ها 
انتقلت عن حكم الصّدقة فحلّت محل الهديّة وكانت تحلّ لرسول 
الله ل بخلاف الصّدقة كما تقدّم كذا قال ابن بطال. قالفي 
الفتح: وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول: أي بلغت مستقرهاء 
والأوّل أولى انتهى. والحديث يدل على أن موالي أزواج بني 
حاتم لعن جكدهم تح وال ب ما فل هم اد 
وقد نقل ابن بطال اتفاق الفقهاء على عدم دخول الرّوجات في 
ذلك وفبه نظ لأ ابن قدامة ذكر أن الخلال أخرج من طريق أبن 


أبي مليكة عن عائشة أنها قالت: «إنا آل محمَّدٍ لا تحلّ لنا 
الصّدقة» قال: وهذا يدل على تحريمها. قال الحافظ: وإسناده إلى 
عائشة حسنْ وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا وهذا لا يقدح فيما نقله 
ابن بطّال» وذكر ابن المدير أنها لا تحرم الصّدقة على الأزواج قولاً 
واحدًا. ولا يقال إن قول البعض بدخوهن في الآل يستلزم تحريم 
الصّدقة عليهن. فان ذلك غير لازم. وفي الحديثئين أيضًا دليل 
على أنه يجوز لمن تحرم عليه الصّدقة الأكل منها بعد مصيرها إلى 
المصرف وانتقاها عنه بهبة أو هديّةٍ أو نحوها. وفي الباب عن 
عائشة عند البخاري وغيره: «أنّ الي أتي بلحم فقالت له: هذا 
ما تصدّق به على بريرة» فقال: هو للها صدقة ولنا هدية» 
باب نْهِي الْمْنَصّدّق أن يَشْتري ما تَصّدَق به 
111۴4 - عَنْ «عُمَرَ بن الْخْطًاب قَالَ: حَمَلْت عَلَى قرس في 
سيل الله فَضاعَه الَذِي کان عِنْدَهُ فَارَت أن أشترية وَظتنت أنه 
عه برص فسات الي إل فقال: لا نكرو ولا معد في 
صَدَقَتِكَ ون أغطاكهُ بډزهې ن الْعَاِد في صَّدَقَيَهِ كَالْمَائِدٍ ِي 
يبوه ممق عَلَيْهِ (حم: /١‏ 19) (خ: ۲۹۲۳) (م: 01599). 
1110 - وَعَنْ ان عُمَرَ «أن عُمَرَ حَمَل عَلَى فَرَس في سبیل 
الله رفي لَفْظٍ تَصدق بِفْرّس في متبيل الله ثم رآمًا باغ اراد أن 
يَشَْرِيَهَاء فَسَالَ الي بلا فَقَالَ: لا ند في صَدَقَتِك يا عُمَرٌ» رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ. زَادَ لحار ي: فبڌلك کان ابن عْمَرَ لا بنرك أن باع 
شيا نَصَدقَ به إلا جَعَلَهُ صّدَقَة (حم: 7/1) (خ: 1588) (م: 
0 (د: ۱۵۹۳) (ت: )1٩۸‏ (ن: ١9/0‏ 1) (ه: ۲۳۹۲). 
قوله: (عن عمر) هذا يقتضي أنّ الحديث من مسند عمرء 
والرّواية الأخرى تقتضي أنه من مسند ابن عمر. ورجح 
الارقطني الثاني قوله: (حملت على فرس) المراد أنه ملكه إياه 
ولذلك ساغ له بيعه. وخي فى الس لسك سابدلا 
للرّجل بيعه لأنه حصل فيه هزالٌ عجز بسببه عن اللّحاق بالخيل 
وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة ذلك عدم الانتفاع به ويرجّح 
الأول قوله: ' لا تعد في صدقتك ولو كان حبسا لعلّله به. قولسه: 
(فاضاعه) أي لم يمسن القيام عليه وقصر في مؤنته وخدمته. 
وقيل: لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته» وقيل معناه: 
استعمله في غير ما جعل له. والأوّل أظهر قوله: (وإن أعطاكه 
بدرهم) هو مبالغة في تنقيصه وهو الحامل له على شرائه قوله: 
(لا تعد) إنما سمّى شراءه برخص عودًا في الصّدقة من حيث إن 
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الغرض منها ثواب الآخرة؛ فإذا اشتراها برخص فكأنه اخثار 
عرض الدّنيا على الآخرة فيصير راجمًا في ذلك المقدار الذي 
سومح فيه. قوله: (كالعائد في قيئه) استدل به على تحريم ذلك 
لان القيء حرامٌ قال القرطبي: وهذا هو الظاهر من سياق 
الحديث. ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصّة لكون القيء ما 
يستقذر وهو قول الأكثر. ويلحق بالصّدقة الكمّارة والنذر 
وغيرهما من القربات. قوله: (لا يترك أن يبتاع...إلخ) أي كان 
إذا اتفق له أن يشتري مما تصدّق به لا يتركه في ملكه حتّى 
يتصدّق به فكانه فهم أنّ النهي عن شراء الصّدقة إنما هو لمن 
أراد أن يتملّكها لا لمن يردها صدقة. والحديث يدل على كراهة 
الرّجوع عن الصّدقة وأنّ شراءها برخص نوعٌ من الرجوع فيكون 
مكروما وقد قيل: 5 
في حل الصّدقة لرجل اشتراها بماله وجمع بينهما بجحمل هذا على 
كراهة التنزيه» وهذا قال المصنّف رحه الله تعالى: وحمل قومٌ هذا 
على التنزيه واحتجّوا بعموم قوله:' أو رجلٌ اشتراها ماله في 
خبر أبي سعيلره ویدل عليه ابتياع ابن عمر وهو راوي الخبر» ولو 
فهم منه التحريم لما فعله وتقرّب بصدقة تستند إليه انتهى 
والظاهر أنه لا معارضة بين هذا وبين حديث ابي سعيد المتقدّم 
لان هذا في صدقة التطوّع وذاك في صدقة الفريضة؛ فيكون 
الشّراء جائرًا في صدقة الفريضة لأنه لا يتصور الرّجوع فيها حتى 
يكون الشراء مشبّهًا له بخلاف صدقة التَطوّع فإنه يتصوّر الرّجوع 
فيها فكره ما يشبهه وهو الشّراء» نعم يعارض حديث الباب في 
الظاهر ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه: «أنّ امرأة أتت رسول الله اة فقالت: كنت تصدّقت على 
أمّي بوليدةٍ وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة» قال: وجب أجرك 
ورجعت إليك في الميراث» ويجمع بجواز تملك الشّيء المتصدّق به 
بالميراث لان ذلك ليس مشبَهًا بالّجوع عن الصدقة دون سائر 
المعاوضات. 
باب فضل الصَدَقَة عَلَى الرّوْج والأقارب 

5 - عن زيب امْرَأَةٍ عد الله بن ملحو قَالَتْ: قال 
رسو الله : مدن با مر التسَاء ولو من حُليكُنَ قَالَت: 
رجت إلى َب الله َقْلَت: إك رج يف ذا ايب وإ 
رسو الله ف قد رن بالصدَقة فاه اسا فَإِن كان ذبك 
يُجْزئ عني وإلا صَرَقتهَا إلى غَيْرِكُمْ قالّت: قال عبد الله: بل 
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التيه انتب قالت: فَانطَلقْت فإذا امراة من الأنصار باب رَسُول 
الله يك حَاجتِي حاجتهاء قَالَت: وَكَانَ رَسول الله E‏ قَدْ يبت 
عَلَيْهِ الْمَهَابَهٌ قالت: فَحْرَج عَلَينا بلال فََلَْا لَهُ: ات رَسُول الله 
كله بره أن امرآين بالباب يَنألانك: انجزئ الصدَئَهُ عَنْهَْا 
على اژراجهاء وَعَلَى ام في حُجُورهِماء ولا یز من ْح 
قَالَت: فذحل بلال فال قال لَهُ: مَنْ هُمَا ؟ فَقَالَ: امراة من 
الأنصار ورتب فَمَالَ: أي الرَيَانِبٍ ؟ فَقَالَ امرأة عَبْدٍ الله فَقَالَ: 
هما أجران: ار الراب وار الصداقة مف مليِه. رفغ 
البخاري: یئ عي ان انين على زؤجي» على تام في 
حَجْري) (حم: /١‏ ۳۹۳) (خ: )۱٤٩٩‏ (م: .)٠۰٠١‏ 
قوله: (إنك رجلّ خفيف ذات اليد) هذا كناية عن الفقر. وفي 
لفظر للبخاري: إن زينب كانت تنفق على عبد الله ويتام في 
حجرهاء فقالت لعبد الله: سل رسول الله يك أيجمزئ عني أن 
أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصّدقة؛ ؟ الحديث. قوله: 
(فإذا امرأة من الأنصار) زاد النسائيّ والطيالسي يقال ها زينب " 
وني رواية للنسائي: ' انطلقت امرأة عبد الله» يعني ابن مسعووٍ 
وامرأة أبي مسعود, يعني عقبة بن عمرو الأنصاري ' استدل بهذا 
الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجهاء وبه قال 
الثوري والشافعي وصاحبا ابي حنيفة وإحدى الرّوايتين عن 
مالكي. وعن أحمد وإلينه ذهب المادي والناصر والمؤيّد ب الله 
وهذا إنما يتم دليلاً بعد تسليم أنّ هذه الصّدقة صدقةٌ واجبة» 
وبذلك جزم المازري. ويؤيد ذلك قولما:' أيججزئ عني' وتعقبه 
عياض بان قوله: ولو من حليكيٌ ' وكون صدقتها كانت من 
صناعتها يدلان على التطوّع؛ وبه جزم النووي وتأوّلوا قوها:” 
أيجزئ عني ' أي في الوقاية من النار كأنها خافت أنّ صدقتها على 
زوجها لا يحصل ها المقصود» وما أشار إليه من الصّناعة احتج به 
الطّحاوي لقول أبي حنيفة: إنها لا تجزيء زكاة المرأة في زوجها 
فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأةً صنعاء 
اليدين» فكانت تنفق عليه وعلى ولده» فهذا يدل على أنها صدقة 
تطوّع. واحتجّوا أيضًا على أنها صدقة تطوّع ما في البخاري مسن 
حديث أبي سعيلر: أن الني يك قال ها: «زوجك وولدك أحق 
من تصدّقت عليهم» قالوا: لأنّ الولد لا يعطى من الرّكاة الواجبة 
بالإجماع كما نقله ابن المنذر والمهدي في البحر وغيرهما. وتعقّب 
هذا پان الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي 


نفقته» والأمٌ لا يلزمها نفقة ابنها مع وجود أبيه. قال لصتف 
رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث: وهذا عند أكثر أهل العلم 
في صدقة التطوع انتهى. والظاهر انه يجوز للرّوجة صرف زكاتها 
إلى زوجهاء وأما ولا فلعدم المانع من ذلك ومن قال إنه لا يجوز 
فعليه الذليل. وأمًا ثانيًا فلن ترك استفصاله ية لما ينزل منزلة 
العموم» فلمًا لم يستفصلها عن الصّدقة هل هي تطْوَّعٌ أو واجبٌ 
؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضًا كان أو تطوّعًا. وقد اختلف في 
الرّوجٍ هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته ؟ فقال ابن المدذر: 
أجمعوا على أنّ. الرّجل لا يعطي زوجته من الرّكاة شيئًا أن 
نفقتها واجبة عليه» ويمكن أن يقال إن التُعليل بالوجوب على 
الرّوج لا يوجب امتناع الصّرف إليها لان نفقتها واجبة عليه غنيَةٌ 
كانت أو فقيرة فالصّرف إليها لا يسقط عنه شيئًا. وأمّا الصّدقة 
على الأصول والفصول وبقيّة القرابة فسياتي الكلام عليها. 

۷ - وَعَن سَلْمَان بن عامر عن النبي هة قَال: «الصدَقَةٌ 
على الشكين صَدفَة وي على ؤي الرّجِم بثقَان: صَدَفةٌ 
ولك روا ممه 0110/43 و ا 16680) والةزيرقة 
)10۸(. 

۸ - وَعَنْ أبي أَيُوبْ قال: قال رَسُول الله ا «إن 
انل الصّدَثَةٌ المد عَلَى ذي الرّحِم الكائيح روا امد 
وله مِْلُ ِن حلي حكيم بن حرام (417/5). 

46 - وَعَنْ ابن عباس قال: إذَا کان ذَرُوا قَرَابَةِ لا تَعُولَهُمْ 
قاغطهم من رْكَاةٍ مالك وإ كنت تَمُولهُمْ ثلا تخطهم ولا 
نَجْمَلْهَا لِمَنْ تَعُول. رَرَاهُ الأثَْمُ في سنَيه). 

حديث سلمان أخرجه أبضًا السات وابن سان والدَارقظي 
والحاكم وحسّنه الترمذي. قال الحافظ: وني الباب عن أبي طلحة 
وأبي أمامة عند الطبراني. قوله: (الكاشح) هو المضمر للعداوة. 
وقد استدل بالحديئين على جواز صرف الرّكاة إلى الأقارب سواءً 
كانوا من تلزم لهم التفقة أم لا لأنّ المّدقة المذكورة فيهما لم تقيّد 
بصدقة التطوّع ولكنه قد تقدّم عن ابن المنذر وصاحب البحر 
أنهما حكيا الإجماع على عدم جواز صرف الرّكاة إلى الأولاد» 
وكذا سائر الأصول والفصول كما في البحر فإِنّه قال: (مسالة) 
ولا تجزئ في أصوله وفصوله مطلقا إجماعًا. وقال صاحب ضوء 
الثهار: إنّ دعوى الإجماع وهم قال: وكيف ومحمّد بن الحسن 
ورواية عن العبّاس أنها تجزئ في الآباء والأمّهات ثم قال: قلت: 


والمسألة في البحر لم تنسب إلى قائل فضلاً عن الإجماع؛ وهذا 
وهم منه - رحه الله تعالى - فإ صاحب البحر صرّح بنسبتها 
إلى الإجماع كما حكيناء سالفًا فقد نسبت إلى قائل وهم اهل 
الإجماع إلا أنه يدل لما روي عن أبي العبّاس محمد بن الحسن ما 
في البخاري وأحمد عن معن بن يزيد قال: «اخرج أبي دنانير 
يتصدّق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتهاء فقال: و الله ما 
ياك أردت فجئت فخاصمته إلى رسول الله اة فقال: لك ما 
نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن». وسياتي هذا الحديث في 
كتاب الوكالة - إن شاء الله تعالى - ولكنه يحتمل أن تكون 
الصّدقة صدقة تطوّع بل هو الظاهر. وقد روي عن مالك أنه 
يجوز الصّرف في بني البنين وفيما فوق الجدٌ والجذة» وأما غير 
الأصول والفصول من القرابة الّذِين تلزم نفقتهم فذهب الهادي 
والقاسم والناصر والمؤيّد ب الله ومالك والشافعي إلى أنه لا 
يجزئ الصّرف إليهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه والإمام يحيى: 
يجوز ويجرئ إذ لم يفصّل الدليل لعموم الأدلّة المذكورة في الباب. 
وقال الأرّلون: إنها مخصّصةٌ بالقياس ولا اصل له وأمّا الأثر 
المروي عن ابن عبّاس فكلام صحابي ولا حجّة فيه لأنّ للاجتهاد 
في ذلك ا الجواز والإجزاء الحديث الذي تقدّم عند 
البخاري بلفظ: «زوجك وولدك احق من تصدّقت عليهم» وترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما 
سلف ثم الأصل عدم المانع» فمن زعم أنّ القرابة أو وجوب 
النفقة مانعان فعليه الدّليل ولا دليل. 
باب زْكَاةٍ الفطر 

٠‏ ع عن ابن عْمَرَ قَالَ: «فُرَضّ رسو الله يل زكاة 
الِْطر من فان ماعا من تَر أْ ماعا من شير على لبد 
وَالْحُرٌ والذكر والأنتى, وَالصّغِير رَالكبير من الْمُسْلِمِينَ». روَا 
الْجَمَاعَةٌ ت (MT /Y‏ (خ: 1608 (م: 44 (د: 1711( 
(ت:505) (ن: )٤۷ /١‏ (ه: 1475). وَلَأحْمَد والبقاري 
وأبي دَاوْد وَكَانْ ابن عْمَرَ يُمْطِي التَمْرَ إلا عام وَاحِدًا أَغْوّرٌ ا 
َاعْطى الشعير. وَللبُخَارِيَ وَكَالُوا يُمْطُونْ قبل الْفِطر بيَوْم أو 

1 - وَعَنْ أبي سيد قَالَ: «كُنا نُخرجٌ رْكَاة الفطر صاعًا 
ين طَمَامء از صاعا من شتعيرء أو صاعًا من َّْرِء أن صاعا مِنْ 
اطي أو صاعًا مِن زبيبي؛. أَخرّجَاهُ وَفِي ر وَايَةِ كنا ُخرج زَكَاة 


نيل الأوطار - كتاب الزكاة 


ابطر إذْ کان فنا رَسُولُ الله اة صاعًا ِن طَمَامء أو صاعًا مِنْ 
ت أوْ صاعًا ِن شعيرء أو صاعًا مِنْ بيب أو صاعًا من أطي 
فلم زل كَذَلِكَ نی قَدمْ علَيِنَا مَُاويَ المَدينة فقَال: إني لارى 
مُدَيْنَ مِنْ سَمْراء الشَامٌ يَعْوِلُ صاعًا ِن تمرء َأَخَدَ الناس بذك 
قال ابو سَعِيدٍ: فلا ازال أَخْرجُةه كَمَا كنت أخرجة». روَا 
الْجَمَاعَهةُ (حلم: /٣‏ ۸) (خ: 1۸( (م: 40ر۸( (د: 
5 (تث:117) (ن: 01/0 ) (ه: ۱۸۲۹)ء لن الْبُخَارِي 
َم بذك فيه قَال: أو سَعِيل فلا أزال...إلّخ.. واب مَاجَه لم يذكر 
لَفظةَ أ شى مِنْهُ. وللتائي عن أبي سعيد قال: «فرض رسول 
الله يل صدقة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من ششعير: أو 
صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقط» وهو حجةٌ في أن الأقط أصل. 
وللدراقطني عن أبي عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد 
الله عن أبي سعيد قال: «ما أخرجنا على عهد رسول الله ل إلا 
صاعاً من دقيق» أو صاعاً من تمر أو صاعاً من سلت» أو صاعاً 
من زبيب؛ أو صاعاً من شعير؛ أو صاعاً من أقطء فقال: ابن 
المديني لسفيان: يا أبا محمد إن احداً لا يذكر في هذا الدقيق» 
فقال: بلى هو فيه». رواه الدارقطني )١157/7(‏ واحتج به أحمد 
على إجزاء الدفيق). 

قوله: (فرض) فيه دليلٌ على أن صدقة الفطر من الفرائض» 
وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك ولكن الحنفية 
يقولون بالوجوب دون الفرضيّة على قاعدتهم في التفرقة بين 
الفرض والواجب» قالوا: إذ لا دليل قاطع تثبت به الفرضية. قال 
الحافظ: في نقل الإجماع نظرٌ : لن إبراهيم بن علَيّة وابا بكر بن 
كيسان الأصمٌ قالا: إن وجوبها نسخ. واستدل هما بماروى 
النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال «أمرنا رسول الله 
كه بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزّكاة» فلمًا نزلت الزّكاة لم يأمرنا 
وم ينهنا ونحن نفعله» قال: وتعقب بأنّ في إسناده راويًا مجهولا 
وعلى تقدير الصّحّة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء 
بالأمر الأول : لأنّ نزول الفرض لا يوجب سقوط فرض آخرء 
ونقل المالكيّة عن أشهب انها سئة مؤكدة» وهو قول بعض اهل 
الظاهر وابن الان من الشافعيّة. قالوا: ومعنى قوله في الحديث” 
فرض "أي قدّر وهو أصله في اللّغة كما قال ابن دقيق العيد» لكن 
نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى وقد ثبت أن 
قوله تعالى «قد افلح من تزكى» نزلت في زكاة الفطر كما روى 
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ذلك ابن خزيمة قوله: (زكاة الفطر) أضيفت الزّكاة إلى الفطر 
لكونها تجب بالفطر من رمضان كذا قال في الفتح. وقال ابن 
قتيبة: والمراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذ من الفطرة التي 
هي أصل الخلقة. قال الحافظ: والأوّل أظهر ويؤيّده قوله في 


بعض طرق الحديث: ' زكاة الفطر في رمضان ' وقد استدل بقوله" 


زكاة الفطر على أنّ وقت وجوبها غروب الشّمس ليلة الفطر 
لأنه وقت الفطر من رمضان. وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر 
من يوم العيد : لان اليل ليس محلاً للصّوم؛ وإنما يتين الفطر 
الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر. والأوّل قول النُوريُ وأحمد 
وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الرّوايتين عن مالك. 
والّاني قول أبي حنيفة واللّيث والشافعيّ في القديم. والرّواية 
الثانية عن مالك وبه قال المحادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله 
ويقويه قوله في حديث ابن عمر الآتي: «أمر بزكاة الفطر أن 
تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصّلاة» ولكتها ‏ تقيّد القبليّة 
بكونها في يوم الفطر. قال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله: 
«زكاة الفطر» على الوقت ضعيفف, لأنّ الإضافة إلى الفطر لا 
تدل على وقت الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر 
من رمضان. وأمّا وقت الوجوب فيطسب من أمر آخر. قوله: 
(صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير) قال في الفتح: اتتصب صاعًا 
عن السا أو أله متعول ا: قوله: (على العبد والحرً) ظاهره 
بال غلن ان امارج من نة ول يقل بازلا اود فقا ب 
على السَيّد أن يمكن عبده من الاكتساب طاء ويدلٌ على ما ذهب 
إليه الجمهور من كون الوجوب على السيّد حديث: «ليس على 
المرء في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر؛ ولفظ مسلم: 
اليس في العبد صدقةٌ إلا صدقة الفطر» قوله: (الذكر والأنشى) 
ظاهره وجوبها على المرأة سواءً كان زوج أو لاء وبه قال التوريّ 
وأبو حنيفة وابن المنذرء وقال مالك والشافعيّ واللّيث وأحمد 
وإسحاق: تجب على زوجها تبعًا للنفقة. قال الحافظ: وفيه نظرٌ 
لأنهم قالوا: إن أعسر وكانت الرّوجة أمة وجبت فطرتها على 
السسيّد بخلاف النفقة فافترقا. واتفقوا على أنّ المسلم لا يخرج عن 
زوجته الكافرة مع أنّ نفقتها تلزمه» وإنما احتج الشافعيّ با رواه 
من طريق محمد بن علي الباقر مرسلا: «أدّوا صدقة الفطر عمّن 
تمونون» وأخرجه البيهقي من هذا الوجه» فزاد في إسناده ذكر 
علي وهو منقطمٌ. وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده 


ضعيف. وأخرجه أيضا عند الدارقطئ. قوله: (الصغير والكبير) 
وجوب فطرة الصغير في ماله» والمخاطب بإخراجها وليه إن كان 
للصّغير مال وإلا وجبت على من تلزمه النفقة وإلى هذا ذهب 
الجمهور. وقال محمّد بن الحسن: هي على الأب مطلقاء فإن لم 
يكن له أب فلا شيء عليه. وعن سعيد بن المسيب والحسن 
البصري: لا تجب إلا على من صام. واستدل هما بحديث ابن 
عباس الآتي بلفظ «صدقة الفطر طهرة للصّائم» قال في الفتح: 
اي أن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها تجب على 
من لا يذنب كمتحقق الصّلاح أو من أسلم قبل غروب الشّمس 
بلحظة قال فيه: ونقل ابن المنذر الإجماع على أنْها لا تيجب على 
الجنين» وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه. قوله: (من المسلمين) فيه 
دليل على اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة فلا تجب على 
الكافر. قال الحافظ: وهو أمرٌ متفق عليه وهل يخرجها عن غيره 
كمستولدته المسلمةء نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم 
الوجوب» لكن فيه وجه للشّافعيّة ورواية عن أحمدء وهل يخرجها 
المسلم عن عبده الكافر ؟ قال الجمهور: لاء خلانًا لعطاء 
والنخعي والثوري والحنفيّة وإاسحاق. واستدلوا بقوله: اليبس 
على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر» واجاب الجمهور 
بأنه ينی عموم قوله:' في عبده ' على خصوص قوله:' من 
المسلمين ' في حديث الباب» ولا خضى أنّ قوله: ' من المسلمين” 
آعم من قوله: ' في عبده ' من وجي واحص من وجه» فتخصيص 
أحدهما بالآخر تحكم, ولكنه يؤيّد اعتبار الإسلام ما عند مسلم 
بلفظ: ' على كل نفس من المسلمين حر أو عباٍ'. واحتج بعضهم 
على وجوب إخراجيا عن العبد بان ابن عمر راوي الحديث كان 
يخرج عن عبده الكافر وهو اعرف بمراد الحديث. وتعقبه بأنه لو 
صح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوَعًا ولا مانع فيسه. وظاهر 
الأحاديث عدم الفرق بين أهل البادية وغيرهم» وإليه ذهب 
الجمهور وقال الرّهري وربيعة واللّيِث: إن زكاة الفطر تحص 
بالحاضرة ولا تجب على أهل البادية قوله: (أعوز التّمر) بالمهملة 
والزّاي: أي احتاج» يقال: أعوزني الشّيء: إذا احتجت إليه فلم 
أقدر عليه. وفيه دليل على أنّ التمر أفضل ما يخرج في صدقة 
الفطر قوله: (بيوم أو يومين) فيه دليل على جواز تعجيل الفطرة 
قبل يوم الفطر. وقد جوزه الشافعيَ من أوّل رمضان» وجوزه 
الهادي والقاسم وأبو حنيفة وأبو العباس وأبو طالب ولو إلى 


عامين عن البدن الموجود وقال الكرخي وأحمد بن حنبل: لا تقدّم 
على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين. نان مالك 
والناصر والحسن بن زيادٍ: لا يجوز التعجيل مطلقا كالصّلاة قبل 
الوقت. واجاب عنهم في البحر بأنّ ردّها إلى الرّكاة أقرب. 
وحكى الإمام يحبى إجماع السّلف على جواز التعجيل قوله: 
(صاعًا من طعام...إلخ) ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ماذكر 
بعده. وقد حكى الطاب أن المراد بالطّعام هنا الحنطة» وأنْه اسم 
خامر*' له» قال هو وغيره: قد كانت لفظة العام تستعمل في 
الحنطة عند الإطلاق حى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام» فهسم 
منه سوق القمح» وإذا عقب العرف نزل اللفظ عليه : لأنه لما 
غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أغلب. قال 
في الفتح وقد رد ذلك ابن المنذر وقال: ن بعض أصحابنا أن 
قوله في حديث أبي سعيلر: 'صاعًا من طعام ' حجّة لمن قال: صاعٌ 
من حنطة» وهذا غلطٌ منه» وذلك أنّ أبا سعيدٍ امل الطعام ثم 
فسّرهء ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاري وغيره أن 
أبا سعيار قال: ' كنا نخرج في عهد التي با يوم الفطر صاعًا من 
طعام ' قال أبو سعيدٍ: وكان طعامنا الشّعير والرّبيب والأقط 
والّمر» وهي ظاهرة فيما قال: وأخرج الطّحاوي نحوه من طريق 
أخرى. وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما أن أبا سعيلر 
قال لا ذكروا عنده صدقة رمضان: ' لا أخرج إلا ما كنت أخرج 
في عهد رسول الله يا صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو 
صاع اقل فقا له رجلٌ من القومة أو متين مئ قنع ؟ فقال! 
لاء تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها' قال ابن خزيمة: 
ذكر الحنطة في خبر أبي سعيدٍ هذا غير محفوظ ولا أدري تمن 
الوهم ؟ ويدلٌ على أله خطاً. قوله: (فقال رجلّ...إلخ) إذ لو 
كان ابو سعيار أخبر أنهم كانوا يخرجون منها صاعًا لما قال الرّجل 
'أو مين من قمح' وقد أشار أيضًا أبو داود إلى أن ذكر الحنطة 
فيه غير محفوظ. قوله: (حتى قدم معاوية) زاد مسلمٌ (حاجًا أو 
معتمرًا وكلّم الناس على المنبر) وزاد ابن خزيمة ' وهو يومشار 
خليفة ' قوله: (سمراء الشّام) بفتح السنّين المهملة وإسكان اليم 
وباد هي القمح الشّامي. قال النووي: تمسّك بقول معاوية من 
قال بالدّين من الحنطةء وفيه نظرٌ لاله فعل صحابي قد خالف فيه 
أبو سعياٍ وغيره تمن هو أطول صحبة منه وأعلم محال الني كَل 
وقد صرح بأنّه رأي رآه لا أنه سمعه من التي ل قال ابن المنذر: 
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لا نعلم في القمح خیرا با عن الي يعتسد عليه ول يكن 
الي بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشّيء اليسير منه» فلمًا كثر زمن 
الصّحابة رأوا أنّ نصف صاع منه يقوم مقام صاع من الشعير 
وهم الأئمّة» فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم؛ 
ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن 
الرّبير وأمّه اسماء بنت أبي بكر بأسانيد. قال الحافظ: صحيحة 
نهم رأوا أنّ في زكاة الفطر نصف صاع قمح انتهى. وهذا مصيرٌ 
منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفيّة» لكنّ حديث أبي سعير دال 
على أنه لم يوافق على ذلكء وكذلك أبن عمر فلا إجماع في 
المسألة قوله: (لم يذكر لفظة أو) يعني لم يذكر حرف التخيير في 
شيء من طرق الحديث قوله: (أو صاعًا من أقط) بفتح ال همزة 
وكسر القاف وهو لبن يابسٌ غير منزوع الرّبد. وقال الرّهري: 
نَل من اللّبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يتصل وقد اختلف 
في إجزائه على قولين: أحدهما أنه لا يجزئ لأنه غير مقتابتوه وبه 
قال أبو حنيفة إلا أله أجاز إخراجه بدلاً عن القيمة على قاعدته. 
والقول الثاني أنه بجزئ» وبه قال مالك وأحمد وهو الرّاجح لهذا 
الحديث الصّحيح من غير معارض. وروي عن أحمد أنه يجزئ مع 
عدم وجدان غيره. وزعم الارن أنه جزئ عن أهل البادية دون 
أهل الحاضرة فلا جزئ عنهم بلا خلافي. وتعقبه التووي فقال: 
قطع الجمهور بان الخلاف في الجميع؛ قوله: (إلا صاعا من دقيق) 
ذكر الدّقيق ثابت في سنن أبي داود من حديث ابي سعيار أيضاء 
ولكته قال أبو داود: إن ذكر الدّقيق وهم من ابن عيينة» وقد 
روى ذلك ابن خزيمة من حديث ابن عباس قال: «أمر رسول الله 
تلن أن تؤدّى زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصّغير والكبير 
والحرٌ والمملوك من أدّى سلنًا قبل منه» واحسبه قال: من اذى 
دقيقًا قبل من ومن أدّى سويقًا قبل منه) ورواه الدارقطني ولكن 
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: منكرٌ لأنّ 
ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس وقد استدل بذلك على جواز 
إخراج الدّقيق كما يجوز إخراج ا وبه قال أحمد وأبو 
القاسم الأنماطيّ : لأنّه ما يكال وينتفع به الفقير» وقد كفى فيه 
الفقير مؤنة الطحن. وقال الشّافعي ومالك: إنه لا يجزئ إخراجه 
لحديث ابن عمر المتقدّم : ولأنّ منافعه قد نقصت» والنص ورد 
في ا لحب وهو يصلح لما لا يصلح له الدّقيق والسّويقء قوله: 
(من سلت) بضمٌ السسّين المهملة وسكون اللام بعدها مئناة فوقية: 
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نوع من الشعير وهو كالحنطة في ملاسته وكالشّعير في برودته 
وطبعه. والروايات المذكورة في الباب تدلّ على أنّ الراجب من 
هذه الأجناس المنصوصة في الفطرة صاعٌ ولا حلاف في ذلك إلا 
في البرّ والزبيب. وقد ذهب أبو سعيد وأبو العالية وأبو الشعثاء 
والحسن البصري وجابر بن زي والشافعيّ ومالك وأحد 
وإسحاق والحادي والقاسم والناصر والمؤيّد باللّه إلى أنّ المي 
والزبيب كذلك يجب من كل واحدٍ منهما صاعٌ. وقال من تقدّم 
ذكره من الصحابة في كلام ابن الملذر وزاد في البحر أبا بكر 
وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه یدن علي رالاتا بن ]3 
الواجب نصف صاع منهما والقول الأوّل أرجع. لأنّ الني بلك 
فرض صدقة الفطر صاعًا من طعام؛ والب ما يطلق عليه اسم 
الطّعام إن لم يكن معهودًا عندهم غالبه فيه كما تقدم؛ وتفسيره 
بغير البرّ إنما هو لا تقدّم من أنه لم يكن معهودًا عندهم فلا يجرئ 
دون الصّاع منه. ويمكن أن يقال: إنّ ال على تسليم دخوله تحت 
لفظ الطعام مخصّصٌ ا أخرجه الحاكم مسن حديث ابن عباس 
مرفوعًا بلفظ: : اصدقة الفطر مدان من قمع؟ وأخرج نحوه 
الترمذي من حديث عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جاده مرفوعًا 
أيضًا. وأخرج نحوه الذارقطني من حديث عصمة بن مالك وفي 
إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف. وأخرج أبو داود 
والنسائي عن الحسن مرسلاً بلفظ: «فسرض رسول الله لا هذه 
الصّدقة صاعًا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح؛ 
وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن علبة أو ثعلبة بن عبد 
الله بن أبي صعير بلفظ: قال رسول الله ية «صدقة الفطر صاعٌ 
من بر أو قم عن كل اثين» وأخرج سفيان الشوريئ في جامعه 
عن علي موقوفًا بلفظ: أنصف صاع بر وهذه تنتهض بمجموعها 
للتخصيص. . وحديث أبي سعيار الذي فيه تصريح بالحنطة قد 
تقدّم ما فيه على أنه لم يذكر اطلاع الب يك على ذلك. 

Y۲‏ - وَعَنَ ابن عُسرَ أن رَسُول الله 3 مر ركا لطر 
أن ُؤدَى قبل خروج الناس إلى الصّلاة». رَوَاهُ الْجَماعَةُ إلا ابن 
ماج (حم: 8/5) (خ: 161١‏ (م: 444و14١)‏ (د: (1٩۱۳‏ 
(ت: 036). 

قوله: (قبل خروج الئاس إلى الصّلاة) قال ابن التين: أي قبل 
خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر. قال ابسن عبيئة 
في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدّم الرّجل 


زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته» فان الله تعالى يقول: «قد أفلح 
من تزكى وذكر اسم ربّه فصلّى»» ولابن خزيمة من طريق كثير بن 
عبد الله عن أبيه عن جدّه «أنّ رسول الله ية سئل عن هذه الآية 
فقال: نزلت في زكاة الفطر» وحمل الشافعيّ التقييد بقبل صلاة 
العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جيع النهار. وقد رواه 
أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «کان يأمرنا أن نخرجها 
قبل أن نصلي فإذا انصرف قسمه بينهم وقال: أغنوهم عن 
الطلب» أخرجه سعيد بسن منصور» ولكن أبو معشر ضعيفٌ 
ووهم ابسن العربي في عزوه هذه الريادة لمسلم. وقد استدل 
بالحديث على كراهة تأخيرها عن الصّلاة وحمله ابسن حزم على 
التحريم. 

٣‏ - وَعَنْ ابن عباس قَالَ: «فْرَض رَمسُول الله كل رْكَاةٌ 
الْفِطر طَهرَة للصايم من اللَفْوِ وَالرفْشِ وَطَمة لِْمَساكين فْمَنْ 
أذاها قبل الصلاة فَهِي ركاه مَقبُولة ومن أذاها بعد الصّلاةٍ هي 
صِدَفَةٌ من الصدقاتا. رَرَاهُ أو دَاوّد(9١11)‏ وان مَاجَة 
(1819). 

الحديث أخرجه أيضًا الدارقطي والحاكم ورصحّحه قوله: 
(طهرة) أي تطهيرًا لنفس من صام رمضان من اللو وهو ما لا 
ينعقد عليه القلب من القول والرّفث. قال ابن الأثير: الرّفث هنا: 
هو الفحش من الكلام قوله (وطعمة) بصم الطّاء وهو الطّعام 
الذي يؤكل؛ وفيه دليل على أنّ الفطرة تصرف في المساكين دون 
غيرهم من مصارف الزّكاة كما ذهب إليه المادي والقاسم وأبو 
طالبي. وقال المنصور باللّه: هي كالرّكاة فتصرف في مصارفهاء 
وقوّاه المهدي» قوله: (فمن اها قبل الصّلاة) أي قبل صلاة 
العيده قوله: (فهي زكاة مقبولة) المراد بالرّكاة صدقة الفطر قوله: 
(فهي صدقة من الصّدقات) يعني التي يتصدق بها في سائر 
الأوقات» وأمر القبول فيها موقوفٌ على مشيئة الله تعالى 
والظاهر أنّ من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم 
يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصّدقة الواجبة. وقد 
ذهب الجمهور إلى أنّ إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحبٌ 
فقطء وجزموا بأنها تجسزئ إلى آخر يوم الفطرء والحديث يرد 
عليهم. وأمًا تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان: إنه حرامٌ 
بالاتفاق لأنّها زكاة واجبة» فوجب أن يكون في تأخيرها إثمّ كما 
في إخراج الصّلاة عن وقتها. وحكي في البحر عن المنصور باللّه 
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أن وقتها إلى آخر اليوم الّالث من شهر شوال. 

4 - وَعَن إِسْحاق بن سُلَيْمَانٌ الرازي قَال: «قْلت 
لماك ن أنّس: أبا عد الله كم قَدْرُ اع اللي يك ؟ قال: 
حَسْسَةُ أْطال وَكُلْثْ بِالْعرَاتي أنا حَرْرئَهُ فقفلت: أبَا عبد الله 
خالفت * شيخ الْقَوْمء قَال: من هُوَ ؟ فلت أو حَنِيفَة يفول نَمَانَئَةُ 
أرْطال» فَغَضِب غَضْبًا شديدا ثُمْ قَالَ لِجْلَسَائئًا: بَا قُلان هات 
صاع جك يَا فُلانُ هات صاع عمك يا فُلاڻ قات صاع 
جَدْتِكَ قال إسلحاق: فَاجتَمَعَتْ صم فَقَال: ما نَحْفَظُونَ في هذا 
؟ فَقَالَ هَذَا: حَدْننِي ابي عن أبيه أنْهُ کان يودي بهذا الماع إلى 
الي ب وَقَالَ هَذَا: حدئبي أبي عن أخيه انه گان يُوَدي بهَڌا 
الصاع إلى البِي' 56 وال الآخت: حدمي أبي عن أمه أنْهَا أت 
بها الصاع إلى النبي لف فَمَالَ مَالِك: آنا حَرْرْتُْ هَلِءِ فَوَجَدْتِهَا 
خئسة أرْطال وَثُلَنا». رَوَاهُ الدَارَمُطْيِيَ (۲/ .)٠١١‏ 

هذه القصّة مشهورة أخرجها أيضًا البيهقي بإسنادٍ جيٍّ. وقد 
أخرج ابن خزيمة والحاكم من طريق عروة عن أسماء بشت أبي 
بكر «أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله ل بال 
الذي يقتات به اهل المدينة؛ وللبخاري عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر «أنه كان يعطي زكاة رمضان عند الي لا بالمدَ الأرّل» 
ولم يختلف أهل المدينة في الماع وقدره من لدن الصّحابة إلى 
يومنا هذا آنه كما قال أهل الحجاز: خمسة أرطال وثلث بالعراقي. 
وقال العراقيون منهم أبو حنيفة: إنه ثمانية أرطال» وهو قول 
مردودٌء وتدفعه هذه القصّة المسندة إلى صيعان المّحابة الي 
قرّرها النبيّ وي وقد رجع أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
صاحب أبي خنيفة بعد هذه الواقعة إلى قول مالك وترك قول 
أبي حنيفة» قوله: 17 إخزرةه) باححاء الموملة ر پاراي 
مفتوحة ثم راءٌ ساكنة: أي قدّرته قوله: :ايع عع ماع الي 
البحر: والصاع أربعة أمدادٍ إجماعا (فائدة) قد اختلف في القدر 
الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة» فقال اهادي والقاسم وأحد 
قولي المؤيّد باللّه أن يعتبر أن يملك قوت عشرة آيسامٍ فاضلاً عمًا 
استثنى للفقير» وغير الفطرة لما أخرجه أبو داود في حديث ابن 
أبي صغير عن أبيه في رواية بزيادة 'غني أو فقير' بعد' حر أو عبار 
واا الدّليل بانه وإن أفاد عدم اعشان الغنى الشرعي 
فلا يفيد اعتبار ملك قوت عشر. وقال زيد بن علي وأبو حنيفة 
افا ا و د الح غا عي اوو 


هم في البحر بقوله : دإنّما الصدقة ما كانت عن ظهر غنّى؛ 
وبالقياس على زكاة المال. ويجاب بأنَ الحديث لا يفيد المطلوب 
لأنه بلفظ «خير الصّدقة ما كان عن ظهر غتى» كما أخرجه ابو 
داود» ومعارض أيضا بما أخرجه أبو داود والحاكم من حديث 
أبي هريرة مرفوعا «أفضل الصّدقة جهد المقل». وما أخرجه 
الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعًا "أفضل الصّدقة سر إلى 
فقير وجهدٌ من مقل» وفسّره في النهاية بقدر ما يحتمل حال قليل 
المال. وما أخرجه النسائيّ وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه 
والّفظ له والحاكم وقال: على شرط مسلم من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكْه: «سبق درهم مائة الف درهمء 
فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال: رجلٌ له مال كثيرٌ 
أخذ من عرضه مائة الف درهم فتصدّق بهاء ورجلٌ ليس له إلا 
درهمان فأخذ أحدهما فتصدّق به» فهذا تصق بنصف ماله» 
الحديث. وأمًا الاستدلال بالقياس فغير صحيح لأنه قياس مع 
الفارق إذ وجوب الفطرة متعلّقٌ بالأبدان, والرّكاة بالأموال. 
وقال مالك والشافعي وعطاءً وأحمد بن حنبل وإسحاق والمؤيد 
¿ بالل في احد قولبه: إلّه بعتر أن يكون خرج الفطرة مالك لقوت 
يوم ولي من أنها طهرة للصّائم ولا فرق بين الغني 
والفقير في ذلك. ويؤيد ذلك ما تقدّم من تفسيره ية من لا يحل 
له السّؤال بمن يملك ما يغدّيه ويعشّيه وهذا هوالحق : لأنَ 
التصوص اطلقت ولم تخص غنيًا ولا فقيرًاء ولا جال للاجتهاد في 
تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون رج الفطرة مالكا له» لا سيّما 
العلة التي شرعت لها الفطرة موجودة في الغني والفقير» وهي 
التطهرة من اللغو والرّفث» واعتبار كونه واجدًا لقوت يوم وليلةٍ 
أمرٌ لا بد منه : لاله المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في 
ذلك اليوم كما أاخرجه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال: 
«فرض رسول الله يك زكاة الفطر وقال: أغنوهم في هذا اليوم؛ 
وني رواية للبيهقي' أغنوهم عن طواف هذا اليوم ' وأخرجه أيضًا 
سعيلر» فلو لم يعتبر 
في حق المخرج ذلك لكان تمن أمرنا بإغنائه في ذلك السوم لامن 
المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره» وبهذا يندفع ما اعترض به 
صاحب البحر عن أهل هذه المقالة من أنه يلزمهم إيجاب الفطرة 
على من لم يملك إلا دون قوت اليوم ولا قائل به. 


ليلةٍ لا تقدّم 


ابن سعد في الطبقات من حديث عائشة وأبي 


كاب الصيّام 

قال النووي في شرح مسلم والحافظ في الفشح: الصّيام في 
اللغة: الإمساك وني الشرع: إمسالكٌ مخصوص بشرائط مخصوصةٍ 
انتهى. 

وكان فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من ا هجرة. 

باب ما يَبْتُ به الوم وَالِْطرُ من الشهود 

6 - عن ان عُمَرَ قَالَ: «ثْرَاءَى الاسر الهلال فَأخْبَرت 
رسو الله هة أي رأة فام ومر الاس بعيّاه» رَوَاه بُو 
دَاوْد )۱۳٤۲(‏ وَالدَارَقْطْنِي (؟/65٠١)‏ وَقَال: 9 به مروا بن 
محا عن بن وهب وهو قة). 1 

11۲1 ا عكرمة عَنْ ابن عَبّاس قال: «جَاء أغرابي إلى 
الي ل قَقَالَ: إني رابت الهلال: يمني مضا فَقَال: نهد أن 
لا لله إلا الله ؟ قال: نْعَمْ قال: هد أن مُحَمّدَا رَسُولُ الله ؟ 
قَال: نَعَمْ فَالَ: يا بلال أَذْنْ فِي الناس فَلْيَصُومُوا غَدَاء رَرَاه 
الْخَمْسةُ إلا حم (د: )۲۳٤١‏ (ت: 141) (ن: ۲/ ۱۳۲) (م: 
۲ ورَوَاهُ أبُو دَاوْد (۲۳۲۱) أَيْضمًا مِنْ حَدِيث حَمَادٍ بن 
سلَمَةُ عن يمال عن عِكْرمة مسلا اء وَقَالَ: «فَأمَرَ بلالا 
نای في الئاس أن يَقُومُوا وَأ يَصُومُواه). 1 

الحديث الأرّل أخرجه أيضًا الدارمي وابن حبّان والحاكم 
وصححاه والبيهقي وصحّحه ابن حزم كلهم من طريق أبي بكر 
بن نافع عن نافع عنه. والحديث الثاني أخرجه أيضًا ابن حبان 
والذارقطني والبيهقي والحاكم قال الترمذي: روى مرسلا وقال 
النسائي إنه أولى بالصّواب وسماك بن حربٍ إذا تفرد باصل لم 
کی ا وق لساب ماو یکا واين عشت اا عد 
الدَارقطني والطبراني في الأوسط من طريق طاووس قال:” 
شهدت المديئة وبها ابن عمر وابن عبّاس فجاء رجل إلى واليها 
وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان فسأل ابن عمر وابن 
عباس عن شهادته فأمراه أن نجيزه وقالا: «إنَ رسول الله كن 
أجاز شهادة واحٍ على رؤية هلال رمضان»ء وكان لا يجيز شهادة 
الإفطار إلا بشهادة رجلين» قال الدارقطي: تفرد به حفص بن 
عمر الأيلي وهو ضعيف. والحديثان المذكوران في الباب يدلان 
على أنها تقبل شهادة الواحد في دخول رمضان» وإلى ذلك ذهب 


ابن المبارك وأحمد بن حنبل والشّافعيّ في أحد قوليه. قال النووي: 
زهو اسع رك فان انود الله وقال مالك والليث 
والأوزاعيّ والتُوريّ والشافعيّ في أحد قوليه والهادويّة: إنه لا 
يقبل الواحد بل يعتبر اثنان. واستدلوا بحديث عبد الرّحمن بن زيد 
بن الخطاب الآني» وفيه «فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا 
وأفطروا» ويحديث أمير مكة الآني» وفيه ' فان لم نره وشهد شاهدا 
عدل ' وظاهرهما اعتبار شاهدين. وتأولوا الحديثين المتقدّمين 
بألحمال أن ايكون قد ختهة عند الما ل غيزهمناً. وأجاب 
الأوّلون بأنّ التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد 
بالمفهوم. وحديثا الباب يدلان على قبوله بالمنطوق» ودلالة 
المنطوق أرجح. وأمًا التاويل بالاحتمال ا مذكور فتعسّف وتجويرٌ 
لو صح اعتبار مثله لكان مفضيًا إلى طرح أكثر الشريعة. وحكي 
في البحر عن الصّادق وأبي حنيفة وأحد قولي المؤيد بالله أنه يقبل 
الواحد في الغيم لاحتمال خفاء الهلال عن غيره لا الحو فلا 
يقبل إلا جماعة لبعد خفائه. واختلف أيضًا في شهادة خروج 
رمضان» فحكي في البحر عن العترة جميمًا والفقهاء آنه لا يكفي 
الؤاحد في هلال شوال. وحكي عن أبي ثور أنه يقبل. قال 
التوويّ في شرح مسلم: لا تجوز شهادة عدل واحدٍ على هلال 
شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل انتهى. واستدل 
الجمهور بحديث ابن عمر وابن عباس المتقدم؛ وهو ما لا تقوم به 
حجَّةٌ لا تقدّم من ضعف من تفرّد به. وأمّا حديث عبد الرّحمن 
بن زيد بن الخطّاب وحديث أمير مكة الآتيان فهما واردان في 
شهادة دخول رمضان. أما حديث أمير مكّة فظاهرٌ لقوله فيه" 
نسكنا بشهادتهما . وأمًا حديث عبد الرّحمن بن زيد بن الخطاب 
ففي بعض الفاظه ' إلا أن يشهد شاهدا عدل ' وهو مستئتى من 
قوله: #فأكملوا عدّة شعبان» فالكلام في شهادة دخول رمضان. 
وامااللّفظ الذي سيذكره المصتفء أعني قوله: «فإن شهد مسلمان 
فصوموا وأفطروا» فمع كون مفهوم الشرط قد وقع الحلاف في 
العمل به هو أيضًا معارض با تقدّم من قبوله َة لخبر الواحد في 
أل الشّهر. وبالقياس عليه في آخره لعدم الفارق فلا ينتهض مثل 
هذا المفهوم لاثبات هذا الحكم به وإذا لم يرد ما یدل على اعتبار 
الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلّة الصّحيحة فالظاهر أنه يكفي 
فيه واحدٌ قياسًا على الاكتفاء به في الصّوم. وأيْضًا التَعبّد بقبول 
خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضم إلا ما ورد الذليل 
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بتخصيصه بعدم التعبّد فيه بخبر الواحد كالشّهادة على الأموال 
ونحوها فالظاهر ما قاله أبو ثور ويمكن أن يقال: إن مفهوم 
حديث عبد الرّحمن بن زيد بن الخطاب قد عورض في أوّل الشهر 
بما تقدّم. وأمًا في آخر الشّهر فلا يتتهض ذلك القياس لمعارضته 
لا سيّما مع تأيده بحديث ابن عمر وابن عباس المتقدّم وهو إن 
كان ضعيفًا فذلك غير مانم من صلاحيّسه لايد فبصلح ذلك 
المفهوم المعتضد بذلك الحديث لتخصيص ما ورد من التَعبّد 
بأخبار الآحاد والمقام بعد حل نظر وما يؤيّد القول بقبول الواحد 
مطلقًا أن قوله في أل رمضان يستلزم الإفطار عند كمال العدة 
استنادًا إلى قوله وأجيب عن ذلك بأنّه يجوز الإفطار بقول الواحد 
ضمنا لا صريحًا وفيه نظرٌ 

۷ - وَعَنْ ربعي بن جسراش عن رَجُل من أصْحَابٍ 
الي يك ال: «اختلف الناس في آخر يَوْمٍ مز رَمَفسَانْ َقَدِمٌ 
أعرابيان فُشتهدا عند النبي ية الله لاحل الهلال أنس عَنيِيةٌ 
مر وَسُول الله ل الاس أن بطر وا؛ رَه أحْمّه (0/ 7م 
وأو َاوْد (1154) وَزَادَ في رواية: «وَٳڻ يَغْدُوا إلى مَصَلاحُم»). 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال 
الصّحيح وجهالة الصّحابي غير قادحةٍ. وفي الباب عن عبيد الله 
أبي عمير بن أنس بن مالكو عن عمومة له «أنّ ركبًا جاءوا إلى 
النِ بل فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا 
وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائيٌ وابن ماجه. وصمّحه ابن المنذر وابن السّكن وابن 
حزم ورواء ابن حبّان في صحيحه عن أنس' أن عمومة له ' وهو 
وهم كما قال أبو حاتم في العلل والحديث يدل على قبول شهادة 
الأعراب وأنه يكتفى بظاهر الإسلام كما تقدّم في حديسث 
الأعرابي في أوّل الباب أنّ الي ية قال له: «أتشهد أن لا إله إلا 
الله ؟ قال: نعم قال أتشهد أنّ محمّدًا رسول الله ؟ قال: نعم؛ 
الحديث وقد استدل بحديث الباب على اعتبار شهادة الاثنين في 
الإفطار. وغير حاف أن مجرّد قبول شهادة الاثنين في واقعة لا 
يدل على عدم قبول الواحد. قوله: (فأمر الناس أن يفطروا) فيه 
رد على من زعم أنّ أمره يكل بالإفطار حاص بالرركب كما فعل 
الجلال في رسالةٍ له وقد نهنا على ذلك في الاعتراضات التي 
كتبناها عليها وسمّيناها: اطّلاع أرباب الكمال على ما في رسالة 
الجلال في املال من الاختلال. 


4 - وع عَبدٍ الرُحْمَن بن ريد بن الْخَطاب أله حب 
في اليم الذي شك فيه فَقَالَ: ألا إئي E‏ أصحاب رَسُول 
الله يل وَسَالَْهُي وأنهُم حوبي أن رَسُول الله بل فَال: 
«صُومُوا لرْؤْييه وَأفطِرُوا روي وَانْسكُوا لهاء إن عم عَلَيكُمْ 
نَأئَمُوا ثلابِينَ بَوْمًاء فن شَهِدَ شاهدان مُسْإِمَان فَصُومُوا 
وأفطرُوا» رَوَاهُ أحْمَدٌ 0/ ۲1 واه السا 0/ (rr‏ وم 

۹- رغ امان تة الارت بن حاطب قَالَ: «عهد إِلَيْنا 
رسو الله ها أن سك لِلوؤية» إن لم رة شه ناهذا ذل 
کنا بشَهادَتَهمًاه. رَوَاهُ و دود (FA)‏ ا 
9 وقال: هذا سناد صل صحِيح). 

الحديث الأول ذكره الحافظ في التلخيص ول يذكر فيه قدحًاء 
وإسناده لا باس به على اختلافم فيه. والحديث الثاني سكت عنه 
أبو داود والمنذري» ورجاله رجال الصّحيح إلا الحسين بن 
الحارث الجدل وهو صدوق. وصححه الدارقطني كما ذكر 
المصّف والحارث بن حاطب المذكور له صحبة» خرج مع أبيه 
مهاجرًا إلى أرض الحبشة وهو صغيرٌ. وقيل: ولد بأرض الحبشة 
هو وأخوه محمّد بن حاطب واستعمل على مكّة سنة ست 
وستين قوله: (وانسكوا ها) وهو عم من قوله: 'صوموا لرؤيته' 
أن النسك في اللّغة: العبادة وكلّ حق لله تعالى كذا في القاموس 
قوله: (فاتموا ثلاثين يومًا) فيه الأمر بإتمام العدّة» وسياتي الكلام 
على ذلك قوله: (مسلمان) فيه دلي على أنها لا تقبل شهادة 
الكافر في الصّيام والإفطار. وقد استدلٌ بالحديثين على اشتراط 
العدد في شهادة الصّوم والإفطار. وقد تقدّم الجواب عن ذلك 
الاستدلال» قوله: (شاهدا عدل) فيه دليل على اعتبار العدالة في 
شهادة الوم وعارض ذلك عن شار العدالة بحديث 
الأعرابي المنقدّم, فإنّ الني يل لم يختبره بل اكتفى بمجرّد تكلّمه 
بالشهادتين» واجيب بأنه أسلم في ذلك الوقت» والإسلام يجب ما 
قبله» فهو عدلٌ بمجرّد تكلّمه بكلمة الإسلام وإن لم ينضم إليها 
عمل في تلك الحال. 

اب ما جَاءَ في يَوْم الْعَيْم وَالشّك 

٠‏ - عن ابْنَ عُمَرَ عن رَسُول الله کل قَال: «إذا رايشوه 
قَصُومُواء وَإذًا رايشوه فَالْطِرُوا إن عم عَلَكُمْ فَافْدرُوا لَه 
رجاه هم السار (4/ 174) 0 مَاجَه (1164) وَفِي لفظ 
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«الشهرُ ع وَعِرُونْ لَبْلَةَ فلا نَصُومُوا حى تَرَوْهُ إن عُم 
َلك الوا الِْدَة ثلابِين» رَرَاهُالبُخَارَي (۱۹۰۰و۷٠۹٠)‏ 
رفي لفط أنه ذكرَ رتضان قفرب يدب ثفَال: «الشهر مكنا 
وَهكذًا وَمَكَذَا تُم عَقَدَ إبَْامَهُ في الال صومُوا لِرَؤيتِهِ وأفطِروا 
ِرؤيته ِن غ گم َافدْرُوا ثلاثين» رَوَاءُ ملم (۰۸۰ او 
نما الشهرٌ يسع رَعِشْرُونْ فلا نَصُومُوا حَنى 
َرَو ولا تُمْطِرُوا حَنَى تروء فإن عَم عَلَيِكُمْ فَافْدُرُوا لَه رَوَاهُ 
ملم وَأحْمَدُ (1/ 0). وز قال اح ركان عة الله إذَا تى 


رفي روَاية أنه قَالَ: 


من شان ع وَعِشرُون يَوْمايَْعَثْ من يَنْظَرٌ فإ رأى فاك 
إن لم ير ولم جل دون مَنْظرِهِ حاب ولا قر اصح مُفْطِرًا 
وَإن حال دون مُنظرو حاب أو قَثْرَ أصبح صائِمًا). 

1 قوله: (إذا ا6 أي الهلال هو عند الإسماعيلي بلفظ: 
سمعت رسول الله ية #يقول هلال رمضان: إذا رأيتموه 
فصوموا؛ وكذا أخرجه عبد الرَّرّاق وظاهره إيجاب الصّوم حين 
الرّؤية متى وجدت ليلاً أو نهارًا لكنه محمولٌ على صوم اليوم 
المستقبل وهو ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية 
الهلال فيدخل فيه صورة الغم وغيرها. ولو وقع الاقتصار على 
هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسّك به لكنْ اللفظ الذي رواه أكثر 
الرّواة أوقع للمخالف شبهة وهو قوله:' فإنَ غم عليكم فاقدروا 
له '' فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين الصّحو : والغيم فيكون 
التعليق على الرّؤية متعلّقَا بالصّحوء وأمّا الغيم فله حكم آخر 
ويحتمل أن لا تفرقة ويكون الثاني مؤكدًا للأوّل وإلى الأوّل ذهب 


أكثر الحنابلة وإلى الثاني ذهب الجمهور فقالوا: المراد بقوله: ' 


فاقدروا له" أي قدّروا اول الشهر واحسبوا تمام الثلائين ويرجّح 
هذه الرّوايات المصرّحة بإكمال العدّة ثلاثين. قوله: (فإن غم) 
بضم المعجمة وتشديد الميم: أي حال بينه وبينكم سحاب أو 
نحوه. قوله: (فاقدروا له) قال أهل اللّغة: يقال: قدرت الشيء 
أقدره» وأقدره بكسر الدّال وضمّها وقدّرته وأقدرته كلها بمعلى 
واحدٍ وهي من التقدير كما قال الخطابيّ ومعناه عند الشافعيّة 
والحنفيّة وجمهور السّلف والخلف: فاقدروا له تمام الثلاين يومًا 
لا كما قال أحمد بن حنبل وغيره إنّ معناه فذروه تحت السّحاب 
فاه يكفي في رد ذلك الرّوايات المصرّحة بالثلاثين كما تقدّم ولا 
كما قال جماعةٌ منهم: ابن شريح ومطرّف بن عبد الله وابن قتيبة 
أنّ معناه قدّروه بحساب النازل قال في الفتح قال ابن عبد اليد لا 


يصح عن مطرف وأمًا ابن قتيبة فليس هو من يعرج عليه في مشل 
هذا ولا كما نقله ابن العربي عن ابن شريح أن قوله فاقدروا له 
خطاب لمن خصّه الله بهذا العلم. وقوله: فأكملوا العدّة' خطابٌ 
للعامّة : لأنه كما قال ابن العربيّ أيضًا: يستلزم اختلاف وجوب 
رمضان» فيجب على قوم بحساب الشّمس والقمر» وعلى آخرين 
بحساب العدد» قال: وهذا بعيدٌ عن النبلاء. قوله: (الشهر تسم 
وعشرون) ظاهره حصر الشتهر في تسم وعشرين مع آنه لا 
ينحصر فيه بل قد يكون ثلاثين. والمعنى أنّ الشهر يكون تسعة 
وعشرين» أو اللام للعهد والمراد شهرٌ بعينه. ويؤيّد الأوّل ما وقع 
في رواية لأمَ سلمة من حديث الباب بلفظ «الشّهر يكون تسعة 
وعشرین٤.‏ ويؤيد الثاني قول ابن مسعود #صمنا مع النيّ ل 
تسمًا وعشرين أكثر ما صمنا ثلائين» أخرجه أبو داود والترمذي» 
ومثله عن عائشة عند أحمد بإسنادٍ جيّدٍ. قوله: (فلا تصوموا حتى 
تروه) ليس المراد تعليق الصّوم بالرؤية في كل أحلء بل المراد 
بذلك رؤية البعضء إمّا واحدٌ على رأي الجمهور أو اثنان على 
رأي غيرهم وقد تقدّم الكلام على ذلك وقد تمك بتعليق 
الصّوم بالرّؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية آهل بلا 
غيرهاء وسياتي تحقيقه. قوله: (الشّهر هكذا وهكذا...إلخ) قال 
النووي: حاصله أن الاعتبار با هلال لأنّ الشّهر قد يكون تامًا 
ثلاثين» وقد يكون ناقصًا تسعة وعشرين» وقد لا يرى الملال 
فيجب إكمال العدّة ثلاثين» قالوا: وقد يقع التقص متواليًا في 
شهرين وثلاثة وأربعة» ولا يقع أكثر من أربعة. وني هذا الحديث 
جواز اعتماد إشارة. قوله: (ة قترٌ) بفتح القاف والتاء الفوقيّة 
وبعدها راءً: هو الغبرة على ما في القاموس. قوله: (أصبح 
صائمًا) فيه دلِيلٌ على إنّ ابن عمر كان يقول بصوم الشك» 
وسيأتي بسط الكلام فا ذلك 

1۳۱ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُول الله يك: «صوموا 
ريه وَأفطِروا ويه فإن بي عَلَيِكُمْ فُأكيلُوا عِدَة شعبان 
ثلاثين» رَوَاه البُخَارِي وَمُسْلِمٌ وقال: «فإن غَبِي عَلَيكُمْ فُمُدُوا 
ثلائين وَفِي اظ «مُومُوا ِرُؤيته ن عُمْ عَلِكُمْ ڏوا لاين» 
رَوَاهُ أحْمَدُ. وَفِي لَفْظر «إذًا رُم الال قُصُومُواء وإذا زمره 
قاطوا فإن عُمْ عَليكُم فَمْدُوا ثلابين بوا رَواهُ أحمَد 
(1807/1) رَمْسْلِمٌ )1١41(‏ وان مَاجَه (1100) وَالنْسَانئِي 
(1"/5). وَفِي لَفْظٍ «صُومُوا لِرؤْيته وَأَلْطِرُوا رويب فَإِنْعُم 
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عَلَيِكُمْ فَعْدُوا نَلائِينَ ثُمْ أفطِروا» رَرَاهُ أحْمَد والثريري (184) 
وَصحُحَة). 

قوله: («صوموا لرؤيته») اللام لتاقت لا للتعليل» وسياتي 
الكلام على ذلك في باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم 


واليومين قوله: (فإن غبي) بفتح الغين المعجمة وكسر الباء 


الموحّدة عَفَفَق وهي بمعنى غم ماخوذ من الغباوة وهي عدم 
الفطنة استعار ذلك لخفاء الهلال قوله: (فإن غمي عليكم) بضم 
الغين المعجمة وتشديد الميم وتخفيفها فهو مغمومٌ وهو بمعنى غم. 
ونقل ابن العربي انه روي عمي بالعين المهملة من العمى وهو 
بمعناه : لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو البصيرة عن 
المعقولات. والحديث يدل على أنه يجب على من لم يشاهد الهلال 
ولا أخبره من شاهده أن يكمل عدّة شعبان ثلاثين يومًا ثم 
یصوم» ولا يجوز له أن يصوم يوم الثلائين من شعبان خلافًا لمن 
قال بصوم يوم الشك» وسيأتي ذكرهم ويكمل عدّة رمضان 
ثلاثين يومًا ثم يفطر ولا خلاف في ذلك. 

۲ - وَعن ان عباس قَالَ: قال رَسول الله بكِ: «صُومُوا 
زه را لتقيف ان عا کم وة نا فكلا 
الْبِدة تلابين: رلا تقبو | الشهر اسْتقَيَالاً رُوَاهُ أحْمَدٌ 
251/1 وَالنْسَانِي 00 وَاليَرْمِزِي (180) بِمَعنَاهُ 
رَصَححَةُ. فيه في لظ ساني «َأَكْمِنُوا الْهِدَه عة شان 
روا ِن حډيث أبي يُونْس عن سما عن عكرمة عَنه. وَفِي لفْظ 
«لا تَقَدْمُوا اللشهرٌ بصيَام يَْمٍ ولا يَوْمَئِنِء إلا أن يَكُون شيا 
يَصُومهُ أحَدكُم ولا نَصُومُوا حَتَى تَرَوهُ ثم صُومُوا نی تروف 
إن حال دونه عَمَامَة فَأتَمُوا الْعِدَةَ ثلائِين تم أفْطِروا» رَوَاه أبُو 
دود (۲۳۲۷). 

۳ - وَعَنْ عَائشَةَ قَالَت: «كان رَسول الله ية حفط من 
هلال تَعبَان ما لا يتَحَفْظهُ من غير يَصُومُ َة رَمَممَانْ فن 
غم عَلَيْهِ عد تُلاثين ا ا 10 أخْمَد ۹/۷ رانو 
داد (۲۳۲۰) والدارفُطيي )٠١١/۲(‏ وقال: ساد حَسَنٌ 
صحیح). 

4 - وَعَنْ حذيفة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ة: «لا تَقَدّمُوا 
اله حَنّى َرَو الهلال أو تُكْمِنُوا المد ثُمْ صُومُوا حى ترا 
الهلال أ تُكْمِلُوا الْهِدَة. رَرَاهُ ُو ذاو (5397) وَالنْسَانِيُ 
0/0(. 


٥‏ - وَعَنْ عار بْن يَاسير قَالَ: «مَنْ صَام الْيَوْمَ الْذِي 
بسك فيه قد عَصَى االات نة كذ» رَوَاهُ الْخَمْسَّةُ إلا 
أخحْمَّد وَصّحُِحَهُ الي (د: 7784؟) (ت: 1۸7) (ن: 
٤4‏ (ه: ١1١45‏ ) وهو لِلْبُخَارِي نَعْلِيقًا (119/4). 

حديث ابن عباس أخرجه 55 ابن حبّان وابن خزيمة 
والحاكم وهو من صحيح حديث سماك بن حربو لم يدلّس فيه 
وم يلقن أيضًا فإنه من رواية شعبة عنه وكان شعبة لا يأخذه عن 
شيوخه ما دلّسوا فيه ولا ما لقنوا. وحديث'عائشة صحّحه أيضًا 
الحافظ. وحديث حذيفة أخرجه أيضًا ابن حبّان من طريق جابر 
عن منصور عن ربعيعن حذيفة. وحديث عمّار أخرجه أيضًا ابن 
حبان وابن خزيمة وصحّحاه والحاكم والدّارقطي والبيهقي من 
حديث صلة بن زفر قال: ' كنا عند عمّارٍ ' فذكره وعلقه البخاري 
في صحيحه عن صلة وليس هو عند مسلم. وقد وهم من عزاه 
إليه. قال ابن عبد البرّ: هذا مسندٌ عندهم مرفوعٌ لا يختلفون في 
ذلك؛ وزعم أبو القاسم الجوهري أنه موقوف ورد عليه. ورواه 
إسحاق بن راهويه عن وكيم عن سفيان عن سمالمٌ عن عكرمة. 
ورواه الخطيب وزاد فيه ابن عبّاس. وف الباب عن أبي هريرة 
عند ابن عدي في ترجمة علي القرشي وهو ضعيفف. وعنه أيضًا 
حديث آخر عند النسائي بلفظ: «ولا تستقبلوا الشهر بصوم يوم 
أو يومين إلا أن يوافق ذلك صيامًا كان يصومه أحدكم» وعنه 
أيضًا حديث آخر عند البرّار بلفظ: «نهى رسول الله يق عن 
صيام ستة أيام أحدها اليوم الذي يشك فيه» وفي إسناده عبد الله 
بن سعير المقبري عن جده وهو ضعيف. وأخرجه أيضا 
الدَارقطئ وني إسناده الواقدي واخرجه أيضًا البيهقي وني إسناده 
عبّادٌ وهو عبد الله بن سعيار المقبري المتقدّم وهو منكر الحديث 
كما قال أحمد بن حنبل. وقد استدل بهذه الأحاديث على المنع 
م شاو يوم الف قال ارو "وبي قال الت راشا 
والجمهور. وحكى الحافظ في الفتح عن مالك وأبي حنيفة: آنه لا 
يجوز صومه عن فرض رمضان ويجوز عمًا سوى ذلك. قال ابن 


'الجوزي في التحقيق ولأحمد في هذه المسألة وهي إذا حال دون 


مطلع الهلال غيم أو غيره ليلة الثلاثين من شعبان ثلائة أقوال: 
أحدها يجب صومه على أنه من رمضان. وثانيها لا يجوز فرضًا 
ولا نفلاً مطلقاء بل قضاءً وكقارةٌ ونذرًا ونفلاً يوافق عادة. ثالنها 
المرجع إلى رأي الإمام في الصّوم والفطر. وذهب جماعة من 
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الصحابة إلى صومه» منهم علي وعائشة وعمر وابن عمر وأنس 
بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وأبو هريرة ومعاوية وعمرو بن 
العاص وغيرهم وجماعة من التابعين» منهم مجاهدٌ وطاووس 
وسا بن عبد الله وميمون بن مهران ومطرّف بن الشخير وبكر 
بن عبد الله المزنيّ وأبو عشمان التهدي. وقال جاعة من أهل 
البيت باستحبابه» وقد ادّعى المؤيّد ب الله أنه امع على 
استحباب صومه أهل البيت» وهكذا قال الأمير الحسين في 
الشّفاء والمهدي في البحر وقد أسند لابن القيّم في المدي الرّواية 
عن الصّحابة المتقدّم ذكرهم القائلين بصومه وحكى القوم بصومه 
عن جميع من ذكرنا منهم ومن التابعين وقال: وهو مذهب إمام 
أهل الحديث والسنة أحمد بن حنبل واستدل الْجوّزون لصومه 
بده هاما رھ أبن إن کچ رت می ا 
النِيّ ی كان صومه» وأجيب عنه بانٌ مرادها أنه كان يصوم 
شعبان كله لما أخرجه أبو داود والترمذي والتسائي من حديثها 
قالت «ما رأيته يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان» وهو 
غير محل النزاع لان ذلك جائرٌ عند المانعين من صوم يوم الشّكّ 
ما في الحديث الصّحيح المتفق عليه من قوله يَككه: «إلا رجلٌ كان 
يصوم صومًا فليصمه). وأيضًا قد تقرّر في الأصول أن فعله َة 
لا يعارض القول الخاص بالأمّة ولا العام له وحم لأنه يكون 
فعله مخصضًا له من العموم ومنها ما أخرجه الشافعي عن علي 
رضي الله عنه قال: ' لان أصوم يومًا من شعبان أحبّ إل مسن أن 
أفطر يومًا من رمضان وأجيب بأنّ ذلك من رواية فاطمة بنت 
الحسين عن علي وهي لم تدركه فالرّواية المنقطعة ولو سلم 
الاتصال فليس بنافع لأنّ لفظ الرّواية ' أن رجلاً شهد عند علي 
على رؤية الهلال فصام وأمر الناس أن يصوموا ثم قال: لان 
أصوم...إلخ ' فالصّوم لقيام شهادةٍ واحدةٍ عنده لا لكونه يوم 
شك وأيضًا الاحتجاج بذلك على فرض أنه عليه السلام 
استحبّ صوم يوم السك من غير نظر إلى شهادة الشاهد إنما 
ينون َة على من قال بان قوله حجة على أله قفد روي عنه 
القول بكراهة صومه حكى ذلك عنه صاحب الهدي قال ابن عبد 
البرّ: ومن روي عنه كراهة صوم يوم السك عمر بن الخطّاب 
وعلي بن أبي طالب وعمارٌ وابن مسعودٍ وحذيفة وابن عباس 
وأبو هريرة وأنس بن مالك والحاصل أنّ الصّحابة مختلفون في 
ذلك وليس قول بعضهم بحجّةٍ على أحدٍ والحجّة ما جاءنا عن 


الشارع وقد عرفته وقد استوفيت الكلام على هذه المسالة في 
الأبحاث التي كتبتها على رسالة الجلال وسياتي الكلام على 
استقبال رمضان بيوم أو يومين في آخحر الكتاب - إن شاء الله 
تعالى -. 


اب الهلال ذا رَه أل بَلْدَةٍ هل يَلْرَم بقية البلا 
لصم 

5 - اع كريب أن م القضنل بَعثنهُ إلى مُعَاوِيَة بالشام 
فَفَالَ: فَقَدِمْتْ الشام فُقَضنِتْ حَاجَتَهَا وَاسْتْهِلَ علي رَمَضَانُ وَأنَا 
بالثنام قرات الهلال َبْلَهَ الْجُمُعَةٍ ولم قيض الْمَدِينَة في آجر 
الشهر ساني عبد لله بن عباس ؛ نسم ذَكَرَ الهلال فَقَالَ: می 
رايم الهلا ؟ قلت َأَيْنَاهُ لَيْلَهَ الْجُمْعَةَ فقَال: أنت رأة ؟ 
فَقْلْت: نعم وَرَآهُ الئاس وَصَامُوا وَصَام مُعَاوِيٌَ فقال: ا 
ناه ليله الست فلا رال نَصُومٌ حتى كمل لابين أو نرا 
َقْلت: ألا تكتفِي بِرؤيّة مُعَاويةَ رَصِيّامِهِ ؟ فقَال: لاء هكا أمَرنَا 
سول الله له رَرَاء الْجَمَاعَةُ إلا الُخاري وان مَاجَة (حم: 
۳۰/۱( (م: ۱۰۸۷( (د: ۳۳۲) (ت: ۳( (ن: €/1۳1(. 

قوله: (واستهلٌ علي رمضان) هو بضمٌ التاء من استهلٌ» قاله 
النووي قوله: ا رواته هل هو بالخطاب 
لذبن عباس إن ينون انيع للمتعلم للمتكلم. وقد تمك بحديث كريب 
هذا من قال: إنه لا يلزم أهل بلا رؤية أهل بل غيرها. وقد 
اختلفوا في ذلك على مذاهب ذكرها صاحب الفتح: أحدها أنه 
يعتبر لأهل كل بل رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم حكاه ابن 
المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمّدٍ وسالم وإسحاق» وحكاه 
الترمذي عن أهل العلم ولم حك سواه» وحكاه الماوردي وجها 
للشّافعيّة. وثانيها: أنه لا يلزم أهل بلا رؤية غيرهم إلا أن ينبت 
ذلك عند الإمام الأعظم فيلزم كلهم لن البلاد في حقه كالبلد 
الواحد إذ حكمه نافد في الجميع» قاله ابن الماجشون. وثالئها: 
أنها إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدًا وإن تباعدت فوجهان لا 
يجب عند الأكثرء قاله بعض الشّافعيّة. واختار أبو الطَيّب وطائفة 
الوجوب» وحكاه البغوي عن الشّافعي. وفي ضبط البعد أوجة: 
أحدها: احتلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني. 
وصحّحه الذووي في الرّوضة وشرح المهذب. ثانيها: مسافة 
القصر قطعبه البغوي» وصحّحه الرّافعيّ والنووي. ثالثها: 
باختلاف الأقاليم» حكاه في الفتح. رابعها: أنه يلزم أهل كل بلا 


لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم؛ حكاه 
ا قاسم نئل فون ]نو لقو الست عاسو 
أنه لا يلزم إذا اختلفت الجهتان ارتفاعا وانحدارًا كأن يكون 
أحدهما سهلاً والآخر جبلاً أو كان كل بلا في إقليم» حكاه 
المهدي في البحر عن الإمام يحيى والادويّة. وحجّة أهل هذه 
الأقوال حديث كريب هذا. ووجه الاحتجاج به أن ابن عباس لم 
يعمل برؤية أهل الشّام وقال في آخر الحديث: هكذا ا 
الله کی فدل ذلك على آنه قد حفظ من رسول الله كله أنه لا 
يلزم أهل بلا العمل برؤية أهل بلا آخر. واعلم أنّ الحجّة إنما 
هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهم عنه 
الناس والمشار إليه بقوله: ' هكذا أمرنا رسول الله يله ' هو قوله: 
فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلائين» والأمر الكائن من رسول الله 
ل هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ: «لا تصوموا حتى 
تروا املال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدّة 
ثلاثين» وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد بل هو 
خطاب لکل من يصلح له من المسلمين فالاستدلال به على لزوم 
رؤية أهل بلا لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به 
على عدم اللّزوم لأنه إذا رآه أهل بلدٍ فقد رآه المسلمون فيلزم 
غيرهم ما لزمهم ولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عباس إلى 
عدم لزوم رؤية أهل بلار لأهل بلا آخر لكان عدم اللزوم - 
بدليل العقل وهو أن يكون بين القطرين من البعد ما يجوز معه 
اختلاف المطالع» وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشّام مع 
عدم البعد الذي يمكن معه الاختلاف في عمل بالاجتهاد وليس 
ج ولو سلم عدم لزوم التقييد بالعقل فلا شك عام ان الأدلّة 
قاضية بان أل الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعض وشهادته في 
جميع الأحكام الشرعيّة والرّؤية من جملتها وسواءً كان بين 
القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع آم لا فلا يقبل 
التخصيص إلا بدليل ولو سلم صلاحية حديث كريب. هذا 
للتخصيص فينبغي أن يقتصر فيه على محل النْصّ إن كان النصّ 
معلومًا أو على المفهوم منه إن لم يكن معلومًا لوروده على خلاف 
القياس ولم يأت ابن عبّاس بلفظ الني وك ولا بمعنى لفظه حشى 
تعر ل عو شمر اناا جيل ار مان 
قصّةٍ هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشّام على تسليم أن 
ذلك المراد ول نفهم منه زيادة على ذلك حتّى نجعله مخصّصًا 


لذلك العموم فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد على 
خلاف القياس وعدم الإلحاق به فلا يجب على أهل المدينة العمل 
برؤية أهل الشّام دون غيرهم ويمكن أن يكون ذلك في حكمة لا 
نعقلها ولو نسلّم صحّة الإلحاق» وتخصيص العموم به فغايته أن 
يكون في الحلات التي بينها من البعد ما بين المدينة والشّام أو 
أكثر» وأمًا في أقلّ من ذلك فلا وهذا ظاهرٌ فينبغي أن ينظر ما 
دليل من ذهب إلى اعتبار البريد أو الناحية أو البلد في المنع من 
العمل بالرّؤية والّذي ينبغي اعتماده هو ما ذهب إليه المالكيّة 
وجماعة من الرّيديّة. واختاره المهدي منهم وحكاه القرطي عن 
شيوخه أنه إذا رآه أهل بلا لزم أهل البلاد كلها ولا يلتفت إلى ما 
قاله ابن عبد الب من أنّ هذا القول حلاف الإجماع قال لأنهم قد 
أجمعوا على أنه لا تراعى الرّؤية فيما بعد من البلدان كخراسان 
والأندلس وذلك لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء 
الجماعة. 

باب وُجُوب الب من اللَيْلٍ في الْفْرْضٍ ذُونْ النقّلٍ 

۷ - عن ان عْمَرٌ عن حقصة عن النبي ول أنه قَالَ: 
ن لم يَجْمَعْ الصبام قبل اَْجْر لا صيَام لك رال 
(حم: 1:141) (د: 1464) (ت: ۷۳۰) (ن: 191/4) (م: 
فل ). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبّان وصححاه 
مرفوعًا. وأخرجه أيضمًا الدَارقطني قال في التلخيص: واختلف 
الأئمّة في رفعه ووقفه» فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري 
أيهما أصح» يعني رواية يحبى بن آيُوب عن عبد الله بن أبي بكر 
عن الرهري عن سالم أو رواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن 
أبي بكر عن سالم بغير واسطة الزّهريَ» لكنّ الوقف أشبه. وقال 
أبو داود: لا يصح رفعه. وقال الترمذي: الموقوف أصح. ونقل في 
العلل عن البخاري أنه قال: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب. 
والصّحيح عن ابن عمر موقوف. وقال التسائي: الصّواب عندي 
موقوفٌ ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد. 
وقال الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين. وقال في 
المستدرك: صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي: رواته 
ثقات إلا أنه روي موقوفا. وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي 
بكرء والزّيادة من الثّقة مقبولة. وقال ابن حزم: الاختلاف فيه 
يزيد الخبر قوّة. وقال الدارقطي: كلهم ثقات انتهى كلام 


التلخيص» وقد تقرّر في الأصول وعلم الاصطلاح أن افع مسن 
الثقة زيادة مقبولة. وإنما قال ابن حزم: إن الاختلاف يزيد الخسبر 
وه لأنَ من رواه مرفوعًا فقد رواه موقومًا باعتبار الطّرق وفي 
الباب عن عائشة عند الدارقطني وفيه عبد الله بن عبَادٍ وهو 


مجهول. وقد ذكره ابن حبّان في الضعفاء» وعن ميمونة بنت سعدٍ 
عند الدارقطي أيضًا بلفظ سمعت رسول الله يخ يقول: «من 
أجمع الصّيام من اليل فليصم» ومن أصبح ول يجمعه فلا يصم» 
وفي إسناده الواقدي. والحديث فيه دليل على وجوب تبييت النية 
وإيقاعها في جزء من أجزاء اللّيل» وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر 
وجابر بن ا الصّحابة والناصر والمؤيّد ب الله ومالك 
واللّيث وابن أبي ذئبوء ولم يفرّقوا بين الفرض والتفل. وقال أبو 
طلحة وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والهادي والقاسم: 
إنه لا يجب التبيبت في التطوع. ويروى عن عائشة أنها تصح النية 
بعد الزُوال. وروي عن علي رضي الله عنه والناصر وأبي حنيفة 
وأحد قولي الشّافعي أنّها لا تصح الثيّة بعد الرّوال. وقالت 
الهادوية: وروي عن علي وابن مسعود والتخعي أنه لا يجب 
التبييت إلا في صوم القضاء والنذر المطلق والكفارات» وأنّ وقت 
اليه في غير هذه من غروب شمس اليوم الأول إلى بقيّةٍ من نهار 
اليوم الذي صامه. وقد استدل القائلون باه لا يجب التّبييت 
بحديث سلمة بن الأكوع والرّبيع عند الشّيخين «أنّ رسول الله 
كل أمر رجلاً من أسلم أن أن في الناس إذ فسرض صوم 
عاشوراء: ألا كل من أكل فليمسكء ومن لم يأكل فليصم» 
وأجيب بأنّ خبر حفصة متأخرٌ فهو ناسخ لجوازها في الّهار» ولو 
سلم عدم النسخ فالئيّة نما صحّت في نهار عاشوراء لكنّ 
الرجوع إلى اليل غير مقدوره والنزاع فيما كان مقدورًا فبخص 
الجواز بمثل هذه الصّورةء أعني من ظهر له وجوب الصّيام عليه 
من التهار كامجنون يفيق» والصّّ يحتلم» والكافر يسلم» وكمن 
انكشف له في النهار أنّ ذلك اليوم من رمضان. واسستدلوا أيضًا 
بحديث عائشة الآتي وسيأتي الجواب عنه. والحاصل أنّ قولسه ' لا 
صيام 'نكرة في سياق الي فيعم كل صيامء ولا يخرج عنه إلا ما 
قام الذليل أنه لا يشترط فيه التببيت» والظاهر أنّ النفي متوجَّة 
إلى الصّحّة لأنها اقرب المجازين إلى الدات» أو متوجّةٌ إلى نفي 
الذات الشرعية فيصلح الحديث للاستدلال به على عدم صحّة 
صوم من لا يبت ال إلا ما حص كالصّورة المتقدّمة. والحديث 


أيضًا يرد على الرّهري وعطاء وزفر لأنهم ل يوجبوا اة في 
صوم رمضان. وهو يدل على الوجوب. وأيضًا يدل على 
الوجوب حديث: (إنما الأعمال باليّات» والظاهر وجوب 
تجديدها لكل يوم لأنه عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها. وقد 
وهم من قاس آيام رمضان على أعمال الحج باعتبار التعدّد 
للأفعال لأنّ الحج عمل واحدٌّ ولا يتم إلا بفعل ما اعتبره الشّارع 
من المناسكء والإخلال بواحار من أركانه يستلزم عدم إجزائه. 
قوله: (يجمع) أي يعزم» يقال: أجمعت على الأمر: أي عزمت 
عليه. قال المنذري: يجمع بضم الياء آخر الحروف وسكون الجيسم 
من الإجماع وهو إحكام النية والعزيمة؛ يقال: أجمعت الرأي 
وأزمعت: بمعنی واحار. 

٨۸‏ - وَعَنْ عَابِشَة قَالَت: «دخل علي رَسُولُ الله و 
ذَات يوم َثَالَ: هَل عِندكُم بن شيء ؟ فَقَلَْا: لا فَقَال: ني إذْنْ 
صَائِم نم آتانا وما آخَر فَقْلنَا يَا رول الله أهدي لَنا حَيْس» 
فَقَالَ: أريزيه فَلَفَذ أصبّخت صَائِمًا فأكل» رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
البَْارِيّ (حم: 5/لا١)(م:‏ ۱و۷ (د: 114056)(ت: 
٤‏ (ن: )۱۹١ /٤‏ (ه: .)17١1‏ واد النسَائي: ثم قَال: 
«إنْمًا مَل صوْمٍ الْمتَطوَعٍ َكل الرَجْلٍ يُخْرِج من ماله الصّدَفَة 
إن شاء أمْضاهَاء وإن شاءَ حَبْسَهَا' وَفِي لظ لَه نما قَالَ: «يَا 
عَائِشَةُ إنْما مزل مَنْ صام في عبر َمَضَان أ في التطوْع مَل 
رَجُلٍ أخرّج صدقَة مَالِهِ فَجَادَ مِنْهًا بمًا شاءً فَأمْضا وَبَخِل مِنْهًا 
ما شاء اسک قَالَ الْبْخَارِ ي: وَقَالَت أَمْ الدرداء: كان أو 
الدَرْدَاء يَقُولَ: عندكم طْعَامْ. فان قُلْنَا: لاء قَال: فَإني صَائِم يمي 
هذا. قَال: وَقَعَلهُ ابو طَلحَة وأو هْرَيْرَة ذا عباس وَحُدَيْفَة 
رضي الله عنهم). 

الرّواية الأولى أخرجها أيضًا الدارقطي والبيهقي. وني لفظر 
لسلم "أن الني کل كان يدخخل على بعض أزواجه فيقول: هل 
من غداء فإن قالوا: لاء قال: فإني صائمٌ؟ وله ألفاظ عنده. 

زز ابو داود وابن حبّان والدّارقطيّ بلفظ: «كان الني يله 
يأتينا فيقول: هل عندكم من غداء ؟ فإن قلنا: نعمء تغدّىء وإن 
قلنا: لاء قال: إني صائم» وإنه اانا ذات يوم وقد أهدي لنا 
حيس الحديث قوله: (حيس) بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة 
التحتيّة بعدها سين مهملة: هو طعامٌ يتخذ من التمر والأقط 
والسّمن وقد يجعل عوض الأقط الدّقيق والفتيت» قاله في النهاية. 


نيل الأوطار - كتاب الصيام ۸٩۱‏ 


وقد استدل بحديث عائشة من قال: إنه لا يجب تبييت النيّة في 
صوم التطوّع وهم الجمهور كما قال النووي. وأجيب عنه بأنه 
كله قد كان نوى الصّوم من اللّيل» وإنما أراد الفطر لا ضعف 
عن الصّوم وهو محتمل لا سيّما على رواية: ' فلقد أصبحت 
صائمًا ' ولو سلم عدم الاحتمال كان غايته تخصيص صوم 
التطوّع من عموم قوله: ' فلا صيام له' قوله: (إنَما مشل صوم 
المتطوّع...إلخ) فيه دليلٌ على أنه يجوز للمتطوّع بالصّوم أن يفطر 
ولا يلزمه الاستمرار على الصّوم وإن كان أفضل بالإجماع. 
وظاهره أنّ من أفطر في التَطوّع لم يجب عليه القضاء وإليه ذهب 
الجمهور. وقال أبو حنيفة ومالك والحسن البصري ومكحول 
والنخعي إِنّه لا يجوز للمتطوّع الإفطار ويلزمه القضاء إذا فعل. 
واستدلوا على وجوب القضاء بما وقع في روايةٍ للدارقطني 
والبيهقيّ من حديث عائشة بلفظ: ' وأقضي يومًا مكانه ' ولكنهما 
قالا: هذه الرّيادة غير محفوظة. قوله: (كان أبو الدّرداء) هذا الأثر 
وصله ابن أبي شيبة وعبد الرَرّاق قوله: (وفعله ابو طلحة وأبو 
هريرة وابن عباس وحذيفة). وأما أثر أبي طلحة فوصله عبد 
الرّرّاق وابن أبي شيبة. وأما أثر أبي هريرة فوصله البيهقيّ عند 
عبد الررّاق. وأما ابن عباس فوصله الطحاوي. وأما أثر حذيفة 
فوصله عبد اراق دابن آبي شيبة أيفنا. 
باب الصبي ذا أطاق وَحكم مّنْ وَجَب عليه الصّومٌ 
في أنتاء الشهر أو الْيَرْم 

۹ - عن الربيعٍ بنت مُعَوَذْ قَالَت: «أرْسّل رَسُولُ الله يكن 
عَدَاة عَاشُورَاءَ إلى قُرَى الأنصار التي حول الْمَدِينة: مَنْ كان 
أصْبّحَ صَائِمًا فليم صَوْمَه کان اصح مُنْطِرًا فليم بَقِيَةَ 
يَوْه. كنا بعد ذلك نَصُومُه وَنْصوّمُهُ مانا الصّمَارَ منم 
ذهب إلى الْمَلجد تَنَجْمَلَ لَهُمْ اللَمبَة بن الِْهْنء فَإذًا بككى 
أخذهُم مِنْ الام أَعْطْيْنَاهَا إِيَاهُ حَتنَى يون نه الإنطا. 
أخْرّجَاه (خ: )۱۹١١‏ (م: .)۱١١١‏ قال الْبُخَارِي: وَفَالَ عُمَرٌ 
نشوا في رمضنان: ولك راتا صرنام وف 

قوله: (الربيّع) بتشديد الياء مصغرًاء ومعوَّذٍ بكسر الواو 
المشدّدة: وهو ابن عون ويعرف بابن عفراء قوله: (اللّعبة) بضم 
اللام المشدّدة بعدها عينٌ مهملة ساكنة ثم باءً موحّدة ثم تاء 
تأنيش: وهي الشّيء الذي يلعب به الصّبيان قوله: (من العهن) 
أي الصّوفء قيل: هو المصبوغ منه قوله: (أعطيناه إياه حتى 


يكون عند الإفطار) وقع في مسلم ٴ أعطيناه إياه عند الإفطار وهو ٠‏ 
مشكل. ورواية البخاري توضّح أنه سقط منه شيءٌ. وقد رواه 
مسلمٌ أيضًا من وجه آخر فقال فيه: ' فإذا سألونا الطعام أعطيناهم 
اللْعبة تلهيهم حتى يتمّوا صومهم ' قوله: (لنشوان) هو بفشح 
الون وسكون المعجمة كسكران وزنًا ومعنى» وجمعه نشاوى 
كسكارى. قال ابن خالويه: سكر الرّجل فانتشى وثمل بمعنى. 
وقال صاحب المحكم: نشا الرّجل وانتشى وتنشى: كله معنى 
سكر. وقال ابن التين: النشوان: السّكران سكرًا خفيمًا. وهذا 
الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في الجعديّات بلفظ إن 
عمر بن الخطّاب آتي برجل 5 الخمر في رمضان. فلمّادنا منه 
جعل يقول للمنخرين والفم ' وفي رواية البغوي:' فلمًا رفع إلِه 
عثر» فقال عمر: على وجهك ويحك وصبياننا صيام؛ ثم أمر به 
فضرب ثمانين سوط ثم سيّره إلى الشّام '. الحديث استدل به على 
أنّ عاشوراء كان فرضمًا قبل أن يفرض رمضان» وعلى أنه 
يستحب أمر الصّبيان بالصّوم للتمرين عليه إذا أطاقوه وقد قال 
باستحباب ذلك جماعة من السّلف منهم ابن سيرين والزّهري 
والشافعيّ وغيرهم. واختلف أصحاب الشافعي في تحديد الس 
التي يؤمر الصّّ عندها بالصّيام» فقيل: سبع سنين» وقيل: عشرٌ 
وبه قال أحمد. وقيل: اثنتا عشرة سنةء وبه قال إسحاق. وقال 
الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعًا لا يضعف فيهن حمل 
على الصّوم؛ والمشهور عن المالكيّة أن الصّوم لا يشرع في حق 
الصّبيّان. والحديث يرد عليهم لاله يبعد كل البعد أن لا يطلع 
الني يق على ذلك. وأخرج ابن خزية من حديث رزينة بفتح 
الرّاء وكسر الراي «أنّ الني ب كان يأمر برضعائه ورضعاء 
فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمّهاتهم أن لا يرضعن إلى اللَِّل؛ 
وقد توقف ابن خزيمة في صحّته. قال الحافظ: وإسناده لا بأس به 
وهو يرد على القرطيّ قوله: لعل الي ية لم يعلم بذلك ويبعد 
أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير بعبادةٍ شاقَةٍ غير متكرّرةٍ 
في السئة انتهى. مع أنّ الصّحيح عند أهل الأصول والحدييث أن 
الصحابي إذا قال: فعلنا كذا في عهد رسول الله َة كان حكمه 
الرّفع لأنّ الظاهر اطّلاعه عليه مع توفر دواعيهم إلى سؤاهم إيَاه 
عن الأحكام مع أنّ هذا مما لا جال للاجتهاد فيه لأنه إيلام لغير 
مكلف إلا بدليل ومذهب الجمهور أنه لا يجب الصّوم على من 
دون البلوغ» وذكر الحادي في الأحكام أنه يجب على الصّبي 


۸۰۲ نيل الأوطار - كتاب الصيام ْ 


الصّوم بالإطاقة لصيام ثلاثة آيام. واحتج على ذلك بما رواه عن 
الني ب أنه قال: «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة آيام وجب عليه 
صيام الشهر كله» وهذا الحديث ذكره السّيوطي في الجامع 
الصّغير» وقال: أخرجه المرهبيّ عن ابن عبّاس» ولفظه «تهب 
الصّلاة على الغلام إذا عقلء والصّوم إذا اطاق والحدود 
والشهادة إذا احتلم» وقد حمل المرتضى كلام اهادي على لزوم 
التاديب» وحمله السّادة المارونيُون على أنه يؤمر بذلك تعويدًا 
وتمريًا. 

4٠‏ - وَعَنْ سيان بن عبد الله بن رَيِيمَةَ قَالَ: «حَدَتَنَا 
فنا لين فوا عَلَى سول الله ف يالام قيفي قالَ: 
وما عليه في رَمَضَانه وضرب عَلَيِهِم فة في الْمَسْجدء فَلَما 
الوا صَامُوا ما قي عَلَيْهِمْ من الشهره رَوَاه ان مَاجَة 
(61ل١1).‏ 

1 - ون عبد الرَحمَن بن سَنَْمَةُ عن عه ان انلم 
أت إلى النبي يكيل فقال: مم يَرْمَكُمْ تا ؟ قَالُوا: لاء قال: 
فَأَبِمُوا لابق وَانْضُوا» واه بو دَارْد .)۲٤٤۷(‏ ` 

الحديث الأوّل ا سئن ابن ماجه هكذا: حدّثنا محمد 
بن يحبى» حدّئنا أحمد بن خالا الوهي» حدّثنا محمد بن إسحاق 
٠‏ عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطيّة بن سفيان بن عبد الله 
فذکره» ورجال إسناده فيهم الثقة والمّدوق ومن لا باس به 
وفيه عنعنة محمد بن إسحاقء وهذا الحديث هو طرف من حديث 
قدوم ثقيفو على النيّ با وإنزاله لمم في المسجد. والحديث 
الثاني أخرجه الترمذي أيضًا من طريق قتادة عن عبد الرّحمن بسن 
مسلمة عن عمّه فذكره. الحديث الأوّل: يدل على وجوب 
الصّيام على من أسلم في رمضان ولا أعلم فيه خلافا. والحديث 
الثاني: فيه دليلٌ على أنه يجب الإمساك على من أسلم في نهار 
رمضان» ويلحق به من تكلف أو أفاق من الجدون أو زال عنه 
عذره المانع من الصّومء وأنه يجب عليه القضاء لذلك اليوم وإن لم 
يكن خاطبًا بالصّوم في أوّله. قال في الفتح: وعلى تقدير أن لا 
يثبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعيّن القضاء لأنّ من لم 
يدرك اليوم بكماله لا:يلزمه القضاء» كمن بلغ أو أسلم في أثناء 
النهار. قال المصتف - رحمه الله تعالى 2 بعد أن ساق حديث 
الرَبيّم وما بعده ما لفظه: وهذا حجّة في أنّ صوم عاشوراء كان 
واجبّاء وأنَ الكافر إذا أسلم أو بلغ الصّّ في أثناء نومه لزمه 


إمساكه وقضاؤه؛ ولا حجّة فيه على سقوط تبيبت النية لأنّ 

صومه إنما لزمهم في أثناء اليوم انتهى. وقد قدّمنا الكلام على 

جميع هذه الأطراف. 

أَبْوَابُ ما يُبْطِلُ الم وما يكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبّ باب ما 
جَاءَ فِي الْحِجَامَةٍ 

7 - عن رَافِعٍ بن خلريج قَالَ: قال رَسُول الله ي «أفْطْرٌ 
الحاجم وَالْمَحْجُومٌ» رَوَاهُ أحْمَدُ وَالتَرْمِِيَ (۷۷4). وَلأَحمَد 

(0/m)‏ وَأبي دَاوْد (1771) وَابْن ماج (170/9) ِن حَرِيثٍ 
آنا رفنت حتاو ارين ل وة وان انان 
خا آي فرفر ب ولا طكة بن نيه حارمة رخو 
أسَامَة بن رَيْدٍ مِْلة). 

14 - وَعنْ توْبَانْ أن رَسُول الله ية أتى على رَجُلٍ 
يَحْتَجِمْ في رَمَضَانْ فَقَالَ: «أفْطَرَ الْحَاجِمْ وَالْمَحْجُوَم). 

4 - وَعَنْ الْحَسَنِ عن مُعْقِلِ بن مينان الأشجَمِي أنه 
قَالَ: مَرَ علي رَسُول الله و وَأنا أحتجم في تمان عَشْرَة ليله 
خلت ين شهْر رَمَضَانْ فَقَال: «ألْطَرٌالْحَاجِمْ وَالْمَحْجُوم 
رَوَاهُمًَا أحْمّدٌ ۳ 24 وَهُمَا دَلِيلٌ عَلَى أن منْ فَعَلَّ ما بطر 
جَاهِلاً يَفْسّْدُ صُوْمُهُ بخلاف الناسي. قَالَ أحْمَد: أصّم حديث 
في هَذا الاب ا رَافِع بن خاريجء وَقَالَ ابن الْمَدِيني: اصح 
شيء في هَذَا الاب حي لَوْبَانْ وَشذاد بن أؤس). 

حديث رافم أخرجه ابن حبّان والحاكم وصحّحاه. قال 
التر مذي: ذكر عن أحمد أنه قال: هذا أصح شيء في هذا البابء 
وبالغ أبو حاتم فقال: وعندي من طريق رافع باطل. ونقل عن 
يحبى بن معين أنه قال: مو أضعف أحاديث الباب. وحديث 
ثوبان أخرجه ايها التائ وابن حبّان والحاكم. وروي عن أحمد 
أنه قال: هو أصح ما روي في الباب. وكذا قال الترمذي عن 
البخاري وصحّحه البخاري تبعًا لعليّ بن المديي» نقله الترمذيّ 
في العلل. وحديث شدّاد بن أوس أخرجه أيضًا النسائي وابن 
خزية وابن ان وضحّحاء:وصححه أيضًا اعد والبغاري 
وعلي بن المديي. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا اللسائي من 
طريق عبيد الله بن بشير عن الأعمش عن أبي صالح عنه» وله 
طريق أخرى عن شقيق بن ثور عن أبيه عنه. وحديث عائشة 
أخرجه أيضًا النسائي» وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 
وحديث أسامة أخرجه أيضًا النسائيّ وفيه اختلافٌ. وحديث 
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ثوبان الآخر أخرجه أيضًا النسائي وهو أحد ألفاظ حديثه المشار 
إليه أوّلاً. وحديث معقل بن سنان في إسناده عطاء بن السّائب. 
وقد اخطلط وروا لرا في العبتين وأغرجه ايتا اللاي 
وذكر الاختلاف فيه. وفي الباب عن أبي موسى عند النسائي 
والحاكم وصحّحه علي بن المديني. وقال النسائي: رفعه خطاً 
والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة وعلّقه البخاري ووصله أيضًا 
بدون ذكر: «أفطر الحاجم والحجوم له» وعن بلال عند النسائي. 
وعن علي عند النسائيّ أيضًا. قال علي بن المديني: اختلف فيه 
على الحسن. وعن أنس وجابر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص 
ا اغ و راس مرو عه بو عي ل كيل 
والبزّار وغيرهما. وقد اسستدل بأحاديث الباب القائلون بفطر 
الحاجم والحجوم له ويجب عليهما القضاء وهم: علي وعطاء 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وأبو 
الوليد التيسابوري وابن حبّان» كا لان الجماعة صاحب 
الفتح» وصرّح بأنهم يقولون: إنه يفطر الحاجم والحجوم له» وهو 
يرد ما قاله المهدي في البحرء وتبعه المغربي في شرح بلوغ المرام 
وصاحب ضوء النهار من أنه لم يقل أحدٌّ من العلماء بأنّ الحاجم 
يفطر. ومن القائلين بأنه يفطر الحاجم والحجوم له أبو هريرة 
وعائشة. قال الرعفراني: إنّ الشّافعي علّق القول به على صحّة 
الحديث» وبذلك قال الدَاوديّ من المالكيّة. وذهب الجمهور إلى 
أن الحجامة لا تفسد الصّوم» وحكاه في البحر عن جماعةٍ من 
الصحابة منهم علي وابنه الحسن وأنس وأبو سعيدٍ الخدري وزيد 
بن أرقم» وعن العترة وأكثر الفقهاء والحسن البصري وعطاء 
والصّادق. قال الحازمي: كروما نه تجن اک ر 
بن أبي وقاصٍ والحسن بن علي وابن مسعودٍ وابن عباس وزيد 
بن ارقم وابن عمر وأنسٌ وعائشة وأمّ سلمة» ومن التابعين 
والعلماء الشّعي وعروة والقاسم بن محمد وعطاء بن يسار وزيد 
بن أسلم وعكرمة وأبو العالية وإبراهيم وسفيان EF‏ 
والشافعي وأصحابه إلا ابن المنذر. وأجابوا عن الأحاديث 
المذكورة بأنّها منسوخة بالأحاديث التي ستأتي. وأجيب عن ذلك 
بما سنذكره في شرحهاء وأجابوا أيضًا بما أخرجه الطّحاوي 
وعثمان الدارميّ والبيهقيّ في المعرفة عن ثوبان أنه يك إنما قال 
«أفطر الحاجم والحجوم» لأنهما كانا يغتابان» ورد بأنّ في إسناده 
يزيد بن ربيعة وهو متروكًء وحكم ابن المديني بانه حديث باطل. 


قال ابن خزيمة: جاء بعضهم بأعجوبة» فزعم آنه بلا إنما قال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم» لأنهما كانا يغتابان» فإذا قيل له: فالغيية 
تفطر الصّائم ؟ قال: لاء فعلى هذا لا يخرج من مخالفة الحديث 
بلا شبهة. وأجابوا أيضًا بان المراد بقوله: «أفطر الحاجم 
والحجوم» أنهما سيفطران باعتبار ما يئول الأمر إليه كقوله تعالى: 
«إني أراني أَعْصرٌ مرا قال الحافظ: ولا يخفى تكلّف هذا 
التاويل. وقال البغوي في شرح السّنة: معنى' أفطر الحاجم 
والحجوم' أي تعرّضا للإفطارء أمّا الحاجم فلانه لا يامن وصول 
شيء من الدّم إلى جوفه عند المص وإِنّما الحجوم فلاأنه لا يامن 
من ضعف قرته خروج الدّم؛ فيشول أمره إلى. أن يفطرء وهذا 
أيضمًا جوا متكلّفُ وسياق التصريح با هو الحق. 

ل "أن الي ل اختجم دغر خر 
(۱۹۳۸). وَفِي لَنْظ: احج وُو مُحْرِمٌ م صَائِم». واه ابو قاد 
(447”) واب مَاجَدْ (51575) والترملږې وْصّحّحَهُ (۸۳۹). 

5 - وَعَن «تابت الْبنانِي أنه قَالَ لأنّس بن مالك: اكم 
كرون الْحِجَامَة لِلصَائِم عَلَى عه رَسُول الله وك قالَ: لا إلا 
مِنْ أجل الضّعْفي» رَوَاهُ التتشاري 204400 

1 - وَعَنْ َب الرَخمَن بن أبي لَبَْى عن بض أصحاب 
الي يك قال: نما قَى النبي كك عن الْوصّال في الصّيّام 
وَالْحِجَامَةِ لِلِصّائِم إِبْقَاء عَلَى أصحابه ولم يُحَرْمْهُمًاء. روا٠‏ 
أحْمَدٌ )۳۱١/٤(‏ 0 اود (TVD‏ 

4 - وَعَنْ انس قَالَ: وَل ما كرحت الْحِجَامَةٌ للصنائم 
أن جَمْفَرَ بْنَ أبي طالب احْنَجَمْ وَهْرَ صَائِمٌ قمر به اللبي يق 
فال افر خان كم رص الي يي غد ني الْحِجَامَةٍ 
للمّائِم. وَكَان أن“ جم وهر صَائِم». رَوَاهُ الدَارَقُطيبِيْ 
(181/1) وَقَالَ: كُلَهُمْ قات ولا غلم لَه عِلة). 

حديث ابن عباس ورد على أربعة أوجهٍ كما حكاء في 
التلخيص عن بعض الحفّاظ. الأوّل: (احنجم وهو عحرمً. . الثاني: 
«احتجم وهو صائمٌ». الثالث: كالرّواية الأولى التي ذكرها 
المصتف. الرابع: كالرّواية الثانية التي ذكرها المصنف. وقد أخرج 
اللفظ الأرّل من الأربعة الشّيخان من حديث عبد الله ابن بحينة» 
وله طرق شتى عند النسائيّ وغيره من حديث أنس وجابر. 
والّاني رواه اصحاب السّنن من طريق الحكم عن مقسم عن ابن . 
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عبّاس؛ لکن أعلَ بانه ليس من مسموع الحكم عسن مقسمء وله 
طرق أخرى. والثالث: أخرجه من ذكر المصنف وكذلك الرّابعء 
وأعله أحمد وعلي بن المديني وغيرهماء فقال أحمد: ليس فيه صائم 
إنما هو حرم عند أصحاب ابن عبّاس. وقال أبو حاتم: هذا خط 
أخطأ فيه شريك. وقال الحميدي: إنه ب م يكن محرمًا صائمًا 
لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح ولم يكن محرمًا انتهى. وإذا 
صح فينبغي أن يحمل على أن كل واحا من الصّوم والإحرام 
وقع في حالة مستقلَة وهذا لا مانع منه» وقد صمح أنّ رسول الله 
ب صام في رمضان وهو مسافرٌ . وزاد الشافعيّ وابن عبد الي 
وغير واحار أنّ ذلك في حجّة الوداع . قال الحافظ: وفيه نظرٌ لأنّ 
الي يل كان مفطرًا كما صح «أنّ أمّ الفضل أرسلت إليه بقدح 
لبن فشربه وهو واقف بعرفة» وعلى تقدير وقوع ذلك قد قال 
ابن خزيمة: هذا الخبر لا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم 
لأنه إنما احتجم وهو صائمٌ حرم في سفر لا في حضر لاله لم يكن 
قط محرمًا مقيمًا ببللر. قال: وللمسافر أن يفطر ولو نوى الصّوم 
ومضى عليه بعض النهار» خلافا لمن أبى ذلك ثم احتجّ له لکن 
تعقب عليه الخطابي بأنّ قوله: وهو صائم دال على بقاء الصّوم. 
قال الحافظ: قلت: ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان عليه 
حالة الاحتجام لأنه على هذا التاويل إنما أفطر بالاحتجام 
انتهى. وحديث انس الأوّل اعترض البخاري فيه بأنه سقط من 
إستاده حميدٍ ما بين شعبة وثابت, البناني. وقال الحافظ: إن الخلل 
وقع فيه من غير البخاري وبين وجه ذلك. وحديث عبد الرّمن 
بن أبي ليلى أخرجه أيضا عبد الرَراق. قال في الفتح: وإسناده 
صحيحٌ» والجهالة بالصّحابي لا تضر. وقوله: ' إبقاء على أصحابه 
'متعلق بقوله: نهسى. وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيسم عن 
الثوري بإسناده هذاء ولفظه عن أصحاب محمد ية قالوا: إنما 
«نهى الي به عن الحجامة للصّائم وكرهها للفّعيف؛ أي لثلا 
يضعف وحديث أنس الآخر قال في الفتح: رواته كلهم من 
رجال البخاري. وفي الباب عن أبي سعيلر الخدري قال: رخص 
الي يك في الحجامة؛ أخرجه النسائيّ وابن خزيمة والدتارقطي» 
قال الحافظ: إسناده صحيح ورجاله ثقات» لكن اختلف في رفعه 
ووقفه» واستشهد له بحديث أنس المذكور. وله حديث آخر عند 
الترمذي والبيهقي أنه ود قال: اثلاث لا يفطرن: القيء. 
والحجامة» والاحتلام» وفي إسناده عبد الرّحمن بن يزيد بن أسلم 


وهو ضعيف. وقال الترمذي: هذا الحديث غير محفوظ. وقد رواه 
الدراوردي وغير واحد عن زيد بن أسلم مرسلاًء ورواه أبو داود 
عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب الني وله ورجّحه أبو 
حا وأبو زرعة وقال: نه أصح وأشبه بالصواب» وتبعهما 
البيهقي. وقال الدارقطني: رواه كامل بن طلحة عن مالك عن 
زيل موصولاً ثم رجع عنه» وليس هو من حديث مالك قال: 
ورواه هشام بن سعد عن زيار موصولاً ولا يصح» وأخرجه في 
السّئن. وفي الباب عن ابن عباس عند البزّار وهو معلول» وعن 
راد ا رار ر م وقد استدل الجمهور 
بالأحاديث المذكورة على أنّ الحجامة لا تفطر» ولكنّ حديث ابن 
عباس لا يصلح لنسخ الأحاديث السّابقة ما ارلا فلأنه لم يعلم 
تأخره لما عرفت من عدم انتهاض تلك الزيادة» أعني قوله في 
حجّة الوداع. وإنّما ثانيا فغاية فعل الي يل الواقع بعد عموم 
يشمله أن يكون مخصّصا له من العموم لا رافعًا لحكم العام نعم 
حديث ابن أبي ليلى وأنس وابي سعيد يدل على أن الحجامة 
غير محرّمةٍ ولا موجبةٍ لإفطار الحاجم ولا المحجوم؛ فيجمع بين 
الأحاديث بأنّ الحجامة مكروهة في حقّ من كان يضعف بها 
وتزداد الكراهة إذا كان الضّعف يبلغ إلى حدٌّ يكون سببًا للوفطار» 
ولا تكره في حقّ من كان لا يضعف بهاء وعلى كل حال تنب 
الحجامة للصّائم أولى» فيتعيّن حمل قوله: ' أفطر الحاجم والمحجوم " 
على الجاز هذه الأدلّة الصّارفة له عن معناه الحقيقي. 
باب ما جَاءَ في ايء وَالاكتحال 

4 - عن أبي هُرَيْرَة أن النبي يك قَالَ: «من ذرَعَة المَيء 
فلس عَلَيْهِ قَضَاء وَمَنْ امستَقَاء عدا فَليفْض» رَوَاهُ الْحَمْسَهٌ إلا 
النسَائِي (حم: 40/1 (د: ۳۸۰( (ت: 1 جه (۱٩۷٩‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان والدارقطني والحاكم وله 
ألفاظ. قال النسائي: وقفه عطاءً على أبي هريرة. وقال الترمذي: 
لا نعرفه إلا من حديث هشام عن حار عن أبي هريرة تفرد به 
عيسى بن يونس. وقال البخاري: لا أراه محفوظاء وقد روي من 
غير وجه ولا يصح إسناده. وقال أبو داود وبعض الحفاظ: لا 
نراه محفوظا. قال الحافظ: وأنكره أحمد وقال في روايته: ليس من 
ذا شيءٌ» يعني أنه غير محفوظ كما قال الخطابي. وصحّحه الحاكم 
على شرطهما. وني الباب عن ابن عمر موقوفا عند مالك في 
الموطًا والشافعيّ بلفظ: «من استقاء وهو صائمٌ فعليه القضاءء 
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ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء». قوله: (من ذرعه) قال في 
التلخيص: هو بفتح الذال المعجمة: أي غلبه قوله: (من استقاء 
عمدًا) أي استدعى القيء وطلب خروجه تعمّدًا. والحديث يدل 
على أنّه لا يبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاء 
ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء. 
وقد ذهب إلى هذا علي وابن عمر وزيد بن أرقم وزيد بن علي 
والثافعيّ والناصر والإمام بجيى حكى ذلك عنهم في البحر. 
وحكى ابن المنذر الإجماع على أنّ تعمد القيء يفسد الصّيام. 
وقال ابن مسعودٍ وعكرمة وربيعة وال هادي والقاسم: إنه لا يفسد 
الصّوم سواءً كان غالبا أو مستخرجًا مالم يرجع منه شيءٌ 
باختيار. واستدلوا بحديث أبي سعيد المتقدّم في الباب الذي قبل 
هذا بلفظ: «ثلاث لا يفطرن: القيء والحجامة؛ والاحتلام؛ 
وأجيب بأنه فيه المقال المنقدّم فلا ينتهض معه للاستدلال. ولو 
سلّم صلاحيّته لذلك فهو محمولٌ كما قال البيهقي على من ذرعه 
القيء وهذا لا بدَ منه لأنّ ظاهر خديث أبي سعيدر أنّ القيء لا 
يفطر مطلقاء وظاهر حديث أبي هريرة أنه يفطر نوع منه خاص» 
فيبنى العام على الخاص؛ ويؤيّد حديث أبي هريرة ما أخرجه 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائيّ وابن الجارود وابن حبّان 
والدارقطيّ والبيهقي والطبراني وابن منده والحاكم؛ ومن حديث 
أبي الدّرداء: «أنّ رسول الله ية قاء فأفطر» قال معدان بن أبي 
طلحة الرّاوي له عن أبي الدرداء: ' فلقيت ثوبان في مسجد 
دمشق فقلت له: إن أبا الدّرداء أخبرني» فذكره فقال: صدق آنا 
صببت عليه وضوءه' قال ابن المنذر: إسناده صحيح متَصلٌ» 
وتركه الشيخان لاختلافي في إسناده. قال الترمذي: جوّده حسينٌ 
العم وهو اصح شيء ني هذا الباب. وكذلك قال أحمد: قال 
البيهقي: هذا حديث مختلفٌ في إسناده» فإن صح فهو محمول 
على القيء عامداء وكأنه كان ڳل صائمًا تطوّعًاء وقال في موضع 
آخر إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة. 

٠‏ - وَعن عَبْدٍ الرَحْمَن بْن التعْمّان ن مَعْبٍَ بن هود 
عن أبيه عن جو عن التب : «أنة مر بالإنميد الْمُرْوحِ عن 
النوْم» وَقَال: ليتق الصَائم؟ رَوَاهُ بُو دَاوْد (۲۳۷۷) وَالبْخَارِ ي 
في نارجه (۱۱۳۲)ء رفي سناد مَقَالَُ قَريب. قال ابْنْ مَعِين: 
عَبِلُ رمن هذا ضعِيف. وَقَالَ أبُو ځاتم الرَازي: هو صو ق 

الحديث قال ابن المعين أيضًا: هو منكرٌ. وقال الذهبي: إنه 


روي عن سعيد بن إسحاق فقلب اسمه ارلا فقال: عن إسحاق 
بن سعيد بن كعبيء ثم غلط في الحديث فقال: عن أبيه عن جد 
ثم التعمان بن معبار غير معروف. وقد استدل بهذا الحديث ابن 
شبرمة وابن أبي ليلى فقالا: إن الكحل يفسد الصّوم. وخالفهم 
العترة والفقهاء فقالوا: إنّ الكحل لا يفسد الصّوم. وأجابوا عن 
الحديث بأنه ضعيفُ لا ينتهض للاحتجاج به. واستدل ابن 
شبرمة وابن أبي ليلى بما أخرجه البخاري تعليقاء ووصله البيهقي 
والدّارقطي وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس بلفظ: «الفطر 
تا دحل والوضوء تما خرج». قال: وإذا وجد طعمه فقد دخل. 
ويجاب بان في إسناده الفضل بن ختار وهو ضعيفٌ جداً. وفيه 
أيضًا شعبة مولى ابن عباس وهو وقال ابن عدي: 
الأصل في هذا الحديث ا وقال البيهقي: لا يغبت 
مرفوعًاء وروا سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن 
أبي ظبيان عنه. وزواة او ار شن يديت ی انام قال 
الحافظ: وإسناده أضعف من الأوّل. ومن حديث ابن عباس 
مرفوعا. واحتججٌ الجمهور على أن الكحل لا يفسد الصّوم بها 
أخرجه ابن ماجه عن عائشة: «أن الني ية اكتحل في رمضان 
وهو صائمٌ». وفي إسناده بقيّة عن الرّبيدي عن هشام عن عروة» 
والزّبيدي المذكور اسمه سعيد بن أبي سعيلره ذكره ابن عدي 
وأورد هذا الحديث في ترجمته. وكذا قال البيهقي وصرّح به في 
روایته» وزاد أنه جهول. وقال النووي في شرح المهذب: رواه ابن 
ماجه بإسنادٍ ضعيفي من رواية بقية عن سعيد بن أبي سعيار وهو 
ضعيف. قال: وقد افق الحفاظ على أنّ رواية بقيّة عن الجهولين 
مردودة انتهى. قال الحافظ: ولیس سعيد بن أبي سعير مجهول 
بل هو ضعيفُ واسم أبيه عبد الجبّار على الصّحيح. وفرق ابن 
عدي بين سعيد بن أبي سعيرٍ الربيدي فقال: هو جهول» وسعيد 
بن عبد ال جار فقال: هو ضعيف» وهما واحد. ورواه البيهقي من 
طريق محمّد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جذه دان 
رسول الله ب كان يكتحل وهو صائم؛ قال ابن أبي حاتم عن 
أبيه: هذا حديث منكرٌ» وقال محمّدٌ: إنه منكر الحديث؛ وكذا قال 
البخاري. ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر» قال 
في التلخيص: وسنده مقاربُ. ورواه ابن أبي عاصم في كتاب 
الصّيام له من حديث ابن عمر أيضًا بلفظ: «خرج علينا رسول 
الله ية وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم؛ 
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ورواه الترمذي من حديث أنس في الإذن فيه لمن اشتكت عينه 
وقال: إسناده ليس بالقوي» لاف عن الت في هذا الباب 
شيءٌ. ورواه أبو داود من فعل أنس» قال الحافظ: ولا باس 
بإسناده. قال: وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة في الطبرائي. 
وعن ابن عباس في شعب الإيمان للبيهقي. والظاهر ما ذهب إليه 
الجمهور لان البراءة الأصليّة لا تتتقل عنها إلا بدليل ويس في 
الاب ما بساح لل لاسما بعند أ تة هنذا اديت .من 
عضدهاء وهي على فرض صلاحيّة حديث الفطر تما دحل 
للاحتجاج به يكون اكتحال الي مخصّضًا للكحل؛ وكذلك على 
فرض صلاحيّة حديث الباب يكون محمولاً على الأمر باجتناب 
الكحل المطيب لأنّ المروّح هو المطيّب فلا يتناول ما لا طيب فيه. 
ويمكن أن يقال: حديث الاكتحال صارف للأمر عن حقيقت. 
أعنى الوجوب» فيكون الاكتحال مکروهًاء ولکته يبعد أن يفعل 
ية ما هو مكروة. قوله: (بالإثمد) بكسر ال همزة: وهو حجرٌ 
للكحل كما في القامرس. 
باب من اکل أ شرب اسيا 

۱ - عن أبي هريره قَالَ: قال رَسُولْ الله يك: «مَنْ ٽي 
وَهُوَ صائِم فأكل أو شرب فَلْيْتِمَ صّوْمَة فَإِنْمَا الله أطْعَمَهُ وَسَقَاه» 
ا اْجمَاعَةٌ إلا ساني (حم: ۲/ )٤۲١‏ (خ: 01618 (م: 
٥‏ (د: ۲۳۹۸) (ت: 711) (ه: ۱۹۷۴). وَفِي لفظ «إذا 
أكلَ الصّابم نَامباء از شرب ناسء نما هْوَ رق سَاقُ الله إَيْه 
ولا قَضَاءً عَلَيْهِ رَوَاهُ الذارطيية 09 وقال: سناد 
صحبح. وَِي لَفْظٍ ١‏ من أَفْطَرَ يَوْما مِنْ رَمَضَانُ نَاسِيًا فلا قَضَاءً 
عَلَيِْ ولا كَفَارَة؛ قال الدَارَقْطْبِي: تَفَرَد به ان مَرْرُوق وهو َة 
عن الأنصاري). ّْ 1 

لفظ الدارقطيّ الأوّل أخرجه من رواية تحمّد بن عيسى بن 
الطبَاع عن ابن عليّة عن هشام عن ابسن سسيرين عنه وقال بعد 
قوله: إسناده صحيح إن رواته كلهم ثقات. واللفظ الثاني أخرجه 
أيضًا ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم. قال الحافظ في بلوغ المرام: 
وهو صحيح وقد تعقب قول الدارقطي أنه تفرد به محمد بن 
مرزوق عن الأنصاري بأنّ ابن خزية أيضًا أخرجه عن إبراهيم 
بن حي الباهان عن الأنضاري] بان الاق احرج من طريق الى 
حاتم الرّازي عن الأنصاري أيضاء فالأنصاري هو المتفرّد به كما 
قال البيهقي وهو ثقة. قال في الفتح: والمراد أنه انفرد بذكر 


إسقاط القضاء فقط لا بتعيين رمضان. وقد أخرج الدارقطئ من 
حديث أبي سعيادٍ مرفوعا: «من أكل في شهر رمضان ناسيًا فلا 
قضاء عليه؛. قال الحافظ: وإسناده وإن كان ضعيفًا لكنه صالح 
للمتابعة» فاقلٌ درجات الحديث بهذه الرّيادة أن يكون حسنًا 
فيصلح للاحتجاج به» وقد وقع الاحتجاج في كثير. من المسائل 
بما هو دونه في القوّة» ويعتضد أيضًا بأنه قد أفقى به جماعة من 
الصّحابة من غير حالفو لهم كما قال ابن المنذر وابن حزم 
وغيرهماء منهم علي وزيد بن ثابتٍ وأبو هريرة وابن عمره ثم 
هو موافقٌ لقوله تعالى: ولک يُوَاخِدُكُمْ ما كسَبْت لونم 
فالنسيان ليس من كسب القلوب وموافقٌ للقياس في إبطال 
الصّلاة بعمد الأكل لا بنسيانه انتهى. وقد ذهب إلى هذا الجمهور 
فقالوا: من أكل ناسيًا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. 
وقال مالك وابن أبي ليلى والقاسمية: إنّ من أكل ناسيًا فقد بطل 
صومه ولزمه القضاء. واعتذر بعض الالكيّة عن الحديث بأنه خب 
واحدٌ الف للقاعدة وهو اعتذارٌ باطل. والحديث قاعدة مستقلة 
في الصّيام» ولو فتح باب رد الأحاديث المتحيحة بمثل هذالما 
بقي من الحديث إلا القليل ولرد من شاء ما شاء. واجاب 
بعضهم أيضًا بحمل الحديث على التَطوّع؛ حكاه ابن التين عن 
ابن شعبان» وكذا قاله ابن القصار واعتذر بأنه لم يقع في الحديث 
تعيين رمضان وهو حمل غير صحيح واعتذارٌ فاس رده ما وقع 
في حديث الباب من التصريح بالقضاء. ومن الغرائب تمّك 
بعض المتآخرين في فساد الصّوم ووجوب القضاء بما وقع في 
حديث المجامع بلفظ: ' واقض يومًا مكانه قال: ولم يسأله هل 
جامع عامدًا أو ناسيًا ؟ وهذا يردّه ما وقع في أوَّل الحديث؛ فإنّه 
عند سعيد بن منصور بلفظ: فقال رسول الله وكه: «تب إلى الله 
واستغفره وتصرّق واقض يومًا مكانه» والتوبة والاستغفار إنما 
يكونان عن العمد لا عن الخطاء وأيضًا بعد تسليم تنزيل ترك 
الاستفصال منزلة العموم يكون حديث الباب مخصّصًا له فلم يبق 
ما يوجب ترك العمل بالحديث. وأمًا اعتذار ابن دقيق العيد عن 
الحديث بان الصّوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات» 
والقاعدة أنّ النسيان لا يؤثّر في المأمورات» فيجاب عنه بأنّ غاية 
هذه القاعدة المعاة أن تكون بمنزلة الدليل فيكون حديث الباب 
خصّصًا ها. قوله: (فنْما الله أطعمه وسقاه) هو كنايةً عن عدم 
الإثم لأنّ الفعل إذا كان من الله كان الإثم منتفيًا. قوله: (من 
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أفطر يومًا من رمضان) ظاهرٌ يشمل المجامع. وقد اختلف في 
بعضهم لم ينظر إلى هذا العموم وقال: إنه ملحق بمن أكل أو 
شرب» وبعضهم منع من الإلحاق لقصور حالة الجامع عن حالة 
الآكل والشّارب. وفرّق بعضهم بين الأكل والشرب القليل 
والكثير» وظاهر الحديث عدم الفرق. ويؤيّد ذلك ما أخرجه أحمد 
عن أمّ إسحاق «إنها كانت عند الي ول فأتي بقصعةٍ من ثريا 
فاكلت معه» ثم تذكرت أنها صائمةء فقال لما ذو اليدين: الآن 
بعد ما شبعت ؟ فقال ها الني يكليِ: أتمّي صومك فإنما هو رزق 
ساقه الله إليك». ش 

باب التَحَفْظ من اليب الغو وما يَقُولُ إذا شيم 

۲ - عن أبي هُرَبْرة أن النبي يلل قَالَ: «إذا كان يوم 
صم أحَدكُم لا رفت وميل رلا ملحب إن شائمَهُ اح أذ 
اقل ل إني اثر متام راي فس مختد يبب طلوف فم 
الصائم الب عند الله من ربع انك وللمتايم زان 
يَْرَحْهُمَا: إذا أفْطْرَ فرح بطري وإذا لقي ره فرح بصومه» مق 
عَلَيْهِ (حم: 1/۲( (خ: ۸44( (م: ۱و 

۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كل: «مَنْ لم 
يدع قَوْلَ الور وَالْسَمَلَ ب فليِسَ لِلَهِ حَاجَة فِي أن يَدَعَ طَعَامَهُ 
وشرابة؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ إلا مما والنسائي. 

قوله: (فلا يرفث) بضم الفاء وكسرهاء ويجوز في ماضيه 
التثليث؛ والمراد به هنا الكلام الفاحش وهو بهذا المعنى بفتح 
الرّاء والفاء وقد يطلق على الجماع وعلى مقدّماته. وعلى ذكر 
ذلك مع.النساء أو مطلقًا. قال في الفتح: ويحتمل أن يكون النهي 
لما هو أعم منها. وفيه رواية ' ولا يجهل أي لا يفعل شيئا من 
أفعال الجهل كالصّياح والسّفه ونحو ذلك. قوله: (ولا يصخب) 
المتخب: هو الرّجَّة واضطراب الأصوات للخصام. قال 
القرطي: لا يفهم من هذا أن غير يوم الصّوم يباح فيه ماذكرء 
وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصّوم. قوله: (أو قاتله) 
يمكن حمله على ظاهره» ويمكن أن يراد بالقتل اللعن» فيرجع إلى 
معنى الشّتم» ولا يمكن حمل قاتله وشاتمه على المفاعلة لأنّ 
الصّائم مامورٌ بان يكف نفسه عن ذلك فكيف يقع ذلك وإِنْما 
المعنى إذا جاء متعرّضا لمقاتلته أو مشاتمته كأن يبدأه بقتل أو شتم 
اقتضت العادة أن يكافئه عليهاء فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصّائم 
ذلك من الصّائم؛ وقد تطلق المفاعلة على وقوع الفعل من واحارٍ 


كما يقال: عالج الأمر وعاناه. قال في الفتح: وأبعد من حمله على 
ظاهره فقال: المراد إذا بدرت من الصائم مقابلة الشدم بشتم على 
مقتضى الطبع فلينزجر عن ذلك. وما يبعد ذلك ماوقع في 
رواية: ' فإن شتمه اح قوله: (وإني امرؤٌ صائم) في روايةٍ لابن 
خزيمة بزيادة: ' وإن كنت قائمًا فاجلس ' ؤمن الرّواة من ذكر قوله 


'إني امرقٌ صائمٌ مرّتين ' واختلف في المراد بقوله 'إني صائمٌ ' هل 


يخاطب بها الذي يشتمه ويقاتله أو يقوها في نفسه» وبالثاني جزم 
المنولي ونقله الرّافميّ عن الأثئمّة» ورجّح النووي في الأذكار 
الأوّل. وقال في شرح المهذّب: كل منهما حسنٌ» والقول باللّسان 
أقوى» ولو جمعها لكان حسنا. وقال الروبانيَ: إن كان رمضان 
فليقل بلسانه» وإن كان غيره فليقله في نفسه. وادّعى ابن العربي 
أنّ موضع الخلاف في التطوّع؛ وأمًا في الفرض فليقله بلسانه 
قطعًا. قوله: (والذي نفس محمّدٍ بيده) هذا القسم لقصد التأكيد. 
قوله: (لخلوف) بضمٌ المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء. 
قال عياض: هذه الرّواية الصّحيحة وبعض الشيوخ يقول بفتح 
الخاء. قال الخطابي: وهو خطأء وحكي عن القابسي الوجهين» 
وبالغ النووي في شرح المهذب فقال: لا يجوز فتح الخاء. واحتج 
غيره لذلك بان المصادر التي جاءت على فعول بفتح أوله قليلة» 
ذكرها سيبويه وغيره. وليس هذا منهاء والخلوف: تغيّر رائحة 
الفم قوله: (أطيب عند الله من ريح المسك) اختلف في معناه 
فقال المازري: هو مجارٌ لأنها جرت العادة بتقريب الرّوائح الطيْبة 
مناء فاستعير ذلك لتقريب الصّائم من الله فالمعنى أنه أطيب عند 
الله من ريح المسك عندكم: أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك 
إليكم» وإلى ذلك أشار ابن عبد الب وإنما جعل من باب لجاز 
لأنّ الله - تعالى - مره عن استطابة الرّوائح» لأنّ ذلك من 
صفات الحيوان» و الله يعلم الأشياء على ما هي عليه. وقيل 
المعنى: إن حكم الخلوف والمسك عند الله على خلاف ما 
عندكم. وقيل: المراد أن الله يجازيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب 
من ريح المسك كما يأتي' المكلوم وريح جرحه يفوح مسكا. 
قاله القاضي عياض والمراد أن صاحبه ينال من الثواب ماهو 
أفضل من ريح المسك» حكاه القاضي عياض أيضا. وقال 
الداودي من المغاربة: إنّ الخلرف أكثر ثوابًا من المسك حيث 
ندب إليه في الجمع والأعياد ومجالس الذّكرء ورجّحه النووي. 
وقد اختلف هل ذلك في الدّنيا أو في الآخرة» فقال بالأوّل ابن 
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الصّلاح وبالئاني ابن عبد السّلام. واحتج ابن الصّلاح بها 
أخرجه ابن حبّان بلفظ: فم الصّائم حين يخلف من الطّعام ' وكذا 
ا جر امار SSS‏ 
والبيهقي في الشعب من حديث جابر بلفظ :إن خلوف 
أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك» قال 
المنذري: إسناده مقارب. واحتج ابن الصّلاح أيضًا بان ما قاله 
هو ما ذهب إليه الجمهور. واحتج ابن عبد السّلام على ما قاله 
ا في مسلم وأحمد والنسائي: ' أطيب عند الله يوم القيامة ' وأخرج 
أحمد هذه الريادة من وجه آخر» ويترتب على هذا الخلاف القول 
بكراهة السواك للصائم» وقد تقدّم البحث عنه في موضعه. قوله: 
اللصائم فرحتان إذا أفطر»)... إلخ قال القرطبي: معناه فرح 
بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر وهذا الفرح طبيعي» 
وهو السّابق إلى الفهم. وقيل: إن فرحه لفطره إنما هو من حيث 
إله تمام صومه وخاتمة عبادته. قال في الفتح: ولا مانع من الحمسل 
على ما هو أعم تًا ذكر ففرح كل أحدر بحسبه لاختلاف مقامات 
الناس في ذلك» فمنهم من يكون فرحه مباحًا وهو الطبيعيّ 
ومنهم من يكون مستحبّاً وهو أن يكون لتمام العبادة بالفرح 
والمراد بالفرح إذا لقي ربه أنه يفرح بما يحصل له من الجزاء 
والثواب. قوله: (الرّور والعمل) زاد البخاري في روايةٍ: ' والجهل 


'وأخرج الطبراني من حديث أنس:' من لم يدع الخدى والكذب " 


قال الحافظ: ورجاله ثقات والمراد بالزّور: الكذب. قوله: (فليس 
لله حاجة). .. إلخ قال ابن بطال: ليس معناه أنه يؤمر بان يدع 
صيامه» وإنما معناه التحذير من قول الور وما ذكر معه» قال في 
الفتح: ولا مفهو م لذلك فان الله لا يحتاج إلى شيء وإنما معناه 
فليس لله إرادة في صيامه؛ فوضع الحاجة موضع الإرادة. وقال 
ابن المنير في حاشيته على البخاري: بل هو كناية عن عدم القبول 
كما يقول المغضب لن رد عليه شسيئا طلبه منه فلم يقم به لا 
حاجة لي في كذا. وقال ابن العربيّ: مقتضى هذا الحديث أنه لا 
يثاب على صيامه» ومعناه أن ثواب الصّيام لا يقوم في الموازنة 
بإثم الزّور وما ذكر معه. واستدل بهذا الحديث على أنّ هذه 
الأفعال تنقص ثواب الصّوم؛ وتعقب بأنّها صغائر تكفر باجتناب 
الكبائر. 

باب الصّائِم يتم 


ai: 


َتََّضْمَض أؤ يَعْتَسِلْ مِنْ الْحَرٌ 


- عن عْمْرَ قَالَ: «مشئلت يوْمًا فلت وَأَنَاصَائِىٌ 


فأتبت النبي يكل قلت صنت الوم أمرا عَظِيمًاء قبت وآنا 
ماني فَقَالَ رول الله 4: أرَايت لو تتفت بماء وات 
صَايم ؟ فلت: لا بأس بذك نقال: فيم ؟ رة اه 
(۲۱/۱) واو دَاود (۲۳۸۵). 

1100 - وَعَنْ أبي بكر بسن عبد الرّحْمَن عَنْ رَجُل مِنْ 
أصطحاب النبي 5 قال: رابت الب ب يَصْبّ الْمَاءً عَلَى راه 
من الْحرَ وَهْرَ صَائِمُ». رَرَاهُ اخْمَدٌ (4/ 17) وأبر اود .)۲۳٠١(‏ 

الحديث الأول أخرجه أيضًا النسائيّ وقال: إنه منكرٌ. وقال 
أبو بكر البزّار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه. 
وسقي إن ا وابن حبّان والحاكم. والحديث الثاني أخرجه 
النسائي ورجال إسناده رجال الصّحيح. قوله: (هششت) بشينين 
معجمتين أي نشطت وارتحت. والهشاش في الأصل: الارتياح 
والخفة والنشاطء كذا في القاموس. قوله: (أرأيت لو 
تمضمضت... إلخ) فيه إشارة إلى فقو بديع وهو أنّ المضمضة لا 
تنقص الصّوم وهي أوَّل الشّرب ومفتاحه فكذلك القبلة لا 
تنقصه وهي من دواعي الجماع وأوائله التي تكون مفتاحًا له 
والشرب يفسد الصّوم كما يفسده الجماع؛ فكما ثبت عن عمر أن 
أوائل الشترب لا تفسد الصّيام كذلك أوائل الجماع لا تفسده 
وسياتي الخلاف في التقبيل. قوله: (يصب الماء على رأسه... إلخ) 
فيه دليلٌ على أنه يجوز للصّائم أن يكسر الحرٌ بصب الماء على 
بعض بدنه أو كلّه» وقد ذهب إلى ذلك الجمهورء ول يفرّقوا بين 
الأغسال الواجبة والمسئوئة والمباحة. وقالت الحنفيّة: إنه يكره 
الاغتسال للصّائم؛ واستدلوا با أخرجه عبد الرَرّاق عن علي من 
النهي عن دخول الصّائم الحمّام؛ ومع كونه أخص من محل التزاع 
في إسناده ضعفٌ كما قال الحافظ. واعلم أنه يكره للصّائم المبالغة 
في المضمضة والاستنشاق لحديث الأمر بالمبالغة في ذلك إلا أن 
يكون صائمًا وقد تقدّم. واختلف إذا دخل من ماء المضمضة 
والاستنشاق إلى جوفه خطأء فقالت الحنفيّة والقاسميّة ومالك 
والشافعي في أحد قوليه والمزني: إنه يفسد الصّوم. وقال أحمد بن 
حنبل وإسحاق والأوزاعي والناصر والإمام يحيى وأصحاب 
الشافمي” إِله لا يفسد الصّوم كالئاسي. وقال زيد بن علي: يفسد 
الصّوم بعد الثلاث المرّات. وقال الصّادق: يفسد إذا كان 
التمضمض لغير قربة. وقال الحسن البصري والنخعي: إنه يفسد 
إن لم يكن لفريضةٍ 
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باب الرّخصّة في الْمَبْلَةِ ِلصّائِم إلا لمن يَخَافُ على 


لفشسه 


1 - عن أمّ سَلَمَة: «أن النبي کي کان يلها وهو 
صائِم». مف عَلَيْهِ (حم: (۳14/٦‏ 5 ۹ )م: 018). 

۷ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «كَانَ رسول الله له يبل وَهْرٌَ 
صَائِمٌ واش وَهُوَ صَائِم ولكنه كان أملككُم لاربد». رَوَاه 
الْجَمَاعَةٌ إلا النسَانِيّ (حم: 8/ )۱۳١‏ (خ: ۱۹۲۷) (م:3١11)‏ 
(د: ۲۳۸۲) (ت: ۷۲۹) (ه: 1184). وَفِي لفظ: «كان بُقِبَلُ 

في رَمَضَان وهو صَائِم». رَوَاهُ امد وَمسسْلِم). 
200 وعن عمر بن أبي سلمة: آنه «ساأل رسول الله يكله: ايقل 
الصائم ؟ فقال له: سل هذه لام سلمةء فأخبرته أن رسول الله 
يكل يفعل ذلك فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخر, فقال له: أما و الله إني لاتقاكم للّه وأخشاكم 
له» رواه مسلم» وفيه أن أفعاله حجّة). 

۹ - وَعَنْ أبي مُرَيْرَة: «أن رجلا مال النبي يله عن 
الْمْبَاشرة لِلصّائِ رخص لَه واناه آخرٌ هاه عَنْهَاء فُإذا الذي 
رخص لَه شيْخ» وَإِذًا اللي نَهَاهُ شاب». رَوَاه بو اود (۲۳۸۷). 

دی ابي عريزة کت کا ار وارد وامدنزي اهي 
التلخيص؛ وفي إسناده أبو العنبس الحارث بن عبياو مسكتوا عنه. 


وقال في التقريب: مقبولٌ» وقد أخرجه ابن ماجه من حديث ابن 


عباس ولم يصرح برفعه» والبيهقي من حديث عائشة مرفوعًا. ' 


وأخرج نحوه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو. قوله: (كان 
يقبلها) فيه دليلٌ على أنه يجوز التقبييل للصّائم ولا يفسد به 
الصّوم. قال النووي: ولا حلاف أنّها لا تبطل الصّوم إلا إن أنزل 
بها ولكنه متغقبٌ بأنّ ابن شبرمة أفتى بإفطار من قبّل. ونقله 
الطحاوي عن قوم ولم يسمّهم؛ وقد قال بكراهة التقبيل والمباشرة 
على الإطلاق قوم وهو المشهور عند المالكيّة. وروى ابن أبي 
شيبة بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة. 
ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمهماء وأباح القبلة مطلقا قوم. 
قال في الفتح وهو ال منقول صحيحًا عن أبي هريرة قال سعيدٌ 
وسعد بن أبي وقاص وطائفة وبالغ بعض الظاهريّة فقال: إنْها 
مستحبة. وفرّق آخرون بين الشاب والشيخ» فأباحوها للشّيخ 
دون الشاب تمسكا بحديث أبي هريرة المذكور في الباب وما ورد 


في معناه» وبه قال ابن عباس وأخرجه مالك وسعيد بن منصور 
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وغيرهماء وفرّق آأخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك. 
واستدلوا بحديث عائشة المذكور في الباب وبه قال سفيان 
والشافعي» ولكنه ليس إلا قول لعائشة» نعم نهيه ب لشاب 
وإذنه للشتيخ يدل على انه لا يجوز التقبيل لمن خشي أن تغلبه 
الشّهوة وظنّ أنه لا يملك نفسه عند التقبيل» ولذلك ذهب قومٌ 
إلى تحريم التقبيل على من كان تتحرّك به شهوته» والشّاب مظنة 
لذلك. ويعارض حديث أبي هريرة ما أخرجه النسائي عن عائشة 
قالت: «أهوى الي كل ليقبّبي» فقلت: إني صائمة فقال: وأنا 
صائمٌ فقبّلني؛ وعائشة كانت شابة حيتاء إلا أن يكون حديث 
أبي هريرة مختصاً بالرّجال ولكنه بعيدٌ لأنّ الرّجال والنساء مسواءٌ 
في هذا الحكم. ويمكن أن يقال: إن النى ب علم من حال عائشة 
أنها لا تتحرّك شهوتها بالتقبيل. وقد أخرج ابن حبّان في صحيحه 
أنه يل كان لا يمسّ شيئًا من وجهها وهي صائمة» فدلَ على أنه 
كان يجنبها ذلك إذا صامت تنزيقًا منه ها عن تحرّك الشّهوة 
لكونها ليست بمثله. وقد دل حديث عمرو بن أبي سلمة المذكور 
على جواز التقبيل للصّائم من غير فرق بين الشاب وغيره. 
کا قور اعمس نن نون افا ع ا والح 
من قال بتحريم التقبيل والمباشرة مطلقًا بقوله تعالى: لفَالآنْ 
بَاشيِرُوَهُنَ» قالوا: فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارًا. وأجيب 
عن ذلك بان الي يل هو المبين عن الله تعالى» وقد أباح المباشرة . 
نهارًا فدلٌ على أن المراد بالمباشرة في الآية: الجماع لا ما دونه مسن 
قبلةٍ ونحوهاء وغاية ما في الآية أن تكون عامّة في كل مباشرةٍ 
مخصّصة مما وقع منه َة وما أذن بهء والمراد بالمباشرة المذكورة في 
الحديث ما هو أعم من التقبيل مالم يبلغ إلى حدّ الجماع فيكون 
قوله:' كان يقبّل ويباشر ' من ذكر العام بعد الخاص» لأنّ المباشرة 
في الأصل التقاء البشرتين. ووقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم 
أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى, فقال الكوفيّون والشّافعي: يقضي 
إذا أنزل في غير النظرء ولا قضاء في الإمذاء. وقال مالك 
وإسحاق: يقضي في كلّ ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقطء 
واحتجّ له بأنّ الإنزال أقصى ما يطلب في الجماع من الالتذاذ في 
كل ذلك. وتعقب بأنّ الأحكام علقت بالجماع فقط. وروى ابن 
القاسم عن مالك أنه يجب القضاء على من باشر أو قبل فأنعظ» 
أنزل أو لم ينزل» أمذى أم لم يمذء وأنكره غيره عن مالك. وروی 
عبد الرّزّاق عن حذيفة أنّ من تأمّل خلق امرأةٍ وهو صائم بطل 


صومه. قال في الفتح: وإسناده ضعيف. قال: وقال ابن قدامة» إن 
قبل فأنزل أفطر بلا خلافيه كذا قال وفيه نظن فقد حكى ابن 
حزم أنه لا يفطر ولو أنزل وقوّى ذلك وذهب إليه. قوله: (لأربه) 
بفتح الهمزة والراء وبالموحدة: أي حاجته» ويروى بكسر ال همزة 
وسكون الرّاء: أي عضوه. قال في الفتح: والأوّل أشهر؛ وإلى 
ترجيحه أشار البخاري با أورده من التفسير انتهى. وني الباب 
عن عائشة عند أبي داود «أنّ التي يكل كان يقبّلها ويمصّ لسانهاء 
قال الحافظ: وإسناده ضعيف» ولو صح فهو محمولٌ على آنه لم 
يبتلع ريقه الذي خالطه ريقها. وعن رجل من الأنصار عند عبد 
الرّرّاق باسناو صحيح «أنه قبل امر أته و صائم» فأمر امرآته 
فسألت الني به عن ذلك فقال: إني أفعل ذلك» فقال زوجها: 
رخص الله لنبيّه أشياء» فرجعت فقال: آنا أعلمكم جدود الله 
وأتقاكم» وأخرجه مالك لكنه أرسله. 
باب من اصح جُنبًا وهو صائِم 

٠‏ - عن عَائْشَةَ «أن رَجْلاً َالَ: يَا رَسُول الله تُذركبي 
الصّلاةً ونا جنب فَصُومٌ ؟ قال رَسول الله : وأنا تُذركيي 
الصلاةٌ انا جب قأصوم. ققال: سنت ملا َا رَسُولَ الل قد 
عقر الله لَك ما تَفَدمَ مِن ذنبك وما تأحر. فقال: و الله إني لاجو 
أن أكون أخشاكم لِلَه َأعلَمَكُم با أنقِي» رَوَاهُ أحْمَدُ (07/5) 
وَمْسْلِمْ (۱۱۰۹) وأو ذَارُّد (۲۳۸۹). 

١‏ - (وَعَنْ عَائِشَةَ وام سَلَمَة: «أن النبي کل كان ببح 
جنا من جما غَيْر ايلام ثم يَصُومُ في رَمَضَان». مُتَفَقَ عليه 
(خ: 1985 ) (م: ۱1۰۹ وVV(.‏ 

5 - (وَعَنْ أمْ سَلْمَةَ قَالَتَ: «كَان رَسُولُ الله يك يُصبِحٌ 
ًا ِن جاع لا حلم ْم لا يفط ولا يَفضي». ارجا 

هذه الأحاديث استدل بها من قال: إنّ من أصبح جنا 
فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق أن تكون الجنابة عن 
جما أو غيره» وإليه ذهب الجمهور» وجزم النووي بأنه استقرٌ 
الإجماع على ذلك. وقال ابن دقيق العيد: إنه صار ذلك إجماعا أو 
كالإجماع. وقد ثبت من حديث أبي هريرة ما يخالف أحاديث 
الباب» فأخرج الشيخان عنه أنه ب قال: «من أصبح جتنبًا فلا 
صوم له؛ وقد بقي على العمل بحديث أبي هريرة هذا بعض 
التابعين كما نقله الترمذي. ورواه عبد الرّرّاق عن عروة بن 
الرّبير» وحكاه ابن المنذر عن طاووس. قال ابن بطال: وهو أحد 
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قولي أبي هريرة. قال الحافظ: ولم يصح عنه لأنّ ابن المنذر رواه 
عنه من طريق أبي المهرّم وهو ضعيفً. وحكى ابن المنذر أيضًا ˆ 
عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أنه يتم صومه ثم 
يقضيه. وروى عبد الرَرّاق عن عطاء مثل قوهما. قال في الفتح:. 
ونقل بعض المتاخرين عن الحسن بن صالح بن حي إيجاب 
القضاء والّذي نقله عنه الطحاوي استحبابه. ونقل ابن عبد ال 
عنه. وعن التّخعيّ إيجاب القضاء في الفرض دون التطوّع. ونقل 
المارردي أنّ هذا الاختلاف كله إنما هو في حقٍّ الجنب وآمّا 
المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه. وتعقبه الحافظ ما أخرجه النسائي 
بإسناو صحيح عن أبي هريرة أنه أفتى من أصبح جنا من احتلام 
أن يفطر. وني روايةٍ أخرى عنه عند النسائي أيضًا «من احتلم من 
اليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم؛ وأجاب 
القائلون بان من أصبح جنبًا يفطر عن أحاديث الباب بأجوبة 
منها أنّ ذلك من خصائصه يَكةِ. ورد الجمهور بأنّ الخصائص لا 
تثبت إلا بدليل» وبأنٌ حديث عائشة المذكور في أوّل الباب 
يقتضي عدم اختصاصه يك بذلك. وجمع بعضهم بين الحديئين 
بأنّ الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل؛ فان 
الأفضل أن يغتسل قبل الفجرء فلو خالف جاز» ويحمل حديث 
عائشة على بيان الجواز. وقد نقل النووي هذا الجمع عن 
أصحاب الشافعي. وتعقبه الحافظ بان الذي نقله البيهقي وغيره 
عن أصحاب الشافعي هو سلوك طريق الترجيح. وعن ابن المنذر 
وغيره سلوك النسخ وبالنسخ قال الخطابي. وقواه ابن دقيق العيد 
بان قوله تعالى: «أحِلّ لَكُم ليْلةَ الصيّام ارقت إلى نِسَائِكُمْ»: 
يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصّّوم ومن جملتها الوقت المقارن 
لطلوع الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه» ومن ضرورته أن يصبح 
فاعل ذلك جنبًا ولا يفسد صومه. ويقوّي ذلك أن قول الرجل 
لني :"قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تآخر' يدل 
على أنّ ذلك بعد نزول الآية وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة 
ست» وابتداء فرض الصيام كان في السّنة الثانية» ويؤيّد دعوى 
النسخ رجوع أبي هريرة عن الفتوى بذلك كما ني روايةٍ 
للبخاري "أنه لا أخير با قالت آم سلمة وعائشة فقال: هما أعلم 
برسول الله يك ' وني رواية ابن جريج فرجع أبو هريرة عما كان 
يقول في ذلك» وكذا وقع عند التسائيّ أنه رجع؛ وكذا عند ابن 
أبي شيبة. وني روايةٍ للنسائي أنّ أبا هريرة أحال بذلك على 
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الفضل بن عبّاس ووقع نحو ذلك في البخاري وقال: إنه حدّثه 
بذلك الفضل. رواية أنه قال: حدّثنى بذلك اسامة. وأا ما 
أخرجه ابن عبد البرّ عن أبي هريرة أنه قال: 'كنت حدّثتكم من 
أصبح جبًا فقد أفطرء وأنّ ذلك من كيس أبي هريرة' فقال 
الحافظ: لا يصح ذلك عن أبي هريرة لأنه من رواية عمر بن 
قيس وهو مترو ومن حجج من سلك طريق الترجيح ما قاله 
ابن عبد البرّ: إنه صح وتواتر حديث عائشة وأمٌ سلمة. وأمًا 
حديث أبي هريرة فأكثر الرّوايات عنه أنه كان يفت بذلك» وأيضًا 
رواية اثنين مقدّمة على رواية واحدةٍء ولا سيّما وهما زوجتان 
لبي كلك والرّوجات أعلم باحوال الأزواج» وأيضًا روايتهما 
موافقة للمنقول» وهو ما تقدّم من مدلول الآية وللمعقول» وهو 
أن الغسل شيءٌ وجب بالإنزال وليس في فعله شيء يحرّم على 
الصّائم» فان الصّائم قد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا 
يفسد صومه بل يتمّه إجماعًا قوله: (ولا يقضي) عزاه الصف إلى 
البخاري ومسلم ولم نجده في البخاري» بل هو مما انفرد به مسلم 
فينظر ذلك. 
پاب كفارَة مَنْ أفْسَدْ صم رَمَضَانَ بالْجمّاع 

۳ - عن أبي هُرَبْرة قَالَ: «جَاءً رَجُل إلى النبي يكل 
فقال: هَلَكْتْ يا رْسُولَ الله. قَال: وما أَهلَكَك ؟ قَال: وَقَمْتْ 
عَلَى امْرَأتي في رَمضَانْء قَالَ: هَل تجل ما نيق رَقبَةَ ؟ قَالَ: لا 
ال: هَل نُسْتطِيمْ أن نَصُومَ شَهرَيْن مُكَابعيْن ؟ قَال: لاء قَال: 
هَل جد ما ْم مين نکیا ؟ قالَ: لا: قال: كم جس فائى 
نا ؟ فما يبن لبها أل بيع أخوج إل نه مك الب ب 
حَتّى بدت نُوَاجِذَهُ وَقَال: اذهب َأطْمِئهُ أذلّك» رَرَاهُ اْجَمَاعَةُ 
(حم: ۱/۲ 6( (خ: iê]‏ (م: ا (YT4Ty۳۹°‏ 
(ت: 774) (ن: 116") (ه: 171971) وَنِي لَفظر ابن مَاجَه قال: 
دأعيق رَكْبَقَ قَالَ: لا أجدهاء قَالَ: صم شهْرَيْن مُتَتابعيْنء قَالَ: لا 
أطيق؛ قال: اطم سين مسكيئاه وَذكرة. رقيه ذلالة قوي لى 
التَرتيب. ولان مَاجَهْ وأبي داد في ر وَايةٍ: © وَصُمْ ين مَكَانَهُ 
> رفي لَفْظ لِلدَارَمْطْنِيَ (۲/ )14١‏ فيه «ثَقَالَ: هلت وَأهْلكْت» 
فَقَالَ: ما أهلكك ؟ قَال: وفعت عَلَى أهلي». وَدَكَرَ وَظَامِرٌ هذا 
آنا كانت مُكْرَّهَة). 

في الباب عن عائشة عند الشّيخين؛ ولفظ الدّارقطيّ الذي 


ذكره المصنف قال الخطابي: إنه تفرّد به معلى بن منصور عن ابن 
فیا ركز الييقي أن دافم اتر كاب سای بدن متصيور 
فلم يد هذه اللّفظة» يعني ' هلكت وأهلكت' وأخرجها من رواية 
الأوزاعيّ وذكر أنها أدخلت على بعض الرواة في حديئه وأنّ 
أصحابه لم يذكروها. قال الحافظ: وقد رواه الدارقطني من رواية 
سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شهاب قوله: (جاء رجل) قال 
عبد الغني في المبهمات: إن اسمه سلمان أو سلمة بن صخر 
البياضي. ويؤيّده ما وقع عند ابن أبي شيبة عن سلمة بن صخر 
أنه ظاهر من امرأته. وأخرج ابن عبد البرّ في التمهيد عن سعيد 
بن المسيّب أنّه: سلمان بن صخر. قوله: (هلكت) استدل به على 
أنه كان عامدًا لأنّ اللاك ا المؤدّي إلى ذلك» فكانه 
جعل المتوقّع كالواقع مجاراء فلا يكون في الحديث حجّة على 
وجوب الكفارة على الناسي وبه قال الجمهور. وقال أحمد 
وبعض الالكية: إنها تجب على الناسي» واستدلُوا بتركه إا 
للاستفصال وهو ينزل منزلة العموم. قال في الفتح: والجواب أنه 
قد تين حاله بقوله: ' هلكت واحترقت ' وأيضًا وقوع النسيان في 
الجماع في نهار رمضان في غاية البعد. قوله: (وقعت على 
امراتي) في روايةٍ: ' أن رجلاً افطر في رمضان' وبهذا استدلت 
المالكيّة على وجوب الكقارة على من أفطر في رمضان بجماع أو 
غيره» والجمهور حملوا المطلق على المقيّد وقالوا: لا كفارة إلا في 
الجماع. قوله: (رقبة) استدلّت الحنفيّة بإطلاق الرّقبة على جواز 
إخراج الرّقبة الكافرة. وأجيب عن ذلك بانه يحمل المطلق على 
لمقيّد في كفارة القتل» وبه قال الجمهوره والخلاف في المسالة 
مبسوط في الأصول. قوله: (ستين مسكينا) قال ابن دقيق العيد: 
أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين فلا يكون ذلك 
موجودًا في حقّ من أطعم سنّة مساكين عشرة آيَامٍ مثلأء وبه قال 
الجمهور. وقالت الحنفيّة: إنه لو أطعم الجميع مسكينا واحدًا في 
سین يومًا كفى؛ ويدل على قولهم. قوله: ' فاطعمه أهلك' وفي 
ذلك دليلٌ على أنّ الكقارة تجب بالجماع خلافا لمن شد فقال: لا 
تجب» مستندًا إلى أنها لو كانت واجبة لما سقطت بالإعسار. 
وتعقّب بنع السّقوط كما سيأتي» وفيه أيضًا دليلٌ على أنه يجزئ 
التكفير بكلّ واحدةٍ من الثلاث الخصال. وروي عن مالك أنه لا 
يجزئ إلا الإطعام والحديث يرد عليه» وظاهر الحديث أنه لا 
يجرى التكفير بغير هذه الثلاث. وروي عن سعيد بن المسيّب أنه 
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يجزئ إهداء البدنة كما في الموطا عنه مرسلاً. وقد روى سعيد بن 
منصور عن سعيد بن المسيّب أنه كذب من نقل عنه ذلك. وظاهر 
ارت أيضًا أنّ الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب. قال ابن 
العربي: لان الني ية نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخرء وليس 
هذا شان الخبيرء ونازع عياض في ظهور دلالة الترتيب في 
السّؤال عن ذلك فقال: إنّ مثل هذا السّؤال قد يستعمل فيما هو 
على التخيير وقرّره ابن المنير. وقال البيضاوي: إِنّ ترتيب الثاني 
على الأول والعّالث على الثاني بالفاء يدل على عدم التخيير مع 
كونها في معرض البيان وجواب السّؤال فتنرّله منزلة الشرط» 
وإلى القول بالترتيب ذهب الجمهور. وقد وقع في الروايات ما 
يدل على الترتيب والتخبير والّذين رووا التّرتيب أكثر ومعهم 
الزٌيادة. وجمع المهلب والقرطي بين الرّوايات بتعدّد الواقعة. قال 
الحافظ: وهو بعيدٌ لأنّ القصّة واحدة والمخرج متَحدٌ والأصل 
عدم التعدّد وجمع بعضهم محمل التّرتيب على الأولويّة والتخيير 
على الجواز وعكسه بعضهم. قوله: (فاتي الي ) بضم الهمزة 
للأكثر على البناء للمجهول والرّجل الآني لم يسم. ووقع في 


روايةٍ للبخاري: ' فجاء رجل من الأنصار' وني أخرى للدّارقطي ' 


رجل من قيفو قوله: (بعرق فيه تر) بفتح المهملة والسرّاء بعدها 
قاف» وفي رواية القابسي بإسكان الراء» وقد أنكر ذلك عليه 
والصواب الفتح كما قال عياض. وقال الحافظ: الإسكان ليس 
بمنكر وهو الزنبيل» والرّنبيل: هو المكتل. قال في الصّحاح: المكتل 
يشبه الّنبيل يسع خمسة عشر صاعًا. ووقع عند الطبراني في 
الأوسط: أنه «أتي بمكتل فيه عشرون صاعا فقال: تصدّق بهذا» 
رفي إسناذه ليث بن ابي سليم» ووقع مثل ذلك عند ابن خزيمة 


من حديث عائشة» وني مسلم عنها ' فجاءه عرقان فيهما طعام” 


قال في الفتح: ووجهه أنّ التمر کان في عرق لكنه كان في عرقين 
في حال التحميل على الدَابة ليكون أسهل» فيحتمل أن الآتي به 
لا وصل أفرغ أحدهما في الآخرء فمن قال عرقان أراد ابتداء 
الحال» ومن قال عرق أراد ما آل عليه. وقد ورد في تقدير 
الإطعام حديث علي عند الدَارقطني بلفظ ' يطعم ستين مسكيئًا 
لكل مسكين مدّ' وفيه ' فأتي بخمسسة عشر صاعًا فقال: أطعمه 
ستين مسكينا ' وكذا عند الذارقطني من حديث أبي هريرة» قال 
الحافظ: من قال عشرون أراد أصل ما كان عليه» ومن قال خمسة 
عشر أراد قدر ما يقع به الكفارة. قوله: (تصدّق بهذا) استدلٌ به 


وبما قله من قال: إِنّ الكفارة تجب على الرّجل فقطء وبه قال 
الأوزاعي وهو الأصح من قولي الشّافعي. وقال الجمهور: جب 
على المرأة على اختلافي بينهم في الحرّة والأمة والمطاوعة 
والمكرهة» وهل هي عليها أو على الرّجل ؟ واستدل الشافعي 
بسكوته عن إعلام المرأة في وقت الحاجة وتأخير البيان عنها لا 
عون ورك اا ت ف وا ان فل چول ا 
احتمال أن تكون مكرهة كما يرشد إلى ذلك قوله: في رواية 
الدَارقطن ' هلكت وأهلكت '. قوله: (فهل على أفقر منا) هذا 
يدل على أنه فهم من الأمر له بالتصدّق أن يكون المتصدّق عليه 
فقيرًا قوله: (فما بين لابتيها) بالتخفيف تثنية لاإبة: وهي الحرّة» 
والحرّة الأرض الي فيها حجارة سود يقال: لابه ولوبة ونوبة 
بالتون» حكاهنّ الجوهري وجماعة من أهل اللّغة؛ والفّمير عائدٌ 
إلى المديئة: أي ما بين حرّتي المدينة قوله: (فضحك النبي E‏ 
قيل: سبب ضحكه ما شاهده من حال الرّجل حيث جاء خائفًا 
على نفسه راغبًا في فدائها مهما أمكنه» فلمًا وجد الرّخصة طمع 
في أن يأكل ما أعطيه في الكفّارة وقيل: ضحك من بيان الرّجل في 
مقاطع كلامه وحسن بيانه وتوسّله إلى مقصوده. وظاهر هذا آنه 
وقع منه ضحك يزيد على التَبسّم فيحمل ما ورد في صفده ڳا 
أنّ ضحكه كان التبسّم على غالب أحواله. قوله: (فاطعمه 
أهلك) استدلٌ به على سقوط الكفارة بالإعسار لما تقرّر من أنها 
لا تصرف في التفس والعيالء ولم يبيّن له ب استقرارها في ذمّته 
إلى حين يساره» وهو أحد قولي الشافعي» وجزم به عيسى بن 
دينار من المالكيّة. وقال الجمهور: لا تسقط بالإعسار, قالوا: 
وليس في الخبر ما يدل على سقوطها عن المعسرء بل فيه ما يدل 
على استقرارها عليه» قالوا: أيضًا: والّذي أذن له في التصرّف فيه 
ليس على سبيل الكفارة» وقيل: المراد بالأهل المذكورين من لا 
تلزمه نفقتهم» وبه قال بعض الشافعيّة ورد بما وقع من التصريح 
في روايةٍ: بالعيال» وني أخرى: من الإذن له بالأكل وقيل: لا 
كان عاجرًا عن نفقة أهله جاز له أن يفرّق الكفارة فيهم. وقيل 
غير ذلك» وقد طول الكلام عليه في الفقح. قوله: (وصم يومًا 
مكانه) يعني مكان اليوم الذي جامع فيه. قال الحافظ: وقد ورد 
الأمر بالقضاء في رواية أبي أويس وعبد الجبَار وهشام بسن سعلر 
كلهم عن الرّهري. وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن سعار 
عن الليث عن الزّهري. وحديث إبراهيم بن سعد في المّحيح 
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عن الرّهري نفسه بغير هذه الريادة. وحديث الليث عن الرّهمري 
في الصّحيح بدونهاء ووقعت الريادة أيفًا في مرسل سعيد بن 
المسيب ونافع بن جبير والحسن ومد بن كعبي. وبمجموع هسذه 
الطّرق الأربع يعرف أن هذه الرّيادة أصلاً. وقد حكي عن 
الشافعي آنه لا يجب عليه القضاء» واستدل له بانه لم يقع 
التصريح في الصّحيحين بالقضاء» ويجاب بأنّ عدم الذكر له في 
الصّحيحين لا يستلزم العدم» وقد ثبت عند غيرهما كما تقدم. 
وظاهر إطلاق اليوم عدم اشتراط الفورية. 
باب كَرَاهِيَةٍ الْوصّال 

4 - عَنْ ابن عُمَر: «أن النبي يكل نَهَى عن اللوصّال» 
فقالوا: إنّك تقعلة فقال: إني لنت كَاحَدكم إني أطل بطي 
ري وتسقيني»). 

0 - وَعَن أبي هُرَئِرَة عن النبي بل قال: «إيَاكُم 
والو صا فقيل إِنْك تُوَاصِل؛ قَالَ: اني أبيت يُطْعِمُنِي ري 
ويقيني» فَاكلفُوا من العمل ما َيون (حم: ؟/441) (خ: 
7 (م: ١٠١و‏ ه6). 

5 - وَعَنْ عَائِشَةَ قالّت: «نهَاهُم النبي بها عن الوصال 
زخمة لم فقا إنك راصي فقال: أي لنت كهبيكم إني 
يطعُي ري وَيَسْقِينِي' مُتَفَقَ عَلَيْهِنَ (حسم: ٦‏ (خ: 
954 ) (م: .)١1١6‏ 

۷ - وَعَنْ أبي معي أنه سّمِمّ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «لا 
توَاصِلُوا فَأيْكُمْ أرَادَ أن يُوَاصِلَ فَليُوَاصِل حى اسح قَالُوا: 
إنك تُوَاصِل يا رَسُولَ الله قَالَ: للت كهيتيكم إني أبيت لي 
طم بطي وَسَّاق يَسْقِنِي' روا لحار (175) واو 
داد (۲۳۹۱). 

وفي الباب عن أنس عند الشيخين. وعن بشير ابن الخصاصية 
عند أحد. بلفظ «إنّ رسول الله يل نهى عن الوصال وقال: إنما 
بفعل ذلك النصارى» وأخرجه أيضًا الطبراني وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميل. قال في الفتح: إسناده صحيح. EE‏ 
الطبراني في الأوسط. وعن رجل من الصّحابة عند أبي داود 
وغيره» قال في الفتح: واناه س افا «نهى الب وك عن 
الحجامة والمواصلة ولم يحرّمهما؛ وقد تقدّم. قوله: (يطعمبي ربي 
ويسقيني) قال في الفتح: اختلفٌ في معناه هو على حقيقته وأنه 
كان يؤتى بطعام وشراسو من عند الله كرامة له في ليالي 


صيامه. وتعقبه ابن بطّال ومن تبعه بأله لو كان كذلك لم يكن 
راا وا و اا من ملت كوم و اناك 
وأجيب بان الرّاجح من الرّوايات بلفظ ' أبيت' دون أظل ٠‏ 
وعلى تقدير التّبوت فليس حمل الطعام والشّراب على الجاز بأولى 
من حمل لفظ ظل على الجاز وعلى التنرّل فلا يضر شيءٌ من 
ذلك. لأنّ ما يؤتى به الرّسول على سبيل الكرامة من طعام الجئة 
وشرابها لا يجري عليه أحكام المكلفين. وقال الرّين بن المنير: هو 
حمولٌ على أنّ أكله وشربه في تلك الحال كحالة التائم الذي 
يحصل له الع والرّيّ بالأكل والشّرب» ويستمرٌ له ذلك حتى 
يستيقظ فلا يبطل بذلك صومه ولا ينقطع وصاله ولا ينقتص من 
أجره. وقال الجمهور: هو مجارّعن لازم الطّعام والشّراب وهو 
القرّة» فكانه قال: يعطيني قرّة الآكل والشّارب» وهذا هو الظاهر. 
قوله: (إيُاكم والوصال) وقع في رواية لأحمد مرّتين» وفي روايةٍ 
مالك ثلاث مرّات وإسنادها صحيح. قوله: (فاكلفوا) بسكون 
الكاف وبضمٌ اللام: أي احملوا من المشقة في ذلك ما تطيقون. 
وحكى عياض عن بعضهم أنه قال: هو بهمزة قطع ولا يصح 
لغة. قوله: (رحمةً لهم) استدل به من قال: إنّ الوصال مكروةٌ غير 
حرم وذهب الأكثر إلى تحريم الوصال. وعن الشافعيّة وجهان: 
التحريم» والكراهة؛ وأحاديث الباب تدلٌ على ما ذهب إليه 
الجمهور» وأجابوا بأنّ قوله:' رحمة* لا نع التحريم» فان من 
رحمته هم أن حرمه عليهم. ومن أدلة القائلين بعدم التحريم ما 
ثبت عنه ية «أنه واصل بأصحابه لا أبوا أن ينتهوا عن الوصال 
فواصل بهم يومًا ثم يوم ثمّ رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم 
كالتتكيل هم حين أبوا أن ينتهواء هكذا في البخاري وغيره. 
وأجاب الجمهور عن ذلك بأنّ مواصلته ية بهم بعد نهيه لهم 
فلم يكن تقريرًا بل تقريمًا وتنكيلاً. واحتمل ذلك منهم لأجل 
مصلحة النهي في تأكيد زجرهم لأنهم إذا باشروا ظهرت لهم 
حكمة النهي» وكان ذلك أدعى إلى قبوهم لما يترتب عليه من 
الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهمّ منه وأرجح من وظائف 
الصّلاة والقراءة وغير ذلك. ومن الأدلّة على أنّ الوصال غير 
رم حديث الرّجل من الصّحابة الذي قدّمنا ذكره فإنه صرّح 
بان الني بي م يحرّم الوصال. ومنها ما رواه البزار والطبراني من 
حديث سمرة قال: «نهى الني ية عن الوصال وليس بالعزية» 
ومنها إقدام الصّحابة على الوصال بعد النهي فإنّ ذلك يدل على 
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أنهم فهموا أنّ النهي للتنزيه لا للتحريم كما قال الحافظ. وقد 
ذهب إلى جوازه مع عدم المشقة عبد الله بن الزّبير. وروى ابن 
أبي شيبة عنه باسناو صحيح آنه كان يواصل خمسة عشر يومّاء 
وذهب إليه من الصّحابة أخت أبي سعيدء ومن التابعين عبد 
الرّحمن بن أبي نعيم وعامر بن عبد الله بن الزّبير وإبراهيم بن 
يزيد التيمي وأبو الجوزاء كما في الفتح وهو ظاهرٌء فلا أقل من 
أن تكون هذه الأدلّة التي ذكروها صارفة للتهي عن الوصال عسن 
حقيقته» وذهبت المادويّة إلى كراهة الوصال مع عدم النْيّة وحرمته 
مع اليّة. وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابسن خزيمة وجماعة 
من المالكيّة إلى جواز الوصال إلى السّحر لحديث أبي سعيار 
المذكور في الباب. ومثله ما أخرجه الطبراني من حديث جابر «أنّ 
الي ب كان يواصل من سحر إلى سحر؛ رارت امار يد 
الرَرّاق من حديث علي» فإن كان اسم الوصال إنما يصدق على 
إمساك جميع الآيل فلا معارضة بين الأحاديث؛ وإن كان يصدق 
على أعم من ذلك فيبنى العام على الخاص ويكون الْحرّم ما زاد 
على الإمساك إلى ذلك الوقت. 
باب آداب الإفطار وَالسَحُور 

4 - عن ابن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْت النبي كه يَقُول: «إذًا 
قبل اليل ودر اهار عات اعمس فقذ أفْطرَ الصايم (حم: 
۱ ) (خ: 1964) (م: .)01١١‏ 

8 - وَعَنْ هل بن سخ أن النبي يي قَالَ: «لا رال 
الاس بَخيْر ما عَجَلُوا الِطر» مق علَبْهِمًا (حم: ٥‏ (خ: 
۷ ) (م: ۹۸ ). 

٣‏ - وَعَنْ أبي مُرَيْرَة أن النبي لل قَالَ: «يَقول الله عَرَ 
وخ ]اهب عاد زنج انبلق ل رو اة 
(۲/ ۳۲۹) وَالتَرْمِلرِيَ .07٠١(‏ 

حديث أبي هريرة قال الترمذي: خديك خن غر وق 
الباب عن عائشة عند التَرمذيّ وصحّحه إنها «سئلت عن رجلين 
من أصحاب الي ب أحدهما يعجّل الإفطار ويعجّل الصّلاة» 
والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصّلاة» فقالت: هما يعجّل 
الإفطار ويعجّل الصّلاة ؟ فقيل ها: عبد الله بن مسعودء قالت: 
هكذا صنع رول الله ية والآخر أبو موسى. وعن أبي هريرة 
حديث آخر عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ قال: قال 
الي يل «لا يزال الدّين ظاهرًا ما عجّل الناس الفطر لان 


اليهود والتصارى يؤخرون». وعن سهل بن سعد حدييث آخر 
عند ابن حيّان والحاكم بلفظ: «لا تزال أمّتى على سنت مالم تنتظر 
بفطرها النجوم؛. وعن أبي ذرّ عند أحمد وسياتي. وعن ابن 
عباس وأنس أشار إليهما الترمذي. قال ابن عبد البرّ: أحاديث 
تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة. وأخرج عبد 
الرّرّاق وغيره بإسنادٍ قال الحافظ: صحيح عن عمرو بن ميمون 
الأودي قال: «كان أصحاب محمّد ب أسرع الناس إفطارًا 
وأبطاهم سحورًا» قوله: (إذا أقبل الليل) زاد البخاري في روايةٍ' 
من هاهناء وأشار بأصبعيه قبل المشرق ‏ والمراد وجود الظلمة. 
قوله: (وأدبر النهار) زاد البخاري في رواية: ' من هاهنا' يعني من 
جهة المغرب. قوله: (وغابت الشّمس) في روايةٍ للبخاري” 
وغربت الشّمس 'ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور وهي وإن كانت 
متلازمة في الأصل لكنّها قد تكون في الظّاهر غير متلازمة فقد 
يظنّ إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون قباله حقيقة بل 
لوجود أمر يغطّي ضوء الشّمس وكذلك إدبار التهارء فمن ثم 
كرو لسن ل (فقد أفطر الصائم) أي دخل في وقت 
الفطر كما يقال أنجد: إذا أقام بنجدء وأتهم: إذا أقام بتهامة. 
ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطّرًا في الحكم لكون اللّيل 
ليس ظرفًا للصّيام الشرعيّ. وقال ابن خزيمة: هو لفظ خبر 
ومعناه الأمر: أي فليفطر» ويرجّح الأوّل ما وقع في روايةٍ عند 
البخاري: ' فقد حل الإفطار'. قوله: (ما عجّلوا الفطر) زاد أبو ذر 
في حديثه ' وأخروا السّحور' أخرجه أحمد وسياتي. وما ظرفيّة: 
أي مدّة فعلهم ذلك امتثالاً للسّئة ووقوفا عند حدّها. قال 
المهلّب: والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل ولأنه 
أرفق بالصّائم وأقوى له على العبادة | ه. وأيضًا في تأخيره تشبة 
باليهود فإنهم يفطرون عند ظهور النجوم» وقد كان الشّارع يأمر 
بمخالفتهم في أفعالهم وأقوالهم, واتفق العلماء على أن محل ذلك 
إذا تحقق غروب الشّمس بالرّؤية أو بإخبار عدلين أو عدل» وقد 
ي الحديث القدسيّ بأنّ معجّل الإفطار أحبّ عباد الله إليه» 
فلا يرغب عن الاتصاف بهذه الصّفة إلا من كان حظه من الدّين 
قليلاً كما تفعله الرّافضة» ولا يجب تعجيل الإفطار لما تقدّم في 
الباب الأوّل من إذن الي بل بالمواصلة إلى السّحر كمافي 
حديث أبي سعيار. 


0 - وَعَنْ أنّس قَالَ: «كان رَسُول الله ييه يُفْطِرُ عَلَى 
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رُطْبَات قبل أن يُصَلْي» فن لم تكن رطا رات فإ لم تَكْنْ 
ترا حًا حَسُوَات مِنْ مّاء». رَوَاهُ خمد (۳/ )١155‏ وَأبو ذاود 
)۳07( ليزي (693). 

۲ س- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عابر الضَبِي قال: قال رَسُول الله 
قف «إذا أن اذم لبط على تنرب إن لم تجذ َل على 
مَاءِ نه طَهُورٌ». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النَسَانِيّ (حم: 17/4) (د: 
مه*)(ت: 596) (د: 1599 ). 


أنْطْرَ قَال: االلهم لَك صت رَعَلَى ر رْقِك أفطزت» رَوَاهُ أبو 
داوّد .)۲۳٣۸(‏ 

حديث انس حسّنه التترمذي. وقال أبو بكر البرّار: لا يعلم 
رواة عن ثابتو عن انس إلا جعفر بن سليمان» وقال أيضًا: رواه 
الل فانكروا عليه روكت ديه وقال ابن عدي: تفرد به 
جعفرٌ عن ثابتي. والحديث مشهورٌ بعبد الرّرّاق» تابعه عمار بن 
هارون وسعيد بن سليمان النشيطي. قال الحافظ: وأخرج أبو 
يعلى عن إبراهيم بن الحجّاج عن عبد الواحد بن ثابتٍ عن أنس 
قال: كان رسول الله َة يحب أن يفطر على ثلاث تمراتو أو 
شيء لم تصبه النارء وعبد الواحد قال البخاري: منكر الحديث. 
وروی الطبراني في الأوسط من طريق يحبى بن ايوب عن حيار 
عن أنس: «کان رسول الله ب إذا كان صائمًا لم يصل حتى يأنيه 
برطم وماء فياكل ويشربء وإذا لم یکن رطب لم صل حتی 
يأتيه بتمر وماء؛ وقال: تفرد به مسكين بن عبد الرّحمن عن يحيبى 
بن آيوب وعنه زكريًا بن عمر. وأخرج أيفمًا الترمذي والحاكم 
وصحّحه عن انس مرفوعًا: «من وجد التمر فليفطر عليه» ومن لم 
يجد التمر فليفطر على الماء فإنه طهورٌ» وحديث سليمان بن عامرٍ 
أخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم وصحَحاه» وصححه ابو حاتم 
الرازي. وروی ابن عدي عن عمران بن حصين بمعناه» وإسناده 
ضعيفا. وحديث معا مرسلٌ لأنه لم يدرك لني ل وقد رواء 
. الطبرائيّ في الكبير والدارقطن من حديث ابن عباس بسنا 
ضعيفب. ورواه أبو داود والنسائيّ والدارقطني والحاكم رقع 
من حديث ابن عمر» وزاد: «ذهب الظمأ وابتلّت العروق وثبت 
الأجر إن شاء الله قال الدارقطي: إسناده حسنٌ. وعند الطبرانيّ 
عن أنس قال: «كان الني ب إذا أفطر قال: بسم الله الهم لك 
صمت 5 رزقك أفطرت؟ وإسناده ضعيف لأنه فيه داود بن 


الرّبرقان وهو مترولٌ. ولابن ماجه عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا: «إنّ للصّائم دعوة لا تردً؛ وكان ابن عمر إذا أفطر يقول: 
الهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي 
ری رها الس وجاينان بدلا على رر الإا 
لمر فإن عدم فباماء ولكنَ حديث انس فيه دليلٌ على أن 
الرطب من التمر أولى من اليابس فيقدّم عليه إن وجد» وإنما 
شرع الإفطار بالتمر لأنه حلوٌ وكل حلو يقوّي البصر الذي 
يضعف بالصّوم؛ وهذا أحسن ما قيل في المناسبة وبيان وجه 
الحكمة. وقيل: لأنّ الحلو لا يوافق الإيمان ويرق القلب» وإذا 
كانت العلّة كونه حلواء والحلو له ذلك التأثير فيلحق به 
الحلويّات كلّهاء ما ما كان أشدَ منه حلاوة فبفحوى الخطاب» 
وما كان مساويًا له فبلحنه. وحديث معاذ بن زهرة فيه دليل على 
أنه يشرع للصّائم أن يدعو عند إفطاره بما اشتمل عليه من 
العاء» وكذلك سائر ما ذكرناه في الباب قوله: (حسا حسوات) 
أي شرب شربات» والحسوة: المرّة الواحدة 

في - وَعَنْ أبي ر أن النبي َك کان يمول «لا َال متي 
ِحَبْر ما أخَرُوا السّحُورَ وَعَجَلُوا الْفِطرَ». رَوَاهُ أحْمَدُ (1417//0). 
٠076‏ - عن اتس أن النبي ل قَالَ: «نسَحَرُوا فإك في 
السّحُور بْرَكة». رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا أبَا ارذ (حم: ۹4/۳) (خ: 
MY‏ (م: ٥‏ ) (ت: ۷۰۸) (ن: :111/4)ها: 1597 ). 

5 - وَعَنْ عَمْرو بن الْعَاص قَالَ: قال رَسُولُ الله ها 
«إن قصل ما بين صيامنا ويتام أخل اكاب أل ال ره داه 
الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُخَارِي وَابْنَ ا (حنوة €/ (1V‏ (م: 147 
(د: ٤۳‏ ۳) (ت: ۷۰۹) (ن: 115/4 ). 

حديث أبي ذرّ في سناده سليمان بن أبي عثمان» قال أبو 
حاتم: مجهول. وني الباب عن أبي ليلى الأنصاري عند النسائي 
وأبي عوانة في صحيحه بنحو حديث أنس. وعن أبن مسعودٍ عند 
النسائي والبزّار بنحوه أيضًا. وعن أبي هريرة عند النسائي بنحوه 
أيضًا. وعن قرّة بن إياس المزنيّ عند البرّار نحوه أيضًا. وعن ابن 
عباس عند ابن ماجه والحاكم بلفظ: «استعينوا بطعام المسحر 
على صيام التهارء وبقيلولة اهار على قيام اللّيل» وله شاهدٌ في 
علل ابن أبي حاتم عنه» وتشهد له رواية لابن داسّة في سنن أبي 
داود. وأخرجه ابن حبان بلفظ: «نعم سحور المؤمن من التمرا 
وعن ابن عمر عند ابن حبّان بلفظ: (إنّ الله وملائكته يصلّون 
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على المتسحرين؛ وفي روايةٍ له عنه: «تسحروا ولو بجرعةٍ من ماءه 
وعن زيد بن ثابته عند الشّيخين: «إنه كان بين تسحره يقن 
ودخوله في الصّلاة قدر ما يقرأ الرّجل خمسين آيةٌ» وعن أنس عند 
البخاري بنحوه. وعن أبي سعيد عند أحمد بلفظ: «السّحور بركة 
فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ما فإ الله 
وملائكته يصلّون على المنسحّرين» ولسعيد بن منصور من طريق 
أخرى «نسحُروا ولو بلقمقة قوله: (ما اروا الحو آي مده 
تأخيرهم. وفيه دليل على مشروعيّة تأخير السّحور. وقد تقدّم 
قول ابن عبد البرّ أنّ أحاديث تأخمير السّحور صحاح متواترة 
قوله: (فإنَ في السحور بركة) بفتح السّين وضمّها. قال في الفتح: 
لأنّ المراد بالبركة الأجر والثُواب فيناسب الم لأنه مصدرٌ أو 
البركة كونه يقوى على الصّوم وينشط له ويخِقُف المشقة فيه 
فيناسب الفتح لأنه اسمٌ لا يتسحّر به. وفيه دليلٌ على مشروعيّة 
التسحّرء وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبيّة احور انتهى. 
ولیس بواجبو لما ثبت عنه و وعن أصحابه أنهم واصلواء ومن 
مقوّيات مشروعية السّحور ما فيه من المخالفة لاهل الكتاب 
فإنهم لا يتسحّرون كما صرح بذلك حديث عمرو بن العاصء 
وأقل ما يحصل به التسكّر ما يتناوله المؤمن من مأكول أو 
مشروبو ولو جرع من ماء كما تقدّم في الأحاديث. ْ 
أْوَابْ ما ببح الْفِطرَ واكام القَضاء بَابْ الفطر 
وَالصّوم في السفرٍ 

۷ - عن عَابئئة «أن رة ن هنرو الأسلمي قال لبي 
يك: أأصوم ف في الشفر ؟ ركان كيين الميام؛ فقال: : إن شت 
قْصمء وَإِنْ شت ئت فَأفْطِنَ رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 1/ 197) (خ: 
44( (م: 1111( (د: (YY‏ (ت: (V11‏ (ن: 4/ OAV‏ 
(ه: 15١017‏ ). 

- وَعَنّْ أبي الدرْدَاء قَال: «خرجنا مع رَسُول الله ا 
في شهر رَمَضنَان في حَرٌ شیب سی إن کان ادنا َع يده 
عَلَى رَأسه مِنْ شِدة الْحَرَ وَمَا فنا صَّائِمٌ إلا رَسُول الله يك 
عبد الله بن رَوَاحَة» (حم: 0ه/194)(خ: )۱۹٤١‏ (م: 
11۲{ 

1۹ - وَعَنْ جاب قَالَ: «كَان رَسُول الله ي فِي سَفْرٍ 
رای زحَامًا وَرَجْلاً قَدْ ظُلْلٌ عل فَقَالَ: ما هذا ؟ قَالُوا: صَائِم. 
فقال: لس من ابر لصم في السَفْرِ (حم: ۳/ 07117 (خ: 


,) ١١١١ (م:‎ 1 

۰ - وَعَنْ انس قَالَ: «كنا نُسَافِرٌ مع رَسُول الله وله فلم 
ييب الصّائِمُ على الْمُنْطِر ولا الْمُفْطِنُ عَلَى الممَائِم؛ (خ: 
ا 0م 0114 00 ١‏ 

۱ - وَعَنْ ابن عَباس: «أن النبي وك خرّج من الْمَلِيَةٍ 
رة شف الان رابك على زاس تمان سبي رترت 
لب ال تابن ناين اليب إلى فا رم 
َيَصُومُونْ حَنَى إذا بل اكيت وَهْرَ اء ن عُسْفَان قدي 
أنطْر وافطرواء وَإِنْمَا يُوْحَدْ من أمر رَسُول الله بلا بالآخبر 
فالآخبر». مُنَقَقْ لى هل الأحَادِيث إلا أن مُسْلِما لَه مى 
حديث ابن عباس ن عبر ذكر عَشرَةٍ آلافم ولا تاريخ الْخُرْوجٍ 
(حم: 0/1( (خ: 7( (م: C11‏ 

۲ - وَعَنْ حَمْرَةَ ن عَمْرو الأسللمِي أنه قَالَ: «يَا رَسُولَ 
الله اج ني ره على الصرْم في اسر هل هلي جاح ؟ فَقالَ: 
هي رْصةٌ من الله تَعَالَىء فَمَنْ اخ بها فَحَسَنْ ومن أحب أن 
يَصُوم فلا جاح عليه رَوَاهُ مسْلِمٌ )1١١51(‏ وَالنسَائِي (4/ 1817) 
وَهُوَ قَويّ الدّلالة عَلَى فَضِيلَةِ الْفِطر). 

٣‏ - ون أبي سمي واب قالا: «سَانَ مح رول الله 
هه يصو اتيم ريط اش قلا بيبا بم على 
بْحْضٍ). رَوَاهُ ملم (). 

4 - وَعَنْ أبي سمي قَالَ: ماقرا مع سول لله هه 
إلى مكة ونَحْنْ صا قال قرلا زلا قال رَسُول الله ة: 
نَكُمْ قد دَنونمْ مِنْ عَدُوَكُمْ وَالْفِطرُ فى لَكُم فَكَانْتَ رُخصّة» 
ينا مَنْ صَامَ وما مَنْ أفْطَنَ ثم رلا مَنْزلاً آحر فَفَالَ: إنكم 
مصخو عَدُوَكُمٍ وَالْفِطرُ أفْوَى لكُم فأفطرواء فَكَانْتَ عَرْمَةٌ 
فافطراء ثم لق رأبتنا نَصُومٌ بَمْدَ يك مع رَسُول الله يك في 
السَفْر». رَرَاهُ أَحْمَدُ (۳/ 0") وَمُسْلِمْ )١٠۲١(‏ وأو داد 
(4:5). 

قوله: (أأصوم) قال ابن دقيق العيد: ليس فيه تصريحٌ بأنّه 
صوم رمضان فلا يكون فيه حجّة على من منع صوم رمضان في 
السّفر. قال الحافظ: هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب» 
لکن في رواية لمسلم آنه أجابه بقوله: «هي رخصة من الله فمن 
أخذ بها فحسنْ» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه؛ وهذا 
يشعر بأنّه سال عن صيام الفريضة لأنّ الرّخصة إنما تطلق في 
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مقابل ما هو واجب. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود 
والحاكم عنه أنه قال: هيا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه 
افر عليه واكزيه رما ادى هذا الشهر يمي رمان راا 
أجد القوّة وأجد لي أنّ المّوم أهون علي من أن أؤخره فيكون 
ديناء فقال: أي ذلك شئت». وفي هذا الحديث دلالة استواء 
المنّوم والإفطار في السفر قوله: (في شهر رمضان) هذا لفظ 
مسلم. وفي البخاري ' خرجنا مع الي في بعض أسفاره' وبرواية 
مسلم يتم المراد من الاستدلال» ويتوجّه بها ارد على ابن حزم 
حيث زعم أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة فيه لاحتمال أن 
يكون ذلك الصوم تطوّعاء وقد قيل: إن هذا السّفر هو غزوة 
الفتح وهو وهم لأنّ أبا الدّرداء ذكر أنّ عبد الله بن رواحة كان 
صائمًا في هذا السّفر» وهو استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتسح بلا 
خلافي. وإن كانتا جميعًا في سنةٍ واحدةٍ. وأيضًا الذين صاموا في 
غزوة الفتح جماعةٌ من الصّحابة» ولم يستشن أبو الدرداء في هذه 
الرواية مع الي يك إلا عبد الله بن رواحة. وني هذا الحديث 
دليلٌ على أنه لا یکره الصّوم لمن قوي عليه قوله: (في سفر) في 
رواية للبخاري وابن خزية أنها غزوة الفح قوله: ليجلا قد 
ظلّل عليه) زعم مغلطاي أنه أبو إسرائيل وعزا ذلك إلى مبهمات 
الخطيب ولم يقل ذلك في هذه القصّة» وإنْما قاله في قصّة الذي 
نذر أن يصوم ويقوم في الشّمسء وكان ذلك يوم الجمعة والننبي 
اة يخطب قال الحافظ: لم نقف على اسم هذا الرّجل قوله: 
(ليس من البرٌ... إلخ) قد أشار البخاري إلى أن السّبب في قوله 
َك هذه المقالة هو ما ذكر من المشقة الي حصلت للرّجل الذي 
ظلّل عليه. وني ذلك دليلٌ على أن الصّيام في السّفر لمن كان يشقّ 
عليه ليس بفضيلةٍ. وقد اختلف السّلف في هذه المسالةء أعني 
صوم رمضان في السّفرء فقالت طائفةٌ: لا يجزئ الصّوم عن 
الفرض» بل من صام في السّفر وجب عليه قضاؤه في الحضرء 
وهو قول بعض الظاهريّة؛ وحكاه في البحر عن أبي هريرة وداود 
والإماميّة. قال في الفتح: وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة 
والرّهري وإبراهيم النخعيّ وغيرهم انتهى. واحتجّوا بقوله 
تعالى: لفَمَنْ کان مِنْكُمْ مَريضًا أ عَلَى سَفْر يده ِن يام أخر» 
قالوا: لأنّ ظاهر قوله فعدّة: أي فالواجب عليه عدة؛ وتأوّله 
الجمهور بأنّ التقدير فأفطر فعدَة واحتجّوا أيغمًا ما في حديث ابن 
عباس المذكور في الباب ان الني يك أفطر في السّفرء وكان ذلك 


آخر الأمرين؛ وأنّ الصّحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من 
فعله» فزعموا أنّ صومه إلا في السّفر منسوخ. وأجاب الجمهور 
عن ذلك بأنّ هذه الريادة مدرجة من قول الزّهري كما جزم 
بذلك البخاريّ في الجهاد. وكذلك و قعت عند مسلم مدرجة» 
وبأنّ الني ية صام بعد هذه القصّة كما في حديث أبي سعيار 
المذكور في آخر الباب بلفظ ' ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله 
كل بعد ذلك في السّفر '. واحتجّوا أيضًا بما أخرجه مسلم عن 
جابر: أن الي ب خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ 
كراع الغميم وصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر 
الناس ثم شربء فقيل له بعد ذلك: إن بعض النساس قد صامء 
فقال: أولئك العصاة». وفي روايةٍ له إن الناس قد شق عليهم 
الصّيام وإنما ينظرون فيما فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد 
العصر» الحديث. وسياتي. وأجاب عنه الجمهور بأنه إنما نسبهم 
إلى العصيان لأنّه عزم عليهم فخالفوا. واحتجّوا أيضًا بما في 
حديث جابر المذكور في الباب من قوله: با اليس من البرٌ 
اموم في الستفر». واجاب عنه الجمهور بانه ةما قال ذلك 
في حقّ من شق عليه الصّوم كما سبق بيانه في الفطر, ولا شك 
أن الإفطار مع المشقة الرّائدة أفضل» وفيه نظرٌ لأنّ العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السّبب» ولكن قيل: إن اسياق والقرائن. تدل 
على التخصيص قال ابن دقيق العيد: وينبغي أن ينتبه للفرق بين 
دلالة السّبب والسّياق والقرائن على تخصيص العام؛ وعلى مراد 
انكلم وبين مجرّد ورود العام على سببي» فإنٌ بين المقامين فرقا 
واضحًاء ومن أجراهما مجرّى واحدًا لم يصب. فان جرد ورود 
العام على سب لا يقتضي التخصيص به كنزول آبة السّرقة في 
قصّة رداء صفوان وأمًا السّياق والقرائن الدَالّة على مراد انكلم 
فهي المرشدة إلى بيان المجملات كما في حديث الباب. وأيضًا نفي 
البرّ لا يستلزم عدم صحّة الصّوم. وقد قال الشافعي: يحتمل أن 
يكون المراد ليس من البرّ المفروض الذي من خالفه أئم. وقال 
الطّحاوي: المراد باليرَ هنا الب الكامل الذي هو أعلى المراتب» 
وليس المراد به إخراج المنّوم في السسّفر عن أن يكون برا لان 
الإفطار قد يكون أبرٌ من الصّوم إذا كان للتقرّي على لقاء العدو. 
وقال الشّافعي: نفي البرّ المذكور في الحديث محمولٌ على من أبى 
قبول الرّخصة. وقد روى الحديث النسائيّ بلفظ: «ليس من الي 
أن تصوموا في السّفر وعليكم برخصة الله لكم فاقبلوا» قال ابن 
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القطان: إسنادها حسنٌ مصلل يعني الرّيادة» ورواها الشافعي 
ورجح ابن خزية الأوّل. واحتجّوا أيضًا بما أخرجه ابن ماجه عن 
عبد الرّحمن بن عوفي مرفوعًا «الصّائم في السّفر كالمفطر في 
الحضر». ويجاب عنه بان في إسناده ابن هيعة وهو ضعيف. ورواه 
الأثرم من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعًا. قال الحافظ: 
وامحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفاء كذا أخرجه التساثي 
وابن المنذر» ورجّح وقفه ابن أبي حاتم والبيهقي والدارقطي ومع 
وقفه فهو منقطمٌ لأنّ أبا سلمة لم يسمع من أبيه» وعلى تقدير 
صحته فهو محمولٌ على الحالة التي يكون الفطر فيها أولى من 
الصّوم حالة المشقة جممًا بين الأدلّة. واحتجّوا أيضًا ما أخرجه 
أحمد والنسائيّ والترمذي وحسّنه عن أنس بن مالك الكعبّ 
بلفظ: «إِنّ الله وضع عن المسافر الصّوم وشطر الصّلاة» ويجاب 
عنه بأنّه عختلفٌ فيه كما قال ابن أبي حاتم» وعلى تسليم صحّته 
فالوضع لا يستلزم عدم صحة الصّوم في السّفر وهو محل الستزاع. 
وذهب الجمهور منهم مالك والثافعي وأبو حنيفة إلى أنّ الوم 
أفضل لمن قوي عليه ولم يش به» وبه قالت العترة. وروي عن 
أنس وعثمان بن أبي العاص. وقال الأوزاعي وأحمد و[سحاق إنّ 
الفطر أفضل عملاً بالرّخصة وروي عن ابن عباس وابن عمرء 
وقال عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر: أفضلهما أيسرهما 
فمن يسهل عليه حينئل ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصّوم في 
حقه أفضل. وقال آخرون: وهو مخيّرٌ مطلقّاء والأولل أن يقال: 
من كان يشق عليه الصّوم ويضره وكذلك من كان معرضًا عن 
قبول الرّخصة فالفطر أفضل. أمّا الطرف الأول فلما قدّمنا من 
الأدلة في حجج القائلين بانع من الصّوم. وأمّا الطّرف الثاني 
فلحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه» وقد تقدّم. ولحديث: 
«من رغب عن ستتي فليس مني» وكذلك يكون الفطر أفضل في 
حق من خاف على نفسه العجب أو الرّياء إذا صام في السّفر. 
وقد روى الطبراني عن ابن عمر أنه قال:' إذا سافرت فلا تصمء 
فإنك إن تصم قال أصحابك: اكفوا الصّيام ادفعوا للصّائم 
وقاموا بأمرك وقالوا: فلانُ صائم؛ فلا تزال كذلك حتى يذهب 
أجرك ' وأخرج نحوه أيضًا من طريق أبي ذرّ. ومشل ذلك ما 
أخرجه البخاري في الجهاد. عن أنس مرفوعا إن الي ب «قال 
للمفطرين ا خدموا الصّائمين: ذهب المفطرون اليوم بالأجر؛ 
وما كان من الصّيام خاليًا عن هذه الأمور فهو أفضل من 


الإفطار. ومن أحبّ الوقوف على حقيقة المسالة فليراجع قبول 
البشرى في تيسير اليسرى للعلامة محمد بن إبراهيم قوله: 
(الكديد) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة قوله: (وقديد) بضم 
القاف مصغراء وبين الكديد ومكة مرحلتان. قال عياضٌ: 
اختلفت الرّوايات في الموضع الذي أفطر فيه الي بيا والكلّ في 
قضيَةٍ واحدةٍ وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان قوله: 
(اجد مني قوّة) ظاهره أنّ الصّوم لا يشقّ عليه ولا يفوت به حقّ 
وني رواية مسل 'إني رجلٌ أسرد الصّوم' وقد جعل المصنف 
رحمه الله تعالى هذا الحديث قوي الدّلالة على فضيلة الفطر لقوله 
يك «فمن أخذ بها فحسنٌ» ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح؛ 
فأثبت للأخذ بالرّخصة الحسن» وهو أرفع من رفع الجناح. 
وأجاب الجمهور بأنّ هذا فيمن يخاف ضررًا أو يجد مشقة كما هو 
صريحٌ في الأحاديث» وقد أسلفنا تحقيق ذلك قوله: (إنكم قد 
دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم) فيه دليل على ان الفطر لمن 
وصل في سفره إلى موضم قريب من العدوّ أولى لأنه رما وصل 
إليهم العدرّ إلى ذلك الموضع الذي هو مظنة ملاقاة العدىٌ ولهذا 
كان الإفطار أولى ولم يتحبّم. وأمًا إذا كان لقاء العدر متحققًا 
فالإفطار عزيمة لأنّ الصّائم يضعف عن منازلة الأقران ولا سيّما 
عند غليان مراجل الضّراب والطعان» ولا يخفى ما في ذلك من 
الإهانة لجنود اللمحقين وإدخال الوهن على عامّة. المجاهدين من 
المسلمين. فائدة: المسافة التي يباح الإفطار فيها هي المسافة التي 
يباح القصر فيهاء والخلاف هنا كالخلاف هناك؛ وقد قدّمنا تحقيق 
ذلك في باب القصر فليرجع إليه. 

باب مَنْ شرع في الصّوم ثم أفطرَ في يوه َلك 

6 - عَنْ جَابرٍ «أن رول الله يكل حرج إلى مَكَة عام 
القن قْصامٌ حتى بَلَمْ كراع اليم وَصام الناس مَعَكُ فقيل لَهُ: 
إن الناس قَذ شق عَلَيِهمْ الصيّام وإن الاس يَنْظرُونْ فيا قعل 
دعا بقَدَح مِنْ مَاء بَمْدَ المَصر فَشَرِب وَالناس يَنظرُون َيف 
قافر بَمْضْهُمْ وَصام بَمْضْهُم فَبََمَهُ أن اسا صامُوا فَقَالَ: أولَيِك 
الْمْصَاهً؛ رَوَاهُ مُسْلِمْ )١١14(‏ وَالنْسَائِيّ (177/4) والترمنري 
وَصّحَحَهُ .0/1١١(‏ 

5 - وَعَنْ أبي سَعِيلرٍ قَالَ: «أنَى رَسُولُ الله يق على هر 
من ماء السَماء رالاس صيَامٌ في يَْم اهف مشا وني الله د 
عَلَى بَعْلَةِ لَه فَقَالَ: اشربُوا أيَهَا الناس قَالَ: فَأبَواء قال: إنى 
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للت مِثْلكُم إني أبْسركم إل راکب فأبواء فى رَسُول الله يكلف 
َخِدَهُ قل فرب وَشرب الناس؛ وما كان يُرِبِدُ أن يَشرب» 
(حم: 0 

۷ - وَعَنْ ابن عباس قَالَ: «خرّج رسو الله يك عام 
الفتح في شهْر رَمَضَانْ قْصَامَ حَتَى مَرَ. بعدير في الطريق وديك 
في حر الظهيرق قال: فَمَطِش اناس فَجَعَلُوا يَمُدَونَ أَعْنَائَهُمْ 
كُوقَ نهم لیب قال: دعا سول الله يه بقح فبه ما 
اة عَلَى يده حتى رَآهُ الناس؛ تم شرب فشرب الناس». 
رَوَاهُمَا أَحْمَدُ (55/9). ا 

حديث ابن عبّاس أخرج نحوه البخاري في المغازي من طريق 
20111111 عباس قال: «خرج الي اة في 
رمضان والّاس صائمٌ ومفطرٌ فلمًا استوى على راحلته دعا بإناء 
من لبن وماء فوضعه على راحلته ثم نظر الناس» وسياتي وزاد 
في رواية أخرى من طريق طاووس عن ابن عباس ثم دعا بماء 
فشرب نهارًا'. وأخرجه من طريق أبي الأسود عن عكرمة أوضح 
من سياق خالد ولفظه: «فلمًا بلغ الكديد بلغه أنّ الناس شق 
عليهم الصّيام» فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتی رآه الناس 
وهو على راحلته؛ ثم شرب فأفطر فناوله رجلا إلى جنبه فشرب» 
والأحاديث في هذا المعنى يشهده بعضها لبعض قوله: (كراع 
القن هو بق الكافة والعميم يشبح الان المعجفة وهو اسم 
واد أمام عسفان وهو من أموال أعالي المدينة. وفيه دليلٌ على أنه 
يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصّيام من اللّيل وهو قول 
الجمهور. قال في الفتح: وهذا كله فيما لو نوى الصّوم في السّفره 
فأمًا لو نوى الصّوم وهو ميم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن 
يفطر في ذلك التهار ؟ منعه الجمهور. وقال أحمد وإسحاق 
بالجوازء واختاره لزني وهذا هو الحقّ لحديث جابر المذكور في 
الباب لا تقدّم من أنّ كراع الغميم من أموال أعالي المدينة 
ولحديث ابن عبّاس الذي سياتي في الباب بعد هذا" أنه يق أفطر 
مون ی ا رك مثا زو 
بعض السّلف أنّ من استهل رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك 
فليس له أن يفطر. وقد روي عن علي رضي الله عنه - نحو ذلك 
بإسناد ضعيفي. والجمهور على الجواز وهو الحق. واستدل المانع 
من الإفطار بقوله تعالى: فَمَنْ شه مِنْكُمْ الشهر فَلْيَصُمْهُ» 
قوله: (فشرب... إلخ) فيه دليل على أنّ فضيلة الفطر لا تدصر 


من أجهده الصّوم أو خشي العجب والرياء أو ظنْ به الرغبة عن 
الرّخصة بل يلتحق بذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع له شيءٌ 
من هذه الأمور الثلاثة؛ ويكون الفظر في تلك الحال في حقه 
أفضل لفضيلة البيان. 

ويدل على هذا قوله في حديث أبي سعيد: ' وما کان يريد أن ” 
يشرب أ قوله: (أولئك العصاة) استدل به من قال بأن الفطر في 
السّفر متحدّمٌ ومن قال بأنه أفضلء وقد تقدّم الجواب عن ذلك 
قوله: (ني يوم صائف) فيه أنّ الإفطار عند اشتداد ا حر كما يكون 
في يام الصيف أفضل لأنه مظنة المشقة وأنه يشرع لمن مع 
المسافرين من إمام أو عالم أن يفطر ليقتدي به الناس وإن لم يكن 
محتاجًا إلى الإفطار لما تقدّم قوله: (إني أيسركم إني راكب) يعني 
إني أيسركم مشقة ثم بّن ذلك بقوله:' إني راكب ' قوله: (في نر 
الظهيرة) أي في أوّل الظّهيرة. قال في القاموس: نمحر التهار 
والشهر أوّله» الجمع نحور انتهى قوله: (تتوق أنفسهم) أي 
تشتاق. قال في القاموس: تاق إليه توقا وتؤوقا وتياقة وتوقانا: 
اشتاق انتهى. قوله: (فأمسكه على يده) في روايةٍ للبخاري' فرفعه 
إلى يده ' قال الحافظ: وهذه الرّواية مشكلة لن الرّفع إنما يكون 
باليد. وأجاب الكرمانيّ بان المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى 
أقصى طول يده: أي انتهى الرّفع إلى أقصى غايتها. وفي روايةٍ 
لأبي داود' فرفعه إلى فيه ' قوله: (حتى رآه الناس) في روايةٍ 
للبخاري' ليراه النّاس ' وفيه رواية للمستملي ' ليريه ' بضمٌ أوّله 
وكسر الراء وفتح التّحتائ والناس بالتصب على اللفعولة. 

باب مَنْ سَائْرَ في أنْنَاء يَوْم هَل يُفْطِر فيه 
وَمَتَى يُفَطِر؟ 

۸ - (عَنْ ابن عباس قَال: «خرّج رَسُول الله اة ِي 
مضا إلى حن الام لفون فَصام مف فلا امنترّى 
عَلَى راحِليهِ دعا بإِنَاء ِن لبن اؤ مَاءء فُوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَِهِ أو 
َاحَي َم قر الا الْمفطِرُون لصوام افطرواه روه البحَارِي 
(EVV)‏ 

هذا أحد ألفاظ حديث ابن عبّاس» وقد ورد بألفاظ ختلفة في 
النكاري ررم وقد تقام ذكر بعضهاء وذكرم الف مهيا 
للاستدلال به على أنه يجوز للمسافر الإفطار عند ابتداء السّفر 
لقوله فيه: ' فلمًا استوى على راحلته... إلخ ' وقال الشافعي: من 


أصبح في حضر مسافرًا فليس له أن يفطر إلا أن يثبت حديث 
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اللي باد أنه أفطر يوم الكديد انتهى. والحديث المذكور قد ثبت 
كما تقدّم ولكتها لا تقوم به الحجّة على إفطار من أصبح في 
حضر مسافرًا لأنّ بين الكديد والمديئة ثمانية آيا» بل هو حجّة 
على أنه يجوز من صام اما في سفره أن يفطرء وقد ترجم عليه 
باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» والّذي تقوم به الحجة 
على جواز إفطار من أصبح في حضر مسافرًا هو حديث الباب. 
وكذلك حديث جابر المتقدّم في الباب الأول كما تقدّم تحقيق 
ذلك. قال المصتف 7 الله بعد أن ساق الحديث: قال شيخنا 
عبد الرَرّاق بن عبد القادر: صوابه خيير أو مكة لأنه قصدهما في 
هذا الشهر» فأمًا حنينٌ فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة انتهى. 
والفتح كان لعشر بقين من رمضان» وقيل: لتسع عشرة ليلة 
خلت منه. قال في الفتح: وهو الذي افق عليه أهل السَّيره وكان 
خروجه به من المدينة في عاشر شهر رمضان. فإذا كانت حنينٌ 
بعده بأربعين ليلة. لم يستقم أن يكون السّفر إليها في رمضان. 

4 - وَعَنْ مُحَملِ بن كَعْبٍ قَالَ: «أنَيِتْ انس بن مالك 
في رَمَضَان وهو يريد سفرًا 37 رُحَلْت لَهُ رَاجِلَئَه وَلْبِس ثاب 
رََاهُ الترْمِزِي (۷۹۹). 

١‏ - وَعَن عَبَيَدِ ن جر قال: «ركنِت مع أبي بُصْرَةٌ 
قاري في فيه من اطاط في رقضان فذق م قرب 
غَدَاءَهُ تم قَالَ: اقترب قلّت: الت بَئِنَ الوت ؟ قال أو 
بُصْرَة: أربت عن سنة رُسُول الله يكل ؟ رَوَاهُ خمد (948/5*) 
وَأبُو داو .)۲٤۱۲(‏ ْ 

الحديث الأول ذكره الحافظ وسكت عنه» وفي إسناده عبد بن 
جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيفُ. والحديث الثاني سكت 
عنه ابو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجال إسناده 
ثقات. وأخرج البيهقي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن 
شرحبيل انه كان يسافر وهو صائمٌ فيفطر من يومه قوله: (من 
الفسطاط) هو اسم علم لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن 
العاص. والحديثان يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل 
خروجه من الموضع الّذي أراد السّفر منه. قال ابن العربي في 
العارضة: هذا صحيح, ولم يقل به إلا أحمد. أمًا علماؤنا فمنعوا 
منه» لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كقارة ؟ فقال مالك: لل 
وقال أشهب: هو متاوّل. وقال غيرهما: يكفرء ونح أن لا يكفر 


لصحّة الحديث ولقول أحمد: عذرٌ يبيح الإفطار فطر بأنه على 
الصوم يبيح الفطر كالمرضء وفرّق بأنْ المرض لا يمكن دفعه 
بخلاف السّفر. قال ابن العربي: وأمّا حديث أنس فصحيح 
يقتضي جواز الفطر مع أهبة السّفر ثم ذكر أن قوله من السّئة لا 
بد من أن يرجع إلى التوقيف, والخلاف في ذلك معروفٌ في 
الأصول. والحق أن قول الصّحابيّ من السّنة ينصرف إلى سئة 
الرّسول ب وقد صرّح هذان الصّحابيان بان الإفطار للمسافر 
قبل مجاوزة البيوت من السنة. 

باب جوَاز الِْطر لِْمَْافِرِ إذا دحل بلدا ولم بجع تمع 

إقََمة 7 

0١‏ - عن ابن عباس «أن النبي يل غَرَا غَرْوَةَ انح فِي 
ا ا خي الع اليد الا الى ين نديد 
وَعُسْفَانء فلم يَرْلْ مُفْطِرًا حَتى انلخ الشَهرٌ». روا البُخاري» 
وَوَجْهُ الْحُْجَةِ مِنْهُ أن الْفنحّ كان لِعَشر بَقِينْ من رَمَضَانْء هَكَذا 
جَاءَ في حَلريث ممق عَلَيْهِ (حم: ۱ (م: ۱1۱۳ و۸A(.‏ 

الكديد وقديدٌ قد تقدّم ضبطهما وتفسيرهما. والحديث يدل 
على أنّ المسافر إذا أقام بل متردّدًا جاز له أن يفطر مدّة تلك 
الإقامة كما يجوز له أن يقصرء وقد عرفناك في باب قصر الصّلاة 
أنّ من حط رحله في بلا وأقام به يتم صلاته لأنّ مشقة السّفر قد 
زالت عنه ولا يقصر إلا إلى مقدار المدّة التي قصر فيها ل مع 
إقامته» ولا شك أن قصره ية في تلك المدّة لا ينفي القصر فيما 
زاد عليهاء ولكن ملاحظة الأصل منعت من مجاوزتها لأنّ القصر 
للمقيم لم يشرّعه الشارع فلا يثبت له إلا بدليل» وقد دل الذليل 
على أنه يقصر في مثل المدّة التي أقام فيها يِه وقد تقدّم ا لحلاف 
في مقدارها فيقتصر على ذلك. وهكذا يقال في الإفطار: الأصل 
في المقيم أن لا يفطر لزوال مشقة السّفر عنه إلا بدليل يدل على 
جوازه له» وقد دل الدّليل على أنّ من كان مقيمًا ببلدٍ وفي عزمه 
السّفر يفطر مثل المدّة التي أفطرها بي بمكة وهي عشرة أيَامٍ أو 
أحد عشر على اختلاف الرّوايات» فيقتصر على ذلك ولا يجوز 
الزيادة عليه إلا بدليل. فإن قيل: الاعتبار بإطلاق اسم المسافر 
على المقيم المترددء وقد أطلقه عليه يل فقال:' إنا قومٌ سف كما 
تقدم في القصر لا بالمشقة» وعدم انضباطها. قلنا: قد تقدّم 
الجواب عن ذلك في القصر فليرجع إليه. 
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باب ما جَاءَ في الْمَرِ يض وَالشيْخ وَالشَئِحْةٍ وَالْحَامِلٍ 
وَالْمُرْضِع 

۲ - عن اس بن مالك الْكَعْبِي أن رَسُولَ الله يك قَالَ: 
إن الله عر وجل وَضّمَ عَنْ الْمُسَافِرٍ الصّْمٌ وَشَطْرَ الصّلاق وَعَنْ 
الْحْبْلَى وَالْمْرْضِعٍ الوم رَوَاهُ الْحَمْسَةُ. وَفِي لفظ بَحْفيهمْ 
عن الْحَامِلٍ وَالْمْرْضِمٍ) (حم: )۳٤۷ /٤‏ (ت: 716) (ن: 
€ / 14°( (ه: (ITY‏ 

الحديث حسّنه الترمذيّ وقال: ولا يعرف لابن مالك هذا عن 
التي بكي غير هذا الحديث الواحد انتهى. وقال ابن أبي حاتم في 
علله: سألت أبي عنه» يعني الحديث فقال: اختلف فيه 
والصّحيح عن أنس بن مالك القشيري انتهى. قال المنذري: ومن 
يسمى بأنس بن مالك من رواة الحدينث خسة: صحايبّان هذا 
وأبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله يلك وأنس 
بن مالك والد الإمام مالك بن أنس روي عنه حديث في إسناده 
نا و الرايم اتيم مير ت راا كول می ا 
بن أبي سليمان والأعمسش وغيرهما انتهى. وينبغي أن يكون 
أنس بن مالك القشيري الذي ذكره ابن أبي حاتم سادسسًا إن لم 
يكن هو الكعبي. الحديث يدل على أن المسافر لا صوم عليه وقد 
تقدّم البخث عن ذلك وأنه يصلي قصرًا وقد تقدّم تحقيقه؛ وأنه 
يجوز للحبلى والمرضع الإفطار؛ وقد ذهب إلى ذلك العترة 
والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرّضيع والحامل على الجنين 
وقالوا: إنها تفطر حتمًا. قال أبو طالبو: ولا حلاف في الجواز. 
وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض 
أهل العلم: الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان» وبه 
يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: يفطران 
ويطعمان ولا قضاء عليهماء وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهماء 
وبه يقول إسحاق | ه. وقد قال بعدم وجوب الكقارة مع 
القضاء الأوزاعي والرّهري والشافعي في أحد أقواله. وقال مالك 
والشّافغي في أحد أقواله: إنها تلزم المرضع لا الحامل إذ هي 
كالمريض. 

۳ - وَعَنْ سَلَمَةُ ن الأكرّع قَال: لَمَا نرت هله الآيَةُ 
«رَعَلَى الین يُطِيقُونهُ فيه طَعَامٌ مِسكين» کان من راد أن يُفْطِرَ 
وَيَفْتَدِيّ حتّی انز ّت الآية الي بَعْدَهَا نها رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
إلا احْمّد). 


11464 - وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمن بن أبي ليْلَى عَنْ مُعَاذِ ن جل 
لِلْمَريض وَالْمُسَافِر وَتبت الإطْعَام للكّبير الذي لا يسْتَطِيع 
العاف ميو لأحْمَدَ رأبي دارد). 0 

0 - وَعَنْ عَطَاء سَمِع ابن عَباسِ يقرا «وَعَلَى الْذِينَ 
للشيخ الْكبير وَالْمَرَْةٍ اة لا يسَْطِيعَان أن كارك ينان 
مَكَانَ كَل يَوْمٍ يسكينا. رَوَاهُ الْبْخَار ي( 

5 - وَعَنْ عِكْرمَةَ أن ابن عباس قال: انت لِلْحُبْلَى 
وَالْمُرْضِع. رَوَاهُ أَبُو 5 : 

حديث معاذٍ قد اختلف في إسناده اختلافا كثيرًا قوله: (الآية 
التي بعدها) هي الآية المذكورة في حديث معافذٍ الذي بعده قوله: 
(فنسختها) قد روي عن ابن عمر كما روي عن سلمة من النسخ 
ذكر البخاري عنه معلّقًا وموصولاً. وقد احرج أبو نعيم في 
المستخرج والبيهقي «أنّ النبي يل قدم المدينة ولاعهد لهم 
بِالصّيام» فكانوا يصومون ثلاثة أيَامٍ من کل شهر حتى نزل 
رمضان فاستكثروا ذلك وشن علیهم» فكان من يطعم مسكينا 
كل يوم ترك الصّيام تمن يطيقه رخص لنم في ذلك» ثم نسخه 
قوله تعالى: وأ نَصُومُوا خَيِرٌ لكم)» فأمروا بالصّيام». وهذا 
الحديث أخرجه أبو داود من طريق شعبة والمسعودي عن 
الأعمش مطرلاًء وقد اختلف في إسناده اختلافا كثيراء وإذا تقرّر 
أنّ الإفطار والإطعام كان رخصة ثم نسخ لزم أن يصير الصّيام 
حتمًا واجبًا فكيفا يصح الاستدلال على ذلك بقوله: «وأن 
تصوموا خيرٌ لكم؛ والخيرية لا تدل على الوجوب لدلالة قوله: ‏ 
خيرٌ لكم على المشاركة في أصل الخير. وأجاب عن ذلك 
الكرمانيّ جوابًا متكلفًا حاصله أنّ المراد أنّ الصّوم خيرٌ من 
التطوع بالفدية والتطرّع بها كان سنَةً والخير من السّنة لا يكون 
واجبًا: أي لا يكون شيء خيرًا من السَنة إلا الواجب» كذا قال» 
ولا يخفى بعده وتكلفه فالأولى ما روي عن سلمة بن الأكوع 
وابن عمر أنّ الناسخ قوله تعالى: لفَمَنْ شهد منم الشهْرٌ 
َلِيَصُمْهُ4 وإلى النسخ في حقّ غير الكبير تمن يطيق الصّيام ذهب 
الجمهورء قالوا: وحكم الإطعام باق في حق من لم يطق الصّيام. 
وقال جماعةٌ من السّلف منهم مالك وأبو ثور وداود أن جميع 
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الإطعام منسوخ» وليس على الكبير إذا لم يطق طعامٌ. وقال قتادة: 
كانت الرّخصة لكبير يقدر على الصّوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن 
لا يطيق. وقال ابن عبّاس: إنها حكمة لكنها خصوصة بالشّيخ 
الكبير كما وقع ني الباب عنسه. وقال زيد بن أسلم والرّهري 
ومالك: هي محكمة نزلت في المريض يفطر ثم يبرأ فلا يقضي 
حتى يدخل رمضان آخر فليلزمه صومه ثم يقضي بعده ويطعم 
عن کل يوم مدا من حنطة فإن اتصل مرضه برمضان ثان فليس 
عليه إطعام؛ بل عليه القضاء فقط. وقال الحسن البصري وغيره: 
الضّمير في ' يطيقونه ' عائدٌ على الإطعام لا على الصّوم ثم نسخ 
بعد ذلك قوله: (سمع ابن عباس يقرأ «وعلى الذين يطيقونه») 
هكذا في هذا الكتاب» وهو لا يناسب قوله آخر الكلام: هي 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما إلا أن يكون 
مراد ابن عباس أنّ ذلك من مجاز الحذف كما روي عن بعض 
العلماء. والأصل وعلى الذين لا يطيقونه» وقد روي عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ وعلى الّذين يطوقونه: أي يكلفونه ولا 
يطيقونه وهو المناسب لآخر الكلام» وقد روي عن ابن عباس أنه 
قال: رخص للشيخ الكبير أن. يفطر ويطعم كل يوم سکیا ولا 
قضاء عليه رواه الدَارقطني والحاكم وصحّحاه؛ وفيه مع ما في 
الباب عنه وعن معاذٍ دليل على أنه يجوز للشيخ الكبير العاجز 
عن الصّوم أن يفطر ويكفر وقد اختلف في قدر طعام المسكين» 


فقیل: نصف صاع عن كل يوم.من أي قوتي وبه قال أبو طالب . 
وأبو العبّاس وغيرهما من الهادويّة, وقيل: صاعٌ من غير اليرٌ : 


ونصف صاع منه» وبه قال أبو حنيفة والمؤید ب الله. وقيل: مد 
من بر أو نصف صاع من غيره» وبه قال الشّافعي وغيره» ولس 
في المرفوع ما يدل على التقدير. قوله: (أثبتت للحبلى والمرضع) 
لفظ أبي داود ان ابن عباس قال في قوله تعالى «وَعَلَّى الَذِينَ 
يُطِيقُونَةُ» قال: كانت رخصة ليخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما 
يطيقان الصّيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيئاء والحبلى 
والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتاء وأخرجه 
البزّار كذلك» وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأمّ ولد له 
حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك» 
وصحّح الدارقطني إسناده. 

باب قضَاء رمان ابا وَمتَفْرَكا وتَأخير إلى شان 


۷ - عَنْ ان عَم أن النبي ية قَالَ: «قَضَاءُ رَمَضَان إن 


شَاء فَرَّقَ» وإ شَاء تَابَمَ» رَوَاهُ الدَارَقْطبِيّ (197/9). قال 
البَُارِي: قال ان عباس: لا بس أن يمر لِقَوْل الله الى 
دة من هم اع ٠‏ ئ 

4 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَّت: رلت دة من يام أخَن 
مابات فَسَقَطَت مُتتَابِمَاتٍ. رَوَاهُ الدَارَقُطْنِيَ وَقَالَ: إسناذ 
صحیح (۱۹۲/۲). ١‏ 

حديث ابن عمر في إسناده سفيان بن بشر وقد تفرد بوصله. 
قال الدارقطي: وروا عا عب رد عر را قال 
الحافظ: وفي إسناده ضعف أيضًا. وقد حي الحديث ابن 
زی وال ا غا اهنا طمن ل ان بن بحن واا 
القاؤفط ابا من حدريت عة الله بعتن وني إبتاة الراقدي 
وابن يعة. ورواه من حديث محمد بن المنكدر قال: بلغني «أن 
رسول الله ية سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان فقال: ذاك 
إليك» أرايت لو كان على أحدكم دين فقضى الدّرهم 
والدّرهمين ألم يكن قضاء ؟ و الله أحق أن يعفو؛ وقال: هذا 
إسنادٌ حسنٌ لكنه مرسل. وقد روي موصولاً ولا يثبت. وني 
الباب عن أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة ورافع بن 
خديج أخرجها البيهقي» وهذه الطّرق وإن كانت كل واحدةٍ منها 
لا تخلو عن مقال فبعضها يقري بعضًا فتصلح للاحتجاج بها 
على جواز التفريق وهو قول الجمهورء وحكاه في البحر عن علي 
رضي الله عنه وأبي هريرة وأنس ومعاذء ونقل ابن المنذر عن 
علي وعائشة وجوب التتابع قال في الفتح: وهو قول بعض أهل 
الظاهر. وروی عبد الرَّرّاق بإسناده عن ابن عمر أنه قال: يقضيه 
تباعاء وحكاه في البحر عن النخعيّ والناصر وأحد قولي 
الشافعي» وتمسكوا بالقراءة المذكورة» أعني قوله ' متتابعاتم'. قال 
في الموطأ: هي قراءة أبيّ بن كعبيه وأجيب عن ذلك بما تقدّم عن 
عائشة أنّها سقطت» على أنه قد اختلف في الاحتجاج بقراءة 
الآحاد كما ت تقرّر في الأصول» وإذا سلّم أنْها لم تسقط فهي منلة 
عند من قال بالاحتجاج بها منزلة أخبار الآحاد» وقد عارضها ما 
في الباب من الأحاديث. وقال القاسم بن إبراهيم: إن فرّق أساء 
واجزأ. وحكى في البحر عن داود أنّ القاضي يطابق وقت 
الفوات من أوّل الشّهر وآخره ووسطه» وما احتجّ به للتتابع ما 
أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة أنه ية قال: «من كان عليه 
صومٌ من رمضان فليسرده ولا يقطعه؛ لكنه قال البيهقي: لا 
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يصح. وني إسناده عبد الرّحمن بن إبراهيم القاضي وهو مختلف 
فيه. قال الدارقطي: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بالقويٰ روى 
حديئا منكرًا. قال عبد الحق: يعني هذاء وتعقبه ابن القطان بأنه م 
ينص عليه فلعلّه غير قال: ولم يات من ضعفه بحجَةٍ والحديث 
حسن. قال الحافظ: قد صرّح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا 
الحديث بعينه على عبد الرّحمن قوله: (قال ابن عبّاس) وصله 
عبد الرّرّاق وأخرجه الدارقطي عنه من وجه آخر. 1 

46 - وَعَنْ عائشة قَالَت: «كَان يكُوڻ علي الصّْمٌ مِنْ 
رَمَضَانَ فُمَا أستطبع أن أقْضِي إلا فِي شمان وَذَلِك لِمَكَان 
رَسُول الله ا رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 171/5) (ش: )1١16‏ 5 
4 3 ۳۹۹( (ت: ۷۳( (ن: 141/4 له 14لا 
يُرْوَى بِإمْنادٍ ضيف عن أبي هُرَيرَة. عن النبي ككل «في رَجُل 
مَرِضَ في رَمْضَان فَأفْطَر ثم صح وَلمْ يَصُمْ حى أذرَكةُ رَمَضَانُ 
آخَرٌ فَقَال: يَصُومٌ الي أذركة؛ ثُمّ يَصُومٌ الشهرٌ الَذِي أَفْطَرَ فيي 
رطمم كل بوم مسٽکيناء رَوَاه الذارفُطيي عن أبي هُريْرَةٌ ِن فلو 
وَقَالَ: إمْناد صْجیح مَوْقُوفْ (۲/ ۱۹۷). 

٠‏ - وروي عن ابْنِ عُمَرَ عن النبي ڳا قَالَ: من مات 
وَعَلَِْ صِيَامُ شر رَمْضَان فَليُطْمْ عَنْهُ مَكَان كل يَوْمٍ ملكين» 
َإِسناده ضَعِيف. قال التَرْمِِي: وَالصّحيح أنهُ عَنْ ابن عُمُرَ 
مَوْقُوفٌ (۷۱۸). 

۱۷۰۱ - وَعَنْ ابن عباس قَالَ: إذَا مَرض الرَجُل في رَمَضَانَ 
م مات وَلَمْ يَصُمْ أطْيم عَنْهُ ولم يكن عله قَضَاء وإن ندر 
قضی عَنْهُ وَلِيّهُ. رَوَاهُ ابو دَاوْد .)۲٤١۱(‏ 1 

حديث أبي هريرة أخرجه الدّارقطي» وني إسناده عمر بن 
موسى بن وجي وهو ضعيفٌ جد والرّاوي عنه إبراهيم بن ناف 
وهو أيضا ضعيف» وروي عنه موقوفا وصحّحه الدارقطي كما 
ذكر المصنف وغيره. وحديث ابن عمر أخرجه الترمذي عن قتيبة 
عن عبثر بن القاسم عن أشعث عن حمار عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعًا وقال: غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. 
والصّحيح أنه موقوفٌ على ابن عمرء قال: وأشعث هو ابن 
سوّار» ومحمّد هو ابن عبد الرّحمن بن أبي ليلى. قال الحافظ رواه 
۰ ان ناهبن هذا الوه ووقع ‏ حتلم عن عند يان رین دل 
محمد بن عبد الرحن وهو وهم منه أو من شيخه. وقال 


الدّارقطي: الحفوظ وقفه على ابن عمرء وتابعه البيهقي على 


ذلك. وأثر ابن عباس صحّحه الحافظ وأخرجه الدارقطني وسعيد 
بن منصور والبيهقي وعد الررّاق موصولاًء وعلقه البخاري. 
ال علد الو ي لكات لايش فل الأشاء ف يني : 
مرفوعاء وكذا قال في الفتح قوله: (فما أستطيع أن أقضي إلا في 
شعبان) استدل بهذا على أنّ عائشة كانت لا تتطوع بشيء من 
الصّيام ولا في عشر ذي الحجّة ولا عاشوراء ولا غير ذلك» وهذا 
الاستدلال إِنما يتم بعد تسليم أنها كانت ترى أنه لا يجوز صيام 
التطوّع لمن عليه دِينُ من رمضان؛ ومن أين لقائله ذلك قوله: 
(وذلك لمكان رسول الله ) هذا لفظ مسلم. وفي لفظ البخاري 


'الشّغل بالني وه ' وفيه رواية للترمذي وابن خزيمة أنها قالت:” 


ما قضيت شيئًا ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى 
قبض رسول الله يك '. وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء 
رمضان مطلقاء سواءٌ كان لعذر أو لغير عذر لن الرّيادة أعني 
قوله: ' وذلك لمكان رسول اله کیا قد جزم پاتا مدرجة جماعةَ 
من الحقاظ كما في الفتح» ولكنٌ الظاهر اطّلاع الني يل على 
ذلك لا سيّما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام 
الشرعيّة» فيكون ذلك» أعنى جواز التاخير مقيّدًا بالعذر المسوغ 
بذلك قوله: (ويطعم كل يوم مسكيئًا) استدلٌ به وبما ورد في 
معناه من قال: بأنها تلزم الفدية من لم يصم مافات عليه في 
رمضان حتى حال عليه رمضان آخر وهم الجمهور» وروي عن 
جماعة من الصّحابة منهم ابن عمر وابن عبّاس وأبو هريرة. وقال 
الطحاوي عن يحبى بن أكثم قال: وجدته عن سنَّةٍ مسن الصّحابة 
لا أعلم لهم القا. وقال النخعيّ وأبو حنيفة وأصحابه: إنها لا 
تجب الفدية لقوله تعالى «فَعِدَة من أيام أخرَ» ولم يذكرها. وأجيب 
بأنها قد ذكرت في الحديث كما تقدّم» يدل على ثبوتها قوله 
تعالى: لرَعَلَى الذينَ يُطِيِقُونَهُ فِذيةٌ طَعَامٌ مسلكين) قال في البحر: 
ونسخ التخيير لا ينسخ وجوبها على من أفطر مطلقا إلا ما خصّه 
الإجماع. وقال أبو العباس: إن ترك الأداء لغير عذر وجبت وإلا 
فلاء وحكي في البحر عن الشافعيّ أنه إن ترك القضاء حتى حال 
لغير عذر لزمه وإلا فلا. وأجيب عن هذين القولين بان الحديث 
م يفرّق» وقد با اله م ينبت في ذلك عن التي يل شي وأقوال 
الصّحابة لا حجّة فيهاء وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه 
الحقّ» والبراءة الأصليّة قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام 
التكليفيّة حتّى يقوم الدّليل التاقل عنها ولا دليل ههناء فالظاهر 


عدم الوجوب. وقد اختلف القائلون بوجوب الفدية هل يسقط 
بها آم لاء فذهب الأكثر منهم إلى أنه لا يسقط. وقال ابن عباس 
وابن عمر وقتادة وسعيد بن المسيّب: إنه يسقط. والخلاف في 
مقدار الفدية ههنا كالخلاف في مقدارها في حق الشيخ العاجر 
عن الصّوم وقد تقدّم بيانه قوله: (إذا مرض الرّجل في رمضان... 
إلخ) استدل به على وجوب الإطعام من تركة من مات في 
رمضان بعد أن فات عليه بعضه» وفيه حلاف والظاهر عدم 
الوجوب لأنّ قول الصّحابة لا حجّة فيه» ووقع التردّد فيمن 
مات آخر شعبان» وقد رجح في البحر عدم الوجوب لأ الأصل 
البراءة قوله: (وإن نذر قضى عنه وليّه) سيأتي البحث عن هذا 
قريبًا. 
باب صوم النذر عَنْ الْمَيْتِ 

۲ - هَن ابن عَبّاس: «أن امْرآة فَالْتْ: يَا رَسُول الله إن 
اني مَانْتَ وَعَلَيْهَا صّوْمُ در َأصومٌ عَنها ؟ فَقَالَ: أرأبت لَوْ كان 
عَلَى اَمَك دين فُقَضِبْيِه أكَان يُوَدَى ذلك عَنْها ؟ قَالَت: عَم قَالَ: 
فصومي عَن أمْكِ» رجاه (خ: 19407) (م: ١144‏ اركه1). 

وني رواية: «أنّ امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن 
تصوم شهرًاء فأنجاها الله فلم تصم حتّى ماتت» فجاءت قرابةً ها 
إلى رسول الله با فذكرت ذلك» فقال: صومي عنها» أخرجه 
أحمد والنسائيّ وأبو داود). 

۳ - وعن عائشة أن رسول الله َة قال: دمن مات 
وعليه صيامٌ صام عنه ولبّه؛ متفق عليه (حم: )1١4/18‏ (خ: 
7 1£( 

4 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَال: هيين أا الس عند رَسُول الله ل 
إذ اتن امرأة فَقَالّت: إني نَصدَفْت عَلَى أمَي بجارية نما مَانَتْ 
فْقَال: وجب أجْرُك وَرَدَهَا عَلَيِْك الْمِيرَاث قَالَت: 3 رَسُول الله 
إنَهُ كان عَلَيْهَا صّوْمٌ شتهر فاصم عَنْهَا ؟ قَالَ: صُوبي عَنْهَاء 
قالّت: إِنْها لم نَحْججَ قط أفأحج عَنْهَا ؟ قال: حُجَي عَنْهًاء رَوَاهُ 
أخمَ د 704/0 وَمُسْلِمٌ (1149) وبر ذَاوّد (1103) 
وَالتَرْمِذِي (۷) وَصّحَحَةُ. وَلِمْسْلِمٍ في رواية: صم شهْريْنِ). 

قوله: (إنَ امرأة) هي من جهينة كما في البخاري وله: 
(وعليها نذر صوم) في رواية للبخاري ' وعليها صوم شهر وفي 
أخرى له أنه اتى رجلٌ فسأل' وفيه رواية له أيضًا ' وعليها خسة 


عشر يومًا وفي روايةٍ له أيضًا ' وعليها صوم شهرين متتابعين . 


قال في الفتح: وقد ادّعى بعضهم أنّ هذا اضطرابٌ من الرّواة 
والذي يظهر تعدّد الواقعةء وما الاختلاف في كون السّائل رجلا 
أو امرأةً والمسثول عنه أخحتا أو أمَاً فلا يقدح في موضع الاستدلال 
من الحديث قوله: (أرأيت)... إلخ فيه مشروعيّة القياس وضرب 
الأمثال ليكون أوضح وأوقع في نفس السّامع وأقرب إلى سرعة 
فهمه وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل با افق عليه؛ وفيه أنه 
يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدّليل إذا ترتب على ذلك 
مصلحة وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه» وسياتي مشل 
هذا في الح إن شاء الله تعالى قوله: (فجاءت قرابة ها) هذه 
الرّواية مطلقةٌ فينبغي أن تحمل على الرّواية المقيّدة بذكر البنت 
قوله: (من مات وعليه صيامٌ) هذه الصّيغة عامّةٌ لكل مكلف 
وقوله: 'صام عنه وليّه 'خبرٌ معنى الأمر تقديره فليصم. وفيه 
دليلٌ على أنه يصوم الو عن الت إذا مات وعليه صومٌ أي 
صوم كان. وبه قال أصحاب الحديث وجماعة من محدئي الشافعيّة 
وأبو ثور. ونقل البيهقيّ عن الشافعيَ أنه علّق القول به على 
صكة الحديك. زقد ضح؛ ونه قال التاق والشاصر ولرد 
الله والأوزاعي وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه. قال 
البيهقيّ في الخلافيّات: هذه الس ثابتة لا أعلم خلافًا بين اهل 
الحديث في صحّتهاء والجمهور على أن صوم الول عن الت 
ليس بواجب وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادّعوا الإجماع على 
ذلك. وتعقب بأنّ بعض اهل الظاهر يقول بوجوبه وذهب مالك 
وأبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أنه لا يصام عن اميت مطلقاء 
وبه قال زيد بن علي وال هادي والقاسم. وقال اللْيث وأحمد 
وإسحاق وأبو عبيد: إنْه لا يصام عنه إلا النذر. وتمسّك المانعون 
مطلقا بما روي عن ابن عبّاس أنه قال: ' لا يصل أحدٌ عن أحلر 
ولا يصم أحدٌ عن احا" أخرجه النَسائيٌ بإسناو صحيح من 
قوله. وروی مثله عبد الرّزّاقَ عن ابن عمر من قوله» وبا أخرجه 
عبد الرّرّاق عن عائشة أنها قالت:'لا تصوموا عن موتاكم 
وأطعموا عنهم ' قالوا: فلمًا أفتى ابن عباس وعائشة جخلاف ما 
زى دك ذلك عن 31 العسل على لاف نا رونا "قال في 
الفتح: وهذه قاعدة لهم معروفةء إلا أنّ الآثار عن عائشة وابن 
عباس فيها مقالٌ وليس فيها ما يمنع من الصّيام إلا الأثر الذي 
عن عائشة وهو ضعيفٌ جد انتهى» وهذا بناءٌ من صاحب 
الفتح» على أنّ لفظ حديث ابن عبّاس باللفظ الذي ذكره هنالك 
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وهو أنه قال: كان لا يصوم احدٌ عن احا ولكثه ذكره في 
التلخيص باللّفظ الذي ذكرناه سابقًا. والحقّ أنّ الاعتبار با رواه 
الصّحابِي لا بما رآه» والكلام في هذا مبسوط في الأصول. والّذي 
روي مرفوعًا صريح في الرّدٌ على المانعين» وقد اعتذروا بأنّ المراد 
بقوله: ' صام عنه وليّه ' أي فعل عنه ما يقسوم مقام الصّوم وهو 
الإطعام؛ وهذا عذرٌ باردٌ لا يتمسّك به منصف في مقابلة 
الأحاديث الصّحيحة» ومن جملة أعذارهم أن عمل أهل المدينة 
على خلاف ذلك؛ وهو عذرٌ أبرد من الأوّل. ومن أعذارهم أنّ 
الحديث مضطرب» وهذا إن تم لهم في حديث ابن عباس ل يتم في 
حديث عائشة؛ فإنه لا اضطراب فيه بلا ريب وتمسّك القائلون 
باه يجوز في التذر دون غيره بأنّ حديث عائشة مطل وحديث 
ابن عباس مقيّدٌ فيحمل عليه» ويكون الراد بالصّيام صيام النذر. 
قال في الفتح: وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهماء فحديث 
ابن عباس صورة مستقلّة يسال عنها من وقعت له. وما حديث 
عائشة فهو تقرير قاعدةٍ عامّةٍ وقد وقعت الإشارة في حديث ابن 
عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في آخره: ' فدين الله احق أن 
يقضى ' انتهى. وإنما قال: إن حديث ابن عباس صورة مستقلة 
يعني أنه من التتصيص على بعض أفراد العام فلا يصلح 
لتخصيصه ولا لتقييده كما تقرّر في الأصول قوله: (صام عنه 
وليه) لفظ البزّار فليصم عنه وليّه إن شاء ' قال في مجمع الروائد: 


وإسناده حسن. قال في الفتح: اختلف المجيزون في المراد بقوله ' 


وليّه ' فقيل كلّ قريسهء وقيل: الوارث خاصّة. قيل: عصبته: 
والأوّل ارجح والثاني قريب ويرد الالث قصّة المراة التي 
سألت عن نذر أمّها. قال: واختلفوا هل يختصّ ذلك بالولي لأنّ 
الأصل عدم التيابة في العبادة البدنيّة ولأنها عبادة لا يدخلها 
النيابة في الحياة» فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدّليل» فيقتصر 
على ما ورد ويبقى الباقي على الأصل وهذا هو الرّاجح. وقيل: 
لا يختص بالول» فلو أمر أجنبياً بان يصوم عنه أجزاء وقيل: 
يصح استقلال الأجني بذلك وذكر الول لكونه الغالب. وظاهر 
صنيع البخاري اختيار هذا الأخير» وبه جزم أبو الطَيب الطبري 
وقواه بتشبيهه يكل ذلك بالدّين» والدين لا بخص بالقريب انتهى. 
وظاهر الأحاديث أنه يصوم عنه وليّه وإن لم يوص بذلكء وأنّ 
من صدق عليه اسم الول لغة أو شرعًا أو عرفا صام عنه ولا 
يصوم عنه من ليس بولي» ومجرّد التمثيل بالدين لا يدل على أن 


حكم الصّوم كحكمه في جميع الأمور قوله: (وردهاعليك 
الميراث) فيه دليلٌ على أنه يجوز لمن ملك قريبًا له عينًا من الأعيان 
ثم مات القريب بعد ذلك وورثه أن يتملك تلك العين» وقد 
سبق الكلام على هذا في كتاب الزكاة قوله: (قال حجّي عنها) 
فيه دليلٌ على أنه يجوز للابن أن يمجّ عن أمّه أو أبيه وإن لم 
يوصء وسيأتي الكلام على ذلك في الح إن شاء الله تعالى. 

اباب صم المطوّع باب صم ميت من شوال 

6 - عن توب عن رَسُول الله 4 فَالَ: «مَن صّامٌ 
رَمْضَانْ ثم أيه ميتاً مِنْ شال هَذَاكَ صِيامٌ الدهر؛ راه الْجَماعَةُ 
إلا البْخاري والنسائِي (حم: (0Y‏ (م: 4 (د: ۳ (ت: 
8 (ه: 1115). وَرَوَاهُ امد مِنْ حَدِيشٍ جابر). 

حل - وَعَن وټان عَنْ رَسسُول الله لاد أنه قَالَ: من ضام 
رَمَضَانَ وَسيئة يام بَعْدَ الْفِطر كان تَمَامَ اسن مّنْ جساء بالْحَسَئةٍ 
فْلَهُ عَشْرُ أمْنَالِهًاه رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .)٠۷١١(‏ 

حديث ثوبان أخرجه أيضًا النسائي وأحمد والدارمي والبرّار. 
وني الباب عن جابر عند أحمد وعبد بن حيار والبرّار وهو الذي 
أشار إليه المصتف؛ وفي إسناده عمرو بن جابر وهو ضعيفٌ» ككذا 
في مجمع الزوائد. وعن أبي هريرة عند البزّار وأبي نعيم 
والطبراني» وعن ابن عباس عند الطبراني في الأوسط. وعن 
البراء بن عازبر عند الدارقطني. وقد استدل باحاديث الباب على 
استحباب صوم ستة يام من شوّال» وإليه ذهب الشافعي وأحمد 
وداود وغيرهم» وبه قالت العترة. وقال أبو حنيفة ومالك: يكره 
صومهاء واستدلا على ذلك بأنه رما ظنّ وجوبها وهو باطل لا 
يليق بعاقل فضلاً عن عالم نصّب مثله في مقابلة السّنة الصّحيحة 
الصريحة؛ وأيضًا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصّوم المرغب 
فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة با قال في الموطأ 
من آنه ما رأى أحدًا من أهل العلم يصومهاء ولا يخفى أنّ التاس 
إذا تركوا العمل بستَةٍ لم يكن تركهم دلبلا ترد به السّئة. قال 
النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الست 
متوالية عقب يوم الفطرء قال: فإن فرّقها أو أآخرها عن أوائل 
شوال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه اتبعه ستاً 
من شرا قال: قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الآهر لأنّ 
الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهرء والستة بشهرين» وقد 
جاء هذا فيحد يش مرفوع في کتاب النّسائي قوله: (ستامن 
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شوّال) على صيغة المؤنث؛ ولو قال ستّه با ماء لكان صحيحًا لأنّ 
العدو لَص إذا كان عير مذعور لفط جان اکر من وای 
بال ا و وا ر وَإنْما يلزم إثبات الهاء ممع 
المذكر إذا كان مذكورًا لفظاء وحذفها مع المؤنث إذا كان كذلك» 
وهذه قاعدة مسلوكة صرّح بها أهل اللغة وأثمّة الإعراب قوله: 
(بعد الفطر) أي بعد اليوم الذي يفطر فيه وهو يوم عيد الإفطار 
فيحمل المطلق على المقيّدء ويكون المراد الست ثاني الفطر إلى 
آخر سابعه» ولكنه يبقى النظر في البعديّة المذكورة هل يلزم أن 
تكون متصلة بيوم الفطر بلا فاصل» أو يجوز إطلاقها على كل 
يوم من آیام شوال لكونها بعد يوم الفطر وهكذا يقال في قوله:” 
لم أتبعه سنا" لأنّ الاتباع يحتمل أن يكون بلا فاصل بين التابع 
والمتبوع إلا بما لا يصلح للصّوم وهو يوم الفطرء ويحتمل أن يجوز 
إطلاقه مع الفاصل وإن كثر مهما كان التابع في شوال. 

اب صم عر ذي الْحِجَةٍ وتأكيد يوم عرَقَة 

غير الْحَاجّ 

۷ - عن حَفصة قالّت: «أرَبَعٌ لم يكن يَدَعْهُنَ رَسُولُ 
اله : صيَامُ عاشورا وار وَنْلانَةٍ أيام ِن كل شَهْرِ 
وَالركْمتئِنِ تل الفدا». رَوَاهُ خمد (187/5) وَالنسَائي 
١/6‏ ). 

۸ - وَعَنْ أبي اده قَالَ: قال رَسُول الله ة: «صّوْم 
يوم عرَقة يُكَفْرُ سين مَاضية وَمستَفبَلَ وَصؤْمٌ يَوْمٍ عَاشُوراء 
يُكَفْرُ سَنَةَ مَاضِيّة». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البُخاري وَالتَرْمِذِيَ (حم: 
1/6" (م: 57١١)(د:‏ £0( )ن: 32 (ھ: .)177٠١‏ 

۹ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نْهَى رَسُول الله و عن 
صم يوم عَرَفَة عرفَاتره. رَوَاهُ أَحْمَدْ (؟/45]) وَابْنْ مَاجَةَ 
(175). 

٠‏ - وَعَن أمَ الفُضْلٍ: «أنْهُمْ شكرا في صّوم النبي ل 
وم عرق فَارْسلَتْ لي لبن فرب وَمُرَ يطب الناس بعرفة. 
مُتَفْقَ عَلَيْد (حم: 10/5") (خ: ١1944‏ ) (م: ۱۱۲۳). 

111۱ - وَعَنْ عُقْبَة بن عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يله: «يَوْمُ 
عَرَقَةَ وَيَوْمٌ الذخر ويام التشريق عيدنا أل الإلام وَهِي أَيَامٌ 
أكل شرب رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ إلا ابن مَاجَه وَصَحَحَة التَرْمِذِي 
(حم: 11:4 (ت: “الالا) (ن: 6/ .(oY‏ 

حديث حفصة أخرجه أبو داود ولكنّه لم يسمّها بل قال عن 


بعض أزواج الي يف ولفظه: قالت: «كان يصوم تسع ذي 
الحجّة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأوّل اثنين من 
الشهر والخميس» وقد اختلف فيه على هنيدة بن خالدٍ فرواه عن 
امرأته عن بعض آزواج الي يَكن. وروي عنه عن حفصة. وروي 
عنه عن أمّ سلمة» وقد تقدّم في كتاب العيدين أحاديث تدل على 
فضيلة العمل في عشر ذي الحجّة على العموم» والصّوم مندرج 
تحتها. وأمًا ما أخرجه مسلمٌ عن عائشة أنها قالت:'مارايت 
رسول الله ية صائمًا في العشر قط ' وفي رواية: 'لم يصم العشر 
قط ' فقال العلماء: المراد أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو 
ر ارا عه راف مانت لابن العدم: على أنه 
قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعيّة صومها كما في حديث 
الباب فلا يقدح في ذلك عدم الفعل. وحديث أبي قتادة روي من 
طريق جماعةٍ من الصحابة منهم زيد بن أرقم وسهل بن سعلرٍ 
وقتادة بن التعمان وابن عمر عند الطبراني. ومن حديث عائشة 
عند أحمد. وني الباب عن أنس وغيره. وحديث أبي هريرة 
ازج بهذا ابو دا راان واكم وات وم ابسن 
خزيمة والحاكم» وني إسناده مهدي المجري وهو مجهول. ورواه 
العقيلي في الضّعفاء من طريقه وقال: لا يتابع عليه. قال: وقد 
روي عن الب يكل بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بهاء ولا 
يصح عنه النهي عن صيامه. وحديث أمّ الفضل أخرج نحوه 
الشّيخان من حديث ميمونة. وأخرجه النسائي والترمذي وابن 
حبّان من حديث ابن عمر بلفظ: «حججت مع رسول الله ب 
فلم يصم ومع أبي بكر كذلك ومع عثمان فلم يصم؛ وأنا لا 
أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه» وأخرجه النسائي من حديث 
ابن عبّاس وحديث عقبة في معناه أحاديث يأتي ذكر بعضها في 
باب لهي عن صوم العيدين وآام التشريق قوله: (صيام 
عاشوراء) سيأتي البحث عنه» وكذلك يأتي الكلام على قوله:” 
وثلائة آيام من كل شهر' قوله: (والعشر) فيه دليلٌ على 
استحباب صوم عشر ذي الحجّة؛ وعلى أن الني بي كان يصوم 
يوم عرفة. ورواية أبي داود التي قدّمنا بلفظ' تسع ذي الحجّة” 
قوله: (صوم يوم عرفة يكفر ستتين... إلخ) في بعض ألفاظ 
الحديث» احتسب على الله أن يكفّر السّنة التي قبله والسّنة التي 
بعده» وقد استشكل تكفيره السّنة الآتية لأنّ التكفير: التغطية» 
ولا تكون إلا لشيء قد وقع. واجيب بان المراد يكقره بعد 
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وقوعه» أو المراد آنه يلطف به فلا يأتي بذنبٍ فيها بسبب صيامه 
ذلك اليوم. وقد قد ذلك جماعة من المعتزلة وغيرهم بالصّغائر. 
قال النووي: فإن لم تكن صغائر كمّر من الكبائر» وإن لم تكن 
كبائر كان زيادة في رفع الدّرجات. والحديث يدل على استحباب 
صوم يوم عرفة» وكذلك الأحاديث الواردة في معناه التي قدّمنا 
الإشارة إليهاء وإلى ذلك ذهب عمر وعائشة وابن الرّبير وأسامة 
بن زيار وعثمان بن أبي العاص والعترة» وكان ذلك يعجب 
الحسن ويحكيه عن عثمان. قال قتادة: إنه لا باس به إذ لم يضعف 
عن الدّعاء؛ ونقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي في القديم» 
واختاره الخطًابي والتولي من الشافعيّة وحكي في الفتح عن 
الجمهور أنه يستحب إفطاره» حتى قال عطاء: من أفطره ليتقوّى 
به على الذكر كان له مثل أجر الصّائم. وقال يحيى بن سعيلر 
الأنصاري: إنه يجب فطر يوم عرفة للحاج. واعلم أنّ ظاهر 
حديث أبي قتادة المذكور في الباب أنه يستحبً صوم يوم عرفة 
مطلقا وظاهر حديث عقبة بن عامر المذكون في الباب أيضًا اه 
يكره صومه مطلقًا لجعله قريًا في الذكر ليوم التحر وام 
التشريق» وتعليل ذلك بأنها عيدٌ وأنها آیام اکل وشربٍ. وظاهر 
حديث أبي هريرة آنه لا يجوز صومه بعرفات فيجمع بين 
الأحاديث بان صوم هذا اليوم مستحب لكل أحسدء مكروهٌ لمن 
كان بعرفااتم حاجًا. والحكمة في ذلك أنه ربّما كان مؤديًا إلى 
ضعفو عن الدّعاء والذكر يوم عرفة هنالك والقيام بأعمال الح 
وقيل: الحكمة أنه يوم عي لأهل الموقف لاجتماعهم فيه» ويؤيّده 
حديث أبي قتادة. وقيل: إنّ الني ب إنما أفطر فيه لموافقته يوم 
الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصّوم كما سيأتي» ويرد على هذا 
حديث أبي هريرة المصرّح بالنهي عن صومه مطلقًا قوله: 
(فشرب وهو يخطب) فيه دليل على جواز الأكل والشرب في 
احافل من غير كراهة. وني روايةٍ للبخاري من حديث ميمونة: 
١ن‏ الني اة شربه والناس ينظرون إليه» قوله: (عيدنا اهل 
الإسلام) فيه دليل على أنّ يوم عرفة وبقيّة آيام التشريق التي بعد 
يوم النحر أيام عيار. 
باب صّوم الْمُحَرَمٍ وكيد عَاشُورَا 

7 - قد سسب «أنه ية سيْلَ أي الصيّام بَعْدَ رَمَضَانَ 
أنْضَن ؟ قال: شير الله الْمُحَرَمُ؛ زم 0م 
۳و +( 


٣‏ - وَعَنْ ان عباس «وَسْيِلٌ عن صو عَاشُورَاء فَقَالَ: 
الت انراد كلد عام برا طلبا تع على ااب 
إلا هذا اوم ولا شَهرًا إلا هذا الشهن يَعْنِي رَمَضَان» (حم: 
۱^ )خ: °1( «(1Y :p)‏ 

4 - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: «کان يوم عَاشوراء وما نَصُومُهُ 
ُرَيْشَ في الْجَاهِلِية وكان رَسُول الله كله يَصُومّهُ فلا قم 
الْمَدِينة صامّهُ وَأَمَرَ الاس بِصيَامِه فَلََا ر ض رَمَضَانُ قَال: مسن 


.) ١1١76 

6 - وَعَن سَلَمَة بن الأكوّع قَالَ: مر النبي يك رَجُلاً 
من أمنلَمَ أن أذن في الناس أن مَنْ كَل فَلْيصُم بقية بوي وَمْنْ 
لم يكن أكَلَ فَليِصّمْ فَإِنْ الوم يَْمْ عَاشُورَاء» (حم: 00/4) 
(خ: ۲۰۰۷) (م: 1170 0). 

5 - وَعَنْ عَلْقَمةَ أن الأشلعْث بن قيس دحل عَلَى عَبْدٍ 
الله وَهُوَ يَطْعَمْ يوم عَاشتُورَا فقال: ا أبا عَبْدَ الرَحْمَنِ إن الوم 
وم عاشوراء فَقَالَ: قد کان يْصامٌ قبل أن يَنْزِلَ رَمَممَانُ فَلَمَا 
َل رَمَضَانْ ترك فَإِن كنت مُفْطِرًا قُاطعَم (حم: )٤۲٤/١‏ (خ: 
(t0‏ (م: ۷و : 

۷ -- وَعَنْ ابْن عُمَرَ «أن أهل الْجَاهلِية كَانُوا يَصُومُونْ 
يوم عَاُورَاء وَأن 0 الله هة صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونْ قبل أن 
يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَلَما فُض رَمَضَان قال رول الله ة: إن يَوْمَ 
عاشوراءَ يوم مِنْ يام الله فَمَنْ شاءً صَامَهُ وَكَانَ ابن عُمَرَ لا 
يَصُومُة إلا أن رافق مامه (حم: ۲/ )۱٤۳‏ (خ: 400/1) (م: 
1 

۸ - وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: « کان بوم عَاشُورَاء تُعْظَمُهُ 
هود وذ عيداء فَقَالَ رول الله ة: صُومُوة نيه (حم: 
<Y :p) (0:) (۹ /¢‏ 

۹ - وَعَن ابن عباس قَالَ: ّدم النبي كله فرّأى الود 
نَصُومٌ عاشورًاء فقال: ما هَذا ؟ قَالُوا: يَوْمْ صالِحَ نَجَى الله فيه 
مُوسَى وبني إسرَائيلَ من عَدُرّهِمْ فْصَامَهُ مُوسىء فَقَالَ: أنا أحَقَّ 
بِمُوسَى منم فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِوه (حم: ۲۹۱/۱) (خ: 
4 (م: 17°( ش 

٣‏ - (وَحَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ أبي سْفْيَانَ قَال: سمغت رَسُول 
اله اة يَقُول: «إن هذا عَاشورًاء ولم كب عَلَيِكُمْ صِبَامُهُ 
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وأا صَابِم فَمَنْ اء صَام وَمَنْ شاء فَلَيفْطِرَ' مُتَقَىَ عَلَى هَلْره 
الأحاديث كُلَهاء اترما يذل َلَى أن صْمَهُ وجب كُمْ نُيخ» 
:لم يجبا بحال باليل خر شعارية وما يخ ايد 
ابه (حم: )٩۷ /٤‏ (خ: ۲۰۰۳) (م: ۱۱۲۹). 

قوله: (قد سبق أنه با سئل...إلخ) هذا الحديث ذكره 
المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في قيام الليل من أبواب 
صلاة التطوّع وهو للجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة. وفيه 
دليلٌ على أنّ أفضل صيام التَطرّع صوم شهر الحرم ولا يعارضه 
حديث انس عند الترمذي قال: «سثل رسول الله ين أي الصّوم 
أنضل بعد رمضان ؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان» لأنّ في إسناده 
صدقة بن موسى وليس بالقوي. وما يدل على فضيلة الصّيام في 
الحرّم ما أخرجه الترمذي عن علي رضي الله عنه» وحسّنه آنه 
«سمع رجلاً یسال رسول الله يل وهو قاعدٌ فقال: يا رسول الله 
أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان ؟ فقال: إن كنت 
سانا بد هر زحقيان فصع اغ ف هر ان فيه يبرع قاب 
فيه على قوم ويتوب فيه على قوم؟ وقد استشكل قوم إكثار الني 
َة من صوم شعبان دون الحرم مع كون الصّيام فيه أفضل من 
غيره. وأجيب عن ذلك بجوابين: الأوّل: أنه يك إنما علم فضل 
الحرم في آخر حياته والثاني: لعلّه كان يعرض له فيه سفرٌ أو 
مرض أو غيرهما. قوله: (عن صوم عاشوراء) قال في الفتح: هو 
با مذ على المشهورء وحكي فيه القصرء وزعم ابن دریاږ أنه اسم 
إسلاميّ وأنه لا يعرف في الجاهليّة» ورد ذلك ابن دحية بان ابن 
الأعرابيّ حكى أله سمع في كلامهم خابوراء» كذا في الفتح. 


وبحديث عائشة المذكور في الباب: إن الجاهليّة كانوا يصومونه” 


ولكنّ صومهم له لا يستلزم أن يكون مسمى عندهم بذلك 
الاسم قال في الفتح أيضًا: واختلف أهل الشرع في تعيينه فقال 
الأكثر: هو اليوم العاشر قال القرطبي: عاشوراء معدولٌ عن 
عاشرةٍ للمبالغة والتعظيم» وهو في الأصل صفة الليلة العاشرة 
لأنه ماود من العشر الذي هو اسم العقد, واليوم مضافٌ إليهاء 
فإذا قيل يوم عاشوراء فكانّه قيل: يوم الليلة العاشرة» إلا أنهم كا 
عدلوا به عن الصّفة غلبت عليه الاسميّة فامتنعوا عن الموصوف 
فحذفوا الليلةء فصار هذا اللفظ علمًا على اليوم العاشر. وذكر 
أبو منصور الجواليقيّ أنه لم يسمع فاعولاء إلا هذاء وضاروراء 
اروز 17 ذالولاء من الفّارَ والمَّارٌ والذالَ. قال الرّين بن 


لمنير: الأكثر على أنّ عاشور هو اليوم العاشر من شهر الله الحرم 
وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية. وقيل: هو اليوم التاسع فعلى 
الأول اليوم مضاف لليلة الماضيةء وعلى الثاني هو مضاف لليلة 
الآتية. وقيل نما سمّي يوم التّاسع عاشوراء أخمذا من أوراد 
الإبل كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيَام ثم أوردوها في التاسع 
قالوا: وردنا عشرًا بكسر العين وروى مسلم من حديث الحكم 
بن الأعرج: «انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسّدٌ رداء» فقلت 
أخبرني عن يوم عاشوراء؛ قال: إذا رأيت هلال الحرم فاعدد 
وأصبح يوم التاسع صائمًاء فقلت: أهكذا كان الني ية يصوم ؟ 
قال: نعم» وهذا ظاهره أنّ يوم عاشوراء هو التاسع انتهى كلام 
الفتح. وقد تأوّل قول ابن عباس هذا الرّين بن المنير بان معناه أنه 
ينوي الصّيام في الليلة المتعقبة للتاسع» وقوّاه الحافظ بحديث ابن 
عباس الآتي: أنه اة قال: «إذا كان المقبل إن شاء الله صمنا 
لاس فلم يات العام المقبل حتّى توفي»؛ قال: فإنه ظاهرٌ في أنه 
كي كان يصوم العاشر وهمٌ بصوم التاسع فمات قبل ذلك. 
وأقول: الأولى أن يقال: إنّ ابن عباس أرشد السّائل له إلى اليوم 
الذي يصام فيه وهو التاسع ولم يجب عليه بتعيسين يوم عاشوراء 
أنه اليوم العاشر لأنّ ذلك مما لا يسال عنه ولا يتعلق بالسّؤال 
عنه فائدة» فابن عبّاس كا فهم من السّائل أنّ مقصوده تعيين اليوم 
الذي يصام فيه أجاب عليه بأنه التاسع. وقوله: ' نعم ' بعد قول 
السّائل: ' أهكذا كان الني يق يصوم ؟' بمعنى نعم هكذاكان 
يصوم لو بقي لأنّه قد أخبرنا بذلك ولا بد من هذا لأنه َك مات 
قبل صوم التّاسع. وتأويل ابن المنير في غاية البعد لأنّ قوله' 
وأصبح يوم التاسع صائمًا لا يحتمله ' وسياتي لكلام ابن عباس 
تأويلٌ آخر قوله: (ما علمت... إلخ) هذا يقتضي أن يوم 
عاشوراء أفضل الأيَام للصّيام بعد رمضان» ولكن ابن عباس 
أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرد علم غيره وقد تقدم أن 
أفضل الصّوم بعد رمضان على الإطلاق صوم الحرم وتقدم 
أيغمًا في الباب الذي قبل هذا أن صوم يوم عرفة يكقر ستتين» 
وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة» وظاهره أنّ صيام يوم عرفة 
أفضل من صيام يوم عاشوراء قوله: (فلمًا قدم المدينة صامه) فيه 
تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء وهو أوّل 
قدومه المدينة» ولا شك بأنّ قدومه كان في ربيم الأوّل» وحينتاج 
كان الأمر بذلك في أوَّل السّنة الثانية وفي السّنة الثانية فرض شهر 


رمضان فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنةٍ 
واخدقٍ» ثم فوّض الأمر في صومه إلى المتطوّع قوله: (من شاء 
صامه ومن شاء تركه) هذا يرد على من قال ببقاء فرضيّة صوم 
عاشوراء؛ كما نقله القاضي عياض عن بعض السّلف. ونقل.ابن 
عبد البرّ الإجماع على أنه ليس الآن بفرض. والإجماع على أله 
مستحب. وكان ابن عمر يكره قصده بالصّوم؛ ثم العقند الإجماع 
بعده على الاستحباب. قوله: (وعن سلمة بن الأكوع) قد تقدّم 
شرح الحديث في باب الصّبي يصوم إذا أطاق قوله: (إنّ امل 
الجاهليّة كانوا يصومون... إلخ) في حديث عائشة إنها كانت 
تصومه قريش. قال في الفتح: وأمّا صيام قريش لعاشوراء فلعلّهم 
تلقو من الشرع السَالف كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة وغير 
ذلك. قال الحافظ: ثم رايت في الجلس الثّالث من مجالس 
الباغندي الكبير عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال: أذنبت 
قريش ذنبًا في الجاهليّة فعظم في صدورهم» فقيل لهم: صوموا 
عاشوراء يكفر ذلك انتهى قوله: (فرأى اليهود تصوم عاشوراء) 
في رواية لمسلم: ' فوجد اليهود صيّامًا ' وقد استشكل ظاهر هذا 
الخبر لاقتضائه أنه كك حين قدومه المدينة وجد اليهود صيّامًا يوم 
عاشوراء. وإنما قدم المدينة في ربيع الأوّل. وأجيب بان المراد أن 
أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة أو يكون في 
الكلام حذف وتقديره: قدم النبي با المدينة فأقام إلى يوم 
عاشوراء فوجد اليهود فيه صيامًا. ويحتمل أن يكون أولئك 
اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السّنين الشّمسيّة 
فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه الني كل إلى 
المدينة قوله: (فصامه وأمر بصيامه) قد استشكل رجوعه يكل إلى 
اليهود في ذلك. وأجاب المازري باحتمال أن يكون أوحي إليه 
بصدقهم أو تواتر عنده الخبر بذلك» أو أخصبره من أسلم منهم 
كابن سلام» ثم قال: ليس في الخبر أنه ابتدأ الأمر بصيامه» بل في 
حديث عائشة التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلكء فغاية ما في 
القصّة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكوء ولا غالفة بينه 
وبين حديث عائشة أن أهل الجاهلية كانوا يصومون كما تقدّم» إذ 
لا مانع من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السّبب في 
ذلك. قال القرطي: وعلى کل حال فلم يصمه اقتداءً بهم. فإنه 
كان يصومه قبل ذلك» وكا ذلك في" الوقت"الذى ممتي موافقاة 
آهل الكتاب فيما لم ينه عنه قوله: (ولم يكتب عليكم صيامه... 


إلخ) هذا كله من كلام التي يِه كما ينه اللائي. واستدل به 
على أنه لم يكن فرضًا قط كما قال المصنف. قال الحافظ: ولا 
دلالة فيه لاحتمال أن يريد: ولم يكتب عليكم صيامه على الدّوام 
كصيام رمضان» وغايته أنه عام حص بالأدلّة الدّالّة على تقدّم 
وجوبه. ويؤيّد ذلك أنّ معاوية إنما صحب النبي فل من سنة 
الفتح» والّذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه 
في السّئة الأولى أوّل العام الثاني» ويؤخذ من مجموع الأحاديث 
أنه كان واجبًّا لثبوت الأمر بصومه» ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة 
التاكيد بالنداء العام ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك ثم زيادته 
بأمر الأمّهات أن لا يرضعن فيه الأطفال. ومقول ابن مسعودٍ 
الثابت في مسلم: ا فرض رمضان ترك عاشوراء مع العلم بانه ما 
ترك استحبابه بل هو باق» فدل على أنّ المتروك وجوبه. وأا 
قول بعضهم: المتروك تأكيد استحبابه والباقي مطلق الاستحباب 
فلا يبخفى ضعفه بل تأكّد استحبابه باق ولا سيّما مع استمرار 
الاهتمام» حتى في عام وفانه يك حيث قال:' ولئن بقيت 
لاصومسٌ التاسع ' كما سياتي؛ ولترغيبه فيه وإخباره بأله يكر 
سنة» فاي تأكيدر أبلغ من هذا ؟. 

۱ - وَعَنْ ابن عباس قال: «لَمّا صامٌ رَسُول الله يكل يوم 
عَاشُورَاءٌ وَأَمَرَ تاب تالو يا رَسُول الله إِنْهُ يوم تَحَظَمُهُ اليَمُودُ 
وَالنْصارَى» َقَال: إذا كان عَامٌ الْمُقبل إن شاء الله صما ايوم 
التاسيم قَالَ: فَلّم يت الْعَامُ الاي ُوْفْي رَسُول الله اة 
رَوَاهُ نلم (۱۱۳۲) وأو دارد .)۲٤٤٥(‏ وي لفظ: قال رَسُول 
الله بة: لين بقيت إلى قَابل لاصومَن التامبع»» يَعْنِي يوم 
عَاشُورَاء. رَوَاهُ أحْمَد وَمُسْلِم. وَفِي رواية: قال رَسُول الله اد 
(صُومُوا يوم عاشوراء وَحَلُِوا الهو صُومُوا قله بوا وغد 
يَوْمّا رُوَاهُ أَحْمّدُ .)0)7144/١(‏ 

رواية أحمد هذه ضعيفة منكرة من طريق داود بن علي عن 
أبيه عن جه رواها عنه ابسن أبي ليلى قوله: (تعظّمه اليهود 
والنصارى) استشكل هذا بان التعليل بنجاة موسى وغرق 
فرعون ما يدل على اختصاص ذلك بموسى واليهود. وأجيب 
باحتمال أن يكون سبب تعظيم التصارى أنّ عيسى كان يصومه؛ 
وهو مالم ينسخ من شريعة موسى لأنْ كثيرًا منها ما نسخ بشريعة 
عيسى لقوله تعالى: #ولأجل لَكُمْ فض الي حرم عَليكُم» 
وأكثر الأحكام إنما يتلقاها النصارى من التوراة. وقد أخرج أحمد 


A۰‏ نيل الأوطار - كتاب الصيام 


عن ابن عبّاس أنّ السفينة استوت على الجودي فيه» فصامه نوج 
وموسى شكرًا لله تعال» وكان ذكر موسى دون غيره لمشاركته له 
في الفرح باعتبار نجاتهما وغرق أعدائهما قوله: (صمنا اليوم 
التاسع) يحتمل أن يكون المراد أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى 
اليوم العاشرء إِمّا احتياطا له وإمّا تخالفة لليهود والنصارى. 
ويحتمل أنّ المراد أنه يقتصر على صومه» ولكنه ليس في اللّفظ ما 
يدلعلى ذلك. ويؤيّد الاحتمال الأوّل قوله في آخر الحديث: 
«صوموا قبله يومًا وبعده يومّا؛ فإنه صريحٌ في مشروعيّة ضم 
اليومين إلى يوم عاشوراء. وقد أخرج الحديث المذكور بمثل اللّفظ 
الذي رواه أحمد والبيهقيّ وذكره في التلخيص وسكت عنه» وقال 

بعض أهل العلم: إن قوله:' صمنا التاسع ' يحتمل أنه اراد تقل 
يضيفه إليه في الصّوم فلمًا توفي 
قبل ذلك كان الاحتياط صوم اليومين انتهى. والظاهر أن 


الأحوط صوم ثلاثة آيام التاسع والعاشر والحادي عشرء فيكون 


ا إلى التاسع» وأنه أراد أن يضيفه 


صوم عاشوراء على ثلاث مراتب: الأول صوم العاشر وحده. 
والثانية صوم التاسع معه. والثالتة صوم الحادي عشر معهماء 
وقد ذكر معنى هذا الكلام صاحب الفتح قوله: (يعني يوم 
عاشوراء) قد تقدّم تأويل كلام ابن عباس بان يوم عاشوراء هو 
اليوم النّاسع» وتاوّله الُووي بأنّه مأخوذ من إظماء الإبل» فإنّ 
العرب تسمّي اليوم الخامس من آيامه رابعًاء وكذا باقي الأيا» 
وعلى هذه النسبة فيكون التاسع عاشرًا. قال: وذهب جماهير 
العلماء من السّلف والخلف أنّ عاشوراء هو اليوم العاشر من 
امْحرّم من قال بذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك 
وأحمد وإسحاق وخلائق. قال: وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى 
اللفظ وأمًا تقدير أخذه من الإظماء فبعيدٌ انتهى. 


اب ما جَاءٌ في صو شَعْبَانَ والأشهر ر الحرم 


سَلْمَة: «أن النبي يك لم يكن يُصُومُ من 
السنة شهرًا شَهرًا ناما إلا شان يَصِلُ به رَمَضَانُ». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ 


۲ - عن ام سل 


وَلَفْظُ ابن مَاجَه: «کان يَصُومٌ شَهرَيْ شَعَبَانَ وَرَمَضَانْ» (حم: 
1/5 5-5 (د: ۲۳۳۹) (ت: )۷۳١‏ (ن: 14/ .)5٠١‏ 

۴۳ - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتَ: «لَمْ يکن النبي يله يصو أكثْرَ 
٠‏ ين شان َه كان يَصُومُه كُلهه. في لفْظظ دما كان يَصُومْ في 
شه ما کان يَصُومٌ في شان کان يَصُومهُ إلا قلیلاء بَلْ کان 
يَصُومُه كُلَهُ؛. وني لَفظر: دما رات رَسول الله يك استَكْمَلَ صيَام 


شهر قط إلا شَهْر رَمَضَانَ وَمَا رَأيْنهُ في شَهْر أكثرٌ من صِيّامًا في 
شتان. متمق عْلَى ذلك كله (حم: 01 (خ: ۷۰ (م: 
و{ 

حديث أمّ سلمة حسنه التَرمذيّ قوله: (شهرًا تما إلا شعبان) 
وكذا قول عائشة' فاه كان يصومه كله '. وقوها:' بل كان يصومه 
كلّه ' ظاهره يخالف قول عائشة ' كان يصومه إلا قليلاً' وقد جمع 
بين هذه الرّوايات بأنّ المراد بالكل والتمام الأكثر. وقد نقل 
الترمذيّ عن ابن المبارك أنه قال: جائرٌ في كلام العرب إذا صام 
أكثر الشّهر أن يقال: صام الشّهر كله» ويقال: قام فلانٌ ليلته 
أجمع؛ ولعلّه قد تعشّى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي: كان 
ابن المبارك جمع بين الحديشين بذلك. وحاصله أن رواية الكل 
والتّمام مفسّرة برواية الأكثر ومخصّصة بهاء وان المراد بالكل 
الأكثر» وهو مجان قليل الاستعمال واستبعده الطَبيّ قال: لأنّ لفظ 
كل تأكيدٌ لارادة الشّمول ورفع التجوّز» فتفسيره بالبعض منافم 
له» قال: فيحمل على. انه كان يصوم شعبان كلّه تارة» ويصوم 
معظمه أخرى لثلا يتومّم أله واجبٌ كله كرمضان» وقيل المراد 
ن آخخره أخرى» ومن 
أثنائه طورً! فلا بخلي شيئًا منه من صيام ولا بخص بعضًا منه 
بصيام دون بعض. . وقال الرّين بن المنير: إمَا أن يحمل قول عائشة 
على امبالغة: والمراد الأكثر» وإما أن ييمع بان قولما: 'إنه كان 
يصومه كله ' متأخرٌ عن قولها:' إنه كان يصوم أكثره ' وأنها 
أخبرت عن أوّل الأمر ثم أخبرت عن آخره ويؤيد الأول قوها: 
«ولا صام شهرًا كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان» أخرجه 
مسلمٌ والنسائيّ. واختلف في الحكمة في إكثاره به من صوم 
شعبان فقيل: كان يشتغل عن صيام الثلاثة الآيام من كل شهر 
لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبانء أشار إلى ذلك ابن 
بطال. ويؤيّده ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة ئشة قالت: 
دکان رسول الله يك يصوم ثلاثة آيَامٍ من كل شهر فريما أخر 
ذلك حتى يجتمع عليه صوم السّنة فيصوم شعبان»؛ ولكن في 
إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف. وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم 
رمضانء ويؤيّده ما أخرجه الترمذي عن أنس قال: «سثل رسول 
الله 5: أي الوم أفضل بعد رمضان ؟ فقال: شعبان لتعظيم 
رمضان» ولكنّ إسناده ضعيفٌ لان فيه صدقة بن موسى وليس 
بالقويّ. وقيل: الحكمة في ذلك أن نساءه كن يقضين ما عليهن 


بقوها: 'كله آنه کان يصوم من أوّله تارة ومن 


من رمضان في شعبان» فكان يصوم معهن. وقيل: الحكمة أنه 
يتعقبه رمضان وصومه مفترض» فكان يكثر من الصّوم في شعبان 
قدر ما يصوم شهرين غيره لما يفوته من التطوّع الذي يعتاده 
بسبب صوم رمضان. والأولى أنّ الحكمة في ذلك غفلة النّاس 
عنه لما أخرجه النسائيّ وأبو داود وصحّحه ابن خزيمة من حديث 
أسامة قال: «قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من 
الشهور ما تصوم من شعبان» قال: للك شو فا الاس من 
بين رجب ورمضان» وهو شهرٌ ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين 
فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» ونحوه من حديث عائشة عند 
أبي يعلى؛ ولا تعارض بينه وبين ما روي عنه ڳو من صوم 
شعبان أو أكثره ووصله برمضان وبين أحاديث النهي عن تقدّم 
رمضان بصوم يوم أو يومين» وكذا ما جاء من النهي عن صوم 
نصف شعبان الثاني فن الجمع بينها ظاهرٌ بان يحمل النهي على 
من لم يدخل تلك الأيّام في صيام يعتاده» وقد تقدّم تقييد أحاديث 
النهي عن التقدّم بقوله 4 «إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم. 
». فائدة: ظاهر قوله في حديث أسامة: ' إنّ شعبان شهرٌ ينفل عنه 
الثاس بين رجب ورمضان أنه يستحبّ صوم رجب لان الظاهر 
أنّ المراد انهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصّوم كما يعظّمون 
رمضان ورجبا به. ويجتمل أن المراد غفلتهم عن تعظيم شعبان 
بصومه كما يعظمون رجبًا بنحر التحائر فيه» فإنّه كان يعظّم ذلك 
عند الجاهليّة وينحرون فيه العتيرة كما ثبت في الحديث» والظاهر 
الأوّل. المراد بالناس: الصّحابة» فان الشّارع قد كان إذ ذاك مما 
آثار الجاهليّة: ولكنّ غايته التقرير لهم على صومه» وهو لا يفيد 
زيادة على الجواز. وقد ورد ما يدل على مشروعيّة صومه على 
العموم والخصوص. أمّا العموم فالأحاديث الواردة في الترغيب 
في صوم الأشهر الحرم وهو منها بالإجماع. وكذلك الأحاديث 
الواردة في مشروعية مطلق الصّوم. وأمًا على المخصوص فما 
أخرجه الطبراني عن سعيد بن أبي راش مرفوعًا بلفظ: «من 
صاميوها من رجبو فكانما صام سنة» ومن صام منه سبعة أيام 
غلقت عنه أبواب جهنم؛ ومن صام منه ثمانية آیام فتحت له 
ثمانية أبواب الجئة» ومن صام منسه عشرة لم يسال الله شيئًا إلا 
أعطاه» ومن صام منه خمسة عشر يومًا نادى مناد من السّماء قد 
غفر لك ما مضى فاستأنف العمل» ومن زاد زاده الله» ثم ساق 
حديثًا طويلاً في فضله. وأخرج الخطيب عن أبي ذز امن صام 


يومًا من رجب عدل صيام شهر» وذكر. نحو حديث سعيد بن 
أبي راشد. وأخرج نحوه أبو نعيم وابن عساكر من حديث ابن 
عمر مرفوعًا. وأخرج أيضًا نحوه البيهقي في شعب الإيمان عن 
أنس مرفوعا. وأخرج الخلال عن أبي سعيدٍ مرفوعا #رجبٌ من 
شهور الحرم» وآيامه مكتوبة على أبواب السّماء السّادسة فإذا 
صام الرّجل منه يومًا وجدّد صومه بتقوى الله نطق الباب ونطق 
اليوم وقالا: يا رب اغفر له. وإذا لم يتم صومه بتقوى الله لم 
يستغفر له» وقيل: خدعتك نفسك» وأخرج أبو الفتوح بن أبي 
الفوارس في أماليه عن الحسن مرسلاً أنه قال لا ارج شهر 
الله» وشعبان شهري» ورمضان شهر أمّ». وحكى ابن السبكي 
عن محمّد بن منصور السّمعاني أنه قال: لم يرد في استحباب صوم 
رجب على الخصوص سنَةٌ ثابنة» والأحاديث التي تروى فيه 
واهية لا يفرح بها عالم. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر 
كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان 
ويقول: كلوا فإنما هو شهرٌ كان تعظّمه الجاهليّة. وأخرج أيضًا 
من حديث زيد بن أسلم قال: «سئل رسول الله ب عن صوم 
رجب فقال: أين أنتم من شعبان» ؟. وأخرج عن ابن عمر ما 
يدل على أنه كان یکره صوم رجبو. ولا يخفاك أن الخصوصات 
إذا لم تنتتهض للدذلالة على استحباب صومها انتهضت 
العمومات» ولم يرد ما يدل على الكراهة حتى يكون مخصّصًا ها. 
وأمًا حديث ابن عبّاس عند ابن ماجه بلفظ: إنّ الي يه #نهى 
عن صيام رجبوا فيه ضعيفان: زيد بن عبد الحمید» وداود بن 
عطاء. 

۷۲4 - وَعَنْ رَجُل من بَاهِلّة قَالَ: «أنَنت النبي كله فقلت: 
يا رَسُول الله آنا الرَجُلٌ البق نيك عام الأرّل» تَقَال: فما لِي 
أرَى جسْمَك احلا ؟ قَالَ: يَا رَسُول الله ما أكَلْتْ طْمَامًا بالتّهار 
ما كله إلا بالل َال: مَنْ امرك أن تدب نفك ؟ قلست يا 
َسُول الله ني أوى» قَالَ: صم شر الصَبروَيَوْما بد قُللت: 
إني أفْوَى. قال: صُمْ شَهْرٌ الصبْر ويَوْمَيِْ بَعْدَه قُلت: إني أفْوَى» 
قَالَ: صم شهرٌ الصبر وَثَلانَةَ یام بَعْدَهُ وَصُمْ أشهرٌ الحرم رَوَاهُ 
أحْمَدُ (18/5) وښو دَاوْد (414؟) وَابْنْ مَاجَد وَهَذَا لَفْفُهُ 
(01041). 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي» وقد اختلف في اسم الرّجل 
الذي من باهلةء فقال أبو القاسم البغوي في معجم الصّحابة: إِنّ 
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اسمه عبد الله بن الحارث؛ وقال: سكن البصرة وروى عن التي 
ڳا حديثًا وم يسمّه» وذكر في موضم آخر هذا الحديث» وكذلك 
قال ابن قان في معجم الصّحابة: إن اسمه عبد الله بن الحارث» 
والرّاوي عنه مجيبة الباهليّة بضم الميم وكسر الجيم وسكون الياء 
آخر الحروف وبعدها باءٌ موحَدة مفتوحة وتاء تانيثي. ففي رواية 
أبي داود عن أبيها أو عمّها: يعني هذا الرّجل» وهكذا قال أبو 
القاسم البغوي أنها قالت: حدّثني أبي أو عمّي. وني رواية 
النسائي مجيبة الباهلي عن عمه. وقد ضعًف هذا الحديث بعضهم 
لهذا الاختلاف. قال المنذري: وهو متوجّةٌ وفيه نظرٌ لأنّ مثل هذا 
الاختلاف لا ينبغي أن يعد قادحًا في الحديث قوله: (صم شهر 
الصّبر) يعني رمضان» قوله: (ويومًا بعده) إلى قوله: ' وثلائة ايام 
بعده فيه دليل على استحباب صوم يوم أو يومين أو ثلائةٍ بعد 
شهر رمضان: وقد تقدّم أنه يستحبّ صيام ستة آيام فلا منافاة 
أن الرّيادة مقبولة. قوله: (وصم أشهر الحرم) هي شهر القعدة 
والحجة وعم ورجبب. وفيه دليل على مشروعيّة صومها. ما 
شهر محرّم ورجبو فقسد قدّمنا ما ورد فيهما على الخصوص؛ 
وكذلك العشر الأول من شهر ذي الحجة. وأمّا شهر ذي القعدة 
وبقيّة شهر ذي الحجّة فلهذا العموم» ولكنه ينبغي أن لا يستكمل 
صوم شهر منها ولا صوم جميعهاء ويدلَ على ذلك ما عند أبي 
داود من الحديث بلفظ: «صم من الحرم واترك» صم من الحرم 
واترك» صم من الحرم واترك». 
بَابْ الْحَثْ عَلَى صّؤْم الاين والخميس 

6 - عن عَائِشَة قالّت: «إن النبي يي كان يتَحَرَى صيَام 
الاين وَالْخَمِيس». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا أبَا داد لكِنه لَه مِنْ روايّة 
أسَامةٌ بن زيار (حم: ٦‏ ۸/) (ت: ٤٥١‏ ۷) (ن: ۲۰۲/۴) لا 
١/1‏ ). 

- وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ أن النبي ية فال: رض 
الأعْمَالٌ كل التي ون ات أن ب عَمَلِي وَأنَا صاب 
َوَاهُ أحْمَدْ (۲/ 7078 وَالتزْمذري (۷٤۷)ء‏ ولان مَاجَه (174) 
مَعْنَاة. وَلَأَحْمّدَ وَالنْمَائِيَ ٠ ١/4(‏ هذا الْمَعْنَى مِنْ حَدِ 
أَمنَامَةَ ر بن زَيدٍ). 

۷ - وع أبي قََادة: «أن الي لي سيل عن صم وم 
الاين فقال: ذلك يَوْمّ ولت فيد وأئر ل عَلَيّ فيه رَوَاهُ أَحْمَدُ 
)۹4/0( وَمسنلِمَ (۱۱۹۲) وآبر داوّد .)۲٤۲۷(‏ 


ریسا 


حديث عائشة أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه. وأعلّه ابن 
القطان بالرّاوي عنها وهو ربيعة الجرشي وإنه مجهول. قال 
الحافظ: وأخطا في ذلك فهو صحابي. قال الترمذي: حديث 
عائشة هذا حسن صحيح. وحديث أسامة أخرجه أيضًا النسائيّ 
وني إسناده رجلٌ مجهولٌ ولكته صحّح الحديث ابسن خزيمة. 
وحديث أبي هريرة قال الترمذي: خدديف غریب وأورذة الحافظ 
في التلخيص وسكت عنه. وحديث أبي قتادة أخرجه من ذكر 
المصتف. وني الباب عن حفصة عند أبي داود. واحاديث الباب 
تدلٌ على استحباب صوم» يوم الاثنين والخميس لأنهما يومان 
تعرض فيهما الأعمال قوله: (فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل 
علي فيه) الولادة والإنزال إنما كانا في يوم الاثنين كما جاء في 
الأحاديث. 

پاب كرَاهَةٍ إِفْرَاهِ ي يوم م الجمغة ووم الست بالصّوم 

۸ - عَنْ مُحَمَدِ بْن عبد بْن جَعْفَر قَالَ: سَألتْ جَابرًا: 
«أَْى الي ل عن صم وم اة ؟ قال: نهم». مق عله 
(حم: 18/6) (خ: ١984‏ ) (م: .)۱۱٤۳‏ وَلِلْبُخَارِيَ في روَايَة: 
أن يرد بصوم). 

حفن - وَعَنْ أبي هُرَبْرَة قَالَ: ال زرل الله ة: دلا 
نَصُومُوا يوم الْجْمُعَةٍ إلا وَقَبْلهُ يوم م أو بَعْدَهُ يوم روَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
إلا النسَائي (حم: )۲١۸/۲‏ (خ: )١988‏ (م: )١144‏ (د: 
7 (ت: 0147 (ه: ۱۷۲۳). وَلمسلِم: دولا تَختصّوا لَبْلَّة 
اْجْمُعَةٍ بام من بن الليَالي؛ ولا تَخْتَصُوا يَوْمْ الْجْمُمَةٍ بصيّامٍ 
من بين الأيام إلا أن يَكُون في صم بصو أحَدكم؛ وَلأَحْمَدَ 
ايم اْجمُعَةِ َم عيد فلا َجَْلُوا يوم عيلدكُمْ يَوْمْ صيَايكم إلا 
أن نَصُومُوا له أو بَمدَة). 

۰ - وَعَنْ جَوَيْريَةَ «أنّ رَسُول الله يكل دحل عَلَيْهَا فِي 
يوم الْجُْمُعَةِ رَهِيَّ صَائِمةٌ قَقَالَ: انت انس ؟ قالت: لاء قال: 
نَصُومِينَ غَدَا ؟ قَالَتَْ لاء قَال: فأفْطِري؛ روَا أَحْمَدْ (114/7*) 
وَالْبُخَاريَ (1945) وآبُو دَاوْد e‏ ۲) وُو دَلِيلٌ على أن 
يث التطرّعَ لا يرم بالنشروع). 

۱ - وَعَنْ ابن عباس أن النبي يك قَالَ: «لا تَصُومُوا يوم 
الْجُمُْعَةِ وَحْدَه). 

۲ - وَعَن جُنَادةَ الأزدي قَالَ: «دَخلت عَلَى رسُول الله 
كي في يَوْمٍ جْمْعَة في سَبْعَةٍ ِن الأزد اانا مهم وَهُوَيَنَمْدَىه 
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فقال: هَلْمّوا إلى الْعَداء» فقلنا: يَا رسو ل الله: إنا صيَام فَقَالَ: 
أصْمْتم أمس ؟ فلنا: لا. قال: أفْتصُومُون عدا ؟ قُلَنَا لاء قال: 
َأفْطُِوا فاكلا مع لما حرج وَجَلْسَ عَلَى لمر دعا ناه من 
ناء فرب وَهُرٌ على الم الاس يرون رهم الهلا ينوم 
يوم الْجُمْعَةِ». رَوَاهُمًا أحْمَدٌ (۲/ .)٤۳۸‏ 

حديث ابن عباس هو مثل حديث أبي هريرة المنقدم» وفي 
إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله. وثقه ابن معين وضحّفه 
اا ردي مو ف دیف ریچ اشر ج 
أيضًا الحاكم وأخرجه أيضًا النسائي بإسنادٍ رجاله رجال الصّحيح 
إلا حذيفة البارقي وهو مقبول. قوله: (قال: نعم) زاد مسلم 
وأحمد وغيرهما قالا: نعم ورب هذا البيت - وفي رواية النسائي. 
"ورب الكعبة 'ووهم صاحب العمدة فعزاها إلى مسلم قوله: (أن 
يفرد بصوم) فيه دليِلٌ على أنّ النهي المطلق في الرّواية الأولى 
مقيدٌ بالإفراد لا إذا م يفرد الجمعة بالصّوم كما يأتي في بقيّة 
الرّوايات قوله: (إلا وقبله يوم أو بعده يومٌ) أي إلا أن تصوموا 
قبله يومًا أو تصوموا بعده يومّاء وكذا وقع في رواية الإسساعيلي 
فقال:' إلا أن تصوموا قبله أو بده وفي روايةٍ لمسلم «إلا أن 
تصوموا قبله يومًا أو بعده يومًا» وهذه الرّوايات تفيد مطلق 
النهي أيضًا. قوله: (ولا تختصّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي) 
فيه دليل على عدم جواز تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو صلاةٍ من 
بين الليالي. قال النووي في شرح مسلم: وهذا متفق على كراهته. 
قال: واحتج به العلماء على كراهة هذه الصّلاة المبتدعة التي 
تسمّى الرّغائب قاتل الله واضعها وترعهاء فإنهما بدعة منكرة 
من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة. وقد 
صنف جماعة من الأئمّة مصتفات نفيسة في تقبيحها وتضليل 
مصلّيها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر 
من أن تحصرء و الله أعلم انتهى. واستدل بأحاديث الباب على 
منع إفراد يوم الجمعة بالصيام. وقد حكاه ابن المنذر وابن حزم 
عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذرّ. قال ابن حزم: ولا نعلم 
لهم محالفا في الصّحابة» ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن 
المنذر وبعض الشافعية. وقال ابن المنذر: ثبت النهي عن صوم 
يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيدء وهذا يشعر بأنّه يرى 
تحريمه. وقال ابو جعفر الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بان 
الإجماع منعقدٌ على تحريم صوم يوم العيدء ولو صام قبله أو 


بعده» وذهب الجمهور إلى النهي فيه للتّزيه. وقال مالك وأبو 
حنيفة: لا يكره؛ واستدلا بحديث ابن مسعوو الآني: «أنّ النبي 
ب قلّ ما كان يفطر يوم الجمعة؛ قال في الفتح: وليس فيه حجّة 
لأنه يحتمل أنه كان لا يتعمّد فطره إذا وقع في الأيّام التي كان 
يصومهاء ولا يضادٌ ذلك كراهة إفراده بالصّوم جمعا بين الخبرين. 
قال: ومنهم من عدّه من المخصائص وليس ييار لأنها لا تبت 
بالاحتمال انتهى. ويمكن أن يقال: بل دعوى اختصاص صومه به 
كي جيّدة لا تقرّر ني الأصول من أنّ فعله ب لا نهى عنه نهيًا 
يشمله يكون مخصّصًا له وحده من العموم» ونهيًا يختص بالأمّة لا 
يكون فعله معارضًا له» إذا لم يقم دليلٌ يدل على التَأسّي به في 
ذلك الفعل لخصوصه لا جرد أدلّة التَّاسّي العامة فإنهسا مخصّصة 
بالنهي للام لاله احص منها مطلقا. ومن غرائب المقام ما احتجّ 
به بعض المالكيّة على عدم كراهة صوم يوم الجمعة؛ فقال: يوم لا 
یکره صومه مع غيره فلا یکره وحده» وهذا قياس فاسد الاعتبار 
لأنه منصوب في مقابلة النصوص الصّحيحة» وأغرب من ذلك 
قول مالك في الموطًا: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن 
يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسنٌ» وقد رأيت 
بعضهم يصومه وأراه كان يتحرّاه. قال النووي: والسّنة مقدّمة 
على ما رآه هو وغيره. وقد ثبت أن النهي صوم الجمعة فيتعيين 
القول به» ومالك معذورٌ فإنه لم يبلغه قال الداودي من أصحاب 
مالك: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه. وقد اختلف 
في سبب كراهة إفراد يوم الجمعة بالصّيام على أقوال ذكرها 
صاحب الفتح: منها لكونه عيدًاء ويدلٌ على ذلك رواية أحمد 
المذكورة ني الباب» واستشكل التعليل بذلك بوقوع الإذن من 
الشّارع بصومه مع غيره. وأجاب ابن القيّم وغيره بان شبهه 
بالعيد لا يستلزم الاستواء من كل وجو» ومن صام معه غيره 
انتفت عنه صورة التحرّي بالصّوم. ومنها شلا يضعف عن 
العبادة» ورجّحه النووي» قال في الفتح: وتعقب ببقاء المعنى 
المذكور مع صوم غيره معه. وأجاب التووي بأنه يحصل بفضيلة 
الصّوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل به يوم صومه مسن فتور 
أو تقصير. قال الحافظ: وفيه نظرّء فان الجبر لا ينحصر في الصّوم 
بل يحصل ججميع أفعال الجبر فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه 
خيرًا كثيرًا يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده کمن أعتق رقبة فيه 
مثلا ولا قائل بذلك» وأيضًا فكأن النهي يختص بمن يخشى عليه 
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الفّعف لا من يتحقق منه القوّة. ويمكن الجواب عن هذا بأنّ 
المظنة أقيمت مقام المثثة كما في جواز الفطر في السّفر لمن لم يشسقّ 
عليه. ومنها خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتشتن اليهود 
بالسّبت. قال في الفتح: وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصّيام 
وخوف اعتقاد وجوبه. قال في الفتح أيضا: وهو منتقض بصوم 
الائنين والخميس. ومنها خشية أن يفرض عليهم كما خشي با 
من قيام الل ذلك؛ قاله المهلّب. قال في الفتح: وهو منتقضٌ 
بإجازة صومه مع غيره» وبأنه لو كان السّبب ذلك لجاز صومه 
بعده و لارتفاع الخشية. ومنها خالفة النصارى لأنّه يجب عليهم 
صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم؛ قال في الفشح: وهو ضعيفف. 
وأقوى الأقوال وأولاها بالصّواب الأول ما تقدّم من حديث أبي 
هريرة» وقد أخرجه الحاكم أيضاء ولما أخرجه ابن أبي شيبة 
باسناو حسن عن علي رضي الله عنه قال: من كان منكم 
متطوَعًا من الشّهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه 
يوم طعام وشرابه وذكر” 

۳٣‏ - وَعَنْ عبد الله ن بسر عن أخته وَامْمّهًا الصّمًّاءٌ أن 
رول الله ل قال «لا قُصُومُوا يوم السَبْتو إلا فيما افرص 
يكم إن لم جذ أحذكم إلا رة عب أ لحا ششجرة 
ْف“ رَوَاهُ اة إلا النسّائي (حم: 058/5 (د: 
۱ ) (ت: ٤٤‏ ۷) (ه: 16لا .)١‏ 

٤‏ - وَعَنْ ابْن مسْعُوو: «أن النبي 8 َا کان يُفْطِرٌ 
يوم الْجُمُعَةه رَوَاهُ الْحَسْسَةُ إلا أبَا E‏ هذا عَلَى أنه کان 
يَصُومُهُ مَعْ غبره (حم: )407/١‏ (ت: )۷٤۲‏ (ن:4/4١1)‏ (ه: 
1 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم والطبراني 
والبيهقي وصححه ابن السّكن قال أبو داود في السّئن: قال 
مالك: هذا الحديث كذب؛ وقد أعلٌ بالاضطراب كماقال 
النسائي لأنّه روي كما ذكر المصئف. وروي عن عبد الله بن بسر 
وليس فيه عن أخته كما وقع لابن حبان قال الحافظ: 5 
ليست بعلةٍ قادحة فإنه أيضًا صحابي» وقيل: عنه عن أبيسه بسر. 
وقيل عنه عن أخته الصّمّاء عن عائشة قال الحافظ: ويحتمل أن 
. يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته» وعند أخته بواسطة قال: 
ولكنّ هذا التلوّن في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتخاذ 
المخرج يوهن الرّواية وينبئ عن قلّة ضبطه إلا أن يكون من 


الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك 
دالا على قلّة ضبطه وليس الأمر هنا كذا.بل اختلف فيه أيضًا 
على الرّاوي عبد الله بن بسر وقد ادّعى أبو داود أنّ هذا الحديث 
منسوحٌ قال في التلخيص ولا يتين وجه التسخ فيه ثم قال كن 
أن يكون أخذه من كون الني ية كان يحب موافقة أهل الكتاب 
في أوَّل الأمر ثم في آخر الأمر قال: خالفوهم والنهي عن صوم 
يوم السّبت يوافق الحالة الأولى وصيامه إيّاه يوافق الحالة الثانية 
وهذه صورة النسخ و الله أعلم انتهى. وقد أخرج النسائي 
والبيهقي وابن حبّان والحاكم عن كريث: «أنّ ناسا من أصحاب 
الني يك بعئوه إلى آم سلمة يساما عن الأيام التي كان رسول الله 
يل أكثر ها صيامًا فقالت يوم السّبت والأحد فرجعت إليهم 
فكانهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها فقالت: صدق 
وكان يقول: إنهما يوما عيدد للمشركين فآنا أريد أن أخالفهم» - 
وصحّح الحاكم إسناده وصحّحه أيضًا ابن خزيمة. وروى 
الترمذي من حديث عائشة قالت: «كان رسول الله اة يصوم 
من الشّهر السّبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء 
والأربعاء والخميس. » وسيأتي. وقد جمع صاحب البدر المنير بين 
هذه الأحاديث فقال: النهي متوجةٌ إلى الإفراد والصّوم باعتبار 
انضمام ما قبله أو بعده إليه. ويؤيد هذا ما تقدّم من إذنه بو لسن 
صام الجمعة أن يصوم السّبت بعدها والجمع مهما أمكن أولى من 
النسخ. والحديث الثاني حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البرّ: هو 
صحيمٌ» ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة وأنّه محمولٌ على 
أنه كان يصله بيوم الخميس. وروي بسنده إلى أبي هريرة أنه قال: 
«من صام الجمعة كتب له عشرة أيام من أيام الآخرة لا يشاكلهن 
آيام الدنيا؛ وروی ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: «ما رایت 
رسول الله اة مفطرًا يوم الجمعة قط» وقد تقدّم الكلام على 
صوم يوم الجمعة قوله: (أو لحاء شجرة) اللّحاء بكسر اللام 
بعدها حاءٌ مهملة: قشر الشجر. 
باب صم أيام البيض وَصّوْم تلائ يام ِن كل شر 
وان كانت مِوَامًا 

- عن ابي َر قَالَ: قال سول الله يكلق: «يَا أبَا ذَرَ إذًا 
صمت من الشثهر لاله َصُْ تلات عَشرَة وَأرْبَمَ عَشَرَة وحطس 
عَشَرَةًة روه أخَد (0/ 177) وَالنْسَائِيَ )۲١۹/(‏ والترمذي 
1( ش 
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٣‏ - وَعَنَ ابي ماده َال: قال رَسُول الله :ثلاث 
من كُلَ شهر وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانْ فَهَذَا صِيّامٌ الدذهر كُلَه رَرَاه 
أحمَدٌ )۸/6( ومُسلم (۱۱۹۷۲) وآبو دَاوْد )6( 

۷ - وَعَنْ عَائِشَة قَالَت: «كان النبي يك يَصُومٌ يِن 
الشهر السَبْت وَالْأحَد وَالائنيِنء ومن الشهر الآخر التْلانَاءً 
َالأَرْبمَاءً وَالْخمييس». رَوَاهُ الف )34 4 وَقَالَ: حَدِيت 
و 

٨۸‏ - وَعَنْ أبي ذَر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: دمن ضام 
من كَل شهر لائة أيام ذلك صِيَامُ التهرء فَأئْرَلَ الله تصنديق 
رَوَاهُ ابر ماج (Y1) E (V1)‏ 

حديث أبي ذرّ الأول أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه. 
ولفظه عند النسائيّ والترمذي قال: «أمرنا رسول الله َة أن 
نصوم من الشهر ثلاثة آيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخحس عشرة» - وأخرجه أيضًا النسائيّ وابن حبّان وصحّحه من 
حديث أبي هريرة» ورواه النسائي من حديث جرير مرفوعًاء قال 
الحافظ: وإسناده صحيح؛ ورواه ابن أبي حاتم في العلل عن جرير 
مرفوعًاء وصحّحه عن أبي زرعة وقفه. وأخرجه أبو داود 
والنسائي من طريق ابن ملحان القبيسي عن أبيه. وأخرجه البرّار 
من طريق ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر. وحديث عائشة 
روي موقوقاء قال في الفتح: وهو أشبه. وحديث أبي ذرّ الآخر 
حسّنه الترمذي. وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند أصحاب السّنن 
وصحّحه ابن خزية «أنّ الني لا كان يصوم ثلاثة آيام مسن غرّة 
كل شهرة. وعن حفصة عند أبي داود والنسائي «کان رسول الله 
َك يصوم من كل شهر ثلاثة آيام: الاثنين والخميس والاثنين من 
الجمعة الأخرى). وعن عائشة غير حديث الباب عند مسلم 
قالت: «كان ية يصوم من كل شهر ثلاثة آيام لا يبالي آي الشهر 
صام» وعن أبي هريرة غير حديئه الأوّل عند الشيخين بلفظ: 
«أوصاني خليلي بصيام ثلاثة آيَامٍ؛ وعن ابن عباس عند النسائي 
بلفظ: «کان رسول الله با لا يفطر أيام البيض في حضر ولا 
سفر» وسيأتي. وعن قرّة بن إياس المزني وأبي عقرب وعثمان بن 
أبي العاص أشار إلى ذلك الترهذي قوله: (فصم ثلاث عشرة)... 
إلخ فيه دليلٌ على استحباب صوم أيام البيض وهي الثلاثة المعينة 
في الحديث» وقد وقع الاتفاق بين العلماء على أنه يستحب أن 


تكون الثّلاث المذكورة في وسط الشهر كما حكاه النووي 
واختلفوا في تعبينهاء فذهب الجمهور إلى آنها ثالث عشر ورابع 
عقن رشان عقن برقل ي لاني غشر والثالة مشر 
والرّابع عشر. وحديث أبي ذرٌ المذكور في الباب وما ذكرناه من 
الأحاديث الواردة في معناه يرد ذلك قوله: (ثلاث منكل شهر... 
إلخ) اختلفوا في تعيين هذه الثلاثة الأيَام المستحبّة من كل شهرء 
فسرها عمر بن الخطّاب وابن مسعووٍ وأبو ذرٌ وغيرهم من 
الصّحابة وجماعة من التابعين وأاصحاب الشافعي بآيام البيض. 
ويشكل على هذا قول عائشة المتقدم: «لا يبالي من أي الشّهر 
صام». وأجيب عن ذلك بأنّ الي ل لعله كان يعرض له ما 
يشغله عن مراعاة ذلك أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز وكل 
ذلك في حقه افضل والّذي آمر به قد أخبر به أمّته ووصّاهم به 
وعيّنه له» فيحمل مطلق الثّلاث على الثلاث المقيّدة بالأيام 
المعيّنة. واختار النخعي وآخرون أنها آخر الشّهر واختار الحسن 
البصري وجماعة أنها من اوّله. واختارت عائشة وآحرون صيام 
السّبت والأحد والاثنين من عدّة شهرء ثم الثلاثاء والأربغاء 
والخميس من الشّهر الذي بعده لدبت المذكور في الباب عنها. 
وقال البيهقي: «كان الي ب يصوم من كل شهر ثلائة آيام لا 
يبالي من أي الشّهر صام» كما في حديث عائشة» قال: فكل من 
رآه فعل نوعًا ذكره» وعائشة رات جميع ذلك فأطلقت. وقال 
الرّوياني: صيام ثلاثة آيَامٍ من كل شهر مسحب فإن اتفقت ليام 
البيض كان أحب. وفي حديث رفعه ابن عمر: ' أوّل انين في 
الشهر وخيسان بعده ' وروي عن مالك أنه يكره تعيين الشلاث 
قال في الفتح: وني كلام غير واحا من العلماء: إن استحباب 
صيام أيّام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ 
انتهى. وهذا هو ال لأنّ حمل المطلق على المقيّد ههنا متعذرٌ. 
وكذلك استحباب السّبت والأحد والاثنين من شهرء والثلاثاء 
والأربعاء والخميس من شهر غير استحباب ثلاثة آبام من كل 
شهر. وقد حكى الحافظ في الفتح في تعبين الثّلاثة الأيام المطلقة 
عشرة أقوال» وقد ذكرنا أكثرهاء والحقّ أنها تبقى على إطلاقها 
فيكون الصائم يراه وني أي وقتي صامها فقد فعل المشروع لكن 
لا يفعلها في أيام البيض. فالحاصل من أحاديث الباب استحباب 
صيام تسعة آيَامٍ من كل شهر: ثلاشة مطلقة؛ وأيّام البيض» 
والسّبت والأحد والاثنين في شهرء والثلاثاء والأربعاء والخخميس 
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في شهر قوله: (فذلك صيام الآهر) وذلك لأنّ الحسنة بعشرة 
أمثالهاء فيعدل صيام الثلاثة الأيام من كل شهر صيام الشهر کله 
فيكون كمن صام الدّهر 

باب صيّام يَوْمٍ وَفِطرْ يَوْمٍ وَكرَاهَة صَوْم الذهر 

8 - عن عبد الله بن عَمْرو أن رَسُول الله ية قَالَ: 
«صُم في كل شهر ثلا أيام قلت: إن أفْوَى من ذلك فلم يَرَلْ 
رفني حَتى قال: صم يَْمًا وأفعطإر وما فَإنَهُأفْضَلْ الصبامء وهر 
صَوْمٌ أخبي داد عليه السلام؛ (حم: ۲/ ۱۸۸) (خ: ۱۹۷۹) (م: 
0۹). 

4 - وعَنْ عبد الله بن عَمْرِو قال: قال رَسُول الله يكل: 
«لاصامَ مَنْ صّامٌ الأب ممق عَلَْهِمَا (حم: ۲ (خ: 
۷ (م: ,)١١69‏ 

۱41 - وَعَنْ أبي قَنَادَة قَالَ: «قيل: يا رَسُولَ الله كيف من 
صَام الدَهْرَ ؟ قَالَ: لا صم ولا أفْطْنَ أو لم يَصُم ولم يُفْطِرْ» 
راه الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْخَارِ ي وان مَاجَهْ (حم: ۵/ ۲۹۷) (م: 
۲ (د: 146)زت: لاكلا) (ن: 519/4 )., 

45 -(وَعن أبي مُوسى عن النبي وَل قَالَ: «مَنْ صامٌ 
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الدَهرَّ ضيقَت عَلَيْهِ جهنم حَكَذا وض كَفَهُ». رَوَاهُ أَحْمَد 
)4١4/4(‏ وَيُحْمَل هَذَا على مَنْ صَام الأيَامْ الْمَنهِي عَنْهَا). 
حبرت الي فوشن ار ابعناانن تان ران ری 
والبيهقي وابن أبي شيبة» ولفظ ابن حبّان: «ضيّقت عليه جهنم 
هكذاء وعقد تسعين» وأخرجه أيضًا البزار والطبراني. قال في 
مجمع الزّوائد: ورجاله رجال الصّحيح. وفي الباب عن عبد الله 
بن الشّخير عن أحمد وابن حبّان بلفظ: «من صام الأبد فلا صمام 
ولا أفطر». وعن عمران بن حصين أشار إليه الترمذي قوله: 
(فإته افضل الصّيام) مقتضاه أن الرّيادة على ذلك من الصّوم 
مفضولةء وسياتي البحث عن ذلك. قوله: (لا صام من صام 
الأبد) استدل به على كراهية صوم الدّهر. قال ابن التين: استدلٌ 
على الكراهية من وجوو: نهيه بل عن الزّيادة» وأمره بان يصوم 
ويفطر وقوله: لا أفضل من ذلك ' ودعاؤه على من صام الأبد 
وقيل معنى قوله: ' لا صام' النفي: أي ما صام كقوله تعالى «قَلا 
صَدَق وَلا صلَى؛ ويدل على ذلك ما عند مسلم من حديث ابي 
قنادة بلفظ: ' ما صام وما أفطر' وما عند الترمذي بلفظ: ' لم يصم 
وم يفطر ' قال في الفح أي لم يحصل أجر الصّوم لمخالفته ولم 


يفطر لأنه أمسك وإلى كراهة صوم الدّهر مطلقّا ذهب إسحاق 
وأهل الظاهر وهو رواية عن أحمد. وقال ابن حزم: يحرم؛ ويدلٌ 
للتحريم حديث أبي موسى المذكور في الباب لما فيه من الوعيد 
الشديد. وذهب الجمهور كما في الفتح إلى استحباب صومه. 
وأجابوا عن حديث ابن عمرو وحديث قتادة بأنه على من كان 
بيعل تعن تقس مكيف از ينوبت خا قارا ردنك ليه غا 
السلام حمزة بن عمرو الأسلمي» وقد قال له: 'يا رسول الله إني 
أسرد الصوم ويجاب عن هذا بأنّ سرد الصّوم لا يستلزم صوم 
الهرء بل المراد أنه كان كثير الصّوم كما وقع في رواية الجماعة 
المتقدّمة في باب الفطر والصّوم في السّفر. ويؤيد عدم الاستلزام 
ما أخرجه امد من حديث أسامة: «أنّ الي يل كان يسرد 
الصّوم مع ما ثبت أنه لم يصم شهرًا كاملاً إلا رمضان». وأجابوا 
عن حديث أبي موسى بحمله على من صامه. جميعًا ولم يفطر 
الأيّام المنهي عنها كالعيدين وآيام التشريق» وهذا هو اختيار ابن 
المنذر وطائفة. وأجيب عنه بآنّ قول الي :"لا صام ولا أفطر 
لمن سأله عن صوم الدّهر أنّ معناه: أنه لا أجر له ولا إثم عليه 
ومن صام الأيَام الْحرّمة لا يقال فيه ذلك لأنه أثم بصومها 
بالإجماع. وحكى الأثرم عن مسدَّدٍ أنه قال: معنى حديث أبي 
موسى: ضيّقت عليه جهنم فلا يدخلها ' وحكى مثله ابن خزيمة 
عن المزني ورجّحه الغزالّ والملجئ إلى هذا التأويل أن من ازداد 
لله عملا صالحًا ازداد عنده رفعة وكرامة قال في الفتح: تعقب 
بان ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقرباء 
بل رب عمل صالح إذا ازداد مه ازداد بعذًا كالصلاة في 
الأوقات المكروهة انتهى. وأيضًا لو كان المراد ما ذكروه لقال: 
ضيّقت عنه واستدلّوا على الاستحباب با وقع في بض طرق 
حديث عبد الله بن عمر بلفظ: «فإنّ الحسنة بعشرة أمثالها» وذلك 
مثل صيام الدّهرء وبا تقدّم في حديث «من صام رمضان وأتبعه 
سنا من شوّال فكأنما صام الدّهر؛ وبا تَقدّم في صيام آيام البيض 
له مل نوم الطر. قالوا: والمشبّه به افضل من المشبّه فكان 
صيام الدّهر أفضل منهذه المشبّهات فيكون مستحبًاً وهو المطلوب 
قال الحافظ: وتعقب بأنّ التشبيه في الأمر المقدّر لا يقتضي جواز 
المشبّه به فضلاً عن استحبابه وإنما المراد حصول الشواب على 
تقدير مشروعيّة صيام ثلشمائة وستين يومًا ومن المعلوم أنّ ا مكلف 
لا يجوز له صيام جميع السّنة فلا يدل التشبيه على أفضليّة المشبّه 
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به من كل وجه واختلف الْجوّزون لصيام الذهر هل هو أفضلء» 
أو صيام يوم وإفطار يوم ؟ فذهب جماعة منهم إلى أن صوم الذهر 
أفضل واستدلوا على ذلك بأنه أكثر عملا فيكون أكثر أجرًا 
وتعقبه ابن دقيق العيد بأنٌ زيادة الأجر بزيادة العمل ههنا 
معارضة باقتضاء العادة التقصير في حقوق آخری» فالأولى 
التفويض إلى حكم الشارع وقد حكم بان صوم يوم وإفطار يوم 
أفضل الصّيام هذا معنى كلامه وما يرشد إلى أن صوم الدّهر من 
جملة الصيام المفضّل عليه صوم يوم وإفطار يوم أن ابن عمر 
طلب أن يصوم زيادة على ذلك المقدار فاخبره الي لل باه 
أفضل الصّيام '. 
باب تَطوع الْمُسَافِر الاي بالصوم 

۳ - عن اہن عباس قال: کان رَسُول الله کا «لا بطر 
يام البيض في حفر ولا س رَوَاهُ اتسائ /٤(‏ ۱۹۸). 

4 - وغ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قال رَسُول الله :مسر 
نام يَوْما في ستبيل اله بعد لله وجه عن النار سيين يناه 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أبا ذاود (حسم: 15/7) (خ: 184) (م: 
(E0‏ (ت: (Y1‏ (ن: €/ (VY i) (VY‏ 

الحديث الأول في إسناده يعقوب بن عبد الله القميّ وجعفر 
بن أبي المغيرة القمَي وفيهما مقال. وفيه دليل استحباب صيام 
آيام البيض في السّفرء ويلحق بها صوم سائر التطرّعات المرب 
فيها. والحديث الثاني يدل على استحباب صوم المجاهد لأنّ المراد 

. بقوله في سبيل الله: الجهاد قال النووي: وهو محمولٌ على من لا 

يتضرّر به ولا يفوّت به حقَاً ولا مخت قتاله ولا غيره من مهمّات 

غزوه. ومعناه المباعدة عن الثار والمعافاة منها مسيرة سبعين سنة. 
اب في أن صم التطوّع لا يرم بالشروع 

\Yto‏ - عن أبي جُحَيْفَة قَال: «آختى النبي يلي بين سَْمَانْ 
وأبي الدَرْداءء فْرَارَ سَلْمَانُ أبَا الدَرْدَا فَرَأَى أم الدرداء مبَدَلَةَ 
قال لَهًا: ما شاك ؟ قَالت: أخوك بو الدّرْداء ليس لَهُ حَاجةٌ في 
الدَنْيّك فَجَاءٌ أو الدَردَاء فصع لَهُ طْعَاماء فَقَال: کل فَإني صَائِم 
فَقَالَ: ما آنا بال حتى ناكل فأكل» لما كان اللَيْلُ ذهب أبُو 
التزقاء قوم قال نَم ام م ُب يفوم فال َم لما كان من 
آنجر الل قال سَلْمان: م الآن قصلي َال لَه سلْمَاُ: إن برك 


ذي حى حَقَهُ فأتى النبي يك فَذَكَرَ لَه ذلك فَفَالَ النبي كة: 
مدق ا ر التشارئ 0 و 
)6( 

قوله: (متبدّلة) بفتح المثناة الفوقيّة والموحّدة بعدها وتشديد 
الذال المعجمة المكسورة: أي لابسة ثياب البذلة بكسر الموحّدة 
وسكون الذال وهي المهنة وزنًا ومعنى» والمراد أنّها تاركة للبس 
ثياب الزّينة. وفي روايةٍ للكشميهني ' مبتذلة ' بتقديم الموحدة 
وتخفيف الذّال المعجمة والمعنى واحد قوله: (ليست له حاجة في 
الدّنيا) زاد ابن خزيمة ' يصوم النهار ويقوم الآيل' قوله: (فقال: 
كل) القائل أبو الدّرداء على ظاهر هذه الرّواية وهي لفظ 
الترمذي» ولفظ البخاري' فقال: كل قال: إني صائمٌ ' فيكون 
القائل سلمان قوله: (فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل) في روايةٍ 
للبرّار: ' فقال: اکت هلك لتر ركنا رواه ابن خزيمة 
والدارقطني والطبراني وابن حبّان. قوله: (فلمًا كان من آخر 
اللّيل) في رواية ابن خزيمة ' فلمًا كان عند السّحر ' وعند الترمذي ' 
فلمًا كان عند الصبح ' وللدارقطي ' فلمًا كان وجه الصّبح 'قوله: 
(ولأهلك عليك حقاً) زاد الترمذي وابن خزيمة ' ولضيفك عليك 
حقاً' وزاد الدَارقطي ' فصم وأفطر وصل ونم وأت أهلك'. 
قوله: (صدق سلمان) فيه دليلٌ على مشروعيّة النصح للمسلم 
وتنبيه من غفل» وفضل قيام آخر الليل» وثبوت حقّ المرأة على 
الزّوج في حسن العشرة» وجواز عن المستحبّات إذا خشي أن 
ذلك يفضي إلى السّآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة» وكراهة 
الجهل على النفس في العبادة» وجواز الفطر من صوم التطوّع» 
وسياتي الكلام عليه 

5 - وَعَن ام هَانَى: «أن رَسُول الله وك دحل عَلَيْهَا 
قدا بشراب فرب كم ناولا فرت فَفَالَت: يَا رَسُولَ الله 
اما إّي كنت صَائِمة ؟ فَقَالَ رَسُول الله يله الصايم الْمْنَطَوَعْ بير 
لبه إن شاءً صامّ ون شاء أَفْطَر» رَرَاهُ اخم وَالتَرْبِي 
(۷۳۲). وَفِي روايةٍ: ا ل الله ين شرب شرابًاء فَنَاوَلَهَا 
رب فَقَالْت: ني صابمة ولكني كر ت أن رد سورك فَقَال: 
يغبي إن کان قَفَاءُ ِن رَمَضَانْ فافض يَوْمًا مَكَانَهُ وٳڻ کان 
تطْوَعاء فن شيئت 3 ؛ فافض وَإِنْ شعت ت قلا تف روا أحْمَهُ 
٤٤-۳٤۳ /5(‏ ") وآبو دَاوْد بِمَعْنَاهُ .)۲٤٥٩(‏ 

۷ - (وَعَنْ عَائِشَة قَالَت: «أهدي لِحَنْصَة طْمَامٌ كنا 
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صَائِمَئَين فَأفْطَرنَا تم دَحَلَ رَسُولُ الله يكل فَمَلنَا: يَا رَسُولَ الله إنا 
أهديت لتا هَدِيَةٌ رَاعْتَهيْنَاهَا فَأنْطَْنَاء فَقَالَ رول الله له لا 
عَلَيِكُمَا صُومًا مَكَانَهُ يَوْمًا آخخرً» رَُوَاهُ أَبُو اود (/11401) وَهَذَا أمْرُ 
ذب بدليل قَولِِ: 4 لا عَلَيكُمَا 4). 

حديث ام هال اخرجه أيغنًا الَازقتطي والطرائي والبهفي: 
وني إسناده سمال د اختلف عليه فيه. وقال النسائيٌ: سمالدٌ 
ليس يعتمد عليه إذا انفرد. وقال البيهقي: في إسناده مقال» 
وكذلك قال التَرمذيّ. وفي إسناده أيضمًا هارون ابن أمّ هانئ. قال 
ابن الان لا يعرف: ؤي اساد ایشا يزيد بن ابي زاء 
الحاشمي. قال ابن عدي: يكتب حديثه. وقال الذهمي: صدوق 
رديء الحفظ» وقد غلط سمال في هذا الحديث فقال في بعض 
الرّوايات: إنّ ذلك كان يوم الفتح وهي عند النسائيّ والطّبرانيَ» 
ويوم الفتح كان في رمضان فكيف يتصوّر أن تكون صائمة قضاءً 
أو تطوًعًا. وحديث عائشة أخرجه أيضًا النسائي» وني إسناده 
زميلٌ. قال النسائيّ: ليس بالمشهور. وقال الخطابي: لا يعرف 
لزميل سماعٌ من عروة ولا ليزيد» يعني يزيد بن ا مهاد سماغٌ من 
زمیل ولا تقوم به الحجّة. وقال الخطًابي: إسناده ضعيف وزميل 


يجهول. وأخرج الحديث الترمذي بلفظ: ' اقضيا يومًا آخر مكانه" 


وقال: رواه ابن أبي حفصة وصالح بن أبي الأخضر عن الزَّهرِي 
عن عروة عن عائشة مثل هذا يعني مرفوعا ورواه مالك بن أنسٍ 
ومعمرٌ وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعاږ وغير واحاږ من الحقاظ 
عنالرّهري عن عائشة مرسلا ولم يذكروا فيه عروة وهذا أصح 
لأنه روي عن ابن جريج قال: سالت الزّهريّ قلت له: أحدّئك 
عروة عن عائشة ؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئاء ولكني 
سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من أناس عن بعض من 
سال عائشة عن هذا الحديث فذكره؛ ثم أسنده كذلك. وقال 
النسائي: هذا خطأ. وقال ابن عيينة في روايته: سئل الرّهري عنه 
أهو عن عروة ؟ فقال: لا. وقال الخلال: اتفق الات على 
إرساله؛ وتوارد الحفاظ على الحكم بضعفه وضعّفه أحمد 
والبخاري والنسائي بجهالة زميل. وفي الباب عن عائشة غير 
الحديث المذكور في الباب «أنّ الني ل دحل عليها ذات يوم 
: فقال: هل عندكم مسن شيء ؟ فقدّمت له حيساء فقال: لقد 
أصبحت صائمًا فأكل منه» وقد تقدّم في باب وجوب النية وزاد 
النسائي: ' فاكل وقال: أصوم يومًا مكانه' قال والنسائي: هي 


خطأً: يعني الرّيادة» ونسب الدَارقطي الوهم فيها إلى حمّد بن 
عمرو الباهلي» ولكن رواها النسائي من غير طريقه وكذا 
الثافعي. وني الباب أيضًا عن أبي سعيدٍ عند البيهقي بإسناد قال 
الحافظ: حسنٌ قال: «صنعت للني ب طعامًاء فلمًا وضع قال 
رجلٌ: أنا صائمٌ» فقال رسول الله يَك: دعاك أخوك وتكلّف لك 
أفطر فصم مكانه إن شئت» والأحاديث المذكورة في الباب تدل 
على أله يجوز لمن صام تطوّعًا أن يفطر لا سيّما إذا كان في دعوةٍ 
إلى طعام احا من المسلمين. ويدل على أنه يستحب للمتطوّع 
القضاء لذلك اليوم. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور من أهل العلم 
وحكى الترمذي عن قوم من أصحاب الي يي انهم رأوا عليه 
القضاء إذا أفطر» قال: وهو قول مالك بن أنسء واستدلوا 
محديث عائشة المذكورء وبحديث أبي سعيد في الباب رايب ين 
ذلك با في حديث ام هانۍ من التَخْيير» فيجمع بينه وبين حديث 
عائشة» وأبي سعيلر حمل القضاء على التدب. ويدلٌ على جواز 
الإفطار وعدم وجوب القضاء حديث أبي جحيفة امتقدّم لأنّ 
الني وك قرّر ذلك ولم يبيّن لأبي الدّرداء وجوب القضاء عليه. 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال ابن المنير: ليس في 
تحريم الأكل في صوم التفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله 
تعالى: ولا تبْطِلُوا أعْمَالكُم4 إلا أن الخاصت يقدم على العام 
كحديث سلمان» وقال ابن عبد البرّ: من احتج في هذا بقوله 
تعالى: طلا تُبْطِلُوا أعمَالكُم) فهو جاهلٌ بأقوال أهل العلم؛ 
فن الأكثر على أنّ المراد بذلك التهي عن الرّياء كأنه قال: لا 
تبطلوا أعمالكم بالرّباء بل أخلصوها للّه. وقال آخرون: لا 
تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر» ولو كان المراد بذلك النهي عن 
إبطال ما لم يفرض الله علیه» ولا أوجب على نفسه بنذر أو غيره 
لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصّوم الواجب وهم 
لا يقولون بذلك انتهى ولا يخفى أنّ الآية عامّة الاعتبار بعموم 
الفظ لا بخصوص السّبب كما تقرّر في الأصولء فالصّواب ما 
قال ابن المثير قوله: (لا عليكما) فيه دليلٌ على أنه يجوز لمن كان 
صائمًا عن قضاء أن يفطر ولا إثم عليه لأنه بي م يستفصل هل 
الصّوم قضاءً أو تطرّعٌ ؟ ويؤيّد ذلك قوله في حديث أمّ هانى:' 
إن كان قضاءً من رمضان فاقض يومًا مكانه ' قوله: (يعني) هذه 
اللّفظة ليست في متن الحديث. 


باب ما جَاء في امنتقبَال رَمَضَان بِالْيوْم وَالْيَوْمينِ وَغَيْر 
ذلك 

۷4۸ - عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَس ول الله :دلا 
َتَقَدَمْنَ أحَدُكُمْ رَمْضَانَ بصَوْم يَوْم أو يَوْميْنِ إلا أن کون رَجُل 
کان يَصُومٌ صَوْمًا فَلْيْصْمُْ». رَوَاهُ اْجَمَاعَة (حم: 071/7) (خ: 
414( (م: (AY‏ (د: (YTYV‏ (رث: (NAE‏ (زن: (AE /Y‏ 
(ه:6١1).‏ 

4 - وَعَنْ مُعَاوية قَالَ: «کان رَسُولُ الله يك يَقُولُ عَلَى 
الْمِنرِ قبل شهر رَمَضَان: الصِيَامُ يُوْمٌ كا وكذا وَنَحْنْ مُتَقَدَمُونْ 
فَمَنْ شاء ققدم وَمَنْ شاء لاحر رَوَاهُ ابن مَاجَهْ (11417)» 
وَيُحْمَل هَذَا على لتقم باكر مِنْ يَوْمَيْنِ). 

۰ - وَعَنْ عِمْرَانْ بن حُصِيْن «أن النبي يله قال إِرَجُل: 
هَل صنت من سور هذا الشهر شا ؟ َال: لاء قال رَسُول الله 
كي ذا أَفْطَرْتَ رَمَضَانْ قْصُم يمين مَكَالَهُ مُتَقَئْ عليه (حم: 
٤‏ (خ: ۳ (م: شو( رَفِي رِرَاية لَهُمْ » 
مِنْ سرّر شَعبّان © وَبُحْمَلُ هذا عَلَى أن الرّجُلَ كانت لَه عَادَةٌ 
عنام سر ال از كذ : 

ا عديت يقار في إسناده القاسم بن عبد الرّحمن أبو عبد 
الرّحمن مولى بني أمية وفيه مقال. والميثم بن خير وفيه أيضا مقالٌ 
قوله: (لا يتقدّمن أحدكم. 
لا تستقبلوا رمضان بصيام على نيّة الاحتياط لرمضان قال 
الترمذي: لما أخرج هذا الحديث العمل على هذا عند أهل العلم 
كرهوا أن يتعجل الرّجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان 
انتهى. وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب فيمن يقصد 
ذلك. وقد قطع كثيرٌ من الشافعيّة بأن ابتداء المنع من أوّل 
السّادس عشر من شعبان. واستدلوا بحديث العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا «إذا انتتصف شعبان فلا 
تصوموا؟ أخرجه أصحاب السّسنن وصحَحه ابن حبان وغيره 
وقال الرّوياني من الشافعيّة. يحرم التقدّم بیوم أو يومين لحديث 
الباب» ويكره التَقدّم من نصف شعبان للحديث الآخر. وقال 
جمهور العلماء: يجوز الصّوم تطوّعًا بعد النصف من شعبان» 
وضكَفوا الحديث الوارد في النهي عنه. وقد قال أحمد وابن معين: 
إنه منكرٌ. وقد استدل البيهقي على ضعفه بحديث الباب» وكذا 
صنع قبله الطّحاويّ واستظهر بحديث أنس مرفوعًا «أفضل 


.. إلخ) قال العلماء: معنى الحديث: ' 


الصّيام بعد رمضان شعبان» لكنّ إسناده ضعيف كما تقد 
واستظهر أيضنًا بحديث عمران بن حصين المذكور في الباب لقوله 
فيه ' من سرر شعبان والسّرر بفتح السين المهملة ويجوز كسرها 
وضمهاء ويقال أيضًا سرارٌ بفتح أوّله وكسره؛ ورجح الفراء 
الفتح وهو من الاستسرار. قال أبو عبيدة والجمهور. والمراد 
بالسّرر هنا آخر الشّهر» سمّيت بذلك لاستسرار القمر فيها وهي 
ليلة ثمان وعشرين وتسم وعشرين وثلاثين. ونقل أبو داود عن 
الأوزاعر وسعيد بن عبد المزير ان شرره أنه ونقل الخطابي 
عن الأوزاعي كالجمهور. وقيل: السّرر وسط الشهر حكاه. أبو 
داود أيضًا ورجحه بعضهم. ووجّهه بأنّ السّرر جمع سر وسرة 
الشّيء: وسطه. ويؤيّده الدب إلى صيام البيض وهي وس وإن 
م يرد في صيام آخر الشّهر ندب بل ورد فيه نهيٰ خاص بآخر 
شعبان لمن صامه لأجل رمضان. ورجّحه النووي بأنّ مسلمًا أفرد 
الرّواية التي فيها سرّة هذا الشهر عن بقيّة الرّوايات وأردف بها 
الرّوايات التي فيها الحضّ على صيام البيض وهي وسط الشهر 
كما تقدّم. وقد قال الخنطابي: إنّ بعض أهل العلم قال: إِنَّ رسول 
الله وك إن سؤاله عن ذلك سؤال زجر وإنكار لأنه قد نهى أن 
يستقبل الشّهر بيوم أو يومين. وتعقب بأنه لو انكر ذلك لم يأمره 
بقضائه. وأجاب الطاب باحتمال أن يكون الرّجل أوجبها على 
نفسه» فلذلك أمره بالوفاء وأن يقضي ذلك في شوّال. وقال 
آخرون: فيه دليلٌ على أنّ النهي عن تقدّم رمضان بيوم أو يومين 
إنْما هو لمن يقصد به التَحرّي لأجل رمضان. وأمًّا من لم يقصد 
ا ل ل 
منه إلا من كانت له عادة. وقال القرطي: الجمع بين 
OSD‏ اله ل 
الأمر على من له عادة» وهذا هو الظّاهرء وقد استئنى من له 
عادة في حديث النّهي بقوله: ' إلا أن يكون رجلٌ كان يصوم 
صومًا فليصمه ' فلا يجوز صوم التّفل المطلق الّذي لم تجر به عاد 
وكذلك يحمل حديث معاوية المذكور في الباب بعد ثبوته على من 
كان معتادًا للصّوم في ذلك الوقت. وأمّا قول المصنف: إنه حمل 
على المتقدّم بأكثر من يومين فغير ظاهر لأنّ حديث العلاء بن 
عبد الرّحمن المتقدّم يدل على المنع من صوم الصف الآخر من 
شعبان. وقد جمع الطحاوي بين حديث النهي وحديث العلاء بان 
حديث العلاء محمولٌ على من يضعفه الصّوم وحديث الباب 
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مخصوص جن يحتاط بزعمه لرمضان. قسال في الفتح: وهو جمعٌ 
حسنٌ وقد اختلف في الحكمة في النهي عن تقدّم رمضان بصوم 
يوم أو يومين» فقيل هي التقرّي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقَوَةٍ 
ونشاط وفيه نظرٌ لان مقتضى الحديث أنه لو تقدّمه بصوم ثلاثة 
آيام أو اربع جاز. وقيل: الحكمة خشية اختلاط التفل بالفرض 
وفيه نظرٌ لأنه يجوز لمن له عادة كما تقدم. وقيل: لأنّ الحكم 
معلّقٌ بالرّؤية» فمن تقدّمه بيوم أو يوسين فقد حاول الطّعن في 
ذلك الحكم. قال ني الفتح: وهذا هو المعتمد» ولا يرد عليه صوم 
من اعتاد ذلك لأنه قد أذن له فيه؛ وليس من الاستقبال في شيء» 
رل ا الفا واا شرج قال يعفن الم ر 
القضاء والنذر بالأدلّة القطعيّة على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل 
القطعي بالظَّني. وني حديث أبي هريرة بيان معنى قوله و في 
الحديث الماضي ' صوموا لرؤيته' فإنٌ اللام فيه لل أقيت لا 
للتعليل. قال ابن دقيق العيد: ومع كونها محمولة على التاقيت 
فلا ب من ارتكاب مجاز لأنّ وقت الرّؤية وهي اليل لا يكون 
عل الصّوم؛ وتعقبه الفاكهيٌ بأ المراد بقوله:'صوموا"انووا 
الصتيام والليل كله ظرف للنبة. قال الحافظ: فوقع في الجاز الذي 
فر منه لأنّ الناوي ليس صائمًا حقيقة بدليل أنه يجوز له الأكل 
والشرب بعد النيّة إلى أن يطلع الفجر. 
باب النهي عَنْ صَوْم الْعِيديْنِ وَأيَام التشريق 

١‏ - عن أبي ميا عن رَسُول الله و أنه «نَهَى عن 
صم يَوْميْن: يَوْم الْفِطْرء ويَوْمٍ النخره. متف عَلَيْهِ (خ: )1941١‏ 
(م: ۸۲۷و١٤٠).‏ وَفِي لفظ لأحْمَدَ (5/ )۷١‏ وَالْبُخَارِي ١لا‏ 
صم في يَوْميْنِ» وَلِمْسْلِمٍ «لا يصح الصيّام في يَوْمَيْنِ»). 

وني الباب عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عمر بنحو 
حديث الباب وهي في صحيح البخاري ومسلمء وتفرّد به مسلم 
من حديث عائشة. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وقد 
أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكلّ حال» سواءٌ 
صامهما عن نذر ؟ أو تطوّع أو كفارة أو غير ذلك؛ ولو نذر 
صومهما متعمّدًا لعينهما. قال الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره 
ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهماء 
قال: فإن صامهما أجزأه» وخالف الئاس كلهم في ذلك انتهى. 
بمثل قول أبي حنيفة قال المؤيّد ب الله والإمام يحيى. وقال زيد 
بن علي والهادويّة: يصح النذر بصيامهما ويصوم في غيرهماء ولا 


يصح صومه فيهماء وهذا إذا نذر صومهما بعينهما كما تقدّم. 
وأمًا إذا نذر صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم العيد» فقال 
النووي: لا يجوز له صوم العيد بالإجماع» قال: وهل يلزمه القضاء 
؟ فيه حلاف للعلماء؛ وفيه للشافعي قولان: أصحّهما لا يجب 
قضاؤه لن لفظه لم يتناول القضاء وإتما يجب قضاء الفرائئض 
بأمر جديدٍ على المختار عند الأصوليّين | ه. والحكمة في النهي 
0 العيدين أنّ فيه إعراضًا عن ضيافة الله تعالى لعباده 
صرح بذلك أهل الأصول. 

۲ - وَعَنْ كب بن مَالِك: أن رَسُول الله وله بَعَنّْهُ 
ارس بن الْحَدئان يام التثريق فَنَادَيَا أنه لا يَذْحُل الْجَنَة إلا 
مم وأیام می أَيَامْ أل وشْرْبوه. روا أحْمَد (470/6) 
وَمُسسْلِمَ (؟45١١). ٠‏ 

1701 - دوعن سنل بن أبي وَقْاصٍِ قَال: أمرَيي النبي 2 
أن أنَاِي يام مى إنها يام أكل وَشرْبٍ ولا صم فيهاء يعني يام 
التشثريق». رَوَاهُ أَحْمّدٌ (1594/1). 

4 - وَعَنْ أنس: «أن الي ف هى عن صُوْم فة 
یام في السللة: يوم الفِطرٍ دوم انحر وَثَلانَةٍ آيام التشريق» رَوَاة 
الدارقطْنِي (017/1). وَعَنْ عَائِشَة وَابْنِ عُمْرَ قالا: لم يرخص 
في يام التشريق أن يُصَمْن إلا لِمَنْ لم بجذ الْهَذي. روء 
البْخّاريٰ (۱۹۹۷و۱۹۹۸). وَلَهُ عَنَهُما أنهُمًا قَالا: الصّيَامُ لِمَنْ 
تمع بِالْعُمْرَةٍ إلى الْحَجّ إلى يوم عَرَفَة فإن لم جذ هَديَا ولم 
يْصُمْ صم ايام بنى). 

حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أيضًا الْبزّار. قال في مجمع 
الرّوائد: ورجالهما يعني أحمد والبار رجال الصّحييح. وحديث 
أنس في إسناده محمد بن خالدٍ الطّحّان وهو ضعيف. وفي الباب 
قن بعد اه لان السّهمي عند الدارقطي بلفظ: دلا 
تصوموا في هذه الأيام فإنها آيام اکل وشربو وبعال يعني آيام 
ىا وفي إسناده الواقدي وعن أبي هريرة عند الدارقطي» وفي 
إسناده سعد بن سلام وهو قريب من الواقدي. وفيه أن المنادي 
بديل بن ورقاء. وأخرجه أيضًا ابن ماجه من وجه آخر وابن 
حبان. وعن ابن عبّاس عند الطبراني بنحو حديث عبد الله بن 
حذافة» وفيه ' والبعال وقاع النساء وني إسناده إسماعيل بن أبي 
حبيب وهو ضعيف. وعن عمر بن خلدة عن أبيه عند أبي يعلى 


وعبد بن حي وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه بنحوه؛ وي 
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إسناده موسى بن عبيدة الرابذي وهو ضعيف. وعن ابن مسعود 
بن الحكم عن أمّه عند النسائيّ «أنها رات وهي بمنى في زمن 
رسول الله َة ركبا يصيح يقول: يا آيها الناس إنها أيام اكل 
وشرسو ونساء وبعال وذكر الله» قالت: فقلت: من هذا ؟ فقالوا: 
علي بن أبي طالب وأخرجه البيهقي من هذا الوجه لكن قال: 
إن جدته حذثته وأخرجه ابن يونس في تاريخ مصر من طريق 
يزيد بن الماد عن عمرو بن سليم الررقي عن أمّه قال يزيد: 
فسألت عنهاء فقيل: إنها جذته. وعن نبيشة الهذلي عند مسلم في 
صحيحه بلفظ: «آیام التشريق آیام اکل وشرابو» وأخرجه ابن 
حبّان عن أبي هريرة بنحوه. وأخرجه النسائي عن بشر بن سحيم 
بنحوه. وعن عقبة بن عامر عند أصحاب السّئن وابن حبّان 
والحاكم والبزار بلفظ: إن الي كي قال: «آيام التشريق آيام اكل 
وشربه وصلاةٍ فلا يصومها أحدٌ» وعن عمرو بسن العاص عند 
ابي داود: «أنّ الي َة كان يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها». 
وقد استدلٌ بهذه الأحاديث على تحريم آيام التشريق» وفي ذلك 
حلاف بين الصحابة فمن بعدهم. قال في الفتح: وقد روى ابن 
المنذر وغيره عن الزّبير بن العوام وأبي طلحة من الصّحابة الجواز 
مطلقا. وعن علي رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص 
انع مطلقاء وهو المشهور عن الشّافعي. وعن ابن عمر وعائشة 
وعبيد بن عمير وآخرين منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد المدي. 
وهو قول مالك والشافعي في القديم. وعن الأوزاعي وغيره 
أيضًا يصومها الحصر والقارن انتهى. واستدل القائلون بالمنم 
مطلقا باحاديث الباب التي لم تقيّد بالجواز للمتمبّع. واستدل 
القائلون بالجواز للمتمتع بحديث عائشة وابن عمر المذكور في 
الباب» وهذه الصّيغة لها حكم الرّفع» وقد أخرجه الدَارقطنيّ 
والطحاوي بلفظ: «رخص رسول الله يكن للمتمتع إذالم جد 
المدي أن يصوم آيام التشريق» وني إسناده يحبى بن سلام ولیس 
بالقوي» ولكنه يؤيد ذلك عموم الآية. قالوا: وحمل المطلق على 
المقيّد واجبٌ» وكذلك بناء العام على الخاص وهذا اقوى 
المذاهب. وما القائل بالجواز مطلقا فاحاديث الباب جميمًا ترد 
عليه. قال في الفتح: وقد اختلف في كونهاء يعني آيام التشريق 
يومين أو ثلاثة. قال: وسمّيت آيام التشريق لأنّ لحوم الأضاحي 
تشرّق فيها: أي تنشر في الشّمس. وقيل: لان ال هدي لا ينحر حتى 
تشرق الشّمس. وقيل: لأنّ صلاة العيد تقع عند شروق الشّمس» 


وقيل: التشريق: التكبير دبر كل صلاةٍ انتهى: وحديث انس 
المذكور في الباب يدل على أنها ثلاثة آيام بعد يوم النحر. ١‏ 
تاب الاعتكاف 

6 - عن عَابْشَةَ قَالَتْ: «كان رَسُول الله هة يَمْتَكِفْ 
الْعَْرَ الأوَاخِرَ من رَمَضَان حتى نوفا الله عر وَجَلَ) (حم: 
1111/5 (م: الالاره). 

1 - وَعَنْ ان عُمَّرَ قَالَ: «كَان رول الله ية يَعْتَكِفْ 
اشر الأراخير من رَمَضَان». متف علَيْهِمًا (حم: 1/ 171) (خ: 
6 (م: ۱و؟) وَلِمسلِم: َال نَافِعَ: وَقَد أرَاني عبد الله 
الْمَكَانْ اللي كان يَمتَكِفُ فيه رَسُولٌ الله تكلة). 

۷ - وَعَنْ الس قال: «كان النبي و بتكف الْعَشْرٌ 
الْأَوَاخِرَ من رَمَضَان ل فا عاف َلَنَا كان في العام 
الْمُْْل اعْتَكَف عشرين» رَوَاءُ اخم )٠٠٤/۳(‏ والستزمذي 
55 وَصحَحهُ وَلَأَحْمَدَ (ە/ ۱ وبي داد )١171(‏ وان 
ا 0۷۷ هذا الت من رؤاية أبن بن كُشبو). 1 

هذه الأحاديث فيها دليلٌ انل E‏ الاعتكاف» وهو 
متف عليها كما قال النووي وغيره. قال مالك: فكرت في 
الاعتكاف وترك الصّحابة له مع شدّة اتباعهم للأثر فوقع في 
نفسي أنه كالوصال» واراهم تركوه لشدّته؛ ولم يبلغني عن أحار 
من السّلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرّحمن انتهى. 
ومن كلام مالك هذا أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائزٌ 
وانكر ذلك عليهم ابن العربي وقال: إنّه سنه مؤكدة. وكذا قال 
ابن بطال في مواظبة الني وك ما يدل على تأكده. وقال أبو داود 
ا لا أعلم عن أحل من العلماء خلافًا أنه مسئونٌ 
وتعقب الحافظ في الفتح قول مالكر: إنه لم يعتكف من السّلف إلا 
أبو بكر بن عبد الرّحمن وقال: لعلّه أراد صفة مخصوصة وإلا فقد 
حكي عن غير واحار من الصّحابة أنه اعتكف. واعلم أنه لا 
خلاف في عدم وجوب الاعتكاف إلا إذا نذر به قوله: (يعتكف) 
الاعتكاف في اللّفة: هو الحبس واللزوم والمكث والاستقامة 
والاستدارة. قال العجّاج: فهنّ يعكفن به إذا حجا عكف النبيط 
يلعبون الفنزجا والنبيط: قوم من العجم, والفنزج بالفاء والنون 
والرّاي والجيم: لعبةٌ للعجم يأخذ كل واحل منهم بيد صاحبه 
ويستديرون راقصين قوله: (حجا) أي أقام بالمكان. وني الشرع: 
المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة خصوصة قوله: 
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(العشر الأواخر من رمضان) فيه دليلٌ على استحباب مداومة 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لتخصيصه ية ذلك 
الوقت بالمداومة على اعتكافه قوله: (اعتكف عشرين) فيه دليلٌ 
على أنّ من اعتاد اعتكاف آيَام ثم ) يمكنه أن يعتكفها أنه 
يستحب له قضاؤهاء وسيأتي أن الني ية اعتكف لما لم يعتككف 
العشر الأواخر من رمضان العشر الأواخر من شوّال 

۸ - وَعَنْ عائِشة قَالَت: «كَان رَسُول الله كله إذا راد أن 
تك صَلَى الْفَجْرٌ ثم دحل مُْتَحَفَهُ وان مر بخِيّاء قفرب 
ما أراد الاعيكافة في الْعَشر الأراجر من رَمضَان» قمر زيب 
باه فرب وَأمَرَت غَيْرُهَا مِن أزرَاج النبي يه بِحبَابهًا 
قفرب فَلَمَا صلّى رَسُول الله و الْفَجْرَ نَظَرٌ فَإِذًا الأخبيَةٌ 
َقال: أل رذن ؟ فَامرَ بيا رض ورك الاطيكاف في هر 
رمان حى اعتَكَف في الْمَشْر الأوَاخيِر من شوّال» راء 
الجاع إلا التي (حم: ۲۲۹/۱) (خ: )۲٠۲۳‏ (م: 111/17 
(د: 1454) (ن: ؟/ 4 4وه:) (ه: ۱۷۷۱) لكين لَه مِنهُ: کان إذًا 
اراد أن بتكف صلَى الْفَجْرَ تم دحل مُعْتَكَفَة). 

قوله: (صلَى الفجر ثم دخل معتكفه) استدل به على أن أرّل 
وقت الاعتكاف من أل التهارء وبه قال الأوزاعيّ واللِث 
والثوري. وقال الأثمّة الأربعة وطائفة: يدخل قبيل غروب 
الشّمسء وأوّلوا الحديث على أنه دحل من أوَل اللّيل» ولكن 
إنما يخلو بنفسه في المكان الذي أعدّه للاعتكاف بعد صلاة 
الصّبح قوله: (بخباء) بخاء معجمة ثم باء موحّدةٍ قوله: (وأمرت 
غيرها... إلخ) هذا يقتضي تعميم الأزواج وليس كذلك» وقد 
فسّر قوله: ' من أزواج الي ' بعائشة وحفصة وزينب فقط ويؤيّد 
ذلك ما وقع في روايةٍ للبخاري بلفظ: ' أربع قاب وفيه رواية 
للنسائي: «فلمًا صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنية» قال: لمن هذه ؟ 
قالوا: لعائشة وحفصة وزيئب» الحديث» والرابع خباؤه كك قوله: 
(آلبرٌ) بهمزة استفهام ممدودةٍ وبغير مد وبنصب الراء قوله: 
(يردن) بضم أوّله وكسر الرّاء وسكون الدّال ثم نون النسوة. وفي 
رواية البخاري: ' انزعوها فلا أراها ' قوله (فقوّض) بضم القاف 
وتشديد الواو المكسورة بعدها ضادٌ معجمة: أي نقض قوله: 
. (وترك الاعتكاف) كان الحامل له َة على ذلك خشية أن يكون 
الحامل للرّوجات المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة حرصًا على 
القرب منه خاصّة» فيخرج الاعتكاف عن موضوعه أو الحامل له 


على ذلك أن يكون باعتبار اجتماع النسوة عنده يصير كالجالس 
في بيته» وريّما يشغله ذلك عن التخلي لما قصد من العبادة 
فيفوت مقصوده بالاعتكاف قوله: (في العشر الأواخر من شؤال) 
في رواية في البخاري: ' حتّى اعتكف في العشر الأول من شوّال' 
ويجمع بينه وبين الرّواية الأولى بأنّ المراد بقوله: في العشر الأواخر 
من شوّال انتهاء اعتكافه قال الإسماعيلي: فيه دليل على جواز 
الاعتكاف بغير صومٍ لن اول شوّال هو يوم فطر وصومه حرامٌ» 
وسيأتي الكلام عليه. وقال غيره: في اعتكافه في شوال دليل على 
أنّ التوافل المعتادة إذا فاتت تقضى. قال المصنف رحمه الله تعالى: 
وفيه أنّ النذر لا يلزم بمجرد الي وأنّ السّنن تقضىء وأنّ 
للمعتكف أن يلزم من المسجد مكانا بعينه» وأنّ من التزم 
اعتكاف أيام معيّنةٍ لم يلزمه أوّل ليلة ها انتهى. واستدلٌ به أيضًا 
على جواز الخروج من العبادة بعد الدّخول فيها. وأجيب عن 
ذلك بانه يك لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنما هم 
به ثمٌ عرض له المانع المذكور فتركه فيكون دليلاً على جواز ترك 
العبادة إذا لم يحصل إلا مجرّد النية كما قال المصلف. 

9 - وَعَنْ نايع عَنْ ان عُمَرَ دان النبي يق كان إذا 
اعتكف طرح لَه فرَاشة أو يُوضَم لَه سرِيره وَرَاء أملطوائة التوْبَةه 
ا 

الحديث رجال إسناده في سنن ابن ماجه ثقات. وقد ذكره 
الحافظ في الفتح عن نافع أن ابن عمر كان إذا اعتكف... إلخ” 
ول يذكر أنه مرفوعٌ. وني صحيح مسلم عن نافع أنه قال: وقد 
أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان رسول الله و يعتكف 
فيه من المسجد '..وفيه دليل على جواز طرح الفراش ووضع 
السّرير للمعتكف في المسجد» وعلى جواز الوقوف في مكان 
معيّن من المسجد في الاعتكاف» فيكون مخصّصًا للتهي عن إيطان 
المكان في المسجد. يعني ملازمته» وقد تقدّم الحديث في الصّلاة. 

- وهن غايشة ألا كانت جل ابي 2 رجي 
حايص وَمْرَ مكف في الْمَمْجدٍ وَفِي حُجْرَتِهَا يُنَاولُهَا رَأَسَة 
وَكَانَ لا يَدْحْلُ ايت إلا لِحَاجَةٍ الإنسّان إذَا كان مُعْيَكِنَاه (حم: 
(Tf (n‏ (م: (4Y‏ 

0١‏ - وَعَنْهَا أيْضًا قَالّت: إن كنت لاذخل الْبَيْتَ لِلْحَاجَةٍ 
وَالْمَرِيِضٌ فيه فَمَا أمنال عَنْهُ إلا وَأنَا مَارَةَ (حم: 81/5) (خ: 
004 (م: ۲۹۷و( 
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تفل - وَعَنْ صَفِيَة بنت حي قَالَست: "كان رَسُول الله يه 
مُحْتَكِماء اني أرُورهُ للا فَحَدَنهُ ثم قُمْتْ لح نكا بي 
يقلتي وَكَانَ مَسْكَنْهًا في دار أسَامّة : بن زي مت متمق عَلَيْهنَ (حم: 
(FV 1‏ )خ: (Yo‏ (م: 1(„ 
قوله: (ترجّل) الترجيل بال جيم: المشط والدّهن. فيه دليلٌ 
على آنه يجوز للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق 
والتربين إلحاقًا بالتّرجيل. والجمهور على آنه لا يكره فيه إلا ما 
يكره في المسجد. وعن مالك: يكره الصّنائع والحرف حتى طلب 
العلم. وفيه دليلٌ على أنّ من أخرج بعض بدنه من المسجد لم 
يكن ذلك قادحًا في صحّة الاعتكاف قوله: (إلا لحاجة الإنسان) 
فسّرها الزّهري بالبول والغائط» وقد وقسع الإجماع على 
استئنائهماء واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب» 
ويلحق بالبول والغائط: القيء والفصد والحجامة لمن احتاج إلى 
ذلك» وسيأتي الكلام على الخروج للحاجات ولغيرها قوله: 
(فما أسأل عنه) سياتي الكلام على الخروج لزيارة المريض قوله: 
ثم قمت قمت لأنقلب) أي ترجم إلى بيتها قوله: (ليقلبي) بفتح أوؤله 
0 القاف: أي يردّها إلى منزها وفيه دليل على جواز خروج 
المعتكف من مسجد اعتكافه لتشييع الزّائر قوله: (في دار أسامة 
بن زيد) أي التي صارت له بعد ذلك لن أسامة إذ ذاك ليس له 
دارٌ مستقلة بحيث يسكن فيها صفيّة» وكانت بيوت آزواج النبي 
يي حوالي أبواب المسجد. 
۳ - وَعَنْ عائشة قَالَتَ: «كان النبي يلل يمر بالْمَريض 
زخو من لر كما حر ولا يرج بال عن را او ارد 
(YEY)‏ 
4 - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالّت: «السَّئْةٌ عَلَى الْمُمْتَكِف أن لا 
َو مَريضًاء ولا يَْهَدَ جتارَة ولا يَمَسَّ امرأة ولا يُبَاشِرَهَا ولا 
رج لِسَاجَةٍ إلا ِا لا بد مه ولا اياف إلا بصو ولا 
اعْتَكافَ إلا في مسج جَامِمٍ» رَوَاهُ أبُو دَاوّد .)۲٤۷۳(‏ 
الحديث الأول في إسناده ليث بن أبي سليم وفيه مقال. قال 
الحافظ: والصّحيح عن عائشة من فعلها أخرجه مسلم وغيره» 
٠‏ وقال: صح ذلك عن علي رضي الله عنه والحديث الثاني أخرجه 
: أيضًا النسائيّ وليس فيه ' قالت السنة ' وأخرجه أيضًا من حديث 
مالك وليس فيه ذلك. قال أبو داود: غير عبد الرّحمن بن إسحاق 
لا يقول فيه ' قالت السّئّة '. وجزم الدارقطن بان القدر الذي مسن 


حديث عائشة قولها: لا يخرج» وما عداه تمن دونها انتهى؛ 
وكذلك رجّح ذلك البيهقي» ذكره ابن كثير في الإرشاد. وعبد 
الرّحمن بن إسحاق هذا هو القرشي المدنيّ يقال له: عبادء وقد 
أخرج له مسلمٌ في صحيحه ووثقه يحيى بن معين وأثنى عليه 
غيره وتكلّم فيه بعضهم. الحديئان استدل بهما على أنه لا يجوز 
للمعتكف أن يخرج من معتكفه لعيادة المريض ولا لما يمائلها من 
القرب كتشييع الجنازة وصلاة الجمعة. قال في الفتح: وروّينا عن 
علي رضي الله عنه والتخعيّ والحسن البصري: إن شهد المعتكف 
جنازة أو عاد مريضًا أو حرج للجمعة بطل اعتكافه» وبه قال 
الكوفيّون وابن المنذر في الجمعة. وقال القوري والشافعي 
وإسحاق: إن شرط شيئًا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل 
اعتكافه بفعله وهو رواية عن أحمد انتهى. وعن المادوية أنه يجوز 
الخروج لتلك الأمور ونحوها ولكن في وسط النهار قياسًا على 
الحاجة المذكورة في حديث عائشة. المتقدّم وهو فاسد الاعتبار لأنه 
في مقابلة لص قوله: (ولا يمس امرأة ولا يباشرها) المراد 
بامباشرة هنا الجماع بقريثة ذكر امس قبلهاء وقد تقل ابن المنذر 
الإجماع على ذلك» ويؤيّده ما روى الطّبريّ وغيره من طريق 
قتادة في سبب نزول الآية؛ يعني قوله تعالى: ولا باشِرُوهُنْ 
انم عَاكِمُونْ فِي الْمَسَاجِدٍ» أنهم كانوا إذا اعتكفوا فخرج 
رجلٌ لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء فنزلت. قوله: (ولا 
بخرج لحاجةٍ إلا لما لا بد منه) فيه دليل على المنع من الخروج لكل 
حاجةٍ من غير فرق بين ما كان مباحًا أو قربة أو غيرهماء إلا 
الذي لا بد منه كالخروج لقضاء الحاجة وما في حكمها قوله: 
(ولا اقغات إلا بشو فيه دلبل علئ أنه لا بج الامتكاف 
إلا بصوم؛ وأله شرطء حكاه في البحر عن العترة ياء وابن 
عباس وابن عمر ومالك والأوزاعيّ والثوري وأبي حنيفة 
وحكي في البحر أيضًا عن ابن مسعو والحسن البصري 
والشّافعي وأحمد وإسحاق أنه ليس بشرطء قالوا: يصح اعتكافه 
ساعة واحدةً ولحظة واحدة. واستدلّوا ما تقدّم من أنه إلا 
اعتكف العشر الأول من شوّال ومن جملتها يوم الفطر' وبحديث 
عمر الآتي. را کن عائشة المذكور في الباب با تقدّم 
من الكلام عليه وهذا هو الحق لا كما قال ابن القيم: إن الرّاجح 
الذي عليه جمهور السّلف أن الصوم شرط في الاعتكاف. وقد 
روي عن علي وابن مسعود أنه ليس على المعتكف صومٌ إلا أن 


يوجبه على نفسه. ويدل على ذلك حديث ابن عباس الآتي 
ويؤيّد قول من قال بجواز الاعتكاف ساعة أو لحظة حديث من 
اعتكف فواق ناقةٍ فكأنما أعتق نسمة» رواه العقيليّ في الفتّعفاء 
من حديث عائشة وأنس. قال في البدر المنير: هذا حديث غريبٌ 
لا أعرفه بعد البحث الشديد عنه. وقال الحافظ: هو منكرٌ ولكنّه 
أخرجه الطبراني في الأوسط قال الحافظ: لم أر في إسناده ضعقًا 
إلا أنّ فيه وجادة في المتن ونكارة شديدة وذهبت العترة وأبو 
حنيفة إلى أن أقل مدّة الاعتكاف يوم قوله: (ولا اعتكاف إلا في 
مسجار جامع) فيه دليلٌ على أنّ المسجد شرط للاعتكاف. قال في 
الفتح: واتفق العلماء على مشروطيّة المسجد للاعتكاف إلا عمد 
بن عمر بن لبابة المالكي» فأجازه في كل مكان. وأجاز الحنفيّة 
للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعدٌ للصّلاة. وفيه 
قول للشافعي قديم. وفي وجو لأصحابه وللمالكية: يجوز للرّجال 
والنساء لن التَطوّع في البيرت أفضل. وذهب أبو حنيفة وأحمد 
إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصّلوات. وخصّه ابو 
يوسف بالواجب منه؛ وأما التفل ففي كلّ مسجد. وقال الجمهور 
بعمومه في کل مسج انتهى كلام الفتح وسياتي قول من قال: 
إنه يختصّ بالمساجد الثلاثة. 

0 - وَعَنْ ابن عْمَرٌ «: أن عُمَرَ سال التبي ڳل قال: 
كنت درت فِي الْجَاهِلَِةٍ أن اتك لَيْلَه في الْمسْجِدٍ الْحَرَام ؟ 
قَالَ: قأوف بنذرك؛ مف عَلَيْه. وراد اللخاري «فاعتكف ليل 
(حم: 1/۲( ):4 لم 17{. 1 

7 - وَعَن ابن عباس أن النبي ية قال «: ليس عَلَى 
انكف صيَام إلا أن يَجْعله عَلَى تبه روء الذارقطي 
(/ ۱۹۹) وَقَال: رَفَعَهُ ُو بكر السوسي وغيره لا يَرْفْعْهُ). 

الحديث الثاني رجّحه الدارقطي» والبيهقيّ وقفه. وأخرجه 
الحاكم مرفوعا وقال: صحيح الإسناد قوله: (إنّ عمر سأل) لم 
يذكر مكان السّؤال. وني روايةٍ للبخاري أنّ ذلك كان بالجعرانة لا 
رجعوا من حنينٌ. ويستفاد منه الرّدَ على من زعم أنّ اعتكاف 
عمر كان قبل المنع من الصّيام في اللّيل لأنّ غزوة حنينٌ مشأخرة 
عن ذلك قوله: (نذرت في الجاهلية) زاد مسلم ' فلمًا أسلمت 
سألت' وني ذلك رد على من زعم أنّ المراد بالجاهليّة ما قبل فتح 
مكة وإنه إنما نذر في الإسلام. واصرح من ذلك ما أخرجه 
الدارقطني بلفظ: ' نذر أن يعتكف في الشّرك ' قوله: (أن أعتكف 


ليلة) استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأنّ اللبل ليس 
بوقت صومء وقد أمره به أن يفي بشذره على الصّفة التي 
أوجبها. وتعقب بان في روايةٍ لمسلم' يوما' بدل ليلة وقد جمع ابن 
حبان وغيره بانه نذر اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة أراد 
بيومهاء ومن أطلق يومًا أراد بليلته. وقد ورد الأمر بالصوم في 
رواية أبي داود والنسائي بلفظ: «أنّ الي له قال له: اعتكف 
وصم؛ أخرجه أبو داود والنسائيّ من طريق عبد الله بن بديل 
ولكنه ضعيف» وقد ذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك 
عن عمرو بن دينار. قال في الفتح: ورواية من روى یوما شَادَة 
وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاري' فاعتكف ليلة' 
فدل على أنه لم یزد على نذره شيئاء وأنّ الاعتكاف لا صوم فيه 
وأنه لا يشترط له حدّ معيّنٌ قوله: (ليس على المعتكف صيام) 
استدل به. القائلون أنه لا يشترط الصّوم في الاعتكاف وقد تقدّم 
ذكرهم. وقد استدلٌ بعض القائلين بأنّ الوم شرط في 
الاعتكاف بقوله تعالى: ثم أتَمُوا الصَيَامٌ إلى الل ولا 
تبَاشيرُومُنٌ وَأنمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجدِ» قال: فذكر الاعتكاف 
عقب الصّوم. زتعقبا بات ليس فيا مما يدل على تلازمهماء وإلا 
لزم أن لا صوم إلا بالاعتكاف ولا قائل به. وفي حديث عمر 
المذكور في الباب رذ على من قال: إن أقل الاعتكاف عشرة ایام 
وفيه أيضًا دليل على أن النذر من الكافر لا يسقط عنه بالإسلام 
وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك. 

۷ - وَعَنْ حذيفة أنه قال لابن مَسْعُودٍ: َد عَلِمْت أن 
رَسُول الله کی قَالَ: لا اعیکاف إلا ا الْمسَاجِدٍ التلائّق أو قَالَ 
- في لجا جَمَاعة روه سعد في سيا 

4 - وَعَنْ عَائْشَةَ «أن النبي هة اعتكف مَعَهُ بَعْضْ نسائه 
وهي مُسْتسَاضَةٌ رى الد قَرَبْمَا عتمت الطأالت تمتها بن 
الم رَرَاهُ البْخَاريَّ رفي ر وَايَةِ: «اعتكّف مَمَهُ امْرأةٌ مِنْ أزواجه 
وکات ری الم والصتفرة وَالطثلت نَحْتهًا وي نُصلْي». رَوَاهُ 
أخْمَد (/11) وَالْبُخَارِيَ (۲۰۳۷) وَأَيّر ماود .)۲٤۷۷‏ 

الت الأول ارج ان آي قي ولتكمو ل بذ الرفرة 
منه» واقتصر على المراجعة التي فيه بين حذيفة وابن مسعودٍ 
ولفظه: إن حذيفة جاء إلى عبد الله فقال: الا أعجبك من قوم 
عكوف بين دارك ودار الأشعري» يعني المسجد. قال عبد الله: 
فلعلّهم أصابوا وأخطات' فهذا يدل على انه لم يستدلٌ على ذلك 
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بحديث عن الني يكل وعلى أنّ عبد الله يخالفه ويجوز الاعتكاف 
في کل مسجدرء ولو كان ثم حديث عن التي يكل ما خالفه» 
وأيضًا الشّك الواقع في الحديث مما يضعف الاحتجاج أحد شقيه. 
وقد استشهد لحديث حذيفة بحديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة 
وغيرهما مرفوعا بلفظ «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى» وهو متّفِقٌ 
عليه ولكن ليس فيه ما يشهد لحديث حذيفة لان أفضليّة 
المساجد واختصاصها بشد الرّحال إليها لا تستلزم اختصاصها 
بالاعتكاف وقد حكي في الفتح عن حذيفة أن الاعتكاف يختصّ 
بالمساجد الثلاثة» ولم يذكر هذا الحديث. وحكي عن عطاء أنه 
يختص مسجد مككة وعن ابن المسيّب مسجد المدينة وقوله: (أو 
قال: في مسجد جماعةٍ) قيل: فيه دليل لمذهب أبي حنيفة وأحمد 
المتقدّم قوله: (بعض نسائه) قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج 
الني با من كانت مستحاضة. قال: والظاهر أنّ عائشة اشارت 
بقوها من نسائه: أي من النساء المتعلقات به» وهي أمّ حبيبة بدت 
جحش أخت زينب» ولكنه يرد عليه ما وقع في البخاري في 
كتاب الاعتكاف بلفظ: ' امرأة مستحاضة من أزواجه ' ووقع في 
رواية سعيد بن منصور عن عكرمة أن آم سلمة كانت عاكفة 
ET‏ رعلم الزوزية لبد نيا وقد حكى ابن عبد 
البرٌ أن بنات جحش الثلاث كنّ مستحاضاتي: زينب وحمنة وام 
ىة ا علق ذللقاها وهم ماني نار مو عاضة ا 
قالت: ' استحيضت زينب بنت جحش وقد عد مغلطاي في 
المستحاضات: سودة بنت زمعة» وقداروى ذلك ابوكارة فا 
وذكر البيهقي أنّ ابن خزيمة أخرجه موصولاًء فهذه ثلاث 
مستحضات من أزواج الني به قوله: (من الدّم) أي لأجل الدّم 
والحديث يدل على جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحّة 
اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث» 
ويلحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل» وقد تقدّم البحث 
عن ذلك 

باب الاجْتهادٍ في الْمَشْرٍ الأواخير وَفْضْلٍ قيا يل القذر وَمَا 
يُدْعَى به فِيِهًا وَأي ليله هي ؟ 

134 - (عَن عَائِشَة «أن النبي يي كان إذا دحل الْمَصْرُ 


4 الأواخيرُ أحيًا اليل وأبقظ أهلهُ وش الْمِنْرَرَه. ْفى عليه (خ: 


2:5 ولا حْمدَ (41/5) وَمسلِمِ: «دكان يُجْتَهِدُ 


في اشر الأواخجر ما لا يَجْتهِدُ في غَيْرِهَاه). 

قوله: (أحيا الليل) فيه استعارة الإحياء للاستيقاظ: أي سهره 
فأحياه بالطاعة وأحيا نفسه بسهره فيه لأنّ النوم أخو الموت. 
قوله: (وأيقظ أهله) أي للصّلاة. وفي الترمذي عن أمّ سلمة: الم 
يكن ب إذا بقي من رمضان عشرة آيام يدع أحدًا من أهله يطيل 
القيام إلا أقامه» قوله: (وشدّ المئزر) أي اعستزل النساء كما رواه 
عبد الرّرّاق عن الثُوري وابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش. 
وحكي في الفتح عن الخطابي أنه يحتمل أن يراد به الجد في العبادة 
كما يقال: شددت هذا الأمر مثزري: أي شمرت له» ويحتمل أن 
يراد التشمير والاعتزال ممًا. ويحتمل أن يراد حقيقته؛ والمجاز 
كمن يقول: طويل النجاد لطويل القامة» وهو طويل النجاد 
حقيقة» يعني شد مئزره حقيقة واعتزل النساء وشمر للعبادة» يعني 
فيكون كناية وهو يجوز فيها إرادة اللازم والملزوم. وقد وقع في 
رواية: شد متزره واعتزل النساء ' فالعطف بالواو يقوّي 
الاحتمال الأوّل كما قال الحافظ. والحديث فيه دليلٌ على 
مشروعيّة الحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر من 
رمضان وإحيائها بالعبادة واعتزال النساء» وآمر الأهل بالاستكثار 
من الطاعة فيها. 

٠‏ - وَعَنْ أبي مُرَيرَة أن النبي كله قَال: «مَنْ فام لَبْلَة 
القَذر إِمَانَا رَاحْتِسَابًا غُرَ لَه ما تَقَدَمّ مِنْ ذُنِبه» رُوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
ابن ماج (حم: 41/۲( (خ: °14( (م: (\TVY :2) (Y1°‏ 
(ت: “51/7 ) (ن: 4//ا16). 

۱ - وَعَْ عائشة قَالَت: «قُلْتْ يا رَسُولَ الله أرَأيْت إن 
عَلِسْتْ أي لَبْلَةِ ليله القذر مَا أقُول فيها ؟ قَال. : قُولِي: اللهم 
نك عو كيب اشر ناطق ية وز ارتي ورن 
(01", وَأَحْمَدْ )١71/5(‏ وان مَاجَه (78659) وَقَالا فِيه: 
ارايت إن وَافقت ليله القذر). 

الحديث الأوّل قد مع شرحه في باب صلاة التراويح» 
وأورده المصئف ههنا للاستدلال به على مشروعيّة قيام ليلة 
القدر. والحديث الثاني صحّحه الترمذي كما ذكر المصنف. وفيه 
دليل على إمكان معرفة ليلة القدر وبقائهاء وسيأتي الكلام على 
ذلك قوله: (ليلة القدر) اختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت 
إليه اللّيلة فقيل هو التعظيم لقوله تعالى: ظوَمًا قَادَرُوا الله حى 
تذرو», والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيهاء أو لما يقع فيها 


A‏ نيل الأوطار - كتاب الصيام 


من نزول الملائكةء أو ما ينزل فيها من البركة والرّحمة والمغفرة» أو 
ان الذي يحبيها يصير ذا قدر. وقيل القدر هنا التضييق لقوله 
تعالى «: وَمَنْ قُِرَ عل رْقُُ» ومعنى التضبيق فيها إخفاؤها عسن 
العلم بتعيينها وقيل: القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدّال: الذي هو 
مؤاخي القضاء. والمعنى أنه يقدّر فيها احكام تلك السّنة لقوله 
تعالى: (فيها يُفْرَقَ كل أمْر حكيم» وبه صر النووي كلامه 
فقال: قال العلماء: سمّيت ليلة القدر لما يكتب فيها الملائككة من 
الأقدار لقوله تعالى: #فِيهًا يرق الآية. 

ورواه عبد الرَرّاق وغيره من المفسّرين بأسانيد صحيحة عن 
مجاه وعكرمة وقتادة وغيرهم. 

وقال التوربشتي: إنَما جاء القدر بسكون الدّال» وإن كان 
الشائع في القدر الذي يؤاخي القضاء فتح الدّال ليعلم أنه لم يرد 
به ذلك وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره 
وتحديده في تلك السّنة لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقدارًا 
بمقدار. 

قوله: (إنك عفرً) بفتح العين وضمٌ الفاء وتشديد الؤاو صيغة 
مبالغةٍ وفيه دليلٌ على استحباب الدّعاء في هذه الأيلة بهذه 
الكلمات. 

۲ - وَعَنْ ابن عُمَّر قَالَ: قال رَسُول الله يلِِ: «مَنْ كان 
وَعِْرين يعني ليله الْقَذرِه. روَاهُ أَحْمَدُ اتاد صّحِيح (۲/ ۲۷). 

17 - وَعَنْ ابن عباس «: أن رَجْلاً تی نبي الله 4 فعَال: 
ياي اله إي شبح كب لل يش علي الام فامرني ِل 
َعَلَ الله ينبي فيه لِلبْلةٍ القذرء فَقَال: عَلَبَك بالسّابعة» روَا 
أَحْمّدْ .)51١/١(‏ 


فقن - وَعَنْ مُعَاويَة ن أبي سيان «عَن النبي 6 في لل ۰ 


القذر قال: ليله مسبم وَعِسْرِينَ» رَوَاهُ آبو داد .)١1745(‏ 

0 - وَعَنْ زر بن حبش قَالَ: سمغت ابي بن كب 
مول وَقِيلَ له إن عَبْدَ الله بْنَ مود يَقُول: «مَنْ فام السَنة 
صاب ليله اَذه قال أبي: و الله الي لا إل إلا ُو إنها في 
رَمَضان يَحْلِفْ ما بستني وو الله إني لاعلَمٌ أي َة ِي هي 
الله التي مرا رسو ل الله يلك بقيامِهاء هي لَيْلَهُ سم وجشلرين؛ 
وَأمَارَتهَا أن نَطْلَمَ الشَمْسُ في صَبِيحَة بُومها بَيِضمَاءٌ لا شعَاع 
لَهَاه. روَا اخم (۰/ ۱۳۱-۱۳۰) وَمُسسْلِمْ (751) وَأبُو داد 


.)۳۳١۱( والت رمي وَصّحَّحَهُ‎ )٧۳۷۸( 

حديث ابن عباس أخرجه أيضًا الطبرانيّ في الكبير. قال في 
مجمع الروائد: وان جرخن ام وقد أخرج نجوه عبد 
الرّرْاق عنابن عمر مرفوعًاء والمراد بالسّابعة إمَّا لسبع بقين أو 
لسبع مضين بعد العشرين. وحديث معاوية سكت عنه أبو داود 
والمنذري. ورجال إسناده رجال الصحيح. وفي الباب عن جابر 
بن سمرة عند الطبرانيٌ في الأوسط بنحو حديث ابن عمر وعن 
ابن مسعود عند الطّبرائي قال: «سثل رسول الله ب عن ليلة 
القدر فقال: آيكم يذكر ليلة الصّهباء قلت: أناء وذلك ليلة سيم 
وعشرين» ورواه ابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناس من 
الصّحابة. . وروى عبد الرّرّاق عن ابن عباس قال:' دعا عقر 
اصحاب رسول الله ل وساهم عن ليلة القدرء فأجمعوا على 
أنه في العشر الأواخر قال ابن عبباس: فقلت لعمر: إني لاعلم 
أو اظن أي ليل هي قال عمر: : أي ليلةٍ هي ؟ فقلت: سابعةٌ 
تحضي أو سابعة تب تبقى من العشر الأواخر» فقال: من اين علمت 
ل ا E‏ 
آيامٍ» والذّهر يدور في سبعء والإنسان خلق من سبع ويأكل من 
سبع ویسجد على سبع؛ والعطواف واججمار وأشياء ذكرهاء فقسال 
عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له ٠‏ وقد أخرج نحو هذه القصة 
الحاكم» وإلى أن ليلة القدر ليلة السّابع والعشرين ذهب جماعة من 
اهل العلم» وقد حكاه صاحب الحلية من الشافعية عن أكثر 
العلماء. وقد اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة ذكر منها في 
فنح الباري مالم يذكره غيره» وسنذكر ذلك على طريق 
الاختصار فنقول: القول الأوّل: أنها رفعت» حكاه المتولّي عن 
الرّوافضء والفاكهاني عن الحنفيّة الثّاني: أنّها خاصة بسنةٍ واحدةٍ 
وقعت في زمنه اف حكاه الفاكهاني. الثالث: اها خاصّة بهذه 
الأمّة» جزم به جماعةً مسن المالكيّة ونقله صاحب العمدة عن 
الجمهور من الشافعية واعترض بحديث أبي ذرٌ عند النسائي قال: 
«قلت يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت ؟ فقال: 
بل هي باقيةٌ» واحتجّوا بما ذكره مالك في الموطّأ بلاغا: «أنّ 
رسول الله 4 تقال أعمار آمّته عن أعمار الأمم الماضية؛ فاعطاه 
الله ليلة القدر» قال الحافظ: وهذا محتمل التأويل؛ فلا يدع 
التصريح في حديث أبي ذرَ والرّابع: أنها ممكنة في جميع السّنةء 
وهو المشهور عن الحنفيّة وحكي عن جماعةٍ من السّلف. وهو 
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مردودٌ بكثير من أحاديث الباب المصرّحة باختصاصها برمضان 
ا خامس: انها مختصّة برمضان ممكنة في جيع لياليه. وروي عن ابن 
عمر وأبي حنيفة» وبه قال ابن المنذر وبعض الشافعيّة ورجّحه 
السّبكيّ. السّادس: أنها في ليلة معيّدةٍ مبهمة» قاله السفي في 
منظومته. الستّابع: أنها اول ليل من رمضان» حكي عن أبي رذين 


العقيلي الصّحابِي وروى ابن أبي عاصم من حديث انس قال:' 


ليلة القدر أوّل ليلةٍ من رمضان" قال ابن أبي عاصم: لا نعم 
أحدًا قال ذلك غيره الثامن: أنها ليلة النصف من رمضان' حكاه 
ابن الملقن في شرح العمدة التاسع: أنها ليلة النتصف من شعبان 
حكاه القرطي في المنهم وكذا نقله السّروجي عن صاحب الطّراز 
العاشر: أنها ليلة سبع عشر من رمضان ودليله ما رواه ابن أبي 
شيبة والطبراني من خديث زيد بن أرقم قال: بلا شك ولا 


امتراء: 'إنها ليلة سبع عشر من رمضان ليلة أنزل القرآن” 


وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود الحادي عشر: أنّها مبهمة في 
العشر الوسط حكاه النووي وعزاه الطَسبري إلى عثمان بن أبي 
العاص والحسن البصري وقال به بعض الشافعيّة الثاني عشر: 
أنها ليلة ثمان عشرة ذكره ابن الجوزي في مشكله الثالث عشر: 
ليلة تسع عشرة رواه عبد الرّرّاق عن علي وعزاه الطبري إلى زيد 
بن ثابت, ووصله الطحاوي عن ابن مسعوو الرّابع عشر: أوّل ليلةٍ 
من العشر الآخرة وإليه مال الشافعي وجزم به جماعة من أصحابه 
الخامس عشر مثل الذي قبله إن كان الشّهر تامًا وإن كان ناقصًا 
فليلة إحدى وعشرين وهكذا في جميع العشر وبه جزم ابسن حزم 
ودليله حديث أبي سعياږ وعبد الله بن انيس وأبي بكرة وسياني 
السّادس عشر: ليلة اثنين وعشرين ودليله ما أخرجه أحمد من 
حديث عبد الله بن أنيسٌ «: آنه سأل رسول الله ب عن ليلة 
القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرين» فقال: كم الليلة ؟ قلت: 
ليلة اثنين وعشرين فقال هي الليلة أو القابلة؛ السابع عشر ليلة 
ثلاث وعشرين ودليله حديث عبد الله بن انيس الآني وقد ذهب 
إلى هذا جاعة من الصّحابة والتابعين الثّامن عشر: أنها ليلة الرّابع 
والعشرين ودليله ما رواه الطيالسي عن أبي سعيدٍ مرفوعا «: ليلة 
القدر ليلة أربع وعشرين؟ وما رواه أحمد من حديث بلال بنحوه 
وفيه ابن يعة وروي ذلك عن ابن مسعود والشعي والحسن 
وقتادة التاسع عشر: ليلة حمس وعشرين حكاه ابن ال جوزي في 
الشكل عن ابي بكر العرون لبلة ميت ورن قال الححافظ 


وهو قول لم أره صريًا إلا أن عياضًا قال ما من ليلةٍ من ليالي 
العشر الأخيرة إلا وقد قيل فيها: إنها ليلة القدر الحادي 
والعشرون: ليلة سبع وعشرين وقد تقدّم دليله ومن قال به الثاني 
والعشرون: ليلة الثامن والعشرين وهذا لم يذكره صاحب الفتح 
ولكنّ ظاهر قول عياض المتقدّم أنه قد قيل: إنها ليلة القدر قد 
اسقط في الفتح القول الثاني والعشرين وذكر القَالث والعشرين 
بعد الحادي والعشرين فلعلّه سقط عليه حكاية هذا القول وقد 
ثبت في بعض النسخ اثالث والعشرون أنها ليلة تسم وعشرين 
حكاه ابن العربي الرّابع والعشرون: أنها ليلة الثلاثين حكاه 
عياض ورواه محمد بن نصر عن معاوية وأحمد عن أبي هريرة. 
الخامس والعشرون: أنها ني اوتار العشر الأخيرة ودليله حديث 
عائشة الآني في آخر الباب وكذلك حديث ابن عمر قال في 
الفتح: وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو ثور والمزني وابن 
خزيمة وجماعةٌ من علماء المذاهب انتهى القول السّادس 
والعشرون: مثله بزيادة الليلة الأخيرة» ويدل عليه حديث أبي 
بكرة الآتي» وقد أخرج أحمد من حديث عبادة بن الصّامت ما 
يدل على ذلك. السّابع والعشرون: تنتقل في العشر الأواخر 
كلّهاء قاله بو قلابة» ونصّ عليه مالك والثوريّ وأحمد وإسحاقء 
وزعم الماوردي أنه متَفقٌ عليه» وي دل عليه حديث أبي سعيا 
الآتي. انام والعشرون: مثله إلا أنّ بعض ليالي العشر أرجى 
من بعض قال الشّافعي: أرجاها ليلة إخدى وعشرين. التاسع 
والعشرون: مشل السّابع والعشرين إلا ان أرجاها ليلة ثلاث 
وعشرين» ولم يذكر في الفتح قائله. الثلاثون: كذلك إلا أن 
أرجاها ليلة سبع وعشرين» ولم حك صاحب الفتح من قاله 
الحادي والثلاثون: أنها تنتقل في جميع السّبع الأواخرء ويدل عليه 
حديث ابن عمر الآتي» وقد اختلف أهل هذا القول هل المراد 
السّبع من آخر الشّهر أو آخر سبعةٍ تعد من الشهر ؟ قال في 
الفتح: ويخرج من ذلك القول الثاني والثلائون والشالث 
والثلائون أنها تنتقل في الصف الأخير» ذكره صاحب الحيط عن 
أبي يوسف وحمب وحكاه إمام الحرمين عن صساحب التقريب. 
الرّابع والثلاثون: ليلة ست عشرة أو سبع عشرة؛ رواه الحسارث 
بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير. الخامس والثلاثون: 
ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين» رواه سعيد بن 
منصور من حديث أنس بإسنادٍ ضعيفب. السّادس والثلاثون: أوّل 
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ليل من رمضان أو آخر ليلةٍ منه» رواه ابن أبي عاصم من حديث 
أنس بإسناجٍ ضعيف السّابع والثلاثون: ليلة تاسع عشرة أو إحدى 
عشرة أو ثلاث وعشرين رواه أبو داود من حديث ابن مسعودٍ 
بإسنادٍ فيه مقال» وعبد الرَرّاق من حديث علي بسن منقطعء 
وميد ين مور مر سره عاض بثو اقلم ابا الان 
والثلاثون: أوّل ليلةٍ أو تاسع ليلةٍ أو سابع عشرة أو إحدى 
وعشرين أو آخر ليلة» رواه ابن مردويه في تفسيره عسن أنس 
بإسنادٍ ضعيفب. التاسع والثلاثون: ليلة ثلاث وعشرين ا 
وعشرين؛ ودليله حديث ابن عباس الآتي, ولأحمد نحوه من 
حديث النعمان بن بشير. القول الأربعون: ليلة إحدى وعشرين 
أو ثلاث وعشرين أو مس وعشرين؛ ويدل عليه حديث ابن 
صاش الأني» واخرج البخاري و من عدي عبافة بين 
المسّامت. الحادي والأربعون: أنها منحصرة في السبع الأواخرء 
ويدل عليه حديث ابن عمر الآني» وفي الفرق بينه وبين القول 
الحادي والثلاثين خفاءً. الناني والأربعون: ليلة اثنين وعشرين أو 
ثلاث وعشرين؛ ويدل عليه حديث عبد الله بن انيس عند أمد. 
الثالثك والأربعون: أنها في أشفاع العشر الوسط والعشر الأواخر. 
قال الحافظ: قرأته بخط مغلطاي. الرابع والأربعون: انها اللّيلة 
الثالثة من العشر الأواخر أو الخامسة منه» رواه أحمد مسن حديث 
معا قال في الفتح: والفرق بينه وبين ما تقدّم أنّ الالعة تحتل 
ليلة ثلاثو وعشرين وتحتمل ليلة سبع وعشسرين الخسامس 
والأربعون: أنها في سبع أو ثمان من اول النصف الثاني رواه 
الطحاوي من حديث عبد الله بن أنيس» هذا جملة ما ذكره الحافظ 
في الفتح أوردناه مختصرًا مع زوائد مفيدةٍ. وما ينبغي أن يعد قولاً 
خارجًا عن هذه الأقوال قول المادويّة: إنها في تسع عشرة» وفي 
الإفراد بعد العشرين من رمضان. واستدلّوا على أنها في الإفراد 
بعد العشرين بها استدل به أهل القول الخامس والعشسرين على 
أنها قد تكون في ليلة تسع عشرة بما أخرجه الطبراني من حديث 
أبي هريرة أنّ الي و قال: «التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة 
أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو سيم 
وعشرين أو تسم وعشرين» قال الميثمي بعد أن ساقه في مجمع 
الرّوائد: فيه أبو ال هزم وهو ضعيف؛ فيكون هذا القول هو 
السّادس والأربعون» وينبغي أن يجعل ما اشتمل عليه هذا 
الحديث القول السّابع والأربعين. وأمّا كونها مبهمة في جميع 


السّنة فلا ينبغي أن يجعل قولاً خارجًا عن هذه الأقوال لأنه عين 
القول الرّابع منها. وأرجح هذه الأقوال هو القول الخامس 
والعشرون أعني أنّها في أوتار العشر الأواخر. قال الحافظ: 
وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. 

قوله : ( وَأمَارَتها أن تَطلّمَ امس في صبيحَةٍ يَوِْهَا ياء 
لا شَعَاع لها ) قد ورد لليلة القدر علامات أكثرء لا تظهر إلا بعد 
أن مضي منها : طلسوع الشمس على هذه الصّفة وروى ابن 
خزيمة من حديث ابن عباس مرفوعًا : « لله الْقَدْر طَلْقَة لا حَارُة 
رارت نفع الس رها وق ف الع 
حديث عبادة : ٠‏ لا حر فِيهًا وَلا بر وَإنْهَا سَاكِنَةُ صَّاحِيَةٌ 
وَفَمْرُهًا سَّاطِعٌ » وفي علامتها أحاديث : منها عن جابر بن سمرة 
عند ابن أبي شيبة وعن جابر بن عبد الله عند ابن خزيمة. وعن 
أبي هريرة عنده. وعسن ابن مسعودٍ عند ابن أبي شيبة وعن 
غيرهم. 

١‏ - وَعَنْ أبي سي «أن النبي ل اعتكف الْمَثلرٌ 
الأول ن رمفان كم اطتكخف الْمَشرَ الأوْسَط في فة رة على 
سُدَتَهَا حصي فَأحَذَ الْحَصِر بده فَنَحَامًَا فِي نَاحِيّة القت م 
الح رأة فكلْم الاس درا نة فَفَا: إني اكت الْعَظرَ 
الأول ألْتَمِسْ هذ الل ثم اعْتَكَفْت الْعَثْرَ الأوْسط ثم اتيت 
قبل لي إنهَا في الْمَشْرِ الأراخير فَمَنْ اخب منم أن بتكف 
يَف فَاعْتَكْف الاس مَعَه قَال: دَإنّي أرينها ْلَه ونر وني 
أسْجْدُ في صبيحَيهًا في طِين وَمَاء امتح من لْلَةٍ إخذى 
ورين وَثَدْ ام إلى الصّبْح فُمَطْرَت السسّمَاءُ فَوَكَف الْمَسْجِدُ 
فَاَنْصرْتْ الطين وَالْمَاكَ فَخْرَّجَ جين فَرَعْ ِن صلا المح 
وَجَبيئُهُ وَرَوْنَةٌ أله فِيهًا الطين وَالْمَاكُ وَإِذْ هي لَيْلَهُ إخدى 
وَعِشْرِينَ من الْعَثثر الأوَاخير» مُتَقَقّ عَلَيْ لَكِن لم يُذْكَرْ في 
البُحَاريَ: اعتكاف اثر الأول (حم: ۳/ )١١‏ (خ: 0114 (م: 
لإ م ` 

قوله: (العشر الأوسط) هكذا ني أكثر الرّوايات» والمراد به 
العشر اللّيالي» وكان القياس أن يوصف بلفظ التانيث لأنّ 
مرجعها مؤنث» لكن وصف بالمذكر على إرادة الوقت أو الزّمانء 
والتقدير الثلث كانه قال: الليالي العشر التي هي الثلث الأوسط 
من الشتهر. ووقع في الموطأ العشر الوسط بضمٌ الواو والسّين جمع 
وسطرء ویروی بفتح السّين مثل كبر وكبر. ورواه الباجي في 


الموطا بإسكانها على أنه جع واسطر كبازل وبزل» وهذا يوافق 
رواية الأوسط قوله: (في قَبةٍ تركيّةٍ) أي قَبَةِ صغيرةٍ من لبود قوله: 
(فاصبح من ليلة إحدى وعشرين) في روايةٍ للبخاري ' فخرج في 
صبيحة عشرين ' وظاهرها يخالف رواية الباب وقد قيل: إن المراد 
بقوله: فأصبح من ليلة إحدى وعشرين: أي من الصّبح الذي 
قبلها وهو تعسّف» وقد وقع في البخاري ما هو أوضح من ذلك 
بلفظ «فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمقضي ويستقبل 
إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه» قوله: (وروثة أنفه) بالثاء 
المثلئة: وهي طرفه» ويقال لها أيضًا أرنبة الأنف كما جاء في روايةٍ 
أخرى والحديث فيه دليلٌ على أن ليلة القدر في العشسر الأواخر 
من شهر رمضانء وقد تقدّم بسط الكلام في ذلك. 

۷ - وَعَنْ عبد الله بن ايس أن رَسول الله ب قَالَ: 
دربت لبلة القذر م ليها وأراني امش جذ صبِيحَتَهَا في مَاء 
وطين قال: فَمُطِنَا في ية لاثم وعشرين» فَصلَى بنا سول 
الله کل وَانْصَرْفَ ون ئر الْمّاء وَالطين عَلَى حَبْهَتهِ َأنْقِهء. روَاهُ 
اخم (/40:) وَمُسْلِمْ 5 ١‏ وّا: كان عبد الله بن 
نس يَقُولَ: ثلاث وعِشرين). 

وني الباب عن رجل من بني بياضة لله صحبة مرفوعًا عند 
إسحاق في مسنده قال: «قلت: يا رسول الله إن لي بادية أكون فيهاء 
فمرني بليلة القدرء فقال: انزل ليلة ثلاث وعشرين» وعن ابن عمر 
مرفوعا: «من كان متحريها فليتحرّها ليلة سابعةٍ قال: فكان أيوب 
يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويس الطيب». وعن ابن جريج عن 
عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه كان يوقظ أهله ليلة ثلاث 
وعشرين .وروی عبد الاق من طريق يونس بن سيفو سمع سعيد 
بن المسيب يقول: استقام كلام القوم على أنها ليلة ثلاث وعشرين. 
وروي نحو ذلك من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة ومن 
طريق مكحول أنه كان يراها ليلة ثلاث وعشرينء كذا قال في الفتح 
وقد استدل بحديث الباب من قال: إنها ليلة ثلاث وعشرين كما 
تقدّم قوله: (ويقول ثلاث وعشرين) هكذا في معظم النسخ من 
صحيح مسلمٍ وني بعضها ثلاث وعشرون. قال النووي: وهذا 
ظاهرٌ والأوّل جائرٌ على لغةٍ شاذة أنه يجوز حذف المضاف ويبقى 
المضاف إليه مجرورًا: أي ليلة ثلاث وعشرين. 

٨۸‏ - وَعَن أبي بكرة أنه سَمِمْ رَسُولَ الله يك يَقُول: 
الْتَمِسُوهَا في يسم بَقِينَ أو سبع بين أو نس بين أو ثلاث 
بين أو آخير لَه قَالَ: وكا أبو بكر يُصَلَّي في اليشرين ِن 


رَمَضَانْ صَلائَهُ في ستائر السَئّق فَإِذًا دحل الْمَثْرٌ اجتهد. رَوَاهُ 
أَحْمّدُ /٥(‏ 5 و ومح (7/64). 

وني الباب عن عبادة بن الصّامت عند أحمد والحديث يدل 
على أنّ ليلة القدر ترجى مصادفتها لتسع ليال بقين من الشهر أو ˆ 
سبع أو خس أو ثلاث أو آخر ليلة» وهو أحد الأقوال المتقدمة. 
قال الترمذي في جامعه: وروي «عن الني يل في ليلة القدر أنها 
ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين 
وسبم وعشرين وتسم وعشرين وآخر ليلةٍ من رمضان» قال 
الشّافعي: كان هذا عندي و الله أعلم أن الني ب كان يجيب 
على نحو ما يسأل عنه» يقال له: نلتمسها في ليلة كذا ؟ فيقول: 
التمسوها في ليلة كذا. قال الشّافعي: وأقوى الرّوايات عندي فيها 
ليلة إحدى وعشرين انتهى. 

8 - وَعَنْ أبي نْضرَةٌ عن أبي سيلو في حَدرِيث لَه «: أن 
النبي له حرج عَلَى الناس َقَال: يا ًا الاس إِنْهَا كانت أبينت 
بل القذره وني رجت لأخبركم بهاء فَجَاء رَجُلان يتقان 
مَعَهمَا التيطان يها فَالمَيِسُومَا في الْمَْر الأوَاخِرٍ مِنْ 
رَمُضَانء الْتَمِسُوَهَا فِي التاميعةٍ وَالْخَامِسَةٍ وَالسابمة» قال: قُلْتْ: ۰ 
ا أبا سيار إنكُم أَعلَمُ بالْمَدٍَ ناء فَقَالَ: أجل نْحْنْ أحق بذاك 
منم فَال: قلت: مَا التَاسِعَةٌ وَالْخَامِسَةٌ وَالسَابعَة ؟قَال: إِذًا 
مضنت وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونْ فَالتِي ليها انان وَعِشْرُونْ فَهِيّ النَامعَةُ 
ذا مهتت ثلاث ورون فَالِْي ليها السَابعكُ فَإِذَا ممت 
ا وَعِشْرُون فَالَتِي تَلِيهًا الْحَامِسَةٌ رَوَاهُ أخْمَدُ 0٠١/6‏ 
مِم (117) (۲۱۷). 

قوله: (يحتقّان) بالحاء المهملة وبعدها مشاة فوقيّة ثم قاف 
مشددة» ومعناها يطلب كل واحد منهما حقه ويدّعي أنه المحن» 
وفيه أنّ المخاصمة والمنازعة مذمومة وأنها سببٌ للعقوبة المعلويّة 
قوله: (فإذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنان وعشرون) 
هكذا في بعض نسخ مسلم» وفي أكثرها: ' ثنتين وعشرين' بالياء. 
قال النووي: وهو أصوبء والنصب بفعل محذوف تقديره: أعي 
ثنتين وعشرين انتهى. وجعل النصب على الاس ارب 
من الرّفع بتقدير مبتد| لأجل قوله بعد ذلك فهي التاسعة لأنه 
يصير تقدير الكلام فالتي تليها هي اثنان وعشرون فهي التاسعة» 
ولا يخفى أنها عبارة ثانية بخلاف النصب على الاختصاص فإنه 
يصير التقدير: فاي تليها أعني ثنتين وعشرين فهي التاسعة فإنها 
عبارة خالية عن ذلك. والحديث يدل على أن ليلة القدر يرجى 
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وجودها في تلك الثلاث الليالي. 

8 - وَعَنْ ابن عباس أن النبي يه قَالَ: «الْمَيِسُوهَا في 
اثر الأوَاخرٍ من رمان ْلَه الْقَدْر فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى في 
سابعة تبقی» في نامس تَبقَى رَوَاهُ أحْمّدُ )۲۳١/۱(‏ وَالْبْخَارِي 
وَأَبْو داد (17401). دَفِي رواية: قَالَ رَسُول الله يَله: هي في 
اثر في سبع يَمْضِينَ أذ في يسم يقبن يَمِْي ليل المَذر. راء 
الْبُخَارِيَ .)۲٠۲۱(‏ 

قوله: (ني تاسعةٍ تبقى) يعني ليلة اثشين وعشرين قوله: (في 
خامسة تبقى) يعني ليلة ست وعشرين قوله: (في سبع يمضين أو 
تسع يبقين) هكذا رواية المصنف رحمه الله بتقديم السّين في الأولى 
والثّاء في الثانية قال في الفتح: الأكثر بتقديم السّين في الثاني 
وتأخيرها في الأوّل؛ وبلفظ الحضي في الأوّل والبقاء في الثاني؛ 
وللكشميهني بلفظ المضي فيهما وني رواية الأسماعيلي بتقديم 
السّين في الموضعين انتهى. . والمراد في سبع ليال تمضي من العشر 


الأواخر» أو في تسع ليال تبقى تبقى منهاء فتكون في ليلة سبم وعشرين 
ار ري الل ل 
۱ - وَعَنْ ابن عُمْرٌ أن رجالاً من أصْحَاب النبي يل 


اروا ب فر في الام في السَبْم الأواخرء فَقَالَ رول الله 
HE:‏ ؤْيَاكُم مذ تَرَاطَأتْ فِي السَبْع الأرَاخر فسن كان 
مُتَحَرَيًا فَليَنَحَرَهَا في السَبْع الأواخر». أَخَرّجَاءُ (خ: )۲٠٠١‏ (م: 
0000000 وَلِمْسلِمٍ قَال: «أري رَجُلَ أن ية الْقَدرِ 
لَه سم ورين فُقَالَ النبي 6ل#: أرَى رؤْيَاكُمْ في الْعَشِرٍ 
الأواخير فاطتلبوها في الوثر مِنْهًا»». 

1۷۸1 - وَعَنْ عَانِشةٌ أن رَسُول الله يل قال: «تَحَرَؤَا لَبْلَة 
القذر في الْعَثر الأواخجر من رَمَضَانْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (11584) 
والبُخاري »)۲٠٠١(‏ وَقال: «في الور من الْعثر الأرانجره). 

قوله: (أروا ليلة القدر) أروا بذ بضمٌ أوّله على البناء للمجهول: 
أي قيل لهم في المنام: إنها في السّبع الأواخر. قال في الفتح: 
والظاهر أن المراد به أواخر الشهر. وقيل: المراد به السّبع التي 
أوَها ليلة الثاني والعشرين وآخرها ليلة الثّامنَ والعشرين» فعلى 
الأوّل لا تدخل له إحدى وعشرين ولا ثلاثٍ وعشرين» وعلى 
الثاني تدخلالثانية فقط ولا تدخل ليلة التاسع والعشرين ويدلٌ 
على الأوّل ما في البخاري في كتاب التعبير من صحيحه «أنّ ناس 

أروا ليلة القدر في السّبع الأواخرء وأنّ ناسا أروا أنها في العشر 
الأواخرء فقال الي يلْ: التمسوها في السّبع الأواخر» وكانّه اة 


نظر إلى المتفق عليه من الرّوايتين فأمر به. وقد رواه أحمد عن ابن 
عيينة عن الرّهري بلفظ رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سيم 
وعشرين أو كذا وكذاء فقال الني بهة: #التمسوها في العشر 
البواقي منها في الوتر» ورواه أحمد من حديث علي مرفوعا إن 
غلبتم فلا تغلبوا في التسع البواقي» قوله: (أرى) بفتحتين أي 
أعلم قوله: (رؤياكم) قال عياض: كذا جاء بإفراد الرّؤيا والمراد 
مرائيكم لأنْها لم تكن رؤيا واحدة وإنما أراد الجنس قال ابن 
التن: كذا روي بتوحيد الرّؤيا وهو جائرٌ لأنها مصدرٌ قوله: 
(تواطات) بالهمزة: أي توافقت وزنا ومعنى. وقال ابن الثين: 
بغير همزء والصّواب بالهمز وأصله أن يطأ الرّجل برجله مكان 
ظا صاحه: 

وني الحديث دلالة على عظم قدر الرّؤيا وجواز الاستناد إليها 
في الاستدلال على الأمور الوجوديّة بشرط أن لا يخالف القواعد 
الشرعيّة» هكذا في الفتح قوله: (تحروا ليلة القدر) في روايةٍ 
للبخاري ' التمسوا' وني حديث عائشة دليلٌ على أن ليلة القدر في 
أوتار العشر الأواخر. 

وقد تقدّم أنه القول الرّاجح 

فائدة: قال الطبري: في إخفاء ليلة القدر دليلٌ على كذب من زعم 
أنه يظهر في تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السسّنة» إذ لمو كان 
حقاً لم يخف على كل من قام ليالي السسّنة فضلاً عن ليالي رمضان. 

وتعقبه ابن انير بأنه لا ينبغي إطلاق القول بالتكذيب لذلك» 
بل يجوز أن يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء الله من عباده 
فيختص بها قوم دون قوم والني ب لم يحصر العلامة ولم ينف 
الكرامة قال: ومع ذلك فلا يعتقد أن ليلة القدر لا يناهها إلا من 
رأى الخوارق» بل فضل الله تعالى واسعٌ» ورب قائمٌ تلك الليلة لم 
يحصل منها إلا على العبادة مسن غير رؤية خارق» وآخر رأى 
الخوارق من غير عبادة الذي حصل على العبادة أفضل» والعبرة 
ما هي بالاستقامة فلاف الخارقة وقد يقع كرامة وقد يقع فتدة. 
وقيل: إن المطلع على ليلة القدر يرى کل شيء ساجداء وقيل: 
يرى الأنوار ساطعة في كل مكان حتى في المواضع المظلمة. وقيل: 
يسمع سلامًا أو خخطابًا من الملائكة» وقيل: من علاماتها استجابة 


دعاء من وقق ها. 
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كاب المَناميك 
باب وُجُوب الْحَج وَالْمَْرة تاهما 

٣‏ - عَنْ أببي هُرَيْرَةَ قَال: «خخَطَبَنًا رَسُولُ الله بك فَقَالَ: 
يا بها الاس قد رض الله عَلَيِكُمْ الْحَجْ فَحُجُواء فَقَالَ رَجُلَ: 
كَل عام پا رَسُول اللو؟ فَسکَت حَبّى قَالَهَا نَلاناءفَقَالَ الي ل 
َو قلت َعَم لَوَجَبَت وَلَمَا استَطغتم رَوَاهُ أَحْمَدُ (0/ )11١‏ 
وَمسْلِمٌ (۱۳۳۷) وَالنْسَائِي (008/0). فيه دلبل عَلَى أن الأمْرٌ 
لا يَقمَضِي النكرار. 

4 - وَعَنَ ابن عباس قَالَ: خخَطبَنًا رسو الله يك فَقَالَ: 
ديا بها الام كيب ع ال قا الأفرَع بن حابس فَقَالَ: 
اني كل عام ا رول الل َال لو ها لوجت ولو وجيت 
َم تَعْمَلُوا بھا ولم نَسمَطِيعُوا أن تَعْمَلُوا با احج مره فَمَنْ راد 
َو تو رَوَاهُ أحْمَدُ /١(‏ 00) وَالنْسَائِيُ (0/ )١١١‏ بِمَعْنَا. 

الحديث الأول تمامه ثم قال: «ذَرُونِي ما رگم و في لفظ: 
ولو وَجَبَْتَ مَا قُمكُمْ بها 

والحديث الثاني أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه والبيهقي 
والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. - وفي الباب عن أنس 
عند ابن ماجه قال: «قَالَ رُسُولُ الله كله: كيب عَلَيِكُمْ الج 
فقِيلَ: يا رَسُولَ الله في كل عام؟ قَقَال: لو قلت نعم لوَجَبِناء 
ولو وَجَبْتْ لم تَقُومُوا بهَاء ولو لم تَقُومُوا بها عتم قال 
الحافظ: ورجاله ثقات. 

وعن علي رضي الله عنه عند الترمذي والحاكم وسنده 

قوله: (بَابُ وُجُوب الْحَج وَالْعُمرَة). - الحج بفتح الحاء وهو 
الصدر» وبالفتح والكسر هو الاسم منه» وأصله القصد ويطلق 
على العمل أيضاء وعلى الإتيان مرّة بعد أخرى» وأصل العمرة: 
الرّيارة. - وقال الخليل: الحج كثرة القصد إلى معظسم. ووجوب 
الحج معلوم بالضّرورة الديييّة. - وَاَختُلِف» في العمرة فقيل 
واجبة» وقيل: مستحبّة وللشافعي قولان أصحهما وجوبهاء 
وسيأتي تفصيل ذلك قريبا.: «وًالأحَاديث» المذكورة في الباب 
تدل على أن الحجّ لا يجب إلا مرّة واحدة وهو مجمع عليه» كما 
قال الثووي والحافظ وغيرهماء وكذلك العمرة عند من قال 
بوجوبها لا تجب إلا مرة إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجب 


الوفاء بالنّذر بشرطه. 

وقد اختلف هل ال حح على الفور أو التّراخي» وسياتي تحقيق 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

واختلف أيضا في وقت ابتداء افتراض الحج» فقيل: قبل 
الهجرة؛ قال في الفتح: وهو شاد وقيل بعدها ثم اختلف في سته» 
فالجمهور على أنها سنة ست لأنّه نزل فيها قوله تعالى:لوَأَتَمُوا 
الْحَجْ وَالْحُمْرَة ِل قال في الفتح: وهذا ينبني على أن المراد 
بالإتمام ابتداء الفرضء ويؤيّده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم 
اللخعي بلفظ: «وَأقِيمُوا» أخرجه الطُّبرانيُ بأسانيد صحيحة 

وقيل: المراد بالإتمام الإكمال بعد التشروع» وهذا يقتضي تقلام 
فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصّة ضمام ذكر الأمر بالحج» وكان 
قدومه على ما ذكر الواقدي سنة حمس وهذا يدل إن ثبت عنه 
تقدمه على سنة خمس أو وقوعه فيهاء وقيل: سنة تسع» حكاه 
النُوويُ في الرُوضة والماوردي في الأحكام السُلطانيةء ورجح 
صاحب المدي أن افتراض الحج كان في سنة تسع أو عشر. 

واستدل على ذلك بأدلّة فلتؤخذ منه. 

قوله: لْهَا لَوَجَبَتَ) استدل به على أن الي يك مفرض 
في شرع الأحكام» وني ذلك خلاف مبسوط في الأصول 

6 - وَعَنْ أبي رَزين اميل أنْهُ: «أنَى ابي 2 َقالَ: 
إن أبي شيخ كبر لا يَسْتَطِيعٌ الْحَجء ولا الْعُمْرَبَ ولا الظْعْنْء 
َمَال: ج عَنْ أبيك وَاعْتَمِر روه الْحَمْسَةُ وَصَّحّْحَهُ الترمِذِي 
(حم: (۱۰/٤‏ ( :۰ ۱۸۱۰) (ت:4۳۰) (ن:0/١١١)(هد:‏ 
7( 

الحديث يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن 
الشي» وسيأتي الكلام عليه في باب وجوب الحج على 
المعضوبء وذكره الصف رحمه الله تعالى في هذا الباب 
للاستدلال به على وجوب الحج والعمرة قال الإمام أحمد: لا 
أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا اصح منه انتهى. 

وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو 
المشهور عن الششافعي وأحمد. وبه قال إسحاق والنُوريُ والمزني 
والناصر والمشهور عن المالكيّة أن العمرة ليست بواجبة» وهر 
قول الحنفيّة وزيد بن علي والحادويّة ولا حلاف في المشروعيّة وقد 
روي في الجامع الكاني القول بوجوب العمرة عن علي وابن 
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عباس وابن عمر وعائشة وزين العابدين وطاووس والحسن 
البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء. 

واستدل القائلون بعدم الوجوب بما أخرجه السترمذي 
وصحّحه أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن جابر: 
ان أعرابيًا جا إلى رَسُول الله و فقال: يا رَُولَ الله أخصبرني 
عَنٍ الْممْرَِ أرَاجبَة هي فَقَالَ: لاء وَأن َير ير ك» وني رواية: 
«أؤلى لك». 

وأجيب عن الحديث بان في إسناده الحجّاج بن أرطاة وهو 
ضعيف وتصحيح الترمذي له فيه نظرء لأنْ الأكثر على تضعيف 
الحجاج واتفقوا على أله مدلّس قال النووي: ينبغي أن لا يغ 
بالترمذي في تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه انتهى. 
على أن تصحيح الترمذي له إنْما ثبت في رواية الكروخي' فقطء 
وقد ذه صاحب الإمام على أنه لم يرد على قوله حسن في جميع 
الرُوايات عنه إلا في رواية الكروخي. وقد قال ابن حزم: نه 
مكذوب باطل» وهو إفراط لان الحجاج وإن كان ضعيفا فليس 
مهما بالوضع. وقد رواه البيهقي' من حديث سعيد بن عفير عن 
يحبى بن يوب عن عبيد الله عن ابي الرُبير عن جابر بنحوه. 
ورواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر؛ ورواه ابن عدي من 
طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر عن أبي صالح وأبو عصمة قد 
كذّبوهوني الباب عن أبي هريرة عند الذارقطني وابن حزم 
والبيهقي (أنْ رَسُول الله يك قَالَ: الْحَّ جهَاد وَالْعُمْرةٌ تطوع) - 
وإسناده ضعيف» كما قال الحافظ. وعن طلحة عند ابن ماجه 
بإسناد ضعيف. وعن ابن عباس عند البيهقي قال الحافظ: ولا 
يصح من ذلك شيء؛ وبهذا تعرف أن الحديث من قسم الحسن 
لغيره» وهو محتج به عند الجمهور ويؤيّده ما عند الطّبراني عن 
ابي أمامة مرفوعا: «مَنْ مَشى إلى صلاةٍ مَكْتُوبَةٍ اجره كَحْحجْقٍ 
ومن مَشَى إلى صَلاة وع فَجْرْهُ كَمْمْرَةٍ» واستدل القائلون 
بوجوب العمرة با أخرجه الدارقطني من حديث زيد بن ثابت 
بلفظ: «الْحَج وَالْعُمْرَةُ فر يضتان لا براك هما بَدَأتَ» وأجيب 
عنه بان في إسناده إسماعيل بن مسلم لمكي وهو ضعيف» وفي 
الحديث أيضا انقطاع ورواه البيهقي موقوفا على زيد قال الحافظ: 
وإسناده أصح» وصځحه الحاكم ورواه ابن عدي عن جابر» وفي 
إسناده ابن طيعة. 


وني الباب عن عمر في سؤال جبريل» وفيه: «وأن تج 


وَتَمْتَمِرَ» أخرجه ابن خزيمة وابن حبّان والدارقطي وغيرهم عن 
عائشة عند أحمد وابن ماجه قالت: ايا رَسُولَ الله عَلَى النْسّاء 
جهادٌ؟ قَالَ: عَلَيْهِنٌ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه: الح وَالْعُمْرَة و 
زاو غغ ت العمرة لان البراءة الأصليّة لا ينتقل عنها إلا 
بدليل يثبت به التكليف» ولا دليل يصلح لذلك لا سيّما مع 
اعتضادها با تقدّم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب. ويؤيّد 
ذلك اقتصاره ب على احج في حديث بني الإسلام على مس 
واقتصار الله جل جلاله على ال حح في قوله تعالى: لوَلِلُهِ عَلَى 
الثاس جج الْبيْتِ» وقد استدل على الوجوب بحديث عمر الآتي 
قريبا وسياتي الجسواب عنه. وأمّا قوله تعال واوا الْحَجْ 
وَالْعمْرَة ِل فلفظ التّمام مشعر أنه إِنْما يجب بعد الإحرام لا 

ويدل على ذلك ما أخرجه الشيخان وأهل المئن وأحمد 
والشافعي وابن أبي شيبة عن يعلى بن أميّة قال: «جَاءَ رَجُلُ إلى 
ابي 46 وهر بالجغراثة. عليه جب وَعَلَِهَا لوق فقا كيف 
اني أن اصح في نرتي فَأْزَلَ الله الى على الب باه 
الآية. . 
فهذا السب في نزول الآية» والسائل قد كان أحرم وإِنّما سال 

7 - وَعَنْ عَائِشَةَ قالّت: «قُلْت: يا رَسُولَ الله هَل على 
النسّاء مِنْ جهاد؟ قَالَ: نعم عَلَيْهِنُ جِهَادٌ لا قال فيه: احج 
وَالْعْمْرَة رُوَاهُ امد (5/ 116) واب مَاجَهْ (۲۹۰۱) وَإسْنادُهُ 

الحديث فيه دليل على أن الجهاد غير واجب على النساء 
وسياتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك» وفيه إشارة إلى 
وجوب العمرة وقد تقدّم البحث عن ذلك. 

۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «سْيْلَ رَسُولْ الله كلة: أي 
الأغْمّال أفضّل؟ قَال: إا بأللهِ وَبرَسُولِهِ قَالَ: ثم مَاذًا؟ قَالَ: 
م الْجهَادُ في سيل الل قيل: َم مَاذًا؟ قَال: ثم حَجَ مَبْرُورٌ 
فق عليه (حم: ۲۱۸/۲) (خ: )٠١۱۹‏ (م: ۸۳) وهو حُجْةٌ 
لن َل تل الج على تلل المتدقة. 

4- وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب قال: ايَيِنْمَا نَحْنْ جُلوس 
عِنْدَ رَسُول الله اة جَاءً 0 فَقَالَ: يَا مُحَمّدَ ما الإمئلام؟ قال: 
الإمثلامٌ ان تشهد أن لا لَه إلا الل وان مُحَمِدَا رُسُولُ الل وان 


تقيم الصلاة وتي ركاه ونح الت وتَْقَِنَ وتَفْمَيِلَ من 
الْجنَابَِ ونيم الْوْضُوء وَنَصُوم رَمَضَان». وَذْكَرَ بَاتِيَ الْحَدِيِش 
وان قال: «هذا جبْريل أناكم يُعَلْمْكُمْ يكم رَرَاهُ الدَارمُطبِيّ 
(؟/81١1)‏ وقال: هذا إِسْنَادٌ ابت صحبح. 

َرَراء أبُو بكر الْجَْدقِي في كتابه الْمُحَرجٍ على الصلجيحيْن. 

6 - وَعَن أبي مُريْرةَ أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «الْحْمْرةٌ 
إلى الُْمْرةٍ كَفارة لما ينما والح الْمَبْرُورُ ليس لَه جَرَاءٌ إلا 
الجن َوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أبَا داد (حم: 5157/1) (ت: )۸٠١‏ 
(م: 1۳4۹( (خ: (YT‏ )ڻ: ه/ 11۲( ): ,(YAAA‏ 

قوله: ١مان‏ بأللّه؛ إلخ فيه دليل على أن الإيمان باه 
وبرسوله أفضل من الجهاد والجهاد أفضل من الج المرور. 

وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال 
من مفضوطاء فتارة تجعل الأفضل الجهاد وتارة الإيمان وتارة 
الصّلاة وتارة غير ذلك» وأحقا ما قيل في الجمع بينهما: إن بيان 
الفضيلة يختلف باختلاف المخاطب» فإذا كان المخاطب من له 
تأثير في القتال وقوّة على مقارعة الأبطال قيل له: أفضل الأعمال 
الجهادء وإذا كان كثير المال قيل له: أفضل الأعمال الصّدقة ثم 
كذلك يكون الاختلاف على حسب اختلاف المخاطبين. 

قوله: (مَبْرُورٌ) قال ابن خالويه: المبرور: المقبول. 

وقال غيره: الذي لا بخالطه شيء من الإثم. - ورجّحه 
النووي. - وقيل غير ذلك. 

وقال القرطي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى» 
وهي أنه احج الذي وفيت أحكامه فوقع موقعالما طلب من 
المكلف على الوجه الأكمل ولأحمد والحاكم من حديث جابر: 
«قَانُوا: يَا رَسُول الله ما بر الْحَج؟ قَالَ: إطْعَامٌ الطُمَامء وإفشاءُ 
السلا قال في الفتح: وفي إسسناده ضعف ولو ثبت كان هو 
المتعيين دون غيره. 

قوله: (مَا الإسلام) إلى. 

قوله: (وَنْحُج الَْيِتَ) قد تقدّم الكلام على هذه الكلمات في 
أوائل كتاب الصلاة. 

قوله: (وَتَعْتَمرَ) فيه متمسك لن قال بوجوب العمرة» ولكنّه 
لا يكون مجرّد اقتران العمرة بهذه الأمور الواجبة دليلا على 
الوجوب لا تقرّر في الأصول من ضعف دلالة الاقتران لا سيّما 
وق غار ضا ما سلف من الأدلة القاضية بعدم الوجوب. 
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فإن قيل: إن وقوع العمرة في جواب من سال عن الإسلام 
يدل على الوجوب» فيقال: ليس كل أمر من الإسلام واجباء 
والدليل على ذلك حديث شعب الإسلام والإيمان فإِنّه اشتمل 
على أمور ليست بواجبة بالإجماع. 

قوله: (كَفَارَة لِمَا يَيْنْهُمَا) أشار ابن عبد الم إلى أن المراد 
تكفير الصّغائر دون الكبائر. 

قال :وذ في فن الا ن عفر إل ا ال ديه 
ذلك ثم بالغ في الإنكار عليه. - وقد تدم البحث عن مثل هذا 
في مواضع من هذا الشرح. - وقد استشكل بعضهم كون العمرة 
كمّارة مع أن اجتناب الكبائر يكمّر الصّغائر, فماذا تكفّر العمرة؟ 
وأجيب بأل تكفير العمرة مقيّد بزمنهاء وتكفير الاجتناب للكبائر 
عام لجميع عمر العبد فتغايرا من هذه الحيثية» وقد جعل البخاري 
هذا الحديث المذكور من جملة أدلة وجوب العمرة وفضلها وهو 
لا يصلح للاستدلال به على الوجوب» وقد قيل: إنه أشار إلى ما 
ورد في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما أخرجه الترمذي 
وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا: اثَابمُوا بَيْنَ الْحَجَ وَالْعُمْرَةٍ 
ل اائعة يما قفي الوب افر كنا بني الي يت 
الحديد ولس لِلْحَجةِ الْمَبْرُورَةِ جَرَاءٌ إلا الْجَنَةَ؛ فإن ظاهره 
التسوية بين أصل الح والعمرة» ولك الح ما أسلفناه لأن هذا 
استدلال بمجرد الاقتران وقد تقدّم ما فيه» وأما الأمر بالمتابعة فهو 
مصروف عن معناه الحقيقي بما سلف. 

وَنِي الْحَددِيشه دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار 
خلافا لقول من قال: يكره أن يعتمر في السّنة أكثر من مرّة 
كالمالكيّة ولن قال يكره أكثر من مرّة في الشهر من غيرهم» 
واستدل للمالكيّة بن الني يكل لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة 
وأفعاله على الوجوب أو الندب وتعقّب بان المندوب لا ينحصر 
في أفعاله با فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لدفع 
المشقّة عن أمنه» وقد ندب إلى العمرة بلفظه , فثبت الاستحباب 
من غير نقيبد وائفقوا على جوازها في جميع الأيّام لمن لم يكن 
متلبّسا بالحج إلا ما نقل عن الحنفيّة أنها تكره ني يوم عرفة ويوم 
النحر وأيام الشريق. - وعن المادي أنّها تكره في أيّام التُسريق 
فقطء وعن المادويّة أنها تكره في أشهر لحي لغير المتمع والقارن 
إذ يشتغل بها عن الحجٌ» ويجاب بان الي ول اعتمر في عمره 
ثلاث عمر مفردة كلها في أشهر الحج» وسيأتي لهذا مزيد بيان في 
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باب جواز العمرة في جميع السنة 
پاب وُجُوبٍ الْحَج عَلَى الْقَوْر 

- عن ابن عباس عن النبي يك فَال: «َمَجْلُوا إلى 
الْحْجّ يُعْنِي الفريضة إن أحَدَكُم ۷ يَذْرِي ما فر ضْ لَه رَوَاهُ 
أَحْمَدْ (14/1"). 

-0١‏ وَعَنْ سيلو بن جير عن ابن عباس عن الْفَضْلٍ أو 
أحَدْهُمًا عن الآخر قَال: َال سر ل الل بلة: راد الع 
َلَعَج إن قذ برضن ايض تفيل الراحِلَة وَتَمْرِضُْ 
الْحَاجَةُ رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱/ 4١؟)‏ وان مَاجَهْ (۲۸۸۳). وَسَيَّأنِي 
قول عَلَْهِ الصّلاةٌ وَالسلام: «مَنْ كر أو عرج فُقَدْ حل وَعَلَيْهِ 
الْحَج من قابل؛. 

۲-وَعّن الْحَسّن قَالَ: قال عُْمَرُ ر الْخَطاب: مذ 

هَمَمْتُ ان أبعت رجالا إلى هذ الأمصار فينْرُوا كل من كان 
له جَدَة ولم يَحْج فُيَضرِبُوا عَلَيِهمْ الجزية مَا هُمْ بِسُنلِمِينَ ما هُمْ 
بِمُسْلِمِينَ». رَوَاهُ سيد في: ١سُنيوا.‏ 
1 حديث ابن عباس الآخر في إسناده إسماعيل بن خليفة 
العبسيّ أبو إسرائيل» وهو صدوق ضعيف الحفظ. وقال ابن 
عدي: عائّة ما يرويه يخالف فيه النّقات وحديث: «مَنْ كُسِر أو 
عَرّج» يأتي إن شاء الله تعالى في باب الفسوات والإحصارء وأثر 
عمر أخرجه أيضا البيهقي. 

وني الباب عن أبي أمامة مرفوعا عند سعيد بن منصور في 
سننه وأحمد وأبي يعلى والبيهقي بلفظ: امن لم يَحْسلْهُ مُرْضْ أ 
حَاجَة ظَاهِرَة أو مَشَقَة ظَاهِرَةٌ أو سُلْطَان جار فَلَمْ بُ ليمت 
إن شاء يَهُوديا إن شاءً نْصِرَائيًا ولفظ أحمد: «مَنْ كان ذا يسار 
نا ينان کا شف ول اتات وان 
سليم وهو ضعيف» وشريك وهو سيى الحفظ وقد خالفه سفيان 
النُوريُ فارسله رواه أحمد عن ابن سابط عن النبي 5. وكذا 
رواه ابن أبي شيبة مرسلاء وله طريق أخسرى عن علي مرفوعا 
عند الّرمذي بلفظ: ١‏ مَنْ مَلَكَ رادا وَرَاجِلَةَ له إلى بت الله 
وَلَمْ ْج فلا عَلَيِْ أن يَمُوتَ يَهُوديًا أو نَصْرَانباء ويك لأن الله 
تَعَالَى قال في كعاب وله على الناس حَج ليت من استطاع يِه 
متبيلا» قال التّرمذي: غريب في إسناده مقال والحارث يضحف» 
وهلال بن عبد الله الرّاوي له عن أبي إسحاق بجهرل. 

وقال العقيلي: لا يتابع عليه» وقد روي عن غل موقوفا ولم 


يرو مرفوعا من طريق أحسن من هذا. وقال المنذري: طريق أبي 
أمامة على ما فيها أصلح من هذه وقد روي من طريق ثالثة عن 
أبي هريرة رفعه عند ابن عدي بلفظ: «مَنْ مات وَلَمْ يَحْجّ حَجْة 
الإمئلام في عبر وَجَمٍ حابس أو حَاجَة ظاهِرَةٍ أو سُلْطّان جَائْنٍ 
مُت أي الْمِيتيْن شاء إِما بَهُوديًا أو صرَانيًا؛ هذه الطرق يقري 
بعضها بعضاء وبذلك يتين مجازفة ابن ا جوزي في عده لهذا 
الحديث من الموضوعات. فن مجموع تلك الطّرق لا يقصّر عن 
کون الحديث حسنا لغيره وهو حت به عند الجمهوره ولا يقدح 
في ذلك قول العقيلي والدٌارقطي: لا يصح في الباب شيء لان 
نفي الصّحّة لا يستلزم نفي الحسنء وقد شل من عضد هذا 
الحديث الموقرف الأحاديث المذكورة في الباب» قال الحافظ: وإذا 
انضمٌ هذا ا موقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث 
أصلاء ومحمله على من استحل التّرك ويتيئن بذلك خطا من 
لأعى أنه موضوع انتهى وقد استدل المصنّف بما ذكره في الباب 
على أن احج واجب على الفور. ووجه الدلالة من حديث ابن 
عباس الأول والثاني ظاهرة ووجهها من حديث من: «كُسِ رأ 

قوله: «رَحَلَيْه احج من قَابلِ» ولو كان على التراخي لم يعن 
العام القابل» ووجهها- من أثر عمرو من الأحاديث التي 
ذكرناها- ظاهرء وإلى القول بالفور ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وبعض أصحاب الثافعي» ومن أهل البيت زيد بن علي والحادي 
والمؤيّد بالله والناصر. 

وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمّد ومن امل 
البيت القاسم بن إبراهيم وابو طالب: إِنّه على التراخي؛ 
واحتجوا بأله ل حح سنة عشر وفرض الحجٌ كان سنة ست أو 
خس. واجيب بأنّه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج. 

ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير» ولو 
سلّم أنه فرض قبل العاشر فتراخيه وَل نما كان لكرامة 
الاختلاط في الح بأهل الشرك لأنهم كانوا يحجُون ويطوفون 
بالبيت عراةء فلمًا طهر الله البيت الحرام منهم حح بف فتراخيه 
لعذرء ومح التزاع التُراخي مع عدمه. 

باب وُجُوب الْحَج عَلَى الْمَعْضُوب إذا أمكتتة 

الامنيتاَة وَعَن الْمَبْت إذَا كان قذ وَجَب عَلَيه 


۴- عن ابن عباس: «أن امرأة مِنْ خْثْمَم قالّت: يَا 
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رول الله إن أبي أذركنة فريتة الله في الْحَج شيا كرا لا 
يَستَطِيعُ أن بيتوي عَلَى ظَهْر بَعِيرِفٍ ثَال: فَحُْجّي عَنْهُ؛ روا 
الجماعة (حم: 1۳/1( (خ: (\o1‏ (م: (o‏ (د: 1۸۰4( 
(ت: )۸۸٩٥‏ (ن: )١ ١4/6‏ (ه: ۲۹۰۷). 

4- وَعَنْ علي رضي الله عنه: أن اللي يك جَاءَنْهُ مرا 
اة من ْم ققَالت: إن أبي كيين وقد افد وَأذركة فربفتة 
الله في الْحَح ولا يَسْتَطِيعُ أدَامهَا» يجري عة أن أَؤْديَهًا علة؟ 
قَقَالَ رول الله يكلله: «نْمَمْ رَوَاهُ خمد )۷١/١(‏ وَالتْرْمرِي 
وَصّحُحَهُ (۸۸0). 

-٥‏ وَعَنْ عبد الله ِن الربيْرِ قَالَ: «جَاءً رَجُل من حلم 
إلى رَسُول الله كل فََالَ: إن أبي أذركة الإسلام وه شبح بي 
لا يَسْنَطِيمُ رُكُوب الرّخْلِ والْحج مكتوب عليه أفأاحح عَنهُ؟ 
قَال: «أنت أكبَرُ وَلْدِه؟» قَالَ: نعم قَالَ: «أرَأيتَ لو كان عَلَى 
أبيك دَيْنٌ؛ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أكان يُجْزِي ذلك عَنْهُ؟». قال نعم قَالَ: 
اجج عَنْهُا رَوَآهُ أَحْمَدُ (4/ )١‏ والنسائي معنا (ه/114). 

حديث علي أخرجه أيضا البيهقي وحديث ابن الأبير قال 
الحافظ: إن إسناده صالح. 

قوله: «إن أبي أذركنة فَرِيضةُ الله في الْحَج» قد اختلف هل 
المسؤول عنه رجل أو امرأة» كما وقع الاختلاف في الرُوايات في 
السائل» ففي بعض الروايات أنه امرأة» وفي بعضها أنه رجل» 
وقد بسط ذلك في الفتح. 

قوله: (شَيحًا) قال الطَيي: هو حالء والمعنى أنه وجب عليه 
الحج بان أسلم وهو بهذه الصفة. 

قوله: (قَال: فجي عه في رواية للبخاري: «قال: نَعَمْ». 

قوله: (وَقَدْ أَفْندَ) بهمزة مفتوحة ثم فاء ساكنة بعدها نون 
مفتوحة ثم دال مهملة. قال في القاموس: الفند بالتُحريك: 

الخرف وإنكار العقل مرم أو مرض والخطأ في القول والرّأي؛ 
والكذب كالإفتاد» ولا تقل عجوز مفندة لأنّها لم تكن ذات رأي 
أبداء وفنده تفنیدا: أكذبه وعجّره وخطا رأيه كأفنده انتهى. 

قوله: (أنْتَ أكبرُ ولَدِو) فيه دليل على أن المشروع ان يتولّى 
احج عن الأب العاجز أكبر أولاده. 

قوله: (أرَأيِت). إلخ فيه مشروعيّة القياس وضرب المثل 

ليكون أوضح وأوقع في نفس الستامع وأقرب إلى سرعة فهمه. 
وفيه تشبيه ما اختلف فيه» وأشكل مما اثفق عليه وفيه أنه 


يستحب التّنبيه على وجه الذليل لمصلحة. 

وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز ال حح من الولد عن والده 
إذا كان غير قادر على الحج» وقد اأعى بعضهم أن هذه القصّة , 
غتصة باخشعميّة كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع 
الكبير» حكاه ابن عبد البر. وتعقب بان الأصل عدم الخصوص 
وأمًا ما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب: لالواضحة» بإسنادين 
مرسلين في هذا الحديث فزاد: حم عن وليس لأحد بعده» فلا 
حجّة في ذلك لضعف إسنادهما مع الإرسال. 

والظاهر عدم اختصاص جواز ذلك بالابن» وقد اأعى جماعة 
من أهل العلم أنه خاص به. 

قال في الفتح: ولا يخفى أنه جود وقال القرطي: رأى مالك 
أن ظاهر حديث الخثعميّة خالف للقرآن فيرجّح ظاهر القرآن» 
ولا شك في ترجحه من جهة تواتره انتهى. ولکنه يقال: هو 
عموم خصوص بأحاديث الباب» ولا تعارض بين عام وخساص» 
وهذه الأحاديث ترد على محمد بن الحسن حيث قال: إن الج 
يقع عن المباشر وللمحجوج عنه أجر النفقة» وقد اختلفوا فيما 
إذا عوفي المعضوب» فقال الجمهور: لا يجزئه لاه تبن أنه لم يكن 
مأيوسا عنه. وقال أحمد وإسحاق: لا تلزمه الإعادة لئلا تفضي 
إلى إيجاب حجتين. وأجيب بان العبرة بالانتهاء» وقد انكشف أن 
الحجة الأولى غير محرئة. 

1- وَعَن ابن عَبّاس: «أن امْرَآة من جُهَيْئَة جَاءَت إلى 
لبي" بل ققالت: إذ أي نرت ان نح فلم حح حى مانت 
احج عَنها؟ قَال: نَم حُجّي عَنْهَا أرَايْت لو كان عَلَى أمّكٍ 
دين انت قَاضي؟ أَنْضُوا الله الله أحَق بالْوََاء؛ رَواه البُخاري 
(۸5) والنس اي بمَعْنَاهُ .)۱٠١/٠(‏ وَفِي روَايَةٍ لأحْمد 
214/1 وَالْبْخَار 7 بنحو ذلك وَفِيهًا قال: «جَاءً رَجُل فَقَالَ: 
إن أختي درت أن نَحْج». رحو دل على صحة احج من 
الْمَبْتِ مِنْ الوارث وَغيْره حَيْث لم يَسْتَفْصِلْهُ أوَارث هرام لا 
وَشبِهَهُ بالدين. 

۷- وعْن ابن عباس قَالَ: اتی 2 كله رَجْلّ فَقَالَ: إن 
أبي مات وَعَلَيْهِ حجة الإسلام احج 3 قَالَ: «أرات لو أن 
أبَاك ترك ديا عَلَبْهِ أقَضِيْتهُ عَنْهُ؟». قَالَ: نحم قَالَ: «فاحَجُج عن 
أبيك» رَرَاهُ الدَارئْطْنِيَ ٠.۲١/۲‏ 
ْ حديث ابن عباس الآخمر أخرجه النسائيّ والشافعي وابن 
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ماجه. 

قوله: ١إ‏ أي نذرّت ...إلخ قيل: إن هذا الحديث 
مضطرب لأنه قد روي أن هذه المرأة قالت: «إنْ أمّي ماقت 
وَعَلَيْهَا صّوْمٌ شهّر؛ كما تقدّم ني الصّيام. 

وأجيب بأله حمول على أن المرأة سالت عن كل من: الصوم 
والحج» ويؤيّد ذلك ما عند مسلم عن بريدة: «أنّ امْرَأةَ قَالَت: إن 
أمُي». وفيه: دیا سول الل ائه كان لْهَا صوْمْ شهار أقاصوم 
َنْهًا؟ قال: صمي عنهاء الّت: نا لَمْ تج نحي طنّا؟ قال: 

قوله: (قَالَ نَمَمْ) فيه دليل على صحة النذر بالحج من لم ج 
فإذا حج أجزأ عن حجّة الإسلام عند الجمهور وعليه احج عن 
الثذر وقيل يجزئ عن النذر ثم بح عن حجّة الإسلام. وقيل: 
يجزي عنهما. 

وفيه دليل أيضا على إجزاء الحج عن الميّت من الولد وكذلك 
من غيره؛ ويدل على ذلك. 

قوله: «أَْضُوا الله الله أحَق بالْوَقَاء». 

وروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح 
أله: لا يح أحد عن أحد» ونحوه عن مالك والليث. وعن مالك: 
إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلا. 

قوله: (أكُنت فَاضِيتهُ) فيه دليل على أن من مات وعليه حح 
وجب على وليه أن يجهّر من مح عنه من راس ماله كما ان عليه 
قضاء ديونه. وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال» 
كذلك ما شبّه به في القضاء» ويلحق با حح حق ثبت في ذمّته مسن 
نذر أو كمارة أو زكاة أو غير ذلك. 

قوله: (فََللهُ أحق بالْوَفاء) فيه دليل على أن حق الله مقدم 
على حق الآدمي» و 7 أحد أقوال الثنافعي» وقيل بالعكس» 
وقيل سواء. 

قوله: (جَاء رَجُلُ قَقَالَ: إن أختي). إلخ. لا منافاة بين هذه 
الرواية والأولى؛ لأنه يحتمل أن تكون القصّة متعدّدة وأن تكون 
متّحدة ولكنٌ النذر وقع من الأخت والأم فسأل الأخ عن نذر 
أخته والبنت عن نذر الأم. 

وقد استدل المصنف بهذه الرّواية على صحة الح من غير 
الوارث لعدم استفصاله َة للأخ هل هو وارث أو لا؟ وترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما 


تقرّر في الأصول. - وَاستُدِلَ) بأحاديث الباب على أله يصح عن 
لم يحم أن ميحج نيابة عن غيره لعدم استفصاله ية لمن سأله عن 
ذلك وبه قال الكوفيون وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حح عن 
نفسه» واستدلُوا بحديث ابن عباس الآتي في باب من حجٌ عن 
غيره ولم يكن حج عن نفسه» وسيأتي الكلام فيه. 

قوله: (إن أبي مات وَعَلَيْهِ حَجَةٌ الإسملام). إلخ فيه دليل على 
أله يجوز للابن أن حح عن أبيه حجّة الإسلام بعد موته وإن لم 
يقع منه وصيّة ولا نذرء ويدل على الجواز من غير الولد حديث 
الذي سمعه الني و يقول: لبيك عن شبرمة؛ وسياتي 

باب اطبار الوا الواح 

۸- عن أنس: أن الي كل في قَوْلِهِ عر وَجَل: (مَنْ 
استطاع ِلَب سبلا » قَالَ: قيل: يا رَسُولَ الله ما السبيل؟ قَال: 
«الزادُ وَالرَاجِلَّةُ؛ رَرَاهُ الدَارَقْطْئِي (118/7). 

6- وَعَن ابن عباس أن رَسُول الله بل قَالَ: «الرَادُ 
(الراجلة يني. 0000 

قوله: لمن استطاع إِلَيهِ سبیلاً. رَوَاهُ ابن مَاجَهْ (۲۸۹۷). 

الحديث الأول أخرجه أيضا الحاكم وقال: صحيح على 
شرطهما والبيهقي» كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن أنس مرفوعا. قال البيهقي: الصواب عن قتادة عن 
الحسن مرسلا. قال الحافظ: وسنده صحيح إلى الحسن» ولا آزری 
الموصول إلا وهماء وقد رواه الحاكم من حديث حمّاد بن سلمة 
عن قتادة عن أنس أيضاء إلا أن الرّاوي عن اد هو أبو قتادة 
عبد الله بن واقد الحرًاني» وهو منكر الحديث كما قال أبو حاتم» 
ولكنّه قد ونّقه أحمد. والحديث الثاني أخرجه أيضا الدارقطي» 
قال الحافظ: وسنده ضعيف. ورواه ابن المنذر من قول ابن 
عباس. 

وني الباب عن ابن عمر عند الثنافعي والترمذي وحسنه ابسن 
ماجه والدارقطي؛ وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي» جخاء 
معجمة مضمومة ثم واو ثم زاي معجمة» وقد قال فيه أحمد 
والنسائي: متروك الحديث. وعن جابر وعليْ بن أبي طالب وابن 
مسعود وعائشة وعبد الله بن عمر. وعند الدارقطني من طرق 
قال الحافظ: كلها ضعيفة. وقد قال عبد الحق: إن طرق الحديث 
كلها ضعيفة. وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك 
مسندا» والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة ولا يخفى 
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أن هذه الطّّرق يقري بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بهاء 
وبذلك استدل من قال: إن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي 
الراد والرّاحلة. وقد حكي في البحر عن الأكثر أن الزاد شرط 
وجوبب وهو أن يجد ما يكفيه ويكفي من يعول حتّى يرجع. 
وحكي أيضا عن ابن عباس وابن عمر والنُورِيّ والهادويّة واكثر 
الفقهاء أن الرّاحلة شرط وجوب. 

وقال ابن الزّبير وعطاء وعكرمة ومالك: إل الاستطاعة: 
المح لا غير. وقال مالك والنُاصر والمرتضى» وهو روى عن 
القاسم إن من قدر على المشي لزمه إن لم يجد الرّاحلة لقوله 
تعالى: يأئوك رجالاً». قال مالك: ومن عادته السؤال لزمه وإن 
م ميد الزاده وني كتب الفقه تفاصيل في قدر الاستطاعة ليس هذا 
عل بسطهاء والّذي دل عليه الدليل هو اعتبار الراد والراحلة. 

باب ركوب الْبَخْر لِلْحَاج إلا أن يَغْلِب عَلَى 
َه الْهَلاكُ 

- عن عد الله ن عرو قال رَسُولْ الله ك «لا 
تركب الْبَخْرَ إلا حاجا أو مَل شير أز ازا في سيل الله عر 
وجل فن د تحت الْبْخْر راء وتخت الشار بحرا“ رَوَاهُ أو داو 
)۲٤۹۰(‏ وَسَعِيدُ بن مَنصور فِي سننهًا. 

۱-وَعَن أبي هران الجوني قال: حَدُئّْنِي بض 
اتاب 5 َو لخو ل 1 سود ل ال 
الم وَمَنْ :ریب ا فْمَاتَ ركت من ال 0 
رَوَاهُ خمد /٥(‏ ۷۹). 1 

الحديث الأول أخرجه أيضا البيهقيٰ» قال أبو داود: رواته 
مجهولون. وقال الخطّابي: ضمّفوا إسناده. وقال البخاري: ليس 
هذا الحديث بصحيح. ورواه البزّار من حديث نافع عن ابن عمر 
مرفوعا. وني إسناده ليث بن أبي سليم. والحديث الثاني في 
إسناده زهير بن عبد اللّه. قال الذهبي: هو مجهول لا يعرف. 
وأخرج الحديث أبو داود عن عبد الله بن علي؛ يعني شيبان قَالَ: 
قال رسول الله : «مَنْ بات عَلَى ظَهر يت ليس لَه حِجَارَة 
د برت مه الم ويب عليه: باب الوم على سعلح غير 
محجّرء وسكت عنه هو والمنذري. 

قوله: (لَيْسَ لَهُ إِجَارَ) الإجار بهمزة مكسورة بعدها جيم 
مشدّدة وآخره راء مهملة: هو ما يرذ الساقط من البناء من حائط 


على السّطح أو نحوه. ورواية أبي داود: #لَيس لَهُ جار كما 
تام 

قال المنذري: هكذا وقع في روايتنا حجار براء مهملة بعد 
الألف» ويدل عليه تبويب أبي داود على هذا الحديث كما تقد 
فاه قال: على سطح غير محجر» والحجار جمع حجر بكسر الخاء: 
أي ليس عليه شيء يستره ويمنعه من الستُقوط» ويقال احتجرت 
الأرض: إذا ضربت عليها منارا تمنعها به عن غيرك أو يكون من 
الحجر وهي حظيرة الإبل وحجرة الذارء وهو راجع إلى المع 
أيضا. ورواه الخطابيّ بالياء: «ڃجي» وذكر أنه پروی بكسر الحاء 
وفتحهاء قال غيره: فمن كسر شبّهه بالحجى الذي هو العقل لأ 
الستر يمنع من الفساد ومن فتحه» قال: الحجى مقصور الطّرف 
والتاحية» وجمعه أحجاء. قال المنذري: وقد روي أيضا حجاب 
بالباء. 

قوله: (عِنْدَ ارتجاجه) الارتجاج: الاضطراب. 

والحديث الأول يدل على عدم جواز ركوب البحر لكل أحد 
إلا للحاج والمعتمر والغازي. ويعارضه حديث أبي هريرة المتقلم 
في أل هذا الكتاب» لأن الي يه لم ينكر على الصيّادين لا قالوا 
له: «إنا ركب ليحر وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيِلَ من الْمّاء» وروى 
الطرائر' في الأوسط من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال: 
دكَان أصلحاب رَسُول الله يل يترون في الْبَمْرِ؛ وني سماع 
٠.‏ ان من ترشن مسرزك. وف عاق :ذلك ايكون 
ركوب البحر للصّيد والتجارة ما خصّص به عموم مفهوم 
حديث الباب على فرض صلاحيته للاحتجاج. 

والحديث الثاني: يدل على عدم جواز المبيت على السُطوح 
اي ليس لها حائط؛ وعلى عدم جواز ركوب البحر في أوقات 
اضطرابه 
باب النهي عن سَفرٍ المَر ِلْحج أن عبرو إلا بِمَحْرم 

۲- عن ابن عباس: أنه سَمع اللي بَخْطب يَقُولُ: «لا 
وذ جل پانرا إلا َمَمَهَا ُو محر ولا تساف لمر إلا مع 
ي مَحْرّم» فََام رَجُل فََالَ: يا رَسُولَ الله إن اراي حرجت 
حَاجُةَ واي اكت في غَرْوَةٍ كا وَكَذَاء قَال: «فَانْطْلِنَ فج مع 
امرَأتِك» (حم: 1:01 (م: 1۳4۱). 

18٠‏ وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ا «لا تُسَافِرْ 
الْمَرْاءٌ تلائ إلا وَمَمَهًا دو مَحْرَم مُنْقَقَ عَلَيْهِمًا (حم: 1/1) 
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)خ: 1°۸7( (م: (EIT) (TTA‏ 
- وَعَنْ أبي سَعِيلٍ: «أنا النبي كل نَهَى أن تُسَافِرَ الْمَراء 


عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ قَالَ: «لا يِل لامْرأةٍ تومن بألل وَاليوْمٍ الآخير أن 
سار قرا يكو َلانة ايام فُصاعِد! إلا وَمَمهَا أبُوهَا أو زوْجُهًا 
أو انها أو أخوها أو ذو مَحْرَمٍ نْهَاء رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البْضَارِيْ 
والنسائي (حم: #//) (خ: )۱۹٩٩‏ (م: ۸۲۷) (د: 0113) 
(ت: ۱۱۹۹) (ه: ۲۸۹۸). 

-٠‏ وَعَنْ أبي مُرَيْرَة عن النبي 5 قال: «لا جل 
لامْرَأةٍ افر صِيرَة يوم ولل إلا مقع ذي مَحْرَم عَلَيْهَا مُتْفَقَ 
علي وي رِوَايَة: «سَبيرَة بوم وَفِي رِوَاية: «سَِيرَة لةه وَفِي 
رواية: لا نُسَافِرْ رأة مَسِيرَة ثلانّةٍ أبام إلا مع ذي محر 
رَوَاهُنٌ أحْمَدْ (۲/ )۳۰٤‏ وَمُسْلِمٌ (۱۳۳۹) (471). وَفِي روَايَةٍ 
لأبي دَاود (۱۷۲۷): ابريدا». 

ْ قوله: (لا يَخْلُرَنُ ر باْرأة). إلخ فيه منع الخلوٌ بالأجنبية 
وهو إجماع كما قال في الفتح» وتجوز الخلوة مع وجود الحرم. 

واختلفوا هل يقوم غير الحرم مقامه في هذا كالنّسوة الثثقات؟ 
فقيل: يجوز لضعف التهمة. 

وقيل: لا يجوز بل لا بذ من الحرم وهو ظاهر الحديث. 

قوله: (وَلا نُسَّافِرْ الْمَرْأةُ) أطلق افر ههنا وقيده في 
الأحاديث المذكورة بعده. قال في الفتح: وقد عمل أكثر العلماء 
في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات. قال النووي: ليس 
المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمّى سفراء فالمرأة منهيّة عنه 
إلا بحرم وإنما وقع النُحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. 
وقال ابن النّين: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين. وقال 
المنذري: يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم 
والليلة» يعني فمن أطلق يوما أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها. 

قال: ويجتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل الأعدادء فاليوم 
أوّل العدد» والاثنان اول التُكثير» والثلاث أل الجمع. ويحتمل 
أن يكون ذكر الثُلاث قبل ذكر ما دونها فيؤخذ باق ما ورد من 
ذلك» وأقلَه الرٌواية الي فيها ذكر البريد كما في رواية أبي هريسرة 


المذكورة في الباب» وقد أخرجها الحاكم والبيهقي. وقد ورد في . 


حديث ابن عباس عند الطّبراني' ما يدل على اعتبار الحرم فيما 
دون البريد» ولفظ: «لا تساف الْمَرْة لاه ميال إلا مع زوج أ 


ذِي مَخْرَم؛ وهذا هو الظاهر: اعني الأخذ باقل ما ورد لأ ما 
فوقه منهي عنه بالأول؛ والنصيص على ما فوقه كالتنصيص 
على الثلاث واليوم والليلة واليومين والليلتين لا ينافيه لأنْ الأقلّ 
موجود ني ضمن الأكثرء وغاية الأمر أن النهي عن الأكثر يدل 
بمفهومه على أن ما دونه غير منهي عنه ر والنهي عن الأقلٌ 
منطوق وهو أرجح من المفهوم وقالت الحنفيّة. إن ا منع مقيد 
بالكلاث لأنه متحقّق وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن. 
ونوقض بان الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها 
وطرح ما سواها فإنه مشكوك فيه والأولى أن يقال: إن الرواية 
المطلقة مقيّدة بأقلُ ما ورد وهي رواية الثُلاثة الأميال إن صحّت» 
وإلا فرواية البريد. وقال سفيان: يعتبر الحرم في المسافة البعيدة لا 
القريبة. وقال أحمد: لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما. وإلى 
كون الحرم شرطا في احج ذهب العترة وأبو حنيفة والنخمي 
وإسحاق والشافعي في أحد قوليه على خلاف بينهم هل هو 
شرط أداء أو شرط وجوب. وقال مالك وهو مروي عن أحمد: 
ها يعر ارم في سفر الفريضة. 

وروي عن الشافعي وجعلوه مخصوصا من عموم الأحاديث 
بالإجماع. ومن جملة سفر الفريضة سفر الحج. وأجيب بان الجمع 
عليه نما هو سفر الضرورة فلا يقاس عليه سفر الاختيار» كذا 
قال صاحب المغني» وأيضا قد وقع عند الدارقطني بلفظ: ١لا‏ 
تحجن امْرَأة إلا وَمَعَهًا روح وصحّحه ابو عوانة. وفي رواية 
للدار قطني أيضا عن أبي أمامة مرفوعا: «لا تس افر المَرأة سَفَرَ 
ْلاثة يام أ تحُج إلا وَمَعَهَا زُوْجُهَاه فكيف يخص سفر الحج من 
بقيّة الأسفار وقد قيل: إن اعتبار الحرم نما هو في حقّ من كانت 
شابّة لا في حق العجوز لأنْها لا تشتهى. وقيل: لا فرق لأن لكل 
ساقط لاقطا وهو مراعاة للأمر النادر. وقد احتج أيضا من لم 
يعتبر الحرم في سفر الحج بما في البخاري من حديث عدي بن 
حاتم مرفوعا بلفظ: ُوشيك أن تَخْرُجَ الظِْينَة يِن الْحِرَة تم 
البيْتَ لا جوّارَ مَعَهَاا وتعمّب بألّه يدل على وجود ذلك لا على 
جات راحب عن فاا سين و ای الدع زر غار 
الإسلام فيحمل على الجوازء والأولى حمله على ما قال المتعقّب 
جمعا بينه وبين أحاديث الباب. 

قوله: (إلا مَعَّ ؤي مَحْرّمِ) يعني فيحل لما السّفر. قال في 
الفتح: وضابط الحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على 
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الابيد بسبب مباح لحرمتهاء فخرج بالتأبيد زوج الأخت والعمة» 
وبالمباح آم الموطوءة بشبهة وبنتها وبحرمتها الملاعنة. 

واستتنى أحمد الأب الكافر فقال: لا يكون محرما لبنته 
المسلمةلأنّه لا يؤمن أن يفتنها عن دينهاء ومقتضاه إلحاق سائر 
القرابة بالأب لوجود العلّة وروي عن البعسض أن العبد كامحرم 
وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعا: «سَفْرٌ 
الْمَرْأةٍ مَمّ عَبْدِهَا ضِيْعَةه قال الحافظ: لكن في إسناده ضعف. 

قال: وينبغي لمن قال بذلك أن يقيّده بما إذا كانا في قافلة 
بخلاف ما إذا كانا وحدهما فلا لهذا الحديث. 

قوله: (فحُح مَحَ امْرَآَنَكَ) فيه دليل على أن الرُوج داحل في 
مسمّى الحرم أو قائم مقامه. قال في الفشح: وقد أحذ بظاهر 
الحديث بعض أهل العلم» فأوجب على الرُوجٍ السّفر مع امرأته 
إذا لم يكن لها غيره. وبه قال أحمد وهو وجه للششافعي» والمشهور 
أله لا يلزمه كالول في الح عن المريض» فلو امتنع إلا بأجرة 
لزمتها لأنه من سبيلهاء فصار في حقّها كالمئونة. واستدل به على 
أله ليس للرُوج منع امرأته من حج الفرض» وبه قال أحمد وهو 
وجه للشافعيّة» والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على 
التراخي. 

وقد روى الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا في امرأة ها زوج 
وها مال ولا يأذن ها في الحج ليس هما أن تنطلق إلا بإذن زوجها. 

وأجيب عنه بأنّه محمول على حي التطّع جمعا بين الحديشين. 
ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته عن الخروج 
في الأسفار كلّها, وإنْما اختلفوا فيما إذا كان واجبا. 

وقد استدل ابن حزم بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة 
السفر بغير زوج ولا حرم لكونه بي ىيعب عليها ذلك السفر 
بعد أن أخبره زوجها. وتعقّب بأله لولم يكن ذلك شرطا ما أمر 
زوجها بالسّفر معها وترك الغزو الذي كتب فيه. 

قوله: (إلا وَمْعَهَا أبُومًا. )إلخ وقع في هذه الرواية بيان بعض 
امحارم وقوله: (أَوْ ذو مَحْرْمٍ ِنْهًا) من عطف العام على الخاص.: 
«وَأَحَادِيث» الباب تدلُ على أنه لا يجب احج على المرأة إلا إذا 
كان لما خرم. 

قال ابن دقيق العيد: هذه المسألة تتعلق بالعائين إذا تعارضاء 
فان قوله تعالى وَلِلَه عَلَى الناس جج ليتر الآية» عام في 
الرّجال والنْساءء فمقتضاه أن الاستطاعة على السّفر إذا وجدت 


وجب الحجج على الجميع. وقوله لا دلا تُسَافِرْ الْمَرْأة إلا مع 
مَحْرَم عامٌ في كل سفر فيدخل فيه ا لحج» فمن أخرجه عنه خص 
الحديث بعموم الآية» ومن أدخله فيه حص الآية بعموم الحديث 
فيحتاج إلى التّرجيح من خارج انتهى. ويمكن أن يقال: إن . 
أحاديث الباب لا تعارض الآية لأنها تضمّنت أن المحرم في حقّ 
المرأة من جملة الاستطاعة على السفر التي أطلقها القرآن وليس 
فيها إثبات أمر غير الاستطاعة المشروطة حنّى تكون من تعارض 
العمومين. 

لا يقال: الاستطاعة المذكورة قد بيت بالزاد والراحلة كما 
تقدم لأا نقول: قد تضمّنت أحاديث الباب زيادة على ذلك 
البيان باعتبار النّساء غير منافية فيتعيّن قبولهاء على أن النُصريح 
باشتراط الحرم في سفر الح بخصوصه كما في الرواية الي تقذمت 
مبطل لدعوى التُعارض 


5- عن ابن عَبّاس: أن الثبي يله سبع رَجُلا يَقُولَ: 
يك عن شمف قَال: ره شرم َال: أخ لِي أو قريب لي 
ل: احجَجْت عن تَفْيك؟». قَال: لاء قال حي عن فبك 
م حح عن شَبرْمة رَوَاهُ أو داؤد )181١(‏ وان مَاجَهْ 
(۲۹۰۳). وَقَالَ: «فَاجْعَل هله عن نفيك تم أَحْجُج عن شبْرمة 
وَالدَارَقُطبِيَ (۷۰/0). وَفِيهِ قَالَ: هو منك وج عَنْ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه البيهقي وقال: 
إسناده صحيح» ولیس في هذا الباب أصح منه» وقد روي موقوفا 
والرّفع زيادة يتعيّن قبوها إذا جاءت من طريق ثقة» وهي ههنا 
كذلك» لأن الذي رفعه عبدة بن سليمان» قال الحافظ: وهو ثقة 
حت به في الصحيحين؛ وقد تابعه على رفعه محمّد بن بشر ومحمّد 
ابن عبد الله الأنصاري» وكذا رجح عبد الحقّ وابن القطان 
رفعه» ورجح الطحاوي أله موقوف وقال: أحمد رفعه خطأ. وقال 
ابن المنذر: لا يثبت رفعه» وقد أطال الكلام صاحب التلخيص 
ومال إلى صحته. 1 

قوله: (سَّمِعَ رَجُلا) زعم ابن باطيش أن اسم اللي نبيشة» 
قال الحافظ: وهو وهم منه فإنه اسم الملبّى عنه فيما زعم الحسن 
بن عمارة» وخالفه الاس فيه فقالوا: إِنْه شبرمة» وقد قيل: إن 
الحسن بن عمارة رجع عن ذلك وقد بينه الدارقطي في السسنن؛ 


وظاهر الحديث أله لا يجوز لمن لم يج عن نفسه أن بجح عن 
غیره» وسواء كان مستطيعا أو غير مستطيع؛ لأن اللي ب | 
يستفصل هذا الرّجل الذي سمعه يلبّي عن شبرمة وهو يتزل 
منزلة العموم؛ وإلى ذلك ذهب الثنافعي'/ والنّاصري. وقال النُوري' 
والحادي والقاسم: إِنّهِ يخرئ حح من لم يجج عن نفسه ما لم يتضيّق 
عليه. 
واستدل هم في البحر بقوله هة «هَلره عَنْ بث وَج عَنْ 
نفسيك» فكأنهم جمعوا بين هذا وبين حديث الباب بحمل حديث 
الباب على من كان مستطيعاء ولكنُ الحديث الذي استدل لهم به 
صاحب البحر لا أدري من رواه ولم أقف عليه في شيء من كتب 
الحديث المعتمدة» فينبغي الاعتماد على حديث الباب» ومن زعم 
أن في المئنّة ما يعارضه فليطلب منه النُصحيح لمذعاء. 
شبرمة لا 


وقد روى الدّارقطنيّ حديث نبيشة موافقا لحديث * 
تخالفا له كما زعم صاحب البحرء وتقدّم قول من قال: إن اسم 
شبرمة نبيشة. 

باب صحة حَج | وَالعَبا من غير 
إا ب لَه له لبها 

07 عن ابن عبّاس: أن النبئ َة لَفِي ركبا بالرُؤحاء 
فْقَالَ: «مَنْ الْقَرم؟» قَانُوا: نيون فَقَالُوا: «مَنْ أنت؟» فَقَالَ 
سول الله كي فَرَفمَتا ليه امرَأة صَبياء فُقَالَت: ألِهَذَا حج؟ 
قَال: «نْعم ولك أجْرٌء رَوَاهُ اَذ (19/1)) وَمسْلِم )۱۳۳١(‏ 
واو اود (177) وَالنْسَائِيُ (0/ 171). 

- وَعَن السائب بن يزيد قَال: هحَج أبي مع رَسُول 
الله كل في حَجة الوداع ونا ان سَبْعِ مبيين». رَوَاهُ أحْمَدُ 
(/9؛) وَالبخاري )۱۸١۸(‏ والتريلري (6؟4) وَصححة. 

- ون جابر قَال: حجنا مع رول الله 5ف مَعَنَا 
النساء لبان فَلَبينَا عن الصبيَان وَرَمَينَا عَنْهُم؛ رََاه أخمَذ 
۳) وان ماج (۳۰۳۸). 

ارش متتد إن كت لقعي عَن النبِي يه قالَ: 
ایا صي حَجْ به هله قات أجِرَات عله فإن أذرَك فَعَلَئِهِ 
احج رابنا ملول حح په هله قات أجزات عن فَإذ 
عق فَمَلَيْهِ الب َر أحْمَد بن حَبّلِ في روايةٍ ابه عند الله 
هَكذَا مُرْسّلاً. 

حديث جابر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة» وني إسناده أشعث 
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بن سؤار وهو ضعيف وروه التّرمذي من هذا الوجه بلفظ آخر 
قال: «كُنا إذا حَجَجْنا مَمَ رَسُول الله يك فَكُنا ّي عن النْسَاء 
وَنْرْمِي عن الصبيان» قال ابن القطان: ولفظ ابن أبي شيبة أشبه 
بالصّواب. فان المرأة لا يلبّي عنها غيرهاء أجمع على ذلك أهل 
العلم. وأخرج الترمذي أيضا من حديث جابر نحو حديث ابن 
عبّاس واستغربه وحديث محمد بن كعب أخرجه أيضا أبو داود 
في المراسيل» وفيه راو مبهم. 

وني الباب عن ابن عباس عند البخاري: "أنه فة يك في 
التْقّل» بفتح اثلث والقاف. ويجوز إسكانها: أي الأمتعة. ووجه 
الدلالة منه أن ابن عبّاس كان دون البلوغ. 

استدل على أحاديث الباب من قال: إنه يصح حجٌ الم 
قال ابن بطال: أجمع أئمّة الفتوى على سقوط الفرض عن الي 
حٌى يبلغ إلا أنه إذا حح كان له تطوعا عند الجمهور. وقال أبو 
حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام؛ 
وإنْما جج به على جهة النُدريب» وش بعضهم فقال: إذا حح 
المي أجزا ذلك عن حجّة الإسلام لظاهر قوله :لحم في 
جواب قوها الهذا حج؟ وإلى مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة ذهيت 
الهادويّة. وقال الطّحاوي: لا حجّة في قوله يل نعم» على أنه 
يجزئه عن حجّة الإسلام» بل فيه حجّة على من زعم أله لا حج 
له» قال: لأنْ ابن عبّاس راوي الحديث قال: أيُما غلام حم به 
أهله ثم بلغ فعليه حجّة أخرى. ثم ساقه بإسناد صحيح وقد 
أخرج هذا الحديث مرفوعا الحاكم وقال: على شرطهماء 
والبيهقي وابن حزم وصحّحه. وقال ابن خزيمة: الصلحيح 
موقوف وأخرجه كذلك. قال البيهقي: تفرد برفعه محمد بن 
المنهال» ورواه النُورِيُ عن شعبة موقوفاء ولكنه قد تابع محمد بن 
المنهال على رفعه الحارث بن شريح» أخرجه كذلك الإسماعيلي 
والخطيب» ويؤيّد صحّة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن 
عباس قال: احفظوا عي ولا 7 تقولوا قال ابن عباس فذكره وهو 
ظاهر في الرّفع وقد أخرج ابن عدي من حديث جابر بلفظ: دلو 
حَجْ صَغِيرٌ حَجة لكان عَلَيْهِ حَجةٌ أخرى» ومثل هذا حديث 
محمد بن كسب المذكور في الباب» فيؤخذ من مجموع هذه 
حج المي ولا يجزئه عن حجّة الإسلام إذا 
بلغ» وهذا هو الحئ فيتعيّن المصير إليه جمعا بين الأدلّة قال 
القاضي عياض: أجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة 


الأحاديث أنه يصحٌ 


| نيل الأوطار - كتاب المناسڪ ۸٦۱‏ 


الإسلام إلا فرقة شذت فقالت: يجزئه لقوله: نعسم. وظاهره 
استقامة كون حج الصبي حجًا مطلقا. والحج إذا أطلق تبادر منه 
إسقاط الواجب» ولك العلماء ذهبوا إلى خلافه؛ لعل مستندهم 
حديث ابن عباس ,. يعني المتقدّم. قال: وقد ذهبت طائفة من أهل 
البدع إلى منع الصغير من الحج. 

قال النووي: وهو مردود لا يلتفت إليه لفعل النئ كيا 
وأصحابه وإجماع الأمّة على خلافه انتهى. وقد احتجٌ أصحاب 
الشافعي بحديث ابن عباس الذي ذكره المصتف رحمه الله على ان 
الام تحرم عن الصبي. وقال ابن الصُبّاغ: ليس في الحديث دلالة 
على ذلك 

أبْوَابْ مُوَاقِيتٍ الإخرام وَصِفَيِهِ وأخكامه 

باب المواقبت الْمَكانية وجوَاز اذم عليه 

-١‏ عن ابن عباس قال: «وَقْتَ رَسُول الله يك لأمل 
اة ذا اللي ولال الشام الْجُحْفَةَ ولأهل جد فزن 
الْمَازِل وَلأهلٍ اليمَنِيَلَمْلَم قال: فْهُنُ لَهُنْ وَلِمَنْ أتى 
يِن عير ههن لِمَنْ گان ب E‏ 
َمهلهُ بن الى وكذلك حى أل مَكْة هلون يناه (حم: 
۱ (خ: e‏ ۱ 

۲س“ وعَن ابن ع عُمَر: «أنا رَسُولَ الله ل قال بهل أل 
اة مِنْ ِي الْحْلَيْمٍَ وهل أهل الام من الْجُحْفَةٍ بهل 
أل نجار من قَرْن قَالَ ان عُمَر: وَذَكْرَ لي وَلَمْ أمنْم أن رول 
الله يي قَالَ: وَمَهَلَّ أهل الْيَمَنْ مِنْ يَلَمْلَم مقن عَلَيْهِمًا. اد 
أَحْمَدٌ في روا وَقَاسٌ لامر 5 عرق بقَرْنَ» (حم: ۲/ 101( 
(خ:0؟16) (م: ۱۱۸۲). 

قوله: (وقت) المراد بالتوقيت هنا التحديدء ويحتمل أن يكون 
يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط 
المعتبر. وقال القاضي عياض: وقّت: أي حدد قال الحافظ: 
وأصل التوقيت أن يجعل للثيء وقتا يختص' به» وهو بيان مقسدار 
اة ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضا. قال ابن الأثير: 
الثاقيت أن يجعل للشيء وقت يختصر به وهو بيان مقدار المد 
يقال: وقت الشيء بالنُشديد يؤقّته ووقته بالنُخفيف يقته: إذا بين بلفظ 
مذته» ثم انسع فيه فقيل: للموضع ميقات. وقال ابن دقيق العيد: 
إن الثاقيت في اللّغة: تعليق الحكم بالوقت مم استعمل للتُحديد 


والتّعبيينء وعلى هذا فالنُحديد من لوازم الوقت. وقد يكون 
وقت بمعنى اوجب» ومنه قوله تعالى: إل الصلاةً كات عَلَى 
الْمُْمِنِينَ كتابا مَوقُوتَا4. 

قوله: (لأهْل الْمَدِينَة ذا الْحُلَيْفَةِ) بالحاء المهملة والفاء 
ففرا ١‏ 

قال في الفتح: مكان معروف: بينه وبين مكة ماتا ميل غير 
ميلين» قاله ابن حزم. 

وقال غيره: بينهما عشر مراحل. قال الشووي: بينها وبين 
المدينة سنه أميال» ووهم من قال بينهما ميل واحد وهوابن 
الصبّاغ؛ وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب» وفيها بثر 
يقال لها: بئر علي. انتهى. 

قوله: (الْجُّحْفَة) بضمٌ الجيم وسكون المهملة. قال في الفح 
وهي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست. وفي قول 
الثووي في شرح المهذّب ثلاث مراحل نظر. وقال في القاموس: 
هي على اثنين وثمانين ميلا من مكة وبها غدير خم كما قال 
عَلَيْهِنْ صاحب النْهاية. 

قوله: (قَرْنُ الْمَنازل) بفتح القاف وسكون الرّاء بعدها نون» 
وضبطه صاحب الواح بفتح الراء وغلّطه صاحب القاموس» 
وحكى الثوويأ الانّفاق على تخطثته؛ وقيل: إِنّه بالسُكون: الجبل» 
وبالفتح: الطريق» حكاه عياض عن القابسي. قال في الفتح 
والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة الشرق مرحلتان. 

قوله: (يلَمْلَمُ) بفتح التّحتانيّة واللام وسكون الميم وبعدها 
لام مفتوحة ثم ميم. قال في القاموس: ميقات أهل اليمن على 
مرحلتين من مكة. 

وقال في الفتح كذلك» وزاد بينهما ثلاثون ميلاً. 

قوله: (فَهٌنَ) أي المواقيت المذكورة وهي ضمير جماعة المؤنْث» 
وأصله لما يعقل وقد يستعمل فيما لا يعقل لكن فيما دون العشرة 
كذا في الفتح. 

قوله: (لَهُنُ) أي للجماعات المذكورة. 

ويدل عليه ما وقع في رواية في الصحيحين بلفظ: هن لَهُمْ 
ال رت E‏ 

هن لأَهْلِهن؟. 

قوله: (وَلِمَن اتی عَلَيْهِنْ) e‏ 

البلاد المذكورة فإذا أراد الشامي احج فدخل المدينة فميقاته ذو 


الحليفة لاجتيازه عليها ولا يؤر حنّى ياتي الجحفة التي هي 
ميقاته الأصلي فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور ولأعى 
الُووي الإجماع على ذلك وتعقب بان المالكيّة يقولون: يجوز له 
ذلك وإن كان الأفضل خلافه» وبه قالت الحنفيّة وأبو ثور وابن 
المنذر من الشافعيّة وهكذا ما كان من البلدان خارجا عن البلدان 
المذكورة» فإن ميقات أهلها الميقات الذي يأتون عليه. 

قوله: (قَمَنّْ كان دُونَهُنُ) أي بين الميقات ومكة. 

قوله: (فَمَهَلَهُ مِنْ أَهْلِه) أي فميقاته من محل أهله وني رواية 
للبخاري: «فَمَنْ کان دُونْ ذلك فَمِنْ حَيث أنْشأء؛ أي من حيسث 
أنشأ الإحرام إذا سافر من مكانه إلى مكة. 

قال في الفتح: وهذا منّفق عليه إلا ما روي عن مجاهد أنه 
قال: ميقات هؤلاء نفس مكة» ويدخل في ذلك من سافر غير 
قاصد لسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك فإنه يحرم 
من حيث تَجدّد له القصد ولا يجب عليه الرّجوع إلى الميقات. 

قوله: (يُهلُون يِنْهَا) الإهلال رفع الموت» لأئهم كانوا 
يرفعون أصواتهم بالثّلبية عند الإحرام؛ ثم أطلق نفس الإحرام 
اتساعاء والمراد بقوله يهنُون منها أي من مكّة ولا يحناجون إلى 
الخروج إلى الميقات للإحرام منه وهذا في الحج» وأمًا في العمرة 
فيجب الخروج إلى أدنى الحل كما سيأتي. 

قال لمحب الطَبرِي: لا أعلم أحدا جعل مكّة ميقاتا للعمرة. 
واختلف في القارن فذهب الجمهور إلى أنّ حكمه حكم الحاج ني 
الإهلال من مكة. وقال ابن الماجشون: يتين عليه الخروج إلى 
أدنى الحل. 

قوله: (وَقَاسنَ النامُ دات عرق بِقَرْن) سيأتي الكلام عليه. 

117- وَعن ابن عْمّرَ قَالَ: لما فيح هَڏان الْمِصْران أنا 
عمَرَ بْنَ اْحَطّابٍ فََالُوا: ا أي الْمُؤْمنِينَ إن رَسُولَ الله ب حَدْ 
لأهلٍ جار فنا وِنهُ جور عَنْ طرِيقتَاء وَإذا أرَدنَا أن نأتي قُرْنًا 
شق عَليناء فَالَ: فانظرُوا حَذُوَهَا مِنْ طرِيقِكُم قَال: فَحَدٌ لَهُم 
دات عِرق» رَوَاه الْبُخَاريَ (18171). 

6- وروي عر عَائِشَة: دان الي يك وف تلأفل 
امراق ذات عِرق» روا ابو قاد (1۷۳۹) والسانم (/ ۱۲۳). 

٥-وَعَن‏ أبي الرييْر: «أنة ممم جابرا ميل من اَهَل 
فَقَال: سيعت أحْسَبهُ رفِع إلى التي كل قَالَ: مهل أل الْمَدِينَةٍ 
من ذي الْحُلبْفَِ وَالطريق الآخَر الْجُحْفَكٌ وَمَهَل أهل الِْراق 


قد مزق مهأل تخد من قر هَل ال اليم من 
يَلَمْلَم رَوَاهُ ملم وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وان مَاجَه وَرَفْمَاهُ ِن غَيْرٍ 

حديث عائشة سكت عنه أبو داود والللذري وقال في 
اللخيص: هو من رواية القاسم عنهاء تفرد به المعافى بن عمران 
عن أفلح عنه؛ والمعافى ثقة. وحديث جابر أخرجه مسلم على 
الك في رفعه كما قال المصئف. وأخرجه أبو عوانة في 
مستخرجه كذلك» وجزم برفعه أحمد وابن ماجه كما ذكر المصّف 
ولكن في إسناد أحمد بن يعة وهو ضعيف» وفي إسناد ابن ماجه 
إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو غير محتج به. 

وني الباب عن الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود. عن 
أنس عند الطحاوي. 

وعن ابن عباس عند ابن عبد البرّ. وعن عبد الله بن عمر. 
وعند أحمد وني إسناده الحجّاج بن أرطاة. وهذه الطّرق يقري 
بعضها بعضاء وبها يردُ على ابن خزيمة حيث قال في ذات عرق: 
أخبار لا يغبت منها شيء عند آهل الحديث» وعلى ابن المنذر 
حيث يقول: لم نجد في ذات عرق حديثا يثبت قال في الفتح: لعل 
من قال: إِنْه غير منصوص ل يبلغه؛ أو رأى ضعبف الحديث 
باعتبار أن كل طريق منها لا يخلو عن مقال. قال: لك الحديث 
بمجموع الطّرق يقوى. ومن قال باه غير منصوص وإِنْما أجمع 
عليه الئاس طاوس» وبه قطع الغزالي والرّافصي في شرح المسند 
والنُوويُ في شرح مسلم» وكذا وقع في المدؤنة لمالك. وللن قال 
بانه منصوص عليه الحنفيّة والحنابلة وجمهور الثتافعيّة والرافمي 
في الششرح الصغير والثوويُ في شرح المهذّب» وقد أعلّه بعضهم 
بان العراق لم تكن فتحت حينئذ. قال ابن عبد اليد: هي غفلة 
لان الي 4 وقّت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لكونه 
علم أنه ستفتح فلا فرق في ذلك بين الام والعراق» وبهذا 
أجاب الماوردي وآخرون» وقد ورد ما يعارض أحساديث الباب» 
فأخرج ابو داود والتَرمذيُ عن ابن عبّاس: أن اللي و َم 
لأهل الْمُشرق الْعَقِيقَه وحسنه التُرمذيُ ولكنٌ في إسناده يزيد بن 
آي زياد قال الو وي: ضعيف باتّفاق المْحدئين. قال الحافظ: في 
نقل الاتفاق نظر يعرف من ترجمته انتهى ويزيد المذكور أخمرج 
حديثه أهل السنن الأربع ومسلم مقرونا بآخر قال شعبة: لا أبالي 
إذا كتبت عن يزيد أن لا أكتب عن أحد وهو من كبار الشيعة 


نيل الأوطار - كتاب المناسڪ AY‏ 


وعلمائهاء ووصفه في الميزان بسوء الحفظ. وقد جمع بين هذا 
الحديث وبين ما قبله بأوجه منها أن ذات عرق ميقات الوجوب» 
والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق. 

ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيّين وهم أهل المدائن» 
. والآخر ميقات لأهل البصرة» ووقع ذلك في حديث أنس عند 
الطّبراني وإسناده ضعيف. ومنها أن ذات عرق كانت أولا في 
موضع العقيق الآن ثم حوّلت وقربت إلى مكة» فعلى هذا فذات 
عرق والعقيق شيء واحد» حكى هذه الأوجه صاحب الفتح. 

قوله: (لّمّا فتِحَ هَذّان الْمِصْرَان) بالبناء للمجهول. وفي رواية 
والمصران تثنية مصره والمراد بهما البصرة والكوفة. 

قوله: (وإنه جَوْرٌ) بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء: أي 
ميل» والجور: الميل عن القصدء ومنه قوله تعالى وهنا جَائِر. 

قوله: (فَانْظُرُوا حَذُوَهَا) أي: اعتبروا ما يقابل الميقات من 
الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتا. 

وظاهره أ عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد. ولهذا قال 
لصتف رحمه الله: والنْص بتوقيت ذات عرق ليس في القرة 
كغيره فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه فاه كان 
موفقا للصواب انتهى 

7- وَعَنْ أنّس: أن النبي يكل اعتَمرَ اربع عُمَرَ في ذي 
الْقَْدةِ إلا التي اعثَمَرَ مع حَجْبِه, عَمْرَنَهُ ِن الْحُدَنِييَةٍ وَين 
الْعَام الْمُقبلء ومر الجعرَاة حَيِث قَسْم غَنَائِم نین مره م 
حَجَيوا (حم: ۳/ )۱۳١‏ (خ: ۱۷۷۸) (م: 11867). 

۷ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «نَرْلَ رَسُولُ الله 5 الْمُحَصبّ 
فعا عَبْدَ الرّحْمَن بن أبي بكر فَقَالَ: أخرج بأعيك من الحرم 
فَحْرَجْنَا َأهْللت ثم طَفْت بات وبالصقا وَالْمَرْوَة فَجفنا رَسُولُ 
الله اة وخر في مرل في جوف الل فَقَال: هَل فَرَغْتَ؟ 


به قبل صنلا المع فم حرج إلى الْمَدي» متف علبهماه (حم: 
4/5 (خ: 101°( (ITT) Y1 :p)‏ 

4- وَعَنْ أمْ سَلَمَةَ قَالَت: سمغت النبئ يه يَقُول: «مَن 
هل من الجا الأفصى يحُمْرَةٍ أو بج فر له مَا ققدم مي 
دنوه رَوَاهُ اخم (194/5) وښو اود (1741) بِنَحْوو وان 


مَاجَهْ )۳٠٠۲(‏ وَذْكْرَ فيه الْعمْرَةَ دون الْحَجَةِ. 

حديث آم سلمة في إسناده علي بن يحيى بن أبي سفيان 
الأخنسي قال أبو حاتم الرّازي: شيخ من شيوخ المدينة ليس 
بالمشهورء وذكره ابن حبّان في الثّقات. 

وقال ابن كثير في حديث ام سلمة: هذا اضطراب. 

قوله: (أَرْبَعُ عُمَرَ) ثبت مثل هذا من حديث عائشة وابن عمر 
عند البخاري وغيره. وأخرج البخاري من حديث البراء: «أنْهُ 
كي اعتمَرَ مرن والجمع بينه وبين أحاديثهم بان البراء لم يعد 
عمرته الي مع حجته لأنْ حديثه مقيّد بكونه ذلك في ذي القعدة 
والَّتى في حجّته كانت في ذي الحجّة وكانه أيضا لم يعد التي صد 
عنها وإن كانت وقعت في ذي القعدة أو عدهاء ولم يعد الجعراننة 
لخفائها عليه كما خفيت على غيره. 

وني الباب عن أبي هريرة عند عبد الاق قال: «اعثَمَرٌ الي 
اة لاث عُمَرَ فِي ذي الْقَمْدَقَه وعن عائشة عند سعيد بن 
منصور: أن اني يل اعْمَمَرَ ثلاث عُمْرٌ مرن في ذِي الْقَمْدَةٍ 
وَعْمْرَةَ في شال“ قال في الفح وإسناده قوي» وقولما: «فِي 
شوال» مغاير لقول غيرها. ويجمع بينهما بان ذلك وقع في آخر 
شؤال وأؤل ذي القعدة ويؤيّده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح 
عن عائشة بلفظ: هلم يَمْتَمِرْ يله إلا في ذي الْقَمْدَوَه وني 
البخاري عن عائشة: «أَنْهَا َا سمغت ابن عُمَرَ يَقَولُ اعْثَمَرَ 
الب ل ربع عُمَرَ داهن في رَجَسوء قَالَتْ: يرْحَمْ الل أب عبد 
الرّحْمَن ما اْتَمَرَ عُمْرّة إلا وَهُوَ شَاهِدُه وَمَا اغْتَمْرٌَ فِي رَجَبٍ 
َه وروى الدارقطني عن عائشة اها قالت: «خْرَجْتُ مع رَسُول 
الله يل في عُمْرَةٍ في رَمَضَانَ فَأَفطَرَ وَصُمْتُ, وَقَصَرَ وَأَنَمَلْت» 
الحديث. وقد قدّمنا الكلام عليه في قصر الصلاة. 

قال ابن القيّم في الهدي: اما اغْتَمَرٌ رَسُولُ الله َي فِي 
رَمَضَانَ قَطُ»» وقال: لا خلاف أن عمره يلل لم تزد على أربع؛ 
فلو کان اعتمر في رجب لكانت خساء ولو كان قد اعتمر في 
رمضان لكانت سنا إلا أن يقال: بعضهنً في رجب وبعضهسٌ في 
رمضان وبعضهيٌ في ذي القعدة وهذالم يقع» وإِنّما الواقع 
اعتماره في ذي القعدة كما قال انس وابن عباس وعائشة»: 

قوله: (مِنْ الْجِحْرَانَةِ) قال في القاموس: الجعرانة وقد تكسر 
العين وتشئد الواء. وقال الشافعي: التشديد خطا: موضع بين 
مكة والطائف سمي بريطة بنت سعد وكانت تلقّب بالجعرانة 
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انتهى. 

قوله: (الْمُحَصّب) هو على ما في القاموس: الشعب الذي 
محرجه إلى الأبطح وموضع رمي الجمار بمنى. 

قوله: (أخرُج باحك من الْحَرّم) لفظ البخاري: أن الي 
له مره أن يُرْوفَ عَائِسة وَيُْمِرَهَا مِنْ الَنييم؛ وقد وقع الخلاف 
هل يتعيّن التُنعيم لمن اعتمر من مكة؟ قال الطّحاوي: ذهب قسوم 
إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا النعيم» ولا ينبغي 
مجاوزته كما لا ينبغسي مجاوزة المواقيت التي للحج» وخالفهم 
آخرون فقالوا: ميقات العمرة الحلٌ» وإِنْما أمر عائشة بالإحرام 
من التنعيم لأنه كان أقرب الحلٌ إلى مكة. ثم روي عن عائشة 
أنها في حديثها قالت: «فَكَانَتَ أَدثَانَا ِن الْحَرَم الننِيمْ فَاغتمرتَْ 
ِنْهُ قال: فثبت بذلك أن التنعيم وغيره سواء في ذلك وقال 
صاحب الهدي: و ينقل أن الب يق اعتمر مدّة إقامته بمكة قبل 
المجرة ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة ولم يعتمر قط 
خارجا من مكة إلى ا لحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الاس 
اليوم» ولا ثبت عند أحد من الصّحابة فعل ذلك في حياته إلا 
عائشة وحدها. قال في الفتح: وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل 
على مشروعيّته. انتهى. ولكنه إِنْما يدل على المشروعيّة إذا ل 
يكن أمره يكل بذلك لأجل تطييب قلبها كما قيل:. 

قوله: (يِنْ الْمَنْجِدٍ الأقصّى) فيه دليل على جواز تقديم 
الإحرام على الميقات. ويؤيّد ذلك ما أخرجه الشافعي في الام 
عن عمر والحاكم في المستدرك بإسناد قوي عن علي رضي الله 
عنه: «أنْهُمًا فالا إنمَامُ الْحَج وَالْمُمْرَةِ في قوله تعالى: لوأيَمُوا 
احج وَالْمَمْرَة إل بان تُحرم لَهُمَا ِن دُوَيْرَةٍ أهلِك» بل قد 
ثبت مرفوعا من حديث أبي هريرة. قال في الد المنثور: وأخسرج 
ابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة عن الي و في قوله تعالى 
ٍِرَأتِمُوا احج وَالعُمْرَة ِلّو4. قال: إن من تام احج أن تحرم من 
دويرة أهلك 

وأمًا من قول صاحب المنار: إنه لو كان أفضل لما تركه جمييع 
الصّحابة فكلام على غير قانون الاستدلال. وقد حكي في 
اللخيص أنه فسئره ابن عيينة فيما حكاه عنه أحمد بأن ينشئ هما 
سفرا من أهله ولكن لا يناسب لفظ الإهلال الواقع في حديث 
الباب» ولفظ الإحرام الواقع في حديث أبي هريرة وفي تفسير 
علي وعمر. وقد قدمنا في بحث حكم العمرة تفسيرا آخر للآية 


باب مول مكة بعر إخرَام لِعُذْرِ 

8- عن جَابرٍ: أن الب يل دحل يوم فنع مكة وَعَليِهٍ 
عِمَامَّةٌ سَوداءٌ َير إخرام؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (108) وَالنْسَائي 
(ه/ ىف ١‏ ؟). 

“٣‏ وَعَنْ مالك عن ابن شْبهَابِ عَنْ أنّس: «أن الي كَل 
دحل مَك عام القت وَعَلَى رأميه ايفن فَلَما رَه جاه رجا“ 
َقال: ابن خخطل مُتَعَلّقَ بأمئتار الْكَعبَةء فَقَالَ: أَفتلُوهُ قَالَ مَالِك: 
ولم ُن سول اللو تيار راء روء أحْمَدُ )1١9/(‏ 
وَالبُخاري (14145). 

قو له: (عِمَامَةٌ سَوداءُ) فيه جواز لبس الستواد وإن كان البياض 
أفضل منه لما سلف في اللباس والجنائز. 

قوله: (وَعَلَى رَأمِيهِ الْمِغْفْرُ) زاد ابو عبيد القاسم بن سلام في 
روايته: «مِنْ حَلوِيدٍ؛ وكذا رواه عشرة من أصحاب مالك خارج 
الموطًا. 

قال القاضي عياض: وجه الجمع بينه وبين. 

قوله: (وَعَلَى رَه عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ؛ أن أوّل دخوله كان وعلى 
رأسه المغفر, ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بدليل قوله في 
بعض الرٌوايات: فخطب الاس وعليه عمامة سوداء. 

قوله: فقال ابن خطل. إلخ إِنْما قتله يق لأنه كان ارتدٌ عن 
الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه» وكان يهجو الي ل ويسبّد. 
وكان له قينتان تغئّيان بهجاء المسلمين. واسم ابن خطل: عبد 
العرّى وقال محمد بن إسحاق: اسمه عبد اللّه. وقال ابن الكاسي: 
اسمه غالب. وخطل بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين. 

والحديثان يدلان على جواز دخول مكة للحرب بغير إحرام؛ 
وقد اعترض عليه بان القتال في مكة حاص بالثي ‏ لما ثبت في 
الصحيح: «أَنْ الي كي قال قن ارحص اح لقال رول الله 
يكل يها فَمُولُوا: إن الله تَمالَى أذن إِرَسُوله وَلَمْ يان لَكُم» فدل 
على عدم جواز قياس غيره عليه. ويجاب بان غاية مافي هذا 
الحديث اختصاص القتال به يكل وأمًا جواز المجاوزة فلاء وأمّته 
أسوته في أفعاله. وقد اختلف في جواز المجاوزة لغير عذر فمنعه 
الجمهور وقالوا: لا يجوز إلا بإحرام من غير فرق بين من دخل 
لأحد النسكين أو لغيرهماء ومن فعل أثم ولزمه دم وروي عن 
ابن عمر والناصر وهو الأخير من قول الثافعيّ وأحد قولي ابي 
الاس أنه لا يجب الإحرام إلا على من دخل لأحد النُسكين لا 
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على من أراد تجرد الدُخول. 

استدل الأولون بقوله تعالى: یذ حَلَلئَم فَاصْطادُوا» 
وأجيب بأنْه تعالى قدّم تحريم الصيد عليهم وهم محرمون في قوله 
تعالى: «إلا ما ّى عَلَيكُمْ عبر ملي اليد انتم حرم وقد 
علم أله لا إحرام إلا عن أحد اللسكين» ثم أخبرهم بإباحة 
اليد لهم إذا حلُوا فليس في الآية ما يدل على المطلوب. 
واستدلُوا ثانيا بحديث ابن عباس عند البيهقيّ بلفظ: «لا يذل 
أحَد مَكة إلا محرا قال الحافظ: وإسناده جيّد. ورواه ابن عدي 
مرفوعا من وجهين ضعيفين وأخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ: 
لا يذل أحَد مَكَةَ بِغَيْرٍ إخرام إلا الْحَطَابِينَ وَالْعَمَالِينَ 
وَأْصْحَابْ مَنافعها؛» وني إسناده طلحة بن عمرو» وفيه ضعف. 
وروى الشافعي عنه أيضا أنه كان يرد من جاوز الميقات غير 
محرم. وقد اعتذر بعض المتاخرين عن حديث ابن عباس هذا بأله 
موقوف على ابن عبّاس من تلك الطّرق التي ذكرها البيهقي» ولا 
حجة فيما عداهاء ثم عارض ما ظنه موقوفا بما أحرجه مالك في 
الموطًا أن ابن عمر جاوز الميقات غير محرم؛ فإن صح ما ادُعاه من 
الوقف فليس في إيجاب الإحرام على من اراد المجاوزة لغير 
النسكين دليل» وقد كان المسلمون في عصره بلا يختلفون إلى مكة 
لحوائجهم؛ ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بإحرام كقصّة الحجّاج بن 
علاط وكذلك قصّة أبي قتادة لَّا عقر حمار الوحش داخل 
الميقات وهو حلال؛ وقد كان أرسله لغفرض قبل الحج فجاوز 
الميقات لا بنيّة الحج ولا العمرة» فقرره َة لا سيّما مع ما يقضي 
بعدم الوجوب من استصحاب البراءة الأصليّة إلى أن يقوم دليل 
ينقل عنها. 
باب ما جاءَ في أشهر احج وَكَرَامَةٍ الإخرام به قَبْلهَا 

۱- عن ابن عباس قَالَ: «بن الس أن لا يُحْرَمْ بالْحَجّ 
إلا في شير الح أخرجة الُخاري (1۳) وَلَهُ عَن ابن 
عْمْرَ قال: «أشهر الحَج: سوال وَدُو الْقَمْدَهْ وَعْشْرٌ مِنْ ذِي 
الْحِجّة وَلِلدارَقْطْنِيْ (۲۲۹/۲) مله عن ابن ملعو وان 
عباس وان الي 

7 وروي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: «بَعتبي بُو بكر فيمن 
دك ارم ار بي لا يشي ينه الام شرك ولا بطر 
لبت عُريان؛ ويَوْمٌ احج الأكبَر يوم النخر». روَاه البْخَارِيْ 
(057). 


1477- وعن ابن ع عُمْرَ: «أن الي يل وف يَوْمَ اللخر بين 
الْجَمَرّات فِي الْحَجَةٍ الي حَججٌ» قْقَالَ: أي ب يوم هَذَا؟ فَقَالُوا: يوم 
النخرء َال: هذا يَوْمْ الْحَجّ الأكبر» روَا البُحَارِيُ (1747) وَأبو 
داد )۱۹٤٩(‏ وَابْنُ مَاجَدْ (۳۰۵۸). 

قوله: «عَن ابن عباس علّقه البخاري ووصله ابن خزيمة 
والحاكم. زالذارقطي من طزيق اک عن مم ف يلسا ول 
ْم بالج إلا في أشهر احج فإ من سن احج أن يخر 
بالْحَجْ في أشهره» ورواه ابن خزيمة من وجه آخر عنه بلفظ: «لا 
علد اا ا اعد زلا و اتير ا 

قوله: (وَعَنْ ابن 53 علنه ا روفي اللي 
والدارقطي من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار. 

قوله: (وَيَوْمُ الْحَج الأكبر يوم النحر) إنما سمي بذلك لأ 
تمام أعمال الحجّ يكون فيه أو إشارة بالأكبر إلى الأصغرء أعني 
العمرة. 

وقد استدل المصنّف بهذه الآثار على كراهة الإحرام بالحج 
قبل أشهر الحج. وقد روي مثل 
وابن عبّاس وجابر وغيرهم من الصحابة والتّابعين: أنه لا يصح 
الإحرام با حج إلا فيها وهو قول الشافعيي» وقد تقرر في الأصول 
ان قول الصّحابي ليس بحجٌة وليس في الباب إلا أقوال صحابة 


ذلك عن عثمان. وقال ابن عمر 


إلا أن يصح ما ذكرنا عن ابن عباس من. 

قوله: فان من سئّة الحج. إلخ فإ هذه الصيغة لها حكم الرّفع 
وقد قمنا في آخر باب المواقيت ما يدل على استحباب الإحرام 
من دويرة الأهل» وظاهره عدم الفرق بين من يفارق دويرة أهله 
قبل دخول أشهر الحج أو بعد دخولهاء إلا أله يقوي المنع من 
الإحرام قبل أشهر الح أن الله سبحانه ضرب لأعمال الحج 
أشهرا معلومةء والإحرام عمل من أعمال الحجٌ؛ فمن لأعى أنه 
يصح قبلها فعليه الدليل. 

وقد أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أوَّها شؤال 
لكن اختلفرا هل هي بكماها أو شهران وبعض الثالث؟ فذهب 
إلى الأول مالك وهو قول للشافعي» وذهب غيرهما من العلمساء 
إلى الثاني ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير 
وآخرون: عشر ليال من ذي الحجة» وهل يدخل يوم اللحر أو 
لا؟ فقال أحمد وأبو حنيفة: نعم وقال الششافعيُ في المشهور 
المصمّح عنه: لا وقال بعض أتباعه: تسع من ذي الحجّة ولا 
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يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاد ويرد على من أخرج 
يوم النحر من أشهر احج قوله كل في يوم اللحر: «هَذَا يوم 
الْحَجّ الأكْبرء كما في حديث ابن عمر المذكور في الباب. 
اب جواز الْحْمْرَةٍ في جَميع اة 

4- عن ابن عباس عن النبي و ال: «عُمْرَة رَمَضَان 
تخل حَجة؛ رَوَاهُ الْجَمَاعة إلا المي لَكِنْهُ لَه مِنْ حديث أمْ 
مُعْقِلٍ (حم: ۳۲ (خ: ۲ N‏ (م: )0 ۱۹۹۰) (ن: 
i) (PI / €‏ 4۹( 

٥6-وَعَن‏ ابن عبّاس: «أن النبي وله اعْتَمْرٌ أرَْمَا 
إِحْدَاهُنٌ في رجب رَوَاهُ التَرْمِِيُْ رَصَححَهُ (۱۹۹۱). 

5- وَعَنْ عائشة: دان الي كل اعْتَمَرْ عمرتين: عُمْرَةٌ 
في ذي الْقَعْدَ وَعْمْرَةٌ في شوال» رَوَاهُ أَبُو اود 044 

۷“ وَعَنْ عَلِي رضي الله عنه فَالَ: في كَل شهر عْسْرَة. 
رَرَاهُ الشَافِعِي» (۱/ ۳۷۹). 

حديث آم معقل أخرجه أيضا النسائيّ من طريق معمر عن 
الزُهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن امرأة من بني أسد يقال 
ها: آم معقل: قالت: «أرذت الْحَج فَاعتْل بَعِيري» فسات رَسُولَ 
الله ب فَقَالَ: اعتبري في شهر رَمَضَان فن عُمْرَةَ في رَمَضَانْ 
عل حَجة؛ وقد اختلف في إسناده» فرواه مالك عن سمي عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن قال: «جَاءّت امْرَأَة» فذكره مرسلا. 
ورواه الئسائي أيضا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أبي 
بكر بن عبد الرّحمن عن أبي معقل. ورواه أبو داود من طريق 
إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرّحمن عن رسول مروان 
عن آم معقل. ويجمع بين الروايتين بتعدّد الواقعة. 

وأمًا حديث ابن عباس فقد قدّمنا في باب المواقيت ما يخالفه. 
سكت عنه أبو داود» ورجال إسناده رجال 
الصحيح. وحديث علي أخرجه البيهقي من طريق الشافعية 
بإسناد صحيح. 

قوله: (تَعْلدِلُ حَجِّة) فيه دليل على أن العمرة في رمضان 
تعدل حجّة في اواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض 
للإجماع؛ على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض ونقل 
الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى هذا الحديث نظير ما 
جاء: أن لل مُرَ الله أحَد» ندل ثلث القرآن» وقال ابن 
العربي: حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمة» 


.وحديث عائشة 


فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها وقال ابن 
الجوزي: فيه أنْ ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد 
بحضور القلب وخلوص المقصد. 

قوله: (اعْتَمَرَ أَرْبَعًَا) قد تقدّم الكلام في عدد عمره يك 
والاختلاف في ذلك» وقد وقع خحلاف» هل الأفضل العمرة في 
رمضان ذا الحديث أو في شهر الحج؟ لأن الني بلا لم يعتمر إلا 
فيهاء فقيل: إن العمرة في رمضان لغير الى أفضلء وأمًا في حقّه 
فما صنعه فهو أفضل لأنه فعله للردٌ على أهل الجاهليّة الّذين 
E‏ بن امار ل شور امع وأحاديث الباب وما 
ورد في معناها مما تقد تَقدّم تدل على مشروعيّة العمرة ة في أشهر الحج» 
وإليه ذهب الجمهور وذهبت الما دويّة إلى أن العمرة في أشهر 
الحجّ مكروهة: وعلّلوا ذلك بأنها تشغل عن الحج في وقته» وهذا 
من الغرائب التي يتعجّب الناظر منهاء فان الشارع ول إنما جعل 
عمره كلها في أشهر الح لإبطال ما كانت عليه الجاهليّة من منع 
الاعتمار فيها كما عرفت» فما الذي سوٌغ مخالفة هذه الأدلّة 
الصحيحة والبراهين الصّريحة وال جأ إلى مخالفة الشارع وموافقة ما 
كانت عليه الجاهليّة وجرد كونها تشغل عن اعمال الحج لا 
يصلح مانعا ولا يحسن نصبه في مقابلة الأدلّة المحيحة؛ وكيف 
بجعل مانعا وقد اشتغل بها المصطفى في ايام الحج وأمر غيره 
بالاشتغال بها فيهاء ثم أي شغل لمن لم يرد الحج أو أراده وقدم 
مكة من أوّل شوال» لا جرم من لم يشتغل بعلم السئة المطهّرة 
حق الاشتغال يقع في مثل هذه المضايق التي هي الُم القتال 
والذاء العضال. وحكي في البحر عن الهادي أله تكره في أيام 

قال أبو يوسف: ويوم النْحرء قال أبو حنيفة: ويوم عرفة 
اب ما يصن م من راد الإخرام من الصْئْلٍ والتطيب 

ونع الْمَخِيطٍ وَغَيْرِه. 

۸- عن ابن عباس رفح الحبيث إلى اَي ه: ن 
لاه والْحَاِض تسل حرم تقض الْمناميك كلها غير أن 
لا تطوف بِالْبَيْت» رَوَاهُ أبو داد (174) وَالرْمِي (946). 

114 رَعَنْ عَائِئَةَ قالت: «كنت ايب البي يل عند 
إخرايه بأطيب ما اج رفي روايَةٍ: كان الي ق إذا أراد أن 
بحرم تعيب باطيب ما تج تم أرَى يبص الذُهْنٍ في راه 
وَلْحييه بَعْدَ ذلك أخْرَجَاهُمَاء (خ: )۱٥۳۸‏ (م: )۱۱۸۹٩‏ (۳۲). 
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حديث ابن عباس في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني» 
كنيته: أبو عون. قال المنذري: وقد ضكّفه غير واحد. وقال في 
القريب: صدوق سيئ الحفظ خلط بأخرة ورمي بالإرجاء. وقد 
استدل المصئّف بهذا الحديث على أله يشرع للمحرم الاغتسال 
عند ابتداء الإحرام وهو محتمل لإمكان أن يكون الغسل لأجل 
قذر الحيض» ولك في الباب أحاديث تدلُ على مشروعيّة الغسل 
للإحرام. وقد تقدّمت في أبواب الغسل فليرجع إليها. 

قوله: (عِنْدَ إِحْرَاِهِ) أي في وقت إحرامه. وللنْسائي حين أراد 
أن يحرم. وفي البخاري لإحرامه وخلّه. 

قوله: (وبييص) بالموحّدة المكسورة وبعدها تحتيّة ساكنة وآخره 
صاد مهملة وهو البريق. وقال الإسماعيلي: إن الوبيص: زيادة 
على البريق» وان المراد به التلألؤ واه يدل على وجود عين 
قائمة لا الرّيح. واستدل بالحديث على استحباب التَطيْب عند 
إرادة الإحرام ولو بقيت رائحته عند الإحرام» وعلى أله لا يضر 
بقاء رائحته ولونه» وما الحرّم ابتداؤه بعد الإحرام. قال في 
الفتح: وهو قول الجمهور. 

وذهب ابن عمر ومالك ومحكد بن الحسن والڑهري وبعض 
أصحاب الشافعي ومن أهل البيت اهادي والقاسم والاصر 
والمؤيّد باللّه وأبو طالب إلى أله لا يجوز التْطِيْبٍ عند الإحرام. 
واختلفوا هل هو حرم أو مكروه؟ وهل تلزم الفدية أو لا؟ 
واستدلُوا على عدم الجواز بأدلّة منها ما وقع عند البخاري وغيره 
بلفظ: انُه طَافَ عَلَى نِسَائِهِ تم اصح مُحْرِمًا» والطواف: الجماع 
ومن لازمه الغسل بعده» فهذا يدل أنه يلل اغتسل بعد أن تطيّب. 
وأجيب غن هذا با في البخاري أيضا بلفظ: هنُمْ اصح مُخْرمًا 
ينضح طِيبّاه وهو ظاهر في أن نضح الطّيب وظهور رائحته كان 
في حال إحرامه» ودعوى بعضهم أن فيه تقديما وتاخرا» 
والتقدير: طاف على نسائه ينضح طيبا ثمٌ أصبح محرما خلاف 
الظاهر» ويره قول عائشة المذكور: اتُمُ أرَى وَبيص الدُّهْن فِي 
راجو ولق قن ذلك وق و أواء في ا 
بَعْدَ ذلك“ وني رواية للنسائيّ وابن حبان: «رَآَئِتْ الطَيِبّ فِي 
مَفْرِقَهِ بَْدَ ثلاث وُو مرم وني رواية منّفق عليها؛ كني انر 
” إلى وبيص الطيب في مَفْرق رَسُول الله ل بَمْدَ أيام» ولمسلم: 
«ربيص اله وسيأني ذلك في باب منع الحرم من ابتداء 
اليب ومن أدلّتهم نهيه ب عن القُوب الذي مه الورس 


والرُعفران كما سيائي في أبواب ما يتجنبه احرم. 

وأجيب بان تحريم اليب على من قد صار محرما مجمع عليه 
والزاع لما هو في التَطيّب عند إرادة الإحرام واستمرار أثره لا 
ابتدائه. ومنها أمره اة للأعرابي بنزع المنطقة وغسلها عن 
الخلوق وهو متّفق عليه. ويجاب عنه بمثل الجواب عن الذي قبل 
ولا يخفى أن غاية هذين الحديثين تحريم لبس ما مه الطيب. 

ول الداع تطيّب البدن» ولكنه سياتي في باب ما يصنع مسن 
أحرم في قميص آمره يك لمن ساله باه يغسل الخلوق عن بدنه 
وسياتي الجواب عنه. 

وقد أجاب عن حديث الباب المهلّب وأبو الحسن بن القضار 
وأبو الفرج من الالكية بان ذلك من خصائصه ويردٌه ما أخرجه 
أبو داود وابن ابي شيبة عن عائشة قالت: كنا تنح وُجُوهَنًا 
بالك الطب بل أن نُحْرمَ ثم نُخْرمُ فرق ربيل على 
وُجُوهًِا وَنَحْنٌ مَعَ رَسُول الله يك فلا اناه وهو صريح في بقاء 
عين الطّيب وفي عدم اختصاصه بالبْى . وسيأتي الحديث في 
باب منع الحرم من ابتداء الطّيسب. قال في الفتح: ولا يقال: إن 
ذلك خاص بالتساء لأنهم أجمعوا على أن النساء والرُجال سواء 
في تحريم استعمال الطّيب إذا كانوا عرمين. 

وقال بعضهم: كان ذلك طيبا لا رائحة له لما وقع في رواية 
عن عائشة: «بطيبٍ لا يُشبهُ طِيبَكُم؛ قال بعض رواته: يعني لا 
بقاء لهه أخرجه السائي. ويره ما ققدم في الذي قبله» وأيضا 
المراد بقوها: «لا يُشْبهُ طِيبَكُمٌ» أي أطيب منه كما يدل على ذلك 
ما عند مسلم عنها بلفظ: «بطيب فيه مِسكٌ؛ وني أخرى عنها له: 
«كأني أن إلى ريص الْمِسْئ وأوضح من ذلك قوها في 
حديث الباب: بطب ما جه ولهم جوابات آخر غير ناهضة 
فتركها أولى والح أن الحرّم من الطّيب على الحرم هو ما تطيْب 
به ابتداء بعد إحرامه لا ما فعله عند إرادة الإحرام وبقي أثره لونا 
وريجحا. 

ولا يصح أن يقال: لا يجوز استدامة الطب قياسا على عدم 
جواز استدامة اللّباس؛ لأنْ استدامة اللْبس ليس مخلاف استدامة 
الطب فليست بطيّب سلّمنا استواءهماء فهذا قياس في مقابلة 
النْص وهو فاسد الاعتبار. 

8- وَعَنْ ابْن عُمَرَ في حديث لَه عن ال اة قَال: 
ويرم أحَدكُمْ ِي إزارٍ ورتا ونين فإنا لم يج علد 
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َس حمَيْنٍ ولْيقْطَنْهُمَا أسْقَلَ من الكَعْبَيْن' رََاُ أحمَدُ 
)/۳4(. 

هذا الحديث ذكره صاحب المهذّبٍ عن ابن عمر. قال الحافظ: 
كانه أخذه من كلام ابن المنذر فإنّه ذكره كذلك بغير إسنادء وقد 
بض له المنذري والنووي في الكلام على المهدّب» ووهم من عزاه 
إلى الترمذي» وقد عزاه المصّف إلى امد قال في مجمع الرُوائد: 
اخرجه الطّراني في الأوسط وإسناده حسن» وهو ببعض الفاظه 
للجماعة كلهم كما سياني في باب: ما يتجئبه الحرم من اللّباس» 
وهو أيضا متفق على بعض ما فيه من حديث ابن عبّاس. 

وفيه دليل على أنه يجوز للمحرم لبس الإزار والسرداء 
والتعلين. وني البخاري من حديث ابن عباس قال: «انْطلَيَ ا 
ل من الْمَينَة َد مَا تَرَجْلَ وَادْمَنَ ولس إِزَارَهُ وَردَاءهُ هُوَ 
َأَصْحَائَه فلم نة عن شي من الأرْوَةٍ والأزر تس إلا 
الْمُرَعْفَرَاتٍِ التي رع عَلَى الْجلّدِه. 

قوله: (وَلْيَقَطَنْهُمًا أسْفَلَ مِنْ الْكعْبيْنِ) الكعبان: هما العظمان 
الثائئان عند مفصل الاق والقدم؛ وهذا هو المعروف عند اهل 
اللّغة واستدلٌ به على اشتراط القطع خلافا للمشهور عن أحمد 
فاه أجاز لبس لفن من غير قطع» واستدلٌ على ذلك بحديث 
ابن عباس الآني في باب ما يتجنبه الحرم من الأباس بلفظ: «وَمَنْ 
القید لازم وغو من جملة القائلين به. 

واجاب الحنابلة بجوابات آخر لعلّه يأتي ذكر بعضها عند ذكر 
حديث ابن عبّاس. 

-١‏ وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: (َيْدَاوكُمْ هَن اَي تَكْذْبُونْ 
على رَسُول الل يكل ها مَا أل رَسُولُ الله ل إلا ِن عند 
المَسجدى 2 مسجد ذِي الْحُلَيْنَةِهِ مُْقَقْ عَلَنِهِ (حم: ۲۸/۲) 
(خ: )٠١١١‏ (م: .)٠١١١‏ وَفِي لفظ: دما هَل إلا مِن عند 
الشّجَرَةٍ جين قَامْ به بَعِيرهُ». أخرَجَاهُ. وَلِلْبْخَاري: أن ان عُمَرَ 
کان إذا أرَادَ ال إلى ك اقفن بخن انيه لذ ران طت 
م اني شج ؤي الحلبقة قصتلي م برقب ذا اتوت به 
راجلثة اة أخرَم كُمْ قَالَ: هككذَا رايت رَسُول الله 5 يَفْملُ». 

7- وَعَنْ أنس: أن النبي' اة صلّى الظّهْنَ تم ريب 
رَاحِلَنَهُ فَلَمّا عَلا عَلَى جَبَلِ الِْْدَاء أل رَوَاءُ أو ذَاوْد 
11/4 ). 


1477 وَعَنْ جَابر: أن إخلال رَسُول الله له مِنْ ذي 
فوشي توك رةه .زا الفا 
(۱ و۱٥٥٠‏ وقال: رََاهٌ ان واي عباس) ْ 

4- وَعَن سيد بْن جير قَالَ: «قُلْتْ لان عبّاس: عَجَبا 
يلاف أمنحاب رَسُول اله هة في إهلاله ققال: إئي لاعلم 
الناس بِذَلِكَ, إِنْمَا كات مِنْهُ حَجْة وَاحِدَة فين هناك اختَلَقُوا 
حر رول الل كو حابي فنا ملى في جد يني الاه 
ركمتيه أوْجَب في مَجَلِسيهء اهَل بالْحَجّ جين فرع من ركْمئيِه 

اة أل فَأَدْرَكَ ذلك مِنْهُ أفْرَامٌ فَحَففِظُوا عَنْهُ وديك أن الئاس 

إنمَا كَانُوا اون أرْسّالا نَسَمِعُوهُ جين اقلت به نَائقْهُ يهل 
فَقَالُوا: نما ال جين اقلت بو اه نم مضىء فلا غلا على 
شرف الْبيِدَاء أهل؛ فَاذْرَكَ داك أَقْوَامٌ َقَالُوا: إنْمَا هَل رَسُولُ 
الله و جين علا على شرف لاء ويم الله َقَد اجب في 
تنلا زامرة عي E LL E‏ كه رن 
اليِْدَاء». رَوَاهُ أخمَذ /١(‏ ۰ رابو کک وَلبْقِيِة 
ال م مت أن النبي يك هَل في لصلاة) 

حديث أنس الذي عزاه المصنّف إلى اوا کے اج 
النسائيّ وسكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده رجال 
الصّحيح إلا اشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة. 

وحديث ابن عبّاس الذي رواه عنه سعيد بن جبير في إسناده 
خصيف بن عبد الرحمن الحراني وهو ضعيف ومحمّد بن إسحاق 
ولكنه صرح بالتحدیث. وقد أخرجه الحاكم من طريق آخر عن 
عطاء عن ابن عبّاس. وأخرج أيضا ما أخرجه الخمسة من حديثه 
ختصرا. 

قوله: (يْدَاوْكْ) البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن 
صعد من الوادي» قاله أبو عبيد البكري وغيره. وكان ابن عمر 
إذا قيل له الإحرام من البيداء انكر ذلك وقال: «الْبْئِدَاءُ الْبِي . 
َون فيه عَلَى رَسُول الله هف يعني فلكم إِنهُ أفل منْهَاء 
وَإنْمَا َمل مِنْ مَسمْجِدٍ ذِي الْحُلَيْمَةِه وهو يشير إلى قول ابن عباس 
عند البخاريئ اله 2 ركب راحلته حمّى استوت على البيداء 
أهل وإلى حديث أنس المذكور في الباب» والتُكذيب المذكور 
المراد به الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع وإن لم يقع على 
وجه العمد. 
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قوله: (ادْهَنَ بهن لل 
بالأدهان الي ليست لما رائحة طيبة. 


له رَائْحَة طا فيه جواز الادّهان 


وقد ثبت من حديث ابن عباس عند البخاري: «أَنْ النبي باز 
اذَه ولم نة عَن الهْن» قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن 
للمحرم أن يأكل الريت والشحم وان يستعمل ذلك في جميع بدنه 
رأسه وححيته. واجمعوا على أن الطّيب لا يجوز استعماله في بدنه» 
وفرًقوا بين الطيب والريت في هذاء فقياس كون الحرم منوعا من 
استعماله الطيب في رأسه أن يباح له استعمال الرّيت في رأسه» 
وقد تقدم الكلام في الطيب. 

قوله: (عَلَى حَبّل الْيدَاء) بالحاء المهملة: هو الرمل المستطيل 
وهو المراد بقوله ې الرواية الأخرى: «عَلَّى شرف ادا 
والشرف: المكان العالي. 

قوله: (فَمِنْ مُنَاكَ اخمَلّمُوا. إلخ) هذا الحديث يزول به 
الإشكال. ويجمع بين الروايات المختلفة بما فيه» فيكون شروعه 
كل في الإهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي الحليفة في 
مجلسه قبل أن يركب» فنقل عنه من سمعه يهل هنالك آنه آهل“ 
بذلك ا مکانء ثم اهل نا استقلّت به راحلته» فظن من سممع 
إهلاله عن ذلك أنه شرع فيه في ذلك الوقت له لم يسمع إهلاله 
بالمسجد فقال: إِنْما آهل حين استقلُت به راحلته» ثم روى كذلك 
من سمعه يهل على شرف البيداء وهذا يدل على أن الأفضل لمن 
كان ميقاته ذا الحليفة أن يهل في مسجدها بعد فراغه من الصّلاة. 
ويكرّر الإهلال عند أن يركب على راحلته» وعند أن يمر بشرف 


البيداء. 
قال في الفتح: وقد اتفق ت فقهاء الأمصار على جواز جمييع 
ذلك» وإنّما الخلاف في الأفضل 


باب الاشيراط في الإخرام 

1#أ0 ن ا ا أن اة بنت الرْبَيْرٍ قَالَت: يَا 
رسو الله إئي امْرَأة قي َه وني أريذ الح كيف نَم ني أَهِل؟ 
فَقَال: أجلي واشترطي أن ملي حَيْتْ حَبْستِي» قَال: فأذركت» 
راء الْجَمَاعَةُ إلا لحار (حسم: 7007/١‏ (م: 11704) (د: 
1 (ن: 2187/0 وَلِلمْسَائِيُ في ِوَايَة قَال: «فِنُ لك عَلَى 
ربك ما انیت ك يتيك 

- وَعَنْ عائشة قَالَت: «ذَحَل رَسُول الله بل عَلَى 
ضبَاعة بت الرَير قال لَهّا: للك أرّذت الْحَج؟ فَالّت: وَاللهِ ما 


أجِدنِي إلا وَجِعَة قال َهَا: جي واشترطي وَتُولي: اللّهُمْ 
ملي حَيْث حَبَستنِي» وكات تحت الْمِقْدَادٍ ن الأسلود؛ مُنْقَقَ 
عَليْهِ (حم: ٢‏ (خ: 044( :p)‏ 01۷ 

۷-وَعَن عِكْرمَة عن ضُباعَة بنت الرْبَبْر ن عب 
الْمُطّْلِبِ قَانت: قَالَ 0 ل الله تكللة: «أخرهي وو لي: إن اي 
بشرطك عَلَى ربك عر وَجَل؛ رَوَاهُ خمد .)47١/5(‏ 
حديث عكرمة أخرجه أيضا ابن خزمة. وفي الباب عن اننس 
عند البيهقي. وعن جابر عنده. وعن ابن مسعود وأمٌّ سليم عنده 
أيضا. وعن أمّ سلمة عند أحمد والطّبراني في الكبير وفي إسناده 
ابن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث وبقيّة رجاله رجال 
الصحيح وعن ابن عمر عند الطّبراني في الكبير» وفيه علي بن 
عاصم وهو ضعيف. 

قال العقيلي: روى عن ابن عباس قصّة ضباعة بأسانيد ثابنة 
جياد انتهى. وقد غلط الأصيلي غلطا فاحشا فقال: إِنْه لا ينبت" 
في الاشتراط حديث» 0 ذهل عمًا في الصحيحين. 

وقال الشافعي: لو ثبت حديث عائشة في الاستثناء لم أعده إلى 
E uc GS‏ 
البيهقي: فقد ثبت هذا الحديث من أوجه. 

قوله: (ضْبَاعَة) بضم المعجمة بعدها موحدة. قال الشافعي: 
كنيتها آم حكيم وهي بنت عم الذي 4ة أبوها الرّبير بن عبد 
المطّلب بن هاشم» ووهم الغزال فقال: الأسلميّة. وتعقبه النووي 
وقال: صوابه ال هاشميّة 

قوله: (مَحِلّي) بفتح الميم وكسر المهملة: أي مكان إحلالي. 

واحاديث الباب تدلُ على أن من اشترط هذا الاشتزاط ثم 
عرض له ما يحبسه عن الح جاز له النُحلّل» وأنّه لا يجوز 
التُحلّل مع عدم الاشتراط؛ وبه قال جماعة من الصحابة منهم 
علي وابن مسعود وعمر وجماعة من التّابعين» وإليه ذهب أحمد 
وإسحاق وأبو ثور وهو المصحح للشافعي» كما قال النووي. 
وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين وإليه ذهب المادي: إِنْه لا 
يصح الاشتراط وهو مروي عن ابن عمر 

قال البيهقي: أ بلغ ابن عمر حديث ضياع قال به وم یکر 
الاشتراط كما لم ينكره أبوه انتهى. 

وقد اعتذروا عن هذه الأحاديث بأنْها قصة عين وأنْها 
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مخصوصة بضباعة وهو يتنزل على الخلاف المشهور في الأصول 
في خطابه ب لواحد هل يكون غيره فيه مثله آم لا؟ وادُعى 
بعضهم أن الاشتراط منسوخ» روي ذلك عن ابن عباس لكن 
بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك. واأعى بعض أنه ل 
يثبت وقد تقدّم الجواب عليه 
باب الخيير بين المع والإفْراد وران 
وان أفْضَلِها 

۸- عَنْ عَائِشَةَ قَالْت: «خرَجنا مَمّ رَسُول الله يك فَقَال: 
من أرَادَ مِنَكُمْ أن ُهل بحج وَعْمْرَةٍ فليِفَمَل و اراد أن بهل 
بج مُهل وَمَنْ اراڌ أن يهل بعُمْرةٍ لهل قَالّت: اهَل رَسُولَ 
الله بالج ذامل به اس مَمَه وال مَعة اس بِالمَمْرَ 
الج وهل اس بحري ونت فمن أل بره مقن ليه 
:p(‏ 6/1( )خ: 01D 01:) (ITA‏ 

- وَعَنْ عِمْرَانُ ن حُصِيْنٍ قَالَ: «نرْلَتَ آية الْمُتمَةِ في 
تاب الله تََلَى فَفَعَلَاهَا مَعَ رَسُول الله يق ولم رل ران 
حرم ولم به عله حى مات » مق َل (حم: 00/6 4) (خ: 
۸ ا 02 يرَلاحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: «وتَرَلت آية 
عة في كتاب الله الى يغبي ْم احج مرا بها سول 
مات . 

٠‏ - وَعَنْ عبد الله بْنِ شقيق: «أن علا كان يام بلْميْمَةٍ 
مان ينَْى عنما َال ْمَان كلِمة قال علِيئ: لذ عشت أنا 
معنا مح رَسُول الل يك َال ممْمَان: أجلء وَلكِنا كنا حَائفِينَ 
رَوَاهُ أَحْمَدْ )١1/1(‏ وَمُسْلِمَ (1777). 

- وعَنَ ابن عباس قَالَ: اهَل النبي يله رة اهَل 
اعاب بالج َم ل الي ق ولا من ساق الذي من 
اخ غر بيهم أحمذ وَمُسللِمٌ (119). وَفِي رَوَايَةٍ 
قال: مح رَسُولُ الله ب أب بَكْرٍ َعم عفان لِك اول 
من نْهَى عَنهّا مُعَاويةً. روَاهُ أحْمَدْ (۱/ ۲۹۲) والترزمنري (۸۲۲). 

الرواية الأخرى حسنها التُرمذي. 

قوله: (فَقَالَ مَنْ اراد منْكمْ أن بُهل. إِلّحْ) فيه الإذن منه يكن 
بالحج إفرادا وقرانا وتمتعا. والإفراد: هو الإهلال بالحجٌ وحده 
والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء» ولا حلاف في 
جوازه. والقران: هو الإهلال بالحج والعمرة معاء وهو أيضا 


متّفقَ على جوازه أو الإهلال بالعمرة» ثم يدخل عليها الحج أو 
عكسه وهذا مختلف فيه. والتّمتّع هو الاعتمار في أشهر الحج ثم 
التُحثّل من تلك العمرة والإهلال بالحح في تلك السنةء ويطلق 
النّمنّع في عرف السّلف على القران. قال ابن عبد البرّ: ومن 
التّمنّع أيضا القران» ومن التّممَّع أيضا فسخ الحج إلى العمرة 
انتهى. 

وقد حكى النُوويُ في شرح مسلم الإجماع على جواز الأنواع 
الثلاثة» وتاوّل ما ورد من النْهي عن التّمنع عن بعض الصحابة. 

قوله: (وَأَهَلٌ رَسُولُ الله يك الْحٌَ) احتج به من قال: كان 
حجه ل مفردا. وأجيب بأنّه لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا 
يكون أدخل عليه العمرة وَاعْلَّمْ أله قد اختلف في حجّه ڳل هل 
كان قرانا أو تمنّعا أو إفراداء وقد اختلفت الأحاديث في ذلك 
فروي أله حججٌ قرانا من جهة جماعة من الصُحابة: منهم ابن عمر 
عند الشيخين. وعنه عند مسلم وعائشة عندهما أيضا. وعنها عند 
أبي داود. وعنها عند مالك في الموطًا وجابر عند التّرمذي وابن 
عباس عند أبي داود وعمر بن الخضّاب عند البخاري وسياتي 
والبراء بن عازب عند أي داود وسياتي» وعلي عند النسائي 
وعنه عند الشيخين وسياتي وعمران بن حصين عند مسلم وآبو 
قتادة عند الدّارقطي. 

قال ابن القيّم: وله طرق صحيحة. وسراقة بن مالك عند 
أحمد وسياتي» ورجال إسناده ثقات» وأبو طلحة الأنصاري عند 
أحمد وابن ماجه؛ وني إسناده الحجاج بن أرطاة والحرماس بن زياد 
الباهلي عند أحمد أيضا وابن أبي أوفى عند البزّار بإسناد صحيح. 
وأبو سعيد عند البرّار. وجابر بن عبد الله عند أحمد وفيه الحجاج 
بن أرطاة. وأمٌ سلمة عند أحمد أيضا. وحفصة عند الشيخين. 
وسعد بن أبي وقاص عند النسائيّ والترمذي وصحّحه وانس 
عند الشيخين وسياتي. وأمًا حه تمتعا فروي عن عائشة وابن 
عمر عند الشيخين وسياتي» وعلي وعثمان عند مسلم وأحمد كما 
في الباب. 

وابن عباس عند أحمد والتّرمذيّ كما في الباب أيضا وسعد 
بن أبي وقّاص كما سياتي. وأمّا حجُه إفرادا فروي عن عائشة 
كما في حديث الباب. وعنها عند البخاري كما سيأتي. 

وعن ابن عمر عند أحمد ومسلم كما سيآتي أيضا وابن عبّاس 
عند مسلم. وجابر عند ابن ماجه» وعنه عند مسلم. وَقَدْ تلفت 
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الأنظار واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث» فمن أهل 
العلم من جمع بين الرٌوايات كالخطَابي فقال: إن كلا أضاف إلى 
الي ب ما أمر بهانّساعاء ثم رجح أنه ل أفرد الح وكذا قال 
عياض وزاد فقال: وأمًا إحرامه فقد تظافرت الروايات الصّحيحة 
بأنه كان مفردا. وأمّا روايات من روى المع فمعناه أنه أمر به 
لأنه صرّح بقوله: (رَلَوْلا أن مَعِي الْهَدِيّ لاخْلَلت» نصح ائه ۾ 
يتحلّل. وأمًا رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله 
لأنه أدخل العمرة على الحج لا جاء إلى الوادي» وقيل: قل عمرة 
في حجة. قال الحافظ: وهذا الجمع هو المعتمد, وقد سبق إليه 
قديما ابن المنذرء وبيّنه ابن حزم في حجّة الوداع بيانا شافياء ومهّده 
الحبُ الطبري تمهيدا بالغا يطول ذكره. ومحصّله أن كل من روى 
عنه الإفراد حمل على ما آهل به في اول الحال» وکل من روى عنه 
التُمتّع أراد ما أمر به اصحابه» وکل من روى عنه القران أراد ما 
استقرٌ عليه الأمر» وجمع شيخ الإسلام ابن تيميّة جمعا خسنا فقال 
ما حاصله: إن التّمنّع عند الصحابة يتناول القران فتحمل عليه 
رواية من روى أنه حج عا وکل من روى الإفراد قد روى أله 
حح با معا وقراناء فيتعيّن الحمل على القران وأئه أفرد أعمال 
الحجج ثم فرغ منها وأتى بالعمرة. ومن أهل العلم من صار إلى 
التُعارض فرجّح نوعا وأجاب عن الأحاديث القاضية با بخالفهء 
وهي جوابات طويلة أكثرها متعسّفة» وأورد كل منهم لما اختاره 
مرجّحات أقواها وأولاها مرجّحات القران فإنّه لا يقاومها شيء 
من مرجّحات غيره. منها أن أحاديثه مشتملة على زيادة على من 
روى الإفراد وغيره؛ والرّيادة مقبولة إذا خرجت من مرج 
صحيح فكيف إذا ثبتت من طرق كثيرة عن جمع من الصّحابة. 
ومنها أن من روى الإفراد والتُمتّع اختلف عليه في ذلك لأنهم 
جميعا روي عنهم أله َة حح قرانا. ومنها أن روايات القران لا 
تحتمل التاويل مخلاف روايات الإفراد والتّمنع فإنها تحتمله كما 
تقدّم. ومنها أن رواة القران أكثر كما تقدّم. ومنها أن فيهم من 
أخبر عن سماعه لفظا صريحاء وفيهم من أخبر عن إخباره كله 
بأنه فعل ذلك» وفيهم من أخبر عن أمر ربّه بذلك ومنها أله 
السك الذي أمر به كلّ من ساق الهدي, فلم يكن ليأمرهم به إذا 
ساقوا الهديء ثم يسوق هو المدي ويخالفه. 

وقد ذكر صاحب الهدي مرجّحات غير هذه ولكنها 
مرجّحات باعتبار أفضليّة القران على انمثم والإفرادء لا باعتبار 


أنه يل حح قراناء وهو بحث آخر قد اختلفت فيه المذاهب 
اختلافا كثيراء فذهب جمع من الصحابة والتّابعين وأبو حنيفة 
وإسحاق ورجُحه جماعة من الشافعية منهم الثووي والمزني وابن 
المنذر وأبو إسحاق المروزي وتقي الدّين السُبكي إلى أن القران 
أفضل. وذهب جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كمالك 
وأحمد والباقر والصّادق والئاصر وأحمد بن عيسى وإسماعيل بن 
جعفر الصادق وأخيه موسى والإماميّة إلى أن التمسّع أفضل. 
وذهب جماعة من الصّحابة وجماعة تمن بعدهم وجماغة من 
الثشافعيّة وغيرهم» ومن أهل البيت اهادي والقاسم والإمام يحبى 
وغيرهم من متأخريهم إلى أن الإفراد أفضل. وحكى القاضي 
عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الُلاثة في الفضل سواء. قال 
في الفتح: وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في صحيحه. وقال أبو 
يوسف: القران والنّمنّع في الفضل سواء» وهما أفضل من 
الإفراد. وعن أحمد: من ساق المدي فالقران أفضل له ليوافق فعل 
الب بق ومن لم يسق الحدي فالنّمنُ أفضل له ليوافق ما تناه 
وأمر به أصحابه» زاد بعض أتباعه: ومن أراد أن ينشى لعمرته 
من بلد سفره فالإفراد أفضل له. قال: وهذا أعدل المذاهب 
وأشبهها بموافقة الأحاديث الصّحيحة. ولكنّ المشهور عن أحمد 
أن انمع أفضل مطلقا. وقد احتح القائلون بان القران أفضل 
بحجج: منها أن الله اختاره لنيّه. ومنها أن قوله يه: «دَخَلَتْ 
العُْرَةَ في احج إلى يوم الْقِيَامََه يقتضي أنها قد صارت جزءا 
منه أو كالجزء الداحل فيه بحيث لا يفصل بينها وبينه ولا يكون 
ذلك إلا مع القران. ومنها أن النسك الذي اشتمل على سوق 
المدي أفضل. واستدل من قال: بان التمتّ أفضل با اتفق عليه 
من حديث جابر وغيره أن الي يق قال: لو استقبلْت مِنْ نري 
ما اسَدبرّت مَا سفت الذي وَلَجَعَلنَهَا عُمْرَةه قالوا: ورسول 
الله ية لا يتمئى إلا الأفضل» واستمراره في القران إِنْما كان 
لاضطرار الوق إليه وهذا هو الح فاهلا بظء ا نكا أفضل 
من نسك اختاره بي لأفضل الخلق وخير القرون. وأا ما قيل 
من أله ب قال ذلك تطبيبا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات 
موافقته ففاسدء لأن المقام مقام تشريع للعباد» وهو لا يجوز عليه 
يك أن يخبر بما يدل على أن ما فعلوه من المع أفضل مما استمرٌ 
عليه من القران والأمر على خلاف ذلك وهل هذا إلا تغرير 
يتعالى عنه مقام اة وبالجملة لم يوجد في شيء من الأحاديث ما 
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يدل على أنّ بعض الأنواع أفضل من بعض غير هذا الحديث» 
فالتمسّك به متعيّنء ولا ينبغي أن يلتفت إلى غيره من المرجّحات 
فإها في مقابلته ضائعة. 

واحتج من قال بان الإفراد أفضل أن الخلفاء الرّاشدين رضي 
الله عنهم أفردوا احج وواظبوا على إفراده» فلو لم يكن أفضل لم 
يواظبوا علیه» وبأنُ الإفراد لا يجب فيه دم. 

قال الثووي بالإجماع وذلك لكماله؛ ويجب الم في التُمّع 
والقران» وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره فكان ما لا يحتاج 
إلى جبران أفضل ومنها أن الأمّة أجمعت على جراز الإفراد من 
غير كراهة» وكره عمر وعثمان وغيرهما اّمع وبعضهم القران. 

ويجاب عن هذا كلّه بان الإفراد لو كان أفضل لفعله اللي بك 
أو تی فعله بعد أن صار ممنوعا بالسّوق والكل ممنوع والسند ما 
سلف من أنه و حح قرانا وأظهر أنه كان یود أن يكون حجُه 
تمنْعاء وهذان البحثان: أعني تعيين ما حجّه يك من الأنواع» وبيان 
ما هو الأفضل منها من المضايق والمواطن البسط» وفيما حرّرناه 
مع كونه في غاية الإيجاز ما يغني اللبيب. 

1 وَعَنْ حفصة أم الْمُؤْمنِينَ قَالّت: كُلْت لل 6: ما 
شان الئاس حلوا الم نَجِل مِن عُمْرّبك؟ قَالَ: «إني لدت 
هَڏييء وكات رأسبي» نلا أجل حى أجل مِن الْحَجّ) رَوَاهُ 
الْجَمَاعَة إلا ارسي (حم: /١‏ ۲۸۳) (خ: 1905) (م: 1774) 
)١ 0‏ (د/ 43١5‏ 1) (ن: )۱۳١/١‏ (م .)۳۰٤١‏ 


مَعْدَ بْنَ 


17 - وَعَنْ ْم بن قبس الْمَازني قَال: سَألت سعد 
أبي وقاص عن الْمُْعَةٍ في الح َال لاما وها رتیل + كَافِرٌ 
اروش بني پوت مک يمني مُعَارية. روَا أَحْمّدُ (141/1) 
وَمُسْلِمِ (۱۲۲۵). 

4- وَعَن الرهري عَنْ سام عن أيه قَال: تمع رَسُولُ 
اله يل في حَجّة الوداع بالْعُْرَةٍ إلى الْحَج رأهدى, فَسَاق مَعَهُ 
الذي من ؤي الي ودا َسُول الله هة فال بالعطرة ثم 1 
أل احج نمع الناس مح رَسُول الله يي بالعْمْرَة إلى الْحَج» 
كان ن الا من اى فاق الذي ويخ من ل ب 
لما وم رُسُولُ الل مَك قال لِلئّاسِ: م كان مِنْكُمْ دى 
يكم ادى قلطا با وَبالصّفًا وَالْمَرْوَق وَلْبَقَصمر وَليِجِلٌ 
ا َم لم جذ هَدْيًا فعيّامُ ثلانة يام ِي 


الح وَسَبَْة إِذَا رَجَع إلى أهْلو»» رطاف رَسمُولُ الله هة جين 
دم مكة فَاستَلَمَ الركن أو شيء» ثم حب لائة أشواط من 
السب وَمَشى أربَعَة أطَرّاف" ثُمْ ركع جين تَضَى طَرافًا بِالْيئِت | 
عند امقام رين ثم سلْمْ فَانْصرّف» نأتى الصّمًا قاف .. 
بالصفًا وَالْمَرَْةٍ سبْعَةَ أطواف» م لم يتَحَلْلْ من شياء حرم مله 
حَنى قضَى حَجة وَلْحَرَ هَذيَهُ يوم النخر وأقاض قطاف ّت نم 
حل من كَل شنيء حرم مه وَفْعلَ مل ما قل رَسُول الله ل 
من أهدى فَسَاقَ القذي». رَعَنْ عُرْوَةَ عن عَائْشَةَ مِثْلُ حديث 
مالم عن أبيه. مُتفَق عَلَيْهِ (حم: ۲/ ۱۳۹) (خ: 1191) (م: 
¥( 

قوله: ولم تَحِل) في رواية للبخاري: ولم تخلِل» بلامين 
وهو إظهار شاد وفيه لغة معروفة. 

قوله: (لَبْدتُ) بتشديد الموحّدة: أي شعر رأسي» وهو أن 
يجعل فيه شيء ملتصق ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم. 

قوله: (قَلا أل من الْحَجّ) يعني حنّى يبلغ المدي عله 
واستدل به على أن من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته 
حتی ينحر هديه يوم النحر. 

قوله: (بالْعُرُوشِ) جمع عرش يقال لمكة وبيوتها كما قال في 
القاموس. 

قوله: (تَمَنُعَ رَسُولُ الله ييكِ. إلَخ) قال المهلب: معناه أمره 
بذلك لاله كان ينكر على أنس قوله إنه قرن. ويقول إنْه كان 
مفردا. ش 

قوله: (فَأَهَلُ بالْعُمْرَة) قال المهلّب: معناه أمرهم بالتمتعم وهو 
أن يهلُوا الجر ازل وی مرها قبل اد 

قال: ولا بذ من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر 
وقال ابن المنير: إن حمل قوله تع على معنى(أْمَرَ) من أبعد 
التاويلات» والاستشهاد عليه بقوله رجم وإنما أمر بالرجم من 
أوهن الاستشهادات» لان الرجم وظيفة الإمام والّذي يتولاه 
إنما يتولاه نيابة عنه. وأمًا اعمال الحجّ من إفراد وقران ونع فإنه 
وظيفة كلّ أحد عن نفسه ثم أورد تأويلا آخر وهو أن الرّاوي 
عهد أن الئاس لا يفعلون إلا كفعله لا سيّما مع. 

قوله: «خذوا عي مَنَاسِكَكُم) فلمًا تحقّق أن الناس تمتّعوا ظنُُ 
أنه كل تنم فاطلق ذلك قال الحافظ: ولا يتعيّن هذا أيضاء بل 
يجتمل أن يكون معنى قوله تع محمولا على مدلوله اللُغوي: 
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وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيره. 
قال النووي: إن هذا هو المتعيّن. 

قوله: (بِالْعُمْرَةِ إلى الْحَجّْ) قال المهلب أيضا: أي ادخل 
العمرة على الحج. 

قوله: (فَإِنْهُ لا ل مِنْ شيء حَرُمَ عَلَيْه) تدم بيانه. 

فوله: (وَيْقَصْ) قال الشّووع: معناء أله يفغل الطواف 
والسّعي والتُقصير يصير حلالاء وهذا دليل على أ الحلق 
والتقصير نسك وهو الصحيح» وقيل استباحة محظوره قال: وإ 
أمره بالتقصير دون الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج. 

قوله: (وَلْيْحِلَ) هو أمر معناه الخبر: أي قد صار حلالا فله 
فعل كل ما كان محظورا عليه في الإحرام» ويحتمل أن يكون أمرا 
على الإباحة لفعل ما كان عليه حراما قبل الإحرام. 

قوله: ١نم‏ لهل بالحَج) اي يحرم وقت خروجه إلى عرفة» 
وهذا أتى بم الدَالّة على التّراخي» فلم يرد أنه يهل بالحجّ عقب 
إحلاله من العمرة. 

قوله: (وليهد) أي هدي التمتع. 

قوله: (فَمَنْ لَمْ يَجذ. إلخ) أي لم يجد الهدي بذلك المكان أو م 
تر ل ور 

لغلاء» فينتقل إلى الوم كما هو نص القرآنء والمراد بقوله 

تعالى: في الْحَج» أي بعد الإحرام به قال النشووي: هذاهو 
الأفضل. 

وإن صامها قبل الإهلال بالحجج أجزأه على الصّحيح. وأمًا 
قبل التَحلّل من العمرة فلا على الصّحيح. وجوّزه النُوريُ واهل 
الراي. ` 

قوله: (ثُمٌ حبْ) سياني الكلام عليه في الطُواف؛ ويأتي 
الكلام أيضا على صلاة الرٌكعتين والسّعي بين الصّفا والمروة 
ونحر اهدي والإفاضة وسوق الهدي. وَقَدْ اسْتَدَلٌ بالأحاديث 
المذكورة على ألا حجه 5 يه كان تمتعاء وقد تقدّم الكلام على 
ذلك في أوّل الباب. 

قوله: (مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ) الموصول فاعل. 

قوله: فعل: أي فعل من أهدى فساق ال هدي مشل مافعل 
رسول الله بك وأغرب الكرماني فشرحه على أن فاعل فعل هو 
ابن عمر راوي الخبر» وفصل في رواية أبي الوقت بين 

قوله: فعل وبين. 


قوله: من أهدى بلفظ(بَاب) قال في الفتح: وهذا خطأ شنيع. 

وقال أبو الوليد: أمرنا ابو ذرٌ أن نضرب على هذه الترجمة 
بي 3 

قوله: من أهدى وساق الحدي وذلك لظنه بأنها ترجمة من 
البخاري فحكم عليها بالوهم. 

6- وَعن الْقَاسِم عن عَايشَة: «أنّ الي 6 أفْرد 
الْحَجٌ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُخاري (حم:5/ )1١4‏ (م: )111١‏ 
(؟؟1١)(د:‏ لالالا١1)‏ (زت: ۸۲۰) (16/0١)(ه:1954).‏ 

1 -وَعَن نَافِعٍ عن ابن عُمَرَ قَالَ: هنا مع رَسُول الله 
بالْحَح مُفْرَدًاه. رَوَاهُ احم (۲/ ۹۷) وَمْسْلِمٌ .)۱١۳١(‏ 
وَلِمْْلِمِ: دان الي ل اهَل بالْحَجّ مفْرَدا». 

1- وَعَنْ بكر بن عبد الله الْمُرَنِيّ عن أنس قَال: 
«منبضت رول الل يبي بالج والْمطرة هيم ُو ليك 
عُمْرة وَحَجًاا هقی عَلْيْهِ (حم: */ ۲۸۲) (م: 1101). 

4- وَعَنْ الس أيْضًا قَالَ: «حَرَجَنًا تصرح باح فَلَمًا 
قدا مك مرا سول الله ب أن جلها عُمْرَةٌ وَقَال: لو 
اقلت من أمئري ما اسْتَدْبَرْت لْجَعَهَا عُْرة وَلكِنْ سُفْتْ 
الْهَذي وَقَرَنت ب الْحَجّ وَالْعُمْرَ رَوَاهُ أحْمَّدُ .)١114/7(‏ 

8- وَعَْ عُمّرَ بْن الْخْطاب قَالَ: «سمِعْت رُسُولَ الله 
يك وُو بواوي الْعقِيق يول أتاني اللَبْلَّة آت مِن ري فَقَالَ: 
صل في هذا الْرَادِي الْمُبَارَك وَقلْ عُمْرَة في حَجّةَا روَا أَحْمَدُ 
١4/١‏ وَالْبُْخَارَي (1914) وَابْنْ مَاجَهْ (۲۹۷۲) وَأبو اود 
.)18٠(‏ ولي رواية للبخاري: «وَثُل عة وَحَجُدًا. 

قوله: (أفْرَدَ الْحَجٌ) قد تقدم أل رواية الإفراد غير منافية. 
لرواية القران» لأن من روى القران ناقل للريادةء وغاية الأمر أنه 
يمع بأله كل اهل بالحج مفردا ثم اضاف إليه العمرة. 

وأمًا قول ابن عمر: َهللا مَعَ رَسُول الله به احج م مُغرِدًا" 
فليس فيه ما ينافي قول من قال: إن حه يل كان قرانا أو تمتُماء 
لأنْه أخبر عن إهلالمم مع رسول الله بل ولم يخبر عن إهلاله 
ا 

قوله: (يقول لَك عُمْرّةَ وَحَجًا) هو من أدلّة القائلين بان 
حّه كل كان قراناء وقد رواه عن أنس جماعة من التابعين منهم: 
الحسن البصري وأبو قلابة وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرّحمن 
الطُويل وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وثابت البناني وبكر بن 
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عبد الله المزني وعبد العزيز بن صهيب وسليمان ويحيى بن أبي 
إسحاق وزيد بن أسلم ومصعب بن سليم وأبو قدامة عاصم بن 
حسين وسويد بن حجير الباهلي. 

قوله: (َرَجْنَا َصْرّح بالْحَح) فيه حجٌة للجمهور القائلين أله 
تتح رقع لفرت باقلا وقد ]عبر مالك في ار 
. وأصحاب السنن وصمّحه الترمذي وابن خزيمة والحاكم من 
طريق خلاد بن السنائب عن أبيه مرفوعا: «جَاءَنِي جبريل فَأَمَرَنِي 
أذ مر حابي يرون أصْوَائَُمْ بالإهلال؛ وروى ابن القاسم 
عن مالك أنه لا يرفع الوت بالثّليية إلا عند المسجد الحرام 
ومسجد منى. 

قوله: (لَرْ اسْتَقَبَلْتُ. إلخ) هو متفق على مثل معناه من 
حديث جابر» وبه استدلٌ من قال بان المع أفضل أنواع الح 
وقد تقدّم البحث عن ذلك. 

قوله: (أناني اللَِلَة آترٍ) هو جبريل كما في الفتح. 

قوله: (فقال: يل في هَذَا الْرَادِي الْمُبَارَكِ) هو وادي العقيق 
وهو بقرب العقيق بينه وبين المديئة أربعة أميال. وروى الزبير بن 
بكار في أخبار المدينة أن تبّعا نا انحدر في مكان عند رجوعه من 
المدينة قال: هذا عقيق الأرض فسمي العقيق. 

قوله: (رَكُلْ عُمْرَة في حَجْةٍ) برفع عمرة» في أكثر الرّوايات 
وبنصبها في بعضها بإضمار فعل: أي جعلتها عمرة» وهو دليل 
على أن حججّه ية كان قرانا. وأبعد من قال: إن معناه أنه يعتمر 
في تلك السنة بعد فراغ حجّه. وظاهر حديث عمر هذا أ حجّه 
كل القران كان بأمر من الله فكيف يقول يك: «لَوْ سبلت مِنْ 
أَمْرِي ما استَدِبْرْتُ لَجَعَلتَهَا عُمْرَة فينظر في هذاء فإن أجيب باه 
نما قال ذلك تطييبا لخواطر أصحابه فقد تقدم أله تغرير لا بلق 
نسبة مثله إلى الشارع 

6- وَعَن موان بن الْحَكَمٍ قَال: «شهذت عَنْمَانَ وَعَلِئَا 
وَعْشْمَان يَنهَى عن الْمُْعَةَ وأن يُجْمَم ينما لذ فْلَمًا رَأى علي ذَبِك 
أل بهما لبك برق وَحَجْةٍ. وَقَال: ما كنت لأدع سنن النبي ‏ 
بقول أحَد». رَوَاء البُخَارِي ٠١١۳(‏ ) وَالنْسَائِي .)۱٤۸ /٥(‏ 

- وَعَنِ الصبَي بْن مُْبَدٍ قَالَ: «كنت رَجُلا نَصرَايبًا 
فَاسْلمت فَأهَلَلتُ بالحج وَالْعْمْرَق قال: نُسَمِعَنِي ربد بْنْ 
صوحان» وَسَلْمَانُ بن رَبيعة وَأنَا أَهِلٌ بهمًا, فَقَالا: لِهَذَا أضَلُ 


توي الشلاب ا ا ر 
فَقَالَ: كي سن بيك مُحَمَّدٍ كلك. راء أحْمدُ )١6/١(‏ وان 
اجه (۲۹۷۰) وَالتْسَائِي (0/ .)۱٤۷‏ 

الحديث أخرج نحوه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري» 
ورجال إسناده رجال الصحيح. 

قوله: (وَأَنْ يُجْمَمَ بَبْنَهُمَا) يحتمل أن يكون الواو عاطفة 
فيكون نهى عن انمع والقران معاء ويجتمل أن يكون عطفا 
عريا رمز على ما عدم اذ الثلب ابرا للفو على التخران 
قتعا فيكون المراد أن يجمع بينهما قرانا أو إيقاعا هما في سنة 
واحدة بتقديم العمرة على الحججّ. وقد زاد مسلم: «أَنْ عُثْمَانُ قَالَ 
لِمَلِي: دعا عنك فَقَالَ عَلي: إني لا أَسْنْطِيعُ أن أَدَعَكَ؛ وقد 
تقدم في أوّل الباب أن عثمان قال: «أَجَل) وَلَكِنا كنا خائفِين». 

قوله: إل الف ادر يدي الفا اليا ولا رار 
بعدها تمحنبّة. قال في التقريب: صي بالمُصغير: ابن معبد اغلىي 
بالمثثاة والمعجمة وكسر اللام: : ثقة خضرم» نزل الكوفة من الثانية. 

ال وري روي ا بود جار 

قرله: كانتا حول عل بها بل بني أله تل عله 
ما سمعه منهما من ذلك اللّفظ الغليظ.. 

قوله: (هُدِيت لِسُنْةِ نَيكَ) هو من أدلّة القائلين بتفضيل 
القرانء ولا يخفى اله لا يصلح للاستدلال به على الأفضليّة لأنّه 
لا حلاف أن الثلاثة الأنواع ثابتة مسن سنته يل ما بالقول أو 
بالفعل؛ وجرد نسبة بعضها إلى السنة لا يدل على أنه أفضل مسن 
غيره مع كونها مشتركة في ذلك 

61- وَعَنْ سرَاقَة ن مَالِك قَال: سمغت الي وله يَقُول: 
حلت الْمُمْرةُ في الْحَج إلى يم الْقِامَ َالَ: ورن رسُول الله 
كي في حَجة الوذاع؛ رَوَاهُ أَحْمَدْ .)۱۷١ /٤(‏ 

۲۳-وَعَن الْبَرّاء بْنِ عازبٍ قَالَ: لما قَِم علي ِن اليَمَنِ 
مع رَسُول لوقك قَال: «رَجَدْت فَاطِمَة فلا ليست ليبا صبِيمًا 
وقد لتحت ايت ينفو فقالت: : ما لّك؟ إن رَسُول الله يله 
قد آم أصْحَابَهُ فَحَلُوا قال: قُلْت لَهَا: إني هْلَلْت بإخلال رَسُول 
الله ب قَالَ: اتيت النبي ب فَقَالَ: كيف صنَطت؟ قَال: قْلتْ 
الت بإخلال رَسُول الله ية قاي قد سفت الذي ورت 
قال لي: انحر من ادن سنا ميتي أو ميا َوه والْسْلك 


َفيك لاا وََلائِين أو أربًَا وتَلائِينَ وَأْيِكْ لي من كل بَدَنَةٍ 
مها بَفْنْعَةَ) رَوَاهُ ابو دَاوُد (۱۷۹۷). 

حديث سراقة في إسناده داود بن يزيد الأوديّ وهو ضعيف. 
وقد أخرج نحوه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس 
وسيأتي في باب فسخ الحجّ وحديث البراء أخرجه أيضا السائي» 
وني إسناده يونس بن إسحاق السسبيعي» وقد احتجٌ به مسلم 
وأخرج له جماعة. وقال الإمام أحمد: حديثه فيه زيادة على حديث 
النّاس. وقال البيهقئ وكذا في هذه الرٌواية: (وَقَرَنْتُ» وليس ذلك 
في حديث جابر حين وصف قدوم علي وإهلاله. ش 

وحديث جابر اصح سندا وأحسن سياقة» ومع حديث جابر 
حديث انس» يريد أن حديث انس ذكر فيه قدوم علي وذكر 
إهلاله وليس فيه قرنت» هو في الصحيحين. 

قوله: (دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ في الْحَجّ) قد تقدم أنه يدل على 
أفضليّة القران لمصير العمرة جزءا من الحج أو كالجزء. 

قوله: (صَبِيعًا) فعيل هاهنا بمعنى مفعول: أي مصبوغات. 

قوله: (رَقَدْ نفبَحَتْ) بفشح النُون والفاد المعجمة والحاء 
ا ش' 

قوله: (بنفُوح) بفتح الثون وضم الاد المعجمة بعد الواو 
حاء مهملة: وهي ضرب من الطيب. 

قوله: (َقَالَتْ) ههنا كلام محذوف تقديره: «فََنْكرَ عَلَيهَا صَبِعْ 
يابهَا نضح بها بالطيبوة» فقالت. إلخ. 

قوله: (قَدْ أَمَرَ َصْحَابَهُ فَحَلُوا) في رواية مسلم: افَوَجَدَ فَاطِمَة 
الت: أثرني أبي بهڌاه. ٠‏ 

قوله: (أَوْ ا هكذا في سنن أبي داود» وكان جملة 
الهدي الذي قدم به علي من اليمن والّذي أتى به رسول الله يك 
مائة كما في صحيح مسلم. 

وني لفظ لمسلم: «قََحَرَ لالا وسين بيده ثم أَغْطَى عَلِيا فنَحَرَ 
ما غبَرَه. قال الثووي والقرطي: ونقله القاضي عن جميع الرواة: 
إن هذا هو الصواب لا ما وقع في رواية أبي داود. 

قوله: (بْضْعَة) بفتح الباء الموسّدة: وهي القطعة من اللحم. 
وَطْبِحَسء اكل هُرَ وَعَلِي مِنْ لَحْمِهًا وَشَربَا مِن مَرَقَِاه واستدل 
يحديث سراقة والبراء من قال: إن حجه ب كان قرانا. 


نيل الأوطار- كتاب المناسڪ 


صحّة الإحرام معلقاء وعلى جواز الاشتراك في الهدي وسياتي 


الكلام على ذلك. 

اب إذخال الْحَج عَلَى الْعُمْرَةٍ 
َر احج عام حَجْة 
الْحَرُوريُة في عَهد ابن الربي فقيل لَه: إن الناس كاين بينم 
َال حاف أن يَصُدُوك فَقَالَ: قد ان لَكُمْ في رَسُول الله ب 
وة حَسَنْة. إن مع كنا صم َو لل و هدك أني 


ا ل 1 0 : ما 


4- عَنْ افم قَالَ: «أَرَاد ابن 


ne 


عمْرتي ا هديا مُقَلُدًا ا عدي نط لبوك 
عاف بيت وَبالصٌفاء ولم بذ على ذلك ل 
حَوُمَ من حٌى يَوْم الخ فَحَلَقَ وَنْحَرَ وَرَأَى أن قَدْ قَضَى طَوَافَ 
احج وَالْحُمْرَة بطَرَافِِ الأوؤل» م قَالَ: هَكَدَا صَنَعٌ ا 0 
ممق عَلَيْدِ (خ: )1١4‏ (م: :11 ) (۱۸۲). 

قوله: (حَجُة الْحَرُورِيْةِ) هم الخوارج» ولكنهم حجُوا في 
السنة الي مات فيها لزيد بين معاوية سنة أربع وسئّين وذلك قبل 
أن يتسمّى ابن الرُبير بالخلافة» ونزل الحجّاج بابن الرّبير في سنة 
ثلاث وسبعين وذلك في آخر ايام ابن الزّبير» فإمًا أن يحمل على 
أن الرّاوي أطلق على الحجّاج وأتباعه خرورية لجامع ما'بينهم 
من الخروج على أئمّة الح وإمًا أن يحمل على تعد القصّة؛ 
وان الحرورية حجّت سنة أخرى» ولكنه يؤيّد الأول ما في بعسض 
طرق البخاري من طريق اللَِّث عن نافع بلفظ: «جين نْرَلَ 
الْحَجَاج بان الرييْرِه وكان لمسلم من رواية يحبى القطان. 

قوله: (كَمَا صّنْعَ رَسُولُ الله يكهِ) في رواية للبخاري: «كمًا 
صَنْمْنا مَعَ رَسُول الله لا ». 

قوله: (أَشْهِدُكئمْ أي قَدْ أَوْجَبْتْ عُمْرَة) يعني 
يلد كان آهل 58 عام الحديبية. 

قال التُووي: معناه إن صددت عن البيت أو حصرت تلت 
من العمرة كما تحلّل الب َك من العمرة. وقال عياض: يحتمل 
ان المراد أله أوجب عمرة كما أوجب اللي َل ويجتمل أنه أراد 
الأمرين من الإيجاب والإحلال. قال الحافظ: وهذا هو الأظهر. 

قوله: (مَا يتأن الْحَج وَالْعُمْرٍَ إلا وَاحجِدٌ) يعني فيما يتعلّق 
بالإحصار والإحلال. ش 


من أجل أن الب 


كلام نيل الأوطار - كتاب المناسڪ 


قوله: (وَلْمْ يَزِدْ عَلَى ذْلِكَ) هذا يقتضي أنه اكتفى بطواف 
القذوم عن طراف الإفاضة وهو مشبكق: وسياتي إن شاء الله 
تعالى الكلام عليه. وفي الحديث فوائد منها ما بوب له الصف 
من جواز إدخال الحج على العمرة» وإليه ذهب الجمهور لكن 
بشرط أن يكون الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة» وقيل: 
إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح وهو قول الحنفيّة؛ وقيل: 
ولو بعد تام الطواف وهو قول المالكيّة. ونقل ابن عبد الب أن أبا 
ثور شد فمنع إدخال الح على العمرة قياسا على منع إدخال 
العمرة على الحج. ومنها أن القارن يقتصر على طواف واحد 
ومنها أن القارن يهدي. وشڌ ابن حزم فقال: لا هدي على 
القارن. ومنها جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه 
إذا رجا السلامة» قاله ابن عبد البر. ومنها أن الصحابة كانوا 
يستعملون القياس ويحتجون به. 

8 رَعَنْ جابر أنه قَالَ: نا هلين مع سول الله‎ -٥ 
بحَج مرن اقلت عَايشة برق خی إذا كنا بِسَرِفم ركت‎ 
حى إا دما مَك فنا بالْكَعبة الفا والْمَروق فَأمرنَا رول‎ 
الله كك أن بحل ما مَنْ لَمْ يكن مَمَهُ مذي قال فَقُلَنَا: جلا‎ 
مَاذًا؟ قال الْجل كله فَْائَمنَا النَسَاء وتنا بالطيبي ولبسلنًا‎ 
تابنا ول ا وين عرفة إلا اربع لبال, م اهلا وم‎ 
التروية, ؛ م دل رسو الله و عَلَى عَائِشَة فُوَجَدَهَا تَبِكِي؛‎ 
َقَال: ما شالك؟ ثالت: شتاني ئي قد جضنت رذ حل لامر“‎ 
ولم الل ولم امف الت وَالثَاسُ يَدْهَبُون إلى الْحَج الآ‎ 
فَقَالَ: إن هذا ام كته الله عَلَى بات آذم َاغْتَسِلِيء ثم الي‎ 
بالْحَج فَمَمَلَتَ وَرَتَفْت الْموَاِف حى إذَا طَهُرَت طَافْت بِالْكَعْبَةٍ‎ 
وبالصقًا وَالْمَروَةٍ تم قَالَ: هذ حلت من حَجْبِك َمُتْرَتَك‎ 
جَمِيعاء فَفَالَتَ: يا رَسُول الله إني أجد في نَفْسبِي أني لم أف‎ 
بات جين حَجَجْت قَال: فَاذْهَبْ بها يا عَبْدَ الرّحْمَن فَأَعْمِرْهَا‎ 

يِن اليم ذلك لله اْحَصبَةه. مَُفَقْ عَلَيْهِ (حم (VIN:‏ 
(خ: )۱٥۱‏ (م: ۱۲۱۳). 

قوله: (بحج مُفْرَّ) استدلٌ به من قال: إن حجه يي كان 
مفردا وليس فيه ما يدل على ذلك لأ غاية ما فيه أنّهسم أفردوا 
الحج مع الني ب وليس فيه أن الي يك أفرد احج ولو سلم 
أنه یدل على ذلك فهو مؤول بما سلف. 

قوله: (عَرّكت) بفتح العين المهملة والراء: أي: حاضت» 


يقال: عركت تعرك عروكا كقعدت تقعد قعودا. 

قوله: (جل مَاذَا) بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام» وحذف 
النوين للإضافة؛ وما استفهاميّة: أي الحلُ من أي شيء ذاء وهذا 
السؤال من جهة من جوز أنه حل من بعض الأشياء دون بعض. 

قوله: (الْحلُ كُلّه) أي: الح الذي لا يبقى معه شيء من 
ممنوعات الإحرام بعد التّحلّل المأمور به.: 

قوله: (ثُم هللَا َم الْرْويْة) هو اليوم الثامن من ذي الحجة. 

قوله: (آمْْ ك الله عْلَى بات آدَمَ فَغْتَسِلِي). إلخ» هذا 
الغسل قيل: هو الغسل للؤحرام؛ ويحتمل أن يكون الغسل من 
الحيض. 

قوله: (حتى ذا طهّرّت) بفتح الهاء وضمّها والفتح أفصح. 

قوله: (مِن حَجُيِك وَعُمْرَبَك) هذا تصريح بان عمرتها لم 
تبطل ولم تخرج منهاء وأ ما وقع في بعض الرّوايات من. 

قوله: «أَرْقْضِي عرتك؛ وَفِي بَعْضِهَا' دجي رتك مَُأوْلَ. 

قال الثووي: إن. 

قوله: حَتّى إذا طَهَرْت طَافْتَ بِالْكَعْبٍَ وَالصفًا ومروف تم 
قال قَدْ حَلَلْت من حَجبكٍ وَعُمْرَيَك يستنبط منه ثلاث مسائل 
حسنة. إحداها: أن عائشة كانت قارنة ولم تبطل عمرتهاء وأن 
الفض المذكور متأول. الثانية: أن القارن يكفيه طواف واحب 
وهو مذهب الثنافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة وطائفة: يلزمه 
طوافان وسعيان. الثالثة: أن العي بين الصا والمروة يشترط 
وقوعه بعد طواف صحيح. وموضع الدلالة أن رسول الله يلك 
أمرها أن تصنع ما يصنع الحاجُ غير الطواف بالبيت» ولم تسع كما 
لم تطفء فلو لم يكن السّعي متوقفا على تقدم الطُراف عليه لما 
أخرته. : 

قال: واعلم أن طهر عائشة هذا المذكور كان يوم الست وهو 
يوم النْحر في حجّة الوداع» وكان ابتداء حيضها هذا يوم السسّبت 
أيضا لثلاث خلون من ذي الحجة سنة إحدى عشرة» ذكر أبو 
محمد بن حزم في كتابه حجّة الوداع. 

قوله: (فَاذْهَبْ بها يَا عبد الرْحْمَن. إلَخ) قد تقدم شرح هذا 
في أوّل كتاب الحججٌ» والحديث ساقه المصئف رحه الله للاستدلال 
به على جواز إدخال الحجّ على العمرة» وقد تقدّم مافيه من 
الخلاف والاشتراط» وللحديث فوائد يأتي ذكرها في مواضعها. 


نيل الأوطار - كتاب المناسڪ AVY‏ 


اب منْ أخْرَمٌ مُطْلَقَا أو قَالَ: أحْرمْت بمًا 
أحْرمٌ به لان ْ 

- عن أنّس قال «قددمْ علي عَلَى اللي وله فَقَالَ: بم 
ملت يا عَلي؟ فَقَالَ: هللت بإخلال كَإِملال النبي» قَالَ: لئلا 
أن مَعِي الذي لاخللت» مُتْفَقْ عَلَنْهِ (حم: ۳/ )۱۸١‏ (خ: 
4)(م: 2,26١‏ وَرَوَاهُ النسَائي )١104/4(‏ مسن حريسث 
جابر وَفَالَ: قال لِعَلِي: ابم أَهْلَلت؟» قَالَ: قُلْت: الُم ني أل 
ما اَهَل به رَسُولُ الله لة). 

۷- وَعَن أبي مُوسّى قَالَ: «قَدمْت عَلَى الي كله وُو 
مُنيخ بِالْبَطحَاء قَفَالَ: بم أهللت؟ قال: قلت: أمْتلت بإهلال 
كإخلال لبي قَالَ: سقفت من هلذي؟ ثلت: له قال نطف 
بات وبالصقا وَالْمَرْوةٍ تم جل قال: فطقت بِالْبيْتِ وَبالمقًا 
اموق فم اتيت انرا من قبي قطي وَعْسَلن رأمبي». 
ممق عَلَبِهٍ (حم: 4/ 48") (خ: 1١1/48‏ ) (م: 1171) (164). 
في لفط قال: «مَيف قلت جين أخرّنت؟ قال: فلت: ليك 
بإهلال كَإهلال النبي بۇ وَذْكَرَه أخرجاة. 

قوله: (فني ويك علي: الَوْلا أن مَعِي اهي لاحلّلت») قال 
البخاري: زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له الي يكل: ابم 
أهْلَلْت ا علي؟ قَالَ: بَا اَهَل بو الي كه قَالَ: فَاهْدٍ وَامْكث 
حَرَامًا ما ألت». 

قوله: (نُم أنَنِتْ امرَأة من قَوْمِي) في رواية للبخاري: «امرأةٌ 
يِن فیس والمتبادر من هذا الإطلاق أنها من قيس عيلان وليسس 
بينهم وبين الأشعري نسبة. وفي رواية: من نِسّاء بَبِي قیْس». قال 
الحافظ: فظهر لي من ذلك أن المراد بقيس أبوه قيس بن سليم 
والد أبي موسى الأشعري وان المرأة زوج بعض إخوته فقد كان 
لأبي موسى من الإخوة أبو رهم وأبو بردة قيل: ومحمد. 
٠‏ والحديثان يدلان على جواز الإحرام كإحرام شخص يعرفه من 
أراد ذلك» وأمًا مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه 
امحرم إلى ما شاء لكونه يك لم ينه عن ذلك وإلى ذلك ذهب 
الجمهور. وعن المالكيّة لا يصح الإحرام على الإبهام وهو قول 
الكوفيّين. قال ابن المنير: وكانه مذهب البخاري لأنه أشار في 
صحيحه عند التّرجمة لهذين الحديشين إلى أن ذلك خاص بذلك 
الزّمنء وأمًا الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام 
فلا يصح ذلك. وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة أصوليّة وهي هل 


يكون خطابه ب لواحذ أو لجماعة خصوصة في حكم الخطاب 

العام للائة أو لا؟» فمن ذهب إلى الأول جعل حديث علي وأبي 

موسى شرعا عامًا ولم يقبل دعوى الخصوصيّة إلا بدليل» ومن 

ذهب إلى الثاني قال: إِنّ هذا الحكم مختصٌ بهماء والظاهر الأول 
اب التلْبيةِ وَصِفَبِهًا وَأَحْكَامِهًا 

۸- عن ابن عُْمَرَ: أن ابي يكل كان إا اتوت به 
رَاحِلتهُ اة عند مسجد ؤي الْحُلَيْفَةٍ هَل فقال: الُم لبك 
ليك لا شربك لَك لك إن الْحَمْدَ وَالنّْمَةَ لك وَالْمُنْكَ لك 
لا شريك لَك ركان عبد الل بريد مع هذا: لبيك لك وَسَْديِكَ 
وَالْحَبْرُبيَدئِك وَالرْْبَا ليك والْعَمَل». مُفَقَ عَلَيْهِ (حم: )٣/۲‏ 
(خ: 6 (م: 1€( (4). 

4- وَعَنْ جابر قَالَ: «أهَل رَسُولُ الله ب فَذَكَر التلييَة 
شل حَدِيث ابن من قَال: رالاس يَزِيدُونْ ذا المَعَارج وة 
مِنْ اكلام التي و مع ذلا ول لهم شب روا امه 
(41/6") واو دَاوْد (140) وَمْسْلِمٌ بمَعْنَاُ (171). 

٣س“‏ وعن بي هُرَئِرَة: ان لبي كل قال في تَلَبيِه: 
ليك إِلَه الْحَ لبك رَوَاهُ أَحْمَدُ (۲/ )۳١١‏ وان مَاجَهُ 
(۲۹۲۰) وَالنْسَائِيْ (8/ 151). 

حديث أبي هريرة صحّحه ابن حبان والحاكم. 

قوله: (قَقَالَ: لَبَيِكَ) قال في الفتح: هو لفظ مثنى عند سيبويه 
ومن تبعه» وقال يونس: هو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت ياء 
لاتصاها بالمتمير كلدي وعلي. ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر. 
وعن الفرّاء: هو منصوب على المصدر وأصله لبا لك فثني على 
التاكيد: أي إلبابا بعد إلباب» وهذه التثنية ليست حقيقيّة بلى هي 
للتكثير والمبالغة» ومعناه (إجَابَةٌ بَمْدَ إِجَابَةِ)» أو إجابة لازمة: 
وقيل معناه غير ذلك. قال ابن عبد البرٌ: قال جماعة من أهل 
العلم: معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أن في الناس 
بالحج» وهذا قد أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم 
بأسانيدهم في تفسيرهم عن ابن عبّاس ومجاهد وعطاء وعكرمة 
وقتادة في غير واحد. قال الحافظ: والأسانيد إليهم قويّة. وهذا عا 
ليس للاجتهاد فيه مسرح فيكون له حكم الرفع. 

قوله: (إِنُ الْحَمّْدَ) بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها 
على التُعليل. قال في التعليل: والكسر أجود عند الجمهور. قال 
ثعلب: لأنّ من كسر جعل معناه أن الحمد لك على كل حالء 
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ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السّبب الخاصء ومثله قال ابن 
دقيق العيد. وقال ابن عبد البر: معناهما واحد وتعقّب. ونقل 
الرُعْشري أن الثافعيُ اختار الفتح وأبا حنيفة اختار الكسر. 

قوله: (وَالنعْمَة لك) المشهور فيه النصب ويجوز الرّفع على 
الابتداء ويكون الخبر محذوفاء قاله ابن الأنباري وكذلك الملك 
المشهور فيه النُصب ويجوز الرفع. 

قوله: (وكان عَبْد الله. إلّخ) أخرج ابن أبي شيبة من طريق 
المسور بن خرمة قال: «كَانْت لَه عْمَرَ فذكر مشل المرفوع» 
وزاد: لبيك مَرْغُوباوَمَرْهُوبا إِلَيِكَ ذا النَعْمَة وَالفضل الْحَسَن» 
قال اوی يمن أن اعد سه كن رينت عع وان و 
وعائشة وجابر وعمرو بن معد يكرب: أجمع المسلمون جميعا على 
ذلك غير أن قوما قالوا: لا باس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى 
ما أحب» وهو قول محمد وانوي والأوزاعي. واحتجوا بمافي 
الباب من حديث أبي هريرة وجابر وبالآثار المذكورة. وخالفهم 
آخرون فقالوا: لا ينبغي أن يزاد على ما علُمه رسول الله ين 
الثاس؛ وبجواز الريادة قال الجمهور. وحكى ابن عبد الم عن 
مالك الكراهة وهو أحد قولي الشافعيّ وقد اختلف في حكم 
التلبية فقال الشافعي وأحمد: إنها سئة. وقال ابن أبي هريرة: 
واجبة. وحكاه ابن قدامة عن بعض الالكية والخطابي عن مالك 
وأبي حنيفة. واختلف هؤلاء في وجوب الدّم لتركها. وقال ابن 
شاس من المالكيّة وصاحب المداية من الحنفيّة: إنها واجبة يقوم 
انها نل بل انش عار جد على ای رک ای بجت 
ال عن التُوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكيّة وصاحب 
الهداية من الحنفيّة والزبيري من الشافعيّة وأهل الظاهر: إِنْها ركن 
في الإحرام لا ينعقد بدونها. وأخرج ابن سعد عن عطاء بإسناد 
صحيح أنْها فرض» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس 
وعكرمة. 

0- وَعَن السائِب ن خلا قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله بَه: 
ای ن نارن أن اتر انی اذ رفو اا 
بالإهلال وَالَلْيَةه روا الْحَمْمَةُ وَصَحْحَهُ الكّريلري (حسم: 
(1A1 :s) 6/1‏ )ٿ: <(YAYY i) (1/0 :ù) (AY‏ 
في روَايَةِ: إن جبريل أتى الي يله فقَال: « کن عَجَاجًا نَجَاجّاء. 
وَالعج: اللي والج: نَحْرُ ابن رَوَاهُ أحْمَدُ. 

17- ورعن خزبْمة بن ٿاپٽو: «عَنِ الي كل أنه كان إذا 


رغ من تله سال الله عَرُ وَجَل ر ضوَائَهُ وَالْجَنة» وَاسْعَعَادً 
برَحْمَيَه من الثار» رَوَاهُ التشَافِعِي (1/ 2037 وَالذَارَقْطيِيّ 
(AID‏ 

7-- وَعَنٍِ الْقَاسِمٍ بن مُحَمّدٍ قَالَ: کان بحب لِلرَجُل 
إذَا رغ من يِه أن يُصَلْي عَلَى الي كلد رَرَاه الدَارَقُطْبِيَ 
.(YA/Y)‏ 

4- وَعَنَ الْفَْضْلٍ بن الْعبّاسِ قَالَ: كنت رَويف رَسُول 
اله يك من جَنْم إلى مى فلم بزل يبي حَتى رْمَى جَمْرَة 
الْعَقبَة رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: ۱/ ۲۱۰) (خ: ۸۲۱) (م: )۲۲۸١‏ 
(۷) (د: ١416‏ ) (ت: )٩4۱۸‏ (ن: 7/5/6 7) (مے: .)۳۰٤‏ 
َعَنْ عَطاء عن ابن عباس قَالَ: يَرْفَمُ الْحَدِيث: «إنْهُ كان يُمْسِكُ 
عن الل فى لمرو إذا اسم الحجرة :زرا ارياي وشت 

6- وَعَن ابن عباس عن النبي يه قال دلي الْمُعْتَمِرْ 
حى يلم الْحَجَرَ راء بو داد (۱۸۱۷). 

حديث السّائب بن خلاد أخرجه أيضا مالك في الموطًا 
والشافعي عنه وابن حبّان والحاكم والبيهقي وصحّحوه. وأخرج 
نحوه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. وأحمد من حديث ابن 
عبّاس. وأخرج ابن أبي شيبة عن المطلب بن عبد الله بن حنطب 
قال: «كان أَصْحَابُ النبي يله يَرْفَمُونَ أَصوَائَهُمْ حى تبح 
أْصْوَائهُمْ؛ وأخرج الترمذي' وابن ماجه والحاكم من حديث أبي 
بكر الصّدّيق: «أفْضَّلُ الح الْمَجّ ولج واستغربه التّرمذي 
وحكى الدارقطيّ الاختلاف فيه وأشار الترمذي إلى نجوه من 
حديث جابر. ووصله أبو القاسم في الترغيب والترهيب» وراويه 
متروك وهو إسحاق بن أبي فروة. وروى ابن المقري في مسند 
أبي حنيفة عن ابن مسعود نحوه. وأخرجه أبو يعلى. وحدينث 
خزية في إسناده صالح بن محمد بن أبي زائدة وهو مدني ضعيف 
وفيه أيضا إبراهيم بن أبي بجیی» ولكنّه قد تابعه عليه عبد الله بن 
عبيد الله الأموي. وأخرجه البيهقيُ والذارقطي. وحديث ابن 
عباس الأول في إسناده محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى؛ وفيه 
مقال. وحديئه الثاني قال المنذري: أخرجه التّرمذي وقال: 
صحيح. وني إسناده محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى. وقد 
تكلم فيه جماعة من الأئمّة» انتهى كلام المنذري. وليس في 
التُرَمذيٌ إلا الحديث الأول الذي عزاه إليه المصنّفء وهو والّذي 
بعده حديث واحدء ولكنّه نا اختلف لفظهما جعلهما الصف 
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قوله: (أنْ آمْرَ أصْحَابِي. إلَخ) استدل به على استحباب رفع 
الوت للرجل بالثلبية بحيث لا يضر نفسه؛ وبه قال ابن رسلان. 
وخرج بقوله: «أُصْحَابِي» النساء فن المرأة لا تجهر بها بل تقتصر 
على إسماع نفسها. قال الرُوياني: فإن رفعت صوتها لم يحرم لأنه 
ليس بعورة على المصحّح بل يكون مكروهاء وكذا قال أبو 
الطيّب وابن الرّفعة. وذهب داود إلى أن رفع الوت واجب 
وهو ظاهر. 

قوله: «فَأْمَرَنِي أن آمْرَ أُصْحَابِي' لا سيّما وأفعال احج 
وأقواله بيان لمجمل واجب هو قول الله تعالى: لوَلِلهِ على الئاس 
حَج ابت وقوله يكلكه: «خذوا علي مُناميككم». ّ 

قوله: (حَنّى رَمَى جُمْرَة الْمَقَبَّةِ) فيه دليل على أن الثلبية 
تستمرٌ إلى رمي جمرة العقبةء وإليه ذهب الجمهور. وقالت طائفة: 
يقطع احرم الثّلبية إذا دحل الحرم وهو مذهب ابن غمرء لكن 
يعاود الثّلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة وقالت طائفة: يقطعها إذا 
راح إلى الموقف» رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد 
صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقّاص وعلي» وبه قال مالك» 
وقيّده بزوال الشمس يوم عرفة» وهو قول الأوزاعي والليث. 
وعن الحسن البصري مثله لكن قال: (إذَا صَلَّى الْعَدَاةَيَوْمَ عرف 
واختلف الأولون هل يقطع التلبية مع رمي أوّل حصاة أو عند 
عام الرُمي؟ فذهب جمهورهم إلى الأول وإلى الثاني أحمد وبعض 
أصحاب الشافعي ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر 
بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل 
قال: فضت مَعَ الي يقل ِن عَرَفاتٍ فلم يرل يُلبّي حَنَى رَمَى 
ج الف کا مع كل ما ل فلع الثلية شع اجر 
حَصَاة؛ قال ابن خزية: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في 
الرّوايات الأخرى وأن المراد حى رمى جمرة العقبة: أي آم رميها 
انتهى. والأمر كما قال ابن خزيمة» فإ هذه زيادة مقبولة خارجة 
من خرج صحيح غير منافية للمزيد وقبوها متفق عليه كما تقرر 
في الأصول. 

قوله: الى يل لر ظاهر لله يي في حال دخوله 
المسجد وبعد رؤية البيت وفي حال مشيه حنّى یشرع في الاستلام 
ويستشنى منه الأوقات التي فيها دعاء مخصص. وقد ذهب إلى ما 
دل عليه الحديث من ترك التّلبية عند التشروع في الاستلام أبو 


حنيفة والششافع/ في الجديد» وقال في القديم: يلبّي ولكنه يخفض 
صوته وهو قول ابن عباس وأحمد. 


اب ما جَاءً في فسخ الْحَجّ إلى الْعُمْرَةٍ 


- عن جار قالَ: هلتا بالْحج مع رَسُول الله ب 
وَضَاقَتَ به صُذُورنًاء فََالَ: يَا يها الناسُ أجِلُوا فلولا الْمَدْيُْ 
كما يَفْمَلُ اْحَلالُ حَتّى إا كان يَومُ الشرْوية وَجَعَلَنَا مكة بظَهرٍ 
أهللنَا بالْحَج). مف عَلَنْهِ (حم: (YF‏ (خ: 1۱( (م: 
5آ(1473). وَفِي روَاية: ١هللا‏ مَمَ النبِي يك بالْحَجّ حالصا 
لا يُحَالِطُُ شي فَقَوِمَْا َة لأربع لال حلَوْن مِنْ ذي الْحِجّةٍ 
َطُفْنَا وَسَعيْنَاه نم مرا رول الله يك أن نجل وَقَال: لَولا 
هذيي لَحَلَلْتُ تم فام سُرَاقَةُ بْنْ مالك تَفَالَ: بَا رَسُولَ الله 
ارايت معنا هلو لِعَامِنًا هَذَا ام للابد؟ فَمَالَ: ل هي للأبد روه 
البُخَارِيُ وَأبُو اود (۱۷۹۲) وَلِمْسْلِم مَعْناه. 

١4517‏ - وَعَنْ أبي سيار قَال: «خَرَجْنا مع رَسُول الله و 
نحن تصرح بالج مثراا مانن َك أترنا ان جلها 
عر إلا من ساق الْهَدي» قَلَما كان يوْمُ الْرْوية وَرْحْنا إلى مى 
اهلا بالحج؛ رَوَاهُ منْلِمٌ .)۱۲٤۷(‏ ۰ 

4- وَعَنْ :مء بت أبي بكر قَالت: حرجنا مُحْرِمِينَ» 
قال رَسُولُ الله يه: «مَنْ كان مَعْهُ هدي لبقم عَلَى إِخْرَامِ 
رمن َم يکن مَعَهُ هدي بحلل فلم کن مهي هَذي فُحَلَلْتْ» 
وان مَمَ ازير هذي فلم يَحْبِل» . راء ملم (113) وان 
مَاجَه (۲۹۸۳). ولمم في روَايَة: : نوما مع رَسُول الله يل 
وين بالج 

قوله: (وَجَمَلَْا مكةَ بظَهْر) أي جعلناها وراء أظهرناء وذلك 
عند إرادتهم الذهاب إلى منى. 

قوله: (لا يُخَالِطَُّهُ شَيْءٌ) يعني من العمرة ولا القران ولا 
غيرهما. 

قوله: (مِس' ذي الْحِجْةِ) بكسر الحاء على الأفصح(قوْلة 
ارات مُنْعَتَنَا هَلِو) أي: أخبرني عن فسخنا احج إلى عمرتنا هذه 
التي تمتعنا فيها بالجماع والطيب واللبس. 

قوله: (لِعَامِنَا هَذًا) أي: مخصوصة به لا تجوز في غيره أم 
للأبد: أي جميع الأعصار. وقد استدل بهذه الأحاديث وبمايأتي 
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بعدها ًا ذكره اللصتف من قال: إنه يجوز فسخ احج إلى العمرة 
لكل أحد. وبه قال أحمد وطائفة من اهل الظاهر. وقال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي. قال الثووي وجمهور العلماء من اللف 
والخلف: إن فسخ الحج إلى العمرة هو مختص بالصُحابة في تلك 
السُنة لا يجوز بعدهاء قالوا: وإنّما أمروا به في تلك السّنة 
ليخالفوا ما كانت عليه الجاهليّة من تحريم العمرة في أشهر احج 
واستدلوا بحديث أبي ذرٌ وحديث الحارث بن بلال عن أبيه 
وسياتيان ويأتي الجواب عنهما. قالوا: ومعنى. 

قوله: «للكير» جواز الاعتمار في أشهر الحجّ أو القران فهما 
جائزان إلى يوم القيامة. وأمًا فسخ الحج إلى العمرة فمختص 
بتلك السنة» وقد عارض المْجوزون للفسخ ما احتج به المانعون 
بأحاديث كثيرة عن أربعة عشر من الصحابة قد ذكر المصنّف في 
هذا الباب منها أحاديث عشرة منهم وهم جابر وسراقة بن مالك 
وأبو سعيد وأسماء وعائشة وابن عباس وأنس وابن عمر والربيع 
بن سبرة والبراء وأربعة لم يذكر أحاديثهم وهم حفصة وعلي 
وفاطمة بنت رسول الله ية وابو موسى. قال في الهدي: وروى 
ذلك عن هؤلاء الصّحابة طوائف من كبار الابعين» حى صار 
منقولا عنهم نقلا يرفع الشك ويوجب اليقين ولا من أحدا أن 
ينكره أو يقول لم يقع» وهو مذهب آهل بيت رسول الله كا 
ومذهب حبر الآمّة وبحرها ابن عباس وأصحابه ومذهب أبي 
موسى الأشعري ومذهب إمام أهل السئة والحديث أحمد بن 
حنبل وأهل الحديث معه ومذهب عبد الله بن الحسن العنيري 
قاضي البصرة ومذهب أهل الظاهر انتهى. واعلم أن هذه 
الأحاديث قاضية بجواز الفسخ» وقول أبي ذر لا يصلح 
للاحتجاج به على أنها مختصّة بتلك السسنة وبذلك الركب» وغاية 
ما فيه أنه قول صحابي فيما هو مسرح للاجتهاد فلا يكون حجّة 
على أحد على فرض أنه لم يعارضه غيره فكيف إذا عارضه رأي 
غيره من الصُحابة كابن عباس فإنّه أخرج عنه مسلم أله كان 
يقول: لا يَطُوف بالَيّتٍ حَاج إلا حَل؟ وأخرج عنه عبد السرّؤاق 
أنه قال: ١مَنْ‏ جَاءً مهلا بالْحَج فن الطَواف ب ايت يُصَيْرهُ إلى 
عْمْرَةٍ شاءً أم أَبَى» فقيل له: إن لامر نكرو 3 ذلك عَلَيِكَ فَقَالَ: 
هي سنا هم وا زختواء وکابي موس وله کان يي بجواز 
اخ في خيلاقة عُمَرَ كما في صحيح الْبْخَارِي) عَلَى أن قول 
أبي ذر مُعَارَضَّ بصريح اة كما تَقَدمَ في جوابه 4ة لِسْراقَة 


بقَولِهِ:» متعتنا هذه فليس في المقام متمسّك بيد المانعين يعت به 
ر تع اة هذه السنة المتواترة. وأمًا حديث الحارث 
بن بلال عن أبيه فسياتي انه غير صالح للتّمسنّك به على فرض 
انفراده» فكيف إذا وقع معارضا لأحاديث أربعة عشر صحايبًا 
كلها صحيحةء وقد أبعد من قال: إِنْها منسوخة لأ دعوى 
النسخ تحتاج إلى نصوص صحيحة متاخرة عن هذه النصوص» 
وأمًا جرد الدّعوى فأمر لا يعجز عنه أحد. وأمًا ما رواه البرار 
عن عمر أله قال: «إن رَسُولَ الله َي أحَل نا اة ثم حَرْمَهًا 
عَلَينَاه فقال ابن القيّم: إن هذا الحديث لا سند له ولا متن. أما 
سنده فما لا تقوم به حجة عند أهل الحديث. وأمًا متنه فإ المراد 
بالمتعة فيه متعة النساء. ثم استدلُ على أن المراد ذلك بإجماع الآمة 
على أن متعة الحجٌ غير محرّمة وبقول عمر: لو حججت لتمنعت 
كما ذكره الأثرم في سننه. وبقول عمر لا سثل: ١هَل‏ نَهَىعَن ممْعةٍ 
الْحَج؟ فَقَالَ: لا أبَمْدَ تاب اللِ؟» اخرجه عنه عبد الرراق» 
وبقوله يكد: بل للابَد» فإنه قطع لتوهّم ورود النسخ عليها. 
واستدل على النسخ بما أخرجه أبو داود: «أنْ رَجُلا ن أصْحَابٍ 
لني ول أنَى عُمَرَبْنَ اْحَطَّابٍ فَشهد عِنْده أله سبع رَسُولَ الله 
كك في ميه اللي فض فيه يَنْهَى عَن الُْمْرةٍ قَبْلَ الْحَج» وهو 
من رواية سعيد بن المسيّب عن الرّجل المذكور وهو لم يسمع من 
عمر وقال أبو سليمان الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال» وقد 
اعتمر رسول الله كل قبل موته وجوّز ذلك إجماع أهل العلم؛ وم 
يذكر فيه خلافا انتهى. إذا تقر لك هذا علمت أن هذه السنة 
عامّة لجميع الأمّة» وسياتي في آخر هذا الباب بقيّة متمسكات 
الطّائفتين» وقد اختلف هل الفسخ على جهة الوجوب أو 
الجواز؟ فمال بعض إلى أله واجب. قال ابن القيّم في المدي بعد 
أن ذكر حديث البراء الآتي وغضبه كك لالم يفعلوا ما أمرهم به 
من الفسخ ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا 
علينا فسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله ية واتباعا 
لأمره. فواللّه ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف 
واحد يعارضه ولا حص به أصحابه دون من بعدهم» بل أجرى 
الله على لسان سراقة أن سأله هل ذلك غتص لهم؟ فأجابه بان 
ذلك كائن لأبد الأبدء فما ندري ما يقدّم على هذه الأحاديث 
وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله َة على من خالفه 
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انتهى. والظاهر أن الوجوب راي ابن عبّاس لقوله فيما تقدم: إن 
الطّواف بالبيت يصيّره إلى عمرة شاء آم أبى. 

6- وَعن الأسنود عن عَائِشَة قالّت: جنا مع الي 
يك ولا نْرَى إلا أنه الْحَج: قلا متا رفا بات وام الي 
من لم كن ساق الذي أن جل قحل من لم يَكْنْ ساق 
وَنِسَاؤُهُ لم يَسْقَنَ فَاحْلأنَ قَالت عَائِشَة: نجملت فلم أطُف 
ہلت َذْكْرَتَ قِصتهَاء. مف عليه (حم: 113/5) (خ: 161) 
(م: 1۱( (1۲۸(. 

-1417٠‏ وَعَن ان عباس قَالَ: 'كَانُوا رون الْعُمْرة في أشهر 
الْحَج بن أفجر الفُجُور فِي الأرْض وَيَجْمَلُون الْمْحَرمٌ صَفَن 
ويَقُولُون: إذا برا الدب وَعَفَا الأئْْ والسلخ صقن حلت الْعْمْرَةٌ 
من عن ققدم النبي يل انحا مبيحة رابع مهلي بالج 
مرم أن جعلوها عُمْرَة فتََاظُم ذلك ندحم فَقَاُوا: يا رَسُولَ 
الله آي الْجل؟ قَال: جل كله ممق عليه (حم: )٠٠۲/۱‏ (خ: 
4 )(م: 14°( 

-١‏ وَعَنَْهُ قال قال رَسُول الله يكه: «هارو عُمْرةٌ 
اتتا بهاء فَمَنْ لم يَكْنْ عِنْدَهُ هذي فَلْيَحْلِلْ الجل كله نَإن 
الْممْرَة فد مَعَلّت في | ج إلى يزم الْقيَامَة روا أحْمَهُ 
۷ وَمُسمْلِم (1141) وأو داد )۱۷۹١(‏ وَالنسَائِي 
(۱۸41/6(. 

۲- وَعَنة أيضًا: نه سيل عن نع الج فقال: «أمَل 
الارن امسار رأزواج الي إل في حب السوقاع 
وَأهلَلتاء فَلَمّا قَدِمنَا مَكة َالَ رَسُولُ الله وله: اجِعَلُوا إهلالكُم 
بالج مر إلا من قل الذي طف ليت وبالمئقا اروق 
وأتينا الساء وَأسننا اياب وَقَالَ: من قد الهذي فن لابجل لَهُ 
حت يبل الذي محل د م مرا ية التترويَةٍ أن أ هل بالْحَج 
َإذَا فُرَغْنا مِنْ المَناميك جتنا طفن بالْبيّت وبالصقًا وَالْمَرْوَةٍ َقَدْ 
2 حجنا وَعَلَيَْا الذي كما قَالَ تَعَالَى :ما استيْسرَ من الْهَذي» 
َم لم يَجذ فْصام ثلاث يام في الْحَج وَسَبْعة إا رَجَْئُم4 إلى 
أمصاركم». رَوَآهُ الْبُخَارِيُ (161/7). 

قوله: (ولا رى إلا آنْهُالْحمُ) في لفظ لمسلم: دولا تكب إلا 
احج وظاهر هذا أن عائء ئنشة مع غيرها من الصّحابة كانوا 
محرمين بالج وقد تقام قوها: «فينا مَنْ أل بِعُمْرَةٍ ونا مَنْ 
مل بالْحَج وَالْصُمْرَِ وَينا مَنْ مَل بالْحَج فيحتمل أنّها ذكرت 


باكائرا يادوت من ر2 الاعتثار ي اتيز اج » فخرجوا لا 
يعرفون إلا الحجج» ثم بي بين هم الي 6 وجوه الإحرام» وجوز هم 
ا 

قوله: (ونسازه لَمْ يسْقَنَ) أي: الهدي. 

قوله: (وَذْكرتْ قَعَْهَا) وهي كما في البخاري وغيره: «فَلَمًا 
كانت ليله الْحَصْبَةِ قلت يَا رَسُولَ الله يرجم اناس بِحَجَةٍ 
رواج آنا انان وسات بابي نينتا نک 
مَوْعِدُكٍ كَذَا وَكَذَاء فقالّت صَفِية: ما أَرَاننِي إلا حَابِسَنَهُمْ قَالَ: 
على علق أو تا طف يز اة ال فلن ب ذال لا 
اس انيري فَالَت عَايِسَة يني اللي 4 َه ميد من مه 
ونا منهبِطَة عَلَيِها أو آنا مُصْعِدَة وَهْرَ مُْهَبط مِنهاك. 

قوله: (مِنْ أفجّر الْفُجُور) هذا من أباطيلهم المستندة إلى غير 
أصل كسائر أخواتها. 7 

قوله: (وَيَجْعَنُونَ الْمُحوُمٌ صَفْرّ) قال في الففح: كذا هو في 
جميع الأصول من الصّحيحين. قال النُووي: كان ينبغي أن يكتب 
بالألف ولكن على تقدير حذفها لا بذ من قراءته منصوبا لأنّه 
مصروف بلا خلاف؛ يعني والمشهور في اللّغة الرَبيعيّة كتابة 
المنصوب بغير الألف فلا يلزم من كتابته بغير ألف أن لا يصرف 
فيقرأ بالألف» وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه» ولكن في 
الحكم كان أبو عبيدة لا يصرفه؛ فقيل؛ لا يمنع المرف حتى 
يجتمع علّتان فما هما؟ قال: المعرفة والسًاعة» وفسره المظفْري بان 
مراده بالساعة الرمان» والأزمنة ساعات, والساعات مؤئثة انتهى. 
وإِنْما جعلوا الحرّم صفرا لما كانوا عليه من النسيء في الجاهليّة» 
فكانوا يسمُون الحم صفرا ويحلونه؛ ويؤخرون تحريم الحرم لشلا 
يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيّق عليهم فيها ما يعتادون من 
المقاتلة والغارة والنْهبء فضأُلهم الله عر وجل في ذلك فقال: 
نما ايء زيادة في الكفر يُْضَلُ به الْذِينَ كَمَرُوا». 

قوله: (إذَا برأ الك بر بفتح الثال المهملة والموحدة: : أي ما كان 
يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السّفر فإنّه كان يبرا 
عند انصرافهم من الحج. 

قوله: (وَعَفَا الأئْرُ) أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها 
ويحتمل أثر الذبر المذكورء وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء لإرادة 
السّجع. ووجه تعليق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه 
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ليس مسن أشهر الحج أنه نا جعلوا المحرّم صفرا وكانوا لا 
يستقرون ببلادهم في الغالب ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه 
الحقوه بأشهر الحجّ على طريق التْعيّة وجعلوا أوّل أشهر 
الاعتمار شهر الحرم الذي هو في الأصل صفرء والعمرة عندهم 
في غير أشهر الحج. 

قوله: (قَالَ ل كلَهُ) أي الىل الذي يجوز معه كل حظورات 
الإحرام حتى الوطء للنّساء. 

قوله: (مَلِِ عُمْرَةَ امْتَمْتَعْنَا بها) هذا من متمسكات من قال: 
إن حجه يي كان نما وتأوّله من ذهب إلى خلافه باه اراد به من 
منم من أصحابه كما يقول الرّجل الرئيس في قومه: فعلنا كذا 
وهو لم يباشر ذلك» وقد تقدّم الكلام على حجه ييه 

قوله: (قَإن الْعُمْرَة قد دَحَلَتْ في الْحَج إلى يوم الْقِيَامَ) قيل: 
ما سقط نيلها بالفعول ق اشم وو عن قرول صن لجر 
العمرة واجبة. وأمًا من يرى أنّها واجبة فقال النووي: قال 
أصحابنا وغيرهم: فيه تفسيران: أحدهما معناه دخلت أفعال 
العمرة في أفعال الح إذا جمع بينهما بالقران. والثّاني: معناه لا 
بأس بالعمرة في أشهر الحجّ قال الترمذي: هكذا قال الشافعي 
وأحمد وإسحاق» وهذه الأحاديث من ادلّة القائلين بالفسخ» وقد 
تقدّم البحث في ذلك. 

141- وَعَنْ أنْس: «أن الي ڳلا بات بلي الْحُلبِبَةٍ حئى 
أصبّح» ثُمْ أل بح وَعْمْرَةٍ وهل الناس بهمّاء قَلَمًا ننا أمَرَ 
الاس فُحَلُوا حى كان يَوْمُ الْرْويَة اهلوا بالج قال وَنْحَرَ 
الي يكل سيم دات بيده قِيَامَا وبح بالْمُيَةٍ كَبِسَيْنٍ أملّجين». 
رَوَاهُ اخ )17١/‏ وَالْبْسَاري )٠٠١١(‏ و أو ذارد 
و{ ْ 

4- وَعن ابن عُمَرَ قَالَ: «قدِم رول الله و مكة 
َأصْحَابهُ ملين بالْحج فَقَالَ رَسُول الله ية: مَنْ شاء أن 
يَجْمَلَهَا عُمْرَةَ إلا مَنْ کان مَعَهُ الذي قَالُوا: يا رَسُولَ الله يرح 


أحَدْنا إلى مى وَدَكْرُهُ يَقْطْرُ مَيًا؟ قَالَ: نَمَمْ رَسَطْعَت الْمَجَامِره 
راه خمد (۲/ ۲۸). 

حديث ابن عمر هذا قال في مجمع الرٌوائد: رجال أحمد رجال 
الصّحيح وهو في الصّحيح باختصار» وهو من أحاديث الفسخ 
الى قال ابن القيّم كلها صحاح» وهو أحد الأحاديث التي قال 
أحمد بن حنبل: إن عنده في الفسخ أحد عشر حديثا صحاحا. 


قوله: (بات بي الْحُلَيِفَةٍحَنّى أَصْبْحٌ) فيه استحباب المبيت 
بميقات الإحرام. 

قوله: (وَأَمَلُ انان بهمًا) فيه استحباب. أن تكون تلبية 
الاس بعد تلبية كبير القوم» ولفظ أبي داود: ثم اَهَل الاس 
بهمًاه. قوله.: (فَحَلُوا) أي أمر من فسخ الح إلى العمرة عن كان 
8 أن يحل من عمرته. 

قوله: (يَوْمَ الُرُويةِ) هو اليوم الثامن من ذي الحجّة كما تقدم. 

قوله: (قَِام) فيه استحباب نحر الإبل قائمة. 

قوله: (وَذَّبح بِالْمُدْيَةٍ كَبْشَيْن) فيه مشروعيّة الأضحيّة» 
وسياتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى وياتي إن شاء الله تعالى 
تفسير الأملح. 

قوله: (وَذَكَرُهُ يقر ما فيه إشارة إلى قرب العهد بوطء 
التساء. وفيه دليل على جواز استعمال الكلام في المبالغة. 

قوله: (رَسَطّمَتْ الْمَجَامِرُ) في رواية لابن أبي شيبة عن أسماء 
بنت أبي بكر ما لفظه: «جَتْنًا مَع رَسُول الله لا حُجّاجًا 
الرجال. َالنْسّاءه والمراد نهم تبخرواء والبخور نوع من أنواع 


الطيب. 


410 وَعَنِ الربيع بن سر عن أبيهٍ قَالَ: «خرجنامَع 
رَسُول الله چ حَتَى ذا کان بِعْسْفَانْ قال لَه سُرَاقَةُ بن مالك 
دلجي يَا رَسُولَ الله انْضٍ نا قَضَاءً قَوْمٍ كانمَا وُلِدُوا يرم 
َقَال: إن الله عر وجل قَدْ أدْحَلَ عَلَيِكُمْ في حَجَكُمْ عُمْرَة فَإذَا 
دسم فَمَنْ تَطَوْف بِالْبيْتِ وَبيْنَ الصا وَالْمَرْوَة ققد حل إلا مَنْ 
کان مَعَهُ هَذي» رَوَاهُ ابو دَاوْد (۱۸۰۱). 

5- وَعَن الْبَرَا ن عازب قَالَ: «خرّج رَسُولْ الله ب 
َأصْحَابك قال: فَأحرَئنا بالْحَ قلَمًا فما مَكْةَ قال اجمَنُوا 
حَجكم عُمْرَةٌ قَال: َال الناسر”: يَا رَسول الله قد أحْرَمنًا بالج 
كيف نَجَعَلْهَا عُمْرَة؟ قَالَ: أنْظرُوا ما آمرْكُمْ به فَافْمَلُوا فَرَدُوا عل 
الْقوْلَ فُعَضِب تم الطَلَقَ حَنى دحل على عَائِشَة وُر عُضْبَانْ 
َرَت الْمَصسَبْ في وَجْههِ ثَقَالَت: من أَعْضَِبَك أَعْضْبَه الله؟ فَالَ: 
وَمَالِي لا أَغْضَبْ رانا آمُرُ بالأمر فلا أنْبَع»؟ رَرَاهُ امد 
)١85/5(‏ واب مَاجَهُْ (۲۹۸۲). 

الحديث الأول سكت عنه أبو داود ورجاله رجال المحيح 


والمنذري. 
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والحديث الثاني أخرجه أيضا أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح» كما قال في مجمع الروائد» وهو من الأحاديث في 
الفسخ الى صمّحها أحمد وابن القيّم. 

قوله: (بعُسْفَان) قرية بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين من 

قال في الموطأ: بين مكة وعسفان أربع برد. 

قوله: (افض نَا قَضَاء قوم كََنْمَا وُلِدُوا الْيَوْم) أي: اعلمنا 
علم قوم كانما وجدوا الآن» وني رواية لأبي داود: «كأنمًا وَنَدُوا 
ايوم أي كَأنْمَا وَرَدُوا عَلَيْكَ الآن». 

قوله: (إلا مَنْ کان مَعَهُ هَديْ) يعني فاه لا يحل حنّى يبلغ 
اهدي محله. 

قوله: (فَغْضِب) استدل به من قال بوجوب الفسخ لأن الأمر 
لو كان أمر ندب لكان المأمور مرا بين فعله وتركه» ولما كان 
يغضب رسول الله ية عند خالفته لأنه لا يغضب إلا لانتهاك 
حرمة من حرمات الدّين لا لجرّد مخالفة ما أرشد إليه على جهة 
الثدب» ولا سيّما وقد قالوا له: «قَد أحْرَمنا بالْحَج كيف جلها 
عُمْرَة؟ فَقَالَ لَّهُم: أَنْظرُوا ما آمُرْكُمْ به فَافْمَلُواء فان ظاهر هذا أنّ 
ذلك أمر حت لأن الب يق لو كان مره ذلك لبيان الأفضل أو 
لقصد التُرخيص هم لأبان لحم بعد هذه المراجعة أ ما أمرتكم به 
هو الأفضلء أو قال م: إني أردت التُرخيص لكم والنُخفيف 
عليكم. 

۷-وَعن رَبِيعَة ن عَبْدٍ الرُحْمَنِ عَن الْحَارثِ بن بلال 
عَنْ أبيه قال: «قْلْت: با زرل الله فم الج اام م 
للئاس عَامّة؟ قَالَ: بل لَنَا حاصة صة» رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا الْرْمِذِي وهو 
بلال بن الحارث ارتي 

۸-وَعَن سيم بن الأملوّدٍ أن با در كان بول فيمَن 
حح ثم سَحَهَا بعُمْرٍَ: َم يَكُنْ ذلك إلا اركب الْلِينَ كَانُوا مع 
رَسُول الله بل روَا أب ذَاوْد .071١1(‏ وَلِمُسْلِم (1174) 
والنساو (/ ۱۸۰) وَابْن مَاجَه (۲۹۸۰) عن إبْرَاهِيِمَ الي 
عن أيه عن بي ر فال: كانت اة في الج لأصنحاب 
محمد هة حاصة. قَالَ أحْمَد بْنْ حَتْبَلٍ: حاديث بلال بن 
الْحارث عندي ليس ينبت ولا اقول به ولا يُعْرَف هذا الرْجْلُ 
ني الْحارث ُن پلالء وَقَال: el‏ عرف الحَارث بْنُ بلال 
إلا أن اح عر رجلا من امنحاب الي 4 يرون ما يرون م 


الْفمْ, أن يَقَمُ اْحَارث بْنْ بلال مِنَهُم؟ وَقَالَ فِي روايّة أبي 
دَاوْد: لَيِسَ يصح حَلريث في أن الْقَسْحَ كان لَهُمْ خخَاصّة وَهَذا 
أبُو مُوسى الأشعري يُفْتِي به في خيلافّة أبي بكر وَشَطرا من 
هي لاډ ودبت أبي ذَرٌ مَوْقُوف» وَقَدْ خَالَقَهُ ابو مُوسى وان 
عاض ا 

إن نت ادل إل اشارت خا قله الف نو لط 
وقال المنذري: إنّ الحارث يشبه المجهول. وقال الحافظ: الحارث 
بن بلال من ثقات التّابعين. وقال ابن القيّم: نحن نشهد باللّه أنْ 
حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله يق وهو 
غلط عليه قال: ثم كيف يكون هذا ثابنا عن رسول الله و 
وابن عباس يفتي مخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من 
الخاص والعامٌ واصحاب رسول الله بك متوافرون ولا يقول له 
رجل واحد منهم: هذا كان مختضًا بنا ليسس لغيرنا انتهى. وقد 
روى عثمان مثل قول أبي ذْرُ في اختصاص ذلك بالصحابة 
ولكنهما جميعا تغالفان للمروي عن الي بل أن ذلك للابد 
بمحض الرّأي» قد حمل ما قالاه على محامل: أحدها أنهما أرادا 
اختصاص وجوب ذلك بالصحابة وهو قول ابن تيميّة حفيد 
المصئّف. لا جرد الجواز والاستحباب فهو للامّة إلى يوم القيامة. 
وثانيها أنه ليس لأحد بعد المحابة أن ييتدئ حجًا قارنا أو 
مفردا بلا هدي يحتاج معه إلى الفسخ» ولكن فرض عليه أن يفعل 
ما أمر به اللي يكل وهو المع لمن لم يسق المدي والقران لمن 
ساقه» وليس لأحد بعدهم أن يحرم بحجّة مفردة ثم يفسخها 
ويجعلها متعة» وإِنْما ذلك خاصٌ بالصحابة؛ وهذان الحملان 
يعارضان ما حمل المانعون كلامهما عليه من أن المراد أن الجواز 
ختص بالمحابة إذا لم يكن منهما مرادا هم وهما راجحان عليه؛ 
وأقلُ الأحوال أن يكونا مساويين له فتسقط معارضة الأحاديث 
الصحيحة به وأمّا ما في صحيح مسلم عن أبي ذرْ من أن التعة في 
الحجّ كانت لهم خاصّة فيردُه إجماع المسلمين على جوازها إلى يوم 
القيامةء فإن أراد بذلك متعة الفسخ ففيه تلك الاحتمالات. ومن 
جملة ما احتج به المانعون من الفسخ أن مثل ما قاله عثمان وأبو 
ذرَ لا يقال بالرّاي. ويجاب بان هذا من مواطن الاجتهادء وما 
للرّأي فيه مدخل» على آنه قد ثبت في الصحيحين عن عمران بن 
حصين أنه قال: اتَمَيْعْنًا مَع رَسُول الله هة وَنَرَلَ الْمّرْآنُ فَمَالَ 


85 نيل الأوطار - كتاب المناسڪ 


رَجْلْ برأبه ما شاء» فهذا تصريح من عمران أن المنع مسن المع 
بالعمرة إلى احج من بعض الصحابة نما هو محض من الرّأي» 
فكما أن المنع من النّمنّم على العموم من قبيل الاي كذلك 
دعوى اختصاص النّمتّع الخاصٌ أعنى به الفسخ بجماعة 
مخصوصة. ومن جملة ما تملك به المانعون من الفسخ حديث 
عائشة المتقدّم حيث قالت: «َرَجْنا مع رَسُول الله يك في حَجَةٍ 
قال رَسُولٌ الله : من أخرَم بعُْرَةٍ ولم يهد فَليْجِلُ» وْمَنْ 
أحْرَم بعر ادى قلا يحل حى يَنْحَرَ هَديَهُ ومن اهَل بحَج 
فليم حَجْة؛ وهذا لفظ مسلم وظاهره أله لم يامر من حج مفردا 
بالفسخ بل أمره بإتمام حجه. وأجيب عن ذلك بان هذا الحديث 
غلط فيه عبد الملك بن شعيب وأبوه شعيب أو جد اللْيث أو 
شيخه عقيل؛ فِإِنُ الحديث رواه مالك ومعمر والناس عن 
الزُهري عنهاء وبيّنوا: «أن النبئ يكل أمْرَ مَنْ لَمْ كن مَعَهُ هدي 
إذَا طاف وَسَعَى أن يَجَِلُ» 5 خالف عبد الملك جماعة من 
الحفاظ فرووه على خلاف ما رواه. قال في اهدي بعد أن ساق 
الروايات المخالفة لرواية عبد الملك: فإن كان محفوظاء يعني 
حديث عبد الملك فيتعيّن أن يكون قبل الأمر بالإحلال وجعله 
عمرة» ويكون هذا أمرا زائدا قد طرأ على الأمر بالإتمام كما طرأ 
على التخيير بين الإفراد والتّمنّع والقران ويتعيّن هذا ولا بف 
وإذا كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ, والأمر بالفسخ ناسخا للإذن 
في الإفراد فهذا محال قطعا فإنُه بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم 
بنقضه والبقاء على الإحرام الأول وهذا باطل قطعا فيتعيّين إن 
كان محفوظا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ» لا يجوز غير هذا 
البنة انتهى ومن متمسكاتهم ما في لفظ لمسلم من حديث عائشة 
أنها قالت: هما من اهَل بِعْمْرةٍ فَحَل وأمًا من اهَل الْحَج أو 


وأجيب بان هذا من حديث أبي الأسود عن عروة عنها وقد 
أنكره عليه الحفّاظ. قال أحمد بن حنبل بعد أن ساقه: أيش في هذا 
الحديث من العجب؟ هذا خطاء فقلت له: الزهري عن عروة عن 
عائشة بخلافه» قال: نعم وهشام بن عروة» وقد أنكره ابن حزم 
وأنكر حديث يحبى بن عبد الرّحمن بن حاطب عن عائشة بنحوه 
عند مسلم وقال: لا خفاء في نكرة حديث أبي الأسود ووهنه 
وبطلانه. والعجب كيف جاز على من رواه. قال: وأسلم الوجوه 


للحديثين المذكورين عن عائشة أن تحرج روايتهما على أن المراد 
بقوها: إل الّذين أهلُوا بحج أو بجح وعمرة لم يحنُواء إنها عنت 
بذلك من كان معه الهدي لان الرهري قد خالفهما وهو أحفظ 
منهماء وكذلك خالفه غيره عن له مزيد اختصاص بعائشة ثم إن 
حديثيهما موقوفان غير مسندين» لأنهما إِنْما ذكر عنها فصل من 
فعل ما ذكرت دون أن تذكر أن اللي كل امرهم أن لا يحلّوا ولا 
حجّة في أحد دون اللي يا فلو صح ما ذكراه؛ وقد صح أمر 
الي ية من لا هدي معه بالفسخ» فتمادى المأمورون بذلك وم 
يلوا لكانوا عصاة لله وقد أعاذهم الله من ذلك وبرّاهم منه 
قال: فثبت يقينا أن حديث أبي الأسود ويحبى إنماعنى فيه من 
كان معه هدي» وهكذا جاءت الأحاديث الصّحاح بأنه فل أمر 
من معه اهدي بأنّه يجمع حججًا مع العمرة ثم لا بحل حتى يحل 
منهما جميعا ومن جملة ما تمك به المانعون من الفسخ أنه إذا 
اختلف الصّحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ فالاحتياط يقتضي 
المنع منه صيانة للعبادة. وأجيب بان الاحتياط إِنْما يشرع إذا لم 
تتبن اة فإذا تبينت فالاحتياط هو اتّباعها وترك ما خالفهاء 
فان الاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء 
واحتياط للخروج من خلاف السُنئة. ولا يخفى رجحان الثاني 
على الأوّل. قال في الهدي: وأيضا فإن الاحتياط متنع» فإِنٌ 
لاس في الفسخ ثلاثة أقوال على ثلاثة أنواع: أحدها- أنه محرّم. 
الثاني: أنه واجب وهو قول جماعة من السلف والخلف. الشالث: 
اله مستحبٌ فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرّمه أولى 
بالاحتياط من الخروج من حلاف من أوجبه؛ وإذا تعذر 
الاحتياط بالخروج من الخلاف تعيِّن الاحتياط بالخروج من 
حلاف السئة انتهى. ومن متمسكاتهم أن اللي ب أمرهم 
بالفسخ لين لهم جواز العمرة في أشهر الحجٌ لمخالفته الجاهلية. 
واجيب بان اللي ب قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر في أشهر 


احج كما سلف وبأل الني با قد بن لهم جواز الاعتمار عند 


الميقات فقال: «مَنْ شّاءً أن ُهل بِعُسْرَةٍ فَلْيَفْمَلُ» الحديث في 
المحيحين. فقد علموا اغا بهذا القول قبل الأمر بالفسخ» 
ولو سلم أن الأمر بالفسخ لتلك العلّة لكان افضل لأجلها 
فيحصل المطلوبء لأن ما فعله يك في المناسك لمخالفة أهل 
الشرك مشروع إلى يوم القيامة» ولا سيّما وقد قال يَكه: «إن عُمْرَةَ 
مَس لابه كما تقدّم. وقد أطال ابن القبّم في المدي الكلام 
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على الفسخ» ورجّح وجوبه وبين بطلان ما احتج به المانعون من 
فمن أحبٌ الوقوف على جيع ذيول هذه المسألة فليراجعه, وإذا 
كان الموقع في مثل هذا المضيق هو إفراد الحج فالحازم المتحرّي 
لدينه الواقف عند مشتبهات الشريعة ينبغي له أن يجعل حجّه من 
الابتداء معا أو قرانا فرارا ما هو مظّة الباس إلى ما لا باس به 
فإن وقع في ذلك فالمئة أحقّ بالاتّباع وإذا جاء نهر الله بطل نهر 
معقل. 
ابواب ما يتجنبه الحرم و مايباح له 
اب ما يَجْتَبهُ ِن اللبباس 
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۹- عن ابْن عُمَرَ قَالَ: هسل رَسُولُ الله اة مَا بسر 
الْمُخْرِم؟ اللا بابس النخر الق رالمات دل 
الرس ولا السرَاويل ولا توًا مَسسْهُ ورس ولا رُعَفَرَان: ولا 
لْحْفينِ إلا أن لا جد نين هما حَنّى يَكُونَا أمنْقَل من 
الكَنيّن. ؛ روَا الْجَمَاعَةٌ (حم: )1/١‏ (خ: 01647 (م: 
۷ (د: ٤‏ ۱۸۲) (ت:۳۳۳) (ن: ۱۲۹/۰) (ه: اكوك 
رفي رواية لأحْمَدَ قال: سيعت رَسُولَ الله كل يَقُولُ عَلَى هذا 
امبر ور معنا رفي وة لِلدَارَمْطْنِي أن رَجُلا ادى في 
الْمَلجد مَاذًا يرك الْمُحرمُ مِنْ النيّابي)؟ 

فو ا بابر ا قَالَ لا يَلبِس). إلخ قال الووي: 
قال العلماء هذا ار الكلام لأ ما لا يلبس 
منحصر فحصل التصريح به وآما اللبوس الجائز ففير منحصر 
فقال: لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه قال البيضاوي: سئل عمًا 
يلبس فاجاب با ليس يلبس ليدل بالإلزام من طريق المفهوم على 
ما يجوز وإنما عدل عن الجواب لأنّه أخصر وفيه إشارة إلى أن 
حقّ السؤال أن يكون عمًا لا يلبس لأنه الحكم العارض في 
الإحرام الحناج إلى بيانه؛ إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم 
بالاستصحاب وكان اللائق السؤال عمًا لا يلبسء وقال غيره: 
هذا شبه الأسلوب الحكيم ويقرب من قوله تعالى: 9يَسْتَلُونَكَ 
مَاذَا فقون قل ما أنفقتّم إلخ. فعدل عن جنس المنفق وهو 
المسؤول عنه إلى جنس المنفق عليه لأنه الأهم. قال ابن دقيق 
العيد: يستفاد منه أن المعتير في الجواب ما يحصل به المقصود كيف 
كان ولو بتغيير أو زيادة ولا يشترط المطابقة انتهى. وهذا كله 
مبني على الرواية التي فيها السّؤال عن النّس وأمًا على رواية 
الذارقطن المذكورة فليس من الأسلوب الحكيم وقد رواها كذلك 


أبو عوانة قال في الفتح وهي شاذة وأخرجه أحمد وأبو عوانة وابن 
حبّان في صحيحيهما بلفظ: (: :أن رَجُلا قال يا رَسُولَ الله ما 
يَجَْيِبُ الْمُحْرمٌ مِنْ الثيَابٍ)؟» وأخرجه أيضا أحمد بلفظ: ما يترك 
وقد أجمعوا على أن هذا ختصر بلجل فلا يلحق به المرأة. قال 
ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ذلك وإنما تشترك 
مع الرجل في منع الشُوب الذي ممه الرُعفران؛ أو الورس 
وسيأتي الكلام على ذلك وقوله لا يلبس بالرّفع على الخبر الذي 
في معنى النهي. وروي بالجزم على النهي قال عياض: أجصع 
المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه الحرم وقد نه 
بالقميص على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على غيره 
وبالخفاف على کل ساتر. 

قوله: (وَلا نَوْبَا مه ورس وَلا زَعَْرَانٌ) الورس بفتح الواو 
وسكون الراء بعدها مهملة نبت أصفر طيّب الرائحة يصبغ به. 
قال ابن العربي: ليس الورس من الطّيب ولكنّه تبه به على 
اجتناب الطب وما يشبهه في ملائمه الم فيؤخذ منه تحريم 
أنواع الطّيب على الحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به الَطيْب» 
وظاهر. 

قوله: «مسّهة: تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولكنّه لا بد عند 
الجمهور من أن يكون للمصبوغ رائحة فإن ذهبت جاز لبسه 
خلافا لمالك. 

قوله: (إلا أن لا يَجِدَ نعَْينِ) في لفظ للبخاري زيادة حسنة 
بها يرتبط ذكر النعلين ا قبلهما وهي: «وَلْيحِْمْ َحَدُكُمْ في إزار 
وَرِدَاء وَتَعْلَيْنِ إن لَمْ جذ انين فليس الْحمَيْن؛ وفيه دليل 
1 انفرعي وهو رل 
الجمهور وعن بعض الشافعيّة جوازه» والمراد بالوجدان القدرة 
على التحصيل. 0 

قوله: (فَلْيقَطمْهُمَا حى يكونا أَسْفَلَ مِنْ الْكعَيْن) هما 
العظمان الناتثان عند مفصل الاق والقدم وقد تقدُم الحلاف في 
ذلك وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد 
الُعلين. وعن الحنفيّة تجب» وتعقّب بانّها لو كانت واجبة ليها 
الي يل لأنه وقت الحاجة وتأخير البيان عنه لا يجوز واستدل 
بهعلى أن القطع شرط لجواز لبس الخقين خلافا للمشهور عن 
أحمد فإنه أجاز لبسهما من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس 
الآتي» وأجاب عنه الجمهور بان حمل المطلق على المقيّد واجب 
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وهو من القائلين به وقد تقدم التنبيه على هذا في باب منع ما 
يصنع من أراد الإحرام وياتي تام الكلام عليه في شرح حديث 
اين عباس 

-- وَعَن ابْن عُمْرَ: انالبي يله قَال: «لا تقب الْمَراء 
الْمُحْرِمَكُ ولا لبس الْقُفازْيْن». روَا خمد (111/5) 
َالبْضَاري (۱۸۳۸) والس ایی /٠‏ 176) وَالعرْمي (۸۳۳) 
وة وَفِي روَايةِ قَالَ: «سَيعْت ابي يِه يَنْقَى النْسَاءً في 
الإخرام عن الفُقازين وَالنقَابِ وَمَا مَس الوس والرعَفَرَان ِن 
لتبابره. راء أحْمَد وأبو اوه وََاة: هبسن بَمْدَ ذلك ما 
أحَبْتْ مِنْ ألوان الاب مُحَصفراء أو حراء أوْ خلياء أو سراويل» 
ازئيصا. ٠‏ 

الريادة التي ذكرها أبو داود أخرجها أيضا الحاكم والبيهقي 

قوله: (لا تََقِبُ الْمَرْأَة) نقل البيهقي عن الحاكم عن أبي 
علي الحافظ أن قوله لا تنتقب من قول ابن عمر أدرج في الخبر» 
وقال صاحب الإمام: هذا يحتاج إلى دليل وقد حكى ابن المنذر 
الخلاف هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه وقد رواه مالك 
في الموطًا عن نافع عن ابن عمر موقوفا وله طرق في البخاري 
موصولة ومعلقة» والانتقاب لبس غطاء للوجه فيه نقبان على 
العينين تنظر المرأة منهما وقال في الفقح: الثقاب: الخمار الذي 
يشدٌ على الأنف أو تحت الحاجر. 

قوله: (وَلا تلبس الْقَغَارَين) بضمٌ القاف وتشديد الفاء وبعد 
الألتازاي اقل المراة في يدها بعلل اشابعهنا زا غد 
معاناة الشيء كغزل ونحوه وهو لليد كالخف للرجل. 

قوله: (وَمَا مَس الْرَرْس) إلخ تقدّم الكلام عليه في شرح 
الحديث الذي قبله. 

قوله: (وَلْتَلْبِسْ بَعْدَ ذَلِكَ ما أَحَبْتْ). إلخ ظاهره جواز لبس 
ما عدا ما اشتمل عليه الحديث من غير فرق بين المخيط وغيره 
والمصبوغ وغيره وقد خالف مالك في المعصفر فقال بكراهته 
ومنع منه أبو حنيفة ومحمّد وشبّهاه بالمورس والمزعفر والحديث 
يرد ذلك واختلف أيضا العلماء في لبس النقاب فمنعه الجمهور 
وأجازته الحنفيّة وهو رواية عند الشافعيّة والمالكيّة وهو مردود 
بنص الحديث قال في الفتح: ول يختلفوا في منعها من ستر وجهها 
وكفيها بما سوى الثقاب والقفازين. 

قوله: (أَوْ حَنْيَا) بفتح الحاء وإسكان اللام ويضمٌ الحاء مع 


كسر اللام وتشديد الياء لغتان قرئ بهما في السسّبع وهو ما تتحلی 
به المرأة من جلجل وسوار» وتتزيّن به من ذهب أو فضّة أو غير 
ذلك. 

-1١‏ وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 6: من لم جذ 
لين ليبس حْفْيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجذ إزارا ليلس ستراويل». روا 
أحْمّد (/ (YY‏ ل (9/ا١١).‏ 

1- وَعَن ابن عباس قَالَ: سيعت الب يه بطب 
بعرَقات: «مَنْ لم جذ إزَارا فَليِِسْ سَرَاوِيل» وَمَنْ لم يَجَذ 
لين مَليِبْسَْ عُفْيْن». مُنْفَنْ عَلَيْهِ (حسم: )۴٠١ /١‏ (خ: 4١8ه)‏ 
(م: ۱۷۸ )١‏ وَفِي واي عرو بن ديار با التشعناء أَخَبَرَةُ 
عن ان عباس أنه سَمِعَ الي يك وَمُوَ يَخْطْبْ يَقُول: «مَن لم 
يَجد إزارًا وَوَجَدَ سَرَاويل فليَْْهّا وَمَنَ لَمْ يج ذ نَعْلَيِْنٍ وَوَجَدَ 
خُنَيْنَ َلِيَلبَسْهُمَا فلت: ولم يَقْلَ: لِيَفْطَمْهُمَا؟ قال: لا». رَرَاهُ 
خمد هذا باهر اسي إحديث ابن عر بطع امن لأنه 
قَالَ بعرَقَاتٍ فِي وَفْتِ الْحَاجَةٍ وَحَلدِيث ابن عُْمَرَّ كان بِالْمَدِينةٍ 
كما 5-3 في ر وَايةِ أحْمّدَ وَالدَارَقُطْنِيَ. 

قوله: (َليلبَسْ خْفْيّنَ) تمك بهذا الإطلاق أحمد فاجاز 
الم لبن انت والشراريل لذي لايجد التعلين والإزار 
على حالما واشترط الجمهور قطع الخفُ وفتق السّراويل ويلزمه 
الفدية عندهم إذا لبس شيئا منهما على حاله لقوله في حديث ابن 
عمر المتقدّم: «َلْيَفْطَمَهُمَاء فيحمل المطلق على المقيّد ويلحق 
النظير بالنظير. 

قال ابن قدامة: الأولى قطعهما عملا بالحديث الصّحيح 
وخروجا من الخلاف. 

قال في الفتح: والأصح عند التافعيّة» والأكثر جواز لبس 
الستراويل بغير فتق كقول أحمد واشترط الفتق محمد بن الحسن 
وإمام الحرمين وطائفة. وعن أبي حنيفة منع السُراويل للمحرم 
مطلقا ومثله عن مالك والحديثان المذكوران في الباب يردان 
عليهماء ومن أجاز لبس الستّراويل على حاله قيّده بان لا يكون 
على حالة لو فتقه لكان إزارا لاه في تلك الحال يكون واجدا 
للإزار كما قال الحافظ وقد أجاب الحنابلة على الحديث الذي 
احتججٌ به الجمهور على وجوب القطع بأجوبة منها دعوى النسخ 
كما ذكر المصنّفء لأنّ حديث ابن عمر كان بالمدينة قبل الإحرام. 
وحديث ابن عباس كان بعرفات كما حكى ذلك الدارقطني عن 
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أبي بكر النيسابوري وأجاب الشافعي في الأمٌ عن هذا فقال: 
كلاهما صادق حافظ» وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس 
لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك فيها أو قالها فلم ينقلها 
عنه بعض رواته انتهى. وسلك بعضهم طريقة التُرجيح بين 
الحديثين» قال ابن الجوزي: حديث ابن عمر اختلف في وقفه 
ورفعه» وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه ورد بأنه لم بختلف 
على ابن عمر في رفع الأمر بالقظع إلا في رواية شاذة وعورض 
بأنه اختلف في حديث ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا قال الحافظ: 
ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث 
ابن عباس لأنْ حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه اصح 
الأسانيد واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفّاظ منهم 
نافع وسالم بخلاف حديث ابن عباس فلم يات مرفوعا إلا من 
رواية جابر بن زيد عنه حتّى قال الأصيلي: إِنْه شيخ مصري لا 
يعرف. كذا قال» وهو شيخ معروف موصوف بالفقه عند الأئئة 
واستدل بعضهم بقياس الخفً على السّراويل في ترك القطع ورد 
بأ مصادم لص فهو فاسد الاعتبار واحتج بعضهم بقول 
عطاء: إل القطع فساد, واللّه لا يحب الفسادء ورد بان الفساد 
إنما يكون فيما نهى عنه الشارع لا فيما أذن فيه بل أوجبه. وقال 
ابن الجوزي: يحمل الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط 
عملا بالحديثين ولا يخفى اله مكلف والحق أنه لا تعارض بين 
مطلق ومقيّد لإمكان الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد 
والجمع ما أمكن هو الواجب فلا يصار إلى الترجيح ولو جاز 
المصير إلى الترجيح لأمكن ترجيح المطلق بألّه ثابت من حديث 
ابن عباس وجابر كما في الباب» ورواية الاثنين أرجح من رواية 
واحد. 

847 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «كان الركبان يَمُرُونْ بنا وخر 
مع سول الل ف محْرِمَات فا حاذوا ّا سَدَلْتَإحتانًا 
جلْبَاتهَا من رَأميهًا عَلَى وَجھهًاء فَإِذًا جَارَرُونًا كشفتاه. روه 
أحْمَدُ (/ ۳۰) وآبو دَاوْد (ATT)‏ واي ماج (ه*798). 

4- وَعَنْ سَالِمٍ: «أن عَبْدَ الله يَعنِي: ابْنَ عُمْرَكَان يَقْطَمْ 
الْحْمْينِ لِلْمَرأ الْمُحْرمَة ثم حَدهُ حديث صَفيّة بت أبي عيبا 
ان عايشتة خدتنها أن رسو الله يق كان قذ رخص للنْسَاء في 
الْخْْيْنٍ فرك ذَلِكَ» رَواه أبُو ماود (۱۸۳۱). 


الحديث الأول أخرجه ابن خزيمة وقال: في القلب من يزيد 
بن أبي زياد ولكن ورد من وجه آخر ثم أخرج من طريق فاطمة 
بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جلّتها نجوه وصحّحه 
الحاكم. قال المنذري: قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديسث 
وذكر الخطابي أن الشافعي علق القول فيه يعني على صحّته 
ويزيد بن أبي زياد المذكور قد أخرج له مسلم في الخلاصة عن 
الذّهِيّ أنه صدوق وقد أعلُ الحديث أيضا بأنّه من رواية مجاهد 
عن عائشة وقد ذكر يحبى بن سعيد القطّان وابن معين أله ل 
يسمع منها. 

وقال أبو حاتم الرازي: مجاهد عن عائشة مرسل وقد احتجّ 
البخاري ومسلم في صحيحيهما باحاديث من رواية مجاهد عن 
عائشة والحديث الثاني في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال 
مشهور قد قدمنا ذكره في أوّل هذا الشرح ولكنه لم يعنعن 

قوله: (فَإِذًا حَارَوًا بنَا) في نسخ المصنّف هكذا فإذا حاذوا بنا 
ولفظ أبي داود فإذا حازوا بنا بالرّاي مكان الذال. 

وفي التلخيص وغيره فإذا حاذونا. 

قوله: (جِلْبَابَهَا) أي: ملحفتها. 

قوله: (ير' رأميهًا) تمك به أحمد فقال إِنّما لها أن تسدل على 
وجهها من فوق رأسها واسستدل بهذا الحديث على أله يجوز 
للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرّجال قريبا منها فإنها 
تسدل الوب من فوق رأسها على وجهها لأن المرأة تحناج إلى 
ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقا كالعورة لكن إذا سدلت 
يكون الثُوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة هكذا 
قال أصحاب الشافعيّ وغيرهم» وظاهر الحديث خلافه لأنّ 
الوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان النُجاني 
شرطا ليبن کا ش 

قوله: (كان يَقْطَمُ اْحْفينِ لِلْمَرْأة) لعموم حديث ابن عمر 
المتقدّم فإِن ظاهره شمول الرّجل والمرأة لولا هذا الحديث 
ا المتقلم. 
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يجوز للمراة أن اا ين بغير ر قطع. 
پاب ما صح من أخْرَمْ في فيص 
-٥‏ عن يَعْلَى بن أمَبَة: :أن ابي كلل جَاءَهُ رل 
َم بطیب؟ فَقَالَ: يا رسو الله كف رى في رَجُلٍ ارم 


في جب خد ما تضم بطيب؟ فَنظَر إلَيْهِ ساعَة فَجَاءء الوخي ثم , 
ين الي ساني عن الْمُمْرَةٍآتفاء فايس 
الرّجُلَ فَجِيءْ بء قَقَالَ: أمًا الطب الي بك فَاغْيِلة ثلاث 
مراي وم ال فانرغها م اصن في رة كل ما قنع في 
حبك مقن علي رفي رة لَهُم: وهو ممح بلْخَلُوق (حم: 
11/1 (خ: 10( (م: 14°( لم وَفِي روَايَةٍ لأبي داود: 
َال له ابي كا الع حبك فَخَلَمهَا من رأميو». 

قوله: (جَاءَهُ رَجْلَ) ذكر ابن فتحون عن تفسير الطُرطوسيً 
أنّ اسمه عطاء بن منية فيكون أخا يعلى بن منية لأنه يقال له 
يعلى بن منية بضمٌ اميم وسكون الثون وفتح النْحيّة وهي أمّه 
وقبل: جدته» وقال ابن الملقن: يجوز أن يكون هذا الرّجل عمرو 
بن سواد وذكر الطّحاوي أن الرّجل هو يعلى بن أميّة الراوي. 

قوله: (ثُمْ ري عَنُْ) بضم المهملة وتشديد المرّاء المكسورة 
أي: كشف عنه. 

قوله: (الْذِي بك) هو اعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه ولك 
ظاهر قوله وأمًا الجة. إلخ أنه أراد الطّيب الكائن في البدن. 

قوله: ثم اصح في الْعُمْرَةٍ كل مَا تَصنَمٌ ِي حَجُك) فيه 
دليل على انهم كانوا يعرفون أعمال الحج. قال ابن العربي: 
كانهم كانوا في الجاهلبّة يخلعون اياب ويجتنبون اليب في 
الإحرام إذا حجوا وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة فأخبره 
الي لك أن مجراهما واخد, وقال ابن المنير:. . 

قوله: (وَاصئم) معناه اترك لأ المراد بيان ما يجتنبه الحرم 
فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الك فعل. وأمًا قول ابن بطال: 
أراد الأدعية وغيرها ما يشترك فيه الحج والعمرة ففيه نظ لأنّ 
الروك مشتركة عفلاف الأعمال فإن في الح أشياء زائدة على 
العمرة كالوقوف وما بعده. 

قال الئُووي كما قال ابن بطّال وزاد: ويستثنى من الأعمال ما 
يختص به الحج. 

وقال الباجي: المامور به غير نزع الوب وغسل الخلوق» لأنه 
صرح له بهما فلم يبق إلا الفدية كذا قال ولا وجه لهذا الحصرء 
لأنه قد ثبت عند مسلم والنْسائي في هذا الحديث بلفظ: هما كنت 
صَانِعًا في حَجُك؟ فَقَالَ انزع عي هَل الاب وَأَعْميل عني هذا 
الْخَلُوق» فَقَالَ ما كنت صانِمًا في حَجّكَ فَاصئمْة في عَمْرَتَك» 
قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على 


لت 


ري غَنف فَقَالَ: 


الوب وإنما فيه أن الّجل كان متضمّخاء وقوله: اغسل الطّييب 
الذي بك يوضح أن اليب لم يكن على ثوبه وإنما كان على 
بدنه ولو كان على الحبّة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام. 
واستدل بحديث الباب على منع استدامة الطيب بعد الإحرام 
للامر بغسل أثره من الوب والبدن» وهو قول مالك ومد بن 


الحسن واجاب الجمهور عنه بأل قصّة يعلى كانت بالجعرانة وهي 
في سنة مان بلا حلاف» وقد ثٍ لبت عن غائدة آنه طت رمسنول 
الله اة بيدها عند إحرامهما وكان ذلك في حجّة الوداع وهي 
سنة عشر بلا خلافء وإنما يؤحذ بالأمر الآخر فالآخر وبا 
المامور بغسله في قصّة يعلى إِنْما هو الخلوق لا مطلق الطيب 
فلع علّة الأمر فيه ما خالطه من الرُعفران. وقد ثبت النهي عسن 
تزعفر الرجل مطلقا محرما وغير محرم وقد أجاب المصنّف بهذا 
كما سياتي وقد تقدم الكلام على ما يجوز من الطّيب للمحرم 
وما لا يجوز في باب ما يصنع من أراد الإحرام» وقد استدل بهذا 
الحديث على أن الحرم ينزع ما عليه مسن المخيط من قميص أو 
غيره ولا يلزمه عند الجمهور تمزيقه ولا شقه وقال النخعي 
والشعي: لا ينزعه من قبل رأسه لثلا يصير مغطيا لراسه. 

أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وعن علي ونحوه وكذاعن 
الحسن وأبي قلابة ورواية أبي داود المذكورة في الباب ترد عليهم 
واستدل بالحديث أيضا على أن من أصاب طيبا في إحرامه نامسا 
أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كمّارة عليه ولهذا قال 
الصف رحمه الله تعالى: وظاهره أن الأبس جهلا لا يوجب 
الفدية وقد احتج من منع من استدامة الطّيب وإنّما وجهه أنه 
أمره بغسله لكراهة التّزعفر للرّجل لا لكونه محرما متطيّبا انتهى. 
وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه دم وعن أبي حنيفة وأحمد في 
رواية: يجب مطلقا. 

باب تَظَللٍ الْمُحْرمٍ من الْحَرٌ أو غيْره والنهي عَنْ 

تفط الو آمن 

- عن اَم الْخْصيْن قَالَت: «حَجَجنًا مع رول الله ب 
حَجة لقاع قرأ أسامة بلالا وَأحَدُْمَا ان بخطام َاقَةٍ 
الي ب وَالآخر راع وة رة من الْحَمٌ حنى رَمَى جَمْرَة 
اله في رواية: «حجَجنًا مَمَ الي ك حَجّة الوداع رأة 
جين رَمى جَْرة العَقبة وَانصَرف وَهُوَ عَلَى رَاحِلَقِهِ وَمَعة لال 
أسَامَة أحَدهُما بوذ به رَاجلة وَالآخرْ رافح تبه على راس 
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النبي يه يله من الشنس». رَوَاهُمًا أَحْمَدُ (407/5) وَسسْلِمٌ 
(17194) (217). 

17- وَعَنِ ان عبّاس: أن رَجُلا أَوْقْصمْهُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ 
حرم فاته فقا يسول الله 4 اغبلوة بماء ودر وره 
ل نر ولا لت ذا وجية زلا رام 2 كن ا 
لياه رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱/ )۲٠١‏ ورَمسْلِمٌ (1105) وَالنْسَانِيُ 
(159/0) (14) واب مَاجَدْ .)۳۰۸٤(‏ 

قوله: (يُسْتَرُهُ مِنْ الْحَر) وكذا. 

قوله: (يْظِلهُ ِن الشنس) فيه جواز تظليل الحرم على رأسه 
بثوب وغيره من محمل وغيره وإلى ذلك ذهب الجمهورء وقال 
مالك وأحمد: لا يجوز والحديث يرد عليهما وأجاب عنه بعض 
أصحاب مالك بان هذا المقدار لا يكاد يدوم فهو كما أجاز مالك 
للمحرم أن يستظل بيده فإن فعل لزمته الفدية عند مالك وأحمد 
وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز وقد احتجٌ 
مالك وأحمد على منع التظلّل بما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن 
ابن عمر آنه أبصر رجلا على بعيره وهو حرم وقد استظلٌ بينه 
وبين الشمس فقال: أضح لمن أحرمت له وبما أخرجه البيهقي 
أيضا بإسناد ضعيف عن جابر مرفوعا: ما مِن مُحْرِمٍ يُضْحَى 
لہس حتى تَعرّب إلا عربت بوبه حَتْى يَعُود كَمَا ولَدنْهُ ام 
وقزله: امح باد الةو بس راتا ابرز للضحى 
قال الله تعالى: ونك لا نَظْمَأ فيا ولا تَمْنْحَى» ويجاب بان 
قول ابن عمر لا حجّة فيه وبانٌ حديث جابر مع كونه ضعيفا لا 
يدل على المطلوب؛ وهو المنع من التُظلّل ووجوب الكشف. لأنْ 
غاية ما فيه أنه أفضل على أله يبعد منه ية أن يفعل المفضول 
ويدع الأفضل في مقام التبليغ. 

قوله: (اعْمِلُوهُ بمَاء وَميِدر) قد تقدٌم الكلام على هذا في 
كاب الا رسا لصتت هافك للاستدلال به على أنه لا 
يجوز للمحرم تغطية رأسه ووجهه لأ التُعليل بقوله: «قَإِنْهُ 
يُبْعَثْ مُلَبيّاه يدل على أن العلّة: الإحرام قال النووي: اا تخر 
الرّاس في حق الحرم الحي فمجمع على تحريه» وأمّا وجهه فقال 
مالك وأبو حنيفة: هو كرأسة. 

وقال الشافعي والجمهور: لا إحرام في وجهه وله تغطيته 
وإنّما يجب كشف الوجه في حق المرأة» والحديث حجّة عليهم 


وهكذا الكلام في ال حرم المت لا يجوز تغطية رأسه عند الشافعي 


وأحمد وإسحاق وموافقيهم وكذلك لا يجوز أن يلبس المخيط 
لظاهر. 

قوله: فإنه يبعث ملبّيا وخالف في ذلك مالك والأوزاعي وأبو 
حنيفة فقالوا: يجوز تغطية رأسه وإلباسه المخيط والحديث يرد 
عليهم وأمًا تغطية وجه من مات محرما فيجوز عند من قال 
بتحريم تغطية رأسه وتاؤّلوا هذا الحديث على أن النهي عن 
تغطية وجهه ليس لكونه وجها إِنْما ذلك صيانة لاس فإهم لو 
غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطُوا رأسه وهذا تأويل لا يلجئ إليه 
ملجى والكلام على بقيّة أطراف الحديث قد تقدّم في الجنائز. 

باب المحم يقل بالسيف لِلْحَاجَةٍ 

۸- عن البراء قَالَ: «عثَمرَ الي ية في ذي الْقَمْدٍَ 
فان اھ کک ان يدطوة بذع مک نی اهناف لا ينعن ك 
ميلاحًا إلا في الْقِرَاب» (حم: /٤‏ ۲۹۸) (خ: .)۱۸٤٤‏ 

4- وَعَنِ ابن عُمَر: دان رَسُولَ الله يك حرج مُعْتَمِرَاء 
فَحَالَ كار َي بين وَين ال فَنْحَرَ هيه وَحَلَقَ راس 
بال رامنا قل ان بر العام الف وين 
ميلاحا عليه إلا بو ولا بُقيم إلا ما أحبُوا اعََرَ من العام 
الب موسر و ع 
E U‏ 

قوله: (إلا في الْقرَاب) بكسر القاف وهو وعاء يجعل فيه 
راكب البعير سيفه مغمدا ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته 
ويعلّقه في الرّحل وإنما وقعت المقاضاة بينه كل وبينهم على أن 
يكون سلاح الي يي ومن معه في القرابات لوجهين ذكرهما 
أهل العلم الأول: أن لا يظهر منه حال دخولىه دخول المغالبين 
القاهرين لهم. 

والثاني: أنّها إذا عرضت فتنة أو غبرها يكون في الاستعداد 
للقتال بالسسلاح صعوبة؛ قاله أبو إسحاق السسبيعي وفي الحديث 
دليل على جواز حمل السّلاح بمكة للعذر والضرورة لكن بشرط 
أن يكون في القراب كما فعله َة فيخصّص بهذين الحديئين 
عموم حديث جابر عند مسلم قال: قال وك «لا ييل لأخدكم 
أن يَسْمِلَ بمَكَة السلاح» فيكون هذا النهي فيما عدا من حمله 
للحاجة والضرورة وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم على 
حمل الستلاح لغير ضرورة ولا حاجة فإن كانت حاجة جاز قال: 
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وهذا مذهب الشافعي ومالك وعطاء قال: وكرهه الحسن 
البصري تمسكا بهذا الحديث يعني: حديث النهي. 

قال: وشذٌ عكرمة فقال: إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية 
ولعلّه أراد إذا كان محرما ولبس المغفر أو الدّرع ونحوهما فلا 
يكون خالا للجماعة انتهى والح ما ذهب إليه الجمهورء لأن 
فيه الجمع بين الأحاديث» وهكذا يخصّص محديشي الباب عموم 
قول ابن عمر المتقدّم في كتاب العيد: وأدخلت السّلاح الحرم ولم 
يكن يدخل السّلاح الحرم فيكون مراده لم يكن السلاح يدل 
الحرم لغير حاجة إلا للحاجة فإنه قد دخل به ية غير مرّة كما في 
دخوله يوم الفتح هو وأصحابه ودخوله َة للعمرة كما في 
حديثي الباب اللذين أحدهما من رواية ابن عمر. 

اب منم الحرم مِن ابتِدَاء الطب دون اسسْتِدَامَته 

- في حَلرِيث ابن عُمَرَ: «وَلا توب مَسْهُ ورس وَلا 
زَعَفَرَان وَقالَ في الحرم الي مَاتَ: لا تُحَنْطُوة» (حم: )1/١‏ 
(خ: £۲ 10( (م: (1Y‏ 

۱- وَعَن عَائِشَة َالَت: «كاني أَنْظْرْ إلى بیص اليب 
في مَفْرِق رَسسُول الل يكل خد بام خو مُحْرمٌ». مُق علي (حم: 
14/5 ) (خ: 1984) وَلِمُسْلِم (۱۱۹۰) والنْسّ ابي (140/0) 
وأبي داود: «كاني أنْظْرُ إلى بيص الْمسنك في مَفْرِق رَسُول الله 
يك وهو مُحْرِمٌ». 

۲- وع" عَائِشَة قَالّت: كنا حرج مع النبي بق إلى 
مَك فنْضَمدُ جباهَنا بالك الْمُطبْبِ عند الإخرام فَإِذًا عرقت 
إخدانا مال عَلَى وَجْهِهًا فياه اللبي وك ولا ينْهَانَاه. روَا ابر 
ذَاوُد (۱۸۳۰). 

417- وَعَنْ سيار بن بير عن ابن عُمَرَ: «أن التي يل 
اَن پڙت غير مقت وهو ت روا أَحْمَدُ (۲/ ۲۹) واه 
مَاجَهُ 7 ؟) وَالترْيلِي 1( وَقَالَ: هذا حديث غر يبلا 
حى بن سيلو في فرق وذ روَى عة الناس. 

حديث ابن عمر تقدّم في باب ما يجتنبه الحرم من اللباس 
وقوله: لا نُحَنْطُوهُ تقدم في باب تطييب بدن ابت من كتاب 
الجنائز وحديث عائشة الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري 
وإسناده رواته ثقات إلا الحسين ب 
قال السائي: لا بأس به. وقال ابن حبّان في النّقسات: مستقيم 


بن الجنيد شيخ أبي داود وقد 


الأمر فيما يروي» وحديث ابن عمر في إسناده المقال الذي أشار 
إليه الترمذي ومن عدا فرقدا فيهم ثقات. 

قوله: (كَأني أنْظرٌ إلى وبيص الطيب) قد تقدم الكلام على 
هذا تفسيرا وحكما في باب ما يصنع من أراد الإحرام وجزمنا 
هنالك بان الحقْ أنه يحرم على الحرم ابتداء الطيب لا استمراره. 

قوله: (قَنْضَمدُ) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم المكسورة 
أي: نلطخ. 

قوله: (بالسّك) بضم 

يا الط رو 

قوله: (فَإِذَا عرقت) بكسر الراء. 

قوله: (وَلا بَنْهَانَا) مسكوته ككل يدك على الجوان لأنّه لا 
يسكت على باطل. 

قوله: (غَيْر مُقَنْس) قال في القاموس: زیت مقنّّت طبخ فيه 
الرياحين أو خلط بادهان طيّية وفيه دليل على جواز الادُهان 
بالريت الذي لم يخلط بشيء من الطيب وقد قال ابن المنذر: إِنّه 
أجمع العلماء على أله يجوز للمحرم أن يأكل الريت والشحم 
والسمن والشيرج» وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه 
ولحيته قال: وأجمعوا على أن اليب لا يجوز استعماله في بدنه 
وفرقوا بين الطّيب والرّيت في هذا وقد تقدم مثل هذا النقل. عن 
ابن المنذر والكلام على هذا الباب قد مر فلا نعيده 

پاب ب النهي عن أخل الشعر إلا لحذر وان ديت َه 

4- عن کب بْن عُجرَة قَالَ: «كان بي اذى مِن رَأسِي 
نَحْمِلْتَ إِلَى رَسُول الله يله وَالْفَمْلُ بتنائرُ على وَجْهيء فَقَالَ: ما 
كنت أزى أن الْجَهْد مذ بلع نك ما أرَى, جذ شاة؟ قلت: له 
تلت الآية: ویدب من مام أو مدق َة أؤنُسك». قال: هُوَ 
مرم فلات ليام اؤ تام ا منتاكين يعلفا عاي بصنا منام 
طَمَاما لكل مسنكين» . قق عَلَيْهِ (حم: 145/4) (خ:415/) 
(م: 011١1‏ (80). وَفِي رواية: «أتى علي رسُولُ الله نه زْمَنْ 
الْحُدَيييَقَ َقَالَ: كن هَوَامٌ رأمبك ُؤذيك؟ فَقُلت: أجل قَال: 
فاحل وَاذْبْحْ شاف أو صم لا ة ايام أو تصق بثلائة آصّم من 
تمر بَيْنَ مينةِ صَسّاكين». روَا أَحْمّدُ وَمُسنْلِمَ وَأبْو ذَاوّد (185). 
ا داد في روَايَة: «فَدَعَانِي رَسُولُ الله ك فَقَالَ لي: احق 
راك وعم قلا م از امم س تاکن رتا من يمد از 
نك شاةً فُحَلَقْتَْ رَأسي تم نسكت». 


قوله: (مَا كنت أرى أن الْجَهْد) بضم الهمزة أي: اظن 
والجهد بالفتح: المشقة قال الُووي: والفكمٌ لغة في المشقّة أيضا 
وكذا حكاه القاضي عياض عن ابن دريد وقال صاحب المغني: 
بالغكم الطّاقة وبالفتح الكلفة فيتعيّن الفتح هنا. 

قوله: قد بلغ منك ما أرى بفتح الهمزة من الرّؤية. 

قوله: نصف صاع في رواية عن شعبة نصف صاع طعام وفي 
أخرى عن أبي ليلى نصف صاع من زبيب وفي رواية أيضا عن 
شعبة نصف صاع حنطة قال ابن حزم: لا بذ من ترجيح إحدى 
هذه الرّوايات لأنْها قصّة واحدة في مقام واحد في حقّ رجل 
واحد قال: قال في الفتح: الحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث 
نصف صاع من طعام» والاختلاف عليه في كونه ترا أو حنطة 
لعله من تصرف الرواة. 

وأمًا الربيب فلم أره إلا في رواية الحكم وقد أخرجه أبو داود 
وفي إسنادها محمد بن إسحاق وهو حجّة في المفازي لا في 
الأحكام إذا حالف والحفوظ رواية المر وقد وقع الجزم بما عند 
مسلم وغيره من طريق أبي قلابة كما وقع في الباب حيث قال: 
اؤ تَصلق بَِلائة آصّم من تَر بن تة مَسَاكِينَ» وم يختلف 
على أبي قلابة. 

وكذا أخرجه الطّبراني من طريق السْعِي عن كعب وأحمد من 
طريق سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني ومن طريق شعبة 
وداود عن الشعي عن كعب وكذا في حديث عبد الله بن عمرو 
عند الطّبراني وعرف بذلك قوّة قول من قال: لا فرق في ذلك 
بين الّمرة والحنطة وأن الواجب ثلاث آصع لكل" مسكين نصف 
صاع. ش 

قوله: (وَهَوَامٌ رَأميك) الهوامٌ بتشديد الميم جمع هائّة وهي ما 
يدب من الأحناش والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبا إذا 
طال عهده بالتنظيف وقد وقع في كثير من الروايات انها القمل. 

قوله: (فْرَقَا) الفرق ثلاثة آصع كما وقع عند الطّبراني من 
طريق يحيى بن آدم عن ابن عيينة فقال فيه: قال سفيان: والفرق 
ثلاثة آصع وفيه إشعار بان تفسير الفرق مدرج لکنه مقتضى 
الروايات الأخر كما في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني 
عند أحمد بلفظ: E‏ ده 
جعدة عند أحمد أيضا: ١او‏ اطم ميثة مَساكين مَُيْنِ 

قوله: (أو انسك شاة) لا حلاف بين العلماء E‏ 


المذكور في الآية هو شاة لکنه يعكّر عليه ما أخرجه أبو داود عن 
كعب: أنه أصَابَهُ اذى فَحَلْقَ رأة فَأْمَرَهُ النبي ا أن هدي 
بَقَرةٌه وني رواية للطبراني: «فَأمَرَهُ الب كله أن يدي فَافْتَدَى 
َرَو وكذا لعبد بن حميد وسعيد ا قالالحافظ: وقد 
عازف هه ال رابات نما هو اع متها من ان الذي امررية عب 
وفعله في النسك إِنْما هو شاة. ْ 

وروی سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن أبي هريرة: «أَنْ 
كَمبا بح شا لى كان أصابَهُ؛ وهذا أصوب من الذي قبله 
واعتمد ابن بطّال على رواية نافع عن سليمان بن يسار قال: أخذ 
كعب بأرفع الكفّارات ولم يخالف الي يكل فيما أمر به من ذبح 
الثّاة بل وافق وزاد» وتعقّبه الحافظ بان الحديث الدَالٌ على 
الزيادة لم ينبت. ' 

باب ما جَاء في الْحِجَامَةٍ وَغْسْلٍ الرّأس لِلْمُحْرِمٍ 

6- عن عد اله بْن بُحيَةَ قَالَ: «احتَجم النبِي يكل وخ 
مُحْرِمٌ بلي جَمَلٍ من طريق مَكْةَ في وَسط رَأسيِه». ممق عليه 
:1356م 1) (م: ۱۲۰۳). 

5- وَعَنْ ابن عبّاس: أن اللي كه احنَجمْ وهو مُخرم. 
ممق عله (حم: )116/١‏ (م: 11037) وَلِلْبُخَارِي (1870): 
الجَمل'. 

۷- وَعَن عبد الله بن حن ان ابن عباس والْمِسور بن 
مَحْرَمة اختَلفًا بالأبُوَاء فَقَالَ ا عبْاس: يَغْيِلُ الْمُْخْرٍ م راسف 
وال الْمِْوَرُ: لا غير الْمُحْرِ م رَأسَهُ قال: فَارْسَلنِي ابن عباس 
إلى أبي أيوب الأنْصَارِي فُوَجَدنَهُ غيل بين الْقَرْنينِ وهو سر 
بن أسلِي لبك ابن باس ينالك: كيف کان سول الله له 
َل وهو محر قال: قوع بو ايوب يده على الوب 
نَطََطأهُ حى بدا ِي راس ثم قَالَ لإنْسّان يصب عَلَئِهِ الْمَاء: 
امب فصب علی راہ م حر راس يديه َال بها أبن 
فَقَالَ هكذا رََبْتَهُ كل يَفْعَل. واه الْجَمَاعَةٌ إلا الريي (ح؛: 
1/9 ) (خ: +114 ) (م: 0۰( (د: 184 ) (ن: ۱۲۸/0( 
(ه: ٤‏ ۲۹۳). 

قوله: (وَهُوَ مُحْرم) زاد في رواية للبخاري بعد. 

قوله: محرم لفظ صائم. 


۸4۹۲ نيل الأوطار - كتاب المناسڪ 


قوله: بلحي جمل بفتح اللام» وحكي كسرها وسكون المهملة 
وفتح الجيم والميم موضع بطريق بمكة كما وقع مبيّنا في الرّواية 
الثانية» وذكر البكري في معجمه أنه الموضع الذي يقال له بثر 
جمل» وقال غيره: هو عقبة الجحفة على سبعة أميال من السُقياء 
ووهم من ظنٌ أن المراد به لحي الجمل؛ الحيوان المعروف واه كان 
آلة الحجم وجزم الحازمي وغيره بان ذلك كان في حجّة الوداع. 

قوله: (فِي وَسطر) بفتح المهملة أي: متوسّطه وهو مافوق 
اليافوخ فيما بين أعلى القرنين قال اللْيث: كانت هذه الحجامة في 
فاس الراس قال النُووي: إذا أراد الحرم الحجامة لغير حاجة فإن 
تضمّنت قطع شعر فهي حرام» وإن لم تتضئّنه جازت عند 
الجمهور وكرهها مالك وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع 
شعرا فإن كان لضرورة جاز قطع الثشعر وتجب الفدية وخص 
أهل الظاهر الفدية بشعر الراس وقال الداودي: إذا أمكن مسك 
الحاجم بغير حلق لم يجز الحلق واستدل بهذا الحديث على جواز 
الفصد وربط الجرح والدّمّل وقطع العرق وقلع الرس وغير 
ذلك من وجوه النّداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي الحرم 
عنه من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء في 
ذلك. 

قوله: (بالآبوّاء) أي: وهما نازلان بهاء وفي رواية بالعرج 
بفتح أوّله وإسكان ثانيه قرية جامعة قريبة من الأبواء. 

قوله: (بَيْنَ الْقرنيْنِ) أي قرني البثر. 

قوله: (أرْسلَنِي إِليِكَ ابن عباس. 0 قال ابن عبد الي 
من الي ل أخذه 
عن أبي أيُوب أو عن غيره وهذا قال عبد الله بن حنين لأبي 
أيوب: يسالك كيف كان يغسل رأسه وم يقل: همل كان يغسل 
رأسه أو لا على حسب ما وقع فيه اختلاف المسور وابن عبّاس. 

قوله: (فَطَأَطَه) أي: أزاله عن رأسه. وني رواية للبخاري جمع 
ثيابه إلى صدره حى نظرت إليه. 

قوله: (لإنْسَانَ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 

قوله: قال َكَذَا رأة ي يَفْمَلْ) زاد في رواية البخارية 
فرجعت إليهما فأخبرتهما فقال المسور لابن عبّاس: لا أماريك 
أبدا أي: لا أجادلك والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم 
وتغطية الرّاس باليد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن 
يغتسل من الجنابة» واختلفوا فيما عدا ذلك وروى مالك في 


الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص 


الموطًا عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من 
الاحتلام وروي عن مالك أله كره للمحرم أن يغطّي رأسه في 
الماء وللحديث فوائد ليس هذا موضع ذكرها 

باب ما جَاءً في يكاح الْمُحْرِمٍ وَحُكُم وَطْيه 

4- عر عُدْمَانٌ بن عَفَانَ أن رَسُولَ الله ية َال: «لا 
RE‏ و قاض نا 
البخاري ا لِلتَرْمِذِيُ فيه: ولا يَخْطّْبْ حم: )19/١‏ (م: 
۹ (د: ۲ ()) (ت: 4٩‏ ۸) (ن: /٥‏ ۱۹۲) (ه: 1955ل ). 

6- ورَعَن ابن عُمَرَ: «أنْهُ سيل عن امْرَأةٍ ا . 
رَجُلَ وعو حارج من مَك قاراد أن َير اؤ بح فَفَالَ: لا 
ََرَوْجْهَا وأنت مُحْرِمٌ نْهَى رَسُول اله وي عنَه. رَوَاهُ أحْمَدُ 
(10/۲(. 

- وَعَنْ أبي عَطْفَان عن ايه عن عم ال فرق بها 
يَعْنِي: رَجُلا نَرُوْجَّ وَحُومُخرم. رَوَاهُ مالك )۳٤۹/۱(‏ في 
الْمرَطْ َالدارقطبي. 

۱-وعَن ابن عَباس: ١ن‏ الي يكل توج مَيِمُونَة وُو 
مُخرم». روَا اْجَمَاعَة ولِْبُخَارِي: روج النبي يك مبمُونة وَهُوَ 
مُخْرم ونی بھا وهو حَلالَ وَمَانَسْ شرفو (حم: ۱/ )۲٤١‏ (خ: 
(TOA‏ (م: 161°( (EVE)‏ (د: (AEPAEY iG) (AEE‏ 
(ن: ه/١91١1)‏ (ه: 19566 ). 

5- وَعَن بيد ن الأملم عن ميمُولةٍ ان النبي وه 
تَرْرْجَهَا حلالا وى بها حَلالا وَمَانَتْ سرف فَدَقْنامَا ِي الظُلَةٍ 
لي بَنَى بها فِييًاء. رَوَاهُ أَحْمَدُ (؟/ ۳۳۳) والترمري »)۸٤٥(‏ 
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ )۱٤۱۲(‏ وَابْنُ مَاجَه (1974) وَلَمْظْهُمًا: تَرَوْجَهَا 
وهو خلال قال: وكانت خَالتي وخالة ابْن عباس وَأبو دَاوْد 
وَلَْظَهُ قالّت: تَرَوْجَنِي وَنَحْنْ حلالان بسَرفي. 

- وَعَنْ أبي رَافِم: «أن رول الله يك زوج مَْمُونَة 
حَلالا ونی بها حَلالا وكنت الرْسُول بَيْنْهُمَاء. رَوَاهُ أحْمَدٌ 
(21/5) وَالتَرْمِي (441) وَرِوَايَةُ صَاحِب الْقِصّةٍ وَالسْفِير 
فیا أزلى. لاله احبر ارف بها ودی أب اود (1840) أذ 
سيد بن الْمُسَيّبِ قَالَ: وهم ابن عباس في. 

قوله: توج مَيْمُونة وَهُوَ مُحْرم. 

حديث ابن عمر في إسناده يوب بن عتبة وهو ضعيف وقد 


ولق وحديث أبي رافع قال التٌرمذي: حديث حسن ولا نعلم 


نيل الأوطار - كتاب المناست 


أحدا أسنده غير اد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة قال: 
وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار: «أَنّ اللي 
يكل زوج مَبْمُونَةَ وَهْوَ حَلال». 

رواه مالك مرسلا وقول سعيد بن المسيّب أخرجه أبو داود 
وسكت عنه هو والمنذري وفي إسناده رجل مجهول. 

قوله: (لا ينكح امحرم ولا يتكح): الأول بفشح الياء وكسر 
الكاف أي: لا يتزوّج لنفسه. والثّاني بضمٌ الياء وكسر الكاف 
أي: لا يزوّج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الإحرام قال 
العسكري: ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحّف. 

قوله: (وَلا يَخْطْبْ) أي: لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها 
وقيل: لا يكون خطيبا في اللكاح بين يدي العقد والظاهر الأوّل. 

قوله: (تَرَوْجَ مَيِمُونَة وَهْرَ مُحْرمُ) أجيب عن هذا بأنّه غالف 
لرواية أكثر الصحابة وم يروه كذلك إلا ابن عاس كما قال 
عياض ولكنه متعفّب بأنّه قد صح من رواية عائشة وأبي هريرة 
نحوه كما صرّح بذلك في الفح وأجيب انيا بأنّه تزوجها في 
أرض الحرم وهو حلال فأطلق ابن عباس على من في الحرم أنه 
حرم وهو بعيد. 

وأجيب ثالثا بالمعارضة برواية ميمونة نفسها وهي صاحبة 
القصّة» وكذلك برواية أبي رافع وهو السّفير وهما أخبر بذلك 
كما قال المصنف وغيره ولكنه يعارض هذا المرجّح أل ابن عباس 
روايته مثبتة وهي أولى من النافية ويجاب بان رواية ميمونة وأبي 
رافع أيضا مثبتة لوقوع عقد النُكاح والني يكيو حلال. 

وأجيب رابعا بأن غاية حديث ابسن عباس أنه حكاية فمل 
وهي لا تعارض صريح القول أعني: النهي عن أن ينكح الحرم أو 
ينكح ولكنٌ هذا إِنْما يصار إليه عند تعذر الجمع وهو ممكن مهنا 
على فرض أن رواية ابن عباس أرجح من رواية غيره وذلك بأن 
يجعل فعله به تخصصا له من عموم ذلك القول كما تقزر في 
الأصول إذا فرض تأخر الفعل عن القول» فإن فرض تقدمه ففيه 
الخلاف المشهور في الأصول في جواز تخصيص العام المتأخر 
بالخاص المتقدّم كما هو المذهب الحق أو جعل العام المحأخر 
ناسخا كما ذهب إليه البعض إذا تقرّر هذا فالحق أنه يحرم أن 
يتزوج الحرم أو يزوج غيره كما ذهب إليه الجمهور. 

وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج 
كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء وتعقّب بانه قياس في 


| ۸4۳ 


مقابلة النصّ وهو فاسد الاعتبار» وظاهر النهي عدم الفرق بين 
من يزوج غيره بالولاية الخاصّة أو العامة كالسُلطان والقاضيء 
وقال بعض التتافعيّة والإمام يحبى: إِنْه يجوز أن يزوج الحرم 
بالولاية العامة وهو تخصيص لعموم ال بلا خصلص. . 

قوله: (بسّرفم) بفتح المهملة وكسر الرّاء موضع معروف. 

قوله: (ِي الظُلة) بضم الظّاء وتشديد اللام كل ما أل من 
الشمس. 

قوله: (الِْي نی بها فيها) أي: التي زفت إليه فيها. 

قوله: (وَهِم ابن عَبّاسِ) هذا هو أحد الأجوبة التي أجاب بها 
الجمهرر عن حديث ابن عبّاس. 

4- وَعَنْ عَمَرَ وَعَلِي وأبي هرر اهم سلوا عن رَجلٍ 
أصاب أمْلَهُ رَهُوَ مُحْرِمٌ بالْحَج» قالُوا: يدان لِوَجْهِهِمًا حَنى 
يَقْضِيًا حَجْهُمَاء تم عَلَيْهِمًا حح قَابِلٌ وَالْهذي قال عَلِي: ذا 
اقلا باْحج عن عام قابل قرفا حى يَقْضيًا حَجّهُمَا (مالك: 
۱{ 
بى قَبْلَ أن يفيض فَامَْهُ أن بحر بَدَنْق وَالْجَّميع لِمَالِك في 
الْمُوطَ (1/ 84. 

انر عد ر واب ھر بس قالطا ا ن 0 ا 
ولکنه ذكره بلاغا عنهم وأسنده البيهقي من حديث عطاء عن 
عمر وفيه إرسال ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن عمر 
وهو منقطع وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا عنه. 

وعن علي وهو منقطع أيضا بين الحكم وبينه وأثر ابن عباس 
رواه البيهقي من طريق أبي بشر عن رجل من بي عبد الدّار عنه 
وفيه أن أبا بشر قال: لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال: 
هكذا كان ابن عبّاس يقول وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد أنه 
سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة فقال: 
ليحجًا قابلا وعن ابن عمرو بن العاص عند الذارقطني والحاكم 
والبيهقي نحو قول ابن عمر وقد روي نحو هذه الآثار مرفوعا عند 
أبي داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم: «أنا رَجُلا مِنْ 
جُدَامٍ جَامَع امْرَأنَهُ وَهُمًا مُحْرِمَان فسألا النبي يق فقَسال: انْفينًا 
سسکا وَاهْرِيًا هَدْيًاة قال الحافظ: رجاله ثقات مع إرساله ورواه 
ابن وهب في موطئه من طريق سعيد بن المسيّب مرسلا وأثر علي 
المذكور في اباب في التفرق. أخرج نحوه البيهقي' عن ابن عباس 


موقوفا وروی ابن وهب في موطئه عن سعيد بن المسيّبٍ مرفوعا 
مرسلا نحوه وفيه ابن هي هيعة وهو عند أبي داود في المراسسيل بسند 
0 93 

قوله: (حَنّى يَقْضِبًا حَجْهُمَا) استدل به من قال إنه يجب 
المضي في فاسد احج وهم الأكثر. 

وقال داود: لا يجب كالصّلاة. 

قوله: م ًا حح فَابلَ) اتدل به من قال إله يجب 
قضاء الح الذي فسد وهم الجمهور. 

قوله: (وَالْهَديُ) تمسئّك به من قال إن كفارة الوطء شات للها 
أقلّ ما يصدق عليه ال هدي وهو مروي عن أبي حنيفة والنّاصر 
ويدلُ على ما قالاه قوله كلِ: (واهديا هديا) كما في مرسل أبي 
داود المذكور» وذهب الجمهور إلى ها تجب بدنة على الرّوج 
وبدنة على الروجة وتجب بدنة الرُوجة على الرُوجٍ إذا كانت 
مكرهة لا مطاوعة» وقال أبو حنيفة ومحمّد: على الرُوجٍ مطلقاء 
وقال الشافعي في أحد قوليه: عليهما هدي واحد لظاهر الخبر 
والأثر وقال الإمام يحيى: بدنة المرأة عليها إذ لم يفصّل الذليل. 

قوله: (تََرقَا حنى يَقْضِيًا حَجْهُمَا) فيه دليل على مشروعيّة 
التمَوُق وقد حكى ذلك في البحر عن علي وابن عباس وعثمان 
والعترة وأكثر الفقهاء واختلفوا هل هو واجب أم لا؟ فذهب 
أكثر العترة وعطاء ومالك والشافعي في أحد قوليه إلى الوجوب 
وذهب الإمام يحبى والشافعي في أحد قوليه إلى الندب. وقال أبو 
حنيفة: لا يجب ولا يندب واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع ما 
تقوم به الحجّة والموقوف ليس بحجّة فمن لم يقبل المرسل ولا رأى 
حجَيّة أقوال الصحابة فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام وله 
في ذلك سلف صالح كداود الظاهري. 

باب تخريم قل الصٌيْدٍ وَضَمَانِهِ بنظِيره 

قال الله تَعَالَى: (فَجَرَاءُ مِئْلٌ ما قَتَلَ من العم يَحَكُمُ به دوا 
عَذل منْكم) الآية 

5- ورعن جابر قال: «جَعَل سول الله ك في الضتبع 
بُصيبة الْمُحِْمْ كبشا وَجَعلَهُ مِنْ الصّيْد». رَوَاهُ أو داد )۳۸٠١(‏ 
وَابْنْ مَاجَهْ .)7١046(‏ 

الحديث أخرجه أيضا بقيّة أهل السُنن وابن حبان وأحمد 
والحاكم في المستدرك قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصحّحه 
ذا تعس الفا ا 


حديث جيّد تقوم به الحجّة ورواه عن جابر عن عمر وقال: لا 
أراه إلا رفعه ورواه الشافعي موقوفا وصح وقفه من هذا الوجه 
الدارقطني ورواه من وجه آخر هو والحاكم مرفوعاء وني الباب 
عن ابسن عباس عند الدارقطنّ والبيهقي قال البيهقي: روي 
موقوفا عن ابن عبّاس. 

والآية الكريمة أصل أصيل في وجوب الجزاء على من قتل 
صيدا وهو محرم ويكون الجزاء نماثلا للمقتول ويرجع في ذلك إلى 
حكم عدلين كما ذهب إليه مالك وهو ظاهر الآية وقبسل: إنه لا 
يرجع إلى حكم العدلين إلا فيما لا مثل له وما فيماله مشل 
فيرجع فيه إلى ما حكم به الثلف وإلا يحكم فيه السلف رجع إلى 
ما حكم به عدلان واختلفوا في أي شيء تعتبر الممائلة فقيل في 
الكل أو الفعل وقيل: في القيمة» والحديث يدل على أن الع 
صيد وان فيه كبشا. 

۷ ۲ ون تخد ين سين أل جلا جا إلى ترز 
الْخْطًاب قَقَالَ: إل أي متهت انا وعناتين ل رن ل تسق إلى 
ره َي اظيا ونَحْنْ مُحْرِمَان قَمَاذًا قرى؟ فقا عر 
جل بجيه: ای بی نَحَكُمْ انا وَأنت» قَال: نَحَكَمَا عله 
بر فى الرجُل وَهرَيَقُولُ: هذا أي ابي لا يَسْتَطِيٌ أن 
يَحَكُم ز في طني حت دعا رَجْلا قحم عة فيع عُمْر فول 
الرجُلٍ نَدَعَاهُ قَسالة: هَلْ قرا سُورَة الْمَائِدَةَ؟ تَقَالَ: لا فَقَالَ: 
هل ترف ذا الرّجْلَ اللي كم مَيِي؟ فَقَالَ: : لاء فَقَالَ لو 
حبرت أنك قرأ ُو الْمَائِدَةٍ لاوْجَمْتكَ ضَرْباء نم قَالَ: إن 
اله عر وَج يمول في تابه «يَحْكُمٌ به وا ذل منم هيا 
باغ الكَمبَةٍ وَهَدا عد الرْحْمَنِ بْنْ عرفو رَواُ مالك في 
الْمُوَطْرٍ .)4١4 /١(‏ 

- رَعَنْ جابر أن عر قضَى في الفتئم بنش وفي 
لعزا بع وي الأرتب بعناق» وَفِي الْيَرْبُوعٍ بجفْرة. روا 
ماك فِي الْمُوَطْزِ (1/ 414). 

۰۹ ۰- وَعَنٍ ال جلع بن عبد الل عن ابي الژيبر عن ججاير 

عن النبي يك قَالَ: في الضْبّع إذا أصابَهُ الْمُحْرِمٌ كبش» وَفِي 
الي ضاف رفي الأب عناق رقي الع جرة» فال 
وَالْجَفْرَة: ابي قل ار تت روا الذارقطيي (۲/ )۲٤١‏ قال ابن 
مَعِين: e‏ َة وَقَالَ ابن عَدِي: صَدوق» وَقَالَ او حَاتِم: لا 
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الأثر الأول رواه مالك في الموطًا عن عبد الملك بن قريب عن 
محمد بن سيرين وعبد الملك بن قريب هو الأصمعي وهو ثقة» 
والأثر الكّاني لم يذكر مالك في الموطًا قوله عن جابر بل رواه عسن 
أبي الزبير أن عمر بن الخطّاب قضى في الضّبع. إلخ. 

وأخرجه أيضا الشافعي بسند صحيح عن عمر وأخرج 
البيهقي عن ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق وروى عنه 
الثافعي' من طريق الغئحاك أنه قضى في الأرنب بشاة وأخرج 
البيهيقي عن ابن مسعود أنه قضى في البربوع ججفرة ورواه 
الشافعي عنه من طريق مجاهد وروی أبو يعلى عن عمر وقال: لا 
أراه إلا رفعه» أنه حكم في الضّبع بشاة وفي الأرنب بعناق وفي 
اليربوع جفرة وفي الظّى كبش وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر أله 
قضى في الأرنب ببقرة وروى إبراهيم الحربي في الغريب عن ابن 
عباس أنه قضى في البربوع بحمل؛ والحمل: ولد الفان الذكر 
وحديث جابر أخرجه أيضا البيهقي وأبو يعلى وقالا عن جابر 
عن عمر رفعه. وما الدارقطني فرواه من طريق إبراهيم الصائغ 
عن عطاء عن جابر يرفعه وكذلك الحاكم. 

ورواه الشافعي عن مالك عن أبي الزبير موقرفا على جابر 
وصحّح وقفه الدارقطني من هذا الوجه كما سلف في أوّل الباب. 

قوله: (فَحَكْمَا عَلَيْهِ بعَنْز) قد وافقهما على ذلك علي 
وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وابن الربير 
وكذلك وافقوا عمر في إيجاب عناق في الأرنب» وجفرة في 
اليربوع كما حكى ذلك المهدي في البحر عنهم وهو موافق لما في 
حديث جابر المرفوع المذكور في الباب إلا في الب فإنّه أوجب 
فيه شاة ولكنّها قد تطلق الشاة على المعز قال في القاموس: الشاة: 
الواحدة من الغنم للذكر والأنشى أو يكون من الفمّان والمعز 
والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش انتهى. 

قوله: جفرة الجفرة بفتح الجيم هي الأنثى من ولد الضان التي 
بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمّها والعنز بفتح المهملة وسكون 
الثون بعدها زاي: الأنثى من المعز الجمع أعنز وعنوز وعناز 
باب نم الْمُحْرمٍ من أكل لَحْم اليد إلا إذا لَمْ يُصَدْ 

لأجِلِهِ وَلا أعان عَلَيْه 

- عن الصّمْب بن جَنامَة: أله أهدى إلى رَسُول الله 
پل مارا وخا وهر بلأبوَاء اؤ وڈان قر علي لما رای ما 
في وَجْهِهٍ َال إا لم ره علَيْكَ إلا أنا حرم مُنْفَقَ عَلَيْهِ (خ: 


86 ولأ حْمَدَ /٤(‏ ۳۷) وَمُطْلِمِ (00()119): «لخم 
حِمّار وحش». 

14 و َيِه بْن ارقم وَقَالَ لَه ابن عباس يَسسْشَلْكِرة: 
«كَيْف بتي عَنْ لخم صَيْدٍ أهدي إلى رَسُول الله يل وَمُوَ 
را فال أهدي له عفر بن لحن سند ترف قال ]نالا 
تأكلهُ إِنا حرم رَوَاهُ أحْمَدُ (۳۹۷/6) ولم )١196(‏ وأو 
داو (180) وَالتْسَائِيُ /٥(‏ 184). 

قوله: (حِمَارًا وَحْشِِيًا) هكذا رواية مالك ولم تختلف عنه 
الرواية في ذلك وتابعه على ذلك عامّة الرُواة عن الزُهري 
وخالفهم ابن عيينة فقال: لحم حمار وحش كما وقع في الرواية 
الأخيرة وبين الحميدي أنه كان يقول حمار وحش ثم صار يقول 
لحم حمار وحش فد على اضطرابه فيه. قال في الفتح: وقد توبع 
على قوله لحم حمار وحش من أوجه فيها مقال ثم ساقها ولكنه 
يقري ما رواه ابن عييلة حديث ابن عباس المذكور في الباب وقد 
أخرج مسلم من وجه آخر عن ابن عباس أن الذي أهداه 
الصعب بن جتّامة لحم مار وأخرجه مسلم أيضا من طريق 
حبيب بن أبي ثابت عن سعيد فقال تارة حمار وحش وتارة شق 
حمار. 

قوله: (بالأبْوَاء) بفتح ال همزة وسكون الموحدة وبالمد جبل من 
أعمال الفرع بضم الفاء والراء بعدها مهملة قيل: سمي بالأبواء 
لوبائه» وقيل: لان السيول تنبواه أي: تحله. 

قوله: (أوْ بِوَدَان) شك من الرّاوي وهو بفتح اواو وتشديد 
الال ار مومهم يقرب اة 

قوله: (فَرَدْهُ) انُفقت الرُوايات كلّها على أنه رده عليه كما 
قال الحافظ إلا ما رواه ابن وهب والبيهقي من طريقه بإسناد 
حسن من طريق عمرو بن أميّة: «أن الصلغب أهدى للضي لا 
عَجْرْ حِمَارِ خش وَهُوَ بالْجُحفة اكل مِنة وأكل الْقَوْمٌ؛ قال 
البيهقي: إن كان هذا محفوظا حمل على أنه رد الح وقبل الحم 
قال الحافظ: وني هذا الجمع نظر فإن الطّرق كلها حفوظة فلعله 
رده حيّا لكونه صيد لأجله ورذ اللْحم تارة لذلك وقبله أخرى 
حيث لم يصد لأجله» وقد قال الشافعر في الأ إن كان المئعب 
أهدى له حمارا حيّا فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حيّاء وإن 
كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون قد علم أنه صيد له 
انتهى» ويحتمل أن يكون القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية 
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في وقت آخر وهو وقت رجوعه و من مكّة إلى المدينة قال 
القرطي: يحتمل أن يكون الصّعب أحضر الحمار مذبوحا ثم قطغ 
منه عضوا بحضرة اللي يلك فقدّمه له فمن قال: أهدى حمارا اراد 
بتمامه مذبوحا لا حيّاء ومن قال: لحم حمار اراد ما قدّمه لني 
يك ويحتمل أن يكون من قال: هارا أطلق وأراد بعضه مجازاء 
ويحتمل انه أهداه له حًا فلمًا رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظانًا 
أله إنْما رده عليه لمعنى يختصُ بجملته فأعلمه بامتناعه أل حكم 
الجزء من الصّيد حكم الكل والجمع مهما أمكن أولى من توهيم 
بعض الرّوايات. 

قوله: (إنا لم بره عَلَيّك): قال في الفتح قال القاضي عياض: 
ضبطناه في الرّوايات بفتح الدّال وأبى ذلك الحققون من اهل 
العربيّة وقالوا: الصُواب أله بضم الدال؛ لأ المضاعف من 
الجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها ضمّة الماء بعدها قال وليس 
الفتح بغلط بل ذكره تعلب في الفصيح نعم تعقبوه عليه باه 
ضعيف وأجازوا فيه الكسر وهو اضعف الأوجه وهي لغة 
حكاها الأخفش عن بني عقيل وإذا وليه ضمير المؤنث نحو رها 
فالفتح لازم اتفاقا كذا قال النُوويُ ووقع في رواية الكشميهن م 
نردده بفك الإدغام وضم الأولى وسكون الثانية» ولا إشكال فيه. 

قوله: (إلا انا حُومٌ) زاد النسائي لا ناكل المد وفي حديث 
ابن عبّاس: (إنا لا تكله إا خُر وَفَدْ اسْتَدَل بهذا مَنْ قَالَ 
بتري الأكل من لحم الصتيد على الُْحْرِم مُطْلَقا لأنة اقْنَصرّ 

في التغليل على كربو مُْرِمًا دل على أنة متيب الماع حاصة 
وَهُوَ ر قول عَلِي وَائِنٍ عباس وَابْنِ عُمْرَ وَالليْثِ اوري وَإِسْحَاقَ 
َالْهَادَويٍْ ادوا أيضًا بعُمُومٍ قوله تعالى: (وَحْرُم عَلَيكُمْ صَيْد 
ابر ولكنه يعارض ذلك حديث طلحة وحديث البهزيً 
وحديث أبي قنادة وستأتي هذه الأحاديث. وقال الكوفيون 
وطائفة من السسّلف إِنْه يجوز للمحرم أكل لحم الصّيد مطلقا 
وتمسّكوا بالأحاديث الي ستأتي وكلا المذهبين يستلزم إطراح 
بعض الأحاديث الصحيحة بلا موجب والحق ما ذهب إليه 
الجمهور من الجمع بين الأحاديث المختلفة فقالوا: أحاديث 
القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للحرم 
وأحاديث الردٌ حمولة على ما صاده الحلال لأجل الحرم قالوا: 
والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن 
الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرما فاقتصر 


عن تبيين الشرط الأصليّ وسكت عمًا عداه فلم يدل على نفيه 
ويؤيّد هذا الجمع حديث جابر الآتي. 

- وَعَنْ عَلِي: «أن النبي وك أي بض النمَام فقَالَ إن 
قوم حرم أطَعِمُوهُ أهْلّ الْجِل؛ رَرَاهُ أحْمَدٌ .)1١4/1(‏ 

141 وَعَنْ عبد الرّحْمَن بن عَفْمَانَ ُن عبد الله ييي 
َهْوَ ا اي طَلحة قال: «كُنَا مم طلْحَة ونح حر اهدي نا 
املتبقظ طَلْحَةُ وَفْقَ من اكل وَقَالَ: أكَلنَاُ مع رَسُول الله ب 
رَوَاه أَحْمَدُْ (۱/ ۱۹۱) وَمُسْلِم (۱۱۹۷) وَالنْسَائِيُ /٥(‏ 187). 

حديث علي أخرجه أيضا البرّار وني إسناده علي بن زيد وفيه 
كلام وقد ون وبقيّة رجاله رجال الصُحيح» وهو حديث طويل 
هذا طرف منه. 

قوله: (أَطْمِمُوهُ أَهْلَّ الْجِل) لا بد من تقييد هذا الإطلاق بما 
سلف من اعتبار القصد بان ذلك للمحرم فيحمل هذا على انه 
أخذ البيض قاصدا بان ذلك لأجل المحرمين جمعا بين الأدلّة, 
وكذلك لا بد من تقييد حديث طلحة بان لا يكون من أهدى هم 
الطّير صاده لأجلهم وقد اختلف فيما يلزم الحرم إذا أصاب بيضة 
نعام فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: إله يحب فيها القيمة» 
وقال مالك: في رواية عنه: قيمة عشر بدنة وقال الشافعي في 
رواية عنه: قيمة عشر النعامة وقال الحادي: يجب فيها صبوم يوم 
واستدل من قال بان الواجسب القيمة با أخرجه عبد الرزّاق 
والذارقطني والبيهقي من حديث كعب بن عجرة: «أن الب ول 
قَضّى في بَيْض نَعَامَةٍ صاب مُحْرِمٌ يمه وفي إسناده إبراهيم 
بن أبي يحبى وشيخه حسين بن عبد الله وهما ضعيفان وأخرجه 
ابن ماجه والدارقطي من حديث أبي المهرّْم وهو أضعف منهما 
واستدل المادي بما أخرجه الشافعي وأبو داود والدارقطي 
والبيهقي'. وحديث عائشة: «أن رَسُولَ الله يك حَكم فِي بيِضٍ 
الَا في كل بِضَةٍ صم يَوْمِ قال عبد الحق: لا يسند من وجه 
صحيح وفي إسناد أبي داود رجل لم يسم وأخرج نحوه الدارقطني 
من حديث أبي هريرة وهو من طريق ابن جريج عن أبي الرّناد 
يندم ينه كماانال رجام والذارفطق: 

قوله: ابن عبد الله المي كذا في نسسخ المنتقى والصّواب ابسن 
عبيد الله مصغرا. 

قوله: وفق من أكله أي صوبه كذا في شرح مسلم ويحتمل أن 


نيل الأوطار - كتاب المناسڪ ۸4V‏ 


يكون معناه دعا له بالتوفيق. 

4-وَعَن عُمَيْرِ ن سَلَمَةَ المَمْري عَن: «رَجْلٍ من بز 
له حرج مع رَسُول الله يكل بريد مكة حتى ذا كارا في بض 
رَادِي الرُوْحاء وجڏ الاس حِمَارَ وَحْش عَقِيَا فَذَكْرُوه لبي ڳلا 
قفال: ره حى اني مناه فاتى لزي وان ماح 
َقَالَ: يَا رَسُولَ الله شَأنَكُمْ هَذَا الْحِمَار فَأمَرَ رَسُولُ الله ب أبا 
بكر فَقَسْمَهُ في الرفَاق وَهُمْ مُحْرمُون قَالَ: ثُمَّ مَرَرْنَا حى إذا كنا 
بلا إا لن بطي اجو في طلا فة مهم لمرو الله 
يي رجلا أن يتف 59 حى يُخْبرَ الاس عَنُْ». راه أَحْمَدُ 
(fo /)‏ وَالنْسَائِيُ )0/ (1A۳‏ ومالك في الْمْرَطْإ (1/). 

انیت مك ابل عزعة رغ ا فاق ال 

قوله: (أَقَرُوهُ) أي: اتركوه. 

قوله: (فَأمَرَ رَسُولُ الله يكل أبا بكر. إلّخ) ينبغي أن يقيّد هذا 
الإطلاق بان اليل علم أن البهزي لم يصده لأجلهم بقرينة 
حال أو مقال للجمع بين الأدلّة كما تقدم. 

قوله: (في الرّفاق) جمع رفقة. 

قوله: (بالأناية) بضم الهمزة وكسرها بعدها ثاء مثلئة وبعد 
الألف تحتية: موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوي أو بثر دون 
العرج قال في القاموس: هو بضمٌ ا همزة ويثلّث. 

قوله: (حَاقِف) قال في القاموس: الحاقف: الرابض في حقف 
من الرّمل؛ أو يكون منطويا كالحقف وقد انحنى وتثنى في نومه 
وهو بين الحقوف انتهى. 

قوله: (فَأمَرَ رَسُولُ الله ). إلخ» إنْما لم يأذن لمن معه باكله 
لأمرين: أحدهما: أنه حي وهو لا يجوز للمحرم ذبح المٌيد 
الحي. الثّاني: ان صاحبه الذي رماه قد صار أحقّ به فلا يجوز 
أكله إلا بإذنه وهذا: «قَالَ يله في حِمَار البَهزِي أَقِرُوهُ حت ي أي 
صَاحِبّهُ؛ وفيه دليل على أنه یشرع للرّئيس إذا رأى صيدا لا يقدر 
على حفظ نفسه بالحرب إما لضعف فيه أو جنناية اصابته أن يتأمر 
من يحفظه من أصحابه. 

6- رَعَنْ أبي قَتَادَةَ قَالَ: «كنت يَوْمًا جَالِسَا مَعٌ رجال 
من أصْحَاب النبي' وف في مزل في طريق مَكَة وَرَسُولُ الله يك 
أمَامَنَا وَالقَوْمٌ مُحرمُون ونا غير مُحْرِم عَامَ الْحُدَيِيَةٍ فَأَبْصرُوا 
حِمَارًا وَحْشِْيًا وأا مَغُولَ أخصيف نعلي فَلَمْ يُرذنوني» وَأحبوا 
أذ ني النصترتة» الفط فابصرئة قشت إلى الرس اربخ فم 


ركنت وليت الوط والرائح فقت لَهُم: نَاولُوني السؤط 
وَالرمْح» قالوا وَآلله لا مينك علي فََضِبْتَ فَنَرَلت فََحَدْتِهُمَاء 
م ركنت فشدذت على الْجمَار عفرن ثُمْ جفْت به وقد مات» 
َرَقَعُوا فيه يَكُلُونَهُ ثم إنْهُمْ شكوا ِي أله م ياه وَهُمْ حرم 
فرحنا وَحَباتْ الْعَضْدَ مي فَأذركنًا رَسُولَ الله يك فسالا عن 
كلها وَمْرَ مُخرم. ممق عَلَيْهِ (حم: 1/6( )خ: (AYE‏ 
(م: 2.007 وَلَفْظهُ لِْبْحَارِيء وَلَهُمْ فِي روَاية: «هُوَ 
حلال فكلو وَلِمْلِمِ: «هَل أشار لَه نان أو أَمْرَهُ بشيء؟» 
قَانُوا: لاء قال: فَكُلُوهُ وَلأبُخاري: قَالَ: منكُم أحذ أمَرَهُ أن يَحْمِلَ 
عَلَيْهَا أ أشَار إِلَيِهَا؟ قَالُوا: لا قَالَ: فَكُلُوا ما بَنِيّ مِنْ لَحْمِها. 

قوله: (أمَامَنا) بفتح ا همزة. 

قوله: (عَام الْحْدَيْيّةٍ) هذا هو الصواب ووقع في رواية 
للبخاري أن اللي 2# خرج حاجًا وهو غلط كسا قال 
الإسماعيلي فإ القصّة كانت في العمرة وقال الحافظ: لا غلط في 
ذلك بل هو من الجاز الشائع وأيضا فالحج ني الأصل: القصد 
للبيت فکانه قال: خرج قاصدا للبيت وهذا يقال للعمرة: الحج 
الأصغر. 

قوله: (وَاَللُِ لا نْعِيئكَ) زاد أبو عوانة إلا عرمون وفيه دليل 
على أنْهم قد كانوا علموا أله يحرم على المحرم الإعانة على قتل 
الصيد. 

قوله: (رَحبَأْتُ) في رواية للبخاري فحملنا ما بقي من لحم 
الأتان. 

قوله: (فَكَلُوءُ) صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب لأنها 
وقعت جوابا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت 
على مقتضى السؤال. 

قوله: (قَالَ مِنْكُمْ أَحَد). إلخ في رواية للبخاري قال: أمنكم 
بزيادة الهمزة ولفظ مسلم هل منكم أحد أمره فيه دليل على أن 
جرد الأمر من الحرم للصائد بان يحمل على الصّيد والإشارة منه 
عا يوجب عدم الحل لمشاركته للصائد. 

قوله: (أَنْ يَحْمِل عَلَيْهَا أَوْ شار ِلَيْهَا) الفمير راجع إلى 
الأتانء له لا يطلق إلا على الأنشى وهي مذكورة في رواية 
البخاري ولفظه: «فْرَآينَا حمر وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيِهَا أو اة فَعَقَرٌ 


وه نموم 


نها آنا رن اا من ليها م ُا نو َم صي وَنَمْنْ 


۸۹۸ نيل الأوطار - كتاب المناسڪ 


م ٠و‏ 


مُحْرِمُون فَحَمَلنا ما قي من لَحْمها قَال: مِنْكُمْ أَحَدَ أَمَرَه. إلخ 
والروايات متفقة ة على إفراد الحمار بالرؤية وأفادت هذه الرّواية 
أن الحمار من جملة حمر وأنْ المقتول كان أتانا أي: أنشى لقوله: 
فعقر منها أتاناء والحديث فيه فوائد منها أنه بحل للمحرم لحم ما 
يصيده الحلال إذا لم يكن صاده لأجله ولم يقع منه إعانة له وقد 
تقدم الخلاف في ذلك ومنها أن تجرد محبّة الحرم أن يقع من الحلال 
الصيد فيأكل منه غير قادحة في إحرامه ولا في حل الأكل منه. 

ومنها أن عقر الصيد ذكاته وسياتي الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى ومنها جواز الاجتهاد في زمن البْىَ يك وبالقرب منه. 

5- وَعَنْ أبي اة قَال: «خَرَجْتْ ع رَسُول الله بل 
من ادي َآحرَمٌ حابي ولم أخرم َرَت جمارا فَحَمَلْتْ 
عله فَاصْطَيُكُ دک شال إرسُول الله هة وكرت أي لم 
كن أحْرَنْت وأني إنما اصْطَدئهُ لك فَأمَرَ الي كه أصلحابة 
َأكلُوا وَلَمْ يكل مله جين احبر أني امنطائة لَه روا اخمذ 
)۳۰٤ /(‏ وَابِْنْ مَاجَه (87 ۰ پاسناد جيل قال بو بكر 
النيسابُوري:. 

قوله: إني اصْطَدثُهُ لك وأنه لم يأل مِنْك لا أعلَمٌ أحَدا قَالَهُ و 

الحديث أخرجه أيضا الذارقطي والبيهقر' وان خزيمة وقد 
قال شل مقالة النيسابوري التي ذكرها المصنّف ابن خزيمة 
والدارقطني وا لجوزقي قال ابن خزيمة: إن كانت هذه الريادة 
محفوظة احتمل أن يكون أكل من لحم ذلك الحمار من قبل أن 
يعلمه أبو قتادة أله اصطاده من أجله فلمًا علم امتنع وفيه نظرء 
لأنْه لو كان حراما عليه ب ما أقره الله تعالى على الأكل حى 
يعلمه أبو قتادة بأنّه صاده لأجله ويحتمل أن يكون ذلك ليان 
الجواز وان الذي يحرم على الحرم إِنْما هو الذي يعلم أنه صيد 
من أجله. وأما إذا أتي بلحم لا يدري الحم صيد أم لا وهل صيد 
لأجله أم لاء فحلّه على أصل الإباحة فلا يكون حراما عليه عند 
الأكل» ولكئه يبعد هذا ما تقدم من أنه م يبق إلا العضد. 

وقال البيهقي: هذه الريادة غريبة يعني: قوله إي اصطدته لك 
قال: وانّذي في الصحيحين أنه أكل منه وقال الشووي في شرح 
المهذّب: يحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك الفرة قص ان قال 
ابن حزم: لا يشك أحد بان أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه 
ولأصحابه وهم محرمون فلم يمنعهم الني كله من أكله وكانّه 


يقول بأنّه يحل صيد الحلال للمحرم مطلقا وهو أحد الأقوال 
السابقة. 

وقال ابن عبد البرّ: كان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا ٠‏ 
لأصحابه وكان رسول الله به وجه أبا قتادة على طريق البحر ' 
تخافة العدوٌ فلذلك لم يكن محرما عند اجتماعه باصحابه. لأنّ 
مخرجهم لم يكن واحدا قال الأثرم: كنت أسمع أصحاب الحديث 
يتعجُبون من هذا الحديث ويقولون كيف جاز لأبي قتادة مجاوزة 
الميقات بلا إحرام؟ ولا یدرون ما وجهه حنّى رأيته مفسّرا في 
حديث عياض عن أبي سعيد قال: اخَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله يل 
فََحْرَمْنًا لما كان مَكَانُ كَذَا وَكَذَا إا نحن بأبي قَنَادَةَ كان الي 
انتهى. والحديث من جملة أدلّة الجمهور القائلين بأنه يحرم صيد 
الحلال على الحرم إذا صاده لأجله ويحل له إذا لى يصده لأجله 
وهذا نا أخبر الي بلا باه صاده لأجله لم يأكل منه وأمر 
أصحابه بالأكل. 

۷ وض جار لاقي قن صد ابر لكُمْ حلال 
راشم حرم ما لم تَصِيدُوهُ أو يُصّدْ لكُم). رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا ابن 
مَاجَهْ (حم: ۳/ ۳۹۲) (د: ۱۸۵۱) (ت:445) (ن: 0/ لاحل 
وَقَالَ الشافِعي: هَذَا خسن حَدِيثٍ وروي في هذا اباب وَأفْيس. 

الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
والدارقطني والبيهقي وهو من رواية عمرو بن أبي عمرو مول 
المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر 
وعمرو مختلف فيه مع كونه من رجال الصّحيحين ومولاه. قال 
الترمذي: لا يعرف له سماع من جابر وقال في موضع آخر: قال 
حمّد: لا أعرف له سماعا من أحد من الصّحابة إلا قوله حدّثني 
من شهد خخطبة رسول الله ية وقد رواه الشافعي عن عمرو عن 
رجل من الأنصار عن جابر ورواه الطبراني عن عمرو عن 
المطلب عن أبي موسى وني إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو 
متروك ورواه الخطيب عن مالك عن نافع عن ابن عمرو في 
إسناده عثمان بن خالد المخزومي وهو ضعيف جدًا هَذَا الْحَدِيثُ 
صريح في التفرقة بين أن يصيده الحرم أو يصيده غيره له وبين أن 
لا يصيده امحرم ولا يصاد له بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه 
ا حرم ومقيّد لبقيّة الأحاديث المطلقة كحديث الصّعب وطلحة 
وأبي قتادة ومخصّص لعموم الآية المتقدامة: 


باب صد اْحَرَم وَشَجَره 

4- عن ابن عباس قَال: َال رَسُول الله يه بوم فح 
مَکة: دإن هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ لا ُعْضَد شوكة ولا يُختَلَى خلا ولا 
قر صَيْدُه ولا قط قط إلا لِمُعَرُف فََالَ الاس إلا الإدْخير 
انه لا بد لَهُمْ منة للْْيُون وَاليوتٍ فَقَال: إلا الإدْخِرَ (حم: 
۱ (خ: ۷ (م: (Yor‏ 

۹- وَعَن أبي هُربْرَة: ان النبي ل لا تح مكة قَال: 
لا قر يها ولا يُختلَى شتوکهاء ولا تل ساقطتّها إلا لنش 
قال الَْباس: إلا الإذخير فإنا َجملَهلفْبُورنَا يونا قال رمسُولُ 
اله ب إلا الإأجن. مره عَلَبْهِمًا (خ: 4“ e)‏ 100(« 
رفي لظ لَهُمْ: لا يُْضَدْ شَجَرْهاء بَدَلَ. 

قوله: لا يُختَلَى شوكهًا. 

قوله: (لا يُعْضَّدُ شَوَكَةُ) بضم أؤله وسكون المهملة وفقح 
الضاد المعجمة أي: لا يقطع وني رواية للبخاري وَلا َّد بها 

قال القرطي: حص الفقهاء الشجر المنهيّ عنه بما ينبته الله 
تعالى من غير صنيع آدمي' فامًا ما ينبت بعال جة دمي فاختلف فيه 
فالجمهور على الجوازء وقال الشافعي: في الجميع الجزاء ورجّحه 
ابن قدامة واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول فقال مالك: 
لا جزاء فيه بل يأثم وقال عطاء: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ 
بقيمته هدي وقال الشافعي: في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة 
قال ابن العربي): اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم إلا أن 
الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة كذا نقله أبو ثور 
عنه وأجاز أيضا أخمذ الورق والثّمر إذا كان لا يضرها ولا 
يهلكهاء وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما وأجازوا قطع الوك 
لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق ومنعه الجمهور لنهيه َو عن 
ذلك كما في حديثي الباب والقياس مصادم لهذا النْصّ فهو فاسد 
الاعتبار وهو أيضا قياس غير صحيح لقيام الفارق فإك الفواسق 
المذكورة تقصد بالأذى مخلاف الشّجر قال ابن قدامة: ولا باس 
بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الجر من غير 
صنيع الآدمي» ولا ما يسقط من الورق نص عليه أحمد ولا نعلم 
فيه خلافا انتهى. 

قوله: (وَلا يُخَتَلَى خَلاهُ) الخلا بالخاء المعجمة مقصور وذكسر 
ابن النّين أنه وقع في رواية القابسي بالمدٌ وهو الرطب من الات 


واختلاؤه: قطعه واحتشاشه واستدل به على تحريم رعيه لكونه 
أشد من الاحتشاش وبه قال مالك والكوفيُون واختاره الطُبري 
وتخصيص التُحريم بالطب إشارة إلى جواز رعي اليابس وجواز 
اختلائه وهو أصح الوجهين للشافعيّة لأن اليابس كالصّيد اميت 
قال ابن قدامة: لكنٌ في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريسم اليابس» 
ويدلٌ عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة ولا يحتش 
حشيشها قال وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الاس في الحرم 
من بقل وزرع ومشموم فلا باس برعيه واختلائه. 

قوله: (وَلا يقر صَيْدُهُ) بضم أؤله وتشديد الفاء المفتوحة 
قيل: هو كناية عن الاصطياد وقيل: على ظاهره قال الشووي: 
يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه» فإن نفْره عصى تلف أو 
لاء وإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلاء قال: قال 
العلماء: يستفاد من النْهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. 

قوله: (وَلا تلط لْقَطَنهُ إلا لِجُعَرّفرِ) وكذلك قوله في الحديث 
الثاني: ولا تحلٌ ساقطتها إلا لمنشد ياتي الكلام على هذا في 
اللقطة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إلا الإِدْجِرً) بكسر الهمزة وسكون الذّال المعجمة 
وكسر الخاء المعجمة أيضا قال في الفتح: نبت معروف عند أهل 
مكة طيّب اليح له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت في السهل 
والحزن وأهل مكة يسقفون به البيوت بين النشب ويسدون به 
الخلل بين اللبنات في القبور ويجوز في. 

قوله: (إلا الإذْخرَ) الرّفع على البدل مما قبله والنصب على 
الاستثناء واستدل به على جواز الاجتهاد منه ية وعلى جواز 
الفصل بين المستئنى والمستثنى منه والكلام في ذلك معروف في 
الأصول» واستدل به أيضا على جواز الخ قبل الفعل وهو 
ليس بواضح كما قال الحافظ. 

قوله: (فَإنْهُ لِْقيُون) جمع قبن وهو الحذاد. 

قوله: (لقبورنا وَبُيُوِنَا) قد سلف بيان الانتفاع به في القبور 
والبيوت. ْ 

4- وَعَنْ عَطاء أن غُلامًا بن فرش نَل حَمَامَةٌ ِن 
حَمَام مَك قمر ان عباس أن يمدي عله بشاة رَوَاهُ الشافهي 
4/1" 

الأثر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي من طرق وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة منهم علي عند الشافعي وابن عمر 


عند ابن أبي شيبة وعن عمر وعشمان عند الشافعي وابن ن أبي 
شيبة فهؤلاء قضى كل واحد منهم بشاة في الحمامة وقد روي 
مثل ذلك عن جماعة من الشابعين كعاصم بن عمر رواه عشه 
الشافعي والبيهقي وسعيد بن المسيّب رواه عنه البيهقي وعن نافع 
بن عبد الحارث رواه عنه الشافعي وروى عن مالك أله قال: في 
حمام الحرم الجزاء. وفي حمام الحل القيمة. 

باب ما يتل مِنْ الدُوَابْ في الْحَرَم وَالإحْرَام 

-١‏ عن عائشة قَالَت: اتر سول اله لا بقل عنس 
اميت في الل وَالْحرم: الْْرَابِ والجدأة اقرب والقارى 
وَالْكَلْب الْعقُور». قق عَلَئِهِ (حم: 5 (خ: ۱۸۲۹) (م: 
4 (07). 

7- وَعَن ابْن عُمَرَ أن رَسُول الله ية قَال: «حَسْنٌ مر 
ادراب ليس على الْمّخْرِ م في نهن جُناح: الْمُرَابْ وَالْجِدَا 
وَالْعقْرَبْ وَالْفَأرَة, وَالْكَلْبْ الْعَقُور رَرَاهُ اْجَمَاعَةٌ إلا الُرْمِرِيْ 
(حم): ۳/۲( (خ: ۱۸۲۸) (م: ۱۱۹۹) (د: 40م ا) (ن: 
۵ (ه: ۳۰۸۸) وَفِي لَفْظ: «حَمْس لا جْنَاحَ عَلَى مَنْ 
لَه في الحرم والإخرام: الْقَارة وَالْعَفْسرَب وَالراب. 
وَالْحْدَيَاه وَالْكَلْبُ الْعَقُور». راه امد وَمُسْلِمٌ وَالنسائي. 

۳-وَعَن ابن مَْعُود: «أن النبي كل مر مُحْرِمًا بقل 
حَيةِ بينى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۲۲۳۵). 

4- وَعن ابن عُمَرٌ: «وَسْيلَ: ما يقل الرجُلُ من الدُوَابٌ 
وَهْوَ مُحْرم؟ قَقَالَ: حَدُنَننِي إخدى وة النبي يلل: اه كان يام 
بقل الكل العَقورء السار وَالمَفْرّسء والْجداق وَالْشُرَابِي 
احق واه ملم )۱۲۰١(‏ (0/8. 

06- وعَنِ ابن عباس عَن الي قذ: «قال: حمس كله 
فَاميقةٌ ميقة يهن الحرم يقتلن في الحرم: : الفأرَة وَالْعَفَرَبُ 
وَالْحَيْةُ وَالْكَلْبْ الْعَقُونٌ وَالْعْرَاب» رَوَاهُ أَحْمَّدُ /١(‏ /ا70). 

حديث ابن عباس أورده في التلخیص وسكت عنه وأخرجه 
أيضا البرّار والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده ليث بن 
أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس. 

قوله: (حَمْس) ذكر الخمس يفيد بمفهومه نفي هذا الحكم عن 
غيرها ولكنه ليس بحجّة عند الأكثر وعلى تقدير اعتباره فيمكن 
أن يكون قاله ي ألا ثم بِيْن بعد ذلك أن غير الخمس تشترك 
معها في ذلك الحكم فقد ورد زيادة الحيّة وهي سادسة كما في 
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حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث ابن عباس 
المذكورة في الباب وزاد أبو داود من حديث أبي سعيد الستبع 
العادي وزاد ابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة الذٌئب 
والنْمر فصارت تسعا قال في الفتح: لكن أفاد ابن خزيمة عن 
الذّهلي أن ذكر الذئب والثمر من تفسير الرّاوي للكلب العقور 
قال: ووقع ذكر الذّئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة 
وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيّب قال: 
قال وَكِ: «يَقثْلُ الْمُحْرمُ الْحَبّةَ وَالدّئب» ورجاله ثقات وأخرج 
أحمد من طريق حجّاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر: (أْمَرَ 
رسول ال و بقل الأفب لخر وحجّاج ضعيف وقد 
خولف وروي موقوفا كما أخرجه ابن أبي شيبة. 

قوله: (خمْس قَوَامِقٌ) قال النُوويُ هو بإضافة خمس لا تنوينه 
وجؤز ابن دقيق العيد الوجهسين وأشار إلى ترجيح الثاني قال 
النووي: تسميته هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية وفق 
اللُغة فإ أصل الفسق لغة: الخروج ومنه فسقت الرّطبة إذا 
خرجت عن قشرها فوصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها 
من الحيوان في تحريم قتله أو حل أكله أو خروجها بالإيذاء 
والإفساد. 

قوله: (في الل وَالْحَرّم): ورد في لفظ عند مسلم أمر وعد 
أبي عوانة ليقتل ا حرم وظاهر الأمر الوجوب ويحتمل الدب 
والإباحة وقد روى البزار من حديث أبي رافع أن اللي اسر 
بقتل العقرب والفارة والحيّة والحدأة وهذا الأمر ورد بعد نهي 
الحرم عن القتل؛ وني الأمر الوارد بعد النهي خلاف معروف في 
الأصول: هل يفيد الوجوب أو لا؟ وفي لفظ لمسلم أذن. 

وني لفظ لأبي داود قتلهنْ حلال للمحرم. 

قوله: (الْهْرَابُ) هذا الإطلاق مقيّد با عند مسلم من حديث 
عائشة بلفظ الأبقع وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض ولا عذر 
لمن قال حمل المظلق على المقيّد من هذا وقد اعتذر ابن بطال 
وابن عبد الب عن قبول هذه الريادة بأنها لا تصحٌ لأنها من 
رواية قتادة وهو مدلّسء وتعقب ذلك الحافظ بأنّ شعبة لا يروي 
عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم وهذه الريادة من 
رواية شعبة بل صرح النسائيّ بسماع قتادة واعتذر ابن قدامة عن 
هذه الزيادة بأنّ الرّوايات المطلقة أصح وهو اعتذار فاسد, لأن 
الترجيح فرع النُعارض ولا تعارض بين مطلق ومقيّد ولا بين 
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مزيد وزيادة غير منافية قال في الفتح: وقد اتف العلماء على 
إخراج الغراب الصغير الذي يأكل ا لحب من ذلك ويقال له: 
غراب الرّرع» وأفتوا بجواز أكله فبقي ما عداه من الغربان ملحقا 
بالأبقع انتهى. 

قال ابن المنذر أباح كل من يحفظ عنه العلم قشل الغراب في 
الإحرام إلا عطاء قال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذا. 

قوله: (وَالْحِدَأهٌ) بكسر الحاء المهملة وفتح الال بعدها همزة 
بغير مد على وزن عنبة وخكى صاحب الحكم فيه المد. 

قوله: (وَالْعَقْرَبْ) قال في الفتح: هذا اللفظ للذكر والأنشى 
وقد يقال: عقربة وعقرباء وليس منها العقربان بل هي دويبة 
طويلة كثيرة القوائم قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز 
قتل العقرب. 

قوله: (وَالْفَارَُ) بهمزة ساكنة ويجوز فيها التُسهيل قال في 
الفتح: ولم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي 
عن إبراهيم النخعي فإنه قال: فيها جزاء إذا قتلها احرم؛ أخرجه 
عنه ابن المنذر وقال: هذا حلاف السنّة وخلاف قول جميع أهل 
العلم. 

قوله: (وَالْكلْب العَمُورُ) اختلف في المراد بالكلب العقور 
فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسسناد حسن كما قال 
الحافظ: إِنّه الأسد. وعن زيد بن أسلم أنه قال: واي كلب أعقر 
من الحيّة وقال زفر: المراد به هنا الدّئب خاصّة. وقال في الموطًا: 
كل ماعقر الاس وعدا عليهم وأخافهم مفل الأسد 
والمروالفهد والذّئب فهو عقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان 
وهو قول الجمهور؛ وقال أبو حنيفة: المراد به هنا الكلب خاصة 
ل و ات يه 
تعالى: رمَا عَلْممْ من الْجَوَارِحٍ مُكَلْبين» فاشتقها من 
الكلب وبقوله لا: ا 
الأَسّده او طا اة س وة اي اة جرا 
الإطلاق لا أن اسم الكلب هنا متناول لكل ما يجوز إطلاقه عليه 
وهو محل النّزاع فإن قيل: اللام في الكلب تفيد العموم قلنا: بعد 
تسليم ذلك لا يتم إلا إذا كان إطلاق الكلب على كل واحد منها 
حقيقة وهو ممنوع والسند أنه لا يتبادر عند إطلاق لفظ الكلب 
إلا الحيوان المعروف: والتّبادر علامة الحقيقة وعدمه علامة الجازء 
والجمع بين الحقيقة والجاز لا جوزء نعم إلحاق ما عقر من السّباع 


بالكلب العقور بجامع العقر صحيح وأمًا أنه داخل تحت لفظ 
الكلب فلا. 

قوله: (مِنْ الدوًّاب) بتشديد الباء الموحّدة جمع دابّة وهي ما 
دب من الحيوان من غير فرق بين الطير وغيره ومن أخرج الطَّير 
من الدٌوابٌ فهذا الحديث من جملة ما يرذ به عليه. 

قوله: (وَالْحُدَيًا) بضم أله وتشديد الياء التَحتائيّة مقصورا 
وهي لغة حجازيّة قال قاسم بن ثابت الوجه ال همزة وكأنّه سهّل 
ثم أدغم. 

قوله: (وَالْحيةُ) قال نافع نا قيل له فالحيّة؟ قال: لا يختلف 
فيها. وني رواية: ومن يشاك فيها؟ وتعقّبه ابن عبد الب بما أخرجه 
ابن أبي شيبة عن الحكم واد اهما قالا: لا يقتل الحرم الحيّة 
ولا العقرب» والأحاديث ترد عليهماء وعند المالكيّة خلاف في 
قتل صغار الحيّات والعقارب التي لا تؤذي. 

باب تَفَضيل مَكَةَ عَلَى سار البلاد 

- ن عبد اله بن دي لبن الخنرا لة: شيع بح الي 
كك قول وهو رقف بِالْحَزوَرَةٍ في سوق مكة: الله إنْك لْخَيْرْ 
از الله راحب از الله إلى الله ورلا أني أرجت منك ما 
شط ا خمد (4/ ۳۰۵) وان مجه (۳۱۰۸) والتَرْمي 
(۳۹۲۵) وصَححة. 

۷- وَعَن ابن عاس قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله ها لِمكة: مَا 
اك من بل إل ورلا أن قزمي أعرجوني منك ما سكنت 
غَيْرَكِ». رَوَاهُ الَرْمِرِيُ وَصَححَة .)۳۹۲٩(‏ 

قوله: (بالْحَرَوْرَةٍ) بفتح الحاء المهملة والرّاي وفتح الواو 
المشدّدة بعدها راء ثم هاء هي الرّابية الصّغيرة وفي القاموس: 
الحزورة كقسورة: النّاقة المقئّلة المذلّلة والرابية الصّغيرة انتهى. 

قوله: (إنْكِ لَخَيْرُ أرْض اللو) فيه دليل على أن مكة خير 
أرض الله على الإطلاق وأحبّها إلى رسول الله يه وبذلك 
استدل من قال: إِنْها أفضل من المدينة قال القاضي عياض: إن 
موضع قبره كل أفضل بقاع الأرض وإ مكة والمدينة أفضل بقاع 
الأرض واختلفوا في ما عدا موضع قبره إلا فقال أهل مكّة 
والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيّان: إن مكة 
أفضل» وإليه مال الجمهور وذهب عمر وبعض الصّحابة ومالك 
وأكثر المدنبّين إلى أن المدينة أفضل واستدل الأوّلون بحديث عبد 
الله بن عدي المذكور في الباب وقد أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن 
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حبّان وغيرهم قال ابن عبد البر: هذا نص في محل ا لحلاف فلا 
ينبغي العدول عنه وقد ادُعى القاضي عياض الاتّفاق على 
استثناء البقعة التي قبر فيها ها وعلى أنّها أفضل البقاع. 

قيل» لأنّه قد روي أن المرء يدفن في البقعة التي أخذ منها ترابه 
عندما يخلق كما روى ذلك ابن عبد الب في تمهيده من طريق 
عطاء الخراساني' موقوفا ويجاب عن هذا بان أفضليّة البقعة التي 
خلق منها إل نما كان بطريق الاستنباط ونصبه في مقابلة النْصْ 
المربح غير لائق على أنه معارض با رواه الزبير بن بكار أن 
جبريل أخذ التُراب الذي منه خلق ية من تراب الكعبة فالبقعة 
الي خلق منها من بقاع مكمّة وهذا لا يقصر عن الصّلاحيّة 
لمعارضة ذلك الموقوف لا سيّما وني إسناده عطاء الخراساني» نعم 
إن صح الاثفاق الذي حكاه عياض كان هو الحجّة عند من يرى 
أن الإجماع حجة وقد استدل القائلون بأفضليّة المدينة بأدلّة منها 
حديث: ما بين تبي يري رَوْضة من راض الْجَنْة كما في 
البخاري وغيره مع قوله ي: «مَوْضيع سوط في الْجَنْة حير من 
اليا وَمَا فِبهَاه وهذا أيضا مع كونه لا يتتهض لمعارضة ذلك 
الحديث المصرّح بالأفضليّة هو أخص من الأعوى لأ غاية ما 
فيه أل ذلك الموضع بخصوصه من المدينة فاضل وأئه غير محل 
التزاع. وقد أجاب ابن حزم عن هذا الحديث بان. 

قوله: إنها من الجنة» مجاز إذ لو كانت حقيقة لكانت كما 
وصف الله الجئة: إن لَك ألا نَجُوعَ فِيهًا رلا نَمْرَى4» وإنْما 
المراد أن الصّلاة فيها تؤدّي إلى الجئّة كما يقال في اليوم الطَيّب: 
هذا من أيّام الجنة وكما قال يكلك: «الْجَنْةُ تخت ظلال السُيُوفيه 
قال: ثم لو ثبت أنه على الحقيقة ما كان الفضل إلا لتلك البقععة 
خاصة فإن قيل: إن ما قرب منها أفضل مما بعد لزمهم أن يقولوا: 
إن الجحفة أفضل من مكة ولا قائل له. 

ومن جملة أدلّة القائلين بأفضليّة مكة على المدينة حديث ابن 
الزُبير عند أحمد وعبد بن حميد وابن زنجويه وابن خزيمة 
والطّحاوي والطبراني والبيهقي وابن حبّان وصححه قال: قال 
رسول الله يك: «صَلاةً في مسسْجددي هَذا أفْضَلٌ من الف صّلاةٍ 
فيمَا سيراه إلا الْمَسْجِدَ الاب رَصّلاةٌ في الْمَسْجد الْحَرَام 
أَفْضَلُ مِنْ صلا في مَملجلري بِمائَةِ صلا وقد روي من طريق 
نة عشرين"السكدائة روه اتخون بهذا لديك ا 
أفضليّة المسجد لأفضليّة ا لحل الذي هو فيه» ومن جملة ما استدلُوا 


به حديث: «اللَّهُمْ انم أَخْرَجُونِي من حب البلاد إلي فأسكني 
في أحَبّ البلاد إلّك» أخرجه الحاكم في المستدرك ويجاب بان 
التزاع في الأفضل لا فيما هو أحبُ والْحبّة لا تستلزم الأفضليّة 
والاستنباط لا يقاوم النْص» واعلم أل الاشتغال ببيان الفاضل . 
من هذين الموضعين الثثريفين كالاشتغال ببيان الأفضل من 
القرآن والني َة والكلُ من فضول الكلام الي لا تتعلّق به فائدة 
غير الجدال والخصام وقد أفضى النزاع في ذلك وأشباهه إلى فتن» 
وتلفيق حجج واهية كاستدلال المهلب على أفضايّة المدينة بأنها 
هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام فصار الجميع 
في صحائف أهلهاء وبانهسا تنفي الخبث كما ثبت في الحديث 
الصّحيح وأجيب عن الأول بان أهل المدينة الذين فتحوا مكة 
معظمهم من أهل مكة فالفضل ثابت للفريقين ولا يلزم من ذلك 
تفضيل إحدى البقعتين» وعن الثاني بان ذلك إِنْما هو في خاص 
من النّاس ومن الرّمان بدليل قوله تعالى:وَمِن أل الْمَدِينةٍ 
مَرَدُوا عَلّى النفّاق4 والمنافق خبيث بلا شك وقد خرج من 
المدينة بعد الي 48 مما وأبوعبيندة وان معو وطائفة فة 
علي وطلحة والزبير وعمّار وآخرون وهم من اطيب الخلق فدل 
على أن المراد ببالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون 
وقت على أنه إنما يدل ذلك على أنها فضيلة لا أنْها فاضلة 
بَابْ حَرَم الْمَِينة وتخريم صيارو وَشّجَرِهٍ 

4- عَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رول الله يلل: 
الْمَِنَةُ حرم ما بن عبر إلى ور مُخْتصَرٌ ِن ليث قق 
عَلَيْهِ (حم: ۱ (خ: 1۷4( (م: ۷( 

4- رفي حَلريث عَلِي عن الثبيّ كله في الْمَدِيئةٍ: دلا 
يُخْتَلَى خلاهاء ولا يقر صَيْدُمَاء ولا تَلتَقَطُ متها إلا لِمَنْ أششاة 


أن تُقَطَم فِيها شَجْرَةٌ إلا أن يِف رَجُل بير رَوَاُ أَحْمَدُ 
)١1١9/1(‏ وََبُو داو (۲۰۳). 

5 وَعَن عاد بن ميم عن عَمّهٍ: «أنا رَسُول الله ب 
قَالَ: إن إبْرَاهِيم حَرْمٌ مَكة وَدْعَا لها وَإني حَرْمَت المَدِينة كنا 
حرم إبْرَاهِيمْ مكة». مُنَفَقَ عليه (حم: /٤‏ 50) (خ: 1119) (م: 
(to) NT‏ ش 

۱- وَعَنْ أبي هُرَيرة قال: «حَرم رَسُولُ الله يه مَا بين 


عَلَيْدِ (۲۱۲۹) (خ: ۱۸۷۳) (م: ۱۳۷۲). 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ في الْمَدِيئَةٍ قال: سمغت رول 
الله كي بحرم شَجَرَها أن بط أز نفد را أخمة 
(0/۲(. 

۳-وعَن أنسس: «أن النبي ل أششرف عَلَى الْمَدِينَةه 
َقَالَ: الهم إئي أحَرُمْ ما بين جلها مِمْلَ ما حرم راهيم مكة 
اللُّم ارك لَه في مُذَهِم وصاعهم» ممق عَلَيْهِ (حم: )٠١۹/۳‏ 
بار يي 530) عن أن لبي ب قال «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ من كذ 
إلى ذا لا يُقَطَمُّ شنَجَرُها وَلا يُحْدَثْ فيا حَدَث من اخدَث 
فيها حَدئًا عله َه لل َالّْلايكة والناس أَجْمَيِين وليم 
(176) عَنْ عَاصم الأحوّل قَال: «ستالْت آنا حرم رسُولُ الله 
كي الْمينة؟ قَالَ: نَمَمْ مي حَرَامٌ ولا يُخْتْلَى لاما فَْمَنْ فَمَلَ 
ذلك فَعَلَيْهِ لَمْنةُ الله وَالْمَلائِكَةِ رالناس أجْمَعين». 

4- وَصَنْ أببي سمي أن ل الله يل قَالَ: «إني 


حرمت اة حرام ما ن مَأزِسَيِهَا أن لا هراق فيا ذم ولا . 


يُحْمَلَ فیا ملاح ولا يخبط فِيهًا شَْجَرٌ إلا إعلفب؛ (م: .)۱۳۷١‏ 

0- وَعَنْ جاب قال قال رَسُولْ الله ة: «إن إبراهيم 
حرم مكة وني حرمت الْمَِيئْة ما بن ليها لا بطع عِضَامُهًا 
ولا يصادُ صَيْدهاء. رَوَاهُمَا مُسَلِم (۱۳۹۲). 

- وَعَنْ جابر: «أن النبي يك قال في الْمَديئَةِ حرام ما 
ين حَرْئيهَا وَحِمَاهَا كلْهَا لا يُقَطَعٌ شَجَرهُ إلا أن يُعْلَّف مِنهًا'. 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (775/7). 

حديث علي الثاني رجاله رجال المحيح وأصله في 
الصحيحين وحديث جابر الآخر في إسناده ابن يعة وحديثه 
حسن وفيه كلام معروف. 

قوله: (مَا بيْنَ عيْر إلى َوْرِ): أمّا عير فهو بفتح العين المهملة 
وإسكان التحتيّة وأمًا ثور فهو بفتح المثلثة وسكون الواو بعدها 
راء ومن الرُواة من كنى عنه بكذا ومنهم من ترك مكانسه بياضاء 
لاهم اعتقدوا أن ذكره هنا خطأ قال المازري: قال بعض العلماء: 
ثور هنا وهم من الرُواة وإنْما ثور بمكة قال: والصّحيح إلى أحد 
قال القاضي كذا فال أبو عبيد: أصل الحديث من عير إلى أحد 
انتهى. 

قال النُووي: وكذا قال أبو بكر الحازميُ الحافظ وغيره من 
الأئمّة أن أصله من عير إلى أحد قال: قلت: ويجتمل أن ثورا كان 


اسما لجبل هناك إِمّا أحد وإمًا غيره فخفي اسمه» وقال مصعب 
الزبيري ليس بالمدينة عير ولا ثور قال عياض لا معنى لإنكار 
عير بالمديئة فإنّه معروف. وكذا قال جماعة من أهل اللّغة قال ابن 
قدامة: يحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عور وثور لا هما 
بعينيهما في المدينة أو سمّى اللي يكل الجبلين اللّذِين بطرفي المدينة 
عبرا وثورا ارتجالا وسبقه إلى الأول أبو عبيد على ما حكاه ابن 
الأثير عنه وقال الحبُ الطّبري في الأحكام: قد أخبرني الثّقة العام 
أبو محمد عبد السئلام البصري أن حذاء أحد عن يساره جانحا إلى 
ورائه جبل صغير يقال له ثور واخبر انه تكير سؤاله عنه 
لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال 
فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور وتواردوا على ذلك؛ قال 
فعلمنا أن ذكر ثور المذكور في الحديث المتّحيح صحيح وأنّ عدم 
علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه وهذه فائدة 
جليلة انتهى» وقد ذكر مثل هذا الكلام ني القاموس وقال أبو بكر 
بن حسين المراغيْ نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة: إن 
خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة 
الشّمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمّى ثورا. 

قال: وقد تحققته بالمشاهدة. 

قوله: (لا يُحْتْلَى حلاها ولا يقر صِيْدُهَا ولا تفط لَفَطْنَهَا) 
قد تقدّم تفسير هذه الألفاظ والكلام عليها في باب صيد الحرم 
وشجره. 

قوله: (إلا لِمَنْ أشَادَ بها)؛ أي: رفع صوته بتعريفها أبدا لا 
سنة كما في غيرها ولعلّه اني في الأّقطة بسط الكلام على لقطة 
مكة والمديئة وغيرهما. 

قوله: (وَلا يَصلُح لِرَجُلٍ أن يَحْمِلَ فيها السلاح إقتال): قال 
ابن رسلان: هذا حمول عند أهل العلم على حمل الخّلاح لغير 
ضرورة ولا حاجة فإن كانت حاجة جاز. 

قوله: (وَلا يملح أن يُفْطْمْ فِيهَا شَجَرَة) استدل بهذا وبماني 
الأحاديث المذكورة في الباب من تحريم شجرها وخبطه وعضده 
وتحريم صيدها وتنفيره الشافعي ومالك وأحمد والمادي وجمهور 
أهل العلم على أن للمدينة حرما كحرم مكة يحرم صيده وشجره 
قال الشافعي ومالك: فإن قتل صيدا أو قطع شجرا فلا ضمان؛ 
لأنه ليس بمحل للنسك فاشبه الحمى» وقال ابن أبي ذئب وابن 
أبي ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مكة وبه قال بعض المالكيّة: 
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وهو ظاهر. 

قوله: كما حرم إبراهيم مكة وذهب أبو حنيفة وزيد بن علي 
والنّاصر إلى أن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة ولا تبت له 
الأحكام من تحريم قتل الصّيد وقطع الشجرء والأحاديث ترد 
عليهم» واستدلُوا بحديث يا أبا عمير ما فعل التُغير. 

وأجيب عنه بان ذلك كان قبل تحريم المدينة أو أله من صيد 
الحل. 

قوله: إلا أن يَعْلِفَ رَجُلَ بعيرهُ فيه دليل على جواز أخمذ 
الأشجار للعلف لا لغيره فإنه لا يحل كما سلف. 

قوله: (مَا بَيْنَ لابَنَيْ الْمَدِينَةِ) قال أهل الذّغة: اللابتان: 
الحرتان واحدتهما: لابة بتخفيف الموحّدة وهي: الحرة: والحرة 
الحجارة السود وللمدينة لابتان شرقية وغربيّة وهي بينهما. 

قوله: (وَجَعَلَ اْنَيْ عَشَرَ ميلا). إلخ» لفظ مسلم عن أبي 
هريرة قال: «حَرْم رَسُولُ الله يل ما بين لاي يةه قال أبو 
هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها وجعل اثني 
عشر ميلا حول المدينة ى انتهى. والضّمير في قوله جعل راجع 
إلى الني ية كما يدل على ذلك اللّفظ الذي ذكره المصنّف ويد 
عليه أيضا ما عند أبي داود من حديث عدي بن زيد الجذامي 
قال: «حِمّى رَسُول الله هة كل نَاحِيّةِ من الْمَدِينَةِ بَرِبِدًا بَرِيدًا 
د دا مكل :ما ناليع أن البريد أريعة قاسم 
اقرغ ثلاثة أميال وهذان الحديثان فيهما التصريح بمقدار حرم 
المدينة قوله أن يخبط أو يعضد الخبط ضرب الشجر ليسقط ورقه 
والعضد القطع كما تقدم زاد أبو داود في هذا الحديث إلا ما 
يساق به الجمل قوله ما بين جبليها قد اأعى بعض الحنفيّة أن 
الحديث مضطرب. لله وقع التّحديد في بعض الروايات بالحرتين 
وفي بعضها باللابتين وفي بعضها بالجبلين وفي بعضها بعير وثور 
كما تقلام. : 
وني بعضها بالمأزمين كما سيأتي قال في الفتح: وتعقب بان 
الجمع بينها واضح» وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة؛ فان 
الجمع لو تعذر أمكن الترجيح» ولا شك أن ما بين لابتيها ارجح 
لتوارد الرواة عليهاء ورواية جبليها لا تنافيهاء فيكون عند كل 
لابة جبل» أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال» وجبليها من 
جهة الشرق والغرب وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر 
والمأزم قد يطلق على الجبل نفسه كما سيأتي. 


قوله: «اللَّهُمْ بار لَهُمْ في مُدْهِمْ وَصاعِهم». 

قال عياض: البركة هنا بمعنى الثماء والريادة. وقال الشووي: 
الظاهر أن المراد البركة في نفس الكيل من المدينة بحيث يكفي الد 
فيها من لا يكفيه في غيرها. 

قوله: من كذا إلى كذا جاء هكذا مبهما في روايات البخاري 
كلها فقيل: إل البخاري أبهمه عمدا لما وقع عنده أنه وهم ووقع 
عند مسلم إلى ثورء فالمراد بهذا المبهم من عير إلى ثورء وقد تقدّم 
الكلام على ذلك. 

قوله: (منْ أَحْدْث فِيهًا حَدَنَا) أي: عمل بخلاف السّئة كمن 
ابتدع بها بدعة» زاد مسلم وأبو داود في هذا الحديث أو آوى 
محدثا. 

قوله: «فََلَيْهِ لْنةٌ اللّه». إلخ أي اللّعنة المستقرة من الله على 
الكمّار» واضيف إلى الله على سبيل التخصيص وا مراد بلعنة 
الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله وقيل: إن المراد 
باللّمن هنا: العذاب الذي يستحقه على ذنبه في اول الأمر وليسس 
هو كلعن الكافر واستدل بهذا على أن الحدث في المدينة من 
الكبائر. 

قوله: (مَا بين مأزْميْهَا): قال النووي: المأزم بهمزة بعد الميم 
وكسر اراي وهو الجبل وقيل: المضيق بين جبلين ونحوه والأوّل 
هو الصُواب هنا ومعناه ما بين جبليها انتهى. 

قوله: (أَنْ لا يُهْرَاقَ فيها دم) فيه دليل على تحريم إراقة الدّماء 
بالمدينة لغير ضرورة. 

قوله: (إلا لِعَلْمِْ) هو بإسكان اللام مصدر علفت. وأمًا 
العلف بفتح اللام فهو اسم للحشيش والثّين والشعير ونحوها 
وفيه جواز أخذ أوراق الشّجر للعلف لا خبط الأغصان وقطعها 
فإنه حرام. 

قوله: (عِضَاهُهًا) العضاه بالقصر وكسر العين المهملة وتخفيف 
الضاد المعجمة: كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة وعضهة. 

قوله: وَحِمَاهَا كُلّهَا فيه دليل على أ حكم حمى المدينة 
حكمها في تحريم صيده وشجره وقد تقدم بيان مقدار الحمى أنه 
من كل ناحية من نواحي المدينة بريد. 1 

١4107‏ - وَعَنْ عَامِر بْن سار عن أبيه قَالَ: قَالَ رَسُول اللّهِ: 
هة إلي حرم ما بين لبتي الْمَديئة أن فطع عضَامهَا أو بقل 
صَيْدُماء (حم: ۱ (م: I‏ 


ص صسة 0[ 


- وَعَنْ عامِرِ بن سد أن سَهْدَا ركب إلى قمنره 
جا أل الد كر ارڈ على لام أذ يهن نا أذ 
مِنْ غلامهم فَقَالَ: مَعَاذً الله أن أرْدُ شيعا نفلَيه رَسُولُ الله ل 
وَأيَى أن يرد عَلَيْهم». رَوَاهُمَا أحْمَدُ )118/1١(‏ رَمْسْلِمٌ 
(0"54). 

درق كيان بن أبي عبد لله قَال: ١رَأَيْتْ‏ سعد بن 
أبي راص أخذٌ رجلا يَصدُ في حرم المَدِينة الي حرم رَسُولُ 
الله اة َب َِابَُ فَجَاَ مَواليه فَقَالَ: إن رول الله يل حرم 
هَذَا الْحَرَمٌ قال مَنْ رموه يَصِبدُ فيه شيا فلكم سَلبّهُ فلا أرْدُ 
عَلَيكُمْ طَمْمَة أطْعَمَنيهًا رَسُولُ الله به ولك إن شتم أعْطِيكُمْ 
مه أعطینگم؛ رَوَاهُ أحْمَدُ )17١/١(‏ وَأَبُو اود (۲۰۳۸) وُقَالَ 

الحديث الأول قد تقدّم الكلام عليه والحديث الثّالث 
أخرجه أيضا الحاكم وصمحّحه وني إسناده سليمان بن أبي عبد 
الله المذكور قال أبو حاتم: ليس بمشهور ولكن يعشبر محديشه قال 
الذّهي: تابعي وبق وقد وهم البرّار فقال: لا يعلم أحد روى هذا 
الحديث عن الب اة إلا سعد ولا عنه إلا عامر وهذا ير عليه 
وقد أخرجه أيضا أبو داود عن مول لسعد عنه ووهم أيضا 
الحاكم فقال في حديث سعد: إن الثليخين لم يرجاءه وهو في 
مسلم كما عرفت. 

قوله: فُسَلْبَهُ أي: أخذ ما عليه من التياب. 

قوله: (نَْلنِهِ) أي: أعطانيه قال في القاموس: نله التفل 
وانفله أغطاه إِيّاه وقال أيضا: والنفل محركة: الغنيمة واطبة. 

قوله: (طُمْمَةٌ) بضمٌ الطَّاء وكسرها ومعنى الطّعمة الأكلة 
وأمًا الكسر فجهة الكسب وهيئته قوله فليسلبه ثيابه هذا ظاهر في 
انه تؤخذ ثيابه جميعها وقال الماوردي: يبقي له ما يستر عورته» 
وصسمّحه النووي واختاره جماعة من أصحاب الشافعي وبقصّة 
سعد هذه احتج من قال: إن من صاد من حرم المدينة أو قطع من 
شجرها أخذ سلبه وهو قول الشافعيّ في القديم قال النُووي: 
وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصّحابة انتهى. وقد 
. حكى ابن قدامة عن أحمد ني إحدى الرٌوايتين القول به قال 
وروي ذلك عن ابن أبي ذئب وابن المنذر انتهى» وهذا يرد على 
القاضي عياض حيث قال: ولم يقل به أحد بعد الصّحابة إلا 


الشافعي في قوله القديم» وقد اختلف في الب فقيل: إنه لمن 
سلبه وقيل: لمساكين المدينة وقيل: لبيت المال وظاهر الأدلّة أنه 
للسالب وأنه طعمة لكل من وجد فيه أحدا يصيد أو يأخذ من 
باب ما جاءَ في صيد و 

- عڻ محا ن عبد الل ِن شان عن أبيه عن عُروة 
بن لير عن الي أن الي ل قال «إن صد وي رجضتاهة 
0 نحن لدع جز رَوَاهُ خمد )١10/١(‏ وأو ذَاوْد 
۷ والبُخاري في تَاريضِهِ (140/1/1). وَلَفْظُه: إن صد 
وج حرام قال الخاري: ولا يام لبه 

الحديث سكت عنه أبو داود وحسنه المنذري وسكت عنه عبد 
الحقّ أيضا وتعقّب با نقل عن البخاري أنه لم يصح وكذا قال 
الأزدي وذكر الذهي أن الثثافمي صحّحه وذكر أن امد ضئفه 
وقال ابن حبّان: حكد بن عبد الله المذكور كان مخطى» ومقتضاه 
تضعيف الحديث فإنه ليس له غيره فإن كان أخطأ فيه فهو 
ضعيف» وقال العقيلي: لا يتابع إلا من جهة تقاربه في المئعف» 
وقال النوويُ في شرح المهدّب: إسناده ضعيف. قال: وقال 
البخاري: لا يصح» وذكر الخلال في العلل أن أحمد ضعفه. 

قوله: (ابْنُْ شَيْبَانُ) هكذا في النسخ الصحيحة من هذا 
الكتاب والصواب ابن إنسان كما في سنن أبي داود وتاريخ 
البخاري وكذا قال ابن حبّان والذهبي والخزرجي' في الخلاصة 
قال الذهي في ترجمة محمد بن عبد الله بن شيبان: هذا صوابه ابن 
إنسان وقال في ترجمة عبد الله بن إنسان: له حديث في صيد وج 
قال: ولم يرو عن النْيّ وك إلا هذا الحديث. 

قوله: (وَج) بفتح الواو وتشديد الجيم قال ابن رسلان: هو 
أرض بالطّائف عند أهل اللّنة وقال أصحابنا: هو واد بالطُائف 
وقيل: كل الطّائف انتهى. وقال الحازمي في المؤتلف والمختلف في 
الأماكن: وجّ اسم لحصون الطّائف وقيل: لواحد منها وإنّما 
اشتبه وج بوح بالحاء المهملة وهي ناحية نعمان. ش 

قوله: (وَعِِضَاهَهُ) بكسر العين كما سلف قال الجوهري: 
العضاه كل شجر يعظم وله شوك. 

قوله: (حَرَم) بفتح الحاء والرّاء الحرام كقولهم: زمن وزمان. 

قوله: حرم ِل تالى) تأكيد للبخرمة» والحديث يدل على 
تحريم صيد وج وشجره وقد ذهب إلى كراهته الشافعي والإمام 
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يحبى قال الشافعي في الإملاء: أكره صيد وج قال في البحر بعد 
أن ذكر هذاالحديث: إن صح فالقياس التُحريم لكن منع منه 
الإجماع انتهى. 

وني دعوى الإجماع نظر فإنه قد جزم جمهور أصحاب 
الشافعيّ بالتّحريم وقالوا: إنّ مراد الشافعي بالكراهة كراهة 
الُحريم قال ابن رسلان في شرح السُنن بعد أن ذكر قول 
الشافعي في الإملاء: وللأصحاب فيه طريقان: أصحهما: وهو 
الذي أورده الجمهور القطع بتحريمه قالوا: ومراد الثافعي 
بالكراهة كراهة التُحريم ثم قال: وفيه طريقان: أصحّهما وهو 
قول الجمهور يعني: من أصحاب الشافعي أله يأثم فيؤدّبه الحاكم 
على فعله ولا يلزمه شيء لأ الأصل عدم الضّمان إلا فيما ورد 
به الشترع ولم يرد في هذا شيء» والطّريق الثاني حكمه في الضّمان 
حكم المدينة وشجرها وفي وجوب الضّمان فيه خلاف انتهى. 

وقد قدُمنا الخلاف في ضمان صيد المدينة وشجرها قال 
الخطابي: ولست أعلم لتحريمه معنى إلا أن يكون ذلك على 
سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين وقد يحتمل أن ذلك 
التُحريم إِنْما كان في وقت معلوم إلى مدّة محصورة ثم نسخ قال 
ابو داود في المّنن: وكان ذلك يعني تحريم وج قبل نزوله 46 
الطائف وحصاره ثقيفا انتهى. 

والظاهر من الحديث تابيد الُحريم» ومن ادُعى النسخ فعليه 
الذليل» لأ الأصل عدمه وأمًا ضمان صيده وشجره على حدّ 
ضمان صيد ال حرم المكي فموقوف على ورود دليل ليدل على 
ذلك» لأ الأصل براءة الدّمّة ولا ملازمة بين التحريم والضمان. 

أبواب دُخول مكة وما علق به 
اب من أبن يذل إِليَْا 

0- عن ابن عمَرَ قَال: دان النبي 6ه ذا دحل مَكة 
عل من الي للب ابي بالبطخاب وإ رج حرج من ية 
الُفلى». رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التريدي (حم: 11/7) (خ: 
ه/ا6١)‏ (م: (0Y‏ (د: (1A7‏ (ن: a) (° /o‏ 6( 

۲-وَعن عَائِشَةَ: أن النبي که لَمّا جاء مكة دحل مِنْ 
أغلاها حرج مِنْ أسْفَلِهًا وَنِي ر وَايةِ: دحل عام اتح مِنْ كداء 
ابي بأعْلى مكة». متف عَليْهمًا (حم: 08/16) (خ: )۱١۷۷‏ (م: 
24 وَرَوَى الثَانِي بُو دَاود (0814) وَزَاد: «وَذَحَل في 


الْعُمْرَةِ مِنْ كذى». 

قوله: (مِنْ الي الَُْا): اة كل عقبة في طريق أو جبل 
فإنها تسمّى ثنيّة وهذه الي المعروفة بِالّيّة العليا هي التي ينزل 
منها إلى باب المعلّى مقبرة أهل مكة وهي التي يقال ها الحجون 
بفتح المهملة وضم الجيم وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم 
عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي ثم سهّلها كلها 
سلطان مصر الملك المؤيّد. 

قوله: (مِنْ اليب السفْلى) هي عند باب الشبيكة بقرب شعب 
الشاميين من ناحية قعيقعان وعليها باب بني في القرن السابع. 

قوله: (مِنْ كَدَاء) بفتح الكاف والمدٌ قال أبو عبيدة لا تصرف 
وهي اني العليا المتقدّم ذكرها. 

قوله: (ودحل في الْعُمْرَةِ مِنْ كدى) الكاف والقصر 
وهي الي السفلى المتقدّم ذكرها قال عياض والقرطي وغيرهما: 
اختلف في ضبط كداء وكدى فالأكثر على أن العليا بالفتح والمدٌ 
والستفلى بالقصر والضُمٌ وقيل: العكس قال النووي: وهو غلط 
قالوا: واختلف في المعنى الذي لأجله خالف ب بين طريقيه 
فقيل: ليتبئك به وذكروا شيئا مما تقدّم في العيد وقد تقدّم بسطه 
هنالك وبعضه لا يتأئى اعتباره هنا وقيل: الحكمة في ذلك المناسبة 
يجهة العلوً عند الأول لما فيه من تعظيم المكان وعكسه الإشارة 
إلى فراقه. وقيل» لأن إبراهيم نا دخل مكة دخل منها وقيل: لأنه 
َك حرج منها ختفيا في الهجرة» فأراد أن يدخلها ظافرا غالبا 
وقيل؛ لان من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت ويحتمل 
أن يكون ذلك لكونه دخخل منها يوم الفتح فاستمرٌ على ذلك 

اب رَفْع اليَديْنٍ إذا رَأى الْبَيْتَ وما يقال عند ذلك 

- عَنْ جَابر وَسيِلَ عَنِ الرّجُل يَرَى ايت رفع يَدَيْهِ 
َقالَ: قد حَجَجنا مع رول الله هفلم يكن يَْلة». روء أب 
داد (۱۸۷۰) وَالعْسَانِي (808) وَالتَرْسرِي (0/ 111). 

4- ون ابن جْرَيْجٍ قال: حلت عن يقم عن ابن 
عباس عن ابي يك قَالَ: هرفح الأناري فِي الصّلاق وإذا رأى 
ليت على الملا اروق وَعشِيةعَرَقَكَ وجني وَعنْد 
الْجَمْرَتَيْنَ وَعَلَى الْمَبْتا. 

6- وََن ابن جْرَيْجٍ: ان النبي يكين كان إذَا رأى الْبَنِتَ 
رع يديه وَقَالَ: اللّهُم زذ هذا ايت تَْرِيفا وتَمْظِيمًا وَنَكْرِمًا 


ەە اميه هاوه عو ملكا 523 2 000 0 
وَمَهَابَةَ وَزْدُ مِنْ شَرَفِهِ وَكْرَمِهِ ممن حَجهُ وَاعْتمَرَهٌ تشريفا 
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وَتَعْظِيمًا وتکرمًا وَبرا». رَوَاهُمًَا الشافِعي فِي مُسْنَدِءٍ (۱/ ۳۳۹). 
0 حديث جابر قال الترمذي إِنّْما نعرفه من حديث شعبة وذكر 
الخطّابيٌ أن سفيان اوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق 

بن راهويه ضعّفوا حديث جابر هذاء لان في إسناده مهاجر بن 
عكرمة المي وهو جهول عندهم. 

وحديث ابن عباس أخرجه أيضا البيهقي من حديث سفيان 
اوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول به مرسلا وأبو سعيد 
هذا هو الصلوب وهو كذّاب ورواه الأزرقي في تاريخ مكة من 
حديث مكحول أيضا بزيادة: مهابة وبرًا في الموضعين؛ وكذا ذكره 
في الوسيط وتعقبه الرّافعي بان الب لا يتصوّر من البيت. 

وأجاب النووي بأنّ معناه أكثر بر زائريه ورواه سعيد بن 
منصور في السئن له من طريق برد بن سنان سمعت ابن قسامة 
يقول: إذا رأيت البيت فقل: الله زد فذكره مثله ورواه الطبراني 
في مسند حذيفة بن أسيد مرفوعا وني إسناده عاصم الكوري وهو 
كذاب. ۰ 

وحديث ابن جريج هو معضل فيما بين ابن جريج والني يكل 
وفي إسناده سعيد بن سالم القداح وفيه مقال قال الشافعي بعد أن 
أورده ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا 
أستحبّه. قال البيهقي: فكائه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه» 
والحاصل أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعيّة رفع اليدين 
عند رؤية البيت وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. 

وأمًا الدّعاء عند رؤية البيت فقد رويت فيه أخبار وآثار منها 
ما ني الباب ومنها ما أخرجه ابن المغلس أن عمر كان إذا نظر إلى 
البيت قال: اللّهمّ أنت السسّلام ومنك الام فحيّنا ربا بالسّلام 
ورواه سعيد بن منصور في السئنن عن ابسن عيينة عن يحيى بن 
سعيد ولم يذكر عمر ورواه الحاكم عن عمر أيضا وكذلك رواه 

باب طَوّاف لدوم وَالرَّمَلٍ وَالاضْطَِاعٍ فيه 

- عن ابن عُمَر: أن التبي يكل كان إذَا طاف بِالْبَيْتٍَ 
الطّرَافَ الأول خب ثلاناء ال أَرْبَعَاء وَكَانْ E‏ يَطن 
٠‏ الْمَِيلٍ إذا طاف بَيْنَ الفا اروق وَفِي روَايَة: رَمَلَ سول 
الله تله من الجر إلى الجر ثَلاناء وَمَشَى أَربَعًا وَفِي روَايَة: 
رات رول الله يكل إا طاف في الْحَج وَالْعُمْرَةَ أوْلَ ما يفم 
قله عى ثَلائةَ أطوافو الت وشي أربَمَةً؛ ممق عله 


(حم: ۹۸/۲( (خ: 1544) (م: 1101 ). 

قوله: (الطّرّاف الأَوّلَ): فيه دليل على أذ الرّمل إِنْما يشرع 
في طواف القدوم؛ لأنْه الطواف الالء قال أصحاب الشافعي: 
ولا يستحبٌ الرّمل إلا في طواف واحد في حم أو عمرة أمّا إذا 
طاف في غير حح أو عمرة فلا رمل قال النُووي: بلا خلاف, 
ولا يشرع أيضا في كل طوافات الحجٌ بل إنما يشرع في واحد 
منهاء وفيه قولان مشهوران للشافعي أصحهما: طواف يعقبه 
سعي ويتصوّر ذلك في طواف القدوم» وني طواف الإفاضة: ولا 
يتصوّر في طواف الوداع والقول الثاني: أنه لا يشرع إلا في 
طواف القدوم» وسواء أراد السّعي بعده أم لاء ويشرع في طواف 
العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد. 

قوله: (حب لالا وَمَشَى أرَبَعًا) الخبب بفتح المعجمة 
والموحّدة بعدها موحدة أخرى هو إسراع المشي مع تقارب الخطا 
وهو كالمل وفيه دليل على مشروعيّة الرُمل في الطّواف الأول 
وهو الذي عليه الجمهور, قالوا: هو سء وقال ابن عبئّاس: ليس 
هو بسنّة من شاء رمل ومن شاء لم يرمل؛ وفيه أيضا دليل علسى 
أن السة أن يرمل في الثلائة الأولى ويمشي على عادته في الأربعة 
الباقية. 

قوله: (وَكَانَ يَسْعَى). إلخ. سياتي الكلام على السّعي. 

قوله: (مِنْ الجر إِلَى الْحِجْر) فيه دليل على أله يرمل في 
ثلاثة أشواط كاملةء قال في الفتح: ولا يشرع تدارك الرّمل فلو 
تركه في الثّلاثة لم يقضه في الأربعة» لأ هيئتها السكينة ولا تتغيّر 


. وكذا قالت الحادويّة قال: ويختص بالرجال فلا رمل على النساء 


ويختص بطواف يتعقبه سعي على المشهور ولا فرق في استحبابه 
بين ماش وراكب ولا دم بتركه عند الجمهور» واختلف في ذلك 
المالكيّة. وقد روي عن مالك أن عليه دما ولا دليل على ذلك 
واعلم أله قد اختلف في وجوب طواف القدوم فذهبت العترة 
ومالك وأبو ثور وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه فرض لقوله 
تعالى: لوَلْيَطُوُوا بالْيْتَ الْعَتِيق: ولفعله ية وقوله: «حَدُوا 
علي مَنَاسِكَكُم) وقال أبو 511 نه سئة وقال الشافعي: هو 
كتحيّة المسجد قالا: لأنه ليس فيه إلا فعله ية وهو لا يدل على 
الوجوب. وآمًا الاستدلال على الوجوب بالآية فقال شارح 
البحر: إنّها لا تدك على طواف القدوم» لأنْها في طواف الريارة 
إجماعا والحق الوجوب» لان فعله ية مبيّن لمجمل واجب هو قوله 
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تعالى: ولل على الناس جج الت وََوْلهُ بة: «خ وا عَني 
مناميككم؛ وقوله: «حُجُوا كَمَا رََيْنْمُونِي أحج؛ وهذا الذليل 
يستلزم وجوب كل فعل فعله الي ب في حجّه إلا ما خصه 
دليل فمن ادُعى عدم وجوب شيء من أفعاله في احج فعليه 
الدليل على ذلك وهذه كلَيّة فعليك بملاحظتها في جميع الأمحاث 

۷-وَعن يَعْلَى بْن أمية: «أن الي ب طاف مُضْطْبعًا 
عليه برد زرا ابن مَاجَه (1404) ويار (409) مه 
وأو دود (۱۸۸۳) وَقَال: ببُرْهٍ لَهُ أخضّن وَأحْمَد وَلَفْظهُ: لكا 
تو فكة اف الت رقن معلل ر له حورن 

- 3 ابن عجاس: أن رول الله ية رأصحابة 
اموا من جغرانة قرملا باليبت وَجَعلُوا أزديتهُمْ قت 
آباطهم م ذو هَاعَلَى ا الْبْرَى' رَوَاءُ أخْمَد 
م ربو داو 00000( 

حديث يعلى بن أميّة صحّحه التَرمذيُ كما ذكره المصف. 
وسكت عنه أبو داود والمنذري وحديث ابن عباس أخرج نحوه 
الطُبراني» وسكت عنه أيضا أبو داود والمنذريُ والحافظ في 
الللخيص ورجاله رجال الصّحيح. وقد صحّح حديث 
الاضطباع النووي في شرح مسلم. 

قوله: (مُضلْطّبعًا): هو افتعال من الضّبع بإسكان الباء الموخدة 
وهو العضد وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ويردٌ طرفه 
على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيهن مكشوفا كذا في شرح 
مسلم للنووي وشرح البخاري للحافظ وهذه اهيئة هي المذكورة 
في حديث ابن عبّاس المذكور والحكمة في فعله أنه يعين على 
إسراع المشي وقد ذهب إلى استحبابه الجمهور سوى مالك قاله 
ابن المنذر قال أصحاب الشافعي: وَإِنْما يستحبٌ الاضطباع في 
طواف يسن فيه الرمل. 

قوله: (ببرْوٍ لَه حَضْرَمِي) لفظ أبي داود ببرد أخضر. 

قوله: (نخت آباطهم) قال ابن رسلان: المراد أن يجعله تحت 
عاتقه الأيمن. 

قوله: (تُمْ قَدَفُوهَا) أي: طرحوا طرفيها. 

قوله: (عَلَى عَوَاتقِهِم)» العاتق: المنكب. 

۹-وَعَن ابن عباس قَالَ: «قدم رَسُولُ الله ا 
َأصْحَابْهُ فال الْمُشركون: إن يدم عَلَيِكُمْ فوم فد وَمْتَهُمْ 


حْمَّى يرب فَمَرَهُمْ النبي اة أن يَرْمُلُوا الأشواط الثلائة ران 
شرا نا نتن الفكتين رل يمه أن بار اذا تمل ارا 
كُنْهَا إلا الإبْقَاءُ عَيْهمْ. قق عله (حم: ۲۹۰/۱) (خ: 
(YE) OT: OY‏ 

-٠١‏ ورعن ابن عباس قال: مَل رَسُولُ الله إل في 
حَجيهِ وَنِي عُمَرِ كُلهَا وَبُو كر وَعْمَرُ وَالْخْلَفَاء رَوَاهُ اخمَذ 
70/1 6). 

-0١‏ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: «فِيمًا الرُمَلان الآن وَالْكَظْف عن 
الْمَناكب وَقَدْ أطى الله الإسْلام وَنْفّى الْكُفْرَ رَأهلَة ومع ذلك لا 
دع شیا کنا نَفْعلُهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله که راء أحْمَدُ 
)٤١ /۱(‏ وَبّو دَارُد (۱۸۸۷) وَابْنْ مَاجَهْ (۲۹۰۲). 

1- وَعَنَ ابْن عبّاس: أن ابي يل لم يمل في السب 
الي قاض فِيه؛ رَرَاهُ بُو داد (۲۰۰۱) وَابْنٌ مَاجَه (2:5). 

حديث ابن عباس الثاني أخرجه أحمد من طريق أبي معاوية» 
عن ابن جريج؛ عن عطاء» عنه» وذكره في التلخيص؛ وسكت 
عنه وأئر عمر أخخرجه أيضا البؤّار والحاكم والبيهقي وأصله في 
البخاري بلفظ: «ما لَنَا رمل إِنْمَا كنا رَاءَيْنَا الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ 
مله اله عا م َالَ: شيا صَنْعَهُ رول الله ف فلا جب 
ُن نتر وعزاه البيهقي إليه ومراده أصله وحديث ابن عباس 
الغالث أخرجه أيضا النسائيّ والحاكم. 

قوله: (يَقَدَمٌ) بفتح الدال وأمًا بضمٌ الدّال فمعناه يتقدم. 

قوله: (وَهَننْهُمْ) بتخفيف الهاء وقد يستعمل رباعيًا قال 
الفراء: يقال: وهنه الله وأوهنه ومعنى وهنتهم: أضعفتهم. 

قوله: (حُمّى يدْبَ) هو اسم المدينة في الجاهليّة وسمّيت في 
الإسلام المدينة وة وطابة. 

قوله: (الأشْوّاط) بفتح الهمزة وسكون المعجمة جمع شوط 
وهو الجري مر إلى الغاية والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة وهذا 
دليل على جواز تسمية الطُواف شوطا وقال مجاهد والشعي: إنه 
یکره تسميته شوطاء والحديث یرد عليهما. 

قوله: (إلا الإبْقَاءُ) بكسر ال همزة وبالموخدة والقاف: الرّفق 
والشفقة وهو بالرّفع على أله فاعل لم يمنعه ويجوز النصب» وفي 
الحديث جواز إظهار القة بالعدّة والشّلاح ونحو ذلك للكفار 
إرهابا لهم ولا يع ذلك من الرّياء المذموم وفيه جواز المعاريض 
بالفعل كما تجوز بالقول قال في الفتح: وربّما كانت بالفعل أولى. 


قوله: (وَفِي عُمَره كلَهَا) فيه دليل على مشروعيّة الرُمل في 
طواف العمرة. 

قوله: (فِيمًا الرَمَلانٌ) بإثبات ألف ما الاستفهاميّة وهي لغة 
والأكثر يحذفونها والرّملان مصدر رمل. 

قوله: (وَالْحَشْفُ عَن الْمَناكب) هو الاضطباع. 

قوله: (أَطَّى) اصله وطى فأبدلت الواو همزة كما في وت 
وأقّت ومعناه مهد وثبّت. 

قوله: (وَمَعَ لِك لا نَدَعٌّ شَيًْا كنا نفْعَلَهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 
) زاد الإسماعيلي في آخره: ثم رمل وحاصله أن عمر كان قد 
هم بترك الرّمل في الطواف» لاه عرف سببه وقد انقضى فهمْ أن 
يتركه لفقد سببه ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن يكون له حكمة 
ما اطّلع عليها فرأى أن الاتباع أولى ويؤيّد مشروعيّة الرُمل على 
الإطلاق ما ثبت في حديث ابن عباس أنْهم رملوا في حجّة 


الوداع مع رسول الله ب وقد نفى الله في ذلك الوقت الكفر . 


وأهله عن مكة والرّمل في حجّة الوداع ثابت أيضا في حديث 
جابر الطّويل عند مسلم وغيره. 
باب ما جَاء في استلام الْحَجَرِ الأسسودٍ 
تيل وَمَا يقال حبني 

-٣‏ عن ابن عباس قَالَ: قال رُسُولُ الله كل «يَأنِي هذا 
الْحَجَرُ يَوْم القَِامَةِ لَه عبان يُبْصرٌ بهمّاء ولان نطق به وَيَشهَدُ 
لم اسلْمَهُ بحر رَوَاهُ أَحْمَدُ )۲٤۷ /١(‏ وار مَاجَه (18444) 

ْ المي (931). 

4- وَعَنْ عْمَرَ أنه كان يُقبّلُ الْحَجَرٌَ وَيَقُول: إئي لاعْلمْ 
ألك حجر لا تَر ولا قم وَلَوْلا أني رابت رَسُول الله يلل 
يُقَبَلْكَ ما مَبَلتَكَ» رَوَاهُ الْجَماعَةٌ (حم: ۱۷/۱) (خ: 15919) (م: 
:)ا (ت: )۸٩1۰‏ (ن: ۲۲۷) (هم: ٤۳‏ ۲۹). 

06- وَعن ابن عُمَرَ: «وَسْئلَ عن ايلام الْحَجَر فُقَالَ: 
رايت رَسُول الله اة تمه ثم يله رَوَاهُ الْبُشَارِي (1511). 

7- وَعَنْ نافع قَال: «رَاپت ا را الْحَجَرٌ بده 
م قل يده وَقَالَ: ما ركه ملد رت رَسُول الله يل يَفْمَلهُ 
ممق عليه (خ: 0م (TEVIYA‏ 

حديث ابن عباس صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم وله 
شاهد من حديث أنس عند الحاكم. 


قوله: الا ضر وَل نَنْقَعُ» أخرجه الحاكم من حديث أبي 


سعيد: أن عُمّرَ لَمّا قَالَ هذا قال لَه عَلِيُ بن أبي طالب إن يض 
يع وکر ان الل تَعالَى لما أذ اراق على ولد دم كنب 
ذلك في رق وَلَْمَهُ اْحَجَرَ وقد سيعت رَسُولَ الله وك يَقُول: 
يني يم القَِامٍَ وله سان ذل يه لِمَْ اة التو جيه وني 
إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف جداء ولكنّه یش عضده 
حديث ابن عباس المتقددم قال الطّبري إِنْما قال عمر ذلك لأنّ 
الئاس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي أن يظئ الجهال 
أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت العرب 
تفعل في الجاهليّة فأراد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل 
رسول الله ب لاء لأن الحجر يضر وينفع بذاته كما كانت 
الجاهليّة تعتقده في الأوثان. 

قوله: (وَلَوْلا أنْي رأث رَسُول الله ول.) إلخ» فيه استحباب 
تقبيل الحجر الأسود وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والشابعين 
وسائر العلماء» وحكى ابن المنذر عن عمر بن الخطّابٍ وابن 
عبّاس وطاوس والشافعيّ وأحمد أله يستحبٌ بعد تقبيل الحجر 
السُجود عليه بالجبهة وبه قال الجمهور. وروي عن مالك أله 
بدعة واعترض القاضي عياض بشذوذ مالك في ذلك وقد أخرج 
الشافعي والبيهقي عن ابن عباس موقوفا: أنه كان يقل الْحَجَرَ 
السود وَيَسْجُدٌ عَلَيْهِ ورواه الحاكم والبيهقي من حديئه مرفوعا 
ورواه أبو داود الطيالسي والدارمي وابن خزيمة وأبو بكر البزّار 
وأبو علي بن المكن والبيهقي من حديث جعفر بن عبد الله 
الحميدي وقيل: المخزومي بإسناد متصل بابن عباس ائه رأى عمر 
يقبّله ويسجد عليه ثم قال: رأيت رسول الله بها فعل هذاء وهذا 
لفظ الحاكم قال الحافظ: قال العقيلي: في حديثه هذا يعني: جعفر 
بن عبد الله وهم واضطراب. 

قوله: (يَسئَلِمهُ ويْقبلَهُ): فيه دليل على أنه يستحبُ الجمع بين 
استلام الحجر وتقبيله والاستلام: المسح باليد والتُقبيل لها كما في 
حديث ابن عمر الآخر والتقبيل يكون بالفم فقط. 

- وَعَنَ ابن عباس قَالَ: «طاف ابي يكل في حَجَةٍ 
الداع عَلَى بير يلِم الركن بيحْجَن». فق عليه (حم: 
۰۱ (خ: ۱۱۰۷ (م: ۱۲۷۲ وَفِي لَفْظ: «طاف رول 
اله هة على بَعِير كُلمَا أتى على الرَكَنِ أشتار لَه بنتيء في يده 
وكبر». روَا أحْمَدُ وَالْبْخَارِي. 


۸-وَعَن أبي الطَمَيْل عَامِر بن وَاثلة قال: «رايت رَسُولَ 


الل 5ه طوف بِالبَيْت وَيَسْئَلِمُ الْحَجَرٌ بمِحْجَن مَمَهُ ويُعِبلٌ 
الْمِحْجِن». رَوَاهُ ن (۱۲۷۵) وَأَبُو ارد (۱۸۷۹) وَابْنُ مَاجَهُ 
(۹6۹). ۰ 

4- وَعَنْ عُمَرَ: هان النبي' يك قال لَهُ يا ُمَرُ اك رَجُْل 
قري لا ترام على الْحَجْرٍ قوذي الفيف إن وَجذت حَلرَةَ 
فَاستَلِمَهُ وإلا فَاستقبله ملتقبله وَهَلّلْ وكَبّره روه أَحْمَّدُ (۱/ ۲۸). 

عر يرل ايان راو لم يسم. 

قوله: (بمِحْجَن) بكسر اليم وسكون المهملة وفتح الجيم 
بعدها نون هو عصا عنية الاس والحجن: الاعوجاج وبذلك 
سمي الحجونء والاستلام افتعال من السّلام بالفتح أي: النّحيّة 
قاله الأزهري وقيل: من السّلام بالكسر أي الحجارة والمعنى أنه 
يومي بعصاه إلى الركن حى يصيبه. 

قوله: (وَكبَّرْ) فيه دليل على استحباب التُكبير حال استلام 
الرُكن. 

قوله: (وَيَُبلُ الْمِحْجَنَ) في رواية ابن عمر المتقدّمة أله استلم 
الحجر بيده « ثم قبّل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله بك 
يفعله ولسعيد بن منصور من طريق عطاء قال: رایت أبا سعيد 
وأبا هريرة وابن عمر وجابرا إذا استلموا الحجر يلوا أيديهم 
قیل: وابن عبّاس؟ قال: وابن عبّاس»؛ أحسبه قال كشيراء قال في 
الفتح: وهذا قال الجمهور: إن السنة أن يستلم الركن ويقبّل يده 
فن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده ول ذلك 
الشيء فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك» وعن مالك في 
رواية: لا يقبّل يده» وبه قال القاسم بن محمد بن أبي بكر وفي 
رواية عند المالكيّة يضع يده على فمه من غير تقبيل؛ وقد استنبط 
ORE‏ وكذلك تقبيل حجن جواز 
تقبيل كل من يستحق النعظيم من آدمي وغيره وقد نقل عن 
E‏ 
به بأسا واستبعد بعض أصحابه صحّة ذلك» ونقل عن ابن أبي 
الصيف اليمانيّ أحد علماء مكة من الشافعيّة جواز تقييل 
المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين كذا في الفتح. 

قوله: قَالَ لَه ا عُمْرَ إنْكَ رَجُلٌ قوي. إلخ» فيه دليل على أنه 
. لا يجوز لمن كان له فضل رة أن يضايق النّاس إذا اجتمعوا على 
الحجر لما يتسبّب عن ذلك من أذيّة الضعفاء والإضرار بهم 
ولكنه يستلمه خاليا إن تكن وإلا اكتفى بالإشارة والّهليل 


نيل الأوطار - كتاب المناسڪ ٠‏ 


والتُكبير مستقبلا له وقد روى الفاكهي' من طرق عن ابن عباس 
كراهة المزاحمة» وقال: لا يؤذي ولا يؤذى. 
اب اسستلام الركن الْيَمَانِيُ مع الركن الأمودٍ 
دون ؛ الآخرين 

- عن ابْنِ عُمَرَ أن الب له ال: ١إ‏ مح الركن 
لاني والروكن الأسْوَهٍ حط الْخَطَايَا حَطاء. رُوَاهُ أحْمَدُ 
(44/1) وَالنْسَائِي (۳۹۳). 

-0١‏ وَعَنَ ان عُمَرَ قال: «لم أ النبئ كل يَمَسُ من 
الأركان إلا الما رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا اا لكر لَه مَعْنَاهُ 
من رواب ابن عاص (حم: ۱۷۱۸/۲( (خ: 177( (م: (1A۷‏ 
(د: ۱۷۷۲( (ن: ۱/ ۸۰۸۱) (ه: ۳۹۲۹). 

۲-وَعَن ابن ع عُمر: «أن النبي له کان لا يدع أن يتلم 
الْحَجَرَ وَالركن الْيِمَانِيُ فِي كَل طَوَافِه». رََاهُ أَحْمَدٌ (۲/ ۱۸) 
وَأبُو دَاوُد (141/5). 1 

۳-وَعن ابن عباس قَالَ: «كان رَسُولُ الله يكل يبل 
الركن اليمَاني بے ق 558 روه الدارَقُطْنِي (۲/. 

4- وَعَن ان عباس قَال: دكَان النبي يل إا اتلم 
الركن الْيَمَانِيْ ق رر لحار في تاره 1/0( 

حديث ابن عمر الأول في إسناده عطاء بن السائب وهو ثقة 
ولكنه اختلط. 

وحديثه الثالث في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد وفيه مقال» 
قال يحيى بسن سليم الطّائفيُ كان يرى الإرجاء وقال بجيى 
القطّان: هو ثقة لا يترك لرأي أخطأ فيه وقال ابن المبارك: كان 
يتكلم ودموعه تسيل» ووئقه ابن معين وأبو حاتم وقال ابن عدي: 
في أحاديثه ما لا يتابع 
77 ان ون يقل الك الْيَمَانِي وضع مده عَلَيْوِه. رواه ابو يعلى 
وني إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف. 

قوله: (إلا اليمانيين) بتخفيف الياء على المشهور, لأنْ الألف 
عوض عن ياء النسبة فلو شدّدت كان جمعا بين العوض 
وا عرض وجوزه سيبويه؛ وإنما اقتصر يكل على استلام اليمانيين 

ثبت في الصحيحين من قول ابن عمر إنهما على قواع.د 
إبراهيم دون الشاميّين وهذا كان ابن الزبير بعد عمارته للكعبة 
على قواعد إبراهيم يستلم الأركان كلّها كما روى ذلك عنه 
الأزرقي' في كتاب مكة فعلى هذا يكون للركن الأول من الأركان 


عليه وحديث ابن عباس الذي فيه أنه: 


نيل الأوطار - كتاب المناسڪ ۱ 


الأربعة فضيلتان كونه الحجر الأسود وكونه على قواعد إبراهيم» 
وللثاني الثانية فقط» وليس للآخرين اعني الشاميين شيء منهما 
فلذلك يقبّل الأول ويستلم الثاني فة فقط ولا يقل الآخران ولا 
يستلمان على رأي الجمهورء وروى ابن المنذر وغيره استلام 
الأركان جميعا عن جابر وأنس والحسن والحسين من الصحابة 
وعن سويد بن غفلة من التابعين» وقد اخرج البخاري ومسلم أن 
عبيد بن جريج قال لابن عمر: رأيتك تصنع أربعا لم أر احدا من 
أصحابك يصنعها فذكر منها: ورأيتك لا تقس من الأركان إلا 
اليمانيين وفيه دليل على أن الذين رآهم عبيد كانوا لا يقتتصرون 
في الاستلام على الركنين اليمانيين. 

قوله: (وَيْضَعْ ده عَلَيْهِ) فيه مشروعيّة وضع الخد على 
الركن اليماني وتقبيله وقد ذهب إلى استحباب تقبيل الركن 
اليماني ب بعض أهل العلم كما قال صاحب الفتح تمسكا بها ذكره 
الصف من حديث ابن عباس عند البخاري في التاريخ 
والدارقطيّ ولكنٌ الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن 
عمر أل اليو كان يستلمه فقط نعم ليس في اقتصار ابن عمر 
على النُسليم ما ينفي التُقبيل فإن صح ما روي عن ابن عباس 

تعن العمل به. 

باب الطائف يَجْعَلْ الت عَنْ يسارو ويَخْرْج في 

طوَافِهِ فو عن الْحَجَرٍ. 

6- عن جَابرٍ: دان رَسُول الله لما فيم مَك أنى 
الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ م می عَلَى يمين لان رمل می أربَمًاه. 
روا ملم (۱۲۱۸) وَالنْسَائِي (/518). 

5- وَعَنْ عَائْشَة قالّت: «سألْت الي وله عن الْحَجَر 
أن الت هُرَ؟ قَال: نَعُم. ُلت: فما َه لَه يُحُوهُ في البيْت؟ 
قَالَ: إن قَوْمَكِ قرت بهم النققَة قَالّت: فَمَا شان ابه مُْتَقِمَا؟ 
قدب نل ذلك فرك يلوا قن ناوا وران شار 
رأزلا لك ر ی ر 
أن أذخيل الْحَجْرٌ في التي » أن ألمي بَابَهُ بالأزض». مُنْقَقٌ 
عَلََ في روَايةِ قَال: «كلت اج اه 
قَأخڌ رَسُولُ الله يله يدي فَآدْحَلَبِي الجر فال لي: صَلَي في 
الْحِجْرٍ إذا أَرَدْتَ فول الْْيْتِ انما هو ِطعة ِن ايت كن 
ْمَك استقصَرُوا جين نوا الْكَعبة فَأَخْرَجُوهُ من ايت روَاُ 
الْحَمْسة إلا ابْنَ مَاجَهْ وَصَّحِّحَهُ المي (حم: ۲۳۹/۱) (خ: 


7 (م: )٤۰٥( N۳‏ (ت: )۸۷٥‏ (ن: 7/6 )5١15‏ (ها 
0 وَفِيهِ إات التتقْل في الْكَعْبَةِ. 

قوله: (أنَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَة). إلخ» فيه دليل على أنه يستحب 
أن يكون ابتداء الطُواف من الحجر الأسود بعد استلامه وحكى 
في البحر عن الشافعي والإمام يحبى أن ابتداء الطُواف من الحجر 
الأسود فرض. 

قوله: (نُمْ مَشَى عَلَى يَمِينِ) استدل به على مشروعيّة مشي 
الطّائف بعد استلام الحجر على يمينه جاعلا البيت عن يساره 
وقد ذهب إلى أن هذه الكيفيّة شرط لصكة الطواف الأكثر قالوا: 
فلو عكس لم يجزه قال في البحر: ولا خلاف إلا عن محمد بن 
داود الأصفهاني وأنكر عليه وهمُوا بقتله انتهى» ولا يخفاك أن 
الحكم على بعض أفعاله يكل في الح بالوجوب. لأنْها بيان لمجمل 
واجب وعلى بعضها بعدمه تحكُم محض لفقد دليل يدل على 


الفرق بينها. 
قوله: (أمِنْ الت هُوَ؟ قَالَ: ع هذا ظاهر بان الحجر كله 
بن الي وام نلك O‏ نية: فَإِنمَا ُو 


َطْعَةُ مِنْ الت وبذلك كان يفتي ابن عبّاس. 

فأخرج عبد الرزاق عنه أنه قال: لو وليت من البيت ما ولي 
ابن الرُبير لأدخلت الحجر كله في البيت ولكنٌ ما ورد من 
الروايات القاضية بأنّه كله من البيث مقيّد بروايات صحيحة منها 
عند مسلم من حديث عائشة بلفظ حى أزيد فيه من الحجر وله 
من وجه آخر عنها مرفوعا بلفظ: فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي 
فهلمّي لأريك ما تركوا منه فاراها قريبا من سبعة أذرع وله أيضا 
عنها مرفوعا بلفظ: وزدت فيها من الحجر سبعة أذرع وفي رواية 
للبخاري عن عروة: أن ذلك مقدار سئّة أذرع ولسفيان بن عيينة 
في جامعه أن ابن الزبير زاد سنّة أذرع وله أيضا عنه أنه زاد سنّة 
أذرع وشبراء وهذا ذكره الشافعي في عدد من لقيهم من أهل 
العلم من قريش كما أخرجه البيهقي في المعرفة عنه» وقد اجتمع 
' من الرّوايات ما يدل على أن الريادة فوق سنّة أذرع ودون سبعة. 

ما رواه مسلم عن عطاء عن عائشة مرفوعا بلفظ: لكنت 
أدخل فيها مسن الحجر خمسة أذرع فقال في الفتح: هي شاذة 
والروايات السابقة أرجح لما فيها من الريادة عن الثقات الحفاظ. 

قال الحافظ: ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه وهو أنه أريد بها ما 
عدا الفرجة التي بين الرُكن والحجر فتجتمع مع الرُوايات 


الأخرى. فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء ولهذا وقع 
عند الفاكهي من حديث أبي عمرو بن عدي بن الحمراء ال الي 
كه قال لعائشة في هذه القصّة: ولأدخلت فيها من الحجر أربعة 
أذرع فيحمل هذا على إلغاء الكسر ورواية عطاء على جره 
وتحصيل الجمع بين الرٌوايات كلها بذلك. 

قوله: (إنْ قُوْمَك) أي: قريشا. 

قوله: (قصرنتا بهم النقفّةُ) بتشديد الصاد أي: الثفقة الطيّة 
الي أخرجوها لذلك كما جزم به الأزرقي وغيره. ويوضحه ما 
ذكره ابن إسحاق في السّيرة عن ابي وهب المخزومي أنه قال 
لقريش: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا طيّبا ولا تدخلوا فيه مهر 
بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من النّاس. 

قوله: (لِيُدْخِلُو ا مَنْ شاؤوا) زاد مسلم فكان الرّجل إذا أراد 
أن يدخلها يدعونه ليرتقي حتّى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. 

قوله: (حَلِيثٌ عَهْدٍ) في لفظ للبخاري حديث عهدهم بتنوين 
حديث. 

قوله: (بِالْجَاهِلِيُة) في رواية للبخاري مجاهليّة وني أخرى له 
بكفر. ولأبي عوانة بشرك. 

قوله: (فاحاف أن تُنْكِر قُلُوبهُمْ) في رواية للبخاري تنفر ونقل 
ابن بطّال عن بعض علمائهم أن الثفرة التي خشيها و أن ينسبوه 
إلى الفخر دونهم وجواب لولا محذوف وقد رواه مسلم بلفظ: 
فاخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الحجر ورواه 
الإسماعيليُ بلفظ: نظت فَأَدْلت». وفيه دليل على أنه جوز 
لعا ترك التعريف ببعض أمور الشريعة إذا خشي نفرة قلوب 
العامة عن ذلك. 

باب الطْهَارَةٍ وَالسْْرَةٍ لِلطُوَافٍ 

7- في حَديث أبي بكر الضّديق عن الي يك قَال: «لا 
يَطُوف بالْبَيتَ عْريَانه (حم: 1۱ (خ: 01177 (م: 4۷ 

- وعَن عَائِشةً: «إن ال شيء بدا به النبي ڳل جين 
قَدِمَأله توا تم طاف بِالبَيِتَ» ممق عَلَنِهصَا (خ: 
+ لكلو9١151)(م: (o‏ 

4- وَعَنْ عَائِشَةَ عن النبي 46 قَالَ: «الْحَايض نَقْضِي 
الْمَنَاسِكَ كُلْهَاء إلا الطّرّاف» روَا خمد (1757/1) ومو دَلِيِلُ 
عَلَى جوز السّغي مَعَ الْحَدَثِ. 

٠-وَعَن‏ عايشة أنّهَا قالّت: «خَرَجْنَا مع رَسُول الله يك 


نيل الأوطار - كتاب المناسڪ : 


لا نذكُرٌ إلا الْحَجْ حَتَى جنا سرف فَطَمِفْت» فذحل علي رَسُولُ 
الله يكين وَأنًا أبكي, فَقَالَ: ما لك للك نفنت؟ فقَالت: نعم 
قَالَ: هذا شي كب الله عر وَجَلُ على بات آدَمْاهمَلِي ما يَفْعَلٌ 
الْحَاج غَيْرَ أن لا تَطوفي باليْت حى تَطَهْري' مق عليه (حسم: 
ا ) (خ: 0706 (م: ١‏ وولِسئْلِمٍ في روَاية: 

حديث عائشة الثاني أخرجه باللّفظ المذكور ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح من حديث ابن عمر وأخرج نحوه الطُبرائي عنه 
بإسناد فيه متروك وقد تقلّم نحوه من حديث ابن عباس في باب 
ما يصنع من أراد الإحرام. 

قوله: (لا يَطُوف بِالَْيْتِ عُرْيَانَ) فيه دليل على أله يحب ستر 
العورة في حال الطواف وقد اختلف هل التر شرط لصحة 
الطُواف أو لا؟ فذهب الجمهور إل أنه شرط وذهبت الحنفيّة 
والهادويّة إلى أنه ليس بشرط فمن طاف عريانا عند الحنفيّة أعاد 
ما دام مکة فإن خرج لزمه دم وذكر ابن إسحاق في سبب طواف 
الجاهليّة كذلك أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا 
يطوف بالبيت أحد تن يقدم عليهم من غيرهم أرّل ما يطوف إلا 
في ثياب أحدهم فإن لم يجد طاف عريانا فإن خالف فطاف بثيابه 
ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام بهدم ذلك. 

قوله: (تَوَضَا ثم طّاف) نّا كان هذا الفعل بيانا لقوله إا 
«خذوا علي مَنَاسِكَكُم؛ صلح للاستدلال به على الوجوب» 
والخلاف في كون الطّهازة شرطا أو غير شرط كالخلاف في الستر. 

قوله: تقضي المناسك كلها أي: تفعل المناسك كلها وفيه دليل 
على أن الحائض تسعىء ويؤيّده قوله في حديث عائشة المذكور في 
الباب: افعلي ما يفعل الحاج. إلخ» ولكئه قد زاد اسن أبي شيبة 
من حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه بعد. 

قوله: إلا الطُواف ما لفظه: وبين الصا والمروة وكذلك زاد 
هذه الرّيادة الطبراني من حديثه وقد قال الحافظ: إن إسناد ابن 
أبي شيبة صحيح وقد ذهب الجمهور إلى أن الطّهارة غير واجبة 
ولا شرط في السعي ولم يحك ابن المنذر القول بالوجوب إلا عن 
الحسن البصري قال في الفتح: وقد حكى ابن تيميّة من الحنابلة 
يعني: المصنف رواية عندهم مثله. 

قوله: (نَفِسْت) بفتح النون وكسر الفاء: الحيض» وبضمٌ الثون 
وفتحها: الولادة, والطّمث: الحيض أيضاء. 


قوله: حى تطهّري بفتح النّاء والطّاء المهملة وتشديد الهاء 
أيضاء وهو على حذف احد النّاءين واصله تنطهّري. والمراد 
بالطّهارة الغسل كما وقع في رواية مسلم المذكورة في الباب 
والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمهاء 
وتغتسل والنْهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان فيكون طواف 
الحائض باطلا وهو قول الجمهور وذهب جمع من الكوفيّين إلى 
ال الطّهارة غير شرط وروي عن عطاء إذا طافت المرأة ثلاثة 
أطواف فصاعدا ثم حاضت اجزا عنها. 

باب ذكر الله في الطّرّاف 
- ع عَبْدٍ الله بْن السائب قَالَ: سيمت «رَسُول الله 
كل قول بَْنَ الركن لاني والججر :ربا ينا ي اليا ةة 
في الآخيرة حَسنة وَقِنَا داب الثار» رَوَاهُ أحْمَدُ (417/6) وَأبُو 
دود (۱۸۹۲) وَقَالَ: بين الركئين. 

۲- رَعَنْ أبي هريره عن ال ڳل قَال: وکل به يغبي : 
الركْن الْبَمَانِيَ سلون مَلَكَاء فَمَْ قَال: اللْهُم إني انالك انر 
وَالْعَافِيَة في النا وَالآخرة ربا آنا في الدنيًا حَسَنْةَ رفي الآخيرةٍ 
حَسَنْةٌ وَقِنَا عَذَابْ الثار مَالوا: آبین» (ه: 1901؟). 

١17‏ - وَعَنْ أبي مريْرة أنه سبع الي يه يَقُول: «مَنْ 
طاف بالْبَيْتِ سبْمًا وَلا يتكلم إلا ُبْحَانْ الله وَالْحَمْدُ لله ولا 
لَه إلا الل الله أك ولا حول ولا فة إلا بالل تحت عة 
عر سياه کیب لَهُ عر سناو رفع بها حشر درجاته 
رَوَاهُمَا اب مَاجَهُ .)۲۹٩۷(‏ 

14- ورَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله ل: د«إنْمَا جيل 
الطّراف بالبَيْتِ وبالصقا وَالْمَرْرَةِ وَرْمَيُ الجمار لإقَامَةِ كر الله 
تَعَالى؛ ر أحْنَّدُ (14/5) وآبو اود 11440 ) 7 
(401) وَصّحُحَةُ وَلفْظهُ: إنْمَا جيل رمي الجمار وَالسُحي يبن 
الصا وَالْمَروَةَ لإقَامَةِ ذِكْر اله تَعَالَى. 

حك عبد الله بق الا ارج أيضا النسائيّ وصححه 
ابن حبّان والحاكم. 

وحديث أبي هريرة الأول في إسناده إسماعيل بن عيّاش وفيه 
مقال» وفي إسناده أيضا هشام بن عمار وهو ثقة تغيّر بآخرة 
والحديث قد ذكره الحافظ في التتلخيص وحديثه الثاني ساقه ابن 
ماجه هو وحديثه الأول المذكور هنا بإسناد واحد ففيه إسماعيل 
بن عيّاش» وهشام بن عمّار وقد ذكره في النلخيص أيضا وقال: 


إسناده ضعيف وحديث عائشة سكت عنه أبو داود. وذكر 
امنذري أن التّرمذي قال: إِنّه حديث حسن صحيح وني الباب 
عن ابن عباس عند ابن ماجه والحاكم: أن النبِي ييه كان يدعو 
بها الذعاء بين الركتين: الهم نمي ًا رثني وَبَارك ِي فيه 
واغلف علي كل E‏ بخَيْر» وعن أبي هريرة عند البزار غير 
ما ذكره المصنّف: دان الب بي کان َقُولُ الهم إلي أَمُودُ بك . 
بن الشك وَالشرك راماق وَالشقّاق رسو الأخلاق». 

وقؤعية الل لاس علي اع E‏ شن 
طريق ابن ناجية بسند له ضعيف: «أن الي يله كان يمول ِي 
ياء طوافو: بم الله وآللّهُ كبر الُم امانا بك وَتَصْدِيقًا 
بكِنّابك وَوَفَاء بعَهْدِك وَانْبَاعًا ئة يك مُحَمدٍ» قال الحافظ: لم 
ا هكذا وقد ذكره صاحب لدت من حديث جابر وقد 
يض له المنذري والنووي ورواه الشافعي عن ابن أبي نجيح قال: 
اخبرت: «أن بض أصْحَاب النبي و قَالَ: يَا رول الله كف 
مول إِذَا امْتَلَمْنًا قَالَ: قُولُوا: ب الله لله أكْبُّ مانا باه 

قال في اللخيص: وهو في الم عن سعيد بن سالم عن ابن 
جريج وني الباب أيضا عن ابن عمر من حديثه: كان إذا استلم 
الحجر قال: بسم الله واللّه أكبر وسنده صحيح وروی العقيلي 
أيضا من حديثه كان إذا أراد أن يستلم يقول: اللَّهِمْ إيمانا بك 
يستلمه ورواه الواقدي في المغازي مرفوعا. وعن علي عند 
البيهقيّ والطبراني من طريق الحارث الأعور أله كان إذا مر 
بالحجر الأسود فرأى عليه زحاما استقبله وكبر ثم قال: اللّهمْ 
إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسئة نبيّك وعن عمر عند أحمد 
وقد تقدّم في باب ما جاء في استلام الحجر. 

وأحاديث الباب تدلُ على مشروعيّة الدُعاء ا اشتملت عليه 
في الطّواف وقد حكى في البحر عن الأكثر أنه لادم عللى من 
ترك مسنوناء وعن الحسن البصري والتُوريّ وابن الماجشون أنه 
يلزم. 

باب الطَوّاف رايا لِعذر 


ذلك لِلْبِي يي فَقَالَ: طُوفِي من وَراء الثاس أت رَاكِيَةً' رَوَاء 
الْجَمَاعَةُ إلا الترمنري (حم: 190/1) (خ: 01315 (م: 1713) 


(د: 47ذا) (ن: ه/ ۲۲۳) (ه: 9001 0). 

07- وَعَنْ جابر قَالَ: «طاف رَسُول الله و ليت 
وبالصقا وَالْمَرْوَةِ في حَجَة الداع على ايه يَسْْلِمُ اْحَجَرَ 
ِمِحْجَنه لان يَرَاهُ اناس وَلِيُشْرف وَيَسْألُوهُ فَإِنْ الناس عر 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳/ )۳١۷‏ ا (YY)‏ ا اود (۱۸۸۰) 
وَالنْسَائِي .)۲٤١ /٥(‏ 

۷-وَعَن عَائِشَة قَالَت: «طاف النبي يإ فِي حَجْةٍ 
اوداع عَلَى بير يَسْتَلِمُ الركن كَرَاهِيَةَ أن صرف عة النْاسَ». 
روَا مُسْلِمْ )1١51/(‏ (165). 

۸-وَعَن ابن عَباس: أن الي 7 قَدِمٌ مكة رَمُوَ 
بتكي قَطَاف عَلَى رَاحِلَيِهِ كلما أنَى عَلَى الركن اسْئَلْمٌ ان 
پيجن فَلَما فََعْ من طَوَافِهِ اناخ فَصلَى ركْمتَيِنِ» ». روا أحْمَدٌ 
"١4/1١‏ واو دَاوُد (۱۸۸۱). 


۹- وَعَن ابي الطَمَيْلٍ قَالَ: «قُلتْ لابن عباس أخبزني 


عن الطَواف ن الصنفا والْمَروَة رايا أل نه مُوَ فَإِنْ قَوْمَك 
يزعمون نه سُنة؟ قَال: صَدَقُوا وكذَبواء قلت ثُلت: رمَا قَوْلك: 
صدَقُوا وكَذْبُوا؟ قَالَ: إن رَسُول الله يك كثرَ عليه اناس يلون 
هذا محمد هذا مُحَمَّدَ حى حرج اعراق من اليوتي قَالَ: 


وكان رَسُولُ الله يك لا يُضْرَبْ الئاس بين يديه فلا كثرُوا عَلَيْهِ 
ركب وَالْمَشيُ وَالسْنيْ فل" رََاهُ أخمَد وَمُسْلِمْ (1854) 
)۷( 
حديث ابن عباس الأول في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا 
ش يحنج به وقال البيهقي: في حديث يزيد بن أبي زياد لفظة لم يوافق 
عليها في 
قوله: وهو يشتكي وقد أنكره الشافعي وقال: لا أعلمه 
اشتكى في تلك الحجة. 
قوله: (طوفي من وراء الناس): هذا يقتضي منع طواف 
الراكب في المطاف قال في الفتح: لا دليل في طوافه يك راكبا على 
جواز الطواف راكبا بغير عذر وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا 
أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها قال: والّذي يترجّح المع 
لان طوافه يي وكذا ارا قبل ان رط المسجد فإذا 
حوّط امتنع داخله إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط 
بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السّعي. 
قوله: (لأن يراه النّاس). إلخ» فيه بيان العلّة التي لأجلها 


طاف ية راكبا وكذلك قول عائشة: كراهية أن يصرف الئاس 
عنه. وني رواية لمسلم: كراهية أن يضرب بالباء الموحدة قال 
الثووي: وكلاهما صحيح وكذلك قول ابن عبّاس: وهو يشتكيء 
وقد ترجم عليه البخاري فقال: باب المريض يطوف راكبا وكأنّه 
أشار إلى هذا الحديث وكذلك قول ابن عبّاس في حديثه الآخر: 
فلمًا كثروا عليه» فن هذه الألفاظ كلها مصرّحة بان طوافه يل 
كان لعذر فلا يلحق به من لا عذر له وقد استدل أصحاب مالك 
وأحمد بطوافه يد راكبًا على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه 
قالوات» لأنه لا يؤمن ذلك على البعير ولو كان نجسالما عرض 
المسجد له ويرد ذلك بوجوه أمًا ألا فلأنه لم يكن إذ ذاك قد 
حرط المسجد كما تقلدّم وأمًا ثانيا فلأنه ليس من لازم الطُواف 
على البعير أن يبول وأمًا ثالثا فلأنّه يطهر منه المسجد كما أنه يك 
أقرْ إدخال الصّبيان الأطفال المسجد مع أله لا يؤمن بولهم واا 
رابعا فلأنه يحتمل أن تكون راحلته عصمت من الثُلويث حينئذ 
كرامة له. 

قوله: (صَدَقُوا وَكَذَبُوا). إلخ» لفظ ابي داود: قال: صدقوا 
وكذبوا قلت: ما صدقوا وكذبوا؟ قال: صدقوا قد طاف رسول 
الله ب بين الصّفا والمروة على بعير» وكذبوا ليست بسئة 
وحديث ابن عباس هذا يدل على جواز الطُواف بين الصنا 
والمروة للراكب لعذر قال ابن رسلان في شرح السّئن بعد أن ذكر 
حديث ابن عبّاس هذا ما لفظه: وهذا الذي قاله ابن عباس مجمع 
عليه انتهى يعني: نفي كون الطُّواف بصفة الركوب سئة بل 
الطّواف من الماشي أفضل 

باب رکڪتي الطُوّاف وَالْقِرَ اة فيهمًا وملام 
الركن بَعْدَهُمَا 

َوَاهُمَا ان عُمْرَ وان عباس وَقَدْ سَبق. 

- وَعَنْ جاپر: دان سول الل يلما انتهى إلى مقا 
راهيم را:(وانخدوا مِنْ امقام إبرَاهِيم مُصلَى 4 فَصَلَى ركعتيِن 
قَفْرَأ: فاح الكتابي رمل با بها الْكَارُون»» وَل هو الله 
أحد د م عاد إلى الركن فَاتلَمَك م حرج إلى الصّفًا رَوَاهُ 
أخمَد وَمْسْلِمَ (۱۲۱۸) )۱٤۷(‏ والنستائي )۲١١/١(‏ وتا 
لظ وَقِلَ لِلزْهرِي: إن عَطَاء يَقُولَ: تجزئ اْمَكتوبةٌ من ركعتي 
الطرّافب فَقَالَ: ال افضتل لم طف البِي' يكل أسبُوعًا إلا صَلّى 
ركْمَيْنٍ أخرَجَة الْبُخَارِي (۳/ .)٤۸٤‏ 
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حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصتف تقدّم في باب استلام 
الركن اليماني وكذلك تقدم في باب ما جاء في استلام الحجر 
وحديث ابن عبّاس المشار إليه تقدّم في مواضع منها باب استلام 
الحجر وكذلك باب استلام الرركن اليماني وفي باب الطّواف 
راكبا. 

قوله: (وَانَخِدُوا) في الرّوايات بكسر الخاء على الأمر وهي 
إحدى القراءتين والأخرى بالفتح على الخبر, والأمر دال على 
الوجوب. 

قال في الفتح: لكن انعقد الإجماع على جواز الصّلاة إلى جميع 
جهات الكعبة فدلٌ على عدم التخصيص وهذا بناء على أن المراد 
بمقام إبراهيم الذي فيه أثر قدميه وهو موجود الآن وقال مجاهد: 
المراد بمقام إبراهيم الحرم كله والأوّل أصح. 

قوله: (قَقَرَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ). إلخ» فيه استحباب القراءة 
بهاتين السُورتين مع فاتحة الكتاب واستلام الركن بعد الفراغ وقد 
اختلف في وجوب هاتين الركعتين فذهب أبو حنيفة وهو مروي 
عن الشنافعيّ في أحد قوليه: إلى أنهما واجبتان وبه قال اهادي 
والقاسم واستدلُوا بالآية المذكورة» وأجيب عن ذلك بان الأمر 
فيها إنما هو بانّخاذ المصلّى لا بالصّلاة. 

وقد قال الحسن البصري وغيره: إنا. 

قوله: مضل أي: قبلة وقال مجاهد: أي: مدّعى يدعى عنده 
قال الحافظ: ولا يصح حمله على مكان الصّلاة» لأنه لا يصلّى 
فيه بل عنده قال: ويترجّح قول الحسن باه جار على المعنى 
الشرعي واستدلُوا ثانيا بالأحاديث التي فيها أن الذي يق صلّى 
ركعتين بعد فراغه من الطُواف ولازم ذلك من جملتها ما ذكره 
المصئّف في الباب قالوا: وهي بيان مجمل واجب فيكون ما 
اشتملت عليه واجبا وقال مالك والشافعي في أحد قوليه 
والنْاصر: إِنْهما سئة لما تقدم في الصّلاة من حديث ضمام بن 
تعلبة ا: «قَال لني يكل بَمْدَ أن أحبرة بالصُلوات الْخَمْس: هَل 
عَلَي غَيْرُهَا؟ ثَالَ: لا إلا أن تَطَوَعٌ» وقد أسلفنا في الملاة 
الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (إلا صلی ركْعمَينِ) استدلٌ به مسن قال إِنْها لا تجزئ 
المكتوبة عن ركعت الطُواف وتعقب بان قوله إلا (إلا لى 
ركْعتَيْنِ) أعم من أن يكون ذلك نفلا أو فرضاء لأن الصبح 
ركعتان. 


باب المي بين الصا وَالْمَرْوَة 
۱- عن حَبيبة بت أبي جرا قَالتا: رایت رَسُولَ الله 
6 طوف بَيْنَ الصا وَالْمَرْوَةِ والناس بن يَدَيْهِ وَحُوَوَرَامَهُمْ 
وهو يَسْمَى حَنَى أرَى ركب مِنْ شبدةٍ السّغي دور به إزَارهُ وَهُوَ 
يقول: اسعوا إن الله تب علَيكُم السغي» ۷ ا( 

7 وَعَنْ صَفِئّة بلت َة أن امرآء أخبَرَتْهَا أنهَا: 
سمحت الي و بيْنَ الفا وَالْمَروَةٍ يَقُولَ: «كُبب علَيْكُم الي 
فَاسْعَؤا» رَوَاهُمَا خمد (5//ا17). 

الحديث الأول أخرجه الشافعي أيضا وغيره من حديث صفية 
بنت شيبة عن حبيبة فلع المرأة المبهمة في حديث صفيّة هي | 
حبيبة وفي إسناده عبد الله بن المؤئل وهو ضعيف وله طريق 
أخرى في صحيح ابن خزيمة والطّبراني عن ابن عباس قال في 
الفتح: وإذا انضمّت إلى الأولى قويت قال: واختلف على صفيّة 
بنت شيبة في اسم الصحابيّة التي أخبرتها به ويجوز أن تكون 
أخذته عن جماعة فقد وقع عند الدارقطني عنها: أخبرتني نسوة من 
بي عبد الدّار فلا يضر الاختلاف وحديث صفيّة بدت شيبة قال 
في مجع الرُوائد: في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف 
والعمدة في الوجوب قوله بلا «خذوا عَني مَناسيككم». 

قوله: (يَجْرَاةُ) قال في الفتح: بكسر المثناة وسكون الجيم 
بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء وهي إحدى نساء بني عبد 
الذار. 

قوله: (نَدُورٌ به إِزَارْهُ) في لفظ آخر وإِنْ مثزره ليدور من شدّة 
الت وال ف 

قوله: به» يرجع إلى الرکبتین أي: تدور إزاره بركبتيه. 

قوله: فان الله كتب عليكم السعي استدلُ به من قال بان 
السعي فرض وهم الجمهور وعند الحنفيّة أله واجب يجبر بالدّم 
وحكاه في البحر عن العترة وبه قال الشسوري في الناسي حلاف 
العامد» وبه قال عطاء وعنه أنه سنة لا يجب بتركه شيء وبه قال 
أنس فيما نقله عنه ابن المنذر واختلف عن أحمد كهذه الأقوال 
اللاثة وقد أغرب الطحاوي فقال: قد أجمع العلماء على أنه لو 
حج ولم يطف بالصّفا والمروة أن حجّه قد تم وعليه دم» وانّذي 
حكاه صاحب الفتح وغيره عن الجمهور آله ركن لا يجبر بالدّم 
ولا يتم احج بدونه وأغرب ابن العربي فحكى أن السّعي ركن 
في العمرة بالإجماع وإنما الخلاف في الحجّ وأغرب أيضا المهدي 
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في البحر فحكى الإجماع على الوجوب. قال ابن المنذر: إن ثبت 
يعني: حديث حبيبة فهو حجّة في الوجوب قال في الفتح: العمدة 
في الوجوب. 

قوله كل: (خذوا عَني مَنَابِكَكُمْ) قلت: وأظهر من هذا في 
الذلالة على الوجوب حديث مسلم: دما أن الله حَج اشرئ وَلا 
عُمْرَتَهُ لم يَف بين الصا وَالْمَرْرَق. 

1447 - وعن أبي هُرَيرة: «أن الي و لا فر ِن طَرَافِهِ 
اتی الصّمًا ملا عََيِْ حى نَظرَ إلى الْبَيْتِ وَرْقَمَ يديه فَجَمَلَ 
يَحْمّدُ الله وَيَدْعُو مَاشَاءً أن يَذْعْرَه. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1789) وأو 
اود (۱۸۷۲). 

4- وَعَنْ جَابرٍ: «أن رول الله ية طاف وَسَعَىء رَمَلَ 
ثلاناء رَمَشَى ا ثم م قَرا: لوَإنّخِدُوا من شام ِبرَاهِيم 
مُصلَى». صلی ينه وَجَعَل الْمََام يِنَهُ وَين الكَمْبَقٍ ثم 
اسْلَمَ الركن» ثم حرج فَقَاَ: إن المفًا وَالْمَرْرَةَ ِن شَعَائِر 
الل اوا بمَا بدا اللّهُ به». روه النسَائِيَ» وَفِي حَِيثٍ 
جابر: «أنا الي ا لما نا من الصا قرا: إن الصفًا وَالَْررَةَ 
من تار ال ادأ بنا بدأ الله بو بدا بالمتقا فرقى ليه ّى 
رای اليس فاسَقيَل قله فَوَحْدَ الله كرف وَقَالَ: لا إِلهَ إلا الله 
وَحْدهُ لا شريك لَه لَه املك ول اْحَمْدُ َو عَلَى كل شيء 
دير لا إل إلا الله خد أَنْجَرْ وَعَدَه وَنَصرٌ عَبِدَ وَهَرَم 
الأخزاب وَحْدَه نم دعا بَيْنَ ذلك فَقَالَ مِثْلّ هَذا ثلاث مَرَاتٍِ 2 
رلك إلى لمرو حنى انمت َدَمَاهُ في بَطن الوادي حَنّى إذَا 


صهانًا نی نی أنى الْمْوة فل على الَروة كنا قعل على 
الصفَا. » رَرَاهُ ملم )۲۲٠۸(‏ وَكَذَلِكَ أخمَذ والنسَابي بِمَعْنَا 
)0/ 4(. 


قوله: (فعَلا عَلَيْ) استدلٌ به من قال بان صعود الصّفا واجب 
وهو أبو حفص بن الوكيل من أصحاب الشافعي وخالفه غيره 
من الشافعيّة وغيرهم فقالوا: هو سئة وقد تقدًم أن فعله بك بيان 
مجمل واجب. 

قوله: (فَجَعَلَ يَحْمَدُ الله وَيَدْعُو ما شَاء) فيه استحباب الحمد 
والدعاء على الصّفا. 

قوله: (طَافَ وَسَعَى رَملَ ثّلانا) فيه دليل على ائه يستحب أن 
يرمل في ثلاثة أشواط ويمشي في الباقي. 

قوله: وانّخذوا الآية» وقد تقدّم أن الرُوايات بكسرالخاء وهي 


إحدى القراءتين. 

قوله: (طإنْ الضّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللو4) قال الجوهري: 
الشعائر أعمال الحج زك فا نعل با لطاعة الله 

قوله: «َابْدَؤُوا ہما بأ الله بيه بصيغة الأمر في رواية النسائيّ 
وصمّحه ابن حزم والنووي في شرح مسلم وله طرق عند 
الدارقطي ورواه مسلم بلفظ أبدأ بصيغة الخبر كما في الرُواية 
المذكورة في الباب ورواه أحمد ومالك وابن الجارود وأبو داود 
والتٌرمذي وابن ماجه وابن حبّان والنُسائيُ أيضا نبدا بالنون. 

قال أبو الفتح القشيري: مخرج الحديث عندهم واحد وقد 
اجتمع مالك وسفيان ويحبى بن سعيد القطّان على رواية نبدأ 
بالثون التي للجمع قال الحافظ: وهم أحفظ من الباقين وقد ذهب 
الجمهور إلى أن البداءة بالصّفاواختم بالمروة شرط. 

وقال عطاء: يجزئ الجاهل العكس وذهب الأكثر إلى أن من 
الفا إلى المروة شوط ومنها إليه شوط آخر وقال الصيرفي وابن 
خيران وابن جرير: بل من الفا إلى الصّفا شوط ويدل على 
الأول ما في حديث جابر: أل كله فرع مِنْ آخر سيه بِالْمَرْوَة». 

قوله: لا دنا من الصّفا قرأ. إلخ» فيه دليل على الها تستحبا 
قراءة هذه الآية عند الدّنرٌ من الصّفا وأنّه يستحبهُ صعود الصّفا 
واستقبال القبلة والتوحيد والتكبير والتهليل وتكرير الذعاء 
والذّكر بين ذلك ثلاث مراتء وقال جماعة من أصحاب 
الشافعي: يكرّر الذكر ثلاثا والدُعاء مرتين فقط قال النووي 
والصواب الأؤل. 

قوله: (وَهَرّمٌ الراب وَحْدَهُ) معناه هزمهم بغير قتال من 
6 الآدميّين ولا سبب من جهتهم والمراد بالأحزاب الّذِين ربوا 
على رسول الله يل يوم الخندق وكان الخندق في شوال سنة أربع 
من الهجرة. وقيل: سنة خمس. 

قوله: حنَّى انصبّت قدماه في بطن الوادي هكذا في جميع نسخ 
مسلم كما نقله القاضي قال: وفيه إسقاط لفظة لا بد منها وهي 
حى انصبّت قدماه في بطن الوادي فسقطت لفظة رمل ولا بد 
منها وقد ثبتت هذه اللُفظة في غير رواية مسلم وكذا ذكرها 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين وني الموطًا حتى انصبّت قدماه 
في بطن الوادي سعى حتى خرج منه» وهو بمعنى رمل قال 
الُووي: وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم حتى إذا انصيت 
قدماه في بطن الوادي سعى كما وقع في الموطّأ وغيره وفي هذا 
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الحديث استحباب السعي في بطن الوادي حنى يصعد ثم مشي | 


باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه» وهذا السسّعي مستحب في 
كل مرّة من المرّات الستّبع في هذا الموضع والمشي مستحب فيما 
قبل الوادي وبعده ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه 
وفاتته الفضيلة وبه قال الشافعي ومن وافقه وقال مالك فيمن 
ترك السّعي الشديد في موضعه: تجب عليه الإعادة وله رواية 
أخرى موافقة لقول الشافعي. 

قوله: إذا صعدنا بكسر العين. 

قوله: (فَفَمَلَ عَلَى الْمَرْرَة) كما فعل على الصّفا فيه دليل 
على أنه يستحب عليها ما يستحبٌ على الصفا من الذكر 
والدعاء والصعود 

باب لهي عن العحَلل بعد السعي إلا لمكم إذا لم 
سق هدنا وبیان می يتوجة الْمنَمتعُ إلى منى» وَمُتى 
خم الج 

6- عن عَائِشَةَ قَالَت: «خَرَجْنًا مح رول الله ب قينا 
من اهَل بالج رما مَنْ اهَل بِالْحُمْرَ ونا مَنْ اهَل بالج 
وَالْمْمْرَق وهل رَسُولُ الله كله بالْحَج» فاا مَنْ أل بِالْْمْرَة 
َاحَلُوا جين طافُوا بات وَبالصهًا وَالْمَرْرَق راما مَنْ هَل 
باح أ احج وَالْعْمْرَةِ فلم يُجِنُوا إلى يوم النخر» (حم: 
1/7( زرخ 1011( (م: (T11‏ 142 ل). 

- وَعَنْ جَابرٍ أنّهُ: حح مع النبي ڳلا وم ساق الْبِدْنْ 
مع وَقَد أهَلُوا بالْحَجَ مُفْرَدا قال لَهُم: ألا من إخرايكم 
بظواف ال ونين الصثنا وَالْمروْة وترو لمم ايرا خلا 
حَنَى إذا کان وم الترويةٍ اموا بالج وَاجْعَلُوا ابي قَدِسُمْ بها 
عة فَقَالُوا: كنف نَجعَلَهَا مُنعَةَ وَقَد سَمَيْنًا احج فَقَال افْعَلُوا 
نا ترق ر لا بل بي رم ل يلم لعي تنبل 
َفَمَلُواه. مقن عَلَيْهِماء وُر دلبل عَلَى جواز اقلخ وَعَلَى 
جوب السسغي واخ الثشحْر لفحلل في الْعُمْرَةٍ (حم: )۳۹١/۳‏ 
(خ: 04( )م: (E) O17‏ 

417- وَعَنْ جار قَالَ: «أمَرَبَا رَسُولُ الله يكن لما أحَلَلَْا أن 
نُحْرم إا تَوَجْهْنا إلى نى فَامْلَلنَا ِن الأبطح؛ رَوَاه نلم 
(189(01515). 

قوله: وَأهَلُ رَسُولُ الله ية قد تقدّم استدلال من استدل 
بهذا على أن حجّه ب كان إفراداء وتقدّم الجواب عن ذلك. 


قوله: فَأحَلُوا حِينَ طَافُوا بالْبَْسَِ فيه دليل لمذهب الجمهور أن 
الم لايم حى يطوف ويسعن قال أبن بطال: لا أل خلانا 
بين أئمّة الفتوى أن المعتمر لا يحل حى يطوف ويسعى إلا ما شد 
به ابن عاس فقال: يحل من العمرة بالطُواف ووافقه ابن راهويه. 
ونقل القاضي عياض عن بعض أهل العلم أن بعض الاس 
ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم يسع وله 
أن يفعل كل ما حرم على الحرم ويكون الطُواف والسّعي في حقه 
كالرمي والمبيت في حق الحاج وهذا من شذوذ المذاهب وغرييها . 
وغفل القطب الحلي فقال: فيمن استلم الرّكن في ابتداء الطّواف 
وأحلٌ حينئذ أله لا بحصل له الحلّل بالإجماع. 

قوله: (أجلُرا مِنْ إِحْرَامِكُمْ) أي:اجعلوا حجّكم عمسرة 
وتحلّلوا منها لواف والسعي. 

قوله: (وَقَصرُوا) أمرهم بالتقصير» لأنهم يهنُون بعد قليل 
بالحج فاخر الحلق» لأ بين دخولهم وبين يوم التروية أربعة بام 
فقط. 

قوله: (مَُعَةٌ مَنَعَةً) أي: اجعلوا الحجة الفردة التي أهللتم بها عمرة 
تحللوا منها فتصيروا متممّعين فاطلق على العمرة أنه متعة مجازا 
والعلاقة بينهما ظاهرةء وني رواية لمسلم: «فَلَمًا قَدِسنَا مَكة أمَرنَا 


أن نْحِل» وَنَجْعَلهَا عُمْرَة ونحوه في رواية الباقر عن جابر. وني 


الحديث الطّويل عند مسلم. 

قوله: (افْمَنُوا ما أمَرْتَكُمْ) فيه بیان ما كان عليه َة من لطفه 
افا ره مهم 

قوله: لا یل بي رام بكسر الحاء من يحل والعنی لا 
يحل ما حرم علي. ووقع في مسلم: : ل ټجل مني حَرَامًا' 
بالُصب على المفعوليّة» وعلى هذا فيقرا: ايُجِل" به بضم أله 
والفاعل محذوف تقديره: لا يحل طول المكث أو نحو ذلك مني 
شيئا حراما: « حى يبل الْهَدَيُ مَحِلة» أي: إذا نحرته يوم مني 
واستدل به على أنْ من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته 
حى ينحر هديه يوم النحرء ومثله ما في البخاري من حديث 
عائشة بلفظ: «مَنْ أحْرَمَ بعرو فَأهْدَى فلا بل حَنى بحر 


وتأوؤل ذلك المالكيّة والشافعية على أنْ معناه: ومن . أحرم بعمرة 
فاهدی فأهلُ با لحج فلا يحل يحل حنّى ينحر هديه ولا يخفى ما فيه من 


التُلف. 
قوله: (أن ترم ذا تَوَجْهْنا إلى منى) فيه دليل على أن من 
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حل من إحرامه يحرم بالحج إذا توجه إلى منى. 

4- وَعَنْ: «مُعَاويَة قَال: نَصْرْتْ مِن راس الب ب 
بيتشقص» مُتْقَقَ عَلَئِهِ (حم: (VY )٩۲ /٤‏ 2م (Yé‏ 
(۲۰۹). وَلَفْظُ أَحْمَدَ: «أحذت مر أطراف ف شغر الي ل في 
لام الغاثر برقن ون ي٠‏ 

قوله: (فَصّرت) أي:أخذت من شعر رأسه وهو يشعر بأن 
ذلك كان في نسك إما في حج أو عمرة» وقد ثبت أله حلق في 
حجُته فتعيّن أن يكون في عمرة ولا سيّما وقد روى مسلم: «أنّ 
ذلك كان فِي الْمَرْوَةِ»» وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضيّة أو 
الجعرانة ولكنٌ قوله في الرواية الأخرى: في أيّام العشر يدل على 
أن ذلك كان في حجّة الوداع؛ لأنْه لم يحج غيرها وفيه نظرء لأ 
الب ب لم يحل حى بلغ المدي عله كما تقدم في الأحاديث 
الثابئة في الصّحيحين وغيرها. وقد بالغ النووي في الرّدُ على من 
زعم أن ذلك كان في حجّة الوداع فقال: هذا الحديث محمول 
على أن معاوية قضر عن رسول الله َي في عمرة الجعرانة؛ لأ 
الي بي في حجّة الوداع كان قارنا وثبت أله حلق بمنى وفرّق أبو 
طلحة شعره بين الئاس فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجّة 
الوداع» ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة 
سبع لأ معاوية لم يكن حينئذ مسلما إنما أسلم يوم الفتح سنة 
تمان على الع الدؤور ولا بضح قرول من علد على م 
الوداع» وزعم أن النئ ك يكل كان متمتّعاء لان هذا غلط فاحش 
فقد تظافرت الأحاديث في مسلم وغيره أن الي يق قيل له: «مَا 
شان الئاس حَلُوا من الْعُمْرَةِ وَلَمْ جل أنت مِن عُمْرَتَك فَقَالَ: 
ئي لبذت رأبي. وقلذت مذي تلا جل حى ألْخر». 

قال الحافظ متعقّبا لقوله: (لا يصح حَمْلُهُ عَلَى عُمْرَةٍ 
الْقَضناء). ما لفظه. قلت: يمكن الجمع بينهما بأنه كان أسلم خفية 
وكان يکتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح. 

وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ 
تصربًا أنه أسلم بين الحديبية والقضيّة وأنّه كان يخفي إسلامه 


خوفا من أبويه. ولا يعارضه قول سعد المتقدم: فعلناها- يعني: 
العمرة- وهذا- يعني: معاوية- كافر بالعروش. لأنّه أخبر بما 
استصحبه من حاله ولم يطّلع على إسلامه لكونه كان يخفيه. ولا 
ينافيه أيضا ما رواه الحاكم ني الإكليل: أن الذي حلق رأس اللي 
ل في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة» 


لأنه يكن الجمع بأن يكون معاوية قصّر عنه أولا وكان الحلاق 
غائبا في بعض حاجاته ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر 
بالحلق» لأنْه أفضل ففعل ولا يعكّر على كون ذلك في عمرة 
الجعرانة إلا رواية أحمد المذكورة في الباب: «أن ذَلِكَ كان فِي يام 
مره إلا أنها كما قال ابن القيّم: معلولة أو وهم من معاوية 
وقد قال قيس بن سعد: راويها عن عطاء عن ابن عاس عنه. 
والناس ينكرون هذا على معاوية. قال ابن القيّم: وصدق قيس 
فنحن نحلف بالل أن هذا ما كان في العشر قط. وقال في الفتح: 
إنْها شاذّة قال: وأظئُ بعض رواتها حدّث بها بالمعنى فوقع له 
ذلك. انتهى. 

وأيضا قد ترك ابن الجوزي في جامع المسانيد رواية أحمد هذه 
وقد ذكر أنه لم يترك فيه من مسند أحمد إلا مالم يصح. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون في قول معاوية قصلرت عن 
رسول الله بل حذف تقديره: قصكرت أنا شعري عن أمر رسول 
الله . وتعقّب بأنه يرد ذلك قوله - في رواية أحمد: قرت 
عَنْ راس رَسُول الله كل عند الْمَرْوةه وقال ابن حزم: بحتمل أن 
يكون معاوية قصّر عن رسول الله يل بقيّة شعر لم يكن الحلاق 
اا الى و شاب انی يشان ار ی 
شعرا یقصر منه ولا سيّما وقد قسم الب کیا شعره بين أصحابه 
الشعرة والشعرتين. وقد وافق النووي على ترجيح كون ذلك في 
عمرة الجعرانة الحب الطبري وابن القيّم. قال الحافظ: وفيه نظسرء 
لاله جاء أنه حلق في الجعرانة. ويجاب عنه با الجمع ممكن- كما 
سلف. 

قوله: (بمشقص) بكسر اليم وسكون المعجمة وفتح القاف 
وآخره صاد مهملة قال القرّاز: هو نصل عريض يرمى به 
الوحش. وقال صاحب الحكم: هو الطُويل من النصال وليس 
بعریض» وكذا قال أبو عبيد. 

4-وَعَنِ ابن عُمَرَ أنة: «كان يجب إذا انتطاع أن 
يُصأّي ار بى من بوم الَروية وديك أن الي ب صَلّى 
الظْهرٌ بمِئى» رَوَاهُ أحْمَدُ (114/5). 

- وَعَن ابن عباس قَالَ: «صِلّى رَسُولُ الله ل الظمْرَ 
يوم العروية وَالْفْجْرَ يوم عَرََةَ بِئى' رَوَاهُ أَحْمَّدُ (۱/ )٠٠١‏ وأو 
اود (۱۹۱۱) وان مَاجَدْ (4 ")2 وَلأحْمَدَ في رَوَايَةٍ: قَال: 
صلی الي يله بى حمس صلوَات». 


-0١‏ وَعَنْ عاد العزيز بن ريم قَالَ: سَالت أنسًا فقلت: 
«أخبرني بششيء عَقلتهُ ِن رَسُول الله 3: أيْنَ صلَى الظّهرٌ يرم 
الْرْويَة؟ قال: يى قلت قان مل الْعَصْرٌ َم الَفْرِ؟ قَال: 
بالأنطح لم قال: افمل كما َل أمرازك فق عله (حم: 
۳ (خ: 10( (م: ۳°۹4( (TVD‏ 

حديث ابن عمر أخرجه أيضا في الموطًا لکن موقوفا على ابن 
عمر. وحديث ابن عباس أخرجه أيضا الترمذي والحاكم. 

وأخرجه ابن خزيمة والحاكم عن ابن الزبير: «قال: من سُنْةٍ 
الح أن يُصلْيّ الإمَامُ الظُهرٌ وما بَعْدَها وَالْفَجْرَ بى كم يَغْدُونَ 
إلى عَرَقة». 

قوله: «مِن يوم المْرويق» بفتح المثثاة وسكون الرّاء وكسر الواو 
وتخفيف التحتانيّة وإنْما سمّي بذلك لأنهم كانوا يروون إبلهم 
فيه ويترؤون من الما لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك آبار 
ولا عيون» وأمًا الآن فقد كثرت جدًا واستغنوا عن حمل الماء. 

قوله: (يَوْمْ النشر) بفتح الثون وسكون الفاء. والأبطح 
البطحاء التي بين مكة ومنى وهي ما انبطح من الوادي وائسع 
وهي التي يقال ها ا حصب والمعرّس. وحدها ما بين الجبلين إلى 
المقبرة. 

قوله: (افْمَلْ كما يَفْعَلُ أمَرّاؤك) لا بين له المكان الذي صلى 
فيه الب يك خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة 
أو تفوته الصّلاة مع الجماعة فأمره بأن يفعل كما يفعل أمراؤه إذ 
كانوا لا يواظبون على صلاة الظّهر ذلك اليوم بمكان معيّن فأشار 
إلى أن الذي يفعلونه جائز» وأن الاتباع افضل؛ وأحاديث الباب 
تدل على أن السنة أن يصلي الحاج الظّهر يوم التُروية بمنى وهو 
قول الجمهور» وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال: 
رايت ابسن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمنى» وهو قول 
الجمهور؛ وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال: 
رايت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة» وقد تقدّم عنه أن 
السنّة أن يصليها بمنى فلعلّه صلى بمكة للفئرورة أو لبيان الجواز. 

وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال: «إذًا راغت 
الس فَلْيْرُحْ إلى مِنّى» قال ابن المنذر أيضا بعد أن ذكر حديث 
ابن الزبير الستابق قال به علماء الأمصار: قال: ولا أحفظ عن 
أحد من أهل العلم أله أوجب على من تخلّف عن منى ليلة 
التاسع شيئا ثم روى عن عائشة: «أنْهَا لَمْ ترج يِن مَكَة يَوْمَ 


الترْويْةِ حَنّى دَخَلَ اللي وَذْهَبْ ُه قال أيضا: والخروج إلى 
مق ف كز رقف ماع إلا أن الحسن وعطاء قالا: لا باس أن 
يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التّروية بيوم أو يومين وكرهه مالك 
وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتّى يمسي إلا إن أدركه وقت 
الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج. وني الحديث الآخر أيضا 
متابعة أولي الأمر والاحتراز عن محالفة الجماعة. 

7- وَفِي حَليث جَابرٍ قَالَ: الَمّا كان يَرْمْ الرُويَةٍ 
َوَجْهُوا إلى می فَاهَلُوا بالج ورب رَسُول الله يك َصلَى بها 
الظهرَ وَالعَصْرَ وَالْمَغْربُ وَالْعِشاء وَالْفَجْرَ ثم مَك قلي لا حى 
طَلْعَتَْ الشمس وَأمَرَ بمب مِنْ شغر ترب لَه بنمِرَة فَسَارَ رَسُولُ 
الله ل رلا تشك رر أنه راقفا عند المشغر الْحَرَام كنا 
كات فرش تمع في الْجَاهِلية فأجَاز رَسُول الله ب حى أنى 
عَرَقَةَ فُوَجَدَ الْقَيةَ فَدْ ضُربَت لَهُ بَِمِرَة فَنَرَلَ بها حَنّى إذا راغت 
اشن أمر بالقصلواء رجت له فأتى طن الرادي قحب 
النّاس» وَقال: إن ومام وأموالكم حرام َلَيكُمْ حرم ويك 
هذا في شهْركُم هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هذاه ختصر من مسلم )١517(‏ 
0 | 

قوله: (لَمّا كان يَوْمُ الثَرُويةٍ. إلّخ)» قد تقدم الكلام على هذا. 

قوله: (وَرهب). إلخ قال التُووي): فيه بيان سنن أحدها: أن 
الركوب في تلك المواضع أفضل من المشيء كما أنه في حملة 
الطّريق أفضل من المشي هذا هو الصّحيح في الصورتين أن 
الرّكوب أفضل وللشافعي قول آخر ضعيف أن المشي أفضل 
وقال بعض أصحاب الشافعي: الأفضل في جملة الحج الركوب 
إلا في مواطن المناسك وهي مکة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد 
المثة الثانية: أن يصلّي بمنى هذه الصٌلوات الخمس. السنة 
العالثة: أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجّة 
وهذا المبيت سئة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا دم عليه 
بالإجماع انتهى. 

قوله: (ثُمّ مَك قَليلا. إِلّمْ) فيه دليل على أن السُئة أن لا 
قرت توس شر طن انيسن ردنا ني م 

قوله: (وَأمرَ بقبّ) فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من 
منی» لأ اة أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشّمس 
وبعد صلاتي الظّهِر والعصر جميعا فإذا زالت الشمس سار بهم 
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الإمام إلى مسجد إبراهيم وخطب بهم خطبتين خفيفتين وتخقّف 
الثانية جدًا فإذا فرغ منهما صلّى بهم الظّهر والعصر جامعا فإذا 
فرغوا من الصّلاة ساروا إلى الموقف. 

قوله: (بنمرَة) بفتح النون وكسر الميسم ويجوز إسكان اليم 
وهي موضع بجنب عرفات وليست من عرفات. 

قوله: (وَلا نشك قُرَيْش). إلخ يعني: أن قريشا كانت تقف في 
الجاهليّة بالمشعر الحرام وهو جبل المزدلفة يقال له قزح فظنوا أن 

قوله: (فَأجَاز أي: جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجّه إلى 


عرفات) قوله: (أمَرَ بالْقَصْوًا) بفتح القاف والقصر ويجوز المد قال 


ابن الأعرابي: القصوا التي قطع أذنها والجدع أكبر منه وقال أبو 
عبيد: القصواء المقطوعة الأذن عرضا وهو اسم لناقته يل 

قوله: (فَرُجِلَت) بتخفيف الحاء المهملة أي: جعل عليها 
الرحل. 

قوله: (بَطْنَ الْوَادِي) هو وادي عرنة بضم العين وفتسح الرّاء 
بعدها نون. 

قوله: (فَخْطًب. إلَخْ) فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج 
يوم عرفة في هذا الموضعء وهو سنة باتّفاق جماهير العلماء» 
وخالف في ذلك المالكيّة. 

قوله: (إنْ دِمَاءَكُمْ. إلّخ) قد تقدّم شرح هذافي باب 
استحباب الخطبة يوم النحر من أبواب العيد. 
باب الْمَسِير من منى إِلَى عَرَفة وَالْوُقُوف بها وأخكامه 

-٣‏ عن مُحَمٍ بن أبي بكر بْن عَوْف قَالَ: «سالت نشا 
نْصْنْ غَاديان رن مى إلى عَرَفَات عَن اة كلف كم 
تَصِنمُون مع النبي يكلك؟ قَالَ: كان يبي الْمُلبِي فلا بكر علبي 
وَيُكبرُ | كر فلا نكر لهه مفَنْ عله (خ: 01504 (م: 
4( ()۱۸(. 

6- وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: «غذا رَسُولُ الله وة مِنْ مى 
جين صل البح في صَبِيحةٍ يَوْم عَرَفَةَ حى أنّى عَرَئَة فَنَرَلَ 
رة وهي مرل الإمام اللي يرل په عرف حى إِذَا كان عند 
صَلاة الظّهْر راح رَسُولُ الله كه مُهَجْرًا قَجَمَع بَئِنَ الظمْرٍ 
وَالْعَصر فم طب الاس كُمْ راح قوفف على الويف من عَرَقَة 
رَوَاهُ خمد (۲/ ۱۲۹) وبر اود .)۱۹٩(‏ 


0- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرّس بن ؤس بن حارئة بن لام 


لطبي قَالَ: إتت رَسُولَ الله يك بالْمُْدلِفَةٍ جين حرج إلى 
الملا فقلت: يا رَسُول الل ّي جت من جلي يى أت 
را جلي وات شي وآلله ما تركس من بل إلا قشت عله 
هَل لي بن حج؟ فَمَال رَسُولُ الله خ: مَنْ هد صَلائَنا هار 
َوَقْف مَعَنَا حى نَم وذ وَقّف قبل ذلك بِعرنَة لا أو هارا 
فَقَد تم حَجُهُ وَقْضَى تَفنَهُا رَوَاهُ اة وصححة الترماري وَهْوَ 
حُجة ني أن نْهَارَ عَرَقَةَ كله وَفْتَ لِلْوُُوف (حم: 111/4) (د: 
(ت: 91) (ن: 7517/6) (ه:5١301).‏ 

حديث ابن عمر في إسناده محمد بن إسحاق وفيه كلام 
معروف قد تقلم» ولكنه قد صرح هنا بالتحديث وبقيّة رجال 
إسناده ثقات. وحديث عروة بن مضرّس أخرجه أيضا ابن حبان 
والحاكم والذارقطني وصححه الحاكم والدارقطي والقاضي أبو 
بكر بن العربي على شرطهما. 

قوله: (وَنَحْنُْ غادیان) أي:ذاهبان غدوة. 

قوله: (كبْف كم َصنمُون) أي: من الذكر وفي رواية لمسلم: 
دما يَقُولُ في اللي في هذا الْيَْم». 

قوله: فلا ينكر عليه يضم أوّله على البناء للمجهول وني 
رواية للبخاري: «لا بيب أحَدْنَا عَلَى صّاحِه؟ والحديث يدل 
على التخيير بين التكبير والثلبية لتقريره يك هم على ذلك. 

قوله: (غَدَا) بالغين المعجمة أي: سار غدوة. 

قوله: (حِين صلی الصْبْحَ) ظاهره أنه توجه من منى حين 
صلَّى الصبح بها ولكن قد تقدم في حديث جابر المذكور في 
الباب الذي قبل هذا أنه كان بعد طلوع الشمس. 

قوله: (وَهُوَ مزل الإمّام). إلخ قال ابن الحجّاج المالكي وهذا 
الموضع يقال له: الأراك قال الماوردي: يستحب أن ينزل بنمرة 
حيث نزل رسول الله يل وهو عند الصخرة السساقطة باصل 
الجبل على يمين الذاهب إلى عرفات. 

قوله: (رّاح) أي: بعد زوال الشمس. 

قوله: (مُهَجَّرَا) بتشديد الجيم المكسورة قال الجوهري: 
النّهجير والتّهجُر: المير في الهاجرة» والهاجرة: نصف النهار» 
وعند اشتداد الح واليُوجَّه وقت الماجرة في ذلك اليوم سنّة لما 
يلزم من تعجيل الصّلاة ذلك اليوم وقد أشار البخاري إلى هذا 
الحديث في صحيحه فقال: باب التّهجير بالرُواح يوم عرفة أي: 


من أمرة. 


قوله: (فُجَمَع بَيْنَ الظهْر وَالْمَصْر) قال ابن المنذر: أجمع أهل 
العم على أن الام تسم بي لون تهر رة رفك من 
صلّى مع الإمام وذكر أصحاب الشافعي أله لا يجوز الجمع إلا 
من بينه وبين وطنه سنّة عشر فرسخا إلحاقا له بالقصر قال: وليس 
بصحيح فان الني َة جع فجمع معه من حضره من المكيين 
وغيرهم ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر فقال: 
أموا فنا سفر ولو حرّم الجمع لبيّنه لهم إذ لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة قال: ولم يبلغنا عن أحد من المتقدّمين خلاف في 
الجمع بعرفة والمزدلفة بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره. 

قوله: (نُمْ حَطّب الناس) فيه دليل على آنه يل خطب بعد 
الصّلاة. 

قوله: (ابْنُ مُضَرُس) بضمٌ اليم وفتح الضّاد المعجمة وتشديد 
الراء المكسورة ثم سين مهملة. 

قوله: (ابن لام) هو بوزن حام. 

قوله: من جبلي طبّْئ هما جبل سلمى. 

وجبل أجاء قاله المنذري وطيّئ بفتح الطّاء وتشديد الياء 
بعدها همزة. 

قوله: (أكَلَلْت) أي: أعييت. 

قوله: (مِنْ حَبْل) بفتح الحاء المهملة وإسكان الموحّدة أحد 
حبال الرّمل وهو ما اجتمع فاستطال وارتفع قاله الجوهري. 

قوله: (صلائنا هَنرو) يعبى: صلاة الفجر. 

قوله: (لَيْلا أو نهَارًا فَقَدْ تم حجة) مسك بهذا أحمد بن حنبل 
فقال: وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال بل وقته ما بين 
طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم العيد, لأن لفظ اللي والثهار 
مطلقان. وأجاب الجمهور عن الحديث بأل المراد بالثهار ما بعد 
الزُوال بدليل أنه اة والخلفاء الرراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد 
الروال ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله فكائهم جعلوا هذا الفعل 
مقيّدا لذلك المطلق ولا يخفى ما فيه. 

قوله: (وَقَضَى تَفَمَهُ) قيل: المراد به أنه أتى بما عليه من 
المناسك. والمشهور أن ال ما يصنعه الحرم عند حلّه من تقصير 
شعر أو حلقه وحلق العانة ونتف الإبط وغيره من خصال 
الفطرة؛ ويدخل في ضمن ذلك غر البدن وقضاء جميع المناسك» 
لأنْه لا يقضي النّفث إلا بعد ذلك» وأصل التفث: الوسخ والقذر 


- وَعَنْ عبد الرُحْمَن ُن يَعْمْرَ أن: «ناسا مِن آهل نجار 


توا رَسُول الله كه وَّهُرَ وَاقِف بِعَرَفَة فُسالوة فَآمَرَ ماديا يادي: 
احج عة من جاء ليه جنع قبل طُلْرعٍ الجر نقذ أذرك. أَيَامْ 
نم َليِق وأزذف رَجُلا يادي بهن رَوَاهُ اْخَنْمَةُ (حم: 
٤‏ (د: 594 )١1‏ (ت:884) (ن: 6/ 7151) (ه: 016*"), 

۷-وَعن جَابرٍ أن رَسُول الله ية قَال: «نَحَرْت مَامُنَا 
يى كلها محر َانْحَرُوا في رَحَالِكُب وَوَقَقْت هَاهُناء وَعَرَفَةُ 
كلها مَرْقِف وَرَقَفْتْ هَاهاء وَجَسْم كلها مَرْقِفْ رَوَاهُ أَحْمَدُ 
( وَمْسْلِمٌ (۲۲۱۸) )۱٤۹(‏ وَأبُو داو (۱۹۰۷)» ولان 
مَاجَه وَآحْمَد نضا خو وقبه: «وكل فِجَاج مَك طرق 
ومحر 

حديث عبد الرّحمن بن يعمر أخرجه أيضا ابن حبّان والحاكم 
والدارقطني والبيهقي. 

قوله: (فَسَأَلُوُ) أي: قالوا: كيف حج من .م يدرك يوم عرفة 
كما بوب عليه البخاري. 

قوله: (الْحَج عَرَفَة) أي: الحج المحيح حج من أدرك يوم 
عرفة. قال الترمذي: قال سفيان النُوريُ: والعمل على حديث 
عبد الرّحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب الي وَل 
وغيرهم أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج؛ ولا 
يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر.ويجعلها عمرة وعليه الحجج 
من قابل» وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما. 

قوله: (مَنْ جاء ليله جَمْم) أي: ليلة المبيت بالمزدلفة» وظاهره 
أنه يكفي الوقوف في جزء من أرض عرفة ولو في لحظة لطيفة في 
هذا الوقت» وبه قال الجمهور: وحكى النُوويُ قولا أنه لا يكفي 
الوقوف ليلاء ومن اقتصر عليه فقد فاته الحج؛ والأحاديث 
الصحيحة ترذه. 

قوله: (أيَامُ مِنَى) مرفوع على الابتداء وخبره. 

قوله: (ثَلانَةٌ يام) وهي الأيام المعدودات وايّام التشريق وأيّام 
رمي الجمار وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر» وليس يوم اللحر ٠‏ 
منها لإجماع الئاس على أنه لا يجوز الف يوم ثاني النحرء ولو 
كان يوم النْحر من الثُلاث لجاز أن ينفر من شاء في ثانيه. 

قوله: (فَمَن تَمَجْلَ في يَوْمَيِن) أي: من يام التشريق فنفر في 
اليوم الثاني منها فلا إثم عليه في تعجيله؛ ومن تأخر عن التفر في 
اليوم الثاني من أيَّام التُشريق إلى اليوم الالث فلا إشم عليه في 
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تأخيره وقيل: ا معنى: ومن تأخر عن الثّالث إلى الرّابع وم ينفر مع 
العامة فلا إثم عليه والتُخبير ههنا وقع بين الفاضل والأفضل» 
لأ المتأخر أفضل فإن قيل: نما يخاف الإثم المتعجّل فما بال 
المتآخر الذي أتى بالأفضل الح به؟ فالجواب: أن المراد من عمل 
بالرلخصة وتعجل فلا إثم عليه في العمل بالرّخصة. ومن ترك 
الرّخصة وتأخر فلا إثم عليه في ترك الرذخصة وذهب بعضهم إلى 
أن المراد وضع الإثم عن المتعجّل دون المتأخرء ولكن ذكرا معا 
والمراد أحدهما. 

قوله: (يُنْادِي بهڻ) أي: بهذه الكلمات. 

قوله: نحرت هاهنا ومنى كلها منحر يعني: كل بقعة منها 
بص لحر بها وهو مق عله لكو الأفضل الحر ني الان 
الذي نحر فيه وك كذا قال الشافعي ومنحر الي بلا هو عند 
الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى» كذا قال ابن النّين. وح منى 
من وادي محر إلى العقبة. 

قوله: (فِي ر حَالِكُمٌ) المراد بالرّحال المنازل قال أهل اللّغة: 
رحل الرّجل: منزله؛ سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر. 

قوله: (وَوَقَفْتَْ هَاهُنَا) يعني: عند الصّخرات؛ وعرفة كلها 
موقف يصح الوقوف فيها وقد أجمع العلماء على أن من وقف في 
أي جزء كان من عرفات صح وقوفه وها أربعة حدود: حدٌ إلى 
جادة طريق المشرق» الثاني إلى حافات الجبل الذي وراء أرضهاء 
والثالث إلى البساتين التي تلي قرنيها على يسار مستقبل الكعبة 
والرّابع وادي عرنة بضم العين وبالنون وليست هي مرة ولا من 
عرفات ولا من الحرم. 

قوله: (وَجَمْمَ كلها مَرقفُ) جمع بإسكان الميم: هي المزدلفة كما 
م فيه ديل على أنه كله موقف كما أن عرفات كلها موقف. 

قوله: (وَكُل جاج مَك طَربقٌ) الفجاج بكسر الفاء: جمع فج 
وهو الطريسق الواسعة؛ والمراد أنها طريق من سائر الجهات 
والأقطار التي يقصدها الاس للرّيارة والإتيان إليها من كل طريق 
واسع» وهذا متّفق عليه ولك الأفضل الأخول إليها من الي 
العليا التي دخل منها الي ب كما تقدّم» وهذه الريادة رواها أبو 
داود كما رواها أحمد وابن ماجه. 

4- وَعَنْ أسَامة بْن ربد قَالَ: «كُنت رذف النبي كل 
الْخِطَامٌ بإخدى يديه وُو افع يَدهُ الأخرى» رَواء الاي 
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84- وَعَنْ عَمْرو بن شيب عن أبيه عن جد قالَ: « كان 
ار عا الي كل يوم عَرَقة لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه 
له املك ول الحمد بيد الَْيِرُ وَُوَ على كل شيء فير ٠‏ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (۲/ )۲٠١‏ وَالترْمِذِيُ »)٠۸١(‏ وَلَفْظَهُ: أن النبي كل 
قَالَ: «#خيْرٌ الذعَاء دُعاء يوم عَرَفَةَ وَحيْرٌ مَا فلت آنا ر 
قَببِي: لا إل إلا اله وُحْدَهُ لا شريك لَه لَه املك وَلَْهُ الْحَمْدُ 
وَهُوَ عَلَى کل شيء قَِيرَ». 

حديث أسامة إسناده في سنن النسائيّ هكذا: أخيرنا يعقوب 
بن إبراهيم عن هشيم حدّثنا عبد الملك عن عطاء قال: قال 
أسامة: فذكره وهؤلاء كلهم رجال الصحيح وعبد الملك هو ابن 
عبد العزيز المعروف بابن جريج. وحديث عمرو بن شعيب في 
إسناده حمّاد بن أبي حميد وهو ضعيف» وفي الباب عن ابن عمر 
بنحوه عند العقيلي في الضعفاء» وني إسناده فرج بن فضالة وهو 
ضعيف وقال البخاري: منكر الحديث وعن علي رضي الله عنه 
عند الطبراني في المناسك بنحوه وفي إسناده قبس بن الربيع» 
وأخرجه البيهقي عنه بزيادة: «اللّهُمْ اجعَل فِي قَلْبِي نُورًاء رَفِي 
بَصَرِي ثُوراء الهم ارح ي صَذري وَيَسْرْ لي أمْرِي' وفي 
إسناده موسى بن عبيدة الرّبذي وهو ضعيفه وتفرّد به عن أخيه 
عبد الله عن علي رضي الله عنه قال البيهقي: ولم يدرك عبد الله 
عليًا وعن طلحة بن عبد الله بن كريز بفتح الكاف وآخره زاي 
عند مالك في الموطًا مرسلا ورواه البيهقيُ عن مالك موصولا 
وضعفه» وكذا ابن عبد البرّ في التمهيد. 

قوله: (فَرَقّ يَديْه) فيه دليل على أن عرفة من المواطن التي 
يشرع فيها رفع اليدين عند الذعاء فيخصخص به عموم حديث 
أنس المتقدّم في صلاة الاستسقاء. 

قوله: وهو رافع يده الأخرى فيه دليل على أن رفع إحدى 
اليدين عند الذعاء إذا منع من رفع الأخرى عذر لا بأس به. 

قوله: (دُعَاءُ يوم عَرَفْة) رجح المري جر دعاء ليكون. 

قوله: لا إله إلا الله خبرا لخير الدُعاء ولخير ما قلت أنا 
والنييُون ويؤيّده ما وقع في الموطّ من حديث طلحة بلفظ: 
أفْضَلُ الذعاء يَوْمٌ عَرَفَةَ وَأفْضَلُ ما قله أن وَاليُو من قَبْلِي لا 
إل إلا الل وما وقح عند ايلي ِن حلب ان عُمَر بلفظ: 
«أفْضَل دُعَائِي وَدُعَاء الأنبيَاء قلي عشي عَرَفة لا إل إلا الله 
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وأحاديث الباب تدل على مشروعيّة الاستكثار من هذا الدُعاء 
يوم عرفة وأنه خير ما يقال في ذلك اليوم. 

وَعَنْ سَالِم بْن عبد الله أن عبد الل بن عُمَرَ جَاءً 
إلى الْحَجَاج بن يُوسُف يَوْم عَرَقَةَ جين الت التمْن وَأنا مَمَكُ 
قَقَالَ: الروَاحَ إن كنت بريد السئنة. فَقَالَ: هلو الساعة؟ قال: نعم 
قال سام فقت للحخجاج: إن كنس ريد يذ تصيب السئة فاقصر 
الْحْطْبَةَ وَعَجَّلْ الصلاة فَقَالَ عبد الله بْنْ مُمَرَ: صَدَق. رَوَاهُ 
الْبُخَارِيْ (1777) وَالنْسَائِيُ (/ .)٠٠۳‏ 

20 وَعَنْ جابر قَال: راح لنب يك إلى الْمُوْتِفٍ بعرقَة 
فُخَطّب الئاس الْحُطْبَة ت الأو لی تم ادن بلا د 1 ثم أذ لبي کا 
في الْحُطْبَةٍ الثانيّق بن ] الْحْطبَةٍ بلا بر الئان ثم اقام 
بلال فَصَلَى الظَهرَ ؛ ماقام فصلى الْعَصرَة راء الشاف. 

حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي وقال: تفرد به إبراهيم بن 
ابي یحی وني حديث جابر الطُويل الذي أخرجه مسلم ما يدك 
على أنه اة خطب ڈ ثم أن بلال ليس فيه ذكر أخذ الي يل في 
الخطبة الثّانية وهو أصح» ويترجّح بأمر معقول هو أن المؤدّن قد 
أمر بالإنصات للخطبة فكيف يؤذن ولا يستمع الخطبة قال المحبٌ 
الطّبر: وذكر الملا في سيرته أن اللي كد نا فرغ من خطبته أذن 
بلال وسكت رسول الله ب فلا فرغ بلال من الأذان تكلم 
بكلمات ثم أناخ راحلته وأقام بلال الصّلاة وهذا أولى ما ذكيره 
الشافعي إذ لا يفوت به سماع الخطبة من المؤدن. 

قوله: (فَاقْصْرُ الْحْطْبَة). إلخ قال ابن عبد الير: هذا الحديث 
يدخل عندهم في المسند, لأن المراد بالسئة سئة رسول الله يكل إذا 
أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها كسئة العمرين انتهى. 

والكلام على ذلك مستوفى في الأصول وقد تقدم حديث ابن 
عمر: «أَن رسُولَ الله كك كان يروخ عند صّلاةٍ الظّهْرِ؛ وقدمنا 
أن ظاهره يخالف حديث جابر الطُويل عند مسلم أن توجهه بلا 
من نمرة كان حين زاغت الشّمس والمصنف رحمه الله تعالى 
اختصر هذه القصّة الواقعة بين ابن عمر والحجّاج وهي في 
البخاري أطول من هذا المقدار وكذلك في سنن النساني. 

باب الدفع الى مزدلفة ثم منها الىمنى و ما 
e‏ 
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(حم: )5١١ /٩‏ (خ: (۱۹٩1٩‏ (م: .)۲۸٤( (۱۲۸٩‏ 
۴ -وَعنٍ الْفَضْلٍ ِن عباس وكان زويف اللبي و: «أن 
رسو الله له قال في عشي رة وغداة جنع لاس جين 
دَقعُوا: عَلَكُمْ السَكِينَكُ وَهُوَ كاف ناته حى دحل محرا وَهُوٌ 
من منى وقال: علَيْكُم بحصى الخذف اللي يُرْمى به الْجَمْرة. ؛ 

رَوَاهُ أحْمَد (۱/ ۲۱۰) رَسْسْلِمٌ (۱۲۸۲) (۲۹۸). 
4 وَفِي حَديث جابر: «أن البئ وه أتى الْمُرْدَلِفَة 
فصل بها الْمَْرب وَالْعِشَاءً باذان راج وإفامتین ولم سبح 
ين له المتيح باذان و وَإقَامَقِ د ركب القمارا E‏ 
الْحَرَامَ قاستقبَلَ الْقِْلة فَدَعَا الله كبر وَهلْلَهُ وَوَحْدَهُ فَلَم يَرْلْ 
وَاتَِا حَنى أسْفَرَ جذا فَدََمَ قبل أن تلح الس حتی اتی بن 
م مسر قحك فليلاء ثم سك الطريق الومنطى التي تحرج على 
الْجَمْرَةٍ الْكُبِرّى, حَنّى اى الْجَمْرَةٌ ة الي عند النْجَرَةٍ فَرْمَاهَا سبع 


حصیات يكب مع كل حصا مها حصى الَْخَذْفٍ حن رَمَى من 
بَطْنِ الْرّاڍِي ب م انصّرّف إلى الْمَنْحَرِء رَوَاهُ ملم (1118) 
(€۷(. 


قوله: (الْعَنَق) بفتح المهملة والشون وهو السّير الذي بين 
الإبطاء والإسراع وني المشارق أنه سير سهل في سرعة وقال 
القراز: هو سير سريع وفي القاموس هو الخطو الفسيح» وانتصب 
العنق على المصدر المؤكد للفظ الفعل. 

قوله: (فَجْرَةٌ) بفتح الفاء وسكون الجيم: المكان المسع. 

قوله: (نَص) بفتح النون وتشديد المهملة: أي: أسرع قال ابن 
عبد البرّ: في الحديث كيفيّة السّير في الدّفع من عرفة إلى مزدلفة 
لأجل الاستعجال للصّلاة لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء 
بالمزدلفة فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند اليخمة» 
ومن الإسراع عند عدم الرّحام. 

قوله: (وَهُوَ كاف نَاقَتَهُ). إلخ هذا حمول على حال الرّحام 
دون غيره بدليل حديث أسامة المتقدم» وكذلك يحمل حديث ابن 
عباس عن أسامة عند أبي داود وغيره: «أن النبئ كل ردن جين 
قاض مِن عَرَقَة وَقَالَ: بها الاس عَليُمْ بالسكيئة إن ابر ليس 


بالإيجافيء قال فَمَا رايت ناق رة يدَهَا حتى أَنَى جَمْعًا؛ وقد 


حمله على مثل ما ذكر ابن خزية. 
قوله: (الْحَذْف) بخاء معجمة مفتوحة. وذال معجمة ساكنة ثم 
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فاء قال العلماء: حصى الخذف كقدر حبّة الباقلاء. 
قوله: فصلَّى بها المغرب والعشاء استدل به على جمع التّاخير 
بمزدلفة قال في الفتح: وهو إجماع لكنّه عند الشافعيّة وطائفة 
بسبب السفر انتهى وقد قدمنا الجواب عن هذا. 
قوله: (وَلّم يبح بَبْنْهُمَا) أي: لم ينتفل وقد نقل ابن المنذر 
الإجماع على ترك التَطوّع بين الصّلاتين با مزدلفة قال لأهم 
اتفقوا على أن السنّة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» ومن 
تتفل بينهما لم يصح أله جمع انتهى ويشكل على ذلك مافي 
البخاري عن ابن مسعود أنه صلّى بعد المغرب ركعتسين ثم دعا 
بعشائه فتعشى ثم صلى العشاء. 
قوله: (القصواء) قد تقدّم ضبطها. 
قوله: فاستقبل القبلة. إلخ» فيه استحباب استقبال القبلة 
بالمشعر الحرام والدعاء والتكبير والتّهليل والنُوحيد والوقوف به 
إلى الإسفار والدّفع منه قبل طلوع الشمس وقد ذهب جماعة مسن 
أهل العلم منهم مجاهد وقتادة والهري والشوري إلى أن من لم 
يقف بالمشعر قد ضيّع نسكا وعليه د» وهو قول أبي حنيفة 
واحمد وإسحاق وأبي ثور وروي عن عطاء والأوزاعي ائه لادم 
عليه؛ وإنما هو منزل من شاء نزل به» ومن شاء لم ينزل به وذهب 
ابن بنت الثتافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف به ركن لا يتم الحج 
إلا به وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه» وروي عن علقمة والنخعيّ 
واحتج الطحاوي بان الله عر وجل لم يذكر الوقوف وإنما قال: 
شِفَاذْكُرُوا الله عند اْمْئْعَرِ الْحَرَام»» وقد أجمعوا على أل من 
وقف بها بغير ذكر أن حجُه تام فإذا كان الذّكر المذكور في 
القرآن ليس من تمام الحج فالموطن الذي يكون فيه الدُكر أحرى 
أن لا يكون فرضا. 
قوله: (حَنَى أمنْفَرَ جدًا) بكسر الجيم: أي إسفارا بليغا وهذا 
ووذ ا دعي ليه مالك امن انا الح مل الإسنان. 
قوله: (مُحَسرِ). إلخ بكسر السنّين المهملة قبلها حاء مهملة 
ولیس هو من مزدلفة ولا منى بل هو مسيل بينهما وقيل: إنه من 
منى وفيه دليل على أنه يستحبُ لمن بلغ وادي محسئر إن كان 
راكبا أن يحرّك دائته وإن كان ماشيا أسرع في مشيه. 
قوله: (قَرَمَاهَا). إلخ سياتي الكلام على الرّمي. 
6 وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: «كان أَهْلْ الْجَاهِلِيّة لا يُفِيضُون مِنَ 
جنم حى نعل الس ويَقُولُون: أرق بي فَحَالفَهُم النبي 


يك فأفاض قبل طُلُوعٍ الشلس؛ رَرَاهُ الْجَمَاعَة إلا مُسْلِمًا (حم: 
4/1( (خ: 44 (ت: 465) (د: ۱۹۳۸) (ن: ه/ 156) 


(ه: 03077 لكين فِي روايّة أَحْمَّدَ وَابْن مَاجَه: أشرق تبر كَيِمَا 


نغِير. 

قوله: (لا يُفِيضُون) بضم أله أي: من المزدلفة. 

قوله: (أشرق) بفتح ا همزة فعل أمر من الإشراق: أي: ادخل 
في الشروق وظنٌ بعضهم أنه ثلاثي فضبطه بكسر الهمزة من 
شرق وليس بواضح والمعنى لتطلع عليك الشمس. 

قوله: (بير) بفتح المثلشة وكسر الموحّدة وسكون التحيّة 
بعدها راء مهملة وهو جبل معروف بمكة وهو أعظم جباها. 

قوله: (فَأقًاض قَبْلَ طُنُوع الشّمْس) الإفاضة الدّفعة كما قال 
الأصمعي ولفظ أبي داود: فدفع قبل طلري الكلمين: 

قوله: (كَيْمّا نُغِيرٌ) قال الطبري: معناه كيما ندفع وهو من 
قوهم: أغار الفرس إذا أسرع والحديث فيه مشروعيّة الفع من 
الموقف بالمزدلفة قبل طلوع الثمس عند الإسفار وقد نقل 
طبري الإجماع على أن من لم يقف فيها حى طلعت الشمس 
فاته الوقوف قال ابن المنذر: وكان الشافعي وجمهور آهل العلم 
يقولون بظاهر هذا الحديث وما ورد في معناه وكان مالك يرى أن 
يدفع قبل الإسفار وهو مردود بالنصوص. 

- وَعَنْ عَائِشَة قَالَت: «كائت سُؤدَة المرأةً ضَحْمَة 
بط قسانت رَسُول الله يله أن فيض من جَمْم بلَيِلء فأذِن 
لها مُنْفَنَ عَلَيْهِ (حم: 44/1و158). 

۷- وَعَن ابن عباس قَال: «أنا مِمْنْ قَدْمْ ابي كله ليله 
دة في عَعَفَّةَ أيه رَو الجاع (حم: )111/١‏ (غ: 
۸( (م: N۴۳‏ (۳۰۱) (د: ۱۹۳۹) (ت: )۸٩۲‏ (ن: 
11/0( ):0( 

۸-وَعن ابن عُمَر: «أن رَسُول الله ك أن لَِعَفَةٍ 
الثاس م الْمُْدِفَة بليْل؛ رَوَاهُ أحْمَدُ (۲/ 8). 

و جَابر: «أن الي يكل أَرْضَمَ ِي رادي مُحَسْرٍ 
وَأَمَرَهُمْ أن يَرْمُوا ر ي ا ركف 
الترینري (حسم: ۳/ ۳۹۱) (د: 1944) (ت: ۸4۷) (ن: 0/ 
4 10 ۳۰۲۸( 

قوله: (نْطَة) بفتح المثلّئة وكسر الموحّذة بعدها مهملة خفيفة 
أي: بطيئة الحركة لعظم جسمها. 


قوله: (فِي ضَعَفَةٍ أهْلهِ) الضُعفة بفتح الضّاد المعجمة والعين 
المهملة جمع ضعيف» وهم النساء والصّبيان والخدم. 

قوله: (أوْضَع) أي: أسرع بالسير بإبله يقال: وضع البعير 
وأوضعه راكبه أي: أسرع به السير. 

قوله: (بمثلٍ حَصِى الْحَذْف) تقدّم ضبطه وتفسيره واحاديث 
عائشة وابن عباس وابن عمر فيها دليل على جواز الإفاضة قبل 
طلوع الشمس وني بقيّة جزء من اليل لمن كان من الضّعفة 
وحديث جابر یدل على أنه يشرع الإسراع بالمشي في وادي مسر 
قال الأزرقي: وهو حمسمئة ذراع وخمسة وأربعون ذراعا وإنْما 
شرع الإسراع فيه» لأنْ العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر 
آبائهم فاستحبٌ الشارع تخالفتهم؛ وحكى الرافعي وجها ضعيفا 
أنه لا يستحب الإسراع للماشي. 

باب رمي جَمْرَةٍ الب بوم النخر وأخكايه 

- عن جَابرٍ قَال: «رمَ مى النبي 45 الْجَمْرَة يَوْمْ النْمْرٍ 
حى وَأمًا خد ذا زات الشمس» أحرَجَة الْجَمَاعَةٌ (حم: 
(PITY‏ لض (IYE /F‏ (م: 144 (۳1D‏ )د 14۷( (ن: 
or :a) (۷° /0‏ (. 

-١‏ وَعَنْ جابر قَالَ: «رأبت النبي إل يَرْمِي الْجَمْرَةٌ 
عَلَى رَاحِليِ يوم النخر ويقُولْ: لِتاحْدُوا ني منَاسِكَكُمْ فَإِنّي لا 
أذري لعي لا اځ نة في هلوا ره مذ 3 
رَمْسْلِمٌ (۱۲۹۷) (۳۱۰) وَالنْسَائِي (/ .)۳۷١‏ 

5- وَعَن ابن مَْعُود: «أئة انى إلى الْجَرة الْكُبْرَى» 
جل الَيْتَ عن يسارو وَين عن بین ورْمى يسم وقال: هكذا 
رمى الي أنزلت عَلَيِْ سور الَْقرَه. . قق عليه (حم: )8717/١‏ 
(خ: 1748) (م:01197 »)۳٠١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في روَايَة: جَمْرَةٌ 
الْعَقبِّ. وَنِي روَايّة لأحْمّدَ: «أنْهُ انتَهى إلى جَمْرَةٍ الْمقبَةِ فرَمَاهَا 
من طن الوادي بسع حتصبات ور راكب يكب مع کل حصا 
وقال: الهم اعَلْهُ حَجًا مبرُورًا ذبا مَغْقُورًا ثم قَال: اهنا كان 
يفوم الي أنرلت عليه سُورَة الْبقرة». 

قوله: (الْجَدْرَة يعني: جمرة العقبة. 

قوله: (يوْمَ النْر ضُحّى) لا حلاف أن هذا الوقت هو 
الأحسن لرميها واختلف فيمن رماها قبل الفجرء فقال الشافعي: 
يجوز تقديمه من نصف اليل وبه قال عطاء وطاوس والشُعي 
وقالت الحنفيّة واد وإسحاق والجمهور: إنّه لا يرمي جمرة 


العقبة إلا بعد طلوع الشمس» ومن رمى قبل طلوع الشمس 
وبعد طلوع الفجر جازء وإن رماها قبل الفجر أعاد. وحكى 
المهدي في البحر عن العترة والشافعي أن وقت الرّمي من ضحى 
يوم النحر واستدل القائلون بان وقت الرّمي من وقت الضُحى 
بحديث الباب وبحديث ابن عباس الآتي: قالوا: وإذا كان من 
رخص له الي ل منعه أن يرمي قبل طلوع الثشمس؛ فمن لم 
يرخص له أولى» واحتج المجوّزون للرّمي قبل الفجر بحديث 
أسماء الآتي ولكنه غختص بالنّساء كما سياتي؛ ولا حاجة إلى 
الجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على 
الدب كما ذكره صاحب الفتح قال ابن المنذر: الس أن لا يرمي 
إلا بعد طلوع النشّمس كما فعل الي با ولا يجوز الرُمي قبل 
طلوع الفجرء لان فاعله الف للسّئْة؛ ومن رماها حيتعذ فلا 
إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا قال: لا يجرئه انتهى. 

والأدلّة ندل على أن وقت الرّمي من بعد طلوع الشمس لمن 
كان لا رخصة له ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهنُ من 
الضعفة جاز قبل ذلك» ولكنّه لا يجزئ في اول ليلة الحر إجماعا 
وسياتي بقيّة الكلام على هذا واعلم أله قد قيل: إن المي 
واجب بالإجماع كما حكى ذلك في البحر واقتصر صاحب الفتح 
على حكاية الوجوب عن الجمهور وقال: إِنّْه عند المالكيّة سنة 
وحكى عنهم أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه» وحكى 
ابن جر عن عة وخيزها ان لزي نا سرع نشا لكر 
فإن تركه وكير أجزاه والح أنه واجب لا قدمنا من أل أفعاله ل 
بيان لمجمل واجب وهو قوله تعالى: 9وَلِلُهٍ عْلَى الناس جج 
ابت وَقَوْلَهُ بله: «خذوا عَني مُنَاسِكَكُم). 

قوله: (عَلَى رَاحِلَته) استدل به على أن رمي الراكب لجمرة 
العقبة أفضل من رمي الراجل» وبه قالت الشافعيّة والحنفية 
والناصر والإمام يحيى وقال الهادي والقاسم: إن رمي الراجل 
أفضل وأجابوا عن الحديث بأنه هة كان راكبا لعذر الازدحام. 

قوله: (لِتَأُخْدُوا) بكسر اللام قال الثوويي: هي لام الأمر 
ومعناه خذوا مناسككم قال: وهكذا وقع في رواية غير مسلم 
وتقدير الحديث أن هذه الأمور التي انيت ت بها في حجّي من 
الأقوال والأفعال والحيئات هي أمور الحج وصفته والمعنى: 
اقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلّموها الاس قال النووي 
وغيره: هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الح وهو نحو قوله 


135 نيل الأوطار - كتاب المناست 


ية في الصّلاة: «صَلُوا كَمَا رَأَيسْمُونِي أَصّلَي؛ قال القرطي: ويلزم 
من هذين الأصلين أن الأصل في أفعال الصّلاة والحجّ الوجوب 
إلا ما خرج بدليسل كما ذهب إليه أهل الظاهر وحكي عن 
الشافعي انتهى وقد قدّمنا في الصّلاة أن مرجع واجباتها إلى 
حديث المسيء فلا يجب غير ما اشتمل عليه إلا بدليل بخص وقد 
قدمنا أن أفعال الح وأقواله» الظاهر فيها الوجوب إلا ما حرج 
بدليل كما قالت الظاهريّة: وهو الحق. 

قال القرطي: روايتنا هذا الحديث بلام الجر المفتوحة والثون 
التي هي مع الألف ضمير أي: يقول لنا: «خذوا مناسككم» 
فيكون قوله لنا صلة للقول» قال: وهو الأفصح. وقد روي: 
«لتأخلوا مناسككم؛ بكسر اللام للأمر وبالناء المثنّاة من فوق 
وهي لغة شاذة: را بها رَسُولُ الله يك في قوله تعالى: ديك 
َلتَفْرَحُوا» انتهى. 

والأولى أن يقال: إنها قليلة لا شاذة» لورودها في كتاب الله 
تعالى وفي كلام نبيّهِ َة وني كلام فصحاء العسرب وقد قرأ بها 
عثمان بن عفان واب وأنس والحسن وأبو رجاء وابن هرمز وابن 
سيرين وأبو جعفر المدني والسسلميْ وقتادة والجحدري وهلال بن 
يساف والأعمش وعمرو بن فائد والعبّاس بن الفضل الأنصاري 
قال صاحب اللوامح: وقد جاء عن يعقوب كذلك» قال ابن 
عطيّة: وقرأ بها ابن القعقاع وابن عامر وهي قراءة جماعة من 
المسلمين كثيرة وما نقله ابن عطيّة عن ابن عامر هو خلاف قراءته 
المشهورة. 

قوله: (لَعَلّي لا احج بَمْدَ حَجْتِي مَلو) فيه إشارة إلى 
توديعهم» وإعلامهم بقرب وفاته ية وهذا سمّيت حجة الوداع. 

قوله: (إلَى الْجَمْرَةٍ الكبرَى) هي جمرة العقبة. 

قوله: (فَجَعَلَ ايت عَنْ يُسَّارو) فيه أنه يستحب لمن وقف 
عند الجمزة أن حمل مک تن بار 

قوله: (وَِنى عَنْ يَمِنِِ) فيه أنه يستحبُ أن يجمل منى على 
جهة يمينه ويستقبل الجمرة بوجهه. 

قوله: (وَرَمَى بِسَبِم) فيه دليسل على أن رمي الجمرة يكون 
بسبع حصيات» وهو يرد قول ابن عمر: ما أبالي رميت الجمرة 
بست أو بسبع» وسيأتي في باب المبيت بمنى متمسلك لقوله وروي 
عن مجاهد آنه لا شيء على من رمى بست وعن طاوس يتصلق 


بشي ء٠‏ وعن مالك والأوزاعي من رمى باقلٌ من سبع وفاته 


النّدارك يجبره بدم» وعن الشافعيّة في ترك حصاة م وفي ترك 
حصاتين مدان وفي ثلاثة فأكثر دم وعن الحنفيّة إن ترك اقل مسن 
نصف الجمرات اثلاث فنصف صاع وإلا فدم. 

قوله: (سُورَة البقَرََ) خصها بالدّكرء لأنْ معظم أحكام الحجّ 

قوله: كير مَعَ كل حَضَّاةٍ) فيه استحباب التكبير مع كل 
حصاة. وقد استدل بهذا على اشتراط رمي الجمرات بواحدة بعد 
واحدة من الحصىء» لأ التُكبير مع كل حصاة يدل على ذلك 
وروي عن عطاء آله يمجزئ ويكبّر لكل حصاة تكبيرة وقال 
الأصم: يجزئ مطلقاء وقال الحسن البصري: يجزئ الجاهل فقط 
وقال الناصر والحنفيّة والثتافعيّة: يجزئ عن واحدة مطلقا. 

وقالت المادويّة: لا يجرئ بل يستأنف. 

قوله: (وَكَالَ اللّهُمُ). إلخ فيه استحباب هذا مع التُكبير قال 
في الفتح: وأجمعوا على أن من لم يكبر لا شيء عليه انتهى. 

701 وَعَن ابن عباس قَال: «قُدْمَا رَسُولُ الله كه أغْيلِمَة 
أفخاذنًا ويَقُول: أبن لا تَرْمُوا حَنَى طلم التلمْس) رَوَاهُ الْحَْسَةُ 
(حم: ۱۷ (د: 910١)(ت:49#)‏ (ن: 171/6) (م: 
0 وَصَححة التْرْمِذِي وَلَفْظُهُ: «قَدْمٌ ضَعَفَة أَهْلِه وَقَالَ: لا 
انوا اْجنرة حى تلم الكشن». ‏ ' 

4 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالّت: «أرْسّل النبي يي بم سَلْمَة ليله 
ان را الج قل القجن ف تفن تافاته ركا 
ڏيك اليم لني يَكُون رَسُولُ الله بك يَغِي: عنَْا. » روا او 
دود .)۱۹٤۲(‏ 

6 وَعَنْ عَبْدِ الله مَولّى أمْمَاءً عَنْ أمْمَاء أنّْهَا: َرَت 
ْله جنم عند املق فَقَامَت تُصلَي قصلت ما نم قالَت: 
َا بي هَلْ غاب الْقَمَرُ؟ قلت لا قصلت ساعة ثُمْ قالّت: يا بني 
هَل غاب الْقَمْرُ قَلْتْ: لاء قصلت سَاعَة ثم قَالَت: يا بي هَلْ 
عاب الْقَمَر؟ قُلْت: 2 قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلًا وَمَفييْنًا حى 
رمت الْجَمْرَة تم رَجَعْتْ فَصلْس المح في مَنْزلهاء ملت لَهَا: 
يا ها ما أرَاًا إلا قذ غَلّسْنَا قَالّت: يا بي إن رَسُولَ الله ين 
أذِن لِلظَمُن مف عَلَئِهِ (حم: ۷( (خ: 11۷4( )م: 1۲۹1( 
(۹۷(. 

5- وَعَنِ ابن عبّاسٍ: أن الي َك بَعَثّ به مَع أهْلِهِ إلى 
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مى يَوْمْ النخر فَرَمَوا اللجَمْرَة مَع الْفَجْرِ» رَوَاهُ أحْمَدُ (۱/ .)٠٠۲‏ 

دبک ا ا اول ارک انها ا و وا ان 
وصحّحه. وحسئّنه الحافظ في الفتح وله طرق. 

وحديث عائشة أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي ورجاله رجال 
المتحيح. .+وحديك ابن عباس الثاني أخرجه أيضا النسائيّ 
والطحاوي ولفظه: «ر عي الب يك مع َه وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْمِيَ 
مَعالْفَجْرِء وهو في الصحيحين بلفظ: اكت بشن فد ريال 
الله اة في ضعَفَة أَهْلِهِ من مُرْدَلِمَةَ إلى منى». 

قوله: (أعَيْلمَةَ) منصوب على الاختصاص أو على البدل. 
قال في الْهاية: تصغير أغلمة بسكون وكسر اللام جع غلام وهو 
جائز في القياس ول يرد في جمع الغلام أغلمة؛ وإنّما ورد غلمة 
بكسر الغين والمراد بالأغيلمة الصّبيان ولذلك صغرهم. 

قوله: (عَلَى حُمْرَات) بضم الحاء المهملة والميم جمع لحم 
ومر جمع لحمار. 

قوله: (فَجَمَلَ يَلْطَّحُ) بفتح الياء النْحتيّة والطَّاء المهملة 
وبعدها حاء مهملة قال الجوهري: الح الفرب اللَيّن على 
الظّهر ببطن الكف انتهى وإنما فعل ذلك ملاطفة هم. 

قوله: أبيني بم الهمزة وفتح الباء ا لموحدة وسكون ياء 
التصغير وبعدها نون مكسورة ثم ياء السب المشددة كذا قال ابن 
رسلان في شرح السنن وقال في النهاية: الأبيني بوزن الأعيمي 
تصغير الأبنا بوزن الأعمى وهو جمع ابن. 

قوله: حى تطلع الشمس استدل بهذا من قال: إن وقت رمي 
جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس. وقد تقدّم الكلام على ذلك» 
وأمًا وقت رمي غيرها فسيأتي في باب المبيت بمنى. 

قوله: (قبْلَ الْفَجْرِ) هذا مختص بالنساء كما اسلفنا فلا يصلح 
لسك به على جواز الرّمي لغيرهنٌ من هذا الوقت لورود 
الأدلة القاضية بخلاف ذلك كما تقدّم؛ ولكنّه يجوز لمن بعث 
معهن من الضعفة كالعبيد والصّبيان أن يرمي في وقت رميهنً 
كما في حديث أسماء وحديث ابن عباس الآخر. 

قوله: (فأفاضّت) أي: ذهبت لطواف الإفاضة ثم رجعت إلى 
منى. 

قوله: (يَعَْنِي:) هو من تفسير أبي داود. 

قوله: (عِندَهَا) يعني: عند أمّ سلمة أي: في نوبتها من القسم. 

قوله: (فَارْتَحِلُوا) في رواية مسلم: «قَارْحَلَ بي». 


قوله: (يا مَنْنَاهُ) بفتح الماء والثون وقد تسكن النُون بعدها 
مثناة فوقيّة وآخرها هاء ساكنة هذا اللّفظ كناية عن شيء لا 
تذكره باسمه وهو بمعنى يا هذه. 

قوله: (ما أرانا) بضمٌ الهمزة بمعنى الظُن وفي رواية مسلم: ٠‏ 
«لَقَدْ عَلْسْناه بالجرم. وني رواية الموطًا: «لَقَدْ جنا بعْلّس». 

وفي رواية أبي داود: «إنا رَمَيْنَا الا ر 

قوله: (أَذِن لِلظَمُن) بضم الظاء اليا ج رال 
في المودج ثم اطلق على المرأة مطلقا وفي هذا الحديث دليل على 
أله يجوز للنّساء الرّمي لجمرة العقبة في الصف الأخير من اليل 
وقد تقدم الخلاف في ذلك. واستدلٌ به على إسقاط المرور 
بالمشعر عن الظّعينة ولا دلالة فيه على ذلك لان غاية ما فيه 
السكوت عن المرور بالمشعر وقد ثبت في البخاري وغيره عن ابن 
عمر أله كان يقدّم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة 
بليل ثم يقدمون منى لصلاة الفجر ويرمون. 

قوله: (مَعَ الْفَجْرِ) فيه دليل على انه يجوز لسا 
من الضعفة الرّمي وقت الفجر كما تقدم. 

باب الذخر والجلاق والتفصير وما اح عِنْذهُما 

۷ عن أنس: ان رَسُول الله يكل اتی می اتی الْجَمْرَةً 
فَرْمَاهَا تم اتی ابی ور لقال للحلاق: خذ واتار 
إلى جانبه لأسن كُمْ الاسر م جَعَل يُعْطِيهِ الاس رَوَاهُ أحْمَدٌ 
وَملِمٌ (۱۳۰۰) (۳۱۳) وأو داود (۱۹۸۱). 

4- وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: «اللّهُمْ 
افر لِلَمُحلين قالوا: يا رسو الله وللمقصرين قال: الهم ايز 
ِلمُحلقين قالوا: يا رَسُولَ الله وَلِلْمُقَصْرِينَ قَالَ: الُم اغْفِرْ 
لمْحَلَقِينَ فَالُوا يا رَسُول الله ولِلْمْقَصَرِينَ قَال: وَلِلْمْقَصُرِيِن. » 
متمق عَلَيْهِ (حم: 101/۲( (خ: OYA‏ (م: ا ام 

قوله: (إِلَى جانبه الأيْمَن) فيه استحباب البداءة في حلق 
الرأس بالشق الأيمن مسن ا الحلوق وهو مذهب الجمهورء 
وقال أبو حنيفة: يبدأ بجانبه الأيسرء لأنه على يمين الحالق 
والحديث يره عليه والظاهر أن هذا الحلاف يأتي في قصّ 
الشارب. 

قوله: (نُمْ جَعَلَ يُْطِيهِ الثاس) فيه مشروعيّة البرك بشعر اهل 
الفضل ونحوه وفيه دليل على طهارة شعر الآدمي وبه قال 
الجمهور وقد تقدّم الكلام على ذلك في أبواب الطهارة. 


ء ومن معهن 


قوله: (اللّهُمُ اغْفِْ لِلْمُحَلَقِينَ) لفظ أبي داود: ارحم كذا في 
رواية البخاري وفيه دليل على التَرحُم على الحيّ وعدم 
اختصاصه باليّت. 

قوله: (وَلِلْمْقَصَرِين) هو عطف على محذوف تقديره قل: 
وللمقصّرين ويسمّى عطف اللقين» والحديث يدل على أن 
الحلق أفضل من التّقصير لتكريره ييه الدّعاء للمحلّقين وترك 
الذعاء للمقصّرين في المرّة الأولى والّانية مع سؤاهم له ذلك 
وظاهر صيغة الحلقين أنه يشرع حلق جميع الراس. لأنه الذي 
تقتضيه الصّيغة إذ لا يقال لمن حلق بعض رأسه: إِنّه حلقه إلا 
مجازا. 

وقد قال بوجوب حلق الجميع أحمد ومالك واستحبه 
الكوفيون والشافعي ويجزئ البعض عندهم. واختلفوا في مقداره» 
فعن الحنفيّة الرربعءإلا أل أبا يوسف قال: الصف. وعن الثشافمي 
أقلّ ما يحب حلق ثلاث شعرات. وني وجه لبعض أصحابه شعرة 
واحدة. 

وهكذا الخلاف في النّقصير وقد اختلف أهل العلم في الحلق 
هل هو نسك أو تحليل محظور فذهب إلى الأول الجمهور وإلى 
الثاني عطاء وأبو يوسف ورواية عن أحمد وبعض الالكيّة 
والشافعي في رواية عنه ضعيفة» وخرّجه أبو طالب للهادي 
والقاسم وقد اختلف أيضا في الوقت الذي قال فيه رسول الله 
كله هذا القول فقيل: إنْه كان يوم الحديبية وقيل: في حجّة الوداع 
وقد دلت على الأول احاديث» وعلى الثاني أحاديث أخر. 
وقيل: إنه كان في الموضعين أشار إلى ذلك النووي وبه قال ابن 
دقيق العيد قال الحافظ: وهو المتعيّن لتظافر الروايات بذلك في 
الموضعين وهذا هو الرّاجح. لأنْ الروايات القاضية بان ذلك كان 
في الحديبية لا تنافي الرُوايات القاضية بان ذلك كان في حجّة 
الوداع وكذلك العكس فيتوجّه العمل بها في جميعهاء والججزم يما 
دلت عليه وقد أطال صاحب الفتح الكلام في تعيين وقت هذا 
القول فمن أحب الإحاطة بجميع ذيول هذا البحث فليرجع إليه. 

6- وَعَنِ ان عُمَرَ رضي الله عنهما: «أن لبي 5 لبد 
رأة ادى فلا قَدِم مكة أمَرَ نِسَاءَهُ أن يَحْلِلْنَ قُلْن: مَا لَك 
أنت لم نَحِل؟ قَال: ني قَلّدتْ هَذبي رمذت راسي فلا أحْلُ 
حى أجل من حجيي» وَأخْلِقَ زاء رَوَاهُ أحْمَدُ (4/9؟1١)‏ 
وَهُوَ دلبل عَلَى وُجُوب الحلق. 


3 وَعَن ابْن عباس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كي: «لَيْسَ عَلَى النْسّاء الْحَلْقٌ إِنْمَا عْلَى النّسّاء الْقَصِي رَوَاهُ أبُو 
داد (۱۹۸) رَالدارطنِيَ (۲/ ۱۷۱). : 

حديث ابن عمر هو في البخاري عنه عن حفصة ولكن ليس 
فيه وأحلق رأسي. 

وحديث ابن عباس أخرجه أيضا الطبراني وقد قوَّى إسناده 
البخاري في التّاريخ وأبو حاتم في العلل وحسنه الحافظ وأعلّه ابن 
القطّان ور عليه ابن الموّاق فأصابء وقد استدلٌ بحديث ابن 
عمر على أله يتعيّن الحلق على من لبّد راسه وبه قال الجمهور 
كما نقله ابن بطال وقالت الحنفيّة: لا يتعيّن بل إن شاء قصّر قال 
في الفتح: وهذا قول الشافعي في الجديد قال: وليس للأوّل دليل 
صريح انتهى» ولا يخفى أن الحديث الذي ذكره المصنّف دليل 
صریح» ويؤيّده أن الحلق معه معلوم من حاله ب في حجّه كما 
في صحيح البخاري عن ابن عمر: «أن النبي وَل حَلَقَ ِي 
قوله: (لَبِسَ عَلَى النسَاء الْحَلْىْ). إلخ» فيه دليل على أن 
المشروع في حفن التّقصير وقد حكى الحافظ الإجماع على ذلك 
قال جمهور الثنافعيّة: فإن حلقت أجزأها قال القاضي أبو الطَيْب 
والقاضي حسين: لا يجوز وقد أخرج الترمذي من حديث علي 
رضي الله عنه: «نْهَى أن تَحْلِق الْمَرَْة رَأسّهًا». 

1 وَعَنِ ابن عباس قال: «فَالَ رَسُول الله ي: إذا 
رَمَُْمْ الْجَمْرَةَ فق حل لَكُم كل شيء إلا النْسَاءَ فَقَالَ رَجلَ: 
وَالطّيب؟ قَقَالَ ابن عئّاس: أما آنا ققد رابت رَسُولَ الله بن 
يُضمْح رَأسَهُ بالبنك أنطيب ذلك آم لا؟؛ رَوَاهُ أحْمَدُ 
4/۷" 

7 وَعَنْ عَائِشَة قالّت: «كُنت أطَيّبْ رَسُول الله ب 
قبل أن بحرم ووم النخر قبل أن يَطُوف الت بطيب فيه 
ملك مُتَفَقٌ عَلَبْهِ (حم: )145/١‏ (خ: 1989) (م: )1١191‏ 
0) وَلِلْسَائِي (178/6): «طَيّب سول الله يك لِحرَمِهِ جين 
أحْرَم وَلِحِلهِ بَمْدَمَا رَمَى جَمْرَة الْعََبَةٍ قبل أن يَطُوف بِالْبَيِتم». 

حديث ابن عباس أخرجه أيضا أبو داود والنسائيُ وابن ماجه 
من حديث الحسن العرني عنه قال في البدر المنير: إسناده حسن 
كما قاله المنذري إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال: إن 
الحسن العرني لم يسمع من ابن عبّاسء وني الباب عن عائشة غير 


حديث الباب عند أحمد وأبي داود والدارقطني يي والبيهقيّ مرفوعا 

بلفظ: «إذا رَمَيْتَمْ الْجَمْرَةَ فقذ حل لَكُم اليب وَاليّاب وَكُل 
شيء إلا السات وني إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف وعن 
ل سلب دای دار زان رامن رور آنا علد 
بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث. 

قوله: فقد حل لكم كل شيء إلا النساء استدلّت به العترة 
والحنفيّة والشافعية على أنه يحل بالرّمي لجمرة العقبة كل محظور 
من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنّه لا يحل به بالإجماع 
قال مالك: والطّيب» وروي نحوه عن عمر وابن عمر وغيرهما 
وقال الليث: إلا النساء والصيد وأحاديث الباب ترد عليهم» وقد 
استدل المانعون من الطّيب بعد الرّمي با أخرجه الحاكم عن ابن 
الزبير أنه قال: إذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم 
عليه إلا النساء والطّيب حتّى يزور البيت وقال: إن ذلك من سنّة 
الحج. 

وا أخرجه النْسائيّ عن ابن عمر أنه قال: إذا رمى وحلق 
حل له كل شيء إلا النساء والطيب. 

ولا يخفى أن هذين الأثرين لا يصلحان لمعارضة أحاديث 
الباب وعلى فرض أن الأول منهما مرفوع فهو أيضا لا يعت به 
بجنب الأحاديث المذكورة ولا سيّما وهي مثبتة لحل الطيب. 

قوله: (أفطيب ذَلِكَ أمْ لا) هذا استفهام تقريرء لأنْ الستامع لا 
بذ أن يقول: : نعم وقد ثبت ثبت أن المسك أطيب الطّيب كما سلف. 

قوله: (قَبْلَ أن يُحْرِمٌ) قد تقدّم الكلام على هذا مبسوطا. 

قوله: ويوم التحر قبل أن يطوف بالبيت أي: لأجل إحلاله 
من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة وذلك بعد أن رمى 
جمرة العقبة كما وقع في الرواية الأخرى 

اب الإقّاضَة ِن مِئى لِلطواف فو يوم م النخر 


“٣‏ عن ابن ع شمر: ان رون الله لل أقا وم الخ 
م رَجَمْ قصلی الَهْر بیئی» م فق عَلَيْهِ (حم: )۳٤/۲‏ (م: 
(Yo) (A‏ 

4 وَفِي حدبث جَابرٍ: «أنا الب إل اصرف إلى 
انحر حر م ركب قاقاض إلى الج قصتلى بمكة الس 
مُخْتَصَرٌ مِنْ ملم (۱۲۱۸) .)۱٤١(‏ 

قوله: (اقَاض) أي طاف بالبيت وفيه دليل على آله يستحب 


فعل طواف الإفاضة يوم النحر أول الثهار قال النُووي: وقد أجمع 


العلماء على أنّ هذا الطّواف زهو طواف الإفاضة ركن من 
أركان المج لا ي يصح المح إلا به واثفقوا على آله يمستحب فعله 
يوم النْحر بعد الرّمي والنْحر والحلق فإن أخره عنه وفعله في أيّام 
النُشريق أجزأ ولا دم عليه بالإجماع فإن أخمره إلى بعد أيام 
التُشريق وأتى به بعدها أجزاه ولا شيء عليه عند الجمهور وقال 
أبو حنيفة ومالك: إذا تطاول لزم معه دم انتهى» وكذا حكى 
الإجماع على فرضيّة طواف الرّيارة وإنه لا يجيره الدم ون وقته 
من يوم النحر الإمام المهدي في البحرء وطواف الإفاضة وهو 
المامور به في قوله تعالى: «وَلِيَطُوْهُوا بالْيْت الْعتِي 4 وهو الذي 
يقال له: طواف الزّيارة. : ١‏ 

قوله: فصلّى الظّهر بمنى وقوله في الحديث الآخر: فصلَّى بمكة 
الظّهر ظاهر هذا الثاني وقد جمع النُوويُ بأنّه يق اناض قبل 
الرُوال وطاف وصلَّى الظّهر بمكة في اول النهار ثم رجع إلى مننى 
وصلَّى بها الظّهر مرّة أخرى إماما باصحابه كما صلّى بهم في 
بطن نخل مرّتين مرّة بطائفة ومرّة بأخرى فروى ابن عمر صلاته 
بمنى وجابر صلاته بمكة وهما صادقان. وذكر ابن المنذر نحوه 
ويمكن الجمع بان يقال: إنه صلّى بمكة ثم رجع إلى منى فوجد 
أصحابه يصلُون الظّهر فدخل معهم متنفّلا لأمره يه بذلك لمن 
وجد جماعة يصلُون وقد صلى. 

0 النخر وَالْحَلق وَالرْضي 
وَالإقاضَة يضما موا على د 

6 ف جرا ر ر سيعت رَسُول الله 
كيه وأا رَجْل يوم النخر وُو واقِف عِنْد الْجَمْرَةٍ فَقَالَ: يَا 
رَسُول اللّه: حَلَفْتْ قبل أن أزْيي؟ قَالَ: ازم ولا حرج واناه 
آخَرُ فقال: إني ذَبَحْت قَبْلَ أن أزمي؟ قَالَ: ازم ولا حرج وَأنَى 
آخرٌ قَقَالَ: إني فضت إلى الت قبل أن أزيي؟ فَقَال: ازم ولا 
حَرَج. في رواية عَلْه: لذ هد الي و بخطب يَوْم الدخره 
ام إل رَجْل فَقال: كنت اسب أن كَذَا قبل كذَا د ب 
قَقَالَ: كنت أحسّب أن كذ قَبْلَ کڌا حَلَقَتْ قَبْلَ أن أنْحَنٌ نْحَرْت 
قبل أن أزي» وأشباُ ذلك فَقَاَ النبي يكله: اْعَلْ ولا حرج لَهَنْ 
كُلّْهِنَ نَمَا سيل يمير عن شيم إلا قَالَ: افْعَلْ ولا حَرَج. » مْقَقَ 
عَلَيْهِمَا (خ: (YY‏ (م: حل 52-7 (TTT)‏ لملم في روَايَة: 
١فَمَا‏ سَمِعْتُهُ بال يمار عَنْ أمْر مما يَْسَى الْمرْءُ أو يجهل مِنْ 
تيم نض الور قبل بض رأ بًاههاء إلا قال سوك الله 


كل اهْعَلُوا ولا حَرَج)». 

71- وَعَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: «جَاءً رَجُلْ فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله حلفت قَبْلَ أن أنحر؟ قَالَ: انحر ولا حَرَّج ثُمْ ناء 
آخرُ قَقَاَ: يَا رَسُولَ الله: ني أفضنت قَبْلَ أن أخلق قال: احليق 
أو قْصِرْ ولا حَرّج» رَوَاهُ أَحْمّدْ (78/1) وَفِي لفظ: قَال: «إني 
أنْفنت قبل أن أخلق قَالَ: اخلق أو قَصّرْ ولا حرج قَالَ: وَجَاءً 
آخخَرُ فْقَالَ: يَا رَسُول اللّه: إأي ذُبْخت قبل أذ أريِي؟ قال ازم 
ولا حرج راه الترْمِذِيْ وَصّحُحَهُ (880). 

7 1- وَعَن ابن عبّاس: دان ابي يه قبل لَه في البح 
احق والرني والقديم وَالآخير: فَقَالَ: لا حرج مق عليه 
(م: ۱۳۰۷) (۳۳)» وفي روَاية: «سألَهُ رَجْل فقال: حَلَقتْ قَئِلَّ 
أذ ايح ا ابح رلا حرج رقال: رمت حدما أنسَبت؟ 
قَقَالَ: افْمَلْ وَلا حرج رَرَاهُ الْبْخَاريُ (1774) وَأبُو داد 
(۲۰۱) وان مجه )۳۰٣۱(‏ َالْسَاِي» رفي ر واب قَال: دقَالَ 
رَجُل لاي كذ درت قبل أن أزمي؟ قَالَ: لا حرج قَال: 
حَلْفْت قَبْلَ أن أذْبَح؟ قَال: لا حرج قال: ذُبْحت قَبْلَ أذ أَرْمِي؟ 
َال: لاحَرَّج' رَوَاهُ البُخاري. 

قوله: بوم النْخْرِ) في رواية للبخاري أن ذلك كان في حجة 
الوداع وفي أخرى له يخطب يوم النحر كما في الباب وني اخرى 
له أيضا على راحلته. قال القاضي عياض: جمع بعضهم بين هذه 
الروايات باه موقف واحد على أن معنى خطب أنه علّم الناس 
لا نها خطبة من خطب الحجٌ المشروعة. قال: ويحتمل أن يكون 
ذلك في موطنين: أحدهما: على راحلته عند الجمرة ولم يقل في 
هذا خطبء والثّاني: يوم النحر بعد صلاة الظّهر وذلك وقت 
الخطبة المشروعة من خطب الحجٌ يعلّم الإمام فيها الناس ما بقي 
عليهم من مناسكهم وصرب النووي هذا الاحتمال الثاني فإن 
قيل: لا منافاة بين هذا الذي صوبه وبين ما قبله فإِنّه ليس في 
شيء من طرق الأحاديث بيان الوقت الذي خطب فيه الناس. 

فيجاب بان في رواية حديث ابن عباس التي ذكرها المصلف 
رميت بعدما أمسيت وهي تدل على أن هذه القصّة كانت بعد 
الزُوال؛ لان المساء إنما يطلق على ما بعد الرُوال وكأن السّائل 
. علم أن المدئة للحاجٌ أن يرمي الجمرة أوّل ما يقدم ضحى فلمًا 
آخرها إلى بعد الزُوال سال عن ذلك. والحاصل أنه قد اجتمع من 
الرُوايات أن ذلك كان في حجّة الوداع يوم النْحر بعد الزُوال عند 
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الجمرة والرٌجل المذكور في هذه الأحاديث قال الحافظ في الفتح: 
لم نقف بعد البحث الشديد على اسم أحد عن سأل في هذه 
القصة. | 

قوله: (حَلَفْتْ قَبْلَ أن أرمي) في هذه الرّواية قدّم السؤال عن 
الحلق قبل الرّمي؛ وفي الرواية الثانية قدّم السُؤال عن الإفاضة 
قبل الحلق وفي الرٌواية العغالئشة منه قدّم البح قبل الرّمي وني 
رواية ابن عباس قَدّم الحلق قبل الذبح وفي الرواية الأخرى منه 
قدّم الرّيارة قبل الرّمي والأحاديث المذكورة في الباب تدل على 
جواز تقديم بعض الأمور المذكورة فيها على بعض وهي الرّمي ' 
والحلق والتقصير والنحر وطواف الإفاضة وهو إجماع كما قال 
ابن قدامة في المغني قال في الفتح: إلا انهم اختلفوا في وجوب 
الدّم في بعض المواضع قال القرطبي: روي عن ابن عباس وم 
ينبت عنه أن من قدّم شيئا على شيء فعليه دم؛ وبه قال سعيد بن 
جبير وقتادة والحسن والنْخعيّ وأصحاب الرّاي. 

وتعقبه الحافظ بان نسبة ذلك إلى النُخميّ وأصحاب الرّأي 
فيها نظر وقال: نهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع وإنّما 
أوجبوا الد لأن العلماء قد أجمعوا على أنها متريّبة أؤنها: رمي 
جمرة العقبة» ثم حر اهدي أو ذبجه» ثم الحلق أو التقصير ثم 
طواف الإفاضة ولم يخالف في ذلك أحد إلا ابن جهم المالكي 
استثنى القارن فقال: لا يحل حتّى يطوف» ورد عليه الووي 
بالإجماع فالمراد بإيجابهم الدّم على من قدّم شيئا على شيء يعنون 
من الأشياء المذكورة في هذا التّرتيب المجمع عليه بان فعل ما 
يخالفه. وقد روي إيجاب الدّم عن اهادي والقاسم وذهب جمهور 
العلماء من الفقهاء وأصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب 
الدّم قالواء لن قوله يَكلِ(وَلا حَرج) يقتضي رفع الإثم والفدية 
معاء لان المراد بنفي الحرج نفي الضّيق» وإيجاب أحدهما فيه 
ضيق وأيضا لو كان الدّم واجبا لبه يلك لأن تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز وبهذا يندفع ما قاله الطّحاويُ من أنّ 
الرخصة مختصّة بمن كان جاهلا أو ناسيا لا من كان عامنا فعليه 
الفدية. قال الطّبري: لم يسقط الي اة الحرج إلا وقد أجزا * 
الفعل إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادةء لأ الجهل والنسيان لا 
يضيّعان غير إثم الحكم الذي يلزمه في احج كما لو ترك الرّمي 
ونحوه فإنه لا يأثم بتركه ناسيا أو جاهلا لكن يجب عليه الإعادة. 

قال: والعجب تن يحمل قوله ولا حرج على نفي الإثم فقط 
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ثم يحص ذلك ببعض الأمور دون بعض فإن كان التُرتيب واجبا 
يجب بتركه دم فليكن في الجميع وإلا فما وجه تخصيص بعض 
دون بعض من تعميم التتارع الجميع بنفي الحرج انتهى» وذهب 
بعضهم إلى تخصيص الرّخصة بالناسي والجاهل دون العامد 
رغد علق ا ا ابن عبرو کا يومئذ 
يسأل عن أمر ينسى أو يجهل. إلخ وبقوله في رواية للشيخين من 
حديئه: أن رجلا قال لَه كة: لم أشعر فَنَحَرْت قبل أن أربي 
نَقَالَ: ارم ولا حَرْج». 

وذهب أحمد إلى الشخصيص المذكور كما حكى ذلك عنه 
الأثرم وقد قوى ذلك ابن دقيق العيد فقال: ما قاله أحمد قوي من 
جهة أن الثليل دلا على وجوب انباع الرسول يك في احج 
عي مُنَاسِكَكُمْ) وهذه الأحاديث المرخصة في 
تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السُائل: لم أشعر 
فيختص هذا الحكم بهذه الحالة وتبقى صورة العمد على أصل 
وجوب الاتّباع في الحج. 

وأيضا الحكم إذا رب على وصف یکن أن يكون معتبرا لم 
يج إطراحه ولا شك أن عدم الشعور مناسب لعدم المؤاخذة وقد 
علق به الحكم فلا يجوز إطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه. 


بقوله: «مذواع 


لإشعاره بان الترتيب مطلقا غير مراعى فجوابه أن هذا الإخبار 
من الرّاوي يتعلّق بما وقع المٌؤال عنه وهو مطلق بالنّسبة إلى حال 
السّائل والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا يبقى حجّة 
في حال العمد كذا في الفتح. ولا يخفاك أن السؤال له ية وقع 
من جماعة كما في حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي وغسيره 
كان الأعراب يسألونه ولفظ حديثه عند أبي داود: قال: «خَرَجت 


مع ابي وك حَاجًا فان اناس يئوه فَمِنْ قبل يا رول اللَّو: . 


معت قَبْلَ أن أطُوف أو قدت شيا كان يَقُولَ: لا حرج لا 
حَرَّج٤.‏ ويدل على تعدّد المائل قول ابن عمرو في حديثه المذكور 
في الباب: وأتاه آخر فقال: إِنّي أفضت. إلخ. 

وقول علي رضي الله عنه في حديثه المذكور: وأتاه آخر 
كذلك. : 
فول وجا آعن وتعليق سسؤال بهم يعدم الشعور لا 


يستلزم سؤال غيره به حى يقال: إِنْه خت ص الحكم بحالة عدم. 


الشعور ولا يجوز إطراحها بإلحاق العمد بهاء ولمذا يعلم أنّ 


التُعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور في 
سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب نعم إخبار ابن عمرو 
عن أعم العام وهو.. 1 
قوله: «فمَا ميل يَوْمئلٍ عَنْ شيْء؟ مخصّص بإخباره مرّة أخرى 
عن أخص منه مطلقا وهو. 
قوله: فما سمعته يومئذ يسال عن أمر مما ينسى المرء افر 


ولكن عند من جوز التخصيص بشل هذا المفهوم. 


قوله: (رَمَيْتُ بَعْدمَا أسْمَيْت) فيه دليل على أن من رمى بعند 
دخول وقت المساء وهو الزُوال صح زميه ولا حرج عليه في 
ذلك. ش 

شن ن اكز 

4ه عن الْهرْمّاس بْن زياد قَال: «رأبت الب له 
يَخطب على اقب القفتباء بوم الأضنحى يبي زوه اذ 
)]١5 /۳(‏ وَأبُو ارد (1964). ْ 

١ 4‏ وَعَنْ أبي أُمَامَة قَالَ: «سَمِعْتْ خطبَة النبي يل بمنى 
يوم النخر» رَوَاهُ أبُو داد (19468). ش 000 

“لان قن بد الكشم ينناو تيبي قال فنا 
رَسُول الل ونح بمئى ققحت أمْمَاعنا حى كن نمع ما 
يول وَنَحْنُ في منَاِِتَا, فطق يُعلَمُهُمْ مَنَاسَِهُمْ حنى بلع 
الْجِمَانٌ قوع القت السبابتين» تم قَالَ: بحَصّى الْحَذْفِوثُمْ 
مر اْمُهَاجِرِينَ فترلوا في مُقَدم الْمَسْجِبٍ وار الأنْصارٌ قروا 
من زاء الْمَسْنجِد فم رل اناس بد ذبك» رَوَاه بو داد 
)140۷( والنسار بِمَعْنَاهُ .)۲٤۹ /٥(‏ 

- وع" أبي بكر قَالَ: «خَطَبنَا النبي 6 يوْمْ اللخر 
ََالَ: اتذرُون أي يَوْمٍ هَذَا؟ قُلنَا: الله وَرَسُولة أعْلَم فكت 
بی قال: اي شهر هذا؟ قُلنَا: الله رسو غلم فكت حى 
ظَننًا أله سبْسَمَيهِ بعر اممو فقال: اليس ذا الجة؟ فُلنا: بَلَىء 
قَالَ: ل أي بلم هن فنا الله وَرَسُولُهُ أعْلَمٌ فكت حتّی ظتنا أنه 

سَيْسَمَيهِ عير اسلمهء قَالَ: ألَنِسّت الْبَلْدَه؟ قُلنا: بُلّى» قَال: ن 


ناكم افلكم لم حرام خط 00 0 


ار نَعَمْ قَالَ: :ال اله لخ الثابذ لتوب ب بلغ ای 
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نت » و ی ا د کک ر 


بَعْض؛ رَرَاهُ أحْمّدٌ (۲/ )۷١‏ وَالْبُخَارِيْ (17141). 

الأحاديث المذكورة في هذا الباب قد قذمها المصئف رحمه الله 
تعالى في كتاب العيدين بألفاظها المذكورة هاهنا من دون زيادة 
ولا نقصان ولم تجر له عادة بمثل هذا وقد شرحناها هنالك وذكرنا 
ما في الباب من الأحاديث التي لم يذكرها وسسنذكر هنا فوائد لم 
نتعرض لذكرها هنالك تتعلّق بألفاظ هذه الأحاديث فقوله: 
العضباء هي مقطوعة الأذن قال الأصمعسي: كل قطع في الأذن 
جدع فإن جاوز الرّبع فهي عضباء. وقال أبو عبيد: إن العضباء 
لني قطع نصف أذنها فما فوق. وقال الخليل: هي مشقوقة 
الأذن. 

قال الحربي: الحديث يدل على أن العضباء اسم ها وإن 
كانت عضباء الأذن فقد جعل اسمها هذا. 

قوله: (يَوْمَ الأضْحى بِمِنّى) وهذه هي الخطبة الثالئة بعد 
صلاة الّهر فعلها ليعلّم الاس بها المبيت والرّمي في آيام 
التشريق وغير ذلك مما بين أيديهم. 

قوله: (فَفْيِحَتْ) بفتح الفاء الأرلى وكسر الفوقيّة بعدها أي: 
اتسع سمع أسماعنا وقوي من قولهم قارورة فح بضمٌ الفاء 
والثاء أي: واسعة الراس قال الكسائي': ليس لما صمام ولا 
غلاف وهكذا صارت أسماعهم لا سمعوا صوت الب يكل وهذا 
من بركات صوته إذا سمعه المؤمن قوي سمعه وانسع مسلكه 
- حتى صار يسمع الصوت من الأماكن البعيدة ويسمع الأصوات 
الخفئة. 

قوله: (رَلْحْنْ في مُنَازْلِنَا) فيه دليل على أنّهم لم يذهبوا 
لسماع الخطبة بل وقفوا في رحالهم وهم يسمعونهاء ولعل هذا 
كان فيمن له عذر منعه عن الحضور لاستماعها وهو اللائق بحال 
الصّحابة رضي الله عنهم. 

قوله: (فَطَفِق يُعَلْمُهُمْ) هذا انتقال من-النُكلّم إلى الغيسة وهو 
أسلوب من أساليب البلاغة مستحسن. 

قوله: (حَتَى بلع اجان يعني: المكان الذي ترمى فيه الجمار 
والجمار هي الحصى الصّغار التي يرمي بها الجمرات. 

قوله: (فُوَضَعْ أَصِبْعَيْهِ السبابتيْنِ) زاد في نسخة لأبي داود في 
أذنيه وإنما فعل ذلك ليكون أجمع لصوته في إسماع خطبته ولهذا 
كان بلال يضع أصبعيه في صماخ أذنيه في الأذان وعلى هذا ففي 
الكلام تقديم وتاخير؛ وتقديره فوضع أصبعيه السبّابتين في أذنيه 


حتی بلغ الجمار. 00 
قوله: (نُم قَال) يحتمل أن يكون المراد بالقول القول النفسيً 
كما قال تعالى: «وَيَقُولُونَ فِي أَنْفسِهِم» ويكون المراد به هنا اة 
للرمي. 3 

قال أبو حبّان: وتراكيب القول الست تدلٌ على معنى الخفة 
والسرعة فلهذا عبر هنا بالقول. 

قوله: (بحصى الْحَذْفي) قد قدمنا في كتاب العيدين أنه بالخاء 
والذال المعجمتين. 

قال الأزهري: حصى الخذف صغار مثل النوى يرمى بها بين 
أصبعين. قال الشافعي: حصى الخذف أصغر من الأنملة طولا _ 
وعرضا ومنهم من قال بقدر الباقلا. 

وقال الئووي: بقدر الثواة وك هذه المقادير متقاربة؛ لأ 
الخذف بالمعجمتين 

لا يكون إلا بالصغير. 

قوله: (في مُقَدْم المَسلجاد) أي: مسجد الخيف الذي منىء 
ولعل المراد بالمقدّم الجهة. 

قوله: (نمْ َل الناس) برفع الاس على أنه فاعل» وفي نسخة 
من سنن أبي داود ثمْ نزّل الئاس بتشديد الاي ونصسب الشاس. 
وقد قلّمنا شرح أحاديث أبي بكرة في كتاب العيدين مستكملا 

00 باب اكيقاء القارن لمْسْكَيْهِ بطوَافٍ 

وال وَسّعّي واا 

۲ عن ابْن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله : «مَنْ قَرَنْ 
ن حَجّه وره جره لَهُمَا طَرَاف وَاجِد روا اخة 
(9/) وَابْنُ مَاجَه (۲۹۷۵) وَفِي لفظ: «مَن أخرَم بالْحَج 
وَالْعُمْرَة أجزاه طوَاف واد وَسَعْيْ واد مِنْهُمَا حى يَجِلْ 
مِنْهُمًا جمیعا» رَوَاهُ التَرْمِِيْ (44) وَقَالَ: هدا حديث حَْسَنْ 
غريب فيه ليل عَلّى وُجُوبٍ لسغي وفوف التحَلل عَلَْو, 

8 ؟- وَعَنْ عُرْرَةَ عن عائشة قَالَتْ: حرجنا مَعْ النبي كله 

في حَجة الوا هلتا بحرو م قال رسُولُ الله : من كان 
جَمِيماء فَقَدمت وأنا حَاتِض وَلَمْ أطف بِالْبَيْتَ ولا بين الصفًا 
وَالْمَرْوَة َشَكْرْت ذلك َي فَقَالَ: أنقُضِي رَأسّك وَامتشِطِي» 
رأجلي ٻالْحَج» رذعي الْمُمْرَهَ قالّت فَفَعَلْتَ فلا قَصَيْنَا الْحَجَ 
أرْسَلِي مح عب الحْمَن بن أي بكر إلى التنِم فَاعتَمَرتُ 


قَقَالَ: هذه مَكَانُ عُمْرَِك قَالَتْ: قَطاف الْلِينَ كارا هلوا ِالعُمْرَةٍ 
َيِه وَين الصّفا وَالْمَرْرَق فم حَنُوا م طَاقُوا طَرَاًا حر فة 
أذ جوا ين ينی لِحَجْهمْ» ؛ وأا اين جرا احج وَالْعْمْرَةَ 
نما طَاُوا طَوَافَا وَاحِدَا' مُنفَقَ عَلَيْهِ (حم: ۷۲ ) (خ: 
00( (م: OYY‏ (011). 

-٠ 4‏ وَعَنْ طَاوْس عن عائشة: «أنْهَا ملت بِالعُمْرَة 
فقت ولم طف ايع جين سكت الْمتامبك كلها وقد 
الت الْحَج» قال لَهَا النبي يك يَوْمْ الثقر: يَسَعْكِ طرائك 
جك وعنرتاكو قبت قيعت بها مح عبد الحم إلى اليم 
فَاعْتَمْرَتَ بَعْدَ الحَج» رَوَاُ أحْمَدُ (4/5؟1) وَمُسْلِمٌ (۱۱۳۳) 
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٠-وَعَن‏ مُجَاهِرٍ عن عَائْشَة أَنْهَا حَاضّت بسَرفن 
هرت بعَرَقفَ فقا لها رسو الله : «يجزي عَنك طَرَائك 
بالصنًا وَالْمَرْوَةٍ عن جلك ورك راء نلم (1184) 
(IY)‏ وفيه نبية عَلّى وُجُوبٍ السني. 
٠‏ حديث ابن عمر أخرجه أيضا سعيد بن منصور مرفوعا 
بلفظ: «مَنْ جَمَمَ بين الْحَجَ وَالْعُمْرَةٍ كَفَاهُ لَهُمَا طَّوَافٌ وَاجِدٌ 
رسي وَاحِدَ؛ وأعلّه الطّحاويُ بان الدراوردي أخطأ فيه وان 
الصُواب أنه موقوف» وتمسك في تخطئته با رواه أيُوب واللَْيث 
وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب مسن 
أن ذلك وقع لابن عمر وأنه قال: إن البْي ل فعل ذلك لا أنه 
روى هذا اللفظ عن النْي وك قال في الفتح: وهو تعليل مردوده 
فالدراوردي صدوق» ولیس ما رواه مالفا لما رواه غيره فلا مانع 
من أن يكون الحديث عن نافع على الوجهين 

وني الباب عن جابر عند مسلم وأبي داود بلفظ: «لَّمْ يَف 
لني يكل ولا أَصْحَابَةُ بين الصُمًا وَالْمَرْوَةٍ إلا طَوَافًا وَاحِدَا؛ 
وأخرج عبد الرّداق عن طاوس بإسناد صحيح أله حلف ما طاف 
أحد من أصحاب رسول الله ية لحجته وعمرته إلا طوافا 
ياوا چ ارو خرن ازى عدر اانه ليان كيه ميرت 
طوافا واحدا بعد أن قال: إله سيفعل كما فعل رسول الله إا 


وَالْمُمْرَةِ بطَرَافِهِ الأول يَعْنِي: الي طَاف يوْمَ النُْر لِلإقَاضَة 
وَقَالَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ الله له وبهذه الأدلّة مسك من قال: 
إنه يكفي القارن لحجته وعمرته طواف واحد وسعي واحد وهو 


مالك والشافعي وإسحاق وداود وهو محكي عن ابن عمر وجابر 
وعائشةء كذا قال النُووي» وقال زيد بن علي وأبو حنيفة 
وأصحابه والادي والئاصر. 

قال النووي: وهو محكي عن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه وابن مسعود والشُعي والنُخعي أنه يلزم القارن طوافان 
وسعيان وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة متعسّفة: منها ما 
سلف عن الطّحاوِيّ على حديث ابن عمرء ومنها جوابه عن 
بين الحج والعمسرة جمع 
متعة لا جمع قران» وهذا عا يتعجب منه» فإ حديث عائشة 
مصرح بفصل من تع تن قرن» وما يفعله کل واحد منهما كما 
في حديث الباب المذكورء فإنْها قالت: فطاف الّذِين كانوا أهلُوا 
بالعمرة ثم قالت: وأمًا الّذين جمعوا. إلخ واستدلُوا على ما ذهبوا 
ري والدارقطي وغيرهما عن علي رضي 


حديث عائشة ة بأنها أرادت بقوها: جمعوا ر 


الله عنه: کک OE‏ ركيت لبذ افر 


O TT‏ ا 
بإسناد ضعيف ومن حديث ابن عمر بإسناد فيه الحسن بن عمارة 
وهو متروك قال ابن حزم لا يصح عن الني وك ولا عن أحد من 
المحابة في ذلك شيء أصلا. وتعقبه في الفتح بأنه قد روى 
الطّحاوي وغيره مرفوعا عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا 
بأس بها انتهى. فينبغي أن يصار إلى الجمع كما قال البيهقي: إن 
ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم 
وطواف الإفاضة. وأمًا السّعي مرتين فلم يث يثبت انتهى. على أنه 
ت رر عن هال راسي اداه دا ل الت مين أل َيه 
روى آل بيته عنه مثل الجماعة. قال جعفر بن محمد الصادق عسن 
أبيه: إنه كان يحفظ عن علي للقارن طوافا واحدا, خلاف ما 
يقول أهل العراق وما يضعف ما روى عنه من تكرار الطّواف أن 
أمثل طرقه عنه رواية عبد الرحمن بن أذيئة عنه» وقد ذكر فيها أنه 
يمنع من ابتداء الإهلال بالحج بان يدخل عليه عمرة» وأنْ القارن 
يطوف طوافين ويسعى سعیین» والّذين احتجوا محديثه لا يقولون 
بامتناع إدخال العمرة على الحج فإن كان الطريق صحيحة 
عندهم لزمهم العمل با دلت عليه وإلا فلا حجّة فيها ويضعف 
أيضا ما روي عن ابن عمر من تكرار الطُواف أنه قد ثبت عنه في 

الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. 


وقد احتج أبو ثور على الاكتفاء بطواف واحد للقارن بحجّة 
نظريّة فقال: قد أجزنا جميعا للحجّ والعمرة معا سفرا واحدا 
وإحراما واحداء وتلبية واحدة فكذلك يجزي عنهما طواف واحد 
وسعي واحدء حكى هذا عنه ابن المنذر. ومن جملة ما يحتج به 
على أله يكفي هما طواف واحد حديت: «ذَخلَّت الْعُمْرَة فِي 
الْحَجّ إلى يَوْم الْقِيَامَةه وهو صحيح وقد تقدّم وذلك» لأنها بعسد 
دخوها فيه لا تحتاج إلى عمل آخر غير عمله؛ والسئة الملحيحة 
المتريحة أحز بالاتباع فلا يلتفت إلى ما خالفها. 

قوله: (وَامْتَشِطِي) فيه دليل على أله لا يكره الامتشاط 
للمحرم؛ وقيل: إِنْه مكروه. قال النُووي: وقد تأوّل العلماء فعمل 
عائشة هذا على أنها كانت معذورة بان كان برأسها أذى فأباح لها 
الامتشاط كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى. وقيل: ليبس 
المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريح الشعر 
بالأصابع عند الغسل للإحرام بالحج لا سيّما إن كانت لدت 
رأسها كما هو السنة وكما فعله الي لا فلا يصح غسلها إلا 
بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه. 

قوله: (يَسَعكِ). إلخ المراد بالوسع هنا الإجزاء كما في الرواية 
الأخرى. 

باب ابیت بمنى لال منى وري 
الْجمارٍ في آيامها 

١‏ عن عَائشَة َالَتَ: «أفَاض رَسُولُ الله 4 من جر 
يَْمٍ جين صلّى الظهر ثم رَجَع إلى نى فكت بها ليَالِي ابام 
ارد يق رمي الْجَمْرَة إا زالت الس كل جَمْرَةٍ بِسَيْمٍ 
حَصِيَات يكب مع كل حصا يَف عند الأولى , عند الثئيَةٍ 
بطل اقام تضرع وزيي الاق لا يتف عِنْدَهَاء رَوَاهُأحْمَدْ 
)4١/5(‏ وَأبُو دَاوْد (۱۹۷۳). 

٠0‏ 7- وَعَن ابن عَبّاس. قَالَ: «اسْتَأَذنَ الاس رَسسُولَ الله 
ل أن تيت بمكة الي منى من أجل قاي ان له فق 
عليه وهم مله ِن حَدِيث ان حُرَ (حم: 11 )خ: (OTE‏ 
(م: 1°( (TEY‏ 

۸-وَعَنِ ابن عباس قَالَ: «رَمَى رَسُول اله 8 الْجِمَارَ 
حين زَالتْ اشم راء أحْمَدُ )۲٤۸/۱(‏ وَابْنُ مَاجَهُ (rob)‏ 
وَالتَرْمِزِيّ (۸۹۸). 

۹- وَعَنْ ابن عُمَرَ قَال: كنا نحن ذا الت الس 


رَمبْنَا روَاهُ بار (1747) وََبُو دَاوُد (۱۹۷۲). 

1 و ابن عُمَرَ أن الي يكئِ: «كَانْ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ 
صن إلا اها راجا زاء ريدي 0 وة رفي 
لَفْظٍ عَنْهُ: «أنْهُ كان ر اْجَمْرَة يَوْمَ الخر راكنا وسار ذلك 
مَاشِييًا وَيُخْبِرُهُمْ أن النبي يكل كان يَفْمَلُ ذَلِك» رَوَاه أخمَذ 
OND‏ 1 

حديث عائشة أخرجه أيضا ابن حبّان والحاكم وحديث ابن 
عباس الثاني حسئنه الترمذي وأخرج نحوه مسلم في صحيحه مسن 
حديث جابر ويؤيّده حديث ابن عمر المذكور في الباب عند 
البخاري وحديث ابن عمر الثاني بالفظ الآخر أخرج نحوه أبو 
داود عنه بلفظ: «أنْهُ کان يأټي الْجِمَارَ ني الام الثلائة غد بوم 
الدخر اشا اهِا وَرَاجمًا وَيُخبرٌ أن الي يك كان يَفْعَلُ ذلك». 

وقد أخرج التّرمذَيُ نحوه عن ابن عباس عن الي يله بلفظ: 
"إن كان يمشي إلى الجمار». 

قوله: (فَمَكَثُ بها ليَالِي أيَامَ التشريق) هذا من جملة ما استدل 
به الجمهور على أذ البيت بمنى واجب وأنَّه من جلة مناسك 
الحج. 

ومن أدلّتهم على ذلك حديث ابن عباس المذكور في إذنه كل 
للعيّاس ومعها ما أخرجه أحمد وأصحاب السُنن وابن حبّان 
والحاكم عن عاصم بن عدي: أن رَسُول الله َل رخص لرعَاء 
ن يركوا الْمَِيتَ بمنى» وسيأتي والتّعبير بالأخصة يقتضي أن 
مقابلها عزيمة وان الإذن وقع للعلة المذكورة وإذا لم توجد أو ما 
في معناها لم يحصل وقد اختلف في وجوب الدّم لتركه فقيل: يجب 
عن كل ليلة دم» روي ذلك عن المالكيّة وقيل: صدقة بدرهم» 
وقيل: إطعام» وعن الثلاث دم» هكذا روي عن الششافعي» وهو 
رواية عن أحمد؛ والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه. 

قوله: يكبّر مع كل حصاة حكى الماوردي عن الثشافعي أن 
صفته الله أكبر الله اكبر الله أكبر» لا إله إلا الله واللّه اكبر الله 
أكبر وللّه الحمد. 

قوله: ويقف عند الأولى. إلخ فيه استحباب الوقوف عند 
الجمرة الأولى والثانية وهي الوسطى والتضرّع عندها وترك القيام 
عند الثالثة وهي جمرة العقبة. 

قوله: استاذن العبّاس. إلخ قيل: إن جواز ترك المبيت بخص 
بالعبّاس وقيل: يدخل معه بنو هاشم وقيل: كل من احتاج إلى 


السقاية وهو جمود يره حديث عاصم بن عدي الآني وقيل: 
يجوز الترك لكل من له عذر يشابه الأعذار التي رخص لأهلها 
رسول الله َك وهو قول الجمهور. وقيل: بختص بأهل السسّقاية 
ورعاة الإبل وبه قال أحمد واختاره ابن المنذر. 

قوله: حين زالت الشمس وكذا قوله في حديث عائشة: إذا 
زالت الشمس وقوله في حديث ابن عمر: فإذا زالت الشمس 
رمينا هذه الروايات تدلُ على أنه لا زئ رمي الجمار في غير 
يوم الأضحى قبل زوال الثشمس بل وقته بعد زوالمها كمافي 
البخاري وغيره من حديث جابر: أله ل رَمَى يوم لحر حى 
وَرَْمَى بَعْدَ ذلك بَعْدَ الرُوّال». 

ال هتاذب اج رر عالت :ل ولك عطاء رارت 
فقالا: يجوز الرّمي قبل الرُوال مطلقا ور ص الحنفيّة في المي 
يوم الثفر قبل الرُوال وقال إسحاق: إن رمى قبل الؤوال أعاد إلا 
في اليوم الثالث فيجزيه؛ والأحاديث المذكورة ترد على الجميع. 

قوله: (نْتَحَيُنُ) نتفئل من الحين وهو الرّمان أي: نراقب 
الوقت المطلوب. 

قوله: (مَشى إِلَيًْا) أجمعوا على أن إتيان الجمار ماشيا وراكبا 
جائز لكن اختلفوا في الأفضل وقد تقلم الخلاف في ذلك في رمي 
جمرة العقبة وفي غيرها قال الجمهور: المستحب المشي وذهب 
البعض إلى استحباب الركوب يوم النحر, والمشي في غيره والّذي 
ثبت عنه إل اكوب لرمي جمرة العقبة يوم النحر والمشي بعد 
ذلك مطلقا. 

0- وَعَنْ سام عن ان عُمْرَ أنة: «كان يَرْمِي الْجَمْرَةٌ 
مسقل الْقِبْلَةِ طوبلا ويذعو ويرف يذب نم يري الْوُسطى» كم 
أحذ ذات الثلمّال فَيُسْهلَ بوم منتقْلَ الْقِْلَهِ ثم بذعو وبرع 
يديه قوم طويلا ثم يَرْمِي الْجَمْرَة دات الََْبَةٍ ين بَطن 
الْرّادي: ولا قف عِنْدهَا ثم صرف ويَُولُ: هكذا رت رسُولٌ 
الل يه بعل روء أحْمَدُ (۱/ )٠١١‏ واأبُخاري! .)٠۷١١(‏ 

۲ -وعَن عَاصم بْن عدي: أن رَسُول الله 8 رخص 


رْعَاء الإبل في الْبيْْوتَةٍ عن مِنى يَرْمُون يوم النخر, م يَرْمُو 


اعدا وَين غد الْخَد يمين فم يَرْمُونْ يَْمْ النفرٍ. ٠‏ روا 
الْحَنَْتَةٌ(حم:: ۰/ )٥۰‏ (د:۲/ ۱۹۷۰) (ت:٥٥٩)‏ 
(ن:0/ ۲۷۳) (ه: )۳٠۳۷‏ وَصَحُحَة النَرْمذِي وَفِي رواة: 


رخص لِلرّعًاء أن يَرْمُوا يَوْمّا وَيَدَعُوا يُوْما؛ رَوَاهُ بُو دَاوّد 
وَالنْسَائِي. ١ ١‏ 

“٣‏ وَعَنْ سد بن مالك قَالَ: «رَجَعْنَا فِي الْحَجْةِ َع 
النبي ل وبَعْضْنا يَقُولُ: رَمَيْت بستنم حصي اي وَبَعْضنًا يَقُولَ: 
رَمَيْتْ بست حَصيات ولم َيب بَعْضْهُم على بَنْض' رَدَاهُ 
أحْمَدُ (118/1) وَالعْسَانِي (/ ¥0). 1 

حديث عاصم بن عدي أخرجه أيضا مالك والشافعي وابن 
حبان والحاكم وني الباب عن ابن عمرو بن العاص عند 
الدارقطنّ بإسناد ضعيف ولفظه: «رَخص رَسُولُ الله وك لِلرعَاء 
أن يَرْمُوا بالل وة مَاعَةَ شانوا من النهّارا وعن ابن عمر عند 
البرّار راشان والببققية بإسئاد حسن. 6 سعد بن مالك 
سياقه في سنن النسائيّ هكذا أخبرني يحيى بن موسى البلخي» 
حذثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال مجاهد: قال سعد: 
فذكره ورجاله رجال الصحيسح وقد أخرج نحوه النسائيّ من 
حديث ابن عباس وأخرج أبو داود عن ابن عباس أنّه: سيل عَنْ 
مر الْجمَارٍ فَقَالَ: ما آذري رَمَاهَا رَسُولُ الله ل بسيت أو سما 

قوله: الجمرة الدنيا بضم الدّال وبكسرها أي: القريبة إلى جهة 
مسجد الخيف وهي أولى الجمرات التي ترمى ثاني يوم الْحر. 

قوله: فيسهل بضم التحتيّة وسكون المهملة أي: يقصد السئهل 
من الأرض وهو المكان المستوي الذي لا ارتفاع فيه. 

قوله: ويرفع يديه فيه استحباب رفع اليدين في الأعاء عند 
الجمرة وروي عن مالك أنه مكروه قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا 
أنكر رفع اليدين في الذعاء عند الجمرة إلا ما حكي عن مالك. 

قوله: ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال أي: يمشي إلى 
جهة الشمال وفي رواية للبخاري ثم ينحدر ذات الشمال تا يلي 
الوادي. 

قوله: ويقوم طويلا فيه مشروعيّة القيام عند الجمرتين وتركه 
عند جمرة العقبة ومشروعيّة الدّعاء عندهما قال ابن قدامة: لا 
نعلم لما تضمّنه حديث ابن عمر هذا خالفا إلا ما روي عن مالك 
من ترك رفع اليدين عند الدّعاء. 

قوله: ويدعوا يوما أي: يجوز لهم أن يرمسوا اليوم الأول من 
يام الُشريق ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها ويدعوا يوم الثفر 
الأول ثم يأتوا في اليوم الثالث؛ فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني 
مع رمي اليوم الثالث» وفيه تفسير نان وهو أنْهم يرمون جمرة 


العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون ثم يأتون في اليوم 
الثاني من التُشريق فيرمون ما فاتهم ثم يرمون عن ذلك اليوم 
كما تقدم وكلاهما جائز وإنما رخص للرّعاء» لأنّ عليهم رعي 
الإبل وحفظها لتشاغل النّاس بنسكهم عنهاء ولا يمكنهم الجمع 
بين رعيها وبين الرّميء والمبيت فيجوز لهم ترك المبيت للعذر 
والرمي على الصّفة المذكورة. وقد تقلام الخلاف في إلحاق بقيّة 
المعذورين بهم في أوّل الباب. 

قوله: ونم يعب بعضهم على بعض استدلُ به من قال: إِنّه 
يجوز الاقتصار على أقل من سبع حصيات وقد تقدم ذكر 
القائلين بذلك في باب رمي جمرة العقبة» ولكنٌ هذا الحديث لا 
يكون دليلا بمجرّد ترك إنكار الصّحابة على بعضهم بعضا إلا أن 
يثبت أن الب بل اطّلع على شيء من ذلك وقرّره. 

اب الْحُطْبَةٍ أوؤْسَط يام التشريق 

٤‏ - عن سَراءٌ بت هان قَالَت: «خخطبنًا رسو الله يكل 
يوم الرؤد س فَقَال: 7 يوم هَذَا؟ قُلْنَا: الله وَرْسُولَهُ أعلّمُ قَال: 
ابس زسط ابام النشري بق» رَوَاُ بُو داد »)۱۹٥۳(‏ وَقَالَ: 
وكتلك فال عم أبي حرة قشي إلة طب أرط ابام 
شرن | ) 
کر قالا: رابنا رسُولَ رَسُول الله 5 يَخْطْبْ ين أَوْسَطٍ يام 
التشريق وحن عند اليه ري خُطْبَةُ رَسُول الله يه الي 
خطّب بمئى' روه بو دَاوْد (؟19805). 

وَعَنْ أبي لَضيرة قال: «حَئني من سم حط الي 
كي في أرْسط أيَام التشريق» فَقَالَ: يَا يها الاس ألا إن ركم 
وَاجد وَإنْ أباكم وَاحِدَ ألا لا فلل لعَرّبي عَلَى عَجَمِي» ولا 
لِعْجَمِي عَلَى عَربي» ولا لأخْمَرَ عَلَّى ارت ولا لأسو عَلَى 
أحْمَرَ إلا بالتقوى أبلْفْت؟ قَالوا: بل رَسُولُ الله » رَوَاهُ أحْمَدُ 
.)4١١/6(‏ . 

حديث سراء بنت نبهان سكت عنه أبو داود والمنذري وقال 
في مجمع الزُوائد: رجاله ثقات وحديث الرّجلين من بني بكر 
سكت عنه أيضا أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجاله 
رجال الصحيح. وحديث أبي نضرة قال في مجمع الزوائد: رجاله 
رخال المي 

قوله: (سَّرَاء) بفتح السين المهملة وتشديد الرّاء والمدٌ وقيل: 
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القصر بنت نبهان الغنويّة صحابيّة لها حديث واحد قاله صاحب 
التُقريب. 

قوله: (يَوْمٌ الرؤوس) بضم الرّاء والممزة بعدها وهو اليوم 
الثاني من التُشريق سمي بذلك لأنْهم كانوا يأكلون فيه رؤوس 
الأضاحي. 

قوله: (أي يوم هَذَا) سأل عنه وهو عالم به لتكون الخطبة 
أوقع في قلوبهم وآثبت. 

قوله: (اللَهُ وَرَسُولَهُ أعْلَمُ) هذا من حسسن الأدب في الجواب 
للأكابر والاعتراف بالجهل» ولعلّهم قالوا ذلك لأنْهم ظنوا أنه 
سيسميه بغير اسمه كما وقع في حديث أبي بكرة المتقدم. 

قوله: (عَم أبي حُرّة) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء واسم 
أبي حرّة حنيفة وقيل: حكيم» وقيل: حذيم. والرقاشي بفتح 
الراء وتخفيف القاف وبعد الألف شين معجمة. 

قوله: (أَوْسَط يام النشر يق) هو اليوم الثاني من يام الُشريق. 

قوله: (ألا إن رَبَكُمْ وَاحِدٌُ). إلخ. 

هذه مقدّمة لنفي فضل البعض على البعض بالحسب والنسب 
كما كان في زمن الجاهليّة لأنه إذا كان الوب واحدا وأبو الكل 
واحدا ل يبسق لدعوى الفضل بغير التقوى موجب وفي هذا 
الحديث حصر الفضل في التّقوى ونفيه عن غيرها وأنّه لا فضل 
لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بها ولكنه قد ثبت 
في الصحيح أن «الناسَ مَعَاِنُ معاون الذمَبي خِيَارْهُمْ فِي 
الْجَاهِلِيٌة خيَارُهُمْ في الإسلام ذا فَقَهُواكء ففيه إثبات الخيار في 
الجاهليّة ولا تقوى هناك وجعلهم الخيار في الإسلام بشرط الفقه 
في الدّين وليس محرد الفقه في الدّين سيا لكونهم خيارا في 
الإسلام وإلا لا كان لاعتبار كونهم خيارا في الجاهليّة معنى 
ولكان كل فقيه في الدّين من الخيار وإن لم يكن من الخيار في 
الجاهليّة وليس أيضا سبب كونهم خيار في الإسلام جرد التقوى 
وإلا لما كان لذكر كونهم خيارا في الجاهليّة معنى ولكان کل مشق 
من الخيار من غير نظر إلى كونه من خيار الجاهليّة فلا شك أن 
هذا الحديث يدل على أن لشرافة الأنساب وكرم النجار مدخلا 
في كون أهلها. خيارا وخيار القوم: أفاضلهم وإن لم يكن لذلك 
مدخل باعتبار أمر الدّين والجزاء الأخروي فينبغي أن يحمل 
حديث الباب على الفضل الأخروي وأحاديث الباب تدلُ على 
مشروعيّة الخطبة في أواسط أيام التشريق. 


وقد قدمنا في كتاب العيدين أنّها من الخطب المستحبّة في الحجّ 

ويينا هنالك كم يستحب من المخطب في احج 
باب رول الْمُحَصّبٍ إا تقر ِن مى 

۷- عن أنس: «أن النبي يك صلّى الظّهْرَ وَالْعَصْرٌ 
وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء تم رَقَدَ رَقْدَةٌ بالْمُحَصُب تم رب إلى 
ايت فَطَاف به رَوَاهُ الْبُْخَارِيُ .)١1/05(‏ 

4 وَعَن ابل عُمرَ دان النبيٰ كل صَلَى الظَهْرَ وَالْمَصْنَ 
ركان اة عَمَر عله » ر أَحْمَدٌ(١/١٠٠)‏ وأو دَاود 
(۱) وَالُاري بِمَعنَاُ (1۷۸). 

4 1 وَعن الزُهْرِي عن سام أن ابا بكر وَعْمَرَ وان عُمْرٌ 
كَانُوا ينْزلون الأطَحَ قال الّطري: وأخبَرني عُروة: «من عَائِشَة 
انها َم تكن تفع ذلك وَقالّت: إِنمَا نره رَسُول الله يق لأنه 
کان مزلا أسْمَحَ لِخْرُوجه. ' رَوَاهُ ملم (۱۳۱۱) ( 6( 

٠١‏ - وحن حابشا قات نول البح ليس بس إا 
نَْلَهُ رَسُولُ الله ب اه كان امح لِخُرُوجه إا حرج (حم: 
(F4) (1۳11 :p) (1710 :2) (YY /7‏ 

١-وَعَن‏ ابن عباس قَالَ: التخصيب لبس بشيء إِنْمَا 
ُو مرل له رَسُول الله اا فق لبها (خ: (۷١١‏ (م: 
(E 1Y‏ 

قوله: (بالْمُحَصُب) بمهملتين وموحدة على وزن محمد وهو و 
اسم لمكان متسع بين جبلين وهو إلى منى أقرب من مكة سمي 
بذلك لكثرة ما به من الحصا من جسرٌ السسيول ويسمّى بالأبطح 
ونحيف بي كنانة. 

قوله: (ثُمْ هَجَمٌ هَجْعَةً) أي اضطجع ونام يسيرا. 
قوله: (أملمّح لِخْرُوجه) أي: أسهل لتوجُهه إلى المدينة 
ليستوي البطيء والمقتدرء وركام RE‏ 
ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة. 

قوله: (لَيْسَ التخصيب بشيء) أي: من المناسك التي يلزم 
فعلها. 

وقد نقل ابن المنذر الخلاف في استحباب نزول ا حصب مع 
الاتّفاق أنه ليس من المناسك. وقد روى أحمد عن عائشة أنّها 
قالت: «َآلله مَا تَرْلهَا يَمْنِي: الْحَصبّة إلا ِن أجلي وروى 
مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي رافع قال: «لَم يمري رَسُولُ 


الله أن أنْزل الأبطّح جين حرج من مئى» وَلَكِن جت . 


TIO 


فَضربت َه فَجَاء رل انتهى ولا شك أن النزول مستحب 
لتقريره َة على ذلك وفعله وقد فعله الخلفاء بعده كما رواه 
مسلم عن ابن عمر ونا يدل على استحباب التُحصيب ما 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من 
حديث أسامة بن زيد أن النِي يك قال: «نَحْنْ نَازِلُون بخيْف بني 
كنانة حَبْث قَاسْمَّت قُرَيْشًا على الْكُفر؛ يعني : ا حصب وذلك أن 
بی كنانة حالفت قریشتا کی بنى هاشم آن آلا بارهم ولا 
يؤووهم ولا يبايعوهم: ˆ 

قال الزهري: ويف الوا وأشزج غار ومسلم اس 


داود والنسائي من حديث أبي هريرة: «أن الب يل قال جين: 7 


اراد أن يقر مِنْ مئى: تحن ازلو غْدَاء فذكر نحوه وحكى 


قال في الفتح: والحاصل أن من نفى أله سئة كعائشّة وابن ٠‏ 


عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء ومن أثبته 

كابن عمر أراد دخوله في عموم التَاسي بأفعاله إل لا الإلزام 

بذلك» ويستحبُ أن يصلي به الظّهر والعصر والمغضرب والعشاء 

تیت به تفش نآلل كما دل عليه ديت اتن وان خو 
اب ما جَاء في دُحُول الْكَعْبّة وَالتبرك بها 

۲- عن عَائِشَةَ قَالّت: «خرج رَسُولُ الله يل مِنْ عندي 
رو ر ان ميب النفْس لم َع إل وهر حَزين قلت 

فل إلي دَعَلْت العَعبَة وَووذت اني لم ان قتلست» 'إني 
أخاف أن أكون اعبت امي من بَعْدِيء َوَاُ الْحَمْسَةُ إلا النسابي 
وَصَححَهُ الترْملري (حم: 5//ا15) (د: )۲٠۲۹‏ (ث: ۸۷۴) 
(ه:54:"), 

۴ - وَعَنْ أسَامّة بن زد قَالَ: 0 
لد الت فجَلس فُحَمِد الله وأثتى عليه وكير وهل كم َم إلى 
ما ين تيو من الي ونح صدرَه عليه وده يديب نُمْ هلل 
وكَبْرَ وَدَعَاء ثُمْ فَعَلَ ذلك بالأركان كُلَهَاء ثم حرج فَأقْبْلَ عَلَى 
اة وهر على البابي فَقَالَ: هلر الل هله اللا مرن أن 
ثَلانَ رَرَاهُ أحْمَدُ (۰/ ۲۰۹) وَالنْسَانِيُ (0/ .)۲۲١‏ 1 

4- وَعَنْ عبد الرُحمَن ن صَفْوَان قال: لما فح رَسُولُ 
الله ين مكة القت فَوَاَفنهُ قد حرج من الْكَعْبةِ وَأصحَابَه قَدْ 
اسْتلَمُوا ايت من الاب إلى الْحَطِيمء وَقذ وَضَعُوا خَدُودَهُمْ 


0 
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عَلَى ايت وَرَسُولُ الله كلل رَسْطَهُم) رَوَاهُ أحْمَدُ (۳/ )٤۳١‏ 
وأو دَاوْد (۱۸۹۸). 

0 - وَعَنْ إسمَاعيل بن أبي خاد قَالَ: «مُلْت لعب الله 
ن أبي أؤفى: دحل الي 6ك الت في عُمْرَبِ؟ فال: لاه مق 
عله (حم: (roo/t‏ (خ: 11°( م (FAV) ITTY‏ 

حديث عائشة أخرجه أيضا وصحّحه ابن خزيمة والحاكم. 
وحديث أسامة رجاله رجال الصّحيح وأصله في صحيح مسلم 
بلفظ: «أن النبي يكل لم يُصّلّ في الت وَلكينْ كبر في ناجيه 
وحديث عبد لحن بن صفوان في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا 
يحتج بحديثه وقد ذكر الدارقطن أن يزيد بن أبي زياد تفرد به عن 
مجاهد ولكنه ذكر الذهي أنه صدوق من ذوي الحفظ وذكر في 
الخلاصة أله كان من الأئمّة الكبار. وقد تقدّم الكلام فيه في غير 
موضع. 

قوله: (وَوَِذت أنْي لَمْ أكُنْ فَمَلْتَ) فيه دليل على أن الي 
كل دحل الكعبة في غير عام الفتح» لأنْ عائشة لم تكن معه فيه 
نما كانت معه في غيره. وقد جزم جمع من أهل العلم أنه لم 
يدخل إلا ني عام الفتح وهذا الحديث يرد عليهم. 

وقد تقرّر أن اللي لم يدحل البييت في عمرته كما في 
حديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب فتعيّن أن يكون دخله في 
حجته وبذلك جزم البيهقي. 

وقد أجاب البعض عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون 6 
قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه من غزوة الفتح. وهو بعيد 
جدا. وفيه أيضا دليل على أ دخول الكعبة ليس من مناسك 
احج وهو مذهب الجمهور وحكى القرطي عن بعض العلماء أن 
دخوها من المناسك. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن 
دخوها مستحب ويدل عليه ما أخرج ابن خزيمة والبيهقي من 
خديث ابن عبّاس: «مَنْ دحل الت دحل في جَنْةٍ حرج 
مَغْقُورًا لَه وفي إسناده عبد الله بن المؤمئئل وهو ضعيف ومحل 
استحبابه مالم يؤذ أحدا بدخوله ويدل على الاستحباب أيضا 
حديث أسامة وعبد الرحمن بن صفوان المذكوران في الباب. 

قوله: (وََْدَهُ وَيدَيْهِ) فيه استحباب وضع الخد والصّدر على 
البيت وهو ما بين الركن والباب» ويقال له: الملتزم كما روى 
الطبراني عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: الملتزم ما بين الرّكن 
والباب. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق أبي الزبير 


عن ابن عباس مرفوعاء ورواه عبد الرّزاق بإسناد يصح عنه 
موقوفا وسمّي بذلك» لأنْ الناس يلتزمونه. 

قوله: (ثُمْ فَمَلَ ذلك بالأركان كُلَهَا) فيه دليل على مشروعيّة 
وضع الصّدر والح على جميع الأركان مع اهليل والُكبير 
والدّعاء. 

قوله: (مِنْ الاب إلى الْحَطِيم) هذا تفسير للمكان الذي 
استلموه من البيث والخطيم ما بين الركن والباب كما ذكره نب 
الدّين الطَبري وغيره وقال مالك في المدونة: الحطيم نين الات 
إلى المقام. 

وقال ابن حبيب: هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب إلى 
المقام. وقيل: هو الشاذروان وقيل: هو الحجر الأسود كما يشعر 
به سياق هذا الحديث» وسمّي حطيماء لان الاس كانوا يحطمون 
هنالك بالأيمان ويستجاب فيه الدُعاء للمظلوم على الظّالم وقل 
من حلف هناك كاذبا إلا عجّلت له العقوبة. وفي كتب الحنفيّة أن 
الحطيم هو: الموضع الذي فيه الميزاب. 

قوله: (وَنْطْهُم) قال الجوهري: تقول جلست وسط القوم 
بالنّسكين لأنّه ظرف» وجلست وسط الدار بالفتح؛ لأنه اسم 
قال: وکل وسط يصلح فيه بين فهو وسط بالإسكان وإن لم 
يصلح بين فهو وسط بالفتح قال الأزهري كل ما يبين بعضه من 
بعض كوسط الصف والقلادة والسُبحة وحلقة الاس فهو 
بالإسكان» وما كان منضمًا لا يبين بعضه من بعض كالساحة 
والدّار والرّحبة فهو وسط بالفتح قال: وقد أجازوا في المفتوح 
الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح. 

قوله: (أدحل الي يقن ابت في عُمْرَته) بهمزة الاستفهام 
قال اليُووي: قال العلماء: سبب ترك دخوله ما كان في البيت من 
الأصنام والصور ولم يكن المشركون يلتزمونه ليغيّرها فلمًا كان في 
الفتح أمر بإزالة المكور؛ ثم دخلها يعني كما ثبت في حديث ابسن 
عباس عند البخاري وغيره. ويحتمل أن يكون دخوله البيت لم 
يقع في الشرط فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة مكة 
فوق ثلاث 

اب ما جَاءَ في ماء رمرم 

- عَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل: «مَاءُ َم لِمَا 

شرب لَه رَوَاهُ أَحْمَدُ (6/ ۷ ) وَابْنُ ماج (7055). 
٠۷‏ ون عَائِشَة: «أنْهَا كات حمل من مَاء نزم 


وبر أن رَسُولَ الله 4ة كان يَحْمِلَّه) رَوَاهُ التَرْملرِيُ (137) 
- وَعَمن ابن عَبّاس: أن رَسُول الله ب جَاء إلى 
السََاية فاستتقى» فَقَالَ الْعجامر”: يا قفر اذب إلى أمك قات 
رَسُولَ الله اة بشراب من عِنْدِهَاء فَقَالَ: امنقبي» قَقَالَ: يَا رَسُولَ 
الل نهم عون يديهم فب قال: امنقني فرب فم انى 
رمرم وَهُمْ يَستَقُونْ وَبَعْمَلُون فيهاء فَقَالَ: اعْمَلُوا فَإِنْكُمْ عَلَى 
عَمَلٍ صالِح كم قال: ولا أذ نلوا للت حى افع الْحَبِلَ 
يَعْنِي: عَلَى عَاتَقِه وَأشارَ إلى عَابِقه» رَوَاهُ البْخاري .)٠١۳١١(‏ 
۹-وعن ابن عباس أن رَسُول الله يي قَال: إن آية ا 
ينا وبين الْمُنَاِقِين لا يتَضَلْعُونْ مِنْ ماء زمزم رَوَاه ان مَاجَه 
(۳. 
وَعَنِ ابن عباس قال: قال رَسُولُ الله : «مَاءُ 
رمرم لما شرب له إن شربتة تتفي به شفاك الل وإن شربتة 
هَرْمَةٌ جر یل وَسْقْيًا إسْمَاعِيل» رَوَاهُ الدَارَمْطْنِيَ (۲/ ۲۸۹). 
حديث جابر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي والدارقطي 
والحاكم وصسّحه المنذري والدّمياطي وحسئنه الحافظ وني إسناده 
عبد الله بن ا ممل وقد تفرد به كما قال البيهقي» وهو ضعيف 
واعله ابن القطّان به وقد رواه البيهقي من طريق أخرى عن جابر 
وفيها سويد بن سعيد وهو ضعيف جا وإن كان مسلم قد أخرج 
له فإنما أخرج له في المتابعات قال الحافظ: وأيضا فكان أخذه عنه 
قبل أن يعمى ويفسد حديثه وكذلك أمر أحمد بن حنبل ابنه 
بالأخذ عنه كان قبل عماه» ولا عمي صار يلقن فيتلقن. وقال 
يحبى بن معين: لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويداء من شدة 
ما كان يذكر له عنه من المناكير وأخرجه الطبراني من طريق ثالئة 
وحديث عائشة أخرجه البيهقي والحاكم وصخحه وحديث ابن 
عباس الأول أخرجه أيضا الذارقطني والحاكم من طريق ابن أبي 
مليكة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: من أين جعت قال: 
شربت من ماء زمزم قال ابن عباس أشربت منها كما ينبغي قال: 
وكيف ذاك يا ابن عباس قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة 
واذكر اسم الله وتنس ثلاثا وتضلّع منها فإذا فرغت فاحمد الله 
فان رسول الله هة قال: «آيةُ مَا بَا وبين الْمُنَافِقِينَ أنْهْمْ لا 
يتَضَلْعُونَ من زُمْرْمٌ» وحديثه التُاني أخرجه أيضا الحاكم وزاد 


الذارقطني على ما ذكره المصنّف وإن شربته مستعيذا أعاذك الله 
قال: فكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللّهِمَ إني اسالك 
علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وهذا الحديث هو من 
طريق محمد بن سعيد الجارودي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال في التلخيص: والجارودي 
صدوق إلا أن روايته شاذة فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة 
كالحميدي وابن أبي عمر وغيرهما عن ابن عيينة عمن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد من قول ابن عبّاس وما يقؤي الرّفع ما أخرجه 
الدينوريٌ في الجالسة قال: كنا عند ابن عيينة فجاء رجل فقال: يا 
أبا محمد الحديث الذي حدثتنا به عن ماء زمزم صحيح قال: نعم 
قال: فإني شربته الآن لتحدّثني مئة حديث قال: اجلس فحدثه 
مائة حديث وفي الباب عن أبي ذْرٌ مرفوعا عند أبي داود 
الطّيالسي في مسنده قال: «رَمْرَم مُبَاركَة إنْها طَعَامٌ طم وَشيِقَاء 
سق وهو بهذا الأفظ في صحيح مسلم وعن جابر غير حديث : 
الباب عند مسلم: أن النبي وك شرب مِنْة». 

قوله: (ماء ْم ِا شرب لَه) فيه دليل على أن ماء زمزم 
ينفع الشارب لأي أمر شربه لأجله سواء كان من أمور الدّنيا أو 
الآخرة لأن ما في. 

قوله: لما شرب له من صيغ العموم. 

قوله: (كَانْ يَحْمِلُهُ) فيه دليل على أنه لا باس محمل ماء زمزم 
إلى المواطن الخارجة عن مكة. 5 

قوله: (لَوْلا أن تُهْلَبُوا) وذلك بان يظرء النّاس أن الزع سة 
فينزع كل رججل لنفسه فيغلب أهل السّقاية عليها وني هذا 
الحديث استحباب الشرب من ماء زمزم وما قيل من أن التشرب 
بلي فلا يدل على الاستحباب إذ لا تأسي في ال جلي مدفوع بان 
القصد إلى ذلك امحل والأمر بالتزع وإعطاء أسامة الفضلة 
ليشربها من غير أن يستدعي الماء كما في صحيح مسلم ما يدل 
على أن الشرب للفضيلة لا للحاجة. ٠‏ 

قوله: (لا يَتَضَلْعُون) أي: لا يروون من ماء زمزم قال في 
القاموس: وتضلّْع امتلاً شبعا أو ريًا حى بلغ الماء أضلاعه 
انتهى. 

قوله: (مَرْمَة) بالّاي أي: حفرة جبريل لأنّه ضربها برجله 
فنبع الماء قال في القاموس: هزمه يهزمه: غمزه بيده فصارت فيه 
حفرة ثم قال: والهزائم: البيار الكبيرة الغزر الماء. 
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قوله: (وَسُقيَا إمْمَاعِيل) أي: أظهره الله ليسقي به إسماعيل 

في أوّل الأمر. 
باب طَوّاف الْوَدَاع 

١‏ لعن ابْن عباس قَالَ: «كان الاس يَنْصَرفُونَ في كر 
َه فقا سول الل : لا ير اح حى کون آخييٌ عفادم 
بالبْيْتْ» روه أحْمَدْ (۱/ ۲۲۲) وَمُسْلِم (۱۳۲۷) (۳۷۹) وار 
9 (۲۰۰۲) وَابْنُ مَاجَهْ )۳٠۷١(‏ وَفِي روَايةِ: «أمر الاس أن 
يكُون آخير عهدهم بال إلا أله خشف عن الْمَرْأة اْحَائِض» 

١‏ ورعن ابن بّاس: أن النبي يل رخص لِلْحَائِضٍ أن 
نَصدرَ قبل أن تَطُوف بِالْبَيِتِ إذا كانت قَدْ طَافت فِي الإقاضَة» 
رَوَاءُ خمد .)۳۷١ /١(‏ 

۳- ورعن عَائْشَةَ قَالَتْ: «حَاضَت صفية بت حي يَعْدَمًا 
فاضت قالّت: فَذَكْرْتْ ذلك لِرَسُول الله ب فَقَالَ: أحَابِسَئُنًا 
هی قلت" يا َسُولَ الله إنْهَا لذ فاضت وطافت بالييّت فم 
حَاضّت بَعْدَ الإقّاضَة قال فَلْتْفِرْ إِذن فق عَلَيْهِ (حم: 
(۸/٦‏ (خ: )١م‏ 111( (TAT)‏ 

قوله: (لا يَثْقِر أحَد). إلخ» فيه دليل على وجوب طواف 
الوداع قال النووي: وهو قول أكثر العلماء ويلزم بتركه دم وقال 
مالك وداود وابن المنذر: هو سئّة لا شيء في تركه قال الحافظ: 
وألّذي رأيته لابن المنذر في الأوسط أله واجب للامر به إلا أله لا 
يجب بتركه شيء انتهى وقد اجتمع في طواف الوداع أمره يك به 
ونهيه عن تركه وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب ولا شك 
أن ذلك يفيد الوجوب. 

قوله: (أمِرَ الناس) بالبناء على مالم يسم فاعله وكذا. 

قوله: خفف. 

قوله: (إذَا كانت قذ طَافْتْ طْوّاف الإفاضة) قال ابن المنذر: 
قال عامّة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي أفاضت 
طواف وداع وروينا عن عمر بن الخطّاب وابن عمر وزيد بن 
ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع فكانّهم 
أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله 
لم يسقط عنها قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ابت عن 
ذلك وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة وروى ابن أبي 
شيبة مسن طريق القاسم بن محمد كان الصحابة يقولون إذا 


أفاضت قبل أن تحيض فقد فرغت» إلا عمر وقد روى أحمد وأبو 
داود والنسائي والطّحاويٌ عن عمر أله قال: ليكن آخر عهدها 
بالبيت وني رواية كذلك حدّثني رسول الله بل واستدل 
الطّحاوي بحديث عائشة على نسخ حديث عمر في حق الحائنض. 

وكذلك استدل على نسخه بحديث آم سليم عند أبي داود 
الطيالسي أنْها قالت: «حِضلت بَمْدَمَا طَّفْتُ ايت فَأمَرَنَي رَسُولُ 
اله 2 أن لبر داضت صِبة الت لها عابشة: حبسا 
فَأمرَهًا الي يل أن َنيِرَ ورواه سعيد بن منصور في کتاب 
المناسك وإسحاق في مسنده والطحاوي واصله في البخاري 
ويؤيّد ذلك ما أخرجه النسائيّ والتّرمذي وصحّحه الحاكم عن 
ابن عمر قال: «مَنْ حَج فَلَيِكُنْ اجر عَهْدِه بِالْبَيتِ إلا الْحْيّْض 
رخص لَهُنْ رَسُول الله ب . 

قوله: (فَلعنْفِْر إذنْ) أي: فلا حبس علينا حيشذ لأنها قد 
أفاضت فلا مانع من النّوجه والذي يجب عليها قد فعلته وفي 
رواية للبخاري: «فلا باس انفبري» وني رواية له اخرجي وني 
رواية فلتنفر ومعانيها متقاربة والمراد بها الرحيل من منى إلى جهة 
المدينة واستدلٌ بقوله: (أحَابسَئنَا) على أن أمير الحاجٌ يلزمه أن 
يؤخر الرّحيل لأجل من تحيض من لم تطف للإفاضة وتعقب 
باحتمال أن يكون ية أراد بتأخمير الرّحيل إكرام صفيّة كما 
احتبس بالئاس على عقد عائشة وأمًا ما أخرجه البزّار من حديث 
جابر والثقفىُ في فوائده من حديث أبي هريرة مرفوعا: «أبيران 
يَأذْنْ أهلهَاء وَالْمَرهُ حح أو نتير مَع قوم فَتَحِيض قبل طواف 
الركن فلس لَهُمْ أن يَنصرِئُوا حى تَطْهْرَ أو أن لَهُمْا ففي 
إسناد كل واحد منها ضعيف شديد الشنّعف كما قال الحافظ. 

اب ما قول ذا قم من حج أن عبر 

4 فن ابْنِ عُمَرُ: «أن النبي ول كان إذا قَقَلَ ِن غُرْرٍ 
أ حح أوْعْسْرَةٍ يُكَبْرُ عَلَى كل شرف من الأزض ثلاث 
کیرات نُمْ يَقُولَ: لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه الْمْلْكْ 
وَل اْحَنْد وَمْرَ عَلَى كل ثنيء دير اون فاون غابدون 
ساجدون لَِبنًا حَامِدُونْ صدق الله وَعْدَه وَنَصَرّ عَبِدَه وَهَرَمْ 
الأخزاب وده متف عَلَيْهِ (حم: ۲/ )٥‏ (خ: ۳/ 11/91) (م: 
(EYA) ) "44‏ 

قوله: (شَرَفم) هو المكان العالي كما في القاموس وغيره وفي 
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رواية لمسلم: «كان إِذا أوْفى عَلَى نة أو فُدْقَدٍ كبرَ». 

قوله: (آيبون) أي: راجعون وهو وما بعده إخبار لمبتدأ مقر 
أي: نحن آيبون. إلخ. 

قوله: (صَدَق اللَّهُ رَعْدَهُ) أي: في إظهار الدّين وكون العاقبة 
للمتقين وغير ذلك مما وعد به سبحانه: إل الله لا يُخْلِفْ 
اليعاد4. 

قوله: وهزم الأحزاب وحده أي: من غير قتال من الآدميّين 
والمراد بالأحزاب الّذين اجتمعوا يوم الخندق وتبا على رسول 
الله هة كما تقدّم فارسل الله عليهم ريما وجنوداء وهذاهو 
المشهور أن المراد بالأحزاب أحزاب يوم الخندق قال القاضي 
عياض: ويجحتمل أن المراد أحزاب الكفر في جميع الأيّام والمواطن. 
والحديث فيه استحباب التُكبير والتّهليل والذعاء المذكور عند كل 
شرف من الأرض يعلوه الرّاجع إلى وطنه مسن حج أو عمرة أو 
غزو 

باب اقات والإخصتار 


0- - عن عكرمة عن الْحَجَاحٍ بن عرو قَالَ: سيعت 
رَسُولَ الله يكل يَقُول: دمن كر أو عَرْج فَقَذ حل وَعَلبِهِ جِجْة 
أخرى قَال: فذكرْت ذلك لابن عباس وأبي هْرَيْرَة فقَالا: صدق» 
رَوَاهُ الْحَنْسّة (حم: (f0‏ زوه ۲ (ت: 140) (ن: 
(٥‏ (ه: ۷ وَفِي روا ية لأبي دَاوْد وان مَاجَه: مَنْ 
عَرّج أو كُسرَ أو مَرِض فذَكرَ مَعْنَاُ وَفِي روَاية ذَكَرَهَا أَحْمَدُ في 
روا الْمَرْوَزِي مَنْ حبس بكر أو مَرْضٍ) 

- وعن ان عُمَرَ أنه کان يَقُولَ: «الْيِسَ حَسْبْكُمْ نة 
رَسُول الله يق إن حبس حدم ء عن اليج طاف بال 
وبالصقا اروق نم ل من كل شي تی ج اا ابلا 
يدي اؤ مرم إذ لم بجذ مدا روه البضَاري' ( ۸1۰( 
وَالنْسَائِي (179//0). 

/- وَعَنْ عُمَرَ بن الْحَطَّابٍ أنْهُ أمَرْ أا يوب صاجب 
رَسُول الله كه حبار ن الأسوّد جين اهما الح ْنَا بوم 
لخأ تجلا يشر م تجا خلال م تخا عاش قابا 
وهاديا قَمَن لم جذ فَصيام لائة أيام ي الْحج وَسبِمَةِ إذا جع 
إلى أَهْلِهِ (مالك: .)١١١ /١‏ 

4- وَعَنْ سلبان بن يَسَارٍ أن ان حُرَابَة الْمَخزويي 
صرِعَ بض طَرِيقٍ مكة وَمُوَ مرم بالج فَسَألَ على الْمَاء 


لي كان علي فَوَجَدَ عبد الله ن عُمَر وَعَبة الله ن الرْبَيرٍ 
وَمَرْوَان ن الْحَكم فَذَكَر لَهُمْ اللزي عرض لَه وَكُلْهُمْ أمَرَهُ أن 
يتَدَارَى ما لا بُ مِنْهُ ويَفْتَدِي» فَإِذَا صح اعْتَمْرٌ قحل مِنْ إِحْرَامِهٍ 
م َلَبِْ أن يَحْجْ قابلا ودي (مالك: .)737/١‏ 

8 وَعَن ان عُمَرَ أله قَال: مَنْ حبس دون الت 
برض له لا جل حى يَطوف ابت وهل اللا لماك في 
الْمُرَطْزِ (1/ .)۳١١‏ 

55 وَعَن ابن عباس قَال: لا حَصرٌ إلا حَصْرٌ اعدو 
روَا الاي في مسد 5 ۸۱(. 

حديث الحجّاج بن عمرو سكت عنه أبو داود والمنذري 
وحمئنه التّرمذي وأخرجه أيضا ابن خزيمة والحاكم والبيهقيٰ وأثر 
عمر بن الخطّاب أخرجه أيضا البيهقيُ وأخرج عن عمر أنه أمر 
من فاته الحجج أن يهل بعمرة وعليه الح من قابل وأخرج أيضا 
عن زيد بن ثابت مثله. وأخرج نوه عن عمر من طريق أخرى 
والأثر الذي رواه سليمان بن يسار رواه مالك عن يحبى بن سعيد 
عنه ولكنّ سليمان بن يسار لم يدرك القصّة وأثر ابن عمر رواه 
مالك في الموطًا من طريق ابن شهاب عن سالم عنه وأثر ابن 
عباس صلحُّح الحافظ إسناده. 

قوله: (مَنْ كُسر) بضمٌ الكاف وكسر السّين. 

قوله: (أوْ عَرّجَ) بفتح المهملة والراء: أي: أصابه شيء في 
رجله وليس مخلقة؛ فإذا كان خلقة قيل: عرج بكسر الراء. 

قوله: (فَفَدْ حَل) تمك بظاهر هذا أبو ثور وداود فقالا: إنه 
يحل في مكانه بنفس الكسر والعرج واجمع بقيّة العلماء على أنه 
يحل من كسر أو عرج» ولكن اختلفوا فيما به يحل وعلام يحمل 
هذا الحديث» فقال أصحاب الشافعي: إنه حمل على ما إذا شرط 
التُحلّل به» فإذا وجد الشرط صار حلالا ولا يلزم الم وقال 
مالك وغيره: يحل بالطّواف بالبيت لا يحل غيره» ومن خالفه من 
الكوفيين يقول: يحل بالنية والذبح والحلق» وسياتي الكلام على 
ذلك. 

قوله: (أوْ مَرض) الإحصار لا يختص بالأعذار المذكورة بل 
كل عذر حكمه حكمها كإعواز التّفقة والفكلال في الطريق وبقاء 
السّفينة في البحر وبهذا قال كثير من الصحابة: قال النُخعيّ 
والكوفيون: الحصر بالكسر والمرض والخوف وقال آخرون منهم 
مالك والشافعي وأحمد: لا حصر إلا بالعدوٌ؛ وتمسكوا بقول ابن 


عباس المذكور في الباب وحكى ابن جرير قولا أنه لا حصر بعد 
الي يل والبب في هذا الاختلاف انهم اختلفوا في تفسير 
الإحصار» فالمشنهور عن أكثر أهل اللّغة منهم الأخفش والكسائ؛ 
والفراء وأبو عبيد وأبو عبيدة وابن السسّكٌيت وثعلب وابن قتيبة 
وغيرهم أن الإحصار إِنْما يكون بالمرض وما بالعدوٌ فهو الحصر 
وقال بعضهم: إن أحصر وحصر بمعنى واحد. 
قوله: (ملنة نيكُم) قال عياض: ضبطناه سئة بالنُصب على 
الاختصاص وعلى إضمار فعل: أي: كوا وشبهه وخبر 
حسبكم طاف بالبيت ويصح الرفع على أن سئة خبر حسبكم أو 
الفاعل وحسبكم بمعنى الفعل ويكون ما بعدهما تفسيرا للسنُئة 
وقال السهيلي: من نصب سئة فهو بإضمار الأمر كانه قال: 
الزموا سئة نييكم. 
قوله: (طَاف بالْبيتٍ» أي: إذا أمكنه ذلك» ووقع في رواية عبد 
الراق: إن حبس أحدا متكم حابس عن البيت فإذا وصل طاف. 
قوله: (حَتّى يَحُْ اما قابلا) استدلُ به على وجوب ال حح 
من القابل على من أحصر وسياتي الخلاف فيه. 
قوله: (قَيهلوِي) فيه دليل على وجوب المدي على الحصر 
ولكنّ الإحصار الذي وقع في عهد الي ا نما وقع في العمرة 
فقاس العلماء احج على ذلك وهو من الإلحاق بنفي الفارق» 
٠‏ وإلى وجوب الهدي ذهب الجمهور» وهو ظاهر الأحاديث الثابة 
عنه يف أله فعل ذلك في الحديبية ويد عليه قوله تعالى :لفن 
أخصيرئم فَمَا استَيْسَرَ من الْهَدي» وذكر الشافعي اه لاخلاف 
في ذلك في تفسير الآية» وخالف في ذلك مالك فقال: إنه لا يجب 
الهدي على الحصرء وعوّل على قياس الإحضار على الخروج من 
الصوم للعذر, واليّسسّك بمثل هذا القياس في مقابل ما يخالفه من 
القرآن والمكنّة من الغرائب التي يتعجب من وقوع مثلها من أكابر 
العلماء. ْ 


1 

قوله: (ابنَ حُرَابّة) بض الا المهملة وبعدها زاي ثم بعد 
الألف موحدة. ٠‏ 

قوله: (فَسَألَ عَلَى الْمَاء) هكذا في بعض نسخ هذا الكتاب 
وني بعضها: عن الماء» وفي نسخة صحيحة من الموطً[: على الما 
ونسخة ب (عن). 

قوله: (فَوَجَدَ) هذه اللفظة ثابتة في نسخة من هذا الكتاب 
وهي ثابتة في الموطًا وقد استدلُ بالآثار المذكورة في الباب على 
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وجوب الهديء وأ الإحصار لا يكون إلا بالخوف من العدرٌ 

وقد تقدّم البحث عن ذلك» وعلى وجوب القضاء وسيأتي. 
باب نحل الْمُحْصرٍ عن الُْمْرةِ بالنخر فم اْحَلق 
حَيِثْ أخصر من حل او حرم وان لا َضَاء عله 

-١‏ عن الْمِسوّر وَمَرَْانْ فِي حديث عُمْرَةٍ الْحُدَيِيَةٍ 
والصلح: «أن الي ل لما فرع من فضي الكاب فال 
لأصحابه: قُومُوا فَانْحَرُوا تم اخْلِقوا» رَوَاهُ أحْمَدٌ )۳۳١١ /٤(‏ 
اريه 0 وأَبُو دَاوْد (10776) وَلِلْبُخاري عن الْمِسُور: 
«اذ الي ل تحر قل أن يَحْلِقَ وَمرَ أصْحَابَهُ بذليك». 

۷۲ ۲- وَعَن الْهِسْور وَمَرْوَانَ قَالا: «قُلّدَ رَسُرل الله بل 
الذي وأشعَرة بلي الْحُليقْقٍ وأخرم ِنْهَا بِالْمُمْرَق وَحَلَّقَ 
اة في نريب وأئر اصنحابة بذك لحر بالْحدية قبل 
أن يحل وَأمَرَ أصحابة بذلك» رَوَاهُ أَحْمَدٌ /٤(‏ ۳۲۷). 

-7٠0‏ وَعَنٍ ابن عباس قال: إا ادل على من تَقَنَ 
حَجه باد ا من سه عدو أؤ َير بك فإ جل ولا 
برجم ون کان عه هدي وهو مر َر إن كان لا ب تيع 
أن يبْعَثْ بوه وَإِنْ امنتطاع أن َْعَت بو لَمْ يل حَنَى ييلع الذي 
مله أخرّجَة البخاري) وَقَالَ مالك وَغيرة: بحر هدي وَيَخْيِق 
في آي مَرضيع کان ولا اء علي لان الي اة وأصلحابة 

بحُي نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُوا مِنْ كل شيء قَبْلَ الطَواف وَقبْلَ 
أن ا الذي إلى الت ثم لَمْ دروا أن الي كل أَمْرَ أَحَدًا 
أن يَقَضُوا شيئاء وَلا يَعُودُوا لَهُ وَالْحُدَيِيية خَارِج الْحَرمٍ كل هذا 
كلام البُخاري في صَّحِيحِهِ (4/ .)٠١‏ 

قوله: (فَانْحرُوا م احْلِقُوا) فيه دليل على أن امحصر يقم 
الُحر على الحلق؛ ولا يعارض هذا ما وقع في رواية لِلْبُخَارِي: 
«عَن الي حَلَقَّ وَجَامَمَ نْسَاءَهُ وَنَحَرَ هيه لأن العطف 
بالواو نما هو لمطلق الجمع ولا يدل على التُرتيب» فإن قم 
الحلق على النْحر فروى ابن أبي شيبة عن علقمة أن عليه دما 
وعن ابن عباس مثله» والظّاهر عدم وجوب الدم لعدم الذليل. 

قوله: (إنْما الْبَدَلُ). إلخ بفتح الباء الموحدة والمهملة: أي: 
القضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة» وهذا قول الجمهور كما 
في الفتح» وقال في البحر: إن على الحصر القضاء إجماعا في 
الفزض العترة وأبو حنيفة وأصحابه وكذا في النثفل انتهى وعن 
أحمد روايتان واحتج الموجبون للقضاء بحديث الحجاج بن عمرو 


النالف وهو نص في محل الْزاع» وبحديث ابن عمر المتقدّم لقوله 
فيه: حتّى يحججٌ عاما قابلا فيهدي بعد. 

قوله: حسبكم سئة رسول الله يل وبما تقدم من الآثار وقال 
الْذِين لم يوجبوا القضاء: لم يذكر الله تعالى القضاءء ولو كان 
واجبا لذكره؛ وهذا ضعيفء لأ عدم الذكر لا يستلزم العدم 
قالوا: ثانيا قول ابن عبّاس: يدل على عدم الوجوب. ويجاب بان 
قول الصّحابي ليس محجّة إذا انفرد فكيف إذا عارض المرفوع؟ 
قالوا: ثالثا لم يأمر النئ بلا أحدا عن أحصر معه في الحديبية بان 
يقضي ولو لزمهم القضاء لأمرهم قال الشافعي: إِنْما سبيت 
عمرة القضاء والقضيّة للمقاضاة الى وقعت بين اللي ب وبين 
قريش» لا على أله أوجب عليهم قضاء تلك العمرة وهذا الذليل 
الذي ينبغي التُعويل عليه» ولكنّه يعارضه ما رواه الواقدي في 
المغازي من طريق الزُهري» وعن طريق أبي معشر وغيرهما 
قالوا: «أمَرَ ابي د أصلحابة أن مروا فلم يَتََلْف مِنْهُمْ إلا 
يَشْهَدْ الحدييية فَكَانْتَ عِدُتُهُم ألْقيْنِ» قال في الفتح: ويمكن الجمع 
بين هذا اا الذي قبله بان الأمر كان على طريق 
الاستحباب لن الشافعي جازم بان جماعة تَخلّفوا لغير عذر وقد 
روى الواقدي أيضا من حديث ابن عمر قال: لم تكن هذه العمرة 
قضاء» ولكن كان شرطا على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل 
في الشهر الذي صدهم المشركون فيه انتهى ويمكن أن يقال: إن 
ترك أمره يه لا يتتهض لمعارضة ما تقدم ما يدل على وجوب 
القضاء؛ لان ترك الأمر ربّما كان لعلمهم بوجوب القضاء على 
من أحصر بدليل آخر كحديث الحجّاج بن عمرو لأنّ حكم 
الحججّ والعمرة واحد بقي هاهنا شيء هو أن. 


قوله: (وَعَلَيْهِ الْحَيج مِنْ َابل). وقوله: (وَعَلَيْهِ ججة أخرى)' 


يمكن أن يكون المراد به تأدية الحج المفروض أو ما كان يريد أداءه 
في عام الإحصار لا أنه القضاء المصطلح عليه لأنه لم يسبق ما 
يوجبهه بل غاية ما هناك أنه منعه عسن تأدية ما أراد فعله مانع 
فعليه فعله» ولا يسقط بمجرّد عروض المانع وتعيين العام القابل 
يدل على أن ذلك على الفور. 

قوله: (بالتلدةِ) بمعجمتين وهو الجماع. 

قوله: ا حَبْسَهُ عَدُوْ) هكذا في نسخ الكتاب عدو بفتح 
العين المهملة وضم الدّال المهملة أيضا والواو» وهي رواية أبي 


ذر في صحيح البخاري» ورواه الأكثر بضمٌ العين وسكون الذّال 
المعجمة والراء مكان الواو المحصر. 5 

قوله: (نْحَرَهُ) قد وقع الخلاف بين الصّحابة فمن بعدهم في 
محل نحر الهدي للمحصر فقال الجمهور: يذبح الحصر اهدي 
حيث يحل سواء كان في الحل أو الحرم وقال أبو حنيفة: لا يذبحه 
إلا في الحرم وبه قال جماعة من أهل البيت منهم المادي وفصّل 5 
آخرون كما قال ابن عبّاس: قال في الفتح: وهو المعتمد قال: 
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم هل حر الي ل في الخديبية 
في الحل أو في الحرم» وكان عطاء يقول: لم ينحر يوم الحديبية إلا 
في الحرم» ووافقه ابن إسحاق وقال غيره من أهل المفازي: إِنْما 
نحر في الحل. 0 

فائدة: لم يذكر المصنّف رحه الله تعالى في كتابه هذا زيارة قير . 
الي يكل وكان الموطن الذي يحسئ'ذكرها فيه كاب الجنائز 
ولكثها نا كانت تفعل في سفر الج في الغالب ذكرها جماعة من 


أهل العلم في كتاب الحح فأحببنا ذكرها هاهنا تكميلا للفائدة 


وقد اختلفت فيها أقوال أهل العلم فذهب الجمهور إلى أنهنا 
مندوبة» وذهب بعض امالكيّة وبعسض الظاهريّة إلى أنها واجبة 
وقالت الحنفيّة: إنها قريبة من الواجبات وذهب ابن تيميّة الحنبلي ٠‏ 
حفيد المصدّف المعروف بشميخ الإسلام إلى أنها غير مشروعة» 
وتبعه على ذلك بعض الحنابلة وروي ذلك عن مالك وال جويني 
والقاضي عياض كما سيأتي احتح القائلون بأنّها مندوبة بقوله 
تعالى: ولو أنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا ألْمْسَهُمْ جَادُوك فَاسْتَغْفَرُوا الله 
َاسْتَغْفرَ لَهُمْ المسُولُ» الآية» ووجه الاستدلال بها أنه يإ حي 
في قبره بعد موته كما في حديث: «الأنْييَاءُ أحْبَاءُ في قُبْرهِم وقد 
صحّحه البيهقي وألّف فيذلك جزءا قال الأستاذ أبو منصور 
البغدادي: قال المتكلّمون الحقّقون من أصحابنا: إن نينا كله حي 
بعد وفاته انتهى ويؤيّد ذلك ما ثبت أن الشتهداء أحياء يرزقون في 
قبورهم واي ا منهم» وإذا ثبت أنه حي في قبره كان المجيء 
إلية بعد الموت كالمجيء إليه قبله؛ ولكنّه قد ورد أن الأنبياء لا 
يتركون قبورهم فوق ثلاث. وروي فوق أربعين» فإن صح ذلك 
قدح في الاستدلال بالآية ويعارض القول بدوام حياتهم في ؛ ٠‏ 
قبورهم ما سيأتي من أله يك ترد إليه روح :عند التسليم عليه 


م فورض و 


نعم حديث: من زَارَئِي بَعْدَ موي کالما زارنِي فِي حَيَاتِي' 
الذي سياني إن شاء الله تعالى إن صح فهو الحجة في المقام 
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واستدلُوا ثانيا بقوله تعالى: ومن يَْرْج مِن بيه مُهَاجرًا إلى الله 
وَرُسُولِه» الآية؛ والهجرة إليه في حياته الوصول إلى حضرته 
كذلك الوصول بعد موته» ولكنّه لا يخفى أن الوصول إلى 
حضرته في حياته فيه فوائد لا توجد في الوصول إلى حضرته بعد 
موته منها النظر إلى ذاته الشريفة وتعلّم أحكام التشريعة منه 
والجهاد بين يديه وغير ذلك. 

واستدلُوا ثالثا بالأحاديث الواردة في ذلك منها الأحاديث 
الواردة في مشروعيّة زيارة القبور على العموم والني كل داخل 
في ذلك دخولا اوكا وقد تقدّم ذكرها في الجنائز وكذلك 
الأحاديث الثابتة من فعله يك في زيارتها ومنها أحاديث خاصّة 
بزيارة قبره الشريف أخرج الدارقطني عن رجل من آل حاطب 
عن حاطب قال: قال ڳ: «مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَانْمَا ژارَني 
في حَيَانِي» وني إسناده الرّجل الجهول وعن ابن عمر عند 
الذارقطنيّ أيضا قال: فذكر نحوه ورواه ابو يعلى في مسنده وابن 
عدي في كامله وني إسناده حفص بن أبي داود وهو ضعيف 
الحديث وقال أحمد فيه: إن صالح وعن عائشة عند الطُّبراني في 
الأوسط عن النّْ يل مثله قال الحافظ: وفي طريقه من لا يعرف 
وعن ابن عباس عند العقيلي مثله وني إسناده فضالة بن سعد 
الازني وهو ضعيف وعن ابن عمر حديث آخر عند الدُارقطي 
بلفظ: «مَن زَارَ َبْرِي وَجَبَت لَه شَفَاعَتِي» وني إسناده موسى بن 
هلال العبدي قال أبو حاتم: مجهول: أي: العدالة ورواه ابن خزيمة 
في صحيحه من طريقه وقال: إن صح الخبر فإ في القلب من 
إسناده» وأخرجه أيضا البيهقي وقال العقيلي: لا يصح حديث 
موسى ولا يتابع عليه ولا يصح في هذا الباب شيء وقال أحمد: 
لا بأس به وأيضا قد تابعه عليه مسلمة بن سالم كما رواه 
الطَبراني من طريقه وموسى بن هلال المذكور رواء عن عبيد الله 
بن عمر عن نافع وهو ثقة من رجال الصّحيح وجزم الضياء 
المقدسي والبيهقي وابن عدي وابن عساكر بان موسى رواه عن 
عبيد الله بن عمر المكبّر وهو ضعيف ولكنه قد ونّقه ابن عدي 
وقال ابن معين: لا بأس به وروی له مسلم مقرونا بآخر وقد 
صحّح هذا الحديث ابن السكن وعبد الحق وتقي الدّين السبكي 
وعن ابن عمر عند ابن عدي والدذارقطني وابن حبّان في ترجمة 
الثعمان بلفظ: «مَنْ حَج ولم يَزْرْنِي فَقَدْ جَفَانِي» وفي إسناده 
العمان بن شبل وهو ضعيف جدًا ووتقه عمران بن موسى وقال 


الدارقطني: الطّعن في هذا الحديث على ابن التُعمان لا عليه 
ورواه أيضا البزّار وني إسناده إبراهيم الغفاري وهو يك 
ورواه البيهقي عن عمر قال: وإسناده مجهول وعن أنس عند ابن 
أبي الدنيا بلفظ: «مَنْ زَارَنِي بالْمَدِيئة مُحْتَسيِبًا كنت لَه شَفيعًا 
اشا ينه الفام رق رحاب مانن ند القن لله 
ابن بان والدارقطني وذكره ابن حبّان في الثّقات وعن عمر عند 
أبي داود الطيالسيٌ بنحوه» وني إسناده مجهول وعن عبد الله بن 
مسعود عن أبي الفتح الأزدي بلفظ: من حَج حِجّة الإسلام 
وار قري وَغْرَا غَرْوَةَ وَصَلَى في بت امقس لم يلاله الله 
فیا رض عليه وعن أبي ری ود غنيك حاطب المتقدم 
وعن ابن عبّاس عند العقيلي بنحوه وعنه في مسند الفردوس 
بلفظ: دمن حج إلى مكة تسم فصندي في نجي كيت له 
ججتان مَبْرُورنّان؛. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند ابن عساكر من 
زار قبر رسول الله يك كان في جواره وني إسناده عبد الملك بن 
هارون بن عنبرة وفيه مقال. 

قال الحافظ: وأصح ما ورد في ذلك ما رواه امد وأبو داود 
عن أبي هريرة مرفوعا: « ما مِنْ أحَدٍ يُسَلَمْ علي إلا رَد الله عَلَيْ 
رُوحِي حى أَرْدُ عَلَيهِ السُلام». | 

وبهذا الحديث صدر البيهقيُ الباب» ولكن ليس فيه ما يدل 
على اعتبار كون المسلّم عليه على قبره» بل ظاهره أعم من ذلك 
وقال الحافظ أيضا: أكثر متون هذه الأحاديث موضوعة وقد 
رويت زيارته ية عن جماعة من الصّحابة منهم بلال عند ابن 
عساكر بسند جيّدء وابن عمر عند مالك في الموطإء وأبو يوب 
عند أحمد» وأنس ذكره عياض في الثفاء» وعمر عند البزّار» 
وعلي رضي الله عنه عند الدارقطنيّ وغير هؤلاء» ولكثه لم ينل 
عن أحد منهم أنه شد الرّحل لذلك إلا عن بلالء لأنه روي عنه 
آنه رأى اللي يك وهو بداريًا يقول له: «مَا ملو اْجَفْوَُ يا بلالٌ 
أمَا آن لَك أن تَرُورَني» روى ذلك ابن عساكر واستدل القائلون 
بالوجوب بحديث: «مَنْ حَج ولم يَرُرْنِي فق جَفَانِي» وقد تفلم 
قالوا: والجفاء للني يك حرّم؛ فتجب الريارة لفلا يقع في الحرم 
وأجاب عن ذلك الجمهور بأن الجفاء يقال على ترك المندوب 
كما في ترك البرّ والصّلة وعلى غلظ الطّبع كما في حديث: من 
بَدَا فَقَدْ جَمَاء وأيضا الحديث على انفراده عا لا تقوم به الحجّة لما 


ا 


سلف واحتجٌ من قال بأنها غير مشروعة بحديث: لا َد 
الرّحَالُ إلا إلى د il‏ مناجة وجول المتجح ريد عم 
وحديث: «لا نيوا قري عِيدا؛ رواه عبد الر ذاق قال النووي 
في شرح مسلم: اختلف العلماء في شا الحل لغير الثلاثة 
كالأهاب إلى قبور الصّالحين وإلى المواضع الفاضلة؛ فذهب 
الشيخ أبو محمد الجويني إلى حرمته» وأثشسار عياض إلى اختياره» 
والمحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره قالوا: والمراد أن 
الفضيلة الثابئة نما هي شد الرّحل إلى هذه الثلاثة خاصة انتهى. 

2 ل و ا‎ E 
إضافي باعتبار المساجد لا حقيقي قالوا: والدّليل على ذلك أنه قد‎ 
لك ددسي ل ل انان ل لا يَنبَنِي لِلْمَلِيْ أن‎ 
شد رحَالَهَا إلى جد فى فيه الصلاة عَيْر مَسْجدِي هذا‎ 
وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام والتنجد الأمْصى» فالرّيارة 0 ف خارجة‎ 
عن الثهي وأجابوا ثانيا بالإجماع على جواز شد الرّحال للتّجارة‎ 
وسائر مطالب الدُنيا. وعلى وجوبه إلى عرفة للوقسوف وإلى منى‎ 
للمناسك التي فيهاء وإلى مزدلفة» وإلى الجهاده والهجرة من دار‎ 
الكفر» وعلى استحبابه لطلب العلم وأجابوا عن حديث: دلا‎ 
دوا قَبْرِي عِيدا؛ بأنّه يدل على ا لحت على كثرة الريارة لا‎ 
على منعهاء وأله لا يهمل حى لا يزار إلا في بعض الأوقات‎ 
. كالعيدين‎ 

ويؤيده: قوله: «لا نَجْعَلُوا بوتكم قُبُورَا» أي: لا تتركوا 
الصّلاة فيها كذا قال الحافظ المنذري وقال السسبكي: معناه أنه لا 
تتخذوا ها وقتا مخحصوصا لا تكون الرّيارة إلا فيه أو لا تتخذوه 
كالعيد ني العكوف عليه وإظهار الرينة والاجتماع للّهو وغيره 
كما يفعل في الأعياد بل لا يؤتى إلا للرّيارة والأعاء والسُلام 
والصلاة ثم ينصرف عنه وأجيب عمًا روي عن مالك من القسول 
بكراهة زيارة قبره كه أله إنما قال بكراهة زيارة قبره يك قطعا 
للذريعة وقيل: إِنْما كره إطلاق لفظ الزّيارة: لأنْ الرّيادة من شاء 
فعلها ومن شاء تركهاء وزيارة قبره هة من السئن الواجبةء كذا 
قال عبد الحقّ واحتج أيضا من قال بالمشروعيّة بأنه لم يزل داب 
المسلمين القاصدين للحج في جميع الأزمان على تباين الدّيار 
واختلاف المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة لقصد زيارته» 
ويعدون ذلك من أفضل الأعمال ول ينقل أن أحدا أنكر ذلك 
عليهم فكان إجماعا. 


أَنْوَابْ الْهَدَايَا وَالضحَايًا 


4- عن ابْن عباس: اأ رشو الله يل صَلَى الظُهْرٌ 
بي الْحَلَيَْة؟ م دعا ناق ها في صفْحَة تايها اليم 5 
وَسَلَتَ الم عَنهَا وَقلْدهَا نَعْلينِ ثُمْ ٠‏ رب رَاجِلَتَكُ فْلَمًا اتوت 


اب في إشعار لبن ولي الذي كله 


به عَلَى الْبَِدَاء اَل بالحج. »رَرَاهُ أَحْمَدُ )1١١5/١(‏ وَمُسْلِمْ 


.)۱۷١ /٥( واو داد (1761) وَالنْسَائِيُ‎ )۲۰۵( )۱۲٤۳( 
الْمِسْوَرِ بن مَحْرَمَة ومان قالا: «خرج الي‎ نَعَو-٥‎ 
هة من ارين في بنع عشرة ة مان ِن أصْحَابه حى إذا كَانُوا‎ 
بي الْحُلبِفَة قد النبي كك الذي وَأَشعَرَهُ ا بالْحْمْرَة؛ رَوَاهُ‎ 

أحْمدُ (4/ 2077 وَالْبُخَاري (1544) وَأبُو دود (11/04). 
وع غازتئة قلت فلت لابه بدن رَسُول الله 


يك تم اشرما وَقُلْدَهَا تم بَعَتْ ت بها إلى الت فَمَا حرم عليه 
شي كان له جلا» مف عَلَئْهِ (حم: 5 (خ: 1599) (م: 
۱ (۳۲). 


۷ وَعَنْ عَائِشَةَ: «أنّ الي بل أهدى مَرة إلى ابت 
غَنْمَا فَقَلْدَمَاء رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 11/5) (خ: 0173١‏ (م: 
۱ (۳۷( (م: ۱۷ ) (59"”) (د: ممل/ا١)‏ (تث: )9١8‏ 
(ن: 55/7" (ه: .)۳۰۹٩‏ 

قزله: (فَأَشْمَرَهَا) الإشعار هو أن يكشط جلد البدنة حشّى 
یسیل دم شم يسلته؛ فيكون ذلك علامة على كونها هدياء ويكون 
ذلك في صفحة سنامها الأيمن. 

وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور من السّلف والخلف وروى 
الطحاوي عن أبسي حنيفة كراهته والأحاديث ترذ عليه وقد 
خالف الئاس في ذلك حنَّى خالفه صاحباه أبو يوسف ومد 
واحتج على الكراهة بأنّه من المثلة واجاب الخطّابِي بمنع كونه 
منهاء بل هو باب آخر كالكي وش أذن الحيوان فيصير علامة 
وغير ذلك من الوسم وكالختان والحجامة انتهى على أله لو كان ٠‏ 
من المثلة لكان ما فيه من الأحاديث مخصّصا له من عموم النهي 
عنها وقد روى التّرمذي عن النخعيّ أله قال بكراهة الإشعار 
وبهذا يتعمّب على الخطابي واببن حزم في جزمهما باه لم يقل 
بالكراهة أحد غير أبي حنيفة. 

قوله: (وََلْدَهَا نعْلَيْنِ) فيه دليل على مشروعيّة تقليد المدي؛ 


15 نيل الأوطار - كتاب المناسڪ 


وبه قال الجمهور. 

قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الراي التّقليد للغنم 
زاد غيره وکاله لم يبلغهم الحديث انتهى. واحتجُوا على عدم 
المشروعيّة بأنّها تضعف عن التُقليد وهي حجة أوهى من بيوت 
العنكبوت فإن جرد تعليق القلادة ما لا يضعف به الهدي وأيضا 
إن فرض ضعفها عن بعض القلائد قلّدت مما لا يضعفها وأيضا 
قد وردت السنة بالإشعار وهو لا يترك لكونه مظنّة للفئعحف 
فكيف يترك ما ليس بمظنة لذلك مع ورود السنة به» قيل: الحكمة 
في تقليد الحدي النعل أن فيه إشارة إلى السّفر والجدٌ فيه وقال اسن 
امنير: الحكمة فيه أن العرب تعد النعل مركوبة لكونها تقي 
صاحبها وتحمل عنه وعر الطّريق» فکان الذي أهدى خرج عن 
مركوبه لله تعال حيوانا وغيره كما خرج حين أحرم عن ملبوسه 
ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة وقد اشترط اوري ذلك 
وقال غيره: تجرئ الواحدة وقال آخرون: لا تنعيّن النعل بل كل' 
ما قام مقامها اجزاً. 

قوله: (َتَلْت قَلائِدَ بدن رَسُول الله ) زاد البخاري في 
ززالكاتن و عدي و ره على قر التو من 
الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض وهو منقول عن ربيعة 
ومالك وقد ترجم البخاري على هذا الحديث باب القلائد من 
العهن وهو الصوف. 

قوله: (نم بَعَكَ بها إلى الْبِْتِ) المهدي له حالان إا أن 
يقصد النسك ويسوق اهدي معه فيكون التقليد والإشعار عند 
الإحرام؛ وإمًا أن يبعث بها ويقيم فيكونان عند البعث بهامن 
المكان الذي هو مقيم به كما في هذا الحديث ولا يحرم عليه بعد 
البعث بها ما يحرم على الحرم لقوها: فما حرم عليه شيء كان له 
حلا. 

قوله: (غَنَمَا فَمَلْدَهَا) فيه دليل على جواز أن يكون الهدي من 
الغنم وهو يرد على الحنفيّة ومن وافقهم أن المدي لا ييجزئ من 
الغنم ويرد على مالك ومن وافقه حيث قال: لا إن الغنم لا تقلّد 

باب التي عَنْ إندال الذي الْمعَينِ 

-١ 4‏ عن ابن عُمَرَ قال: «أهْدى عُمَرٌ نجِيبًا فَأعطي بها 
ثلاتمائة ينار فأتى النبِيئ 5 فَقال: يا رَسُول الله إئي أمْتيْت 
نَجِيبًا فأطيت بها ثلائيائة دينار فَبيمُهَا وأشتّري بنَمَبهَا بُذئاء 
قَال: لا انْحرْهَا يهاه رَوَاهٌ حم 0/ )0 5 تاو (Vo‏ 


َالبُحَارِيْ في تاريخ (۲/۱/ .)۲٣۰‏ 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبّان وابن خزيمة في صحيحيهما. 

قوله: (نَجيبًا) النجيب والنّجيبة الثّاقة والجمع نجائب. وني 
النهاية: النجيب: الفاضل من كل حيوان. والحديث يدل على أنه 
لا يجوز بيع اهدي لإبدال مثله أو أفضل ثم قال: وقد تكرر في 
الحديث ذكر النجيب من الإبل مفردا ومجموعا وهو القوي منها 
الخفيف السريع انتهى. 

وقد جوزت المادويّة ذلك وأجاب صاحب البحر على 
حديث الباب بأنّه حكاية فعل لا يعلم وجهها فيحتمل أنه با 
رأى نجيبه أفضل ولا يخفى أن رد السنن الفعليّة بمثل هذا يستلزم 
رد أكثر أفعاله ويستلزم رد ما لا يعلم وجهه من أقواله. فينضي 
ذلك إلى رد أكثر المسّئْة» وذلك باطل حالف للآيات القرآنيّة 
القاضية باباع الرّسول والنّاّي به والأخذ بماأتى به لأنهام 
تفرّق بين ما علم وجهه وما جهل فمن ادّعى اعتبار العلم فعليه 
الذليل. ١‏ 

على أن هذه المقالة قد صارت عصا يتوكا بها من رام صيانة 
مذهبه إذا خالف الثابت من فعله ية وإن كان له وجه أوضح 
من الشمس» ثم إنْهِم يحتجُون بأفعاله إذا وافقت المذاهب ولا 
يقيّدون الاحتجاج بمثل هذا القيد وما أكثر هذا الصنع في 
تصرّفاتهم لمن تتبّع فلياخذ الصف من ذلك حذره فلن المعذرة 
الباردة في طرح سنّة صحيحة مما لا ينفق عند الله ولا سيّما إذا 
كان ذلك القصد الدب عن محض الرأي وامًا الاحتجاج على 
الجواز بإشراكه ب عليًا رضي الله عنه في هديه وتصرّفه عن 
العمرة إلى الإحصار فخارج عن محل النزاع» لأن ذلك تصرف لا 
يخرج العين عن كونها هديا ولا يبطل به احق الذي قد تعلّق بها 
للمصرّف وأيضا صحّة الاحتجاج بالإشراك متوففة على معرفة 
كل أنه ساق جميع المدي الذي أشرك عليّا فيه عن نفسه وهو 
منوع والسُّند أنه لم يقلّد ويشعر من ذلك الحدي الذي وقع فيه 
الإشراك إلا ناقة واحدة وأيضا ثبت أنه كان يسوق عن أهله 
جميعا وعلي رضي الله عنه منهم» نعم إن صح ما ادّعاه صاحب 
ضوء الثهار من الإجماع على جواز إبدال الأدون بأفضل كان 
حجّة عند من يرى حجيّة الإجماع على جواز جرد الإبدال 
بالأفضل ولكنّه ينبغي أن يبحث عن صحّة ذلك فإن الشافعي 
وبعض الحنفيّة قد احتجُوا بالحديث على المنع من مطلق التَصرُف 


0 


ولو كان للإيدال بأفضل كما حكاه صاحب البحر وأمًا دعوى أن 
الواحدة النُجيبة أظهر في تعظيم الشعائر من غيرها وإن كان كثيرا 
فممنوع والسّند ظاهر. 
باب أن الْبَدَنَ 00 وَالْبَعَرِ عَنْ 
و وَبالْعَكْس 

-١‏ عن ابن عَبّاس: :أ الي ول آنا جل ققال: إن 
علي دة ونا مُوميرٌ ولا اجدمًا ائ تلتريهاء فَأمَرَه يك أن اع 
سبع يبا فيَْبَحَهُنُ» رَوَاهُ امد (۱/ ۳۱۱و۲٠۳)‏ وَابْنُ مَاجَة 
(TITY‏ 

-٠۰‏ وَعن جار قَالَ: «أمَرَنَا رَسُول الله يل أن نترك 
في الإبل والبقر كَل سَبْعةٍ ينا في دة مقن عليه (حم: 
۳ (خ: )لم (Fo) (IYA‏ رَنِي لفظ: «قالَ لنا 
رول الله يك: اشنتركوا في الإبل وَالْبَفَر كل سَبْعة ِي بدن 
رَوَاهُ الْبَرْقَانِي عَلّى شط الصُجِيحَيْن» وَفِي رواية قَالَ: «اشتركتا 
ت لي في الخ وَالصرةِ كل سبو ينا في بدن فقال 
رَجُلَ لجابر: أب ترك في الْبََر ما شرك في الْجَرُور؟ فقال: ما 
هي إلا ِن البذن» واه مسلم. 

١‏ وَعَنْ حُذْيْفَة َال شرك رَسُولُ الله يك في: جيه 
بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ في الْبَقَرَةٍ عَنْ سَبْمَت روَا خمد (403/0). 

۲ وَعَنِ ابن عباس قَالَ: «كنا مع الب ڳا في سَفْرٍ 
حفر الأغلحى فذحا اة عن سَبْعة وَالْبَِْ عن شريه 
روَا الْخْمْسَة إلا أَبَا ذاود (حم: ۱/ ۲۷۵) (ت: )۹٠١‏ (ن: 
(FI i) (Y/Y‏ 

حديث ابن عباس الأول سياق إسناده في سنن ابن ماجه 
هكذا حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر البرساني قال: 
أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني عن ابن عبّاس 
فذكره ورجاله رجال الصّحيح ولكن عطاء لم يسمع من ابن 
عبّاس ويشهد لصحته ما في صحيح مسلم من حديث جابر قال: 
نَحَرنًا مع رَسُول الله هة عام الْحُديية الْبَدنّه عن عة والْبقَرَة 


17 4 عن سبعةا وهو يشهد أيضا لحديث حذيفة المذكور وقد أورده 


الحافظ في التلخيص وسكت عنه وقال في مجمع الروائد: رواه 
أحمد ورجاله ثقات وحديث ابن عباس الثاني حمنه التَّرمذيُ 
ويشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خلريج: «ألهُ ل 
' قَسْم فَعَدَلَ عَشئرًا مِن اعنم ببعير». 


قوله: (سَبْمَ شياو) وكذا. 
قوله: كل سبعة منا في بدنة استدلٌ به من قال: عدل البدنة 


سبع شياه» وهو قول الجمهور وادعى الطّحاويُ وابن رشد أنه 


إجماع ويجاب عنهما با الخلاف في ذلك مشهورء حكاه الترمذي 
في سننه عن إسحاق بن راهويه وكذا في الفتح وقال: هو إحدى 
الروايتين عن سعيد بن المسيّب وإليه ذهب ابن خزيمة واحتج له. 
في صحيحه وقواه. واحتجٌ له ابن حزم بحديث رافع المتقدّم 
وحكاه في البحر عن العترة وزفر. واحتجوا بحديث ابن عباس 


الثاني المذكور في الباب. ويجاب عنه بأنّه خارج عن محل التزاع» 


لأئه في الأضحيّة. فإن قالوا: يقاس الهدي عليها. 

قلنا: هو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النصوص. واحتجُّوا 
أيضا بحديث رافع ويجاب عنه أيضا مغل هذا الجواب, لأنْ ذلك 
العديل كان في القسمة وهي غير محل النَّا ويؤيّد كون البدنة عن 
سبعة فقط أمره ب لمن لم يجد البدنة أن يشتري سبعا فقط ولو 
كانت تعدل عشرًا لأمره بإخراج عشرءلأنُ تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز وظاهر أحاديث الاب جواز الاشتراك في الحهدي 
وهو قول الجمهور من غير فرق بين أن يكون المشتركون مفترضين 
أو متطرعين أو بعضهم مفترضنًا وبعضهم متت او مريذا للحم 
ط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين 
ومثله عن زفر بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة وعن المادوية 
بشرط أن يكونوا مفترضين وعن داود وبعض الالكيّة يجوز في 
هدي التُطوّع دون الواجب وعن مالكو لا يجوز مطلقًا وروي عن 
ابن عمر نحو ذلك.ولكئه روى عنه أحمد ما يدل على الرُجوع. 

قوله: (مَا هِي إلا مين البّدن) يعني :البقرة. 

فيه دليلٌ على أنه يطلق على البقر أنْها من البدن وني النهاية 
على الجمل والثاقة والبقرة وهي بالإبل أشبه. وفي 
القاموس والبدنة محركة من الإبل والبقر. وفي الفشح:إنْ أصل 
البدن من الإبل والحقت بها البقر شرعًا وحكى في البحر عن 
الحادي والثافعيّ والمؤيّد باللّه أن البدنة تختص بالإبل. 

وعن أبي حنيفة وأصحابه والنّاصر أنها تطلق على البقرءوعن 
بعض أصحاب الشافعي نها تطلق على الشَاة قال:ولا وجه له 
وحكي فيه أيضًا أن البقرة عن سبعة والشاة عن واحدر إجماعا. 

قوله: (وَالبَعِيرَ عن عَشَرَةٍ) فيه دليل على أن البدنة تجزئ في 
الأضحيّة عن عشرة. وسيأتي الكلام على ذلك. 


وقال أبو حنيفة :يشتر 


البدنة تقع 


باب ركوب ادي 

۳- - عن انس قَالَ: «رأى رَسول الل و رَجُلا بسو ق 
دة فقال: اركبها فَقال: نها بَدنف قَالَ: اركبها قال: إنها بَدَنَّ 
قال: «اركبهًا لاء مقن عَلَ. ولم من خديث أبي هْرَيرَةٌ 
نُحوةُ (حم: 44/۳( )خ: 1۷°71( (م: (VY) (ITYY‏ 

4 - وَعَن أنْس: «أن النبي يك رأى رَجْلاً بوق بَدنَهَ قد 
أجهّدهُ المشي" فَفَالَ: اركبهاء قَالَ: ِنْهَا بدن قَالَ: اركبهًا وإن 
كانت بَدَنَة؛ رَوَاهُ اد (۳/ ٠٠۷‏ ) السات (173/6). ١‏ 

-٠ ۰۸0‏ وَعَن جنابر أنه َيِل عن ركوب اهدي فَقَالَ: 
ممعت رَسُولَ الله يه يَقُولُ: اركْبهًا بالمعرُوف إذَا أبعت إلهّاء 
تی جد ظَهرًا» رَوَاهُ أَحَدْ (۳/ ۳۱۷) رَمُسلِمٌ ۱۳۲۶) (VY‏ 
واو داد (۱۷۹۱) والنسانو (/ ۱۷۷). 

وَعَن علي رضي الله عنه: «أنّْهُ سبل: ركب الجر 
هَدية فَقَالَ: لا باس به قد کان اللي َل يَمُرُ بارال يَمششُون 
امهم ركوب خدیو قال: لا عون شنا أفضل من سن یکم 
كب ؛ روَا احم .)171/١(‏ 

حديث أنس الثاني أخرجه أيضًا الجوزقي من طريق ميا جيار عن 
ابتم عن أنس وأبو يعلى من طريق سن قن اشر وزاد 
«حافيا؛ وهو عند اساي من طريق شعبة عن قنادة عن انس 
وضئف هذه الطرق الحافظ في الفتح. وحديث علي رضي الله 
عنه قال في الفتح أيضا: : إسناده صالح وقال في مجمع الوائد: في 
إسناده محمد بن عبيد الله , بن أبي رافع ونّقه ابن حبّان وضمُفه 
جماعة. وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه المصنّف لفظه لفظ 
حديث أنس ولكنّه زاد في آخره «اركّبها وَيلّك». 

قوله: (رأى رَجُلاً) قال الحافظ: لم أقف على اسمه بعد طول 
البحث. 

ش قوله: (يَسُوق بَدنَه) في رواية لمسلم: «مقلّدة»» وكذا في روايةٍ 
للبخاري وله أيضا من طريق أبي هريرة «فَلْقَد رَأيته رَاكِبَهَا يُسَايرُ 
اني 5ف ولع في مهاه . 

قوله: (إنهَا بَدنَه) أراد نها بدن مهداةً إلى البييت الحرام ولو 
كان مراده الإخبار عن كونها بدنة لم يكن الجواب مفيدًا لأن 
كونها من الإبل معلومٌ فالظاهر أن الرُجل ظنٌ أله خفي على 
الى ي كونها هديا فقال: إِنْها بدنة قال في الفتح: والح أله ل 
يخف ذلك على البْي يل لكونها كانت مقلّدة ولهذا قال ما زاد في 


مراجعته: ويلك وأحاديث الباب تدل على جواز ركوب اهدي 
من غير فرق بين ما كان منه واجبًّا أو تطوعًا لتركه کا 
انان ويه قال غررة ين ال ر ابن اندر إلى اعد 
وإسحاق» وبه قال أهل الظاهر» وجزم به الثُووي وجماعة من 
أصحاب الثثافعي كالقفّال والماوردي وحكى ابن عبد الب عن 
النشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء كراهة ركوبه لغير 
حاجةء وحكاء الترمذي أيضًا عن أحمد وإسحاق والشافعي وقيّد 
الجواز بعض الحنفيّة بالاضطرارء ونقله ابن أبي شيبة عن الشعي. 
وحكى ابن المنذر عن الثنافعي أنه يركب إذا اضطرٌ ركوبًا غير 
قادح وحكى ابن العربي عن مالك أله يركب للضّرورة فإذا 
استراح نزل يعني: إذا انتهت ضرورته. والدّليل على اعتبار 
الضرورة ما في حدييث جابر المذكور في الباب من قوله ل: 
اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها ونقل ابن العربي عن أبي حنيفة 
آله لا يجوز ركوب المدي مطلقًا وكذا نقله المهدي في البحر عنه 
ولكن نقل عنه الطّحاويأ الجواز مع الحاجة ويضمن ما نقص 
منها بالركوب والطحاوي أقعد بمعرفة مذهب إمامه وقد وافق أبا 
حنيفة الشافعي على ضمان النقص في الهدي الواجب. ونقل ابن 
عبد الب عن بعض أهل الظّاهر وجوب الركوب تمسُكًا بظاهر 
الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهليّة من البحيرة والسّائبة 
ورده بان الْذين ساقوا الهدي في عهد اللي اة كانوا كثيرا وم 
يأمر أحدًا منهم بذلك انتهى. وتعقبه الحافظ بحديث علي رضي 
الله عنه المذكور في الباب قال: وله شاهدٌ مرسل عند سعيد بن 
منصور بإسناو صحيح رواء أبو داود في المراسيل عن عطاء قال: 
«کاڻ الي يكل يمر ر بِامديةٍ ة إذًا احتاج ليها سَيْدْهًا أن يَحمِلَ 
عَلْيهَا أو يُركبَهًا غير : تنهكهًاء واختلف من أجاز الركوب هل 
يجوز أن يجعل عليها متاعه؟ فمنعه مالك وأجازه الجمهور وهل 
يحمل عليها غيره؟ أجازه الجمهور ايا على التفصيل المتقدم 
ونقل عياض الإجماع على أله لا يؤجّرها واختلفوا أيضًا في اللّبن 
إذا احتلب منه شيئا فعند العترة والثشافعيّة والحنفيّة يتصق به 
فإن أكله تصدّق بثمنه وقال مالك: لا يشرب من لبنه فإن شرب 
م يغرم. 
باب اهدي يَعطبُ قبل امحل 

۷ عن ابي قييصة ذُوَيبٍ بن حَلحَلَةَ قَال: كان ا 

بل يبعت معَهُ بالبُدن نَم يَُوَ: إن عطب ينها شيء فَخَثييت 


عَلَهًا موا فامحرها نم اغيس نَعلَهًا فِي دَيِهَا ثم اضرب به 
صَفْحَتهَاء وَلا تَطعّمهًا أنت» ولا أحد مِن أهل رُفقَتِك» رَوَاهُ اد 
0 ) ومسلِم ۷۲ وابن مَاجَه (10. 

-١ 4‏ وَعَن نَاجِيّة ا راع وَكَانَ صاب بُدن رَسُول الله 
ب فَالَ: «قلت: كيف أصنَم با طب من البّدن؟ قَالَ: رة 
واغوس لعل في ذيه زاضرب صفح وَل بين الاس وة 
فَليَاكلُوهُ» رَوَاهُ الخَمِسّةٌ إلا السا (حم: 200000 
(ت: )٩۱۰‏ (ه: .)۳۱۰١‏ 

4۹“ وَعَن هشتام بن عُروَة عن أبيه: «أنْ صاجب هدي 
٠‏ رَسُول الله ل َال: يا سول الل كيف أصئمٌ بِمَا عَطِب من 
اهَدي؟ قَقَالَ: كُل بَدنّةٍ عَطِبّت مِن ادي فار هَا ثم ألق قَلائِدَهَا 
في مها نم حل بين الناس ويها ياكلُوهاء رَوَاه مالك في الوط 
عَنةٌ (1484/1). 

حديث ناجية قال الترمذي: حسنٌ صحيح قال: والعمل على 
هذا عند أهل العلم في هدي التُطوّع إذا عطب لا يأكل هو ولا 
أحدّ من آهل رفقته ولي بينه وبين الئاس يأكلونه وقد أجزأ عنه 
وهو قول الثافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: إن أكل منه شيئًا غرم 
بقدر ما أكل منه انتھی. 

قوله: نَم اغيس نَعلَها. إلّخ) إنْما يفعل ذلك لأجل أن يعلم 
من مر به انه هدي فيأكله. 

قوله: (بن أهل رفقنك) قال النُووي: وني المراد بالرأفقة 
نيان و أنهم الذين يخالطون المهدي في الأكل 
وغيره دون باقي القافلة والثاني: وهو الأصح الذي يقتضيه ظاهر 
نص الثتافعي. وجمهور أصحابه أن المراد بالرّفقة جميع القافلة» 
لأن السب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إيُاه وهذا 
موجودٌ في جميع القافلة فإن قيل: إذا لم تجوّزوا لأهل القافلة أكله 
وقلتم بتركه في البريّة كان طعمة للسّباع وهذا إضاعة مال قلنا: 
ليس فيه إضاعة بل العادة الغالبة أن سكان البوادي يتتبعون 
منازل الحجيج لالتقاط ساقطةٍ ونحو ذلك وقد تأتي قافلة في إشر 
قافلة والرفقة بضم الرّاء وكسرها لغتان مشهورتان. 

قوله: (رَحل بين الثاس وَبَينَهُ) هذا مقيِّدٌ بن عدا المالك 
والرّفقة كما في الحديث الأول. 

قوله: إن صاب هدي رَسُول الله ين ) هو ناجية المخزاعي' 
المذكور سابقًا. وظاهر أحاديث الباب أن المدي إذا عطب جاز 


نحره والتّخلية بينه وبين النّاس يأكلونه غير الرُفقة قطمًا للذريعة 
وهي أن يتوصل بعضهم إلى نحره قبل أوانه. والظاهر عدم الفرق 
بين هدي التطوّع والفرض وخصّصه من تقدّم بهدي التطوّع 
ولع الوجه في ذلك أن المدي الذي هو السسّبب هو هدي الي 
يل الذي بعث به وهو هدي تطوع قال النووي: ولا يجوز 
للأغنياء الأكل منه مطلقاء لأنّ الهدي مستحق للمساكين فلا يجوز . 
لغيرهم انتهى. وقد اختلفت الروايات في مقدار البدن الى بث 
أنها ست عشرة بدنة وفي رواية أخرى أنّها ثماني عشرة ويمكن 
الجمع بتعذد القصّة أو يصار إلى ترجيح الرواية المشتملة على 
الريادة إن كانت القصة واحدة. 
اب الآكل من ڌم التمتم وَالقران والتطوع 
-١‏ في صِفَةٍ حَلريث جابر: «حخج النبئ ول قَالَ: م 
انصّرّف إلى المنحر فَنَحَرَ لاا تين دنه يِه ثم أعطى عَلِيا 
رضي الله عنه فَنَحَرَ ما عَبرَ وَأشْركَهُ في هَديه تُم أمْرَ مِن کل بد 
مَرَقِهَاء رَوَاهُ امد (۳/ ۳۲۰) وَمُسَلِم (1514) .)1١47(‏ 
-0١‏ وَعَن جَابرٍ: «أن الي يك حَج ثلاث ججج جين 


وثلاثين بَدنْفَ وَجَاءَ علي رضي الله عنه ِن اليّمَن بها فِيهًا 
جَمَلٌ لأبي لَهَب في أنفِه بره ِن فة فتَحرَهاء ومر رَسُولُ الله 
هة من كَل بَدَنَةِ بَضعَة طبحت وَشَرب من مَرَتِها' رَرَاه 
التَرَمِذِيْ )۸٠١(‏ 1 مَاجه دودس وَقَال: فيه جَمَلَ لأبي 
جهل). 

۲ - وَعَن عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالّت: «خرجنا مع 
رَسُول الله كل لخمس بَقَينَ ن ذي القعدة وَلا نُرَى إلا الحج 
لما ونا ین مك مر رَسُولُ اللي من لم يكن مَعَهُ هدي إِذا 
طَاف وَسَعَى بين الصّفًا وَاخَروَةٍ أن يحل قَالَت: فَدَحْلَ عَلينا يوم 
النحر بلحم بَقَرِِ فَقْلت ما هَذا؟ قَقِيل: نَحَرَ رَسُولُ الله به عن 
أزوّاجه؛ ممق عليه (حم: 1/ ۲۷۳) (خ: ۱۷۰۹) (م: 1111) 
(1(. وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى الآكل ين دم القران» لأن عابشة كانت 
قَارنَة). 

حديث جابر الثاني رواه التّرمذي من طريق عبد الله بن ابي 
زياد الکو عن زيد بن بان عن سفيان عن جعقر بن محمد عن 


ا نيل الأوطار - كتاب المناسڪ 


أبيه عن جابر» وقال: هذا حديث غریب من حديث سفيان لا 
نعرفه إلا من تيك زيد بن حبان. 

ورايت عبد الله بن عبد الحمن روى هذا الحديث في كتبه 
عن عبد الله بن أبي زياد قال: وسألت محمّدًا عن هذا فلم يعرفه 
من حديث الُوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن اللي ڳل 
ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظًا. وقال: إِنْما يروى عن النُوريّ 
عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسل» ثم قال: حدثنا إسحاق بن 
منصورء حدثنا حبّان بن هلال» حدثنا همّام» حدئنا قتادة قال: 
قلت لأنس؛ دكم حَجّ ا 2 ؟ قَال: حِجّة وَاجِدَة وَاعتَمَرٌ 
أرب مر ثم قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ وحبّان بن هلال 
هو أبو حبيبو البصري» ونّقه يحبى بن سعيار القطان. 

قوله: (فَنْحَرَ لاا وسين بَدنَة بيَدِِ) في مسند أحمد وسنن أبي 
داود اة لحر لاني بده وَأمَرَ علا فنَحَرْ سارها وقد 
قدُّمنا التُرجيح بين الروايتين. 

قوله: (وَأشرَكَة) ظاهره أنه أشركه في نفس المدي قال 
القاضي عياض: وعندي أنه لم يكن شريكا حقيقة بل اعطاه قدرًا 
يذيحه قال: والظاهر أن الب و حر البدن التي جاءت معه من 
المدينة وكانت ثلانًا وسين كما جاء في رواية التّرمذيّ «رأعطّى 
عَلِيّا رضي الله عنه التي جات مَعَهُ مِن اليّمَنِ وهي تََام الا 

قوله: (ببَضعَةٍ) بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم. 
قوله: ره بضمٌ الباء وفتح الراء فة وهي حلقةٌ تجعل في انف 
البعير. 

قوله: (ولا ثْرَى إلا الحح) بضم الثون أي نظن. 

قوله: (بلّحم بَقَرِ) قد استدل بهذه الأحاديث على أله يجوز 
الأكل للمهدي من اهدي الذي يسوقه قال النووي: وأجمع 
العلماء على أن الأكل من هدي التَطوْع واضحيّنه سنْةٌ انتهى. 
والظاهر أله يجوز الأكل من الهدي من غير فرق بين ما كان منه 
تطوًعًا وما كان فرضًا لعموم قوله تعالى «تُكُنُوا مِنهاء ولم يفصّل 
والتّمسّك بالقياس على الرّكاة في عدم جواز الأكل من الهدي 
الواجب لا يتتهض لتخصيص هذا العموم لأ شرع الركاة 
لمواساة الفقراء قصرفها إلى المالك إخراج لها عن موضوعهاء 
وليس شرع الدّماء كذلك. لأنْها إِمّا لجبر نقص أو جرد التُّع فلا 
قياس مع الفارق فلا تخصيص. ١‏ 

قوله: (لأنْ عَائِشَةَ كات قَارنّة) 


قد اختلف فيما أحرمت به عائشة أولاً فقيل: إِنْها عمرة 
مفردة لما ثبت عنها في الصحبح أنّها قالت: فكنت عن أهل بعمرة 
وقيل: نها أحرمت بالحج أؤلاً وكانت مفردة لما ثبت عنها في 
الصتحبح « حرجنا مح رَسُول الله وك لا رى إلا أنه الح وثبت 
عنها في حديث آخر بنا مع رَسُول الل ل بالحج؛ وقد أطال 
ابن القيّم الكلام على هذا وبيّن الرّاجح من القولين. ودليل مسن 
قال: إنها كانت قارنة الحديث المنقدّم «أن الي يله قال لَهَا: 
سك راك لبك مرك وإلى هذا ذهب الجمهسور 
والكوفيُون إلى أنها كانت غير قارنة لما ثبت في الصحيحين « أن 
النبي يد قَالَ َهَا: ولي بالج ودعي العُمرَة» واجاب الجمهور 
بأنها لم ترفض العمرة لا في صحيح مسلم عن جابر «أن النببي 
كل قَالَ لَهَا بَعدَ أن أمَرَهَا أن تُهل بالج فَفَعَلّت وَوَقَفَت الوَاقِف 
كلها ّى إذا طهْرت عطاقت بالكْعبَة وَبالميفًا وَالُروَة؛ وكذلك 
قزل يسنك اغراك قك وعمريك وقد فا ساويل رنة: 
دعي العمرة وقد اسندلٌ بقول عائشة المذكور: «لْحَرَ رَسُول الله 
لل عن أزواجه» أن البقرة تجزئ عن أكثر من سبعةٍ وقد ثبست في 
روايةٍ أن الي د نر عن أزواجه بَقَرَةه أخرجها النسائي وابو 
داود وغيرهما وكذا في صحيح مسلم والظاهر اله م يتخلف أحدٌ 
من زوجاته یومثنر وهن تسم ولكن لا يخفى أن مجرّد هذا الظاهر 
لا تعارض به الأحاديث الصّريحة الصّحيحة السالفة المجمع على 
مدلوفا. 

باب أن من بعت بههدي لم يُحَْم عليه شيءُ بذك 

-7١4‏ عن عائشة قَالَت:: «كَان رَسُول الله يله يُهدِي من 
ية أل فلاب هديه ثم لا يجتب شَيئًا يما تيب ا محرم». 
رَوَاهُ الجمَاعة (حم: 1/ 1( )خ: 174۹۸( (م: (1Y‏ )0۹( 
(د: ۱۷۵۸) (ت: )۹۰٩‏ (ن: ه/ ه/ا١)‏ (ه: 2)7":941 روفي 
رواية «أن زياد بن أبي فيان كب إلى عابشة أن عبد الله بن 
کاس ال ی امد هديا خم عليه ما ترم على الما خن 
حر هدي فقَالت ابشتة: يس كما قال ابن عباس أنا فتلت 
لاد هدي رَسُول الله يل بدي كم لها بي نم بعت بها ممع 
ابي فلم يحرم عَلَى رَسُول الله كل شي: حل الله لَه حتى نْحَرَ 
المدي» أخرجاة) 

قوله: (إنْ زيا بن أبي سفيَا) وقع التَحديث بهذا في زمن 
بني أميّة» وأمّا بعدهم فما کان يقال له إلا زياد ابن أبيه. وقبل 


نيل الأوطار - كتاب المناسڪ ش ۹۱ 


استلحاق معاوية له كان يقال له: زياد بن عبيدٍ وكانت أمّه سميّة 
مولاة الحارث بن كلدة النْقَفَيّ وهي تحت عبي المذكور فولدت 
زيادًا على فراشه فكان ينسب إليه فلمًا كان في أيّام معاوية شهد 
جماعة على إقرار أبي سفيان بان زيادًا ولده فاستلحقه معاوية 
بذلك وخالف الحديث الصّحيح «أن الوَلَّدُ لِلفِرَاش وَلِلْمَاهِرٍ 
الْحَجَرُ»؛ وذلك لغرض دنيوي. وقد أنكر هذه الواقعة على معاوية 
من أنكرها حى قيلت فيها الأشعارء منها قول القائل: 

ألا أبلغ معاوية بن حربٍ مغلغلة من الرُجل اليماني 


أتغضب أن يقال أبوك عفهً وترضى أن يقال أبوك زان 


وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان وما 
وقع من أهل العلم في زمان بني أميّة فإنْما هو تقيّة وذكر اهل 
الأمهات نسبته إلى أبي سفيان في كتبهم مع كونهم لم يؤلفوها إلا 
بعد انقراض عصر بني أميّة حافظة منهم على الألفاظ الي وقعت 
من الرواة في ذلك الزّمان كما هو دأبهم. وقد وقع في صحيح 
مسلم ابن زياد مكان زياد وهو وهم نه عليه الغسّاني ومن تبعه 
والمُواب زيادٌ. وكذا قال الثووي: وجميع من تكلّم على صحيح 
0 (بيّاِي) فيه دفع التُجوز بان يظن أن الفتل وقع بإذنها 
لو قالت فتلت فقط. 

قوله: (مَع أبي) بفتح ا همزة وكسر الموحدة الخفيفة يعني: أبا 
بكر الصّدّيق رضي الله عنه واستفيد من ذلك أن وقت البعث 
كان في سنة تسم عام حجة ابي بكر بالنّاس وقد استدل بالحديثين 
على اله لا حرم على من بعث بهدي شيءٌ من الأمور التي تحل 
قو قال ایور این عي ال الف ابن ساس فى ما 
جميع الفقهاء. وتعفّب باه قد قال بمقالته جماعةٌ من الصكحابة كابن 
عمر رواه عنه ابن أبي شيبة وابن المنذر وقيس بن سعلر رواه عنه 
سعيد بن منصور وابن المنذر أيضًا وعلي رضي الله عنه وعمر 
رضي اله غه رواه غنهما ابن ابي ية وابن المنذر أيفتنا. ومن 
غير الصّحابة النخعيّ وعطاء وابن سيرين وآخرون كما قال ابن 
المنذر ونقل عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عبّاس: وهو خطاً 
عنهم كما قال الحافظ: وإلى مثل قول ابن عباس ذهبت اللادوية 
ان فك انا او و 
سيّما إذا عارض الذَّابت عنه اة نعم احتجوا ما أخرجه امد 
والطّحاوي والبزار من حديث جابر قال: «كنت جَالِسًا عند الي 


َد قَِيصّهُ من جيبه حى أخرّجَهُ من رجليه. وَقَالَ: إني 
اترت پيدني التي بعت بها ان تلد الوم شع على مکان َا 
بست فييعبي رسيت فلم ان ارج قييميي بن زابي؛ 
قال في الفتح: وهذا لا حجّة فيه لضعف إسناده. ويجاب عنه بأآنه 
قال في مجمع الرٌوائد بعد أن ذكره: رجال أحمد ثقات وذكره من 
طريق أخرى. وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصّحيح وإنما قال 
هكذا: لن أحمد رواه عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع ابني 
جابر يحدئان عن أبيهما فذكره وعبد الرحمن ونه النسائي وقرًاه 
أبو حاتم. وقال البخارية: فيه نظرٌ وبهذا يرد على القبلي حيث 
قال: إن هذا الحديث أخرجه ابن النْجار وغالب أحاديثه العف 
والظاهر أنه لا أصل لهذا الحديث انتهى. وقد أخرج النسائيّ من 
حديث جابر «أنْهُم كَانُوا إا كَانُوا حَاضرِينَ مع رَسُول الله يل 
بالّديتة بَعَتْ اهدي فَمَن شَاءً أحرمٌ ومَن شاءً ترّك» هكذا في 
#جامع الأصول»» وبه يحصل الجمع بين الأحاديث. 
باب الحث عَلَى الأضحِّةٍ 

4 - عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أن الي يل قال دما 
َمِل ابن آم بوم النْحرِ عمَلاً أحَب إلى الل ين جرافة ذم وإنة 
اي يوم القِيَامَة بقرُونها َأظلافِهًا وأشعار ها وان الد ليقع من 
الله عر وَجَل بمَكَان قبل أن بقع عَلى الآرض فَطيبوا بها نَفسًاء 
رَوَاهُ ابر مَاجّه (175”) وَالتْرِمِرِي )۱٤۹۳(‏ وَقَالَ هذا حديث 
حن غرييا. 

-٥‏ ورَعَن زياد بن أرقّم قَالَ: «فلت: أو قَالُوا يَارَسُولَ 
الله ما هلرو الآضَاحِي؟ قَال: س أبيكُم إبراهيم قالوا: ما ّا 
مِنهًا؟ قَال: بک شعرةٍ حسف َالُوا: فالصلوف؟ قال: بكلٌ شعرةٍ 
من المثوف حه رَوَاهُ امد /٤(‏ ۳۹۸) وَابنُ ماج (۳۱۲۷). 

5- وَعَن أبي هُرَيرَة قَال: قَالَ رَسُولْ الله يكه: «مَن 
وَجَدَ سَعَةٌ فلم بف فلا يَقَرئَنُ مُصَّلانَاء رَوَاهُ أَجَدْ(1/١؟2)‏ 
واب مَاجه (۳۱۲۳). 

۷-وعن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بة: دما 
أنفِقت اررق في شيء أفضَل من نَحِرَةٍ في بوم عيارا روا 
الدارَقطني /٤(‏ ۲۸۲). 

حديث عائشة رواه التّرمذي عن أبي عمرو مسلم بن عمرو 
الحذاء المديي عن عبد الله بن نافع الصائغ 5 ا 
هشام بن عروة عن أبيه عنها. 


نيل الأوطار - 


كتاب المناست 


وقال بعد أن ذكر أن هذا الحديث حسنٌّ غريب: إِنْه لا يعرف 
من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. 

وحديث زيد بن أرقم أخرجه أيضًا التّرمذي فقال: ويروى 
عن الي ا: أنه قَالَ في الأُضحِيَة لِصّاحِبهَا بكُلَّ شعرَةٍ حَسَئَةٌ 
وروی بِقَرُونِهًاء انتهى. 

وت او عزو سيط ا 

قال الحافظ في بلوغ المرام: لكن رجح الأئمة غيره وقفه. 
وقال في الفتح: رجاله ثقات» لكن اختلف في رفعه ووقفه 
والموقرف أشبه بالصواب. 

قاله الطّحاوي وغيره وني الباب عن أبي سعيا عند الحاكم 
١ن‏ النبي يكل قال لقَاطِمَةَ رضي الله عنها: ثُوبِي إلى فييك 
َاشْهديها فَإنْهُ برل قطرة مها يُفَرُ لك مَا سلف من ذُنُوبك» 
وني إسناده عطيّة. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أببه: : إنه 
حديث منكرٌ وعن عمران بن حصين عند الترمذي أيضًا مشل 
حديث أبي سعيلر وني إسناده أبو حمزة الثمال وهو ضعيفٌ جدا. 

وعن علي رضي الله عنه عند الحاكم أيضًا والبيهقي مثله وني 
إسناده عمرو بن خالا الوساطي وهو مترول. 

وعن علي ايضًا من طريق أبي داود لخي عن عبد اله بسن 
حسن عن أبيه عن جه عند الطبراني بلفظ: «من نى طَيَة بها 
سه محا ضحي كانت لَه حجابَا من النارِا وأبو دود 
النخعيّ كذّابٌ قال أحمد: كان يضع الحديث. 

قوله: (مَا هله الآضاحجي) هي جمع أضحيّةٍ قال الجوهري. 
قال الأصمعي: فيه أربع لغاتٍ أضحيّة؛ وإضحيّةٌ بضم الممزة 
وكسرها وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها واللّغة الثالشة 
ضحيّة وجمعها أضاحي والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع 
أضحى كارطاة وأرطى وبها سمي يوم الأضحى. 
: .قال القاضي: وقيل: سيت بذلك» لأنها تفعل في الفلحى 
وهو ارتفاع الثهار. 

قال الثووي: وني الأضحى لغتان التذكير لغة قيس والثّانيث 
لغة قيم. 1 

قوله: (فَلا يَقرَبَنُ مّصَلانَا) هذا الحديث من جملة ما استدلُ به 
القائلون بوجوب التضحية وسيأتي الكلام على ذلك» وأحاديث 
الباب تدل على مشروعيّة الفئحيّة ولا حلاف في ذلك كماني 
البحر وأنّها احب الأعمال إلى الله يوم النحر وأنها تأتي يوم 


القيامة على الصّفة التي ذيحت عليها ويقع دمها بمكان من القبول 
قبل أن يقع على الأرض وأنّها سن إبراهيم لقوله تعالى: 
وديا بيع عظيم) وان للمضحٌي بكل شعرةٍ من شعرات 
أضحيته حسنة وأنه يكره لمن كان ذا سعةٍ تركها وان الراهم لم 
تنفق في عمل صلع أفضل من الأضحية ولكن إذا وقعت لقصد 
اسن وترّدت من المقاصد الفاسدة وكانت على الوجه المطابق 
للحكمة في شرعها وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

اب ا َج به في هدم وُجُوبهًا بتضحيَة رَسُول الله عن ميه 

8 - عن «جابر قال: صَلّيت مع رول اله إا عيذ 
الآضحى. فْلَمًا انصرف أي بكبش فَدَبَحَة قال: بسم الله وَآللّهُ 
ار الهم هذا علي رَعَمُن لم يْضَح من أمُبِي' رَوَاُ اَذ 
7/9" وآبو مَاوُد (۲۸۱۰) وَالتْرَمِذِيْ .)15171١(‏ 

4 - ون علي بن الحسسين عن أبي رام «اڻ سول الله 
کل کان إذا ضَسى اشتری کبشین مسميئين فين أملّحين ذا 
على وخب الاس أي بأحَدِهِمَا وهو فام في مُصَّلاهُفُْبْحَهُ 
بتفسيه بادية م قول الهم هذا عن أي جَمِيمًا من شه لك 
بالتوجيد وشهة لي بالبلاغ تم يُونَى بالآخر فيلح بيه 
ويَقُولُ: هذا عن مُحَمّدٍ وآل مُحمد فيُطعِمُهُمَا جَمِيمًا المسَاكِين 
َيَاكُلُ هر أله مِنهُمًا فُمَكَدنا ينين ليس لِرَجُلٍ من بي هاشم 
بحي قد كَفَاهُ الله امووثة برَسُول الله يل َالمُرم رَوَاهُ امد 
۳41/0 

الحديث الأول قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه وقال: المطلب بن عبد الله بن حنطبي يقال: إنه لم يسمع 
من جابر.وقال أبو حاتم الرازي: : يشبه أن يكون أدركه. والحديث 
الثاني سكت عنه الحافظ في اللخيص. . وأخرجه أيضمًا الطُّبراني 
في الكبير والبرار. قال في مجمع الروائد: وإسناد أحمد والبزار 
حن ) 

وأخرج نحوه أحمد أيضًا وابن ماجه والحاكم والبيهقي من 
حديث أبي هريرة وسيأتي في باب التُضحية با خصي. 

قوله: (أملّحَين) الأملح هو الأبيض الخالص قاله ابن 
الأعرابي. وقال الأصمعر: : هو الأبيض المشوب بشيء من 
الخراد وفال ابو حام: : هو الذي يخالط بياضه حرة وقيل: :هر 
الأسود الذي يعلوه حمرة. وقال الكسائي: هو الذي فيه بياض 
وسوادٌ والبياض أكثر. وقال الخطابي: هو الأبيض الذي في خلل 
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صوفه طبقات سود. 

قوله: (أقْيَن) قال الشووي أي: لكل واحا منهما قرنان 
خسان وفة دليل على استحباب التُضحية بالأملح الأقرن. 

قال التووي: وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم وهو 
الذي لم يخلق الله له قرنين وأمًا المكسور فسياتي الكلام فيه؛ 
والحديثان يدلان على أنه يجوز للرجل أن يضحّي عنه وعن 
أتباعه وأهله ويشركهم معه في النُواب وبه قال الجمهور. 

وكرهه الثوري وأبو جنيلة واصحابه والحديثان یران 3 
وقد أخرج مسلم من حدياث انس «أن النبي يك کان يفو 9 
الم تقل م من مث د وآ شد وَعَنَ أَةٍ حمل 0 
باب البح بالمصلّى. وأخترج أيضًا ابن ماجه والتّرمذي) وصمّحه 
من حديث ابي أيُوب أ الرَجُل کان يحي بالشاة عَنهُ ورعن 
أهلٍ َيه في عَهار ال » وسيأتي في باب الاجتزاء بالشاء 
وقد مك بحديدي إلباب وما ورد في معناهما من قال: إن 
الأضحية غير واج بل سنة وهم الجمهور قال الشووي: ومن 
قال بهذا أبو ب أوعمر وبلالٌ وأبو مسعودٍ البدري وسعيد بن 
اليب وعلقمة|والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف 
وإسحاق وار ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم انتهى. 

وحكاه 0 الببحر أيضًا عمن ذكر من الصّحابة وعن ابسن 
مسعود واب عباس وحكاه أيضًا عن العترة والشافعي وابي 
يوسف وعمد وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث 
وبعض امالكية: إها واجبة على الموسر وحكاه في البحر عن 
مالك وقال النخعي: واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى وقال 
محمد بن المحلسن: واجبة على المقيم بالأمصار والمشهور عن أبي 
حنيفة أنه قال: إنْما نوجبها على مقيم يملك نصابًا كذا قال 
الثووي» قال ابن حزم: لا يصح عن احا من المحابة أنها 
واجبةٌ وصح أنه غير واجبةٍ عن الجمهور ولا حلاف في كونها 
من شرائع الدّين ووجه دلالة الحديثين وما في معناهما على عدم 
الوجوب أن الظاهر أن تضحيته و عن أمّنه وعن أهله تجزئ 


كل من لم يضح سواءٌ كان متمكنا من الأضحيّة أو غير متمكن ' 


ويمكن أن يجاب عن ذلك بان حديث ه«عَلَى أهل كَل بَيتٍِ 
اطي يزان و ا ف القن ر ا ا 
وجوبها على آهل كل بيت يجدونها فيكون قرينة على أن تضحية 
رسول الله يه عن غير الواجدين من أمنه ولو سلم الفلّهسور 


اللأعى فلا دلالة له على عدم الوجوب. لأ لمحل التّراع من لم ' 
يضح عن نفسه ولا ضځی عنه غيره فلا يكون عدم وجوبها على 
من کان في عصره من الْأمّة مستلزمًا لعلام وجوبها على من كان 
في غير عصره منهم فإن قيل هذا يستلزم أن النشاة الواحدة سن 
جميع الأمّة قلنا: هذه مسألة أخرى خارجة عن محل التزاع سيأتي 


: بيانها ومن أدلّة القائلين بعدم الوجوب ما أخرجه أحمد عن ابن 


عباس مرفوعًا «أمرت بركمتي الضُحَى وَلّم نُوْمَرُوا بها وَأيرت 
بالآضحى وَلْم تكتب عَلْيكُم». 

وأخرجه أيضنًا البرار وابن عدي والحاكم عنه بلفظ: «ئلاث 
ُن علي ريض وَلَكُم نوع الذحرٌ وَالوئرٌوَرَكعنًا الفئحَى؛ 


وأخرجه أيضًا أبو يعلى عنه بلفظ: كيب علي انحر وَل يكب 


عَلَيِكُم وأيرت بصلا الفمُحى وَلّم نموا بهَاه ويجاب عنه بان 
ق اساد اعد رايا ہنی جار اتعفي وهو ضتیت يندا وي 
إسناد البرار وابن عدي والحاكم بن جناب الكلي). وقد صرح 
الحافظ بان الحديث ضعيفٌ من جنيع طرقه. 

وقد أخرجه الذارقطني بلفظ: «لاث ُن علي فَِيفَة وَمُنْ 
و الور ركا القجرء وَرَكمَنًا الضْحَى» وأخرجه 
البزار بلفظ بلفظ: «أيرت بركعتي الفجر والوتر وليس عَلْيكُم». 

ورواه الدُارقطي أيضًا وابسن شاهين في ناسخه عن انس 
مَرفُوعًا «أيرت بالوتر والآضحَى ولم يُعرّمِ عَلَي» وني إسناده عبد 
اله بن حرز وهو مترولة واستدلُوا أيضا ما أخرجه البيهقي عن 
أبي بكر وعمر اهما كانا لا یضځیان كراهة أن يظٌ من رآهما 
أنها واجبة. 

وكذلك أخرج عن ابن عباس وبلال وابي مسعوو وابن عر 
ولا حجة في شيء من ذلك واستدل من قال بالوجوب بقول الله 
تعالى: فصل لِرَبِكَ وَانحر»» والأمر للوجوب. 

وأجيب بان المراد خصيص الرّبٌ بالنحر له لا للأصنام 
فالأمر موجه إلى ذلك لأنّْه القيد الذي يتوجه إليه الكلام ولا 
شاك في وجوب تخصيص الله بالصلاة والحر على أله قسد روي 
أن المراد باحر وضع اليدين حال الملاة على الصّدر كما 
سلف في الصّلاة واستدلُوا ايض حديث: من وَجَذ َة فلم 
يْضَحّ فلا يقبن مُصلانا» وقد تقدم. 

ووجه الاستدلال به أنه لا نهى من كان ذا سعة عن قربان 
المصلّى إذا لم يضح دل على أنه قد ترك واجبّاء فكانه لا فائدة في 
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اقرب مع ترك هذا الواجب. 

قال في الفتح: وليس صريًا في الإيجاب. 

واستدلُوا أيضًا بحديث خف بن سليم أله ل قال بعرفات: 
هيا بها الاس على أهل كل بيت ضحي في كل عام وَعتِيرَة» 
أخرجه ابو داود وأحمد وابن ماجه والتَّرمِذَيُ وحسئنه» وسيأتي ما 
عليه من الكلام. 

وأجيب عنه بأنّه منسوخ لقوله 4: «لا رع ولا تير ولا 
يخفى أن نسخ العثيرة على فرض صحنه لا يستلزم نسخ 
الأضحيّة. واستدلُوا أيضًا بقوله كإة: من کان ذَبَحَ قبل أن 
ُصلي فذح مَكانَهَا أخرى. رمن لم يَكُن ذُبْحَ حى صلْينَا 
ف ياسع ا 

وهو متف عليه من حديث جندب بن سفيان البجلي. وما 
روي من حديث جابر أن الي يك قال: من كان ذُبَحَ قبل 
الصلاةٍ فيد وسيأتي هو وحديث جندب في باب وقت الأب 
والأمر ظاهرٌ في الوجوب» ول يات من قال بعدم الوجوب بما 
يصلح للصرف كما عرفت. نعم حديث آم سلمة الآني قريبًا 
ريما كان صالخا للصّرف لقوله: «وأراد أحدكم أن يضحّي» لان 
التفويض إلى الإرادة يشعر بعدم الوجوب. 

اب ما بجعي في العشر مَن أراد التضحية 

-٠١‏ عن أم سَلْمَة: أن رَسُول الله كه قَال: «إذا ريشم 
هلال ذي اليجة وَأرَادَ أخذكم أن يُضَحَي فليمسيسك عن شعره 
وَأظفارو رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا البخاري (حم: /١‏ ۲۸۹) (م: 
:ù) (oF i) (TV41 :) (EYE (AVY‏ 1ل 
(ه: .)7١6‏ وَلْفظ ابي داد رَمَْ لِمْسِلِمٍ وَالنْمَائِيُ أيضًا: من 
کان لَه ذب يَبَحُهُ فَإِذا مَل هلال ذي الِجّة فلا يَأَخَذَنُ ِن 
شعرو وَأظفَاره حتی يُضَحَي». 

قوله: (ذبخ) بكسر الذال أي: حيوانٌ يريد ذبحه فهو فعلٌ 
بمعنى مفعول كحمل بمعنى محمول. 

ومنه قوله تعالى: «وَفَدَينَاهُ باریم عَْظِيمٍ» الحديث استدل به 
على مشروعيّة ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي 
الحجّة لمن أراد أن يضحّي وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب 
سعيد بن المسيّب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب 
الشافعي إلى آنه يحرم عليه أخذ شيء مسن شعره واظفاره حتّى 
يضحي في وقت الأضحيّة وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروة 


كراهة تنزيهٍ وليس محرام. 

وحكى الإمام المهدي في البحر عن الإمام يحيى والمادويّة 
والشافعي أن ترك الحلق والتّقصير لمن أراد الضحية مستحباً 
وقال أبو حنيفة: لا يكره والحديث يرد عليه» وقال مالك في 
رواية: لا يكره وني روايةٍ: يكره وني رواية: يحرم في التطوع 
دون الواجب واحتج من قال بالتُحريم محديث الباب لأنّ النهي 
ظاهرٌ في ذلك. 

واحتجٌ الشافعي/ بحديث عائشة المتقدم أل الل يِ: «كان 
يبعت بهديه ولا بحرم عليه شي: أحَلَهُ الله له حى يتحر هَديَةُ» 
فجعل هذا الحديث مقتضيًا لحمل حديث الباب على كراهة 
التنزيه ولا يخفى أن حديث الباب أخص منه مطلقًا فيينى العام 
على المخاص ويكون الظاهر مع من قال بالتُحريم ولكن على من 
أراد التُضحية قال أصحاب الشافعي: والمراد بالنهي عن أخذ 
الظفر والشعر النْهي عن إزالة الظّفر بقلم أو كسر أو غيره والمنسع 
من إزالة الشعر يملق أو تقصير أو نتفي أو إحراق أو أخذه بدورةٍ 
أو غير ذلك من شعور بدنه قال إبراهيم المروزي وغيره من 
أصحاب الثثافعي': حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظّفر. 
ودليله ما ثبت في رواية لمسلم «فلا مسن ِن شعرهو وَبَشَْرِهٍ 
شيئًاء:والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من الثار. 

وقيل: للتُشبُه باحرم» حكى هذين الوجهين الشووي وحكي 
عن أصحاب الافعيّ أن الوجه الثاني غلط لأنه لا يعتزل 
النساء ولا يترك الطيب والأّباس وغير ذلك مما يتركه الحرم. 

اب الس اللي بُجزئ في الأضحِيّةِ وما لا يُجزأ 

5-0 عن جابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا تَدْبَحُوا إلا 
نة إلا أن E‏ قَتَدِبَحُوا جَذْعَةَ من الفان' رَوَاه 
الْجَمَاعَةٌ إلا البُخَاريْ والترمنري (حم: ۳/ ۳۲۲) (م: )۱۹١۳‏ 
( (: ۷۹۷( (ن: ۲۱۸/6( (ه ۳۱6۱). 

7- وَعَن البَرّاء بن عازبٍ قال «ضځى حال لِي يقال لَه 
أب بُردة قبل الصّلاق َال لَهُ رَسُوَلُ الله بية: «شائك شاه 
لحم ََالَ: يا رَسُولَ الل إن عنلدي وَاجنًا جَذَعَةَ مين المع قَالَ: 
اذبحهَا ولا تلح لعّيرك ثم َالَ من ذْبْحَ قبل الصّلاة نما يَذَبَحُ 
لبه ومن وبح بعد الصلاة ققد نَم نُسْكَهُ وأصاب سنة 
الْمسلِمِين؛ ممق عليه (حم: ۳/ 14") (خ: لادهه) (م: 1951) 
(4). 
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قوله: (إلا مُيئة) قال العلماء: المسئة هي الي من كل شسيء 
من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريحٌ باه لا يجوز 
الجذع ولا يجزئ إلا إذا عسر على المضحي وجود المسئة. 

وقد قال ابن عمر والزُهري: إنه لا يجزئ الجذع من الان 
ولا من غيره مطلقًا. 

قال الثووي: ومذهب العلماء كافة أنه يجرئ سواءٌ وجد غيره 
أم لا وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضلء تقديره: 
يستحبُ لكم أن لا تذبحوا إلا مسنّة فإن عجزتم فجذعة ضأن 
وليس فيه تصريحٌ بمنع جذعة الشئآن وأنّها لا تجزئ بمال. وقد 
أجمعت الأئة على أله ليس على ظاهره لأنا الجمهور يجرزون 
الجذع من الضّأن مع وجود غيره وعدمه وابن عمر والأهري 
بمنعانه مع وجود غيره وعدمه فيتعيِّن تأويل الحديث على ما 
ذكرنا من الاستحباب كذا قال النوو» ولا يخفى أن قوله: دلا 
تذبحوا» نه عن التُضحية با عدا المسّة ثا دونها وذح الجذعة 
مقيّدٌ بتعسثر المسنة فلا بجزئ مع عدمه ولا بد من مقتض لاويل 
المذكور وحديث أبي هريرة وما بعده من الأحاديث المذكورة في 
هذا الباب تصلح لجعلها قرينة مقتضية لاويل فيتعيّن المصير إليه 
لذلك. 

قوله: (جَذَعَةَ ن الضتان) الجذع من الضان ما له سنآ تامٌةٌ 
هذا هر الأشهر عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم. 
وقیل: ماله تة أشهر. وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل: 
عشرة. وقيل: إن کان متولّدا بين شاتين فسنّة أشهر وإن کان بين 
هرمين فثمانية. ا 

قوله: (ثائك شاه لّحم) أي: ليست اضحيّة لا ثواب فيها بل 
هو لحم لك تتتفع به. 

قوله: (إنْ عندي دَاجئا.إلّخ) الدُاجن ما يعلف في البييت من 
الغنم والمعز. وفي روابة لسلم إن نلدي دعا وفيه دلي على 
أن جذعة المعز لا تجزئ في الأضحيّة. قال النووي: وهذا متفق 
عليه. 

قوله: (من ذُبَحَ قَبلَ الصّلاة) يأتي شرح هذا إن شاء الله في 
باب بيان وقت الذبح 

- وعن أبي هُرَيرَةَ قَال: سيعت رَسُولَ الله يلل يمول 
نعم - أو اق الأضحِية الجذع بن الضّان» رَوَاهُ أَحَد 
(؟/ 445 ) وَالتّرملري .)۱٤۹۹(‏ 


6- وَعَن َم بلال بنتو هلال عن أبيهًا أن رسُولَ الله 
كله قَالَ: «يَجُورُ الجَلَعْ من الضان أُضحِيّة' رَوَاهُ أَحمّدُ (54/5*) 
واب مَاجه (۳۱۳۹). 

- وَعَن مُجَاشِع بن سيم أن النبِي يك كان يَقُول: إن 
الجذَعَ بُوفي مما توفي مِنه اليه راه بو دَاوْد (۲۷۹۹) وَابنْ 
مجه .)۳۱٤١(‏ 

5- وَعَن عُقبَةَ بن عامر قَال: «ضَحْينًا مع رَسُول الله 
َك بالجلع من الضان» روَاهُ الاي (19//97؟). 

۷- ون عُقبَةٌ بن عامر قَال: َم رَسُولُ الله وق بين 
َكانه ما نمازت لشي جاع لت يا رستزل الله 
أصابني جذ ؟ فَقَال: ضح ب مُنَفَنَّ علي وَفِي روايّة لِلجَمَاعَةٍ 
إلا أبَا دَاود «أن النبي يه أعطاء عنما يَقَسِمُهًا عَلَى صحَابَتِه 
ضحَايَا بهي عَتُودٌ فَذَكَرَه للدي كل فَقَالَ: ضح به أنت»:قلت: 
وَالعَتُودُ من وَلَدٍ المعز ما رَعَى وَقَوي وَأنَى عَلَيِهِ حول (حم: 
4 (خ: (00ye‏ ١(م:‏ 6 (69٠١و5١)‏ (ت: 
(TIYA a) (A/V :ù) (10۰°‏ 

حديث أبي هريرة رواه الترمذي من طريق يوسف بن عيسى 
عن وكيم عن عثمان بن واقار عن كدام بن عبد الجن عن أبي 
کباش قال: «جلبت عنما جذعانا إلى الدينة فَكْسَّدَت علي 
قبت أا مرَيرةٌ سال فَقَال: سيعت رَسُول الله يكل ؛ الحديث. 
وقال: غريب وقد روي موقوفا وذكره الحافظ في التلخيص ول 
يزد على هذا ويشهد له حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود 
وابن ماجه والحاكم والبيهقي مرفوعًا بلفظ: «خيرٌ الفْحِبةٍ 
الكبش الآقرَث» وأخرجه أيفمًا الترمذي وزاد 'وََيرٌ الكفّن 
الخُلّةه وأخرجه بنحو اللّفظ الأول أيضًا ابن ماجه والبيهقي من 
حديث أبي أمامة وني إسناده عفير بن معدان وهو ضعيفٌ قال 
الترمذي: وني الباب عن آم E SS‏ وجابر 
وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب الني ب انتهى 

وحديث ام بلال أخرجه ايض ابن جرب الطبريئ والبيهقتي 
وأشار إليه اليّرمذيُ كما سلف ورجال إسناده كلهم بعضهم ثقة 
وبعضهم صدوق وبعضهم مقبول. 

وحديث مجاشع بن سليم في إسناده عاصم بن كليس قال ابن 
المديي: لا يحتجج به إذا انفرد. 

وقال الإمام أحمد: لا باس به وقال أبو حا الرّازي: صالحء 
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وأخرج له مسلم. 

وحديث عقبة الأول أخرجه أيضمًا ابن وهب وذكره الحافظ 
في التلخيص وسكت عنه ورجال إسناده ثقاتٌ 

قوله: نعمت الأضحيّة الجذع من الفأن فيه دليلٌ على أن 
التُضحية بالضًان أفضل وبه قال مالك» وعلّل ذلك بأنّها أطيب 
لحمًا. وذهب الجمهور إلى أن أفضل الأنواع للمنفرد البدنة ثم 
البقرة ثم الضان ثم المعز. 

واحتجوا بان البدنة تجزئ عن سبعةٍ أو عشرةٍ على الخلاف 
والبقرة تجزئ عن سبعةٍ. وأمًا الشاة فلا تجزئ إلا عن واحار 
بالاتفاق وما كان يجزئ عن الجماعة إذا ضحّى به الواحد كان 
أفضل مما يجزئ عن الواحد فقط هكذا حكى النُوويُ الاّفاق 
على أن الثّاة لا تجزئ إلا عن واحدٍ. وحكى المهدي في البحر 
عن اهادي والقاسم أنها تجزئ عن ثلاثة. واحتجٌ هما بتضحيته 
كي بالثئاة عن محمد وآل محمد وأورد عليه أنه يلزم أن تجزئ عن 
أكثر من ثلاثة. واجاب بأنه منع من ذلك الإجماع وحكى 
الترمذي في سننه عن بعض أهل العلم أنْها تجزئ الشاة عن أهسل 
البيت وقال: وهو قول أحمد وإسحاق» واختلف أصحاب مالك 
فيما بعد الغنم فقيل: الإبل أفضل وقيل: البقر وهو الأشهر 

قوله: (يُوفِي.إلّخ) أي: يجرئ كما تجزئ الشيّة. 

قوله: (عَتّود) بفتح المهملة وضم الفوقيّة وسكون الواو وقد 
فسره أهل اللّخة ما فسره به المصنّف كما نقله النُووِيُ عنهم. قال 
الجوهري: وخيره ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعدَانٌ بإدغام النّاء في 
الذال. 

قال البيهقي وغيره من أصحاب الشافعي وغيرهم: كانت 
هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بسردة بن 
باز في الحديث لتقا ثم روي ذلك باستاو ميم عبن مب 
قال: «أعطاني رَسُولُ الله يك عنما أقَسِمُهًا ضّحَايَا بين أصحّابي 
َي عو نها قَفَالَ: مح بها أنت ولا رة لأحار فيا 
بعدك» قال: وعلى هذا يحمل أيضًا ما رويناه عن زید بن خالل 
قال: «قْسَمْ رَسُولُ الله يك في أصحابه غَنَمًا فَأعطَانِي عَتّودًا 
. جَذَعَا قَقَالَ: ضح به فُقَلت: إنهُ جَذَعٌ من الممز أضَحي به؟ قَالَ: 
«نْمَم ضح بو» فُضَحَيت بد وقد أخرج هذا الحديث أيضًا أبو 
داود بإسناجٍ حسن وليس فيه: «من المعزة. والتأويل الذي قاله 


الببهقي وغيره متعيّن وإلى المنع من التضحية بالجذع من المعز 
ذهب الجمهور. 

وعن عطاء والأوزاعي تجوز مطلقًا وهو وجة لبعض الثافعيّة 
حكاه الرافعي 

وقال الئووي: هو شاد أو غلط 

وأغرب عياض فحكى الإجماع على عدم الإجزاء» وأحاديث 
الباب تدلُ على أنْها تجوز التُضحية بالجذع من الفئان كما ذهب 
إليه الجمهور فير بها على ابن عمر والرهري حيث قالا: إه لا 
يجرئ. وقد تقدّم الكلام في ذلك. 

پاب ما لا يُضَحّى په ليه وما يكرَهُ وَيُستحب 

4- عن علي رضي الله عنه قَال: «نَهَّى رَسُولُ الله يق 
أن يُضَحّى بأعضّب القرن وَالأذُنء قال قَنَادَه: فَدَكَرت ذلك 
سيد بن اليب ثقال: العف الضف قا مخ ذلك راه 
الخَمسّةُ وَصححة الترمذري لكين ابن مَاجه لم يُذكر قول قَنَادةَ إلى 
آخرو (حم: ۱۲۹/۱) (د: ۲۸۰۰۵) (ت: )19١4‏ (ن: ۷/ ۲۱۷) 
(ه: (۳۱٤١‏ 

4- وَعَن البَرَاء بن عازب, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل با 
أرب لا نَجُورُ في الآضّاحي: العَورَاءُ لين عَرَرْهَاء وَالمر ع 
لن مرَضمهاء والعَرجَاءٌ البيّنْ ضَلمُهَاء والكَسير ابي لا ِي 
رَوَاهُ الحْمسَةُ وَْصّحُحَهُ الترملري (حم: / ۳۰۱) (د: 158037/7) 
(ت: )۱٤۹۷‏ (ه: 1114") (ن: 4/9 316-170). , 

- وَرَوَى يزيد ذو صر قال: اتيت عة بن عبار 
المي" فَلت: يا أبا الوليد إنّي حرجت التَمِسْ الفحَايَاء فلم 
أجد شيا يُعجبني غَيرَ نَرمَاء ما تَقُولَ؟ قَالَ: ألا جتتبي أضّحّي 
بهاء قال: سبحا الله جوز دك ولا نَجُورُ عَني؟ قال تم 
نك تشك ولا أنئك إِنْمَا هى رَسُول الله يه عن الْصَْرَةٍ 
وَالْمُستَاصلَة وَالبَخقَاء وَالْشيعة وَالكسراء فَاُصَفْرَةٌ الي تُستَاصّلٌ 
دنا حى بيد صمَاخْهاء وَالستَاصلةٌ اَي ذَهَب قَرنهَا من 
أصلهء وَالبَحْقَاء ابي ت ۴ ُبِحَقْ عَينْهَاء وَالْشَيْعَةُ الي لا تِعْ م الغنم 
عَجِفًا وَضَعفًا وَالكَسرَاءٌ الي لا ثُنقِي' رَوَاهُ اد (4/ )۱۸١‏ وَأَبُو 
داد (۲۸۰۳) والبُخاري في تَارِيخه ويرد ذو صر بسر اليم 
وَبِالصادٍ الْمهمّلَةَ السَاكِبَةَ .)٠۳١١ /۲ /٤(‏ 
ْ حديث علي رضي الله عنه صخحه التّرمذي كما ذكر 
المصدّفء وسكت عنه أبو داود والمنذري وحديث البراء أخرجه 
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أيضًا ابن حبّان والحاكم والبيهقي» وصمّحه النُووي ولأعى 
الحاكم في كتاب الضتحايا أنّ مسلمًا أخرجه وأنه ما أخذ عليه 
لأنه من رواية سليمان بن عبد الرّحمن عن عبيد بن فيروز» وقد 
اختلف الناقلون عنه فيه انتهى. 

وهذا خط منه فان مسلمًا لم يخرجه في صحيحه وقد ذكره 
على الصواب في أواخر كتاب الحج فقال: صحيحٌ ولم يخرجاه. 

وحديث عتبة بن عبار السلمي أخرجه أيضًا الحاكم وسكت 
عنه أبو داودوالمنذري. 

قوله: (نْهَى رَسُولُ الله َة أن يُضَحّى بأعضب القرن.) إلخ 
فيه دليلٌ على أنْها لا تجزئ التضحية باعضب القرن والأذن وهو 
ما ذهب نصف قرنه أو أذنه. 

وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجزئ التُضحية 
بمكسور القرن مطلقاء وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبّاء 
وقال في البحر: إن أعضب القرن المنهي عنه هو الذي كسر قرنه 
أو عضب من أصله حتّى يرى الدّماغ لا دون ذلك فيكره فقط 
ولا يعتبر الثلث فيه بخلاف الأذن. وفي القاموس أن العضباء: 
الثاة المكسورة القرن الداخلء فالظّاهر أن مكسورة القرن لا 
تجوز النُضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن مقدارًا يسيرًا 
بحيث لا يقال لها: عضباء لأجله؛ أو يكون دون الصف إن صح 
التقدير بالنصف المروي عن سعيد بن المسيّب لغوي أو شرعي 
ولا يلزم تقييد هذا الحديث بما في حديث عتبة من النهي عن 
المستاصلة وهي ذاهبة القرن من أصله. لأن المستاصلة عضباء 
وزيادة» وكذلك لا تجزئ التُضحية باعضب الأذن وهو ما صدق 
عليه اسم العضب لغة أو شرعًا ولكن تفسير المصفرة المذكورة في 
حديث عتبة بالتي تستاصل أذنها كما ذكره المصنّف ومثله ذكر 
صاحب النّهاية يدل على أن عضب الأذن المانع من الإجزاء هو 
ذلك لا دونه وهذا بعد ثبوت اتحاد مدلول عضباء الأذن 
والمصفرة والظاهر أنهما مختلفان فلا تجزئ عضباء الأذن وهي 
قتها أو التي جاوز القطع ربعها على 
حسب الخلاف فيها بين أهل اللُغة» ولا المصفرة وهي ذاهبة جميع 
الأذنء لأنْها عضباء وزيادة وقد قيل: إن المصفرة هي المهزولة» 
حكى ذلك صاحب النهاية واقتصر عليه صاحب التلخيص. 

ووجه التفسير الأول أن صماخها صار صفرًا من الأذن. 
من السّمن أي: خالية منه. 


ذاهبة نصف الأذن أو مشقو 


ووجه الثاني أنها صارت صفرًا 


قوله: (أريَع لا تجُوز).إلخ فيه دليلَ على أ متبيّنة العور 
والعرج والمرض لا يجوز التُضحية بها إلا ما كان ذلك يسيرًا غير 
بيّنْء وكذلك الكسير التي لا تنقي بضم النّاء الفوقيُة وإسكان 
الُون وكسر القاف آي: الى لا نقي لما يكس لون وإنسكان 
القاف وهو المح وفي رواية التّرمذي والنسائي: «والعجفاء» بدل ' 
الكسير. 

قال الئُووي: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في 
حديث البراء وهي المرض والعجف والعور والعرج البيّنات لا 
تجزئ التُضحية بها وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى 
وقطع الرّجل وشبهه انتهى. ۰ 

قوله: (عَن الُْصفَرَةٍ) بضمٌ الميم وإسكان الصناد المهملة وقح 
الفاء وقد تقدّم تفسيرها. 

قوله: (وَالبَحْقَاهُ) بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة بعدها 
قاف قال في النهاية البخق أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة 
وني القاموس البخق محركة: أقبح العور واكثره غمصا أو أن لا 
يلتقي شفر عينه على حدقته بخق كفرح وكنصرء والعين البخقاء 
والباخقة والبخيق والبخيقة: العوراء» ورجل بخيق كأمير وباخق 
العين ومبخوقها: أبخق؛ وجخق عينه كمنع وأبخقها: فقاهاء والعين 
ندرت انتهى. 

قوله: (وَالْشيعَةٌ) قال في القاموس: ' «َنَهَى رَسُولُ الله يك 
عَن المشيْعَة في الأضاحي بالفتح أي: الي تحتاج إلى من يشيّعها 
أي يتبعها الغدم لضعفهاء وبالكسر وهي الي تشيّع الغنم أي: 
تتبعها لعجفها انتهى. وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجزئ في 
الأضحيّة ما كان فيه أحد العيوب المذكورة ومن ادُعى أنه يجزئ 
مطلقًا أو يجزئ مع الكراهة احتاج إلى إقامة دليل يصرف النهي 
عن معناه الحقيقي وهو التحريم المستلزم لعدم الإجزاء ولا سيّما 
بند التصريح في حديت ابراه يندم الجمواز: 

۱- وَعَن أبي سَعيلر قَالَ: «اشترَي 
الذثب فَأحذ الآليّة قَالَ: الت النبي يكل فَقَالَ: 000 ٠‏ رو 
أَحَد :. وَهُوَ ديل عَلَى أن العيب الْحَاوث بعد التعيين لا ضر 

a رقن على رل ا فيال‎ ١ 
يكل أن د نُستشرف العَين وَالأَذْنَ أن لا نضحي بِمُقَابَلَةِ ولا مُدَابَرَ‎ 
ولا شَرقَاء ولا خخَرقَا». رَوَاهُ الخَمسَةُ وَصّحّحَهُ التَرمِذِي (حم:‎ 
:( )۲۱۷/۷ (ن:‎ )۱٤۹۸ (د: ۴ ۲۸۰) (ت:‎ ) ۱ 


ريت کشا ضحي به فَعَدا 


(TEE 

11- وَعَن أبي أَمَامَةَ بن سهل قَال: «كنا نُسَمَنُ الأضحِبّة 
بالملوينةٍ وكان المسلِمُون رن أخرجة البخاري .)4/1١(‏ 

4- رَعَن أبي هُرَيِرَة أن اللبي يك قَالَ: ذم عفرا 
أحَبْ إلى الله من د و ذاَين» روه امد (؟/4117) وَالعَفرَاءٌ 

6- وَعَن أبي سعيار قَال: «ضنَځُی رَسُول الله ب يكبش 
أقرن فُجيل يَأكُلُ في سواد ريَمثبي في سرا ريَنظُرٌ في 
سواد .روَا الخمس إلا احم وَصّحُّحَهُ السترملري (د: ۲۷۹۲) 
(ت: )۱٤۹٩‏ (ن: ۷/ 171) (ه: ۳۱۲۸). 

حديث أبي سعیلر الأول أخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي» 
وني إسناده جابرٌ الجعفي وهو ضعيفٌ جذاء وفيه أيضًا محمد بن 
قرظة بفتح القاف والراء. 

قال في التُلخيص: غير معروفي وقال في التقريب: مجهولٌ وقد 
قيل: إنه ونّقه ابن حبّان ويقال: إنه لم يسمع من أبسي سعيدٍ قال 
البيهقي: : ورواه ماد بن سلمة عن الحجاج ب بن أرطاة عن عطيّة 
عن أبي سعيار أن رَجُلاً سَأل الي ب عن شاو فطع ذَنبهَا 
يُضَحَي بها فَالَ: ضح بها والحجّاج ضعيف. حديث علي 
أخرجه أيضًا البزار وابن حبّان والحاكم والبيهقي؛ واعله 
الدارقطني. وص ا سوا ا AAS‏ 
ورواه الطبر ني في الكبير من حديث ابن عباس بلفظ: «َمٌ الاو 
البيضتاء عند الله آزکی مِن دم السوذاوين؛ وفيه حمزة النصيي قد 
انهم بوضع الحديث ورواه الطّبرانيُ أيضًا وأبو نعيم من حديث 
كبيرة بنت سفيان نحو الأوّل. ورواه البيهقي موقوفًا على أبي 
هريرة ونقل عن البخاري أن رفعه لا يصح. وحديث أبي سعیار 
الثاني صحّحه ابن حبّان أيضًا وهو على شرط مسلم قاله 
صاحب الاقتراح. وأخرج مسلمٌ من حديسث عائشة: «أن الي 
4ة أمْرْ بكبش أُفْرَن يَطَأ في سواد وَيَنظَرٌ في سواد ويرك في 
سواد فاي به يفخي بء فَقَالَ: يَا عَانِشَةُ هلي ادي تم فال: 
اشحَلريهَا بحَجَرء فََمَلتء تم حدما واد الكش فَاصجَمَه كُمْ 
ذَبَحَهُ» الحديث. 

قوله: (فْقَالَ ضّح به) فيه دليلٌ على أن ذهاب الألية ليس عيبًا 
ف الفكسية من غير فرق ين أن يكون ذلك بعد التِين او قله 
كما يدل على ذلك رواية الببهقي الي ذكرتاهاء وقالت الحادوية 
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والإمام يحبى: إن ذهاب الألية عيب» وتمسكوا بالقياس على 
ذهاب الأذن والقرن وهو فاسد الاعتبار. 

قوله: (أن نَستّشرف العَين وَالأدُن) أي: نشرف عليهما 
وا لأ يق ديهم لمن ر وبل إن و اا 
من الشرف بضم الشين وهو خيار المال أي: أمرنا أن نتخيّرهما. 
وقال الشافعي معناه أن نضحي بواسع العينين طويل الأذنين. 

قوله: (بِمُقَابَلٍ بفتح الموحدة قال في القاموس: هي شاة 
قطعت أذنها من قدّام وتركت معلّقَة ومثله في النّهاية إلا أنه ل 
يقيّد بقدام. 

قوله: (وَلا مُدَابرَ) بفتح الموحدة أيضًا هي الي قطعت أذنها 
من جانبه وني القاموس ما لفظه وهو مقابل ومدابرٌ محضُ من 
أبويه وأصله من الإقبالة والإدبارة وهو شق في الأذن ثم يفل 
ذلك فإن أقبل به فهو إقبالة» وإن أدبر به فهو إدبارة» والجلدة 
المعلّقة من الأذن هي الإقبالة والإدبارة كانها زئمةٌ والشاة مدابرة 
ومقابلة» وقد دابرها وقابلها انتهى. ش 


قوله: (وّلا شرقَاء) هسي مشقوقة الأذن طولاً كمافي 


القاموس 
قوله: (وَلا خرقًاء) قال في النهاية الخرقاء التي في أذنها حرق 
قوله: (كُنا نُسَمْنُ).إلخ فيه استحباب تسمين الأضحيّة لأن 


الظاهر اطلاع الي بل على ذلك وحكى اتان ا نتن 
بعض أصحاب مالك كراهة ذلك لثلا يتشيّه باليهود قال النووي: 
وهذا قول باطل. 

قوله: (دَمٌ عَفراء).إلخ» فيه استحباب التضحية بالأعفر من 
الأنعام؛ وأئه أحبُ إلى الله من أسودين والعفراء على مافي 
القاموس البيضاء قال أيضًا: والأعفر من الظباء ما يعلو بياضه 
حمرة وأقرانه بيضٌ والأبيض ليس بالشديد البياض انتهى. 

وحكى في البحر عن الإمام يحبى أنه قال: الأفضل الأبيض 
ثم الأعفر ثم الأملح والأسمن الأطيب إجماعا لقوله تعالى: 
لوم يُعَظّم شَعَائِرَ اللو وما غلا لنفاسته أفضل ما رخص 
انتهى. 

قوله: (بكبش أقرَن) قد تقدّم الكلام على ذلك 

قوله: (فُجِيل) فيه أن الي يقن ضحّى بالفحيل كما ضځى 
بالخصي. 


قوله: Es‏ 
وحول عينيه وفيه دليلٌ على أنها تستحب التضحية بما كان على 
هذه الصفة. 

اب النضحية بالخصِي 

> عن أبي رام قَالَ: «ضتَځی رَسُول الل يي بكبشين 
أملَحَين مَوجُوءَين خَصِيّين' (حم: 8/56). 

١7‏ وعن عَائِشَةَ قَالّت: «مَحَّى رَسُولُ الله يك بكبشين 
ES 1‏ ل 
»/( 

۸-وَعن أبي سلَمَةَ عن عَائِشَةَ وَعَن أبي هُرَيرَةَ دان 
سول الل كان إذا اراد أن يحي اشسَرى کبشين عَظِيسَين 

رن ملحن موجوتين فلح حدما من أده لمن هة 
بالتُوجيلب وَشَهد لَه بلبلاغ» وبح الآخرٌ ن مُحَمْدٍ وآل مُحَمدٍ) 


روه ابن ماجه (TI)‏ 
حديث أبي رافم أخرجه أيضًا الحاكم قال في مجمع الروائد: 
وإسناده حسن. 


وحديث عائشة أخرجه أيضًا ابن ماجه والبيهقي والحاكم من 
حديثها وحديث أبي هريرة ومدار طرقه كلّها على عبد الله بن 
محمد بن عقيل وفيه مقالٌ وني إسناد حديث أبي هريرة وعائشة 
عيسى بن عبد الرّحمن بن فروة وهو ضعيف» وني الباب عن جابر 
عند الحاكم من طريق ابن عقيل» وله شاهدٌ من حديث جابر 
أيضًا من طريق أخرى عند أل اود والبيهقي وعن أبي اذا 
عند أحمد والطبراني' 

قوله: (أملحَين) قد تقدم تفسير الأملح والأقرن؛ والموجوء 
منزوع الأنثيين كما ذكره الجوهري وغيره وقيل: هو المشقوق 
عرق الأنثيين والخصيتان بحاهما. 

قوله: (سَمِيئَين) فيه استحباب التضحية بالمين» واستدل 
باحاديث الباب على استحباب التُضحية بالأقرن الأملح. وقد 
حكى النووي الاثفاق على ذلك وتقدم حديث ذم عفرا أحَبُ 
عند الله من َم سودَاوينٍ؟ وتقلم أن الأملح خالص البياض أو 
المشوب محمرةٍ والأعفر كذلك. وتقلدم أن مسلوب القرن لا تجوز 
٠٠‏ التضحية به واستدل بأحاديث الباب على استحباب التُضحية 
بالؤجوء ونه قالت اهادوية:والظاهر أنه لا مضي للانتحيات» 


لأنه قد ث ثبت عنه يي الُضحية بالفحيل كما مر في حديث أبي 
سعيار فيكون الكل سواءً. واستدلٌ بحديث أبي هريرة على أنها 
تجزئ الشاة عن العدد الكثير وسيأتي الخلاف في ذلك. 
باب الأجيزاء بالشّاةٍ لأهل لبت الواجا 

4 - - عن عَطاء بن يَسَارٍ قَالَ: «سألت أباأيو 
الآنصاري: كيف كانت اناا فيكم على هد رول اله 
قَالَ: گان الرَجُل في ها الب يي يضح پالشاة عن ومن ن اهل 
يته کون وَيُطعِمُونَ حَبّى تَبَاهَى الاس قَصَارَ كما تر رَوَاهُ 
ابن مَاجّه )١606(‏ وَالتّرملډي وَصَحُّحَهُ .)۳۱٤۷(‏ 

- وَعَن الشعبي عن أبي سريجَة قَالَ: حَمَلَبي هلي 
عل انه ذا لت من الك اة آم ايت بر 
بالشاة وَالشائين والآن يُبَخْلّنَا جيرانًا. رَوَاهُ ابن مَاجَه .)۳۱٤۸(‏ 
اريك اوو ا ن ف اوا ایی 
TT‏ 
الضحاك بن عثمان عن عمارة بن عبد الله قال: سمعت عطاء 
بن يسار يقول: سألت أبا بوب فذكره وقال: هذا حديث حسنٌ 
حي ارو روعي الل عو مشي وقد زرا عله هكاين 
أنس والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد 
وإسحاق واحتبجا بحديث دان الب ب َس ببش نال هذا 
عَمُن لم يُضحٌ من أُمُتِي؛ وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ الثشاة 
إلا عن نفس واحدةٍ وهو قول عبد اللّه بن المبارك وغيره من أهل 
الل اغ وعتديكا ان يدرف او يدق ج ا اا 
صحیخ. 

قوله: (يُضَحي بالشاة عَنهُ وَعَن أهل بيته) فيه دليل على أن 
الثثاة تجزئ عن أهل البيتء لأن الصّحابة كانوا يفعلون ذلك في 
عهده ية والظّاهر اطّلاعه فلا ينكر عليهم ويدلٌ على ذلك أيضًا 
حديث «عَلَى كَل أهل بيت في كَل عام أضحيّة؛ وسياتي في باب 
ما جاء في الفرع والعتيرة وبه قال من تقدّم ذكره. وقال اهادي 
والقاسم: تجزئ الشاة عن ثلاثةٍ وقيل: تجزئ عن واحدٍ فقطء وبه 
قال من سلف. وقد زعم النُووي أنه منفْقٌّ عليه وهو غلط. وقد 
وافقه على دعوى الإجماع ابن رشب وكذلك زعم المهدي في 
البحر أله لا قائل بان الشّاة تجزئ عن أكثر من ثلاثةٍ وهو أيضًا 
غلطً والح أنها تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس أو 
أكثر كما قضت بذلك الس ولع متمسئك من قال: إِنّها تجزئ 
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عن واخ فقط القياس على الهدي وهو فاسد الاعتبار. وأمّا من 
قال: إِنّها تجزئ عن ثلاثةٍ فقط فقد استدلٌ لحم صاحب البحر 
بقوله وَل عن محا وآل محمد ثم قال: ولا قائل بأكثر من الثُلائة 
فاقتصر عليهم انتهى. ولا يخفاك أن الحديث حجة عليه لا له وأن 
نفي القائل بأكثر من الثلائة ممنوعٌ والسند ما سلف وقد اختلف 
في البدنة فقالت الشافعية» والحنفيّة» والجمهور: إنها تجزئ عن 
سبعةٍ وقالت العترة وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة: إِنْها تجزئ 
عن عشرةٍ وهذا هو الح هنا لحديث ابن عبّاس المتقدّم في باب: 
إن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياو والأرّل هو الحو في 
الهدي للأحاديث المتقدمة هنالك. وأمًا البقرة فتجزئ عن سبعة 
فقط اتَّافًا في الهدي والأضحئة. 

قوله: (فَْصَارَ كُمَا ترّى) في نسخةٍ من هذا الكتاب فصاروا 
كما ترى ولفظ التّرمذي: فصارت كما ترى 

باب البح با صلّى وَالنسمِيَةٍ والتكبير عَلى الذبح وَالْبَاشرَةٍ لَه 

0١‏ عن نافع عن ابن عُمْرَ عن الي :5ف أنه گان يَدبَحْ 
ويح ِالمصَلّى» رَوَاهُ البُخَارِيْ (0061) والنْس اني 011/77 
ابن مَاجه (7111) وآبو دَاوْد (۲۸۱۱). 

5- وَعَن عَائِشَة أن ابي وك أمَرَ بكبش أقرن يَطَأ في 
سوا ويرك في سناد وير في مواد قتي به لفتحي به لقال 
ها يَا عَائِشَةُ هَلْمّي المدية ثم قَالَ: اشحَلريهًا عَلَى حجر نفلت 
َم أَدَهَا واخ الكبش َأضجَمَهُ تم َبْسَهُ نّم قَالَ: سم الله 
الهم تقل من مُحَمّدٍ وآل محمد وين أَسّةٍ مُحَمّْدٍ نم ضَحّى؛ 
رَوَاه امد (5/ ۷۸) وَمُسلم (1939) (۱۹) وآبو مَاوْد (۲۷۹۲). 

1178 وَعَن انس قال «ضتځی رَسُولُ الله 5 بکبشین 
َذبْحَهُمَا بيده رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: ۳/ ۲۷۹) (خ: 006 ه) (م: 
145 (د: ۲۷۹۴( (ت: )۱٤۹٤‏ (ن: ۷/ ۲۲۰) (م: 
1( 

- وَعَن جاب قال «ضتحى رول الله ل بوم عبار 
بكبثتين قَقَالَ جين وَجْهَهُمَا وَجُهت رجهي لِلْذِي قَطَرَ السُمَوَات 
والآرض حَنيًا وما نا ِن المشركين إن صّلاتِي وسكي وَمَحيَاي 
وَمَمَاتِي لِله رَبْ العَالَمِينَ لا شتريك لَه بدك أيرت وأنا أل 
المسلِمين الم منك ولك عن مُحَمْدٍ وميه رَوَاهُ ابن مَاجَه 
۲( 


حديث جابر أخرجه أيضًا أبو داود والبيهقي وني إسناده محمد 
بن ساق رکه مقا فک وى ابات ایا ابر عياش قال ي 
الُلخيص: لا يعرف. 

قوله: (کان يبح ويَنحَرُ بالمصَلّى) فيه استحباب أن يكون 
البح والنحر بالمصلّى وهو الجبّانة والحكمة في ذلك أن يكون 
بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحيّة. 

قوله: (يَطَا في سّوَادٍ).إلخ أي: بطنه وقوائمه وما حول عينيه 
سودٌ كما تقدّم. 

قوله: (هَلَمّي المديّة) أي: هاتيها والمدية بضم اميم وكسرها 
وفتحها وهي السكين. 

قوله: (اشحَلريها) بالشين المعجمة والحاء المهملة المفتوحة 
وبالدال المعجمة أي: حدّديها. 

وفيه استحباب إحسان البح وكراهة التُعذيب» كان يذبح با 
ست 

قوله: (وأخذ الكبش).إلخ هذا الكلام فيه تقديم وتأخيرٌ 
وتقديره: فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلاً: بسم الله إلخ» مضكيًا 
به وفيه استحباب إضجاع الغنم في الأب وأنها لاتذبح قائمة 
ولا باركة بل مضجعة؛ لاه أرفق بهاء وبهذا جاءت الأحاديث 
وأجمع عليه المسلمون كما قال النُووي» وانفق العلماء على أن 
إضجاعها يكون على جانبها الأيسر حكى ذلك النووي أيضًا 
أنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها 
باليسار. 
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وفيه استحباب قول المضحّي: بسم الله وكذلك تستحب 
النّسمية في سائر الذبائح وهو مجمعٌ عليه ولكن وقع الخلاف في 
وجوبها. 1 1 

قوله: (ويُكبّ) فيه دليلٌ على استحباب التُكبير مع التسمية 
فيقول» بسم الله واللّه أكبر. 

والصُفحة جانب العنق وإِنْما فعل ذلك ليكون أثبت له 
وأمكن لثلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال البح أو 
تؤذيه. قال النُووِي: وهذا اصح من الحديث الذي جاء بالنهي 
عن ذلك. 

قوله: (فَدَبَْحَهُمَا بيَدِه) فيه استحباب تولّي الإنسان ذبح 
أضحيته بنفسه فان حاف قال النووي: جاز بلا حلاف وإن 
استناب كتابيًا كره كراهة تنزيهٍ وأجزأه ووقعت النُضحية عن 
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الموكل» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافْة إلا مالكًا في إحدى 
الرُوايتين عنه فإنه لم يجِرّزها ويجوز أن يستنيب صبيًا وامرأةٌ 
حائضًا لكن يكره توكيل الصي وفي كراهة توكيل الحائض 
وجهان انتهى. 

ومذهب المادويّة اشتراط أن يكون الذابح مسلمًا فلا تح 
عندهم ذبيجة الكافر» ولا يجوز توكيله بالذبح. 

قوله: (قَقَالَ جين وَجّهَهُما: وَجّهت).إلخ فيه استحباب تلاوة 
هذه الآية. عند توجيه الذبيحة للذبح. وقد تقدم ذكرها في دعاء 
الاستفتاح في الصلاة. 

اب حر الإبل فَائِمةَ مَعقُولَة يدها اليُسرى 

6 قال الله تَمَالَى: «فَاذكُرُوا اسم الله عَلَيهَا 
صوَاف4. قال البْخَاري: قال ابن عباس: صّواف: قِيَامًا. وَعَن 
ابن مر ده الى على جل قد اتاخ بده ترما ققال: انها 


0 كس 


اما ميد نة محمد مقن عليه (حم: ۳۹/۲ )خ: (V1‏ 
(م: .(FoA) (FY‏ 

1 وَعَن عبد الزّمَن بسن سَابط: «أن الي يل 
َأصحَابَهُ كَانُوا يَنحَرُون ابد معُولَة البُسرى فَائمه على ما : قي 
مِن قَرَائِمِهًاء. رَوَاهُ ابو اود وهر مُرِسْلٌ ١/5‏ ). 

حديث عبد الرّحمسن بن سابط هو في سنن أبي داود من 
حديث جابر بن عبد الله فلا إرسال وهكذا ذكره الحافظ في 
الفتح من حديث جابر وعزّاه إلى أبي داود. 

وقد سكت عنه هو والملذري» ورجاله رجال الصحيح 
وتفسير ابن عباس الذي ذكره البخاري معلقَا قد وصله سعيد بن 
منصور وعبد بن حميار. 

قوله: (صواف) بالنُشديد جع صائّةٍ أي مصطفة في قيامها. 
ووقع في مستدرك الحاكم من وجو آخر عن ابن عباس في قوله: 
«إصواف» صوافن أي قيامًا على ثلاث قوائم معقولة» وهي 
قراءة ابن مسعووٍ والصّوافن جمع صافنةٍ وهي الي رفعت إحدى 
يديها بالعقل لئلا تضطرب. 

قوله: (ابعَئهًا) أي: أثرهاء يقال: بعت الثاقة أي: أثرتها. 

قوله: (قِيَامًا) مصدر بمعنى قائمة» ووقع في رواية الإسماعيلي 
انحرها قائمة 

قوله: (مُقَيَدة) أي: معقولة الرّجل قائمة على ما بقي من 
قوائمها كما في الحديث الآخر. 


قوله: (مةَ مُحَملِ) بنصب سنه بعال مضمر كالاختصاص» 
أو التقدير: متبعًا سنة محمد ويجوز افع وفي رواية الحربي: «فإنه 
سنة محمارة. 

وفي هذا الحديث والُذي بعده استحباب حر الإبل على 
الصّفة المذكورة. 

وعن الحنفيّة يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة. 

وني الباب عن أنس عند البخاري: «أنّ الي وله لحر بد 
بع بدن امه ٠‏ ش 

باب بان قت الذبح 

۷- - عن جناب بن فيان البجلي' دأ صَى مع رول 
الله يل يوم أضحى فال فانصرفة فَإِذًا هُوَ باللّحم وَذَبَايح 
الآضحى تُعرّف فَعَرَفَ رَسُول الله يك نها أبحت قبل أن يُصلّي 
قال مَن كان ذُبْحَ قبل أن يُصلَي فَليِذبَح مَكَانَهَا أخرى وَمَن لم 
يكن ذُبَحَ حى صَلْينًا فَليَبّح باسم اللّهه. ممق عليه (حم: 
01/1 لخ (oo‏ (م: 00°( 0( 

4- وَعَن جَابر قَالَ: ١صَلَى‏ بنا رَسُولُ الله ل يوم 
قي النحر اة ذم رجا فَُواوطوا اذ الي هة د حر 


آم الي يل من کان نْحرَ قبلَُ أن ميد يُعِيدَ بنحر آخرٌ ولا يَنحَرُوا 
حى بحر ابي روا اة (۲۹4/۴) وشل 
(1(4). 


6- وَعَن أنّس قال: قَالَ النبي کياة: يوم الُحر مّن كان 
بح قبل الصّلاةٍ يذه مقي علب : 01 : 
ق ()(م: )٠١( )۱۹١١‏ وللبُخاري من بح قل 
الصّلاة انما بح َه وَمَن ذُبْحْ بعد الملا فد تم نُسْكَهُ 
وأصاب ممْنةَ المسلِمِين». 

وني الباب عن البراء عند الجماعة كلها بلفظ: «مّن ذُبَحَ قبل 
الصّلاة تنما هو لحم قَدْمَهُ لأهلِه لبس بن السك في شيء؛ 
وقد تقدم بنحو هذا اللفظ 

قوله: (مَن بح قبل أن نُصلّي) في مسلم قبل أن يصلّي أو 
نصلي الأولى بالياء التحتيّة الثانية بالنون وهو شك من الراوي. 
ورواية الثون موافقة لقوله في اول الحديسث إِنْها ذيحت قبل أن 
يصليء فان المراد صلاة الي يكل وموافقة أيضًا لقوله في آخر 
الحديث: «ومن لم يكن ذبح حتّى صلينا»» وهذا يدل على أن 
وقت الأضحيّة بعد صلاة الإمام لا بعد صلاة غيره فيكون المراد 


بقوله في حديث أنس: «مّن كان ذْبَحَ قبل الصلاة؛ الصّلاة 
المعهودة وهي صلاة الي اة وصلاة الأئمّة بعد انقضاء عصر 
التْبوة ويؤيّد هذا ما أخرجه الطّحاوي من حديث جابر وصمّحه 
ابن حبان هان رجلا ّح قبل أن يُصَلْي رَسُول الله ف ّى أن 
يَذبَح أحَدٌ قبل الصلاة؛ وظاهر قوله في حديث جابر: فنحروا 
وظُوا أذ الي بلا قد نحر.إلخ أن الاعتبار بنحر الإمام وأنه لا 
يدخل وقت التُضحية إلا بعد نحره» ومن فعل قبل ذلك أعاد كما 
هو صريح الحديث. ويجمع بين ا حديثين بان وقت النحر يكون 
مجموع صلاة الإمام وخطبته وذبحه. وقد ذهب إلى هذا مالك 
فقال: لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه. وقال أحمد: 
لايجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمسام: وسواءٌ 
عنده أهل القرى والأمصار ونحوه عن الحسن والأوزاعي 
وإسحاق. وقال التُوري: يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي 
أثنائها وقال الششافعي/ وداود وآخمرون: إن وقت النُضحية من 
طلوع الثكمس فإذا طلعت ومضى قدر صلاة العيد وخطبته أجزأ 
الذبح بعد ذلك سواءً صلّى الإمام ام لاء وسواءً صلّىالمضحّي آم 
لا وسواءٌ كان من أهل القرى والبوادي» أو من أهل الأمصار أو 
من المسافرين. وقال أبو حنيفة: يدخل وقتها في حقّ أهل القرى 
والبوادي إذا طلع الفجر ولا يدخل في حقّ أهل الأمصار حى 
يصلّي الإمام ويخطبء فإذا ذبح قبل ذلك لم يجزه. وقالت 
الهادويّة: إن وقتها يدخل بعد صلاة المضحي سواءً صللى الإمام 
أم لاء فإذا لم يصلٌ المضحّي وكانت الصّلاة واجبة عليه كان 
وقتها من الرُوال» وإن كانت الصلاة غير واجبةٍ عليه لعذر من 
الأعذار أو كان من لا تلزمه صلاة العيدء فوقتها من فجر الحسر 
ولايخفى أن مذهب مالك هو الموافق لأحاديث الباب» وبقية 
هذه المذاهب بعضها مردودٌ بجميع أحاديث الباب» وبعضها يرد 
عليه بعضها. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنها لا تجوز الضحية 
قبل طلوع الفجر وام إذا لم يكن ثم مام فالظاهر أنه يعبر لكل 
مضح. بصلاته وقال ربيعة فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع 
الشمس لا تجزئه وبعد طلوعها تجزئه وأمّا آخر وقت النُضحية 
فسيأتي بيانه. وقد تأوّل أحاديث الباب من لم يعتبر صلاة اللإمسام 
. وذبحه بأن المراد بها الرُجر عن التُعجيل الّذي يؤدّي إلى فعلها قبل 
وقتها وباله م يكن في عصره يك من يصلّي قبل صلاته» فالتُعليق 
بصلاته في هذه الأحاديث ليس المراد به إلا التُعليق بصلاة 


الضحي نفسه» لكنّها لا كانت تقع صلاتهم مع الذي يي غير 
متقدمة ولا متاخرة وقع التُعلييق بصلاته وَل بخلاف العصر الذي 
بعد عصره فإنْها تصلّي صلاة العيد في المصر الواحد جماعاتٌ 
متعدّدة ولا يخفى بعد هذا فإنّه ل يثبت أن أهل المدينة ومن . 
حولهم كانوا لا يصلُون العيد إلا مع الي بك ولا يصلح 
لمك لمن جوز البح من طلوع الم أو من طلوع الفجر 
ما ورد من أن يوم النحر يوم ذب لأنْه كالعامٌ. واحاديث الباب 
خخاصّة فيبنى العام على الخاص. 

قوله: (فَلبَدبَح باسم اللِّ) ا لجار واجرور متعلق بمحذوفي أي: 
قائلاً باسم اللّه. 0 

٣‏ - وَعَن ليما بن مُوسّى عن جير بن مُطعهِم عن 
نبي يك ال «كُل أيَام التشريق ذبح». رَوَاه أحَدُ (87/4) وَهُوَ 
لِلدَارَقْطبِيّ (4/ ۲۸۲) من حَډيث سْلَيمَانَ بن مُوسَى عن عَمرِو 
بن بار وَغن افع بن جير عن جبيرٍ عن الي 85 حوة. 

حديث جبير بن مطعم أخرجه ابن حبّان في صحيحه 
والبيهقي» وذكر الاختلاف في إسناده ورواه ابن عدي مسن 
حديث أبي هريرة» وني إسناده معاوية بن يحيى الصدفي وهو 
ضعيفٌ» وذكره ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيلر» وذكر عن 
أبيه أله موضوع. 

قال ابن القيّم في الهدي: إن حديث جبير بن مطعم منقطع لا 
يبت وصله. ويجاب عنه بأن ابن حبّان وصله» وذكره في 

وقد استدل بالحديث على أن أيّام الُشريق كلها أيّام ذب 
وهي يوم النْحر وثلاثة يام بعده. وقد تقدّم الخلاف فيهاني 
كتاب العيدين» وكذلك روي في الهدي عن علي رضي الله عنه 
أله قال: يام النْحر يوم الأضحى وثلاثة يام بعده وكذا حكاه 
النووي عنه ني شرح مسلم وحكاه أيضًا عن جبير بن مطعم وابن 
عباس وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان 
بن موسى الأسدي فقيه أهل الام ومكحول والنشافعي وداود 
الظاهريّ وحكاه صاحب الهدي عن عطاء والأوزاعي وابن 
المنذرء ثم قال: وروي من وجهين مختلفين يش أحدهما الآخر 
عن الل ا آله قال: «كُل مى محر وکل أيام النشريق ذبح» 
وروي من حديث جبير بن مطعمٍ وفيه انقطاعٌ. ومن حديث 
أسامة بن زيار عن عطاء عن جابر قال يعقوب بن سفيان: أسامة 


بن زيار عند أهل المدينة ثقة مأمونٌ انتهى. وقال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد: إن وقت الذبح يوم النْحر ويومان بعده. قال النُووي: 
وروي هذا عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه وعلي رضي الله 
عنه وابن عمر وأنس رضي الله عنهم. 

ری رن ات عن اع اله قال طون قزق ی وا س 
أصحاب رسول الله اة ورواه الأثرم عن ابن عباس وكذا حكاه 
عنه في البحر وإليه ذهبت اهادويّة والّاصر وقال ا إن 
وقته يوم النحر خخاصة. وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيار: إن 
وقته يوم النُحر فقط لأهل الأمصار ويام النُشريق لأهل القرى. 
وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن وقته في جميع ذي 
الحجة. فهذه خمسة مذاهب أرجحها المذهب الأول للأحاديث 
المذكورة في الباب وهي يقَوي بعضها بعضًا. وقد أجاب عن ذلك 
صاحب البحر بجواب في غاية السقوط فقال: قلنا: لم يعمل به 
يعني: حديث جبير» أحدٌ من المئحابة» وقد عرفت أله قول جماعةٍ 
جالع كات aS SE SK‏ 
پعدم الجواز لا يعد قادځا وأشفا ما جاء به من منع من اللأبح في 
اليوم الرابع الحديث الآتي في النهي عن اأخار لحوم الأضاحي 
فوق ثلاش» قالوا: فيه دليلٌ على أن أيّام الذبح ثلاثة فقطء لأنه 
لا يجوز البح في وقتو لا يجوز فيه الأكل» ونسخ تحريم الأكل لا 
يستلزم نسخ وقت الذبح» وقد أجاب عنه ابن القيّم بأنّه لا يدل 
على أن أيام البح ثلائة فقطء لأ الحديث دليلٌ على نهي 
الذابح أن يؤر شيئًا فوق ثلاثة يام من يوم ذحه» فلو ار 
الأبح إلى اليوم اثالث لجاز له الاْخار ما بينه وبين ثلائة ايام 
وسيأتي بقيّة الكلام على الحديث ووقع الخلاف في جسواز 
التضحية في ليالي ايام الذبح فقال أبو حنيفة والشافعي وأمد 
. وإسحاق وأبو ثور والجمهور: إِنه يجوز مع كراهةٍ. وقال مالك في 
1 الشهور عنه وها أصحابه ورواية عن أحمد: إِنّه لا يجزئ بل 
يكون شاة لحم. ولا خفى أن القول بعدم الإجزاء وبالكراهة 
تاج إلى دليل» وجرد ذكر الأيّام في حديث الباب وإن دل على 
إخراج الليالي بمفهوم اللّقب لكي التُعبير بالأيام عن مجموع الأيّام 
واللياليء والعكس مشهورٌ متداولٌ بين أهل اللّغة لا يكاد يتبادر 
غيره عند الإطلاق. وأمًا ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس «ألة 
كه ّى عن الذبح يلاه ففي إسناده سليمان بن سلمة الخبائري 
ا ا 


وفيه مبشر بن عبيار وهو أيضًا مترو وفي البيهقي عن الحسن 
نهي عن جذاذ اليل وحصاده والأضحى بالليلء وهو وإن كانت 
الصيغة مقتضية للرفع مرسل. 

اب الآكل وَالإطعام من الأضحيّةِ رَجَوَازُ ادّخَار 

-١‏ عن عَائْشَةَ قَالّت: «دَفْ أهل أبيّاتٍ من أهل البَاوِيَةِ 
حضرَة الآضحى رمان رَسُول الله يك فَفَال: اروا ثَلانَاتُمْ 
تَصدُقُوا بمَا بي فَلَمًا كان بَعدَ ذلك قَالُوا: يا رَسُولَ اللّه: إن 
الاس يحون الآسقِيّة من ضَحَايَاهُم وَبُجمِلُون فِيهًا الرّدَك 
َقَالَ: وَمَا ذّاك؟ قالوا: هيت أن نوكل لُحُومُ الآضاجي بعد 
ثلاث. نَقَال: إِنْمَا نيكم من أجل الذافة فَكُلُوا ودروا 
وتصدفُوا» مق عله (حم: )0١/5‏ (خ: )٥۵۷۰‏ (م: ۱۹۷۱) 
4( 

۲- وعن جابر قَالَ: دكنًا لا ناكل من لُحُوم بدا قوق 
٣‏ ثلاث مِنى فرص لا رَسُول الله يك قال كوا وََروُدُواه مف 
علي (حم: ۳/ ۳۱۷) (خ: 00017) (م: ۱۹۷۲) وَفِي لفظر: «كُنا 
نرود لُحُوم الآضَاجي عَلَى عهد رَسُول الله بلا إلى الُدينة 
أخرّجاة»» وَفِي لفظ: «أن النبي يكل نهَى عن أكل لُحُوم الفلحايا 

بَعدَ ثلاث تم قال عد كُلُوا وَتَرَوْدُوا وَادْجِرْراء رَوَاه مُسلِم 
واشتاوه 0 (TF‏ 

۳- وَعَن سَلَمَةَ بن الآكوّع قال: قال رَسُول الله ل: 
كان في العام المقبل قَالُوا يَا رَسُولَ الله عل كما فُعَلنَا في العام 
الَاضِي؟ قال كلو | وَأَطيِمُوا وَادْخرُوا فَِنْ ذلك العَام كان بالناس 
جه قأرّدت أن تُعِينُوا فِيهًاء.مُتَقَئ عليه (خ: 0014) (م: 
(TO (14V‏ 

-٤‏ وَعن توان قال «دْبَحَ رَسُولُ الل يق أَضحِينَهُ ثُمْ 
َال: با اڈ املح لي لحم شرو قلم ازن أطيئة ب حت فاه 
لينف رَوَاهُ اد /٥(‏ ۲۷۷) وَمْسلِمٌ (19100) (0"0. 

0 - وَعَن أبي سَعيدٍ «أنّ رَسُولَ الله يله قال: يا أل 
المديئة لا الوا لُحُومّ الآمناحِي موق نَلانَةٍ بام فكوا إلى 
رَسُول الله اة أن لَهُم عِيَالاً وَحَشَْمًا وحدمًا فَقَالَ كُلُوا وَاحبِسُوا 
وَادْخِرُوا'. روَا مُسِلِم (۱۹۷۳) (۳۳) 

1 - وَعَن بُرَيدَة قال قال رَسُول الله يكك: «كُنت هينم 


لف نيل الأوطار - كتاب المناسڪ 


عن لُحُوم الآضّاحِي فُوق نَلانّة يسيع ذو الول عَلَى من لا 
طول لَه فَكُُوا ما بدا لَكُم وَأَطْعِمُوا وَادْخِرُواء. رَوَاهُ اح 
(/۷) وَمُسِلِمٌ (۱۹۷۷) (۳۷) وَالتْرمِلري )191١(‏ وَصحُحَه) 

وني الباب عن نبيشة اذل عند أحمد وأبي داود وزاد بعد. 

قوله: (وَادْخِرُوا) وائنجروا أي: اطلبوا الأجر بالصّدقة 

قوله: (دَفُ) بفتح الدّال المهملة وتشديد الفاء أي: جاء قال 
أهل اللّغة: الذافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفًا 
ودافة الأعراب من يريد منهم المصرء والمراد هنا من ورد من 
ضعفاء الأعراب للمواساة. 

قوله: (حَضرَة) بفتح الحاء وضمّها وكسسرها والضّاد ساكنة 
فيها كلها وحكي فتحها وهو ضعي وما تفتح إذا حذفت 
اهاء يقال: بحضر فلان» كذا قال الثووي. 

قوله: (وَيَجِمُلُونَ) بفتح الياء وسكون الجيم مع كسر الميم 
وضمها ويقال بضمٌ الياء مع كسر الميم يقال: جلت الدّهن اجمله 
بكسر الميم وأجمله بضمّها جلاًء وأجملته أجمله إجمالاً أي: أذبته. 

قوله: (بَعدَ لاث) قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون 
ابتداء اثلاث من يوم ذبح الأضحيّة وإن بحت بعد يوم النحر 
ويحتمل أن يكون من يوم النْحر وإن تأخر الذبح عنه قال: وهذا 
أظهر ورجح ابن القيّم الأول وهذا الخلاف لا يتعلّق به فائدة 
عند من قال بالنسخ إلا باعتبار ما سلف من الاحتجاج بذلك 
على أن يوم الرابع ليس من أيّام الذبح. 

قوله: (إنْما نَهبتُكُم من أجل الذافة فَكُنُوا).إلخ, هذا وما 
بعده تصريحٌ بالنسخ لتحريم أكل لحوم الأضاحي بعد النلاث 
وادّخارها وإليه ذهب الجماهير من علماء الأمصار من الصّحابة 
والتابعين فمن بعدهم. وحكى الثوويُ عن علي رضي الله عنه 
وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: يحرم الإمساك للحوم 
الأضاحي بعد ثلاث وأ حكم التحريم باق» وحكاه الحازمي في 
الاعتبار عن علي رضي الله عنه أيضًا والزبير وعيد الله بن واقد 
وعبد الله بن عمر ولعلّهم لم يعلموا بالناسخ ومن علم حجّة 
على من لم يعلم؛ وقد أجمع على جواز الأكل والادّخار بعد 
الثلاث من بعد عصر المخالفين في ذلك ولا أعلم أحدًا بعدهم 
ذهب إلى ما ذهبوا إليه. 

قوله: (كُنُوا) استدل بهذا الأمر ونحوه من الأوامر المذكورة في 
الباب من قال بوجوب الأكل من الأضحيّة وقد حكاه الثووي 


عن بعض السلف وابي الطْيّب بن سلمة من اصحاب الثشافعي 
ويؤيّده قوله تعالى: فَكُلُوا منهًا)» وحمل الجمهور هذه الأوامر 
على الدب والإباحة لورودها بعد الحظر وهو عند جماعةٍ 
للإباحة وحكى النُوويُ عن الجمهور أنه للوجوب» والكلام في 
ذلك مبسوط في الأصول. 

قوله: (وَأطْهِمُوا) وفي حديث عائشة «وَتْصدقُواء فيه دليلٌ 
على وجوب التصدق من الأضحيّة وبه قالت الشافعية: إذا 
كانت أضحية تطوع قالوا: والواجب ما يقع عليه اسم الإطعام 
والصّدقة ويستحب أن يكون بمعظمها. قالوا: وأدنى الكمال أن 
يأكل اثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث وفي قول لهم: يأكل 
التصف ويتصدق بالتصف وهم وجة أنه لا يجب اصق بشيء 
وقال القاسم بن إبراهيم: إِنْه يتصلدق بالبعض غير مقذر. قال في 
البحر: وني جواز أكلها جميعها وجهان عن الإمام يحيى أصحهما: 
لا يجوز إذ يبطل به القربة وهي المقصود وقيل: يجوز والقربة 
تعلّقت بإهراق الدّم فإن فعل لم يضمن شيا عند الجميع إذ لا 
دليل. قلت: وفي كلام الإمام يحيى نظرٌ مع القول بألها سه 
انتهى. 

قوله: (قأرّدت أن تُعِينُوا فِيهًا) بالعين المهملة من الإعانة هذا 
لفظ البخاري ولفظ مسلم: «أن يفشو فيهم» بالفاء والشين 
المعجمة أي: يشيع لحم الأضاحي في الناس ويتتفع به الحتاجون. 
قال القاضي عياض في شرح مسلم: الذي في مسلم أشبه وقال في 
المشارق: كلاهما صحيح والّذي في البخاري أوجه. والجهد هنا 
بفتح الجيم وهو المشقة والفاقة. 

قوله: (أصلح لي لحم هَلِو).إلخ؛ فيه تصريح بجواز ادُخار 
لحم الأضحيّة فوق ثلاث وجواز التزود منه» وأ التَزوّد منه في 
الأسفار لا يقدح في التُوكل ولا يخرج المتزوّد عنه وان الأضحيّة 
مشروعة للمسافر كما تشرع للمقيم وبه قال الجمهور. وقال 
النخعيّ وأبو حنيفة: لا ضحيّة على المسافر. قال النووي: وروي 
هذا عن علي رضي الله عنه: 

وقال مالك وجماعةٌ: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة؛ والحديث 
يرد عليهم. 

قوله: (حَشَمًا) قال أهل اللّغة: الحشم بفتح الحاء المهملة 
والشّين المعجمة هم اللائذون بالإنسان يخدمونه ويقومون بأموره. 
وقال الجوهري: هم خدم الرجل ومن يغضب له سمُرا بذلك» 
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لأنهم يغضبون له والحشمة الغضب ويطلق على الاستحياء ومنه 
قوهم: فلانُ لا يحتشم أي: لا يستحي ويقال: حشمته وأحشمته 
إذا أغضبثه وإذا أخجلته فاستحى لخجله. قال الشووي: وكان 
الحشم أعم من الخدم فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث» وهو من 
باب ذكر الخاص بعد العام وفي القاموس الحشمة بالكسر: الحياء 
والانقباض احتشم منه وعنه وحشمه وأحشمه أخجله وأن يجلس 
إليك الرُجل فتؤذيه فتسمعه ما يكره ويضم حشمه يحشمه 
ويحشمه وأحشمه وكفرح غضب وكسمعه أغضبه كأحشمه 
وحشمه. وحشمة الرُجل وحشمه محركتين وأحشامه خاصّته 
اذين يغضبون له من أهل وعبيار أو جيرةٍ والحشم عركة للواحد 
والجمع؛ وهو العيال والقرابة أيضًا انتهى. 

قوله: (فَكُلُوا ما بَدَا لَكُم) فيه دليلٌ على عدم تقدير الأكل 
بمقدارء وان للرّجل أن يأكل من أضحيّته ما شاء وإن كثر مالم 
يستغرق» بقرينة قوله: (وأطيمُوا). 

باب الصدقّة قة با لود والجلال والنهي عن بَبعِها 

37 1- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: «أمَرَنِي 
رَسُولُ الله َة أن أنُومَ على بده وان اتَصَدق بِنُحْوِبِهَا 
َجُلُودهَا جلها وان لا أعطي الجازر منها ينا وَقَال: نُحنْ 
تُعطِيو ين عندنا؛ فق عله (حم: ۱۲۳/۱) (خ: 7 (م: 
(TEA) (1‏ 

. 11- وعن أبي معي أن قَنَادَةَ بن النعمّان أخبَرَ «أنّ 
لبي ل ام قال إنْي كنت أمَربكُم أن لا اكوا لوم 
الآضاجي قوق ثلاث me‏ شن 
ولا تبيعُوا لْحُومٌ اهدي وَالآضَاحِي رَكُلُوا وَنَصدَفُوا وَاستمتِعُوا 
بِجْلُودِهًا. ولا يئوها وإن أطعَمتم ِن لُحُومهًا شيا فَكُلُوا £ 
شينتم؛ رَوَاهُ امد .)٠١ /٤(‏ 

حديث قتادة ذكره صاحب الفتح ولم يتعقبه مع جري عادته 
بتعقّب ما فيه ضعفٌ. وقال في مجمع الرُوائد: إل مرس صحيح 
الإسناذ انتهى. 

قوله: (أن أَقُومٌ عَلَى بُدِه) أي: عند نحرها للاحتفاظ بها 
ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي: على مصالحها في علفها 
ورعيها وسقيها وغير ذلك. 

ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن ووقع في روايةٍ أخرى 
للبخاري وغيره آنه مائة بدنة وقد تقدم ماروي من أنه يه 


نْحَرَ تلاي بَدنَهه كما في رواية أبي داود أو ثلانًا وسين كما في 
رواية مسلم وهي الأصح. 

قوله: (وأجلَيهًا) جمع جلال بضمٌ الجيم وتخفيف اللام وهو ما 
يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه» ويجمع أيضًا على جلال 
بكسر الجيم. 

قوله: (وأن لا أعطِي ا لجاز مِنها شَيئًا) فيه دليلٌ على أنه لا 
يعطي ال جازر شيا البة وليس ذلك المراد بل المراد أله لا يعطي 
لأجل الجزارة لا لغير ذلك؛ وقد بين النسائيّ ذلك في روايته مسن 
طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج قال ابن خزيمة: والمراد 
أنه يقسمها على المساكين إلا ما أمره به من أن يأخذه من كل 
بدنةٍ بضعة كما في حديث جابر الطويل عند مسلم. والحديث كله 
يدل على أنه لا يجوز إعطاء الجازر من لحم الهدي الذي نحره 
على وجه الأجرة قال القرطي: ولم يرخص في إعطاء الجازر منها 
لأجل أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير 
انتهى. وقد روي عن ابن خزية والبغوي أله يجوز إعطاؤه منها 
إذا كان فقيرًا بعد توفير أجرته من غيرها: وقال غيرهما إن 
القياس ذلك لولا إطلاق التشارع المع وظاهره عدم جواز 
المنُدقة واهدية كما لا تجوز الأجرة وذلك» لأنها قد تقع مساعة 
من الجازر في الأجرة لأجل ما يعطاه من الحم على وجه 
الصّدقة أو الهديّة. 

وقد استدل به على منع بيع الجلد والجلال؛ قال القرطي: فيه 
دليل على أن جلود المدي وجلاها لا تباع لعطفهما على اللحم 
وإعطائهما حكمه وقد اثفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود 
والجلال. وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجة 
0007 ا رف تضرف لأسيو 

قوله: ما شتتم» فيه إطلاق المقدار الذي يأكله المضحّي من 
أضحيته وتفويضه إلى مشيئته. 

قوله: (وَلا تبيعُوا لْحُومَ الآضاجِي) فيه دليل على منع بيع 
لحوم الأضاحي وظاهره التُحريم. 

وقد بيسن النشارع وجوه الانتفاع في الأضحيّة من الأكل 
والتُصدق والاخار والائتجار. 

قوله: (وا ستَمتِعُوا بِجُلُودِهَا ولا تبيئوها) فيه رد على 
الأوزاعي ومن معه وفيه أيضًا الإذن بالانتفاع بها بغير البيع. 

وقد روي عن محمّد بن الحسن أن له أن يشتري بمسكها 
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غربالاً أو غيرها من آلة البيت لا شيئًا من المأكول. 

وقال الثُوري: لا يبيعه ولكن يجعله سقاء وشنًا في البيت وهو 
ظاهر الحديث. 

قوله: (وإن أطْعَمئُم).إلخ؛ فيه دليلٌ على أنه يجوز لمن أطعمه 
غيره من لحم الأضحيّة أن ياكل كيف شاء وإن كان غنيًا. 

باب من أذ في انتهَاب أَضحِيته 

4- عن عبد الله بن قرط أن رَسُولَ الله يق قَال: 
«أعظَمُ الآيامٍ عند الله يوم النحر نَم يوم القرا ورب إلى رَسُول 
الله يه حمس دنات أو ميت يَنَحَرمُنّ طقن يَْدلِفِنَ إِلَيِهٍ 
الت بَعض من يَلِينِي ما قَالَ؟ قَالُوا: فَالَ: «مَن شاءً اقتطم» 
روا اد (700/4) وأو داود (1770) وقد احج به من 
رخص في ار العَروس ونْحرو. 

ات اعريت ابا انان وان اون مت 
وسكت عنه أبو داود والمنذري. 

قوله: (ابنُ فُرطر) بضم القاف وآخره طاءً مهملة. 

قوله: (يَومَ النْحرِ) هو يوم الح الأكبر على الصّحيح عند 
الشافعيّة ومالك وأحمد لما في البخاري أله يك وقف يوم اللحر 
بين الجمرات. وقال: «هذا يوم الح الأكبر»» وني الحديث دلالسة 
على أله أفضل يام السّنة ولكنه يعارضه حديث «خَيرٌ يوم 
طَلْمَت فيه الشمس بُو الْجُمُعَةِ». وقد تقدّم في أبواب الجمعة 
وتقدّم الجمع ويعارضه أيضًا ما أخرجه ابن حبان في صحيحه 
عن جابر قال: قال رسول الله :ما من بوم أفضلُ عند الله 
ِن يوم عَرَقَة يِل الله تَمَالَى إلى سمّاء اليا مامي بأهلٍ 
الآرض أهل السُمَاء فلم بُ بوم أكثرُ عتما مين الثار مين يَوم عَرَقْةَ 
وقد ذهبت الثنافعيّة إلىأله افضل من يوم النحر ولا يخفى أن 
حديث الباب ليس فيه إلا أن يوم النْحر أعظم وكونه أعظم وإن 
كان مستلزمًا لكونه أفضل لكنه ليس كالتصريح بالأفضليّة كما في 
حديث جابر إذ لا شك أن الدلالة المطابقيّة أقوى من الالتزامية 
فإن امكن الجمع بحمل أعظميّة يوم النُحر على غير الأفضلبّة 
فذاك وإلا يمكن فدلالة حديث جابر على أفضليّة يوم عرفة أقرى 
من دلالة حديث عبد الله بن قرط على أفضليّة يوم النحر. 

قوله: (يُومٌ القر) بفتح القاف وتشديد الرّاء وهو اليوم الذي 
يلي يوم النْحر سمّي بذلك, لان الاس يقرون فيه بملى. وقد 


فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحوا ومعنى قرُوا: 
استقرُوا ويسمّى يوم النفر الأول ويوم الأكارع. 

قوله: (يَدلْنَ) أي: يقتربن» وأصل الدال تاء ثم أبدلت منها 
ومنه المزدلفة لاقترابها إلى عرفاتي» ومنه قوله تعالى: «وأزلِقَت 
الجن لِمتقِينْ4» وني هذه معجزة ظاهرة لرسول الله بق حيث 
تسارع إليه الذواب الي لا تعقل لإراقة دمها تبركًا به فيا لله 
العجب من هذا النوع الإنساني» كيف يكون هذا النوع البهيمي 
أهدى من أكثره وأعرف؟.تقرب هذه العجم إليه لإزهاق 
أرواحها وفري أوداجها وتتنافس في ذلك وتتسابق إليه مع كونها 
لا ترجو جنّةَ ولا تخاف ناراء ويبعد ذلك الثاطق العاقل عنه مع 
كونه ينال بالقرب منه النُعيم الآجل والعاجل ولا يصيبه ضررٌ في 
نفس ولا مال حتى قال القائل مظهرًا لشدة حرصه على قتل 
المصطفى يق أين محمد لا نجوت إن نجاء وأراق الآخر دمه وكسر 
ته فانظر إلى هذا التّفاوت الذي يضحك منه إبليس» ولأمر ما 
كان الكافر شب الدُوابٌ عند اللّه. 

قوله: (فَلِمَا وَجَبّت جَنُوبُهَا) أي: سقطت إلى الأرض جنوبها 
والوجوب: السقوط. 

قوله: (مّن شاءً افتَطم) أي: من شاء أن يقتطع منها فليقتطع؛ 
هذا محل الحجّة على جواز انتهاب الهدي والأضحية. 

واستدل به على جواز انتهاب نشار العروس كما ذكره 
المصنّف. ومن جملة من استدل به البغوي. 

ووجه الدلالة قياس انتهاب التمار على انتهاب الأضحيّة. 
وقد رويت في الثثار وانتهابه أحاديث لا يصح منها شيءٌ وليس 
هذا حل ذكرها وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة انتهاب 
الثثار وروي ذلك عن ابن مسعود وإبراهيم اللخمي وعكرمة» 
وتمسكوا بما ورد في النْهي عن النهبى وهو يعم كل ما صدق عليه 
نه انتهابٌ ولا يخرج منه إلا ما خص بمخصّص صالح. 


كاب العَقِيقَة سنه الولادة 

- عن سَلمّان بن عامر الضِبّيّ قَالَ: قال رَسُول الله 
يكذ امع الام عقيقة َأهرِيفُوا نه دنا وَأمِيطُوا عن الآذّى» 
رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا مُسلِمًا (حم:0/ ۱۲) (د: ۲۸۳۷) (ت: )٠١١١‏ 
(ن: )١57/1/‏ (ه: 3106). 

0١‏ - وَعَن سمُرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله يله: «كُل غُلام 
رَهِبنة بعقِيقيهِ نَم عة يوم سابعِه وَيُسْمَّى فيه وَيُحلَّقُْ رَآسُهُ» 
روه اة رَصَحِحَهُ ا ((حم: 17/6 (د: ۲۸۳۷( 
(ت: 7؟6١)(ن:/57/0١1)(ه: .)۳۱١١‏ 

1 - وَعَن عَائِشَة قَالّت: قَالَ رَسُول الله ه: «عن 
الغلام شائّان مُكَافَانَانَ وَعَن ال جارية شا رَرَاهُ أَحَد وَالتْرِمِذِيُ 
( وَصحُحَهُ وَفِي لفظ: مرا رَسُولُ الله ا أن نَعْقّ عن 
الجارية شاه وَعَن اغلام شاتین» رَوَاهُ اح (1/ )٤۲۲‏ وابن ماجه 
)1 

۳ - وَعَن أم كُرز الكَعية انها سَأَلّت رَسُول الله يك 
عن الحقيقة فَقَالّ: «نْعَم عن الام شاتان وَعَن الأنئى وَاجِدة لا 
ضرم ذُكرَانًا كن أو إِنَانًاء رَوَاهُ امد (5/ ؟؟4) والكّريذي 
)١1615(‏ وَصحْحَةُ 

حديث سمرة أخحرجه أيضًا البيهقي والحاكم وصحّحه عبد 
الحق» وهو من رواية الحسن عن سمرة والحسن مدلْسٌ لكنه 
روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه سمع حديث 
العقيقة من سمرة قال الحافظ: كأنّه عنى هذا. 

وقد تقدّم قول من قال: إِنّه لم يسمع منه غيره. وحديث 
عائشة أخرجه أيضًا ابن حبّان والبيهقي وحديث أمّ كرز أخرجه 
أيضًا النسائي وابن حبّان والحاكم والذارقطني. 

قال في التلخيص: وله طرق عند الأربعة والبيهقي. 

قوله: (مَع العُلام عَقيقة) العقيقة الذبيحة الي تذبح للمولود 
والعق في الأصل: الشّقَّ والقطع وسبب تسميتها بذلك أله يش 
حلقها بالذّبح وقد يطلق اسم العقيقة على شعر المولود وجعله 

الرخشري الأصلء والثاة مشتقّة منه. 
فر اقرا تتا جك ةا زيف الأحاديك 
القائلون بأنها ا وهم الظاهريّة والحسن البصري. 
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وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أنها سنْةٌ وذهب أبو 
حنيفة إلى أنّها ليست فرضًا ولا سْة. 

وقيل: إنْها عنده تطوّعٌ احتج الجمهور بقوله كل: دمن أب 
أن يسك عن وَلَده فليفعل» وسياتي وذلك يقتضي عدم 
الوجوب لتفويضه إلى الاختيار. فيكون قرينة صارفة للأوامر 
ونحوها عن الوجوب إلى الدب وبهذا الحديث احتج أبو حنيفة 
على عدم الوجوب والسُّئَيّة ولكنّه لا يخفى أله لا منافاة بين 
التفويض إلى الاختيار وبين كون الفعل الذي وقع فيه التفويض 
سنّة وذهب محمد بن الحسن إلى أل العقيقة كانت في الجاهليّة 
وصدر الإسلام فنسخت بالأضحيّة وتمكّك با سياتي ويأتي 
الجواب عنه وحكى صاحب البحر عن أبي حنيفة أل العقيقة 
جاهليّة مماها الإسلام وهذا إن صح عنه حمل على أنها لم تبلغه 
الأحاديث الواردة في ذلك. 

قوله: (وَْمِيطُوا عَنة الآدّى) المراد احلقوا منه شعر رأسه كما 
في الحديث الذي بعده. 

ووقع عند أبي داود عن ابن سيرين أنه قال: إن لم يكن الأذى 
حلق الرّأس وإلا فلا أدري ما هو. 

وأخرج الطحاوي عنه أيضًا قال:لم أجد من يخبرني عن 
تفسير الأذى وقد جزم الأصمعي بأنّه حلق الرّاس وأخرجه ابو 
داود بإسناج صحيح عن الحسن كذلك. 

ووقع في حديث عائشة عند الحاكم بلفظ: «وأمَر أن يماط 
عن رُهُوسهمًا الآذى» قال في الفتح: ولكن لا يتعيّن ذلك في 
حلق الراس فالأولى حمل الأذى على ماهو أعم من حلق 
الرّاس. ويؤيّد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيبر: 
«ويماط عنه أقذاره». رواه أبو الشيخ. 

قوله: (كُلُ عُلامِ رَهِينةٌ بمقِيقتِ) قال الخطابي: اختلف الاس 
في معنى هذا فذهب أحمد بن حنبل إلى أن معناه أنه إذا مات وهو 
طفل ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه وقيل: المعنى: أن العقيقة لازمة 
لا بد منها فشبّه لزومها للمولود بلزوم الرّهن للمرهون في يد 
المرتهن. وقيل إنه مرهونٌ بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمّى ولا يحلق 
شعره إلا بعد ذبحها وبه صرح صاحب المشارق والنهاية. 

قوله: (يُدْبَحَ عَنْهُ يوم سّابعِه) بضم الياء من قوله: يذبح وبناء ' 
الل اهر وقد ددن عاتن اا مولن ذلك 
الأجني كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه والتشخص عن 


نفسه. وفيه أيضًا دليلٌ على أن وقت العقيقة سابع الولادة» وأنها 
تفوت بعده وتسقط إن مات قبله. وبذلك قال مالك: وحكى عنه 
ابن وهب أنه قال: إن فات السابع الأول فالاني ونقل الترمذي 

عن أهل العلم نهم يستحبُون أن تذبح العقيقة في السّابع فن لم 
يمكن ففي الرابع عشر فإن لم يمكن فيوم أحد وعشرين. وتعقبه 
الحافظ بأنه لم ينقل ذلك صريًا إلا عن أبي عبد الله البوشنجي 
ونقله صالح بن امد عن أبيه. ويدل على ذلك ما أخرجه 
البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن اللي إل قال: 
العقِيقة تبَحُ سبع وَلأربع عشرةٌ ولأحدى وَعِشْرِينَ؛ وعند 
الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايات. وعند الشافعيّة أن 
ذكر السابع للاختيار لا للتّعيين. ونقل الرافعي' أله يدخل وقتها 
بالولادة وقال الشافعي: إن معناه أنها لا تؤخر عن السابع اختيارًا 
فإن تاخرت إلى البلوغ سقطت عمّن كان يريد أن يع عنه لكن 
:إن أراد هو أن يعقّ عن نفسه فعل. ونقل صاحب البحر عن 
الإمام يحبى أنّها لا تجزئ قبل الستابع ولا بعده إجماعًا ودعوى 
الإجماع مجازفة ما عرفت من الخلاف المذكور. 

قوله: (وَيُسَمّى فِيه) في رواية يدسى وقال أبو داود: إِنْها وهم 
من هځام. وقال ابن عبد البرّ: هذا الذي تفرد به همّامٌ إن كان 
حفظه فهو منسوخ. وقد سئل قتادة عن معنى قوله: يدمى فقال: 
إذا ذيحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم 
توضع على يافوخ المي حتى يسيل عن رأسه مشل الخيط ثم 
يعلق ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. وقد كره الجمهور التدمية 
واستدلُوا على ذلك بما أخرجه ابن حبّان في صحيحه عن عائشة 
قالت: دكَانُوا ني ال اة إذَا عقوا عن الي توا ته سدم 
العَقِيقَةٍ فإذّا حَلْقُوا راس المولُودٍ وَضَعُوهَا عَلَى رام فَقَالَ النبي 
ي: اجمَلُوا مَكَانَ الم خَلُوقًاء زاد ابو الشيخ ونهى أن يمس 
راس المولود بدم. وأخرج ابن ماجه عن يزيد بن عبد الله المزني: 
أن الي يك قال: مق عن الغُلام وَلا يُمَسْ رَاسُة بدم؛ وهذا 
مرسل» لن يزيد لا صحبة له وقد وصله البرار من هذه الطريسق 
وقال: عن أبيه» ومع هذا فقد قيل: إنه عن أبيه مرسل وسياتي 
حديث بريدة الأسلمي. ونقل ابسن حزم عن ابن عمر وعطاء 
استحباب الدمية» وحكاه في #البحر؛ عن الحسن البصري 
وقتادة. 

وفي قوله: ويسكى دليلٌ على استحباب التسمية في اليوم 
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الابم وحمل ذلك بعضهم على النُسمية عند البح واستدل 
لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق همام عن قتادة قال: 
يسبى على المولود كما يسمّى على الأضحيّة بسم الله عقيقة 
فلان. ومن طريق سعيار عن قتادة نحوه وزاد «اللّهُم ينك ولك | 
عَقِيفةُ تلان بسم الله وَآللهُ أكبرً ولا بخفى بعده لأ قوله: 
ويسمّى فيه مشعرٌ بان المراد تسمية المولود في ذلك اليوم ولو كان 
المراد ما ذكره ذلك البعض لقال: ويسمي عليها. 

قوله: (مُكَافئنَان) قال النُوويُ: بكسر الفاء بعدها همزة هكذا 
صوابه عند أهل اللَغة والحدثون يقولونه بفتح الفاء قال أبو داود 
في سننه: أي: مستويتان أو متقاربتان. وكذا قال امد قال 
الخطابي: والمراد الكافؤ في السسّن فلا تكون إحداهما مسئة 
والأخرى غير مسئةٍ. وقيل: معناه أن يذبح إحداهما مقابلة 
للاخرى وني هذا الحديث وحديث آم كرز المذكور بعده وكذلك 
حديث بريدة وابن عباس وأبي رافع وسياتي دليل على أن 
المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وبه قال الشافعي» وأحمد 
وأبو ثور وداود والإمام يحبى وحكاه للمذهب. وحكاه في الفح 

عن الجمهور. وقال مالكٌ: إِنْها شاة عن الذُكر والأنشى قال في 
البحر: وهو المذهب. واستدل على ذلك بحديث بريدة الآتي 
بلفظ: كنا تبح شّاة».إلخ وبحديث ابن عباس «أنّ النبي نه عن 
عن الخَسنٍوَاخَنٍ عليهما السلام كبشا كبشاء . ويجاب عن 
ذلك بان أحاديث الشاتين مشتملةً على الريادة فهي من هذه 
الحيثيّة أولى بالقبول. وأمًا حديث ابن عبّاس فسيأتي أيضًا في 
ات و عو عر راغي کن راشا القول ارجم فن 
الفعل وقيل: إن في اقنصاره اة على شاق دليلاً على أن الثاتين 
مستحة فقط وليست بمتعيّنة والشاة جائزة غير مستحئة. وقيل: 
إنه لم بير إلإ شاة. 0 

وأمًا الأنثى فالمشروع عنها في العقيقة شاة واحدة إجماععا كما 
في البحر. 

قوله: (وَلا يَضْرُكُم ذُكرانًا كُنْ أو إِنَانَا) فيه دلي على آنه لا 
فرق بين ذكور الغتم وإنائها. 

4- وَعَن عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جد قَالَ: سبل 
رَسُولٌ الله ل عن الحَقيقَة فَقَالَ: لا أحِب العُقُوق وكانة كَرِه 
الأسمء فَقَالُوا: ا رَسُولَ الله إنْمَا سالك عن أحَدِنَا يُولَدْ لَك 
قَالَ: من أحَبُ منكُم أن سك عَن ولد فَليَفْصَل عن العلا 
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شاتان مُكَافَنَان وَعَن الجَاريَةَ شاة. رَوَاهُ اد (۲/ )۱۸١‏ وأبُو 
داد )۲۸٤۲(‏ والنسا )1/۷ 

-٣‏ ون عمرو بن شيب عن أبيه عن جاده هان الي 
كي مر بتَسميّة الولو يوم سنابعِهِ وَوَضع الْآذّى عة وَالعق» رَوَاه 
التَرملرِي (۲۸۳۲) وَقَالَ: حَليث حَسَنْ غريب. 

- وَعَنَ بُرَيدَةَ الآسلّمي قَالَ: كن في الجاهِلِيةِ إذا وُلِدَ 
لاخدا غُلام دُبَحْ شاة ولخ رَاسَة بِدَيِهَاء فَلَمّا جَاءَ الله 
بالإسلام کنا نَدبَحْ اة حل راه وبلط رَعفرَان. راء أو 
داوّد (18447). 

۷-وعن ابن عَبّاس: «أنا رول الله يف عى عن 
اخسن وَالحُسَين با کشا .راء أو داد (1841) وَالنْسَابِيُ 
(۱۱۱/۷) وَقَالَ: «بكبشين کبشین». 

حديث ی وقال 
المنذري: في سناده عمرو بن شعيبب وفيه مقال» يعني: في روايته 
عن أبيه عن جّه» وقد سلف بيان ذلك. وحديثه الثاني أخرجه 
الحاكم. وحديث بريدة أخرجه أيضا أحمد والتسبائي: قالفي 
التلخيص: وإسناده صحیح انتهى» وفيه نظ لان في إسناده علي 
بن الحسين بن واقلر وفيه مقال. وقد أخرج نحو حديث بريدة هذا 
ابن حبّان وصحّحه. وابن السكن وصحّحه من حديث عائشة» 
والطّبرائي' في الصّغير من حديث انس والبيهقي من حديث 
فاطمة؛ والتْرمِذَيُ والحاكم من حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه 
عن و لار من عدي لل" وتيت الى قاس ب 
عبد احق وابن دقيق العيد. وأخرج نحوه ابن حبّان والحاكم 
والبيهقي من حديث عائشة بزيادة يوم السابع وسمّاهما وأمر أن 
يماط عن رءوسهما الأذى. 

قوله: (وكانة كَرة الأسم) وذلك. لأن العقيقة التي هي 
الذبيحة والعقوق للأئهات مشتقان من الع الذي هو الثوًا 
والقطع؛ فقوله وَك: «لا احب العقوق» بعد مسؤاله عن العقيقة 
للإشارة إلى كراهة اسم العقيقة لا كانت هي والعقوق يرجعان 
إلى أصل واحدء ولهذا قال ييدِ: «من أحب منكم أن ينسك» 
شاد منة إلى مشْروَغية تزيل العقيقة إل السيكة وما وقح من 
كي من قوله: مع الغلام عقيقته» وكل غلام مرتهنٌ بعقيقته» 
ورهينة بعقيقته فمن البيان للمخاطبين مسا يعرفونه؛ لأ ذلك 
اللفظ هو المتعارف عند العرب»؛ ويمكن الجمع بأنه بلك تكلم 


بذلك لبيان الجواز» وهو لا يناني الكراهة التي أشعر بها. 

قوله: (لا أب العُقوق). 

قوله: (مَن أب مِنكُم) قد قدما أن التفويض إلى الحبّة 
يقتضي رفع الوجوب وصرف ما أشعر به إلى الندب. 

قوله: (مُکافًاتان) قد تقدّم ضبطه وتفسيره. 

قوله: (أمَرَ سم الَونُوو).إلخ فيه مشروعيّة النّسمية في اليوم 
السابع اله على من حمل السمية في حديث سمرة السّابق على 
النُسمية عند الذّبح. وفيه أيضًا مشروعيّة وضع الأذى وذبح 
العقيقة في ذلك اليوم. 

قوله: (َلَمّا جَاءَ الله بالإسلام).إلخ فيه دليلٌ على أن تلطيخ 
رأس المولود بالدّم من عمل الجاهلبٌة وأنّه منسوخ كما تقدم؛ منه 
يا الذلالة على تسح جد ب عند ابن تان وين شين 
وصحّحاه كما تقدم باه بلفظ: «َامرَهُم النبي كك أن يَجِعَلُوا مَكان 
الدم خَلُوقًاء. 

قوله: (وَتْلطَحهُ برَعفْرَان) فيه دليسلٌ على استحباب تلطيخ 
رأس العبّي بالرُعفران أو غيره من الخلوق كما في حديث عائشة 
المذكور. 

قوله: (عَق عن اسن وَالحُسسَين) فيه دليلٌ على أنه تصح 
العقيقة من غير الأب ر ني امتناعه» وهو ير ما 
ذهبت إليه الحنابلة من أنه يتعيّن الأب إلا أن يموت أو يمتشع. 
وروي عن الثثافعي أن العقيقة تلزم من تلزمه النفقة. ويجوز أن 
يعق الإنسان عن نفسه إن صح ما أخرجه البيهقي عن انس أن 
الي يكل عق عن نَفسيهِ بعد البَعَه ولكنه قال: إنّه منكرٌء وفيه 
عبد الله بن رر بمهملاته وهو ضعيفٌ جدًا كما قال الحافظ: 
وقال عبد الرؤاق: إِنْما تكلّموا فيه لأجل هذا الحديث. قال 
البيهقي: وروي من وجه آخر عن قتادة عن أنس وليسس بشيء. 
وأخرجه أبو الشنّيخ من وجه آخر عن آنس» وأخرجه أيضًا ابن 
أن ف مت الال من طريق عبد الله ون الى سن ات 
بن عبد الله عن أنس عن أبيه به. وقال الثووي في شرح المهذب: 
هذا حديث باطلٌ وأخرجه أيضنًا اطي والضتياء من طريق فيها 
ضعف. وقد احتج بجحديث أنس هذا من قال: إِنْها تجوز العقيقة 
عن الكبير. وقد حكاه ابن رش عن بعض أهل العلم. 

۸“ ون أبي افع ٣ال‏ اسن بن علي رضي اله عنهما 
لما وُلِدَ أرَادَت أَمهُ فَاظِمَةُ رضي الله عنها أن د عق عَنۀ بکبشین» 


َقَاَ رَسُول الله يكله: لا عقي عَنهُ وَلكِن احلِقِي شعر رامبه 
3 مدقي بِوَزنِهِ مِن الورق ثم وُلِدَ 2 ين رضي الله عنه و 5 
مدل ذَلِكَ». رَوَاهُ اح (5/؟095). 


14- وَعَن أبي رَافِمٍ قَالَ: «رأیت رَسُولَ الله يك أذْنْ في 
ان الحسين جين وَلَدَنَهُ فَاطِمَةٌ بالصلاق. روَا ا جمد (711/5) 
َكَدَلِكَ ابو ارد )01١6(‏ وَالتَرمِذِيُ (1014) وصح وَقَالا: 
الحسن. 

وَعَن اس «أن أمْ سيم لدت غُلاماء ثَالَ: فَقَالَ 
لي ابو طلحة: احفظة حن تَاِي به ال و ناه به رست 
عه راثي فَأخْذَهَا اللبئ كك فَمَضَفَهَاء نم أخذهًا من فيه 
َجَعلهَا ِي في المي رَحَنكَهُ به وَسَمَاهُ عبد اللو (حم: 
4/6( )خ: (EV‏ (م: 1144) (YY)‏ 

۱-وَعَن هل بن سعد قَالَ: «أټي بانذر بن أبي أمييد 
إلى النْبِي له جين ولد فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِاره وأو ابيد جَالِس 
لهي" الي ڳل بشيء ين ديو قمر ابو أسبيد بابنه فَاححُمِلَ من 
فَخِرءٍ فاستّفاق النبي يك فَقَالَ: أين الصبي؟ فَقَالَ أو أمبيد: 
ناه ا رول الله قَالَ: مَا اسمّة؟ قَالَ: لان قال: وَلكِن سمه 
انر نُسَمَاهُ يَُومَكِلرٍ لىن . مُْفَقَ عَليهمَا (خ: 01 (م: 
1۹( )4( 

حديث أبي رافم الأول أخرجه أيضًا البيهقي» وني إسناده ابن 
عقيل وفيه مقالٌ وقال البيهقي: نه تفرد به» ويشهد له ما أخرجه 
الت رابو اردق الر لای من ديق جاتر ين 
حمر زاد البيهقي عن أبيه عن جده أن فاطمة رضي الله عنها 
وزنت شغر الحسن والحسين وزينب وام كلثوم رضي الله عنهم 
AEG‏ 
بن اني بكتر عن د ين علي بن 
10 
كل عن الْحْسّن شتاة وَقَالَ: يا فَاطِمَةُ احلقي راه وَتَصَدْقِي بزِنَةٍ 
شعره فض فَوَرناهُ کان ورن دِرهَمًا أو عض درهم؟ وروی 
الحاكم من حديث علي رضي الله عنه قال: «أمرَ رَسُولُ الله ب 
فَاطِمَة فَقَالَ: زني شّعرٌ الحْسين مدقي بوزنه فة وَأعطى 
القابلّة رجل العَقِيقَةٍ» ورواه أبو داود في سننه من طريق حفص 
بن غياش عن جعفر بن حار عن أبيه مرسلاً وحديث أبي رافم 
الثاني أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي» ورواه أبو نعيم والطّبراني 


من حديثه بلّفظر: «اڏن في دن الحسّن وَالحُسَين رضي الله عنهما» 
ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيفُ. قال البخاري: 
منكر المتديث. وأخرج ابن اللي من حديث الحسين بن علي 
رضي الله عنهما مرفوعًا بلّفظر: من ولد لَه مَولُودٌ قادن في أده 
الى وَأقام في اليُسرَى لم تَضْرهُ أ الصبيّان وام الصبيان مي 
التابعَةُ ين الجنٌ»»هكذا أورد الحديث في التلخيص ول يتكلم 
عليه 


قوله: (لا تَعُفّي عَنهُ) قيل: يحمل هذا على أنه قد كان يي عق 
عنه» وهذا متعيّنٌ لما قدمنا في رواية التّرمذي والحاكم عن علي 
رضي الله عنه. 

قوله: (ين الوّرق) قال في التلخيص: الروايات كلها متفقةٌ 
على النُصدُق بالففئّة وليس في شيء منها ذكر الذُهب. وقال 
الرافعيي: إِله يتصق بوزن شعره ذهبًا وإن لم يفعل ففضة وقال 
المهدي في البحر: نه يتصدّق بوزن شعره ذهبًا أو فضة. ويد 
على ذلك ما اخرجه الطَّبراني'ُ في الأوسط عن ابن عباس قال: 
سبعة من المنّة في المي يوم السسابع يسمّى ويختن ويماط عنه 
الأذى وتثقب أذنه عنه ويحلق رأسه ويلطّخ بدم عقيقته ويتصلّق 
بوزن شعره ذهبًا أو ففمّة وني إسناده رؤاد بن الجراح وهو 
ضعيف» وبقيّة رجاله ثقات» وفي لفظه ما ينكر وهو ثقب الأذن 
والتلطيخ بدم العقيقة. 

قوله: (أذْن في ادن اين رضي الله عنه.إلّخ) فيه استحباب 
الّاذين في أذن الصّ عبن لاد ون قي انر اتاک 
ذلك عن الحسن البصري» واحتج على الإقامة في اليسرى بفعل 
عمر بن عبد العزيز. قال: وهو توقيف» وقد روى ذلك ابن المنذر 
عنه أنه كان إذا ولد له ولد آذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه 
اليسرى. قال الحافظ: لم أره عنه مسندًا انتهى. وقد قدمنا نحو هذا 
مرفوعا. 

قوله: (فَمَضَفْهًا) أي: لاكها في فيه. 

قوله: (رَحَنْكَهُ) بفتح المهملة بعدها نونٌ مشددة والتُحنيك: 
أن يمضغ الْحئّك الثّمر أو نحوه حى يصير مائمًا بحيث يبتلع ثم 
يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيءٌ منها في جوفه. قال 
الئُووي: اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته 
بتمر» فإن تع در فما في معناه أو قريبو منه من الحلو. . قال: 
ويستحب أن يكون من الصّالحين وتن يتيك به رجلاً كان أو 
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امرأة» فإن لم يكن حاضرًا عند المولود حمل إليه. وفيه استحباب 
السمية بعبد اللّه. قال الثووي: وإبراهيم وسائر الأنبياء 
والصّالحين؛ قال في البحر: وعبد الرحمن واستحباب تفويض 
النّسمية إلى أهل الصّلاح. 

قوله: (أسيد) بفتح الهمزة على المشهور. وحكى عياض عن 
أحمد الضّم وكذا عن عبد الررّاق ووکیع. 

قوله: «نلبي) روي بفتح الهاء وكسرها مع الياء والأولى لغة 
طب والثانية لغة الأكثرين ومعناه اشتغل بذلك الثيء قاله 
أهل الغريب والشرًاح. 

قوله: (فاستقاق) أي: فرغ من ذلك الاشتغال. 

قوله: (قَلبناهُ) أي: رددناه وصرفناه. وفي الحديث استحباب 
التسمية بالنذر. 

َائِدةٌ: قد وقع الخلاف في أبحاث تتعلّق بالعقيقة. 

الأرّل: هل يجزئ منها غير الغنم أم لا؟ فقيل: لا جزئ. 

وقد نقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرّحمن بن أبي بكر 
رضي الله عنه وقال البوشنجي: نص لنشافسي في ذلك 
وعندي لا يجزئ غيرها انتهى. ولعلّ وجه ذلك ذكرها ني 
الأحاديث دون غيرهاء ولا يخفى أن تجرد ذكرها لا ينفي إجزاء 
غيرها. 

واختلف قول مالك في الإجزاء. 

وأمًا الأفضل عنده فالكبش مثل الأضحيّة كما تقد 
والجمهور على إجزاء البقر والغلم. 

ويدل عليه ما عند الطبراني وابي الثيخ من حديث انس 
مرفوعًا بلفظ: يق عَنهُ من الإبلٍ والبقر وَالفْنم؟ ونم القند 
على أنها تشترط بدنة أو بقرة كاملة. 

وذكر الرافعي أنه يجوز اشتراك سبعةٍ في الإبل والبقر كما في 
الأضحيّة؛ ولعلٌ من جوز اشتراك عشرةٍ هناك يجوز هنا. الثاني: 

يشترط فيها ما يشترط في الأضحيةء وفيه وجهان للشافعية. 
وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق» لكن 
لا هذا الإطلاق» بل لعدم ورود ما يدل هاهنا على تلك الشروط 
والعيوب المذكورة في الأضحيّة» وهي أحكامٌ شرعيّة لا تلبت 
بدون دليل. وقال المهدي في البحر: مسالة الإمام يحيى: ويجزئ 
عنها ما يجزئ اضحيّة بدنة أو بقرة أو شا وسنّها وصفتهاء 
والجامع اقرب بإراقة الدّم انتهى. ولا يخفى أنه يلزم على 


مقتضى هذا القياس أن تثبت أحكام الأضحيّة في كل دم متقربو 
به» ودماء الولائم كلها مندوبة عند المستدل بذلك القياس» 
والمندوب متقرّب بهء فيلزم أن يعتبر فيها أحكام الأضحيّة. بل 
روي عن الشافعي في أحد قوليه أن وليمة العرس واجبة. وذهمب 
هل الظاهر إلى وجوب كثير من الولائم» ولا أعرف قائلاً يقول: 
بأنه يشترط في ذبائح شيء من هذه الولائم ما يشترط في 
الأشحية فد ارم هذا القيامن ما يقل :نه اسك وما اترم 
الباطل باطلٌ. الثالث: في مبد! وقت ذبح العقيقة. وقد اختلف 
أصحاب مالك في ذلك فقيل: وقتها وقت الضّحايا وقد تقدّم 
الخلاف فيه هل هو من بعد الفجر أو من طلوع التلمس أو سن 
وقت الفتحى أو غير ذلك؟ وقيل: إنها تجزئ في الليل: وقيل: لا 
على حسب الخلاف السابق في الأضحيّة. وقيل: تجزئ في كل 
وقتو وهو الظاهر لما عرفت من عدم الدليل؛ على أنه يعتبر فيها 
ما يعتبر في الأضحيّة. 
باب ما جَاء في الفَرَع وَالعَتِيرَةٍ وَنَسَحَهُمًا 

۲- عن مخف بن سيم قال: «كُنا رونا مع الي كل 
عات عة يَقُول: يا يها الا على كَل أهل يت في كل 
عام ضحي َعتيرةٌ هل درون ما العَتِيرَة؟ هِي الي تُسَمُونها 
الرْجَبِيْةُ؛ رَوَاهُ امد (4/ )۲٠١‏ وَابنْ مَاجه )۳٠٠١(‏ وَالِتْرَمِذِيُ 
(1614) وال هذا اديت َس غريب). 

316 وعن ابي رزين عقيل" أنه «قَالَ: يَا رْسُولَ الله إن 
كا نان ف تو غات اک نوا ري فى اننا تَقَالَ لَه 
لا باس بِذَلِك» (حم: 4/ ۱۲و۱۳) (ن: ۱۷۱/۷). 

4- وڪن الخارث بن عَمرو أنه لقي رَسُولَ الله يا في 
حِجةٍ الداع قال: قال مجه با 1 ل الله الفَرَائِمُ وَالعمَائِرُ فقَالَ 
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من شناء فرع وَمَن ثناء لم يفرع وَمَن شاء عر وَمَن شناءً لم يعر 
فِي الفتم أضحِيّة رَوَاهُمَا أذ (/440) وَالنْسَانِيُ 
CSD‏ 

6- وغن نُبِيشَةَ الذي قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُول الله 
إنا كنا نر عة في المَاهِلِيُة في رجب فما نامرا قال اذْبَحُوا 
لله في أي شهر کان وَبَرُوا الله عر وَجَل وَأطمِمُوا قَالَ: فَقَال: 
جل آعر: يا رون الو إن كنا فرع فرعا في ابخامية فنا 
امرناء قال فَقَالَ رَسول الله يك في كل سَائِمَةِ مِن العم فُرَعٌ 
َوه عمك حى ذا استحمل ذبحته فصقت بحيو عَلَى ابن 


السبيل فْإِن ذلك خُر خي رَوَاهُ الحَمسَّةٌ إلا التْرمِرِيْ (حم: 
1/6( )د: ا 0 

حديث خنفو أخرجه أيضًا أبو داود والنسائي» وني إسناده أبو 
رملة واسمه عامرٌ قال الخطابي: هو مجهول والحديث ضعيف 
المخرج. وقال أبو بكر المعافري: حديث خنف بن سليم ضعيفٌ 
لايحنجج به. وحديث أبي رزين العقيليّ أخرجه أيضًا البيهقي 
وأبو داود وصمّحه ابن حيان بلفظ: «ألّهُقَال: يا رَسُولَ الله إا 
كنا نَبَحْ في الجَاهِلِية ذَبَائِمَ في رَجَبي فَتَاكُلُ مِنهًا لطعم فَقَالَ 
رَسُولُ الله ل لا باس بِذَلِك» وحديث الحارث بن عمرو 
أخرجه أيضًا البيهقي والحاكم وصحّحاه. وحديث نبيشة سن 
ابن المنذر. وقال النُووي: أسانيده صحيحة وني الباب عن عائشة 
عند أبي داود والحاكم والبيهقي. قال النووي: بسنا صحيح 
قال: «أمَنَا رَسُولُ الله يك بالفْرَعَةٍ ِن كَل نين وَاحِدةٌ وَفِي 
روَايْة بن كَل مين شا شا وعن عمرو بن شعيبو عن أبيه 
| عن توعد أبن داود قال: سنل الي ييه عن الفَرْع فَقَالَ: 
افرع حو وأن تُترْكُوه حَنى کوٹ بكرًا أو ابن مَخَاض أو ابن 
بُونء فَنعطِيهِ أرمَلةٌ أو تحمل عَلَيهِ في مستبي الله ير من أن 
تبح فيلر لحمة بوره وكا نامك ْله نانك يعني: ان 
ذيجه يذهب لبن الاقة E‏ 

قوله: (في كل عام أُضحِةٌ) هذا من جملة الأدلّة التي مئك 
بها من قال بوجوب الأضحيّة. وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

قوله: (وَعتِيرَة) بفتح العين المهملة وكسر الفوقيّة وسكون 
النْحنيّة بعدها راء وهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول 
من رجب ويسمُونها الرَجِبيّة كما وقع في الحديث المذكور. وقال 
الثووي: اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا. قوله: (القرائع) 
جع فرع بفتح الفاء والرّاء ثم عينٌ مهملةء ويقال: فيه الفرعة 
بالهاء: هو أوّل نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء 
البركة في الأمٌ وكثرة نسلهاء هكذا فسره أهل اللّغة وجماعة مسن 
أهل العلم منهم الثشافعيُ وأصحابه. وقيل: هو أوّل التساج 
للإبلء وهكذا جاء تفسيره في البخاري ومسلم وسنن أبي داود 
والترمذي» وقالوا: كانوا يذبحونه لآلحتهم. فالقول الأوّل: باعتبار 
اول نتاج الدَابّة على انفرادها. والثّاني: باعتبار نتاج الجميع وإن 
لم يكن أل ما تنتجه أمّه. وقيل: هو أوّل النّساج لمن بلغت إبله 
مائة يذبحونه. قال شمر: قال أبو مالك: كان الرّجل إذا بلغت إبله 
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ماثة قدّم بكرًا فنحره لصنمه ويسمُونه فرعًا. 

قوله: (حَنَى إذَا استْحمّل) في رواية لأبي داود عن نصر بن 
علي: «استحمل للحجيج»؛ أي: إذا قدر الفرع على أن يحمله من 
أراد الحج تصدّقت بلحمه على ابن السسبيل. وأحاديث الباب 
يدل بعضها على وجوب العتيرة والفرع وهو حديث نفو 
وحديث نبيشة وحديث عائشة وحديث عمرو بن شعيبب. 
وبعضها یدل على تجرد الجواز من غير وجوبي وهو حديث 
الحارث بن عمرو وأبي رزين» فيكون هذان الحديشان كالقرينة 
المتارفة للأحاديث المقتضية للوجوب إلى النُدب. وقد اختلف في 
الجمع بين الأحاديث المذكورة والأحاديث الآتية القاضية بالمنع 
من الفرع والعتيرة» فقيل: إله يجمع بينها نحمل هذه الأحاديث 
على الثدب وحمل الأحاديث الآتية على عدم الوجوب» ذكر 
ذلك جماعة منهم الششافعي والبيهقي وغيرهما فيكون المراد بقوله: 
لا فرع ولا عتيرة أي: لا فرع واج ولا عتيرة واجبة» وهذا لا 
بد منه عدمٌ مع عدم العلم بالتاريخ» أن المصير إلى الث جيح مع 
إمكان الجمع لا يجوز كما تقرّر في موضعه. وقد ذهب جماعة من 
أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث الآنية. 
وادُعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك ولكنّه لا 
يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخخرة ولم يثبت. 

٣‏ - وَعَن ابي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 
يك «لا فرع ولا 5686 وَالفْرَعٌ اول القاج کان يتج لهم 
يدِبَحُونَهُ وَالعَِيرَةٌ في رجب مُتَقَقْ عَلَيِهٍ (خ: 04177) (م: 
57 (۳۸) وَفِي لفظر: لا عَتِيرَة في الإسلام وَلا فرع رَوَاهُ 
اح وَفِي لفظ: «ألة نَهَى عن الفَرَع وَالعتِيرَة». رَوَاه امد 
(1/ ۷9۹و 14و40 ) وَالتْسَائِي (۷/ 10139). 

۷ - وَعَن ابن عُمْرَ رضي الله عنه أن النِي وق قالَ: دلا 
فرع ولا عَتِيرَة؛ روه أحمد. 

حديث ابن عمر رضي الله عنه متنه متن حديث أبي هريرة 
الق عليه فهو شاهدٌ لصحته ول يذكره في مجمع الرُوائده بل ذكر 
حديث ابن عمر الآخر أن «النْبِي اة قَالَ في العَتِيرَة: مي حَن» 
وفي بعض نسخ المتن: رواه ابن ماجه مكان قوله: رواه أحمد. 

قوله: (لا فَرَعْ وّلا عَتِيرَةً) قد تقرّر أن الذكرة الواقعة في سياق 
لني تعمّ فيشعر ذلك بنفي كل فرع وكل عتيرق» والخبر حذوف. 
وقد تقور في الأصول أن المقتضي لا عموم له فيقدر واحدٌ وهو 


ألصقها بالمقام وقد تقدّم أن الحذوف هو لفظ واج وواجبةه 
ولكن إِنْما حسن المصير إلى أن الحذوف هو ذلك احرص على 
. الجمع بين الأحاديث؛ ولولا ذلك لكان المناسب تقدير «ثابت في 
الإسلام؛ أو «مَشْرْوعٌ؛ أو «حلال» كما يرشد إلى ذلك التصريح 
بالنْهي في الرواية الأخرى. وقد استدل بحديثي الباب من قال بان 
الفرع والعتيرة منسوخان» وهم من تقلم ذكره. وقد عرفت أن 
النسخ لا يتم إلا بعد معرفة تأخر تاريخ ما قيل: إِنّه ناسخ» 
فأعدل الأقوال الجمع بين الأحاديث با سلف. ولا يعكّر على 
ذلك رواية النهيء لأنْ معنى النْهي الحقيقي وإن كان هو التُحريم 
لكن إذا وجدت قرينةٌ أخرجته عن ذلك. ويمكن أن يجعل النهي . 
موجهًا إلى ما كانوا يذبحونه لأصنامهم فيكون على حقيقته 
ويكون غير متناول لما ذبح من الفرع والعتيرة لغير ذلسك ما فيه 
و وقد نبل 1 انرا ای الذكون فى مارا 
للاضحيّة ني اواب أو تأكد الاستحباب وقد استدل الثافعي؛ با 
روي عنه وذ أله َال: ادوا لله في أي شهر كا كما تدم 
في حديث نبيشة على مشروعية البح في كل شهر إن أمكن. قال 
في سنن حرملة: : إِنْها إن تيسئرت كل شهر كان حستا. 


| كتاب البيوع ٠‏ 
ابابا ما جوز تيم وما لا يجو 
باب ما جَاء في بيع النجَاسَة وَآلَةٍ المعصيّة وَمَا نَقَمَ فيه 

- عن جَابر أله سَمِعٌ رَسُولَ الله يك يفوك «إن الله 
حَوْمٌ بيع الخمر وَاليَة واجنزير والآصتام فقي ل: يا رَسُول الله 
ارات شُحُوم اليه قله يُطلَى بها السُمُن وَيُدمَنْ بها الجُلُودُ 
ريتستصبح بها ااس؟ َال لاهو حرام ثم قال ْول ال ا 
عند ذُلِكَ: «قَائلَ الله الود إن الله لما حرم شُحُومُهًا جَمَلُوهُ ُه 
بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ؛. رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ (حم: /F‏ ۲4"( )خ: (YY‏ 
(م: 10۸1( (FEAT :( (V1)‏ (ت: (YAY‏ (ن: ۰4/0( 
(ه:15617). 

١64‏ وَعَن ابن عباس أن النْبِي يليك قَال: «لَمَنَ الله اهود 
حرمت لبهم الشحُومُ اوها اكوا أئمَانَهَاء وَإن الله إِذَا حرم 
على فوم أكل شيء حرم لهم تمن راء اد (۱/ )۲٤۷‏ وَأَبُو 
داد (7484) وُو حُجةُ في تحريم بَيم الذهن النجس. 

حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود» والمنذري» ورجال 
إسناده ثقات. نأنا ر جارد رر عدو ی بقلي 
المفضل» وخالد الطحان عن خالد الحذاء» ورواه خالد الطحان 
أيضاً عن بركة أبي الوليد الجاشعيء ثم اتفقا عن ابن عباس 
فذكره. وكلهم أئمة ثقات» وبركة ثقة أيضاً. 

قوله: (البيوع) جمع بيع. قال في الفتح: جمع لاختلاف آنواعه 
وهو في اللغة: نقل ملك إلى الغير بثمن. والشراء: قبوله. وفي 
الشرع: كذلك مع قيد التراضي. وقد فيل في حده شرعاً غير 
ذلك» وكل ذلك» وكل واحد من البيع والشراء يطلق على 
الآخر. صرح بذلك جماعة من أئمة اللغة منهم: الأزهريء وابن 
قتيبة. والحكمة في مشروعية البيع والشراء: أن حوائج كل فرد 
من النوع اإنساني في الغالب متعلقة با في يد الفرد الآخر منه؛ 
فكان في شرعهما وسيلة إلى بلوغ الغرض من ذلك بغير حرج. 
وقد أجمع المسلمون على جوازهما. 

قوله: (بيع الخمر) فيه دليل على تحريم بيع الخمر» وقد نقل 
ابن المنذر وغيره: الإجماع على ذلك. قال في الفشح: وشذ من 
قال: يجوز بيعهاء أو يجوز بيع العنقود المستحيل باطنه رأ 


واختلف في علة ذلك فقيل: لنجاستها وقيل: لأنه ليس للمسلم 
فيها منفعة مباحة مقصودة. وقيل: للمبالغة في التنفير عنها. وأمًا 
تحريم بيعها على أهل الدّمّة فمبي على الخلاف في خطاب الكافر 
بالفروع. 

قوله: (وَالَيَةِ) بفتح الميم: وهي ما زالت عنه الحياة لا بذكاةٍ 
شرعيّة. ونقل ابن المنذر أيضًا الإجماع على تحريم بيع الميتة 
والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها. قيل: ويستثنى من ذلك 
السّمك والجراد وما لا تحلّه الحياة. 

قوله: (وَالنزيرٍ) فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه. وقد 
حكى صاحب الفتح الإجماع على ذلك. وحكى ابن المنذر عن 
الأوزاعي' وأبي يوسف وبعض الالكيّة التّرخيص في القليل من 
شعره. والعلّة في تحريم بيعه وبيع الميئة هي النجاسة عند جمهور 
العلماء فيتعذى ذلك إلى كل نجاسةٍ ولك المشهور عن مالك 
طهارة الخنزير. 
| قوله: (والآصنام) جمع صني قال الجوهري: هو الوثن. وقال 
غيره: الوثن ما له جنْة» والصنم: ما كان مصررًاء فيينهما على 
هذا عمومٌ وخصوصٌ من وجه. ومادة اجتماعهما إذا كان الوثن 
مصوّرًاء والعلّة في تحريم بيعها عدم المنفعة المباحة» فإن كان ينتفع 
بها بعد الكسر. جاز عند البعض ومنعه الأكثر. 

قوله: (أرَأيتَ شُحُومٌ اليَةِ).إلخ أي: فهل بيعها لما ذكر من 
المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع» كذا في الفتح. 

قوله: (وَيَستْصبحٌ بها الناس) الاستصباح: استفعالٌ من 
المصباح: وهو المتراج الذي يشتعل منه الفتُوء. 

قوله: (لا هُوَ حَرَامٌ) الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيبع» 
وجعله بعض العلماء راجعًا إلى الانتفاع» فقال: يحرم الانتفاع به 
وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع من الميتة إلا ما خصّه دليل 
كالجلد المدبوغ» والظاهر أن مرجع الفتمير البيعء لأنّه المذكور 
صريحًا والكلام فيه. ويؤيّد ذلك قوله في آخر الحديث: «فباعوهاء 
وتحريم الانتفاع يؤخذ من دليلٍ آخر كحديث لا فوا بن 
الب بتيء» وقد تقلدم؛ والمعنى لا تظُوا أن هذه المافع مقتضية 
لجواز بيع الميتة فان بيعها حرام. 

قوله: (جَمَلُوه) بفتح الجيم والميم: أي: أذابوه» يقال: جمله إذا 
أذابه» والجميل: الشحم المذاب. وفي رواية للبخاري ١جَمَلُوهَا‏ َم 
بَاعُوهَا». وحديث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل 


والوسائل إلى امْحرّم» وان كل ما حرّمه الله على العباد فبيعه حرام 
لتحريم ثمنه» فلا يخرج من هذه الكليّة إلا ما خصّه دليلٌ» 
والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصّصُ لعموم 
مفهوم قوله كلك: «إنْمَا حرم ن انين أكلهَاء وقد تقدم» وقوله: 
«لْعَنْ الله اهود زاد في سنن أبي داود: ثلانًا. 

- وعن أبي جُحَيفَةَ «أنهُ اشتَرَى حجامًا فَامَرَ فُكُميررَت 
مَحَاجمُُ قال إن سول الله حرم قن الذم أن الكلب 
وَكسب البَنِيُ وَلْعَنَ الوائيمّة وَالمستوشيمَة آل الَا رَمُوكِلَهُ 
َلَعَنَ الْصَورِين متمق عَلَيدِ (حم: /٤‏ ۳۰۸) (خ: ۲۲۳۸). 

١‏ - ون أبي مسو قب بن مرو قَال: «نْهَى رَسُول 
الله يك عن تمن الكَلب رَمَهر البَفِيْ رَحُلرَان الكَاهِن' رَرَاهُ 
اناا (حسم: 118/4) (خ: ۲۲۳۷) (م: /1939) (۳۹) (د: 
۱ ) (ت: 5لا؟١)‏ (ن: ۳۰۹/۷) (هم: 5١06‏ ). 

57- وَعَن ابن عباس قال: نى النبي ل عن تمن 
الكلبٍ وَقَال: إن جَاء يطلب تَمَنَ الكلب قاملا كف رابا روء 
اد (۱/ ۲۸۹) رَأبُو اود .)۳٤۸۲(‏ 

۳ - وَعَن جابر أل النبي إل نَهمَى عن تمن الكلبٍ 
رالسنو ره روء اد (۳/ ۳۳۹) ولم ۹۹ راو داد 
)۷4< 

حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في 
التلخيص ورجاله ثقات» لان أبا داود رواه عن طريق عبيد الله 
بن عمرو الرَفُي وهو من رجال الجماعة عن عبد الكريم بن 
مالك الجزري» وهو كذلك عن قيس بن حبتر بفتح الحاء المهملة 
وإسكان الموحّدة وفتح الفوقيّة» وهو من ثقات التابعين كما قال 
ابن حبّان. وحديث جابر هو في مسلم بلفظ: «سّألتُ جَابرًا عن 
من الكلب الور فَقَالَ: جر النبيئ يك عن ذلك“ وقد 
لحر ابر ماه وا اا والنسائي وان ماجه بلفظ: «أن النبي 
كي ّى عن من الير» وقال الترمذي: غريب. وقال السائي: 
هذا حديث منكر. انتهى. 

وني إسناده عمر بن زيار الصّنعاني. قال ابن حبّان! يتفرد 
بالمتاكير عن المشاهير حبّى خرج عن حدٌ الاحتجاج به. وقال 
الخطابي: قد تكلّم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث» وزعم 
أنه غير ابسو عن الب ل وقال ابن عبد البر: حديث بيع الور 
لا يثبت رفعه. وقال النُووي: الحديث صحيحٌ رواه مسلمٌ وغيره 


انتهى. ول يرجه مسلم من طريق عمر بن زیا المذكور» بل رواه 
من حديث معقل بن عبد الله الجزري عن أبي الزبير قال: سألت 
جابرًا. وقد أخرج الحديث أيضًا أبو داود والترمذي من طريق 
أخرى ليس فيها عمر بن زي الصنعاني باللفظ الذي ذكره 
المصئفء ولكن في إسناده اضطراب كما قال الترمذي. 

قوله: (حَرْم تمن اللم) اختلف في المراد به فقيل: أجرة 
الحجامة فيكون دليلاً لمن قال: بأنّها غير حلال» وسياتي الكلام 
على ذلك في باب: ما جاء ل كبن اا من ارات الإجارة. 
وقيل: المراد به ثمن الدّم نفسه» فيدل على تحريم بيعه» وهو حرام 
إجماعًا كما في الفتح. 

قوله: (وَثّمَنَ الكلب) فيه دليل على تحريم بيع الكلب» 
وظاهره عدم الفرق بين المعلّم وغيره» سواءٌ كان تًا يجوز اقتناؤه 
أو عا لا يجوز» وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: يجوز وقال 
عطاء والنْخْعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. ويدلُ عليه ما 
أخرجه النسائيّ من حديث(جابر قَالَ: «نْهَى رسو الله له عن 
تن الكلب إلا كلب صّيدٍ) . قال في الفتح: ورجال إسناده 
ثقات إلا أنه طعن في صدمّته. وأخرج نحوه النّمذَيُ من حديث 
أبي هريرة» لكن من رواية أبي المهزّم وهو ضعيف» فيتبغي حمل 
المطلق على المقيّده ويكون الحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح 
هذا المقيّد للاحتجاج به. وقد اختلفوا أيضًا هل تجب القيمة على 
متلفه فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب» ومن قال: 
ججوازه قال بالوجوب» ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة. 
وروي عن مالك أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة. وروي عنه أن 
بيعه مكروةٌ فقط. قوله: وكسب البغي في الرواية الثانية: «ومهر 
البغي»» والمراد ما تأخذه الزّانية على الرّنا وهو مجمع على تحريه. 
والبغي بفتح الموحّدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانيُة واصل 
البغي: الطّلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد. واستدل به 
على أن الأمة إذا أكرهت على الزِّنا فلا مهر لا. وني وجي 

قوله: (وَلَعَنَْ الوّاشيمّة وَالمستوشِمة) سيأتي الكلام على هذا 
في باب: ما يكره من تزيّن النساء من كتاب الوليمة إن شاء الله. 

قوله: (وَآكِلَ الرَبَّا وَمُوكِلَةُ) يأتي إن شاء الله الكلام على هذا 
في باب التشديد في الرّبا من أبواب الرّبا. 

قوله: (وَلْعَنَ الْمصَوَري بن) فيه أن التصوير أشذ الحرمات. لأنّ 


اللُعن لا يكون إلا على ما هو كذلك» وقد تقدم مايحرم من 
النُصوير وما لا يحرم في أبواب اللباس. 

قوله: (وَحُلوَان الكَاهِن) الحلوان بضم الحاء المهملة مصدر 
حلوته: إذا أغطيشة. فال فى الفتح: وأصله من الحلاوة شبه 
بالشيء الحلو من حيث إنّه يؤخذ سهلاً بلا كلفةٍ ولا مشَقَةٍ. 
. والحلوان أيضا: الرّشوة. والحلوان أيضًا: ما يأخذه الرّجل من 
مهر ابنته لنفسه. والكاهن. قال الخطّابي: هو الذي يدعي مطالعة 
علم الغيب ويخير الناس عن الكوائن. قال في الفتح: حلوان 
الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العرض على أمر باطل» 
وليشداة اتيم تشرد بالف ر وون قا کا 
العرافون من استطلاع الغيب. قوله فاملا كفّه ترابًا كناية عن 
منعه من الثّمن كما يقال للطالب الخائب: لم يحصّل في كفّه غير 
الثراب. وقيل: المراد الراب خاصةٌ حملاً للحديث على ظاهره 
وهذا جود لا ينبغي التُعويل عليه» ومثله حمل مسن حمل حديث 
«أحقُوا التراب في وجوه المداجين» على معناه الحقيقي. 

قوله: (والسُور) بكسر السّين المهملة وفتح التُون المشددة 
وسكون الواو بعدها راءً: وهو ار وفيه دليل على تحريم بيسع 
اهر وبه قال أبو هريرة وجاهدٌ وجابر بن زيا حكى ذلك عنه 
ابن المنذرء وحكاه المنذري أيضًا عن طاووس» وذهب الجمهور 
إلى جواز بيعه. وأجابوا عن هذا الحديث با تقدم من تضعيفه» 
وقد عرفت دفع ذلك. وقيل: إنه يحمل النهي على كراهة التّنزي 
ون بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات» ولا يخفى أن هذا 
اخراج لهي عن معن اقيقر" بلا مقتفهى. 

٠‏ المي شيع قال 

4 - هن إيَاسٍ بن عبار أن الي كل لى عن بسع 
فضل الماء؛ رَوَاهُ الخمسة إلا ابن مَاجَه وَصَحِّحَهُ التَرملرِيُ (حم: 
i) (FV /V :û) (PEVA ia) (ENV /F‏ 013101 

0- وَعَن جابر عن الي و مثلة. رَرَاهُ أذ 
(۳/ ۳ واب ماجه 20149700 "ˆ 

حديث إياس قال القشيري هو على شرط الشيخين وحديث 
جابر هو ني صحيح مسلم ولفظه لفظ حديث إياس وكذا أخرجه 
النُسائيّ 

والحديثان يدلان على تحريم بيع فضل الماء وهو الفاضل عن 
كفاية صاحبه. والظُاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرضٍ 


نيل الأوطار - كتاب البيوع ْ 


مباحةٍ أو في أرض مملوكة» وسواءٌ كان للشرب أو لغيره» وسواءٌ 
کان لاجة الماشية أو الزْرع» وسواء كان في فلا أو في غيرها. 
وقال القرطي: ظاهر هذا اللّفظ النْهي عن نفس بيع الماء الفاضل 
الذي يشرب فإنْه المابق إلى الفهم. وقال النووي حاكيًا عن 
أصحاب الشافعي: إِنْه يجب بذلك الماء في الفلاة بشروط: أحدها: 
أن لا يكون ماءً آخر يستغني به. الناني: أن يكون البذل لحاجة 
الماشية لا لسقي الرُرِع. الثّالث: أن لا يكون مالكه محتاجًا إليه. 
ويؤيْد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع من بيع الماء على 
العموم حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعًا بلفظ: «لا يمنع 
فضل الماء ليمنع به فضل الكلا»» وذكر صاحب جامع الأصول 
بلفظ: دلا باغ فُضل الماء» وهو لفظ مسلم. 

وسيأتي هذا الحديث وما في معناه في باب النهي عن منع 
فضل الماء من كتاب إحياء الموات. ويؤيّد المنع من البيع أيضًا 
أحاديث: «الناسُ شُركَاء في نُلاث فِي الماء والكلا والنارء 
وستاتي في باب: النّاس شركاء في ثلاث من كتاب إحياء الموات 
أيضًا. وقد حمل الماء المذكور في حديثي الباب على ماء الفحل» 
وهو مع كونه حلاف الظاهر مردودٌ بجا في حديث جابر الذي 
أشار إليه المصّفء فإنه في صحيح مسلم بلفظ: الَهَى رَسُول الله 
كل عن بيع فضل الما وَعَن مَنع ضراب الفحل» وقد خصّص 
من عموم حديثي ال منع من البيع للماء ما كان منه في الآنية: فإنه 
يجوز بيعه قياسًا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب 
لحديث الذي أمره اة بالاحتطاب ليستغني به عن المسالة. وهو 
منَفقٌ عليه من حديث أبي هريرة» وقد تقدم في الزّكاة. وهذا 
القياس بعد تسليم صحّته إنما يصح على مذهب من جوز 
النخصيص بالقياس» والخنلاف في ذلك معروف في الأصول 
ولكنه بشكل على النْهي عن بيع الماء على الإطلاق ما ثبت في 
الحديث الصحيح من: «أن عْثِمَان اشتْرَى صف بثر رُومَة ين 
ايودي وَسبْلهَا !ِلمُسلِمِينَ بعد أن سبح النبي ا يَقُولَ: من 
شري بعر رُومة وسح بها عَلَى الْمسلِمين وَل الجنة؟ ركان 
ليَُودِي يبع ماما الحديث: فإنه كما يدل على جواز بيع البثر 
نفسها وكذلك العين بالقياس عليهاء يدل على جواز بيع الماء 
لتقريره ية لليهودي على البيع. ويجاب بان هذا كان في صدر 
الإسلام» وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قويّة والنئا وَل 
صالحهم في مبادئ الأمر على ما كانوا عليه؛ ثم استقرّت 


الأحكام وشرع لأمته تحريم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير. 
وأيضا الماء هنا دخل تبمًا لبيع البئرء ولا نزاع في جواز ذلك. 
اب النهي عن تمن عَسب الفحل 

15- عن ابن عُمْرَ قَالَ: «نْهَى النبي يلك عن تسن عسب 
الفحل' رَو اة )۱٤/۲‏ رَالبضَاريأ (0184 والس اي 
"٠١/0‏ رابو داود (071179. 

۷- رَعَن جابر «أن النبي يك ّى عن بيع ضراب 
الفَحل» رَوَاهُ مُسلِم (1670) (70) رَالنْسَائِيُ (۷/ .01١‏ 

۸ - وَعَن اٽس ان رَجْلاً بن كلاب سنال النبي ل عن 
عسب الفسل ناه نال: يا رَسُولَ الله إنا طرق الفحل فَتُكرَمُ 
رخص لَهُ في الكَرَامَة رَوَآهُ التَرمِذِي (19174) وَقَالَ حَدِيِتُ 
حَسَنْ غَريب. 

و ااب من اشن فر سيق اباب دان رمن عن 
رضي الله عنه عند المحاكم في علوم الحديث؛ وابن حيّان والسبثار 
وعن البراء عند الطبراني» وعن ابن عباس عنده أيضًا 

قوله: (عسب الفحل) بفتح العين المهملة وإسكان السّين 
الهملة أيضًا وفي آخره موحدة ويقال له: العسسيب ايء 
والفحل: الذکر من كل حيوان فرسًا كان أو جملاً أو تيا أو غير 
ذلك. وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة انْهَى عن عيب 
التيس»» واختلف فيه فقيل: هو ماء الفحل. وقيل: أجرة الجماع» 
ويؤيّد الأول حديث جابر المذكور في الباب. واحاديث الباب 
تد على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام لله غير متقرم ولا 
معلوم ولا مقدور على تسليمه؛ وإليه ذهب الجمهور. 

وني وجه للشافعيّة والحنابلة» وبه قال الحسن وابن سيرين 
وهو مروي عن مالك أنها تجوز إجارة افع للفتراب مدة 
معلومة. وأحاديث الباب ترذ عليهم» ٠‏ لأنها صادقة على الإجارة. 
قال صاحب الأفعال: أعسب الرجل عسبًا: اكترى منه فحلا 
ينزيه ولا يصح القياس على تلقيح اللخل» لأن ماء الفحل 
صاحبه عاجرٌ عن تسليمه بخلاف التلقيح. قال في الفتح: وأمًّا 
عاريّة ذلك فلا خلاف في جوازه. 

قوله: (فَرَخص لَه في الكرَامَة) فيه دليلٌ على أن المعير إذا 
أهدى إليه المستعير هدي بغير شرط حلت له. وقد ورد التّرغيب 
في إطراق الفحل. أخرج ابن حبّان في صحيحه من حديث أبي 
كبشة مرفوعا «مّن أطرّق قرسا فاعقّب كان لَه كأجر سَبِعِينَ 


فَرْسًا». 
باب النهي عن بيرع الغَررٍ 

4- عن أبي هُرَيرَةَ «أن النبي' بلا ّى عن بيع الحصاة 
وَعَن بيع الغْرر » رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البخاري (حم: )۳۷١/۲‏ (م: 
۳ ) (د: ۳۳۷١‏ ) (ت: ۱۲۳۰( (ن:۷/ ۲۹۲) (م 119414). 

۷ زف ابن فور أن النبي بل قَالَ: دلا تشر 
السْمَك فِي الماء فَإِنهُ غَرَرْهرَرَاهُ َد (۱/ ۳۸۸). 

۱- وَعن ابن عُمَرَ قَال: «نْهَى رول الله ب عن بيعم 
حل اة .راه أحمَدُ (۲/ )8١‏ وَمُسِلِمٌ (م: 1914) والترمِي 
(0154). رَفِي روَايَة هى عن بيع حَبَلٍ الحبَلَةِ رَحَبَلَ الل أن 
نَج الناثةُ ما في بَطنهاء تم تحمل الي نَتَجَت».رَرَاهُ أبُو ذاو 
وَفِي لفظ: دكان أهل الجاهِليّة ياعون لحو ازور إلى حَبلٍ 
ابل وَحبل لحل أن منج ج الاق ما ما في بَطنهاء نم نَمِل اَي 
بجت َنَهَاهُم كه عن ذَلِكَ» مُنْفَقٌ عَلَيدِ وَفِي تفظ: «کانوا 
يُبتَاعُونْ الْجَزُورَ إلى حَبَلٍ الل تام من رَوَاهُ الُخاري 
(TAY‏ 

حديث ابن مسعو في إسناده يزيد بن أبي زياد عن المسيّب 
بن رافع عن ابن مسعوج قال البيهقي: فيه إرسالٌ بين المسيِّب , 
وعبد الله والصحيح وقفه. وقال الدارقطنيّ في العلل: اختلف فيه 
والموقوف أصح؛ وكذلك قال الخطيب وابن الجبوزي. وقد روى 
أبو بكر بن آبي عاصم عن عمران بن حصين حديثًا مرفوًا. 
وفيه النهي عن بيع السسّمك في الماء فهو شاهدٌ هذا. 

قوله: (نْهَى عن بع الحخصاة) اختلف في تفسيره فقيل: هو أن 
يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي 
الحصاة» أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرّمي وقيل: هو أن 
يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة. وقيل: هو أن يجعل نفس 
الرّمي بيعًا. ويؤيّده ما أخرجه البرار من طريق حفص بن عاصم 
عنه أنه قال: يعني: إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع. 

قوله: (وَعَن بيع الغرّر) بفتح المعجمة وبراءين مهملتين. وقد 
ثبت اهي عنه في أحاديث منها المذكور في الباب. 

ومنها عن ابن عمر عند أحمد وابن حبّان. 

ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه. . 

ومنها عن سهل بن سعد عند الطبراني. ومن جملة بيع الغسرر 
بيع السّمك في الماء كما في حديث ابن مسعود. ومن جملته بيع 


الطير في المواء وهو مجممٌ على ذلك» والمعدوم والجهول والآبق 
وكل ما فيه الخرر من الوجوه. قال الثووي: اهي عن بيع الغسرر 
أصل من أصول الشترع يدخل تحته مسائل كد كشيرة جندًا ويستئنى 
من بيع الغرر أمران: أحدهما: ما يدخل في المبيع تبععا بحيث لو 
أفرده لم يصح بيعه. والنّاني: ما يتسامح بمثله ما لحقارتته أو 
للمشقة في تمييزه أو تعيينه. ومن جملة مايدخل تحت هذين 
الأمرين بيع أساس البناء واللّْن في ضرع الذَابّة والحمل في بطنها 
والقطن المحشو في الحبة. 

قوله: (حَبلٍ الحبلَِ) الحبل بفتح الحاء المهملة والباء وغلُط 
عياض من سكن الباء وهو مصدر جلت تحبل: والحبلة يفتههننا 
أيضًا جمع حابل مشل ظلمةٍ وظالم وكتبة وكاتب والهاء فيه 
للمبالغة. وقيل: هو مصدرٌ سمي به الحيوان» والأحاديث 
المذكورة في الباب تقضي ببطلان البيع» لأن النهي يستلزم ذلك 
كما تقرّر في الأصول. واختلف في تفسير حبل الحبلة» فمنهم من 
فسره بما وقع في الرّواية من تفسير ابن عمر كما جزم به ابن عبد 
البر. وقال الإسماعيلي والخطيب: هو من كلام نافم؛ ولا منافاة 
بين الرّوايتين» ومن جملة الذاهبين إلى هذا اللُّسير مالك 
والشافعي وغيرهماء وهو أن يبيع لحم الجزور بشمن مؤجّل إلى أن 
يلد ولد الثاقة. وقيل: إلى أن يحمل ولد الناقة ولا يشترط وضع 
الحمل» وبه جزم أبو إسحاق في التنبيه» تمك بالتفسيرين 
الذكورين في لباب فإنه ليس فيهما ذكر أن يلد الولدء ولكنه وقع 
في رواية مت متفق عليها بلفظ: دكَانْ الرّجُل بتاع إلى أن تننج مم الئاق 
ثح لِْي في بَطبِهًاه وهو صربحٌ في اعتبار أن يلد الولد 
ومشتمل على زيادةٍ فیترجح. وقال أحمد وإسحاق وابن حبيبه 
المالكيٌ والتّرمذي وأكثر أهل اللّغة منهم أبو عبيدة وأبو عبيد: هو 
بيع ولد الثاقة الحامل في الحال» فتكون علّة النهي على القول 
الأول جهالة الأجسل؛ وعلى القول الثاني: بيع الغرر لكونه 
معدومًا ومجهولاً وغير مقدور على تسليمه. وير جح الأول قوله 
في حديث الباب: لحوم الجزورء وكذلك قوله: يبتاعون الجزور 
قال ابن النّين: محصّل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع 
الجنين» وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الم أم ولادة 
ولدها؟ وعلى الثّاني: هل المراد ب بيع الجدين الأول أو جنين 
أسلدنين ؟ فصارت أربعة أقوالء كذا في الفتح. ١‏ 

قوله: (أن د ُتَجَ) بضمٌ أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه» والفاعل 


الثاقة» قال في الفتح: وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغفة ١‏ 
الفعل المسند إلى المفعول. 

قوله: (الَرُور) بفتح اجيم وضم الراي وهو البعير ذكرًا كان 
أو أنثى. 

1ح وَعَن شهر بن حوشب عن أبي سمي قَالَ: «نهَى 
الي يك عن ثيراء ما في بُلُون الآنّام حَنّى فع وَعَن بيع مَا 
في ضْرُوعِهَا إلا بکيل رَعَن شيرَاء العَبدٍ وَهُو آبق وَعَن شراء 
لقانم حتى تسم وَعَن شيراء الصّدقَاتٍ حى تقض وحن ضربَةٍ 
الغایص). رَوَاهُ اد (۳/ )٤۲‏ واب مَاجّه ۲۱۹۷) وللترمري 
(e1)‏ مِنه: شيراء الغَانِم وَقَال: غريب. 

17 7- وَعَن ابن عباس قَال: نمی الي كه عن بيع العام 
حَنّى تُقِسّم) رَوَاهُ النْسَائِي (۷/ 0"01. 
4 وَعَن أبي هُرَيرَة. 

)٤۷۲ /۲(‏ وآبو دَاوْد (۳۳۹۹). 
- وَعن ابن عباس قال: «ّْهَى الي 6 أن اع نمر 
حتّى يُطعَمَ أو صُوف عَلَى ظهر أو لبن في ضرع أو سَمِنٌ ِي 
بّنِه. رَوَاهُ الذارَفُطيي (۳/ .)١4‏ 
حديث أبي سعير أخرجه أيضًا البرار والدارقطي. وقد 
ضعًف الحافظ إسناده» وشهر بن حوشبي فيه مقال تقَدم. وقد 


عن النبي يك مِثلهُ. روَا أذ 


حن التّرمذي ما أخرجه منه. 

ويشهد لأكثر الأطراف التي اشتمل عليها أحاديث أخر منها 
أحاديث النّْهي عن بيع الغرر» وما ورد في النْهي عن بيع الملاقيح 
وا مضامين» وما ورد في حبل الحبلة على أحد التفسسيرين. 
وحديث أبي هريرة في إسناد أبي داود رجل مجهول. وحديث ابن 
عباس الآني أخرجه أيضنًا البيهقي وني إسناده عمر بن فروخ قال 
البيهقي: تفرد به ولیس بالقوي انتهى» ولکنه قد ونّقه ابسن معسين 
وغيره. وقد رواه عن وكيم مرسلاً ابو داود في المراسيل وابن أبي 
شيبة في مصّفه. قال: ووقفه غيره على ابن عباس وهو الحفوظ. 
وأخرجه أيضًا أبو داود من طريق أبي إسحاق عن عكرمة 
والشافعي من وجو آخر عن ابن عباس والطَّيراني في الأوسط من 
طريق عمر المذكور وقال: لا يروى عن الي إلا بهذا الإسناد. 


ن وني الباب عن عمران بن حصين مرفوعًا عند أبي بكر بن بي 


اض بان اين شی تع اناي فزوج ات فيل أن ا تحلب» 
وَعَن الَنِين فِي بُطُون الآنعام» وَعَن بيع | لمك في الماءء وَعَن 


نيل الأوطار - كتاب البيوع ۹۹ 


المضَامِينء واللاقيح وَحَبَلِ الحبَلّق وَعَن بيع الخْرّر . 

قوله: (عن شيراء مَا في بُطُون الآنعام) فيه دلي على أنه لا 
يصح شراء الحمل وهو مجممٌ عليه والعلّة الغرر وعدم القدرة 
على التُسليم. 

قوله: (وَعَن بيع مَا ِي ضرُوعِهًا) هو أيضًا على عدم صحّة 
بيعه. قبل انفصاله لما فيه من الغرر والجهالة» إلا أن يبيعه منه 
كيلا نحو أن يقول: بعت منك صاعًا من حليب بقرتي» فان 
الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة. 

قوله: (وَعَن شيرّاء لعب الآبق) فيه دليِلٌ على آنه لايصح 
بيعه. وقد ذهب إلى ذلك اهادي والشافعي وقال أبو حنيفة 
واصحابه والمؤيّد باللّه وأبو طالب: إِنْه يصح موقوفا على 
النُسليم. واستدنُوا بعموم قوله تعالى: لوَأحَلْ الله البيع)» وهو 
من امك بالعامٌ في مقابلة ما هو أخصمنه مطلقاء وعلّة النهي 
عدم القدرة على النُسليم إن كانت عين العبد الآبق معلومة وإلا 
فمجموع الجهالة والغرر وعدم القدرة على التّسليم. 

قوله: (وَشيرَاء المغَانِم) مقتضى النْهِي عدم صحّة بيعها قبل 
القسمة؛ أل لا ملك على ا جى الأظهر امن قزل الشاي وخيزة 
لأحار من الغائمين قبلها فيكون ذلك من اكل أموال الاس 
بالباطل. ١‏ 

قوله: (وَعَن شيرَاء الصدقّات) فيه دلي على أنه لا يجوز عليه 
بيخ المكدقة قبل قيضهاء لأ لا كيا إلابه وقد صم سن 
هذا العموم المصّدّقء فقيل: يجوز له بيع الصّدقات قبل قبضهاء 
وهو غير مقبول إلا بدليل بخص هذا العموم» وجعل التخلية إليه 
بمنزلة القبض دعوى مجردة» على تسليم قيامها مقام القبض فلا 
فرق بينه وبين غيره. 

قوله: (وَعَنَ مْبَربَةٍ العَائص) المراد بذلك أنه يقول من يعتاد 
الغوص في البحر لغيره: ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك 
بكذا من امن فان هذا لا يصح لما فيه من الغرر والجهالة؛ 
قوله: َه النبي يكل أن باع مر حتى يُطعمٌ؛ سياتي الكلام 
على هذا في باب النْهي عن الثّمر قبل بدو صلاحه. 

قوله: (أو صُوف عَلَى ظهر) فيه دليل على عدم صحّة بيع 
الصوف ما دام على ظهر الحيوان» وإلى ذلك ذهب العترة 
والفقهاء والعلّة الجهالة والتّادية إلى اللجار في موضع القطع. 

قوله: (أو ممن في لَبْنِْ) يعني: لما فيه من الجهالة والغرر. 


- وَعَن أبي سَعِيادٍ قال: «نَهَى رَسُولُ الله يل عن 
الملامسة وَالْتَابََْ في البيموَاللاسَسهُ َم الرجل توب الآخْرٍ 
بيد بالأيل أو بِالنهَارِ ولا يُقلْبَهُ وَالْنَابَدة أن ينب الرّجْلْ إلى 
الرّجُل بوبه ويَندَ الآخَرُ بوبه ويَكُون ذلك بَيمَهُمَا ين غير نْظَرٍ 
رلا تْرَاض». E‏ (حم: ۳/ 10) (خ: (4t‏ (: 
01۲( )(. 

۷-وَعن انس قَال: هى النبي لل عن المحَافَلَةٍ 
وَالْحَاضِرَةٍ وَالَابَدَةٍ وَالُلامَسَةٍ وَاخْرَابَئَة. رَوَاهُ الُخاري .)۲۲٠۷(‏ 

فوته امن اللات وااابته هما قران جا دري 
الحديث» ذكر البخاري ذلك في اللباس عن الرهري» وقد فسّرا 
بان ا ملامسة: أن يمس الشوب ولا ينظر إليه والمدابذة أن يطرح 
الرّجل ثوبه بالبيع إلى الرّجل قبل أن يقلّبه وينظر إليه» وهو 
كالتفسير الأول. 

قال في الفتح: ولأبي عوانة عن يونس: أن يتبايع القوم السّلع 
لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنهاء أو يتنابذ القوم السّلم كذلك» 
فهذا من أبواب القمار. وني رواية لابن ماجه من طرييق سفيان 
عن الڑهري: المنابذة: أن يقول: الق إل ما معك وألقي إليك ما 
معي. وللنّسائيّ من حديث أبي هريرة: الملامسة: أن يقول الرّجل 
للْجل: أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر أحدٌ منهما إلى ثوب الآخر 
ولكن يلمسه لمسمًا. والمنابذة: أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما 
معك. فيشتري کل واحد منهما من الآخر ولا يدري كم مع 
الآخر. وروى أحمد عن معمر أنه فر المنابذة بأن يقول: إذا 
نبذت هذا الوب فقد وجب ا والملامسة: أن يلمس بيده ولا 
ينشره ولا يقلبه إذا مه وجب البيع. ولسلم عن أبي هريرة: 
الملامسة: أن يلمس كل واحدٍ منهما ثوب صاحبه بغير تأمّل. 
والنابذة: أن ينب كز واحاٍ:منهما ثوبه إلى الآخره لم ينظر واحدٌ 
منهما إلى ثوب صاحبه. قال الحافظ: وهذا التفسير الذي في 
حديث أبي هريرة بلفظ الملامسة والمنابذة لأنْها مفاعلة فتستدعي 


وجود الفعل من الجانبين. قال: واختلف العلماء في تفسير 


الملامسة على ثلاث صورء هي أوجة للشافعيّة. أصحها أن يأتي 
رس توي أرق غ فة اليكل فقول له اب 
الثوب: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار 
لك إذا وهنا موافقٌ للتفسير الذي في الأحاديث. الثاني: 
أن يجعلا نفس اللّمس بيعًا بغير صيغة زائدة. الغالث: أن يجعلا 


اللّمس شرطًا في قطع خيار الجلس» والبيع على النّاويلات كلها 
باطل. ثم قال: واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال» وهي ثلائة 
أوجه للشافعيةء اصحُها أن يجعلا نفس الب بيا كما تقدم في 
الملامسة وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث. والثاني: أن 
يجعلا النبذ سريعًا بغير صيغة. والثّالث: أن يجعلا النْمِذْ قاطمًا 
للخيار هكذا في الفتح. والعلّة في النْهي عن الملامسة والمنابذة 
الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس» وحديث أنس ياتي الكلام 
على ما اشتمل عليه من الحاقلة والمزابنة في باب النهي عن بيع 
الثمر قبل بدو صلاحه. وأمًا المخاضرة المذكورة فيه فهي بالخاء 
الاد المعجمتين» وهي بيع الثُمرة خضراء قبل صلاحها 
وسيأتي الخلاف في ذلك. 
باب النهي عن الأستثنّاء في البّبم إلا أن 
يَكُونْ مَعلُومًا 

4 1- عن جَابرٍ أن النبي يكله: «نَهَى عن المحَائلَة وَامْرَابَئَةٍ 
راثيا إلا أن تُعلم. رر الاي 145/9) والستريذي 
وَصححَهُ (۱۲۹۰). 

الحديث أخرجه مسلمٌ بلفظ نهى عن الُنيا وأخرجه أيضًا 
بزيادة «إلا أن تعلم» النسائيّ وابن حبّان في صحيحه. وغلط ابسن 
الجوزي فزعم أن هذا الحديث ممق عليه» وليس الأمر كذلك 
فان البخاري لم يذكر في كتابه الثنياء وهو يدل على تحريم الحاقلة 
والمزابنة» وسياتي الكلام عليهما. والثنيا - بضم اة وسكون 
الثون - المراد بها الاستئناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئًا 
ويستئنيى بعضه» فان كان الذي استئناه معلومًا نحو أن يستلني 
واحدة من الأشجار أو منزلاً من المنازل أو موضمًا معلومًا من 
الأرض صح بالاتفاق» وإن كان مجهولاً نحو أن يستننى شيئًا غير 
معلوم لم يصح البيع. وقد قيل: إنه يجوز أن يستئني مجهول العسين 
إذا ضرب لاختياره مدّة معلومة؛ لأنه بذلك صار كالمعلوم» وبه 
قالت الحادويّة. وقال الشافعي: لا يصح لا في الجهالة حال البييع 
من الغرر وهو الظاهرء لدخول هذه الصورة تحت عموم 
الحديث» وإخراجها يحتاج إلى دليل؛ وجرد كون مدّة الاختيار 
معلومة وإن صار به على بصيرة في العيين بعد ذلك» لك لم 
٠‏ يصر به على بصيرةٍ حال العقد وهو المعتبر. والحكمة في النهسي 
عن استئناء الجهول ما يتضمّنه من الغرر مع الجهالة. 


۹- عن أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : من باع 
يتين فِي بيع فلَهُ أوكَسْهُمَا أو الربّاء رَوَاهُ أو داود وني لفظ: 
هى النبي َه عن بعتن في بيع روَا اح (۷/ 746و115) 
وَالنْسَائِي (۲/ 477 و4170 و07 6) وَالتّرمذري وَصّحُحَهُ (1181). 

- وَعَن سمال عن عَبلو ارح بن عبد الله بن مَسعُودٍ 
عن أبيه قال: الى الب ل عن صَفقَن في صفقة؛ قال سمَالة 
ر لجل بیع البِيم فيَقُولَ: هو بسا ذا وهو بتَقدٍ بدا وَكَذا. 
رَوَاءُ أَحَّدُ (۱/ ۳۹۸). 

حديث أبي هريرة بالأّفظ الأوّل في إسناده حمّد بن عمرو بن 
علقمة وقد تكلّم فيه غير واحدٍ قال المنذري والمشهور عنه من 
رواية الدراوردي ومحمّد بن عبد الله الأنصاري «أنة يك نْهَى عن 
بيعتين في بيع انتهى» وباللّفظ الثاني عند من ذكره المصنّف 
وأخرجه أيضًا الشافعي ومالك في بلاغاته وحديث ابن مسعودٍ 
أورده الحافظ في التُلخيص وسكت عنه» وقال في مجمع الرُوائد 
رجال أحمد ثقات وأخرجه أيضًا السبار والطُّبرانيُ في الكبير 
والأوسط. 

وني الباب عن ابن عمر عند الذارقطني وابن عبد ال 

قوله: (من باع بيعتين) فسئره سماكٌ بما رواه المصنف عن أحمد 
عنه» وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال: بأن يقول: بعتك 
بالف نقدًا أو ألفين إلى سنةء فخذ أيُّهما شئت أنت وشثت أنا. 

ونقل ابن الرّفعة عن القاضي أن المسالة مفروضة على أله 
قبل على الإبهام. أمّا لو قال: قبلت بالف نقدًا وب الفين بالنسيئة 
صح ذلك. وقد فسّر ذلك الثشافعي بتفسير آخر فقال: هو أن 
يقول: بعتك ذا العبد بألفم على أن تبيعني دارك بكذا: أي: إذا 
وجب لك عندي وجب لي عندك» وهذا يصلح تفسيرًا للرواية 
الأخرى من حديث أبي هريرة لا للأولى» فإن. 

قوله: (فْلَهُ أوكَسْهُمَا) يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين» 
بيعة بقل وبيعة باكثر. وقيل في تفسير ذلك: هو أن يسلّفه دينارًا 
في قفيز حنطةٍ إلى شهر فلمًا حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني 
القفين الذي لك علي إل شبهرين:بقفيزين» فضار ذلك نن في 
بيع لأ البيع الثاني قد دخل على الأول فيرذ إلبه أوكسهما 
وهو الأوّل كذا في شرح السّنن لابن رسلان. 

قوله: (فْلَهُ أُوكَسهُمَا) أي: أنقصهما. قال الخطّابي: لا أعلم 


أحدًا قال بظاهر الحديث وصحّح البيسع بأوكس الُمنين إلا ما 
حكي عن الأوزاعي وهو مذهبٌ فاسد انتهى. ولا يخضى أن ما 
قاله هو ظاهر الحديث. لان الحكم له بالأوكس يستلزم صحّة 
البيع به. 

قوله: (أو الربًا) يعني: أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا 
الحرم إذا لم يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر» وذلك ظاهرٌ في 
التفسير الذي ذكره ابن رسلان. وأمًا التثفسير الذي ذكره اد 
عن سمال وذكره الشافعي ففيه تمك لمن قال: يحرم بيع الشيء 
بأكثر من سعر يومه لأجل النساء. وقد ذهب إلى ذلك زين 
العابدين عدي بن الحسين والناصر والمنصور باللّه والحادويّة 
والإمام يحيى. وقالت الشافعية والحنفيّة وزيد بن علي والمؤيد 
بالله والجمهور: إِنّه يجوز لعموم الأدلّة القاضية بجوازه وهو 
الظاهرء لأن ذلك المتمسئك هو الرواية الأولى من حديث أبي 
هريرة» وقد عرفت ما في راويها من المقال. ومع ذلك فالمشهور 
عنه اللفظ الذي رواه غيره وهو اهي عن بيعتين في بيعةٍ ولا 
حجة فيه على المطلوب» ولو سلّمنا أن تلك الرّواية التي تفرد بها 
ذلك الرّاوي صالحة للاحتجاج لكان احتمالها لتفسير خارج عن 
عل النزاع كما سلف عن ابن رسلان قادحًا في الاستدلال بها 
على المتنازع فيه» على أن غاية ما فيها الدّلالة على المنع من الب 
إذا وقع على هذه الصورة» وهي أن يقول: نقدًا بكذاء ونسيئة 
بكذاء لا إذا قال: من أول الأمر: نسيئة بكذا فقط وكان أكثر مسن 
سعر يومه؛ مع أن المتمسكين بهذه الرُواية يمنعون من هذه 
الصورة» ولا يدل الحديث على ذلك فالدليل أخصّ من 
الدُعوى. وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة وسمّيناها [ شِيفَاءً 
الغلِيلٍ في حكم رياو اَن لِمْجَرٍ الآجَلٍ ] وحققناها تحقيقًالم 
نسبق إليه. والعلة في تحرهم بيعتين في ببعة عدم استقرار اشن في 
بيع الشيء الواحد بشمنين والتّعليق بالثرط المستقبل ني 
صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك» ولزوم الرّبا في صورة 
القفيز الحنطة. 

قوله: (أو صفقتين في صفقَةٍ) أي بيعتين في ببعةٍ. 

باب النهي عن بَيعٍ العُربُون 


۱ح عن عمرو بن شيب 


صورة د 


به عن أبيهِ عن جد قَال: «نْهَى 
النبي كل عن بيع العُربسان». رَوَاهُ د (۲/ ۱۸۳) وَالنْسَائِي 
(5/ ) وأو اود )۳٠١۲(‏ وَهْرَ لِمَالِك في لوَا (5:09/5) 


الحديث منقطعٌ» لأنّه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن 
شعيبب ولم یدرکه» فبينهما راو لم یسم» وسمًّاه ابن ماجه فقال: 
عن مالك فيو ا متا اا و 
بحديثه. وفي إسناد ابن ماجه هذا 5 حبيب كاتب الإمام مالك 
وهو ضعيفٌ لا يحتج به. وقد قيل: إن الرُجل الذي لم يسم هو 
ابن لهيعة» ذكر ذلك ابن عدي وهو أيضًا ضعيف. ورواه 
الدارفطن والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو 
بن شعيبب وفي إسنادهما الهيثم بن اليمان» وقد ضعفه الأزدي. 
وقال أبو حاتم: : صدوق» ورواه البيهقيُ موصولاً من غير طريق 
مالك وأخرج عبد الاق في مصلّفه عن زيد بن أسلم أن سيل 
رَسُولُ الله كي عن العربّان في البَيعٍ َآحَلهُ». وهو مرسل؛ وني 
إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف. قوله: (العُربّان) يضم 
العين المهملة وإسكان اذاه ثم رخفي ويقال فيسه رون 
بضم العين والباءء ويقال: بال همز مكان العين. قال أبو داود: قال 
مالك: وذلك فيما نرى واللّه أعلم أن يشتري الرّجل العبد أو 
يتكارى الدب م يقول: أعطيك دينارًا على أي إن تركت السسلعة 
أو الكراء فما أعطيتك لك انتهى. وبمثل ذلك فسّره عبد الرّرّاق 
عن زيد بن أسلم وامراد أله إذا لم يختر الّلعة أو اكترى الذَابة 
كان الدّينار أو نحوه للمالك بغير شيء وإن اختارهما أعطاه بقئة 
القيمة أو الكراء وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان 
وبه قال الجمهور؛ وخالف في ذلك أحمد فأجازه وروي نحوه عن 
عمر وابنه. ويدل على ذلك حديث زيد بن أسلم المتقلم وفيه 
المقال المذكور والأولى ما ذهب إليه الجمهور: لأ حديث عمرو 
بن شعيبو قد ورد من طرق يقي بعضها بعضًا ولاه يتضئن 
الحظر وهو أرجح من الإباحة كما تقرّر في الأصولء والعلّة في 
النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين: أحدهما: شرط کون ما 
دفعه إليه يكون مانا إن اختار ترك السّلعة» والثّاني: شرط الردُ 
على البائع إذا لم يقع منه الرّضا بالبيع. ` 

بَابْ حريم بيع العَصِير مِمّن يذه خمرا وکل 

يع أعَانَ عَلَى مَعصِيَّةٍ 

7 عن انس قال: «لْعَنَ رَسُولُ الله 6 في الخمر 
عثرة: عَاصرَطاء رمُعمَصررَهَاء رشتارتهاء يحاملا وَالْحمُولة إل 
ورساقيهاء وَبَائِمَهَاء اكل تمتها وَالْشمَريَ لها وَالْشتَرَاة له. راء 
الترملوې (۱۲۹۰) واب مَاجَه (TAY)‏ 


018 وَعَن ابن عُمَرَ قَال: ليت الخمرةٌ عَلَى عَشَرَةٍ 
وُجُوء لنت الخَمرةٌ بعَينِمَاء وشاربهاء رَسَاقِبِهاء ربَائِمَاء 
٠‏ وها رَعَاصِرهَاء ومُعتصرهاء وَحَاملِهَاء والمحمُولَة ليد 
وآكل نَمَتِهًا. روا اذ (؟/ ۷۱( وابن مَّاجّه (۳۳۸۰) وَأَبْو اود 
(YD‏ بنحوو لَكِنهُ لم يُذکر «وَآكل مها ولم يَقل: «عَشَرَة. 

الحديث الأول قال الحافظ في التلخيص: ورواته ثققات. 
والحديث الثاني في إسناده عبد الرّحمن بن عبد الله الغافقي' امير 
الأندلس» قال يحبى: لا أعرفه» وقال قومٌ: هو معروفٌ وصحّحه 
ابن السّكنء وني الباب عن أبي هريرة عند أببي داود؛ وعمن ابن 
عباس عند ابن حبّان» وعن ابن مسعودٍ عند الحاكم» وعن بريدة 
عند الطأرائي في الأومتط من طريق هكد ين املا بن أب بے 
بلفظ: من حبس النب أَيَامْ الققطافو حَنى يبيعَهُ ين يَهُودِي أو 
نصراني أو يِن يذه مرا ققد َقَحْمَ الدارَ عَلَى صرق حه 
الحافظ في «بلوغ المرام». 

وأخرجه البيهقي بزيادة «أو مِمّن يَعلَمُ أن نذه مرا وقد 
استدل المصئف رحمه الله يحديثي الباب على تحريم بيع العصير 
من يتخذه حرًاء وتحريم كل بيعم أعان على معصيةٍ قياسًا على 
ذلك وليس في حديثي الباب تعرّض لتحريم بيع العنب ونحوه 
ن يتّخذه حخرًاء لأن المراد بلعن بائعها وآكل ثمنها بائع الخمر 
وآكل ثمن الخمر» وكذلك بقيّة المتمائر المذكورة هي للخمر ولو 
مجارًا كما في عاصرها ومعتصرهاء فإنّه يثول المعصور إلى الخمر» 
والّذي يدل على مراد المصئّف حديث بريدة الذي ذكرناه لقت 
الوعيد الشديد على من باع العنب إلى من يتخذه خمراء ولكر“ 
قوله احَبْس» وقوله «أو ِن يلم أن ذه خمرا» يدلان على 
اعتبار القصد والتعمد للبيع إلى من يتُخذه خمراء ولا حلاف في 
التحريم مع ذلك. وأمًا مع عدمه فذهب جماعة من أهل العلم إلى 
جوازه منهم الادويّة مع الكراهة مالم يعلم أنه يتخذه لذلك؛ 
ولكنٌ الظاهر أن البيع من اليهودي والنصراني لا يجوز لأنه مظلة 
لجعل العنب خمراء ويؤيّد المع من البيع مع ظنٌ استعمال المبيع في 
معصية ما أخرجه الترمذي» وقال: غريب من حديث أبي أمامة 
أن رسول الله ل قال: «لا يعوا الات امات وَلا 
تَشترُوهُنُ» ولا خيرٌ في يَجَارَةٍ فر 


و 


ن» ومَنهن حرام . 
تاب المي عن بيع ما لا يملكُة ل ضرى فيشترية وَيُسَلّمَهُ 
4 - عن حکيم بن جڙام قال قُلت: يا رَسُولَ الله يأتيني 


الرَجْل فَيسألني عن البَيم ليس عندي ما أبيعٌة نة ثم أباعٌهُ من 
السُوق تَقَالَ: لا تع ما ليس عندك؛ رَوَاهُ اة (حم: 
۲/۳ ) (د: ۴ ) (رث: ۱۲۳۲) (ن: ۲۸۹/۷) له 
(AY‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان في صحيحه» وقال الترمذي: 
حسن صحيحٌ» وقد روي من غير وجو عن حكيم انتهى؛ وفي 
بعض طرقه عبد الله بن عصمةء زعم عبد الح أنه ضعيفٌ جداء 
وم يتعقبه ابن القطان» بل نقل عن ابن حزم أنه مجهولٌ. قال 
الحافظ: وهو جرح مردودٌ» فقد روى عنه ذلك ثلاثة» كما في 
التلخيص» وقد احتسجٌ به النسائي. وفي الباب عن عمرو بسن 
شعيس عن أبيه عن جه عند أبي داود والترمذيُ - وصځحه - 
والنْسائيُ وابن ماجه قال: قال رسول الله : «لا جل سلف 
وَبِيمْ؛ ولا شرطان في بَيم؛ ولا ربح ما لم يُضمّنء ولا بيع ما 
ليس عِندَك». 

قوله: (مَا ليس عِندّك) أي: ما ليس في ملكك وقدرتك» 
والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على 
انتزاعه تمن هو في یده» وعلى الآبق الذي لا يعرف مکانه» والطير 
المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه. ويدل على ذلك معنى «عِندَ» 
لغة. قال الرْضي” إنْها تستعمل في الحاضر القربب وما هو في 
حوزتك وإن کان بعيدًا انتهى» فيخرج عن هذا ما كان غاا 
خارجًا عن الملك أو داخلاً فيه خارجًا عن الحوزة وظاهره أنه 
يقال ما كان حاضرًا وإن كان خارجًا عن الملك. فمعنى قوله 
: «لا تبع مَا ليس عندك؛ أي: ما ليس حاضرًا عندك ولا 
غائبًا في ملكك وتحت حوزتك. قال البغوي: النهي في هذا 
الحديث عن بيوع الأعيان التي لا بملكها. أمًا بيع موصوفو في 
ذمّته فيجوز فيه الم بشروطه؛ فلو باع شيئًا موصوفًا في ذه 
عام الوجود عند امحل المشروط في البيع جازء وإن لم يكن المع 
موجودًا في ملكه حالة العقد كالسلم. 

قال: وني معنى بيع ما ليس عنده في الفساد بيع الطْير المنفلت 
الذي لا يعتاد رجوعه إلى مله فإن اعتاد الطائر أن يعود ليلاً ل 
يصح عند الأكثر إلا النحل فإ الأصحٌ فيه الصّحّة كما قاله 
النووي في زيادات الرُوضة» وظاهر النْهي تحريم مالم يكن في 
ملك الإنسان ولا داخلاً تحت مقدرته» وقد استئني من ذلك 
السلم فتكون ادلّة جوازه مخصّصة لهذا العموم» وكذلك إذا كان 


المبيع في ذمّة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض. 
اب من بَا ميلعَةً ِن رَجُل ثم من آخرَ 

6- عن سَمُرَةَ عن الي اة قَالَ: هيما امرأة زَوجَهًا 
ولان ني للأوْل منهُماء وَبْمَا رَجُل باع بيا مِن رَجْلَين فَهُوَ 
لِلأوْل مِنهُماء. روا اة إلا أن ابن مَاجَه لم يَذكر فيه فصل 
الْكَاحِ وهو يدل بعُمُومِهِ على فْسَادِ بي البَائِع ابيع وإن كان في 
مذ الجيار (حم: 06 (ت: ١٠١١١)(ن:‏ 
/ا/ 1" (ه: ۲۱۹۰). 

الحديث هو من رواية الحمسن عن سمرةء وفي سماعه منه 
خلافٌ قد تقدّم وقد حمئنه الترمذي وصحّحه أبو زرعة وأبو 
حاتم والحاكم. قال الحافظ: وصحته متوقّفة على ثبوت سماع 
الحسن من سمرة» ورجاله ثقاتٌ» ورواه الثافعي وأحمد والنسائي 
من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر. قال الترمذي: 
الحسن عن سمرة في هذا أصح. 

قوله: (فَهِيّ لِلأوْل مِنهُمَا) فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها 
وليّان لزوجين كانت لمن عقد له أوّل الوليين من الرُوجين» وبه 
قال الجمهورء وسواءٌ كان قد دخل بها الثاني أم لا. وخالف في 
ذلك مالك وطاووس والڙهري» وروي عن عمره فقالوا: إِنْها 
تكون للثاني إذا كان قد دخل بهاء لان الدُخول أقوى. والخلاف 
في تفاصيل هذه المسألة بين الفرعين طويل. 

قوله: (وَأيمَا َجُلٍ بَاع).إلخ فيه دليلٌ على أن من باع شيئًا 
من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم؛ بل هو 
باطل لاه باع غير ما بملك؛ إذ قد صار في ملك المشتري الأول 
ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدّة الخياره أو بعد 
انقراضهاء لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرّد البيع. 

باب النهي عن يع الذين بالذين وجوازه 
بالعين ممن هر عليه 

- عن ابن عُمَرَ: «أن الثبي كله ّى عن بيع الكالى 
بالكّالِى». رَوَاهُ الدارَقطني (۳/ ۷). 
۷ - وَعَن ابن عُمَرَقَال: «أئيت النسِي' يل فَلت: ني 
. أبيع الإبل بالبتقيع ابيع بالدنَاذير وآخل الدْرَاهِم وَأبييمٌ بِالدَرَاهِمٍ 
وَآخَدٌ الدنَاِيرَ فقا لا باس أن تاح بعر يَومِهًا مَالْم تَفْتَرِقًا 
وَبَكُما شي:. رَوَاهُ الخمسَةٌ وَفِي لفظ بُعفيهم: أبيح بالدنانير 


وَآخْل مَكَائَهَا الرّرق وأبيعُ بالوّرق وآحذ مَكَانْهَا الاير ويه 
ليل على جواز اصرف في الثم قبل قبغيه إن کان في دة 
اليّار وَعَلَى أن حيار الشرط لا دحل الصرف (حم: ۸۳/۲) 
(Fo f:‏ ات (FYI (141/0 :ù) (YEY‏ 

الحديث الأول صمّحه الحاكم على شرط مسل وتعقب بأئه 
تفرد به موسى بن عبيدة الرّبذي كما قال الدارقطي وابن عدي 
وقد قال فيه أحمد: لا تحمل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا 
الحديث عن غيره» وقال: ليس في هذا أيضًا حديث يصح» ولكنٌ 
إجماع الئاس على أنه لا يجوز بيع دين بدينء وقال الشافعي: أهل 
الحديث يوهنون هذا الحديث. انتهى. 

ويؤيّده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج «أن النبي 0 
هی عن بيع کال كال دين بدين؛ ولک في إسناده موسى 
المذكور فلا يصلح شاهداء والحديث الثاني صحّحه الحاكم 
وأخرجه ابن حبّان والبيهقي» وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا 
إلا من حديث سماك بن حربي وذكر أنه روي عن ابن عمر 
موقوفاء واخرجه النُسائيّ موقوفا عليه أيضًا. قال البيهقي: 
والحديث تفرد برفعه سماك بن حربه وقال شعبة: رفعه لشا وأنا 
أفرُقه. قوله: (الكَالِى بالكالى) هو مهموڙ. قال الحاكم: عن أبي 
الوليد حسان هو بيع النُسيئة بالنُسيئة؛ كذا نقله أبو عبياو في 
الغريب» وكذا نقله الذارقطنيَ عن أهل اللُغة وروی البيهقي عن 
نافم قال: هو بيع الین بالدين» وفيه دليل على عدم جواز بيع 
الدين بالدّين» وهو إجماعٌ كما حكاه أحمد في كلامه السابق» وكذا 
لا يجوز بيع کل معدومٍ بمعدوم. قوله: (بالبقيع) قال الحافظ: 
بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد. قال الثووي: 
ولم يكن إذ ذاك قد كثرت فيه القبور» وقال ابن باطيش: لم ار من 
ضبطه والظاهر أله بالثون» حكى ذلك عنه في التلخيص وابن 
رسلان في شرح السئن. 

قوله: (لا بّأس).إلخ فيه دليلٌ على جواز الاستبدال عن 
امن الذي في الذمة بغيره» وظاهره أنّْهما غير حاضرين جيعًاء 
بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم» فيد على أن ما في الذّمّة 
كالحاضر. 

قوله: (مَا لم تفترقاء وَبينَكُمًا شيء) فيه دليل على أن جواز 
الاستبدال مقيّدٌ بالتّقابض في المجلس. لن الذُهب والفغئة مالان 
ربويان» فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض 


في المجلسء وهو محكيّ عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما 
والحسن والحكم وطاووس والرهري ومالك والشافعي وأبي 
حنيفة والشوري والأوزاعي واحد وغیرهم» وروي عن ابن 
مسعودٍ وابن عباس وسعيد بن المسيّب» وهو أحد قولي التشافعي 
أله مكروةٌ أي: الاستبدال المذكورء والحديث يرد عليهم واختلف 
الأوٌلون» فمنهم من قال: يشترط أن يكون بسعر يومها كما وقع 
في الحديث وهو مذهب أحمد وقال أبو حنيفة والشافعي نه يجوز 
بسعر يومها وأغلى وأرخصء؛ وهو خلاف ما في الحديث من. 

قوله: (بسيعر يُومِهَا) وهو أخص من حديث «إِذَا اختلقّت 
هله الصاف يعوا كيف 
على الخاص ٠‏ 

باب هي امشتري ن بيع ما اشر قبل يغب 

4- عن جَابر قال: قَالَ رَسُول الله : «إذًا ابتعت 
طَّعَامًا فلا تبعة ر نَستَوفِية». رَوَاهُ ام (۳/ ۳۲۷) وَمُسِلِم 
(41()1619). 

6- ون سي رة فَالَ: «نّْهَى رسُولُ الله هة أن 
يُشتَرَى الطّمَام تم باع حى يُسنوفَى؛.رَرَاه اعد (۴۲۹/۲) 
وَمُسلِم (1618) (۳۹) رمسم أن النبيئ هة قال: من اشئر 
طَعَامًا فلا ييه حتی يَكَالة». 

- وَعَن حكيم بن حرام قَال: قُلت: يا رَسُولَ الله إني 
الخري يرما فنا ل ا ينها وَمَا يَحَرْمُ عَلَي؟ قَالَ: «إذا 
تَقبضَة) رَوَاءُ أَحَدُ (۳/ .)1١07‏ 

۱ عن يد بسن ابت ال ابي هه 3: «نَهَى أن باع 
السلَمُ حَيث باخ حَنَى يَحُورَهَا التْجَارُ إلى رحالهم». روء أبو 
داد (۳۳۹۹) وَالدَارَمْطْنِي (۳/ ۱۳). 

۲- وَعَن ابن عُمْرَ قال «كانوا يَتَسَايَعُونَ الطَمَامٌ جَْانًا 
بأعلى الوق قَنْهَاهُم رَسُولُ الله و أن ييِمَوهُ حى 
1011 اة إلا الترمِرِي وَابنَ مَاجّه (حم: ۱/۲( (خ: 
۷ ) (ن: ۷/ ۲۷( (م: (١‏ (۴۵) (د: 48444 وَفِي 
أفظر: «في الملجيحين: : خَتَى ُخولرة 6 وَلِلجَمَاعَة إلا الثر 
2 ابتَاعٌ طْعَامًا قلا يبع حى يَقبفَة 


شينم إِذا کان مدا َا فيينى العام 


| ارت شیا فلا بع حَتّى تق 


يُقبِضَة» وَلأحَد: «من اشتر 

شا عر لوك لوي لوطو يه 

َالَْاِي): نی أن نیح أحَدَ طعاما شرا كيل ی توف 
۴--وعن ابن عباس أن الي بل قال: من ابتاع طَمَامًا 


لا يبع حَنّى يَسَوفية؛ قال ابن عَباس: ولا احسيب كُلْ شيء إلا 
5 رة الجمَاعَة إلا الترمِلري وَنِي نظ : «في الصجيحين: 2 
ابتاع طَعَامًا فلا يبِعهُ حَنّى يَكمَالَةُ» (حم: )"41/١‏ (خ: ۲۱۳۰( 
(م: ۵ ) ,ا" ) (د: ۹۷ ۳) (ن: 185/17) (م: 
(YY‏ 

حديث حكيم بن حزام أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير» وني 
إسناده العلاء بن خالا الواسطي» ونّقه ابن حبّان وضمُفه موسى 
بن إسماعيل؛ وقد أخرج النسائي بعضه وهو طرف من حديثه 
المتقدّم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه وحديث زيد بن ثابت 
احرج ايف نماكم وصطحه وابن عبان وك ايفن 

قوله: (إذَا ابتعت طَحَامًا) وكذا قوله في الحديث الثاني نهى 
رسول الله يله.إلخ وكذا قوله: من اشترى طعامًا وكذلك بقيّة ما 
فيه النصريح بمطلق الطّعام في حديث الباب في جميعها دليلٌ على 
أنه لا يجوز لمن اشتر 
بين الجزاف وغيره؛ وإلى هذا ذهب الجمهور» وروي عن عثمان 
الي أله يجوز بيع كل شيء قبل قبضه» والأحاديث ترد عليه فان 
النهي يقتضي التُحريم محقيقته؛ ويدلُ على الفساد المرادف 
للبطلان كما تقرّر في الأصولء وحكى في الفتح عن مالك في 
المشهور عنه الفرق بين الجزاف وغيره» فأجاز بيع الجزاف قبل 
قبضه» وبه قال الأوزاعي وإسحاق واحتجُوا بان الجزاف يرى 
فيكفي فيه التخليةء والاستبقاء [نما يكون في مكيل أو موزون 
وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعًا: «مَّن اشْتْرَى طَعَامًا 


ی طعاما أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق 


بكيل أو وزن فلا بیع حنَى يُقبضة» ورواه أبو داود والنسائي 
بلفظ: نهى أن يبي أحدٌ طعامًا اشتراه بكيل حى يستوفيه كما 
ذكره المصئفء وللدارقطي من حديث جابر: «نْهَى رَسُولْ الله 
يل عن ببع الطْحَام حى يجري فيه الماعان: صاع البَائِ» وَصاعٌ 
المشتّري» ونحوه للبرّار من حديث ابي هريرة. قال في الفتح: 
باسناو حسن قالوا: وفي ذلك دليلٌ على ان القبض إِنّما يكون 
شرطًا في الكبل والموزون دون الجزاف. واسستدل الجمهور 
بإطلاق احاديث الباب وبنصً حديث ابن عمر فاه صرح فيه 
بأنّهم كانوا يبتاعون جزافا الحديث» ويدلُ لما قالوا: حديث حكيم 
بن حزام المذكور لأنْه يعم كل مبيعء ويجاب عن حديث ابن 
عمر وجابرٍ الذين احتج بهما مالك ومن معه بان التنصيص 
على كون الطُّعام المنهيّ عن بيعه مكيلاً أو موزونا لا يستلزم عدم 


ثبوت الحكم في غيره» نعم لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث 
التي فيها إطلاق لفظ الطّعام لأمكن أن يقال: انه يحمل المطلق 
على المقيّد بالكيل والوزن. وأمًا بعد التصريح بالنهي عن بيع 
الجزاف قبل قبضه كما في حديث ابن عمر فيحتّسم المصير إلى أن 
حكم الطعام متحدٌ من غير فرق بين الجزاف وغيره ورجح 
واعبع عر نيان اذ ا اع ريع ين اليه من 
قبضه - مختص بالجزاف دون المكيل والموزون وسائر المبيعات من 
غير الطّعام. وحكي هذا عن مالك ويجاب عنه بما تقدّم من 
إطلاق الطّعام والتصريح با هو أعم منه كما في حديث حكي 
والتنصيص على تحريم بيع المكيل من الطعام والموزون كما في 
حديث ابن عمر وجابر» وما حكاه عن مالك حلاف ما حكاه 
عب هر فإ ماتيب القت بسكن عنه ما شم راو ا ا 
حكاه عنه وكذلك روى عن مالك ما يخالف ذلك ابن دقيق العيد 
وابن القيّم وابن رشا في بداية المجتهد وغيرهم وقد سبق صاحب 
ضوء الثهار إلى هذا المذهب ابن المنذر» ولكنّه لم يخصّص بعضص 
الطّعام دون بعضء بل سوئى بين الجسزاف وغيره ونفى اعتبار 
القبض عن غير الطّعام» وقد حكى ابن القبّم في بدائع الفوائد 
عن أصحاب مالك كقول ابن المنذر» ويكفي في رد هذا المذهب 
حديث حكيم فإنّهِ يشمل بعمومه غير الطّعام؛ وحديث زيد بن 
ابه فإنه مصرّحٌ بالنهي في السسّلع. وقد استدل من خصّص هذا 
الحكم بالطّعام ما في البخاري من حديث ابن عمر «أن الثبي ڳل 
اشترى من حمر بکرا کان ابئة راا عليه كم وَهَبَهُ لأبنه قل 
قبضيه؛ ويجاب عن هذا باله حارج عن محل التزاع؛ لأن البيع 
معاوضة بعوضء وكذلك اهبة إذا كانت بعوض وهذه الهبة 
الؤاقعة من الل ليشت على عراش وغاية ما في الحذييث 
جواز اصرف في البيع قبل قبضه باطبة بغير عسوض» ولا يصح 
الإلحاق للبيع وسائر النُصرّفات بذلك لأنّه مع كونه فاسد 
الاعتبار قياس مع الفارق» وأيضًا قد تقرّر في الأصول أن الي 
ب إذا أمر الأمّة أو نهاها أمرًا أو نها خاصا بهاثم فعل ما 
بخالف ذلك ول يقم دليلٌ يدل على الثاني في ذلك الفعل 
بخصوصه كان مختصًا به» لأنّ هذا الأمر أو الئهي الخاصين بالأئة 
في مسألةٍ مخصوصة هما أخص' من أدلّة النّاسّي العامة مطلقاء 
فيبنى العام على الخاص. وذهب بعسض التأخرين إلى تخصيص 
التصرّف الذي نهي عنه قبل القبض بالبيع دون غيره قال: فلا 


يحل البيع ويحلُ غيره من التصرفات وأراد بذلك الجمع بين 
أحاديث الباب» وحديث شرائه ول للبكر» ولكئه يعكر عليه أن 
ذلك يستلزم إلحاق جميع النُصرّفات التي بعوض وبغير عوض 
كاهبة بغير عوض وهو إِلحاقٌ مع الفارق» وأيضًا إلحاقها بالمية 
المذكورة دون البيع الذي وردت بمنعه الأحاديث تحكم والأول 
الجمع بإلحاق النُصرفات بعوض بالبيع» فيكون فعلها قبل القبض 
غير جائزء وإلحاق النُصرّفات الي لا عرض فيها بالمبة المذكورة 
زمذائهر الاجم ولا يشكل عليه ما قدّمنا من أ ذلك الفعل 
مختص بالني كه لأ ذلك إنما هو على طريق التنرّل مع ذلك 
القائل بعد فرض أل فعله ب يخالف ما دلت عليه احاديث 
الباب» وقد عرفت أنه لا خالفة فلا اختصاص ويشهد لما ذهبنا 
إليه إجماعهم على صحّة الوقف والعتق قبل القبض. ويشهد له 
أيضًا ما علّل به النّْهيء فإنهِ أخرج البخاري عن طاووس قال: 
قلت لابن عبّاس: كيف ذاك؟ قال: دراهم بدراهم» والطعام 
مرجأء استفهمه عن سبب الّهِي فأجابه بأنّه إذا باعه المشتري قبل 
القبض وتاخر المبيع في يد البائع فکاله باع دراهم بدراهم» وين 
ذلك ما أخرجه مسلمٌ عن ابن عباس أنه قال ًا ساله طاووس: 
الا تزاف ياعون الد رانا مرجاً؟ وذلك لأنه إذا 
اشترى طعامًا بماثة دينار ودفعها للبائع» ولم يقبض منه الطعام» ثم 
باع الطّعام إلى آخر بماثة وعشرين مثلًء فكانّه اشترى بذهبه ذبا 
أكثر منه» ولا يخفى أل مثل هذه العلّة لا ينطبق على ما كان مسن 
التُصرفات بغير عوض» وهذا التُعليل أجود ما علّْل به النهي» 
لأن المتحابة أعرف بمقاصد الرسول يكل ولا شاك أن المنع من 
کل تصرّفي قبل القبض من غير فرق بين ما كان بعوض وما لا 
عوض فيه لا دليل عليه إلا الإلحاق لسائر النُصرّفات بالبيع» وقد 
عرفت بطلان إلحاق ما لا عوض فيه بما فيه عوض» ومجرّد صدق 
اسم اصرف على الجميع لا يجعله مسوغا للقياس عارفٌ بعلم 
الأصول. 

قوله: (حَتّى يَحُورْهَا النُجّارُ إلى رحالهم) فيه دليلٌ على أنه 
لا يكفي عجره القبض بل لا بد من تحويله إلى امنزل الذي يسكن 
فيه المشتري أو يضع فيه بضاعته. وكذلك يدل على هذا قوله في 
الرٌواية الأخرى: حى يجوّلوه وكذلك ما وقع في بعض طرق 
مسلم عن ابن عمر بلفظ: كنا بتاع الطْعَام بعت عَلينا رول 
الله ل من يمنا بانتِقالِِ من لكان الي ابتَعنَاُ فيه إلى مَكَان 


سواه قبل أن َبيعَة» وقد قال صاحب الفتح: إِله لا يعتبر الإيواء 
إلى الرّحالء لأنْ الأمر به خرج مخرج الغالب» ولا يخفى أن هذه 
دعوى تحتاج إلى برهان» لاه خالفة لا هو الظاهر, ولا عذر لمن 
قال: إن يحمل المطلق على المقيّد من المصير إلى ما دلت عليه هذه 
الروايات. 

قوله: (جزافًا) بتثليث الجيم والكسر أفصح من غيره: وهو ما 
م يعلم قدره على التفصيل قال ابن قدامة: يجوز بيع المسُبرة 
جزافا لا نعلم فيه حلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها. 

قوله: (وَلا احسيب كَل شيء إلا يثلة) اسستعمل ابن عباس 
القياس» ولعلّه لم يبلغه اص المقتضي لكون سائر الأشياء 
كالطّعام كما سلف. 

قوله: (حَنى يكثَالَهُ) قيل: المراد بالاكتيال القبض والاستيفاء 
كما في سائر الروايات» ولكئّه نا كان الأغلب في الطّمام ذلك 
صرح بلفظ الكيل وهو خلاف الظّاهر كما عرفت والظاهر أن 
من اشترى شیا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو 
الوزن» فإن قبضه جزافًا كان فاسدًاء وبهذا قال الجمهور كما 
حكاه الحافظ عنهم في الفتح ويدل عليه حديث اختلاف 
الصاعين. 


باب النهي عن بيع الطََام حى يجري فيه الصاعان 

14- عن جابر قَالَ: انهَى النبي إل عن بيع الطَْام حى 
يجري فيه الصاعان صاع البَائِ» صاع اشر ي' رَوَاهُ ابن مَاجه 
(۵ والدارفطني (۳/ ۸). 

6- وَعَن عُلمّان قَالَ: «كُنت بتاع التمرّ من بَطن من 
لود بال لهم بو قاع ويه برب فلع ذلك الب ب 
:فْقَالَ: يَا عُْدِمَانُ إذا ابتعت فاكثّل وَإِذًا بعت فكل» رَرَاهُ د 
1 وَلِلبْخَارِي (144/4؟) ينه بغر إستاد کلام الي ل 

حديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي» وني إسناده ابن أبي ليلى» 
قال البيهقي: وقد روي من وجو آحر. وفي الباب عن أبي هريرة 
عند البرّار بإسناجٍ حسن وعن أنس وابن عباس عند ابن عدي 
بإسنادين ضعيفين جا كما قال الحافظء و 5-58 عثمان أخرجه 
عبد الرراق ورواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن 
عن الي كي مرسلاً قال البيهقي: روي موصولاً من أوجم إذا 
ضمٌ بعضها إلى بعض قوي» وقال في مجمع الزوائد: إسناده حمسن 
واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئًا مكايلة وقبضه 


ثمْ باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتّی يكيله على من 
اشتراه ثانيّاء وإليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح عنهم قال 
وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاء وقيل: إن باعه بنقارٍ 
جاز بالكيل الأوّل» وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأولى» والظّاهر ما 
ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبي للأحاديث المذكورة 
في الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجةء وهذا إنما هو إذا كان 
الشّراء مكايلة وأمًا إذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل المذكور عند 
أن يبيعه المشتري 
اب ما جَاءَ في التفريق بين دوي المحَارم 

5- عن أبي بوب قَالَ: ممعت النبي يل َقُول: «سَن 
اق بن ولاه لیا ق الاين وكين اج يوم ات 
روَا امد (0/ 4١4‏ ) والترملري (۱۲۸۳). 

107 وَعَنَ علي رضي الله عنه قَالَ: «أمَرَنِي رَسُول الله 
ا أن بيع غُلامَين أخخوين فَبعنْهُمَا وَفرْقت بَبنْهُمَا فُذكرت ديك 
ل قال: أدركهُمًا فَارئَجِعهُمًا ولا تَبِعهُمًا إلا جَمِيمًا' روَا امد 
EY 5 «(4/۷‏ 8 النبي بل غلامين أخوين 
أبعت أحَدَهُما فقَالَ ِي يا علي ما فَمَلَ علامك؟ ابر فقال: 
ر رد رَوَاهُ التْرِمِذِيُ (1181) ابن مَاجَه .)۲۲٤۹(‏ 
4- وَعَن أبي مُوسَى قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله يق من فرق 
بين الوالاد وولدو وبين الآخ أيه رَوَاه اب ماه (:510) 
وَالدَارَقْطْنِيَّ (30//7). 

86- ورعن علي رضي الله عنه «أنْهُ فرق بين جَاريَةٍ 
وها فاه النبي يك عن ذلك وَرَد البَم» روَاهُ أو ذاو 
140( َالدارمْطِيّ 0). 

حديث أبي أيُوب أخرجه أيضا الذارقطني والحاکم» وصحّحه 
وحسئنه النَرَمِذيُ» وفي إسناده حي بن عبد الله المعافري وهو 
متلفُ فيه وله طريقٌ أخرى عند البيهقي» وفيها انقطاعٌ لأنها من 
رواية العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه» وله 
طريقٌ أخرى عند الارمي. وحديث أبي موسى إسناده لا بأس' 
به فان محمد بن عمر بن اياج صدوق» وطليق بن عمران 
مقبولٌ. وحديث علي الأول رجال إسناده ثقاتٌ كما قال الحافظء 
وقد صحّحه ابن نخزيمة وابن الجارود وابن حبّان والحاكم 
والطبراني وابن القطان» وحديثه الثاني هو من رواية ميمون بن 
أبي شبیب عنه» وقد أعلّه أبو داود بالانقطاع بينهما وأخرجه 


نيل الأوطار - كتاب البيوع AY‏ 


الحاكم وصح إسناده» ورجّحه الييهقي لشواهده. وفي الباب 
عن انس عند ابن عدي بلفظ: «لا وله والد عن ولده»» وفي 
إسناده مبثر بن عبیار وهو ضعيف» ورواه من طريق أخرى فيه ا 
إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة» وقد تفرد به إسماعيل 
وهو ضعيفُ في غير الشاميّين» وعن أبي سعيد عند الطُّبراني 
بلفظ: «لا تول وَالِدَة بولَوِهَا وأخرجه البيهقي بإسناح ضعيفو 
عن الثهرئ مرسلاً. وا حافت الارن فق الات نها دزا 
على تحريم التفريق بين الوالدة والولدء وبين الأخوين. أمّا بين 
الوالدة وولدها فقد حكى في البحر عن الإمام يِحيى أنه إجماعٌ 
حٌى يستغني الولد بنفسه؛ وقد اختلف في انعقاد البيع؛ فذهب 
الشافعي إل أنه لا ينعقد؛ وقال أبو حنيفة» وهو قول للثشافعي: 
إله ينعقد وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التُفريق بين 
الأب والابن» وأجاب عليه صاحب البحر بأنّه مقيسٌ على الأ 
ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور في الباب يشمل الأب 
فالتُعويل عليه إن صح أولى من التُعويل على القياس» وأمًا بقيّة 
القرابة فذهبت الحادويّة والحنفيّة إلى أله يحرم التفريق بينهم قياسّاء 
وقال الإمام يحبى والشافعي: لا حرم والّذي يدل عليه النصْ هو 
تحريم التفريق بين الإخوة؛ وأا بين من عداهم من الأرحام 
فإلحاقه بالقياس فيه نظي لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشْفَةٌ كما 
تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد وبين الأخ وأخيه فلا إلحاق 
لوجود الفارق» فينبغي الوقوف على ما تناوله النص» وظاهر 
الأحاديث أله يحرم التفريق سواءٌ كان بالبيع أو بغيره ما فيه مشقَةٌ 
تساوي مشفقُّة التفريق بالبيع إلا التّفريق الذي لا اختيار فيه 
للمفرّق كالقسمة» والظاهر أيضًا أله لا يجوز التفريق بين من ذكر 
لا قبل البلوغ ولا بعده» وسيأتي بیان ما استدل به على جوازه 
بعد البلوغ. 

- وَعَن سَلَمَةَ بن الآكوع قَالَ «خرجنا مع أبي بكر 
مره علا َُولٌ الله كل فمَرُونًا فار فلحا دنونا من لاء أمرنَا 
أو بكر عرسا لما صلا الصتبح مرن أو بكر فنا الفَارمٌ 
قلا على الاء من فلن كم سردت إلى عت من اناس فيه 
الذكيةُ وَالنسَاءُ حو ابل وأنا أعدو فِي إثرهم, فَخَثِيت أن 
يسبقُونِي إلى ابل رمت بسهم قوقع بيهم وبين الج ل» قَالَ: 
فجنت بهم أسُوفُهُم إلى أبي بكر وفيهم امرأة من فَرَارَة لها 
قشع من أدَم وَمُعَهَا ابه لَهَا بن أحسن العَرّب وَأجملِه فلي ابو 


بكر ابنَنهَا فلم أكشيف لَها توًا حتى فَدمت اممريئة ثم بت فلم 
أكثيف لها وبا لي الي بل في السو فقال: ا َة هب 
لي اراة؟ فقُلت: يا رسو الله قد أعجبتيي وما كُشَفت لها 
وباء فسنت وَتَركَِي حى إا كان من الع لقي فِي السُرق» 
َقَالَ: يا سَلَمَةُ َب لِي اكرأة لِلهِ اوك فَقْلتَ: هِيّ لك يَا رَسُولَ 
الله قَال: قبَعَثْ بها إلى أهل مَكْة وني أيديهم سارى بن 
الْسلِمين نشاف بلك ارا رَوَاءُ أ مد )5/ 1١‏ رَمُسلِم 
)1۷00( )6( 10 دَاوْد (55997؟). 

قوله: (فعَرّسنا) النُعريس: الثزول آخر اليل للاستراحة. 

قوله: (شَننًا الغَارَة شر الغارة: هو إتيان العدرٌ من جهات 
متفرقةٍ. قال في القاموس شن الغارة عليهم: صبّها من كل وجي 
كاشئها. قوله: (عُيْقَ) أي: جماعة مسن الناس قال في القاموس: 
العنق بالضم زيفين وكامير وصره: الجيد ويؤنث؛ الجمع 
أعناق» والجماعة من الاس والرؤساء. 

قوله: (قشع من اڌم) أي نط قال في القاموس: القشع 
بالفتح: الفرو الخلق» ثم قال: يثلث هو النطع أو قطعة من نطم. 

قوله: (قَلّم أكثيف لَهَا نُوبا) كناية عن عدم الجماع وقد 
استدل بهذا الحديث على جواز التُفريق؛ وبوّب عليه أبو داود 
بذلك لأر الظاهر أن البنت قد كانت بلغت قال المصنّف رحمه 
الله: وهو حجّة في جواز التفريق بعد البلوغ» وجواز تقديم 
القبول بصيغة الطّلب على الإيجاب في المبة ونحوها وفيه أن ما 
ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده إلى الكفار في الفداء التهى» 
وقد حكى في الغيث الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ» فإن 
صح فهو المستند لا هذا الحديث» لأ كون بلوغها هو الظاهر 
غير مسلُمِ إلا أن يقال: إله حمل الحديث على ذلك للجمع بين 
الأدلة وقد روي عن المنصور باللّه والناصر في أحد قوليه أل حدٌ 
تحريم التفرينق إلى سيم وقد استدل على جوز التفريق بين 
البالغين بما أخرجه الذارقطني والحاكم من حديث عبادة بن 
الصّامت بلفظ: ١لا‏ يرق بين الأمْ وَوَلَدِهَاءء قيل: إلى مَتى؟ 
قَالَ: «حتّى ييلع الشُلامُ وَتَحِيِض ال جارية» وهذا نص على 
المطلوب صريح لولا أن في إسناده عبد الله بن عمرو الواقفي 
وهو ضعيفُ. وقد رماه علي بن المديني بالكذب. ولم يروه عن 
سعيد بن عبد العزيز غيره وقد استشهد له الدارقطني محديث 
سلمة المذكور ولا شك أن مجموع ما ذكر من الإجماع وحديث 


۹۸۸ نيل الأوطار - كتاب البيوع 


سلمة وهذا الحديث منتهضٌ للاستدلال به على التفرقة 
الكبير والصغير. 
باب النهي أن يبي حَاضيرٌ لبا 

-١‏ عن ابن عْمَرَ قَالَ: «نْهَى النبي وك أن بيع حاضير 
لاډ رَرَاهُ البُخاري (5159) وَالنْسَائِي (۷/ 101). 

۲- عن جَابرٍ أن الي ب قالَ: ابيع حَاضيرٌ لاد 
دَعُوا الاس يرق الله بَعضَهُم مِن بعض» رَرَاهُ الجْمَاعَةٌ إلا 
البخاري (حم: ۳۰۷/۳( :1077 )°( (teri)‏ (ت: 
(YY‏ (ن: ۲۵۹/۷) (ه: .)۲۱۷١‏ 

٣۳‏ - وَعَن انس قَالَ: نينا أن يبع حَاضيرَ لبا وَإن کان 
احا ليه راه مقن عله (خ: )111١‏ (م: )٠١١١‏ 
(و) ولأبي دَاوْد (744) وَالنْسَانِي 2037/90 أن الي 
يك: «نْهَى أن يَبِيع حَاضيرٌ باد وَإن کان أَبَاهُ أو أنَاة». 

4- وَعَن ابن عباس قَال: قَالَ رول الله يا: «لا قرا 
الركبان ولا يبع حاير لبا فيل لأبن هباس: ما قُولَة: لا نيع 
حَافِيرٌ لِيَادٍ؟ قَالَ: لا يون لَه ميمسّارا» رَوَاهُ اْجَمَاعَةٌ إلا 
الترینري (حم: ۳۹۸/۱) (خ: 94١1؟)‏ (م: 1911 ) (۱۹) (د: 
۹ ) (ن: ۷/ ۲۷) (ه: .(۱۷Y‏ 

قوله: (حَايرٌ لِبَاهٍ) الحاضر: ساكن الحضرء والبادي: ساكن 
اليادية. قال في القاموس: الحضرء والحاضرة والحضارة وتفتح 
خلاف البادية» والحضارة: الإقامة في الحضرء ثم قال: والحاضر 
خلاف البادي. وقال البدر: والبادية والبادات والبداوة حلاف 
الحضرء وتبدى: أقام بهاء وتبادى: تشبّه باهلهاء والنسبة بداوي 
وبدوي وبدا القوم: خرجوا إلى البادية انتهى. 

قوله: (دَعُوا النّاس).إلخ» في مسند أحمد من طريق عطاء بن 
السّائب عن حكيم بن أبي يزيد عن ابيه» حدّثني ابي قال: قال 
رسول الله ة: «دَعُوا الناس يردق الله بَعضَهُم من بعض» ُد 
استنصّح الرْجْلْ فَليْنصّح لَه“ ورواه البيهقي من حديث جابر 
مثله. 

قوله: (لا نلوا الكبان) سيأتي الكلام عليه. 

قوله: (ميمسّارًا) بسينين مهملتين. قال في الفتح: وهو في 
الأصل القيّم بالأمر والحافظ؛ ثم استعمل في متوللي البيع والشراء 
لغيره» وأحاديث الياب تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع 
للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريبًا له أو اجنياء 


وسواءً كان في زمن الغلاء أو لاء وسواءً كان يحتاج إليه أهل 
البلد آم لاء وسواءٌ باعه له على التدريج أم دفعة واحدة وقالت 
الحنفيّة: نه يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه أهل 
المصر. وقالت الثافعيّة والحنابلة: إن الممنوع إِنْما هو أن يجيء 
البلد بسلعةٍ يريد بيعها بسعر الوقت في الحال» فيأتيه الحاضر 
فيقول: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا 
السّعر قال في الفتح: فجعلوا الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه 
في معناه» قالوا: وإِنْما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب» 
فألحق به من شاركه في عدم معرفة السّعر من الحاضرين» 
وجعلت الالكيّة البداوة قيدّاء وعن مالك: لا يلتحق بالبدوي في 
ذلك إلا من كان يشبهه. فأمًا أهل القرى الُذين يعرفون أثمان 
السّلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك» وحكى ابن المنذر عن 
الجمهور أن النهي للتّحريم إذا كان البائع عامًا والمبتاع ما تعم 
الحاجة إليه ولم يعرضه البدوي على الحضري» ولا يخفى أن 
تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من الشخصيص بمجرد 
الاستنباط وقد ذكر ابن دقيق العيد فيه تفصيلاً حاصله أنه يجوز 
الشخصيص به حيث يظهر المعنى» لا حيث يكون خفياء فائباع 
اللّفظ أولى» ولكنه لا يطمثر“ الخاطر إلى الشخصيص به مطلقّاء 
فالبقاء على ظواهر النصوص هو الأولى» فيكون بيع الحاضر 
للبادي ممرمًا على العموم» وسواءً كان بأجرةٍ أم لا؟ وروي عن 
البخاري أنه مل النْهي على البيع باجرة لا بغير أجروٍ فاه من 
باب النصيحة وروي عن عطاء و مجاه وأبي حنيفة أنه يجوز بيع 


0 الحاضر للبادي مطلقاء وتمسكوا باحاديث النصيحة وروي مشل 


ذلك عن المساديء وقالوا: إن احاديث الباب منسوخةٌ 
واستظهروا على الجواز بالقياس على توكيل البادي للحاضر اله 
جائرٌ ويجاب عن تمسكهم باحاديث النُصبحة بأنّها عائة خصّصة 
بأحاديث الباب. فإن قيل: إن أحاديث النُصيحة وأحاديث الباب 
بينها عمومٌ وخصوص من وجي لأ بيع الحاضر للبادي قد 
يكون على غير وجه النصيحةء فيحتاج حينئ ر إلى التُرجيح من 
خارج كما هو شان الترجيح بين العمومين ار فيقال: 
امراد بيع الحاضر للبادي الذي جعلناه اخص مطلقا هو البيع 
الشرعي» بيع المسلم للمسلم الّذي بيه الشارع للأمّة: وليس بيع 
الغ والخداع داخلاً في مسمّى هذا البيع الثشرعي» كما آنه لا 
يدخل فيه ب بيع الرّبا وغيره عا لا يحل شرعاء فلا يكون البيع 


باعتبار ما ليس بيعًا شرعيًا اعم من وجه حى يحت اج إلى طلب 
مرجّح بين العمومين» لأنْ ذلك ليس هو البيع الشرعي ويجاب 
عن دعوى النسخ بأنّها إِنْما تصحٌ عند العلم بتأخر الثاسخ ولم 
ينقل ذلك وعن القياس بأنه فاسد الاعتبار لمصادمته النصّ» على 
أن أحاديث الباب أخص/ من الأدلّة القاضية بجواز التُوكيل 
مطلقاء فيبنى العام على الخاص واعلم أله كما لا يجوز أن يبيع 
الحاضر للبادي» كذلك لا يجوز أن يشتري له وبه قال ابن سيرين 
والنْخعي» وعن مالك روايتان» ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود 
عن أنس بن مالك أنه قال: كان يقال: «لا يبع حَاضرٌ لباو وهي 
كلم جامعة لا يبيع له شيئًا ولا يبتاع له شیئاء ولكن في إسناده 
أبو هلال محمّد بن سليم الرّاسبي» وقد تكلم فيه غير واحاي 
وأخرج أبو عوانة في صحيحه عن ابن سيرين قال: لقيت أنس بن 
مالك فقلت: لا يبع حاضر لباڍء أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا هم؟ 
قال: نعم قال محمّدٌ: صدق إِنْها كلمة جامعةٌ» ويقي ذلك العلّة 
الي نه عليها كل بقوله: «دَعُوا اناس يرق الله بَعفئَهُم بن 
بَعض» فان ذلك يحصل بشراء من لا خبرة له بالأثمان كما 
يحصل ببيعه» وعلى فرض عدم ورود نص يقضي بان الثثراء 
حكمه حكم البيع؛ فقد تقرّر أن لفظ البيع يطلق على الثثراء وانه 
مشترلٌ بينهماء كما أن لفظ الشراء يطلق على البيع لكونه 
مشتركا بينهماء والخلاف في جواز استعمال المشترك في معنييه أو 
معانيه معروفٌ في الأصول» والحقّ الجواز إن لم يتناقضا. 
باب النهي عن النجش 

- عن أبي هُريرَة أن النبي بلا «لَهَى أن تييع حَاضِرٌ 
لبا أن يَتَنَاجَشئوا» (حم: 1/4/1؟) (خ: )518١‏ (م: 1516) 
(00. 

5- وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: هى النبيئ يك عن النجش». 
ممق عَلَيهِمًا (حم: ۲/ ۱۰۸) )۲۱٤۲(‏ (م: 1911) (۱۳). 

قوله: (الأجش) بفتح الثُون وسكون الجيم بعدها معجمة. 
قال في الفتح: وهو في اللّغة تنفضير اليد واستثارته من مكان 
ليصاد؛ يقال: نجشت الصّيد أنجشه بالفُم نجثنًا وفي التشرع: 
الريادة في السلعة» ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإئم» 
ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش وقد يختص به 
البائع كمن يخبر بأنّه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغرٌ غيره 
بذلكء وقال ابن قتيبة: النجش: الختل والخديعة» ومنه قيل 


للصائد: ناجشٌ لأنه يختل الصّيد ويجتال له. قال الشافعي: 
النجش: أن تحضر السّلعة تباع فيعطي بها الثيء وهو لا يريد 
شراءها ليقتدي به السسُوام فيغطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم 
يسمعوا سومه قال ابن بطّال: أجمع العلماء على أن الناجش 
عاص بفعله واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ونقل ابن 
المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على 
ذلك» وهو قول اهل الظّاهر ورواية عن مالك وهو المشهور عند 
الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنعته والمشهور عند المالكيّة في 
مثل ذلك ثبوت الخيار» وهو وجة للشافعية قياسًا على المصراة. 
والأصح عندهم صحّة البيع مع الإثم وهو قول الحنفة 
والهادوية» وقد انق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع با 
تقدّم وقيّد ابن عبد الب وابن حزم وابن العربي التحريم بان 
تكون الرّيادة المذكورة فوق ثمن المثل ووافقهم على ذلك بعض 
المتاخعرين من الشافعية» وهو تقيبدٌ للنْص بغير مقتض للتقبيد وقد 
ورد ما یدل على جواز لعن الناجش فاخرج الطُبراني عن ابن 
ابي أوفى مرفوعًا الاش آكِل الربا خان مَلمُونٌ» وأخرجه ابن 
أبي شيبة وسعيد بن منصور موقوفا مقتصرين على قول كل 
الربًا خَائِن». 
اب النهي عن تمي الركبان 

۷- عن ابن سود قَالَ: هى النبي لا عن تَلَفَي 
السرم تف طا س ۱ (خ: 164( 1014:0( 
,)1١6(‏ 

4- وَعَن أبي هُريرَة قَال: «نَهَى الب يك أن يمى 
ا ملب فإن تَلَقَاُ إنسَان فَابَاعَهُ فَصَّاحِبْ السلعة فيها باليًار إذا 
رة الوق روا الماع إلا الخاري).وفيه ليل عَلَى صِحة 
اليم (حسم: )٤٠۳/۲‏ (م: ۹ (۱۷) (د: (۳٤۳۷‏ (ت: 
)كن ۷/ ۲۵۷) (هم: ۲۱۷۸). 

في الباب عن ابن عمر عن الشيخين» وعن ابن عباس 
عندهما أيضًا. قوله: «نّْهَى النبي يك عن تَلْفّي الببُوع' فيه دليل 
على أل التلقّي حرم وقد اختلف في هذا النهي هل يقتضي 
الفساد أم لا؟ فقيل: يقتضي الفسادء وقيل: لاء وهو الظاهرء لأن 
النْهي هاهنا لأمر خارج وهو لا يقتضيه كما تقرر في الأصول» 
وقد قال بالفساد المرادف للبطلان بعض المالكيّة وبعض الحنابلة 
وقال غيرهم بعدم الفساد لما سلفء ولقوله #: «فُصَاحِبُ 


السلمَةٍ فيه بالخبّارء فإنّه يدل على انعقاد البيع» ولو كان فاسدًا ل 
ينعقد وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهورء فقالوا: لا 
يجوز تلقي الرّكبان» واختلفوا هل هو محرّمٌ أو مكروءٌ فقط» 
وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه أجاز التّلقّيه وتعقبه الحافظ 
بان الذي في كتب الحنفيّة أنه يكره التّلفَي في حالتين: أن يض“ 
بأهل البلدء وأن يلبس السعر على الواردين انتهنى. والتُنصيص 
على الركبان في بعض الروايات حرج مخرج الغالب في أ من 
يجلب الطعام يكون في الغالب راكبّاء وحكم الجالب الماشي حكم 
الراكب؛ ويدل على ذلك حديث أبي هريرة المذكور؛ فان فيه 
النهي عن تلقّي الجلب من غير فرق» وكذلك حديث ابن مسعوج 
المذكور فإ فيه النهي عن تلقّي البيوع. 

قوله: (الجُلَبْ) بفتح اللام مصدرٌ بمعنى اسم المفعول "الجلوب 
يقال: جلب الثثيء جاء به من بلار إلى بللر للتّجارة. 

قوله: (بالخيّار) اختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقاء أو بشرط 
أن يقع له في البيع غبنٌ؟ ذهبت الحنابلة إلى الأول وهو الأصح 
عند الشافعيّة وهو الظاهره وظاهره أن النْهي لأجل صنعة البائع 
وإزالة الضرر عنه» وصيانته تمن يخدعه. قال ابن المنذر: وحمله 
مالك على نفع أهل السّوق لا على نفع رب السّلعةء وإلى ذلك 
جنح الكوفيُون والأوزاعي قال: والحديث حجّة للشافعي لأنّه 
أثبت الخيار للبائع لا لأهل السُوق. انتهى. 

وقد احتج مالك ومن معه با وقع في روايةٍ من النهي عن 
تلقّي السّلع حتى تهبط الأسواق؛ وهذا لا يكون دليلاً لمُعاهمء 
| لأنه يمكن أن يكون ذلك رعاية لمنفعة البائع؛ لأنْها إذا هبطت 
الأسواق عرف مقدار السّعر فلا يمخدعء ولا مانع من أن يقال: 
الع في النهي مراعاة نفع البائع ونفع أهل الوق واعلم أله لا 
يجوز تلقيهم للبيع منهم» كما لا يجوز للشراء منهم لأن العلّة 
التي هي مراعاة نفع ا جالب أو أهل الوق أو الجميع حاصلة في 
ذلك ويدلٌ على ذلك ما في روايةٍ للبخاري بلفظ: «لا يبع فإنه 
يتناول البيع هم والبيع منهم» وظاهر النهي المذكور في الباب عدم 
الفرق بين أن يبتدئ التلقي الجالب بطلب الشراء أو البيع أو 
العكس. وشرط بعض الشافعية في النهي أن يكون المتلقّي هو 
الطّالب» وبعضهم اشترط أن يكون المتلقّي قاصدًا لذلك فلو 
خرج للسلام على الجالب أو للفرجة أو لحاجة أخرى فوجدهم 
فبايعهم لم يتناوله النهي ومن نظر إلى المعنى لم يفرّق وهو الأصحٌ 


عند الشافعي» وشرط الجويني في النْهي أن يكذب التلقي في سعر 
البلد ويشتري منهم بأقلٌ من ثمن المشل» وشرط التولي من 
أصحاب الشافعي أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدُخول» 
وشرط أبو إسحاق الشيرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم والكل 
من هذه الشروط لا دليل عليه؛ والظاهر من النهي أيضًا أنه 
يتناول المسافة القصيرة والطويلةء وهو ظاهر إطلاق الثثافييّة 
وقال بعض الالكيّة: ميلٌ» وقال بعضهم أيضًا: فرسخان» وقال 
بعضهم: يومان» وقال بعضهم: مسافة قصرء وبه قال الُوري» 
وأمًا ابتداء اللي فقيل: الخروج من الوق وإن كان في البلدء 
وقيل: الخروج من البلد وهو قول الشافعيّة» وبالأوّل قال أحمد 
وإسحاق والليث والمالكية. 

باب النهي عَن بَيم الرجُل على بيع أيه سوه 

إلا فِي المرَايدَةٍ 

- عن ابن عُمَرَ أن النبِيئ و قَالَ: «لا يبع أحَدُكُم عَلَى 
یم أخبيه ولا يَخطّب عَلَى خيطبّة أيه إلا أن يان لَه رُوَاهُ َة 
/147» وَلِلْسَائِيّ (۷ «لا يبع أحَدْكُم عَلَى بيع أخيه 
خی باع أو يدر وَفِيه بيان أله اراد بالببع الشراء). 

وَعَن أبي هُرَيرَة أن النبئ يك قَالَ: ١لا‏ يَخطُْبُ 
لجل على خبطبة ايو ولا يسوم على سويو؛ وي لفظه: دلا 
عَلَهِ (حم: 208/7 ه) (خ: 1149) (م:141:8) (۳۸). 

-١‏ وَعَن أنّس « أن النبي اة باع فذحا وجلا فيمَن 
يَزِيدُ؛ رَوَاهُ اح (۳/ 0 )١‏ وَالترمِذِي A‏ 
یت انور اخرك ابا اة ازل س وار 
أيضًا البخاري في النكاح بلفظ: «نْهَى أن يبع الرْجُل عَلَى بيع 
أيه وأن يَخطب الرْجْلُ على يطب أيه حى بتر ا حاطب 
قَبلَهُ أو يان لَهُ الخاطب» وأخرج نحو الرواية الثانية من حديثه 
ابن خزيمة وابن الجارود والذارقطي, وزادوا: «إلا الغنسائم 
والواريسث. وحديث أنس أخرجه أيضًا أبو داود والنسائي 
:رمدي وقيال: لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن 
عجلان عن أبي بكر الحنفيً عنه» وأعلَّه ابن القطّان بجهل حال 
أبي بكر الحنفي' ونقل عن البخاري أله قال: لم يصح حديله. 
ولفظ الحديث عند أبي داود وأحمد: !أن النبي ية ادى عَلَى 
قد وَحِلس لِبَعض أصحَابد فَقَالَ رَجُلَ: هُمَا علي برهم ت 


قال آخرٌ: هُمًا عَلَيُ بلورهَّمَين وفيه «أنْ الْسألّة لا تل إلا لأحَدٍ 
لان َه وقد تقدّم؛ وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين» وعن 
عقبة بن عامر عند مسلم. 

قوله: (لا يبيع) الأكثر بإثبات الياء على أن «لا» ناففِة» 
ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرا «إنْهُ من 
نق وَيُصبر» وهكذا ثبتت الياء في بقيّة ألفاظ الباب. 

قوله: (إلا أن يَاذَن لَه يحتمل أن يكون استئناءً من الحكمين» 
ويحتمل أن بخص بالأخيرء والخلاف في ذلك وبيان الراجح 
مستوفى في الأصول. ويدل على الثاني في خصوص هذا المقام 
رواية البخاري التي ذكرناها. 

قوله: (لا يَخطْبُ الرّجُلإلْخ) سياتي الكلام على الخطبة في 
النكاح إن شاء الله. 

قوله: (وَلا يَسُومُ) صورته أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيقول 
المالك: رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه» أو مثله بأرخصء أو يقول 
للمالك: استردٌه لأشتريه منك بأكثر من ذلك» وإِنْما ينع من 
ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخرء فإن كان 
ذلك تصريمًا فقال في الفتح: لا خلاف في التُحريمه وإن كان 
ظاهرًا ففيه وجهان للشافعيّة وقال ابن حزم: إن لفظ الحديث لا 
يدل على اشتراط الركون» وتعقَّب بأنّه لا بد من أمر مبيّن لموضع 
النُحريم في الوم لأن الوم في السّلعة التي تباع فيمن يزيد لا 
يحرم اتفاقا كما حكاه في الفتح عن ابن عبد البرٌ» فتعيّن أن السُوم 
مْحرّم ما وقع فيه قدرٌ زائدٌ على ذلك. 

وأمّا صورة البيع على البيع والثثراء على الشراء فهو أن 
يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص؛ أو 
يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد. 

قال في الفتح: وهذا مجممٌ عليهء وقد اشتر 
في النُحريم أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا فاحشّاء وإلا جاز 
البيع على البيع والسنُوم على السُوم لحديث «الديِنُ النْصِيحَة» 
وأجيب عن ذلك بان النُصيحة لا تنحصر في البيبع على البيع 
والسسّوم على السوم» لاه يمكن أن يعرّفه أن قيمتها كذا فيجمع 
بذلك بين المصلحتين» كذا في الفتح» وقد عرفت أن أحاديث 
النُصيحة أعمٌ مطلقًا من الأحاديث القاضية بتحريم أنواع من 
البيع فيبنى العامٌ على الخاص واختلفوا في صحّة البيع المذكور 


ط بعض الشافعية 


فذهب الجمهور إلى صحّته مع الإثم وذهبت الحنابلة والمالكيّة إلى ٠‏ 


فساده في إحدى الرُوايتين عنهم» وبه جزم ابن حزم والخلاف 
يرجع إلى ما تقرّر في الأصول من أن النهي المقنضي للفساد هو 
لهي عن الشّيء لذاته ولوصفي ملازم لا لخارج قوله: (وَحِلسًا) 
بكسر الحاء المهملة وسكون اللام كساء رقيق يكون تحت برذعة 
البعير قاله الجوهري والحلس: البساط أيضمّاء ومنه حديث كن 
لس بيك حى يأك يد اطِتةُه أو ميتة قاضية كذا في التهاية 
قوله فيمن يزيد فيه دليل على جواز بيع المزايدة وهو البيع على 
الصّفة الي فعلها الب با كما سلف وحكى البخاري عن عطاء 
أنه قال: أدركت الناس لا يرون بأسًا في بيع المغائم فيمن يزيد 
ووصله ابن أبي شيبة عن عطاء ومجاهدٍ. وروی هو وسعيد بن 
منصور عن مجاه قال: لا باس ببيع من يزيد» وكذلك كانت 
تباع الأخاس. وقال السرمذي عقب حديث أنس المذكور: 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد 
في الغنائم والمواريث قال ابن العربي: لا معنى لاختصاص الجواز 
بالغنيمة والميراث فإنُ الباب واحد والمعنى مشترك. انتهى. 
ولعلّهم جعلوا تلك الزيادة التي زادها ابن خزيمة وابن 
الجارود والدارقطني قِيدًا لحديث أنس المذكور ولكن لم ينقل أن 
الأجل الذي باع عنه يل القدح والحلس كانا معه من يراش أو 
غنيمة فالظّاهر الجواز مطلقا ما لذلك وإمًا لإلحاق غيرهما بهما 
ويكون ذكرهما خارجًا رج الغالب» لأنهما الغالب على ما 
كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة ومن قال باختصاص الجواز بهما 
الأوزاعي وإسحاق وروي عن النخعي أنه كره بيع المزايدة 
واحتج بحديث جابر النَابت في الصّحيح أله اة قال في مدر من 
يشتريه مي فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمائمائة درهم واعترضه 


الإسماعيلي فقال: ليس في قصّة المدبر بيع المزايدة فإ بيع المزايدة 


أن يعطي به واحدّ ثمناء ثم يعطي به غيره زيادة عليه» نعم يمكن 
الاستدلال له ا أخرجه البرّار من حديث سفيان بن وهب قال 
سمعت اللي ها «يَنهَى عَن بيع الرَايَدةههولكن في إسناده ابن 
ميعة وهو ضعيف. 
باب البِيع بغير إشهَادٍ 
۲-- عَن عُمَارَةَ بن خزْمَة أن عَمْهُ خد وان يِن 
e‏ :ن ع رسا ين أعراسي ي 


َي رجا متشون الآعراية نامو الرس لا مرون 


أن الي 3 ابا اذى الآعرابي النبي 6 فَقَالَ: إن كنت 
مُباعًا هذا القرّس فَابَعهُ إلا بع فَقَالَ الي يك جين ممع ندا 
الآعرابي: أوَلّيس قد اببَعبّهُ ينك قال الآعرابي: لا وَآللّهِمَا 
ٍ كه فال الب بل لى قد ابت عفن الآعراير' يَُول: هلم 
شهيداء قال حرجة: أنَا أشهد أئك قد ابتعتك فَأقبْل الي كل على 
خْرَبَة مَقَاَ: بم تشهّد؟ فقال: بتصديقك يا رَسُولَ الله فَجَمَلَ 
شَهَادَةَ رة شَهَادَةَ جين رَوَاهُ أذ (515/05) وَالنسَائِيُ 
(۰/۷) رابو دَاوْد (۳۹۰۷). 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده عند 
أبي داود ثقات. وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك. 

قوله: (ابتاع فُرّسَا) قيل: هذا الفرس هو المرتجز المذكور في 
أفراس رسول الله يي سمي بذلك لحسن صهيله كانه بصهيله 
ينشد رجز الشلعر الذي هو أطيبه؛ وكان أبيض» وقيل: هو 
الطّرف بكسر الطاء. وقيل: هو النُجيب. 

قوله: (من أعرابي) قيل: هو سواء بن الحارث؛ وقال الذهي: 
هو سواء بن قيس امحاربي. 

قوله: (فَاستَبَعَهُ) السسّين للطّلب: أي: أمره أن يتبعه إلى مكانه 
ا كاستخدامه إذا أمره أن يخدمه وفيه شراء السلعة وإن لم يكن 
الثمن حاضراء وجواز تأجيل البائع بالئّمن إلى أن يأتي إلى منزله. 

قوله: (فَطَفِقَ) بكسر الفاء على اللّغة المشهورة؛ وبفتحها على 
اللّغة القليلة. 

قوله: (بالفْرّس) الباء زائدة في المفعول. لأنْ المساومة تتعدئى 
بنفسهاء تقول: 50 الشيء قوله: (لا يَشعْرُون) ...إلخ» أي: لم 
يقع من الصحابة الوم المنهي عنه بعد استقرار البيع» والنثهي 
إنْما يتعلّق لمن علم لان العلم شرط التُكليف. 

قوله: (لا وَأللهِ ما بعنّك) قيل: إِنْما أنكر هذا الصّحابي' البيبع 
وحلف على ذلك لان بعض المنافقين كان حاضراء فأمره بذلك 
وأعلمه أن الببع لم يقع صحيحًاء وأنه لا إثم عليه في الحلف على 
انه ما باعه فاعتقد صحة کلامه» لأنه ل يظهر له نفاقه» ولو علمه 
لا اغير به» وهذا وإن كان هو اللائق بحمال من كان صحابيًاء 
ولكن لا مانع من أن يقع مثل ذلك من الْذِين لم يدخمل حب 
الزيمان في قلوبهم» وغير مستنكر أن يوجد في ذلك الرّمان من 
يؤثر العاجلة؛ فَإنه قد كان بهذه المثابة جماعة منهم كما قال تعالى: 
لمِنكُم من بريد الدنيَا وَمنكُم مَن بريد الآخيرّة4: واللّهِ يغفر لنا 


وهم. 1 
قوله: (هَلُمٌ) هلم بضمٌ اللام وبناء الآخر على الفتح لاه 
اسم فعل» وشهيدًا منصوب به وهو فعيل بمعنى فاعل: أي: هلم 
شاهداء زاد النسائي فقال اللي يَكيِ: «قد ابتَعتّهُ منك فَطَفِقَ الناسُ 
يوون بالنبي ية والآعرابي وَهُما يراجعان وَطْفِقَ الآعرابي 
يَقُولَ: هَلّمْ شاهدا ني قد بعنْكه. 

قوله: (بم تشهّذ) أي: باي شيء تشهد على ذلك وم تك 
حاضرًا عند وقوعه؟. وني روايةٍ للطبراني: بم تشهد ولم تكن 
حاضرًا ؟: والحديث استدل به الصف على جواز البيع بغير 
إشهادٍ قال الشافعي: لو كان الإشهاد حتمًا لم يبايع رسول الله 
يك يعنى: الأعرابي' من غير حضور شهادق ومراده أن الأمر في 
قوله تعالى: (وأشهذوا إذًاتبايَعتّم) ليس على الوجوب» بل هو 
على الدب لأن فعل الي بلا قرينة صارفة للامر من الوجوب 
إلى الندب وقيل: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: إن أن 
بَعضْكُم بعضنًا) وقيل: محكمة؛ والأمر على الوجوبء قال ذلك 
أبو موسى الأشعري وابن عمر والضُحاك وابن المسيّب وجابر 
بن زي ومجاهدٌ وعطاء والشعي والنخعيّ وداود بن علي وابنه 
أبو بكر والطّبريُ قال الفئّحاك: هي عزية من الله ولو على باقة 
بقل قال الطبرئ: لا بحل لمسلم إذا باع أو اشترى أن يترك 
الإشهاد وإلا كان الما لكتاب الله قال ابن العربي: وقول 
العلماء كافة: إنه على الندب وهو الظاهر وقد ترجم أبؤ داود 
على هذا الحديث باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد. الواحد 
يجوز له أن يحكم به» وبه يقول شریح وني البخاري أن مروان 
قضى بشهادة ابن عمر وحده. وأجاب عنه الجمهور بأن شهادة 
ابن عمر كانت على جهة الإخبار ويجاب أيضًا عن شهادة خزيمة 
بان الي يكل قد جعلها بمثابة شهادة رجلين؛ فلا يصح الاستدلال 
بها على قبول شهادة الواحد» وذكر ابن التين أنه بل قال لخزيمة 
نا جعل شهادته بشهادتين: ٥‏ تَعُده أي تشهد على مالم 
تشاهده» وقد أجيب عن ذلك الاستدلال بان التي 5 إنما حكم 
على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى 
التُوكيد. وقد تمك بهذا الحديث جماعة من أهل البدع فاستحلُوا 
الشهادة لمن كان معروفا بالصّدق على كل شيء اعا وهو 
عك باطل؛ لأنْ التي يل بمنزلة لا يجوز أن يحكم لغيره بمقاربتها 
فضلاً عن مساواتها حى بصم الالحاق. 


أبواب بيع الأول وَالثْمَار 
اب من باع خلا مُوَبُرًا 

“٣‏ عن ابن عم ان التي يلك قَال: دمن باع خلا بعد 
ن يؤر رها نري باعها إلا أن ترط الماع ومن ابا عبن 
فَمَالهٌ لي بَاعَهُ إلا أن يشترط اناي رَوَاهُ الجماعة (حم: 
۲ (خ: ۳۷۹( (م: ۳( ۸۰ (ت: ۱۲6٤‏ زم 
1 

4- وَعَن عْبَادةَ بن المامت أن النبي #له: «قَضّى أن 
مره الُخل لمن برها إلا أن يشترط الماع وَنَضمَى أن مال 
الْمنُوك لمن بَاعَهُ إلا أن يشترط الا روا ابر مَاجَه 
(11/6") وَعَبدُ الله بن أحمد في مسد (۳۲۹/۰). 

حديث عبادة في إسناده انقطاٌ» لأئه من رواية إسحاق بن 
يحبى بن الوليد بن عبادة بن الصّامت عن عبادة ول يدركه. 

قوله: (نخلاً) اسم جنس يذكر ويؤنْث والجمع نخيل. 

قوله: بعد أن بُو الأبير: التشقيق والتلقيح» ومعناه: شق 
طلع الْخلة الأنثى ليذرٌ فيها شيءٌ من طلع النُخلة الذكر. 

وفيه دليلٌ على أن من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤرة لم تدخمل 
الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائم» ويدل بمفهومه على 
أنها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري. 
وبذلك قال جمهور العلماء وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة 
فقالا: تكون للبائع قبل الثابير وبعده وقال ابن أبي ليلى: تكون 
للمشتري مطلقاء وكلا الإطلاقسين حالف لحديئي الباب 
الصحيحين» وهذا إذا لم يقع شرطٌ من المشتري باه اشترى 
التُمرق ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الشُمرةء فإن وقع ذلك 
كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن تكون مؤبّرةٌ أو غير 
مؤبرة. قال في الفتح: ع انار انرز اة تراه لو 
تابر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به. 

قوله: (إلا أن يشترط اْببَاعٌ) أي: المشتري بقريئة الإشسارة إلى 
البائع بقوله: «من با وظاهره أنه يجوز له أن يشترط بعضها أو 
كلّهاء وقال ابن القاسم: لا يجوز اشتراط بعضها. 

ووقع الخلاف فيما إذا باع نخلاً بعضه قد ابر وبعضه لم يؤبرء 
فقال الشافعي: الجميع للبائم» وقال أحمد: الذي قد ابر للبائع 
والّذي لم يؤبُر للمشتري وهو المتواب. 

قوله: (ومَّن ابتَاعٌ عَبدا).إلخ» فيه دليلٌ على أن العبد إذا ملّكه 


سيّده مالأ ملكه. وبه قال مالك والشافعي في القديم وقال في 
الجديد أبو حنيفة واهادويّة إن العبد لا يملك شيئًا أصلء والظاهر 
الأول؛ أن نسبة امال إلى المملوك تقتضي أنه يملك وتأويله بان 
المراد أن يكون شيءٌ في يد العبد من مال سيّده وأضيف إلى العبد 
للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال: الل للفرس» خلاف 
الظاهر . واستدل بالحديثين على أ مال العبد لا يدخل في البيع 
حتى الحلقة التي في أذنه والخاتم الذي في أصبعه والتعل التي في 
رجله ولاب الي على بدنه؛ وقد احتف في اياب على ثلاثة 
أقوال: الأول: أله لا يدخل شيءٌ منهاء وهو الذي نسبه الماوردي 
إلى ع الفقهاء وصمّحه النووي قال الماوردي: لكي العادة 
جارية بالعفو عنها فيما بين التُجّار. 

الاني: أنها تدخل في مطلق البيع للعادة وبه قال: أبو حنيفة 
وكذلك قالت الهادويّة في ثياب البذلة. 

الثالث: يدخل قدر ما يستر العورة؛ والمذهب الأول هو 
الأول والشخصيص بالعادة مذهبٌ مرجوح. 

قوله: (إنْ مال الملُوكِ) فيه التسوية بين العبد والأمة واعلم 


أن ظاهر حديثي الباب يخالف الأحاديث التي ستاتي في الثهمي 


عن بيع التُمرة قبل صلاحهاء لأنه يقضي بجواز بيع الثمرة قبل 
التأبير» وبعده. قال في الفتح: والجمع بين حديث التأبير» 
وحديث النهي عن بيع الثّمرة قبل بدو الملاح سهلٌ وهو أن 
المرة في بيع النخل تابعة للخل؛ وني حديث النْهي مستقلة 
وهذا واضح جا انتهى. 

بَابْ النهي عن بيع الثْمْرٍ قبل بدو صلاحِهِ 

6- عن ابن عُمَرَ ان النبي ڳل ّى عن بيع القْمَارِ 
حَنَى يبدو صَلاحْهَاء نَهَى البَائمَ وَالمبنَاعَ) روه ا جما إلا 
الترمِزِي (حم: “*/ لالاو”]) (خ: (TIE‏ (م: (lot‏ 6%( 
(د: /7051) (ن: /7107/97) (ه: 7114) وَنِي لفظ: نى عن 
EE 2-5 E 5‏ 5 ل 0 8 Be‏ 
بيع النخل حتى تزهُوء وَعْن بيع الستبلٍ حتى يض ويام 
العَاحَة» رَوَاهُ ا لجمَاعة إلا البُخَارِيْ وان مَاجه. 

5- وَعَن أبي هُريرَةَ قَال: قَالَ رَسُولْ الله يكة: لا 
اموا المَارَ حنّى بدو صَلاحُها' روا اد (۲/ ۳۲) وَمسلِمٌ 
(168) وَالْسَائِي (۷/ ۲۹۳) ابن ماج (۲۲۱۵). 

۷-“- وَعَن أنس أن النبي يو ١نْهَى‏ عن بيع العنب حتى 
سود وَعَن بيع الحب حى يشتد؛ رَوَاهُ الحَمسَةُ إلا اساي (حم: 


۳ (د: ۳۷۱ (ٿت: 1174) )م ۱۷( 

۸-وَعن انس أن النبي يكل: الْهَى عن بيع الْمرةِ حى 
رهي قَالُوا: وما ترهي؟ قَالَ: تَحمَرٌ» وَقَالَ: إذا مع الله النْمَرَةَ 
بم تستجل مَالَ أخيك». أخرّجَاءُ (خ: ۲۲۰۸) (م: )٠٠١١‏ 
(1و05). 

حديث أنس الأول أخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم 
وصححه. 

قوله: (يَبدُوَ) بغير همزةٍ أي: يظهرء والثمار بالمثلثة جمع ثمرةٍ 
بالشحريك» وهي آعم من الرُطب وغيره. 1 

قوله: (صَلاحُهَا) أي حمرتها وصفرتها. وني رواية لمسلم ما 
صلاحه؟ قال: تذهب عاهته وَاخْتَّلّف السسُلّفْ هل يكفي بدو 
الصلاح في جنس الثمار حتّى لو بدا الصّلاح في بستان من البلد 
مثلاً جاز بيع جميع البساتين» أو لا بد من بدو الصّلاح في كل 
بستان على حدق أو لا بد من بدو الصّلاح في کل جنس على 
حدق أو في كل شجرةٍ على حدة؟ على أقوال: والأرل قول 
اللْيث وهو قول المالكيّة بشرط أن يكون متلاحقاء والعاني: قول 
أحمد. 

والثَالث: قول الشافعيةء والرابع: روايةٌ عن أحمد. 

قوله: (نهّى البَائِمَ وَامببَاعٌ) أمّا البائع فلشلا يأكل مال أخيه 
بالباطل وأمًا المشتري فلشلا يضيع ماله ويساعد البائع على 
الباطل. 

قوله: (يَرَهُوَ) يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته 
وأزهى يزهي إذا احم أو اصفنٌ هكذا في الفتح» وقال الخطابي: 
إنْه لا يقال في النُخل: تزهو إِنْما يقال: تزهي لا غير» وهذه 
الرواية ترد عليه. 

قوله: (عَن بيع السب حى ييَض) بضم السّين وسكون 
الثون وضمٌ الباء الموحّدة سنابل الزرع. 

قال النُووِي: معناه يشتدُ حبّه وذلك بدو صلاحه. 

قوله: (وَيَامَنُ العَاهَة) هي الآفة تصيبه فيفسدء لأنْه إذا أصيب 
بها كان أخذ ثمنه من أكل أموال الئاس بالباطل» وقد أخرج أبو 
داود عن أبي هريرة مرفوعًا (إذَا طَلَع النجم صَبَاحًا رُفِمَتَ 
العَاهَةٌ عن كل بُلدة وفي رِوَايَةٍ زعت العَاهَةٌ عن الثّمَاره 
والنْجم: هو المْرياه وطلوعها صباحًا يقع في اول فصل الصيف 
وذلك عند اشتداد ا لحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار 


وأخرج أحمد من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة سألت ابن 
عمر عن بيع امار فقال: «نْهَى رَسُولُ الله ب عن بيع امار 
حى ذهب الاه قُلت: وَمَنَى ذَلِك؟ قَالَ: حَنّى طلم الثرياه. 

قوله: (حَبَّى يَسِوَةُ) زاد مالك في الموطًا «فَِنْهُإذَا اسوَةُ ينجر 
مِن العَاهَة وَالآفَةِه واشتداد ا لحب قوته و ملاه: 

قوله: (إذَا من الله الفمَرَة).إلخ» صرح الدارقطن بان هذا 
مدرج من قول انس وقال: رفعه خطأء ولكثه قد ثبت مرفوعًا من 
حديث جابر عند مسلم بلفظ: «إن بعت من أخيبك ثَمرًا فأصابة 
غير حق؟ » وسياتي» وفيه دليلُ على وضع الجوائح؛ لأ معناه 
أن الثُمر إذا تلف كان الثُمن المدفوع بلا عوض فكيف يأكله 
البائع بغير عوض؟ وسياتي الكلام على وضع الجوائح 
والأحاديث المذكورة في الباب تد على أله لا يجوز بيع الدُمر 
قبل بدو صلاحها وقد اختلف في ذلك على أقوال: الأول: أنه 
باطلٌ مطلقًاء وهو قول ابن أبي ليلى والنُوريّ وهو ظاهر كلام 
ا هادي والقاسم. قال في الفشح: ووهم من نقل الإجماع فيه» 
والثاني: أنه إذا شرط القطع لم تبطل وإلا بطل» وهو قول 
للشافعي وأحمد ورواية عن مالكي ونسبه الحافظ إلى الجمهسور» 
وحكاه في البحر عن المؤيّد باللّه. الثّالث: أنه يصح إن لم يشسترط 
التّبقية» وهو قول أكثر الحنفيّة. قالوا: والنهي محمولٌ على بيع 
النُمار قبل أن توجد أصلاً وقد حكى صاحب البحر الإجماع 
على عدم جواز بيع الثْمر قبل حروجه» وحكى أيضمًا الاثفاق 
على عدم جواز بيعه قبل صلاحه بشرط البقاء» وحكي أيضًا عن 
الإمام يحيى أله حص جواز البيع بشرط القطع الإجماع؛ وحكي 
عنه أيضًا أنه يصح البيع بشرط القطع إجماعًاء ولا يخفى ما في 
دعوى بعض هذه الجماعات من الجازفة وحكي في البحر أيضًا 
عن زيد بن علي والمؤيّد باللّه والإمام يحيى وأبي حنيفة والشافعي 
أله يصح بيع المر قبل الصّلاح تمشكا بعموم قوله تعالى: 
لرَآحَل الله البِيم»: قال أبو حنيفة: ويؤمر بالقطع؛ والمشهور من 
مذهب الثثافعي هو ما قدمنا فامًا البيع بعد الصلاح فيصح مع 
شرط القطع إجماعًا ويفسد مع شرط البقاء إجماعًا إن جهلت 
المة كذا في البحر. 

قال الإمام يحيى: فإن علمت صح عند القاسميّة إذ لا غرر. 
وقال المؤيّد بالله: لا يصح للنهي عن بيع وشرط واعلم أن 


I  مصيصخ*#‎ 


ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع النُمرة قبل الملا 
وان وقوعه في تلك الحالة باطلٌ كما هو مقتضى النْهي؛ ومن 
ادُعى أن تجرد شرط القطع يصمح البيع قبل الصّلاح فهو محتاجٌّ 
إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي» ودعوى الإجماع على ذلك 
لا صحة لها لما عرفت من أن أهل القول الأول يقولون بالبطلان 
مطلقاء وقد عل المْجرّزون مع شرط القطع في الجواز على عل 
مستنبطةٍ فجعلوها مقيّدةٌ للنهي» وذلك مما لا يفيد من لم يسمح 
بمفارقة النصوص جرد خيالاتٍ عارضةٍ وشبه واهية تنهار بأيسر 
تشكيكي. فالحق ما قاله الأوٌلون من عدم الجواز مطلقا 

وظاهر النصوص أيضا أن البيع بعد ظهور الصّلاح صحيح. 
سواءٌ شرط البقاء أم لم يشرط لأنْ الشارع قد جعل النهي متذا 
إلى غاية بدو الصلاح» وما بعد الغاية مخالفٌ لما قبلهاء ومن ادُعى 
أ شرط البقاء مفسدٌ فعليه الدّليل» ولا ينفعه في المقام ما ورد من 
النهي عن بيم وشرطي لأنْه يلزمه في تجويزه للبييع قبل الصلاح 
مع شرط القطع وهو بيع وشرط وأيضًا ليس كل شرط في ايع 
منهيًا عنه» فان اشتراط جابر بعد بيعه للجمل أن يكون له ظهره 
إلى المدينة قد صحّحه الان كمناامياتي: وهو شبية بالشرط 
الذي نحن بصدده. 

وتقدم أيضًا جواز البيع مع الشرط في الخل والعبد لقوله: 
ملا أن 53 ترط البتاغ»» a SS‏ 
البقاء كما سلف فدعوى فاسدة؛ فإله قد حكى صاحب الفتح 

عن الجمهور أنه يجوز البيع بعد الصّلاح بشرط البقاء ولم يحك 
الخلاف في ذلك إلا عن أبي حثيفة اما بيع الزرع أخضر وهو 
الذي يقال له: القصيل؛ فقال ابن رسلان في شرح السُنن: اثفق 
العلماء المشهررون على جواز بيع القصيل بشرط القطع وخالف 
سفيان الثوري وابن أبي ليلى فقالا لا يصح بيعه بشرط القطع. 
وقد افق الكل على أنه لا يصح بيع القصيل من غير شرط 
القطع؛ وخالف ابن حزم الظاهريُ فأجاز بيعه بغير شرط تمسُكا ف 
بان النهي إِنْما ورد عن السنبل. 

قال: وم يأت في منع بيع الزّرع مذ نبت إلى أن يسنبل نص 
أصلأء وروي عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عكرمة عن 
بيع القصيل فقال: لا باس» فقلت: إنه يسنبل فكرهه انتهى. 

كلام ابن رسلان والحاصل أل الذي في الأحاديث النّْهي عن 
بیع الحبّ حتی يشت وعن بيع السنبل حتی يبيض)؛ فما كان من 


الع قد سنبل أو ظهر فيه ا لحب كان بيعه قبل اشتداد حَبّه غير 

جائز» وأمًا قبل أن يظهر فيه ا لحب والسنابل فإن صدق على بيعه 
E E‏ إذا ب بيع الّرع قبل أن يشنذ م 
يصح بيعه لورود النهي عن المخاضرة كما تقدّم في باب النهي 
عن بيوع الغرر, لن التسير المذكور صادقٌ على الررع الأخضر 
قبل أن يظهر فيه ا لحب والسسنابلء وهو الذي يقال له: القصيل» 
ولكنٌ الذي في القاموس أن المخاضرة بيع الثُمار قبل بدو 
صلاحهاء وكذا في كثير من شروح الحديث فلا يتناول الرّرع» 
لأن الثمار مل اللشجركما في «القاموس». وسياتي في تفسير 
الحاقلة عند البعض ما يرشد إلى أنّها بيع الرّرع قبل أن تغلظ 
سوقه» فإن صخ نذاكٍ وإلا كان الظاهر ما قاله ابن حزم من 
جواز بيع القصيل مطلقًا. 

4- ورَعَن جابر قَالَ: «نْهَى رَسُول الله يله عن المحَاقَلَةٍ 
امراب العامة ابره وَفي لفظر: ندل العامة رن يع 
السسين» (حم: ۳/ ۳۹۲) (خ: ۲۲۰۷) (م: 9185 1) (40). 

- عن جابر أن الي وكذ: ی عن بيع اثر حت 
بدو صّلاحَة» وَفِي روايَة. حى يَطِبِب» وَفِي رِوَايَة: «حَنى 
يطعم (حم: ۳۷۲/۳) (خ: ۲۱۸۹) (م: 19185) (45). 

-0١‏ وَعَن زيا بن أبي أنّيسّة عن عَطَاءَ عن جابر «أنّْ 
الي كل ّى عن المحَاقلَ َالْرَابَ وَامخَابَرَةِ وأن يَشتَرِي النخل 
حى بشت والإشقاء أن حمر أو صر أو بول نة نشي 
وَالْمحَاقَلَةُ أن اع اقل كيل من الام مَعَلُومٍ وَالْرَابَُ أن باع 
النْخلُ بأو ساق من الثم ؛ اا ة الل والربْع وَأشبَاهُ دبك 
قَالَ زَيدٌ: قُلت لِعَطَاء: أسَمِعت جابرًا يَذكُُ هذا عن رُسُول الله 
ككل قَالَ: نَعم» معن عَلَى ججميع ذلك إلا الآخير فة ليس لأحند 
(خ: 47( (م: 107( (AT)‏ 

لمات نايت ل ميم E‏ ا 
بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم» وقال 
اع سين ا مجن رالا قارط چ 
الرْرع وقال اليث: الحقل: الرْرع إذا تشب من قبل أن تغلظ 
سوقه» واخرج الشافعي في المختصر عن جابر أن الحاقلة: أن يبيع 
الرجل الرُجل الررع بمائة فرق من الحنطة. قال الشافعي: وتفسير 
امحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن الني كل أن 
يكون من رواية من رواه وفي النسائيّ عن رافع بن خديجج 


والطبراني عن سهل بن سعد أن الحاقلة مأخوذة من الحقل جمع 
حقلةٍ قال الجوهري وهي السّاحات جمع ساحة» وني القاموس: 
الحقل قراح طيْبٌ يزرع فيه كالحقلة؛ ومنه: لا ينبت البقلة إلا 
الحقلة والررع قد تشعب ورقه وظهر وكثرء أو إذا استجمع 
خروج نباته» أو ما دام أخضر وقد أحقل في الكل والمحاقل 
المزارع» والحاقلة: بيع الزْرع قبل بدو صلاحه» أو بيعه في سنبله 
بالحنطة؛ أو المزارعة بالثُلث أو الربع» أو اقل أو أكثرء أو اكتراء 
الأرض بالحنطة انتهى. 

وقال مالك: المحاقلة: أن تكرى الأرض ببعض ما ينبت منها 
وهي المخابرة ولكن يبعد هذا عطف المخابرة عليها في الأحاديث 

قوله: (والمزابنة) بالرّاي والموحدة والئون. 

قال ني الفتح: هي مفاعلة من الربن بفشح الاي وسكون 
الموحدة: وهو الدّفع الشديد» ومنه سميت الحرب: الزّبون» لشدّة 
الدفع فيها وقيل: للبيع المخصوص مزابنة كا كل واحدٍ من 
المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه. أو, لأ أحدهما إذا وقف على 
ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه. وأراد الآخر دفعه عن 
هذه الإرادة بإمضاء البيع. انتهى. 

وقد فرت بما في الحديث؛ أعني: بيع الأخل باوساق من 
التّمره وفسّرت بهذاء وببيع العنب بالبيب كما في المحيحين» 
وهذان أصل المزابنة والحق التشافعي بذلك كل بيم مجهول أو 
معلوم من جنس يجري الرّبا في نقده» وبذلك قال الجمهورء ووقع 
في البخاري عن ابن عمر أن المزابنة أن يبيع التمر بكيل إن زاد 
فلي» وإن نقص. فعلي وفي مسلم عن نافع: المزابنة: بيع ثمر 
النخل بالثمر كيلاء وبيع العسب بالرّبيب كيلاء وبع الرّرع 
بالحنطة كيلاء وكذا في البخاري» وقال مالك: إنها بيع كل شيء 
من الجراف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء 
مسمّى من الكيل وغيره سواءٌ كان يجري فيه الربا آم لا. 

قال ابن عبد البرّ: نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة: وهي 
المدافعة قال في الفتح: وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع لمر قبل 
بدرٌ صلاحه؛ وهو خطأ. قال: والُذي تدلُ عليه الأحاديث في 
تفسيرها أولى» وقيل: إن المزابنة: المزارعة. 
1 وني القاموس: الزْبنُ: بيع كل تمر على شجره بتمر كيلا قال: 
والمزابنة: بيع الطب في رءوس النخل بالئمر» وعن مالك: كل 
جزافر لا يعلم كيله ولا عدده ولا وزنه» أو بيع مجهول بمجهول 


من جنسه» أو هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن 
انتهى. 

قوله: (وَالْعَاوَمَة) هي بيع الجر أعوامًا كثيرة» وهي مشتقةٌ 
من العام كالمشاهرة من الشهرء وقيل: هي اكتراء الأرض سنين 
وكذلك بيع السنين: هو أن يبيع ثمر الذخلة لأكثر من سنةٍ في 
عقا واحدٍء وذلك لاله بيع غرر لكونه بيع مالم يوجد. وذكر 
الرافعي” وغيره لذلك تفسيرًا آخرء وهو أن يقول: بعتك هذا سنة 
على أنه إذا انقضت السُئة فلا بيع بيننا وارد آنا امن وتردٌ انت 
البيع. 

قوله: (وَالْمخَابْرةِ) سياتي تفسيرها والكلام عليها في كناب 
المساقاة والمزارعة. 

قوله: (حَبّى يَطِيب) هذه الرواية وما بعدها من. 

قوله: (حَتَى يُطعَم) ينبغي أن يقبّد بهما سائر الرُوايات 
المذكورة. 

قوله: (حتى يُشقة) بضمٌ أله ثم شين معجمةٍ ثمٌ قافو وفي 
رواية للبخاري: «يشقح»: وهي الأصل والهاء بدل من الحاء. 
وإشقاح النُخْل احمراره واصفراره كما في الحديث؛ والاسم 
الشقحة بضم الشّين المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة وقد 
استدل بأحاديث الباب ونحوها على تحريم الحاقلة والمزابنة وما 
شاركهما في العلّة قياسًا وهي إمّا مظّة الرّبا لعدم علم التساوي 
أو الغرر» وعلى تحريم بيع السنين وعلى تحريم بيع الثُمر قبل 
صلاحه وقد تقدم الكلام عليه وقد وقع الاثفاق على تحريم بيع 
الطب بالثّْمر في غير العرايا وعلى تحريم بيع الحنطة في سنابلها 
بالحنطة منسلّةٌ على تحريم بيع العنب بالربيب ولا فرق عند 
جمهزر أهل العلم بين الرُطب والعنب على الشنّجر وبين ما كان 
مقطوعًا منهما وجوّز أبو حنيفة بيع الرُطب المقطوع بخرصه من ` 
اليابس. 

باب القُمرَةِالمْشتَرَاة يَلْحَقهَا جَائِحَةٌ 

5- عن جابر «أن النبي وَل رَضّمْ ا جرايح». رَوَاهُ مد 
۳۰4/۳( وَالتسائيية رانو ا وَفِي لفظر: «لمُسلم: مر بووضع 
الجوّائِح' وَفِي لفظ: «قال: «إن بعت من أخيك تمراء قأصابَتهًا 
جايح فلا يحل لَك أن ناخد من شيئًاء بم ناخد مَالَ أخبيك بعر 
حى ؟ واه مُسِلِمٌ (1904) واو ارد )۳٤۷۰(‏ وَالنْسَائِي 
(۷/ 56؟) واب مَاجّه (۲۲۱۹). 


وفي الباب عن عائشة عند البيهقي بنحوه وني إسناده حارثة 
بن أبي الرّجال وهو ضعيف ولكنه في الصحيحين عنها مختصراء 
وعن أنس وقد تقلم في باب بيع المرة قبل بدو صلاحها. 
قوله: (الجوَائِحٌ) جمع جائحةٍ وهي الآفة الي تصيب الثمار 
فتهلكها يقال: جاحهم الدّهر واجتاحهم بتقديم الجيم على الحاء 
فيهما إذا أصابهم بمكروة عظيم» ولا خلاف أن البرد والقحط 
والعطش جائحة وكذلك كل ما كان آفة سماويّةٌ وأا ما كان من 
الآدميّين كالرقة ففيه خلاف» منهم من لم يره جائحة لقوله في 
الحديث السابق عن أنس إذا منع الله الثمرة ومنهم من قال: نه 
جائحة تشبيها بالآفة السّماويّة وقد اختلف أهل العلم في وضع 
الجوائح إذا بيعت الثُمرة بعد بدو صلاحها وسلُمها البائع 
للمشتري بالتّخلية ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذء فقال 
الشافعي وأبسو حنيفة وغيره من الكوفيّين واللّيث: لا يرجع 
المشتري على البائع بشيء قالوا: وإنْما ورد وضع الجوائح فيما 
إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع» فيحمل 
مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيّد به في حديث أنس 
المتقلم. ١‏ ّْ 
واستدل الطُحاوي على ذلك بحديث أبي سعيد: «أصيبً 
رَجُلَ في بِمَار ابتَاعَهَاء كر دن فَقَالَ النبي يكة: «تَصَدقُوا 
عليه فَلَم بلغ ذلك وَفَاءَ َيِه فَقَال: خذوا ما وَجَدنُم وَلْيِسَ 
لَكُم إلا ذَلِكَ» أخرجه مسلمٌ وأصحاب السنن قال: فلمًا لم يبطل 
دين الغرماء بذهاب الثمار بالعاهات ولم يأخذ اللي با الثُمن 
عن باعها منه دل على أن وضع الجوائح ليس على عمومه» وقال 
الثشافعي في القديم: هي من ضمان البائع فيرجع المشتري عليه با 
دفعه من الثمن وبه قال أحمد وأبو عبيدٍ القاسم بن سلام 
وغيرهم. قال القرطي: وني الأحاديث دليلٌ واضح على وجوب 
إسقاط ما اجتيح من الثّمرة عن المشتري ولا يلتفت إلى قول مسن 
قال: إن ذلك لم يثبت مرفوعًا إلى الني بف لأنه من قول أنسء 
بل المتتديع زهم ذلك من حديك جار واثين» وقتال:مالقة؛ إن 
أذهبت الجائحة دون الثلث لم يجب الرضييء وإن كان الث فأكثر 
وجبء لقوله يكل «الثلْت الت كيب قال أبو داود: لم يصح 
في الثلث شيءٌ عن الب وهو رأي أهل المدينة؛ والراجح الوضع 
مطلقا من غير فرق بين القليل والكشير» وبين البيع قبل بدو 
الصّلاح وبعده وما احتج به الأوّلون مسن حديث انس المتقلّم 


يجاب عنه بأل التنصيص على الوضع مع البيسع قبل الصّلاح لا 
ينافي الوضع مع البيع بعده ولا يصلح مثله لتخصيص ما دل 
على وضع الجوائح ولا لتقييده وأمًا ما احتج به الطحاوي فغير 
صالح للاستدلال به على محل الثرا ٠لأنه‏ لا تصريح فيه بان 
ذهاب ثمرة ذلك الرّجل كان بعاهات سماويّةء وأيضًا عندم نقل 
تضمين بائع الثُْمرة لا يصلح للاستدلال به. لأنْه قد نقل ما يشعر 
بالنُضمين على العموم فلا ينافيه عدم الثقل في قضيّةٍ خاصّةٍ 
وسياتي حديث ابي سعيدر في كتاب افليس ويأني في شرحه بقيّة 
الكلام على الوضع 
أبوَابُ الشروط فِي البَبع 
بَابْ اشتِراط منفعة المبيع وما في مَعَنَاهَا 

7777- عن جار «أنْهُ کان يُسِيرٌ عَلَى جَمّل لَه قد أعبًا اراد 
أن بس قال: ليقي الم ف دنا لي وضرب سار سيا نم 
سير يله قَقَال: بعنيه فقت لاء َم قَال: بعنيه عه واستفيت 
حُملانَهُ إلى أهلِي' ممق عله (۳/ )۳۱١‏ (خ: ۲۷۱۸) (م: 
.)٠١9( 6‏ وَفِي لفظ: «لأحمّد وَالبُْجَاري: وَشرطت ظهِرهُ 
إلى المريئة» 1 

قوله: (أعيًا) الإعياء التّعب والعجز عن السير. 

قوله: (بعنیه) زاد في رواية متفتق عليه ا(بوقيُةٍ) وني أخرى 
بخمس أواق وني أخرى أيضًا بأوفيتين ودرهمٍ أو درهمين وفي 
بعضها بأربعة دنانير» وني بعضها بثمائمائة درهمء وفي بعضها 
بعشرين دينارًاء وقد جمع بين هذه الرّوايات بما لا يخلو عن 
تكلّفرء واستدلٌ بهذا على جواز طلب البيع من المالك قبل 
عرض البيع للبيع. 

قوله: (حُملانَه) بضمٌ الحاء المهملة والمراد: الحمل عليه وتمام 
الحديث في الصّحيحين افَلَمًا بَلَعْتْ أيه با لحمل فَنقَدَنِي نمه كم 
رَجَعت فَأرسَلَ في إثري فَقَال: أثْراني مَاكَسكّكَ لأا مَك 
خذ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لّكَ» وللحديث ألفاظ فيها احتلافٌ 
كثيرٌ وني بعضها طولٌ» وهو يدل على جواز البيع مع استئناء 
الرُكوب. وبه قال الجمهور وجوزه مالك إذا كانت مسافة السُفر 
قريبة وحذها بثلاثة يام وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا 
يجوز ذلك سواءٌ قلت المسافة أو كثرت» واحتجُوا بحديث الي 
عن بیع وشرطر وحديث النهي عن الثنياء وأجابوا عن حديث 


الباب باه قصّة عين تدخلها الاحتمالات ويجاب بأل حديث 
لهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو اعم من حديث 
الباب مطلقًا فيبنى العام على الخاص. وأما حديث الثهي عن 
الثنيا فقد تدم تقييده بقوله: «إلا أن يُعلَّمَ». وللحديث فوائد 
مبسوطة في مطؤلات شروح الحديث. 
باب النهي عن جمع شرطين من ذَلِكَ 

6- عن عبار اللو بن عُمرَ رضي الله عنهما أن النبي ب 
َال: لا َل سلف وټم ولا شترطان في ټی ولا ربح ما لم 
يضمن ولا بيع ما ليس عندك؛ رَوَاهُ الخمستة إلا ابن ماج (حم: 
۲/ ۱۷۵( (د: 0:4") (ت: )۱۲۳۲١‏ (ن: ۷/ ۲۹۵) (م: 
6 قفن لَه مله : : «ربخ ما لم يضمن | بيع ما ليس ندك؛ قال 
الترملري: هذا حَدِيث حسن صحجيح) 

الحديث صححه أيضًا ابن خزيمة والحاكم وأخرجه ابن حبّان 
والحاكم أيضًا بلفظ: هلا جل سلف وَبِيِمٌ» ولا شرطان في 
بع »وهو عند هؤلاء كلهم من حديث عمرو بن شعيبو عن أبيه 
عن جه ووجد في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب عن عبد 
الله بن عمر بدون واو والصواب إثباتهاء وأخرجه ابن حزم في 
الحلى والخطابي في المعالم والطّبرانيُ في الأوسط والحاكم في علوم 
الحديث من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده بلفظ: 
ّى عن بيع وشرطر؛ وقد استغربه النووي وابن أبي الفوارس. 

قوله: (لا ييل سلف وَبِيم) قال البغوي: المراد بالكلف هنا 
القرض. 

قال أحمد: هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعًا يزداد عليه 
وهو فاسدٌء لأنه إِنْما يقرضه على أن يحابيه في الثُمن وقد يكون 
السّلف بمعنى السّلم» وذلك مثل أن يقول: أبيعك عبدي هذا 
بالف على أن تسلّفني مائة في كذا وكذا أو يسلم إليه في شيء 
ويقول: إن لم يتهيا السلم فيه عندك فهو بي لك وني كتاب جماعةٍ 
من أهل البيت رضي الله عنهم أن السلف والبيع صورته أن يريد 
الشخص أن يشتري السّلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء» وعنده 
احا ا ير جا مسري رك الب لكيه ا 

حيلة والأولى تفسير الحديث مما تقتضيه الحقيقة التشرعيّة أو 

الو و العرفية أو امجاز عند تعر الحمل على الحقيقة لا ها 
هو معروفٌ في بعض المذاهب» غير معروفم في غيره» وقد عرفت 
الكلام في جواز بيع الثثيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء. 


قوله: (وَلا شرطان في بيم) قال البغوي: هو أن يقول: بعتك 
هذا العبد بالف نقدًا أو بألفين نسيئة فهذا بيع تضمّن شرطين 
يختلف المقصود فيه باختلافهما ولا فرق بين شرطين وشروطي 
وهذا التفسير مروي عن زيد بن علي وأبي حنيفة» وقيل: معناه 
أن يقول: بعتك ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته فهذا فاسدٌ 
عند أكثر العلماء وقال أحمد: إِنْه صحيحٌ» وقد أخذ بظاهر 
الحديث بعض أهل العلم فقال: إن شرط في البيع شرطًا واحدًا 
صح وإن شرط شرطين أو أكثر لم يصح فیصح مشلا أن يقول: 
بعتك ثوبي على أن أخيطه؛ ولا يصح أن يقول: على أن أقصّره 
وأخيطه؛ ومذهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين. 
واثفقوا على عدم صحّة ما فيه شرطان. 

قوله: (وَلا ربح ما لم يُضمَن) يعني: لا يجوز أن يأخذ ربح 
سلعة لم يضمنها مثل أن يشتري متاعًا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه 
من البائع فهذا البيع باطل» وربحه لا يجوزء لأن المبيسع في ضمان 
البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض. 

قوله: (وَلا بيع ما ليس عندك) قد قدّمنا الكلام عليه في باب 
ني عن بيع ما لا مملكه. 

اب من اش 


عا 


شترّی عَبدا بشرطر أن يُعبِقَهُ 

06- عن عَائِشَة: آنا ا أ نی رب 
فَاشْتَرَطُوا وَلاءَهَاء فَذَكْرَت ذلك لِرَسُول الله اة فَقَالَ: «اشستريها 
وَأعتقِيها فِنْمَا الوّلاءُ لِمَن أعدّق». مُتفَقَ عليه وم يَذكُر البُحَارِي 
لفظة: لنظة: «أعتقيهًا (حم: ۱/ )٤۲‏ (خ: ۲۵۳۹) (م: )19١4‏ 9 

قوله: (بَريرة) هي بفتح الباء الموحّدة وبراءعين. بينهما تيد 
بوزن فعيلةٍ مشتقةٍ من البرير وهو ثمر الأراك» وقيل: إِنْها فعيلة 
من الب بمعنى مفعولة: أي مبرورق أو بمعنى فاعلة: كرحيمة أي: 
باق وكانت لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم؛ وقبل: 
لناس من بني هلالء قاله ابن عبد البر وقد ذكر المصنف رحمه الله 
هاهنا هذا الطّرف من الحديث للاستدلال به على جواز البيع 
بشرط العتق. وسيأتي الحديث بكماله قريبًا. 

قال النووي: قال العلماء: التكرط في البيع أقسامٌ: احدها: 
يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه. 

الثاني: شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاًا. 

الثّالث: اشتراط العتق في العبد وهو جائرٌ عند الجمهور هذا 
الحديث. 


0 نيل الأوطار - كتاب البيوع | 


الرابع: ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري 

کاستشناء منفعته فهو باطل. 
باب أن من شرّط الولاء أو شّرطًا فَاسيدًا لَغَا 
وصح العَقَدُ 

- عن عَانِشَةَ قَالّت: «دخلت علي بُريرَةٌ وهي مُكَائبَةٌ 
َقالت: اشتريني قأعيفيني, قلت: نَم قَالْت: لا يبيئُرني حى 
تشترطوا وَلائي قُلت: لا حَاجَة لي فيك فسح ذلك اليا ب 
أو بَلَعْهُ فَقَالَ: ما شان بريرة؟ فَذَكَرت عَائِشَةٌ ما قَالَتء فَقَالَ: 
اشتريهًا نَأَعتِقِيهًا وَيَشْيَرطُوا ما شَادُوا قَانّت: فَاسْترَينَهَا فأعتقئماء 
وَاشترّط هلها وَلامَهَاء فال لني ي: الوّلاء لمن أعتَق إن 
اشْتَرَطُوا مِانّةَ شرط» واه لساري (154) وَلِمُلِم (1004) 
معنا وَلِلبْخَارِيُ فِي لفظ: 9 «خذيها واشترطي لَهُم الولاءً 
إا الولاه لن أعمّق». ْ 
ْ 7- وَعَن ابن عُمَرَ «أنّ عَائشة ارات أن تشتّري جَارِيَة 
بها َال أهلهًا: تيمْكهَا عَلَى أن وَلاءَهَا لناء فُدَكَرت دبك 
رَسُول الله لك تَقَالَ: لا منك ذلك إن الرلاء لن أعمق» 
رَوَاهُ اناري (o1)‏ َالنسَائِي )۳1/۷( وَأَبُو دَاوْد (۲۹۱۰) 
كلك مُسلِمٌ (216:4) لكن فال فيه عن عَائِشَة جَعَلَهُ ين 
مُسِنْلرِهًا). 

4- وَعَن أبي هْرَيرَة قَالَ: «أرَّادَت عَائِشَةٌ أن نَسَيْري 
جاريَة ها ابی اهلها إلا أن يكن الرلاء لهم تكرت ذلك 
0 ل الله لله فَمَالَ: لا يمك ذلك فَإِنْ الولاءً لن أعنَق» 
روا مُسلِمٌ (16:08) (16). ١‏ 

قوله: (اشتريهًا) في ذلك دليلٌ على جواز بيع المكاتب إذا 
رضي ولو لم يعجر نفسه وبه قال أحمد وربيعة والأوزاعي واللّيث 
وأبو ثور ومالك والشافعي في أحد قوليه واختاره ابن جرير وابن 
المنذر وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلك» كذا في الفتح وإلى مثل 
ذلك ذهب المادي واتباعه» وقال أبو حنيفة والشافعي في أصح 
القولين عنه وبعض المالكيّة: إِنْه لا يجوز بيعه مطلقاء ويروى عن 
ابن مسعودٍ. وأجابوا عن حديث الباب بان بريرة عجرت نفسها 
بدليل استعانتها لعائشة كما في كثير من الروايات» ويجاب بانه 
ليس في استعانتها لعائشة ما يستلزم العجز. 

قوله: (وَيشتَرطُوا ما شَاءُوا) فيه دليلٌ على أن شرط البائع 
للعبد أن يكون الولاء له لا يصح بل الولاء لمن أعدق بإجماع 


المسلمين. 

قوله: (وَإن اشتَرَطُوا مِانَةَ شترط) قال النووي: أي: لو شرطوا 
مائة مرق توكبدًا فالشرط باط وإنّما مل ذلك على النُوكيد لأن 
الُليل قد دل على بطلان جميع الشروط التي ليست في كتاب الله 
فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة» فإثها لو زادت عليها كان الحكم 
كذلك. 

قوله: (وَاشْتْرطِي لَهُم الوّلاء) استشكل صدور الإذن منه يك 
ترط فاط ف الي الت العلماء في ذلك فمهم سين اكز 
الشرط في الحديث فروى الخطًابيٌ في المعالم بسنده إلى يحيى بسن 
أكثم أنه انكر ذلك. وعن الشافعيٌ في الم الإشارة إلى تضعيف 
هذه الرّواية الي فيها الإذن بالاشتراط لكونه انفرد بها هشام بسن 
عروة دون أصحاب أبيه وأشار غيره إلى أنه روي بالمعنى الذي 
وقع وليس كما ظنٌ وأثبت الرواية آخمرون؛ وقالوا هشامٌ ثقةٌ 
حافظ؛ والحديث متمق على صحته» فلا وجه لردّه ثم اختلفوا في 
توجيه ذلك فقال الطّحاوي إن اللام في قوله: لهم» بمعنى على 
كقوله تعالى: «وَإن أسائم قَلْهَا4: وقد أسند هذا البيهقي في 
المعرفة عن الشافعي» وجزم به الخطّابِي عنه وهو مشهورٌ عن 
المزنيّ وقال الُووي: إن هذا تاويلٌ ضعيف» وكذلك قال ابن 
دقيق العيد: وقال آخرون: الأمر في قوله: «اشسترطي؛ للإباحة 
أي: اشترطي هم أو لا فن ذلك لا ينفعهم» ويقوّي هذا قوله: 
«رَيشْتَرطُوا ما شَاءُوا»: وقيل: إن اللي ا قد كان أعلم الشاس 
أن اشتراط الولاء باطلٌ» واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على اهل 
بريرة» فلمًا أرادوا أن يشترطوا ما تقدّم هم العلم ببطلانه أطلق 
الأمر مريدًا به النّهدِيد كقوله تعالى: «اعمَلُوا ما شم)؛ فكانه 
قال: اشترطي هم الولاء فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم. ويؤيد 
هذا ما قاله هة بعد ذلك: «ما بَالُ رجال يَشْتَرطُونَ شُرُوطًا».إلخ 
فوبّخهم بهذا القول: مشيرًا إلى أله قد تقدم مته بیان إيطاله؛ إذ لو 
م يتقدّم منه ذلك لبدا ببيان الحكم لا بالتوبيخ بعدم المقتضي له إذ 
هم يتمسكون بالبراءة الأصليّة وقال الشافعي: إِنّه أذن في ذلك 
لقصد أن يعطّل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك» ويرتدع به 
غيرهم وكان ذلك من باب الأدب» وقيل: معنى اشترطي اتركي 
تخالفتهم فيما يشترطونه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه 
مراعاةً لتنجيز العتق لتشوف التترع إليه» وقال النووي: اقوى 
الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة في هذه القصّة وأنّ سببه 


سس سس ا 


المبالغة في الجر عن هذا التشرط لمخالفته حكم الثرع وهو 
كفسخ الح إلى العمرة كان خاضًا بتلك الحجّة مبالغة في إزالة ما 
كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج» ويستفاد منه ارتكاب 
أخفّ المفسدتين إذا استلزم إزالة اشدهماء وتعقّب باه اسستدلالٌ 
بمختلفو فيه على مختلفب فيه وتعقبه ابن دقيق العيد بان 
الُخصيص لا يثبت إلا بدليل» وقال ابن الجسوزي: ليس في 
الحديث أن اشتراط الولاء والعسق كان مقارنًا للعقد فيحمل 
على أنه كان سابقا للعقدء فيكون الأمر بقوله: اشتَرطي تجرد 
وعار ولا يجب الوفاء به. وتعقّب باستبعاد أن يأمر الي لا 
شخصًا أن يعد مع علمه بأنّه لا يفي بذلك الوعد. وقال ابن 
حزم: كان الحكم ثابتا الجواز اشتراط الولاء لغير المعتق فوقع 
الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان ذلك جائرًا فيه ثم نسخ 
مخطبته يِه وهو بعيد. 

قوله: (فَإِنْ الولاء لِمَن أعتق) فيه إثبات الولاء للمعتق ونفيه 
عمًا عداه كما تقتضيه (إِنمَاه الحصريّة واستدل بذلك على أله لا 
ولاء لمن أسلم على يديه رجلٌ أو وقع بيسه وبين رجل محالفة. 
ولا للملتفط؛ وسيأتي الكلام على بقية هذا الحديث في كتاب 
العتتق إن شاء الله تعالى. 

باب شرط السّلامّة مِن الغبن 

4- من ابن عُمَرَ قَالَ: «ذَكَرَ رَجُلُ لِرَسُول الله ككل أنه 
يدع في الع فقَالَ: من بعت فقْل: لا خيلابة مق عليه 
(حم: / 1 )خ: 11۷( (م: MoT‏ (14). 

31 وَعَن انس ان رَجُلاً عَلَى عَهد رَسُول الله يق كان 
ياغ وكا في عفديو يَعني: في ڪقلب ضتعف قات أهلة اله 
کل فقالوا: يا سول ال: أحجر على فُلان َة اع وقي 
عُقدَتَهِ ضّعف» فَدَعَاهُ وهاه فَقَالَ: يا بي الله اې لا أصبرٌ عن 
اليم فََالَ: إن كنت عبر تارك ليم فمّل: ها وها رلا جلابة 
رَوَاهُ الْخَمسَةٌ وَصَححَة الحرملري (حم: ۳/ ۲۱۷) (د: 08001 
(ت: )۲٥۲ /۷ :ن()١؟ 6١‏ (ه: .)۲۳٣ ۴٤‏ 

وفيه صحة الحجر على السفيه» لأنهم سألوه إياه وطلبوه منه 
وأترهم عليه» ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا أنكر 
عليهم. 

- وعن ابن عُمْرَ «أنْ مقا سفِم في راه في ا اهي 
مَامُومَة فُخبلّت لاف فَكَان إذا باع يُخْدَعْ في الب فَقَالَ له 


رَسُولُ الله يه ابع ول لا خيلابة» تم انت بالجبار تَلاناء قال ابن 
عْمرَ: فَسَمِعتَه باع وَيَقُولَ: لا خيذابَة لا خيذابَة؛ رَوَاهُ الْحمَيدِي 
في مُسنْدٍِ (277) فََالَ: حَدنا ميان عن مُحَمدٍ بن إسحاق 
عن افم عن ابن عُمَرَ فَذَكرَه). 

17- وَعْن مار بن يَحبّى بن ان «قال: هُوَ جي 
تقذ بعك وكا ربتلا ند امتا آنه وي زان تسرك 
سان وكَان لا يَدَعْ عَلَى ذلك التجَارة» کان لا يَرَالُيُعبَنُ فَأنَى 
النبي يك فَدَكَرَ ذلك لَه فَمَالَ: إذا أنت بَايَعتَ فقُل: لا لابق 
انت في كل لَه انها بيار لات بال إن ريت 
تأسيك رإن حيطت فَارذدها على مايهاة روا البشَاري فني 
تاره (4/ ۲/ ۱۷) واب ماجه (0 01180 وَالذارمْطني) ّْ 

حديث أنس أخرجه أيضًا الحاكم. وحديث ابن عمر الثاني 
أخرجه ايضًا البخاري في تاریخه والحاكم في مستدركه؛ وفي 
إسناده محمد بن إسحاق» وني الباب عن عمر بن الخطّابٍ عند 
الشافعي وابن الجمارود والحاكم والدّارقطني» وفيه أن الرلجل 
اسمه حبّان بن منقلر وأخرجه أيضًا عنه الدارقطني والطّبراني' في 
الأوسط وقيل: إن القصّة لمنقل والد حبّان كما في حديث الباب. 
قال الثووي: وهو الصّحيح وبه جزم عبد الحق وجزم ابن الطّلاع 
باه حبّان بن منقذر, وترذد الخطيب في المبهمات وابن الجوزي في 
التتقيح قال ابن الصّلاح: وأمًا رواية الاشتراط فمنكرة لا اصل 
ها. 

قوله: (لا خيلابّة) بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي: لا خديعة 
قال العلماء: لقن اللي ل هذا القول ليتلفُظ به عند البيع فيطلع 
به صاحبه أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السسّلع ومقادير 
القيمة» ويرى له ما يرى لنفسه. والمراد أله إذا ظهر غبنٌ رد الثُمن 
واسترد المبيع واختلف العلماء في هذا التشرط هل كان خاضًا 
بهذا الرُجل آم يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط فعند أحمصد 
ومالك في روايةٍ عنه والمنصور باللّه والإمام يحبى أنه يثبت الرّدُ 
لكل من شرط هذا الشرط؛ ويثبتون الرّدُ بالغبن لمن لم يعرف قيمة 
السلع» وقيّده بعضهم بكون الغين فاحشًا وهو ثلث القيمة عنده» 
قالوا: بجامع الخدع الذي لأجله أثبت اللي بل لذلك الرُجل 
الخيار. وأجيب بأن الل يه إنما جعل لهذا الرُجل الخيار 
للفّعف الذي كان في عقله كما في حديث أنس المذكور فلا 
يلحق به إلا من كان مثله في ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة: 


وهذا روي أنه كان إذا غين يشهد رجلٌ من الصّحابة أن الي ل 
قد جعله بالخيار ثلاڻا فيرجع في ذلك؛ وبهذا يتين أنه لا يصحٌ 
الاستدلال بمثل هذه القصّة على ثبوت الخيار لكل مغبون وإن 
كان صحيح العقل؛ ولا على ثبوت الخبار لمن كان ضعيف العقل 
إذا غبن ولم يقل هذه المقالةء وهذا مذهب الجمهور وهو الح 
واستدل بهذه القصّة على ثبوت الخيار لمن قال: لا خلابة سواءًٌ 
غبن آم لاء وسواءٌ وجد غشنًا أو عيبا آم لاء ويؤيّده حديث ابن 
عمر الآخرء والظاهر أنه لا يثبت الخيار إلا إذا وجدت خلا لا 
إذا لم توجده لأن الب الذي ثبت الخيار لأجله هو وجود سا 
نفاه منهاء فإذا لم يوجد فلا خيار. واستدل بذلك أيضمًا على جواز 
الحجر للسفه كما أشار إليه المصّف وغيره وهو استدلالٌ صحيح 
لكن بشرط أن يطلب ذلك من الإمام أو الحاكم قرابة من تصرّفه 
سفةٌ كما في حديث أنس. 

فوله: (في عَُْيَهِ) العقدة العقل كما يشعر بذلك التُفسير 
المذكور في الحديث» وفي التلخيص: العقدة: السرأي؛ وقيل: هي 
العقدة في الأُسان كما يشعر بذلك ما في رواية ابن عمر الها 
خبلت لسانه» وكذلك قوله: فكسرت لسانه وعدم إفصاحه بلفظ 
الخلابة حتى كان يقول: لا خذابةء بإبدال اللام ذالاً معجمة» وني 
رواية لمسلم أنه كان يقول: لا خنابة بإبدال اللام نوناء ويد على 
ذلك أيضًا قوله تعالى: وَاحلُل عُقَدَة ن لِسَانِي4» ول يذكر في 
القاموس إلا غقدة اللسان. 

قوله: (سَفهِم) بالسين المهملة ثم الفاء ثم العين المهملة أي: 
ضرب» والمامومة التي بلغت آم الراس وهي الدّماغ أو الجلدة 
الرقيقة التي عليه. 

قوله: (ثُمْ أنت بالخبّار ثَلانَا) استدل به على أ مدة هذا 
الخيار ثلاثة ایام من دون زا قال في الفتح: لأئه حكمٌ ورد 
على خلاف الأصل الثّلاث فيقتصر به على أقصىما ورد فيه 
ويؤيده جعل الخيار في المصراة ثلاثة ايام في غير موضع واغرب 
بعض المالكيّة فقال: إنما قصره على ثلاث لان معظم بيعه كان 
في الرّقيق» وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه جرد الاحتمال 
انتهى. 

قوله: (وَعَن مُحَمَّدٍ بن يَحبّى بن حَبّان) بفتح الحاء المهملة 
وهو غير صاحب الصّحيح المعروف ابن حبّان بکسر الحاء. 


اب إثباث خبيّار المجلس 

۳- عن حكيم بن زام أ الي يه قَالَ: «البيّمَان 
بيار ما لم برقا أو قال: حتى يرقا إن صدَقًا ويا بُورك 
هما في بَبعِهِمَاء وَإن كَدْبَا وَكَنَمَا مُحِفَت بَرَكَةُ بَبَِهِمَاء (خ: 
م (EV) (oY‏ 

4- ورَعَن ابن عْمَرَ أن النبي بل قَال: «الَبَايعَان بالخيّار 
كالم رة أو يقرل غاا لما اغ وا ناا :ار 
يون بيع اليار؛ في لفظ: (إذا بابح رجلا فكل راج مِنهُما 
بالخّار ما لم يعفرا وكانًا جمِيمًا أو يُخَيّْر أحَدَهْمَا الآحَن فَإن 
حير اخدعما لخر فاَا على ذلك قد وجب اليم وإن رن 
بعد أن بايا ولم بنرك واجذ ينها البيم فد وجب اليم مق 
إلا بيع الخبار» مقن عليه أبضًا في لفظ: «الَابعان كر واج 
نما لجار على صاحبه ما لم يا إلا بيع الخيار؛ وني لفظ: 
«إذا نبَيْم ايعان الب فكل وال مِنهُمًا با يار من بع ما لم 
راء أو يَكُونْ بَيعْهُمَا عن خببّار فَذًا کان بَيمُهُمَا عن خيار فَقَد 
وَجَبْ» قال نَافِمَ: وَكَان ابن عُمَرَ 1 ۵ الله إذَا باع رجلا قاراد أن 
لا يله فام فْمَشَى هة م رَجَم أَخرَجَاهُمَاء (حم: ١١۹/۲‏ 
وكه وه"١)‏ (خ: ۲۱۰۹ و؟١١5و١11)(م:101‏ و1044 
و3؛). 

قوله: (البَيمَان) بتشديد التحتائيّة يعني: البائع والمشتري 
والبيّع هو البائع اطلق على المشتري على سبيل التُغليب» أو لن 
كل واحلر من اللفظين يطلق على الآخر كما سلف. 

قوله: (بِالخِيّار) بكسر الخناء المعجمة اسم من الاختيار أو 
ات و غ عدن الارن سن اما المع ا 
والمراد بالخيار هنا: خيار الجلس. 

قوله: (ما لم يفْرقًا) قد اختلف هل المعتبر انرق بالأبدان» 
أو بالأقوال؟ فابن عمر حمله على التفريق بالأبدان كما في الرواية 
المذكورة عنه في الباب» وكذلك حمله أبو برزة الأسلمي» حكى 
ذلك عنه أبو داود. قال صاحب الفتح: ولا يعلم هما حالف من 
الصحابة قال أيضًا: ونقل تعلبٌ عن الفضل بن سلمة أنه يقال: 
افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان» ورذه ابن الغربي بقرله: وما 
مرق اين أوثُوا الكِتّاب4؛ فإنّه ظاهرٌ في انرق بالكلا لأئه 
بالاعتقاد. 


وأجيب باه من لازمه في الغالب» لأنه من خالف آخر في 
عقيدته كان مستدعيًا لمفارقته إيّاه ببدنه» ولا يخفى ضعف هذا 
الجواب, والح مسل كلام الفضل على الاستعمال بالحقيقة» 
وإنّْما استعمل احدهما في موضع الآخر انّساعًا انتهى. 

ويؤيّد حمل التّفريق على تفرق الأبدان ما رواه البيهقي من 
حديث عمرو بن شعيسو عن أبيه عن جده بلفظ: «حتّى يتفرقا 
من مكانهما؟» وروايات حديث الباب بعضها بلفظ التُفَرّق» 
وبعضها بلفظ الافتراق كما عرفت» فإذا كانت حقيقة كل واحلر 
منهما خالفة لحقيقة الآخر كما سلف فينبغي أن يحمل أحدهما 
على المجاز توًا وقد دل الدُليل على إرادة حقيقة التُفَرُق 
بالأبدان فيحمل ما دل على التْرْق بالأقوال على معناه الججازي» 
ومن الأدلّة الذانّة على إرادة التَفرُق بالأبدان قوله في حديث ابن 
عمر المذكور: «مًا لم يرقا وَكَانا جَمِيمَاء» وكذلك قوله وإن 
تفرقا بعد أن تبايعا ول يترك واحدٌّ منهما البيم» فقد وجب البيع 
فإ فيه البيان الواضح أن ارق بالبدن. 

قال الخطابي: وعلى هذا وجدنا أمر الاس في عرف اللّغة» 
وظاهر الكلام» فإذا قيل: تفرق النّاس كان المفهوم منه التمييز 
بالأبدان قال: ولو كان المراد تفرّق الأقوال كما يقول أهل الرّأي 
لخلا الحديث عن الفائدة وسقط معناه وذلك أن العلم حيط بان 
المشتري مالم يوجد منه قبول المبيع فهو بالخيار. 

وكذلك البائع خياره في ملكه ثابت قبل أن يعقد البيع» وهذا 
من العلم العام الذي استقنٌ بيانه قال: وثبت أن المتبايعين هما 
المتعاقدان والبيع من الأسماء المشتقّة من أفعال الفاعلين» ولا 
يقع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم كقوله: زان وسارق» وإذا 
00 المتبايعين هما المتعاقدان وليس بعد العقد 

تفراقٌ إلا التّمبيز بالأبدان انتهى. فتقرد أن المراد بنالتفرق المذكور 

في الباب تفرّق الأبدان» وبهذا تقك من أئبت خيار الجلس وهم 
جماعة من الصحابة منهم علي» وأبو برزة الأسلمي وابن عمر 
وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم» ومن الشابعين شريح والشعي 
وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة؛ نقل ذلك عنهم البخاري» 
ونقل ابن المنذر القول به أيضًا عن سعيد بن المسيّبٍ والزّهري 
وابن أبي ذثب من أهل المدينة» وعن الحسن البصري والأوزاعي 
وابن جريج وغيرهم؛ وبالغ ابن حزم فقال: : لا يعرف لهم حالف 
من التابعين إلا اللخسي وحده» ورواية مذو عن شريح» 


والصحيح عنه القول به» ومن أهل البيت الباقر والصّادق وزين 
العابدين وأحمد بن عيسى والناصر والإمام يحيى» نقل ذلك عنهم 
صاحب البحر. وحكاه أيضًا عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي 
ثور وذهبت لمالكيّة إلا ابن حبيبب والحنفيّة كلهم وإبراهيم 
نُخمي إل ألا إذا وجبت الصفقة فلا خيار» وحكاه صاحب 
البحر عن النُورِيّ والليث والإماميّة وزيد بن علي والقاسميّة 
والعنبري. قال ابن حزم: لا نعلم سلفًا إلا إبراهيم وحده وهذا 
الخلاف إِنْما هو بعد التُفْدُق بالأقوال. 

وأمًا قبله فالخيار ثابتْ إجماعًا كما في البحر ولأهل القول 
الآخر أجوبةٌ عن الأحاديث القاضية بثبوت خيار الجلس؛ فمنهم 
من رده لكونه معارضًا لما هو أقوى منه نحو قوله تعالى: 
«راشهذرا إذا ايعدم قالوا: ولو ثبت خيار المجلس لكانت 
الآية غير مفيدق لأنْ الإشهاد إن وقع قبل التق لم يطابق الأمر 
وإن وقع بعد التفرُق / يصادف محلًء وقوله تعالى: تِجَارَة عن 
تَرَاضٍ6؛ فإنها تدل على آله بمجرد الرّضا يتم البيعء وقوله تعالى: 
اورا بالعُقُودٍ»؛ لأن الراجع عن موجب العقد قبل التُفرُق لم 
يف به» ومن ذلك قوله يككه: «الُسلمُون عَلَى شرُوطهم؛ والخيار 
بعد العقد يفسد الشرط. ومنه حديث احالف عند اختلاف 
امتبايعين لاقتضائه الحاجة إلى اليمين» وذلك يستلزم لزوم العقدء 
ولو د ثبت خيار مجلس لكان كافيًا في رفع العقد ولا يخفى أن هذه 
الأدلّة على فرض شموها لحل التزاع اعم مطلقاء فيبنى العام 
على الخاص والمصير إلى التُرجبح مع إمكان الجمع غير جائز كما 
تقر في موضعه» ومن أهل القول الثاني من أجاب عن أحاديث 
خيار الجلس بأنها منسوخة بهذه الأدلة. 

قال في الفتح: ولا حجّة في شيء مسن ذلك؛ لأن الخ لا 
يثبت بالاحتمال» والجمع بين الذليلين مهما أمكن لا يصار معه 
إلى الترجيح» والجمم هنا ممكرنٌ بين الأدلّة المذكورة بغير تعسلفم 
ولا تكلفب انتهى» وأجاب بعضهم بان إثبات خيار الجلس غالف 
للقياس الجلي' في إلحاق ما قبل التفرّق بما بعد وهو قياس فاسد 
الاعتبار لمصادمته اص وأجاب بعضهم بان التَفرّق بالأبدان 
محمولٌ على الاستحباب تحسيئًا للمعاملة مع المسلم ويجاب عنه 
أنه حلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا لدليل» وهكذا يجاب عن 
قول من قال: إنه مول على الاحتياط للخروج من الخلاف؛ 
وقيل: إنه حمل التْفرُق المذكور في الباب على التَفرق في الأقوال 


كما في عقد الكاح» والإجارة قال في الفتح: وتعقّب باه قياس 
مع ظهور الفارق» لأ البيع ينقل منه ملك رقبة المبيع ومنفعته 
بخلاف ما ذكر. وقيل: المراد بالمتبايعين المتساومان قيل في الفسح: 
ورذ باه جار فا حمل على الحقيقة أو ما يقرب منها أولى» وقد 
احتجٌ الطّحاويُ على ذلك بآياتٍ وأحاديث استعمل فيها ا لجاز 
وتعقّب بألّه لا يلزم من استعمال المجاز في مواضع استعماله في 
كل موضعء قال البيضاوي: ومن نفى خيار الجلس ارتكب 
مجازين لحمله انرق على الأقوال وحمله للمتبايعين على 
التساومين» وأيضًا فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه لأنه 
يصير تقديره أن المتساومين إن شاءا عقدا البيع» وإن شاءا لم 
يعقداه» وهو تحصيل حاصلء لان كل واحلر يعرف ذلك. 

ولأهل القول الآخر أجوبةٌ غير هذه فمنها ما سيأتي في آخر 
الباب» ومنها غيره وقد بسطها صاحب الفتح» وأجاب عن كل 
واحار منهاء وقد ذكرنا هنا ما كان يحتاج منها إلى الجواب» وتركنا 
ما كان ساقطا فمن أحبُ الاستيفاء فليرجع إلى المطوّلات. 

وقد اختلف القائلون بان المراد بالنرق تفرق الأبدان هل له 
حدٌ ينتهي إليه أم لا؟ والمشهور الرّاجح من مذاهب العلماء على 
ما ذكره الحافظ أنْ ذلك موكول إلى العرف فكل ما عد في العرف 
تفرقًا حكم به وما لا فلا. 

قوله: (فإن صدَقًا وَبْيْنا) أي: صدق البائع في إخبار المشتري 
رك ای ي ا وق ار و قد اتن 
وبين العيب إن كان في الثمن» ويحتمل أن يكون الصّدق والبيان 
بمعنى واحلر وذكر أحدهما تأكيدٌ للآخر. 

قوله: (مُحِقَت بَرَكَةُ ببِعِهِمًا) يحتمل أن يكون على ظاهره 
وال شؤم الدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بركته. 

وإن كان الصادق مأجورًا والكاذب مأزوراء ويحتمل أن 
يكون ذلك مختضًا بن وقع منه التُدليس بالعيب دون الآخر 
ورجحه ابن أبي حمزة. 

قوله: (أو يفول أَحَدُهُمًا لِصَاحِبهِ اخثّر) وربّما قال: أو يكون 
“بيع الخيار» قد اختلف العلماء في المراد بقوله إلا بيع الخيار فقال 
الجمهور: هو استثناءٌ من امتداد الخيار إلى التّفَرُقء والمراد: اهما 
إن اختارا إمضاء البيع قبل ارق فقد لسزم البيع حينعارٍ وبطل 
اعتبار التَفرّق» فالتقدير: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير» وقيل: 
هي استئناءٌ من انقطاع الخيار بالنّفرُّق» والمراد بقوله أو يخيّر 


أحدهما الآخر أي: فيشترط الخيار مده معيّنةَ فلا ينقضي الخيار 
بالتّمرّق» بل يبقى حنى تمضي المة. 

حكاه ابن عبد الب عن أبي ثورء ورجح الأول بانه اقل في 
الإضمار ولا يخفى أن قوله في هذا النذيك: «فإن خيّر أحدهما 
الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» معيّنٌ للاحتمال الأول 
وكذلك قوله في الرٌواية الأخرى. فإذا كان بيعهما عن خيار فقد 
وجب وني روايةٍ للنسائي إلا أن يكون البيع كان عن خيار. 

فإن كان البيع عن خيار وجب البيع» وقيل: هو استئناء ممن 
إثبات خيار المجلس» والمعنى: أو حير أحدهما الآخر فيختار عدم 
ثبوت خيار المجلس فينتفي الخيار. 

قال في الفتح: وهذا أضعف هذه الاحتمالات وقيل: المراد 
بذلك أنهما بالخيار ما لم يتفرّقا إلا أن يتخايرا ولو قبل ارق 
وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التُفرق. 

قال في الفتح: وهو قولٌ يجمع التأويلين الأوّلين» ويؤيّده ما 
وقع رواية للبخاري بلفظ: «إلا بيع الجخبّار»» أو يقول لصاحبه: 
اختر.إن حملت «أو» على التّقسيم لا على الشك. 

قوله: (أو يُخْيّ) بإسكان الرّاء عطفًا على قوله مالم يتفرّقا 
ويحتمل نصب الراء على أن «أو؛ بمعنى: إلا أن» كما قيل: إِنْها 
كذلك في قوله أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر. 

قوله: (قَالَ نَافِمٌ: وَكَانْ ابن عُمَرَ) هو موصول بإسناد 
الحديث؛ ورواه مسلمٌ من طريق ابن جريج عن نافع وهو ظاهر 
في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التُرّق المذكور بالأبدان كما 
تقدم. 

- وَعَن عمرو بن شعي عن أبيه عن جد أن النِي 
ية قال: «البيع واا بالخار َس ن إلا أن تكون صفقة 
خيبّارء ولا بل لَهُ أن يُفَارفَهُ حشية أن يستَقِيله؛ رَوَاهُ الخمسَة إلا 
اب مَاجَه (حم: 011 (د: 5ه:") (ت: )١1117/‏ (ن: 
۷و ) وَرَوَاهُ الدَارَقْطنِي (1/۳) وَفِي لفظ: «حتى 
قرفا بن مَكَانِهِمَا». ش 

- وَعَن ابن عُمَرَ قال (بعتُ ؛ ِن أمير الُؤمِنِين 0 
مالا بالوادِي بمّال لَهُ بحيب فَلَمًا باعتا رمت على عقي حتی 
سي ين لبخ أذ يُرَادْئِي البِيع» وکات الل E‏ 
الاين اليا حَنّى يَتَفَرْقَاه رَوَاهُ البُخَارِي (2) وفِيهِ دَلِيل 
عَلَى أن الرويّة حَالََ العقدٍ لا تد ترط بل كفي الصّفةُ أو الرُوْيَةٌ 


ا ا 


حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا البيهقي وحمئنه 
الترمذي» وفي الباب عن أبي برزة عند أبي داود وابن ماجه 
باسناو رجاله ثقات «أَنْ رَجُلاً بَاعَ قرسا بعلام ماقام ية 
ويها وَلَيَيَهِمًاء يُعني: البَائِعَ وَامُترِيَ» فلا أصبحَا مِن الع 
حَضَرٌ الرْحِلُ فقَامَ الرْجْلُ إلى فرّميه سرج دم فأتى الرْجُلّ 
وَأَعَذَهُ بالبيم» اى الرْجُلُ أن دمه بوه ققَا: بيني ينك بو 
رة صاب رَسُول الله يك ايا با برزة فُقَالَ: أَنْرضَيَان أن 
أقضي بَكُمَا بقَضَاء رَسُول الله يك ؟ قال رَسُولُ الله بل 
البيّعَان بالخبَار ما لَم يرقا زاد في روايةٍ أنه قال: دما أَرَاكمًا 
افترقتمًا؛. وني الباب أيضنًا عن سمرة عند النسائي» وعن ابسن 
عباس عند ابن حبان والحاكم والبيهقي؛ وعن جابر عند البرار 


والحاكم وصخحه. 
قوله: (صفْقَةٌ خار) بالرّفع على أن «كان؛ تاسَّةٌ وصفقة 


فاعلهاء والتُقدير: إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار والب 
على أذ كان ناقصة واسمها مضمٌ. رقف وا إلا 
أن تكون الصفقة صفقة خيار والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما 
لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه» فاختار أحدهماء تم البيع 
وإن لم يتفرقا كما تقدّم. 

قوله: (خشية أن يُستَقِيلهُ) بالنصب على أنه مفعولٌ له 
واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت خيار الجلس وقد تقدم 
ذكرهم» قالوا: لأنْ في هذا الحديث دليلاً على أل صاحبه لا يملك 
الفسخ إلا من جهة الاستقالة» وأجيب بان الحديث حجّةٌ عليهم 
لا هم» ومعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ 
البيع فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع» وعلى هذا حمله 
الترمذي وغيره من العلماء قالوا: ولو كانت الفرقة بالكلام لم 
يكن له خيارٌ بعد البيع» ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه 
من المفارقة» لأنْها لا تختص مجلس العقد. وقد أثبت في اول 
الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق ومن المعلوم أن من الخيار له 
لا يحتاج إلى الاستقالة» فتعين حملها على الفسخ وحملوا نفي الحل 
على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم لا أن 
. اختيار الفسخ حرام. 

قوله: (رَجَعتُ عَلَى عَقّبي).إلخ» قيل: لعلّه لم يبلغ اسن عمر 
حديث عمرو بن شعيبٍ المذكور في الباب ويمكن أن يقال: إنه 


بلغه ولكنه عرف أنه لا يدل على التُحريم كما تقدٌم؛ والمراد 
بقوله: بالوادي وادي القرى. 

قوله: (أن يُرَادِي) بتشديد الدّال وأصله يراددني أي: يطلب 
مني استرداده. 

قوله: (وكانت الستة).إلخ» يعني: أن هذا هو السّبب في 
خروجه من بيت عثمان وأنه فعل ليجب البيع ولا يبقى لعثمان 

أبوَاب الربًا 

قال الرمخشري في الكشاف: كتبت بالواو على لغة من يفخم 
كما كتبت الصّلاة والزكاة وزيدت الألف بعدها تشبيهًا بواو 
الجمع. وقال في الفتح: الرّبا مقصورٌء وحكي مده وهو شاا وهو 
من ربا يربو فيكتب بالألف ولكن وقع في خط المصاحف بالواو 
انتهى. 

قال الفراء: إنما كتبوه بالواو» أن أهل الحجاز تعلّموا الخنط 
من أهل الحيرة» ولغتهم الربو فعلّموهم ا خط على صورة لغتهم 
قال: وكذا قرأه أبو سماك العدوي بالواو» وقرأه حمزة والكسائي 
بالإمالة بسبب كسرة الرّاء» وقراه الباقون بالتفخيم لفتحة الباء 
قال: ويجوز كتبه بالألف والواو والياء. انتهى. 

وتثنيته ربوان» وأجاز الكوفيُون كتابة تثنيته بالباء بسبب 
الكسر في أؤله وغلّطهم البصريون. 

قال في الفتح: وأصل الريادة إمّا في نفس الشيء كقوله تعالى: 
اهرت وَرَبّت4» وإمًا ني مقابله كدرهم بدرهمين فقيل: هو 
حقيقة فيهماء وقيل: حقيقة في الأول حجار في الشاني زاد ابسن 
سريج: إن في الثاني حقيقة شرعية» ويطلق الرّبا على كل ميم 
محم انتهى» ولا حلاف بين المسلمين في تحريم الرّبا وإن اختلفوا 
في تفاصيله. 

پاب التشديد فيه 

۷- - عن ابن مَسعُودٍ أن النبي وَلله: «لَعَنَ آكِل الربَا 

َمُؤكِلَهُ وَشَاهِدَيهِ وَكَاتبَهُه راه الخَمسَةُ وصَححة التريلري (حم: 
(FPFY :2) (AV /1‏ )ٽ: 117( (YYVY i) (1£ /A :ù)‏ 

غيرَ أن لظ السائي: «آكِل الربًا ومُوكِلة وشاهديه وَكاتِبَهُ إذا 
عَلِمُوا ذلك مَلمُونُونْ عَلَى لِسان مُحَمّْدٍ َل يّومْ القيامَقه. 

۸- وَعَن عبد الله بن حَنظلَة غِسيلٍ املانِكَة قَالَ: قَالَ 


ال اك 


رَسُول الله : «درهم ربا اله الرَجُلُ وهو يعلَم اشد من ميت 
وَثَلائِينَ زنيّة» رَوَاءُ أَحّدُ .)۲۲١ /٥(‏ 

حديث ابن مسعود. أخرجه أيضًا e‏ والحاكم 
وصحّحاه وأخرجه مسلم عن حديث جابر بلفظ: دإ رَسُولَ 
الله يك لْعَنَ آل الربًا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيهِ هُم سوا وفي الباب 
عن علي رضي الله عنه عند النسائيّ وعن أبي جحيفة تقدم في 
أوّل البيع. 

وحديث عبد الله بن حنظلة وأخرجه أيفًا الطّبراني في 
الأوسط والكبيرء قال في مجمع الروائد: ورجال أحمد رجال 
ا ويشهد له حديث البراء عند ابن جرير بلفظ: «الربًا 
اثنان وسيئون ابا أدناها مل إتيان الرّجُلٍ أَمَهُ». وحديث أبي 
هريرة عند البيهقي بلفظ: «الربًا سَبِعُون بَابَا أدنّاهَا الذي يَقَمْ عَلَى 
موه وأخرجه ابن جرير عن نحوه وكذلك أخرجه عنه نحوه ابن 
ابي الدنيا. زف يع للدي مرو اناكم و 
بلفظ: «الربا لاله وَسَبعُونُ بَابَا أيِسَرُهَا ممل أن تكح الرْجُلُ 
َك ون أربَى لرا عرض الرْجْلٍ السلم». 

قوله: (آكِل الربّا) بم الممزة. (وَموكلَه) بسكون الهمزة بعد 
الميم ويجوز إبداها واوا أي ولعن مطعمه غيره» وسمي آخذ المال 
آكلاً ودافعه مؤكلاً» لأ المقصود منه الأكل وهو أعظم منافعه 


وسببه إتلاف أكثر الأشياء. 
قوله: (وَشَاهِدَيهِ) رواية أبي داود بالإفراد والبيهقيّ وشاهديه 
أو شاهده. 


قوله: (وَكَاتِبَهُ) فيه دليلٌ على تحريم كتابة الرّبا إذا علم ذلك 
وكذلك الشاهد لا يحرم عليه الشهادة إلا مع العلم فأمًا من 
كتب أو شهد غير عالم فلا يدخل في الوعيد» ومن جملة ما يدل 
على تحريم كتابة الرّبا وشهادته وتحليل الشهادة والكتابة في غيره 
قوله تعالى: «إذَا نَدَايتَم بدين إلى أجل مُسَمَى فَاكتُبُوه4» وقوله 
تعای: «وأشهذوا إذا اب فامر بالكتابة والإشهاد فيما أحلّه 
وفهم منه تحريمهما فيما حرمه. 

قوله: (أشّدُ مِن ميت وَنَلائِينَ).إلخ يدل على أن معصية الرّبا 
من أشد المعاصي» لأنْ المعصية التي تعدل معصية الرّنا التي هي 
في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشذ منهاء لا 
شك أنْها قد تجاوزت الحدٌ في القبح وأقبح منها استطالة الرُجل 
في عرض أخيه المسلم» ولحذا جعلها التشارع أربى الرّباء وبعد 


الرّجل يتكلم بالكلمة الي لا يجد لها لذة ولا تزيد في ماله ولا 
جاهه فيكون إثمه عند الله اشد من إثم من زنى سنا وثلاثين زنية 
هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقلٌ نسأل الله تعالى السلامة آمين آمين. 
اب ما يجري فيه الربًا 

- عن أبي سسَعِيلٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله بك: «لا تَيمُوا 
الدب الدب إلا ثلا بيئل» ولا تُِينُوا بَعضَهَا على بَعض» 
وَلا تَيمُوا الوّرق بالرّرق إلا مِثلاً بيثل» ولا تُشِيفُوا بَعضَهًا عَلى 
تعض» ولا يوا مهما اا بناج قق عَلَيِِ وَفِي لفظ: 
«الذهبُ الدّهَبنٍ وَالفِضَةُ بالفضة وَالبر بال وَالشْمِي بالشميرء 
والمر بالنّسِ والح بالل مشلا بوشل يدا ب بل ب فْمَنَ زاڌ أو 
استراد قد ای الآجذ والعطِي فيه موا رو اح وَالبْخاري 
(۲۱۷۰و۲۱۷۷)» وَفِي لفظ: «لا يعوا الذْهَب بالذهب ولا 
الوؤرق بالوّرق إلا وَزْنا بوّزن ملا بيثل سَوَاءٌ بسَوَاء؛ رَوَاهُ اد 
Oy Ay 1 DA (TD‏ رع وو 0084 
(هلاوكلا). 

- وَعَن أبي هُرَيِرَة عن الي يل فَاكَ: «الذهَبْ 
اذهب ونا برّزن مثلاً بيثل: وَالفْضةٌ بالفِضةٍ وزنًا بوّزن معلا 
بيثل» راه أحَد (5/ 3 0 ومُسلم )10۸۸( AD‏ وَالشْمَانِي 
(V/V)‏ 

١-وعن‏ أبي هُريرَةَ أيضًا عن النبي ڳل قَالَ: «التمرْ 
بالشمرء وامينطة با بطق والشعر بانشعيرء والملحٌ باإلح بدلا 
بمثل يّذَا بيد فَمَّن راد أو اسِتَرَادَ فَقَد أربّى إلا ما اختَلَفْت ألوَائه؛ 
.(AT) (10۸۸) N‏ ش 

۲-وعن فَضَالَةَ بن عبيلر عن النبي به قَالَ: «لا نموا 
الأب اذهب إلا وَرْنًا بوّزن' رََاُ ملم (1841) (41) 
وَالنْسَائِيُ (۷/ ۲۷۹) وآبو دَاوْد .)۳۳٣۴۳(‏ 

قوله: الأب بالذهَب) يدحل في الذهب جميع أنواعه من 
مشروب ومنقوش وجیار ورديء وصحيح ومكسلر وحلي وتار 
وخالص ومغشوش» وقد نقل النوويُ وغيره الإجماع على ذلك. 

قوله: (إلا يشلاً بيشل) هو مصدرٌ في موضع الحال أي: 
الذهب يباع بالڈهب موزونا بموزون أو مصدرٌ مؤكدٌ أي: يوزن 
وزنًا بوزن» وقد جمع بين المثل والوزن في رواية مسلم المذكورة. 

قوله: (وَلا ُشِيِفُوا) بضمٌ أوّله وكسر الشين المعجمة وتشديد 
الفاء رباعيّ من أشف» والشف بالكسر الريادة» ويطلق على 


النتقصء والمراد هنا لا تفضّلوا. 

قوله: (بنّاجز) بالئون والجيم والراي أي: لا تبيعوا مؤجلاً 
بحال» و بالغائب اعم من المؤجّل كالغائب عن 
المجلس مطلقاء مؤجلاً كان أو حالاً» والناجز الحاضر. 

قوله: (وَالفِضَةٌ بالفِضّةٍ) يدخل في ذلك جميع أنواع الفضة كما 
سلف في الذهب. 

قوله: (وَالبر بار بضمٌ الباء وهو الحنطة والشعير بفتح أؤله» 
ويجوز الكسر وهو معروف؛ وفيه رد على من قال: إن الحنطة 
والتتعير صنفٌ واحدٌ وهو مالك واللِْتْ والأوزاعي وتمسسكوا 
بقرله ل «الطَعَامُ بالطّمَام» كما سياتي» ويأتي الكلام على 
ذلك. 

قوله: (قَمّن زَاد).إلخ؛ فيه التصريح بتحريم ربا الفضل وهو 
مذهب الجمهور للأحاديث الكثيرة المذكورة في الباب وغيرها 
فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها ببعض متفاضلاً 
وروي عن ابن عمر انه يجوز ربا الفضل ثم رجع عن ذلك 
وكذلك روي عن ابن عباس واختلف في رجوعه فروى الحاكم 
أله رجع عن ذلك لما ذكر له أبو سعيار حديثه الذي في الباب 
واستغفر الله وكان ينهى عنه أشذ النهي» وروي مثل قو هما عن 
أسامة بن زي وابن الزبير وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيّب 
وعروة بن الُبير واستدلُوا على جواز ربا الفضل بحديث أسامة 
عند الشيخين وغيرهما بلفظ: «إنْمًا الربًا في النبيئةه زاد مسلم 
في رواية عن ابن عباس «لا ربًا فيمَا کان يَذَا َه وأخرج 
الشيخان والنسائي عن أبي المنهال تال سالك ويد بن أرقم 
والبراء بن عازبٍ عن الصّرف قالا: «نْهَى رَسُول الله وك عن بيع 
اذهب بالوّرق ذَيئاء»وأخرج مسلمٌ عن أبي نضرة «قال: سالت 
ابن عباس عن الصّرف فقال: إلا يدا بيار قلت: نعمء قال: فلا 
باس» فاخبرت ابا سعيل فقال: أوقال ذلك؟ إِنا سنكتب إليه فلا 
يفتيكموه»»وله من وجه آخر عن أبي نضرة: سألت ابن عمر 
وابن عباس عن الصّرف فلم يريا به باس وإني لقاعدٌ عند أبي 
سعيد» فسألته عن الصرف. فقال: ما زاد فهو رباء فأنكرت ذلك 
لقوهماء فذكرت الحديث» قال: فحدثني أبو الصّهباء أله سال ابن 
عباس عنه فكرهه قال في الفتح: واتفق العلماء على صِحّة 
حديث أسامة» واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيلر. 

فقيل: إن حديث أسامة منسوخ لك النسخ لا يثبت 


بالاحتمال» وقيل: المعنى في قوله: (لا ربًا) الرّبا الأغلظ الشديد 
الحريم انوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب: لا عالم 
في البلد إلا زيدٌ مع أن فيها علماء غيره. وَإنْما القصد نفي 
الأكمل لا نفي الأصلء وأيضًا نفي تحريم ربا الفضل من حديث 
أسامة إِنّما هو بالمفهوم فيقدّم عليه حديث أبي سعيب لأن دلالته 
بالمنطوق» ويحمل حديث أسامة على الرّبا الأكبر انتهى. ويمكن 
الجمع أيضًا بن يقال: مفهوم حديث أسامة عام لأنه يدل على 
نفي ربا الفضل عن كل شيء سواءٌ كان من الأجناس المذكورة 
ق ات اباك مل قرا ا ر هذا 
المفهوم بمنطوقها. وأمّا ما أخرجه مسلمٌ عن ابن عباس أله لا ربا 
فيما كان يدا بيار كما تقلم فليس ذلك مرويًا عن رسول الله وَل 
حبَّى تكون دلالته على نفي ربا الفضل منطوقة» ولو كان مرفوعًا 
ما رجع ابن عباس واستغفر ا حدثه أبو سعيل بذلك كما تقلدم. 

وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عندما سمع 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحذثان عن رسول الله ل بما 
يدل على تحريم ربا الفضل وقال: حفظتما من رسول الله يك ما 
لم أحفظ وروی عنه الحازميٌ أيضًا أنه قال: كان ذلك برأبي وهذا 
أبو سعيا الخدري يحدّثي عن رسول الله إلا فتركت رأيي إلى 
حديث رسول الله هة وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن 
عباس مرفوعٌ؛ فهو عامٌ مخصُص باحاديث الباب لأنها أخص 
منه مطلقا. 

وأيضًا الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل ثابتة عن جماعةٍ 
من الصحابة في الصحيحين وغيرهما قال الترمذي بعد أن ذكر 
حديث أبي سعيلر: وني الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي 
هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقسم وفضالة بن عبيار 
وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال انتهى. 

وقد ذكر المصتف بعض ذلك في كتابه هذاء وخرّج الحافظ في 
اللخيص بعضهاء فلو فرض معارضة حديث أسامة لها من جميسع 
الوجوه وعدم إمكان الجمع أو التّرجيح بما سلف لكان الابت 
عن الجماعة أرجح من الثابت عن الواحد. 

قوله: (ولا الوّرق بالوؤرق) بفتح الواو وكسر الرّاء وبإسكانها 
على المشهور ويجوز فتحهاء كذا في الفتح وهو الفضّة: وقيل: 
بكسر الواو: المضروبةء وبفتحها المال. والمراد هنا جميع أنواع 
الفضّة مضروبة وغير مضروبة. 


قوله: (إلا ونا بوزن مثلاً بيثل مَواءً بسواء) الجمع بين هذه 
الألفاظ لقصد التاكيد أو للمبالغة. 

قوله: (إلا ما اختَلَفَت ألوائُة) المراد أنهما اختلفا في اللُون 
اخحتلافا يصير به كل واحلر منهما جنسًا غير جنس مقابله» فمعناه 
معنى ما سياتي من قوله يكله: «إذًا اتلّفَت هلرو الآصناف فَبِيعُوا 
كيف شيكُم» وسنذكر إن شاء الله ما يستفاد منه. ١‏ 

7147 وَعَن أبي بكرةً فال: «نَهَى النبي إلا عن الفِضٌةٍ 
بالفِضُة وَالدهَبٍ بِالذَهَبٍ إلا سَوَاءٌ بوا وَآمَرَنَا أن نستي 
الفضة ادهب كيف شيا وه شري الأب بالفضة كيف يننا 
ارجا وَفِيهِ ليل عَلَى جواز الدب بالفِضةٍ ة مُجَارْفَةٌ (خ: 
(۸Y‏ (م: 104( .(AA)‏ 

-٤‏ وَعَن عُمْرَ بن الطاب قَالَ: قال رَسُولُ الله لا: 
ادقن بالزرنا ريا إلا خاموقاء زالها E‏ 
راشم بالشعير رب إلا ها را والمر بالشّمرِ با إلا هَاءً 
وها ع 16 ت ۱ (خ: (1r‏ (م: (10۸A‏ 
(4⁄). 

6- وعَن عبَادة بن الصلايت عن الب بل فال: 
«الذّهَبُ بالذّهَبٍ ؛ والفضة بالبضة وال بابر › وَالشعِيرٌ بالشعيرء 
وار بار والح بالملح مدلا بيثل سسواء , بسوَاء يدا َر فَإذَا 
ات قله لاتاق فاك شيشم إذَا کان يَذَا َد رَوَاهُ 
جد (ه/ ۳۲۰) د 16810 وَلِلنْسَانِيّ 2220 وابن 
اجه ابي داد (:770) تحرّة وَفِي آخيرو: «وَآمْرنَا أن نه نبيع البْرٌ 
بالشمیر وَالشعِيرَ بالبْر دا بيار كيف شيئنا»» وُر ٍبح في کون 
لبر والشعير جسئين). 

5- وَعَن مَعمَر بن بل ال قَال: : «كنت أ سمَع الي يكل 
يَقُول: الطَمَامُ بالطّمَام مثلاً بيئل» كان طَمَامَُا يُومَئِلرٍ الشُهِير». 
رَوَاهُ أْحَدْ )1٠١/5(‏ وَمُسلِم (؟1595) (4۳). 

11 وَعَنَ الحسّن عن عْبَادَةَ وَأنّس بن مالك أن الي يكل 
قَالَ: «ما رن مغل بيثل إذَا كان نُوعَا رَاجِداء رمَا كل نين 
دك E‏ لنوعَان قلا اس به رَوَاء الدَارَْطِيِيَ 
(14/۳. 

حديث أنس وعبادة أشار إليه في التلخي ص ول يتكلم عليه 
وني إسناده الربيع بن صببح وثقه أبو زرعة وغيره وضكُفه جاع 
وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضًا ويشهد لصحته حديث عبادة 


المذكور ألا وغيره من الأحاديث. 
قوله: (كيف شيئنًا) هذا الإطلاق ميد ا في حديث عبادة 


من. 

قوله: (إذَا گان يدا بيد فلا بد في بيسع بعض الربوييات من 
التقابض ولا سيّما في اصرف وهو بيع الثراهم بالذهب وعكسه 
فإِنه متف على اشتراطه وظاهر هذا الإطلاق والتُّريض إلى 
المشيثة أله يجوز بيع الهب بالفضة» والعكس» وكذلك سائر 
الأجناس الربويّة إذا بيع بعضها ببعض من غير تقييار بصفةٍ من 
المفات غير صفة القبض ويدخل في ذلك بيع الجزاف وغيره. 

قوله: (إلا هَاءَ وَهَاءً) با مد فيهما وفتح ال همزة وقيل: بالكسر 
وقيل: بالسكون» وحكي القصر بغير همزء وخطّاها المخطابيّ ورد 
عليه الثووي وال امج كن فب رال اة وات 
وحكي بزيادة كاف مكسورة ويقال: هاء بكسر الهمزة بمعنى هات 
وبفتحها بمعنى خذ, وقال ابن الأثير: هاء وهاء أن يقول كل 
واحدٍ من البيّعين هاء فيعطيه ما في يده وقيل: معناهما خلذ وأعط 
قال: وغير الخطابيّ يجيز فيه الُكون. وقال ابن مالك: هاء اسم 
فعل بمعنى خذء وقال الخليل: هاء كلمة تستعمل عند المناولة 
والمقصود من قوله: هاء وهاء أن يقول كل واحدٍ من المتعاقدين 
لصاحبه: هاء فيتقابضان في ا مجلس قال: فالتقدير لا تبيعوا الذهب 
بالورق إلا مقولاً بين المتعاقدين هاء وهاء. 

قوله: (فإذا اختَلّفت هذه الآصناف).إلخ ظاهر هذا انه لا 
يجوز بيع جنسس ربوي يجنس آخر إلا مع القبض» » ولا جوز 
مؤبلاً ولو اختلفا في الجنس والقدير كالخنطة والشعير بالأهب 
والفضة» وقيل: يجوز مع الاختلاف المذكور إِنْما يشترط التقابض 
في الشيئين المختلفين جنسًا الفقين تقديرًا كالفضة بالذهب وال 
بالعي» إذ لا يعقل التُفاضل والاستواء إلا فيما كان كذلك 
ويجاب بان مثل هذا لا يصلح لتخصيص النصوص وتقييدها. 

وكون التفاضل والاستواء لا يعقل في المختلفين جنا 
وتقديرًا ممنوعٌ والسّند أن الفاضل معقولٌ لو كان الطّعام يوزن أو 
التّقود تكال ولو في بعض الأزمان والبلدان» ثم إنْه قد يبلغ من 
الطّعام إلى مقدار من الثراهم كثير عند شدّة الغلاء ميث يعقل 
أن يقال: الطّعام أكثر من الدراهم وما المانع من ذلك ؟. 

وأمًا الاستدلال على جواز ذلك محديث عائشة عند البخاري 


ومسلم وغيرهما قالت: «اشيَرَى رَسُولُ الله ية من بودي 


نيل الأوطار - كتاب البيوع 


طْعَامًا بِْيَةٍ وَأعطاءٌ ورعًا لَه رَهناء فلا يخفى أن غاية ما فيه أن 
يكون مخصّصًا للنص المذكور لصورة الرُهن؛ فيجوز في هذه 
الصورة لا في غيرها لعدم صحّة إلحاق ما لا عوض فيه عن 
المن بما فيه عوض عنه وهو ارهن نعم إن صح الإماع الذي 
حکاه المغربي في شرح بلوخ ارام فإ قال: راع الجا على 
جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلّة منفاضلاً أو مؤجّلاً 
كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضّة بالشعير وغيره من المكيدل. 
انتهى. 

كان ذلك هو الدّليل على الجواز عند من كان يرى حجيّة 
الإجماع. 

وما إذا كان الرّبوي يشارك مقابله في العلّة» فإن كان بيع 
الأهب بالفضّة أو العكس فقد تقدم أنه يشترط التقابض إجماعًاء 
وإن كان في غير ذلك من الأجناس كبيع الب بالشعير أو بالتّمر 
أو العكس. 

فظاهر الحديث عدم الجواز وإليه ذهب الجمهور وقال أبو 
جنيفة وأصحابه وابن عليّة: لا يشترط والحديث يرد عليه وقد 
مسك مالك بقوله: «إلا يَدَا بی وه وبقوله: «الذهَبُ بالوّرق ربا إلا 
هَاءَ وها على أله يشترط القبض في المرف عند الإيجاب 
بالكلام ولا يجوز التراخي ولو كانا في امجلس. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور: إن المعشير التتقابض في 
مجلس وإن تراخى عن الإيجاب» والظاهر الأول ولكنّه احرج 
عبد الاق واد وابن ماجه عن ابن عمر أله سال الي 384 
فقال: ١اد‏ شر الدّهَبْ الفِضّةٍ ذا أخذت وَاجِدًا مِنهُمًا فلا قارو ق 
صَاحِبّك كما بس فيمكن أن يقال: إن هذه الرّواية تدك 
على اعتبار المجلس. 

قوله: (أن يم البْرٌ بالتشير).إلخ» فيه كما قال المصنف 
تصريح بان الب والشعير جنسان وهو مذهب الجمهور وحكي 
عن مالك واللّيث والأوزاعي كما تقلم اهما جنس واحدٌ وبه 
"ليتع ا ال ور كن عن خم سيان ر ا من 
السّلف. وتمسكوا بقوله 5 يكله: «الطّمَامٌ بالطّمَام؛ كما في حديث 
معمر بن عبد الله المذكور. 

ويجاب عنه بما في آخر الحديث من قوله: «وکاڻ طامنا يَومَئٍِ 
التعِير؟ فإنّه في حكم التقييد لهذا المطلق» وأيضًا النُصريح بجواز 
بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً كما في حديث عبادة وكذلك عطف 


أحدهما على الآخر كما في غيره من أحاديث الباب ما لا يبقى 
معه ارتيابٌ في أنهما جنسان» واعلم أنه قد اختلف هل يلحق 
بهذه الأجناس المذكورة في الأحاديث غيرها. 

فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل بين النساء مع 
الاتفاق في الجنس» وتحريم النساء فقط مع الاختلاف في الجنس 
والاتّفاق في العلّة فقالت الظاهريّة: إِنْه لا يلحق بها غيرها في 
ذلك. 

وذهب من عداهم من العلماء إلى أله يلحق بما يشاركها في 
العلةء ثم اختلفوا في العلّة ما هي؟ فقال الشافعي: هي الاتفاق في 
الجنس والطّعم فيما عدا الُقدين. 

وأمًا هما فلا يلحق بهما غيرهما من الموزونات واستدلُ على 
اعتبار الطّعام بقوله يكك: «الطَعَامُ بالطَعا» وقال مالك في القدين 
كقول الشافعي» وني غيرهما العلة الجنس والتقدير والاقتيات 
وقال ربيعة: بل اتّفاق الجنس ووجوب الرّكاة وقالت العترة 
جميمًا: بل العلّة في جميعها الفاق الجنس والتقدير بالكيل والوزن» 
واستدنُوا على ذلك بذكره َة للكيل والوزن في أحاديث الباب. 

ويدل على ذلك أيضًا حديث انس المذكور فإنّه حكم فيه 
على کل موزون مع انُحاد نوعه وعلى كل مكيل كذلك بانه مئلٌ 
بمثل فاشعر بان الفاق في أحدهما مع انُحاد الوع موجبٌ 
58 التفاضل بعموم النْص لا بالقياس وبه يرذ على 
الظاهريّة؛ لأنهم إنْما منعوا من الإلحاق لنفيهم للقياس؛ وما يؤيّد 
ذلك ما ساني في حديث ابي سعيار وأبي هريرة أن الي ڳا قال 
في الميزان مثل ما قال في المكيل على ما سيبيّنه المصنّف إن شاء 
الله تعالى وإلى مشل ما ذهبت إليه العترة ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه كما حكى ذلك عنه المهدي في البحر» وحكى عنه أن 
يقول: العلة في اذهب الوزن؛ وفي الأربعة الباقية كونها مطعومة 
موزونة أو مكيلة 

والحاصل أنه قد وقع الاتّفاق بين من عدا الظاهريّة بان جزء 
العلّة الانّفاق في الجنس واختلفوا في تعيين الجزء الآخر على تلك 
الأقوال ولم يعتبر أحدٌ منهم العدد اا متاو ار 
الشارع له كما في رواية من حديث أبي سعيار «وّلا دِرَهَمَين 
درشم وفي حديث علمان عند مسلم دولا یشو انار 
بالديارٌينِ». 

4- رَعَن أبي سيد رَأبي هُرَيرَةٌ أن رَسول الله يلة: 


يس عسي 0 001 


7 هَكَذَا؟ قال: إنا لاح الماع من هَل بالصّاعَين َالماغِين 
للات فَقَالَ: لا تفعلء بع الجمع بالدراه م ثم ابتع بالدرامم 

(۲۲۰۱و۲۲۰۲) الحديث أخرجه أيضًا مسلم) 

قوله: (رَجْلاً) صرّح أبو عوانة والدارقطيّ أنّ اسمه سواد بن 
غزية بمعجمة فزاي فياء مشلدّدة كعطية. 

قوله: : جنيب) بفتسح الجيم وكسر اون وسكون تة 
وآخره موحدة اختلف في تفسيره فقيل: هو الطْيّب» وقيل: 
الصّلبء وقيل: ما أخرج منه حشفه ورديئه» وقيل: ما لا يختلط 
بغيره» وقال في القاموس: إن الجنيب تمر جيذ 

ون ل اشن نح ی ر ا ا هو 
الثمر المختلط بغيره؛ وقال في القاموس: هو الدقل أو صنفٌ من 
النُمر. والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع رديء الجنس يده 
متفاضلاً وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه لا حلاف بين أهل العلم فيه وما 
سكوت الرواة عن فسخ المذكور فلا يدل على عدم الوقوع ما 
ذهولاً وإمّا اكتفاء بان ذلك معلومٌ وقد ورد في بعض طرق 
الحديث أن الني يكل قال: «هَذا هو الربَاء فرده كما نه على ذلك 
في الفتح وقد استدل أيضًا بهذا الحديث على جواز بيع العيئة» 
أن ال و أمره أن يشتري بثمن الجمع جنيباء ويمكن أن يكون 
بائع الجنيب منه هو الذي اشترى منه الجمع؛ فيكون قد عادت 
إليه الراهم الي هي عين ماله لأن الي بل لم يأمره بان يشتري 
الجنيب من غير من باع منه الجمع» وترك الاستفصال ينزل منزلة 
العموم. 

قال في الفتح: وتعفّب باه مطلق والمطلق لا يشمل؛ فإذا 
عمل به في صورةٍ سقط الاحتجاج به في غيرها فلا يصح 
الاستدلال به على جواز الشراء عن باع منه تلك الستلعة بعينها 
انتهى. 

وسيأتي الكلام على بيع العينة. 

قوله: (وَقَالَ في اليزان مِثل ذَلِكَ) أي: مثل ما قال في المكيل 
من أله لا وز بيع بعض اجنين مته بيعش تفاضا إن اخطلنا 
في الجودة والرداءة بل يباع رديئه بالدراهم ثم يشترى بهذا اليد 
والمراد بالميزان هنا الموزون. وقال المصنف رحمه الله: وهو حجّة 
في جريان الرّبا في الموزونات كلّهاء لأنْ قوله: (في الميرّان) أي: في 


الموزون وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا انتهى. 
باب في أن اجهل ٻالستاوي كَالعِلم بالتفاضل 

4- عن جابر قَال: «نْهَى رَسُول الل ب عن بيع الصيرة 
من الثمر لا يُعلَمُ كلها بالكيل الى من الشمره رَوَاهُ ملم 
)10٠(‏ (41) وَالنْسَائِيُ (۷/ ۲۹۹) وهو يدل بمفهُريه عَلَى أنه 
لو بَاعَهَا بجنس عبر التمر لَجَارَ). 

قوله: (الصيرة) قال في القاموس: والصبرة بالضّم ما جمع من 
الطّعام بلا كيل ووزن انتهى. 

قوله: (لا يُعلَمُ كَبلْهَا) صفة كاشفة للصبرة: لأنه لا يقال لها 
صبرة إلا إذا كانت مجهولة الكيل. 

والحديث فيه دليلٌ على أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه» 
واحدهما مجهول المقدارء لأن العلم بالساوي مع الاثفاق في 
الجنس شزط لا يجوز البيع بدونه ولا شك أن الجهل بكلا البدلين 
أو باحدهما فقط مظلةٌ للزيادة والتقصان وما كان مظنّة للحرام 
وجب تجنبه وتجنب هذه المظنة إِنْما يكون بكيل المكيل ووزن 
الموزون من كل واحٍ من البدلين. 

باب من بَاع ڏَهَبَا وَغيرَه بذهَب 

۰ - عن فَضَالَة بن عُبَيدٍ قَالَ: «اشْئْرَيت قِلادَة يُومَ خيبَرً 
الي عَشرَ يئار فيا ذهب ورل فَتَصُهَا نوَجَدت فيها أكثْر 
من ائني عش ديتاراء فذَكَرت ذلك لني يك فَقَالَ: لا يبا حنى 
يُفْصُل». رَوَاهُ مُسلِم (1941) (۸۹) والس اني (۲۷۹/۷) وَأبو 
دَاوْد (7101) والترمنري )١1150(‏ وَصحْحَهُ وَفي لفظ: دان 
النبي يليه أي بقلادة فيهًا فيها ذَهَبّ وخر ابتاعها رَجُل بقسعة دََانِيرَ 
او سبع دنَانِيَ فقا النبي كله لا حَنّى ُمَيْرَ ينه وينه فَقَالَ: 
إنما اروت اليجارة فقا ابي يل لا حى فَمَز ينما قال 
َرَدْهُ حتی مر َْهُمَاء رَوَاهُ أبُو داود). 

الحديث قال في التلخيص له عند الطّبراني في الكبير طرق 
كثيرة جدًا في بعضها «قلادة فيها خر وذهبْ» وني بعضها ذهب 
وجوهرٌء وني بعضها خررٌ وذهبٌ وني بعضها خرزٌ معلقة بذهبم 
وفي بعضها باثي عشر ديناراء وفي بعضها بتسعة دنانير» وفي 
أخرى بسبعة دنانير. وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنّها 
كانت بيوعا شهدها فضالة. قال الحافظ: والجراب المسدّد علدي 
أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعقا بل اللقصود من الاستدلال 


محفوظ لا اختلاف فيه وهو النْهي عن بيع مالم يفصل وأمًا 
جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلّق به في هذه الحال ما يوجب الحكم 
بالاضطراب وحيئئل ينبغي التّرجيح بين رواتها وإن كان الجميع 
ثقاتٍ فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم فيكون رواية 
الباقين بالنسبة إليه شادة انتهى. وبعض هذه الروايات التي ذكرها 
الطّبراني في صحيح مسلم وسنن أبي داود. 

قوله: (فَمَصَلئُهَا) بتشديد الصّاد الحديث استدل به على أنه لا 
يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حى يفصّل من ذلك الغير 
وير عنه ليعرف مقدار الذّهب الممتُصل بغيره ومثله الفضّة مع 
غيرها بفضّةٍ وكذلك سائر الأجناس الربويّة لاتحادها في العلّة 
وهي تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلاً. وما يرشد إلى استواء 
الأخاس ا ا م من النهي عن بيع الصبرة من 
التّمر بالكيل المسئى من التمرء وكذلك نهبه عن بيع المر 
بالطب خرصا لعدم الّمكن من معرفة الساوي على الحقيق. 
وكذلك في مثل مسالة القلادة يتعذّر الوقوف على النُساوي من 
دون فصلء ولا يكفي جرد الفصل بل لا بذ من معرفة مقدار 
الفول ر ایل له ين جه وال العمل باهر اتوق ت 
عمر بن الخطّاب وجماعة من السّلف والشافعي وأحمد وإسحاق 
وحمد بن الحكم الالكي وقالت الحنفيّة والوري والحسن بن 
صالح والعترة: إن يجوز إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في 
القلادة ونحوها لا مثله ولا دونه وقال مالك: يجوز إذا كان 
الذُهب تابمًا لغيره بان يكون الثلث فما دون» وقال ماد بن أبسي 
سليمان: إِنه يجوز بيع الذُهب مع غيره بالذّهب مطلقًا سواءً كان 
المنفصل مثل المتصل أو أقلُ أو أكثرء واعتذرت الحنفيّة ومن قال 
بقولهم عن الحديث بان الأهب كان أكثر من المتفصل» واستدلُوا 
بقوله: ففصّلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًاء والدُمن 
إا سبعة أو تسعة وأكثر ما روي عنه أله اثنا عشر وأجيب عن 
ذلك با تقدّم عن البيهقيّ من ان القصّة الي شهدها فضالة كانت 
متعدّدة فلا يصح امك بما وقع في بعضها وإهدار البعمض 
الآخر وأجيب أيفمًا بان العلّة هي عدم الفصل وظاهر ذلك عدم 
الفرق بين المساوي والأقل والأكثر والغنيمة وغيرها وبهذا يجاب 
عن المخطّابي حيث قال: إن سبب النْهي كون تلك القلادة كانت 
من الغنائم تخافة أن يقع المسلمون في بيعها. وقد أجاب الطحاوي 
عن الحديث بأنّه مضطرب. قال المتبكي: وليس ذلك باضطراب 


قادح ولا ترد الأحاديث الصّحيحة بمثل ذلك انتهى. وقد عرفت 
ما تقلم أله لا اضطراب في محل الحجّة؛ والاضطراب في غيره لا 
يقدح فيه. وبهذا يجاب أيضًا على ما قاله مالك. وأا ما ذهب 
إليه حاد بن أبي سليمان فمردودٌ بالحديث على جميع التقادير 
ولعلّه يعتذر عنه بمثل ما قال الخطابيّ أو لم يبلغه. 

قوله: (حَبّى تُميرَ) بض تاء المخاطب في أوّله وتشديد الياء 
المكسورة بعد الميم. ش 

قوله: (إنْمَا أردت الحِجَارَة) يعني: الخرز الذي في القلادة ولم 
أرد الذهب. 

باب مَرَدٌ الكيلٍ والوّزن 

-0١‏ عن ابن عُمَرَ عن النبي ل قال: «ا كيال مِكيّال 
أهل الدينة وَالوَزَنُ روزن أهل مَكَة) رَرَاهُ أو دَاوْد 0814 
َالشسَائ؛ (44/۷(. ْ 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه أيضًا البزار» 
وصحّحه ابن حبّان والدارقطي وني روايةٍ لأبي داود عن ابن 
عباس» مكان ابن عمر 

قوله: (المكيّال كيال أهلٍ الموينة).إلخ» فيه دلي على أنه 
يرجع عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة وعند الاختلاف 
في الوزن إلى ميزان مكة. 

انا مقدار ميزان مكة فقال ابن حزم: بحئت غاية البحث عن 
كل من وثقت بتمبيزه فوجدت كلا يقول: إن دينار الذهب بمكة 
وزنه اثنتان وثمانون حيةٌ وثلاثة أعشار حَبَةٍ با لحب مر من التشعيرع 
رادرم بف اعشار اا فوزن الثرهم مع ولمسون حا 
وسنّة أعشار حبُةٍ وعشر عشر الحبّة» فالرُطل مائةٌ وثمانيسة 
وعشرون درهمًا بالدّرهم المذكور وأمًا مكيال المدينة فقد قدّمنا 
تحقيقه في الفطرة. 

ووقع في روايةٍ لأبي داود من طريق الوليد بن مسلم عن 
حنظلة بن أبي سفيان الجمحيّ قال: دوز الْمويئة وَمِكيَال مكة' 
والرّواية المذكورة في الباب من طريق سفيان النُورِيّ عن حنظلة 
عن طاووس عن ابن عمر وهي اصح وأمًا الرّواية التي ذكرها 
أبو داود عن ابن عباس فرواها أيضًا الدارقطني من طريق أبي 
أحمد الرّبِيري عن 1 عن حنظلة عن طاووس» عن ابن عباس 
ورواه من طريق أبي نعيم عن الثوري عن حنظلة عن سال بدل 
طاووس عن ابن عباس قال الدارقطي: أخطأ أبو أحمد فيه 
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باب النْهي عن بيع كل رطب من حَبٴ أو تمر بابس 

۲- عن ابن عُمَرَ قال «نْهَى رَسُول الله ي عن الُزابنة 
أن بیع لجل تمر خابط إن کان خلا مر بلا إن کان كرما 
أن يم بيب كيلا وإن کان ژرعا أن ټییغۀ بکیل طناې هی 
عَن ذلك كله مُتْنَنَ عَلَيهِ (حم: /Y‏ 0( (خ: 1۸°( (م: 10€( 


(0/5. 
۲۳- وَلِمُسلِم )۷٤( )۱١٤۲(‏ في روَايَةِ: «رَعَن کل تر 


“٤‏ وعن سسعلر بن أبي راص قَال: «سمعت النبي بل 
سال عن اشيراء الثّمر بالطب فال لمن حَولَه: أيَنقُصْ الرُطَبْ 
إذا يس؟ قاو ا: نکم ين عَن ذلك رَوَاهُ الخمسة وَصَّحْحَهُ 
الرملئية (حم: ۱و۷ ) (د: ۳۳۵۹) (ت: )۱۲۲١‏ (ن: 
(YY 16:) 17‏ 

حديث سعار أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم 
وصحّحوه وصحّحه أيضا ابن المديني وأخرجه الدارقطني 
والبيهقم. وقد أعل جماعةً منهم الطّحاوي والطَّبريُ وابن حزم 
وعبد الحق بان في إسناده زيدًا ابا عياش وهو بجهول. 

قال في التُلخيص: والجواب أن الثارقطيّ قال: إنه ثقة بست 
وقال المنذري: وقد روى عنه ثقاتٌ واعتمده مالك مع شدة نقده 
وقال الحاكم: لا أعلم أحدًا طعن فيه. 

قوله: (عَن الُرَابنة) قد تقدّم ضبطها في باب النهي عن بيع 
الثمر قبل بدو صلاحه. 

قوله: (ثَمَرَ حَائطِِ) بالمثلئة وفتح الميم قال في الفتح: والمراد به 
الأطب خاصة. 

قوله: (بتّمر كيلاً) با مثناة من فوق وسكون الميم؛ والمراد 
بالكرم العنب. قال في الفتح: وهذا أصل الزابنةء والحق اللجمهور 
بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري فيه 
الربا. 

قال: فأمًا من قال: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعًا 
مثلاً فما زاد فلي وما نقص فعلي فهو من القمار وليس من 
المرابنة. 

وتعقبه الحافظ بأنه قد ث ثبت في البخاري عن ابن عمر تفسير 
المزابنة ب ببيع التمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعليْ قال: فثبت 
أن من صور المزابنة هذه الصّورة من القمار» ولا يلزم من كونها 


۱۱ 


قمارًا أن لا تسى مزابنة. قال: ومن صور المزابنة بيع الررع 
بالحنطة بما أخرجه مسلمٌ في تفسير المزابنة عن نافع بلفظ: «اْرَابَ 
تيع تر الذخل بار كلاو الب بالؤييبه قبلا وبع الع 
بالجنطة كيلاً» وقد أخحرج هذا الحديث البخاري كما ذكره 
المصئف هاهنا ول ينفرد به مسلمٌ. وقد قدّمنا مكل هذا في باب 
لهي عن بيع الثّمر قبل بدو صلاحه. وقدّمنا أيضًا ما فشر به 
مالك المزابنة. 

قوله: (أَيَنقُص) الاستفهام هاهنا ليس المراد حقيقته أعني: 
طلب الفهم؛ لأنْه ل كان عانًا باه ينقص إذا يبسء بل المراد 
تنبيه السامع بان هذا الوصف الذي وقع عنه الاستفهام هو علة 
النهي؛ ومن المشعرات بذلك الفاء في قوله فنهي عن ذلك 
يع الرُطبء بالرُطبء لان نقص كل 
واحدٍ منهما لا يحصل بالعلم بأنّه مشل نقص الآخرء وما كان 
كذلك فهو مظن للرباء وقد ذهب إلى ذلك الثافعي وجمهور 


ويستفاد من هذا عدم جواز بيع 


أصحابه وعبد الملك بن الماجشون وابو حفص العكبري من 
الحنابلة وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه والمزني 
والؤوياني من اصحاب الثافعي إلى أله يجوز. 

قال ابن المنذر: إن العلماء اتفقوا على جواز ذلك إلا 
الشافعي ويدل على عدم الجواز أن الإسماعيلي في مستخرجه 
على البخاري روى حديث ابن عمر بلفظ: «نهى به عن بع 
لمر بالَمَرَة؛ وذلك يشمل بيع الطب بالرئطب. 

باب الرّخصة فِي بيع العَرَايا 

6- عن راع بن خلديج وَسَهل بن حَثمّة أن لحي كلذ 
«نْهَى عن اراب َم لمر بالثمر إلا أصحَاب العَرَايًا فان قد أذ 
َم رَوَاهُ جد )11١0/4(‏ وَالبْخَارِي (۲۳۸۵) والتريري 
(۱۳۰۳) وَزَادَ فيه: وَعَن بيع التب بالؤبيبي وَعَن كل تمر 
بخرصه). 
ro‏ وڪن مهل بن أبي خدمة قال هى رَسُول الب وك 
عن بيع لمر بالثمرء وَرَخص ف في العَرَايًا أن يُشتري بخرصيهًا 
اكلا اهلها طباه مقن علي رَفِي لفظر: دعن بيع ار بالتمره 
وَقَال: ذلك الربًا لك الرَاَةُ زلا أنه رخص في بيع يع العَربّةٍ الل 
والنخلتين يَاخْدُهَا أهل ليت بخرصها مرا يَاكُلُوْهَا رطب مف 
علدا ٤‏ (خ: 014 (م: 164 (59). 

۷- ورعن جابر قَال: سيعت رَسُول الله ه: قول 


جين أن لأهل العَرَايَا أن يَيمُوهَا بخرصهًا يَقُولَ: ارسق 
وَالوَسقَين وَالتْلاَة وَالآربعَة روَا جد (۳/ .)۳٠٠‏ 

۸ وَعَن زيدو بن تبت أن الي ك: «رخص في بسع 
العَرايا أن باع بخرصها كيلاً؛ رَواهُ أحند والُخاري» رفي لَفظ: 
«رَخص في العَرية ياخذها أهل الت بخرصهًا تمر يَاكُلُونْهَا 
طباه تن عل لجن 6ر۱( (خ: ۲ ) (م: 
04 (۹١و١١)»‏ وَفِي لفظ: «آختر: «رّخص في بيع العريْةٍ 
بالطب أو بالتمر ولم رخص في غير ذُلِك» أخرجاك رفي 
َفظ: «بالثمر وَبالرُطب» رَوَاهُ ابو اود (۳۳۹۲). 

حديث جابر أخرجه أيضًا الشافعي» وصحّحه ابن خزيمة 
وابن حبّان والحاكم؛ وني الباب عن أبي هريرة عند الشيخين: 
أن رَسُولَ الله ل رَخص في ببسم العَرَايَا بخَرصهًا فيمًا دون 
حَمِسَةٍ أوسق أو في حمسة أوسق». 

قوله: 2 لمر بالثمر) الأول بالمتلفة وفتح الميم» والثّاني 
بالمثثاة الفوقية رون اليم والمراد بالأول ثمر اللخلة» وقد 
صرح بذلك مسلمٌ في روايةٍ فقال ثمر النُخلة وليس المراد الثُمر 
من غير النخل» لأنْه يجوز بيعه بالتّمر بامثثّاة وسكون الميم. 

قوله: (إلا أصحَاب العرَايَا) جمع عريّة قال في الفتح: وهي في 
الأصل عطيّة ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب 
تتطوْع بذلك على من لا ثمر له كما يتطوّع صاحب الثّاة أو 
الإبل بالمنيحة وهي عطيّة اللبن دون الرّقبة» ويقال: عريت النخلة 
بفتح العين وكسر الرّاء تعرى إذا أفردت عن حكم أخواتها بان 
أعطاها المالك فقيرًا قال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل 
النخلة أي: يهبها له أو يهب له ثمرها ثم یتادی بدخوله عليه 
ويرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس 
هكذا علّقه البخاري عن مالك ووصله ابن عبد الب من رواية 
ابن وهبو. وروى الطّحاوي عن مالك أن العريّة التخلة لجل 
في حائط غيره فيكره صاحب التخل الكشير دخول الآخر عليه 
.فيقول آنا أعطيك بخرص نخلتك تمرًا فيرخص له في ذلك فشرط 
العريّة عند مالك أن يكون لأجل التَضرّر من المالك بدخول غيره 
إلى حائطهء أو لدفع الضرر عن الآخر لقيام صاحب التُخل بما 
يحتاج إليه. 

وقال الشافعي ني الام وحكاه عنه البيهقيُ إن العرايا أن 
يشتري الرّجل ثمر النخلة بخرصه من الثُمر بشرط التّقابض في 


الحال» واشترط مالك أن يكون الثّمر مؤْجّلاء وقال ابن إسحاق 
في حديثه عن ابن عمر عند أبي داود والبخاري تعليقًا أن يعري 
الجل الرجل أي: يهب له في ماله النخلة والنخلتين؛ فيش عليه 
أن يقوم عليها فيبيعهاء بمثل خرصها وأخرج الإمام أحمد عن 
سفيان بن حسين أن العرايا نحل كانت توهب للمساكين فلا 
يستطيعون أن يننظروا بها فرص هم أن يبيعوها بما شاءوا مسن 
التمرء وقال يحبى بن سعيدٍ الأنصاري: العريّة أن يشتري الكجل 
ثمر النُخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا قال القرطبي: كان 
الشافعي اعتمد في تفسير العريّة على قول يحبى بن سعياد وأخرج 
أبو داود عن عبد ربّه بن سعيدٍ الأنصاري وهو أخو يحبى المذكور 
نه قال: العريّة الرّجل يعري الرجل الُخلة أو الرّجل يستنني مسن 
ماله النْخلة يأكلها فيبيعها مرا وأخرج ابن أبي شيبة في مصئفه 
عن وكيم قال: سمعنا في تفسير العريّة أثها: الذخلة يعريها لجل 
للرّجل ويشتريها في بستان الرّجلء وقال في القاموس: وأعراه 
النُخلة وهبه ثمرة عامها والعريّة اللخلة المعراة» والْتي اكل ما 
عليها. 

قال الجوهري: هي النخلة الي يعريها صاحبها رجلاً ممتاجًا 
بان يجعل له ثمرها عامًا من عرًاه إذا قصده قال في الفتح: صور 
العريّة كثيرة: منها: أن يقول الرّجل لصاحب النُخل بعني ثمر 
غخلات بأعيانها بخرصها من النمر فيخرصها ويبيعها ويقبض منه 
الثم ويسلّم له النُخلات بالتُخلية فيتتفع برطبهاء ومنها: أن يهب 
صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومةٍ من حائطه 
ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري رطبها بقدر خرصه 
بشمر معجل» ومنها أن يهبه إِيّاها فيتضيّر الموهوب له باننظار 
رة الطب مرا ولا يحب أكلها رطبًا لاحتياجه إلى التمر 
فيبيع ذلك الررطب جخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه 
معجّلاً. ومنها أن يبيع الرّجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه 
ويستئنى منه نخلاتم معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي الي عفي 
له عن خرصها في الصدقة وسمّيت عراياء لأنْها أعريست عن أن 
تخرص في الصّدقة فر خمص لأهل الحاجة الذين لا نقدلهم 
وعندهم فضولٌ من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التّمر من رطب 
تلك النُخلات بخرصهاء وما يطلق عليه اسم العريّة أن يعري 
رجلاً ثمر نخلات يبيح له أكلها والنُصرّف فيها وهذه هبة حضةء 
ومنها: أن يمري عامل الصّدقة لصاحب الحائط من حائطه 
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نخلات معلومة بخرصها في الصّدقة وهاتان الصورتان من العرايا 
لا بيع فيهماء وجميع هذه الور صحيحة عند الشافعي 
والجمهور وقصر مالك العريّة في البيع على الصورة الثانية 
وقصرها أبو عبي على الصورة الأخيرة من صور البيع وأراد به: 
رخص لهم أن يأكلوا الأطب ولا يشترونه لتجارة ولا اأخارء 
زم ابو ا هرر ام كلها وتار لر على اف ايفين :أن 
يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله ولا يسلّم ذلك ثم يبدو له 
أن يرتجع تلك الهبة فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما 
وهبه له من الرُطب بخرصه تمرًا. 

وحمله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع الثّمر بالثّمن 
وتعفّب بالتّصريح باستثناء العرايا في الأحاديث. 

قال ابن المنذر: الذي رخص في العريّة هو الذي نهى عن بيع 
التمر بالتمر في لفظ واحدٍ من رواية جماعةٍ من الصّحابة. 

قال: ونظير ذلك الإذن في السلم مع قوله يكل «لا تع ما 
يس عندة» قال: ولو كان المراد الحبة ما اسئئنيت العريّة من 
البيع» ولأنه عبر بالرُخصة. والرّخصة لا تكون إلا في شيء 
منوعء والمنع إنْما كان في البيع لا المبة وبأنها قدت خمسة ار 
والهبة لا تتقيّده وقد احتح أصحاب أبي حنيفة لمذهبه بأشياء تدل 
على أل العريّة العطيّة ولا حجّة في شيء منه» لأنه لا يلزم من 
کون امل العرية العمة آنا تطلق شرف على هشور ازى 
رلت ام وور اق ا ا ا وت ارا 
مختصة با حاويج الّذِين لا يجدون رطبًا فيجوز لهم أن يشتروا منه 
بخرصه تمراء واستدلُوا ما أخرجه الشافعي في «غتلف الحديث» 
عن زيد بن ثابت أنه سى رجالا عتاجين من الأنصار شكوا إلى 
رسول الله يل ولا نقد في أيديهم يتاعون به رطبًا ويأكلون مع 
الاس وعندهم فضول قوتهم من التمرء فرخص لهم أن يبشاعوا 
العرايا بخرصها من التمرء ويجاب عن دعوى اختصاص العرايا 
بهذه الصمُورة» أما أؤلاً فبالقدح في هذا الحديث فإنه أنكره محمد 
بن داود الظاهِريُ على الشافعي وقال ابن حزم: لم يذكر النثافعيئ 
له إسنادًا فبطل» وأما ثانيًا: فعلى تسليم صځته لا منافاة بينه وبين 
الأحاديث الذالّة على أن العريّة اعم من المكورة التي اشتمل 
. عليهاء وَالْحَاصِلُ أن كل صورةٍ من صور العرايا ورد بها حديث 
صحيح أو ثبنت عن أهل النشرع أو اهل اللّفة فهي جائزة 
لدخوها تحت مطلق الإذن. والتنصيص في بعض الأحاديث على 


بعض الصُور لا يناي ما ثبت في غيره. 

قوله: (بخرصيه) بفتح الخاء المعجمة» وأشار ابن الشّين إلى 
جواز كسرها وجزم ابن العربي بالكسرء وأنكر الفتح وجوّزهما 
النُوويُ وقال: الفتح أشهر قال: ومعناه بقدر ما فيه إذا صار ترا 
فمن فتح قال: هو اسم الفعل ومن كسر قال: هو اسم للشنيء 
الخروص قال في الفتح: والخرص هو التُخمِين والحدس. 

قوله: (يَقُولُ الوق وَالوّسقين.إلّخ) استدل بهذا من قال: إنه 
لا جوز في بيع العرايا إلا درن ئ أوسق» وهم الشافعية 
والحنابلة وأهل الظاهر قالوا: لأن الأصل ار وبيع العرايا 
رخصةء فيؤخذ بما يتحقّق فيه الجواز ويلقى ما وقع فيه الك 
ولك مقتضى الاستدلال بهذا الحديث أن لا يجوز مجاوزة 
الأربعة الأوسق؛ مع ألهم يجؤّزونها إلى دون الخمسة بمقدار يسيرء 
والّذي يدل على ما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة الذي ذكرناه 
لقوله فيه «فِيما دون خخمسّة أوسُق» أو: دفي خخمسة أوسق» 
فيلقى الشك وهو الخمسة ويعمل بالمتيقن وهو ما دونها وقد 
حكى هذا القول صاحب البحر عن أبي حنيفة ومالك والقاسم 
وأبي العبّاس وقد عرفت ما سلف من تحقيق مذهب أبي حنيفة 
في العرايا. 

وحكى في الفتح أن الرّاجح عند المالكيّة الجواز في الخمسة 
عملاً برواية الشّك» واحتجّ لهم بقول سهل بن أبي حثمة: إن 
العريّة ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة» قال في الفتح: ولا حجّة 
فيه» لاه موقوفٌ وحكى الماوردي عن ابن المنذر أنه ذهب إلى 
تحديد ذلك بالأربعة الأوسق» وتعقبه الحافظ بان ذلك لم يوجد في 
شيء من كتب ابن المنذرء وقد حكى هذا المذهب ابن عبد الب 
عن قو وهو ذهاب إلى ما فيه حديث جابر من الاقتصار على 
الأربعةء وقد ترجم عليه ابن حبّان: الاحتياط لا يزيد على أربعة 
أوسق. قال الحافظ: وهذا الذي قاله يتعيّن المصير إليه؛ وأمًا 
جعله حدًا لا يجوز تجاوزه فليسس بالواضح انتهى» وذلك؛ لأن 
دون الخمسة المذكورة في حديث أبي هريرة تقتضي بجواز الرّيادة 
على الأربعة إلا أن يجعل الدُون مجملاً ّنا بالأربعة كان 
واضحًاء ولكنه لا يخفى أنه لا إجمال في قوله دون حَمِسَةٍ 
أومئق».لأنّها تتناول ما صدق عليه الدُون لغة» وما كان كذلك لا 
زقال له عمل« فتن المدة ل الأريعة اينار المطترق 
الدّالٌ على جواز الريادة عليها. 


16€ نيل الأوطار - كتاب البيوع 


قوله: (ولّم يرخص فِي عير ذلك) فيه دليلٌ على أله لا يجوز 
شراء الرُطب على رءوس التخل بغير الثُمر والرطب» وفيه أيضًا 
دلِيلٌ على جواز الرطب المخروص على رءوس الل بالطب 
المخروص على الأرض» وهو رأي بعض الشافعيّة منهم ابن 
خيران وقيل: لا يجوز وهو رأي الإصطخري منهم وصحّحه 
جماعة. 

وقيل: إن كانا نوعًا واحذا لم يجز إذ لا حاجة إليه. وإن كانا 
نوعين جاز وهو رأي أبي سحاق» وصحّحه ابن أبي عصرون» 
وهذا كله فيما إذا كان احدهما على النُخْل والآخر على 
الأرض» وما في غير ذلك فقد قدّمنا الكلام عليه في الباب الذي 
قبل هذا. 

باب بيع الحم ب بالحيّوان 

4- - وَعَن سيد بن السب أن النبي فلة: : هى عن بيع 
اللّحم بِالحيّرَان' رَوَاه ماك في الوط (۲/ .)٠٠١‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي مرسلاً من حديث سعيلٍ وأبي 
داود وني المراسيل» ووصله الدارقطي في الغريب عن مالك عن 
الهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوّب الرواية 
المرسلة المذكورة وتبعه ابن عبد البرٌ وله شاهدٌ مسن حديث ابن 
عمر عند البرّار وفي إسناده ثابت بن زهير وهو ضعيفٌ» وأخرجه 
أيضًا من رواية أبي أميّة بن يعلى عن نافع أيضّاء وأبو أمبّة 
ضعيف وله شاهدٌ أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند 
الحاكم والبيهقي وابن حرية. 

وقد.اختلف في صحة سماعه منه» وروى الشافعي عن ابن 
عباس أن جزورًا نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق 
فقال: أعطوني منهاء فقال أبو بكر: لالح هذاء وفي اناد 
إبراهيم ب بعن الي مني ومو شيك زلا عنس ]ل اق و 
ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه فيدل على عدم جواز بيع 
الحم بالحيوان وإلى ذلك ذهبت العترة والافعي إذا كسان 
الحيوان مأكولاًء وإن كان غير مأكول جاز عند العترة ومالك 
وأحمد والشافعيّ في أحد قوليه لاختلاف الجنس» وقال الشافعي 
في أحد قوليه: لا يجوز لعموم الثهيء وقال أبو حنيفة: يجوز 
مطلقاء واستدلٌ على ذلك بعموم قوله تعالى: وَآحَلُ الله 
البيح)» وقال محمد بن الحسن النتسيباني: إن غلب الحم جاز 
ليقابل الرائد منه الجلد. 


باب جواز التَفَاضْل والنسيئَةٍ في غير المكيل والموُون 
- عن جابر «أن الثْبي َة اشتَرَى عَبدًا بعبدين' روء 
الخْمسةٌ رْصَحُحَهُ اريية ریشب مَعنَّاهٌ (حم: 6/ 44( (م: 

07 (د:۳۳۵۸) (ت: ۱۲۳۹) (ن: ۲۹۲/۷) (ه: ۲۸۹۹). 

١‏ رَعَنَ انس أن الب يله 
أرؤس من دحيّة الكلبي» رَوَاهُ احم (۳/ ؟1) وَمُسَلِمٌ (18560) 
واب اجه (۲۲۷۲ 0 ٠‏ 

قوله: (وَلِمْسِلِمٍ مَعناُ) ولفظه عن جابر قال: «جَاءَ عبد فايع 
النبي يك عَلَى المجرةٍ وَلَم شر أله عبد فجَاءَ بده بريد فَقَالَ 
۸ النبي يله: بعنيه وَاشئْرَاه بعبدين أسردين, ثم لم ابع أحَدًا 
بَعدُ حَنَى يَسالَهُ عبد هُوَ؟». 

وني الحديثين دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً 
إذا كان يدا بيار وهذا ما لا حلاف فيه وإنما الخلاف في بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة وسياتي» وقصّة صفيّة أشار إليها البخاري 
في البيع وذكرها في غزوة خيبر. ۲۲۱۲- وَعَن عبد الله بن عَمرِو 
قَال: مربي رَسُولُ الله أن أبمَث جَيشًا على إسل كَانت 
عندي قَال: فُحَمَلتُ الا عَلِيهَا حى قدت الإبل وَبقيت بَقِقِةٌ 
من الثاسء قَالَ: فَقْلت يا رَسُول الله الإبلُ قد نفدت وقد بقِيست 
ية من الاس لا ظهر َم فَقَالَ لي: ابتع علا إبلاً بقلايص من 
ابل المد إلى مَحَلَهَا حى تَُْدَ هذا البَعث» قَالَ: كت باغ 
المي بقلوصين ولاث قَلائص ين إبل الصّدفَةٍ إلى مَحَلْهَا حتى 
قت ذلك البَعثء فَلَمًا جَاءت إبل الصَّدَقَة أذاها رَسُولُ الله 
يكل ؛ روه امد وَأَبُو دَاوْد َالدارمُطِيّ بمعناة. 

7- وَعَن عَلِي بن أبي طالب رض الله عنه أنه باع 
جَمَلاًيُدعى عُصيفِيرا بيشرين جيرا إلى أجل رَوَاه مَالِكْ في 
الوَطًا وَالشافِِي في ت 6- وَعَن الحْسَن عن سَمرة 
قَال: «نَهمَى ابي يله عن بيع ا لوان بالیران ية رَوَاهُ 
اة رَصّحُحَُ الَْمِِي» وروی عبد الله بن أحمد مله ِن 


و #اشترَى صَفيَة بسَبِعَةٍ 


رواية جَابرِ بن مسَمُرَة». حديث ابن عمرو في إسناده محمد بن 
إسحاق و مقالٌ معروف وقوى الحافظ ني الفتح إسناده وقال 
الخطابي: في إسناده مقالٌ» ولعلّه يعني: من أجل محمد بن 
إسحاق» ولكن قد رواه البيهقي في سننه مسن طريق عمرو بن 
شعيسي عن أبيه عن جه وأثر علي رضي الله عنه هو من طريق 
الحسن بن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه وفيه انقطاعٌ بين 
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الحسن وعلي وقد روي عنه ما يعارض هذا فأخرج عبد الرّزاق 
من طريق ابن المسيّبٍ عنه أله كره بعيرًا ببعيرين نسيئة؛ وروی 
ابن أبي شيبة عنه نحوه» وحديث سمرة صحّحه ابن الجارود 
ورجاله ثقاتٌ كما قال في الفتح» إلا أله اختلف في سماع الحسن 
من سمرة وقال الثافعي: هو غير ثابتم عن اللي اة وحديث 
جابر بن سمرة عزاه صاحب الفتح إلى زيادات المسند لعبد الله 
بن أحمد كما فعنل المصنّف وسكت عنه» وفي الباب عن ابن 
عباس عند البزار والطّحاوي وابن حبّان والدارقطني بنحو 
حديث سمرة قال في الفتح: ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف في 
وصله وإرساله» فرجّح البخاري وغير واحدٍ إرساله. انتهى. 

قال البخاري: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
من طريق عكرمة عن ابن عبّاسء رواه الثّقات عن ابن عباس 
موقوقًاء وعن عكرمة عن الب اة مرسلء وني الباب أيضمًا عن 
ابن عمر عند الطّحاويٌ والطّبراني» وعنه أيضمًا عند مالك في 
الموطًا والشافعي أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرةٍ يوفيها صاحبها 
بالبذة وذكره البخاري تعليقاء وعنه أيضًا عند عبد الور اق وابن 
أبي شيبة أله سثل عن بعير ببعيرين فكرهه؛ وروى البخاري 
تعليقًا عن ابن عيّاس» ووصله الثافعري أله قال: قد يكون البعير 
خيرا من البعيرين» وروی البخاري تعليقًا أيضًا عن رافع بن 
خديجء ووصله عبد الرؤاق» أنه اشترى بعيرًا ببعيرين فأعطاه 
أحدهما وقال: آتيك بالآخر غداء وروى البخاري أيضًا ومالك 
وابن أبي شيبة عن ابن المسيّب أنه قال: لا ربا في الحيوان» وروی 
البخاري أيضًا وعبد الرّرٌاق عن ابن سيرين أنه قال: لا باس 

قوله: (حتی نفدت الإبل) بفتح الثون وكسر الفاء وقح 
الال المهملة وآخره تاء التأنيث. 

قوله: (بقَلائْص) قال ابن رسلان: جمع قلوص وهي الثاقة 
الثثائة. 

قوله: (حَتّى لذت ذلك البَعث) بفتح النون وتشديد الفاء 
بعدها ذال معجمة ثم تاء المتكلّم أي: شى تيز ذلك الجيش 
وذهب إلى مقصده. والأحاديث والآثار المذكورة في الباب 
متعارضة كما ترى فذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة متفاضلاً مطلقًا وشرط مالك أن يختلف الجنس 
ومنع من ذلك مطلقا مع النسيئة أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره 
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من الكوفيّين والمادويّة» وتمسك الأوّلون بحديث ابن عمر وما 
ورد في معناه من الآثار. وأجابوا عن حديث سمرة بما فيه من 
المقال» وقال الشافعي: المزاد به النُسيئة من الطرفين لان الأفظ 
يحتمل ذلك كما يحتمل النّسيئة من طرفي وإذا كانت النسيئة من 
طرفين فهي من بيع الكالئ بالكالئ وهو لا يصح عند الجميع؛ 
واحتح المانعون بحديث سمرة وجابر بن سمرة وابن ¿ عاس وما 
في معناها من الآثار» واجابوا عن حديث ابن عمرو باه منسوخ» 
ولا يخفى أن النُسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تاخر النْاسخ ولم ينقل 
ذلك قلم بيق هاهنا إلا الاب لطريق ابجع إن أمكين ذلك أو 
المصير إلى التُعارض قيل: وقد أمكن الجمع يما سلف عن 
الثافعي» ولكنه متوقّفْ على صحة إطلاق النسيئة على بيع 
المعدوم بالمعدوم» فإن ثبت ذلك في لغة العربء أو في اصطلاح 
الشرع فذاك وإلا فلا شك أن أحاديث النهيء وإن كان كل 
واحلرٍ منها لا يخلو عن مقال لكنها ثبتست من طريق ثلاثةٍ من 
المحابة سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس وبعضها يقوي 
ای انح من یت و عور تال من لقتال رر 
حديث عبد الله بن عمروء ولا سيّما وقد صحح الترمذي وابسن 
الجارود حديث سمرة» فان ذلك مرجّحٌ آخر» وأبضًا قد تقرّر في 
الأصول أن دليل التُحريم أرجح من دليل الإباحة» وهذا أيضًا 
مرجّحٌ ثالث» وأمًا الآثار الواردة عن الصّحابة فلا حجّة فيهاء 
وعلى فرض ذلك فهي مختلفة كما عرفت. 
باب أن من باع ميلعة بنْسِيئةٍ لا ب يُشتريهًا بأقل مما بَاعَهًا. 
6- عن ابن إسحَاق السبيعِي عن امرَأنه انها خلت 
عَلَى عَائشَة قحلت مَعَهَا أم ولد زيب بن ارقم فَقَالَت: يا أم 
بین ئي بست طاتا من فد بن ارق شتا رهم نسي 
وإني ابَعنهُ نه اة قدا فََالت لَها عَائشَة: : بعس ما اشر 
رسا قينا يا ج کر الل ا ند بر[ أ 
يَتُوب" رَوَاُ الدَارَقْطنِيّ (5/ 51). 

الحديث في إسناده الغالية بنت أيفع» وقد روي عن الشافعي 
له لا بص وقْر كلامه ابن كثير في إرشاده وفيه دلي على آله لا 
يجوز لمن باع شيئًا به بشمن نسيئة أن يشتريه من المشتري بدون ذلك 
امن نقدًا قبل قبض الثم الأول آنا إذا كان المقصود التُحّل 
لأخذ النقد في الحال ورد أكثر منه بعد أيّامِ فلا شك أن ذلك مسن 
الرّبا احم الذي لا ينفع في تحليله الحيل الباطلة وسيأتي الحلاف 
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في بيع العينة في الباب الذي بعد هذا. والصورة المذكورة هي 
صورة بيع العينة وليس في حديث الباب ما يدل على أن اللي 
كي نهى عن هذا البيع ولك تصريح عائشة بأل مثل هذا الفغمل 
موب لبطلان الجهاد مع رسول الله يك يدل على أنّها قد 
علمت تحريم ذلك بنص من الشارع» إِمّا على جهة العموم 
كالأحاديث القاضية بتحريم الرّبا الثامل لمثل هذه الصّورة؛ أو 
على جهة الخصوص كحديث العينة الآني؛ ولا ينبغي أن يظنٌ 
بها ألما قالت هذه المقالة من دون أن تعلم بدليل يدك على 
التحريم» لأن مخالفة المحابي لراي صحابي آخر لا يكون من 
الموجبات للوحباط. 


باب ما جَاءَ في بَيم العينة 

7 عن ابن مر أ ابي 5 قاَ: (إذَا ضر الئاس" 
بالدينار وَالدّرهَمء واوا باعي وان تبعُوا أذناب البعَره وتركرا 
ا جا في سبل الله نزن اله بهم بلا فلا َع تى يُراجمُوا 
دينهُم' رَوَاهُ أذ (۲/ ۲۸) وآبو اود (71415) وَلَفظّه: «إذًا 
يسم بالعيئة, وأحذُم اذناب الق وهم بالزيع؛ وركم 
الجهَادَ تلط الله عَلَيكُم لا لا يَنِعٌهُ حى ترجموا إلى لى دینگم». 

الحديث اخرجه أيضًا الطبراني وابن القطان وصححه. 

قال الحافظ في بلوغ المرام: ورجاله ثقات» وقال في التلخيص: 
وعندي أن إسناد الحديث الذي صحّحه ابن القطان معلول لأنْه 
لا.يلزم من کون رجاله ثقاتٍ أن يكون صحيحاء لأ الأعمش 
مدلْس ولم يذكر سماعه من عطاء وعطاء يحتمل أن يكون هو 
عطاء ا خراساني فيكون فيه تدليسس التسوية بإسقاط نافع بين 
عطاء وابن عمر انتهى» وإنْما قال هكذاء لأ الحديث رواه أحد 
والطّبراني من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء 
عن ابن عمر ورواه أحمد وأبو داود من طريق عطاء الخراساني 
عن نافع عن ابن عمر» وقال المنذري في مختصر المنّنن ما لفظه: 
في إسناده إسحاق بن أسيدٍ أبو عبد الرحمن الخراساني نزيل مصر 
لا يحتج بحديئه» وفيه أيضًا عطاء اراسان وفيه مقالٌ انتهى. 

قال الذهي في الميزان: هذا الحديث من مناكيره» وقد ورد 
النهي عن العينة من طرق عقد ها البيهقي في سننه بابًا ساق فيه 
جميع ما ورد في ذلك وذكر علله» وقال: روي حديث العيشة من 
وجهين ضعيفين عن عطاء بن ن أبي رباح عن عبد الله بن عمر بن 
'الخطاب قال: وروي عن ابن عمر موقوفا أنه كره ذلك قال ابن 


كثير: وروي من وجه ضعيفه أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعا ويعضّده حديث عائشة يعني: المتقدّم في الباب 
الذي قبل هذا وهذه الطّرق يش بعضها بعضًا. 

قوله: (بالجيئة) بكسر العين المهملة ثم ياء تحنيّةٍ ساكنةٍ ثم 
نون 

قال الجوهري: العينة بالكسر السُلف وقال في القاموس 
وعين أخذ بالعينة بالكسر أي: الف أو أعطى بها قال: 
والتاجر باع سلعته بشمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك 
الثُمن. انتهى. 

قال الرّافعي: وبيع العينة هو أن يبيسع شيئًا من غيره بثمن 
مؤجْلٍ ويسلّمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل فبض الثّمن بشمن نقار 
اق من ذلك القدر انتهى. 

قال ابن رسلان في شرح السنن: وسمّيت هذه المبايعة عينة 
لحصول الئتقد لصاحب العينةء لأ العين هو المال الحاض 
والمشتري إِنّما يشتريها ليبيعها بعين حاضرةٍ تصل إليه من فوره 
ليصل به إلى مقصوده انتهى» وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة 
مالك وأبو حنيفة وأحمد والهادويّة وجوّز ذلك الشافعي وأصحابه 
مستدلّين على الجواز با وقع من ألفاظ البيع التي لا يراد بها 
حصول مضمونه؛ وطرحوا الأحاديث المذكورة في الباب. 
واستدل ابن القيّم على عدم جواز العينة بما روي عن الأوزاعي 
عن النئ و أنه قال: «ياتي عَلَى الشاس رمان يَستَحِلُونْ الربًا 
بالبي» قال: وهذا الحديث وإن کان مرسلاً فاه صالح للاعتضاد 
به بالاتفاق وله من المسندات ما يشهد له» وهي الأحاديث الذالة 
على تحريم العينةء فإنه من المعلوم أن العينة عند من يستعملها 
ِنْما يسميها بيمًا وقد انَفقا على حقيقة الرّبا الصريح قبل العقد 
ثم غيّر اسمها إلى المعاملة وصورتها إلى التّبايع الذي لا قصد هما 
فيه ألبئّةه وإنّما هو حيلة ومكرٌ وخديعة لله تعاى» فمن أسهل 
الحيل على من اراد فعله أن يعطيه مثلاً ألما إلا درهمًا باسم 
القرض ويبيعه خرقة تساوي درهمًا مخمسمائة درهم. وقوله د 
إنْمَا الآعمَالُ بالئيّات» أصلٌ في إنطال الحيل فإ من اراد أن 
بات سات ب نيا الك نان عاد لجنا حرف 
بالإقراض تحصيل البح الزائد الذي أظهر أنه ثمن الوب فهو في 
الحقيقة أعطاء الا حال بالف وخمسمائة مؤجاة وجعل صورة 
القرض وصورة البيع محللا هذا المحم ومعلوم أن هذا لا يرفع 


التحريم ولا يرفع المفسدة الي حرم الرّبا لأجلها بل يزيدها قوّة 
وتأكيدًا من وجوو عديدة: منها: أله يقدم على مطالبة الغريم 
الحتاج من جهة السلطان والحكام إقدامًا لا يفعله المربيء لأنّه 
واثق بصورة العقد الذي تميّل به. 

هذا معنى كلام ابن القيم. 

قوله: (وَانْبعُوا أذنّاب البَقَر) المراد الاشستغال بالحرث» وفي 
الرُواية الأخرى «وَأخذتم دناب لبَق ورضیتم بالررع» وقد مل 
هذا على الاشتغال بالرّرع في زمن يتعيّن فيه الجهاد. 

قوله: (وَتْرَكُوا الجهاد) أي: المتعيّن فعله. وقد روى التّرمذي 
باسناو صحييم عن ابن عمر قال: كنا ية الروم فَأخرَجُوا 
إلا صما عَظِيمًا من الرُوم» فرج إليهم من المسلِمِين مهم أو 
أكثر.وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى الجماعة فضالة بن 
عبيار» فحمل رجلٌ من المسلمين على صف الوم حى دخل 
بينهسم؛ فصاح المسلمون وقالوا: سبحان الله يلقي بيده إلى 
التهلكة؟ فقام أبو أيُوب فقال يا ها الناس إِنُكم لتؤولون هذا 
الثأويل واا نزلت هذه الآية لا عر الله الإسلام وكثر 
ناصروه فقال بعضنا. 

لبعض سرًا: إن أموالنا قد ضاعت وإ الله قد أعرٌ الإسلام 
وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل 
الله على نبيه ما بره علينا فقال: «رَلا تُلقُوا بأيديكم إلى 
الْهلْكَة4 فانت النّهلكة: الأموال وإصلاحها وترك الغزو. 

قوله: (ذُلاُ) بضمٌ الال المعجمة وكسرها أي: صغارًا 
ومسكنةء ومن أنواع الذّلَ: الخراج الذي يسلّمونه كل سنةٍ ملاك 
الأرض. 

وسبب هذا اذل واللّه أعلم أنهم نا تركوا الجهاد في سبيل 
الله الذي فيه عر الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله 
بنقيضهء وهو إنزال الذلة فصاروا يمشون خحلف أذناب البقر بعد 
أن كانوا يركبون على ظهور الخيل الي هي أعنٌ مكان. 

قوله: (حتی تَرجِمُوا إلى ډینگم) فيه زجرٌ بليغ» لأنّه نَزْل 
الوقوع في هذه الأمور منزلة الخروج من الدّين وبذلك تمك من 


قال بتحريم العينةء وقيل: إن دلالة الحديث على التُحريم غير 


واضحة لاه قرن العينة بالأخذ بأذناب البقر والاشتغال بسالرع 
- وذلك غير حرم - وتوعد عليه بالذّلُ وهو لا يدل على 
النُحريم ولكنْه لا يخفى ما في دلالة الاقتران من العف ولا 


نسلّم أن النُوعٌد بالذّلَ لا يدل على الُحريم لأن طلب أسباب 
العزة الدّينيّة وتجنب أسباب الذلّة المنافية للدّين واجبان على كل" 
لذنب شديدء وجعل الفاعل لذلك بمنزلة الخارج من الدّين المرتدٌ 
على عقبه» وصرّحت عائشة باه من امحبطات للجهاد مع رسول ' 
الله يي كما في الحديث السالف» وذلك إنما هو شان الكبائر. 
اب ما جَاء في الشات 
۷- عن الثعمّان بن بَشبير أن النبي وك قَالَ: «الخلال بين 


5 و 


وَالخرَامُ بين وَبَهُمًا امور مُشَْبهَفٌ فمن ترك مَا تبه عَلَيِهِ من 
الإثم كان لما استبان اترك وَس اجترا على ما يَشْلكُ فيه بن 
الاثم أوشتك أن يُرَاقِمَ ما استَبّاء وَلَعَاصِي حِمَى الله من يرع 
حول الیمی» بُوشيك أن براقع مف عَلَيهِ (حم: )۲۱۸/٤‏ (خ: 
۱ (م: 1و1 (10۷(. 

قوله: (الحلال بَيْنُ) إلخ» فيه تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أشياء 
وهو تقسيم صحيحء لأن الثثيء إِما أن ينص الشارع على طلبه 
مع الوعيد على تركه؛ أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله 
أو لا ينص على واحدٍ منهماء فالأول: الحلال البين والثاني: 
الحرام البّنء والثّالث: المشتبه للنفائه فلا يدرى أحلالٌ هوام 
حرامٌ؟ وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه» لأنه إن كان في نفس 
الأمر حرامًا فقد برئ من التبعة» وإن كان حلالاً فقد استحق 
الأجر على الترك لهذا القصد, لأن الأصل ملف فيه حظرٌ أو 
إباحة وهذا التقسيم قد وافق قول من قال مسن ساني إن المبباح 
والمكروه من المشبّهات ولكنه يشكل عليه المندوب: فإنْه لا يدخل 
في قسم الحلال البيّن على ما زعمه صاحب هذا التقسيم» والمراد 
بكون كل واحاږٍ من القسمين الأولين بنا آله نا لا يحتاج إلى بيان 
أو عا يشترك في معرفته كل أحلر وقد یردان جميعًا أي: ما يدل 
على الحل والحرمةء فإن علم المتأخر منهما فذاك وإلا كان ما 
وردا فيه من القسم الثّالث. 

قوله: (أمُورُ مُشتبهة) أي: شبّهت بغيرها مما م ينين فحكمه 
على التعيين زاد في رواية للبخاري «لا يَعلَمُهَا كي من الناس» 
أي: لا يعلم حكمها وجاء واضحًا في روايةٍ للترمذي ولفظه: «لا 
يُدرِي كَبِيرٌ ِن الناس أن الخلا هي أم من الْحَرَام؟ » ومفهوم 
قوله: كثيرٌ أن معرفة حكمها ممكنٌ لكن للقليل من الاس وهم 
الجتهدون. فالشبهات على هذا في حقّ غيرهم» وقد تق ع لحم 
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حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الذليلين. 

قوله: (وَالْمَاصِي حِمَى اللَّو) في روايةٍ للبخاري وغيره «ألا 
إن حِمى الله تَعالَى في أرضيه مَحَارمُة» والمراد بالحارم والمعاصي: 
فعل المنهيّ الْحرّم أو ترك المأمور الواجب» والحمى: الحمي أطلق 
المصدر على المفعول وني اختصاص التّمثِيل بالحمى نكتة» وهي 
أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مخصبة 
يتوعدون من رعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فل لهم 
الي بيا ما هو مشهورٌ عندهم فالخائف من العقوبة المراقب 
لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء 
منه فبعده أسلم له» وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من 
جوانبه فلا يأمن أن يقع فيه بعض مواشيه بغسير اختیاره» وريّما 
أجدب المكان الذي هو فيه ويقع ا لخصب في الحمى فلا يملك 
نفسه أن يقع فيه» فاللّه سبحانه هو الملك حقًا وحماه محارمه» وقد 
اختلف في حكم الشبهات فقيل: التُحريم وهو مردودٌ وقيل: 
الكراهة وقيل: الوقف وهو كالخلاف فيما قبل التشرع واختلف 
العلماء أيضًا في تفسير الشبهات فمنهم من قال: إنها ما 
تعارضت فيه الأدلّة ومنهم من قال: إِنْها ما اختلف فيه العلماء 
وهو منتزعٌ من التفسير الأول ومنهم من قال: إل المراد بها قسم 
المكروه؛ لأنه يجتذبه جانبا الفعل والثرك ومنهسم من قال: هي 
لمباح ونقل ابن المنير عن بعض مشايخه أله كان يقول: المكروه 
عقبة بين العبد والحرام» فمن استكثر من المكروه تطرّق إلى 
الحرام» والمباح عقبةٌ بينه وبين المكروه؛ فمن استكثر منه تطرّق إلى 
المكروه ويؤيّد هذا ما وقع في روايةٍ لابن حبّان من الزّيادة بلفظ: 
«اجِعَلُوا بُينَكُم وَين ا لرام سُترَة ين ال خلال من فَعَلَ ذلك 
استيا إبرضيه رډينهه قال في الفح بعد أن ذكر التغاسير 
للمشتبهات التي قدمناها ما لفظه: والّذي يظهر لي رجحان الوجه 
الأؤل؛ قال: ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادًاء ويختلف 
ذلك باختلاف الناس» فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم فلا 
يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه» ومن دونه تقع 
له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال ولا يخفى أن 
الات ازا رجاف اجر أ علي رجات اه ال 
الجملة أو يحمله اعتياده لارتكاب المنهي غير الحرّم على ارتكاب 
لمنهي الحرم أو يكون ذلك لسر فيه» وهو أن من تعاطى ما نهسي 
عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم 


يختر الوقوع فيه وهذا قال : «فَمَن ترك ما يَشْتبهُ عَلَسِهِ بن 
الإئم؛ إلخ» واعلم أن العلماء قد عظَّموا أمر هذا الحديث فعدّوه 
رابع أربعةٍ تدور عليها الأحكام كما نقل عن ابن أبي داود 
وغیره» وقد جمعها من قال: 

عمدة الدّين عندنا كلماتث مسندات من قول خير البرية 

اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن به 

والإشارة بقوله: ازهد إلى حديث «ازهّد فيمًا فِي أيدي 
الثاس؟ آخر جه ابن ماجه وحن إسناده الحافظ وصحّحه الخاكم 
عن سهل بن سعد مرفوعا بلفظ: «ازهد في الدُنيَا يُحَك الله 
رازهد فبا عند الئاس يُحِبَكَ الناس؛ وله شاهدٌ عند ابي نعيم 
من حديث انس ورجاله ثقات والمشهور عند أبي داود عد 
حديث ما هكم عله فَاجِبَِيُوهُ» مكان حديث «ازهّدا المذكور 
وعد حديث الباب بعضهم ثالث ثلاثة وحذف الثاني وأشار ابن 
العربي أله يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام قال القرطبي: 
أنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره وعلى تعلق جميع 
الأعمال بالقلب» فمن هناك يمكن أن تر جميع الأحكام إليه وقد 
اْعى أبو عمرو الان أن هذا الحديث لم يروه عن اللي ل غير 
اعمان بن بشير فا من اراد من وجو صحيح فمسلم؛ > وإن أراد 
على الإطلاق فمردود فإنه في الأوسط للطبرائي من حديث ابن 
عمر وعمار» وني الكبير له من حديث ابن عبّاس» وفي الب 
للأصبهاني» من حديث واثلة» وفي أسانيدها مقا كماقال 
الحافظ 

4- وعن عَطِيّةَ السعدي أن البئ يل قَال: «لا يلغ 
العبد أن کون من الین حى يَدعْ ما لا باس به حَذرًا ما به 
البَّاس» رَوَاهُ التَرَمِلرِيْ .)۲٤٥۱(‏ 

8- وَعَن انس قَال: دإن كان ابي بلا ميب التمرة 
فَيَقُول: ولا أي أخشى الها ين الصَدقة فة كلها .مْتَفْقّ عَلَيهِ (حم: 
116/1 اش :p) (YETI‏ 1071( 

- وعن أبي هُرَِرَةَ قال: قال رَسُول الله وِ: «إذا 
دحل أحَدكُم على أخيه المسلم فَاطعمة طَعاما فَليَاكُل من طعايي 
رلا سال عند وإن سَقَاهُ شترا من شرابه لسرب من شراب 
ولا يَسألهُ عند روا اد (۲/ ۴۸۹). 

0- وَعَن نس بن مالك قَالَ: إذَا حلت عَلَى لم لا 
هم َكل من طَمَامِهٍ وَاشرّب من ششرابه ذَكَرَه الاي في 


صحيحه (9/ 0۸۳). 

حديث عطيّة الئعدي حسّنه التّرمذيُ وأخرج ابن أبي الدّنيا 
في كتاب النّقوى عن أبي الدرداء نحو ولفظه: «نَمَامُ النَقَوَى أن 
قي الله حنّى برك مَا يَرَى أنه حَلالٌ ممَشيّة أن يَكُونْ حَرَامًا' 
وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الطّبرانيُ في الأوسط وفي 
إسناده مسلم بن خالد الرَي ضكفه الجمهور وقد ونّقء قال في 
مجمع الزُوائد: وبقيّة رجال أحمد رجال الصحيح هذه الأحاديث 
ذكرها المصئّف رحه الله للإشارة إلى ما فيه شبهة كحديث أنس 
ا ف کت ان و وقد اك ابتار في 
تفسير الشبهات حديث عقبة بن الحارث في الرُضاع لقوله بلا 
«كيف وقد قِيل» وحديث عائشة في قصّة ابن وليدة زمعة لقوله 
E‏ «راحتجبي نه با سود فإ الظاهر أن الأمر بالفارقة في 
الحديث الأؤل؛ والاحتجاب في الثاني لأجل الاحتياط وتوقّي 
التلبهات» وي ذلك نزاعٌ يأتي بيانه إن شاء الله تعالى قال 
الخطابي: ما شككت فيه فالورع اجتنابه» وهو على ثلاثة أقسام: 
واجبي ومستحب» ومکروو فالواجب: اجتناب ما يستلزم 
ارتكاب الحرم والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام 
والمكروه: اجتناب الرخص المشروعة. انتهى. 

وقد أرشد الشتارع إلى اجتناب ما لا يتين المرء حلّه بقوله: 
«دّع ما يربك إلى ما 
وابن حبّان والحاكم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما 
وني الباب عن أنس عند أحمد وعن ابن عمر عند الطّبراني وعسن 


لا يَرِيبُكَ» أخرجه التّرمذي والنسائي وأحمد 


أبي هريرة وواثلة بن الأسقع ومن قول ابسن عمر وابن مسعود 
وغيرهما وروى البخاري وأحمد وأبو نعيمٍ عن حسان بن أبي 
سنان البصري أحد العبّاد في زمن التابعين أله قال: إذا شككت 
في شيء فاتركه ولأبي نعيم من وجه آخر أنه اجتمع يونس بن 
عَبِيدٍ وحسّان بن أبي سنان فقال يونس: ما عالجت شيا أشد 
علي من الورع فقال ا ما عاللجت شيئًا أهون علي منه قال 
كيف؟ قال حسسان: تركت ما يريبني إلى ما لا يريبني فاسترحت 
قال الغزالي: الورع أقسامٌ: ورع الصّدّيقين: وهو ترك مالم يكن 
عليه ية واضحة وورع المقين: وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن 
. يخشى أن ير إلى الحرام» وورع الصّالحين وهو ترك ما يتطرّق إليه 
احتمال التّحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقم فإن لم 
يكن فهو ورع الموسوسين قال: ووراء ذلك ورع الشهود وهو 
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ترك ما يسقط الشهادة أي: اعم من أن يكون ذلك المتروك حرام 


وقد أشار البخاري إلى أن الوساوس ونحوها ليست من 
الشبهات. 


فقال: باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبّهات قال في 

الفتح: هذه التُرجمة معقودة لبيان ما يكره من التْنطّم في الورع 
اراب أحكام العيُوب 
بَابْ وُجُوب تبيين العَيبِ 

01- عن عقبة بن عَامِر قَالَ: سيعت الثبي ل يَقُول: 
لماحو المسليم لا يِل لِمْسلِم باع ين أخيه يما ويه غيب 
إلا بيه لَه رَوَاهُ ابن مَاجه (1745). 

۳- وَعَن وَائْلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ينه: «لا يحل 
لأحد أن بيع شيا إلا بن ما فيد ولا جل لأحد يَعلَمٌ دبك إلا 
ين روَاهُ أَحَد (۳/ 151). 

- وعن أبي هْرَيرَة أن الي كل مر جل بيع طَمَامًا 
ادل بده فيه فإِذَا ُو بلول قََالَ: من غَْنًا فَلَيِسَ مِناء رَوَاهُ 
الْجْمَاعَةُ إلا البُضَاري الائ (حم: 0147/7 (م: )1١7‏ 
(154) (د: 407") (ت: (۱۳۱١‏ (ه: ۲۲۲۴). 

-٥‏ وَعَن العَداء بن خاد بن هوڏ قال «كتب ِي رَسُولُ 


الله کا كِنَابَا: هذا ما اشتَرى العَدَاهُ بن خالاو بن هَودَة من تعمل 


رَسُول الله يك اشتَرَى مِنهُ عَبدا - أو أمَةٌ - لا ذَاءَ وَلا غَائِلَةَ ولا 
خبئة بيع الم السلم» روه اب مَاجه (1101) والترمري 
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حديث عقبة أخرجه أيضًا ا محمد والدارقطن والحاكم 
والطَّرانيُ من حديث أبي شماسة عنه ومداره على يحيى بن 
أيُوب» وتابعه ابن هيعة قال في الفتح: وإمسناده حسن وحديث 
واثلة أخرجه أيضًا ابن ماجه والحاكم في المستدرك وني إسناده 
أحمد آبو ج 
قيل: إنه مجهولٌ وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الحاكم وفيه 
قف قصةء وادُعى أنّ مسلمًا لم يخرّجها فلم يصب وقد أخرج نحوه 
اعد بوالبارمي من ديت ابن عمر وابن ماجه من حديث أبي 
الحمراء والطّبراني وابن 


وأحمد من حديث أبي بردة بن نيار والحاكم من حديث عمير بن 


جعفر الرازي وأبو سباع والأوّل تلف فيه والثاني 


¿ حبّان في صحيحه من حديث ابن مسعود 


سعيار عن عمّه وحديث العذاء أخرجه أيضًا النُسائيّ وابن 
الجارود وعلّقه البخاري. 

قوله: (لا يل لِمُسلِمإِلّخ) وكذلك. 

قوله: (لا بل لأحَا.إلّخ) فيهما دليلٌ على تحريم كتم العيب 
ووجوب تبيينه للمشتري. 

قوله: (فُلِيسَ مِنا) لفظ مسلم: «فليس ملي قال النُووي: كذا 
في الأصول» ومعناه ليسس من اهشدى بهديي واقتدى بعلمي 
وعملي وحسن طريقتي كما يقول الرّجل لولده إذا لم يرض فعله: 
لست مني» وهكذا في نظائره مثل قوله ١مَن‏ حَمَل عَلَينَا السُلاح 
فلس مِنا وكان سفيان بن عيينة يكره تفسير مشل هذا ويقول 
بئس مثل القول» بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس 
وأبلغ في الرّجر. انتهى. 

وهو يدل على تحريم الغش وهو مجمعٌ على ذلك. 

قوله: (العَدَاءُ) بفتح العين المهملة وتشديد الدّال المهملة أيضًا 
وآخره همزة بوزن الفعال وهوذة هو ابن ربيعة بن عمرو بن 
عامر أبو صعصعة والعداء صحابي قليل الحديث أسلم بعد 

قوله: (لا دَاء) قال المطرّزي: المراد به الباطل سواءٌ ظهر منه 
شي آم لا كوجع الكبد والسُعال وقال ابن المثير: لا داء أي: 
يكتمه البائع؛ وإلا فلو كان بالعبد داءٌ ويه البائع كان من بيع 
المسلم للمسلم؛ ومحصّله أنه لم يرد بقوله: «لا داء» نفي الذاء 
مطلقًا بل نفي داء خصوص وهو مالم يطّلع عليه. 

قوله: (وَلا غائلة) قيل: المراد بها الإباق. 

وقال ابن بطال: هو من قولهم: اغتالني فلانٌ: إذا احتال محيلةٍ 
سلب بها مالي. 

قوله: (وَلا يبئة) بكسر المعجمة وبضمّها وسكون الموحدة 
وبعدها مثلّثة قيل: المراد: الأخلاق الخبيئة كالإباق. 

وقال صاحب العين: هي الدنيّة وقيل: المراد الحرام كما عبر 
عن الحلال بالطَيّب وقيل: الذاء ما كان في الخلق بفتح الخاء 
والخبثة ما كان في الخلق بضمّها والغائلة: سكوت البائع عن بيان 
ما يعلم من مكروء في المبيع» قاله ابن العربي. 

اب أن الكسب الحاوث لا يمع ارد بالعَيبٍ 

-١‏ عن عَائِشة أن الي يه تُفنى: أن اراج 

بالفئمان» روَا الخَمسَةٌ (ت: )۱۲۸١‏ (ن: 164/19): وي 


ر وَايةِ: أن رَجْلاً ابنَاعَ غُلامًا فَاستَغَلَك نم وَجَدَ به عَيبًا فَرَدُهُ 
بالعيبه َقَالَ البايع: عُلّهُ بدي فال النبي ل: الله 
بالضمان» روَا امد (14/5) وأو اود (۳۰۰۸) وَابِنْ مَاجه 
(YE)‏ وَفِيهِ حُجْة لِمَّن يَرَى تلف العَبد الْشتَرّى قبل القبض 
ِن ضمَان امشتّري) 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعئ وأبو داود الطيالسي وصححه 
الترمذي وابن حبّان وابن الجارود والحاكم وابسن القطّان: ومن 
جملة من صحّحه ابن خزيمة كما حكي ذلك عنه في بلوغ المرام 
وحكى عنه في التلخيص أله قال: لا يصح وضمّفه البخاري» 
وهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق: اثنشان رجالهما 
رجال الصُحيح» والثالثة قال أبو داود: إسنادها ليس بذاك ولعلُ 
سبب ذلك أن فيه مسلم بن حال الرّنجي شيخ الشافعي وقد 
وثقه يحبى بن معين» وتابعه عمر بن علي المقدمي وهو متف على 
الاحتجاج به. 1 

قوله: (إنْ الخْرَاجَ بالضّمّان) الخراج: هو الدّخل والمنفعة أي: 
ملك المشتري الخراج الان نذا المبيع بضمان الأصل الذي 
عليه: أي: بسببه فالباء للسُببيّة» فإذا اشترى الرّجل ارا 
فاستغلها أو اة فركبها أو عبدًا فاستخدمه ثم وجد به عيبا قدمًا 
فله ارد ويستحق الغلّة في مقابلة الضّمان للمبيع الذي كان علي 
وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصليّة والفرعيّة. وإلى 
ذلك ذهب الشافعي وفصّل مالك فقال: يستحق المشتري 
الصوف والشعر دون الولد وفرّق أهل الرّاي والمادويّة بين 
الفوائد الفرعيّة والأصليّة فقالوا: يستحق المشتري الفرعية 
كالكراء دون الأصليّة كالولد والثْمر وهذا الخلاف إِنْما هو مع 
انفصال الفوائد عن المبيع؛ وأمًا إذا كانت متصلة وقت اليد 
وجب رذها بالإجماع قيل: إن هذا الحكم مختص من له ملك في 
العين الي انتفسع بخراجها كالمشتري الذي هو سبب ورود 
الحديث وإلى ذلك مال الجمهور وقالت الحنفيّة: إن النغاصب 
كالمشتري قياماء ولا يخفى ما في هذا القياس» لأ الملك فارق 
يمنع الإلحاق» والأولى أن يقال: إن الغاصب داخل تحت عموم 
اللْفظء ولا عبرة بخصوص السبب كما تقرر في الأصول. 

قوله: (فَاستَغَلُةُ) بالغين المعجمة وتشديد اللام أي: اذ 
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باب ما جَاءَ في المصّرَاة 

۷- عن أبي هُرَيرَةَ أن الي اة قال: دلا نُصّرُوا الإبل 
إن رَضِيَهًا أمسَكهاء وَإن سَخِطْهًا رَدْهَا وَصَاعًا ن تمر مُنْفَقٌ 
عليه وللبِخَارِيْ وأبي دارد: دمن اشيَرَى عنما مره الها 
إن رَضيهَا أمسَكَهَا إن سَخِطَها قفي حَلبتهَا صاع من تمر وهو 
دَلِيلٌ عَلَى أن الصّاع من التمر في مُقَابلَةِ اللبّن وَأنهُ خد قِسطًا 
من امن وَفِي رواية: «إذا 5 أحَدَكُم فة مُصَرَاة أو شاه 
مُصِرَاة فهو بخير النظرَين بعد أن يَحلِبَهًا إِمًا هي وَإلا فَليَرْدهَا 
وضاعا من مره رَوَاُ ملم ُو ليل على أنه سبك غير 
أرش» وَفِي روايَة: «مّن اشْتَرَى مُصِرَاةٌ فَهُوَ منها با یار لا ام 
إن شاءَ أمسَكهاء وَإن شاءً رَدْهَا وَمَعَهَا صاعًا مِن تمر لا سّمراء» 
ا الماع إلا البخاري (حم: ۲/ ۲۷۳) (خ: (01A‏ 
ر ) (د: 446") (ت: ۱۲۱و 1۲۲) (ن: 0۳/۷( 
(م: ۲۲۳۹( 

۸- وعن أبي عُثمَان النْهِدِي قَالَ: قَالَ عب اللّهِ: من 
ان فة نا ليرد مَمَهَا صاعًاء رَوَاه البُخَاري 
(7144و154١))‏ والبرقاني عَلَى شَرطِه وزاد: مِن تمر. 

قوله: (لا نُصَرُوا) بضم أؤله وفتح الصّاد المهملة و الراء 
المشئدة من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته» وظنٌ بعضهم أله 
من صررت» فقيّده بفتح أوّله وضم ثانيه قال في الفتح: والأول 
اصح قال: لأنّه لو كان من صرّرت لقيل: مصرورة أو مصرّرة لا 
مصرًاة» على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب ثم استدل على 
ذلك بشاهدين عربيين ثم قال: وضبطه بعضهم بضم أله وفقح 
ثانيه بغير واو على البناء للمجهولء والمشهور الأوّل. انتهى. 

قال الشاف: الصرية هي ربط أخلاف الشاة أو الثّاقة وترك 
حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أ ذلك عادتها 
فيزيد في ٹمنها لما یری من كثرة لبنها. 

وأصل التصرية حبس الماء يقال منه: صرّيت الماء: إذا حبسته. 
قال أبو عبيدة وأكثر أهل اللّغة: النُصرية: حبس اللبن في الفرع 
حتّى يجتمع وإنما اقتصر على ذكر الإبل والغنم دون البق لأ 
غالب مواشيهم كانت من الإبل والغنم والحكم واحدٌ خلافا 
لداود. 

قوله: (فُمّن ابنَاعَهَا بعد ذَلِكَ) أي: اشتراها بعد الصرية. 


قوله: (بعذ أن يَحلِبَهَا) ظاهره أن الخيار لا يثبت إلا بعد 
الحلب والجمهور على أنه إذا علم بالنُصرية ثبت له الخيار على 
الفور ولو لم يحلب لكن ا كانت التّصرية لا يعرف غالبها إلا بعد 
الحلب جعل قيدًا في ثبوت الخيار. 

قوله: (إن رَضِيّهًا أمسكها) استدل بهذا على صحّة بيع 
المصراة مع ثبوت الخيار. 

قوله: (وَصاعًا من تّمر) الواو عاطفة على الفتمير في ردّماء 
ولكنّه يعكّر عليه أن الماع مدفوعٌ ابنداءً لا مردودٌ ويمكن أن 
يقال إله مجازٌ عن فعل يشمل الأمرين نحو سلّمها أو ادفعها كما 
في قول الشاعر: علفتها تبنا وماءً باردًا أي: ناولتها ويمكن أن 
يقدر فعلٌ آخر يناسب المعطوف أي: رذها وسلّم» أو أغط صاعًا 
من تمر كما قيل: إن التقدير في قول الشاعر المذكور: وسقيتها ماءٌ 
باردًا وقيل: يجوز أن تكون الواو بمعنى مع» ولكنه يعكّر عليه 
قول جمهور النحاة: إِنْ شرط المفعول معه أن يكون فاعلاً في 
المعنى نحو جئت أنا وزيدًا وقمت أنا وزيدًاء نعم جعله مفعولاً 
معه صحيحٌ عند من قال بجواز مصاحبته للمفعول به وهم 
القليل» وقد استدل بالتّنصيص على الصّاع من الثّمر على أنه لا 
يجوز رذ اللبن ولو كان باقيًا على صفته لم يتغيّر ولا يلزم البائع 
قبوله لذهاب طراوته واختلاطه بما تجدّد عند المشتري. 

قوله: (لقحة) هي الناقة الحلوب أو التي نتجت. 

قوله: (ثَلاثّة أيّامٍ) فيه دليل على امتداد الخيار هذا المققدارء 
فتقيّد بهذ الرواية الرُوايات القاضية بان الخيار بعد الحلب على 
الفور كما في. 

قوله: ابَعدَ أن يَحَلِبَهًاء وإلى هذا ذهب الشافعي والهادي 
والثاصر وذهب بعض الشافعيّة إلى أن الخيار على الفور وحملوا 
رواية الُلاث على ما إذا لم يعلم أنّْها مصرّاة قبل الثلاث قالوا: 
وإنْما وقع التنصيص عليهاء لأ الغالب أنه لا يعلم بالنصرية 
فيما دونها واختلفوا في ابتداء الشلاث فقيل: من وقت بيان 
النُصرية» وإليه ذهبت الحنابلة وقيل: من حين العقدء وبه قال 
الشافعي' وقيل: من وقت التَفرُق قال في الفتح: ويلزم عليه أن 
يكون الفور أوسع من النّلاث في بعض الصّوره وهو ما إذا تاخر 
ظهور التُصريح إلى آخر الثلاث؛ ويلزم عليه أن تحسب المة قبل 
التمكن من الفسخ» وأن يفوت المقصود من النُوسيع بالمدة انتهى. 

قوله: (ين تمر لا سّمرَاء) لفظ مسلم وأبي داود: «ين طَعَامٍ 


لا سَمرَاة؛ وينبغي أن يحمل الطّعام على الثّمر المذكور في هذه 
الرُواية وني غيرها من الرٌوايات ثم لا كان المتبادر من لفظ 
الطّعام: القمح» نفاه بقوله: (لا سَمرَاء) ويشكل على هذا الجمع 
ما في رواية للبرّار بلفظ: «صَاعٌ من بر لا مرا وأجيب عن 
ذلك بأنه يحتمل أن يكون على وجه الرّواية بالمعنى اظن 
الراوي أن الطّعام مساو للبرٌ عبّر عنه بالبر لأن المتبادر من 
الطعام ال كنا سلا في القطرة :ويشكل على ذلك المع ايفن 
ما في مسند أحمد بإسنادٍ صحيح كما قال الحافظ عن رجل من 
الصّحابة بلفظ: «صاعًا مين طَمَام أو صاعًا مين ثمرِ؛ فان النُخيير 
يقتضي المغايرة وأجاب عنه في الفتح باحتمال أن يكون شكًا من 
الراوي والاحتمال قادح في الاستدلال. فينبغي الرُجوع إلى 
الرُوايات التي لم تختلف ويشكل أيضًا ما أخرجه أبو داود من 
حديث ابن عمر بلفظ: «زُدْهَا ورد مَعَهَا مشل أو ملي لَبَنِهًا 
قمحًاء وأجاب عن ذلك الحافظ بان إسناد الحديث ضعيفٌ قال: 
وقال ابن قدامة: إِنْه متروك الظاهر بالاتّفاق. 

قوله: (مُحَفْلَة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء المشددة 
من التحفيل وهو التجميع قال أبو عبيدة: سمت بذلك لكون 
الین يكثر في ضرعهاء وکل شيء کرت فقد حفّلته. 

تقول: ضرعٌ حافل: أي: عظيم واحتفل القوم إذا كثر جمعهم» 
ومنه سمي المحفل. 

وقد أخذ بظاهر الحديث الجمهور قال في الفتح: وأفتى به ابن 
مسعوجٍ وأبو هريرة ولا حالف هما في الصّحابة وقال به من 
التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده ول يفرّقوا بين أن يكون 
اللْبن الذي احتلب قليلاً كان أو كثيرًاء ولا بين أن يكون الثمر 
قوت تلك البلد آم لا وخالف في أصل المسالة أكثر الحنفيّة وفي 
فروعها آخرون أمًا الحنفيّة فقالوا: لا يرد بعيب النُصرية ولا يجب 
رد الصّاع من التمر وخالفهم زفر فقال بقول الجمهورء إلا أنه 
قال: : حير بين صاع من من الشمر أو نصف صاع من بسر. . وكذاقال 
ابن أبي ليلى وأبو يوسف في رواية إلا أنْهما قالا: لا يتعيّن صاع 
التمر بل قيمته وني رواية عن مالك وبعض الشافعية كذلك» 
ولكن قالوا: يتعيِّن قوت البلد قياسًا على زكاة الفطر وحكى 
البغوي أنه لا حلاف في مذهب الشافعيّة اهما لو تراضيا بغير 
الثم من قوس أو غيره كفى وأثبت ابن كج الخلاف في ذلك 
وحكى الماوردي وجهين فيما إذا عجز عن الثّمر هل يلزمه قيمته 


ببلده أو بأقرب البلاد التي فيها النّمر إليه وبالثاني قالت الحنابلة. 
انتهى. 

كلام الفتح والهادويّة يقولون: إن الواجب رد ابن إن كان 
باقيّا وإن كان تالفا فمثله وإن لم يوجد المثل فالقيمة وقد اعتذر 
الحنفيّة عن حديث المصراة بأعذار بسطها صاحب فتح الباري 
وين ا ما و باعشيار و ب ا تر عن اة 
العذر: الأول: الطّعن في الحديث بكون راويه أبا هريرة قالوا: وم 
يكن كابن مسعودٍ وغيره من فقهاء الصّحابة فلا يؤخذ بما يرويه 
إذا كان خالا للقياس الجلي» وبطلان هذا العذر أوضح من أن 
يشتغل ببيان وجهه فان أبا هريرة رضي الله عنه من أحفظ 
المتحابة وأكثرهم حديئًا عن رسول الله يق إن لم يكن احفظهم 
على الإطلاق وأوسعهم رواية لاختصاصه بدعاء رسول الله يلك 
له بالحفظ كما ثبت في الصّحيحين وغيرهما في قصّة بسطه لردائه 
بين يدي رسول الله ية ومن كان بهذه المنزلة لا ينكر عليه تفرده 
بشيء من الأحكام الشرعيّة وقد اعتذر رضي الله عنه عن تفرده 
بكثير ما لا يشاركه فيه غيره ما ثبت عنه في المحيح مسن قوله: 
ن أصحابي من المهاجرين كان يشغلهم الصّفق بالأسواق» 
وكنت ألزم رسول الله يك فاشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا 
وأيضًا لو سلم ما ادٌعوه من أنه ليس كغيره في الفقه لم يكن ذلك 
قادسًا في الذي يتفرد به لأن كثيرًا من الشريعة بل أكثرها وارد 
من غير طريق المشهورين بالفقه من الصّحابة فطرح حديث أبي 
هريرة يستلزم طرح شطر الدّين» على أن أبا هريرة لم ينفرد برواية 
هذا الحكم عن رسول الله ی بل رواه معه ابن عمر كما أخرج 
ذلك من حديثه ابو داود والطّبراني ونس كما اخرج ذلك من 
حديثه أبو يعلى وعمرو بن عوفه المزني» كما أخرج ذلك عنه 
البيهقي ورجل من الصّحابة لم يسم كما أخرجه أحمد بإسنادٍ 
صحيح وابن مسعودٍ كما أخرجه الإسماعيلي وإن كان قد خالفه 
الأكشر» ورواه موقوفًا عليه كما فعله البخاري وغيره وتبعهم 
المصنّف» ولكنٌ غالفة ابن مسعو للقياس الجلي مشسعرة بثبوت 
حديث أبي هريرة قال ابن عبد الب ونعم ما قال: إل هذا الحديث 
مع علي شه وثبوتة فناجهة القله رامل سن م باج 
بأشياء لا حقيقة لها. 

العذر الثاني من أعذار الحنفيّة الاضطراب في متن الحديث 
قالوا: لذكر التّمر فيه تارة والقمح أخرى والذَّبن أخرىء واعتبار 


الماع تارة والمثل أو المثلين أخرى واجيب بان الطّرق المحيحة 
لا اختلاف فيها والضعيف لا يعل به الصحيح. 

العذر الثالث: أنه معارضٌ لعموم قوله تعالى: طون عَاقْبِتم 
اوا بوثل ما رقم بوه وأجيب بان من ضمان امتلنات لا 
العقوبات» ولو شك وغول قت ال فالصّاع مثلٌ لأنه 
عوض المتلف وجعله تخصوصا بالثّمر دفعًا لجار ولو سلّم 
عدم صدق المثل عليه فعموم الآية مخصّص بهذا الحديث أمّا على 
مذهب الجمهور فظاهرٌ وأمّا على مذهب غيرهم فلأنه مشهورٌ 
وهو صالح لتخصيص العمومات القرآنيّة. 

العذر الرابع: أن الحديث منسوخ وأجيب بان النسخ لا يثبت 
بمجرد الاحتمالء ولو كفى ذلك لردٌ من شاء ما شاء واختلفوا في 
تعيين الناسخ فقال بعضهم: هو حديث ابن عمر عند ابن ماجه 
في النهي عن بيع الين بالدّين» وذلك؛ لأنْ لبن المصراة قد صار 
ديا في ذمة المشتري» فإذا الزم بصاع من تمر صار دينًا دين كذا 
قال الطّحاوي وتعقّب بان الحديث ضعيف بانّفاق الحدثين ولو 
سلمت صلاحيته فكون ما نحن فيه من بيع الدّين بالدين معنو 
أنه يرد الماع مع المصراة حاضرًا إلا نسيثة من غير فرق بين أن 
يكون اللبن موجودًا أو غير موجودء ر و لشن 
بالذين فحديث الباب مخصّصُ لعموم ذلك النهيء لأنه احص 
منه مطلقًا وقال بعضهم: إِنْ ناسخه حديث: دالخَرَاج بالضْمَان» 
وقد تقدم وذلك» لأن اللبن فضلة من فضلات الثّاة ولو تلفت 
لكانت من ضمان المشتري فتكون فضلاتها له واجيب بان 
المغروم هو ما كان فيها قبل البيع لا الحادث وأيضًا حديث 
الخراج بِالفّمان بعد تسليم شموله لحل التزاع عام خصوصٌ 
بحديث الباب فكيف يكون ناسحًا؟ وأيضًا لم ينقل تاخره والنسخ 
لا يتم بدون ذلك ثم لو سلّمنا مع عدم العلم بالناريخ جواز 
المصير إلى التُعارض» وعدم لزوم بناء العام على الخناص لكان 
حديث الباب أرجح لكونه في الصحيحين وغيرهما ولنايده بما 
ورد في معناه عن غير واحد من الصحابة. 

وقال بعضهم: ناسخه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة 
بالمال هكذا قال عيسى بن أبان وتعقبه الطّحاويٌ بان التتصرية 
إنْما وجدت من البائم» فلو كان ذلك من الباب لكانت العقوبة 
له والعقوبة في حديث المصرًاة للمشتري فافترقاء وأيضًا عموم 
الأحاديث القاضية بمنع العقوبة بالمال على فرض ثبوتها 


وة ديت الف وقد فا بحت فالشادبع الال 
مبسوطًا في كتاب الرّكاة وقال بعضهم: ناسخه حديث ليان 
بالخيار ما لم يفراه وقد تقذم» وبذلك أجاب مد بن شجاع 
ووجه الدّلالة أن الفرقة قاطعة للخيار من غير فرق بين المصراة 
وغيرها وجيب بال الحنفيّة لا يبون خيار مجلس كما سلف 
فكيف يحتجُون بالحديث المثبت له وأيضًا بعد تسليم صحّة 
احتجاجهم به هو حص بحديث الباب» وأيضًا قد أثبتوا خيار 
العيب بعد انرق وما هو جوابهم فهو جوابنا. 

العذر الخامس: أن الخبر من الآحاد وهي لا تفيد إلا الظّنٌ 
وهو لا يعمل به إذا خالف قياس الأصولء وقد تقرر أن المثلي 
يضمن بمثله؛ والقيميُ بقيمته من أحد النقدين» فكيف يضمن 
بالنّمر على الخصوص؟ وأجيب بان التُوقُف في خبر الواحد إِنْما / 
هو إذا كان تخالفًا للأصول لا لقياس الأصولء والأصول: 
الكتاب والسّنّة» والإجماع والقياس. والأرّلان هما الأصلء 
والآخران مردودان إليهماء فكيف يرد الأصل بالفرع؟ ولواندكم 
أن الآحادي يتوقّف فيه على الوجه الذي زعموا فلا اقل لهذا 
الحديث الصّحيح من صلاحيته تخصيص ذلك القياس المأعى 
وقد أجيب عن هذا العذر بأجوبةٍ غير ما ذكرء ولك أمثلها ما 
ذكرناه ومن جملة ما خالف فيه هذا الحديث القياس عندهم أن 
الأصول تقتضي أن يكون الضّمان بقدر التالف وهو تلف وقد 
قدّر هاهنا بمقدار معيّن وهو الماع وأجيب بنع التعميم في جميع 
الضمرنات فإ الوضدخة أرشها مفندر مع الاقهًا باكر 
والصغرء وكذلك كير من الجنايات والغرة مقدرة في الجنين مع 
اختلافه والحكمةفي تقدير الفّمان هاهنا بمقدار واحدرٍ لقطع 
التُشاجر نا کان قد الط الل الادت يقد المقد بالل الموجود 
قبله» فلا يعرف مقداره حبّى يلم المشتري نظيره والحكمة في 
القدير بالتّمر أنه أقرب الأشياء إلى اللبنء أنه كان قوتهم إذ ذاك 
كالتّمر ومن جملة ما خالف به الحديث القياس عندهم أنه جعل 
الخيار فيه ثلانّاء مع أن خيار العيب لا يقر بالثلاث» وكذلك 
خيار الرّؤية وا مجلس وأجيب بأنه حكم المصرًاة انفرد بأصله عن 
مائله فلا يستغرب أن ينفرد بوصفه يخالف غيره» وذلك لان هذه 
المة هي التي يتين بها لبن الغرر» بخلاف خيار الرّؤية والعيب 
والمجلس فلا يحتاج إلى مدّةٍ ومن جملة ما خالف به القياس عندهم 


أله يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعرّض فيما إذا كان 


قيمة الشّاة صاعًا من تمر فإنها ترجع إليه مع الصّاع الذي هو 
مقذار تمتها واجيب بان اليم رعوضن اللبن لا موض الكناة فل 
يلزم ما ذكر ومن جملة ما حالف به القياس عندهم أله إذا استرة 
مع الثاة صاعاء وكان ثمن الثثاة صاعًا كان قد باع شاةً وصاعًا 
بصاع فيلزم الرّبا وأجيب بان الرّبا إا يعتبر في العقود لا في 
الفسوخ» بدليل أنهما لو تبايعا ذهبًا بفضٌةٍ لم يجز أن يتفرقا قبل 
القبض ولو تقايلا في هذا العقد بعينه جاز التَفُرق قبل القبض 
ومن جملة المخالفة أنه يلزم من الأخذ به ضمان الأعيان مع بقائها 
فيما إذا كان اللبن موجودًا وأجيب بأنّه تعذر رده لاختلاطه 
باللّن الحادث وتعدّر تمييزه فأشبه الآبق بعد الغصب فاه يضمن 
قيمته مع بقاء عينه لتعذّر رده ومنها أله يلزم من الأخذ به إثبات 
الرّدُ بغير عيبو ولا شرط وأجيب بان أسباب ارد لا تنحصر في 
الأمرين المذكورين بل له أسباب كثيرة» منها الرَدُ بالتدليس» وقد 
أثبت به الشارع الرّدْ في الرُكبان إذا تلقفوا كما سلف ولا يخفنى 
على منصف أن هذه القواعد التي جعلوا هذا الحديث مالفا لها 
لو سكم أنها قد قامت عليها الأدلّة لم يقصر الحديث عن 
الصلاحية لتخصيصهاء فيا لله العجب من قوم يبالغون في الحاماة 
عن مذاهب أسلافهم وإيثارها على السنة المطهّرة الصريحة 
المتحيحة إلى هذا الحد الذي يسر به إبليس وينفق في حصول 
مثل هذه القضيّة - التي قل طمعه في مثلها لا سيّما من علماء 
الإسلام - النفس والنفيس» وهكذا فلتكن ثمرات التّمذهبات 
تقليد الرجال في مسائل الحرام والحلال العذر السّادس: أن 
الحديث محمولٌ على صورة مخصوصةٍ وهي ما إذا اشترى شاة 
بشرط أنْها تحلب مثلاً خسة أرطال وشرط فيها الخيار فالشرط 
فاسدٌ» فإن اتفقا على إسقاطه في م الخيار صح العقد؛ وإن م 
يتفقا بطل» ووجب رد الصاع من التمرء لأنه كان قيمة اللّبن 
يومئل وأجيب بان الحديث معلّقٌ بالنُصرية» وماذكروه يقتضي 
تعليقه بفساد التشرط سواءًٌ وجدت تصرية أم لا فهو تاويلٌ 
متعسّفٌ وأيضًا لو سلّم أنّ ما ذكروه من جملة صور الحديث» 
فالقصر على صورة معيّنةٍ هي فردٌ من أفراد الذليل لا بد من 
إقامة دليل عليه قال في الفتح: واختلف القائلون بالحديث في 
أشياء منها لو كان عاًا بالتصرية هل يثبت له الخيار؟ فيه وجة 
للشافعيّة قال: ومنها لو صار لبن المصراة عادة واستمرٌ على كثرته 
هل له الرّهُ؟ فيه وجةٌ لهم أيضًا حلافا للحنابلة في المسالتين ومنها 


لو تصرّت بنفسها أو صرًاها امالك لنفسه ثم بدا له فباعهاء فل 
يثبت ذلك الحكم؟ فيه خلافٌ» فمن نظر إلى المعنى أثبته؛ لأ 
العيب يثبت الخيار ولا يشترط فيه تدليسء ومن نظر إلى أن حكم 
التصرية خارج عن القياس خصّه بمورده وهو حالة العمدء فإِن 
النهي إنما يتناو ها فقط ومنها لو كان الفترع مملوءًا لحمًا فظنه 
المشتري لبنا فاشتراها على ذلك ثم ظهر له أنه لحمٌ هل يثبت له 
الخيار؟ فيه وجهان حكاهما بعض المالكيّة ومنها لو اشترى غير 
مصرَاةٍ ثم الع على عيب بها بعد حلبهاء فقد نص الشافمي 
على جواز الرّدٌ جانا لأنْه قليلٌ غير معتنى بجمعه وقيل: يرد بدل 
الل كالمصراة وقال البغوي: يرد صاعًا من تمر. انتهى. 

والظاهر عدم ثبوت الخيار مع علم المشتري بالأصرية لانتفاء 
الغرر الذي هو السسّبب للخيار وما كون سبب الغرر حاصلاً من 
جهة البائع فيمكن أن يكون معتيرًا لأ حكمه اة بثبوت الخيار 
بعد النهي عن النّصرية مشعرٌ بذلك وأيضًا المصرًاة ا مذكورة في 
الحديث اسم مفعول» وهو يدل على أن النُصرية وقعت عليها 
من جهة الغين لآنا اسم المفعول هو أن وقح عليه فعس الال 
ويمكن أن لا يكون معتبرًاء لأ تصري الذدائة من غير قصب 
وكون ضرعها ممتلا الحمًا يحصل به من الغرر ما يحصل بالتصرية 
عن قصار فينظر قال ابن عبد اليرّ: هذا الحديث أصل في النهي 
عن الغش وأصل في ثبوت الخيار لمن دلّس عليه بعيبو وأصل في 
له لا يفسد أصل البيع وأصلٌ في أن مدة الخيار ثلاثة أيام واصل 
في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها. 

باب النهي عَن التسعير 

۹- عن نس قَالَ: غلا السّعرُ عَلَى عَهدٍ رَسُول الله كله 
قَقَالُوا: يا رَسُولَ الله لو مسرت ؟ فقال: «إن الله مُرَ القَابيض 
البامبط الرازق لسع وإني لارجُو أن ألقى الله عر رَجَلٌ ولا 
يَطيِْي اد بمظلِمةٍ ظلَمنها إا في ذم وَلامَال؛ رَوَاهُ الحْمسَّة 
إلا النسَائِي وَصّحْحَهُ التَرمِِي (حم: 183/7 (د: )٠٤١١‏ 
(ت: ٤١‏ ۱۳۱) (ه: ۲۲۰۰), 

الحديث أخرجه أيضًا الدارمي والبزار وأبو يعلى قال الحافظ: 
وإسناده على شرط مسلم وصسّحه أيضًا ابن بان وني اباب 
عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود قال: «جَاء رجل فقال: يَا 
رول الله سَعْر. فَقَالَ: «بل أدعُوا الل تم جَاء آخْرٌ فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله سَعْر. فَقَالَ: بل الله يَخْفِض وَيَرِفَمٌ» قال الحافظ: 
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وإسناده حسنٌ وعن أبي سعيدٍ عند ابن ماجه والبزّار والطّبراني' 
نحو حديث أنس ورجاله رجال الصحيح؛ وحمئنه الحافظ وعن 
علي رضي الله عنه عند السبزار نحوه» وعن ابن عباس عند 
الطّراني في الصّغير وعن أبي جحيفة عنده في الكبير. 

قوله: (لُو سَعُرت) السعير: هو أن يأمر السلطان أو نوّابه أو 
كل من ولي من أمور المسلمين أمرًا أهل السُوق أن لا يبيعوا 
امتعتهم إلا بسعر كذاء فيمنعوا من الريادة عليه أو النقصان 

قوله: (الْمسَعَرٌ) فيه دليلٌ على أن المسعّر من أسماء الله تعالى» 
وأنها لا تنحصر في النّسعة والنّسعين المعروفة وقداستدلٌ 
بالحديث ومسا ورد في معناه على تحريم النُسعير وأنّه مظلمة 
ووجهه أن الثاس مسلطون على أموالهم» والتسعير حجرٌ عليهم» 
والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة 
المشتري برخص الثُْمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير 
امن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد 
لأنفسهم» وإلزام صاحب السّلعة أن يبيع بما لا يرضى به منافي 
لقوله تعالى: «إلا أن تَُونْ تَجَارَة عن ترَاض) وإلى هذا ذهب 
جمهور العلماء وروي عن مالك أنه يجوز للإمام السعير 
وأحاديث الباب تردُ عليه وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة 
الغلاء وحالة الرأخصء ولا فرق بين الجلوب وغيره وإلى ذلك 
مال الجمهور وفي وجو للشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء 
وهو مردودٌ وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قونًا 
للآدمي ولغيره من الحيوانات وبين ما كان من غير ذلك من 
الإدامات وسائر الأمتعة وجوّز جماعة من متاخري أئمّة الرّيديّة 
جواز التسعير فيما عدا قوت الآدميّ والبهيمة كما حكى ذلك 
عنهم صاحب الغيث وقال شارح الأثمار: إل التسعير في غير 
القوتين لعلّه اناق والشتخصيص يحتاج إلى دليلء والمناسب 
الملغي/ لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدلّةء بل لا يجوز العمل به 
على فرض عدم وجود دليل كما تقرّر في الأصول. 

باب ما جَاءً في الأحتكار 

- عن سيلو بن الْسَيّبِ عن مَعمَر بن عبد الله 
العَدَوِي أن الي كل َال دلا يَحَتَكِرُ إلا اا 
يَحتَكِرٌ الريتَ رَرَاهُ أذ (5/ 4٠١‏ ) وَمُسِلِمٌ (ه ايه 
(TE)‏ 


-0١‏ وَعَن مَعقِل بن يسار قَالَ: قال رَسُول الله : «مَن 
معي ايء ون انكر الاين لخ عليهم كان عن على 
الله أن بت يلم من الا يوم القِيَامَة» (حم: .(¥/o‏ 

۲-وعن أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلل «من 
احتَكْرَ حكرَة بريد أن يغلي بهًا عَلَى المسلمين فهر حاط 
رَوَاهُمًا مذ (۲/ .)۳١۱‏ 

۳-وَعَن عُمَرَ قَالَ: سيعت النبي ب يَقُول: من 
احتَكْرٌ عَلَى الْسلِمِينَ طَمَامَهُم ضَرَبَُ الله باجام والإفلاس؛ رَوَاه 
ابن مَاجَه (5186). 

حديث معمر أخرجه أيضًا التّرمذي وغيره.وحديث معقل 
أخر جه العأبرانر* في الكبير والأوسط» وني إسناده زيد بن مرّة 8 
المعلّى قال في مجمع الروائد: ولم اجد من ترجمه؛ ويقيّة رجاله 
رجال الصحيح» وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الحاكم وزاد 
«رقد برت مبنه ذِمّةُ الوهءوني إسناد حديث أبي هريرة أبو معشر 
وهو ضعيفٌ وقد ودّق وحديث عمر في إسناده الميشم بسن رافم 
قال أبو داود: روى حديثًا منكرًا قال الذهي: هو الذي خراجه 
ابن ماجه؛ يعني: هذاء وفي إسناده أيضًا أبو يحيى المكي وهو 
مجهول ولبقيّة أحاديث الباب شواهد: منها حديث ابن عمر عند 
ابن ماجه والحاكم وإسحاق بن راهويه والدارميّ وأبي يعلى 
والعقيلي في الضعفاء بلفظ: «الْجَالِبُْ مَروق» وَالْحتَكِرٌ مَلعُونُ» 
وضعف الحافظ إسناده ومنها حديث آخر عند ابن عمر أيضًا عند 
أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزّار وأبي يعلى بلفظ: امن 
احتَكرَ الطَّمَامٌ أربَعِين ليله فَقَد رئ مين الله وبر الله ين زا 
الحَاكِم «رَأَيمًا أهل عرصةٍ ف فيهم رجا نقد برئت 
منهم مه الله وق إسناده أصبغ بن زيلر وكثير بن مرة والأوّل 
غتلف فيه والثاني قال ابن 2 : إله جهولٌ وقال غيره: معروف 
وونّقه ابن سعار وروى عنه جماعة واحتج به النْسائيّ قال الحافظ: 
ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في الموضوعات وحكى 
ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكرٌ ولا شك أن احاديث الباب 
تنتهض بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار ولو 
فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح» فكيف وحديث معمرٍ 
المذكور في صحيح مسلم والتصريح بان امحتكر خاطئ كاف في 
إفادة عدم الجواز» لأ الخاطئ: المذنب العاصي وهو اسم فاعل 
من خطئ بكسر العين وهمز اللام خطأ بفتح العين» وكسر الفاء 
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وسكون العين إذا أثم في فعله» قاله أبو عبيدة» وقال: سمعت 
الأزهري يقول: خطئ إذا تعمد وأخطا إذا لم يتعمّد. 

قوله: (بعُظم) بضمٌ العين المهملة وسكون الظّاء المعجمة: 
أي: مکان عظيم من الثار. 

قوله: (حُكرَةٌ) بضم الحاء المهملة وسكون الكاف وهي حبس 
السلع عن البيع وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار حرم من غير 
فرق بين قوت الآدميّ والدواب وبين غيره. 

الشركة بلفظ: «الطْعّام» في بعض الرّوايات لايصلح 
لتقيبد بقيّة الروايات المطلقة» بل هو من التنصيص على فر من 
الأفراد التي يطلق عليها المطلق» وذلك لأنْ نفي الحكم عن غير 
الطّعام إنما هو لمفهوم اللّقَب وهو غير معمول به عند الجمهوره 
وما كان كذلك لا يصلح لإبّقييد على ما تقرّر في الأصول 
وذهبت الشتافعيّة إلى أن الحرم نما هو احتكار الأقوات خاصّة لا 
غيرها ولا مقدار الكفاية منهاء وإلى ذلك ذهبت الهادويّة قال ابن 
رسلان في شرح السنن: ولا حلاف في أن ما يدّخره الإنسان من 
قوتٍ وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائرٌ لا باس 
به. انتهى. 

ويدل على ذلك ما ثبت أن لبي يك كان يُعطِي كَل وَاحِدَةٍ 
من زُوجَاتِهٍ مِانَةَ وَس مِن ختيبرَ» قال ابن رسلان في شرح السلنن: 
وقد دكا رسو الل و يدر لأهله توت سهم من تمر 
يروه قال أبو داود: قيل لسعيار يعني: ابن السب فإذك تمتكر 
قال ومعمرٌ كان يجتكر. 

وكذا في صحيح مسلم قال ابن عبد الب وآخرون: إنْما كانا 
يحتكران الريت» وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة 
إليه» وكذلك حله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون ويدلُ على 
اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين. 

قوله في حديث معقل «مَن حل في شيء مِن اسعار 
المسلِمين لِيُعلِيَهُ عََيهِم».وقوله في حديث أبي هريرة: «بُريذ أن 
يغلي بها عَلَى المسلِمِين» قال أبو داود: سألت أحمد ما الحكرة؟ 
قال: ما فيه عيش النّاس: أي: حياتهم وقوتهم» وقال الأشرم: 
سمعت أبا عبد الله يعني: أحمد بن حنبل يسال عن أي شيء 
. الاحتكار؟ فقال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره وهذا 
قول ابن عمر وقال الأوزاعي: الحتكر من يعترض السُوق أي: 
ينصب نفسه للتّردٌد إلى الأسواق ليشتري منها الطّعام الذي 


يحتاجون إليه ليحتكره قال السبكئ: الذي ينبغي أن يقال في ذلك 
أنه إن منع غيره من الشراء وحصل به ضيقٌ حرم وإن كانت 
الأسعار رخيصة وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه 
فليس لمنعه من شرائه وادّخاره إلى وقت حاجة الثاس إليه معنى 
قال القاضي حسينٌ والروياني: وربّما يكون هذا حسنة؛ لاه ينفع 
به الاس وقطع الحاملي في المقنع باستحبابه قال أصحاب 
الشافعي: الأولى بيع الفاضل عن الكفاية قال السبكي: أا 
إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن يبيعه إليهم وقت 
حاجتهم إليه فينبغي أن لا يكره بل يستحبُ والحاصل أن العلّة 
إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجو 
ا 

ويستوي في ذلك القوت وغيره؛ لاهم يتضرّرون بالجميع قال 
الغزاُ في الإحياء: ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى 
ای نوزن كان مر تا وما ابسن :هلي زد فالخ 
والفواكه وما يس مسد شيء من القوت في بعض الأحوال وإن 
كان لا يمكن المداومة عليه فهو في عل الُظر فمن العلماء من 
طرد التُحريم في السّمن والعسل والشيرج والجين والزيت وما 
يجري مجراه وقال السبكي: إذا كان في وقت قحط كان في اڏخار 
العسل والسسّمن والشيرج وأمثالها إضرارٌ فينبغي أن يقضى 
بتحريمه وإذا لم يكن إضرارٌ فلا يخلو احتكار الأقرات عن 
كراهة. 

وقال القاضي حسينٌ: إذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها 
لشدة البرد أو لستر العورة فيكره لمن عنده ذلك إمساكه. 

قال السبكي: إن أراد كراهة تحريم فظاهر. 

وإن أراد كراهة تنزيه فبعيدٌ. 

وحكى أبو ذاود عن قتادة أله قال: ليس في الثمرة حكرة. 

وحكي أيضًا عن سفيان أنه سئل عن كبس القت فقال: كانوا 
يكرهون الحكرة والكبس بفتح الكاف وإسكان الموحدة» والقت 
بفتح القاف وتشديد النّاء الفوقيّة وهو اليابس من القضب قال 
الطيوه: إن التُقبيد بالأربعين اليوم غير مراد به التحديد انتهى؛ وم 
أجد من ذهب إلى العمل بهذا العدد. 

باب النهي عن کسر ميكة الْمسلِمِينَ إلا من باس 

4- عن عبد الل بن عُمرو المازنيّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ 
لله ا أن تسر ميك المسليمين الاير يهم إلا ين باس روا 


أحمَد (۳/ )٤۱۹‏ وبر اود (449 ”) وابن مّاجَه (۲۲۹۳). 

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك واد انْهَى أن نُكسّرَ 
ارام فُتجِمَلَ فة وتُكسَر دازي ْمَل ذَهَبًاءوضمفه ابن 
حبان» ولعلّ وجه الضّعف كونه في إسناده محمد بن فضاء -بفتح 
الفاء والضاد المعجمة- الأزدي الحمصي البصري المعبّر للرّؤياء 
قال المنذري: لا يحتج بحديثه. 

قوله: (سيكة) بكسر السّين المهملة: أي: الدّراهم المضروبة 
على السّكة الحديد المنقوشة التي تطبع عليها الدّراهم والذنانير. 

قوله: (الَائِرَةُ) يعني: النافقة في معاملتهم. 

قوله: (إلا من بأس) كأن تكون زيوفاء وفي معنى كسر 
الثراهم كسر الدنائير والفلوس الى عليها سكة الإمام؛ لا سيّما 
إذا كان التُعامل بذلك جاريًا بين المسلمين كثير(وَالكمّة) في 
النهي ما في الكسر من الضرر بإضاعة ا مال لما يحصل من التقصان 
في الدراهم ونحوها إذا كسرت وأبطلت المعاملة بها قال ابن 
رسلان: ولو أبطل السُلطان المعاملة بالدراهم التي ضربها 
اللطان الذي قبله وأخرج غيرها جاز كسر تلك الدّراهم التي 
أبطلت وسبكها لإخراج الفضّة التي فيهاء وقد يحصل في سبكها 
وكسرها ربح كثيرٌ لفاعله انتهى. ولا يخفى أن التتارع لم يأذن في 
الكسر إلا إذا كان بها باس» وجرد الإبدال لنفع البعض ريما 
أفضى إلى الضّرر بالكثير من الناس» فالجزم بالجواز من غير تقييا 
بنتفاء الضرر لا ينبغي قال أبو العبّاس بن سريج: إنهم كانوا 
يقرضون أطراف الدراهم والدنانير بالمقراض ويخرجونهما عن 
السّعر الذي يأخذونهما به ويجمعون من تلك القراضة شيئًا 
كثيرًا بالسنّبك كما هو معهودٌ في المملكة الشامية وغيرهاء وهذه 
الفعلة هي التي نهى الله عنها قوم شعيب بقوله: ولا يَبخَسُوا 
الئاس أشبَاءَهُمٍ4» فقالوا: «أنََهَانَا أن تََمَلَ في أمرَالِنَاه يعني 
الدراهم والدنانير ما نَشَاهُ4 من القرض ول ينتهوا عن ذلك 
«إفاخذتهم الصيحة4. 
(فَائدَة» قال في البحر: مسالة الإمام يحيى: لو باع بنقارٍ ثم 
حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان: يلزم ذلك النّقد إذ 
عقد عليه العاني: E‏ انتهى. 
قال في المنار: وكذلك لو صار كذلك - يعنى: النقد - لعارض 
آخرء وكثي") ما وقع هذا في زمننا لفساد الشكربة لإهمال الولاة 
النظر في المصالح؛ والأظهر أن اللازم: القيمة لما ذكره الصف 
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اب ما جَاءَ في اختلاف الاين 

6ه عن ابن مَسعُودٍ قَالَ: قال رَسُول الله بية: «إذًا 
اختلف ايعان ريس تينما بي الول ما قول صاب الَلمة 
أو يََرَادان» ر الإمَام أَحَد(١757/1:)‏ ربو اود )١١١(‏ 
وَالنْسَائِيُ (۷/ ۳۰۲و ۳۰۳) وراد فيه ابن مَاجَه (1185) 
(/31): «وَالبيُ قَائِم بعيبو» وَكَذَلِكَ أَحَد في ر وَايَةٍ «والسلعة 
کنا مي وللدارفطني عن بي وَائِلٍ عن عبد الله قَال: «إذًا 
اختلف اليمَان دايع مستهلك فالقول رل الجايي» رفع 
الحديث إلى الي يَكلةِ وَلأححَد وَالنْسَائِي عن أبي عُبَيِدَة: «وأتاه 
رجلان تاعا ميلع َال هَدَا: أخذت بكذا ركذا وَقَالَ هَذَا: 
بعت يعدا ركذا قال ابو عبيدة: أي عبد الله في مدل هذا 
قَقَالَ: حضّرت النبي ية في مئل هَڌاء فَأمَر ٻالبائم أن يُستحلف» 
تم يُحيْرَ بَا إن شناءً أح َإن شَاءً ترك». 

الحديث روي عن عبد الله بن مسعودٍ من طرق بالفاظ ذكر 
ا و ا ا ارس ابذك ا سن ن 
سعيد بن سالم عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد 
املك بن عمير عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعووٍ وقد 
اختلف فيه على إسماعيل بن أميّة ثم على ابن جريج وقد 
اختلف في صحة سماع أبي عبيدة من أبيه ورواه من طريق أبي 
عبيدة أحمد والنسائي والدارقطني وقد صحّحه الحاكم وابن 
السكن ورواه أيضًا الشافعي من طريق سفيان بن عجلان عن 
عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود وفيه أيضًا انقطاعٌ» لأن 
عونا لم يدرك ابن مسعود. ورواه الذارقطني من طريق القاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عنأبيه عن جه وفيه 
إسماعيل بن عيّاش عن موسى بن عقبة ورواه أبو داود من 
طريق عبد الرّحمن بن قيس بن محمّد بن الأشعث بسن قيس عن 
أبيه عن جدّه عن ابن مسعودٍ وأخرجه أيضًا من طريق محمد بن 
أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه عن ابن مسعود, ومحمّد بن أبي ليلى لا يحتج به وعبد الرحمن 
لم يسمع عن أبيه ورواه ابن ماجه والتّرمذي من طريق عون بن 
” عبد الله أيضًا عن ابن مسعووء وقد سبق أنه منقطمٌ. قال 
البيهقي: وأصح إسنادٍ روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن 


عبد الرّحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن 


جدّه ورواه أيضًا الدارقطني من طريق القاسم بن عبد الرحمن قال 
الحافظ: ورجاله ثقات إلا أنْ عبد الرّحمن اختلف في سماعه من 
ايه وروابة اترا رواها بغت مالك بلاغاء والترمذي وابن ماجه 
بإسنادٍ منقطع ور واه أيضًا الطب اني بلفظ: «البَيمَان ذا اخملمًا ِي 
ابيع اداه قال الحافظ: رواته ثقاث: لكن اختلف في عبد الحن 
بن صالح» يعني: الراوي له عن فضيل بن عياض عن منصور 
عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعودٍ قال: وما أظنّه حفظه» 
فقد جزم الثافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس 
فيها شيء موصول ورواه أيضًا النسائيّ والبيهقي والحاكم من 
طريق عبد الرّحمن بن قيس بالإسناد الذي رواه عنه أبو داود كما 
وميه بن هذا الوه حاف رش الت ورواه 
E RGN‏ 
الرحمن عن جدّه بلفظ: «إِذَا احعَلف ايعان وَالسّلعَةُ قَائِمَةٌ وَلا 
00 ری ار وا 
وقد انفرد بقوله دوالسلعة قائمةٌ» محمد بن أبي ليلى» ولا يحت به 
كما عرفت لسوء حفظه قال الخطًابي: إن هذه اللفظة» يعني: 
«وَالسَلعَةُفَائِمَة لا تصح من طريق القل مع احتمال أن يكون 
ذكرها من التّغْلِيب, لأن أكثر ما يعرض النزاع حال قيام اللعة 
كقوله تعال: في حُجُوركم)» ول يفرّق أكثر الفقهاء في البيبوع 
الفاسدة بين القائم والتالف. انتهى. 

وأبو وائل الرّاوي لقوله: «وَالبّبع مُستهلك» كما في حديث 
الباب هو عبد الله بن حير شيخ عبد الرزاق الصنعانيّ القاص» 
وب سين وقال ابن نان يروي الات الي كانه 
معمولة لأ بحت به» وليس هذا المذكور عبد الله بن حير بن 
ريشان فإنه ثقة» وعلى هذا فلا يقبل ما تفرد به أبو وائل المذكور. 
وأمًا قوله فيه: تالاه فقال الحافظ: لم يقع عند أحار من 
وإنما عندهم «وَالقَولُ قول الَاِع أو رادان البيسع» انتهى. قال 
ابن عبد الب: إن هذا الحديث منقطعٌ إلا أنه مشهور الأصل عند 
جماعة تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرًا من فروعه؛ وأعلّه ابن حزم 
بالانقطاع وتابعه عبد الحق» وأعله هو وابن القطان بالجهالة في 
عبد الرحمن وأبيه وجده؛ وقال الخطابي: هذا حديث قد اصطلح 
عليه الفقهاء على قبوله وذلك يدل على أن له أصلاً وإن كان في 
إسناده مقالٌ كما اصطلحوا على قبول ١لا‏ وَصيّة لوَارث» 
وإسناده فيه ما فيه انتهى. ١‏ 
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قوله: (البيعان) أي: البائع والمشتري كما تقدّم في الخيار وم 
يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف» وحذف المتعلّق مشعرٌ بالتعميم 
في مثل هذا المقام على ما تقر في علم المعاني فيع الاختلاف في 
المبييع والثُمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر التشروط 
المعتبرة» والنُصريح بالاختلاف في الثْمن في بعض الروايات كما 
وقع في الباب لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف. 

قوله: (صّاحِبْ السَلعَةٍ) هو البائع كما وقع في التصريح به في 
سائر الرٌوايات فلا وجه لما روي عن البعض أن رب السسّلعة في 
الحال هو المشتري وقد استدل بالحديث من قال: إن القول قول 
البائع إذا وقع الاختلاف بينه وبين المشتري في أمر من الأمور 
المتعلّقة بالعقد ولكن مع بمينه كما وقع في الرواية الآخرة. وهذا 
إذا لم يقع التّراضي بينهما على الثّرادُ فإن تراضيا على ذلك جاز 
بلا حلافي فلا يكون هما حلاص عن النزاع إلا التفاسخ أو 
حلف البائع؛ والظّامر عدم الفرق بين بقاء اللبيع وتلفه ل عرفت 
من عدم انتهاض الرواية المصرّح فيها باشتراط بقاء المبيع 
للاحتجاج» والتّردّد مع الف ممكنٌ بان يرجع كل واحد منهما 
بمثل المثلي' وقيمة القيمي إذا تقرّر لك ما يدل عليه هذا الحديث 
من كون القول قول البائع من غير فرق فاعلم أله لم يذهب إلى 
العمل به في جميع صور الاختلاف أحدٌ فيما أعلم؛ بل اختلفوا في 
ذلك اختلافا طويلاً على حسب ما هو مبسوط في الفروع؛ ووقع 
الاتفاق في بعض الصلور والاختلاف في بعض وسبب الاختلاف 
في ذلك ما سياتي من قوله يي: «البَينَهُ عَلَى الذي وَاليْمِينُ على 
الْمدعى عَلَيهه.لأنه يدل بعمومه على أن اليمين على المأعى عليه 
والبيّنة على المأعي من غير فرق بين أن يكون أحدهما بائعا 
والآخر مشتريًا أو لا وحديث الباب يدل على أن القول قول 
البائع مع يمينه. والبينة على المشتري من غير فرق بين أن يكون 
البائع مذعيًا أو مدْعَى عليه فبين الحديثين عمومٌ وخصوص من 
وجي فيتعارضان باعتبار مادة الاتفاق وهسي حيث يكون البائع 
مدّعيًا فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى الأمور الخارجيّةء وحديث 
دإن اليَمِينْ على الْمدعى عليه عزاه المصئئف في كتاب الأقضية إلى 
امد وما وموءايضًا ي لحي البخازي في الرمن؛ ولي باب 
اليمين على المّعى عليه» وفي تفسير آل عمران وأخرجه الطبراني 

بلفظ: «البَينهُ عَلَى ا مْعي, وَاليَمِينْ على ا مأعى عَلّيي» وأخرجه 
الإسماعيلي بلفظ: «ولكن اة عَلَى الِب وَاليَمِينَ عَلّى 


الطلُوبي؛ وأخرجه البيهقي' بلفظ: لو يُعطّى الاس بدعوَامُم 
لادْعَى رجَال أموّال قوم وَدِمَاءَهُم كن اليه عَلّى الْدْهِيء 
المي عَلَى مَن أنكْر» وهذه الألفاظ كلّها في حديث ابن عباس 
فمن رام الترجيح بين الحديثين لم يصعسب عليه ذلك بعد هذا 
البيان» ومن أمكنه الجمع بوجو مقبول فهو المتعيّن. 
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کناب الم 

7- عن ابن عباس قال قَلِم الي كل الدينة رَهُم 
يُسلِقُونَ في اللْمَار السنَة والستتين فَقَالَ: «من أشلف فَليُسلِف 
في كيل مَعلُومٍ وون مَعلُومٍ إلى أجل مَعَلُوم' واه الجَمَاعَةُ 
(حم: ۳۵۸/۱( (خ: ۲۲۳۹) (ه: ۲۲۸( (م: 114( )۱۲۷( 
(د: 4571") (ت: ۱۳۱۱) (ن: ۷/ )۲۹١‏ وَهُو حْجّة ِي السَلَّم 
في مقطِم الجنس حَالَة العقد) 

قوله: (كِنّابُْ السَلّم) هو بفتح السّين المهملة واللام كاللف 
وزنا ومعنى. وحكي في الفتح عن الماوردي أن السلف لغة أهمل 
العراق» والسّلم لغة أهل الحجاز وقيل: السلف تقديم راس 
المال» والسلم تسليمه في الجلسء فالتلف أعم قال في الفتح: 
والسئلم شرعًا: بي موصوف في الذّمّة» وزيد في الح ببدل يعطى 
عاجلاًء وفيه نظرٌ لاله لبس داخلاً في حقيقته قال: وانّفق العلماء 
على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيّب» واختلفوا في بعمض 
شروطه» واتفقوا على أله يشترط له مايشترط للبيع» وعلى 
تسليم رأس الال ني امجلس واختلفوا هل هو عقد غرر جوز 
للحاجة أم لا؟ انتهى. 

قوله: (يُسلِفُونَ) بضم أرّله. 

قوله: (السّنة والسنتين) في روايةٍ للبخاري «عامين أو ثلالة 
١‏ والسنة بالنُصب على الظرقيّة أو على المصدرء وكذلك لفظ 
سنتين وعامين. 

قوله: (فِي كيل مَعلُوم) احترز بالكيل عن السلم ني الأعيان» 
وبقوله: «معلوم؛ عن المجهول من المكيل والموزونء وقد كَانُوا ِي 
اممويئة جين ادم ابي يل يُسلِمُونْ في مار نُخِيل بأعيّانمَاء 
اهم عن ذلك لما فيه من الغررء إذ قد تصاب تلىك النُخيل 
بعاهةٍ فلا تثمر شيئًا قال الحافظ: واشتراط تعيين الكيل فيما 
يسلم فيه من المكيل مق عليه من أجل اختلاف المكاييل إلا أن 
لايكون في البلد سوى كيل واحد فإله ينصرف إليه عند 
الإطلاق. 1 

قوله: (إلَى أجل مَعلًُوم) فيه دليلٌ على اعتبار الأجل في 
السلم» وإليه ذهب الجمهورء وقالوا: لا جوز السلم حالاء 
وقالت الثافعيّة: يجوز قالوا: لأنه إذا جاز مؤجَّلاً مع الغرر 


فجوازه حالاً أول» وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل 
الاشتراط بل معناه إن كان لأجل فليكن معلومًا وتعقّب بالكتابة 
إن الّاجيل شرطً فيها وأجيب بالفرق» لأ الأجل في الكتابة 
شرع لعدم قدرة العبد غالبّاء واستدل الجمهور على اعتبار 
التاجيل با أخرجه الشافعيُ والحاكم وصححه عن ابن عباس أنه 
قال: أشهد أن السّلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه 
واذن فيه ثم قرا: يا با اليح اموا ذا ديم بدين إلى أجل 
مُسمَى فَاكتُبُوهُ4. ويجاب بان هذا يدل على رر إلى 
اجل» ولا يدل على أنه لا يجوز إلا مؤجّلاً وما أخرجه ابن أبي 
شيية عسن ابسن عباس أله قال: الا سلف إل العطاء ولا إلى 
الحصاد واضرب أجلاً» ويجاب بان هذا ليس بمج لأله موقوف 
عليه وكذلك يجاب عن قول أبي سعيد الذي علّقه البخاري 
ووصله عبد الرّرّاق بلفظ: السلم با يقوم به الملعر رباء ولكن 
اسلف في كيل معلوم إلى أجل وقد اختلف الجمهور في مقدار 
الأجل» فقال أبو حنيفة: لا فرق بين الأجل القريب والبعيد وقال 
أصحاب مالكر: لا بد من أجل تتغيّر فيه الأسواق» وأقلّه عندهم 
ثلاثة يام وكذا عند الحادوية ر ابن قاسم خحسة عشر يومًا 
وأجاز مالك السنّلم إلى العطاء والحصاد ومقدم الحاج» ووافقه أبو 
ثور واختار ابن خزيمة تأقيته إلى الميسرة واحتج بحديث عائشة: 
١أذ‏ الي بعت إلى يودي ابعث إلي يوين إلى البِسرة» 
وأخرجه النْسائي» وطعن ابن المنذر في صحته» وليس في ذلك 
دليلٌ على المطلوب. لن التنصيص على نوع من أنواع الأجل لا 
ينفي غيره وقال المنصور باللّه: أقلّه أربعون يومّاء وقال الناصر: 
أقلّه ساعة والح ما ذهبت إليه التتافعيّة من عدم اعتبار الأجل 
لعدم ورود دليل يدل عليه فلا يلزم التَعبُد بحكم بدون دليل» 
وأما ما يقال من أنه يلزم مع عدم الأجل أن يكون بيا للمعدوم» 
وم يرخص فيه إلا في السلم» ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل 
فيجاب عنه بأنْ الصّيغة فارقة وذلك كافس. 

واعلم أن للم شروطا غير ما اشتمل عليه الحديث 
مبسوطة في كتب الفقه» ولا حاجة لنا في التُعرُْض لا لا دليل عليه 
إلا أنه وقع الإجماع على اشتراط معرفة صفة الثيء المسلم فيه 
على وجو يتميز بتلك المعرفة عن غيره. 

/11- وَعَن عبد الرحمن بن أبزى وَعَبِ الله بن أبي أوفى 
قالا: دنا صب العام مح رَسُول الله يك وكا يَأتِيَا أنباطً من 


أنباطر الام فَتسَلِفْهُم فِي الينطة والشعير وَالرْبت إلى أجل 
مُسَمّىء قِيل: أكان لَهُم زرِعٌ أو لم يكُن؟ قالا: ما کنا نُسألهُم عن 
ذلك رَوَاهُ امد وَالبْخَارِيُ وي ر وَايْةِ: «كنا تسلف عَلَّى عَهد 
اني كل وَأبِي بكر وَعُمَرَ في المينطة والشبير والربت َالشْمرٍ 
وما نْرَاهُ عندَهُم» رَوَاه الخْمسّةٌ إلا التَرمِذِي (حم: /٤‏ ۳۸۰) (ه: 
i) (TYiog TYEE it) (AY‏ 4114 لوك 4"؟) (ن: YA4/V‏ 
و۹۰). 

- ورعن أبي سيار قال: قَالَ رَسُول الله ب من 
أسلّم في شيء فلا صرف ۀ إِلَى غَيره رَوَاهُ أبُو دَاوّد (81414) 
وا مجه 038 ˆ 

4-وَعن ابن عُمَرٌ قَالَ: قال رَسُول الله يلِه: «من 
أسلّف ِي شيء فلا اخذ إلا ما أسلف فيه أو راس مايه 
رَوَاهُمًا الدَارَمْطنِيّ (/45) وَاللف ظط الآوْلَ دلبل اماع ارهن 
َالضمِين فيه الثاني يمع الإَالة في البعض) 
سعياو في إسناده عطيّة بن سماو العو قال 
المنذري: لا يحتج بحدينه. 

قوله: (ابنٌ أبرى) بالموحدة والرّاي على وزن أعلى» وهو 
الخزاعي أحد صغار الصحابة» ولأبيه أبزى صحبة. 


قوله: (أنبَاط) جمع نبيط: وهم قومٌ معروفون كانوا ينزلون 
بالبطائح بين العراقين قاله الجوهري» واصلهم قومٌ من العرب 
دخلوا في العجم واختلطت انسابهم وفسدت الستتهم» ويقال 
هم: الشبط بفتحتين» والنبيط بفتح أله وكسر ثانيه وزيادة تانق 
وإنما سمُوا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء: أي: استخراجه لكثرة 
معالجتهم الفلاحة وقيل: هم نصارى الشام» وهم عرب دخلوا 
في الرُوم ونزلوا بوادي الام ويدل على هذا. 

قوله: «مين أنباط الشام» وقيل: هم طائفتان: طائفة اختلطت 
بالعجم ونزلوا البطائح وطائفة اختلطت بالرُوم ونزلوا الشام. 

قوله: (لَتسلِفُهُم) بضمٌ الثون وإسكان السّين المهملة وتخفيف 
اللام من الإسلاف» وقد تشد اللام مع فتح السلين مسن 
التسليف. 

قوله: (مَا كنا نَسألْهُم عن ذَلِك) فيه دليلٌ على أنه لا يشترط 
في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه» وذلك مستفادٌ من تقريره 
كد لهم مع ترك الاستفصال قال ابن رسلان: وأما الممدوم عند 


المسلم إليه وهو موجودٌ عند غيره فلا حلاف في جوازه. 

قوله: (وَمَا نَرَاهُ عِندَهُم) لفظ أبي داود «إلى قَوممًا هُوَ 
عِندَهُم؛ أي: ليس عندهم أصل من أصول الحنطة والشعير 
والتمر والرّبيب وقد اختلف العلماء في جواز السلم فيما ليس 


1 بموجودٍ في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول الأجل 


فذهب إلى جوازه الجمهور» قالوا: ولا يضر انقطاعه قبل الحلول 
وقال أبو حنيفة: لا يصح فيما ينقطع قبلسه» بل لا بد أن يكون 
موجودًا من العقد إلى المحل» ووافقه الشُوري والأوزاعي» فلو 
اسلم في شيء فانقطع في عله لم يتفسخ عند ال جمهور وفي وجه 
للشافعيّة ينفسخ واستدل أبو حنيفة ومن معه بما أخرجه أبو داود 
عن ابن عمر أ رَجُلاً اسلف رَجُلاً في تخل فَلّم يُخرج بلك 
السنةَ شيئًاء َاخمصما إلى ابي 5 َقَالَ: بم سنجل مال أرذد 
عَلَيهِ مال م قَال: لا تُسَلِفُوا ف في النخل حَتى يبدو صلاحٌة» 
وهذا نص في الثّمره وغيره قياس عليه» ولو صح هذا الحديث 
لكان المصير إليه أولى»»لأنّه صريح في الدلالة على المطلوب 
بخلاف حديث عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى 
فليس فيه إلا مظنة التقرير منه إلا مع ملاحظة تنزيل ترك 
الاستفصال منزلة العموم» ولكن حديث ابن عمر هذا في إسناده 
رجل مجهولء فان أبا داود رواه عن محمد بن كثير عن سفيان عن 
أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر٬‏ ومثل هذا لا تقوم به 
حه قال القائلون بالجواز: ولو صح هذا الحديث لحمل على بيع 
الأعيان أو على السّلم الحالٌ عند من يقول به أو على ما قرب 
أجله قالوا: وما يدل على الجواز ما تقدم من أنهم كانوا يسلفون 
في الما السنتين والعُلاث. ومن المعلوم أن الثُّمار لا تبقى هذه 
المدّة» ولو اشترط الوجود لم يصح السلم في الرُطب إلى هذه المدة» 
وهذا أولى ما يتمسّك به في الجواز 

قوله: (فلا يُصرفهُ إلى عيره) الظّاهر أن الفتمير راج م إلى 
المسلم فيه لا إلى ثمنه الذي هو رأس المال والمعنى أنه لا يحل 
جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه» ولا يجوز بيعه قبل 
القبض: أي: لا يصرفه إلى شيء غير عقد السّلم وقيل: الضّمير 
راجع إلى رأس مال المنّلم وعلى ذلك حمله ابن رسلان في شرح 
السسّدن وغيره: أي: ليس له صرف رأس الال في عوض آخر كأن 
يجعله ثمًا لشيء آخر» فلا يجوز له ذلك حٌى يقبضهه وإلى ذلك 
فة نالك رابو حا ادق رالود وقال الشافعي 


١‏ نيل الأوطار - كتاب السلم 


وزفر: يجوز ذلك» لأنه عوض عن مستقرٌ في الذّمّة» فجازء كما لو 
كان قرضًا ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد على فرض تعذر 
المسلم فيه فجاز أذ العوض عنه كالتّمن في المبيع إذا فسخ 
العقد. 

قوله: (فَلا يشرط عَلَى صَاحِبِهِ غْينَ قَضَائِه) فيه دليلٌ على أنه 
اجوز دي نين الكروظ اق نقد الكلم غر الفعناء راخدا ينه 
المصنف على امتناع ارهن وقد روي عن سعيد بن جبير أن 
الرهن في السلم هو الرّبا المضمون وقد روي نحو ذلك عن ابن 
عمر والأوزاعي والحسن» وهو إحدى الرُوايتين عن امد 
ورخص فيه الباقون واستدلُوا بما في المحيح من حديث عائشة 
أن النبِيئ يك اشترى طَمَامًا ين يودي نة وَرَهَنَهُ وِرعًا من 
ليا وقد ترجم عليه البخاري: باب الرّهن في السلم» وترجم 
عليه أيضًا في كتاب السّلم: باب الكفيل في السلم واعترض عليه 
الإسماعيلي' باه ليس في الحديث ما ترجم به؛ ولعلّه أراد إلحاق 
الكفيل بالرهن, لأنه حقّ ثبت الرهن به فجاز أخخذ الكفيل به 
والخلاف في الكفيل كالخلاف في الرهن. 

قوله: (فلا يَاخْذ إلا ما اَلَف فيه. إلّخ) فيه دليلٌ لمن قال: إنّه 
لا يجوز صرف رأس امال إلى شيء آخرء وقد تقدّم الخلاف في 
ذلك. 


كيتاب القرضٍ 
باب فَضيليَه 


5- عن ابن مَسُوڊ أن النبي و قال «مَامِن مُسلِمٍ 
يُقرض مسلا فضا مین إلا کان كَصَدقَيهَا مروا ابن مَاجَه 
)°( 

الحديث في إسناده سليمان بن بشير وهو متروكٌ قال 
الدُارقطي: ارات اندو قوق علبي ابن و 
عن أنس عند ابن ماجه مرفوعًا: «الصدَقَةُ حشر أمثَالِهًا وَالفَرضُ 
بمانية حش وفي إسناده خالد بن يزيد ع الت الشامي» 
قال النّسائي: ليس بثقةٍ وعن أبي Rp‏ :ن 
فس عن خي کُربة من كرب اللأنباء مَس الله بها عنه كرب بسن 
كرب يوم القيامة ومّن يَسْرَ عَلَى مُعسير يسر الله عََِهِ ِي الأنيا 
وَالآخيرَق وآللّهُ في عون العَبد ما كان العَبدُ في عون أخيي» 

وني فضيلة القرض أحاديث وعمومبات الأدلّة القرآية 
والحديئيّة القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج 
كربته وس فاقته شاملة له» ولا حلاف بين المسلمين في مشروعيته 
قال ابن رسلان: ولا حلاف في جواز سؤاله عند الحاجة ولا 
نفص على طالبه» ولو كان فيه شيءٌ من ذلك لما استسلف اللي 
ية قال في البحر: وموقعه أعظم من الصّدقة. إذ لا يقترض إلا 
محتاج. انتهى. 

ويدل على هذا حديث أنس المذكور وني حديث الباب دليل 
على أن قرض الشيء مرتين يقوم مقام التَصدق به مر 

باب استقرّاض الحيّوان وَالقضاء مِن الجنس فيه 

-0١‏ عن ابي هُرَيرةَ قَالَ: «استَقرّض رَسُولُ الله يله سينا 
تأعطى سنا حيرا من سنه وَقَالَ: حارم أحَاميئكُم قَضَاءً) رَوَاه 
امد (۲/ ۲۹۳) والترملوي رَصَححَهُ (1815). 

۲-وعن أبي رَافِمٍ قَالَ: «استلف النبي ل بكراء 
فَجَاءتة إبل الصدَفَة فَأمَرَنِي أن أقضي الرْجْل بكرهُ فقُلت: إني لم 
أجد في الإبلٍ إلا جملا خيارا رباعياء ققَال: أعطه ياه إن من 
خير الّاس أحسّتهُم قَضَاء رَوَاهُ الجمَاعة إلا البُضَارِيْ (حم: 
(PPE :2) (11°: 9‏ (ت: (1A‏ (ن: 41/۷( 


نيل الأوطار - كتاب القرض a:‏ 


(ه: ۲۲۸۵). 

314 وَعَن أبي سَعيد قَالَ: «جَاءً أعرابي إلى النبي بل 
بتَقَاضَاُ ديا کان عَلَب تسل إلى خولة بدت قيس فقا لَها: إن 
مر فَأفرضينًا ّى باينا تمر فتْقضريك». مُخْتَصَرْ لأبن 
ماج .)۲٤۲(‏ 

حديث أبي هريرة هو في المحيحين. بلفظ: «کان لِرَجْلٍ عَلَى 
رَسُول الله يكو حى تَأغلظ لَه فَهَمْ بو اصحابه قال دَعُوهُ فَِنْ 
لِماجب الحَق مالا لفل كم أث RE EE‏ زناه 
فَمَانُوا: إا لا جذ إلا سينا هُوَ خير من مى قال: فَاشدَرُوهُ 
وَأَعطُوهُ ياك فَإِنْ من خيركمء أو أخيّركم أحسَتكم قضَاء؛. 
وسيأتي. 

وني الباب عن العرباض بن سارية عند النْسائيّ والبرّار قال: 
«بعت النبي 4ل بكرا انيه أنَقَاضَاه فقْلتَ: اقض تْمَنَ بكري 
فقَالَ: لا أقضييك إلا نَجيبة فذعاني فَأحسَن اي مجاه 


کان عند ب 


أعرابي فْقَالَ: اقضٍ بكريء فَقَضَاهُ بَعيرَاه وحديث أبي سعيار في 
إسناده عند ابن ماجه ابن أبي عبيدة عن أبيه وهما ثقتان» وبقيّة 
إسناده ثقات. ش 

قوله: (أحَاسِيئكُم تَفمَاء) جمع أحسن ورواية الصحيحين: 
«أحسَكُم؛ كما سلف وهو الفصيح ووقع في روا 
«مَحامینگم» بالميم كمطلع ومطالع. 

قوله: (بكرًا) بفتح الباء الموحدة: وهو الفي من الإبل. قال 
الخطابي: هو في الإبل بمنزلة الغلام من الذكورء والقلوص بمنزلة 
الجارية من الإناث. 

قوله: (رَبَاءيًا) بفدح الراء وتخفيف الموحدة: وهو الذي 
استكمل ست سنين ودخل في الستابعة» وني الحديثين دليل على 
جواز الريادة على مقدار القرض من المستقرضء وسيأتي الكلام 
على ذلك قال الخطابِي: وني حديث أبي رافم من الفقه جواز 
تقديم الصدقة قبل تحلّهاء وذلك» لان الي و لا تمل له 
الصّدقة فلا يجوز أن يقضي من إبل الصدقة قة شيبًا كان استسلفه 
لنفسه» فدل على أنه استسلفه لأهل الصّدقة من أرباب المال 
وهذا استدلال الثشافعي وقد اختلف العلماء في جواز تقديم 
الصدقة عن محل وقتهاء فأجازه الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه 
وابن حنبل وابن راهويه وقال الشافعي: يجوز أن يعجّل الصدقة 
سنة واحدة وقال الشافعي': لا يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول 


ية لأبي داود 


وكرهه سفيان النُورِيُ وقد تقدًم في الزكاة ذكر ما يدل على 
الجواز وني الحديئين أيضًا جواز قرض الحيوان» وهو مذهب 
الجمهورء ومنع من ذلك الكوفيُون والحادويّة؛ قالوا: لأنْه نوع من 
الببع خصوص وقد «نْهَى ب عن بيع الحَيِوَان با ليوان» كما 
سلف» ويجاب بان الأحاديث متعارضة في المنع من بيع الحيوان 
بالحيوان كما سلف ويجاب بأ الأحاديث متعارضة في المع من 
بيع الحيوان بالحيوان والجواز» وعلى تسليم أن المنع هو الراجح 
فحديث أبي هريرة وأبي رافم والعرباض بن سارية مخصّصةً 
لعموم النْهي(وَأما الأستدلال) على المنع بأنّ الحيوان نما يعظم فيه 
التفاوت ممنوعٌ وقد استئنى مالك والشافعي وجماعة مسن العلماء 
قرض الولائد» فقالوا: لا يجوزء لأنّه يودي إلى عاريّة الفرج 
وأجاز ذلك مطلقا داود والطبري والمزني ومحمد بن داود وبعض 
الخراسانيين» وأجازه بعض الالكيّة بشرط أن يرذ غير ما 
استقرضه. وأجازه بعض أصحاب الشافعي وبعض المالكيّة فيمن 
. يحرم وطؤه على المستقرض وقد حكى إمام الحرمين عن الف 
والغزالي عن الصحابة اهي عن قرض الولائد وقال ابن حزم: 
ما نعلم في هذا أصلاً من كتاب ولا من روايةٍ صحيحة ولا 
سقيمةٍ ولا من قول صاحبو ولا إجماع ولا قياس انتهى» وحديث 
أبي سعيلر المذكور فيه دليلٌ على أنه يجوز لمن عليه دين أن يقضيه 
بدين آخر» ولا خلاف ني جواز ذلك فيما أعلم. 
باب جوز ارياد عند الوناء والنهي عَنها قبل 

4- عن أبي مُرَيرَةَ قَال: «کاڻ لرل عَلَى النبي وك سين 
ِن الإبلء فَجَاء يَْقَاضَاك فَقَالَ: أعطُومٌ فَطْليُوا مين فلم يَجَدُوا 
إلا سينا فَوقَهَاء قَقَالَ: أعطوة؛ فَفَالَ: أوفبتبي أوفاك الله فَقَالَ 
الي ک: إن خيركُم احسّنکم قَضَاء» (حسم: ۲/ ۳۹۳) 
)غ۳۹۲( (م: 1۰( 

و- وَعَن جابر قَالَ: «أتيت النبئ ب ركان لِي عليه 
دين نَقَضَانِي رزائني» مُنفْقَّ لبها (حسم: ۳۰۲/۳) (خ: 
4( (م: (V1‏ (071. 

5- وَعَن أنْس وَسيل: الرجلُ ما يُقرض أا الال 
هدي ليه قال: قال رَسُول الله ة: «إذا أقرض حدم فَرضًا 
ذأهدي إِلَيهِ أو حَمَلَهُ عَلَى الدَابّةٍ فلا يَركَبِهَا وَلا يَبَّلهُ إلا أن 
کون جَرَى بيه وَبِيئْهُ قبل ذلك راه ابن ماه .)۲٤۳۲(‏ 

1- وَعَن انس عن النبي يل قَالَ: «إذًا أقرّض فلا باذ 


هَل رَوَاهُ البُخاري في تاره .071١/1/5(‏ 

4- وَعَن أبي بُردة بن أبي مُوسَى قال: قإمت الدينة 
ليت عبد الله بن لام َال لي: إنّك بأرض فيها الا فاش 
ذا كان لك على رَجْلٍ حق فَأهدى إِليك حمل يبن أو جمل 
شَعِير أو جمل قت فلا تله فَإِنْهُ ربا رَوَاهُ البُخَاريُ في صّحِيحِهِ 
(FAD‏ ا ال 

حديث أنس في إسناده يحيى بن أبي إسحاق اهناثي وهو 
يرك وق اه اا ع بن عد المع وقد فك اخ 
والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيفف. 

قوله: (سين) أي: جملّ له سر معن وفي حديث أبي هريرة 
دليلٌ على جواز المطالبة بالين إذا حل أجله وفيه أيضًا دليل 
على حسن خلق الي ب وتواضعه وإنصافه وقد وقع في بعسض 
الفاظ الصحبح أن الرَجُل أغلظ عَلَى النبي بلا فَهِمْ به أصحاب 
قَقَالَ: دَعُوهُ فن لصا جب الحق مَقَالأُء كما تقدم» وفيه دليل على 
جواز قرض الحيوان» وقد تقلدم الخلاف في ذلك وفيه جواز رد ما 
هو أفضل من امثل المقترض إذا لم تقع شرطيّة ذلك في العقد» وبه 
قال الجمهور وعن المالكيّة إن كانت الرٌيادة بالعدد لم يجز وإن 
كانت بالوصف جازت» ويرد عليهم حديث جابر المذكور في 
الباب» فاه صرح بان الي ب زاده» والظاهر أن الربادة كانت 
في العدد وقد ثبت في رواية للبخاري أن الريادة كانت قيراطا 
وأمًا إذا كانت الرٌيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقاء ولا يلزم 
من جواز الرّيادة في القضاء على مقدار الدّين جوز الهدية 
ونحوها قبل القضاء لأنها بمنزلة الرّشوة فلا حل كما يدل على 
ذلك حديثا انس المذكوران في الباب وأثر عبد الله بن سلام 
والحاصل أن الحديّة والعاريّة ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس في 
أجل الدين» أو لأجل رشوة صاحب الدين» أو لأجل أن يكون 
لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك حرم لأنه نوع من 
الرّبا أو رشوة وإن كان ذلك لأجل عادةٍ جاريةٍ بين المقرض 
والمستقرض قبل النّداين فلا بأسء وإن لم يكن ذلك لغرض 
أصلاً فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن ذلك وأمًا الريادة على 
مقدار الدّين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجواز 
من غير فرق بين الزٌيادة في الصّفة والمقدار والقليل والكثير 
لحديث أبي هريرة وأبي رافم والعرباض وجابر؛ بل هو مستحب 
قال ا حامليُ وغيره من التشافعيّة: يستحب للمستقرض أن يرد 


نيل الأوطار - كتاب القرض 0 


أجود ما أخذ للحديث الصّحيح في ذلك؛ يعني: قوله: «إنّ 
خيركم أحسَنكُم قَضَاء» وما يدل على عدم حل القرض الذي 
ير إلى المقرض نفعًا ما أخرجه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن 
عبيلر موقوفا بلفظ: «كُلُ رض جر مَنفَمةَ فهو وجة من وجوه 
الربّا. 

ر[ في «السنن الكبرى»» عن ابن مسعودٍ وأبي بن كعسسو 
وعبد اله بن سلام وابن عباس موقوقًا عليهم ورواه M0‏ 
ای أثامة فق ر فلن .رض افا ل «إن النبي يك 
هٌى عن فَرض جر مَنفَعَة وني رواية: «كل فُرض جر مَنقَعَة فَهُوَ 
ربا» وفي إسناده سوار بن مصعب وهو مترولهٌ قال عمر بن زيدرٍ 
في المغني: لم يصح فيه شيءٌ ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا: 
نه صح ولا خحبرة مما بهذا الف وأمًا إذا قضى المقترض 
المقرض دون حقه وحلله من البقيّة كان ذلك جائرًا وقد امستدل 
البخاري على جواز ذلك بحديث جابر في دين أبيه» وفيه: 
«فُسَألئَهُم أن يَقبَلُوا ئم َر حَاِطِي وَيُخْللُوا أبي» وفي رواب 
للبخاري أيضًا أن النبي ‏ سال لَه غَرِمَهُ فِي دك قال ابن 
بطال: لا يجوز أن يقضي دون الحقّ بغي الل ولو حلّله من 
جميع الدّين جاز عند العلماء» فكذلك إذا حلله من بعضه انتهى. 

قوله: (أو حمل قّتْ) بفتح القاف وتشديد النّاء المثناة وهو 
الجافُ من الثبات المعروف بالفصفصة بكسر الفاءين وإهمال 
الصادين» فما دام رطبًا فهو الفصفصةء فإذا جف فهو القت 
والفصفصة: هي القضب المعروف» وسمّي بذلك لأئه مجر 
ويقطع؛ والقتُ كلمة فارسيّة عرّبت» فإذا قطعت الفصفصة 
كبست وضم بعضها إلى بعض إلى أن تف وتباع لعلف الواب 
كما في بلاد مصر ونواحيها. 


۳7 نيل الأوطار - كتاب الرهن 


تاب الررهن 

6- عن انس قَال: هرمن رَسُول الله بل ورعًا عند 
يَهُودِي بالمويئة وَأَخَد نة شمر لأهله روا اعد (۳/ ۱۴۴) 
وَالبُخَارَي )۲0۰۸( وَالنْسَائِي (۷/ ۲۸۸) وَابنُ مَاجّه .)۲٤۳۷(‏ 

۰- ون عَائِشة دان الي يل اشترى طمَاما من بودي 
إلى أجل وَرَهَنَهُ ورعا ِن خديل» وَفِي لفظ: توفي وَوِرعَهُ 
مَرهُونةٌ عند يَهُودِي باثي صاعًا من شعير» أخرَجَاهُمًا (خ: 
۳ ) (م: 11۰۳). لحد (۳/ ۳۹۱) وَالنْسَائِي (۷/ ۴۰۳) 
ابن مَاجّه )۲٤۳۹(‏ مله من حَدیث ابن عباس وَفيه ِن الفِقه 
جو الرّهن في الحضر وَمُعَامَلَةِ أهل الم 

خت ابن كات اع 55 السرمذي وصحّحه وقال 
صاحب الاقتراح: غ2 البخاري. 

قوله: (رَهَن) الرّهن بفتح أؤله وسكون الهاء في اللّغة: 
الاحتباس من قولهم رهن الثشيء: إذا دام وثبتء ومنه: «كُل 
تفس با كَسَبّت هيةه وفي الشترع: جعل مال وثيقة على دين» 
وبلق علي الع المرهوئة تعبا للفغوك به اياسم اضر رام 
الرّهن بضكتين فالجمع» ويجمع أيضًا على رهان يكسر الراء 
ككتبي وكتابيء وقرئ بهما. 

قوله: (عِند يَهُودِي) هو أبو الحم كما بيده الشافعي 
والبيهقي' من طريق جعفر بن محمد عن بيه «أن ابي 4 رن 
درعًا لَه عند أبي الشحم اليَهُودِي رَجْلٍ ِن بي ضفر في شعير؛ 
انتهى. 

وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة كنيته» وظفر بفتح 
الظّاء والفاء: بطنٌ من الأوس وكان حليقًا لهم ريط بن 
المتاخرين بهمزةٍ ممدودةٍ وموحّدةٍ مكسورة اسم فاعل من الإباء 
وكائه التبس عليه بآبي الحم الصّحابي. 

قوله: (بتَلائِينَ صاعًا ِن شعِيرٍ) ني رواية التّرمذي والنسائيُ 
من هذا الوجه بعشرين ولعلّه و رهنه أو الأمر في عشرين ثم 
استزاده عشرةٌ» فرواه الراوي تارة على ما كان الرّهن عليه ولا 
وتارة على ما كان عليه آخرًا وقال في الفتح: لعلّه كان دون 
الثُلاثين فجبر الكسر تارة» وألغي الجبر أخرى ووقع لابن حبّان 
عن أنس أن قيمة العام كانت دينارًاء وزاد أحمد في رواية دقَمًا 


رَجَدَ النبي' يك ما يَفَكهَا بو حى مات». 


والأحاديث المذكورة فيها دليل على مشروعيّة الرّمن وهو 
مجموعٌ على جوازه وفيها أيضًا دليل على صحة الرّهن في الحضر 
وهو قول الجمهورء والتّقييد بالسّفر في الآية حرج حرج الغالب 
فلا مفهوم له لدلالة الأحاديث على مشروعيّته في الحضرء وأيضًا 
السُفر مظنة فقد الكاتب فلا يحتاج إلى الرُهن غالبًا إلا فيه 
وخالف مجاهدٌ والضّحَاك فقالا: لا يشرع إلا في الكّفر حيث لا ٠‏ 
يوجد الكاتب وبه قال داود وأهل الظّاهرء والأحاديث ترد 
عليهم وقال ابن حزم: إن شرط المرتهن الرّهن في الحضر لم يكن 
له ذلك؛ وإن تبرّع به الراهن جاز» وحمل أحاديث الباب على 
ذلك وفيها أيضًا دليلٌ على جواز معاملة الكمار فيمالم يتحقّق 
تحريم العين المتعامل فيها وجواز رهن السّلاح عند أهل الدّمّة لا 
عند آهل الحرب بالاتفاق وجواز الشراء بالثمن المؤجل وقد نقلدم 
تحقيق ذلك قال العلماء: والحكمة في عدوله ية عن معاملة 
مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إِمًا بيان الجوان أوء لانم لم 
يكن عندهم إذ ذاك طعامٌ فاضلٌ عن حاجتهم أو خشي أنّْهم لا 
يأخذون منه ثمنا أو عوضًا فلم يرد التضييق عليهم. 

وَعَنَ أبي هُرَيرَةَ عن النبي كله أله کان يَقُولْ: 
«الظهر يركب تق إذا کان مرهوناء ولب ادر برب بق إذا 
کان مرهُونَا وَعلى الذي ركب ويَشرَب الفْقهه روه الجاع إلا 
مُسلِمًا وَالنْسَائِي (حم: )٤۷۲/۲‏ (خ: 5011؟) (د: 070315 (ت: 
4 (ه: )144٠‏ وَفِي لفظ: «إذا كَانْت الذابة مرَهُوَه فَعَلَى 
ارهن عَلفُهاء ولَبْنُ ادر يشرب وَعَلَى الذي يشرب فقا واه 
ان 

الحديث له الفاظ: منها ما ذكره المصتّفء ومنها بلفظ: 
١الرهنْ‏ مَركوب وَمَحلُوب» رواه الدارقطني والحاكم» وصحّحه 
من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا قال 
الحاكم: لم يخرجاء؛ لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش؛ وقد 
ذكر الدارقطي الاختلاف فيه على الأعمش وغیره» ورجّح 
اموقوف» وبه جزم الترمذي وقال ابن أبي حاتم: قال: أبي رفعه» 
يعنى: أبا معاوية مره ثم ترك الرُفع بعد ورجح البيهقي أيضًا 
الوقف. 

قوله: (الظّهرُ) أي: ظهر الذابّة. 

قوله: (يُركُبْ) بضم أؤله على البناء للمجهول لجميع السرّواة 
كما قال الحافظ وكذلك يشرب وهو خيرٌ في معنى الأمر كقوله 


تعالى: «وَالوَالِدَاتْ يُرْضِعْنَ» وقد قيل إنّ فاعل الركوب والشرب 
لم يتعيّن فيكون الحديث مجملاً وأجيب بأنّه لا إجمالء بل المراد 
المرتهن بقرينة أن انتفاع الرّاهن بالعين المرهونة لأجل كونه مالا 
والمراد هنا الانتفاع في مقابلة النفقة» وذلك بخص بالمرتهن كما 
وقع النُصريح بذلك في الرواية الأخرى ويؤيّده ما وقع عند اد 
بن سلمة في جامعه بلفظ: «إذًا ارهن شاءً شرب الْمُرْتّهِنُ من 
لها بقذر علَِهَاء إن اسمفْضَل من اللّبّن خد تمن الْمَذّف فهر 
ربا“ ففيه دليلٌ على أله يجوز للمرتهن الأنتفاع ارهن إذا قام بما 
يحتاج إليه ولو لم يأذن امالك وبه قال أحمد وإسحاق واللْيث 
والحسن وغيرهم وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور 
العلماء: لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء؛ بل الفوائد للراهن 
والمؤن عليه قالوا: والحديث وود غلنى خلا القياس من 
وجهين: أحدهما النُجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير 
إذنه» والثاني تضمينه ذلك بالثفقة لا بالقيمة قال ابن عبد الب,: 
هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجممٌ عليها وآثارٌ 
ثابتة لا يختلف في صحُتها وید على نسخه حديث ابن عمر عند 
البخاري وغيره بلفظ: «لا تُحْلّب مَاشِيةُ امرئ بغْيْر ِو ويجاب 
عن دعوى تغالفة هذا الحديث اميم ار باز السكئة 
الصحيحة من جملة الأصول فلا ترد إلا معارض أرجح منها بعد 
تعذر الجمع وعن حديث ابن عمر بأنّه عام وحديث الباب 
حاص فيبنى العام على الخاص والنسخ لا يثبت إلا بدليل 
تقض بتاع الس على وم شار ما ا لا مر 
الاحتمال مع الإمكان وقال الأوزاعي واللّيث وأبو ثور: إئه 
يتعيّن حمل الحديث على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على 
المرهون؛ فيباح حينئ للمرتهن» وأجود ما يحتج به للجمهور 
حديث أبي هريرة الآتي» وستعرف الكلام عليه. 
قوله: (الدّر) بفتح الدّال المهملة وتشديد الراء مصدرٌ بمعنى 
الذارّة: أي: لبن الدابّة ذات الضّرع وقيل: هو هاهنا من إضافة 
الشيء إلى نفسه كقوله تعالى: حب الْحَصِيدٍ». 

٣ح“‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يه قَالَ: «لا يَْلَقْ الرهْنُ 
من صَاجبه الي ع ل عليه غرم روَا الشافعي 
)۱٤/(‏ وَالدَارَفْطْنِيَ (۳/ ۳۳) وَقَالَ: هَذَا سناد حَسَنّ مُنْصِل. 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي وابن حبّان في 
صحیحه» وأخرجه أيضًا ابن ماجه من طريق أخرى» وصحّح أبو 


داود والبرّار والدُارقطنيّ وابن القطّان إرساله عن سعيد بن 
المسيّب بدون ذكر أبي هريرة: قال في التُلخيص: وله طرق في 
الدارقطني والبيهقيّ كلها ضعيفة وقال في بلوغ المرام: إن رجاله 
ثقات إلا أن الحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. انتهى. 

وساقه ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ قال: حلثنا محمد 
بن إبراهيم» حدئنا يحبى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل 
الثقات» حدئنا نصر بن عاصم الأنطاكي حدئنا شبابة عن ورقاء 
عن ابن أبي ذثبٍ عن الڑهري عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة 
بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «لا 
يعلق الرّهْنُ الزن لِمَنْ رَهَنْهُ لَهُ عُنْمُكُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» قال ابن 
حزم: هذا إسنادٌ حسنُ وتعقبه الحافظ بان قوله: نصر بن عاصم 
تصحيف» وإنْما هو عبد الله بسن نصر الأصم الأنطاكي؛ وله 
اجادية نکر وقد وواه التارقطوة من طلريق غبت اله بن اتر 
المذكور» وصحّح هذه الطريق عبد الحقّ» وصحّح أيضًا وده 
ابن عبد الب وقال: هذه اللّفظة» يعني: لَهُ عْلْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُةُ» 
اختلف الرُواة في رفعها ؤوقفهاء فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر 
وغيرهما ووقفها غيرهم وقد روى ابن وهب هذا الحديث 
فجوّده وبيّن أن هذه اللّفظة من قول سعيد بن المسيّب وقال أبو 
داود في المراسيل: قوله: لَه عُلْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُُّ» مسن كلام سعيد 
بن المسيّب نقله عنه الززهري. 

قوله: (لا يَغْلَقَ الرّهْنُ) يحتمل أن تكون لا نافية» ويحتمل أن 
تكون ناهيةً قال في «القاموس»: غلق الرهن كفرح: استحقه 
المرتهن» وذلك إذا لم يفتكه في الوقت المشروط. انتهى. 

وقال الأزهري: الغلق في الرّهن ضذ الفك فإذا فك الرٌامن 
الرّهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه وروی عبد الررّاق عن 
معمر أله فر غلاق الرّهن بما إذا قال الرّجل: إن لم آتك بمالك 
فالرّهن لك» قال: ثم بلغني عنه أله قال: إن هلك لم يذهب حو 
هذاء إِنْما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه وقد روي أن 
المرتهن في الجاهليّة كان يتملّك الرّهن إذا لم يؤد اراهن إليه ما 
يستحقه في الوقت المضروب فابطله الشارع. 

قوله: (لَهُ غُنِمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمهُ) فيه دليلٌ لمذهب الجمهور 
لمتقدم» أن الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن؛ ولكنه قد 
اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه» وذلك بما يوجسب عدم 
انتهاضه لمعارضة ما في صحيح البخاري وغيره كما سلف. 


ِتَابْ الْحَوَالَةِ وَالضّمَان 
بَابْ وُجُوب قَبُول الْحَوَالةِ عَلَى الْمَلِيء 

۳ - عن أبي مُرَيْرَة قال «مَطْل الْغْنِي طلم وَإذَا بع 
أحذهُم عَلَى مَلِيء فَلينبعْ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 4/۲( (خ: 
(Yt ia) (TITY i) (TPE 000047‏ 
رَفِي لفظ: «لأحْمّد: وَمَنْ جيل على مَلِيء فلحن). 

4- وَعَن ابن عُمَرَ عن الي 4 قال «مطل الي 
طلم وذ أجلت عَلَى مَلِيء فَائبعُْ» روا ابن مَاجَ .)٠٤٠٤(‏ 

حديث ابن ف ماجه هكذا: حدثنا 
إسماعيل بن ثوبة» حدّئنا هشيم عن يونس بن عبيار عن نافع عن 
ابن عمر فذكره وإسماعيل بن ثوبة قال ابن أبي حاتم: صدوق» 
وبقيّة رجاله رجال الصّحيح؛ وقد أخرجه أيضًا الترمذي وأحمد. 

قوله: (الْحَوَالَُ): هي بفتح ال حاء المهملة وقد تكسره قال في 
الفتح: مشتقة من التحويل أو من الحول» يقال حال عن العهد: 
إذا انتقل عنه حولاً» وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمةٍ إلى ذمَةٍ 
واختلفوا هل هي في بيع دين بدين رخص فيه فاستئنى من النهي 
عن بيع الذين بالدّين أو هي استيفاء؟ وقيل هي عقد إرفاق 
مستقبل وبشترط في صدتها رضا لحيل بلا حلاف وا لمحتال عند 
الأكثر والحال عليه عند بعض» ويشترط أيضًا تمائل النُقدين في 
الصّفات؛ وأن يكون في شيء معلوم ومنهم من خصّها بالنقدين 
ومنعها في الطعا» لأنها بيع طعام قبل أن يستوفى انتهى. 

قوله: (مَطْل الْغْنِيُ) من إضافة المصدر إلى الفاعل عند 
الجمهورء والمعنى أنه يحرم على الغنّ القادر أن مطل صاحب 
الدّين جخلاف العاجزء وقيل: هو من إضافة المصدر إلى المفعول: 
أي يجب على المستدين أن يوفي صاحب الدّين ولو كان المستحق 
لین غنيًا فن مطله ظلمٌ فكيف إذا كان فقيرًا فإنه يكون ظلمًا 
بالأولى» ولا بخفى بعد هذا كما قال الحافظ» والمطل في الأصل: 
الم وقال الأزهري: المدافعة قال في الفتح: والمراد هنا تأخير ما 
استحق أداؤه بغير عذر. 

قوله: (وَإذًا أنبح) بإسكان النّاء المنّاة الفوقيّة على البناء 
للمجهول قال لري هذا هو الشهور في الوا والّفة وقال 
القرطي: ما أتبع» فبضمٌ الهمزة وسكون الشاء» مبنيًا لما لم يسم 
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فاعله عند الجميع وأمًا فليتبع فالأثر على التخفيف» وقيّده 
بعضهم بالتشديد والأوّل أجود وتعقّب الحافظ ما ادُعاه من 
الاثفاق بقول الخطّابي: إن اكثر المحدّثين يقولونه» يعني: اثبع 
بتشديد النّاء والمواب التخفيف والمعنى: إذا أحيل فليحتل كما 
6 وقع في الرّواية الأخرى. 

قوله: (عَلَى مَلِيء) قيل: هو با حمزء وقيل: بغير همزء ويدل 
على ذلك قول الكرماني: الك كانه ارم زان 
الخطابي: نه في الأصل بال همزء ومن رواه بتركها فقد سهله. 

قوله: (فَائبِعْه) قال في الفتح: هذا بتشديد النّاء بلا حلاف 
وا حدیثان يدلان على أنه يجب على من أحيل بحقّه على مليء أن 
يحتال» وإلى ذلك ذهب اهل الظاهر وأكثر الحنابلة وأبو ثور وابن : 
جريره وحمله الجمهور على الاستحباب قال الحافظ: ووهم من 
نقل فيه الإجماع وقد اختلف هل المطل مع الغنى كبيرةٌ ام لا؟ 
وقد ذهب الجمهور إلى أنه موجبٌ للفسق واختلفوا هل يفسق 
رة أو يشترط التكرار؟ وهل يعتبر الطّلبٍ من المستحق آم لا؟ 
قال في الفتح: وهل ينُصف بالمطل من ليس القدر الذي عليه 
حاضرًا عنده لكنه قادرٌ على تحصيله بالتُكسُب مثلاً؟ أطلق أكثر 
اللشافعيّة عدم الوجوب» وصرّح بعضهم بالوجوب مطلقّاء 
وفصّل آخرون بان يكون أصل الین وجب بسبب يعصي به 
فيجب وإلا فلا. انتهى. 

والظاهر الأول لأن القادر على التُكسشّب ليس بمليء 
الجر اا مو عله فة 94 تليق اکم بارت مضي 
بالعليّة. 


بَابْ ضمَان ڏين الْمَيْت ي الْمُفْلِسِ 

0- - عن سَلَمَة ُن الأكوع قاَ: «كنا عند النبي يله فأتِي 
بِجنَارْق فَقَالُوا: يَا رَسُول الله صل عَلَيْهَا قَالَ: جل ردا 
َالُوا: لا قَقَالَ: هل عليه دَيْنُ؟ قَانُوا: َلائَة نابيب مَالَ: صلُُوا 
عَلَى صاحیکې قال بو قنَادَ: صل عليه بَا رَسُولَ الله وَعَلَيْ 
ديه فَصَلَى علي رَوَاهُ خمد /٤(‏ /ا4و0ه) والْبْخاري (۲۲۸۹) 
السا (4/ )٠١‏ وروی الح إلا با داد (حم: /٩‏ ۲۹۷) 
(ت: ۱۰۹۹) (ن: )١6 /٤‏ (ه: 1١17‏ ؟) مَل الْقِصةَ مِنْ حَدِيث 
أبي ادق رَصَحُحَهُ الرملري وَقَالَ فيه النْسَائِي وان مَاجَه فَقَالَ 
آبو قَتَادَة: آنا أتكَفُل به وَهَذا صَرِبح ف في الإنشاء لا يَحتَمِل 
الإخبار با مُضى. 
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1- وَعَنْ جابر قَالَ: «كان النبي ية لا يُصلْي عَلَى 
رَجُل مَات عَلَيْهِ ا مسي نَسَال: عَلَيْهِ دَيْنْ؟ قَالوا: نع 
اران قال مرا على نایک قال ار عو جنا عر يا 
رسو الل نَصَلَى عليه َلَمافنَحَ الله على رَسُوله ية قَالَ: أنا 
وره رَوَاهُ أحْمَدُ (۲/ ۳۸۰) وَأبو داد )۳۳٤۳(‏ وَالنْسَانِيُ 
(6/ 1ر1( 

حديث أبي قتادة أخرجه أيضًا ابن حبُان» وحديث جابر 
أخرجه أيضًا ابن حبّان والدّارقطي والحاكم وفي الباب عن أي 
سعيا عند الدارقطني والبيهقي بأسائيد قال الحافظ: ضعيفة بلفظ: 
. كنا مع مول الله يك في جنازق فلا يعت قال ة: هَل 
على صاحيگُم مِنْ ذَيْن؟ قَالُوا: نْمَمْ ِرْهَمَانء قَال: صلُوا عَلَى 
صاحیکم فال علي 3 الله عنه: يا رول الله هُمَا عَلَيُ وأنَا 
لَهُمَا ضَامِنٌ فََامَ يُصَلَي تم أقْبَلَ عَلَى علي رضي الله عنه فَقَالَ: 
جَرَاكَ الله عن الإسلام خرًا وفك رانك كَمَا فكت رِمَان 
أخبيك» ما من ملم فك ران أخيه إلا فك الله رهانَهُ يَوْمَ 
الْقيَامَةِ. فَالَ بَمْضْهُم: هذا لِعَلِي رضي الله عنه حاط ة أمْ 
لِلْمُسْلِمِنَ عامة؟ فَمَالَ: بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامُةه. 

وعن أبي هريرة عند الثشيخين وغيرهما أله يل قال في 
خطبته: مَنْ حل مَالاً أو حقا ورتيه وَمَنْ حل كلا أو دشا 
فَكلَهُ لي وَديْنهُ علَيْ» وعن سلمان عند الطُّبراني بنحو حديث 
أبي هريرة» وزاد «وَعَلَّى الْوْلاةٍ يِن بَمْدِي ِن بت مال 
الْمُسْلِمِينَ؛ وني إسناده عبد الله بن سعيدٍ الأنصاري مترولة 
ومتهم» وعن أبي أمامة عند ابن حبّان في ثقاته قوله: هثَلانَةُ 
دَنَانِيرَ» في الرٌواية الأخرى «دبتارًان؛ وني روايةٍ لابن ماجه وأمد 
وابن حبّان من حديث أبي قتادة: «سَبْعَة عَشَرٌَ وِرْهَمًاء وفي رواية 
لابن حبّان من حديثه الْمَانَئَة عَشَرَ» وهذان دون دينارين وني 
روايةٍ لابن حبّان أيضًا من حديثه «دِيناران» وني رواية له أيضًا 
فو سنوت ابن امان فو دلقت وق شم ال مو دت انی 
سعيار الخدري أن الدّين كان درهمين ويجمع بين رواية الدّينارين 
والثلاثة بان الين كان دينارين وشطرًا فمن قال ثلاثة جبر 
الكسرء ومن قال: ديناران ألغاه» أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل 
موته دينارًا وبقي عليه ديناران فمن قال: ثلاثة فباعتبار الأصل» 
ومن قال: ديناران فباعتبار ما بقي من الدين» والأوّل أليق كذا في 


الفتح ولا يخفى ما في ذلك من التُعسّفء والأولى الجمع بين 
الرٌوايات كلها بتعدد القصّة وأحاديث الباب تدل على انها تصحٌ 
الضّمانة عن اليّت ويلزم الضّمين ما ضمن به» وسواءً كان الت 
غنيًا أو فقيرًاء وإلى ذلك ذهب الجمهور وأجاز مالك للضامن 
الرجوع على مال المت إذا كان له مال وقال أبو حنيفة: لا تصح 
الضّمانة إلا بشرط أن يترك الميّت وفاء دينه وإلا لم يصح والحكمة 
في ترك لني ئة الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على 
قضاء اليون في حياتهم والنُوصُل إلى البراءة لئلا تفوتهم صلاة 
الب بك قال في الفتح: وهل كانت صلاته با على من عليه 
دِينٌ عحرمة عليه أو جائزة؟ وجهان قال النووي: المواب الجزم 
بجوازها مع وجود الضّامن كما في حديث مسلم وحكى القرطبي 
أنه ريما كان يمتنع من الصّلاة على من ادان دينا غير جائز وأمًا 
من استدان لأمر هو جائرٌ فما كان يمتنعء وفيه نظن لأن في 
حديث أبي غريرة ما يدل على انعم حي عالق روا 
للبخاري ١م‏ توفي وَعَليْ ينه ولو كان الحال مختلقًا لبينه الي 
كل نعم جاء في حديث أبن عبّاس: «أن النبي كل لما امع من 
الملاز على من عليه دين جاءهُ بي عليه السلام فقال: نما 
الظَالِم في الديُون اي حُمِلَت في الْبَفِي وَالإسْرافي نَأمًا 
الْميَعَقْفْ وَدُو الْعِبّال فَأنَا ضَامِنٌ لَه أُؤدّي عن َصَلَى عليه الي 
ل بح ذلك وَقَالَ: مَْ ترك ضبّاعَاه الحديث قال الحافظ: وهو 
ضعيف وقال الحازمي بعد أن أخرجه: لا بأس به في المبايعات» 
وليس فيه أل النفضيل المذكور كان مستمرًاء وإِنْما فيه أله طرأ 
بعد ذلك» وأنه السب في قوله ك: «مَنْ ترك دَيْنَا فُعَلَّي) وفي 
صلاته يك على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه إشعارٌ بأنّه 
كان يقضيه من مال المصالح وقيل: بل كان يقضيه من خالص 
ملكه وهل كان القضاء واجبًا عليه آم لا؟ فيه وجهان قال ابن 
بطّال: وهكذا يلزم المتولّي لأمر المسلمين أن يفعله بن مات 
وعلية دير فإن ل يفعل الاقم علية ]إن اكان حو اللتافابيت 
المال يفي بقدر ما عليه وإلا فبقسطه. 

قوله: (فَمَلَيَ) قال ابن بطال: هذا ناسخ لترك الصّلاة على 
من مات وعليه دين وقد حكى الحازمي إجماع الأمّة على ذلك 

اب في أن الْمَضْمُون عَنْهُ إِنْمَا برا بأدَاء لضان لا 
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بمجردٍ ضْمَانِهِ 


۷- عَنْ جابر قال «ئوفيّ رَجْل فتاه وحنطنَاه وَكَفئاف 


م نينا به الي يكل فقْنَا: مني علي فَخَطًا حْطوَةٌ تم قال: 
أعَلَيْهِ دَيْنْ؟ قُلْنَا: ديناران» فَانْصرف فَتَحَمِلَهُمَا أبو قَنَادَةَ فياه 
قال أبو قتادة: الذبناران علي فقا الب ة: قد أوقى الله حه 
اريم ىا مه الت قال: نم َصَلَى هلي كم قال بد ذلك 
يوٍْ: ما فْمَلَ الديئَارَانَ؟ قَال: إنْمًا مات أمسء قال فَمَاد لَب من 
الْقَدِ فَقَالَ: قد تَميْمَهُمَاء نَقَالَ الي ك: الآن بردت عَلَيْهِ 
جلد رَرَاهُ أحْمَدُ وَإنْمَا أرَادَ بِقَوْلِه: «رَالْمَبِت مِنْهُمَا ري 
وله في الشثمان مما لا بوي به رْجُومًا بطال) 7 

الحديث أخر ا ايضا ات ا د و الاد والدار قطني 
وصخحه ابن حبّان والحاكم. 

قوله: (أتَيْنَا به النبئ و ) زاد الْحَاكِمُ «رَرَضَمْنَاءُ حَيِتْ 
تُوضَع ْنَا عند مقام جبِْيلَ عليه السلام». 

قوله: (فَانْصَرّف) لفظ البخاري في حديث أبي هريرة: فقال 
التي کا «صلوا عَلَى صاحجیگ» وتقلم نحوه في حديث سلمة. 

قوله: الآن بردت عليه فيه دليلٌ على أنا خلوص الت من 
ورطة الذين وبراءة ذمته على الحقيقة» ورفضع العذاب عنه إِنْما 
يكرن بالقضاء عنه لا بمجرّد التُحمُل بالدين بلفظ الفئُمانة» وهذا 
سارع الي وك إلى سؤال أبي قتادة في اليوم النّساني عن القضاء 
وفيه دليلٌ على أله يستحبُ للإمام أن يحض من تحمل عن ميت 
على الإسراع بالقضاء. وكذلك يستحبٌ لسائر المسلمين لأنّه من 
المعاونة على الخير وفيه أيضًا دليلٌ على صحًّة التْبيّع بالضمانة 
عن المبّت وقد تقدّم الكلام على ذلك 

اب في ان ضَمَان درك اليم عَلَى البَابع ذا 
شرج متنا 

4 عن الْحَسّن عَنْ سَمُرَةَ فَالَ: قال رَسُول الله ه: 
رَوَاهُ خمد (/ ۱۰) (18/0) وَأبسو دود (2015) وال اليه 
۷ وَفِي لقظ: «إذا مرق يِن الرْجُل ماع أو ضاعَ نة 
فَوَجَده بيد رَجْل بِميْهِ فهر احق به يزع الْمُشمري على الْبَائِع 
بالقْمَنه راه امد واب مَاجَهُ (5*1). 
سناع التق من س فلاف ود و را 
رجاله ثقات» لأ أبا داود رواه عن عمرو بن عوفو الواسطي 
الحافظ شيخ البخاري عن هشيم عن موسى بن السائب» ونّقه 
أحمد عن قتادة عن الحسن:. 
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قوله: من جد ين مالو) يعني المصوب أو المسروق عند 
رجل أو امرأةٍ فهو احق به من كل أحلر إذا ث ثبت انه ملكه باليّنة» 
أو صدّقه من في يده العين» ثم إن كانت العين بحوزه فله مع أخل ش 
العين المطالبة بمنفعتها ملّة بقائها في يده» سواءٌ انتفع بها من كانت 
في يده آم لاء وإذا كانت العين قد نقصت بغير استعمال كتعشث 
الوب وعمى العبد وسقوط يده بآفت سير میا الأرش 
مع أجرته سليمًا لما قبل النتقص وناقصًا لما بعده» وكذلك لو كان 
النقص بالاستعمال. 

قوله: (اْبَيعُ) بتشديد النُحتِيّة مكسورة وهو المشتري: أي: 
يرجع على من باع تلك العين منه ولا يرجع عند المادويّة إلا إذا 
كان تسليم المبيع إلى مستحقّه بإذن البائع أو بحكم الحاكم بالبيّنة 
أو بعلمه لا إذا كان الحكم مستندًا إلى إقرار المشتري أو نكوله 
فلا يرجم على البائع» ثم إن كان المشتري علم بان تلك العين 
مغصوبة فيتوجه عليه من المطالبة كل ما يتوه على الغاصب من 
الأجرة والأرش وإن جهل الخصب ونحوه كانت يده عليها يد 
أمانةٍ كالوديعة» وقيل: يد ضمانة» ولكن يرجع بما غرم على 
البائع. 


قوله: (بالمَنِ) يعني : الذي دفعه إلى البائع 


تاب اليس 
باب مُلارْمَةٍ الْمَلِيء وإطلاق الْمُعْسِرِ 

۹- عن عَمْرو بن الششريد عن أبيه عن النبي وله قَال: 
الي الراجد لم جل عِرْضَه وَعْفُويكَه» روء الْحَنْسَة إلا 
ترم زح 4 (: ۳۲۸ (ن: ۳۱۹۷و ۳۷) (ه: 
۷ قال أحْمَد: قال وكيم «عِرْضة شيِكَائْهُ «وَعَفُوبسَه» 
ېسه 

الحديث أخرجه أيضًا البيهقي والحاكم وابن حبّان» وصحّحه 
وعلقه البخاري قال الطَبرانيُ في الأوسط: لا يروى عن الشريد 
إلا بهذا الإسناد» تفرد به ابن أبي ليلسى قال في الفتسح: وإسناده 

قوله: (التَفْلِيس) هو مصدر فلسته: أي: نسبته إلى الإفلاس» 
والمفلس شرعًا من يزيد دينه على موجوده» سمي مفلسّاء لأنه 
صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنائير» إشارة إلى أنه صار 
لا ملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس» أو سمي بذلك لأنه 
يمع التُصرّف إلا في الثئيء الثّافه كالفلوس» لأنهسم كانوا 
يتعاملون بها في الأشياء الخطيرة أو أله صار إلى حالةٍ لا يلك 
فيها. فلسًا فعلى هذا فالهمزة في افلس للسلب. 

قوله: (لَيْ الواجد) اللي بالفتح وتشديد الياء: الل 
والواجد با جيم: الغي من الوجد بالضُم بمعنى القدرة. 

قوله: (يُحِل) بضم أؤله: أي يجوز وصفه بكونه ظَاًا وروی 
البخاري والبيهقي) عن سفيان مثل التفسير الذي رواه المصنّف 
عن أحمد عن وكبع واستدل بالحديث على جواز حبس من عليه 
الذين حتى يقضيه إذا كان قادرًا على القضاء تأديا له وتشديدًا 
عليه لا إذا لم يكن قادرًا لقوله: «الْوَاجَدٌ فإنّه يدل على أن المعسر 
لايل عرضه ولا عقوبته؛ وال جواز الحبس للواجد ذهبت 
الحنفيّة وزيد بن علي وقال الجمهور: يبيع عليه الحاكم لما سيأتي 
من حديث معاذ وأمًا غير الواجد فقال الجمهور: لا يحبس» لكن 
قال أبو حنيفة: يلازمه من له الدّين وقال شريح: يجبس والظأُاهر 
قول الجمهور ويؤيّده قوله تعالى: لقْنَظِرَةٌ إلى ميْسرةٍ» وقد 
اختلف هل يفسّق الماطل أم لا؟ واختلف أيضًا في تقدير ما فق 
به» والكلام في ذلك مبسوط في كتب الفقه 


نيل الأوطار - كتاب التفليس 


3 وَعْنْ أبي سمي قَالَ: «أصيب رَجُل على عَهْدٍ 
رَسُول الل ف في مار اټتاعهاء فكثرَ به فقال: مدموا عله 
تمدق الئاس عَلَيْه 3 يلع ذلك وَقَاءَ دي قال رَسُولُ الله 
يي لِمُرْمَائِه: خمدُوا ما وَجَدْئُمْ وَليْس لَكُم إلا ذلك روا 
الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَاريّ (حم: ۳۹/۳) (م: 1905) (د: 08434 
(ت: 566) (ن: )٦۱۲۱‏ (ه: كه"17). 

قوله: (فِي مار ابْنَاعَهَا) هذا يدل على أن الثمار إذا أصيبست 
مضمونة على المشتري» وقد تقدّم في باب وضع الجوائح ما يدل 
على أنه يجب على البائع أن يضع عن المشتري بقدر ما أصابته 
الجائحة؛ وقد جمع بينهما با وضع الجوائح محمولٌ علسى 
الاستحباب» وقيل: إِلّه حاص با بيع من التّمار قبل بدو صلاحه 
وقيل: إله يؤوؤل حديث أبي سعيدٍ هذا بان التَصدّق على الغريم 
من باب الاستحباب وكذلك قضاؤه ديمن غرمائه من باب 
امرض لكارم الأخلاق» وليس التَصِدُّق على جهة العزم ولا 
الفضاء للغرماء على جهة الحتم» وهذا هو الظاهر» ويدلٌ عليه . 
قوله في حديث وضع الجوائح: «لا بل لَك أن ناخد مِنهُ ششيئاء 
بم اعُد َال أخجيك؟ » فإنّه صريح في وجوب الوضع لا في 
استحبابه وكذلك قوله في هذا الحديث: ولس كم إلا ذبك» 
فإنه يدل على أن الذین غير لازم؛ ولو كان لازمًا لما سقط الديين 
بمجرّد الإعسارء بل كان اللازم الإنظار إلى ميسرةٍ وقد قدّمنا في 
باب وضع الجوائح عدم صلاحيّة حديث أبي سعيد هذا 
للاستدلال به على عدم وضع الجوائح لوجهين ذكرناهما هنالك 
وقد استدل بالحديث على أن المفلس إذا كان له من المال دون ما 
عليه من الدّين كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال» ولا يجب 
عليه هم شيءٌ غير ذلك وظاهره أن الرّيادة ساقطة عنه» ولو 
ايسر بعد ذلك لم يطالب بها. 


باب من وَجَد ية اعا من رَجْلٍ عِنده وذ افلس 

-١‏ عن الْحَسّن عَنْ مسَمُرَةٌ عن النبي كل َالَ: «مَنْ 
زه کا علد تلش ينيد في حك بوه رو ا6 

5 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ عن الب" ل قَالَ: من اذرك مَالَهُ 
روا الْجَمَاعَةٌ (حسم: 14/۲( (019/5) (خ: )۲٤۰۲‏ (م: 
48) (۲۲و۳) (د: ۴۵۱۹) ا (ت: 
4 (ه: 08 18) رفي لفظ: دقالَ في الرْجُلٍ النري 


۲ (ن: 


يُعْلومٌ: «إذا وَج عِنْده الماع ولم يفره إل لِصَاحِهِ الْلِي باه“ 


عِنْدَهُ مَالَهُ ولم يكن اقْتَضى مِن مَالِهِ سينا فَهوَ لَه رَوَاهُ أَحْمَدُ). 

31- وَعَنْ أبي بكر بْن عبد الرّحْمُن عن الْحَارث بن 
شتام أن ابي كه فَالَ: اا رَجْلٍ باغ ماعا قال“ الذي 55 
ب وإن مات المشتر ي فَصَاحِبْ الماع انهو الغرقناءة رَوَاهُ 
مالك في الْمُوْط (؟17/48/5) وَبُو دَاوْد (707) وهو مسل 
وقد أمنئده أبُو دَاوْدِ مِنْ وجه ضعِيفم) 

حديث سمرة أخرجه أيضا أبو داود» قال في الفتح: وإسناده 
حسنٌ وهو من رواية الحسن البصري عنه» وفي سماعه منه 
حلاف معروفٌُ قد قدّمنا الكلام فيه ولكنه يشهد لصحّته حديث 
أبي هريرة المذكور بعده» ويشهد لصحُته أيضًا ما أخرجه الشافمي 
وأبو داود وابن ماجه والحاكم؛ وصمّحه عن أبي هريرة أله قَالَ 
في مقس اوه به: لاضن فيكم بقَضَاء رَسُول الله 6 مَنْ 
ال أو مات رة رر ماه بت لوو غ به وف راف 
ابو المعتمن قال اب و:داود اناري واين الخد هر هر زم 
يذكر له ابن أبي حاتم إلا راويًا واحداء وذكره ابن حبّان في 
الثقات وهو للذارقطني والبيهقي من طريق أبي داود الطيالسيٌ 
عن ابن أبي ذئب وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هو مرسل 
| كما ذكره الصف لأن أبا بكر تابعي لم يدرك النبي يه ووصله 
ابو داود من طريق أخرى فقال عن ابي بكر المذكور عن أبي 
هريرة وهي ضعيفة كما قال المصتف وذلك لأنْ فيه إسماعيل بن 
عياش وهو ضعيفٌ إذا روى عن غير أهل الام ولكنّه هاهنا 
و الحارث الزبيدي وهو شامي قال الحافظ: وقد اختلف 
على إسماعيل فأخرجه ابن الجارود من وجه عنه عن موسى بن 
عقبة عن الڑهري موصولاً وقال الشافعي حديث أبي المعتمر 
أو من هذا وهذا منقطمٌ وقال البيهقي: لا يصح وصله» ووصله 
عبد الراق في مصنّفه وذكر ابن حزم أن عراك بن مالك رواه 
أيضمًا عن أبي هريرة في غرائب مالك وني التُمهيد أن بعض 
أصحاب مالك وصله قال أبو داود: والمرسل أصح وقد روى 
المرسل الشيخان بلفظ: «منْ أَذْرَك مَالَهُ بِعَيْئِهِ عند رَجُل قد افلس 
أو اسان قذ افلس فهو احق من غَيْرِ» روسل كن حبان 
والدارقطيّ وغيرهما من طريق اوري عن ابي بكر عن أبي 


هريرة بنحو لفظ الشيخين: 

قوله: (بِعَيْئِهِ) فيه دليلٌ على أن شرط الاستحقاق أن يكون 
امال بانيًا بعينه لم يتخيّر وم يتبلئل» فإن تغيّرت العين في ذاتها 
لقص ملا او صا دو اا لهي انسرةالخرساء ویز 
ذلك قوله في الرّواية الثّانية: «ولّم يُتَرَفْهُه وذهب الشافعي 
والمادوية إلى أن البائع أولى بالعين بعد التَمِيْر والنتقص. 

قوله: (فَهُرَ احق به) أي: من غيره كائنا من كانء وارنًا أو 
غريًا وبهذا قال الجمهور وخالفت الحنقيّة في ذلك فقالوا: لا 
يكون البائع احق بالعين المبيعة التي في يد المفلسء وتاؤلوا 
الحديث بأنه خيرٌ واحدٌ حالف للأصولء لأنْ السّلعة صارت 
بالبيع ملكا للمشتري» ومن ضمانه» واستحقاق البائع أخذها منه 
نقضْ لملكه. وحملوا الحديث على صورةٍ وهي ما إذا كان الماع 
وديعة أو عاريَةٌ أو لقطة وتعقّب باه لو كان كذلك لم بيد 
بالإفلاس ولا جعل احق بها لما تقتضيه صيغة أفعل من 
الاشتراك؛ وأيضًا يرد ما ذهبوا إليه في قوله في حديث أبي بكر: 
ما رَجْل باع ااه فإ فيه النُصريح بالبيع؛ وهو نص في عل 
الّزاع وقد أخرجه أيضمًا سفيان في جامعه وابن حبّان وابن خزيمة 
عن أبي بكر عن أبي هريرة بلفظ: «إذا تاع رَجُل سيل م افلس 
وهي عِنْدَهُ بعيبِها» وني لفظر لابن حبّان: «إذًا أفلّس الرْجُْل فَوَجَدَ 
لايع سيلعتة؛ وني لفظر لمسلم والساني: (إنهُ إصناحيه الي باع 
كما ذكره ا لمصتّف» وعند عبد الرراق بلفظ: «مَنْ باع سِلْعَة من 
رَجُل» قال الحافظ: فظهر بهذا أن الحديث وارد في صورة البيع» 
ياق به القرض وسائر ما ذكر يعني: من العاريّة الوديعة 
بالأول» والاعتذار بان الحديث خيرٌ واحد مردودٌ بانه مشهورٌ من 
غير وجه من ذلك ما تقلام عن سمرة وأبي هريرة وآبي بكر بن 
عبد الرحمن ومن ذلك ما أخرجه ابن حبّان بإسناد صحييح عن 
ابن عمر مرفوعا بنحو أحاديث الباب» وقد قضى به عثمان كما 
رواه البخاري والبيهقي عنه حتّى قال ابن المنذر: لا نعرف 
لعثمان تخالفًا في الصّحابة» والاعتذار بأنه تالف للأصول اعتذارٌ 
فاس لما عرفناك من أن السئّة المحيحة هي من جملة الأصول 
فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منهاء ولم يرد في المقام ما هو 
كذلك» وعلى تسليم أنه ورد ما يدل على أن السلعة تصير بالبيع 
ملكا للمشتري فما ورد في الباب أخص مطلقاء فيبنى العام على 
الخاص وحمل بعض الحنفيّة الحديث على ما إذا أفلس المشتري 


قبل أن يقبض السلعة وتعقب بقوله في حديث سمرة «عِنْدٌ 
مُفِسِ» وبقوله في حديث أبي هريرة «عِنْدٌ رَجْل» وني لفظ لابن 
حبّان نم أفلّس وهي عند وللبيهقي «إذا افلس الرّجُل وَعِنْدَهُ 
ماع وقال الجماعة: إن هذا الحكم» أعني كون البائع أولى 
بالسلعة التي بقيت في يد المفلس محص بالبيع دون القرض 
وذهب الشافعي وآخرون إلى أن المقرض أولى من غيره واحتح 
الأولو ن بالرُوايات المتقدّمة المصرّحة بالبيع» قالوا: تحمل 
الروايات المطلقة عليها ولكنه لا يخفى أن التُصريح بالبيع لا 
يصلح لتقييد الرٌوايات المطلقةء لأنّه إِنْما يدل على أن غير البيع 
بخلافه بمفهوم اللّقب. وما كان كذلك لا يصلح للتُقييد إلا على 
قول أبي ثور كما تقرّر في الأصول وربّما يقال إن المصرّح به هنا 
هو الوصف فلا يكون من مفهوم اللُقب قوله: «وَلْمْ يَكُنْ اقْتَضَى 
من ماله شاه فيه دليلٌ لما ذهب إليه الجمهور من أن المشتري إذا 
كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى با لم يسلّم المشستري 
ثمنه من المبيع بل يكون أسوة الغرماء وقال الشافعي واهادوية: 
إن البائع أولى به» والحديث يرد عليهم. 

قوله: «وَإن مات الْمُشتري.. إلَّخْ؛ فيه دليلٌ على أن المشتري 
إذا مات والملعة الي لم يسلّم المشتري ثمنها باقيةٌ لا يكون البائع 
أولى بهاء بل يكون أسوة الغرماء» وإلى ذلك ذهب مالك وأحمد 
وقال الشافعي: البائع أولى بها واحتج بقوله في حديث أبي هريرة 
الذي ذكرناه: «مَنْ افلس أو مّات.إلْخْ؛ ورجّحه الثثافعي/ على 
المرسل المذكور في الباب قال: ويحتمل أن يكون آخره من رأي 
أبي بكر بن عبد الريحمن؛ لأ الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضبّة 
الموت» وكذلك الّذين رووه عن أبي هريرة غيره لم يذكروا ذلك 
بل صرح بعضهم عن أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت 
كما ذكرنا قال في الفتح: فتعيّن المصير إليه؛ لأنها زيادة مقبولة من 
ثقةٍ قال: وجزم ابن العربي بان الريادة التي في مرسل مالك من 
قول الراوي وجمع الشافعي أيضًا بين الحديثين بحمل مرسل أبي 
بكر على ما إذا مات مليئاء وحمل حديث أبي هريرة على ما إذا 
مات مفلسًا. 

وقد استدل بقوله في حديث أبي هريرة «أَوْ مَات» على أن 
صاحب السّلعة أولى بها ولو أراد الورثة أن يعطوه ثمنهالم يكن 
هم ذلك ولا يلزمه القبول وبه قال الشافعي وأحمد وقال مالك: 
يلزمه القبول وقالت الادويّة: إن اميت إذا لف الوفاء لم يكن 


ا نيل الأوطار - كتاب التفليس ا 


البائع أولى بالسسلعة وهو خلاف الظّاهرء لان الحديث يدل على 
أن الموت من موجبات استحقاق البائع للسّلعة؛ ويؤيّد ذلك 
عطفه على الإفلاس. 

واستدل باحاديث الباب على حلول الدين المؤجّل بالإفلاس 
قال في الفتح: من حيث إن صاحب الدّين أدرك متاعه بعينه 
فيكون أحقّ به» ومن لوازم ذلك أنها تجوز له المطالبة بالمؤجّل 
وهو قول الجمهوره لكنٌ الرّاجح عند الشافعيّة أن المؤجّل لا يحل 
بذلك لأن الأجل حى مقصودٌ له فلا يفوت وهو قول المادويّة 
وقد استدل أيضًا باحاديث الباب على أن لصاحب المناع أن 
يأخذه من غير حكم حاكم قال في الفتح: وهو الأصح مسن قول 
العلماء وقيل: يتوقف على الحكم. 

اب الْحَجْرٍ عَلَى الْمَدِين وَبَيِع مالِهِ في قضاء دين 

5 عن كَعْسِ بن ماك «أنّ النبي يله حجر عَلَى مُعَاذٍ 
مَالَهُ وَباعَهُ في دين کان علب راء الدارمْطِيّ ۳1/0( 

6 - وَعَنْ عبد الرّحْمَن بْن كنب قَال: « کان مُعَادُ بْنْ 
أغرق ماله كله في الديْنء قائى الي بذ كله يكلم رمات 
قل روا لأ حل روا عاذ لجل رَسُول الله يق قلع سول 
الله يكل لهم مَالهُ حى فام معاد بغر شيء» روا سنمي في ستيه 
هکذا مسلا (۱/ ۲۳۱). 

حديث كعبٍ أخرجه أيضًا البيهقي والحاكم وصححه 
ومرسل عبد الرّحمن بن كعبٍ أخرجه أيضًا أبو داود وعبد الرّرّاق 
قال عبد الحق: المرسل أصحٌ وقال ابن الطّلاع في الأحكام: هو 
حديث ثابت» وقد أخرج الحديث الطبراني» ويشهد له ماعند 
مسلم وغيره من حديث أبي سعيلر قال: «أصيب رَجُل عَلَى عَهْدٍ 
رول الله ا ؛ وقد تقدّم وقد استدل بحجره بها على معا أله 
يجوز الحجر على كل مديون» وعلى آنه يجوز للحاكم بيع مال 
المديون لقضاء دينه من غير فرق بين ما كان ماله مستغرقا بالدّين 
نا يكن مالاك وقد سكن سات الخ کا ن العتزة 
والثافعي ومالك وأبي يوسف وحمل وقيُدوا الجواب بطلب 
أهل الدّين للحجر من الحاكم وروي عن الشافعي أنه يجوز قبل 
الطلب للمصلحة وحكى في البحر أيفمًا عن زيد بن علي 
والثاصر وأبي حنيفة أنه لا يجوز الحجر على المديون ولا بيع ماله 
بل يحبسه الحاكم حتى يقضي واستدل هم بقوله ككك: «لا يِل 


مال امْرِئ مُنْلِمٍ» الحديث وهو مخصّص بحديث معاز المذكور. 
وأمّا ما ادعاه إمام الحرمين حاكيًا لذلك عن العلماء وتبعه الغزالي 
أنْ حجر معا لم يكن من جهة استدعاء غرمائه بل الأشبه أله 
جرى باستدعائه» فقال الحافظ: إن خلاف ما صح من الرّوايات 
المشهورة في المراسيل لأبي داود التُصريح بان الغرماء التمسوا 
ذلك قال: وام ما رواه الدارقطنيّ «أنْ مُعَاذًا أنى رَسُولَ الله يل 
كلم ِكَلُمْ عرَمَاءُ؛ فلا حجّة فيه أن ذلك لالتماس الحجره 
وإنْما فيه طلب معان الرّفق منهم» وبهذا تجتمع الرّوايات. انتهى. 

وقد روي الحجر على المديون وإعطاء الغرماء ماله من فعل 
عمر كما في الموطًا والدارقطني وابن أبي شيبة والبيهقي وعبد 
الرُراقء ولم ينقل أنه أنكر ذلك عليه اح من الصّحابة. 

باب الْحَجْرٍ على الْمَبَْرِ 

5- عن عَرْوَة بن الرْبيْرِقَالَ: باع عَبْدُ الله نن جَعْفَرٍ 
عا قال علي رضي الله عنه: لان عُنْمَانْ لاجر عك 
الم ذلك ان جَْْرٍ لي فقال: انا شريكك في يمك فائى 
عَلمّان رضي الله عله قَّالَ: نَعَالَ أَحْجْرْ عَلَى هَذَاء فَقَالَ الرُبْيْرُ: آنا 
شريكُه فَقَالَ عُنْمَانُ: اجر على رَجُل شريه الوْبَير؟ رَوَاه 
لشفي في صنو (؟/110). 0 

هذه القصّة رواها الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي 
يوسف القاضي عن هشام بن عسروة عسن أبيه» وأخرجها أيضًا 
البيهقي وقال: يقال إن أبا يوسف تفرد به وليس كذلك ثم 
أخرجها سن طريق الأهريئ لاني القاضي عن هشام مره 
ورواها أبو عبيار ني كتاب الأموال عن عفان بن مسلم عسن ماد 
بن زيار عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: قال عثمان 
لعلي رضي الله عنه:الا تاخذ على يد ابن أخيك؛ يعني: عبد الله 
بن جعفر وتحجر عليه؟ اشترى سبخة بستين الف درهم ما 
يسني أنها لي ببغلي» وقد ساق القصّة البيهقي فقال: اشترى عبد 
الله بن جعفر أرضًا فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فعزم على أن 
يسأل عثمان الحجر عليه فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر 
ذلك له فقال الإبير: أنا شريكك فلمًا سأل عل عثمان الحجر 
على عبد الله بن جعفر قال: كيف أحجر على من شريكه 
الربير؟ وني روابة للبيهقي أن امن ستمائة الف وقال الرافعم': 
الثمن ثلاثون ألقًا قال الحافظ: لعلّه من غلط النْسَاحْ والصراب 


سكين يعني: ألمًا انتهى. 


وروى القصة ابن حزم فقال: سين ألا وقد استدلٌ بهذه 
الواقعة من أجاز الحجر على من كان سبّى التُصرف وبه قال 
علي رضي الله عنه وعثمان وعبد الله بن الأبير وعبد الله بن 
جعفر وشريح وعطاءٌ والنشافعي ومالك وابو يوسف وتحمّدٌ 
هكذا في «البحر». 

قال في الفتح: والجمهور على جواز الحجر على الكبير 
وخالف ابو حنيفة وبعض الظاهريّة» ووافق أبو يوسف ومحمدٌ 
قال الطحاوي: ول أر عن أحد من الصّحابة منع الحجر على 
الكبير ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم وابن سيرين» ثم حكى 
صاحب البحر عن العترة أنه لا يجوز مطلقًا وعن أبي حنيفة أنه 
لا يجوز أن يسلّم إليه ماله بعد حمس وعشرين سنةِه وهم أن 
يجيبوا عن هذه القصة انها وقمت عن بعض من المحابة 
والحجة إنّما هو إجماعهم: والأصل جوا اصرف لكل مائك 
من غير فرق بين أنواع التُصرّفات فلا يمنع منها إلا ما قام الدُليل 
على منعه» ولك الظاهر أن الحجر على من كان في تصرافه سفة 
كان أمرًا معروفا عند الصحابة مألوفًا بینهم» ولو كان غسير جائرٍ 
لأنكره بعض من اطع على هذه القصّة ولكن الجواب من 
عثمان رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه بان هذا غير جائز» 
وكذلك الرُبير وعبد الله بن جعفر لو كان مشل هذا الأمر غير 
جائز» لكان مما عن تلك الشركة مندوحةٌ والعجب من ذهاب 
العثرة إلى عدم الجواز مطلقًاء وهذا إمامهم وسيّدهم أمير. المؤمنين 
علي كم الله وجهه يقول بالجواز مع كون أكثرهم يجعل قوله 
حجّةٌ متبعةَ يجب المصير إليها وتصلح لمعارضة المرفوع وأنًا 
اعتذار صاحب البحر عن ذلك بان عليًا رضي الله عنه لم يفعل 
ذلك ففي غايةٍ من الستُقوط؛ فن الحجر لو كان غير جائز لما 
ذهب إلى عثمان وسال منه ذلك وأمًا اعتذاره أيضًا بأن ذلك 
اجتهادٌ فمخالف لما تمثثى عليه في كثير من الأبحاث من الجزم بان 
قول علي حه من غير فرق بين ما كان للاجتهاد فيه مسر وما 
ليس كذلك؛ على أن ما لا جال للاجتهاد فيه لا فرق فيه بين 
قول علي رضي الله عنه وغيره من الصّحابة أن له حكم الرّفع» 
وإنْما محل التّراع بين أهل البيت رضي الله عنهم وغيرهم فيما 
كان من مواطن الاجتهادء وكثيرًا ما ترى جماعة من الريدِيُة في 
مؤلّفاتهم يجزمون بحجِيّة قول علي رضي الله عنه إن وافق ما 
يذهبون إليه ويعتذرون عنه إن خالف بأله اجتهادٌ لا حجّة فيه 


نيل الأوطار - كتاب التفليس 


كما يقع منهم ومن غيرهم إذا وافق قول أحدر من الصّحابة ما 
يذهبون إليه» نهم يقولون: لا لممحالف له من الصّحابة فكان 
إجماعا. 

ويقولون: إن خالف ما يذهبون إليه قول صحابي لا حجّة 
فيه» وهكذا يحتجُون بأفعاله َة إن كانت موافقة للمذهب» 
ويعتذرون عنها إن خالفت بأنها غير معلومة الوجه الذي لأجله 
وقعت فلا تصلح للحجّة هذا منك على ذكر فاه من المزالق 
الي يتين عندها الإنصاف والاعتساف وقد قدمنا اتبيه على 
مثل هذا وكرّرناه لما فيه من التُحذير عن الاغترار بذلك ومن 
الأدلّة الذالة على جواز الحجر على من كان بعد البلوغ سيّى 
النُصرّف قول الله تعالى: رلا تُؤنُوا السْفهَاءَ أمْرَالكُر». 

قال ني الكشاف: السشفهاء: المبذّرون أموالهم الّذِين ينفقونها 
فيما لا ينبغي ولا يد هم بإصلاحها وتثميرها والنُصرُّف فيهاء 
والخطاب للاولياء وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما 
يقيم به الاس معايشهم كما قَالَ: «ولا تقتلوا انشتكم ظنَيِمًا 
مَلَكْتْ أْمَانَكُمْ مِنْ فَتيَاتَكُمْ الْمُوْمنات4 والذليل على انه خطابٌ 
للأولياء في أموال اليتامى قوله: لرَارْرْقُوهُمْ فِيهًا رَاكْسُْوهُم» 
ثم قال في تفسير قوله تعالى: لوَارْرُقُوهُمْ فِيهًا»؛ واجعلوها 
مکانا لرزقهم أن تتجروا فيها وتتربّحوا حنّى تكون نفقتهم من 
الأرباح لا من صلب الال فلا يأكلها الإنفاق وقيل: هو أمرٌ لكل 
احار أن لا يخرج ماله إلى أحدر من السكفهاء قريب أو أجني رجل 
أو امرأةٍ يعلم أنه يضيّعه فيما لا ينبغي ویفسده انتهى. 1 

وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السُفهاء المذكورين بالصّبيان 
كما قال في البحر فإنه تخصيصُ لما تدلٌ عليه الصّيغة بلا خصّص» 
وما يؤيّد ذلك نهيه يل عن الإسراف بالماء ولو على نهر جار 
ومن المؤيّدات عدم إنكاره يل على قرابة حبّان فا ا أن 
يخجر عليه إن صح ثبوت ذلك وقد تقدّم الحديث بجميع طرقه في 
البيع وقد استدل على جواز الحجر على السّفيه أيضًا «برةه يك 
صَدَفَة الرَجُلٍ الي تَصدق باح تَوْبَنِهِ» كما أخرجه اتا 
لسن وصحّحه الترمذي وابن خزيمة وابن حبّان وغيرهم من 
حديث أبي سعيدرٍ وأخرجه الذارقطني من حديث جابر» وما 
أخرجه أبو داود وصحّحه ابن خزيمة من حديث جابر ايا للك 
رَسُولَ الله رَد اْبيْمَة على مر" تَصَدقَ بها وَلا مال لَه غيْدهَا 
برد کا عاق من احق بدا له عن ر ولا مال لَه رة كما 


أشار إلى ذلك البخاري وترجم عليه: باب من رد أمر السّفيه 
والضعيف العقل» وإن لم يكن حجر عليه الإمام ومن جملة ما 
استدل به على الجواز قول ابن عباس وقد سئل: متى ينقضي يتم 
اليتيم؟ فقال: لعمري إن الأجل ليع لب ونه ليقف الاد 
لنفسه ضعيف العطاء» فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أذ الناس 
فقد ذهب عنه اليم حكاه في الفتح والحكمة في الحجر على 
السّفيه أن حفظ الأموال حكمةء لأنْها خلوقة للانتفاع بها بلا 
تبذير ولهذا قال تعالى: إن الْمبَدَرِينَ كَانُوا إِخَوَان الشَياطين). 

قال في البحر: فصلٌ: والسفه القتضي للحجر عند من أثينه 
هو صرف الال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه؛ ولا غرض ديني 
ولا دنيوي» كشراء ما يساوي درهمًا بمائق لا صرفه في أكل طيسب 
ولبس نفيس وفاخر المشموم لقوله تعالى: قل مَنْ حرم زيئة الله 
الي أخرج لِِبَادِو4 الآية» وكذا لو أنفقه في اتا 

باب عَلامَات ابرغ 

۷- عن عَلِي بْن أبي طالب قَالَ: حَفْظت عَن رَسُول 
الله : «لا نم غد خيلا ولا مات َم إلى الل روا 
ابو دَاوْد (۲۸۷۳). 

4- وَعَنْ ابن عُمَر قَال: «عُرغنت على النبي و يَوْمَ 
أحْدٍ آنا ابن أرْبَعَ عَشرَةَ سن فَلَمْ يُجرْنِيء وَعْرِضت عليه بوم 
الْحَنْدق وأا ابْنُ حمس عَشطرة فأجازني؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: 
(\v/Y‏ (خ: 1504) (م: ۸۸( (د: 44:0) (۷۱) (ن: 
)هه .(Yo f‏ 

۹-وَعن عَطِيّة قَالَ: هعْرِضنًا عَلَى النبي ڳا يوم فرظ 
نبت فلي سبيلِي» الحا ومد ايلي لسم: 
٤‏ / ۰و (A‏ (د: € 1€( (ت: 6 0۷ ۱) (ن: )١166/5‏ (ه: 
0 وَفِي لفظر: «فَمَنْ کان مُحْتَلِمًا أو نبت عَائتَهُ فيل وَمَنْ 
لا ترك رَوَاهُ أحْمَدُ وَالنسّائي. 

۰ وع رة أن ابي كه قَال: شرا شيو 
الْمُشركين» وَاسْتَحْيُوا شَرَْهُم» والشرخ العِلْمَان اللي لَم يبوا 
روَاهُ ا وَصَححَة (۱0۸۳), ` 

حديث علي رضي الله عنه في إسناده يحبى بن مح المدني 
الجاري منسوب إلى الجار بالجيم والراء المهملة: بلدة على 
الستاحل بالقرب من مدينة الرسول يه قال البخاري: يتكلّمون 


فيه وقال ابن حبّان: يجب التُنكُب عا انفرد به من الرُوايات 
وقال العقيلي: لا يتابع يحبى المذكور على هذا الحديث وني 
الخلاصة أنه ونّقه العجليّ وابن عدي قال المنذري: وقد روي 
هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله وانس بن مالك وليس 
فيها شيء يثبت وقد أعلّ هذا الحديث أيضًا عبد الحق وابن 
القطان وغيرهماء وحسّنه اللوويأ متمسُكًا بسکوت ابي داود 
عليه» ورواه الطَّراني في الصّغير بسن آخر عن علي رضي الله 
عنه ورواه أبو داود الطّيالسيُ في مسنده وأخرج نحوه الطُّبرانيُ في 
الكبير عن حنظلة بن حذيفة عن جده. 

وإسناده لا باس به وأخرج نحوه أيضًا ابن عدي عن جابر 
وحديث ابن عمر زاد فيه البيهقي وابن حبّان في صحيحه بعد 
قوله: الم يُجرْنِي وَلَم يَرَنِي بَلَفْتَ» وقد صحّح هذه الزيادة أيضًا 
ابن خزيمة وحديث عطيّة القرظيّ صحّحه أيضًا ابن حبّان 
والحاكم وقال: على شرط الصحيحين قال الحافظ: وهو كما قال 
إلا أنهما م يرجا لعطيّة وما له إلا هذا الحديث الواحد وقد 
أخرج نحو حديث عطية الشيخان من حديث أبي سعي بلفظ: 
َم يبت جيل في الذراري» وأخرج البزّار من حديث سعد بن 
ابي وقاص کم على ني تُرَبظة أن بقل مِنْهُمْ کل مَنْ جرت 
عليه الْمَوّاسبي» وأخسرج الطُّبرانيُ من حديث أسلم بن بحير 
الأنصاري قال: «جَعَلَنِي النبي ية عَلَى أسارَى قُرَيْظَة وکل 
انر في فرج اعلام إن رأة قد لبت مربت عق إن َم ره 
د أنْبت جَعَلتهُ في معام الْمُسْلِمِينَ» قالالطبراني: لا يروى عن 
أسلم إلا بهذا الإسناد. 

قال الحافظ: وهو ضعيف وحديث سمرة أخرجه أيضًا أبو 
داود وهو من رواية الحسن عن سمرة» وفي سماعه منه مقالٌ قد 
تقم وني البساب عن أنس عند البيهقي بلفظ: إذا اسْتَكْمَل 
الْمَولُودُ حمس عَشرَةَ َة كِب ما لَه وَمَا عَلَيْهِ وَأَقِيمَت عَلَيْهِ 
الْحُدُوُ؛ قال في اللخيص: وسنده ضعيف وعن عائشة عند أحمد 
وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبّان والحاكم بلفظ: «رْفِعٌ 
يبظ وعَن اجون حى يُفِيقَ» وأخرجه أيضمًا أبو داود 
والنسائي واععد والدارقطيّ والحاكم وابن حبان وابن خزيمة عن 


البخاري» فمن الطّرق عن أبي ظبيان عنه بالحديث والقصّة» 
ومنها عن أبي ظبيان عن ابن عبّاسء وهي من رواية جرير بن 
حازم عن الأعمش عنه وذكره الحا عن تعن الامش 
كذلك لكنه وقفه. وقال البيهقي: تفرد برفعه جرير بن حازم قال 
الذارقطني في العلل: وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب 
وخالفه ابن فضيلٍ ووكيع فروياه عن الأعمش موقوفاء وكذا قال 
أبو حصين عن أبي ظبيان» وخالفهم عار بن زريق فرواه عن 
الأعمش ل يذكر فيه ابن عباس وكذا قال عطاء الشائب 
عن ابي ظبيان عن علي وعمر رضي الله عنهما مرفوعًا قال 
الحافظ: وقول وكيع وابن فضيلٍ أشبه بالصّواب وقال النسائي: 
حديث أبي حصين أشبه بالصّواب ورواه أيضًا ابو داود من 
حديث ال الق من علق رين الله عنه بالحديث دون القصة 
وأبو المتحى قال أبو زرعة: حديثه عن علي مرسلٌ ورواه ابن 
ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن علي قال أبو زرعة: وهو 
مرسلٌ أيضًا ورواه التّرمذي من حديث الحسن البصري» قال أبو 
زرعة أيضًا: وهو مرسل لم يسمع الحسن من علي شيئًا وروی 
الطبراني عن أبي إدريس الخولاني' قال: أخبرني غير واحٍ من 
أصحاب رسول الله يك ثوبان ومالك بن شدَادٍ وغيرهما فذكر 
نحوه. 

وفي إسناده برد بن سنان وهو محتلف. فيه قال الحافظ: وفي 
إسناده مقالٌ في انُصاله ورواه الطبراني أيضًا من طريق مجاهر, عن 
ابن عباس وإسناده ضعيف كما قال الحافظ. 
ش قوله: (لا 2 بَعْدَ احْتْلام) استدلٌ به على أن الاحتلام من 
علامات البلوغ وتعقّب بأنه بيانٌ لغاية مدّة اليتم وارتفاع اليتم لا 
يستلزم البلوغ الذي هو مناط التكليف» لأن اليتم يرتفع عند 
إدراك المي لمصالح دنياه: والتُكليف إِنّما يكون عند إدراكه 
لمصالح آخرته والأولى الاستدلال بجا وقع في روايةٍ لأحمد وأبي 
داود والحاكم من حديث علي رضي الله عنه بلفظ: «وعَن 
المي حَنى يَحتَلم؛ ويؤيّد ذلك قوله في حديث عطي «فَمَنْ کاڻ 
مُحْتَلِمًاه وقد حكى صاحب البحر الإجماع على أن الاحتلام مع 
الإنزال من علامات البلوغ في الذكر. 

ول يجعله المنصور بالله علامة في الأننى قوله: دولا 
صْمَات لخ الصمات: السكوت قال في القاموس: وما ذقت 
صمانًا كسحابي شیا ولا صمت يومًا أو يوم أو يوم إلى الأيل» 


أي: لا يصمت يوم تام انتهى. 

قوله: (فلَّم يُجِرْئِي) وقوله «فَأجَارَنِي) المراد بالإجازة: الإذن 
باروج للقتال» من أجازه: إذا أمضاه وأذن له لا من ال جائزة 
التي هي العطيّة كما فهمه صاحب ضوء الثهار» وقد استدل 
محديث ابن عمر هذا من قال: إن مضي س عشرة سنة من 
الولادة يكون بلوغًا في الذكر والأنشى وإليه ذهب الجمهور 
وتعفّب ذلك الطحاوي وابن القصّار وغيرهما بأنه لا دلالة في 
الحديث على البلوخغ لأله بل لم يتعرُض لسلّه» وإن فرض خطور 
ذلك ببال ابن عمرء ويرد هذا التعقيب ما ذكرنا من الرّيادة في 
الحديث أعني قوله: «وَلَمْ ري بَلَفْتَ» وقوله «ورآڼي بَلَفْت' 
والظاهر أنّ ابن عمر لا يقول هذا بمجرد الظّنّ من دون أن يصدر 
منه َة ما يدل على ذلك وقال أبو حنيفة: بل مضي ثمان عشرة 
سنة للذّكر وسبع عشرة سنة للأنثى. 

قوله: «فکان مَنْ أَنْبَت.. إلّخ» استدل به من قال: إن الإنبات 
من علامات البلوغء وإليه ذهبت المادوية. 

وقيّدوا ذلك أن يكون الإثبات بعد القسع وتعقّب بأل قتل 
من أنبت ليس من أجل التُكليف بل لرفع ضرره لكونه مظنة 
للضرر كقتل الحيّة ونحوها ورد هذا التّعقّب بأل القتل لمن كان 
كذلك ليس لأجل الكفر لا لدفع الفُرر لحديث: «أمِرْت أن 
قَاتِلَ الاس حَنّى يَقُولُوا: لا إِلهَ إلا الله وطلب الإيمان وإزالة 
. المانع منه فرع الكليف ويؤيّد هذا أن الي كل كان يغزو إلى 
البلاد البعيدة كتبوك ويأمر بغزو أهل الأقطار الثائية مع كون 
الغئّرر عن كان كذلك مأموتاء وكون قشال الكفّار لكفرهم هو 
مذهب طائفةٍ من أهل العلم وذهبت طائفة أخرى إلى أن قتاهم 
لدفع الضرر» والقول بهذه المقالة هو منشا ذلك اعقب ومن 
القائلين بهذا شيخ الإسلام ابن تيميّة حفيد المصف وله في ذلك 
رسالة. ۰ 

قوله: (شرخهّم) بفتح الشّين المعجمة وسكون الراء المهملة 
بعدها خاءٌ معجمة. 

قال في القاموس: هو أول الشباب انتهى» وقيل: هم الغلمان 
الْذِين لم يبلغواء وحمله المصئف على من لم ينبت من الغلمان ولا 
بد من ذلك للجمع بين الأحاديث» وإن كان أوّل الشباب يطلق 
على من كان في أوّل الإنبات؛ والمراد بالإنبات المذكور في 
الحديث هو إنبات الشعر الأسود المتجمّد في العانةء لا إنبات 
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مطلق الشعر فإِنّه موجودٌ في الأطفال. 
باب ما جل لوي اليم مبن ماله بشترط 
العمل والحاجة 

١‏ عن عَائِشَْةَ رضي الله عنها في قوله تعالی: ومن 
کان عَيا ففف ومن كان فَقِيرا فَلتأَكلَ بِالْمَعْرُوفو»: أنْهَا 
رلت في ولي الیم ذا کان قيا ل اكل من مكان قاب عله 
بالَْغْرّوف وَفِي لفْظر: أنزلت في ولي اليم الاي يَقُوم علد 
وَيْصْلِح مَالَهُ إن كان يرا أكل منة بِالْمَعْرُوف أَخْرَجَاهُمًا (م: 
4 (خ: .(foVog1۱۲‏ 

7- وَعَنْ عَمْرِو ٻن شعَيب عن أبيه عن جد أن رَجُلاً 
أنى الي هة َقَال: ني في لئس لي شيء ولي بتيم فقال: 
كل من مال يك غَيْرَ مرف ولا مدر ولا مُتَأَئْل رَوَاه 
الْخَنْسَةُ إل التْرْمِذِي س دخ )YAVY‏ (ن: 
01/1( (ه: ۲۷۱۸) وَلِلائَْم في مله عن ابن عمَرَ أله کان 
بكي مَالَ اليم يقر ض مِنْهُ وَيَدْفَعَهُ مُضَارَبَة). 

حديث عمرو بن شعیبو سكت عنه أبو داود» وأشار المنذري 
إلى أن في إسناده عمرو بن شعيبي. وفي سماع أبيه عن جدّه مقالٌ 
قد تقدم التنبيه عليه وقال في الفتح: إسناده قوي والآية المذكورة 
تدل على جواز أكل ول اليتيم من ماله بالمعروف إذا كان فقيرًا 
ووجوب الاستعفاف إذا كان غنيّاء وهذا إن كان المراد بالغي 
والفقير في الآية: ول اليتيم على ما هو المشهور وقيل: المعنى في 
الآية اليتيم: أي إن كان غنيًا فلا يسرف في الإنفاق عليه؛ وإن 
كان فقيرًا فليطعمه من ماله بالمعروف» فلا يكون على هذا في 
الآية دلالة على الأكل من مال اليتيم أصلء وهسذا التفسير رواه 
ابن الّين عن ربيعة» ولكنٌ المتعيّن المصير إلى الأول لقول عائشة 
المذكور وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فروي عن عائشة 
أنه يجوز للو أن يأحذ من مال اليتيم قدر عمالته» وبه قال 
عكرمة والحسن وغيرهم وقيل: لا يأكل منه إلا عند الحاجة ثم 
اختلفوا فقال عبيدة بن عمرو وسعيد بن جبير ومجاهة: إذا أكل , 
م ايسر قضى وقيل: لا يجب القضاء وقيل: إن كان ذبا او ففكة 
لم يج له أن يأخذ منه شيئًا إلا على سبيل القرض» وإن كان غير 
ذلك جاز بقدر الحاجة» وهذا أصح الأقوال عن ابن عبّاسء وبه 
قال المي وأبو-العالية وغيرهماء أخرج جميع ذلك ابن جرير في 
تفسيره وقسال: هو بوجوب القضاء مطلقًا وانتصر له وقال 


14۸ نيل الأوطار - كتاب التفليس 


الشافعي: يأخذ أقلُ الأمرين من أجرته ونفقته» ولا يجب اله 
على الصحيح عنده والظّاهر من الآية والحديث جواز الأكل مع 
الفقر بقدر الحاجة من غير إسرافم ولا تبذير ولا تائل» والإذن 
بالأكل يدل إطلاقه على عدم وجوب اليه عند التْمكُنء ومن 
اذُعى الوجوب فعليه الدليل. 

قوله: (غَيْرَ مرف ولا مُبَاوِر) هذا مشل قوله تعالى: ولا 
تأكلوهًا سراف وَبدَارًا4؛ أي: مسرفين ومبادرين كبر الأيتام أو 
لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم يفرطون في إنفاقها ويقولون: ننفق 
ما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا ولفظ أبي 
داود اغَيْرَ مُسْرف ولا مُبَذْر». 

قوله: (ولا مُتَأئْل) قال في القاموس: أل ماله تاثيلاً: زكاف 
واصله» وملكه ا والأهل كساهم أفضل كسوةٍ وأحسن 
إليهم؛ والرّجل كثر ماله انتهى. 

والمراد هنا أنه لا يخر من مال اليتيم لنفسه ما يزيد على قدر 
ما يأكله. قال في الفتح: المتائّل بمثناة ثم مثلثةٍ مشددةٍ بينهما همزةٌ: 
هو التخذ والتَائُل: اتخاذ اصل المال حتّى کاله عنده قدي وأثلة 
كل شيء: أصله. 

قو ل (إنْهُ کان بكي مال اليتِيم.. إلخ) فيه أن ولي اليتيم 
يزكي ماله ويعامله بالقرض والمضاربة وما شابه ذلك 

باب مُخَالْطَة الْوَلِي' اليم في الطْعَام اشراب 

۳- عن ابْن عباس قال: «لَما تلت دولا تقربُوا مال 
ليم الا باي هي خسن زوا انوا الام حى جَعَلَ 
العام يد والأّحم ين مدر بك للضي كل فرت «رإن 
تخالطوهم فإعوانكم وآللهُ عَم ابد من الْمُصْلِح؛ قَالَ: 
فَخَالَطُوهُم؛ رَوَاه أَحْمَدُ (۱/ )۳۲١‏ وَالنسَائِي (501/5) وآبُر 
داو (۲۸۷۱). 

الحديث أخرجه أيضضًا الحاكم وصحًّحه. وني إسناده عطاء بسن 
السائب وقد تفرد بوصله وفيه مقالٌَ وقد أخرج له البخاري 
مقرونا وقال أيُوب: ثقة وتكلم فيه غير واحدر وقال الإمام أحمد: 
من سمع منه قديًا فهو صحيحٌ» ومن سمع منه حديئًا لم يكن 
بشيءء ووافقه على ذلك يحبى بن معین» وهذا الحديث من رواية 
جرير بن عبد الحميد عنه» وهو تن سمع منه حدينًا ورواه 
النسائي من وجه آخر عن عطاء موصولاً وزاد فيه «وَآحَل لم 
خَلْطْهُم ورواه عبد بن ميد عن قتادة مرسلاًء ورواء الشوري في 


تفسيره عن سعيد بن جبير مرسلاً أيضًا قال في الفتح: وهذا هو 
المحفوظ مع إرساله وروى عبد بن حميدٍ من طريق السلَدَّيْ عمئن 
حدثه عن ابن عبّاس قال: المخالطة أن تشرب مسن لبنه ويشرب 
من لبنك وتاكل من قصعته وياكل من قصعتك واللّه يعلم المفسد 
من المصلح؛ من يتعمد أكل مال اليتيسم ومن يتجابه وقال أبو 
عبيار: المراد بالمخالطة أن يكون اليتيم بين عيال الوالي عليه فيشسق 
عليه إفراز طعامه؛ فيأخذ من مال اليتيم قدر مسا يرى أنه كافيه 
بِالنْحرّي فيخلطه بنفقة عياله» ونا كان ذلك قد تقع فيه الزٌيادة 
والثقصان خشوا منه فوسّع الله هم» وقد ورد التنفير عن اكل 
أموال اليتامى والتشديد فيه. قال الله تعالى: إن الي أكون 
أْوَالَ الََْامَى ظُلْمًا إِنْمَا يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ ارا وَسَيَصِلَوْنْ 
سَعيرًا4» وثبت في الصحيح أن اكل مال اليتيم احد السبع 
الموبقات؛ فالواجب على من ابتلي بيتيم أن يقف على الحدٌ الذي 
أباحه له الشارع في الأكل من ماله ومخالطته. لأ الزّيادة عليه 
ظلمٌ يصلى به فاعله سعيرًا ويكون من الموبقين نسال الله 
السلامة. 
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تاب الصلح وَأحَكَام م الجوار 
ز الصلح عَن المَعْلوم وَالْمَجِهُول 
والتخليل مِنْهُمًا 
4 عن ام سَلَمَةَ قَالَت: جَاءً رَجُلان يَخْتَصِمَان إلى 
رَسُول الله 8 في مَواریٹ بَبْْهُمَا قد درست لس يَبْنَهُمَا سف 

قال رَسول الله ة: «إلكُم تَخْتَصِمُونْ إلى رَسُول الله كلل 
نما أنَا بر ولَعَل بَْضَكُمْ ألْحَنْ بحْجيه من فض وإنْمَا 
أفضي بكم عَلَى نحو مما أملمعٌ» فَمَنْ قَضَيْت لَه مِنْ حَق أخيسه 
شيا فلا ياح فَإنْمَا ْم له عة بن الثار يَأنِي بها أمنطاما 
في مله وم الام فيك الرجلان رَقَالَ ك راد يهُا 
قي لأخي. فَقَالَ رَسُول الله ة: إذ فنا ذاقنا 
وخا احق ثم اسنتهماء ثم ليخلل كل راج مِنْكُمَا صَاحَه 
رَوَاهُ أَحْمّدْ (؟/ (r‏ وَأَبُو داو د (1080-8085) وَفِي روَايَةٍ 
لأبي دَاوُه: (إنْمًا أفضي بَننَكُمْ برأبي فِيمًا لم رل علي فيده 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وسكت عنه أبو داود 
والمنذري» وفي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم المدني مولى عمر» 
قال النسائي وغيره: ليس بالقوي» واصل هذا الحديث في 
الصحيحين وسياتي في باب أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا لا باطنًا 
من كتاب الأقضية 

قوله: (إنْكُمْ تَحْتَصِمُونْ إلى رَسُول اللّ) ل يعسني: في 
الأخكام. 

قوله: (وإنمَا نا بَشئر) البشر يطلق على الواحد كما في هذا 
الحديث» وعلى الجمع نحو قوله تعالى: ليرا لِلْبَشر». 

والمراد نما أنا مشار لغيري في البشريّة وإن كان لله زائدًا 
عليهم بما أعطاه الله تعالى من المعجزات الظاهرة والاطّلاع على 
بعض الغيوب والحصر هاهنا مجازي: أي: باعتبار علم الباطن 
وقد حققه علماء المعاني وأشرنا إلى طرفي من تحقيقه في كتاب 
الصّلاة. 

قوله: (ألْحَنُ) أي: أفطن وأعرفء ويجوز أن يكون معناه 
أفصح تعبيرًا عنها وأظهر احتجاجاء فربما جاء بعبارةٍ تحيل إلى 
السامع أنه مح وهو في الحقيقة مبطلٌ» والأظهر أن يكون معناه 
أبلغ كما في روايةٍ في الصحيحين: أي: أحسن إيرادًا للكلام» 


اب جوَاز 


وأصل اللّحنْ: اليل عن جهة الاستقامةء يقال لحن فلانٌ في 
كلامه: إذا مال عن صحيح النطق ويقال لحنت لفلان: إذا قلت 
له قولاً يفهمه ويخفى على غيره لأله بالنُورية ميل كلامه عن 
الواضح المفهوم. 

قوله: (وَإِنْمَا أفضي.إلّخ) فيه دليلٌ على أل الحاكم إِنْما يحكم 
بظاهر ما يسمع من الألفاظ مع جواز كون الباطن خلانًا وم 
يتعبّد بالبحث عن البواطن باستعمال الأشياء التي تفضي في 
بعض الأحوال إلى ذلك كأنواع السياسة والمداهاة. 

قوله: (فَلا يَأْذْهُ) فيه أن حكم الحاكم لا يحل به الحرام كما 
زعم بعض أهل العلم. 

قوله: (تَطْعَةٌ) بكسر القاف: أي طائفة. 

قوله: (أَمنْطَامًا) بضمٌ الحمزة وسكون السّين المهملة قال في 
القاموس: السّطام بالكسر: المسعار لحديدة مفطوحة تمرك بها 
الثّارء ثم قال: والإسطام: المسعار انتهى. والمراد هنا الحديدة التي 
تسر بها الثار: أي: يأتي يوم القيامة حاملاً ها مع أثقاله. 

قوله: (حَقي لأجي) فيه دليلٌ على صحة هبة المجهول وهبة 
المدّعى قبل ثبوته وهبة الشريك لشريكه. 

قوله: (أما إذْ قُلتْمَا) لفظ ابي داود: «إذْ فُمَلتَمَامَا عنما 
فَاْتَسِمَا قال في شرح السنن: أما بتخفيف الميم يحتمل أن يكون 
بمعنى حقا وإذ للتعليل. 1 

قوله: (فَائْيَِمًا) فيه دليلٌ على أن الهبة إِنْما تملك بالقبول» 
لان الي با أمرهما بالاقتسام بعد أن وهب كل واحل نصيبه 
من الآخر. 

قوله: (ُ م نويا بفتح الواو والخاء المعجمة قال في النهاية: 
أي: اقصدا الح فيما تصنعان من القسمةء يقال توخيت الشيء 
أتوخاه توخيًا: إذا قصدت إليه وتعمّدت فعله. 

قوله: (نُم اسستهمًا) أي: لياخذ کل واحد منكما ما تخرجه 
القرعة من القسمة ليتميّز سهم كل واحل منكما عن الآخر وفي 
الأمر بالقرعة عند المساواة أو المشاحة وقد وردت القرعة في 
ا أحدهما E‏ 0 


وجاءت في خمسة أحاديث من السنة: الأول هذا ا لثاني: 
حديث: أله ب کان إذا أرَادَ السَفرَ فرع بَيْنَ نِسَائِوه. 
الثاليث: أل كه فرع في ية مَمْلُوكِين". 


الرابع: قوله 6: ليلم الاس ما في النْدَاء وَالصفٌ 
الأول لامتهَمُوا عل 

الخامس حديث ال بير: إن صَفِيّة جَاءت بنوبَيْنِ لتكَفْنَ فيهمًا 
حَمْرَة فَوَجَدنًا إلى جنبه قتيلاء فَقُلنا: لِحَمْرَة نْب وللانصاري 
بء فون أخد لي ازع من الآخر ارا علهما فم 
فنا كل واد في الوب الي حرج له والظاهر انا الي 56 
اطْلع على هذا وقوّره» لأنه كان حاضرًا هنالك» ويبعد أن يخفنى 
عليه مثل ذلك في حى حمزة» وقد كانت الصّحابة تعتمد القرعة 
في كثير من الأمور كما روي: أنْهُ نَشَاحٌ الناس يَوْمْ الَْاوِميُةِ ِي 
الأذان تافرع ينهم سَمْده. 

قوله: م ليُخْلِل).إلخ أي: ليسأل کل واحدٍ منكما صاحبه 
أن يجعله في حل من قبله بإبراء ذمته وفيه دليلٌ على أنه صح 
الإبراء من المجهول» لأ الذي في ذمّة كل واحدٍ هاهنا غير 
معلوم وفيه أيضًا صحّة الصّلح علوم عن مجهولء ولكن لا بذ 
مع ذلك من التُحليل وحكي في البحر عن النّاصر والششافمي أنه 
لا يصح الصّلح بمعلوم عن جهول. 

قوله: (برأبي) هذا تًا استدل به أهل الأصول على جواز 
الل اانا ج وک استدلُوا بحديث بعث معاذٍ 
المعروف. 

0- وَعَنْ عرو ُن عَوْفمٍ أن الي و قَالَ: «الصُلْح 
ابن لين إلا لما حرم خلالا أذ أل حرام" روا 
بو دَاوْد (7095) وان مجه (۲۳۵۳) وَالترْمِزِي »)٠١١۲(‏ 
وَزاد: «المْسْلِمُوْ عَلَى شرُوطِهِمْ إلا ترط حرم حلالاً از ال 
راما قال الترْمِرِي: هذا حديث حَسَنْ صجبح). 

الحديث أخرجه أيضا الحاكم وابن حبّان» وني إسناده كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوفي عن أبيه وهو ضعيفٌ جدًا قال فيه 
الشافعي وأبو داود: هو ركنٌ من أركان الكذب وقال النُسائي: 
ليس بثقةٍ وقال ابن حبّان: له عن أبيه عن جدّه نسخة موضوعة» 
وتركه أحمد وقد نوقش الّرمذي في تصحيح حديثه قال الذهبي: 
أمّا الترمذي فروى مسن حديثه «الصُلْحْ جَائْرَ بين الْمُسْلِمِنَ» 
وصحّحه ذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه وقال ابن كثير في 
إرشاده: قد نوقش أبو عيسىء يعني: الى اسع ا 
الحديث وما شاكله. انتهى. 

واعتذر له الحافظ فقال: وكأنّه اعتبر بكثرة طرقه» وذلك لأنه 
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رواه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن زیا عن الوليد بن رباج 
عن أبي هريرة؛ قال الحاكم: على شرطهماء وصحّحه ابن ان 
وحسئنه التّرمذي وأخرجه أيضًا الحاكم من حديث انس وأخرجه 
ابعنااسن ديت اة رفاك الارن واعريته ادم 
م حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلاً وأخرج البيهقيُ موقوفا 
على عمر كتبه إلى أبي و صرح الحافظ بان إسناد 
حديث أنس وإسناد حديث عائشة واهيان وضكف ابن حزم 
حديث أبي هريرة» وكذلك ضعفه عبد احق وقد روي من طريق 
عبد الله بن الحسين المصُيصي وهو ثقء وكثير بسن زيار الذكورء 
قال أبو زرعة: صدوق؛ وونّقه ابن معين» والوليد بن رباح: 
صدوق أيضًا ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد 
بعضها لبعض فاق أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه 
خا 

قوله: (الصلْحٌ جَائِرٌ) ظاهر هذه العبارة العموم» فيشمل كل 
صلح إلا ما استثني؛ ومن ادُعى عدم جواز صلح زائ على ما 
استئناه الشتارع في هذا الحديث فعليه الذليل وإلى العموم ذهب 
أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور وحكى في البحر عن العترة 
والشافعي وابن أبي ليلى أنه لا يصح المّلح عن إنكار؛ وقد 
استدل هم بقوله ڳا دلا جل مال ا مرئ ملم إلا بطِيبَةٍ مِن 
نَفْسبه وبقوله تعالى: إولا الوا أمْوَالَكُم بَنَكُم بالْبَاطِلٍ». 
ويجاب بان الرُضا بالصلح مشعرٌ بطيبة النفسء فلا يكون اكل 
امال به من أكل أموال الاس بالباطل واحتججٌ لهم في البحر بأن 
الصُلح معاوضةً» فلا يصمح مع الإنكار كالبيع وأجيب بأنه لا 
معنى للإنكار في البيع لعدم بوت حق لأحدهما على الآخر 
يتعلّق به الإنكار قبل صدور البيع فلا يصح القياس. 

قوله: (بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ) هذا حرج مرج الغالب. لأ الصلح 
جائرٌ بين الكفّار وبين المسلم والكافر ووجه التخصيص أن 
الخاطب بالأحكام في الغالب هم المسلمون لأنهم هم المنقادون 
ها. 1 

قوله: (إلا صُلْحًا) بالنصب على الاستثناء» وفي رواية لأبي 
داود والترمذي بالرّفع والملح الذي يحرم الحلال كمصالحة 
الروجة للرُوج على أن لا يطلّقها أو لا يتزوّج عليها أو لا بيست 
عند ضرتهاء والّذي يحلل الحرام كان يصالحه على وطء أمة لا 
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يحل له وطؤهاء أو أكل مال لا يحل له أكله أو نحو ذلك قوله: 
«الْمْلِمُونْ على شُرُوطِهمٌ ؛ أي: ثابتون عليها لا يرجعون عنها 
قال المنذري: وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة» ويد على 
هذا قوله: «إلا رطا حرم حَلالاً.إلخ». ويؤيّده ما ثبت في 
حديث بريرة من قوله يكيِ: كل شَرْط لَيْسَ فِي كاب الله فَهْوَ 
بَاطِلُ»» وحديث: دمن عَمِلَ عَمَلاً ليس عَلَيْهِ مرا فهر رذ 
والششرط الذي يحل الحرام كان يشرط نصرة الظّالم والباغي أو 
غزو المسلمين؛ والّذي يحرم الحلال كان يشرط عليه الا يطا أمته 
أو زوجته أو نحو ذلك 

وَعَنْ جابر: أن أبَاه يِل يوم اح شهدا وَعَلَيْهِ دَيْنْ» 
اد اماه في حقوفهم قال: فَاتيت اللي لا الهم ان 
يَقْبَلُوا نَم حَائِطي وَيُحَلْلُوا أبي» فابواء فلم يُمْطِهِم النبي يكل 
حَائْطِي وَقَالَ: معدو عَلَيِكَ فَغَدَا عَلَيْنَا جين أصْبَحَ فْطاف في 
النخل وَدعَا في لَمَرهَا بِلْبَركَقٍ فَجَدَدنْهَا ينهم وقي آنا من 
مرها وني لفظ: أن أباء توفي وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل 
من الیهودء فاستنظره جابرٌ فابی أن ينظره؛ فكلّم جابرٌ رسول الله 
ل ليشفع له إليهء فجاء رسول الله ي وكلم اليهودي لياخذ 
ثمرة مخله بالّذي له فابى» فدخل الني كل اللخل فمشى فيها ثم 
قال لجابر: جد لَه أف لَه الي لَه» فجده بعدما رجع رسول 
الله ب فاوفاه ثلائين وسقًا وفضلت سبعة عشر وسقًا رواهما 
البخاري (۲۳۹۰ و1745). 

قوله: (فُجَدَدْتْهَا) بالجيم ودالين مهملتين» والجداد: صرام 
النخل والحديث فيه ليل على جواز المصالحة بالجهول عن 
العلوم» وذلك» لأن النبي ي سأل الغريم أن يأخذ ثمر الحائط 
وهو مجهول القدر ني الأوساق التي له وهي معلومة؛ ولكنه اأعى 
في البحر الإجماع على عدم الجواز فقال ما لفظه: مسالة: ويصح 
بمعلوم عن معلوم إجماعًاء ولا يصح بمجهول إجماعًا ولو عن 
معلومء کان يصالح بشيء عن شيء؛ أو عن الف ا يكسبه هذا 
العام. انتهى. 

فينبغي أن ينظر في صحّة هذا الإجماع» فان الحديث مصرح 
بالجواز وقال المهلب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن ياخذ من 
له دين تمر تمرًا مجازفة بدينه لما فيه من الجهل والغررء وإِنْما يجوز 
: أ اا عازف تق فلي دبع ذاعم 


الآخذ ذلك ورضي. انتهى. 


وهكذا قال الدمياطي وتعقّبهما ابن المنير فقال: بيع المعلوم 
با جهول مزابنة» فإن كان تمرًا نحوه فمزابنة ورباء لكن اغتفر ذلك 
في الوفاء وتبعه الحافظ على ذلك فقال: إنه يغتفر في القضاء من 
المعاوضة ما لا يغتفر ابتداً» لأ بيع الطب بالتمر لا يجوز في 
غير العراياء ويجوز في المعاوضة عند الوفاء» قال وذلك بِيِنُ في 
حديث الباب انتهى. 

والحاصل أن هذا الحديث مخصّص للعمومات المتقدّمة في 
البيع القاضية بوجوب معرفة مقدار كل واح من البدلين 
المنساويين جنسًا وتقديرًا فيجوز القضاء مع الجهالة إذا وقع 
الرّضا ويؤيّد هذا حديث أمّ سلمة الستالف» فإنها وقعت فيه 
المصالحة بمعلوم عن مجهول والمواريث الدّارسة تطلق على 
الأجناس الرّبويّة وغيرهاء فهو يقضي بعمومه أنها تجوز المصالحة 
مع جهالة أحد العرضين وإن كان المصالح به والمصالح عنه 
ربوئين» ولكن لا بد من وقوع النُحليِل كما هو مصرٌحٌ به في 
الحديثين وقد استدل المقبلي في الأبحاث بهذا الحديث على جواز 
صرف الفضئة بالففة مع التصريح بتطبيب الزائد» ونه لا يزم 
من ذلك إبطال المقصد الشرعي في الرّباء لأ كل حيلةٍ توصل 
بها إلى السلامة من الإثم فهي جائزة وإنّما الحرم الحيلة التي 
توصل بها إلى إبطال مقصا شرعي» قال: فعلى هذا يجوز المرف 
للقروش بالْحلّقة وهما ضربتان كبيرة وصغيرة ونحو ذلك ما 
دعت الضّرورة إليه قال: ولنحو ذلك رخص في بيع العريّة» وإلا 
فكان يمكن بيع الثمر بالدّراهم ثم شراء رطب بالدئراهم» أما لو 
كان الغرض طلب التّجارة والأرباح كالصيارفة فلا يجوز إلى آخر 
كلامه وصرّح أيضًا باه لا حاجة في الصرف إلى تكنّف شراء 
سلعةٍ ثم بيعها كما في حديث تمر الجمع وال جنيب السالف» قال: 
لأنْ ذلك يلحق بالممتنع للضرورة إليه في أكثر الأحوال وغالبها 
ففيه غاية المشقّة وأنت خبيدٌ بان الحديث ورد على خلاف ما 
تقتضيه الأصول فلا يجوز أن يجاوز به مورده وهو صورة القضاء 
فلا يصح القياس وهذا على فرض عدم صحّة الإجماع على 
خلاف ما يقتضيه الحديث فإن صح فالعمل به في تلك الصّورة 
المخصوصة لا يجوزء فكيف يصح إلحاق غيرها بها؟ وأيضًا خير 
القلادة المالف مشعرٌ بعدم جواز بيع الفضّة بالفضئة» وإن وقعت 
المراضاة والمباراة» فهذا القياس الذي عرّل عليه فاسد الاعتبار» 
فإن قال: إِنْ صرف الدراهم بالقروش يحتاج إليه كل أحار وتدعو 


10۲ نيل الأوطار- كتاب الصلح وأحكام الجوار 


الفترورة إليهء مخلاف بيع الفضّة التي ليست بمضروبة ممثلهاء 
فنقول: هذا تخصيصٌ بمجرد الحاجة والمشقةء ومشل ذلك لا 
ينتهض بتخصيص النصوص. ولا سيّما مع إمكان التُخلّص من 
تلك الورطة بان يشتري بأحد البدلين عينا ويبيعها بالتقد الآخر 
كما أرشد إليه الشارع في قضيّة تمر الجمع وال جنيب» فان بهذه 
الوسيلة تنتفي الضرورة الحاملة على ارتكاب ما لا يحل ولو كان 
يرد حصول المشقة حورا لمخالفة الذليل ومسوّعًا للمحم لكان 
في ذلك معذرة لمن لا رغبة له في القيام بالواجبات» لأنا كشيرًا 
منها مصحوب بالمشقّة كالحجٌ والجهاد ونحوهما. 

۷- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «مَنْ 
قبل أذ لا يكو يار ولا رهم إن کان لَه عمل صَالِحٌ أخيذ ينه 
بقذر مَظْلِمَتِ وَإنْ لم تكن لَه حَسَنَاتَ أذ من سات صاجبه 
قحل عله ر البُخاري )١144(‏ وكذلك أحمَد 1/1( 
وَالتَرْبِيُ رَصَحُحَهُ (71116). رَقَالا فيه فيه مَظَلِمَةٌ مِن مال أو 
عِرض. 

قوله: (مَظْلِمَة) بكسر اللام على المشهور وحكى ابن قتيبة 
وابن التين وال جوهري فتحها وأنكره ابن القوطيّة وحكى القرّاز 
الم 

قوله: (أَوْ شيء) هو من عطف العام على الخاص فيدخل فيه 
امال بأصنافه والجراحات حى اللُطمة ونحوها. 

قوله: (قَبْلَ أن لا يَكُونْ ديار ّلا دِرْهَمُ) أي: يوم القيامة كما 
ثبت في رواية الإسماعيلي. 

قوله: (أغيذ مِنْ سات صَّاحِبه) أي: صاحب المظلمة «فَحُْمِلَ 
عَلَيْهه أي: على الام وني رواية مالك «نَطْرحَت عَلَيْهِ وقد 
أخرج هذا الحديث مسلمٌ من وجه آخر وهو أوضصح سيافًا من 
هذاء ولفظه: «الْمُفْلِسَْ مِنْ أثبي مَن يَأتِي بوم الْقِيَامَةِ بِصّلاةٍ 
م هَذَا وَسَفَكْ دم هذا َكَل مال 

هذاه نی هذا ين تار وعدا ين شتاب نإ نت 
حسناتة قبل أن يق يض ما عليه ايد من ايام فطْرحَت عليه 
وطرح في الثار»» ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: رلا 
زر وَازرَة وز أخرى4» لأنْه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه؛ ول 
پات ينان جنايةٍ منه بل بجنايته؛ فقوبلت الحسنات بالسيّئات 
على ما اقتضاء عدل الله تعالى في عباده وني الحديث دلي على 


7 وَرْكَاقٍ وَيَأتي وقد شتم 


صحة الإبراء من الجهول لإطلاقه وزعم ابن بطَّال أن في هذا 
الحديث دليلاً على اشتراط التّعيينء لأنّ قوله: مظلمة يقتضي أن 
تكون معلومة القدر مشارًا إليها قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه قال 
ابن ادير إنّما وقع في الحديث التقدير حيث يقت ص المظلوم من 
الظالم حنّى ياخذ منه بقدر حقّه» وهذا متمق عليه والخلاف إنما 
هو فيما إذا أسقط المظلوم حقّه في الدنيا هل يشتر 
قدره آم لا؟ وقد أطلق ذلك في الحديث؛ نعم قام الإجماع على 
صحة التحليل من العيّن المعلوم فإن كانت العين موجودة 
صخت هبتها دون الإبراء منها وني الحديث أيضًا دليلٌ على أن 
من حل خصمه من مظلمة لا رجوع له في ذلك اما المعلوم فلا 
حلاف فيه وأمّا الجهول فعند من يجيزه قال في الفتح: وهو فيما 
مضى باتفاق وأما فيما سياتي ففيه الخلاف. 

باب المح عَنْ ذم الْعَمْدٍ باكر من ادي وَأقْل 

4- عن غَمْرو بْن شيب عن أبيه عن جَدِ أن النبي كله 
ال: من قل مدا دع إلى أولياء امقول إن شتاُوا توا 
وإ شارا ادوا اليف وي لاون فة لاون جذفة 
َأرْبعُونْ حَلفة وَدْلِكَ عَقْلَ الْحَمْه وما صالَحُوا عله ُو لَهُمْ 
رَذَلِك تَعديد الْعَفل رَرَاهُ أَحْمَدُ (؟/178) وان مَاجَه 
۲١‏ ) والترزډي ۷9 


الحديث حسنه الترمذي» وني إسناد امد علي بن زيد بن 
جدعان وفيه مقالٌ عن يعقوب الدوسي» ويقال فيه عقبة بن 
أوس عن ابن عمروء وروى البيهقي بإسناده إلى ابن خزيمة قال: 
حشرت علس لرن يونا ونا سانا م لمران ختن ديه 
العمدء فقال الستائل: إن الله وصف القتل في كتابه صنفين عمدًا 
وخطأء فلم قلتم إِله على ثلاثة أصنافي؟ فاحتج المزنيّ بحديث 
ابن عمرو فقال له يناظره: اتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟ 
فسكت الزن فقلت لمناظره: قد روي هذا الحديث عن غير علي 
بن زیا فقال: من رواه غيره؟ فقلت: أيوب السُختياني وجابرٌ 
الحذّاءء قال لي: فمن عقبة بن أوس؟ قلت: رجلٌ من آهل البصرة 
روى عنه ابن سيرين على جلالته» فقال للمزني: أنت تناظر آم 
هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظرء لأنه أعلم به مني. 
انتهى. 

فدلٌ كلام ابن خزيمة هذا على أن علي بن زيار قد توبع» 
وأيضًا الترمذي رواه عن أحمد بن سعيار الارمي عن حبّان بن .. 
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هلال عن محمد بن راش عن سليمان بن موسى عن عمرو بن 


قوله: (خَلِفَة) أي: حاملة ووقع في رواية «أربَعُون مَلِفَة في 
بُطُونِهًا أوْلادُهَاء واستشكل ذلك لأنْ الخلفة هي التي في بطنها 
ولدها وأجيب بان هذا تفسيرٌ لا تقيبدٌ» وقبل: تأكيدٌ وإيضاح» 
وقيل غير ذلك» والحديث يأتي الكلام على ما اشتمل عليه في 
أبواب الدّيات» وإِنّْما ساقه المصنّف هاهنا للاستدلال بقوله فيه: 
دما صَالّحُوا عَلَبِْ فَهُرَ لهم فاه يدل على جواز الصّلح في 
الدّماء بأكثر من اللّية. 
باب ما جَاءً في وَضْم الْحَشَب في جدار الجَار إن كره 

6- عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن الي كله قَالَ: دلا 
يَمْنعْ جار جَارَهُ أن عرز شه في جدارواء م مول أبُو هْرَئِرَة: 
ما لي راکم عَنْهَا مُعْرضِينْ» وأَللهِ لارمِيَنُ بها بين أكْتَافِكُم. رَرَاه 
الْجَمَاعَُ إلا اساي (حسم: ۲/ 14؟) (خ: 14517) (م: 1508 
(د: ۴ ۳۹۳) (رث: ٥۳‏ ۱۳) (هاه177)., 

- وَعَنْ ابن عباس قال: قال رَسُول الله لاة: «لا ضَرُرٌ 
زلا ضرا وَلِلرَجلٍ ان ينع عة في خابط جار وَإذا 
لتم في الطريق فَاجْعلَوه سِمَة أذرْع». 

۱-وَعَن عکرمَة بن سَلَمَةٌ ٻن رَبيعة «أنْ اون مِن بني 
ية ان اخذخما أذ لا يرز با في جداري ييا مجع 
ن يزيد الألصتاري رجالا كيرا فقّالوا: لهذ أن سول الله 
فال: لا نع جار جار أذ يرز عشبا بي جذاره قال 
فَاجْعَلْ أمنطوائًا دون جداريء فَفَعَلَ الآخرٌ فَمْرَرَ في الأسطْوَان 
شبك راهنا اخم (۳/ 48١‏ ) واب ماج 26790 ٠‏ 

أمّا حديث ابن عباس فاخرجه أيضًا ابن ماجه والبيهقي 
والطبراني وعبد الرذاق قال ابن كثير: أمّا حديث: لا ضر ولا 
ضرارٌ» فرواه ابن ماجه عن عبادة 3 الصامت وروي من حديث 
ابن عباس وأبي سعيدٍ الخدري وهو ديك مشهور. انتهى. 

و ماجه والدّارقطي والحاكم والبيهقي من 
حديث أبي سعيلر» وعند البيهقي أيضًا من حديث عبادة وعند 
الطُبرانيّ في الكبير وأبي نعيم من حديث ثعلبة بن مالك القرظي 
وما فيه من جعل الطريق مسبعة أذرع ثابت في المحيحين من 
حديث أبي هريرة كما سيأتي وأمّا حديث مجمّع فاخرجه أيضًا 


ابن ماجه والبيهقي' وسكت عنه الحافظ في التلخيص وعكرمة بن 
سلمة بن ربيعة المذكور مجهول. 1 

قوله: (لا يَمْنَعْ) بالجزم على الثهي وني روايةٍ لأحمد «لا 
يَمْنْمَنٌ» وني لفظ للبخاري بالرّفع على الخبريُة وهي في معنى 
النهي. 

قوله: (سحْشبَةُ) قال القاضي عياض: رويناه في مسلم وغيره 
من الأصول بصيغة الجمع والإفراد ثم قال: وقال عبد الغني بن 
سعيار: كل الاس تقوله بالجمع إلا الطّحاوي فإنه قال عن روح 
بن الفرج: سألت أبا زيار والحارث بن بكير ويونس بن عبد 
الأعلى عنهء فقالوا كلهم: خشبة بالتنوين» ورواية محم تشهد لمن 
رواه بلفظ الجمعء ويؤيّدها أيضًا ما زواه البيهقي من طرين 
شريك عن سمال عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: «إذا مأل 
احذكم جارة أن ذم جُدُوعَهُ على حَائِِهٍ ثلا يََْمْه قال 
القرطي: وإنْما اعتنى هؤلاء الأئمّة بتحقيق الرواية في هذا 
الحرف. لأن أمر الخشبة الواحدة خف على الجار المسامحة به 
بخلاف الأخشاب الكثيرة. 

والأحاديث تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز 
ا لخشب في جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع» وبه قال أحمد وإسحاق 
وابن حبيبو من المالكيّة والتشافعي في القديم وأهل الحديث 
وقالت الحنفيّة والهادويّة ومالك والشافعي في أحد قوليه 
والجمهور: إِنه يشترط إذن المالك ولا يجبر صاحب الجدار إذا 
امتنع» وحملوا اهي على التّنزيه جممًا بينه وبين الأدلّة القاضية 
بأنه: «لا يحل مال رئ ملم إلا بطِيبة من نَضْ» وتعقب بان 
هذا الحديث أخص/ من تلك الأدلّة مطلقا فيبنى العام على 
الخاص قال البيهقي: لم نجد في السنن الصّحيحة ما يعسارض هذا 
الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصهاء وحمل بعضهم الحديث 
على ما إذا تقدّم استئذان الجار كما وقع في روايةٍ لأسي داود 
بلفظ: «إِذًا اسْتَأدّن اخدكم احا وني روايةٍ لأحمد من سأْلَهُ ‏ 
جَارْهُ» وكذا في رواية لابن حبّانء فإذا تقدّم الاستئذان لم يكن 
للجار المع إلا إذا لم يتقدم. 

قوله: (فِي جدارو): الظاهر عود الممير إلى المالك: أي: في 
جدار نفسه وقيل: الف يعود على الجار الذي يريد الغرز: 
أي: لا يمنعه من وضع خشبه على جدار نفسه وان تضرر به مسن 
جهة منع الضوء مثلاً ووقع لأبي عوانة من طريق زياد بن سعارٍ 
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عن الزُهري آنه يضع جذعه على جدار نفسه ولو تضرّر به جاره» 
والظاهر الأول ويؤيّده قوله في حديث ابن عباس في خابط 
جارو» وكذلك قوله في الحديث الآخر هدفَاجْعَلْ أسْطُوَانًا دون 
جداري» قيل: وهذا الحكم مشروط عند القائلين بأنّه يجب ذلك 
على اجار لمانا من يريد الغو اله رع افر المالك» فتن 
تضرّر لم يقدّم حاجة جاره على حاجته ولكنه لا يخفى أل إطلاق 
الأحاديث قاض بعدم اعتبار عدم تضرّر ا مالك» ولكنّه يجب على 
من بريد الغرز أن يتوقّى الفرر بما أمكن» فإن لم يمكن إلا 
بالضرر وجب على الغارز إصلاحهء وذلك كما يقع عند فقح 
الجدار لغرز الجذوع وأمًا اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز فامرٌ لا بذ 
منه. 

قوله: (مَا لي أرَاكُمْ عَنْها مُعْرِضِينَ) أي: عن هذه المقالة التي 
جاءت بها السنّة أو عن هذه الوصيّة أو الموعظة قوله: «وألله 
لارْمِينُ بها بين أكَْافِكُم» بالثّاء الفوقيّة: أي: لأقرعنكم بهسا كما 
يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفاه قال 
القاضي عياض وابن عبد البرّ: وقد رواه بعض رواة الموطًا 
«أكَْافْكُم بالنون» والكنف: الجانب ونونه مفتوحة؛ والمعنى 
لأصرخنٌ بها بين جماعتكم ولا أكتمها ابدًا وقال الخطابي: معناه 
إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلئها: أي: الخشبة 
على رقابكم كارهين» اراد بذلك المبالغة وني تعليق القاضي 
حسين أن أبا هريرة قال ذلك حين كان متولَيًا بمكة أو المدينة» 
وکاله قاله ا رآهم توقّوا عن قبول هذا الحكم كما وقع في رواية 
لأبي داود أنْهم نكسوا رءوسهم لا سمعوا ذلك. 

قوله: ٥لا‏ ضرَرٌ ولا ضيرارً» هذا فيه دليل على تحريم الفسرار 
على أي صفةٍ كان من غير فرق بين الجار وغيره» فلا يجوز في 
صورةٍ من الصُور إلا اليل غر خا العموم» فعليك بمطالبة 
من جوز المضارّة في بعض الصثُور بالذليل» فان جاء به قبلته وإلا 
ضربت بهذا الحديث وجهه» فإنه قاعدة من قواعد الدّين تشهد 
له لیات وجزئيّات وقد ورد الوعيد لمن ضارٌ غيره» فأخرج أو 
داود والنسائي والتّرمذيُ وحسئنه من حديث أبي صرمة بكسر 
الصاد المهملة مالك بن قيس الأنصاري» وهو عن شهد بدرًا وما 
بعدها من المشاهد قال ابن عبد الي بلا حلاف قال: قالرسول 
الله ل: «مَنْ ضار ضر الله به وَمَنْ شاق شاق الله عيب 
واختلفوا في الفرق بين الضرٌ ان فقيل: إن المر: فصل 


الواحد» والضرار: فعل الاثنين فصاعداء وقيل: الضّرار: أن 
تضرًه بغير أن تنتفع» والفئُرٌ: أن تضره وتنتفع أنت به وقيل: 
الضرار: الجزاء على الغيُرٌ والضر: الابتداء وقيل: هما بمعنى. 

قوله: «وَلِلرَجُلٍ أن يَضَّعْ حب في حائط جارو» فيه دلي 
عل جراد رقع ا ی معاد لحان زا جار اكز جنار 
الوضع بالأولى» لأنّْه أخف منه. 

قوله: (فَاجْعَلُوه سبَِة أذْرْع) هذا محمولٌ على الطّريق التي 
هي مجرى عامّة المسلمين باحاهم ومواشيهم فإذا تشاجر من له 
أرض يتصل بها مع من له فيها حقّ جعل عرضها سبعة أذرعٍ 
بالذّراع المتعارف في ذلك البلد بخلاف بنيات الطّريق» فان الرّجل 
إذا جعل في بعض أرضه طريقا مسيّلة للمارين كان تقديرها إلى 
جيرته والأفضل توسيعهاء وليس هذه الصُورة مراد الحديث؛ لن 
المفروض أن هذه لا مدافعة فيها ولا اختلاف. وسيأتي تمام 
الكلام على الطّريق في الباب الذي بعد هذا. 

قوله: (أعتق أحَدُهُمَا) أي: حلف بالعتق. 

باب في الطريق ذا احتلَموا فيه كم نُجْعَلٌ 

5 عن أبي رة أن الب وك قَالَ: «إذا اختلفكُمْ في 
الطرب يق فَاجْعَلُوهُ سَبْعَة أذرْع رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا النْسَائِيَ (حم: 
(E40, EA, 4/1‏ (خ: (TITY: (1Y :p) (YEVY‏ 
(ت: 108) (ه: ۲۳۳۸) وَفِي لفظ: «لأَحْمدَ «إذا احتلفوا في 
الأريق دقع من ينهم متئعة أذرع». 

۳-وَعَن هُبَادة بْنِ الات أن ابي كه قَضَى في 
الرَحبة تَكُونْ في الطّريق تم بريد اهلها الي ان فيهاء فَقَضَى أن 
بنرك للطريق سبع ارم وكات يلك الطريق تُسَمّى اليا 
روَاهُ عَبْدُ الله ۾ بن أحْمَدَ في سند أبيه e‏ 

جديك باد ارين ايفن انرا بلفظ: «قَضَى رَسُول الله 
كي ني الطريق الْمِيتّاء» الحديث والراوي له عن عبادة إسحاق 
لي ول يدركه ویشهد لذها ار اا عن اتن 
عباس عن الني يي بلفظ: (إذَا حلمم ِي الطريق الْمِينَاء 
الوه سبع أذ وما أخرجه ابن عدي من حديث 5 
بلفظ: «قَضَى رَسُول الله يل في الطريق الْميتاء ّي تُؤْتَى مِنْ 
كل مَكَان؛ فذكر الحديث قال في الفتح: وني كل من الأسانيد 
الثلاثة مقالٌ انتهى» ولكن يقوّي بعضها بعضًا فتصلح للاحتجاج 
بها كما لا يخفى. 
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قوله: (إذا اخَتلَفْفُم) في لفظ للبخاري «إذًا تَشَاجَرُوا» 
وللإسماعيلي: «إذًا امَف الناسُ في الطريق؛ وزاد المستملي 
بعد ذكر الطَّريق فقال: «الْمِينَاءُ» قال الحافظ: ولم يتابع عليه 
وليست محفوظة في حديث أبي هريرة» وإنّما ذكرها البخاري في 
التٌرجمة مشيرًا بها إلى الأحاديث التي ذكرناها كما جرت بذلك 
قاعدته. 

قوله: (سبْعَة أذْرّع) قال في الفتح: الذي يظهر أن المراد 
بالذّراع ذراع الآدميّ فيعتبر ذلك بالمعتدل وقيل: المراد ذراع 
البنيان المتعارف ولكن هذا المقدار إِنّما هو في الطّريق التي هي 
مجرى عامّة المسلمين للجمال وسائر المواشي كما أسلفنا لا 
الطّريق المشروعة بين الأملاك والطّرق التي يمر بها بدو آدم فنقط 
ويدل على ذلك التّقيد بالميتاء كما في الأحاديث المذكورة والميتاء 
میم مكسورةٍ وتحتانيةٍ ساكنة وبعدها فوقانيّة ومد بوزن مفعالٌ من 
الإتيان والميم زائدة قال أبو عمرو الشيباني”: الميتاء: أعظم الضّرق 
وهي التي يكثر مرور النّاس فيها وقال غيره: هي الطّرق الواسعة 
وقيل العامرة وحكى في البحر عن الحادي أنه إذا التبس عرض 
الطّريق بين الأملاك أو كان حواليها أرضُ موات بقي لما تجتازه 
العماريّات اثنا عشر ذراعًا ولدونه سبعةً وفي المنسدة مثل أعرض 
باب فيها. انتهى. 

وبهذا التْفصيل قالت الهادويّة والحكمة في ورود الشرع بتقدير 
الطريق سبعة أذرع هي أن تسلكها الأمال والأثقال دخولاً 
روجا و ينه كنا يطرع عند الابرات: 

قوله: (الرحبَةِ) بفنشح الحاء الهملة وتسكن على ما في 
القاموس : وهي المكان بناحية ومتسعهء ومن الوادي مسل مانه 
من جانبيه والمراد هنا المكان يجانب الطريق كما في الحديث. 


باب إخرَاج مَيّازيب الْمَطْر إلى الشَارع 

-٤‏ عن عبد الله ن عباس قَالَ: «کان لِلْعئْاس مِيزاب 
على طريق مر لبس باب َم الجْمْعقِ وذ كان ديح لبّاس: 
زان لن وَافَى اليزاب صب مَاءٌ بم ارين فَأمَرَ فك 
بقلم م رم قرح یاب ولس ابا عر تیاب فم جاء فَصلّى 
بالئّاسء اناه اليا فَقَالَ: وال إن ل الي وْضَعَهُ النبي 
كلد فَقَالَ عُمَرُ لِلْميّاس: وَأنَا أغْرْمٌ عَلَنِكَ لَمَا صَّعِدْت عَلَى 
ظَهْرِي حى نَضَعَهُ في الْمَوْضِع اللي وَضَعَهُ رَسُولُ الله بف 


الحديث لم يذكر المصنّف من خرجه كما في النسخ الصّحيحة 
من هذا الكتاب» وفي نسخة أنه أخرجه أحمدء وهو في مسند أحمد 
بلفظ: "كا لباس ميزاب على طرِيق عُمَر فلس اة بوم 
الْجُمّعَةَ فأصابة مله مَاءٌ بڌې فَأنَاهُ الْعَباسُ فَقَالَ وَاللّه ؛إنهُ 
لْمَوْضمْ الذي وْضّعَهُ رسو الله بف فَقَال: ازم عَلَْكَ لَمَا 
صَيات على ظَهْرِي حى نَضَمَهُ في الْمَوْضِع اللي رَضَمَهُ 
رْسُولُ الله 16. 

وذكر ابن ابي حاتم أله سأل أباه عنه فقال: هو خطأً ورواه 
البيهقي من أوجهٍ آخر ضعيفة أو منقطعة ولفظ أحدها: «وألله 
ما وَضَعَهُ حَيْثْ کان إلا رَسُولُ الله بد بيلروك وأورده الحاكم في 
المستدرك» وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف 
قال الحاكم: ول يحتح الثشيخان بعبد الرحمن ورواه أبو داود في 
المراسيل من حديث أبي هارون المدني قال: كان في دار العياس 
ميزابُ فذكره والحديث فيه دليل على جواز إخراج الميازيب إلى 
الطرق لكن بشرط أن لا تكون محدثةٌ ضر بالمسلمين» فإن كانت 
كذلك منعت لأحاديث المنع من الفرار قال في البحر: مسألة 
العترة: ونع في الطّريق تى الغرس والبناء والحفر ومرور أحمال 


الوك ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرّماد وقشر 


الموز وإحداث السواحل والميازيب وربط الكلاب الضارية لما فيها 
من الأذى. انتهى. 

ثم حكى في البحر أيضًا عن أبي حنيفة والمادويّة نها لا 
تضبق قرار السكك الثافذة ولا هواؤها بشيء وان انسعتء إذ 
المواء تابعٌ للقرار في كونه حقًا كتبعيّة هواء الملك لقراره وعسن 
الشافعيٌ والمؤيّد بالل في أحد قوليه: إِنْما حت المارٌ في القرار لا 
الحواء فيجوز الرُوشن والسًاباط حيث لا ضررء وكذلك الميزاب 
قال المؤيّد باللّه: ويجوز تضييق النافذة المسبّلة بما لا ضرر فيه 
لمصلحة عامَةٍ بإذن الإمام وكذلك يجوز تضييق هوائها بالأولى 
وإلى مثل ما ذهب إليه المؤيّد ذهبت الهادويّة» وقالوا: يجوز أيضًا 
التُضبيق لمصلحة خاصٌةٍ في الطّرق المشروعة بين الأملاك 


كِتَابْ الشركة وَالْمُضَاربَةٍ 

-٤‏ عن بي هُرَيْرَةَ رَقَمَهُ قَالَ: إن الله يَقُولُ: «أنا تالت 
الشريكين ما ّم يَحْْ أحَدُهُمًا صاب فا خائة خرجت من 
نها رَوَاهُ آبو داد (۳۳۸۳). 

الحديث صممّحه الحاكم وأعلّه ابن القطان با لجهل بحال سعيد 
بن حبّان» وقد ذكره ابن حبّان في الدّقات, واعلّه أيضًا ابن القطّان 
بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال: إِنّه لواب ولم يسنده 
غير أبي همام محمد بن الربرقان وسكت أبو داود والمنذري عن 
هذا الحديث وأخرج نحوه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب عن حكيم بن حزام. 

قوله: (كِنَابْ الشركة) بكسر الشين وسكون الراء» وحكى 
ابن باطيش فتح الشين وكسر الراء» وذكر صاحب الفتح فيها 
اربع لغات: فتح الشين وكسر الراء» وكسر الشين وسكون الراء 
وقد تحذف الهاء وقد يفتح أوّله مع ذلك. 

قوله: (وَالْمُضَاربَُ) هي ماخوذة من الفئرب في الأرض: وهو 
السفر والمشي» والعامل: مضارب بكسر الراء قال الرّافعي: ولم 
يشتق للمالك منه اسم فاعل» لأ العامل ينص بالفئُرب في 
الأرض» فعلى هذا تكون المضاربة من المفاعلة الْتى تكون من 
واحد مثل: عاقبت اللّص. ١‏ 

قوله: (أنَا ثالث الشرِيكَيْنِ) المراد أن الله جل جلاله يضع» 
البركة للشريكين في مالهما مع عدم الخيانة ويمدهما بالرّعاية 
والمعونة» ويتولى الحفظ لاهما. 1 

قوله: (خرّجْت مِنْ بَيْنِهِمَا) أي: نزعت البركة من المال زاد 
رزينٌ «وّجَاء الشُيْطان» ددا الدارقطي «فَإِذًا خان أحَدْهُمَا 
ابه رما هماه يعني: البركة. ١‏ 

1- وَعَنِ لكايب : و بن أبي المائب أنه قَالَ لبي : 
«کنت شتريكي في الال فت حير ريك لا ثداريبي ولا 
ُمَاريني» رواه ابو دَاوْد (1875) وَابْنْ مَاجَهْ (۲۲۸۷) وَلَفْظُهُ: 
«کنت شريكي وَنِعْم الشريك كُنْت لا داري ولا ثُمَاري». 

اللاي اخرجه اب انار واشاكم وسكت راان 
لأبي داود وابن ماجه أن السائب الْمَخْرُومِيُ كان شريك الي 
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ثذاري ولا ثُمَاري؛ وني لفظ: «أن السسَائِب قال: أت الي ب 
َجَعْلُوا ون علي وَيذكرُوتَِّي قال رَسُولُ الله ة: أنا 
الُم ب َقُلت: صدَفْت بابي أنت وَأمي كنت شريكي فيضم 
الشريك لا داري ولا نُمَارِي' ورواه أبو نعيم في المعرفة» 
والطّراني في الكبير من طريق قيس بن السائب وروي أيضًا عن 
عبد الله بن السائب قال أبسو حاتم في العلل: وعبد الله ليس 
بالقوي وقد اختلف: هل كان الشريك للب يكل السائب المذكور 
أو ابنه عبد اللّه؟ واختلف أيضًا في إسلام المائب وصحبته قال 
ابن عبد البرّ: هو من المؤلّفة قلوبهم وتن حسن إسلامه وعاش 
إلى زمن معاوية. 

وروی ابن هشام عن ابن عباس ائه ن هاجر مع الي 3 
وأعطاه يوم الجعرانة من غنائم حنينٌ وقال ابن إسحاق: إنه قتل 
يوم بدر كافرا وقيل: إن اسمه السائب بن يزيد وهو وهمء 
ويقال: السائب بن غميلة قوله: «لا تُدَاريني وَلا تُمَاريني»: أي: لا 
تمانعي ولا تحاورني وني الحديث بيان ما كان عليه الي يلل من 
حسن المعاملة والرّفق قبل النبوة وبعدها وفيه جواز اللكوت من 
م بالحق. 


۷- وَعَنْ ا بي المنهال ان ن ن ارقم راء بن 
ازب كانَا شريكئين اد شترا فة بتقدٍ وَنَسِيئْقٍ بلح النب ف 


فَأَمَرَهُمًا أن ما كان بِنْقْدٍ فأجيڙوه وَمَا کان بنْسبِيئَة ردو رَوَاهُ 
أَحْمَدُ )۳۷١/6(‏ والتخاره؛ (۷ر (E۸‏ بِمَمْنَاة). 

لفظ البخاري دما کان يدا پر فخذوهُ وما کان س فَرُدُوهُ» 
افيف اندلا باعل جوا طرق الم اة اليح 
منها ويبطل ما لا يصح وتعقّب باحتمال أن يكونا عقدا عقدين 
مختلفين» ويؤيّده ما في البخاري في باب الهجرة إلى المدينة عن أبي 
المنهال المذكور فذكر هذا الحديث» وفيه فدرم ابي وله المَدينة 
وَنْحْنْ نََْايع هذا اليم فقَال: ما کان يدا بد فَليْسَ به بأ وما 
کان نة فلا يَصلُمٌ فمعنى قوله: اما کان يدا بيار فَخْذُوه أي: 
ما وقع لكم فيه النقابض في المجلس فهو صحيح فامضوه ومالم 
يقع لكم فيه التّقابض فليس بصحيح فاتركوه؛ ولا يلزم من ذلك 
أن يكونا جميعًا في عقر واحدٍ واستدل بهذا الحديث أيضًا على 
جواز الشركة في الدراهم والدنانير» وهو إجماعٌ كما قال ابن 
TS‏ 


واحد منهما الآخر مقام نفسه وقد حكى أيضًا ابن بطّال أن هذا 
الشرط مجمعٌ عليه واختلفوا: إذا كانت الدُنانير عر قينا 
والدراهم من الآحر فمنعه النشافعي ومالك في المشهور عنه 
والكوفيُون إلا النُوري» واختلفوا أيضًا هل تصنح الشركة في غير 
النقدين؟ فذهب الجمهور إلى الصّحّة في كل ما يتملك قبل 
يختص' بالنقد الملضروب» والأصح عند الثافعيّة اختصاصها با مئل 
وحديث اشتراك الصحابة في أزوادهم في غزوة اللشاحل كماني 
حديث جابر عند البخاري وغيره يرد على من قال باختصاص 
الشركة بالق لأ الي لا قررهم على ذلك وكذلك حديث 
سلمة بن الأكوع عند البخاري وغيره لهم جَمَمُوا أزواذُم 
دعا النبي يكل َهُمْ فيها بالْبَرَكة ويرد على الشافعية حديث أبي 
عبيدة الآتي» وحديث رويفم والحاصل أن الأصل الجواز في جميع 
أنواع الأموال» فمن ادُعى الاختصاص بنوع واحار أو بانواع 
مخصوصة ونفى جواز ما عداها فعليه الدليل» وهكذا الأصل 
جواز جميع أنواع الشرك المفصّلة في كتب الفقه فلا تقبل دعوى 
الاختصاص بالبعض إلا بدليل. 

“٨۸‏ وَعن أبي بيده و عبد الله َالَ: اشتركت أنَا 
وَعَمار وَسَعْدَ فِيمًا نُصِيبُ يوم بذرء قَالَ: قَجَاءَ سعد بأمييرين» 
ولم أجئ أنَا وَعَمَارٌ بشيء رو أبو ذَاوْد (۳۳۸۸) َالنْسَاي؛ 
(۳۹/۷) وان مجه (۲۲۸۸)» وَهُوَ حُجْة في شركة الأبدان 
وَتَمَلّك الْمْبّاحات). 

078 وَعَنْ | رُويْفِعٍ ُن ابت قَال: «إن كان أحدنا في زمَنِ 
نول اللو وق اعد بغر أعيه على أذ له املف مما يفَْمْ 
وَلَنا النضف» وَإن كان أَحَدْنًا ليَطِيرُ لَه النضل والرّيِشُ وللآخر 
الْقِدْح» رَوَاهُ أحْمَدُ )٠١8/4(‏ واو دَاوْد (5"). 

الحديث الأول منقطمٌ لأن أبا عبيدة لم يسمع مسن أبيه عبد 
الله بن مسعودٍ والحديث الثاني في إسناده أبو داود شيبان بن امي 
القتباني وهو مجهول» وبقيّة رجاله ثقات وقد أخرجه الاي من 
غير طريق هذا المجهول بإسنادٍ رجاله كلهم ثقات. 

قوله: (النْضْوُ) هو المهزول من الإبل والنصل: حديدة اللسّهم 
والرّيش: هو الذي يكون على السّهم والقدح بكسر القاف: 
الهم قبل أن يراش وينصل استدل بحديث أبي عبيدة على 
جواز شركة الأبدان كما ذكره المصئف. وهي أن يشترك العاملان 
فيما يعملانه فيوكل کل واحل منهما صاحبه أن يتقبّل ويعمل 
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عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه ويعيّنان الصّنعة وقد ذهب إلى 
صحتها مالك بشرط اتحاد الصّنعة» وإلى صحّتها ذهبت العترة 
وأبو حنيفة وأصحابه وقال الثافعي: شركة الأبدان كلها باطلة» 
لان كل واحدٍ منهما متميّرٌ ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده» وهذا 
كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميّزة ليكون الد والُسل 
بينهما فلا يصح وأجابت الشافعيّة عن هذا الحديث بان غنائم 
بدر كانت لرسول الله يل يدفعها لمن يشاء وهذا الحديث حجّةٌ 
على ني ختيفة وغية ن قال إك الوكالة في الماسات ا 
والحديث الثاني يدل على جواز دفع أحد الرجلين إلى الآخر 
راحلته في الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهماء والاحتجاج 
بهذين الحديثين إنما هو على فرض أن اللي يل اطّلع وقرّر» 
وعلى فرض عدم الاطلاع والتُقرير لا حجّة في أفمال الصّحابة 
وأقواهم إلا أن يصح إجماعهم على أمر : 

154- وَعَنْ حكيم بن جزام صَاحب رَسُول الله ا أنه 

کان کان يشرط عَلَى الرّجُلٍ إذا أغطاء مَالاً مُقَارَضَةٌ برب لَه به لا 
جل مالي في کب رطب ولا يله في خي ولا ل به بَطْن 
مَسبیل؛ فإ تلت عا ين اا نقذ رنت مالي را 
الدَارَتْطْنِيَ (۳/ 58). 

الأثر أخرجه أيضًا البيهقي وقوى الحافظ إسناده) وني تجويز 
المضاربة آثارٌ عن جماعة من الصّحابة: منها عسن علي رضي الله 
عنه عند عبد الرراق أنه قال في المضاربة: الوضيعة على المال 
والربح على ما اصطلحوا عليه وعن ابن مسءود عند الثثافعي في 
كتاب اختلاف العراقيّين أنه أعطى زيد بن جليدة مالاً مقارضة» 
وأخرجه عنه يض البيهقي وعن ابن عباس عن أبيه الاس انه 
كان إذا دفع مالا مضاربة فذكر قصّدٌ وفيها أنْهُ َقُمَ الشرزط إلى 
النبي يكو َأجَاه» أخرجه البيهقي بإسنادٍ ضعيفب والطبراني» 
وقال: تفرد به محمد بن عقبة عن يونس ب بن أرقم عن أبي الجارود 
وعن جابر عند البيهقي أنه سثل عن ذلك» فقال: لا باس به وفي 


إسناده ابن هيعة وعن عمر عند التشافعي في كتاب اختلاف 
العراتين أنه أعطي مال يتيم مضاربةً وأخرجه أيضًا اليهقر؟ وابن 
أبي شيبة. 


وعن عبد الله وعبيد الله ابي عمر «أنْهُمًا لقنا أا مُوسَى 
الأشعر ي ِالْبْصْرَةٍ ر مُنْصَرفًا من غْرْرَةٍ نَهَاوَنْكََ فَتَسَلْفَا مله مَالاً 
وابتاعا نة ماعا دما به الْمَدِيئْة قبَاعَاه وربا فيه وَأرَاد عْمَرْ 
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أحد راس الال وَالريئح كُلَهِ فَقَالا: لو كَان تَلِف كان ضَمَالهٌ 
عَلَْنَا َكيف لا بكو رة لَنا؟ فَمَالَ رَجْل: يا أبِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لو 
جعلته قراضا فقَالَ: قذ جَملقهُ راهنا وأخَد مِنْهُمًا ننف الرئح» 
أخرجه مالك في الموطًا والشافعي والدارقطي. 

قال الحافظ: إسناده صحيحٌ قال الطّحاوي: يحتمل أن يكون 
عمر شاطرهما فيه كما شاطر عمّاله أموالهم وقال البيهقي: تاؤّل 
الترمذي هذه القصّة بأنّه سأهما لبه الواجب عليهما أن يجعلاه 
كله للمسلمين فلم يجيباه؛ فلا طلب الصف أجاباه عن طيب 
أنفسهما وعن عثمان عند البيهقي أن عُنْمَان أَعْطّى مَالاً 
مُضَارَبَةً» فهذه الآثار تدلٌ على أن المضاربة كان الصّحابة 
يتعاملون بها من غير نكير» فكان ذلك إجماعًا منهم على الجرازء 
وليس فيها شيءٌ مرفوعٌ إلى النِّ ل إلا ما أخرجه ابن ماجه من 
حديث صهيب قال: قال رسول الله : «قلاث فيه الْبَرَكَةٌ: 
ليع إلى أجل وَالْمُقَارْضَةُ وإخلاط ال بالشبير نيت لا بل 
لكن في إسناده نصر بن قاسم عن عبد الرّحيم بن داود وهما 
مجهولان وقد بوب أبو داود في سئنه للمضاربة وذكر حديث 
عروة البارقي الذي سياتي؛ ولا دلالة فيه على جوازهاء لأ 
القصّة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة كما ستعرف ذلك 
قريب قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه لما أصل 
من الكتاب والسنّة حاشا القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما 
ألبئّةه ولكنْه إجماعٌ صحيح مجر والّذي يقطع به أنه كان في عصر 
الي اة فعلم به وأقره؛ ولولا ذلك لما جاز. انتهى. 

وقال في البحر: إنْها كانت قبل الإسلام فأقرها. انتهى. 

وأحكام المضاربة مبسوطة في كتب الفقه فلا نشتغل بالتطويل 
بهاء لان موضوع هذا الشرح الكلام على ما يتعلّق بالحديث. 

قوله: (أن لا تَجْعَلَ مَالِي في كبر رَطْبَةِ) أي: لا تشتري به 
الحيوانات؛ وَإِنّما واد عت دف اليا كان لوو عرضة 
للهلاك بطر الموت عليه. 


نيل الأوطار - كتاب الوكالة 104 


كاب الْوكالَ 


باب ما يَجُورُ التوكيل فيه مِن امود وإيفاء الْحُقُوق 
وَإِخْرَاج الركوات وإقَامة الحُدُودٍ عبر ذلك ٠‏ 

-١‏ قال پو رَافم: «املقللف النبي وك بكرا فُجَاءْتْ 
إبل الصدَفَة فَأمَرَنِي أن أقضي الرْجُلَ بكر (حم: 040/6 (م: 
751 (ت: 18 ١"‏ ) (ن: ۷/ ۲۹۱) (ه: 7/860 1). 

وَقَالَ ابن أبي أوفى: أتبت الب يك بِصّدَقَةٍ مال 
ابي فَقالَ: «اللَهُمْ صل عَلَى آل أبي أرْقى» (حسم: 4/ ۳۰۵) (م: 
٠١4‏ ) (د: ۱۵۹۰) (ه: .)۱۷۹٩‏ 

۳ - وَثَالَ الي يل «إن الْحَازن الأمين الي يُعْطِي مَا 
مر به كَامِلاً مُوَفْرًا ية به نَفْسْهُ حى يَدقْمَهُ إلى الذي أمرَ لَه به 
أحَدُ الْمُتَصَدّقِينَ» ا 4 (خ: ۰ (م: (1Y‏ 
(ن:ه/ة/). 

4 - «وقال: اعد يَا انيس إلى امْرَأَةٍ هذا فإ اغْتَرَقَتْ 
جنها (حم: 1۸۲۷) (م: ۱۹۹۸۱۹۹۷) (د: )٤٤٤٥‏ (ت: 
(EY‏ 

٥‏ - وَقَالَ علي رضي الله عنه: «أمَرَنِي النبي ڳا أن 
أقُومْ عَلَى بده وسيم جُلُودَهَا رَجِلالَهًا' (حم: 1/1 (خ: 
١‏ (د: ۷ ۱۷) (ه: ۳۰۹۹). 

٣‏ - وَقَالَ اپو ُربرَة: «ركلبي النبي ڳلا في حفظ زَكَاةٍ 
رمضتان (خ: ۲۳۱۱)» وأغطى الي كله عة ُن عابر عتما 
يَقَسِمُهَا بَيْنَ اصحابه» (حم: )۱٩٩/٤‏ (خ: )٥٥٤۷‏ (م: 1938) 
(6١او15).‏ 

هذه الأحاديث لم يذكر الصف في هذا الموضع من خرّجها 
وحديث أبي رافع قد تقلدم في باب استقراض الحيوان من كتاب 
القرض» وأورده هاهنا للاستدلال به على جواز التّوكيل في 
.قضاء القرض وحديث ابن أبي أوفى تقدّم في باب تفرقة الرّكاة 
في بلدها من كتاب الرّكاة» وذكره المصئف هاهنا للاستدلال به 
على جواز توكيل صاحب الصّدقة من يوصلها إلى الإمام 
وحديث الخازن ذكره المصئف في باب العاملين على الصّدقة من 
كتاب الركاة» وسيذكر الأحاديث الواردة في تصرف المرأة في مال 
زوجها والعبد في مال سيّده» والخازن في مال من جعله خازنا في 


آخر كتاب الهبة والعطيّة وذكر حديث الخازن هاهنا للاستدلال به 
على جواز التُوكيل في الصّدقة لقوله فيه الي يُعْطِي ما أُمِرَ به 
كَامِلاً؛ وقوله: اعد يا أيْس» سياتي في كتاب الحدود وفيه دليِلٌ 
على أنه يجوز للإمام توكيل من يقيم ا لحد على من وجب عليه 
وحديث علي رضي الله عنه تقدّم في باب الصّدقة بالجلود من 
أبواب الضّحايا والهدايا وفيه دليلٌ على جواز توكيل صاحب 
الهدي لرجل أن يقسم جلودها وجلاها وحديث أبي هريرة هو 
في صحيح البخاري وغيره» وقد أورده في كتاب الوكالة وبوّب 
عليه: باب إذا وكل رجلٌ رجلاً فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل 
فهو جائرٌ وإن أقرضه إلى أجل مسمّى جازء وذكر فيه جيء 
السارق إلى أبي هريرة وأئه شكا إليه الحاجة فتركه يأخذ فكانه 
أسلفه إلى أجل وهو وقت إخراج زكاة الفطر وحديث عقبة بن 
عامر تقدّم في ب الس الذي يجزئ في الأضحيّة وفيه دليلٌ على 
جواز التُوكيل في قسمة الضحايا. 

(وَهَلِِ الأحاديث) تدل على صحة الوكالة» وهي بفتح الواو 
وقد تكسر: التفويض والحفظ» تقول وكلت فلانا: إذا استحفظته 
ووكلت الأمر إليه بالنُخفيف: إذا فرّضته إليه وهي في اللشرع: 
إقامة الشّخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيّدَاء وقد استدل على 
جواز الوكالة من القرآن بقوله تعالى: فَابْعَنُوا أخدكم 
بور َكم)» وقوله تعالى: 9اجْعَلْنِي عَلَى خَرَائِن الأرْض»» وقد 
دل على جوازها أحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف في هذا 
الكتاب» وقد أورد البخاري في كتاب الوكالة سنةٌ وعشرين 
حديثًا سه معلّقة والباقية موصولة» وقد حكى صاحب البحر 
الإجماع على كونها مشروعة؛ وني كونها نيابة أو ولاية وجهان: 
فقيل: نيابة لتحريم المخالفة» وقيل: ولاية لجواز المخالفة إلى 
الأصلح كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل. 

17 وَعَنْ سليِمَانَ ن يَسَارِ: «أن النبي كل بَعَثْ با راف 
مُوْلاهُ وَرَجُلاً مِنْ الأنصار فَرَوْجَاهُ مَيْمُولةً بت الحارش» وَهُوَ 
المي قبل أن برج روا مالك فِي الوط (11/1) وَهْوَ 
کر ع انا رھ ا و ا او عن على ان 
ا 

۸-وَعَن جابر «قال: أرّذت الْخْرُوج إلى يبَر فَقَالَ 
التي كلة: ذا أت وا ا ا ع رو نَإن 
ابْتَمَى منك آیة فْضّعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقرَِه رَوَاهُ بُو اود (۳۹۳۲) 


وَالدَارَمْطْنِيَ /٤(‏ 166). 
۹-وَعَن يَعْلَى بن أمبةَ عن الي يَف قَالَ: «إذا انك 
رسي فَأعْطِهم ثَلائِينَ رعا وَتَلائِينَ بعر فَقَالَ لَهُ: الْعَارِيّ مُؤَداةٌ 
يَا رَسُول اللّهِ؟ قَال: نَم رَوَاهُ أَحْمَدُ (117/4) وأو ذاود 
(61") (وَقَالَ فِيه: : قُلت: يَارَسُولَ الله عَارِيَةٌ مَضْمُونة ل أ 

عَاريّةٌ مُوَدَاة؟ قَالَ: بَلْ مُؤَدائَه. 

المحديت الأول اعرجه ايها الشاف؛ وأحد والترمذي 
والنسائي وابن حبّان» وقد أعلّه ابن عبد الب بالانقطاع بين 
سليمان بن يسار وأبي رافع» لأنه لم يسمع منه وتعقّب باه قد 
وقع التصريح بسماعه في تاريخ ابن أبي خيثمة في حديث نزول 
الأبطح» ورجح ابن القطان اتصاله» ورجح أن مولد سليمان سنة 
سبع وعشرين» ووفاة أبي رافم سنة ست وثلائين فيكون سنه 
عند موت أبي رافع ثمان سنين؛ وقد تقلم الكلام على زواجه 
كله ميمونة» واختلاف الأحاديث في ذلك في كتاب الحجّ في باب 
ما جاء في نكاح الحرم وفيه دليلٌ على جواز التوكيل في عقد 
النكاح من الرُوج والحديث الثاني علق البخاري طرفًا منه في 
الخمس» وحن الحافظ في التلخيص إسناده ولكئه مسن حديث 
محمد بن إسحاق. 

قوله: (فإن اغى منك آية) أي: علامة. 

قوله: (تَرْقوَتو) بفتح المثناة من فوق وضم القاف: وهي 
العظم الذي بين ثغرة النُحر والعاتق» وهما ترقوتان من الججانبين 
وني الحديث دليلٌ على صحّة الوكالة» وان الإمام له أن يوكل 
ويقيم عاملاً على الصّدقة في قبضها وي دفعها إلى مستحقّها وإلى 
من يرسله إليه بأمارةٍ وفيه أيضًا دليلٌ على جواز العمل بالأمارة: 
أي العلامة وقبول قول الرُسول إذا عسرف المرسل إليه صدقه. 
وهل يجب الذفع إليه؟ قيل لا يجب لأن الذفع إليه غير مبرئ 
لاحتمال أن ينكر الموكّل أو المرسل إليه؛ وبه قال المادي وأتباعه» 
وقيل: يجب مع التُصديق بأمارةٍ أو نحوهاء لكن له الامتناع من 
الأفع إليه حتى يشهد عليه بالقبضء وبه قال أبو حنيفة ومحمادٌ 
وني الحديث أيضًا دليلٌ على استحباب اتخاذ علامةٍ بين الوكيل 
وموكله لا يطّلع عليها غيرهما ليعتمد الوكيل عليها في الدفع؛ 
لأئها اسهل من الكتابة فقد لا يكون أحدهما من يحسنها ولأن 
الخط يشتبه. 

والحديث اثالث أخرجه أيضًا النْسائي» وسكت عنه أبو داود 


والمنذري والحافظ في التلخيص وقال ابن حزم: إِنّهِ أحسن ما ورد 
في هذا الباب وقد ورد في معناه أحاديث يأني ذكرها في العاريّة 
عند الكلام على حديث صفوان إن شاء الله وفيه دليلٌ على 
جواز التُوكيل من المستعير لقبض العاريّة. 

قوله: (الْمَاريّة مُوَدَاة) سياتي الكلام على هذا في العاريّة إن 
شاء الله تعالى." 

باب من وکل في شيراء ثتياء فَاشرَى الثم ار نه 
وَتَصَرّف في الرْيّادةٍ 

6٠‏ عَنْ عُروَةَ بسن أبي الْجَمْد ارقي «أن ابي ين 
أعطاء بنارا لري به له اة نافتَرَى له به شائين قبَاعٌ 
تاهما بيتار وجا بيار وشاق فَدعَا له بالْبَرَكةٍ في يَيْصِد 
کان ل الى الراب فر 5 أَحْمَدْ (۱۲۵۷) 
وَالبّْاري (145”) وَأَبُو داد (۳۳۸6). 

۴ - وَعَنْ حَبِيب بن أبي نابت عن حَكيم بْن جِرَامٍ دن 
النبي يك بع شري له له أضْحِة بيار ب قاشتری نة فأزبح 
فيها دِينَارَاء فَاشترَى أخترى مَكَانْهَاء فَجَاءَ بالأغنْحية والذينار إلى 
رول الله يه َفَال: ضح بالشاة وَنَصَدْق بيار روا 
اباي )١1160(‏ وَقَالَ: لا عله إلا ين هَذا الْوْجْى وَحَبسب 
ن أبي ابت لم يسْمَعْ نري من حكيم ولأبي داؤد )٣٣۸٣(‏ 
حكيم). 

الحديث الأول أخرجه أيضًا الترمذيُ وابن ماجه والدارقطني 
وفي إسناد من عدا البخاري سعيد بن زي أخو ماد وهو مختلف 
فيه عن أبي لبيد لمازة بن زبّار وقد قيل: إِنّه مجهول لكنه قال 
الحافظ: إله وّقه ابن سعدر وقال حربٌ: سمعت أحمد ينني عليه 
وقال في التٌقريب: إِله ناصيٌ جلد قال المنذري والنووي: إسناده 
صحيح لجيئه من وجهين وقد رواه البخاري من طريق ابن عبينة 
عن شبيب بن غرقدة: سمعت الحي يحدّثون عن عروة؛ ورواه 
الشافعيُ عن ابن عبينة وقال: إن صح قلت به ونقل المزني عنه 
أنه ليس بثابت عنده قال البيهقي: إنما ضعُفه لأ ا لحي غير 
معروفين وقال في موضع آخر: : هو مرسلٌ قال الحافظ: المنّواب 
اله صل في إسناده مبهسمٌ والحديث الثاني منقطح في الطريق 
الأولى لعدم سماع حبيبو من حكيم وني الطريق الثانية في إسناده 
مجهول قال الخطّابِي: إن الخبرين معا غير مصلينء لأن في 
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أحدهما وهو خبر حكيم رجلاً جهولاً لا ندرى من هوء وفي خبر 
عروة أن الحي حدّثوه. ومن كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به 
الحجة» وقال البيهقي: ضعف حديث حكيم من أجل هذا الشيخ 
وفي الحديثين دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك: اشتر 
بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشتري به شاتين بالصّفة المذكورة 
لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيراء ومشل هذا لو 
أمره أن يبيع شا بدرهم فباعها بدرهمين. أو بان يشتريها بدرهم 
فاشتراها بنصف درهم» وهو الصّحيح عند الشافميّة كما نقله 
الثوويُ في زيادات الرّوضة. 

قوله: (قباع إِحْدَاهُمًا بلوينار) فيه دليلٌ على صحّة بيع 
الفضول» وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعي 
في القديم وقواه النووي في الرئوضة؛ وهو مروي عن جماعةٍ من 
السّلف منهم علي رضي الله عنه وابن عباس وابن مسعودٍ وابن 
عمر» وإليه ذهبت اهادويّة» وقال الشافعي ل الجديد وأصحابه 
والناصر: إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان للحديث 
المتقدّم في البيع أن الي كي قال: «لا تيع ما ليس عِنْدَكَ» وأجابوا 
عن حديثي الباب با فيهما من القال» وعلى تقدير المسّحّة 
فيمكن أنه كان وكيلاً بالبيع بقريدة فهمها منه يك وقال أبو 
حنيفة: إنْه يكون البيع الموقوف صحيحًا دون شراء والوجه أنّ 
الإخراج عن ملك المالك مفتقرٌ إلى إذنه بخلاف الإدخال ويجاب 
بان الإدخال للمبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك لمن 
وروي عن مالك العكس من قول أبي حنيفةء فإن صح فهو 
قوي لن فيه جمعًا بين الأحاديث. 

قوله: (فَاشْترَى أخترى مَكَائَهَا) فيه دليلٌ على أن الأضحية لا 
تين اعحكة بمجرد الشراء وانه يجوز البيع لإبدال مشل أو 
أفضل. 

قوله: (وَتْصّدَق بالدّيئار) جعل جماعة من أهل العلم هذا 
أصلاء فقالوا: بن وهر انه نال تمن رخو ایریا 
مستحقا فإنه يتصق به ووجه الشبهة هاهنا أله لم ياذن لعروة في 
بيع الأضحيّة ويحتمل أن يتصدق به. لأنه قد خرج عنه للقربة لله 
تعالى في الأضحيّة فكره أكل ثمنها. 

باب منْ وکل في التصدق بِمالهِ فَدَقَمَهُ 
إلى ولد الْمُوكل 


٣۲ح‏ وَعَنْ مَعْن بْن يَزِيدَ «قال: کان أبي حرج بِدنَانِيرَ 


فاته بها فَقَال: ولل ما باه ردت بهاء نُخَاصّمَة إلى اللي ا 
َقَال: لك ما نوبت يا يزيد ولك يا ا ما أخذت؟ روء أذئه 
)47١ /۳(‏ وَالْبُْخَاريُ 9 

قوله: (عِنْدَ وجل قال في الفتح: لم أقف على اسمه. 

قوله: (فَأنَيّته بها) أي: أتيت أبي بالدنانير المذكورة. 

قوله: (وأللّهِ ما ياك أرّذت) يعني: لو أردت انك تاخذها 
لأعطيتك إيّاها من غير توكيل» وكأنه كان يرى أن الصّدقة على 
الولد لا تجزئ أو تجزئ ولكن الصّدقة على الأجني أفضل. 

قوله: (لَكَ ما نُوَيْت) أي: إِنّك نويت أن تتصدق بها على من 
يحتاج إليها وابنك محتاجّ فقد وقعت موقعها وإن كان لم يخطر 
بالك أنه يأاخذهاء ولابنك ما أخذء لأنه أخذها محتاجًا إليها 
واستدل بالحديث على جواز دفع الصئدقة إلى كل أصل وفرع 
ولو كان ن تلزمه نفقته قال في الفتح: ولا حجّة فيهاء لأَنْها 
واقعة حال» فاحتمل أن يكون معن كان مستقلاً لا يلزم أباه 
تفقته والمراد بهذه الصّدقة صدقة التطوّع لا صدقة الفرض فاه 
قد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد كما تقدم في الركاة 
وني الحديث جواز التُوكيل في صرف الصدقةء وهذا الحكم ذكر 
المصئف هذا الحديث هاهنا. 


كاب الْمُسَاقَاةٍ وَالْمُزَارَعَةَ 

اي e EES‏ 
ما يَخْرُجْ من قمر أو ژر رياه اْجَمَاعَةٌ (حم: ۱۷/۲ و4٤)‏ 
(خ: 1 (م: (TEA :5) (Y1) (1oo!‏ )£4( 
(ت: *18)ن: ۷/ ه) (ه: 5151). وَعَنْهُ أَبْفمًا «أنْ النبيئ 

لما ظَهَرَ عَلَى خَتِبْرٌ أله اَمو أن قرحم بها عَلَّى أن 

0 ركم بها على 
َلِلْبَخَارِي: «اغطى يَهُودَ ير أن يَعْمَلُوهَا ويَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شطْرٌ 
ما يخر نها وَلِمُسْلِمٍ وأبي داد وَالنمَائي: «دَقَمَ إلى يهود 
حير نَخْلَ حر وَأَرْضَهَا عَلَى أن يَعْمَلُوهَا مِنْ أمْرَالهِم وَلِرَسُول 
الله يك شَطْرٌ تَمَرَهَاء قُلت: رَظَامِرُ هذا أن ادر مِنْهُمْ ران 
ننھ تسبي النايل ريض ننن ت رن الان رکون 
لباقي لَه). 

- وَعَن عُمَرَ «أنْ النبي و عَامَلَيَهُودَ يبَر على أن 
ُخْرِجَهُمْ مى فتاه رَوَاهُ أحْمَدُ )16/١(‏ وَالْبُخَارِي بِمَعْنَاهُ 
(VT)‏ 

6- وَعَن ابن عباس أن النبي ك: «دَقم حبر أرْضّهًا 
وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةَ عَلَى النصف» رَوَاهُ أَحْمَدُ )٠٠١ /١(‏ وَابْنْ مَاجة 
(6۸). 

0٦‏ - عن أبي مُريْرَةَ قال: «مَالت الأنْصَارُ لبي ول: 
ايم ينا ين إحوابتا الخل» قَالَ: لاء قَقَالُوا: تَكَفُونا الْعَمَلَ 
ونشركکم في الغْمَرَة فُقَالُوا: معنا وَأطَعْناء رَوَاهُ الْبْخَارِي 
(۷1۹(. 

01 وَعَنْ طَاووس أن مُعَاذَ بْنَّ جَبلٍ أكْرى الأرْض 
عَلَى عد رَسُول الله يكل وَأبي بكر وَعْمَرَ وَعَمْمَان عَلَى الث 
وَالريُع َهُوَ يُعْمَلَ به إلى يوك هذا رَوَاهُ ابن مَاجَه (*145؟) 
َال الْبُخَاريْ (0/ 23٠١‏ وَقَالَ قيس بن ملم عن أبي جَعْفْرٍ قال: 
ما بالْمَدينة أهلَ بت مجرة إلا يَرْرَمُونْ على اثلث وَالربّم» 
َرَارَعَ علي رضي الله عنه وَسَعُْ بن مالك وان مَسْعُودٍ وَعْمَرُ 
ن عبد الْمَِزٍ ماسم وَصْرْوةٌ آل أبي بكس وآل عَلِي» ول 


مر قَال: وَعَامَلَ عُمَر الاس عَلَى: إن جاءَ عُمَرُ بابر هن عند 
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فَلَهُ الْطر وَإِنْ جَاءُوا بالبذر َلَهُمْ كذا). 

حديث ابن عباس رواء ابن ماجه من طريق إسماعيل بن ثوبة 
وهو صدوق» وبقيّة م رجال الصّحيح وحديث معاذٍ رجال 
إسناده رجال الصّحيح» ولكن طاووس لم يسمع من معاذٍ وفيه 
نكارة لأ معاذا مات في خلافة عمر ولم يدرك آيام عثمان. 

قوله: (كِتَابُ الْمُسَاقَاةٍ وَالْمُرَارَعَة) المساقاة: ما كان في اللخل 
والكرم وجميع الجر الذي يثمر بجزء معلومٍ من الثمرة للأجيرء 
وإليه ذهب الجمهور وخصّها الثشافعي في قوله الجديد بالخل 
والكرم وخصّها داود بالشُخل وقال مالك: تجوز في الرْرع 
والشجر ولا تجوز في البقول عند الجميع وروي عن ابن دينار أنه 
أجازها فيها والحاصل أن من قال: إِنْها واردة على خلاف 
القياس قصرها على مورد النْصْ ومن قال إِنْها واردة على 
القياس الحق بالمنصوص غيره والمزارعة مفاعلة من الرراعة قاله 
المطرّريُ وقال صاحب الإقليد: من الرْرِع والمخابرة مشتقة من 
الخبير على وزن العليم: وهو الأكار بهمزةٍ مفتوحة وكافم مشدَدةٍ 
وراء مهملة: وهو الرُرَّاع؛ والفلاح: الحراث» وإلى هذا الاشتقاق 
: عبيدٍ والأكثرون من أهل النّخة والفقهاء وقال آخرون: 
هي مشتقّةٌ من الخبار بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الباء الموحدة: 
وهي الأرض الرّخوة وقيل: من الخبر بضمٌ الخاء: وهو النصيب 
من سماك أو لحم وقال ابن الأعرابي: هي مشتقة من خير لن 
أل هذه المعاملة فيها وفسّر أصحاب الشافعي المخابرة بأنها 
العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل 
وقيل: إن المساقاة والمزارعة والمخابرة بمعنى واحب وإلى ذلك 


ذهب أبو عبيل س 


يشير كلام الشافعي فإنّه في الم في باب المزارعة: وإذا دفع رجل 


إلى رجل أرضا بيضاء على أن يزرعها المدفوع إليه فما خرج منها 
من شيء فله منه جز من الأجزاء» فهذه الحاقلة والمخابرة الي 
ينهى عنها رسول الله اة انتهى» وإلى نحو ذلك يشير كلام 
البخاري وهو وجه للشافعيّة. وقال في القاموس: المعاملة على 
الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكها وقال: 
المخابرة أن يزرع على التصف ونحوه. انتهى. 

قوله: (بشتطر ما يَخْرُجَ) فيه جوارٌ بالجزء ء المعلوم من نصفب أو 
ريغ أو ثمن أو غرماء والشار هنا متي الب وقد ياي 

بمعنى النْحو والقصد ومنه قوله تعالى: لِنَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ 


الْممْجد الْحَرَام»؛ أي: نحوه. 


قوله: (تُقِرَكُمْ بها عَلَى ذَلِكَ ما شنا المراد أنا فكنكم من 
القام إلى أن نشاء إخراجكم لأنه ل كان عازمًا على إخراجهم 
من جزيرة العرب كما أمر بذلك عند موته. واستدلٌ به على 
جواز المساقاة دة جهولةء وبه قال أهل الظّاهر وخالفهم 
الجمهور؛ وتاوّلوا الحديث بأن المراد مدّة العهد ون لنا إخراجكم 
بعد انقضائها ولا يخفى بعده وقيل: إن ذلك كان في أول الأمر 
خاصّة لل بف وهذا يحتاج إلى دليل. 

قوله: (مَا الْمَلِيئةٍ أل بت يجرةإلع) هذا الأثر أورده 
البخاري ووصله عبد الرّرّاق. 

قوله: (وزَارَعَ علي رضي الله عنه.إلّخ) أما أثر علي رضي 
الله عنه فوصله ابن أبي شيبة وأمّا أشر ابن مسعوو وسعد بن 
مالك فوصلهما ابن أبي شيبة أمّا أثر عمر بن عبد العزيز فوصله 
ای آي ف اباد وانا اتر الات وعو عمد ينابي بكر 
فوصله عبد الرراق وأمًا أثر عروة وهو ابن الربير فوصله ابن ابي 
شيبة وأمًا أثر آل أبي بكر وآل علي وآل عمر فوصله ابن ابي 
شيبة أيضًا وعبد الرؤاق وأمًا أثر عمر في معاملة الئاس فوصله 
ابن أبي شيبة أيضًا والبيهقي وقد ساق البخاري في صحيحه عن 
السّلف غير هذه الآثار» ولعلّه أراد بذكرها الإشارة إلى أن 
الصحابة لم ينقل عنهم الخلاف في الجواز خصوصا أهل المدينة 
وقد تمك بالأحاديث المذكورة في الباب جماعة من الف قال 
الحازمي: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله 
بن مسعودٍ وعمّار بن ياسر وسعيد بن المسيْب ومحمّد بن سيرين 
وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وابن شهابه الرزُهري» ومن 
أهل الرّاي أبو يوسف القاضي ومحمّد بن الحسنء فقالوا: تجوز 
المزارعة والمساقاة يجزء من الثّمر أو الرّرع؛ قالوا: ويجوز العقد 
على المزارعة والمساقاة مجتمعتين» فتساقيه على الخل» وتزارعه 
على الأرض كما جرى في خيبر» ويجوز العقد على كل واحدةٍ 
منهما منفردة وأجابوا عن الأحاديث القاضية بِالنّهي عن المزارعة 
بأنها حمولة على التُنزيه وقيل: إِنْها محمولة على ما إذا اشترط 
صاحب الأرض ناحية منها معيّنةَ وقال طاووسٌ وطائفة قليلة: لا 
يجوز كراء الأرض مطلقا لا بجزء من الثُمر والطّعام ولا بذهبي 
ولا بفضةٍ ولا بغير ذلك» رذنت إليه ابن حزم وقوّاه واحتج له 
بالأحاديث المطلقة في ذلك وستأتي وقال الشافعي وأبو حنيفة 
والعترة وكثيرون: إِنْه يجوز كراء الأرض بكل ما يجوز أن يكون 
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ثم في البيعات من الذهب والفضة والعروض وبالطّعام سواء 
كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره لا بجزء من الحارج 
منها وقد أطلق ابن المنذر أن الصّحابة أجمعوا عا وار ا 
الأرض بالذّهب والفضة» ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار 
عليه» وکوا ا سياتي من النهي عن المزارعة بجزء من الخارج؛ 
وأجابوا عن أحاديث الباب بأل خيبر فتحت عنوة» فكان أهلها 
عبيدًا له ب فما أخذه من الخارج منها فهو له وما تركه فهو له 
وروى الحازمي هذا المذهب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عباس ورافع بن خديجج وأسيد بسن حضير وأبي هريرة ونافع» 
قال: وإليه ذهب مالك والشافعي» ومن الكوفيّين أبو حنيفة. 
انتهى. 

وقال مالك: إِنْه يجوز كراء الأرض بغير العام والثُْمر لا 
بهما لثلا يصير من بيع الطّعام بالطّعام وحمل النْهي على ذلك» 
هكذا حكى عنه صاحب الفتح قال ابن المنذر: ينبغي أن يحمل ما 
قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطّعام جزءًا ما يخرج 
منها فأمًا إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمّة المكتري أو بطعام 
حاضر يقضيه المالك فلا مانع من الجواز وقال أحمد بن حنبل: 
يجوز إجارة الأرض يجزء من الخارج منها إذا كان البذر من رب 
الأرض» حكى ذلك عنه الحازمي' واعلم أله قد وقع لجماعة لا 
سيّما من المتأخرين اختباطً في نقل المذاهب في هذه المسألة حتّى 
أفضى ذلك أن بعضهم يروي عن العالم الواحد الأمرين 
المتناقضين» وبعضهم يروي قولا لعالم» وآخر يروي عنه نقيضه؛ 
ولا جرم فالمسألة باعتبار اختلاف المذاهب فيها وتعيين راجحها 
من مرجوحها من المعضلات وقد جمعت فيها رسالة مستقلة 
وسياتي تحقيق ما هو الحقّ وتفصيل بعض المذاهب والإشارة إلى 
حجّة كل طائفةٍ ودفعها 

اب فاد الْعَقَدٍ إِذَا شَرَّط أَحَدُهُمَا لتفسيه التب 
أو بقعَة بِعَينِهَا ولحو 

- عن رَافْعِ بْنِ خريج قَالَ: «كنا أكئر الأنصار حَقَلأء 
فَكنا نكري الأرْض على أن لَنَا هَذِءِ وَلَهُمْ هلو فَرْبمَا أخْرّجَت 
أخَرَجَاءُ رفي لقْظ: «کنا أكْيرَ أهْلٍ الأرْضٍ ا كما نکر ې 
الأزض بالناحية مِنْها تسى لِسَيّدٍ الأرضء قال فَرْبْمَا يُصَابْ 
ذلك ولم الأرْض» ورتا تاب الأزْص ويسم ذه هي 
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َأما اذهب وَالْوَرق فَلَمْ يك يَْميذِه رَوَاه الُخاري وَفِي لفظ: 
دقَال: نما كان الاس يَُاجِرُون عَلَى عَهْدٍ سول الله 2 با 
عَلَى الْمَاذِيَانَاتٍ كد الْجَذاو ل وَأشْيّاء بن الو َيْلِك هد 
وَيَسْلّمُ هڌاء ولم هَذَا ويلك هَذَاء وَلَمْ يكن للناس كرا إلا 
هذا قلذللك ژجر عن قائ شتية مغلوم قفون فلا باس بيه 
روه ملم 01017 )١١0‏ وآبو دَاوّد (۳۳۹۲) السا 
رواية عن رَافِم قَالَ: «حَدَئنِي عَمّاي انهم كَانُوا يُكْرُونْ الأرْض 
على عه رسُول الله يق بَا يَنبْتَ على الأربعَاء وبشيء نيه 
صاب الأزض» قال: فَنْهَى الي يلل عن ذَلِك» رَوَاهُ أحْمَدُ 
وَالبُحَرِي) (۲۷۲۲) وَالنْسَانِي' 44/10) وفي رواب عَنْ رانم ان 
الثامن کارا | يكْرُونَ الْمَرَارعَ في مان النبي بل بالْمَاذبانات وما 
َسْقِي الربيع وَشئيء من ابن فَكَرة رَسُولُ الله يك كي 
الرَارع بهذا وَنَهَى عَنْهًاه رَوَاهُ أَحْمّدُ (۳/ ٤٦۳‏ و٥٦٤).‏ 

قوله: (حَقَلاً) أي: أهل مزارعةء قال في القاموس: الحاقل: 
المزارع؛ والمحاقلة: بيع الررع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله 
بالحنطةء أو بالثلث أو الربع أو اقل أو أكثرء أو إكراء الأرض 
بالحنطة. انتهى. 

قوله: (فَنْهَانَا عَنْ ذلك) أي: عن كري الأرض على أل لنا 
هذه وهم هذه» فيصلح التْممّك بهذا المذهب لمن قال: إن المنهسي 
عنه إنما هو هذا النوع ونحوه من المزارعة وقد حكى في الفتح عن 
الجمهور أن النهي محمولٌ على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة» 
لاعن إكرائها مطلقًا حى بالهب والفضّة قال: ثم اختلف 
الجمهور في جواز إكرائها ججزء ما يخرج منهاء فمن قال بالجواز 
حمل أحاديث الّهي على التزيه قال: ومن لم يبز إجارتها بجزء عا 
يخرج قال: النهي عن كرائها محمولٌ على ما إذا اشترط صاحب 
الأرض ناحية منهاء أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب 
الأرض لا في كل ذلك من الغرر والجهالة. انتهى. 

قوله: (نَْمَا الوق فلم يَنْهَنَا) لا منافاة بين هذه الرّواية وبين 
الرواية الثانية» أعني قوله فأمًا الذهب والورق فلم يكن يومشيي 
لأنْ عدم النْهُي عن الورق لا يستلزم وجوده ولا وجود المعاملة 
به وني رواية عن رافم عند البخاري «ألة َال ليس بها باس 
بالديئار وَالدْرْهَمٍ» قال في الفتح: يحتمل أن يكون رافح قال ذلك 
باجتهاده» ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على 
جوازه» أو علم أن النهي عن كري الأرض ليس على إطلاقه» بل 


ما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك» فاستنبط من ذلك جواز 
الكري بالڏهب وا ويرجّح كونه مرفوعًا بما أخرجه أبو 
داود والنْسائي' بإسناٍ صحيح عنه قال: انَهَى رَسُول الله ب عن 
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةٍ وَقَالَ: إِنْمَا يَرْرَعٌ ثَلانَةٌ: رَجُل لَه أرْض» 
وَرْجْلٌ مُنِحَ أرْضاء وَرَجْل اكْترَى أرْضا بذَهَبٍ أو فِضّةه لكن بين 
النْسائيّ من وجه آخر أن المرفوع منه النْهي عن المحاقلة والمزابنة» 
وان بقيّته مدرج من كلام سعيد بن المسيّب وقد احرج أبو داود 
والنْسائيُ ما هو أظهر في الدلالة على الرّفع من هذا وهو حديث 
سعد بن أبي وقّاصٍ الآتي. 

قوله: (بمًا عَلَى الْمَاؤْيانَاتِ) بذال معجمةٍ مكسورةٍ ثم مثناةٍ 
حي ثم الفو ثم نون ثم لفو ثم ما فوقيةٍ هذا هو الشهور 
وحكى القاضي افر عن بعض الرُواة فتح الال في غير 
صحيح مسلمء وهي ما ينبت على حافّة النهر ومسايل الماء» 
وليست عربيّة ولكنها سواديّة وهي في الأصل مسايل المياه» 
فتسمية الثابت عليها باسمها كما وقع في بعض الرٌوايات بلفظ 
يؤاجرون على الماذيانات مجارٌ مرسلٌ» والعلاقة اجاورة أو الحاليُّة 
والْحلية. 

قوله: (وَأقبّال الْجَدَاول) بفتح الهمزة وسكون القاف: وتخفيف 
الموحّدة: أي: أوائل الجداول: السكؤاقي جمع جدول: وهو النهر 
الصغير. ١‏ 

قوله: (وَأشيّاءٌ من الزرْع) يعني: مجهول المقسدار» ويدل على 
ذلك قوله في آخر الحديث: (فَمَا شيء مَعْلُومٌ مَضْمُونْ فلا بس 
به). 
ْ قوله: (فْيَهْلِكَ) بكسر اللام: أي فربّما يهلك. 

قوله: (رُجر عَنْهُ) على البناء للمجهول: أي نهي عنه» وذلك 
لا فيه من الغرر المؤدّي إلى النُشاجر وأكل أموال الثاس بالباطل. 

قوله: (عَلَى الأرْبعاء) جمع ربيع: وهو الثهر المغير كنبي 
وأنبياء» ويجمع أيضا على ربعان كصبي وصبيان. 

قوله: (يُسْتَْيه) من الاستئناء كانه يشير إلى استناء الثلث 
والرّبع» كذا قال في الفتح واستدل على أن هذا هو المراد بروايةٍ 
أخرى ذكرها البخاري» ولكنّه يناني هذا الفسير قوله في الرّواية 
الأول «فاما شي مَعْلُومٌ مَضمُونْ فلا بَأس به» وهذا الحديث 
يدل على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الغرر والجهالة 
ويوجب المشاجرة» وعليه تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن 
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امحاباة كما هو شأن حمل المطلق على المقيّد ولا يصح حملها على 
المخابرة الي فعلها الب يك في خيير لما ثبت من أنه إل استمر 
عليها إلى موته» واستمرٌ على مثل ذلك جماعة من الصحابة. 
ويؤيّد هذا تصريح رافم في هذا الحديث بجواز المزارعة على 
شيء معلوم مضمون, ولا يشكل على جواز المزارعة بجزء معلومٍ 
حديث أسيد بن ظهير الآتي» فِإن اهي فيه ليس متوجُ إلى 
الزارعة بالنّصف والثّلث والربع فقطء بل إلى ذلك مع اشتراط 
ثلاث جداول والقصارة وما يسقي الربيع» ولا شك أن مجموع 
ذلك غير المخابرة التي أجازها بي وفعلها في خيبر» نعم حديث 
رافع عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ: من كانت لَهُ 
أْض فَلْيْْرَعهَا أو لِيُْرِعْهَا ولا ُکارها لث ولا رُم ولا بطَعَامٍ 
مُسَمّى' وكذلك حديثه أيضًا عند أبي داود باسنا فيه بكر بن 
عامر البجلي' الكو وهو متكلُم فيه قال: دنه زرَع أرصا قمر به و 
النبي كل وهر يَسْقِيهَاء سال لمن الررْعٌ ولِمَنْ الأرض؟ فَقَالَ: 
ززعي ببذري وَعَمَلِي ولي الط ولي فُلان الشطُْ فَقَالَ: 
ارما رد الأرْض على اهلها وعد تنك ومثله حديث زيد 
بن ثابتٍ عند أبي داود قَالَ «نْهَى رَسُول الله يل عن الْمُحَابَرَقَ 
قُلت: وما الْمُخَابرة؟ قال: أن باخ الأض بِنِصف أز ثلث أ 
بع فيها دليل على المع من المخابرة بجزء معلوم ومشل هذه 
الأحاديث حديث أسيد الآتي على فرض أله نهى عن المزارعة 
بجزء معلوم وعدم تقييده بما فيه من كلام أسيد كما سياتي» ولكنه 
لا سبيل إلى جعلها ناسخة لما فعله وك ني خيبر لموته وهو مستمرٌ 
على ذلك وتقريره لجماعة من الصحابة عليه» ولا سبيل إلى جعل 
هذه الأحاديث المشتملة على النهي منسوخة بفعله وَل وتقري 
لصدور النهي عنه في أثناء مدّة معاملته» ورجوع جماعةٍ من 
الصحابة إلى رواية من روى النهي» والجمع ما أمكن هو الواجب 
وقد أمكن هنا بحمل النْهي على معناه الجازيّ وهو الكراهةء ولا 
يشكل على هذا قوله ك: E LAE‏ 
وذلك بان يقال: قد وصف الي يكل هذه المعاملة بها ربّاء 
والرّبا حرامٌ بالإججاع فلا يمكن الجمع بالكراهة» لأنا نقول: 
الحديث لا ينتهض للاحتجاج به للمقال الذي فيه ولا سيّما مع 
معارضته للأحاديث الصحيحة الثابنة من طرق متعدّدةٍ الواردة 
بجواز المعاملة ججزء معلوم» وت بص أن يكرت ذلك راا وقد 
مات رسول الله ية ومات عليه جماعة من أجلاء المحابة» بل 


يبعد أن يعامل اللي ب المعاملة المكروهة ويموت عليهاء ولكنه 
الجأنا إلى القول بذلك الجمع بين الأحاديث وهذا ما ترجّحه في 
هذه المسألة ولا يصح الاعتذار عن الأحاديث القاضية بالجواز 
بأها مخنصة به كف ما تقر أله يك إذا نهى عن شيء نها مختصًا 
بالأمة وفعل ما يخالفه كان ذلك الفعل مختصًا به لأنا نقول: 
ألاً: اهي غير غتصّ بالأمة وثائيًا: أنه بل قر جماعة من 
المحابة على مثل معاملته في خيبر إلى عند موته» وثالا: أله قد 
استمر على ذلك بعد موته ها جماعة من أجلاء الصحابة» ويبعد 
كل البعد أن يخفى عليهم مثل هذا ومن أوضح ما استدل به على 
كراهة المزارعة بجزء ء معلوم حديث ابن عباس الآتي. 
749 وَعَنْ ؛ أسبيد بن ظَهيْر «قال: کان أخدنًا إِذًا استغتى 
عن أرْضِه أو الْتَقْر إلا أعْطاهًا بالتمف ؛ وَالثْلُثٍ والرٌئعء 
يشرط لات جداول وَالْْصَارَة وما : يقي الربيع» وكان غل 


٠‏ ار مه 


فْقَالَ: ھی النبي ييه عن أمر کان لَكُمْ ناء وَطَاعَةٌ رَسُول الله 
يكل خير لَكُمْ نَهَاكُمْ عن لسرن رَوَاهُ أحْمَدُ (۳/ 454) وَابْنُ 
مَاجَهْ (510 1 وَالْفْصَارة بَِّهُ الْحَب في المكنبل بَعْدَمَا يُذاس). 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود والنسائي بدون كلام أسيد بن 
ظهير. ورجال إسناد الحديث رجال الصحيح. 

قو له: (وَالْقُصَارَة) قال في القاموس: والقصارة بالضي 
والقصرى بالكسر والقصرء والقصرة محركتين؛ والقصرى 
كالبشرى: ما يبقى في المنخل بعد الانتخال» أو ما يخرج من القت 
بعد الدّوسة الأولى» والقشرة العليا من الحبّة. انتهى. 

قوله: (عَن الْحَقْل) بفتح الحاء المهملة وإسكان القاف» أصله 
کما قال الجوهري: الحقل: الررع إذا تشعب ورقه قبل أن تغلظ 
سوقه» والحقل: القراح اليب يعني: من الأرض الصالمحة 
للزراعة» وامحاقل: مواضع المزارعة كما أن المزارع مواضعهاء وقد 
بين البخاري الحاقل الي نهى عنها يا من رواية رافع قال فيه 
ما تَصْنَعُون يِمْحَاقَِكُم؟ قَالُوا: ُوَاجِرُهَا عَلَى الربُعِ وَعَلَى 
الأؤْسق من الثم والشعيرء قَالَ: لا تَفْعَلُواة والحديث يدل على 
عدم جواز مطلق المزارعة» ولکنه يتبغي أن يقد بمافي أوّلهمن 
اط المقتضي للفساد وعلى فرض عدم 
تقييده بذلك فيحمل على كراهة التنزيه لا أسلفنا. 

- وَعَنْ جار قال: کا تابر عَلَى عه رَسُول الله كل 


كلام أسيد من ضم الاشتر 
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فصب من الْفُصْرَى وَمِنْ كذ ومن كذاء فَقَالَ الي : «مَنْ 
كان لَه أرْض فَلْيَرْرَعْهَا أو لِبُحْرِنْهَا أحاه ولا فَلْيَدَعْهَاء رَوَاهُ 
أحْمَّدُ (۳/ ۳۱۲) وَمْلِمُ 50-0 والتُصرى: الْقْصَارَة. 

قوله: (وَالْفُصْرَّى) قد سبق ضبطه وتفسيره. 

قوله: (فَلْيَْرعْهَا) بفتح التّحتيّة والراء: أي: بنفسه. 

قوله: (أنْ لِيُحْرِنْهَا) بضم التُحتيّة وكسر الرّاء: أي: يجعلها 
مزرعة لأخيه بلا عرض وذلنك بان يعيره يها ويشهد هذا 
المعنى الرّواية الآنية بلفظ: «لان ينح أَحَدَكُمْ أخاة» أي: يجعلها 
منحة له والمنحة: العاريية وفيه دليلٌ على المنع مسن مؤاجرة 
الأرض مطلقا لقوله: دولا فَليَدَعْهَاه ولكن ينبغي أن حمل هذا 
لمطلق على المقيّد بما سلف في حديث رافم أو يكون الأمر 
بالندب فقط لما أسلفنا ولا سيأنيء وقد كره بعض العلماء تعطيل 
الأرض عن الرراعةء لأن فيه تضييع المال» وقد نهى بل عن 
إضاعة المال» وقدّم في هذا الحديث زراعة الأرض من المالك 
نفسه لمافي ذلك من الفضيلة؛ فن الاشتغال بالعمل فيها 
والاستغناء عن الناس با يحصّل من القسرب العظيمة مع مافي 
ذلك من الاشتغال عن الئاس والتّترُه عن محالطتهم التي هي لا 
سيّما ني مثل هذا الزمان سم قاتل» وشغل عن الربْ جل جلاله 
شاغلٌ» إذا لم يكن في الإقبال على الرّراعة تبط عن شيء من 
الأمون الزاجية تاهاد رقد ازرد التعاري ف ينين عاق 
فضل الررع والغرس» وترجم عليه: باب فضل الزرع والغفرس» 
ورواه مسلم من حديث أنس. 

-١‏ وَعَنْ سار بن أبي راص «أنْ أصحاب الْمَرَارِعٍ في 
َمَنِ النبي يك كاو كرون مَرَارعَهُمْ بما يَكُونْ عَلَى السُوَاقيء 
وَمَاسَعِدَ بالْمَاء مما حول النْست فَجَاءُوا رَسُولَ الله ين 
فَاخيْصمُوا في بَمْض ذلك َنْهَاهُمْ أذ يُكْرُوا بذك وَقَال: أكروا 
بِالذهَبٍ وَالْفِضَةَ روَاه اخم وأو دَاوْد وَالنْسَانِيُ وَمَا وَرَد مِنْ 
التي املق عن الْمُخَابرة وَالْمُرَارَعَة يُحْمَل على ما فيه مَفْسدَةٌ 
كما بينتةُ هَذِوِ الأ خادیث أو يُحْمَلُ عَلَى اجتنابها ذبا وَاسمْيَحْبَابَا 
قد جاء ما ذل على ذلك فَررَى عرو بن ديار قال: فلت 
لِطاوُوس: لو تركت الْمُحَابرة فَإنْهُم يَرْعْمُون أن الي كله ّى 
عنهاء ََاَ: إن الهم يَِْي: ابن عباس ارتي أن الي و 
َم ب عنْها وَقَالَ: لان نح أحَدْكُمْ احا حير لَه من أن يأ 
عَلَيْهَا خْرَاجًا مَعْلُوِماء رَوَاهُ خمد (١/178و1841)‏ وَالْبُخَاريُ 


)۲۳٤۲(‏ واب مَاجَه (114801) وَأبْو ذَاود (۳۳۸۹ و۳۳۹۱) 
۱۸/۷ وام 1). 

۲-وعَڻ ابن عباس «أن الي ل لم يحرم الْمُرَارَعَة 
وَلكِن مر أن يَرْمُقَ بَمْضهُمْ بض رَوَاهُ التريذي وصَححة 
(1۸0(. 

وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُول الله ي: «مَنْ 
كانت له أرض فَليزَْْهَا أو يُْرنْهَا ااه فإن أبَى فييك 
أَرْضَة) أخْرّجَاهُ (خ: )۲۳٣١‏ (م: (Nott‏ وبالاجناع نَجُورٌ 
الإجارَةٌ ولا جب الإعَارَة فَمْلِمْ أنه أرَادَ اللذب). 

غنيك بشم دواعت أبنو داود:والنارءة قال قالسم: 
ورجاله ثقاث إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا 
إبراهيم بن سعلر. 

قوله: (وَمَا سَعِدَ) بفتح السئين وكسر العين المهملتين» قيل: 
معناه بما جاء من الماء سيحًا لا يحتاج إلى ساقية» وقيل: معناه ما 
جاء من الاه من غين طلي وأقال الأزهري اليد الثهر مالغوذ 
من هذا وسواعد النّهِر التي تنصبُ إليه ماخوذة من هذاء وفي 
روايةٍ «مَا صّعِد» بالصّاد بدل السّين: أي: ما ارتفع من النبت 
بالماء» دون ما سفل منه. 

قوله: (بالدهَس وَالْفِضةِ) فيه رذ على طاووس حيث كره 
إجارة الأرض بالأهب والفضّة كما روى عنه مسلم والنسائي 
من طريق اد بن زيار عن عمرو بن دينار قال: كان طاووس 
يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولامزي بالثلث والربع 
بأسّاء فقال له مجاهدٌ: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع 
حديثه عن أبيه» فقال لو أعلم أن رسول الله َة نهى عنه لم 
أفعله. ولكن حدڻي من هو أعلم منه: ابن عباسء فذكر الحديث 
الذي ذكره المصنّف وللسائي أيضًا من طريق عبد الكريم عن 
مجاه قال: أخذت بيد طاووس فأدخلته إلى ابن رافع بن خديج 
فحدئه عن أبيه أن اللي ول: انْهَى عَنْ كِرَاء الأرض» فابى 
طاووسٌ وقال: سمعت ابن عبّاس لا يرى بذلك بأساء وهذه 
الرواية عن طاووس تدل على نه كان لا يمنع من كراء الأرض 
مطلًا وقد حكى صاحب الفتح عنه أله يمنع مطلفًا كما قدمناء 
وقد استدل بهذا الحديث من جوز كراء الأرض بالذُهب 
والفضةء وقد تقدّم ذكرهم والحقوا بهما غيرهما من الأشياء 
المعلومة؛ لأنهم رأوا أن محل النْهي فيما لم يكن معلوسًا ولا 


مطلقًا كما تقام. 
قوله: (وَمَا ورد مِنْ النؤي.إلّخح) مثل حديث جابر عند أبي 


داود بلفظ: سمعت رسول الله ل يقول: «مَنْ لم يَذَرْ اْمُخَابَرَة 
ليان برب ِن الله وَرَسُولِهِه وحديث زيد بن ثابت عند ابي 
داود قال: الهَى رسو اللو كل عَن الْمُخَابرَ؛ وقد تق دم ومشل 
حديث جابر أيضًا عند مسلم وأبي داود وابن ماجه بلفظ: :ّى 
رَسُولُ الله يك عن الْمْحَائلَةٍ وَالْمُرَابََةٍ وَالْمُخَابَرة الحديث» 
ومثل حديث ثابت بن الماك عند مسلم «أنا رَس ول الله ب 
تھی عن الْمرَارْعَةَ» وحديث رافم عند أبي داود أن ا ا 
«نْهَى عَنْ كِرَاء الأرْض» واصله في المحيحين نحو هذه 
الأحاديث الواردة المي على الإطلاق» وقد ذكر الصف في 
هذا الباب طرفا منهاء وأوردنا بعضًا من ذلك فيما سلف» وكلام 
المصئف هذا كلام حسنٌ» ولا بد من المصير إليه للجمع بين 
الأحاديث المختلفة» وهو الذي رجحناه فيما سلف. 

قوله: (لَمْ ينه عَنْهَا) هذا لا يناني رواية من روى النهي عنه 
ك لأن المثبت مقدمٌ على الثاني» ومن علم حجّةٌ على من لم 
يعلم؛ ولكن قوله: «لان ينح أحَدْكُمْ أخاه خيرُ لهُ.إلخ» يصلح 
جعله قرينة لصرف التهي عن التحريم إلى الكراهة بما سلفه 
وقوله: : یح بفتح التحتيّة وسكون اليم وفتح الثون بعدها حاءٌ 
مهملةٌ ويجوز كسر الثونء والمراد يجعلها منيحة: أي: عطيّةٌ 
وعاريّة كما تقدم» وهكذا يدل على أن النهي ليس على حقيقته 
لا في الرّراية الثانية عن ابن عباس من أن الي ڳلا لم يحرم 
المزارعة» ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. 

قوله: (فَليْررَعْهًا أو لِيُحْرِنَْا) قد تقد تقدّم الكلام على هذا. 

قوله: (تَلْيْئْيِك أَرْضَةٌ) قد قدمنا أن بعض العلماء كره 
تعطيل الأرض عن الرّراعة لما ورد من النهي عن إضاعة المال 
وهذه الرواية والِّى سلفت ني حديث جابر يدلان على جواز ترك 
رضن بير زرا رقف ينم رين اللارابه اقام ا عن 
ذلك وبين ما هنا حمل النهي عن الإضاعة على إضاعة عين الال 
أو المنفعة التي لا يخلفها منفعة» والأرض إذا تركت بغير زرع لم 
تتعطل منفعتهاء فإنها قد تنبت من الحطب والحشيش وسائر 
الكلا ما ينفع في الرّعي وغيره» وعلى تقدير أن لا يحصل ذلك 
فقد يكون التاخیر للررع عن الأرض إصلاحًا لها فتخلف في 
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المسنة التي تليها ما لعلّه فات في سنة السّرك وهذا كله إن حمل 
النْهي على عمومه فأمًا لو حمل على ما كان مالوفا لهم من الكراء 
بجزء مما يخرج منها ولا سيّما إذا كان غير معلوم فلا يستلزم ذلك 
تعطيل الانتفاع بها في الرّراعة» بل يكريها بالذّهب والففئّة كما 
تقر ذلك. 

قوله: (وبالإجْمًاع تجوز الإجارة.إلخ) استدل المصنف رحمه 
الله بهذا على ما ذكره من الئدبء لأنّ العاريّة إذا م تكن واجبة 
بالإجماع من غير فرق بين المزارعة وغيرها لم يجب على الإنسان 
أن يزرع أرضه بنفسه أو يعيرها أو يعطّلهاء بل يجوز له امز رابع 
وهو الإجارةء لأنها جائزة بالإجماع» والعاريّة لا تجب بالإجماع فلا 
تجب عليه» وإذا انتفى الوجوب بقي الندب. 


بْوَابُ الإجَارَةٍ 
اب ما جو الأمنيفجارٌ عليه من الم الاج 

4- عن عَائِشَةَ في حلريسث ي الهجرةٍ قَالَت: «وَامْتَاجَرَ 
النبي 4ه وَأبُو کر رَجْلاً من ب ني الذيلٍ هَاوِيًا راء وَالْخْريست 
امار اهداق وَمْرَ عَلَى دين كُفَار فرش وأيناه فَدقَمَا إلَئِه 
رَاحِلَتيهمًا وَوَاعَدَاهُ غَارَ نور بعد ثلاث ال فَانَاهُمًا ِرَاحِلتيهمًا 
صَبيحَة لال ثلاث فَارْتحَلاء وَرَوَاهُ أحْمَدُ (5/ 0 وَالبُخَارِي 
)۲4و4( 

قوله: (وَاسْتَأجَرَ) الواو ثابتة في نفس الحديث الطُويل؛ لأن 
هذه القصة معطوفة على قصّةٍ قبلهاء وقد ساقها البخاري 
مستوفاة في الهجرة. 

قوله: (الذيل) بالكسر للدال: حي من عبد القيس ذكره 
اغب الارن ف سا ذو ردك مات اد الا 
يطلق على قبائل وله ياني بفتح الذال وبضمها وكعنبو. 

1 له: (خِرينا) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تمحناائة 
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قوله: (رَآمِناهُ) بفتح الحمزة وكسر اليم المخقفة: ضدٌ الخيانة. 

قوله: (غَارَ َرْرِ) هو الغار المذكور في التزيل وثورٌ جبلٌ بمكة 
وليس هو الجبل لذي في المدينة المذكور في الحديث الصّحيح «إنا 
الْمَلِيئَة حَرَامٌ ما بَيْنَ عيْر إلى تور وقد سبق الاختلاف فيه في 
كتاب الحج والحديث ليه دليل على جواز استئجار المسلم للكافر 
على هداية الطّريق إذا امن إليه وقد ذكر البخاري هذا الحديث 
في كتاب الإجارة وترجم عليه: باب استئجار المشركين عند 
الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام وكأنه اراد الجمع بين هذا 
وبين قوله 5: «أنّا لا أستعين بمُعثرك» د 
السنن قال ابن بطال: الفقهاء بجيزون استئجارهم, يعني: المشركين 
عند الضّرورة وغيرها لما في ذلك من الذَّلّة هم وإنْما الممتنع أن 
يوجر المسلم نفسه من المشرك لا فيه من الإذلال انتهى. 

6- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ عن الي يلك قَالَ: هما بَمَثّ الله 
يا إلا رَعى اَن فقا أصنحابة: وَأنْت؟ قَاَ: نعم كنْت أرعَاها 
على قارط لأهلٍ مَكَذَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ (/ 275 وَالْبُْخَاري 


٣۷‏ واب مَاجَه )۲۱٤۹(‏ وَفَالَ سود بن سَعيد: يَعْتِي: كل 


شا بقِيرَاط وَقَالَ إبْرَاهِيمْ الْحَربي: رار يط: الم مَوْضيع . 

قوله: (عَلَى قَرَارِيط) في رواية ابن ماجه كُنْت أَرْعَاهًا لأفل 
مَك بقاري وكذا رواه الإسماعيلي وقد صوّب ابن الجوزي 
وابن ناصر التفسير الذي ذكره إبراهيم الحربيٌ لكن رجح تفسير 
سويد يان آمل مك لا يترفزن بها تاا يقال اله قراريط رنه 
روى النسائيّ من حديث نصرابن حزن بفتح المهملة وسكون 
الاي بعدها نون قال: ار أل الإبل الم قال ُو الله 
قله ڃٿ مُوسى وهو رَاعِي غنم وٿ ذَاوّد وهو رَاعِي عن 

بعت وَأنَا راعي ع غنم أهلي بجيّاده وزعم بعضهم أن في هذه 
7 ردًا لتأويل سويد بن سعيدٍ لأنْه ما كان يرعى بالأجرة 
لأهله فيتعيّن أله أراد ا لمكان» فعيّر تارة بجيادٍ وتارة بقراريط 
وتعقب بأنّه لا مانع من الجمع وأنه كان يرعى لأهله بغير أجرةٍ 
ولغيرهم باجرق» وهم المراد بقوله أهل مكة ويؤيّد تفسير سويد 
قوله: «عَلَى فَرَارِيط» فإن الجيء بعلى يدل على ما قاله» ولا ينافي 
ذلك جعلها بمعنى الباء الي للسيييةء وما جنعلها بمعنى الباء الْستي 
للظرفيّة فبعيدٌ قال العلماء: الحكمة في إلهام رعي الغنم قبل البو 
أن يحصل هم التّمرّن برعيها على ما سيكلفونه من القيام بامر 
امتهم لأنْ في تخالطتها ما يحصّل الحلم والشفقة لأنهم إذا 
صبروا على رعيها وجمعها بعد تفريقها في الرّعي ونقلها من 
مسرح إلى مسح ودفع عدوها من سيم وغيره کالسارق» وعلموا 
اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة» 
ألفوا من ذلك الصّير على الأمّة» وعرفوا اختلاف طباعها 
وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا 
التُعاهد لهاء فيكون تَحمّلهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام 
به من أل وهلةٍ لما يحصل لهم من الدج بذلك» وخصت الغنم 
بذلك لكونها اضعف من غيرهاء ولان تفرقها أكثر من تفرق 
الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها وفي 
الحديث دليلٌ على جواز الإجارة على رعي الغنم؛ ويلحق بها في 
الجواز غيرها من الحيوانات. 

5- ورعن سوبد بن فيس قَال: «جَلَئْت آنا وَمَخْرمَةٌ 
الد زامن حجر لاا بو فكت فبجاءنا شرن الله ل شي 
فَسَاوَمًا سَراويل فَبِعنَا رك رَجُلّ يرن بالأجرء فَقَالَ لَّهُ: زن 
وازجح؛ را اة وَصحُحَهُ ا (حم: 00د 
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۲ ۳۳( (ت: ۱۳۰۵( (ن: ۷/ 184) (ه: ۲۲۲۰). 
وقي ليل على ان مَنْ وكُلَ رَجْلاً في إغطاء شيء لاخر ولم 
و او ول على خا اة ال فلل ر هة لاك 
حَلِيثُ جَابر في به جَمَلَهُ أن النبيئ ب قَالَ: ديا بلا الْفيِهِ 
وَزدْه فَأعْطَاهُ أرْبعَة دَنَانِيرَ وَرَادَهُ قِيرَاطًاء رََاهُ الْبُخَاريْ (۲۳۰۹) 
ومسل )۷۱٥(‏ (111). 1 
7- وَعَنْ راع بن رفاعَة قَال: «نَهَانَا النبي ل عن 
كسب الأمة إلا ما عَمِلَت بيذيهاء وَقَالَ هكذا بأصابعه نحو الخبز 
وَالْعْرْل وَالنْفش» روا اخند(۳/ 4١‏ واو ارد (453 7 
NETE 58‏ والمنذري» وأخرج 
نحوه أبو داود والنسائي ان ماجه عن أبي صفوان بن عمير وقد 
تقدّم في كتاب الأباس» وحديث رافع بن رفاعة إسناده ثقات 
ولكنه قال أبو القاسم الدّمشقي' والحافظ في الإشراق عقب هذا 
الحديث: رافع هذا غير معروفي وقسال غيره: هو مجهول. وقد 
أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة لكن بدون قوله: 
«إلا ما عملت بِيَديْهً. إلخ». 
قوله: (ومَخْوْمَةُ) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء 
وهو حليف بني عبد شمس. 
قوله: (برا) بفتح الباء الموحّدة بعدها زاي مشددة: وهو 
الّباب» وهجر بفتح الماء والجيم: وهي مدينة قرب البحرين بينها 
وبينها عشر مراحل. 
قوله: (سسراويل) معرب جاء على لفظ الجمع وهو واحدٌ 
أشبه. ما لا ينصرف. 
قوله: (بالأجْر) أي: بالأجرة وفيه دليلٌ على جواز الاستئجار 
على الوزن لأن الي ية أمر الوان أن يزن ثمن السراويل قال 
' أصحاب التشافعي: وأجرة وان القن على المشتري كما أن 
أجرة وران السّلعة إذا احتيج إليه على البائع. 
قوله: (وَأرْجح) بفتح الهمزة وكسر الجيم: أي: أعطه راجحا 
وفيه وني حدیث جابر الذي بعده دليلٌ على استحباب ترجيمح 
المشتري في وزن الُمن» ويقاس عليه ترجيح البائع في وزن المبيبع 
أو كيله وفيهما أيضًا دليل على جواز هبة المشاع» وذلك لأ 
مقدار الرّجحان هبة منه للبائع وهو غير متميّز من اللمن» وفيهما 
أيضًا جواز الو كيل في الهبة المجهولة» رفير لے ا ای 
الناس كما قال المصتّف» وقد ذكر هاهنا طرفًا من حديث جاين 


وقد تقدّم طرف منه في البيع. 

قوله: (عَنْ كسب الأَمَةٍ) الكسب في الأصل مصدر تقول 
كسبت المال أكسبه كسبّاء والمراد به هنا المكسوب وني الموطّا عن 
عثمان أنه خطب فقال: «لا تُكَلْقُوا الأمَة غَيْرَ دات الصلْمَة 
نكم مى كَلْفْئمُوهَا ذلك كُسَبت بقَرْجهَاء ولا كلْمُرا المفِيرَ 
اقبت إا لم جذ سره وفي حديث أل لا ّى عن 
كلب الأمَة سََافة أن تبفي» وقد كانت الجاهليّة تجمل عليهرة 
ضرائب فيوقعهنٌ ذلك في الرّنا وربُما أكرهوهنٌ عليه فلا جاء 
الإسلام نهى عن ذلك ونزل قول الله تعالى: ولا ُكرهُوا 
فََيَايِكُمْ عَلَى الْبغاء» الآية. 

قوله: (وَقَالَ هكد بأصابعِه) يعني: الثلاث» والخبز بفتح الخاء 
رکون الاه بعذها زاي يمو دعن الجن و كز لزنا 
غزل الصوف والقطن والكثّان والشعر وقد روى الطّبراني في 
الأوسط عن عائشة قالت: قال رسول الله اة «لا روُن 
اعرف ولا تُعَلْمُومُُ الكتَابََ وَعَلْمُومُنٌ الفَرْلَ وَسُورَةٌ الشور» 
وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي» قال الدارقطي: كناب 
وأخرج الطبراني أيضًا عن هند بنت المهلّب بن أبي صفرة وهي 
امرأة ا لحجاج بن يوسف أن زياد بن عبد الله القرشيُ دخل عليها 
وبيدها مغزلٌ تغزل به. فقال لما: تغزلين وأنت امرأة أمير؟ 
فقالت: سمعت أمي تحدّث عن جدّي قال: سمعت رسول الله 
َك يقول: ١أطوَلْكُنْ‏ طَاثَةَ أَعْظمُكُنْ أجْرًا؛ والمراذ بالطّاقة: طاقة 
الغزل من الكنّان أو القطن. وفي إسناده يزيد بن مروان» قال ابن 
معين: كذَّاب. 

قوله: (وَالنْفْش) بفتح النون وسكون الفاء بعدها شين 
معجمة والمراد به 5 الصوف والشعر وندف القطن والصّوف 
ونحو ذلك وفي رواية «النقش» بالقاف: وهو التطريز 

اب ما جَاءَ في كسب الْحَجًام 

۸- عن أبي هُربْرة: «أن النبي وه نَهَى عن كلب 
الْحَجام» َمَهْرِ ال وَنَمْنِ الكلب» َوَاهُ أَحْمَدُ (۲۹۹/۲). 

4-وَعَن رَافِع بن خديسج: أن الي يكل فال: كنب 
اْحَجَام حبيث» وَمَهْر ابي بيت وَنْمَنْ الْكَلب حَبيث» روا 
أحْمَدٌ (54/9:) وأو داد )۳٤١١(‏ والستريلري )٠١۷١(‏ 
وصح والنسَاي (۷/ 190) وَلَفْظَهُ: «شر المَكامبب: تمن 
الْكلْبي َكب الْحَجَام وَمَهْرُ الْبَهِي». 


۰- وَعَنْ مُحْيْصَة ن سَسْمُودٍ: «ألهُ کان لَه عُلام حَجام» 
جره النبي ل عن كَسْبو» َقَالَ: ألا أطْمِمُهُ أيتامًا لي؟ قال لاء 
قَالَ: ألا أتصدق به؟ قَال: لاء فَرَحص لَهُ أن يَعْلِفَهُ افيح“ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي َنْظِ: أنه متأو النبيئ كل في إجَارَةٍ الْحَجامٍ 
هاه عَنهَاء ولم يرل يسال فِيهًا حَتَى قال: اعْلِفْهُ تاضيحك أو 
أطْمِمْة رَقِيقَك» رَوَاهُ خمد (475/0) وأو ذَارُد )۳٤۲۲(‏ 
وَالتَرْمِرِيُ (۱۲۷۷) وَقَالَ: حاډيث حَسّن. 

حديث أبي هريرة قال في مجمع الرُوائد: رجال أحمد رجال 
الصحيح» وأخرجه أيضًا الطّبرانيُ في الأوسط: وأخرجه أيضًا 
الحازميٌ في الناسخ والمنسوخ بلفظ قال رسول الله يَله: بر 
الشخت مَهْرٌ الْبْفِيْ وَأجْرَةُ الْحَجّام؛ ويشهد له ما أخرجه 
الحازمي أيضًا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال ١نهَى‏ رَسُولُ 
اله ل عن كلب الْحجا» وحديث رافم أخرجه أيضًا مسلم» 
وحديث عيصة أخرجه أيضًا مالك وابن ماجه قال في الفتح: 
ورجاله ثقات» وأخرج أحمد نحوه في مسنده من حديث جابرء 
ولفظه «أن ابي يل سيل عن كشب الْحَجامٍء ققَالَ: : اطيئة 
نَاضِحَك» وقال في مجمع الروائد: إنْه أخحرج حديث محّصة 
المذكور أهل المثنن الثلاث باختصار والطبرانيُ في الأوسط قال 
وعم الزوالة ابا وران امد رجال الح زقالق 
حديث جابر الذي ذكرناه إن رجاله رجال الصحيح. 

قوله: (الْبَهْيُ) بفتح الموحّدة وكسر المعجمة وتشديد الياء 
بمعنى فاعلة أو مفعولةٍ وهي الرانية ومنه قوله تعالى: ولا 
كْرِهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى الْبغَاء4؛ أي: على الرّناء واصل البغي 
الطّلب» غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد والرّناء والمراد 
ما تكتسبه الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة» وقد قلّمنا في أوّل 
كتاب البيع أنه مجمعٌ على تحريم مهر البغي. 

قوله: (وَثَمَنِ الْكَلْبِ) قد تقدّم الكلام عليه ني أوّل البيع» وقد 
استدل بأحاديث الباب من قال بتحريم كسب الحجّام وهو بعض 
أصحاب الحديث كما في البحرء لأن الثهي حقيقة في التُحريم» 
والخبيث حرامٌ» ويؤيّد هذا تسمية ذلك سحنًا كما في حديث ابي 
هريرة الذي ذكرناه وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أله 
. حلال» واحتجوا بجحديث أنس وابن عباس الآثيين وحملوا الثهي 
على التّزيه لان في كسب الحجام دناءةٌ واللّه يحب معالي الأمو 
ولأن الحجامة من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم للإعانة 
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له عند الاحتياج إليها ويؤيّد هذا إذنه يل نّا ساله عن أجرة 
LE‏ بيات انها E‏ الت عزفا امنا جارد 
الانتفاع بها بحال ومن أهل هذا القول من زعم أن اهي منسوخ؛ 
وجنح إلى ذلك الطحاويء وقد عرفت ان صحة الخ متوقفة 
على العلم بتاخر الناسخ وعدم إمكان الجمع بوجو والأؤل غير 
مكن هناء والثاني ممكنٌ بحمل النهي على كراهة التنزيه بقريدة 
إذنه هة بالانتفاع بها في بعض المنافع» وبإعطائه اة الأجر لمن 
حجمه» ولو كان حرامًا لما مكنه منه ويمكن أن حمل النْهي عن 
كسب الحجّام على ما يكتسبه من بيع الدّم؛ فقد كانوا في الجاهليّة 
يأكلونه ولا يبعد أن يشتروه للأكل فيكون ثمنه حرامًاء ولكن 
الجمع بهذا الوجه بعيدّ» فيتعيّن المصير إلى الجمع بالوجه الأوّل؛ 
ويبقى الإشكال في صحّة إطلاق اسم الخبث والسّحت على. 

المكروه تنزيهًا قال في القاموس: الخبيث: ضذ الطُبّبء وقال: 
السّحت بالضُمَ وبضكتين: الحرام» أو ما خبث من المكاسب فلزم 
عنه العار انتهى. ويدلٌ على جواز إطلاق اسم الخبث والسشحت 
على المكاسب الدنيئة وإن لم تكن محرّمة؛ والحجامة كذلك فيزول 
الإشكال وجمع ابن العربي بين الأحاديث بان حل الجواز إذا 
كانت الأجرة على عمل معلوم؛ ومحل الجر على ما إذا كانت 
على عمل جهول وحكى صاحب الفتح عن أحمد وجماعةٍ الفرق 
بين الح والعبد» فكرهوا للحرٌ الاحتراف بالحجامة وقالوا: يحرم 
عليه الإنفاق على نفسه منهاء ويجوز له الإنفاق على الرّقيق 
والدواب منهاء وأباحوها للعبد مطلقاء وعمدتهم حديث عيصة» 
لاله أذن له هة أن يعلف منه ناضحه والناضح: اسم للبعير 
والبقرة الي ينضح عليها مسن البثر أو اهر ورواية الوا 
١وَأَطْمِمْهُ‏ نُضاحَك» بذ بضمٌ الثون وتشديد الضاد جمع ناضح قال 
ابن حبيبو: النضاح: الّذين يسقون الخيلء واحده ناضح من 
الغلمان ومن الإبل» وإِنْما يفترقون في الجمع» فجمع الإبل 
نواضح» والغلمان نضّاح. 

وَعَن أنس: «أن النبي يكل احتَجم حَجَمَهُ أبُو طَيْئَة 
دأضطأه ماعن من طعام كلم توالت فوا عه مف لبه 
(حم: (A1۸ /F‏ )خ: (TYA\gTYVYg11°‏ (م: (0Y‏ 
(1۲) وَفِي لَفْظٍ: «دَعَا عُلاما نا حَجَمَة فَأعْطَاهُ أجْرهُ صاعًا أو 
صاعيْنِء وکلم ماله أن يُحَفْهُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيِه' روء أَحْمَدْ 
وَالْبْحَارِي. 1 


۲-وعَن ابن عباس قَال: «احتجم النبي يل وأغطى 
الْحَجَامْ اجر ولو کان سحْنًا لَمْ يْمْطِه؛ رَوَاُ أَحْمَدُ (۱/ 0777 
وَالبُخَارِيُ (۳ ٠‏ رمسْلِمٌ )11١(‏ وَلَفْظَهُ: ١‏ حَجَم ابي يك 
عد لبي اة فَعْطَاهُ النني كه أجْرَهُ كلم سيّدهُ فُحَفْف عله 
من ضتريتته» ولو کان سحا َم نط الي ذ. 

قوله: (أبُو طَيْية) بفتح الطاء ا و التّحيّة بعدها 
موحدة واسمه نافع. 

قوله: (وَْعْطَاهُ صاعين من طَعَامٍ) في الرواية الأخرى «صاعا 
أو صَاعَيْنِ» وني رواية أبي داود «فْأْمَرَ لَه بِصّاءٍ من تمر» وفي 
رواية لمسلم «دَأمَر لَه بصع أو مد أو مدْيْنِ على الك قوله: 
كلم مَوَاليهُه في رواية أبي داود «فَأْمَرَ أَهْلَة) والمراد بمواليه 
ساداته وجمع لكونه كان مملوكا لجماعةٍ كما يدل على ذلك رواية 
مسلم «حَجَم النبيئ َل عبد بني بياضة. 

قوله: (نَحَْفُوا عَنْهُ) في الكلام حذف والتقدير كلّم مواليه أن 
يخففوا عنه فخقفوا عنه كما في الرٌواية الأخرى ولفظ أبي داود 
«ذَأمَرَ أَهْلَهُ أن يُحَفْمُوا عَنْهُ من خَرَاجه» وفيه جواز الشفاعة للعبد 
إلى مواليه في تحفيف الخراج عنه. ٠‏ 

قوله: (وَلَوْ کان سُحتًا) قد تقدّم ضبطه وتفسير معناه في شرح 
الأحاديث التي قبل هذا وي روايةٍ لِلْبُخَارِيّ «وَلَوْ عَلِمْ كَرَامَةَ لم 
يط يعني: كراهة تحريم وفي روابة له أيضًا دوز کان خراما لم 
يُعْطِدِ» وذلك ظاهرٌ في الجواز. 

قوله: (مِنْ ضَريبَتِه) الفئريبة تطلق على أمور منها غلّة العبسد 
كما في 'القاموس»» و رشي لمكن شل م نمزل 
وجمعها ضرائب» ويقال لها خراج وغلّة واجرٌ والحديئان يدلان 
على أن أجرة الحجامة حلال؛ وقد قدّمنا الخلاف في ذلك وما هو 
الحق. 

باب ما جَاءَ في الأجرَةٍ عَلَى اقرب 

۳- عَنْ عا الرُحْمَنْ بْن شل عن النبي بي قال: 
داهْرَهُوا الْقْرْآنَ ولا تَغْلُوا فيه ولا تَجْقُوا عَنْهُ ولا تَأَكُلُوا به ولا 
تَسْتَكْيرُوا به» روه أَحْمّدُ (۳/ .)٤۲۸‏ ْ 

4 وع ران بن حْصِيْنِ عن النبِي كك قَالَ: داقْرَءُوا 
القّرآن وَامْأنُوا الله 5 اا نب قرا يَفْرَءُونْ الْقَرآن 


" ساون به الناس» رَوَاهُ أَحْمَدُ /٤(‏ 0غ ) وَالترْينري (۲۹۱۷). 


0 وَعَنْ أي بن كب قَال: «عَلْمْت رَجُلاً الْمُرَآنْ 
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ادى لِي قوسا فُدَكَرْتَ يك لبي يه تَقَال: إن أعذتهًا 
أَخَذْت قَوْسًا مِنْ نار فَرَدَدْتهَاء رَوَاهُ ابن مَاجَهْ (158؟) ولأبي 
دَاوْد وان مَاجَه (۲۱۷) تحر ولك مر حَلرِيث ياد بن 
اا : 

-١‏ قال الب اعمان ن أبي الْحَاص: «لا تخ 
مُوَذنا يَأَخْلُ عَلَى أذَانِدِ أَجْرًاء (ه: )۷۱٤‏ (د: .)٥۳١١‏ 

أا حديث عبد الرّحمن بن شبل فقال في مجمع الزوائد: رجال 
أحمد ثقات وأخرجه أيضًا البزّار ويشهد له أحاديث: منها حديث 
عمران بن حصين وأبيُ بن عب المذكوران في اباب ومنهها 
حديث جابر عند أبي داود قال «حَرَج عَلَينَا رَسُولُ الله 25 
وقد نذا آلا دن اشا الج نتال: افْرَمُوا فكل 
و اا قيقر اة الفا تجار و 
يَتَأجُلُونَُ» ومنها حديث سهل بن سعد عند أبي داود أيضًاء فيه 
أن النئ يل قال: «افْرَمُوا قبل أن يَقْرَهُ قَوْمٌيُقِيِمُونَهُ كما يُقَوْمْ 
اسه ينجل ابر ولا ياج وأا حديث عمران بن حصين 
فقال التّرمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسنْ ليس إسناده بذاك 
وأمًا حديث بي بن كعبب فأخرجه أيضًا البيهقي والرُوياني في 
مسنده قال البيهقي وابن عبد الير: هو منقطم» يعني: بين عطيّة 
الكلاعي وأبي بن كعبي. وكذلك قال المرّئُ وتعقبه الحافظ بان 
عطيّة ولد في زمن الي بلا وأعلّه ابن القطّان بالجهل بال عبد 
الرحمن بن سلم الرّاوي عن عطية وله طرق عن أبي» قال ابن 
القطان: لا يثبت منها شيءٌ» قال الحافظ: وفيما قال نظرٌ وذكر 
ار في الأطراف له طرقا: منها أن الذي اقرا ابي هو الطفيل 
بن عمروء ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن الطّفبل 
بن عمرو الدُوسي قال: «أثزاني أني بن كب القرآن اديت 
إل قرسا قدا إلى الي و وه َقَْهَاء قال الي ة: 
تَقَلْدهَا مِنْ جَهم. قلت: يا رَسُولَ الله وك إنا ريما حَضَرٌ 
طَمَامُهُم فَاكلْنا ققَالَ: أا ما عُمِلَ لَك فَنْمَا اكل بخلاقك وأا 
ما عْمِلَ لِميْرك فُحَضْئَهُ َكلت مه فلا باس وما أخرجه الأثرم 
في سننه عن أب قال: كت احتف إلى رَجُل سين فد أصَابشْة 
ِل فذ أبس في بي أفْرئ لمران قيؤتى بطام لا آل يذه 
کان ذلك الطّمَامٌ طَعَامَهُ وَطَمَامَ هله فَكُلْ نه وَإنْ كان بحَقّكَ 
قلا تَأكُلَهُ» وأمًا حديث عبادة الذي أشار إليه المصنّف فلفظه قال: 


«عَلَْيْتَ ناسنا من أل الصْفَة اتاب وَالْقَرآن نَاهدى إلي رَجْلٌ 
مِنْهُمْ فَوْسًا. فَقْلْت: ليست بمال وَأرْمِي عَلَيْهَا في سسبيل الله عَرْ 
دَجَلٌ» لان رَسول الله يف فلامنالئة» اة فَقلْت: با رسو 
اله إنه رَجُلّ أهدى إل فَوْسًا ممن كُنت أُعَلْمُهُ الكتَاب وَالْصرآن 
وَلَيْسَتا بمال وَأرْمِي عَلَيْهَا في سبيلٍ الله ققَال: إن كنت تحب 
أن تُطْوقَ طرق مِنْ نار فَافبلها وني إسناده المغفيرة بن زياد أبو 
هاشم الموصلي. 

وقد ولق وكيعٌ ويحبى بن معين وتكلّم فيه جماعة. 

وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث حدّث بأحاديث مناكير» 
وكل حديث رفعه فهو منكرٌ وقال أبو زرعة الرازي: لايحتج 
بحديثه» ولكنه قد روي عن عبادة من طريق أخرى عند أبي داود 
بلفظ: «قَقُلْت: ما ترَى فِيها يَا رَسُول اللّه؟ فَقَالَ: جره بين 
كفيك تََلَدهَا أن تَعَلْقَتهَاه وني هذه الطّريق بقيّة بن الوليد وقد 
تكلم فيه جماعة ووئقه الجمهور إذ روى عن الثّقاتء وقد أورد 
الحافظ حديث عبادة هكذا في كتاب الثفقات من التلخيص 
وتكلّم عليه فليراجع وني الباب عن معان عند الحاكم والبزار 
بنحو حديث أبي وعن أبي الدرداء عند الدارمي باسناو على 
شرط مسلم بنحوه أيضا وأمًا حديث عثمان بن أبي العاص فقد 
تقدّم الكلام عليه في الأذان وقد استدل بأحاديث الباب من قال: 
إنها لا تمل الأجرة على تعليم القرآن وهو أحمد بن حنبل 
وأصحابه وأبو حنيفة والمادويّة» وبه قال عطاءٌ والضخاك 89 
قبس والڑهري وإسحاق وعبد الله بن شقيق. 

وظاهره عدم الفرق بين أخذها على تعليم من كان صغيرًا أو 
كبيرًا وقالت الهادويّة: إنما يحرم أخذها على تعليم الكبير لأجل 
وجوب تعليمه القدر الواجب وهو غير متعين. 

ولا يحرم على تعليم الصغير لعدم الوجوب عليه وذهب 
الجمهور إلى أنها تحل الأجرة على تعليم القسرآن وأجابوا عن 
أحاديث الباب بأجوبةٍ: منها أ حديئا أبي وعبادة قضيّتان في 
عين» فيحتمل أن اللي لل علم اهما فعلا ذلك خالصًا لله فكره 
أخذ العرض عنه وأمًا من علّم القرآن على أنه لله وان يأخذ من 
المتعلّم ما دفعه إليه بغير سؤال ولا استشراف نفس فلا بأس به 
واكا عت عراف دين بعص قلسن فيه اا ر اش وان 
بالقرآن وهو غير انّخاذ الأجر على تعليمه وأا حديث عبد 
الرحمن بن شبل فهو أخص من محل التزاع» لأن المنع من التاكُل 
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بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما دفعه المتعلّم بطيبة من نفسه 
وأمًا حديث عثمان بن أبي العاص فالقياس للتعليم عليه فاسد 
الاعتبار لا سيأئيء هذا غاية ما کن أن يجاب به عن أحاديث 
الباب. 

ولكنه لا يخفى أن ملاحظة مجموع ما تقضي به يفيد ظنْ عدم 
الجوازء وينتهض للاستدلال به على المطلوب وإن كان في كل 
طريق من طرق هذه الأحاديث مقال» فبعضها يقوي بعضها. 

ا ذلك أن الواجبات إِنْما تفعل لوجوبهاء والحرمات إنما 
تترك لتحريمهاء فمن أخذ على شيء من ذلك أجرًا فهو من 
الآكلين لأموال الغير بالباطل؛ لأ الإخلاص شرطٌ؛ ومن اخذ 
الأجرة غير خلص» والتبليغ للاحكام الشرعيّة واج على كل 
فردٍ من الأفراد قبل قيام غيره به ومن جملة ما أجاب به المجوّزون 
دعوى النسخ بحديث ابن عباس الآتي» وسياني الجواب عن 
ذلك واستدلُوا على الجواز أيضًا ما أخرجه الشيخان وغيرهما 
عن سهل بن سعد «أنّ النبي ل جَاءَنْهُ امْرأة فَقَالَت: يا رَسُولَ 
َقَالَ: ا سول الله رُوٌجنيهًا إن لَمْ يكن لك بها حَاجَدٌ قال 
كا حل جندك بن شيء نُصدقُهَا إيَاه؟ تَقَالَ: ما عندي إلا 
إزاري هلي فال النبي 5: إن أعطَيهَا إزارك جَلست لا إزارَ 
لك فَالْتَمِسْ شياء فَقَالَ: ما جد شيئاء فقال: اليس ولو خائمًا 
من الفرآن شيْم؟ فَقَالَ: 7 سُورَة كَذَا وَسُورَةٌ گذا يُسمُيهَاء فَقَالَ 
الب 4 قذ زتها بنا مك من اران رفي روابة لذ 
متها ما مَك من القُرآن؛ ولسلم «رُوَجتكَهَا لْهَا ِن 
القرآن». 

ل روايةٍ لأبي داود «عَلْمْهًا عشرين آبة وَهِي انْرَأك» 
ولأحمد «قَّذ أنكختكها عَلَى ما مَك ِن الْشُرآن» وقد أجاب 
المانعون من الجواز عن هذا الحديث بأجوبة منها: أله زوجها به 
بغير صداق إكرامًا له لحفظه ذلك المقدار من القرآن ولم جعل 
التُعليم صدا وهذا مردودٌ برواية مسلم وأبي داود المذكورة 
ومنها أن هذا مختصّ بتلك المرأة وذلك الرجل ولا يجوز لغيره» 
ويدل على ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور عن أبي الثعمان 
الأزدي «أنْ النبي يله وْج امْرَةَ عَلَى سُورَةٍ من الْقَرآن تم قَال: 
لا يكو لأحار بَمْدك مَهْراء ومنها أنه يللم يسم لما مهرًا وم 


يعطها صدافًا وأوصى ها بذلك عند موته. 
1 ويؤيّده ما أخرجه أبو داود من حديث عقبة بن عامر: «أنّهُ 
كله وج رَجُلاً امْرآة ولَمْ يَفْرِض لَهَا مرا ولم يُمْطِهَا شيا 
أنها قضيّة فعل لا ظاهر ها ومن جملة ما احتيجُُوا به على الجواز 
حديث عمر بن الخطاب المتقدّم في الرْكَاةٍ دن الي 5 قال لّه: 
ما أنَاك مِنْ هَذَا الْمَال مِن غير مسأل رلا إشراف نفس فَحُذَه» 
۷-وعَن ان عبّاس: « أن قرا مِنْ أصْحَاب النبي کا 
مروا بِمّاء فيهم لَدِيمْ أو سَلِيمٌ فَعْرَض لَهُمْ رَجُل من أل الْمَاء 
قَقَالَ: هَل فِيكُمْ مِنْ راق. فَِنْ في الْمَاء رَجُلاً لَدِينًا أو سَلِيمًاء 
فَالطَلقَ رَجُل مِنْهم ففرا فَاتحَةٍ فة اتاب عَلَى شاء فَجَاءً ءَ بالشاء 
إلى أمحابه فكَِمُوا ذيك والوا: أعذت على كاب الله راء 
حَتَى قَدِمُوا اْمَدِيئة فَقَاُوا: يا رَسُولَ الله اد عَلَى كاب الله 
أجْرَاء فْقَالَ رْسُولُ الله لل: إن احق ما أخذتّم عَلَيْهِ أخْرا كاب 
الله راء الْبُحَارِيُْ .)٥۷۳۷(‏ 

4- وَعَنْ أبي سعیلر قَالَ «انْطْلَق تقر مِنْ حاب ي النبي 
ل في ستفرةٍ سَافْرُوهَا حَنّى نلوا عَلَى حي من أحْيَاء الْمَرَب. 
ا ا ا » فسَعًَا 
ارط اللرين نَرلوا لعلهُمْ أن يون عِندَحُم نض شي فَأنَوْهُمْ 
فَقَالُوا: يا أبهَا الرّهْط إن سَيِّدَنَا لدع وَسَعَيْا ا له كل شيء لا 
نفع هل عند اح مِنَكُمْ من شيء؟ قال بَعْضهُم: إني الله 
لاقي ولكن أله لد امتضتفناكم فلم تُضيفُونه قا أنا براق 
اکم حتی حتى تجعلوا آنا ذلا مصَالْسُوهُم على فطيع من فن 
فَانطَلقَ يَنْقْل عَلَيْهِ وَيَقرا: الْحَمْد لِلّهِ رب العَالْمين فَكَاَنْمَا نيط 
من عقال فانطلق نشي وتا به فة قال: فأؤفوهم جُْلَهُم 
اللري صَالْحُوَهُمْ عَلَيَى قال بَعْضْهُم: اْتَسِمُواء فَقَالَ: الْذِي رَى» 
لا علا حتى تأي الي بك فَتذكْرَ لَهُ اللي كان فَننظْرَ اللي 
يأمُرناء فَقَدِمُوا على النبي' يكل مَذَكَرُوا لَه ذلك قْقَالَ: وَمَا يُذريك 
آنا رقي نم قال: قداصم افوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ هما 
رَضَحِك النبي كي ' رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا النْسَائِي وَهَذا لظ 
الْبُخَارِيْ وهو أتم (حم: ۳/ )٤٤‏ (خ: الالاه) (م: ۲۲۰۱) (د: 
۸ ) و42010") (ت:714١5)‏ (ه: 19١‏ 1). 


قوله: (فيهم لَدِيعْ) اللديغ بالدال المهملة والغين المعجمة: هو 
اللسيع وزنًا ومعتى» والنّدغ: اللسع» واما اللُذع بالذال المعجمة 
والعين المهملة: فهو الإحراق الخفيف» واللدغ المذكور في 
الحديث: هو ضرب ذات الحمة من حيّةٍ أو عقرب أو غيرهما. 
وأكثر ما يستعمل في العمقرب» وقد صرح الأعمش في روايته 
بالعقرب. 

قوله: (أوْ سَلِيم) هو اللّديغ أيضا. 

قوله: (إنْ أحق ما أذتم عَلَيْهِ أجرًا كاب اللّوِ) استدل به 
الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن واجيب عن 
ذلك بان المراد بالأجر هنا الُواب» ويردٌ بان سياق القصّة يأبى 
ذلك» وادّعى بعضهم نسخه بالأحاديث السابقة وتعقّب بان 
النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمالء وبأن الأحاديث القاضية بالمنع 
وقائع ميان محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصّحيحة كحديثي 
الباب» وبانها تا لا تقوم به الحجّة فلا تقوى على معارضة ما في 
المتحيح» وقد عرفت مما سلف أنّْها تنتهض للاحتجاج بها على 
المطلوب؛ والجمع مك ما مجمل الأجر المذكور هاهنا على 
الثواب كما سلف وفيه ما تقدم» أو المراد أخذ الأجرة على الرقية 
فقط كما يشعر به السّياق فيكون مخصّصًا للأحاديث القاضية 
بالمنع أو بحمل الأجر هنا على عمومه» فيشمل الأجر على الرقية 
والشّلاوة والنُعليم» ويخص اخذها على التعليم بالأحاديث 
المتقدّمة ويجوز ما عداه» وهذا أظهر وجوه الجمع فينبغي المصير 
إليه. 

قوله: (فَاسْتضافُوهُم) أي: طلبوا منهم 
للثرمذي «أنْهُمْ لاون رَجُلاً؛ قوله: «فْلَمْ يُضيْفُومُم» بالتشديد 
للأكثر وبكسر الضاد المعجمة قفا. قوله: «فْسَعَوا لَه ِكل شيء» 
أي: تًا جرت العادة أن يتداوى به من اللّدغة. 

قوله: (وإني وَأَللهِ لاْقي) ضبطه صاحب الفتح بكسر القاف 
والرقية كلام يستشفى به من كل عارض. قال في القاموس: 
والرّقية بالضُم: العوذة» الجمع رقّىء ورقاه رقيّا ورقيًا ورقية: 
نفث في عوذته. 

قوله: (جُمْلاً) يضم الجيم وسكون المهملة: ما يعطى على 
سل 0 

قوله: (عَلَى قطبع) قال ابن التين: هو الطائفة من الغدم 
وتعقب بان القطيع هو النثيء المنقطع من غنم كان أو من غيرها 


الضّيافة وفي روايةٍ 


نيل الأوطار - أبواب الإجارة 


قال بعضهم: الغالب استعماله فيما بين العشرة والأربعين وفي 
. روايةٍ للبخاري «إنا نُمْطِيكُم ثَلائِين شَاة» وهو مناسب لعدد 
الرهط المذكور سابقاء فكائهم جعلوا لكل رجل شاةً. 

قوله: (ينْقُلُ) بضمٌ الفاء وكسرها: وغو شح مه قليل زاق! 
وقد سبق تحقيقه في الصّلاة قال ابن أبي جمرة: محل الل في 
الررقية يكون بعد القراءة لتحصل بركة القراءة في الجوارح التي ير 
عليها الريق. 

قوله: (وَيَقْراً الْحَمْدُ لِلهِ رب الْعَالْمِينَ) في رواية «أنْهُ قَرَأها 
سبع مَراتر» وفي أخرى(ثلاث مَرَّاتِ) والريادة أرجح. 

قوله: (نُشيط) بضمٌ الثون وكسر المعجمة من اللاثيٌ كذا 
لجميع الرواة قال الخطابي: وهو لغةء والمشهور نشط: إذا عق 
وأنشط: إذا حل» وأصله الأنشوطة بضمٌ ا همزة والمعجمة بينهما 
نونٌ ساكنةٌ: وهي الحبل؛ والعقال بكسر المهملة بعدها قافٌ: هو 
الحبل الذي يش به ذراع البهيمة. 

قوله: (وَمَا به فلب بفتح القاف واللام: أي: عل وسمّيت 
الم ت 98 الذي سے يولي من ج إل ج لبط 
موضع الذاء» قاله ابن الأعرابي. ومنه قول التشاعر: وقد برئت 
فما بالمندر من قلبة وحكي عن ابن الأعرابي ) أن القلبة: داءٌ 
ناخو من القلات يأك البعين فتوله قلبه فيموت من يمه 

قوله: (ثْقَالَ الذي رَقَى) بفتح القاف. 

قوله: (َما بُذريك انها ُقْيةُ) قال الداودي: معناه وما أدراك. 
وقد روي كذلك ولعلّه هو الحفوظ لأر ابن عيينة قال: إذا قال: 
وما يدريك فلم بعلم وإذا قال: وما أدراك فقد علم. وتعقبه ابن 
انين بان ابن عبيئة إنْما قال ذلك فيما وقع في القرآن وإلا فلا 
فرق بينهما في اللّغة في نفي الدّراية» وهي كلمة تقال عند 
التعجُّب من الي وتستعمل في تعظيم الشيء أيضًاء وهو لائقّ 
هنا كما قال الحافظ وفي رواية بعد قوله: 2وَمَا يُذريك أَنْهًا رُقية؟ 
قُلت: شي الي في رُوعي؛ وللدارقطيٌ «قُلْت: يا رَسُول الله 
شي الي في روصي ولك اهر في أنه لم يكن عند لم 
مُتَقَدمٌ بمَشرُوعِيُةٍ الي , ِالْمَاتِحَةَ». 

قوله: (تُمْ قَالَ د لذ أمينم) تمل ان کرد سوب فعلو في 
الرقيةء ويحتمل أن يكون ذلك في توقفهم عن التصرّف في ا لجسل 
حتى استأذنوه» ويحتمل ما هو أعمُ من ذلك. 

قوله: (وَاضرِبُوا لي مَعَكُمْ مهُمًا) أي: اجعلوا لي منه نصياء 


وكانه ڳل أراد المبالغة في تأنيسهم كما وقع في قصّة الحمار 
الوحشيّ وغير ذلك وفي الحديثين دليلٌ على جواز الرّقية بكتاب 
الله تعالى ويلتحق به ما كان بالذّكر والدُعاء المأثور وكذا غير 
المأثور ما لا يخالف ما في الماثور وأمًا ارقي بغير ذلك فليس في 
الأحاديث ما يثبته ولا ما ينفيه إلا ما سيأتي في حديث خارجة. 
وني حديث أبسي سعيدٍ مشروعيّة الضيافة على أهل البوادي 
والثزول على مياه العرب وطلب ما عندهم على سبيل القرى أو 
الشراء وفي مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنعه؛ وفيه 
الاشتراك في العطيّة وجواز طلب الهديّة من يعلم رغبته في ذلك 
وإجابته إليه 

6- وَعَنْ خارجَة بن الصّلْت عن عَمهِ: «أنة أتى الي 
ڳل م ايل راجا ِن ند قم على فوم ندم رَجْلَ جنول 
موق ق بالْحَاريلي فَقَالَ أهْلّه: نا قَذْ حُدُئنًا أن صَاحِبَكُمْ هَذَا قد جَاءً 


حير مَل عندك شيا :؟ نذاويه؟ قَالَ: فَرَقبنَهُبَابحَةٍ الكتاب ثَلالة 


ام کل زم مزاین راء وني ماقي ا ذا ر نَأ نيت تيت النبي يل 


فََخْبَرْئهُ فقال: ذه فَلَعَمْرِي مَنْ اكل بر 
برْققِةٍ حي رَوَاهُ أذ (ه/. ۱1-1( وأو ذاود 
(410"و9401") وقد صح أن الي يلي زوج وج امْرَأةً رَجُلاً على 
أن يُعَلَمّهَا مورا مِنْ ] القرآن» وَمْن ذَهَب إلى الرخصة لِهذه 
الأحاديث حَمُلَ حَلدِيث ا وَعْبَادةُ عَلَى أن التغليم کان قد نَعِبنَ 
َلَيْهمَا وحمل فيا سِوَاهُمًا من الأمر والنهي عَلَى النذب 
وَالْكرَامَةٍ. د 

حديث خارجة أخرجه أيضًا النسائي. وسكت عنه أبو داود 
والمنذري» ورجال إسناده رجال الصّحيح إلا خارجة المذكور وقد 
ونّقه ابن حبّان وأخرجه أيفمًا ابن حبّان والحاكم وصحّحاه 


رة ُاطل فَقَدْ أكلت 


وحديث تزويج المرأة قد ذكرناه في أوّل الباب. 

قوله: (عَنْ عَمّهِ) هو علاقة بن صحار بضمٌ الاد وتخفيف 
الحاء المهملة» النّمِيِمِيم الصحابِيُ وقال خليفة: هو عبد الله بن 
عثير بكسر العين المهملة وسكون المثلّثة بعدها مثناة تحنيّةٌ مفتوحة 
ثم راءً مهملة وقيل: اسمه علاثة؛ ويقال سحارٌ بالسين» والأوّل 
أكثر. 

قوله: (ثَلانّة آیام) لفظ أبي داود «ثلانة يام غدوة وَعَشِيةٌ 

قوله: (َلَعَمْرِي) أقسم بحياة نفسه كما أقسم الله بحياته» 


والعمر والعمر بفتح العين وضمها واحدٌ إلا انهم خصوا القسم 
بالمفتوح لإيشار الأخحفا. وذلك لأ الحلف كثير الدُور على 
الستتهم ولذلك حذفوا الخبر وتقديره لعمرك مما أقسمء كما 
حذفوا الفعل في قولك باللّه. 
قوله: ( برقي بَاطِل) أي: برقية كلام باطلء فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه» والرٌقى الباطلة المذمومة هي التي 
كلامها كفرٌ أو الى لا يعرف معناها كالطّلاسم الجهولة المعنى. 
قوله: (عَلَى أن يُعَلّمَهًا مُوَرًا من الْقَُرْآن) قد تقدم الجواب 
عن الاستدلال بهذا الحديث وتحقيق ما هو الحمق؛ والأحاديث 
المذكورة في هذا الباب تدلٌ على أنه يجوز للإنسان أن يسترقي» 
ويحمل الحديث الوارد في الّذِين يدخلون الجئة بغير حساب وهم 
لين لا يرقون ولا يسترقون على بيان الأفضليّة واستحباب 
الوك والإذن لبيان الجواز» ويمكن أن يجمع يحمل الأحاديث 
الدالّة على ترك الرقية على قوم كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها 
E ESLE‏ 
باب النهي أن بكو القع الاجر مَجِْهُو 
وَجوَاز اسستفجَار الأجير بطْعَامه 


34 ڪن أبي معي قَالَ: «نَهَى رَسُولْ الله يق عن 
ايجار الأجير حت بين ل اجره وَضن النْجْشٍ وَالأّمْس وإلقاء 
الحجر» رَرَاءُ خمد (/09). ْ ا 

۱- وَعَن أبي سمي أنِضًا قال 


I2 


١:‏ نْهَى عن علب 
لفحل وَعَنْ فيز الطّحان؛ رَوَاهُ الدارَقْطْنِيَ (۳/ )٤۷‏ وَقسسْرَ قوم 
یز لشن وحن لم وذو ونه لرا لکا له بن 
متحْقَاة منْتِحْقَاق طحن قذر الأجرة لكل واج مِنْهُمًا عَلَّى الأخرء 
رذلك تاقفن رقيل: SE‏ 
الْمَنهِي عَنْهُ طحن الصبرةٍ لا يْعْلَم يلها بقفِيز مِنهَا وإن شر 
حباء لأ ما عَدَاهُ مَجْهُولْ فَهْوَ كبَئِعِهًا إلا فَفِيرًا مِنْهًا. 

۲-وَعن عة ُن الندّر قَالَ: «كُنا عند ابي ل قفر 
«(طسم» حى بلع عة ُوسَى عليه السلام فُقَا: إن مُوسَى 
اجر نَفْسَهُ مان سين أو عر مين على عِفَةٍ فُرجه رَطْمَامٍ 
بَطْنِه؛ روه أَحْمَّدٌ وَابْنٌ مَاجَهْ .)۲٤٤٤(‏ 

حديث أبي سعيدٍ الأول قال في مجمع الزُوائد: رجال أحمد 
رجال الصّحيح؛ إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيلرٍ 
فيما أحسب. انتهى. 
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وأخرجه أيضًا البيهقي وعبد الرُراق وإسحاق في مسنده وأبو 
داود في المراسيل والنسائي في الزراعة غيز مرفوع. ولفظ بعضهم 
من امْتَأجَرَ أجيرا فَلِيْسَمَ لَه أجِرتَة؛. 

وحديثه لاني أخرجه أيضًا البيهقي وفي إسناده هشامٌ ابو 
كليس قال ابن القطّان: لا يعرف وكذا قال الأهي وزاد: 
وحديثه منكرٌ وقال مغلطاي: هو ثقةٌ وأورده ابن حبّان في اقات 
وحديث عتبة بن الندْر بهم النون وتشديد المهملة في إسناده 
تة بن علي المسنقة وهو متروك» وقيل: اسمه مسلم والأوّل 
ا 

قوله: (حَنّى ين لَهُ أَجْرهُ) فيه دليلٌ لمن قال: إنه يجب تعيين 
قدر الأجرة وهم العترة والشافعي وأبو يوسف وعحمّدٌ وقال 
مالك وأحمد بن حنبل وابن شبرمة: لا يجب للعرف واستحسان 
المسلمين قال في البحر: قلنا لا نسلّم بل الإجماع على خلافه. 
انتهى. 

ويؤيّد القول الأول القياس على ثمن المبيع. 

قوله: (رَعَن النْجْش إلى آخير الْحَدِيشْ) قد قم الكلام على 
ذلك في البيع وإلقاء الجر نيع الا الذي تقدم تفسيره» 
وإذا اخذ النهي عن النْججش على عمومه صح الاستدلال به على 
عدم جواز الاستئجار عليه ؛ ولكنّه يبعد ذلك عطف اللمس 
وإلقاء الحجر عليه. 

قوله: (نْهَى عَنْ عب الْفَحْلِ) قد سبق ضبطه وتفسيره في 
, البيع» والمراد به الكراء كما قال ار يقال: عسبت الرجل: 
أي: أعطيته الكراء وقيل: ماء الفحل نفسه» لقول زهير: 
ولولا عسبه لتركتموه وشر منيحة فحل معار 

وقد ذهبت الشافعيّة والحنفيّة والعترة إلى أنه لا يجوز تأجنير 
الفحل للضراب وقال مالك وابن أبي هريرة: يصح كالإعارة؛ 
وهو قياس فاسد الاعتبار. 

قوله: (رَعَنْ قفيز الطَّحان) حكى الحافظ في التلخيص عن 
اين المبارك أحد رواة الحديث بان صورته أن يقال للطّمّان: 
اطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الطّحين وقد استدل بهذا 
الحديث أبو حنيفة والشافعو ومالك والليث والناصر على أنه لا 
يجوز أن تكون الأجرة بعض المعمول بعد العمل وقالت الحادويّة 
والإمام يحبى والمزني: إنْه يصح بمقدار منه معلومٍ وأجابوا عن 
الحديث بان مقدار القفيز مجهول؛ أو أنه كان الاستعجار على 
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طحن صبرةٍ بقفيز منها بعد طحنهاء وهو فاس عندهم. 
قوله: (رَطْمَام بَنه) فيه متمك لمن قال بمجواز الاستئجار 
: بالنفقة ومثلها الكسوة؛ وهو أبو حنيفة والإمام يحيى وقال 
الشافعي وأبو يوسف ومحمّدٌ والهادويّة والمنصور بالله: لا يصح 
للجهالة. 
باب الأسنتنجار عَلَى الْعَمَلٍ مُيَاوَمَةَ أو مُشَاهَرَةَ أو 
اوم أو مُمَادَدةٌ 


۴۳- عن علي رضي الله عنه قَال: «جُمَتُْ مره جُومًا 
شاديداء فَحْرَجْت لِطْلب الْعَمَلٍ في عَوَالِي الْمَديق إا آنا بارأ 
عدت لي ميت ططرة مرك اتيت ال 3 ابره اكل مي 
مِنْهًا' رَرَاهُ أَحْمَدُ (1/ 18). 

4- ورعن أنس: لا قَدم الْمُهَاجِرُونْ من مَكْة إلى 
المي روا ليس بأنديهم شي كانت الأنمتا أل الأرْض 
َالْمَقَارِء مَنَا سَمَهُمْ الأنمنار عَلَى أن أَعْطَرْهُمْ مف تار 
انوالهم كل عام ركفو | اْعَمَلَ وَالْمَوونة حرجا (م: )۱۷۷١‏ 
(۷۰) (خ:771و4571/4) قال الْبُخَارِي: رَقَالَ ابن عُْمْر: 
اغى ابي ل حير بالشطر» فكان ذلك على عه الي به 
رأبي بكر وَصَدرٍ مِنْ خيلاقة عُمَر ولم يَذَكُرْ أن ا بكر وَعْمَرٌ 
جَدذا الإجَارة بَعْدَمَا فض الي 25 . 

حديث علي رضي الله عنه جود الحافظ إسناده» وأخرجه ابن 
E‏ م ويد روي 
بلفظ: "إن علا رضي الله عنه اجر فة من 
يَهُودِي يسْقِي لَه ل ل برق وَعِنِدَهُمْ أن عَدَهَ النشر سَبْعَة 
عَشْرَ؛ وني إسناده حنش راويه عن عكرمة وهو ضعيف. 

قوله: (ذْنُوبَا) هو اللو مطلقا أو التي فيها ماءٌ أو الممتلشة أو 
الي هي غير ممتلئةٍ» أفاد معنى ذلك في القاموس وقد قدمنا تحقيقه 
في أول هذا التشرح قوله: (مَجلّت) بكسر الجيم: أي غلظت 
وتنقطت» وبفتح الجيم: غلظت فقط قال في القاموس: جلت بده 
كنصر وفرح جلا ومجولاً نفطت من العمل فمرنت كأيجلت وقد 
أمجلها العمل؛ أو الجل أن يكون بين الجلد واللّحم مال أو الجلة: 
جلدة رقيقة بجتمع فيها ماءٌ من أثر العمل وحديث علي رضي 
الله عنه فيه بيان ما كانت الصّحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة 


والصّبر على الجوع» وبذل الأنفس وإتعابها في تحصيل القوام من 
العيش للتعقُف عن الستؤال وتحمل المنن» وأن تأجير النّفس لا 
يعد دناءة وإن كان المستاجر غير شريفو أو كافرًا والأجير من 
أشراف الاس وعظمائهم وأورده المصئّف للاستدلال به على 
جواز الإجارة معاددة» يعنى: أن يفعل الأجير عددًا معلومًا من 
العمل بعددٍ معلوم من الأجرة وإن لم بين في الابتداء مقدار جميع 
العمل والأجرة» وحديث أنس فيه دليلٌ على جواز إجارة 
الأرض بنصف الثّمرة الخارجة منها في كل عام وكذلك حديث 
ابن عمر وقد تقدّم بسط الكلام على إجارة الأرض وما يصح 
منها وما لا يصح في المزارعة. 
باب ما يُذَكَرُ في عَقد الإجَارَة بلفْظر الم 

“٥‏ عن مهيار بن مِينَاءً عن جابر عن النبي يل قَال: 
«مَنْ كان له قل أرْض 0 أو لِيرْرِعْهَا أخَاهُ ولا تَيمُوهاء» 
قيل لسعب ما لا َبِعُوهَا يُمْنِي : الكِرَاه؟؛ قَالَ: نف وا 
(/) وَمْسْلِمِ (16875) (14). 

قد تقدّم الكلام على ما اشتمل عليه الحديث في المزارعةء 
وأعاده المصتف هاهنا للاستدلال به على صحة إطلاق لفظ البيع 
على الإجارة وهو جار من باب إطلاق الحكم على الشيء وهو 
لم هو من الأشياء التابعة له كإطلاق البيع هنا على الأرض وهو 

باب الأجير على عَمَل مَتى يُستجق 
وحکم سيرايَة عَمَلِهِ 

-٣‏ عن أبي هُرَيْرَة قَال: «قَالَ رَسُولُ الله ا: يمول الله 
عر وَجَلَ: ثَلانّة أنا حَصمُهُم يوم الْقِيَامَةِ وَمَنْ كنت خَطْمَة 
خَصمتُه: رَجُلْ أغطى بي ثُمْ عدر وَرَجُلٌ باع حرا اكل ننه 
َرَجْلَ استاج أجير) قاملتؤقى من ولم يُوَلْهِ اجر روه اخم 
40 َالبُخَاري؛ ۷9( 

۷- ورعن بي هُرَيرةَ في حايث لَه «عن النبي كل أله 
قر ليه في آخير َل من رمضّااء قبل: ا سول اله اهي ليله 
الْقْر؟ قَال: لاه رل“ الْمَامِلَ إِنْمَا يُوَى آجْرَءُ إذا قى عَمَلَه 
روَا احم (/ 57 ). 


يستجق الأجرة 


4- وَعَنْ عَمْرِو بن شيب عن أبيه عن جو ع عن الي 
يك قَالَ: «مَن تطبب ولم يُعْلَّمْ مله بلاط تر وا 


داد (4545) وَالنْسَائِي (۸/ ۵۲و )٥۳‏ واب ماج (0435. 

حديث أبي هريرة الثاني أخرجه أيضًا البرار» وفي إسناده 
هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيفٌ وحديث عمرو بن شعيب 
قال أبو داود بعد إخراجه: هذا لم يروه إلا الوليد بن مسلم لا 
دو مر شيية ار ياك وا جانا سين ويفا رق 
الباب عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني بعسض 
الوفد الذين قدموا على أبي قال: قال رسول الله اة: «أيِمَا 
ضَامِن» أخرجه أبو داود» وني إسناده مجهول لا يعلم هل له 
ضحبة ام لا؟ 

قوله: (ئلالَة آنا محْصْمُهُم) قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى 
خصمٌ لجميع الظالمينء إلا أله أراد التُشديد على هؤلاء 
بالنُصريح والخصم يطلق على الواحد والاثنين وعلى أكثر من 
ذلك وقال الهروي: الواحد بكسر أوّله قال الفراء: الأول قول 
الفصحاء؛ ويجوز في الاثنين خصمان. وني الثلاثة خصومٌ» وقوله: 
(وَمَنْ كنت خخَطْمَهُ خحْصمْبَةُ) هذه الريادة ليست في صحيح 
البخاري ولكنّه أخرجها ا جمد وابن حجان وابن خزيمة 
والإسماعيلي. 

قوله: (أَعْطّى بي ثُمْ غَدَرَ) المفعول محذوف والتقدير أعطى 
بين بن آي غاهد وحلت الله ف 1 يفت 

قوله: (بَاعَ حرا وَأكَلَ تَمَنَه) حص الأكل لأنه اعظم مقصود 
وفي روايةٍ لأبي داود «ورَجُل اعَتَبْدَ مُحَرْرَهُ» وهو أعم من الأول 
في الفعل وأخص منه في المفعول قال الخطابي: اعتباد الحرٌ يقع 
بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده. والثّاني أن يستخدمه 
كرهًا بعد العتق» والأول أشدهما قال في الفتح: والأوّل اشد 
لأن فيه مع كتم الفعل أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع 
وأكل الثُمن فمن ثم كان الوعيد عليه اش قال المهلّب: وإنْما 
كان إثمه شديدًاء لأ المسلمين أكفاءً بالحريّة» فمن باع حرا فقد 
منعه اصرف فيما أباح الله له وألزمه الذي أنقذه الله منه وقال 
ابن الجوزي: الح عبد الله فمن جنى عليه فخصمه سيّده قال 
ابن المنذر: لم يختلفوا في أنّ من باع حرا أنه لا قطع عليه يعني: 
- إذالم يسرقه من حرز مثله؛ إلا ما يروى عن علي رضي الله عنه 
آنه تقطع يد من باع حرًا قال: وكان في جواز بيع الحرٌ خلافٌ 
قديمٌ ثم ارتفع فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من أقرٌ 
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على نفسه بأنّه عبدٌ فهو عبد وروى ابن أبي شيبة من طريق 
قنادة: دأن رَجُلاً باع َة َقَضى مر بالة عبد وَجَعَلَ تمه ِي 
سّبيل اللو من طريق زرارة بن أوفى أحد التّابعين أنه باع حرا في 
دين ونقل ابن حزم أن ا حر كان يباع في الدّين حتى نزلت: إوإن 
كان ذو عُرَةٍ فَنَظِرَة إلى مَبْسَرَةٍ4: ونقل عن الشافعي مثل ذلك» 
ولا يثبته أكثر أصحابه» وقد استقرٌ الإجماع على المنع. 

قوله: (وَلَمْ يوق أجْرَهُ) هو ني معنى من باع حرا وأكل ثمنه» 
لاله استوفى منفعته بغير عوض فكانّه أكلهاء ولأنه استخدمه 
بغير أجرةٍ فكأنه استعيده. 1 

قوله: (إنّما يوفى أجره إذا قضى عمله) فيه دليلٌ على أن 
الأجرة تستحق بالعملء وأمًا الملك فعند العترة وأبي حنيفة 
واصحابه أنها تملك بالعقد فتتبعها أحكام الملك وعند النشافعيّ 
وأصحابه أنها تستحق بالعقد وهذا في الصّحيحة وأمًا الفاسدة 
فقال في البحر: لا تجب بالعقد إجماعًاء وتجب بالاستيفاء إجماعًا. 

قوله: (فَُرَ ضَامِنٌ) فيه دليلٌ على أن متعاطي الطب يضمن 
ما حصل من الجناية بسبب علاجه وأمًا من علم منه انه طبيبٌ 
فلا ضمان عليه وهو من يعرف العلّة ودواءها وله مشايخ في هذه 
الصّناعة شهدوا له بالحذق فيها وأجازوا له المباشرة. 


كاب الْوَدِيعَةٍ وَالْعَاريَة 

64- عن عرو بن عنس عن أبيه عن جد أن الي ي 
قَال: «لا ضَمَان عَلَى مُؤْنَمْنِ» رَرَاهُ الدَارَقْطْنِيَ (۳/ .)٤١‏ 

الحديث قال الحافظ: في إسناده ضعف» وأخرجه الدارقطني 
من طريق أخرى عنه بلفظ: ليس عَلَى الْمُسْتَعِير عير الْمُغِلٌَ 
ضَمَان ولا علَى المُستّودع عر الْمُفِلٌ ضًَان» وقال: إا نروي 
هذا عن شريح غير مرفوع قال الحافظ: وني إسناده ضعيفان. 

قوله: (الْوَدِيعَةُ) هي في اللّغة مأخوذة من السُكون يقال: 
ودع الشيء يدع: إذا سكن» فكائها ساكنة عند المودع؛ وقيل: 
مأخوذة من الدّعة وهي خفض العيش» لأنْها غير مبتذلةٍ بالانتفاع 
وني الشرع: العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها وهي 
مشروعة إجماعًا والعاريّة بتشديد اليا قال في النهاية: كأنها 
منسوبة إلى العار» لأن طلبها عار ويجمع على عواري مشدّدًا وني 
الشرع إباحة منافع العين بغير عوض وهي أيضًا مشروعة إجماعًا. 

قوله: (لا ضسَمان عَلَى مُؤْنَمّن) فيه دلي على انه لا ضمان 
على من كان آمینا على عين من الأعيان كالوديع والمستعير أمَا 
الوديع فلا يضمن قيل: إجماعًا إلا لجنايةٍ منه على العين وقد 
حكي في البحر الإجماع على ذلك وتأوّل ما حكي عن الحسن 
البصري أن الوديع لا يضمن إلا بشرط الضّمان بان ذلك محمول 
على ضمان التفربط لا الجناية المتعدة والوجه في تضمينه 
الجناية أنه صار بها خائثاء والخائن ضامنٌ لقوله كة: دولا على 
المستودع َير الْمُفِلُ ضّمَانُ»» والمغل: هو الخائن» وهكذا يضمن 
الوديع إذا وقع منه تعد في حفظ العين لأنه نوعٌ من الخيانة وما 
العاريّة فذهبت العترة والحتفيّة والمالكيّة إلى أنها غير مضمونة 
على المستعير إذا لم يحصل منه تعد وقال ابن عباس وأبو هريرة 
وعطاءٌ والشافعي وأحمد وإسحاق وعزاه فا الفح إل 
الجمهور: إِنْها إذا تلفت في يد المستعير ضمنها إلا فيما إذا كان 
ذلك على الوجه المأذون فيه وعن الحسن البصري والنخميّ 
والأوزاعي وشريح والحنفيّة أنها غير مضمونة وإن شرط الضمان 
وعند العترة وقتادة والعنبري: أنه إذا شرط الفُمان كانت 
مضمونة وحكي في البحر عن مالك والبنَيْ أن غير الحيوان 


مضمون» والحيوان غير مضمون واستدل من قال إِنّه لا ضمان 
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على غير المتعدّي ما تقدّم من قوله ككيِِ: «لَيْسَ عَلَى اله تير غير 
اَمِل ضَمَانُ» وبقوله «لا ضَمَانْ عَلَى مُؤْتَمَنِ» وا أخرجه ابن 


0 
OD 


ماجه عن ابن عمرو بلفظ: «مَنْ اودع وَدِيعَة فلا ضَمَان عَلَيْيِه 
وني إسناده لمنثى بن الصاح وهو متروكٌ وتابعه ابن لهيعة فيما 
ذكره البيهقي وبما أخرجه أبو داود وحسئنه التّرمذي» وصحمّحه 
ابن حبّان من حديث أبي أمامة أله سمع الي بها يقول في حجّة 
الوداع: «الْعَاريةٌ مُؤَدَاةَ وَالرْعِيِمْ غار وتعقّب بان النُصريح 
نهان الي بدن علن عد تمان اتشر راد م قال 
بالضمان بحديث سمرة الآتي وبقوله تعالى: إن الله يَأمْرْكُمْ أن 
تَؤدُوا الأمَانَات إِلَى أهْلِهًا). ولا يخفى أن الأمر بتأدية الأمانة لا 
يستلزم ضمانها إذا تلفت واستدل من فرق بين الحيوان وغيره 
بحديث صفوان الآتي» ولا يخفى أن دلالته على أن غير الحيوان 
مضمونٌ لا يستفاد منها أن حكم الحيوان مخلافه 

5- وَعَن أبي هُرَيرَة عن النبي كك قَالَ: «أدْ الما إلى 
مَنْ اَمَك ولا نخ“ مَنْ الك واه أو ذَاوْد (0 18ه"8) 
وَالَرْمِلرِيُ (177) وَقَالَ: حډيث حَسَن. 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه. وفي إسناده طلق بن 
نام عن شريكئره واستشهد له الحاكم يحديث ابي الاح عن انس 
وني إسناده أيوب بن سويد تلف فيه» وقد تفرّد به كماقال 
الطبرانيي وقد استنكر حديث الباب أبسو حاتم اراي وأخرجه 
أيضًا البيهقي ومالك وني الباب عن أبي بن كع و عند ابن 
الجوزي في العلل المتناهية» وفي إسناده من لا يعرف وأخرجه 
أيضًا الذارقطني وعن أبي أمامة عند البيهقي والطبراني بسن 
ضعيفي وعن أنس عند الدُارقطني والطّبراني والبيهقي وأبي تعيم 
وعن رجل من الصحابة عند أحمد وأبي داود والبيهقي وني 
إعناده ر اجر عير الجا لان يوسف بن ماهك رواه 
عن فلان عن آخر» وقد صدمّحه ابن السّكن وعن الحسن مرسلاً 
عند البيهقيّ قال الشافعي: هذا حديث ليس بشابت وقال ابن 
الجوزي: لا يصح من جميع طرقه وقال أحمد: هذا حديث باطلٌ 
لا أعرفه من وجو يصمٌ ولا يخفى أن وروده بهذه ارق 
المتعدّدة مع تصحيح إمامين من الأئمّة المعتبرين لبعضها وتحسين 
إمام ثالثو منهم مما يصير به الحديث منتهضا للاحتجاج. 

قوله: (وَلا تَخُنْ مَأ خانك) فيه دليلٌ على أنه لا يجوز مکافاة 
الخائن بمثل فعله فيكون مخصّصًا لعموم قوله تعالى: لوَجَرَاءُ سب 
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سيه منْلهًا)» وقوله تعالى: (وإن عَاقَثُم فُعَاقبُوا بول ما عوقنم 
بوڳ» وقوله تعال: لفَمَنْ اعتَدَى عَلَيْكُمْ ادوا عليه بيفل ما 
اد عَلَيكُمْ4؛ والحاصل أن الأدلّة القاضية بتحر ي مال 
الآدميّ ودمه وعرضه عمومها محص بهذه الثلاث الآيات 
وحديث الباب مخصّص هذه الآيات» فيحرم من مال الآدمي 
وعرضه ودمه ما لم يكن على طريق الجازاة فإنْها حلالٌ إلا الخيانة 
فإنها لا تحل» ولك الخيانة إِنْما تكون في الأمانة كما يشعر بذلك 
كلام القامرس فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث, على أنه لا 
يجوز لمن تعذّر عليه استيفاء حقّه حبس حقّ خصمه على العموم 
كما فعله صاحب البحر وغيره؛ إِنْما يصح الاستدلال به على أله 
لا يجوز للإنسان إذا تعذّر عليه استيفاء حقّه أن بجبس عنده وديعة 
لخصمه أو عاريّة مع أن الخيانة إنما تكون على جهة الخديعة 
والخفية» وليس محل النزاع من ذلك وما يويد الجواز إذنه إا 
لامرأة أبي سفيان أن تأخذ لها ولولدها من مال زوجها ما يكفيها 
كما في الحديث الصّحيْح وقد اختلف في مسالة الحبس المذكورة» 
فذهب المادي إلى أنه لا يجوز مطلقًا لا من الجنس ولا من غيره 
قال المؤيّد بالله: إن قول المادي مسبوق بالإجماع وقال الشافعي 
والمنصور بالله: يجوز من الجنس وغيره وقال أبسو حنيفة والمؤيّد 
بالله: يجوز من الجنس فقط» وقال الإمام يحبى: يجوز من الجنس 
ثم من غيره لتعذّره دينا قال في البحر بعد حكاية الخلاف: قلت: 
اط الحاكم حيث يمكن للخبر» يعني: حديث الباب» 
فإن تعذّر جاز الحبس وغيره لثلا تضيع الحقوق ولظواهر الآي. 
01- وَعَن الْحَسَن عَنْ سمُرَة عن اللي يل قالَ: «عَلَى 
اليد ما أخذت حى نويه رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا الاي (حم: 


الأقرب اشترا 


٥‏ ) (د: 0501") (ت: 11755) (ه: )110١‏ راد أو داود 
والترملري: قال قتادة: فم سي الْحَسَنْ فَقَال: «هُرَ أمينك لا 
ضَمَان عَلْيَهوِه ي يَعنِي: 00 

ديك مع ا رعا لدوب سر ةنيط خلا 
مشهورٌ قد تقدم وفيه دليلٌ على أنه يجب على الإنسان رذ ما 
أخذته يده من مال غيره بإعارةٍ أو إجارةٍ أو غيرهما حتّى يرذه إلى 
مالكه؛ وبه استدل من قال بأن الوديع والمستعير ضامنان وقد 
تقدّم الخلاف في ذلك وهو صالح للاحتجاج به على الضمين» 
لأنْ المأخوذ إذا كان على اليد الآخذة حتّى ترد فالمراد أله في 
ضمانها كما يشعر لفظ على من غير فرق بين مأخوذ ومأخوذ 


وقال المقبليُ في المنار: يحتجون بهذا الحديث في مواضع على 
التُضِمينَ ولا أراه صريحاء لأ اليد الأمينة أيضًا عليها ما اخذت 
حمّى تر وإلا فليست بأمينة: 

ومستخيرٌ عن سرٌ ليلى تركته بعمياء من ليلى بغير يقين 
يقولون خبّرنا فأنت أمينها وما أناإن خبّرتهم بامين 


إْما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغير جناية؟ وليس الفرق 
بين المضمون وغير المضمون إلا هذا وأمًا الحفظ فمشترك وهو 
الذي تفيده على» فعلى هذا لم ينس الحسن كما زعم قتادة حين 
قال: ١هُوَ‏ آمك لا ضّمَانْ عَلَيْوه بعد رواية الحديث. انتهى. 

ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من قَلَّة الجدوى وعدم 
الفائدة وبيان ذلك أن قوله: لان اليد الأمينة عليها ما أخحذت 
حتّى ترده وإلا فليست بامينةٍ يقتضي الملازمة بين عدم الد وعدم 
الأمانةء فيكون تلف الوديعة والعاريّة باي وجه من الوجوه قبل 
الرْدٌ مقتضيًا الخروج الأمين عن كونه أمينا وهر بمنوع» فان 
المقتضي لذلك إِنْما هو التلف بمخيانة أو جنايةٍء ولا نزاع في أن 
ذلك موجبٌ للفمان. إِنّما التّزاع في تلفي لا يصير به الأمين 
خارجا عن كونه أمينا كلذلف بامر لا يطاق دفعه أو بسبب سهرٍ 
أو نسيان أو بآفة سماويةٍ أو سرقةٍ أو ضياع بلا تفريط فإله يوجد 
الثلف في هذه الأمور مع بقاء الأمانة. 

وظاهر الحديث يقتضي الفيّمان وقد عارضه ما أسلفنا وقال 
في ضوء النهار: إن الحديث إنما يدل على وجوب تأدية غير 
انالف والفئّمان عبارة عن غرامة التّالف. انتهى. 

ولا يخفى أن قوله في الحديث «عَلَى الْيَّدٍ ما أخذت» من 
المقتضى الذي يتوقّف فهم المراد منه على مقدّر وهو إِمّا الفّمان 
أو الحفظ أو التأديت نک من الندرك ی اه فان ا 
أخذت أو حفظ ما أخذت أو تأدية ما أخذت» ولا يصح هاهنا 
تقدير التأديةء لأنّه قد جعل قوله: «حتى تُؤديَة» غاية لهاء والشيء 
لا يكون غاية لنفسه وأمًا الفئمان والحفظ فكل واحدٍ منهما 
صالح للتّقديرء ولا يقدّران ممًا لما تقرّر من أن المقتضى لا عموم 
له» فمن قدّر الضّمان أوجبه على الوديع والمستعير» ومن قر 
الحفظ أوجبه عليهما ولم يوجب الفْئّمان إذا وقع التلف مع 
الحفظ المعشبر وبهذا تعرف أن قوله إِنْما يدل الحديث على 
وجوب التأدية لغير الثّائف ليس على ما ينبغي» وأمًا تخالفة رأي 
الحسن لروايته فقد تقرّر في الأصول أن العمل بالرواية لا بالرّأي. 


0- وَعَنْ صَفْوَانْ بن أميّة: «أن النبي وك اسار مِنْهُ يوم 
حن أذرعاء قال أعْصليا يا مُحَمّد؟ قال: ل غارية رة 
ال مضع بَمْضْهاء َمَرَص عليه الي 45 أن يمنا لَه فقال: 
أا ايوم في الإمملام أرْفب» رَوَاهُ انت )١١/(‏ وأبو ذَاوْد 
(0حه”"), 


39 وَعَنْ أنس بن مالك قَالَ: «كان فَرْعْ بِالْمَدِينَة 
قانتعا الى كل قرسا من أبي طَلْحة يقال له الْمنْدُوب فَرَيَةُ 
لما جع قالَ: ما رابنا من شيء ون وَجَدَنَاُ لحرا“ متمق عله 
(حم: /F‏ 1۸4۰( (خ: يفدهضف (م: ۷ ) (د: ۸ :) (ت: 
(AAY ١ :ù ( (4۵‏ (ه: .(YYYY‏ 

حديث صفوان أخرجه أيضًا النسائي والحاكم؛ وأورد له 
شاهدًا من حديث ابسن عباس ولفظه: بل عَارَيَةٌ مُرَداة» وفي 
روايةٍ لأبي داد إن الأذرَاع كانت ما بين اللاي إلى الأربَعِين» 
ورواه الببهقي عن أميّة ببن صفوان مرسلاء وبين أن الأدراع 
كانت ثمانين ورواه الحاكم من حديث جابر وذكر انها ماثة در 
وأعلٌ ابن حزم وابن بن القطّان طرق هذا الحديث قال ابسن حزم: 
أحسن ما فيها حديث يعلى بن أميّة وقد تقلم في كتاب الوكالة. 

قوله: (أغصبًا) معمول لفعل مقدّر هو مدخصول الهمزة: أي: 
أتأخذها غصبًا لا تردُها علي'؟ فاجاب 4 بقوله: بل عَاريَة 
مُصسْمُونَةه فمن استدل بهذا الحديسث على أن العاربّة مضمونة 
جعل لفظ مضمونة صفة كاشفة لحقيقة العاريّة؛ أي: أ شان 
العارية الضّمان ومن قال إن العارية غير مضمونةٍ جعل لفظ 
مضمونة صفة خصصةء أي: أستعيرها منك عاريّة متصفة بأنها 
مضمونة لا عاريّةٌ مطلقة عن الضّمان: 

قوله: (فَعَرَض عَلَيْهِ أن يَضْمَئْهَا) فيه دليلٌ على أن الضياع من 
أسباب الضّمان؛ لا على أن مطلق الضياع تفريط وأنّه يوجب 
الضّمان على كل حال لاحتمال أن يكون تلف ذلك البعض وقع 
فيه تفريط. 

قوله: (فْرَع) أي: خوف من عدو وأبو طلحة المذكور هو زيد 
بن سهل زوج م أنس. 

قوله: (يُقَالَ لَه الْمَندُوبُ) قيل سمي بذلك من الدب وهو 
الرُهن عند الباق وقيل لندبر كان في جسمه وهو أثر الجرح. 

قوله: (وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَمْرَا) قال الخطّابِي: إن هي الثافية 
واللام بمعنى إلا: أي: ما وجدناه إلا بحرا قال ابن الشّينَ: هذا 


مذهب الكوفيّين وعند البصريّين أن إن مقف من الثُقيلة واللام 
زائدة. قال الأصمعي: يقال للفرس بحرٌ إذا كان واسع الجري أوء 
لأ جريه لا ينفد كما لا ينفد البحرء ويؤيّده ما وقع في روايةٍ 
للبخاري بلفظ: «فَْكَانْ بَعْدَ ذلك لا يُجَارَى». 

4- وَعَنّ ابن مَسْمُودٍ قَالَ: كنا َد الْمَاعُونْ عَلَى عه 
رَسُول الله ب عار ية الذلو وَالْقِدْر روه أبُو داد .)۱١١۷(‏ 

لديف ت عنه أبو داود وحسنه المنذري وروي عن ابن 
مسعود وابسن عباس أنهما فسّرا قوله تعالى: (وَيَمْنَعُون 
الْمَاعُون4 أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الئاس بينهم من الفاس 
والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك وعن عائشة: الماعون: الماء 
والثار والملح؛ وقيل الماعون: الزكاة قال الشاعر: 

قوم على الإسلام نا يمنعوا ٠‏ ماعونهم ويضيّعوا النُهليلا 

قال في الكشاف: وقد يكون منع هذه الأشياء محظورًا في 
الشريعة إذا استعيرت عن اضطرارء وقبِيحًا في المروءة في غير 
حال الضرورة وأخرج أبو داود والنسائي عن بهيسة بفتم 
الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء التُحتيّة بعدها سين مهملة 
الفزاريّة عن أبيها قالت «اسْتَاذَنَ أبي الي 6 يكل فذحل بيه وَبْئِنَ 
تَمِيصهء فُجَمَل يبل وترم ثم م قَال: ا رَسُول الله ما الشية 
الي لا جل مَنْمْه؟ قال: الما قَالَ: يا نبي الله ما الششياء الذي 
لا جل مَنْعْهُ؟.قَالَ: الْمِلْم قَالَ: يا نبي الله ما الشيءُ الذي لا 
جل مَنْعْهُ؟ قَالَ: إن تَفْمَلْ الْحَيْرَ حَيْرّ لك» وسيأتي حديث بهيسة 
هذا في باب إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات وروى ابن أبي 
حاتم عن قرّة بن دعموص الثميري «أنْهُمْ وَفَدُوا عَلَى رَسُول الله 
كل فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله ما تَمْهَدُ إلَيْنَا؟ قَالَ: لا تَمْتَمُوا الْمَاعُون 
قَالُوا: يا رَسُول الله وَمَا الْمَاعُونُ؟ قال: فِي الْحَجَرِ وَالْحَدِيدٍ 
وَفِي الْمَاءء قَالُوا: قاي الْحَدِيدٍ؟ قَالَ: فُدُورْكُمْ انخاس وَحَدِيِدُ 
القأس الي هلون به قَالوا: وَمَا الْحَجَرْ؟ قال: قُدوركم 
الْحِجَارةُ» وهذا حديث غريب وروي عن عكرمة أن رس 
الْمَاعُون ركا الْمَالء وَأدْنَاهُ الْمُنْخْلُ وَالدَلْوُ وَالإبْرَة». 

5 ابن أبي حاتم أن الماعون: العواري وأصل الماعون مسن 
المعن: وهو الشيء القليلء فسمّيت الركاة ماعوناء لأنها قليل من 
كثير» وكذلك الصّدقة وغيرهاء وهذه التفاسير ترجع كلها إلى 
ر واحد وهو المعاونة يمال أو منفعق ولههذا قال محمد بن 
كعبر: الماعون: المعروف وفي الحديث «كُل مَعْرُوفٍ صَدَقَة. 
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86 وع ' عَائْشَةَ «أنْهًا قلت وَعَلَيْهَا 3 م ِطر نَمَنْ 
خْسْسَة دَرَاهِمَ كان ِي مِنْهُنُ رع عَلَى عَهْد رَسُول الله يك فَمَا 
كَانَتَ امرأة فين ن بالمَلوينة إلا أرْسَلَت إل تبره رَوَاُ أَحْمَدُ 
وَالْبُخَارِيُ (م551). 

قوله: (دِرْمٌ) الدّرع قميص المرأة وهو مذكرٌ قال الجوهري: 
ودرع الحديد مؤنئة» وحكى أبو عبيدة أنه أيضًا يذكر ويؤنث. 

قوله: (قِطرٍ) بكسر القاف وسكون المهملة بعدها راءً وفي 
رواية المستملي والسترخسيّ بضم القاف وسكون المهملة وآخره 
نون والقطري تة إلى القطر: وهي ثياب من غليظ القطن 
وغيره وقيل: من القطن خاصّة تعرف بالقطريّة فيها حمرة قال 
الأزهري: اياب القطريّة منسوبة إلى قطره قربةٌ من البحرين» 
فكسروا القاف للنّسبة وخففوا. 1 

قوله: (نَمَنُ حَمْسَةُ دَرَاهِم) بنصب ثمن بتقدير فعال وخسة 
با خفض على الإضافة أو برفع ثمن وخمسة على حذف الفلميرء 
والتّقدير ثمنه مسة» وروي بضمٌ أوله وتشديد الميم على لفظ 
الماضي ونصب خمسة على نزع الخافض: أي: قوم بخمسة دراهم. 

قوله: ا تُقَبَنْ) بالقاف واُحتانية المشددة: أي: تزين» من 
الشيء قيانة: أي: أصلحه. والقينة يقال للماشطة وللمغئية» 
وحكى ابن النّين أنه روى تفئن بالفاء: أي: تعرض وتجلى على 
زوجها قال في الفتح: ولم يضبط ما بعد الفاء قال: ورايته خط 
بعض الحفّاظ بشاةٍ فوقانيّةِ قال ابن الجوزي: أرادت عائشة ألم 
كانوا أوّلاً في حال ضيق فكان الشّيء المحتقر عندهم إذ ذاك عظيم 
القدر؛ وني الحديث أن عاريّة التّياب للعرس أمرّ معمولٌ به 
مرعُبٌ فيه ونه لا يعد من الد 

5- وَعَنْ جار عن النبي وك قَال: «ما من صاب إل 
ولا بََر ولا عَنَم لا يودي حَفْهَا إلا فد لَهَا يَوْم الْقامَة بقاع 
فرفر نَطَوُهُ ذَاتْ الظّلف بِظِلْفِهَاء وَتَنطَحُهُ ات الْقَرْن لَيْس فِيهًا 
رتیل اك ولا مور لرن قُلنَا: ا رول اللو وَمَا حَقهَا؟ 
قال: إطْرَاق فَحْلِهَاء وَإِعَارَةُ دَلُوهَاء وَمِنْحَنْهَاه وَحَلْيُهَا عَلَى الْمَاءء 
وَحَمْل عَلَيْهَا نِي سَبيل الله رَوَاهُ خمد (۳/ )۳۲١‏ ل 
DAD‏ 

الحديث قد سبق شرح بعض الفاظه في أوّل كتاب الرّكاة. 

قوله: (إطْرَاقْ فَحْلِهَا) أي عاريّة الفحل لمن أراد أن يستعيره 
من مالكه ليطرق به على ماشيته. 


قوله: (وَإِعَارَةٌ دَلُوهَا) أي: من حقوق الماشية أن يعير صاحبها 
الذلو الذي قن به إذا طلبه منه من يحتاج إليه. 

قوله: (وَمِنْحَتُهَا) بالثون والمهملة؛ والمنحة في الأصل: العطيّة 
قال أبو عبيدة: المنحة عند العرب على وجهين: أحدهما أن 
يعطي الرجل صاحبه فيكون له والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة 
ينتفع محلبها ووبرها زمنًا م يردُهاء والمراد بها هنا عاريّة ذوات 
الألبان ليؤخذ لبنها ثم ترد لصاحبها قال القرّاز: قيل: لا تكرن 
المنيحة إلا ناقة أو شاةً والأول أعرف. 

قوله: (وَحَلْبُهَا عَلّى الْمَاء) بالحاء المهملة في جميع الرُوايات 
وأشار الداودي إلى أله روي بالجيم» وقال: اراد أنّها تساق إلى 
موضع سقيهاء وتعقّب بأنّه لو كان كذلك لقال: وجلبها إلى الماء 
لاعلى الماء وإِنْما المراد حلبها هناك لتفع من يحضر من 
المساكين. 

قوله: (حَمْلُ عَلَيْهَا.إِلَخْ) أي: من حقها أن يبذلها المالك لمن 
اراد أن يستعيرها لينتفع بها في الغزو. 
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كيتاب إحْيّاء الْمَوَاتٍِ 

417 عَنْ جابر أن النْبِي كلك قَالَ: «مَنْ احا أَرْضًا هة 
هي لها روء ا رال (۳۷۹) وَصَّحُحَهُ وَفِي لفظ: 
امَنْ حاط حَائِطًا عَلَى أرْض فَهي لَه رَوَاهُ أَحْمّدُ (۳/ )۳۸١‏ 
وَأَبُو داد (/ا/1:"), َلأَحْمَد ْله من رواية سَمرَة. 

۸-وَعَن معي ُن زيلر قَال: «قَالَ رسو الله :م“ 
احا أزصا مه هي ل ولس يرق ظَالِم حه راء اخمة 
(0/ ۳۲۷) وأبو اود (۳۰۷۳) والتریلري (۱۳۷۸). 

86- وَعْنْ عَابْشَةَ قَالَْتَ: قال رَسُولُ الله 6: «م' عَمَرَ 
أرْضًا ليست لأحَد فير احق بها رَرَاءُ أخْمَدُ )17٠١/5(‏ 
وَالْبُْخَاريُ (۲۳۳۵). ١‏ 

-١ 1‏ وَعَنْ أَملْمَرَ بن مُضْرْسٍ قَال: «أتيت الي وك 
فَخْرَجَ الاس يَتَعَادَوْنْ يَعَشَاطُون» رَرَاهُ أبُو دار .)۳٠۷۱(‏ 

حديث جابر أخرجه بنحوه النسائيّ وابن حبّان وحديث 
سمرة أخرجه أيضمًا أبو داود والطبراني والبيهقي وصحّحه ابن 
الجارود» وهو من رواية الحسن عنه. وفي سماعه منه حلاف 
ولفظه «مَنْ أحَاط حَائِطًا عَلَى أَرْض فْهي لَه وحديث سعيارٍ 
أخرجه أيضًا النْسائيّ وحسنه الستّر ملي راع بالإرسال فقال: 
وروي مرسلا» ورجح الدّارقطي إرساله أيضًا وقد اختلف مع 
ترجيح الإرسال من هو الصحابي الذي روي من طريقه؟ فقيل: 
جابرٌء وقيل: عائشةء وقيل: عبد الله بن عمر» ورجح الحافظ 
الأوّلء وقد اختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرًا ورواه 
ابو داود الطيالسيُ من حديث عائشةء وني إسناده زمعة وهو 
ضعيف ورواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما 
من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفو عن أبيه عن 
جه وعلقه البخاري وحديث أسمر بن مضرس صممّحه الضّياء 
في المختارة وقال البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحذية. 

قوله: (مَنْ أحيًا أْضًا ميه الأرض الميتة: هي التي لم تعره 
شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت» والإحياء أن يعمد 
شخص إلى أرض ل يتقدّم ملك عليها لأحدر فيحييها بالسُقي أو 
الزْرِع أو الغرس أو البساء فتصير بذلك ملكه كما يدل عليه 


أحاديث الباب» وبه قال الجمهور وظاهر الأحاديث المذكورة أنه 
يجوز الإحياء سواءً كان بإذن الإمام أوبغير إذنه وقال أبو حنيفة: 
لا بد من إذن الإمام وعن مالكر: يحتاج إلى إذن الإمام فيما قرب 
ما لأهل القرية إليه حاجة من مرعّى ونحوه؛ وبمثله قالت 
الهادوية. 

قوله: (مَنْ أحَاط حَائِطًا) فيه أن التحويط على الأرض من 
جملة ما يستحق به ملكهاء وال مقدار المعشبر ما يسمى حائطًا في 
اللّخة. 

قوله: (وَلَيْسَ لزق الم حَئ قال في الفتح: رواية الأكثر 
بتنوين «عرق»؛ و«ظال؛ نعت له» وهو راجع إلى صاحب العرق: 
أي: ليس لذي عرق ظالم أو إلى العرق: أي: ليس لعرق ذي ظا 
ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق» ويكون المراد 
بالعرق الأرض. وبالأوّل جزم مالك والشافعي والأزهري وابن 
فارس وغيرهم, وبالغ الخطابي فغلّط رواية الإضافة. 

وال ربيعة: العرق الظَالم يكون ظاهرًا ويكون باطنًا فالباطن 
ما احتفره الجل من الآبار أو استخرجه من المعادن» والظاهر ما 
بناه أو غرسه وقال غيره: العرق الظالم من غرس أو زرع أو بنى 
أو حفر في أرض بغير حق ولا شبهةٍ. 

قوله: (مَنْ عَمْرَ أزْضًا) بفتح العين وتخفيف الميم» ووقم في 
البخاري «منْ أَعْمَر» بزيادة الهمزة في أوّله وخطّئ راويها وقال 
ابن بطّال: يمكن أن يكون اعتمر فسقطت الثَاء من النسخة» وقال 
غيره: دعن فيه الرّباعي» يقال: أعمر الله بك منزلك» ووقع 
في رواية أبي ذر من اعمر بضم الممزة: أي: أعمره غيره قال 
الحافظ: وكأن المراد بالغير الإمام. 

قوله: (يُتَعَادَوْنٌ يتَخَاطُونَ) المعاداة: الإسراع بالسّير» والمراد 
بقوله يتخاطون: يعملون على الأرض علامات بالخطوط وهي 
تسمى الخطط واحدتها خطّة بكسر الخاء» واصل الفعل 
يتخاططون فادغمت الطّاء في الطّاءء والتُقييد بالمسلم في حديث 
أسمر يشعر بأن المراد بقوله في حديث عائشة: الَيْسَتْ لأحَلرا) 
أي: من المسلمين فلا حكم لتقدّم الكافرء ما إذا كان حربيًا 
فظاهرٌ وأمًا الدّمّيُ ففيه حلاف معروف. 

باب النهي عن مع فضنل الْمَاء 

- عَنْ أبي هُرَيرةَ عن النبي يكل قَالَ: «لا تَمْنَعُوا فلل 

الْمَاء لتَمْنَعُوا به الْكَلا» متمق عَلَيْهِ (حم: ۲/ ۲۷۳) (خ: 09808 : 
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و(٤۲۳۰)‏ (م: 1517) (۳۷و۳۸) وَلِمْسْلِم دلا باع فُضْل الْمَاء 
لياع به الكلا» وَلِلْبْحَاري: «لا تَمْنَعمُوا فل الْمَاء نموا به 
فل الكلا. ۰ 

۲ -وعَن عَائِشَةَ قَالَت: «نْهَى رول الله ل أن يُمْنَعْ 
َع ابره رَوَاهُ أَحْمَّدُ )١19/5(‏ وَابْنُ مَاجَهْ .)۲٤۷۹(‏ 
كله قَالَ: «مَن مَنْعَ فَضْل مايه أو فَضْل كله منْعَهُ الله عر وجل 
فَضْلَهُ يَوْمْ الْقِيَامةٍ» رَوَاهُ أحْمَّدُ (۲/ .)۲۲١‏ 

4 وَعَنْ عُبَادةَ بن الصامت: أن رَسُولَ الله يكل: «قَضَى 
بن اهل الْمَدِيَة في النْخْلٍ أن لا بنع لقع بره وَقَضى بَيْنَ أل 
اة أن لا جنم نل ماء ليمع به لكلا راء عبد الله ر 
أحْمَّدَ في الْمُسْنْدٍ (ه/ ۳۲۷). 

حديث عمرو بن شعيسه في إسناده محمد بن راشڊ المخزاعي 
وهو ثقة وقد ضمّفه بعضهسم» لك حديث أبي هريرة يشهد 
لصحّة الأحاديث المذكورة بعده؛ وما يشهد لصحّتها حديث 
جابر عند مسلم: أن رسول الله ا: هى عَنْ بَيْعِ فَضْلٍ الما 
وحديث إياس بن عبد الله عند أهل السّئن بنحوه وصحّحه 
الترمذي» وقال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهماء ولك 
حديث عمرو بن شعيسه في إسناده ليث بن أبي سليم» وقد رواه 
الطبراني في الصغير من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيبء 
ورواه في الكبير من حديث واثلة بلفظ: وإسناده ضعيف. 

وحديث عائشة رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن 
إسماعيل وهو ابن أبي خالل الكوفي» قال أبو حاتم: مجهرل» وكذا 
قال في التقريب. 

قوله: (فَضْلُ الْمّاء) المراد به ما زاد على الحاجة؛ ويؤيّد ذلك 
ما أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ: دولا يُْنْمُ َيل مء 
بَعْدَ أن يُسَفَْى عَنْهُ» قال في الفتح: وهو محمولٌ عند الجمهور 
على ماء البثر الحفورة في الأرض المملوكة وكذلك في الموات إذا 
كان لقصد انملك والمحيح عند الشافعيّة ونم عليه في القديم 
وحرملةء أن الحافر يملك ماءها وأمًا البثر الحفورة في الموات 
لقصد الارتفاق لا التّملّكء إن الحافر لا يملك ماءها بل يكون 
احق به إلى أن يرتحل وني الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن 
حاجته» والمراد حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته» هذا هو 
الصحيح عند النشافعيّة» وخص المالكيّة هذا الحكم بالموات» 


وقالوا في البثر التي لا تملك: لا يجب عليه بذل فضلها وأا الماء 
المحرز في الإناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطرٌ على الصحيح. 
انتهى. 

قال في «البحرة: والماء على أضربب: حقّ إجماعًا كالأنهار غير 
المستخرجة والستيول وملك إجماعًا يحرز في الجرار ونحوها ومختلف 
فيه كماء الآبار والعيون والقناة المحتفرة في الملك. انتهى. 

والقناة: هي بفتح القاف الكظامة الي تحت الأرض» وسياني 
ذكر الخلاف في ذلك قال ابن بطّال: لا حلاف بين العلماء أن 
صاحب الحو اح بمائه حى يروي قال الحافظ: ومانفاه من 
الخلاف هو على القول بان الماء ملك فكان الُذين يذهبون إلى 
أنه ملك وهم الجمهور هم الّذين لا حلاف عندهم في ذلك وقد 
استدل بتوجه النّْهي إلى الفضل على جواز بيع الماء الذي لا فضل 
فيه» وقد تقلّم الكلام على ذلك في البيع. 

قوله: (ليْمْنَمْ بو الكلا) بفتح الكاف واللام بعدها همزة 
مقصورة: وهو الثبات رطبه ويابسه والمعنى أن يكون حول البثر 
كلاً ليس عنده ماءٌ غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا 
مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البثر لعلا يتضرروا بالعطش 
بعد الرُعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرّعيء وإلى هذا 
التّفسِير ذهب الجمهور, وعلى هذا يختصٌ البذل بمن له ماشية 
ويلحق به الرُعاة إذا احتاجوا إلى الشرب لأنه إذا منعهم من 
الشرب امتنعوا من الرّعي هناك ويحتمل أن يقال: يمكنهم حمل 
الماء لأنفسهم لقلّة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم» والصّحيج 
الأرل» ويلتحق بذلك الررع عند مالكو والمنحيح عند الشافعية 
وبه قالت الحنفيّة» الاختصاص بالماشية» وفرّق الشافعي فيما 
حكاه المزني عنه بين المواشي والررع بان الماشية ذات أرواح 
يخشى من عطشها موتها بحلاف الزرع» وبهذا أجاب النووي 
وغيره واستدل مالك بحديث جابر المتقدّم لإطلاقه وعدم تقييده 
وتعقّب باله يحمل على المقيّد وعلى هذا لولم يكن هناك كلا 
يرعى فلا مانع من ا منع لانتفاء العلّة قال الخطّابي: والنهي عند 
الجمهور للتّنزيه وهو حتاج إلى دليالٍ يصرف النهي عن معناه 
الحقيقي وهو التحريم قال في الفتح: وظاهر الحديث وجوب بذله 
ان وبه قال الجمهور وقيل: لصاحبه طلب القيمة من المحتاج 
إليه كما في طعام المضطرٌ وتعقّب بِأنّهِ يلزم منه جواز البيع حالة . 
امتناع امحتاج من بذل القيمة ورد بمنع الملازمة فيجوز أن يقال: 


يجب عليه البذل وتثبت له القيمة في ذمّة اللبذول له» فيكون له 


أخذ القيمة منه متى أمكن ولكنه لا يخفى أن رواية ٠لا‏ باع فَضْلُ 
المّاء؛ ورواية «النْهي عَنْ بيع فل الْمّاءه يدلان على تحريم 
البيع» ولو جاز له أخذ العوض از له البيع: 

قوله: (نََعُ اْبثِ) أي: الماء الفاضل فيها عن حاجة صاحبها 
وفيه دليلٌ على أنه لا يجوز منع فضل الماء الكائن في البثر كما لا 
يجوز منع فضل ماء النهر وأنّه لا فرق بينهماء والنقع بفتح الثون 
وسكون القاف بعدهاعينٌ مهملة. 
باب الناسُ شركَءُ في لاشو و شرب الأرض الْمليا قبل 

السفْلَى إذَا قل الْمَاءُ أو اختَلَفُوا فيه 

-٠‏ عَنْ أبي هريره أن اللي يكل قَالَ: 

َالثارُ واْكَلا روا انر ماج .)۲٤۷۳(‏ 
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دلا يمع الْمَاهُ 


ع ب بك اماه 
قال: َال رَسُولُ الله تكل: «الْمُسْلِمُونَ شر في انه في الْمَاه 
وَالْكَلا وَالثار» روا خمد (054/6) 1 ارد «(YEVV)‏ 
وَرَوَاه ابن مَاجَه (14177) من حَريث ابن عباس رَزَادَ فيه 
«وَلَمنَهُ حرَامً. 1 ْ 

حديث أبي هريرة قال الحافظ: إسناده صحيمٌ وحديث بعض 
الصحابة رواه أبو نعيم ني الصحابة في ترجمة أبي خراش ولم يذكر 
الرجل وقد سّئل أبو حاتم عنه فقال: أبو خراش لم يدرك اللي ب 
قال الحافظ: وهو كما قال فقد سماه أبو داود في روايته حبّان بن 
زيل وهو الشرعي تابعي معروفٌ قال الحافظ في بلوغ المرام: 
ورجاله ثقاتث وحديث ابن عباس فيه عبد الله بسن حراش وهو 
توا وقد كه ارو ك1 ر لاا بان قي ابو هد عند 
الخطيب وزاد: «واليلح» وفيه عبد الحكم بن ميسرة ورواه 
الطبرانيُ بسندٍ حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر» وله عنده 
طرق اخرق اون :بهيسةاعن أبيها عند أبن دار وقد تفم مف 
في شرح حديث ابن مسعودٍ من كتاب الوديعة والعارية وسياتي 
ني باب إقطاع المعادن وعن عائشة عند ابن ماجه دأنّهَا قات يا 
رَسُول الله ما التي ء الي لا يَجِل مَنْكْهُ؟ قَال: الْمِلْح وَالْمَاءٌ 
واناه الحديث وإسناده ضعيفٌ كما قال الحافظ وعن انس عند 
الطّبراني في الصغير بلفظ: «خَصلتَان لا جل مَنْعْهُمَا: الْمَاهُ 
َالثارٌ قال أبو حاتم في العلل: هذا حديث منكرٌ وعن عبد الله 
بن سرجس عند العقيلي في الضعفاء نحو حديث بهيسة. 
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قوله: (الْمَاهُ) فيه دليلٌ على أن الاس شركة في جميع أنواع 
الماء من غير فرق بين الحرز وغيره وقد تقدّم في الباب الأول أن 
ناه ترد رار ر را ملك اا رمن لازم انك 
الاختصاص وعدم الاشتراك بين غير منحصرين كما يقضي به 
الحديث» فإن صح هذا الإجماع كان مخصُّصًا لأحاديث الباب وأمًا 
ماء الأنهار فقد تقدم أنه ح بالإجماع واختلف في ماء الآبار 
والعيون والكظائم» فعند الشافعيّة والحنفيّة وأبي الاس وأبي 
طالب: أله حقّ لا ملك واستدنُوا بأحاديث الباب وقال الإمام 
يحبى والمؤيّد باللّه في أحد قوليه وبعض أصحاب الشافعي” إِنْه 
ملك وقاسوه على الماء الحرز في الجرار ونحوها ورذ باه بالسيول 
أشبه منه بماء الجرة ونحوها قال في البحر: فصل: ومن احتفر بثرًا 
أو نهرًا فهو أحر بمائه إجماعًا وإن بعدت منه أرضه وتوسئط 
غيرها. انتهى. 

واختلف في ماء البرك فقيل: حق» وقيل: ملك. 

قوله: (وَالثَاُ) قيل: المراد بها الجر الذي يحتطبه النّاسء 
وقيل: امراد بها الااستصباح منها والاستضاءة بضوثها وقيل: 
المراد بها الحجارة التي توري الثار إذا كانت في موات الأرض» 
وإذا كان المراد بها المْئُوء فلا خلاف أله لا يختص/ به صاحبه 
وكذلك إذا كان المراد بها الحجارة المذكورة وإن كان المراد بها 
الشجر فالخلاف فيه كالخلاف في الحطب وسياتي قوله: (وَالْكَلا) 
قد تَقدم تفسيره في الباب الذي قبل هذا وهو آعم من الخلا 
والحشيش. لأن الخلا نص بالرُطب من البات والحشيش 
مختص باليابس والكلا يعمُّهماء قيل: المراد بالكلا هنا هو الذي 
يكون في المواضع المباحة كالأودية والجبال والأراضي التي لا 
مالك هما وأمًا ما كان قد أحرز بعد قطعه فلا شركة فيه بالإجماع 
كما قيل وآمًا النابت في الأرض المملوكة والمتحجرة ففيه خلاف 
فقيل: مباح مطلقاء وإليه ذهبت افادويّة وقيل: تابع للأرض 
فيكون حكمه حكمهاء وإليه ذهب المؤيّد باللّه واعلم أن أحاديث 
الباب تنتهض بمجموعها فتدلٌ على الاشتراك في الأمور الثلائة 
مطلقًا ولا يخرج شيءٌ من ذلك إلا بدليل بخص به عمومها لا ما 
هو أعم منها مطلقًا كالأحاديث الماضية بأنه لايل مال اسرئ 
مسلم إلا بطببة من نفسه لأنْها مع كونها أعمٌ نما تصلح 
للاحتجاج بها بعد ثبوت الملك وثبوته في الأمور الثلائة محل 
التزاع. 
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۷-وَعَن عْبَادةَ «أن النبي يله مَضَى في شرب النخل 
مِنْ السيْلٍ أن الأغلى برب قبل الأسْفَلء وَيُبْرَكُ الْمَاهُ إلى 

EL SD 

تنقضي َنقَضِيَ الْحَوَائِط أو يَفْنَى الْمَاهُ؛ رَرَاهُ ان ماج )۲٤۸۳(‏ وَعَبذ 
ا 

4- وَعَنْ عرو بْن شيب عن أبيه عن جد ان الي 
يذ قى في سبل مَهْرُورٍ أن نك حى يلغ لكين نُمْ 
يُرْسَل الأعلى عَلَى الأسقل؛ رَوَاهُ بو اود (۳۱۳۹) واب مَاجَهُ 
.(6A۲)‏ 

حديث عبادة أخرجه أيضًا البيهقي والطُّبراني وفيه انقطاعٌ 
وحديث عمرو بن شعي في إسناده عبد الرحمن بن الحارث 
المخزومي المدنيُ تكلّم فيه الإمام أحمد وقال الحافظ في الفتح: إن 
إسناد هذا الحديث حسنْ» ورواه الحاكم في المستدرك من حديث 
عائشة أنه قم فى وك في سَيْلٍ مَهْرُورٍ أن الأغلى يُرْسَلْ إلى 
الأسْقَلٍ وَيُحْبِس قر الكَْيِنِ» وأعلّه الدار قط بالوقف 
وصحّحه الحاكم ورواه ابن ماجه وأبو داود من حديث ثعلبة بن 
أبي مالك ورواه عبد الرّرّاق في مصئفه عن أبي ام القرظيّ عن 
أبيه عن جده «ألهُ مع كبرَاَهُم يَدَكُرُونْ أن رَجُلاً ِن فرش 
كان لَه سهم في ني فرظ فحاصم إلى رَسُول الله ل في 
مَهْزُور اسيل الذي يمون مَاءَهُ فَقَصى ينُم رسو الله يل 
أن الْمَاء إلى انين لا يَحْبس الأغلّى على الأسفل». 

قوله: (مَهْرُورِ) بفتح اليم وسكون الماء بعدها زايّ مضمومة 
ثم وار ساكنة ثم راء: وهو وادي بني قريظة بالحجاز قال البكري 
في المعجم: هو واد من أودية المديئة» وقيل: موضع سوق المدينة 
وكان قد تصدق به رسول الله ية على المسلمين فأقطعه علمان 
بن الحارث بن الحكم أخا مروان» وأقطع مروان فدك وقال ابن 
الأثير والمنذري: أنا مهرورٌ بتقديم الراء على الراي: فموضع 
سوق المدينة» واحاديث الباب تتدلُ على أن الأعلى تستحق 
أرضه الشرب بالسئيل والغيل وماء البئر قبل الأرض التي تحتهاء 
وان الأعلى يسك الماء حتى يبلغ إلى الكعبين: أي: كعبي رجل 
الإنسان الكائنين عند مفصل السّاق والقدم ثم يرسله بعد ذلك 
وقال في البحر: إن الماء إذا كان قليلا فحده أن يعم أرض الأعلى 
إلى الكعبين في النخيل وإلى الشراك في الررع لقضائه يا بذلك في 
خبر عبادة يعني: المذكور في الباب قال: وأا قوله با للزبير 


«امق رغنك حى يلم الْجَدرَه فقيل: عقوبة لخصمه وقيل: بل 
هو المستحزة» وكان أمره اة بالمْملء فإن كانت الأرض بعضها 
مك زرا NN N E‏ 
قدّم المطمئن إلى الكعبين ثم حبسه وسقى باقيها قال أبو طالبو: 
العبرة بالكفاية للأعلى انتهى» وهو المختار عند الهادويّة قال ابن 
النِن: الجمهور على أل الحكم أن يمسك إلى الكعبين» وخصّه ابن 
كنانة بالنُخل والشجرء قال: وأمًا الررع فإلى الراك وقال 
الطبري: الأراضي مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيهاء وسيأني 
بقيّة الكلام على هذه المسألة في شرح زديك ال( فا الله 
تعالى وقد أورده المصنّف رحمه الله تعالى في باب النهي عن الحكم 
في حال الغضب من كتاب الأقضية. 
اب الْحِمَى لِدَوَابُ بيت الْمَال 

4- عَنْ ان حمر «أنا النْبِي ول حَمَى النقيم لِلْخْبِلٍ 
بل امین روء أحْمَدُ (۲/ )٠٠١‏ وَالقِيعُ بالثون: مُوْضضِعٌ 
مَعْرُوف. 

- رَعَن الصلخب بن اة «أن النبِيئ كي حَمَى التقيع» 
َمَال: لا می إلا لِه ولِرسُولهه رََاهُ أحْمَدُ )7١/5(‏ وَأبو دَاوْد 
(0:08 وِلِلْبُخَاريُ (۲۳۷۰) مِنْه: «لا حِمَى إلا لله وَلِرَسُولِفِ 
َقَال: بلا أن الي لله حى النْقِيَ»» ون عُمَرَ حَمَى سرف 
الل ٠‏ 

-١‏ وَعَنْ ألم مَؤْلَى عُمَرَ أن عْمَرَ اسْتَعْمْل مَوْلَّى لَه 

يُدْعَى هيا على الْحِمَىء فَقَالَ: با هبي ألم جاك لى 
الْمُْلِمِينء وات دَعْوَة رة الْمَظلوم فلن دَعوة اليم لجاب 
وأذخل رَبْ الصرَيْمَةٍ ورب الْغْنيِمَةٍ وباي وَنْعَم ابن عَوْفٍ 
َعَم ابن عفان فَنْهُمَا إن نهلك ماشِيْنهُمَايَرْجِعَان إلى تخل 
دوع ورب الصْرَيمَة ورب الِْْيِمَةٍ إن تيك مَاشِيتُهُما باتني 
بيه يَقُول: يا أي الْمُؤْمِنِينَ: أفتَارَكُهُمْ أنا لا أا لك فَالْمَاءُ 
وَالكلا أبس مر علي من اذهب وَالْوَرق» وآيمُ الله إنْهُمْ ليون أي 
قذ لهم إنها ليلاحم فَائَلوا علا ني الْجاهِلية وَأسْلْمُوا 
عَلَيْهًا في السلا وَالنري نسي ب دلولا الْمَال الذي ايل 
علي في ستبيل الله ما حََنِت عَلَيْهِمْ من لادم شيا روا 
ايار (۳۰۵۹). 

خدنك عن ضير اک ابا ان عتانة مغنبث ا 
أخرجه أيفمًا الحاكم قال البيهقي: إن قوله: «حِمَى النقِيع؛ من 
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قول الزُهري وروى الحديث النسائي فذكر الموصول فقطء أعني 
قوله: «لا حِمى إلا لِلهِولِرَسُولِه» ويؤيّد ما قاله البيهقي' إن ابا 
داود أخرجه من حديث ابن وهبو عن يونس عن الهري 
فذكره؛ وقال في آخره: قال ابن شهابب: وبلغني أن الب يكل هى 
النقيع وقد وهم الحاكم فزعم أنّ حديث لا جمى إلا لَه مف“ 
عليه وهو من أفراد البخاري» وتبع الحاكم في وهمه أبو الفتح 
القشيري في الإلمام وابن الرّفعة في المطلب وآثر عمر أخرجه أيضًا 
بن أسلم عن أبيه مثله وأخرجه 
عبد الررّاق عن معمر عن الزُهِرِيّ مرسلاً. 

قوله: (حِمَى النقيع) أصل الحمى عند العرب أن الرئيس 
منهم كان إذا نزل منزلا مخصبًا استعوى كلبّا على مكان عال» 
فإلى حيث. انتهى. ۰ 


الشافعي عن الدراوردي عن زيد , 


صوته حماه من کل جانبي؛ فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع 
غيره فيما سواه» والحمى: هو المكان الحمي» وهو حلاف المباح» 
ومعناه أن يمنع من الإحياء في ذلك الموات ليتوفر فيه الكلا 
وترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها والنقيع هو بالثون كما ذكر 
الصتف» وحكى الطاب أن بعضهم صفه فقال بالود وهو 
على عشرين فرسخا من المدينة وقدره ميلٌ في ثمانية أميال» ذكر 
ذلك ابن وهب في موطّ» واصل القع كل موضع يسستتقع فيه 
الماءء وهذا النقيع المذكور في هذا الحديث غير نقيع الخضمات 
الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة على المشهور كما قال 
الحافظ وقال ابن الجوزي: إن بعضهم قال: إِنّْهما واحدٌء قال» 
والأوّل اصح. 

قوله: (لا جِمى إلا لله وِرَسُوله) قال الشافعي: يحتمل معنى 
الحديث شيئين: أحدهم ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما 
حماه الي ية والآخر معناه: إلا على مثل ما حماه عليه الي ب 
فعلى الأول ليس لأحدٍ من الولاة بعده أن يحمي وعلى الثاني 
يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله ية وهو الخليفة خاصة 
قال.في الفتح: وأخذ أصحاب الثشافعي من هذا أن له في المسألة 
قولين» والرّاجح عندهم الثاني الأول اقرب إلى ظاهر اللّفظ. 
انتهى. 

ومن أصحاب الشافعي من الحق بالخليفة ولاة الأقاليم قال 
الحافظ: ومحلٌ الجواز مطلقًا أن لا يضر بكاقة المسلمين. انتهى. 

وظاهر قوله في الحديث الأول للخيل «خبْلٍ الْمْلِمِينَ أنه لا 


يجوز للإمام على فرض إلحاقه بالني اة أن يحمي لنفسه» وإلى 
ذلك ذهب مالك والثافعيّة والحنفيّة والهادويّة» قالوا: بل يحمي 
لخيل المسلمين وسائر أنعامهم» ولا سيّما أنعام من ضعف منهم 
عن الانتجاع كما فعله عمر في الأثر المذكور وقد ظنْ بعضهم أن 
بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى» والأحاديث القاضية 
بجواز الإحياء معارضةء ومنشا هذا الط عدم الفرق بينهما وهو 
فاسدٌ فإن الحمى أخحصر من الإحياء مطلقا. 

قال ابن الجوزي: ليس بين الحديثين معارضةء فالحمى المنهي 
عنه ما يحمى من الموات الكشيرة العشب لنفسه خاصةٌ كفعل 
الجاهليّة والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا 
قال: وإنْما تعد أرض الحمى مواتا لكونها لم يتقدم فيها ملك 
لأحدء لكثها تشبه العامرة لما فيها من المنفعة العامٌة. 

قوله: (رَأنْ عْمَرَ حمّى شّرف) لفظ البخاري «الشُرّف» 
بالتعريف قال في الفتح: رالشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاءٌ 
في المشهور» وذكر عياض أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر 
الرّاء وقال ني موطًا ابن وهبي: بفتح المهملة والرًاء» قال: وكذا 
رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو الصُواب. 

وأا شرف: فهو موضمٌ بقرب مكّة ولا يدخله الألف 
واللام. 

قوله: (وَالرْبَدة) بنتح الراء والموحّدة بعدها ذالٌ معجمة: 
موضع معروفٌ بين مكة والمدينة وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح أن عُمَرٌ < حَمى الربذة ِنَم الصدقة. 

قوله: (مُنَيّا) بضم الماء وفتح النون وتشديد التّحتيّة. 

قوله: (الصريْمَة) تصغير صرمة وهي ما بين العشرين إلى 
الثلائين من الإبلء أو من العشر إلى الأربعين منها. 

باب ما جَاء في فطاع الْمَعَاوِن 

5- عن ابن عباس قَالَ: «أقطّعَ رَسُول الله ل بلال ُن 
اث ارتي معاون اقبي جلها وََوْريهَا وَحَيِتُ بَصْلْح 
لور من ُذس» ولم يُعْطِهِ حى ملم و1 أَحْمَدْ(0:5/1) 
واو اود (۳۰۱۲)» وَرْوَيَاهُ ضا مِنْ حَددِيث عَمْرِو بن عَوْفٍ 
الْمُرَنِي). 

- وَعَنْ اض بن حَمّال: «أنهُ وقد إلى النبي يلي 
اسْتقْطعَهُ الملح» فُقَطَمْ ل فلا أن لى قَالَ رج“ م من الْمَجْلِس: 
أذري ما أَنَطَمْت لَهُ؟ نما أفْطَعْتَُ الْمَاءَ الْعِدُ قَالَ: فانرعَة مله 


قَالَ: وَسَألَهُ عَم يُحْمَى من الأرَاك» فَقَالَ: مَالْم نله حاف 
الإبل» رَوَاهُ الترْمِذِي )1١80(‏ وَبُو داد (7074) وَفِي روَايَة لَه 
«أحقاف الإبل» قال مُحَمْدُ مل ب ن الْحَسّن الْمَحْرُومِي: : يَعْنِي: أن 
الإبل تال هی روما وَيُحْمَى ما فَوْقَه). 

14 وق يوشة ا ١مان‏ أبي الب وله فَجَعَلَ 
ذو نة ويرم م َال: يا نبي الل ما الشيء اللوي لا جل 
مَْمْه؟ قَالَ: الْمَاء قَالَ: يا نبي اله ما النيء الذي لا جل مَنْمْه؟ 
َال: الْمِلْح قَالَ: يا نبي الل ما الشيءٌ الي لا بحل مَنْعَهُ؟ قَالَ: 
أذ ْمَل الْخَيْرٌ خب لك رَرَاهُ أَحْمَدْ (۳/ )٤۸١‏ وَأبو ذَاوْد 
(EY‏ 

حديث ابن عباس في إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد الله 
اخ ا ارم رخ خين رای قال لور شو 
غريب من حديث ابن عباس ليس يروبه عن أبي أويس غير شور 
وحديث عمرو بن عوفو الذي أشار إليه المصتف في سناد ابن 
ابنه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفي عن أبيه عن جدّه؛ وقد 
تقدم أله لا بحتج بحديثئه. وحديث أبيض بن حال أخرجه أيضًا 
ابن ماج والسائي وح المي وصسحه ابن حبان وضئفه 
ابن القطّان؛ ولع وجه النُضعيف كونه في إسناده السَيئِيّ المأربيّ 
قال ابن عدي: أحاديثه مظلمة منكرة. 

وحديث بهيسة أعلّه عبد الحقّ وابن القطان بأنها لا تعرف 
وتعقّب بأنّه ذكرها ابن حبّان وغيره في الصحابة» ولحديثها 
شواهد قد تقدّمت في كتاب الوديعة والعاريّة عند الكلام على 
حديث ابن مسعود في الماعون. 

قوله: (اْمَبَِيهُ) منسوبة إلى قبل بفتح القاف والموحدة: وهي 
ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيَامٍ وفي رواية 
لأبي داود معادن القبليّة وهي من ناحية الفرع» وقد تقدّم مشل 
هذا التفسير في باب ما جاء في الرّرع والمعدن من كتاب الرّكاة» 
E ES‏ كا اننال في 
القاموس: والقبل محركة نشرٌ من الأرض يستقبلك. أو رأس كل 
أكمة أو جبل أو مجتمع رمل» والمحجّة: الواضحة انتهى. 

قوله: (جَلْسيهَا) بفتح الجيم وسكون اللام وكسر السين 
. المهملة بعدها يساء الشسب» والجلس: كل مرتفع من الأرض» 
ويطلق على أرض غج كما في القاموس. 

قوله: (وَغوْرِيَا) بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وكسر 
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الرّاء نسبة إلى غور قال في القاموس: إن الغور يطلق على ما بين 
ذات عرق إلى البحر وكلٌ ما اندر مغربا عن تهامة» وموضعٌ 
منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة أيام في عرض 
فرسخين» وموضع في ديار بي سليم» وماءً لبي العدويّة. انتهى. 

والمراد هاهنا المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القبليّة. 

قوله: (مِن قُدْس) بضمٌ القاف وسكون الدال المهملة بعدها 
سين مهملة: وهو جبلٌ عظيمٌ بنجد كما في القاموس وقيل 
الموضع المرتفع الذي يصلح للرّرِع كما في النْهاية. 

قوله: (الْعِدُ) بكسر العين المهملة وتشديد الدّال المهملة أيفمًا 
قال في القاموس: الماء الذي له ماد لا تنقطع كماء العين. انتهى. 

وجمعه أعدادٌ وقيل العد: ما يجمع ويعدء وردّه الأزهري 
ورجح الأول وأحاديث الباب تدلُ على أله يجوز لاني يكل ولن 
بعده من الأئمّة إقطاع المعادن, والمراد بالإقطاع: جعل بعض 
الأراضي الموات مختصّة ببعض الأشخاص سواءٌ كان ذلك معدنا 
أو أرضًا لما سيأتي فيصير ذلك البعض أولى به من غيره» ولكن 
بشرط أن يكون من الموات التي لا بخص بها اح وهذا أمرٌ 
تق عليه وقال في الفتح: حكى عياض أن الإقطاع تسويغ 
الإمام من مال الله شيثًا لمن يراه أهلاً لذلك» وأكثر ما يستعمل 
في الأرضء وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزهء إا بان يملكه 
إيّاه فيعمر فیعمره» وإمًا بان يجعل له غلته مده ة قال السبكي: والثاني هو 
الذي يسمّى في زماننا هذا إقطاعاء وم أر أحدًا من أصحابنا 
ذكره؛ وتخريجه على طريق فقهي مشكلٌ قال: وانّذي يظهر أنه 
يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص امتحجر ولكنّه لا 
يملك الرقبة بذلك وبهذا جزم الطبري وادُعى الأذرعي نفي 
الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجند بغلّة أرضه إذا كان 
مستحقًا لذلك» هكذا في الفتح وحكى صاحب الفتح أيضنًا عن 
ابن الین أنه إنْما يسمّى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقارء وإنما 
يقطع من الفيء ولا يقطع من حقّ مسلم ولا معاهدر قال: وقد 
يكون الإقطاع تمليكًا وغير ليك وعلى الثاني يحمل إقطاعه ب 
الور بالمدينة قال الحافظ: كانه يشير إلى ما أخرجه الشافعي 
مرسلاً. ووصله الطْبري «أن الي يكل لَمًا قَدِم الْمَدِينة افطع 
الدور»» يعني: انزل الهاو رر الال و 

قوله: (قَالَ مُحَمّدُ بْنُ الْحَسَنِ. ..إلخ) ذكر الخطّابي فقال: 
إا يحمى من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الإبسل 
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الرائحة إذا أرسلت في الرّعي. انتهى. 

وحديث بهيسة يدل على أنه لايل منع الماء والملح» وقد 
تقدم الكلام في الماءء وأمًا الملح فظاهر الحديث عدم الفرق بين ما 
كان في معدنه أو قد انفصل عنه. ولا فرق بين جميم أنواعه 
الصالحة للانتفاع بها. 

اب إقطاع الأراضي 

06- عن أملْمَاء بنت أبي بكر في حي ذَكَرَنة قَالَتَ: 
نت اقل الى بن أرض ال التي فة رول الم ب 
على رأمبي وهو مني على تي رسخ مُق لَه (حم: 
1 (خ: )٩۲۲۲‏ (م: ۲۱۸۲) )۳٤(‏ رَهْرَ حُجُةَ في سَفْر 
الْمَرْأَةٍ اسر بغَيْر مَحْرَم. ْ 

5- وَعَنْ ابن عُمَرَ قَال: «أفطع الي 6 الْبَيْرَ حدر 
رمه وَأجْرَى الرس حَنَى قا كم رَمَى سوط فَقَال: اموه 
حَيْثْ بلع الوط رَوَاهُ أَحْمَدُ (161/5) وآبو داد .)۳٠۷۲(‏ 

۷“ وَعَن عرو ن حُرَيْث قَالَ: خا ِي رَسُول الله 
كل دارا بالْمَدِيئَِ بوس وَقَالَ: أزيدك» رَوَاه أبُو دار (3:. 

5-7 8 وال بن حجر دن لنب يكل أفْطْعَهُ أرفًا 
بِحَضرَمَوْت» وَبَعَثْ مُعَاويَة ِيُفِمَها إيَاهُ؛ رََاهُ المي )۱۳۸١(‏ 


م م # مم 


وصححه. 

6- وَعَنْ عْرْوَة بن الزبيْر ن عَبِدَ الرْحْمَن بن عَوْفٍ 
َال: فطعي رَسُولُ الله وَعْمَرَ ن الْحَطّابِ أرْض كَذَا ركذا 
َدَهَب البَِرُ إلى آل عْمَرَ فَاشترَى نْصِيبَهُ مهم فاتى عفان بن 
عَقان فَقَالَ: إن عبد الرحْمَن بن عوْفم زعم ان الي 45 أنْطْمَة 
عر ن اْحَطاب أ كذا ركذا وني اريت تيب آل 
عر فال عنْمان: عند رمن جايز الشسهادة لَه عليه روء 
أحْمَّد (۱/ ۱۹۲). 

4 وَعَنْ أنّْس قَالَ: ددَعَا النبي ل الأنصار ليقع لَهُمْ 
الْبَحْرَيْنِ فََالُوا: يا رَسُولَ الله إن فَعَلْت فاكتب لاخْرَانِنًا بن 
قرش بيشلهاء فلم يكن ذلك عند الب يك مَقَالَ: نكم سرون 
بَنْدِي اء فَاصْبرُو احنّی لري روَاءَ خمد (۳/ ۱۹۷) 
وَالْبْخَارِيَ (17). 

حديث ابن عمر في إسناده عبد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطّاب وفيه مقالٌ» وهو أخو عبيد الله بن 
عمر العمري وحديث عمرو بن حريث سكت عنه أبو داود 


والمنذري» وحن إسناده الحافظ» ولفظ أبي داود «أزيدك أزيدك» 
مرتين وحديث وائل بن حجر أخرجه أيضًا أبو داود والبيهقي ` 
وابن حبان والطيراني. 1 

وحديث عروة بن الربير لم أجده لغير أحمد. ولم أجده في باب 
الإقطاع من مجمع الرُوائد مع أله يذكر كل حديث لأحد خارج 
عن الأمهات الست . 

قوله: (مِن أرْض الرْبير. إلح) يمكن أن تكون هذه الأرض هي 
المذكورة في حديث ابن عمر المذكور بعده» وفي البخاري في آخر 
كتاب الخمس من حديث أسماء « أن النبي يكل أفْطم الربيرَ أْضًا 
يڻ أمَْال بني النُفيير» وفي سنن أبي داود عن أسماء أن رسول 
الله ة: «أنْطَمْ الرْيْر نَخْلاه. 

قوله: (حُضْرَ فَرّسيه) بضم الحاء المهملة وإسكان الاد 
المعجمة: وهو العدر. 

قوله: (وَبَعَتْ مُعَاويَة) أي: الي تكلل. 

قوله: (لُفْطِعَ هم البمرنين) قال الخطابِي: يحتمل أنه أراد 
الموات منها ليتملّكوه بالإحياء ويحتمل أنه أراد العامر منها لكن 
في حقّه من الخمس. لأنْه كان ترك أرضها فلم يقسمها وتعقّب 
بأنُها فحت صلحًا وضربت على أهلها الجزية؛ فيحتمل أن 
يكون المراد أنه اراد أن يخصّهم بتناول جزيتهاء وبه جزم 
إسماعيل القاضي ووجّهه ابن بطال بان أرض الطلح لا تقسم 
فلا ملك قال في الفتح: والذي يظهر لي أنه با أراد أن بخص“ 
الأنصار بما يحصل من البحرين» أمّا الناجز يوم عرض ذلك 
عليهم فهو الجزية» لأئهم كانوا صا حوا عليها وأمّا بعد ذلك إذا 
وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضاء وقد وقع منه ية ذلك في 
عدّة أراض بعد فتحها وقبل فتحها منها إقطاعه تميما الذاري بيت 
إبراهيم؛ فلم فتحت في عهد عمر جز ذلك لتميم؛ واستمر في 
أيدي ذريته من ابنته رقيّة وبيدهم كتاب من الي كله بذلك 
وقصته مشهورة: ذكرها ابن سعد وأبو عبيادٍ في كتاب الأموال 
وغيرهما. ٠‏ 

قوله: (فُلَم يكن عِنْدَهُ ذلِك) يعني: شنت قله الفتوح» 
وأغرب ابن بطال فقال: معناه أنه لإ يرد فعل ذلك, لأنه كان 
أقطع المهاجرين أرض بني النُضير. 

قوله: (أنْرَ) بفتح الممزة والملّدة على المشهوره وأشار لا 
بذلك إلى ما وقع من استكئثار الملوك من قريش على الأنصار 


بالأموال» والتّفضيل بالعطاء وغير ذلك فهو من أعلام نبوته» 
وفيه ما كانت فيه الأنصار من الإيثار على أنفسهم كما وصفهم 
بذلك فقال: «ويُؤْبْرُون عَلَى أنشييم ولو کان بهم خصاصة4» 
وأحاديث الباب فيها فيها دليلٌ على آنه يجوز للب کي ومن بعده مسن 
الأئمّة إقطاع الأراضي وتخصيص بعض دون بعض بذلك إذا 
E ES‏ ا ا 
الباب والباب الذي قبله منها «أن الي ا افطع صخر ن ر ن أبي 
الْمَبْلةالبَجَلِيْ الأحْمَسِيْ مَاء لبي سيم أ لما هروا عن الإسلام 
تَركُوا ذلك الْمَاء ثم رده لبهم في قِصّةٍ طوِيلةِ مَذَكُورَةٍ في سنن 
0 


ل 2 ج إلى كوك ران ج جهينة ة لجثرة ِالرَحَبّق نال لَهُم: مَنْ 
أهْلُ ذي الْمَرْوَقِ فقَالُوا: بو رفَاعة مِنْ جُهينةء فَقَالَ: قد أنْطَنتهًا 
يني رفاعة فاق وها ينهم من اع ومهم من أك 
لحمل مها عند أبن دادن قيلة ت ع قالت: «قَدِمْنَا 
على رَسُول الله َك ونَقَدمَ صاجبي يَغْيِي: ربث ن حَسَان 
وَافِد کر بن وال َبَاَمَهُ َلَى الإسلام عَلَيْهِ وَعلَى قَوْمِِ تم قَالَ: 
يا رسُولَ اللو كب ْنَا وبين بي نِم بالدهتاء أن لا يَُاوِرَهَا 
إلا مهم أحَدَ إلا مُسَافِرٌ أو مُجاور فَقَال: أكتب لَه يا غُلام 
بالثهناء فلم زازه قذ مر لَه بها شخص بي وهي وطبي 
ا فَقُلْت: يا رَسُولَ الله إنهُ 3 يسالك انقو من الأرض 
إِذْ سالك إِنمَا هلر الدهناءُ عِنْدَكَ مقي ا لقنم 
وَنِسَاء بني تمم وَبْنَاوْهَا وَرَاءَ ذلك فَقَالَ: ايك با علا 
صدَقَت الْمِسكِيئة؛ الْمُسْلِمُ أخو الم يَسَعْهُمًا الْمَاءُ وَالشُجَرُ 


وَيَتَعَاوَنَان عَلَى الْفَتَانَ» يعني: الشيطان وأخرجه أيضًا التّرمذي 1 


مختصرًا ومنها ما أخرجه البيهقي والطّبراني أن الب ول لَمًا 
قم الْمَدِيئْة افطع الور وَأقطّم ابن مَسْعُودٍ فِيمَنْ أقْطّمْ» وإسناده 
قوي. 

باب الوس فِي الطرْقَات الْمُعة ليع ويره 

0- عن ابي سيد عن النبِي يك ثَال: «إِياكُمْ وَالْجُنُوسَ 
في الطُرقاتء فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله ما لا من مَجَالِسا بُدُنتَحَدْتْ 
فيهاء فَقَالَ: إذا أبَْثُمْ إلا الْمَجْلِسَ فَاعْطُوا الطْريقَ حَقَهَاء قَالُوا: 
وما حق الطريق يا رَسُولَ اللو قَالَ: عض الْبَصَرِء وك الأذى» 


ورد السلا وَالأمْرُ بالْمَعْرُوفو وَالنهيْ عن الْمُْكرِ ممق عله 
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(حم: ۳۹/۳( (خ: 1۲۲۹( (م: ۲۱۲۱). 

۲-وَعَن الرْبَيْر بْن الْمَوَامْ أن النبي ب فَالَ: «لان 
الاس أَعْطْوْهُ أو نوه رَوَاهُ خمد (1/ 114 و/151). 

E TE 
الشيخان على مثل معناه من حديث أبي هريرة» وقد تقدّم في‎ 
باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة من أبواب الرّكاة.‎ 

قوله: (إيْاكُم والْجْنُوس) بالنُصب على التُحذير. ٠‏ 

قوله: (مَا لَنَا مر مَجَالِسًِا بَدٌ) فيه دليلٌ على أن التُحذير 
للإرشاد لا للوجوب» إذ لو كان للوجوب لم يراجعوه كما قال 
القاضي عياض وفيه متمسسّكٌ لمن يقول: إن سد الذرائع بطريق 
الأولى لا على الحتم؛ لأنْه نهى ألا عن الجلوس حسما للماة» 
فلمًا قالوا: (ما لتا مِنْ مُجَالِسِئًا بُد) ذكر لهم المقاصد الأصليّة 
للمنع» فعرف أن النْهي الأول للإرشاد إلى الأصلح ويؤخذ منه 
أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة لندبه أؤلا إلى ترك 
الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بح الطّريق» وذلك أن 
الاحتياط في طلب السسّلامة آكد من الطّمع في الرّيادة قال الحافظ: 
ويحتمل نمم رجوا وقوع النسخ تخفيعًا ًا شكوا من شدة الحاجة 
إلى ذلك» يعني: فلا يكون قوهم المذكور دليلاً على أن التحذير 
الذي في قر الأمر للإرشاد قال: ويؤيّده أن في مرسل يحيى بن 
يعمر» وظنٌ القوم أنها عزيمة. 

قوله: (إذا ّم إلا الْمَجْلِس) في روايةٍ للبخاري «فْإِذًا انيشم 
إلى الْمَجْلِس». 

قرله: (عَفل الْبَصر.إل) زاد أبو داود في حديث أبي هريرة 
«وَإرْشَادُ السبيل» رامیت الْمَاطِس إِذَا حَيد؛ وزاد الطبراني من 
د مر درإغائة الْمَلْمُوف» وزاد البزّار من حديث ابن 
عباس درَأعِيئُوا على الْحُمُولةِ وزاد الطبراتي من حديث سهل 
بن حنيق هوو الله سيراه وزاد الطّبراتي؛ أيغنًا من ديت 
وحشي بن حربب ادوا الأغبياء وَأعِنُوا الْمَظْلُومٌ؛ وجاء في 
حديث أبي طلحة من الرّيادة «وَحُسْنْ الكلام؛ وقد نظم الحافظ 
هذه الآداب فقال: ۰ 
جمعت آداب من 1 الجلوس على ريق من قول خر الخلق 
اش الثلام وان في اكلام ت عاطيًا وسلامًا رد 


في الحمل عاون ومظلومًا أعن طفان واهد سبيلاً واهمد 
بالعرف مر وانه عن نکر وكفاً وغض طرفا واكثر ذكر 

والعلة في النُحذير من الجلوس على الطّرق ما فيه من 
التعرْض للفتنة بالنُظر إلى من يحرم النظر إليه؛ ولحقوق الله 
والمسلمين التي لا تلزم غير الجالس في ذلك الحلُ وقد أشار في 
حديث الباب بغض النظر إلى السلامة من التُعرْض للفتنة بمن يمر 
من النساء وغيرهنٌ وبكف الأذى إلى السّلامة من الاحتقار 
والغيبة وبر السلام إلى إكرام المارّ وبالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إلى استعمال جميع ما يشرع وترك جميع ما لا يشرع وعلى 
هذا النمط بقيّة الآداب الي أشرنا إليهاء ولكل منها شاهدٌ 
صحيح أو حسنْ وقد استوفى ذلك الحافظ في الفتح في كتاب 
الاستئذان وحديث الزبير قد سبق شرح ما اشتمل عليه في كتاب 
الزكاة وذكره الصف هاهنا لقوله فيه «فْيْضَعُهُ فِي السّوق 
يما فان فيه دليلاً على جواز الجلوس في الوق للبيع؛ ولا 
يخلو غالب الأسواق من كثرة الطرق فيه. 

باب من وَجد داب د مها هلها رَعبََ نا 

1417 - عن يد الله ِن حُمَيْل بن عبد الرْحمَن الْحِسْيَرِي 
عن الطب أن ابي :48 َا: شن وجذ اة قل عَجَْعَنْهَا 
الها أن يعوا بها فذحا تاها نه له 4. قال عيذ 
اللو: فُقْلْتْ لَهُ: عَمنْ هذا؟ فَقَال: عَنْ غير واج م أُصْحَابٍ 
النبيّ كلل روه آبو دَاوْد (5 07051 وَالذارمطنِيَ 4). 

4- َعَنِ التعبي برقع الْحديث إلى النبي و قال: 


«مَنْ ترك ابه بمُهْلكَةٍ َحْيَاهَا رَجُلَ هي لِمَنْ أحْيَامَاء رَوَاهُ بُو 
ذَاوْدِ (1960ه"7). 

الحديث الأول في إسناده عبيد الله بن حيار وقد وق وحكى 
ابن أبي حاتم عن يحبى بن معين أنه سثل عشه؛ فقال: لا أعرفه» 
يعني: لا أعرف تحقيق أمره وأمّا جهالة الصُحابة الذين أبهمهم 
الشعي فغير قادحةٍ في الحديث, لان مجهوهم مقبولٌ على ماهو 
الح وقد حققنا ذلك في رسالةٍ مستقَلَةٍ والشعي قد لقي جماعة 
من الصحابة حكى الذهي أنه سمع من ثمانيةٍ وأربعين من 
أصحاب رسول الله يق وحكى منصور بن عبد الرحمسن عن 


يقُولُون: عَلي وَطلْحَةُ وَالرُِرُ في الْجَنة؛ والحديث الثاني مع 
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إرساله فيه عبيد الله بن حميدٍ المذكور. 

قوله: (فَسيْبُوهَا) وكذلك قوله: «مَنْ ترك دَابْة» يؤخذ من 
الإطلاق أنه يجوز لالك الذابّة التسييب في الصحراء إذا عجز عن . 
القيام بها وقد ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى أنه جب 
على مالك الدَابّة أن يعلفها أو يبيعها أو يسيّبها في مرتع» فإن تمرّد 
أجبر وقال أبو حنيفة وأصحابه: بل يؤمر استصلاحا لا حتمًا 
كالشجر وأجيب بأ ذات الرُوح تفارق الشجر والأولى إذا كانت 
الذاة ما يؤكل لحمه أن يذيحها مالكها ويطعمها امحتاجين قال ابن 
رسلان: وأمًا الدَابّة الي عجزت عن الاستعمال لزمانةٍ ونحوها 
فلا يجوز لصاحبها تسييبها بل يجب عليه نفقتها. 

قوله: (فَأَحْيَاهَا) يعني: بسقيها وعلفها وخدمتهاء وهو من 
باب المجاز كقوله تعالى: ومن أحْيَاهَا نَكَنْمَا أحيًا الناس 
جَمِيعًا4. 

قوله: (فْهِيّ لَهُ) أخذ بظاهره أحمد واللّيث والحسن وإسحاق» 
فقالوا: من ترك دابّةٌ بمهلكة فاخذها إنسانٌ فاطعمها وسقاها 
وخدمها إلى أن قويت على المشي والحمل على الركوب ملكها 
إلا أن يكون مالكها تركها لا لرغبةٍ عنها بل ليرجع إليها أو 
ضلّت عنه» وإلى مشل ذلك ذهبت المادويّة وقال مالك: هي 
لمالكها الأول ويغرم ما أنفق عليها الآخذ وقال الشافعي وغيره: 
إن ملك صاحبها لم يزل عنها بالعجزء وسبيلها سبيل اللّقطة فإذا 
جاء ربها وجب على واجدها رها عليه ولا يضمن ما أنفق 
عليهاء لأنه لم يأذن فيه. 

قوله: (بمَهْلكة) بضم الميم» وفتح اللام اسم لمكان الإهلاك 
وهي قراءة الجمهور في قوله تعالى: لما شهان مَهْلِك أخْلِدِ». 
وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام. 
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كناب الْعَْصْب وَالضّمَانَاتَ 
باب الي عن جده وَمَرْلِ 

66- عن الاب ُن يزيد عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
د دلا پان ادگ ماع أيه جَادًا وَلا لاعباء وَإذَا أخذ 
أحذكم عا أخيه فَلْيرْدَهَا عَلَيْهِ رَرَاهُ أحْمّدْ (4/ ۱( وأو 
دَاوْد (0007) وَالتْرْمِلريُ (515). 

5- وَعَنْ أنّس أن النبِي يك قَالَ: «لا بل مَالُ اشرئ 
ملم إلا بطیب نفسيه؛ راء الذارفطي (۲/۳) وَعْمُومُهُ 33 

۷-وَعَن عَبْلو الرّحْمَن بن أبي لى قال: «حَدُنَنَا 
أصْحَاب النبي يك ألهُمْ كوا يرون مع الي به نام رَجُْلَ 
نهم فاطق بَمْضهُم إلى حَبل مع فاده فزع فقا الي 
کل لا جل للم أن يُرَوْعَ لن رَوَاهُ أبُو داد .)٠٠٠٤(‏ 

حديث السائب حسئنه التّرمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا من 
حديث ابن أبي ذتبي. انتهى. 

وقد سكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه أيضًا البيهقي 
وقال: إسناده حسنْ وحديث نس في إسناده الحارث بن مُا 
الفهري وهو مجهول وله طريقُ أخرى عند الدارقطئ أيضًا عن 
حي عن أنسء وفي إسنادها داود بن الزّبرقان وهو متروكٌ ورواه 
امد والدارقطيٌ من حديث أبي حسرّة الرّقاشي عن عمّه؛ وني 
إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعفٌ وأخرجه الحاكم مسن 
حديث ابن عباس من طريق عكرمةء وأخرجه الذارقطني من 
حديث ابن عباس أيضًا من طريق مقسم وفي إسناده العرزمي 
وهو ضعيفٌ ورواه البيهقي وابن حبّان والحاكم في صحيحيهما 
من حديث ابي حميدٍ الساعدي بلفظ: «لا َل لأمرئ أن ياح 
عمتا أخيه بير طيب َس يةه قال الببهقي: وحديث ابي جي ا 
أصح ما في الباب وحديث ابن أبي ليلى سكت عنه أبو داود 
والمنذري وإسناده لا بأس به. 

قوله: (مُنَاعٌ أخييه) المتاع على ما في القاموس: المنفعة والسّلعة 
وما تمتعت به من الحوائج الجمع أمتعة. 

قوله: (وَلا لاعِبًا) فيه دلي على عدم جواز أخذ متاع 


الإنسان على جهة المزح والمزل. 

قوله: (لا َل مَل امرئ سُنْلِمٍ.إلّخ) هذا أمرٌ مصرٌحٌ به في 
القرآن الكريم قال الله تعالى: «إوَلا تَأَكُلُوا أنوالكُم يبتكم 
بالباطلٍ)» ولا شك أن من اکل مال مسلم بغير طيبة نفسه أكل 
له بالباطل» ومصرّحٌ به في عذة أحاديث: منها حديث إنْمًا 
أنْوَالْكُمْ وَوِمَاوْكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ)؛ وقد تقدّم عليه عند كافة 
المسلمين ومتوافق على معناه العقل والشرع» وقد خصطص هذا 
العصوم بأشياء منها الركاة كرمًا والتشفعة وإطعام المضطرٌ 
والقريب والمعسر والزُوجة وقضاء الدّين وكثيرٌ من الحقوق 
المالئة. 

قوله: (لا حل للم أن يُرَوْعَ مُسْلِم) فيه دلي على اله لا 
يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح. 

باب إثباتٍ صب العقار 

-٨۸‏ عن عَائِشَة أن النبي ي قَالَ: «مَن ظَلَم شِبْرًا ِن 
الأرض تة الله من سبع أرَضِين» مق عليه (حم: 1094/5) 
(خ: 140( (م: (1Y‏ 

١8‏ وَعَنْ معي ن زيلر قَالَ: قال رَسُولُ الله يك: «مَنْ 
اعد مرا من الأرْض طلا قل طوف رم اليَامَة مِنْ سَبْع 
أَرْضين» ممق علَبْهٍ (حم: ۱۸۸/۱) (خ: )۳۱۹۰١‏ (م: )151١‏ 
(18) وَفِي لفظ: «لأحْمَدَ «من سرّق». 

-1١ ٠‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يله قَالَ: «مَن افطع يبرا 
ين الأرض بِخِيرٍ حف طون اله وم اة ِن سبع أرَضيين» 
رَوَاهُ خمد (۲/ .)٤۳۲‏ 

- وَعَنْ ابن عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «مَنْ اة 
من الأرْض شيعا بقَيْرٍ حى خف به يوم القيَامَةٍ إلى سبع 
أرّضِين» رَوَاهُ خمد (؟/19) والبْخاري 40( 

حديث أبي هريرة هو في صحيح مسلم وفي الباب عن يعلى 
بن مرة عند ابن حبّان في صحيحه وابن أبي شيبة في مسنده وأبي 
يعلى وعن المسور بن خرمة عند العقيلي في تاريخ الضعفاء» وعن 
شداد بن اوس عند الطّبراني في الكبيرء وعمن سعد بن أبي 
وقاص عند الترمذي وعن ابي مالك الأشعري عند ابن أبي شيية 
باسنا حسن» وعن الحكم بسن الحارث المي عند الطُجراني 
وأبي يعلى وعن أبي شربح الخزاعي' عند الطُّبراني أيفنًا وعن 
ابن مسعودٍ عنده أيضًا واد وعن ابن عباس عند الطبراني 
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قوله: (مَنْ ظَلَمَ يرا في رواية للبخاري قي شِبْر» بكسر 
القاف وسكون التحتانئة: أي: قدر شبرء وكائه ذكر الشبر إشارة 
إل استاءالقليل والكثر في الوعيده كذ في الفتع. 

قوله: (يُطُوقُه) , بضم أوّله على البناء للمجهول. 

قوله: (يِنْ سَبْعٍ أرَضِين) بفتح الراء ويجوز إسكانها قال 
الخطَابِي: له وجهان: أحدهما أن معناه أن يكلف تقل ما ظلم 
منها في القيامة إلى الحشرء ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طرق 

الثاني أن معناه آنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين أي: 
فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا في عنقه. انتهى. 

ويؤيّد الوجه الثاني حديث ابسن عمر المذكور وقيل: معناه 
كالأرّل لکن بعد أن ينقل جميعه يجعل کله في عنقه طوقًا ويعظم 
قدر عنقه حتّى يسع ذلك كما ورد في غلظ جلد الكافر ونحو 
ذلك ويؤيّده حديث يعلى بن مرة المشار إليه سابقًا بلفظ: ,يما 
رَجْلٍ ظَلَمَ شرا ِن الأرض كَلَْهُ الله أن يَحْفِرهُ حى يلع حر 
بع أرَضين لم َة بوم الْيَامَةِ حى يُفْضَى بين الناس» 
وحديث الحكم السلمي المشار إليه أيضًا قال الحافظ: وإسناده 
حسنٌ» ولفظه «مَنَ أذ من طريق الْمُللمين شيبْرًا جَاء يوم 
الفا يمل من سم أرَضِين» قال في الفتح: ويحتمل أن يكون 
الراد بقوله: طوف“ يكلف أن يجعله طوقًا ولا يستطيع ذلك 
فبعذّب به كما جاء في حو ١مَنْ‏ كب في ماه كلف أن غد 
شَعِبرةا ويحتمل أن يكون التطويق تطويق ق الإثم» والمراد به أن 
الظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم الإئم ومنه قوله تعالى: 
لالْرَمْناه طابر ُي عُنْقِوِ ويحتمل أن تتدوّع هذه الصّفات 
لصاحب هسذه العصية أو تقسم بين من تلبس بهاء فيكون 
بعضهم معذبًا ببعض» وبعضهم بالبعض الآخر بحسب قرة 
المفسدة وضعفهاء هذا جملة ما ذكر من الوجوه في تفسير الحديث. 

قوله: (مَنْ اقْنَطّ) فيه استعارة شيّه من أخذ ملك غيره 
ووصله إلى ملك نفسه بمن اقتطع قطعة من شيء يجري فيه القطع 
الحقيقي واحاديث الباب تدل على تغليظ عقوبة الظّلم والغصب 
وان ذلك من الكبائرء وتدلٌ على أن تخوم الأرض عَلّكء فيكون 
للمالك منع من رام أن يحفر تحتها حفيرة قال في الفتح: إن 
الحديث يدل على أن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منتهى 


الأرضء وله أن يمنع من حفر تحتها سربًا أو بئرًا بغير رضاه؛ وأنّ 
من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارةٍ وأبنيةٍ 
ومعادن وغير ذلك» وان له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر مسن 
يجاوره» وفيه أن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من 
بعضء لأنْها لو فتقت لاكتفى في حقّ هذا الغاصب بتطويق التي 
فشا لانفصاها عمًا تحتهاء أشار إلى ذلك الدّراوردي» وفيه أن 
الأرضين السسبع أطباق كالسّموات» وهو ظاهر قوله تعالى: وين 
الأرض مهن خلافا لمن قال:إن المراد بقوله: «سَبْعُ 
سبعة أقاليم؛ لأنْه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شرا من 
إقليم آخر؛ قاله ابن التين» وهو والُذي قبله مب على أن العقوبة 
متعلّقة بما كان سببها وإلا فمع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين 
ما ذكروه انتهى. 

7- وَعَنٍ الأشعَث بن قي قَيْس: أن رجلا مِنْ كِنْدة وَرَجْلاً 
مِنْ حَضْرَمُوْتَ اختَصَمًا إلى لبي اة في از بِالْيِمَنِء فَقَالَ 
الْحْضْرمِي: يا رَسُول الله أزضيي اغْنْصَبّهَا هذا ووه ثَقَالَ 
الكندي: يا رَسُولَ الله أَرْضِي َرثْتهَا مِن أبي» قال الحَضرّمِي: 
يا رَسُولَ الله اسْتَحْلِفْهُ إنه ما يَعْلَّمُ أنْهَا أرْضِي وَأرْضْ وَالِدِي 
اغتصبها أبُوه فيا الجندئ لِلْيمِينء قال رَسُول الله بل إن لا 
ينطع عَبِدَ أو ' رَجُل بّمينه مالا إلا لقي الله يوم يََْاهُ َه أجذم 
قال الكندي: هِي أرْضة وَأرْض وَالِلدن رَوَاهُ أَحْمَدُ .)۲٠۳ /٥(‏ 

الحديث رواه أيضًا الطبرانيُ في الأوسطء وفي إسناده محمد بن 
سلام المسبّحي له غرائب وبقيّة رجاله رجال الصُحيح وللأشعث 
أيضًا حديث آخر أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده 
ضعيفٌ وقصة الحضرمي والكندي سياتي ذكرها في باب 
استحلاف المنكر من كتاب الأقضية من حديث وائل بن حجر 
عند مسلم في صحيحه والّرمذي وصځحه بنحو ما هناء ولعلّه 
يأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله قال في التلخيسص: 
والحضرمي هو وائل بن حجر والكندي هو امرؤ القيس بن 
عابس واسمه ربيعة انتهی» وفيه نظرٌ فإنه سيأني عن وائل بن 
حجر في كتاب الأقضية بلفظ: «جَاءَ رَجُل مِنْ حَضْرمَوْت وَرَجْلَ 
ين دة إلى الي إل وهذا يشعر بان الحضرمي غير وائل 
وأيغمًا قال في البدر المدير: اسم الحضرعي ربيعة بن عبدان» وكذا 
جاء مبنا في إحدى روايتي صحيح مسلم؛ وعبدان بكسر المهملة 
ينعا بوک اریت فيه دیل على انها إن ابت اع العم 


بم أرْضِين» 


وجبت» وعلى أنه يستحبٌ للقاضي أن يعظ من رام الحلف. 
قوله: (إنْهُ لا َقْنَطِمْ عَبْد.إلّح) لفظ الصحيحين من حديث 

الأشعث: «مَن حَلّفّ عَلَى يَمِين يَقَنَطِعْ بها مال امْرئ ملم هُوَ 

فيهًا اجر لي الله رَمُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» وسياتي في كتاب 


الأقضية. 


411 1- عن افع بْن ديج أن النبيئ يِه قَالَ: من ررغ في 
أزض قوم غير إذنهم فليس لَه من الرُرْع شيء وله تبه رَوَاهُ 
الْحَمْسَةُ إلا النسَائيّ وال البُضَارِي: هُوَ ليث حَسَنُ (حم: 
(6/٤4‏ (د: ۳ ات ۳۹۹ ه4001 1). 

4 وَعَنْ عُرْوة بن الزټبر أن رَسُولَ الله ية َال: «مَنْ 
ايا ارتا فْهِي لَه ولس لزق ظالِم حَقّ 4 قال وَلَقَدْ أخبرني 
الذي حَدَئَيِي هذا الحَدديث: «أن رَجُلَيْن اخْمَصُمًا إلى رَسُول الله 
يل رس أَحَدَمُمَا خلا في أزض الآخر مُنَضَى لِممَاحِبٍ 
الأرْض بأزضي ومر صاجب انحل أن رع نحل مِنهاء قَالَ: 
رایتھا وِنها شغرب اموا بالقُؤوس وَإنْها نحل عم روء أبُو 
داد (۳۰۷۲) والذارفطنې (۳/ 9"0). 

حديث رافم ضففه الخطابي» ونقل عن البخاري تضعيفه» 
وهو خلاف ما نقله الترمذي عن البخاري من تحسينه وضكّفه 
أيضًا البيهقي وهو من طريق عطاء بن أبي رباج عن رافعء قال 
أبو زرعة: لم يسمع عطاء من رافع» وكان موسى بن هارون 
يضعًف هذا الحديث ويقول: لم يروه غير شريكي ولارواه عن 
عطاء غير أبي إسحاق» ولكن قد تابعه قيس بن الربيع وهو سيئ 
الحفظ وقد أخرج هذا الحديث أيضًا البيهقي والطبراني وابن أبي 
شيبة والطّيالسي وابن ماجه وأبو يعلى وحكى ابن المنذر عن 
أحمد بن حنبلٍ أنه قال: إن أبا إسحاق زاد في هذا الحديث «زْرَعٌ 
بغْيِر إذْنهم» وليس غيره يذكر هذا الحرف وحديث عروة سكت 
ل واو والمنذري» وحن الحافظ في بلوغ المرام إسناده وفي 
رواية لأبي داود: ظقَقَالَ رَجُّلْ مِنْ أصْحَابٍ النبي يل وَأكتْر 
ظني أله ابو سيد الْحُدْرِي: فاا رَأَيْت الرْجُلَ يَضْربُ في أصُول 
النخل» وأوّل حديث عروة هذا قد تقدّم في كناب الإحياء 7 
جويك ممه بن زا رعرع ار وای حدر ا نغ 
بن علي عن أبيه الباقر عن سمرة بن جندب أله كات لَه عَضْدٌ 
من تخل في حَائْط رَجُل من الأنْصّار ٠قَالَ:‏ وَمَمَ الرْجُلٍ هله 


قَال: کان سَمْرَةٌ يَدْحُلُ إلى نَخله اذى به الرْجُلُ ويش علبي 
علب جه أن ناون فابی» قائى اللي له َر ذلك لك فطلب 
له الي يك أن بیع قابیء فطلب اله أن اقل ابی قال: به 
ل ولك كَذَا وَكَذَا أمْرًا رَعْبَهُ فيه فَأبَى» فَقَالَ: أت مُضَار فَقَالَ 
رَسُولُ الله ِلانْصّاري: اذهب فَافلعْ نحل وفي سماع الباقر 
من سمرة بن جندبو نظرء فقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما 
يتعذّر معه سماعه. 

قوله: (فليسَ لَهُ من الرْرْع ششية) فيه دليلٌ على أن من 
غصب أرضًا وزرعها كان الررع للمالك للأرض» وللغاصب ما 
غرمه في الررع يسلّمه له مالك الأرض قال الترمذي: والعمل 
على هذا الحديث عند بعض أهل العلم» وهو قول أحمد 
وإسحاق قال ابن رسلان: وقد استدل به كما قال الترمذي وأحمد 
على أن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا 
يخلو إِمّا أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الررع أو 
يسترجعها والررع قائمٌ قبل أن يحصدء فإن أخذها مستحقها بعد 
حصاد الرّرِع فإن الرُرع لغاصب الأرض لا يعلم فيه خلافاء 
وذلك لأنّه نماء ماله» وعليه أجرة الأرض إلى وقت السليم 
وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها وإن أخذ الأرض صاحبها 
من الغاصب والرّرع فيها قائمٌ لم يملك إجبار الغاصب على قلعه 
وخيّر المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الررع له أو يترك 
الزْرع للغاصب وبهذا قال أبو عبيدٍ وقال الشافعي وأكثر الفقهاء: 
إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه واستدنُوا 
بقوله وكيِ: «َيْسَ لِعِرْق ظَالِمِ حَقْ» ويكون الرّرِع لمالك البذر 
عندهم على كل حال وعليه كراء الأرض ومن جملة ما استدل به 
الأؤلون ما أخرجه ار وأبو داود والطبراني وغيرهم ان النبي 
يكل رَأى زعا في أْض ظهَيْرٍ ابه فَقَالَ: ما اخسن ررم 
ھی فقَال: نه س لمر وَلَكِنّْهُ قُلانء فَالَ: فَحْدُوا ززعم 
روا عَلَيْهِ نفَمتَهُه فدل و أن الزرع تاب للأرض ولا يخفى أن 
حديث رافع بن خديج أخص من قوله يل: ليس لِعِرق ظَالِمٍ 
حَقٌ؛ مطلقًا فيبنى العامٌ على الخاص»وهذا على فرض أن قوله 
لس لِرق الم حَق» يدل على أن الرّرع لرب البذر فيكون 
الرّاجح ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن الزرع لصاحب 
الأرض إذا استرجع أرضه والررع فيها وأمّا إذا استرجعها بعد 
حصاد الررع فظاهر الحديث أنه أيضًا لرب الأرضء ولكثه إذا 
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صح الإجماع على أنه للغاصب كان مخصّصًا هذه الصورة وقد 
روي عن مالك وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأوٌلون. في 
البحر أن مالك والقاسم يقولان: الرُرِع لربٌ الأرض واحتج لما 
ذهب إليه الجمهور من أن الزّرع للخاصب بقوله ة: «الرّرْعٌ 


إلزارع وَإِنْ كان غَاصبًا؛ ولم أقف على هذا الحديث فينظر فيه ' 


وقال ابن رسلان: إن حديث ليس لِعِرْق ظَالِمِ حَق) ورد في 
الغرس الذي له عرق مستطيل في الأرض» وحديث رافم ورد في 
الرّرع فيجمع بين الحديثين ويعمل بكل واحدٍ منهم في موضعه. 
ولكن ما ذكرناه من الجمع أرجح» لأ بناء العام على الخناص 
أولى من المصير إلى قصر العام على السسّبب من غير ضرورةٍ 
والمراد بقوله: «رَلَهُ نَفْقَنَُ ما أنفقه الغاصب على الزرع من 
المؤونة في الحرث والسّقي وقيمة البذر وغير ذلك وقيل: المراد 
بالنفقة قيمة الررع» فتقدّر قيمته ويسلّمها المالك» والظاهر الأول. 

قوله: (وَلَيْس لِعِرْق ظَالِمِ حق) قد تقدّم ضبطه وتفسيره في 
أل كتاب الإحياء. 

قوله: (وَآمرَ صَاحِب الدْخْلٍ.إلّخ) فيه دليلٌ على أنه يجوز 
الحكم على من غرس في أرض غيره غروسًا بغير إذنه بقطعها 
قال ابن رشا في النهاية: أجمع العلماء على أن من غرس نخلاً أو 
ثمرًا وبالجملة نبانًا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع؛ ثم قال: إلا ما 
روي عن مالكو في المشهور أن مسن زرع فله زرعه وكان على 
الزّارِع كراء الأرض وقد روي عنه ما يشبه قول الجمهورء ثم 
قال: وفرّق قوم بين الررع والتّمار إلى آخر كلامه. 

قوله: (عُم) بضم المهملة وتشديد الميم جمع عميمة: وهي 
الطويلة» وني القاموس ما يدل على أنه يجوز فتح أوله. لأنّه قال 
بعد تفسيره بالنخل الطويل: ويضم 

بَابْ ما جَاءً فِيمَنْ عَصّب شاة فَلَبَحَهًا 
وَشَوَاهَا أو طُبَحَهَا 

-٥‏ عن عاصم بن كُلَيْبٍ «أنْ رجلا مِنْ الأنصار أخبَرَهُ 
قَال: حرجنا مع الي بلا فلا رَجَع اسستَقْبلَُ داعي انراق فَجَاهً 
رَجيءَ بالطعَام فَوْضّمَ يده كم وَضضَمَ الْقَوْمٌ فأكلواء فََظَرَ آباؤنا 
رَسُول الله يكل برك لْقْمَةَ في َمِهِ تم قَال: أجذ لحم شَاةٍ يدت 
بير إن أخلهاء قات الْمرأة: يا سول الل ني أرْسَلْت إلى 
البقيع يَشتري لي شاة فَلَم أجذء فَأرْسَلْت إلى جَارٍ لي قذ اشتَرّى 
شَاةٌ أن ازسل بها إلي بَِمَنِهًا فَلَمْ برجت فارْسّلت إلى امات 


َارْسَلت إلي بها قَقَالَ رُسُولُ الله يكئ: أطْمِمِيهِ الأمتارى'» رَوَاهُ 
خمد (0/ )۲۹٤-۲۹۳‏ رابو داد (۳۳۳۲) وَالدَارَقْطيبِيْ 
(9/ ۲۸۱-۲۸۰) وَفِي لفظ: «لهُ: ثم قَالَ: داي لاج لحم ثنَاةٍ 
بحت بِمَيْر إذن أهلِهاء قَقَالَت: يَا رَسُول الله ا وأنا من أَعَرٌ 
لاس عليه ولو کان حيرا منها لم ير حلي علي ان | رْفْيِيَهُ 
ينمل مِنْهَاء فَبَى أن اکل مها وَأمَرَ بالطّْمَام للأسّارّى». 

الحديث في إسناده عاصم بن كليبي قال علي بن المديني: لا 
يحتج به إذا انفرد وقال الإمام أحمد: لا باس به وقال أبو حاتم 
الرازي: صالح وقد أخرج له مسلمٌ وأمًا جهالة الرّجل الصّحابي 
فغير قادحة لما قرّرناه غير مرَةٍ .من أن مجهول الصّحابة مقبول» لأن 
عموم الأدلّة القاضية بأنهم خير الخليقة من جميع الوجوه أقل 
أحوالها أن تنبت لهم بها هذه المزيّة» أعني قبول مجاهيلهم 
لاندراجهم تحت عمومها ومن تولّى الله ورسوله تعديله 
فالواجب حمله على العدالة حى ينكشف خلافها ولا اتكشاف 
في المجهول. 

قوله: (يُلُوكُ) قال في القاموس 

قوله: (لَقْمَةُ) بضمٌ اللام وسكون القاف ويجوز فتح اللام قال 
في القاموس: اللقمة وتفتح: ما يها للفم. 

قوله: (فَلَمْ يُوجد) بضم أؤله وسكون الواو وكسر الجيم: 
أي: لم يعطني ما طلبته وفي القاموس: أوجده: أغناه» وفلانا 
مطلوبه: أظفره به والحديث فيه دليلٌ على مشروعية إجابة 
الذاعي وإن كان امرأة والمدعرٌ رجلاً أجنيبًا إذا لم يعارض ذلك 


: اللُوك: أهون المضغ» أو مضغ 


مفسدة مساويةٌ أو راجحةٌ» وفيه معجزة لرسول الله بل ظاهرة 
لعدم إساغته لذلك الحم وإخباره بما هو الواقع من أخذها بغير 
إذن أهلها وفيه تجنب ما كان من المأكولات حرامًا أو مشتبهاء 
وعدم الاتكال على تجويز إذن مالكه بعد أكله وفيه أيضًا أنه يجوز 
صرف ما كان كذلك إلى من يأكله كالأسارى ومن كان على 
صفتهم وقد أورد المصنّف هذا الحديث للاستدلال به على خكم 
من غصب شاةً فذبحها وشواها أو طبخها كما وقع في الترجمة 
وقد اختلف العلماء في ذلك» فحكي في البحر عن القاسميّة وأبي 
حنيفة أن المالك حير بين طلب القيمة وبين أخذ العين كما هي 
وعدم لزوم الأرش» لأن الغاصب لم يستهلك ما ينفرد بالتقويم 
وحكي عن المؤيّد باللّه والثاصر والشافعي ومالك أنه يأخذ العين 
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مع الأرش كما لو قطع الأذن ونحوها وعن محم أنه يخير بين 
القيمة أو العين مع الأرش 
پاب ما جَاءَ في ضمَان ْمَلَف بجنسيه 

45 عن انس قَالَ: «أهدت بَعْضْ أزواج النبي يق اله 
فَقَالَ النبي ك: طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإنَاء پاتا روا التْْمِذِي' وَصَحْحَهُ 
وَهُوٌ بِمَئنَاهُ لِسَائِرِ الْجَمَاعَةٍ إلا مُُسْلِمًا (حم: 17/8 (ت: 
10۹4( (خ: 1 (د: .(YTT € :) (° /V :ù) (oY‏ 

۷ 7- وَعَنْ عَابْشَةَ «أنْهًا قَالّت: ما رَأَيْت صَانِعَة طَمَامًا مِثْلٌ 
صَفِيّ ادت إلى النبي' يك إَِاُ ِن طعا فما مَلَْت نَفْسِي أن 
کسر فَقُلت: يا رَسُول الله ما كَفَارَئُهُ؟ َال إن كَإنَاء وَطْعَامٌ 
كَطَمَا رَوَاهُ خمد )١148/5(‏ وَأبسو اود (018”) وَالنْسَائِيُ 
1/0. 

الحديث الأول لفظه في البخاري إن رَسُولَ الله ب كان عند 
بَعْضٍ سائ فَارْسلَتَ إخدى أُمّهَات الْمُؤْينِينَ مع حادم َا 
قَص إقملعة ليها طحا قفرت بيدا فَكَسَرَت الْقَصْعَقه ضما 
وجل فيا الام وقَاَ: كُلُوا: : وَدَقَمَ الْقَصعَة المحِيحة لِلرْسُول 
وحبس الْمَكْسُورَة» هذا أحد ألفاظ البخاري» وله الفاظ آخر» 
وليس فيه تسمية الضاربة وهي عائشة كما وقع في رواية التُرمذيْ 
التي ذكرها المصنّف والحديث الثاني في إسناده أفلت بن خليفة 
أبو حسّان ويقال فليت العامري قال الإمام أحمد: ما أرى به باسًا 
وقال أبو حاتم الرّازي: شيخ وقال الخطابي: في إسناد الحديث 
مقال وقال في الفتح: إِنْ إسناده حسن 

قوله: (بَعْض أزوَاج النبي) هي زينب بنت جحش كما رواه 
ابن حزم في الى عن أنس» ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أمّ 
سلمة؛ كما روى النسائي عنها دأنها أن إلى الي ف بطتاء في 
بكِمَاء وَمَمَهَا فهر قلقت به 
الصحفة» الحديث والرّواية الذكورة في الباب عن عائشة تشعر 


صَحقَة فَجَاءتَ عاش مَُررةٌ بك 


بأنه قد وقع ها مثل ذلك مع صفيّة وقد روى الدارقطني عن أنس 
من طريق عمران بن خالا نحو ذلك قال عمران أكثر ظني آنها 

حفصةء يعني: الي كسرت عائشة صحفتها قال في الفتح: وم 
يصب عمران في ظنّهِ أنها حفصة بل هي ام سلمةء ثم قال: نعم: 
وقعت القصّة لحفصة أيضاء وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة وابن 


ماجه من طريق رجل من بني سواءة غير مسمى عن عائشة 


قالت: oe‏ 
فاكقيي َصْعَتَهَاء 0 طن نمي 0 
النطع فكلو تم مث بقصعبي إلى حفصة فقال: خذوا ظَرْنًا 
مَكَانَ ظَرْفِكُم؛ وبقيّة رجاله ثقات قال الحافظ: وتحرّر من ذلك أن 
المراد بمن أبهم في حديث الباب هي زينب مجيء الحديث من 
خرجه وهو حميدٍ عن أنس وما عدا ذلك فقصص أخرى لا تليق 
من تمدق أن يقول في مثل هذا قيل: المرسلة فلانة وقيل: فلانة من 
غير تحریر. 

وله لزنا بإثاه) ويه ولي عن ان الف يفيل ته ويا 
يضمن بالقيمة إلا عند عذم الملء ويؤيّده ما في رواية البخاري 
المتقدّمة بلفظ ودفع القصعة الصّحيحة للرُسول وبه احتج 
الشافعي والكوفيُون وقال مالك إن القيميُّ بقيمته مطلقاء وفي 
رواية عنه كالمذهب الأول وفي رواية عنه أخرى: ما صنعه الآدمي 
فالمثل وأمًا الحيوان فالقيمة وعنه أيضًا: ما كان مكيلاً أو موزونا 
فالقيمة وإلا فا ثل» قال في الفتح: وهو المشهور عندهم وقد 
ذهب إلى ما قاله مالك من ضمان القيمي بقيمته مطلقًا جماعة من 
أهل العلم منهم الهادويّة» ولا حلاف في أن ا ملي بمثله وأجاب 
القائلون بالقول الثاني عن حديث الباب وما في معناه با حكاه 
البيهقي' من أن القصعتين كانتا لل ب في بيتي زوجتيه فعاقب 
الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في 
بح ساييا وا كي حال هد رسكب نا رقع ل دوي 
لابن أبي حاتم بل بلفظ: «مَنْ كَسَرَ شيا فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مهه وبهذا 
يرد على من زعم أنّْها واقعة عين لا عموم فيها ومن جملة ما 
أجابوا به عن حديث الباب وما في معناه بأنه يحتمل أن يكون في 
ذلك الرّمان كانت العقوبة فيه بالمال» فعاقب الكاسرة بإعطاء 
قصعتها للأخرى وتعقّب بان التُصريح بقوله: إنَاءٌ نا يبعد 
ذلك. 

قوله: (طْعَامٌ بطَعَامٍ) قيل: إن الحكم بذلك مسن باب المعونة 
والإصلا اح دون بت الحكم بوجوب امثل فيه؛ لاله ليس له مشلٌ 
لو نل لشطداق عون مستي ها يدا نل لا لقال 
كانا ختلفین. 

قوله: (فَما مَلَكْت نَفْسِي أن كُسرْته) لفظ ابي داود «فَأَخَذنِي 
أفكل؟ ب 


بفتح الممزة وإسكان الفاء وفتح الكاف ثم لام ووزنه 
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أفعل» والمعنى أخذتني رعدة. 

الأفكل: وهي الرّعدة من برد أو خوفي والمراد هنا أنّها كا 
رات حسن الطّعام غارت وأخذتها مثل الرّعدة 

باب جنَاية الْبَهِيمَةٍ 

- قال النبي : «الْعَجْمَاءُ جرْحهًا جْبَارَ» (حم: 
(TAA /Y‏ (خ: 49) (م: )١11١‏ (5:) (د: 1597) (ت: 
۲ ) (ن: ه/ €0( (ه: .(YWYT‏ 

۹“ وَعن أبي هُرَيرَة أن اللي و قَالَ: «الر جل جا 
روا اپو اود (4045). -144٠‏ وَعَنْ حرام نن مُحَيْصّةُ دان 
اة راء بن غاز دلت حَاِطا َأفْسَات فيب فَقَضَى ي الله 
كي أن عَلَى أهل الْحَوَائِط حِنْظُهًا بالنْهَار رأ ما أفِسَدَت 
الْمَرَاشبِي شي باللَيْل ضَامِنّ عَلَى أَهْلِهًاء رَرَاهُ أَحْمّدٌ (4/ )۲۹٠‏ وأو 
دَاوُد (014م) وار مجه (۲۳۳۲). 

1 وَعَنِ النْعْمَان بن بَشير قال قَالَ رَسُول الله لة: 
من أوقف داب في سَبيل من سبل ملين اؤ في سوق من 
اسر اقھم فارْطّات بيار جل فهو ضَامِنٌ» رَوَاهُ الدارفطبي 
(۳/ ۱۷۹ وَهَذًا عد بَعْضِهِمْ فيا إذا وها في طربق ضبق أو 
حَيْث ضر الْمَارُ). 

حديث '«الْعَجْمَاءٌ جَرْحُهَا جُبَارٌ» أخرجه الجماعة من حديث 
أبي هريرة» وقد تقدّم في باب ما جاء في الركاز والمعدن من كتاب 
الرّكاة وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا النسائي وقال الدارقطي: 
لم يروه غير سفيان بن حسين» وخالفه الحفّاظ عن الرهري» منهم 
مالك وابن عيبنة ويونس ومعمرٌ وابن جريج وعقيلٌ وليث بن 
سعاږ وغیرهم» كلهم رووه عن الرهري فقالوا: «الْعَجْمَاءُ وَالِْثْرُ 
ان وال اروا يروا ال ل ومو الوا ردان 
الخطابي: قد تكلّم الثاس في هذا الحديث وقيل: إله غير حفوظي 
وسفيان بن حسين معروفٌ بوء الحفظ. 

وقد روى آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياج عن 
أبي هريرة عن رسول الله : «الرّجْلُ جُبَارً» قال الدارقطي: 
تفرد به آدم بن أبي إياس عن شعبة» وسفيان بن حسين المذكور 
قد استشهد به البخاري» وأخرج له مسلمٌ في المقدّمة ول يتج به 
واحدٌ منهما وتكلّم فيه غير واحدٍ وحديث حرام بن ميّصة 
أخرجه أيضًا مالك في الموطّا والشافعي والنسائي والذارقطني 
وابن حبّان وصحّحه والحاكم والبيهقي قال الشافعي: أخذنا به 


لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله قال الحافظ: ومداره على الرُمري 
واختلف عليه فقيل: عن الزُهري عن ابن محيّصة ورواه ابن 
عيسى عن مالك فزاد فيه: عن جدّه حيصة ورواه عن الزُهري 
عن حرام عن أبيه ولم يتابع عليه ورواه الأوزاعي وإسماعيل بن 
أميّة وعبد الله بن عيسى كلّهم عن الرهري عن حرام عن السبراء 
قال عبد الحق: وحرامٌ لم يسمع من البراء» وسبقه إلى ذلك ابن 
حزم ورواه النسائي من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزُهري 
عن سعيد بن المسيّب عن البراء ورواه ابن عيينة عن الرهري عن 
عن الزهري 
أخبرني أبو أسامة بن سهل أن نَاقَة الْبرَاءه ورواه ابن أبي ذثب 
عن الرهري قال ابَلْمْنِي 3 نَاقَةَ ابرا كيت الثعمان قال في 
مجمع الجامع الكبير: رواه البيهقي وضئفه. 

قوله: (جْبَّارٌ) بضم الجيم» أي: هدر. 

قال في القاموس: هو الهدر والباطل» وظاهره أن جناية 
البهائم غير مضمونةء ولك المراد إذا فعلت ذلك بنفسها ولم تكن 
عقورًا ولا فرط مالكها في حفظها حيث يجب عليه الحفظ وذلك 
في اللَيل؛ كما يدل عليه حديث حرام بن عيْصة» وكذلك في 
أسواق المسلمين وطرقهم ومجامعهم كما يدل عليه حديث 
النعمان بن بشير. 

قوله: (الرجل) بكسر الرّاء وسكون الجيم يعني: أنه لا 
ضمان فيما جنته الذَابُة برجلهاء ولكن بشرط أن لا يكون ذلك 
بسببي من مالكها كتوقيفها ني الأسواق والطّرق والجامع وطردها 
في تلك الأمكنة كما يدل على ذلك حديث النعمانء وبشرط أن 
لا يكون ذلك في الأوقات الي يجب على المالك حفظها فيها 
كالليل وهذا الحديث وإن كان فيه المقال المنقدّم ولكنّه يشهد له 
ما في الحديث الف عليه من قوله ككلِ: «جَرْحُهَا جار فإن 
عمومه يقتضي عدم الفرق بين جنايتها برجلها أو بغيرهاء 
والكلام في ذلك مبسوطٌ في الكتب الفقهيّة. 

قوله: (ضامنٌ على أهلها) أي: مضمونٌ على أهلها وفي 
حديث البراء درإن يفف المائية شي بالل على ألهماء وإ على 
أهل الْمَاشِيَةِ ما صاب مَاشِيْتَهُمْ شيهم باللَيْل» وقد استدل بذلك من 
قال: إن ا 
بالليل» وهو مالك والشافحي وال هادويّة وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقا واحتجُوا 


حرام وسعيد بن المسيب عن البراء ورواه ابن جريج عن 
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بقوله يل «جَرْحُهَا جُبَارَه ولا شك أنه عمومٌ خصوص بحديث 
حرام بن مميّصة والئعمان بن بشير قال الطّحاوي: إلا أن تحقيق 
مذهب أبي حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ وأمًا إذا 
أرسلها من دون حافظر ضمن انتهی» ولا دليل على هذا التفصیل 
وذهب اللّيث وبعض الالكيّة إلى أنه يضمن مالكها ما جتته ليلاً 
أو نهاراء وهو إهدار للدّليل العام والخاص وروي عن عمر أنه 
لا يضمن ما أتلفته ما لا يقدر على حفظه» ويضمن ما أمكنه 
حفظه. وهو أيضًا تفصيل لا دليل عليه» ولا يشكل على المذهمب 
الأول قول الله تعالى: «إذ نشت فيه عَم القَوْم) في قصة داود 
وسليمان على القول بان شرع من قبلنا يلزمناء لأن افش إنْما 
يكون بالليل كما جزم بذلك الشعي وشریح ومسروق» زوى 
ذلك البيهقي عنهم. 
اب دع الصّائلٍ وإن أذ إلى تنه وان 

7- عن أبي مُريْرَةَ قَالَ: «جاءَ رَجُلّ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
أرَأَيْت إن جَاءٌ رجاه رد يد أذ مالي قَالَ: لا تُعْطِهِ مالك قفال: 
ارات إن قاتلني؟ قال: قبل قال: ارايت إن قتلي؟ قال: انت 
هيد قَال: أرأيت إن قَتلْنه؟ قَال: هُرَ فِي الثار؛ راء مُسْلِمٌ 
5 ۱) وَأحمَدٌ 9 ) رَفِي لَفْظِهِ: يَا رَسُولٌَ الله أرايت إن 
عدا عَلَى مَالِي؟ قَالَ: «أنثيذ الله قَال: فُإن أبَا عَلَيْ قَالَ: 
«أنشذ الل قال: إن بز عَلَي؟ قَالَ: «قايل فن فيلت نَفِي 
الجَنة إن قلت قفي الثاره فيه من الْفقه أنه يُدفْمْ بالأسنهل 
فالاسنهل. 

1441- وَعَنْ عبار الله بْن عرو أن ال ف قَالَ: من يل 
ون ماله هو شهية م عله رفي لفط من أرب ماله بير 
حق فَقَائَلَ فَقيِلَ فهر هید َوَاهُ بو اود )٤۷۷١(‏ وَالنسائي 
01/0 والترملږي )١17١(‏ وَصّحُحَة. 

4- ورعن سعِيا ُن ب قال: سيعت النبئ وَل يَقُول: 
من يل دون دينه فهو شتهید ومن فل دون ذه فَهُوَ ششهي 
وَمَنَ قُتِلّ دون مَالِهِ فَهُوّ شهيد وَمَنْ فيل دون أهْلِهٍ فَهُّرَ هيده 
روا او داد )٤۷۷۲(‏ والرمنري (14171) وصح 

حديث سعيد بن زيار أخرجه أيضًا بقيّة أهل السنن وابن 
حبّان والحاكم وقد أخسرج أحمد والنسائيُ وأبو داود والبيهقي 
وابن حبّان من حديث أبي هريرة من رواية قتادة عن النضر بن 


انس عن بشير بن نهيك عنه بلفظ: «رّلا قِصَاص وَلا بها وني 
رواية للبيهقر' من حديث ابن عمر هما کان عَلَئِكَ فيه شي وقد 
تعقّب الحافظ في صلاة الخوف من التلخيص من زعم أن حديث 
عمرو بن العاص ممق عليه» وقال: إِنّه من أفراد البخاري» وني 
هذا انقب نظر فإك الحديث في صحيح مسلم وفيه قصّةء وقد 
اعترف الحافظ في الفتح في كتاب المظالم والغصب بأن مسلمًا 
أخرج هذا الحديث من طريق ابن عمرو وذكر القصّة وأحاديث 
الباب فيها دليلٌ على أنه تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من 
غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حقّ وهو مذهب 
الحمهنور كنا سكا الشووي والحافظ في الفتح وقال بعسض 
العلماء: إن المقاتلة واجبة وقال بعض المالكيّة: لا تجوز إذا طلب 
الثثيء الخفيف. ولعل متمسّك من قال بالوجوب ما في حديث 
أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة والنهي عن تسليم المال إلى مسن رام 
غصبه وأمًا القائل بعدم الجواز في الثشيء الخفيف. فعموم 
أحاديث الباب يرذ عليه» ولكنه ينبغي تقديم الأخف فالأخف» 
فلا يعدل المدافع إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه» ويدل على 
ذلك أمره ب بإنشاد الله قبل المقاتلة» وكما تدلُ الأحاديث 
المذكورة على جواز المقاتلة لمن أراد أخذ المال تدل على جواز 
المقاتلة لمن أراد إراقة الدّم والفتنة في الدّين والأهل وحكى ابن 
المنذر عن الثافعي أنه قال: من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله 
المقاتلة» وليس عليه عق ولا دية ولا كقارة قال ابن المنذر: 
والّذي عليه أهل العلم أن للرّجل أن يدفع عمّا ذكر إذا أريد 


كا مجمعين على استئناء السثلطان للآثار الواردة بالأمر بالصّبر على 
جوره وترك القيام عليه. انتهى. 

ويدل على عدم لزوم القود والدّية في قتل من كان على 
الصّفة المذكورة ما ذكرنا من حديث أبي هريرة وحمل الأوزاعي 
أحاديث الباب على الحالة التي للناس فيها إمامٌ وأمًا حالة الفرقة 
والاختلاف فليستسلم المبغيي على نفسه أو ماله ولا يقاتل أحدا 
قال في الفتح: ويرد عليه حديث أبي هريرة عند مسلمء يعني: 
حديث الباب» وأحاديث الباب مصرّحة بأن المقتول دون ماله 
ونفسه وأهله ودينه شهيدٌ» ومقاتله إذا قتل في الثار أن الأول 
حمق والثاني مبطل. 

قوله: (دُون مَالِهِ) قال القرطي: دون في أصلها ظرف مكان 
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بمعنى تحت» وتستعمل للخلفيّة على الجاز ووجهه أن الذي يقاتل 
عن ماله غالبًا إنْما يجعله خلفه أو تحنه ثم يقاتل عليه انتهى؛ 
ولکنه يشكل على هذا قوله في حديث سعيد بن زيار «دُون ديه 
دون ڏمه». 
باب في أنّ الأنع لا يرم الحَصُول عليه ورم 
الْغيِرَ مع مَععٌ القذرَةٍ 

5-06 عن عبد الله بن عُمَرَ قَالَ: قال رُسُولُ الله : «مَا 
ْنع أحَدَكُم إذًا جا من يريد قَْلهُ ان کون مل ابن آم الات 
في الثار امقول في اجب رُوَاهُ أحْمّدُ (۲/ .)٠٠١‏ 

111 وَعَنْ أبي مُوسَى عن لبي و أله قَالَ: «ِي الْفِئَةٍ 
روا فِيهًا يِسِبْكُمْ رَقْطْمُوا أوْتاركُم وَاضريوا بِسُيُوفِكُمْ 
الججارة إن ديل على أحددكُمْ ية كن كَخَبرِ ابي آذ 
روا اْحَمْسَةُ إلا النْسَانِيَ ((حم: 411/4) (د: 4764) (ت: 
۴ ) 0 ال 

۷“ وَعن علد ن أبي راص أن النبِيئ و قال: دإنهًا 
سَتَكُون فة الْقَاعِدُ فِيهًا َيْرٌ ِن الْقَائِمء وَالْقَايم حير ِن 
الْمَاشِيء وَالْمَائبي خير ِن السناعي قَالَ: ارات إن دحل عَلَيْ 
يي فَبْسَط يده لي لِيَقتلنِي؟ قال: كن کان آم رَوَاهُ امد 
)186/1١(‏ وأو ذَاوْد (11065) امار (11944). 

4- وَعَن سل إن حُتَيْفرٍ يدو ضر ال چ فال «مَن اذل 
عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فلم يَنْصْرْهُ وَهُوَ يقر عَلَى أن يَنْصْرَه اذل الله عَرْ 
وجل عَلَى رُهُوس الْخَلائِق يوم الِْيَامَقَ رَوَاهُ أحْمَدُ (۳/ .)٤۸۷‏ 

خذيك ان عم ازرد اطاط ا ن وسكت هه 
وأخرج نحوه أبو داود من حديثه بلفظ: سمعت رسول الله ا 
يقول: «مَن مَشى إِلَى رَجُلٍ من أمُبِي لبقتل فيفل هَكَذا: أي: 
يمد رق فَالْقاتِلُ في الثار وَالْمََنُولُ في الْجنة. 

رت انی کو ا رة فاد ان ریت 
القشيري في «الاقتراح» على شرط الشيخين وقال الترمذي: 
حسنٌ غريب. انتهى. 

وني إسناده عبد الرحمن بن ثروان» تكلم فيه بعضهم وونّقه 
يحبى بن معين واحتج به البخاري وحديث سعد بن أبي وقّاص 
1 عجن إن عدوا وسكت شن او و رافظ فى 
الُلخيص؛ ورجال إسناده ثقات إلا حسين بن عبد الرحمن 
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أيضًا الطبرائي» وفي إسناده ابن هيعة وبقيّة رجاله ثقاث يشهد ٠‏ 
لصحّته حديث البراء بن عازبي عند البخاري وغيره وفيه الأمر 
بسبع والنهي عن سبعء ومن السبع E‏ 
وحديث أبي موسى عند البخاري وغيره بلفظ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْيِنِ 
ايان يمذ بَمْضُهُ بَنْضًاء وحديث صر أخاك ظَالِمًا أو 
مَظلُومًا» أخرجه البخاري وغيره وفي الباب عن أبي بكرة بنحو 
حديث سعد عند أبي داود وعن أبي هريرة بنحوه أيضمًا عند 
البخاري ومسلم وعن ابن مسعوڍ بنحوه عند أبي داود وعن 
خريم بن فاتك بنحوه أيضنًا عند أبي داود وعن أبي ذرٌ عند أبي 
داود والتّرمذي بلفظ قال لي رسول الله يلك: ديا أبَاذْرٌ قُلْت: 
كبك وَسَمْدَيِكَ قَال: كيف أت إذَا رأبت اجار الإأبت قد 
عرقت بالئم؟ قُلْت: ما حار الله بي وَرَسُولَك قال: عَلَِكَ بِمَنْ 
أنْت مِنْكُ ُلت: يا رَسُول الله ألا آحذ سَيْفِي فَاضِعُهُ عَلَى 

عَاتِقَي؟ قال: شاركت الْقَوْمْ إن ُلت: فَمَا تَأمُرْنّي؟ قال: تَلْرَمْ 
بنك فلت: فإ ذل علي بَيْتي؟ قَالَ: فان بيت أن هرك 
ماع السبف ال وك على وَجهك يبوم اليك وإيو؛ وعسن 
القداد بن الأسود عند أبي داود قال «أيم الله َقَد سَمِمْت رَسُولَ 
الل هة يثرن فلانً: إل السنبيد لمن جب امن ومن يلي 
فصر فاا معنى قوله «فَرَامًاء الهف وعن أبي بكرة غير 
الحديث الأول عند الشيخين وابي داود والنسائي قال: سمعت 
رسول الله ل يقول: «إذا تَوَاجَة الْمُسْلِمَان بِسَيْفَيِهِما فَالقَاتِلَ 
امقول في الاي َال: يا رول الله هذا الال فنا بال 
الْمَقئول؟ قال: أ E‏ 
أحمد والحاكم والطّبراني وابن قانم بلة بلفظ: «ستكون ادي فة 
واخيلاف فَإِن اسَْطَعْت أن تَكُون عَبْدَ الله الْمَقَثُولَ لا الْقَاتِلَ 
فَائْملُ' وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفٌ وقد 
أخر جه الطبراني) من حديث حذيفة ومن حديث خاب وعن أبي 
واقدٍ وخرشة أشار إلى ذلك الترمذي. 

قوله: (كسَرُوا فيه قِسِيَكُم) قيل المراد الكسر حقيقة ليس عن 
نفسه باب هذا القتال» وقيل هو مجارٌ والمراد ترك القتال ويؤيّد 
الأول ١رَاضْربُوا‏ بسيُوفِكُمْ الْحِجَارَة» قال النووي: والأوّل أصح. 

قوله: (الْقَاعِدُ فِيهًا حير من الْقَاِم. إلخ) معناه بيان حطر الفتنة 
والحث على تجبها والمرب منها ومن السب في شيء من 
أسبابهاء فان شرا وفتنتها يكون على حسب اللَعَلّق بها. 
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قوله: (كُنْ كَابْن آدَمْ) يعني: الذي قال لأخيه لما أراد قتله: 
«لين بَسَطْت إن بدك إتشليبي ما أا باط بدي الك 
لأفتلك4؛ كما حكى الله ذلك في كتابه والأحاديث المذكورة في 
الباب تدل على مشرو عية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن 
النفس والمال وقد اختلف العلماء في ذلك» فقالت طائفة: لا 
يقاتل في فتن المسلمين وإن دخلوا عليه بیته وطلبوا قتله» ولا 
تجوز له المدافعة عن نفسه.. لن الطّالب متأول» وهذا مذهب أبي 
بكرة الصحابي وغيره وقال ابن عمر وعمران بن حصين 
وغيرهما: لا يدخل فيها لكن إن قصد دفع عن نفسه قال 
النووي: فهذان المذهبان متفقان على ترك الدُخول في جميع فتن 
المسلمين قال القرطي: اختلف السلف في ذلك فذهب سعد بن 
أبي وقاص وعبد الله ابن عمر ومحمّد بن مسلمة وغيرهم إلى أله 
يجب الكف عن المقاتلة فمنهم من قال: يجب عليه أن يلزم بيته 
وقالت طائفةٌ: يجب عليه النُحوّل عن بلد الفتنة أصلاً ومنهم من 
قال: يترك المقاتلة حنّى لو أراد قتله لم يدفعه عن نفسه ومنهم من 
قال: يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله. وهو معذورٌ إن قتل 
أو قتل وذهب جمهور الصّحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحقّ 
وقتال الباغين» وكذا قال الثووي وزاد أنه مذهب عامّة علماء 
الإسلام واستدلوا بقوله تعالى: لفَقَاتُوا ّي َيْفِي حَنَى نَفِيءٌ 
إلى أمر اللب4. 

قال النووي: وهذا هو الصحيح» وتتأول الأحاديث على من 
لم يظهر له احئ» أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدةٍ منهما 
قال: ولو كان كما قال الأؤلون لظهر الفساد واستطال أهل البغي 
والمبطلون. التهى. ` 

وقال بعضهم بالتفصیل» وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين 
لا إمام هم فالقتال ممنوعٌ يومئلر. وتنزّل الأحاديث على هذا وهو 
قول الأوزاعي كما تقدّم وقال الطبري: إنكار انكر واجبٌ على 
من يقدر عليه فمن أعان احق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأء 
وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النْهي عن القتال فيها 
وذهب البعض إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس خصوصين» 
وان النهي مخصوص بمن خوطب بذلك وقيل: إن النهي نما هو 
: في آخر الرُمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنْما هي في طلب 
الملك» وقد أتى هذا في حديث ابن مسعودء فأخرج أبو داود عنه 
أنه قال له وابصة بن معبد: ومتى ذلك يا ابن مسعود؟ فقال: 


تلك ايام ا مرج وهو حيث لا يامن الرّجل جليسه. ويؤيّد ما 
ذهب إليه الجمهور قول الله تعالى: فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيِكُمْ فَاعتَدُوا 
عَلَيْهِ بوثل ما اعْتَدَى عَلَيْكم€» وقوله تعالى: وَجَرَاءُ سبي ية 
ْلا 59 نحو ذلك من الآيات والأحاديث» ويؤيّده أيضًا الآيات 
والأحاديث الواردة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وسياتي للمقام زيادة تحقيق في باب ما جاء في توبة القاتل من 
كتاب القصاص وحديث سهل بن حنيفي وما ورد في معناه يدل 
على أله يجب نصر المظلوم ودفع من أراد إذلاله بوجو من 
الوجوه؛ وهذا مما لا أعلم فيه خلافاء وهو مندرجٌ تحت أدلّة 
النْهي عن المنكر. 
باب ما جَاءً في كر أواني الْخَمْر 

4- عَنْ انس عَنْ أبي طَلْحَة أنه قَالَ: «يَا رَسُول الله 
ني اشرت مرا ايام في ججري. فَقَال: ارق حمر وان 
الدنَان» رَوَاهُ الْرْمِرِيُ (۱۲۹۳) وَالدَارَمْطْنِيّ .)٠٠١ /٤(‏ 

- وَعَنْ «ابْن عُمَرَ قَال: مربي النبي يك أن آي بذ بِمُدْيَةٍ 
ري اشر انه بها َأرْسَل بها رفت" ثم أعْطانيهًا رل ش 
غد علي بهاء فَفَعَلْت ت» فرج بأصْحَابه ء إلى أسواق المَدِينة ويها 
زاق الْحَمر قذ جلت من العام قحد الُْدية مني فق ما كان 
من بلك الاق بحَضرته َم أغطانيهاء وَأمرَ الي كَانُوا َمَهُ أذ 
يَمْضُوا مهي واوو ني٬‏ وَأْمَرَنِي أن آي الأسواق كلها فلا اجذ 
ها زق حر إلا فقت َمَعَلْتء فَلَم انرك في أسْوَاتِهًا زمًا إلا 
شقَفتهٌ شق روا أَحْمَدُ (۲/ ۱۳۲). 

-0١‏ وع عَبْلٍ الله ؛ ِن أبي الْهُذيْلٍ قال: «كانَ عَبْدُ الله 
يَحلِف بألل إن التي مر بها رَسُولُ الله قي جين حرمت الخَنر 
أن تُكْسَرَ دنه أن تُكْفًا لين التمر الريب رَرَاهُ الدارفطبي 
.(Yor/0‏ ا 

حديث انس عن أبي فل رال فام شات ادن 
صحيح مسلم وأخرجه أحمد وأبو داود والتّرمذي من حديث 
أنس» قال الترمذي: وهو أصح وحديث ابن عمر أشار إليه 
التَرمِذيُ وذكره الحافظ في الفتح» وعبزاه إلى أحمد كما فعل 
المصئف ولم يتكلّم عليه وقال في مجمع الروائد: إنه رواه أحمد 
بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وفي 
الآخر أبو طعمة وقد وثُّقه محمد بن عبد الله بن عكار الموصلي 
وکا رجا قات رخدت هيد الله رر ارقي مين طريق 
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شيخه العبّاس بن العبّاس بن المغيرة الجوهري بإسناد رجاله 
ثقات وقد أشار إليه الّرمذي أيضًا وني الباب عن جابر وعائشة 
وأبي سعيدٍ وأحاديث الباب تدل على جواز إهراق الخمر وكسر 
دنانها وشن زقاقها وإن كان مالكها غير مكلف وقد ترجم 
البخاري في صحيحه لهذا فقال: باب هل تكسر الدّنان التي فيها 
خر أو تخرق الرّقاق؟ قال في الفتح: لم يثبت الحكم, لأن المعتمد 
فيه التفصيل» فإن كان الأوعية بحيث يراق ما فيها فإذا غسلت 
طهرت وانتفع بها لم يجز إتلافها وإلا جازء ثم ذكر أنه أشار 
البخاري بالتّرجمة إلى حدييث أبي طلحة وابن عمر وقال: إن 
الحديثين إن ثبتا فإنْما أمر بكسر الدّنان وشق الزقاق عقوبة 
لأصحابهاء وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها كن كما دل عليه 
حديث سلمة المذكور في البخاري وغيره في غسل القدور التي 
طبخت فيها الخمر وإذنه و بذلك بعد أمره بكسرها قال ابسن 
الجوزي: اراد التَغليظ عليهم في طبخهم ما نهي عن أكله؛ فلا 
رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأواني وفيه رد على من زعم 
أن دنان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها لما يداخلها من الخمرء فإن 
الذي دخل القدور من الماء الذي طبخت به الخمر نظيره وقد أذن 
کا في غسلهاء فد على إمكان تطهيرها. 


کناب از 2 مه 


7- عَنْ جابر «أن الي کا قَضَى بالشفعة في كل ما لَم 
يسم فَإِذًا وَقَعَتْ الْمُدْر د وص نت الطُرْقٌ فلا شفعة رَرَاهُ 
أخمد وَالبُصَارِي وي لفظ: إا جَمْل الب ية الشفعة 
الْحَدِيِت رَرَاهُ خمد (۳/ 145 و۲۹۹)» وَالْبْخَارَيُ (۲۲۷۳ 
ز۷٣۲۲)‏ واو داد (7615) واب مّاجَذْ »)۲٤۹۹(‏ التو لفظ: 
«قَالَ رَسُولُ الله ل: «إذا وَفَعَتْ الْحُدُودُ وَصرفت الطُرّقٌ فلا 
شفْعَة) رَوَاهُ الترْمِذِيُ وْصَحُحَهُ 00000005( 

40 وَعَنَ أبي مُرَئِرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله ي: «إذا 
ميمت الدّارُ وَحْدْتْ فلا شُفْمَةَ فيًاء رَرَاهُ أو دَاوُّد (016) 
وان مَاجَهْ )۲٤۹۷(‏ بِمَعْنَاةُ). 

1 َعَنْ جابر أن النبي يه نَضَى بالشَفْمَةٍ في كل 
شركة لم تُفْسَم: رة اؤ خاِط لا ل له أن ييح حى يُؤذِن 
شريكة فان شاءً أخذء وَإن شاء ترك قن بَاعَهُ ولسم يُؤْوْنْهُ فَهُوَ 
اه بها روا ملم (۸ 01 (۱۳۳) وَالمساي؛ (0/ )”٠١‏ وأبُو 
ذَاوْد .)۳۰١۱۳(‏ 

حديث أبي هريرة رجال إسناده ثقات. 

قوله: (قَضَى بالشفعة) قال في الفتح التشفعة بضم المعجمة 
وسكون الفاء وغلط من حركها وهي ماخوذة لغة من الشّفع: 
وهو الروج» وقيل: من الزيادة» وقيل: من الإعانة وفي التشرع: 
انتقال حصّة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجني بمشل 
العوض المسمى» ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن 
أبي بكر الأصم من إنكارها انتهى. 

قوله: (فِي كَل ما لَمْ يُفْسّم) ظاهر هذا العموم ثبوت التشفعة 
في جميع الأشياءء وأنّه لا فرق بين الحيوان والجماد المنقول وغيره 
وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك وأبو حنيفة وأصحابه» وسيأتي 
تفصيل الخلاف في ذلك 

قوله: (فَإذًا وفعت الْحُدُودُ) أي: حصلت قسمة الحدود في 
المبيع ال بالقسمة مواضعها. 

قوله: (وَصّرفت) بضم الصّاد وتخفيف الراء المكسورة» وقيل: 
بتشديدها: اة ت مصارفها وكأئه من التُصريف أو الصف 
قال ابن مالك: معناه حلصت وبانت وهو مشتق من الصّرف 
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بكسر المهملة: وهو الخالص من كل شيء سمّي بذلك لأنه 
صرف عنه الخلط؛ فعلى هذا صرف مف الراء وعلى الأوّل: 
أي التُصريف والتُصرف مشدد. 

قوله: (فْلا شفْعَة) استدل به من قال: إن الشفعة لا تبت إلا 
بالخلطة لا بالجوار وقد حكى في البحر هذا القول عن علي وعمر 
وعثمان وسعيد بن المسيّب وسليمان بسن يسار وعمر بن عبد 
العزيز وربيعة ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
وعبيد الله بن الحسن والإماميّة وحكى في البحر أيضًا عن العسترة 
وأبي حنيفة واصحابه والُوري وابن أبي ليلى وابن سيرين ثبوت 
الشفعة بالجوار وأجابوا عن حديث جابر بما قاله أبو حاتم إن قوله 
«إذًا وَقَعْتَ الْحُدُودُإلخْ؛ مدرجٌ من قوله» ورد ذلك بان الأصل 
أن كل ما ذكره في الحديث فهو منه حتّى يثبت الإدراج بدليل» 
وورود ذلك في حديث غيره مشعرٌ بعدم الإدراج كما في ريع 
أبي هريرة المذكور في الباب واستدل في ضوء النهار على الإدراج 


بعدم إخراج مسلم لتلك الريادة ويجاب عنه باه قد يقتصر بعض 


الأئمة على ذكر بعض الحديث» والحكم للرّيادة لا سيّما وقد 
أخرجها مثل البخاري» على أن معنى هذه الرّيادة التي ادُعى أهل 
القول الثاني إدراجها هو معنى قوله: «في كل مالم يقسم؛؛ ولا 
تفاوت إلا بكون دلالة أحدهما على هذا المعنى بالمنطوق والآخر 
بالمفهوم واحتح أهل القول الثاني بالأحاديث الواردة في إثبات 
الشفعة بالجوار كحديث سمرة والشريد بن سويد وأبي رافع 
وجابر وستاتي وأمًا الأحاديث القاضية بثبوت التشفعة لمطلق 
الريك كما في حديث جابر المذكور من قوله: في كل شركقة» 
وكما في حديث عبادة بن امامت الآني فلا تصلح للاحتجاج 
بها على ثبوت الشفعة للجار إذ لا شركة بعد القسمة وقد أجاب 
أهل القول الأول عن الأحاديث القاضية بثبوت التشفعة للجار 
بان المراد بها الجار الأخص وهو الشريك المخالط لأن كل شيء 
قارب شِيئًا يقال له جار كما قيل لامرأة الرٌجل جارةٌ لما بينهما 
من المخالطة» وبهذا يندفع ما قيل إِنّه ليس في اللّغة ما يقتضي 
تسمية الشريك جارًا قال ابن المنير: ظاهر حديث أبي راف الآتي 
أنه كان يملك بيتين من جملة دار سعدٍ لا شقصًا شائعًا من منزل 
سعد ويدل على ذلك ما ذكره عمر بن شيّة أن سعدًا كان انُخذ 
دارين بالبلاط متقابلتين بينهما عشرة أذرع» وكانت التي عن يسين 
المسجد منهما لأبي رافع فاشتراها سعد منه ثم ساق الحديث 


الآتي» فاقتضى كلامه أن سعدًا كان جارًا لأبي رافع قبل أن 
يشتري منه داره لا شريكاء كذا قال الحافظ وقال أيضًا: نه ذكر 
بعض الحنفيّة أنه يلزم الثنافعيّة القائلين حمل اللّفظ على حقيقته 
ومجازه أن يقولوا بشفعة الجار, لأنْ الجار حقيقةٌ في اجاور مجارٌ في 
الريك وأجيب بان محل ذلك عند النجرد وقد قامت القرينة 
هنا على الجاز فاعتبر الجمع بين حديئي جابر وأبي رافع» فحديث 
جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك» وحديث أبسي راف 
مصروف الظاهر اتّفاقاء لأنه يقتضي أن يكون الجار احق من كل 
أحدٍ حى من الشريك» والّذين قالوا بشفعة الجوار قدّموا 
ا ل 
ثم الجار على من ليس جاور وأجيب بان المففئل عليه مقا مقدرٌ: 
أي: ا لجار أحق من المشتري الذي لا جوار له قال في «القاموس): 
اجار المجاور والأذي أجرته من أن يظلم والمجير والمستجير 
والشريك في التجارة وزوج المرأة وما قرب من المنازل والحليف 
والناصر. انتهى. 

والحاصل أن الجار المذكور في الأحاديث الآتية إن كان يطلق 
على الشريك في الشيء والمجاور له بغير شركةٍ كانت مقتضية 
بعمومها لثبوت الشفعة هما جميعًا وحديث جابر وأبي هريرة 
المذكوران يدلان على عدم ثبوت الشفعة للجار الذي لا شركة له 
فيخصّصان عموم أحاديث الجار» ولکنه يشكل على هذا حديث 
الشريد بن سويد فن قوله: ليس لأحار فيها شرك وَلا قم إلا 
الْجوَارَ» مشعرٌ بثبوت الشفعة نجرد الجوارء وكذلك حديث سره 
لقوله فيه: «جَارٌ الذار احق ی بالذار» فن ظاهره أل الجوار المذكور 
جوارٌ لاأشركة فيه ويجاب بان هذين الحديشين لا يصلحان 
ا ٠‏ على أنه يمكن الجمع بما في حدیث جابر 
الآتي بلفظ: «إذًا كان طری يقّهُمَا وَاحِدَا» فإنه يدل على أن الجوار 
لا يكون مقتضيًا للشفعة إلا مع انّحاد الطّريق لا بمجرّده ولا عذر 
لمن قال حمل المطلق على المقيّد من هذا إن قال بصحّة هذا 
الحديث وقد قال بهذاء أعني: ثبوت الشفعة للجار مع اتحاد 
الطريق» بعض الثنافعيّة: ويؤيّده أن شرعيّة الشفعة إنما هي لدفع 
الفترر» وهو إِنْما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء 
المملوك أو في طريقه» ولا ضرر على جار لم يشارك في أصل ولا 
طريق إلا نادرّاء واعتبار هذا الادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار 
مع عدم الملاصقة؛ لأ حصول الضرر له قد يقع في نادر الحالات 


كحجب الشمس والاطلاع على العورات ونحوهما من الرُوائح 
الكريهة الي يتَأذّى بها ورفع الأصوات وسماع بعض المنكرات» 
ولا قائل بثبوت الشفعة لمن كان كذلكء والضّرر الثادر غير 
معتبر» لأن الشارع علّق الأحكام بالأمور الغالبةء فعلى فرض أن 
الجار لغد لا يطلق إلا على من كان ملاصقًا غير مشارك ينبغي 


تقييد الجوار بانّحاد الطّريق» ومقتضاه: أن لا تثبت الشفعة بمجرّد 
الجوار وهو الح وقد زعم صاحب المنار أن الأحاديث تقتفسي 
ثبوت الشفعة للجار والشريك ولا منافاة بينها ووجّه حديث 
جابر بتوجیو بار والصّواب ما حررناه. 

قوله: (في كل شتَركَةٍ) في مسسلم وسنن أبي داود «فِي كَل 
شرك وهو بكسر الشين المعجمة وإسكان الراء من أشركته في 
البيع إذا جعلته لك شريكاء ثم خفّف المصدر بكسر الأول 
وسكون الثّاني» فيقال: شرك وشركة كما يقال كلم وكلمة. 

قوله: (رَبْعَةُ) بفتح الراء وسكون الموحدة تأنيث ربع: وهو 
المنزل الذي يرتبعون فيه في الرربيع ثم سمي به الدار والمسكن 
قوله: لا يَحِلُ لَه أن يببع... إلَخْ) ظاهره أله يجب على الشريك 
إذا أراد البيع أن يؤذن شريكه وقد حكى مثل ذلك القرطبي عن 
بعض مشايخه وقال في شرح الإرشاد: الحديث يقتضي أنه يحرم 
البيع قبل العرض على الشريك قال ابن الرّفعة: وم أظفر به عسن 
أحدٍ من أصحابنا ولا محيد عنه وقد قال الشافعي: إذا صح 
الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط وقال الزُركشي: إنه صرح 
به الفارقيي قال الأذرعي”: نه الذي يقتضيه نص الثثافعي» ومله 
الجمهور من الشافعيّة وغيرهم على الندب وكراهة ترك الإعلام؛ 
قالوا: لأنْه يصدق على المكروه أله ليس محلال» وهذا إِنْما يتم إذا 
كان اسم الحلال مختصًا ما کان مباځا ا ا 
ممنوع فإ المكروه من أقسام الحلال كما تقرّر في الأصول. 

قوله: (فَإِن بَاعَهُ وَل بوذن قو احق به) فيه دلیل على ثبوت 
التشفعة للشريك الذي لم يؤذنه شريكه بالبيع» وأمًا إذا أعلمه 
الشريك بالبيع فأذن فيه فباع ثم أراد الكريك أن يأخذه بالشفعة» 
فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة والمادوية وابن أبي ليلى والبتي 
وجمهور أهل العلم: إن له أن يأخذه بالشفعة ولا يكون جرد 
الإذن مبطلها وقال الثوري والحكم وأبو عبيدة وطائفةٌ من أهمل 
الحديث: ليس له أن يأخذه بالشفعة بعد وقوع الإذن منه بالبيع 
وعن أحمد روايتان كالمذهبين ودليل الآخرين مفهوم الشرط فاه 
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يقتضي عدم ثبوت الشفعة مع الإيذان من البائع ودليل الأؤلين 
الأحاديث الواردة في شفعة الثّريك والجار من غير تقيياٍ وهي 
منطوقات لا يقاومها ذلك المفهوم ويجاب بأن المفهوم المذكور 
صالح لتقييد تلك المطلقات عند من عمل بمفهوم الشرط من 
أهل العلم» والتُرجيح إِنْما يصار إليه عند تعذر الجمع» و 
أمكن هاهنا بحمل المطلق على الْمقيّد. 

06 وَعَنْ عُبَادَةَ ُن الات دأ لبي ب فى 
بالشفعة : بين الشركاء في الأَرَضِينْ وَالدُور» رَوَاهُ عبد الله بر 
أَحْمَد في الْمُسْتٍّ (011/6), َبَحْتَج بعُمُويه من أْبنهَا للشريك 
فِيمًا نَضْرُهُ القِسْمَةُ). ش 

5- وَعَنْ سَمُرَة عن الي بلا ال: «جَارُ الدار احق 
بالذار ِن غَيْره' روه أخمه (8/6) وأو اود (Fe\¥)‏ 
وَالتريِي وصح (۱۳۹۸). 

017 - وعن الشريدٍ بن سويد قَالَ: «قُلت: يا رَسُول الله 
رض ليس لأحد فا شرك ولا قم إلا الجواز؟ فقا الْجَارٌ 
احق بسقبه ما كان رَُوَاهُ أَحْمّدُ /٤(‏ ۳۸۹) و َالنْسَابِي )1/۷( 
وَابْنُ ماج (7445) ولأبن مَاجَدْ مُخْتَصرٌ: «الشريك أحق بِسَقْبهِ 
ما كَان». ْ ّْ 00 

حديث عبادة أخرجه أيضًا الطَبرانيُ في الكبير» وهو من رواية 
إسحاق عن عبادة ولم يدركه» وتشهد لصحته الأحاديث الواردة 
في ثبوت الشفعة فيما هو أعم من الأرض والدّار كحديث جسابر 
المتقدّم» وكحديث ابن عباس عند البيهقي مرفوعا بلفظ: اقم 
في كَل شي“ ورجاله ثقات إلا أنه أملٌ بالإرسال وأخرج 
الطحاوی له شاهدا من حديث جابر بإسنادٍ لا باس برواته كما 
قال الحافظ» ويشهد لحديث عبادة 24 الأحاديث الواردة شبوت 
الشفعة في خصوص الأرض كحديث شريد بن سويد المذكور 
وفي خصوص الذار كحديث سمرة المذكور أيضًا وهكذا تشهد له 
الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة للجار على العموم وحديث 
سمرة أخرجه أيضًا البيهقي والطُّبرانيُ والضياء» وفي سماع 
الحسن عن سمرة مقالٌ معروفٌ قد تقدم التنبيه عليه» ولكنه 
أخرج هذا الحديث ابو بكر بن أبي خيثمة في تاريه والطحاوي 
وأبو يعلى والطَّبراني في الأوسط والغئياء عن أنس وأخرجه ابسن 
سعد عن الشريد بن سويد بلفظ حديث سمرة امذكورء وحديث 
الثشريد بن سويد اخرجه أيضمًا عبد السرزاق والطيالسي؛ 


والدارقطني والبيهقي قال في المعام: إن حديث «الْجَارٌ أَحَقَ 
بن أبي سليمان عن عطاء عن 
جابر» وتكلّم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث» قال: 
وقد تكلم الئاس في إسناد هذا الحديث واضطراب الرُواة فيه 
فقال بعضهسم: عن عمرو بن الثشريد عن أبي رافمء وقال 
بعضهم: عن أبيه عن أبي رافع» وأرسله بعضهم والأحاديث التي 
جاءت في نقيضه أسانيدها جيادٌ ليس في شيء منها اضطراب. 
قوله: (جَارٌ الذار أحَق) قال في «شرح الشةه: هذه اللفظة 
تیل بين اک ن فو العا منت :و الريك ادال 
احق من غيره ولیس غيره احق منه وقد استدل بهذا القائلون 
بثبوت الشفعة للجار وأجاب الانعون بأنه محمولٌ على تعهده 
بالإحسان والبرٌّ بسبب قرب دار كذا قال الشافعي» ولا يخفى 
بعده» ولكنّه ينبغي أن يقيّد ا سياتي من انحاد الطّريق ومقتضاه 


بسَقْبو لم يروه اح غير عبد املك ب 


عدم ثبوت الشفعة بمجرّد الجوار. 

قوله: (أحَق بسَقبِ) بفتح السئّين المهملة والقاف وبعدها باءٌ 
رده ويقال بالصاد المهملة بدل اميق الهملة ررر قنخ 
القاف وإسكانها وهو القرب والجاورة وقد استدل بهذا الحديث 
القائلون بثبوت شفعة الجار وأجاب المانعون با سلف قال 
البغوي: ليس في هذا الحديث ذكر الشفعة فيحتمل أن يكون 
المراد به الشفعة» ويحتمل أن يكون أحق بالبرٌ والمعونة انتهى. 

ولا يخفى بعد هذا الحمل لا سيّما بعد قوله: «لَيْسَ لأحَل فِيهًا 
شرك“ والأولى الجواب بحمل هذا المطلق على المقيد الآتي من 
حديث جابر لا يقال: إن نفي الشرك فيها يدل على عسدم اتحاد 
ليق فلا يصح تقييده بحديث جابر الآني؛ لأا نقول: إِنْما نفى 
الثثرك عن الأرض لا عن طريقهاء ولو سلم عدم صحة اليد 
باتحاد الطّريق فأحاديث إثبات الشفعة بالجوار مخصّصة ما سلف 
ولو فرض عدم صدئة التخصيص للتصريح بنفي الشركة فهي بع 
ما فيها من المقال لا تند 
شفعة الجار الذي ليس مشار كما تقدم. 

8- وَعَنْ عَمْرو بن الشريد قَالَ: وَقَفْت عَلَى سعد بن 
ابي وَقُاص فَحاء امور ن مَخْرْمَة م جاء ابو رام موَى النبي 
كه فَقَالَ: يَا سعد ابت مني بيني في ارك فَقَالَ سَعْد: وآلله مَا 
أبْتَاعْهَاء فََالَ الْمِسْورُ: وَآللّه لََبتَاعَنْهَاء فَقَالَ سَعْدٌ: وَأللَّهِ ما 
أزيدك عَلَى أربعَةٍ آلافم مُنْجْمَةِ أو مُقَطْمَق »قال بو رافم: نقد 


تنتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بنفي 


أطيت بها حَمْسَمِائَةٍ ويئار» وَلَولا أي سيعت رَسُولَ الله بن 
يقُول: الحا احق بسقبده ما أْطيدهَا رة آلافم آنا أغطى 
بها خمسمائةٍ ویتا» فَعْطَاهًا إِيَاهُ روء الخارية )¥0۸(. 

قوله: (ابتَْ مني بقَي') بلفظ التّبة أي البيشين الكائنين في 
دارك. 

قوله: (فَقَال الْمِسسْورُ) في رواية أن ابا رافم سال المسور أن 
يساعده على ذلك. 

قوله: (مُنْجْمَةٍ أو مُقَطْعَةٍ) شك من الراوي؛ والمراد مؤجلة 
على اقساط معلومة. 

قوله: (أرَبَعَةٌ آلافي) في رواية للبخاري في كتاب ترك الحيل من 
صحيحه !أَرْبَعَمِائَةِ ِثْقال» وهو يدل على أل المثقال إذ ذاك كان 
بعشرة دراهم والحديث فيه مشروعيّة العرض على الريك وقد 
تقدّم الكلام على ذلك وفيه أيضًا ثبوت الشفعة بالجوار» وقد سلف 
بيانه قال المصئف رحمه الله: ومعنى الخبر والله أعلم إِنْما هو الحث 
على عرض المبيع قبل البيع على الجار وتقديمه على غيره من 
الربون كما فهمه الرّاوي فإنه اعرف بما سمع انتهى. 

الزبن: الدّفع» ويطلق على بيع المزابئة وقد تقدم» وعلى بيع 
الجهول بالجهول من جنسه؛ وعلى بيع المغابنة في الجنس الذي لا 
يجوز فيه الغين» أفاد معنى ذلك في القاموس. 

64- وَعَنْ عد املك ن أبي سُلَيِمَانْ عَنْ عَطاء عَنْ 
جابر قَالَ: قَالَ النبي : «الْجَارُ أحَق بشفَعَة جار يُننظَرُ بها وَإن 
کان غاا ذا گان طر يهُا رَاجِدَا» رر الْحَئْمَةُ إلا النسَائِيّ 
(حم: ۳/ ۳۰۳) (د: ۳۵۱۸) (ت: ۱۳۹۹) (ه: .)۲٤۹٤‏ 

الحديث حسّنه الترمذي» قال: ولا نعلم أحدًا روى هذا 
الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر» وقد 
تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الجديكه بدالا مر 
ثقة مأمونٌ عند أهل الحديث. انتهى. 

وقال الثثافعي: نخاف أن لا يكون محفوظًا وقال التّرمذي: 
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا 
رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به ويروى عن جابر خلاف 
هذا. انتهى. 1 1 

قال المصئّف رحمه الله تعالى: وعبد الملك هذا ثقة مأمونٌ, 
ولكن قد أنكر عليه هذا الحديث قال شعبة: سها فيه عبد الملك 


فإن روى حديثًا مثله طرحت حديثه ثم ترك شعبة التحديث عنه 


وقال أحمد: هذا الحديث منكرٌ وقال ابن معين: لم يروه غير عبد 
الملك» وقد أنكروه عليه قلت: ويقوي ا جابر 
الصّحيحة المشهورة المذكورة في أوّل الباب. انتهى. ١‏ 

ولا يخفى أنه لم يكن في شيء من كلام هؤلاء الحفّاظ ما يقدح 
مثله وقد احتيجٌ مسل في صحيحه محديث عبد الملك بن أبي 
سليمان» وأخرج له أحاديث؛ واستشهد به البخاري ول يِخرّجا له 
هذا الحديث. 

قوله: (يُننَظَرُ بهَا) مبني للمفعول قال ابن رسلان: يحتمل 
انتظار المي بالشفعة حنّى يبلغ وقد أخرج الطُّبرانيُ في الصغير 
والأوسط عن جابر أيضًا قال: قال رسول الله لا: «الصبي) عَلَى 
شَفْمبِهِ حى يدرك فَإذا أذرك قان شاه أذ إن شاءً ترك وفي 
TT‏ 

قوله: (وَإِنْ كان غَائْبًا) فيه دليلٌ على أن شفعة الغائب لا 
تبطل وإن تراخى» وظاهرٌ اله لا يجب عليه المكير منى بلغه 
الطّلب أو البعث برسول كما قال مالك وعند المادوئة أله يجب 
عليه ذلك إذا كان مسافة غيبته ثلاثة یام فما دونهاء وإن كانت 
المسافة فوق ذلك لم يجب. 

قوله: (إِذَا كان طَرِيقْهُمًا وَاحِدًا) فيه دليلٌ على أن الجوار 
بمجرّده لا تثبت به التفعة: بل لا بد معه من انحاد الطّريق» 
ويؤيد هذا الاعتبار قوله في حديث جابر وابي هريرة المتقذمين 
«فَإِذًا وَقْمَتْ الْحُدُودُ وْصرفَتَ الطُرُقٌ فلا شُفْعَة؛ وقد أسلفنا 
الكلام على التشفعة بمجرد الجوار فائدة: من الأحاديث الواردة في 
الشفعة حديث ابن عمر عند ابن ماجه والبرار بلفظ: «لا شفعة 
غاب ولا لصفي وَالشفْعَةٌ كَحَلَّ عقال» وفي إسناده محمد بن 
عبد الرحن بن البيلمائي وله مناكير كشيرة وقال الحافظ: إن 
إسناده ضعيفٌ جداء وضمُفه ابن عدي وقال ابن حبّان: لا اصل 
له وقال أبو زرعة: منكرٌ وقال البيهقي: ليس بشابتٍ وروى هذا 
الحديث ابن حزم عن ابن عمر أيضًا بلفظ: «الشَفْعَةُ كَحَل 
الالء إن يدها كاه بت حَقَهُ إلا قاللوم عليه وذكره عبد 
احق في الأحكام عنه وتعقبه ابن القطّان بأنّه م يروه في الى 
ولعله في غير الْحلى وأخرج عبد الررّاق من قول شريح: إنْما 
الشفعة لمن واثبهاء وذكره قاسم بن ابت في دلائله ورواه القاضي 
ابو الطب وابن الصبّاغ والماوردي بلا إسنادٍ بلفظ: «الشَفْعَةٌ لِمَنْ 
َائبهَاه أي: بادر إليها ويروى «الشْفعَةُ كَنَشْط عِقال». 


نيل الأوطار - كتاب اللقطة | 


تاب اللقَطَةٍ 

- عَنْ جابر قالَ: «رخص لَنَا رَسُول الله لاء ِي 
الصا الوط وَالْحَبلٍ وَأشبَاهِه يَلْتَقِطُ الرْجْل فع به رَوَاه 
أَحْمَدُ وَأَبُو اود (۱۷۱۷). 

EU‏ - وَعَنْ أنس: دأن النبي يله م رة في الطريق 
فْقَالَ: للا أي أعاف أن تون ن الصدَقَةٍ فة كلها ارجا 
(خ: ۱ ) (م: 01١11‏ (159) وَفِيه إِبَاحَةُ الْمُحَقّرَاتٍ في 
الحال. 

حديث جابر في إسناده امغيرة بن زيا قال المذري: تكلم فيه 
غير واحدره وفي التُقريب: صدوق له أوهام وني الخلاصة: وثقه 
وكيعٌ وابن معين وابن عدي وغيرهم وقال ابو حاتم: شيخ لا 
تج به. 

قوله: (اللْقَطَهُ) بضم اللام وفتح القاف على المشهور لا 
يعرف الحدنون غيره كما قال الأزهري وقال عياض: لا يجوز 
غيره وقال الخليل: هي بسكون القاف وأمًا بالفتح فهو كشير 
الالتقاط قال الأزهرئ: هذا الذي قاله هو القياس ولك الذي 
سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللّغة والحديث الفتح وقال 
الرخشري في الفائق بفتح القاف والعامة تسكنها قال في الفتح: 
وفيها لغتان أيضاء لقاطة بضم اللام ولقطة بفتحهما. 

قوله: (وَأشْباهِهِ) يعنى: كل شيء يسير. 

قوله: اَم بو) فيه دلي على جواز الانتفاع با يوجد في 
الطّرقات من امحفّرات ولا يحتاج إلى تعريفو وقيل: إِنّه يجب 
التُعريف بها ثلاشة ايام لما اخرجه أحمد والطّبرانيُ والبيهقي 
والجوزجاني واللّفظ لأحمد من حديث يعلى بن مرة مرفوعًا «مِن 
الفط لَقَطَةَ يَسِرَةَ حَبْلاً أو دِرْهَمًا أؤ شِبة ذلك فَلْبْعَرْفْهَا ثلائة 
آیاې إن کان فرق ذلك قرف مبتة يام زاد الطّبراني «فَإِن 
جَاءَ صاحِبهَا إلا فلنْصَدق'ْ بهَاه وفي إسناده عمر بن عبد الله بن 
يعلى؛ وقد صرح جماعةٌ بضعفه» ولكنّه قد أخرج له ابن خزيمة 
متابعة» وروی عنه جماعاتٌ وزعم ابن حزم أنه مجهرل. وزعم هو 
وابن القطّان أن يعلى وحكيمة التي روت هذا الحديث عن يعلى 
مجهولان» قال الحافظ: وهو عجبُ منهماء لان يعلى صحابي 
معروف الصحبة قال ابن رسلان: ينبغي أن يكون هذا الحديث 


مسولا بق 449 رجا تناد تات وليس فة معازقسة 
للأحاديث الصحيحة بتعريف سن لأن التُعريف سنة هو الأصل 
الحكوم به عزية» وتعريف العُلاث رخصة تيسيرًا للملتقط لأ 
الملتقط اليسير يشو عليه التعريف سسنةً مشفَة عظيمة بحيث يؤدُي 
إلى أن احدًا لا يلتقط اليسيرء والرّخصة لا تعارض العزيمة؛ بل لا 
تكون إلا مع بقاء حكم الأصل كما هو مقررٌ في الأصول» ويؤيّد 
تعريف اللاث ما رواء عبد الرژاق عن أبي سعيد علي جاه 
إلى النبي كل بلوبنار وَجَدَه في السوق» قَقَالَ النبي كلل: عَرْفَهُ 
لاء فَفَمَلَ فَلَمْ جذ أحَدًا برق فْقَالَ: كُلْهُ». انتهى. 

وينبغي أيضًا أن يقيّد مطلق الانتفاع المذكور في حديث الباب 
بالنُعريف بالتُلاث المذكور, فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير إلا 
بعد التعريف به ثلانًا حملا للمطلق على المقيّده وهذا إذا لم يكن 
ذلك الشيء الحقير مأكولاً» فإن كان مأكولاً جاز أكله 
العريف به أصلاً كالّمرة ونحوها لحديث انس المذكور, لن لني 
ا قد بين أله م منعه من أكل الدّمسرة إلا خشية أن تكون من 
الصُدقة» ولولا ذلك لأكلها وقد روى ابن أبي شيبة عن ميمونة 
زوج الي كلل نها وجدت رة فاكلتها وقالت: لا يحب الله 
الفساد قال في الفتح: يعني: ألها لو تركتها فلم تؤخذ فتؤكل 
لفسدت قال: وجواز الأكل هو المجزوم به عند الأكثر. انتهى. 

ويمكن أن يقال: إن يقد حديث النّمرة محديث التعريف لاا 
كما قيّد به حديث الانتفاع ولكنّها لم تجر للمسلمين عادة مشل 
ذلك وأيضًا الظّاهر من قوله يَكنه: «لاكلْتهًا؛ أي: في الحال ويبعد 
كل البعد أن يريد يكل لأكلتها بعد التُعريف بها ثلانًا وقد اختلف 
اهل العلم في مقدار النُعريف بالحقيرء فحكى في البحر عن زيد 
بن علي والاصر والقاسميّة والنثافعي اله يعرف به سنة كالكثير 
وحكي عن لويد بلله والإمام يجبى وأصحاب أبي حنيفة أنه 
6 يعرف به ثلاثة يام واحتح الأوّلون بقوله إلا «عَرنها ةه 
قالوا: وم يفصّل واحتج تح الآخرون بحديث يعلى بن مر وحديسث 
علي وجعلوهما مخصّصين لعموم حديث التُعريف سنة» وهو 
المواب لما سلف قال الإمام المهدي: قلت: الأقوى تخصيصه با 
5 انتهى؛ يعبى: تخصيص حديث المكنة يحديث التعريف 

11 توق عافن و جار َال رَسُول الله بلة: 
دمن ؛ وَج لَقَطَه ينهذ ذْوَيْ عَدْلء أو لِيَحْفَظ عِقَاصّهًا وَوكَاءَهَا 


ولم يجب 


إن جاء اها فلا بكم َو احق بها إن لَمْ بجئ صَاحِْهًا 
فْهُوَ مال الله يُِْيهِ من شا رَوَآهُ خمد (4/ 157) وان مَاجَهْ 
(161:0), 

7 1- وَعَن زي ن خالد أن النبئ و قال: «لايأري 
الال إلا عتا ما لم يُمرْهَاه روا أحْمَدٌ (117/4) ونل 
(1۷۲). 

4- - عن زيا ن خاب قال مل سول الله حن 
اللقَطة: الذّهَبْ وَالْوَرقَ» فُقَال: اعرف وكَاءَهَا وَعِفاصّهاء نم 
عَرَفْهَا سن فان لم تغرف فاستنفقها وکن وَدِيمَة عندك فَإِنْ 
جاء الها يَْمَا من الذهرء ادما اله وسال عن هتال الإبل 
فَقَال: مَالَكَ وَلَهَا دَعْهًا اذ مها جذَاتها وَسِقاءهاء ترد الْمَاهً 
رتك الجر حى بجدها بها وَل عن الشاة فقال: : حدما 
َإنْمَا مي لك أز لأخيك أو للأنبو مقن عله (حم: 
4 (م: ۱۷۲۲( (۵وا) (خ: )۲٤۲۹‏ وَلّم يَقْلْ فيه 
أحْمّدُ «الذهَبُ أو الور ق“ رَمُوَ صريح في اليقَاط الْمَنْمِ في روَايَةٍ 
إن جَاءٌ صَاحِبُهًا فَعَرَف عِفْاصَهًا وَعَدَدَهَا ووكاءهًا نَاعطِها إِياهُ 
وإلا هي لك راء لِم وهر ليل على دُعُولِِ في مله إن 
لم يَقَصلهُ. . 

0- وَعَنَ ابي بن كب في حي اللْقَطةٍ أن الي :3 
قَال: «مَرْهًا فإن جَاء د يُخَبِركَ بِعِدْبَهًا وَوعَائها وَوكابِهًا 
َأعْطِهًا إياه إلا فام متها رن تشم بن جرت اتا 
اه )٠‏ وَاليرْمِذِيٌ (۱۳۷۲) رَو 
ذليل وُجُوبٍ القع بِالصفَةٍ. 

حديث عياض بن حار أخرجه أيضًاأبر داود واللسائي وان : 
حبان» ولفظه نّم لا يك | ولا تَيب إن جَاءَ صَاحِيها فَهُوَ پر احق 
بها وإلا َهْرَ مال الل بُزتبه من بشاء؛ وفي لفظ للبيهقي د“ ملا 
تم وليُعرُف ورواه الطبراني وله طرق وفي الباب عن مالك 
بن عمير عن أبيه أخرجه أبو موسى المديف في الذيل. 

قوله: (فليشلهذ) ظاهر الأمر يدل على وجوب الإشهادء وهو 
أحد قولي الشافعي» وبه قال أبو حنيفة؛ وني كيفيّة الإشهاد 
قولان: أحدهما يشهد أنه وجد لقطة ولا يعلم بالعفاص ولا 
غيره لثلا يتوصّل بذلك الكاذب إلى أخذها والنّاني يشهد على 
صفاتها كلها حنّى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث؛ وأشار بعض 
الششافعيّة إلى النُوسُط بين الوجهين, فقال: لا يستوعب الصّفات 


ولكن يذكر بعضها قال النووي: وهو الأصح والنّاني من قولي 
الشافعي أله لا يجب الإشهاد. وبه قال مالك وأحمد وغيرهماء 
قالوا: وإنّما يستحب احتياطاء لأن اللي يك لم يأمر به في حديث 
زيد بن خالب» ولو كان واجبًا لبيّنه. 

قوله: (عِفَاصَّهًا) بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء وبعد 
الألف صادٌ مهملة: وهو الوعاء الذي تكون فيه التّفقة جلدًا كان 
أو غيره» وقيل له: العفاص أخذًا من العفص: وهو الُنيء لأن 
م الوعاء يثنى على ما فيه وقد وقع في زوائد المسند لعبد الله بن 
أحمد في حديث أبي وها بدل عفاصهاء والعفاص أيضًا: 
الجلد الذي يكون على رأس القارورة وأمًا الذي يدخل فم 
القارورة من جلدٍ أو غيره فهو الصّمام بكسر الصّاد المهملة 
فحيث يذكر العفاص مع الوعاء فالراد الثاني؛ وحيث يذكر 
العفاص مع الوكاء فالمراد به الأول كذا في الفتح» والوكاء بكسر 
الواو والمدٌ: الخيط الذي يشذ به الوعاء الذي تكون فيه النفقة» 
يقال: أوكيته إيكاء فهو موکی» ومن قال الوكا بالقصر فهو وهم. 

قوله: (فلا يَكْتّمْ) أي: لا يجوز كتم اللّقطة إذا جماء هما 
صاحبها وذكر من أوصافها ما يغلب الظّنُ بصدقه. 

قوله: (يؤتيه مَنْ يَشَاءُ) استدل به من قال: إن الملتقط يملك 
اللّقطة بعد أن يعرف بها حولاً وهو أبو حنيفة لكن بشرط أن 
يكون فقيراء وبه قالت المهادويّة» واستدلُوا على اشتراط الفقر 
بقوله في هذا الحديث «فَهُوَ مَالُ الله قالوا: وما يضاف إلى الله 
إِنْما يتملكه من يستحق الصّدقة» وذهب الجمهور إلى أنه يجوز له 
Ram‏ ا لإطلاق 
الأدلّة الثثاملة للغني والفقير كقوله: دقام تيع بها وفي لفظر: 
«فْهِي كُسَبِيلٍ مَالِك» وني لفظ «َا فقا" وني لفظ: «نهي لك» 
وأجابوا عن دعوى أن الإضافة تدل على الصّرف إلى الفقير بان 
ذلك لا دليل عليه إن الأشياء كلها تضاف إلى اللّه» قال الله 
تعاى : «وآنُو هُمْ مِنْ مال الله الي آتاكم). 

قوله: (لا يوي الضالة.إلْخ) في نسخة: «يُؤْوِي؛ وهو مضارع 
آوى بال والمراد الال من ليس بيعب لأ حر الفالّة أن 
يعرف بهاء فإذا أخذها من دون تعريفي كان ضالء وسيأتي بقيّة 
الكلام على هذا في آخر الباب. 

قوله: (اغرف عِفْاصَهَا وَوكَاءَهَا) الغرض من هذه المعرفة 
معرفة الآلات الي تحفظ فيها اللقطةء ويلتحق بماذكر حفظ 


الجنس والصلفة والقدرء وهو الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن 
والذرع فيما يذرع وقد اختلفت الرُوايات» فضي بعضها: معرفة 
العفاص والوكاء قبل التّعريف كما في الرّواية المذكورة في الباب 
وفي بعضها: التُعريف مقدم على معرفة ذلك كمافي روايةٍ 
للبخاري بلفظ: «عَرَفْهَا سه ثم اغرف عِفَاصَّهًا وَوَكَاءَهَاء قال 
النووي: يجمع بين الرٌوايتين بان يكون مامررًا بالمعرفة في حالتين 
فيعرف العلامات وقت الالتقاط حى يعلم صدق واصفها إذا 
وصفهائم يعرفها مره أخرى بعد تعريفها سنةً إذا أراد أن 
يتملّكها ليعلم قدرها وصفتها إذا جاء صاحبها بعد ذلك فردها 
إليه قال الحافظ: ويحتمل أن تكون ثم في الرُوابتين بمعنى الواو 
فلا تقتضي ترتيبًا فلا تقتضي تخالفًا يحتاج إلى الجمع؛ ويقوّيه كون 
المخرج واحدًا والقصّة واحدة» وإنما بحسن الجمع بما تقدم لو 
كان المخرج مختلفاء أو تعددت القصّة» وليس الغرض إلا أن يقع 
اعرف والتُعريف مع قطع النُظر عن أيُهما يسبق قال: واختلف 
العلماء في هذه المعرفة على قولين أظهرهما الوجوب لظاهر 
الأمرء وقيل: يستحبُ وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط 
ویستحب بعده. 

قوله: م عَرفْهَا) بتشديد الراء وكسرها: أي: اذكرها لاس 
قال في الفتح: قال العلماء: محل ذلك المحافل كأبواب المساجد 
والأسواق ونحو ذلك يقول: من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من 
العبارات ولا يذكر شيا من الصّفات. 20 

قوله: (مة) الظاهر أن تكون متوالية» ولكن على وجو لا 
يكون على جهة الاستيعاب فلا يلزمه التُعريف بالليل ولا 
استيعاب الأيام» بل على المعتاد فيعرّف في الابتداء کل يوم مرتين 
في طرفي التّهاره ٿم في كل يوم مره ثم في کل أسبوع مرق ثم في 
كل شهر» ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز له توكيل غيره 
ويعرفها في مكان وجودها وني غيره» كذا قال العلماء وظاهره 
أيضًا وجوب التُعريف, لأنْ الأمر يقتضي الوجوب ولا سيّما 
وقد سمّى ب من لم يعرفها ضالاً كما تقدّم وفي وجوب المبسادرة 
إلى التُعريف خلاف مبناه: هل الأمر يقتضي الفور آم لا؟ وظاهره 
أيضًا أله لا يجب التُعريف بعد السنة» وبه قال الجمهورء واأعى 
في البحر الإجماع على ذلك ووقع في رواية من حديث أبي عند 
البخاري وغيره بلفظ: «رّجَذت صرَة فيا ماه ينار اتيت النبي 


انیا فقَالَ: عَرَفهَا حرلا َلَمْ اجذ م انيه انا ال احقَظ 


ها عتا ورانا إن اء متاحئها إلا قانع ع بهاء 
فَامْتَمْتَعْتَ » َة خد بِمَكْةء فَقَالَ: لا أذري ثلائة اخوال أو 
حَولاً وَاجِدًا» مكنال اهارق وذكر البخاري الحديث في 
فرع ارس مه را الم م أيه الرابعة فَقَالَ: اغرف 
وَعَاءَهًا .إل قال في الفتح: القائل: افيه بَعْدُ بمكة هو شعبة» 
والُذي قال «لا أذْري» هو شيخه سلمة بن كهيل وهو الراوي 
هذا الحديث عن سويد عن أب بن كبو قال شعبة: فسمعته بعد 
عشر سنين يقول: عرفها عامًا واحدًا وقد بن أبو داود الطيالسي 
في مسنده القائل افْلَقِيتّهُ» والقائل «لا أذري»» فقال في آخر 
ت او ف ل ا انك ا دلا أذري ش 
لان أحْوّال أ حَؤلاً وَاحِدًا» وبهذا تبيّن بطلان ما قاله ابن بطل 
الذي شلك هو ب بن كمي والقائل هو سويد بن غفلة؛ وقد 
روا عن شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جاعة وفيه ثلائة 
أحوال» إلا اد بن سلمة فإ في حديشه عامين أو ثلاثة ومع 
بعضهم بين حديث أب هذا وحديث زيد بن خالا اللذكور فيه 
سنةٌ فقطء بال حديث ابي حمولٌ على مزيد الورع عن التصرّف 
في اللّقطة والمبالغة في التعقْف عنهاء وحديث زيار على ما لا بذ 
منه وجزم ابن حزم وابسن الجوزي بان اباد في حديث أبي 
غل قال ابن الجوزي: والّذي يظهر لي أن سلمة أخطأ فيها ثم 
ثبت واستمرٌ على عام واحا ولا يؤخذ إلا ما لم يشلك فيه لا يما 
يش فيه راويه وقال أيضًا: يحتمل أن يكون با عرف أن 
تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي فامر ثانا بإعادة التعريف 
كما قال للمسيء صلاته: ازجع فصل فإك لم نُصل)» قال 
الحافظ: ولا يخفى بعد هذا على مثل أبي مع كونه من فقهاء 
الصحابة وفضلائهم قال المنذري: لم يقل أحد من أئمّة الفتوى أن 
اللّقطة تعرّف ثلاثة أعوام إلا شريح عن عمر وقد حكاء الماوردي 
عن شواذً من الفقهاء وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال: 
يعرف بها ثلاثة أحوال؛ عامًا واحدّاء ثلاثة أشهرء ثلاثة اام وزاد 
ابن حزم عن عمر قولاً خامسًا وهو : أربعة أشهر قال في الفتح: 
ويحمل ذلك على عظم الّقطة وحقارتها. 

قوله: (فَإِنْ لم تُنْرَفْ فَاسْتئفِقهاء.إلَح) قال يحيى بن سعيار 
الأنصاري”: لا أدري هذا في الحديث آم هو شيءٌ من عند يزيد 
مول المنبعث؟ يعني: الراوي عن زيد بن خالد كما حكى ذلك 


البخاري عن يحبى قال في الفتح: شك يحبى بن سعيدٍ هل قوله: 
«وَلْتَكنْ وَديعةً عِنْدَهُ» مرفوعٌ أم لا؟ وهو القدر المشار إليه بهذا 
دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الروايات وخلوّها عن ذكر 
الوديعة وقد جزم يحبى بن سعيلرٍ برفعه مرّة أخرى كما في صحيح 
مسلم بلفظ: «فاستنفقها وتكن وَدِيمَة عِنْدَك» وكذلك جزم 
برفعها خالد بن تخلدٍ عن سليمان عن ربيعة عند مسلم وقد أشار 
البخاري إلى رجحان رفعهاء فترجم باب إذا جاء صاحب اللّقطة 
رذها علي 5 وديعة ضف والراد ریا وديم ال ميت رمك 
فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد بدها بعد الاستنفاق. لا أنه 
وديعة حقيقة يجب أن تبقى عينهاء لن المأذون في استنفاقه لا 
تبقى عينه» كذا قال ابن دقيق العيد قال: ويحتمل أن تكون السواو 
في قوله: ولتكن وديعة بمعنى أو أي: إمّا أن تستنفقها وتغرم 
بدهاء وإمًا أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حى يجيء 
صاحبها فتعطيها إيّاه. 

ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه 
ضمانها قال في الفتح: وهو اختيار البخاري تبمًا لجماعةٍ من 
السّلف. 

قوله: (فَإِنْ مَعَهَا حِدَاءَهَا رَسِقَاءَهًا) الحذاء بكسر المهملة 
بعدها ذال معجمةً مع المدّ: أي: خفهاء والمراد بالسّقاء: جوفها 
وقيل: عنقهاء وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ ها بماركب 
في طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول بغير تعس 
لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط. 

قوله: (لَكَ أو لأخييك أو للذئب) فيه إشارة إلى جواز أخذها 
كاله قال: هي ضعيفةٌ لعدم الاستقلال معرضة للهلاك متردّدةٌ 
بين أن تأخذها أنت أو أخوك قال الحافظ: والمراد به ما هو أعم 
من صاحبها أو ملتقط آخر والمراد بالذُئب: جنس ما يأكل الشاة 
من السسباع» وفيه حث على أخذهاء لأنْه إذا علم أنْها إذا لم تؤخذ 
بقيت للذثب كان ذلك أدعى له إلى أخذهاء وفيه رد على ما 
روي عن أحمد في روايةٍ «أنّ الشاة لا تَلتَقَط» ونمك به مالك في 
أنه بملكها بالأخذ ولا تلزمه غرامة ولو جاء صاحبها واحتج على 
ذلك بان النئ ب سوى بين الذئب والملتقط» والذّئب لا غرامة 
عليه فكذلك الملتقط وأجيب بان اللام ليست للتمليك لأن 
الذثب لا يملك. 

وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط 


نيل الأوطار - كتاب اللقطة 


كان له أخذهاء فدلٌ على أنها باقية على ملك صاحبهاء ولا فرق 
بين قوله في اللّقطة: «شأئك بها أو خذها». وبين قوله: دهي لك 
از لأخيك أز لِلدنْب؛ بل الأول أشبه بالمليك؛ لأنّه لم يشرك 
معه ذثبا ولا غيره. 

قوله: (فَِنْ جَاءً أحَدَ يُخْبرّك.إلّخ) فيه دليلٌ على أله يجوز 
للملتقط أن يرد اللقطة إلى من وصفها بالعلامات المذكورة من 
دون إقامة البّنة. وبه قال المؤيّد باللّه والإمام يحيى وبعض 
أصحاب الشافعي وأبو بكر الرازي الحنفي» قالوا: لأنه يجوز 
العمل بالط لاعتماده في أكثر الشريعة إذ لا تفيد اة إلا 
الظْنْ وبه قال مالك واحمد وحكى في البحر عن القاسميّة 
والحنفيّة والثافعيّة: أن الّقطة لا تر للواصف وإن ظر' الملتقط 
صدقه إذ هو مدع فلا تقبل وحكي في الفتح عن أبي حنيفة 
والشافعي: أله يجوز له الردُ إلى الراصف إن وقع في نفسه صدقه 
ولا يجير على ذلك إلا ببِيّدَةٍ قال الخطًابي: إن صمت هذه 
اللفظة يعني:قوله «فَّإِن جَاءَ صَاحِبهًا بخېرك... الخ يمر 
تخالفتها وهي فائدة قوله: «اغرف عِفّاصّهًاء إلى آخحره وإلا 
فالاحتياط مع من لم ير ارد إلا بال قال: ويتأولون قوله: 
«اغرف عِفَاصَهَا على أنه أمره بذلك لثلا تختلط بماله» أو لتكون 
الذعرى ها رذ قير من فاق ذلك يفنا دف 
صدق ا معي من كذبه» وأنٌ فيها تنبيها على حفظ المال وغيره 
وهو الوعاء؛ لأنْ العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقةء وأنّه إذا 
نه على حفظ الوعاء كان فيه تنبية على حفظ النفقة من باب 
الأولى قال الحافظ: قد صحّت هذه الريادة فتعيّن المصير إليها 
انتهى؛ وهذا هو الحق فتردُ اللّقطة لمن وصفها بالصّفات التي 
اعتبرها الشارع. 

وأمًا إذا ذكر صاحب اللّقطة بعض الأوصاف دون بعض كأن 
يذكر العفاص دون الوكاء» أو العفاص دون العددء فقد اختلف 
في ذلك» فقيل: لا شيء له إلا بمعرفة جميع الأوصاف المذكورة 
وقيل: تدفع إليه إذا جاء ببعضها وهو ظاهر الحديث الأول 
وظاهره أيضًا أن مجرّد الوصف يكفي ولا يتاج إلى اليمين» وهذا 
إذا كانت اللّقطة ها عفاصٌ ووكاءٌ وعددٌ فإن كان لها البعض من 
ذلك فالظاهر أنه يكفي ذكره؛ وإن لم يكن لها شيءٌ من ذلك فلا 
بد من ذكر أوصافو مختصّةٍ بها تقوم مقام وصفها بالأمور التي 
اعتبرها الشارع. 


قوله: (وإلا فَاسْتميم بهَا) الأمر فيه للإباحة» وكذا في قوله 
اسنها" 

وقد اختلف العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللّقطة بعد 
تعريفها سنةً ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا؟ فذهب 
الجمهور إلى وجوب الرّدٌ إن كانت العين موجودة أو البدل إن 
كانت استهلكت وخالف في ذلك الكرابيسي صاحب الشافعي» 
ووافقه صاحباه البخاري وداود بن علي إمسام الظاهريُة؛ لكن 
وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة ومن أدلّة قول الجمهور 
بلفظ: «وَلْيَكُْن وَوِيمَة عِنْدَك فَإِنْ جَاءً طالِبُهَاإلخ؛ 
وكذلك قوله: «فَنْ جَاءً صَاحبُهَا فلا كم د هو احق بها .إل 
وفي رواية للبخاري من حديث زيد بن خالر: «فاغرف عِفَاصّهًا 
وَوكَاءَها تم كُلْهَاء فَإِنْ جَاء صَاحبها فادها إِلَيْه) أي: بدهاء لان 
العين لا تبقى بعد أكلها وني روابة لأبي داود «لَإِنْ جَاء بَاغِيهًا 
أده إل إلا اهر حفاص ا وَوكَاَمَا كم كلها إن جا 
باغيها تدا له فامر بادائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده وفي 
رواية لأبي داود أيضًا «قَِنْ جَاء صّاحِبا دما ِلَب وإلا عرفت 
ر كَاءَهَا وَحِفَاصَهَا ثم افبضنها في مالك فان جَاءً ايها فَاذئنْهَا 
إلَيْبه والمراد بقوله: «افبضنهًا في مَالِكَ» اجعلها من جملة مالك 
وهو بالقاف وكسر الباء من الإقباض قال ابن رشد: اتف فقهاء 
الأمصار ومالك والنُورِيُ والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي أن له 
أن يتصرف فيهاء ثم قال مالك والششافعيئ: له أن يتملّكها وقال 
أبو حنيفة: E A‏ 
وابن عباس وجماعةٍ من التابعين وقال الأوزاعي: إن كان مالاً 
كثيرًا جعله في بيت الال وروي مثل قول مالك والنشافمي عن 
عمر وابن مسعودٍ وابن عمر وکلهم متّفقٌّ على آنه إن أكلها 
ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر انتهى. 

قال في «البحر»: مسالة: ولا يضمن الملتقط إجماعًا إلا لتفريط 


ما تقدّم بلغ 


أو جناية إذ هو أمينُ حيث لم يأخذ لغرض نفسه» فإن جنى أو 
فرط فالأكثر الخبر» ولم يذكر وجوب البدل قلنا أمر عليًا رضي 
الله عنه بغرامة الذينار في الخبر المشهور وخبركم محمولٌ على من 
أيس من معرفة صاحبها. انتهى. 

وحديث علي الذي أشار إليه أخرجه أبو داود عن بلال بن 
يحى بن العبسي عله أنه «الْتَقَط دارا فَاهلْتَرَى به ذَقِيقَا فَعَرَمَهُ 
صاب الدقيق رد عليه اليتان اعد علي فقَطَم من قاطن 


فا شر به لماه قال المنذري: في سماع بلال بن جى من علي 
نظرٌ وقال الحافظ: إسناده حسنٌ ورواه أيضًا أبو داود عن أبي 
سعيد الخدري «أنْ عَلِيُ بن أبي طالب وَجَدَ دينارًا فأتى به 
َاطِمَة فسات عله رسُولَ الل ب قَقاَ: ُو رق الب ناكل 
مه رول الله هة َكَل علي" اطم فلم كان بَمْد ذلك أنه 

مرا تشد ادئار قال رَسُولُ الل بكلله: يَا علي أذ الدّينارَ» وني 


إسناده رج مجهولٌ وأخرجه أيضًا أبو دارد من وجه آخر عن 


أبي سعيلر وذكره مطولاًء وني إسناده موسى بن يعقرب الزمعي» 
ونّقه ابن معين وقال ابن عدي: لا باس به وقال النسائي: ليس 
بالقوي و هذا الحديث الشافعي عن الدّراوردي عن شريك 
بن ابي غر عن عطاء بن يسار عن أبي سيا وزاد «أنه أمَرَه اڻ 
هه ورواه عبد الرؤاق من هذا الوجه وزاد (افجَمَلَ أجل 
الذینار وَشِهِهِ ثَلانةَ آبام؛ وني إسناد هذه الزّيادة أبو بكر بن أبي 
سبرة وهو ضعيفٌ جدًا وقد أعل البيهقي هذه الروايات 
لاضطرابها ولعارضتها لأحاديث اشتراط المئّنة في التُعريف قال: 
ويحتمل أن يكون إِنّما أباح له الأكل قبل التُعريف بالاضطرار. 

وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: الَهَى رَسُولُ الله يك عَنْ 
ُقَطَةٍ الْحَاجّ» رواه أحمد ومسلم» وقد سبق قوله في بلد مكة «وّلا 
حل لَقَطَنهَا إلا لِمُعَرّفر؛ واحتجّ بهما من قال: لا تملك لقطة 
الحرم حال بل تعرف أبذًا الحديث الآني قد سبق في باب صيد 
الحرم وشجره من كتاب الحج. 

قوله: (نْهَى عن لُقَطَةٍ الْحَاج) هذا التي تأوله الجمهور بان 
المراد به اله عن التقاط ذلك للملك» وأمًا للإنشاد بها فلا باس 
ويدلُ على ذلك قوله في الحديث الآخر «ولا تل لَقَطَنْهَا إلا 
لِمُعرّفي» وني لفظ آخر «ولا جل سَاقِطْتُهَا إلا لِمُنْشياه. 

قوله: (إلا لِمُعَرّفم) قد استشكل تخصيص لقطة الحاج بعشل 
هذا مع أن النُعريف لا بد منه في كل لقطةٍ من غير فرق بين لقطة 
الحاج وغيره وأجيب عن هذا الإشكال بان المعنى أن لقطة الحاج 
لا تح إلا لمن يريد النُعريف فقط من دون تملك فأمًا من أراد أن 
بعرفها م يتملّكها فلا وقد ذهب الجمهور إلى أن لقطة مكة لا 
تلتقط للتّمدّك بل للتُعريف خاصة قال في الفتح: وإنما اختصت 
بذلك عندهم لإمكان إيصاها إلى أربابهاء لأنها إن كانت للمكي 
فظاهرٌ وإن كانت للآفاقي فلا يخلو افق غالبًا من وارد إليهاء فإذا 
عرفها واجدها في كل عام سهل التُوصُل إلى معرفة صاحبها قال 
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ابن بطال: وقال أكثر المالكيّة وبعض الثافعيّة: هي كغيرها من 
البلا وإنّما تختص' مكة بلمبالغة في العريف» لأن الحاجٌ برجم 
ب ال 
واحتج ابن المنيّر لمذهبه بظاهر الاستكئناء» لأنه نفى الح واستئنى 
المنشد فدل على أن الحل ثابت للمنشد لأن الاستثناء من النفي 
إثبات» قال: ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سوا والسّياق 
يقتضي تخصيصها قال الحافظ: والجواب أن الشخصيص إذا وافق 
الغالب لم يكن له مفهومٌ» والغالب أن لقطة مكّة لا يياس 
ملتقطها من صاحبهاء وصاحبها من وجدانها لتفرق الخلق في 
الآفاق البعيدة فربُما داخل الملتقط الطّمع في تملّكها من اول وهلةٍ 
ولا يعرّفها فنهى الشارع عن ذلك وأمر أن لا ياخذها إلامن 
عرفها وقال إسحاق بن راهويه: معنى قوله في الحديث «إلا 
لِمُنْشِدٍه أي: من سمع ناشدًا يقول: من رأى كذا فحيتشار يجوز 
لواجد اللّقطة أن يرفعها لِيردها على صاحبهاء وهو أضيق من 
قول الجمهور, لأنه قيّده بحالةٍ للمعرّف دون حالة ويرد عليه 
قوله: «لا لِمُعَرّفهِ؛ والحديث يفسّر بعضه بعضًاء وقد حكى في 
البحر عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي التشافعي أنه 
لا فرق بين لقطة الحرم وغيره واحتج لهم بان الأدلّة لم تفصّل. 

5- وعن مُنلور سن جرير قَالَ: كنت مع أبي جرير 
بالبتوازيج في السنواد قرحت البق قرا رة ارا ققال: مَا 
هَذِهِ الْبَََة؟ قَالوا قر : لقت باقر نَأمَربهَا فرذت حَتى 
نَوَارَتَء ثم قَال: سيعت الي كل يَقُول: «لا يُأوي الضالّة إلا 
ضال» رَوَاهُ أَحْمَدُْ (؛/ 1( وَأبُو دود (VY ٠(‏ وَابْن مَاجَه 
200 وَلِمَالِك في الْمُوَطُآ (۲/ ۷۹) عَنْ ابن شاب قَالَ: 
كانت ضرال الإبل في من عُمَرَ بن الطاب بلأنؤل: تانج 
لا يُمِْكُهَا أحَدَ حتی إذا کان عَْمَان مر برها ؟ م باع فإذًا 
جَاء صَاحِيْهًا أغطِي نَمَنهَا. 

حديث منذر أخرجه أيضًا النسائيّ وأبو يعلى والطّبراني' في 
الكبير والضياء في ا مختارة» ويشهد له ما في صحيح مسلم من 
حديث زيد بن خالد بلفظ: ١لا‏ يُأوي الغْبانّة إلا ضّال؛ وقد 
تقدم. ۰ 

قوله: (عَنْ منذير بْنِ جَرِيرٍ) يعني ابن عبد الله البجلي وقد 
أخرج لمنذر مسلم في الرّكاة والعلم من صحيحه. 

قوله: (بالبوازيج) بفتح الباء الموحّدة وبعد الألف زاي 


معجمة بعدها تحية ؛ ثم جيم كذا ضبطه البكري في معجم 
البلدان ثم قال: كذا اتفقت الروايات فيه عند أبي داود» قال: ولا 
أعلم هذا الاسم ورد إلا في هذا الحديث» وصوابه عندي الموازج 
بالميم: وهو امحفوظ قال: والموازج من ديار هذيل وهي منّصلة 
بنواحي المدينة وقال ابن السمعاني: بوازيج بالباء الموحّدة وبعد 
الألف زاي: بلدة قديمةً فوق بغداد حرج منها جماعة من العلماء 
قديًا وحديئًا وقال المنذري: بوازيج الأنبار فتحها جرير بن عبد 
الل وبها قوم من مواليه» وليست بوازيج الملك التي بين تكريت 
وإربل. 

قوله: (لا يَأوي الغبّالة.إلَ) قد تقدّم ضبطه وتفسيره» والمراد 
بالضثالة:هنااما حمن:نفسه من الآبل والبقر ويندر غلى الإبعاد 
والماء بخلاف الغنم؛ فالحيوان الممتنع من ضغار السباع لا يجوز 
التقاطه» سواءٌ كان لكبر جدّته كالإبل والخيل والبقر» أو يمنع نفسه 
بطيرانه كالطيور المملوكة» أو بنابه كالفهود» ولا يجوز لغير الإمام 
ونائبه أخذهاء ويمكن أن يقيّد مطلق هذا الحديث بما تقدم في 
حديث زيد بن خالدٍ لقوله فيه هما لم يُعَرفْهَا ويكون وصف 
الذي يأوي الضّالة بالضلال مقيّدًا بعدم التُعريف وأمًا التقاط 
الإبل ونحوها فقد استفيد المنع منه من قوله يكلةِ: «مَا لَك وَلَّهَا 
دَعهًاء. 

قوله: (مُؤْبْلَةُ) كمعظّمةٍ: أي: كثيرة متّخذةٌ للقنية وني هذا 
الأثر جواز التقاط الإبل للإمام وجواز بيعها وإذا جاء مالكها 
دفع إليه الإمام ثمنها. 
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كاب اهِب وَالْهَدِيةٍ 


517 قارا إلى ابول وَالْقبْضٍ وََنَهُ 5 
م يتَعَارَقَهُ الاس 

7- عَنْ ابي ُرَيْرَة عن النبي يل قَال: «لْو دُعيت إلى 
كُرَاع أو ذراع لاجبْت, ولو أضدي إلَي ذراغ أ راع للت 
رْوَاهُ الْبُخَارِيَ (014). 

4 وَعَنْ انس قَال: قال رول الله ة: َو أضي إلي 
كُرَاعٌ لَقَبلْتء وَلَوْ ذعيت عليه لاجَْت» رَوَاهُ أحْمَدُ )۲٠۹/۳(‏ 
ا وَصَّحَّحَهُ (۱۳۳۸). 

في الباب عن ام حكيم الخزاعية عند الطبراني : قالت: «قُلْت يا 
رَسُولَ الله تَكْرَهُ رَد اللَطّف قَالَ: ما أَقْبَحَهُ ناهد لي كرغ 
لقبلت» قال في القاموس: اللطف بالتحريك: اليسير من الطعام. 

قوله: (كِتَابُ الهبَِ) بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحّدة. 

٠‏ قال في الفتح: تطلق بالمعنى الأعمّ على أنواع الإبراء وهو هبة 
الدّين عن هو عليه , والصّدقة وهي هبة ما يتمخّض به طلب 
ثواب الآخرة» والهديّة: وهي ما يلزم له الموهوب له عوضه؛ ومن 
خصّها بالحياة أخرج الوصيّة» وهي تكون أيضًا بالأنواع الثلاثة» 
وتطلق الهبة بال معنى الأخحص على ما لا يقصد له بدل» وعليه 
ينطبق قول من عرّف البة بأنها تمليكٌ بلا عوض انتهى. 

قوله: (وَالْهَدِيةُ) بفتح الماء وكسر الرّال المهملة بعدها ياءٌ 
مشدّدة ثم تاء تأنيش. 

قال في القاموس: الهديّة كفئيّة: ما أتحف به. 

قوله: (إلَى كُرّاع) هو ما دون الكعب من الذَابّة؛ وقيل: اسم 
مکان» قال الحافظ: ولا یثبت ويردّه حديث أنس وحديث آم 
حكيم المذكوران» وخص الكراع والذراع بالا بج بين 
الحقير والخطير» لأنّ الذراع كانت أحب إليه من غيرهاء والكراع 
لا قيمة له وفي المثل: أعظ العبد كراعًا يطلب ذراعًا هكذا في 
الفتح والظاهر أنّ مراده يك الحض على إجابة الدّعوة ولو كانت 
إلى شيء حقير كالكراع والذراع» وعلى قبول الهديّة ولو كانت 
: شين حقيرًا من كراع أو ذراع وليس المراد الجمع بين حف 
وخطير» فن الذراع لا يعد على الانفراد خطيرًا ولم تجر عادة 
بالدّعوة إليه ولا بإهدائه؛ فالكلام من باب الجمع بين حقيرين» 


وكون أحدهما أحقر من الآخر لا يقدح في ذلك وعبته 4ل 
للذراع لا تستلزم أن تكون في نفسها خطيرة» ولا سيا في 
خصوص هذا المقام» ولو كان ذلك مرادًا له ية لقابل الكراع 
الذي هو أحقر ما يهدى ويدعى إليه بأخطر ما يهدى ويدعى إليه 
كالشاة وما فوقهاء ولا شك أنّ مراده با الترغيب في إجابة 
الدّعوة وقبول المدية وإن كانت إلى أمر حقير وفي شيء يسير وقد 
ترجم البخاري لهذا الحديث فقال: ات القليل ب اة وني 
الحديثين المذكورين دليلٌ على اعتبار القبول لقوله يكه: «لقَبلُت» 
وسياتي الخلاف في ذلك. : 
6- وَعَنْ حال ن عدي أن النبي ول قَالَ: من جاه 
من أخبيه مروف من عبر إشلراف ولا مَسْآلة قله ولا يده 
الما هُوّ رق ساق الله لِه رَوَاه أحْمَدُ .)۲۲١ /٤(‏ 
۰ - (رَعن عبد الله بن لر قال: ا 
تي بايا ء إلى النبي وك طرف إيَاه فيه يله مني وَفِي لفظ 
نبي إلى E‏ بان مله رَوَاهُمَا أَحْمْدٌ 
0 بول الْهَوِبَةَ بِرِسَالةٍ الصّبي» 
لن عَبْدَ الله بن بسر کان كَذلِك مده حبَاة رُسُول الله 3). 
۱- - (وَن هام كوم بن أبي سكم قالتا: : لَمَا تَرُوْجَ 
النبي ول يكل آم سَلَمَة قال لَهًا: ني قد اديت إلى النجائيي خْلَة 
واذاقي ن شلش ولا ازى التجائيي إلا فد نات» ولا أَى 
هَلريتي إلا مَرْدُودَة فا ردت علي فهي لك قَالت: ركان كما 
قال رُسُول الله يكل ورت علب هة فَأعْطَى كَل مرو من يسا 
أو ية ملكي وَأعْطى أم سَلَمَة بقية املك وَالْحُلَة؛ رَوَاه أحْمَّدُ 
(5/ غ١‏ 4). 
حديث خالد بن عدي قد تقدّم في باب ما جاء في الفقير 
والمسكين من كتاب الرّكاةء وأعاده المصئف هاهنا للاستدلال به 
على أن الهديّة تفتقر إلى القبول لقوله فيه «فَليقْبَلَهُ» وحديث عبد 
الله بن بسر أخرجه أيضا الطبراني في الكبير قال في مجمع الزوائد: 
ورجاهما يعنيى: امد والطّبراني رجال المصّحيح وله حديث آخر 
أخرجه الطبرانيّ في الكبير» وفي إسناده الحكم بن بن الوليد» وذكره 
ابن عدي في الكامل» وذكر له هذا الحديث وقال: لا أعرف هذا 
عن عبد الله بن بسر إلا عن الحكم هكذاء هذا معنى كلامه قال 
في مجمع الرّوائد: وبقيّة رجاله ثقات. 
وحديث أمّ كلثوم أخرجه أيضًا الطبراني وني إسناده مسلم 


بن خالد الرَعمي» وثقه ابن معين وغير» وضعّفه جماعة وني 
إسناده أيضا أمّ موسى بدت عقبة:؛ قال في مجمع الرّوائد: لا 
أعرفهاء وبقيّة رجاله رجال الصّحيح. 

قوله في حديث خالر: (مفَْيقبَلهُ) فيه الأمر بقبول الهديّة والمة 
ونحوهما من الأخ في الدّين لأخيه» والنهي عن الرَّدٌ لما في ذلك 
من جلب الوحشة وتنافر الخواطر؛ فإنّ التهادي من الأسباب 
المورثة للمحبة لما أخرجه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي 
وابن طاهر في مسند الشهاب من حديث محمّد بن بكير عن 
ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عنه ڳا 
انْهَادَوا تَحَابُواه قال الحافظ: وإسناده حسيرٌ وقد اختلف فيه 
على ضمام فقيل: عنه عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرء أورده 
ابن طاهر ورواه في مسند الشهاب من حديث عائشة بلفظ: 
«تهادوا دادو احُباء وني إسناده محمّد بن سليمان. 

قال ابن طاهر: لا أعرفه؛ وأورده أيضًا من وجو آخر عن أمّ 
حكيم بنت وداع الخزاعية وقال: إسناده غريب وليسس بحجَّةٍ 
وروی مالك في الموطًم عن عطاء الخراساني رفعه «تَصافحُرا 
يذهب الَفْلُ» وَنْهَادَا نَحَابَوا ذهب الشخناء وني الأوسط 
للطبراني من حديث عائشة ثشة ادوا تحابواء رَهَاجِرُوا ُوَرنُوا 
أؤلادكُم مَجْدَاء وَآقِيلُوا الِْرَ ام عَْرَاتَهمْ؛ قال الحافظ: و ف إسناده 
نظر وأخرج في الشّهاب عن عائشة اتَهَادَوًا فن الْهَدِيَة يب 
الضَّغَابِنَ» ودا عل سيد ين عبد الدرر هين أبي يوسف 
الأعشى عن هشام عن أبيه عنهاء والرّاوي له عن حار هو امد 

بن الحسن المقري قال الدارقطي: ليس بثقةٍ وقال ابن طاهر: لا 
أصل له عن هشام ورواه ابن حبّان في الضعفاء من طريق بكر بن 
بكار عن عائذ بن شريح عن أنس بلفظ: «نْهَادَا قن الْهَدِية قلت 
أو كَْرَتْ تُذَهِبْ السَخِيمَة؛ وضعفه بعائ قال ابن طاهر تفرد به 
عائل. 1 

وقد رواه عنه جماعة قال: ورواه كوثر بن حكيم عن مكحول 

عن اللي يك مرسلاء وكوثر مترولدٌ وروی الترمذي من حديث 
أبي هريرة ١تَهَادَا‏ إن الْهَدِيَة ذهب وخر الضلرء وفي إسناده 
أبو معشر المدني تفرد به وهو ضعيففٌ ورواه ابن طاهر في 
أحاديث التهات من طريق عصمة بن مالك بلفظ: اهدي 
تُدَهِبْ بالسّمع َالبَصَرِ» ورواه ابن حبّان في الضّعفاء من حديث 
ابن عمر بلفظ: ١تَهَادََا‏ إن الْهَدِية تُذَهِبْ الْفِلَ» رواه محمد بن 
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الزعيزعة» وقال: لا يجوز الاحتجاج به» وقال فيه البخاري: منكر 
الحديث وروی أبو موسى المدييّ في الذيل في ترجمة زعبل بالراي 
والعين المهملة والباء الموحّدة يرفعه «تَرَاوَرُوا وَتَهَادُواء فَإِنْ الرَيَارَةَ 
بت الْودَادَ وَالْهَدِيّة تُدَهِبْ السَّخِيمّة» قال الحافظ: و مرس 
زنارفل ميدي فرت لاتا حر روف تاف اله إل شه 
دليل على 3 الأشياء الو اصلة إلى الا ا أيدي بعضهم هي 
من الأرزاق الإفيّة لمن وصلت إليه» وإنما جعلها الله جارية على 
أيدي العباد لإثابة من جعلها على يده فالحمود على جميع ما كان 
من هذا القبيل هو الله تعاللى. 

قوله: (نْطر َه إِيَاهُ) بالطّاء المهملة والرّاء بعدها فاءٌ قال في 
القاموس: الطرفة بالفنّمٌ الاسم من الطريف والطارف والمطرف 
للمال المستحدث قال: والغريب من الثُمر وغيره. 

قوله: (فيْْبلّهَا) فيه دليلٌ على اعتبار القبول ولأجل ذلك 
ذكره المصئف. 

وكذلك حديث آم كلثوم فيه دليل أيضًا على اعتبار القبول» 
لان الني يه لا قبض الهديّة التي بعث بها إلى النجاشيّ بعد 
رجوعها دل ذلك على أن المدية لا تملك بمجرّد الإهداء؛ بل لا 
بد من القبولء ولو كانت تملك بمجرّد ذلك لا قبضها كلق لأنها 
قد صارت ملكا للنجاشي عند بعثه يكل بهاء فإذا مات بعد ذلك 
وقبل وصوها إليه صارت لورثته وإلى اعتبار القبول في الهبة ذهب 
الشّافعيّ ومالك والناصر واهادويّة والمؤيّد بالله في أحد قوليه 
وذهب بعض الحنفيّة والمؤيد بالله في أحد قوليه إلى أن الإيجاب 
كافي. وقد تمسّك محديث آم كلثوم أحمد وإسحاق فقالا في الهدية 
التي مات من أهديت إليه قبل وصولها إن كان حاملها رسول 
المهدي رجعت إليه. 

وإن كان حاملها رسول المهدى إليه فهسي لورثته وذهمب 
الجمهور إل أن الهديّة لا تنتقل إلى المهدى إليه إلا بان يقبضها هو 
أو وكيله وقال الحسن: أيهما مات فهي لورثة المهدى له إذا 
قبضها الرّسول قال ابن بطال: وقول مالك كقول الحسن وروى 
البخاري عن آبي غبيدة تفصيلاً بين أن تكون:لهديّة قذ الفصلت 
أم لا مصيرًا منه إلى أن قبض الرّسول يقوم مقام قبض المهدى 
إليه وحديث آم كلثوم هذا أخرجه أيضًا الطبراني والحاكمء 
وحسّن صاحب الفتح إسناده. 

قوله: (وَلا أرَى النجاشيي إلا قذ مَات) قد سبق في صلاة 
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الجنازة ما يدل على أنّ الي يكل اعلم أصحابه بموت النجاشي 
على جهة الجزم؛ وصلى هو وهم عليه , وتقدّم أنه رفع له نعشه 
حتى شاهده وكل ذلك يخالف ما وقع من تظننه مه في هذه 
الرّواية. 

7 - وَعَنْ انس قَال: «أتي النبي ل بمال من الْبَحْرَيْن 
قال: توه في اسلج وان أكْثْر مال أي به النبي لا إذ 
جَاءَه اعباس فَقَالَ: با مول الله أغطني تي قَادَيِت فيي 
فقال: مر هم يَرْقَمهُ لَ؟ قَالَ له قال: ارفغة انت عَلَي؟ قال 
علي قال لاء قال: ارْفَمْهُ علي أنت قال لاء فر نة تم احَْمَلَهُ 
على كاهِلِهء تم انلق فما رال النبي ڳا يبِعْهُ بَصَرَهُ حى حي 
عَلَيْنا عَجَبًامِنْ حرصيهء فَما ام النبي َة ولم مِنهَا درْهَم» رَوَاه 
الْبْخَاريَ )۲١(‏ وُو ليل على جواز النَفُضِبِل في دوي 
الى وَغْيْرِهِمْ وتر تميس اليه وانة مى كان في اة 

477 71- وَعَنْ عائشة: «أن أبَا بكر الصدّيق كان نَحَلَهَّا جَادٌ 
صشرين مقا من ماله بابق ْلْا حضْرك الاه قال ا ية 
کان لكب وإنما هو الوم َال وَارث فَافمَيِمُوهُ على كاب اشه 
راء مالك في الْمُوَطَّ .(Ve/)‏ 

حديث عائشة رواء مالك من طريق ابن شهابب عن عروة عن 
عائشة وروى البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك وغيره عن 
ابن شهابه وعن حنظلة بن ابي سفيان عن القاسم بن محمّارٍ 
نحوه. 

قوله: (بمّال من الْبَحْرَيْنِ) روى ابن أبي شيبة من طريق يا 
بن هلال مرسلاً آنه كان مائة الف واه ارسل به العلاء 
الحضرمي من خراج البحرين» قال: وهو أوّل خراج حمل إلى الي 
ية وروى البخاري في المغازي من حديث عمرو بن عوف دأ 
الي كه صالّح أهل الْبَحْريْنِ وَأمَرَ عَلَيْهِم الْعَلا بن الْحَضْرَبِيَ» 
بَعَث با بيده ن الْجَرَاح لبهم فَقَوم آبو عبَئدة بمال فَسَمِعَتْ 

الأنْصارٌ بِقَدُومِه» الحديث. 

تفا منه تعيين الآتي بالمال» لكن في كتاب الرَدَة للواقدي 

أنّ رسول العلاء بن الحضرمي با لال هو العلاء بن حارئة الثقفي» 


فلعله كان رفيق أبي عبيدة وأمّا حديث «جَابرٍ أن التي كل فال 
لهُ: لَوْ قَدْ جَاءٌ مال الْبَحْرَيْن أَعْطَيْئك» ب «َلَم يَقْدَمْ مال 
الْبَحْرَيْن حتى مات النبي i‏ الحديث» فهو صحيمٌ؛ والمراد به 
نه | يقدم في السّنة الي مات فيها الي يله لأنه کان مال خراج 
أو جزيةء فكان يقدم في كل سنقٍ. 

قوله: (أنْثُرُوهُ) أي: صبّوه. 

قوله: (وَقَادَيْت عَقِيلاً) أي ابن أبي طالب وكان اسر مع عمّه 
العبّاس في غزوة بدرء ويقال إنه أسر معهما الحارث بن نوفل بسن 
الأثارك بن عبد امطلب. وان الغاس أفتداء ابا وقد ذكر التق 
إسحاق كيفيّة ذلك. 

قوله: (فحثى) بمهملةٍ ثم مثلشةٍ مفتوحة والضَّمير في ثوبه 
يعود على العبّاس. 

قوله: (يُقِلّهُ) بضم أوّله من الإقلال: وهو الرّفع والحمل. 

قوله: (مُرْ بَعْضَهُم) بضم الميم وسكون الراءء وفي روايةٍ 
«أُؤْمُرْ بالهمز. 

قوله: (يَرْقَعُْ) بالجزم» لأنه جواب الأمر ويجوز الرّفع: أي 
فهو يرفعه» والكاهل بين الكتفين. 

قوله: (ينبعُُ) بضم أوّله من الإتباع. 

قوله: 3 مها وِرْهَم) بفتح المثلثة: أي: هناك وفي هذا 
الحديث بيان كرم اللي بها وعدم التفاته إلى الال قل أو كثرء وأنّ 
الإمام ينبغي له أن يفرّق مال المصالح في مستحقيهاء وأنه يجوز 
للؤمام أن بضع في المسجد ما يشترك فيه المسلمون من صدقةٍ 
ونحوها واستدل به ابن بطال على جواز إعطاء بعسض الأصناف 
من الرّكاة قال الحافظ: ولا دلالة فيه لأنّ المال لم يكن من 
الزكاة» وعلى تقدير كونه منها فالعبّاس ليس من أهل الرّكاة فإن 
قيل: إنما أعطاه من سهم الغارمين كما أشار إليه الكرماني فقد 
تعقب» ولكنّ الح أنّ المال ا مذكور كان من الخراج أو الجزية 
وهما من مال المصالح انتهى. 

قوله: (لَمْ يَعْئِقَ عَلَْهِ) يريد أن العبّاس وعقيلاً قد كان 
غنمهما الي ب والمسلمون وهما رحمان للني كي ولعلي رضي 
الله عنه ولم يعتقاء وسياتي ما يدل على أنّ هذا مراد الصنف 
رحمه الله في كتاب العتق في باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم حرم 
ولا يظهر لذكر هذا الحديث في هذا الموضع وجهة مناسبةء فإِن 
المصنف ترجم لافتقار الحبة إلى القبول والقبض وأنه على ما 


يتعارفه الناس» فإن أراد أن قبض العبّاس قام مقام القبول فغير 
ظاهرء لأ تقدّم سؤاله يقوم مقامه على أن المال المذكور في 
المحديث:لم يكن للني يكل حتى يكون الدّفع منه إلى العبّاس وإلى 
غيره من باب اطبة» بل هو من مال الخراج أو الجزية كما عرفت» 
الي قل نما تول قسمته بين مصارقه. 

قوله: (جَاد شلرين ¿ وسْقا) جيم وبعد الآلف دال مهملة 
مشدّدة» أي: أعطاها مالا جد عشرين وسقاء والمراد أنه يحصل 
من ثمرته ذلك وال حد: صرام النخل وهذا الأثر يدل على أنّ 
الهبة إِنْما غلك بالقبض لقوله: الَو گنت جَدَدْئِهِ وَاحْتَرَنقِهٍ كان 
لَك وذلك لأنّ ق قبض الثمرة يكون بالجذاذ وقبض الإرث 
بالحرث وقد نقل ابن بطال: اتّفاق العلماء أن القبض في المبة هو 
غاية القبول قال الحافظ: وغفل عن مذهب الشافعي» فإنّ 
الشافعية يشترطون القبول في المبة دون الهديّة. 

باب ما جَاءَ في قُبُول هَدَايَا الكقار والإهداء لَهُمْ 

4 عَنْ عَلِي رضي الله عنه قَال: «أهدى ری لِرْسُول 
الله يك تقب نة وَأمْدَى لَه قمر قبل ادت لَه الوك َل 
مِنْهًا» َوَاه أحْمَدُ (45/1) وَالرْملِي (9/اه١).‏ ْ 

6- وَفِي حَلريث عن ) بلال المُرَدّن قَالَ: «الطلفت حتی 
أتبته؛ يعني النبي كلذ َإِذا اربع رکایب مُناخات ۽ عَليِهنَ احْمَالَهُنَ 
فَامنتاذنت» فال لِي: بشي فَقَدْ ١‏ جَاءَك الله بقضّاتِكء قال: ألم نر 
الرَكَائب الْمُنَامْمَات 5 تقلت: بَلى» قَقَال: إن نك رفَابَهنَ 
وما عَلَْهنَ إن عَلَيْهنَ وة وَطَمَاًا هداهن إل عَظِيمْ دل 
َافْيِضْهن وَاقْضٍ ديك فَفَعَلْتَ» مُخْتَصرٌ لأبي اود (۳۰۵۵). 

حديث علي أخرجه أيضًا البرّار وأورده في التلخيص وم 
يتكلم عليه؛ وم يذكره صاحب مجمع الزّوائد في باب هدايا 
الكقار» وقد حسّنه الترمذي» وفي إسناده ثوير بن أبي فاختة وهو 
ضعيفُ وحديث بلال سكت عنه أبو داود والمنذري, ورجال 
إسناده ثقات» وهو 25 طويلٌ أورده أبو داود في باب: الإمام 
10 هدايا المشركين؛ من كتاب الخراج؛ وفيه: «أن بلالا كان 

نَفْقَة ََقََ النبي كل وكان إذَا انى النبي اة إِنسّان را عاریا 

0 بلالا أن يُسْتَفْرض لَه برد حَتى لزمئة ديون فُقَضَاهَا عله 
سول الله وك بالأربع الركائب ونا عَلبّاه. 

وني الباب عن عبد الرّحمن بن علقمة الثقفي عند النسائي 
قال: «لَّمَا قَدِم وَفْدُ لُقِيف قَدِمُوا بهدية قْقَالَ النِْي ككل ية أم 


صَدقة؟ فإ كانت هدية فَإنَمَا بغي بها رَجْة رَسُول الله يه 
وَقَضَاءٌ الْحَاجَق ون كَانت صَدَمَةٌ ننا تی بها و اه 
الوا: لا بل هديك فبلا ينهم ٠‏ أ 
وعن انس عند الشّيخين: «أن أَكَيّْدِرَ دَوْمَةَ أَهْدَى إرَسُول الله 
د جب سُندس» ولأبي داود: «أن مَلِكَ الرّوم أهذى إلى النبي 
و الحديث والمستقة ا 
وفتحها: الفروة الطّويلة الكمّين وجمعها مساتق وعن أنس أيضًا 
عند أبي داود: «أن مَلِكَ ؤي يرن ادى إلى رَسُول الله يله خُلَةٌ 
اها بَِلانَةٍ وََلابِينَ ييا فقبلَهَاه وعن علي أيضًا عند 
الشبخين: «أن أَكَيْدِرَ دَوْمَةَ الجندل أهدى إلى البي له توب 
حَرير فَأعْطَاهُ عَلِيا َقَالَ: شق ع خمرا بين التراطِم» وعن أبي 
حير السّاعديّ عند البخاري قال: «غَرَوْنَا مَعَ رَسُول الله ككل 
بوك وَأهْدى ابن الْعُلَمَاء ِلنبي يل برد وكقب لَه برهم 
وَجاء إلى رول الله كه سول صّاجب أبلَة بكابي وأخدى 
إل عة يهنا الحديث وفي مسلم: «أهدى روء الْجُذَابِي إلى 
رَسُول الله لا بَخْلَُ ياء ركِبَهَا يَوْمْ حُنِيِنْ» وعن بريدة عند 
الزات الحربي وابن خزيمة وابن أبي عاصم: «أن أمِير الْقِبِطٍ 
أهدى إلى رَسُول الله يك جَاريئينِ وَبَْلَة» فكان يركب البَغْلة 


بالْمَدِيئ وَاحد إخذى الجاريتين لِنَفْسِه فَوَلَدَت لَه إِبْرَاهِيم 


وَوَهَبْ الأخرى لِحْسَانُ» وني كتاب الحدايا لإبراهيم الحربي: 
«أهذى يُوحَنا بْنْ رُؤبة إلى النبي يك بَعْلَهُ الاه وعن انس 
أيضًا عند البخاري وغيره: أن يَهُوويَة أت الي يإ بشاة 
مَْمُومّة اكل مِنْهَاء الحديث والأحاديث المذكورة في الباب تدلٌ 
على جواز قبول الهديّة من الكافرء ويعارضها حديث عياض بسن 
مار الآتي» وسيأتي الجمع بينها وبينه. 

- وَعَنْ أمْمّاءٌ بنت أبي بَكْرٍ قالّت: «أتنني مي رَاغِنِة 
في عَهڊ فرش وهي مُشرِكَة نسَألت النبي لا أميلهًا؟ قَال: 
نم متقَق عَلَيهِ (حسم: )۳٤٤/٩‏ (خ: ۳۱۸۳) (م: )1١١‏ 
(49) راد الْبُحَارِيْ قَالَ ابن عَيبنة: فَأنْرَلَ الله فيها: «لا يَنْهَاكُمْ الله 
عن الَذِينَ لم يُقَاتِلُوكُمْ في الدين' وَمَعْنَى رَاغِيَة: أي طَابِعَة 

7- وَعَنْ عَامِر بْن عَبْدٍ الله بن الرَبَيْر قَالَ: «قَدِمَت يله 
ابه عبد الى ُن تخد عَلى ْنَا أمنمَاء بهذا يباب وأقط 
سنن رهي رة فاب اسماءُ أن تفيل حديتها نيلها بها 
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فسات عَائْشَةٌ النبي يكين ازل الله تَعَالَى: «لا ينه اكم الله عن 
. الل َم يقَاتُوكُمْ في الدين» إلى آخير الآبآٍء قارحا أن َل 
هَدِيْتَهًا وَأنْ ِلها بَبِنَهَا راء أَحْمَدُ (4/4). 

حديث عامر بن عبد الله بن الرّبير ذكره المصئف هكذا 
مرسلاً وم يقل عن أبيه وقد أخرجه ابن سعلر وأبو داود 
الطيالسيّ والحاكم من حديث عبد الله بن الرّبير وأخرجه أيضًا 
الطبرا 


وغيره» ووثقه ابن حبان. 


كاعرورل sa‏ تاك فلت اعد 


قوله: (أنتني أمّي) في رواية للبخاري في الأدب مع ابنهاء 
وذكر الرّبير أنّ اسم ابنها المذكور الحارث بن مدرك بن عبيد بن 
عمر بن مخزوم. 

قوله: (رَاغِبَة) اختلف في تفسيره فقيل: ما ذكره المصئف من 
آنها راغبة في شيء تأخذه من بنتها وهي على شركها وقيل: 
راغبة في الإسلام وتعقب بأنّ الرّغبة لو كانت في الإسلام لم يحنج 
إلى الاستئذان وقيل: معناه راغبة عن ديني وقيل: راغبة في القرب 
مني ومجاورتي ووقع في روايةٍ لأبي داود ارَاغِمَةً» بالميم: أي 
كارهة للإسلام؛ ول تقدم مهاجرة. 

قوله: (قَالَ: نَّعَمُ) فيه دليلٌ على جواز الهديّة للقريب الكافر» 
والآية المذكورة تدلّ على جوز المدية للكافر مطلقًا من القريب 
وغيره ولا منافاة ما بين ذلك وما بين قوله تعالى: (لا تجد قَوْمَا 
ومون بالله وَاليَوْم الآخر يُوَادَونَ مَنْ حَادٌ الله وَرسُوا 4 الآية 
فإنها عامّة في حقّ من قاتل ومن لم يقاتل؛ والآية المذكورة خاصّة 
بمن لم يقائل؛ وأيضًا البرّ والصّلة والإحسان لا نستلزم التحابٌ 
والتوادٌ المنهيّ عنه ومن الأدلّة القاضية بالجواز قوله تعالى: وإ 
جَاهَدَاك عَلى أن تششرلة ب بي ما لبس لك به عِلْمْ فلا نَطِنْهُمَا 
وَصَاحِبْهُمًا فِي الذنيًا تدارا ومنها أيضًا: حديث ابن عمر 
عند البخاري وغيره: «أن النبي يه كَسا عْمَرَ حْلَة فأَرْسَلَ بها 
إلى اخ له من أهل مكَة قبل ان يلم 1 

قوله: (قَالَ ابن عُيدِة.. إلَخ) لا يناني هذا ما رواه ابن أبي 
حاتم عن ادي أنها نزلت في ناس من المشركين كانوا آلين جانا 
للمسلمين واحسن أخلاقًا من سائر الكقارء لأنّ السّبب خاص' 
. واللفظ عام فيتناول كلّ من كان في معنى والدة أسماءء كذا قال 
ا حافظ» ولا يخفى ما فيه لأنّ حل ا لحلاف تعيين سبب التزول 
وعموم اللّفظ لا يرفعه وقيل: إنّ هذه الآية منسوخة بالأمر بقتل 


المشركين حيث وجدوا. 

قوله: (أنْ فيل بضمٌ القاف وفتح الفوقيّة وسكون التحتيّة 
مصفرًا ووقع عند الرّبير بن بكار أنّ اسمها قيلة بفتح القافٍ 
وسكون التحتيّة» وضبطه ابن ماكولا بسكون الفوقيّة. 

قوله: (ضيبابٍ وأقط) في رواية غير أحمد «ذبيب وَسَمْنٍ 
ررغ ووقع في تسخة من هذا الكتاب قرظ مكان أقطرا + 

قوله: (فَمَرَهَا أن قبل هَديْنهًا.. إلَخ) فيه دليلٌ على جواز 
قبول هديّة المشرك كما دلت الأحاديث السالفة» وعلى جواز 
إنزاله منازل المسلمين. 

4 - وَعَنْ عياض بن جِمَار: انه «أهدى للنبي ڳل هة 
أ ناق قَقَالَ النبي كلل: أسْلّمْت؟ قَالَ: لاء قَال: إني هيت عن 
زد الْمُتْركِين؛ رَوَاهُ أخْمَد (4/؟11١)‏ وَأَبْو ذَاوْد (89:”) 
وَالتَرْمِذِيَ صح 019/9 1). 

الحديث صحّحه أيضًا ابن خزعة. 

وني الباب عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك عند موسى بن 
عقبة في المغازي «أنْ عام بن مالك الي يُذْعَى ملاعب الأمينة 
دم عَلَى رَسُول الله َة رَو مرك » ادى لَه فَقَالَ: إني لا 
قبل هَدِيةَ مشرل؛ الحديث قال في الفتسح: رجاله ثقات إلا أنه 
مرسل» وقد وصله بعضهم ولا يصح. 

قوله: (رْبْدٍ الْمُْرِكِين) بفتح الاي وسكون الموحّدة بعدها 
دال مهملة. 

قال في الفتح: هو الرفد انتهى. 

يقال: زبده يزبده بالكسرهء وأمًا يزبده بالضم: فهو إطعام 
الرّبد قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا لأنه يله 
قد قبل هديّة غير واحار من المشركين» وقيل: إنما ردّها ليغيظه 
فيحمله ذلك على الإسلام وقيل: ردّها لأنّ للهدية موضعًا من 
القلب» ولا يجوز أن يميل إليه بقلبه» فردّها قطعًا لسبب الميل» 
وليس ذلك مناقضًا لقبول هديّة النجاشيّ وأكيدر دومة والمقوقس 
لأنهم أهل كتابي كذا في النهاية وجمع الطَّبري بين الأحاديث 
فقال: الامتناع فيما أهدي له خاصّة: والقبول فيما أهدي 
للمسلمين وفيه نظ لأنّ من جملة أدلّة الجواز السّابقة ما وقعت 
الهديّة فيه له بلا خاصّة, وجمع غيره بأنّ الامتناع في حقّ من يريد 
بهديته التودّد والموالاة» والقبول في حقّ من يرجى بذلسك تأنيسه 
وتأليفه على الإسلام قال الحانظ: وهذا أقوى من الذي قبله 


١١1 


وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء» ويجوز له خاصّة وقال 
بعضهم: إنّ أحاديث الجواز منسوخة بحديث الباب عكس ما 
تقدّم عن الخطابِيّ» ولا يخفى أنّ النسخ لا يثبت بمجرّد الاحتمال» 
وكذلك الاختصاص وقد أورد البخاري في صحيحه حدينًا 
استنبط منه جواز قبول هدية الوثني» ذكره في باب قبول الهديّة من 
المشركين من كتاب المبة والهديّة قال الحافظ في الفتح: وفيه فساد 
قول من حمل رد الهديّة على الوثنيّ دون الكتابي» وذلك لأنّ 
الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني. 
اب الثواب عَلَى الْهَدِيةِ وَالْهبَة 

۹- عن عَائِشَة قالّت: «كان النبي كي يَقْبَلْ الْهَدِيَة 
ثيب عَلَيْها» رَوَاءُ أَحْمَدُ )4١0/5(‏ اناري )١686(‏ وأو 
دَاوّد )۳٣۳(‏ وَالَرْمِيّ (14867). ّْ 

- وَعَن ابن عبّاس: «أن أعَرابيًا وهب لبي كله هبه 
َأَنَابَهُ عَلَيْمَاك قَال: رَضِيت؟ قَالَ: لاء فَرَادَهُ قَالَ: أرْضيت؟ قال: 
لا قَرَادْه قَالَ: أرَضيت؟ قال: نعم فْقَالَ النبي : لَقَدْ هْمَمْت 
أذ لا اهب هي إلا من رشي أذ أنصارِي أن قفي راء اذ 
(4/۱),. 

حديث ابن عباس أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه وقال 
في مجمع الرّوائد: رجال أحمد رجال الصّحيح وأخرجه أبو داود 
والنسائيّ من حديث أبي هريرة بنحوه» وطوّله السترمذي» ورواه 
من وجو آخر وبين أنّ النواب كان ست بکراتي وكذا رواه 
الحاكم وصحّحه على شرط مسلم. 

قوله: (وَيُثِيِبْ عَلَيْهَا) أي يعطي المهدي بدهاء والمراد بالثواب 
ا جازاة» وأقلّه ما يساوي قيمة الحديّة» ولفظ ابن أبي شيبة: 
«ويثيب ما هُوَ َيْرٌ مها وقد أعل حديث عائشة المذكور 
بالإرسال قال البخاري: لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشامٍ عن أبيه 
عن عائشة؛ وفيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن 
هشام وقال الترمذي والبزّار: لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن 
يونس وقال أبو داود: تفرد بوصله عيسى بن يونس وهو عند 
الناس مرسلٌ. انتهى. 

وقد استدلٌ بعض المالكيّة بهذا الحديث على وجوب المكافأة 
على اهديّة إذا أطلق المهدي» وكان من مثله يطلب الراب 
كالفقير للغني بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى ووجه الدّلالة منه 
مواظبته يله ومن حيث المعنى أنّ الذي أهدى قصد أن يعطى 
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أكثر مما أهدى فلا قل أن يعوّض بنظير هديته» وبه قال الشافعي 
في القديم والحادوية ويجاب بان جرد الفعل لا يدل على 
الوجوب, ولو وقعت المواهبة كما تقرّر في الأصول وذهبت 
الحنفيّة والشّافعيّ في الجديد أنّ الهبة لواب باطلة لا تنعقد لأنها 
بيع مهول؛ ولأنّ موضع الهبة التبرّع. 

قوله: (إلا من قُرشيِي.. إلخ) لفظ ابي داود: «وَآيْمْ الله لا 
اقل هَديّة بعد يَوْبِي هَدَا مِنْ أحَدٍ إلا أن يَكُونْ مُهَاجريًا أو فُرَشيا 
أو أنصاريًا أو وميا أو تَعَقيّاه وسبب همّه ية بذلك ما رواه 
الترمدي من حديث ابي هريرة قال: «أمذى جل من قَْاٌَ إلى 
نَسَمِمْت رَسُول الله و يَقُولُ عَلَى الْمنبّر: إن رجالا مِنْ الْمَرَبٍ 
هادي أحَدَهُمْالْهَِيَةَأعرضهُ عنها بقذر ما عدي فيل خي 
عَلَيَّ» الحديث وقد كان بعض أهل العلم والفضل يتنع هر 
وأصحابه من قبول الحدية من أحد أصلاء لا من صديق ولامن 
قرب ولا رهن وذلك لفاو الات ف هذا اتان کی 
ذلك اہن رسلان 

پاب اليل بين الأؤلاد في الْعطِيَة والنهي أن 
يُرْجِعْ ماحد في عَطِيْتِهِ إلا الْوَالِد 

-١‏ عن النعْمَان بن شير قَال: َال البي يَلي: «اغدلوا 

َيْنَ بتاكم ادوا بن بكي الوا بين نایگ رَوَاهُ أحْمَدُ 
(4/ 18؟) رابو داد (0144") وَالتَسَائِي (5/ 107). 

7- وَعَنْ جابر قَالَ: «قالّت امرأهُ بَشِير: انْحَل ابي 
غُلامًا وأشهذ لي رول الله يكل فَانّى رَسُول الله ييه نَقَال: إن 
اة لان ساني أن انحل اها لامي فُقَال: لَه ِخْرة؟ قَالَ: 
َعَم قَالَ: فَكلَهُّم أغطيْت مِثْل مَا أعْطَيْته؟ قال: لاء قال: فليس 
ملح هذاء وَإني لا اشهذ إلا عَلَى حَن؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳۲۹/۳) 
ملم )1١8/4(‏ وُو دَاوْد (0146”) وَرَوَاهُ أو ذَاوْد من 
حخيث النعْمّان بن شير وَثَالَ فيه: «لا تثلهذني عَلَى جور إن 

487 7- وَعَن النَعْمَان بْن بَشبير: «أن أبَاهُ أتى به رَسُول الله 
ڳا ََالَ: ني حلت ابني هڌا غُلامًا کان لي فَقَالَ رَسُول الله 
:اكل ولك نَحَلَيَهُ مِعْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لا فَقَالَ: فَأرْجِعْة» هنف 
عَليهِ (حم: 119/4) (خ: ۲۵۸۱۹ و۲۹۸۷) (م: OW YY‏ 
وَلَفْظ ملم ثَالَ: «تَصّدَق عَلَيَ أبي بض مالي فقَالّت أي 


عَمْرَةُ بشت رَوَاحَة: لا أْضى حَتَى نُشهدَ رَسُولَ الله ف فَانْطَلَقَ 
ل 9 نهد على صندقييء فَقَالَ رَسُول الله: أنْعَلْت هذا 
بولك كلهم؟ قَالَ: لاء فقال: افوا الله وَاعْدِلُوا في أولاوكي 
رجح أبي في تلك الصدقة» ولأخاري مه لن ذكرة بنذ 
الْعَطِيّةِ لا بِلَفْظ: الصدقة. 

كك اللعمان بن بشير الأوّل سكت عنه أبو داود 
والتتي» ورجا إسناده قات إلا الففطل بن اهبا بين أب 
صفرة وهو صدوق وني الباب عن ابن عباس عند الطَبرانيّ 
والبيهقي وسعيد بن منصور بلفظ: «سووا بين أؤلادكم في 
الْعَطِيَة وَلَوْ كنت مُفَضَّلاً أحَدًا لَفَضَلْت النْسّاء» وني إسناده سعيد 
بن يوسف وهو ضعيفٌ وذكر ابن عدي في الكامل آنه لم یر له 
أنكر من هذاء وقد حسّن الحافظ في الفتح إسناده. 

قوله: (اعْدلُوا بَيْنَ أؤلاوكم) تمسّك به من أوجب التسوية بين 
الأولاد في العطية؛ وبه صرّح البخاري وهو قول طاووس 
والثوري وأحمد وإسحاق وبعض المالكيّة قال في الفتح: والمشهور 
عن هؤلاء أنّها باطلةً وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع عنه ويجوز 
التفاضل إن كان له سببّ كان يحتاج الولد لزمانته أو دينه أو نحو 
ذلك دون الباقين وقال ابو يوسف: تجب التسوية إن قصد 
بالتفضيل الإضرار وذهب الجمهور إلى أنّ النّسوية مستحبّة فإن 
فضّل بعضًا صح وكره. وحمل الأمر على التدب» وكذلك حملوا 
النهي الثابت في رواية لمسلم بلفظ: «أيسْرك أن يَكُونُوا لَك ِي 
ابر سَرَاء؟ قال: بَلَّىء قَالَ: فلا إِذْن؛ على التنزيه واجابوا عن 
عديك النعمان بأجوبةٍ عشرةٍ ذكرها في فتح الباري وسنوردها 
ههنا مختصرة مع زيادات مفيدةٍى فقال: أحدها: أن الموهوب 
للنعمان كان جميع مال والده» حكاه ابن عبد الب وتعقب بأنٌّ 
كثيرًا من طرق الحديث مصرحة بالبعضيّة كما في حديث الباب 
«أنْ الْمَوْمُوب كان غُلامًا» وكمافي لفظ مسلم المذكور قال: 
تصدّق علي أبي ببعض ماله الجواب الثاني: أن العطيّة المذكورة لم 
تنجز» وإنما جاء بشي يستشير الني ب في ذلك» فأشار عليه بان 
لايفعل فترك» حكاه الطبريّ ويجاب عنه بأنّ أمره يل له 
بالارتجاع يشعر بالتنجيز وكذلك قول عمرة: «لا أَرْضَى حى 
تُْهد.. إل الجواب الثالث: أن التعمان كان كبيرًا ولم يكن 
قبض الموهوب فجاز لأبيه الرّجوع ذكره الطّحاويّ قال الحافظ: 
وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوصًا قوله: «أرْجئة» 
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فإنه يدل على تقدّم وقوع القبض والّذي تظافرت عليه الرٌوايات 
أنه كان صغيرًا وكان أبوه قابضمًا له لصغره. فأمره برد العطيّة 
المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض الرابع: أن قوله: 
«أزجغة؛ دليل الصّحّة؛ ولو لم تصح الهبة لم يصح الرّجوع؛ وإنما 
أمره بال جوع لأنّ للوالد أن يرجع فيما وهب لولده» وإن كان ` 
الأفضل خلاف ذلك» لكنْ استحباب التسوية رجح على ذلك 
فلذلك أمره به قال في الفتح: وفي الاحتجاج بذلك نظرٌ والّذي 
يظهر أن معنى قوله: «أرْجِعْه؛ أي لا تمض البة المذكورة ولا 
يلزم من ذلك تقدّم فيه اله الخامس أن قوله «أشهد عَلَى هذا 
عَيْري» إذنٌ بالإشهاد على ذلك وإنما اک ف لكونه 
الإمام» وكانّه قال: لا أشهد لأنّ الإمام ليس من شأنه أن يشهد 
وإنما من شأنه أن يحكم؛ حكاه انطحاوي وارتضاه ابسن القصّار 
وتعقب بأنه لا يلزم من کون الإمام ليس من شانه أن يشهد أن 
يمتنع من تحمّل الشّهادة ولا من آدائها إذا تعيّنت عليه والإذن 
المذكور مراد به التوبيخ لما تدلّ عليه بقيّة ألفاظ الحديث: قال 
الحافظ: وبذلك صرّح الجمهور في هذا الموضع وقال ابن حبّان: 
قوله «أشلهذ؛ صيغة أمرء والمراد به نفي الجواز» وهو كقوله 
لعائشة: «اشنترطي ْم الْوَلام». انتهى. 

ويؤيّد هذا تسميته ا لذلك جورًا كما في الرّواية المذكورة في 
الباب. السّادس: التمسّك بقوله «آلا سويت بَيْنَهُم؟؛ على أنّ 
المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي التنزيه قال الحافظ: وهذا جيّدٌ 
لولا ورود تلك الألفاظ الرّائدة على هذه اللّفظة: ولا سيّما 
رواية سو بَيْنْهُمْ؛. السّابع: قالوا: الحفوظ في حديث النعمان 
«قَاربُوا بين أؤْلادِكُم؛ لا سوّوا وتعقب بأنكم لا توجبون المقارنة 
كما لا توجبون التّسوية النَامن: في التتشبيه الواقع بينهم؛ في 
التسوية بينهم بالتسوية منهم في البر قرينة تدل على أن الأمر 
للندب ورد بأنّ إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن 
التفضيل يدلان على الوجوب فلا تصلح تلك القريسة لصرفهما 
وإن صلحت لصرف الأمر. التاسع: ما تقدّم عن أبي بكر من 
نحلته لعائشة وقوله ها: «فْلَوْ كنت اخْتَرَنْئِهه كما تقدّم في أوّل 
كتاب المبة» وكذلك ما رواه الطحاوي عن عمر: أنه نحل ابنه 
عاصمًا دون سائر ولده» ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع مسن 
الخليفتين. قال في الفتح: زقد خاب غروة عن فة عاشة بان 
إخوتها كانوا راضين ويجاب بمثل ذلك عن قصّة عاصم. انتهى. 


على أنه لا حجّة في فعلهما لا سيّما إذا عارض المرفوع. 
العاشر: أنّ الإجماع انعقد على جواز عطيّة الرجل ماله لغير 
ولده» فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز 
له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم» ذكره ابن عبد الي 
قال الحافظ: ولا يخفى ضعفه» لأنه قياس مع وجود النص انتهى. 

فالحق أنّ التسوية واجبة وأنّ التفضيل حرم واختلف 
الموجبون في كيفيّة التسويةء فقال محمّد بن الحسن وأحمد وإسحاق 
وبعض الشافعية والمالكيّة: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث 
واحتجّوا بأنّ ذلك حظه من الال لو مات عند الواهب وقال 
غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنشى» وظاهر الأمر بالسوية» 
ويؤيده حديث ابن عباس المتقدم. 

قوله: (وَعَن النعْمّان بن بَشِير أن أباه.. إلخ) قد روى هذا 
الحديث عن التعمان عددٌ كير من التابعين عنهم عروة بن الزبير 
عند مسلم والنسائي وأبي داود وأبو الضّحى عند النسائي وابن 
حبان وأحمد والطحاوي والمفضّل بن المهلب عند أحمد وأبي داود 
والنسائي وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أحمد وعون بن عبد 
الله عند أبي عوانة والشّعي عند الثشيخين وأبي داود وا جمد 
والنسائيّ وابن ماجه وابن حبّان وغيرهمء وقد رواه التسائي من 
مسند بشير والد النعمان فش بذلك. 

قوله: حلت ابي هَتا) تسح انون والحاء المهملة: أي 
أعطيت» والتحلة بكسر النون وسكون المهملة: العطيّة بغير 
عو ض. 

قوله: (عُلامًا) في رواية لابن حبّان والطَبرانيَ عن الشعي: 
«أن النعْمَان خخطب بالْكُوفَةِ فَقَالَ: إن واي بَشِيرَ بن مغد أتى 
النبي ككل فَقَالَ: إن عَْرَة بت رواحة تست بعلا وني سيه 
النْعْمَان وَإنهًا أبَتَْ أن ثري حتى جَعَلْت له حَدِيقَة مِنْ أفضل 
مال هو لي» وألا قالت: أذثهذ على َلك رَسُول الله كلا َه 
قُولة: لا أشهَدُ عَلَى جَوْرِ؛ وجمع ابن حبّان بين الرّوايتين بالحمل 
على واقعتين:إحداهما: عند ولادة النعمان وكانت العطيية 
حديقةٌ» والأخرى بعد أن كبر التعمان وكانت العطيّة عبدًا قال في 
الفنح: وهو جممٌ لا باس به إلا آنه يعكر عليه أنه ييعد أن ینسی 
بشير بن سعار مع جلالته الحكم في المسألة حى يعود إلى النبي 
يكل فيستشهده على العطيّة الثانية بعد أن قال له في الأولى: ١لا‏ 
أشْهَدُ عَلَى جَوْر؛ وجوّز ابن حبّان أن يكون بشيرٌ ظَنْ نسخ 


الحكم وقال غيره: يحتمل أن يكون حمل الأمر الأوّل على كراهة 
التنزيه» أو ظنّ أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في 
العبد» لأنّ ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد قال 
الحافظ: ثمّ ظهر وجة آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش ولا 
يحتاج إلى جوابه» وهو أنّ عمرة لا امتنعت من تربيته إلا أن يهب 
له شيثا يخصّه به وهبه الحديقة المذكورة تطييًا لخاطرهاء ثمّ بدا له 
فارتجعهاء لأنه لم يقبضها منه غيره» فعاودته عمرة في ذلك فمطلها 
سنة أو سنتين» ثمّ طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلامًا 
ورضيت عمرة بذلك إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضّاء فقالت له: 
أشهد على ذلك رسول الله بء تريد بذلك تثبيت العطيّة وأن 
تأمن رجوعه فيها ويكون مجيئه للإشهاد إلى الي يي مر واحسدة 
وهي الأخيرة» وغاية ما فيه أن بتعض الرواة حفظ مالم يحفظ 
غيره: أو كان الّعمان يقصّ بعض القصّة تارة وبعضها أخرى» 
فسمع كل ما رواه فاقتصر عليه انتهى. ولا يخفى ما في هذا الجمع 
من التكلف وقد وقع في روايةٍ عند ابن حبّان عن النعمان قال: 
سألت امي ابي بعض الموهبة لي من ماله» زاد مسلم والنسائي من 
هذا الوجه: «فَالْتوَى بهَا سنه أي مطلها وني رواية لابن حبان 
أيضًا: «بَعْدَ حوليْن؛ ويجمع بينهما بان المدّة كانت سنةٌ وشيئًا 
فجبر الكسر تارة وألغاه أخرى وي روايةٍ له قال: «فأخذ بِيَدِي 
ونا غُلام وم : «انطلق ۽ بي ابي يَحْمِلْنِي إلى رَسُول الله کف 
ويجمع بينهما باه اخذ بيده فمشى معه بض العلّريق وله في 
بعضها لصغر سنه. 

قوله: (فَقَالَ: أزجئة) لفظ مسلم: مَردُدْهُ» وله أيضًا 
والنسائي: «قْرَجَعَ قد عَطِيتَُ ولسلم أيضًا: «فَرَدٌ َلك الصّدّفة» 
زاد في رواية لابن حبان: «لاثثنهذتي عَلَى جَور؛ ومثله لمسلم 
وقد تقدّم لابن حبّان أيضًا والطَبراني مثل ذلكء وذكر هذا اللفظ 
البخاري تعليقًا في الشتهادات وفي رواية لابن حبّان من طريق 
أخرى: دلا تشلهذني إن فَإني لا أشْهَدُ عَلَى جَوْر) وله في طريق 
اخری ایضتا: بوتي لا نهد على جَوٍْ أثنهذ عَلَى هذا خَبرِي . 
وله وللنسائيّ من طريق أخرى: افَأئْهدْ عَلَى هَذَا غيْرِي؛ ولعبد 
الرّرّاق عن طاووس مرسلاً: «لا أشَهَدٌ إلا عَلَى الْحََ لا أشهد 
بهلرو» وللنسائي افْكْرة أن بهد لَه وني روايةٍ لسلم: : «اعْدِلوا 
ببْنَ أؤلادكم ف في الل كما تبون أن دلوا يبتكم في الب 
ولأحمد: «أيسْرَك أن يَكُونُوا إِلَيِك في الْبرَ مسَوَاء؟ قَالَ بَلَّىء قَالَ: 


فلا إذْن» ولأبي داود: «إن لَهُمْ لِك من الحق أن تمد ينهم 
كما لك عَلَيْهِمْ من الْحَقَ أن يَبَرُوك» وللنسائي: «ألا سريت 
َبِنْهُم؟) زل حبّان: «موَ ينُم قال الحافظ: واختلاف 
الألفاظ في هذه القصّة الواحدة يرجع إلى معنى واحا. 
قوله: (أفْمَلْت هذا برَلّدِك كُلهم؟) قال مسلم: اما معمرٌ 
ويونس فقالا: «أكُلٌ بَنِيك» وأما اللْيث وابن عيينة فقالا: «أكُلّ 
وَلَدِكَ؛ قال الحافظ: ولا منافاة بينهما لأنّ لفظ الولد يشمل 
الذكور والإناث» وآمّا لفظ البنين فإن كانوا ذكورًا فظاهرٌء وإن 
كانوا إنانا وذكورًا فعلى سبيل التغلیب 
4- وَعَن ابن عباس أن النبي يك قَالَ: «الْمَائِدُ في هبه 
كَالكَلْب يَعُودُ في فيو متف علَْهِ (خ: ۲۵۸۹) (م: ۱۹۲۲) (۷) 
وَزَادَ أَحْمَدُ وَالْبُخَاري «لَيْس لا مَل السوء» وَلأحْمَدَ )۲٠۷ /١(‏ 
في روَايَة: َال قََادة: وَلا أعَلَّم الْقَيْءَ إلا راما 
6 - وَعَن طاووس: أن ابن عُمَرَ وان عباس رَفْمَاهُ إلى 
النبي يك قَالَ: «لا يحل لِلرَجُلٍ أن يُمْطِي الْعَطية فيِرْجِمْ فِيهَا إلا 
الال يما يُمْطِي ولد وَمََلُ الرَجْل يُمْطِي الْمَطِية كم برجم فيها 
كمل الكَلْبِ أل حى إذا شيع قَاء نم زجع في فيه روا 
الْخَمْسَةُ وَصّحَحَهُ التَرْمِرِيَ (حم: ١0/١‏ 1) (د: 07074 (ت: 
۲ ) (ن: )1١6/5‏ (ه: ,(Y ۷Y‏ 
حديث طاووس أخرجه أيضا ابن حبّان والحاکم وصحّحاه. 
قوله: (الْعَائِكُ في مِبَيِد.. إلْخ) استدل بالحديث على تحريم 
الرّجوع في المبةء لأنّ القيء حرام فالمشبّه به مثله ووقع في روايةٍ 
أخرى للبخاري وغيره «كَالْكَلْبٍ يرجم في َيِه وهي تدلّ على 
عدم التحريم» لأنّ الكلب غير متب فالقيء ليس حرامًا عليه 
وهكذا قوله في حديث طاووس المذكور: «كُمَثَلٍ الكلب»..إلخ 
وتعقب بان ذلك للمبالغة في الجر كقوله َل «فِيمَن لَب 
بالنزةشير: تُكَأنمًا عمس يده في لحم نجنزير» وأيضًا الرّواية 
الدّالّة على التحريم غير منافية للرّواية الدَالّة على الكراهة على 
تسليم دلالتها على الكراهة فقط؛ لأَنّ الدَالٌ على التحريم قد دل 
على الكراهة وزيادةٍ وقد قدّمنا في باب نهي المتصدّق أن يشتري 
ما تصدّق به من كتاب الرّكاة عن القرطي أنّ التحريم هو الظاهر 
. من سياق الحديث» وقدّمنا أيضمًا أنّ الأكثر حملوه على التفير 
خاصّة لكون القيء ما يستقذرء ويد القول بالتحريم قوله 
لس لنا مَل السّوء» وكذلك قوله ١لا‏ بل لِلرْجُلٍ؛ قال في 
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۹ 


الفتح: وإلى القول بتحريم الرّجوع في المبة بعد أن تقبض ذهب 
جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده وستاتي وذهبت الحنفيّة 
والهادوية إلى حل الرّجوع في الهبة دون الصدقة إلا إذا خصل 
مانعٌ من الرّجوع كالهبة لذي رحم ونحو ذلك ماهو مذكور في 
كتب الفقه من الموانع قال الطحاوي: إن قوله: «لا ُجِل؛ لا 
يستلزم التحريم؛ قال: وهو كقوله: «لا نَل الصّدَقَةُ لِعبِي؟ وإنما 
معناه لا يحل له من حيث يحل لغيره من ذوي الحاجة» وأراد 
بذلك التغليظ في الكراهة قال الطُبري: بخص من عموم هذا 
الحديث من وهب بشرط الثُواب» ومن كان والدًا والموهوب له 
ولده» والهبة لم تقبض والتى ردّها الميراث إلى الواهب لثبوت 
الإخبار باستثناء كل ذلك وأمّا ما عدا ذلك كالغ يثيب الفقير 
ونحو من يصل رحمه فلا رجوع قال: وما لا رجوع فيه مطلقًا 
الصّدقة يراد بها ثواب الآخرة قال في الفتح: اتفقوا على أنه لا 
يجوز الرّجوع في الصّدقة بعد القبض. انتهى. 

وقد أخرج مالك عن عمر أنه قال: من وهب هبة يرجو 
ثوابها فهي رد على صاحبها ما لم يثب منها ورواه البيهقي عن 
ابن عمر مرفوعًا وصححه الحاكم قال الحافظ: والحفوظ من 
رواية ابن عمر. 

ورواه عبد الله بن موسى مرفوعا قيل: وهو وهم قال الحافظ: 


صحّحه الحاكم وابن حزم ورواه ابن حزم أيضًا عن أبي هريرة 
مرفوعًا بلفظ: «الْرَاهِبْ أحَقَ هه مَا لم نبا منهًا؛ وأخرجه 
أيضًا ابن ماجه والدارقطي ورواه الحاكم من حديث الحسن عسن 
سمرة مرفوعًا بلفظ: «إذا كانت اله لذي رَحِم مَحْرَم لم يَرْجِعْ) 
ورواه الذارقطني من حديث ابن عبّاسء قال الحافظ: وسنده 
ضعيف قال ابن الجوزي: اا أل غ رای را وهر 
ضعيفة وليس منها ما يصح. وأخرج الطبراني في الكبير عن ابسن 
عباس مرفوعًا: مَنْ وب هة فهو احق بها حنى يقاب عَلَيْهَاء 
إن رَجع في مه فَهُوَ آي يَقِيءُ ويکل ينه“ فإن صحّت هذه 
الأحاديث كانت مخصّصة لعموم حديث الباب» فيجوز الرّجوع 
في الهبة قبل الإثابة عليها ومفهوم حديث سمرة يدل على جواز 
الرّجوع في الهبة لغير ذي الرّحم. 

قوله: (إلا اواد فيمًا يُمْطِي وَلَدَهُ) استدل به على أن للأب 
أن يرجع فيما وهب لابنه» وإليه ذهب الجمهور وقال أحمد: لا 
يحل للواهب أن يرجع في هبته مطلقاء وحكاه في #البحر» عن أبي 
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حنيفة والناصر والمؤيّد بالله تخريجًا له وحكي في الفح عن 
الكوفيين أنه لا يجوز للب الرّجوع إذا كان الابن الموهوب له 
صغيرًا أو كبيرًا وقبضهاء وهذا التفصيل لا دليلٌ عليه واحتج 
المانعون مطلقا بحديث ابن عبّاس المذكور في الباب» ويرد عليهم 
الحديث المذكور بعد المقترن کا ويؤييد ما ذهب إليه 
الجمهور الأحاديث الآتية في الباب الذي بعد هذا المصرّحة بأنّ 
الولد وما ملك لأبيه» فليس رجوعه في الحقيقة رجوعًاء وعلى 
تقدير كونه رجوعًا فربّما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك 
واختلف في الأمّ هل حكمها حكم الأب في الرجوع آم لا؟ 
فذهب أكثر الفقهاء إلى الأوّل؛ كما قال صاحب الفتح واحتجّوا 
بان لفظ الوالد يشملها وحكي في «البحر» عن الأحكام والمؤيّد 
بالله وأبي طالب والإمام يحبى أنه لا يجوز لها الرجوع إذ رجوع 
الأب مالف للقياس فلا يقاس عليه؛ والمالكيّة فرّقوا بين الأب 
والأم فقالوا: للأمٌ أن ترجع إذا كان الأب حيًا دون ما إذا مات» 
وقيّدوا رجوع الأب با إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث 
ديا أو ينكح» وبذلك قال إسحاق» والحقّ أنه يجوز للاب 
الرّجوع في هبته لولده مطلقاء وكذلك الم إن صم أن لفظ 
الوالد يشملها لغة أو شرعًا لأنه حاص وحديث المع من 
الرّجوع عامٌ فيبنى العام على الخاص. قال في المصباح: الوالد: 
الأب وجمعه بالواو والنون, والوالدة: الأ وجمعها بالألف 
والتاء» والوالدان: الأب والأم للتغليب. انتهى. 
وحديث سمرة المتقدّم بلفظ: «إذًا كانت الْهبَةُ لري رجم 
مَحْرَم لم يُرْجِعْ» مخصّص بحديث الباب» لان الرّحم على رض 
شموله للابن أعم من هذا الحديث مطلقا وقد قيل: إن الرّحم 
غلب على غير الولد فهو حقيقة عرفيّة لغويّة فيما عدا فإن 
صح ذلك فلا تعارض 
اب ما جَاءٌ في أخل الْوَالِ ِن مال ولد 

5- عر عَائِشَةَ قَالَتَ: قال رَسُول الله ا: دإن أطْيّبْ ما 
اکم من كَسْبكُم وإن اولادكم من كَسْبِكُم روء الْخَنَْةٌ 
(حم: 1/5 ٤‏ (و: ۸ ) (ٿ: (oA‏ (ن: (۲٤۱/۷‏ 
(ه: ۲۱۳۷ و۱ ۲۲۹) وَفِي لَفظ: «وَلَدْ الرَجُل مِن أطيّب كَسْبهء 
فَكُلُوا ِن أمْرَالِهم هَنِيئا رَواهٌ أحْمَدُ) ٠‏ 

A۷‏ - ع جَابر: «أنّ رَجُلاُ قَالَ: يَا رَسُول الله إن لي مالا 
وَولّدَا ران أبي بريد أن يجتاح مَالِيء فَفَالَ: أنت ومالك لأبيك» 


واه ابن مَّاجَهُ (۲۲۹۱). 

۸ - وَعن عَمْرو بن شُعيْب عن أيه عَنْ جَدو: دان 
أغرابيًا أتى النبي ب فْقَالَ: إن أبي بريد أن يَجْنَاحَ مالي فقال: 
انت ومالك لِرَالِدٍك إن اليب 5 كلم بن كَسْبِكُم؛ وان 
أؤلادكم من كُسبِكُمْ فَكُلُوهُ مَنِيئاء روه أحْمَّدُ 14/5 5 
داد ( 8ه وَقَالَ فيه: دإن رَجْلاً آتى الب بل فْقَالَ: إن لي 
مالا ولاه إن رَالِدِي الْحَديش ٠‏ 

حديث عائشة أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم 
ولفظ أحمد أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه أبو حاتم وأبو زرعة؛ 
وأعلّه ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمّته وتارة عن أمّه 
وكلتاهما لا تعرفان وزعم الحاكم في موضع من مستدركه بعد أن 
أخرجه من طريق حمّاد بن ابي سليمان عن إبراهيم عن الأسود 
عن عائشة بلفظ: «أمْوَالْهُمَ لَكُمْ إذًا اختجتم إلَيْهَاء أن الشيخين 
أخرجاه باللّفظ الأول الّذي فيه الأمر بالأكل من أموال الأولادء 
ووهم في ذلك فإنهما م يخرجاه وقال أبو داود زيادة: «إذا 
احْتَجُْم إلَْهَاه منكرة» ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: 
حدّئني به ماد ووهم فيه وحديث جابر قال ابن القطان: إسناده 
صحيح وقال المنذري: رجاله ثقاءت وقال الدارقطني: تفرد به 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق» وطريقٌ أخرى عند الطبراني في 
الصّغير والبيهقيّ في الدّلائل فيها قصّة مطوّلة وحديث عمرو بن 
شعيبي أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن الجارود وفي الاب عن 
سمرة عند البرار وعن عمر عند البزّار أيضًا وعن ابن مسعودٍ 
عند الطبراني وعن ابن عمر عند أبي يعلى» وبمجموع هذه 
الطّرق ينتهض للاحتجاج فيدل على أنّ الرّجل مشارلدٌ لولده في 
ماله» فيجوز له الأكل سواءً أذن الولد أو لم ياذن» ويجوز له أيضًا 
أن يتصرف به كما يتصرف بماله. مالم يكن ذلك على وجه 
السّرف والسّفه وقد حكي في «البحر؛ الإجماع على أنه يجب على 
الولد الموسر مثونة الأبوين اة . 

قوله: (يُرِيدُ أن يَجَْاحَ) بالجيم بعدها فوقيّة وبعد الآلف حاءٌ 
مهملة: وهو الاستعصال كالإجاحةء ومنه الجائحة للشّدّة اجتاحة 
للمال» كذا في القاموس. 

قوله: (أنت وَمَالّك لأبيك) قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا 
اماف فار مال الولك له وز كانه ل وهو مو رونت عه 


باب في الْصُمْرَى والرَقبى 

4 - عن أبي هُرَيْرَة عن النبي يكل قَالَ: «الْمُمْرَى ميرَاث 
لأهْلهاء أو قَالَ: جائ مُق ع (حم: فلي )خ: (Y1‏ 
م 017( 

٩۰‏ وَعَنْ زي بن ابت قَالَ: قال رَسُول الله ة: «مَنْ 
أغمَرٌ عُمْرَى فَهي لِمُعَمَرِهِ مَحْبَاهُ وََمَائَهُ لا تروء من اقب 
شَيْئًا فْهْوَ سَبِيلٌ الراب واه خمد /٥(‏ ۱۸۹) وأو ذَاوْد 
)00۹( وَالَسَائِيَ (577-770/5) وَفِي لفظ: أن النبي يك 
قَال: «الرَفْبَى جَائْرَة» رَوَاهُ النَسَائِيَ وَفِي لفظ: «جَعَل الرَقبى 
لذي أرقبََاء رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائي وَفِي لفظ: «جَعَل الرَقْبَى 
لِلْوَارث» رَوَاهُ أحْمَد. 

14 رَعَن ابن عَبّاس قال: قَالَ رَسول الله يي: «الْمُمْرَى 
جاوز لشن اشيزها ری جاو لمن ازا وة اش 
)۲٠۰ /۱(‏ وَالنْسَائِي (/ ۲۷۲). 

۲-وعن ابن عُمَرَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله : «لا تُعْمِرُوا 
ولا ورا تت غر ا لوا از فير لا اة وتان 45 
أحْمّدْ (۲/ )۲٤‏ وَالنسَائي .(YV/Y‏ 

۳- وَعَنْ جابر قال: «قَضَى رَسُول الله ب بِالْعُمْرَى 
لِمَنْ وُهِبَت لَهُ» مقن علي (خ: 10( ):110( E,‏ 
قَالَ: «أركوا عَلَيِكُمْ أمْوَالَكُمْ ولا تفسيدوهاء فْمَنْ أغمرَ عُسْرَى 
فهي لِلَذِي أغْمِرَ حَيًا وَمَيْنَا وَلِعَقِبه» رَوَاهُ أَخْمَدٌ 07/7" و۲٠٣‏ 
و٣۳‏ و۳۹۲ و۳۹۷) وَمُسْلِم ولي روَايَة: «مَنْ أَغْمَرَ رَجُلاً 
عُمْرَى لَه وَلعَقبه فَقَد فطع قَوْلْهُ حَقَهُ فِيَاء وَهِي لِمَن أَعْمِرٌ 
وَعَقبه» رَوَاهُ أحْمَد وَمُسْلِمْ وَالنْسَائِيْ (774-17177/5) وان 
ماج (۳۸۰) وَفِي روَايّة قال: يما رَجُل أغْيِرَ عُمْرَى لَه 
ولعقيه ها لذي يُمْطَاهَا لا تزجع إلى الي أعطاهاء لاه 
اغى عَطَاءٌ وَقَمَتْ فيه الْمَوّاري ف روَاهُ ابو داود ۳٠۵۴۳(‏ 
و۳۰۵۵ و0004 وَالنسائي والترزيذري (oly ٠١٠١(‏ 
وَصّحَحَهُ وَفِي لَفْظر عَنْ جابر: «إنمَا الُْْرَى الي أجَارَهَا رَسُولُ 
الله َة أن يَقُول: هي لك ولعقيك فاا ذا قَالَ: مي لَك ما 
عشت فإنها تزجع إلى صَاحِبهًا' رَوَاهُ أحْمَدُ وَمْسْلِمْ وَأَبُو دَاوْد 
وَفِي رواية: «أن الي َة قَضَى بِالْعُمْرَى أن يهب الرَجُل لِلرَجْلٍ 
ولعقيه اهب بستني إن حَدَثْ بك خدث ولعقيك فَهي الي 
إلى عقبي» نها لِمَنْ أعْطِيهَا وَلعقبه» رَوَاهُ الساني. 
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4 - وَعَنْ جابر أَنِضًا: «أنّ رَجُلاً مِنْ الأتصار أَعْطى أَمَهُ 
شرع سواه قَالَ: قابى» فَاخْتَصَمُوا إلى النبي يف فَقَسَمَهَا بينم 
مِيرَانا» روَاهُ أَحْمَدُ (۳/ ۲۹۹). 

حديث زيد بن ابت أخرجه أيضًا ابن ماجه وابن حبان 
وحديث ابن عباس قال الحافظ في الفتح إسناده صحيحٌ وحديث 
ابن عمر هو من طريق ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي 
ابسو عنه» وقد اختلف في سماع حبيب من ابن عمر فصرح به 
النسائي ورجال إسناده ثقاتٌ وحديث جابر الآخر أخرجه أبو 
داود وسكت عنه هو والمنذري وقال ابن رسلان ي شرح الق 
ما لفظه: هذا الحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصّحيح. انتهى. 

ويشهد لصحّته أحاديث الباب المصرّحة بان المعمر والمرقب 
يكون أولى بالعين في حياته وورثته من بعده وفي الباب عن سمرة 
عند أحمد وابي ذاود والترمذيٰ» وهو من سماع الحسن عنه وفيه 
مقال كما تقدّم. 

قوله: (الُْمْرَى) بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر 
قال في الفتح: وحكي ضمٌ الميم مع ضم أوّله وحكي فتح أوّله 
مع السّكون» وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة» سمّيت بذلك 
لأنهم كانوا في الجاهليّة يعطي الرّجل الرّجل الدّار ويقول له: 
أعمرتك إيّاها: أي أبحتها لك مدّة عمرك وحياتك؛ فقيل لما 
عمرى لذلك» والرّقبى بوزن العمرى مأخوذة من المراقبة» لأنّ 
كلاً منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه» وكذا ورثنه 
يقومون مقامه هذا أصلها لغة قال في الفتح: ذهب الجمهور إلى 
أنّ العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخر ولا ترجع إلى الأوّل إلا 
إذا صرّح باشتراط ذلك وإلى أنها صحيحة جائزة وحكى الطْبري 
عن بعض الناس والماورديّ عن داود وطائفة وصاحب البحر عن 
قوم من الفقهاء: أنها غير مشروعة ثم اختلف القائلون بصحّتها 
إلى ما يتوجّه التمليك» فالجمهور أنه يتوجّه إلى الرّقبة كسائر 
الهبات حتى لو كان المعمر عبدًا فأعتقه الموهوب له نفذ بخلاف 
الواهب وقيل: يتوجّه إلى المنفعة دون الرّقبة» وهو قول مالك 
والشّافعيّ في القديم وهل يسلك بها مسلك العاريّة أو الوقف؟ 
روايتان عند المالكيّة» وعند الحنفيّة التمليك في العمرى يتوجّه إلى 
الرّقبة» وني الرّقبة إلى المنفعة» وعنهم أنها باطلة وقد حصل من 
مجموع الرّوايات ثلاثة أحوال: الأوّل: أن يقول أعمرتكها 


ويطلق» فهذا تصريحٌ بأنها للموهوب له» وحكمها حكم المؤبّدة 
لا ترجع إلى الواهب» وبذلك قالت الهادويّة والحنفيّة والناصر 
ومالك لان المطلقة عندهم حكمها حكم المؤبّدة» وهو أحد قولي 
الشافعي والجمهورء وله قول آخر: إنها تكون عاريّة ترجع بعد 
الموت إلى المالك وقد قضى رسول الله َة بان المطلقة للمعمر 
ولورت مرا يفده كما في أحاديث الباب الحال الشاني: أن يقول: 
هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إل فهذه عار مؤقتة ترجع 
إلى المعير عند موت المعمرء وبه قال أكثر العلماء ورجّحه جماعة 
من الشافعية» والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواههب 
واحتجوا بأنه شرط فاسدٌ فيلغى» واحتجّوا بحديث جابر الأخير 
اَن الي يق حَكَم على الْأنْصّاري اللي أغطى أمة الحديقة 
انها أن لا تزجع الِب نكو لئاه ويد هذا الحديث 
الرّواية التي قبله «أن النبي ول قَضَى في الْعْسْرَى مع الاسيتتاء 
بأنَهًا ِن أَعْطِييَاء ؛ ويعارض ذلك ما في حديث جابر أيضًا 
الاكرراي لباب لفط «فاما إذَا قُلت: هي لك ما عشت فَإنْهًا 
تزجع إلى صَاحِبهًاه ولكنه قال معمرٌ: كان الرهري يفتي به ولم 
يذكر التعليل» وبيّن من طريسق ابن أبي ذئبو عن الرّهريّ أنّ 
التعليل من قول أبي سلمة قال الحافظ: وقد أوضحته في كتاب 
المدرج والحاصل أنّ الرّوايات المطلقة في أحاديث الباب تدل على 
أن العمرى والرّقبى تكون للمعمر والمرقب ولعقبه» سواءً كانت 
مقيّدة بمدّة العمر أو مطلقة أو مؤيّدةٌ ويؤيّد ذلك الرّوايتان 
المتقدمتان في دليل من قال: إن المقيدة بمدّة الحياة ها حكم المؤبدة 
وهذه الرّواية القاضية بالفرق بين التقييد بمدّة الحياة وبين 
الإطلاق والتابيد معلولة بالإدراج فلا تنتهسض لتقييد المطلقات 
ولا لمعارضة ما يخالفها. الحال الثالث: أن يقول: هي لك ولعقبك 
من بعدك أو يأني بلفظر يشعر بالتأبيد» فهذه حكمها حكم المبة 
عند الجمهور وروي عن مالك: أنّه يكون حكمها حكسم الوقف 
إذا انقرض المعمر وعقبه رجعت إلى الواهب وأحاديث الباب 
القاضية بأنها ملك للموهوب له ولعقبه تردّ عليه. 

قوله: (َهي لِمُعْمَرِِ) بضم الميم الأولى وفتح الثانية اسم 
ا 

قوله: (مَحَيَاهُ وَمَمَاَهُ) بفتح الميمين: أي مدَة حيّاته وبعد 
موته. 

قوله: (لا تَعْمُرُوا.. إلْخ) قال القرطي: لا يصح حمل هذا 
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النهي على التحريم لصحّة الأحاديث المصرّحة بالجواز وقيل: إنّ 
النهي يتوجّه إلى اللفظ الجاهليّ لأنّ الجاهليّة كانت تستعملها كما 
تقدّم وقيل: النهي يتوجه إلى الحكم ولا يناني الصّحّة وفيه نظر 
لان معنى النهي حقيقة التحريم المستلزم للفساد المرادف للبطلان 
إلا أن يحمل على الكراهة بقرينة قوله يك «الْحُمْرَى جَائْرَة». 

قوله: (فَمَنْ أَعْمِرٌ) بضم الهمزة» وكذا. 

قوله: (أو أَرقِيّهُ). 

قوله: (وَلِعَقِبهِ) بكسر القاف وسكونها للتخفيف والمراد 
ورثته الذين يأنون بعده. 

قوله: (حدِيقَة) هي البستان يكون عليه الحائط» فعيلة بمعنى 
مفعولةٍ» لأنّ الحائط أحدق بها: أي أحاط؛ ثم توسّعوا حتى 
أطلقوا الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط. 

قوله: (شَرّعٌ) بفتح الشّين المعجمة والراء: أي سواءً ذكر 
معنى ذلك في القاموس 

اب ما جَاء في تصرف الْمَرأٍ في مَالِهَا وَمَال وجه 

60- عن عَائِْئَةَ رضي الله عنها قَالّت: قال رَسُول الله 
يل: «إذا أنفقت الْمَرْأةٌ مِنْ طْعَام زوْجها غَيْرَ مُفْسَِةٍ کان لَهًا 
أجرها بما ألفَهَتاء وَلِزْوْجهَا جره با سب وَلِْخَازِن مل ذلك 
لا من نهم من ابر بص شه روَا الْجَمَاعَةٌ (حم: 
6/7( (خ: 0 (م: 6( ۸( (د: ۱( (ت: 
۱ ) (ن: 506/6) (ه: € ۲۲۹( (د: .(I AY‏ 

7- وعَن ابي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَمُول الله هل «إذًا 
لقت الَراء بن كب ؤجها عن غير أئر قله نف اجره 
متف عَلَيْهِ (خ: EF‏ ):1 0( ورا أبو دَاوْد وروي أبْغًا 
عن أبي هرَيرَةَ مووا في الْمَرْأةٍ تصَدَق مِنْ بيت زوْجها قَال: ل 
إلا من فُوتها وال جر يَبْنْهُمَا ولا جل لَهَا أن تَصَدَقَ مِن مَال 
رُوْجِها إلا بإذه. 

۷- وع أممَاء بنت أبي بكر انها قَانَت: هيا رَسُولَ الله 
لَيْسَ ِي شي إلا ما أذعل عَلَيّ الرْبَيْنُ فل عَلَيَ جُناح أن 
ارضخ مما يُدْخِلُ علَيَ؟ قَقَالَ: ارْضِخِي ما امْنَطْمْت ولا ثوعِي 
فَيُوعِي الله عَلَِكء متف عَلَيْهِ (خ: 4 )١147‏ (م: 4؟١1)‏ وَفِي 
َفْظ عنها: «أنها سات النبي و: إن الربيرَ رَجْل شدي وَيَأنينِي 
المسكين فَانْسدَق عليه من بيه بير ذه فَقَالَ سول الله وكة: 
ارْضِخِي ولا تُوعِي فَيُوعِي الله حبك رَوَاهُ أَحْمّدُ (؟/ *7"). 
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أثر أبي هريرة الموقوف عليه سكت عنه أبو داود والمنذري» 
وإسناده لا بأس به ومحمّد بن سوّار قد وثقه ابن حبّان وقال: 
يغرب. ١‏ 

وني الباب عن أبي أمامة عند الترمذي وحسّنه قال: قال 
رسول الله ا «لا تُنفِقَ الْمَرأةُ مِنْ بيت زوْجهًا إلا بإذأني قيل: 
يا رْسُول الله ولا الطَعَام؟ قَالَ: ذلك أفْضَلٌ نوالا 

قوله: (إذَا أنْقَقَتَ الْمَرأة.. إلخ) قال ابن العربي: اختلف 
السّلف فيما إذا تصدّقت المرأة من بيت زوجهاء فمنهم من أجازه 
لكن في الشيء اليسير الذي لا يابه له ولا يظهر به التقصانء 
ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزُوج ولو بطريق الإجمال وهو 
اختيار البخاري» وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه ومنهم من 
قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن: النفقة على عيال صاحب 
المال في مصالحه وليس ذلك بأن ينفقوا على الغرباء بغير إذن 
ومنهم من فرّق بين المرأة والخادم فقال: المرأة لما حو في مال 
الزّوج والنظر في بيتهاء فجاز لها أن تتصدّق» مخلاف الخادم فليس 
له تصرف في متاع مولاه فيشترط الإذن فيه قال الحافظ: هو 
متعقّبُ بأنّ المرأة إن استوفت حقها فتصدّقت منه فقد تخصّصت 
به» وإن تصدّقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت. 

قوله: (وَلِلْخَازن) في روايةٍ للبخاري من حديث أبي موسى 
التقييد بكون الخازن مسلماء فأخرج الكافر لكونه لا نة له 
وبکونه أمينًا فأخرج الخائن لأنه مازورٌ وتكون نفسه بذلك طيّبة 
لئلا تعدم النية فيفقد الأجر وهي قيودٌ لا بد منها. 

قوله: (مِثْلّ ذَلِكَ) ظاهره يقتضي تساويهم في الأجرء ويحتمل 
أن يكون المراد با مئل حصول الأجر في الجملبة» وإن كان أجر 
الكاسب أوفر» لكنّ قوله في حديث أبي هريرة: «قَلَّهُ ملف 
أجرو» يشعر بالتساوي. 

قوله: (لا مص بَعْضْهُم.. إِلّخ) المراد عدم المساهمة والمزاحمة 
في الأجر» ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضًا. 

قوله: (عَنْ غير أمْرِو) ظاهر هذه الرّواية أنه يجوز للمسرأة أن 
تنفق من بيت زوجها بغير إذنه ويكون ها أو له نصف اجره على 
اختلاف النسختين كما سياتي» وكذلك ظاهر رواية أمد 
المذكورة في حديث أسماء ولكن ليس فيها تعرّضُ لمقدار الأجر 
ويمكن أن يقال: يحمل المطلق على المقيّدء ولا يعارض ذلك قول 
أبي هريرة المذكور في البابء لن أقوال الصّحابة ليست محجّةٍ 


ولا سيّما إذا عارضت المرفوع وإنما يعارضه حديث أبي أمامة 
الذي ذكرناه» فان ظاهره نهي المرأة عن الإنفاق من مال الرّوج 
إلا بإذن» والنهي حقيقة في التحريم» والحرّم لا يستحق فاعله 
عليه ثوابًا يمكن أن يقال: إنّ الي للكراهة فقطهء والقرينة 
الصّارفة إلى ذلك حديث أبي هريرة وحديث أسماءء؛ وكرامة 
التنزيه لا تنافي الجواز ولا تستلزم عدم استحقاق الثُواب. قال في 
الفتح: والأولى أن يحمل» يعني حديث أبي هريرة على ما إذا 
أنفقت من الذي يخصها إذا تصدّقت به بغير استئذانه فإنه يصدق 
كونه من كسبه فيؤجر عليه وكونه بغير أمره ويجحتمل أن يكون 
أذن ها بطريق الإجمال» لكن النفي ما كان بطريق التفصيل. قال: 
ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين وإلا فحيث كان من 
ماله بغير إذنه لا إجمالاً ولا تفصيلًء فهي مازورة بذلك لا 
مأجورة» وقد ورد فيه حديث ابن عمر عند الطَيالسي وغيره 
انتهى. 

قوله: (فَلَهُ صف أجْره) هكذا في روايةٍ للبخاري وفي روايةٍ 
أخرى «فْلْهًا صف اجره وعلى النسخة الأولى يكون للرّجل 
الذي تت افر الام ك يعن لاله سف اج ان ر 
وقوع الإذن منه هاء وعلى النسخة الثّانية يكون للمرأة المتصدّقة 
بغير إذن زوجها نصف أجرها على تقدير إذنه لها. قال في الفتح: 
أو المعنى بالتصف أنّ أجرهوأجرها إذا جمعا كان ها الصف من 
ذلك فلكل منهما اجر كاملٌ وهما اثنان فکانهما نصفان. 

قوله: (أن أرْضيخ) بالفناد والخاء المعجمتين. قال في 
القاموس: رضخ له: أعطاه عطاءً غير كثير. (قَوْلُهُ ولا وجي 
وجي الله علَنِك) بالتصب لكونه جواب التهيء والمعنى لا 
تجمعي في الوعاء وتبخلي بالتفقة فتجازي بمثل ذلك. 

4- وَعَنْ مغل قَالَ: لما ايح النبي ية النَسَاءً قَالَتْ 
مر جَلِيلَة كَانَهَا مِنْ نِسّاء مُممَر: يا نبي الله إنا كَل عَلَّى آبَائِنَا 
اا - قال اہو ذاود: وَأرَى فيه: وَأزوَاجنًا َمَا جل آنا مِنْ 
انراله؟ قال: الطب اة نة واه او ذاو (1185)» 
وَقَالَ: الرّطب: الْخْبْرٌ وَالْبَقْلُ وَالرَطَبْ. 

46- وَعَنْ جابر قَالَ: «ثتهذت الْعِيدَ مم رَسُول الله بف 
يدأ بالصلاة قبل الْحُطَبَة بلا أذان ولا إقَامَ م َم مكنا عَلَى 
بلا قمر قوی الله حت على طَاغَيِا رَرَمَْظ الاس 
وَدَكْرَهُم تم مَضَى حَتى أنّى النْساءء فَوْعَظَهن وَذَكْرَمُنَ وَقَالَ: 


نَصَدَفْنَ فان أكْتْركُنَ حَطْبْ جهنم فَقَامَتَ امرأة مِنْ سَطَة النسَاء 
سفعَاءٌ لخدن فقالّت: لِم يا رَسُول اله؟ قَال: لأنكنّ یرن 
فين في ُب بلال من افراطهن رخواتيهن من عليه (حم: 
/1( )خ: (4۷A‏ (م: (AA‏ )6(. 

حديث سعار سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده 
رجال الصّحيح إلا محمّد بن سوارء وقد وثقه ابسن حبّان وقال: 
يغرب. 

قوله: (قال: الرَطب) بفتح الرّاء وسكون الطّاء المهملة» 
والرّطب المذكور آخرًا بضم الوّاء وفتح الطاء. 

قال في «القاموس): الرّطب: ضد اليابس» ثم قال: وبضمَةٍ 
وبضمتين: الرّعي الأخضر من البقل والشّجرء قال: وثمرٌ رطيبٌ 
مرطبٌ وارطب التخل: حان أوان رطبه وني الحديث دليلٌ على 
أنه يجوز للمرأة أن تأكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير إذنهم 
وتهادي» ولكنّ ذلك مختص بالأمور الماكولة التي لا تخر فلا 
يجوز لها أن تهادي بالثياب والدّراهم والدّنانير والحبوب وغير 
ذلك؛ وقوله: (إنا كلّ) بكسر الهمزة وتشديد النون» وكل بفتح 
الكاف وتشديد اللام خبر إنّ: أي نحن عيالٌَ عليهم ليس لنامن 
الأموال ما ننتفع به. 

قوله: (فْقَامَتَ امْرَأة) قال الحافظ: لم اقف على تسمية هذه 
المرأة إلا أنه يختلج في خاطري أنها أسماء بنت يزيد بن السّكن 
التي تعرف مخطيبة النساء» فإنها روت أصل هذه القصّة في حديث 
أخرجه البيهقي والطبراني وغيرهما بلفظ: «خَرّج رَسُولٌ الله يلل 
ِلَى النْسَاء وَأنَا معن فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النساء إنكن أكْثْرُ حَطَُبٍ 
جهنم ات سول الله يل وكنت عليه ججريقة: ولم يا رسو 
الله؟ قال ة: لأنكن تكَيرن اللْعْنَ وتكَفرْن لبر فلا يبعد أن 
تكون هي التي أجابته فإنّ القصّة واحدة. 

قوله: (مِنْ سَطَةٍ النْسّاء) أي من خيارهنٌ» والسّفعاء: التي في 
ها غبرةٌ وسوادٌ والعشير: المراد به هنا الرّوج والحديث فيه 
فوائد: منها: ما ذكره المصئف ههنا لأجله» وهو جواز صدقة 
المرأة من مالها من غير توقفيٍ على إذن زوجها أو على مقدار 
معيّن من مالحا كالثلث» ووجه الدّلالة من القصّة ترك الاستفصال 
غن ذلك كل قال القرطي: ولا يقال في هذا: إنّ أزواجهنٌ كانوا 
حضورًا لان ذلك لم ينقل» ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهن 


هن ذلك؛ فإنَ من ثبت له حقّ فالأصل بقاؤه حتى يصرّح 
بإسقاطه» ولم ينقل أن القوم صرّحوا بذلك» وسياتي ا لحلاف في 
ذلك قريبًا. ومنها: أن الصّدقة من دوافع العذاب لأنه أمرهنٌ 
بالصّدقة ثم علّل بِأنّهنَ أكثر أهل الثار لما يقع منهنٌ من كفران 
النعم وغير ذلك ومنها: بذل النصيحة والإغلاط بها لن احتيج 
إلى ذلك في حقه» ومنها: جواز طلب الصّدقة من الأغنياء 
للمحتاجين ولو كان الطّالب غير محتاج ومنها: مشروعية وعظ 
النساء وتعليمهنَ احكام الإسلام وتذكيرهن با يجب عليهنٌ 
وحنْهنٌ على الصّدقة وتخصيصهنٌ بذلك في مجلس منفردء وحل 
ذلك كله إذا أمنت الفتنة والمفسدة. 1 

- وَعَنْ عَبْدِ الله بْن عرو أن النبي يكيل قَالَ: «لا يَجُورْ 
لامرأؤ عط إلا بإذن رُوْجها روا اخم وَالنْسَائِي وأو ذاو 
ون تقض :دلا بجر بلا انر في مالونا]ذ مك درجت 
عِصْمَئَهًاه رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التْرْمِيَ (حم: 184/7 و١111)‏ (د: 
45د“ (o Vg‏ (ن: ه/ 55-56 ) (ه: .(YTAA‏ 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذريّ وقد أخرجه البيهقيّ 
والحاكم في المستدرك؛ وفي إسناده عمرو بن شعيبٍ عن أبينه عن 
جدّه؛ وحديثه من قسم الحسن وقد صحّح له الترمذي أحاديث» 
ومن دون عمرو بن شعيبٍ هم رجال الصّحيح عند أبي داود 
وني الباب عن خيرة امرأة كعب بن مالك عن الني ب نحوه. 

قوله: (أمْر) أي عطيّة من العطاياء ولعلّه عدل عن العطيّة إلى 
الأمر لما بين لفظ المراة والأمر من الجناس الذي هو نوعٌ من أنواع 
البلاغة. وقد استدلٌ بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمراة أن 
تعطي عطيّة من مالحا بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة وقد 
اختلف في ذلك فقال اللّيث: لا يجوز لحا ذلك مطلقا لا في الثلث 
ولا فيما دونه إلا في الشّيء الّافه. وقال طاووس ومالك: إنه 
يجوز ها أن تعطي ماها بغير إذنه في الثلث لا فيما فوقه فلا يجوز 
إلا بإذنه وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقًا من غير إذن من 
الرّوج إذا لم تكن سفيهةء فإن كانت سفيهة لم يجز قال في الفتح: 
وأدلة الجمهور من الكتاب والسّئة كثيرة انتهى» وقد استدل 
البخاري في صحيحه على جواز ذلك بأحاديث ذكرها في باب 
هبة المرأة لغير زوجها من كتاب المبة ومن جملة أدلّة الجمهور 
حديث جابر المذكور قبل هذاء وحملوا حديث الباب على ما إذا 
كانت سفيهة غير رشيدة. وحمل مالك أدلة الجمهور على الششيء 


اليسير؛ وجعل حدّه الثلث فما دونه ومن جملة أدلّة الجمهور 
الأحاديث المتقدّمة في أوّل الباب القاضية بأنه يجوز لما التصدق 
من مال زوجها بغير إذنه» وإذا جاز ها ذلك في ماله بغير إذنه 
فبالأولى الجواز في مالهاء والأول أن يقال: يتعيّن الأخذ بعموم 
حديث عبد الله بن عمرو وما ورد من الواقعات المخالفة له 
تكون مقصورة على مواردها أو مخصّصة لمثل من وقعت له من 
هذا العموم وأمًا جرد الاحتمالات فليست ما تقوم به الحجة. 
باب ما اء في نبرع ابد 

-١‏ عَن عُميْرٍ مَوْلّى آبي اللّخْم فَالَ: «كنت مَْلوكًا 
تالت النبي ها أنَصّدَقْ من مال لا بشيء؟ قَال: َعَم 
وَالأَجْرُ بَبْنَكُمًا' رَوَاهُ مُْلِمٌ )1١16‏ (۸۲). 

- رَعَنْهُ قَالَ: «أمرَني مَوْلاي أن در لحماء فَجَاءَنِي 
سكين نَاطْعَمْتَهُ من فَضَرَبَنِيء فَاتَيْت رَسُول الله کف فَذَكرْت لَه 
ذلك فَدَعَاه فَقَالَ: ِم ضَرَيْته؟ قَقَالَ: يُمْطِي طَعَامِي ِن غَيْرٍ أن 
آمْرَه فَقَالَ: الجر بَينَكُمَا' روَا أحْمَدُ (177/0) وَمُسْلِمْ 
(AT) (1۰0)‏ وَالنْسَائِيَ (ه4/ *54-5). 

۳ - وَعَنْ سَلْمَانُ الْفَارسِي قَالَ: «أنَيت النبي به بط ام 
ونا مَمْلُوك فَقُلْت: هذه صّدَقَة فام أصْحَابَهُ اكلا وَلَمْ يَأكُلْ 
م اينه بطَعَامٍ فَقَلْت: هلو هة أهدينهَا لك كرك بها فَإني 
رأيّك لا ناكل الصّدََق قمر أصْحَابَهُ الوا وَأكَلَ مَعَهُمْ رَوَاهُ 
أَحْمّدٌ .)٤۳۹ /٥(‏ 

4- وَعَنْ سَلْمَان قَالَ: كنت اتات مَولاي ِي ذَلِك 
قَطيّب لِي. فَاحْتَطبت حطبًا قبع فاشعَرَيْت دك الطْعَام رَوَاهُ 
أَحْمَدْ .)٤٤١ /٥(‏ 

حديث سلمان الأول في إسناده ابن إسحاق» وبقيّة رجاله 
رجال الصّحيح وحديث سلمان الثاني في إسناده أبو مرّة سلمة 
بن معاوية قال في مجمع الزّوائد: ولم أجد من ترجمه انتهى. 

ويشهد لصحّة معناه ما في صحيح البخاري من حديث 

عائشة قالت: « كان رَسُول الله يك إذا أي بام يَسأل: أهَديّة 
صَدَفَة؟ إن قيل: صَدَفَة قال لأصْحَابه: كرا ون قبل: هَدٍ هَل 
ضَرَب بيه فأكل مَعَهُم) والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ. 

تولك 0 نك راكد و على تاضور 
للعبد أن يتصدّق من مال مولاه وأنه يكون شريكًا للمولى في 
الأجر وقد بوّب البخاري في صحيحه لذلك فقال: باب من أمسر 


نيل الأوطار - كتاب الهبة والهدية 


خادمه بالصّدقة وم يناول نفسه وقال أبو موسى عن الني كلا 
«َهُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدَقِينَ» ڈ ثم أورد حديث عائشة قالت: قال النبي 
يكئه: «إذا أنْمَقَت الْمَرأة مِن طَعام بها غَيْرَ مُفسيدةٍ كان لها أجْرُهَا 
ما فقت وَلرَرْجها اجره با تبه وَلِفْخَازِن مِفْلْ يك لا 
نمر بَعْضْهُمْ : بَعْضٍ». قال ابن رشیار: يعني البخاري 
بالترجمة على أنّ هذا الحديث مفِسّرٌ ها لأنّ كلا من الخازن 
والخادم والمرأة أمينٌ ليس له أن يتصرّف إلا بإذن المالك نضا أو 
عرفا إجمالاً أو تفضيلاً. انتهى. 

ولكنّ الرّواية الأخرى من الحديث مشعرة بأن يكتب للعبد 
أجر الصّدقة» وإن كان بغير إذن سيّده؛ لان الني يل حكم بان 
الأجر بينهما بعد أن قال له سيّد العبد: «إنْهُ يُعْطِي طَعَامَةُ من غير 
أنرو؛ قوله: (أن أقْدِرَ لَحْمَا) بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر 


. الدّال المهملة: أي أجعله في القدرء والقدير والقادر: ما يطبخ في 


القدر» ويطلق أيضًا على القسمة. قال في القاموس: قدر الرّزق: 
قسمه. وقال أيضًا: قدرته أقدره قدارة: هيات ووقت» وآبي 
الحم المذكور هو بالمدَ بزنة فاعل من الإباءء وقد قدّمسا في هذا 
الشترح التنبيه على ذلك وإنما أعدناه ههنا لكثرة التباسه. 
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كتاب الْوَقْفٍ 

-٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي يه قَالَ: «إذا مات الإنْسَانُ 
الْقَطَمَ عَمَلهُ إلا ر ثلاث أشنيّاء: صَدَقَةٍ جَارية أو عِلْم فع بي 
أو وَلَدٍ صَالِحٍ بذعو له رَرَاهُ الْجَمَاعة إلا الْبُخَارِي وان مَاجَه 
(حم: (YY /Y‏ (م: 1١‏ (د: ۲۸۸۰) (ن: /٦‏ ۲۵۱). 

71- وعن أبن ع عْمَر: «أن عُمَرَ أصّاب أرْضًا يِن أرْض 

خيب فْقَالَ: پا سول الله سيت أزضنا بير لم ايب مالا ف 
انس عندي مِنه فما تَأمُرني ؟ فَقَالَ يو إن شيئت حبست أَصلَهًا 
َتَصّدفت بهَاء فُنَصّدَقَ بها عُمَرُ عَلَى أن لا باع ولا ثوب ولا 
تورث في الفُقَرَاء رَذِي الَْرْبَى وَالرّقَابِ وَالضَيِف وان 
السَبيلِء لا جناح عَلَى من ويها أن يَأْكُلَ مِنْهَا بالْمَعْرُوفِ 
يْطْهم عر متَموَل وَفِي لفظ: «غْيرَ مال مَالاأ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
(حم: )2 )خ: "1 الاكو/ا/1؟) (م: (1Y‏ (د: (YAVA‏ 
(ت: ه/ا1) (ن: 1/1" :1 الا؟). 

وني حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر: «لَيْس عَلَى 
الْولِيّ جُتاح أن اكل َبُؤكِلَ صَديقًا له غَبْرَ مُتَائْلء قَال: وَكَانَ 
ابن عر هو بلي صدقَةَ عم ويي ناس من أل مَكَةَ كان 
ينل عَلَيْهِم أَحرَجَهُ الْبْحَارِي. 
: وفيه من الفقه: ان من وقف ينا على صدف مسن الاس 
وولده منهم دخل فيه. 

۷-- وَعَنْ عُثْمَانَ: «أنّ e‏ الْمَدِيئة وَلْئْس بها 
نئي بر رُومَة ة فيجْعَلَ 
فيها لو مم ولاء الْمُْلِمِينَ حير لَه مِنْها في الْجنَة؟ فاشترها 
مِن صلب مالي رَوَاهُ النسَابِيّ »/ والىترمري (۳۷۰۳) 


اء لذب غير بر رُومُة فَقَال: :من د 


وَقَال: حَدِيث حَسَنٌ ويه جَوَارُ انْتِفَاع الْوَاقف بوقفه الْعَامْ. 
حديث عثمان أخرجه البخاري أيضًا تعليقا. 
قوله: (إلا مِنْ ثَلانَةِ أئلياء) فيه دليلٌ على أنّ ثواب هذه 
الثلاثة لا ينقطع بال موت قال العلماء: معنى الحديث أنّ عمل 
اميت ينقطع بموته وينقطع تجدّد الشواب له إلا في هذه الأشياء 
الثلاثة لكونه كاسبهاء فإنّ الولد من كسبه» وكذا ما يخلفه من 
العلم كالتصنيف والتعليم» وكذا الصّدقة الجارية وهي الوقف. 
وفيه الإرشاد إلى فضيلة الصّدقة الجارية والعلم الذي يبقى 


بعد موت صاحبه» والتزوّج الذي هو سبب حدوث الأولاد 
وهذا الحديث قد قدّمنا الكلام عليه وعلى ما ورد مورده في باب 
وصول ثواب القراءة المهداة إلى الموتى من كتاب الجنائز». 

قوله: (أرْضا بِخيْيْر) هي المسمّاة بشمغ كما في روايةٍ للبخاري 
وأحمد. وثمغ بفتح المثلثة والميم» وقيل: بسكون الميم وبعدها غين 
معجمة. 

قوله: (أنقس مِنْهُ) النفيس: الجيّد. قال الدّاودي: نحي اهيلا 
لأنه يأخل بالنفس. 

قوله: (وَتَصّدَقُت بهًا) أي بمنفعتهاء وني روايةٍ للبخاري: 
«حبس أصلهًا وَسَبَل نَمَرَتَهَاه وني أخرى له تمدق بره 
وَحْبْسْ أصلة». (قَوْلَُهُ ولا يُورْتْ) زاد الدارقطي: حيس ما 
ذامَت السّمُوَات وَالأرْض» وفي رواية للبيهقي: مدق مره 
يحب صل لا باع ولا بوره قال الحافظ: وهذا ظاهرٌ ان 
الشرط من كلام النئ بف بخلاف بقيّة الرّوايات فإنّ الشّرط فيها 
ظاهرٌ أنه من كلام عمر وفي البخاري بلفظ: فقال الني ك 
نمدق بأصلِه لا باع ولا يُوهَبْ ولا يورت وَلَكِن قق تمر 
وفي البخاري أيضًا في المزارعة» قال الني يك لعمر: انْصّدَقْ 
بأصِلِه لا باع ولا بوب وکن ينق تمر ره فتَتَصَدّق بوه فهذا 
صرب أن الشرط من كلام الني كلاب ولا منافاة لأنه ؛ يمكن الجمع 
بان عمر شرط ذلك الشّرط بعد أن أمره الني َة به» فمن الرّواة 
من رفعه إلى التي كل ومنهم من وقفه على عمر لوقوعه منه 
امتثالاً للأمر الواقع منه وَل به. 

قوله: (وَذُوي الْقرْبَى) قال في الفتح: يحتمل أن يكون المراد 
دن ذكر ف لمن وحمل ان المراد بهم قربي الواقفة وبهنذًا 
جزم القرطي. 

قوله: (والضَيّف) هو من نزل بقوم يريد القربى. 

قوله: (أن يكل نها بالْمَعْرُوفمٍ) قيل: المعروف هنا هو ما 
ذكر في ولّ اليتيم» وقد تقدّم الكلام على ذلك في باب ما يحل 
لول اليتيم من كتاب التفليس قال القرطبي: جرت العادة بان 
العامل يأكل من ثمرة الواقف حتى لو اشترط الواقف أنّ العامل 
لا ياكل لاستقبح ذلك منه والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به 
العادة. وقيل: القدر الذي يدفع الشّهوة. وقيل: المراد أن يأخذ 
عمله والأوّل أولى كذا في الفتح. 
قوله: (غَيْرَمتَموَل) أي غير متخذ منها مالاً: أي ملكا قال 


منه بقدر 


الحافظ: والمراد أنه لا يتملك شيئًا من رقابها. 

قوله: (غَيْرَ مُتأئْلِ) بمثناق ثم مثلثة بينهما همزة؛ وهو اتخاذ 
أصل المال تی کاله عنده قدي واثلة كلّ شيء: أصله. 

قوله: (ثَالَ في دق عم أي: في روايته ها عن ابن عمر 
كما جزم بذلك المري في الأطراف ورواه الإسماعيلي من طريق 
ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. 

قوله: (وکان ابن عُمرٌ) هو موصول الإسناد كما في رواية 
الإسماعيلي. 

قوله: (لتاس) بين الإسماعيلي أنهم آل عبد الله بن خالد بسن 
أسيد بن أبي العاصء وإنما كان ابن عمر يهدي منه اخذا 
بالشّرط المذكور وهو: ويؤكل صديقا له ويحتمل أن يكون إِنْما 
أطعمهم من نصيبه الذي جعل له أن يأكل منه بالمعروف» فكان 
يؤخره ليهدي لأصحابه منه قال في الفتح: وحديث عمر هذا 
أصل في مشروعيّة الوقف وقد روى أحمد عن ابن عمر قال: أوّل 
صدقةٍ - أي موقوفةٍ - كانت في الإسلام صدقة عمر وروى عمر 
بن شبة عن عرو بن ساد بن معان قال: سالا عن اول حبس 
في الإمثلام؛ فقا المهَاجرون: صدَقَةٌ عُمَنَ قال الأنْصَار: 
صَدَقَةُ رَسُول الله بد وني إسناده الواقدي وفي مغازي الواقدي 
ان أل صدقة موقوفة كانت في الإسلام أراضي مخيريق بالمعجمة 
مصغرًا التي أوصي بها إلى الني يل فوقفها وقد ذهب إلى جواز 
الوقف ولزومه جمهور العلماء قال الترمذي: لا نعلم بين 
الصّحابة والمتقدّمين من أهل العلم خلافًا في جواز وقف 
الأرضين وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس وقال أبو حنيفة: لا 
يلزم وخالفه جميع أصحابه إلا زفر وقد حكى الطحاوي عن أبي 
يوسف أنه قال: لو بلغ أبا حنيفة لقال به واحتج الطحاوي لأسي 
حنيفة بان قوله اة «حَبَس أصْلَهَاء لا يستلزم التابيد» بل يحتمل 
أن يكون أراد مدّة اختياره قال في الفتح: ولايخفى ضعف هذا 
التأويل» ولا يفهم من قوله: «وَثَفْتَ وَحَبَسلْتْ» إلا الابيد حتى 
يصرّح بالشّرط عند من يذهب إليه» وكأنه لم يقف على الرّواية 
الي فبها: «حَبْس ما دَامَتْ السَمَوَاتْ وَالأرْض» قال القرطي: راد 

_ الوقف خالف للإجماع فلا يلتفت إليه. انتهى. 

وما يؤيّد هنا ما ذهب إليه الجمهور حديث: «أمَا خاد نَقَدْ 
حبس أذرَاعَهُ وَأَعنَادهُ في مَبيل اه وهو متفقٌ عليه وقد تقدّم في 
الركاة ومن ذلك حديث أبي هريرة المذكور في أوّل الباب, فإِنُ 
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قوله: «صّدَقَةٍ جَاريَة؛ يشعر بان الوقف يلزم ولا يجوز نقضه» ولو 
جاز النتقض لكان الوتف صدقة منقطعة» وقد وصفه في الحديث 
بعدم الانقطاع. 

ومن ذلك قوله وَكل: «لا باع ولا وهب وَلا تورّث» كما 
تقدّم» فإنّ هذا منه إلا بيانٌ لماهيّة التحبيس التي أمر بها عمرء 
وذلك يستلزم لزوم الوقف وعدم جواز نقضه. وإلا لما كان 
تحبيساء والمفروض أنه تحبيسٌ» ومن ذلك حديث أبي قتادة عند 
اسائ وابن ماجه وابن حبّان مرفوعًا: «خَيْرُ مَا يُخْلْفُهُ الرَجُلُ 
ثلاث: وَلَدَ صَالِحَ يَدعُو لَه وَصدَفَةٌ تجر ي يله أجْرْهَاء وَعِلْمْ 
يعْملُ به من بوه والجري يستلزم عدم جواز النقض من الغير» 
ومو ذلك رقت أبن طك الأ وقول رسول الله فو ل «أرى 
أن نَجْمَلْهَا في الأفْرَبِينَ» وما روي من حديث أنس عند الجماعة: 
أن خسان اع نة مذ فمع كون فعله ليس بحب قد روي أنه 
أنكر عليه ومن ذلك وقف جماعة من الصحابة منهم علي وأبو 
بكر والزبير وسعيدٌ وعمرو بن العاص وحكيم بن حزام وأنس 
وزيد بن ثابتيه روى ذلك كله البيهقيَ ومنه أيفمًا وقف عثمان 
لبئر رومة كما في حديث الباب واحتج لأبي حنيفة ومن معه با 
أخرجه البيهقي في الشّعب من حديث ابن عباس «أن النبي ول 
ال َم لت ابه الْفرائيض: لا حب بطد سرو الَساء» ويجاب 
عنه بان في إسناده ابن لميعة ولا يحت بمثله ويجاب أيضمًا بان المراد 
بالحبس المذكور: توقيف المال عن وارثه وعدم إطلاقه إلى يده 
وقد أشار إلى مثل ذلك في النهاية وقال في #البحر»: أراد حبس 
الجاهليّة للسّائبة والوصيلة والحام سلّمنا فليس في آية الميراث منع 
الرقف لافتراقهما. انتهى. 

وأيضًا لو فرض أن المراد بجديث ابن عباس الحبس الشامل 
للوقف لكونه نكرة في سياق النّفي لكان صا بالأحاديث 
المذكورة في الباب واحتجٌ لهم أيضًا على عدم لزوم حكم الوقف 
بما رواه الطّحاوي وابن عبد الي عبن الرّهري: (أنْ عُمَرَ قَالَ: 
ولا أني دكت صَدَقَتِي لِرَسُول الله يَف لَرَدَدْتهَا) وهو يشعر بان 
الوقف لا يمتنع الرّجوع عنه» وأنّ الذي متع عمر من الرّجوع 
كونه ذكره لني يل فكره أن يفارقه على آمر ثم يخالفه إلى غيره» 
ويجاب عنه بانه لا حجّة في اقوال الصّحابة وافعالهم إلا إذا وقع 
الإجماع منهم ولم يقع ههنا وأيضًا الأثر منقطع. لان الزّهري لم 
يدرك عمر فالحقّ أن الوقف من القربات التي لا يجوز نقضها بعد 
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فعلها لا للواقف ولا لغيره وقد حكي في «البحر» عن محمد وابن 
أبي ليلى أنّ الوقف لا ينفذ إلا بعد القبضء وإلا فللواقف 
الرجوع لأنه صدقة ومن شرطها القبضء ويجاب باه بعد 
التحبيس قد تعذر الرّجوعء والحاقه بالصّدقة إلحاق مع الفارق. 

قوله: (مَن يَشتَرِي بثرَ رُومّة) بضم الرّاء وسكون الواو وفي 
رواية للبغوي ني الصّحابة من طريق بشر بن بشير الأسلمي عسن 
أبيه: «أنها کات لِرَجُلٍ من بني غِفَارِ عن بَا لَهَا: رُومَكُ وَكَان 
بيع مِنْها الْقربَة بد فََالَ له النبي ك تبيعنيها بين في الْجَنْة؟ 
َقَالَ: يَارَسُولَ الله ليس ِي ولا یال عبرا بلع دبك 
عنمن فَاشترَاها بحَمْسَةٍ وَثَلائِينَ الف رھ ثُمْ أتى ابي 5 
َقَالَ: أتجْمَل لي مَا جَعَلْت لَهُ؟ قَالَ: َعَم َد جَعَلْتهًا لِلْمُسْلِمينَ» 
وللنسائيّ من طريق الأحنف عن عثمان قال: «اجْمَلْهَا مقاب 
لِلْمْسْلِمِينَ وَأَجْرُهًا لك» وزاد أيضًا في رواية من هذه الطريق أنّ 
عثمان قال ذلك وهو محصورٌ وصدّقه جماعة منهم علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وطلحة والزّبير وسعد بن أبي وقاص. 

قرله: (ميَجمَلَ فبا لَه مع ولاء اْمْليَ) فيه دلبل على 
أنه يجوز للواقف أن يجعل لنفسه نصيبًا من الوقف ويؤيده جل 
عمر لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف» وظاهره عدم الفرق 
بين أن يكون هو الناظر أو غيره قال في الفتح: ويستنبط منه 
صحّة الوقف على النفس» وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف 
وأحمد في الأرجح عنه» وقال به ابن شعبان من المالكيّة» 
وجمهورهم على المنع إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرًا ميث لا 
يتهم أنه قصد حرمان ورثته ومن الشافعيّة ابسن سريج وطائفة 
وصنف فيه محمّد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري جزءًا 
ضخمًا واستدل له بقصّة عمر هذه وبقصّة راكب البدنة 
وبحديث انس في «أنه ا أعغنّق صَفِيّة وجل عِتَقَهًا صَدَائَهًاء 
زوج الاستدلال به أله أخرجها عن ملكه بالعتق ورمّها إليه 
بالشّرط. انتهى. 

وقد حكي في «البحر» جواز الوقف على التفس عن العترة 
وابن شبرمة والزبيري وابن الصباغ وعن الشافعي ومحمار 
والناصر أنه لا يصح الوقف على النفس. قالوا: لأنه تمليك قلا 
يصح أن يتملكه لنفسه من نفسه كالبيع والهبة» ولقوله : «سَبَلْ 
العَمَرّه وتسبيل الثمرة: تمليكها للغير قال في الفتح: وتعقب بان 
امتناع ذلك غير مستحيل» ومنعه تمليكه لنفسه إتما هو لعدم 


الفائدة» والفائدة في الوقف حاصلة لأنّ استحقاقه إيّاه ملكا غير 
استحقاقه إيّاه وقفًا. انتهى. 

ويؤيّد صحّة الوقف على النفس حديث «الرّجُل الذي قال 
للنبي بك: عندِي دينَار فَفَالَ: تَصدَقَ به عَلَى نفيك أخرجه أبو 
داود والنْسائي وأيضًا اقفر ن الوقك لصي الا وهي 
حاصلة بالمّرف إلى النفس 

باب فف الْمُاع وَاْمَنقُول 

4- عن ابن عَم قَالَ: «قَالَ عَم لبي :إن المائة 
التو اق ل يني نه عبانلا تاف إل لها قد 
ردت أن انمدق بهَاء فَقَالَ التبي 5: احبس أطصلهًا وَسْبَل 
تَمَرَتَهَاء رُوَاهُ السا / ۲ ) وا مَاجَهْ 40( 

48- وَعَنْ أبي هُرَئْرَة قَالَ: قال رَسُول الله يلِ: «مَنْ 
احتبَس قرسا في سبي الله مانا وَاحْيِسَابًا فن شبَعَة روه وبول 
في ميزان يَوْم الْقِيَامَةِ حَسَنات» رَوَاهُ أَحْمَدُ (۲/ ٤‏ ۳۷) والبُخار ي 
.(AYoY)‏ 

- وَعَن ابْن عباس قَالَ: «أرَادَ رَسُول الله 5 الج 
َقَالّت امرأةٌ لررْجهَا: اجن مع رَسُول الله كلق فَقَالَ: نا 
عِنْدِي ما أحِجّك عَلَيْه قَالَت: أحِجَني عَلّى جَمَلِكِ ثلانء فَال: 
ذلك حَبِيس في سسبيل الله فَأنَى رَسسُولَ الله يك ققَالَ: أا إنك 
لو أحَجَجتها عَلَبْهِ كان في سيل الله؛ رَوَاهُ ېو ذَاوْد (758611). 

-١‏ وَقَد صح ن رَسُولَ الله ڳا قَالَ في حَق خاللر: قَدْ 
اتيس أذْرَاعَهُ وَأعَتَادَهُ في سبيل الله. 

حديث ابن عمر أخرجه ا الشافعيّ ورجال إسناده ثقات» 
وهو متَفقٌ عليه من حديث أبي هريرة كما تقدّم» وله طرق عند 
الشيخين وحديث ابن عبّاس أخرجه أيضًا ابن خزيمة في 
لحه رأعرجه ابا التغارئ رالا تمر ونكت غنه 
أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات وقد تقدّم نجوه من 
حديث أمّ معقل الأسديّة في باب الصّرف في سبيل الله وابسن 
السّبيل من كتاب الرّكاة وحديث تحبيس خالد لأدراعه وأعتاده 
قد تقدّم أيضًا في باب ما جاء في تعجيل الزكاة من كتاب الرّكاة. 

قوله: (إن الْمائة السّهم.. إلّخ) استدلٌ المصتف بهذا الحديث 
على صحّة وقف امشاع وقد حكي صحة ذلك في «البحرة عن 
المادي والقاسم والناصر والشافعي وابي يوسف ومالك واحتج 
هم بأنّ عمر وقف مائة سهم بخيبر ولم تكن مقسومة وحكي في 


«البحر» أيضًا عن الإمام يحبى ومحمّدٍ: أنه لا يصح وقف المشاع 
لان من شرطه التعبين وحكي أيضًا عن الؤيّد بالله أنه يصح فيما 
قسمته مهايا لا في غيره لتأديته إلى منع القسمة أو بيع الوقف 
وعن أبي طالب يصح فيما قسمته إفرارٌ كالأرض المستوية وإلا 
فلا وأوضح ما احتج به من منع من وقف المشاع أنّ كل جزء من 
ارك عكر عليه بالملوكية للشريكين فيلرم مع رقف أحد 
الشريكين أن يحكم عليه بحكمين مختلفين متضادين مشل صحّة 
البيع بالنسبة إلى كونه مملوكّاء وعدم الصّحّة بالنّسبة إلى كونه 
موقوفا فيتصف كل جزء بالصّحّة وعدمهاء ويتصف بذلك 
ال واحات متاخب انار عن هذا باه نظير العتق المشاع» 
وقد صح ذلك هناك كحديث الست الأعبد كما صح هناء وإذا 
صح من جهة الشارع بطل هذا الاستدلال وقد استدل البخاري 
على صحّة وقف المشاع بحديث أنس في قصّة بناء المسجد, وأنّ 
التي يك قال: 'نَامِنُوني حایطگم» فَقَاُوا: لا نطب ؟ نَمَنْهُ إلا إلى 
الله عَرّ وَجَلَّ؛ وهذا ظاهرٌ في جواز وقف المشاع» ولو كان غير 
جائز لأنكر عليهم الي يك قوم هذا وبين لهم الحكم وحكى 
ابن انير عن مالك أنه لا يجوز وقف المشاع إذا كان الواقف 
واحدًا لأنه يدخل الضّرر على شريكه. 

قوله: (مَنْ احَتبْس فْرّسًا.. إلَخ) فيه دليلٌ على أله يجوز وقف 
الحيوان» وإليه ذهب العترة والشافعيّ والجمهور وقال أبو حنيفة: 
لا يصح لعدم دوامه وقال محمّدٌ: لا يصح في الخيل فقط إذ هي 
معروضة للتلف وحديث الباب يرد عليهما ويؤيد الصّحة 
حديث عمر بن الخطاب المتقدّم في باب نهي المتصدّق أن يشتري 
ما تصدق به من كتاب الزكاة» فان فيه أن عمر حمل على فرس 
في سبيل الله واطلع الب يك على ذلك وقرّره ونهاه عن شرائه 
برخصء وقد ترجم عليه البخاري في كتاب الوقف: باب وقف 
الوب والكراع والعروض والصّامت ومن أدلّة الصّحّة حديث 
أبن عباس المذكور» وحديث تحبيس خالدٍ يدل على جواز وقف 
لمنقولات وقد تقدّم الكلام عليه 

باب مَنْ وَقَف أو تَصّدَق عَلَى أفْربَائِهِ أو 
أوَصى لَهُمْ مَنْ يَدْحْلُ فيه 

- عَنْ أنْس: أن أبَا طَلْحَةَ قَالَ: «يا رَسُول الله إن الله 
َقُول: لن تاوا ابر حتى تُنْفِقُوا مما َيون وإِن أحَبّ 
أنوالي إلَي بيْرَحَاء وَإِنهَا صدَقَة لِلّهِ أزجو برها وها عند اش 


قَضَحْهَا يَا رَسُولَ الله حَيْث أرَاك الله فَفَالَ: : بخ بخ ذلك مَالَ 
رابح مَرنَيْنِ وَقَدْ سيعت أرَى أن تَجَعَلَهًا في الأفربين فَقَالَ أبو 
طَلْحَة: فمَل ا سول الل فُتْسَمهَا آبو طلْحَة في أقاربه وني 
عَمَه متمق عَلَيهِ وَفِي روايَة: «لَمَا رلت هذ الآبة لن تَنَالوا 
البر4 قال بو طَلْحَة: يَا رَسُولَ الله أرَى رَبَنا انا مِن أَمْرَالِنَا 
فأشهدك أني جَعَلت أرْضِي بَيْرَحَاءً لِلَّهِ فَقَالَ: اجِعَلْهَا ِي 
رانك قال فُجَعَلهَا في حا بن ابت واي ن کب رر 
أخْمَد (۳/ ۱٤۱و٤۱۷)‏ رَمسْلِمٌ (۹۹۸) (۲٤و١٤)‏ ولأُخاري 
(۲۷0۸) مَعْنَاهُ وَقَالَ فبه: e‏ ِفَْرَاء قَرَابَتِك؛ قال مُحَمَدُ بن 
عبد الله الأنصّاري: أَبُو ط طلس ويد بن ستل بن الأمنوة بن ارام 
ن عرو ن ْنَا ٻن علي ن عرو بن الك ن النجَارء 
وَحَسَانْ بْنْ ابت بن الْمُنْذِرِ بْنِ حرام يَجتَمِعَان إلى حرام وَهُوَ 
الأب الثابث» وأبي بن كب بن قيس بن عييك ن رُيْدٍ بن 
عاو ُن خرو بن مالائ بن النجارء مسرو ْم سسا رابا 
طَْحَة وابياء وَين ابي وأبي طلحة ميئة آباء. 

-٣‏ وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ قَال: هلما َل هنرو الآيةُ: «وَأئلين 
عَشِيرئك الأفْرَبين» دعا سول الله 8ه فرشا فاجتمعوا َعَم 
رخص َقَالَ: يا بي کب بن نوي أَنْقذُوا أنْفُسكُم مِنْ الثا يا 
يني مر بْن کب ايوا اكم من ار يَا يي بد شس 
أنقذوا الف من انار يا بني عبار ماف انقذرا أنفْسَكم 
الثار» يا بني هاشيم أنقذوا نمكم مِنْ التارء ا بني عبد الطب 
أنقذوا أنْفْسَكُمْ من النارء يا قَاطِمَة ألقلري نَفْسَك من الثار في لا 
انلك لَكُمْ من الله سا عبر أن لَكُمْ رَحِمًا سأبلا ببلالها؛ سفق 
عَلَيْدِ (حم: ۲/ )۳٣۰‏ (خ: )٤۷۷۱‏ (م: 4( وَلَفْظهُ للم 

قوله: (بَيْرَحَاء) بفتح الموحّدة وسكون التحتيّة وفتح الرّاء 
وبالمهملة والمدّ وجاء في ضبطه أوجةٌ كثيرة جمعها ابن الأثير في 
النهاية فقال: ويروى بفتح الباء وكسرها وبفتح الرّاء وضمّها 
وبالمدٌ والقصرء فهذه ثمان لغاتٍ وفي رواية ماد بن سلمة 'بُريحاء 
بفتح أوّله وكسر الرّاء وتقديمها على التحتانيّة وهي عند مسلمء 
ورجّح هذه صاحب الفائق وقال: هي وزن فعيلة من البراح: 
وهي الأرض الظاهرة المتكشفة وعند أبي داود ابَارِيجَاء وهي 
بإشباع الموحّدة والباقي مثله» ووهم مسن ضبطه بكسر الموحدة 
وفتح الحمزة» فإنّ أريحا من الأرض المقدّسة قال الباجي: أفصحها 


بفتح الباء الموحّدة وسكون الياء وفتح الرّاء مقصوراء وكذا جزم 
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به الصّغانيّ وقال الباجيّ أيضًا: أدركت أهل العلم ومنهم أبو ذرٌ 
يفتحون الرّاء في كلّ حال قال الصّوري: وكذا الباء الموحّدة. 

قوله: ق ب ادها بح الوحدة وسكرن اة وقد 
ينون مع التثقيل أو التخفيف بالكسر وبالرّفع لغات قال في 
الفتح: وإذا كرّرت فالاختيار أن تنوّن الأولى وتسكن الثانية وقد 
بسكنان جميمًا كما قال الشاعر: بخ بخ لوالده وللمولود ومعناهما 
تفخيم الأمر والإعجاب به. 

قوله: (رابح) شك القعنيّ هل هو بالتّحتائيّة أو بالموحّدة 
ورواه البخاريّ عنه بالشّك. 

قوله: (في الأفريين) اختلف العلماء في الأقارب» فقال أبو 
حنيفة القرابة: كل ذي رحم حرم من قبل الأب أو الأمٌ ولكن 
يبدا بقرابة الأب قبل الأمّ وقال أبو يوسف وححمّدٌ من جمعهم أب 
منذ الهجرة من قبل أب أو آم من غير تفصيل» زاد زفر: ويقدّم 
من قرب وهو رواية عن أبي حنيفة» وأقلٌ من يدفع له ثلائة. 
وعند محمد اثنان. وعند أبي يوسف واحدّء ولا يصرف للأغنياء 
عندهم إلا إن شرط ذلك. وقالت الشافعية: القريب من اجتمع 
في النسب سواءً قرب آم بعد» مسلمًا كان أو كافراء غنيًا أو فقيراء 
ذكرًا أو أنثى؛ وارنًا أو غير وار محرمًا أو غير حرم واختلفوا 
في الأصول والفروع على وجهين وقالوا: إن وجد جمع 
محصورون أكثر من ثلاثةٍ استوعبوا وقيل: يقتصر على ثلائق» وإن 
كانوا غير حصورين فنقل الطحاوي الاتفاق على البطلان قال 
الحافظ: وفيه نظرٌ لأنَ عند الشافعيّة وجهًا بالجواز ويصرف 
منهم لثلاثةٍ ولا يجب التسوية وقال أحمد في القرابة كالشافعي إلا 
أنه أخرج الكافر وفي رواية عنه: القرابة كل من جمعه والموصي 
الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه وقال مالك: بخص بالعصبة 
سواءً كان يرئه أو لاء ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطي 
الأغنياء» هكذا في الفتح. وحكي ني «البحر؛ عن مالك أن ذلك 
يختص بالوارث وعند الهادوية أنّ القرابة والأقارب لمن ولده جدًا 
أبوي الواقف واحتجّوا بأنّ الي يفك جعل سهم ذوي القربى 
لبني هاشم وهاشم جد أبيه عبد الله وهذا ظاهرٌ في جد الأب 
وأما جد الأم فلاء بل هو يدل على حلاف الماعى من هذه 
. الحيثية» إذ لم يصرف الني ب إلى من ينسب إلى جد امه وأجساب 
صاحب شرح الأثمار أنّ خروج من ينتسب إلى جد الأمّ هنا 
مصّصُ من عموم الآية» والعموم يصح تخصيصه فلا يلزم إذا 


خص ههنا أن يخرجوا حيث لم يمخص وقد استدل أيفمًا على 
خروج من ينتسب إلى جد الام بأنهم ليسوا بقرابة؛ لأنّ القرابة: 
العشيرة والعصبة» وليس من كان من قبل الأمٌ بعصبةٍ ولا عشيرةٍ 
وإن كانوا أرحامًا وأصهاراء ولمهذا قال في #البحر»: وقرابتي 
وأقاربي أو ذوو أرحامي لمن ولده جد أبيه ما تناسلوا لصرفه ين 
ذوي القربى في ال هاشميّين والمطلبيين» وعلل إعطاء المطلبيين بعدم 
الفرقة لا القرب» وهو الظاهر كما وقع منه كه التصريح بذلك 
لا سأله بعض بني عبد شمسس عن تخصيص المطَلبيِين بالعطاء 
دونهم؛ فقال: نهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام؛ ولو كان 
الصرف إليهم للقرابة فقط لكان حكمهم وحكم بني عبد شمس 
واحدًا لأنهم متحدون في القرب إليه ا 

قوله: (أفْمَلُ) بضمّ اللام على أنه قول أبي طلحة. 

قوله: (فَقَسَمَهَا أو طَلْحَة) فيه تعيين أحد الاحتمالين في لفظ 
أفعل» فإنّه احتمل أن يكون فاعله أبو طلحة كما تقدم» واحتمل 
أن يكون صيغة أمر» وانتفى هذا الاحتمال الثاني بهذه الرّواية 
وذكر ابن عبد البرّ أن إسماعيل القاضي رواه عن القعني عن 
مالك فقال في روايته؛ «فْقَسْمَهَا رَسُولٌ الله وك نبي أقاربه وبني 
عَمَهِ» أي في أقارب أبي طلحة وبني عمّه قال ابن عبد البرَ: إضافة 
القسم إلى الي ية وإن كان شائمًا في لسان العرب على معنى 
أنه الآمر به لكنّ أكثر الرّواة لم يقولوا ذلك» والصّواب رواية من 
قال: «نَقَسَمَهَا بو طَلْحَة؛. 

قوله: (فِي أقاربه وني عَمّ) في الرّواية الثانية «فَجَعَلَهَا في 
خان بن اسوراي إن كنب وقد تمسّك به من قال: اقل من 
يععلى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصريسن: اثنان» وفيه نظرٌ) 
لأنه وقع في رواية لِلْبُخَارِيَ «فْجَعَلْهَا أبُو طْلْحَةَ في ڏوي رجه 
ركان مِنْهُمْ حَسَان وبي بْنْ كنبو فدلٌ ذلك على أنه أعطى 
غيرهما معهما وني مرسل أبي بكر بن حزم «ْرَدَهُ على أقَاربه أي 
ن كُسْبٍ وَحَسَانْ بن نابت وَأخيه أو ابن أخييه شداد بن أوْسٍ 
وط بن جابر اَمو لاع خسان حِصّمَهُ من مُمَاويَة بواةٍ 
الف دزق 

قوله: (ابْنِ حَرَام) بالمهملتين. 

قوله: (ابْن زٌيْدٍ مَناة) هو بالإضافة. 

قوله: 50 بي وَأبي طَلْحَةٌ تة آباء) قال في الفتح: هو 
ملب مشكلٌ» وشرع الدَمياطي في بيائه» ويغني عن ذلك ما وقع 
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في رواية المستملي حيث قال عقب ذلك: وأبي بن كعبو هو ابن 
قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجّار 
فعمرو بن مالك يجمع حسّان وأبا طلحة وأبيًا. انتهى. 

وفي قصّة أبي طلحة هذه فوائد: منها: أنّ الوقف لا يحتاج في 
انعقاده إلى قبول الموقوف عليه واستدل به الجمهور على أنّ من 
أوصى أن يفرّق ثلث ماله حيث أرى الله الوصيّ إنها نصح 
وصيته ويفرّقه الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه شيئًا ولا 
يعطي منه وارنًا للميّت» وخالف في ذلك أبو ثور وفيه جواز 
التصدق مق اب و غير عرض الوت باکر من كلت ماله ون 
يي م يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدّق به وقال لسعد بن 
أبي وقاص في مرضه: «الدَلتْ كَثِيرٌ وفيه تقديم الأقرب من 
الأفارب على فر وفيه جواز إضافة حب المال إلى الرتجل 
الفاضل العام ولا نقص عليه في ذلك» وقد أخمبر الله تعالى عن 
الإنسان وان لِحْب الْخَيْر لَشَدِيدُ4 والخير هنا المال اتفاًّا كما 
قال صاحب الفتح وفيه السك بالعموم لأنّ أبا طلحة فهم من 
قوله تعالى: لن تَنَالُوا ابر حَنّى تُنَفِقُوا مِمّا تبون تناول ذلك 
لحب اراد قلع يتك جي برد عليه الان فن شی به بن 
بادر إلى إنفاق ما يحبّه فاقره الني ب على ذلك ا توي 
المتصدّق لقسم صدقته وفيه جواز أخذ الغنيّ من صدقة التطوّع 
إذا حصلت له بغير مسألةٍ واستدل به على مشروعيّة الحجبس 
والوقف قال الحافظ: ولا حجة فيه لاحتمال أن تكون صدقة أبي 
طلحة صدقة تمليك قال: وهو ظاهر سياق ابن الماجشون عن 
إسحاقء يعني في روايةٍ البخاري وفيه أنه لا يجب الاستيعاب لأنّ 
بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة وحسّان كانوا بالمدينة كثيرًا. 

قوله: (فْعَمٌ وَخخص) أي جاء بالعامٌ أوّلاً فنادى بني کعبي ثم 
خص بعض البطون فنادى بني مرة بن كعبٍ وهم بطي من بني 
كعب ثم كذلك وفيه دليل على أن جميع من ناداهم رسول الله 
يك يطلق عليهم لفظ الأقربين لان الن بل فمل ذلك متشلا 
لقوله تعالى: لون عَشِيرَتك الأفْرَبين4: واستدل به أيضًا على 
دخول النّساء في الأقارب لعموم اللّفظ ولذكره ية فاطمة وفي 
روايةٍ للبخاري من حديث أبي هريرة هذا أيضًا أنه يل ذكر عمّته 
صفية واستدل به أيضًا على دخول الفروع وعلى عدم 
التخصيص من يرث ولا بمن كان مسلمًا قال في الفتح: ويحتمل 
أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة للعشيرة» والمراد بعشيرته قومه 


وهم قريش وقد روى ابن مردويه من حديث عدي بن حاتم أن 
النبي ويه ذَكرَ فرشا فال ون عَشِيرَتَك الأفرّبين4 يَعْنِي: 
ْم وعلى هذا فيكون قد أمر بإنذار قومه فلا يختصٌ بالأقرب 
منهم دون الأبعد فلا حجّة فيه في مسألة الوقف. لان صورتها ما 
إذا وقف على قرابته أو على أقرب الناس إليه مثلأء والآية تعلق 
بإنذار العشيرة وقال ابن المثيّر: لعلّه كان هناك فرينة فهم بها كلل 
تعميم الإنذارء ولذلك عمهم. انتهى. 

ويحتمل أن يكون أوَّلاً خص اتباعًا لظاهر القرابة ثم عم لما 
عنده من الدّليل على التعميم لكونه أرسل إلى الّاس كافة. 

قوله: (ستابلهًا ببلالِهًا) بكسر الباء» قال في القاموس: بل رحمه 
بلا وبلالاً بالكسر: وصلهاء وكقطام: اسم لصلة الرّحم انتهى. 

باب أن الوَقْف على الود يحل فيه 
وَل الوَلدٍ بالْمَرِيئةٍ لا بالإطلاق 

4- عن انس قال: الع صَفِبَة أن حَنْصّة قالت: بت 
يودي" يکت فذحل علا ابي ف رهي تبي وقانتا: قات 
لي حفْصةٌ: أنت ان بودي فقا الب وذ إنك لابه نبي 
اي الله یا حلص رَوَاهُ أحْمَدُ (5/ 01 وَالتَرْمِذِي وَصّحَحَهُ 
(A4‏ 

6- وَعَنْ أبي بَكْرَةٌ «أن النبي يكن صَعِد الْمِنْبرَ فَقفَالَ: إن 
الْمُسْلِمِينَ يعي الْحَسَّنَ بن عَلِي) رَرَاُ خمد /٥(‏ ۳۸) 
وَالبُخاري )۳۷٤١(‏ وَالتَرْمِذِيّ (۷۳۷۳). . 

-٣ 01‏ وَفِي حَلرِيث عَنْ أسّامّة ن رب «أن النبي كه فال 
لِعَلِي: وَأمَا أنت يا عَلِي نُحْتَبِي 0 وَلَدَيَ رَوَاهُ أحْمَدُ 
.)5١4/0(‏ 

۷-- وع أسَامَة بْن ربا «أن النبي ب قال وَحَسَنْ 
وين على رر هذان اننائ واا اني اللهم إل أت 
ا اج و و ی ر 

- وَقَالَ الْبَرَاءُ عن النبي ية «أنا الب لا كرب آنا 
ابن عبد امب وهو في حَديث من علي (حم: )٠٠٤/4‏ 
(خ: 8514 1) (م: كلالا1). 

69- وعَن زد بن أرقَمَ قَال: سيعت اللي يل يَقُول: 


11۲ نيل الأوطار - كتاب الوقف 


«اللهم اغِْرْ للأنصار وَلأبتاء الأنصار وَلأبناء أبناء الأنصّار» 
روه أحْمَدُ )۳۹۹/٤(‏ َالبُحَارِيّ (4107) رفي لفط غر 
للانصار وَلذراري الأنصار وَلِدَرَارِيَ ذُرَاريهم؛ رَرَاهُ التَرْمِي 
وَصَّحَحَهُ (؟7"91:1), 

حديث أنس أخرجه أيضا النسائي وحديث أسامة بن زيار 
10 لسر ل على السو دي ماقي ا م د 
الخطّاب رفعه عند الطبرانيّ بلفظ: هكُلَ ولد أم فن مهم 
بيهم ما علا ولد قاطمة ني أن بوهم وَعَصبتهُم؛ وعن ابن 
0573 101000 01 
1 أيضًا قال الشخاري ف رسسالته ا موسومة بالإسعاف 
بالجواب على مسألة الأشراف بعد أن ساق حديث جابر بلفظ: 
إن الله مَل دري كل نبي في صلب وإ الله جَمَلَ ري في 
صلب عَلِيَّ بن أبي طالب ما لفظه: وقد كنت سئلت عن هذا 
الحديث ی الكلام علیه» وبِيّنت انه صالح للحجّة. وبالله 
التوفيق. انتهى. 

وفي الميزان في حرف العين منه في ترجمة عبد الرّحمن بن محمار 
الحاسب ما لفظه: لا يدرى من ذا وخبره كذب. وروی الخطيب 
من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن محمَّدٍ عن أبيه عن خزيمة بن 
حازې حدّئني المنصور يعني الدوانيقي» حدّئني أبي عن أبيه علي 
عن جدّه قال: « كنت أنا وَأبُو الْعبّاس عند رسُول الله ب إذ دحل 
علي قال الب :لله اد حب لهذا مني إن الله جَملَ رة 
کل بي من صلب وَجَعَل دُرټتي في صلب عَلِي». انتهى. 

وذكر في الميزان أيضًا في ترجمة عثمان بن أبي شيبة أحاديث 
عنه من جملتها حديث: الكل بني أب عَصَبَة يمون اليب إلا ولد 
فَاطِمَةَ أا عَصِبْتَهُمْ» ثم حكى عن العقيلي بعد أن ساق هذا 
الحديث وغيره أنه قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: أنكر أبي هذه 
الأحاديث؛ أنكرها جداء وقال: هذه موضوعة مع أحاديث من 
هذا النحو قال الذهي بعد ذلك: قلت: عثمان بن أبي شيبة لا 
تاج إلى متابع» ولا ينكر له أن ينفرد بأحاديث لسعة ما روى 
وقد يغلط وقد اعتمده الشّيخان في صحيحيهما. انتهى. 

وحديث أسامة الآخر أخرج نحوه الترمذي أيفمًا من حديث 
البراء بدون قوله: «مَذان ابْنَاي» ولفظه: إن النبِي كه صر 
خسنا وَحُسَيْنا قَقَالَ: اللهم إني أَحِبّهُمًا فَأَحِبْهُمَاه وأخرجه أيضًا 
الشّيخان من حديثه بلفظ: «رَأَيْت رَسُولَ الله يلل وَالْحَسَنُ على 


عَاتِقهِ يَقُولُ: اللهم إني أَحبّهُ فَأحبَه. 

قوله: (إنَك لابن نِْي) إنَما قال لها ذلك لأنها من ذرَيّة 
هارون وعمها ی وبنو قريظة من ذرّية هارون» فسمى 
رسول الله َة هارون أبَا لها وبينها وبينه آباءٌ متعدّدون» وكذلىك 
جعل الحسن ابا له وهو ابن ابنته» وكذلك الحسين كما في سائر 
الأحاديث» ووصف نفسه بأنّه ابن عبد المطّلب وهو جده» وجعل 
لأبناء الأنصار وأبنائهم حكم الأنصار» وذلك كله يدل على أن 
حكم أولاد الأولاد حكم الأولاد» فمن وقف على أولاده دحل 
في ذلك أولاد الأولاد ما تناسلواء وكذلك أولاد البنات» وفي 
ذلك حلاف وما يؤيّد القول بدخحول أولاد البنات: ما أخرجه 
البخاري ومسلمٌ وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله ها: «ابْنْ أخت القَوْم نهب 
وللأحاديث المأكورة في الباب فوائد خارجة عن مقصود المصنف 
من ذكرها في هذا الباب» والتَععرّض لذلك يستدعي بسطًا طويلاً 
فلنقتصر على بيان المطلوب منها ههنا 

0 عن أبي اسل قَالَ: جلت إلى شَيبة في هذا 
المج فَقَالَ: جَلْسَ إلى عُمَرُ في مَجْلِسِك هّذاء فقال: لَقَدْ 
هنت أن لا أذ فِيهًا صَفْرَاءً ولا اء إلا ُسَمْتها بين 
امین قُلْت: ما انت بقاعل؟ قَال: لِم؟ فُلت: لم يَفْمَلْهُ 
صاحبّاك فَقَالَ: هُمَا امان دی بهما رَوَاهُ أَحْمّدٌ (۳/ )٤٠١‏ 
وَالْبُْخَاريَ (1694). ا 0 

5-3 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: سَمِعْت رَسُول الله كل يَقُولَ: 
دللا أن قَوْمَكِ حيو عار بِجَاهِلِيةِ - أو قَالَ: - بكفر لانقفت 
كنز الْكعبة في سبيل الله وَلَجعَلْت بَابََا بالأرض وَلاذخلّت فبها 
مِنّ الججره َو مُسْلِةٌ (۱۳۴۳۲) (400). ش 

قوله: (جَلمت إلى ية هو ابن عفان ن طَْحَة بن بد 
رى بن عنمن بن عبد الله ن فصتي العبدري الْحَجَبِي) بفشح 
الهملة والجيم ثم موحدة: نسبة إلى حجابة الكعبة. 

قوله: (فِيهًا) أي في الكعبة» والمراد بالصّفراء: الذهب»ء 
والبيضاء: الفضّة قال القرطي: غلط من ظنْ أن المراد بذلك حلية 
الكعبةء وإنّما أراد الكنز الذي بها وهو ما كان يهدى إليها فيدّخر 
ما يزيد عن الحاجة؛ وأمّا الحليّ فمحبسة عليها كالقناديل فلا 
يجوز صرفها في غيرها وقال ابن الجوزي: كانوا في الجاهلية 


نيل الأوطار- كتاب الوقف يشال 


يهدون إلى الكعبة المال تعظيمًا ها فيجتمع فيها. 

قوله: (هُمَا الْمَرْءَان) تثنية مرء بفتح الميم ويجوز ضمّها والرّاء 
ساكنة على كل حال بعدها همزة: آي الرّجلان. 

قوله: (يقتدَى بهمَا) في رواية للبخاري ”اناري بهمّاه قال ابن 
بطّال: اراد عمر ذلك لكثرة إنفاقه في منافع المسلمين» ثم لا ذكر 
أن الني ل لم يتعرّض له أمسكء وإنما ترك ذلك لأ ما جعل 
في الكعبة وسبّل لها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن 
وجهه» وني ذلك تعظيم للإسلام وترهيب للعدوٌ قال في الفتح: 
أمّا التعليل الأوّل فليس بظاهر من الحديث» بل يحتمل أن يكون 
تركه يك لذلك رعايةً لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على 
قواعد إبراهيم, ثم أيد هذا الاحتمال بحديث عائشة المذكور في 
الباب» ثم قال: فهذا هو التعليل المعتمد. انتهى. 

والمصير إلى هذا الاحتمال لا بد منه لنصّه مه عليه فلا 
يلتفت إلى الاحتمالات المخالفة له» وعلى هذا فإنفاقه جائرٌ كما 
جاز لابن الرّبير بناء البيت على قواعد إبراهيم لزوال السّبب 
الذي لأجله ترك بناءه اة واستدل التقيّ السّبكيّ بحديث أبي 
وائل هذا على جواز تحلية الكعبة بالذهب والفضّة وتعليق 
تتأديليها فها رق مجه الب فقال: هذا الحديث عمدة في 
مال الكعبة وهو ما يهدى إليها أو ينذر لها قال وأمّاقول 
الشافعي: لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضّة ولا تعليق 
قناديلهما فيهاء ثم حكى وجهين في ذلك: أحدهما: الجواز 
٠‏ تعظيمًا كما في المصحف, والآخر: المنع إذ لم يقل أحدٌ من السّلف 
به فهذا مشكل» لأنّ للكعبة من التعظيم ما ليس لبقيّة المساجد 
بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج. 

وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف؛ ثم تمسّك للجواز بما 
وقع في آيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد 
النبوي» قال: ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في 
خلافته» ثم استدل للجواز بأنّ تحريم استعمال الذهب والفضّة 
إنما هو فيما يتعلّق بالأواني المعدّة للأكل والشّرب ونحوهما قال: 
وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيءٌ من ذلك ويجاب 
عنه بأنّ حديث أبي وائل لا يصلح للاستدلال به على جواز 
تحلية الكعبة وتعليق القناديل من الذهب والفضّة كما زعم» لأنه 
إن اراد أن الني يكل اطلع على ذلك وقرّره فقد عرفت الحامل له 
يي على ذلك» وإن أراد وقوع الإجماع من الصّحابة أو تمن 


بعدهم عليه فممنوعٌ» وإن اراد غير ذلك فما هو؟ وأمّا القياس 
على ستر الكعبة با حرير والدّيباج فقد تعقب بأنَ تجويز ذلك قام 
الإجماع عليه وما التحلية بالذهب والفضّة فلم ينقل عن فعل 
من يقتدى به كما قال في الفتح» وفعل الوليد وترك عمر بن عبد 
العزيز لا حجّة فيهماء نعم القول بالتحريم يحتاج إلى دليل ولا 
سيّما مع ما قدّمنا من اختصاص تحريم استعمال آنية الذهمب 
والفضّة بالأكل والشرب» ولكن لا اقل من الكراهة» فإ وضع 
الأموال التي ينتفع بها أهل الحاجات في المواضع التي لا ينتفع بها 
أهل الحاجات في المواضع التي لا ينتفع بها أهل الحاجات في 
المواضع التي لا ينفع الوضع فيها آجلاً ولا عاجلاً ما لا يشك في 
كراهته. 


كيتاب الْوَصايا 
باب الْحَث على الْوصيّةٍ وَالنهي عن الْحَيف فِيهًا 
وفضيلة التنجيز حال الْحَيَاةٍ 

1- عن ابن عْمَرَ أن رَسُولَ الله ب قَال: هما حَقّ امرئ 
تللم ريك يلين ره حو بريه او ر ارز 
مَكْنوبَة عِنْدَ رَأسِه» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: ۲/ )۱١‏ (خ: ۲۷۳۸) 
(م: )١511/‏ )1( (د: (YAY‏ (تث: € (4Y‏ (ن: / (Y۳4-YTA‏ 
(ه: ۲۹۹۹) وَاحتج به مَنْ يُعْمَل بالْخَط إذا عُرف) 

قوله: (كِتَابٌ الْوَصَايَا) قال في الفعح: الوصايا جمع وصيَةٍ 
كاهداياء وتطلق على فعل الموصي» وعلى ما يوصى به مسن مال 
أو غيره من عهدر ونحوه قتكون بمعنى المصدر وهو الإيصاء» 
وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم. 

وهي في الشترع عهدٌ حاص مضافّ إلى ما بعد الموث. قال 
الأزهري: الوصية من وصيت الششّيء بالتخفيف أصيه إذا وصلته 
وسمّيت وصيَةً لان المت يصل بها ما كان في حياته بعد ناته 
ويقال: وصيّةٌ بالتشديد ووصاة بالتخفيف بغير همز. 

وتطلو شرعًا أيفًا على ما يقع به الرّجر عن المنهبّات والحث 
على المأمورات. 

قوله: (مَا حَقَ) ما نافية بمعنى ليس» والخبر ما بعد إلا. وروى 
الشافعي عن سفيان بلفظ: ما حَق المرئ يُوْمِنْ بِالْرَصِيّة» 
الحديث أي يؤمن بأنها حق» كما حكاه ابسن عبد الب عن ابسن 
عيينة ورواه ابن عبد الب والطّحاوي بلفظ: الا يِل لاشرئ 
نلم لمال وقال الشافعي: معنى الحديث: ETE‏ 
والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيّته مكتوبة عنده» وكذا قال 
الخطابي. 

قوله: (مُسْلِم) قال في الفتح: هذا الوصف خرج مرج 
الغالب فلا مفهوم له أو ذكر للتهييج لتقع المبادرة إلى الامتثال لما 
يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك ووصيّة الكافر جائزة في 
الجملة؛ وحكى ابن المنذر فيه الإجماع. 

قوله: (ييِيتْ) صفة لمسلم كما جزم به الطَبي. 

قوله: (لَبلبَيْنَ) في رواية للبيهقي وأبي عوانة ليلة أو ليلتين 
ولسلم والنّسائيً ثلاث ليال قال الحافظ: وكأنٌ ذكر الليلتين 


والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحناج إلى ذكرها 
ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه. واختلاف الرّوايات فيه 
دال على أنه للتقريب لا للتتحديد؛ والمعنى لا مضي عليه زمانٌ 
وإن كان قليلاً إلا ووصيّته مكتوبة» وفيه إشارة إلى اغتفار الرّمسن 
اليسير» وكأنٌ الثّلاث غاية التاخير» ولذلك قال ابن عمر: لم أبت 
ليلة منذ سمعت رسول الله ب يقول ذلك إلا ووصيّستي عندي» 
قال الطَبي: في تخصيص الليلتين والثّلاث بالذّكر تسامح في إرادة 
المبالغة: أي لا ينبغي أن يبيت زمنًا ما وقد ساعحناه في الليلتين 
والثلاث فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك قال العلماء: لا يندب أن 
يكتب جميع الأشياء الحقّرة؛ ولا ما جرت العادة بالخروج منه 
والوفاء به عن قربي وقد استدل بهذا الحديث مع قوله تعالى: 
كيب عَلَبِكُم ذا حَضَرَ أحَدَكُمْ الْمَوْتْ4 الآية على وجوب 
الوصيّة» وبه قال جماعة من السسّلف منهم عطاءً والزهري وأبو 
مجلز وطلحة بن مصرّفي في آخرين» وحكاه البيهقي عن الشافعي 
ا ويه 0 وار ا ا 
جرير. قال في الفتح: وآخرون وذهب الجمهور إلى آنها مندوبة 
ربت بواجبةٍ ونسب ابن عبد السبرٌ القول بعدم الوجوب إلى 
الإجماع وهي مجازفة لما عرفت وأجاب الجمهور عن الآية بانها 
منسوخة كما في البخاري عن ابن عبّاس قال: «كان الْمَالَ لِلْوَلَّدٍ 
وَكَانْت الْوْصِبَةُ للْوَاِديْنِ فسح الله ب الف قا اسن نج 
ِكل واد مِنْ الأَبويْن السسّدُس» وأجاب القائلون بالوجوب بان 
الذي نسخ الوصيّة للوالدين والأقارب الّذين يرثون وأمّا من لا 
يرث فليس في الآية ولا في تفسير ابن عبّاس ما يقتضي النسخ في 
حقه وأججاب من قال بعدم الوجوت عن انلعديث بان قوله: دشنا 
حق.. إل“ للجزم والاحتياط؛ لأنه قد يفجؤه الموت وهو على 
غير وصيّة. وقيل: الحقّ لغة: الشّيء الثابت» ويطلق شرعًا على 
ما يثبت به الحكم؛ وهو اعم من أن يكون واجبًا أو مندوبًا. وقد 
يطلق على المباح قليلً» قاله القرطيّ وأيضًا تفويض الأمر إلى 
إرادة الموصي يدل على عدم الوجوب ولكنه يبقى الإشكال في 
الرّواية المتقدّمة بلفظ: ۷٥‏ پیل لامرئ مُسْلِم) وقد قيل:إنه 
يحتمل أنّ راويها ذكرها بالمعنى وأراد بنفي ا لحل ثبوت الجواز 
بالمعنى الأعمّ الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح وقد 
اختلف القائلون بالوجوب» فقال أكثرهم: تجب الوصيّة في 
الجملة» وقال طاووس وقتادة وجابر بن زي في آخرين: تجب 
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للقرابة الذين لا يرئون خاصّة وقال أبو ثور: وجوب الوصيّة في 
الآية. ْ 

والحديث يختص بمن عليه حق شرعي يخشسى أن يضيع على 
صاحبه إن لم يوص به كالوديعة والدّين ونحوهما قال: ويدلٌ على 
ذلك تقييده بقوله: لَه شيءَ ري أن يُوصِي فيه» قال في الفتح: 
وحاصله يرجع إلى قول الجمهور: إنّ الوصيّة غير واجبة بعينهاء 
وإنما الواجب بعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير سواءٌ كان 
بتنجيز أو وصيَّةٍ ومحل وجوب الوصية إنما هو إذا كان عاجرًا 
عن تنجيزه رلم يعلم بذلك غيره من ينبت الق بشهادته. فاا إذا 
كان قادرًا أو علم بها غيره فلا وجوب قال: وعرف من مجموع ما 
ذكرنا أنّ الوصيّة قد تكون واجبة. وقد تكون مندوبة فيمن رجا 
منها كثرة الأجرء ومكروهة في عكسه» ومباحة فيمن استوى 
الأمران فيه؛ ومحرّمة فيما إذا كان فيها إضرارٌ كما ثبت عن ابن 
عباس «الإمْرَارٌ في الْوَصِيّة من الْكَبَائْرِ؛ رواه سعيد بن منصور 
موقوفا باسناو صحيح ورواه النسائيّ مرفوعًا ورجاله ثقات وقد 
استدل من قال بعدم وجوب الوصيّة بما ثبت في البخاري وغيره 
عن عائشة «آنها أنْكَرَتَ أن کون رَسول الله يله أؤصى وَقَالَت: 
می أزْصى وقد مَات بين محري وَنُخْرِي؟» وكذلك ما ثبت 
أيضًا في البخاري عن ابن أبي أوفى أنه قال: «إن النبي يله لم 
يُوص» وأخرج أحمد وابن ماجه» قال الحافظ: بسن قوي» عن 
ابن عباس في أثناء حدیث فيه «أمر الي ل أبا بكر أن يمني 
بالثاس قال فِي آخيره: مات رَسُولٌ الله يق لم يُوص. 

. فالوا: ولو كانت الوصيّة واجبة لما تركها رسول الله إلا 
وأجيب بان المراد بنفي الوصيّة منه ية نفي الوصيّة بالخلافة لا 
مطلقاء بدليل أنه قد ثبت عنه ها الوصيّة بعدّة أمور» «كأمرو ڳلا 
في مرضي لِعَائِشة باق الدهَييَة كما ثبت من حديثها عند امد 
وابن سعد وابن خزيمة وفي المغازي لابن إسحاق عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال هلم يُوص رَسُول الله يكل عند َوه إلا 
ثلاث ِكل من الداريين وَالرَهَاوَينَ والأشعريين بجاد مائة وَمنق 
من بي ران لا برك في ججزيرة ارب ديئان» وان يمد بعت 
اسسام 4. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس «رأوصي بثلاث: أن 
يُجِيزُوا الْوَفْدَ بنخو ما كنت أجيزحب الحديث. وأخرج أحمد 
والنسائي وابن سعلو عن أنس: «كَانْتْ غَايَةُ وْصيّة رَسُول الله 2 
جين حَضرَهُ الْمَوْت: الصّلاةٌ وما ملكت أيْمَانگم» و له شاه من 


حديث علي عند أبي داود وابن ماجه ومن حديث أمّ سلمة عند 
النسائيّ بسنو جي والأحاديث في هذا الباب كثيرة أورد منها 
صاحب الفتح في كتاب الوصايا شطرًا صالحا. وقد جمعت في 
ذلك رسالة مستقلّة واستدلوا أيضمًا على توجيه نفي من نفى 
الوصيّة مطلقَا إلى الخلافة با في البخاري عن عمر قال: «مَات 
رَسُولُ الله كله ولم يَسْتَخْلِف» وبما أخرجه أحمد والبيهقي عن 
علي: أنه لَمَا ظَهَرَ يوم الْجَمَل َال يا يها الاس إن رَسُولَ الله 
هة م ينهذ ينا في هَل لإمارةٍ شاه الحديث. قال القرطبي: 
كانت الشّيعة قد وضعوا أحاديث في أنّ الني ية أوصى بالخلافة 
لعلي؛ فر ذلك جماعة من الستحاية: ركذا من بعدهم فمن ذلك 
ما استدلّت به عائشةء يعني الحديث المتقدّم ومن ذلك ان عليًا لم 
يدع ذلك لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة ولا ذكره لأحاوٍ من 
الصّحابة يوم السّقيفة» وهؤلاء ينتقصون عليًا من حيث قصدوا 
تعظيمه» لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى وصلابته إلى المداهنة 
والتيّة والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك انتهى. 
ولا يخفى أن نفي عائشة للوصيّة حال الموت لا يستلزم نفيها في 
جميع الأوقات. فإذا أقام البرهان الصّحيح من يدّعي الوصاية في 
شيء معين قبل. 

قوله: (مَكَتُوبَةَ عِنْدَ رأميه) استدلَ بهذا على جواز الاعتماد 
على الكتابة والخط ولو م يقترن ذلك بالشهادة» وخص محمد بن 
نصر من الشافعيّة ذلك بالوصيّة لثبوت الخبر فيها دون غيرها من 
الأحكام قال الحافظ: وأجاب الجمهور بأنّ الكتابة ذكرت لا فيها 
من ضبط المشهود به قالوا: ومعنى قوله: «وَصِييئهُ مكْنُوبَةٌ عند 
أي بشرطها وقال المحبّ الطبري: إضمار الإشهاد فيه بعد وأجيب 
بانهم استدلوا على اشتراط الإشهاد بأمر خارج كقوله تعالى: 
هاده بكم إا حَضَرَ أحَدَكُمْ الْمَوْتْ جين الْرْصِيّةِ»؛ فإنه 
يدل على اعتبار الإشهاد في الوصيّة. وقال القرطي: ذكر الكتابة 
مبالغة في زيادة التَونّق وإلا فالوصيّة المشهود بها متَفق عليها ولو 
م تكن مكتوبة. انتهى. 

وقد استوفينا الأدلّة على جواز العمل بالخط في الاعتراضات 
التي كتبناها على رسالة الجلال في املال فليراجع ذلك فإنه مفيدٌ. 

007 وع أبي هُرَيْرَة قَالَ: «جَاءٌ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ 
الله أي الصّدَفَةٍ أفّل أو أَعْظْم أجرا؟ قَالَ: أا وأبيك لتفتان أن 
نَصدّق وأنت جح صَحِيح تخشى الْفَقْر وَنْأْمُلُ الْبَقَاءَ ولا 
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مهل حَتى إذَا بَلَعْتْ الْحُلْقُومْ فلت لِفُلان كَذَا وَلِفْلانَ كذا وَقَدْ 
گان لِمُلانء رَوَاهُ الْجَمَامَةٌ إلا التراملري” (حم: 0 )4١‏ (خ: 
)م (۳) (د: ۲۰( (ن: /١‏ ۳۷) (م: 
1( 
قوله: (أي الصّدَقَةٍ أفضَّل أو أَعْظم) في روايةٍ للبخاري: 
«أفضتَل؛ وني اخرى له «أَعْظَم». 
قوله: (لنُفْنَنْ) بفتح اللام وضم الفوقيّة وسكون الفاء 
وبعدها فوقية أيضًا ثم همزة مفتوحة ثم نون مشددةٌ وهو من 
الفتياء وفي نسخة الْتبَّأن؛ بضم التاء وفتح النون بعدها باءٌ 
موحَدة ثم همزة مفتوحة ثم نون مشددة من التبا. 
قوله: (أن تصّدق) بتخفيف الصّاد على حذف إحدى التاءين 
وأصله أن تتصدّق والتشديد على الإدغام. 
قوله: (شَحِبح) قال صاحب المنتهى: الشح: بحل مع حرص. 
وقال صاحب المحكم: الشّحّ مثلث الشّين والضّم أولى. 
وقال صاحب الجامع: کان الفتح في المصدر والضّم في الاسم 
قال الخطابي: فيه أن المرض يقصّر يد المالك عن بعض ملكه 
وأنّ سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخلء فلذلك 
شرط صحّة البدن في الشنّمّ بالمال لأنه في الحالتين يجد للمال وقمًا 
في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر قال ابن بطّال وغيره: 
نا كان الشّحّ غالبا في الصّحّة فالس ماح EAE‏ في 
البة واعظم للأجر بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير المال 
لغيره. 
قوله: (وَتَأملَ) بضمٌ الميم: أي تطمع. 
قوله: (وَلا تَمَهَل) بالإسكان على أنه نهيّ وبالرّفع على أنه 
ني ويجوز النصب قوله: احَتَى إذَا بَلَفَتَ الْحُلْقُومَ؛ أي قاربت 
بلوغه» إذ لو بلغته حقيقة لم يصح شيءٌ من تصرفاته» والحلقوم: 
مجرى النفس» قاله أبو عبيدة. 
قوله: (قُلْت ِمُلان كذا.. إلّخْ) قال في الفتح: الظاهر أنّ هذا 
المذكور على سبيل المثال وقال الخطابي: فلانٌ الأول والناني 
الموصى له وفلانٌ الأخير الوارث لأنه إن شاء أبطله وإن شاء 
أجازه» وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد بالجميع من يوصى له» 
وإنما أدخل كان في الثالث إشارة إلى تقدير القدر له بذلك وقال 
الكرماني: يحتمل أن يكون الأول الوارث والثّاني الموروث 
اثالث الموصى له قال الحافظ: ويحتمل أن يكون بعضها وصيَّةٌ 


وبعضها إفرارًا والحديث يدل أنّ تنجيز وفاء الدّين والتصدّق في 
حال الصّحّة أفضل منه حال المرض لأنه في حال الصّحّة يصعب 
عليه إخراج المال غالبًا لما يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان 
طول العمر والحاجة إلى المال كما قال تعالى: لالشَيْطانْ يَعْدِكُمْ 
الْفَقْرَ وَيَأْمُرْكُمْ بِالْفَمْشّاء»» وني معنى الحديث قوله تعالى: 
«وانفقوا ما رفاك من قبل أن أت أحَدَكُم اْمَوْت4 الآية. 
وني معناه أيضًا ما أخرج الا بإسناد حسن» وصحّحه ابسن 
حبان عن أبي الدّرداء مرفوعًا قال: ١مَكَلُ‏ الذي يعي وتصن دق 
عند مويه مَل الي يُهْدِي ذا شبع» وأخرج أبو داود وصحّحه 
ابن حبان من حديث أبي سعيلر رفوع «لان يَنْصدَق الرَجُْل في 

-وَعَن أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُول الله يله فال: «إن 
الرَجْلَ ينمل از الْمَرَأةٌ بطاعة الله مين تة كم ضارما 
المت فيتارَان في الوص ليجب لَهُما التان م قرا بو هرَئرة: 
لمن بط وَصية يُوصِي بها أ دين عبر مار وَصِيَةٌ من الله» 
إلى قَْلِهِ: «وذك الْفَوْدُ الْعَظِيِمٌ» رَوَاهُ ب ذَاوّد (1453) 
وَالتَرْسِرِيَ (۲۱۱۷) وَلْأَحْمَدَ (۲۷۸/۲) وان مَاجَه مَعْناهُ 
)717١5(‏ وقَالا فيه: «سَبْعِينَ سْئة؟. ّْ 

الحديث حسّنه الترمذي» وفي إسناده شهر بن حوشببء وقد 
تكلّم فيه غير واحار من الأئمّة وونّقه أحمد بن حنبل ويحيى سن 
معين» ولفظ أحصد وابن ماجه الذي أشار إليه المصتّف: ن 
الجر َبَعْمَلٌ بعَمَلٍ أهل الْخيْر سين سن فإِذًا أُوْصّى حاف 
في دصي ْم له بر عمل فذحل انار وإ لجل ليَمْمَلُ 
بعل أل الشر سيين سن ندل في وص فذحل الْجَنَدا 
وفبة وعد قسدية ورج بلع وتيدية لأ تجرد الفا في 
الوصيّة إذا كانت من موجبات الثار بعد العبادة الطويلة في 
السّنين المتعدّدة فلا شك أنّها من اشد الذنوب التي لا يقع في 
مضيقها إلا من سبقت له الشّقاوة» وقراءة أبي هريرة للآية لتأييد 
معنى الحديث وتقويته؛ لن الله سبحانه قد فيد ما شرعه من 
الوصيّة بعدم الفترار» فتكون الوصيّة المشتملة على الضّرار مخالفة 
لما شرعه الله تعالى وما كان كذلك فهو معصية وقد تقدّم قريبًا 
عن ابن عبّاس مرفوعًا وموقوفا باسناو صحيح أن وصيّة الفرار 
من الكبائر» وذلك تما يؤيّد معنى الحديث» فما أحق وصية 
الضرار بالإبطال من غير فرق بين الثلث وما دونه وما فوقه وقد 
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جمعت في ذلك رسالة مشتملة على فوائد لا يستغنى عنها 
باب ما جَاءً في كَرَاهَة مُجَاوَرَةٍ الث والإيصاء لِلْوَارث 

606- عن ابن عَبّاس قال: «لَوْ أن الناسَ غَضَّوا مِنْ التَلْثٍ 
إلى الربع فَإِنْ 0 ل الله له قَالَ: الثلث والتلّث كبر قق 
عَلَيْد (حم: ۱/ ۱۳۰) (خ: )۲۷٤۳‏ (م: ۱۹۲۹). 

57- وَعَنْ سَعْلِ ن أبي وقاص أله قَالَ: «جاءَني رَسُولُ 
اله ڳل ودي من جم اشد بي» فَقْلت: يا رَسُولَ الله إني قد 
بل بي مِنْ الْوَجَم ما نَرَى وَأنَا ڏو مال ولا يبي إلا اة لي 
أنَانَصَدَق بي مَالِي؟ قَالَ: لا قُلت: فَالِشَطْرَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
لا قُلْت: فَالئَلْ؟ قَال: الت وَالئلْتْ كير أو ك ِنّك أن مدر 
رتك أَغْبيَاء خَيْرٌ من أن تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفْقُونْ الناس» رَوَاهُ 
الْجَمَاعَة (حم: ۱۷۱/۱) (خ: )۲۷٤٤‏ (م: 1574) (د: (۲۸١٤‏ 
(ن: 141/3) (ه: ۲۷۰۸) وَفِي ررَايَة أكثْرهِم: جَاءَنِي يَعُودُنِي 
في حَجَةٍ الداع وَفِي لَفْظ: «َادَنِي رسو ل الله يك في مَرَضيِي 
قَالَ: أَوْصّيْت؟ قُلت: نعم قَالَ: بكم؟ قلت: بِمَالِي كله فِي 
0 ما ترت لوليك؟ قلت: هُمْ ياء قَال: أوص 
الْعْنشر د فَمَا رال مول وَأفُولٌ حَتى قَالَ: رص ۽ بالَلْثٍ و الل 
کی از ييا رَوَاهُ النسَائي وَأحْمَدُ بمَعْنَاة إلا أنه قَالَ: فُلْت: عَم 
جَعَلْت مَالِي كله في الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَابْنٍ السَبيل وُو ليل 
عَلَى ل نخ وُجُوب الْوْصِبَةٍ لِلاقربین). 

۷- وَعَن أبي الدرداء عن النبي يكل قَال: «إن الله 
تمدق عَلبكُمْ بث أنْرالِكم عند َفَاتِكُمْ زبادة في سانكم 
لِيَجْعَلَهَا لكُمْ زياد في أَعْمَالِكُم) رَرَاهُ الذارَفطبيٌ (6/ .)٠٠١‏ 

حديث أبي الدّرداء أخرجه أيضًا أحمد وأخرجه أيضًا البيهقي 
وابن ماجه والبرّار من حديث أبي هريرة بلفظ: «إن الله تصَدق 
عَلَيِكُمْ عند موتكم بك مراكم ِيَادَة لَكُمْ في أَعْمَالِكُمْ؛ قال 
الحافظ: وإسناده ضعيف» وأخرجه أيضًا الدارقطني والبيهقي من 
حديث أبي أمامة بلفظ: «إن الله تَصّدَقَ عَلَيكُمٍْ بث انرالكم 
عند ونَاَكُم زبادة في اكم لعل لَكُم زكاة ذ ِي أنْرَالكُم» 
وني إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميدٍ وهما 
0 

ورواه العقيلي في «الضعفاء؛ عن أبي بكر الصدّيق» وني 
إسناده حفص بن عمرو بن ميمون وهو مترولكٌ» وعن خمالد بن 
عبد الله المي عند ابن أبي عساصم وابن السّكن وابن قائم 


وأبي نعم والطبرانيّ وهو ختلف في صحبته» رواه عنه ابنه 
الحارث وهو مجهولٌ وقد ذكر الحافظ في التلخيص حديث أبي 
الدّرداء ولم يتكلم عليه. 

قوله: (غَضّوا) بمعجمتين: أي نقصواء ولو للتمئي فلا تاج 
إلى جوابيء أو شرطيَةٌ والجواب محذوف ووقع التصريح بالجواب 
في رواية ابن ابي عمر في مسنده عن سفيان بلفظ: كان أحب إلي 
وأخرجه الإسماعيلي من طريقه ومن طريق أحمد بن عبدة عن 
سفيان وأخرجه من طريق العبّاس بن الوليد عن سفيان بلفظ: 
كان أحب إلى رسول الله . 

قوله: (إلى الرَبّع) زاده أحمد في الوصيّةء وكذا ذكر هذه 
الزّيادة الحميدي. 

قوله: (فَإِنْ رَسُول الله ة) هو كالتعليل لما اختاره من 
التقصان عن التلث» وكانّه أذ ذلك من وصفه وَل للثّلث 
بالكثرة. 

قوله: (وَالتْلْتْ كَيرٌ) في رواية مسلم. كير أو كي بالك 
هل هو بالموحّدة أو المثلثة. والمراد أنه كثيرٌ بالنسبة إلى ما دونه 
وفيه دليلٌ على جواز الوصيّة بالثلث؛ وعلى أنّ الأولى أن ينتقص 
عنه ولا يزيد عليه قال الحافظ: وهو ما يبتدره الفهم ويحتمل أن 
يكون لبيان أنّ التصدّق بالثلث هو الأكمل: أي كثير أجره 
ويحتمل أن يكون معناه كثيرٌ غير قليل قال الشافعي: وهذا اول 
معانيه يعني أن الكثرة أمرٌ نسي]» وعلى الأول عوّل ابن عباس 
كما تقدّم» والمعروف من مذهب الشافعي استحباب النقص عسن 
الثلث. وني شرح مسلم للنووي: إن كان الورثة فقراء استحبٌ 
وقد استدل بذلك على أنها 
لا تجوز الوصيّة بازيد من الثلث قال في الفتح: واستقرَ الإجماع 
على منع الوصيّة بأزيد من الثلث» لكن اختلف فيمن ليس له 
وارث خاص فذهب الجمهور إلى منعه من الرّيادة على الثلث؛ 
وجوّز له الحنفيّة الرّيادة وإسحاق وشريك وأحمد في روايةٍ وهو 
قول علي وابن مسعودٍ واحتجّوا بأنّ الوصيّة مطلقة في الآية 
فقيّدتها السّئة بمن لا وارث له فبقي من لا وارث له علسى 
الإطلاق» وحكاه في «البحر؛ عن العترة. 

قوله: (قَالَ الث وَالتَنّث كَبِينٌ أو كبير) يعني بالمثلشة أو 
الموحّدة» وهو شك من الرّاوي قال الحافظ: والحفوظ في أكثر 
الرّوايات بالمثلثة. 


أن ينقص منه» وإن كانوا أغنياء فلا 
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قوله: الثلث بالنصب على الإغراء أو بفعل مضمر نحو عين 
الثلث» وبالرّفع على آنه خير مبتد[ محذوفي أو مبتدا خبر محذوفي. 

قوله: (إنك أن تَذرَ) بفتح أن على التعليل وبكسرها على 
الشّرطيّة قال النووي: هما صحيحان وقال القرطبي: لامعنى 
للشرط ههنا لأنه يصير لا جواب له ويبقى خيرٌ لا رافع له. وقال 
ابن الجوزي: سمعناه من رواة الحديث بالكسر وأنكره ابسن 
الخشّاب وقال: لا يجوز الكسر لأنه لا جواب له لخلوٌ لفظ خير 
عن الفاء وغيرها ما اشترط في الجواب وتعقّب بان لا مانع من 
تقديرها كما قال ابن مالك. 

قوله: (وَرَثَتّك) قال ابن الميّر: إنما عبّر له ية بلفظ الورئة 
وم يقل: بنيك» مع أنه لم يكن له يومئار إلا ابنة واحدة» لكون 
الوارث حينثار لم يتحقق» لأنْ سعدا إنما قال ذلك بناءٌ على موته 
في ذلك المرض وبقائها بعده حتى ترثه» وكان من الجائز أن تموت 
هي قبله» فاجابه ية بكلام كلّي مطابق لكل حالةٍ وهو قوله: 
«ورَتتك) ولم بخص بنتا من غيرها. 

وقال الفاكهي شارح العمدة: إنما عبر إلا بالورثة لأنه اطلع 
على أنّ سعدًا سيعيش ويحصل له أولادٌ غير البنت المذكورة فإنه 
ولد له بعد ذلك أربعة بنين. انتهى. 

وهم عامرٌ ومصعب ومحمدٌ وعمرء وزاد بعضهم: إبراهيم 
ويحبى وإسحاق» وزاد ابن سعد: عبد الله وعبد الرّحمن وعمرًا 
وعمران وصا ما وعثمان وإسحاق الأصغر وعمرًا الأصغر 
وعميرًا مصغرًاء وذكر له من البنات ثنتى عشرة بتّا. قال الحافظ 
ما معناه: إنه قد كان لسعار وقت الوصيّة ورئة غير ابنته وهم 
أولاد أيه عتبة بن أبي وقاص منهم هاشم بن عتبة وقد كان 
موجودًا إذ ذاك. 

قوله: (عَالَة) أي فقراء وهو جمع عائل: وهو الفقيرء والفمل 
منه عال يعيل: إذا افتقر. 

قوله: (يتَحَفَفُونَ الناس) أي يسالونهم بأكقهم يقال: تكقشف 
الناس واستكفّ إذا بسط كفه للتّؤال» أو سال ما يكف عنه 
الجوع» أو سال كفافا من طعام قال ابن عبد اليرّ: وفي هذا 
الحديث تقييد مطلق القرآن بالسّنة» لأنه سبحانه قال: من بَعْدٍ 
وَصِيةَ يُوصي بها أو دَيْنِ4: فأطلق وقيّدت السّئّة الوصيّة بالثلث 
قال في الفتح: وفيه أن خطاب الشارع للواحد يعم من كان 
بصفته من المكلفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد 


هذا وإن كان المخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد ولقد أبعد من 
قال: إنه يختصّ بسع ومن كان في مشل حاله من يخلّف وارنًا 
ضعيمًا أو كان ما مله قليلء وني حديث أبي الدّرداء وما ورد 
في معناه دليلٌ على أنّ الإذن لنا بالتّصرّف في ثلث أموالنا في 
أواخر أعمارنا من الألطاف الإلهيّة بنا والتكثير لأعمالنا الصّالحة» 
وهو من الأدلّة الدَالّة على اشتراط القربة في الوصيّة. 

4- وَعَنْ عَمْرِو بن خارجة: «أن النبي يك خطب على 
افيه ونا تخت جرانها وهي نَقْصّمْ بجرَتِهاء وان لامها ييل 
يِن كبفِي فَسَمِميهُ بقُول: إن الله قد أغطى كل ذِي حق حَقَهُ فلا 
وَصِية لِوَارث» رَرَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا أبَا ذاؤد وَصَحَحَهُ التَرْيذِي 
(حم: 4 (ت: 1111 (ن: (۲٤۷/۹‏ (ه: لوك 

۹-وَعن أبي أَمَامَةَ قَال: سيعت الي يكل يمرل «إن 
لله قد أغطى كَل ؤي حق حَقهُ قلا وَصة إوارثه رَواه اْحَسْمَةٌ 
إلا النمَائي (حم: )۲١۷ /١‏ (د: ۷۰) (ت: 131) (ه: 
۳ 

۰- وَعَن ابْن عباس قال: قال رَسُول الله : «لا تَجُورٌ 
وَصِيّةٌ لِوَارثٍ إلا ان اء | ركد (الدارقطني: /٤‏ ۹۷). 

-٣۱‏ وَعَنْ عرو ن شيب عن أبي عن جَدَه أن الي 
فَال: «لا وَصِيّة ب وارث إلا أن يُجيرَ الْورََة رَوَامَْا 
الدَارَمْطْنِي (48/4). ١‏ 

حديث عمرو بن خارجة أخرجه أيضًا الدارقطي والبيهقي 
وحديث أبي أمامة حسّنه الترمذي والحافظ وفي إسناده إسماعيل 
بن عيّاش» وقد قوّى حديشه إذ روى عن الشّاميّين جماعة من 
الأئمّة منهم أحمد والبخاري» وهذا من روايته عن الشّامبّين لأنه 
رواه عن شرحبيل بن مسلمٍ وهو شامي ثقة وصرح في روايته 
بالتحديث وحديث ابن عبّاس حسّنه في التلخيص» وقال في 
الفتح: رجاله ثقات لكنه معلولٌ فقد قيل: إن عطاءً الذي رواه 
عن ابن عباس هو الخراساني وهو لم يسمع من ابن عباس 
وأخرج نحوه البخاري من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس موقوفًا قال الحافظ: إلا أنه في تفسير وإخبار با كان من 
الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع وأخرجه أيضًا 
أبو داود في المراسيل عن مرسل عطاء الخراساني» ووصله يونس 
بن راشلد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال الحافظ: 
والمعروف المرسل وحديث عمرو بن شعيبٍ قال في التلخيص: 
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إسناده واو وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه وعن جابر عند 
الدارقطني وصوّب إر 1 عن علي عنده أيفًا اغا 
ضعيفٌ» وهو عند ابن أبي شيبة؛ وعن مجاهر مرسلاً عند 
الشّافعيّ قال في الفتح: ولا يخلو إسناد كل منهما من مقال» لك 
جموعهما يقتضي أنّ للحديث أصلاً بل جنح الشافعي في الأ 
إلى أن هذا المتن متواترٌ فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا من 
أهل العلم بالمغازي من قرش وغيرهم لا يختلفون في أن النيّ 
ب قال عام الفتح: ٠لا‏ وَصية لوَارشر؟ وياثرونه عمّن حفظوه فيه 
تمن لقره من أهل العلم» فكان نقل كافةٍ عن كافةٍ فهو أقوى مسن 
نقل واحدٍ وقد نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواتراء 
قال: وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشّانعي أنّ 
القرآن لا ينسخ بالسنة قال الحافظ: لكنْ الحجّة في هذا إجماع 
العلماء على مقتضاه كما صرح به الشّافعيّ وغيره قال: والمراد 
بعدم صحّة وصيّة الوارث عدم اللزوم» لان الأكثر على أنها 
موقوفة على إجازة الورثة وقيل: إنها لا تصح الوصيّة لوارث 
أصلاً وهو الظاهن لان التفي إمّا أن يتوجّه إلى الذات» والمراد لا 
وصيّة شرعيّة؛ وإمّا إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصّحّة, ولا 
يصح أن يتوجّه ههنا إلى الكمال الذي هو أبعد الجازين وحديث 
ابن عباس المذكور وإن دل على صحة الوصية لبعض الورئة مع 
رضا البعض الآخر فهو لا يدل على أنّ الثفي غير متوجّهٍ إلى 
الصّحّة بل هو متوجّةٌ إليهاء وإذا رضي الوارث كانت صحيحة 
كما هو شان بناء العام على الخاص» وهكذا حديث عمرو بن 
شعيب وحكى صاحب البحر عن الهادي والناصر وأبي طالب 
وأبي العبّاس انها تجوز الوصيّة للوارث واستدلوا بقوله تعالى: 
كيب عَلَيِكُمْ ذا حَضَرَ اكم الْمَوْت إن ترك حيرا الْرَصِبَةٌ 
للوَالِديْنِ وَالأفربينَ4» قالوا: ونسخ الوجوب لا يستلزم نسخ 
الجواز واجاب الجمهور عن ذلك بأنّ الجواز أيضًا منسوخ» كما 
صرح بذلك حديث ابن عباس المذكور في الباب وقد اختلف في 
تعيين ناسخ آية الوصية للوالدين والأقربين» فقيل: آية الفرائض» 
وقيل: الأحاديث المذكورة في الباب وقيل: دل الإجماع على ذلك 
وإن لم يتعيّن دليله» هكذا في الفتح وقد قيل: إنّ الآية خصوصة 
. لأنَ الأقربين أعم من أن يكونوا وارثين آم لا؟ فكانت الوصيّة 
واجبة لجميعهم؛ وخص منها الوارث بآية الفرائض وبأحاديث 


الباب» وبقي حق من لا يرث من الأقربين من الوصيّة على 


حاله» قاله طاووس وغيره. 

قوله: (وأنا تحت جِرَانِهَا) بكسر الجيم قال في القاموس: 
جران البعير بالكسر قم عنقه من مذجه إلى منحره. 

قوله: (وَمِي تَقْصٌّ بجرَتهًا) الجرة بكسر الجيم وتشديد الراء 
قال في القاموس: الجرّة بالكسر: هيئة الجر وما يفيض به البعير 
فيأكله ثانيةء وقد اجترٌ وأجرّء واللقمة يتعلّل بها البعير إلى وقت 
علفه» والقصع: البلع قال في القاموس: قصع كمنع: ابتلع جرع 
الماء» والناقة بجرتها: ردّتها إلى جوفها أو مضغتهاء أو هو بعد 
الدّسع وقبل المضغ» أو هو أن تملا بها فاهاء أو شدة المفسغ 
انتهى. 

قوله: (وَإنْ تُخَامَهَا) بضم اللام يعدها غين معجمة وبعند 
الألف ب هو الات قال في القاموس: لغم الجمل كمنع رمى 
بلعابه لزبده. قال: والملاغم: ما حول الفم. 

قوله: (إلا أن يَشَاءَ الْوَرَنَةُ) في ذلك رد على المزنيّ وداود 
والستبكيّ حيث قالوا: إنها لا تصح الوصيّة بما زاد على الثلث 
ولو أجاز الورثة واحتجّوا بالأحاديث الآنية في الباب الذي بعد 
هذا ولكن في هذا الحديث وحديث عمرو بن شعيب المذكور 
بعده زيادة يتعيّن القول بها قال الحافظ: إن صحّت هذه الرّيادة 
فهي حجَة واضحة واحتجّوا من جهة المعنى بأنّ المنع إنما كان في 
الأصل لحق الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع واختلفوا بعد ذلك في 
وقت الإجازة» فالجمهور على أنهم إن أجازوا في حياة الموصي 
كان هم الرّجوع متى شاءواء وإن أجازوا بعد نفل وفصل الالكية 
في الحياة بين مرض الموت وغيره؛ فالحقوا مرض الموت با بعد 
واستئنى بعضهم ما إذا كان الجيز في عائلة الموصي وخشي من 
امتناعه انقطاع معروفه عنه لو عاش فن لمثل هذا الرجوع وقال 
الرهري وربيعة: ليس هم الرجوع مطلقاء واتفقوا على اعتبار 
كون الموصى له وارنًّا يوم الموت» حبّى لو أوصى لأخيه السوارث 
حيث لا يكون للموصي ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت 
الوصيّة للاخ المذكورء ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن 
قبل موت الموصي فهي وصيّة لوارث 

باب في أن تَبْرَعَات الْمَريض مِنْ الثلث 

0 ]- عن أبي زير الأنصاري: «أن رَجُلاً عق مبِنّة اعبار 
عند مويه لس لَه مال عَْرَهُيْ فافع بهم سول الله يه 
فَاغْتقَ انين وأرق أَرْبَعَةَ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ )741١/5(‏ وَأبْو ذَاوُد 


(97) بِمَعْناه وَقَالَ فيه: لو شهذته قَبْلَ أن يُدْفَنَ لَمْ يُدْفْنْ ِي 
مَقَابر الْمُسْلِمِينَ». 

err‏ وع جنران بن حُصبِن: «أن رجلا اطق ية 
منلوكين لَه عند موه لَمْ يكن لَه مال غَيْرَهْمْ فَذعا بهم رَسُول 
الله يق فرام أفلانا كم افع بيهم احق اتن رارق رة 
وَفَالَ لَهُ فقولا شديدا؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا البخاري (حم: 
4 (م: (ITA‏ (د: (ITE i) (FA‏ (ن: 46/6( 
(ه: )۳٠٠١‏ وَفِي لَفْظر: «إن رَجُلاً أعتق عند موه ميته رَجلة لف 
فْجَاءَ وَرَثْتَهُ من الأعْرَاب فَأخبْرُوا رَسُولَ الله يك ما صنع» فَالَ: 
أو قعل ذَلِكَ لَوْ عَلِمَّْا إن شاء الله ما صلْينَا عليه فافع بيهم 
عق مِنهُم انين َأَرَق أربَعَة؛ رَواُ أحْمَدُ واج بِعْمُومِهِ مَنْ 
وى بين مُتقَدَم الْعَطَايَا ومتاخرهاء لأنة لم بستفصل هَل اعقوم 
بكَلِمَةِ أو بِكَلِمَات. 
عديك اي ا أخرجه أيضا النسائي» وسكت عنه أبو داود 
والمنذري» ورجال إسناده رجال الصّحيح. 

قوله: (أعتق ميئة عبار عِنْد مَوْبه) قال القرطي: ظاهره أنه نجز 
عتقهم في مرضه. 

قوله: (فَفْرعَ بَنهُم) هذا نص في اعتبار القرعة شرعًاء وهو 
حجة مالك والشافعي وأحمد والجمهور على أبي حنيفة حييث 
يقول: القرعة من القمار وحكم الجاهليّة» ويعتق من كل واحار 
من العبيد ثلثه ويستسعي في باقيه ولا يقرع بينهم» وبمكل ذلك 
قالت الطادويّة. 

قوله: (فَأعتّق انين وَأرَق أربَعَة) في هذا أيضًا حجّة على ابي 
جرم و سه حو بزلل يعتقون جميعًا قال ابن عبد البر؛ 
في هذا القول ضروب من الخطأ والاضطراب قال ابن رسلان: 
وفيه ضررٌ كث لأنّ الورثة لا يحصّل لحم شيءٌ في الحال أصلاًء 
وقد لا يحصل من السّعاية شيء أو يحصّل في الشهر خسة دراهم 
أو أقل» وفيه ضررٌ على العبيد لإلزامهم السّعاية من غير 
اختيارهم. 

قوله: (لَوْ شهدته قبل أن يُدْفَنَ.. إلّخ) هذا تفسيرٌ للقول 
الشديد الذي أبهم في الرّواية الأخرى» وفيه تغليظ شديدٌ وذمّ 
متبالغ» وذلك لأنّ الله سبحانه لم يأذن للمريض بالتصرّف إلا في 
اثلث فإذا تصرّف في أكثرمنه كان مالقا لحكم الله تعالى 
ومشابها لمن وهب غير ماله. 


قوله: (فَجَرَأهُمْ) بتشديد الرّاي وتخفيفها لغتان مشهورتان: 
أي قسمهم وظاهره أنه اعتبر عدد أشخاصهم دون قيمتهم؛ وإنما 
فعل ذلك لتساويهم في القيمة والعدد قال ابن رسلان: فلو 
اختلفت قيمتهم لم يكن بد من تعديلهم بالقيمة محافة أن يكون 
ثلثهم في العدد أكثر من ثلث الميّت في القيمة. 

قوله: (رَجْلَة) بفتح الرّاء وسكون الجيم جمع رجل. 

قوله: (ما صَليْنا عَلَيْهِ) هذا أيضًا من تفسير القول الشديد 
المبهم في الرّواية المتقدّمة والحديشان يدلان على أن تصرّفات 
المريض إنما تنفذ من الثّلث ولو كانت منجزة في الحال ولم تضف 
إلى ما بعد الموت» وقد قدّمنا حكاية الإجماع على انع من الوصيّة 
بأزيد من الثّلث لمن كان له وارثء والتّنجيز حال المرض المخوف 
حكمه حكم الوصيّة واختلفوا هل يعتبر ثلث التّركة حال الوصيّة 
أو حال الموت وهما وجهان للشافعيّة أاصحّهما الثاني» وبه قال 
أبو حنيفة وأحمد والهادوية؛ وهو قول علي رضي الله عنه وجماعة 
من التابعين وقال بالأوّل مالك وأكثر العراقيّين والتخعي وعمر 
بن عبد العزيزء وتمسّكوا بأنّ الوصيّة عمد والعقود تعتبر بأوَّههاء 
وبانه لو نذر أن يتصدّق بثلث ماله اعتبر ذلك حال النذر اتفانًا 
وأجيب بان الوصيّة ليست عقدًا من كل وجيء ولذلك لا يعتبر 
فيها الفوريّة ولا القبول بالفرق بين النذر والوصيّة بأنها يصح 
الرّجوع فيها والنذر يلزم؛ وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو 
حدث له مال بعد الوصيّة واختلفوا أيضًا هل يحسب الثلث من 
جميع المال أو يتقيّد ا علمه الموصي دون ما خفي عليه أو تَهدّد له 
وم يعلم به وبالأوّل قال الجمهوره وبالثاني قال مالك وحجّة 
الجمهور أنه لا يشترط أن يستحضر مقدار المال حال الوصيّة 
اتفاقًاء ولو كان عانًا بجنسه فلو كان العلم به شرطًا لما جاز ذلك 

اب وص الْحرْبي إذَا ألم وره هَل جب تنفيذها 

4- عن عَمْرو بن شعَيٰب عن أبيه عَنْ جَدِ: «أنْ الْعَاصٍ 
بن وائل أوْصى أن يَعْتِقَ عله مائة رَقَبَ فَأعتق انه شام خسن 
يَمْتِقَ عَنْهُ الْحَمْسِينَ الْبَاتِئِفَ فقال: يا 
بمِنق مائةٍ رَقبَ ون هشاما أعتق نه 


رَقَبَة قاراد ابه عرو أن بد 
رسو الله: إن أبي أوْصى بم 
شين رَقبة وَبَقِيّت حمْسون رَقَبَة أفأعْتِقْ عَنْه؟ فال رَسُولُ الله 
يكل: لو كان مما تَعَنَقتَمْ عه أو تصدقدم عَنْهُ أو حججتم عله 
بَلْغْهُ ذَلِكَ» روه أبُو دَاوْد (۲۸۸۳): 

الحديث سكت عنه أبو داود» وأشار المنذريّ إلى الاختلاف في 
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حديث عمرو بن شعيبو وقد قدّمنا غير مرَةٍ أنّ حدیشه عن أبيه 
عن جدّه من قسم الحسن وقد صحّح له الترمذي بهذا الإسناد 
عدّة أحاديث والحديث يدل على أن الكافر إذا أوصى بقربة من 
القرب لم يلحقه ذلك لأنّ الكفر مانم» وهكذا لا يلحقه ما فعله 
قرابته المسلمون من القرب كالصدقة والحج والعتق من غير 
وصيّةِ منهء ولا فرق بين أن يكون الفاعل لذلك ولا أو غير 
وليس في هذا الحديث ما يدل على عدم صححة وصيّة الكافرء إذ 
لا ملازمة بين عدم قبول ما أوصى به من القرب وعدم صحة 
الوصيّة مطلقًا نعم» فيه دليلٌ أنه لا يجب على قريب الكافر من 
المسلمين تنفيذ وصيّته بالقرب قال في «البحر»: مسألة: ولا تصح 
يعني الوصيّة من كافر في معصيةٍ كالسلاح لأهل الحرب وبناء 
البيع في خطط المسلمين وتصح بالمباح إذ لا مانع انتهى 

باب الإيصّاء بما يله التيابة من حلاف وَعمَاتَةٍ 

8 عن ابن عَم قَالَ: حَضَرْت ابي جين أصسب فَأنْنوا 
عَلَيْهِ وَقَالُوا: جزاك الله حيرا فَقَالَ: راغب وَرَاهِبْ» قَالُوا: 
امْتخلف» فَقَالَ: أنَحَمْلُ أمْرَكُمْ حيًا رَميْنَا لووذت أن حَظي مِنْهَا 
اماف لا علي رلا لي فان استخلف نَقَدْ امتخلف من ُو 
خير مني يَعِْي» أبَا بكر ون انر کم مد تَركَكُمْ من هو خر 
مني يَعْنِي رَسول الله يك قال عبد الله: فَعَرَنْست أنه جين ذَكْرَ 
رَسُولَ الله ول غَبْرُ مُلْتَخْلِف مُتَقَقْ عَلَئْهِ (حم: )۱١/١‏ (خ: 
1۸( (م: ,.)1١1١( (AYY‏ 

5 7 وَعَنْ عَائِشَة: «أن عَبِدَ بن رَمْمَةَ رَسَعْدَ ُن أبي 
وَقَاصٍ اختصمًا إلى النبي كي في ابن أمَة رَمْعَة فقَالَ سُمْدُ:يَا 
رسُولَ الله أَوْصانِي أي إذَا قَدِمْت أن ألْظرَ ابن أمة رَمْعة فأقبضه 
إن يوقا ابن رَسمَة: أخبي ابن أمة أبي وله جلى فراش 
أبي» فَرَأى النبي يله شبهَا نه بُِنبَك قَقَالَ: هُوَ لك يَاعَبِدُ بن 
نة الول لراش واتجبي مه يا سَرْة روه الُخاري 
(VAD‏ 

۷-وعن الشريد بن سُوَيْد الثقَفِي: «أن أَمَة أوْصّت أن 
نق نا رق ممن فال رَمُول الله ل عن ذلك فَقَالَ: 
عِندِي جَارِيةٌ سوا قَقَال: ائتٍ د بهاء َدَعَا بها قَجَاءَت» فال لَهَا: 
مَنْ رَبّك؟ قَالَت: الله قال: م أن ا نا قَالَتْ: لذ وثرل اش قيال 
اغَبِقَهًا انها مُوْمِنةَه رَوَاهُ خمد (4/ ۲۲۲) وَالنسَائِيّ (5/ .)٠٠۲‏ 


حديث الشّريد رواه النساثي من طريق موسى بن سعيار وهو 
صدوقٌ لا باس به وبقيّة رجاله ثقات وقد أخرجه أيضًا أبو داود 
وابن حبان. 

قوله: (نَفَدْ استَخْلّف من هُرَ حير مِني) استدلٌ بهذا المصنف 
على جواز الوصيّة بالخلافة» وقد ذهبت الأشعرية والمعتزلة إلى 
أنّ طريقها العقد والاختيار في جميع الأزمان وذهبت العترة إلى أن 
طريقها الدّعوة» وللكلام في هذا محل آخر. 

قوله: (أنْهُ جين ذَكْرَ رَسول الله كا غَيْرُ مُسْتَخْلِف) يعني أنه 
سيقتدي برسول الله با في ترك الاستخلاف ويدع الاقتداء بابي 
بكر وإن كان الكل عنده جائرٌ» ولكنّ الاقتداء برسول الله و في 
ارك أولى من الاقتداء بابي بكر في الفعل. 

قوله: (وَعَنْ عَائْشَة أن عَبْدَ £ معة: إلخ) سيأتي الكلام 
على هذا الحديث في باب أنّ الولد للفراش 
المصئّف رحمه الله سيذكره هنالك وهو الموضع الذي يليق به 
وَإنّما ذكره ههنا للاستدلال به على جواز الإيصاء بالثيابة في 
دعوى السب والحاكمة ووجه ذلك أنّ الني بك لم ينكر على 
سعد بن أبي وقاص دعواه بوصاية أخيه في ذلك» ولو كانت 
اليابة بالوصيّة في مثله غير جائزةٍ لأنكر عليه. 

قوله: (رَعَن الشريد ن سُويْد. .... إِلَحْ) استدل به المصنف 
على جواز الثيابة في العنق بالوصيّة ووجهه أنه أخبر الني ا 
بتلك الوصيّة ولم يبيّن له أن مثل ذلك لا يجوزء ولو كان غير 
جائز لبينه لما تقرر من عدم جواز تأخر البيان عن وقت الحاجة. 

قوله: (ثَقَالَ لَهًا: مَنْ رَبَك. . إل قد اكتفى الني وك معرفة 
الله والرسول في كون تلك الرّقبة مؤمنة» وقد ثبت مشل ذلك في 
عدّة أحاديث: منها حديث معاوية بن الحكم السسّلمي عند مسلم 
وغيره ومنها عن رجل من الأنصار عند أحمد ومنها عن أبي 
مزير ةقد ای داود وعى شاط ع ابن اعد الان ق كتاب 


إن شاء الل لأنّ 


السنة وعن ابن عباس عند الطبراني وغير ذلك 
باب وَصبيّة مَنْ لا يعيش مله 
۸- عن عَمْرِو ِن ميْمُون قال: رايت عُمَرَ ِن الْخَطَابٍ 
رضي الله عنه قبل أن بُصناب بام بالْمَديئَة َف على حديَْةَ بن 
الْيَمَان رَعْْمَانْ بْن حُتْيفٍ قَال: كيف فَمَلَبُمَا آتخافًا أن نوناقد 
حَمَلتُمًا الأرْض ما لا تُطيق؟ قالا: حَمَلْنَاهَا مرا هي لَه مُطِيقَة 
وما فيها كي مَضْلٍء قَالَ: أنْظرًا أن تَكُونًا حَمَلئَمَا الأرْض ما لا 
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نطیق قال: قالا: لاء قال عْمَرٌ: لَيِنْ سَلْمَنِي الله لادَعَنٌ راي 
أهل الْعرَاق لا يَحْتَجْنَ إلى رَجُلٍ بَمْدِي أبَداء قال: فَمَا تت عَلَْهِ 
رابع تی أصيب قال: ني قَاِم ما يني وين إلا عبد لله ن 
ين الصَفْيِنِ. قال امسْتَوواء 
خی إذا لم َر فيهن خلا تدم وکر وربا قرا سور يُوسئف أو 
النخل أ نحو ذلك في الركْمَةٍ الأولى حى يَجْتَمِمَ الاس فَمَا 
هُرَ إلا أن كبر نَسَمِعْته يَقُول: قَتلَِي أو أكلَبِي الْكُلْبْ جين طَمَنَهُ 
قَطارَ الِْلْج يكين ذات طَرَقيِنِ لا يَمْرٌ عَلَى حر يمينا وَلا 
شنال إلا مه نى طن لالا عر رجلا ات منم يمد 

َلَّمَا رأى ذلك رَجُل مِن الْمُسْلِمِينَ طْرَح م عله بُرنساء فَلَمَاظَنَ 
الج أنه مَأخُوذ نَحرَ ننه وتَنَاوَلَ عُمَرْ يَدَ عبد الرّحْمَن بن 
غوف فُقَدَمَكُ فمن لي حمر مذ رای الذي ازى وأا رجي 
الملجد فَإنْهُمْ لا ذرّون غير انهم فد فَقَدُوا صّْت عُمَر رَهُمْ 
يَقُولُون: سبْحان الله سان الله فَصَلَى بهم عَبْدُ الرس صلا 
فيقة لما رفوا اليا بن عباس أن من قبي فان 

مناعة ثم جَاءً َقَالَ: غُلامُ الْمُفِيرَق تَفَالَ: الصّنم؟ قَال: َم 
قال: اتل الله لَقَد أمَرْت به مَعْرُوئَاء الْحَمْد لله اللي لم يَجْمَلُ 
متي بلا رَجُلٍ يَدَعِي الإمثلام ند كنت أنت ربوك نيان أن 
ر الْعُلُوج بالْمَدينةء وكان الاس أكْتْرَهُمْ رقِِقَاء فَقَال: إن 
شيئت قَعَلْت: آي إن شينت فد قتلناء قال: كَدَبْت بَعْدَ مَا تَكَلْمُرا 
يتيك وَصلْوا قِْلتَكُم وَحَجَوا حجَكم نَاحُمِلَ إلى بب 


فَانطَلقنًا مع وَكأن الناس َم تُصيِنهُم مُصيبةً بل بویا فقائل 
يَقُول: أخاف عليه فَانِي بنبيار فُشربَهُ فَحَرَجَ من جَفه. ثم أي 
بن فشربَة حرج بن جرج ََلِمُوا أنه تبت فذحا عليه 
وَجَاءَ الناس يُثْنون عَلَيْهِ وَجَاءَ رَجُلٌ شاب فقال: اشر يَا اير 


عباس غَدَاةَ أصيب» وکان إذَا مر بب 


الُْؤيبين يبُشرَى الله لك من صُحُبَةِ رَسُول الله يك وَقَدَمٍ في 
الإملام ما قد عَلِمْتء ثُمْ وليت فُعَدَلْت» ثم شهَادَة فَقَالَ: ووذت 
ذلك كَمَافَا لا علي ولا ِيء فَلَمَا أَدْبّرَ إذا إِنَارَهُ يسس الأرض» 
فقال: رُذوا عَلَيْ الغلا قَالَ: يا اْنَ أي ارْفَعْ توبك نه أبْفَى 
توبك وأتقى لرك يا عبد الله بن عَمَرَ أنظر ما علي مِنْ الدَيْنء 
فُحَسَبُوةُ هة فْوَجَدُوهُ مية وَثْمَانِينَ ألما وَنَحْوَه قَالَ: إن وَنَى لَهُ له مال 
آل عر اده من أنوالهم وإلا سل في يي عدي بن نبي فنا 
لم تف أمْوالَهُمْ فل في فرش ولا تَمْدْهُمْ إلى عبرم فاد عَني 
هَذَا الْمَالَ انلق إلى عَائِشَة أم الْمُؤِْنِينَ فَقلْ: يقرا عَلَيِكُمْ عْمَرْ 


السلا ولا تقل أمِيرَ الْمُوْمينَ» ني لسنت الَيُوْمْ لِلْمُؤْينِينَ أبيرا 
وَقل: يسان عمر بن ) الْحَطْاب أن يدقن مع م صاحييه قُسَلَمْ 
اسان ثم دحل عَلَيْهَا فُوَجَدَهَا فَاعِدَة تبي فَفَالَ: يقرا عُْمَرُ 
بن الطاب عَلَيِكُمْ السَلامُ وَيَسْتَاذِنُ أن يدقن مَع صَاحيَيد 


ور 


قبل فیل: هذ عاذ له ن شر فد جات ف قال: روني فاملنده 


رَجْل إِلَيْهِ فَقَال: ما لَدَيك؟ قال: الي تحب يَا أمِير الْمُؤِْنِينَ 
َذِنْتَْ. قَال: الْحَمْدُ لِلَهِ ما كان شي ام إني مِن ذلك فَإذًا 
يغلت فَاخيلُوني» َم سَلَم قَقْلَ: ساون عمَر بن الْخَطابي فن 
ات لِي فاذِلونيء وان E‏ روني إلى مَقَابرٍ التمْليين) 

وَجَاءت آم الْمُؤْمِننَ حفصة والنساءُ بير تَْبَعْمَاء فَلَمَا رَأننَاهَا 
ناء فجت عَلَبْهِ فكت عِنْدَهُ سَاعة وَاستأذَّن الرَجَالُ فَوَلْجَتْ 
داخيلاً لَهُمْ نسَمِعْنَا بُكَادَهَا مِنْ الداخجل» فقاو |: أؤْص يا أمِيرَ 
الْمُؤْبنِين استخلِف قَقَالَ: ما أجد أحق بهذا الأمر مِن هَؤلاء 
النفر أو الرَهط الذين توفي رَسول الله يك عَنْهُمْ وُو عنم 
راض فُسْمَى عَلِيًا وَعنْمَانَ وَالربيرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدا وَعَبْدَ الرَحْمَن 
رَقال: يَنهدكُم عبد الله ن عُمَرَ ويس له من الأمر شيب كَهيقة 
التعزية ةل إن أصَابَت الإمْرَةٌ سَعْدًا فَهُوَ ذَاك. إلا مَلْسْنَعِنَ به 
اكم ما من إني َم أغزلة مِنْ عجز ولا خيانةٍ. وَقَالَ: أومبي 
الْخَلِيقة من بَمْدِي بالمُهاجرين الأرلين أن يَمْرِف لَهُمْ حَقه 
ينظ لهم حرْمتهُمْ رأوصيه بالأنصتار حيرا لين تبروا الذار 
رااان من قبلهم أن يقل من مُخمييهم؛ وان يفو عن بينم 
وأو صبه بأهل الأمصار خيراء فَهُمْ رذهُ الإشلام» وَجْبَاهٌ الْمَال 
وَغْيِظُ الْمَدَوَ وَأن لا يُؤْحَدَ مهم إلا فَضلْهُمْ عَنْ رَضَاهُم 
رأوصيه بالأغراب حيرا فانم أل المرب وَمَادة الإمثلام» أن 
يحل مخ حواش شي أنوالهم» ويرد في فُقََاِهم وأوصيه بلمَةٍ الله 
وَدْمَةِ رَسُولِهِ أن يُوَني لَهُمْ بعَهْدِهِم وأن يُقَاتِلَ مَنْ وَرَاءَمُم ولا 
عَبْدُ الله بن عُمَنَ نَقَالَ: يَسْتَأذِنُ عُمَرٌ بْنْ الْحَطَاب قالّت: 
اذلو فَأَدْخل» فَرْضِمٌ نالك مم صَاحِبَئِه فَلَمَا قُرِعْ من ذَفيِهٍ 
اجْتمَعّ هَؤلاء ارط فَقَالَ عَبِدْ الرّحْمَن: اجْعَلُوا مركم إلى 
ثلاث مِنَكُمْ فَفَالَ الربير: قَدْ جَعَلْت أمري إلى عَلِي» فَفَالَ طَلْحَة: 
د جعَلت أنري إلى عُدْمَان. رال َعْد: قد جَعَلّت أشري إلى 
عب الحم بن عزفي لقال عبد الرَحمَن ن عرفو: يمارا 


من هذا الأمر فَنَجْمَلَهُ ليه والله عليه والإسلامُ ليره الْضَلَهُمْ 
في تفه فأسكيت الشئحَان فَقَالَ عَبْدُ الرَحْمَن: أفتجعَلونة إلي» 
والله علي أن لا الو عن افلكم قالا: نعم فاح يد أحَدِهِمْ 
قا: لك من قَرَابَة رَسول الله ل وَالْقََمٍ في الإسلام ما قذ 
حلت الله عَلَيِكَ لير امرك لنَنْدِلَنَ ولَبِن أمَرت عُنْمَانَ 
َتَسْمَعنٌ وَلْتْطِيعنٌ تم خلا بالآخر فَقَالَ له مِئْلَ ذلك فَلَمَا اخة 
الْمِينَاقَ قال: ارقم يدك با عُثْمَانْ فَبَايَمَهُ وبَابَعَهُ عَلِيَ» وولج آهل 
الدار فَبَايَعُوهُ» رَوَاهُ البُخار ي (۳۷۰۰)» رَقَدْ مَك به مَنْ رای 
وص والركيل ان يركلا. 

قوله: (عَنْ فو مَيْمُون هُوَّ الأْدي»» وهذا الحديث 
بطوله رواه عن عمرو بن ميمون جماعة. 

قوله: (قَبْلَ أن يُصّابٌْ أيام) أي أربعةٍ كما بين فيما بعد قوله: 
(بالْمَدِينة) أي بعد أن صدر من الحج. 
ّْ قوله: (أن تَكُونًا حَمَلْتَمَا الأْض ما لا تطيئ) الأرض المشار 
إليها هي أرض السّواد وكان عمر بعثهما يضربان عليها الخراج 
وعلى أهلها الجزية كما بين ذلك أبو عبيدٍ في كتاب الأموال من 
رواية عمرو بن ميمون المذكورء والمراد بقوله: «أَنْظْرَا أي في 
التحميل أو هو كنايةٌ عن الحذر لأنّه يستلزم النظر. 

قوله: (قَالا حَمَلْنَاهَا ) مرا هي لَه مُطِيقَة) في رواية ابن ابي 
شيبة عن محمد بن فضيل عن حصين بهذا الإسناد» فقال حذيفة: 
لو شعت وفعت ار اي جلت جنران 
عثمان بن حنيفو: لقد حملت أرضي أمرًا هي له مطيقة؛ وني 
رواية له «إن عُمَرَ قال لِعمْمَانَ بن حُتيِف: لين زذت عَلَى كَل 
راس دِرَهَمَيْنِ وَعَلَى كَل جريب دِرْهَمًا وَقَفيرًامِنْ طُمَام لاطاقُوا 
ذَلِك؟ قال نَعَم». 

قوله: (إني لَقَائِمٌ) أي في الصف ننتظر صلاة الصّبح. 

قوله: (مَتلنِي أو أَكلَنِي الْكَلْبْ حين طَعَنْهُ) في روايةٍ أخصرى: 
عرض له ابر أؤلؤة لام الْمرة بْنٍ ديق قنابجى عم َب 
دُونَكُم الْكَلْبْ مذ قَتَلَنِي» واسم أبي لؤلؤة فيروز وروى ابن 
سعار بإسنادٍ صحيح إلى الزُهِري قال: كان عمر لا يأذن لبي قد 
احتلم في دخول المدينة حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على 
الكوفة يذكر له غلامًا عنده صنعًاء ويستأذنه أن يدخله المدينة 
ويقول: إنّ عنده أعمالاً تنفع التاس» إته حدَادٌ نقاشٌ نجار فاذن 


له فضرب عليه المغيرة كل شهر مشةء فشكا إلى عمر شدّة 
الخراج؛ فقال له عمر: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل» 
فانصرف ساخطاء فلبث عمر ليالي» فم به العبد فقال له: ألم 
أحدّث أنك تقول: لو أشاء لصنعت رحًا تطحن بالرَّيح؛ فالتفت 
إليه عابسًا فقال له: لأصنعن لك رحا يتحدّث الناس بهاء فأقبل 
عمر على من معه فقال: توعدني العبدء فلبث ليالي ثم اشتمل 
على خنجر ذي رأسين نصابه وسطه» فكمن في زاوبة من زوايا 
ال فة ك الناس الصّلاة الملاة» 
وكان عمر يفعل ذلك فلمًا دنا منه عمر وثب عليه فطعنه ثلاث 
طعنات إحداهنٌ تحت السرّة قد خرقت الصفاق وهي التي قتلته. 

قوله: (حَتَى طَمْنَ ثَلانَةَ عَشَرٌ رَجُلاً) في رواية ابن إسحاق 
«الَْيْ عَشْرَ رَجُلاً مَعَهُ وَهُوَ اث عَشرً» وزاد ابن إسحاق من 
رواية إبراهيم التيميّ عن عمرو بن ميمون وعلى عمر إزارٌ أصفر 
قد رفعه على صدره. فلمّا طعن قال: لرَكَانَ ار الله قَدَرًا 
مَقَدُورًا4. 

قوله: (مَات مِنْهُمْ عة) أي وعاش الباقون قال الحافظ: 
وقفت من أسمائهم على كليب بن بكير الليثي. 

قوله: (قَلَما رای َلك رَجُلُ ِن الْمُسْلِمِينَ طْرَّح 
وقع في ذيل الاستيعاب لابن فتحون من طريق سعيد بن يحيبى 
الأموي قال: حذثنا أبي» حدّثني من سمع حصين بن عبد الرحمن 
في هذه القصّة قال: «قَلَمًا رَأى َلك رَجْلَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ يُقَالُ 
لَهُ: محَطَابُ التييبي الْيَرْبُوعِي؟» فذكر الحديث وروی ابن سعار 
باسناو ضعيفي منقطم قال: اح أبا رة رط مِنْ فرش 
ينهم عبد اله بن عوف اشيم بن حت الڙخرتان وجل من تخي 
تيم وَطَرَحَ عَلَيْه عَبْدُ الله بْنُ عفر حميصة كانت عَلَيْو قال 
الحافظ: (فإن ثبت هذا حمل على أن الكل اشتَركوا في دبك 
قول َقَدَمَه) أي للصلاة بالناس. 

قوله: (فَصَلَى بهم عَبْدُ الرّحْمَّنِ صَلاةٌ حَفِيقة) في رواية ابن 
إسحاق: «بأفْصرٌ سُورتَيْنِ في الْقرآن: «إنا أعطيناك الور 
إا جاه نْصْرٌ الله راتحي زاد في رواية ابن شهاب م 
علب عَلَى عُمْرَ التزف فَعْشِي عليه فَاحْتَملنَهُ فِي رط حَنَى 
فَقَالَ: التاس؟ فَقُلت: َعَم قَال: لا إمئلام لِمَنْ نرك الم لاة نم 


عليه بُرْنْسًا) 


توْضأ رَصلَى» وفي رواية ابن سعد من طريق ابن عمر قال: 


«فْترَضَأ وَصلَى المح نرا في الأولى: (وَالْمَصْرِ» دفي 
التَانية: فل با يها الْكَافِرُون»» قال: وتساند إلَيّ وَجْرْحُهُ يفْب 
دما إني لاضع إصبَعي الْوْسسْطى فا تسد الْفَنْقَه. 

قوله: (قَلَمَا انْصرَفُوا قَالَ: يا ان عباس أَنْظَرُ مَنْ قَََنِي) في 
رواية ابن إسحاق فقال عمر: : يا عبد الله بن عباس اخرج فناد في 
الناس: أعن ماح منکم كان هذا؟ فقالوا: معاذ الله ما علمنا ولا 
اطلعنا وراد ميارك بن فَضَالَة» فظن عمر أنّ له ذنبًا إلى الثاس لا 
یعلمه» فدعا ابن عباس وكان يحبّه ویدنیه فقال: أحبّ أن تعلم 
عن ملا من الاس كان هذا؟ فخرج لا يمر بملا من الاس إلا 
وهم يبكون؛ فكائما فقدوا أبكار أولادهم قال ابن عبّاس: 
«فرأبت البثثرٌ في وَجْه. 

قوله: (الصْنْمٌ) بفتح المهملة والتون وني رواية ابن فضيل عن 
حصين عند ابن أبي شيبة وابن سعد الصّناع بتخفيف النّون قال 
أهل اللغة: جل صنع اليد والّسان وامسرأةٌ صناعٌ وحكى ابو 
زيد: الصناع والصّنع يقعان معًا على الرّجل والمرأة. 

قوله: (لَم يَجْعَلْ مِيتَتِي) بكسر الميم وسكون التحتانيّة بعدها 
مثناة أي فوقيّة: اي قنلتي وني رواية الكشميهن مني بفتح 
الميم وكسر النون وتشديد التحتانيّة. 

قوله: (رَجْلْ يدعي الإسلام) في رواية ابن شهاب: «فَقَالَ: 
الْحَمْد لله لزي لم جل فَاتِلِي يُحَاجَنِي عند الله السُجدة 

سَجَدَهَا لَه قَط؟ وني رواية مبارك بن فضالة: «يُحَاجَنِي بقسول: لا 
ش إل إلا الله؛ وني حديث جابر: ١لَقَالَ‏ عم لا تجلا على الذي 
قبي فقيل: نه قد تل نفْسَه فَاسْتَرْجَْ عْمَرُ فقيل لهُ: نة بُو 
وره فَقَالَ: الله أكبن. 

قوله: (قَد كنت أنت وأبوك تُجِبّان أن بَكْثْرَ الْعُلُوجَ بالْمّدينة) 
عمر: هذا من عمل أصْحابك» كنت 
أريد أن لا يَدْخلُهَا عِلْجّ من السَبي فَعَمُونِي» وروی عمر بن 
شبّة من طريق ابن سيرين قال: ابَلَغَنِي أن الْعَبَاسَ قال لِعُمَرَ لَمَا 
َال: لا تذخِلوا عَلَيْنَا من السَبِي إلا الْرصيف: إن عَمَلَ أهمل 
اَي ديد لا يسيم إلا باْملوج». 1 

قوله: (إن شيئت فَعَلْت. 50 إتماقال له 
ذلك لعلمه بآنّ عمر لا يأمره بقتلهم. 

قوله: (كَذَبْت.. إِلّخْ) هو على ما الف من شدّة عمر في الدّين 
أنه فهم 


في رواية ابن سعد فقال 


من ابسن عباس أن مراده: إن شعت قتلناهم» فأجابه 


بذلك» وأهل الحجاز يقولون: كذبت في موضع أخطات» ولعل 
ابن عبّاس إنما راد قتل من لم يسلم منهم. 

قوله: (فَئِيَ بيذ فَربَةُ) زاد في حديث ابي رافع (لِيَنَظُْرَ مَا 
قَدْرُ جُرْجِه». 

قوله: (فَخَرَّجِ من جْرْحِه) هذه رواية الكشميهي وهي 
الصّواب ورواية غيره: : فرج من جَوَفِهِ» وفي رواية أبي راقم 
«قُخْرّج النبيل فلم يُدرَ آنبيذ هو آم د وني روايته أيضًا: «فَقَال: 
لا اس عَليّك يا أِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَال: إن يكن لقنل بَأسًا فَقَدْ 
قُتلْت» والمراد بالنبيذ المذكور تمراتٌ E‏ أي نقعت فيه 
كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الماء» وسياتي الكلام عليه. 

قوله: (وَجَاءً رَجْلْ شَاب) في رواية للبخاري في الجنائز: 
«وَوَلّج عَلَيْهِ شاب من الأنصّار» وني إنكار عمر على الشاب 
المذكور استرسال إزاره مع ما هو فيه من مكابدة الموت أعظم 
دليل على صلابته في الدّين ومراعاته لمصالح المسلمين. 

قو له: (وَقَدم) بفتح القاف وكسرهاء فالأوّل بمعنى الفضل» 
والثاني بمعلى السّبق. 

قوله: (ثُمّ شهَادة) بالرّفع عطمًا على ما قد علمت لأنه مبنداً 
وخبره لك المتقدّم؛ ويجوز عطفه على صحبة فيكون مجروراء 
ويجوز النصب على أنه مفعولٌ مطلقٌ حذوفي وني رواية جرير: 
١نم‏ الشَهَادَةٌ بَمْدَ هذا كُله؛. 

قوله: (لا عَلَيَ وَلا ِي) أي سواءً بسواء. 

قوله: (أنقّى لِغَْبك) بالنون ثم القاف للأكثرء وبالموحّدة بدل 

قوله: (فْحَسْبُوهُ فُوَجَدُوهُ ميبّةٌ وَثَمَانِينَ ألْقَا) ونحوه في حديث 
جابر نم قَالَ: ا عبد الله أفْسَمْت عَلَيِكِ بحق الله وَحَقَ عْمّرٌ إذَا 
بت فدقتبي أن لا َيل راسك خنى يح من رباع آل عر 
باثي ألما فَنَضَعَهًا في بي مال الْمُسِْمِنَء فَسَالَ عبْدُ الرَحْمن 
بن عفر فَقَال: لها في جج حَجَجنهَا وفي رايب كانتا 
نوبي وَعْرفَ ٤‏ بهذا 38 ڏين عم ودقع في أخبار المدينة محمد 

بن الحسن بن زبالة أنّ دين عمر كان سنّة وعشرين ألقاء وبه جزم 
عياض قال الحافظ والأوّل هو المعتمد. 

قوله: (فْنْ وَقّى لَهُ مال آل عُمَرَ) كأنه يريد نفسه» ومثله يقع 
في كلامهم کنر ويحتمل أن يريد رهطه. 

قوله: (وإلا فَسَلَ في بني عَلدِي بن كَعْب) هو البطن الذي 
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هو منهم وقريش قبيلته. 

قوله: (لا تَعْدهُمْ) بسكون العين: أي لا تتجاوزهم وقد أنتكر 
نافع مولى ابن عمر أن يكون على عمر دين فروى عمر بن شبة 
في كتاب المدينة باسناو صحيح أنّ نافعًا قال: من أين يكون على 
عمر دينْ؟ وقد باع رجلّ من ورئته ميراثه بمائة ألفم؟. انتهى. 

قال في الفتح: وهذا لا ينفي أن يكون عند موته عليه دينٌ» 
فقد يكون الشخص كثير المال ولا يستلزم نفي الدّين عنه» فلعلٌ 
نافعًا أنكر أن يكون دينه لم يقض. 

قوله: (قإني لسنت الْيَوْمَ لِلْمُوْمِنِينَ أمِييًا) قال ابن النّين: إنما 
قال ذلك حدما ابن بارت أشار بذلك إلى عائشة حتّى لا 
تحابيه لكونه أمير المؤمنين وأشار ابن التين أيضًا إلى أنه أراد أن 
تعلم أنّ سؤاله ها بطريق الطّلب لا بطريق الأمر. 

قوله: (وَلاوثِرَنَهُ) استدل بذلك على أنها كانت تملك البيت 
وفيه نظرٌ بل الواقع أنّها كانت تملك منفعة بالسّكنى فيه 
والإسكان ولا يورث عنهاء وحكم أزواج الي ب كالمعتدّات 
لأنْهنَ لا يتزوجن بعده . 

قوله: (ارْفْعُونِي) أي من الأرض كأنّه كان مضطجمًا فأمرهم 
أن يقعدوه. 

قوله: (فَأْسْئدَهُ رَجْل إِلَيْه) قال الحافظ في الفتح: لم أقف على 
اسمه» ويجحتمل أنه ابن عباس. 

قوله: (فَن ات لي فَأدِْلُونِي) ذكر ابن سعد عن معن بن 
عيسى عن مالك أنّ عمر كان يخشى أن تكون أذنت في حياته 
حياءً منه وأن ترجع عن ذلك بعد موته» فاراد أن لا يكرهها على 
ذلك. ` | 

قوله: (فَوَلّجَت عَلَيْهِ) أي دخلت على عمرء في رواية 
الكشميهني «فَبْكَت» وفي رواية غيره: «فَمَكْنَتَْ» وذكر أبن سعلر 
بسنا صحيح عن المقدام بن معدي كرب أنها قالت: (يّا 
صاب رَسُول الله يا صهيرَ رسُول الله يا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ 
عْمَرُ: لا صر لي عَلَى ما أمْمَمْ حرج عَلَيِكٍ بمَا لِي من الْحَقَّ 

قوله: (قَوَلَجْت دالا لَّهُم) أي مدخلا كان في الدّار. 

قوله: (أوْص يا أمِيرَ الْمُؤْيِينَ اسْتَخْلِف) في البخاري في 
كاب :الأشكام منه ان الذي قال ذلك هر عبد اق بن حمر 

قوله: (مِنْ هَؤُلاء التق أو الرّفط) شك من الرّاوي. 


قوله: (فْسَمّى عَلِيًا.. إلخ) قد استشكل اقتصاره على هؤلاء 
الستّة من العشرة المبشرين بالجئة وأجيب بأنه أحدهم وكذلك أبو 
بكر ومنهم أبو عبيدة وقد مات قبله» وما سعيد بن زيدٍ فلمًا كان 
ابن خم مدر ليست يوم مال في انبرق مين الأمر وضع 
المدائني بأسانيده أن عمر عد سعيد بن زيدٍ فيمن توفي الني ي 
وهو عنهم راض إلا أنه استثناه من آهل الشّورى لقرابته منه 
وقال: «لا أرب لي في وركم فرعب فيا لاد مين أهلي». 

قوله: (يشْهَدْكُمْ عبد الله بن عْمَر.. إلخ) في روايةٍ للطبري: 
«فقال لَه رَْجُلٌ: اسْتخلِف عَبْدَ الله بن عْمَرَ قَالَ: وَاللّه ما ردت 
الله بهَذو؛ وأخرج نحوه ابن سعد بإسناوٍ صحيح من مرسل 
التخمي» ولفظه: «ثَقَالَ عُمَرُ: اتلك الل والله مَا أرّذت الله بهذا 
الف من لم يسن ان بلق انراقةة. ١‏ 

قوله: (كهيئة التعزية له) أي لابن عمر لأنه لما أخرجه من 
أهل الشورى في الخلافة أراد جبر خاطره بأن جعله من أهل 
المشاورة وزعم الكرماني أن هذا من كلام الرّاوي لا من كلام 
عمر. 

قوله: (الإمْرةً) بكسر الحمزة» وللكشميهني «الإمَارَُ زاد 
المدائي «وَمَا أظْنَ أن يلي هذا الأمرَ إلا علي أو عُثْمَانُ إن ولي 
عَنْمَانُ َرَج فيه لين وإِن ولي علي َسَتَخْتَلِفْ عليه الناس». 

قوله: (بالْمُهَاجِرِينَ الأوَلين) هم من صلّى للقبلتين وقيل: من 
شهد بيعة الرّضوان. 

قوله: (الْذِينَ نَبْرَوُوا) أي سكنوا المدينة قبل الهجرةء وادّعى 
بعضهم أن الإيمان المذكور هنا من أسماء المدينة وهو بعيدٌ قال 
الحافظ: والرّاجح أنه ضمّن تبوّؤوا هنا معنى لزمواء أو عامل 
نصبه محذوف تقديره واعتقدوا أو أن الإيمان لشذة ثبوته في 
قلوبهم كانه احاط بهم فکانهم نزلوه. 

قوله: (فَهُمْ رده الإسللام) أي عون الإسلام الذي يدفع عنه 
وغيظ العدو: أي يغيظون العدوّ بكثرتهم وقوتهم. 

قوله: (إلا فَضْلَهُمْ) أي إلا ما فضل عنهم. 

قوله: (مِنْ حَوَاسِْي أْوَالِهم) أي ما ليس مخيار» والمراد بذمّة 
الله أهل الذمّةء والمراد بالقتال من ورائهم: أي إذا قصدهم عدو. 

قوله: (فَانْطْلَْنَا) في رواية الكشميهي «فانقلبنا» أي رجعنا. 

قوله: (فوضيع هناك مَعَ صَاحِبِيه) قد اختلف في صفة القبور 
الثلاثة المكرّمة» فالأكثر على ار بكر وراء قر الي کف 
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وقبر عمر وراء قبر أبي بكر وقيل: إن قبره َة تقدّم إلى القبلة» 
وقبر أبي بكر حذاء منكبيه؛ وقبر عمر حذاء منكبي أبي بكر 
وقيل: قبر أبي بكر عند رجلي رسول الله يكل وقبر عمر عند 
رجلي أبي بكر وقيل غير ذلك. 

قوله: (اجْمُلُوا أمركم إلى ثَلانَةِ مِنكُم) أي في الاختيار ليقلٌ 
الاختلاف؛ كذا قال ابن التّين» وصرّح ابن المدائن في روايته 
بخلاف ذلك. 

قوله: (وَاللّه عَلَيْهِ والإسلام) بالرّفع فيهما والخبر محذوف: أي 
عليه رقيبٌ أو نحو ذلك. 

قوله: (أفْضَلّهُمْ في نَفْسِه) أي في معتقده زاد المدائنّ في 
رواية: «فَقَالَ عُثْمَانُ: أنا اول مَنْ رَضِي وَفَالَ عَلِي: أطي موقا 
ورن الحَىَّ ولا حصنن ذا رجي قَقَال: َعَمه. 

فوله: (فأسلكت) بضم الهمزة وكسر الكاف كأنّ مسكنًا 
أسكتهماء ويجوز فتح ال همزة والكاف» وهو بمعنى سكت والمراد 
بالشيخين علي وعثمان. 

قوله: (فأخذ بيَدٍ أَحَدِهِمًا) هو علي والمراد بالآخر في قوله: 
نم خلا بالآخر» هو عثمان كما يدل على ذلك سياق الكلام. 

قوله: (رَالْقِدم) بكسر القاف وفتحها كما تقسدم زاد المدائفيّ 
«أن عبد الرَحْمَن قال لِعلِي: ريت لَْ صرف هذا الأمْرٌ عَنْك 
لم تحضر مَنْ كنت تَرَى أحَقَ بها من هَؤْلاء الرَهْطٍ قَالَ: 
عْثْمَانُ م قال لِعْئْمَانَ كبك فَقَالَ: عَلِي» وزاد أيضا: «أن 
سعدا أشارَ على عَبْدِ الرَحْمن بِعْثْمَان» وان دَارَ يك اللْيَالِي كلها 
عَلَى الصّحَابق: ومن رى الْمَديَةُ ِن اشراف الناس, لا يَخْلُو 
جل مِنْهُمْ إلا مره بمْمَان» وفي هذا الأثر دليلٌ على أنه يجوز 
جعل أمر الخلافة شورى بين جماعةٍ من أهل الفضل والعلم 
والصلاح؛ كما يجوز الاستخلاف وعقد أهل الحل والعقد قال 
النووي وغيره: أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف. وعلى 
انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك 
استخلافٌ غيره» وعلى جواز جعل الخلافة شورى بين عدډٍ 
محصور أو غيره وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة» وعلى أنّ 
وجوبه بالشّرع لا بالعقل وخالف بعضهم كالأصم وبعض 
الخوارج فقالوا: لا يجب نصب الخليفة وخالف بعض المعتزلة 
فقالوا: يجب بالعقل لا بالشرع» وهما باطلان» وللكلام موضع 


غير هذا. 


باب أن ولي الْمَيْت يضري ديه ذا عَم صِحْته 

۹- عر سط الأطول: «أن أخاه مات ويرك لات مائة 
ورم ورك يالا قال: فرذت أن انها على اليه فقا التي 
ككلله: إن أخالة مُحْتبِس بِدَيْئِهِ فافض عنْه فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله قد 
أدبت نة إلا يناري ادْعَنيُمًا مرا ولس لها ند فال: فَأمْطِيَا 
انها مُحِقَده رَواُ أحْمَدْ (/ ۷) واب مَاجۀ .)۲٤۳۳(‏ 
ْ الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة قال: حدّثنا عفان قال: حدّثنا اد بن سلمة قال: 
أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد الأطول 
لقره وعيد الك ابو فض ولا رف اا ريل إنه 
ابن أبي نضرة» وقد Oe‏ ذا من ركان الإسناد 
فهم رجال الصّحيح وأخرجه أيضًا سعد وعبد بن حميدٍ وابن 
قانع والبارودي والطبرانيّ في الكبير والضياء في احتارة» وهو في 
مسند أحمد بهذا الإسناد فإنه قال: حدثنا عفان فذكره وفيه دليلٌ 
على تقديم إخراج الدّين على ما يحتاج إليه من نفقة أولاد الت 
ونحوهاء ولا أعلم في ذلك خلافا وهكذا يقدّم الدّين على 
الوصيّة قال في الفتح: ولم يختلف العلماء في أنّ الدّين يقدّم علسى 
الوصية إلا في صورةٍ واحدةء وهي ما لو أوصى لش خص بالف 
مثلاً وصدّقه الوارث» وحكم به» ثم ادّعى آخر أن له في ذمّة 
اميت دينا يستغرق موجوده وصدقة الوارث» ففي وجو للشافعيّة 
أنها تقدّم الوصيّة على الدّين في هذه الصّورة الخاصّة وأمًا تقديم 
الوصيّة على الدّين في قوله تعالى: من بعد وَصِبّةْ يُوصي بها أو 
دَيْن» فقد قيل في ذلك: إِنّ الآية ليس فيها صيغة ترتيبيء بل المراد 
أن الو اريث إنما تقع بعد قضاء الدّين وإنفاذ الوصيّة» وأتسى بأو 
للإباحة» وهي كقولك: جالس زيدًا أو عمرًا: أي لك مجالسة كل 
واحدٍ منهما اجتمعا أو افترقا وإنما قدّمت لمعنى اقتضى الاهتمام 
بتقديمها واختلف في تعيين ذلك المعنى وحاصل ما ذكره أهل 
العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور: أحدها: الخفة والثقل 
كربيعة ومضرء فمضر أشرف من ربيعة» لكن لفظ ربيعة نا كان 
أخف قدّم في الذكر وهذا يرجع إلى اللفظ ثانيها: بحسب الرّمان 
كعادٍ وثمود ثالثها: بحسب الطبع كثلاث ورباع رابعها: بحسب 
الرّتبة كالصّلاة والرّكاة» لأنّ الصّلاة حق البدنء والزّكاة حى 
المال» فالبدن مقدّمٌ على المال خامسها: تقديم السّبب على 
المسبّب كقوله تعالى: «عَزيرٌ حكيم) وقال بعض السلف: عر 
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فلمًا عر حكم» سادسها: بالشّرف والفضل كقوله تعالى: مِنْ 
ابن وَالْصّدَيقِينَ» وإذا تقرّر ذلك فقد ذكر السّهيلي أنّ تقديم 
الوصيّة في الذكر على الدّين لن الوصيّة إنّما تقع على سبيل الب 
والصلة بخلاف الدّين» فإنه إنما يقع غالبًا بعد الميت بنوع تفريط. 
فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل وقال غيره: قدّمت الوصية 
لأنها شيء يؤخذ بغير عوض والدّين يؤخذ بعوض» فكان 
إخراج الوصيّة شق على الوارث من إخراج الدّين وكان أداؤها 
مظنة للتفريط؛ مخلاف الدّين فإنٌّ الوارث مطمئر بإخراجه 
فقدّمت الوصيّة لذلك» وأيضًا فهي حظ فقير ومسكين غالبّاء 
وان حط غريم يطلبه بق وله مقا كما صح عده و أنه 
قال: إن صاب الدَيْن مَقَالا» وايضًا فالوصيّة ينشثها الموصي 
من كل به فودنت را علق ال بها عدت اذى فال 
الرّين بن المنير: تقديم الوصيّة في الذّكر على الدّين لا يقتنضي 
تقديها في المعنى لأنهما معا قد ذكرا في سياق البعديّة» لكنّ 
الميراث يلي الوصيّة ولا يلي الدّين في اللفظ» بل هو بعد بعد 
فيلزم أنّ الدّين يقدّم في الأداء باعتبار القبليّة فيقدّم الدّين على 
الوصية» وباعتبار البعدية فتقدّم الوصيّة على الدّين انتهى. 

وقد أخرج أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث 
الأعور عن علي عليه سلام الله ورضوانه قال قضى محمد يكل 
«أن الدَيْنَ قبل الْوْصِبّةٍ»» وانتتم تقرؤون الوصيّة قبل الدّين 
والحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكنه معتضدٌ بالاتفاق الذي 
سلف قال الترمذي: إنّ العمل عليه عند اهل العلم. 
| قوله: (قذ ديت عَنْهُ) فيه دليلٌ على انه يجوز للوصيّ أن 
يستقل بنفسه في قضاء ديون الت لان النبي ية م ينكر عليه 
ذلك قال في «البحر: مسالة: وللوصي استيفاء ديون الت 
وإيفاؤها إجماعًا لنيابته عنه انتهى. 

قوله: (فَإنَهَا مُحِقَةُ) لعله 4 حكم بعلمه أو بوحي 


14۸ نيل الأوطار - كتاب الفرائض 


تاب الْمَرَائْضٍ 

- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسول اله : «تَعَلَمُوا 
الْمْرَائْضَ وَعَلَمُوهَا فَإنَهَا نملف الْعِلمء وَهُوَ يُنْسَىء رَهُوَ وَل 
شيء يُنْرَعْ بن أُمَبِي' رَوَاهُ ان 6 (۲۷۱۹) وَالدَارَئطيِيْ 
/0). 

0- وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو أن رَسُولَ الله يي قَال: 
الم ثلا رما ميوى ذلك فَضئْل: ابا ُحَكَمك أ س اة 
أو َرِضَة عَادلة» رَوَاهُ بو دَاوْد )۲۸۸٩(‏ واب مَاجَۀ (04). 

- وَعَنِ الأحْوّص عن ابن صَنْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ذ: اتعَلَمُوا اران وَعَلَمُوة الاس ولوا الْفْراِضَ 
وَعَلْمُوهَاء فَإِني مر مَقَبُوض والْعِلْم مَرْفُوعٌ وَبُوشِكُ أن 
يَخْتلِف انان في الْفَرِيضَة وَالْمَسالةِ فلا يَجدان أحَدا يُخْبرُهُمَاء 
رَه امد بن حل في ررائة انه عبد الله. 1 ١‏ 

۳- وَعَنْ أن قَال: قال رَسُول الله ة: «ازحم متي 
بأمبي أبو بكر وَأشَدَهَا في دين الله عُمَرُ وََصدَقُهَا حي عنما 
َأغلَمهَا بالَلال وَالْحرَام مُمَاذ بن َل وَفْرَوهَا لكاب الله عر 
وجل آي وَأعلَمُها بالْمْرَائِض رند بن قابت. وَلِكُْلَ أمَةٍ أبن 
وَأمِينْ هَذِهِ الأمة أبو ت ا الْجرَاح' رَو خمد (۳/ )۱۸٤‏ 
وان مَاجَهْ (194) وَالتَرْمِلرِيّ (۳۷۹۰) وَالنْسَائِيَ (۸۲۸۷). 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الحاكم؛ ومداره على حفص 
بن عمر بن أبي العطاف وهو متروك وحديث عبد الله بن عمرو 
في إسناده عبد الرّحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد تكلم 5 
غير واحدٍ وفيه أيضًا عبد الرّحمن بن رافع التنوخي قاضي 
إفريقية؛ وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم وحديث ابن مسعود 
أخرجه أيضا النسائي والحاكم والدارمي والدارقطني من رواية 
عوفو عن سليمان بن جابر عنه» وفيه انقطاعٌ بين عوفي 
وسليمان» ورواه النضر بن شميل وشريك وغيرهما متصلاً 
واخرجه انرا ق الأوسظة وق إسداده عمد ين اة 
السّدوسي» وئه ابن حبّان وضعفه أبو حاتم وفيه أيضًا سعيد بسن 
آي بن كعبوء وقد ذكره ابن حبّان في الثقات وأخرجه أيضًا ابو 
يعلى والبرّار وني إسنادهما من لا يعرف وأخرج نحوه الطبراني 
في الأوسط عن أبي بكر والترمذي عن أبي هريرة وحديث اننس 


صحّحه التّرمذيَ والحاكم وابن حبّانء وقد أعلّ بالإرسال؛ 
وسماع أبي قلابة من انس صحيعحٌ» إلا أنه قيل: لم يسمع منه هذا 
وقد ذكر الدّارقطيّ الاختلاف على أبي قلابة في العلل ورجّح 
هو والبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة 
والباقي مرسل ورجح ابن الموّاق وغيره رواية الموصول وله 
طريقٌ أخرى عن انس أخرجه الترمذيّ وفي الباب عن جابر عند 
الطراق ف المتعير باسناو ميت ومن آي العا عند اساي 
في الضتعفاء» وعن ابن عمر عند ابن عدي» وفي إسناده كوثرٌ وهو 
متروڭ. 

قوله: (الْمَرَائْض) جمع فريضة كحدائق جمع حديقةٍ» وهي 
مأخوذة من الفرض: وهو القطع؛ يقال: فرضت لفلان كذا: أي 
قطعت له شينًا من المال وقيل: هي من فرض القوس» وهو الحرٌ 
الذي في طرفه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول» 
كذا قال الخطابيَ وقيل: الثاني حاص بفرائض الله تعالى» وهي ما 
ألزم به عباده لمناسبة اللّزوم ا كان الوتر يلزم علّه. 

قوله: (فَإِنْهُ نلف الِْلْم) قال ابن الصّلاح: لفظ النصف 
ههنا عبارة عن القسم الواحد وإن لم يتساويا. 

وقال ابن عبينة: إنما قيل له: نصف العلم لأنه يبتلى به 
الناس كلهم وفيه الستّرغيب في تعلّم الفرائض وتعليمها 
والتحريض على حفظهاء لأنها ل كانت تنسى وكانت أوّل ما 
ينزع من العلم» فإنَ الاعتناء بحفظها أهم ومعرفتها لذلك أقوم. 

قوله: (وَمَا وى ذلك فَضْل) فيه دليل. على أن العلم النافع 
الذي ينبغي تعلّمه وتعليمه هو الثلائة المذكورة» وماعداها 
ففضلٌ لا تمس حاجة إليه. 

قوله: (فَلا يَجدَان أحَدا يُخْبِرُهُمًا) فيه الترغيب في طلب 
العلم خصوضًا عل اراش 1 طلا نا ينسىء وأوّل ما 

قوله: (وَعَنْ أنْس.. إلّخ) فيه دليلٌ على فضيلة كل واحا من 
الصّحابة المذكورين» وإنّ زيد بن ثابتو أعلمهم بالفرانض فيكون 
الرّجوع إليه عند الاختلاف فيها أولى من الرجوع إلى غيره؛ 
ويكون قوله فيها مقدّمًا على أقوال سائر الصحابةء وهذا اعتمده 
الشافعي في الفرائض. 

اب الُْدَاءَ بڌوي الْفُرُوض وإعطاء الْعَصَبَِ ما قي 


4- عن ابْن عباس عن النبي يل قال «الْجِنُوا 


نيل الأوطار - كتاب الفرائض ١4‏ 


(حم: ۱/ )۳۲١‏ (خ: ۷۲( (م: 111( 017). 

قوله: (الْجِقُوا الْفْرَاِض بأَهْلِهًا) الفرائض: الأنصباء المقدّرة» 
وأهلها: الستحقون ها بِالنص. 

قوله: (َّمَا بَّقِي) أي ما فضل بعد إعطاء ذوي الفروض 
المقذرة فروضهم. 

وقوله: (لأَوْلَى) أفعل تفضيل من الولي بمعنى القرب: أي 
لأقرب رجل من الميّت قال المخنطابي: المعنى: أقرب رجل من 
العصبة وقال ابن بطال: المراد أن الرّجال من العصبة تعد هلل 
الفروض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميّت استحقّ دون من 
هو أبعد فإن استووا اشتركوا وقال ابن التين: المراد به العم مع 
العمّة» وابن الأخ مع بنت الأخت» وابن العم مع بنت العم فإنّ 
الذكور يرثون دون الإناث» وخرج من ذلك الأخ مع الأخمت 
لأبوين أو لأسو فإنهم يشتركون بنص قوله تعالى: «إوإن كَانُوا 
إخخوة ر جَالاً وَنْسّاءٌ َلِلدَكرٍ مِثْلُ حَظ الاين وكذلك الإخوة 
لام فإنهم يشتركون هم والأخوات لام لقوله تعالى: لفْلِكُلٌ 
واج مِنْهُمًا ادس فَإِن كارا أكثرَ ِن ذلك فَهُمْ شُركاءُ في 
التلّثش». 

قوله: (رجُل ذكر) هكذا في جميع الرّوايات؛ ووقع عند 
صاحب النهاية والغزالٌ وغيره من أهل الفقه: «فَلأوْلّى عَصبَةٍ 
ذكر» واعترض ذلك ابن الجوزي والمنذري بأنّ لفظة العصبة 
نح عفوطة وقال ابن السام فا بعد عن المت ن حيث 
اللّذة فضلاً عن الرّواية» لأنّ العصبة في اللّغة اسم للجمع لا 
للواحد وتعقب ذلك الحافظ فقال: إِنّ العصبة اسم جنس يقع 
على الواحذ فاكثرء ووصف الرّجل بأنّه ذكرٌ زيادة في البيان وقال 
ابن التين: إنه للتوكيد وتعقبه القرطي بأنّ العرب تعتير حصول 
فائدةٍ في التأكيد ولا فائدة هناء ويؤيّد ذلك ما صرّح به أئمّة 
المعاني من أنّ التأكيد لا بدّ له من فائدة» وهي إِمّا دفع تومّم 
التجوّز أو السّهو أو عدم الشّمول وقيل: إن الرّجل قد يطلق 
على جرد النجدة والقرّة في الأمر فيحتاج إلى ذكر ذكر وقيل: قد 
يراد برجل معنى الشخص فيعمٌ الذكر والأنثى وقال ابن العربي: 
فائدته هي أن الإحاطة بالميراث جيعه إنما تكون للذكر لا للأنثى 
وأمًا البنت المفردة فأخذها للمال جميعه بسببين: الفرض» والردٌ 
وقيل: احترز به عن الخنئى وقيل: إِنّه قد يطلق الرّجل على 


الأنشى تغليبًا كما في حديث: امن رَجَدَ مَنَاعَهُ عند رَجُلٍ؛ 
وحديث اأَيْمَا رَجُل ترك مالا وقال السّهيلي: إن م 
لقوله: «أؤى» لا لقوله «رَجُل؛ وأطال الكلام في تقوية ذلك 
و 

وقيل غير ذلك والحديث يدل على أنّ الباقي بعد استيفاء 
أهل الفروض المقدّرة لفروضهم يكون لأقرب العصبات من 
الرّجال ولا يشاركه من هو أبعد منه وقد حكى النووي الإجماع 
على ذلك وقد استدل به ابن عبّاس ومن وافقه على أن المت إذا 
ترك ًا وأخمًا وأا يكون للدت التصف والباقي للأخ ولا شيء 
للأخحت. 

06- وَعَنْ جابر قَالَ: «جَاءت امْرَةٌ سَعْدٍ بْنِ الربيع إلى 
رول الله چ بالِتَيهَا مِنْ سَعْب فَقَالَستَ: يا رَسُولَ الله هّاتان انتا 
سمل بن ابيع كيل اوها مك في أحد ششهيذا وإ عَمَهْمَا 
أذ مَالَهُمًا فَلَمْيَدَعْ لَهُمَا مَالأ وَلا يُنْكَحَان إلا بمال» فَقَالَ: 
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يَقْضِي الله في ذلك فلت آيْةُ الْمِيرّاث؛ فاسل رول الله بي 


إلى عَمْهمَا فَقَالَ: أغط ابتقي سند الدلِيْنِ وأمهُمًا الهم وما بي 


فَهُوَ لَك رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النْسَائَيَ (حم: ۳/ ۳۰۷) (د: ۲۸۹۱) 
(ت: ۲۹۹۲) (ه؛ ١‏ ۲۷۲). 

الحديث حسّنه الترمذي وأخرجه أيفمًا الحاكم» وفي إسناده 
عبد الله بن محمّد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي ولا يعرف إلا 
من حديئه كما قال الترمذي» وقد اختلف الأئمّة فيه قال 
الترمذي: هو صدوق» سمغت محمّدًا يقول: كان أحمد وإسحاق 
والحميدي يحتجّون بحديثئه وروی هذا الحديث أبو داود بلفظ: 
فقالت: ايا رَسُولَ الله انان بنا ابت ن قيس مَل مَمَك يَوْمَ 
أخُدٍه قال أبو داود: أخطأ 06 55 بتتا سعد بن الربيع» 
وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. 

قوله: (وَلا يُنْحَحَان إلا بمّال) يعني أنّ الأزواج لا يرغبون في 
نكاحهرٌ إلا إذا كان معهنّ مالٌ» وكان ذلك معروفًا في العرب. 

قوله: (فَيَرلْتَ ية الْمِيرَاث) أي قوله تعالى: طِيُوصِيكُم الله 
في أؤلادكم للذکر مل حَظ الاين ن كن نِسَاء قوق الْتتئن» 
الآية الحديث فيه دليلٌ على أنّ للبتتين التلثين» وإليه ذهب الأكثر 
وقال ابن عبّاس: بل للشلاث فصاعدًا لقوله تعالى: 9فَوْقَ 

وحديث الباب نص في محل الستزاع» ويؤيّده أنّ الله سبحانه 


جعل للاختين الثلئين والبنتان أقرب إلى اميت منهما. 

“٣‏ وَعَنْ َي بْنِ نابت «أنْهُ سيل عن زوج وَأخمت 
لبون فأعطى الروْجَ النضف والأحت التمطفه وَقَال: 
حَضَرْت رَسُول الله َة قَضَى بذلِك» روَا خمد /٥(‏ ۱۸۸). 

7- وعن أبي هريره أن النبي ب قَالَ: ا مُؤْمِنَ إلا 
أن الى به في الديًا والآخيرقه وَافرَدُوا إن شت «الثبي الى 
الْمُؤْنين من نيهم اما مُؤْين مات ورك مالا ليره عص 
من کانواء ومن رك دنا أ تاعا بابي قاتا مرلاه مقن عليه 
(حم: 1۸/۲( (خ: ۱ (م: 848 (160). 

الحديث الأول في إسناده أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلطء 
وبقيّة رجاله رجال الصّحيح وفيه دليلٌ على أن الرّوج يستحق 
النصف» والأخت النصف من مال اليّت الذي لم يترك غيرهماء 
وذلك مصرّح به في القرآن الكريم أمّا الزّوج فقال الله تعالى: 
«رلكم صف ما ترك أَزْوَاجْكٌُم» الآية وأمًا الأخت فقال الله 
تعالى: إإن انر هَلَكَ لَئْس لَه ولذ وَل أخخمت فَلَهَا نملف ما 
ترلدذ4. 

قوله: (فَلْيْرِنْهُ عصبْنُ) في لفظ للبخاري «فَلوَرئَبه» وفي روايةٍ 
لسلم اله رو وني لفط له «فإلى الْمصبق. 

قوله: (وَمَنْ ترك ذَينا أو ضَبَاعًا) الضّياع بفتح المعجمة بعدها 
تحتانية» قال الخطابي: هو وصف لمن خلفه اميت بلفظ المصدر: 
أي ترك ذوي ضياع: أي لاشيء هم. 

قوله: (فَلَْاتَتِي) في لفظ آخر «فَمَلَيَ وَإلَي» وقد اختلف: هل 
كان رسول الله يكل يقضي دين المديونين من مال المصالح أو من 
خالص مال نفسه؟ وقد تقدّم ني كتاب الحوالة حديث جابر 
بلفظ: فَلَمَا قح الله على رَسُولِهِ وفي لفظ: فَلْمَّا فح الله عَلَيِهٍ 
الفنوح وني ذلك إشعارٌ بأنه كان يقضي من مال المصالح 
واختلفوا هل كان القضاء واجبًا عليه َد آم لا؟ وقد تقدم بقية 
الكلام على الحديث في كتاب الحوالة. 

اب قوط وَلَدٍ الأب بالإخوَة من الأبوين 

۸- عن «عَلِي رضي الله عنه قال نكم تَفْرَءُونْ هاه 
الآية: ين بد رَصِيّةِ يُوصي بها أو دَيْنٍ4. وَإن رول الله يكن 
تى بالدين قبل الْوَصيسةٍ وإن اعيَان بي الأم نارون بني 
اللات الرَجْل ير 25 أحَاهُ لأبيه وَأمَهء دون أيه لأيه رَرَاهُ 


مذ (۱/ ۷۹) وَالترْمِذِيَ )۲۰۹٤(‏ وَابْن مَاجَه (۲۷۳۹) 


نيل الأوطار - كتاب الفرائض 


وَِلْبُخَارِيَ (0/ ۲۷۷) مِنْهُ تَعْلِيقَا «قَضَى بالدَيْن قَبْلَ الْوْصِيّة». 

الحديك أخرجه أيضًا الحاكم؛ وني | الحارث الأعور 
وهو ضعيفٌ وقد قال الترمذي: إنه لا يعرفه إلا من حديثه لك 
العمل عليه وكان عاًا بالفرائض وقد قال النسائي: لا باس به. 

قوله: (قَضَى بالدّيْن قَبْلَ الْوَصِيّة) قد تقدّم الكلام على هذا 
في آخر كتاب الوصاياء” 

قوله: (مَإِن أعَيّان بَنِي الأم) الأعيان من الإخوة: هم الإخوة 
من أب وأم قال في القاموس في مادّة عين: وواحد الأعيان 
للإخوة من أب واف وهذه الأخوّة تسمى المعايلة. 

قوله: (دُونْ بني الْعَلات) هم أولاد الأمّهات المتفرّقة من أب 
واحد قال في القاموس: والعلّة: الضّرّة» وبنو العلات: بنو أمّهاتٍ 
شتى من رجل. انتهى. 

ويقال للإخوة لام فقط: أخياف بالخاء المعجمة والياء التَحتيّة 
وبعد الألف فاءًٌ والحديث يدل على أنه تقدّم الإخوة لأب وأم 
على الإخوة لأبي ولا أعلم في ذلك خلافا. 

باب الأخوات مع الات عَصبَة 

94- عن هُرْيْلٍ بن شرخبيل قال: سيل أبو مُوسّى عن 
اب وابنة ابن وأخت فَقَالَ: لِلابئَة التصلف وللاحت اللصملف 
انت ان معو فُسئِلَ ابْنْ مَسْعُودٍ وأخبر بق ول أبي مُوسّىء 
فَقَال: لَقَدْ ضَدَلْت إِذَا وما آنا مِنْ ال أنضي فيهًا بمًا قَضَى 
النبي يلهو: أبنت التصلف ولابتة الابْن السدس َكْمِلة اء 
رتا فن للات روا الجمَاضة إلا تما راشاي بم 
۸4/۱( (خ: ٩‏ ) (د: ۲۸۹۰) (ت: ۲۰۹۲۳) (ه: )۲۷۲۱١‏ 
وَرَادَ أخْمَد وَالُخاري: فَئَْنَا أبَا مُوسَى فَأخبَرْنَاهُ بشَوْل ابن 
مَسْعُوفٍ فَقَالَ: لا تَسألُوني ما دام هذا الْحَبْرٌ فيكم. ا 

0- وَعَن الأمنود: «أنّ مُعَادٌ ن جل وَرّث أخمًا وَابْنَةٌ 
جَعَل لِكُلَّ ادو مِنْهُمًا النصف وَهُوَ بِاليَمَن وبي الله يك ومين 
حي رَرَاه أبُو داد (۲۸۹۳) وَالْبُْخَار 3 CVD‏ بمَعْنَاه. 

قوله: (هُزْيْل) قال التووي: هو پاراي إجاعًا. التهى, 

ووقع في كلام كثير من الفقهاء هذيلٌ بالذال المعجمة» قاله 
الحافظ وهو تحريف. 

قوله: (مُيِلَ أَبُو مُوسّى) هذا لفظ البخاري ولفظ غيره: «جَاءٌ 
رَجُلَ إلى أبي مُوسَى الأشمرِي وَسَلْمَان بن رَبيمَة فُسَالهُمَا عن 
اب وة ابن أت لأب وأم فقالا: للائئة التضف» وللأخت 


لأب وأم الصف ولم يُوَرْنَا ابن الان سياه وبقية الحديث 
كلفظ البخاري وفيه دليلٌ على أنّ الأخت مع البنت عصبةٌ تأخذ 
الباقي بعد فرضها إن لم يكن معها ابنة ابن كما في حديث معافٍِ 
وتأخذ الباقي بعد فرضها وفرض شف الان ان دت 
هزيل» وهذا مجمعٌ عليه وقد رجع أبو موسى إلى ما رواه ابن 
مسعودء وكانت هذه الواقعة في آيام عثمان ولأنّ أبا موسى كان 
وقت السّؤال أميرًا على الكوفة وسلمان بن ربيعة قاضيًا بهاء 
وإمارة أبي موسى على الكوفة كانت في ولاية عثمان قال ابن 
بطّال: يؤخذ من هذه القصّة أنّ للعالم أن يجتهد إذا ظَنٌّ أن لا 
نض ف الما ولا برك ارات إل أن ت عى كنف زا 
الحجّة عند التنازع هي السّنة فيجب الرّجوع إليها قال: ولا 
خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعودٍ قال ابن عبد البرّ: م 
يخالف في ذلك إلا أبو موسى وسلمان بن ربيعة الباهلي وقد 
رجع أبو موسى عن ذلك» ولعل سلمان أيضًا رجع عن ذلك 
كأبي موسى. انتهى. 

وقد اختلف في صحبة سلمان المذكور. 

قوله: (لَقَدْ ضَلَلْت إِذا) أي إذا وقعت مني المتابعة هما وترك 
ما وردت به السلنة. 

قوله: (هَذا الْحَبْرُ) بفتح المهملة وبكسرها أيضًا وسكون 
الموحّدة» ورجح الجوهري الكسر للمهملة؛ وإنما سمي حبرا 
لتحبيره الكلام وتحسينه» قاله أبو عبيد الهروي وقيل: سمي باسم 
الحبر الذي يكتب به قال في الفتح: وهو بالفتح في رواية جميع 
الحدثين» وأنكر أبو اليثم الكسر وقال الرّاغب: يسمَى العالم حرا 
لما يبقى من أثر علومه. 

قوله: (وَبِيَ الله يَوْمئِرٍ حَي) فيه إشارة إلى أنّ معادًا لا يقضي 
مثل هذا القضاء في حياته يل إلا لدليل يعرفه؛ ولو لم يكن لديه 

باب ما جَاءً فِي مِيرَاثْ الْجَدَةٍ وَالْجَدَ 

-0١‏ عَنْ قييصّة بن دوب قَالَ: «جَاءت الْجَدَهُ إلى أبي 
بكر فَسَالتَهُ مِِرَائَهاء فَقَالَ: مَا لك في كِتَاب الله شي وما علطت 
لك في م سول الله يك شيا رجي حَتَى انال اناس 
فُسلَ الناس» فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بن شهْبّة: حَضَرْتْ رول الله يكل 
أَعْطَاهًا السّدس» فَقَالَ: هَل مَعَكَ غَيْرُك؟ فقا مُحَمدْ بن مَسْلَْمَةُ 
الأنصّارِي الئل ما قَالَ الْمُغِيرَةٌ بن شعبة انفده لها أبُو بكس 


قَال: نم جَاءت الْجَدَةٌ الأخرى إلى عُمَرَ فَسَالتهُ مِيرَائَهَ فَقَالَ: ما 
اك في كِتاب الله شيءَ وَلَكِنْ هُوَ داك السَدْس» فإن اجِتْمَعْتمًا 
َه بَيِنَكُمَاء وَأيِكُمَا حلت به فهو لَهَاه رَوَاهُ الْحَمْسَهُ إلا اللاي 
رَصحَحَهُ المي (حسم: ۵/ ۲۷) (د: 01444 (ت: )۲٠٠٠١‏ 
(ه: € .(YVY‏ 

۲-وَعَن عَبَادَة بْن الصّامت: «أنْ النبي ية قَضَى 
لجن ن الميراث بالسدس يهاه روا بد الله بن خمد 
في الب 0220 ١‏ 

۴۳ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ: «أن النبي ي جَعَل لِلْجَدَةٍ السَدْس إا 
لم کن دُونَهًا أم» راه أبُو داد (1446). 

4 - وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمَّن بن يَزِيدَ قَالَ: «أغطى رَسُول الله 
يكب ثلاث جَدات السّدّس: ین ر الأب وُوَاجِدَةٌ من قبل 
الم رَوَاهُ الدَارَفْطْنِيّ هَكذا مسا 0/< 

06 - وَعَن الْقَاسِم بن مُحَمَدٍ قَالَ: جات الْجَدَنَانِ إلى 
أبي بكر الصّديق قاراد أن 0 السَدْس لِلَبِي مِنْ قبل الأ 
َقَالَ ا الأنصار: أمَا إنك ترك التي لو مانت وهو حي ٠‏ 
کان اها يرت قعل السدس بها روا ماي ي النرط] 
)۱۳/۲ 2 

حديث قبيصة أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم» قال الحافظ: 
وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أنّ صورته مرسل؛ فإنّ قبيصة لا 
يصح سماعه من الصّدّيق ولا يمكن شهود القصّة» قاله ابن عبد 
البرّ وقد اختلف في مولده» والصّحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد 
شهوده القصة» وقد أعله عبد الي تبعًا لابن حزم بالانقطاع 
وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه على 
الزهري: يشبه أن يكون الصّواب قول مالك ومن تابعه وحديث 
عبادة بن الصّامت أخرجه أيضًا أبو القاسم بن منده في مستخرجه 
والطبراني في الكبير بإسناٍ منقطم, لان إسحاق بن يحبى لم يسمع 
من عبادة وحديث بريدة أخرجه أيضًا النسائي» وفي إسناده عبيد 
الله العتكيّ وهو تلف فيه» وصححه ابن السّكن وابن خزيمة 
وابن الجارود وقوّاه ابن عدي وحديث عبد الرّحمن بن يزيد هو 
مرسلٌ كما ذكر المصنف ورواه أبو داود في المراسيل بسنل آخر 
عن إبراهيم النخعي ورواه الدارقطني والبيهقي من مرسل الحسن 
أيضًا وأخرج نحوه الدارقطني من طريق أبي الرّناد عن خارجة بن 
زيد بن ثابتب عن أبيه أنه كان يورّث ثلاث جذات إذا استوين» 


نيل الأوطار - كتاب الفرائض 


ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأمٌ ورواه البيهقيّ من 
طرق عن زيد بن ثابتٍ وروى الدارقطبي من حدييث قتادة عن 
e‏ عن زي بلفظ حديث عبد الرحمن المذكورء 
وحديث القاسم بن تحمّدٍ رواه مالك عن يحيى بن سعيار عن 
القاسم وهو منقطعٌ» لأنّ القاسم لم يدرك جدّء أبا بكر ورواه 
الدارقطني من طريق ابن عييئة وني الباب عن معقل بن يسار عند 
أبي القاسم بن منده وقد ذكر القاضي حسينٌ أنَّ الجدة التي 
جاءت إلى الصّدَيق آم الم وأنّ التي جاءت إلى عمر ام الأب وفي 
رواية ابن ماجه. ما يدل له والأحاديث المذكورة في الباب تدل 
على أن فرض الجدّة الواحدة السّدس» وكذلك فرض الجدّتين 
والثلاث وقد نقل محمد بن نصر مسن اصحاب الشافعي اتفاق 
الصّحابة والتابعين على ذلك حكى ذلك عنه البيهقي قال في 
#البحر»: مسألة: فرضهنْء يعني الجدّات: السّدس وإن كثرن إذا 
استوين» وتستوي آم الام وام الأب لا فضل بينهماء فإن اختلفن 
سقط الأبعد بالأقرب ولا يسقطهنّ إلا الأمّهات والأب يسقط 
الجذات من جهته والأمٌ من الطّرفين» ول جِدَةٍ أدرجت آبا بين 
امون وأمًا بين أبوين فهي ساقطة مثال الأوّل آم أب الأمّ فبينها 
وبين الميّت اب ومثال الثاني: آم أبي أمْ الأب. انتهى. 
ولأهل الفرائض في الجدّات كلام طويلٌ ومسائل متعدّدة» 
فمن أحب الوقوف على تحقيق ذلك فليرجع إلى كتب الفن. 

5- وَعَنْ عِمْرَانْ بن حُصِّيْنٍ: «أن رَجُلاً أتى النبي وه 
قَفَالَ: إن ابْنَ ابي مات فما ِي مِنْ مِيرَائِهِ؟ قَالَ: لك السَّدُس 
فْلَمَا أَدبْرَ دَعَاهُ قَالَ: لك سدس آخخرء فَلَمَا أَذْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ: إن 
السَدّسَ الآحر طَّمْمَةً رَوَاهُ أَحْمَدُ (418/4) ربو ذَاوْد 
۷ وَالتَرْمِلِيَ وَصّحَّحَهُ (۲۰۹۹). 

001 1- وَعَنٍ الْحَسَنِ: أن عُمَرَ مأل عن فَرِيضَةٍ رول الله 
كله في الْجَد فام مَنْقِل ن يَسَار الْمُرْنِي فَقَالَ: قَضَى فِيهًا 
رَسُول الله و قَالَ: مَاذًا؟ قَالَ: السَدْسء قَالَ: مع مَنْ؟ قَال: لا 
.أذر يء قَالَ: لا دَرَيْتَ فما نُغْنِي إِذَنْ؛ رَرَاهُ أَحْمَدُ /٥(‏ ۲۷). 

حديث عمران بن حصين هو من رواية الحسن البصري عنه؛ 
وقد قال علي بن المديي وأبو حاتم الرّازي وغيرهما: إنه لم يسمع 
منه وحديث معقل بن يسار أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن 
ماجه ولكنه منقطمٌ» أن الحسن البصري لم يدرك السّماع من 
عمرء فإنه ولد في سنة إحدى وعشرين» وقتل عمر في سنة ثلاث 


وعشرين؛ وقيل: سنة أرب وعشرين وذكر أبو حاتم الرّازي أنه لم 
يصح للحسن سماعٌ من معقل بن يسار وقد أخرج البخاري 
ومسلمٌ في صحيحيهما حديث الحسن عن معقل وحديث عمران 
يدل على ال اللجد بستحن ما فرش له رسول الله کل فال قننادة: 
لا ندري مع أي شيء وره قال: وأقل ما يرئه الجدّ السّدس قيل: 
وصورة هذه المسألة أنه ترك الميّت بنتين وهذا السائل فللبنتين 
الثلثان والباقي ثلث دفع وَل منه إلى الجدّ سدسًا بالفرض لكونه 
جداء وم يدفم إليه السّدس الآخر الذي يستحقه بالتعصيب لفلا 
يظنّ أن فرضه الثلث وتركه حتى ولى: أي ذهب فدعاه وقال: 
لك سدس آخر» ثم أخبره أنّ هذا السّدس طعمة: أي زائدٌ على 
السّهم المفروض» وما زاد على المفروض فليس بلازم كالفرض. 

وقد اختلف الصّحابة في الجدٌ اختلافا طويلا ففي البخاري 
تعليقًا يروى عن علي وعمر وزيد بن ثابته وابن مسعودٍ في الجدٌ 
قضايا مختلفة وقد ذكر البيهقيّ في ذلك آثارًا كثيرة وروى الخطابي 
في الغريب بإسناجٍ صحيح عن محمّد بن سيرين قال: سألت عبيدة 
عن الج فقال: ما يصنع بال جد لقد حفظت فيه عن عمر مائة 
قضبَةٍ يخالف بعضها بعضًا ثم أنكر الخطابيَ هذا إنكارًا شديدًاء 
وسبقه إلى ذلك ابن قتيبة قال الحافظ: وهو محمول على المبالغة 
كما حكى ذلك البرّار وجعله ابن عباس كالاب كما رواه 
البيهقي عنه وعن غيره وروي أيضًا من طريق الشعبي قال: كان 
من رأي أبي بكر وعمر أنّ الج أولى من الأخ» وكان عمر يكره 
الكلام فيه وروى البيهقي أيضًا عن علي أنه شه ا جد بالبحر 
والثهر الكبير والأب بالخليج المأخوذ منه والميّت وإخوته 
كالسّاقيتين الممتدّتين من الخليج» والسّاقية إلى السّاقية أقرب منها 
إلى البحرء ألا ترى إذا سدّت إحداهما أخذت الأخرى ماءها وم 
يرجم إلى البحر وشبّهه زيد بن ثابت, الأنصاري بساق الشجرة 
وأصلها والأب كغصن منها والإخوة كغصنين تفرعا من ذلك 
الغصن» وأحد الغصتين إلى الآخر اقرب منه إلى أصل الشجرة 
ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتص المقطوع 
ولا يرجع إلى السّاق؟ هكذا رواه البيهقي ورواه الحاكم بغير هذا 
السّياق» وأخرجه ابن حزم في الأحكام من طريق إسماعيل 
القاضي عن إسماعيل بن أبي اويس عن أبي الرّناد عن أبيه عن 
خارجة بن زيد بن ثابتو عن أبيه فذكر قصّة زيد بن ثابتو قال في 
«البحر: مسألة علي وابن مسعودٍ وزيد بن ثابتب والأكثر: ولا 


نيل الأوطار - كتاب الفرائض 


يسقط الإخوة الجدٌ بل يقاسمهم مخلاف الأب وإن الوا في 3 
كيفية المقاسمة أبو بكر وعائشة وابن الزّبِير ومعاذ والحسن 
البصري وبشر بن غياثش» بل يسقط الإخوة كالأب إذ سمّاه الله 
آبَا فقال: طمِلَة أبيكم راهيم( لنا قوله تعالى في الأخ: وُر 
برها إن لم يك ها ود4 وهذا عام لا يخرج منه إلا ما خصّه 
دليل» ولولا الإجماع لما سقط مع الأب هذه الآية؛ وإِنّ الإخرة 
كالبنين بدليل تعصيبهم آخواتهم» فوجب أن لا يسقطوا مع الجد. 
وأمًا تسمية ال لحد أبَا فمجازٌ فلا يلزمنا قال: فرعٌ: اختلف في 
كيفيّة المقاسمة» فقسال علي وابن أبي ليلى والحسن بن زياد 
والإماميّة يقاسمهم مالم تنقصه المقاسمة عن السّدس» فإن نقصته 
رد إلى السّدس وعن علي أنه يقاسم إلى التسع روته الإماميّة قلنا: 
روايتنا أشهر إذ راويها زيد بن علي عن أبيه عن جدّه وقال ابن 
مسعودٍ وزيد بن علي والشافعي وابو يوسف ومحمّدٌ والناصر 
ومالك: بل يقاسمهم إلى الثلث؛ فإن نقصته المقاسمة عنه رد إليه 
ثم استدلٌ لهم بحديث عمران بن حصين المذكور وقال الناصر: إنّ 
الجدٌ يقاسم الإخوة أبدًا وقد روى ابن حزم عن قوم من السّلف 
أنّ الإخوة يسقطون ا لحد وقد قيل: إن ا مل الذي ذكره علي» 
والمثل الذي ذكره ابن مسعودٍ يستلزمان أن يكون الإخوة أولى من 
الأب ولا قائل به وللأخ مزايا منها النصّ على ميراثه في القرآن 
وتعصيبه لأخته وأجيب عن الأولى بأنّ الج مثله فيها لأنّه أب 
وهو منصوص على ميراله في القرآن» ورد بأنَ ذلك مجارٌ لا 
حقيقة وأجيب بان الأصل في الإطلاق الحقيقة وأيضًا للجدّ 
مزايا: منها أنه يرث مع الأولاد ومنها أنه يسقط الإخوة لام 
اتفاقا. 
باب ما جَاءَ في دوي الأرْحَام وَالْمولَى من أسلقل وَمَنْ 
ألم عَلَى يد رَجُلٍ وَغَيْرِ ذلك 
eT‏ كرب عن النبي ڳل قَالَ: 
وأرث, وَالْخَالُ و 55 مَنْ لا وارث لَه يَعْقِلُ عَنْهُ وَيرنّهُ) رَوَاهُ 
احم 1/4" و داد ٩۰۱(‏ ؟) وَابْنُ مَاجَهُ (V۸)‏ 
۹-وَعَن أبي أَمَامَة بن سَهْل «أن رَجُلا رَمَى رَجُلاً 
بستهم قعل وبس لَه رارت إلا حا فكب في ذلك أبو عة 
بن الْجرَاح إلى عَمَر َكب عُمَرُ: إن النبي يك َالَ: الله وَرَسُولَة 
مَوْلَى مَن لا مَوْلَى لَه وَالْخَالُ وَارث منْ لا وَارث لَه رَوَاهُ 


أحْمَّدُ (18/1) وان مَاجَهْ (۲۷۳۷) وللترز ملي (١51؟)‏ مله 
الْمَرْفُوِعٌ» وَقَال: حَددِيثٌ حَسّن). 

حديث المقدام أخرجه أيضًا النسائيّ والحاكم وابن ان 
وصحّحا. وحسّنه أبو زرعة الرّازي» وأعلّه البيهقي 
بالاضطراب» ونقل عن يحبى بن معين أنه كان يقول: ليس فيه 
حديث قوي وحديث عمر ذكره في التلخيص ول يتكلم عليه 
وقد حسّنه الترمذي كما ذكره المصتف ورواه عن بندار عن أبي 
أحمد الربيري عن سفيان عن عبد الر من بن الحارث عسن حكيم 
بن حكيم بن عبّاد بن حنيفو عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفٍ 
قال: «كُنَبْ عُمَرُ بن الْخْطاب» فذكره وفي الباب عن عائشة عند 
التَرمذيّ والنسائيّ والدارقطنيّ من رواية طاووس عنها قالت: 
قال رسول الله يكلِ: «الْخَالُ وَارث من لا وَارث له قال 
الترمذي: حسنٌ غريب وأعلّه اساي بالاضطراب» ورجح 
الدَارقطيّ والبيهقيّ وقفه قال الترمذي: وقد أرسله بعضهم وم 
يذكر فيه عائشة قال البرّار: أحسن إسنادٍ فيه حديث أبي أمامة بن 
سهل وأخرجه عبد الرّزّاقَ عن رجل من اهل المدينة والعقيلي 
وابن عساكر عن أبي الدّرداء وابن النجّار عن أبي هريرة كلّها 
مرفوعة وقد استدل بحديثي الباب وما في معناهما على أنّ الخال 
من جملة الورثة قال الترمذي: واختلف أصحاب الني ب فورّث 
بعضهم الخال والخالة والعمّة» وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل 
العلم في توريث ذوي الأرحام وأمًا زيد بن ثابتٍ فلم يورّثهم؛ 
وجعل الميراث في بيت المال انتهى. 

وقد حكى صاحب البحر القول بتوريث ذوي الأرحسام عن 
علي وابن مسعود وأبي الذرداء والشّعيّ ومسروق ومحمّد بن 
الحنفية والنخعي والثوري وا حسن بن صالح وأبي نعيم ويحيى 
بن آدم والقاسم بن سلام والعترة وأبي حنيفة وإسحاق والحسن 
بن زيادٍ قالوا: إذا لم يكن معهم أحدّ من العصبة وذوي السهام» 
وإلى ذلك ذهب فقهاء العراق والكوفة والبصرة وغيرهم وحكي 
في «البحر؟ أيضًا عن زيد بن ثابت والرّهري ومكحول والقاسم 
بن إبراهيم والإمام يحيى ومالك والشافعي لَه لاميراث لم وبه 
قال فقهاء الحجاز احتجٌ الأوّلون بالأحاديث المتقدّمة وبجديث 
عائشة الآتي وبعموم قوله تعالى: «رأولوا الأزحام بَعْضْهُمْ مم أؤلى 


بض وقوله تعالى: لالِلرّجَال نَصِيِبْ يما ترك الرّابدان 


والأفرَبُون وللنستاء صيب يِمًا تَرَكَ الْوَالِدَان وَالأفْربُون»؛ ولفظ 
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الرّجال والنساء والأقربين يشملهم والدّليل على مدّعي 
التخصيص واجاب الآخرون عن ذلك فقالوا: عمومات الكتاب 
محتملة وبعضها منسوخ» والأحاديث فيها ما تقدّم من المقال 
ويجاب عن ذلك بأنّ دعوى الاحتمال إن كانت لأجل العموم 
فليس ذلك مما يقدح في الدّليل وإلا استلزم إبطال الاستدلال 
بكلّ دليل عام وهو باطل» وإن كانت لأمر آخر فما هو؟ وامًا 
الاعتذار عن اخاوية الباب بما فيها من الال فقد عرفت من 
صحّحها من الأئمّة ومن حسّنهاء ولا شك في انتهاض مجموعها 
للاستدلال إن لم ينتهض الإفراد ومن جملة ما استدلُوا به على 
إبطال ميراث ذوي الأرحام حديث «أذ الي ول قالَ: سات 
لله عر وجل عن ميات الْعَمَةٍ وَالْحَالَةٍ فَسَارنِي أن لا ميات 
لَهُمَاه اخرجه أبو داود في المراسيل والدارقطني مسن طريق 
الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً» 
وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن اسلم ويجاب بان الرسل لا 
تقوم به الحجّة قالوا: وصله الحاكم في المستدرك من حديث ابي 
سعيدٍ والطّبراني ويجاب بان إسناد الحاكم ضعيف» وإسناد 
الطبراني فيه محمد بن الحارث المخزومي قالوا: وصله أيضًا 
الطبرانيّ من حديث ابي هريرة ويجاب بأنه ضعّفه بمسعدة بن 
اليسع الباهلي قالوا: وصله الحاكم أيضًا من حديث ابن عمر 
وصحّحه ويجاب بان في إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو 
فخت فار رون له اشام كامةاامين ديك شريك بن بد 
الله بن أبي غر عن الحارث بن عبد مرفوعًا ويجاب بان في إسناده 
۰ سليمان بن داود الشّاذكونيّ وهو مروك قالوا: رجه الدارقطني 
من وجه آخر عن شريكٍ ويجاب بانه مرسلٌ وكلّ هذه الطّرق لا 
تقوم بها حجّةٌ وعلى فرض صلاحيّتها للاحتجاج فهي واردة في 
الخالة والعمَّة» فغايتها أنه لا ميراث هماء وذلك لا يستلزم إبطال 
ميراث ذوي الأرحام» على أنه قد قيل: إن المراد بقوله: لا ميراث 
لهما: أي مقدّرٌ وما يويد ثبوت ميراث ذوي الأرحام ما سيأتي في 
باب ميراث ابن الملاعنة من جعله ية ميراثه لورثتها من بعدها 
وهم أرحامٌ له لا غير ومن المؤيّدات لميراث ذوي الأرحام ما 
أخرجه ابو داود من حديث ابي موسى انه يق قال: «ابْنْ أخت 
قوم منهُم» واخرجه النسائي من حديث أنس بلفظ: «مِنْ 
أنشيهم؛ قال المنذري في ختصر السّئن: وقد أخصرج البخاري 
ومسلم والنسائي والترمذي قوله ية ١ابن‏ أحت الْقَوم منم 


مختصرًا ومطوّلاً ومن الأجوبة المتعسّفة قول ابن العربي: إن المراد 
بالخال السّلطان» وأمًا ما يقال من أنّ قوله يكله: «الْخَالُ وَارثُ 
مَْ لا وَارث لَه یدل على انه غير وارٹي NTE‏ 
من لا وارث له سواه ونظير هذا التركيب كثيرٌ في كلام العرب» 
على أنّ محل التزاع هو إثبات الميراث له وقد ألبته له ڳل وهو 
المطلوب. 

5- وَعَن ابن عَبّاسٍ: «أن رجلا مات عَلَى عَهْلِ رَسُول 
الله ق ولم رك ارا إلا بدا هن احق فَأعْطَاة مياه (حم: 
۱ (د: و1 (ت: ۲۱۰۹) (ه: .)۲۷٤١‏ 

-0١‏ وَعَنْ قبيصة عن تَمِيمٍ الداري قَالَ: دسَالت رَسُول 
الله :ما السنةُ في الرَجُل مِنْ أهل الشرْك يلم عَلَى بد رَجُلٍ 
من الْمُلِمِين؟ فَقَال: ُو أؤلى الاس بِمَحْيَاه ماه وُو 
مرس بیص لم بق نمیا الداري (حم: 4/ )1١8‏ (د: ۲۹۱۸) 
(ت: 11۲( (ه: ٥۲‏ ۲۷). 

- وَعَنْ عائشة: «أن مُوْلَى للنبي كله حر ِن عذق 
نخلة فَمَات» فَأِي به النبي وك فقَالَ: هَل لَه من سيب أو رَحِم؟ 
قَالُوا: ل قَالَ: أعْطُوا مِيرَائَهُ خض أهل قَرييده روُن الْحَمْسَةٌ 
إلا اساي (حم: 01١1/5‏ (د: ۲۹۰۲) (ت: )11١6‏ (ه: 
(YY‏ 

0- وهن بُرَيْدَةَ قال: توفي رَجُل يِن الأزد نلم يَدَعْ 
وارئاء فَقَالَ رَسُولَ الله يَكِْ: اذفْعُوهُ إلى كبر خرّاعة» رَوَاهُ أحْمَد 
م وَأَبُو دَاوْد (۲۹۰۳). 

1 وعن ابن عَبّاس: «أن النبي يك آختى بين أصْحَابهٍ 
وكَانُوا راون ذلك حى نرَلّت: «وأونوا الأزحام بَنْمهُم 
أوْلّى بِبَمْض في ياب الل فَتَوَارنُوا بانسب رَوَاهُ الدَارْقُطْنِيَ 
00 

حديث ابن عبّاس الأوّل حسّنه الترمذي وهو من رواية 
عوسجة عن ابن عباس قال البخاري عوسجة مولى ابن عباس 
الهاشمي روى عنه ابن دينار وم يصح وقال آبو حاتم: ليبس 
بالمشهور وقال النسائي: عوسجة ليس بالمشهور ولا نعلم احدًا 
يروي عنه غير عمرو وقال أبو زرعة الرازي: ثقة وحديث تيم 
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن موهبي.ء 
ويقال: ابن وهب عن تميم الڌاري» وقد أدخل بعضهم بين عبد 
الله بن موهبب وتميم الدّاري قبيصة بن ذؤيب» وهو عندي ليس 


متصل انتهى. وقال الشّافعيّ في هذا الحديث: ليس بشابته إنما 
يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن وهب عن تيم الداري وابن 
وهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميمًا. 

ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل أنه مجهولٌ ولا 
أعلمه متصلاً وقال الخطابي: ضعَف أحمد بن حنبل حديث يم 
الدَاريّ هذا وقال: عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ 
والإتقان وقال البخاري في الصّحيح: واختلفوا في صحّة هذا 
الخبر وقال أبو مسهر: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ضعيف 
الحديك وقد اتح بعد العزير الكو اااي في مسي 
وأخرج له هو ومسلمٌ وقال يحيى بن معين: عبد العزيز بن عمر 
بن عبد العزيز ثقةٌ وقال ابن عمّار: هد لين تااس فن 
اختلافٌ وحديث ان ا ي وقد عزاالمنذري في 
مختصر السّنن حديث عائشة هذا والحديشين اللذين قبله إلى 
النسائيّ فينظر في قول المصدف: رواهنٌ الخمسة إلا السائي 
وحديث بريدة أخرجه أيضًا النسائيّ مسئدًا ومرسلاً وقال جبريل 
بن أحمر: ليس بالقوي والحديث منکر انتهى. 

وقال الموصلي: فيه نظرٌ وقال أبو زرعة الرازي شيخ وقال 
يحيى بن معين: كوف ثقةً ولفظ أبي داود عن بريدة قال: «أنَى 
النبي يك رَجْلَ فَقَاَ: إن عندي ميراث رَجُل مِن الأزهٍ ولت 
أجد أدبا أدفْعْهُ ِلَب قَالَ: فَاذْمَبْ فَالْتَمِس أزدياء فَالَمْسَ أزديا 
حلا قال: اناه بَْدَ الل فَقَالَ: يا رسُول الله لم أجذ أزديًا 
ذُفْعُهُ الي قَالَ: فَانطَلِق انظ أوْلَ خزاعي تَلْقَاُ دغه إل نلا 
ولى قال: علي بالرَجْلء فَلَمًا جَاءً قال: أَنظُر أكْبْرَ خرّاعة نَاذْقْعَْهُ 
إل 

وني لفظ له آخر قال: همات رَجُل من خزاعة٬‏ فاي النبي ڳا 
بمیرائی فَقَالَ: الْتمِسُوا لَهُ وار ا أو دا جم فلم يَجِدُو اله وار ل 
فقّال: أنْظْرُوا أكبَرَ رَجُلٍ من خْرَاعَة» وحديث ابن عباس الثاني 
أخرجه أيضًا ابو داود بلفظ: «كان الرّجُلُ يحالف الرّجْل ليس 
نا نسب قرت حدما امن الآحنَ فسح بك الأنفَالَ 
قَقَالَ: «وَأولُوا الأرحام بَمْضْهُمْ أولى ببَعْض)» وني إسناده علي 
بن الحسين بن واقار وفيه مقالٌ وأخرج نحوه ابن سعد عن عروة 
بن الرّبير وفيه: «قصَارَّت الْوّارب يث بَعْدُ للازحام وَالْقَرَائَي 
وَانْقَطْعَّت ِلك امار يث بِالْمُوَاخَاٍ ذكره الأسيوطي في أسباب 
التزول ومعناه في الدّرٌ المنثور. 
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قوله: (فَأْعْطَاُ مِيرَائَهُ) قيل: إنّ ذلك من باب الصّرف لا مسن 
باب التوريث. 

قوله: (هُوَ الى الناس بم بِمَحْيّاُ وَمَمَايَهِ) فيه دليل على أن من 
أسلم على يد رجل من المسلمين ومات ولا وارث له غيره كان 
له ميراثه. 

وقال الناصر والشّافعيَ ومالك والأوزاعي: لا وارث له» بل 
يصرف اميراث إلى بيت المال دونه وقالت الحنفيّة والقاسميّة وزيد 
بن على وإسحاق: إنه يرث» إلا أنّ الحنفيّة والمؤيّد بالله يشترطون 
في إرثه الحالفة. 

قوله: (هَل لَهُ مِنْ تسيب ا ا 
ذوي الأرحام» وقد تقدّم الكلام على ذلك 

قوله: (أَعْطُوا مِيرَائَهُ بَعْضَّ ) أهْلٍ قَرْيتِه) فيه دليلٌ على جواز 
صرف ميراث من لا وارث له معلومٌ إلى واحا من آهل بلده 
وظاهر. 

قوله: داذفَمُوا إلى أكبَر خرّاعة» إن ذلك من باب التوريث 
لان الرّجل إذا كان يجتمع هو وقبيلته في جد معلوم ولم يعلم له 
وارث منهم على التعيين فاكبرهم سنا أقربهم إليه نسبًاء لأن» كبر 
الس لعلو الدّرجة. 

قوله: (وَكَانُوا يتوَارَنُونَ بذَلِكَ) قال في «البحر»: اراد بالآية 
أن العصبات وذوي الستّهام اول بالميراث من الحلفاء والمدّعين 
قال أبو عبيدٍ: نسخت ميرائهما قوله تعالى: إلا أن تَفْعَلُوا إلى 
أولِيَائَكُمْ مَعْرُوفًا» أي إلى حلفائكم وقال جابر بسن زي ومقاتل 
بن محمد وعطاء: بل إلى قرابتهم المشركين فأجازوا الوصيّة لهم 
للآية قال المهدي: وهو ظاهر البطلان لقوله تعالى: «لا تَتَخِدُوا 
عَدُرَي َعَدُرَكُمْ أوْلِيَاء» فكيف سمّاهم أولياء ا 

باب مِراٹ ابن الْمُلاعَنَةَ وَالرَانِيةِ مِنْهُمًا 
َمِيَانُهُمَا من وَانْقِطَاعْهُ مِنْ 0 

6 - في حديث الْمتَلاعِنيْنِ الذي يَرْويهِ سَهْلُ بْنْ سخا 
قَالَ: دوَكَانَتَ حَامِلاً وَكَانَ انها بْب إِلَى مه فَجَرَت الس أنه 
برها ورت هة ما فَرَضَ الله لَه أَْرَجَاءُ (خ: 4745) (م: 
A4‏ 

7- وَعَنْ ابن عباس قَال: قال رَسُو لاله كلةِ: دلا 
مُسَاعَاةَ في الإسملام» مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَة فَقَدْ الْحَقَنه بِعَصبِيِهِ 


وتن اذى وَلدا من َير رئلدة فلا يرث ولا يُورَث» روا اخم 
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2/12 وأو دود (5114). 

۷“ وعَن عَمْرِو بن شُعَيْبِ صن أبيه عَنْ جذ أن النبي 
يك قال: «أيْمَا رَجُل عَاهَرَ بِحْرَةٍ أو أمَةٍ فَالوَلَد ولد زنا لا يرث 
ولا يُورَث» روَا لصفي (۲۱۱۳). 
ك: «أنهُ جَعَلَ مِيرَاث ابن الْمُلاعَئة لأمْهِ وَلوَرَتَيهَا من بَعْدِهَاء 
رَوَاهُ أبُو دَاوُد (۲۹۰۷). 

حديث ابن عباس في إسناده رجل مجهول في سنن أبي داود 
وأخرج أبو داود أيضًا من حديث عمرو بن شعيبو عن أبيه عن 
جده: «أن النبي يكل قَضَى أن كَل مُسْتَلْحَق وَلَدْ زنا لأهل امه مَنْ 
كَانُوا حر أو ام أك فيمًا املق في أل الإسلام؛ وني 
إسناده محمد بن راشا المكحول الشّامي وفيه مقا ووتقه امد 
وابن معين والنسائي» وقال دحيم: يذكر بالقدر وحديث عمرو 
بن شعيبب الأول في إسناده أبو محمد عيسى بسن موسى القرشي 

الدمشقي, قال البيهقي: ليس بمشهور وحديث عمرو بن شعي 
الثاني في إسناده ابن هيعة وفيه مقالٌ معروفٌ قال التّرمذي: 
وروى يونس هذا الحديث عن الرّهري عن سعيد بن المسيّب 
وأبي سلمة عن أبي هريرة عن الي ب نحوه وروى مالك عن 
الرهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيّبٍ عن النبي ڳل مرسلا 
متاك ص ولاك صل يننا ار تازه رلب رماي 
والنسائي وابن ماجه: أن النبيّ ويه قال: «المَراة تخر ثلائة 
مَوَارِيث: عَتِيقَهَا وَلَقِيطْهَا وَوَلَدَهَا النزي لاعنت عَنهُ» قال 
الترمذي: حسنْ غريب لا نعرفه إلا من حديث محمّد بن حرب 
انتهى. ` 

وفي إسناده عمر بن رويبة التغليّ قال البخاري: فيه نظيٌ 
وسئل عنه أبو حاتم الرّازيّ فقال: صالح الحديث قيل: تقوم به 
الحجة؟ فقال: لاء ولكن صالح» وقال الخطابي: هذا الحديث غير 
ثاب عند أهل النقل وقال البيهقي: لم يثبت البخاري ولا مسلمٌ 
هذا الحديث لجهالة بعض رواته. انتهى. 

وقد صحّحه الحاكم» وأحاديث الباب تدلّ على أنه لا يرث 
ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئًاء وكذلك لا يرئون 
منه» وكذلك ولد الزّنا وهو مجمع على ذلك» ويكون ميرائه لأمه 
ولقرابتها كما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيبٍ المذكور 


وتكون عصبته عصبة أمه. 


وقد روي نحو ذلك عن علي وابن عباس فيكون للام 
سهمها ثم لعصبتها على الترتيب» وهذا حيث لم يكن غير الام 
وقرابتها من ابن للميّت أو زوجةء فإن كان له ابن أو زوجة 
اغطي كز واخ اها عه كينا في سائر المواريث. 

قوله: (لا مُسَاعَاة في الإسملام) المساعاة: الزّناء وكان 
الأصمعي يجعلها في الإماء درن اا ا کو سفن 
لمواليهنٌ فيكتسبن لضرائب كانت عليهن» يقال: ساعت الأمة: إذا 
فجرت» وساعاها فلانٌ: إذا فجر بهاء كذا في النهاية. 

باب ميراث الْحَطلٍ 

8- عن أبي هُرَيِرَة ع عن النبي بل قَالَ: ذا اممتهل 
الْمَوْلْردُ وَرث» رَوَاه أبُو دَاوْد (۲۹۲۰). 

۷ عل تيد بن البو طن جام بن الله 
الور ر ا ف :شرن الله و ت ا 
حى يهل َر مد بن حل في رواية انه عبد ). 

راب أبي هريرة في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال 
معروفٌ وقد روي عن ابن حبّان تصحيح الحديث وحديث جابرٍ 
أخرجه أيضًا الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقيّ بلفظ: «إذًا 
اهَل الفط صْلّي عَلَيْهِ وور وني إسناده إسماعيل بن مسلم 
وهو ضعيفٌ قال الترمذي: وروي مرفوعًا والموقوف أصح وبه 
جزم النسائي» وقال الدّارقطيّ في العلل: لا يصح رفعه. ش 

قوله: (إذًا امْتَهَلٌ) قال ابن الأثير: استهلّ المولود إذا بكى 
عند ولادته وهو كناية عن ولادته حيّاء وإن لم يستهل بل وجدت 
منه أمارةٌ تدلٌ على حياته وقد تقدّم الكلام على الاستهلال في 
كتاب الجنائز والحديئان يدلان على أن المولود إذا وقع منه 
الاستهلال أو ما يقوم مقامه ثم مات ورثه قرابته وورث هو 
منهم» وذلك مما لا خلاف فيه وقد اختلف في الأمر الذي تعلم 
به حياة المولود؛ فأهل الفرائض قالوا بالصوت أو الحركة» وهو 
قول الكرخي وروي عن علي وزفر والشافعي وروي عن ابن 
عباس وجابر بن عبد الله وشريح والتخعي ومالك وأهل المدينة 
أنه لا يرث مالم يستهل صارخا وني شرح الإبانة الاستهلال عند 
الحادي والفريقين الحركة أو الصّوتء وعند الناصر ومالك 
وروايةٌ عن أبي حنيفة وأبي طالب الصوت فقطء ويكفي عند 
الحادويّة خبر عدلة بالاستهلال» وعند مالك والهادي لا بد من 
عدلتين» وعند الشافعي أربع. 
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باب الْمِيرّاث بالولاء 

-١‏ صم عن النبي و أنه قال: «الْوَلاءُ لِمَنْ أعتن» 
وَلِلْبُخَارِي (Tor)‏ في رداة: الْوَلاءُ لِمَنْ أعْطى الوَرقَ» وَُوَلِيَ 
النعمة), 

۲ - وَعن قَتَادَةَ عن سَلْمَى بنت حَمْرَة: «أن مُْلاهًا مات 
ترك اه َرَت الي يكلف اة النصنف وَوَرْث يعلى الملفة 
وكان ابْنَّ سَلْمَى» راء أَحْمَدُ (5/ ١٠0‏ 4). 

1011- وَعَنْ جابر بن ريد عن ابن عبّاس: أن مَوْلَى 

رة رقي ورك ابه وَْنَة حَمْرَة اى الي 4 اكه 
اللصلف وَابنة حَمْرَة النصف» رَوَاهُ الدَارَقُطَيِيَ (A/D‏ واحتج 
اخم بها الْحَبرِ في روايّة أبي طالب وَذْهَب أله وكڌلك روي 
عن راهيم النخيي وَيَحْيَى بن آذَم وَإسْحاق بن رَاهْوَيِهِ أن 
الْمَوْلَى كان لِحَمْرَة. 

4- وقد روي أنه كان لبنت حَمْرْة فُرَوَى مُحَمْدُ بن 
ب رسن ن أب ليل عن الحم ن بد اله ب شاد ن 
بنت حَمْرَةَ رهي أخنت ابن شَدَادٍ لأمَهِ قالّت: مات مَؤْلاي وَثَرَكَ 
بنك فم رَسُول الله يل ماله تيبي ون ابه فجَمَلَ بي 
النْصْف وَلَهَا الصف رَوَاهُ ابن مَاجَهْ (977) وَابْنْ أبي لَبْلَى 
فيه ضعْفً إن صح هَذَا لم يَفْدَحَ في الرَوَايَةٍ الأولىء فَإِن من 
الْمُحْتَمَل تَعَدَدَ الْوَاقِعَة ومن الْمُحْتَمَل أنه أضاف مَوْلَى الْوَالِدٍ 
إلى الد با على الَْْل الهاي أذ وريه به. 

الحديث الذي أشار إليه المصدّف بقوله: ام عن النِي يكذ 
قد تقدّم في باب من اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه من كتاب البيع 
وتقدّم أيضًا في باب من شرط الولاء أو شرطا فاسدًا من كتاب 
البيع أيضاء وسيأتي أيضًا في باب المكاتب وحديث قتادة ذكره 
الحافظ في التلخيص وسكت عنه وقال في مجمع الرّوائد: رجال 
أحمد ثقات إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة قال: 
وأخرجه الطبراني بأسانيد رجال بعضها رجال الصّحيح وحديث 
عاين ينزيد كره ايشا ي التلخيض وشت عد رخدت غ 
بن عبد الرّحمن رواه النسائي من حديث ابنة حمزة أيضّاء وفي 
إسناده ابن أبي ليلى المذكور وهو القاضي» وهو ضعيفٌ كما قال 
الصف واعل الحديث النسائي بالإرسال وصحّح هو 
والدّارقطني الطريق المرسلة» وأخرجه أيضنًا الحساكم وصرح بان 
اسمها أمامة» وهو يخالف ما في حديث أحد المذكور في الباب من 


التُصريح بأنّ اسمها سلمى وني مصئف ابن أبي شيبة أنها فاطمة 
قال البيهقي: اتفق الرّواة على أنّ ابنة حمزة هي المعتقة» وقال: إن 
قول إبراهيم التخعي: إنه مولى حمزة غلط والأولى الجمع بين 
الرّوايتين بمثل ما ذكره المصّف ره الله وحديث ابنة حمزة فيه 
على فرض أنها هي المعتقة دلِيلٌ على أنّ المولى الأسفل إذا مات 
وترك أحدًا من ذوي سهامه ومعتقه كان لذوي السّهام من قرابته 
مقدار ميراثهم المفروض والباقي للمعتق» ولا فرق بين أن يكون 
ذكرًا أو أنثى ويؤيّد ذلك عموم قوله ككل: «الْوَلاءُ لِمَنْ أغتق» 
وَالْوَلاءُ لِمَنْ أغطى الْوَرقَ ووي النَغْمّة» وقد وقع الخلاف فيمن 
ترك ذوي أرحامه ومعتقه» فروي عن عمر بن الخطّاب وابن 
مسعودٍ وابن عباس وزيد بن علي والناصر أن مولى العتاق لا 
يرث إلا بعد ذوي أرحام الّت» وذهب غيرهم إلى إن يعدم على 
ذوي أرحام المت ويأخذ الباقي بعد ذوي السّهام» ويسقط مع 
العصبات والرّواية المذكورة عن قتادة تدلّ على أنّ العتيق إذا 
مات وترك ذوي سهامه وعصبة مولاه كان لذوي السهام فرضهم 
والباقي لعصبة المولى ورواية ابن عباس المذكورة تدل على أن 
العتيق إذا مات وترك ذوي سهامه وذوي سهام مولاه كان لذوي 
سهامه نصيبهم والباقي لذوي سهام مولاه والذي جزم به جاع 
من أهل الفرائض أن ذوي سهام الميت يسقطون ذوي سهام 
المعتق ويل على ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث عمرو 
بن شعيبي عن أبيه عن جدّه أنّ الي يل قال: «ميرَاث الْوّلاء 
بلاكبر من الأكوره ولا رث النَسَاءُ من الوّلاء إلا وَلاءً مَنْ 
تف أذ اة من اعفن وأخرج البيهقي عن علي وعمر وزيد 
بن ثابت أنهم كانوا لا يورّئون النساء مسن الولاء إلا ولاء من 
أعتقن. 
باب النهي عن بيع الوّلاء هيه وَمَا جَاءً في الس 

8 عن ابن عْمَرَ عَن النبي يكل أنه «نهَى عن بم الوّلاء 
رَهِبَتِه' رَوَاهُ الْجَمَاعَةً (حم: ؟1/1) (خ: )۴٠۳۵‏ (م: )٠١١١‏ 
(د: ۲۹۱۹) (ت: )۲۱۲١‏ (ن: ۳۰۹/۷) (ه: .)۲۷٤۷‏ 

05 1- وَعَن عَلِي عن النبي ية قَالَ: «مَن وَالَى قَوْمًا بير 
إِذْن مَوَالِيهِ فُعَلَيّهِ لَعْنَهُ الله وَالْمَلائِكَةٍ رالناس اجْمَعِينَ لا يَقَبَلُ 
لله مه وم الْقِيَامَةٍ صرْفًا ولا عَذْلأَ عل حا ۸1/۱( 
(خ: 51006) (م: “20 و(8١6١9918()1١):‏ ولس 
لملم فيو: مير إذن مَوَالِيوه لين لَه مله هله الرَيَادَةَ بن 
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حَِيث أبي هُريرَة. 

01 - وَعَن هُرْيْلٍ بن شرَحْبِيلَ قال: «جاءً رَجُلَ إلى عَبْدٍ 
الله فقال: إني أعتَقّت عدا لي وَجَعَلبه سَائبّة فَمَاتْ وَتَرَكَ مَالاً 
وَلَم يدع وار ناه فْقَالَ عَبْدْ الله: إن آهل الإمئلام لا يبون نما 
كان أل الْجَاهِلِيَةِ يُسيَبُونْ وَأنْت ولي بِعْمَبِهِ ولك مِيرائة وَإنْ 
روا اقاي على شترْطر الصّحيح وَلِْبْمَارِيَ (0707) بنة: إن 
أل الإمثلام لا يبون وإن أَهْل الْجَاهِلِيَةٍ كَانُوا يُسيّبُونَ. 

في الباب عسن عبد الله بسن عمر عند الحاكم وان حبّان 
وصحّحه والبيهقي واعلّه قال: قال رسول الله : «الْوَلاءً لْمْمَةٌ 
كَلْحْمَة السب لا باع ولا بُوهب». 

قوله: (نْهَى عن بَبْعِ الوّلاء وَعَنْ هِبتِه) فيه دليلٌ على آنه لا 
يصح بيع الولاء ولا هبته لأنه أمرّ معنوي كالنسب فلا يناتى 
انتقاله قال ابن بطال: أجمم العلماء على أنه لا يجوز تحويل 
النسب» وحكم الولاء حكمه لحديث: «الْولاءُ لْحْمَةٌ كَلَّحْمَةٍ 
النسّبو؟ وحكي في «البحر» عن مالك أنه يجوز بيع الولاء وقال 
ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولا» وكذا عن 
عروة» وجاء عن ميمونة جواز هبته قال الحافظ: قد أنكر ذلك 
ابن مسعود في زمن عثمان» فأخرج عبد الررّاق عنه أنه كان 
يقول: أيبيع أحدكم نسبه؟ ومن طريق علي: «الْوَلاءُ شُعْبَةٌ مِنَ 
النسّب؟ ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته ومن طريق 
ابن عمر وابن عباس أنهما كان ينكران ذلك وسنده صحيح» 
ويغني عن ذلك كله حديث ابن عمر المأكور في الكتاب» وحديثه 
الثاني الذي ذكرناه فإنه حديث صحيحٌ وقد جمع أبو نعيم طرقه 
فرواه عن نحو من خمسين رجلاً من أصحاب عبد الله بن دينار 
عنه ورواه أبو جعفر الطبريّ في تهذيبه والطَبرانيّ في الكبير» وابو 
نعيم أيضًا من حديث عبد الله بن أبي أوفى» فلا وجه لما قاله 
البيهقي من أنه يروى بأسانيد كلها ضعيفة. 

قوله: (صرْفًا ولا عَدلاً) الصّرف: التوبة وقيل: الثافلة» 
والعدل: الفدية» وقيل: الفريضة والحديث يدل على أنه يحرم 
على المولى أن يوالي غير مواليه» لأ اللَمن لمن فعل ذلك من 
. الأدلة القاضية بأنه من الذنوب الشّديدة. 

قوله: (وَجَعَلْتَهُ سَايِبّة) قال في القاموس: السّائبة: المهملة: 
والعبد يعتق على أن لا ولاء له. انتهى. 


وقد كان أهل الجاهليّة يفعلون ذلك ثم هدمه الإسلام. 
اب الْولاء هَل يُورَثْ أو يُورَثْ به 

4- عن عرو بن شُعَيْبٍِ عن أبيه عن جد قَال: وَج 
يناب بن ةب ستيه بن نهم أم وال بشت مطتر لتحي 
لدت لَه ثلائة فَنوْقِيت امهم فَوَرنْهَا نوها ربَاعَهًا وَوَلاء 
مَوَالِيهَاء فَخْرَج بهم عَمْرُو بن العَاص مّعَهُ إلى الشام» فَمَانُوا في 
طَاعُون عَموَاس) فُوَرِنْهُمْ عَمْرُو وَكان عَصَبْتَهُم فَلَمَا رَجَمَ عَمْرُو 
وَجَاء بو مَعْمَر بن حبيب يُخَاصِمُونَهُ في ولاء أخيهم إلى عُمَرَ 
إن الطاب قال اغبي بكم با ميمت رول الله 28 
يقُولَ: ما أخر الْوَالِدُ أو الد فهر لِمَصبَيِِ من كان فَقَضمَى لا 
به وكتب لَنَا كاب فيه شَهادةٌ عَبْدٍ الرَحْمَن بن غوف وزد بن 
ابت رَوَاهُ ان مَاجَهْ (۲۷۳۲) وأبُو َو 5 ۹( ا 
َلَأَحْمَدَ (1/ ۲۷) وَسَطَهُ مِن قَولِهِ: فلَّمَا رَجَمْ E‏ 
مَمْمَرٍ إلى قله فَقَضى لا به قال أحْمَدُ فِي روَايَةٍ ابه صَالِح: 
حديث عم عن النبي يك «مَا أحْرَز الوالِدُ أو للد فهر ِعَصبَيِهٍ 
مَنْ كَان» هکڏا پُڙويه عرو بن شُعَيْب وذ رُوي عن عْمَرٌ 
وَعَْمَان وَعلي وري وَابْنِ مَمُود أنه قالوا: الَْلاءُ لِلَكُبَر نَهَدَا 
الي نَذْهَبْ إل وهر قل انر الاس فبا بَلْغَن. 

الحديث أخرجه أيضًا النسائيّ دن رموداة و 
المديني وابن عبد البرّه وزاد أبو داود بعد قوله وزيد بن ثابت 
«ورَجُل آم فلَمَا أستخَلِف عَبْدُ الْمَلِكِ احنَصّمُوا إلى شام بْن 
سسْمَاعِيل؛ أو إلى إِسْمَاعِيل بن شام فَرَقَمَهُمْ إلى عبد الْمَبكي 
َمَالَ: هذا من الْقَضاء اللي ما كنت ارا قَالَ: مَقَضَى نا بكتاب 
عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ حن فيه إلى السَاعَةٍ» وأثر عمر وعثمان 
علي رنيو وان مرو اشرت ا بيد ا زاف ولج 
وسعيد بن ملصور. 

قوله: (رټاب) بكسر المهملة وبعدها ياءٌ مثناةٌ تة وبعد 
الألف باو دوكر ماعب القاموسن ى ماد لرن 

قوله: (عَمَرَاس) هي قرية بين الرّملة وبيت المقدس. 

قوله: (إنّهُم قَاُوا: الْوَلاء للْكْبرٍ.. إلّح) أراد امد بن حنبل أن 
مذهب الجمهور يقتضي أن ولاء عتقاء آم وائل بنت معمر يكون 
لإخوتها دون بنيها كما هو مذهب الجمهور؛ ذكر معنى ذلك في 
نهاية الجتهد وحديث عمر وفعله يقتضي تقديم البنين ثم رده إلى 
الإخوة بعدهم» وهو مذهب شريح وجماعةٍ وحجتهم ظاهر خبر 
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عم لأنّ البنين عصبتهاء ولا كان عمرو بن العاص ليس بعصبة 
ها رد الولاء إلى إخوتها لأنهم عصبتها وني ذلك دلالة على أنّ 
الولاء لا يورّث وإلا لكان عمرو أحق به منهم قال في #البحر»: 
مسالة: الأكثر ولا يورّث: يعني الولاء بل تختص العصبات للخبر 
العترة والفريقان؛ ولا يعصّب فيه ذكر أنشى فيختصّ به ذكور 
أولاد المعتق وإخوته» إذ قد ثبت أن الأعمام لا يعصبون 
لضعفهم» والولاء ضعيف» فلم يقع فيه تعصيبٌ حال شريح 
وطاووس» بل يورّث ويعصبون لقوله 6: «كلْحْمَةٍ السب 
قلت: مخصّص بالقياس وقوله يَكل: «لا يُوْرث» انتهى؛ ومراده 
بالقياس القياس على عدم تعصيب الأعمام لأخواتهم؛ ومعنى 
كون الولاء للكبر أنها لا تجري فيه قواعد الميراث» وإنما يختص 
بإرثه الكبر من أولاد المعتق أو غيرهم» فإذا خلّف رجلٌ ولدين 
وقد كان أعتق عبدًا فمات أحد الولدين وخلف ولدًا ثم مات 
العتيق اختصن بولائه ابن المعتق دون ابن ابنه» وكذلك لو أعتق 
رجل عبدًا ثم مات وترك أخوين ثم مات أحدهماء وترك ابن ثم 
مات المعتق فميرائه لأخي المعتق دون ابن أخيه ووجه الاستدلال 
ما روي عن هؤلاء الصّحابة آنهم لا يخالفون التوريث إلا توقيقًا. 
باب مِيرّاث الق بَعْضة 

۹- عن ابن عباس أن النبي كل قَال: «المُكّائب يَعْتِقَ 
بر ما أتى؛ وَيَْمُ عليه الح يرما علق نة يورت قرا 
عَنَقَ منْدا رَو النسَائِيَ (41/4) وَكَدَلِكَ أبو ارد (4087) 
وَالتَرْمِلوِيَ )١164(‏ وَقَالَ: حديث حَسَنٌ وَلَفْظَهُمًا: «إذا اماب 
الْمكَائَبْ حَدًا أو مِيرَانًا وَرث بحِسَاب ما عق مِنْهُ؛ وَالدَارَقْطيِيّ 
لاء واد «رأقِيم علب اْحَدَ بجِسًاب ما عن مةه َال أحْمَدُ 
)۳۹۲/۱( في رواية ڪت ن الْحَككم: «إِذًا كان الْعَنِدُ نْصْفُهُ 
حرا وَتِصْفَهُ عَبْدَا رث بقذر الْحرَية» ذلك روي عن الي کي 

الحديث رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ في الفتح» لكنه 
اختلف في إرساله ووصله وقد اختلف في حكم المكاتب إذا أدّى 
بعض مال الكتابة» فذهب أبو طالب والمؤيّد بالله إلى آنه إذا سلّم 
شيئًا من مال الكتابة صار لقدره حكم الحرَيّة فيما يتبّض من 
الأحكام حي وميّنّا كالوصيّة والميراث والح والأرش» وفيما لا 
يتبعض كالقود والرّجم والوطء بالملك له حكم العبد وقال أبو 
حنيفة والشافعي: إنه لا يثبت له شيءٌ من أحكام الأحرارء بل 
حكمه حكم العبد حتى يستكمل الحرية وحكاه الحافظ في الفح 


عن الجمهور وحكي في «البحر؛ عن عمر وابن عباس وزيد بن 
ثابتٍ وعائشة وأمّ سلمة والحسن البصري وسعيد بن المسيب 
والرهري والثوري والعترة وأبي حنيفة والشافعي ومالك: أن 
المكاتب لا يعتق حتّى يوفي ولو سلّم الأكثر واحتجّوا ما أخرجه 
أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من طرق عن عمرو بن 
شعيبو عن أبيه عن جدّه مرفوعًا: «الْمُكَانَبْ ِن ما بهي عَلَيْهِ 
دِرْهَمٌ؛ ورواه النسائيّ وابن حبّان من وجه آخر من حدیثه بلفظ: 
«رَمَنْ کان مُكَائبا عَلَى مِانةِ رهم فَقَضَامَا إلا أوقيّة فهر عَبْد» 
وروي عن علي أن الْمْكَائْبَ إذا أقى الشطُر حى وطالب 
لاقي وروي عنه أيضًا: أنه يق مِنْهُ بقذر ما أدَى؛ وعن ابن 
مدال كان علق داكن ا ا ى وغ 
عطاء: إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته عتق. 

ون فر إذا أدَى ثلنا عتق وما بقي أذّاه في الحرّية 
وحديث الباب يدل على ما قاله المؤيّد بالله وأبو طالب ويؤيّده ما 
أخرجه النسائي عن عكرمة عن الني بل قال: «يُودَى الْمُكَاتَبُ 
بحِصّة ما أذى ية حر وما بَقِي دة عبْره قال البيهقي: قال أبو 
عيسى افيما بلغتي اة سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: 
روى بعضهم هذا الحديث عن يوب عن عكرمة عن علي» قال 
البيهقي: فاختلف عن عكرمة فيه وروي عنه مرسلاً ورواه اد 
بن زيا وإسماعيل بن إبراهيم عن آيُوب عن عكرمة عن النبي 
َل مرسلاء وجعله إسماعيل من قول عكرمة وروي موقوفا عن 
علي أخرجه البيهقي من طرق مرفوعًا وفي المسألة مذهب آخرء 
وهو أن الكاتب يعتق نفس الكتابة ورجّح هذا المذهب بان 
حكم الكتابة حكم البيع» لأنّ المكاتب اشترى نفسه من السَّيّد 
ورجح مذهب الجمهور باه أحوط؛ لأنّ ملك السَيّد لا يزول إلا 
بعد تسليم ما قد رضي به من المالء وإذا لم يمكن الجمع بين 
الحديثين المذكورين فالحديث الذي تمسّك به الجمهور أرجح من 
حديث الباب» وسيأتي حديث عمرو بن شعيبو في باب المكاتب 
من كتاب العتق. 

باب اناع الإزث باخختلاف الذين وَحُكم مَنْ 
الُم عَلَى مِيرّاث قبل أن يُقْسَمْ 

- عن أسامَة بن زار عن التي يكل قَالَ: «لا رث 
الْمُسْلِمُ الْكَافِنَ ولا الكافً لن رَوَاُ الْجَمَاعَةُ إلا مُنْلنًا 
وَالنَسَائِيَ (حم: ه/ ۲۰۰) (خ: )١548‏ و(91754) (م: 1314) 
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و(1701) (د: 1904) (ت: ۲۱۰۷) (ه: ۲۷۲۹). رَفِي رَوَايَةٍ 
قَالَ: هيا رَسُول الله أتنرل غَدَا في ارك بمكة؟ قَالَ: وَهَلْ ترك ل 
عقيل من رباع أذ ڈور وکان عقيل ورت أبا طالب هر طالب 
ولم يرث جَعْفْرٌ ولا علي شا لأنهَمّا كانا مُسلِمَيْنِ وكان عقيل 
وَطَالِبْ كَافِرَيْن أخخرَجَاةُ. 

قلات ون بد اله ن عرو لا ابي يي ال: «لا 
يتْوَارَتُ اهل ملين د 
)١911١(‏ وابْنْ مَاجۀ (۲۷۳۱)» وَلِلتَرْمِذِيَ (۲۱۰۸) مله ِن 
حَدِيث جابر). 

11 وَعَنْ جابر أن النبي ب قَال: «لا رث انلم 
النْصرَانِيَ إلا أن بون عندة أ امه روا الذارقطيي (۷6- 
٥‏ وروا من طريق خر مُوْقُوفَا عَلَى جاب وَقَال: مَوْمُوف 
وَهُوَ مَحْمُوظ. 

081 1- وَعَنْ ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُول الله يك: «كُلَّ فم 
قم في الْجَاهِلية فَهْرَ عَلَى ما فيم وَكُلّ فلم أذرَكَة الإسلامٌ 
نه عَلَى ما قَسَم الإسلام رَوَاهُ أو داد (59414) وَابْنْ مَاجَه 
KID)‏ 

حديث أسامة بن زيد هو باللّفظ الأول في مسلم لا كما زعم 
المصنف قال الحافظ: وأغرب ابن تيميّة في المنتقى فادّعى أن 
مسلمًا لم يخرجه؛ وكذا ابن الأثير في الجامع ادّعى أنّ النسائيّ لم 
يخرجه. انتهى. 

وحديث عبد الله بن عمرو؛ وأخرجه أيضا الذارقطني وابن 
السكن» وسند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيبٍ صحيح 
وحديث جابر الأول استغربه الترمذي وني إسناده ابن أبي ليلى. 
ولفظه: «لا يَتَوَارَت أل مِلْتَيْنَ»» وحديث ابن عبّاس سكت عنه 
ابو داود والمنذري: وأخرجه أيضًا أبو يعلى والغتياء في المختارة 


شتى» رَوَاهُ أَحْمَّدُ (۱۷۸/۲) وبر ذاره 


SEA E OS 
شعيبٍ وعن أبي هريرة عند البزّار بلفظ: «لا ترث مِلَهُ ِن مله‎ 
وفيه عمر بن راشاږ تفرد به وهو لين الحديث.‎ 

وأحاديث الباب تدلَ على أنه لا يرث المسلم من الكافرء ولا 
الكافر من المسلم قال في «البحر» إجماعا. 

واختلف في ميراث المرتد» فقيل: يكون للمسلمين» قال في 
«البحر»: قيل: إجماعًا إذ هي كموته. الأكثر ولا يرث المسلم من 
المي معاذ ومعاوية والناصر والإماميّة: بل يرث لنا: دلا 


تورث بين أهلٍ مِلْتَيْنِ'» قالوا: قال رسول الله كَكلِ: «الإمللام 
يَعْلُو ولا يُعْلَى؟ قلنا: نقول بموجبه والإرث ممنوعٌ بما رويناه. 

قالوا: قال يك رتهم ولا روء قلنا: لعلّه أراد المرتدّين 
جمعًا بين الأخبار» ثم قال: مسألة - الحادي وأبو يوسف ومحمُدٌ - 
: ويرث المرتدٌ ورثته المسلمون الشافعي: لاء بل لبيت المال أبو 
حنيفة: ما كسبه قبل الرّدّة فلورثته المسلمين وبعدها لبيت المال. 

لنا: قل علي رضي الله عنهالمستورد العجلي حين ارتد 
وجعل ميراثه لورثته المسلمين ولم يفصل قالوا: لا يرث المسلم 
الكافر قلنا: خصوصٌ بعمل علي. 

قالوا: غ ا الت كان لمم متعة فصاروا 
حربيين. انتهى. 

كلام البحر وقوله وك: «الإسْلامُ يلوا هو حديث أخرجه 
أبو داود والحاكم وصحّحه وأمًا قوله: نرث آهل الكتاب ولا 
يرئوناء فليس من قول الي بك كما زعم في «البحر»؛ بل هو من 
قول معاوية كما روى ذلك ابن أبي شيبة» وقد قال بقول معاوية 
ومن معه عبد الله بن مغل ومسروقٌ وسعيد بن المسيّب 
وإبراهيم لتخي ولكنه اجتهادً مصاع لوم قوله كله ذلا 
يرث الْمُْلِمٌ الْكَافِرَه وما في معناه ومصادمٌ أيضًا لص حديث 
جابر المذكور في الباب ولتقريره لل لما فعله عقيل والحاصل أنّ 
أحاديث الباب قاضيةٌ باه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق 
انان يكوه هركا ادامر يلايل الغسيص رلا 
بدليل وظاهر قوله: «لا َرَت أهل ملَيْن؛ انه لا يرث اهل مله 
كرك من أهل حل عفري ای وب نال وراک ومالك 
وأحمد والهادويّة وحمله الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين 
الإسلام وبالأخرى الكفر ولا يخفى بعد ذلك وفي ميراث المرتدٌ 
أقوالٌ آخر غير ما سلف» والظاهر ما قدّمنا. 

اب أن الْقَاتِلَ لا يرث وأن دية اْمَقئول لِجَمِيع 

وريه مِنْ زُوْجَة وَغَيِْها 

4- عن عَمْرِو ُن شيب عن بيه عن جَذَهٍ ع 
كيد قَال: «لا رٹ الْقَائِنُ شیا روا ابو دار (4554). 

6ه وع عُمْرَ قال: سيعت الذي 6 يَقُول: «لْيِسَ 
لِقَاتل مِيرَاث» رَوَاهُ مالك في الْمُوَطإ (۲/ ۸۷) وَأَحْمَد 
0/6/1 وَابْنُ مَاجَة). 


عن النبي 


- وَعْنْ سُعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ أن عُمَرْ قَالَ: «الدية 
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لْمَاقِل لا رث الْمره من ديه زُؤْجهَاء حى احبر الضَحَالك ن 
سقبان الكلابي أن الي يق كنب إل أن أررث انرا اهي 
الفبابي من ية رْجهَاء َوه اخ (441/5) وأو قار 
)4۷( وَالترْمِذِيَ 11( وَصّحَحَكُ وَروَاهُ مالك (۸11/۲) 
من رواية ابن شيهَاب عن عُسِرَ وَزَاد: قال ابن شيهاب: وَكَانْ 
۷“ وَعن عرو بْن شيب شعيب عن أبيه عن جَده: «أن النبي 
4# نى أن لفل ميات بين ورك َة اليل عَلَى فَرَائِضِهِمْ ). 
رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ إلا الستريبي (حم: ۲/۳ ) (د: ۲۷( (ن: 
(YEY :) (EF /A‏ 
۸-وَعَن قُرَةَ بن دَعْمُوص قال «أتبت النبي ول أئا 
َعَم فقت يا رول الله ند هذا دي أبي قمر ُغطنيهاء ركان 
َيِل فِي الْجَاهِلِبَقَ فقال: أعْطِه دية أبيب فَقْلْست: هَل لأمَي فِيهًا 
حَق؟ قَالَ: َعَم وکات دِيئهُ ان من الإبل» ر الْبْخَارِ ي في 
تَارضه .)18١/1/4(‏ 
شويع رو لوانتت 
الدار قطني وقواه ابسن عبد البرٌ وحديث عمر أخرجه أيضًا 
الشّافعيّ وعبد الررّاق والبيهقي وهو منقطعٌ فال البيهقي: ورواه 
محمد بن راشاږ عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه مرفوعا قال الحافظ: وكذا أخرجه النسائي من وجه 
آخر عن عمر وقال: إنه خطأ وأخرجه ابن ماجه والدارقطني مسن 
وجه آخر عن عمر أيضا. 
وني الباب عن ابن عباس عند الدارقطئ بلفظ: دلا َر 
اَل شي وني إسناده كثير بن مسلم وهو ضعيفة وعن ابسن 
عباس أيضًا حديث آخر عند البيهقي بلفظ: «مَنْ قل يهلا فَِنَهُ 
لا يرنه إن لم يكن لَه وَارث غير وني لفظر: «وإن کان وَالِدَهُ 
أو وَلَّدهُ» وني إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف وعن أبي هريرة 
عند الترمذي وابن ماجه بلفظ: «الْقَاتِلُ لا يرث وني إسنادة 
إسحاق بن عبد الله بن أبسي فروة تركه أحمد وغيره وأخرجه 
النسائيّ في اسن الكبرى وقال: إسحاق مترولٌ وعسن عمر بن 
شيبة بن أبي كثير الأشجعي عند الطّبرائي في قصنده ونه قل 
امراته خطاً فقال 6ل: «اعْقِلْهَا وَلا نَرنُمَاه وعن عدي الجذامي 
غوه» أخرجه الخطابي» وحديث سعيد بن المسبّب أخرجه أيضًا 
النسائي» وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ» زاد أبو داود بعد قوله: 


ين دِيَةٍ زَوْجِهَا فَرْجَمْ عْمَرٌ» وفي رواية: #وكان ابي يلل 
ERE‏ بم وسرت عمو ون لدم هر دين 
طويل ساقه أبو داود بطوله في باب ديات الأعضاء وفي إسناده 
محمد بن راش الدّمشقيّ المكحولّ وقد اختلف فيه فتكلّم فيه 
غير واحډ وونّقه غير واحاږ وحديث قرة بن دعموص يشهد له 
حديث الضحاك المذكور وحديث عمرو بن شعيبه. 

قوله: (لا يرث الْقَاتِلٌ شَيمًا) استدل به من قال بان القاتل لا 
يرث سنؤاء كان القتل عمدًا أو خطأء وإلية ذهب الشافعي وأبو 
حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم, قالوا: ولا يرث من المال ولا 
من الدّية وقال مالك والنّخعيّ والهادويّة: إن قاتل الخطأ يرث من 
الال دون الدّية» ولا يخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بدليل 
وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي نص في حل 
النزاع» فان التي ب قال له: دولا برها“ وكذلك حديث عدي 
الجذامي الذي أشرنا إليهء ى سنن البيهقي: إن عَدِيًا 
كانت لَهُ امراتان افلا فرَمَى إِخْدَاهُمًا فَمَانَساء فَلَمًا قَدِمُ رول 
الله چا ناه کر له ذلك فقا له: اها ولا تَرئهَاه واخرج 
البيهقي أيضًا: «أن رَجْلا رَمّى حجر فَاصّاب أمَة فُمَاتّت من 
ذلك قاراد نْصِيبَهُ من مراثهاء ثَفَالَ لَه إخرنة: لا حر لك 
فَارْتَمَعُوا إلى علي رضي الله عنه. فَقَالَ لَّهُ: حَقَك مِن مِيرَائِهًا 
الْحَجَر وَأغْرَمَهُ الديّة وَلَمْ يُعْطِهِ مِنْ مِرَائِهَا شيئاء وأخصرج أيضًا 
عن جابر بن زيدٍ أنه قال: «أَيّمًا رَجُلٍ قل رَجْلا أو امرَأة عَمْدًا أو 
خط فلا مات لَهُ مِنْهُمَاء وآيْمَا ارا قلت قَتَلَت رَجَلاً أو امرأة عَمْدَا 
أو خط فلا مِيراث لْهَا مِنَهُمَاه وقال قضى بذلك عمر بن 
الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين وقد ساق 
البيهقي في الباب آثارًا عن عمر وابن عباس وغيرهما تفيد كلّها 
آنه لا ميراث للقاتل مطلقا. فوله: (أشيمٌ) بفتح الهمزة وسكون 
الشّين المعجمة وفتح الياء المثئاة من تحت. 

قوله: (مِنْ دة رَوْجهَا) فيه دليلٌ على أن الرّوجة ترث من 
ونه ز وكيا لقنا فرك مره قال ركزللة ا ی انان کد 
عمرو بن شعيبب المذكور لعموم قوله فيه اين وَرَنَةَ الْقَيلِ) 
والروجة من جملتهم وكذلك قوله في حديث قرّة المذكور هَل 
لامي فِيهًا حّق؟ قَال: لَعَمْ؟. 

باب في أن الأنبيَاء لا ورون 


84- عن أبي بكر الصّدّيق عن النبي يل قَال: دلا 


١1‏ نيل الأوطار - كتاب الفرائض 


تورث ما تَركْنَاهُ صَدَقَةً (حم: 1/۱) (خ: 3131) (م: ۱۷۵۹) 
(6). 

- وَعَنْ عُمَرَ أنه قال لِعُثْمَانَ وَعَبْدِ الرّحْمَن بن عَوْفٍ 
َالزيرٍ وَسَمْد وَعَلِي'وَالْعبَاسٍ: الشدكم لله الاي اذه تقوم 
اسما وَالأرْضٌ أتَمْلَمُونَ أن رول الله 6 قال لا نورت ما 
راه صَدَقَة؟ قَالُوا: نعم (حم: )7١/١‏ (خ: 1۷۷۸) (م: 
(Vo‏ )6۹4(. 

-١‏ رَعَنْ عائشة: «أن أَزْوَاجج النبي يك جين توفي أرّذن 
أن يث عُنْمَان إلى أبي بكر ينال مِيرَائَهُن فَقَالَتْ عَايِشَة: 
أليْسَ قَالَ الي ي: لا نورت ما تراه صّدَقَقه (5/ ۲۹۲) (خ: 
(IVY‏ (م: ١/64‏ ). 

1- وَعَنَ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله :دلا 
فيم وري ديار ما قرت غد فة ساني ومؤئة غايلي فهو 
صدقة مق عَلَيْهنَ وَفِي لَفْظ لأحْمّد «لا يقتم وري وينارًا 
ولا دِرْمَمًاء (۲/ )۲٤۲‏ (خ: 1۷۲۹) (م: ١6لا١).‏ 

۲۳- وَعَنْ أبي مُرَيْرَة: «أن فَاطِمَّة رضي الله عنها قَالَتْ 
لأبي بكر: من برك ذا مت؟ قَال: لدي وَأهلِي» قالّت: فما لا 
لا رث النبي كل؟ قَال: سيعت النبي و يَقُول: إن النبي لا 
يُورَثْ ولكين أَعُولٌ مَنْ کان رَسُولْ الله وه بول وَأنْفِق عَلَى 
من کان رَسُول الله كل يضق روَا خمد )٠١ /١(‏ وَالترْمِلرِيَ 
)١11١4(‏ وصححة. 

قوله: (لا نُورت) بالنون وهو الذي توارد عليه آهل الحديث 
في القديم والحديث كما قال الحافظ في الفتح: وما تركناه في 
موضع الرفع بالابتداء وصدقة خبره وقد زعم بعض الرافضة أن 
لا نورث بالياء التحتانية» وصدقة بالنصب على الحال» وما 
تركناه في محل رفم على النيابة والتقدير: لا يورث الذي تركناه 
حال كونه صدقة» وهذا حلاف ما جاءت به الرّواية ونقله 
الحقاظء وما ذلك بال تحريفي من أهل تلك النحلة ويوضّح 
بطلانه ما في حديث أبي هريسرة المذكور في الباب بلفظ: فهو 


0 
مه 


صدَقَةُ» وقوله: «لا تَقْمَسِمُ وَرَْيِي دارا وقوله: (إنْ الي لا 
يورت وما ينادي على بطلانه أيضًا ان ابا بكر احج بهذا 
: الكلام على فاطمة رضي الله عنهما فيما التمسته منه من الذي 
خلفه رسول الله اة من الأراضي» وهما من أفصح الفصحاء 
وأعلمهم بمدلولات الألفاظ» فلو كان اللفظ كما تقرؤه الروافض 


لم يكن فيما احتيجٌ به أبو بكر حجَة ولا کان جوابه مطابقًا 
لسؤاها. 

قوله: (أنْشُدُكُم الله) أي أسألكم رافعًا نشدتي أي صوتي؛ 
وقد قدّمنا الكلام على هذا التركيب ومعناه. 

قوله: (وَمَؤُونَةِ عَامِلِي) اختلف في المراد به فقيل: هو الخليفة 
بعده. قال الحافظ: وهذا هو المعتمد وقيل: يريد بذلك العامل 
على النخل» وبه جزم الطّبري وابن بطال وأبعد من قال: المراد 
بعامله حافر قبره وقال ابن دحية في الخصائص: المراد بعامله: 
خادمه وقيل: العامل على الصّدقة وقيل: العامل فيها كالأجيرء 
ونه بقوله: دينارًا بالأدنى على الأعلى وظاهر الأحاديث 
المذكورة في الباب أن الأنبياء لا يورثون؛ وأنْ جميع ما تركوه من 
الأموال صدقةٌ» ولا يعارض ذلك قوله تعالى: «(وّوّرث سُلَيْمَانُ 
دَاوْدِ»؛ فإنّ المراد بالوراثة المذكورة وراثة العلم لا المال كما 
صرّح بذلك جماعة من أئمّة التفسير. 

وقد استشكل ما وقع في الباب عن عُمَرَ أنَهُ قَالَ لِعُْمَانْ 
وعد الرَحْمَن وَالرْبَيِرِ وَسَعْدٍ وَعَلِي وَالعباس: أنَمْلَمُونْ أن 
رول الله ڳل فَالَ: لا تورث ما ركنا صَدَقَة؟ تَقَالُوا: لقب 
ووجه الاستشكال أنّ أصل القصّة صريمٌ في أن العبَاس وعليا 
ند علما بأله يه قال: «لا نُورْثْ» فإن كانا سمعاه من الني وك 
فكيف يطلبانه من ابي بكر وإن كانا إنما سمعاه من ابي بكر أو 
في زمنه بحيث أفاد عندهما العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك 
من عمر. وأجيب محمل ذلك على أنهما اعتقدا أنّ عموم ١لا‏ 
نُورَثْ» مخصوص ببعض ما يلّفه دون بعض» ولذلك نسب عمر 
إلى علي وعبّاس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما كما رقع 
في صحيح البخاري وغيره وأمًا خاصمتهما بعد ذلك عند عمرء 
فقال إسماعيل القاضي فيما رواه الدَارقطيّ من طريقه: لم يكن 
في الميراث إنما تنازعا في ولاية الصّدقة وفي صرفها كيف تصرف 
كذا قال» لكن في رواية النسائيّ وعمر بن شبّة من طريق أبي 
البختري ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل 
الميراث» ولفظه في آخره: هنم جُِمَانِي الآن نَحْتَصِمَان يَقُولُ هذا: 
أرب يد نصيبي مِنْ ابن أخبي» بول هَذا: ار يد ٽصيبي ِن امرَأيِي؛ 
الله لا أقضي كما إلا بلك أي إلا ا تقدّم من تسليمها هما 
على سبيل الولاية وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن 
خالد عن مالك بن أوس» وغوه في السّئن لأبي داود وغيره أراد 


نيل الأوطار - كتاب الفرائض ١1‏ 


أنّ عمر يقسمها بينهما لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه» فامتنع 
عمر من ذلك وأراد أن لا يقع عليهما اسم القسمةء ولذلك 
أقسم على ذلك» وعلى هذا اقتصر أكثر شسرّاح الحديسث 
واستحسنوه» وفيه من النظر ما تقدّم وأعجبمن ذلك جزم ابن 
الجوزي ثم الشيخ بي الدّين بان عليًا وعبّاسًا لم يطلبا من عمر 
إلا ذلك مع أنّ السّياق في صحيح البخاري صريح في أنهما 
جاءا مرتين في طلب شيء واحبدٍ لكنّ العذر لابن الجوزي 
والنووي أنهما شرحا الأفظ الوارد في مسلم دون اللّفظ الوارد في 
البخاري وأما ما ثبت في الصّحيح من قول عمر: اجَثتَنِي يا 
عباس لني نْصِيبَك من ان أخجيك» فإنما عبّر بذلك لبيان 
قسمة الميراث كيف يقسم بينهم لو كان هناك ميراث» لا أنه أراد 
الغض منهما بهذا الكلام وزاد الإمامي عن ابن شهاب عند عمر 
بن شبّة ما لفظه: «فَأَصْلِحًا أمْرَكُمَا وإلا لم يُرْجَمْ وَاله إلَِكُمًا. 

قوله: (َلَكِنْ أعُول مَنْ كان رَسول الله 5 يَمُولُ.. إلَخ) فيه 
دليلٌ على أنه يتوجّه على الخليفة القائم بعد رسول الله يل أن 
يعول من كان الرّسول صلوات الله عليه وآله وسلَّم يعوله» 
وينفق على ما كان الرسول ينفق عليه. 


111€ نيل الأوطار - كتاب العتق 


تاب الْعتق 
باب الْحَث عَلَيْهِ 


4- عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي ا قال «مَنْ اطق رَقْبَةٌ 

سم اق الله بل عفنو مِنْهُ عضرا من الذار حى فة 
يرجه مق عليه (حم: ۲/ 4417). 
1 6- وَعَنْ سَالِم ْن أبي الْجَعْد عَنْ أبي أمامة ويرو ِن 
أصلحاب النبي بف يَعنِي عَن النبي يكف قَال: يما انرئ نلم 
أغْنَقَ امْرَأ مُسْلِمًا کان فِكَاكَهُ ِن النارء يججزىء كل عُضْو مِنه 
عفنا من اما ائرئ نلم اتن ارين ملين كاتا كاكة 
من الثار. يمزىء كل عضو مِنْهُمَا عضرا نة روَاهُ التريلري 
(tw)‏ وَصّحَّحَهُ رَلأحْمَد (/ )۲٣۰‏ وأبي داوُد (۲۰۱۸) 
ا ن رر کی ای ا اذ ما بن كتنب اکل اذا و 
ليما رأة سُئْلِمَةِ عقت انرأ مُنْلمَةٌ إلا كات فِكَاكَهَا من 
الثار. يجزىء بكُل عضو مِنْ أَعْضَائِهًا عضرا مِنْ أَعضائِهاء) 

ب أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه 
وإسناده صحيح وني الباب عن عمرو بن عبسة عند أبي داود 
والترمذي وعن أبي موسى عند أحمد والنسائيّ وعن عقبة بن 
عامر عند الحاكم وعن واثلة عند الحاكم أيضًا وعن مالك بن 
الحارث عنده أيضًا. 

قوله: (كِنَابْ الْتق) بكسر العسين المهملة وسكون الفوقيّة» 
رشو وال املك زوت اللرية 

قال في الفتح: يقال: عق يعتق عتقاء بكسر أوّله ويفتح؛ 
وعتاقا وعتاقة» قال الأزهري: وهو مشتق من قولهم: عتق 
الفرس: إذا سبق وعتق الفرخ: إذا طارء لان الرّقيق يخلمص 
بالعتق ويذهب حيث شاء. 

قوله: (مُْلِمَة) هذا مقيّدُ لباقي الرّوايات المطلقة فلا يمستحق 
الثواب المذكور إلا من أعتق رقبة مسلمة ووقع في حديث عمرو 
بن عبسة: «مَنْ أعتَق رَقَبَةَ مُؤْمئةَه وهو أخص من قيد الإسلام» 
ولا حلاف أنّ معتق الرّقبة الكافرة مئابٌ على العتق ولكته ليس 
كثواب الرّقبة المؤمنة. 

قوله: (حَتَى فَرْجَهُ بفَرْجهِ) استشكله ابن العربي فقال: الفرج 
لا يتعلق به ذنبٌ يوجب النار إلا الرّناء فإن حمل على ما يتعاطاه 


من الصّغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من الثار بالعتق وإلا فالرّنا 
كبيرة لا تكفّر إلا بالتَوبة قال: فيحتمل أن يكون المراد: أن العسى 
يرجّح عند الموازنة بجيث يكون مرجّحًا لحسنات المعتق ترجيحًا 
يوازي سيئة الزّنا انتهى. 

قال الحافظ: ولا اختصاص لذلك بالفرج بل يأتي في غيره 
من الأعضاء كاليد في الغصب مثلاً. 

قوله: (أَيْمَا امْرئ مُنْلِمِ) فيه دليل على أن هذا الأجر منص 
بمن كان من المعتقين مسلماء فلا أجر للكافر في عتقه إلا إذا. 
انتهى أمره إلى الإسلام فسيأتي. 

قوله: (فِكَاكُةُ) بفتح الفاء وكسرها لغة: أي كانتا خلاصة. 

قوله: (يُجْرَى) بضمٌ الياء وفتح الرّاي غير مهموز واحاديث 
الباب فيها دلِيلٌ على أنّ العتق من القرب الموجبة للسّلامة من 
الّارء وأنّ عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى وقد ذهب البعض 
إلى تفضيل عتق الأنثى على الذكر واستدل على ذلك بأنّ عتقها 
يستلزم حرّيّة ولدها سواءً تزوّجها حرٌ أو عبد وجرد هذه 
المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به في الأحاديث من 
فكاك المعتق إمّا رجلاً أو امراتين» وأيضًا عتق الأنثى ريّما أفضى 
في الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التَكسّب بخلاف الذكر 
قال في الفتح: وني قوله: «أَعتَقَ الله بِكُلّ عفنو حضوا من إشارة 
إلى أنه ينبغي أن لا يكون في الرّقبة نقصانٌ لتحصيل الاستيعاب 
وأشار الخطّابيٌ إلى أنه يغتفر البعض بنفعته كالخصي مشلا 
واستنكره النُوويّ وغيره وقال: لا يشك في أنّ عتق الخصيّ وكل 
ناقص فضيلة» لكنّ الكامل أولى. 

11ت وَعَنْ أبي ذز قَالَ: «قلت: يا رَس ول الله أي الأعْمَال 
أفْضَلْ؟ قَالَ: الإا باش وَالْجِهَادُ في سبيل اش قال: قُلت: أي 
الراب الفتل؟ قال: انْقَمهَا علد هلها وَأكَرُها مناه (حم: 
/) (خ: (o14‏ (م: (Af‏ 

-١ 1‏ وع مَيِمُونةَ بن الْحارث: «أنْهًا أعتَقَت وَلبدة لها 
وَلَمْ تان النبي كه فَلَمَا كان يَوْمُهَا الذي يدور عَليْهَا فيو 
قانت: أشَعَرْت يا رَسُول الله أني أعتقت ولِيدَتِي؟ قَال: أو 
ُعلْت؟ قالت: تمن قَالَ: اما إك لَْ أعْطيتَهَا أخوالك كان أغظم 
لاجرل ممق عَلَيْهمَا (حم: 771/5) (خ: 01997 (م: )۹۹٩‏ 
َفِي الثاني ليل عَلّى جَواز برع الْمَرْأةٍ بدُون إذن زؤْجهاء وأ 
صلة الرَحِم أفْضَل مِن العنق. 
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4- وَعَنْ حكيم بن حِرَامٍ قَالَ: «قُلت: يَارَسُول الله 
ارت مورا كنت أنَحَنْثْ بها في الْجَاهِلِبَةٍ مِن صَدَقَةٍ وَعَنَاقٍ 
وَصِلَةٍ رَحِمِء هَل لي فيا من أجر؟ قَالَ: تفغ ا لت 
لك ِن خر مُتَفَقَ عَلَئْهِ (حم: )٤٠۲/۳‏ (خ: )۱٤۳١‏ (م: 
۳ (144) وَقَدْ احج به على أن الْحَربي يَنْشُدُ عِنْقُهُ وَمَنَى 
قد ْلَه وَلاْهُ بالْحَير. 

قوله: (الإيَانُ بالله والجهادُ) قال التوؤي: ذكر في هذا 
الحديث الجهاد بعد الإيمانء وم يذكر الحج وذكر العتدق وفي 
حديث ابن مسعود بالصلاة ثم البرٌ ثم الجهاد وني حديث آخر 
ذكر السّلامة من اليد واللّسان قال العلماء: اختلاف الأجوبة في 
ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين وذكر ما لا يعلمه 
السائل والسّامعون وترك ما علموه قال في الفشح: ويمكن أن 
يقال: إنّ لفظة «مِنْ» مرادة» كما يقال: فلانٌ أعقل التاس» والمراد 
من أعقلهم ومنه حديث: «خيركم خيْرْكُم لأهلهه» ومن المعلوم 
أنه لا يصير بذلك خير الاس انتهى. 

قوله: (أنْمْسْهَا عند أهْلِهًا) أي اغتباطهم بها اشد فإنّ عتق 
SS‏ لن الوا 
ابر حَتَى تفقوا مِمَا نُحِبَون». 

قوله: (وَأكْثْرْهَا نَمنا) في رواية للبخاري «أعلاها تنا بالعين 
الهملةء وهي رواية النسائي أيضّاء وللكشميهني بالغين المعجمسة» 
وكذا النسفي قال ابن قرقول: معناه متقارب» ورواية مسلم كما 
هنا قال النووي: مله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة» 
اتا لو كان مع شخص الف درهم مثلاً فاراد أن يشتري بها رقبة 
يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين» فالرّقبتان أفضل 
قال: وهذا. مخلاف الأضحيّة فإنّ الواحدة السّمينة فيها أفضل» 
لأنّ المطلوب هنا فك الرّقبة وهناك طيّب اللّحم قال الحافظ: 
والّذي يظهر أنّ ذلك يختلف باختلاف الأشخاصء فرب شخص 
واحلر إذا عتق انتفع بالعتق أضعاف ما يحصل من الع لعتق أكثر 
: عددًا منه ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على الحاويج الذين 
ينتفعون به أكثر عا ينتفع به هو بطيّب اللحم» فالضّابط أنّ مهما 
كان أكثر نفعًا كان أفضل سواءً قل أو كثر واحتج به مالك في أنّ 
عتق الرّقبة الكافرة إذا كانت أعلى ثمنا من المسلمة أفضل» 
وخالفه اصبغ وغيره وقالوا: المراد بقوله: «أَعلَى نَمَناه من 
المسلمين وقد تقدّم تقييده بذلك. 


قوله: (أشعَرت) بفتح الشّين المعجمة والعين المهملة وهو من 
الشعور. 

قوله: (وَفِي الثاني دليل عَلَى جَوَاز تَبَرّع الْمَرأة.. إلخ) قد 
قدّمنا الكلام على ذلك في باب ما جاء في تصرّف المرأة في ماللها 
ومال زوجها من كتاب الهبة. 

قوله: (أَسُلّمْت عَلَّى ما سلف لَك مِنْ خيْر) فيه دليلٌ على أنّ 
ا او کال کر من اقرب كفن لازا اسه ن 
هذا الحديث مخصّصًا لحديث: «الإسلام يَجُْبْ ما قْبْلَهه وقد تقدّم 
في أوائل كتاب الصّلاة» وجب ذنوب الكافر بالإسلام أيضًا 
مشروط بان بحسن في الإسلام لما أخرجه مسلمٌ في صحيحه من 
حديث عبد الله بن مسعودٍ قال: «قُلْنَا با رول الله أَنُوَاحَدُ بمًا 
عملا في الْجالية؟ قَال: من اخسن في الإمئلام لم يواعد بمَا 
عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَة وَمَنْ أسَاءً ِي الإسلام أوخة بالأرّل 
والآخير»» وحديث حكيم المذكور يدل على أنه يصح العتق من 
الكافر في حال كفره ويثاب عليه إذا أسلم بعد ذلك» وكذلك 
الصّدقة وصلة الرّحم. 

باب مَنْ أعتق عدا وشترّط ليه لام 

6- عن سَفينة أبي عَبْدٍ الرّحْمْن قَالَ: «اعتَقنبي ام سَلمَة 
وشرّطت علي أن أحدم النبي يق ما عَاش» رَوَاهُ امد 
(۲۲۱/۰) وان مَاجَه (1515) روفي لفظ: كنت مَمْلُوًا لآم 
سَلْمَة «فقَالت: أعتقك رأث شتَرط عَلَيِك أن تَخْدمٌ رَسُْول الله ل 
ما عشت فقلت: لو لم د تَشْترطِي علي ما فَارَفْت رَسْول الله اة 
ما عشلت, فأعتقتني وفطت عَلَي» رَوَاه أبُو دَاوْد (۳۹۳۲). 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي وقال: لا باس بإسناده وأخرجه 
أيضًا الحاكم وني إسناده سعيد بن جمهان أبو حفص الأسلمي» 
ونّقه يحبى بن معن وأبو داود السّجستاني وقال أبو حاتم الرازي: 
شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. 

وقد استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلق على شرط 
قال ابن رشد: ولم يختلفوا أنّ العبد إذا اعتقه سيّده على أن. يخدمه 
سنين آنه لا يتم عتقه إلا بخدمته قال ابن رسلان: وقد اختلفوا في 
هذاء فكان ابن سيرين يثبت الشّرط في مثل هذا وسئل عنه امد 
فقال: يشتري هذه الخدمة من صاحبه.الّذي اشترط له قيل له: 
يشتري بالدراهم؟ قال: نعم. انتهى. 

وقال الخطابي: هذا وعد عبّر عنه باسم الشّرط ولا يلزم 
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الوفاء به وأكثر الفقهاء لا يصحّحون إيقاع الشرط بعد العتق» 
لأنه شرط لا يلاقي ملكاء ومنافع الحرّ لا بملكها غيره إلا في 
إجارةٍ أو ما في معناها قال في «البحر؛»: مسألة: ومن قال: اخدم 
أولادي في ضيعتهم عشر سنين فإذا مضت فأنت حر عتيقٌ 
باستكمال ذلك إجماعًا لحصول الشرط والوقت قال: قلت: ولو 
خدمهم في غير تلك الضيعة إذ القصد الخدمة لا مكانهاء وكذلك 
لو فرق السّنين عليهم لم يضر قال الإمام يحبى: وللسيّد فيه قبل 
الوفاة كل تصرّفي إجماعًا قال في «البحر»: في دعوى الإجماع نظر 
قال الإمام يحبى: وتلزمه الخدمة إجماعًا إذ قد وهبها السّيّد لهم 
قال الحادي: ويعتق بمضي المدّة وإن لم يخدم إذا علّق بمضيّها حيث 
قال: فإذا مضت قال: وإذا مات الأولاد قبل الخدمة ومضي 
السّنين بطل العتق لبطلان شرطه وقيل: إن كان لهم أولادٌ عتق 
بخدمتهم إذ يعمّهم اللفظ لا غيرهم من الورثة. 
باب ما جَاءَ فيمَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ 

> عن أبي مُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُول الله :دلا يجزىء 
ولد عن رادو إلا أن جه سملو فَيَعْتْرِيه فيمِفَه رَوَاه 
الْجَمَاعة إلا لحار (حم: ۲/ ۲۳۰) (م: 191١‏ (د: ۳۷) 
(ت:5:١9١)(ن:‏ 455]) (ه: 5609" ), 

١-وَعَن‏ الْحَسّن عَنْ سَمْرَةَ أن النبي ية قَالَ: «مَنْ 
ملك ذا رجم مرم هو ره راء الْحَنْسَة إلا النسَانِي (حم: 
0 (د: 444) (ت: )۱۳٣١‏ (ه: 1014) وي لَفظر 
لأحْمّد: «فْهُوَ عَتِيق» 

- ولأبي داد عَنْ عُمْرَ بْن الْخَطَاب مَرْقُونًا ل 
حَلِيث سَمُرَة (د: لدوم 1 

- وروی أنّس: «أن رجالاً مِنْ الأنصار امتَأذُوا النبي 
كله فَمَانُوا: يا رَسُولَ الله اند لَنَا فرك لابن أخنينا عباس فِذَاءَه 
فَقَالَ: لا تَدَعُوا مِنْهُ رهما رَوَاهُ الْبْخَارِ يّ »)۲٥۳۷(‏ وُر يَدُلَ 
عَلَى أنه إا كان في الْغَيمَةٍ ذو رَحِم لِبَعْض الْفَانمِينَ ولم بين 
له َم يى علي لأن الْعبَاسَ ذُو رم مَخْرَم مِن النبي و ومن 
علي رضي الله عنه. 

حديث سمرة قال أبو داود والترمذي: لم يروه إلا اد بن 
سلمة عن قتادة عن الحسن ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن 
مرسلاًء وشعبة أحفظ من مادء ولكنّ الرّفع من الثّقة زيادة لولا 
ما في سماع الحسن من سمرة من المقال وقال علي بن المديني: هو 


حديث منكرٌ وقال البخاري: لا يصح وأشر عمر أخرجه أيضًا 
النسائيّ وهو من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه فإِنٌ مولده بعد 
موت عمر بنيّفو وثلاثين سنة وني الباب عن ابن عمر مرفوعًا 
عند النسائيّ والترمذي وابن ماجه والحاكم قال: قال رسول الله 
:من مَلَكَ ذا رَحِم مَحْرَمِ فهو حر“ وهو من رواية ضمرةٍ 
عن الثوري عن عبد الله بن دينار عنه قال النسائي: حديث منكرٌ 
ولا تملح ادا روا عن ستاو شار فر وان م 
تاي فسمرة بن زبيمة على هتا الحدييث وهو عطا عند حل 
الحديث وقال البيهقي: إنه وهم م فاحشٌّ وقال الطبراني: وهم فيه 
ضمرة: والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن 
هبته وقد رد الحاكم هذا وقال: إنه روى من طريق ضمرة 
الحديثين بالإسناد الواحده وضمرة هذا وثقه يحبى بن معين وغيره 
ولم يخرّج له الشيخان وقد صحّح حديثه هذا ابن حزم وعبد الحق 
وابن القطان. 

قوله: (لا يجزىء) بفتح أوله: أي لا يكافئه با له من الحقوق 
عليه إلا بان يشتربه فیعتقه» وظاهره أنه لا يعتق بمجرّد الشراء بل 
لا بد من العتق» وبه قالت الظاهريّة وخالفهم غيرهم فقالوا إنه 
يعتق بنفس الشراء. 

قوله: (ذَا رجم) بفتح الرّاء وكسر الحاء» وأصله موضع 
تكوين الولد ثم استعمل للقرابة فيقع على كل من بينك وبينه 
نسب يوجب تحريم النكاح. 

قوله: (مَحْرَم) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء 
المخقّفة» ويقال: محرّمٌ بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الرّاء 
المفتوحة وامحرم من لا يحل نكاحه من الأقارب كالأب والأخ 
والعمّ ومن في معناهم قال ابن الأثير: الذي ذهب إليه أكثر آهل 
العلم من الصّحابة والتابعين» وإليه ذهب أبو حنيفة واصحابه 
وأحمد أنّ من ملك ذا رحم حرم عتسق عليه ذكرًا كان أو أثنى 
وذهب الشافعيّ وغيره من الأئمّة والصّحابة والتابعين إلى أنه 
يعتق عليه الأولاد والآباء والأمّهات ولا يعتق عليه غيرهم من 
قرابته وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالد والإخوة ولا 
يعتق غيرهم قال البيهقي: وافقنا أبو حنيفة في بني الأعمام أنهم 
لا يعتقون بح الملك واستدل الشافعي ومن وافقه بأنّ غير 
الوالدين والأولاد قرابة لا يتعلّق بها رد الشّهادة ولا تجب بها 
التفقة مع اختلاف الذين فأشبه قرابة ابن العم وبأنه لا يعصّبه 
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فلا يعتق عليه بالقرابة كابن العم وبأنه لو استحق العتق عليه 
بالقرابة لمنع من بيعه إذا اشتراه» وهو مكاتب كالوالد والولد. ولا 
يخفى أن نصب مثل هذه الأقيسة في مقابلة حديث سمرة 
وحديث ابن عمر ما لا يلتفت إليه منصف والاعتذار عنهما با 
فيهما من المقال المتقدّم ساقط لأنهما يتعاضدان فيصلحان 
للاحتجاج وحكي في الفتح عن داود الظاهري أنه لا يعتق أحدٌ 
على أحد. 

قوله: (لابْنِ أحينا) بالثناة من فوق» والمراد أنهم أخوال أبيه 
عبد المطلب. فان آم العبّاس هي نتيلة بالنون والفوقية مصغرًا 
بنت جنان بالجيم والذون وليست من الأنصارء وإنما أرادوا 
بذلك أن أمّ عبد المطلب منهم لأنها سلمى بنت عمرو بن أحيحة 
بمهملتين مصفرًا وهي من بي النجّار ومثله ما وقع ني حديث 
ا مجرة أنه ية «نزل على أخواله بني النْجّار» وأخواله حقيقة 
إنما هم بنو زهرة وبنو النجّار هم أخوال جدّه عبد المآلب وقد 
استدلٌ بحديث انس هذا من قال: إنه لا يعتق ذو الرّحم على 
رحمه وقد ترجم عليه البخاري فقال: باب إذا أسر أخو الرّجل 
أو عمّه هل يفادى؟ قال في الفتح: قيل: إِنّه أشار بهذه التّرجمة إلى 
تضعيف ما ورد فيمن ملك ذا رحم محرم. 

4 عن ابن جِرَيْجٍ عن عَمْرِو بْن شيب عن أيه عن 
جه عبد الله ُن عَمْرِو: «أن زْبَاعًا أا رؤج وَجَدَ غُلامًا لَه مع 
جارية لَه فُجَدع أنقه وجب فانى النبي يكل فَمَالَ: مَنْ فَمَلَ هذا 
بك؟ قَال: ز نْبَاعٌ فَدَعَاهُ الي ب فَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى حَذا؟ 
فَقَالَ: کان من أمْرو كذَا وَكَذَاء فْقَالَ رَسول الله كله: اذْهَبْ قان 
حل قَقَالَ: ا رول الله فَموْنَى مر أنا؟ قَقَالَ: موی الله 
وَرَسُولِهِ فَأَوْصى به الْمُسْلِمِينَ فُلَمَا فض جَاء إلى أبي بكر 
٠‏ ققال: صي سول الله ككف فَفَالَ: لَب تجري عَلَبِكَ الْقَقَةُ 
على يالك فاجراها عله حى فض فلا أخلف عُمَرْ 
جَاءَهُ فَقَالَ: وَصِيَةُ رَسُول الله يكل قال: َعَم أي تُريد؟ قَالَ: 
ين فال تكب شد إلى ماب ايمر اينه ازا 
يَأَكُلّهَاء رَوَاهُ أَحْمّدُ (/181) في روَايَةٍ أبي حَمْرَةٌ الصيرفي: 
حَدَئَنِي عرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَهٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُل إأسى 
النبي يي صار خا فََالَ لَهُ: مالك قَال: سَيّدِي رَآنِي اقل جَارِيَةٌ 
له جب مَذاكيرِي» قال النبي :علي بالرَجْلِء نطبب فلم 


e» 


يُقَدَرْ عَلَيْهِ فقال رَسُولُ الله ة: اذب قات حر رَوَاهُ أَبُو دَاوْد 
(4014) وَابُْ ماج (۲۹۸۰)» واد قَالَ: «عَلَى مَنْ نُصرَتِي يا 
رَسُول الله؟ قَالَ: يَقُولَ ارات إن اسْترقَنِي مَوْلاي؟ فَقَالَ رول 
الله كله: عَلَى كُلّ مُويِن از مُنلم؛ وروي أن رجلا أَفْمَدَ آمَة لَه 
في مَقَلَى حار حرق عَجُرَهَاء فَاَتَقَهَا عْمْرُ وَأَوْجَمَهُ ضَربًا. 
حَكَاهُ أحْمَّدُ في رواية ابن مَنْصُور قَالَ: وَكَذَلِكَ أقُول) 

حديث عمرو بن شعيبي سكت عله أبو داود وقال الملذري: 
في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدّم اختلاف الأئمة في حديشه» 
وني إسناده الحجّاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلّسٌ وبقيّة رجال 
أحمد ثقات» وأخرجه أيضًا الطبراني وأثر عمر أخرجه مالك في 
الموطّأ بلفظ: إن وليدة أنت عُمَرَ وَقَد ضَرْبَهَا سيْدُهَا بار 
قاصابَهًا بها فَأعْتَقَهَا عَلَيْهِه وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك وفي 
لبان عن بوشن عد مسال واي ارد فال دن رول 
الله ب يقول: «مَنْ لطم مَمْلُوَهُ أو ضَربَهُ فَكَفَارَئَهُ أن يَعْتِقَه؛ 
وعن سويد بن مقرّن عند مسلم وأبي داود والترمذي قال: نا 
ني مُقَرّن عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يِه ليس لَنَا إلا خادِمَة وَاحِدَة 
ُلطَمها أحَدْنَا لم لِك ال جلف َقَال: أعْبقُوها وفي روايسة: 
«أنهُ قل ِلنبِي يكل إِنهُ لخادم ِي مُقَرَن غَيْرَهَاء قَسالَ: 
فَبِيِسْتَخْدِمُوا فَإذًا امْتَغْنَوا عَنها فَلْيُخْلُوا مبيلَهَاه وعن سمرة بن 
جندب وأبي م ذكرهما ابن الأثير في الجامع وببض هما 
وكلاهما بلفظ: «مَنْ مَثْلَّ بعَبْلرو عَنَقَ عَلَيْهٍ» وعن أبي مسعودٍ 
البدري عند مسلم وغيره وفيه: «كنْت أغلرب غْلامًا بالسَوْط 
نُسَمِعْت صونًا من حلفي إلى أن قَالَ: فَإِذَا رَسُولٌ الله يه يَقُولَ: 
إن الله أَكْدَرُ عَلَيْك منك عَلَى هذا للام وَفيه: قُلْت: يَارَسُولَ 
الله هو حر وجه الله فَقَالَ: لو لم تَفْعَل لَلَتَحَنْك النان أو 
لَمَسْنْك النَارُ» والأحاديث تدلّ على أنّ المثلة مسن أسباب العتق 
وقد اختلف: هل يقع العتق بمجرّدها أم لا؟ فحكي في «البحرا 
عن علي والهادي والمؤيّد بالله والفريقين أنه لا يعتق بمجرّدهاء بل 
يؤمر السّيّد بالعتق فإن تمرّد فالحاكم وقال مالك واللّيث وداود 
والأوزاعي: بل يعتق بمجرّدها. 

وحكي في «البحر؛ أيضًا عن الأكثر أنّ من مثل بعبد غيره لم 
يعتق وعن الأوزاغي أنه يعشق ويضمن القيمة للمالك قال 
التووي في شرح مسلم عند الكلام على حديث سويد بن مقرّن 
لمتقدّم أنه أجمع العلماء أن ذلك العتق ليس واجبّاء وإنما هر 
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مندوب رجاء الكفارة وإزالة إثم اللطم وذكر من ادأتهم على 
عدم الوجوب إذنه ب لهم بأن يستخدموها ورد بأنّ إذنه ب هم 
باستخدامها لا يدل على عدم الوجوب» بل الأمر قد أفاد 
الوجوب والإذن بالاستخدام دل على كونه وجوبًا متراخيًا إلى 
وقت الاستغناء عنهاء ولذا أمرهم عند الاستغناء بالتّخلية لها 
ونقل النووي أيضًا عن القاضي عياض أنه أجمع العلماء على أنه 
لا يجب إعتاق بشيء نما يفعله امول من مثل هذا الأمر الخفيف» 
يعني اللطم المذكور في حديث سويد بن مقرن قال: واختلفوا فيما 
كثر من ذلك وشنع من ضربه مبرح لغير موجبو أو تحريق بنار 
أو قطع عضو أو إفساده أو نحو ذلك فذهب مالك والأوزاعي 
واللّيث إلى عتق العبد بذلك ويكون ولاز له ويعاقبه السلطان 
على فعلهء وقال سائر العلماء: لا يعتق عليه انتهى. 

وبهذا يتبيّن ان الإجماع الذي اطلقه النووي مقيّدٌ مثل ما ذكره 
القاضي عياض واعلم أنّ ظاهر حديث ابن عمر الذي ذكرناه 
يقتضي أن اللّطم والفتّرب يقتضيان العتق من غير فرق بين 
القليل والكثير والمشروع وغيره ولم يقل بذلك أحذ من العلماء 
وقد دلّت الأدلة على أنه يجوز للسَيّد ان يضرب عبده للتّاديب» 
ولكن لا يجاوز به عشرة أسواط ومن ذلك حديث: (إِذَا ضَربٌ 
أحدكم خَادمَه فَلْيَجْتَيبْ الْوَجْة؛ فافاد أنه يباح ضربه في غيره 
ومن ذلك الإذن لسيّد الأمة بحدّهاء فلا بد من تقييد مطلق 
الضرب الوارد في حديث ابن عمر هذا با ورد من الفتّرب 
المأذون به فيكون الموجب للعتق هو ما عداه. 


o” 


باب مَنْ أغتق شيركا لهُ في عَباٍ 

- عن ابْن عْمَرَ أن النبي يكل قال: «مَن أعَتَقَ شيركا له 
في عند وكا لَه مال يلم ئن الد قرم الْعبْدُ علب قيمة عَذل» 
َأ شرکاءة جصنصَهُّم وق عياب وإلا ققد عت عليه 
ش ما عَنَقَ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: ۱و ر (خ: 
(é0 ia) (1) (l0 ip) (Toto yy!‏ 
(ت: )۱۳٤٩‏ (ن: ۳۱۹/۷ )ه: 15018) وَالدَارَمْطْنِيَ )۱۲١ /٤(‏ 
وڙاڌ «وَرَق ما بقي» وفِي روَايَة متف عَلَيها: من أعتق عَبْدا بين 
وَين آخر قوم علَيْهِ في ماله قِيمَةٌ عذل لا وكس ولا ش طط م 
نن علو في مالو إن کان مُوميراء في رواية: «من اق نذا 
نن ان إن کان مورا قوم عله فم عق راء أخنة 
(i‏ والخاري (۲۲۲) وَفِي روابة: «مَن عق شيركا له 


في مَلُوك وَجَب عَلَيْهِ أن يَعْتِقَ كُلَهُ إن کان لَه مال قَدْرُ ميه يُقَامُ 


الْبُخَارِي )٠١۲۳(‏ وَفِي روَابةٍ: «مَن أعتق نْصِيبًا لَه في مَمْلُوكِ أو 
ثيركا لَه في عَبْد وكا لَه من الْمَال ما يبَلَْ قِيمَنَهُ بقِيمَةِ الْعَدْل 1 
فْهْرَ عَبِيِق» رَوَاهُ أَحْمَدُ (07ر5١١)‏ والْبُخَاريَ )١014(‏ وَفِي 
روابة من أ شيك لَه في عبد عت ما بي في ماله ذا کان لَه 
نان يلغ تن الب رَوَاهُ مُسْلِمٌ )١()1901(‏ وَأبُو ذَاوْد 
(۳40). 

- وَعَنَ ابْن عْمَرَ: «أنَهُ كان يفي فِي الْعَبْدٍ أو الأمَة 
نمه كله إذا كان لي اع من الال ما يلع يُقَوْمْ من ماله 
قيمَة الْعَدل وَيذْفْع إلى الشركاء أنميَاءَحُم وَبُخَلَى سَبِيلُ 
التق يُخْبِر بلك ان عُمَرَ عن النبي وَل روَاه البُخَارِيْ 
(or)‏ ˆ 

7- وَعَنْ بي المليح عَنْ أبيو: «أن رَجْلاً من قينا عق 
شيقصا لَه من مَْلُوكه فرُع ذلك إلى النبي يف فَجَعْلَ خلاصة 
َلَْهِ في ماله وَقَالَ: لبس لِلَهِ عر وجل شريك؛ رَوَاهُ أحْمَدُ وَفِي 
لفظ: «هُرَ حر كله ليس لِلّه شثريك» رَوَاهُ أحْمَدْ (0/ »)۷٠‏ ولأبي 
اود مَعْنَا (۳۹۳۳). ١‏ 1 

14 وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْن أمَبَْ عن بيه عن جَذَهٍ قَالَ: «كان 
لد إلى النْبي قال النبي كل تق في عك وَنْرَقَ في 
رقك قَال: کان شد سَيّْدهُ حَنَى مَات» رَوَاهُ خمد 
)1/9( 

۹- وَعن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي ب أنه قال: من أعتق 
شيقصتا له ين لوي عليه حلاص في مال فان لَمْ يكُنْ لَه مال 
فُومْ الَْملُوك قيمة عَدْل ثم شعي في لصيب الذي لم يَْتِقْ 
عير مَتْقُوق عَلَيْهِ؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا النْسَائِي (حم: ۲/ )٤۷١‏ 
(خ: 1 (م: ۰۳( (5) (د: ۳۹۳۸( (ت: 1844) (ه: 
(oY‏ 

حديث أبي المليح أخرجه أيضًا النسائي وابن باه وقال 
التسائي: أرسله سعيد بن أبي عروبة وساقه عنه مرسلا وقال 
هشام: وسعيدٌ أثبت من همام في قتادة وحديثهما أولى بالصّواب» 
وأبو الملبح اسمه عامرٌ ويقال: عمر ويقال: زيدٌء وهوئقة منج 
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بحديثه في الصّحبحين» وأبو أسامة بن عمير هذل بصري له 
شع ولا يدل لسارو عن هراينةإى للحم رفوه 
الحافظ في الفتح إسناد حديث أبي المليح قال: وأخرجه أحمد 
بإسنادٍ حسن من حديث سمرة: «أنّ رجلاً اعتق شقضًا له في 
ملوك فقال الب ل: هو حر كله وليس لله شريك». 

وحديث إسماعيل بن أميّة قال في مجمع الزُوائد: هو مرسل 
ورجاله ثقات وأخرجه الطبراني» ويشهد له ما في حديث ابنن 
عمر المذكور بلفظ: «وإلا فَقَدْ عت عليه ما عتق». 

ونا اچ ار دارد كار ساون حو اوت 
بالتاء الفوقائيّة عن أبيه: «أن رَجْلاً اع نمسا له ن منلوك فلم 
بَمْمنْهُ النبي کل وحديث أبي هريرة قال أبو داود: ورواه روح 
بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السّعاية. انتهى. 

ورواه يحبى بن سعياږ وان أبي عدي عن سعيد بن أبي 
عروبة لم يذكرا فيه المّعاية ورواه يزيد بن زريم عن سعيلو فذكر 
فيه السّعاية وقال البخاري: رواه سعيدٌ عن قتادة فلم يذكر فيه 
السّعاية وقال الخطابي: اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السّعاية 
مرّة يذكرها ومرة لا يذكرهاء فدل على أنها ليست من متن 
الحديث عنده وإنما هي من كلام قتادة» وتفسيره على ما ذكره 
همَامٌ وينه قال: ويدلٌ على ذلك حديث ابن عمره يعني الذي 
فيه: «وإلا فَقَد عتق عَلَيْهِ ما عتق» وقال الترمذي: روى شعبة هذا 
الحديث عن قتادة وم يذكر فيه السّعاية وقال النسائي: ابت 
أصحاب قتادة شعبة وهمامٌ على خلاف سعيد بن أبي عروبة 
وصوّب روايتهما قال: وقد بلغني أن هماما روى هذا الحديث 
عن قتادة» فجعل قوله: «وَإن لم يكُنْ مَال.. إل من قول قتادة 
وقال عبد الرّحمن بن مهدي: أحاديث همّام عن قتادة اصح من 
حديث غيره لأنه كتبه إملاءً قال أبو بكر النيسابوري: ما أحسن 
ما رواء تا وشيلة فمل قل كتاذ 

وقال ابن عبد البرّ: الّذين لم يذكروا السّعاية أثبت من ذكرها 
وقال أبو محمد الأصيليّ وأبو الحسن بن القصّار وغيرهما: من 
اسقط السّعاية أولى من ذكرها وقال البيهقي» قد اجتمع ههنا 
شعبة مع فضل حفظه وعلمه با سمع من قتادة وما م يسمع 
وهشامٌ مع فضل حفظه وهمامٌ مع صحّة كتابه وزيادة معرفته با 
ليس من الحديث على خلاف سعيد بن أبي عروبة ومن تابعه في 
إدراج السّعاية في الحديث وذكر أبو بكر الخطيب أن ابا عبد 


الرّحمن بن يزيد المقري قال: رواه همَامٌ وزاد فيه ذكر الاستسعاء 
وجعله من قول قتادة وميّزه من كلام الني ا 

قال ابن العربي: اتفقوا على أنّ ذكر الاستسعاء ليس من قول 
الني با وإنما هو من قول قتادة» وقد ضعف أحمد رواية سعيد 
بن أبي عروبة» ولكته قد تابع سعيدًا على ذكر الاستسعاء جماعة 
كما ذكر ذلك البخاري» ومنهم جرير بن حازمء ومنهم حجّاج 
بن حجَّاحٍ عن قتادة» ومنهم أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاري 
عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن حجَاج وفيها ذكر السعاية 
ورواه عن قتادة أيضًا حجَّاج بن أرطاة كما رواه الطحاوي ورواه 
بان اف ايان كلم فى تست تابن اود زایا لوس بحن 
خلفي عن قتادة كما ذكر ذلك الخطيب ورواه أيضًا شعبة عن 
قتادة كما في صحيح مسلم والنسائي وقد رجّح رواية سعيار 
للسّعاية» ورفعها جماعة منهم ابن دقيق العيد» قالوا: لآنّ سعيد 
بن أبي عروبة أعرف محديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه 
عنه» وإن كان همّامٌ وهشاءٌ أحفظ منه» لكنه لم يناف ماروياف 
وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه» وليس المجلس متحدًا حتى 
کرای زياد نسي ا کے سه این کر 
الجميع مرفوعًا قال في الفتح: وأمًا ما أعل به حديث سعيلر من 
كونه اختلط أو تفرد به فمردودٌ لأنه في الصّحيحين وغيرهما من 
رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريم ووافقه عليه 
أربعة وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم؛ وهمّامٌ هو الذي انفرد 
بالتفصيل. 

وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه» فإنه 
جعله واقعة عين» وهم جعلوه حكمًا عاًاء فد على أنه م 
بش كيبي المت عن طن ي برف الاتسلماء يكين 
همّامِ جعله من قول قتادة» وم يطعن فيما يدل على ترك 
الاستسعاء وهو قوله في حديث ابن عمر: «وإلا ققد عتق من ما 
عَتَق» بكون آيوب جعله من قول نافع وميزه كما صنع همام 
سوا فلم يجعلوه مدرجًا كما جعلوا حديث همام مدرجًا مع 
کون يحيى بن سعیار وافق آيُوب في ذلك وهمَامٌ م يوافقه اح 
وقد جزم بكون حديث نافع مدرجًا محمد بن وضاح وآخرون 
والذي يظهر أن الحديئين صحيحان مرفوعان وفاقا لصاحي 
الصّحيح قال ابن المرّاق: والإنصاف أن لا يوهم الجماعة بقول 
واحدٍ مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفت به» فليس بين تحديقه 


به مر وفتياه أخرى منافاة ويؤيّده أن البيهقيّ أخرج عن قتادة أنه 
أفتى به وما يؤيد الرّفع في حديث ابن عمر أعني قوله: «وإلا نقد 
عتق عليه ما عتق؛ إِنْ الذي رفعه مالك وهو أحفظ لحديث نافع 
من آيوب» وقد تابعه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطّاب كما قال البيهقي» ولا شك أن الرّفع زيادةٌ 
معتبرة لا يليق إهمالها كما تقرّر في الأصول وعلم الاصطلاح 
وما ذهب إليه بعض أهل الحديث من الإعلال لطريق الرّنع 
بالوقف في طريق أخرى لا ينبغي التعويل عليه» ولیس له مستندٌ 
ولاسيّما بعد الإجماع على قبول الزّيادة التي م تقع منافية مع 
تعدّد مجالس السّماع. فالواجب قبول الرّيادتين المذكورتين في 
حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة» وظاهرهما التعارض» 
والجمع بمكنّ لا كما قال الإسماعيلي وقد جمع البيهقي بين 
الحديثين بان معناهما أنّ المعسر إذا أعتق حصّته لم يسر العتق في 
حصة شريكه؛ بل تبقى حصّة شريكه على حاها وهي الرّق» ثم 
يستسعى العبد في عتق بقيّته فيحصل لمن الجزء لشريك سيّده 
ويدفعه إليه ويعتق وجعلوه في ذلك كالمكاتب. وهو الذي جزم به 
البخاري. 

قال الحافظ: والّذي يظهر انه في ذلك باختياره لقوله: (خيْرُ 
مُتنْقُوق) عليه فلو كان ذلك على سبيل اللّزوم بان يكلف العبد 
الاكتساب والطّلب حنَّى يحصل ذلك لحصل له غاية الشفّة وهي 
لا تلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذه 
مثلها قال البيهقي: لا يبقى بين الحديثين بعد هذا الجمع معارضة 
أصلاً قال الحافظ: وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرّقّ في 
حصة الشريك إذا لم يختر العبد الاستسعاء فيعارضه حديث أبي 
المليح الذي ذكره المصنف قال: ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق 
غنيًا أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه واستدلٌ على ذلك 
بحديث ابن التلبّ الذي تقدّم ثم قال: وهو محمولٌ على المعسر 
وإلا لتعارضا وجمع بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبد الملك: 
المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في حصّة الذي لم يعتق رقيقا 
فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه من الرّقَ قال: ومعنى قوله: 
«غْبْرُ مََقُوق عَلَيهه أي من جهة سيّده المذكور فلا يكلّفه من 
الخدمة فوق حصّة الرّقّ ويؤيد هذا حديث إسماعيل بن أميّة 
الذي ذكره المصتف» ولكنه يرد عليه ما وقع في روايةٍ للنسائي 


وأبي داود بلفظ: «وَامسْتَسلْعَى في قَيمَيَه لِصّاحِبه؛ واحتج من 


أبطل السّعاية بحديث «الرَجُل الذي أَعَبّقَ ميّة مَمَالِيك عند مَوْتهِ 
فُجَرَاهُمْ رَسُولُ الله اة لائة أجزاء ثم اقرع نهم فاعتق انين 
َأَرَق أَرْبَعَةٌ 4. وقد تقدّم في ا المريض من كتاب 
الوصايا ووجه الدّلالة منه أن الاستسعاء لو كان مشروعا لنجز 
من كل واحدٍ منهم عتق ثلثه واستسعى في بقية قيمته لورثة الميت 
وأجاب من أثبت السّعاية بأنها واقعة عين فيحتمل أن تكون قبل 
مشروعيّة السّعاية» ويحتمل أن تكون السّعاية مشروعة في غير 
هذه الصّورة وقد أخرج عبد الرَّزّاق بإسناد رجاله ثقات أن 
رجلا من بنِي عُذْرَةَ اعتق مَمْلُوكًا لَهُ عند مويه وَلَيْسَ لَه مَالُ 
يره فأعتق رَسُولُ الله يك سه وَأمَرَهُ أن يَسْعَى فِي التلبيِنِ؛ 
واحتجّوا أيضًا بما أخرجه النسائيّ عن ابن عمر من حديثي 
وفيه: «وَليْس عَلَى الْعَبِدٍ شّيْء» وأجيب بأنّ ذلك مختص بصورة 
اليسار لقوله في هذا الحديث: «وله وفاءً» والسّعاية إنما هي في 
صورة الإعسار وقد ذهب إلى الأخذ بالسّعاية إذا كان المعتق 
معسرًا أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي والثوريّ وإسحاق وا مد 
في رواية. 

وإليه ذهبت اهادويّة وآخرون, ثم اختلفوا فقال الأكثر: يعتق 
جميعه في الخال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك 
وزاد ابن أبي ليلى فقال: ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما 
دفعه إلى الشريك وقال أبو حنيفة وحده: يتخير بين السعاية وبين 
عتق نصيبه» وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداءً إلا النصيب 
الأول فقط وعن عطاء: يتخيّر الشّريك بين ذلك وبين إبقاء 
متت في الق وخالف المتميع زفر فقال: يعتق كله قرم سمه 
الشّريك فتؤخذ إن كان المعشق موسرًا وتبقى في ذمّته إن كان 
معسرًا وقد حكي في «البحر» عن الفريقين من الحنفيّة والشافعية 
مثل قول زفر فينظر في صحّة ذلك وحكي أيضًا عن الشّافعي آنه 
يبقى نصيب شريك المعسر رقبقا وعن الناصر أنه يسعى العبد 
مطلقًا وعن أبي حنيفة يسعى عن المعسر ولا يرجع عليه» والموسر 
يخيّر شريكه بين تضمينه أو السعاية أو إعتاق نصيبه كما مر وعن 
عثمان ابي أله لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية تراد 
للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضّرر وعن ابن 
شبرمة أن القيمة في بيت المال وعن محمّد بن إسحاق أن هذا 
الحكم للعبيد دون الإماء. 

قوله: (قِيمَةَ عَدْل) بفتح العين: أي لا زيادة فيه ولا نقص. 


قوله: (لاوكْس) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين 
مهل أي لا نقص والشّطط بشين معجمة ثم طاءً مهملة 
مكرّرة: وهو الجور بالرّيادة على القيمة» من قولهم: شطي فلانٌ 
إذا شق عليك وظلمك حقك. 

قوله: (أَْ شيركا لَهُ في مَمْلُوكِ) الشّرك بكسر الشّين المعجمة 
وسكون الرّاء: الحصّة والتصيب قال ابن دقيق العيد: هو في 
الأصل مصدر. 

قوله: (شيقصا) بكسر الشّين المعجمة وسكون القافء وفي 
الرّواية الثانية شقيصًا بفتح الشّين وكسر القاف والشقص 
والشقيص مثل النصف والنصيف: وهو القليل من شيء» وقيل: 
هو التصیب قليلاً كان أو كثيرا. ۰ 

باب التذبير 

-٠‏ عن جابر: «أڻ رَجُلاً انق غُلامًا له عن دُبر 
اتاج قاح الي يق قال: سن شريه مني؟ فاشترا نيم بن 
عبد الله بَحَذَا ركذا نَدَنْمَهُ إِلَئها مُتَقَقَ عَلَيْهِ (خ: 4 97 1) (م: 
۷ (حم: ۳/ 006 وَفِي لَفْظ قَالَ: «أعتق رَجْلَ مِنْ الأنصار 
عُلامًا لَه عر دير وَكَانَ مُحْنَاجًا وكان عَلَيْهِ دين فْبَاعَهُ رَسُولُ الله 
قل شمان ما زهي اط قال: ا دنك رانب على 
عِبَالَك» رَوَاهُ النسائي. 

-١‏ وَعَنْ مُحَمَل ن قيس بن الأختف عن أبيه عن جَدَه: 
أنه أغتق غلامًا لَه عر در وکات ادى ضا وَبَقِي ا وَماتَ 
مولا انوا ابن معو فَقَالَ: ما أذ فهر ل وما قي فلا شنية 
لَكُمْ رَوَاهُ البّْاري فِي تَاريضهِ (۱/ .)11١/1‏ 

دیف جار اخرجة اهنا الأزيعة وان نراقي من 
طرق كثيرة بالفاظ متنوّعةء وفي اباب عن ابن عمر مرفوعًا 
وموقوفا عند البيهقي بلفظ: «الْمُدَبْرُ من اثلث ورواه الشّافعي؛ 
٠‏ والحفاظ يوقفونه على ابن عمر ورواه الدّارقطي مرفوعًا بلفظ: 
«الْمُدَبْرُ لا باع ولا يوب وَهُوَ جُرْء من التلث» وني إسناده 
عبيدة بن حسّان وهو منكر الحديث وقال الدارقطني في «العلل»: 
الأصح وقفه وقال العقيلي: لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان وهو 
منكر الحديث وقال أبو زرعة: الموقوف أصمّ وقال ابن القطان: 
المرفوع ضعيف وقال البيهقي: الصّحيح موقوفٌ وقد روي نحوه 
عن علي موقوفًا عليه وعن أبي قلابة مرسلاً أن رَجُلاً أعمَقَ 
َبَْا له عن ذب فُجَعَلهُ ابي ية من اثر وروى الشافعي 


والحاكم عن عائشة «أنها باعت مدبّرة سحرتها». 

قوله: (أن” رَجُلاً) في مسلم أنه أبو مذكور الأنصاري والغلام 
اسمه يعقوب ولفظ أبي داود أن رَجُلا يُقَالُلّهُ: أبُر مور 
أعتَقَ غُلامًا يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُْ». انتهى. 

وهو يعقوب القبطيّ كما في رواية مسلم وابن أبي شيبة. 

قوله: (عَن دُبْر) بضم الذال والموحّدة وهو العتق في دبر الحياة 
كأن يقول السيّد لعبده: أنت حر بعد موتيء أو إذا مت فأنت 
حر وسمّي السيّد مدبرًا بصيغة اسم الفاعل لأنه در أمر دنياه 
باستخدامه ذلك المدبّر واسترقاقه ودر أمر آخرته بإعتاقه 
وتحصيل أجر العتق. 

قوله: (نَاشْئَرَاهُ نُعَيْمُ بن عبد الله) في رواية للبخاري نعيم بسن 
النَسَام بالنون والحاء المهملة المشدّدة وهو لقب والد نعيم وقيل: 
نه لقب لنعيم» وظاهر الرّواية خلاف ذلك والحديث يدل على 
جواز بيع المدبر مطلقا من غير تقييار بالفسق والضّرورة» وإليه 
ذهب الشافعيَ وأهل الحديث» ونقله البيهقي في المعرفة عن أكثر 


الفقهاء وحكى الّووي عن الجمهور أله لا يجوز بيع المدبّر مطلقا 


والحديث يرد عليهم وروي عن الحنفيّة والمالكيّة آنه لا يجوز بيع 
المديّر تدبيرًا مطلقًا لا المدبّر تدبيرًا مقيّدًا نحو أن يقول: إن مت من 
مرضي هذا ففلانٌ حر فإنه يجوز بيعه لأنه كالوصيّة فيجوز 
الرجوع فيه كما يجوز الرّجوع فيها وقال أحمد: يمتنع بيع المدبرة 
دون المدبّر وقال الليث: يجوز بيعه إن شرط على المشتري عتقه 
وقال ابن سيرين: لا يجوز بيعه إلا من نفسه وقال مالك 
وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السَيّد دين فيباع له قال 
النووي: وهذا الحديث صريح أو ظاهرٌ في الرّدّ عليهم لأن الني 
يل إنْما باعه لينفقه سيّده على نفسه» ولعله لم يقف على رواية 
النسائي التي ذكرها المصنف» نعم لا وجه لقصر جواز البيع على 
حاجة قضاء الدّينء بل يجوز البيع لما ولغيرها من الحاجات» 
والرّواية المذكورة قد تضمّنت أن الرّجل المذكور كان محتاجًا للبيع 
لما عليه من الدّين ومن نفقة أولاده وقد ذهب إلى جواز ابيع 


المطلق الحاجة عطاءً والهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالبي 


كما حكى ذلك عنهم في «البحرا» وإليه مال ابن دقيق العيد» 
فقال: من منع البيع مطلقًا كان الحديث حجّة عليه أن المنع 
الكل يناقضه الجواز الجزئي» ومن أجازه في بعض الصّور فله أن 
يقول: قلت بالحديث في الصّورة التي ورد فيها فلا يلزمه القول به 


١‏ نيل الأوطار - كتاب العتق 


في غير ذلك من الصّور وأجاب من أجازه مطلقا بأنّ قوله في 
الحديث: «وکان محتاجاء لا مدخل له في الحکم» وإِنّما ذكر لبيان 
السّبب في المبادرة لبيعه ليبيّن للسّيّد جواز البيبع ولا يخفى أنّ في 
الحديث إِعَاء إلى المقتضي لجواز البيع بقوله: «فاحتاج؟ وبقوله: 
«اقض دينك وأنفق على عيالك؛ لا يقال: الأصل جواز ابيع 
والمنع منه يحتاج إلى دليل» ولا يصلح لذلك حديث الباب لأنّ 
غايت ان الع فيه برقم اللحخاجة ولا وليل على اعقارسا ل غيره؛ 
بل جرد ذلك الأصل كاف في الجواز لأنا نقول: قد عارض ذلك 
الأصل إيقاع العتق المعلق فصار الدليل بعده على مدعي ا لجوازء 
وم يرد اليل إلا في صورة الحاجة فيبقى ما عداها على أصل 
المح وأمًا ما ذهب إليه الهادوية من جواز بيع المدبر للفسق كما 
يجوز للضّرورة؛ فليس على ذلك دليل إلا ما تقدّم عن عائشة من 
بيعها للمدبّرة التي سحرتهاء وهو مع كونه أخص من الدّعوى لا 
يصلح للاحتجاج به لما قرّرناه غير مرَةٍ من أن قول الصّحابي 
وفعله ليس بحجَةٍ واعلم أنها قد اتفقت طرق هذا الحديث على 
أن البيع وقع في حياة اليد إلا ما أخرجه التّرمذي بلفظ: دأ 
رَجُلاً من الأنصار بر غُلامًا لَه فَمَاتَ» وكذلك رواه الأئمّة أحمد 
وإسحاق وابن المدنيّ والحميدي وابن أبي شيبة عن ابن عيينة 
ووجّه البيهقي الرّواية المذكورة بان اصلها أن رَجْلاً مِنْ الأنصار 
تق ملو إن خدٿ بو حَدث» فَمَات فَدعَا به الي پيل قبا 
مِنْ نعَيْمه كذلك رواه مطرٌ الورّاق عن عمر وقال البيهقي: 
فقوله: «فمات؛ من بقية الشرط: أي فمات من ذلك الحدث 
وليس إخبارًا عن أن المدبر مات» فحذف من رواية ابن عيينة 
قوله: «إن حَدَثُ ب حَدْثُ» فوقع الغلط بسبب ذلك انتهى. 

وقد استدل بحديث الباب ومافي معناه على مشروعية 
التدبير» وذلك ما لا حلاف فيه. وإنّما الخلاف هل ينضذ من 
راس الال أو من الثلث؛ فذهب الفريقان من الشّافعيّة والحنفيّة 
ومالك والعترة» وهو مروي عن علي وعمر أنه ينفذ من الث 
واستدلُوا بما قدّمنا من قوله ب «وهو حر من الثلث» وذهب 
ابن مسعودٍ والحسن البصري وابن المسيّب والنخعي وداود 
ومسروق إلى أنه ينشذ من رأس المال قياسًا على البة وسائر 
الأشياء التي يخرجها الإنسان من ماله في حال حياته واعتذروا 
عن الحديث الذي احتج به الأوّلون بما فيه من المقال المتقدّم 
ولكنه معتضدٌ بالقياس على الوصيّة؛ ولا شك أنه بالوصيّة أشبه 


منه بالبة لا بينه وبين الوصيّة من المشابهة التامّة. 

قوله: (مَا أخد فهو لَهُ وَمَا بي فلا شيء لَكُمْ) استدل به 
القاضي زيدٌ والهادويّة على أنّ الكتابة لا يبطل بها التدبير» ويعتق 
العبد عندهم بالأسبق منهما وقال المنصور بالله: لا تصح الكتابة 
بعد التدبير لأنها بِيمٌ فلا تصح إلا حيث يصح البيبع ورد بأنّ 
ذلك تعجيلٌ للعتق مشروط. 

باب الْمُكَانَبٍِ 

- عن عَائْشَة: «أنْ بَريرَةَ جات تستعينها فضي كِنَائتهًا 
لم تكن قفنت من كِتَابتَِا شبن قات لها عَائِشَ: ازجمي إلى 
أهلِك. إن أحبّوا أن أفضبي عَنك كناك رََكُونُ ولاك لِي 
فَعَلْتْ َذكرَت بَريرَةٌ ذلك لأَهْلِهًا فَأَبَوا وَقَالُوا: إن شاءت أن 
تَحتيب عَليِك فلحل ويَكُو نا ولاك فَدَكَرت ذلك رول 
الله وك قال لها رَسُول الله يكن بتاعي فاعبقيء قَإِنمَا الْوَلام 
لمن اعت ثم قم فََالَ: ما بال أناس يَشْتَرِطُون شرُوطًا ليست 
في كعاب الله تَعَالَىء مَنْ ارط شرْطا ليس في تاب الله فلس 
له إن شَرَطة انه مرو شط الله أحق وَأوْئق» متفق عليه وي 
واي قالت: «جاءت بريرة فقالت: إني كات أهلِي على يسع 
اراق في كل عام أوقية؛ الحَويث مُتَفَقْ عليه (حم: ۸۲-۸١ /١‏ 
و ) (خ: 07 و۱14) (م: € 0). 

قوله: (بَابْ الْمُكَاتّب) بفتح الفوقائية: من تقع له الكتابة» 
وبكسرها: مسن تقع منه والكتابة بكسر الكاف وفتحها قال 
الرّاغب: اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب» ومنه قوله تعالى: 
كيب عَلَيِكُمْ الصّيّام» أو بمعنى جمع وضم» ومنه كتب الخنط 
قال الحافظ: وعلى الأوّل تكون مأخوذة من معنى الالتزام» 
وعلى الثاني تكون مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالبًا 
قال الرّوياني: الكتابة إسلاميّة وم تكن تعرف في الجاهليّة وقال 
ابن التين: كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرّها الني با 
وقال ابن خزيمة وقد كانوا يكاتبون في الجاهليّة بالمدينة. 

قوله: (إنّ بَريرَة) قد تقدّم ضبط هذا الاسم وبيان اشتقاقه في 
باب من اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه من كتاب البيع» وتقدّم 
أيضًا طرف من شرح هذا الحديث في باب أن من شرط الولاء أو 
شرط شرطًا فاسدًا من كتاب البيع أيضا. 

قوله: (فَإِنْ أحبّواء.. إلخ) ظاهره أنّ عائشة طلبت أن يكون 
الولاء ها إذا بذلت جنيع مال الكتابة وم يق ذلك إذلو وقع 
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لكان اللوم على عائشة لطلبها ولاء من أعتقه غيرها وقد رواه 
ابو أسامة بلفظ يزيل الإشكال فقال: «أنْ أَعُدَهَا لَهُمْ عِدَةٌ رَاحِدَةٌ 
امك وَيَكُونْ ولاك لي فَعَلْت» وكذلك رواه وهي عن 
هشام؛ فعرف بذلك أنه ارادت أن تشتريها شراءً صحيحًا ثم 
تعتقهاء إذ العتق فرع ثبوت الملك» ويؤيّده قول الي يكلِ: «ابتاعي 
فَأعِْقي» والمراد بالأهل هنا في قول عائشة: «ازجمي إلى أهلك»: 
السّادة؛ والأهل في الأصل: الآل» وفي الشرع: 0 تلزم نفقته. 

قوله: (إن شَاءت أن تَحْتَسِبْ) هو من الحسبة بكسر الحاء 
المهملة: أي تحتسب الأجر عند الله ولا يكون لها ولاء. 

قوله: (فَذَكَررْت ذلك لِرَسُول الله )في رواية للبخاري: 
«لسَمِع بذلِك النبي لا سالبي» وني أخصرى له «نْسَمِعَ بدك 
النبي كل أو بَلَغْهه. 

٠‏ قوله: (ابنَاعِي فَأَعْيِقِي) هو كقوله في حديث ابن عمر «لا 
يَمْنَعُك ذَلِك». 

قوله: (عَلَى يس أواق) في رواية معلقة للبخاري: عدن 
أرَاق نُجَمَت عَلَيْهَا في خلس سيين ولكن المشهور رواية 
التسع؛ وقد جزم الإسماعيلي' بان روابة الخمس غلطً ويمكن 
الجمع بان التسع أصلُ والخمس كانت بقيت عليه وبهذا جزم 
القرطيّ والحب الطَبريّ ويعكر عليه ماني تلك الرّواية بلفظ: 
ولم کن قَضَت من تاها شيْئاه وأجيب بانها كانت حصّلت 
الأربع الأواق قبل أن تستعين ثم جاءتها وقد بقي عليها خحس 
وقال القرطي: يجاب بأنّ الخمس هي الي كانت استحقّت عليها 
بحلول نجمها من جملة التسع الأواق المذكورة ويؤيّده ما وقع في 
رواية للبخاري ذكرها ني أبواب المساجد بلفظ: «فْقَالَ أهلهَا: إن 
شرت أَعْطَيْت ما يُبْقَى؛ وقد قدّمنا بقيّة الكلام على هذا الحديث 
في ذلك الباب من كتاب البيع فليرجع إليه» وله فوائدٌ آخر 
٠‏ خارجةٌ عن المقصود قال ابسن بطّال: أكثر الناس من تخريج 
الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو مائة وجو وقال النووي: 
صنّف فيه ابن خزية وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من 
استنباط الفوائد. 

-٣‏ وَعَنْ عرو بن عب عَنْ أبيه عن جَدَه أن النبي 
ل ثَال: «أيمَا عد كرتب بمائة أوقبّة اذاه إلا عَضْرَ أوقِيّات 
َر رقي رَوَاهُ اْحَمْسَةُ إلا اللَسَائِيَ (حسم: 198/7) (د: 
5 (ت: 1151) (ه: 1014) وَفِي لَفْظ: دالْمَكَائبْ عبد 


ما بْقِي عله يِن مُكَائَبتهِ دِرْهَم) رَوَاهُ بو دَاوْد (475”). 

4- رَعَنْ اَم سَلَمَة أن النبي يك قَالَ: «إِذا كان لإحداكنَ 
مُكَانَبْ کان عِنْدَهُ ما يُؤَدّي 20 مِنْه؛ رَرَاهُ الْحَيْسَهٌ إلا 
اسائ وَصَحَحَهُ التَريذٍي (حم: 1/ 4 (د: ۳۹۲۸) (ت: 
0 (ه: )1607٠١‏ رَيُحْمَلُ الأمْرُ بالاختجاب عَلَى النذب. 

6- وَعَن ان عباس عن الي کل قال «يُودَى 
الاق کی نا انی ج انر ونا برقا الد زر 
الَا إلا ابْنَ ماج (حم: ۱/ 44) (د: 4041 (ت: 1104) 
(ن: 45/8). 

5- وَعَنْ علي رضي الله عنهعن النبي كله قال «يُودَى 
الْمْكَانَبْ بِقَدْر ما أدَى؟ رَرَاهُ أَحْمّدُ 4ة). 

یت رون شيب اغ ا5ل اعرد ابه اناكم 
وصحًّحه. وقال الترمذي غريب قال الشافعي: لم أجد أحدًا روى 
هذا عن الي هة إلا عمرًا ولم أر من رضيت من أهل العلم 
يثبته» وعلى هذا فتيا المفتين وأخرجه باللّفظ الثاني أيضًا النسائي 
والحاكم وابن حبان» وحسّن الحافظ إسناده في بلوغ المرام» وهو 
من رواية إسماعيل بن عياش وفيه مقالٌ وقال النسائي: هو 
حديث منكرٌ وهو عندي خطاً. انتهى. 

وفي إسناده أيضًا عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيبٍ ولم 
يسمع عنه؛ كما قال ابن حزم وحديث ام سلمة قال الشافعي: م 
أر احدًا من رضيت من أهل العلم يثبت واحذا من هذين 
الحديثين قال البيهقي: أراد هذا وحديث عمرو بن شعيبب» يعني 
الذي قبله. انتهى. 

وهو من رواية الرّهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها وقد 
صرح معمرٌ بسماع الرهري من نبهان وقد أخرجه ابن خزيمة عن 
نبهان من طريق أخرى وحديث ابن عبّاس سكت عنه أبو داود 
والمنذري» وهو عند النسائيّ مسندٌ ل ورجال إسناده عند 
ابي داود ثقاتٌ وحديث علي رضي الله عنه أخرجه أيضًا آبر 
داود لأنّه قال في السّنن بعد إخراجه لحديث ابن عبّاس ما لفظه: 
ورواه» يعني حديث ابن عبّاس» وهي عن آيوب عن عكرمة عن 
علي عن الني ف مله ا ابن فی رل ته 
وأخرجه البيهقي من طرق. 

قوله: (فَهُوَ َقِيقَ) أي تجري عليه أحكام الرّق» وفيه دليل 
على جواز بيع المكاتب لأنه رق علو وكل ملو يجوز بيعه 
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وهبته والوصية به» وهو القديم من مذهب الشافعي» وبه قال 
أحمد وابن المنذر قال: بيعت بريرة بعلم اللي يك وهي مكاتبة ولم 
ينكر ذلك ففيه أبسين بیان أن بيعه جائرٌ قال: ولا اعلم خيرًا 
يعارضه» قال: ولا أعلم دليلاً على عجزها وقال الشّافميٌ في 
الجديد ومالك وأصحاب الرّاي: إنه لا يجوز بيعه» وبه قالت 
العترة» قالوا: لأنه قد خرج من ملكه بدليل تحريم الوطء 
والاستخدام» وتأوّل الشافعي حديث بريرة على أنها كانت قد 
عجزت وكان بيعها فسخا لكتابتهاء وهذا التاويل يحتاج إلى دليل. 

قوله: (لَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ) ظاهر الأمر الوجوب إذا كان مع 
المكاتب من الال ما يفي بما عليه من مال الكتابة لأنه قد صار 
حرا وإن لم يكن قد سلمه إلى مولاته وقيل: إِنه محمولٌ على 
الندب قال الشّافعي: يجوز أن يكون أمر رسول الله و أمّ سلمة 
بالاحتجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدّي لتعظيسم أزواج 
لني ل فيكون ذلك ختصًا بهن ثم قال: ومع هذا فاحتجاب 
المرأة تمن يجوز له أن يراها واسمٌ» وقد أمر التي بلا سودة أن 
تحتجب من رجل قضى انه أخوهاء وذلك يشبه أن يكون 

للاحتياط وأنّ الاحتجاب تمن له أن يراها مباح. انتهى. 

والقرينة القاضية حمل هذا الأمر على الندب حديث عمرو 
بن شعيبو المذكور فإنه يقتضي أنّ حكم المكاتب قبل تسليم جميع 
مال الكتابة حكم العبد والعبد يجوز له النظر إلى سيّدته كما هسو 

مذهب أكثر السّلف لقوله تعالى: «أؤ ما ملكت أيْمَائهن ) 
وذهب جماعة من أهل العلم منهم الهادويّة إلى أنه لا يجوز للعبد 
النظر إلى سيدته ومن متمسّكاتهم لذلك ما روي عن سعيد بن 
المسيّب أنه قال: لا تغرنكم آية الثور» فالمراد بها الإماء قال في 
«البحر»: وخصّهنٌ بالذكر لتوهّم مخالفتهنَ للحرائر في قوله تعالى: 
او نِسَائِهِنَ» انتهى. 

٠‏ وقد تمسك بحديث عمرو بن شعيبو جمهور أهل العلم من 
الصحابة وغيرهم فقالوا: حكم المكاتب قبل تسليم جميع مال 
الكتابة حكم العبد في جميع الأحكام من الإرث والأرش والدّية 
والحد وغير ذلك وتمسّك من قال بأنه يعتق من المكاتب بقدر ما 
أدَى من مال الكتابةء وتتبعّض الأحكام التي يمكن تبعَضها في 
حقه بحديث ابن عباس وحديث علي المذكورين وقد قدّمنا في 
باب ميراث المعتق بعضه من كتاب الفراشض أقوالاً في الكاتب 
الذي قد أدَى بعض مال كتابته. 


قوله: (يُودَى الْمُكَانَبُْ) بضم أوّله وفتح الدّال المهملة مبيًا 
للمجهول: أي يؤدّي الجاني عليه من ديئه أو أرشه لما كان منه 
حرًا بجساب دية الحرٌ وأرشه ولا كان منه عبدًا بحساب دية العبد 
وأرشه. ش 

7- وَعَنْ مُوسى بن أنس: أن يرين سال أنس بن 
مَالِك الْمُكَائَبَكَ وكان كر الْمَال فَأبَىء فَانْطّلَقَ إلى عُمَرَ فَقَالَ: 
كاز ذَأبَى» فرب عُمَرُ بالدرة وتلا مر فَكَائبُوهُمْ إن علضم 
فيهم حيرا أعْرَجة الُخاري (10170). 

1 رَعَنْ أبي 57 الْمَقَبْري قَال: اشترتني امرأة من 
عَلَى أَرْبَعِينَ الف درْهَمٍ فَأَذْهَبِت إِلَيْهَا عَامّةَ الْمَال م حملت ما 
بقي إليْهَاء فَقْلّت: هذا مَالّك فافبضيه نَقَالَت: لا والله حنَى 
عه بذك شهرا بشهر وس بس فجت به إلى عُمْرْ بن 
التطاب. ددرت ذلك له فا هم ارفْمة إلى بيت الالء كم 
بع إليهَا: هذا مالك في بجت الال وقد دَق لبو سمي إن 
رَوَاهُ الدَارَقْطْنِيَّ 00000000 

حديث أبي سعيار المقبري هو من رواية ابنه سعيد بن أبي 
سعيار» وأخرجه أيضًا البيهقي وأورده صاحب التلخيص وسكت 
عنه. 

قوله: (أن سبيرين) هو والد محمد بن سيرين الفقيه المشهورء 
وكنيته أبو عمرة» وكان من سبي عين التمرء اشتراه انس في خلافة 
أبي بكر وروی عن عمر وغيره» وذكره ابن حبان في ثقات 
التابعين وموسى بن أنس الرّاوي عنه لم يدرك وقت سؤال سيرين 
الكتابة من أنس وقد رز عبد الرَرّاق والطبراني من وجه آخر 
متصل من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: 
أرادئي سيرين على المكاتبة فأبيت؛ فأتى عمر بن الخطاب فذكر 
نحوه. 

وقد استدل بالآية المذكورة من قال بوجوب الكتابة» وقد نقله 
ابن حزم عن مسروق والفنّحَاك وزاد القرطي معهما وهو قول 
للشّافعي وبه قالت الظاهرية واختاره ابن جرير الطسبري وحكاه 
في «البحر» عن عطاء وعمرو بن دينار وقال إسحاق بن راهويه: 
إنْها واجبةٌ إذا طلبها العبد وذهبت العترة والشافعيّة والحنفية 
وجمهور العلماء إلى عدم الوجوب وأجابوا عن الآية بأجوبة منها 


ما قاله أبو سعيدٍ الإصطخري: إن القرينة الصارفة للأمر المذكورة 
في الآية الشرط المذكور في آخر الآية» أعني قوله تعالى: إن 
عَلِمكُمْ فيهم خَبْرًا) فإنه وكل الاجتهاد في ذلك إلى المولى؛ 
راء آنه زاراى مةه 1 شن عليه فذاق على ا غر رات 
وقال غيره: الكتابة عقد غررء فكان الأصل أن لا تجوزء فلمًا وقع 
الإذن فيها كان أمرًا بعد منم والأمر بعد المنع للإباحة؛ ولا يرد 
على هذا كونها مستحبّة لأنّ استحبابها ثبت بأدلّةٍ أخرى قال 
القرطي: نا ثبت أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيّده دل على أنّ 
الأمر بالكتابة غير واجبوه لأ قوله: «خ كني وأطيطِي يصير 
بمنزلة أعتقني بلا شيء؛ وذلك غير واجبٍ اتفاقا وأجاب عن 
الآية في «البحر» ان اتشان غ الماز ان صرفها عن الظاهر 
كالتخصيص ورد بأنّ القياس المذكور فاسد الاعتبار لأنه في 
مقابلة التصّ ويجاب بأنّ المراد بالقياس المذكور هو الأصل المعلوم 
من الأصول المقرّرة وهو صالح للمّرف لا للقياس الذي هو 
إلحاق أصل بفرع حتى يرد ما ذكر واستدلَ بفعل عمر المذكور في 
قصّة أبي سعيار المقبري من لم يشترط التنجيم في الكتابة وهم أبو 
حنيفة ومالك والتاصر والمؤيّد بالله وذهب الشافعي والحادي وأبو 
العبّاس وأبو طالب إلى اشتراط التاجيل والتنجيم واستدلوا على 
ذلك بان الكتابة مشتقةٌ من الم وهو ضمٌ بعض النجوم إلى 
بعض» وأقل ما يحصل به الضّم نجمان واحتجّوا أيضًا با رواه 
ابن أبي شيبة عن علي بلفظ: «إذا ابح عَلَى الْمُكَانَبِ نَجْمَان 
لم بد نجُومَُ و إلى الرَق» ولا يخفى أنّ مشل هذا لا بنتهض 
للاحتجاج به على الاشتراط اما أوَلاً فلأنّه قول صحابي» واا 
ثانيًا فليس فيه ما يشعر بأنَ ذلك على جهة الحتم والتأجيل في 
الأصل إنما جعل لأجل الرّفق بالعبد لا بالسيدء فإذا قدر العبد 
على التعجيل وتسليم المال دفعة فكيف يمنع من ذلك؟ والحاصل 
أنّ التنجيم جائرٌ بالاتفاق كما حكي ذلك في «الفتح». وأمًا كونه 
شرطا أو واجبًا فلا مستند له. 


بَابْ ما جَاءً فِي ام الْوَلّدٍ 


6- عن ابن عباس عن النبي ية قال «مَنْ وَطئ امه 
ردت له هي عق عن در 1 أَحْمَدٌ (۳۱۷/۱و۰٣۲")‏ 
وان ماج )٠٠١٠١(‏ وَفِي لَفْظ: «أيمَا امْرَةٍ وَلْدَتْ مِن سَيّدِمًا 
هي مُعْتَقَةَ عن كبر مِنهُ -أزْ قَال: من بحو رَوَاهُ أَحْمَدُ 
ا" و( 


۰-وعن ابْن عباس قَالَ: َرَت آَم إْرَاهِيمٌ عند رسُول 

له ل قال «أعتَقَهَا وَلَدهَاء رَرَاهُ اسن ماج (1515) 
وَالدَارَقْطْنِيَ .)۱۳١۲ /٤(‏ 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقيُوله طرق وفي 
إسناده الحسين بن عبد الله ا هاشميّ وهو ضعيفٌ جدًا وقد رجّح 
جماعة وقفه على عمر وفي رواية للدّارقطيّ والبيهقي من حديث 
ابن عباس أيضً ام الود ره وإنا كان فط وإسناده ضيف 
قال الحافظ : والمشحيع أنه من قول بن عبر 

والحديث الثاني في إسناده أيضًا حسين بن عبد الله الماشمي 
وهو ضعيف جدًا كما تقدّم قال البيهقي: وروي عن ابن عباس 
من قوله قال: وله علّة ورواه مسروق عن عكرمة عن عمرو عن 
خصيفي عن عكرمة عن ابن عمر قال: فعاد الحديث إلى عمرء 
وله طرقٌ أخرى رواه البيهقيّ من حديث ابن لهيعة عن عبيد الله 
بن جعفر أن رَسُول الله يك قال لم إبْرَاهِيم: أعتقّك وَلَدُك» 
وهو معضلٌ وقال ابن حزم: صح هذا بسنا رواته ثقات عن ابن 
عباس ثم ذكره من طريق قاسم بن أصبغ عن محمد بسن مصعبم 
عن عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن 
ابن عبّاس. 

وتعقبه ابن القطّان بِأنّ قوله: عه غ وعدا 
وإنما هو عن محمد وهو ابن وضاح عن مصعبو وهو ابن سيار 
المصّيصيّ وفيه ضعفٌ والحديثان يدلان على أن الأمةَ تصير حرّة 
إذا ولدت من سيّدهاء وسياتي الكلام على ذلك تقريبًا والخلاف 
فيه وام الولد: هي الأمة التي علقت من سيّدها حمل ووضعته 
متخلقا وادّعاه. 

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: ١جَاءٌ‏ رَجُل مِنْ الأنْصّارِ نَقَالَ: 
ا رَسول الله إنَا صيب سسَبْيًا قب الأنْمَان فَكَبِفْ ترَى في 
العَزْل؟ فَقَالَ النبي بلا وَنْكُمْ لتَفْعلُون ذَلِكُمْء لا عَلَيِكُمْ أن لا 
تَفْعَلُوا ڏلکې انها لس نَسَمةٌ كب الله عر وجل أن نَخْرْج إلا 
وهي حارج روَاهُ أحْمَدُ (/ ۸۸) وَالبُخَارِيّ (۲۲۲۹). 

المت ف على راز ال الإماء وسيذكر 
الملصتف حديث أبي سعيار هذا ني باب ما جاء في العزل من 
كتاب الوليمة والبناء ويأتي شرحه إن شاء الله تعالى هنالك فإنه 
الموضع الأليق به» وني مطل العزل حلاف طويل وكذلك في 
خصوص العزل عن الحرّة أو الأمة أو ام الولدء وسياتي هنالك 
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مبسوطًا بمعونة الله ولعلّ مراد المصتف رحمه الله بإيراد الحديث 
الاستدلال بقوله: فنحب الأثمان على منع بيع أمّهات الأولاد 
وهو محتمل. 

- وعَن ابن عر عن الي وَلل: «أنه ّى عن ينع 
أَهات الأؤلاب وَقَال: لا يَُمْنَ وَلا يُوهَبِنَ ولا يُورَنْنَ» يَسْتَمْتِعُ 
بها السَيَدُ ما دام حَياء' وَإذَا ات هي حرَة» رََاهُ الدَارَتُطْبِيَ 
٠/9‏ وَرَوَاهُ مَالِكَ في الْمُوَطَ! (۲/ )۷۷١‏ وَالدَارَفْطْنِيّ من 
طريق عر عن ان عر من قله َه اصنح. 

- وَعَنَ أبي الربَبْرٍ عن جابر أنه سمِعَهُ بُقُول: كنا بیع 
سراريتا أمهَاتٍ لادا والنبي يك فيا حَي'» لا ْرَى بڌلك بَأسًاء 
رَوَاهُ أَحْمَدْ (۳/ ۳۲۱) واب مَاجَدْ (1619). 

84- وَعَنْ عَطَاء عَنْ جابر قَالَ: دبمْنًا أمَهّات الأؤلادٍ على 
هد رول الله يك ابي کن قلا کان عُمَر هنا يناه روا 
أبُو داد (6464) قال بَمْضٌ الْمُلَماء: نما وجه هَذَا أن بكرن 
ذلك مُبَاحًا م م هى عله َم يَظْهرْ لني لِمَن بَاعَهَاء وَلا عة 
ابو بكر بمَن باع في رَمَانِِ صر مدت وَاشيغّاله باهم أمُور الدين 
م هر ذلك من عَم فَأظهرَ الي والْملم» وهَذا مل خديث 
جابر أَيْضًا في الْمُنْمَةٍ قَالَ: «كنا تج بالغ بسن النشر 
وَالدقِيقٍ الأيامَ على عه رَسُول الله ول وأبي بكر حتى نانا عله 
عَمَر في ٿان عَمْرو ن حرش روَا مُسْلِمٌ (1400) (153). 
نما وجهة ما سبق لياع الخ بَمْد واو الي لاء 

6- وَعَنِ الْخَطَابٍِ بْنِ صالِحٍ عن أو قالّت: حَدَئنِي 
سلامةُ بت مَعْقِلٍ قَالَت: كنت لِلْحْبَابِ بن عرو ولي من غُلام 
الت لي امرأثّة: الآن تُبَاعِينَ في ديه فَاَئَنِتْ رَسُول الله يكين 
فَذَكَرْت ذلك لَه فَقَالَ: BE E‏ 
قَالُوا: أعْوه ابو اير كب بن عرو فَدَعَاه فَفَالَ: لا تَبيعغو 
وَاعْتَقُوهَا للا سب قن قد جاتي تاز افوس 
فَمَلُواء فَاخَلمُوا فِمَا بَْنِهُمْ بَعْدَ وا رَسُول الله يل فَقَالَ قَْمْ: 
م الود نلوك ولا ذيك لم يُعَوَضَكُمْ رَسُول الله هه وقال 
بَمْضُهُم: هي حْرَةْ قد أعتقَها سول الله يل ني كان الاخيلاف» 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (5/ )٠٠١‏ في مُسْنَدِو قَالَ الحَطابِي: ولس إسْنادهُ 
بذلك. 

1 حديث ابن عمر أخرجه أيضًا البيهقي مرفوعًا وموقوفًا وقال: 
الصّحيح وقفه على عمر وكذا قال عبد الحقّ وقال صاحب 


«الإلمام»: المعروف فيه الوقف والّذي رفعه ثقة قيل: ولا يصح 
مسندًا وحديث جابر الأوّل أخرجه أيضًا الشافعي والبيهقي 
وحديثه الثاني اريت اشا ابن حبّان والحاكم. وحديث سلامة 
بنت معقل أخرجه أيضًا أبو داود. 

وني اسا محمد بن إسحاق بن يسار» وفيه مقالٌ وذكر 
البيهقي أله أحسن شيء روي في هذا الباب عن الي ف قال 
هذا بعد أن ذكر ايت في أسانيدها مقال وني الباب عن أبي 
سعيدٍ عند الحاكم بنحو حديث جابر الآخر وإسناده ضعيف. 

قال البيهقي: وليس في شيء من الطّرق أن النيّ يل اطلع 
على ذلك يعني بيع أمّهات الأولاد وأقرّهم عليه وقال الحافظ: 
إنْه روى ابن أبي شيبة في مصتفه من طريق أبي سلمة عن جابرٍ 
ما يدل على ذلك» يعني الاطلاع والتقرير. 

قوله: (قَالَ بَمْضْ الْعُلَمَاء) قد روي نحو هذا الكلام عن 
الخطابيّ فقال: يحتمل أن يكون بيع أمّهات الأولاد كان مباحًا ثم 
نهى عنه ب في آخر حياته ولم يشتهر ذلك» فلمًا بلغ ذلك عمر 
نهاهم. 

قوله: (وَمِثْلُ هذا حَلدِيثٌ جَابرٍ) سيأتي الكلام عليه في النكاح 
إن شاء الله تعالى. 1 

قوله: (عَن الْحَطَابٍِ بْنِ صَالِح) هو الماني مولى الأنصار 
معدودٌ في الثقات» توفي سنة ثلاش وأربعين ومائة» وسلامة 
بتخفيف اللام: وهي امرأة من قيس عيلان» والحباب بضمٌ الحاء 
المهملة وتخفيف الباء الموحدة وأبو اليسر بفتح التحتيّة والسين 
المهملة اسمه: كعب يعدّ في أهل المدينة وهو صحابي أنصاري 
بدري عقي وقد استدل بحديثي ابن عباس المذكورين في الباب 
وحديث ابن عمر القائلون بانه لا يجوز بيع أمّهات الأولاد وهم 
الجمهور وقد حكى ابن قدامة إجماع الصّحابة على ذلك ولا 
يقدح في صحة هذه الحكاية ما روي عن علي وابن عباس وابن 
الرّبير من الجواز» لأنه قد روي عنهم الرّجوع عن المخالفة؛ كما 
حكى ذلك ابن رسلان في «شرح السنن». 

وأخرج عبد الررّاق عن علي باسناو صحيح أنه رجع عن 
رأيه الآخر إلى قول جمهور الصّحابة وأخرج أيضًا عن معمر عسن 
أيُوب عن ابن سيرين عن عبيدة السّلماني قال: «سمعت عليًا 
يقول: اجتمع رأبي ورأي عمر في أنّهات الأولاد أن لا يبعن. ثم 
رأيت بعد أن يبعن» قال عبيدة: فقلت: فرأيك ورأي عمر في 
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الجماعة احب إل من رأيك وحدك في الفزقة» وهذا الإسناد 
معدودٌ في أصح الأسانيد» ورواه البيهقي من طريق آيوب وأخرج 
نحوه ابن أبي شيبة. 

وروى ابن قدامة في «الكاني»: أنّ عليًا لم يرجع رجوعئا 
صريجًاء إنما قال لعبيدة وشريح: «افضُوا كما كنتم تَقَضُونْ فإني 
أكْرَهُ الخلاف» وهذا واضح في أنه لم يرجع عن اجتهاده؛ وإنّما 
أذن لهم أن يقضوا باجتهادهم الموافق لرأي من تقدّم قال ابن 
قدامة أيضًا: وقد روى صالح عن أحمد أنّه قال: أكره بيعهنٌ وقد 
باع علي بن أبي طالب قال أبو الخطاب: فظاهر هذا أنه يصح مع 
الكراهة وروى البيهقي من طرق منها عن النُوريّ عن عبد الله 
بن ديئار قال: «جَاءٌ رَجُلان إلى ابن حمر ققَال:» من اين أقبلتما؟ 
فالا من قبل ابن الزبير:فاحل” فا أشياء كانت غرم غا قالة با 
أحل لكم؟ قالا: أحل لنا بيع أمّهات الأولادء قال: أتعرفان أبا 
حفص عمر فإنه نهى أن تباع أو تورّث يستمتع بها ما كان حيّاء 
تنلات فهي حرّةء ومن القائلين بجواز البيع الناصر والبافر 
والصادق والإمامية وبشرٌ ر المريسي ومحمّد بن المطهر وولده المزني 


وداود الظاهريّ وقتادة» ولكنه إِنْما يجوز عند الباقر والصّادق 


والإمامية بشرط أن يكون بيعها في حياة سيّدهاء فإن مات وها 
منه ولد باق عتقت عندهم وقد قيل: إن هذا مجمع عليه. وقد 
رع ف جات الا عقو من لقانت بن رام ا ن ارك ن 
أهله لم يكونوا يثبتون رواية ب بع میات رلاد وند ااعى بعص 
لمتآخرين الإجماع على تحريم بيع أمّ الولد مطلقًا وهو مجازفة 
ظاهرة وادّعى بعض أهل العلم أنّ تحريم بيعهنّ قطعي وهو 
فاس لأنّ القطع بالتحريم إن كان لأجل الأدلّة القاضية بالتحريم 
ففيها ما عرفست من المقال السّالف, وإن كان لأجل الإجماع 
المّعى ففيه ما عرفت» وكيف يصح الاحتجاج بمثل ذلك 
والخلاف ما زال منذ آيام الصّحابة إلى الآن وقد تمسّك القائلون 
بالجواز بحديئي جابر المذكورين وحديث سلامة» وقد عرفت أن 
حديثي جابر ليس فيهما ما يدل على اطّلا اع الي بل على البيع 
وتقريره كما تقدّم عن البيهقي وأيضًا قوله: «فلا نرى بذبِك 
بسا“ الرّواية فيه بالنون التي للجماعة» ولو كانت بالياء التَحتيّة 
لكان فيه دلالة على التقرير وأمّا حديث سلامة فدلالته على عدم 
الجواز أظهرء لن الي كي نهاهم عن البيع وأمرهم بالإعتاق 
وتعويضهم عنها ليس فيه دليلٌ على أنه كان يجوز بيعها لاحتمال 


آله عرّضهم لا رأى من احتياجهم؛ وهذه المسالة طويلة الذيل 
وقد أفردها ابن كثير بمصنفي مستقل وحكي عن الشافعي فبها 
أربعة أقوال» وذكر أنّ جملة ما فيها من الأقوال للعلماء ثمانية: 
ولا شك أن الحكم بعتق أمّ الولد مستلزمٌ لعدم جواز بيعهاء فلو 
صحّت الأحاديث القاضية بأنّها تصير حرَّةٌ بالولادة لكانت دليلاً 
على عدم جواز البيع ولكن فيها ما سلفء والأحوط اجتناب 
البيع لأنّ أقل أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة والمؤمدون 
وقافون عندها كما أخبرنا بذلك الصّادق المصدوق به والله 


أعلم. 
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كيتاب النكاج 
ااب الت ليد وكراهة ريه للقاور عليه 


5- عن ان مَسنْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُول الله 
يك هيا مشر الشتبابو من امنتطاع مِنْكُم الْبَاءه روج فإنة 
اض لِْبِصَرٍ وحص للقي ومن لم ينتطع ملي بالصؤم فإ 
لَه وجَاء؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: )4190/١‏ (خ: 0:035) (م: 
°°( )1( )1:2 2(إت::8م١1)(ن:5/لاه)‏ ):60 .(1A‏ 

17- وَعَنْ سَعْل بن أبي راص قَالَ: « رَد رَسُول الله يلو 
عَلَى عَنْمَانَ بن مَظْمُون الل رلو أزن لَه لاختصيناء (حم: 
1/1( )خ: (oV‏ (م: 1807). 

4- رَعَنْ أنس: «أن قرا بن أصْحَاب الي ڳل قال 
بَعْضْهُم: لا أتررج وَقَالَ بَعْضْهُم: أصلّي رلا أنام رَقَالَ 
بَْضْهُم: أصُوم ولا أفطر فلع ذلك الي بف فُقَالَ: مَا بال 
أفوام قَالُوا كا وكا؟!» لكني أصُوم وأفطِر رَأصلي ونام 
(حم: KOR 0“ (۲٤۱/۳‏ 


تَروَجْت؟ قُلْت: لاه قال: e‏ ا 
روَاُ أحْمَدْ )1181/1١(‏ وَالْبُخَارِي (0079). 

عن الْحَسَن عَنْ سَمُرة: أن النبي يله 
نْهَى عن التبتلء وَقَرَا اده (ولقذ رسلا رُسُلاً من قَبْنِكَ 
وَجَعَلنا لَّهُمْ أزواجا وَدْرَية4 رَوَاه التي )1١85(‏ وان مَاجة 
(1849). 


۹ - وعن ' فاده 


حديث سمرة قال الترمذي: إنه حسنٌ غريب قال: وروى 
الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن 
هشام عن عائشة عن الني بل ويقال: كلا الحديشين صحيح 
انتهى. 

وني سماع الحسن من سمرة خلافٌ مشهورٌ قد ذكرناه فيما 
تقدّم وحديث عائشة الذي أشار إليه التّرمذيّ اخرجه أيضًا 
النسائي وني الباب عن ابن عمر عند الديلمي في مسند الفردوس 
قال: قال رسول الله : «حُجوا تَسسْتَغْئُواء وَسَافِرُوا راء 
وتناکځوا تَكثْروا ني اهي بكم الأمَم وني إسناده محمّد بن 


الحارث عن محمد بن عبد الرّحمن البيلماني وهما ضعيفان ورواه 
البيهقي أيضًا عن الشافعي أنه ذكره بلاغاء وزاد في آخره «حَتَى 
بالستقط» وعن أبي أمامة عند البيهقي بلفظ: «تزوجوا فإني مکار 
بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانيّة النصارى» وني إسناده محمّد بن 
ثابتو وهو ضعيفٌ وعن حرملة بسن النعمان عند الدارقطن في 
«المؤتلف»؛ وابن قانع في «الصّحابة» بلفظ: «اشرة وَلْودٌ أحَبّ 
إلى الله من امْرَأة ناء لا تلد إني مُكَائِرٌ بكم الأمَم بوم 
الْقَيَامَةه قال الحافظ: وإسناده ضعيف. وعن عائشة أيضًا عند ابن 
ماجه أن الي يك قال: «النكاح من سي فْمَنَ لم يَمْمَل بتي 
ليس مني وَنَرَرَجُوا فَإنّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الأمَم وَمْنْ كان ذا طول 
ليح ومن لم جذ فَعليْهِ بالصْوْم فَإِنْ الصّوْمٌ أ 
إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيفٌ وعن عمرو بن العساص 
عند مسلم عن الني ا: «الدنيًا ماع وَحْمَيْرُ نَاعِهًا المَرأة 
الصالحة». 


له وجا وني 


وعن انس عند النسائي والطبرانيّ اتاو ن عن الي 
ة: «حُبْب إلَيّ من الدنيًا النَاءُ اليب وَجْعِلْت قُرَهُ عبني في 
الصّلاةٌ؛ وقد تقدّم الكلام على هذا الحديث في باب الاكتحال 
والادّهان والتَطيّب من كتاب الطهارة. وعن عائشة أيضًا عند 
الحاكم وأبي داود في «المراسيل» بلفظ: «تَرَوَجُوا النْسَاءً نهن 
باتینكم الخال وق عات فى رما واوا ا ع 
الدارقطني المرسل على الموصول وعن أبي هريرة عند الترمذي 
والحاكم والذارقطني وصحّحه بلفظ: «ثلانة حَقّ عَلَى الله 
[عَانتَهُم: الْمُجَاهِدٌ فِي سيل الله والناكح بريد : أن يَسْتَحْفِف» 
وَالْمُكَانَبُ يريد الأدَاء؛ وعن أنس أيضًا عند الحاكم بلفظ: «مَنْ 
ررق الله امرأة صالِمَةٌ فَقَدْ أعَائهُ علَى شَطر ديبه فلن الله في 
الشَطرٍ الثاني» قال الحافظ: وسنده شت رمن أيضًا اس تزوج 
امراة صَالِحَةٌ فُقَدْ أعْطِي صف الْعِبَادة؛ وفي إسناده زي العمّي 
وهو ضعيفٌ وعن ابن عبّاس عند أبي داود والحاكم بلفظ: دألا 
أخبركم بخير مَا کێر الث الْمَرَاةٌ الصّالِحَدٌ إذَا نَظَرٌَإِلَنْهَا 
سرت وذ اب عَنْهَا حَفِظفة؛ ذا مها أطَاعمةُ؛ وعن ثوبان 
عه ا نحوه» ورجاله قات إلا أن فيه انقطاعًا. 

وعن أبي نجيح عند البيهقيّ والبغوي في معجم الصّحابة 
بلفظ: «مَنْ كان مُوميرًا فَلَمْ ينح فليس مناه قال البيهقي: هو 


مرسل» وكذا جزم به ابو داود والدّولابي وغيرهما وعن ابن 
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عباس عند ابن ماجه والحاكم «لم ير للمتحابّين مشل التزويج»؛ 
وعنه أيضًا عند أحمد وأبي داود والحاكم وصحّحه والطبراني: دلا 
صَرُورَة في الإسئلام» وهو من رواية عطاء عن عكرمة عنه قال 
ابن طاهر: هو إبن وراز وهو ضعيفٌ وفي رواية الطبراني ابن أبي 
الجوار وهو موّقٌ هكذا في «التلخيص؛ أله من رواية عطاء عن 
عكرمة ولا رواية له ولعله من رواية عجوو ب عطاك ون و 
ویر سن او ار معزو بر معاد بين الي اراز وار 
مقبولٌ من الخامسة» وكانه سقط من «التلخيص؟ اسم عمرو 
والصّرورة -بفتح الصّاد المهملة-: الذي لم بتزرج والّذي ليمج 
وعن عياض بن غنم عند الحاكم بلفظ: «لا تَرُوَجُوا عَاتِرَا ولا 
عَجُوزًا فإني مُكَائِرٌ بكم الأمَمْ» وإسناده ضعيفُ وفيه أيضًا عن 
الصنابح بن الأعسر وسهل بن حنيفب وحرملة بن النعمان 
ومعاوية بن حيدة» أشار إلى ذلك الحافظ في «الفتح؛؛ وفي الباب 
عن أنس أيضا وعبد الله بن عمرو ومعقل بن يسار وأبي هريرة 
اا وسار ,رساي الك و :اناب اللي بنا 

قوله: تاب التكاح) هو في اللّغة: الفممٌ والتداحل وفي 
الشرع: عقدٌ بين الروجين يحل به الوطء وهو حقيقة في العقد 
مجازٌ في الوطء وهو الصّحيح لقوله تغالى: لفَالْكِحُوَمُنَ بإذن 
اهن والوطء لا يجوز بالإذن وقال أبو حنيفة: و فة في 
الوطء مجارٌ في العقد لقوله كه: «تناكخوا تَكَائرُوا» وقوله: «لْعَنَّ 
الله ناح يِه وقال الإمام يحبى وبعض أصحاب أبي حنيفة: إنه 
مشترك بينهماء وبه قال أبو القاسم الرَّجَّاجِيّ وقال الفارسي: إنه 
إذا قيل: نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد به: العقد وإذا قيل: 
1 نكح زوجته فالمراد به: الوطء ويدلٌ على القول الأوّل ما قبل: نه 
لم يرد في القرآن إلا للعقد كما صرح بذلك الرحشري في كشافه 
في أوائل سورة النور» ولكته منتقض لقوله تعالى: «حتى تكح 
روجا غَيْرَه وقال أبو الحسين بن فارس: إنّ التكاح لم يرد في 
القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى: «رَبيُوا ليْنَامَى حى إا بَلْمُوا 
التكاح؛ فإنّ المراد به الحلم. 

قوله: (يَا مَعْشرٌ الشبَاب) المعشر: جماعة يشملهم وصفٌ ماء 
والشباب جمع شاب. 

قال الأزهري: لم يجمع فاعلٌ على فعال غيره وأصله الحركة 
: والتشاط. وهو اسم لمن بلغ إل أن يكمّل ثلاثين» هكذا أطلق 
الشافعيّة حكى ذلك عنهم صاجب «الفتح؛» وقال القرطي في 


«المفهم»: يقال له: حدث إلى ست عشرة سنة ثم شاب إلى اثنين 
وثلاثين» ثم كهلّ قال الرخشري: إن الشاب من لدن البلوغ إلى 
اثنين وثلاثين وقال ابن شاس المالكي في «الجواهر؛: إلى أربعين 
وقال النووي: الأصح الختار ان الشاب من بلغ ولم يجاوز 
الثلاثين» ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين» ثمّ هو شيخ وقال 
الرّوياني وطائفة: من جاوز الثلاثين سمي شيخاء زاد ابن قتيبة 
إلى أن يبلغ الخمسنين وقال أبو إسحاق الإسفراييني: جاء عن 
الأصحاب: المرجع في ذلك اللَغةء وأمّا بياض الشّعر فيختلف 
باختلاف الأمزجة هكذا في الفتح. 

قوله: (الْبَاءةٌ) با همز وتاء التأنيث ممدودًاء وفيها لنة أخرى 
بغير همز ولا مده وقد تهمز ومد بلا هاء قال الخطابي: المراد 
بالباءة: التكاح» وأصله: الموضع يتبوأه تار إليه وقال التووي: 
اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى 
واحار» أصحّهما: أن المراد معناها اللّغوي: وهو الجماع» فتقديره 
من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤنة التكاح 
فليتزوٌج» ومن لم يستطع؛ لعجزه عن مؤنه فعليه بالصّوم ليدفع 
شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء والقول الثاني: أن 
المراد بالباءة مؤنة النكاح سميت باسم ما يلازمهاء وتقديره: من 
استطاع منكم مؤن التكاح فليتزوّج» ومن لم يستطع فليصم. 

قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصّوم لدفع الشّهوة» 
فوجب تأويل الباءة على المؤن وقال القاضي عياض: لا يبعد أن 
تختلف الاستطاعتان فيك ون المراد بقوله: «مَنْ استطاع منم 
لةه أي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوّج؛ ويكون قوله: اومن 
َم ينتطع أي لم يقدر على التزويج وقيل: الباءة بالمدّ: القدرة 
على مؤن النكاح» وبالقصر: الوطء قال الحافظ: ولا مانع من 
الحمل على المعنى الأعمّ بان يراد بالباءة القدرة على الوطء 
ومؤن الترويج وقد وقع في روايةٍ عند الإسماعيلي من طريق أبي 
عوانة بلفظ: «مَن امتطاع مِنْكُمْ أن يَمَروَج فَلْمتَرَوْج» وفي روايةٍ 
للنسائي «مَن کان ذا طول فَلْيْْكِح؛ ومثله لابن ماجه من حديث 
عائشة والبرّار من حديث أنس. 

قوله: (أَغْض لِلْبَصَرِ.. إلَخْ) أي اشد غضًا واش إحصانا له 
ومنعًا من الوقوع في الفاحشة. 

قوله: (فَعَلَيْهِ) قيل هذا من إغراء الخائب» ولا تكاد العرب 
تغري إلا لشاهد. تقول: عليك زيدًا ولا تقول: عليه زيدًا قال 
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الطَبىّ: وجوابه أنه لما كان الضّمير الغائب راجمًا إلى لفظة: 
«من؛» وهي عبارة عن المخاطبين في قوله: «با معشر الشباب» 
وبيانٌ لقوله: «منکم» جاز قوله: عليه لأنه بمنزلة الخطاب 
وأجاب القاضي عياض بان الحديث ليس فيه إغراء الغائب» بل 
الخطاب للحاضرين الّذين خاطبهم أوّلاً بقوله: «مَنْ امسْنَطَامٌ 
ِنْكُمْ» قد استحسنه القرطي والحافظ» وفيه الإرشاد إلى الصّوم لما 
فيه من الجوع والامتناع عن مثيرات الشلهوة ومستدعيات 
طغيانها. 
. قوله: (وجَاءً) بكسر الواو والمدّ وأصله الغمزء ومنه وجأه في 
عنقه: إذا و ووجاه بالسيف: إذا طعنه به» ووجأ أنثييه غمزها 
حتى رضّهما وتسمية الصّيام وجاءً: استعارة والعلاقة المشابهة 
لأنّ الصّوم لا كان مورا في ضعف شهرة التكاح شبّه بالوجاء 
وقد استدل بهذا الحديث على أنّ من لم يستطع الجماع فالمطلوب 
منه سرك التزويج لإرشاده يك من كان كذلك إلى ما ينافيه 
ويضعف داعيه وذهب بعض آهل العلم إلى أنه مكروهٌ في حقه. 
قوله: (رَدَ رَسُولَ الله يكل عَلَى عُثْمَانَ بن مَظْعُون التبْتل) هو 
في الأصل الانقطاع» والمراد به هنا الانقطاع عن التكاح وما يتبعه 
من الملاذ إلى العبادة» والمراد بقوله تعالى: وبل إلَيْهِ تيلا 
انقطع إليه انقطاعًاء وفسّره مجساهدٌ بالإخلاص وهو لازم 
للانقطاع. 
قوله (وَلَوْ أذ لَه لاختصيّنا) الخصي: هو شق الأنثيسين 
وانتزاع البيضتين قال الطَبِي: كان الظاهر أن يقول: ولو أذن له 
لتبتلنا» لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله: «لاحتصینا» للإرادة 
المبالغة: أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء. 
وأصل حديث عثمان بن مظعون أنه قال: «يا رَسُولَ الله إي 
رَجلَ شق عل اروب أن لي في الاخنتصاءء قال: لاء وكين 
عَلَيِكَ بالصّيّام» الحديث» وني لفظر آخر أنه قال: هيا رول الله 
ااذ لي في الاخيصاء؟ فَمَالَ: إن الله أْدلًا بالرّمبَاَة الْحَيفِئَة 
السْمْحَة» وأخرج ذلك من طريق عثمان بن مظعون الطبري. 
قوله: (إنْ نَمْرَا مِنْ أصْحَاب النبي ي... إلّخ) أصل الحديث 
«جاء لا رط إلى بوت أزواج الي ل باون عن عيَادة 
النبي يق َلَمَا أخبرُوا كَنْهُم تَقَالَوهاء فَقَالوا: وَأئِنَ نَحْنْ مِنْ 
النبي كه قد عَمرَ الله لَه ما تَقَدمَ من ذَنْبهِ وما تأر فقَالَ بَمْضَهُمْ 
الحديث». 


قوله: (لكني أصُوم وَأفْطِرٌ... إلَخ) فيه دليلٌ على أن المشروع 
هو الاقتصاد في الطاعات. لأنّ إتعاب النفس فيها والتشديد 
عليها يفضي إلى ترك الجميعء والدّين يسر ولن يشاد الدّين أحدٌ 
إلا غلبه» والشريعة المطهرة مبنية على التيسير وعدم التنفير. 

قوله: (قَمَنْ رَغِبْ عن سسُنْتِي فَليِسَ مني) المراد بالسّنة: 
الطريقة؛ والرّغبة: الإعراض وأراد كَل أن التارك لهديه القويم 
المائل إلى الرّهبائيّة حارج عن الاتباع إلى الابتداع وقد أسافنا 
الكلام على مثل هذه العبارة في مواطن من هذا الشرح. 

قوله: (فَإِنَ ير هَل الأمةِ أكْثْرهَا يِسَامُ) قيل: مراد ابن عباس 
خير هذه الأمّة الي كما يدل على ذلك ما وقع عند الطبراني 
بلفظ: «فإنٌ خيرنا كان أكثرنا نساءً» وعلى هذا فيكون التقييد 
بهذه الأمّة لإخراج مثل سليمان فإنه كان أكثر نساءً. 

وقيل: أراد ابن عبّاس أنّ خير أمّة محمد من كان أكثرها نساءً 
من غيره عن يساويه فيما عدا ذلك من الفضائل قال الحافظ: 
والّذي يظهر أنّ مراد ابن عباس بالخير الي يلق وبالأمة: 
أخصاء أصحابه. وکانه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوحٌ إذ لر 
كان راجحًا ما آثر الني ل غيره. 

قوله: (نْهَى عن التبتّل) قد استدل بهذا النهيء وبقوله في 
الحديث الأول «فَلْتعَدجْ» وبقوله: «فْمَنْ رَهِب عَنْ سُنْتِيا 
وبسائر ما في أحاديث الباب من الأوامر ونحوها من قال بوجوب 
التكاح قال في الفتح: وقد قسّم العلماء الرّجل في الترويج إلى 
أقسام: التّائق إليه القادر على مؤنه الخائف على نفسه» فهذا 
يندب له الكاح عند الجميع» وزاد الحنابلة في روايةٍ أنه يجب» 
وبذلك قال أبو عوانة الإسفراييَ من الشافعيّة وصرّح به في 
صحيحه» ونقله المصعي في شرح مختصر الجويني وجها وهو قول 
داود وأتباعه. انتهى. 

وبه قالت المحادوية: مع الخشية على النفس من المعصية قال 
ابن حزم: وفرضٌ على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج 
به أو يتسرّى أن يفعل أحدهماء فإن عجز عن ذلك فليكثر من 
الصّوم وهو قول جماعةٍ من السّلف. انتهى. 

والمشهور عن امد أنه لا يجب على القادر التائق إلا إذا 
خشي العنت» وعلى هذه الرّواية اقتصر ابن هبيرة وقسال 
الماوردي: الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب» وقد يجب 
عندنا في حقّ من لا ينكف عن الزّنى إلا به وقال القرطبي: 


المستطيع الذي يخاف الفّرر على نفسه ودينه من العزوبة لا 
يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه 
وحكى ابن دقيق العيد الوجوب على من حاف العنت عن 
المازري» وكذلك حكي عنه التحريم على من يل بِالزّوجة في 
الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه والكراهة حيث لا يضرٌ 
بالرّوجة مع عدم التوقان إليه» وتزداد الكراهة إذا كان ذلك 
يفضي إلى الإخلال بشيء من الطاعات التي يعتادها والاستحباب 
فيما إذا حصل به معنى مقصودٌ من كسر شهوةٍ وإعفاف نفس 
وتحصين فرج ونحو ذلك والإباحة فيما إذا فقت الدّواعي 
والموانع وقد ذهبت المادويّة إلى مثل هذا التفصيل» ومن العلماء 
من جزم بالاستحباب فيمن هذه صفته لما تقدّم من الأدلّة 
المقتضية للترغيب في مطلق النكاح قال القاضي عياضٌ: هو 
مندوب في حقّ کل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء 
شهوة» وكذا في حقّ من له رغبةٌ في نوع من الاستمتاع بالنساء 
غير الوطء فأمّا من لا نسل له ولا أرب له في النساء ولا في 
الاستمتاع فهذا مباحّ في حقه إذا علمت امرأة بذلك ورضيت. 

وقد يقال: إنه مندوب أيضًا لعموم: لا رَهْبَائِيَة في الإسئلام» 
قال الحافظ: لم أره بهذا اللفظء لكن في حديث سعد بن أبي 
وقاصٍ عند الطبرانيّ «إن الله أَبْدَلََا بالرَهباية الْحَبيفية السَمحَة». 

باب صفَة الْمَرْأةٍ التي تحب حبِطبنها 

١‏ عن أننس: «أن النبي يكل کان َم لاء نى عن 
التبل نها شنديدا وَقول: تَروَجُوا الوَدُود الود فلي مكاي 
بكم الْأنْبيَاء يَوْمْ الْقيَامَقه (حم: ۲/ .)١۷١‏ 

101 وَعَنْ عا الله ن عرو أن رول الله يك قَالَ: 
انْكُِوا أمهَاتٍ الأزلاد ني باهي بكم يوم الْقِيَامَةٍ اما 
أحْمَدُ (*/168). 

۳“ وَعَنْ مَعْقِلٍ بن يسار قَالَ: «جَاء رَجُلَ إلى النبي يك 
قال إني امت انراة ذات سير وجنال مَالنَا لاقلنة 
نَأتَرْرجُها؟ قَال: لا م اناه التائية قنهاف م انا اة فَقَالَ: 
تَرُوَجُوا الْوَدُودَ الولو د فَإني مُكَائِرٌ بک روَاهُ بُو داد )1١60(‏ 
وَالنْسَائِي (517/5). 


واه 


حديث أنس أخرجه أيفما ابن حبّان وصحّحه. وذكره في 
مجمع الزّوائد في موضعين فقال في أحدهما: رواه أحمد والطبراني 
في الأوسط من طريق حفص بن عمر عن أنس» وقد ذكره ابن 


أبي حاتم؛ وروی عنه جماعة وبقيّة رجاله رجال الصّحيح وقال في 
موضم آخر: وإسناده حسنْ وحديث عبد الله بن عمرو أشار إليه 
الترمذي. 

وقال في مجمع الرّوائد: وفيه جرير بن عبد الله العامري» وقد 
وق وهو ضعيف. 

وحديث معقل أخرجه أيضا ابن حبّان وصححه الحاكم وفي 
الباب أحاديث قد فلكت الإشارة إليهاء وقد تقدّم تفسير التبتل 
والولود: كثيرة الولد؛ والودود: المودودة» لما عليه من حسن الخلق 
والتودد إلى الروج وهو فعول بمعنى مفعولء والمكاثرة يسوم 
القيامة: نما تكون بكثرة أمّته لا 

وهذه الأحاديث وما في معناها تدلٌ على مشروعيّة التكاح 
ومشروعيّة أن تكون المنكوحة ولودًا قال الحافظ في الفتح بعد أن 
ذكر بعض أحاديث الباب ما لفظه: وهذه الأحاديث وإن كان في 
الكثير منها ضعفٌ فمجموعها يدل على أن لما يحصل به 
المقصود من الترغيب في الترويج اصلاً لكن في حن من يتأتى 
منه النسل انتهى. 

وقد تقدّم الكلام على أقسام النكاح. 

4- وَعَنْ جابر: «أن النبي كل قال لَه يا جَابرُ تروت 
بكرا أمْئمَا؟ فال: يناه تفَالَ: هلا زوجت بكرا نلاعا 
ولاعِبُك؟» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: ۳۰۲/۳) (خ: 018ه) (م: 
6ل) (ؤه) (د: ۲۰۴۸) (ت: ١١11)(ن:506/5)(ه:‏ 
٠485ل).‏ 

٥-وَعَن‏ أبي هريره عن النبي اة قال: اننكم الْمَرَاة 
أرب لِمَالَِاء وَلحَسَبهّاء ولِجَمَالِهَاء وَلدِينهاء َاظْفَرُ بات الذين 
ربت يَدَاك؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا الترمذِي (حم: 118/1) (خ: 
04۰( (م: ١47:5‏ )(ن:0/5")(ه: 1۸0۸). 

3-5 وَعَنْ جابر أن النْبي اة قال: «إن الْمرأة تنكح عَلَى 
دينها الها وَجَمَالِهَاء فمَليِكَ بذات الديين ترت بذاك راء 
مل )۷۱١(‏ (04) الذي وَصْحَحة (01183. 

قوله: (بكرَا) هي التي لم توطاء والٿيب: هي التي قد وطئت. 

قوله: (ملاءِيهَا رنَلاِبُكُ) زاد البخاري في روايةٍ له في 
التفقات: «وَتْضَاحِكُهًا وَتُضَاحِكُك» وني روايةٍ لأبي عبيسر: 
«تُدَاعِبُهَا وَتُدَاءِيُك» بالدّال المهملة مكان اللام وفيه دليلٌ على 
استحباب نكاح الأبكار إلا مقتض لنكاح لتب كما وقع لجابر 


فإنه «قال النبي يك لما قال له ذَلِك: هلك أبي ورك ميم بات 
أو تسم بات فترَوجْت نّا كرهت أن أجيئْهُن بيهن فقال: 
ارك الله لّك:» هكذا في البتخارية في التفقات وف دواية له ذكرها 
في المغازي من صحيحه: ١كُنّ‏ لي يسع أخرات فَكْرِهْتْ أن أجْمْع 
اهن جارية خرقاءَ مهن وَلكِن امْرَه تقوم علَيْهنَ ونش طن 
قَال: أصبْت». 

قوله: (تنكح الْمَرأة لأرْبّم) أي لأجل أربع. 

قوله: (لِحَسْبها) بفتح الحاء والسّين المهملتين بعدهما باءٌ 
موحدةٌ: أي شرفها والحسب في الأصل الشرف بالآبساء 
وبالأقارب» ماخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا 
مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوهاء فيحكم لمن زاد عدده 
على غيره وقيل: المراد بالحسب ههنا الأفعال الحسنة وقيل: المال 
وهو مردودٌ بذكره قبله» ويؤخذ منه أن الشّريف النسيب يستحبٌ 
له أن يتزوّج نسيبة إلا إن تعارض: نسيبة غير دة وغير نسيبةٍ 
دينب فتقدّم ذات الدين» وهكذا في كل الصّفات وام ما أخرجه 
أحمد والنسائي وصحّحه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة 
رفعه: «إنّ أحْسَاب أهل الدَنيًا الي يَدْهَبْون إِلَيْهِ الْمَال» فقال 
خان تمل .إن يكون دراه عت من لا عت له نوم 
النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له ومنه حديث 
سمرة رفعه: «الْحَسَبْ: الْمَالُ وَالْكَرْمْ: التَقْوَى؛ أخرجه احمد 
والترمذي وصحًّحه هو والحاكم. 

قوله: (وَجَمَالِهَا) يؤخذ منه استحباب نكاح الجميلة» ويلحق 
بالجمال في الذات الجمال في الصفات. 

قوله: (فَاظْفَرْ بات الدّين) فيه دليلٌ على أنّ اللائق بذي 
الدّين والمروءة أن يكون الدّين مطمح نظره في كل شيء لا سيّما 
يجا تطول ی کار لاوقا وقد ل ابت عد امايق 
عمرو عند ابن ماجه والبرّار والبيهقي رفعه: «لا تَرَوَجُوا النسّاءً 
ِحْسْيهنَ فَعَسَى خسن يُرْديهِنَ» ولا تَرَوَجُوهُن لأمْرَالِهِنَ فْمَسَى 
أمْرَالّهُنَ أن تُطْفِيَهْنَ» وَلكِن تَرَوَجُوُن عَلَى الدّينء وَلامة سَوَْاءُ 
ات دين أَفْضَلٌ» وهذا قيل: إن معنى حديث الباب الإخبار منه 
اة ا الناس في العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال 
الأربع» وآخرها عندهم ذات الدّين فاظفر آيها المسترشد بذات 
الدّين. 

قوله: (تَربَت يَدَاك) أي لصقت بالتراب: وهي كناية عن 


الفقر قال الحافظ: وهو خيرٌ بمعنى الدّعاء لکن لا يراد به حقيقته» 
وبهذا جزم صاحب العمدة» وزاد غيره أنّ صدور ذلك من النبي 
يه في حق مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ريه وحكى ابن 
العربيّ أن المعنى استغنت ورد بن الممروف أترب إذا استغنى» 
وترب إذا افتقر وقيل: معناه ضعف عقلك» وقيل: افتقرت من 
العلم» وقيل: فيه شرط مقدَّرٌ: أي وقع لك ذلك إن م تفعل» 
ورجّحه ابن العربي وقيل: معنى تربت: خخابت قال القرطبي: 
معنى الحديث أنّ هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح 
المرأة لأجلها فهو خبرٌ عمًا في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر 
به بل ظاهره إباحة التكاح لقصد كل من ذلك قال: ولا يظنّ من 
هذا الحديث أن هذه الأربع يؤخذ منها الكفاءة: أي تنحصر فيها 
فإنَ ذلك لم يقل به اح فيما علمت وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة 
ما هي» وسياتي الكلام على الكفاءة. 

باب خيطبَةٍ الْمُجبَرَةٍ إلى ويها والرشييدَة إلى نها 

۷- عن عرال عن عُرْوَةٌ: «أن النبي يكل خطسب عابشة 
إلى أبي بكر فقا له بو بكر: نما أنا اوك فَقَالَ لَهُ: أخبي في 
دين الله كناب رر یل روه البْمَارِ ي هَکَذا مُرْسَلاً 
(لهده). ْ 

4- رَعَنْ ام سَلَمَة قَاَت: «لَمَا مات أبُو سَّلْمَةَ أرْسَلَ 
إلَيّ الي يل حاطب بن أبي بَلْتَعَة يَخْطَبنِي لَه فمل لَه: إن لي 
بننا ورانا عون فَفَالَ: أمَا انها فَنَدْعُو الله أن يُْبيهَا عَنْهَاء وَأذعُر 
الله أذ يدهب بالْمبرَق صر من ملم (414) (0. 

الحديث الأوّل فيه دليلٌ على أنّ خطبة المرأة الصّغيرة البكر 
تكون إلى وليّها قال ابن بطال: وفيه أن النهي عن إنكاح البكر 
حتی تستامر خصوص ا الي يتصور منها الإذن وأمًا 
الصّغيرة فلا إذن لهاء وسيأتي الكلام على ذلك في باب ما جاء في 
الإجبار والاستثمار. 

قوله: (وَأنَا غُيُورٌ) هذه الصّيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث ٠‏ 
فيقول كلّ واحدرٍ منهما: انا غيورٌ والمراد بالغيرة التي وصفت بها" 
نفسها أنها تغار إذا تزوّج زوجها امراة أخرى, والني اڈ قد كان 
له زوجات قبلها قال في القاموس: وأغار أهله تزوّج عليها 
فغارت. انتهى. 

وفيه دليلٌ على أنّ المراة البالغة اة تخطب إلى نفسهاء 
وسيأتي الكلام على هذا. 


نيل الأوطار - كتاب النكاح 11۸¥ 


اب النهي أن يَحْطْب الرَجُل عَلَى خِطْبَةٍ أجيه 

4- عن عقَبَة بن عار أن رَسُول الله يكل قَالَ: «الْمُؤْمِنْ 
أخو الْمُؤينِ فلا بل لِلْمُؤْبِنِ أن باع عَلَى بَئِع أخيب ولا 
يَخْطُّبْ عَلَى خيطبَةٍ أخيه حَتى يَذَرَ؛ رَوَاهُ أخْمَدُ (۲/ )۳١١‏ 
وَمسْلِمِ .)۱٤١٤(‏ 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي كَل فَالَ: «لا يَخْطُّبْ 
الرَجُلُ عُلَى خِطْبَة أخبه حتى ينح أو يرك رَوَاه البْخَارِيّ 
)0١44(‏ وَالنْسَائِيَ (508/9). 

-0١‏ وَعَن ان عُمَرَ «أنّ رَسُولَ الله كلك قال: لا يطب 
الرَجل على خبطب الرَجل حى بنرك الْحَاطِبْ فة أن بان له 
الْخَاطِبْ» رَوَاهُ أحْمَدٌ )0۳/۲( والبُخاري (o۱€)‏ وَالنْسَائِيَ 
.(V/»‏ 

قوله: (أن اع عَلَى بَبْع أخبيه) قد تقدّم الكلام على هذا في 
كتاب البيع 

قوله: (وَلا يَحْطُبْ.. إِلَخْ) استدل بهذا الحديث على تحريم 
الخطبة على الخطبة لقوله في أوّل الحديث: «لا يَجِلَ» وكذلك 
استدل بالنهي المذكور في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر 
وني لفظ للبخاري: انْهَى أن يَِيِم بَعْضْكُمْ عَلَى بيع بَمْض أو 
يَخْطْب» وني لفظر لأحمد من حديث الحسن عن سمرة: «أنْ 
رَسُول الله َة ّى أن يَحْطْب الرّجُلٌ عَلَى خيطْبَةٍ أخيه» وقد 
ذهب إلى هذا الجمهوره وجزموا بأنّ النهي للتحريم كما حكى 
ذلك الحافظ في فتح الباري. 

وقال الخطابي: إن النهي ههنا للتأديب وليس بنهي تحريم 
يبطل العقد عند أكثر الفقهاء قال الحافظ: ولا ملازمة بين كونه 
للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا 
يبطل العقد وحكى الشووي أنّ النهي فيه للتحريم بالإجماع» 
ولكنهم اختلفوا في شروطه» فقالت الشافعيّة والحنابلة: محل 
التحريم إذا صرّحت المخطوبة بالإجابة أو وليّها الذي أذنت له 
وبذلك قالت المادويةء فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم» وليس 
في الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة وأمًا ما احتج به من 
قول فاطمة بنت قيس للني :إن معاوية وأبا جهم خطباها 
فلم ينكر الني ية ذلك عليهما بل خطبها لأسامة فليس فيه 
حجّةٌ كما قال التووي لاحتمال أن يكونا خطباها ممًا أولم يعلم 
الثاني بخطبة الأوّل والتي بإ أشار بأسامة ولم يخطب كما سياتي 


وعلى تقدير أن يكون ذلك خطبة فلعله كان بعد ظهور رغبتها 
عنهما وظاهر حديث فاطمة الآتي قريبًا أن أسامة خطبها مع 
معاوية وأبي جهم قبل مجيثها إلى التي اة وعن بعض المالكية: لا 
تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصّداق ولا دليل على ذلك 
وقال داود الظاهري: إذا تزوّجها الثاني فسخ النكاح قبل 
الدّخول وبعده» وللمالكية في ذلك قولان, فقال بعضهم: يفسخ 
قبله لا بعده قال في الفتح: وحجّة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة 
وهي ليست شرطًا في صحَة الكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها 
غير صحيحةٍ. 

قوله: (لا يَخْطُّبْ الرّجُلُ عَلَى خيطبّةٍ الرَجُل) ظاهره أنه لا 
يجوز للرّجل أن يخطب على خطبة الفاسق ولا على خطبة 
الكافرء ثحو أن خطب ذمَيّة فلا يجوز لمن يِجرّز نكاحها أن يخطبهاء 
ولكته يقيّد هذا الإطلاق بقوله في حديث ابي هريرة: «لا يَخْطْبْ 
ال جل عَلَى َة أخيبه؛ فإنه لا أخوّة بين المسلم والكافر» 
وبقوله في حديث عقبة: «الْمُؤْمِنُ أو الْمُؤْمِن.. إلْخ) فإنه يحرج 
بذلك الفاسق» وإلى النع من الخطبة على خطبة الككافر والفاسق 
ذهب الجمهور قالوا: والتعبير بالأخ حرج لمحرج الغالب فلا 
مفهوم له وذهب الأوزاعي وجماعة من الشافعيّة آنها تجوز الخطبة 
على خطبة الكافر وهو الظاهر. 

قوله: (حَتى يرك وَفِي حَدرِيث عْقَبَةَ حَتَى يَذَر) في ذلك دليل 
على أنه يجوز للآخر أن يخطب بعد أن يعلم رغبة الأول عن 
التكاح وأخرج ابو الشتيخ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «حتى 
ينح أو يُدَعَ؛ قال الحافظ: وإسناده صحيح 

باب التغريض بالْخِطبَةِ في الْعِدَةٍ 

5- عَنْ فَاطِمَةَ بنت قيس: «أن رَوْجَهَا طَلَقََا نَلاناء فلم 
بجع لَهَا رَسُول الله يك كى ولا تَقَقَف قَالت: وَفَالَ لي 
رَسُول الله : إذا حَلَلْت قآذنيني» َدْليَهُ فَحَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وأو 
جم وَأسَامة ِن زب فقا رَسُول الله :انا ماو زا 
ترب لا مَالَ ل وَأمًا أو جَهِم فَرَججْلَ ضراب للنساء ولْكن 
انامه فَقَالَتَ بيّدِهَا هَكَذَا أسَامَةُ أُسَامَكُ فَقَالَ لها رَسُول الله 
:اة الله وَطَاعَةُ وله الت رجه فَإِْتَبطْت) روا 
الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُخَاريَ (حم: )٤۱۲ /١‏ (م: )٤۷( )۱٤۸١‏ (د: 
44)(ت: ۱۸۰ 0( (ن:6/ه6/). 


۳- ون ابن عاس فيا عرفتم به من خطبَةٍ 
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النساء» يقو ل: إني أرب يذ التزويج وَلَوَوِدْت أنه بَيِسَرَ لي امرأةٌ 
صَالِحَةٌ رَوَاهُ الْبْخَارِيَ (0115). 

لهك رمن سيبلت حَنْظَلَة قَالَت: «امْتَأذَن علي 
عرفت قَرابتِي من رَسُول الله 4 قبتي من علي وَمَرْضِعِي 
بن لغرب فلت: عقر لله لك ا ابا جغقر إناك جل يُؤعَاذ 
عنك وَتَحْطبني في عدتيء فَقَال: نما أخخبرئك براي من رَسُول 
الله يك وَين علي وَقَد دحل رَسُول الله يل على أم سَلمةَ ومسي 
اة ِن أبي سَلَمَة قَقَالَ: لَفَدْ عَلِمْت أآني رَسُول الله که 
خيرت مِن لق وَموْضِعِي من قَوْبِي كانت بلك خيطْبَعَة؛ رَرَاه 
الدَارمْطْنِي (۳/ 4 17). 

حديث سكينة رواه الذارقطي من طريق عبد الرّحمن بن 
سليمان بن الغسيل عنها وهي عمّته» ومنقطمٌ لأنّ محمد بن علي 
هو الباقر ولم يدرك النىّ ا 

قوله: (لا سكتى ولا نَفَقَة) سيأتي الكلام على ذلك. 

قوله: (مُعَاوِيَُ) اختلف فيه» فقيل: هو ابن أبي سفيان» وقيل 
غيره» وفي صحيح مسلم التصريح بأنه هو. 

قوله: (فرَجُلٌ ضَرَّابُ) في رواية لا يَمعُ عَصاهُ عن عَاتَقِهِ؛ 
وهو كناية عن كثرة ضربه للنساء كما وقع التصريح بذلك في 
حديث الباب. 

قوله: (فَاغْتَبَطْتْ) الغبطة بكسر الغين المعجمة: حسن الحال 
والمسرّة كما في القاموس. 

قوله: (يَُول: إن أرِيدَ التزويج) هو تفسيرٌ التعريض المذكور 
في الآية قال الرخشري: التعريض أن يذكر المتكلّم شيئًا يدل به 
على شيء لم يذكره وتعقب بان هذا التعريف لا يخرج المجاز 
واجاب سعد الدّين بأنه لم يقصد التعريف ثم حقق التعريض بأنه 
ذكر شيء مقصود بلفظر حقيقي أو جازي أو كنائي ليدلَ به على 
شيء آخر لم يذكر في الكلام مثل أن يذكر الجيء للتسليم ومراده 
التقاضي» فالسّلام مقصودٌ والتقاضي عرض اي اميل إليه 
الكلام عن عرض أي جانبر» وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على 
جميع أقسامها والحاصل أنهما يجتمعان ويفترقان» فمشل: جثت 
لأسلم عليك» كناية وتعريضُ ومشل: طويل النجادء كناية لا 
تعريض» ومثل: آذيتني فستعرف» خطابًا لغير المؤذي» تعريضٌ 
بتهديد المؤذي لا كناية» وقد قيل في تفسير التعريض المذكور في 


الآية: أن يقول ها: إني فيك لراغب» ولا يستلزم التصريح 
بالرّغبة التصريح بالخطبة ومن التعريض ما وقع في حديث فاطمة 
بنت قيس عند أبي داود: ان الي ية قال ها: دلا نَقُوتِنَا 
بنفْسِك» ومنه الباقر المذكور في الباب ومنه قوله اة لأمّ سلمة 
كما في الحديث المذكور قال في الففح: واتفق العلماء أنّ المراد 
بهذا الحكم من مات عنها زوجها واختلفوا في المعتدّة من الطّلاق 
البائن» وكذا من وقف نكاحها وأما الرّجعيّة فقال الشافعي: لا 
يجوز لأحار أن يعرّض لما بالخطبة فيها والحاصل أن التصريح 
بالخطبة حرام لجميع المعتداتء والتتعريض مباح للأولى وحرامٌ في 
الأخيرة مختلفْ فيه في البائن واختلف فيمن صرح بالخطبة في 
العدّة لكن لم يعقد إلا بعد انقضائهاء فقال مالك: يفارقها دخل 
ار م يدخل وقال الشافعي: يصح العقد وإن ارتكب النهي 
بالتصريح المذكور لاختلاف الجهة وقال المهلّب: علّة المنع من 
التصريح في العدّة أن ذلك ذريعة إلى المواقعة في المد التي هي 
عبوسة فيها على ماء ايت أو المطلّق وتعقّب بان هذه العلّة 
تصلح أن تكون لمنع العقد لا نجرد التصريح. إلا أن يقال: 
التصريح ذريعة إلى العقد والعقد ذريعة إلى الوقاع» وقد وقع 
الاتفاق على أنه إذا وقع العقد في العدّة لزم التفريق بينهما 
واختلفوا هل تحلّ له بعد ذلك؟ فقال مالك والليث والأوزاعي: 
لا يحل نكاحها بعد. وقال الباقون: بل يحل له إذا انقضت العدّة 
أن يتزوّجها إذا شاء. 
باب النظر إلى الْمَحَطْوبَةٍ 

6- في حَديث الْوَاهِبَةٍ الْمُتَقق عَلَيْهِ: «قَصِعَّدَ فِيهًا النظَرَ 
رَصوَبَه؛ وَعَن الْمُفِيرَةٍ بن شَعبَة: أنه خطب امرأة فَقَالَ النبي 
له أنظر لبها إن أخرى أن يدم بَكُمَاء َوه اْحَسَة إلا با 
دَاوْد (حم: 4 إ(ت: /الىم١١)(ن:‏ 59/5) (ه: 14856 ). 

5- وَعَنْ أبي مُرَيْرَة قال: «خطب رَجُل امراق فُقَالَ 
النبي :انظ ليها إن في أَعْيِسن الأنصّار شيا رُوَاهُ أَحْمَدٌ 
9 وَالنْسَائِيّ (59/5). 

۷-وَعَن جَابرٍ قَالَ: سمحت النبي يلل يَفول: «إذا 
خطب أحَدُكُمْ الْمَرْأة فَقَدَرَ أن يَرَى مِنْهَا بَمْضَ ما يَدْعُوهُ إلى 
ِكَاحِهًا فَلْبَفْمَلُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (۲/ ۲۹۹) وآبو داوّد (۲۰۸۲). 

4- وَعَنْ مُوسَى بن عبد الله عن أبي حُمَئِدٍ أو حُمَيْدة 
َال: قال رَسول الله ا: «إذا طب أحَدَكُمْ ارا فلا جاح 
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عَلَبْه أن يَنظْرَ مها إذَا كان إِنْمَا يَنَظَرُ ليها لِخِطْبَة وَإن كات لا 
تَعْلّمُ» رَوَاهُ أحْمَدُ (1814). | 

48- وَعَنْ مُحَمَدٍ بن مَسْلْمَةٌ قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله ية 
يَقُول: «إذا الى الله عر وجل في قل اشرى غبطئة انرا قلا 
E‏ نل 

حديث الواهبة نفسها سيأتي في باب جعل تعليم القرآن 
صدافًاء ويأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله وحديث المغيرة 
أخرجه أيضا الذارمي وابن حبّان وصحّحه. 

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا مسلم في صحيحه سن 
حديث أبي حازم عنه ولفظه: «كنت عند النبي يلق فتاه رل 
احبر أنه نَرَوْجَ امْرَأةَ من الأنصارء فال رَسُولُ الله : أنظرت 
ِلَيْهًا؟ قَالَ لاء قَالَ: قَاذْهَبْ انظ إلا إن فِي أعين الأنصار 
شيئا». 

وحديث جابر أخرجه أيضًا الشافعي وعبد الرّرّاق والبرّار 
والحاكم و 0 قال الحافظ: ورجاله ثقات» وفي إسناده محمد 
بن إسحاق» وأعلّه ابن القطان بواقد بن عبد الرّحمن» وقال: 
المعروف واقد بن عمرو ورواية الحاكم فيها واقد بن عمروء وكذا 
رواية الشافعي وعبد اراق وحديث أبي حميدة ارخ أيضًا 
الطبرانيّ والبرارء وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وقال 
في مجمع الروائد: رجال أحمد رجال الصحيح. 

وحديث محمد بن مسلمة أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم 
وصحّحاه» وسكت عنه الحافظ في التلخيص وني الباب عن أنس 
عند ابن حبان والدارقطي والحاكم وأبي عوانة وصححوه ل 
مثل حديث المغيرة. وعنه أيضًا عند أحمد والطّبراني والحاكم 
والببهقي: «أن النبي يك ّث آم سيم إلى اراو فَقَالَ: أنظر ي 
عُرْقُوبيًا وَشُمِي مَعَاطِفَهَاه واستنكره أحمد. 
' والمشهور فيه من طريق عمارة عن ثابت عنه ورواه أبو داود 
في المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن حمّادٍ مرسلاً قال: ورواه 
حمّد بن كثير الصنعاني عن حمَادٍ موصولاً وعن محمّد بن الحنفيّة 
عند عبد الرّرّاقَ وسعيد بن منصور: «أنْ عُمَرَ طب إِلَى عَلِي 
ابت آم كلو م در لَهُ صِفَرَهَاء قَقَالَ: أَنِعَثْ بها إِتَنِك فإن 
رضييت فهي امراك فاسل بها إِلَئِِ فكشف عن سَاتِهَاء 

قوله: (أن يُؤْدَمْ بينَكُمَا) أي تحصل الموافقة والملاءمة بينكسا. . 


قوله: (فْإِن في أغيْنٍ الأنصار شِيْنًا) قيل: عمش وقيل: صغرٌ 
قال في الفتح: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو 
المعتمد وأحاديث الباب فيها دليلٌ على أنه لا باس بنظر الرّجل 
إلى المرأة التي يريد أن يتزوّجهاء والأمر المذكور في حديث أبي 
هريرة وحديث المغيرة وحديث جابر للؤباحة بقرينة قوله في 
حديث أبي حمير: «قلا جُناح عليه ل خف 12د اطاط 
دفلا بَأس» وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء وحكى القاضي 
عياض كراهته وهو خطأ مالف للأدلّة المذكورة ولأقوال أهمل 
العلم وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه سن 
المخطوبة» فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط 
وقال داود: يجوز النظر إلى جميع البدن وقال الأوزاعي: ينظر إلى 
مواضع الحم وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواءٌ 
كان ذلك بإذنها أم لاء وروي عن مالك اعتبار الإذن. 

اب النهي عَن الْحَلَْةٍ ثبي والأمر بض النْظر 
<< وَالْعَفْو عَنْ نَظر الْفَجَاةٍ 

- عن جابر أن الي كل فَالَ: «من كان يُؤْمِنْ بالله 
ايوم الآخير فَلا يَحَلَرَن بامْرَأةٍ ليس مَعَهَا ذو مَحْرَمٍ منهَاء فَإِنْ 
اهُا الشَيْطَان» (حم: ۳/ ۳۳۹). 

-١‏ وَعَنْ عامر بن رَبيعة قال: قال رَسُولالله يلِ: «لا 
لون جل بامراة لا حل له إن الها اليْطان إلا خر 
َوَاهُمَا أحْمَدُ (441/5) وقد سب مَْنَاهُ لان عباس في 

۲- وع أبي سَعِيدٍ أن النبي يك قَالَ: لا يَنظرُ الرَجل 
إلى عَْرَةٍ الرَجُل» ولا تنظ المَراة إلى عَورة المَرأ ولا ييي 
لرل إلى الج في الب لادلا ْم إلى الرأة ني 
الوب الْوّاجده (حم: ۳/ 77) (م: ۳۳۸) (د: 1014) (ت: 
4( 

35767 وَعَنْ جرير بن عَبْد الله قال: «ستالت رَسول الله يكل 
عَنْ نظر الْفَجَأة؟ قَقَال: اصرف بَصَرَّلة؛ رَوَاهُمًا أَحْمّدُ /٤(‏ 51*) 
وَسْْلِمَ (9ه ١‏ واو ارد ٤ ٩(‏ وَالتَرْمِزِيَ .)۲۷۷١(‏ 

4- وَعَن بُرَيْدَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله وك علي «يا علي 
لا بع النظرَة النظرة فَإنَما لَك الأولى وَلَئِسَت لَك الآخيرةٌ؛ روه 
خمد (0/ 07”) وَأَبُو دَاوْد (51159) وَالتَرْمِلرِيَ (۲۷۷۷). 

06- وعَنْ عَقَبَةَ ن عَامِرٍ أن رَسُول الله ل قَال: «إيَاكمْ 
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وَالدَخول على الناء فَقَالَ رَجُل من الأنْصّار: يا رول الله 
أقْرَانِتَ الْحَمْو؟ قَالَ: الْحَمْوٌ الْمَوْتْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (144/4) 
وَالْبُخَارِيّ (؟017) وَالتَرْمِذِيَ )۱۱۷١(‏ وَصَحّحَهُ قَال: وَمَعْنَى 
الْحَمْو يُقَالُ: هو أخو الرّوْج كانه کر أن يَخْلْوَ بهًا. 

حديث جابر وعامر يشهد هما حديث ابن عباس الذي أشار 
إليه لمصتف؛ وقد تقدّم في باب التهي عن سفر المرأة للحج من 
كتاب الحج» وقد أشار الترمذي إلى حديث عامر وحديث بريدة 
فال ارما دت قريب لا تفر إلا مين عدبت ريف 
وأخرجه بهذا اللفظ من حديث علي البرّار والطسبرانيّ في 
الأوسط. 

قال في مجمع الرّوائد: ورجال الطبراني ثقات. 

والخلوة بالأجنبية محم على تحريها كما حكى ذلك الحافظ 
في الفتح وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان الثهما 
وحضوره يوقعهما في المعصية» وأمّا مع وجود الحرم فالخلوة 
بالأجنبيّة جائزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره. 

واختلفوا هل يقوم غيره مقامه في ذلك كالنسوة الثّقات؟ 
فقيل: يجوز لضعف التهمة وقيل: لا يجوز وهو ظاهر الحديث. 

وحديث أبي سعيد أخرج نحوه أحمد والحاكم من حديث 
جابر» وأخرجه أيضًا أحمد وابن حبان والحاكم من حديث ابن 
عبّاسٍ» وأخرجه أيضًا الطّبراني في الأوسط من حديث ابي 
موسىء وأخرجه أيضا البزّار من حديث سمرة. 

قوله: (لا ينر ال جل إلى عَوْرَةٍ الرجُلٍ.. إلّخ) فيه دليل 
على أنه يحرّم على الرّجل نظر عورة الرّجل؛ وعلى المرأة نظر 
عورة المرأة» وقد تقدّم في كتاب الصّلاة بيان العورة من الرّجل» 
والعورة من المرأة والمراد هنا العورة المغلّظة قال في «البحر»: 
فصل: يجب ستر العورة المغلّظة من غير من له الوطء إجماعًا 
لقوله: «احفظ عَوْرَنَكَ» الخبر ونحوه انتهى. 

قوله: (وَلا يُقْضِي الرَجُل.. إِلّخ) فيه دليلٌ على آنه يحرم أن 
يضطجع الرّجل مع الرّجل أو المرأة مع المرأة في ثوب واحار مع 
الإفضاء ببعض البدنء لأنّ ذلك مظنةٌ لوقوع المْحرّم مسن المباشرة 
أو مس العورة أو غير ذلك وحديث بريدة فيه دليل على أن 
النظر الواقع فجأة من دون قصار وتعمّار لا يوجب إثم الناظر 
لأنّ التكليف به خارجٌ عن الاستطاعة؛ وإنما الممنوع منه النظر 
الواقع على طريقة التَعمّد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة 


وقد استدلٌ بذلك من قال بتحريم النظر إلى الأجنبيّة وم يحكه في 
#البحر إلا عن المؤيّد بالله وأبي طالب وحكي في «البحر؟ أيضًا 
عن الفقهاء والإمام يحيى أنه يجوز ولو لشهوةٍ وتعقبه صاحب 
المنار أنّ كتب الفقهاء ناطقة بالتحريم قال: ففي منهاج النووي 
وهو عمدتهم: ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرةٍ أجنبيْق وكذا 
وجهها وكفيها عند خوف فتنقٍه وكذا عند الأمن على الصّحيح 
ثم قال في نظر الأجنبيّة إلى الأجني: كهو إليها وفي المنتهى من 
كتب الحنابلة: ولشاهدٍ ومعامل نظر وجه مشهود عليهاء ومن 
تعامله» وكفيها لحاجت وا لا يجيزون النظر إلى الوجه 
والكفين مع الشهوة ولفظ الكنز: ولا ينظر من اشتهى قال 
الشارح العيني في الشاهد: لا يجوز له وقت التحمل أن ينظر إليها 
بترو ملا با E A‏ انريم عازن 
للعامريّ الشّافعيّ في حوادث السّنة الخامسة ما لفظه: وفيها نزول 
الحجاب وفيه مصالح جليلة وعوائد في الإسلام جميلة وم يكن 
لأحار بعده النظر إلى أجنيةٍ لشهوة أو لغير شهوةٍء وعفي عن نظر 
الفجأة انتهى. 

وفي شرح السّيلقيّة للإمام يحيى في شرح الحديث الرابع 
والعشرين في شرح قوله (إِيّاكُمْ وَفْضُولَ النظرٍ نه يَبْذْرْ الْهَوَى 
يولد الْمَفْلةَه: التصريح بتحريم النظر إلى النساء الأجانب لشهوةٍ 
أو لغير شهوةٍ وقال ابن مظفّر في البيان: إنه يحرم النظر إلى 
الأجنبيّة مع الشّهوة اتفاقا وقال الإمام عرّ الدّين في جواب له: 
والصحيح المعمول عليه رواية شرح الأزهار وهي رواية البحر 
أنّ الإمام يحبى ومن معه بجوّزون النظر ولو مع شهوةٍ انتهى. 
ومن جملة ما استدل به المانعون من النظر مطلقا قوله تعالى: قل 
لوين يَعْممُوا من أبْصَارهِمْ4»: وقوله تعالى: فا سْألُومُنَ من 
وَرَاء ججابٍ) وأجيب بان ذلك حاص بازواج الني لأنه 
نما شرع قطمًا لذريعة وقوف أصحاب رسول الله هة في بيته 
ولا يخفى أنّ الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السب ومن جملة 
ما استدلوا به حديث ابن عبّاس عند البخاري: دان النبي يله 
أَرْدَف الْفضل بن الْمبّاس يَوْمٌ التخر حَلفَكُ وَفِه قِصّةه الْمَرةٍ 
الَْصِئة العم قطي القفنل بتر ليا قحد ابي له 
بن الْفضلٍ فَحَوَلَ وَجْهَهُ عن النَظر لماه وأجيب بان النبي 
ل نما فعل ذلك لمخافة الفتنة لما أخرجه الترمذي وصحّحه من 
حديث علي؛ وفيه: ١فَقَالَ‏ الْعَبَاسن: لَوَيْتَ عق ابن عَم فَقَال: 


نيل الأوطار - كتاب النكاح ۱A۷‏ 


رابت شَابًا وشابة فلم آمَنْ عَلَيْهِمَا انهه وقد استنبط منه ابن 
القطان جواز النظر عند أمن الفتنة حيث لم يأمرها بتغطية وجههاء 
فلو لم يفهم العبّاس أنّ النظر جائرٌ ما سأل» ولو م يكن ما فهمه 

جائزًا ما أقرّه عليه وهذا الحديث يت E‏ على 
اختصاص آية الحجاب السابقة بزوجات النبي كيك لان قصّة 
الفضل في حجّة الوداع وآية الحجاب في نكاح زينب في السّنة 
الخامسة من الههمجرة كما تقدّم وأمّا قوله تعالى: ولا بين 
زينَهُنَ إلا ما ظَهْرَ منهًا)» فروى البيهقي عن ابن عباس أنّ المراد 
بما ظهر: الوجه والكفان. 

وروى البيهقي أيضًا عن عائشة نحوه» وكذلك روى الطبرانيّ 
عنها وروى الطبراني أيضًا عن ابن عبّاس قال: هي الكحل 
وروى نحو ذلك عنه البيهقي وقال في الكشاف: الرّبنة: ما تزيّدت 
به المرأة من حلي أو كحل أو خضابي فما كان ظاهرًا منها 
كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا باس بإبدائه للأجانب» 
وما خفي منها كالسّوار والخلخال والدّملج والقلادة والإكليل 
والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لمؤلاء المذكورين» وذكر الرّيئة 
دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصوّن والتسترء لأنّ هذه الرّين 
واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء 
وهي الذراع والسسّاق والعضد والعنق والرّاس والصّدر والآذن» 
فنهي عن إبداء الرّين نفسها ليعلم أن النظر إليها إذا لم يحل 
لملابستها تلك المواقع» بدليل أنّ النظر إليها من غير ملابسةٍ لها لا 
مقال في حله كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظر ثابت 
القدم في الحرمة شاهدًا على أن النساء حقهنْ أن يحتطن في سترها 
ويتقين الله في الكشف عنها انتهى. 

والحاصل أنّ المرأة تبدي من مواضع الزّيئة ما تدعو إليه 
الجاجة عند مزاولة الأنسياء والب والشراء والثسهادة, کون 
ذلك مستدئى من عموم النهي عن إبداء مواضع الرّيئة» وهذا 
على فرض عدم ورود تفسير مرفوع وسيأتي في الباب الذي بعد 
هذا ما يدل على أنّ الوجه والكقين ما يستئنى. 

قوله: (الْحَمْوُ الْمَرْتْ) أي الخوف منه أكثر من غيره كما أن 
الخوف من الموت أكثر من الخوف من غيره قال الترمذي: يقال: 
١‏ .هو أخو الرّرِج؛ وروى مسلمٌ عن اللّيث أنه قال: الحمو: أخو 
الرّوج وما أشبهه من أقارب الرّوج» ابن العم ونحوه وقال 
النووي: اتفق أهل اللّغة على أنّ الأحماء: أقارب زوج المرأة كأبيه 


وأخيه وابن أخيه وابن عمّه ونحوهم, وأنّ الأختان: أقارب زوجة 
الرّجل» وان الأصهار تقع على النوعين انتهى. 
باب أن الْمَرأة عَوْرَة إلا الْوَجْة وَأنْ عَبْدَهَا 
كَمَحْرَِهًا في نَظَرٍ ما يدو مِنها غالبا 

15- وَعَنْ خالد ب بن OT‏ ' عائة «أن أسْمَاءٌ بنت 
ابي بك عالت على سول الله وها يب راق رض 
عَنَْا وَقَالَ: يا أمسْمَاءٌ إن الْمَرةً إذا ّت الْمَحِض لْمْ ملح لها 
أن يُرَى مِنْهًا إلا هذا رَهَذَاء وَأشَارَ إلى رَجْهه رَكَفْيِدِا رَوَاهُ أو 
داد )41١4(‏ وَثَالَ: هذا مسل حال بن مُربْك لم يَسْمَمْ من 

۷-وعن أنس: «أن النبي با أنَى فَاطِمَة بعد قذ وَعَبَهُ 
لاء ال: وَعَلى نَاطِمة وب إذا عت به رأسها لم يَْْ جلها 
ذا عط بو جلها لم يبل رأسَهاء فلمَا رأى الب اما 
لی قال: نه لس ليك بأ نا هو بول لان ذا 
أو داد )41١(‏ وَيْعَضَد ذلك قَولة: «إذَا كان لإخداكُنَ 
مُكائبْ وكان عِنْدَهُ ثم يودي فلتحتجب مِنذ1) 

حديث عائشة في إسناده سعيد بن بشير أبو عببد الرحمن 
النْصريّ نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحار 
وذكر الحافظ أبو اد الجرجاني هذا الحديث وقال: لا أعلم رواه 
عن قتادة غير سعيد بن بشيرء وقال مرّةٌ فيه: عن خالد بن دريائم 
عن أمّ سلمة بدل عائشة. ٠‏ 

وحديث أنس أخرجه أيضمًا البيهقي وابن مردويه؛ وي إسناده 
أبو جميع سالم بن ديار المجيميّ البصري قال ابن معين: ثقة وقال 
أبو زرعة الرّازي: بصري ليّن الحديث والحديث الذي أشار إليه 
الصف وجعله عاضدًا لحديث أنس قد تقدّم في باب المكاتب من 
كتاب العتق. ١‏ 

قوله: (دُرَيْك) بضمٌ الدّال مصمْرًا وهو ثقةٌ: وقيل بفتح الدّال 
والضم أكثر. 

قوله: لم يَصْلُّمْ) بفتح الياء وضم اللام. 

قوله: (إلا هذا وَهَذَا) فيه دليلٌ لمن قال: إنه يجوز نظر 
الأجنبية. 

قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة ما تدعو الشّهوة إليه 
من جماع أو ما دونه أمّا عند خوف الفتدة فظاهر إطلاق الآية 
والحديث عدم اشتراط الحاجةء ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق 
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المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيّما 
عند كثرة الفسّاق وحكى القاضي عياض عن العلماء أنه لا 
يلزمها ستر وجهها في طريقها وعلى الرّجال غض البصر للآية» 
وقد تقدّم الخلاف في أصل المسألة. 

قوله: (إذا قَنَمَتْ) بفتح النون المشدّدة: سترت وغطّت. 

قوله: (إنمًا هُوَ أبُوك وَعُلامّك) فيه دليلٌ على أنه يجوز للعبد 
النظر إلى سيّدته وأنه من محارمها يخلو بها ويسافر معها وينظر 
منها ما ينظر إليه محرمهاء وإلى ذلسك ذهبت عائشة وسعيد بن 
السب والشافعي في أحد قوليه وأصحابه» وهو قول أكثر 
السّلف وذهب الجمهور إلى أنّ المملوك كالأجني بدليل صحّة 
تزوّجها إياه بعد العتق» وحمل الشّيخ أبو حامد هذا الحديث على 
أن العبد كان صغيرًا لإطلاق لفظ الغلام ولأنها واقعة حال 
واحتج أهل القول الأول أيضًا بحديث الاحتجاب من الكاتب 
الذي أشار إليه المصئف» وبقوله تعالى: او ما مَلْكْتْ أنْمَانُكُمْ4 
وقد تقدّم ما جاب به سعيد بن المسيّبٍ من أن الآية خاصّةٌ 
بالإماء كما رواه عنه ابن أبي شيبة. 

اب في غَيْرِ أولي الإربة 

4- عن أمّْ سَلَمةَ «أنّ النبي ية كان عِندها وَفِي الت 
مُحَنْثْ» فَفَال لِعَبْد الله بْن أبي أميْةَ أخبي أمْ سَلَمَّة: يَا عبد الله إن 
نَم الله عليكُمْ في الطايف فَإنّي أك على ابنَة غبْلان فنا 
عَلِكُمْ) ممق عله (حم: )190/١‏ (خ: 47914) (م: ۲۱۸۰). 

84- وَعَنْ عَائِشَة قَالَت: «گان يذل عَلى أزواج النبي 
اة مُحنث» قالّت: وَكَانُوا يَعْدونُ من غَيْر أولي الإربَة فذحل 
لني که يما وَهْرَ عند بغض ابه وَهرَ نحت مرا قَالَ: إذا 
الت تبنت باریم وإذا اذبرت ارت بان فقا التي يلة: 
أَرَى هَڌا ڀَعرف ما هَهنا؟! لا يذحلَنَ عَلَيَكُمْ هَڏاء فَحَجَبْرهُ» رَوَاهُ 
أحْمَدُ (191/5) وَمْسْلِمٌ (۲۱۸۱) وأو ارد 4101و9١41)‏ 
وراد في رواية لَهُ: وَأَخْرَجَه وكان بِالْبَيْدَاء ذل كَل جمُعَةٍ 

- وَعَن الأوْرَاعِي في مَذِهِ الْقِصةٍ: «قْقِيل: يَارَسُولَ 
لله نهذ نوت من الجوع؟ فاون له أن يدعْلَ في كَل جْمُمَةٍ 
مين فيال تم يَرْجْ رَوَآهُ أبُو دَاوْد .)411١(‏ 

قوله: (مُُحَنْتْ) بفتح النون وكسرها والفتح المشهور: وهو 


الذي يلين في قوله ويتكسّر في مشيته ويتثنى فيها كالنساءء وقد 
يكون خلقة وقد يكون تصئمًا من الفسقة» ومن كان ذلك فيه 
خلقة فالغالب من حاله أنه لا أرب له في النساءء ولذلك كان 
أزواج الي ي يعددن هذا المخنث من غير أولي الإربة؛ وكيّ لا 
يحجبنه إلا إن ظهر منه ما ظهر من هذا الكلام واختلف في 
اسمه» فقال القاضي: الأشهر أنّ اسمه هيت بكسر الهاء ثم تحتيّةٍ 
ساكنةٍ ثم فوقيّةِ» وقيل: صوابه هنب بالنون والباء الموحّدة قاله 
أبن درستويه» وقال: إن ما سواه تصحيف وإنه الأحمق المعروف» 
وقيل: اسمه ماتع بالمثثاة فوق: مولى فاختة المخزوميّة بنت عمرو 
بن عائل. 

قوله: (نُقْبلٌ ريم ودب بِنمَانَ) المراد بالأربع هي العكن جمع 
عكنقٍ» وهي الطية التي تكون في البطن من كثرة السّمنء يقال: 
تعكن البطن: إذا صار ذلك فيه» ولكلّ عكنةٍ طرفان» فإذا رآهنّ 
الرّائي من جهة البطن وجدهرٌ أربمًا وإذا رآهنّ من جهة الظهر 
وجدهنٌ ثمانيًا وقال ابن حبيبه عن مالك: معناه أن أعكانها 
ينعطف بعضها على بعض» وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ 
الأرالها إن خاضرتهاء ولي كز جا آرية ان الائ وتشر 
مالك المذكور تبعه فيه الجمهور وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة 
البدن بحيث يكون لبطنها عكنٌ وذلك لا يكون إلا للسّمينة من 
النساء» وجرت عادة الرّجال في الرّغبة فيمن تكون بتلك الصّفة 
وقيل: الأربع هي الشتعب التي هي اليدان والرّجلان والثمان: 
الكتفان والمتنتان والأليتان والسّاقان» ولا يخفى ضعف ذلك لأنّ 
كل امرأةٍ فيها ما ذكر فلا وجه لجعله من صفات المدح المقصودة 
في المقام. 

قوله: (هؤلاء) إشارة إلى جميع المخنثين وروى البيهقي أنه كان 
المختّتون على عهد رسول الله ل ثلاثة: مانع؛ وهدم وهيت. 

قوله: (مِنْ غَيْرٍ أولي الإربة) الإربة والإرب: الحاجسة 
والشهوة. 

قيل: ويحتمل أنهم التابعون الذين يتبعون الرّجل ليصيبوا من 
طعامه ولا حاجة لهم إلى التساء لكبر أو تخنيث أو علق 0 

قوله: (أرَى هَذَا.. إَِخْ) بفتح الهمزة والرّاء قال القرطي: هذا 
يدل أنهم كانوا يظنون أنه لا يعرف شيئا من أحوال النساء ولا 
يخطر له ببال» ويشبه أنّ التخنيث كان فيه خلقة وطبيعة ولم يعرف 
منه إلا ذلك ولهذا كانوا يعدّونه من غير أولي الإربة. 
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قوله: (وَأخرَجَه) لفظ البخاري: «أَخْرجُوهُمْ من بُيُوبَكُمْ قَال: 
فأخرج لاتا وَقُلاناه ورواه البيهقي وزاد رارع عُمَرُ مُخْتَنّاه 
وف رواية «وأخرج أَبُو بکر آخْرَه قال العلماء: إخراج المخنث 
ونفيه كان لثلاثة معان: أحدها: أنه كان ين أنه من غير أولي 
الإربة ثمّ دوقع منه ذلك الكلام زال الظّنّ والتاني: و 
النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرّجال» وقد نهي أن يصف 
المرأة زوجها فكيف إذا وصفها غيره من الرّجال لسائرهم؟ 
الثالث: أنه ظهر له منه أنه كان يطّلع من النساء وأجسامهنٌ 
وعوراتهنَ على ما لا يطّلع عليه كثيرٌ من النساء. 

قوله: (َيسْالَ ثم يَرْجمٌ) أي يسال النّاس شيئًا نم يرجع إلى 
البادية» والبيداء بالمدّ: القفرء وكلّ صحراء فهي بيداء كانه ا تبيد 
سالكها أي تكاد تهلكه وني ذلك دليل على جراز العقربة 
بالإخراج من الوطن لما يخاف من الفساد والفسق» وجواز الإذن 
بالدخول في بعض الأوقات للحاجة. 

اب في نَظر الْمَرأة إلى الرَجُلِ 

-١‏ عن اَم سَلَمَةَ قَالّت: «كنت عند النبي 6 وَمَئِمُونَة 
اقل اب أم مكنوم حى دحل عليه دك بَمْد أن اير 
بِالْحِجَابء فَقَالَ رَسُولُ الله : احْتجبًا مِنْهُ فقَلْنا: بَا رَسُولَ الله 
س أضمى لا ينْصرنًا ولا بغرا؟ فقالَ: ميان اشنا اشنا 
تُبْصرَانه؟؟ رَوَاهُ أحْمَدْ (7197/1) وَأَبُو داد (4117) وَالتَرْمِذِيَّ 
وَصحُحَهُ (۲۷۷۸). 

7- وَعَنْ عَائْشَة قَالَت: «رَابت النبي يله يسترني بردَافِه 
وَأنا أنظْرُ إلى الْحَبشة يَلْعبُون في الج ّى أكون انا الي 
أسنأمُةء فَاقْدرُوا قَدْرَ الْجَاريَةٍ الْحَدِيَة الس الْحَريصة عَلَى اشو» 
فق عَلَيِهوِ(حم: / 17 (خ؛ (t4‏ (م: (A4۲‏ 535 
ولأحْمّد: «أن الْحبَشّة كَانُوا يبون عند رَسُول الله لا في موم 
ميل الت فَاطْلمْت من قزق عَاتقِه فَطَاطا لي مَكِيئهه جلت 

حديث ام سلمة أخرجه أيضًا النسائيّ وابن حبّان وفي إسناده 
نبهان مولى أمّ سلمة شيخ الزّهري وقد وثق. 

وني الباب عن عائشة عند مالك في الموطًا: «أنهَا احْتَجَبْت من 
أغمىء فقيل لَهَا: إنة لا ينظ ليك قَالّت: لكِني أَنْظْر إِلْيْهِه وقد 
استدل بحديث آم سلمة هذا من قال: إنه يحرم على المرأة نظر 
الرجل كما يحرم على الرّجل نظر المرأة وهو أحد قولي الشافعي 


وأحمد والحادويّة قال النووي: وهو أصح ولقوله تعالى: لوقل 
لِلْمُؤيَاتَ يَفْضْضْنَ من أَنْصَارمِنٌ4» ولان النساء أحد نوعي 
الآدمبّين فحرّم عليهنٌ النظر إلى النوع الآخر قياسًا على الرّجال 
ويحققه أن المعنى الحرم للنظر هو خوف الفتنة» وهذا في المرأة أبلغ 
فإنها أشدّ شهوة وأقلٌ عقلاًء فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرّجل. 

واحتج من قال بالجواز فيما عدا ما بين سرّته وركبته بحديث 
عائشة المذكور في الباب ويجاب عنه بانها كانت يومئلر غير مكلفةٍ 
على ما تقضي به العبارة المذكورة في الباب» ويؤيد هذا احتجابها 
من الأعمى كما تقدّم» وقد جزم التووي بآنّ عائشة كانت صغيرة 
دون البلوغ أو كان ذلك قبل الحجاب وتعقبه الحافظ بأنّ في 
بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأنّ 
قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئلر ست عشرة سلة. واحتجّوا 
أيضًا بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه: دنه أمَرَهَا أن تَعْتَدَ في 
سو ان ام مكو وقال: إِلهُ جل اغى تفنيين انك منْدة؛ 
ويجاب بانه يمكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين 
الاجتماع في البيت والنظر. واحتجّوا أيضًا بالحديث الصّحيح في 
«مُضيي رَسُول الله با إلى النسّاء في يوم اليد عند الْحْطَبَةٍ 
َذَكْرَهُنَ وَمَعَهُ بلال فَأمرَهْنَ ِالصّدَقَةِء وقد تقدّم ويجاب أيضًا 
بان ذلك لا يستلزم النظر منهنْ إليهما لإمكان سماع الموعظة 
ودفع الصدقة مع غض البصر وقد جمع أبو داود بين الأحاديث 
فجعل حديث آم سلمة مختضًا بازواج النيّ يل وحديث فاطمة 
وما في معناه لجميع النساء قال الحافظ في التلخيص: قلت: وهذا 
جمع حسنْ وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا انتهى. 

وجمع في الفتح بان الأمر بالاحتجاب من ابن آم مكتوم لعله 
لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيءٌ ولا يشعر به فلا 
يستلزم عدم الجواز النظر مطلقًا قال: ويؤيّد الجواز استمرار 
العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار 
منتقباتو لثلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرّجال قط بالانتقاب لفلا 
يراهم النساء» فدلَ على مغايرة الحكم بين الطائفتين» وبهذا احتجج 
الغزالي. 

قوله: (يَلْعبُونَ في الْمَسْجدٍ) فيه ديل على جواز ذلك في 
المسجد وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللّخمي أنّ الَعب 
بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة. 

اما القرآن فقوله تعالى: لإفِي بُيُوتٍ أذ الله أن ترفح واا 


نيل الأوطار - كتاب النكاح 


السّئّة فحديث: «جَنْبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وتعقب 
بان الحديث ضعيفٌ وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادّعاه ولا 
عرف التاريخ فيثبت النسخ وحكي عن بعض الالكيّة عن مالك 
أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في المسجد, وهذا لا 
يثبت عن مالك فإنه خلاف ما صرّح به في طرق هذا الحديث» 
كذا قال في الفتح وفي الحديث أيضًا جواز النظر إلى اللو المباح» 
وفيه حسن خلقه مع أهله وكرم معاشرته. 

قوله: (حَتَى شّبغْت) فيه اسستعارة الشّبع لقضاء الوطر من 
النظر. 

باب لا نِكَاحَ إلا بلي 

7۳- عن ابي مُوسّى عن النبي يي قال: دلا نكاح إلا 
بوَلي» (حم: 1/٤‏ ) (د: ۸۵ ۲) (ت: 1١١١)(ه:‏ الم ١‏ ). 

4- رَعَنْ سُلَيِمَانْ ن مُوسَى عن الرهري عن عرو عن 
عَائِشَة أن اللي بك قالَ: «أيْمَا امرَأة تحت بِغَيْرِ إذن ويها 
كاه َال فیکاحھا بال فيكَاحُهَا باط فان دحل بها 
لها اْمهْرُ بَا امْتَحَل مِن فَرْجِهَاء قن اش نَجَرًا فَالْسَلْطَانْ ولي 
مَنْ لا ولي لَه رَرَاهُمَا الْحَمْسَةُ إلا النسَائِي (حم: 117/5) (د: 
۳ (ت: )11١1‏ (ه: ۱۸۷۹) وَرَوَى الثاني أبُو ذَاوْد 
الطَبَالِسِي وَلفْظة: «لا ناح إلا بولي وما مرا كحت بِمْيْرٍ إذن 
وَِيََافَِكَاحُها بَاطِلَ بَاطِلُ بَاطِل فن لَمْ يَكْنْ لها ولي فَالسَلْطَانُ 
ولي من لا ولي له). 

6- وَعَْنْ أبي هُرَيْرَةَ قَّالَ: قال رَسُولُ الله ي: «لا تُرْرَجّ 
ْمَأ مرا وَلا روج المَرأة نَفْسَهَا ن الرَانِيَةَ هي الي روج 
نَفْسَهَا رَوَاه ابن مَاجَهْ (۱۸۸۲) وَالدَارَمْطنِيّ (۳/ ۲۲۷). وَعَْنْ 
عِكْرِمَة بن خاد قَالَ: جَمَعَت الطريق ركبا فَجَعْلَت امْرآة منهُسن 
الناكح وَالْمنَكَحَ وَرَدَ يِكَاحَهَا رَوَاهُ الشافعي وَالدَارَقْطْبِيَ 
(7/ 6 ؟1). وَعَنِ الشَمبِي قالَ: ما كان أحَدْ من أصْحَاب النبي 
يك اشد في التكاح بير ولي من عَلِي؛ کان يمرب فيه رَوَاه 
الدَارَمْطْنِيَ (۳/ ۲۲۹). 

حديث أبي موسى أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم 
وصمسّحاه وذكر له الحاكم طرقًا قال: وقد صحّست الرّواية فيه 
عن أزواج الني يكن عائشة وأمّ سلمة وزينب بنت جحش» ثم 
تدعام الوين ننا لل رف بن الذقياطان طرق من لجنا عرين 


وقد اختلف في وصله وإرساله؛ فرواه شعبة والثوري عن أبي 
إسحاق مرسلاء ورواه إسرائيل عنه فأسنده» وأبو إسحاق مشهورٌ 
بالتدليس» وأسند الحاكم من طريق علي بن المديني ومن طريق 
البخاري والهلي وغيرهم أنهم صحّحوا حديث إسرائيل. 
وحديث عائشة أخرجه أيضًا أبو عوانة وابن حبّان والحاكم' 
وحسّنه الترمذي وقد أعل بالإرسال وتكلم فيه بعضهم من جهة 
ابن جريب قال: ثم لقيت الزّهري فسالته عنه فانکره وقد عد أبو 
القاسم بن منده عدّة من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين 
رجلا وذكر أنّ معمرًا وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جريج على 
روايته إياه عن سليمان بن موسى» وأنّ قرة وموسى بن عقبة 
ومحمّد بن إسحاق وآیوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعة 
تابعوا سليمان بن موسى عن الرّهري قال: ورواه أبو مالك 
ا جني ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعة عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة وقد أعلٌ ابن حبّان وابن عدي وابن 
عبد البرّ والحاكم وغيره الحكاية عن ابن جريج إنكار الزهري؛ 
وعلى تقدير الصّحّة لا يلزم من نسيان الزُهري له أن يكون 
سليمان بن موسى وهم فيه وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا 
البيهقي قال ابن كثير: الّحيح وقفه على أبي هريرة وقال 
الحافظ: رجاله ثقات» وني تفغ للدّارقطي: كنا نقُول: التي روج 
نْفْسَهَا هي الرَانِيَةُ» قال الحافظ: فتبيّن أن هذه الزّيادة من قول أبي 
هريرة وكذلك رواها البيهقيّ موقوفة في طريق ورواها مرفوعة في 
أعرى: وف النالك عن ابن انی :عند اغد ران مانجة والطبراني 
بلفظ: هلا یکاح إلا ولي" وني إسناده الحجّاج بن أرطاة وهو 
ضعيفٌ ومداره عليه قال الحافظ: وغلط بعض الرّواة فرواه عن 
ابن المبارك عن خالل الحذّاء عن عكرمةء والصّواب حجّاجٌّ بدل 
خالاو وعن ابي بردة عند أبي داود الطيالسيّ بلفظ حديث ابن 
عباس وعن غيرهما كما تقدّم في كلام الحاكم. 

قوله: (لا نكا إلا بولي) هذا التي يتوجّه إمًا إلى الذات 
الشرعيّة: لان الذات الموجودة أعني ضورة العقد بدون ولي 
ليست بشرعيّق أو يتوجّه إلى الصحة الي هي اقرب المجازين إلى 
الذّات» فيكون التكاح بغير ول باطلاً كما هو مصرَّحٌ بذلك في 
حديث عائشة المأكورء وكما يدل عليه حديث أبي هريرة 
المذكوره لن النَهي يدل على الفساد المرادف للبطلان. وقد ذهب 


إلى هذا علي وعمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعودٍ وأبو 


نيل الأوطار - كتاب النكاح ١1١‏ 


هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيّب وابن شبرمة وان 
ابي ليلى والعترة وأحمد وإسحاق والشافعي وجمهور أهل العلم 
فقالوا: لا يصح العقد بدون ولي قال ابن المنذر: إنه لا يعرف عن 
أحدٍ من الصّحابة خلاف ذلك وحكي في «البحر» عن أبي حنيفة 
له ل يعر الو مطلقًالحديث: « الِب أحق شيا من رلت 
سباي ویب بان ال اعتبان الرغيااتها شا بين الأخباره 
كذا في «البحرا. 

وعن أبي يوسف ومحمّدٍ: للوي الخيار في غير الكفء وتلزمه 
الإجازة في الكفء وعن مالكي: يعتبر الول في الرّفيعة دون 
الوضيعة. 

وأجيب عن ذلك بأنّ الأدلّة لم تفصّل. 

وعن الظاهريّة أنه يعتير في البكر فقط وأجيب عنه بمثل ما 
أجيب به عن الذي قبله وقال أبو ثور: يجوز لها أن تزوّج نفسها 
بإذن وليّها أخذًا بمفهوم. ١‏ 

قوله «أيْمَا امْرَةٍ كحت بِميْر إن وَلِيّهَاء ويجاب عن ذلك 
ديك ی لاو را يلون هن کی نين اة 
من النسب ثم من السسبب ثم من عصبته» وليسس لذوي السّهام 
ولا لذوي الأرحام ولاية» وهذا مذهب الجمهور وروي عن أبي 
حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء» فإذا لم يكن ثم ول أو كان 
موجودًا وعضل انتقل الأمر إلى السسّلطان لأنه ويّ من لا ولي له 
كما أخرجه الطبرانيّ من حديث ابن عبّاس» وفي إسناده الحجّاج 
بن أرطاة. 

باب ما جَاءَ في الإجبار وَالاسنيمَارٍ 

7- عن عَائِشَة «أن النبي ي تَرْوَجَهَا وي نت سيت 
مينين» وأاخيلت علو رهي بت ضع مين وَمَكفتا عند تما 
قق عَلَبْهِ (حسم: /118) (خ: )٩۱۳۳‏ (م: 1411) ري 
روَاية: «مرْوَجَهَا وهي نت سيم مين وذفت إِلَبْهِ وي بلست 
تِسْع سينين» رَرَاهُ أحْمَدْ (5/ ۲۸۰) وَمْسْلِم (۷۱ و۷۲). 

الحديث أورده المصنف للاستدلال به على أنه يجوز للأب أن 
يزوج ابنته الصّغيرة بغير استئذانهاء ولعلّه أخذ ذلك من عدم ذكر 
الاستئذان» وكذلك صنع البخاري قال الحسافظ: وليس بواضح 
الذلالة» بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر 
وهو الظاهرء فإنّ القصّة وقعت بمكّة قبل الهجرة وفي الحديث 
أيضًا دليلٌ على أنه يجوز للأب أن يزوّج ابتته قبل البلوغ قال 


المهلب: أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابتته الصّغيرة البكر ولو 
كانت لا يوطأ مثلهاء إلا أن الطحاويّ حكى عن ابن شبرمة منعه 
فيمن لا توطأ وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أنّ الأب لا 
يزوج ابنته الصّغيرة حتى تبلغ وتأذن» وزعم أن تزوج النبىّ ل 
عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ويقابله تجويز 
الحسن والتخعيّ للأب أن يجبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا 
كانت أو ثيبًا. 

وني الحديث أيضًا دليلٌ على أنه يجوز تزويج الصّغيرة 
بالكبير» وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة. 

وحكي في الفتح الإجماع على جواز ذلك قال: ولو كانت في 
المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء. 

۷“ وعن اٺن عباس قَالَ: قال رَسُول الله يكل: «المْبُ 
احق بتشيها بن رياه وَالبِكْرٌ سْتَادْنْ في تَفْسِهًاء َذنهَا 
ماب ا الْجَمَاعَة إلا اأقاري (حم: 
۱ (م: 1 14-17( (د: حقلت 
۹ (ت: ۱۱۰۸) (ن: /٩‏ ٤۸و٥۸)‏ (ه:١187)‏ وي 
روَايَةِ لأحْمَدَ وَمُسلِمٍ وأبي ذاود وَالنَسَائِيَ: «وَالبِكَرٌ يَسسْتَأْمِرُهًا 
أبُوهَاء وَفِي ررَايَة لأحْمَّدَ وَالنسائي: «وَالْيتيِمَةُ أن في نَفْسيهًا" 
وَفِي روَايةٍ لأبي ذاؤد وَالنْسَائِيَ: ليس لِلْوَلِي َع الِب أن 
وَالْْتِمةُ سام وَصمْنهَا إفْرَارُهَا». 

4- وع حنساء لت دام الأنصاريّة: «أن أَبَاهًا رُوَجَهًا 
وهي تيب فكرهَت ذلك فأئت رَسُول الله كل فُرَدَ بكاحَهًا» 
أحرَج الْجَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمًا (حسم: /١‏ ۳۲۸) (خ: 0114) (د: 
۱۹۱) (ت: ۱۱۰۸) (ن: .)۸1/٦‏ 

۹- وَعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله وكك: «لا تكح 
الام حتی تتام ولا اکر حَتَى نتان قَالُوا: َا رول الله 
وكيْف إذْنها؟ قَال: ان تسکت رَرَاه الْجَمَاعَةُ (حم: ؟/41) 
(خ: كلالة) (م: ۹  )‏ (د: ۲۰۹۲) (ت: لا١١١)‏ (ن: 
5 (ه: .(YAVT‏ 

- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «قلت: يا رَسُول الله: تتام 
النسَاءً في أَبْضَاعِهن؟ قال: نحم قُلْتْ: إن البكر تُستَأمَرُ فتسنشجي 
تسکت فَقَال: سْكَائها إذنها؛ وَفِي روَايَةٍ َالّت: قَالَ رَسُول الله 
ك: لكر ساون قُلت: إن البكْر عاذ وَتَسْتَجِيء قَال: 
ِذْنهًا صْمَائهَا' فق عَلَيْهمًا (حم: 1/ 0( (خ: 4191447( 


.)١17١ (م:‎ 

-١‏ رَعَنْ أبي مُوسى أن النبي كي قَال: تتام َة 
في نَفْسِهَاء إن سكنت فَقَد أؤِنت» 18 أت لم نُكْرَّة رَوَاهُ أَحْمَدُ 
4/0( 

۲- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لا: «نسْتَامرُ 
يمه في ضبهاء إن سكنت فهر إذنهَاء إن ابت فلا جواز 
عَلَيْهَا؛ روَاهُ الْخَمْسَةٌ إلا ابْنَ مَاجَهُ (حم: 04/۲( (د: ۲۰۹۳( 
(ت: ۱۱۰۹) (ن: ك/لام). 

7177- وَعَن ابن عَبّاس: «أنّ جَاريَةُ بكرا أنت رَسُول الله 
ل تكرت أن أباها زرَجَهَا رهي كارك حرا الي بف 
روَاهُ خمد /١(‏ 07؟) وأو اود )5١95(‏ واب مَاجَهْ (۱۸۷۵) 
وَالدَارمْطْنِيَ (۳/ 23108 رَرَوَاهُ الدارَقْطبِيَ أيْضًا عن عِكْرمَة عن 
لنب يك مُرْسَلا كر انه أصح. ااا 

14- وَعَن ابْن عُمَرَ قَال: «تُوْفَيَ عَنْمَانُ بن مَظمُون ورك 
وَأوْصى إلى أخيه قُدَامَة بن مَظعُو ن قَالَ عَبِدُ الله: رَهُمًا حالاي» 
وَدَخْلَ الْمُغِيرَةُ ن شعبة يَمْنِي إلى أَمَهَا فَأرْعْبَهَا فِي الْمَالء 
نَحَطَت إلَيِْ وَحَطْتْ الْجَارِيةٌ إلى هوى أُمْهَاء فَأبْنَا حتى افع 
أمْرْهُمًا إلى رَسُول الله يكين فَقَالَ قُدَامَةُ بن مَظعُون: يا رسُولَ الله 
ابت أجي أوْصى بها إلَيّ فَرَوَجْتْهَا ابن عَمْتِهَاء فَلَمْ أفْصرْ بها في 
الصّلاح ولا في الْكفائق وَلكِنْهًا امرأةٌ وإننا حَطْت إلى هری 
أمْهَاء قَالَ: فَقَالَ رول الله يَكيك: هي يَتِيمَة ولا كح إلا بإذْنِهَاء 
ال فانثزعَت والله يني غد أن مَلَكتُهَا فَررَجُوها الْمُفِيرة بن 
شُعبَةً؛ روَا خمد (۲/ )1١‏ وَالذَارَفُطني (۳/ )۲۳١‏ رَهْرَ ليل 
على أن الْيَيمَة لا يُجبرهَا رصي ولا غَيْره). 

60- وَعَنِ ابن عُمَرَ أن النبي كي قَالَ: «آمِرُوا النسَاء نبي 
بناتهن» روَا خمد (۲/ )۳٤‏ وبر ارد .)73١96(‏ 

ابت أبي موسى أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم وأبو يعلى 
والدّارقطيّ والطبراني: قال في مجمع الرّوائد: ورجال أحمد رجال 
المّحيح وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم 
وحسنه الترمذي. وحديث ابن عبّاس اخحرجه أيضا ابن أبي شيبة 
قال الحافظ: ورجاله ثقات» وأعل بالإرسال وبتفرد جرير بسن 


حازم عن أيُوب» وبتفرّد حسين عن جرير وأجيب بان آيوب بن 


سويد رواه عن الثوري عن أيُوب موصولاًء وكذلك رواه معمر 
بن سليمان الرَقَيَ عن زيد بن حبابي عن أيوبٍ موصولاًء وإذا 
اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة 
الفقهاء؛ وعن الثاني بان جريرًا توبع عن يوب كما تری» وعن 
الثالث بان سليمان بن حرسو تابع حسين بن مار عن جرير 
وانفصل البيهقيّ عن ذلك بأنه حمولٌ على أنه زوّجها من غير 
كفء وحديث ابن عمر الأوّل أورده المحافظ في التلخيضص 
ا عنه قال في مجمع الرّوائد: ورجال أحمد ثقات. وحديثه 
الثاني فيه رجلٌ مجهولٌ وفي الباب عن جابر عند النسائي وعن 
غائعة غير ما ذكره الصيف عند الاي أيضنًا. 

قوله: (يُسْتَْمِرُهَا أَيُوهَا) الاستثمار: طلب الأمرء والمعنى: لا 
يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. 

قوله: (خنساء بت خيدَام) هي بخاء معجمة ثم نون مهملةٍ 
على وزن حمراء؛ وأبوها بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المهملة» 
كذا في الفتح قوله: «لا تنْكَحُ اليم حى سام ولا بكر حتى 
ادن عبّر للديّبٍ بالاستثمار والبكر بالاستئذان» فيؤخذ منه 
فرق بينهما من جهة أنّ الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة 
وجعل الأمر إلى المستامرة» وهذا يحتاج الول إلى صريح إذنهاء 
فإذا صرّحت بنعه امتنع اتفاقاء والبكر بخلاف ذلك والإذن دائرٌ 
بين القول والسّكوت, بخلاف الأمر فإنه صريح في القول» هكذا 
في الفتح» ويعكر عليه ما في رواية حديث ابن عباس من أن البكر 
يستأمرها أبوهاء وأنّ اليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها وفي حديث 
عائشة: «أنْ الْبكرَ تُستَأمَُ.. إلّخ» وكذلك في حديث أبي موسى 
وأبي هريرة. 

قوله: (فْحَطْت إِلَيْهِ) أي مالت وأسرعت بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الطاء المهملة أيضًا. 

وقد استدلٌ بأحاديث الباب على اعتبار الرّضا من المرأة الْستي 
يراد تزويجهاء وأنه لا بد من صريح الإذن من الثبب ويكفي 
السّكوت من البكر» والمراد بالبكر التي أمر الشارع باستئذانها هي 
البالغة» إذ لا معنى لاستئذان الصّغيرة لأنها لا تدري ما الإذن 
قال ابن المنذر: يستحبّ إعلام البكر أنّ سكوتها إذن لكن لو 
قالت بعد العقد: ما علمت أنّ صمي إِذنُ لم يبطل العقد بذلك 
عند الجمهورء وأبطله بعض الالكيّة وقال ابن شعبان منهم: يقال 
ها ذلك ثلانًا: إن رضبتي فاسكتي» وإن كرهي فانطقي ونقل ابن 
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عبد البر عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها 
لا يكون رضًا منهاء بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليّهاء 
وخص بعض الشافعيّة الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى 
الأب وال جد دون غيرهما لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهما 
والصّحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار 
وظاهر أحاديث الباب أنّ البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها م 
يصح العقد» وإليه ذهب الأوزاعي والنوري والعترة والحنفيّة» 
وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العم وذهب مالك والشافعي 
والليث وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى أنه يجوز للاب أن 
يزوجها بغير استئذان ويردٌ عليهم ما في أحاديث الباب من قوله: 
ولك اا ارا دعبي ابا ديلت م لله بين 
بريدة الذي سياتي في باب ما جاء في الكفاءة وما ما احتجّوا به 
من مفهوم قوله يكي: «الثيب أحق بها مِنْ وَلِيهًاء فدلَ على أن 
ولي البكر أحق بها منها فيجاب عنه بأنّ المفهوم لا ينتتهض 
للتمسّك به في مقابلة المنطوق وقد أجابوا عن دليل أهل القول 
الأول با قاله الشافعيَ من أن المؤامرة قد تكون على استطابة 
النفس ويؤيّده حديث ابن عمر المذكور بلفظ: «وَآمِرُوا النسّاة في 
ناهن“ قال: ولا حلاف أنه ليس للام أمرٌ لكنه على معنى 
استطابة التفس وقال البيهقي: زيادة ذكر الأب في حديث ابن 
عباس غير محفوظةٍ قال الشافعي: زادها ابن عيينة في حديثه. 
وكان ابن عمر والقاسم وسال يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن 
قال الحافظ: وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ. انتهى. 

وأجاب بعضهم بأن المراد بالبكر المذكورة في حديث ابن 
عبّاس: اليتيمة» ا وقع في الرّواية الأخرى من حديثه: «واليتيمة 
تستأمر» فيحمل المطلق على المفيّد وأجيب بان اليتيمة هي البكره 
وأيضًا الرّوايات الواردة بلفظ: تستأمر وتستأذن» بضم أوّله هي 
تفيد مفاد قوله: «يَسْتَأمِرَهَا أبُوهَا؛ وزيادة لأنه يدخل فيه الأب 
وغيره فلا تعارض بين الرّوايات. ٠‏ 

وما يؤيد ما ذهب إليه الأوّلون حديث ابن عبّاس المذكور: 
«أن” جَارية بكرا.. إلخ» ااا بشن ا ب هين 
فرق بين أن يكون الذي زوّجها هو الأب أو غيره وقد حكي في 
«البحر الإجماع على اعتبار رضاها وحكي أيضًا الإجماع على أنه 
لا بد من تصريحها بالرّضا بنطق أو ما في حكمه. 

والظاهر أنّ استتذان اليب والبكر شرط في صحة العقد لردّه 


كي لنکاح خنساء بنت یدام كما في الحديث المذكورء وكذلك 
تخييره ا للجارية كما في حديث ابن عباس المذكورء وكذلك 
حديث ابن عمر المذكور أيضًا دن عل الك أيضًا حديث أبي 
هريرة المذكور لما فيه من النهي وظاهر قوله: «الثيبُ أحَق” 
نَفْسِهَاء أنه لا فرق بين الصّغيرة والكبيرة وبين من زالت بكارتها 
بوطء حلال ار حرام وخالف في ذلك أبو حنيفة؛ فقال: هي 
كالبكر» واحتج بان علة الاكتفاء بسكوت البكر هي الحياء وهو 
باق فيمن زالت بكارتها بزئى» لأنّ المسألة مفروضة فيمن لم تتخذ 
الى يننا وقد وات يان اديت ت علق اتاك ى 
بالبكر» وقابلها بالتيّب فدلٌ على أنّ حكمها مختلف» وهذه تثب 
لخة وشرعاء وأمّا بقاء حيائها كالبكر فممنوعٌ. 
ابا الان وج أنه 
5- عَنْ ام سَلَمَة: انها لما بث الني وَل يَخْطْبّهًا 
قالّت: ليس أحَدَ مِن أولِيّائي شاهداء فَقَالَ رَسُول الله :ليس 
أحَدّ من أوليائك شاه وَلا غاب يكره ذلك فَقَالَت لابْنِهًا: يَا 
عُمر: فم فزوج رَسول الله يله ذَروجَه؛ رَوَاهُ أحْمَد )۳١۷ /٩(‏ 
وَالنسَائِيَ (5/ .)۸۲-۸١‏ 
الحديث قد أعل بان عمر المذكور كان عند تزوّجه ب بأمه 
صغيرًاء له من العمر سنتان» لأنه ولد في الحبشة في السسّنة الثانية 
من المجرة» وتزوّجه اة بأمّه كان في السّنة الرّابعة قيل: وأمّا 
رواية: «قُمْ يَا عُلامُ روج أمك؛ فلا أصل ها وقد استدل بهذا 
الحديث من قال بأنّ الولد من جملة الأولياء في النكاح وهم 
الجمهور وقال الشّافعيّ ومحمّد بن الحسن» وروي عن الناصر أن 
ابن المرأة إذا لم يجمعها وإيّاه ج فلا ولاية له ورد بان الابن 
يسمّى عصبة اتفاقاء وبأنّه داخلٌ في عموم قوله تعالى: (وانکځوا 
الأيَامَى مِنْكُم4؛ لأنه خطابُْ للأقارب» وأقربهم الأبناء وأجاب 
عن هذا الرّدّ في ضوء النهار بأنّ ظاهر طأَنْكِحُوا؛ صحّة عقد 
غير الأقارب» وإنما خصّصهم الإجماع استنادًا إلى العادة» والمعتاد 
إنما هو غير الابن كيف والابن متاخخرٌ عن التزويج في الغالب 
والمطلق يقيّد بالعادة كما عرف في الأصولء والعموم لا يشمل 
النادر» ولأنّ نكاح العاقلة الغافلة خاصّة مفوّض إلى نظرهاء 
وإنما الول وكيلٌ في الحقيقة» ولهذا لولم يمتثل الول أمرها بالعقد 
لكفء لصح توكيلها غيره» والوكالة لا تلزم لمعين ودفع بان هذا 
يستلزم أن لا ييقى لول حي وله حلاف الإجماع والتحقيق أنه 
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ليس إلى نظر المكلّفة إلا الرّضا ويجاب عن دعوى خروج الابن 
بالعادة بالمنع إن أراد عدم الوقوع» وإن أراد الغلبة فلا يضرنا ولا 
ينفعه ومن جملة ما أجاب به القائلون بأنّه لا ولاية للابن أنّ هذا 
الحديث لا يصح الاحتجاج به.أنه ل لا يفتقر في نكاحه إلى ولي» 
ومن جملة ما يستدلٌ به على عدم ولاية الابن في التكاح قول أمّ 
٠‏ سلمة: ليس أَحَد من أوليائي شَاهِدَاء مع كون ابنها حاضراء وم 
ينكر عليها ية ذلك. 
باب الْعَضْلٍ 
۷۷- عن مَعْقِلٍ بن يسار قَالَ: كانت لي أخت نطب 
إلَي فأتاني ابْنْ عَم لي مَانْحَهَا إياهُ ثُمْ طَلَقََا طْلافًا لَهُ جع 
َقْلت: لا واه لا أنكحكها أبذاء قَال: في رلت هله الآيَه: 
أزراجَهُن) الاية قال: كرت عَن ييي وَأنْحَحْهَا ياء روا 
البُخَارِي (4514) وَأَبو داد (۲۰۸۷) والتریري (۲۹۸۱) 
رْصَحَحَه وَلَم يَذْكْرْ التَكْفِيرَ وَفِيه في روَاية للْبْخَارِيَ (010): 
وکان رجلا لا باس بوه كانت مره ريد أن تزجع إل رحو 
حُجَة في اعبار الوَلي). 
قوله: (كَانَت لي أعنت اها جُمبْلٌ - بالفتم مُصغّرا - بت 
يسَارِ)» ذكره الطبريّ وجزم به ابن ماكولا وقبل: اسمها ليلى؛ 
حكاه السّهيليَ في مبهمات القرآن وتبعه المنذري وقيل: فاطمة» 
.ذكره ابن إسحاق» ويحمل على التَعدّد بأن يكون لها اسمان 
ولقب أو لقبان واسم. 
قوله: (فَفِي نَرَلْتْ هله الآيَهُ) هذا تصريحٌ بنزول هذه الآية في 
هذه القصّة, ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السّياق 
للأزواج حيث وقع فيها: «وإذًا طَلَقَنُمْ النسّاء4 لكنّ قوله فيها 
نفسها: «أن يَنَكِحْن أَزْرَاجَهُنَ» ظاهرٌ ني أن ذلك يتعلق 
بالأولياء. 
قوله: (تَكَفَرْتَُ عَنْ يمي وَأَلْكَحْتْهَا) في لفظ للبخاري 
فقلت: «الآن أَفْعَلُ يا رَسُول الله». 
قوله: (وَكَانْ رَجُلاً لا بس به) قال ابن التين: أي كان جيَدا» 
وقد غيّرته العامّة فكئوا رقي 
والحديث يدل على أنه يشترط الو في النكاح» ولو م يكن 
شرطًا لكان رغوب الرّجل في زوجته ورغوبها فيه كافيّاء وبه يرد 


القياس الذي احتجّ به أبو حنيفة على عدم الاشتراط فإنه احتج 
بالقياس على البيع لأنّ المرأة تستقل به بغير إذن وليّها فكذلك 
التكاح؛ وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الول المتقدّمة على 
الصّغيرة: وخص بهذا القياس عمومها ولكنه قياس فاسد 
الاعتبار لحديث معقل هذاء وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد 
بالتزامهم اشتراط الولي ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسهاء 
ويتوقف التفوذ على إجازة الول كما في البيع وهو مذهب 
الأوزاعي» وكذلك قال أبو ثوره ولكنه يشترط إذن الول ها في 
تزويج نفسها وتعقب بأنّ إذن الول لا يصح إلا لمن ينوب عنه» 
والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لان الحق لهاء ولو أذن لما في إنكاح 
نفسها صارت كمن أذن لما في البيع من نفسها ولا يصح وفي 
حديث معقل هذا دليلٌ على أنّ السّلطان لا يزوج المرأة إلا بعد 
أن يامر وليها بالرّجوع عن العضل فإن أجاب فذاك وإن أصرٌ 
زوّجها. 
باب الشَهَادَةٍ في النكاح 

4- عن ابن عبَاس: أن النبي يك قال: «الْبَعَايَا اللاتّي 
يكحن أنْفُسَهُنَ بغير ب رَوَاهُ الترمنوي )۱۱١۳(‏ وَدْكَرَ أنه لم 
يَرْفْعْهُ غير عَبْدٍ الأعْلّى؛ وَأنهُ قد وَقَفَهُ مَرَةْ وان الْوَفف أصح وَهَذا 
لا يدح لن عَبْد الأغلى بق قبل رَفْعْهُ وزادئه وقد برقع 
لراوي الحدييث وقد يقفه. 

8- وع عِمْرَانْ بن حصن عن لنب بل قَالَ: «لا 
تِكَاحْ إلا بولي وَشَاهِدَيْ عذل» ذَكَرُ اخ حل )1۷4/۳( 
في روي ابنه عَبْدٍ الله). 

- ورعن عَاِشَةَ تَلَت: قال رَسُولُ الله ب دلا نِكَاحَ 
إلا بولي وساهِدَي عَدلء فَإن ناجو فالس لطن ولي من لا 
7 ل رَوَاهُ الدارمُطِْي )/ 0005 

-١‏ وَلِمَالِكِ فِي الْمُوَطَإ (؟/ ه07) عَنْ أبي الزْبَيْرِ 
لمكي أن عْمَرَ ن الْخْطًاب أي بيكا لم بهذ عله إلا جل 
وَامْرَأة فَقَالَ: هذا نِكَاحٌ الس ولا أجيرُة وَلَوْ كنت ندمت فيه 
رَجَنت. ۰ 

حديث ابن عباس قال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ لا 
نعلم أحدًا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيار عن قتادة 
مرفوعًا وروي عن عبد الأعلى عن سعيار هذا الحديث موقوفاء 
والصّحيح ما روي عن ابن عبّاس: «لا يماح إلا ببيْنةه وهكذا 
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روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا:. 
وحديث عمران بن حصين أشار إليه الترمذي وأخرجه 
الدارقطني والبيهقي في العلل من حديث الحسن عنه» وفي إسناده 
عبد الله بن محرز وهو مترو ورواه الشافعي من وجه آخر عن 
الحسن مرسلاً وقال: هذا وإن كان منقطمًا فانٌ أكثر أهل العلم 
يقولون به وحديث عائشة أخرجه أيضًا البيهقي من طريق محمد 
بن أحمد بن الحجّاج ارقي عن عيسى بن يونس عن الزّهريّ عن 
عروة عن عائشة كذلك» وقد توبع الرَقَيّ عن عيسى ورواه سعيد 
بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان ونوح 
بن دراج وعبد الله بن حكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة كذلك وقد ضعَف ابن معين ذلك كله وأقرّه البيهقي» وقد 
تقدّم في باب: لا نكاح إلا بولي» رت ننه وف اباب من ابن 
عباس غير حديثه المذكور عند الشافعي والبيهقي من طريق ابن 
خيئم عن سعيد بن جبير عنه موقوفا بلفظ: «لا ناح إلا بوي 
مُرْشِدٍ وَشْنَاهِدَيْ عذل» وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق 
أخرى عن أبي خيثم بسنده مرفوعًا بلفظ: هلا کاح إلا بان ق 
مشار أو سُلْطّانَ» قال: والحفوظ الموقوف» ثم رواه من طريق 
الُوري عن أبي خيثم به» ومن طريق عدي بن الفضل عن أبي 
خيثم بسنده مرفوعًا بلفظ: «لا بِكَاحَ إلا بوي وشاهدي عذل» 
قان نَكْحَهَا ولي مَسَْخُوطٌ عليه فيكَاحهَا بَاطِلَ» وعدي بن الفضل 
وعن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفا عند البيهقيّ بلفظ: لا 
كاح إلا بأربَعةٍ: حاطب وَوَلِي' وَشَاهِدَيْن؛ وني إسناده المغيرة بن 
موسى البضري؛ قال البخاري: منكر الحديث وعن عائشة غير 
حديث الباب عند الدارقطي بلفظ: «لا بُدَ في التكاح من أَرْبَعَة: 
اولي وَالرْوْجٍ وَالشَاهِدَيْنِ' وني إسناده أبو الخصيب نافع بن 
ميسرة» مجهولٌ وروى نحوه البيهقي في الخلافيات عن ابن عباس 
موقوفا وصحَحه» وابن أبي شيبة بنحوه عنه أيضًا وعن اش 
أشار إليه الترمذي» وقد استدلٌ بأحاديث الات اهن جيل 
الإشهاد شرطًا وقد حكي ذلك في «البحر؛ عن علي وعمر وابسن 
عباس والعترة والشعي وابن المسيّب والأوزاعي والشافعي وأبي 
ْ حنيفة وأحمد بن حنبل قال الترمذي: والعمل على هذا عند آهل 
العلم من أصحاب الي يك ومن بعدهم من التَابعين وغيرهم» 
قالوا: «لا نكاح إلا بشهود» لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا 


قومٌ من المتأخرين من أهل العلم» وإنما اختلف أهل العلم في 
هذا إذا شهد واحدٌ بعد واحدرء فقال أكثر أهل العلم من الكوفة 
وغيرهم: لا يجوز التكاح حتى يشهد الشّاهدان مما عند عقدة 
التكاح وقد روى بعض أهل المديئة: إذا شهد واحدٌ بعد واحار 
فإنه جائرٌ إذا أعلنوا ذلك:.وهو قول مالك بن أنس وغيره وقال 
بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في التكاح وهو 
قول أحمد وإسحاق.. انتهى كلام التّر ل 

وحكي في «البحر» عن ابن عمر وابن الربير وعبد الرّحمن بن 
مهدي وداود أنه لا يعتبر الإشهاد وحكي أيضًا عن مالك أنه 
يكفي الإعلان بالتكاح» والحقّ ما ذهب إليه الأوّلون» لأنْ 
أحاديث الباب يقوّي بعضها بعضاء والتفي في قرله: «لا نکاح» 
يتوجّه إلى الصّحّة» وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطًا لأنه 
قد استلزم عدمه عدم الصّحّة وما كان كذلك فهو شرط 
واختلفوا في اعتبار العدالة في شهود التكاح» فذهبت القاسميّة 
والشّافعيّ إلى أنْها تعتبر وذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى 
وأبو عبد الله الدّاعي وأبو حنيفة أنها لا تعتبر» والحقّ القول 
الأول لتقييد الشّهادة المعتبرة في حديث عمران بن حصين 
وعائشة اللّذين ذكرهما الملصتف» وكذلك حديث ابن ا 
الذي ذكرناه بالعدالة. 

اب ما جَاءَ في الْكَفَاءةٍ في النكاج 

5- عن عبد الله بْن بُرَيْدَةَ عن أبيه قَال: «جاءت فتاة إلى 
رول الله يك فَقَالَت: إن أبي زجني ابن أخيه ليقع بي 
ينان تشقن اا ل فال كه اجات ما متم 
أبي» لكين أرَّدْتْ أن أعلِم النسّاء أن ليس إلى الآباء ِن الأْرٍ 
شي رَوَاهُ ان مَاجَة »)۱۸۷٤(‏ وروا أخْمَدُ )۱۳١۹/١(‏ 
والنسًائي (5/ ۸۷) مِنْ حَريث ابن بُرَيْدَة). 

47 وَعَنْ عَائِشَة وَعَنْ عَم ال: لمعن َرَج ذَرَاتِ 
الأحْسَاب إلا مِنْ الأكْفاء رَوَاهُ الدَارَتْطْنِيَ (۳/ ۲۹۸). 

- وَعَنْ أبي حاتم الْمُرَئَيَ قَالَ: قال سول الله كيا 
«إذا أَاكُمْ من ترون دين وَحْلْقَهُ فَالكِحُوهُ إلا تَفْعلُوهُ تكن فة 
في الأرْض وَفْسَاد كير قَانُوا: يا رَسُولَ الله وَإن كان فيهم؟ قَالَ: 
ذا اك مر رفون وة وغل انكر قلات مراد 
رَوَاه التَرْمنږې )1١46(‏ وَقَالَ: هذا حديث حَسَنُ غُريب. 


6- وَعَنْ عايشة: «أن أبَا حُذِيْفَةَ بْنَ عة ُن رَبِيعَةَ بن 
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وأنكحة ابنة أخبه الْولِيد بْن عَتْبَةُ بن رَببعة وَهُوَ مَوْلى امرأَةٍ من 
الأنصار؛ راء لحار (0084) وَالَسَائَي (77/5) وأو داد 
(1). 

5- وَعَنْ حَْظَلَة بْن أبي سيان الْجُمَجِي عن امه قَالَت: 
رایت أخت عبْدٍ الرَحْمَنِ بن غراف نَحْتَ بلال رَوَاهُ الذارَقطبي 
(Y/Y)‏ 

حديث عبد الله بن بريدة أخرجه ابن ماجه بإسنادٍ رجاله 
رجال الصّحيح. فإنه قال في سننه: حدثنا هناد بن السرَي» حدّثنا 
وكيعٌ عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه» وأخرجه 
النسائيّ من طريق زياد بن ايوب وهو ثقةٌ عن علي بن غراب 
وهو صدوق عن كهمس بهذا الإسناد. ويشهد له حديث ابن 
عباس في الجارية البكر التي زوّجها أبوها وهي كارهة؛ فخيّرها 
النيّ ۳ وكذلك تشهد له الأحاديث الواردة في استثمار النساء 
على العموم؛ كذلك حديث خنساء بنت نيدام» وقد تفم جميع 
ذلك في باب ما جاء في الإجبار والاستثمار» وإنما ذكر المصئف 
حديث بريدة ههنا لقوها فيه: «الِيْرْقُمَ بي يبه فإنّ ذلك 
مشعرٌ بأنه غير كفء لها وحديث أبي حاتم المزنيّ ذكر المصتف أنّ 
الترمذي حسّنه ووافقه المناوي على نقل التحسين عن الترمذي» 
ثم نقل عن البخاري أنه لم يعدّه محفوظاء وعدّه أبو داود في 
المراسيل» وأعلّه ابن القطان بالإرسال وضمّف راویه» وأبو حاتم 
المزني له صحبةء ولا يعرف له عن النبي ية غير هذا الحديث 
وقد أخرج الترمذي أيغًا هذا الحديث من حديث أبي هريرة 
ولفظه قال: قال رسول الله يكله: «إذًا طب إِلَيِكُمْ مَنْ ترون 
ديه وَخَلْقَهُ فَرْوَجُوه إلا تَفْعَلُوا تكن فة فِي الأرض وَفْسَادٌ 
عْرِيض» وقال: عر ز 0 0 ا ا 
الحديث» ورواه الث بن سعد عن أبي عجلان عن النيّ كي 
قال البخاري: وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد 
محفوظًا وني الباب عن أبي هريرة عند أبي داود: هن أبَا هن 
أنَكِحُوا أبَا من وَأَنْكِحُوا إلَنهه وأخرجه أيضًا الحاكم وحسّنه 
الحافظ في التلخيص وعن علي عند الترمذي أن الني بيا قال له: 
«لاث لا تُوَسَرُ: الصّلاه إا أت وَالْجنازة إذا حَضَرَت'ء وَالأَيمْ 
إذَا وَجَدَت لها كُمُوَاه وعن اوشم عل اناق أنه ي قال 


يله تيل وخر لحي ورجا 
لِرَجُلء إلا حائك أو حَجَامٌ» وفي إسناده رجل مجهولٌ وهو 
الراوي له عن ابن جريج» وقد سال ابن أبي حاتم أباه عن هذا 
الحديث فقال: هذا كذ لا أصل له وقال في موضع آخر باطل 
ورواه ابن عبد الب في التمهيد من طرزيق أخرى عنه قال 
الارقطي في العلل: لا يصح انتهى. 1 

وفي إسناد ابن عبد البرٌ عمران بن أبي الفضل قال ابن حبان: 
يروي الموضوعات عن الثّقات» وقال ابن أبي حاتم: سالت عنه 
أبي فقال: منكرّء وقد حدّث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد 
فيه بعد: أو حجَامك أو: «دَبَاغ» قال: فاجتمع به الذباغون 
وهمّوا به وقال ابن عبد البرّ: هذا منكرٌ موضوعَ» وذكره في العلل 
المتناهية من طريقين إلى ابن عمر في إحداهما علي بن عروة» وقد 
رماه ابن حبّان بالوضع» وفي الأخرى محمد بن الفضل بن عطبة 
وهو مترولكٌ؛ والأولى في ابن عدي» والثانية في الدارقطني وله 
طريقٌ أخرى عن غير ابن عمر رواه البزّار في مسنده من حديث 
معاذ بن جبل رفعه: «الْعَربُ بَعْضمُهًا لِيَمْض أكْنَاء؛ وفيه سليمان 
بن أبي اجون قال ابن القطّان: لأ يعرف ند عر من وو سالك 
بن معدان عن معان ولم يسمع منه» وفي المتفق عليه من حديث 
ابي هريرة: «خيَارَكُم فِي الْجَاهِلِيَة خِبَارْكُمْ في الإسلام إذا 
فْقِهُرا'. 

قوله: (إلا مِنْ الأكفاء) جمع كفء بضمٌ أوّله وسكون الفاء 
بعدها همزة: وهو المثل والنظير. 

قوله (مَنْ تَررْضَوْنَ دين وَلْقَهُ) فيه دليلٌ على اعتبار الكفاءة 
في الدين والخلق» وقد جزم أن اعتبار الكفاءة محص بالدّين 
مالك ونقل عن عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن 
سيرين وعمر بن عبد العزيزء ويدل عليه قوله تعالى: إن 
أكْرْمَكُمْ عند الله أنقاكم)» واعتبر الكفاءة في السب الجمهور 
وقال أبو حنيفة: قريشُ أكفاء بعضهم بعضاء والعرب كذلك» 
ولیس أحدّ من العرب كفا لقريش» كما ليس أحدٌ من غير 
لعزت كشن شرت ر و ا ماق ا 
والصحيح تقديم بني هاشم والمطّلب على غيرهم» ومن عدا 
هؤلاء أكفاءً بعضهم لبعض وقال الثُوري: إذا نكح المولى العريئّة 
يفسخ النكاح» وبه قال أححد في رواية» وتوسّط الشافعي فقال: 
ليس نكاح غير الأكفاء حرامًا فاراد به التكاح؛ وإنما هو تقصيرٌ 


بالمرأة والأولياء فإذا رضوا صح ويكون حقًا هم تركوى فلو 
رضوا إلا واحدًا فله فسخه قال: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة 
بالنسب من حديش وأمّا ما أخرجه البرّار من حديث معاذٍ رفعه: 
الْعَرْبْ بَمْضْهُمْ أكْقاءً بَعْضٍء وَالْمَرَالِي بَعْضْهُم أكْفَاءٌ بَحْضٍ» 
فإسناده ضعيفٌ واحتح البيهقي بحديث: «إن الله اصطفى بني 
كنائة مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ» الحديث» وهو صحيح أخرجه مسلمٌ 
لكن في الاحتجاج به لذلك نظر وقد ضم إليه بعضهم حديث: 
«قَدَمُوا فربْشًا ولا تَقَدْمُوهَاء ونقسل ابسن المنذر عن البويطي أنّ 
الشّافعي قال: الكفاءة في الدين» وهو كذلك في ختصر البويطي 
قال الرّافعي: وهو خلاف المشهور قال في الفتح: واعتبار الكفاءة 
في الذين متفق عليه» فلا تحل المسلمة لكافر قال الخطابي: إن 
الكقاءة م ى قزل ار الا اريخ اا ا وو 
والنسب والصّناعة ومنهم من اعتبر السّلامة من العيوب» واعتبر 
بعضهم اليسار ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد والنسائيّ 
وصحّحه ابن حبّان والحاكم من حديث بريدة رفعه: إن اساب 
أل الدنيًا الذي يَدَهَبُونَ إِلَيْه الْمَال» وما أخرجه أحمد والسترمذي 
وسفن واكم كن یق ر ولد «الْحَسَبْ الْمَالُ 
وَالْكَرَمُ التَقَوَى» قال في الفتح: يحتمل أن يكون المراد أنه حسب 
من لا حسب له» فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا 
نسب له» أو أن من شان أهل الدّنيا رفعة من كان كثير المال ولو 
كان وضيعًاء وضعة من كان مقلاً ولو كان رفيع السب كما هو 
موجودٌ مشاهد» فعلى الاحتمال الأوّل يمكن أن يؤخحذ من 
الحديث اعتبار الكفاءة بالمال لا على الثاني» وقد قدّمنا الإشارة 
إلى شيء من هذا في باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها. 

قوله: (نْبنَى سَالِمًا) بفح المثناة الفوقيّة والموحّدة وتشديد 
الثون: أي اتخذه ابناء وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة ول 
يكن مولاه ونما كان ل فو وق امرأةٍ من الأنصار كما 
وقع في حديث الباب وهذا الحديث فيه دليلٌ على أنّ الكفاءة 
تغتفر برضا الأعلى لا مع عدم الرّضاء فقد خيّر الن ب بريرة 
لا لم يكن زوجها كفوًا ها بعد الحرّيّة وقد قدّمنا الاختلاف في 
كونه عبدًا أو حرًاء والرّاجح أنه كان عبدًا كما سيأتي في باب 
الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد قال الشافعي: أصل الكفاءة في 
النكاح حديث بريرة» يعني هذاء ومن جملة الأمور الموجبة لرفعة 
المتصف بهاء الصّنائع العالية وأعلاها على الإطلاق: العلم» 


لحديث: «الْعُلَمَاءُ وَرَنَةُ الأنييّاء» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي 
والح کا ی عدي ابي الذرذات وار ال 
قال المنذري: وهو مضطرب الإسنادء وقد ذكره البخاري في 
صحيحه بغير إسنادء والقرآن شاهد صدق على ما ذكرناء فمن 
ذلك قوله تعالى: هَل بوي الدب يلرو الان لا 
يَعْلَمُونُ4؛ وقوله تعالى: 9يَرْقَعْ الله الَذين آمَنوا مِنْكُم وَآلْذِينَ 
ونوا الْعِلْمّ دَرَجَاتٍ4» وقوله تعالى: #شّهد الله أنه لا إل إلا هُوَ 
وَالْمَلائِكَةُ وَأوُوا الْعِلْم4» وغير ذلك 55 الآيات والأحاديث 
المتكاثرة» منها حديث: ارك في الْجَاهِلِيّةه وقد تقدم. 
باب اسنْتِحْبَاب الخطبَةٍ للنکاح وَمَا يُذْعَی به روج 

17- عن ابن مَنْعُودٍ قَالَ: «عَلَمَنَا رَسول الله يكل التَشهّدَ 
في الصّلاةٍ تمد ي الْحَاجَة وَذَكَرَ تشهد الصلاق قَالَ: 
وَالتَشَهَدُ في الْحَاجَةٍ: إن الْحَمْدَ لله نستعيئة وَنَسْتَغْفِرهُ وَلَعُوَدُ 
بالله مِن شرُور نينا مَنْ يَهْدِه الله فلا ميل لَه وَمَنْ يُضْلِلَ فلا 
هاوق لف راک 01 لاف را أن لح ا 
وَرَسُولَهُ قَال: يقرا ثلاث آياتر» فَفَسَرَهَا سيان القوْرِي «اتقّوا 
الله حق ثقَاتِِ ولا تَمُونُنَ إلا وأنشم مُسْلِمُون» «اتقوا الله الي 
تَسَاءَنُونَ به وَالأرْحَامٌ إن الله كان عَلَيكُمْ رَقِيبًا»: افوا الله 
ولوا قلا سندينا» الآية روء الذي ( :011 وحن 

4- وَعَنْ إسْمَاعِيل بن راهيم عن رَجُل من بي ليم 
َال «حَطبْت إلى النبي يك أمَامَة بت عبد الْمُطَلِس فَألْحَحَني 
من غر أن يََشَهَد رياه ابو داو (۲۱۲۰). 

-١ 4‏ وَعَنْ أبي مُرَيْرَة: «أن النبي يل كان إذا رفا إِنْسَانًا 
إا روج قال بار اله لك وارك لبك وَجَمَمْ كما فِي 
۳/۲ (د: ۲۱۳۰) (ت: ۱۰۹۱) (ه: .)۱۹۰٩‏ 

- وَعَنْ عقيل بْن ابي طالِب: «أنهُ تروَڄ امرأة من بي 
جشې فَقَالُوا: بالرَقَاء لي فَقَالَ: لا تفولوا هكذا وَلكِنْ 
قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُول الله ها: اللهم ارك لَهُمْ وارك علبهم» 
روَا النسَائِيَ (7/ ۱۲۸) وَابْن ماج (1905) وَأَحْمَدْ )۲٠١۱/۱(‏ 
مناه في رواب له: «لا مووا ذلك قن النبي ب قذ نانا عنْ 
ذلك فُووا: ارك الله فبك وارك لك فبها. 

حديث ابن مسعود أخرجه أيفمًا أبو داود والنسائيّ والحاكم 


والبيهقي؛ وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ عن 
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أبيه ولم يسمع منه وقد رواه الحاكم من طريق أخرى عن قتادة 
عن عبد ره عن أبي عياض عن ابن مسعوږ ولیس فيه الآييات» 
ورواه أيضًا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص وأبي عبيدة أنّ عبد الله قال: فذكر نحوه ورواه البيهقي 
من حديث واصل الأحدب عن شقيق عن ابن مسعووٍ بتمامه 
وني روايةٍ للبيهقي: «إِذًا راد نكم أن يَخْطُْب لِحَاجَةٍَ من 
النَكَاح أو غير فَلبَمَل: الْحَمْد لله نَحْمَدَهُ ونستعيئة.. إلخى 
وروى المصنف عن الترمذي أنه صحّح حديث ابن مسعود. 
والّذي رأيناه في نسخة صحيحة منه التحسين فقطء وكذلك روى 
الحافظ عنه في بلوغ المرام» والمنذري في ختصر السّئن التحسين 
فقطء ولكنه قال الترمذي بعد أن ذكر أنّ الحديث حسرٌ ما لفظه: 
رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله 
عن الي و وكلا الحديثين صحيمٌ لأنّ إسرائيل جمعهما فقال: 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله عن 
الني ية وحديث إسماعيل بن إبراهيم أخرجه أيضًا البخاري في 
تاريخه الكبير وقال: إسناده مجهول» ووقع عنده في رواية أمامة 
بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب فكانّها نسبت في رواية أبي 
داود إلى جدّها انتهى. 

وأمًا جهالة الصّحابي المذكور فغير قادحةٍ كما قرّرنافي هذا 
الشرح غير مرق وحديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود 
والمنذري وقال الترمذي: حسنٌ صحيمٌ» وصحّحه أيضًا ابن 
حبان والحاكم. 

وحديث عقيل أخرجه أيضًا أبو يعلى والطبرانيَ وهو من 
رواية الحسن عن عقيل قال في الفتح: ورجاله ثقاث إلا أن 
الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال وني الباب عن هبار عند 
الطبراني: «أن النبي يك شهد باح رَجُلٍ فَقَالَ: الْخَيْرُ وَالْبَرَكَةُ 
وَالأَلفَةُ وَالطَائِرُ الْمَيْمُونْ وَالسَعَةُ وَالرّرْقْ» بَارَكَ الله لكُم». 

قوله: (إنْ الْحَمْدَ لِلَّه) جاء في روايةٍ بحذف إن وني روايةٍ 
للبيهقيّ بحذف إن وإثباتها بالك فقال: ه«الْحَمْدْ لِلَّدِ أو إن 
الْحَمْدَ لله وني آخره قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه القصة 
في خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة ولفظ ابسن ماجه 
في أوّل هذا الحديث: «أن رَسُول الله ية أوتي جَوَامِع الْخَيْرٍ 
وَحوَاتِيمَُ فَعَلَمَنَا خطبة الصّلاةٍ وَخطْبَة الْحَاجَة فَذَكَرَ خطبَة 
الصلاة ثم خطْبَة الحاجة». 


قوله: (وَأ هد أن مُحَمَدَا عَبْدَهُ وَرْسُولَْهُ) زاد أبو داود في 


رواية: ومن بطع الله وَرَسُولَهُ ققد فَازْ فَوْرًا عَظيمًا) وفي روايةٍ 
أخرى بعد قوله: «وَرَسُولَهُ أرْسَلَهُ بالْحَق بَشِيرًا ونَذِيرا بين يَدَيْ 
السَاعَةٍ من يُطِعْ الله وَرْسُولَهُ فَفَدْ رمد وَمَنْ يَعْصِهِمًا فَإنه لا يمر 
إلا نَفْسَهُ وَلا يضر الله شيا وقد استدل بحديث ابن مسعوهو هذا 
على مشروعيّة الخطبة عند عقد التكاح وعند كل حاجةٍ قال 
الترمذي في سننه: وقد قال أهل العلم: إِنّ التكاح جائرٌ بغير 
خطبةٍء وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم انتهى. 
ويدل على الجواز حديث إسماعيل بن إبراهيم المذكور فيكون 
م 

قوله: (رَكَا) قال في الفتح: بة 
معناه دعا له وي القاموس: رفاه ترفئة ة وترفيئا: قال له: بالرّفاء 
والبنين: أي بالالتئام وجمع الشّمل انتهى. 

وذلك لان الترفثة في الأصل: الالتئام» يقال: رفا الشوب: لأم 


يتخ الراء وتشديد الفساء مهمورٌ: 


خرقه وضم بعضه إلى بعض كانت هذه ترفئة ا لجاهلية» ثم نهى 
الني ية عن ذلك وأرشد إلى ما في أحاديث الباب. 

قوله: (تَرَوْجَ امْرَأةٌ مِنْ بي جُنشم) في جامع الأصول عن 
الحسن أن عليًا هو المتزوّج من بني جشمء وعزاه إلى النسائي» 
واختلف في علة النهي عن الترفثة التي كانت تفعلها الجاهليّة: 
فقيل: لأنه لا حمد فيها ولا ثناء ولا ذكر الله وقيل: لما فيه من 
الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر» وإلا فهو دعاءً 
للزوج بالالتثام والاثتلاف فلا كراهة فيه وقال ابن المنير: الذي 
يظهر أنه ية كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهليّة لأنهم يقولونه 
تفاؤلاً لا دعاءً» فيظهر أنه لو قيل: بصورة الدّعاء لم يكره؛ كان 
يقول: اللهم الف بينهما وارزقهما بنين صا حين. 

اب ما جَاءَ في الزُوْجَينٍ يُوكلان وَاحِدَا فِي الْعَقَدٍ 

١-عَن‏ عُقْبَةَ بن عامر: «أن النبي بل قال إِرَجُل: 
ترْضَى أن أزرّجك ثُلانة؟ قال: نَم وال لِلْمَراة: أْرْضيِينَ أن 
أررَجَك فُلانا؟ قَالّت: نحم فَرْوَجَ أحَدَهُمَا صَاحِبَفُ فذحل بها 
رلم برض لها صدانًا لم يُنطِهَا شيناء ران ممن شهذ 
الْحُدَْيَة کان مَنْ شَهد الْحُديبية أ لَه سهم بحر فلَمَا حَضَرئَهُ 
الْوََاةٌ قَال: إن رول الله يي زوجي فلانة ولم أفْرض ها 
صداقا ولم أَعْطِهًا شيئاء وإني أشهدكم اني أَعْطَيْتهًا من صَدَاتِهَا 
سَهْبِي بخن فاخت سهمه فَبَاعَتَهُ اة الف رَوَاهُ أبُو ذَاوْد 
)11¥(. 


5- وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَن بن عَوْفم لام حكيم نت قارظٍ: 
نَجَملِينَ انرك إني؟ قَالت: تفم قَالَ: فَقَدْ تَررَجُك ذَكَرَهُ 
الْبُخَارِيَ في صّحِيحِه (4/ ۱۸۸) وَمَُ يَدلَ عَلَى أن مَذْهَب عَبْدٍ 
الرَحْمَن أن مَنْ وکل في تويج أ ْم فل أن بيع وَيُرَرَج من 
نمسي وَأن يَتولَى ذلك بلَفْظر وَاحِد). 

حديث عقبة بن عامر سكت عنه أبو داود والمنذرئ» وفي 
إسناده عبد العزيز بن يحبى صدوق يهم. 

وأثر عبد الرّحمن ذكره البخاري معلا ووصله ابن سعد من 
طريق ابن أبي ذثبو عن سعيد بن خالد أن ام حكيم بست قارظ 
قالت لعبد الرّحمن بن عوفب: (إنهُ قد سطَبنِي غير وال فَرْوَجْنِي 
أبْهُمْ رايت قال: وَتَجِعَلِينَ ذلك إلي؟ فَقَالت: نَم قَال: قد 
تَرَرَجتُكء مَالَ ابْنُ أبي نبب فَجَازْ نْكَاحُهُ) وقد ذكر ابن سعد ام 
حكيم المذكورة في النساء اللّواتي لم يدركن الني يل وروين عن 
أزواجه؛ وهي بنت قارظ بن خالد بن عبيدٍ حليف بني زهرة وقد 
استدلٌ بحديث عقبة من قال: إِنْه يجوز أن يتولّى طرفي العقد 
واحدٌ وهو مروي عن الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبي 
حنيفة وأكثر أصحابه واللّييث والمادوية وأبي ثور وحكي في 

«البحر؛ عن الناصر والشّافعيّ وزفر أنه لا يجوز لقوله ا «كلَّ 
ش اح ولا يَحْضْره أربمةه وقد تقدم واجیب بانه اراد: أو من 
يقوم مقامهم قال في الفتح: وعن مالك لو قالت الثيب لوليها: 
زوّجني بمن رايت فزرّجها من نفسه أو من اختار لزمها ذلك ولو 
لم تعلم عين الرّوج وقال الشافعي: يزوّجه السّلطان أو ول آخر 
مثله أو أبعد منه ووافقه زفر وداود وحجتهم أنّ الولاية شرط في 
العقد. فلا يكون الناكح منكمًا كما لا يبيع من نفسه وروی 
البخاري عن المغيرة تعليقا أنه خطب امرأة هو أولى الناس بها 
فأمر رجلاً فزوّجه» ووصل هذا الأثر وكيمٌ في مصنفه وللبيهقي 
من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن 
شعبة أراد أن يتزوّج امرأة هو وليّهاء فجعل أمرها إلى رجل» 
المغيرة أولى منه» فزوّجه وأخرجه عبد الرَرّاق عن النُوري وقال 
فيه: فأمر أبعد منه فزوجه وأخرجه سعيد بن منصور من طريق 
الشعيّ ولفظه: «إن الْمُيرَةٌ طب بنْتا عَم صُرْوَة ن لوبي 
فَارْسّلَ إلى عبد الله بن أبي عقيل َقَال: زُوَجْنِيهَا فقا ما كُنْت 
لافعل نت أمِيرْ الد وان عَمَهاء فَأرْسَلَ الْمُغِيرة إلى عنمن بْن 
أبي الْعَاص فَرَرَّجَهَا من والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعودٍ من 


ولد عوف بن قيفو فهي بنت عمّه. وعبد الله بن أبي عقيل هو 
اين هته اا لذ جح هوا تهر ا رر راا عنما ين انی 
العاص فهو وإن كان ثقفيًا لكنه لا يجتمع معهم إلا في جدّهم 
الأعلى قيفو لأنه من ولد جشم بن ثقيف وقد استدل محمّد بسن 
الحسن على الجواز بأنّ الله لا عاتب الأولياء في تزويج من كانت 
من أهل المال والجمال يدون صداقهاء وعاتبهم على ترك تزويسج 
من كانت قليلة المال والجمال دل على أن الول يصح منه تزويجها 
من نفسه» إذ لا يعاتب أحدًا على ترك ما هو حرام عليه. 

باب ما جَاءً في كاح المتعة وان لخ 

۳- عن ابن مسْعُودٍ قال: کنا نَغْرُو مع رَسُول الله ب 
نا بَعْدُ أن نح الْمَراة بالقؤب إلى أجل م قرا عبد الله: «يَا 
ايها الَذِينَ آمنوا لا تُحَرّمُوا طْيبات ما أحَلَ الله لَكم الآيْة متمق 
عليه (حم: ۱/ ۳۹۰) (خ: 4516) (م: )۱٤١٤‏ (۱۱). 

4- رَعَنْ أبي جَمْرَةَ قَال: سَالْت ابن عباس عن مُنْمَةٍ 
السناء فَرَخْص فَقَالَ لَه مَْلَى لّه: إنما َلك في الْحَال الشدي 
َفِي النسّاء قله أو نحو فال ان عبّاس: نَم روَاه الُخاري 
(00). 

06- وَعَنْ مُحَمَِ بْنِ كبر عن ابْن عباس قال إِنْمَا 
کات الْمعةٌ في أوّل الإلام کان ارج بم لبد ليس لَه بها 
مَغرفة روح المَراة بقذر ما يَرَى أنه يم فُتَحْفَظ لَه مناه 
وَنْصلِح لَه شأنْهُ حى نرَلْت هه اليه «إلا عَلَى أزواجهم أو ما 
مَلْكَت أَيْمَائْهُم» قال ابن عباس: فكل فرج مِوَاهُمًا حرام رَوَاهُ 
التَرْمِرِي (؟7١1).‏ 

1- وَعَنْ عَلِيّ رضي الله عنه «أنْ رَسُول الله بل نَهَى 
عَنْ نِكَاح الْمُْعَةِ وْعَنْ لَحُومٍ الْحْمْر الأهْلِيَةٍ زْمَنَ خَيْبْرَ' وَفِي 
روابة: هى عن ملع السَاء رم حر عن وم الحم 
الإنْسية؛ مُتَفَقْ عَلَيهِمَا (حم: 1 (خ: 011) (م: 16۰۷). 

۷- وَعَنْ سَلَمَة بن الأكوَع قال رخص لَنَارَسُول الله 
كيه في مُنْمةٍ الساء عَام أوطًاس ثلائة أيام نم نى عَنْهَاء (حم: 
4 (م: 01106). ش 

4- وعن سَبرَة الْجْهَنِي: «أنة عَرا مع ابي يه تقح 
مكة» قَالَ: قافنا بها خمْسَة عش قان نا رَسُول الله هة في 
ْم الشتاء َر اريت إلى أن قالة: قم رح حى رها 


رول الله ييه وَفِي روَايَةِ «أنّهُ كان 
اناس إِنّي كنت أؤِنت لكم ف 
حرم ذلك إلى بوم الاق فمن كان نة نهن شي فيل 
سَبِيلَهُ ولا تأخذوا مِمًا آنَيْنَمُوَهُنَ شِيْنًاء رَوَاهُنَ أَحْمَدُ (۳/ -٤٠ ٤‏ 
5 َمل (1401) في لفْظ عن سر ال: «أمَرْنَا رَسُولٌ 
الله وك بالْمَُمَةِ عام المع جين دحلا مَك ثم لم تحرج بِنْهًا 
حَتَى نْهَانَا عَنْهَاه رَوَاهُ مُسسْلِمْ وَفِي رواية عَنْه: «أنّ رَسول الله يل 
في حَجَة الوَدَاع هٌى عَنْ كاج الْمْمْمَد رَوَاهُ أحمَد وأو ذَاوْ 
))2 


مع النبي كه فَقَالَ: يا بها 
في الاسنيمتاع سن ؛ النسّاء ون الله فَدَ 


حديث ابن عبّاس الذي رواه المصتف من طريق أبي جمرة 
ونسبه إلى البخاري قبل ليس هو في البخاري قال الحافظ في 
التلخيص: وأغرب الجد بن تيميّة» يعني المصنف فذكره عسن أبي 
جرة الضتبعي: «أنْهُ مسأل ابن عباس عن مُنعَةَ النساء فرص فيهء 
قال لَه مولَى لَه إنمًا ذلك في الْحَال الشيب وَفِي النسّاء قلف 
قَالَ: نْعَمْ رواه البخاري» وليس هذا في صحيح البخاري بل 
استغربه ابن الأثير في جامع الأصول فعزاه إلى رزين وحده» ثم 
قال الحافظ: قلت: قد ذكره المرّيّ في الأطراف في ترجمة أبي جمرة 
عن ابن عبّاسء وعزاه إلى البخاري باللفظ الذي ذكره ابن تيميّة 
سواء ثم راجعته امن الأ صل قوجدته في ينات اله :عبن كناخ 
المنعة أخيراء ساقه بهذا الإسناد والمتن فاعلم ذلك وحديث ابن 
عباس الثاني الذي رواه المصنف من طريق محمد بن كعبر في 
إسناده موسى بن عبيد الرّبذي وهو ضعيف وقد روى الرّجوع 
عن ابن عباس جماعة منهم محمد بن خف القاضي المعروف 
بوكيم: في كتبه: الغرر من الأخباره بسنده صل بسعيد بسن 
جبير قال: قلت لابن عباس: ما تقول في المتعة فقد أكثر الاس 
فيها حتى قال فيها الشتاعرء قال: وما قال؟ قال: قال: 
قد قلت للشّيخ نا طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 


وهل ترى رخصة الأطراف تكون مثواك حتى مصدر الناس 


الناس قال: وقد قال فيه الشّاعر؟ قلت: نعمء قال: فكرهها 
أو نهى عنها ورواه الخطابي أيضًا بإسناده إلى سعيد بن جبير قال: 
قلت لابن عباس: قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراء 
قال: وما قالوا؟ فذكر البيتين» فقال: سبحان اللّه. والله ما بهذا 
أفتيت وما هي إلا كاليتة لا تحل إلا للمضطر وروى الرجوع 
أيضا البيهقيّ وأبو عوانة في صحيحه قال في الفتح: بعد أن ساق 


نيل الأوطار - كتاب النكاح 


عن ابن عباس روايات الرجوع وساق حديث سهل بن سعدٍ عند 
الترمذي بلفظ: (إِنْمَا رخص ) النبي كك في الْمُنمَة لِعُْبَةٍ كانت 
بالناس شَدِيدَة ثم نهى عنها بعد ذلك ما لفظه فهذه أخبارٌ يقوّي 


بعضها بعضًا وحاصلها أنّ المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة 


في حال السّفر» ثم قسال: وأخرج البيهقيّ من حديث ابي ذرٌ 
بإسناو حسن: (إِنْمَا كانت الْمُنَمَةُ لِحَرْبِنَا وخوفنا» وروى عبد 
الاق ق مق اذا ابن عبان كان راما اد ورا E:‏ 
امعم به مِنْهُنَ4» قال: E TET ET‏ 
كعبي: إلى أجل مسمُی» قال: وكان و الله عمر ما 
قانع لكيه إلا رک رج اله بهن مناه و لين مر 
احتيج إلى الرّنى أبدًا وذكر ابن عبد البرٌ عن عمارة مولى الشريد: 
سألت ابن عباس» عن المتعة أسفاحّ هي آم نکاح؟ فقال: لا نكاح 
راتفا قلك: قينا من؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى» قلت 
وهل عليها حيضة؟ قال: نعم؛ قلت: ويتوارثان قال: لا وقد 
روى ابن حزم في الْحلّى عن جماعة الصّحابة غير ابن عباس فقال: 
وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله إا جماعة من السّلف منهم 
من الصّحابة أسماء نت أبي بكرء وجابر بن عبد الله وابن 
مسعود وابن عبّاس ومعاوية وعمرو بن حريث وأبو سعيلر 
عله ابن ماين ررر ا عن ا مده رو 
الله يك ومدّة أبي بكر ومدّة عمر إلى قرب آخر خلافته روي 
عنه أنه ّما أنكرها إذا م يشهد عليها عدلان فقط وقال بها من 
التابعين: طاووس وعطاءٌ وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة». 
انتهى. : 

كلامه ثم ذكر الحافظ في التلخيص بعد أن نقل هذا الكلام 
عن ابن حزم من روى من الحدثين حل المتعة عن المأكورين» م 
قال: ومن المشهورين بإباحتها ابن جريجء فقيه مكة» ولهذا قال 
الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث: يترك من قول آهل 
الحجاز خر فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكة» وإتيان 
النساء في أدبارهنٌ من قول أهل المدينة» ومع ذلك فقد روى أبو 
عوانة في صحيحه عن ابن جريج آنه قال لهم بالبصرة: اشهدوا 
أي قد رجعت عنهاء بعد أن حدّثهم فيها ثمانية عشر حديثا أنه 
لا بأس بها ومن حكى القول ججواز المتعة عن ابن جريج الإمام 
المهدي في «البحر» وحكاه عن الباقر والصّادق والإماميّة انتهى. 
وقال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرّخصة فيهاء ولا أعلم اليوم 
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أحذا يجيزها إلا بعض الرّافضة» ولا معنى لقول يخالف كتاب الله 
وسنة رسوله وقال عياض: ثم وقع الإجماع و العلماء على 
تحريمها إلا الرّوافض وأمًا ابن عباس فروي عنه أنه أباحهاء 
وروي عنه أله رجع عن ذلك قال ابن بطّال: روى أهل مكّة 
واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة» وروي عنه الرّجسوع بأسائيد 
ضعيفةٍ وإجازة المنعة عنه أصح» وهو مذهب الشيعة» قال: 
وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواءٌ كان قبل الدّخول أم 
بعده» إلا قول زفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة ويردّه قوله كلل 
«هْمَنَ کان عِنْدَهُ مِنْهْنَ شيء فَلْيْحَلَّ سَبيلةُ» وقال الخطابي: تحريم 
المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة» ولا يصح على قاعدتهم في 
الرّجوع في المخالفات إلى علي» فقد صمّ عن علي ألها نسخت 
ونقل البيهقيّ عن جعفر بن محم أنه سئل عن المتعة فقال: هي 
الرّنى بعينه وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفيّة عسن 
مالك من الجواز خطأء فقد بالغ المالكيّة في منع التكاح المؤقّت 
حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه فقالوا: لو علق على وقسته لا بد 
من مجيئه وقع الطّلاق الآن لأنه توقيتٌ للحلّ فيكون في معنى 
نكاح المتعة قال عياض: وأجمعوا على أنّ شرط البطلان التصريح 
بالشّرط» فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدَّةٍ صح نكاحه إلا 
الأوزاعي فأبطله واختلفوا: هل يح ناكح المتعة أو يعرّر؟ على 
قولين وقال القرطي: الرّوايات كلها متّفقة على أنّ زمن إباحة 
المتعة لم يطل وأنه حرّم؛ ثم أجمع السّلف والخلف على تحريمها إلا 
من لا يلتفت إليه من الرّوافض وجزم جماعة من الآئمّة بتفرّد ابن 
عبّاس بإباحتهاء ولكن قال ابن عبد البرّ: أضحاب ابن عباس من 
أهل مكة واليمن على إباحتهاء ثم اتفق فقهاء الأمصار على 
تحريمها وقد ذكر الحافظ في فتح الباري بعد ما حكى عن ابن حزم 
كلامه السّالف المتضمّن لرواية جواز المتعة عن جماعةٍ مسن 
الصحابة ومن بعدهم مناقشات فقال: وني جيم ما أطلقه نظرٌء 
أما ابن مسعود إلى آخر كلامه فليراجع وقال الحازمي في الناسخ 
والمنسوخ بعد أن ذكر حديث ابن مسعود المذكور: في الاب ما 
لفظه: وهذا الحكم كان مباحًا مشروعًا في صدر الإسلام؛ وإنما 
أباحه الني يل لهم للستبب الذي ذكره ابن مسعودء وإنما ذلك 
يكون في أسفارهم؛ ولم يبلغنا أن الني يك اباحه لمم وهم في 
بيوتهم ولهذا نهاهم عنه غير مرق ثم أباحه لهم في أوقات غتلفةٍ 
حتى حرّمه عليهم في آخر آيامه ب وذلك في حجّة الوداع وكان 


تحريم تأبيدٍ لا توقيتي» فلم يبق اليوم في ذلك حلاف بين فقهاء 
الأمصار وأئمّة الأمّة إلا شيئًا ذهب إليه بعض الشّيعة ويروى 
أيضمًا عن ابن جرير جوازه انتهى. إذا تقرّر لك معرفة من قال 
بإباحة المنعة فدليلهم على الإباحة ما ثبت من إباحته يك لما في 
مواطن متعدّدةٍ منها في عمرة القضاء» كما أخرجه عبد الرّرّاق 
عن الحسن البصري وابن حبان في صحيحه من حديث سبرة 
ومنها في خيبر كما في حديث علي المذكور في الباب ومنها عام 
الفتح كما في حديث سبرة بن معب المذكور أيضًا ومنها يوم 
حنينٌ: رواه النسائيّ من حديث علي قال الحافظ: ولعلّه 
تصحيف عن خيبر» وذكره الدارقطي عن يحبى بسن سعيار بلفظ 
حنينٌ ووقع في حديث سلمة المذكور في الباب في عام أوطاس 
قال السّهيلي: هو موافق لرواية من روى عام الفتح فإنهما كانا 
في عام واحاږ ومنها في تبوك, رواه الحازمي والبيهقي عن جابرء 
ولكنه لم يبحها هم الني به هنالك؛ فإنّ لفظ حديث جابر عند 
الحازميّ قال: حرجنا مع رَسُول الله يكل إلى غَرْوَةٍ تيوك حتى 
بِرحَالِئاء فسألا رَسُول الله وك عَنْهُنَ ابراه فَعْضيب وَقام فينا 
خطيبا فَحمِد الله انى عليه وى عن الْمُنْمَةِ فتَوَدَغنا بوم 
وَلّم نَعْدْ وَلا نَعُودُ فِيها أَبَدَاء لهذا سيت َي اوداع قال 
الحافظ: وهذا إسنادٌ ضعيف» لكن عند ابن حبّان من حديث أبي 
هريرة ما يشهد له» وأخرجه البيهقي أيضًا وأجيب با قاله الحافظ 
في الفتح: إنه لا يصح من روايات الإذن باللتعة شيءٌ بغير علَةٍ إلا 
في غزوة الفتح» وذلك لأنّ الإذن في عمرة القضاء لا يصح لكونه 
من مراسيل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل 
احا وغلى تقدير ثبوته فلعلّه اراد ايام خيبر لأنهما كانا في سنةٍ 
واحدةٍ كما في الفتح وأوطاس فإنهما في غزوةٍ واحدةء ويبعد كل 
البعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح في يام 
الفتح قبلها فإنها حرّمت إلى يوم القيامة وأمّا في غزوة خيبر 
فطريق توجيه الحديث وإن كانت صحيحة ولكنه قد حكى 
البيهقي عن الحميدي أن سفيان كان يقول: إن قوله في الحديث 
«يوم خيبر» يتعلّق بالحمر الأهليّة لا بالمتعة وذكر السّهيليَ أنّ ابن 
عي روى من ري ا اله ائ ا و هام 
حير وَعَن المْنْعة بَمْد ذلك أو فِي عَيْر ذلك الْيَوْم». انتهى. 
رولف 2 أن الحميدي اعون بقعي اذ التهي 
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زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة وأمًا ا لمتعة فكان في غير يوم 
خيبر قال ابن عبد البرّ: وعلى هذا أكثر الناس وقال أبو عوانة في 
صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي أنه نهى 
يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة وأمًا المنعة فسكت عنهاء وإنما 
نهى عنها يوم الفتح انتهى. 

قال في الفتح: والحامل لمؤلاء على هذا ما ثبت من الرّخصة 
فيها بعد زمن خيبر كما أشار البيهقي» ولكنه يشكل على كلام 
هؤلاء ما في البخاري في الذبائح من طريق مالك بلفظ: «نْهَى 
سول الله يك وم حير عن مُنْمَةٍ النْسَاء ون لْحُوم الْحْمْرِ 
الأهلِيّة؛ وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة وأمّا في غزوة 
نقدّم والأصل خيبر» وعلى فرض عدم 
ذلك التصحيف فيمكن أن يراد ما وقع في غزوة أوطاس لكونها 
هي وحنين واحدةً وما في غزوة تبوك فلم يقع منه 486 إذن 
بالاستمتاع كما تقدّم وإذا تقرّر هذا فالإذن الواقع منه يك بالمنعة 
يوم الفتح منسوخ بالنهي عنها المؤبّد كما في حديث سبرة اجه ني 
وهكذا لو فرض وقوع الإذن منه يك بها في موطن من المواطن 
قبل يوم الفتح كان نهيه عنها يوم الفقح ناسخا له وأمّا رواية 
النهي عنها في حجّة الوداع فهو اختلافٌ على الربيع بن سبرة 
والرّواية عنه بان النهي في يوم الفتح اصح وأشهر ويمكن الجصع 
بأنه با أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك 
ولكنه يعكر على ما في حديث سبرة من التّحريم المؤيّد ما أخرجه 
مسلم وغيره عن «جَابرٍ قَال: كا نَسْنَمْمُ اة ن الذقيق 
اتر الأيام عَلَى عَهْدِ رَسُول الله 4ة رَأبي بكر وَصّدرًا من 
خيلافة عُمَرَ تی نانا عنْهَا عُمّرُ 4؛ في شان حديث عمرو بن 
حريش فإنه يبعد كل البعد أن يجهل جم من الصّحابة النهي 
المؤبّد الصّادر عنه اة ني جمع كثير من الناس ثم يستمرّون على 
ذلك حياته يك وبعد موته حتى ينهاهم عنها عمر» وقد أجيب 
عن حديث جابر هذا بأنهم فعلوا ذلك في زمن رسول الله يو ثم 
م يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمر واعتقد أنّ الناس باقون على 
ذلك لعدم الناقل» وكذلك يحمل فعل غيره مسن الصّحابة؛ ولذا 
ساغ لعمر أن ينهى ولم الموافقة وهذا الجواب وإن كان لا يخلو 
عن تعسّفم ولكنه أوجب المصير إليه حديث سبرة المحيح 
المصرّح بالتحريم المؤبّده وعلى كل حال فنحن متعبّدون ا بلغنا 
عن الشتارع وقد صح لنا عنه التحريم المؤبّد» وتخالفة طائفةٍ من 


حنِينٌ فهو تصحيفٌ كما 


الصّحابة له غير قادحة في حجَيّته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن 
العمل به كيف والجمهور من الصّحابة قد حفظوا التحريم 
وعملوا به ورووه لنا حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن 
ماجه بإسنادٍ e‏ رول ل 


ِالْحِجَارَة» 


وقال ابو هريرة فيما يرويه عن النئ ككله: «هَدم الْمُْعَة 
الطّلاق وَالْعِدَةُ َالْمِيرَاتُ» أخرجه الدارقطني وحسّنه الحافظ ولا 
يمنع من كونه حسنًا کون في إسناده مؤْمّل بن إسماعيل؛ لأنّ 
الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حدّ الحسن إذا انضمٌ إليه من 
الشّواهد ما يقوّيه كما هو شأن الحسن لغيره وأمّا ما يقال من أنّ 
تحليل المتعة مجمعٌ عليه والجمع عليه قطعي» وتحريمها ختلف فيه 
والمختلف فيه ظني والظَّنيَ لا ينسخ القطعي» فيجاب عنه ارلا 
بمنع هذه الدّعوى؛ أعني كون القطعيّ لا ينسخه الظَنيّ فما الدليل 
عليها؟ ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام 
المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسّمع بإجماع المسلمين 
وثانيًا: بان النسخ بذلك الظْنيَ إنما هو لاستمرار الحلّ لا لنفس 
الحل» والاستمرار ظنيّ لا قطعيٌ وأمّا قراءة ابن عباس وابن 
لتموو واي بن كدي وعدن بسر وفنا سكنت ن 
إلى أجل مسك فليست بقسرآن عند مشترطي التواتر ولا سن 
لأجل روايتها قرآنًا فيكون من قبيل التَسير للآية وليس ذلك 
بحجّةٍ وما عند من لم يشترط التواتر فلا مانم من نسخ ظني 
القرآن بظني السئة كما تقرّر في الأصول 

اب نكا الْمُحَلْلٍ 

۹- عن ابن مَسسْعُودٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُول الله وه الْمُحَلَلَ 
َالْمْحَلْلَ له رَرَاهُ آحْمَدُ (1/ 401-460) وَالنْسَائِيَ (144/3) 
َالتَرْمِِيَ .)11١(‏ 

- وَصحْحَهُ وَالْحَمْسَةُ إلا النَسَائِيّ مِنْ حديث علي 
مله (حم: ۱/ ۸۷) (د: )1١1/1‏ (ت: ۱۱۱۹) (ه: 1996 ). 

-١‏ وعَنْ عقبة بن عامر قَالَ: قال رَسُول الله كي: «ألا 
أحبركُم باليس الْشنتعارء قالوا: بى يا رَسُولَ الله قَالَ: هو 
الْمُحَلَلُ لَمَنَ الله الْمُحَلَلَ وَالْمُحَلَلَ لَه رَوَاه ابن مَاجَه 
4۳7 

حديث ابن مسعودٍ صحّحه ابن القطّان وابن دقيق العيد على 


نيل الأوطار - كتاب النكاح ۹۳ 


شرط البخاري» وله طريقٌ أخرى أخرجها عبد الررّاق» وطريق 
الثهٌ أخرجها إسحاق في مسنده. 

وحديث علي صحّحه ابسن السّكن وأعلّه الترمذيّ فقال: 
روى مجالدٌ عن الشّعبي عن جابر وهو وهم. انتهى. 

وني إسناده مجالدٌ وفيه ضعفٌ وحديث عقبة بن عامر أخرجه 
أبفًا الحساكم وأعلّه أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال وحكئ 
الترمذي عن البخاري أنه استنكره وقال أبو حاتم: ذكرته ليحيبى 
بن بكير فأنكره إنكارًا شديدًاء وسياق إسناده في سنن ابن ماجه 
هكذا: حدثنا يحبى بن عثمان بن صالح المصري قال: حدّثنا أبي 
قال: سمعت الليث بن سعد يقول: قال لي مشرح بن هاعان: قال 
عقبة بن عامر فذكره ويحبى بن عثمان ضعيفٌ ومشرح قد وثقه 
ابن معين وفي الباب عن ابن عباس عند ابسن ماجه وفي إسناده 
زمعة بن صالح رمن مها وعد فق هريرة عند أحمد وإسحاق 
والبيهقيّ والبرّار وابن أبي حاتم في العلل والترمذي في العلل 
وحسنه البخاريّ والأحاديث المذكوزة تدلٌ على تحريم التحليل 
أن اللّعن إِنّما يكون على ذنسرٍ كبير قال الحافظ في التلخييص: 
استدلوا بهذا الحديث على بطلان التكاح إذا شرط الرّوجٍ أنه إذا 
نكحها بانت منه» أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك وحملوا 
الحديث على ذلك ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصّورة 
وغيرهاء لكن روى الحاكم والطبرانيّ في الأوسط عن عمر «أنه 
جاء إليه رل فسأله عن رجلٍ طلّق امرأنه ثلاناء فتزوجها أخ له 
عن غير مؤامرةٍ ليحلّها لأخيه هل تحلّ للأوّل؟ قال: لا إلا 
بنكاح رغبۃ كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله يي قال: 
وقال ابن حزم: : ليس الحديث على عمومه في كل تل إذ لو 
كان كذلك لدخل فيه كل واهبو وبائم ومزوج فصح أنه اراد به 
بعض الحللين» وهو من أحلّ حرامًا لغيره بلا حجّة فتعيّن أن 
يكون ذلك فيمن شرط ذلك لأنهم لم يختلفوا في أن الرّوج إذا لم 
ينو تحليلها للأرّل ونوت هيء أنّها لا تدخل في اللّعن» فدلَ على 
أنّ المعتير الشرطء. انتهى. 

ومن المْجوّزين للتحليل بلا شرط أبو ثور وبعض الحنفيّة 
والمؤيّد بالله والهادويّة» وحملوا أحاديث التحريم على ما إذا وقع 
الشرط أنه نكاح تحليل قالوا: وقد روى عبد الرَّراق أن امرأةً 
أرسلت إلى رجل فزوّجته نفسها ليحلّها لزوجهاء فامره عمر بن 
الخطّاب أن يقيم معها ولا يطلقهاء وأوعده أن يعاقبه إن طلّقها 


فصحح نكاحه ولم يأمره باستئنافه وروی عبد الرَرّاق أيضًا عن 
عروة بن الرّبیر آنه كان لا يرى بأسًا بالتحليل إذا لم يعلم أحد 
الرّوجين قال ابن حزم: وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن 
محمّدٍ قال ابن القيّم في إعلام الموقعين: وصح عن عطاء فيمن 
تتح امراة للا نه رغب فيها فامسكهاء قال: لا باس بذلك 
وقال الشعي: لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الروج وقال اللييث 
بن سعد: إن تزوّجها ثم فارقها فترجع إلى زوجها وقال الشافعي 
وأبو ثور: لحلل الذي يفسد نكاحه هو من تزوّجها ليحلها ثم 
يطلقهاء فامًا من م ب 
داخلة فيه سواءٌ شرط عليه ذلك قبل العقد أو لم يشرط» نوى 


يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح لا 


ذلك أو لم ينوه قال أبو ثور: وهو مأجورٌ وروی بشر بن الوليد 
عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل هذا سواءً وروي أيضًا عن 
محم وأبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا نوى الثاني والمرأة 
التحليل للأوّل لم تحلٌ له بذلك وروی الحسن بن زيادٍ عن زفر 
وأبي حنيفة أنه إن شرط عليه في نفس العقد أنه إنما تزوّجها 
ليحلّها للأرّل؛ فإنه نكا صحيحٌ ويبطل الشّرطء وله أن يقيم 
معها فهذه ثلاث روايات عن أبي حنيفة» قالوا: وقد قال الله 
تعالى: فلا نحل لَهُ مِنْ بَمْدُ حى تنح رَوْجًا غَيْرَهُ4: وهذا 
زوج قد عقد بمهر وول ورضاها وخلوّها عن الموانع الشرعية 
وهو راغب في ردّها إلى زوجها الأول فيدخل في حديث ابن 
عباس أن رسول الله يك قال: «إلا نِكَاحَ رَغْبّة وهذا نكاح رغبةٍ 
في تحليلها للمسلم كما أمر الله تعالى بقوله: : إحتى تيح روجا 
غير والني ييه إنما شرط في عودها إلى الأول جرد ذوق 
لو العسيلة بينهماء فالعسيلة حلّت له بالنص وما لعنه َة للمحلل 
فلا ريب آنه لم يرد كل محلل وعحلّل له فإنَ الول ذل لما كان 
حرامًا قبل العقده والحاكم المزرّج ملل بهذا الاعتبار» والبائع 
امته عل للمشتري وطأهاء فإن قلنا: العامٌ إذا خصّص صار 
مجملاً. فلا احتجاج بالحديث وإن قلنا: هو حجّةٌ فيما عدا محل 
التخصيص: فذلك مشروط ببيان المراد منه» ولسنا ندري امحل 
المراد من هذا النَصّ أهو الذي نوى التحليل أو شرطه قبل 
العقد أو شرطه في صلب العقدء أو الذي أحل ما حرّمه الله تعالى 
ورسوله» ووجدنا كل من تزوج مطلّقةً ثلانًا فإنه ذل ولو م 
يشترط التحليل أو لم ينوه فإنٌ ا لحل حصل بوطئه وعقده» 
ومعلومٌ قطمًا أنه لم يدخل في النَصّ» فعلم أن النصّ إنما أراد به 


من أحل الحرام بفعله أو عقده» وکل مسلم لا يشك في آنه اهل 

os‏ إلى أخيه المسلم ورغب في جمع 
شمله بزوجته و : شعثه وشعث أولاده وعياله فهو محسنٌء وما 
ل 
لاه ولا يخفاك ان هذا كله مزل عن الراب بل هومن 
المجادلة بالباطل البحت ودفعه لا يخفى على عار 

باب يكاج الشغار 

۲ - - عن افع عن ابن عُمَرٌٍ «أن رَسُول الله وك ّى عن 
الشَفارء وَالشَغَارُ أن بروج الرَجُل ابت على أن يُرَرَجَهُ اة 
لبس بينَهُمَا صداق؛ رَوَاء الْجَمَاعَةٌ (حم: ۲/ ۹۵ (خ: 
۲ ) (م: 1410( (لاه) (د: ۷4( (ث: )١١74‏ (ن: 
5)(ه: ۴۳ لكين التزيلري لم يََكُرْ تَفْسِيرَ الشغَار 
واو اود جَعَلَهُ مِنْ كلام م ناڼې وَهُوَ : كلك في روَايَةٍ متف 
ليه 

٠7ح‏ وَعَن ابن عُمَرٌ أن النبي ب قال: «لا بغار في 
الإسطلام» رَوَاُ مُسْلِمٌ (1418) .)٠١(‏ 

4ح وَعَن أبي هُرَيِرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله يل عن 
الشفاره وَالشَغَار أن فول الرَجُل: زوجبي ابتك وأزوجك 
اي او زوجي أختك وَأرَوَجُك أختي» رَرَاهُ أَحْمَدُ (۲/ )٤۳۹‏ 
وَمَسْلِم (1415). 

0 وعن عب الرَحْمَّن بن هرمز الأعرّج: أن الْعبّاسَ بْنّ 
عاد الله بن عباس أنكح عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ الحكم ابه وأنكحة 
عند الحم ابت وقد كاتا لاه صنداء فكب مُعَاويَة بن ابي 
سيان إلى مَروَان بن الْحكم يَأمْْهُ بالتفريق يَنَهُمَاء وَقَالَ في 
كِتَابو: هذا الشَمَارُ الذي نَهَى عله رَسُول الله و روا أحْمَدُ 
(44/4) وأو داد (۰۷). 

- وَعَنْ عِسْرَانَ بن حُصيْن أن النبي ية قَالَ: دلا 
لب ولا ب ولا يغار في الإمثلام؛ ومن انب فلس مناه 
رَوَاهُ أَحْمَدْ (۲/ ؟4) وَالنسَائِيّ 1/0 )١‏ وَالتَرْمِذِيَ وَصّحَحَهُ 
(1177). 

حديث معاوية في إسناده محمد بن إسحاقء وقد تقدّم 
اختلاف الأئمّة في الاحتجاج بحديئه. 

وني الباب عن أنس عند أحمد والسترمذي وصحّحه النسائي 
وعن جابر عند مسلم وأخرج البيهقي عن جابر أيضًا نهى النبي 


ية عن الشغارء والشغار: أن تنکح هذه بهذه بغير صداق» 
وبضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه وأخرج عبد 
الرزّاق عن أنس أيضا مرفوعًا «لا شيار ني الإسلام» وَالشَغَارٌ: 
أذ يروج الج الل اة بأغيده. 

راغ ابو اخ ب أبي ريحانة: «أن النبي ية نَهَى 
عن الْمُشَاغْرَقٍ وَالْمُسَاعْرَةٌ: أن يَقُولَ: وح هذا مِنْ 5 ول 
من هذا بلا مهر». 

اقرخ اا عن أبي بن کعب مرفوعًا «لا شِغَارَ قالُوا: 
يا رَسُول الله وَمَا الشَغَار؟ قَال: إنكاح الْمَرأة بالْمّرأة لا داق 
بْنْهُما» قال الحافظ: وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به في 
هذا المقام. 

قوله: (الشَّغَارٌ) بمعجمتين الأولى مكسورة. 

قوله: (وَالشَغَارٌ أن يُرَوْج... إلخ) قال الشافعي: لا أدري 
التفسير عن الني إلا أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عسن مالك 
هكذا حكي عن الشّافعيّ والبيهقي في المعرفة قال الخطيب: تفسير 
الشغار ليس من كلام الني بل وإنما هو من قول مالك وهكذا 
قال غير الخطيب قال القرطي: تفسير الشّغار صحيمٌ موافقٌ لما 
ذكره أهل اللّغة» فإن كان مرفوعًا فهو المقصود وإن كان من قول 
الصحابي فمقبولٌ أيضًا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال وللشّغار 
صورتان: إحداهما المذكورة في الأحاديث؛ وهي خلرٌ بضع كل 


منهما من الصّداق. 
والثانية: O‏ 
يزوّجه وليته» فمن العلماء من اعتبر الأولى فقط فمنعها دو 


الانية» وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرّد ترك ذكر الصّداق 
لأنّ النكاح يصح بدون تسميته» بل المقتضي لذلك جعل البضع 
صداقا واختلفوا فيما إذا لم يصرّح بذكر البضع فالأصح عندهم 
الصّحّة قال القفال: العلّة في البطلان التعليق والتوقيف وكأنه 
يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتى حتى ينعقد لي نكاح ابتك وقال 
الخطابِي: كان ابن أبي هريرة يشبّهه برجل تسزوّج امرأة ويستئني 
عضو منهاء وهذا ما لا حلاف في فساده قال الحافظ: وتقرير 
ذلك أنه يزوّج وليّته ويستثني بضعها حيث يجعله صداقًا للأخرى 
وقال المؤيد بالله وأبو طالبب: العلة كون البضع صار ملكا 
للأخرى قال ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أن نكاح الشّغار لا 
يجوز ولكن اختلفوا في صحته» فالجمهور على البطلان وفي رواية 


عن مالك: يفسخ قبل الدّخول لا بعده وحكاه ابن المدذر عن 
الأوزاعي وذهبت الحنفيّة إلى صحَته» ووجوب المهر وهو قول 
الرهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق 
وأبي ثورء هكذا في الفتح قال: وهو قوي على مذهب الشافعي 
لاختلاف الجهة» لكن قال الشافعي: النساء محرّمات إلا ما احل 
الله أو ملك بمين» فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم انتهى. 

وظاهر ما في الأحاديث من النهي والتفي أنّ الشغار حرام 
باطلٌ» وهو غير مختص بالبنات والأخوات قال النووي: اجمعوا 
على أنّ غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهنّ كالبنات 
في ذلك. انتهى. 

وتفسير الجلب والجنب قد تقدّم في الرّكاة 

باب الشروط في النكاح وما هي عَنْهُ مِنْها 

- عن عُقْبَةَ بن عار قَالَ: قَالَ سول الله ه: «أحق 
الشرُوط أن يُوَفَى په ا اتلك به الْفُرُوج' رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ 
(حم: 166/6( (خ: 0141( (م: £1۸( (0V)‏ (د: 1۳4( 
(ت: ۱۱۲۷) (ن: 5/ )٩۳‏ (ه: ,.)١9614‏ 

۸-وَعَن أبي هُرَبْرة «أن النبي يه نْهَى أن بَخْطب 
الرَجْلُ عَلَى خيطْبَةٍ أخييد أو بيع عَلَى بَتْعِدِ ولا تال الْمَراء 
طلاق أخيها إتكتفئ ما في صَحْفَتِهًا أو إِنَاِهاء فَإِنْمَا رها عَلَى 
الله تَعَالَى' مُتَفَق علب (حم: ۲۳۸/۲و۳۱۱) (خ: 71717 
و0165 ) (م:1108) (۳۸) وَفِي لفظ مُتَفَوْ عليه هنهی أن 
تشرط الْمَرْأةٌ طلاق أختها». 

- وَعَن علو الله بن عرو أن لبي يكل قَال: دلا يحل 
أن تنكم امرَأةٌ بطلاق أخرى» وا أحْمَدُ (/175). 

قوله: (أحَنَ الشرُوط أن بى به) في رواية للبخاري: «أحَقَ ما 
ارم ِن الشرُوط» وني أخرى له: ١ح‏ الشرُوط أن تُوقُوا بوه. 

قوله: (ما لتم به ال الى انعد الشروظ بالرقاء 
شروط النكاح لأنّ أمره أحوط وبابه أضيق قال الخطابي: 
الشروط في النكاح ختلفة» فمنها: ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما 
أمر الله به من إمساك بمعروفم أو تسريح بإاحسان» وعليه حمل 
بعضهم هذا الحديث ومنها: ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال المرأة 
طلاق أختها ومنها: ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوّج عليها 
أو لا يتسرّى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزلهء وعند الشافعيّة: 
الشّروط في التكاح على ضربين: منها ما يرجع إلى المّداق 


فيجب الوفاء به وما يكون خارجًا عنه فيختلف الحكم فيه. 

قوله: (نْهَى أن يَحْطْبّ الرَجُلُ عَلَى خطْبَةٍ أخيه) قد تقدّم 
الكلام على هذا في أوّل كتاب التكاح. 

قوله: (أن بيع عَلَى بَيْعِه) قد تقدم الكلام عليه في كتاب 
البيع. 

قوله: (وَلا نَأل طلاق أحيَهًا) ظاهر هذا التحريم وهو 
محمولٌ على ما إذا لم يكن هناك سببٌ يجوز ذلك لريبةٍ في المرأة لا 
ينبغي معها أن تستمرٌ في عصمة الرّوج» ويكون ذلك على سبيل 
النصيحة انحضة أو لضرر يحصل ها من الزوج أو للرّوج منهاء أو 
يكون سؤاها ذلك تفويضًا وللرّوج رغبة في ذلك» فيكون كالخلم 
من الأجني إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة وقال ابن حبينبي: 
حمل العلماء هذا التهي على الندبء فلو فعل ذلك لم يفسخ 
التكاح وتعقبه ابن بطّال بان نفي ال حل صريحٌ في التحريم ولكسن 
لا يلزم منه فسخ التكاح» وإنما فيه التخلبظ على المسرآة أن تسأل 
طلاق الأخرى ولترض با قسم الله هاء والتصريح بنفي الل 
وقع في رواية أحمد المذكورة في الباب» 

ووقع أيضًا في روايةٍ للبخاري:. 

قوله: (لنَكْبَفِىَ) بفتح المثثاة الأول وسكون الكاف من كفات 
الإناء: إذا قلبته وأفرغت ما فيه وني رواية للبخاري: «لقتفرغ ما 
في صحْمَتِهًاء وفي روايةٍ له: «تَكَفَأ» وأخرجه أبو نعم في 
المستخرج بلفظ: «لا ملُح لامرأز أن تَسْتْرط طلاق أخيِهًا 
لتَكْتَفِى إنَامَهَاء وأخرجه الإسماعيلي وقال: (لِنَكْتَقِىَ» وكذا 
البيهقيّ وهو بفتح المثناة وسكون الكاف وبالهمزة وني روايةٍ 
للبخاري: «لنَكنِى» بضم المثناة من أكفاته بمعنى أملته» والمراد 
بقوله: ما في صحفتها ما يحصل لا من الرّوج» وكذلك معنى «أوْ 
إنائها». ش 

قوله: (طّلاق أخَبَهًا) قال الثوري: معنى هذا الحديث نهي 
المرأة الأجنبيّة أن تسأل رجلاً طلاق زوجته وأن يتزوّجها هي» 
فيصير ها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة» فعبّر عن 
ذلك بقوله: الِنَكْفِىَ مَا فِي صَحْفَتِهَا؛ والمراد بأختها: غيرهاء 
سواءٌ كانت أختها من النسب أو الرّضاع أو الدّين وحمل ابن عبد 
البنّ الأخت هنا على الفتّرّة ومن الشّروط التي هي من مقتضيات 
التكاح ومقاصده: شرطها عليه العشرة بالمعروف والإنفاق 
والكسوة والسكنى وأن لا يقصّر في شيء من حقها من قسمةٍ 
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ونحوهاء وشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نقسها ولا 
تتصرف في متاعه إلا برضاه وأمًا الشروط التي تنافي مقتضى 
العقد كان تشرط عليه أن لا يقسم لضرّتها أو لا ينفق عليها أو 
لا يتسرى, أو يطلق من كانت تحته» فلا يجب الوفاء بشيء من 
ذلك ويصح النكاح وني قول للشافمي بطل النكاح وقال امد 
وجماعة: يجب الوفاء بالشّروط مطلقا وقد استشكل ابن دقيق 
العيد حمل الحديث على الشّروط التي هي من مقتضيات التكاح 
وقال: تلك الأمور لا تؤثر الشّروط في إيجادهاء وسسياق الحديث 
يقتضي الوفاء بهاء والشّروط الى هي من مقتضى العقد مستوية 
في وجوب الوفاء بها واختلف أهل العلم في اشتراط المرأة أن لا 
يخرجها زوجها من بلدها فحكى الترمذي عن أهل العلم من 
الصحابة» قال: ومنهم عمرء أنه يلزم» قال: وبه يقول الشافعي 
واحمد وإسحاق وروی ابن وهب بإسناد جيّدٍ: «أن رَجْلاً نَرُوْجَ 
اْرأة شط أن لا يُخْرِجَهًا من ذارهاء فَارتَقَمُوا إلى عُمَرَ فوع 
الشزط وَقَالَ: الْمَرَأَة َع زُوْجهًا؛ قال أبوعبيدٍ: تضادّت 
الرّوايات عن عمر في هذا وحكى الرمذي عن علي أله قال: 
سبق شرط الله شرطهاء قال: وهو قول الشوري وبعض اهل 
الكوفة قال أبو عبيدٍ: وقد قال بقول عمر عمرو بن العاص ومسن 
التابعين طاووس وأبو الشّعئاء وهو قول الأوزاعي وقال اللَّيِثْ 
والثوري والجمهور بقول علي» حتى لو كان صداق مثلها مائة 
مثلاً فرضيت بمخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه 
إلا المسمى وقالت الحنفية: ها أن ترجع عليه ب؛ما نقصت له من 
الصّداق وقال الشافعي: يصح النكاح ويلغى الشرط ويلزمه مهر 
المثل» وعنه يصح وتستحق الكل» كذا في الفتح قال أبو عبياو: 
والذي نأخذ به آنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن نحكم عليه 
بذلك قال: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم 
يجب الوفاء بذلك الشّرط؛ فكذلك هذاء وما يقري حمل حديث 
عقبة على الندب حديث عائشة في قصّة بريرة المتقدّم بلفظ: كل 
شرْط لَبْس في كاب الله فَهْرَ بَاطِلُ» وقد تقدّم أيضًا حديث: 
«الْمُسْلِمُونْ عِنْدَ شُرُوطِهِم إلا ششرْطًا أحل حَرَامًا أو حرم 
حَلالاً» وأخرج الطبراني في الصّغير بإسنادٍ حسن عن جابر: «أن 


شرطت إرؤجي أن لا روج بَمْدَه فَقَالَ النبي يك: إن هذا لا 


تمن 


باب نكاح الزاني والزانية 

-8٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله بة: «الراني 
الْمَجْلُودُ لا ينح إلا مِنْلَه» رَوَاُ خمد (؟/14) وَأَبُو داد 
(0۲(. 

۱- وع عبد الله بْن عَمْرو بن الْمَاص: «أن رَجُلاً مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ امْتَاذّن رْسُولَ الله كل ن ارات ان لَهَا: أمّ مَهْرُول 
كانتا افخ ترط له أن نن عليه قال: امعان بي الله 
يكل أو ذَكرَ لَهُ أمْرَهَاء فَقَرَا عَلَبْهِ نبي الله يَكل: «رَالرَانِيَة لا يَنكِحُهًا 
إلا زان أو مُشْرك4» رَوَاهٌ أحْمَدُ (؟/ 4). 

١‏ وَضن عرو ن شيب عن أبيه عن جَدٍ: «أن مرد 
ن أبي مرد انوي كان تيل الأسَارَى بِمَكق وان بتكة 
بغي يقال لها: عاق وكات ديقت قال: فجفت النبي 26 
َقْلْت: ا رَسُول الله أنكح عَنَانًا؟ قال: فسَكت مني فَنْرَلَت: 
«وَالرَايّة لا يَنْكِحُهَا إلا زان أو مرك فَدَعَانِي فَقَرَأهَا عَلَيْ 
وَقَالَ: لا تَنَكِحْهًاء رَوَاهُ بو ارد 5 ٠‏ وَالنْسَائِيَ (31/5- 
٠‏ وَالترمنري (۳۱۷۷). 

حديث أبي هريرة قال الحافظ في بلوغ المرام: رجاله ثقات. 
وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيفمًا الطبرانيّ في الكبير 
والأوسط قال في مجمع الوائد: ورجال أحمد ثقات وحديث 
عمرو بن شعي حسنه الترمذي. 

وني الباب عن عمرو بن الأحوص: "أنه شه حَجَة الْوَداع 
مح النبي يكف فَُحَمِدَ الله وأثنى عَلَئِهِ وَذْكَر وَوَعَظ نم قَال: 
اسْتَوْصُوا فِي النْسّاء حيرا فَإِنمَا هُنْ عِندَكُم عَوَانْ ليس تَمْلِكُونْ 
فَاهْجْرُومُنَ في الاجم وَاضرِبُوَمُنَ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرٍ إن 
أطَْعَْكُم ذلا تَبهُوا عَلَيِْنَ سَبيلاًه أخرجه ابن ماجه والترمذي ' 
وصحّحه وعن ابن عباس عند أبي داود والنسائي قال: «جَاءً 
جل إلى الب و ََالَ: إن امرّاتي لا ع بد لايس قَالَ: 
غَرَْهاه قَالَ: أحاف أن تَنْبَمَهَا نَفْسِيء قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بهاء قال 
المنذري: ورجال إسناده يحنج بهم في الصّحيحين وذكر الدارقطي 
أنّ الحسن بن واقار تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة» وأ 
الفضل بن موسى السّيناني بكسر المهملة ثم تحتيةٍ ثم نونين بينهما 
الف تفرد به عن الحسن بن واقار وأخرجه النسائي من حديث 
عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عبّاسء وبوّب عليه في سننه: 
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تزويج الزّانية وقال: هذا الحديث ليس بشابتي» وذكر أن المرسل 
فيه أولى بالصّواب وقال الإمام أحمد: لا تمنع يد لامس» تعطي 
من ماله قلت: فإنّ أبا عبيدة يقول: من الفجورء قال: ليس عندنا 
إلا انها تعطي من ماله» ولم يكن الي بلا ليامره بإمساكها وهي 
تفجر وسثل عنه ابن الأعرابيّ فقال: من الفجور وقال الخطابي: 
معناه: الريبةء وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده وعن جابر عند 
البيهقي بنحو حديث ابن عبّاس. : 
قوله: (الرَائِي الْمَجْلُودُ.. إلخ) هذا الوصف خرج مخرج 
الغالب باعتبار من ظهر منه الزّنى وفيه دليل على أنه لا يحل 
للمرأة أن تتزوّج من ظهر منه الزّنى وكذلك لا مجحل للرّجل أن 
يتزوج بمن ظهر منها الزّنى» ويدلَ على ذلك الآية المذكورة في 
الكتاب لأنّ في آخرها: ظرَحُرَمٌ ذلك عَلَى الْمُؤِْيِنِينَ4» فإنه 
صريحٌ في التحريم قال في نهاية الجتهد: اختلفوا في قوله تعالى: 
«وَحُرَم ذلك على الْمُؤْينينَ4 هل حرج مخرج النذم أو حرج 
التحريم» وهل الإشارة في قوله ذلك إلى الرّنى أو إلى التكاح؟ 
قال: وإنما صار الجمهور إلى حمل الآية على الدَمٌ لا على 
التحريم لحديث ابن عباس الذي قدّمناه وقد حكي في «البحرة 
عن علي وابن عباس وابن عمر وجابر وسعيد بن المسيّب وعروة 
والرهري والعترة ومالك والشافعي وربيعة وأبي ور انها لا تحرم 
المرأة علبى من زنى بها لقوله تعالى: أجل لَكُمْ ما وَرَاءً 
ذُلِكُمْ4: وقوله يَكله: «لا يُحْرّمُ اْحَلالَ الْحَرَامٌ؛ أخرجه ابن ماجه 
من حديث ابن عمر» وحكي عن الحسن البصري أنه يحرم على 
الرّجل نكاح من زنى بها واستدل بالآية وحكاه أيضًا عن قتادة 
وأحمد إلا إذا تابا لارتفاع سبب التحريم وأجاب عنه في «البحرة 
بأنه أراد بالآية الرّاني المشرك واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: أو 
مشركة قال: وهي تحرّم على الفاسق المسلم بالإجماع وأراد أيضًا 
الزّانية المشركة بدليل قوله: أو مشرلةٌ وهو يحرم على الفاسقة 
المسلمة بالإجماع ولا يخفى ما ني هذا الجواب, لأنّ حاصله أنّ 
المراد: المشرك الزّاني والمشركة الزّانية» وهذا تاويل يفضي إلى 
تعطيل فائدة الآية» إذ منع التكاح مع الشّرك والرّنى حاصلٌ بغير 
هذه الآية ويستلزم أيضًا امتناع عطف المشرك والمشركة على 
الرّاني والرّانية» إذ قد ألغى خصوصيّة الرّنى» وأيضًا قد تقرر في 
الأصول أنّ الاعتبار بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب قال ابن 


القيّم: وآمّا نكاح الرّانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النورء 


وأخير أنّ من نكحها فهو زان أو مشركء فهو إما أن يلتزم حكمه 
تعالی ويعتقد و فإن لم يعتقده فهو مشرلٌ؛ وإن 
التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان» ثم صرح بتحريمه فقال: 
لِرَحُرَمٌ ذلك عَلَى الْمُؤِْنِينَ4» وما جعل الإشارة في قوله: 
وحرّم ذلك إلى الرّنى فضعيفٌ جداء إذ يصير معنى الآية: الزاني 
لا يزني إلا بزانية أو مشركةء والرّانية لا يزني بها إلا زان أو 
مشر وهذا ما ينبغي أن يصان عنه القرآن ولا يعارض ذلك 
حديث عمرو بن الأحوص وحديث ابن عبّاس المذكوران فإنهما 
في الاستمرار على نكاح الروجة الرّانيةء والآية وحديث أبي 
هريرة في ابتداء التكاح» فيجوز للرّجل أن يستمرٌ على نكاح من 
زنت وهي تحته» ويحرم عليه أن يتزوج بالرّانية وأماماذكره 
المقبليّ في المنار من أنه لا يصح أن يراد به لقوله: «لا ترد يَدَ 
لايس الرّنى؛ بل عدم نفورها عن الرّيبة» فقصرٌ الفظ الحتمل 
اغ الحتملات بغير دليل فالأولى أن ينزل ترك استفصاله 
آلا عن مراده بقوله الا رد بد لايس منزلة العمسوم» ولا ريب 
أن العرب تكني بمثل هذه العبارة عن عدم العفة والزّنى وأيضًا 
حديث عمرو بن الأحوص من أعظم الأدلّة الدّالة على جواز 
إمساك الرّانية لقوله فيه: «إلا أن يَأتِينْ بفَاجشة مةه فإن فعلن 
فاهجروهن.. إلخ» فتفسير حديث: دلا ترد يد لامس» بغير الرّنى 
لا يأني بفائدةٍ باعتبار محل النزاع وقد حكى صاحب البحر عن 
الأكثر أنّ من زنت لم ينفسخ نكاحها وحكي أيضًا عن المؤيّد بالله 
أنه جب تطليقها مالم تتب. 

قوله: (أنْ مُرْئْدَ) بفتح الميم وسكون الراء وفتح اة بعدها 
دالٌ مهملة والغنويّ بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة 
نسبة إلى غني بفتح الغين وكسر النون» وهو غي بن يعصره 
ويقال: أعصر بن سعد بن قيس غيلان وعناق بفتح العين المهملة 
وبعدها نون وبعد الألف قاف قال المنذري: وللعلماء في الآية 
خسة أقوال: أحدها: أنها منسوخةء قاله سعيد بن المسيّب وقال 
الشافعي في الآية: القول فيها كما قال سعيدٌ إِنْها منسوخة وقال 
غيره: التاسخ: ظوَأنْكِحُوا الأيَامَى منم فدخلت الزّانية في 
أيامى المسلمين» وعلى هذا أكثر العلماء يقولون: من زنى بامرأةٍ 
فله أن يتزوّجها ولغيره أن يتزوّجها والثاني: أن الكاح ههنا 
الوطء» والراد أنّ الرّاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده ٠‏ 
إلا زانيةً مئله أو مشركة لا تحرّم الرّنىء وتام الفائدة في قوله 


سبحانه: حرم ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» يعني الذين امتثلوا 
الأوامر واجتنبوا النواهي الثالث: أن الرّاني امجلود لا ينكح إلا 
زانية مجلودة أو مشركة؛ وكذلك الرّانية الرّابع: أن هذا كان في 
نسوةٍ كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه ما كسبته 
من الرّنى» واحتيج بان الآية نزلت في ذلك الخامس: أنه عام في 
تحريم نكاح الرّانية على العفيف والعفيف على الرّانية انتهى. 
باب النهي عَن الْجمُم بَيْنَ المَرأة وَحَميهَا أو خاليها 
۳- عن أبي مُرَيْرَةَ قالَ: «نَهَى النبي و أن تنح الْمَرأة 
عَلَى عَمْتِهَا أو خَالتِهَا' رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: ۲۲۹/۲) و(1/ 
١37؛)‏ (خ: ٩01و011(‏ (م: (VPI) )١115١4‏ (د: 
06 وات 5ه 1919) وڼي 


راء الْجَمَاعٌَ إلا ابن مَاجَه وَالتَرْمِِيّ ولأخمَة وَالبُضَاريَّ 
وَالرْمِيَ مِنْ حديث جابر مل اللَفْظٍ الأول. 1 

6- ولأحمد (401/1) والبخاري )01١8(‏ والترمذي 
)۱٠۲۵(‏ من حديث جابر مثل اللفظ الأول. 

06- وعَن ابْن عَبّاس: أنه جَمَمَ بَيْنَ امْرَأةَ رَجُل وَاْنبهِ من 
غيْرهَا بَعْدَ طَلْقَئيْن وغل (الداراقطني: الى ١‏ 

-550 وَعَنْ جل من أل مر كانتا لَه حب قال له 
جَبلَه: أنه جَمَعْ يبن اشرأة رَجُل واه من غَيْرِهَا رََاهُمَا 
الذَارَفطتي )”٠١/(‏ قال البُخَارِيٌ (مدلدة): ل عبد الله 
ن عفر بين اب علي اراو َلِي). 

حديث أبي هريرة قال ابن عبد البرّ: أكثر طرقه متوائرةٌ عنه 
وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك وقال البيهقي عن الشّافعي: 
إن هذا الحديث لم يرو من وجو يثبته أهل الحديث إلا عن أبي 
هريرة وروي من وجوو لا يثبتها أهل العلم بالحديث قال 
البيهقي: هو كما قال: قد جاء من حديث علي وابن مسعودٍ 
وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيدر 
وعائشة وليس فيها شيءٌ على شرط الصّحيح: وإنما اتففا على 
إثبات حديث أبي هريرة وأنحرج البخاري رواية عاصم عن 
الشعي عن جابرء وبين الاختلاف على الشّعي فيه» قال: 
والحفاظ يروون 17 عاصم خطأ والصّواب رواية ابن عون 
وداود بن أبي هند. انتهى. 

قال الحافظ: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري لأنّ 
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الشعي أشهر بابر منه بابي هريرة وللحديث طريق أخرى عن 
جابر بشرط الصّحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن 
أبي الزبير عن جابر وقول من نقل عنهم البيهقي تضعيف حديث 
جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبّان وغيرهما له وكفى 
تخريج البخاري له موصرلاً قر قال ابن عبد انير كان يتفن 
أهل الحديث يزعم أنه م يرو هذا الحديث غير أبي هريرة: يعني 
من وجه يصح وكانه م يصح حديث الشّعيّ عن جابر» 
وصححه عن أبي هريرة» والحديثان جميعًا صحيحان قال الحافظ: 
وأمًا من نقل البيهقي أنهم رووه من الصّحابة غير هذين فقد ذكر 
مثل ذلك الترمذي بقوله: وني الباب» لكن لم يذكر ابن مسعودٍ 
ولا ابن عباس ولا أنسًا وزاد بدهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة 
قال: ووقع لي أيضسًا من حديث أبي الدّرداء ومن حديث عتاب 
بن أسيد ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن حدييث زيب 
امرأة ابن مسعودٍ قال: وأحاديثهم و عند ابن أبي شيبة 
واحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى والسبرّار 
والطّبراني وابن حبّان وغيرهم» ولولا خشية التطويل لأوردتها 
منصّلة قال: لکن في لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود أنه 
كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين وفي روايةٍ 
عند ابن حبّان «نْهي أن تُرْرّجَ الْمَراة عَلَى الْعَمْةٍ وَالْحَالَةِ وَقَالَ: 
نكن ذا فعَلكنَ ذلك قطن أرْحَامَكنَ». انتهى. 

وأخرج أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال: «نْهَى 
رَسُولُ الله يله عن أن تنكم الْمَرأةٌ عَلَى قَرَابتِهَا مَحَافَة الْقَطِيِعَةَه 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة. وأجرج الخلال من طريق إسحاق 
بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان 
أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة محافة الضغائن وأحاديث 
الباب تدل على تحريم الجمع بين من ذكر في حديث أبي هريرة» 
لأنّ ذلك هو معنى النهي حقيقة» وقد حكاة الترمذي عن عامّة 
أهل العلم وقال: لا نعلم بينهم احتلافا في ذلك» وكذلك حكاه 
الشافعي عن جميع المفتين وقال: لا اختلاف بينهم في ذلك وقال 
ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم؛ وإنما قال 
بالجواز فرقةٌ من الخوارج» وهكذا حكى الإجماع القرطيّ واستثتى 
الخوارج قال: ولا يعت بخلافهم لأنهم مرقوا من الدّين» وهكذا 
نقل الإجماع ابن عبد البِرّ ولم يستئن ونقله أيضًا ابن حزم واستثنى 
عثمان البتي ونقله أيضًا النووي واستثشنى طائفة من الخوارج 
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والشيعة ونقله ابن دقيق العيد عن جمهور العلماء ولم يعين 
المخالف وحكاه صاحب البحر عن الأكثر وحكي الخلاف عن 
البتيّ وبعض الخوارج والرّوافض واحتجوا بقوله تعالى: اوَأجِلَ 
كم ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ4. وحملوا التهي المذكور في الباب على 
الكراهة فقطء وجعلوا القرينة ما في حديث ابن عباس من 
التعليل بلفظ: «فَِنَكُنَ ذا فَمَليْنَ بك قطن أرْحَامَكُنَ؛ وقد 
رواه ابن حبّان هكذا بلفظ الخطاب للنّساء وفي رواية ابن عدي 
بلفظ الخطاب للرّجال والمراد بذلك آنه إذا جع الرّجل بينهما 
صارا من نسائه كأرحامه فيقطع بينهما با ينشأ بين الضّرائر من 
التشاحن» فنسب القطع إلى الرجل لأنه السّبب واضيف إليه 
الرّحم لذلك وحديث ابن عبّاس هذا المصرح بالعلّة في إسناده 
أبو حزير بالحاء المهملة ثم الاي اسمه عبد الله بن حسين وقد 
مكل عام ورف د ل الا روتسد ن نشي رانو 
افا ق اليس قير سين اديت ره رل الد 
ذكرنا قالوا: ولا شك أن مجرّد محافة القطيعة لا يستلزم حرمة 
النكاح وإلا لزم حرمة الجمع بين بئات عمّين وخالين لوجود علّة 
النهي في ذلك؛ ولا سيّما مع التصريح بذلك كما في مرسل 
عيسى بن طلحة؛ فإنه يعم جميع القرابات وأجيب بان قطيعة 
الرّحم من الكبائر بالاتفاق» فما كان مفضيًا إليها من الأسباب 
يكون محرماء وأمًا الإلزام بتحريم الجمع بين سائر القرابات فيردّه 
الإجماع على خلافه» فهو مخصّصٌ لعموم العلّة أو لقياسها وامًا 
قوله تعالى: (وأجل لَكُمْ ما وَرَاءٌ ذَلِكُمْ4. فعمومٌ خصّص 
بأحاديث الباب. 

قوله: (وَجَمَعَ عبد الله ن جَعْفَر) هذا وصله البغوي في 
الجعديات وسعيد بن منصور مسن وجه آخرء وبنت علي هي 
زينب» وامراته هي ليلى بنت مسعود النهشايّة وني رواية سعيد 
بن منصور أنّ بنت علي هي آم كلثوم بنت فاطمة؛ ولا تعارض 
بين الروايتين في زينب وام كلشومء لأنه تزوّجهما عبد الله بن 
جعفر واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته وقد وقع مبينا 
عند ابن سعد وحكى البخازي عن ابن سيرين أنه قال: لا باس 
به يعني الجمع بين زوجة الرّجل وبنته من غيرها ووصله سعيد 
بن منصور بسنل صحيح» والأثر عن الرّجل الذي من اهل مصر 
أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة مطوّلا من طريق أيُوب عن عكرمة بن 
خالاو أن عبد الله بن صفوان تزوّج امرأة رجل من ثقيفم وابنته: 


أي من غيرها قال أيُوب: فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به 
بآسًا وقال: تبثت أنّ رجلاً كان بمصر اسمه جبلة جع بين امرأة 
رجل وبنته من غيرها وروى البخاري عن الحسن البصري أنه 
كرهه مرّة» ثم قال: لا باس به» ووصله الدارقطي وأخرج ابن 
أبي شيبة عن عكرمة أنه كرهه وعن سليمان بن يسار ومجاهار 
والشعي أنهم قالوا: RSG SOS‏ 
أن يكون بين من لو كان أحدهما ذكرًا حرم على الآخر من 
الطرفين» وزوجة الرّجل وابنته من غيرها التحريم إنما هو من 
طرفي واحده لأنا لو فرضنا البنت رجلاً حرّمت عليه امرأة أبيه» 
بخلاف ما لو فرضنا امرأة الأب رجلاً فإنه اجني عن البنت 
ضرورةٌ فتحلٌ له وحكى البخاري عن الحسن بن الحسن بن علي 
أنه جمع بين ابنتى عم» وكره جابر بن زي القطيعة وليس فيه تحريمٌ 
لقوله: «وأحل” لَكُمْ ما وَرَاءً ذَلِكُمْ»: وحكي في الفتح عسن ابن 
المنذر أنه قال: لا أعلم احدًا أبطل هذا التكاح» قال: وكان يلزم 
من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرّمه 
باب اعد الماح لِلْحْر وَالْمَبدِ وَمَا حص به 
النبي َة في ذلك 

7- عن فيس بن الحارث قال: «أسلمت وعندي ثماني 
نسوة فَأتَيْت النبي ككل دكت ذلك له فقال: احتر مهن أرْبَماء 
رَوَاه أبو َوُه (1741) وَابْنُ مَّاجَهُ (۱۹۵۲). 

4- وَعَنْ عْمَرَ بن الْخَطَاب قَالَ: ينح الْعَبِدُ امرأتين» 
وطق تطليقين وة الأمة حَبْصتَئِن راء الدارقطيي 
(FAD‏ 

4۹-وَعَن فاده عن آنس: «أن الثبي يه كان يَطُوفْ 
عَلَى نِسَائِهِ فِي لي لاجد وله يميا م وو وَفِي روَايَة: 
دكان النبي يكل يَدُورٌ عَلَى نِسَائِهِ في السَاعة اواج دة من اللْثِل 
وَالنّهَار وَهْنَّ إخدى رة فلت لأنّس: وان يُطِيفة؟ قال كنا 
E‏ أنه أعْطِي قُرَةَ ثلائين» رواهُنا خمد (۳/ ۱۱۱و١١۱)‏ 
وَالْبُخَاريَ (0116). 

خديت يوبن اشارف وق ووا ارت بن قسن في 
إسناده محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى» وقد ضعفه غير واحار 
من الأثمّة وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم للحارث بن قيس 
خا ر هنا وقال او شمر ال لبس لهل حلي واس 
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الثقفي لا أسلم وتحته عشر نسوةه وسياتي في باب من اسلم 
وتحته أختان أو أكثر من أربع ويأتي الكلام عليه هنالك وفي 
الباب عن نوفل بن معاوية عند الشافعي أنه «أملَم وَنَحْتَهُ حمس 
نِسْوةٍ فَقَالَ لَهُ الي ب أشبك أرْبَمًا وَفَارق الأخرى» وفي 
إسناده رجل رل لان الشّافعيّ قال: عدما سانانا 
عن أبي الرّناد عن عبد الجيد بن سهل عن عوف بن الحارث عن 
نوفل بن معاوية قال: ملعك قناقن و الاب انها سنن قر 
بن مسعودٍ وصفوان بن أمية عند البيهقي وأثر عمر يقويه ما رواه 
البيهقي وابن أبي شيبة من طريق الحكم بن عتيبة آنه أجمع 
الصّحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين وقال الشافعي 
بعد أن روى ذلك عن علي وعمر وعبد الرّحمن بن عوف آنه لا 
يعرف لهم من الصّحابة حالف وأخرجه ابن أبي شيبة عن جماهير 
التابعين عطاء والشّعيّ والحسن وغيرهم. 

قوله: (اختر مِنْهُنَ ربَعَا) استدل به الجمهور على تحريم 
الزيادة على اريم وذهبت الظاهريّة إلى نه يحل للرّجل أن يتزوج 
تسعًاء ولعلّ وجهه قوله تعالى: لمْنَى وثلاث وَرَبَا)» ومجموع 
ذلك - إلا باعتبار ما فيه من العدل - تسم وحكي ذلك عن ابن 
الصباغ والعمراني وبعض الشيعة وحكي أيضًا عن القاسم بسن 
إبراهيم وأنكر الإمام يحبى الحكاية عنه» وحكاه صاحب البحر 
عن الظاهريّة وقوم مجاهيل وأجابوا عن حديث قيس بن الحارث 
المذكور بما فيه من المقال المتقدّم وأجابوا عن حديث غيلان الثقفي 
بما سيأتي فيه من المقال وكذلك أجابوا عن حديث نوفل بسن 
معاوية بما قذمنا من كون في إسناده مجهول؛ قالوا: ومشل هذا 
الأصل العظيم لا يكتفى فيه بمثل ذلك؛ ولا سيّما وقد ثبت أنّ 
رسول الله بي جمع بين تسم أو إحدى عشرة» وقد قال تعالى: 
دلَقَدْ كان لَكُم فِي رَسُول الله أسْوةٌ حَسَئْة4: وما دعوى 
اختصاصه بالرّيادة على الأربع فهو عل التزاع وم يقم عليه دلي 
وأمًا قوله تعال: مى ثلاث وَرَباع)» فالواو فيه للجمع لا 
للتخبير وأيضًا لفظ: مثنى» معدولٌ به عن اثنين» وهو يدل على 
تناول ما كان متصفًا من الأعداد بصفة الاثنينيّة وإن كان في غاية 
الكثرة البالغة إلى ما فوق الألوف» فإنك تة تقول: جاءني القوم 
مثنى: أي ائنین اثنين» وهكذا ثلاث ورباع» وهذا معلوم في لغة 
العرب لا يشك فيه أحدٌ فالآية المذكورة تدل بأصل الوضع على 
.أنه يجوز للإنسان أن يثزوّج من النساء اثنتين اثنتين» وثلاثا ثلاثاء 


وأربعًا أريمًاه وليس من شرط ذلك أن لا تاتي الطائفة الأخرى 
من العدد إلا بعد مفارقته للطائفة التي قبلها فإنه لا شك أنه 
يصح لغة وعرفًا أن يقول الرّجل لألف رجل عنده: جاءني 
هؤلاء اثنين انين أو ثلاثة ثلاثة» أو أربعة أربعة فحيشار الآية 
تدلَ على إباحة الرّواج بعددٍ من النساء كثير سواءً كانت الواو 
للجمع أو للتخيير, لأنّ خطاب الجماعة بحكم من الأحكام بمنزلة 
الخطاب به لكل واحد منهم» فكأنٌ الله سبحانه قال لكل فردٍ من 
الاس: انكح ما طاب لك من النساء مثنی وثلاث ورباع؛ ومع 
هذا فالبراءة الأصليّة مستصحبة» وهي بمجرّدها كافية في الحلّ 
حتى يوجد ناقلٌ صحيح ينقل عنها وقد يجاب بان مجموع 
الأحاديث المذكورة في البباب لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره 
فتنتهض ممجموعها للاحتجاج وإن كان کل واحدٍ منها لا يخدر 
عن مقال ويؤيّد ذلك كون الأصل في الفروج الحرمة كما صرح 
به الخطابي فلا يجوز الإقدام على شيء منها إلا بدليل وأيضنًا هذا 
الخلاف مسبوق بالإجماع على عدم جواز الريادة على الأربع كما 
صرّح بذلك في «البحر» وقال في الفتح: اتفق العلماء على أن من 
خصائصه اة الرّيادة على أربع نسوةٍ يجمع بينهن. 

قوله: (يلكح الْمَبْدُ امْرَأيْنِ) قد تمسّك بهذا من قال: إنه لا 
يجوز لعبار أن يتزوّج فوق اثنتين» وهو مروي عن علي وزيسد بن 
علي والتاصر والحنفية والشافعيّة ولا يخفى أن قول الصّحابي لا 
يكون حجّة على من لم يقل بحجيته. نعم لو صح إجماع الصّحابة 
على ذلك كما أسلفنا لكان دليلاً عند القائلين بحجّيّة الإجماع 
ولكنه قد روي عن ابي الدرداء ومجاهدٍ وربيعة وأبي ثور 
والقاسم بن محمد وسال والقاسميّة أنه يجوز له أن ينكح أربعًا 
كالح حكى ذلك عنهم صاحب البحرء فالأول الجزم بدخوله 
تحت قوله تعالى: لفَانْكِحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنْ النساء)» والحكم 
له وعليه با للأحرار وعليهم إلا أن يقوم دليل يقتضي المخالفة 
كما في المواضع المعروفة بالتخالف بين حكميهما. 

قوله: (وَيْطْلَقُ نَطلِيقئينِ) سياتي الكلام على هذا في باب ما 
جاء في طلاق العبده وكذلك يأتي الكلام على عدّة الأمة. 

قوله: (يِسْمْ نِسلوة) هرد «عَائْشَةُ وْسَوْدَة وَحَقْصَةٌ وَأمّ سَلْمَّة 
الروجات اللاتي مات عنهنٌ واختلف في ريحانة هل كانت زوجة 
أو سريف وهل مانت في حياته أو بعده؟ ودخل أيضًا بخديجة ول 


يتزوّج عليها حتى ماتت» وبزينب آم المساكين وماتت في حياته 
قبل أن يتزوّج صفيّة ومن بعدهاء قال الحافظ في التلخيص: وأمًا 
حديث انس أنه روج حمس عَشرَةَ امْرَةٌ وَدَخْلَ نهن بإخدى 
َئرة مات عن تم فقد قواه الضنياء في المختارة قال: واا من 
عقد عليها وم يدخل بها أو خطبها وم يعقد عليها فضبطنا منهن 
نحوًا من من ثلاثين امرأقٌ وقد حرّرت ذلك في كتابي في الصّحابة 
ولوااك اف لي النهم واللحيعي المكنا لي E‏ 
فليراجع ذلك 
بَابْ الْعَبْد يتَرَوَجّ بغیر إذن سيد 

۰- عن جار قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «أيَمَا عبار زوج 
بعر إِذْنَ سَيّدِهِ فهر عَاهِرً؛ رَوَاهُ أحْمَدٌ (۳/ ۳۸۲) ربو داود 
(A)‏ وَالتَرْمِِيَ )١١17(‏ وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنٌ) 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم وصححاه وأخرجه 
أيضًا ابن ماجه من حديث ابن عمر قال التّرمذي: لا يصح نما 
Gg‏ ادا لحو ع ا 
عن ابن عمر بلفظ: «فْبْكَاحُهُ بَاطِلَ» وت تعقبه بالتضعيف وبتصويب 
وقفه ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر وفي إسناده مندل بن 
على وهو ضعيفٌ وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكنٌ 
وتوب النار قلق وقد على اين عر وا غر جة اشنا عبد الرذاق 
عن ابن عمر موقوفًا وقد استدل بحديث جابر من قال: إن نكاح 
العبد لا يصح إلا بإذن سيّده وذلك للحكم عليه بانه عاهرٌء 
والعاهر: الرّاني؛ والرّنى باطلٌ وقال الإمام يحيى: اراد أنه 
كالعاهر.وليس بزان حقيقة لاستناده إلى عقا قال في «البحر»: 
قلت بل زان إن عم التحريم فيح ولا مهر وقال داود: إن 
نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح» لأنّ النكاح عنده فرض عين 
وفروض الأعيان لا تمتاج إلى إذن وهو قياس في مقابلة لَص 
اتترا هل ينقد بالإجازة من اليد ام لا؟ فذهييت العترة 
والحنفية إلى عقد العبد بغير إذن مولاه موقوف ينفذ بالإجازة 
وقال الناصر والشّافعي: إنه لا ينفذ بالإجازة بل هو باطلٌ» 
والإجازة لا تلحق العقود الباطلة وقال مالك: إن العقد نافد 
وللسسيّد فسخه ورد بانه لا وجه لنفوذه مع قوله يَكِ: اباطلٌ» كما 
وقع في روايةٍ من حديث جابر قالت العترة والشّافعي: ولا يحتاج 
في بطلانه إلى فسخ وخالف في ذلك مالك 


ش نيل الأوطار- كتاب النكاح 


اب الخيّار لِلأمة إذا عنقت تحت عَبْدٍ 

-١‏ عن الْقَاميم عَنْ عَائشة: «أنْ بَرِيرَةَ كانت تخت عيبل 
لما اها قال لَهَا رَسرل الله : اخاري فان شيعت أن 
تنكبي تخت هذا الد وإ ثيئت 50 شرت أن تمارقيه؛ روا اخم 
1۸4۰/7( وَالدَارَمُطْنِيَ (۸44/۳(. 1 

5- ورعن الْقَاسِم عَنْ عَائشة: «أنْ بريرَةَ خيْرَهَا النبي قل 
وكان زُوْجُهَا عتا روه ملم (18:4) )1١(‏ ربو ذَارد 
۳9 ) وان مجه (701/4). 

۳-وَعَن عُرْوَةَ عن عَائِشَة: «أن بريرة أعْتِقَت وكان 
وها عبد قرعا سول لله ب وأ كان حرا لم يرما 
رَوَاهُ خمد )5١9/3(‏ وَمُنْلِمٌ )16١4(‏ (۹) وَأبُو دَاوْد (۲۲۳۳) 
وَالتَرْمِِيّ )١٠١٤(‏ وَصّحّحَة). 

4 رَعَ عُرُوَةَ عن عائشة: «أن بَريرَةَ أَعْيِقَتْ وهي عند 
فيش عبار لآل أبي أحْمن فرعا رَسُول الله 4 وَقَالَ: إن 
ربك فَلا خا كرا رَوَاهُ ابو دَاوُد (73715)» وَهُوَ ذُلِيلٌ عَلَى أن 
الْخْبَارَ على التَرَاخِي ما لم تطأ). 

٥6-وعَن‏ ابن عباس قَالَ: قاذ توج تربره ذا مود 
يُقَالُ لَه ميث عَبدا لني فلن كاتي انر إل طوف ورَاءها في 
ميك الْمَدِيئةِ رَوَاهُ البُخاري (0181) وَفِي لَفْظ: أن زَوْج بَرِيِرَة 
کان عَبْدَا ا عبقت بَريرَة الله لكأني به في 
ية ونوَاحِيهَاء إن دُمُوعَهُ ليل على لحي برها 
َِخَْاره َم تَفعلَ راه ارياي وَصَحَحة (1101)) وَهْرَ صريح 
بَقَاء عبُودِييه يوم العتق. 
VT‏ وَعَنْ اا عن الأمنُوَه عَنْ عَائِشَةً قَالَت: «كان 
زو بربرة حرا ما عقت عَيرَهَا رَسُول الله 5 فَاخَْارَت 
نَفْسَهَاء رَوَاهُ الْحَمْسَةُ (حم: 47/1و170) (د: ۲۲۳۵) (ت: 
66 (ن: 0747) (ه: ٠١74‏ ) قال الْبُخَارِيَ: قول الأسلودٍ 
طم ثم عائشة عَم الاسم وَخَالَةُ عُْوَة فَروَانْهُمَاعَنْهَا أؤلى 
من روائة أجنبِي يَسْمَعُ مِنْ وَرَاء حِجَابو. 

رواية أنه كان عبد ثابتة أيضًا من طريق ابن عمر عند 
الدارقطني والبيهقيَ قال: كان زوج بريرة عبداء وفي إسناده ابن 
أبي ليلى وهو ضعيفٌ ومن طريق صفيّة بنت أبي عبيار عند 
النّسائيّ والبيهقي بإسناو صحيح وروى ابن سعا في الطبقات 


ع عدر جا ع OE‏ بن أبي هنا عن عامر 


الشعي: أن النبي كله قال لبريرَة لما عتَقَت: قد عق بُفنحك 
عك فاختاري»؛ ووصل هذا المرسل الدارقطني من طريق أبان بن 
صالح عن هشام عن أبيه عن عائشة» وهذه الرّواية مطلقة وليس 
فيها ذكر أنه كان عبدًا أو حرا وروى شعبة عن عبد الرّحمن أله 
قال: ما آدري أحرٌ آم عبد وهذا شلك وهو غير قادح في 
روايات الجزم. 

وكذلك الرواية المطلقة تحمل على الروايات المقيّدة والحاصل 
أنه قد ثبت من طربق ابن عبّاس وابن عمر وصفيّة بنت أبي عبيد 
له اوی درو نهب ما عالت ذلك وليك هن ما ن 
طريق القاسم وعروة أنه كان عبدًا ومن طريق الأسود أنه كان 
حراء ورواية اثنين أرجح من رواية واحل على فرض صحَّة 
الجميع» فكيف إذا كانت رواية الواحد معلولة بالانقطاع كما قال 
البخاري وروي عن البخاري أيضًا أنه قال: هي من قول الحكم 
وقول ابن عبّاس: إنه كان عبداء اصح وقال البيهقي: روينا عن 
القاسم ابن أخيهاء وعن عروة ومجاهدر وعروة كلهم عن عائشة 
«أن النبي با قال لَهَا: إن شعت أن نوي تحت العَبْده. 

قال المنذري: رزوي غار انه كان عل واعؤلات عليه 
مع أنّ بعضهم يقول: إِنّ لفظ: إنه كان حرًاء من قول إبراهيم 
وإذا تعارضت الرّواية عن الأسود فتطرح ويرجع إلى رواية 
الجماعة عن عائشة على آنا لو فرضنا أن الرّوايات عن عائشة 
متعارضة ليس لبعضها مرجّح على بعض كان الرّجوع إلى رواية 
غيرها بعد إطراح روايتها وقد روى غيرها أنه كان عبدًا على 
طريق الجزم فلم يبق حينئلر شك في رجحان عبوديّته وقال أحمد 
بن حنبل: إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده؛ وما جاء 
طن ونان بذاك وصح عن ابن عباس وغيره اله كان عبادًا 
ورواه علماء المدينة» وإذا روى علماء المدينة شيئا وعملوا به فهو 
أصح وقال الدارقطي: قال عمران بسن جرير عن عكرمة عن 
عائشة: كان حرا وهو وهم في شيئين: في قوله: كان حراء وفي 
قوله: عن عائشة؛ وإنما هو من رواية عكرمة عن ابن عبّاسء ولم 
يختلف على ابن عبّاس اله كان عبداء وكذا جزم التَرمذي عن ابن 
غمر وقال ابن القتسم في اهدي إن حديت عائفسة رواء ثلاقة: 
الأسود وعروة والقاسم فأمًا الأسود فلم يختلف عنه أنه كان حرا 
وأمّا عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان إحداهما: آنه كان 


حرًا. والثانية: أنه كان عبدًا وأمّا عبد الرّحمن بن القاسم فعنه 


روايتان صحيحتان إحداهما أنه كان حرًا والثانية السك انتهى. 

وقد عرفت مما سلف ما يخالف هذاء وعلى فرض صحَته 
فغاية الأمر أنّ الرّوايات عن عائشة متعارضة فيرجع إلى رواية 
غيرهاء وقد عرفت أنها متفقة على الجزم بكونه عبدًا وقد اختلف 
أهل العلم فيما إذا كان الرّوج حرًا هل يثبت للرّوجة الخيار آم 
لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت وجعلوا العلّة في الفسخ عدم 
الكفاءة لأنّ المرأة إذا صارت حرّة وكان زوجها عبدًا لم يكن كفرًا 
ها ويؤيّد هذا قول عائشة في حديث الباب «ولو كان حرا م 
يخيّرها؛ ولكنه قد تعقب ذلك بأنّ هذه الرّيادة مدرجة من قول 
عروة كما صرح بذلك النسائي في سننه» وبيّله أيضًا ابو داود في 
رواية مالك. 

ولو سلم أنه من قوها فهو اجتهادٌ وليس بحجّة وذهبت العترة 
والشعي والنخعيّ والثوري والحنفيّة إلى أنه يثبت الخيار ولو كان 
الروج حراء وتمسكوا أوّلاً بتلك الرّواية التي فيها أنه كان زوج 
بريرة حرّاء وقد عرفت عدم صلاحيّة ذلك للتمسّك به وما 
يصلح للتمسّك به ما وقع في بعض روايات حديث بريرة: أن 
الني ب قال ها: ملكت نَفْسَك فَاختاري فان ظاهر هذا مشعرٌ 
با الب ي اللخ شر نها لها ردنك فا مر 
ا لحر والعبد وقد اجيب عن ذلك بأنه يحتمل أنّ المراد من ذلك 
أنها استقلت بامر النظر في مصالحها مسن غير إجبار عليها من 
يدها كما كانت من قبلا رها يدها غا لوج ومن غيل ما 
يصلح للاحتجاج به على عدم الفسخ إذا كان الرّوج حرًا ماني 
سنن النسائي أنّ رسول الله ڳا قال: يما أمَةِ كات تحت عل 
قت هي بالخبّار ما لَمْ يَطَأهَا رُوْجُهَا». وني إسناده حسين بسن 
عمرو بن أميّة الفتمري وهو مجهول واخرج النسائي أيضًا عن 
القاسم بن محمد قال: ١كَانَ‏ لِعَائْشَة غُلامٌ وَجَارِيَة قَالت: فُأرَّذت 
أن أعبقهُمًا َدَكَدْتْ ذلك لِرَسُول الله بك ذَقَالَ: ادبي بالثُلام 
قبل الْجَاريَة» قالوا: ولو لم يكس اتخ ممتنمًا إذا كان الزّوج 
حرا ل ب للبداءة بعتق الغلام فائدة فإذا بدات به عنقت تحت 
حر فلا يكون لها اختيارٌ وني إسناد هذا الحديث عبد الله بن عبد 
الرّحمن وهو ضعيف قال العقيلي: لا يعرف إلا به قال ابن حزم: 
لا يصح هذا الحديث؛ ولو صح لم يكن فيه حجّة لأنه ليس فيه 
أنهما كانا زوجين ولو كانا زوجين يحتمل أن تكون البداءة 
بالرّجل لفضل عتقه على الأنثى كما في الحديث الصّحيح. 


نيل الأوطار - كتاب النكاح 11۳ 


قوله: (وَهِيّ عند مُِيش) بضمٌ اميم وكسر المعجمة ثم تحتيَةٍ 
ساكنةٍ ثم مثلّدةٍ ووقع عند العسكري بفتح المهملة وتشديد 
التَحنيّة وآخره باءٌ موحّدة وجزم ابن ماكولا وغيره بالأوّل ووقع 
عند المستغفري في الصّحابة أنّ اسمه مقسم. 

قال الحافظ: وما أظبّه إلا تصحيمًا. 

قوله: (إن قَرْبَكِ فلا حيار للك) فيه دليلٌ على أنّ خيار من 
عتقت على التٌراخي» وأنه يبطل إذا مكنت الرّوج من نفسها وإلى 
ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد والمادوية وهو قول للشافعي 
وله قول آخر أنه على الفور وني روايةٍ عنه أنه إلى ثلائة آيَامٍ 
وقيل: بقيامها من مجلس الحاكم» وقيل: من مجلسهاء وهذان 
القولان للحنفيّة والقول الأول هو الظاهر لإطلاق التخيير ها إلى 
غايةٍ هي تمكينها من نفسها ويؤيّد ذلك ما أخرجه أحمد عن اللي 
يله بلفظ: «إذًا عنقت الْأمهُ هي بالْخيّار ما لَمْ يَطَأَهَا إن شَاءَتْ 
فته ون وَطِتَهَا فلا حيار لَهَا وَلا نَسْنَطِيمُ فرَاقَُ» وني روايةٍ 
للدارقطي: «إذا وَطِئك فلا حيار لك» 

باب من أطتق أمة كم رجه 

۷- عن أبي مُوسَى قَال: قال رَسُول الله ين ما رَجُل 
كانتا ءندة وَلِيدةٌ فعلَْها فاخن تطليمهاء وأا اخسن 
تأديبهاء ثم اعتقهًا وَتَرَوَجَها قله أجرانء وأيْمَا رَجُلٍ مِنْ أهلٍ 
اكناب آسن بي وان بي مله أجران وما جل ملو ةى 
حق مَواليه وَحَق رَه فْلَهُ أجْران؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا أبَا داو 
)4١8/:4(‏ (خ: 081 ه) (م: )٤‏ (ت: 1 /1212) 
(ه: )١1967‏ فَإِنْمَا لَهُ منهُ: من أعتَق مته ثم تَرَرَجَهَا كان لَهُ 
أجْرَان» لي قَالَ: قال رَسُول الله هة «إذا أعتق الرّجُلُّ أمنَهُ 
م ترجه نھر ديد کان له اجران) 

4- وعن أئس: «أن الي و اطق صَفبَة وتَرَرَجَهَاء 
َال له تابت: ما أصدئْها؟ قال: تَفْسَهاء أعتَقَهَا وََرَرَجَهَاء روا 
الْجَمَاعَةُ إلا الترْمِرِي وَأبَا دود (حسم: ۳/ ۹۹و۱۳۸و١۱۸)‏ (خ: 
076:0 (81) (ن:1/5١١وه1١)(ه:‏ 
40 وفي لَفْظ: «أعتق صَفِيّة وَتَرْوجَهَا وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهّا» 
رَوَاهُ الْبُخَارِي وَفِي لفظ: «أعتق صَفية ثم تَرَوَجَهَا وَجَعَل عِنْقَهَا 
صدائَهَاء رَوَاهُ الدَارَمْطْنِيَ (/ )۲۸١‏ وي لفظ: «أَعْمَقَ صَفْبَة 
وَجَعَلَّ عِْقَهَا صَّدَاقَهَاه: رَوَاهُ أحْمَدُ وَالتَسّائِي وَأَبُو اود )٠٠٠٤(‏ 
وَالتَرَمِرِي )1١١1(‏ وَصَحَحَهُ وَفِي روَايَة: «أن النبي ية اصْطْفى 


صَفِيّةَ بت حُيَي فَانَحَذَهَا لِنَفْسِهِ وَخَيْرَهَا أن يُحْبَقَهَا وَنَكُونْ 
زوج از یلها باخلهاء ذَاحمَارَت أن ينها ونون زؤْجه» 
رَوَاهُ أخمَد وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أن مَنْ جَرَى عَلَيْهِ ملك الْمُْلِمِنَ 
مِنْ السَبِي يَجُورُ رَدَهُ إلى الْكُفَار إذَا كان عَلَى دينه) 

حديث أبي موسى فيه دلي على مشروعية تعليم الإماء 
وإحسان تاديبهنٌ ثم إعتاقهنٌ والتزوّج بهن وان ذلك مما يستحق 
به فاعله أجرينء كما أنّ من آمن من أهل الكتاب يستحق 
أجرين: أجرًا بإيمانه بال الذي كان على دينه وأجرًا بإمانه بنبيّنا 
كل وكذلك المملوك الذي يؤدّي حى الله وحقّ مواليه يستحق 
أجرين» ولیس في هذا الحديث ما يدل على آنه يصح أن يجعمل 
العتق صداق المعتقة» ولكنّ الذي يدل على ذلك حديث أنس 
المذكور لقوله فيه «ما أصدقها؟ قال: نفسها» وكذلك سائر 
الألفاظ المذكورة في بقيّة الرّوايات وقد اخذ بظاهر ذلك من 
القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعيّ وطاووس والرّهري. 
ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وحكاه 
في «البحر؛ عن العترة والأوزاعي والشافعي والحسن بسن صالح 
فقالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صم العقد 
والعتق والمهر وذهب من عدا هؤلاء إلى أنه لا يصح أن يكون 
العتق مهراء ولم يحك هذا القول في «البحر» إلا عن مالك وابن 
شبرمة وحكي في موضع آخر عن أبي حنيفة وحم أنها تستحق 
مهر المثل لأنها قد صارت حرة فلا يستباح وطؤها إلا بالمهر 
وحكى بعضهم عدم صحّة جعل العتق مهرًا عن الجمهور 
وأجابوا عن ظاهر الحديث بأجوبة ذكرها في فتح الباري: منها: 
أنه اعتقها بشرط أن يتزوّجها فوجب له عليها قيمتها وكانت 
معلومة فتزوّجها بهاء ولكته لا يخفى أنّ ظاهر الرّوايات أنه جعل 
المهر نفس العتق لا قيمة المعتقة ومنها: أنه جعل نفس العتق مهرًا 
ولکته من خصائصه ويجاب عنه بأنّ دعوى الاختصاص تفتقر إلى 
دليل ومنها أن معنى قوله «أعَتَقَهَا وَتَرْرَجَهَاء آنه أعتقها ثم 
ا ولم يعلم أنه ساق لما صداقاء فقال: «أَصْدَقَهَا نَفْسَّهَاء أي 
م يصدقها شيا فيما أعلم؛ ولم ينف نفس الصّداق ويجاب بانه 
يبعد أن يأتي الصّحابيّ الجليل بمثل هذه العبارة في مقام التبليغ 
ويكون مريدًا لما ذكرتم؛ فإنَ هذا لو صح لكان من باب الإلغاز 
والتعمية وقد أيّدوا هذا التأويل البعيد بما أخرجه البيهقي من 


حديث أميمة بنت زريبة عن أمّها: ان الني 6 «أعْمَقَ صَفِيّة 
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وَحَطْبَهَا وتَرَوَجَهَا وَأمهَرَهَا زريبة وَكَانَ أي بها سَبِيْةُ من بي 
قُرَيْظَةَ والنضبير» قال الحافظ: وهذا لا يقوم به حجّة لضعف 
اا ر ی ا ا راحو( کے من بف 
صفيّة نفسها قالت: «أعَتَفَني النبي كي وَجَعَل عقي صذاقِي؛ قال 
الحافظ: وهذا موافقٌ لحديث أنس وفيه رد على من قال: إن أنًا 
اك كلك نا على سات رما أن خر ان يرن أغنقهن 
بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك ويكون خاصًا به 
يل ولا يخفى أنّ هذا تعس لا ملجئ إليه ومنها ما قاله ابن 
الصّلاح من أن العتق حل محل المهر وليس بمهر قال: وهذا 
كقرهم: 'الْجُوعٌ اد مَْ لا اد له وجعل هذا أقرب الوجره إلى 
لفظ الحديث» وتبعه التوويّ والحامل لمن حالف الحديث على 
هذه التآويل ظنّ مخالفته للقياس» قالوا: لأنّ العقد إمّا أن يقع 
قبل عتقها وهو محل لتناقض حكم الحريّة والرّقّ أو بعده» وذلك 
غير لازم لها وأجيب بان العقد يكون بعد العتق؛ فإذا وقع منها 
الامتناع لزمتها السّعاية بقيمتها ولا محذور ني ذلك وبالجملة 
فالدّليل قد ورد بهذاء ومجرّد الاستبعاد لا يصلح لإبطال ما صح 
من الأدلّة؛ والأقيسة مطرحة في مقابلة التصوص الصّحيحة 
فليس بيد المانع برهانٌ ويؤيد الجواز ما أخرجه الطحاوي عن ابن 
عمر: «أن الذي وك جَعَلَ عت جَوَيْريةَ بنت الْحَارث الْمُصْطَلقِية 
صِدافها» وأخرج نحوه أبو داود من طريق عائشة» وقد نسب 
القول بالجواز ابن القيّم ني اهدي إلى علي بن أبي طالب وانس 
بن مالك والحسن البصري وأبي سلمة قال: وهو الصّحيح 
الموافق للسنة وأقوال الصّحابة والقياس» وأطال البحث في المقام 
ما لا مزيد عليه فليراجم 
باب ما يُذَكَرُ في رد الْمَدَكُوحَةٍ اليب 

65- عن ميل بن رند قَالَ: حَدئنِي شَيْخ من الأنصَار 
ذَكرَ: آنه كانت لَه صحبة يُقَالُ له: كنبا ن زد أ ذيبن گنير 
«أن رَسُولَ الله 5 روج اثرأة مِنْ بني فار فَلَمَا دحل عَلَيْهَا 
1 فَوَضَعَنُوْبَهُ وَفَمَدَ عَلَى الْفِرَاش أَبْصَر بَكَتْحِهًا بَيّاضَاء انار عن 
الْفِرّاشٍ ثُمْ قال: نري عَلَيْكِ نابش ولم اعد مما آنَاهَا شيا 
ل و OL‏ 

-1٠‏ وَعَنْ حمر انه َالَ: «أيْمَا انرا عر بها رَجُلٌ بها 
جوت أو جُدَامٌ أو برص فلا مرها بنا ااب مِنْهَا مداق 


الرّجُل عَلَى مَنْ غْرَهُ رَوَاهُ مَالِك في الْمُرَطَ] (016/1) 
َالدارَمُطنِيَ 2017/0 وَفِي لفظ: قى عمَرٌ في 
الْبَرْصَاءء وَالْجَدْمَاءر وَالْمجنو نة إا دحل بها فرق يها 
وَالصَدَاق لَهَا بمَسيسيه إيَاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى وَلِيَهَا رَوَاهُ الذارفُطيِي 
م (Vy‏ 

حديث كعب بن زيار أو زيد بن کعبٍ قد اختلف فيه فقيل: 
هكذاء وقيل: إنه من حديث كعب بن عجرة؛ وقيل: من حديث 
ابن عمر وقد أخرجه أيضًا من حديث كعب بن زیا أو زيد بن 
كعب بن عدي البيهقي ومن حديث كعب بسن عجرة الحاكم في 
المستدرك ومن حديث ابن عمرء أبو نعيم في الطب والبيهقي 
وجميل بن زي المذكور: هو ضعيف؛» وقد اضطرب في هذا 
الحديث. ش 

وآثر عمر أخرجه أيضًا سعيد بن منصور عن هشيم عن يحبى 
بن سعيارٍ عن ابن المسييب عنه ورواه الشافميّ من طريق مالك 
وابن أبي شيبة عن أبي إدريس عن يحيى» قال الحافظ في بلوغ 
المرام: ورجاله ثقات وني الباب عن علي أخرجه سعيد بن 
منصور. 

قوله: (امرآة من بني غِفَارٍ) قيل: اسمها الغالية؛ وقيل: أسماء 
بنت النعمان» قاله الحاكم» يعني الجونيّة وقال ال حافظ: الح أنها 
غيرها وقد استدل بحديشي الباب على أنّ البرص والجنون 
والجذام عيوب يفسخ بها النكاح؛ ولك حديث كعبو ليس 
بصريح في الفسخ لان قوله: «خنري عَلَنِك ٿيابك» وفي رواية: 
«الْحَقِي بأَهلِك؟ يمكن أن يكون كناية طلاق وقد ذهب جمهور 
أهل العلم من الصّحابة فمن بعدهم إلى أنه يفسخ التكاح 
بالعيوب وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك وني تعيين العيوب التي 
يفسخ بها التكاح وقد روي عن علي وعمر وابن عباس أنها لا 
ترد النساء إلا بأربعة عيوبب: الجنون والجذام والبرص والداء في 
الفرج» وخالف الناصر في البرص فلم يجعله عيبا يرد به اللكاح» 
والرّجل يشارك المرأة في الجنون والجذام والبرص» وتفسخه المرأة 
با جب والعنة وذهب بعض الشافعيّة إلى أن المرأة ترد بكل عيب 
ترد به الجارية في البيع ورجّحه ابن القيم واحتج له في ا مهدي 
بالقياس على البيع وقال الزّهري: يفسخ التكاح بكلٌ داء عضال 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف» وهو قول للشافعي: إن الرّوج لا 
يرد الزوجة بشيء لأنّ الطّلاق بيده والروجة لا ترده بشيء إلا 
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اجب والعنةء وزاد محمّدٌ: الجذام والبرص» وزادت المادويّة على 
ما سلف: الرق وعدم الكفاءة في الرّجل أو المرأة» والرّتق والعفل 
والقرن في المرأة» والجبّ والمخصاء والس في الرّجل؛ والكلام 
مبسوط على العيوب التي يثبت بها الرّدٌ والمقدار المعتبر منها 
وتعدادها في الكتب الفقهيّة ومن أمعن النظر لم يجد في الباب ما 
يصلح للاستدلال به على الفسخ بال معنى المذكور عند الفقهاء أمّا 
حديث كعبو فلما اسلفنا من كونه غير صريح في حل التزاع 
لذلك الاحتمال وأما أثر عمر فلما تقرّر من أن قول الصّحابي 
ليس بحجّةٍ؛ نعم حديث بريرة الذي سلف دليلٌ على ثبوت 
الفسخ للرق إذا عتق» وأمًا غير ذلك فمحتاج إلى دليل. 

قوله: (وَصَداق الرّجُل عَلَى مَنْ غْرَّهُ) قد ذهب إلى هذا مالك 
وأصحاب الشافعي والهادوية فقالوا: إنه يرجع الروج بالمهر على 
من غرّر عليه بأن أوهمه أن المرأة لا عيب فيها فانكشف أنها معيبة 
بأحد تلك العيوب ولكن بشرط أن يعلم بذلك العيب لا إذا جهل 
وذهب أبو حنيفة والشافعي أله لا رجوع لزوج على أحار لأنه قد 
٠‏ لزمه المهر بالمسيس وقال المؤيد بالله وأبو طالبو: إنه يرجع الرّوج 
بالمهر على المرأة» ولا يخفى أن قول عمر لا يصلح للاحتجاج به 
وتضمين الغير بلا دليل لا يحل» فإن كان الفسخ بعد الموطء فقد 
استوفى الرّوج ما في مقابلة المهر فلا يرجع به على اح وإن كان 
قبل الوطء فالرّجوع على المرأة أولى لأنه لم يستوف منها ما في 
مقابلة المهرء ولا سيما على أصل المادويّة لأنّ الفسخ بعيب من 
جهة الزّوجة ولا شيء ها عندهم فيما كان كذلك. 

أَنْوَابْ ألكحة الكفار 
اب ذكر أكِحةٍ الكقار وإفرًارهم علا 

١ع‏ عن عرْوَة: «أن عَائِشّة أخبَرّتة أن اللكاح في 
الْجَاهِلِيَةِ كان عَلَى أَرْبَعَةٍ أنْحَاء: َيْكَاح مِنْهًا نكاح الناس الْيَوْمٌ 
طب الرَجُلُ إلى الرَجْل وليه أو ابت فبْصدتهَا ثم لحه 
ويَكَاح آخر كان الرَجْل بول لامْرَِه إذا طَهْرَت من طَدِْها: 
ازسلي إلى لان فَاسْتَبْضِعِي ينه ويَعْتَِلُهَا زوْجُهَا ولا يسما 
حملا أصَابَهًا رَوْجْهَا إِذا أحب وإنما يَفْعَلَ ذلك رَْبَةُ في نَجَابَةٍ 
الْوَلْبِ فَكَانْ هذا النكاح سی نْکاحٌ الام يبْضاع ونكاح آخر 
يح الفط ذون العشرة بيذع ون على التراة كلم 
فْصيبوتهاء إا حَمَلْتا وَوَضَعَت وَمَرَ لال خد أن نَع حَمْلْهَّا 


الح ين فلم شع جل مهم اذ تيع حفى فيشرا 
عِنْدَهَاء قول لَهُم: قد عَرَفئَمْ الذي كان مِنْ أئركم وَفَدْ وَلَدْتْ 
هر بك يا لاف فشني سن أحبت بامليه قيلح به ودا لا 
بستطيع أن يَمْنَيمَ مِنة الرَجْل وَنِكَاحٌ رابع بَجْتيع الناس الْكَئِيرُ 
ُيَدْخْلُونَ عَلَى الْمرْأةٍ لا نَمْتَِمُ ممن جَاءَهَاء وَهُنْ الْبَغَايَا يَنْصِبِنَ 
على اراهن الرابانشر وتكرن علا فسن رامن دحل فلن 
ذا 20 ِحْدَاهُنَ وُوْضَعَتْ جَمَعُوا لَهَا وَدَعَوًا لَهَا القَافْقَ كم 
لْحَثْر ا'ولَّدَهًَا بآلزي يرون فَالْتَاطٌ به ودعي ابْنهُ لا يَمْيْبِمُ من 
ذلك فَلَمَا بَعَثْ الله مُحَمّدا هة باْحَقَ هَدَمَ نَكَاحَ الْجَاهِلِئَةٍ كَل 
إلا نكاح الناس الوم روه البخَار ي (0177) وَأبْو ذَاوْد 
(YY)‏ 

قوله: (أربعَة أنحاء) جمع نحو: أي ضربه وزنا ومعنی» ويطلق 
لر ابا على اة رال وهل العم ارف اتيد 
قال الداودي وغيره: بقسي عليها أنحاء لم تذكرها الأوّل: نكاح 
الحدن» وهو قوله تعالى: ولا مُتَخِذَاتٍ أخخدان» كانوا يقولون: 
ما اننع فلا باس يعون طون فقو لوم الان ماع اة زقد 
تقدّم الثالث: نكاح البدل» وقد أخرج الدارقطي من حديث أبي 
هريرة كان البدل في الجاهليّة أن يقول الرّجل للرّجل: انزل لي عن 
امراتك وأنزل لك عن امراتي وإسناده ضعيفٌ جدًا قال الحافظ: 
والأول لا یرد لأنها ارادت ذكر بيان نكاح من لا زوج لها أو من 
أذن لها زوجها في ذلك والثاني يحتمل أن لا يرد لآنّ الممنوع مه 
كونه مقدرًا بوقت لا أنّ عدم الول فيه شرطء وعدم ورود الثالث 
أظهر من الجميع انتهى. 

قوله: (وَلِينَهُ أو ابْنتَهُ) التخبير للتنويع لا للشّك. 

قوله: (فَيُصدِفْهَا) بصم أوّله (ثم” يَنْكِحْهَا) أي يعيّن صداقها 
ويسمي مقداره ثم يعقد عليها. 

قوله: (مِنْ طَمْئِهَا) بفتح الطاء المهملة وسكون الميم بعدها 
ملئة: أي حيضهاء وكأنّ السّرّ في ذلك أن يسرع علوقها منه. 

قوله: (فاستبضيعي مِنَهُ) بموحّدةٍ بعدها شاد معجمة: أي 
اطلبي منه المباضعة وهو الجماع ووقع في رواية الدارقطي 
«استرْضعِي» براء بدل الباء الموحّدة» قال محمد بن إسحاق 
الصّغاني: الأول هو الصّوابء والمعنى: اطلبي الجماع منه 
لتحملي» والمباضعة: الجامعة» مشتقّة من البضع وهو الفرج. 

قوله: (فِي نَُجَابَةِ الْوَلَّدِ) لأثهم كانوا يطلبون ذلك من 
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أكابرهم ورؤسائهم في الشّجاعة أو الكرم أو غير ذلك. 

قوله: (نَهُرَ ابلك يا قُلانُ) هذا إذا كان الولد ذكرًاء أو تقول: هي 
ابنتك إذا كانت أنثى قال في الفتح: لكن يحتمل أن لا يفعل ذلك إلا 
إذا كان ذكرًا لما عرف من كراهتهم في البنت» وقد كان منهم من 
يقتل ابتته التي يتحقق أنها بنته فضلاً عمّن يكون بمثل هذه الصفة. 

قوله: (عَلَمَا) بفتح اللام: أي علامة وأخرج الفاكهي من 
طريق ابن أبي مليكة قال: تبرّز عمر بأجيادء فدعا بماء فاتته آم 
مهزول وهي من البغايا التسع اللاتي كن في الجاهليّة» فقالت: 
هذا ماءٌ ولكنه في إناء لم يدبغ» فقال: هلم فان الله جعل الماء 
طهورًا وروی الدارقطيّ أيضًا من طريق مجاه في قوله تعالى: 
<الرَانِي لا يَنْكِحْ إلا زَانيَة» هن بغايا كن في الجاهليّة معلوماتي 
هن رايات يعرفن بها ومن طريق عاصم بن المنذر عن عروة مثله» 
وزاد: كرايات البيطار وقد ساق هشام بن الكلبي في كتاب المثالب 
أسامي صواحبات الرايات في الجاهليّة فسمَّى منهنٌ أكثر من 
عشرة نسوةٍ مشهورات. 

قوله: (القَافَة) بقافو ثم فاء جع قائفي: وهو الذي يعرف شبه 
الولد بالوالد بالآثار الخفية. 

قوله: (فَالَنَاط به) با مثناة الفوقيّة بعدها طاءٌ مهملة: أي 
اتفه وام الوط بفتح اللام اللصوق. 

قوله: (إلا ناح الناس الْيوْم) أي الذي بدات بذكره وهو 
أن يخطب الرّجل فَيُرَوّجُهُ وقد احتجّ بهذا الحديث على اشتراط 
الولي» وتعقب بأنّ عائشة وهي الراوية كانت تجيز النكاح بغير 
ولي ويجاب بأنّ فعلها ليس محجَةٍ. 

باب مَن ألم وَتَحْتَهُ أختان أو كر من ارم 

۲- عن الضحاك بن فَيْرُورَ عن أيه قال: «أسلَْت 
َعِنْدِي امراتان ان فامرني التي هة أن أطْلَنَ إِحْدَاهُمَاء 
واه الْحَمْسَةُ إلا اساي ر (۳/٤‏ (د: ۳( (ٿ: 
9 وفِي لَفْظ الترْمِذِي اث أَبْنَهُمَا شيئت». 

7- وعن الزَهْرِي عن سَالِمِ عن ابن عُمْرَ قَالَ: «اسْلَمْ 
مره الب كيك أن ينار مِنْهُنَ ربعا رَوَاهُ أحْمّدُ (۲/ ۸۳) وان 
ماج 55 )١‏ وَالترْمِِيَ (1174) وراد أحْمَدُ في روَايَة: فَلَمَا 
كان في عد تر طلق ينائة رقم عالة بن بيه لع كبك 
عُمَرَ فقال: إني لاظَنَ الشَيْطان فيا ترق من السَْمْع سمع 


بمَوْتِك فَقَذَفَهُ في نفيك وَلَعَلَكَ لا نمكت إلا فليلاء وَأبْم الله 
راج ساك ولْرَاجعَنَ مالك أذ لارَرََهْنَ منك وَلامُرذ 
بقبرك أن يُرْجَمْ كما رُجم قَبْرُ أبي رغال قول لَترَاجِعَنَ نِسّاءَك. 
دَلِيل عَلَى أنه كان رَجْعِيّاء وَهُوَ يَدْلَ عَلَى أن الرّجْعِيَة ثرث وإ 
القفنت عِدَنْهَا في الْمَرّضء إلا تفس الطلاق الرَّجِعِي ۷ َم 
خد جيل في رض ش 

دوع ا داچ اعا وی ابو خا 
والدارقطي والبيهقي وحسئّنه الترمذي وأعلّه البخاري والعقيلي. 

وفي الباب عن آم حبيبة عند الشّيخين: «أنْهَا عَرْضَتَ عَلَى 
رَسُول الله كك أن يكح أختهاء فَقَالَ: لا تل لي». 

وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا الشافعي عن الثقة عن معمر 
عن الرّهري بإسناده المذكور وأخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم 
وصحّحاه قال البزّار: جوّده معمرٌ بالبصرة وأفسده باليمن 
فارسله وحكى التَرمِذيَ عن البخاري أنه قال: هذا الحديث غير 
محفوظ قال البخاري: وأمًا حديث الرّهري عن سام عن أبيه 
فإنما هو «أن رَجُلاً مِنْ تَقِيفم طْلَْق نِسَاءَهُ فَقَالَ لَه عْمْر: 


المرسل أصح وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث تماوهم 
فيه معمرٌ بالبصرة قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له 
بالصحة» وقد أخذ ابن حبّان والحاكم والبيهقي بظاهر الحكم 
فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل 
خراسان وأهل اليمامة عنه قال الحافظ: ولا يفيد ذلك شيئاء فإن 
هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة» وعلى تقدير أنهم سمعوا 
منه بغيرها فحديثه الذي حدّث به في غير بلده مضطرب لأنه كان 
يحدّث في بلده من كتبه على الصّحّة وأمًا إذا رحل فحدث من 
حفظه بأشياء وهم فيهاء اتفق على ذلك أهل العلم كابن المديني 
والبخاري وابن أبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم وحكى 
الأثرم عن أحمد أن هذا الحديث ليس بصحيح» والعمل عليه» 
وأعله بتفرّد معمر في وصله وتحديئه به في غير بلده وقال ابن عبد 
الف كلها سملو وكيد شال الذار ققدي ل العلا ريم 
طرقه ورواه ابن عيينة ومالك عن الرّهري مرسلاً ورواه عبد 
الرّرّاق عن معمر كذلك» وقد وافق معمرًا على وصله بجر کنیز 
السّقّا عن الرّهري ولكنه ضعيفٌ وكذا وصله يحيى بن سلام 
عن مالك ويحيى ضعيفٌ وأمًا الرّيادة التي رواها أحمد عن عمر 
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فأخرجها أيضًا النسائي والدَارقطيّ قال الحافظ: وإسناده ثقات؛ 
وهذا الموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصكّته وني 
الباب عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس» وقد تقدّم في 
باب العده الباح لجسن :وتقثم الككلام في ريم الزينادة على 
الأربع هنالك فليرجع إليه وحديث الضّحَّاك استدل به على 
تحريم الجمع بين الأختين» ولا أعرف في ذلك خلافا وهو نص 
القرآن؛ قال الله تعالى: #وَأنْ تَحْمَعُوا بَئْنَ الأختّيْن إلا مَاقَدْ 
سلف فإذا أسلم كافرٌ وعنده أختان أجبر غل تطليق 
إحداهماء وفي ترك استفصاله عن المتقدّمة منهما من المتأخرة دليلٌ 
على أنه يحكم لعقود الكقار بالصّحّة وإن لم توافق الإسلام» فإذا 
أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين وقد ذهب إلى 
هذا مالك والشافعيْ وأحمد وداود وذهبت العترة وأبو حنيفة وأبو 
يوسف والثوري والأوزاعي والرهري واحد قول الشافعي إلى 
أله لا يقرٌ من أنكحة الكفار إلا ما وافق الإسلام فيقولون: إذا 
أسلم الكافر وتحته أختان» وجب عليه إرسال من تآخر عقدهاء 
وكذلك إذا كان تحته أكثر من خمس» أمسك من تقدّم العقد عليها 
منهنٌ وأرسل من تأخر عقدها إذا كانت خامسة أو نحو ذلك 
وإذا وقع العقد على الأختين أو على أكثر من أربم مرَة واحدة 
بطل وأمسك من شاء من الأختين وأرسل من شاء وأمسك أربعا 
من الروجات يختارهن ويرسل الباقيات والظاهر ما قاله الأوّلون 
لتركه ية للاستفصال في حديث الضّحاك وحديث غيلان» وللا 
في قوله «اختر أيتهما؛ وني قوله: «اختر أربعأه من الإطلاق. 

قوله: (أبي رغال) بكسر الراء المهملة بعدها غين معجمة. 

قال في القاموس في فصل الرّاء من باب اللام: وأبو رغال 
ككتاب - في سنن أبي داود ودلائل النبوّة وغيرهما عن ابن عمر 
«مَبِعْت رَسُول الله اة جين حرجنا مَمَهُ إلى الطائف فَمَرَرْنَا 
بقبْر فَقَالَ: هَذَا قير أبي رغال» وهو أبُو تيف وكان مِنْ نُمُودَ 
ركان بهذا الحرم بذ عله فنا حرج مِنْهُ أصابَئة النقمَة الي 
أصَابَت فَوْمَهُ بهذا الْمَكَان فَدُفِنَ فيه» الحديث وقول الجوهري: 
كان دلبلا للحبعة شين برها إل مكة قات في الطرييق: غير 
معد به وكذا قول ابن سيده: كان عبدًا لشعيبي وكان عشّارًا 
جائرًا. انتهى. 

قوله: (لْتَرَاجِعَنٌ يِسَاءكَ) يمكن أن يكون المراد بهذه المراجعة: 
المراجعة اللغو 2 أعني إرجاعهنٌ إلى نكاحه» وعدم الاعتداد 


بذلك الطّلاق الواقم» كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم 
فيمن طلّق زوجته أو زوجاته مريدًا لإبطال ميرائهنٌ منه أنه لا 
يقع الطّلاق ولا يصح وقد جعل ذلك أئمّة الأصول قسمًا من 
أقسام المناسبء وجعلوا هذه الصّورة مثالا له والمصنف رحمه الله 
أا فهم أنّ الرّجعة هي الاصطلاحية» أعني: الواقعة بعد طلاق 
رجعي معتدٌ به جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعيباء ثم ذكر أن 
الرّجعيّة تزث وإن انقضت عدتها فأردف الإشكال بإشكال. 

اب اوجن فين نلم حدما قبل الآخخر 

-٤‏ عن ابن عَبّاس: «أن النْبي يكل رَدَ ابْنَهُ زيب عَلَى 
ززجقا ابي القاص بُ اربع بالكام الأول لم خث شي 
رَوَاهُ أَخْمَدُ (۱/ ۲۱۷و ۱٣۲و )۳٠۱‏ وَأَبُو داود (174) وي 
لفظ: «رَدَ ابه زنب عَلَى أبي الْمَاص زوؤجهًا بنكاجهًا الأول 
ييه سكين ول رت داور اعرا دو ن ا 
رو ؟) زفي لفْظ: «رَدَ ابْنتَهُ زيب عَلَى أبي الْمَاصِء وَكَان 
إسملامها قبل إسْلامه بسبت مينين عَلَى النكاح الأول وَلَمْ بُخدث 
شَهَادَةٌ رلا صّدافاء رَوَاهُ أَحْمدُ وَأبُو داد وَكَدَلِك التَرْمِرِي 
)١١14(‏ وَقَالَ فيو: لم بُحدث نِكَاحًا وَفَالَ: هذا حديث ليس 
بإسْناده يأس. 
٣۷٣٣‏ وذ روي بماد ضتعيف عن عَمْرِو ن شيب عن 
أيه عَنْ جَذو: «أن الي كل رَد اة على أبي الْمَاص بِمَهْرٍ 
يد وکا جَلريد قَالَ التَرْمذِي (؟4١١1):‏ 8 إِسْناده مَقَالٌَ 
وَقَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حديث ضَعِيف وَالْحَدِيث الصّحِيح الذي روي 
أنه أَرَهُمَا على النكاج الأرّلء وال الدَارَقْطْنِيَ (۳/ :)٠٠۳‏ هذا 
حدیث لا ينبت وَالصوابُ حديث ابن عباس أن النبي يك رَدَهَا 
بالنکاج الأول). 

١-وَعن‏ ابن شيهاب: «أنَهُ بَلَمْهُ أن اة الْوَلِيدٍ بن 
ية كات تحت صَفْوَان بن مب فَأسْلم بوم الع وخرب 
زوْجُها صفوان بن أمَبَة من الإسلام قَبَعَتْ لَه رَسرل الله كه 
امانا وَشَهِدَ ينا والطابف وَهُوَ كَافِرَ وامرائة مُسْلمَة فلم يُفَرَقْ 
رسو الہ يما حتی أسللم صتفوان وسرت فده بذك 
التكاح» َال ابن شبهابب: وَكَانَ بَيْنَ ملام صَفْوَانَ وَين إسلام 
زَوْجَيهِ خو من شهر. مُخْنَصّرٌ ِن الْمُوَطَإ مالك (1/ 047- 
VT (otf‏ وَعَنِ ابن شهّاب: «أن أ حکیم ابن الْحَارث 
ن هيشام أمللست بوم الح مَك وَهَرَب زُوْجهَا عِكْرِمة بْنْ أبي 


جَهْلٍ من الإسلام حتى قَدِم الْيِمَنَ فَارْتَحَلَتَ أم حكيم حتى 
قَدِمَتا على روْجِهَا بِاليَمَنِ وَدَعَنَهُ إلى الإسلام فَأسْلم وَقَدِمْ 
عَلَى رَسُول الله يك فايع فا عَلّى نِكَاحِهِما دك قَالَ ابن 
شبهَابو: ولم ينا أن انرا هَاجَرَت إلى الله وَِلَى رَسُولِهِ 
وؤجها كار ميم بذار كر إلا قرفت مِجرئها ناوين 
زَوْجهاء إلا أن يدم رَوْجْهَا مُهَاجِرا قبل أن تنقضي عِدَنهاء أنه 
َم ينا أن امرأة فرق ينها وَين ڙوجها ذا قم رهي في عِدتها 
رَوَاهُ عَنْهُ مَالِكَ فِي الْمُوْطَ] (؟/ 040-044). 
حديث ابن عباس صحّحه الحاكم وقال الخطابي: هو اصح 
من حديث عمرو بن شعيبوء وكذا قال البخاري قال ابن كثير في 
الإرشاد: هو حديث جِيْدٌ قوي» وهو رواية ابن إسحاق عن 1 
بن الحصين عن عكرمة عن ابن عبّاس انتهى. إلا أن حديث داود 
لفون مره عن و ا تبك وقد ر 
علي بن المدي وغيره من علماء ا وابن إسحاق فيه مقال 
معروف. وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا ابن ماجه» وني 
إسناده حجاج بن أرطاة وهو معروف بالتّدليس» وأيضًا لم يسمعه 
من عمرو بن شعيسو قال أبو عبيد» وإنما حمله عن العرزمي وهو 
ضعيفٌ وقد ضمّف هذا الحديث جماعة من أهل العلم قد تقدّم 
ذكر بعضهم. وحديث ابن شهاب الأوّل هو مرسل وقد أخرجه 
ابن سعدٍ في الطبقات» وحديثه الثاني مرسلٌ أيضًا وأخرجه ابن 
سعاو في الطبقات أيضًا وني الباب عن ابن عباس عند البخاري 
قال: «كان الْمُشركون على مِنِْليْنِ من الي يل ومن الْمُؤْدين» 
كَانُوا مركي أل حب يُقَتِلّهُمْ ويُقَاتلُونَه. وَمُرِِي أل عه 
لا الهم ولا يُقَاتِلُونَهُ ركان إا هَاجَرت المَراء من اهل الْحَرْبٍ 
وان جَاء زوْجُها قبل أن تنكح ردت إِلَيْهِه وروى البيهقي عن 
الشافعي عن جماعةٍ من أهل العلم من قريش وأهل المغازي 
وغيرهم عن عدج مثلهم: «أن أبا سيان أسْلْمْ بِمْرٌ الظهْران 
اران من بت عة كَافرة محف وَمَكَه يول ار خرب 
وكذلك حكيمْ ن جزامٍ كم ألمت اران ان بغة دبك وَأفَرْ 
النبي علد التكاح». 
قوله: بعد سيِ) وفي الرّواية الانية #بسيت ميئين» ووقع في 
رواية: «بَعْدَ ثلاث مينِين» وأشار في الفتح إلى الجمع فقال: المراد 
بالسّت ما بين هجرة زينب وإسلامه» وبالسنتين أو الثلاث ما بين 


نزول قوله تعالى: «لا هُنْ جل لهم وقدومه مسلمًا فان بينهما 
سنتين وأشهرًا قال الترمذيّ في حديث ابن عبّاس: إنه لا يعرف 
وجههء قال الحافظ: وأشار بذلك إلى أنّ ردّها إليه بعد ست سنين 
أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدّة هذه 
المدّة قال: ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا 
تآخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتهاء ومن نقل 
الإجماع ني ذلك ابن عبد البرّ وأشار إلى أنّ بض أهل الظاهر 
قال بجوازه وردّه بالإجماع المذكور وتعقب بثبوت الخلاف فيه 
قدياء فقد أخرجه ابن أبي شيبة عن علي وإبراهيم النخعي بطرق 
راض سه قاد شيع ابي حت واجاب الاي عن 
الإشكال بان بقاء العدّة تلك المدّة ممكنٌ وإن لم تجر به عادة في 
الغالب» ولا سيّما إن كان المدّة إنما هي ستتان وأشهرٌ؛ فإنّ 
الحيض قد يبطئ عن ذات الأقراء لعارض وبمثل هذا أجاب 
البيهقي» قال الحافظ: وهر ارق مامد ق ذللك: وقال السهيلي 
في شرح السّيرة: إنّ حديث عمرو بن شعيبو هو الذي عليه 
العمل وإن كان حديث ابن عبّاس أصح إسنادًا لكن لم يقل به 
أحد من الفقهاء أن الإسلام قد كان فرق بينهماء قال الله 
تعال: الا ُن جل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلونَ لْجْنَ4) ومن جمع بين 
الحديثين قال: معنى حديث ابن عبّاس ردّها عليه على التكاح 
الأرلاق المتداق والباء .وم ات زيادة عن ذلك من ابرط 
ولا غيره انتهى. وقد أشار إلى مشل هذا الجمع ابن عبد الب 
وقيل: إن زينب لا أسلمت وبقي زوجها على الكفر لم يفرق 
بينهما با إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافرء 
فلمًا نزل قوله تعالى: «لا هن جل لَهُمْ» الآية» أمر الني بلا أن 
تعتدٌ فوصل أبو العاص مسلمًا قبل انقضاء العدّة» فقرّرها الي 
كي بالتكاح الأوّل» فيندفع الإشكال. قال ابن عبد اليرّ: وحديث 
عمرو بن شعيبب تعضّده الأصول. وقد صرح فيه بوقوع عقا 
جديبء والأخذ بالصّريح أولى من الأخذ باحتمل» ويؤيّده خالفة 
ابن عباس لا رواه كما حكى ذلك عنه البخاري. قال الحافظ: 
وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجیح خديث ابن عباس كما 
رجّحه الأئمّة وحمله على تطاول العدّة فيما بين نزول آية التحريم 
وإسلام أبي العاص» ولا مانع من ذلك. وأغرب ابن حزم فقال: 
إن قوله: «رَدُهَا َيه بَعْدَ كَذَاة مراده: جمع بينهماء وإلا فإسلام 
أبي العاص كان قبل الحديبية وذلك قبل أن ينزل تحريم المسلمة 
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على المشرك؛ هكذا زعم. قال الحافظ: وهو الف لما أطبق عليه 
أهل المغازي أنّ إسلامه كان بعد نزول آية التحريم. 

وقال ابن القيم في اهدي ما محصله: إن اعتبار العدّة لى يعرف 
في شيء من الأحاديث؛ ولا كان الن بي يسال المراة هل 
القضت عدتها آم لاء ولو كان الإسلام بمجرّده فرقة لكانت طلقة طلقة 
بائنة ولا رجعة فيها فلا يكون الرّوج أحق بها إذا أسلم؛ وقد دل 
حكمه ككل أنّ الكاح موقوفٌ» فإن أسلم الرّوج قبل انقضاء 
العدّة فهي زوجته» وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت» 
وإن أحبت انتظرته» وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى 
تجديد تكاس قال: ولا نعلم أحدًا جدّد بعد الإسلام نكاحه ألبتةه 
بل كان الواقع أحد الأمرين: إمّا افتراقهما ونكاحها غيره وما 
بقاؤهما على النكاح الأوّل إذا أسلم الرّرج وأمّا تنجيز الفرقة 
أو مراعاة العدّة» فلم يعلم أنّ رسول الله ب قضى بواحد منهما 
مع كثرة من أسلم في عهده» وهذا كلامٌ في غاية ا لحسن والتانة. 
قال: وهذا اختيار الخلال وأبي بكر صاحبه وابن المنذر وابن حزم 
وهو مذهب الحسن وطاووس وعكرمة وقتادة والحكم. قال ابن 
حزم وهو قول عمر بن المخطّاب وجابر بن عبد الله وابن عباس» 
ثم عد آخرين. وقد ذهب إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها لم 
تخطب حتى تحيض وتطهر ابن عباس وعطاءً وطاووس والنُوريّ 
وفقهاء الكوفة» ووافقهم أبو ثور واختاره ابن المنذر» وإليه جنح 
البخاري» وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على 
زوجها الإسلام في تلك المدّة فيمتنع إن كانا معا في دار الإسلام. 
وقد روي عن أحمد أنّ الفرقة تقع بمجرّد الإسلام من غير توق 
على مضي العدّة كسائر أسباب الفرقة من رضاع أو خلع أو 
طلاق. وقال في «البحر» مسألة: إذا أسلم أحدهما دون الآخر 
انفسخ النكاح إجماعاء ثم قال بعد ذلك: مسالة: المذهب 
والشافعي ومالك وأبو يوسف: والفرقة بإسلام أحدهما فسخ لا 
طلاق» إذ العلة: اختلاف الدّينء كالرَدّة. وقال أبو العاس وأبو 
حنيفة ومحمّدٌ: بل طلاق» حيث أسلمت وأبى الرّوج» إذ امتناعه 
كالطلاق. قلنا: بل كالرّدّة انتهى. 

قوله: (وَكَانْ إمنلامُهًا.. إِلَخْ) المراد بإسلامها هنا: هجرتهاء 
وإلا فهي ل تزل مسامة منذ بعثه الله تعالى كسائر بناته کلف 
وكانت هجرتها بعد بدر بقليل وبدرٌ في رمضان السّنة الثانية» 
وتحريم لمات ان الكثار فق الحذيية مت ف اذى القعدذة 
فيكون مكثها بعد ذلك نحوًا من سنتين» هكذا قیل» وفيه بعض 
غالفةٍ لما تقدم. 


اب الْمَرْأةٍ نُسْبَى وَروْجْهَا بذار الشَرْ 

۷- عن أبي سعِيلرٍ: «أن النبي كل يوم حُنيْنُ بَعَث اجَلِدنًا 
إلى أَوْطّاس لقي عذوا فَقَائَلُوهُمْ مَظَهْرُوا عَلَيْهمْ وَأصَّابُوا لهم 
سبَاياء کان اسا مِنْ أصلحاب الي ا تَحَرَجُوا مسن غشيَانهن 
من أجل أزواجهنَ يِن الْمُشركين» فأنزل الله الى في دبك 
«والْمُخصات من النّسَاء إلا ما ملكت مان4 أي نهن لَكُمْ 
خلال إا القت عِدَنُُنَ» رَوَاُ نلم (1403) (۴۳) وَالنَسَائِيَ 
)١/5(‏ ,ريو دَاوْد )۲٠٠٠(‏ وَكَذَلِكَ أَحْمّدْ (۳/ )۸٤‏ وَلَيِسَ 
عندة اياده في آخيره ب الآيَة والعَرملري 0707 مُخْمَصرًا 
وَلَفْظ: «أصبنا سباي َم ازطاس لَهُنَ زواج في وهن فڌكروا 
ذلك لِرسُول الله يله فَْرلَت: «وَالمُحخْصنات مسن النسّاء إلا ما 

۸-وَعَن عِرْيَاض بن سارية: «أن النبي يله حَرْمْ وط 
اا شی فر عا ي ر ا ا 
َالمرْيِيَ (1514) وَهْرَعَامٌ في دات الأزراج وَغيرمِنَ). 

حديث العرباض رجال إسناده ثقات. وقد أخرج الترمذي 
نحوه من حديث رويفع بن ثابتو: أن الي يل قال: «مَنْ كان 
يُومِنْ بالله ايوم الآخجر فلا يلقي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِوا وحسّنه 
الترمذي. وأخرجه أيضًا أبو داود» وسيأتي في باب استبراء الأمة 
إذا ملكت من كتاب العذّة. 

ولأبي داود من حديث: ١لا‏ پَجل لامرئ يُؤْمِنْ بالله وَالْيِوْم 
الآخير أن بقع عَلَى اراو من السّبي حتى يستبرتها» وسباني أيضًا 
في ذلك الباب من حديث أبي سعيد في سبي أوطاس بلفظ بلفظ: «لا 
وطأ حال حتی تضم ولا غْيْرٌ حَامِل حتى نَحِيِض حَيْضَة» 
وسيأتي أيضًا هنالك من حديث أبي الدرداء المنع من وطء 
الحاملء والكلام على هذه الأحاديث يأتي هنالك مستوفى إن 
شاء الله تعالى» وإِنّما ذكر المصتف رحمه الله ما ذكره في هذا الباب 
للاستدلال به على أنّ السّبايا حلال من غير فرق بين ذوات 
الأزواج وغيرهنٌ» وذلك ما لاخلاف فيه فيما أعلم» ولكن بعد 
مضي العدّة المعتبرة شرعا. 

قال الرخشري في تفسير الآية المذكورة إلا ما ملكت 
آیمانکم) يريد: ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ون أزواج 
في دار الكفر فهنٌ حلالٌ لغزاة المسلمين وإن كن محصناتي. 

وفي معناه قول الفرزدق: 


وذات حلیل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق 


2-0 الصّدّاق 


الْقَصلد فيه 


4- عن عَاير بن رَبِيعَة: «أن اشرآة ِن بَنِي فَرَارَة 
زوجت على نَعْلَينِء فَقَالَ رَسول الله : أرَضيئت من نفيك 
ومالك بِنَعْلَيِِن؟ قَالَت: نکم فَاجَارَه» رُوَاهُ أَحْمَدُ (۳/ 440) 
وان ماج (1884) وَالتَرْمِيَ وصح (111). 

Vt‏ - دعن جابر أن رَسُول الله يق نَالَ: لر أن رَجُلاً 
أعْطّى امْرآة صدافًا مء يدَيْهِ طَعَامًا كانت لَه حلالأ» رَوَاهُ أحْمَّد 
)/ 00( 1 داد )1١1١١(‏ بِمَعْنَاه). 

-1١‏ وَعَنْ أنْس: «أن الي ف رأى على عبد الرَحْمَن 
ن وف أئرَ صرق فقال: ما هَذا؟ قال برجت اضراة على 
ورن نْوَاٍ ِن ذَهَبي قال: بَارَك الله لك أوْلِم وَلَوْ بِشَاوا رَوَاه 
الا رس ۳و (خ: ا 1( (م: 
۷ 04 (د: ۲۱۰۹) (رث: )1١94‏ (ن: ۱۱۹/۷و۰٣۱)‏ 
(ه: )۱۹١۷‏ وَلَمْ يَذَكْرْ فيه أَبُو دَاوّد: ارك الله لّك). 

حديث عامر بن ربيعة قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن 
حكى تصحيح الترمذي له: إنه خولف في ذلك. وحديث جابرٍ 
في إسناده موسى بن مسلم وهو ضعيفٌ؛ هكذا في ختصر 
المنذري. وقال في التلخيص: في إسناده مسلم بن رومان وهو 

قال أبو داود: إنّ بعضهم رواه موقوفا. قال: ورواه أبو عاصم 
عن صالح بن رومان عن أبي الزْبير عن ججسابر قال: «كنا على 
عهد رسول الله يك نستمتع بالقبضة من الطعام؛ على معنى 
المتعة» قال: ورواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى 
أبي عاصم. وهذا الذي ذكره أبو داود معلقا قد أخرجه مسلم في 
صحيحه من خديث ابن ريم عن أبي الزبيرٍ قال: بعتت 
جابرا يُقُول: كُنا نَستمتِعْ بالْْضْةٍ من التَمْر والدقيق الأيّامٌ عَلَى 
عَهْدٍ رُسُول الله کف قال أبو بكر البيهقي: وهذا وإن كان في 
نكاح المتعة ونكاح المتعة صار منسوخاء فإنما نسخ منه شرط 
الأجل» فأمًا ما يجعلونه صداقا فإنه م يرد فيه نسخ. 


قوله: «وزن واو مِنْ ذُهَسِوهء في رواية للبخاري: «نواةٍ من 


ذهب ورجّحها الداودي واستنكر رواية من روى وزن نواق. 

قال الحافظ: واستنكاره المنك لأنّ الذين جزموا بذلك أئمّةٌ 
حفاظ قال عياض: لا وهم في الرّواية لأنها إن كانت نواة تمر أو 
شر او کان لارا قر معلرم صح انايقال يكل لك ورن 
نواةٍ واختلف في المراد بقوله: نواة» فقيل: المراد واحدة نوى 
التمرء وإنّ القيمة عنها يومئلر كانت خمسسة دراهم. وقيل: كان 
قدرها يومئل ربع دینار. 

ورد بان نوى الثمر يكل ف الوزث. فكي عمل فخت راا 
يوزن به. وقيل: لفظ التواة من ذهب عبارة عمّا قيمته حمسة 
دراهم من الورق» وجزم به الخطابي واخشاره الأزهري ونقله 
عياض عن أكثر العلماء. ويؤيّده أنّ في روايةٍ للبيهقي: وزن نواةٍ 
من ذهب قوّمت خسة دراهم. وقيل: وزنها من الذهب خسة 
دراهم» حكاه ابن قتيبة وجزم به ابن فارس وجعله البيضاوي 
الظاهر. ووقع في رواية للبيهقي: قوّمت ثلاثة دراهم وثلناء 
وإسناده ضعيف ولكن جزم به أحمد. وقيل: ثلاثة ونصفُ» وقيل: 
ثلاثة وربع. وعن بعض المالكيّة: النواة عند أهل الماينة ربع 
دينار. ووقع في رواية للطبراني: قال أنس: حزرناها ربع دينار. ٠‏ 
وقال الشافعي: النواة: ربع النش) والنش: نصف أوقئِةٍ 
والأوقية: أربعون درهمًا فتكون خمسة دراهم. 

وكذا قال أبو عبيد: إن عبد الرحمن دفع خمسة دراهم وهي 
تسمّى نواة كما تسمّى الأربعون: أوقيّة» وبه جزم أبو عوانة 
وآخرون. والأحاديث المذكورة تدلّ على أنه يجوز أن يكون المهر 
شيئا حقيرًا كالنعلين وام من الطّعام ووزن نوا من ذهبم. قال 
القاضي عياض: الإجماع على أنّ مثل الشيء الذي لا يتموّل ولا 
له قيمةٌ لا يكون صداقًا ولا يحل به التكاح» فإن ثبت نقله فقد 
خرق هذا الإجماع أبو محمّد بن حزم فقال: يجوز بکل شيء ولو 
كان حبّة من شعير 

ويؤيّد ما ذهب إليه الكافة قوله وة: «الْعمِسِ وَلوْ حَائمًا ِن 
حَدِيدٍ» كما سياتي لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه. ولا 
شك أنّ الخاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خطرًا من النواة 
وحبة من شعير. 

وكذلك حكي في «البحر الإجماع على أله لا يصح تسمية ما 
لا قيمة له. قال الحافظ: وقد وردت أحاديث في أقلٌ الصّداق» لا 


يثبت منها شيءَ» وذكر منها حديث عامر بن ربيعة وحديث جابر 
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المذكورين في الباب» وحديث لبيبة مرفوعًا عند ابن أبي شيبة: 
«مَنْ استحل برهم في التكاح فَقَدْ امْتَحَل». 

وحديث أبي سعيار عند الدارقطني في أثناء حديث في المهر: 
دل على موا من زا قَال: وَأَفَوَى شيْء في دك حَرِيث 
جَابر عند ملم «كنا نس نستمتع بالقبضة من التمر والدّقيق على 
عهد رسول الله کا ڈ ثم ذكر كلام البيهقي الذي قدمناه. 

وقد اختلف في أقل المهر فحكي في «البحر» عن العترة جميعا 
وأبي حنيفة وأصحابه أنّ قله عشرة دراهم أو ما يوازيها. 

واستدلوا ما أخرجه الدَارقطي من حديسث جابر بلفظ دلا 
ل 
من الأحاديث الدالة على أنه يصح أن يكون المهر دونهاء ولكنه 
م نصح نإث ي إساده مشر بن هيد وحجاج: بن أرطاة وهما 
ضعیفان» وقد اشتهر حجّاج بالّدلیس» ومبشرٌ متروكٌ كما قال 
الدارقطي وغيره وقال البخاري: منكر الحديث وقال أحمد: روى 
عنه بقية أحاديث كذب. 

وقد روى الحديث البيهقي من طرق منهسا عن علي رضي 
اللهعنه» وني إسناده داود الأودي» وهذا الاسم يطلق على اثنين 
أحدهما: داود بن زیر وهو ضعيف بلا خلافي والثاني: داود بن 
عبد الله» وقد وثقه أحمد. واختلفت الرّواية فيه عن يحيى بن معين 
ومنها عن جابر قال البيهقي بعد إخراجه: هو حديثٌُ ضعيفٌ 
رة وروي أيضًا عن علي رضي الله عنهمن طريق فيها أبو خالا 
الواسطي» فهذه طرق ضعيفة لا تقوم بها حجّة وعلى فرض أنّها 
يقي بعضها بعضًا فهي لا تبلغ بذلك إلى حذ الاعتبار لا سيّما 
وقد عارضها ما في المتحيحين وغيرهما عن جماعةٍ من الصّحابة 
مثل حديث الخاتم الذي سياتي وحديث نواة الذهب وسائر 
الأحاديث التي قدّمناها وحكي في «البحر؛ أيضًا عن عمر وابن 
عباس والحسن البصري وابن المسيّب وربيعة والأوزاعي 
والنُوريّ امد وإسحاق والشافعسٌ آذ اقل ما يصح ثمنّا أو 
أجرة» وهذا مذهب راجح. 

وقال سعيد بن جبير: أقلّه مسون درهمًا وقال النخعي: 
اربعون وقال ابن شبرمة: خسة دراهم وقال مالك: ربع ديناره 
وليس على هذه الأربعة الأقوال دليلٌ يدل على أن الأقل هو 
أحدها لا دونه ويجرّد موافقة مهر من المهور الواقعة في عصر 
الو لواعد منها كخديت التراة من لعي فإنه مراف شرل 


ابن شبرمة ولقول مالكي» على حسب الاختلاف في تفسيرهاء لا 
يدل على أنه المقدار الذي لا يجزئ دونه إلا مع التصريح بأنه لا 
يجزئ دون ذلك المقدار ولا تصريح فلاح من هذا التقرير أن كل 
ماله قيمة صح أن يكون مهرًا وسيأتي في باب جعل تعليم 
القرآن صداقا زيادة تحقيق المقام. 

- وَعَنْ عَائِشَة أن رَسُول الله ب قال: «إن أعظم 
النكاح بركة أَيْسَرْهُ مُْنًَ؛ روَا أحْمَدُ .)١48/5(‏ 

5-7 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كان صَداقََا إِذْ كان فِينا 
رَسُول الله كل عَشمْرَ أوَاق».رَوَاه النَسَائِيَ )1١17/5(‏ وَأَحْمَدٌ 
(1/ ۳۷) وزاة: «رطيق بيو ذلك أربَعيافَقة» 

414- وَعَنْ أبي سلَمَةَ قَالَ: «سألت عَائِشَة: كم كان 
صداق رَسُول الله ا قَانَتْ: كان صَدَافُهُ لأزواجه الََيْ عر 
أوقِيةٌ ونث قَالَت: أتذري ما النش؟ قلت: لا قَالَتَ: نملف 
أوقة فيلك حَسْسْمائة دِرْهَم) . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البْجَارِي 
والترْملري (حم: )94/١‏ (م: 1471) (د: )11١6‏ (ن: ۱۱۷/١‏ 
و۱۱۸) (ه: ۱۸۸۷). 

6- وَعَنْ أبي الْعَجْفَاء قَال: سمغت عُمَرَ يَقَُوَلُ: لا 
تُغْلُوا صُدْقَ النساء انها لو كانت مَكْرْمَة فِي الدنيًا أو تَقْرَى في 
الآخبرة كان أولاكم بها لنب يل ما أصندق رول الله لك ارا 
من نِسَائه. ولا أصدقت امرأة من باه أكثْر من ني عشرة أوية» 
رَوَاهُ الْخَمْسَهُ وَصّحَحَهُ التَرْمِزِيَ (حم: )11-40/١‏ (د: 
25ت:1١١١)(ن:5/١١-18١)(ه:لام1م‏ 1 ). 

67- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: «جَاءً رَجُل إلى النبي كللذ 
قَقَالَ: إني زوجت مَأ من الأنْصار لقال لَه التبي 6: هَل 
نَظرْت إِلَيْهَا قان في عَيُون الأنصار شَينا؟ قَالَ: قذ نطرت إلَيْهَاء 
ثال: على كَمْ ََرَجْتَهَا؟ قَا: عَلَى أربَع اراق فال لَه ابي بك 
عَلَى أربَع أواق كانم تون الْفِضّة من عُرْض هذا الْجَبَلِء مَا 
ندا مَا نعْطِيك ولَكِن عَسَى أن نَبْعَنَكَ في بَحْثٍ صب مِنْهُ قَال: 
بعت بحا إلى بني عبس بعت ذلك الرَجُل فيهم رَوَاهُ ملم 
)1£( )¥0(. 

۷-وَعَن عُرْرَةَ عن آم حبيية: «أن رَسُول الله ب 
تَرَرْجَهَا وهي بأْض الْحَبَشَق زوَجَهَا النجَائيِي وأمهَرَهَا أربَعَة 
آلافه وَجَهَرَهَا مِن عدو وَبَعَثّ بها مع شرَحْبِيلَ بن حَسُئة ولم 
نمث إلَنْهَا رول الله اة بشيء وكان مَهْرُ نِسَائِهِ أربَعيائة 
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دِرْهَما رَوَاهُ أحْمَدُ (5/١؟4)‏ وَالنْسَائِيَ (119/5). 

حديث عائشة الأوّل أخرجه أيفمًا الطبراني في الأوسسط 
بلفظ: «أخف النسّاء صذافًا أَعْظمُهُنَ ركه وني إمسناده الحارث 
بن شبل وهو ضعيف. وأخرجه أيفمًا الطَبراني في الكبير 
والأوسط بنحوه. وأخرج تحوه أبو داود والحاكم وصحّحه عن 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يي: «خيْرٌ الصّداق ايسر . 

وخب ابي هريرة رجال إسناده ثقات. ا أبي 
العجفاء صحّحه أيضًا ابن حبّان والحاكم. 

وأبو العجفاء اسمه هرم بن نسيبي. قال يحيى بن معين: 
بصريأ ثقةٌ. وقال البخاري؛ في حديئه نظ وقال ابو امد 
الكرابيسي: حديثه ليس بالقائم. 

وحديث أمّ حبيبة أخرجه أيضًا ابو داود بلفظ: «إِنَهُ رُوَجَهَا 
النجائبي النبي يك وَأمهَرهَا عَنْه أربَمَة لاف وَبَمَت بهًا إلى 
رسُول الله يك مع مرَحْبيلَ بن حسنة». 

3 أبو داود ایض عن الرهري مرسلاً: «أن النْجَائبِيْ 
زوج أمْ حَبيبة بنت أبي سيان من رَسُول الله ب عَلَى صّداق 
ربع آلافر دزق ركب بذك إلى رسُول الله اه وقييل: 
بمائتي دينار. 

قوله: (أبْسره مُوْنّة) فيه دليلٌ على أفضليّة النكاح مع قلّة 
المهرء وان الزواج بمهر قليل مندوبٌ إليه؛ لأنّ المهر إذا كان قليلاً 
لم يستصعب النكاح من يريده فيكثر الرّواج المرغب فيه ويقدر 
عليه الفقراء ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكاح» حلاف 
ما إذا كان المهر كشيرًا فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال 
فيكون الفقراء الذين هم الأكثر في الغالب غير مزوّجين فلا 
تحصل المكائرة التي أرشد إليها الني و كما سلف في اول 
النكاح. 

قوله: (وَذْلِكَ أرَبَعُمِائةِ) أي درهم لأنّ الأوقيّة كانت قديًا 
عبارة عن أربعين درهمًا كما صرّح به صاحب النهاية. 

قوله: (كان صداقهُ لأزرّاجه.. إلخ) ظاهره أنّ زوجات الي 
يي كله كان صداقهنٌ ذلك المقدار» وليس الأمر كذلك وإتما 
هو محمولٌ على الأكثر» فان أمّ حبيبة أصدقها النجاشي عن الي 
يك المقدار المتقدّم. وقال ابن إسحاق عن ابي جعفر: «أصدَقَهًا 
أَرْبَمَمِائَةِ وينار» أخرجه ابن أبي شيبة من طريقه. 1 

وخرج الطبر اني عن انس أنه أصدقها مائتي دینار» وإسناده 


ضعيف» وصفية كان عتقها صداقهاء وخديجة وجويرية لم يكونا 
كذلك كما قال الحافظ. 

قوله: (وش) بفتح الثون بعدها شين معجمةٌ وقع مرفوعًا 
في هذا الكتاب. 

والصّواب: ونشًاء بالنصب مع وجود لفظ: كان, كما في غير 
هذا الكتاب» أو الرّفع مع عدمها كما في رواية أبي داود. 

قوله: (لا تُغْلُوا صّدْقَ النسّاء.. إلخ). 

ظاهر النهي التحريم. 

وقد أخرج عبد الرّرّاق عن عمر أنه قال: ١لا‏ تُغَالُوا في مر 
السا الت امرَأةٌ: لسر ذلك لك يا عُمَيُ إن الله تَعَالَى يَقُول 
رانم داهن َْطاراه من ذهب كَمَا في قِرَاءة ابن مَسْعُوبٍ 
قال سُمَدُ: امرا خَاصمَت مُمَرَ فَخَصّمَْةُ؛ وأخرجه الزبير بن 
بكار بلفظ: «امرَآةَ أصَابَت وَرَجْلّ أخطأ؛ واخرجه أبو يعلى 
مطوّلاً. 

وقد وقع الإجماع على أنّ المهر لا حد لأكثره بحيث تصير 
الرّيادة على ذلك الح باطلة للآية. ۰ ش 

وقد اختلف في تفسير القنطار المذكور في الآية فقال أبو سعيار 
الخدري: هو ملء مسك ثور ذهبًا. 

وقال معادٌ: الف ومائنا أوقيّة ذهبًا. 

وقيل: سبعون ألف مثقال. 

وقيل: مائة رطل ذهبًا. 1 

قوله: (زُوَجَهَا النْجَائيي) فيه دليلٌ على جواز التوكيل من 
الرّوج لمن يقبل عنه التكاح» وكانت أمّ حبيبة المذكورة مهاجرة 
بأرض الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحشء فمات بتلك 
الأرض فزوّجها النجاشي الني وي وام حبيية هي بنت أبي 
سفيان. 

وقد تقدّم اختلاف الرّوايات في مقدار صداقها. 

باب جَغْل تَعْلِيمٍ الْقُرْآن صدافًا 

4- عن سَهْل بن سخد: «أن النبي يكن جَاءَنْهُ اشرةٌ 
قَالّت: يا رسو الله ني قد وَهَلّت نَفْسِي لك قات اما 
طويلاًء َا رَجُلٌ قََالَ: يَا رول الله رُوَجْنهًا إن لَمْ يكن لك 
بها حَاجةٌ. تقال رول الله :هَل دك من شنيء صدا 
َه فَقَالَ: مَا عدي إلا إزاري هَذَاء فَقَالَ النبي يكيه: إن أعطَيْنَهًا 
إزارك جَلمْت لا إزار لك فايس شيا فُقَالَ: ما أجد شي 


له الي :هل مَعَكَ من لمران شنية؟ قَال: تم سُورةٌ كا 
وَسُورَةٌ كذاء لسُورٍ ناء قال لَه النبي يكل: قد رَرَجْتَكْهَا بنا 
مَعَكَ مِن القرآن؛ م مف عليه (حم: 0/ TTT‏ (خ: 
لدو و0114 ) (م: (E0‏ (الاولالا). رفي رواية مُتفْق عَلَيْهَا: 
لذ مَلكتكَهَا بنا مَك من الْقُرآنه وَفِي روا ممق عَلَْهَا: 
لتد فيها التظر وريا أ أ ٠‏ 

4- وَعَنْ أبي النْمْمّان الأزدي قَال: «زوج رَسُول الله 
اة مرا على سُورة من اران فم قالَ: لا يَكُوُ لأحَد بَمْدَك 
مر رامذ في ملو ير مز 110 

حديث أبي النعمان مع إرساله قال في الفتح: فيه من لا 
يعرف. 

وني الباب عن أبي هريرة عن أبي داود والنسائي. 

وعن ابن مسعود عند الدارقطني. 

وعن ابن عباس عند أبي الشيخ وأبي عمر بن حيويه في 
فوائده. 

وعن ضميرة جد حسين بن عبد الله عند الطبراني 

وعن أنس عند البخاري والترمذي. 

وعن ا عند تام في فوائده. 

وعن جابر عند أبي الشيخ. 

قوله: (جَاءَنْهُ امْرَأَة) قال الحافظ: هذه المرأة لم أقف على 
اسمها. 

ووقع في الأحكام لابن الطلاع أنها خولة بنت حكيم أو ام 
شريكي وهذا نقلٌ من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى: لوَامْرََةٌ 
مُوْمنة إن وَهَبَت نَفْسهَا للنبي) يله ولكن هذه غيرها. 

قوله: (وَهَبْتُ شي( مو فلن جف مضافر: أي أمر نفسي» 
لأنّ رقبة الحرٌ لا تملك. 

قوله: (فْقَام رَجُلٌ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. ووقع في 
روايةٍ للطبراني: «فقام رجل أحسبه من الأنصار». 

قوله: (وَلَوْ حاتمًا) في روايةٍ: «ولَوْ خَائَمٌ؛ بالرّفع على تقدير 
حصل. ولو في قوله: «ولَوْ انما تعليلية 

قال عياض: ووهم من زعم خلاف ذلك ووقع في روايةٍ عند 
الحاكم والطبراني من حديث سهل: «رَوْجّ رَجُلاً بخَاتم مِنْ 


a 0‏ 
حيار فصه فِضّة». 


قوله: (هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرآن شَيْء؟) المراد بالمعيّة هنا: الحفظ 
عن ظهر قلبه. وقد وقع في رواية: «أََفْرَوْمُنَ عَلَى ظَهْر قَلْبِك» 


بَعْدَ قولو: «معي سورة كذا ومعي سورة كذا» وَكَذَلِكَ فِي روَايَةٍ 


التَوْرِيّ عند الإسْمَاعِيلِيَ بلفظ: «قال: عن ظهر قلبك؟ قال: 
8 ش 

قوله: (سُورَةٌ کڏا وَسُورَة كَذَا) وقع في رواية من حديث أبي 
هريرة: «سورة البقرة أو الي تليها» كذا عند ابي داود والنسائي. 

ووقع في حديث ابن مسعو: الْعَمْ سُورة الََْرَِ وَسُورَةٌ مِنْ 
الْمُفْصّل» وني حديث ضميرة: «رُوَج و رَجُلاً عَلَى سور رة 
لم يكن عند شيْة» وفي حديث ابي أمامة: «ڙوج 6 رجلا ِن 
الصّحَابَةٍ امْرأة عَلَى سُورَةٍ ِن الْمُفَصّلٍ جَعَلَهَا مَهْرَا وََدْعلَهًا 
علب وَقَالَ: عَلَمْهَاه وني حديث ابي هريرة: «فَمَلَمْهَا عشرين ية 
وهي امرأئك» وني حديث ابن عباس: «أَرْوَجُهَا بنك عَلَى أن 
ُعَلَمَها اربع أؤ حمس سور مِن كاب الله» وني حديث ابن 
عباس وجابر: هَل قرام مِن الْقُرآن شَبئًا؟ قَال: َم ب إا 
اماك اكور قَال: مدنا ِيَاهَا», 

قال الحافظ: ويجمع بين هذه الألفاظ بان بعض الرّواة حفظ 
مالم يحفظ بعض» أو أنّ القصص متعدّدة. 

والحديث يدل على جواز جعل المنفعة صداقًا ولو كانت 
تعليم القرآن. قال المازري: هذا ينبني على أنّ الباء للتعويض 
كقولك: بعتك ثوبي بدينار» قال: وهذا هو الظاهر, وإلا لو 
كانت بمعنى اللام على معنى تكرّمه لكونه حاملاً للقرآن لصارت 
المرأة معنى الموهوبة؛ والموهوبة خاصة بالني ل 

وقال الطّحاويّ والأبهري وغيرهما بان هذا خاص بذلك 
الرّجل لكون النيّ بيا كان يجوز له نكاح الواهبة» فكذلك يجوز 
له إنكاحها من شاء بغير صداق. 

واحتجّوا على هذا بمرسل ا التعمان المذكور لقوله فيه: «لا 
يَكُونُ لأحَدٍ بَمْدَكَ مَهْرًاه. 

وأجيب عنه بما تقدّم من إرساله وجهالة بعض رجال إسناده. 
وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال: ليس هذا لأحد بعد 
الي ل. وأخرج أبو عوانة من طريق اللّيث بن سعار نحوه؛ ولا 
حجّة في أقوال التابعين. 

قال عياض يحتمل قوله: «بمًا معَك مِن الْقّرْآن؛ وجهين 
الطفرها أن ينها ما ممه من القرآن أو عقتذارا محا نه 
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ويكون ذلك صداقهاء وقد جاء هذا التفسير عن مالك. 

ويؤيّده قوله في بعض طرقه الصّحيحة: فعلّمها من القرآن» 
وعين في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلّمها وهو عشرون آية. 

ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام: أي لأجل ما معك من 
القرآن» فأكرمه بان زوّجه المرأة بلا مهرء لأجل كونه حافظًا 
للقرآن أو لبعضه. 1 

ونظيره قصّة أبي طلحة مع آم سليم فيما أخرجه النسائي 
وصحّحه عن انس قال: «خطب أبُو طَلْحَة أم ليم فَقَالَت: والله 
مَا ملك يرك ولك كَافِرٌ وأنا مُسْلِمَةٌ وَلايَجِلَ لي أن 
نَرَوْجَك فان نُسْلِمْ فدَلِكَ مَهْري ولا أمنالك غَيْرَكُ فَكَانْ ذلك 
مَهْرَهَاء. 1 1 

وأخرج النسائي أيضًا نحوه من طريق أخرى ويؤيّد الاحتمال 
الأول ما أخرجه ابن أبي شيبة الذي من حديث أنس: «أنّْ 
ابي ل متأ رجلا من أصْحَابو: يا لان هَل تَرَرَجْت؟ قال: 
لاء ولس عندي ما أنْرْوْجْ به قَالَ: لئس مَمَك: قل هو الله 
أحد». 

واجاب بعضهم عن الحديث بأنّ الني اة زوّجها إيّاه لأجل 
ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن المهر فيكون ثابتا في 
ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض. 

ويؤيده ماني حديث ابن عبّاس حيث قال فيه: «فّْإِذًا رَرْقَكَ 
الله فُعَرَضْهًاء قال في الفتح: ا ولا ْ 

وأجاب البعض باحتمال أن الي ية زوّجه لأجل ما حفظه 
من القرآن واصدق عنه كما كفر عن الذي واقع امرأته في 
رمضان» ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض على 
تعلم القرآن وتعليمه والتنويه بفضل أهله. 

وأجيب با تقدّم من التصريح جعل التعليم عوضا. 

وقد ذهب إلى جواز جعل المنفعة صداقًا الشّافعي وإسحاق 
والحسن بن صالحء وبه قالت العترة» وعند المالكيّة فيه حلاف 
ومنعه الحنفيّة في ا حر وأجازوه في العبد؛ إلا في الإجارة على 
تعليم القرآن فمنعوه مطلقًا بناءً على أنّ أصلهم في أن أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

وقد نقل القاضي عياض جواز الاستنجار لتعليم القرآن عسن 
العلماء كافة إلا الحنفيّة. 

وقال ابن العربي: من العلماء من قال: زوّجه على أن يعلّمها 


من القرآن» فكانها كانت إجارة» وهذا كرهه مالك ومنعه أبو 

وقال ابن القاسم: يفسخ قبل الدّخول ويثبت بعده. قال: 
والصّحيح جوازه بالتعليم. 

وقال القرطي: قوله: «عَلَّمْهَا؛ نص في الأمر بالتعليم» 
والسياق يشهد بأنّ ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال: 
إن ذلك كان إكرامًا للرّجلء فإنّ الحديث مصرّح بخلافه. 

وقوهم: إن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقًا. 

وفي الحديث فوائد: منها: ثبوت ولاية الإمام على المرأة التي 
لا قريب هاء وقد أطال الكلام على ما يتعلّق بالحديث من 
الفوائد في الفتح» وذكر أكثر من ثلاثين فائدة» فمن أحبّ 
الوقوف على ذلك فليرجع إليه. 

باب مَن توج وَلَمْ يُسَم صذاقًا 

ع عن عَلْقَمَةَ قَال: «أتِي عَبِدُ الله فِي امْرأة تَرَوَجَهَا 
رَجُلَ تم مات عَنْهَا لم فرص لها صَداقًا وَلَمْ يكن دحل بها 
قَالَ: فَاخَلَُوا لَه قَقَالَ: أرَى لَهَا مِثْلَ مَهْر نْسَائِهًا وَلَهًا الْميرَاتٌ 
وَعَلَيْهَا الِْدَهُ فَشهِدَ مَعْقِلُ بن مئان الأتلجعِي: أن النبي کل 
قَضَى في روع اة واشيق بمثل ما قَضَى'. رَوَاه الْخَمْسَةٌ 
وَصّحَحَهُ السترمذري (حم: ۱/ )٤٤۷‏ (د: )۲٠١۴١‏ (ت: )١١٤١‏ 
(ن: ۱۲۱/۲) (ه: ۱۸۹۱). 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي وابن حبان وصحّحه 
أيضًا ابن مهدي. 1 

وقال ابن حزم لا مغمز فيه لصحة إسناده. 

وقال الشّافعي: لا أحفظه من وجه يثبت مثله» ولو ثبت 
حديث بروع لقلت به. 

وقد قيل إن في راوي الحديث اضطرابًاء فروي مر عن معقل 
بن سنان» ومرّة عن رجل من أشجع أو ناس من أشسجع. وقيل 
غير ذلك. 

قال البيهقي: قد سمي فيه ابن سنان وهو صحابي مشهور 
والاختلاف فيه لا يضر ا الزات فة 

وفي بعضها ما دلّ على أنّ جماعة من أشجع شهدوا بذلك. 

وقال ابن أبي حاتم: قال أبو زرعة: الذي قال معقل بن سنان 
أصمّ. وروى الحاكم في المستدرك عن حرملة بن يحيى أنه قال: 
سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق قلت 
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به. قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبيد الله: لو حضرت الشافعي 
لقمت على رءوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به. 
وللحديث شاهدٌ أخرجه أبو داود والحاكم من حديث عقبة بن 
عامر: أن الي كله زوج امرَةً رَجْلاً فذحل بها وَلَمْ يَفْرضْ لها 
صنداقهاء َحَضرنُ الا َقَالَ: أشنهدكم أن سَهْمِي َير لَهاه. 
والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد 
قبل فرض الصّداق جميع المهر وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة» 
وبه قال ابن مسعودٍ وابن مسيرين وابن أبي ليلى وأبو حنيفة 
وأصحابه وإسحاق وأحمد. وعن علي رضي الله عنهوابن عباس 
وان عمر ومالك والأوزاعي واللَّيث والهادي وأحد قولي 
الشّافعيَ وإحدى الرّوايتين عن القاسم أنها لا تستحق إلا الميراث 
فقط ولا تستحقّ مهرًا ولا متعة؛ لأنّ المئعة لم ترد إلا للمطلّقة 
والمهر عوض عن الوطء ولم يقع من الرّوج. واجابوا عن حديث 
الباب بالاضطراب. ورد بجا سلف» قالوا: روي عن علي أنّه قال: 
لا نقبل قول أعرابي بوّال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسئة 
يه ورد بان ذلك لم يثبت عنه من وجو صحيح» ولو سلم ثبوته 
فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور» بل روي من طريق غيره» بل 
معه ا لجراح كما وقع عند أبي داود والترمذي وناس من أشسجع 
كما سلف. وأيغمًا الكتاب والسّئة إنما نفيا مهر المطلّقة قبل الس 
والفرض لا مهر من مسات عنها زوجهاء وأحكام الموت غير 
أحكام الطلاق. وني رواية عن القاسم أنّ ها المنعة. 

قوله: (وَلَهًا الْمِيرَاتُ) هو مجمم على ذلك كما في «البحرا» 
وإنما اتفق على أنها تستحقه لأنه يجب ها بالعقد إذ هو لا سببه 
الوطء. 

قوله: (بروَعٌ) قال في القاموس: كجدول ولا يكسرء بدت 
واشق: صحابية. وفي المغني: بفتح الباء عند أهل اللغة» وكسرها 
عند أهل الحديث. 

باب تَقْدِمَةِ شيء مِن الْمَهْر قبل الدخول 
والرّخصة في تركو ١‏ 

-0١‏ عن ابن عباس قَالَ: «لَمَا تَرَوْجَ عَلِيٰ فَاطِمَة قال لَه 
رَسُول الله ة: أعْطِهًا شيعا قَالَ: مَاعِندِي شي قال: أَئِنَ 
دِرْعُك الْحُطْمِبَةٌ؟) رَوَاُ اپو دَاوْد (1115و1175) وَالنَسَائِيَ 
(9/5؟١).‏ وَفِي روَاية: «أن عَلِيًا لَمَا تَرْرَجَ فَاطِمَة أرَادَ أن يحل 
بها من رول الله يل حى ينها شيا فقالَ: يا سول الله! 


يس لي شَيء فَقَالَ لَهُ: أعطها دِرْعَكَ الْحْطْمِيّفَ فَأعْطَاهَا وزع 
تم دحل بهَاء. رَوَاه أبُو دَاوْد وَهُوَ ليل عَلَى جَوَازٍ الانيناع من 
ليم الْمَرأةٍ مَا لم تفبض مَهْرَهَا). 

۲-وَعَن عَائِشَة قَالَت: «أمَرَتِي رسو الله د أن أذخلَ 
امْرَأةً عَلَى زوجها قَبْلَ أن يُمْطِيَهًا شيا .روَا أب دَاوْد (۲۱۲۸) 
بُ مَاجَذ (۱۹۹۲). 

حديث ابن عبّاس صححه الحاكم وسكت عنه أبو داود 
والفريٌ والرّواية الثانية عنه هي في سنن بي اود عن عمد بن 
عبد الرّحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب الني و م يقل عن 
ابن عبّاس كما في الرّواية الأولى. وحديث عائشة سكت عنه أبو 
REO A‏ زع كن ماله 
انتهى. وني شريك مقال. 

وقال البيهقيَ: وصله شريكٌ وأرسله غيره. 

وقد استدلٌ بحديث ابن عبّاس من قال: إنه يجوز الامتناع مسن 
تسليم المرأة حتى يسلّم الرّوج رما وكذلك للمرأة الامتناع 
حتّى يسمي الزّوج مهرها. 

وقد تعقب بأنّ المرأة إذا كانت قد رضيت بالعقد بلا تسميةٍ 
وأجازته فقد نفل وتعيّن به مهر المثل ولم يثبت ها الامتناع» وإن لم 
تكن رضيت به بغير تسميةٍ ولا إجازةٍ فلا عقد رأسًّا فضلاً عن 
الحكم بجواز الامتناع» وكذلك يجوز للمرأة أن قتنع حتى يعيين 
الزوج مهرها ثمّ حتى يسلمه. 

قيل: وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمى عند العقد 
وتعقب بأنه يحتمل أنه كان مسمّى عند العقد ووقع التاجيل به 
ولكنه يك أمره بتقديم شيء منه كرامة للمرأة وتانيسًا. 

وحديث عائشة المذكور يدل على أنه لا يشترط في صحّة 
التكاح أن يسلّم الرّوج إلى المرأة مهرها قبل الدّخول؛ ولا أعرف 
في ذلك خلافا. 

قوله: (الْحُطَمِيَةُ) بضمٌ الحاء المهملة وفتح الطّاء المهملة أيفا 
منسوية إلى الحطم» سمّيت بذلك لأنها تحطّم السّيوف» وقيل: 
منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له حطمة بن محارب كانوا 
يعملون التروع كذا في النهاية. 

اب حُكُمٍ هَدَايا اروج لِلْمَرْأة وَأولِيَابهًا 

“٣‏ عن عَمْرو بْن شُعَيْسِ عن أبيه عن جَدَهِ أن رَسُول 

اله يق قال: «آیما انرأو تحت على صّذاقي اؤ حاء از دة قبل 
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ممع اك فهر لهه وما كان بئة مش لتقا فو لشن 
أَعْطِيّه وَأحَق ما يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَجْل اْتنَهُ وحم رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا 
السترملري (حم: ۱۸۲/۲) (د: ۲۱۲۹) (ن: )٠١١/١‏ (مه: 
1400(. 

الحديث سكت عنه أبو داودء وأشار المنذري إلى أنه من رواية 
عمرو بن شعيبي. وفيه مقال معروف قد تقدّم بيانه في أوائل هذا 
الشرح» ومن دون عمرو بن شعيبو ثقات. 

وفيه دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من 
صداق أو حباء وهو العطاء أو عدةٍ بوعل ولو كان ذلك الشيء 
كرو لقرهاء وما يذ زد عقد الاح فهر لن عمل لين 
سواءٌ كان وليّا أو غير ولي أو المرأة نفسها. 

وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيار 
ومالك والهادوية. 

وقال أبو يوسف: إن ذكر قبل العقد لغيرها استحقه. 

وقال الشافعيّ إذا سمّى لغيرها كانت التسمية فاسدةٌ 
وتستحقّ مهر المثل» وقد وهم صاحب الكافي فقال إنه لم يقل 
بالقول الأوّل إلا المادي» وإنّ ذلك القول خلاف الإجماع. 

قال: والصّحيح أن ما شرطه الولي لنفسه سقط وعليهعامّة 
السّادة والفقهاء. 

وقد عرفت من قال بذلك القول وأنه الظاهر من الحديث. 

قوله: (وأحَق ما يُكْرَمُ عَلَيِْ.. إسخ) فيه دليلٌ على مشروعيّة 
صلة أقارب الرّوجة وإكرامهم والإحسان إليهم وأنّ ذلك حلال 
لهم وليس من قبيل الرّسوم الحرّمة إلا أن يمتنعوا من الترويج إلا به. 
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كناب الْوَِيمَة وَالْبَاء عَلى النّسَاء وَِسرتَهنَ 

اب اسسْتِحْبَاب الْوَلِيِمَة بالشَاة فَأكْثْرَ وَجَوَازْهَا بدُونِهًا 

4 - «قال يك لعب الرَحْمن: أَوْلِم ولو بشَاقٍ (حم: 
/F‏ 110 و14( )خ:Y¥o (log‏ (م: i) EYY‏ 1۹( 
(ت: ١١94‏ ) (ن: )۱۲۰-۱۱۹/٩‏ (ه: ۱۹۰۷). 

-٥‏ وَعَنْ انس قال: «مَا ولم النبي ية عَلَى شيء من 
ابه ما ألم عَلَى زنب ألم بشاة ممق عَلَيْهِ (حم: 
(Yg‏ (خ: 01۷1( (م: 14738 ). 

- وَعَنْ أنْس: «أن النبي يك أولم على صَفيَة َر 
وَسُويق». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا اساي (حم: ۳/ )11١‏ (د: 081744 
(ت: ١١96‏ ) (ه: 19١04‏ ). 

61 وَعَنْ صَفِية بت ية أنه الت «أوْلم الي يك 
مُرْسّلا (؟لاله). 

- وَنْ أنْس في قِصّة صفِيّة: «أن النبي يه جَعَلَ 
وَلِيمَتَهًا التَمْرٌ وَالأقَطاً وَالسّمْن رَوَاهُ أخمَد r)‏ 110( 
رَمْْلِمٌ .)٠۳٠١(‏ وَفِي رَوَايَةٍ: «أنّ النبي ككل أقَامْ بَيْنَ خَيْبَرَ 
وَالْمَدِيئَةِ ثلاث يال يبي بصَفيةء فَدَعَوْت الْمُسْلِمِنَ إلى وَلِيِمَيِهِ 
ما كان فیا من حبر ولا ې وما کان فبها إلا أن مر بالأنطَاع 
قيطت فَالْقِي عَلَيْهَا التَمْرُ وَالأقِط وَالسَمْنْ. فَقَالَ الْمُسْلِمُون: 
إِحْدى أَمَهَات الْمُؤْيِنِنَ أ ما مَلْكْتْ يَمِينْه؟ فَقَالُوا: إن حَجَبّهًا 
هي إخدى أُمْهَات الْمُؤينِينَ وَإذ لَمْ يَحْجْبْهَا هي ما مَلَكَسْ 
يله فَلَّمَّا ارْتَحَلَ رطا لَهَا 4 وَمَدَ الْججَاب» مقو عَلَيْهِ (حم: 
(E1140 /F‏ (خ: (1Y‏ (م: 1۳1°( (AAgAY)‏ 

حديث: ولم وَلَوْ بشَاةٍ؛ قد تقدّم في أوّل كتاب الصّداق. 

وديف أ الان اجج ابا ان ان 

قوله: (أوْلِم) قال الأزهري: الوليمة مشتقَةَ من الوم وهو 
الجمع لان الزوجين يجتمعان. 

وقال ابن الأعرابي: أصلها تمام الشّيء واجتماعه» وتقع على 
كل طعامٍ يتخل لسرور. 

وتستعمل ني وليمة الأعراس بلا تقبيار وني غيرها مع التقييده 
فيقال مثلاً وليمة مأدبة» هكذا قال بعض الفقهاء» وحكاه في 


الفتح عن الشافعي وأصحابه. 

وحكى ابن عبد البرّ عن أهل اللّغة وهو المنقول عن الخليل 
وثعلب» وبه جزم الجوهري وابن الأثير» أن الوليمة هي الطّعام 
في العرس خاصة. 

قال ابن رسلان: وقول أهل اللّغة اقوى لأنهم أهل اللّسان 
وهم أعرف بموضوعات اللّغة وأعلم بلسان العرب» انتهى. 

ويمكن أن يقال: الوليمة في اللّغة وليمة العرس فقطء وفي 
الشرع للولائم المشروعة. 

وقال في القاموس: الوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع 
لدعوةٍ وغيرهاء وأوم: صنعها. 

وقال صاحب المحكم: الوليمة: طعام العرس والإملاك 
وسياتي تفسير الولائم» وظاهر الأمر الوجوب. 

وقد روى القول به القرطي عن مذهب مالك وقال: مشهور 
المذهب أنها مندوبة. 

وروى ابن النّن الوجوب أيضًا عن مذهب أحمد. لكنّ الذي 
في المغني أنها سنةء وكذلك حكي في «البحر» الوجوب عن أحد 
قولي الشّافعي. وحكاه ابن حزم عن أهل الظاهر. 

وقال سليمٌ الرّازي: إنه ظاهر نص الأم» ونقله أبو إسحاق 
الشيرازي عن النْصّ وحكاه في الفتح أيضًا عن بعض الشافعيّة 
وبهذا يظهر ثبوت الخلاف في الوجوب لا كما قال ابن بطال» 
ولا أعلم أحدًا أوجبها. 

وكذا قال صاحب المغني. 

ومن جملة ما استدل به من أوجبها ما أخرجه الطبراني من 
حديث وحشي بن حرب رفعه: «الْوَلِيمَةٌ حَق) وفي مسلم «ششَرٌ 
الطَعَام طَعَامُ الْوَلِيمَة» ثم قال: وهو حق وني روايةٍ لأبي الشيخ 
والطّبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رفعه «الْوَلِيِمَةُ حق 
مدنف فَمَنْ دُعِي لبها فَلَمْ يُجبْ فْقَدْ عَصّى» وأخرج أحمد من 
حديث بريدة قال: الما طب علي فَاطِمَةَ قال رَسُول الله كي 
نه لا بد للْعَرُوس من وَلِيمَة. 

قال الحافظ: وعم لا بأس به. 

قال ابن بطّال قوله: «حَق» أي ليست بباطل بل يندب إليها 
وهي سنة يلق وليس المراد بالحق: الوجوب. 

وأيفمًا هو طعامٌ لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمةء والأمر 
محمول على الاستحباب وکر أمر بشاةٍ وهي غير واجبةٍ اتفاقا. 


قال في الفتح: وقد اختلف السّلف في وقتها هل هو عند 
العقد أو عقبهء أو عند الدخول أو عقبه» أو يوسّع من ابتداء 
.العقد إلى انتهاء الآخول؟ على أقوال» قال النووي: اختلفوا 
فحكى القاضي عياض أن الأصحّ عند المالكيّة استحبابها بعد 
الدخول؛ وعن خاعةٍ منهم عند العقد. 

وعن ابن جندب عند العقسد وبعد الدّخول, قال السبكي: 
والمتقول من فعل ال ية أنها بعد الدّخولء انتهى. 

وفي حديث أنس عند البخاري وغيره التصريح بأنها بعد 
الدّخول لقوله: «أصْبّحَ عَرُوسًا بِرَيْنْبٍ فَدَعَا القَوْم». 

قوله: (ولو بشاة) لو هذه ليست الامتناعيّة؛ وإنُما هي 
للتقليل. وني الحديث دليلٌ على أنّ الشّاة اقل ما يجزىء في 
الوليمة عن الموسر» ولولا ثبوت أنه يق أوم على بعض نسائه 
بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشّاة أقلّ ما 
يجزىء في الوليمة مطلقاء ولكنّ هذا الأمر من خطاب الواحد 
وفي تناوله لغيره حلاف في الأصول معروف. 1 

قال القاضي عياض وأجمعوا على أنه لا حدّ لأكثر ما يول 
به» وما أقله فكذلك» ومهما تيسّر اجزاء والمستحبّ أنها على 
قدر حال الرُوج. 

قوله: (ما أولم النبي يك علَى شيء من نِسَاتِه... إلخ) هذا 
حمول على ما. انتهى. 

إليه علم أنس أو لما وقع من البركة في وليمتها حيث أشبع 
المسلمين خبرًا ولحمًا من الشاة الواحدة وإلا فالذي يظهر أنه أولم 
على ميمونة بنت الحارث التي تزوّجها في عمرة القضبّة بمكّة 
وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا أن يكون ما 
أولم به عليها أكثر من شاةٍ لوجود التوسعة عليه في تلك الحالء 
لأنّ ذلك كان بعد فتح خيبر. 

وقد وسّع الله على المسلمين في فتحها عليهم هكذا في الفتح» 
وما ادّعاه من الظّهور ممنوعٌ لأنّ كونه دعا أهل مكة لا يستلزم أن 
تكون الوليمة بشاة أو بأكثر منهاء بل غايته أن يكون فيها طعامم 
كثيرٌ يكفي من دعاهم» مع أنه يمكن أن يكون في تلك الحال 
الطعام الذي دعاهم إليه قليلا ولكنه يكفي الجميع بتبريكه يكل 


. عليه فلا تدلٌ كثرة المدعوّين على كثرة الطعام؛ ولا سيّما وهو في 


تلك الحال مسافرٌء فان افر مظنةٌ لعدم التوسعة في الوليمة 
الواقعة فيه فيعارض هذا مظنة التوسعة لكون الوليمة واقعة بعد 


نيل الأوطار - كتاب الوليمة والبناء 


قال ابن بطال: لم يقع من الني بي القصد إلى تفضيل بض 
النساء على بعض» بل باعتبار ما اتفق وأنه لو وجد الثنّاة في كل 
مهن لأوم بها لأنه كان أجود الاس ولكن كان لا يبالغ يبا : 
يتعلق بامور الدّنيا في التانق. وقال غيره: يجوز أن يكون فعل 
ذلك لبيان الجواز. ش 

وقال الكرماني: لعل السّبب في تفضيل زينب في الوليمة على 
غيرها كان الشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إيّاها 
بالوحي. 

وقال ابن المنير: يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في 
الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض في الإتحاف 
والإلطاف. 1 

قوله: (وَعَنْ صَفِيّة بنت شيْبَة) صفيّة هذه ليست بصحابيّة 
وحديثها مرسل» وقد رواه البعض عنها عن عائشةء ورجح 
النسائيّ قول من لم يقل: عن عائشة؛ ولكنه قد روى البخاري 
عنها في كناب الحج أنها قالت: «سْمِعْت رَسُول الله يله وقد 
ضمّف ذلك المرّي بأنه مروي من طريق أبان بن صالح» وكذلك 
صرح بتضعيفه ابن عبد البرٌ في التمهيد. 

ويجاب بانه قد وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم 
حتى قال الذهبي في مغتصر التهذيب: ما رايت أجدًا ضعّف ابان 
بن صالح. وبا يدل على ثبوت صحبتها ما أخرجه أبو داود 
وابن ماجه من حديثها قالت: «طاف النبي يك عَلّى بير يَسْتَلِم 
الْحَجَرٌَ بيحجن وآنا انظ إل 

قال امرَي: هذا يضف قول من أنكر أن يكون ها ري فان 
إسناده حسنٌ فيحتمل أن يكون مراد من أطلق أنه مرسل؛ يعني 
من مراسيل الصّحابة لأنها ما حضرت قصّة زواج المرأة المذكورة 
في الحديث لأنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعد والتّزوّج كان 
بالمدينة. 

قوله: (عَلَى بَعْضٍ نِسَّائِهِ) قال المحافظ: لم اقف على تعيين 
اشا سرع وارب ا ر م ققد ارقم أبن ما 
عن شيخه الواقدي بسنده إلى «أمَّ سَلَمّة قَالَتْ: نا خطيني اللببي 
ف فَذَكَرَ قصة ويج قالت: اذا 
1116 هشظ1ظ1 
البرْمَة وَأخَذت شيا مِن إِهَالَة فَأَدَمتْكُ فَكَانَ ذلك طَعَامٌ رَسُول 


بت زنب بنت خرَيْمَة 


نيل الأوطار - كتاب الوليمة والبناء 


الله يك وأخرج ابن سعد أيضًا بإسنادٍ صحيح إلى أبي بكر بن 
عبد الرّحمن بن الحارث أن آم سلمة أخبرته فذكرت قصّة. خطبتها 
وتزويجها وقصة الشعير. 

قوله: (يَبنِي بصِفِيّة) أصله يبني خباءً جديدًا مع صفيّة أو 
بسببها ثم اا البناء في الدّخول بالرّوجة» يقال: بنى الرتجل 
بالمرأة: أي دخل بها. وفيه دلي على أنها تؤثر المرأة الجديدة ولو 
في السفر. 

قوله: (الثْمْرٌ وَالأَقِط وَالسَّمْنُ) هذه الأمور الثلاثة إذا حلط 

قوله: (بالأنطاع) جمع نطم بفتح النون وكسرها مع فتح الطاء 
وإسكانها أفصحهنٌ كسر النون مع فتح الطّاء. والأقط بفتح 
الهمزة وكسر القاف وقد يسكن بعدها طاءٌ مهملة؛ وقد تقدّم 
تفسيره في الفطرة. 

وهذه القصّة دليلٌ على اختصاص الحجاب بالحرائر من 
زوجانه بء لجعل الصحابة رضي الله عنهم الحجاب أمارة 
كونها حرّة. 

باب إجَابَةٍ الذاعي 

64- عن أبي هُرَبرة قَالَ: «شَرَ العام طَعَامُ الْوَلِيمَةٍ 
ذْعَى لَها الأغِْباءُ ترك الْفَُرَاكُ ومن لم يُجب الدَعوة فَقَدُ 
عَصى الله وَرَسُولَه». متمق عَلَيْهِ (حم: (OY‏ (خ: ۱۷۷( 
(م: ۱۳۲) (۱۰۷ و٠٠‏ وَفِي رواية قَال: ال رول الله وة: 
دشر الطَعَام طَعَامُ الْوَلِمةِ يُمَْمُهَا مَنْ يَأنِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مُنْ 
يَأبَاهَاء ومن لم يجب الدَغرة ققد عَصّى الله وَرسُولَهُ رَرَاهُ 
0 1 

- وعَن ابن عُمَرَ أن النبي ية قَالَ: «أجيبوا هَل 
الدَعْوَةٌ إذَا عله لها وکا ان غ أي الذعغوَة £ الْعُرْسِ 
وَغَيْر العُرْسء وَيَأتِهَا وَهْوَ صَائِمَ مُتَفَقْ عَلَيْه. وَفِي روَايَة: دإذًا 
دي احذكم إلى الْولِيمَة لابا مق عله (حم: 
(NTA ۲‏ (خ: (Vy‏ (م: 
2.264 وَرَوَاهُ أبُو دَاوْدِ وَرَادً: «فَِنْ کان مُفْطِرًا فَلْبَطْعَم وَإذ 
کان صَائمًا ليذ رفي رواية: ال ل الله يله: دمن ني 
لم جب فقَذ عَصى الله وَرَسُولَةُ وَمَنْ دحل عَلَى غير دَعْوَةٍ 
دحل 1 قا وَخرّجَ مُفِيرَا؛ رَوَاهُ بُو ذَاود. وَفِي لَفْظ: لذا دَعَا 
أحَدْكُمْ أختاة َلْيْجِبْ» رَوَاهُ أحْمَد وَمُسْلِمْ وأو اود وَفِي لقظ: 


«إذا دعي أحَدكُمْ إلى وَلِيمَةِ عرس فَليُجب. وَفِي لَفظ: «مَنْ 
دعي إلى عرس أو نخوو فَلْيُجب' رَوَاهُمَا مُسْلِمْ وأو ذَاوْد 
(۳۷۳۹-۳۲). 60ه/ا١-‏ وَعَنْ جابر قال: قال رَسُولْ الله کا 
«إذًا دعي أَحَدكم إلى طُعَامٍ تليجبا. إن ششَاءً طَيم وَإن ثشاءً 
ترّك» رَوَاهُ خمد (۳۹۲) ولم )١47(‏ رابو دَاوْد )۳۷٤٠١(‏ 
وَابْنْ ماج )۱۷٥۱(‏ وَقَالَ فِيه: «وَهُرَ صَائِم». 

-١‏ وَعن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولَ الله يكيِ: «إذا دعي 
أحَدكُم ليجب إن کان صائمًا فَلَيْصَلَ وان کان مُنْطِرًا 
فُليَطْمَم) رَوَاهُ أَحْمَدُ ولم وأو دَاوْد. وَفِي لَفظر: «إذا دعي 
أحَدْكُمْ إلى الطَعَام وَّهُرَ صائِمٌ فليِقلَ: ني صَائِم». راء الْجَمَاعَةُ 
إلا البُخَارِي وَالنَسَائِيَ (حم: ۲٤۲/۲‏ و1١ه)‏ (م: 1٤١١‏ 

و۹ ۱۱) (د: ۲٤٩١‏ وا٣٤‏ ۲) (ت: ۷۸۰ و۱ ۷۸) (هے: ۱۷۵۰ 
واهلا١).‏ 

1- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ «عن النبي يك: إذا دعي أحَدكُمْ 
إلى الطَعَامء فَجَاء مَع الرّسُول فَذَلِك لَه إِذْن رَوَاهُ أحْمَدُ 
(؟/ )٥۳۳‏ وأو اود (0195). 

الرّواية التي انفرد بها ابو داود بلفظ: «وَمَنْ َمل على غَبْرٍ 
دَعْوَةٍ دمحل سَارِقًا».. إلخ في إسنادها أبان بن طارق البصري» 
سئل عنه أبو زرعة الرّازِيّ فقال: شيخ مجهول. 

وقال أبو أحمد بن عدي: وأبان بن طارق لا يعرف إلا بهذا 
الحديث» وهذا لدف مو ليس الله ا سن ا 
الحديث. 

وني إسناده أيضمًا درست بن زيادٍ ولا حتج بحديئه؛ ويقال: هو 
درست بن حمزة» وقيل: بل هما اثنان ضعيفان. 

وحديث أبي هريرة الآخر رجال إسناده ثقات» لكنه قال أبو 
داود: يقال: قتادة لم يسمع من أبي رافم شيئًا: 

قوله: «شَرٌَ الطَعَام طَعَامٌ الْولِيمَةِ» إنما سمّاه شرًا لما ذكر عقبه» 
فكانه قال: شر العام الذي شانه كذا. 

وقال الطَّبي: اللام في الوليمة للعهد إذ كان من عادة الجاهليّة 
أن يدعوا الأغنياء ويتركوا الفقراءء؛ وقوله: ايُدْعَى!.. إلخ» 
استتناف وبيانٌ لكونها شر الطعام. 

وقال البيضاوي: «مِن» مقدَرة كما يقال: شر الناس من أكل 
وحده: أي من شرّهم. 

قوله: (نُذعى.. إلَّخْ) الجملة في موضع ال حال. 


ووقع في رواية للطبرانيّ من حديث ابن عبّاس: ابس الطّعَامُ 
طَعَامُ الولِيمَة يُْعَى إِلَيْه الشَبْمَانُ وَيُحْبَس عَنْهُ الْجَوْعَان». 

قوله: (فقذ عَصى الله وَرَسُولَهُ) احتح بهذا من قال بوجوب 
الإجابة إلى الوليمة» لأنّ العصيان لا يطلق إلا على ترك 
الواجب. 

وقد نقل ابن عبد الب والقاضي عياض والنووي الاتفاق 
على وجوب الإجابة لوليمة العرس. 

قال في الفتح: وفيه نظرًء نعم المشهور من أقوال العلماء 
الوجوب» وصرّح جمهور الشّافعيّة والحنابلة بأثها فرض عين؛ 
ونصٌ عليه مالك. وعن بعض النافميّة والحنابلة ألها مستحيّة. ‏ 

وذكر اللخميّ من المالكيّة أنه المذهب. 

وعن بعض الشافعيّة والحنابلة هي فرض كفايةٍ. 

وحكي في «البحر» عن العترة والشافعي أن الإجابة إلى وليمة 
العرس مستحيّةٌ كغيرهاء ولم يك الوجوب إلا عن أحد قولي 
الشافعي» فانظر كم التفاوت بين من حكى الإجماع على 
الوجوب وبين من لم يحكه إلا عن قول لبعض العلماء» والظاهر 
الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة 5 غير صارف لهاعن 
الوجوب» ولجعل الّذي لم يجب عاصيّاء وهذا في وليمة التكاح في 
غاية الظّهور, وأمًا في غيرها من الولائم الآنية» فإن صدق عليها 
اسم الوليمة شرعًا كما سلف في أوّل الباب كانت الإجابة إليها 
واجبة. 

لا يقال: ينبغي حمل مطلق الوليمة على الوليمة المقيدة 
بالعرس كما وقع في رواية حديث ابن عمر المذكورة بلفظ: «إذًا 
دعي أحَدكُمْ إلى وليمة عُرْس فَليُجب». 

لأنا نقول: ذلك غير صالح للتقبيد لا وقع في الرّواية المتعقبة 
هذه الرّواية بلفظ: «مَنْ دعي إلى عُرْس أو نَحُوء؛ وأيضًا قوله: 
من َم يجب الَْرة مذ عْصّى الله؛ يدل على وجوب الإجابة 
إلى غير وليمة العرس. 

قال في الفتح: وأما الذعوة فهي أعم من الوليمة» وهي بفتح 
الدّال على المشهور» وضمّها قطربٌ في مثلثاته وغلّطوه في ذلك 
على ما قال النووي. وقال في الفتح أيضًا في بابو آخر: والّذي 
يظهر أنّ اللام في الدّعوة للعهد من الوليمة المذكورة أوّلاً. 

قال: وقد تقدّم أنّ الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام 
العرس مخلاف سائر الولائم فإنها تقيّد انتهى. 
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ويجاب أوّلاً بانّ هذا مصادرة على المطلوب. لن الوليمة 
المطلقة هي محل التزاع. 

وثانيًا بأنّ في أحاديث الباب ما يشعر بالإجابة إلى كل دعو 
ولا يمكن فيه ما ادّعاه في الدّعوة وذلك نحو ما في رواية ابن عمر 
بلفظ: «من دعي فلم يجب فقد عصى الله» وكذلك قوله: «مَن 
دعي إلى عرس أو نحو فَلْيْجبْ» وقد ذهب إلى وجوب الإجابة 
نطلا فالتا ونقلته ايان بيد انر عن عبد الاين 
الحسن العنبري قاضي البصرة. 

وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصّحابة والتابعين. 

وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية 
والحنابلة وجمهور الشافعيّة وبالغ السرخسي منهم» فنقل فيه 


الإجماع. 
وحكاه صاحب البحر عن العترةء ولكنْ الحقّ ما ذهب إليه 
الأوّلون لما عرفت. ش 


قال في الفتح بعد أن حكى وجوب الإجابة إلى وليمة 
العرس: إنّ شرط وجوبها أن يكون الدّاعي مكلّفًا حرا رشيداء 
وان لا بخص الأغنياء دون الفقراء؛ وأن لا يظهر قصد التودّد 
لشخص لرغبةٍ فيه أو رهبةٍ منه» وأن يكون الدّاعي مسلمًا على 
الأصم وأن يختصّ باليوم الأوّل على المشهوره وأن لا يسبق» 
فمن سبق تعيّنت الإجابة له دون الثاني» وأن لا يكون هناك ما 
يتاذى بحضوره من منكر أو غيره؛ وان لا يكون له عذرٌء وسیاتي 
البحث عن أدلة هذه الأمور إن شاء الله تعالى. 

قوله: (دخل سار قا َرَج مُغِيرَا) بضمٌ الميم وكسر الغين 
المعجمة اسم فاعل من أغار يغير: إذا نهب مال غيره» فكأنه شبه 
دخوله على العام الذي م يدع إليه بدخول السّارق الذي يدخل 
بغير إرادة المالك لأنّه اختلف بين الدّاخلين» وشبّه خروجه 
بخروج من نهب قومًا وخرج ظاهرًا بعدما أكل؛ بخلاف الذخول 
فاه دحل مختفيًا خوفا من أن بمنع» وبعد الخروج قد قضى حاجته 
فلم يبق له حاجة إلى التستر. 

قوله: (فَإِنْ شاءً طَعِم) بفتح الطّاء وكسر العين: أي أكل. 

قوله: (رإن ثنَاء رك) فيه دلي على أنّ نفس الأكل لا يجب 
على المدعرً في عرس أو غيره» وإنما الواجب الحضور. 

وصحّح التووي وجوب الأكل ورجّحه آهل الظاهرء ولعل 
متمسكه في الرّواية الأخرى من قوله: وإ كان مُفْطِرًا فَلْيَطْعَم». 


قوله: (فَِنْ كان صَائِمًا فَلْيْصَل) وقع ني رواية هشام بسن 
حسان في آخره «والصّلاة: الدّعاء» ويؤيّده ما وقع عند أبي داود 
من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع في آخر 
الحديث المرفوع: «فَاِنْ كان مُفْطِرًا فَليَطْمَمْء وَإن كان صَائِمًا 
فليدْعٌ» وهو برد قول بعض الشرّاح أنه محمولٌ على ظاهره؛ وأنّ 
المراد فليشتغل بالصّلاة ليحصل له فضلها ويحصل لأهل المنزل 
والحاضرين بركتها. 

ويردّه أيضًا حديث: ١لا‏ صلاة بِحَضرَةٍ طَعَامٍ». 

وني الحديث دليلٌ على أنه يجب الحضور على الصّائم ولا 
يجب عليه الأكل» ولكنّ هذا بعد أن يقول للدّاعي: إني صائمٌ 
كما في الرّواية الأخرى فإن عذره من الحضور بذلك وإلا حضرء 
وهل يستحب له أن يفطر إن كان صومه تطوعًا؟ قال أكثر 
الشافعيّة وبعض الحنابلة: إن كان يش على صاحب الدّعوة 


صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصّوم. وأطلق الرّوياني استحباب ` 


الفطرء وهذا على راي من يجوز الخروج من صوم التفل. 
وأمّا من يوجب الاستمرار فيه بعد التلبس به فلا يجوزه. 
قوله: (فَدَلِك إِذْنْ لَهُ) فيه دليلٌ على أنه لا يجب الاستئذان 
على المدعوّ إذا كان معه رسول الدّاعي وأنّ كون الرسول معه 
بمنزلة الإذن. 
باب مَا يُصنع إذا اجتمع الدَاعِيّان 
-٣‏ عن حُميْدٍ ن عَبْلِ الرّحْمّن الْحِمْيْرِيّ عن رَجُل من 
٠‏ أطحابٍ النبِي يب قَالَ: إ5 اجتَمَم الداعبان اجب رهما بَابَاء 
إن أَْرَبَهُمّا ابا أفْربهُمًا جواراء فَإذًا سَبَىَ أحَدُْهُمًَا فأجب اللي 
سبو رَوَاهُ خمد )6۸/0( :1 دَاوْد (5ه6/ا"7), 1 
4- وَعَنْ عائشة: «أنها سسأت النبي وله نَقَالَتَ إن لي 
٠‏ جَارَيْن فََى يهنا أهري؟ قَفَال: إلى رهما منك بَابَاه راء 
أحْمَدُ (5/ )۱۷١‏ وَالْبخَارِيَ (۲۲۹). 
الحديث الأول في اا أبو خالل يزيد بن عبد الرّحمن 
المعروف بالدّالاني» وقد وثقه ابو حاتم الرّازي. 
وقال الإمام أحمد: لا بأس به. 
وقال ابن معين: ليس به بأس. 
وقال ابن ان لا يجوز الاحتجاج به. 
وقال ابن عدي: في حديثه لين إلا أنه يكتب حديثه. 
وحكي عن شريكئو أنه قال: كان مرجئًا. 
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وقال في التلخيص: إِنّ إسناد هذا الحديث ضعيف. 

ورواه أبو نعي في معرفة الصّحابة مسن رواية مياو بن عبد 
الرّحن عن أبيه به. 

وقد جعل الحافظ حديث عائشة المذكور شاهدًا للحديث 
الأوّل. 

ووجه ذلك أنّ إيثار الأقرب باهديّة يدل على أنه أحقّ مسن 
الأبعد في الإحسان إليه فيكون أحق منه بإجابة دعوته مع 
اجتماعهما في وقت واحده فإن تقدّم أحدهما كان أولى بالإجابة 
من الآخرء سواءً كان السّابق هو الأقرب أو الأبعد. فالقرب وإن 
كان سببًا للإيثار ولكنّه لا يعتبر إلا مع عدم السّبق» فإن وجد 
السّبق فلا اعتبار بالقرب» فإن وقع الاستواء في قرب الدًار 
وبعدها مع الاجتماع في الدّعوة» فقال الإمام يحبى: يقرع بينهما. 

وقد قيل: إنّ من مرجّحات الإجابة لأحد الدّاعيين كونه رحا 
أو من أهل العلم أو الورع أو القرابة من الني با 

اب إجابة من قال لِصاحِهِ أذ مَن لقِيت وحكم 

الإجابة في اليم الثاني والثالث 

6- عن انس قَال: «نَرُوْج النبي وله قحل باهي 
فصعت أي ام سيم حا فَُعْلَنهُ في قور فَقَالَتَ: ا انس 
اذب به إلى رَسُول الله ف فَدَهَبْتْ به فَقَالَ: ضع تم قال: 
اذب فم لي مُلانًا لاا ومن لقت فَدَعَوْت من سم ون 
قیت» مُتَفْقَ عَلَيْهِ (حم: ۳/ )۱٩۳‏ (خ: )٩۱۹۳‏ (م: )۱٤۲۸‏ 
وَلَفْظّهُ لِسللِم). 

قوله: (حَيْسا) بفتح الحاء المهملة وسكون التَحتيّة بعدها سين 
مهملة وهو ما يتخذ من الأقط والتمر والسّمنء وقد يجعمل 
عوض الأقط الدّقيق. 

قوله: (في تَوْر) بفتح الفوقيّة وسكون الواو وآخره راءٌ 
مهملة: وهو إناءً من نحاس أو غيره. . 

والحديث فيه دليلٌ 0 جواز الدّعوة إلى العام على الصّفة 
الي أمر بها ية من دون تعيين المدعو» وفيه جواز إرسال الصغير 
إلى من يريد المرسل دعوته إلى طعامه وقبول الهديّة مسن المرأة 
الأجنبيّة ومشروعيّة هديّة الطعام. 

وفيه معجزةٌ ظاهرة لرسول الله ا فإنه قد روي أنّ ذلك 
الطّعام كفى جميع من حضر إليه وكانوا جممًا كثيرًا مع كونه شيئًا 
يسيرًا كما يدل على ذلك قوله: «فَجَعَلَنَهُ في تَوْره وكون الحامل 
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له ذلك الصّغير. 

7- وَعَنْ قُتَادَةَ عن الْحَسّن عَنْ عَبْدٍ الله بن عفان 
لعفي عن رَجُل ين لتقيف بال له: را وای لَب َالَ 
قَنَادَة: إن لم يكن اسلمهُ ذُهَيْرَ بن عُثْمَانَ فلا أذري ما اسم قَّالَ: 
قال رَسُول الله ة: «الْوَلِيمَة ازل يوم حن وَالْبَوْمٌ القساني 
مَعْرُوف وَالْيوْمُ الثالث سسُمْمَة وَريَاء» رَوَاهُ أحْمَدُ (18/0) وأو 
دَاوْد (١٤۳۷)ء‏ وَرَوَاهُ التريلري )۹۷ )٠‏ من حَلِيثٍ ابن مَسْعُودٍ 
وان مَاجَه )١191(‏ مِن حَلرِيث أبي هُرَيْرَة). 

الحديث الأول أخرجه أيضا النسائي والدارمي والبرّان 
وأخرجه البغوي في معجم الصّحابة فيمن اسمه زهيرٌء قال: ولا 
أعلم له غيره. وقال ابن عبد البرّ: في إسناده نظرٌ» يقال له: إِنْه 
مرسل وليس له غيره» وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه 
الكبير في ترجمة زهير بن عثمان وقال: لا يصح إسناده ولا يعرف 
له صحبة. 

ووهم ابن قانع فذكره في الصّحابة فيمن اسمه معروف 
وذلك أنه وقع في السّنن والمسند عن رجل من ثقيفي كان يقال له 
معروفا: اي کی عليه رديت أبن کر ا اما 

وقال الدارقطي: تفرد به زياد بن عبد الله عن عطاء بن 
السائب عن أبي عبد الرّحمن السّلميّ عنه؛ قال الحافظ: وزيادٌ 
مختلفٌ في الاحتجاج به» ومع ذلك فسماعه عن عطاء بعد 
الاختلاط. 

وحديث أبي هريرة في إسناده عبد الملك بسن حسين النخعي 
الواسطي» قال الحافظ: ضعيف. 1 

وني الباب عن أنس عند البيهقي وفي إسناده بكر بسن خنيس 
وهو ضعيف؛ وذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في العلل ممن 
حديث الحسن عن أنس» ورجحا رواية من أرسله عن الحسن. 

وني الباب أيضًا عن وحشي بن حر عند الع برائي باسنا 

وعن ابن عباس عنده أيضًا باسناو كذلك. 

الحديت ليذ يل لن مقروميّة اة ى البو الأول رز 
من متمسكات من قال بالوجوب كما سلف» وعدم كراهتها في 
اليوم الثاني لأنها مروف والمعروف ليس بمنكر ولا مكروي 
وكراهتها في اليوم الثالث لان الشّيء إذا كان للسّمعة والرّياء 1 
يكن حلالاً. 1 


قال النووي: إذا أولم ثلا فالإجابة في اليوم الثّالث مكروهة 2ت 
وفي اليوم الثاني لا تجب قطمًّا ولا يكون استحبابها فيه 
كاستحبابها في اليوم الأول انتهى. ٠‏ 

وذهب بعض العلماء إلى الوجوب في اليوم الثاني وبعضهم 
إلى الكراهة؛ وإلى كراهة الإجابة في اليوم الثالث ذهبت الشافعيّة 
والحنابلة والهادوية. 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنست سيرين قالت: 
«لْمًا توج أبي دعا الصْحَابة سَبْعَة أيام فَلَمَا كان يرم الأنصّار 
عا اي بن کب ويد ن ابت وَغَيْرَهُمَاء فَكَانَ ابي صَائِمًاء 
َلَمَا طَعِمُوا دعا أبيا؛ وأخرجه عبد الرَرّاق وقال فيه: «قَمانيَة 
أيام». 

وقد ذهب إلى استحباب الدّعوة إلى سبعة أيام المالكيّة كما 
حكى ذلك القاضي عياض عنهم. 

وقد أشار البخاري إلى ترجيح هذا المذهب فقال: باب إجابة 
الوليمة والدّعوة؛ ومن أولم سبعة أيامٍ ولم يؤقت الني ب يومًا 
ولا يومين» انتهى. ولا يخفى أن أحاديث الباب يقوّي بعضها 
بعضاء فتصلح للاحتجاج بها على أن الدّعوة بعد اليومين 
مكروهة. | 

باب من دعي قَرأى مُنْكرًا َيِه وإلا فيع 

۷- قد سبق قَولَهُ: «مَن رَأى مِنْكُم مُنكرًا فَليْمْيْرْهُ اب 
إن لم يَسَطِع فبلِسَانه إن لم سطع بقلو (حم: 01١/5‏ (م: 
49 ) (د: ١1١١)(ه:‏ ه0١١‏ ). 

4- وَعَنْ علي رضي الله عنه قال صَلْفْتْ طُمَامًا 
دعوت رَسُول الله كلق فَجَاء فَرَأى في ابت تصَاويرَ فَرَجَمَ؛ 
روء ابن ماج (78609). 

8- رَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: انْهَى رَسُولُ الله ب عن 
مَطْمَمَيْنِ: عن الوس على مَائِدةٍ يرب ليها الخ وان 
يكل 2 ا 0 أو داد .)۳۷۷٤(‏ 

وَعَنْ عْمْرَ قَال: سمت رَسُولَ الله يه يَقُولُ: من 
کان بُؤمن بالله اليم الآخير فلا بق عَلَى مَادَةٍ يدارعلا 
الْحَمْرُ وَمَنْ كان يُوْمِنْ بالله الوم الآخر فلا يَدْحْلَ الْحَمَامَ إلا 
بإزار» وَمَنْ كانت تومن بالله وَالْيَوْم الآخر قلا تذخل الْحَمامً) 
N‏ (۰) وروا المي )بم مِنْ روَايَةٍ 


جاب وَقَال: حَديث حَْسَنٌْ غريب. قَالَ أخمَد: وَقَذ خرج بر 


يوب جين دَعَاهُ ابن عْمَرَ فرأى الت قَدْ سير وَدَعَا حُذَيْفَة 
حرج نما رای شیا من زي الأعاجم. قَالَ البْخَار ي: ورای 
ان مَسمْعُودٍ صُورَةٌ في الت فَرَجَعْ. 

الحديث الأول الذي أشار المصتف إليه قد سبق في باب خطبة 
العيد وأحكامها من كتاب العيدين. 

وحديث علي أخرجه ابن ماجه باسناو رجاله رجال 
الصحيح» وسياقه هكذا: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن 
هشام الدّستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيّب عن علي فذكره. 

وتشهد له أحاذيث قد تقدّمت في باب حكم ما فيه صورة من 
الثياب من كتاب اللباس. 

وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا النسائيّ والحاكم؛ وهو من 
رواية جعفر بن برقان عن الرّهري ولم يسمع منه. 

وقد أعلٌ الحديث بذلك ابو داود والسائي وأبو حاتم: ولكنه 
قد روى أحمد والنسائي والترمذي والحساكم عبن جابر مرفوعًا: 
١مَنْ‏ كان يُؤْمِنْ بالل وَالْيَوْمِ الآعبر فلا يَفعْد عَلَى مَائِدَة يُدَارُ عَلَيْهَا 
الْخَمْرٌ» واخرجه ايض الترمذي من طريق ليث بن أبي سليم عن 
طاووس عن جابر. 

اة هو الذي أشار إليه اللمصنّف. وقد حسّنه 
الترمذي» وقال الحافظ: إسناده جيّدٌ. وآمّا الطريق الأخرى التي 
انفرد بها الترمذي فإسنادها ضعيف. 

وأخرج نحوه البزّار من حديث أبي سعيلٍ والطّبراني من 
حديث ابن عباس وعمران بن حصين. 

وحديث عمر إسناده ضعيفف كما قاله الحافظ في التلخيص. 
واثر أبي آيُوب رواه البخاري في صحيحه معلَقًا بلفظ: ودعا ابن 
عمر أبا آيُوب فرأى في البيست سترًا فقال: غلبنا عليه الساء 
فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك. «وَنْه لا 
أَطْعَمْ لَكُمْ طَمَامًا فَرَجَمَ؛ وقد وصله أحمد في كتاب الورع ومسدَدٌ 
في مسنده والطبراني. 

وأثر ابن مسعودٍ قال الحافظ: كذا في رواية المستملي 
والأصيلي والقابسي. 

وفي رواية الباقين أبو مسعودء والأوّل تصحيف فيما اظن 
E‏ 

وأخرجه البيهقي من طريق عدي بن 
عن أبي مسعودٍ وسنده EG‏ 0 
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مسعود الأنصاري» ولا اعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية. 

ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعو أيضًا لكن لم 
أقف عليه. 

وأخرج أحمد في كتاب الزّهد من طريق عبد الله بن عتبة قال: 
«دَخَل ابن عُمَرَ بت رَجُلٍ دَعَاهُ إلى عرس فَإِذًا َة قد سير 
بِالْكُرُورء فَقَالَ ابن عُمَرَ: يا لان مى تَحَوَلَت الْكَعَبَةُ ِي بيك 
قال لر مهن أمنْحَاب حح ة: ليك كل جل نا 
0 : : 
دليلٌ على أنه لا يجوز الدّخول في 
الدّعوة يكون فيها منكرٌ تا نهى الله ورسوله لما في ذلك من 
إظهار الرّضا بها. 

قال في الفتح: وحاصله إن كان هناك محرّمُ وقدر على إزالته 
فازاله فلا بأس» وإن لم يقدر فليرجع» وإن كان ما يكره كراهة 
تنزيه فلا يخفى الورع. وقال: وقد فصّل العلماء في ذلك» فإن 
كان هناك هر ما اختلف فيه فيجوز الحضور» والأولى التَرك وإن 
كان هناك حرامٌ كشرب الخمر نظرء فإن كان المدعو من إذا حضر 
رفع لأجله فليحضرء وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعيّة وجهان: 
أحدهما: يحضر وينكر بحسب قدرته وإن كان الأولى أن لا يحضر. 

قال البيهقي: وهو ظاهر نص الشافعي وعليه جرى العراقيون 
من أصحابه. 

وقال صاحب المداية من الحنفيّة: لا بأس أن يقعد ويأكل إذا 
لم يكن يقتدى به فإن كان ول يقدر على منعهم فليخرج لا فيه من 
شين الدين وفتح باب المعصية. 


وأحاديث الباب وآثاره فيها 


وحكي عن أبي حنيفة أنه قعدء وهو حمولٌ على أنه وقع له 
ذلك قبل أن يصير مقتدى به.قال: هذا كله بعد الحضورء فإن 
علم قبله لم يلزمه الإجابة. 

والوجه الثاني للششافعيّة: تحريم الحضور لأنه كالرضا بالمنكرء 
وصحَحه المروزي فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم» فإن لم ينتهوا 
فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك. 

وعلى ذلك جرى الحنابلة» وكذا اعتبر المالكية في وجوب 
الإجابة أن لا يكون هناك منكرّء وكذلك المادوية. 

وحكى ابن بطّال وغيره عن مالك أنّ الرّجل إذا كان من آهل 
ر الفيثة لا ينبغي له أن يحضر موضمًا فيه هو صلا ويؤيّد منع 
الحضور حديث عمران بن حصين: «نَهَى رَسُولُ الله ب عن 


إِجَابَةٍ طَعَام الْفَاسِقِينَ» أخرجه الطبراني في الأوسط. 

قوله: (قَلا يذل الْحَمَّامْ.. إلْخ) قد تقدّم الكلام على ذلك 
في باب ما جاء في دخول الحمّام من كتاب الغسل. 

قوله: (فَرَأى الْبَيْتَ قد ْيرٌ) اختلف العلماء في حكم ستر 
البيوت والجدران فجزم جمهور الشافعيّة بالكراهة. 

وصرّح الشتيخ نصر الدّين المقدسي منهم بالتحريم. واحتح 
بحديث عائشة عند مسلم أن الني يك قال: إن ا ا 
نكسو الْجِجَارَة وَالطّين» وجب اسر حى هَتَكةُ؛ قال البيهقي: 
هذه اللّفظة تدلٌ على كراهة ستر الجدرء وإن كان في بعض الفاظ 
الحديث أن المنع كان بسبب الصورة. 

وقال غيره: ليس في السّياق ما يدل على التحريم وإنما فيه 
نفي الأمر بذلك؛ ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت التهي» لكن يمكن 

وقد جاء النهي عن ستر الجدر صريما منها في حديث ابن 
عباس عند أبي داود وغيره: ولا مروا الْجْدْرَ بالقيابه وفي 
إسناده ضعف؛ وله شاهدٌ مرسل ابن عباس ن علي بن الحسين» 
أخرجه ابن وهب ثم البيهقي من طريقه. 

وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفًا أنه انکر 
ستر البيت. 1 

وقال: «أمَحْمُومُ تكم وَنَحَوَلْتَ الْكَعْبَةُ عندكم؟ ثُمْ قال: لا 
أَدْخلهُ حتى يُهْنَكَ» وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث محمّد بن 
كعبي عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بينا مستورًا فقعد 
وبكى؛ وذكر حديثًا عن الي وله فبه: كيف بكم إذا ترم 
بيُونَكُم الحديث وأصله في النسائي. 

باب حُجَة مَنْ كَرِه النارَ وَالانتهاب من 

۱- عن زي ُن خالل: : أنه اس سبع النبي و يهى عن 
النهبّة وَالْخُلْسَة رَوَاهُ أَحْمَدُ (6/ .)۱١۷‏ 

۲-وَعَنْ عَبْدٍ الله ن يريد الأنْصّاري: «أنْ رَسُول الله 
كله نهَى عن الْمعْلَةِ وَالتَهبَى؟ راء أَحْمَدُ (4/ 07 وَالبْخَارِيّ 
(TVD‏ ْ 

17- وَعَنْ انس أن النبي وك قَالَ: «مَنْ اَهب فَلَيْسَ مِنا» 
رَوَاهُ أحْمَدُ (۳/ )١4٠‏ وَالترملري (1101) وَصحّحَكُ 

4- وق سبق مر حدریث ران بن حُصِيْنِ مله (حم: 
4/6( 
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حديث زيد بن خالل قال في مجمع الزّوائد: أخرجه أحمد 
والطبراني» وفي إسناده رجلٌ لم يسمّ. وحديث عمران قد تقدّم» 
وتقدّم في شرحه الكلام عليه وعلى التثار. 

والحاصل أنّ أحاديث التهي عن النهبى ثابتة عن الني يكل 
من طريق جماعةٍ من الصّحابة في الصّحيح وغيره» وهي تقتضي 
تحريم کل انتهابي. 

ومن جملة ذلك انتهاب التثار» وم يأت ما يصلح لتخصيصه» 
ولو صح حديسث جابر الذي أورده الجويني وصحّحه وأورده 
الغا والقاضي حن من النشافسة لكان صتمت لحف المي 
عن التهبى» ولكنه لم يثبت عند أئمّة الحديث المعتبرين حنّى قال 
الحافظ: إنه لا يوجد ضعيمًا فضلاً عن صحيح. 

والجويني وإن كان من أكابر العلماء فليس هو من علماء 
الحديث وكذلك الغزاليّ والقاضي حسينٌ وإنما هم من الفقهاء 
الَذِين لا بميّزون بين الموضوع وغيره كما يعرف ذلك من له انسة 
بعلم السّنة واطّلاعٌ على مؤلّفات هؤلاء. 

ولفظ حديث جابر عندهم: «أن النبيّ يك حَضَّرٌ ِي إملال 
قان بأطباق فيها جو ول َرَت فَقَبَضنا يا فقال: ما لك 
لا بَأخُرُون؟ ثَقَالُوا: إنك نَهَيْتَ عن النهبى» فَقَال: إِنْمَا نُهَينَكُمْ 
عن هی لاور خُذُوا على اسم الله فَجَادنَاة ولکنه قد روى 
هذا الحديث البيهقي من حديث معاذ بن جبل بإسناو ضعيفم 
لا 
إبراهيم المفلوج؛ قال ابن عدي: هو عندي تمن يضع الحديث» 
وساقه العقيلي من طريقه ثم قال: لا ينبت 
وأورده ابن الجوزيّ في الموضوعات. 

ورواه أيضًا من حديث أنس» وفي إسناده خالد بن إسماعيل. 


في الباب شىء 


قال ابن عدي: يضع الحديث. وقال غيره: كذاب. 

وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن والشّعيّ أنهما 
كانا لا يريان به باسًا. 

وأخرج كراهيته عن ابن مسعو وإبراهيم النخعي وعكرمة. 
قال في «البحر»: فصلٌ: والتئار بضم النون وكسرها: ما ينثر في 
التكاح أو غيره. 

مسالة: الحسن البصري ڈ 
المذر من أصحاب الشافعيّ وهو مباحٌ إذا ما نثره مالكه إلا إباحة له. 


ثم القاسم وأبو حنيفة وأبو عبار وابن 
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الإمام يحبى: ولا قول للهادي فيه لا نضا ولا تخريًا. 

عطاءٌ وعكرمة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ثم الشافعي 
ومالك: بل يكره لنافاته المروءة والوقار الصيمري: يندب ويكره 
الانتهاب لذلك. 

قلت: الأقرب ندبهما لخير جابر انتهى. 

وقد تقدّم في باب من أذن في اعبات ات من اراب 
الفّحايا حديث جعله الصف حجَة لمن رخص في الثثار. 

اب ما جَاءً في إِجَابَةٍ دَعْوَةٍ الْخِتَان 

6- عن الْحَسّن قَال: دعي عْمَان بن أبي الْمَا ص إِلَى 
جتان فَبَى أن يُجيب» فقيل لَه فْقَالَ: «إنا كنا لا نأي الْخِنَانْ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله چ ولا ُذْعی لَه روَا أحْمَّدُ /٤(‏ ۲۱۷). 

لكر هودق فة اج بايا لمكن فيه إلا ادت ان 
إسحاق وهو ثقةٌ ولكنه مدلّسٌ وقد أخرجه الطّراني في الكبير 
بإسناد أحمد, وأخرجه أيضًا بإسناد آخر فيه حمزة العطار» ونّقه ابن 
أبي حاتم وضعفه غيره. 

وقد استدل به على عدم مشروعية إجابة وليمة الختان لقوله: 
كنا لا تأي الان عَلَى عَهْادٍ رَسُول الله يله وقد قدّمنا أن 
مذهب الجمهور من الصّحابة زالتابنين وخرب الإجابة إلى سبائر 
الولائم. 

وهي على ما ذكره القاضي عياض والنووي ثمان: الأعذار 
-بعين مهملةٍ وذال معجمةٍ- للختان. 1 

والعقيقة للولادة والخرس بضم المعجمة وسكون الرّاء بعدها 
السّين المهملة لسلامة المرأة من الطّلق» وقيل: هو طعام الولادة. 

والعقيقة مختص بيوم السابع. 

والنقيعة لقدوم المسافر مشتقة من النقع وهو الغبار. 

والوكيرة للمسكن المتجدّد ماحوذ من الوكر وهو المأوى. 

والمستقرٌ والوضيمة بضاوٍ معجمة: لا يتخذ عند المصيبة. 

والمأدبة: لما يتخذ بلا سببي ودالهها مضمومة ويجوز فتحهاء 
انتهى. 

وقد زيد وليمة الإملاك وهو التزوج» ووليمة الّخول وهو 
العرس» وقل من غاير بينهماء ومن الولائم: الإحذاق بكسر 
الهمزة وسكون المهملة وتخفيف الذال المعجمة وآخره قاف: 
الطّعام الذي يتخذ عند حذاق الصّي» ذكره ابن الصَبّاغْ في 
الشامل وقال ابن الرّفعة: هو الذي يصنع عند ختم القرآن. 


وذكر المحاملي في الولائم: العتيرة بفتح المهملة ثم مثناةٍ 
مكسورة: وهي شاة تذبح في اول رجب. 

وتعقب بأنها في معنى الأضحيّة فلا معنى لذكرها مع 
الولائم. قيل: ومن جملة الولائم تحفة الزّائر. 

اب الدّفّ واللهو في النكاح 

- عر مُحَمَِ بن حاطب قال: قال رَسول الله كلا 
«نْصل ما بين الحَلال َالْحَرَام الدّفّ وَالْصّوْت فِي النكاح» رَوَاهُ 
الْحَمْسَة إلا ابا ذاو (حم: /Y‏ £1۸( )ت: (I ‘AA‏ (ن: 5/ 
)١1/‏ (ه: 1445 ). 

۷-وَعن عايشة عَنِ النبي بكي قَال: «أَعَلِنُوا هذا النكاح 
وَاضربُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالك رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .)۱۸۹٩(‏ 

55-7 ر عَائِشَة: أنهَا زفت امرأةً إلى رَجُلٍ بن 
الأنصارء فَمَالَ النبي كل تكلنه: ديا عَانِشَةُ مَا کان مَعَكُمْ من لَهُو فَّإِنْ 
الأنْسَار يُنْحِيهُمْ اشر رَوَاهُ أَخْمَدُ (591/5؟) وَالبُخَارِي 
5ط ). 

۹- َع عرو ن ټی المَازني عن جڏ آي حَسَّنٍ: 
ان النبي يك کان يَكْرَه باح السرٌ حَتى برب بف وَيُقَالَ: 
َْنَاكُم اکم فَحَيونَا نُحَيِيِكُمْ ولي 
الْمُْنْدٍ /٤(‏ ۷۸-۷۷). 

٠-وَعن‏ ابْن عَبّاس قَال: أنْكَحَت عَائِشَةُ دات قَرَابَةِ لَهَا 
ين الأنْصّارء فَجَاء رول الله يك فَقَالَ: «أهْدَيكم الَْنَاة؟ قَالُوا: 
نعم قَالَ: سكم مَعَهَا من يُغْني؟ قَالت: لاء فَقَالَ رَسُولُ الله 
يك: إن الأنْصَارَ قَوْمٌ فيم غَْرَلَ فلو بشم مَعَهَا مَنْ يَقُولَ: 
ناكم نيناكم فَحَيّانَا وَحَيّاكُمْ؛ رَوَاهُ ان مَاجَدْ (1100). 

-١‏ وَعَنْ حال بن ذُكُوَانَ عن الربيع ب بنت مُعْوَذٍِ قَالَت: 
حل علي النبي َل دا يي عَليء » فَجَلّس عَلَى فِرَائبي 
كمَجْلِسِك مني وَجْوَيْرَاتَ يَضرِيْنَ ؛ بالذف ينن من قبل بن 
آبائئي ب يَوْمْ بَدرء حى قَالَتْ إِحْدَامُن: وَفِينا نبي يَعْلَمُ ما في غلب 
قال النبي ا لا مولي هَكذا وَقُوْلِي كَمَا كُنت تَقُولِينَ» رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ إلا مُسْلِمًا وَالنْسَائِيَ (حم: 09/5") (خ: 01417) (د: 
۲ ) (ت: ۱۰۹۰) (ه: /1491). 

حديث محمّد بن حاطب حسّنه الترمذي. 

قال: وتحمّد بن حاطب قد رأى اللي يل وهو صغيرٌ 
وأخرجه الحاكم. 
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وحديث عائشة في إسناده خالد بن إلياس وهو متروك. 

وقد أخرجه أيضًا الترمذي بلفظ: قال رسول الله كله: 
«أغلنوا هذا النَكَاحَ وَاجْعَلُوهُ في الْمَسَاجدٍ وَاضرِبُوا عليه 
بالدَقُوفي» قال الترمذي: هذا خديث غریب وی بن تون 
الأنصاري يضعف في الحديث» وعيسى بن ميمون الذي يروي 
عن أبي نيح هو ثقةٌ انتهى. 

وقد روى الترمذي هذا الحديث من طريق الأول وأخرجه 
أيضًا البيهقي وني إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث. 

وحديث عمرو بن يحيى سياقه في سنن ابن ماجه هكذاء 
حدثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا الأجلح 
عن أبي الزّبير عن ابن عبّاس» فذكره. 

والأجلح وْقه ابن معين العجلي» وضئفه الاي وبقيّة 
رجال الإسناد رجال الصّحيح يشهد له حديث ابن عباس 
المذكور. 

وحديث ابن عبّاس في إسناده الحسين بن عبد الله بن ضميرة. 

قال في مجمع الرّوائد: وهو مترولةٌ. 

وأخرجه ايضًا الطبرائيّ وأبو الشتبخ. 

وني الباب عن عامر بن سعار قال: «ذَخَلت عَلَى قَُرَظَة بن 
كب وأبي مود الأنصَارِي” في مُرْس وَإِذًا جوار بين 
ففلت: اي صَاحي' رول اله يك اهل در قعل هذا عندځې قا 
فقالا: اجْلِس إن شيئت شيئت فَاسسْتِع مَعَناء ون شيئت شرفت فاذْهَباء انه قَذ 
رخص لا اللْهِرُ عند الْعُرْسِ» اخرجه السات والحاكم وصححه. 

وأخرج الطبراني من حديث السّائب بن يزيد «أن الي لا 
رخص في ذلك». 

قرله: (الدّف وَالصّوْت) أي ضرب الذف ورفع الصّوت. 
وني ذلك دليل على أنه يجوز في التكاح ضرب الأدفاف ورفع 
الأصوات بشيء من الكلام نحو: أتيناكم أتيناكم ووه لا 
بالأغاني المهيّجة للشرور المشتملة على وصف الجمال والفجور 
ومعاقرة الخمورء فإِنٌ ذلك يحرم في التكاح كما يحرم غيره» 
وكذلك سائر الملاهي المْحرّمة. 

قال في «البحر»: الأكثر: وما يحرم من الملاهي في غير التكاح 
يحرم فيه لعموم النهي. 

النخعي وغيره: يباح في التكاح لقوله يل: «وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ 
بالدفوفي» فيقاس المزمار وغيره. 


قال: قلنا: هذا لا ينافي عموم قوله 5ه انما نهت عَنْ 
صِوئَيْنِ أَحْمَقَيْنِ» الخبر ونحوه فيحمل على ضربة غير ملهية. 

قال الإمام ين دف الملاهي مدوَّرٌ جلده من رق أبييض 
ناعم في عرضه سلاسل يسمّى الطار؛ له صوت يطرب لحلاوة 
نغمته» وهذا لا إشكال في تحريمه وتعلّق النهي به. 

وأمّا دف العرب فهو على شكل الغربال خلا آنه لا خروق 
فيه وطوله إلى أربعة أشبار» فهو الذي أراده بلا لأنه المعهرد 

وقد حكى أبو طالب عن المادي أنه محرّمٌ أيضًا إذ هو آلة هو. 

وحكى المؤيّد بالله عن الهادي أله يكره فقط وهو الذي في 
الأحكام. 

وقال أبو العبّاس وأبو حنيفة وأصجابه: بل مباح لقوله بها 
«وَاضِرِبُوا عَلَيِْ بالدفُوفو؛ وهذا هو الظاهر للأحاديث المذكورة 
في الباب بل لا يبعد أن يكون ذلك مندوبّاء ولأ ذلك اق ما 
يفيده الأمر في قوله: «أُعْلِنُوا هذا النكاح» الحديث, ويؤيّد ذلك 
ما في حديث المازنيّ المذكور: «أن" النبي كل کان يَكْره باح 
الس حتتى يرب بف 

له ما كان معكم ر قال في الح في رواية شيل «نَقَال: 
اك وتعْنتي؟ قُلت: تَقُول مَاذَا؟ 

تَقْول: ناكم أنبنَاكُم فح ي انا وح ي اكم وَلَوْلا الذهَبْ 

3 ما حلت بواويكم ولا الط الس”شراءٌ ما سهدت 
عَذَارِيكُم». ١‏ 

قوله: (يِيَ عَلّي") أي تزوج بي. 

قوله: (كمَجلسيك) بكسر اللام: أي مكانك. 

قال الكرماني: هو محمول على أنّ ذلك كان من وراء 
حجابي. أو كان قبل نزول آية الحجاب أو عند الأمن من الفتنة. 

قال الحافظ: والذي صح لنا بالأدلة القويّة أنّ من خصائصه 
له جواز الخلوة بالأجنبيّة والنظر إليها. 

قال الكرماني: ويجوز أن تكون الرّواية: كمجلسك بفتح 
اللام. 

قوله: (يَندبْنَ) من الندبة بم النون: وهي ذكر أوصاف 
اميت بالثناء عليه. 

قال المهلّب: وفي هذا الحديث إعلان التكاح بالدّفّ وبالغناء 
المباح» وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لموٌ مالم حرج 


عن خد المباح» وسيأتي الكلام 3 الغناء وآلات الملاهي مبسوطًا 
في أبواب السّبق إن شاء الله تعالى. 
باب الأؤقات التي يسل د يقحب فيها الْنَاءُ عَلَى النسّاء 
وما ب تقول إذَا رقت إلبّهِ 
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7- عن عَائْشَة قَالَتَ: «نَرْوجَنِي رَسُول الله يكب في 
شوال ری بي في شوال» ني اء رَسُول الله ب کان أحظى 
IEE‏ دحل نِسَاوْهًا في شوال». 
َه خمد (5/ 04) وتلم 145 وَالتسائي ٠/50‏ 86 


عِنْدَهُ مني وَكَانت عَائْشَةُ تسم 


- وَعَنْ عَمْرِو ن شيب عن أبيه عن جَدَو ع عن النبي 
اة قَال: «إذَا أفَادَ أحَدكم امْرَأة أو حادمًا أو دابة فلياحذ نَاصِييهًا 
رليفل: اللهم إني انالك من حبرا وير ما متها علبي 
واعود بك من شرا وَشَرَ ما جلها عَلَيْه» رَوَاهُ ابن مَاجَه 
(۱۹۱۸) وي دَاوْد (7115) بِمَعْنَاه). 

ريت رر نعم اھ القن لكان تعد کے 
أبو داود» ورجال إسناده إلى عمرو بن سعيدٍ ثقات 

وقد تقدّم اختلاف الأئمّة في حديث عمرو بن شعيبوه ولفظه 
في سنن أبي داود «إذًا روج أَحَدْكُم المرَأةً أؤ امشْتْرَى خادمًا 
ليْقلَ: اللهم إني أمنالك خَيْرَهَا وَحَيْرَ ما جَبَلتَهَا عله واعود 
بك من شْرَهًا 5 وإذا اثسترى بعيرًا فلياخذ 
بذروة سنامه وليقل مثل 

وفي روايةٍ: « E‏ بنَاصِيتِهِمًا" ر يعني المرأة والخادم وليدع 
بالبركة. استدلٌ ا بحديث عائشة على استحباب البناء 
بالمرأة في شوّال وهو إنما يدل على ذلك إذا تبن أن الني وَل 
تصن ذلك الوت موم لهالا رداق غر لا إذاكنان 
وقوع ذلك منه ب على طريق الاتفاق» وكونه بعض اجزاء 
الرّمانء فإنه لا يدل على الاستحباب لأنه حكمْ شرعي يحتاج إلى 
دليل وقد تزوّج ڳل بنسائه في أوقات متلفةٍ على حسب الاتفاق 
ول يتح وفنا خصو صا ول كان جرد الزقرم ينيد الات اب 
لكان كل وقتٍ من الأوقات الي تزوج فيها النّ ی يستحب 
البناء فيه وهو غير مسلّم. 

والحديث الثاني فيه استحباب الدّعاء بما تضمنه الحديث عند 
تزوّج المرأة وملك الخادم والدابةء وهو دعاءٌ جاممٌ لأنه إذا لقي 
الإنسان الخير من زوجته أو خادمه أو دابته وجنب الشرٌ عن تلك 
الأمور كان في ذلك جلب التفع واندفاع الضّرر. 
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قوله: (إذَا أقَادَ أُحَدَكُمْ) قال في القاموس: أفدت المال: 


استفدته وأعطيته» انتهى. والمراد هنا الأوّل. 
پاب ما يُكْرَهُ ِن دربن التساء به وما لا كر 
- عن أسْمَاءَ بنْت أبي بكر قالت: «أنت النبي وله 
امْرآةٌ فْقَالَت: يا رسو الله إن لي ابْنَة راء وَإنْهُ أصائهًا حم 
مرق بها أقأصبلة؟ فَقَالَ سول الله د: لمن الله الْوَاصيلَة 
وَالْمُسْتَوْصِلَة مف عَلَيْهِ (حم: 40/5") (خ: 04141 ) (م: 
2١7‏ وَمُتَفْقَ عَلَى مله مِنْ حَليث عَائشة). 

6 رَعَْن ابن عُْمَرٌ: أن النبسي كله لعن الْوَاصِلَة 
وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمة وَالْمُسْتَوْشِيِمَة) (حم: ۲۱/۲) (خ: 
(م: (TIYE‏ 

5- وَعَن ابن مَسْعُودٍ أنة قال: «لْمَنّ الله الْوَائيِمَاتٍ 
اللكاكنات الكتتمات ت لفت ارا 
حل الله تَعَالَى وَقَالَ: ما لي لا اَن م لَمَنّ رسو الله ذه 
(حم: )٤۳٤/۱‏ (خ: 4 م(م: .)5١16‏ 

17- وَعَنْ مُعَاويَة «أنَهُ َال -وتناول قْصّة من شغر- 
ل جل نع لون لمي 
بو إِسْرائِيلَ جين اتخ هلو نِسَاؤْهُم» مُتَفَىَ عَلَيْهِنَ (حم: 
0خ (۹Y‏ (م: (YY‏ 

4- وَعَنْ مُعَاويَةَ قَالَ: سيعت رَسول الله كه قَالَ: «أَيْمَا 
انراق أدْخَلت في شتغرهًا من شخر غَيرها فَإنمَا ْلَه ژورا» راء 
أَحْمّدُ .)4١6/1١(‏ قن لْفْظٍ اپا راء رادت في شغرهًا شَغْرًا 
َس من فاه ژور رید فده رَواه النسَائِيَ )١44/8(‏ وَمَعْنَاه 
مق علي (حم: 4/ 41و44) (خ: اج۹ 0) (م: ۲۱۲۷). 

84- وعَن ابن مَسسْعُودٍ قَالَ: سيعت رَسُول الله وَل 
بنْهَى عن النَامِصَة وَالَْاشِرَةٍ وَالْوَاصلَة وَالْوَاشِمَةٍ إلا من ذاه 
(حم: ا10( 

- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «كَانَ الي ية يَلْمَنْ الْقَائبِرَة 
رالتفشورة والرائبمة والْموْشُومة والراصيلة والْمَرْصُولَة» 
رَوَاهُمًا أَحْمّدُ (5/ .)٠٠١‏ وَالنَامِصَة: : َة الشعر م مِنْالوَجْه. 
وَالْوَاشِيرَة: الَتِي نَشِيرُ الأسئان حتى تَكُون لَهَا أشرٌ: اي تَحَدَّدٌ وَرَة 
تَفْملَهُ اماه الْكَبِيرةٌ َة بِالْحَدِيئَةٍ السَنّ. وَالْوَائِيمَةُ: التي تغرڑ 
ين اليد بإبرَة طهر الَف واليغصم م ثبي بالكُخلٍ اؤ 
بالنؤور: وَمُوَ دخان الشخم حى يَحْضِرٌ. وَالْمُتتَمَصَةُ وَالْمُؤْتَثِرَةُ 
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وَالْمسْتَوْثِيمَةٌ: اللاي يُفْمَلُ بهن ذلك بإذنِهن. وَأمَا الْقَاشبِرَةٌ 
والمتفشورة فقا أبو يد بره أراد هله لمر التي مال بها 
لَه وجُوههْنَ حى يَنْسمِقَ أغلى الجلد ردو ما َة بن 
ابر وَمْوَ شبيةٌ ما جَاءً في النّامصة). 

حديث عائشة الثاني قال في مجمع الرّوائد: وفيه من لم أعرفه 
من النساء. وفي الباب عن ابن عباس قال: الْمِنَت الْوَاصِلَةُ 
وَالْمْسعوْصِلَةُ وَالنَامِصَةُ والْمُتَمْصَك وَالْوائيمة والشترشة من 
غير دَاء' أخرجه أبو داود. 

وعن جابر عند مسلم: «رْجَرَ رَسُول الله 5 المَرأة أن نَمِل 
شَعْرَهًا بشيء» وعن معقل بن يسار عند أحمد والطبراني. 

وعن أبي أمامة عند الطيراني باسنا صحيح. 

وعن ابن عباس أيضًا حديث آخر عند الطبراني. 

قوله: (عْرَيسًا) بضمّ العين وفتح الرّاء وتشديد الياء المكسورة 
تصغير عروس» والعروس يقع على المرأة والرّجل في وقستو 
الدّخول. 

قوله: (حَصْبَةٌ) بفتح الحاء وإسكان الصّاد المهملتين» ويقال 
أيضًا بفتح الصّاد وكسرها ثلاث لغات حكاهنٌ جماعة» 
والإسكان أشهر: وهي بثرٌ حرج في الجلد تقول منه: حصب 
جلده؛ بكسر الصاد يخصب. 

قوله: (فتَمَرّق) بالرّاء المهملة بمعنى تساقط» هكذا حكى 
القاضي عياض في المشارق عن جمهور الرّواة» وحكي عن جماعة 
من رواة صحيح مسلم أنه بالرّاي. 

قال: وهذا وإن كان قريبًا من معنى الأوّل ولکته لا يسستعمل 
في الشّعر في حال المرض. 

قوله: (الْوَاصِلَةُ) هي الي تصل شعر امرأة بشعر امرأةٍ أخرى 
لتكثر به شعر المرأة. 

والمستوصلة: هي التي تستدعي أن يفعل بها ذلك» ويقال لها: 
موصولة؛ كما في الرّواية الأخرى. 

والواشمة: فاعلة الوشسم: وهو أن يغرز في ظهر الكف أو 
المعصم أو الشّفة حتى يسيل الدّم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل 
أو التؤور فيخضرٌ ذلك الموضع وهو ما تستحسنه الفسّاق» 
والنؤور الذي ذكره المصنّف قال المصنف: قال في القاموس 
كصبور: وهو دخان الشحم كما ذكرء وقد يطلق على أشياء أخر 
كما ني القامرسء وقد يكون الوشم بدارات ونقوش» وقد يكثر 
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وقد يقل والوصل حرامٌ لأنّ اللّمن لا يكون على أمر غير عحرّم. 
قال النووي: وهذا هو الظاهر المختار قال: وقد فصّله أصحابنا 
فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرامٌ بلا حلاف 
وسواءً كان شعر رجل أو امرأقٍه وسوا شعر الحرم والروج 
وفيرهما بلا حلاف لعموم الأدلة ولأنه يحرم الانتغنام بعر 
الآدمي وسائر أجزائه لکرامته» بل يدفن شعره وظفره وسائر 
أجزائه» وإن وصلته بشعر آدمي فان کان شعرًا نجًا وهو شعر 
اليتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضًا 
للحديث؛ ولأتها حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدّاء وسواءٌ في 
هذين النوعين المزوّجة وغيرها من النساء والرّجال. 

وأمّا الشّعر الطاهر من غير الآدميّ فإن ل يكن لما زوج ولا 
سيد فهو حرام أيضّاء وإن كان فثلائة أوجهو: أحدها: لا يجوز 
لظاهر الأحاديث والثاني: يجوزء واصحّها عندهم: إن فعلته بإذن 
الرّوج أو السيّد جاز وإلا فهو حرام انتهى. 

وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في المسألة» فقال مالك 
والطبري وكثيرون أو الأكثرون: الوصل منوعٌ بكل شيء» سواء 
وصلته بشعر أو صوفم أو خرق. 

واحتجو ۱ بحديث جابر: «أن الي يكل جر أن تَصل الْمَرَهٌ 
وقال اللّيث بن سعرة اهي ص بالوصل بالشعره ولا 
باس بوصله بصوفب وخرق وغيرهما. 

وقال الإمام المهدي: إن وصل شعر النساء. بشعر الغنم لا 
وجه لتحريه. 

ويردّه عموم حديث جابر المذكور فإنه شامل للشّعر والصّوف 
والوبر وغيرها. 

وحكى التووي عن عائشة أنه يجوز الوصل مطلقًاء قال: ولا 
بصح عنها بل الصّحبح عنها كقول الجمهور. 

قال القاضي عياض: فأمًا ربط خيوط الحرير الملوّنة ونحوها عا 
لا يشبه الشّعر فليس بنهي عنه لأنّه ليس بوصل ولا هو في معنى 
مقصود الوصلء وإتما هو للتجمّل والتحسين. 

ويجاب بان تخصيص عموم حديث جابر لا يكون إلا بدليل» 
فما هو؟ وذهبت الهادويّة إلى جواز الوصل بشعر المحرم. 

ويجاب بأنّ تحريم مطلق الوصل يستلزم تحريم الوصل بشعر 
امحرم. 
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وكذلك عموم حديث جابر وحديث معاوية. 

وقال الإمام يحبى: إنما وکوا الأزواج. 

ويجاب عنه بحديث أسماء المذكور فإنه مصرّح بأنّ الوصل فيه 
للعروس ولم يجزه وَل 

ونا الو قن نهر حرا اا ا 

قال أصحاب الشافعي: هذا الموضع الذي وشم يصير نجِسّاء 
فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته» وإن لم يكن إلا بالجرح» 
فإن خافت منه التلف أو فوات عضو أو منفعته أو شيئا فاحشًا في 
عضو ظاهر لم تجب إزالته» وإذا ابت لم يبت عليها إثمء وإن لم 
تخف شيئًا من ذلك ونحوه لزمها إزالته» وتعصي بتأخصيره وسواءً 
في هذا كله الرّجل والمرأة. 

قوله: (وَالْمُيَنَمَصَات) بالتاء الفوقيّة ثم اللون ثم الصّاد 
المهملة جمع متدمّصةِء وهذه التي تستدعي نتف الشّعر من وجههاء 
ويروى بتقديم النون على التاء. 

قال التووي: والمشهور تأخيرهاء والنامصة: المزيلة له من 
نفسها أو من غيرها وهو حرام. 

قال التُوويّ وغيره: إلا إذا نبت للمرأة لحي أو شوارب فلا 
تحرم إزالتها بل تستحب 

وقال ابن جرير لا يجوز حلق حيتها ولا عنفقتها ولا شاربها. 

قوله: (وَالْمتقْلَجَاتُْ) بالفاء والجيم جمع متفلجة» وهي التي 
تيرد ما بين أسنان الثنايا والرّباعيات وهو من الفلج بفتح الفاء 
واللام: وهو الفرجة بين الثنايا والرّباعيات» تفعل ذلك العجوز 
ومن قاربها في السّنّ إظهارًا للصّغر وحسن الأسنان. لأنّ هذه 
الفرجة اللُطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصّغيرات» فإذا 
عجزت المرأة كبرت سنها فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة 
المنظر وتوهم كونها صغيرة. 

قال النووي: ويقال له: الوشرء وهذا الفعل حرامٌ على 
الفاعلة والمفعول بها. 

قوله: (قْصّ) بضم القاف وتشديد الصّاد المهملة وهو القطعة 
من الشّعر من قصصت الشّعر: أي قطعته. 

قال الأصمعي وغيره: هو شعر مقدّم الرأس المقبل على 
الجبهة. 

وقيل: شعر الناصية. 

قوله: (عَنْ مِثْلٍ هَلِو) أي عن التَزيّن بمثل هذه القصّة من 


الشعر. 

قوله: (إنْمَا ملكت بَنُو إمنْرائيل.. إلخ) هذا تهديدٌ شدي لأن 
كون مثل هذا الدب كان سببًا هلاك مثل تلك الأمّة يدل على 
أنه من أشدٌ الذذنوب. قال القاضي عياض: قيل: يحتمل أنه كان 
محرّمًا عليهم فعوقبوا لاستعماله وهلكوا بسببه. 

وقيل: يحتمل أنّ ذلك اللاك كان به وبغيره تا ارتكبوه من 
المعاصي» فعند ظهور ذلك فيهم هلكواء وفيه معاقبة العامة 
بظهور المنكرء انتهى. 

قوله: (إلا مِنْ داء) ظاهره أنّ التحريم المذكور إنما هو فيما 
إذا كان لقصد الحسين لا لداء عل فإله ليس بمحرّم؛ وظاهر 
قوله: «الْمُغيرَاتَ خَلْقَ الله» أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن 
الصّفة التي هي عليها. : 

قال ابو جعفر الطَبري: في هذا الحديث دليلٌ على أنه لا يجوز 
تغيير شيء ما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقصء التماسًا 
للتحسين لزوج أو غيره» كما لو كان لها س زاندة أو عضر زائة 
فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه لأنه من تغيير خلق الله وهكذا لو 
كان ها أسنانٌ طوال فأرادت تقطيع أطرافهاء وهكذا قال القاضي 
عياض وزاد: إلا أن تكون هذه الرّوائد مؤلمة وتتضرّر بها فلا 
باس بنزعهاء قيل: وهذا إنما هو التَغيير الذي يكون باقيّاء فأمًا ما 
لا يكون باقيّا كالكحل ونحوه من الخضابات فقد أجازه مالك 


وغيره من العلماء. 
قوله: (هَلرو الْمَمْرَ) بفتح الغين المعجمة وسكون الميم بعدها 
راء: طلاء من الورس. 


وني القاموس: في مادّة الغمر» وبالضّم: الرّعفران كالغمرة. 

0- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: «كَانْتْ 9 عُنْمَانُ مَظْعون 
م ثفيب؟ فَقالَت: لهت قالت: م 
النسَا قلت عائشة: :فل علي" ْول الله تك مره اباك 
لقي عفان فَقَالَ: يَا عَْمَان د ومن بما وين به؟ قَال: نميا 
رول اش قَال: َأسْوةٌ مَا لك يناه (حم: .)1١7/5‏ 

7- وَعَنْ كرقة بنت هَمَامِ قَالَت: : «دخَلت الْمَسْجِد 
الْحَرَامٌ E,‏ ما وين با م انين في 
الجناء؟ فقالّت: كان حبيبي ولي يُمْجِبْهُ لون ويَكرَهُ ريح ولس 


شرم لکن ن كل حي او ند کل ةه راتا 
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.)1١١1//5( أحْمَدُ‎ 

7- وَعَنْ أنس قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله وه الْمُنْشْبّهِينَ مِنْ 
الرّجَال پالستای َالْمْشبهَات من النساء بالرّجَال رفي ررايّة: 
من رول الله يل اين من الرّجالء وَالْمَتْرَجَلات من 
السناءء وقال: أخرجُوهُمْ من بويك فارج الي 2 لائ 
احرج عُمَُ فلاناه رَوَاهُمَا أَحْمَدُ (۱/ ۲۲۷و٣۳۳)‏ وَالْبُخَاريَ 
AA)‏ و0416 ). 

حديث عائشة الأوّل أخرجه أحمد من طرق متلفة متعدّدق 
هذه المذكورة هنا أحدها. 1 

قال في مجمع الرّوائد: وأسانيد أحمد رجاها ثقات. 

وقد تقدم ما يشهد له اول كتاب النكاح. 

وحديثها الثاني أيضا تقدّم ما يشهد له في كتاب الطهارة. 

قوله: (أمُشْهِدَ أمْ مُغِيبْ) أي ازوجك شاه ام غائب؟. 

والمراد أنّ ترك الخضاب والطّيب إن كان لأجل غيبة اروج 
فذاك؛ وإن كان لأمر آخر مع حضوره فسا هو؟ فأخبرتها أن 
زو لا جاع ل بالا لهي لحك مين لا زوع فنا 
واستنكار عائشة عليها ترك الخضاب والطيب يشعر بأنّ ذوات 
الأزواج يحسن منهنٌ التزيّن للأزواج بذلك. 

وكذلك قوله في الحديث الآخر: « ولس بِمُحَرَمِ عَلَيِكْنّ بن 
كَل حَيْضْئَيْنَ؛ یدل على أنه لا باس بالاختضاب بالحتاء» وقد 
تقدّم الكلام في الخضاب في الطّهارة وقد ذكر في «البحر» أنه 
يستحب الخضاب للتساء. 

قوله: (لَعَنَ الله الْمُتشبّهِينَ مِنْ الرّجَال.. إلّخ) فيه دليلٌ على 
أنه يحرم على الرّجال التشبّه بالنساء وعلى النساء التشسيّه 
بالرّجال في الكلام واللباس والمشي وغير ذلك. والمترجّلات مسن 
النساء: المتشبّهات بالرّجال. وقد تقدّم الكلام على المخنئين ضبطًا 
وتفسيرًا وذكر من أخرجه الني کا 

وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال: أي سول 
الله ل بخن قذ خضب يديه وَرَجِلَيْه بالجناءء فَقَالَ رَسُولُ 
الله :ا بال هَذَا؟ قَالُوا: يَتَشْبّهُ بالنَسَاءء فام به في إلى 
النقيع - بالنون - فَقِيل: با رَسُولَ الله ألا تَقْدله؟ َقَالَ: اني هيت 
أن اقل الْمْصَلْينَ». 

وروى البيهقي أن أبا بكر أخرج ناء وأخرج عمر واحدًا. 

وأخرج الطبراني من دیف واثلة بن الأسقع «أن النبي وي 


باب التسلميّة والتستر عند الجاع 
4-عَن أبن عَبّاس أن رَسُول الله ية قَالَ: «لو أن 
أحَدَكُمْ إذًا أتى هله قَالَ: بك أل اللهم جَنْبْنَا الشيِطان وَجَنب 
الشَيْطان ما رزفتناء فان كُدَرَ بَيْنَهُمًا في لك وَلَدْ لن بَضْرَ ذلك 
الْوْلَدَ الشَيْطَانُ أبَدَا» راه الْجَمَاعَةُ زلا الاي (حم: )147/١‏ 
(خ: ١59‏ ه) (م:٤۳٤۱)‏ (د0؟ 1 ؟) (ت: ۱۰۹۲) (ه: ١919‏ ). 

06- وَعَنْ عة ن عب السَلَمِيَ قَالَ: «قال رول الله 
قلة: إذا أتى أحدكم أهلة فلتي ولا جردا جر اْميرَين» 
رَوَاهُ ابْنُ ماج (۱۹۲۱). 

05- وعن ابن عُمَّرَ أن النبي يكل قال: «إياكم وَالتَمْرَي 
إن معكم من لا بقارفكم إلا ند الط جين يُقْضضِي الرَجُلْ 
إلى هله ارف وَأكرمُوهُم رَوَاهُ التَرْمِِي (۲۸۰۰) وَقَالَ: 
هذا حديث غيب ٠‏ 

ادا مذي بعل قزله: حديث غريبٌ: لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وحديث عتبة في إسناده رشدين بن سعدر وهو ضعيفا» 
وكذلك في إسناده الأحوص بن حكيم وهو أيضًا ضعيف ولكنه 
قد تابع رشدين بن سعد عبد الأعلى بن عدي وهو ثقة» ويشهد 
لصحّة الحديئين - حديث عتبة بن عبار السَلمي وحديث ابن 
عمر - الأحاديث الواردة في الأمر بستر العورة والمبالغة في ذلك: 
منها حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: «قُلت يَا نبي 
الله عَوْرَانََا ما نَأتِي مِنْهًا وَمَا نَذْرُ؟ قَالَ: احفظ عَوْرَتَك إلا مِنْ 
زُوْجَتِكَ أو ما مَلَكْتْ بَمِينك قُلْتْ: با رَسُولَ الله إذَا كان الْقَوْمُ 
بَمْضْهُمْ في بَمْضٍْء قَالَ: إن استطّعت أن لا يَرَاهَا اح فلا يرَاهَاء 
قَالَ: تُلت: إِذًا كان أحَدْنًا اليا قَالَ: فالله أحَقَ أن يُسْبَحْيًا مله 
مِنْ التاس» هذا لفظ الترمذي وقال: حديث حسنٌ ففي هذا 
الحديث الأمر بستر العورة في جميع الأحوال» والإذن بكشف ما 
لا بد منه للرّوجات والمملوكات حال الجماع» ولكنه ينبغي 
الاقتصار على كشف المقدار الذي تدعو الضّرورة إليه حال 
الجماع» ولا يحل التجرّد كما في حديث عتبة المذكور. 

قوله: (إذَا أنَى أَهْلَهُ) في رواية للبخاري «حِين يَأتِي أَهْلَهُ؛ وني 
رواية للإسماعيلي: « جين يُجَامِمٌ أهْلَهُ؛ وذلك ظاهرٌ في أن القول 
يكون مع الفعل وني رواية لأبي داود: «إذًا أرَادَ أن باي أهْلَّهُ» 
وهي مفسّرة لغيرها من الرّوايات فيكون القول قبل الشّروع؛ 


ويحمل ما عدا هذه الرّواية على الجاز كقوله تعالى: (فإذا قَرَأتَ 
الْقرْآنَ فَاسْتَعِدٌ بالله»؛ أي إذا أردت القراءة. ّْ 

قوله: جتن في رواية للبخاري بالإفراد. 

قوله: (فَِن فُدرَ هما في ذَلِكَ وَلَدُ) في رواية للبخاري «قَإِنْ 
قَضى الله بَيْنَهُمًا وَلَدَا». 

قوله: (لَنْ يَممْرَ ذلك الود الشيْطاث) في رواية لمسلم واحمد: 
لم بلط عَلَيْهِ الشيْطان» وني لفظ البخاري لم يَمْمْرَهُ ششَيْطَانْ» 
واللفظ الذي ذكره المصتف لأحمد. 

واختلف في الضّرر المنفيّ بعد الاتفاق على عدم الحمل على 
العموم في أنواع الضّرر على ما نقل القاضي عياض وإن كان 
ظاهرًا في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد 
وكأنٌ سبب ذلك الاتفاق ما ثبت في الصّحيح أن كل بني آدم 
يطعن الشّيطان في بطنه حين يولد إلا من استنني» فإنّ هذا الطعن 
رع من ار ثم اختلفوا فقيل: المعنى لم يسلّط عليه من أجل 
بركة التسمية» بل يكون من جملة العباد الّذين قيل فيهم: إن 
عاي لَيْسَ لك عَلَيْهمْ سلْطَانْ4» وقيل: المراد: لم يطعن في بطنه 
وهو بعيدٌ لمنابذته لظاهر الحديث المتقدّم؛ وليس تخصيصه بأولى 
من تخصيص هذا. 

وقيل: المراد: لم يصرعه. 

وقيل: لم يضره في بدنه. 

وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن لا يضرًه في دينه أيضاء ولكن 
يبعده انتفاء العصمة لاختصاصها بالأنبياء. 

وتعقب بان اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب 
لا بطريق الجواز» فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية 
عمدًا وإن لم يكن ذلك واجبًا له. 

وقال الداودي: معنى لم يضرّه: أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر 
وليس المراد عصمته منه عن المعصية. 

وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جاع أمّه كما جاء عن مجاهدر 
ان الذي يجامع ولا يسمّي يلتفّ الشيطان علسى إحليله فيجامع 


معه. 
تاب ما جاء في ازل 
۷ عن حاير قال "كنا خر على ود زرل اله 6 
َالْمُرْآنْ يَنْزِل» مته مُتقق عليه (حسم: (°4/F‏ (خ: 0۸( )م 
» وَلِسئلِم: «كُنا نعل عَلَى عفد رَسُول الله يأ لَه 
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۸-وَعن جابر: «أن رجلا اتی النبي اة 0 إن لي 
جارية هي ادا واا في الل وان طوف علا عَلَيْهَا وَأكرهُ 
أن تَحمل, فَمَالَ: اغزل عَنْهَا إن شئت ینت فإ متها ما در لا 
رَوَاهُ أَحْمَدٌ )1۲/۳( وَمُسلِم (۱٤۳۹‏ وَأبو داد (۲۱۷۳). 

6- وَعَنْ بي سعيد قَالَ: «خرّجْنا مع رَسسُول الله يق في 
وة ب بني الْمُْصْطَلِق فاصنا سيا ِن الْعَرَبِي فَاشْتَهيْنًا النسَاء 
وَاشْتَدَتَ عَلَيْنَا اْعُرْبةُ وَأحبْبنَا الْعَرْلَ فسالا عن ذلك رَمُول الله 
هة فقال: ما عَلَيَكُمْ أن لا تَفْعَلُوا فن الله عَزَ وَجَلَ قذ كب ما 
هُوَ خَالِق إلى بوم الْقِيَامَةِ مُتَقَقَ عَلَيْهِ (حم: ۳/ 58و71) (خ: 
1°( 0 

وَعَنْ أبي سَعير قَالَ: «قالت الْيَهُودُ: الْعَرْلُ 
الْمَوْدُودَةٌ الصَغْرّى» قال النبي هة كَذَبَت هرف إن الله عر 
وجل لو اراد أن يَخْلقَ شيعا َم ينتطع خد أن صرف روا 
أَحْمّدُ (۳/ ۳۳ و۳٥)‏ وابو دَاوّد (۲۱۷۱). 

1ك وَعَنْ أبي سَعيد قَالَ: قال رَسُول الله ية ِي 
العزل: أنت تَحلقه أنت تَرْرْقْكُ أقِرْهُ قَرَارَهُ فَِنَمَا ذلك الْقَدَره 
روا أحْمَدُ (۳/ "ه). ْ 

- وَعَنْ أسَامَة بن زَيْدٍ: «أن رَجْلاً جاء إلى النبي كله 
قال: إي» ازل عن اراي فال له :ليم نعل ذلِك؟ قان 
لَه الرَجُل: أشفيق عَلَى وَلّدِهَا أو عَلَى أؤلادهًا فَقَالَ رَسُول الله 
كلِ: لَوْ کان ضَارًا ضر فارس وَالرُومً) روَاهُ أَحْمَدُ )٠٠۳/٥(‏ 
وَمُسْلِمْ .)۱٤٤۲(‏ ْ 

۳- وَعَنْ جُذَامَةَ بنْت وَهْب الأسدِيّةِ قَالَت: «حَضَرْت 
رول الله 8 في أناس وهر يقُوُ: قد حملت أن الى من 
الْغِيلَق فَنَظَرْت في الَو ۴ وَفَارسَ ذا هُم يُغِيلُونْ أوْلادَمُيْ فلا 
غر أؤلاهم شنا م الوه عن ازل فال رول اله كإا: 
ذلك الْوَادُ الْخَنِي» وهي 9وَإِذًا الْمَوْدُودَةٌ سُئِلَت» رَوَاهُ أحْمَد 
1/5 ملم (144). 

8- وَعَنْ عُمَرَ بن الْخَطَابٍ قَال: نى رَسُول الله بل 
أن يعر يُعْرَلَ عن الْحُرَةٍ إلا بإذنهاء رَوَاهُ خمد )"1١/١(‏ وَابْنْ مَاجَه 
(۱۹۲۸۵) وَلَيْسَ سناد بدَلِك. 

حديث أبي سعيار الثاني أخرجه أيضًا الترمذي والنسائي. 

قال الحافظ: ورجاله ثقاتث. 
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وقال في مجمع الزُوائد: رواه البزّار وفيه موسى بن وردان 
وهو ثقة وقد ضعّفء وبقيّة رجاله ثقات. 

وأخرج نحوه النسائي من حديث جابر وأبي هريرة» وجزم 
الطحاوي بكونه منسوخًا وعكسه ابن حزم. 

وحديث عمر بن الخطاب في إسناده ابن طيعة وفيه مقالٌ 
معروف» ويشهد له ما أخرجه عبد الرّرّاق والبيهقي عن ابن 
عبّاس قال: «نْهي عَنْ عَزْل الْحُرَةٍ إلا بإذْنهّا؛ وروى عنه ابن ابي 
بي إل كان يمرل عن أن زرو الق عن أن ر 

ومن أحاديث هذا الباب عن أنس عند أحمد والبرّار وابن 
حبّان وصحّحه «أن رَجُلاً سال عن لرل قال التي : ل أن 
الْمَاءً الي يَكُونٌ مِنْهُ الْوَلَدُ اهرت على صخر ار الله مِنْهَا 
وَلّدَاه وله شاهدان في الكبير للطبرانيَ عن ابن عباس وفي 
الأوسط له عن ابن مسعود. 1 

قوله: (كنا تَعْزِل) العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج 
الفرج. 

قوله: (وَالْقَرآنُ ينْزلُ) فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله 
ورسوله على حكم من الأحكام؛ لأنه لو كان ذلك الشتيء حرامًا 
لم يقررا عليه» ولكن بشرط أن يعلمه الني يَي. 

وقد ذهب الأكثر من أهل الأصول على ما حكاه في الفح 
إلى أن الصّحابيّ إذا أضاف الحكم إلى زمن الي ب كان له حكم 
الرّفع» قال: لأنّ الظاهر أن الني ية اطلع على ذلك وأقرّه لتوفر 
دواعيهم على سؤاهم إيّاه عن الأحكام» قال: وقد وردت عدّة 
طرق تصرح باطلاعه على ذلك. 

وأخرج مسلم من حديث جابر قال: «كنا نَعْزِلُ علَى عَهْدٍ 
رول الله يف فلم ذلك لبي الله كك فلم نهت" 

ووقع في حديث الباب المذكور الإذن له بالعزل» فقال: «اعزل 
َنَْا إن شيت» 1 

قوله: (مَا عَلَيِكُمْ ألا تَفْمَلُوا) وقع في روايةٍ في البخاري 
وغيره: «لا عليكم أن لا تفعلوا» قال ابن سيرين: هذا أقرب إلى 
النهي. 

وحكى ابن عون عن الحسن أنه قال: والله لكان هذا زجرًا. 

قال القرطي: کان هؤلاء فهموا من لا النهي عمًا سألوا عنه» 
فكأنه قال: لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا ويكون قوله: 
«رَعَلَيَكُمْ» إلى آخره تأكيدًا للنهي. 


وتعقب بأنّ الأصل عدم التقريرء وإنما معناه: ليس عليكم أن 
تتركوا وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا. 

وقال غيره: معنى لا عليكم أن لا تفعلوا: أي لا حرج عليكم 
أن لا تفعلوا ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل؛ فأفهم ثبوت الحرج 
في فعل العزل؛ ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال: لا 
عليكم أن تفعلوا إلا أن يدّعى أن لا زائدة» فيقال: الأصل عدم 
ذلك. 

وقد اختلف السّلف في حكم العزل» فحكى في الفتح عن ابن 
عبد الب أنه قال: لا حلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الرّوجة 
الحرّة إلا بإذنهاء لأنّ الجماع من حقها وها المطالبة به وليس 
الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. 

قال الحافظ: ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة. 

قال: وتعقّب بأنّ المعروف عند الشافعيّة أنه لا حقّ للمرأة في 
الجماع وهو أيضًا مذهب المادوية فيجوز عندهم العزل عن 
الحرّة بغير إذنها على مقتضى قولهم: إنّه لا حقّ لما في الوط 
ولكنه وقع التصريح في كتب الهادويّة بآنه لا يجوز العزل عن 
الحرّة إلا برضاهاء ويدل على اعتبار الإذن من الحرّة حديث 
عمرو المذكور ولكن فيه ما سلف. 

وأمًا الأمة فإن كانت زوجةٌ فحكمها حكم الحرّة. 

واختلفوا: هل يعتبر الإذن منها أو من سيدها وإن كانت 
سرية فقال في الفتح: يجوز بلا حلاف عندهم إلا في وج حكاه 
الرّوياني في المنع مطلقًا كمذهب ابن حزم وإن كانت الْسَرَيّة 
مستولدة فالرّاجح الجواز فيها مطلقا لأنها ليست راسخة في 
الفراش. 

وقيل: حكمها حكم الأمة المزوّجة. 

قوله: (كَلْبَتْ يَهُودُ) فيه دليلٌ على جواز العزل» ومثله ما 
أخرجه الترمذي وصحّحه عن جابر قال: «كَانْتَ لَنَا جوار وکنا 
نَمل فَقَالَتْ الْيَهُودُ: إن يِلْكَ الْمَوْيُودةٌ المتفْرىء َيِل النبي 
يكل عن ذلك قَقَال: كَذبت ليود َو آرَاد الله حلْقَة لم ينطع 
رَدَة» وأخرج نحوه النسائي من حديث أبي هريرة ولكنه يعارض 
ذلك ما في حديث جذامة المذكور من تصريحه ية بان ذلك الوأد 
الخفي. 

فمن العلماء من جمع بين هذا الحديث وما قبله» فحمل هذا 
على التنزيه» وهذه طريقة البيهقي. 


ومنهم من ضعف حديث جذامة هذا لمعارضته لما هو أكثر 
منه طرقًا. قال الحافظ: وهذا دفمٌ للأحاديث الصّحيحة بِالتَوهّم» 
والحديث صحيح لا ريب فيه والجمع ممكن. 

ومنهم من ادّعى أنه و ورد بعدم معرفة التاريخ. 

وقال الطّحاوي: يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما 
كان عليه الأمر أوّلاً من موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه 
ثم أعلمه الله بالحكم؛ فكذّب اليهود فيما كانوا يقولونه وتعقبه 
ابن رشا وابن العربي بان الي 5 لا يحرّم شيعا تبمًا لليهود ثم 
يصرّح بتكذيبهم فيه. 

ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته في الصحيسح وضعف 
مقابله بالاختلاف في إسناده والاضطراب. 

قال الحافظ: ورد بانه إنما يقدح في حديش لا فيما يقوّي 
بعضه بعضًا فاه يعمل به وهو هنا كذلك والجمع ممكنٌ. 

ورجّح ابن حزم العمل بحديث جذامة بان أحاديث غيرها 
موافقة لأصل الإباحة وحديثها يدل على المنع. 

قال: فمن ادّعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان. 

وتعقب بأنّ حديثها ليس بصريح في المنع إذ لا يلزم من 
تسميته وأدًا خفيًا على طريق التشبيه أن يكون حرامًا. 

وجمع ابن اقيم فقال: الذي كذب فيه يك اليهود هو زعمهم 
أن العزل لا يتصوّر معه الحمل أصلاً وجعلوه بمنزلة قطع النسل 
بالوأد فأكذبهم» وأخبر أنه لا بمنع الحمل إذا شاء الله خلقه وإذا 
لم يرد خلقه لم يكن وأدًا حقيقة» وإنما سمّاه ودا خفيًا في حديث 
جذامة لأنّ الرّجل إِنْما يعزل هربًا من الحمل فأجرى قصده 
لذلك مجرى الوادء لكنْ الفرق بينهما أن الوأد. ظاهر بالمباشرة 
اجتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلّق بالقصد فقطء فلذلك 
وصفه بكوئه خفيًا وهذا الجمع قوي» وقد ضعّف أيضًا حديث 
جذامةء أعني الزّيادة التي في آخره بأنه تفرد بها سعيد بن أبي 
آيوب عن أبي الأسود» ورواه مالك ويحبى بن آيوب عن أبي 
الأسود فلم يذكراهاء وبمعارضتها لجمييع أحاديث الباب» وقد 
حذف هذه الزّيادة أهل السّئن الأربع» وقد احتج بحديث جذامة 
هذا من قال بالمنع من العزل كابن حبان. 

قوله: (أَشْقِقَ عَلَى وَلّدِهَا) هذا أحد الأمور التي تحمل على 
العزل. ومنها الفرار من كثرة العيال والفرار من حصولهم من 
الأصل. ومنها خشية علوق الرّوجة الأمة لثلا يصير الولد رقيقاء 
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وكلّ ذلك لا يغنى شيئًا لاحتمال أن يقع الحمل بغير الاختيار. 

قوله: (أنْ أَنْهّى عن الْخِيلّة) بكسر الغين المعجمة بعدها تحتيّة 
ساكنة ويقال لها الغيل بفتح الغين والياء» والفتال بكر الان 
المعجمة:؛ والمراد بها أن يجامع امرأته وهي مرضع. 

وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة وهي حاملٌ وذلك لا 
يحصل على الرّضيع من الضّرر بالحبل حال إرضاعه؛ فكان ذلك 
سبب همّه يك بالنهي» ولكنه كا رأى الني با أن الغيلة لا تضرٌ 
فارس والروم ترك النهي عنها. 
باب ني الزوجبن هن التتدث ما ري حال اوقاع 

0- عن أبي سيار أن النبي يق قال «إن مِنْ شر الناس 
عند اله مَنِْلة يوم القيامة الج يفضي إلى الْمرأة فضي الي 
م يشر مرها روَا أَحْمّدُ (19/7) وَمُسْلِمٌ .)۱٤۳۷(‏ 

1 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ: «أن رَسُول الله َة صَلّىء فَلَمَا 
سَلَم اقل عَلَيْهِمْ بوجهه فَقَال: مَجَالِسَكُمْ هَل مِنْكُم الرَجُل إذَا 
اتی ال اعلق باب وای مغرف كم خر قدت فقُولَ: 
َعَلْت بأهلي كا وَفْمَلْتْ باي كذا؟ فُسَكَتُواء فَأْبَلَ عَلَى النساء 
َقَال: هل مِنْكُنَ مَنْ نُحَدَت فَجَنَت فَنَاةً كَمَابْ عَلَى إخدى 
رها وَتَطَاوَلَتْء لِيَرَاهَا رَسُولُ الله يكل وَيَسسْمَمْ كَلامَهَاء فَقَالَت: 
إي والله إنْهُمْ يتَحَدنُونَ وهن حفن قَقَالَ: هَل تذرُون ما 
لهي أحَدُهُمَا صَاحبَهُ بالسَكة َقَضّى حَاجَتَهُ مِنْهَا والنَاس يَنْظَرُون 
ِلَبْدء رَوَاهُ خمد (۲/ )٥ ٤۱٠-٥ ٤١‏ وأو دود (131/4). 

- وَلاَحْمدَ نَحْوُهُ مِنْ حدیث أمْمَاء بنت يزيد ۷/ 
05 و60¥). 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا النسائي والترمذي وحسّنه 
وقال: إلا أنّ الطّفاويّ لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف 
أسمه. 

وقال أبو الفضل محمّد بن طاهر: والطفاوي جهول. 

زایا و ر ال و ا 
حدثني شيخ من طفاوة. 

قوله: (إنْ من شَرٌ الناس) لفظ مسلم «أششرً» قال القاضي 
عياض وأهل التحو يقولون: لا يجوز أشرٌ وأخصيرء وإنما يقال: 
هو خيرٌ منه وشرٌ منه. 

قال: وقد جاءت الأحاديث الصّحيحة باللغتين جميعاء وهي 
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حجّة في جواز الجميع. 

قوله: (كعَّاب) على وزن سحاب: وهي الجارية المكمّب. 

والحديثان يدلان على تحريم إفشاء أحد الروجين لما يقع 
بينهما من أمور الجماع؛ وذلك لأنّ كون الفاعل من اشر الناس. 

وكونه بمنزلة شيطان لقي شيطانة فقضى حاجته منها والناس 
ينظرون من أعظم الأدلة الالّة على تحريم نشر أحد الرُوجين 
للأسرار الواقعة بينهما الرّاجعة إلى الوطء ومقدماته» فان مرد 
فعل المكروه لا يصير به فاعله من الأشرار فضلاً عن كونه من 
شرهم. 

وكذلك الجماع بمرأى من الناس لا شك في تحريمه. وإنما 
خص الن يك في حديث أبي سعير الرّجل؛ فجعل الجر 
المذكور خاصًا به ول يتعرّض للمرأة» لأنّ وقوع ذلك الأمر في 
الغالب من الرّجال. 

قبل: وهذا التحريم إِنْما هو في نشر أمور الاستمتاع ووصف 
التفاصيل الرّاجعة إلى الجماع وإفشاء ما يجري من المرأة من قول 
ار وأما جرد ذكر نفس الجماعء فإن لم يكن فيه 
فائدة ولا إليه حاجة فمكروةٌ لأنه حلاف المروءة ومن التَكلّم بما 
لا يعني» «وَيِن حُسْن إمنلام الْمَرْء رکه ما لا يَْنِيد». 

وقد ثبت في الصّحيح عنه ي: «مَن کان يُؤْمِنْ باش وَالْيَوْمٍ 
الآخير بقل حيرا أو لِيَصْمْتْ» فإن كان إليه حاجة أو ترتبت 
عليه فائدة فلا كراهة في ذكره وذلك نحو أن تنكر المرأة نكاح 
الزوج هما وتدّعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك كمسا روي 
أنّ الرّجل الذي ادّعت عليه امرأته العئة قال: «يا رسول الله ني 
لأنفضها نفض الأديم» ولم ينكر عليه» وما روي عنه يك أنه قال: 
دإني لافْمَلُهُ أا وَمَذِه». 

وقال لأبي طلحة: «أعرستم اللَيْلََه ؟ ونحو ذلك كثيرٌ. 

باب النهي عن نيان الْمرأة في برها 

۸- عن أبي هُرَيْرةَ قال: قال رَسُول الله : «مَلُْونْ 
من اتی امراة في دُبرِهَا رَوَاهُ خمد (۲/ ۳٤٤‏ و٤٤٤)‏ وأو دَاوْد 
(7 وَفِي لَفظر: «لا يَنْظَرْ الله إلى رَجُل جام امرأتة ِي 
دُبْرهَاء رُوَاهُ خمد وَابْنُ مَاجَدْ (۱۹۲۳). 

80 وع أبي مُرَيْرَة أن رول الله ب قَالَ: همَنْ أنَى 
حَايِضًا أو امرأة في برها أو اهنا قَصَدَقَه فَقَد كمَرَ با أنزل عَلَى 
مُحَمَّدٍ ب رَوَاءُ خمد (۲/ ١8‏ 4) وَالترْمِلرِيَ )٠۳١(‏ وأبُو داد 


(۳۹۰) وقال: فَقَدْ بُرئ مما أنزل). 

لك وق تلطه إن اكد «أن النبي كل نَهَى أن ياي 
الرَجُل امْرَأَنَهُ ِي ُبْرهَاء .رو ات (ه/ ۳ ) وان مَاجَهُ 
49( 

-١‏ وَعَنْ أمير الْمُؤْنِنَ عَلِي بْنِ أبي طالب رضي الله 
عنه أن النْبِي بكي قَالَ: «لا تَأنُوا النسَاء في أَعْجَازْمِنٌ أو قَالَ: في 
أدْبَارمنٌ (حم: 41. ّْ 

لون عر بن قت دز اوه INE‏ 
كي قال في الذي اني مرائ في دُبْرهَا: هي الَو الصّغْرَى» 
رَوَاهُمًا أَحْمَدٌ (۲/ ۱۸۲). ۷- وع عَلِيَ بن طَلْق قَال: 
منت سول الله َك قول «لا اوا النَساء في أسشتامهن إن 
الله لا ټستخيي م من الْحَقَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ )١1107(‏ وَالتَرْمِزِيَ 
)١1١54(‏ وَقَال: TOS‏ 

4 وَعَنْ ابن عباس قَالَ: قال رَسُولُ الله : «لا ينر 
اله إلى جل أنّى رجلا أز امرَآ نبي الذبره واه التريي 
)١1156(‏ وَقَالَ: حَدِيث غُريب). 

عذج ان مر ار او اا امل الکن 
والبزار» وني إسناده الحارث بن مخلد. 

قال البرّار: ليس بمشهور. 

وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 

وقد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح» فرواه عنه 
إسماعيل بن عيّاش عن محمّد بن المنكدر عن جابر كما أخرجه 
الذارقطني وابن شاهين. ورواه عمر مولى عفرة عن سهيل عن 
أبيه عن جابر كما أخرجه ابن عدي بإسناج ضعيفي. 

قال اناف :تلق الرام” إن رسال یک ابي نعي هنا 
ثقات لكن أعل بالإرسال. 

وحديث أبي هريرة الثاني هو من رواية أبي تميمة عن آي 
هريرة قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي تميمة عن ابي 
هريرة. 

وقال البخاري: لا يعرف لأبي تميمة سماعٌ عن أبي هريرة. 

وقال البرّار: هذا حديث منك وفي الإسناد أيضًا حكيم ' 
الأثرم. 

قال البرّار: لا يحتج به وما تفرد به فليس بشيء. 

ولأبي هريرة حديث ثالث نحو حديثه الأوّل» أخرجه النسائي 
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من رواية الزّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وني إسناده عبد 
الملك بن عمد الصّنعاني» وقد تكلم فيه دحيم وأبو حاتم 
وغيرهما. 

ولأبي هريرة أيضًا حديث رابع أخرجه النسائي من طريق 
بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة بلفظ: «منْ أنَى 
شيا ِن الرّجَال وَالنْساء في الأذبار فَقَد كمَرَه وني إسناده بكر بن 
خنيس وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان. 

ولأبي هريرة أيضًا حديث خامسٌ رواه عبد الله بن عمر بن 
أبان عن مسلم بن خالر الرّعمِي عن العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة بلفظ: «مَلْمُونٌ مَنْ أنَى النْسَاءً ِي أذبَارهن؛ وني إسناده 
مسلم بن خالا وهو ضعيفف. 

وحديث خزية بن ثابتٍ أخرجه الشافعي أيضًا بنحوه. وفي 
إسناده عمر بن أحيحة وهو مجهول. 

واختلف في إسناده كثيراء ورواه النسائي من طريق أخرى 
وفيها هرمي بن عبد الله ولا يعرف حاله. 1 

وأخرجه أيضًا من طريق هرمي أحمد وابن حبّان. 

وحديث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في 
مجمع الزّوائد: ورجاله ثقات. 

وحديث عمرو بن شعيسٍ أخرجه أيضًا النسائي وأعله. 

قال الحافظ: والحفوظ عند عبد الله بن عمرو من قوله كذا 
أخرجه عبد الرّرّاق وغيره. 1 
: وحديث علي بن طلق قال الترمذي بعد أن حسّنه: سمعت 
ما يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن الي يل غير هذا 
الحديث الواحد. ولا أعرف هذا الحديث الو احد من حديث طلق 
بن علي السّحيمي» وكأنه رای أنّ آخر هذا من أصحاب الني يكلك. 

وحديث ابن عبّاس أخرجه أيضًا النسائيّ وابن حبّان والبرّار 
وقال: لا نعلمه يروي عن ابن عباس بإسنادٍ حسنء وكذا قال 
ابن عدي» ورواه النسائيّ هار عن وكيع عن الفتَحّاك 
موقوفاء وهو أصح عندهم من المرفوع. 

ولابن عباس حديث آخر من طريق أخرى موقوفةٍ رواها عبد 
الرّرّاق: «أنْ رجلاً سال ابن عبّاس عن إتيان المرأة في دبرهاء 
فقال: سألتي عن الكفر؛ وأخرجه النسائيّ بإسناد قوي. 

وفي الباب عن جماعةٍ من الصحابة منها ما سياتي» ومنها عن 
أبي بن عب عن الحسن بن عرفة بإسناد ضعيفي. 


وعن ابن مسعوڊ عند ابن عدي بإسنادٍ واو وعن عقبة بن 
عامر عند أحمد بإسنادٍ فيه ابن هيعة. 

را النسائيّ والبرّار بإسناجٍ فيه زمعة بن صالح 
وهو ضعیف. 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إنه يحرم إتيان النساء في 
أدبارهنٌ» وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم. 

وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعيّ أنه قال: لم يصح عن 
رسول الله بك في تحريمه ولا في تحليله شيءٌ والقياس أنه حلال. 

وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي» وأخرجه 
الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصمّ عنه. 

وكذلك رواه الطّحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي. 

وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن 
الشافعي أنه قال: سألني محمد بن الحسن فقلت له: إن كنت تريد 
المكابرة وتصحيح الرٌوايات وإن لم تصح فأنت أعلم» وإن 
تكلّمت بالمناصفة كلّمتك؛ قال: على المناصفة؛ قلت: فباي شيء 
حرّمته؟ قال: يقول الله عر وجل: 9فَأنُومُنَ من حَيْث أمركم 
اله وقال: قفاوا حَرَتَكُمْ انی شِشم) والحرث لا يكون إلا في 
الفرج: قلت: أفيكون ذلك محرمًا لما سواه؟ قال: نعم. 

قلت: فما تقول لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت 
إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أفي ذلك حرث؟ قال: لاء قللت: 
فيحرم ذلك؟ قال: لاء قلت: فلم تحتج بما لا حجة فيه؟ قال: فان 
الله قال: لوَآلْذِينَ مم لِفُرُوجِهم حَافِظُون4» الآية» قال: فقلت: 
هذا ا رن لیر أن اق اتی على موصي لزنه ين 
غير زوجته وما ملكت يمينه» فقلت له: أنت تتحفظ من زوجتك 
وما ملكت يمينك. انتهى. 

وقد أجيب عن هذا بأنّ الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحل الله 
بالعقد ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه مثله محلاً 
للزرع. ١‏ 

وأمًا تحليل الاستمتاع فيما عدا الفرج فهو مأخوذ من دليل 
آخر» ولكنه لا يخفى ورود ما أورده الشافعيّ على من استدل 
بالآية. 

وأمًا دعوى أنّ الأصل تحريم المباشرة فهذا تاج إلى دليل» 
ولو سلم فقوله تعالى: لفَأَنُوا حَرْنَكُمْ نى شرتم€ رافع للتحريم 
المستفاد من ذلك الأصلء فيكون الظاهر بعد هذه الآية الحل. 
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ومن ادّعى تحريم الإتيان من محل مخصوص طولب بدليل 
بخص عموم الآية. 

ولا شك أنّ الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم 
إنيان النساء في أدبارهنٌ يقرّي بعضها بعضًا فتنتهض لتخصيص 
الدّبر من ذلك العموم؛ وأيضًا الدبر في أصل اللّغة اسم لخلاف 
الوجه» ولا اختصاص له بالمخرج كما قال تعالى: ومن يُوَلَهمْ 
يوْمَئِلِ بره فلا يبعد حمل ما ورد من الأدبار على الاستمتاع 
بين الأليتين. 

وأيضًا قد حرم الله الوطء في الفرج لأجل الأذى فما الظَنّ 
با حش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرّض 
لانقطاع النسل الذي هو العلّة الغائيّة في مشروعيّة اللكاح 
والذريعة القريبة جدًا الحاملة على الانتقال من ذلك إلى أدبار 
المرد. 

وقد ذكر ابن القيِّم لذلك مفاسد ديئيّة ودنيويّة فليراجم» 
وكفى مناديًا على خساسته أنه لا يرضى أحدٌ أن ينسب إليه ولا 
إمامه تجويز ذلك» إلا ما كان من الرّافضة مع أنّه مكروءٌ عندهم؛ 
وأوجبوا للرّوجة فيه عشرة دنائير عوض النطفة» وهذه المسالة 
هي إحدى مسائلهم التي شڌوا بها. 

وقد حكى الإمام المهدي في «البحر» عن العترة جميعًا وأكثر 
الفقهاء أنه حرام 

قال الحاكم بعد أن حكى عن الشّافعي ما سلف: لعل 
الشافعي كان يقول ذلك في القديم» فأمًا الجديد فالمشهور أنه 
حرمه. 

وقد روى الماوردي في الحاوي وأبو نصر بن الصبّاغ في 
الشّامل وغيرهما عن الرّبِيع أنه قال: كذب والله؛ يعني ابن عبد 
الحكم» فقد نص الشّافعيّ تحريمه في سنّة كتبو. 

وتعقبه الحافظ في التلخيص فقال: لا معنى لهذا التكذيب» 
فإنّ عبد الحكم لم ينفرد بذلك بل قد تابعه عليه عبد الرّحمن بن 


عبد الله أخوه عن الافعي ثم قال: إنه لا خلاف في ثقة ابن عبد 
الحكم وأمانته. 

وقد روي الجواز أيضًا عن مالك. 

قال القاضي أبو الطب في تعليقه: إنه روى ذلك عنه أهل 
مصر وأهل المغرب. 


ورواه عنه أيفمًا ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل» 


وأصحاب مالك العراقيّون لم يثبتوا هذه الرّواية. 

وقد رجع متأاخرو أصحابه عن ذلك وافتوا بتحريمه. 

وقد استدلٌ للمجوّزين بما رواه الدّارقطي عن ابن عمر أنه ا 
قرأ قوله تعالى: لنِسَاوْكُمْ حَرْتُ لَكُمْ» فقال: ما تدري يا نافع 
فيما أنزلت هذه الآية؟ قال: قلت: لا. قال لي: في رجل مسن 
الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الاس ذلك فأنزل الله 
تعالى: ظنِسَاؤْكُم حَرْث لَكُم» قال نافمٌ: فقلت لابن عمر: من 
دبرها في قبلها؟ قال: لاء إلا في دبرها. 

وروى نحو ذلك عنه الطبرائي والحاكم وأبو نعيم وروى 
النسائيّ والطبراني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر نحوه ولم 
يذكر قوله: لا إلا في ديرها. 

واخرج ابو يعلى وابن مردويه في تفسيره والطّبري 
والطحاوي من طرق عن أبي سعيدٍ الخدري أنّ رجلاً أصاب 
امرأته في دبرهاء فانکر الناس ذلك عليه فأنزل الله لنِسَاؤْكُمْ 
حَرثُ لَكُمْ فَأنُوا حَرَْكُمْ ألى شيكُم» وسياتي بقيّة الأسباب في 
نزول الآية. 

4 ورعن جَابر: «أنّ يهود كانت تَقُولُ: إذا ايت الْمَرَاةُ 
مِنْ دُبْرهَا تم حَمَلَت کان وَلَدُهَا أخْوّلَ» قال: فَتَرْلَتَ: «نِسَاؤْكُم 
لك فَأنُوا حَرَئَكُمْ أنى شيتّم» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا النسائي 
(حسم: )٤0۲۸‏ (م: ۳۵ ) (۱۱۸و۱۱۹) (د: ١5)(ت:‏ 
۸ ) (ن: ۸۹۷۳) (ه: 1976). وراد مُسلم: إن شاء مجَبية 
إن شاء غَيْرَ مُجَبيَقِ غيْرَ أن لِك في صمَام وَاجِلٍ). 

6لم1- وَعَنْ أمْ سَلَمَةَ عن النبي يك فِي قوله تعالى: 
انِساوكُم حَرْتُ لَكُمْ نُأنُوا ركم ألى شيم يَعْنِي صِمَامًا 
َاجِداه: روه خمد (5/ ۳۱۰) وَالتَرْمِذِيَ (۲۹۷۹) وَقَال: 

5- وَعَنْهَا أنِضًا قَالّت: «لَمَا قَدم الْمَاجِرُون الْمَدينة 
عَلَى الأنصتار تَرَرَجُوا من س ايهم وكان الْمُهَاجِرُونْ بُجَبون 
وكانت الأنْصارئ لا نُجَبّي فَأرَاد رَجُل امْرأتَهُ مِنْ الْمُهَاجِرٍ ين عَلّى 
ذلك ابت عَلَيْهِ حَتَى تسنال النبي كلل قَالَ: فَأتَندُء فَاتَحْيْت أن 
تال فسا ام سَلْمَك فتزلت: (بساؤكم خث لم فائوا 
حَرْتَكُمْ آنی شم وَقَالَ: لاء إلا في صِمَامٍ واد رَوَاهُ أحْمَدْ 
(/ ۳۰۰ و۳۱۸).ولابي ذَاوْد هَذَا الْمَعْنَى مِنْ روَاية ابن عَباس. 

4١‏ وَعَنِ ان تان قَالَ: هجَاءَ عُمَرُ إلى النبي عل 


فقال: يَا رول الله هَلَكت فَالَ: وَمَا الذي أهْلكَك؟ قَالَ: 
حولت رَحْلِي لبا حَةء قَلَم يَرْدَ عليه بشيء قَالَ: فَأوْحَى الله إلى 
رسوله هارو الآة: يساوم حَرتُ لم فَأنُوا خرتكم انى 
شيلم أفبل وَأذْبن وَانَقُوا الدَبْر وَالْحَيْضَة رَوَاءُ أَحْمَدُ 
(۱/ ۷۹) والترملږي (۲۹۸۰) وَقَالَ: حَددِيث حَسَنْ غريب 

4- وَعَنْ جَابرٍ أن سول الله َة قال: «امشتوا فن 
اله لا تخي من الحو لا بل تاثالة الدناء وى تر 
رَه لاطي (YA)‏ ّْ 

حديث ام سلمة الثاني أورده في التلخيص وسكت عنه 
ويشهد له حديث ابن عبّاس الذي أشار إليه المصنّف وهو من 
زول تين اناق عن ان بن صالح عن مجاهدر عن ابن 
عبّاسء وفيه: «إنْمًا كان هذا الْحَيّ مِنْ الأنصار وَحُم أهْل ون 
مع هذا الي من ُو وَهُمْ أل تابي وَكَانُوا يرون لَهُمْ قفنلا 
عَلَيهِم بن اليِلم» وكَانُوا بَفْتَدُونَ بکثير من فِعْلِهِمْ وكان من أمْر 
أملٍ اكاب لا باون النسَاء إلا على حرفب كان هَذَا الي مِنْ 
الأنصار قذ أخذوا بذك من فِعْلِهِم وکان هذا الي من فرش 
يَْرَحُون النْسَاءَ شرْحًا مُنْكَرا وَيتَلّذدُون مهن مُقبلات وَمُذبراتٍ 
شاقياب فلا قم الْمهاجرُون المي رج جل اثرأة من 
الأنصتار فذحب بصع بها ذلك َالكرنة عله وقالت: إننا كنا 
ُؤْتَى عَلَى حَرْف فَاصْنْع ذلك وإلا قاجتننيء فسرَى أمْرْهُمَا حَنَى 
بلغ رَسُول الله »َل اله عل وجل لنسَاكُم حرث لم 
فائوا حرکم انی شبن شبشتم) يعني: مقبلات ومدسرات ومستلقیاتې 
يعني بذلك موضع الولد. 

وحديث ابن عبّاس الثاني في قصّة عمر لعلّه الحديث الذي 
تقدّمت الإشارة إليه من طريق عحر نفسه وقد سبق ما فيه. 

وحديث جابر الآخر قد قدّمنا في أوّل الباب الإشارة إليه 
وأنّه من الاختلاف على سهيل بن أبي صالح وقسد أخرجه من 
تقدّم ذكره. 

قوله: (مُجَبَيَة) بضم الميم وبعدها جيمٌ مفتوحة ثم موحّدة: 
أي «باركة». والتّجبية: الانكباب على الوجه. 

وأخرج الإسماعيلي من طريق يحيى ب 
الثوريّ بلفظ: «باركة مدبرةً في فرجها من ورائهاء وهذا يدل على 
أن المراد بقوهم: إذا أتيت من دبرهاء يعني في قبلها. ولا شك أن 
هذا هو المرادء ويزيد ذلك وضوحا قوله عقب ذلك: ثم حملت» 


بن أبي زائدة عن سفيان 
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فن الحمل لا يكون إلا من الوطء في القبل. 


قوله: (غَيْرَ أن ذلك في صِمَام وَاجد) هذه الريادة تشبه أن 
تكون من تفسير الزّهري لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن 
المتكدر مع كثرتهم» كذا قيل وهو الظاهرء ولو كانت مرفوعة لما 
صح قول البرّار في الوطء في الدّبر: لا أعلم في هذا الباب حديثا 
صحيحًا لا في الحصر ولا في الإطلاق» وكذا روى نحو ذلك 
الحاكم عن أبي علي النيسابوري» ومثله عن التساثي» وقاله 
قبلهما البخاري» كذا قال الحافظ: والصّمام بكسر الصّاد المهملة 
وتخفيف الميم وهو في الأصل سداد القارورة ثم سمي به المنفذ 
كفرج المرأة» وهذا أحد الأسباب في نزول الآية. 

وقد ورد ما يدل على أنّ ذلك هو السّبب من طرق عن 
جماعةٍ من الصّحابة في بعضها التصريح بأنّه لا بحل إلا في القبل. 

وفي أكثرها الرّدّ على اعتراض اليهود» وهذا أحد الأقوال. 

والقول الثاني: أنّ سبب النزول إتيان الرّوجة في الدّبر وقد 
تقدّم ذلك عن ابن عمر وأبي سعيار. 

والثالث: أنها نزلت في الإذن بالعزل عن الزّوجة. 

روي ذلك عن ابن عبّاس» أخرجه عنه جماعة منهم ابسن أبي 
شيبة وعبد بن مير وابن جرير وابن المدذر وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم. 

وروي ذلك أيضًا عن ابن عمر أخرجه عنه ابسن أبي شيبة 
قال: (فائوا حَرَئَكُم أنى شنتم)» «إن اء عَرَلَ إن شاء لم 
يُعُزل؛ وروي عن سعيد بن المسيّب» أخرجه عنه ابن أبي شيبة. 

القول الرّابع: أنّ «أنى 
عبد بن حميدو عن محمد بن الحنفيّة رضي الله عنه. 


باب إخسان الْعِشرة وان حَق الزوْجيْن 


شئتم4 بمعنى إذا شئتم» روى ذلك 


84- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسول الله يلله: دإن الْمَرأة 
كَالفلم إن دعبت قيا كَسرتهاء وإذ برها املتستفت : 
ملم ون اعوج شيم فِي الفلع أغلاة إن ذَهَنْت تُقِيمُهُ 
كُسْرْتَه ون تركتة لم يَرَلْ أعوّجء اشا بالنساء» مُتفقّ 
عَلَيْهِسَا (حم: 458/1و9:) (خ: (Ag TTI‏ (م: 
(EA‏ 

وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لا يَفْرَكُ 
مين مويف إن كر مها خلا رَغبي مها حر روا أخنة 


۳۲۹/۲) وَمسْلِم (11579). 

قوله: (كالضَلّم) بكسر الضّاد وفتح اللام ويسكن قليلاً 
والأكثر الفتح: وهو واحد الأضلاع. 

والفائدة في تشبيه المرأة بالضلع التنبيه على أنها معوجّة 
الأخلاق لا تستقيم أبدّاء فمن حاول حملها على الأخلاق 
المستقيمة أفسدهاء ومن تركها على ما هي عليه من الاعوجاج 
انتفع بهاء كما أن الضلع المعوج ينكسر عند إرادة جعله مستقيمًا 
وإزالة اعوجاجه. فإذا تركه الإنسان على ما هو عليه انتفع به 
وأراد بقوله: وإنّ أعوج شيء في الضّلع أعلاء. المبالغة في 
الاعوجاج والتأكيد لمعنى الكسر بأنّ تعذر الإقامة في الجهة العليا 
أمره أظهر. 

وقيل: يحتمل أن يكون ذلك مشلاً لأعلى المرأة لأنّ أعلاها 
رأسها وفيه لسانها وهو الذي ينشأ منه الاعوجاج. 

قيل: وأعوج ههنا من باب الصّفة لا من باب التفضيلء لأنّ 
أفعل التفضيل لا يصاغ من الألوان والعيوب. 

وأجيب بأنّ الظاهر ههنا أنه للتفضيل» وقد جاء ذلك على 
قلَةٍ مع عدم الالتباس بالصّفة» والضّمير في قوله: إن ذهب 
تُقِمُةُ؛ يرجع إلى الضّلع لا إلى أعلاه» وهو يذكر ويؤنث» ولهذا 
قال في الرّواية الأول: «تُقِيمُهَا' وفي هذه 'تُقِيمُه). 

قوله: (اسْتوْصوا بالنسّاء) أي اقبلوا الوصيّة والمعنى: إني 
أوصيكم بهن خيرًا فاقبلواء أو بمعنى: ليوص بعضكم بعضًا بهن. 

قوله: (خلِفَتَْ من فيلّم) أي من ضلع آدم الذي خلقت منه 
حواء.قال الفقهاء: إنها خلقت من ضلع آدم» ويدلٌ على ذلك 
قوله: «َلَقَكُمْ من نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَا زُوْجَهَا4 وقد روي 
ذلك من حديث ابن عباس عند ابن إسحاق.وروي من حديث 
مجاهر مرسلاً عند ابن ابي حاتم. 

قوله: (لا يَفْرَكُ) بالفاء ساكنة بعدها راءٌ وهو البغض. 

قال في القاموس: الفرك بالكسر ويفتح: البِعْضّة عامَة 
كالفروك والفركان» خاص ببغضة الروجين فركها وفركته كسمع 
فيهما وكنصر شاد فرکا وفروكًا فهي فاركٌ وفروكٌ» ورجل مفَرَكٌ 
كمعظّم: تبغضه النساء ومفركة: يبغضها الرّجال انتهى. 

والحديث الأوّل فيه الإرشاد إلى ملاطفة النساء والصّير على 
ما لا يستقيم من أخلاقهنٌ والتنبيه على أتهنَ خلقن على تلك 
الصّفة الي لا يفيد معها التاديب أو ينجح عندها النصح فلم يبق 
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إلا الصّبر والحاسنة وترك التأنيب والمخاشنة. 

والحديث الثاني فيه الإرشاد إلى حسن العشرة والنهي عن 
البغض للرّوجة بمجرّد كراهة خلق من أخلاقها فإنها لا تخلو مع 
ذلك عن أمسرٍ بولا كه وزن ا لي لسارت 
والمكروه فلا ينبغي ترجيح مقتضى ا على مقتضى احبة. 

قال النووي: ضبط بعضهم قوله: «اسْتمتعت ملتمتغت بها عَلَى عِرَج' 
بفتح العين» وضبطه بعضهم بكسرهاء ولعل الفتح أكثر» وضبطه 
ابن عساكر وآخرون بالكسر. 

قال: وهو الأرجح ثمّ ذكر كلام أهل اللّغة في تفسير معنى 
المكسور والمفتوح وهو معروف. 

وقد صرّح صاحب المطالع بأنّ اهل اللّغة يقولون في 
الشخص المرئي: عوج بالفتح وفيما ليس برثي كالراي. 

والكلام عوج بالكسر قال: وانفرد أبو عمرو الشيباني فقال: 
كلاهما بالكسر ومصدرهما بالفتح» وكسرها: طلاقها. 

وقد حقّق صاحب الكشاف الكلام في ذلك في تفسير قوله 
تعال: الا تَرَى فیھا عِوّجًا وَلا أمتا). 

0- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «كنت الْعَبْ بالات عند رَسُول 
الله يكل في بيه وهن اللَعَبْ وگان بي صواجبا يلين نمي؛ 
کان رَسُولُ الله يك ذا دحل يَنْفَمِْنَ مَعَهُ فَيْسَرَبُهُن إليّ يلعب 
مَعِي».مُتفَقَ عَلَيْهِ (حم: 1 (خ: °( (TE p8)‏ 

وَعَنْ هُرَيْرَة قال: قال سول الله ي: «أكمل 
الْمُؤْيِنِينَ إيَانا أحْسَئْهُم م حلفا وَخيَارْكُمْ خِيَارُكُم لِنِسَائِهِم؛ رَوَاهُ 
أحْمَّدُ (۲/ )٤۷١‏ وَالتَرْمِذِيَ )1١77(‏ وَصّحَحَهُ. 

۳- وع عَايِشَقَ قَالَت: قال رَسُول الله يل: «خيركم 
خَيْرْكُمْ لأهلِبء وَأنا خَيْرْكُمْ لأهلي؛ رَرَاهُ السترمري (11577) 
وص 

قوله: (باّْات) قال في القاموس: والبنات: التماثيل الصّغار 
بلع هاا اتی 

قوله: (اللَمَبْ) بضم اللام جمع لعبةٍء قال في القاموس: 
واللعبة بالضم: التمثال وما يلعب به كالشطرنج ونحوه والأمق 
يسخر به. 

قوله: (يَنْفَمِمْنَ) قال في القاموس: انقمع دحل البيت 
مستخفيًا. وني هذا الحديث دليل على أنه يجوز تمكين الصغار من 
اللعب بالتماثيل. 


نيل الأوطار- كتاب الوليمة والبناء 


وقد روي عن مالك آنه كره للرّجل أن يشتري لبنته ذلك. 

وقال القاضي عياض: إنّ اللعب بالبنات للبنات الصّغار 
رخصة حكى التوويّ عن بعض العلماء أنّ إباحة اللّعب لسن 
بالبنات منسوخة بالأحاديث الواردة في تحريم التصوير ووجوب 
تغيبره. 

قوله: (فَيُسَرْبَهُنٌَ) بضم حرف المضارعة وفتح السّين المهملة 
وكسر الرّاء المشدّدة بعدها موحَدة» والتسرب: الدّخول. 

قال في القاموس: وانسرب في جحره وتسرّب: دخل. والمراد 
أن التي هة يدخل البنات إلى عائشة ليلعين معها. 

قوله: (أكْمَلُ الْمُؤْمنِينَ.. إلّخ) فيه دليلٌ على أن من ثبت له 
مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل؛ فإن كان أحسن 
الناس خلقا كان أكمل الناس إيماناء وأ خحصلة يختلف حال 
الإمان باختلافها لخليقة بان ترغب إليها نفوس المؤمنين. 

قوله: (وَحيَارَكُمْ ركم لِنِسَائِهِم) وكذلك قوله في الحديث 
الآخر يرك يكم لأهليه» في ذلك تنبية على أعلى الناس 
رتبةً في الخبر» وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس 
لأهله؛ فان الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان 
وجلب التفع ودفع الضرٌ فإذا كان الرّجل كذلك فهو خير الناس 
وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشّرٌ 
وكثيرًا ما يقع الناس في هذه الورطةء فترى الرّجل إذا لقي أهله 
كان أسوا الناس أخلاقا وأشحّهم نفسًا وأقلهم خيرًاء وإذا لقي 
غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت 
نفسه وكثر خيره» ولا شك أنّ من كان كذلك فهو محروم التوفيق 
زائغ عن سواء الطّريق» نسأل الله السّلامة. 

4- وَعَنْ أمّْ سَلّمّة أن النبي يي قَالَ: «أيْمَا امرَأةٍ مَانَتْ 
وَرُوْجُهًا راض عَنْهَا ذَحَلّت E‏ رَوَاهُ ابن مَاجَهْ )۱۸۵١ ٤(‏ 
ديفي 111 )١‏ وَقَالَ: حډیث حَسَنّ غريب. 

6- وَعْنْ أبي هُرَبْرَةَ قَالَ: نال ابي يكنه: «إذًا دعا 
الرَجُل امْرَأنَهُ إلى فِرَاشِيه قبت أن تجيء بات عُضْبَانَ عَلَيْهَاء 
عا الْلایکة حنی نصح فق عليه (حم: )٤۳۹/۲‏ (خ: 
«(VET ip) (14‏ 

5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن التي يكل قَال: «لؤ كنت آمِرًا 
أحَدًا أن يَسسْجْدَ لأحَدٍ لامرْت الْمَرْأةَ أن جد لِرَوْجِهَاء رَرَاهُ 


التَرْمِِيَ )١169(‏ وَقَالَ: حَلِيث حَسَن. 


4317 وَعَنْ أنّس بْن مالك أن الب يه قال: «لا يملح 
المَراة أن تنجد ڙوجها مِن عِظم حَقَه عَلَبهاء ولي نقمي بيده 
َو کان من قَدَمِهِ إلى مَفْرق رَأميه قُرْحة نجس بالْقيْح وَالصدِيدٍ 
م اسْتَقبلتة لحه ما ادت حف رر خمد .)٠١۹/۳(‏ 

۸- وَعَنْ عَائِشَة أن النبي ية قال: «لَؤ مرت أحَذا أن 
جد لحر لازت المرأة أن تسلج لررْجهاء ولو ان رجلا مر 
امْرائَهُ أن تنل من جل حمر إلى جَبَلٍ امو ومن جب امود 
إلى جل أحْمَرَ لكان نَوْلْهَا أن تَفْعَلَ؛ رَرَاهُ أَحْمَدْ (77/5) وَابْنْ 
مَّاجَه (0۸0۲. 

۹- ورعن عبد الله بْن أبي فى َال د«لَمَا قَدِم مُا من 
اشام سد لبي ل فقَال: ما هذا يا مُعاذ؟ قال: ات الام 
اَم دون لأسَاقِفْيهمْ وَبَطارفيهم قوذت في نبي أن 
ْمل ذلك لك فقا ُو الله كة: فلا توا ني لو كنت 
آبرا أحَدًا أن بلج عير الله لامَرْت الْمَرَأة أن نَسْجُدَ لِرَوْجهَاء 
ولي تفس مُحَمَدٍ يده لا نودي الْمَرأةُ حَق رها تى وڏي 
حَقَ زوْجهَاء ولو الها نَْسَهَا وهي عَلَى قب لم تنه روا 
احم (4/ ۳۸۱) واب مَاجَدْ (1808). 

حديث ام سلمة ذكر المصنّف أن الّرمذيٌ قال فيه: حديث 
حسنٌ غريبُ» والّذي وقفنا عليه في نسخةٍ صحيحة: هذا حديث 
غريب» وقد صحّحه الحاكم وأقرّه الذّهيّ» واللّفظ الذي ذكره 
المصئّف هو في الترمذيّ بعد الحديث الذي قبل هذاء وهو حديث 
طلق بن علي قال: قال رسول الله يكلِ: دإذًا الرَجُلُ دعا زَوْجَنَهُ 
لِحَاجَيهِ فلأب ون كانت عَلَى التَنُور» قال الترمذي: هذا حديث 

وحديث أبي هريرة الثاني ذكر المصتف أن الترمذيّ حسّنه» 
والّذي وجدناه في نسخةٍ صحيحة ما لفظه: قال أبو عيسى: 
حديث أبي هريرة حديث غريب من هذا الوجه من حديث محمد 
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» انتهى. 

وحديث أنس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى أشار إليها 
الترمذي ال في اعد بعد اراج عات اس رر 
المذكور ما لفظه وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك 
بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن 
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وقد روى حديث أبي هريرة المذكور البزّار بإسنادٍ فيه سليمان 
بن داود اليمامي وهو ضعيف. 

وروى البزّار بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي سعيرٍ 
مرفوعًا إلى الني ب قال: «حَق الرَوْج عَلَى رُوْجَيِهِ لو كانت به 
فرحة فَلَحِسنْهَا أو أنتَنَ مَنْخِرَاهُ صلرِيدًا أو دما تم عة ما أذت 
حَنَهُ» وأخرج مثل هذا اللفظ البرّار من حديث أبي هريرة. 

وأخرج قصة معاذٍ المذكورة في الباب البزّار بإسنادٍ رجاله 
رجال الصّحيح. 

وأخرجها أيضا البرار والطبرانيّ باسنا آخرء وفيه النهّاش بن 
نهم وهر شعيفت. 

وأخرجها أيضًا البرار والطبرانيَ بإسنادٍ آخر رجاله ثقات"» 
وقصّة السّجود ثابتة من حديث ابن عبّاس عند البزار ومن 
حديث سراقة عند الطبراني» ومن ديك ا أحمد وابسن 
ماجه» ومن حديث عصمة عند الطبراني وعن غير هؤلاء؛ 
وحديث عائشة الذي ذكره المصئّف ساقه ابن ماجه بإسنادٍ فيه 
علي بن زيد بن جدعان وفيه مقمال» وبقيّة إسناده من رجال 
الصحيح. 

وحديث عبد الله بن أبي أوفى ساقه ابن ماجه بإسنادٍ صالح» 
فان أزهر بن مروان والقاسم الشيباني صدوقان» فهذه أحاديث 
في أنه لو صلح السّجود لبشر لأمرت به الرّوجة لزوجها يشهد 
بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضًا. 

5-50 الباب ما أخرجه أبو داود عن قيس بن سعد 
قال: «تَبِتْ الجيرة رايهم يَسْجُدُون لمران لهم فَقُْلْتْ: 
رول الله احق أن يُسْجَد له قال: اتيت النبي و قَقُلْت: 
ني تبت الجيرة رايهم يَسْجْدُون لِمردبان لهم قات يا رسو 
الله احق أن بج لك قال: ارات لر مَرَرْتَ بقبري انت 
تنجد له؟ قال: قُلْت: لاء قال: فلا تَْعَلُوا لر كنت آيرًا أحَدًا أن 
يَسْجُدَ لاحر لامَرت النسّاء أن يَسْجُدْنْ لأزواجهنٌ لِمَا جَمَل الله 
لْهُمْ عَلَيْهنَ مِنْ الْحَنَ» وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي» 
3 شر واي وأخرج له مسلم في المتابعات. 

قوله: (دَحَلَّت الْجَنة) فيه الترغيب العظيم إلى طاعة الروج 
وطلب مرضاته وأنها موجبة للجئة. 

قوله: (إذَا عا الرَجُل امْرَتَهُ إلى فِرَاشيه) قال ابن أبي حمزة: 
الظاهر أنّ الفراش كناية عن الجماع ويقوّيه. 


قوله: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» أي لمن يطا في الفراش» والكناية عن 
الأشياء التي يستحيا منها كثيرءٌ في القرآن والستة. 

قال: وظاهر الحديث اختصاص اللّعن با إذا وقع منها ذلك 
ليلاً لقوله: «حتى تصبح؛ وكأن السّرّ فيه تأكيد ذلك لا أنه يجوز 
ها الامتناع في النهار» وإنما حص الليل بالذكر لأنْه المظنّة لذلك. ‏ 

قال في الفتح: وقد وقع في رواية يزيد بن كيسان عن أبي 
حازم عند مسلم بلفظ: ولي نَفْسِي بده مَا من رَجُل يَدْعُو 
امان إلى فراشيه فى عَلَيِْ إلا كان الذي فِي السّماء سَاخِطًا 
َلَيْهَا حتى يَرْضَى عَنْهَاه ولابن خزيمة وابسن حبّان من حديث 
جابر رفعه: «ثَلانةٌ لا تقل لَهُمْ صلاة ولا تَصْعَد لَهُمْ إلى السَمَاء 
عن الان عن باج واکان ی بسن ال 
الستاخيط عَلَيْهَا زَوْجُهَا حى يَرْضمَى» فهذه الإطلاقات تتناول 
الليل والتهار. 

قوله: (فأبت أن تجيء بات عُضْبَانْ عَلَيْهَا) المعصية منها 
صفق بب الغصب سه طلا ما ذا 1 ينضب من ذلك فلا 
تكون المعصية متحققة إمّا لأه عذرهاء وإمًا لأله ترك حقّه من 
ذلك وقد وقع في روايةٍ للبخاري «إذَا بَانَتْ الْمَرَأةٌ مُهَاجِرةٌ 
فراش زُوْجِها وليس لفظ المفاعلة على ظاهره؛ بل المراد أنها هي 
الى هدرت وقد باي لاا اغا بويراذانها تالفحل رلا 
يتجه عليها اللوم إلا إذا بدات هي با هجر فغضب هو لذلك أو 
هجرها وهي ظالة فلم تتنصّل من ذنبها وهجرته. أمّا لو بدأ هو 
بهجرها ظاًا لها فلا. ووقع في رواية مسلم (إذَا بات الْمَرآة 
هاجرة». 

قوله: لها الْمَلاتكَةُ حى تُصبح) في رواية للبخاري «حتى 
ترجع؛ وهو كما قال الحافظ أكثر فائدة قال: والأولى محمولة 
على الغالب كما تقدّم. 

وأخرج الطبراني والحاكم وصحّحه من حديث ابن عمر 
مرفوعًا: «انْنَان لا تُجَاورُ صَلاتهُمًا رُدُوسَهُمَا عَبِدَ آبق» وَامْرَأة 
حصنا زُوْجَهَا ّى رجح قال في الفتح حاكيًا عن المهلّب: وفي 
الحديث جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب 
لثلا يواقع الفعل» فإذا واقعه فإِنْما يدعى له بالتوبة والهداية. 

قال الحافظ: ليس هذا التقييد مستفادًا من هذا الحديث بل من 
أدلَةٍ أخرى. 

قال: وقد ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلّب من 
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الاستدلال بهذا الحديث على جواز لعن العاصي المعيّن» وفيه 
4 

والح أن الذي منم اللّمن أراد به المعنى اللّغوي: وهو 
الإبعاد من الرّحمة» وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل 
يطلب له المداية والتوبة والرّجوع عن المعصية والّذي أجازه أراد 
به معناه العرفي وهو مطلق السب. 

قال: ولا يخفى أنّ عله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به 
وينزجر. وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك 
ولا يلزم منه جوازه على الإطلاق. 

وني الحديث دليلٌ على أنّ الملائكة تدعو على المغاضبة 
لزوجها الممتئعة من إجابته إلى فراشه. وأمًا كونها تدعو على أهل 
المعاصي على الإطلاق كما قال في الفتحء فإن كان من هذا 
الحديث فليس فيه إلا الدّعاء على فاعل هذه المعصية الخاصّة» 
وإن كان من دليل آخر فذاك. 

وأمًا الاستدلال بهذا الحديث على انهم يدعون لأهل الطاعة 
كما فعل أيضًا في الفتح ففاسد فإنه لا يدل على ذلك بوجو من 
وجوه الدّلالة» وغايته أنه يدل بالمفهوم على أنّ غير العاصية لا 
تلعنها الملائكة» فمن أين أنّ المطيعة تدعو ها الملائكة» بل من أين 
أن كل صاحب طاعة يدعون له» نعم قول الله تعالى: 
«وَيَستَغْفِرُون إِلَلِينَ آمنُوا4 يدل على أنهم يدعون للمؤمنين 
بهذا الدّعاء الخاص. 

وحكي في الفتح عن ابن ابي جمرة أنه قال: وهل الملائكة الي 
تلعنها هم الحفظة أو غيرهم؟ يحتمل الأمرين. 

قال الحافظ: يحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلا بذلك. 

ويرشد إلى التعميم ما في رواب ية لمسلم بلفظ: : «لَعَننْهًا الْمَلايِكَة 
في السّمّاء» فن المراد به سكانها وإخبار الشتارع بن هذه المعصية 
يستحق فاعلها لعن ملائكة السّماء يدل أعظم دلالةٍ على تأكد 
وجوب طاعة الرّوجٍ وتحريم عصيانه ومغاضبته. 

قوله: (قُرْحَة) أي جرح. 

قوله: (تَنْبْجس) بالجيم والسّين المهملة. 

قال في القاموس: بجس الماء والجرح يبجسه: شقه» قال: 
وبجسه تبجيسًا: فجّره فانبجس وتبجس. 

قوله: (الْقَيْم) قال في القاموس: القيح: المدّة لا يخالطها دم 
قاح الجرح يقيح كقاح يقوح. 


والصديد: ماء الجرح الرقيق» على ما في القاموس 

قوله: (نَوْلَّا) بفتح النون وسكون الواو: أي حظها وما يجب 
عليها أن تفعل. والنول: العطاء في الأصل. 

قوله: (لأساتفَيهم) الأسقف من التصارى: العام الرّئيس. 

والبطريق: الرّجل العظيم وفي هذا الحديث دليل على أن مسن 
سجد جاهلاً لغير الله لم يكفر. ۰ 

- وَعَنْ عَمْرو إن الأخرص: أنه هد حَجَة الْوَداع 
َم الي بل نُحَمِة الله اى علب وَدَكَرَ وو كم قَال: 
اموا بالنساء حيرا فَإِنَما هن عندگم جزلا يس تَمْلِكُون 
مهن شب كا عَيْرَ دبك إلا أن اتن بفَاحِشَةٍ شه مُبْينَةٍ فإن فَعَلْنَ 
فَاهْجْرُوَمُنَ في الْمَمْنَاجِعٍ واضربوهُنْ شترا غ غير مُبَرحٍ فان 
لنِسائِكُم عَليَكُمْ حا فاا حَفَكُمْ على نِسَائِكُمْ قلا يُوطِفْن 
ُرشَكُمْ من كرون ولا يان في بُيُوتَكُمْ لِمَنْ تَكْرَمُونَ ألا 
وَحَقَهْنَ علَيِكُمْ أن نُحْمينُوا تخسينوا يهن في كِسْوتِهِنَ وَطْمَامِهن؛ رَوَاه 
ابر ماج (181) والت ياء )١1١5(‏ وَصّحَّحَه. وهو دلبل 
عَلَى أن شَهادّ ليها الى لا تُقْبَلٌ لأنَهُ شهد لِنَفْسه برل حَفَهٍ 
والجاية عليه 1 

۱- وَعَنْ مُعَاوية القُشَيْرِيَ: «أن النبي وك سَالَهُ رَجْل: 
ما حَق الْمَرْأَة على الرْي؟ َال: تُطْسمُها إذَا طيضت. وَتَكْسُوِهَا 
ذا اكيت ولا نهرب الْوَجْ ولا قبح ولا نَهْجْرْ إلا في 
الت رَوَاهُ أحْمَدُ (ه/ ؟) وَأَبْو دود )5١457(‏ وان مَاجَه 
186 ). 

7- وَعَْنْ مُعَاذْ بن جل أن النبي يله قال: «أنفِئ عَلَى 
يالك من طولك ولا َر َنّْهُمْ حصّالة أدبا وأَحفْهُمْ في الله 
رَوَاهُ خمد (778/60). 

-٣‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله ك قَالَ: دلا يَجِلَ 
لمر أن َصُومٌ وَرُوْجُهَا شاه إلا بِذْنِه) م 
رواية: ١لا‏ تصوم م امرَأة وَرَوْجُهًا شَاهِد يوْما مِنْ غَيْرٍ رَمَضمَانْ إلا 
بإِذْند» رَوَاهُ الْحْمْسَةٌ إلا النَسَائي (حم: ؟/ 4405و000) (خ: 
66 (م:135١1)‏ (د: ۲۵۸( (ت: 41/) زه 151ل 
رَهْوَ حُجَة لِمَنْ يَمَْعْهَا من صَوْم النڌر إن کان مُعَيْنَا إلا بإذنِه). 

حديث عمرو بن الأحوص أخرجه أيضا بقية أهل السّنن. 

وحديث معاوية القشيري أخرجه أيضًا النسائي وسكت عنه 


متف عَلَبْه. رفي 
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أبو داود والمنذري وصححه الحاكم وابن حبّان. 

وحديث معاؤٍ أخرج نحوه الطبراني في الصّغير والأوسط عن 
ابن عمر مرفوعًاء ولفظه: «لا رفع الْمَصا عن لِك وَأحنْهُمْ في 
الله عَرْ وَجَل» قال في مجمع الرّوائد: وإسناده جيّد. 

قوله: (عوان) جمع عانيةٍ» والعاني: الأسير. 

قوله: (فْن فَعَلْنَ فَاهْجْرُوهْنَ).. إلخ؛ في صحيح مسلم من 
حديث فن فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَ ضرا غير مُبّرّحِ» وظاهر حديث 
الباب أنه لا يجوز الهجر في المضجع والضّرب إلا إذا أتين بفاحشة 
مبينةٍ لا بسببو غير ذلك. وقد ورد النهي عن ضرب التساء 

فاخرج أحمد وأبو داود والنسائيّ وصحّحه ابن حبّان والحاكم 
من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذبابو بضم الذال المعجمة 
وبموحّدتين مرفوعا بلفظ: «لا تَضْربُوا إِمَاءٌ الله فَجَاءَ عُمَرُ فَفَالَ: 
هذ َير ااه على أزواجهن» قافن لَه فَضَرَبُوِمْن قاطا بال 
رول الله يلي ناء كير فَقَالَ: لَقَدْ أطاف بال رَسُول الله كل 
رو اضرا كُلْهُنَ يكين أرْوَاجَهْنَ ولا تجذون أوليِك 
خبَارَكُم» ولفظ أبي داود» «لَقَدْ اف بال ت نْسَاءٌ رة 
َشَكُون أزْرَاجهن لبس اوليك بخبارگم». وله شاهدٌ من حديث 
ابن عباس في صحيح ابن حبّان وآخر مرسل من حديث ام 
كلئوم بنت أبي بكر عند البيهقي. 

وذئر النساء بفتح الذال المعجمة وكسر ال همزة بعدها راءٌ: اي 
نشزن» وقيل: عصين. قال الشافعي: يحتمل أن يكون قبل نزول 
الآية بضربهن» يعني قوله تعالى: 9وَاضْربُوهُنْ» ثم أذن بعد 
نزوها فبه» وعحلٌ ذلك أن يضربها تأديبًا إذا رای منها ما یکره 
فيما يجب عليها فيه طاعته» فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان 
أفضل؛ ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى 
الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة المضادّة لحسن المعاشرة المطلوبة 
في الرُوجِيّة إلا إذا كان في أمر يتعلّق بمعصية الله. 

وقد أخرج النسائي عن عائشة قالت: ما ضَرَبّ رَسُول الله 
يك امْرأة لَهُ ولا خادمًا قط ولا ضَرّب يلو شيا قط إلا في 
سبیل الل أو تنهك محارم الله يقم للب 

وني الصّحيحين: «لا جلد أحخذكم امرائة جَلْدَ الْعَبِدِثُمَْ 
يُجَايعْهًا ِي آخير الْيوْمٍ ِي روابة من آخير اليل 

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطّاب 


عن الي كل قال: «لا يُسْأل الرَجُلْ فيم ضَرب امْرَأئةه. 

قوله: (فلا يُوطِئْنَ فُرْشَكُمْ من تَكْرّمُونء ولا يَأذْنْ في بُيُوتِكُم 
ِمَنْ تَكَرَهُون) هذا محمولٌ على عدم العلم برضا الرّوج؛ أمَا لو 
علمت رضاه بذلك فلا حرج عليهاء کمن جرت عادته بإدخال 
الضّيفان موضعًا معدا لهم فيجوز إدخالهم سواءًٌ كان حاضرًا أو 
غائبًا فلا يفتقر ذلك إلى الإذن من الروج. 

وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: «ولا يَأَذْنْ في 
يِه إلا بإذنهه وهو يفيد أنّ الحديث مقيّدٌ بعدم الإذن. 

قوله: (ولا ترب الْوَجْة) فيه دليلٌ على وجوب اجتناب 
الوجه عند الاد 

قوله: (وَلا تُقبّح) أي لا تقل لامراتك: قحك الله. 

قوله: (وَلا تَهْجُر إلا في الْبَيْتِ) المراد أنه إذا رابه منها أمرٌ 
فيهجرها ني المضجع ولا يتحول عنها إلى دار أخرى أو يرا 
إليهاء ولكنه قد ثبت في الصّحيح ن الي يق هجر نِسَاءه 
وخرج إلى مشر له». 

قوله: (وَلا َرْفُمْ عَنْهُمْ عصاك) فيه أنه ينبغي لمن كان له عيالٌ 
أن يخوفهم ويجذّرهم الرقوع فيما لا يليق» ولا يكثر تأنيسهم 
ومداعبتهم» فيفضي ذلك إلى الاستخفاف به ويكون سببًا لتركهم 
للآداب المستحسنة وتخلقهم بالأخلاق السيئة. 

قوله (لا َل لِلْمرْةٍ أن نَصُومٌ وَرُوْجْهَا شَاهِد) أي حاضيٌ 
ويلحق بالرّوج السيّد بالنسبة إلى أمته التي يحل له وطؤها. 

ووقع في رواية للبخاري «وَبَعْلْهَا حَاضرَ» وهي فيد لأنّ ابن 
حزم نقل عن أهل الّغة أن البعل اسم للرّوج والسيّد فإن ثبت 
وإلا كان السيد ملحقا بالرّوج للاشتراك في المعنى. 

قوله: (إلا بِإِذْنِه) يعني في غير صيام أيَام رمضان» وكذا سائر 
الصيامات الواجبة. 

ويدل على اختصاص ذلك بصوم التطوّع قوله في حديث 
الباب: «من غير رَمَضَانْ» وما أخرجه عبد الرَرّاق من طريق 
الم بن علي بلق دلا توم الصراة فار زان زا حرج 
الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا في اثناء حديث اومن 
حَقَ الرؤْج عَلَى رُوْجَيِهِ أن لا نَصُومٌ تَطَوّعًا إلا بذ فن فَعَلَتْ 

والحديث يدل على تحريم صوم التطوّع على المرأة بدون إذن 
زوجها الحاضر وهو قول الجمهور. 


وقال بعض أصحاب الشافعي: يكره. 

قال النووي: والصّحيح الأول قال: فلو صامت بغير إذنه 
صح وأثمت لاختلاف الجهة» وأمر القبول إلى الله. 

قال النووي أيضا: ويؤكد التّحريم ثبوت الخبر بلفظ النهيء 
ووروده بلفظ ابر لا يمنع ذلك بل هو أبلغ لأنه يدل على تأكد 
الأمر فيه فيكون دالا على التحريم. 

قال: وسبب هذا التحريم أنّ للرّوج حقّ الاستمتاع بها في 
كل وقتٍ وحقه واجب على الفور فلا تفوته بالتطوعء وإذا أراد 
الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها. 

وظاهر التقييد بالشاهد أنه يجوز لما التَطرّع إذا كان الرّوج 
غائباء فلو صامت وقدم في أثناء الصّيام قيل: فله إفساد صومها 
ذلك من غير كراهةٍ» وفي معنى الغيبة أن يكون مريفمًا بحييث لا 
يستطيع الجماع. 

وحمل المهلّب النهي المذكور على التنزيه فقال: هو من حسسن 
المعاشرة وها أن تفعل من غير الفائض بغير إذنه ما لا يضر 
وی لدان يطل کی من طاعة الله ذا وات فيه يقي إذنه: 

قال الحافظ: وهو خلاف ظاهر الحديث. 

اب هي الْمُسَافِر أن يَطْرّقَ أَهْلَهُ بقُدُومه لَيْلاً 

4- عن انس قَال: إن النبي ا کان «لا يَطْرْق أهْلهُ لَيْلاً 
كان أيهم عدو از ع اة 0( ):4۰ (م: 
914 ). 

٠‏ - وَعَنْ جابر أن النبي ب قال: «إذا أطال أحذكم 
1 اة فلا يَطرق هله ليلد ات ۳ ) (خ: 01414) (م في 
الإمارة: )۷۱١‏ (۱۸۲). 


“٣‏ وَعَنْ «جابر قَالَ: 5 مع النبي با في غزوق فَلَمَا 


ا لوي 


(خ: N (ote‏ 6 04 
۷-وعن جابر َال: «نْهَى نبي الله يك أن يَطْرْقَ الرَجُْلُ 
أَهْلَهُ ليلا يتخونه تم أ يطلب حرا رَوَاهُ ملم (016) 

(188). 
قوله: (كان لا يُطْرّقَ) قال أهل اللغة: الطروق بالفم: انجيء 
باللّيل من سفر أو غيره على غفلةٍ ويقال لكل آتٍ بالليل: طارق» 

ولا يقال في النهار إلا مجارًا. 
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وقال بعض أهل اللّغة: أصل الطّروق: الدّفع والضّرب» 
وبذلك سمّيت الطريق لأن المارّة تدفعها بأرجلهاء وسمّي الآتي 
بالليل طارقا لأنه محتاجٌ غالبًا إلى دق الباب. 

وقيل: أصل الطروق السّكونء ومنه: أطرق رأسه» فلمًا كان 
اليل يسكن فيه سمّي الآني طارقًا. 

قوله: (إذَا أطَالَ أحَدْكُمْ الْغَيْبَة) فيه إشارة إلى أنّ علّة النهي 
إنما توجد حينئل فالحكم يدور مع علّته وجودًا وعدماء فلمًا كان 
لذي يخرج لحاجته مثلاً نهارًا ويرجع ليلا لا يتاتى له ما يحذر من 
الذي يطيل الغيبة قيّد الشّارع النهي عن الطّروق بالغيبة الطويلة. 

والحكمة في النهي عن الطزوق أنّ المسافر رما وجد أهله مع 
الطروق وعدم شعورهم بالقدوم على غير أهبةٍ من التنظيف 
والتريّن المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب الثفرة بينهما 


أشار إلى هذا في الحديث الذي بعده» وقد أخرج ابن خزيمة في 


» وقد 


صحيحه عن ابن عمر قال: دم النبي ين من غَرْرَةٍ فَقَالَ: لا 
نَطْرْقُوا النسّاء وَأَرْسل مَنْ يُوْذْنْ الناس أَنْهُمْ قَادِمُون» واخرج ابن 
خزيمة أيضًا من حديث ابن عمر قال: انَْهَى رَسُول الله َه أن 
يُطْرّقَ النساءُ ليلا فطَرَقَ رَجُلَ فَرَجَدَ مَع امْرَتهِ ما بكر وأخرج 
نحوه من حديث ابن عبّاس وقال: «رَجُلان فكِلاهُمَا وَجَدَ مع 
الله بْنَ رَوَاحَة أَنَى امْرَأتَهُ لَيْلاً وَعِنْدَهَا امراة نَمْشْطّْهَا فَظَنْهًا رَجْلاَ 
شار إل بالستيفيء فَلَمَا ذُكِرَ للنبي ية ذلك نْهَى أن يَطْرْقَ 


الرَجُلُ أَهْلَهُ لبْلأ». 
قوله: (حَتّى دحل لَيْلا) ظاهره المعارضة لما تقدّم من النهي 
عن الطروق ليلاً. 


وقد جمع بأنّ المراد باللّيل ههنا: أرّله» وبالنهي: الخول في 
أثنائه فيكون أوّل الليل إلى وقت العشاء مخصّصا من عموم ذلك 
النهي» والأولى في الجمع أنّ الإذن بالدّخول ليلاً لمن كان قد أعلم 
أهله بقدومه فاستعدٌوا له» والنهي لمن لم يكن قد أعلمهم. 

قوله: (الشَعِةُ) بفتح المعجمة وكسر العين المهملة بعدها 
تلن وهي التي لم تدهن شعرها وقشطه. 

قوله: (وَتَسْتَحِدَ) بحاء مهملة: أي تستعمل الحديدة وهي 
الرسى» وامغبة بض اليم وكسر المعجمة بعدها تاي ساك ثم 
موحّدة: أي التي غاب عنها زوجهاء والمراد: إزالة الشّعر عنهاء 
وعبّر بالاستحداد لان الغالب استعماله في إزالة الشّعرء وليس 
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فيه منع من الإزالة بغير الموسى. 

قوله (يَتَحَوَنْهُم أو يَطْلْبْ عَغْرَاتِهِم) هكذا بالشّك» وقال 
لياو لا ادري مكنذا ل ت ی ر ار 
يطلب عثراتهم؛ والتخون أن يظنْ وقوع الخيانة له من أهله. 

و(عثراتهم) بفتح المهملة والمثلثة جمع عثرة: وهي الزّلّة. 

ووقع في حديث جابر عند أحمد والترمذي بلفظ: «لا لجرا 
عَلَى الْمُغِيبَاتٍ ن الشيْطان يجري مِن ابن آَم مَجْرَى الدم». 

باب الْقَسْم للبكْرٍ وَالتبّبِ الْجَدِيدَينٍ 

۸- عن اَم سَلَمَة: «أن النبي وَل لما تَرْوّجَها اقام عنذها 
َلانة أيام وَقَال: نه ليس بك هَوَانْ عَلَى هكي فن شعت ت 
سَبَعْتْ لك وإن سَبْعْتْ لك سَبْعْت لِنِسَائِي» رو اجا 
0 رَمنَلِمٌ (1410) رابو اود (؟117) وان مَاجَه 
(۱۹۱۷). وَرَوَاهُ الذارَفُطْيي (۳/ )۲۸٤‏ وَلَفْظْه: «إن ال کا 
قَالَ لَهَا جين دَخل بها: لبس بك عَلَى اهلك هَوَانْ إن شت 3 
ف ت عند لاا حالصة لك وإن شنت سَبَفْت لك وَسَبَعْتْ 
ساني قَالْت: لاا حالص . 


e. 


٠‏ يم مجې 

۹“ وعن أبي قِلابة عن «أنْسِ قَالَ: مِنْ السَنة إذَا زوج 
بكر على اليب آقام عِنْدَهَا ًا نّم قَسَمْ» وَإذًا روج اليب 
اقام عندها تلاا ثم قُسّم» قَالَ بو لاة: ولو شعت لَقَلْت: إن 
أنسا رَفْعَهُ إلى رول الله ا. أخرّجَاة (خ: 0114) (م: 1471) 
(44). 

٠‏ وَعَنْ الس قَال: سيعت رَسُول الله وك «يَقُول: 
للبكرٍ سَبْعَة اې وليب ثلاث ْم يَمُودُ إلى ساو روا 
الدَارَقْطْنِي (۳/ ۲۸۳). 

-4١‏ وَعَنْ اس قَالَ: «لما أذ النبي يه صفية صنِيّة أقَام 
عِنْدَهَا تلاا وَكَانَت تيا رَوَاهُ اخم (18/7) وَأبو ذَاوْد 
(017). 

لفظ الدارقطني في حديث آم سلمة في إسناده الواقدي وهو 
ضعيفٌ جداء وحديث أنس الآخر في الإقامة عند صفيّة أخرجه 
أيضًا النسائي» ورجال أبي ل رجال الصّحيح. 

قوله: (مَبَمتْ لك) في روايةٍ لمسلم «وإن شئت ششت لشفت ثم 
درت. قالت: ثلّٺ» وني رواية للحاكم أنها أخذت بثوبه مانعة له 

E‏ فقال لها: ا: إن شیش ارقت 


للبكر والثلاث للدْيّب بطل الإيثاره ووجب قضاء سائر الرّوجات. 
مثل تلك المدّة بالنَص في اليب والقياس في البكرء ولكن إذا وقع 
من اروج تعدّي تلك المدّة بإذن الرّوجة» ومعنى قوله: اليس بك 
عَلَى اهلك هَوَانْ» أنه لا يلحقك هوانٌ ولا يضيّع من حقك. 

قال القاضي عياض: المراد بأهلك هنا الني ية نفسه: أي إني 
لا أفعل فعلاً به هوانك. 

قوله: «قَالَ أبُو قِلابَة.. إِلّخْ؛ قال ابن دقيق العيد: قول أبي 
قلابة يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظنّ أنه سمعه عن انس 
مرفوعًا لفظًا فتحرّز عنه تورّعًا. 

والثاني: أن يكون رأى أنّ قول انس: من السَّنة» في حكم 
ار نلو عر مبان رف على حب مظان لفت لآل 
يبجع ر 

قال: والأوّل أقربء لأنّ قوله: «مِنْ السّنْة؛ يقتضي أن يكون 
مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل. ش 

وقوله: رنت نش ل ر وليس للرّاوي أن ينقل ما 
هو ظاهرٌ محتملٌ إلى ما هو نص في رفعه؛ وبهذا يندفع ما قاله 
بعضهم من عدم الفرق بين قوله: من السّئة كذاء وبين رفعه إلى 
رسول الله ب 

وقد روى هذا الحديث جماعة عن أنس وقالوا فيه: قال اللي 
ب كما في البيهقي ومستخرج الإسماعيلي وصحيح أبي عوانة 
وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبّان والدّارمي والدارقطي. 

وأحاديث الباب تدل على أن البكر تؤثر بسبع والثيب 
بثلاث. 

قبل: وهذا في حن من كان له زوجة قبل الجديدة. 

وقال ابن عبد الب حاكيًا عن جمهور العلماء: إن ذلك حى 
للمرأة بسبب الرّفاف. وسواءً كان عنده زوجة أم لا 

وحكى النووي آنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها وإلا 

قال في الفتح: وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب. 

واختار النوويّ أن لا فرق وإطلاق الشافعيّ يعضّده. 

ويمكن التّمسّك لقول من اشترط أن يكون عنده زوجة قبل 
الجديدة بقوله في حديث أنس المذكور: «وإذا روج البكرٌ عَلَى 
الجّبيا. ١‏ 


iO 


ويمكن الاستدلال لمن لم يشترط بقوله في حديث أنس أيضًا: 
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قال الحافظ: لكن القاعدة أن المطلق محمولٌ على المقيّدء قال: 
وفيه - يعني حديث أنس المذكور - حجّةٌ على الكوفيّين في 
قوهم: إِنّ البكر والثّّب سواءٌ في الثلاث؛ وعلى الأوزاعي في 
قوله: للبكر ثلاث وللدَيّب يومان. 

وفيه حديث مرفوعٌ عن عائشة» أخرجه الدارقطي بسنا 
ضعيفي جدًا انتهى. 

وحكي في «البحر؛ عن أبي حنيفة وأصحابه والحكم وحماد 
أنها تؤثر البكر والثيّب بذلك المقدار تقديًا ويقضي البواقي مثله. 

وحكي في «البحر؛ أيضمًا عن الحسن البصري وابن المسيّب 
أنها تؤثر البكر بليلتين والثّب بليلةٍ. 

قال في الفتح: تنبية: يكره أن يتأخر في السّبع أو الشلاث عن 
الصّلاة وسائر أعمال اليرٌ. 

قال: وعن ابن دقيق العيد أنه قال: أفرط بعض الفقهاء فجعل 
مقامه عندها عذرًا في إسقاط الجمعة وبالغ في التشنيع. 

وأجيب باه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها وهو 
قول الشّافعيّة. 

ورواه ابن قاسم عن مالك وعنه يستحبً وهو وجة 
للشافعية» فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان فيقدّم حق 
الآدمي فليس بشنیع وإن كان مرجوحًا انتهى. 

ولا يخفى أن مثل هذا لا يرد به على تشنيع ابسن دقيق العيد 
لأنه شنع على القائل كائنا من كان» وهو قول شنيعٌ كما ذكر 
فكيف يجاب عنه بأنَ هذا قد قال به فلانٌ وفلانٌ اللهم إلا أن 
يكون ابن دقيق العيد موافقا في وجوب المقام بلا استثناء. 

باب ما جب فيه التعلريل بَيْنَ الرَوْجات وَمَا لا جب 

۲- عن أنس قَالَ: «كان للنبي كله ع سوق وكان إذًا 
نسم بهن لا ينهي إلى الْمَرأةٍ الأولى إلى سم فَكْنّ يَجْتَمِمْنَ 
کل ليله في بيت الي يَأنِيهًا» رَوَاهُ مِم (1455). 

847- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «كان رَسُولَ الله ب مَا من يوْمٍ 
إلا وَهُوَ يَطُوفْ عَلَيَْا جَمِيعًا مرا امراة فَيَدنُو وَيَلْمِسُ مِن غَيْرٍ 
ميس حَتى يغبي إلى الي هو يَوْمُهَا قبت عِنْدَهَا' رَوَاهُ أحْمَدْ 
۹/0 و/1١8-1١1)‏ ربو ارد (۲۱۳) پتخرو. وَفِي لفظ: 
كان إا الْصَرّفَ مِنْ صلاةٍ الْمَصْر دحل عَلَى نِسَائِهِ فينو مِنْ 
إخدَاهُن».متفق عَلَيْهِ (خ: ۸ 0 < > 


4- وَعَنْ أبي هريره عن النبي كه قال : من كانت لَهُ 
امْرَأنَان يَمِيلٌ لأحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى جاء يَوْمْ الْقِيَامَةِ بجر أَحَدَ 
يته سَاقِطًا أو مالا رَوَاهُ الْخَمْمَةٌ (حم: ۲/ 74097) (د: 
۳ ) (ت: 41١١1)(ن:‏ ۷/ ۳). 

حديث عائشة أخرجه أيضًا البيهقي والحاكم وصححه» ولفظ 
أبي داود في روايةٍ: كان «لا يُفَضَلٌ بَعْضَنَا عَلَى بَعْض فِي القَلم 
من مك مناه وكا ما من َم إلا وهو يَطُوف عَلَيْنَا جَبيمًا 
يدلو من كَل امْرَأةٍ من غَيْرِ بيس حى يلع ابي هُو يَرْمُهَا 
فیبیت عنذها». 

برك ان وك اماه ار اين 
والحاكم» قال: وإسناده على شرط الشّيخين. 

واستغربه الترمذي مع تصحيحه. 

وقال عبد الحق: وهو خبرٌ ابت لکن علته أن هماما تفرد به 
وأنّ هشامًا رواه عن قتادة فقال: كان يقال. 

وأخرج أبو نعيم عن أنس نحوه. 

قوله: (إلى يَسنْم) فيه دليل على أن القسمة كانت بين تسعء 
ولكن المشهور أن الني ية كان يقسم بين ثمان من نسائه فقط» 
فكان يجعل لعائشة يومين يومها ويوم سودة الذي وهبته ههاء 
ولكلّ واحدةٍ يومًا. وفيه دليلٌ على أنه لا يشترط في العدل بين 
الروجات أن يفرد لكل واحدةٍ ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع 
غيرهاء بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة وحادثتهاء ولهذا كن 
يجتمعن كل ليلةٍ في بيت صاحبة النوبة. وكذلك يجوز للرّوج 
دخول بيت غير صاحبة النوبة والدَّنوٌ منها واللُّمس إلا الجماع 
كما في حديث عائشة المذكور. 

قوله: (يّميل لأحْدَاهُمَا) فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى 
الروجتين دون الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الرّوج 
كالقسمة والطّعام والكسوة. ولا يجب على ال التسوية بين 
الرّوجات فيما لا يملكه كالحبّة ونحوها لحديث عائشة الآني. 

وقد ذهب أكثر الآئمّة إلى وجوب القسم بين الزُوجات. 

وحكي في «البحر» عن قوم مجاهيل أنه يجوز لمن له زوجتان 
أن يقف مع إحداهما ليلة ومع الأخرى ثلاناء لأنّ له أن ينكح 

أربعًا وله إيثار أيتهما شاء بالليلتين» ومثله عن الناصر» لكن حمله 
أصحابه على الحكاية دون أن يكون مذهبه» ولا شك أن مشل 
هذا يعد من الميل الكلّيَ» والله يقول: طقلا تَمِلُوا كل الْمَئِلِ4. 


6- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَان رول الله يله يقم 
تَمْلِك ولا أمْلِك» رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا أحْمّد. 

71- عَنْ عُمَرٌ قَالَ: «قلت: يا رَسُول الله لو رَأبتَبِي 
وَدَخَلْتْ على حَنْصَة فَقْلْتْ لَهَا: لا يرك أن كانت جارئك 
أوْضا بنك وَأحَب إلى النبي يكيف بريد عَائِسَ قبسم النبي يكف 
فق عَلَيْهِ (حم: ٤ /١‏ (خ: 4 0 ١1/6‏ ). ْ 

۷-وَعَن عَانْشَة: « أن رَسُول الله ب كان أل في 
مَرّضبه الي مات فيه: أبن ألا غَدا؟ أبن آنا غَدَا؟ يُرِبِدُيَوْمٌ 
عائشة؟ فاون لَهُ أرْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثْ شا فكان فِي بت عائِشة 
حَتَى مات عِندَهَاء. مُتَفَقْ عَلَيْهِ (حم: /1١‏ ۲۰۰) (خ: ۱۳۸۹) 
(م: (Ye‏ 

4- وع عَائْشَة: «أنّ النبي كي كان إذا أرَادَ سَفَرًا اقرع 
(حم: / ۷ (خ: 4١غ)(م:‏ ١لالا؟ (Co‏ 

حديث عائشة الأوّل أخرجه أيضًا الدرامي وصحّحه ابن 
حبّان والحاكم» ورجّح الترمذي إرساله فقال: رواية حّاد بن زيار 
عن أيُوب عن أبي قلابة مرسلاً اصح وكذا أعلّه النسائيّ 
والدارقطي. 

وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على 
وصله. 

قوله: (کان رَسُولٌ الله يكل يقم فُيَمْدِلَ) استدل به من قال: 
إن القسم كان واجبًا عليه. 

وذهب بعض المفسّرين والإصطخري والمهدي في «البحر؛ إلى 
أنه لا يجب عليه. 

واستدلوا بقوله تعالى: زجي مَن تََاءُ مِنْهُنْ» الآيةء وذلك 
من خصائصه. 

قوله: (فلا تَلْمْنِي فِيمًا نَمْلِك ولا أمْلِك) قال الترمذي: يعني 
به الحبّ والمودّة» كذلك فسّره أهل العلم. 

وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن 
عباس في 

قوله: وَل تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ النسّاء»؛ قال: في ا لحب 
العام وعد هيده بور اتنا ك 

قوله: (أن کات جَارئك) بالفتح للهمزة وبالكسر كما قال في 
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الفتح, والمراد بالجارة ههنا: الفئّرّة» أو هو على حقيقته لأنها 
كانت مجاورةً ها. 

قال في الفتح: والأولى أن يحمل اللفظ هاهنا على معنييه 
لصلاحيّته لكل منهماء والعرب تطلق على الفسرّة جارة 
لتجاورهما المعدوي لكونهما عند شخص واحهو وإن لم يكن 

قوله: (أوْضَا مِنْك) من الوضاءة» ووقع في رواية معمر 
«أَرْسّم» من الوسامة والمراد: أجمل» كاذ اعمال وميه :أي 
علامة. 

قوله: (يُرِيدُ يَوْمّ عَائْشَة) فيه دليل على أن مجرّد إرادة الزوج 
ان كون عد تعض نيان حرط از وير لاون انا 
عليه بل يجوز له ذلك» ويجوز للرّوجات الإذن له بالوقوف مع 
واحدةٍ منهن. 

قوله: (إذَا أرَادَ أن يخرج سَفْرًا) مفهرمه اختصاص القرعة 
بحالة السّفر وليس على عمومه» بل لتعيّن القرعة من يسافر بهاء 
ويجري القرعة أيضًا فيما إذا أراد أن يقسم بين نسائه فلا يبدأ 
بأيتهنَ شاء» بل يقرع بينهنٌ فيبدا ب التي تخرج ها القرعة إلا أن 
يرضين بتقديم من اختاره جاز بلا قرعة. 

قوله: (أفْرَع) استدل بذلك على مشروعيّة القرعة في القسمة 
بين الشركاء وغير ذلك. والمشهور عن الحنفيّة والمالكيّة عدم 
اعتبار القرعة. 

قال القاضي عياض: هو مشهورٌ عن مالك وأصحابه لأنها 
من باب الحظ والقمار. وحكي عن الحنفيّة إجازتهاء انتهى. 

اب الْمَرأة نَهَبْ يَوْمَهَا رها أو تصالح 
الرّوْج عَلَى إِسْقَاطِهِ 

48- عن عَائِشَة أن «سَودة بنت زَنْعَةَ رهبت يوْمَهَا 
لعابشة وان النبي يكل يم لِعَائِشَة يَوْمَهَا ويم سَودَة».متفَقْ 
عَلَيْهِ (حم: 1/ الا-لالا) (خ: ۲۵۹۳) (م: .)٤۷( (۱٤۹۳‏ 

١٠-وَعَنْ‏ عائشة في قوله تعالى: ون امْرأة حافت ن 
بَعْلِهًا نُشُورًا أو إعْرَاضًا» قالّت: «هِي الْمَرأة تكون علد الرَجْلِ 
لا کر ِنها يريد طَلاقها وروج غَيْرَها تقول له: أشيكني 
ولا تُطَلقبي كم روج خَبْرِي ونت فِي جل من الَففَة عَلَيَ 
وَالقَسْمٍ لي فَدَلِكَ قوله تعالى: فلا جاح عَلَيْهِمًا أن يُصلِحَا 
هما لحا وَالصَلْحٌ حبر وَفِي رِوَايَةِ قَالّت: «هُو الرَجْلْ 


ری من امْرَآته ما لا يُعْجبْهُ كبا أو غَيْرَهُ يريد فراَهَاء فََقُولَ: 
أسْيِكْني وَافْسِمْ لي ما شيئتء قَالَ: ثلا باس إا تَرَاضيًا». مُتَقْقَّ 
عَلَيْهمًا (حم: 18/1) (خ: 15914) (م: ۳۰۲۱). 

- وَعَنْ عَطَاء عن ابن عباس قَالَ: «كان عد رَسُول 
الله کل تلب كان يسم قان ولا يفم رادي قال غطَاة: 
ا A‏ 
(48/1") ومنل (1430) (01) ولي ترك لقم لها يُحتَمْلُ 
أن کون عن صلم وَرضًا مِنْهَاء وَيُحْتَمَلْ أنه كان مَخْصُوصًا 
عم جوب عله لقوله تعال: زجي من قشاء بنْهن» الاي 

قوله: (إِنّ سَوْدَة) قال في الفنح: هي زوج الني ب وكان 
تزوّجها وهر بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها به وهاجرت 
قله 

ووقع لسلم من طريق شريك عن هشام في آخر حديث 
الباب قالت عائشة: ١وَكَانَتْ‏ امْرَأةٌ تَرْرْجَهَا بَعْدِي» ومعناه: عقد 
ش عليها بعد أن عقد على عائشة 

وأمّا دخوله بعائشة فكان بعد سودة بالاتفاق» وقد به على 
ذلك ابن الجوزي. 

قوله: (وَهَبَت يَوْمَهَا) في لفط للبخاري في الهبة: 'يَوْمَهَا 
وَلََِتهَاه وزاد في آخره اتَبْنَهِي بذك رضنا رَسُول الله وله ولفظ 
ابي داود: «وَلَقَدْ قَالَتْ سُوْدَةٌ بنت رَمْعَةَ جين أسّنت وَحَانَت أن 
قارقها سول الله : يا رسو الله زيي لعابة» قبل ليك 
منها فيا وأشبَاهِهًا نَْلْتَ طون امْراة حافت من بَْلِهَا نشورًا» 
الايةَا. 

ورواه أيضًا ابن سعار وسعيد بن منصور والترمذي وعبد 
الرّرّاق. قال الحافظ في الفتح: فتواردت هذه الو ايات على انها 
خشيت الطلاق فوهبت. 

قال: وأخرج ابن سعد بسندٍ رجاله ثقات من رواية ابن 
القاسم بن ابي برّة مرسلاً «أن النبي يكل طَلَقَهَا معدت لَه عَلّى 
طريقه فَقَالّت: وَآلّذِي بَعْنَكَ بال“ ما لِي في الرّجَال حَاجَةٌ 
ركن أجب أذ أبعت مَمَ سابك يَْم الام اشد اللي نزن 
عَلَيِكَ الْكِتَاب هَل طُلْقتّبِي لِمَوْجِدةٍ وَجَدْتَهَا عَلَّي؟ قال: لاء 
قالت: فَأنْشدك لِمَا رَاجَعْتَنِي» فَرَاجَعَهَاء قَالَسا: فإني قد جَعَلُتَ 
يوي ولتي إمَائشة جية رَسُول الله ذه 

قوله: (يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَؤْدةٌ) لا نزاع أنه يجوز إذا كان يوم 
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الواهبة واليّا ليوم الموهوب لما بلا فصل أن يوالي الزّوج بين 
اليومين للموهوب هاء وأمّا إذا كان بينهما نوبة زوجة أخرى أو 
زوجات فقال العلماء: إنه لا يقدّمه عن رتبته في القسم إلا برضا 
من بقي» وهل يجوز للموهوب لما أن تمتنع عن قبول النوبة 
الموهوبة؟ فإن كان قد قبل الرّوج لم يجز ها الامتناع وإن لم يكن 
قد قبل لم يكره على ذلك» حكي ذلك في الفتح عن العلماء. 
قال: وإن وهبت يومها لزوجها ولم تتعرّض للضّرّة فهل له أن 
بخص واحدة إن كان عنده أكثر من اثنتين أو يورّعه بين من بقي؟ 
قال: وللواهبة في جميع الأحوال الرّجوع عن ذلك متى أحبّت» 
لكن فيما يستقبل لا فيما مضى. قال في «البحر»: وللواهبة 
الرّجوع منتى شاءت فيقضيها ما فوت بعد العلم برجوعها لا 
قبله. 

وحديث عائشة يدل على أنه يجوز للمرأة أن تهب يومها 
لضرّتها وهو مجمع عليه كما في «البحرا. 

لله اماع10 طن ماعو زتسزاء ا راهنا 
إذا خافت منه أن يطلّقها با تراضيا عليه من إسقاط نفقةٍ أو 
إسقاط قسمها أو هبة نوبتها أو غير ذلك نّا يدحل تحت عموم 
الآية. 

قوله: (قَالَ عَطَاءُ: الي لا يميم لَهَا صَفية) قد ذكر ابن القبم 
في اول الهدي عند الكلام على هديه إل في التكاح والقسم أنّ 
هذا غل وأنّ صفيّة إّما أسقطت نوبتها من القسمة مرَةٌ واحدة 
وقالت: هَل لَك أن تطيب نَفْسْكَ علي وَأجْعَل يُوْبِي لِعَائِشّة» 
أي ذلك اليوم بعينه في تلك المرّة هذا معنى كلامه فليراجع فإنه 
م يحضرني وقت الرقم. 
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كناب الطّلاق 
باب جوز لِلْحَاجَة وكَراهَته مع عَدَِهَا 
وطاعة الوالِدٍ فيه 

۲- عن عُمْرَ بن الْخْطًاب: «أن النبي بيه طلق حَنْصّة 
ئم رَاجَعَها٤.‏ رَوَاه أبُو داد (YAY)‏ وَالتَسَائيَ ۳/۷ ) وان 
مَاجَه .)1١15(‏ وَهُرَ لاحم (۳/ )٤۷۸‏ من حَديثٍ عَاصِم بن 

86- وَعَنّْ لَقِيط بن صبْرَة قَالَ: «قُلت: يا رَسُول الله: إن 
لي امرأء مذكْرَ من بذابهاء قال: لها ثُلت: إن لَهَا َة 
وَوَلَدَاءقَاَ: مُرْهَا أو فل لَهَاءنْإِنْ يكن فيهًا خَيْرَ سَتَفْمَلرَلا 
ترب مينك ضَرْبَك أمَنَك» رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ 78 وأو ارد 
49 

4-وَعن نُوْبَانَ قَالَ: قال رَسُول اله : «أيّمَا انرأ 
مات زُوْجَهَا الطلاق فِي عبر ما باس فْحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَة جنه 
رَوَاهُ الْخَسْسَةٌ إلا ساني (حم: ۲ ) (د: ۵۱۳۸) (ت: 
۹)) (ه: 5١414‏ ). 

06- وعن ابن عُمُر عن الي قَال: «أبْخْضْ الحَلال 
إلى الله عر رَجَلَ الطّلاق» راء اث اود (۲۱۷۸) وَابْنُ ماج 
6018 

- وَعن ان عُمَرَ قَالَ: «كان تي امرَةٌ ايها وَكَان 
بي يكْرَمْهَاءقامرتي أن اطلقه ا نايت تدَكرَ ذلك لبي هغ 
َقَالَ: يَاعَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ طَلّى امراك رَوَاهُ اة إلا 
١4‏ ) (ه: ۲۰۸۸). 

حديث عمر بن الخطًّاب سكت عنه أبو داود 
والمنذري.وحديث لقيط أخرجه أيضًا البيهقيّ ورجاله رجال 
الصّحيح.وحديث ثوبان حسّنه التّرمذي وذكر أن بعضهم م 
برقن وديف ابن عمر الأوّل أخرجه أيفًا الحاكم 
وصحّحه.ورواه أيضًا ابو داود» وني إسناد أبي داود يحيى بن 
: سليم وفيه مقال.والبيهقي مرسلاً ليس فيه ابن عمر ورجح أبو 
حامم والدارقطني والبيهقي المرسل» وفي إسناده عبيد الله بن 


الوصافي وهو ضعيف» ولكنه قد تابعه معرّف بن واصل ورواه 


والدّارقطي عن معان بلفظ: «مَا َلْقَ الله شيا أبقَض إِلَيْهِ مِنْ 
الطلاق» قال الحافظ: وإسناده ضعيف ومنقطع.وأخرج ابن ماجه 
وابن حبّان من حديث أبي موسى مرفوعًا «مَا بال أحَدِكُمْ يَلْعَبْ 
بحُدُودٍ الله يَقول: قد طَلّفتء قَدْ رَاجَعْت». وحديث ابن عمر 
الثاني قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسنٌ صحيمحٌ إنما 
نعرفه من حديث ابن أبي ذئب انتهى. 

قوله: (طَلّقَ حَْصّة) قال في الففح: الطّلاق في اللّغة: حل 
الوثاق» مشتق من الإطلاق: وهو الإرسال والترك؛ وفلانٌ طلق 
اليد بالخير: أي كثير البذل. 

وفي الشرع: حل عقدة التزويج فقطء وهو موافقٌ لبعض أفراد 
مدلوله اللُخوي. 

قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشّرع بتقريره» 
وطلقت المرأة: بفتح الطّاء وضمٌ اللام وبفتحها أيضًا وهو 
أفصح» وطلّقت أيضًا بضم أوّله وكسر اللام الثقيلة» فإن خففت 
فهي خاصّة بالولادة» والمضارع فيهما بضم اللام» والمصدر في 
الولادة: طلقاء ساكنة اللام فهي طالقٌ فيهما.ثمٌ الطّلاق قد يكون 
حرامًا ومكرومًا وواجبًا ومندوبًا وجائرًا.أمًا الأول ففيما إذا كان 
بدعيًا وله صورٌ. 

وأمّا الثاني ففيما إذا وقع بغير سب مع استقامة الحال.وأمًا 
الثالث ففي صور منها الشّقاق إذا رأى ذلك الحكمان.وامًا 
الرّابع: ففيما إذا كانت غير عفيفة. 

وأمّا ا لخامس: فنفاه النووي وصوّره غيره بما إذا كان لا 
يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض 
الاستمتاع» فقد صرّح الإمام أنّ الطّلاق في هذه الصّورة لا 
یکره». انتهى. 

وني حديث عمر هذا دليلٌ على ان الطّلاق يجوز للرُوجٍ من 
دون كراهق لن ال يله إنما يفعل ما كان جائرًا من غير 
كراهة.ولا يعارض هذا حديث أَبْمَضْ الْحَلال إلى الله»..إلخ 
لأنّ كونه ابض الحلال لا يستلزم أن يكون مكروهًا كراهة 
أصولّة. 

قوله: (طلَقَهًا) فيه أنه بحسن طلاق من كانت بذيئة اللسان 
ويجوز إمساكها ولا بحل ضربها كضرب الأمة؛ وقد تقدّم الكلام 
على ذلك. 

قوله: (َحَرَامٌ عَلَيْهًا رَائْحَةُ الْجَئْة) فيه دليلٌ على أنّ سؤال 


المرأة الطّلاق من زوجها محرّمٌ عليها تحريًا شديداء لأنّ من لم يرح 
رائحة الجنة غير داخ ل لما أبداء وكفى بذنبٍ يبغ بصاحبه إلى 
ذلك المبلغ مناديًا على فظاعته وشدته. ٠‏ 

قوله: «أنِمْضْ الْحَلال إلى الله»..إلخ فيه دليلٌ على أنه ليبس 
كل حلال محبوبًا بل ينقسم إلى ما هو محبوبُ وإلى ماهو 
مبغوض. 

قوله: (طُلّقْ امْرأّك) هذا دليلٌ صريحٌ يقتضي أنه جب على 
الرّجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلّقها وإن كان يِمبّها 
فليس ذلك عذرًا في الإمساك.ويلحق بالأب الأ لأنّ الي با 
قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب كما في 
حديث «مُنْ أبْرَ يا رَسول الله؟ فَقَالَ: آمك نم سألَهُ قَقَالَ: أممك 
مسال فَقَالَ: أمَك وَأبَاكَ» وحديث «الْجَنَهُ تخت أفدام 
الأمَهّات» وغير ذلك. 

باب النهي عن الطّلاق فِي الْحَيْض وَنِي الطهر بَعْدَ 

ألايجابتها مالع تين خطلها ˆ 

۷س“ وعن ابْن عْمَرَ: «أنهُ طَلّقَ امْرأئَهُ وهي حَائْض» فَذْكْرَ 
ذلك عر لني يل فَقَالَ: مره فَلْيرَاجعْهَاء أو لِيُطْلَفْهَا طَاهِرًا أ 
حاملاه راه الجَمَاعةً إلا بحاي في روابة عَنْهُ: «أنهُ طَلّقَ 
راء له وهي ايض فَذكر ذلك مسر لبي ڳل قط فيه 
رول الله ل تم قال: راجن الُم ُي كها خنى طهر م 
٠‏ تحيض قَنَطْهُنَ قن دا لَهُ أن يُطَلْقَهَا تَبْطَلَْهَا قبل أن يْسَسَهَاء 
يلك الْعِدةُ كما مر الله تَعَالَى'. وَفِي لفظ: «فيلك الْعِدَهُ لبي 
أمْرَ الله أن يُطَلَقَ لَهَا النسّاءً؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التَرْمِِيَ (حم: 
۲ و۲1 و۳٤‏ واه وه وه وا و54 و٤۷‏ و۷۹ وام 
و۱۹۲ و۹ ) (خ: 440:8 و ۲- ۳ه و۲۸٥‏ و o۳٢‏ 
و۳ و۷۱۰( (م: )۱٤۷۱‏ (د: ۲۱۷۹ و۲۱۸۰) (ت: 
٥‏ رالا ١١‏ ) (ن: ۱۳۷/١‏ و۱۳۸ و۲۱۲ و۲٣۲۱)‏ (مے: 
۹و۲ فلن له مِنه إلى الأشر بِالرَجْعَةوَلِمْسْلِمٍ 
والنسائي َوه وَفِي آخيره َال ان عَمْرِو: دقرا النبي ولق (يَا 
ايها النبي إذا طلقم النسَاء فَطَلَقُومُنَ» في قُبُل عدبهن؛ وني 
طَلاتِهًا. رفي رِوَايَة: «كان ابن عُمَرَ إذَا سيل عَنْ ذلك قال 
لأحَدِهِم: أمَا إن طُلَقْتَ امراك مره أو مرن فَِنْ رَسول الله يد 
ارتي بهذاء ون كنت طلفت لان فق حرمت عليّك حى تنكم 


روجا غَيْرّك وَعَصِيْت الله عر وجل فِيمَا أمَرَكَ به مِن طلاق 
امْرََتِك".رَوَاهُ أحْمَّد وَمُسْلِمْ والنستائي. وي ر وَايَةَ: «أنَهُ طُلقَ 
امراتة وهي حاِض تَطْلِيقَة فَانْطَلقَ عْمَرُ فَاحبرَ ابي ييف قال 
لَه النبي ككه: مر عبد الله َليُرَاجِعْهَا رد اغْتَسَلَت فليتركهًا حتى 
تجضن إا اسل من حَيْضَههَا الأعرى فلا ينها نى 
يُطلَمَهَاء وإ شَاء أن يُسْيِكَهَا فَليْمْيكْهاء فَإنَهَا الْعدة الي أمَرَ الله 
أن يُطْلَقَ 5 النسَاءه رَوَاهُ الذارَفُطيْسي 9 ريه تنبية عَلَى 
نَحْرِيمٍ الوّطء والطلاق قَبْلَ الْمْسْلٍ. 

4- وَعَنْ عِكْرمّة قَالَ:. قَالَ ابن عَبّاس: الطلاق على 
أَرْبَعَةَ أوؤجه: وَجْهَّان خلال رَوَجْهَان حرام فاا اللدَان هُما 
حلا قان يعلق الرَجلُ اترات طَاهِرًا من عبر جما أن يُطَلَقَهَا 
حَامِلاً مُستَبِيئا حَمْلْهَا.وَأمَا الان هُمَا حرام فان يُطَلْقَهَا حَائِفَاء 
از لها عند الجماع لا يدري امل الحم على ودام لا 
رَوَاهُ الدارَمْطْنِيَ (4/ 0). 

قوله: (طْلَقَ امْرَأَنَهُ) اسمها آمنة بنت غفار» كما حكاه جماعة 
منهم النووي وابن باطش: وغفارٌ بكسر الغين المعجمة وتخفيف 
الفاء.وفي مسند أحمد أن اسمها النوار. 

قوله: (وَهِيّ حَائِض) في رواية «وَهِي في ذَمِهًا حَائِضَ) وي 
أخرى لبهي «أنه طَلَقَهًا في حَيْضِهًا». 

قوله: (فَذْكْرَ ذلك عْمَرُ) قال ابن العربي: سؤال عصر محتمل 
لأن يكون ذلك لكونهم لم يروا قبلها مثلها فسأله ليعلم. 

ويجتمل أن يكون لما رأى في القرآن «فَطَلَقُومُن لِعِدَتِهِنَ» 
ويحتمل أن يكون سمع من النبي بيا النهي فجاء ليسال عن 
الحكم بعد ذلك قوله: «مُرْه فَلْيُرَاجعْهَاء قال ابن دقيق العيد: 
يتعلّق بذلك مسالة اصوليّة وهي 3 الأمر بالأمر بالشيء هل هو 
أمرٌّ بذلك الشّيء أو لا؟ فإنه يق قال لعمر: مره والمسألة 
معروفةٌ في كتب الأصول والخلاف فيها مشهورٌ. وقد ذكر الحافظ 
في الفتح أنّ من مثّل بهذا الحديث هذه المسألة فهو غالط فإنٌ 
القرينة واضحة في أنّ عمر في هذه الكائنة كان مأمورًا بالتبليغ» 
وهذا وقع في رواية آيوب عن نافع افَأمَرَهُ أن يُرَاجِعَهَا' إلى آخمر 
كلام صاحب الفتح.وظاهر الأمر الوجوب فتكون مراجعة من 
طلّقها زوجها على تلك الصّفة واجبة.وقد ذهب إلى ذلك مالك 


وأحمد في روايق3 والمشهور عنه وهو قول الجمهور: الاستحباب 
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قال في الفتح: واحتبجّوا بآنّ ابتداء النكاح لا يجبء فاستدامته 
كذلكء. لكن صحّح صاحب افداية من الحنفية أنها 
واجبة.والحجّة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها ولأنّ الطّلاق لَا 
كان حرّمًا في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة. 

واتفقوا على أنه لو طلّق قبل الدّخول وهي حائض لم يؤمر 
بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر.وحكى ابن بطّال وغيره الاتفاق إذا 
انقضت العدة أله لا رجعة» والاتفاق أيضًا على أله إذا طلّقها في 
طهر قد مسّها فيه لم يؤمر بالمراجعة.وتعقب الحافظ ذلك بثبوت 
الخلاف فيه كما حكاه الحناطي من الشافعيّة وجها. 

قوله: نَم ليطْلفْهَا طَاهِرًا أوْ حَامِلاً) ظاهره جواز الطّلاق 
حال الطهر ولو كان هو الذي يلي الحيضة التي طلّقها فيهاء وبه 
قال أبو حنيفة» وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد. وأحد الوجهين 
عن الشافعيّة. وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنسه والشافعية في 
الوجه الآخر وأبو يوسف ومحمّدٌ إلى المنع.وحكاه صاحب البحر 
عن القاسميّة وأبي حنيفة وأصحابه وفيه نظرٌ فان الذي في كنب 
الحنفيّة هو ما ذكرناه من الجواز عن أبي حنيفة» والمنع عن أبي 
يوسف ومحمار واستدل القائلون بالجواز بظاهر الحديث وبا المع 
٠‏ إنما كان لأجل الحيض» فإذا طهرت زال موجب التحريم فجا 
الطّلاق في ذلك الطّهر كما جوز في غيره من الأطهار. 

واستدل المانعون بما في الرّواية الثانية من حديث الساب 
المذكور بلفظ: انم يُسِْكْهَا حتى نَطْهْر نم يض فَتَطْهْرٌ..» إلخ 
وكذلك قوله في الرّواية الأخرى: «مُسرُ عبد الله فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذًا 
اغْتَسَلت»..إلخ. ال 

قوله: (لَتَفْيْظ) قال ابن دقيق العيد: تغيّظ النيّ بل إِمَا لأنّ 
المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرً! فكان مقتضى الحال الت 
في ذلك» أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة اللي يكل في ذلك إذا 
عزم عليه. 

قوله: (نُم يُمْسِكْهًا) أي يستمرٌ بها في عصمته حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهرء وني رواية للبخاري انم لِيَدَعْهَا حى تَطْهُرٌ ثم 
تحیض حَيْضَةٌ أخرى» فإذًا طَهُرَّت فَلَيطْلقَهَاه قال الشّافعي: غير 
نافع إنما روى «حتى طهر من الْحيْضة الِي طلقا فيهاء نم إن 
شاءَ اسنها وإن شاء طَلّقَ» رواه يونس سن جبير وابن سيرين 
وسال قال الحافظ: وهو كما قال: لكن رواية الرّهري عن سال 
موافقةٌ لرواية نافع. 


وقد نّه على ذلك أبو داود والرّيادة من الثّقة مقبولة ولا 
سيّما إذا كان حافظًا. 

وقد اختلف في الحكمة في الأمر بالإمساك كذلك فقال 
الشافعي: يحتمل أن يكون أراد بذلك: أي با في رواية نافع أن 
يستبرئها بعد الحيضة الى طلّقها فيها بطهر تام ثم حيض تام 
ليكون تطليقها وهي تعلم عدّتها إمّا بحمل أو محيضء أو ليكون 
تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع أو ليرغب في 
احمل إذا انكشفت حاملاً فيمسكها. 

وقيل الحكمة في ذلك ان لا تصير الرجعة لغرض الطلاق فإذا 
امسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة لانه قد 
يطول مقامه معها فيجامعها فيذهب ما في نفسه فيمسكها. 

قوله: (قَبْلَ أن يَمَسَهَا) استدل بذلك على أن الطّلاق في طهر 
جامع فيه حرام» وبه صرح الجمهور» وهل يجبر على الرّجعة إذا 
طلّقها ني طهر وطنها فيه كما يجبر إذا طلقها حائضًاء قال بذلك 
بعض المالكيّة.والمشهور عندهم الإجبار إذا طلّق في الحيض لا إذا 
طَلّق في طهر وطئ فيه.وقال داود: يجبر إذا طلّقها حائضًا لا إذا 
طلقها نفساء.قال في الفتح: واختلف الفقهاء في المراد بقوله: 
«طَاهِرًا؛ هل المراد انقطاع دم.أو التطهّر بالغسل؟ على قولين 
وهما روايتان عن أحمد والراجح الثاني لما أخرجه النسائي بلفظ: 
ام عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِمْهَاء فَإِذا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَيِهًا الأخمرى فلا 
مسا حتی بُطلقَهَاء وإ ثشاء أن يُمْيِعَهَا تَلْيْسْيِكْهَاه وهذا 
مفسرٌ لقوله: «فَإذًَا روك الال هلين وقد تمسّك بقوله: أو 
خا من فان ان طلاق اشامن نت وه المسهود:وروي غ 
أحمد أنه ليس بسني. 

قوله: (فُحْميبَتْ من طَلاقِهَا) بضم ال حاء المهملة من الحسبان. 

وفي لفظ للبخاري: «حُسبّت علي بتطليقة؛. وأخرجه ابو نعيم 
كذلك. وزاد: يعني حين طلّق امرأته فسأل عمر اللي با وقد 
مسك بذلك من قال بان الطّلاق البدعي بقع» وهم 
الجمهور.وذهب الباقر والصّادق وابن حزم وحكاه الخنطابي عن 
الخوارج والروافض إلى أنه لا يقع.وحكاه ابن العربي وغيره عسن 
ابن عليّة يعني إبراهيم بن إسماعيل بن علية وهو من فقهاء 
المعتزلة.قال ابن عبد البرّ: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع 
والفّلال.قال: وروي مثله عن بعض التَابعين وهو شنذوذ.وقد 
أجاب ابن حزم عن قول ابن عمر المذكور: بأنّه لم يصرّح بمن 
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حسبها عليه» ولا حجّة في أحدٍ دون رسول الله اة وتعقب بأنه 
مثل قول الصّحابة: أمرنا في عهد رسول الله يكل بكذاء فإنه في 
حكم المرفوع إلى الني ل قال الحافظ: وعندي أنه لا ينبغي أن 
يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصّحابي: أمرنا بكذاء فن ذلك 
عله حيث يكون اطلاع الني ي على ذلك ليس تصريًاء وليس 
كذلك في قصّة ابن عمر هذه فإنّ الي اة هو الآمر بالمراجعة» 
وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك» وإذا 
أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسب عليه بتطليقةٍ كان احتمال 
أن يكون الذي حسبها عليه غير الني ب بعيدًا جدًا مع احتفاف 
القرائن في هذه القصة بذلك» وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في 
القصّة شيئًا برأيه وهو ينقل أن الي ڳل تغيّظ من صنعه حيث لم 
يشاوره فيما يفعل في القصّة المذكورة.واستدل الجمهور أيضًا بما 
أخرجه الدارقطي «عن ابن عْمَرَ أن النبي يل فَالَ: مي وَاحِدة» 
قال في الفتح: وهذا نص في محل التراع يجب المصير إليهه وقد 
أورده بعض. العلمساء على ابن حرم فأجابه بان قوله: هي 
وَاحِدَةً» لعلّه ليس من كلام الني كف فالزمه بأنه نقض أصله 
لأنَ الأصل لا يدفع بالاحتمال وقد أجاب ابن القيّم عن هذا 
الحديث بانه لا يدري أقاله؛ يعني قوله: «هِي وَاحِدَة ابن وهس 
من عنده آم ابن أبي ذئبٍ أم نافع؟ فلا يجوز أن يضاف إلى رسول 
الله ب ما لا يتيقن أنه من كلامه.ولا يخفى أنّ هذا التجويز لا 
يدفع الظاهر امتبادل من الرّفعء ولو فتحنا باب دفع الأدلّة شل 
هذا ما سلم لنا حديث» فالأولى في الجواب المعارضة لذلك بما 
ماني ون جع هرر عا رجه دارط ابا ان عر 
قال: يا رَسول الله أفتَحْتَسِبُ بلك التطليقة؟ قَالَ: نَمَمْ ورجاله 
إلى شعبة ثقات كما قال الحافظ» وشعبة رواه عن أنس بن سيرين 
عن ابن عمر.واحتج الجمهور أيضًا بقوله كِ: «رَاجَعَهَا؛ فان 
الرّجعة لا تكون إلا بعد طلاق.وأجاب ابن القيّم عن ذلك بان 
الرّجعة قد وقعت في كلام رسول الله وَل على ثلاثة معان: 
أحدها بمعنى النكاح» قال الله تعالى: فن طَلْقَهَا فلا نام 
عَليْهما أن يََرَاجََا4» ولا خلاف بين اح من أهل العلم ان 
المطلّق ههنا هو الزُوج الثاني» وان التراجع بينها وبين الزوج 
الأوّل وذلك كابتداء النكاح وثانيها: الرّدَ الحسن إلى الحالة الأولى 
التي كانت عليها أوَلاً كقوله ل لأبي التعمان بن بشير لا انحل 
ابنه غلامًا خصّه به دون ولده: «ازجغه؛: أي E‏ 


تصح فيه الهبة الجائزة.والعالث الرّجعة الي تكون بعد الطلاق. 

ولا يخفى أنّ الاحتمال يوجب سقوط الاستدلال» ولكنه 
يؤيّد حمل الرّجعة هنا على الرّجعة بعد الطّلاق ما أخرجه 
الدَارقطي عن ابن عمر «أنْ رَجُلاً قَال: إني طُلّفت امْرَابي لَه 
رهي حائض فَقَالَ: عَصَيْت رَبك وَفَارَفْت امْرَأنكَ» قال ل: «فإن 
رَسُول الله يك أمَرَ ابْنَ عُمَرَ أن يراجم امرأتة قَال: ِنَه مر ابه 
فنا أ ي اندها لاق م لكر بيع لتم تلتق نا تعن ابه 
امرأتك» قال الحافظ: 1 هذا السّياق رذ على من مسل الرّجعة 
في قصّة ابن عمر على المعنى اللّغوي» ولكنه لا يخفى أنّ هذا 
على فرض دلالته على ذلك لا بصلح للاحتجناج به لأنّ جرد 
فهم ابن عمر لا يكون حجّة. وقد تقرّر أن معنى الرّجعة لغة اعم 

من المعنى الاصطلاحي» ولم يثبت أنه ثبت فيها حقيقةٌ شرع 
يتعيّن المصير إليها.ومن حجج القائلين بعدم الوقوع أثر ابن 
عباس المذكور في الباب.ولا حجّة لهم في ذلك لأنه قول صحابي 
ليس بمرفوع.ومن جملة ما احتٌ به القائلون بعدم وقوع الطّلاق 
البدعي ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر بلفظ: 
«طُلَّقَ عَبْدُ الله بْنْ عُمَرَ امرأتة وهي حَائْض» قال عَبْدُ الله: فُرَدَهَا 
علي رَسُول الله كَل ولم يَرَهَا شَيئاه.قال الحافظ: وإسناد هذه 
الزيادة على شرط الصّحيح وقد صرح ابن القيم وغيره بان هذا 
الحديث صحيح لأنه رواه أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد 
اراق عن ابن جريج قال: : أخسيرني أبو الرّبير أنه سمع عبد 
الرّحمن بن يمن مولى عرّة يسأل اسن عمر: كيف ترى في رجل 
طلّق امراته حائضًا؟ فقال ابن عمر: «طُلَقَ ابر عر راه حَائِضنًا 
على عهد رَسُول الله يك فُسَألَ عَم عن ذلك رَسُول الله وَل 
قَقَالَ: إن عبد الله على امْرَئَهُ رهي حَايِض قَالَ عبد الله: قرفا 
عَلَيَ ولم يَرَهَا شيا الحديث» فهؤلاء رجالٌ ثقات أئمّة حفاظء 
وقد أخرجه أحمد عن روح بن عبادة عن ابن جريج فلم يتفرد به 
عبد الرّزاق عن ابن جريج» ولكنه قد أعل هذا الحديث بمخالفة 
أبي الزّبير لسائر الحفاظ .قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن 
عمر جماعة وأحاديئهم على خلاف ما قال أبو الرّبير وقنال ابسن 
عبد البّ: قوله: ولم برها سياه منكرٌ لم يقله غير أبي الرّبير 
وليس بحجَةٍ فيما خالفه فيه مثله» فكيف إذا خالفه من هو أوثق 
منه؟ ولو صح فمعناه عندي والله أعلم: ولم يرها شيئًا مستقيمًا 
لكونها لم تكن على السنة. 


وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو ابو الرّبير حديثًا 
أنكر من هذا. وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئًا تحرم معه 
المراجعة» أو لم يرها شيئًا جائرًا في السّئة ماضيًا في الاختيار.وقد 
حكى البيهقيَ عن الشافعيّ نحو ذلك. 

ويجاب بان أبا الزبير غير مدفوع في الحفظ والعدالة وإنما 
يخشى من تدليسه فإذا قال: سمعت أو حدّئنى زال ذلك وقد 
صرح هنا بالسّماع وليس في الأحاديث الصّحيحة ها يخالف 
حديث أبي الرّبير حتى يصار إلى الترجيح» ويقال: قد خالفه 
الأكثر» بل غاية ما هناك الأمر بالمراجعة على فرض استلزامه 
لوقوع الطلاق وقد عرف اندفاع ذلك على أنه لو سلم ذلك 
الاستلزام م يصلح لمعارضة النصّ الصّريحء أعني «وَلْمْ يَرْهَا 
شماه على أنه يؤيّد رواية أبي الربير ما أخرجه سعيد بن منصور 
من طريق عبد الله بن مالك عن «ابْن عُمْرَ أنه طَلْقَ امرأتة وهي 
حَائِض؛ فَقَالَ رَسُول الله 6: يس ذلك بشيء».وقد روى ابن 
حزم في امحلى بسنده المتصل إلى ابن عمر من طريق عبد الوهَاب 
الق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه َال في 
الرّجُل يُطْلقَ امْرنَهُ وهي حائيض: لا بد بذلك» وهذا إسنادٌ 
ا ابن عبد الب عن الشعي أنه قال: «إذًا طَلَقَّ ارا 
وهي حَائْض لم يُْتَدَ بهَاه في قول ابن عمر وقد روى زيادة أبي 
الزبير ادو باش بن الجن وقد التزم ألا يذكر فيه 
. إلا ما كان صحيحًا على شرطهما وقال ابن عبد البرّ في التمهيد: 
إنه تابع أبا الرّبير على ذلك أربعة: عبد الله بن عمر ومحمّد ين 
عبد العزيز بسن أبي رواد ويجيى بن سليم وإبراهيم بن أبي 
حسنة» ولا شلك أن رواية عدم الاعتداد بتلك الطلقة أرجح مسن 
رواية الاعتداد المتقدّمة» فإذا صرنا إلى الترجيح بناءً على تعذر 
الجمع فرواية عدم الاعتداد أرجح لما سلف.ويمكن أن يجمع با 
ذكره ابن عبد الب ومن معه كما تقدّم.قال في الفشح: وهو 
متعين» وهذا أولى من تغليط بعض الثقات» وقد رجح ما ذهب 
إليه من قال بعدم الوقرع بمرجّحاتت منها قوله تعالى: يا أَيْهَا 
النبي إذًا طُلَقَثْم النسَاءً فَطَلَقُومُنٌ لِعِدَبِهِنَ» والمطلّق في حال 
الحيض أو الطهر الذي وطئ فيه لم يطلّق لتلك العدة التي أمر الله 
بتطليق النساء ها كما صرّح بذلك الحديث المذكور في الباب.وقد 
تقرّر في الأصول أن الأمر بالشّيء نهيّ عن ضده.والمنهي عنه نهيًا 
لذاته أو لحزئه أو لوصفه اللازم يقتضي الفسادء والفاسد لا يغبت 


حكمه.ومئها قول الله تعالى: مساك بِمَمْرُونٍ أو تشريح 
بإخسان)» ولا اقبح من التسريح الذي حرّمه الله ومنها قوله 
عل «الطّلاق مَرَان» ولم يرد إلا المأذون» فدل على أن ما 
ای مين ا ا 
للحصرء أعني 526 المسند إليه باللام الجنسية.ومنها قوله يا 
ات غيل عم كن عل اا فر زا رخدت عة 
شاملٌ لكل مسألةٍ تخالفةٍ لما عليه أمر رسول الله با ومسالة 
التزاع من هذا القبيل» فإنّ الله لم يشرع هذا الطّلاق ولا أذن فيه 
فليس من شرعه وأمره. 

ومن ذهب إلى هذا المذهب» أعني عدم وقوع البدعي» شيخ 
الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيّم» وأطال الكلام عليها في 
اهدي» والحافظ محمّد بن إبراهيم الوزير ولف فيها رسالة طويلة 
في مقدار كرّاستين في القطع الكامل» وقد جعت :فيه :رسال 
غتصرة مشتملة على الفوائد المذكورة في غيرها. 

اب ما جَاءٌ في طّلاق اة وَجَمْع الثلاث 
واحتیار تفریقها 

۹- عن رَكانةٌ بن عبد الله: «أنة طَلَقَ امْراتة سُهِلِمَة 
اة فأخبر النبي وه بذك فقال: وَالشه ما أرّذت إلا وَاجِدَق 
قال رَسُولُ الله ة: وال ما أَرَدْت إلا وَاحِدَة؟ قال ركائة: والله 
ما أَرَدْت إلا وَاحِدَمٌ فَرَدَهَا إلَيْهِ رَسول الله ية وَطَلَقَهَا الثانيّة 
في رمان عُمَرَ ِن الْحَطَابِيٍ وَالفَالِبَة في رمن عُنْمَانَ». رَوَاة 
الشافعي (۲/ ۳۷) وَأَبُو داد )1١١7(‏ وَالدَارَتْطْبِي (6/ 0377 
وَقَالَ: قال أبُو ذَاوْد: هَذَا حديٹ حَسَنّ صحيح. 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذيّ وصحّحه أيضًا ابن حبّان 
والحاكم. 

قال الترمذي: لا يعرف إلا من هذا الوجه» وسألت محمّدًا 
عنه» يعني البخاري فقال: فيه اضطراب» انتهى. 

وني إسناده الرّبير بن سعيدٍ ال هاشمي وقد ضعفه غير واحلر 
وقيل: إنه مترولةٌ. 

وذكر الترمذي عن البخاري أنه يضطرب فيه تارة يقال فيه: 
ثلاث وتارة قيل: واحدة» واصحها أنه طلّقها البئّة وأنّ الشلاث 
ذكرت فيه على المعنى.قال ابن كثير: لكن قد رواه أبو داود من 
وجه آخر.وله طرق آخر فهو حسنٌ إن شاء الله. 

وقال ابن عبد البرّ في التمهيد: تكلّموا في هذا الحديث» 


نيل الأوطار - كتاب الطلاق ۹۳ 


انتهى.وهو مع ضعفه مضطرب ومعارض أمًا الاضطراب فكما 
تقدّم.وقد أخرج أحمد أنه طلق ركانة امرأته في مجلس واحدٍ ثلاثا 
فحزن عليها.وروى ابن إسحاق عن ركانة أنه قال: ديا رسول الله 
إني طَلَفْتهَا تلان قال: قد عَلِمْت, أرْجمهاء تم تلا «إذَا طَلَقكُمْ 
النّسَا24 الآية أخرجه أبو داوو. ˆ 

وأمّا معارضته فيما روى ابن عباس أنّ طلاق الثلاث كان 
واحدة وسياتي وهو اصح إسنادًا وأوضح متنًا. 

وروى النسائي عن محمود بن لبيل قال: «أخبرٌ رَسُولُ الله كن 
عن رَجْل طلق امْرَأَُ ثلاث تطيقات جَمِيمًا قَقَامَ عفان تم 
فان الب يكاب ال راا ن ار حى ام رل ققال: 
ارسيو ل الشه ألا أقْتلهُ؟؟ قال ابن كثير: إسناده جيّد.وقال الحافظ 
في بلوغ المرام: رواته موتّقون.وَنِي الاب عن ابن عباس قال: 
«طلئ انو ركائة أ ركان قال له رَسُْولُ اله ة: راج 
اراتك فقال: إني طلقعها تلاا قال: قد عَلِمْتء رَاجِعْهَاء 
أخرجه ابو داود ورواه أحمد والحاكم وهو معلول بابن ق 
فإنه في سنده. 

وَالْحَدِيث يدل على أنّ من طلّق بلفظ البنّة واراد واحدة 
كانت واحدقٌ وإن اراد ثلانا كانت ثلانًا ورواية ابن عباس التي 
ذكرناهاء أنه - أعني ركانة طلّقها ثلاناء فأمره وك بمراجعتهاء يدل 
على أنْ من طلق ثلاثا دفعة كانت في حكم الواحدة. 

وسياتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق. 

قوله: (فْقَالَ كلِ: اله ما أرّذت إلا وَاحِد... إِلَخْ) فيه دليلٌ 
على انه لا يقبل قول من طلّق زوجته بلفظ البتة ثم زعم أله اراد 
واحدة إلا بيمين» ومثل هذا كل دعوى يدّعيها اروج راجعة إلى 
الطلاق إذا كان له فيها نفع. 

8- وَعَنْ سَهْلٍ بن سخ قَالَ: «لّمَا لاعن أخو بي 
عَجْلان امْرأئهُ قال يا رَسُولَ الله طلا إن اسنها هي 
الطّلاق وَهِيّ الطّلاق وهي الطّلاق». رَرَاهُ أَحْمَدُ (0/ 774). 

-١‏ وَعَنِ الْحَسّنِ قَالَ: حَدَثَنَا عبد الله بن عُمْر: «أنه 
طلَق امْرَئهُ نَطلِيفَةُ وهي حايص تم أرَادَ أن يها بتَطْلِيقئيِن 
آخبرتين عند الاين قبل ذلك رَسُول الله ف فَقَالَ: يا أن حمر 
ما هذا مرك الله تَعَالَى إنك فد أخطات السَنة وَالسَنةٌ أن 
تستقبل الطَهرَ فنَطَلْقَ ِكل ره وَقَالَ: فَأمرَتي رَسُولُ الله ين 
فَرَاجَعْتَهاء ثم قَالَ: إذَا هي طَهُرَّت فطل عند ذلك أو أنيك 


َقّلْت: يا رَسُولَ الله رايت لو طُلْقَتهًا ثلانا أكَان يَجِلَ لِي أن 
أراجعَهًا قَالَ: لاء كانت بين منك وَنَكُونُ مَعْصييَة». رَرَاهُ 
الدارَمطنِيّ (4/ 061. ١‏ 

حديث سهل بن سعد هو عند الجماعة إلا الترمذي بلفظ: 
«ثْلَمَا قرغا قال عُوَيْمر: كَذَبْت عَلَيْهَا با رول الله إن أنْسَكتهاء 
َطْلَقَهَا تلاا قبل أن يَأمْرهُ رول الله يفانت سنة 
الْمُتَلاعِنِينَ؛ وسياتي في كتاب اللّعان. والغرض من إيراده ههنا 
أنّ الثلاث إذا وقعت في موقفه واحدٍ وقعت كلها وبانت 
الزُوجة.واجاب القائلون بأنّها لا تقع إلا واحدة فقط عن ذلك 
بان الي ب إتما سكت عن ذلك لان الملاعنة تبين بنفس 
اللْعانء فالطّلاق الواقع من الرّوج بعد ذلك لا محل له فكأنه 
طلّق اجنبيّة ولا يجب إنكار مثل ذلك فلا يكون السّكوت عنه 
تقريرًا.وحديث الحسن في إسناده عطاءٌ الخراسانيَ وهو مختلف 
فيه وقد وتفه الترمذي» وقال النسائي وأبو حاتم: لا باس به 
وكذبه سعيد بن المسيّب وضعفه غير واحا وقال البخاري: ليس 
فيمن روى عنه مالك من يستحقّ الترك غيره.وقال شعبة: كان 
نسيًا وقال ابن حيّان: كان من خيار عباد الله غير أنه كان كثير 
الوهم سى الحفظ بخطئ ولا يدري» فلمًا كثر ذلك في روايته 
بطل الاحتجاج به.وأيضًا الزّيادة التي هي محل الحجةء أعني. قوله: 
«أرَأنت لَوْ طَلْقَتهًا إلخ» مما تفرّد به عطاءٌ وخالف فيها الحفاظ 
فإنهم شاركوه في أصل الحديث ولم يذكروا الرّيادة وأيضًا في 
إسنادها شعيب بن زريق الشّامي وهو ضعيف.وقد استدلٌ 
القائلون بان الثلاث م بأحاديث من جملتها هذا 
الحديث.وأجاب عنه القائلون بأنها تقع واحدة فقط بعدم 
صلاحيّته للاحتجاج لما سلف على أنّ لفظ الثلاث محتمل. 

- رَعَنْ «حَمَادٍ ن زَيْدٍ قال: قُلْتْ لأيُوبٍ: هَل عَلِمْتَ 
أحَدًا قال في: مرك بيد أنه نلاث إلا الْحَسَنْ؟ قَال: لاء ثم 
قال: اللهم عفرا إلا ما حدئِي اة عن كير مَوْلَى ان سَمرة 
عَنْ أبي سَلْمَةَ عَنْ أبي هُرَبْرة عن النبي ية قال: ئلاث قال 
اوب: َلقيت کیرا موی ابن سره فال فلم تغرف رجت 
إلى قَتَادَةَ فأَخْبَرئف نَقَالَ: نيِي». رَوَاه أو ارد ۲۲۰) 
وَالتْرْمِلِيَ (۸/ )١١١‏ وَقَالَ: هذا حَِيثْ لا تعره إلا مِنْ حَلرِيثٍ 
سيان بن خرب عن خاد ن يلر 


877- وَعَن زُرَارَةَ بْن رَبِيعَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَفْمَان فِي: انرك 


بيرك القَضَاء مَاتَضيِت. رَرَاهُ البْخَار ي في تَاريخِه 
(؟/١1/‏ هم ). 

4- رَعَنَْ علي قَال: الْحَلِيَُ وَالْبَرَيَة وَالَْةُ الاين 
وَالْحَرَامُ ثلاثاء لا نجل لَه حتى تنح زُوْجًا غْيْرَهُ. رَوَاهُ 
الدَارَقْطِْيَ (6/ .)٠١‏ 

6- وَعَنِ أبن عْمَرَ انه قال: في الْخَلِيَةٍ وَالْبَرَئَةِ نَلانًا 
ثلانًا.رَوَاهُ الشَافِعِي (۲/ .)٤١‏ 

7- وَعَنْ يُونْس بن بريد قال: سَألْت ابْنَ شهب عَنْ 
َجْل َمل انر امراته ید أيه قل ان يَدْعْلَ بها قال أبوة: مي 
طاق اناه كيف السنهٌ في ذلك؟ فَقَال: اني مُحَمَدُبْنْ عد 
الرَخمَن بن توان موی ني عام بن ؤي أن مُحَمَدَ ن إيَاسٍ 
بن اکير اللي وَكَان أَبُوهُ شهد بَدْرًا أحبَرةٌ أن أبَا هُرَبْرة قال: 
ات عل لا َل له حت تنكم رُوْجًا َير أنه سال ابن 
عاس عَنْ ذلك فَقَالَ مل قول أبي هُريْرة وسال عبد الله بن 
عَمْرِو بن الْعَاصٍ فَقَالَ مل فَولِهِمارَوَاه او بكر الْبَرْفَانَيٌ ِي 

۷-“- رَعَنْ مُجَاهِدٍ ثَال: كنت هند ابن عَبّاسء فَجَاءَهُ 
رج فَقَالَ: إِنّهُ طَلَقَ ارات لاء فكت حى ظَئنت أله رَادَهَا 
إل م قال: يطل أحذكم فيَرَكْبْ الْحَمُوقة ثُمْ يَقُول: يَاابْنَ 
عباس يا ان عَبّاسِء وَإن الله قَال: د«وَمَنْ يق الله يَجْعَل لَه 
انت منك اراتك لن الله قَالَ: يا أيها النبي إذا طلقم 
النسناء فُطلَمُومُنَ) في فل عِذَتِهِنٌ. رَوَاهُ أبُو اود )14۷( 

۸-وعَن مُجاهار عن ابن عَاس: اة سيل عن رَجُل 
طَلَقَ امْرَأهُ ماقف قال: ميت ربك وفارفت انراك لم تق 
الله فيَجْمَلُ لَك مخْرّجًا (الدارقطيي:٤/‏ 17). 

48- وعَنْ سَعِل ُن جير عن ابن عَبّاس: أن رجْلاً طُلَقَّ 
اانه ألم قَا: يفيك من ذلك ثلاث ودخ يَسْمْمائة وَسَيْما 
وَيتِسْعِينْ (الدارقطي:٤/ .)٠١‏ 
0807 وَعَنْ ميد بْن جْبَيْر عن ابن عبّاس: أنه سيل عَنْ 
رَجُْلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ الجر 7 قال اخطا الف وَحَرْمَتْ عَلَيْهِ 
امَرأئة رَوَاهُنْ الدَارَقْطْبِيَ (31/5)» وَهَذَا كُلَهُ يدل عَلَى 
إِجْمَاعِهِمْ عَلَى صبحَة وُقُوِعٍ الفلاث بِالْكَلِمَِ الْوَاحِدة). 

۷۱- وقد رَوَى طاووس عَنٍ ابن عباس قَال: «كان 


الطلاق عَلَى عه رَسُول الله هة وأبي بكر ونين مِنْ خلافة 
مر طلا اللات واد َقَالَ عمد ْم الْحَطَابٍ: إن الاس قد 
اسْتَعْجَلُوا في مر كانت لَهُمْ فيه أناة فلو مضنا عَلَيْهِ فَامْضَاه 
عَلَيْهِمْ».رَوَاهُ أَحْمْدُ (۱/ ٤‏ ۳۱) وَمُْلِمٌ .)٠١( )۱٤۷۲(‏ 

AVY‏ وَفِي روَايّةِ عَنْ طاووس «أن أا الصّهبّاء قال لابن 
غئاس: هات من اتك أل يكن طلاق الثلاث على مَيْدٍ 
رسو ل الله ية وأبي بكر وَاحِدَةٌ قَالَ: قَدْ كان ذلك فَلَمَا كان 
في عي عم تابه الا في الطلاق َآجَازْهُ عَلَيْهم». رَوَاهُ 
ملم )۱٤۷۲(‏ (۱۷) وَفِي روايّة: «أمَا عَلِمْت أن الرَجُلَ كان إذا 
طَلَّقّ امرائة تلاا قبل ان ذل بها جَمَلُوهَا واد عَلَى عد 
رَسُول الله هة وَأبي کر وصذرا من إمَارَةٍ عُمَرَ قَالَ ابْنْ عَباس: 
بَلَى کان الرَجُلُ إذا طْلَق مرا تلاا قبْلَ أن يَدْحْلَ بهَا جَعَلُوهًا 
َاجِدةً على عه رَسُول الله ين وَأبي بكر وَصّرًا من إِمَارَة 
عْمَنَ فَلَمَا رأ الناس فد تاوا فبا قَالَ: أجيرُومُنَ عَلَيْهِمٌ؛ 
رَوَاهُ أبُو دَاوُد (۲۱۹۹). 

حديث اد بن زی أخرجه أيضًا النسائي.وحكى الترمذي 
عن البخاري أنه قال: إنما هو عن أبي هريرة موقوقاء ولم يعرف 
حديث أبي هريرة مرفوعًا. وقال النسائي: هذا حديث منكنٌ وما 
إنكار الشيخ أنه حدّث بذلك فإن كان على طريقة الجزم كما وقع 
في رواية أبي داود بلفظ: «قال أيُوب: ققدم عَلَيْنَا بير فُسَأليْفُ 
انتهى.فلا شك أنه علَةٌ قادحةٌ وإن لم تكن على طريقة الجزم» بل 
عدم معرفة ذلك الحديث وعدم ذكر الجملة والتفصيل بدون 
تصريح بالإنكار كما في الرّواية المذكورة في الباب فليس ذلك با 
يعد قادحًا في الحديث. وقد بين هذا في علم اصطلاح الحديث 
وقد استدل بهذا الحديث على أنّ من قال لامراته: أمرك بيدك 
كان ذلك ثلانًا. 

وقد اختلف في قول الرّجل لزوجته: أمرك بيدك. وأمرك 
إليك» هل هو صريح تمليك للطّلاق أو كناية؟ فحكى في «البحر؛ 
عن الحنفيّة والشافعيّة ومالك أنه صريح فلا يقبل قول الزّوحٍ بعد 
ذلك أنه راد التوكيل. 

وذهب المؤيّد بالله والهادويّة إلى أنه كناية تمليك, فيقبل قول 
اروج أنه اراد التوكيل. 

قوله: (قَالَ: الْحَلِيةً... إلّح) هذه الألفاظ من الفاظ الطّلاق 


نيل الأوطار - كتاب الطلاق 


الصريح» وأمًا كونها بمنزلة إيقاع ثلاث تطليقات فقد تقدّم في 
لفظ ألبتة ما يدل على أنه بمنزلة الطلاق الثلاث إلا أن يحلف 
الزُوج أنه ما أراد به إلا واحدة» فيمكن أن يكون علي رضي الله 
عنه الحق به بقيّة الألفاظ المذكورة وأمًا لفظ الحرام فسياتي الكلام 
عليه في باب من حرّم زوجته أو أمته من كتاب الظهار. 
قوله: (فَطَلَقُوهُنَ في قبل عِدَيِهِنَ) هذا الأثر إسناده صحيح 
كما قال صاحب الفتح» وأخرج له ابو داود متابعات عن ابن 
عباس. 
وذكر نحو الآثار التي عزاها المصنف إلى الذارقطي. 
وقد أخرج عبد الرَرّاق عن عمر «أنهُ رفع إِلَنْهِ رَجُلَ طَلْقَ 
امْرَأتَهُ لقا فَقَالَ لَه عُمَدُ: أطَلَقْتَ امْرَاتك؟ قَالَ: لاء إِنْمَا كنت 
ألمب فْمَلاهُ عُمَرُ بالدّرَة وَقَالَ: إِنْمَا يَكْفِيك مِن ذلك ثلاث». 
وروى وكيع عن علي رضي الله عنه وعثمان نحو ذلك. 
وأخرج عبد الررّاق والبيهقي عن ابن مسعود أنه قيل له: «إنْ 
رَجُلاً طَلّقَ امْرَآيَهُ الْبَارحَةَ مِائَهُ قال: قُلْتَهَا مره وَاحِدَة؟ قَالَ: 
َعَم قال تيد أن تن منك امرأك؟ قال: َعم قال هو كما 
لت واناه حر فقَاَ: رَجْلٌ طلَقَ امْرَآنَهُ عَدَدَ النجُوم قَال: فُلتهَا 
مَرَةٌ وَاجدَة؟ قَالَ: نَعَو قال: تُريد أن تين منك امرأئك؟ قَالَ: 
تا فال ھر كنا فل وا لا لرن غل اذيك ونل 
قوله: (أناة) ني الصّحاح أنه على وزن قناة.وني القاموس: 
والأناة» كقناة: الحلم والوقار. 
قوله: (مِنْ هَنَاتِكَ) جمع هن كاخ» وهو الشّيء يقال: هذا 
هنك: أي شيئك: هذا معنى ما ني القاموس فكان أبا الصّهباء 
قال لابن عبّاس: هات من الأشياء العلميّة التي عندك. 
قوله: ابه الناس) بتاءين فوقيّتين بعد الألف مثناة تة 
بعذها عينٌّ مهملة: وهو الوقوع في الشَرّ من غير تماسك ولا 
توقفي. 
واعلم أنه قد وقع الحلاف في الطّلاق إذا أوقعت في وقتٍ 
واحلره هل يقع جميعها ويتبع الطّلاق الطّلاق أم لا؟. 
فذهب جمهور التابعين وكثيرٌ من الصّحابة وأئمّة المذاهسب 
الأربعة وطائفة من أهل البيت منهم أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه والناصر والإمام بحيى» حكى ذلك عنهم في «البحر٤»‏ وحكاه 
أيضًا عن بعض الإماميّة إلى أنّ الطلاق يتبع الطّلاق. 


وذهبت طائفةٌ من أهل العلم إلى أنّ الطّلاق لا يتبع الطّلاق 
بل يقع واجدة فقط. 

وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أني موسى ورواية عن 
علي رضي الله عنهوابن عباس وطاووس وعطاء وجابر بن زيار 
والمادي والقاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن 
موسى بن عبد الله ورواية عن زيد بن علي وإليه ذهب جماعة 
من المتاخرين منهم ابن تيميّة وابن القيّم وجماعة من الحققين وقد 
نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمّد بن وضّاحء ونقل 
الفتوى بذلك عن جماعةٍ من مشايخ قرطبة كمحمّد بن بقي 
ومحمّد بن عبد السّلام وغيرهماء ونقله ابن المدذر عن أصحاب 
ابن عبّاس كعطاء وطاووس وعمرو بن دینار» وحكاه ابن میٹ 
أيضًا ف لك الكات عق علي رفني اعرا رد وغد 
الرحن بن عوفي والرّبير.وذهب بعض الإماميّة إلى أنه لا يقع 
بالطّلاق المتتابع شيم لا واحدة ولا أكثر منهاء وقد حكي ذلك 
عن بعض التابعين.وروي عن ابن عليّة وهشام بن الحكم» وبه 
قال أبو عبيدة وبعض آهل الظاهر وسائر من يقسول: إن الطّلاق 
البدعيّ لا يقع لأنّ اثلاث بلفظر واحد أو ألفاظ متتابعةٍ منه 
وعدم وقوع البدعيّ هو أيضًا مذهمب الباقر والصضادق 
والناصر.وذهب جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن 
راهويه أنّ المطلقة إن كانت مدخولة وقعت الثلاث» وإن ) تكن 
مدخولة فواحدة 

اسْتَدَلَ الْقَائِنُون بان الطّلاق يتبع الطّلاق بادلةٍ: منها قوله 
تعالى: «الطّلاق مَرَتَان فَإِسْمَاك بِمَعْرُوف أو تريح بإحسّان» 
وظاهرها ج سال القلاث أو التّعين دفعة أو مفرّقة 
ووقوعها.قال الكرماني: إن قوله: «الطّلاق مَرّتان) يدل على 
جواز جمع التشينء وإذا جاز جمع الثنتين دفعة جاز جع 
الثلاث.وتعقبه الحافظ بأنه قياس مع الفارق لأنّ جمع الثنتين لا 
يستلزم البينونة الكبرى» مخلاف الشلاث.وقال الكرماني: إن 
التسريح بإحسان عام يتناول إيقاع الشّلاث دفعة.وتعقب بأنٌ 
التسربح في الآية نما هو بعد إيقاع التّمِين فلا يتشاول إيقاع 
الثّلاث دفعة» وقد قيل: إنّ هذه الآبة من أدلّة عدم التنابع» لأنّ 
ظاهرها أنّ الطّلاق المشروع لا يكون بالنّلاث دفعة» بل على 
الترتيب المذكور. 

وهذا أظهر واستدلوا أيضًا بظواهر سائر الآيات القرآنيّة نحو 


حش نيل الأوطار - كتاب الطلاق 


قوله تعالى إن طَلَقَهَا فلا تل لَهُ مِنْ بذ حَتَى تَنَكِح زوْجًا 
عبر وقوله تعالى «إوإن طَلَقتَمُومٌنَ من قبل أذ نَمَمَومُنَ4. 
وقوله تعالى لا جُنَاح عَلَيَكُمْ إن طلقم النَمَاءً مالم 
تَمْسَوَمُنَ4» وقوله تعال: لوَلِلْمُطَلَقَاتَ مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوف»» ول 
يفرّق في هذه الآيات بين إيقاع الواحدة والشتتين والثلاث.واجيب 
بأنّ هذه عموماتٌ مخصّصة وإطلاقات مقيّدة ا ثبت من الأدلّة 
الدَالّة على المنع من وقوع فوق الواحدة.واستدلوا أيضًا بحديث 
سهل بن سعار المتقدّم في قضية عويمر العجلاني» وقد قدّمنا 
الجواب عن ذلك.واستدلرا أيضًا ا المذكور بعده فيما 
تقدّم من رواية الحسن.وقد تقدم أيفمًا الجواب عنه واستدلوا 
أيضًا بما أخرجه عبد الرَرّاق في مصتفه عن يحيى بن العلاء عن 
عبد الله بن الوليد الوصاني عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن 
الصّامت عن داود عن عبادة بن الصّامت قال: «طْلَقَ جَدَي امْرَاةٌ 
له الف تَطَلِيقَة فَانْطَلَقَ إلى رَسُول الله هة فَذَكَرَ لَهُ دك نمال 
لبي :ما اى الله جَدكء أما لات فل وأما بِسْمٌمائَة وسيم 
وَيَسْعُونْ فَعُذوَان وَظُلْم إن شاء الله ذب وَإنا شاءً عفر له“ وني 
رواية: "إن أباك لم يق الله جل لَه مَخْرسَاء بات نة بقَلاث 
على عبر انق وَيَسَْهائة وسيم تون إلْمّ في نه وأجيب 
بأن.يحسى بن العلاء ضعيف» وعبيد الله بن الوليد هالك» 
وإبزاهيم بن عبيد الله جهو فاي حجةٍ في روايسة ضعيفو هن 
١‏ هالكر عن مجهول» ثم والد عبادة بن الصّامت لم يدرك الإسلام 

واستدلوا أيفمًا ما في حديث ركانة الاب «أن الي كله 
امنْتَحْلَفَهُ أنه ما أرَادَ إلا وَاجِدَةٌ؛ وذلك يدل على أنه لو أراد 
الثلاث لوقعت ويجاب بان اثبت ما روي في قصّة ركانة انه 
طلقها البتة لا ثلانًا.وأيضًا قد تقدّم في رواية «أَنْهُ يك قال لَه: 
ارْجمهًاء بَعْدَ أن قال لَهُ: إنهُ طَلَقَهَا تلاا وأيضمًا قد تقدّم فيه من 
المقال ما لا يتتهض معه للاستدلال).وَاسْبَدَلَ الْقَائِلُون) بأنه لا 
يقع من المتعدّد إلا واحدة ما وقع في حديث ابن عبّاس عن ركانة 
«أنْهُ طَلْقَ امْرَأَتَهُ نَلانًا في مجلس وَاحِدِه فَحَزِنْ لبها نا 
شديداء فال النبي يكلة: كيف طْلَقَتَهَا؟ فَْقَالَ: نلاا فِي مجلس 
واج فَقَالَ لَه : نما بَلْكَ وَاجِدَة فَارْتَجِمْهَاء أخرجه أحمد 
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وأجيب عن ذلك بأجوبة: منها أنّ في إسناده محمد بن 


إسحاق. ورد بأنهم قد احتَجُوا في غير واحدٍ من الأحكام بمثل 
هنا الإسناد.ومنها معارضته لفتوى ابن عباس المذكورة في 
اتات ور بائذ ال ووک ل رايد ومتها 31 ا ارورم أذ 
ركانة إنما طلّق امرأته ألبّة كما تقدّم.ويمكن أن يكون من روى 
ثلانًا مل البنّة على معنى: الثلاث» وفيه مخالفة للظاهر. والحديث 
نص في محل التزاع. 

وَاسْتَدَلُوا أيضًا بحديث ابن عبّاس المذكور في الباب أن 
الطلاق كان على عهد رسول الله کا إن ا وقد أجيب عنه 
بأجوبة: منها ما نقله المصنف رحمه الله في هذا الكتاب بعد 
إخراجه له ولفظه: وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث» 
فذهب بعض التابعين إلى ظاهره في حىّ من لم يدخل بها كما 
دلّت عليه رواية أبي داود» وتأرّله بعضهم على صورة تكرير 
لفظ الطّلاق بان يقول: أنت طالقٌ انت طالقٌ انت طالقٌء فإنه 
يلزمه واحدة إذا قصد التوكيد. وثلاث إذا قصد تكرير الإيقا» 
فكان الناس في عهد رسول الله ية وبي بكر على صدقهم 
وسلامتهم وقصدهم في الغالب الفضيلة والاختيار لم يظهر فيهم 
خب ولا خداع» وكانوا يصدقون في إرادة التوكيدء فلمًا رأى 
عمر في زمانه أمورًا ظهرت واحوالاً تغيّرت وفشا إيقاع الثلاث 
جملة بلفظ لا يحتمل التأويل الزمهم الثلاث في صورة التكرير إذ 
صار الغالب عليهم قصدها وقد أشار إليه بقوله «إنّْ الاس قَدْ 
اسْتَمْجَلُوا في أمر كانت لْهُمْ فيه أنَاة».وقال أحمد بن حنبل: كل 
اانا ف دور ا عي وی ق ومن ا 
جبير ومجاهدٌ ونافع عن ابن عباس بخلافه. وقال أبو داود في سننه: 
صار قول ابن عباس فيما حذثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد 
الرزاق عن معمر عن الرهري عن ابي سلمة بن عبد الرّحمن 
ومحمد بن عبد الرّحمن بن ثويان عن محمد بن إياس ان ابن عباس 
وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سثلوا عن البكر 
يطلفها زوجها ثلاناء فكلّهم قال: لا تح له حتى تنكح زوجًا 

كلام المصنف.وقوله: وتاوّله بعضهم على صورة تكرير لفظ 
الطّلاق..إلخ» هذا البعض الذي أشار إليه هو ابن سريج وقد 
ارتضى هذا الجواب القرطي.وقال النووي: إنه اصح الأجوبة» 
ولا يخفى أنّ من جاء بلفظ يحتمل التأكيد وادّعى أنه نواه يصدّق 
في دعواه ولو في آخر الدّهرء فكيف بزمن خير القرون ومن 
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يليهم؟ وإن جاء بلفظ لا يحتمل التأكيد لم يصدّق إذا اعى 
التأكيد من غير فرق بين عصر وعصر. 

واو عل انعد دعرو وا اا اروس شن 
أصحاب ابن عباس إنما نقلوا عن ابسن عباس رأيه؛ وطاووس 
نقل عنه روایته فلا غالفة.واما ما قال ابن المنذر من أنه لا ين 
بابن عباس أن يحفظ عن الني يي شينا ويفتي مخلافه. فيجاب عنه 
بان الاحتمالات المسوّغة لترك الرّواية والعدول إلى الرّأاي كثيرة: 
منها النسيان» ومنها قيام دليل عند الرّاوي لم يبلغناء ونحن 
متعبّدون بما بلغنا دون ما لم يبلغ.وبمثل هذا يجاب عن كلام أبي 
داود المذكور. 

وَمِنْ الأَجْوبَةٍ عن حديث ابن عباس المذكور ما نقله البيهقي 
عن الشافعي أنه قال: يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا 
نسخ.ويجاب بان النسخ إن كان بدليل من كتابو أو سنةٍ فما هو؟ 
وإن كان بالإجماع فأين هو؟ على أنه يبعد أن يستمرٌ الناس أيام 
أبي بكر وبعض ليام عمر على أمر منسوخ وإن كان التاسخ قول 
عمر المذكور فحاشاه أن ينسخ سنة ثابتة بمحض رأيه. وحاشا 
أصحاب رسول الله ب أن يجيبوه إلى ذلك.ومن الأجوبة دعوى 
الاضطراب كما زعمه القرطي في المفهم» وهو زعم فاسدٌ لا 
وجه له.ومنها ما قاله ابن العربي: إنّ هذا حديث تلف في 
صحته فكيف يقدّم على الإجماع؟ ويقال: أين الإجماع الذي 
جعلته معارضًا للسّنة الصّحيحة ومنها أنه ليس في سياق حديث 
ابن عبّاس أنّ ذلك كان يبلغ الي يك حتى يقرّرهه والحجّة إنما 
هي في ذلك.وتعقب بأنّ قول الصّحابة: كنا نفعل كذا في عهد 
رسول الله يكل في حكم المرفوع على ما هو الراجح.وقد عملتم 
بمثل هذا في كثير من المسائل الشرعية. 

والحاصل أنّ القائلين بالتتابع قد استكثروا من الأجوبة على 
حديث ابن عبّاس وكلها غير خارجةٍ عن دائرة التَعسّف والحق 
احق بالاتباع» فإن كانت تلك الحاماة لأجل مذاهب الأسلاف 
فهي أحقر وأقلٌ من أن تؤثر على السّئة المطهّرة» وإن كانت 
الأجل عمر بن المخطاب فاين يقع المسكين من رسول الله كف ثم 
أي مسلم مسن المسلمين يستحسن عقله وعلمه ترجيح قول 
. صحابي على قول المصطفى. 

واحتج القائلون بأنّه لا يقع شيءٌ لا واحدة ولا أكثر منهاء 
بقوله تعالى: لفَِمْسَاكَ بمَعْرُوف أو تريح بإحْسان»؛ فشرط في 


وقوع الثالئة أن تكون في حال يصح من الرّوج فيها الإمساك» لذ 
من حق كل مخّر بينهما أن يصح كل واحد منهماء وإذا لم يصح 
الإمساك إلا ف المراجعة لم تصمٌ الثالثة إلا بعدها لذلك وإذا 
لزم في الثالثة لزم في الثانية» كذا قيل.وأجيب بنع كون ذلك يدل 
على أنه لا يقع الطّلاق إلا بعد الرّجعة ومن الأدلّة الدّالة على 
عدم وقوع شيء الأدلّة المتقدّمة في الطلاق البدعي.واستدلوا 
أيضًا بحديث «مَنْ عَمِلَ عَمّلاً ليس عَلَيْهِ أمْرْنَا فهو رده وهذا 
الطّلاق ليس عليه أمر الني يل واجيب بتخصيص هذا العموم 
جا سبق في أدلّة القولين الأوّلِينَ من الحكم بوقوع الطّلاق المثلّث» 
لأنا وإن منعنا وقوع المجموع لم نمنع من وقوع الفرد. ۰ 

والقائلون بالفرق بين المدخولة وغيرها أعظم حجّةٍ لهم 
حديث ابن عبّاس» فان لفظه عند أبي داود: «أما علِمْت أن 
الرَجُلَ كان إذا طَلّقَ امراتة لالا قبل أن يذل بهَا جَمَلُوهَا 
وَاحِدَة؟» الحديث» ووجّهوا ذلك بأنّ غير المدحو ا تبين إذا 
قال لها زوجها: أنت طالقٌ» فإذا قال: ثلانّاء لغا العدد لوقوعه 
بعد البينونة ويجاب بان التقيسد بقبل الدّخول لا ينافي صدق 
الرّواية الأخرى الصّحيحة على المطلقة بعد الدّخول.وغاية مافي ' 
هذه الرّواية أنه وقع فيها التنصيص على بعض أفراد مدلول 
الرّواية الصّحيحة المذكورة في البباب» وذلك لايوجب 
الاختصاص بالبعض الذي وقع التنصيص عليه: وأجاب القرطي 
عن ذلك التوجيه بانٌ قوله: أنت طالقٌ ثلانًا كلام متصل غير 
هذا حاصل ما في هذه المسألة من الكلام» وقد جعت في ذلك 
رسالة مختضرة 

باب ما جَاءَ في كلام الْهَازل وَالْمكْرَهٍ 
والسكخران بالألاق ويره 

1417- عن أبي هُرَيْرَةَ قَال: قال رَسُولُ الله هة: «ثلاث 
جِدَمُنَ جد ورهن جدٌ: النْكَاح» وَالطَلاق وَالرَجْمَةً؛ روا 
الْحَمْسَةٌ إلا النَسَائِيّ (د: 1194) (ت: )١144‏ (ه: »)۲٠۳۹‏ 
وَقَالَ الترْملي: حَدِيثُ خسن غُريب). 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم و صحّجه. وأخرجه الدارقطني 
وني إسناده عبد الرّحمن بن حبيب بن أزدك وهو مختلفٌ فيه.قال 
النسائيّ: منكر الحديث, وونّقه غيره.قال الحافظ: فهو على هذا 


حسن 
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وَفِي الاب عن فضالة بن عبيدٍ عند الطبراني بلفظ: «قلاث 
لا يَجُوِرُ فِيهنّ اللْعِبْ: الطلاق» وَالنَكَاحٌ وَالْعِمْقَ» وفي إسناده 
ابن و عبادة بن الصامت عن الحارث بن أبي أسامة في 
مسنده رفعه بلفظ: هلا يَجُورُ اللَعِبُ فيهن: الطلاق» الاح 
التاق فم قَالَهُنَ ققد رجن وإسناده منقطمٌ.وعن أبي ذز 
عند عبد الرَرَاق رفعه «مَنْ طَلّقَ وَهْوَ لاعِبْ فَطَلاقُهُ جا ومن 
أعتق وهو لاعب تفه جَائَِ وَمَنْ كح وُر لاب كاه 
جَائر وني إسناده انقطاع أيضًا.وعن علي موقوفًا عند عبد 
الرّرّاق أيضًا. وعن عمر موقوفا عنده أيضًا. 

وَالْحَدِيثْ يدل على أن من تلفّظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق 
أو رجعة أو عتاق كما في الأحاديث التي ذكرناها وقع منه ذلك. 

أ في الطّلاق فقد قال بذلك الشافعيّة والحنفيّة وغيرهمء 
وخالف في ذلك أحمد ومالك فقالا: إنه يفتقر اللفظ الصّريح إلى 
الي وبه قال جماعة من الأئمّة منم الصّادق والباقر 

والناصر.واستدلُوا بقوله تعالى: «رَإن عَرّمُوا الطّلاق» فدلّت على 

اعتبار العزم والهازل لا عزم اااي صاحب البحر بالجمع 
بين الآية والحديث فقال: يعتبر العزم في غير الصّريح لا في 

والاستدلال بالآية على تلك الدّعوى غير صحيح من أصلسه 
فلا يحتاج إلى الجمع فإنها نزلت في حقّ المولى 

4- وَعَنْ عَائْشَةَ فَالَْتْ:سمِمْتُْ رَسُول الله يله يَقُولُ: دلا 
طلاق» وَلا عَنَاقَ في إغلاق» رَرَاهُ أحْمَدُ (7176/5) رابو دَاود 
) واب ماج .)5١145(‏ 

06 وفي حَدِيث بُرَيْدَةَ في فْصَة مَاعز أنه قَّالَ: هيا رَسُولَ 
الله طَهَرنِي قَال: مِم أطَهرُك؟ قَالَ: ن الزئى: قال رول الله 
:ابه جنون؟ فأخبر آنه لبس بمَجْنُونء فقال: أرب خنرًا؟ 
عَم رَجُل فاستنكهة فلم جذ من ربح خر فَفَالَ رَسُول الله 
: أزنيت؟ قال: نعم فَأمْرَ به فُرُجم». رَرَاهُ ملم والترمري 
وَصّحَحَهُ. وَقَالَ عُثْمَان: ليس مجر ن ولا لِسَكرَان طلاقوَقَالَ 
ابن عَباس: طَلاقُ السَكرّان وَالْمُسْبَكْرَه ليس بجَائِزٍوَفَالَ ابن 
عباس فِيمَن يكره اللْصُوص فَيَطْلْقَ: فَلَيِسَ بتيء.وقال عْلِي: 
كل الطّلاق جايز إلا طلاق الْمَشُوى ذَكَرَمُنَ البُمَارِيّ في 
صجيجه /٩(‏ ۳۸۸). 


- وَعَنْ قُدَامَةَ ُن إبُرَاهيم: أن رَجُلاً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْن 


الْحَطَابٍ نَدلَى يعار عَسَلاًء فَاقبَلْت امرائة فَجَلْسَت عَلَى الْحَبْل» 
َقَالَت: لِيُطْلَقَهَا تلاا وَإلا فَطَعْتْ الْحَبْلء فَذَكْرَهَا الله وَالإسْلام 
قات طلقا لا كم حرج إلى عُمَر فَذَكَرَ ذبك له ثَقَالَ: 
ازجع إلى اهلك فَلَنِسَ هذا بطلاق. رَوَاهُ سَعِيدُ ن مَنصُورٍ 
(۱۱۲۸) وَأَبُو عُبَيدٍ الْقَامِيِمْ ن سنام (319-05/5). 

حديث عائشة أخرجه أيضًا أبو يعلى والحاكم والبيهقي 
وصحّحه الحاكم» وني إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح.قد 
ضعفه أبو حاتم الرازي.ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها 
لكن لم يذكر عائشة؛ وزاد أبو داود وغيره «وَلا عتاق» 

قوله: (فِي إغلاق) بكسر الهمزة وسكون الغين المعجمة 
وآخره قاف فسّره علماء الغريب بالإكراه. روي ذلك في 
التلخيص عن ابن قتيبة والخطابي وابسن السّيّد وغيرهم.وقيل: 
الجنون؛ واستبعده المطرّزيّ.وقيل: الغضب وقع ذلك في سنن أبي 
داود وني رواية ابن الأعرابي وكذا فسّره أحمدء وردّه ابن السّيّد 
فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحدٍ طلاقّ لأنّ أحذًا لا يطلق 

وقال أبو عبيدة: الإغلاق: التضييق 

وقد استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يصح طلاق المكره 
وبه قال جماعةً من أهل العلم» حكي ذلك في «البحرة عن علي 
وعمر وابن عباس وابن عمر والزّبير والحسن البصري وعطاء 
ومجاهدٍ وطاووس وشريح والأوزاعي والحسن بن صالح 
والقاسميّة والناصر والمؤيّد بالله ومالك والشافعي. 

وحكي أيضًا وقوع طلاق المكره عن النخعي وابن المسيّب 
والثوري وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة وأصحابه؛ والظاهر ما 
ذهب إليه الأوّلون في الباب ويؤيّد ذلك حديث رفع عن امي 
الْخَطأ وَالنسْيَانُ وما أُستْكْرَهُوا عَلَيِهِ؛ أخرجه ابن ماجه وابن 
حبّان والدارقطي والطّبراني والحاكم في المستدرك من حديث ابن 
عبّاس وحسئّنه النووي» وقد أطال الكلام عليه الحافظ في باب 
شروط الصّلاة من التلخيص» فليراجع.واحتجّ عطاءٌ بقوله تعاللى: 
«إلا مَنْ أكرة وَقَلْبهُ مُطْمَئِنٌّ بالإِمان4: وقال: الشّرك أعظم من 
الان اچ منصور 5 باسناو صحيح. 

قوله: (أبه جُنون) لفظ البخاري: «أبك جُنُونُ؛ وهذا طرف 
من حديشر يأني إن شاء الله تعالى 6 دليل على أن 
الإقرار من الجنون لا يصحَء وكذلك سائر التصرّفات 
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والإنشاءات» ولا أحفظ في ذلك خلافا. 
قوله: (فَقَالَ: أشرب خَمْرًا) فيه دليلٌ أيضًا على أن إقرار 
السّكران لا يصح ET‏ الله تعالى قاس طلاق 
السّكران على إقراره.وقد اختلف أهل العلم في ذلك فأخرج 
ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عدم وقوع طلاق السّكران عن 
أبي الشعثاء وعطاء وطاووسوعكرمة والقاسم بن محمد وعمر بن 
عبد العزيز.قال في الفتح: وبه قال ربيعة واللّيث وإسحاق والمزني 
واختاره الطّحاويّ بأنهم أجمعوا على أنّ طلاق المعشوه.لا يقي 
قال: والسكران معتوةٌ بسكر وقال بوقوعه طائفة من التابعين 
كسعيد بن المسيّب والحسن وإبراهيم والزّهري والشعي وبه قال 
الأوزاعي والتوري ومالك وأبو حنيفة» وعسن الشافعي قولان: 
المصحّح منهما وقوعه والخلاف عند الحنابلة وقسد حكي القول 
بالوقوع في «البحر»: عن علي وابن عباس وابن عمر ومجاهار 
والضّحاك وسليمان بن يسار وزيد بن علي والمادي والمؤيد 
بالله.وحكي القول بعدم الوقوع عن عثمان وجابر بن زيا ورواية 
عن ابن عباس والناصر وأبي طالب والبتي وداود.واحتج 
القائلون بالوقوع بقوله تعالى: #لا تَقربُوا الصّلاة وأنشم 
سْكارَى 24 ونهيهم حال السكر عن قربان الصّلاة يقتضي عدم 
زوال التكليف. وکل مكلف يصح منه الطّلاق وغيزه من العقود 
والإنشاءات. ١‏ 
وأجيب بأنّ النهي في الآية المذكورة إنما هو عن أصل السّكر 
الذي يلزم منه قربان الصّلاة كذلك وقيل: إنه نهيّ للثمل الذي 
يعقل الخطاب» وأيضًا قوله في آحر الآية: «حتّى تَعْلَمُوا ما 
تَقُولُونَ» دليلٌ على أنّ السّكران يقول ما لا يعلم» ومن کان 
كذلك فكيف يكون مكلفًا وهو غير فاهم» والفهم شرط 
التكليف كما تقرّر في الأصول.واحتجوا ثانيًا بأنه عاص بفعله 
فلا يزول عنه الخطاب بالسّكر ولا الإثم لأنه بوكر فا 
الصّلوات وغيرها بجا وجب عليه قبل وقوعه في السكر. 
وأجاب الطحاوي بأنها لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن 
يكون ذهاب عقله بسب من جهته أو من جهة غيره» إذ لا فرق 
بين من عجز عن القيام في الصّلاة بسببي من قبل الله أو من قبل 
:نفسه کمن کسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام» وتعقب 
بأنَ القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا وأجاب ابن المنذر 
عن الاحتجاج بقضاء الصّلوات بان النائم يجب عليه قضاء 


الصّلاة» ولا يقع طلاقه لأنه غير مكلف حال نومه بلا 
نزاع.واحتجّوا ثالنا بان ربط الأحكام بأسبابها أصلَ من الأصول 
المانوسة في الشريعة؛ والتطليق سببُ للطلاق» فينبغي ترتيبه عليه 
وربطه به وعدم الاعتداد بالسّكر كما في الجنايات.وأجيب 
بالاستفسار عن السسّبب للطّلاق: هل هو إيقاع لفظه مطلقًا؟ إن 
قلتم: نعم لزمكم أن يقع من المجنون والثائم والسّكران الذي لم 
يعص بسكره إذا وقع من أحدهم لفظ الطّلاق» وإن قلتم: إنه 
إيقاع اللّفظ من العاقل الذي يفهم ما يقول فالسّكران غير عاقلٍ 
ولا فاهم فلا يكون إيقاع لفظ الطّلاق منه سببًا. واحتجّوا رابعًا 
بان الّحابة رضي الله عنهم جعلوه كالصّاحي ويجاب بأنّ ذلك 
محل حلاف بين الصّحابة كما بيا ذلك في أوّل الكلام وكما ذكره 
الصف عن عثمان وابن عباس فلا يكون قول بعضهم حجّة 
علينا كما لا يكون حجّةٌ على بعضهم بعضًا. واحتجّوا خامسنًا بان 
عدم وقوع الطّلاق من السّكران الف للمقاصد الشرعيّة لأنه 
إذا فعل حرامًا واحدًا لزمه حكمه» فإذا تضاعف جرمه بالسّكر 
وفعل الحرم الآخر سقط عنه الحكم. 

مثلاً لو أنه رتد بغير سكر لزمه حكم الرّدّة فإذا جمع بين 
الک ور ارم سكم ارده بابل اتشر وات اا 
نسقط عنه حكم المعصية الواقعة منه حال السّكر لنفس فعله 
للمحرّم الآخر وهو السكرء فإنّ ذلك تا لا يقول به عاقلٌ» وإنما 
أسقطنا حكم المعصية لعدم مناط التكليف وهو العقل.وبيان 
ذلك أنه لو شرب الخمر ولم يزل عقله كان حكمه حكم الصّاحي 
فلم يكن فعله لمعصية الشّرب وهو المسقط ومن الأدلة الدّالة 
على عدم الوقوع ما في صحيح البخاري وغيره «أن حَيْرَةَ كر 
رَقال: لذبي وله لما دحل عليه مر وَعَلِي: وَهَل ألم إلا عبيد 
لأبي؟» في قصةٍ مشهورة» فتركه ية وخرج ول يلزمه حكم تلك 
الكلمة مع أنه لو قالها غير سكران لكان كفرًا كما قال ابن 
القيّم. وجيب بان الخمر كانت إذ ذاك مباحةء والخلاف إنما هو 
بعد تحريمها.وحكى الحافظ في الفح عن ابن بطّال أنه قال: 
الأصل في السكران العقل؛ والسّكر شيءٌ طرأ على عقله» فمهما 
وقع منه من كلام مفهوم فهو محمولٌ على الأصل حتى يثبت 
فقدان عقله انتهى.والحاصل أن السكران الذي لا يعقل لا حكم 
لطلاقه لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام» وقد عيّّن الشارع 
عقوبته فليس لنا أن نجاوزها برأينا ونقول: يقع طلاقه عقوبة له 


فيجمع له بين غرمين. 

لا يقال: إِنّ ألفاظ الطّلاق ليس من الأحكام التكليفيّة بل من 
الأحكام الوضعيّة. وأحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف لأنا 
نقول: الأحكام الوضعيّة تقيّد بالشّروط كما تقيّد الأحكام 
التكليفيّة. وأيضًا السّبب الوضعيّ هو طلاق العاقل لا مطلق 
الطّلاق بالاتفاق وإلا لزم وقوع طلاق الجنون. 

قوله: (وَقَالَ عَثْمَانُ.... إلَخ) علقه البخاري ووصله ابن ابي 
شيبة. 

قوله: (وَقَالَ ابن عَبّاس. 
وسعيد بن منصور.وأثر علي وصله البغوي في الجعديّات وسعيد 
بن منصور.وقد ساق البخاري في صحيحه آثارًا عن جماعة من 
الصحابة ا 

وأثر عمر بن الخطاب في قصّة الرّجل الذي تدلّى ليشتار 
عسلاً إسناده منقطعٌ؛ لأنّ الرّاوي له عن عمر عبد الملك بن 
قدامة بن محمد بن إبراهيم بن حاطب الجمحيّ عن أبيه قدامة» 
وقدامة لم يدرك عمر وقد روي ما يعارضهاء أخرج العقيلي من 
حديث صفوان بن عمران الطّائيّ «أن امْرَءٌ أخذت الْمُدْيَةَ 
وَوَْضَعْتهَا عَلَى لخر زوجهًا وقالت: إن لم تُطَلقبي نَحَرْشك 
بهل تَطَلَقَهَاء ثم امنتقال النبي يكل الطلاق» فَقَالَ كككه: لا مَيْلُولَةَ 
في الطّلاق؛ وقد تفرد به صفوان وحمله بعضهم على من نوی 
الطلاق. 


... إلَخْ) وصله ابن ابي شيبة أيضًا 


اب ما جَاءَ في طّلاق الْمَبْدٍ 

41137 - عن ابن عباس قَالَ: «أتى النبي يكل رَجْل فقال: يَا 
رَسول الله ميدي رُوَجَبِي مته وَهُوَ يريد أن يرق يي وبَينهَاء 
قال: فَصَّعِدَ رَسول الله َة الْمِنبّرَ فَقَالَ يَا أيه ا اناس مَابَالُ 
أحَدكُم يرْوَجْ عَبْدَهُ امه َم يريد أن برق ينما إنمَا الطْلاق 
لِمَنْ أذ بالساق» روه ابن مَاجَه )1١81(‏ وَالدَارَُطيِيَ 
(:/ا8). 

4- وَعَنْ عم بْنِ معب «أن أبَا حَسَن مَوْلَى بني نَوْقَل 
حر له اتی ابن عباس في ممل ولك تة تتأوقة متها 
بذك رَسُول الله يله رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ إلا التَرْمِيَ (حم: 
۱ (د: لاما كوم8 1 ؟) (ن: )1١4/1‏ (ه: )1١81‏ وقي 
روَايةٍ: «بقِيَت لك وا دة فى بها رَسُول الله يلد رَرَاُ أو 
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دَاوّد). 

وَقَالَ ابن المُبَارَك وَمَعْمَر: مذ نَحَمَلَ أبُو حَسَنِ هذا صَّخْرَة 
عظية وال أخمة ن حل في رواب إن تلصو في عبد ق 
مَمْلُوكة فَطَلََها تطليقتين تم عَتََاء يتَرََجُهَا وَيَكُونُ عَلّى وَاحِدَةٍ 
أ وس ل لو فو ال N‏ الت فس ير 
الْمَسْألَةِ: يتَرَوَجُهَا رن يُبَالِي في الْعِدَةِ عنما أو بَمْدَ اليد قَالَ: 
وَمُوَ قول ابن عباس وَجَابرِ بن عبد الله وَأبي سَلَمَةَ وَقتَادَة 

حديث ابن عبّاس أخرجه أيضًا الطّبرانيَ وابن عدي» وفي 
إسناد اين ماله ابن لحيمة وكلام الأئمة فيه مروف وفي إسناد 
الطبرانيّ يحيى الحمّانيّ وهو ضعيف» وفي إسناد ابن عدي 
والدَارقطني عصمة بن مالك كذا قيل» وني التقريب أنه صحابي 
وطرقه يقوّي بعضها بعضا.وقال ابن القيم: إن حديث ابن عباس 
وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضّده وعليه عمل الناس» 
وأراد بقوله: القرآن يعضّده نحو قوله تعالى: «إذَا كحم 
المُؤْمنات نَم طَلَقتمُوهُنَ4 وقوله تعالى: «إذا طلقم النسَاء» 
الآية. 

وحديث عمر بن معنب أخرجه أيضًا النسائيّ وابن ماجه وقد 
ذكر أبو الحسن المذكور بخير وصلاح؛ وونّقه ابو حاتم وأبو زرعة 
الرّازيان.غير أن الرّاوي عنه عمر بن معتببء وقد قال علي بن 
المديني: إنه منكر الحديث وسثئل عنه أيضًا فقال: مجهولٌ لم يرو 
عنه غير يحبى بن أبي كثير.وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وقال الأمير ابو نصر: منكر الحديث.وقال الذّهبي: لا 
يعرف.ومعتّبٌ بضمٌ اليم وقح العين المهملة وتشديد المثنّاة 
الفوقية وكسرها وبعدها باءً موحّدة.وقد استدل بحديث ابن 
عباس المذكور من قال: إن طلاق امرأة العبد لا يصح إلا منه لا 
"مق م .وروي فن ابن عباس أنه يقع طلاق السَيّد على عبده 
ا ا رای ا ی با 
الحديث» فإنه إمام حافظ كبيرٌ ولهذا أورده اله في تذكرة 
الحفاظ.وقال أحمد بن حنبل: من كان مثل ابن ليعة بمصر في كثرة 
حديئه وضبطه وإتقانه وقبال امد بن صالي: كان ابن هيعة 
صحيح الكتاب طلابًا للعلم.وقال يحبى بن القطان وجماعة: إنه 
ضعيف. 

وقال ابن معين: ليس بذاك القوي» وهذا جرح مجمل لا يقبل 
عدا يبطق اله ارج اتد .وقد كيل إن الت ي ا 
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احتراق كتبه وأنه بعد ذلك حدّث من حفظه فخلط وأنّ من 
حدّث عنه قبل احتراق كتبه كابن المبارك وغيره حديثهم عنه 
قوي وبعضهم يصحّحه. وهذا التفصيل هو الصّواب.وقال 
الذهي: إنها تؤدّى أحاديثه في المتابعات ولا يحت به وما يحيى 
الحمّاني فقال في التذكرة: ونّقه يحيى بن معين» وقال عدي: أرجو 
آنه لا باس به وقال ابن حبّان: يكذب جهارًا ويسرق الأحاديث 
واستدل أيضًا بحديث ابن عباس الثاني أيضًا أنّ العبد ملك من 
الطّلاق ثلانا كما ملك الحرٌ. وال الشافعي: إته لا ملك من 
الطّلاق إلا اثنتين» حرّة كانت زوجته أو أمة.وقال أبو حنيفة 
والناصر: إنه لا يملك في الأمة إلا اثنتين لا في الحرّة فكالحرٌ. 

واستدلوا بحديث ابن مسعود «الطّلاق بالرّجَال وَالْعِدَةٌ 
الاه الدارقطوة والبيهقي رايب اموك و دة 
اعرج التارقظي والبيهتي ایشا ن ابن عافن وه .وجي باه 
موقوف أيضًا. 

وكذلك روى نحوه أحمد من حديث علي وهو أيفمًا 
موقوف.قالوا: أخرج ابن ماجه والدارقطي والبيهقي من حديث 
ابن عمر مرفوعًا «طَلاقٌ الأمَةِ انان وَعِدَنُهَا حفس ان» وأجيب 
بان في إسناده عمر بن شبيب وعطية العوقّ وهما ضعيفان.وقال 
الدارقطني والبيهقي: الصّحيح أنه موقوف» قالوا في السّنن نحوه 
من حديث عائشة.وأجيب بأن في إسناده مظاهر بن أسلم.قال 
الترمذي: حديث عائشة هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا 
من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهرٌ لا يعرف له في العلم غير 
هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الني 
بل وهو قول سفيان النُورِيّ والشّافعيّ وإسحاق انتهى.لا يقال: 
هذه الطرق تقوى على تخصيص عموم الطّلاق مَرّّان)» 
وغيرها من العمومات الثاملة للحي والعبد لأنا تقفول: قد دل 
على أنّ ذلك العموم مراد غير تحرج منه العبد حديث ابن عباس 
المذكور في الباب فهو معارضْ لما دل على أن طلاق العبد ثنتان. 

باب مَنْ عَلّقَ الطّلاق قبل النكاج 

4ع عن عَمْرو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَهٍ قال: قال 
رول الله :لا تَر لان ذم فيا لا نلك ولا عن لَه يما 
لا يَمْلِك ولا طلاق لَهُ فيا لا يَنْلِك) رَوَاهُ أَحْمدُ (140/5) 
وَالتَرْيِيَ (1181) وَقَالَ: حډيث حَسَنٌ وُو اخسن شيء 
روي في هَذَا الاب وَأبُو دَاوْد (7717) وَقَالَ فيه دولا وَقَاءً نذر 


إلا فِيمًا يَمْلِك» ولان مَاجَه مِنْهُ: «لا طّلاق فِيمًا لا يَمْلِك». 

وَعَنْ مور بن مَخَْمَةَ أن الي يله قَالَ: «لا طَلاقَ 
بل يكاج ولا نق قبل مله روا ابن اجه .)۲۰٤۷(‏ 

حديث عمرو بن شعي أخرجه بقيّة أهل السّنن والبزّار 
والبيهقي وقال: هو اصح شيء في هذا الباب وأشهر».وحديث 
امسر عة اا للش روكت اسه وعدن 
الزّهرِيُ» فروي عنه عن عروة عن المسور.وروي عنه عن عروة 
عن عائشة.وفي الباب عن أبي بكر الصّدّيق وأبي هريرة وأبي 
موسى الأشعري وأبي سعيار الخدري وعمران بن حصين 
وغيرهم» ذكر ذلك البيهقي في الخلافيّات.وني الباب أيضّاعن 
جابر مرفوعًا بلفظ: «لا طلاق إلا بَعْدَ كاج ولا عض إلا بَمْدَ 
ملك أخرجه الحاكم في المستدرك وصمّحه وقال: وأنا متعجّبٌ 
من الشيخين كيف أهملاه؟ وقد صح على شرطهما من حديث 
ابن عمرو وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جال وجابر 
ا ابن عمر أخرجه أيضًا عدي» ووثق إسناده الحافظ 
وقال ابن صاعد: غریب لا أعرف له علة. 

وحديث عائشة قال ابن أبي حاتم في العلل عن أببه: حديك 
منكرن وحديث ابن عباس في إسناده عن الحاكم من لا 
يعرف.وله طريق أخرى عند الدارقطني وفي إسناده ضعف. 

وحديث معاز أعل بالإرسال» وله طريق أخرى عند 
الدَارقطيّ وفيها انقطاغٌ» وني إسناده أيضًا يزيد بن عياض وهو 
متروك.وحديث جابر صحَح الدارقطي إرساله» وأعله ابن مسين 
وغيره.وفي الباب ایض عن علي عند البيهقي وغيره» ومداره على 
جویر وهو مترولكٌ ورواه ابن الجوزي من طريق أخرى عنه 
وفيها عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروكء وله طریق أخرى 
في الطبراني.وقال ابن معين: لا يصح عن الني ڳلا «لا لاق 
قبل نكا واصحّ شيء فيه حديث ابن المنكدر عمّن سمع 
طاووسا عن الي و مرسلاً. 

وقال ابن عبد البرّ في الاستذكار: روي من وجوو إلا أنّها عند 
أهل العلم بالحديث معلولةء انتهى.ولا يخفى عليك أنّ مثل هذه 
الرّوايات التي سقناها في الباب من طريق أولئك الجماعة من 
الصّحابة ما لا يشك منصف أنها صالحة بمجموعها للاحتجاج؛ 
وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية. 

وأمًا التعليق نحو أن يقول: إن تزوّجت فلانة فهي طالق» 
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فذهب جمهور الصّحابة والتابعين ومن بعدهم إلى انه لا 
يقع.وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والمؤيد بالله في أحد قوليه: 
أنه يصح التعليق مطلقًا وذهب مالك في المشهور عنه وربيعة 
والثوري واللّيث والأوزاعيّ وابن ابي ليلى إلى التفصيل وهو أنه 
إن جاء بحاصر نحو أن يقول: كل امرأةٍ أتزوجها من بني فلان أو 
بلد كذا فهي طالقٌ صح الطّلاق ووقع» وإن عمّم لم يقسع شي 
وهذا التفصيل لا وجه له إلا جرد الاستحسان كما أنه لا وجه 
للقرل بإطلاق الصّحّة.والحق أنه لا يصح الطّلاق قبل التكاح 
مطلقا للأحاديث المذكورة في الباب» وكذلك العتتق قبل الملك 
والتذر بغير الملك. 
اب الطّلاق بالْكناات إِذا نواه بها وَغَيْرِ ذلك 

-١‏ عن عائشة فَالَت: «خيّرَنَا رَسُول اله هة فَاختَرنَاه 
لم يَعْدَهَا شَيْنًاء.رَوَا الْجَمَاعَةً (حم: 17/1و178) (خ: 
4و )) (م: (EVV) (4V0‏ (14).(د: ۳( )ٿث 
۹و ) (ن: 3/5هو110) (ه: ۲۰۵۲و .)۲۰٥٣‏ وَفِي 
روَاية قَالَت: «لَمًا أمِرَ رول الله وله بتخيير أزواجه بدأ بي 
قا ٳئي اور لك مرا فلا ليك ان لا جلي حَتى ماري 
أبوّبك قالّت: وَقَدْ عَم أن أبوّي لم يَكُونَا لِيَأمُراني براقي 
قالّت: نْمْ قَالَ: إن الله َر وجل قال لِي: يا ايها التي فل 
لأروَاجك إن كُنْنَ ترذن الْحيّاةَ الدنيَا4 الآية «وإن كن ترذن 
لله ورَسُولهُ وَالدَارَ الآخيرة الي قالت: مَقْلت: في هذا استاي 
آبوي؟ فاي أريد الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآجرة قالت: ثم قعل 
زواج 0 ل الله َة مِثْلَّ ما فَعَلْتْ.روَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أبَا دَارد. 

قوله: (خيرَنَا) في لفظر لمسلم «خيْرٌ ِسَاءَه». 

قوله: (فْلَمْ يَعدَهَا شِيًْا) بتشديد الدّال المهملة وضمٌ العين من 
العدد.وني روايةٍ «قْلَمْ يَعْدد بفك الإدغام.وني أخرى فلم بعتت 
بسكون العين وفتح المثناة وتشديد الدّال من الاعتداد.وفي روايةٍ 
لمسلم «فْلَمْ يَعْدَهُ طلاقًاء وفي روايةٍ للبخاري «أَنَكَانْ طَلانًا؟» 
على طريقة الاستفهام الإنكاري.وني رواية لأحمد «فَهَلْ كان 
طلافًا؟» وكذا للنسائي.وقد استدل بهذا من قال: إنه لا يقع 
بالتخيير شي إذا اختارت الرّوجة» وبه قال جمهور الصّحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصارء ولكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها 
هل يقع طلقة واحدة رجعيّة أو بائئة أو يقع ثلانًا؟ فحكى 
الترمذي عن علي رضي الله عنهانها إن اختارت نفسها فواحدة 


بائنةء وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية. 

وعن زيد بن ثابتب: إن اختارت نفسها فثلائاء وإن اختارت 
زوجها فواحدة بائنة وعن عمر.وابن مسعود: إن اختارت نفسها 
فواحدةٌ باثنة» وعنهما: رجعيّة وإنّ اختارت زوجها فلا 
شيء.ويؤيّد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديدٌ بين 
شيئين» فلو كان اختيارها لزوجها طلاقًا لاتحداء فدل على أنّ 
اختيارها لنفسها بمعنى الفراق» واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في 
العصمة.وقد أخرج ابن ابي شيبة من طريق زاذان قال: كنا 
جلوسًا عند علي رضي الله عنهفسئل عن الخيار فقال: سألني عنه 
عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة رجعيّة قال: ليس كما 
قلت إن اخحتارت نفسها فواحدة بائنة» وإن اخشارت زوجها 
فواحدة رجعيَّة قال: ليس كما قلت إن احتارت زوجها فلا 
شيء: قال: فلم أجد بدا من متابعته» فلمًا وليت رجعت إلى ما 
كنت أعرف.قال علي: وأرسل عمر إلى زيد بن ثابتيء قال» فذكر 
مثل ما حكاه عنه التَرمذيّ وأخرج ابن أب شيبة من طريق علي 
نظير ما حكاه زاذان من اختياره» وأخحذ مالك بقول زيد بن 
ثابتي. : 
واحتججّ بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلانًا بان 
معنى الخيار بت أحد الأمرين: إِمّا الأخذ أو الترك فلو قلنا: إذا 
اختارت نفسها يكون طلقة رجعيّة لم يعمل بمقتضى اللّفظ لأنها 
تكون بعد في اسر الزّوج؛ وتكون کمن خير بين شيئين فاختار 
غيرهما.واخذ أبو حنيفة بقول عمر وابن مسعود فيما إذا 
اختارت نفسها فواحدةٌ بائنة.وقال الشّافعي: التَخيير كناية» فإذا 
خير الرّوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن 
تستمرٌ في عصمته. فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق 
طلقت» فلو قالت: لم أرد باختيار نفسي الطّلاق» صدقت وقال 
الخطابي: يؤخذ من قول عائشة: فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقًا 
أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقا.ووافقه القرطبي في 
المفهم فقال في الحديث. إن المخيّرة إذا اختارت نفسهاء إن نفس 
ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل 
على الطّلاق قال: وهو مقتبسٌ من مفهوم قول عائشة 
المذكور.قال الحافظ: لكر الظاهر من الآية أنّ ذلك بمجرّده لا 
يكون طلاقاء بل لا بد من إنشاء الرّوج الطّلاق لأنْ فيها: 
طنْتَمَاليْنَ أمتَعْكُنّ وَأَسرّحْكْنَ أي بعد الاختيار» ودلالة المنطوق 


مقدّمة على دلالة المفهوم.واختلفوا في الَخِيير: هل هو بمعنى 
التمليك أو بمعنى التوكيل؟ وللشافعيّ فيه قولان: المصحّح عند 
أصحابه أنه تمليك» وهو قول المالكيّة بشرط المبادرة منها حتى لو 
تراخت بمقدار ما ينقطع القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع» 
وني وجه: لا يضر التأخير ما دام اجلس» وبه جزم ابن القاص 
وهو الذي رجّحته المالكيّة والحنفيّة والحادويّة وهو قول النُوري 
والليث والأوزاعي.وقال ابن المنذر: الرّاجح أله لا يشترط فيه 
الفور بل متى طلقت نفذ» وهو قول الحسن والزّهري وبه قال أبو 
عبيسدة وتحمّد بن نصر من الشافعيّة والطّحاوي مسن 
الحنفيّة.واحتجّوا الخدت الباب من قوله اة لعائشة: «إني 
ذَاكِرٌ لك أثرًا فلا عَلْيِكِ أن لا نجي حتى تَسْتَابِري أَبَوَيِكْ» 
وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب التَخيير.قال الحافظ: 
ويمكن أن يقال: يشترط الفور إلا أن يقسع التصريح من الرُوج 
بالفسحة لأمر يقتضي ذلك فيتراخى كما وقع في قصّة عائشة» لا 
يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك. 

۲-وعن عَائِشَة: «أن ابه الْجَوْن لما أَدْخِلت عَلَى 
رسسُول الله يق رقنا مِئْها قَالَت: أمُودُ بالله منك فَفَالَ لَهَا: لَقَدْ 
عت بعظي الْحَقِي بالك راء الْبْخَارِ ي )٥۲٠٤(‏ وَابْنْ 
مَاجَهْ )۲٠۳١۷(‏ وَالنْسَائِيَ (5/ )15١‏ وَقَالَ: الكلابيّة بَدَلَ ابْنَةٍ 
اجون وَقَد نمك به من يرَى لَفظَة الْخبَاروَالْحَقِي بالك 
. وَاحِدَةْ لا لاا لأن جَمْع اللاث يكره فَالظَامِرٌ أنه عليه الصلاة 
والسلام لا يَفْعَلَهُ. 

47- وَفِي حَديث تَخَلف كنب بن مالك قَالَ: «لَمَا 

فشن أرْبمُو من الْحَسْسِي وَاسْتلبَثَ الْوَمَي» وإذا شو 1 
رَسُول الله يك يأتِبِي» فَمَالَ: إن رَسُولَ الله يك يأر يك أن نتر 
اراتك َقُلت: أَطَلَقْهَاامْ مادا ألْمَل؟ قال بل اعْتَرلَهًا فلا 
تقَرَبنهاء قَالَ: فَقُلْت لامرَأتِي: الْحَتِي بِأهلِك».متفْق 5 (حم: 
(toA/Y‏ (خ: 418؛) (م: ۲۷74( )0( 

4- ويُذْكْرُ فِيمَنْ قال لِرَوْجَيَهِ: أنت طَالِقٌ هكذا وَأشَارَ 
بأصابعه ما رَوَى ان عُمَّرَّ قَالَ: قال رَسول الله يلي «الشهْرٌ 
هَكذَا وَهَكْذًا يني نَّلائِينء تم قَالَ: وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكذَا يعي 
عَلَيْهِ (حم: ۲ (خ: ۲ (م: OA‏ )0( 

6- ويد كر في ماله مّنْ قَالَ َير مذخول بهًا: أنت 


طَالِقَ وَطَالِقَ أو طَالِقَ ثم طَالِقَ ما رَوَى حُذَيْفَةُ قَالَ: قَالَ رَسُول 
الله كل: «لا تَقُولُوا ما شاءً الله راء قُلانُ» وَقُولُوا: ما شَاء الله 
م شاء فلان» رَوَاهُ خمد (0/ )۳۸٤‏ وَبُو اود (144)» ولابن 
مَّاجَهْ (۲۱۱۸) مَعناهُ. 

- ورَعَنْ قُبيْلهَ بت صِْفِي قَالَتْ: «أتى حَبْرَ من الأحبار 
إلى رَسُول الله يك قال: ا مُحَمَد نم القَوْم اشم ولا أنَكُم 
تَجَمَلُونْ لله نذا ثَالَ: مبْحَانَ الله وْمَا ذَاك؟ قَالَ: تَقُولُون: ما 
شاء الله وشت قَالَ: فَأمْهَلَ سول الله ڳلا شنا ثم قَالَ: إنْهُ فَدْ 
قال فمن َال ما شاءً الله لصيل بَيْنَهُمَا ثم شِئْت» رَوَاه أَحْمَدُ 
.(FY1/V‏ 

۷“ وَعَنْ عاڍيٰ بن حَاتِم: «أن رَجُلاً طب علد النبي 
يله فَقَالَ: مَنْ يُطِمْ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَد وَمَنْ يَعْصِهِمًا فقد 
غَرَىء فَقَالَ رَسُولُ الله ا بنْس الْحَطِيبْ أنت» قُل: ومن يَعْصٍ 
الله وَرَسُولَهُ؛ رَوَاهُ خمد (151/4) ومنل (۸۷۰) وَالنسَائِي 
4۰/0 

4- ويُذَكَرُ فِيمَنْ طَلَقَ بقلب مَا رَوَى أبُو هريره قَالَ: قال 
رَمسُول الله : «إن الله تَجَاوَرَ لامي عَمَا حَدَك ت به أنفْسَها ما 
لَمْ تفمل به أو تكلم بهه. مُتَفَقَ عَلَئِهِ (حم: ۲/ ۳۹۳) (خ: 
4 (م: ۷{ ١‏ 

حديث حذيفة أخرجه أيضًا النسائي وابن أبي شيبة 
والطبرانيّ والبيهقي» وقد ساقه الحازمي في الاعتبار بإسناده وذكر 
فيه قصّةٌ وهي «أن رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَأى في الوم أنهُ لَقِي 
رَجُلاً من أهل الْكِتَاب فَقَالَ: غم الْقَوْمُ اتم لوا أنكم 
تشرکون» قَالَ: قراوف ا خا ا واه نة فُذَكَرَ ذلك 
لن لل له قفا لهم: لله إن كت لاغرها كمه قُولُوا: ما شَاءً 

الله ثم شاءً محمد . 

وأخرج أيضًا بإسناده إلى الطفيل بن سخيرة أخي عائشة 
لامها «أنْهُ قَالَ: رَأَيْت فِيمًا يَرَى النايم كأني تت عَلَى رَهْط مِنْ 
اهود فَلْت: من أنَْم؟ فَقَالُوا: نحن الهو فَقُلْت: إنكم لاقم 
الْقَوْمُ ولا أنكُم تَقُولُونَ: عُرَيْرٌ ابن الله قَالُوا: انتم الْقَوْمُ لَولا 
نكم تَقُولُون: ما شّاءً الله وَشاءً مُحَمَدَ م اتيت على رَهْطٍ مِنْ 
التصارى فقلت: من انتم :؟ فَقَانُوا: نَحْنُ النصارىء فَقْلْت: نكم 
لام الْقَوْمُ لَولا أنكُم تَقُولُونَ: اليح ابن الله فَقَالُوا: وانشم 
الْقَوْمُ لول أنكُم تَقُولُون: ما شناءً الله وَشَاءً مُحَمَد فَلَمَا اصح 


١‏ نيل الأوطار - كتاب الطلاق 


احبر بها من أخبن ثم أخبّر بها النبي يك قَقَال: هَل أخبرت بها 
أخذا؟ قال: نعم فام رول الله يك حَطِيبًا فُحَمِد الله اى 
ثم قَالَ: اا خد فن طُفَيلاً رای رُؤيًا فَأخبر بها مَنْ احبر 

0 نكم ولون العَلِمَ نبي الْحَياء منم أن اناكم 
عَنْهَاء فلا ر تقولوا: ما شَاءً الله وَشَاءٌ مُحَمّد. 

واخرج أيضًا بإسناده المتصل بابن عباس قال: قال رسول الله 
ل : e‏ مَاشاء الله وشت وَلَكِنْ 
يقْل: ما شاءً الله ثم شت 

وأخرج أيضًا بإسناده إلى عائشة انها قالت: هقَالَت الْيَهُودُ: 

ننم الْقوْم قوم مخ ولا نهم بفولون: ما شا الله رشاء 
مُحَمْد فَقَالَ النبي يه لا تَقُولوا: مَاشَاء الله رَشاء مُحَمّكٌ 
وَلْكِنْ قُولُوا: ما شَاءً الله وَخْدَهُ». 

. قوله: (إن ابْنَةَ الْجَوْن) قيل: هي الكلابّة.واختلف في 
اسمهاء فقال ابن تعد اسمها فاطمة بنت الضّحّاك بن 
سفيان.وروي عن الکلي أنها عالية بنت ظبيان بن عمرو. 


وحكى ابن سعار أيضًا أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبياره. 


وقيل: : بنت يزيك ر بن الجون وأشار ابن سعد أيضًا إلى أنّها واحدة 
اختلف في اسمها. 


قال الحافظ: والصّحيح أن التي استعاذت منه هي الجوتة 
واسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل؛ وذكر ابن سعد نها 
تستعذ منه امرأة غيرها.قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنّ التي 
تزوّجها هي الجوئيّة واختلفوا في سبب فراقه هاء فقال قنادة: لا 
دخل عليها دعاهاء فقالت: تعال أنت» فطلقها.وقيل: كان بها 
وضح بياض. 

وزعم بعضهم: «أنها قَالَت: أَعُودُ بالل منك فَقَالَ: فد عُذتٍ 
بِمَعَاذٍ ز وقد أَعَاذْك الله مني فَطلَقَهًاء» قال: وهذا باطلٌ إِنْما قال له 
ا مر بي العنبر وكانت جميلة» فخاف نساؤه أن تغلبهنَ 
عليه فقلن ها: إنه يعجبه أن يقال له: نعوذ بالله منك» ففعلت 
فطلّقها.قال الحافظ: وما أدري لم حكم ببطلان ذلك مع كثرة 


الروايات الواردة فيه وثبوته في حديث عائشة في صحيسح 


البخاري. 

قوله: (الْحَتِي باخلك) بكسر ال همزة وفتح الحاء من لحق» 
وفيه دليل على أنّ سن قال لامرأته: الحقي باهلك» وأراد 
الطلاق» طلقت» فإن لم يرد الطّلاق لم تطلق كما وقع في حديث 


تخلف كع المذكور فيكون هذا اللّفظ من كنايات الطّلاق لأنّ 
التصريح لا يفتقر إلى النيّة على ما ذهب إليه الشافعيّة والحنفيّة 
وأكثر العترة. 

وذهب الباقر والصّادق والناصر ومالك إلى أنه يفتقر إلى 
نيم وحديث ابن عمر في إخباره َة بعدد الشّهر قد تقدّم في باب 
ما جاء في يوم الغيم والشّك من كتاب الصّيام؛ وتقدّم شرحه 
هنالك. وإنما أورده الصف ههنا للاستدلال به على صحّة 
العدد بالإشارة بالأصابع واعتباره من دون تلفظ باللسانء فإذا 
قال الرّجل لزوجته: أنت طالق هكذا وأشار بئلاث من أصابعه 
كان ذلك ثلانًا عند من يقول: إِنّ الطّلاق يتبع الطّلاق وأورد 
حديث حذيفة وحديث قتيلة للاستدلال بهما على أن من قال 
لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالقٌ وطالقٌ» كان كالطلقة 
الواحدة لأنّ امحل لا يقبل غيرها فتكون الثانية لغراء بخلاف ما لو 
قال: أنت طالقٌ ثم طالقٌ وقعت عليها الطّلقة الأولى في الحالء 
ووقعت عليها الثانية بعد أن تصير قابلة لماء وذلك لأنّ الواو 
لمطلق الجمع فكانه إذا جاء بها موقع جوع الطّلاقين عليها في 
حالةٍ واحدق مخلاف ثم فإنها للترتيب مع تراخ» فيصير الزُوج في 
حكم الموقع لطلاق بعده طلاق متراخ عنه.وهذا قال الشافعي - 
في سبب نهيه َة عن قول الرّجل: ما شاء الله وشئت» وإذنه له 
بأن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان-: إن المشيئة إرادة الله تعالى؛ 
قال الله عر وجل: وما تَشَاءُون إلا أن يُمْنَاء الله). قال: فأعلم 
الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه؛ وأنّ مشيئتهم لا تكون إلا أن 
یشاء الله فيقال لرسوله: ما شاء الله ثم شئتء ولا يقال: ما شاء 
الله وششت» انتهى. 

ولکنه يعارض هذا الاستنباط حديث عدي بن حاتم الذي 
ذكره المصنف في الرّجل الذي خطب بحضرته هة فإنه أنكر عليه 
الجمع بين الضّميرين وأرشده إلى أن يقول: ومن يعص الله 
ورسوله فدلٌ على أن توسيط الواو بين الله ورسوله له حكم غير 
حكم قوله: «ومَّن يَعْصِهمًاء ولو كانت الواو لمطلق الجمع لم يكن 
بين العبارتين فرق. 

وقد قدّمئا الكلام على علّة هذا النهي عند الكلام على 
حديث ابن مسعودٍ في باب اشتمال الخطبة على حمد الله من 
أبواب الجمعة» هذا ما ظهر في بيان وجه استدلال المصنف 
محديثي المشيئة وحديث المخطبة.ويمكن أن يكون مراد الملصتف 


نيل الأوطار - كتاب الطلاق 


بإيراد الأحاديث المذكورة مرد التنظير لا الاستدلال» وقد قدّمنا 
أنّ الطّلاق المتعدّد سواءٌ كان بلفظ واحد أو ألفاظ من غير فرق 
ES‏ رن د 
واحدةٌ سواء كانت الرّوجة مدعولة او غر مَدخولة واورد 
حديث أبي هريرة للاستدلال به على أنّ من طلّق زوجته بقلبه 
وم يلفظ بلسانه لم يكن لذلك حكم الطّلاق» لأنّ خطرات القلب 
مغفورة للعباد إذا كانت فيما فيه ذنبٌ» فكذلك لا يلزم حكمًا في 
الأمور المباحة» فلا يكون حكم خطور الطّلاق بالقلب أو إرادته 
حكم التَلفْظ به» وهكذا سائر الإنشاءات. 

قال الترمذي بعد إخراج هذا الحديث ما لفظه: والعمل على 
هذا عند أهل العلم» أن الرّجل إذا حدّث نفسه بالطلاق لم يكن 
شيءٌ حنّى يتكلّم به انتهى.وحكى في «البحر» عن عكرمة أنه يقع 
اة 


نيل الأوطار - كتاب الخلع 


كتاب الْخلّع 

4- عن ابن عَبّاس قال: «جَاءَت امراة تابث بن قيس بْن 
شسماس إلى رَسُول الله ها ققالت: يا رول الله إني ما ايب 
عَلَيهِ في - 7 0 رَلكِني أكْرَهُ الْكفْر ني الالام فَقَالَ 
الله يله: 3" 0 
وَالنْسَائِيَ (119/5). 

- وَعَن ان عَبّاس: دان جَمِيلَة بت مسلول أت الي 
كيد فَقَالَتْ: والله ما يِب عَلّى ثابتٍ في دين ولا خلُق لكي 
أكْرَهُ ؛ الْكثْرَ في الإسئلام» لا أطِيفْهُ بُغْضَاء ٠‏ قال لَهَا النبي كلا: 
أترْدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتهُ؟ فَالْس: نَم فَمَرَهُ رَسُولُ الله يكل أن اخ 


يقَة وَطَلَفَهَا نَطْلِيقَة» رَرَاهُ الْبُخَاريَ )٥۲۷۳(‏ 


ِنهًا حَديقَتَهُ ولا يَرْدَاد. رَوَاهُ ابر مَاجَهْ .)7١05(‏ 

۱-وَعن الربَيع بت مُعَوَذِ: «أن ابت بن قيس بن 
شَمَاس صرب امْرَأنَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وهي جَميلةٌ بت عبد الله بن 
ني اتی اوخا بيه إلى رَسُول الله ف فاسل يسول الله 
كل إلى تابي تقال ه: ذد لي لها ليك وَل سيلهَ؟ قال 
َم مرا سول الله ل أن د تربص حَيْضَة وَاجِذَةٌ وتَلْحَقَ 
بأهْلهاء روه النسائي (185/5). 

۲-وعن ابن عبّاس: «أن امرَاة ابت بن قيس اختلعَت 
من ژوجهاء قارحا الي چ أن تد بِحيِضَفه. رراه بو دار 
۲40( َالترْيِيّ (1186) وَقَالَ: شيك ی 

7- وَعن اليم , بنت مُعْوَذٍ: «أنهًا الت فتن عَهْدٍ 
رول الله تك فَآمرَهَا الي كه از أيرت أن تعد خضت 1 
التَرْمِذِيّ )۱۱۸١(‏ وَقَالَ: حديث الربَيّ المْحِبحٌ أنْهَا أبرَت أن 
نَعْتَدَ بحَبْضَة). 

50 وَعَنْ أبي الرَبيْر: ان نابت بن قيس بن شمّاس 
کات عِنْدَهُ بت عبد الله بن أي الى تار ركان أصدئها 
حَدِيقَة فَقَالَ ابي ككل أَتَردين عَلَيْهِ حديقة ٠‏ التي أعطًاك؟ قَالت: 
عَم وياد فَقَالَ النبسي ا: ا ارياد فلا وَلكِن حديقنة؟ 
قَالَت: نعم فأخڌها [ لَه لى سسَبيلَهَا فْلَمَا بل لِك ثابت بن 
بس قَالَ: قَدْ قلت نَضَاءٌ رَسُول الله جلا .راء الذارَقطيي 
۲٠۵ /۳(‏ بإملناو صّحجِيح وَقَالَ: سَمِعَه بو الرَبر مِنْ غير واجلر. 


حديث ابن عباس الثاني رواه ابن ماجه من طريق أزهر بن 
مروان وهو صدوق مستقيم الحديث» وبقيّة إسناده من رجال 
الصّحيح.وقد أخرجه النسائيّ وأخرجه أيضًا البيهقي.وحديث 
الربيّع بنت معو الأوّل إسناده في سنن النسائيّ هكذا: حدّثنا أبو 
علي محمّد بن يحبى المروزي» أخبرني شاذان بن عثمان أخو 
عبدان» حذثنا أبي» حدّثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثيرء 
أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الرَبّع بنت معوّذ بن عفراء 
أخيرته أن ثابت بن قيس..» الحديث» ود عبن فة 
وشاذان هو عبد العزيز بن عثمان بن جبلة وهو من رجال 
الح هو رابزى وقلالنك عقن بين الجارك ومني يتن ان 
كثير.وأمًا محمّد بن عبد الرّحمن فقد روى النسائي عن جماعةٍ من 
التابعين اسمهم محمّد بن عبد الرّحمن وكلهم ثقاتٌ.فالحديث على 
هذا صحيحٌ» وقد أخرجه أيفمًا الطبراني وحديث ابن عباس 
الثالث قد ذكر أنه مرسلٌ ورواه الترمذي مسندًا.وحديث و 
الثاني أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه من طريق محمّد بن 
إسحاق قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن 
اريم بنت معوَذٍ قالت: «اختَلئْت من زؤجيء فَذَكَرَتْ قِصَة 
وَفِيهًا أن عُنْمَانَ أَمَرَهَا أن تَعْتَدٌ حَيْضَقٌ قَالَت: وبع عُنْمَانُ فِي 
ذلك قَضنَاءَ رَسول الله ية في امْرَةٍ ابت 3 قي سٍ.). وحديث 
ابي ار ارج غا البيهقيّ وإسناده قوي مع كونه مرسلاً 
قوله: كتاب الخلع. 

بضم الخاء المعجمة وسكون اللام هو في اللّغة: فراق الروجة 
على مال» مأخوذ من خلع الوب لن المراة لباس الرّجل 
ب راحم العلماء على مشروعيّته إلا بكر بن عبد الله المزني 
التابعيّ فإنه قال: لا يحل للرّوجٍ أن يأخذ من امرأته في مقابل 
فراقها شيئًا لقوله تعالى: فلا تأخڈوا مِلْهُ شَيْئًاك؛ وأورد عليه: 
فلا جُناح عَلَيْهمًا فِيمًا افْتَدَتْ بو فادّعى نسخها بآية اللساء 
روى ذلك ابن أبي شيبة. 

وتعقب بقوله تعالى: فان طبن كم عن شيء مِنه َمْسا 
َكُلُوم4: وبقوله فيهما: فلا جاح لْهَا أن يُصْلِحَا» الآية 
(وباحاديث الباب)ء وكأنها لم تبلغه. 

وقد انعقد الإجماع بعده على اعتباره» وأنّ آية النساء 
مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النّساء الآخرتين.وهو في الشّرع: فراق 
الرّجل زوجته ببدل يحصل له. 


نيل الأوطار - كتاب الخلع YY‏ 


قوله: (امرَاة ابت بْن قَيْسٍ) وقع في رواية ابن عباس والرَبيع 
أن اسمها جميلة» ووقع في روايةٍ للحن اران هو رت 
والرّواية الأولى أصح لإسنادها وثبوتها من طريقين.وبذلك جزم 
الدّمياطي.وأمًا ما وقع في حديث ابن عباس المذكور أنها بنت 
سارل وق ديت الركم راي الي الأكورين آنا تنك عبد 
الله بن أبي ابن سلول» ووقع في رواية للبخاري ألها بنت أبي» 
فقيل: إنها أخت عبد الله كما صرّح به ابن الأثير وتبعه النوويّ 
وجزما بأنّ قول من قال: إنها بنت عبد الله وهم» وجمع بعضهم 
باتحاد اسم المرأة وعمّتها وأنّ ثابتا خالع التتتين واحدة بعد 
الأخرى قال الحافظ: ولا يخفى بعده ولا سيّما مع اتحساد 
اللخرج» وقد كثرت نسبة الشخص إلى جده إذا كان مشهوراء 
والأصل عدم التعدّد حتى ثبت صريًا.ووقع في حديث الرَبيّع 
عند النسائي وابن ماجه أن اسمها مریم وإسناده جِيدٌ.قال 
البيهقي: اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابتي ويمكن أن يكون 
الخلع تعدّد من ابت انتهى. 

وروی مالك في الموطا: «عَنْ حَبيبَة بشت سيل آنا كانت 


۰ 
7 


تخت ثابت بن قيس بن شمّاس وأن رَسُول الله ول حرج إلى 


بنت سهل» قال: ما شأنك؟ قَالَت: لا أنا ولا ابت بن قبس 
الدبف وا أيضًا أصحاب السئن» و ابن ا 
وابن حبان من هذا الوجه» وأخرجه أبو داود من حديث عائشة 
أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابتٍ وأخرج البزّار من حديث 
أبن عم رفوه كال ابن عيذ ال الك فى ابت بين قبن 
فذكر البصريون انها جميلة بنث أبي» وذكر المدثيّون نها حبية 

قال الحافظ: الذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرائين 
لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واخشلاف السّياقين بخلاف ما 
وقع من الاختلاف في تسمية جميلة ونسبتهاء فان سياق قصّتها 
متقارب فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق» انتهى. 

ووهم ابن الجوزي فقال: إنها سهلة بنت حبيبر» وإنما هي 
حبيبة بنت سهل ولكنه انقلب عليه ذلك. 

قوله: (إني ما اب عَلَئِه) بضم الفوقيّة ويجوز كسرهاء 
والعتب هو الخطاب بالإدلال. 

قوله: (فِي لّق) بضمٌ الخاء المعجمة واللام ويجوز إسكانها: 


أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه. 

قوله: (وَلكني أكرَهُ الْكَفْرَ في الإملام) أي كفران العشير 
والتقصير فيما يجب له بسبب شذة البغض له» ويمكن أن يكون 
مرادها أنّ شدّة كراهتها له قد تحملها على إظهار الكفر لينفسخ 
نكاحها منه. 

ووقع في الرّواية الثانية «لا أَطِيقُهُ بُعْضًاه وظاهر هذا مع 
قوها: اما أعْيِب عَلَيْهِ فبي لق ودين" آنه لم يصنع بها شيئًا 
يقتضي الشكوى منه» ويعارضه ما وقع في حديث الرَبيّع المذكور 
«أنْهُ ضرَبَهًا فَكَسَرٌ يَدَهَاه.وأجيب بأنّه م تشكه لذلك بل لسبب 
آخر وهو البغض أو قبح الخلقة كما وقع عند ابن ماجه من 
حديث عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جدّه» وعند عبد الررَاق من 
حديث ابن عباس. 

قوله: (حَدِيقَتَهُ) الحديقة: البستان. 

قوله: (اقْبَلْ الْحَدِيقَة) قال في الفتح: هو أمر إرشادٍ وإصلاج 
لا إيجابي.ولم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن حقيقته» وفي 
ذلك دليلٌ على أنه يجوز للرّجل أحد العوض من المرأة إذا 
كرهت البقاء معه.وقال أبو قلابة ومحمّد بن سيرين: إنه لا يجوز 
له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلا روى ذلك 
عنهما ابن أبي شيبة واستدلا بقوله تعالى: رلا يِل لَكُم أن 
تَأخذوا مما آنَبْنمُوَهُنَ شا إلا أن يَحَانَا ألا يُقِيمَا حدود الله» مع 
قوله تعالى: «إلا أن ياين بفَاحِشَة مُبيّةٍ4: وتعقب بان آية البقرة 
فسّرت المراد بالفاحشة 556 الباب الصّحيحة من أعظم 
الأدلّة على ذلك ولعلّها لم تبلغهماء وحمل الحافظ كلامهما على 
ما إذا كانت الكراهة من قبل الرّجل فقطء ولا يخالف ذلك 
أحاديث الباب لأنّ الكراهة فيها من قبل المرأة» وظاهر أحاديث 
الباب أنّ مجرّد وجود الشّقاق من قبل المرأة كافو في جواز 
الخلع.واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما جيعًا 
وتمسّك بظاهر الآية» وبذلك قال طاووس والشعي وجماعة من 
التابعين.وأجاب عن ذلك جاعة منهم الطيري بان المراد أنّها إذا 
لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيًا لبغض الرّوجٍ هاء فنسبت 
المخالفة إليهما لذلك.ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج أنه 
له لم يستفسر ثابتا عن كراهته هما عند إعلانها بالكراهة له. 

قوله: (تترْبَصَ حَيْضَةٌ) استدلَ بذلك من قال: إِنّ الخلع فسخ 
لا طلاق.وقد حكي ذلك في «البحرة عن ابن عباس وعكرمة 


والتاصر في أحد قوليه وأحمد بن حنبل وطاووس وإسحاق وأبي 
ثور وأحد قولي الشافعي وابسن المذر رسكو عن اا 
الصّادق والباقر وداود والإمام يحبى بن حزة.وحكي في «البحر» 
أيضًا عن علي وعمر وعثمان وابن مسعودٍ وزيد بن علي 
ن أبي ليلى وأحد قولي 
الشافعي أنه طلاقّ بائنٌ.ووجه الاستدلال بحديث ابن عباس 
وحديث الرَيّ أن الخلع لو كان طلامًا م يقتصر إل على الأمر 
بحيضة.وأيضًا لم يقع فيهما الأمر بالطلاق بل الأمر بتخلية 
السّبيل.قال الحافظ محمّد بن إبراهيم الوزير: إنه بحث عن رجال 
الحديثين مما فوجدهم ثقاتر.واحتجُوا أيضمًا لكونه فخا بقوله 
تعال: «الطّلاق مَرنان) ثم ذكر الافتداء ثم عقبه بقوله تعالى: 
قن طلَقهًا فلا نحل لَهُ مِنْ بَمْدُ حتی تكح وجا غَيرَهُ4» قالوا: 
ولو كان الافتداء طلاقاء لكان الطّلاق الذي لا تحلّ له فيه إلا 
بعد زوج هو الطّلاق الرّابع وبحديث حبيبة بنت سهل عند مالك 
في الموطًا «أنهًا قات للنبي 4#: بَا رَسُول الله كل ما أعطاني 
عندِي. فقا التبي كه لابتر: حذ مِنْهَاء فاح وَجَلْسَتْ في 
أهْلِهَاه وم يذكر فيه الطّلاق ولا زاد على الفرقة. 

وايضًا لا يصح جعل الخلع طلاقًا بائنا ولا رجعيًا. اما الأوّل 
فلأنه حلاف الظاهر لأنها تطليقة واحدة. 

. وأمّا الثاني فلأنه إهدارٌ لمال المرأة الذي دفعته لحصول الفرقة. 
واحتج القائلون بأنه طلاق ا وقع في حديث ابن عباس المذكور 
من أمره كه لثابت بالطلاق.وأجيب بأنه ثبت من حديث المرأة 
صاحبة القصّة عند أبي داود والنسائيّ ومالك في الموطًا بلفظ: 
«وخل سَبِيلَهَاه وصاحب القصّة أعرف بهاء وأيضًا ثبت بلفظ 
الأمر ج الل دوتبية القع راض الزنين كما كيه 
المصئف ومن حديسث عائشة عند أبي داود بلفظ: «رََارِنْهَاء 

ثبت أيضًا من حديث الرَبيّع أيضًا عند النسائي بلفظ: «وَتَلْحَقَّ 
37 ورواية الجماعة أرجح من رواية الواحد.وايضًا قد روي 
عن ابن خان هذا اديت بدون ذكر الطلاف امن طريقسين كما 
ف لباب رايا ابن عبّاس من جملة القائلين بأنه فسخ» ويبعد منه 
أن يذهب إلى خلاف ما يرويه عن اَي .وقد حكى ذلك عن 
ابن عباس ابن عبد البرّ ولكنه ادّعى شذوذ ذلك عنه. قال:إذلا 
يعرف أحدٌ نقل عنه انه فسخ وليس بطلاق إلا طاووس .قال في 
الفتح: وفيه نظرٌ لأنّ طاووسا ثقة حافظ فقيةٌ فلا يضر تفرّده 


والقاسميّة وأبي حنيفة وأصحابه وابسن 


نيل الأوطار - كتاب الذ 
وطار ب الخلع 


وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول» ولا أعلم من ذكر الاختلاف في 
المسألة» إلا وجزم أنّ ابن عباس كان يراه فسخا انتهى. 

وقال الخطابيَ في معالم السنن: آنه احتججّ ابن عبّاس على أنه 
ليس بطلاق بقول الله تعالى: «الطلاق مَرَنّان». 2 

وامًا الاحتجاج بقول الله تعالى: «وَالْمُطَقَاتْ يربص 
بأنمُيهن تلان فرُوم؛ فيجاب عنه أوَلاًبمنع اندراج الخلع تحت 
هذا العموم ما قرّرناه من كونه ليس بطلاق» وثانيًا بنا لو سآمنا 
اله طلا لكان ذلك العموم صّصًا يما ذكرنا من الأحاديث 
فيكون بعد ذلك التسليم طلاقًا عدّته حيضة. 

واحتجّوا أيفمًا على كونه طلاقًا بانه قول أكثر أهل العلم كما 
حكى ذلك الترمذي فقال: قال أكثر أهل العلم من أصحاب 
الي ها وغيرهم: إِنّ عدّة المختلعة عدّة المطلقة» انتهى.ويجاب 
بان ذلك تا لا يكون حجّة في مقام الستزاع بالإجماع لما تقرّر أن 
الأدلّة الشرعيّة إمّا الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع على 
خلافي في الأخيرين.وايضًا قد عارض حكاية الترمذيّ حكاية 
ابن القيّم فإنه قال: لا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة قال ابن 
القيّم ايضًا: والّذي یدل على أنه ليس بطلاق أنه تعالى رتب على 
الطّلاق بعد الدّخول ثلاثة احكام كلّها منتفيةً عن الخلع: أحدها: 
أن الروج أحقّ بالرّجعة فيه.الثاني: أنه محسوبٌ من الثلاث فلا 
تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد دخول زوج وإصابة.الثالث: أنّ 
العدّة ثلاثة قروء» وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في 
الخلع» انتهى. 1 

قال الحافظ محمد بن إبراهيم يم الوزير في بحثر له: وقداستدل 
أصحابناء يعني الرّيدِيّة على أنه طلاق بثلائة أحاديث ثم 
ذكرها.وأجاب عنها بوجوو حاصلها أنها مقطوعة الأسانيد وأنها 
معارضةً ما هوارجح» وأنّ أهل الصّحاح لم يذكروها وإذا تقرر 
لك رجحان كونه فسخاء فاعلم أن القائلين به لا يشترطون فيه 
أن يكون للسّئة؛ فيجوز عندهم أن يكون في حال الحيض» ويقول 
بوقوعه منهم من لم يقل بوقوع الطلاق البدعيّ لأنه لا يعدمن | 
جملة الطّلاق الثلاث التي جعلها الله للأزواج. 

أ والدليل على عدم الا* شتراط عدم استفصاله يل كما في 
أحاديث الساب وغيرها.ويمكن أن يقال: إن ترك الاستفصال 
لسبق العلم به.وقد اشترط في الخلع نشوز الرّوجة المادوية. 

وقال داود والجمهور: ليس بشرطء وهو الظاهر لأنّ المرأة 
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اشترت الطلاق بمالهاء فلذلك ل تحلٌ فيه الرّجعة على القول بأنّه 
طلاق.قال العلامة محمّد بن إبراهيم الوزير: إنّ الأمر المشترط فيه 
أن لا يقيما حدود الله هو طيب المال للزُوج لا الخلع» وهو 
الظاهر من السّياق في قوله تعالى: لفَإِنْ حِفتمْ أن لا يُقِيمَا حُدُودَ 
الله لا جاح عَلَيّهمَا فما ادت بو4. 

قوله: (أمّا ليدم فلا) استدلٌ بذلك من قال: إنّ العوض من 
الزّرجة لا يكون إلا بمقدار ما دفع إليها الرّوج لا بأكثر منه.ويؤيّد 
ذلك ما عند ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس «أنْ الي 
يك أمَرهُ أن يَأخذَ نها ولا يداد وني رواية عبد الومّاب عن 
سعيلره قال آيُوب: لا أحفظ فيه «وَلا يداد وفي رواية الشوريٌ 
«وكرة أن يَأَخَدَ مِنها أكْثْرٌ ما أعغطى؛ ذكر ذلك كله البيهقي.قال 
ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن عباس رضي الله 
عنهما.وقال أبو الشيخ: هو غير محفوظ, يعني: الصّواب إرساله» 
وبما ذكرناه يعتضد مرسل أبي الرّبير ولا سيّما وقد قال 
الدّارقطي: إنه سمعه أبو الرّبير من غير واحار كما ذكره المصّف 
قال الحافظ: فإن كان فيهم صحابيٌ فهو صحيحٌ؛ وإلا فيعتضد بما 
ورد في معناه. وأخرج عبد الرّرّاق عن علي أنه قال: لا يأخذ منها 
فوق ما أعطاها. 

وعن طاووس وعطاء والزّهِري مثله» وهو قول أبي حنيفة 
وأحمد وإسحاق واهادويّة.وعن ميمون بن مهران: من أخذ أكثر 
تا أعطى لم يسرّح بإحسان. 

وأخرج عبد الرّرّاقٌ 58 صحيح عن سعيد بن المسيّب.قال: 
ما أحبّ أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئًا. 

وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر ما 
أعطاها.قال مالك: لم أر أحدًا من يقتدى به يمنع ذلك؛ لكنه ليس 
من مكارم الأخلاق. 

وأخرج ابن سعار عن الرَبِيِع قالت: «کان بي وبين ان عَمَي 
کلام ركان رُوْجَهَاء قَالَت: فَقُلت لَهُ: لك كل شيء وَفَارئْنِي» 
ال قد تَمَلْتُ فاح والله كل ؤرائبيء فجت لمان وَمُوْ 
مَحْصُورَ تقال اقرط انلك مذ كل شيء حَنَى عاص 
رَأسهًاء وني البخاري عن عثمان أنه أجاز الخلع دون عقاص 
رأسها وروى البيهقي عن أبي سعيدٍ الخدري قال: «كانت أختِي 
تخت رَجُل من الأنصارء فَارْتَفْعَا إلى رَسُول الله ف فَقَالَ لْهَا: 
ارين جد قالنا: واو عليه فيكت مغ عر 


َزَادنهُ» وهذا مع كون إسناده ضعيفًا ليس فيه حجّة» لأنه ليس 
فيه أنه قرّرها كك على دفع الرّيادة» بل أمرها برد الحديقة فقطء 
ويمكن أن يقال: إنّ سكوته بعد قوها: «وَأزيدة» تقريرٌ.ويؤيّد 
الجواز قوله تعالى: #فلا جُتاح عَلَيْهِمًا فيا ادت 4 فإنه عام 
للقليل والكثير ولكنه لا يخفى أن الرّوايات المتضمّئة للنهي عن 
الرّيادة خصّصة هذا العموم ومرجّحة على تلك الرّواينات 
المتضمّئة للتقرير لكثرة طرقها وكونها مقتضية للحصر وهو 
أرجح من الإباحة عند التعارض على ما ذهب إليه جماعة من 
أئمّة الأصول.وأحاديث الباب قاضية بأنه يجوز الخلع إذا كان ثم 
سب يقتضيه فيجمع بينها وبين الأحاديث القاضية بالتحريم 
بحملها على ما إذا لم يكن ثم سبب يقتضيه وقد أخصرج أصحاب 
السّئن وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان من حديث ثوبان «أَيَمَا 
امْرَأةٍ سَألَت رُوْجَهَا الطلاق فُحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَة؛ وني 
بعض طرقه «من غَيْرٍ ما باس؛ وقد تقدّم الحديث.وأخرج أحمد 
والنسائيّ من حديث أبي هريرة «الْمُخْتَلِمَاتْ هُنّ الْمُنَانِمَاتَ» 
وهو من رواية الحسن عنه» وفي سماعه منه نظر. 
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.. كتاب الرّجْعَةٍ وَالإبَاحَة لِلرّوْج الأول 

6- عن ان عباس فِي قوله تعالى: ««وَالْمُطْلَقَاتٌ 
يعَْبَصن ٻاشُبهن ئلا روء ولا حل لَهْنَ أن يننن ما حل 
الله في أرْحَابِهنَ» الاي ذلك أن الرَجْلٌ كان إذا طن امرائة 
هر احق برها رن طلقا لان َنسَحْ ذلك «الطلاق مرنان» 
الآيةَ رَوَاه ابو اود (۲۱۹۰) وَالنْسَائِيَ (5/ .)۲٠۲‏ 

5- ورعن عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قالّت: «كَان الناس وَالرَجْلٌ 
يطل امْرَأئَهُ ما شَاءَ أن يُطْلْفَهَا وهي ارائ ذا ارْنَجَمَهَا رهي في 
الْعِدَةٍ وَإن طَلَقَهَا مائة مَرَةٍ أو أكَثْرَ حَتَى قَالَ رَجْل لامرأته: الله 
لا الك فبيبي متي ولا آويك أبذاء قالت: ركف ذلِك؟ قالَ: 
لفكي نَكُلَّمًا همت دك أن قفي رَاجَمْتئن قَذَهَبَتَْ الْمَرّأةٌ 
حى دلت عَلَى عَائِشَةَ فَأخْبْرَنْهَا فُسَكَْتَ عَائِشَةُ حَنّى جَاءٌ النبي 
يه بنك سكت الي يل حى نَرَلَ القُرْآنُ: «الطْلاق 
مان مان فإِمْسَاك مروف أو تریح بإحْسّان». قَالَت عَائِشَة: 
NY‏ له بك 
طَلْق». رَوَاهُ زمري (11457)» وَرْوَاهُ أْضًا عن عُرْوَةَ مُرْسَلاً 
وذکر أنه أصح. 

حديث ابن عباس في إسناده علي بن الحسين بن واقار وفيه 
مقال.وحديث عائشة المرفوع من طريق قتيبة عن يعلى بن شعيبه 
عن هشام بن عروة عن أبيه عنهاء والموقوف من طريق أبي كريب 


عن .عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه» ولم يذكر فيه 


عائشة.قال الترمذي: وهذاء أصح من حديث يعلى بن 
شبيبي.قوله تعالى: ولا يَحِلَ لَهُنَ أن يَكْتَمْن ما خَلّقَ الله في 
أرْحَامِنَ4 فسّره مجاهدٌ بالحيض والحمل.وأخرج الطّبري عن 
طائفةٍ أن المراد به: الحيض» وعن ابن جرير: الحمل.والمقصود من 
الآية أنّ أمر العدة ا دار على الخيض و الطهر والاطلاع على 
ذلك يقع من جهة النساء غالبا جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك 
وقال إسماعيل القاضي: دلت الآية أن المرأة المعتدّة مؤتمنة على 
رحمها من الحمل والحيض إلا أن تأتي من ذلك بمايعرف به 
كذبها فيه» والمنسوخ من هذه الآية هو قوله تعالى: 9وَبْعُولََهُنَ 
أحَقّ برَدَهِنَ4» فان ظاهره أنّ للرّجل مراجعة المرأة مطلقًا سواءٌ 
طلّقها ثلانًا أو أكثر أو أقلّ» فنسخ من ذلك مراجعة من طلّقها 


زوجها ثلانًا فأكثر فإنّه لا يحل له مراجعتها بعد ذلك.وأمًا إذا 
طلّقها واحدة رجعيّةَ أو اثنتين كذلك فهو أحقّ برجعتها.قال في 
الفتح: وقد اجمعوا على أنّ الحرّ إذا طلّق الحرّة بعد الدخول بها 
تطليقة أو تطليقتين فهو أحقّ برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك؛ 
فإن لم يراجع حتّى انقضت العدّة فتصير أجنبيّة فلا تحلّ له إلا 
بنکاح مستانفي واختلف السّلف فيما يكون به الرجل مراجعاء 
فقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راجعها.ومثله أيضًا روي عن 
بعض التابعين» وبه قال مالك وإسحاق: بشرط أن ينوي به 
الرّجعة.وقال الكوفيّون كالأوزاعي وزادوا: ولو للسها لشهوقء أو 
نظر إلى فرجها لشهوةٍ.وقال الشافعي: لا تكون الرّجعة إلا 
بالكلام. : 

وحجّة الشّافعيّ أنّ الطّلاق يزيل التكاح؛ وإلى ذلك ذهب 
می و 0 ما 25 إليه الأرّلونء لأنّ العدّة مدّة 
يصح بالقول والفعل. 

وأيفا ظاهر قوله تعالى: لوَبُعُولنَهُنَ احق بِرَدَهِنَ4: وقوله 
كيذ دمر يْراجغها؛ آنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه ل بخص 
قولاً من فعل» ومن ادّعى الاختصاص فعليه الدليل.وقد حكى 
في «البحر عن العترة ومالك أن الرّجعة بالوطء ومقدّماته 
محظورة وإن صحّتء ثم قال: قلت: إن لم ينو به الرّجعة فنصم 
ارعان وا وا ق ر و بل مباح 
لقوله تعالى: «إلأ عَلَى أزراجهم)» والرّجعيّة زوجة بدليل صحة 
الإيلاء» انتهى. 

وحديث عائشة فيه دلي على تحريم الفترار في الرّجعة لأنه 
منهي عنه بعموم قوله تعالى: ولا نُضَارَومُنَ4) والمنهي عنه 
فاس فسادًا يرادف البطلان» ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: 
إن أرَادُوا إصنلاحا)» فكل رجعة لا يراد بها الإصلاح ليست 
برجعة شرعيّةٍ.وقد دل الحديئان المذكوران في الباب على أن 
الرّجل كان يملك من الطّلاق لزوجته في صدر الإسلام الثلاث 
وما فوقها إلى ما لا نهاية له ثم نسخ الله الزّيادة على الثلاث 
بالآية المذكورة. 

قوله: (مَنْ كَانْ طَلّقَ) أي ل يعتدٌ من ذلك الوقت با قد وقع 
منه .من الطلاق» .بل جكمه حك من لم يطلق اصلاً فيملك ثلانا 
كما يملكها من لم يقع منه شيءٌ من الطّلاق. 

۷- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حْصِيْنِ آنه ميل عن الرَجُل يُطَلَىْ 
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امْرْأنهُ ثم بقع بها ولم بهذ على طَلاتِهًا وَلا عَلَى رَجِعَتِهَاء 
وَعَلَى رَجْعَتِهَا ولا تَعْد. رَوَاه أبو اود (IAD‏ واب مَاجَه 
(۲۰۲۰) ولم يَقْلّ: دولا نَعُذه. 

الأثر أخرجه أيضًا البيهقي والطبراني وزاد «وَاسْبَغْفِرْ الله» 
قال الحافظ في بلوغ المرام: وسنده صحيحٌ» وقد استدل به من 
قال بوجوب الإشهاد على الرجعة. 

وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة 
وأصحابه والقاسميّة والشافعي في أحد قوليه.واستدل لهم ني 
«البحر؛ بحديث ابن عمر السّالف» فإنٌ فيه أنه قال يك امره 
َلْيُرَاجِمْهَاه ولم يذكر الإشهاد.وقال مالك والشّافعيّ والناصر: إنه 
يجب الإشهاد في الرّجعة.واحتج في نهاية الجتهد للقائلين بعدم 
الوجوب بالقياس على الأمور التي ينشئها الإنسان لنفسه فإنّه لا 
يجب فيها الإشهاد.ومن الأدلّة على عدم الوجوب أنه قدوقع 
الإجماع على عدم وجوب الإشهاد ني الطلاق كما حكاه الموزعي 
في تيسير البيان والرّجعة قرينته فلا يجب فيها كما لا يجب فيه» 
والاحتجاج بالآثر المذكور في الباب لا يصلح للاحتجاج لأنه 
قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد» وما كان كذلك فليس 
عه نولا ما وفع من قوله: «طلفت لعي مق . زواجت لير 
نه واا قوله تعالى: «واشهدوا ذَوَيْ عذل مِنْكُمْ4؛ فهو وارد 
عقب قوله: لفأسِكُومُنَ بمعْرُوفٍ» الآية. 

وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطّلاق» 
والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب. 

4- وَعَنْ عائشة قَالَتَ: «جاءت امْرَأة رفَاعَة الْقُرَطِيَّ إلى 
النبي بيه تقَالَت: كنت عند رقاغة فطَلَقبِي ّت طلاقي» 
رجت بعد عبد الحم بن الزبي وَإِْمَا مَمَهُ مكل هة 
الب فقالَ: أثريدين أن رجهي إلى رفاعة؟ لاء حَنَى نَذوقِي 
عُسَيْلتَهُ يدوق عُسيلَتّك» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 1/ ۳۸-۳۷) (خ: 
56ه) (م: ۳( (د: ۳°4۹( (ت: ۱11۸( (ن: 4/6غ١1)‏ 
(ه: ۱۹۳۲)» لكين لأبي دَاوْد مَعْنَاءُ مِنْ غير تَسْمِيّةِ الروؤجين. 

4م وع عَائعَة أن النبي کا قَال: «السشيلة هر 
الجا رَوَاهُ أَحْمَدُ (7/ ؟17) وَالنْسَائِي). 

0 وَعَنِ ابْن عْمَرَ قَالَ: «سيل نبي الله ب عن الرّجُلٍ 
يُطَلَقَ امرأتة لاا وَيَتَرَوَجْهَا حر َبَلق اباب وَيُرْخِي السَتْرَ تم 


يُطَلَْها قبل أن يَدْحُلَ بها هَل نَل للأرّل؟ قَالَ: لاء حتى يذوق 
الْعُسَيْلَكَ رُوَاهُ أحْمَدُ (؟/ ٥‏ وَالنْسَابِي 0/ 4 وَقَالَ: قَالَ: 
دلا َل للأرّل حى يُجَامِعَهًا الآخر». 

دين اع لني أخرجه أيضًا ابو نعيم في الحلية» قال 
الهيئمي: فيه أبو عبد الملك: لم أعرفه» وبقية رجاله رجال 
الي 

وحديث ابن عمر هو من رواية سفيان الثوري عن علقمة بن 
مرئل عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر.وروي أيضًا 
من طريق شعبة عن علقمة بن مرئدٍ عن سالم بن رزين عن سالم 
بن عبد الله عن سعيد بن المسيّب عن ابن عمرء قال النّسائي: 
والطريق الأولى أولى بالصّواب. 

قال الحافظ: وإِنما قال ذلك لأنٌ الثوريّ أتقن وأحفظ من 
شعبة» وروايته أولى بالصّواب من وجهين: أحدهما: أن شيخ 
علقمة هو رزين بن سليمان كما قال اوري لا سام بن رزين 
كما قال شعبة» فقد رواه جماعة عن شعبة كذلك منهم غيلان بن 
جام أحد الثقات.ثانيهما: أنّ الحديث لو كان عند سعيد بن 
المسيّب عن ابن عمر مرفوعا لم يخالفه سبعيدٌ ويقول بغيره كما 
سيأتي. 

(وَفِي البّابٍ) عن عائشة غير حديث الباب عند أبي داود 
بنحو حديث ابن عمر» وعن ابن عباس نحوه عند النسائي وعسن 
أبي هريرة عند الطبراني وابن أبي شيبة بنحوه.وعن أنس عند 
الطبرانيّ أيضًا والبيهقيّ بنحوه أيضًا.وعن عائشة أيضًا حديث 
آخر عند الطبرانيّ بإسنادٍ رجاله ثقات «أنْ عَمْرَو بن حزم طَلَقَ 
يكل ثَقَالَ: لا حى يدوق الآخرُ عُسَيْلتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيلته». 

قوله: (اممرةٌ رفَاعَة الْفْرَظِي) قيل: اسمها تميمة» وقيل: 
سهيمة: وقيل: أميمة والقرظي بضمْ القاف وفتح الرّاء والظاء 
المعجمة نسبة إلى بني قريظة. 

قوله: (عَبْدَ الرّحْمَّن بن الزبير) بفتح الرّاي من الرَبير. 

قوله: (هدبة الوب بفتح الحاء وسكون المهملة بعدها باءً 
موْحّدةٌ مفتوحةٌ: هي طرف الوب الذي لم ينسج مأخوذ من 
هدب العين: وهو شعر الحفن» هكذا في الفتح.وفي القاموس: 
الهدب بالضّمٌ ويضمّتين: شعر أشغاز العين» وخمل الشوب 
واحدتهما يهاء. وكذا في مجمع البحار نقلاً عن التووي أنها بضم 
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هاء وسكون دال» وأرادت أنّ ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء 
د 

واستدل به على أن وطء الرّوج الثاني لا يكون محلّلاً ارتجاع 
الزّوجٍ الأوّل للمرأة إلا إن كان حال وطته متتشراء فلو لم يكن 
كذلك أو كان عنينا أو طفلاً لم يكف على الأصح من قول اهل 
العلم. 

قوله: (حَتّى تذوقِي عُسَيْلَتَهُ وَبَدُوقَ عُسَيلتّك) العسيلة 
مصغرة في الموضعين.واختلف في توجيهه» فقيل: هو تصغير 
العسل؛ لأنّ العسل مؤنث» جزم بذلك القرّاز.قال: واحسب 
التذكير لغة. 

وقال الأزهري: يذكر ويؤنث.وقيل: لأنّ العرب إذا حقرت 
الشّيء أدخلت فيه هاء التانيث. 

وقيل: المراد: قطعة من العسل؛ والتُصغير للتقليل إشارة إلى 
أن القدر القليل كافي في تحصيل ذلك بأن يقع تغييب الحشفة في 
الفرج.وقيل: معنى العسيلة: النطفة» وهذا يوافق قول الحسن 
البصري. 

وقال جحمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن الجماع» وهو 
تغييب حشفة الرّجل في فرج ا مرأة.وحديث عائشة المذكور في 
الباب يدل على ذلك» وزاد الحسن البصريّ حصول الإنزال. 

قال ابن بطال: شد الحسن في هذا وخالف الفقهاء وقالوا: 
ن ا بوجي ا وطن الكيس زيريب سال اة 
ويفسد الحجّ والصّوم. 

وقال أبو عبيدة: العسيلة: لذة الجماع» والعرب تسمي كل 

واحاديث الباب تدك على اله لا بد فيمن طلّقها زوجها لان 
ثم تزوّجها زوج آخر من الوطء فلا تحل للأوّل إلا بعده.قال ابن 
المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد 
بن المسيّب ثم ساق بسنده الصّحيح عنه ما يدل على ذلك.قال 
ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من 
الخوارج: ولعله لم يبلغه الحديث فاخذ بظاهر القرآن. 

وقد نقل أبو جعفر النحاس في معاني القرآن وعبد الومّاب 
المالكي في شرح الرّسالة عن سعيد بن جبير مثل قول سعيد بن 
المسيّب: وكذلك حكى ابن الجوزي عن داود أنه وافق في ذلك. 

قال القرطي: ويستفاد من الحديث على قول الجمهور: أنّ 


الحكم يتعلّق بأل ما يطلق عليه الاسم خلافا لمن قال لا بد من 
حصول جميعه واستدل بإطلاق الذوق هما على اشتراط علم 
الرّوجين به حتى لو وطتها نائمة أو مغمّى عليها لم يكف ذلك 
ولو أنزل هو. 

وبالغ ابن المنذر فنقله عن جميع الفقهاء (وَاسْتْلِلَ) باحاديث 
الباب على جواز رجوعها إلى زوجها الأول إذا حصل الجماع 
من الثاني ويعقبه الطّلاق منه لكنّ شرط المالكيّة - ونقل عن 
عثمان وزيد بن تابو - أن لا يكون في ذلك مخادعةً من الرّوج 
الثاني ولا إرادة تحليلها للأوّل. 

وقال الأكثر: إن شرط ذلك في العقد فسد وإلافلاء وقد 
قدّمنا الكلام على التحليل. 

وما يستدل بأحاديث الباب عليه أنه لا حى للمرأة في 
الجماع لان هذه المرأة شكت أنّ زوجها لا يطؤها وأنٌ ذكره لا 
ينتشر وأنه ليس معه ما يغبي عنها ولم يفسخ النبي ية نكاحهاء 
وفي ذلك خلاف معروف. 
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١ع‏ عن الك 
رَسُول الله من تابه وَحَرم َجعَل ارا حَلالاً وَجَعَلَ في 
يمين الْكَفَارَة». رَوَاه ابن مَاجَهْ )٠١54(‏ وَالتَرْمِذِيَ )17١1(‏ 
ذكرَ انه د روي عن الشغبي مُرْسَلاً أنه أصّح. 

1 - وَصن ابن مر قال إذا فت رة ادنهر يُونَفْ 
حَنى يُطَلَقَ ولا بقع َيِه الاق حتَى يُطَلَقَ» نى الْمُولِي. أخرَجَة 
الْبخَارِيَ (0141)» وَقَال: وَيذْكرُ ذلك عن عُنْمَان وَعَلي وأبي 
الدَرْداءَ وَعَائِشَةَ وَالْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً ِن أصحَّاب النبي 15 
اخ ن حل في رراية ابي طالب: َال حمر ومان علي ابن 
عْمَرٌ: يُوقَفُ الْمُولِي بَمْدَ الأربَعَة فَإِمَا أن يَفِيءَ وإمَا أن يُطلَق. 

10 وَعَنْ لمان بن نار ال: أذركُت بفلمّة عَشَرٌ 
رجلا ين أمنحَاب الي ك كُلهُمْ قفون الْمولي .روا الشافهي 
(9/) وَالدَارَئْطْنِيَ (11/4). ` 

4- ورَعَنْ مهيل بن أبي صَالِح عن أبيه أله قَالَ: سَألْت 
التي عر رَجْلاً مِنْ أصْحَاب النبي يك عن رَجُلٍ يولي قَالوا: 
ليس عَلَيْهِ شيءْ حَتى تَمْضِي أَرَبَمَة أشهر فَبُوئَفُ فَإن اء وَإلا 
طَلْنَروَاهُ الدَارمْطْني (8/ 0.001 ل 

حديث الشَعي قال الحافظ في الفتح: رجاله موتُقون ولكنه 
رجّح الترمذيّ إرساله على وصله.وأثر عمر ذكره البخاري 
موصولاً من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر بن 
عبد الحميد بن أبي أويس. ۰ 

وأثر عثمان وصله الشافعيّ وابن أبي شيبة وعبد الرَرّاق 
بلفظ: ديُوقَف الْمُولِي فَإِمًا أن يَقِيء وَإِمَا أن يُطَلََه وهو من 
رواية طاووس عنه. وفي سماعه منه نظرٌء لكن أخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر منقطم عنه آنه كان لا يرى الإيلاء 
شيئا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف. 

وأخرج عبد الرَرّاق والذارقطيّ عنه خلاف ذلك ولفظه 
«قَالَ عُثْمَانُ: إا مَضَت أَرْبَعَةٌ أشهر هي نَطَلِيقة با وقد رجّح 
أحمد رواية طاووس عنه وأثر على وصله الشافعيّ وابن أبي شيبة 
وسنده صحيحٌ» وكذلك روى عنه مالك: «أَنْهُ إا مَمْمَتْ الأرْبَعَةٌ 
أشثهر لم بقع عَلَيِهِ طلاق حتى يُوقَف ما أن يُطَلَقَ وَِمَا أن 
ِء وهو منقطمٌ لأنه من رواية جعفر بن محمًارٍ عن أبيه عنه. 


وأخرج نحوه عنه سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح.وأثر أبي 
الدّرداء وصله ابن أبي شيبة ولفظه: «إن آبا الدَرْدَاء قَالَ: يُوقَفْ 
فِي الإيلاء عِنْدَ انقِضاء الأرْبَعَقَ را أن يُطْلَىَ راما أن يِفِيء' 
وإسناده صحيح.وأثر عائشة وصله عبد الرَرّاق مثل قول أبي 
الدّرداء وهو منقطمٌ لأنه من رواية قتادة عنهاء ولكنه أخرج عنها 
سعيد بن منصور أنها كانت لا ترى الإيلاء شيئا حتى يوقف» 
وإسناده ا 

وأخرج الشافعي عنها نحوه باسنا صحيح أيضًا وأمَا الآثار 
الواردة عن اثي عشر رجلاً من أصحاب النبي اة فأخرجها 
البخاري في تاريخه موصولة. 

وأثر سليمان بن يسار أخرجه أيضًا إسماعيل القاضي من 
طريق يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: «أذركت بضلعَة 
عفر رجلا ن املح اب رول الله 4 قَالوا: الإيلاءً لا يَكُونْ 
طَلاقا تی يُوقّف» واثر سهيل بن آبي صالح إسناده في سنن 
الدارقطني هكذا: أخبرنا أبو بكر النيسابوري» أخيرنا أحمد بن 
منصورء أخبرنا ابن أبي مریم» أخبرنا يحبى بن آيوب عن عبيد الله 
بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه فذكره» ويشهدلهما 
تقدّم.وأخرج إسماعيل القاضي عن يحبى بن سعيلر عن سليمان بن 
يسار قال: أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة. 

9 الْبّاب) من المرفوع عن أنس عند البخاري: «أنّ النبي 
كل الى مِنْ نِسَائِهِ» الحديث.وعن أمْ سلمة عند البخاري بنحوه 
وعن ابن عباس عنه: «أنْهُ َة أفْسَم أن لا يَدْعْلَ عَلَبِْنَ شَهرًا» 
وَعَن جَابرٍ عند ملم «أنْهُ َة عبرل نِسَاءَهُ شَهرًا». ْ 

قوله: (آلّى) الإيلاء في اللغة: الحلف.وني الشرع: الحلف 
الواقع من الزوج أن لا يطا زوجته.ومن أهل العلم من قال: 
الإيلاء: الحلف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أويسوءها أو 
نحو ذلك.ونقل عن الرّهري أنه لا يكون الإيلاء إيلاءً إلا أن 
يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضار به امرأته من اعتزالهاء فإذا لم 
يقصد الإضرار لم يكن إيلاء.وروي عن علي وابن عباس 
والحسن وطائفةٍ آنه لا إيلاء إلا في غضب فأمًا من حلف أن لا 
يطأها بسبب الخوف على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا 
يكون إيلاء وروي عن القاسم بن محمّدٍ وسالم فيمن قال لامرأته: 
إن كلمتك سنة فانت طالقٌ قالا: إن مضت أربعة أشهر ولم 
يكلّمها طلقت.وإن كلمها قبل سنةٍ فهي طالق. وروي عن يزيد 


نيل الأوطار - كتاب الإيلاء 


بن الأصم أن ابن عبّاس قال له: «مًا فَعَلَتْ امرك فَمَهْدِي بهًا 
سه احق فقال: لذ حرجت رما أَكلمُهَاء َالَ: أذركها َب أن 

قوله: (وَحَرَم) في الصّحيحين أن الذي حرّمه رسول الله لا 
على نفسه هو العسل وقيل: تحريم مارية وسيأتي.وروى ابن مردويه 
من طريق عائشة ما يفيد الجمع بين الرّوايتين» وهكذا الخلاف ني 
تفسير قوله تعالى: يا يها النبي لِم نْحَرَمُ ما أحل الله لك الآية. 

ومدّة إبلائه و من نسائه شهرٌ كما ثبت في صحيح 
١‏ البخاري.واختلف في سبب الإيلاء فقيل: سببه الحديث الذي 
أفشته حفصة كما ني صحيح البخاري من حديث ابن عبّاس. 

واختلف أيضًا في ذلك الحديث الذي أفشته» وقد وردت في 
بيانه روايات مختلفة وقد اختلف في مقدار مدّة الإيلاء فذهب 
الجمهور إلى أنها اربعة أشهر فصاعدًا قالوا: فإن حلف على 
أنقص منها لم يكن موليًا. 

وقال إسحاق: إن حلف أن لا يطأها يومًا فصاعدًا ثم لم 
يطاها حتى مضت أربعة أشهر فصاعدًا كان إيلاء وجاء عن 
بعض التابعين مثله. 1 

وحكى صاحب البحر عن ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى 
وقنادة والحسن البصري والنخعيّ وحمّاد بن عبيئة أله ينعقد بدون أربعة 
أشهرء لان القصد مضارّة الروجة وهي حاصلة في دونها. 

واحتجّ الأوّلون بقوله تعالى: لين يُؤْلُونْ من نِسَّابِهِمْ 
ترص رة أشهرٍ4؛ واجاب الآخرون عنها بان المراد بها المدة 
لن ترت لرل انإن نه مني رزلا لى ا لا آنه لا 
يصح الإيلاء بدون هذه المدّة ويؤيد ما قالوه ما تقدّم من إيلائه 
كيه من نسائه شهراء فإنه لو كان ما في القرآن بيانا لمقدار المدّة 
التي لا يجوز الإيلاء دونها لم يقع منه يك ذلك.وأيضًا الأصل أنّ 
من حلف على شيء لزمه حكم اليمين» فالحالف من وطء 
زوجته يومًا أو اوا ھول ارچ عبد الرزّاق عن عطاء أن 
الرّجل إذا حلف أن لا يقرب امرأته سمّى أجلاً أو م يسمه فإن 
مضت أربعةأشهر ألزم حكم الإيلاء. 

وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن البصري أنه إذا قال 
لامرأته: والله لا أقربها اليلة» فتركها أربعة أشهر من أجل بمينه 
تلك فهو إيلاءٌ وأخرج الطبراتي والبيهقي من حديث ابن عباس 
قال: كان إيلاء الجاهليّة السنة والسّنتين» فوقت الله لهم أربعة 


أشهر؛ فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. 

قوله: (فَإمًا أن يَفِيء) الفيء: الجر قاله أبو عبيدة 
وإبراهيم النخعيّ في رواية الطبري عنه» قال: الفيء: الرجوع 
باللّسان.ومثله عن أبي قلابة وعن سعيد بن المسيّب والحسن 
وعكرمة: الفيء: الرّجوع بالقلب لمن به مانمٌ عن الجماع وفي 
غيره بالجمساع.وحكى ذلك في «البحسر؛ عن العترة 
والفريقين.وحكاه صاحب الفتح عن أصحاب ابن مسعودٍ.وعن 
ابن عبّاس: الفيء: الجماع. 

وحكي مثله عن مسروق وسعيد بن جبير والشعبي.قال 
الطبري: اختلافهم في هذا من اختلافهم في 26 الإيلاء» فمن 
خصه بترك الجماع قال: لا يفيء إلا بفعل الجماع. 

ومن قال: الإيلاء: الحلف على ترك كلام المرأة أو على أن 
يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في الفيء الجماع» بل 
رجوعه بفعل ما حلف أنه لا يفعله. 

قال في «البحر»: فرعٌ: ولفظ الفيء: ندمت على يميني ولو 
قدرت الآن لفعلت أو رجعت عن ييي ونحوه» انتهى. 

وقد ذهب الجمهور إلى أنّ الرّوج لا يطالب بالفيء قبل مضي 
الأربعة الأشهر.وقال ابن مسعود وزيد بن ثابتب وابن أبي ليلى 
والثوري وأبو حنيفة: إنه يطالب فيها لقراءة ابن مسعود فإ 
فَادُوا»» فيهنّ قالوا: وإذا جاز الفيء جاز الطلب إذ هو 
تابع ويجاب منع الملازمة وبنص: لين يلون من نس ايهم 
تربص أرَبعة أنه رٍ4» فان الله سبحانه شرع التربص هذه المدّة 
فلا يجوز مطالبة الزّوجٍ قبلهاء واختياره للفيء قبلها إبطال لحه 
من جهة نفسه فلا يبطل بإبطال غيره. 

وذهب الجمهور إلى أنّ الطلاق الواقع من الرّوج في الإيلاء 
يكون رجعيّاك وهكذا عند من قال: إنّ مضي المدّة يكون طلاقا وإن 
لم يطلّق وقد أخرج الطبري عن علي وابن مسعودٍ وزيد بن ثابتم 
أنها إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ طلقت طلقة بائنة.وأخرج أيضمًا 
عن جماعةٍ من التابعين من الكوفيّين وغيرهم كابن الحنفيّة وقبيصة 
بن ذؤيبه وعطاء والحسن وابن سيرين مثله. 

وأخرج أيضًا من طريق سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد 
الرّحمن وربيعة ومكحول والرّهريّ والأوزاعي أنها تطلق طلقة 
رجعيّةٌ. وأخرج سعيد بن منصور عن جابر بن زیا أنها تطلق 
بائنًا.وروى إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بسنا صحيح عن 
ابن عباس مثله» وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعودٍ مثله. 
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کتاب الظهّار 


0- - عن تلا بن مشخر قال: كنت انرا قد أوتيت مر 
جماع النساء ما لَمْ يُوْتَ غَيري» فلَمَا دحل رَمَضَانْ ظَاهَرْت مسن 
امرَاتي حى ينلخ رَمَضَانُ فْرََا مِنْ أن أصيب في ليْلَبِي شيا 
قتاع في ذلك إلى أن بُذركيي النْهَارُ وَأنَا لا أَفْدِرُ أن اا 
ينما مي نَخْدْمُنِي من اللي إذ تَكْشَف إل منها شي فولبت 
عَلَيْهَا لما اصْبَحت غَدَرْت عَلَى قَرْبِي فَأَخْبْرتهُمٍ خبري وَقُلت 
لَّهُمْ: انطَلِقُوا مَعِي إلى رَسُول الله يله فَأخبرَهُ بأئريء فَقَالُوا: 
والله لا لعل حرف أن برل فیا فُرآن أو يَقُولَ فيا رول الله 
ل مَقَالَُ يَبْقَى عَلَيْنَا عَارهَاء رل“ اذْهَبْ الت وَاصئم ما بُذا 
لك نَحْرَجْت حتى اتيت النبي ل حبرت حبري فقا إبِي: 
نت بذاك؟ فَقُلْت: Uf:‏ بذاك فَقَالَ: نت بذاة؟ قلت: :أناباك 
َقَال: : أنت بذاك؟ قلت: عم ها نا ذا َامْضٍ في کم الله عرز 
وجل قاتا صَابر له قال: أطي رب مربت صفْحَة رقي بيَلدِي 
وَقْلْت: لا ولي بعك باحق ما امب صبّحت أئلِك غيْرَهَاء قَال: 
قْصُمْ شَهرَيْن متتابعيْن» قَالَ: فُلْت: با سول لله وهل أصّائني م 
أصَابَنِي إلا في الصّؤْم؟ قَالَ: فَتَصَدّق» قَالَ: قلت: وَآللي بعك 
بالحن لَقَدْ ْنا ْنَا وَحْمنا ما نا عشاء قَالَ: اذْهَبْ إلى صاجب 
صَدئة بي ريق فَقْل له ْنَا ِلك اطم عنك مها وَسْقَا 
قال: فجت إلى قوي فَقُلْت: وَجَلات عندكم الضيق وَسُومٌ 
الرأي وَوَجَدْتَ عند رَسُول الله يل السعة وَالَْركَةه وقد أمرَ بي 
ِصدَقيِكُمْ فاذفعُوهَا إلي قَال: نَدَفَعُوهَاإِلَيِه رَوَاهُ أَحْمَدُ 
(/41) وَأبو ارد (۲۲۱۲) والترمذي )11٠١(‏ وَقَال: 

الحديث أخرجه أيضمًا الحاكم وصحّحه ابن خزيمة وابن 
الجارود. وقد أعلّه عبد الح بالانقطاع وأنّ سايمان بن يسار لم 
يدرك سلمة. 

وقد حكى ذلك الترمذي عن البخاري» وني إسناده أيضًا 
محمّد بن إسحاق. 

قوله: (ظَاهَرْتُ من امْرَاتِي) الظّهار بكسر الظاء المعجمة 
اشتقاقه من الظّهرء وهو قول الرّجل لامراته: ات علي كظهر 


أمّي.قال في الفتح: وإِنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء 
أنه عل الركوب غالبًاء ولذلك سمّي المركوب ظهرًا فشبّهت 
الرّوجة بذلك لأنها مركوب الرّجل. 

وقد ذهب الجمهور إلى أنّ الظهار بخص بالمٌ كما ورد في 
القرآن.وفي حديث خولة التي ظاهر منها أوس» فلو قال: كظهر 
أختي» مثلاً لم يكن ظهارًاء وكذا لو قال: كظهر أبي. 

وني رواية عن احمد أنه ظهارٌ وطرده في كل من يحرم عليه 
وطؤه حتى في البهيمة وحكى في «البحرا عن أبي حنيفة 
وأصحابه والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وزيد بن علي 
والناصر والإمام يحيى والشافعي في أحد قوليه أنه يقاس المحارم 
على الام ولو من رضاعء إذ العلة التحريم المؤبد. 

وعن ابن القاسم من أصحاب مالكي: ولو من الرّجال. 

وعن مالك وأمد والبتَىّ وغير المؤيّد: فيصم بالأجنبيّات. 

قوله (فَرَهَا) بفتح الفاء والرّاء. 

قوله: (فَاتَْابَعَ) بتاءين فوقيّتين وبعد الألف ياءٌ: وهو الوقوع 
في اشر ' ٠‏ 
قوله: (ثََالَ لي أنت بذاك) لعل هذا التكرير للمبالغة في 
الرّجر لا أنه شرط في إقرار المظاهرء ومن ههنا يلوح أن جرد 
الفعل لا يصح الاستدلال به على الشّرطيّة كما سيأتي في الإقرار 
بالزنى. 

قوله: (أغْيِق رقب ظاهره عدم اعتبار كونها مؤمنة» وبه قال 
عطاءٌ والنخعيّ وزيد بن علي وأبو حنيفة وأبو يوسف وقال 
مالك والشافعي وأكثر العترة: لا يجوز ولا يجرىء إعتاق الكافر 
لأنّ هذا مطلقٌ مقيّدٌ بما في كفارة القتل من اشتراط الإيمان؛ 
وأجيب بان تقييد حكم با في حكم آخر حالف له لاايصح» 
وتحقيق الح في ذلك محرّرٌ في الأصول ولكنه يؤيّد اعتبار الإسلام 
حديث معاوية بن الحكم السّلمي فإنه الما أل النبي وله عن 
إعتاق جَاريَتِهِ عن الرَقبَةِ الي عَلَيْب قَالَ لها أبن لله؟ فَقَالَت: 
في السا ََالَ: مَنْ أنَا؟ فقَالّت: رَسُول الله قَالَ: فَأعَيفْهًا نها 
مُؤمنة» وم يستفصله عن الرقبة التي عليه وترك الاستفصال في 
مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال» وظاهر إطلاق الرقبة 
أنها تجزىء المعيبة. 

وقد حكاه في «البحرا عن أكثر العترة وداود وحكي عن 
المرتضى والفريقين ومالك آنها لا تجزىء. 
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قوله: (فصُم شَهْرَيْن) ظاهره أنّ حكم العبد حكم الحرٌ في 
ذلك. وقد نقل ابن بطّال: الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزه 

وان كفارته بالصّيام شهران كالحر.واختلفوا في الإطعام والعتق» 
فقال الكوفيون والشافعي واهادويّة: لا يجزىءه إلا الصيسام 
فقط.وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أطعم بإذن مولاه أجزأه. 

قال: وما ادّعاه ابن بطّال من الإجماع مردودٌ فقد نقل الشيخ 
الموقّق في المغنى عن بعضهم أنه لا يصح ظهار العبد لأنّ الله تعالى 
قال: فتَحْرِيرٌ رَقبّة4؛ والعبد لا يملك الرّقاب وتعقب بأنّ تحرير 
الرّقبة نما هو على مسن يجدها فكان كالمعسر ففرضه الصّيام 
وأخرج عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة عن إبراهيم أنه لو صام 

العبد شهرًا أجزأ عنه. 

قوله: (وَحْشنًا) لفظ أبي داود وحشين قال في النهاية: يقال 
رجل وحش بالسكون: إذا كان جائعًا لا طعام له.وقد أوحش: 
إذا جاع. 

قوله: (بَنِي ُرَيْقِ) بتقديم الرّاي على الرّاء. 

قوله: (ميتین مِسكِيئًا) فيه دليلٌ على أنه يجزىء من لم يجد رقبة 
وم يقدر على الصّيام لعلّة أن يطعم سئَّين مسكينا. وقد حكى 
صاحب البحر الإجماع على ذلك.وحكى أيضًا الإجماع على أنّ 
الكفارة في الظهار واجبة على الترتيب. وظاهر الحديث أنه لا بد 
من إطعام ستین مسكيئاء ولا يجرىء إطعام دونهم؛ وإليه ذهب 

الشافعيّ ومالك والهادويّة. 

وقال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والنّاصر: إنْه بجزىء 
إطعام واحلر ستين يومًا. 

٠‏ قوله: (فأطيم عنك مِنْهًا وَسَْا) في رواية «فأْطْعِم عرفا مِنْ 
تَر تين مِسْكيئاء وسياتي الاختلاف في العرق في حديث 
شرل وقيد أخذ بظاهر حديث الباب الثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه والمادوية والمؤيد بالله» فقالوا: الواجب لكل مسكين 
صاع من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيبو أو نصف صاع من بر. ١‏ 

وقال الشافعي: وهو مروي عن أبي حنيفة أيضًا: إنّ الواجب 
لكل مسكين مك وتمسّكوا بالرّوايات التي فيها ذكر العرق 
وتقديره مخمسة عشر صاعًا وسياتي» واختلفت الرّواية عن 
. مالك.وظاهر الحديث أنّ الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع 
أنواعها لأنّ الى يك أعانه ا يكفر به بعد أنّ أخبره آنه لا يجد 
رقبة ولا يتمكن من إطعام ولا يطيق الصّوم» وإليه ذهب 


الشّافعيّ وأحمد في روايةٍ عنه» وذهب قوم إلى السّقوطء وذمب 
آخرون إلى التفصيل فقالوا: تسقط كّارة صوم رمضان لا غيرها 
من الكقارات. 

5- وَعَنْ سَلَمَةَ بن صخر «عن النبي ية في الْمُظَاهِرِ 
يُوَاقِمُ قبْلَ أن يُكَفْرٌ قَالَ: كنار رادب راء اب ماج (50314) 
وَالترْمزري (۱۱۹۸). 

0- وَعَنْ أبي مسَلَمَةَ عن سَلَمَّة بن ص صخر: «أن النبي كله 
أغطاه مكثّلاً فيه حمسنة عَشرَ صاعاء فْقَالَ: آل من ا 
وَذْلِكَ لكل سكين مد رَوَاهُ الدَارَنُطْبِي )۳٠١/۳(‏ وللترملري 
(۱۲۰۰) مَعْنَاة. 1 

4- وَعَن عِكْرمَة عن ابن عَباس: «أن رَجُلاً أتى النبي 
ڳلا فد ظَاهر من مايه و فَوَقَم عَليْهاء فُقَالَ: يَا رول الله إني 
ظَامَرت مِن امرَاتي فَوَقَعْت عَلَيْهَا قبل أن أَكَفْرَ فُقَالَ: مَا حَمَلَكَ 
عَلَى ذلك يَرْحَمُكَ الله؟ قَالَ: رابت خَلْخَالَهَا في ضَوء الْقَمَنِ 
قَالَ: فلا قربا حتى تَفْمَلَ ما مرك الثم راء الْحَسْسهُ إلا أَحْمَدُ 
وْصّحَحَهُ الترملري (د: ۲۲۲۲) (ت: )١1994‏ (ن: -٠١۷ /١‏ 
۸ (ه: »)۲٠٠١‏ وَهْرَ حُجَة في تخريم الوّطء قبل التكفِير 
بالإطْعام ويره و.وَرَوَاء أيْضًا النْسَائِيَ عن عِكْرِمَة مُرْسَلاً وَقَالَ 
فيه : : «فَاعْتَِلهَا حتى تبي ما عَلَيِك وَهُوَ حُجَة في بوت كَفَارَةٍ 
الظهَار في الدَمَةِ. 

حديث سلمة الأوّل حسنه الترمذي.وحديئه الثاني أخرجه 
أيضًا الحاكم والبيهقي من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان 
وأبي سلمة بن عبد الرّحمن أن سلمة بن صخر البياضي الحديث. 

وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه؛ قال 
الحافظ: ورجاله ثقات. لكن أعلّه أبو حاتم والنسائيّ 
بالإرسال.وقال ابن حسزم: رواته ثقات ولا يضره إرسال من 
أرسله. وأخرج البرّار شاهدًا له من طريق خصيفي عن عطاء عن 
ابن عباس أن رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله إني ظَاهَرْتَ من 
امرأني قرات سناقها في الْفمر فوَافَها قبل أن مف ققَال: كر 
ولا غلا وقلزبائع ابو يكر ين العرسي فال : ليس في الظهار 
حديث صحيحٌ. 

قوله: (قَالَ كَفَارَةَ وَاحِدَةٌ) قال الترمذي: والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق.وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه 
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کقارتان» وهو قول عبد الرّحمن بن مهدي. 

قوله: (فلا تَفْرَبِهَا حتى تَفْعَلَ ما مرك الله) فيه دليلٌ على آنه 
يحرم على الرّوج الوطء قبل التكفير وهو الإجماع وأنّ الكقارة 
واجبة عليه لا تسقط بالوطء قبل إخراجها.وروى سعيد بن 
منصور عن ا حسن وإبراهيم انه يجب على من وطئ قبل التكفير 
ثلاث كقاراتر.وذهب الرهري وسعيد بن جبير وابو يوسف إلى 
سقوط الكقارة بالوطء.وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أنه يجب عليه كقارتان وهو قول عبد الرّحمن بن مهدي كما 
سلف.وذهب الجمهور إلى أنّ الواجب كفارة واحدة مطلقًا وهو 
مذهب الآئمّة الأربعة وغيرهم كما تقدّم.واختلف في مقدّمات 
الوطء هل تحرّم مشل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئًا منها قبل 
التكفير آم لا؟ء فذهب الشوري والشافعي في أحد قوليه إلى أنّ 
الحرّم هو الوطء وحده لا المقدّمات وذهب الجمهور إلى أنها غرم 
كما يحرّم الوطء واستدلوا بقوله تعالى: من قبل أن يماسا 
وهو يصدق على الوطء ومقدماته. 1 

وأجاب من قال: بأنّ حكم المقدّمات مالف لحكم الوطء بأنّ 
المسيس كناية عن الجماع؛ وقد قدّمنا الكلام على ذلك في أبواب 
الوضوء.واعلم أنها تجب الكفارة بعد العود إجماعًا لقوله تعالى: 
ْاثُمَ يَعْودُونْ لِمَا قَالُوا4 واختلفوا هل العلّة في وجوبها العود أو 
الظهار؟ فذهب إلى الأول ابن عباس وقتادة والحسن وأبو حنيفة 
وأصحابه والعترة.وذهب إلى الثاني مجاهدٌ والثوري.وقال الرّهريّ 
وطاووس ومالك وأحمد بن حنبل وداود والشافعي: بل العلّة 
تومه زقال الوم :د اعود شري الا حصان مع 
الزّنى.واختلفوا في العود ما هو؟ فقال قتادة وسعيد بن جبير وأبو 
حنيفة وأصحابه والعترة: إنه إرادة امس لما حرم بالظهار, له إذا 
أراد فقد عاد عن عزم الترك إلى عزم الفعل سواءً فعل أم لا.وقال 
الشافعي: بل هو إمساكها بعد الظهار وقنّا يسع الطّلاق وم 
يطلّق» إذ تشبيهها بالأمّ يقتضي إبانتهاء وإمساكها نقيضه.وقال 
مالك وأحمد: بل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يطأ.وقال 
الحسن البصري وطاووس والزّهري: بل هو الوطء نفسه. وقال 
داود وشعبة: بل إعادة لفظ الظّهار. 

8- وَعَنْ خولَة بنت مالك بْن تَعَلبَة فَالَت: «ظَاهَرَ مني 
ازس بن لمات فَجئْت رَسول الله ل أشكو إل درسو الله 


ا يُجَادِِْي فيه وَيمُول: اتقي الله فَإِنَهُ ابن عَمَكء فَمَا برح حت 


َل :قد سبح الله قر ال جاك في زوجها) إلى 
الْفَرْض فقال: يُعتِقَ رةه قَالّت: لا جذ قال: فَيَصوم شهرين 
ماين الت: ا رَسُول الله إل شبح بير ما به من صتا قال: 
َلْبْطْعِم تين يسكيناء قَالت: مَا عند من شيء يَتَصَدَق به قَالَ: 
فاټي سَاعَتَئلٍ عرق من تمر قَالّت: يا رَسُول الله فَإِني سَأعِيهُ 
برق آخر فَالَ: قد أشنت اذْمِي فَأطيي بهِمًا عَنْهُ سِنَينَ 
يع زا عض إن ائن عمك رامقا تون ماما روا نبز 
دود (1714و1710).رَلاحْمَدَ )٠١/(‏ معْنَاهُ نه لم بذكر 
ولأبي ارد في روَايَةٍ أخرى: وَالْعَرَقَ مكل يَسّمْ لابين صاعًا. 
ركان ا ا 

4- وله عن عَطَاء عَنْ أوؤس: أن النبي بيا أعْطاة خمسة 
عَشرٌ صاعًا من شير إطعَام سين مِسكينًا. وَهَذَا مُرْسَلقَالَ أو 
دَاوْد: عَطَاءً لَمْ يدرك اوسا (د: ۲۲۱۸). 

حديث خزلة سق ا والمنذري» وفي إسناده محمد 


.بن إسحاق وسياتي تمام الكلام على الإسناد. و خرج ابن ماجه 


والحاكم نحوه من حديث عائشة قالت اتَبَارَكَ الي ومع ممه 
کل شي ني لاملمعٌ كلام خولة بت علب وبَحْنَى علي به 
وَهِي تشنتكي إلى رَسُول الله ياه فذكرت الحديث» وأصله في 
البخاري من هذا الوجه إلا أنه لم يسمها.واخرج أيضمًا أبو داود 
والحاكم عن عائشة من وجو آخر قالت: «كائت جمِيلَةٌ امرأة 
اوس بْن الصامِت وکان امرَأ به لمم فَإذًا اشد لَمَمُهُ ظَاهَرٌ مِنْ 
ريده ولاه أوس اعلّه أبو داود بالارسال كما ذكر المصتف. 

قوله: (حولة بت مالك) وقع في تفسير أبي حاتم: خولة بنت 
الصامت» قال الحافظ: وهو وهم والصّواب: زوج ابسن 
الصّامت. 

ورجح غير واحدٍ أنها خولة بنت الصّامت بن ثعلبة.وروى 
الطبرانيّ في الكبير والبيهقي من حديث ابن عباس أنّ المرأة خولة 
بنت خويلد» وفي إسناده أبو حمزة اليماني وهو 0 وقال 
يوسف بن عبد الله بن سلام: إنها خويلة» وروي أنها بدت 
دليج» كذا في الكاشف» وني رواية عائشة المتقدّمة أنها جيلة. 

قوله: (وَالْعَرَقَ ميتون صاعًا) هذه الرّواية تفرد بها معمر بن 
عبد الله بن حنظلة؛ قال الذهي: لا يعرف» ووثقه ابن حّان» 


وفيها أيضًا عمد بن إسحاق وقد عنعن» والمشهور عرفا أن 
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العرق يسع خمسة عشر صاعًا كما روى ذلك الترمذي بإسنادٍ 
صحيح من حديث سلمة نفسه؛ والكلام على ما يتعلّق بحديث 
خولة من الفقه قد تقدم. 

باب من حرم َوْجتَ از امه 

-١‏ عن ان عباس قَال: «إذًا حرم الرَجُل امْرأَنَهُ هي 
بين يُكَفْرْهَا وَفَالَ: «لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أمنوةٌ خسنت 
مقن علبو. وي لفْظ: أله اناه رج فَفَالَ: إني جَعَلت اْرأبي 
عَلَيُ حَرَاماء فَقَالَ: كَذَبْتء لَنِسَتْ عَلَيِكِ بحرا ثم ثلا: یا أيَهًا 
التي لِم نْحَرَمْ مَا أحَلٌ الله لَك عَلَيِكَ أَغْلَظ الْكَمَارةِ نق رة 
وَأ النسَائِيّ (191/5). 

- وَعَنْ ٿابتِ عَنْ أنّس: «أن رَسُول الله يل كانت لَهُ 
ام يَطؤْاء فلم زل به عاِشةً وَحَفْصَةُ حتَى حَرمَها عَلَى تبي 
ازل الله عر وَجَل: با أيَهًا الي لِم نْحَرَمُ ما أحل الله لك) 
إلى آخير الآيةء. رَرَاهُ النسَائِيَ (۷/ .)۷١‏ 

ا الثانية من حديث ابن عبّاس أخرجها ابن مردويه من 
طريق سال الأفطس عن سعيد بن جبير عنه.وحديث انس قال 
الحافظ: سنده صحيحٌ وهو أصح طرق سبب نزول الآية» وله 
شاهدٌ مرسل عن الطبراني بسنا صحيح عن زيد بن أسلم 
التابعي المشهور قال: اصاب رسول الله يل آم إبراهيم ولده في 
بيت بعض نسائه» فقالت: يا رسول الله في بتي وعلى فراشي؟ 
فجعلها عليه حرامًاء فقالت: يا رسول الله كيف تحرم عليك 
الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبهاء فنزلت: يا أَيَهَا النبي لِم 
تُحَرّمٌ ما أحَلَ الله لَك4. ' 

وني الباب عن عائشة عند الترمذي وابن ماجه بسنل رجاله 
ثقات قالت «آلى النبي ية وَحَرْمَ فَجَعَلَ الْحَرَام حلال» وَجَعَلَ 
في بين كَثَارَة». وقد تقدّم في كتاب الإيلاء.وعن ابن عباس 
غير حديث هذا الباب عند البيهقي بسنا صحيح عن يوسف بسن 
ماهك أنّ اعراببًا أتى ابن عباس فقال: إني جعلت امراتي 
حراماء قال: ليست» عليك بحرا قال: أرايت قول الله تعالى: 
«كل الطْعَام كان جلا لبي إسْرَائِيلَ إلا مَا حَرَمَ إسرائيل عَلَى 
فيه الآيةء فقال ابن عبّاس: إنّ إسرائيل كان به عرق النسا 
ر هل هي إن اه اندلا باكل وو من كر فيه 
ولیست حرام على هذه الأمّة. ١‏ 

«وَقَدْ اختلّف» العلماء فيمن حرّم على نفسه شيثاء فإن كانت 


الرّوجة فقد اختلف فيه أيضمًا على أقوال بلّغها القرطي المفسّر إلى 
ثمانية عشر قولاً.قال الحافظ: وزاد فز فليا امفيك مالك 
فيها تفاصيل يطول استيفاؤها.قال القرطي: قال بعسض علمائنا: 
سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن صريًا ولا في السّئة نص 
ظاهرٌ صحيمٌ يعتمد عليه في حكم هذه المسالة فتجاذبها 
العلماء فمن تَسّك بالبراءة قال: لا يلزمه شيء» ومن قال: إنها 
يمين أخذ بظاهر قوله تعالى: (قذ فَرَض الله لكُم نَجِلَة 
نتانکم بعد قوله: < أيه الي لم تحر ما أل اله للك 
ومن قال: تجب الكفارة لبقا ا بناه على أن معناه معنى 
التديق فرتعت الكقاره علي الى رمن فال ب طلفة رج 
حمل اللفظ على اقل وجوهه الظاهرة وأقلٌ ما تحرّم به المرأة طلقةٌ 
مالم يرتجعها ومن قال: بائنة فلاستمرار التحريم بها مالم يجادّد 
العقد.ومن قال: ثلاناء حمل اللّفظ على منتهى وجوهه.ومن قال: 
ظهارٌ.نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن الطّلاق فانحصر 
الأمر عنده في الظهار انتهى.ومن المطوّلين للبحث في هذه المسألة 
الحافظ ابن القيّم فإنه تكلّم عليها في المدي كلامًا طويلاً وذكر 
ثلاثة عشر مذهبًا اصولاً تفرعت إلى عشرين مذهبّاء وذكر في 
كتابه المعروف بأعلام الموقعين خمسة عشر مذهبّاء وسنذكر ذلك 
على طريق الاختصار ونزيد عليه فوائد: المذهب الأوّل: أن قول 
القائل لامراته: انت علي حرامٌ لغرٌ وباطلٌ لا يترتب عليه شيء» 
وهو إحدى الرّوايتين عن ابن عباسء وبه قال مسروق وأبو 
سلمة بن عبد الرّحمن وعطاءً والشّعبىّ وداود وجميع أهل الظاهر 
وأكثر أصحاب الحديث» وهو أحد قول المالكية» واختاره أصبغ 
بن الفرج منهم» واستدلوا بقوله تعالى: ولا تَقُولُوا لِمَا ميف 
الينتكم اکرب هذا حلال وَهَذَا حرام وبقوله تعالى: يا أَيهَا 
الي لِم نْحَرَمُ ما آحَلَ الله لك وسبب نزول هذه الآية ما 
تقد وبالحديث الصحيح وهو قوله ڳل «مَنْ عَمِلَّ عَمَلاً يس 
عَلَبْهِ أمْرْنًا فَهُوَ رَد“ وقد تقدّم في كتاب الصّلاة. 

القول الثاني: أنها ثلاث تطليقاتي» وهو قول أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت, وابن عمر رضي الله عنهما 
والحسن البصري ومحمّد بن عبد الرّحمن بن آبي ليلى وحكاه في 
«البحر» عن أبي هريرة» واعترض ابن القيّم الرواية عن زيد بن 
ابتو وابن عمر وقال: الثٌابت عنهما ما رواه ابن حزم أنهما قالا: 
عليه كقارة يمين ولم يصح عنهما خلاف ذلك. 
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وروى ابن حزم عن علي رضي الله عنهالوقف في ذلك.وعن 
الحسن أنه قال: نه يمِينٌ واحتج أهل هذا القول بأنها لا تحرّم عليه 
إلا بالثلاث فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حرامًا.الثّالث: 
أنها بهذا القول حرام عليه. 

قال ابن حزم وابن القيّم في أعلام الموقمين: صح عن أبي 
هريرة والحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيا وقتادة قال:لم 
يذكر مولا طلانا بل انون ااا تقطءقال» فيح اا عن 
علي رضي الله عنهفإمًا أن يكون عنه روايتان» أو يكون أراد 
تحريم النلاث» وحجّة هذا القول أنّ لفظه إنما اقتضى التحريم 
وم يتعرّض لعدد الطلاق فحرّمت عليه بمقتضى تحريمه.الرّابع 
الوقف فيها.قال ابن القيّم: صح ذلك عن علي رضي اللهعنه» 
وهو قول الشّعي؛ وحجّة هذا القول أنّ التحريم ليس بطلاق» 
والرُوج لا ملك تحريم الحلالء إنّما ملك السبب الذي تحرّم به 
وهو الطّلاق» وهذا ليس بصريح في الطلاق ولا هو با له عرف 
في الشرع في تحريم الرّوجة فاشتبه الأمر فيه الخامس: إن نوى به 
الطّلاق فهو طلاقٌ» وإن لم ينوه كان يميناء وهو قول طاووس 
والزّهري والشافعي وروايةٌ عن الحسن» وحكاه أيضًا في الفح 
عن النخعيّ وإسحاق وابن مسعودٍ وابن عمر. 

وحجّة هذا القول أنّه كناية فيالطّلاق فإن نواه كان طلاقّاء 
وإن لم ينوه كان يمينا لقوله تعالى: يا أيه التي لِم حرم ما حل 
لله ك إلى قوله: تَحِلَة آبمابكم). 

السّادس: أنه إن نوى الثلاث فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة 
بائئة» وإن نوى ميا فهو بين وان لم ينو شيا فهو كذبة لا شيء 
فيهاء قاله سفيان: وحكاه النخعي عن أصحابه» وحجّة هذا 
القول أن اللَفظ محتملٌ لا نراه من ذلك فتتبع نيته. 

السابع: مثل هذا إلا أنه لم ينو شيئا فهو مين يكفرها وهو 
قول الأوزاعي» وحجّة هذا القول ظاهر قوله تعالى: (قذ فُرّض 
لله لَكُمْ تله اکم فإذا نوی به الطّلاق لم يكن ميناء فإذا 
أطلق ولم ينو شيئًا كان بميًا. 
الثامن: مثل هذا أيضًا إلا آنه إن لم ينو شيئًا فواحدة بائنة 
إعمالاً للفظ التحريم» هكذا في أعلام الموقعين ولم يحكه عن 
يم التخعي. 

التاسع: أن فيه كفارة ظهار.قال ابن القيم: صح عن ابسن 
عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير ووهب بن منيو وعشمان الببني 


أحلو.وقد حكاه ابن حزم عن إبراهيم 


وهو إحدى الرّوايات عن أحمد. وحجّة هذا القول أن الله تعالى 
جعل التشبيه بمن تحرّم عليه ظهارًاء فالتصريح بالتحريم أولى.قال 
ابن القيم: وهذا أقيس الأقوال.ويؤيّده أن الله تعالى لم يجعل 
للمكلّف التحليل والتحريم» وإنما ذلك إليه تعالى» وإنمسا جعل 
له مباشرة الأقوال والأفعال التي يترتب عليها التحريم فإذا قال: 
أنت علي كظهر امي أو انت علي حرام فقد قال المتكر من 
القول والرّور وكذب على الله تعالى فإنه لم يجعلها عليه كظهر أمّه 
ولا جعلها عليه حرامًا فقد أوجب بهذا القول المنكر والزور 
أغلظ الكفارتين وهي كقارة الظهار. 

العاشر: أنها تطليقة واحدة وهو إحدى الرّوايتين عن عمر بن 
الخطّاب وقول حمّاد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة» وحجّة هذا 
القول أنّ تطليق التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث بل يصدق 
بأقلّه» والواحدة متيقنة فحمل اللّفظ عليها. 

الحادي عشر: أنه يدوي ما أراد من ذلك في إرادة أاصل 
الطّلاق وعدده وإن نوى تحريًا بغير طلاق فيمينٌ مكفرة.قال ابن 
القيّم: وهو قول الشافعي» وحجّة هذا القول أن اللفظ صالح 
لذلك كله فلا يتعيّن واحدة منها إلا بالنيّة.وقد تقدم أنّ مذهب 
الشّافعيّ هو القول الخامس وهو الذي حكاه عنه في فتح الباري؛ 
بل حكاه عنه ابن القيم نفسه. 

الثاني عشر: أنه ينوي أيضًا ما شاء من عدد الطلاق» إلا أنه 
إذا نوى واحدة كانت بائنة» وإن لم ينو شيئًا فايلا وإن نوى 
الكذب فليس بشيء وهو قول أبي حنيفة واصحابه هكذا قال 
اا ٠‏ 

وفي الفتح عن الحنفيّة أنه إذا نوى اثندين فهي واحدة بائنة» 
وان لم ينو طلاقًا فهو بين ويصير موليًا.وني رواية عن أبي حنيفة 
انه إذا نوى الكذب دين ولم يقبل في الحكم ولا يكون مظاهرا 
عنده» نواه أو لم:ينوه» ولو صرح به فقال: أعني به الظّهار» لم يكن 
مظاهراء وحجّة هذا القول احتمال اللّفظ. 

الثالث عشر: أنه يمن يكفّره ما يكفر اليمين على حال قال 
ابن القيّم: صح ذلك عن أبي بكر وعمر بن الطاب وابن عباس 
وعائشة وزيد بن ثاب وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وعكرمة 
وعطاء وقتادة والحسن والشعيٰ وسعيد بن المسيب راان دن 
يسار را وسعيد بن جبير ونافم والأوزاعي وأبي ثور 
وخلق سواهم» وحجّة هذا القول ظاهر القرآن؛ فإِن الله تعالى 


ذكر فرض تحلّة الأيمان عقب تحريم الحلال» فلا بد أن يتناوله لغرّاء وقد ذهب إلى مثل هذا الشّافعيّ» وروي عن أحمد أنّ عليه 
يقينا. كفارة يمين. 

ازع عدر انا هي محلظة ن ينا عق وو انال ان ْ 
القيّم: صح أيضًا عن ابن عباس وأبي بكر وعمر وابن مسعوڊ 
وجماعةٍ من التابعين» وحجّة هذا القول أنه لا كان يمينا مغلظة 
غلّظت كقارتها. 

الخامس عشر: أنه طلاق» ثم إنها إن كانت غير مدخصول بها 
فهر اما ثؤاء من الواحدة فما قوقها: وإن كانت مدخيولاً بهنا فهو 
ثلاث وإن نوى أقلّ منها وهو إحدى الرّوايتين عن مالكي 
ورواه في بداية الجتهد عن علي وزيد بن ابتوء وحجة هذا القول 
أن اللفظ لا اقتضى التحريم وجب أن يترتب عليه حكمه» وغير 
المدخول بها تحرّم بواحدةٍء والمدخول بها لا تحرّم إلا بالثلاث. 

واعلم أله قد رجّح المذهب الأرّل من هذه المذاهب جماعة من 
العلماء المتاخرين» وهذا المذهب هو الرّاجح عندي إذا أراد تحريم 
العينء وأما إذا أراد به الطّلاق فليس في الأدلّة ما يدل على امتناع 
وقوعه به» أمَا قوله تعال: ولا تَقُولُوا لما نَصِف ابتكم 
الْكَِبْ هَذَا خلال وَهَذَا حَرَام© وكذلك قوله تعالى: يا أَيْهَا 
النبي لِم نْحَرَمْ مَا أحَل الله لَك4 فنحن نقول بموجب ذلك: فمن 
اراد تحريم عين زوجته لم تحرّم.وأمًا من أراد طلاقها بذلك اللّفظ 
فليس في الأدلّة ما يدل على اختصاص الطّلاق بالفاظ 
خصوصة» وعدم جوازه با سواهاء ولیس في قول الله تعال: 
قان طُلَقَهَا فلا جل لَهُ مِنْ بعد ما يقضي بانحصار الفرقة في 
لفظ الطلاق.وقد ورد الإذن بما عداه من ألفاظ الفرقة كقوله يكل 
لابنة الجون: «الْحَقِي بأَهْلِك» قال ابن القيّم: وقد أوقع الصّحابة 
الطّلاق بأنت حرام وا ك بيدك؛ واختاري» ووهبتك لأهلك» 
وأنت خليّةٌ وقد خلوت مني» وأنت بريّة وقد أبراتك وانت 
مَبرّأة» وحبلك على غاربك؛ انتهى. 

وأيضًا قال الله تعالى: امسا بِمَمْرُوفٍ أو تريح 
بإحْسان», وظاهره أنه لو قال: ت لكفين في إنادة معنى 
21111111 
قرينةٍ في جميع الألفاظ إلا ما حص فما الدّليل على امتناعه في 
. باب الطّلاق؟ وأمًا إذا حرّم الرّجل على نفسه شيئًا غير زوجته 
كالطعام والشراب» فظاهر الأدلة أنه لا يحرم عليه شيءٌ من ذلك 
أن الله لم يجعل إليه تحربًا ولا تحليلاً فيكون التحريم الواقع منه 
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كاب اللْعَان 

4- عن اع عن ابن عُمَرَ: «أن رَجُلاً لاعن امراتة 
وانتفی مِن وَلَدِهَاء فَقَرَقَ رَسُولُ اله يل بَبْنَهُمَا والح الوَلَد 
بالْمَراي. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: ۷/۲) (خ: 0116 ) (م: 1494) 
(۸) (د: ۲۲۵۹) (ت: ۰۳ ۱۲) (ن: )۱۷۸/٩‏ (ه: ۲۰۹۹). 

4-وَعن سَعِيل بن جير «أنْهُ قال لِعَبْد الله بن عُمَرَ: يا 
أبَا عَبْدِ الرّحْمَن» الْمُتَلاعِنان ابرق يَْنَهُمَا؟ قَالَ: خا اله 
عم إن اول من سأ عن ذلك فلا بن لان قال ا رول الله 
ارات لو جد أحذنًا أنه على َاجشة یف يَصْنعْ؟ إذ تكلم 
كلم بار عظِيمٍء إن سكت سكت عَلَى مل دبك قَالَ: 
سكت النبي ل تلم يلما كان بطد ذلك أنَاه فَقَالَ: إن 
الي سالك عن يليت بوء فأنزل اله عر وجل هؤلاء الات 
في سور النور: ودين بُرْمون أزوَاجَهُم ولم يكن لَهُمْ 
شهدا لاهن عليه وَرَعْظَهُ وَذَكَرَهُ وَأحبَرَه أن عذاب الدَنيًا 
اون مِنْ عَذاب الآخيرق فَقَالَ: لا اللوي بَعنَّك بالْحَقَ ما كَذَبْت 
ليها م دقاها فرَعَظَهَا عبرا أن خذاب الدَئيًا ارذ م 
عذاب الآخرةء فَقَالَت: لا الذي بَعنك بالْحَى إنْهُ كاذب دا 
بالرّجُل فُشهد أربَح شهادات بلله إل لين الصتادقي الْحَايِسَة 
أن لَه الله علب إن کان مِن الْكَاذبي كم نَى بالْمَرَاق نَشَهِدَت 
أرب ادات بلله إل لن الْكَاذبيَ وَالْخَامِسَة أن عضب الله 
عَلْيْهَا إن كان 7 الصَادِقِين» 2 7 ينما (حم: 19/7) (خ: 
(o14‏ (م: 4۳( )6(. 

6- وعن ابْن عُمَرَ قَالَ: «فرق رَسول الله يكيل بين أخوي 
بَنِي عجلان رتال الله يَعْلَمُ أن أحَدَكُمًا كاذب فَهْلْ مِنْكُمَا مِنْ 
تانب ثلاناء. مُتَقَم عَلَيْهِمَا (حم: )٤/۲‏ (خ: 0081١‏ (م: 
4۳( (. 

- رَعَنْ سّهْل بن سُغْرِ: «أن عُوَيْمِرًَا الْعَجْلانِي أنتى 
رول الله يك فقال: يا رول الله أرأيْت رَجْلاً وَج مع امرَأتِهٍ 
رجلا يفده لوه أ كنف يَفْعَلْ؟ فَقَالَ رَسُول الله يه: قد 
رل فيك وني صَاحِبتِكَ فَاذْهَبْ أت بهاء قال سَهْل: قَتَلاعَنَا 
وأا مح الاس عند رول الله يك فلم َرَعَا قال عير لبت 
علا ا رَسُولَ الله إن أنْسَكْمهَاء فطلقهَا نلانا قبل أن يام 


رسول الله يكل قال ابْرمُ شيهاب: كانت سُنْةَ الْمُتَلاعِئيّن؛. رَو 
الْجَمَاعَةُ إلا التريري ((حم: 07180178176 (خ: وهاه 
y‏ 0°( (م: 164۲( (g1)‏ (د: 146؟5١)‏ (ن: 7/ 7°( 
(ه: .)۲۰۱١‏ وَفِي روايَةٍ مق عَلَيْمَا فَقَالَ النبي كيذ ذاكُم 
التريق بين كل متلاِتينِه. في لفط لأحمَد وشنلم: ركان 
فِرَاقَهُ إِيَاهَا سنه فِي الْمُتلاعِنين. 

قوله: (لاعَنّ امْرَأَنَهُ) قال ف الفتح: اللّعان ماخوذ من اللّمن» 
لأنّ الملاعن يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» واختير لفظ اللّعن دون الغضب في التسمية لأنه قول 
الرّجل وهو الذي بدئ به في الآية» وهو أيضًا يبدا به.وقيل: 
سمّي لعانا لأنّ اللعن: الطّرد والإبعاد. وهو مشترك بينهما. 

وإتما خصّت امرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها. 
ثم قال: واجمعوا على أن اللّعان مشروعٌ» وعلى أنه لا يجوز مع 
عدم التحقق. 

واختلف في وجوبه على الرّوج.وظاهر أحاديث الباب أن 
اللّعان إنما يشرع بين الرّوجينء وكذلك قوله تعالى: «وَالّذِين 
يَرْمُونْ أَزْوَاجَهُم4 الآيةء فلو قال أجني لأجنيّةٍ: يا زانية وجب 
عليه حدّ القذف. 

قوله: (فَفْرَقَ رَسُول الله تل بَْنْهُمَا) استدل به من قال إن 
الفرقة بين المتلاعنين لا تقع بنفس اللّعان حتى يوقعها الحاكم 
وأجاب من قال: إن الفرقة تقع بنفس اللّعان أن ذلك بيان حكم 
لا إيقاع فرقة. واحتجًّوا با وقع منه ككل في رواية بلفظ: «لا ييل 
لك عَلَيْهَاه. وتعقب بان الذي وقع جوابٌ لسؤال الرّجل عن 
ماله الذي اخذته منه.واجيب بأنّ العبرة بعموم اللّفظء وهو نكرة 
في سياق التفي فيشمل المال والبدن ويقتضي نفي تسلطه عليها 
بوج من الوجوه.ووقع في حديث لأبي داود عن ابن عباس 
«وْقَضَى أن لبس عليه وت ولا سْكتّى من أجل أنْهُمَا يَفْتَرِفَان 
بعَيْر طّلاق ولا مُتَوََى عَنْهَاه» وهو ظاهرٌ في أنّ الفرقة وقعت 
ا اللعان» وسيأتي تمام الكلام في الفرقة في الباب الذي 
بعد هذا. 

قوله: (وَألْحَق الْوَلَدَ بِالْمَرَأةٍ) قال الدّارقطي: تفرّد مالك بهذه 
الريادة.وقال ابن عبد الب: ذكروا أنّ مالكا تفرّد بهذه اللّفظةء 
وقد جاءت من أوجه أخر» وقد جاءت في حديث سهل بن سعلر 
عند أبي داود بلفظ: دفَكَانَ الْوَلَدُ بسب إلى أمّدِه ومن روايةٍ 


أخرى 'وَكَانْ الول يُدْعَى إلى أمّهه ومعنى قوله «ألْحَق الْوَلَدَ 
بأمّوه: أي صيّره لها وحدها ونفاه عن الرّوج فلا توارث بينهماء 
وأمّا الم فترث منه منا فرض الله لما وقد وقع في رواية من 
حديث سهل بن سعلر بلفظ: «وکان ابْنهَا يُدْعَى لأمَّهِ) م جرت 
السئة في ميراثها أنها ترئه ويرث منها ما فرض الله لهما.وقيل: 
معنى إلحاقه بأمّه أنه صيّرها له آبَا وأمّاء فترث جميع ماله إذالم 
يكن له وارث آخر من ولا ونحوه؛ وهو قول ابن مسعودٍ ووائلة 
وطائفةٍ ورواية عن أحمد. وروي أيضًا عن ابن القاسم» وقيل: إن 
عصبة أمّه تصير عصبة له» وهو قول علي وابن عمر وهو 
المشهور عن أحمدء وبه قالت الطادوية.وقيل: ترثه أمّه وأخته منها 
بالفرض والرد» وهو قول أبي عبيدٍ ومحمّد بن الحسن ورواية عن 
أحمد قال: فإن لم يرئه ذو فرض جال فعصبته عصبة أمّه. 

واستدل بحديث ابن عكر اکر هان رر اللعان لنفي 
الولدء وعن أحد ينتفي الولد بمجرّد اللّعان وإن لم يتعرّض الرّجل 
لذكره في اللّعان.قال الحافظ: وفيه نظرٌ لأنه لو استلحقه لحقه 
وإنما يؤثر اللعّان دفع حد القذف عنه وثبوت زنى المرأة وقال 
الشافعي: إن نفي الولد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرّض له» فله 
أن يعيد اللّعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة» وإن أمكنه الرّفع إلى 
الحاكم فآخر بغير عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه.كما في 
التفعة. واستدل به أيفمًا على أنه لا يشترط في نفي الولد 
التصريح بأنها ولدته من زنى ولا بأنه استبرأها بجيضة.وعن 
المالكية يشترط ذلك. 

قوله: (أرَأَيْتَ لَوْ وَجَدَ أَحَدْنَا) أي أخبرني عن حكم من وقع 
له ذلك. 

قوله: (عَلى فَاحِشَةٍ) اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته 
رجلاً وتحقّق وجود الفاحشة منهما فقتله هل يقتل به آم لا؟ فمنع 
الجمهور الإقدام وقالوا: يقتص منه إلا أن يأتي ببيّنة الرّنى أو 
يعترف المقتول بذلك بشرط أن يكون محصنا.وقيل: بل يقتل به 
لأنه ليس له أن يقيم الحدّ بغير إذن الإمام. 

وقال بعض السّلف: لا يقتل أصلاً ويعذر فيما فعله إذا 
ظهرت أمارات صدقه» وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن 
يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك.ووافقهم ابن القاسم وابن 
حبيبو من المالكيّة لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن وعدد 
المادوية أنه يجوز للرّجل أن يقتل مسن وجده مع زؤجته وآمته 


وولده حال الفعل» وأمًا بعده فيقاد به إن كان بكرا. 

قوله: (وَوَعَظَهُ وَذْكْرَهُ) فيه دليل على أنه يشرع للإمام موعظة 
المنلاعنين قبل اللّعان تحذيرًا هما منه وتخويقًا هما من الوقوع في 
المعصية. 

قوله: (قَبَدَأ بالرَجُل) فيه دليلٌ على أنه يبدا الإمام في اللعان 
بالرّجل. ودا الإمام مهدي في #البحر؛ الإجماع.أنّ السّنة 
تقديم الزُوجٍ.واختلف في الوجوب» فذهب الشافعي ومن تبعه 
وأشهب من المالكيّة ورجّحه ابن العربي إلى أنه واج وهو قول 
المؤيّد بالله وأبي طالب وأبي العبّاس والإمام يحبى. 

وذهب الحنفيّة ومالك وابن القاسم إلى أنه لو وقع الابتداء 
بالمرأة صح واعتد به واحتجّوا بان الله تعالى عطف في القرآن 
بالواو وهو لا يقتضي الترتيب. 

(وَاحْتَجّ الأوَلُون) أيضًا بأنّ اللّعان يشرع لدفع الح عن 
الرّجلء ويؤيّده قوله بك هلال: ية وَإلا حَدٌّ في ظيْرك» 
وسياتي» فلو بدا بالرأة لكان دفمًا لامر لم يثبت. 1 

قوله: (يَيْنَ أخَوَي بني عجلان) بفتح العين المهملة وسكون 
الجيم وهو ابن حارثة بن ضبيعة من بني بكر بن عمروء والمراد 
بقوله «أخوّي» الرجل وامرأته» واسم الرجل عويمرٌ كمافي 
الرّواية المذكورة» واسم المرأة خولة بنت عاصم بن عدي 
العجلاني قاله ابن منده في كتاب الصّحابة وأبو نعيم وحكى 
القرطي عن مقاتل بن سليمان أنها خولة بنت قيس» وذكر ابن 
مردويه أنها بنت أخي عاصم المذكور؛ والرجل الذي رمى عويمرٌ 
امرأته به هو شريك بن سحماء ابن عم عويمر» وفي ضحيح 
مسلم من حديث أنس: دان هلال بن ام ذف اران بشريك 
بْن مسَحْمَاءَ وَكان أخا الْبَرَاِ بن مَالِكٍ لأمّهه وسياتي» وكان أوّل 
جل لاعن في الإسلام .قال التووي في «شرح مسلم؛: السلّبب في 
نزول آية اللّعان قصّة عويمر العجلاني واستدل على ذلك بقوله 
يكل له: «قَد أَنْزَلَ الله ا صَاحِبتِك قُرآناه وقال الجمهور.: 
السّبب قصّة هلال بن أميّة ما تقدّم من أنه كان أوّل رجل لاعن 
في الإسلام.وقد حكى أيضًا الماوردي عن الأكثر أن قصّة هلال 
أسبق من قصّة عويمر.وقال الخطيب والنووي وتبعهما الحافظ: 
يحتمل أن يكون ملالٌ ساله أوّلاً ثم سال عورا فنزلت في 
شأنهما معًا وقال ابن الصباغ في الشامل: قصّةهلال بن أمية 
نزلت فيها الآية.وامًا قوله يكل لعوير: «إن الله قد أَنْرَلَ فيك وَفِي 
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صَاحِبتِك» فمعناه ما نزل في قصّة هلال لأنّ ذلك حكم عام 
لجميع النّاس.واختلف في الوقت الذي وقع فيه اللّمان» فجزم 
الطبريّ وأبو حاتم وابن حبّان أنه كان في شهر شعبان سنة تسعء 
وقيل: كان في السّنة التي توفي فيها رسول الله يك لما وقع في 
البخاري عن سهل بن سعد أنه شهد قصّة المتلاعنين وهو ابن 
خس عشرة سنةء وقد ثبت عنه أنه قال توفي رسول الله كل وأنا 
ابن خس عشرة سئة. وقيل: كانت القصّة في سنة عشرء ووفاته 
يك في سنة إحدى عشرة. 

قوله: (تَطْلَقهَا َلانًا) وني رواية أنه قال: «فْهي الطَلاق فهي 
الطلاق نَهِي الطّلاق» وقد استدلٌ بذلك من قال: إِنّ الفرقة بين 
المتلاعنين تتوقّف على تطليق الرّجل كما تقدّم نقله عن عثمان 
البتيّ.واجيب بما في حديث سهل نفسه من تفريقه و بينهما وبما 
فق حويك اوضر هنا فر ذلك المت فة شام هنا اذ 
الفرقة وقعت بتفريق الني وك وإنما طلقها عور لظنه أنّ اللّعان 
لايحرّمها عليه فاراد تحريمها بالطّلاق فقال: طالقٌ ثلاناء فقالله 
الي ك لا سبيل لك عليها أي لا ملك لك عليها فلا يقع 
طلاقك. 

قال الحافظ: وقد تومّم أن قُوْلَهُ: «لا سيل لَك عَلَيْهمَاه وقع 
منه هة عقب قول الملاعن هي طالق؛ وأنه موجودٌ كذلك في 
حديث سهلء وإنما وقع في حديث ابن عمر عقب قوله: «الله 
يَعْلَمُ أن أحَدَكُمًا كاذب لا سيل لَك عَلَيِهَاه انتهى. 

وقد قدّمنا ما جاء في طلاق البتة الجواب عن الاستدلال بهذا 
الحديث على أن الطّلاق المتتابع يقع. 

قوله: (فكَانْتَ سمنةَ الْمُتَلاعِنيْن) زاد أبو داود عن القعني عن 
مالك «فكائت بَلْكَ؛ وهي إشارة إل الفرقة.وني الرّواية الأخحرى 
المذكورة ذاكم التفريق بين كل متلاعنين وقال مسلمٌ: إن قوله: 
وكان فراقه إيَاها سنة بين المتلاعنين مدرج. 

وكذا ذكر الدَارقطنيّ في غريب مالك اختلاف الرّواة على ابن 
شهابي ثم على مالك في تعيين من قال: «فَكَانْ فِرَاقُهُمَا سند هل 
هو من قول سهلء أو من قول ابن شهاب؟ وذكر ذلك الشافعي 
وأشار إلى أنّ نسبته إلى ابن شهاسو لا تمنع نسبته إلى سهل ويؤيّد 
ذلك ما وقع في رواية لأبي داود عن سهل قال: الَطَلَقَهَا ثلاث 
ليقت عند رَسُول الله ف فاده رسو الله اف وَكَان ما 


صلم عند رَسُول الله ية سُنة؛ وسياتي قريبّا. وفي نسخة 


الصاغاني قال أبو عبدالله قوله: «ذَلِك تفريق بَيْنَ الْمَلاعِنيّن» من 
قول الرهري وليس من الحديث. 
باب لا يَجْتَمِعْ الْمُتلاعِنَان أبَدَا 

07 عن ابن عُمَرْ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل لِلْمُتَلاعِئيِن: 
حِسَابَكُما على الله حدما كاؤب لا سيل لك عَليْمًاء قَالَ: بَا 
رَسُول الله مَالِي؟ قَالَ: لا مَالَ لك إن كت صَدَئْت عَليِهَا نَهُوَ 
بما اقلت من فَرْجِهَاء إن كُنت كُذبت عَلَيهَا فدَلِك أبْعَدُ لك 
مهاه مُنَفْق عَلَئْهِ (حم: / ۱ (خ: ه"ه) (م: 149 ) (ه). 
رَهْرَ حْجَةَ نِي أن كل قُرْقَةٍ بَعْدَ الدَحُول لا تُوَنْرُ فِي إسْقَاط 
الْمَهْر. 

11 وَعَنْ سَهْل بن سَعدٍ في حبر الْمُتلاعِنيِن قَالَ: 
«نَطْلَفْهًا تلات َطلِيقَاسٍ انفده رَسُولُ الله 5 ركان 2 طبع 
عند النبي با سنه قال سَهْل: حَضَرت هذا عند البي كف 
أبَدَا». رَوَاه أَبُو 000000 

9 - وَعَنْ سَهْل بن سعد في قِصّة الْمُتلاءِيِن: مرق 
رَسُول الله ككل بَيْنَهُمَا وَقَالَ: لا يَجْتَمِعَان أبَدَا (الدارقطني: 
١ „(V0 /Y‏ 

۰ - وَعَنِ ابْنِ عباس أن النبي لل قَال: «الْمُتلاعنان إذ 
تَمْرَقَا لا يَجْتَمِعَان أبَدّا» (الدارقطني: 3177/7). 

١‏ - وَعَنْ علي قَالَ: «مُضَت السّنْةٌ في المتلاعِتيّن أن لا 
يَجْتَمِعًا بدا (الدارقطني: 07175//7). 

7- وَعَنْ علي وان مَنْعُودٍ قَالا: «مَضت السّنْهُ أن لا 
يَجْتَمِعٌ الْمُتَلاَِان» رَوَاهُنَ الدارفطيي .(VV-1۷1/)‏ 

حديث سهل بن سعد الأوّل سكت عنه أبو داود والمنذري» 
ورجاله رجال الصحيح.وحديثه الثاني في إسناده عياض بن عبد 
الله قال في التقريب: فيه لين ولكنه قد أخرج له مسلم.وحديث 
ابن عباس أخرج نحوه أبو داود في قصّةٍ طويلة في إسنادها عاد 
بن منصور وفيه مقالٌ. وحدیسث علي وابن مسعوهٍ أخرجهما 
ا ی 

وني الباب عن عمر نحو حديثهما أخرجه أيضًا عبد الرَزّاق 
وابن أبي شيبة. 

قوله: (أَحَدُكُمَا كَاذْبِ) قال عياض: نه قال هذا الكلام بعد 
فراغهما من اللّعانء فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب بطريق 


الإجمال وأنه يلزم من كذب التوبة من ذلك. وقال الدّاودي: قال 
ذلك قبل اللعان تحذيرًا هما منه» قال الحافظ: والأرّل أظهرء وقد 
تقدّمت الإشارة إلى ذلك. 

قوله: (لا سبيل لك عَلَيْهَا) فيه دليل على أن المرأة تستحق ما 
صار إليها من المهر بما استحل الرّوجٍ من فرجهاء وقد تقدّم أن 
هذه الصيغة تقتضي العموم لأنها نكرة في سياق التّفي» واراد 
بقوله: «مَالِي» الصّداق الذي سلمه إليهاء يريد أن يرجم به 
عليهاء فأجابه هة بأنها قد استحقته بذلك السّبب» وأوضح له 
استحقاقها له بذلك التقسيم على فرض صدقه وعلى فرض 
كذبه. لأنه مع الصّدق قد استوفى منها ما يوجب استحقاقها له 
وعلى فرض كذبه كذلك مع كونه قد ظلمها برميها بما رماها به 
وهذا مجممٌ عليه في المدخولة.وأمًا في غيرهاء فذهب الجمهور إلى 
نها تستحق النصف كغيرها من المطلقات قبل الدّخسول.وقال 
حَادٌ والحكم وأبو الرّناد: إنها تستحقه جميعه.وقال الزهريّ 
ومالك: لا شيء ها. 

قوله: (فْطَلَقَهَا) قد تقدّم الكلام عليه. 

قوله: (لا يَجْتَمِعَان أبْدَا) فيه دليلٌ على تأبيد الفرقة.وإليه 
ذهب ار أبي حنيفة حمر أن اللّعان لا يقتضي 
التحريم المؤيّد لأنه طلاق زوجةٍ مدخولةٍ بغير عوض لم ينو به 
الثليث فيكون كالرّجعيّ ١‏ 

ولكنّ المروي عن أبي حنيفة أنها إنما تحلٌ له إذا أكذب نفسه 
لا إذا لم يكذب نفسه فإنه يوافق الجمهور كما ذكره صاحب 
الهدي عنه وعن محم وسعيد بن المسيب. 

والأدلّة المّحيحة الصّريحة قاضية بالتحريم المؤبّد وكذا أقوال 
الصّحابة» وهو الذي يقتضيه حكم اللّعان ولا يقتضي سواهء فإنّ 
لعنة الله وغضبه قد حلّت بأحدهما لا محالة» وقد وقع الخلاف 
هل اللعان فسخ أو طلاق؟ فذهب الجمهور إلى أنه فسخ» وذهب 
أبو حنيفة ورواية عن محمّا إلى أنه طلاق. 

باب يجاب الْحَد بقّذف الرَوْجٍ وان اللَعَان يُسْقِطه 

-٣‏ عن ابن عَباس: «أن هلال بن امي ذف امرَأتَهُ عند 
النبي ية بشريك ان سما فال النبي ڳل : اليه أو حَدٌ في 
ظَهْرِك فَقَالَ: يَا رَسُول الله إذا رَأى أحَذنًا عَلَى امْرََتِهِ رَجُلا 
يَنْطَلِقَ يتمس الْية؟ فُجَعَلَ النبي هة بَقُول: الْبينَهُ وَإلا حَدُ في 
طهرة. قال لال: الي بعك باحق إني لصاق ولزن الله 


ما رئ ظهْري من الْحَدَء فَنْرْكَ جبريل وانرل عَلَبِه «وألزين 
رمو أَزْوَاجَهم4» ففرا حَنَى بَلَّمْ: «إن كان ِن الصّادقِينَ4» 
فَانْصَرَفَ النبي له فاسل إلَْهِمًا فَجَاءً هلال» نَسَهدُوا النبي كل 
يَقُولَ: إن الله يَعْلَمُ ان أحَدَكُمَا كَاؤْبْ» فَهَل مِنْكُمَا تَائِبْ؟ ثم 
َامَتْ فُعتهدت» فَلَمًا كان عِنْدَ الْخَامِمَة وَقَمُوهَاء نَقَالُوا: إنْهًا 
وجب تنلات رتخصت حى طا لها تزجع ثم قَالَت: لا 
الفح قزمي سار الوم فُمضتتاء فَقَاَ لبي يكل: نْظرُوهًا قن 
ريك ابن سَحْمَاء فَجَاءتْ به كذلك فَقَالَ البي يَل: لؤلا ما 
مى م كاب الله لكان لِي وَلْهَا شان رََاه الْجَمَاعَةُ إلا 
مما وَالنْسائِيَ (حم: ۱/ ۲۳۹) (خ:./41/47) (د: 1104) (ت: 
۹ ) (ه: ۹۷ ۲۰). 

قوله: (الببنةٌ اؤ حَد في ظَهْرك) فيه دليل على أن الرّوج إذا 
قذف امرآته بالرّنى وعجز عن إقامة البيّنة وجب عليه حك 
القاذف» وإذا وقع الّعان سقط وهو قول الجمهور.وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى أنّ اللازم بقذف الرّوج إنما هو اللّعان فقط 
ولا يلزمه الحدّ والحديث وما في معناه حجّةٌ عليه. 

قوله: (فَتَرَْ جبْريل... إلّخْ) فيه التصريح بان الآية نزلت في 
شان هلال» وقد تقدم الخلاف في ذلك. 

قوله: (إن الله يَمْلَّم... إلخ) فيه مشروعيّة تقديم الوعظ 
للرّوجين قبل اللّعان كما يدل على ذلك قوله: «تُمَ قَامَتَ» فإنّ 
ترتيب القيام على ذلك مشعرٌ بما ذكرناء وقد تقذم الإشارة إلى 
الخلاف. 

قوله: (وَقَمُوهَا) أي أشاروا عليها بان ترجع وأمروها بالوقف 
عن تمام اللعان حتى ينظروا في أمرها فتلكات وكادت أن 
تعترف» ولكنها لم ترض بفضيحة قومها فاقتحمت وأقدمت على 
الأمر المخوف الموجب للعذاب الآجل غافة من العار لأنه يلزم 
قومها من إقرارها العار بزناها ولم يردعها عن ذلك العذاب 
العاجل وهو حد الرّنى. 

وني هذا دليل على أنّ مجرّد التلكؤ من أحد الرُوجين والتكلم 
ما يدل على صدق الآخر دلالة ظنيةء لا يعمل به» بل المعتبر هو 
التصريح من أحدهما بصدق الآخر والاعتراف المحقق بالكذب 
إن كان الزّوِجء أو الوقوع في المعصية إن كانت المرأة. 

قوله: (أنْظرُومَا فَإِنْ جَاءت به... إلّخ) فيه دليل على أنّ المرأة 


نيل الأوطار - كتاب اللعان 


كانت حاملاً وقت اللعان.وقد وقع في البخاري التصريح بذلك» 
وسياني التصريح به أيضًا في باب ما جاء في اللّعان على الحمل. 

قوله: (أكْحَلَ الييْن) الأكحل: الذي منابت أجفانه سودٌ 
کان فيهاكحلاً. ٠‏ 

قوله: (سابغ الأليتيْن) بالسّن المهملة وبعد الألف باءٌ موحّدة 
ثم غين ب أي عظيمهما. 

قوله: (َدَلْجَ السّاقيْنِ) بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة 
وتشديد اللام: أي ممتلئ الساقين والذراعين. 

قوله: (فْجَاءَتْ به كَذَلِك) في رواية للبخاري «فَجَاءَتْ به 
على ارج الْمَكْرُووه وفي أخرى له اقْجَاء به عَلَى الت 
الذي نْمَتَ رسُولُ الله كيه وني ذلك روايات آخر ستاتي. 

قوله: (لَوْلا مَا مَضَى مِنْ تاب الله) في روايةٍ للبخاري «بنْ 
حکم الله» والمراد أن اللّعان يدفع الحدٌ عن المرأة» ولولا ذلك 
لأقام رسول الله اة عليها الحدٌ من أجل ذلك الشبه الظاهر 
بالّذي رميت به.ويستفاد منه أنه چ كان يحكم بالاجتهاد فيمالم 
ينزل عليه فيه وحيّ خاص» فإذا نزل الوحي بالحكم في تلك 
المسألة قطع النظر وعمل بما نزل وأجري الأمر على الظاهر ولو 
قامت قرينة تقنضي خلاف الظاهر. 


صم 
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4۲4 - عن أنس: «أن هلال بْنَ أميّة ذف امْرَأنَهُ بشريك 
بن متخا ران اعا راء بن مالك لاي ORE‏ كل 
لاعن في الإمملاب قال لاء قال رول الله لل: 
أَبْصِرُومَاء إن جاءَت به ابيص سَبْطًا قَضِيءٌ اين فر هلال 
بن مسَحْمّاة قال: فَأنبئت انها جَاءت به أكحَل جَعْذا حَمْش 
السَاقيْن». و اند الان رَفِي روايَة: «إن اول لِعَان كان 
في الإسثلام أن يلال بن مي ذف شرك ن السخناء ء يمري 
ذأتى النبي يك ابره هبلك قال النبي كك: أَرْيَعَةٌ شهدا وإلا 
1 قحد في هرك يرد لِك علي براراء فقا 1 له هلال: والله يا 
رَسُول الله إن الله عر وَجَل لَيَعْلَّم أني لَصَادِقَ» َلمْنِْلَنَ الله 
عَلَيِكَ ما يُبَرَئُ ظهْري من الحذء فَبيْنمَا هُمْ كذلك إذ نرت عَلَيْهِ 
آي اللّعَان «وَالَِينَ يَرْمُونْ أزْوَاجَهُم؛ إلى آخر الآيَةِ)ء وَذْكَرْ 
الْحَرِيث. راه النسَائِي (17/7-11/1/5). 

الرواية الأخرى من هذا الحديث رجالها رجال الصحيح» 


ويشهد لصحّتها حديث ابن عبّاس المتقدّم في الباب الذي قبل 
هذا فإنّ سياقه وسياق هذا اد متقاربان. 

قوله: (وَكَانَ أو رَجُلٍ لاعن في الإسملام) قد تقدّم الكلام 
على هذا. 

قوله: مط بنع الشين الهملة وسكون الباء الموحّدة 
بعدها طاءٌ مهملة: وهو المسترسل من الشّعر وتام الخلق من 
الرّجال. 

قوله: (نَْ قَضِىّ الَِْنيِنِ) بفتح القاف وكسر الضّاد المعجمة 
بعدهما همزة على وزن حذر» وهو فاسد العينين. والأكحل قد 
تقدم العلام عليه. والجعد بفتح الجيم وسكون المهملة بعدها دالّ 
مهملة أيضاء قال في القاموس: الجعد من الشّعر: خلاف السّبط 
أو القصير منه. 

قوله: (حَْش السَائَيْن) بالحاء المهملة» وهو لغة في أحمش.قال 
في القاموس: حش الرّجل مشا وحشًا صار دقيق السّاقين فهو 
أحمش السّاقين وحمشهما بالفتح وسوق حماشُ وقد مشت السّاق 
كضرب وکرم حموشة؛ انتهى. 

قوله: (إِنّ أو لان فِي الإسلام) قد تقدم الكلام على 
ذلك» وظاهر الحديث أنّ حدٌ القذف يسقط باللعان ولو كان 
قذف الرّوجة برجل معيين. 

باب في أن اللْعَان يمين 

5-606 عن (ابْن عَبّاس قال: جاءَ هلال بن أمَيْة وَمُوَ أحد 
الثلاثة اللرين عُلَُواء نَجَاءً ت أَرْضِه عشاء فُرَجّد عند أهْله 
رجلا فَذكْرَ حلريث نَلاعْيهمَا إلى أن قَال: فَفْرْقَ النبي ڳلا ينها 
وَقَالَ: إن جات بو أصيهب ازيح حلش الساقيْنٍ ُو لهلال» 
َإِنْ جَادتْ به أوْرق جَعْدًا جُمَاليًا دلج الاين سابع | الاين 
هر َي ا به نُجَاءَت به أوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِبَا خدلج 
السّاقينٍ سابع الاين فقَالّ ا الله ة: لَولا اليما لكان 
لني لها شان رَرَاهُ أَحْمَدُ (۱/ ۲۳۹-۲۳۸) وَأبو ذَاوْد 
5ه )). 

الحديث أورده ابو داود مطوّلأ وني إسناده عباد بن منصور» 
وقد تكلّم فيه غير واحلر وقد قيل: إنَه كان قدريًا داعية. ّْ 

قوله: (أصيّْهب) تصغير الأصهبء وهو من الرّجال: الأشقر 
ومن الإبل: الذي يخالط بياضه حمرة. 


قوله: (أرَيْسِح) تصغير الأرسح بالسّين والحاء المهملتين 


وروي بالصّاد المهملة بدلاً من السَّين» ويقال: الأوصع بالصّاد 
والعين المهملتين: وهو خفيف لحم الفخذين والأليتين. 

وقد تقدّم تفسير هش السّاقين والجعد وخدلّج السّاقين 
وسابغ الأليتين. 

قوله: (أَؤْرَقَ) هو الأسمر. 

قوله: (جْمَاليًا) بضم الجيم وتشديد الميم: 
كانه الجمل. 

قوله: (لَوْلا الأَيْمَانُ) استدلٌ به من قال: إِنّ اللّعان مين وإليه 
ذهبت العترة والشافعي والجمهور.وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
ومالك والإمام يحسى والشافعيّ في قول: إنّه شهادة. واحتجّوا 
بقوله تعال: انهاه أحِهم ارح شهادات بالله4» ربقو يه 
في حديث ابن عباس السابق في الباب الأول «فَجَاءَ هلال نهد 
م م قَامَتَ فتهدت» وقبل: إن اللُعمان شهادة فيها شائبة يمين. 
وقيل: بالعكس.وقال بعض العلماء *: لیس بیمین ولا شهادقه 
حكى هذه الثلاثة المذاهب صاحب الفتح وقال: الذي تحرّر لي 
أنها من حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات الصّدق يمن لكن أطلق 
عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفى في ذلك بالظَّنٌ بل لا بد من 
وجود علم كل منهما بالأمرين علمًا يصح معه أن يشهد. 

باب ما جَاءً في اللّعَان عَلَى الْحَمْل وَالاعَتِرَاف به 

5- عن ابن عبّاس: أن رَسُول الله يك لاعن على 
الْحَمْل).رَوَاهُ أحْمَدُ (o / ١(‏ 

۷- رفي حَديث سّهل: وکات حَامِلاً وكان انها بسب 
إلى امه وقد وراه رواه أبو داود (۲۲۰۰). 

4- وَفِي حَاريث ان عَبّاس: «أن النبي كي لاعن بين 
هلال بن أميّة وَامْرَيهِ وَفْرَقَ بَبْنْهُمَا وَقُضَى أن لا يُدْعَى وَلْدْهَا 
ووا یرش ولف رمن زناه ار رلا فان 
قال عِكْرمَةٌ: فَكَانَ بَعْدَ ذلك أمِير؟ عَلَى مِصْرّ وما يُدْعَى لأب 
رَوَاهُ أحْمَدُ ۲۳۹-۲۴۸/۷) وآبو داد (73765). وَقَذْ سافنا 
في قير حن أن لامها قبل رضم . 

- - وَعَنْ قبيصة بن دوب قَالَ: قَضَى عر بن الْحَطَابٍِ 
في رَجُلٍ انكر ولد امرآته وَهُوَ فِي بَطْيهَاء ثم اعرف به رَهُرَ في 
| بَطبِهَا حَتى إذا ولذ نكر فَامَرَ بو عُمَرُ فَجْلِدَ مانن جلد ريه 
عَلَيْهَا ثم احق به وَلَدُهًا. َوَاه الدارمْطِْيَ )04/۳(. 

حديث ابن عباس الأول هو بمعناه في الصّحيحين من حديشه 


هو العظيم الخلق 


بلفظ: «لاعن بن هلال بن أمَبَة وجه وكات حَابلاً ْفى 
الْحَمْل؛. 

وحديث سهل هو في البخاري كما قدّمنا ولم يذكر المصنف 
فنا ملف صَرَيًا. وسحديك ابن عباس الشاي هنو سن فيه 
الطويل الذي ساقه أبو داود؛ وفي إسناده عاد بن منصور كما 
ف زا ع ارس بم لتر رست حاف اه 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إنه يصح اللّعان قبل 
الوضع مطلقا ونفي الحمل.وقد حكاه في اهدي عن الجمهور 
وهو الحقّ للأدلة المذكورة. وذهبت المادوية وأبو يوسف ومحمّدٌ 
إلى أنه لا يصح قبل الوضع مطلقا لاحتمال أن يكون الحمل 
ریا 

ورد بأنّ هذا احتمالٌ بعيدٌ لأنّ للحمل قرائن قويّة بظنّ معها 
وجوده ظنًا قويًا وذلك كافي في اللّعان» كما جاز العمل بها في 
إثبات عدّة الحامل وترك قسمة الميراث» ولا يدفع الأمر المظنون 
بالاحتمال البعيد وذهب أبو حنيفة والمزنيّ وأبو طالب إلى أنه لا 
يصح اللّعان والنفي قبل الوضع إلا مع الشّرط لعدم اليقين. ورذ 
بانه مشروط إن لم يلفظ به.وأثر عمر المذكور استدلٌ به مسن قال: 
إنه لا يصح ذ نفي الولد بعد الإقرار به وهم العترة وأبو حنيفة 
وأصحابه؛ ويؤيّده أنه لو صح الرّجوع بعده لصح عن كل إقرار 
فلا يتقرّر حق من الحقوق» والتالي باطلٌ بالإجماع فالمقدّم مثله. 

باب الْمُلاعَنْةِ عَنة بعد الْوَضْع لقف قَبْلَهُ وَإن 
شه الشبّه لأحَدِهِمًا 

۰- عن ابْن عَبّاس: «أنهُ ذكِرَ التَلاعْنْ عند رَسُول الله 
کف نَقَالَ ا غ ن لك فقولا تم انضرف قاتا 
رَجُل مِنْ ويه يَشكو إِلَيْه أنه وَجَدَ مَم أهْله رَجُْلاء فْقَالَ عَاصِم: 
ما أبْْلِيت بهذا إلا لِقَرلِي فيد فذحب به إلى رَسُول الله يله 
بره بابي جذ عليه انراق وكا ذلك الرَجل م مُصْفَرًا قَليِلَ 
الحم سبط الشعر» ركان الذي اذْعَى عَلَيْهِ أنه وَجَدَعِنْد أهْلِهِ 
دلا آم كيب الَحْمء فال رَسُول الله : اللهم بين فرعت 
شبيها لذي َر زوْجْهَا آنه وَجَذهُ عندهاء فَلاعَنَ رَسول الله ي 
هما فقا رَجُلُ لابن عباس في الْمَجْيِس: أهِي ابي فال 
رَسُول الله ک: وجنت أحَدًا بغير نة رَجَمْت هَذه؟ فَقَالَ ابن 
عبّاس: لا بلك امرأة كانت 35 في الإسلام السّوء». متفق 
عَلَيهِ 7 امم (خ: ٠‏ ۳( (م: (AY‏ 0 


: نيل الأوطار - كتاب اللعان 4¥ 


قوله: (فَقَالَ عَاصِمٌ في ذَلِك قَوْلاً) أي كلامًا لا يليق به 
كالمبالغة في الغيرة وعدم الرّجوع إلى إرادة الله وقدرته.وقال 
الحافظ: إنّ المراد بالقول المذكور هو ما وقع في حديث سهل بن 
سعد أنه سأل عن الحكم الذي أمره عوييرٌ أن يسأل عنه. 

قوله: (فَأَنَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَرْمِهِ) قال في الفتح: هو عويمر ولا 
يمكن تفسيره بهلال بن أميّة لأنه لا قرابة بينه وبين عاصم. 

قوله: (مَا أبْْلِيتْ بهذا إلا لِعَرْلِي) أي بسؤالي عمًا لم يقع فكأنه 
عرف أنه عوقب بذلك وإنما جعله ابتلاءً لأنّ امرأة عويمر بدت 
عاصم المذكور واسمها خولة بنت عاصم كما ذكره ابن الكلبي؛ 
وذكر ابن مردويه انها بنت أخي عاضم.وروى ابن أبي حاتم؛ في 
التفسير عن مقاتل بن حبّان أن الرّوج وزوجته والرّجل الذي 
رمي بها ٿلاڻتهم بنو عم عاصم. 

قوله: (مُصْفرًا) بضم أوّله وسكون الصّاد المهملة وفتح الفاء 
وتشديد الرّاء: أي قوي الصفرة» وهذا لا يخالف ما في حديث 
سهل أنه كان اجر أو أشقر لأنّ ذلك لونه الأصلي والصّفرة 
عارضة. والمراد بقليل اللحم: نحيف الجسمء والسبط قد تقدّم 
تفسيره. 

قوله: (خذلاً) بالخاء المعجمة والدّال المهملة» قال في 
القاموس: الخدل: الممتلى» وساق خدلة: بيّنة الخدل عركة ثم 
قال: والخدلة المرأة الغليظة السّاق ومتلئة الأعضاء لحمًا في رقة 
عظام» انتهى.وقال في الفتح: خدلاً بفتح المعجمة وتشديد اللام: 
أي ممتلئ السّاقين.وقال أو الحسن بن فارس: ممتلئ الأعضاء. 

وقال ايء لا يكون إلا مع خلظ العظم مع اللنحم. 

قوله: (آدَم) بالماً: أي لونه قريب من السّواد. 

قوله: (كَثِيرَ اللَخْم) أي في جميع جسده.قال في الفتح: يحتمل 
أن يكون صفة شارحة لقوله خدلا بناءً علسى أن الندل: الممتلئ 
البدن. 

قوله: (اللهم بْيّنْ) قال ابن العربي: ليس معنى هذا الدّعاء 
طلب ثبوت صدق أحدهما فقط» بل معناه أن تلد ليظهر الشّبه 
ولا بمتنع ولادها بموت الولد مثلاً فلا يظهر البيان.والحكمة في 
البيان المذكور ردع من شاهد ذلك عن التلبّس بمشل ماوق ع لما 
يترتب عليه من القبح. 

قوله: (فَلاعَنَ... إلّخْ) ظاهره أن الملاعنة تأخرت إلى وضع 
المرأة» وعلى ذلك بوّب المصنف وقد تقدم في حديث سهل أن 


اللعان وقع بينهما قبل أن تضع.ورواية ابن عباس هذه هي 
القصّة التي في حديث سهل كما تقدّم» فعلى هذا تكون الفاء في 
قوله: افَلاْنَ لعطف لاعن على «تَأَخْبرُ بلي وَجَذ عليه 
امْرَأَنَهُ» ويكون ما بينهما اعتراضا. ْ 

قوله: (فَقَالَ رَجُلّ لان عَبّاس) هو عبد الله بن شداد بن الماد 
و مان ابر الإناد كنا جر ماري لي 
الحدود. ّْ 

قوله: (كانت تُظْهِرٌ فِي الإسلام السّوء) أي كانت تعلن 
بالفاحشة ولكنه لم بت ذلك E‏ ولا اعترافٍ.قال 
ال ب غ نن يلك ماك ار 10 
يسمّها فإن أراد إظهار الغيبة على طريق الإبهام فمسلّم. 

باب ما جَاءً في فذف الْمُلاعَنَةِ وَسُقُوط لَفَقيهَا 

- عن ابن عباس في قِصّة الْمُلاعَنَةٍ: «أن النبي يله 
نُضَى أن لا قوت لها ولا سی من أجل انها قران ِن غَيْرٍ 
طلاق ولا مُتَوَنَى عَنْهّاء رَوَاهُ احم )145/١(‏ وأبُو داد 
(Ye‏ 

۲- وَعَنْ عَمْرو ن شُعيْب عن أببه عَنْ جو قال: 
فی رول الله اة في ولد الملاعتبن أنه رث أمَه وره 
ات ومن َمَاها به جل انين ومن ذعاة ولد زى جه 
تَمَانِينَ2. رَوَاهُ أَحْمدُ (1/ 40 0. 

حديث ابن عباس هو طرف من حديثه الطّويل الذي ساقه 
أبو داود» فاا عبّاد بن منصور وفيه مقالٌ كما 
تَقدّم.وحديث عمرو بن شعيب أشار إليه في التلخيص وم يتكلم 
عليه وقد قدّمنا الاختلاف في حديئه.وقال في مجمع الروائد: في 
إسناده ابن إسحاق وهو مدلس وبقيّة زعا ثقات. 

قوله: (أنْ لا فوت ولا سُكْنَى) فيه دليلٌ على أن المرأة 
المفسوخة باللّعان لا تستحق في مدّة العدّة نفقة ولا سكنى» لأنّ 
التفقة إنَما تستحقّ في عدّة الطلاق لا في عدّة الفسخ» وكذلك 
السّكنى ولا سيّما إذا كان الفسخ محكم كالملاعنة. 

ومن قال: إن اللعان طلاق كأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن 
محمد فلعله يقول بوجوب التفقة والسّكنى» والحديث حجّة عليه. 

قوله: (أَنْهُ يرث أُمّهُ وَنَرئُة) فيه دليلٌ على أن قرابة الولد 
المنفي قرابة 0 وقد 5 الكلام على ذلك في اول کتاب 
اللعان. 


قوله: (وَمَن رَمَاهَا به جلد ثَمَانِينَ) فيه دلبل أنه يجب الح 
على من رمى المرأة التي لاعنها زوجها بالرّجل الذي اتهمها به 
وكذلك يجب على من قال لولدها إنه ولد زنى» وذلك لله م 
يتبين صدق ما قاله الرّوج» والأصل عدم الوقوع في الحرّم» وجرد 
وقوع اللعان لا يخرجها عن العفاف والأعراض محميّة عن الثثلب 
مالم يحصل اليقين. 

باب النفي أن يَف زُوْجَتَهُ لأنهَا دسا ما 
يُخَالِفُ لَوْنْهُمًا 

1- عن أبي هُرَيرَة قَال: «جاءَ رَجُل مِنْ بي فَرَارَةَ إلى 
رَسُول الله يك فَقَالَ: وَلَدَتْ امْرَأني غُلامَا أملرَدٌ -وَهُوَ يتيل 
له النبي يكلن: هَل لك يِن إبل؟ قال: 
نم قَالَ: فَمَا ألوَانهًا؟ قَالَ: حمر قَالَ: هَل فيها من أوْرَقَ؟ 
قَال: : إن فبا لَوَرمًا قَالَ: فانی أَنَامًا ذلِك؟. قَالَ: عَسَى أن يرن 
عة عرق قَالَ: فَهَذَا عَسَى أن يُكُون نَرَعَهُ عرق وَلَمْ يرخص لَه 
في الانيضاء مِنْه. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: ۲/ )١۳٣-۲۳۳‏ (خ: 
۵( (م: 0( و( (د: ۰-) (ت: 
۸ ) (ن: /٩‏ ۱۷۸) (ه: ۲۰۰۲). وَلأبي داد في روايَة: ن 
امْرَأئِي ولّدت غلاا اسو وإني أنكرٌه.). 

قوله: (جَاء رجُل) أبن شش بن قتادة. 

قوله: (يُمَرَضْ بأن ينْفِيَهُ) وجه التعريض أنه قال: غلامٌ أسود 
أي وأنا أبيض فكيف يكون مني؟ وفيه دليلٌ على أنّ التعريض 
بالقذف لا يكون قذفاء وإليه ذهب الجمهور.وعن المالكيّة يجب به 
الحد إذا كانوا يفهمونهاء وكذلك قالت المادويّة, إلا أنَهم 


يُعَرّض ) بان نميه فَقَالَ [ 


اشترطوا أن يقرّ بأنّ قصده القذف.وأجابوا عن حديث الباب بأنه 
لا حجّة فيه لأنّ الرجل لم يرد قذفاء بل جاء سائلاً مستفتيًا عن 
الحكم با وقع له من الريبة فلما ضرب له المشل أذعن» وقال 
المهلب: التعريض إذا كان على سبيل السّؤال لا حد فيه» وَإِنْما 
يجب الح في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة.وقال ابن 
المنير: الفرق بين الرّوج والأجني في التعريض أنّ الأجني يقصد 
الأذيّة الحضة والرّوج يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب. 

قوله: (مِن أوْرَقَ) هو الذي ييل إلى الغبرة» ومنه قيل 
للحمامة: ورقاء. 

قوله: (فأنى ذَلِك) بفتح النون التقيلة: أي من اين أتاها اللُون 
الذي خالفها هل هو بسبب فحل من غسير لونها طرا عليها أو 


لأمر آخر؟. 

قوله: (َرَعَهُ عِرْقَ) المراد بالعرق: الأصل من النسب تشبيهًا 
بعرق الشّجرة» ومنه قوهم: فلانٌ عريق في الأصالة: أي إن أصله 
متناسب» وكذا معرّقٌ في الكرم» وهو ضرب مثل لتعريف السّائل 
وتوضيح البيان بتشبيه الجهول بالمعلوم؛ وهو مسن قياس التشبيه 
كما قال المخطابي. 

قال ابن العربي: فيه دليل على صحّة القياس والاعتبار 
بالنظير.وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال: هو تشبية في أمر 
وجودي» والتزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعيّة ص 
طريق واحدة قوية. 

وق العديك وليل على اله لا عرز لاب ان فی ولد مرد 
كونه الفا له في اللون.وقد حكى القرطي وابن رشه الإجماع 
على ذلك. 

وتعقبهما الحافظ بأنّ الخلاف في ذلك ثابت عند الشافعيّة 
فقالوا: إن لم ينضمٌ إلى المخالفة في اللّون قرينة زى لم يجز النفي» 
فإن اتهمها فاتت بولد على لون الرّجل الذي اتهمها به جاز 
التفي على الصّحيح عندهم» وعند الحنابلة يجوز التفي مع القرينة 
مطلقا. 

بَابْ أن الْولّدَ لراش دون الزانِي 

-٤‏ عن آي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُوَلُ الله يك: «الْوَلَدُ 
لِلْفِراش ولِلْعَاهر الْحَجَر) رَوَاهُ الْجَمَامَةٌ إلا أبَا اود (حسم: 
۲/ 5 (خ: (ANA WYo‏ (م: ۸ )) (۳۷) (ت: 
۷ (ن: /١‏ ۱۸۰) (ه:١١1).‏ وَفِي لفظ للبخاري: 
لماج الْفِراش». ۰ 

0- رَعَنْ عَائِشة قَالَت: «احتَصَم سعد بن آبي وقاصٍ 
وَعَبْدُ بن زَمْعَة إلى رَسُول الله يكل فال سَعْدٌ: يَا رَسُول الله ابن 
أخبي عَنبةٌ ْنْ أبي راص عَهة إلَيّ أنه ابنة أنْظر إلى شبّهه. قال 
عند إل قن هذا أخبي ا رَسُول الله ولد عَلَى فراش بي َر 
رَسُولُ الله بإ إلى سهب فَرَأى شبَها بنا بحتبة فَمَال: هو لَك با 
بداب عة الود فراش وَللْماِر الجر واسشهبي منة ينا 
سُوْدَة بنت رُمْعَشَ قَال: ْنَم ير ل قَط'.روَاءُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
التزيي (حسم: 119/1) )خ: ° (WVTog E‏ (م: (\toV‏ 
) (د: ۲۲۷۳) (ن: /٩‏ ۱۸۰) (ه: .)3١٠١4‏ وَفِي رواب أبي 
ذاو ورواءة لِبخَارِي: ههر أعولة ا بده ْ 


- وَعَن ابْن عُمَرَ أنّ عُمَرَ قَالَ: «مَا َال رجال يَطْنُونْ 
ولايد كم يهن لا بيني وليدة يتف بها أن قذ الم 
بها إلا ألْحَقْتْ به وَلَدَهَاء فاعرلوا بَعْدَ ذلك .أو أثركُوا». رَوَاهُ 
الثاني (MPD‏ 

حديث «الْوَلَدُ لِلْفرّاش؛ مروي من طريق بضعةٍ وعشرين 
نفسًا من الصّحابة كما أشار إليه الحافظ. 

قوله: (الْوَلّدُ لِلْفِراش) اختلف في معنى الفراش» فذهب 
الأكثر إلى أنه أسم للمرأة.وقد يعيّر به عن حالة الافتراش.وقيل: 
إته اسم للرّوج» روي ذلك عن أبي حنيفة..وأنشد ابن الأعرابي 
مستدلاً على هذا المعنى قول جريج باتت تعانقه وبات فراشها 
وي القاموس: إِنّ الفراش: زوجة الرّجل» قيل: ومنه: فرش 
مرفوعة). والجارية يفترشها الرّجل انتهى. 

قوله: (وَلِْمَاهِرِ الْحَجَرُ) العاهر: الرّاني» يقال عهر: أي زنى؛ 
قيل: ويختصّ ذلك بالليل.قال في القاموس: عهر المرأة كمنع عهرًا 
ويكسر ويحرّك؛ وعهارة بالفتح وعهورة» وعاهرها عهارًا: أتاما 
ليلاً للفجور أو نهارًا انتهى. 

ومعنى له الحجر: الخيبة» أي لا شيء له في الولد» والعرب 
تقول: له الحجر وبفيه التراب» يريدون ليس له إلا الخيبة وقيل: 
المراد بالحجر آنه يرجم بالحجارة إذا زنى» ولكنه لا يرجم 
بالحجارة كل زان بل الحصن فقط. 

رار الحديت ]ان ارت زتها لتو چ اب رت 
الفراش» وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في التكاح الصّحيح 
أو الفاسدء وإلى ذلك ذهب الجمهور. 

وروي عن أبي حنيفة أنه يغبت بمجرّد العقد. واستدل له بان 
يجرّد المظئّة كافية» ورد بمنع حصوها بمجرّد العقد بل لا بد من 
إمكان الوطء ولا شك أن اعتبار جرد العقد في ثبوت الفراش 
جمودٌ ظاهرٌ فإنه قد حكى ابن القيّم عن أبي حنيفة أنه يقول: بأنّ 
نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها بل لو طلقها عقبه في الجلس 
تصير به الرّوجة فراشاء وهذا يدل على أنه لا يلاحظ المظّة أصلاً 
ويؤيّد ذلك أنه روي عنه في الغيث أنه يقول بثبوت الفراش 
ولحوق الولد.وإن علم أنه ما وط بان يكون بينه وبين الرّوجة 
مسافةٌ طويلة لا يمكن وصوله إليها في مقدار مدّة الحمل وذهب 
ابن تيميّة إلى أنه لا بد من معرفة الدّخول الحقّقء وذكر آنه اشار 
إليه أحمد ورجحه ابن القيم وقال: وهل يعد أهل اللغة والعرف 


المرأة فراشًا قبل البناء بها؟ كيف تأتي الشّريعة بإلحاق نسب من لم 
يبن بامرأته ولا دحل بها ولا اجتمع بها عجرد إمكان ذلك؟ 
وهذا الإمكان قد قطع بانتفائه عادة» فلا تصير المرأة فراشًا إلا 
بدخول محقق انتهى. 

وأجيب بانٌ معرفة الوطء الحقق متعسّرة» فاعتبارها يؤدّي إلى 
بطلان كثير من الأنساب وهو يحتاط فيها. واعتبار جرد الإمكان 
يناسب ذلك الاحتياط» ولا بد في ثبوت نسب الولد أن ثأني 
المرأة به بعد مضي أقل مدّة الحمل من وقت إمكان الوطء عند 
الجمهور أو العقد عند ابي حنيفة أو معرفة الوطء الحقق عند ابن 
تيميّة وهذا مجممٌ عليه» فلو وجدت قبل مضيّها حصل القطع بان 
الولد من قبل فلا يلحق. 

وظاهر الحديث أيضًا أنّ فراش الأمة كفراش الحرة لأنه . 
يدخل تحت عموم الفراش. 

وحديث عائشة المذكور نص في ذلك» فإنّ التزاع بين عبد بن 
زمعة وسعد بن ابي وقاص في ابن وليدة زمعة وقد ذهب 
الجمهور إل أنه لا يعتبر في ثبوت فراش الأمة الدّعوة. 

وروي عن أبي حنيفة والنُوريّ وهو مذهب المادوية أنّ الأمة 
لا ينبت فراشها إلا بدعوة الولدء ولا يكفي الإقرار بالوطء فإن لم 
يدعه كان ملكا له. 

واجيب بأنّ الي يكل الحق ولد زمعة به ولم يستفصل هل 
ادّعاه زمعة أم لا؟ بل جعل العلّة في الإلحاق أنه صاحب 
الفراش. 

وأمّا قوهم: إنه لم يلحقه بعبد بن زمعة على أنه اخ له.وإنما 
جعله مملوكا له كما في قوله: «مُوَ لك يا عَبْدُ بْنْ رَمْعَة؛ واللام 

ويؤيّد ذلك مافي آخمر الحديث من أمره ب لسودة 
بالاحتجاب منه» ولو كان آخا ها لم تؤمر بالاحتجاب منه» وما 
وقع في رواية: «اختجبي مِنه إن ليس بأخ لك فقد اجيب عنه 
بان اللام في قوله َة «مُوَ لك» للاختصاص لا التمليك ويؤيد 
ذلك ما في الرّواية الأخرى المذكورة بلفظ: «هُوٌ أخول يَاعَبْدُ؛ 
وبآنٌ أمره لسودة بالاحتجاب على سبيل الاحتياط والورع 
والصّيانة لأمّهات المؤمنين لما رآه من الشّبه بعتبة بن أبي وقاص 
كما في حديث كيف وقد قي قال ابن القيّم بعد ذكر هذا 
الجواب: أو يكون مراعاة للشّيئين وإعمالاً للدّليلين» فإنّ الفراش 


دليل لحوق النسبء والشبه بغير صاحبه دليل نفيه» فأعمل أمر 
الفراش بالنسبة إلى المّعي» وأعمل الشّبه بعتبة بالنسبة إلى بوت 
احرميّة بيه وبين سودة» وهذا من أحسن الأحكام وأبينها 
وأوضحهاء ولا يمنع ثبوت النسب من وجو دون وجي 
انتهى.وآمًا الرّواية التي فيها «اختجبي مه انه لس بأخ له فقد 
طعن البيهقي في إسنادها.وقال فيها جريرٌ: وقد نسب في آخر 
عمره إلى سوء الحفظ» وفيها يوسف مول آل الزّبير وهو غير 
معروفي. 

قوله: (اخقصم َع وَعبدُ بن زنعَة إلى رَسُول الله ك لم 
يذكر ما وقع فيه الاختصامء ولعلّ هذا اللفظ أحد الألفاظ التي 
روي بها هذا الحديث» وفي بقيّة الألفاظ في الصّحيحين وغيرهما 
التصريح بأنّ الاختصام وقع في غلام. 

قوله: (وَقَالَ عَبْدَ بن زْمْعة... إلخ) فيه دليلٌ على أنه يجوز 
لغير الأب أن يستلحق الولد مثل استلحاق عبد بن زمعة للاخ» 
وكذلك للوصي الاستلحاق» لأنه بل لم ينكر سعد الدّعوى 
المذكورة.وقد أجمع العلماء أنَ للأب أن يستلحق» واختلفوا في 
الجد. 

قوله: (فْرَأَى شبَها ّنا بِعتبَة) سيأتي الكلام على العمل 
بالشبه والقافة قريبًا. 

قوله: (يَعْيَرفُ مسَيّدُهَا أن قَذْ ألم بهَا) فيه تقوية لذهب 
E‏ ا الدّعوة» بل يكفي مرد 
ثبوت الفراش 

باب الشركاء يَطئون الأمَةَ في طُهْرِ وَاحد 

۷- عن ي بْن ارقم قَال: «أنبي أمِيرٌ الْمُؤْيِنِينَ علي 
رضي الله عنه وَمُوَ بالَمَنِ في لاثة وَقْمُوا عَلّى اممرَأة في طَهْرٍ 
وَاحِبٍ فسَألَ انين فَقَالَ: أثقِرّان لهذا بِالْوَلدِ؟ قالا: ل ثم سَأل 
انتین: قران لهذا بالْوَلَدِ؟ قالا: لا فَجَعَل كُلَمَا سال ائنين 
قران لهذا بالولد؟ قالا: ل فافع يم فالحق الود الذي 
صاب القرعة وَجَعَل عَلَيْهِ ّي الذي فر ذبك إلنبي کف 
قحك حتى بدت تُواجذه. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التزيري (حم: 
(۷/٤‏ (د: ۲۷۰و ) (ن: ۷ و (: 
2.24 رَرَوَاهُ النستاتي وأبر دَاوْد مَوْفُوفا عُلَى علي اساد أجْوّة 
من سناد الْمرمُوعه كلك روء الْحمَيدِيَ في هوقا فيه: 


نيل الأوطار - كتاب اللعان 


الحديث في إسناده يحيى بن عبد الله الكندي المعروف 
بالأجلح.قال المنذري: لا بحت بحديئه.وقال في الخلاصة: وثقه 
يحبى بن معين والعجلي.وقال ابن عدي: يعد في الشّيعة مستقيم 
لاديف رفش النسائي.قال المنذري: ورواه بعضهم مرسلاً. 

وقال النسائيّ: هذا صواب.وقال الخطابي: وقد تكلم في 
إسناد حديث زيد بن أرقم انتهى.وقد رواه أبو داود من طريقين: 
الأولى من طريق عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم عنه.والثانية 
من طريق عبد خير عن زيل عنه. 

قال المنذري: 7 حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير 
أ اترات فارسا ان" 

وعلى هذا ل تخل كل واحدةٍ من الطريقين من علَّةٍ فالأول 
فيها الأجلح» والثانية معلولة بالإرسالء والمراد بالإرسال ههنا: 
الرقف. كماعبّر عن ذلك المصنف, لا ماهو الشائع في 
الاصطلاح من أنه قول التابعيَ: قال رسول الله لا 

والحديث يدل على أنّ الابن لا يلحق بأكثر من أب واحار» 
قاله الخطابيَ. وقال أيضمًا: وفيه إثبات القرعة في إلحاق الولدء 
انتهى. 

وقد أخسذ بالقرعة مطلقا مالك والشافعيّ وا مد 
والجمهور. حكى ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق من شرح 
سنن أبي داود» وقد ورد العمل بها في مواضع منها: في إلحاق 
الولدء ومنها في الرّجل الذي اعتق ستة أعبار فجرّاهم رسول الله 
كه ثلائة أجزاء وأقرع بينهم كما في حديث عمران بن حصين 
عند مسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومنها: في 
تعيين المرأة من نسائه التي يريد أن يسافر بها كمافي حديث 
عائشة عند البخاري ومسلمء وهكذا ثبت اعتبار القرعة في 
الشيء الذي وقع فيه التداعي إذا تساوت البيتتان» وفي قسمة 
المواريث مع الالتباس لأجل إفراز الحصص بهاء وفي مواضع 
أخرء فمن العلماء من اعتبر القرعة في جميعهاء ومنهم من اعتبرها 
في بعضهاء ومن قال بظاهر حديث الباب إسحاق بن راهويه 
وقال: هذه السّنّة في دعوى الولدء حكى ذلك عنه المخنطابي وقال: 
إنه كان الشافعي يقول به في القديم.وقيل: لأحمد في حديث زيد 
بن أرقم هذاء فقال: حديث القافة أحب إلي وسياتي قريبًا ويأتي 
الكلام على الجمع بينهماء وقد قال بعضهم: إن حديث القرعة 
منسوخ.وقال المقبليَ في الأبحاث: إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما 


نيل الأوطار- كتاب اللعان ۳۰۱ 


يكون بعد انسداد الطّرق الشّرعيّة» انتهى.ومن المخالفين في اعتبار 
القرعة الحنفيّة وكذلك المادويّة» وقالوا: إذا وطئ الشركاء الأمة 
المشتركة في طهر واحار وجاءت بؤلد وادّعوه جميعاء .ولا مرجح 
لللحاق بأحدهم كان الولد ابا لهم جميمًا يرث كل واحار منهم 
ميراث ابن کامل ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحلر. 


باب الْحْجَة في الْعَملٍ بِالْقَافةٍ 


۸- عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «إنّ رَسُول الله َة دحل عَلَيَ 
مَسرورا تبرق أسّاريرُ وَجْهِه فَقَالَ: ألم ري أن مُجَرْرًا نَظرَ آنِفًا 
إلى يد بن حارة وأمسامة ن ريْدٍ قَقَالَ: إن هذ الأفدام ضما 
ِن نض رر الْجَمَاعَةٌ 5 / ۲ (خ: الوا" 
(م: ۱0۹( (1۰-۳۸) (د: ۲۲۷ و۲( (ت: ۲۱۲۹) (ن: 
5/-180) (ه: .)۲۳٤۹‏ وقي لَفْظٍ أبي داد وان مَاجَه 
وَروَايَةٍ لملم والنسايي والترمي: ألم ري أن مُجَرْرا 
الْمُذلجي رأى رُيْدَا وَأسَامَةَ قذ عطي ا رءوسّهما بقَطيفَة وَبَدَتْ 
نْدامهُمًا ققَالَ: إن ذو الام بَمْضْهَا من بَنْض .ري لط قَالَ: 
«ذحل قاب وَالنِي شَاهِدٌ وَأَسَامَةٌ بن ريد ورد بن حَارِئَة َ 
مُضْطْجِعَان فَقَالَ: إن هَذِهِ اقام بَمْضْهًا مِنْ بَعْضٍء سر ر بلك 
لني له راجب وَأَحبرٌ بو عاِشّة» .مُتفْق عليه قال ابو دَاوه: کان 
أَمَامَةٌ اود وَكَانَ رُيْدٌ اض 

قوله: (تَبْرُقَ أسَاريرٌ) الأسارير جمع سرر أو سرارة بفتح 
أرما ويضمًان» زان لأسن رة ات ان 
القاموس» أطلق على ما يظهر على وجه من سره أمر من 
الإضاءة والبريق. 

قوله: (إنْ مُجَرّزًا) هو بضم الميم وفتح الجيم وكسر الراي 
الأولى» اسم فاعل من اجر لأنه جر نواصي القوم» هكذا قيّده 
جاعة من الأئمّة» وذكر الدَارقطنيّ وعبد الغ عن ابن جريج آنه 
محر بالحاء المهملة بعدها راء ثم زاي صيغة اسم الفاعل.قال 
الخطابي: في هذا الحديث دليلٌ على ثبوت العمل بالقافة وصحّة 
الحكم بقوهم في إلحاق الولدء وذلك لان رسول الله ب لا يظهر 
السّرور إلا ما هو حق عنده وكان التاس قد ارتابوا في زيد بن 
حارثة وابنه أسامة» وكان زيدٌ أبيض وأسامة أسود كما وقع في 
الرّواية المذكورة» فتمارى النّاس في ذلك وتكلموا بقول كان 
يسوء رسول الله يك فلمًا سمع قول المدلجي فرح به وسرّى 
عنه» وقد أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس 


وعطاء والأوزاعي ومالك والشافعيْ وأحمد وذهبت العترة 
والحنفيّة إلى أنه لا يعمل بقول القائف. بل يحكم بالولد الذي 
اذّعاه اثنان لهما. 

واحتج لهم صاحب البحر بحديث «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» وقد 


٠‏ تقدّم.ووجه الاستدلال به أن تعريف المسند إليه واللام الدّاخلة 


على المسند للاختصاص يفيدان الحصر.ويجاب بان حديث الباب 
بعد تسليم الحصر الماعى حلص لعمومة؛ فيثبت به السب في 
مثل الأمة المشتركة إذا وطئها المالكون ها.وروي عن الإمام سى 
أنّ حديث القافة منسوخ. ويجاب بأنّ الأصل عدم النسخ؛ ومجسرّد 
دعواه بلا برهان كما لا ينفع المّعي لا يضر خصمه.وأمًا ما قبل 
من أنّ حديث مجرّز لا حجّة فيه لأنه إنما يعرف القائف بزعمه 
أ هاا ال ناد دا انه طرية سرع الا يجرت إلا 
بالشرع» فيجاب بأنّ في استبشاره ها من التقرير ما لا يخالف فيه 
غالف» ولو كان مثل ذلك لا يجوز في الشّرع لقال له: إن ذلك لا 
يجوز. 

(لا يُقَالُ): إنّ اسامة قد ثبت فراش أبيه شرعاء وإتما لا 
وقعت القالة بسبب اختلاف اللُونء وكان قول المدلجيّ المذكور 
دفمًا لها لاعتقادهم فيه الإصابة وصدق المعرفة» استبشر باد 
بذلك؛ فلا يصح التَعلّق شل هذا التقرير على إثبات اصال 
التسب لأا نقول: لو كانت القافة لا يجوز العمل بها إلا مثل هذه 
المنفعة مع مثل أولئك الذين قالوا مقالة السّوء لما قرّره ب على 
قوله: «هلرو الأقْدَامُ بَمْضُهًا مِنْ بَعْض» وهو في قوّة: هذا ابن هذاء 
فإنّ ظاهره أنه تقريرٌ للإلحاق بالقافة مطلقا لا إلزامٌ للخصم بما 
يعتقده؛ ولا سيّما والَىَ يله لم ينقل عنه إنكار كونها طريقا يثبت 
بها التسب حى يكون تقريره لذلك من باب التقرير على مضي 
كافر .إلى كنيسةٍ ونحوه مما عرف منه لا إنكاره قبل السّكوت 
ا من الأدلّة المقرّية للعمل بالقافة حديث الملاعنة المتقدّم 
حيث أخبر ڳلا بأنها إن جاءت به على كذا فهو لفلان» وإن 
جاءت به على كذا فهو لفلان» فإِنّ ذلك يدل على اعتبار 
المشابهة.لا يقال: لو كان ذلك 0 لما لاعن بعد أن جاءت 
بالولد مشابهًا لأحد الرّجال» وتبيّن له ية ذلك حتى قال: الَْلا 
الأيْمَانُ لكان لي وَلَهَا شَأنٌ؛ لأا نقول: إنّ السب كان اسا 
بالفراش وهو أقوى ما يثبت به» فلا تعارضه القافة لأنها إنما 
تعتبر مع الاحتمال فقط ولا سيّما بعد وجود الأبمان التي شرعها 


الله تعالى بين المتلاعنين ولم يشرع في اللعان غيرهاء ولهذا جعلها 
له مانعة من العمل بالقافة» وفي ذلك إشعارٌ بأنّه يعمل بقول 
القائف مع عدمها ومن المؤيّدات للعمل بالقافة ما تقدّم من 
جوابه اة على ام سليم حيث قالت: «أؤ تَحْتْلِمُ الْمَرَأة؟ فَقَالَ: 
فيم يكُون الشبّةُ» وقال: إن مَاءَ الرَجُل إذا سَبَقَ مَاءَ الْمَرَأَةٍ كان 
الشْبهُ لى الحديث المتقدّم.لا يقال: إنّ بیان سبب الشّبه لا يدل 
على اعتباره في الإلحاق. لأنا نقول: إِنّ إخباره ب بذلك يستلزم 
أنه مناط شرعي وإلا لما كان للإخبار فائدة يعت بها.وامًا عدم 
تمكينه هز لمن ذكر له أنّ ولده أسود من اللّعان كما تقدّم 
فلمخالفته لما يقتضيه الفراش الذي لا يعارضه العلم بالشبه. 

إذا تقرّر هذا فاعلم أنه لا معارضة بين حديث العمل بالقافة 
وحديث العمل بالقرعة الذي تقدم, لان كل واحار منهما دل 
على أن ما اشتمل عليه طريقٌ شرعي فآيّهما حصل وقع به 
الإلحاق» فإن حصلا ممًا فمع الاتفاق لا إشكال؛ ومع الاختلاف 
الظاهر أن الاعتبار بالأرّل منهما لأنه طريقٌ شرعي' يثبت به 
الحكم ولا ينقضه طريق آخر يحصل بعده. 

قوله: (دحل قَائِف) قال في القاموس: والقائف: من يعرف 
الآثار» والجمع قافةء وقاف أثره: تبعه. كقفاه واقتفاه» انتهى. 

باب حَدَ القذف 

- عن عَائِشَة قَالَت: «لَمّا أنزل عُذْري فام رَسُول الله 
له عَلَى امير فذَكرَ ذلك ونلا لمر لما زل مر برَجْليِن 
َآمْرَأةٍ فُضرِيُو احَدَهُْ». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النسائي (حم: 8/ 3 
(د: 7/4 1:1) (ت: ۳۱۸۰) (ه: ۲۵۹۷). 

5 - وَعَنْ أبي مُرَيْرَة قَالَ: مسَمِعْت أبَا الْقَامِم يكل يَقُول: 
مر قَذَفَ مَمْلُوكَهُ َم َيِه الْحَدَ يوم الْقيَامَةِ إلا أن بكرن كنا 
قال متمق عَلَبْهِ (حم: ۲/ ۵۰۰) (خ: 1۸0۸) (م: 130١‏ ). 

١-وَعَن‏ أبي الرّنَادِ أنه قال: جَلَّدَ عُمْرُ بْنْ عبد العريز 
عَبْدَا في فة تمان قَالَ أبُو الرناد: فسات عَبْدَ الله بْنَ r‏ 
رببعة عن ذلك فَقَاَ: أذركّت عُمَر ن الطاب ومان ب 
عَفَانَ َالْحْلَمَاءَ هَلْمّ جرا ما رايت أحَدَا جَلْدَ عَبْدَا في فِرْبَةٍ أكْثْرٌ 
من أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكَ فِي الْمُوْطَا عَنْهُ (۲/ ۸۲۸). 

حديث عائشة حسنه الترمذي وقال: لا يعرف إلا من حديث 
محمّد بن إسحاق قال المنذري وقد أسنده ابن إسحاق مره 
وأرسله أخرىء انتهى.وقد عنعن ههناء وقد قدّمنا آنه لا ينج 


نيل الأوطار - كتاب اللعان 


بعنعنته لتدليسه.وقد أشار إلى الحديث البخاري في صحيحه 
والأثر الذي رواه ابو الرّناد عن عبد الله بن ربيعة اخرجه أيضًا 
البيهقي» ورواه أيضًا الثوري في جامعه. 

قوهها: (لَمّا أنزل عُذْري) أي براءتي تا نسب إل امل 
الإفك.قوله تعالى والمراد بالمنزل قوله تعالى: إن الذي جَاءُوا 
بالإفك عُصبّةْ4 إلى قوله: «وَرِرْقّ كريم) هكذا رواه ابن ابي 
حاتم والحاكم من مرسل سعيد بن ا مسيّب» وني البخاري إلى قوله 
تعال: وال يَعْلْمٌ وام لا تَمْلَمُونُ4؛ وعن الزّهري إلى قوله 
تعالى: «إزالله غَفُورٌ رجیم). 

قوله: (أمَرَ بِرَجْلَيْنِ وَامْرَأةٍ) الرّجلان حسّان بن ثابت 
ومسطح؛ والمراة حمنة بنت جحش وأخرج الحاكم في الإكليل أن 
من جملة من حده الي يك في قصّة الإفك عبد الله بن ابي راس 
المنافقين.والحديث يرد على الماوردي حيث قال: إن الني 0 
يح قذفة عائشة» ولا مستند له إلا تومّم أنّ الحد إنما يثبت بالبيّنة 
أو الإقرار» وغفل عن التص القرآني المصرّح بكذبهم» وصحّة 
الكذب تستلزم ثبوت الحدّ.وقد أجمع العلماء على ثبوت حدّ 
القذف.واجمعوا أيضًا على أنّ حدّه ثمانون جلدة لنص القرآن 
الكريم بذلك.واختلفوا هل ينصّف الح للعبد آم لا؟ فذهب 
الأكثر إلى الأرّلء وذهب ابن مسعوو واللَيث والرّهري 
والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن حزم إلى أنه لا ينصّف 
لعموم الآية. 

واجاب الأوّلون بان العبد مخصّص من ذلك العموم بالقياس 
على حد الرّنى» ويؤيّده فعل أكابر الصحابة رضي الله عنهم.وقد 
تعقب القياس المذكور بآنّ حد الزّنَى إنما نصّف في العبد لعدم 
أهليّته للعفّة وحيلولة الملك بينه وبين التحصّن بمخلاف الح وبان 
القذف حت لآدمي وهو أغلظ واعلم أنه لا فرق بين قاذف 
الرّجل والمرأة في وجوب حد القذف عليه.ولا يعرف في ذلك 
حلاف بين أهل العلم» وقد نازع الجلال في وجوبه على قاذف 
الرّجل؛ واستدلٌ على عدم الوجوب با تقدّم ب في اللّعان أنه لم 
يح هلال بن أميّة لقذفه شريك بن سحماء؛ ولم يحدٌ أهل الإفك 
إلا لعائشة فقط لا لصفوان بن المعطّل» ولو كان يجب على قاذف 
الرّجلء لحد أهل الإفك حدين.وقد أطال الكلام على ذلك في 
ضوء النهار» والبسط ههنا يقود إلى تطويل يخرج عن المقصود. 

قوله: (يُقَام عَليْهِ الْحَدْ يوم الِْيَامَِ) فيه دلي على أنه لايحد 


من قذف عبده» لأنّ تعليق إيقاع ا لحد عليه بيوم القيامة مشعرٌ 
بذلك.وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يحدّ قاذف العبد 
مطلقًا.وحكى صاحب البحر عن داود أنه يحدّ.وأجاب عنه بانه 
الف للإجماع.وذهب الجمهور أيضًا إلى آنه لا يد قاذف ام 
الولد إلحافًا ها بالقنّ.وقال مالك: يحدٌ مطلقًا.وقال محمّدٌ: جد إن 
كان معها ولد ولعلٌ مالكًا يجعل امحصنات المذكورات في الآية 
هن العفائف لا الحرائر. 
ہاب من قر بالرئی بامرأة لا کون اذا لها 

۲- عن نيم ن ڙال قَالَ: «کان مَاعِڙ بْنْ مالك ينا 
في ججر أبي, فَأصاب جارية مِنْ الي ثَقَالَ لَهُ أبي: انت 
رول الله و ابر با صنت لَعَلَهُ يَستَغْفِدُ لك اناه فَقَالَ: 
يا رسو الله إتي تيت فام علي كعاب الله فَطْرَض حل َمَاة 
فقال: يَا رَسُولَ الله إنْي َنَت فام عَلَيّ كاب اش فَأعرَض 
عن نم أَاهُ التائ فقال: يا رَسُول الله ني رنت فَاقِمْ عَلّيّ كاب 
الله م اتا الرابمة فقال: يا رَسُول الله إني رتت فَأَقِم علي 
كاب الله فَقَالَ رَسُول الله هة: إنك قد مُلنَهَا أربع مَرَاتب 
قَبمَنْ؟ قَالَ: بملانة قَالَ: ضَاجَمْتَهَا؟ قَالَ: نَم قَال: جَامَعْتَهًا؟ 
قال: َعم قمر به أن يرجم شرج به إلى الْحَرَده سا رْجِمْ 
وذ غج املاب قرع َيف عير رمه لث كُمْ ئى 
لنب وك فََكرَ ذلك له فقال: هلا ترمو لعل بوب نوب 
الله عَلَيْه؟) روَاهُ أَحْمّدُ (۲۱۷-۲۱۱/۰) واو ذَاوْد (4419). 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسّنه الحافظء وني 
صحبة نعيم بن هرال خلاف» وروی أبو داود من طريق محمد بن 
إسحاق قال: ذكر تات بن قتادة قصّة ماعز بن مالك فقال 
.لي: حدّثنى حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: حدّثني 
ذلك من قول رسول الله ي: «فْهَلا تَرَكْنْمُوهُ من شئتم من 
رجال أسلم من لا اتهم قال: ولا اعرف الحديث, قال: فجشت 
جابر بن عبد الله فقلت: إِنّ رجالاً من أسلم يحدّئون أن رسول 
الله يي قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين 
أصابته: «ألا تَرَكْتَمُوهُ» وما أعرف الحديث» قال: يا ابن أخي آنا 
أعلم التاس بهذا الحديث» كنت فيمن رجم الرّجل «إنا لما 
حرجنا به فَرَجَمْناهُ فَوَجَدَ مَس الْحِجَارَة صرح بتا: يا قَوْمُ روي 
إلى رَسُول الله ف فَإِن قَوْمِي لوي وَغْرَونِي مِن فيي 


وأخبَرُوني أن رَسُولَ الله 6 غَيْر قَاتِلِي» فلم نزع عله حتى 
لاه فَلَمَا رَجَعْنَا إلى رَسُول الله كل وَأَخبرْنَاهُ قَالَ: قَهَلا , 
مُه وَجمُونِي بو؟» ليستنبت رسول الله منهء فأمًا لرك حل 
فلاء قال: ترت ل الحديث وأخرجه النسائي وني إسناده 
محمّد بن إسحاق وقد اتفق الشّيخان على طرفب من هذا الحديث 
وسيأتي الكلام على حديث ماعز هذا في أبواب حد الرّاني إن 
شاء الله تعالى» وإنما أورده القن ههنا للاستدلال به على أنه 
لا يلزم من أقر بالرّنى حدّ القذف إذا قال: زنيت بفلانة لأنّ التي 
ييه طلب منه تعيين من زنى بها فعينها ثم لم يحدّه للقذف» وإلى 
ذلك ذهبت الشافعيّة والحنفيّة وال هادويّة.وقال مالك: يحت 
والحديث يرد عليه» وسيأتي تام الكلام وتحقيق ما هو الحق في 
باب من أقرّ أنه زنى بامرأٍ فجحدت» من أبواب الحدود. 

قوله: (بوظيفد) بفتح الواو وكسر الظّاء المعجمة ثم ياء تحتّةٍ 
ساكنة ا فاء: وهو دقيق السّاق من الجمال والخيل.وفي 
النهاية: حف الجمل: هو الوظيف» وسيأتي في باب ما يذكر في 
الرّجوع عن الإقرار من حديث أبي هريرة بلفظ: «فَرَ بشت حى 
مر برَجُلٍ مَعَهُ لحي جَمَلٍ فَضِرَبَُ به وَضَربَهُ اناس حتى مات 


كاب الْعِدَدٍ 


اب إن عد الْحَامِلٍ يوضع الْحَمل 

۳- عن أمْ سَلَمَة: «أن امراة من اسم يقال لَهَا سُيَيْعَةُ 
کات تخت زَوْجها قوفي عَنها وجي حَبْلَى» فَحَطْبهَا أو الستابلٍ 
بن نكاد فاب أذ تمه فَفَال: والله ما بمح أن تيبي 
سنا ثم جَاءت النبِي يكف فقَالَ: الجي» رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا با 
اود وان ماج (حم: /٤‏ ۳۲۷) (خ: ۰۳۱۸ و۳۱۹٥)‏ (م: 
6 (ت: )١1144‏ (ن: /١‏ ١۱۹)ء‏ وَلْلْجَماعَةٍ إلا التَرْمِذِيَ 
معا ِن رواية سيئعَة وَقَالَتْ فيه: ااي بان ف حَلَلْت جين 
وَضَعْت حَمْلِي وامرني بالڌڙويڃ ٳڻ ذا بي. 

4- وَعَن ابن مود في الْمُتوَنَى عَنْهَا رَرْجُهَا رهي 
حَامِلٌ قَال: «اتجعلون عَلَيْهَا التفليظ ولا تَجْعَلون عَلَيْمَا 
الرخخصة؟ أَنْزْلَتَْ سُورَةٌ النساء الْقُصْرَى بَعْدَ الطُرلّى: «وأولات 
الأخمال أجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَنْلَوُنَ4). رَوَاهُ الْبُخَاريَ )441١(‏ 
وَالتسَائيَ 47/0{ ١‏ 

06- وَعَنْ أي بن كب قَالَ: «قُلت: يا سول الله 
«وأولات الأخمّال أجَلْهُنَ أن يَفَْمْنْ حَمْلْمُنْ» لِلْمُطْلْقَةِ تلائا 
وَللْمُتَونَى عَنها؟ فَقال: هي لِلْمُطَلقَةِ تلاا وَلِلْمُتوَفَى عَنْهَاه رَرَاهُ 
أَحْمَدٌ )11١/6(‏ والذارفُطبي (007/0. 

1448 وَعن الرَبيْرِ بْنِ لْمَوَام: «أنَهَا كانت عِنْدهُ ام شوم 


تطليقة نم حرج إلى الصّلاة جم وقد وحصت فقال: مَالَهًا 
خَدَعَنَِي خدعها الله ثم أتى النبي هة فقال: سبق الك اب أجَلَهُ 
أخطبْها إلى نَفسيهًاء رَوَاهُ ابْنُ مجه (۲۰۲۹). 

حديث أبي بن كعم أخرجه أيضًا أبو يعلى والضّياء في 
المختارة وابن مردويه. 

قال في مجمع الرّوائد: في إسناده المثنى بن الصبّاح» ونّقه ابن 
معين وضعفه الجمهور انتهى. 

وأخرج نحوه عنه من وجه آخر ابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والدارقطي. 

وحديث الرّبیر إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدّثنا محمّد 


بن عمر بن هيّاج» حدثنا قبيصة بن عقبة» حذثنا سفيان بن عمرو 
بن ميمون عن أبيه عن الرّبير فذكره» وكلهم من رجال الصّحيح 
إلا محمّد بن عمر بن هياج وهو صدوق لا باس به وفيسه انقطاع 
أن ميمونا هو ابن مهران ولم يسمع من الربير. 

قوله: (الْعِدَدِ: جَمْمٌ الْعِدّةٍ)» قال في الفتح: العدّة: اسم لمدَةٍ 
تتريّص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لهاإمًا 
بالولادة أو بالأقراء أو الأشهر. 

قوله: (بِعَةُ) بضم السّين المهملة تصغير سبعء وقد ذكرها 
ابن سعدر في المهاجرات وهي بنت أبي برزة الأسلمي. 

قوله: (كَانْت تخت رُوْجَهَا) هو سعد بن خولة العامري من 
بني عامر بن لؤي» وقيل: إنه من حلفاتهم. 

قوله: (فَتوْنَيَ عَنْهَا) نقل ابن عبد البرّ الاتفاق أنه توفي في 
حجّة الوداع.وقد قيل: إِنْه قتل في ذلك الوقت وهي رواية شاذة. 

قوله: (أبُو السنابل) بمهملة ونون ثم موحّدةٍ جمع سنبلة.وقد 
ف ا ی و 1 
ثم موحَّدةٍء وقيل: أصرم» وقيل: عبد الله» وبعكك بموحّدةٍ 
فمهملة فكافين بوزن جعفر وهو ابن الحارث» وقيل: ابن الحجاج 
من بني عبد الدار. 1 

قوله: (قَقَالَ: والله ما يَصلُمُ أن تنكجي... إلخ) قال عياض: 
والحديث مبتورٌ نقص منه قوها: «قَنْفِسَس بَعْدَ لال فَحْطبّت .إخ٠‏ 
قال الخافظ: وقد ثبت المحدوف في رواية ابن ملحان عن يحبى بسن 
بكير شيخ البخاري» ولفظه: «فَمَكَقَت قَرِيبًا من عشرين ْلَه نم 
فِسَت» وقد وقع للبخاري اختصار المتن في طريق بأخصر من 
هذه الطريق.ووقع له في تفسير سورة الطّلاق مطولاً بلفظ: إن 
قوفي عنْهَا في حَجَة الْوَدَاعٍ وهي حايل فَلَمْ نشب أن وَضَعَن 
اپو السنابل بْنْ غكك رَجْلْ مِن بَنِي عَبْدٍ الذار فقال: ما بي أراك 
تَجَمْلت لِلْحْطَاب؟ فإك والله ما أت بتاكم حتى تَمُر عَلَنِكٍ 
أرْبَعَةُ أشهر وَعَشْرٌ قَالَتْ سْييْمَةٌ: فُلَمًا قال لي ذلك جَمَمْت علي 
تابي حون اشتبت» ناتيت رَسُول الله يي فسا عن ذلك 
افاي بأني ند حلَلْت جين رَضَّنْت حَمْلِي وَآمَرَبِي بالتزريج» 
وظاهر هذا يخالف ما في حديث الباب حيث قال: «فْمَكثّت قرا 
من عَشْر لال ثم جَاءت النبي ولد فان قولها: «َلَمًا قَالَ لي ذَلِكَ 
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جْمَعْت علي ثيابي جين أمْسَيْت» يدل على انها توجّهت إلى الني 
يك في مساء ذلك الذي تال شاع اوترون قال وک 
الجمع بينهما بحمل قولما: «حِينَ أَنْسَيْت» على إرادة وقعت 
توجّههاء ولا يلزم منه أن يكون ذلك اليوم الذي قال لها فيه ما 
قال. 

قوله: (ثُمّ نفِسَتْ) بضم النون وكسر الفاء: أي ولدت. 

قوله: (فَرِيبًا ِن عَشر لَيّال) في رواية لأحمد لم نت إلا 
شهرين حَتى رَضَعْت» وفي روايةٍ للبخاري فضت بَعْدَ مَوْتَهِ 
بأرْبَعِينَ يله وني أخرى للنسائي «بعشرين لَيْلَه أو حمس عشرة 
وني رواية للترمذي والنسائيّ «لَوَضَعَت بَعْدَ وَفَاةٍ زوجها بتَلانةٍ 
وعشرين يَوْمًا أو حمْسَة ورين يَوْمّاه ولابن ماجه «يبظع 
َعِسْرِينَ؛ وني ذلك روايات اخر مختلفة قال في الفتح بعد أن 
ساقها: والجمع بين هذه الروايات متعذرٌ لاتحاد القصة؛ ولعل 
هذا هو السّرّ في إبهام من أبهم المدة» إذ محل الخلاف أن تضع 
. لدون أربعة أشهر وعشر وهنا كذلكء. فأقل ماقيل في هذه 
الرّوايات: نصف شهر: 

وأمًا ما وقع في بعض الشروح أن ني البخاري عشر ليال» وفي 
رواية للطّبراني ثمان أو سبع فهو في مدّة إقامتها بعد الوضع إلى 
أن استفتت الني ية لا في مدة بقية الحمل» وأكثر ما قيل فيه 
بالتصريح شهران» وبغيره دون أربعة أشهر. 

رد سب جهن امل اتن جين لكلف را ری 
الأمصار إلى أنّ الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضي عدّتها 
بوضع الحمل. 

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بسن حيار عن علي بسنا 
صحيح أنها تعد بآخر الأجلين. 

ومعناه أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر ترئتصت 
إلى انقضائها. وإن انقضت المدّة قبل الوضع و إل الوضع 
وبه قال ابن عباس وروي عنه أنه رجع. أو روي عن ابن أبي 
ليلى أنه أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدّتها بالوضع» 
وأنكر أن يكون ابن مسعودٍ قال بذلك. 

وقد ثبت عن ابن مسعودٍ من عدّة طرق آنه كان يوافق 
الجمهور حتى كان يقول: من شاء ركد عل ناك وق كين 
صاحب البحر عن الشّعي والقاسميّة والمؤيّد بالله والناصر 
موافقة على على اعتبار آخر الأجلين.وأمًا أبو السّنابل فهو وإن 


كان في حديث الباب ما يدل على أنه يذهب إلى اعتبار آخر 
الأجلين لكنه قد روي عنه الرّجوع عن ذلك.وقد نقل المازري 
وغيره عن سحنون من المالكيّة أنه يقول بقول علي.قال الحافظ: 
وهو مردودٌ لأنه إحداث خلافم بعد استقرار الإجماع. 

والسّبب الّذي حمل القائلين باعتبار آخر الأجلين الحرص 
على العمل بالآيتين: أعنى قوله تعالى: لوَآلْذِين يوون منم 
وَيَدَرُونَ أواجا ربصن بأنشيهن أرْبَعَة أتشهر وَعَشْرًا»» فان 
ظاهر ذلك أنه عام ا ان ا و سواء كانت 
حاملاً أو غير حامل» وقوله تعالى: وأولات الأحْمّال أجَلْهُنْ 
أن يَمبَمْنَ حَمْلَهُنَ4 عامٌ يشمل المطلّقة والمتوفى عنهاء فجمعوا 
بين العمومين بقصر الآية الثّانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد 
المطلّقات كالآيسة والصّغيرة قبلهاء ولم يهملوا ما تناولته سن 
العموم فعملوا بها وبالتي قبلها في حقّ المتوفى عنها قال القرطي: 
هذا نظرٌ حسنٌ فان الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل 
الأصول» لكي حديث سبيعة وسائر الأحاديث المذكورة في الباب 
نص بأنّها تنقضي عدّة المتوفى عنها بوضع الحمل» وفي ذلك 
أحاديث آخر.منها ما أخرجه عبد الرَرّاق وابن أبي شيبة وعبد بن 
حيار والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن قال كنت أنا وابن عبّاس وأبو هزيرة فجاء رجل فقال: 
أفتني في امرأةٍ ولدت بعد زوا بأربعين ليله فقال ابسن عباس: 
تعتدٌ آخر الأجلين.وقلت أنا: «وأولات الأخْمّال أجَلْهُنَ 1 
يعدن حطلؤن». 

قال ابن عبّاس: ذلك في الطلاق وقال أبو سلمة: أرأييت لو 
أنّ امرأة تار لها سند فيا عدتهناة قال ابن عاس جر 
الأجلين. | 

قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. يعني أبا سلمة؛ فأرسل ابسن 
عبّاس غلامه كريبًا إلى آم سلمة يسألها: هل مضت في ذلك سنة؟ 
فذكرت أن سبيعة الأسلميّة وضعت بعد موت زوجها بأربعين 
ليل فخطبت فأنكحها رسول الله ا 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حيار وابن مردويه من حديث 
أبي السّنابل: «أنّ سُبَيِعَة وَضَعَس بَعْدَ موت زُوْجهًا بشلاث 
وعشرين يَوْماء فَقَالَ هاة: قَدْ حل أجَلْهَاه وأخرج ابن شيبة وابن 


مردويه من حديث سبيعة نحوه. 
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وأخرج عبد الرَرَّاق وابن أبي شيبة وعبد بن حيار من حديث 
المسور بن خرمة نحو ذلك. 

وأخرج عبد الرَرّاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد 
بن حميلو وأبو داود والنسائيّ وابن ماجه عن ابن مسعوو آنه بلفه 
أنّ عليّا يقول: تعتدٌ آخر الأجلين فقال: من شاء لاعنته إِنّ الآية 
التي في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا 
شهرًا. 

وأخرج عبد بن حيار عنه لْهَا نّسحت مَا في البقَرَة٤.‏ وأاخرج 
ابن مردويه عنه إنها نسخت سورة النساء الصّغرى كل عدَةٍ. 

وأخرج ابن مردويه عن أبي سعير الخدري قال: انْزْلْتَْ سُورَةٌ 
النسّاء بَعْدَ الي فِي الْبَقرَةٍ بسَبْع مينين» وهذه الأحاديث والآثار 
مصرّحة بأنّ قوله تعالى: #وأولات الأحْمّال أجَلْهُنَ أن يَممَمْنْ 
حَمْلَهُنَ» عامَةٌ في جميع العدد. وأنّ عموم آية البقرة صصص بها. 

والحاصل أنّ الأحاديث الصّحيحة الصّريحة حجَّةٌ لا هكن 
التخلص عنها بوجو من الوجوه على فرض عدم اتضاح الأمر 
باعتبار ما في الكتاب العزيز وأنّ الآيتين من باب تعارض 
العمومين مع أنه قد تقرّر في الأصول أنّ الجموع المنكرة لا 
عموم فيها فلا تكون آية البقرة عامّة لأنّ قوله: اوَيَذَرُونْ 
أزوًاجا) من ذلك القبيل فلا إشكال. 

وحديث أبي بن كعبو والزّبير بسن العوامٌ يدلان على أنها 
تنقضي عدّة المطلقة بالوضع للحمل من الرّوج وهو مجمعٌ عليه 
حكى ذلك في «البحر» لدخوها تحت عموم قوله تعالى: 
«وأولات الأحمّال اجَلْهْنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4) وإنما تعد 
بوضعه خيث لق وإلا فلا عند الشافعيّ والحادي. وقال أبو 
حنيفة: بل تعتدّ بوضعه ولو كان من زنى» لعموم الآية. 

بَابْ الأعْتدَادٍ بالأقراء وتفسيرها 

۷- عن الأملود عَنْ عائشة قَالَت: «أمَرْتْ بريرَة أن تَعْنَدَ 
بثلاث حيَّض» ر ابن مَاجَه (۲۰۷۷). ۰ 
1 ۸-وعَن ان عباس: أن النبِي يك حير بريرَة فاختارت 
نَفْسّهاء وَأمَرَهَا أن نَمَْدَ دة الْحُرَةَ.رَوَاءُ أَحْمّدُ (١/16؟)‏ 
وَالدَارَمْطْنِيَ (۳/ .)۲۹٤‏ 

۹-وقذ ملفا قَولَهُ ب في الْمُسْتَحَاضَة «تَجْلِس أَيَامْ 
أَقْرَائِهًا' (د: ۲۹۷) (ت: )۱۲١‏ (ه: 0786). 

45١‏ وروي عَنْ عَائِشَة أن النبي كل ثَال: دطلاق الأمَة 


تَطْلِيقتَان وَعِدَنَهَا حَيْضَنَانَ؛ رَوَاهُ التَرْمِرِيَ )١185(‏ وأَبُو ذَاود 
۱۸٩)‏ ).في لَفْظ: طلا الْعَبْدِ انان وَقُرْءُ الأمَةٍ حَيْضتَان» 
رَوَاهُ الذَارَقطبي /٤(‏ ۳۹). 

-0١‏ وروي عن ابْن عُْمْرَ عن النبي بي فَالَ: «طلاق 
الأمَة اتشان وديا حَيفتَان» راء ا ماج (۲۰۷۹) 
َالدَارَفْطْنِيَ 5/ ۸ وساد الْحَديين ضَعِيف» والملجيح عن 
ابن عُمَرَ قَولَهُ: «عِذَةٌ الْحْرَة ثلاث ر عة الم حَبْضئان».” 

000 عائشة الأوّل قال الحافظ في بلوغ المرام: رواته قات 
لكنه معلول. 

وحديث ابن عبّاس أخرجه أيضًا الطبرانيً في الأوسط.قال في 
مجمع الرّوائد: زان اذ رجال الصحيح» ويشهد له ما أخرجه 
أحمد من حديث بريرة بنحوه. 

والحديث الذي أشار إليه المصنف في المستحاضة تقدّم في 
أبواب الحيض وتقدّم في معناه أحاديث.وحديث عائشة الثاني 
أخرجه أيضًا البيهقي.قال أبو داود: هو حديث مجهول.وقال 
الترمذي: حديث غريب ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر 
بن أسلم؛ ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى. 

وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا مالك في الموطّأ والشافعي» 
وني إسناده عمرو بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان» 
وصحّح الدارقطي الموقوف. 

وقد ذكر المصئف هذه الأحاديث للاستدلال بها على أن عدّة 
المطلقة ثلاثة أقراءء وعلى أنّ الأقراء هي الحيض أمّا الأول فهو 
صريح قوله تعالى: لوَالْمُطَلْقَاتْ يرصن بانشيهن لاه قرو < 
وإنما وقع الخلاف في الأقراء المذكورة في الآية: هل هي الأطهار 
أو الحيض؟ فظاهر قوله يَلِِ: «تعْتد بشلاث حيّض! وقوله: 
«نَجْلِس أيام أقْرَائِهَا؛ وقوله: «وَعِدَنْهَا حَيْضَتَانء أن الأقراء هي 
الحيض» وقراءة الجمهور: قروءٌ با همز.وعن نافع بتشديد الواو 
بغير همز.قال الأخفش أقراأت المرأة: إذا صارت ذات 
حبض.وعن أبي عبيار أنّ القرء يكون بمعنى الطّهرء وبمعنى الم 
والجمع؛ وجزم به ابن بطال.وني القاموس: القرء» ويضم: 
الحيض والطّهرء انتهى.وزعم كثيرٌ أنّ القرء مشتركٌ بين الحيض 
والطّهر» وقد أنكر صاحب الكشّاف إطلاقه على الطهر وقال ابن 
القيّم: إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض؛ ولم 
يج عنه في موضع واحدٍ استعماله للطّهرء فحمله في الآية على 
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المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى» بل يتعيّنء فإنه قد قال 
للمستحاضة: «دَعِي الصلاة أيام أقْرَائِك؛ وهو با المعبّر عن الله 
وبلغة قومه نزل القرآن. فإذا أورد المشترك في كلامه على أحد 
معنييه وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة الآخر 
في شيء من كلامه البتة» ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها 
وإن کان له معنى آخر في كلام غیره» وإذا ثبت استعمال الشارع 
للقرء في الحيض علم أنّ هذا لغته؛ فيتعيّن حمله عليها في 
كلامه.ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالى: ولا 
بحل لَهْنْ أن يكْتَمْنَ مَا خَلَقَ الله ِي أَرْحَابِهِنَ4: وهذا هو 
الحيض والحمل عند عامّة المفسّرين» والمخلوق في الرّحم إنما هو 
الحيض الوجودي» وبهذا قال السّلف والخلف ول يقل أحدٌ إنه 
الطهرء وأيضًا فقد قال سبحانه: «وأللائي يقلن مِنْ الْمَحِيِضٍ 
من بساكم إن ارتم فدهن لاه أشهُر وآللائي لَمْ جضن 
فجعل كل شهر بإزاء حيضة» وعلّق الحكم بعدم الحيض لا بعدم 
الطهر والحيض» وقد أطال الكلام ابن القيّم واطاب» فليراجع 
وحكى في «البحر؛ عن العترة أن القرء بفتح القاف وضمّها 
حقيقة في الحيض مجارٌ في الطّهر وعن بعسض أصحاب الشافعيّ 
عكس ذلك. 
وعن الأكثر أنه مشتركٌ وعن الأخفش الصّغير أنه اسم 
لانقضاء الحيضء ثم قال في «البحر»: ولا خلاف أنّ المراد بالآية 
أحدهما لا مجموعهما. 
قال: فعن أمير المؤمنين علي وابن مسعود وأبي موسى 
والعترة والحسن البصري والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح 
وأبي حنيقة وأصحابه: المراد به في الآية: الحيض.وعن ابن عمر 
وزيد بن ثابتٍ وعائشة والصادق والباقر والإماميّة والزهري 
وربيعة ومالك والشافعي وفقهاء المدينة» ورواية عن أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه أنه الأطهار.ثم رجّح القول الأوّل واستدلٌ 
له» وقد أخذ بظاهر حديث عائشة وابن عمر المذكورين في الباب 
الشافعيّ فقال: لا يملك العبد من الطّلاق إلا اثنتين» حرَّةٌ كانت 
زوجته أو أمة وقال الناصر وأبو حنيفة: الاثتتان في الأمة لا في 
الحرّة فكالحرٌ» وقالوا كلهم: عدّة الحرّة منه ثلائة قروء» وعدّة 
الأمة قرءان. 
وذهبت المادوية وغيرهم أنّ العبد يملك من الطلاق ما يملكه 
الح والعدّة منه كالعدّة من الح مطلقًا.وتمسّكوا بعموم الأدلة 


الواردة في ذلك فإنها شاملة للحرّ والعبد.ويجاب بأنّ ما في الباب 
مخصّص لذلك العموم» ويؤيده ما أخرجه الدّارقطي والبيهقي 
من حديث ابن مسعودٍ وابن عباس مرفوعًا «الطَّلاق بالرّجَال 
وَالْعِدَةٌ بالنسّاء» والإعلال بالوقف غير قاد لأنّ الرّفع 
ا واا قد روي لق اعد عن امن الزن رفسي اله 
عنه نحو ذلك. 

بَابْ إحْدَادٍ الْمُعْتَدَة 


7 عَنْ أمّْ سَلّمّة: «أن امْرأة توفي زَوْجْهَا فُحَشَوًا عَلَى 
َيْنِهَا فَأَنَوا رَسُول الله اة فَامْتَاذْنُوهُ في الكخل» فَقَالَ: لا 
تَكْتَحِل» كانت إخداكن تَنْكث في شر أخلاسها أؤ شر بَيْتِمَا 
إا كان حول فمَرَ كلب رَمَت ببَعْرٍَ فلا حتى تْضي أربَعَةُ أشهرٍ 
رثن مُتَقَقَ عَلَيْهِ (حم: / ۱ ) (خ: ۵۳۳۸) (م: (EAA‏ 
(50). 

1407- وَعَنْ حُمَيْ ِن نَافِم عن زيلب بنت أم سَلْمَة نها 
أَخبَرَنْهُ ِهِذه الأحاديث الثَلانةِ قالّت: «دَخَلت عَلَى أم حبيبة جين 
وال ھار ا او ا ب ا عر 
او غَيْرُهُ فُدَهَنْتَ مِنْهُ جاريةء نَم مس بعارضنيهاء ثُمّ قالت: والله 
ٿا لي اليب مِنْ حَاجةٍ غير آي سيعطت رَسُول الله ڳا ول 
عَلَى الْمِثْبر: لا بل لأمْرَأةٍ وين بالله وَاليَْمٍ الآخر تد عَلَى 
ميت قوق ثلاث إلا عَلَى زوج أرْبعة أشهر وَعَشئرَاء قات زبنب: 
َم دلت علي زب بت جخش جين يولي أعُوها لدعت 
بطيب فسا مِنة م قَالّت: والله ما لي بالطب من خاجَة غَْرَ 
أني سمغت رَسُول الله كك يَقُولُ عَلَى الْمنبّر: لايَجِل لأمْرَةٍ 
تمن بالله وَالْيّوْمٍ الآخر تح عَلَى ميت فَوْقَ ثلاث إلا عَلَى 
زوج أَرْبَعَةٌ اشر وغشرا. قات زينب: وَسَمِْت أمْي أم مْلَمَة 
تقول: جات مرا إلى رَسُول الله وق فقَالَت: يَارَسُول الله إن 
تبي تُوْفَيَ عنهَا رَوْجُهَا وَفَدْ اتلتكت عَبْنهَا التَكْحْلُهَا؟ قال 
سول الله ة: لا مَرَنَيْنَ أو تلائاء كَل ذلك يَقُول: لاء نم قَالَ: 
نْمَا هي أَربَعةٌ اف وَقَد كانت إِحْدَاكُنَ فِي الْجَاهِلِيَةٍ 
رمي بالبمرة لى رأس الحولء قال حُمَيدِ: فقت لز ب: ونا 
ريي بالْبَعرة عَلَى راس الْحَوْل؟ َقَالَتَ رُيْنْب: كانت المَرأة إذًا 
رفي عَنْهَا زُوْجُهَا دَخَلَتْ جفشا وَلَبِسَت شر ثِبَابِهَا وَلْمْ نَمَس 
طِيبًا ولا شيا حتی قمر بها سذ هم تُؤَى بداب جمار أؤ شا أن 


على هم 


ر فتفتض يه فَقَلَمَا فض بشياء إلا مات ئم تخرج فتعطو 


۳۰۸ نيل الأوطار - كتاب العدد 


بَعَْة فََرْمِي بهاء ثُمَ ترَاجع بَعْدُ مَا شّاءت مِنْ طِيسر أو عَيروه 
رجاه (خ: 0۳۳ -0۳۳۷) (م: 48-1443 .)١‏ 

4- وَعَنْ أمّ سَلَمَة أن النبي ية قال: «لا جل لأسْرَةٍ 
َة وين بالله وام الآخر أن ند فق لا يام إلا على 
زوجها أرْبَعة أشهر وَعَشْرًاء أخَرَجَاءُ (خ: 0۳۹( (م: 144 ١1)ء‏ 
واج به من َم َر الإخداة على الْمطلقة. 

قوله: (أن امرأة) هي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله كما 
أخرجه ابن وهب عن آم سلمة والطبراني أيضا. 

قوله: (لا تَكْتَحِلْ) فيه دليلٌ على تحريم الاكتحال على المرأة 
في آيام عدّتها من موت زوجها سواء احتاجت إلى ذلك أم 
لا.وجاء في حديث أمّ سلمة في الموطأ وغيره «اجمَلِيِهِ بالليل 
واشتحيه بالتَهاره ولفظ ابي داود التَكْتَحِلِينَ بالليِل وَنَفِْلِيئُ 
بالنهَار» قال في الفتح: ووجه الجمع بينهما أنها إذالم تحنج إليه لا 
يحل.وإذا احتاجت لم يبز بالنهار ويجوز بالليل مع أنّ الأول ترك 
فإذا فعلت مسحته بالنهار.وتاوّل بعضهم حديث الباب على أنه 
لم يتحقق الخوف على عينها.وتعقب بان في حديث الباب 
المذكور: «فخشوا عَلَى عَيْنِهَاه في روايةٍ لابن منده وقد حشِيّت 
عَلَى بَصرِمَاء وني رواية لابن حزم: «إني أحشى أن تَنفْقَىَ عيْنْهَا 
قَال: لا وَإن انفقأت» قال الحافظ وسنده صحيح ولهذا قال 
مالك في روايةٍ عنه بمنعه مطلقا.وعنه: يجوز إذا خافت على عينها 
ما لا طيب فيه» وبه قالت الشافعيّة مقيّدًا بالليل.واجابوا عن 
قصّة المرأة باحتمال أنه كان يحصل ها البرء بغير كحل كالتضميد 
بالصبر. ١‏ 

ومنهم من تأوّل النهي على كحل مخصوص وهو ما يقتضي 
التزيّن ب لان حض التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه فلم 
ينحصر فيما فيه زينة.وقالت طائفة من العلماء: يجوز ذلك ولو 
كان فيه طببٌ» وحملوا النهي على التنزيه جممًا بين الأدلة. 

قوله: (فِي شر أخلاسهًا) المراد بالأحلاس: الثياب. وهي 
بمهملتين جمع حلس بكسر ثم سكون: وهو الشوبء أو الكساء 
الرّقيق يكون تحت البرذعة. ٠ ٠‏ 

قوله: (أوْ شر بَْتِهَا) هو أضعف موضم فيه كالأمكنة المظلمة 
ونحوهاء والشنَكَ من الرّاوي. 

قوله: (فَمَرَ كَلَبْ رمس بِبَعْرَةٍ) البعرة بفتح الباء الموحّدة 
وسكون العين المهملة ويجوز فتحهاء وفي رواية مطرفر وابن 


الماجشون عن مالك: دتَرِْي ببَعْرَةٍ مِن بعر الْعْنمٍ أو الإبل» قري 
بها أمامها ميكُونُ ذلك إخلالاً لاء وظاهر رواية الباب أنّ رميها 
بالبعرة يتوفّف على مرور الكلب سواءً طال زمن انتظار مروره 
أم قصر» وبه جزم بعض الشّراح وقيل: ترمي بها من عرض من 
کلب أو غيره تري من حضرها أنّ مقامها حولاً أهون عليها مسن 
بعرةٍ ترمي بها كلبًا أو غيره.واختلف في المراد برمي البعرة» فقيل: 
هو إشارة إلى انها رمت العدّة رمي البعرة.وقيل: إشارة إلى أنّ 
الفعل الذي فعلته من التَربَص والصّر على البلاء الذي كانت 
فيه كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقارًا له وتعظيمًا لحقّ 
زوجها.وقيل بل ترميها على سبيل التفاؤل لعدم عودها إلى مشل 
ذلك. 

قوله: (حَتَى نمضي أربَعةٌ أتشهر وَعَشْرٌ) وقيل: الحكمة في 
ذلك أنها تكمل خلقة الولد وينفخ فيه الرّوح بعد مضي مائةٍ 
وعشرين يوماء وهي زيادة على أربعة أشهر لنقصان الأهلّةء 
فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتباط وذكر العشر موتا 
لإرادة اللباليء والمراد مع ليامها عند الجمهور فلا تحلٌ حتّى تدخل 
الليلة الحادية عشرة. 

وعن الأوزاعي وبعض السّلف تنقضي بمضي الآيالي العشر 
بعد الأشهرء وتحل في اول اليوم العاشر واستئنيت الحامل كما 
تقدّم شرح حاها.ويعارض أحاديث الباب ما أخرجه أحمد وابن 
حبّان وصحّحه من حديث أسماء بنت عميس قالت: «دخل 
علي رول الله يله اليم الثَالِثْ من قُتل جَعْفَر بن أبي طَالِبو: 
فَقَالَ لا دي بَعْدَ يويك هذاه وسيأتي.قال العراقي في شرح 
الترمذي: ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم 
الثّالث؛ لان أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بالاتفاق وهي 
والدة أولاده قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا بمرنواجاب 
بآنّ هذا الحديث شاد حالف للأحاديث الصّحيحة.وقد أجمعوا 
على خلافه.واجاب الطحاوي باه منسوخ وان الإحداد كان 
على المعتدّة في بعض عدّتها في وق ثم وقع الأمر بالإحداد 
أربعة أشهر وعشرًا.واستدل على النسخ بأحاديث الباب وليس 
فيها ال على ذلك. 

وقيل: المراد بالإحداد المقيّد بالثلاث قدرٌ زائدٌ على الإحداد 
المعروف فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر» فنهاها عن 
ذلك بعد الثلاث ويحتمل تھا كانت حاملاً توق جد ثلاث 


نيل الأوطار - كتاب العدد 1۳۰۹ 


فانقضت عدتها.ويحتمل أنه أبانها بالطّلاق قبل استشهاده فلم 
يكن عليها إحداد.وقد أعل البيهقي الحديث بالانقطاع فقال: لم 
يثبت سماع عبد الله بن شدَادٍ من أسماء.وتعقب بأنه قد صحّحه 
أحمد. وقد ورد معنى حديث أسماء من حديث ابن عمر بلفظ: 
دلا إخداد فَوْقَ ثلاث قال أحمد: هذا منكرّء والمعروف» عن اسن 
عمر من رأيه.ويحتمل أن يكون هذا لغير المرأة المعتدّة فلا نكارة 
فيه بخلاف حديث أسماء. 

قوله: (لا يَحِلّ) استدل بذلك على تحريم الإحداد على غير 
الزّوج وهو ظاهرٌء وعلى وجوب الإحداد على المرأة التي مات 
زوجها.وتعقّب بان الاستثناء وقع بعد النفي» وهو يدل على مرد 
الجواز لا الوجوب.وردٌ بأنّ الوجوب استفيد من دليل آخر 
كالإجماع. 1 

وتعقب بان المنقول عن الحسن البصري أنّ الإحداد لا يجب 
كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة.وروي أيضًا عن الشّعيّ أنه كان لا 
يعرف الإحداد وقيل: إن السّياق دال على الوجوب. 

قوله: (لأمرأة) تمسّك بمفهومه الحنفيّة فقالوا: (لا جب 
الغلا طلم المتفيزق وغالفهم الجنمور فارج غلا 
كَالْعِدَةٍوَأَجَابُوا عن النَقَيّدِ بالْمَرأو بأنة حرج مَخْرج الْغَالبي 
رام المريخ رمت القرق يي المتغولة وها ال 
وَالأمَة. َوْلّهُ: وين بالله اليم الآخير) استدل به الحفيّة وبعض 
المالكيّة على عدم وجوب الإحداد على الذميّة.وخالفهم 
الجمهور وأجابوا بأنه ذكر للمبالغة في الرّجر فلا مفهوم له.وقال 
النووي: التقييد بوصف الإيمان لأنّ المتصف به هو الذي ينقاد 
للشرع.ورجّح ابن دقيق العيد الأوّل.وقد أجاب ابن القيّم في 
الهدي عن هذا التقييد بما فيه كفاية فراجعه. 

قوله: (نْحِدَ) بضم أوّله وكسر ثانيه من الرّباعي ويجوز بفئح 
أله وضم ثانيه من الثلائي.قال أهل اللغة: أصل الإحداد: 
المنع» ومنه تسمية البوّاب حذادًا لمنعه الذاخل» وتسمية العقوبة 
حدًا لأنها تردع عن المعصية قال ابن درستويه: معنى الإحداد: 
منع المعتدّة نفسها للرينة وبدنها للطيب ومنع الخطّاب خطبتهاء 
وحكى الطاب أنه يروى بالجيم والحاء والحاء أشهر.وهو بالجيم 
ماخوذٌ من جددت الشيء إذا قطعته» فكأنٌ المرأة انقطعست عن 
الرّينة. 

قوله: (عَلَى مَبَت) استدلٌ به من قال: إنه لا إحداد على امرأة 


المفقود لعدم تحقّق وفاته خلافًا للمالكيّة.وظاهره أنه لا إحداد 
على المطلّقة.فأمًا الرّجعيّة فإجماغٌ وأمًا البائنة فلا إحداد عليها عند 
اموز 

وقال أبو حنيفة وأبو عبيدٍ وأبو ثور وبعض الالكيّة 
راشان وکا ایشا فى ای عن آم الزن علي وزيشه 
بن علي والمنصور بالله والنُوريّ والحسن بسن صالح أنه يلزمها 
الأحداد. والح الاقتصار على مورد النصّ عملاً بالبراءة الأصليّة 
فيما عداه» فمن ادّعى وجوب الإحداد على غير المتوفى عنها 
فعليه الدّليل وأما المطلّقة قبل الدّخول فقال في الفتح: إنه لا 
إحداد عليها اتفاقا. 

قوله: (قَوْقَ نّلاث) فيه دليل على جواز الإحداد على غير 
الرّوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونهاء وتحريمه فيما زاد 
عليهاء وكأنّ هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة 
الطّباع البشريّة.وأمّاما أخرجه أبو داود في المراسيل من حديث 
عمرو بن شعيب أن النبي يكل رخْص لِلْمرَةٍ أن تح على أبيهًا 
ةنا وى من ميو لاه یامه فلو صح لكان خصّصًا 
للاب من هذا العموم لكنه مرسل.وأيضًا عمرو بن شعيبو ليس 
من التابعين حتّى يدخل حديثه في المرسل.وقال الحافظ: يحتمل 
أنّ ابا داود لا بخص المرسل برواية التابعي. 

قوله: (وَالله ما ِي بالطب مر حَاجَة) إشارة إلى أن آثار 
الحزن باقية عندها لكنّها لم يسعها إلا امتثال الأمر. 

قوله: (وَقَدْ اشلتئكت عَبْنْهَا) قال ابن دقيق العيد: يجوز فيه 
وجهان: ضمّ النون على الفاعليّة على أن تكون السين هي 
المشتكية؛ وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمي للفاعل» 
ويرجح الأول أنه وقع في مسلم «عَيْنَاهَا؛ وعليها اقتصر النووي. 

قوله: (أفَتَكْحُلْهَا) بضم الحاء. 

قوله: (حِفْشًا) بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها 
معجمة» فسّره أبو داود في روايته من طريق مالك أنه البيت 
الت 

قوله: (فتتَض به) بفاء ثم مثا من فوق ثم قافو ثم مثناة 
ضادٍ معجمة» فسّره مالك بأنها تمسح به جلدهاء وفي 


an, 


فوقَيةٍ 
النهاية فرجهاء وأصل الفضص: الكسر: أي تكسر ما كانت فيه 
وتخرج منه ما فعلت بالدابّة.وفي رواية للنسائي تبص بعد 
القاف باءٌ موحّدة ثم صادٌ مهملة؛ والقبص: الأخذ بأطراف 


نيل الأوطار - كتاب العدد 


الأنامل.قال الأصبهاني وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع: أي 
تذهب بسرعةٍ إلى منزل أبويها لكثرة جفائها بقبح منظرها أو 
لشدّة شوقها إلى الأزواج لبعد عهدها.قال ابن قتيبة: سألت 
الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أن المعتدّة كانت لا تمس ماءٌ 
ولا تقلّم ظفرًا ولا تزيل شعرًاء ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظرء 
ثم تفتض: أي تكسر ما كانت فيه من العدّة بطائر تمسح به قبلها 

قال الحافظ: وهذا لا يخالف تفسير مالك لكنه احص منه لأنه 
أطلق الجلد فتبيّن أنّ المراد به جلد القبل.والافتضاض بالفاء: 
الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقيّةٌ 
كالفضّة. 

اب ما جيب الْحَادةٌ وَمَا رخص لها فيه 

06- عن ام عَطِيّةَ قالت: «كنا ُنْهَى أن جد عَلَى مَبَتٍ 
وق ثلاث إلا على زوج أرَبعَة أشنهر رَعَشرَا ولا تَكْتَجِل» ولا 
َطَيِبْ» ولا َس وبا مُصْبُوهًا إلا توب قصلب وَقَدْ رخص نا 
عِنْدَ الطهر إذا اعْتَسَلَتْ إِخدَانًا مِنْ مجيضبها في بو من كنت 
اظقَار ااا رس ر وَايَةٍ قالّت: قال النبي : «لا يِل 
انرا ؤم بالله رارم الاخ ُد نرق لاٹ إلا على ززي 
نها لا تكتجل» ولا تلبس ثوا مَصبُوغًا إلا قوب عصلبي ولا 
مَس طا إلا إذا طهر دة ين فط أ أظفار» مقن عله 
(حم: 36/6) (خ: 0۳۱و ؟]"0) (م: 4۳۸). وَقَالَ فيه أَحْمَدٌ 
رَصْلِمَ: «لا تيد عَلَى ميت قوق ثلاث إلا الْمَرأه فَإنْهَا تجذ 
اربخ اهر شر 

5 وَعَنْ أم سَلَمَةَ عن النبي كل قال: «الْمُتْرَفَى عَنْهَا 
وها لا تلن التفسنتة ين الاب ولا التتققة زلا الخ 
ولا حتفيب ولا نَكْتَحِل روَا خمد (5/ ۳۰۲) وأو داد 
(۲۳۰۶) وَالنْسَائِيَ (5/ ۲۰۳). 

۷-وَعَن أمْ سَلَّمَة قالت: «دخل علي رول الله ا 
جين ٿوي ابو سَلَمَة وق جَعَلْت علي صبْرَاء فقال: ما هذا يا آم 
سَلَمَة؟ فَقُلْت: إِنْمَا هُوَ صَبْرَ يَا رَسُول الله لَيْس فيه طيب قَال: 
نه شب الْرَجْة فلا نَجْعَلِيِهِ إلا باللَبْل وتنرعينة بالنْهَار وَلا 
نئي بالطيب ولا بالْجناء إل يضاب» قالت: قُلْت: باي 
شي أمْتَشِطُ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: بالسّذر تَعْلَفْينَ به راسك رَوَاهُ 
آبو اود (175) وَالنْسَائِيَ (5/ 14 .)7١‏ 


4- وَعَنْ جابر قَالَ: «طُلْفَت التي لائاء فَحَرَجَتْ 
د خلا لها لها رَجْل فتهاحاء انت الي کل َكَرَت ذلك 
له َقَالَ: رجي فُجڌي نُخْلك للك أن تمنڌقي مه أذ تفلي 
حيرا رَرَاُ خمد (۳۲۱/۳) وَمُسْلِمٌ )۱٤۸۳(‏ وأو ذاود 
(۷) وَابْنُ مَاجَهْ )۲۰۳٢(‏ وَالنسّائي (/ ۲۰۹). 

8- وع أسْمَاءَ بت عُمَيْس قالّت: لَمَا أصيب جَعْفَرٌ 
نانا الب ل قال «مسلِي لاا ثم امنتيِي ما شيئْت». وي 
رواب قَالَت: «دَخل عَلَيّ 0 الله إلا ايوم الاك مِن فل 
(4/5"و458) وُر مُنَأوَلٌ على الْمُبَالْمَةٍ ِي الإخدادِ 

حديث ام سلمة الأول قال البيهقي: روي موقوفاء والمرفوع 
من رواية إبراهيم بن طهمان» وهو ثقةٌ من رجال المحيحين» 
وقد ضعفه ابن حزم» ولا يلتفت إلى ذلك فإِن الدارقطني قد 
جزم بأنّ تضعيف من ضعَفه إنما هو من قبل الإرجاء» وقد قيل 
إنه رجع عن ذلك.وحديثها الثاني أخرجه أيضًا الشافعي» وني 
إسناده المغيرة بن الضّحّاك عن أمّ حكيم بنت اسيا عن أمّها عن | 
مولى لها عن آم سلمة. 

وقد اعلّه عبد الحقّ والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن 
فوقه.قال الحافظ: وأعلٌ با في الصّحيحين عن زينب بنت آم 
سلمة سمعت ام سَلَمَةَ َقُولُ: جَاءّت امْرأة إلى رَسُول الله وَل 
َقَالَت: يا رَسُول الله إن ابنتي توفي عَنْهَا زَوْجُهَا وَفَدْ اشتكت 
عَْنْهَاه الحديث وقد تقدّم» وقد حسّن إسناد حديثها المذكرر في 
الباب الحافظ في بلوغ المرام. وحديث أسماء بنت عميس أخرجه 
ابن حبّان وصحّحه.وقد تقدّم الكلام عليه في الباب الذي قبل 
هذا. 

قوله: (ننهٌی) بضم أوّله. 

قوله: (وَلا نُكْتَحِلْ) قد تقدّم الكلام عليه. 

قوله: (ولا نَنَطَيَبْ) فيه تحريم اليب على المعندّة وهو كل ما . 
يسمّى طيبًا ولا حلاف في ذلك» وقد استئنى صاحب البحر 
اللينوفر والبنفسج والعرار» وعلّل ذلك بأنها ليست بطيبي ثم 
قال: أمّا البنفسج ففيه نظر. 

قوله: (وَلا لبس وبا مَصبُوغا إلا فوب عَصلسم) بمهملتين 
مفتوحةٍ ثم ساكنةٍ ثم موّدةٍ وهو بالإضافة: برود اليمن» 


نيل الأوطار - كتاب العدد ۳1۱۱ 


يعصب غزها: أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبًا فيخرج 
موشّى لبقاء ما عصب منه أبيض ل ينصبغ» وإنما ينصبغ السّدى 
دون اللحمة.وقال السّهيلي: إن العصب نبات لا ينبت إلا 
باليمن» وهو غريبٌ» وأغرب منه قول الدّاودي: إن المراد بالثوب 
العصب: الخضرة وهي الحبرة» قال ابن المنذر: أجمع العلماء على 
أنه لا يجوز للحادّة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبوغة إلا ما 
صبغ بسوادٍ فرخص فيه مالك والشّافعي لكونه لا يتَخذ للزينة 
بل هو من لباس الحزن وقال الإمام يحيى: ها لبس البياض 
والسّواد والأكهب وما بلي صبغه والخاتم والرّقر والودع.وكره 
عروة العصب أيضاء وكره مالك غليظه. قال النووي: الأصمّ 
عند أصحابنا تحريمه مطلقاء والحديث حجّة عليهم. قال النووي: 
ورخص أصحابنا ما لا يتزيّن به ولو كان مصبوغًا.واختلف في 
الحرير» فالأصمّ عند الشافعيّة منعه مطلقًا مصبوغًا أو غير 
مصبوع لأنه من ثياب الرينة وهي ممنوعة منها.قال في «البحر»: 
مسالة: ويحرّم من الأباس المصبوغ للرّينة ولو بالمغرة والحرير وما 
في منزلته لحسن صنعته والمطرّز والمنقوش بالصبغ والحلي 
جميمًا.قال في الفتح: وني التَحلّي بالذهب والفضّة واللّؤلؤ ونحوه 
وجهان الأصحّ جوازه؛ وفيه نظرٌ لأنه من الرّينةء ويصدق عليه 
انشا اش الي امه عنه في دي ام ملم اللذكون: 

قوله: (فِي نُبْدَةٍ) بضم النون وسكون الموحّدة بعدها معجمة: 
وهي كالقطعة من الشّيء.وتطلق على الشّيء اليسير. 

قوله: (مِن كلت أظفار) بضم الكاف وسكون المهملة 
وبعدها مثناة فوقيةء وني رواية ن لط بقافو مضمومةٍ كما في 
الرّواية الأخرى المذكورة وهو بالإضافة إلى أظفار وفي الرّواية 
الأغرئ دين فشن أذ اتشان وهر اصوب» رطا القاضي 
عياض رواية الإضافة.قال ا القسط والأظفار نوعان 
معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه 
للمغتسلة من الحيض لإزالة الرّائحة الكريهة تتبع به أثر الدّم لا 
للتطيّب.وقال البخاري: القسط والكست مثل الكافور والقافورء 
انتهى» وروي كسط بالطّاء بإبدال الكاف من القاف.قال في 
النهاية: وقد تبدل الكاف من القاف» وقد استدل بهذا أنه يجوز 
للمرأة استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه. 

قوله: (وَلا الْمُمَشَقَة) أي المصبوغة بالمشق وهو المغرة. 

قوله: (يَشْب الْوَجْه) بفتح أوّله وضم الشين المعجمة: أي 


وظاهر حديث أمّ سلمة هذا أنه يجوز للمرأة المعتدّة عن موت 
أن تجعل على وجهها الصّبر بالليل وتنزعه بالنهار لأنه بحسن 
الوجه فلا يجوز فعله في الوقت الذي تظهر فيه الرينة وهو 
التهارء ويجوز فعله باللّيل لأتها لا تظهر فيه. 

قوله: (وَلا تَمْتَشِطِي بالطّيب ولا بِالْجنّاء) فيه دليلٌ على أنه 
لا يجوز للمرأة أن منشط بشيء من الطب أو يما فيه زيدة 
كالحتاء؛ ولكتها تمتشط بالسّدر. 1 

قوله: (تُغْلَفِينَ به رَأسّك) الغلاف في الأصل الغشاوة» 
وا أن عدن ع و اا إن ادها بشي 
الغلاف.قال في القاموس: تغلّف الرّجل واغتلف حصل له 

قوله: (نَجُدَ) بفتح أوّله وضم الجيم بعدها دالٌ مهملة: أي 
تقطع نخلاً هاء وظاهر إذنه وك لها بالخروج لد النخل يدل على 
أنه يجوز لها الخروج لتلك الحاجة ولا يشابهها بالقياس.وقد بوب 
التووي لهذا الحديث فقال: باب جواز خروج المعتدة البائن من 
منزها في النهار للحاجة إلى ذلك ولا يجوز لغير حاجةٍ وقد ذهب 
إلى ذلك علي رضي الله عنه وأبو حنيفة والقاسم والمنصور بالل 
ويدل على اعتبار الغرض الذي أو الدّنيوي تعليله ية بالصدقة 
أو فعل الخير.ولا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: لا 
ُخْرِجُومُن من وهن ولا يَخْرُجْنَ» الآية. 

بل الحديث مخصّص لذلك العموم بالمشعور به من النهي فلا 
يجوز الخروج إلا للحاجة لغرض من الأغراض.وذهب الثُوري 
واللّيث ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنه يجوز لها الخروج 
في النهار مطلقاء وتمسكوا بظاهر الحديث» وليس فيه ما يدل على 
اعتبار الحاجة» وغايته اعتبار أن يكون الخروج لقربةٍ من القرب 
كما يدل على ذلك آخر الحديث,. وما يؤيد مطلق الجواز في 
النهار القياس على المتوقى عنها كما سيأتي. 

قوله (تَسَلَبِي) بفتح أوّله وبعده سيِنٌ مهملة مفتوحة وتشديد 
اللام أي 6 السّلاب: وهو ثوب الإحداد.وقيل: هو ثوب 
أسود تغطي به راسهاء وقد قدّمنا الكلام على حديث أسماء هذا 
وكيفيّة الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بوجوب الإحداد. 


باب أَيْنَ تَعْتَدَ الْمُنَوْفَى عَنهًا؟ 


- عن قُرَيْعَةَ بنت مالك قَالَت: احرج زُوْجي فِي 


علب أغلاج له اذركَهُم في طرف القُدوم فَقَلُوه فاناني نة 
وَأنا في دار شَاميعَة مِنْ دُور أهلِيء فَاتَنِت النبي 87 فُذَكَرْت 
ذَلِكَ لَه فَقَلْت: إن ني زوجي اتاني فِي دار شَاميعة مِن دور 
ايء وَلَم يدع تَقََةَ ولا مالا رلته نه وَلَئْس الْمَسْكَنْ لَه فلو 
تَحَوَلْت إلى الي وإخوټي لان زفق لي في بض شأنيء قَالَ: 
تَحَولي فَلَّمَا حرجت إلى المَسلجد أن إلى الْحُجْرَةِ دَعَانِي أو مر 
5 فَدْعِيت» فَفَالَ: اُنکِي في بيك اللري اتاك فيه ني وجك 
حى يبل الاب أجَلْهُ قالت: فاعندذت فيه أربَعَة تانير 
وَعَشْرَاء قَالَت: وَأرْسلَ إلي عُنْمَانْ فَأخبَرئَهُ فاخل بهي . رَوَاةٌ 
الْحْدسة وص هُ التَرْمِذِي (حم:5/١15)(د:'‏ 3-3 (ت: 
5:4 اه: ۲۰۳۱)» ولم يكز النْسَانئِي وان 
مَاجة إرْسال عَنْمَان. 

0- وَعَنْ عِكْرِمَة عن ابن عباس ِي قرله تعالى: 
«والذين بوذن مِنْكُم ويَدَرُونْ أزواجًا وَصية لأزرراجهم ماعا 
إلى الحول غَيْرَ إخراج) تبح ذلك بآية الميراث ما فَرْض الله 
لها مِنْ اربع اء ويخ أجل الْحَوْل أن جيل أجَلْهَا رة 
اهر وَعشرا واه الاي (105/5) وَأبُو ارد (۲۲۹۸). 

حديث فريعة أخرجه أيضًا مالك في الموطأ والشافعي 
والطبرانيّ وابن حبان والحاكم وصحّحاء وأعله ابن حزم وعبد 
الحق بجهالة حال زينب بست كعب بن عجرة الراوية له عن 
الفريعة» وأجيب بأنّ زينب المذكورة وثقها الترمذي وذكرها ابن 
فتحون وغيره في الصحابة. 

وأمًا ما روي عن علي بن المديني ٻانه م يرو عنهسا غير سعد 
بن إسحاق فمردود بما في مسند أحمد من رواية سليمان بن محمد 
بن كعب بن عجرة عن عمّته زينب في فضل الإمام علي رضي 
الله عنه.وقد أعلّ الحديث أيضًا بان في إسناده سعد بن 
إسحاق.وتعقبه ابن القطان بآنه قد وتّقه النسائيّ وابن حبّان 
انتهى. 

وونّقه أيضًا يحيى بن معين والدارقطني» وقال أبو حاتم: 
مارم ایت زورى کات بن اا ارا ينكل فيه 
بجرح» وغاية ما قاله فيه ابن حزم وعبد الح أنه غير مشهورء 
وهذه دعوى باطلةء فان من يروي عنه مثل سفيان الثوري وحماد 
بن زيار ومالك بن أنس ويحيسى بن سعيار والدراوردي وابن 
جريج والرّهري مع كونه أكبر منه» وغير هؤلاء الأئمّة كيف 


يكون غير مشهور» وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود» وفي 
إسناده على بن الحسين بن واقدٍ وفيه مقال» ولكنه قد رواه 
النسائي من غير طريقه. 

قوله: (عَنْ فُرَيْعَة) بضمٌ الفاء وفتح الرّاء وبعدها تحنيية ساكنة 


ثم عينٌ مهملة» ويقال لها: الفارعة» وهي بنت مالك بن سنان 


أخخت أبي سعيدٍ الخدري وشهدت بيعة الأضوانء» وقد استدل 
بحديئها هذا على أنّ المتوفى عنها تعتدَ في المنزل الذي بلغها نعي 
زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره» وقد ذهب إلى ذلك 
جماعة من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم؛ وقد أخرج ذلك عبد 
الرّرّاق عن عمر وعثمان وابن عمر» وأخرجه أيضًا سعيد بن 
منصور عن أكثر أصحاب ابن مسعود والقاسم بن محمد وسالم 
ف اله ونين اليك وا واک ناه مانن 
سیرین» وإليه ذهب مالك وأبو e‏ والشافعي وأصحابهم 
والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيدٍ قال ابن عبد البرّ وقد قال بحديث 
الفريعة جماعةٌ من فقهاء الأمصار بالحجاز والشّام والعراق ومصر 
ولم يطعن فيه اح منهم. 

وقد روي جواز خروج المتوقى عنها للعذر عن جماع منهم 
عمر» أخرج عنه ابن أبي شيبة أنه رخص لِلْمْتَوَنَى نها أن تأي 
هلها يََاضَّ يَرْبهًاء وأنّ زيد بن ثابتم رخص ها في بياض 
يومها. وأخرج عبد الرَرّاق عن ابن عمر أنه كان له ابنة تعد من 
وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتحدّث إليهم» فإذا كان بالليل 
جع إلى بيتها. 

ا وو ي إليهن أزواجهن 
وتشكين الوحشة» فقال ابن مسعود: يجتمعن بالتهار : ثم ترجع کل 
امرأةٍ منهنٌ إلى بيتها بالليل .وأخرج سعيد بن منصور عن علي 
رضي الله عنه أنه جوز للمسافرة الانتقال.وروى الحجّاج بن 
منهال: ان مره مَألَت آم سلَمَة بأن أبَاهًا مَريض وَأنهَا في عِذَةٍ 
وا نت لها في وس النَهَاره وأخرج الشافعي وعبد الرزاق 
عن مجاه مرسلاً «أن رجالاً هدوا باح فَُالَ يِسَاؤْهم: يسا 


رَمُول الله إا توش في بُيُوتَنَا أفنبيت عند إخدانا؟ فان لهُن 
أن يَتَحَدَنْنَ عند إخدَاهُنء فَإِذًا کان وَفْتْ النؤم تأي كل وَاجِدَةٍ 
إلى بها وحكي في «البحر» عن علي رضي الله عنه وابن 
عباس وعائشة وجابر والقاسميّة أنه يجوز لها الخروج من موضح 
عدّتها لقوله: ليرَبَصن» وم بخص مكاناء والبيان لا يؤخر عن 


الحاجة.وعن زيد بن علي والشافعيّة والحنفيّة أنه لا مجوز: ثم 
قال: فرعٌ: وها الخروج نهارًا ولا تبيت إلا في منزلها إجماعاء. 
انتهى. 

وحكاية الإجماع راجعة إلى مبيتها في منزلها لا إلى الخروج 
نهارًا فإنه محل الخلاف كما عرفت.وحديث فريعة لم يات من 
خالفه ما ينتهض لعارضته» فالتمسّك به معي ولا حجّةفي 
أقوال أفراد الصّحابة» ومرسل مجاه لا يصلح للاحتجاج به 
على فرض انفراده عند من لم يقبل المراسيل مطلقًا.وأمًا إذا 
عارضه مرفوعٌ أصح منه كما في مسألة النزاع فلا جحل التمسّك به 
بإجماع من يعت به من أهل العلم وقد استدلٌ بحديث ابن عباس 
المذكور في الباب من قال: إن التوفى عنها لا تستحقٌ السكنى 
والتفقة والكسوة.قال الشافعي: حفظت عمّن أرضى به من أهل 
العلم أنّ نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولاً منسوختان بآية 
المبراث ولم أعلم مخالقًا في نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوتها سنة 
أو اقل من سنةٍ.ئمٌ قال ما معناه: إه يحتمل أن يكون حكم 
السكنى حكمهما لكونها مذكورة معهماء ويجتمل أن تجب ها 
الك 

وقال الثافعي أيضًا في كتاب العدد: الاختيار لورثة اميت أن 
يسكنوهاء لأنّ قول الني با في حديث فريعة کي ني بنك 
وقد ذكرت أنه لا بيت لزوجهاء یدل على وجوب سکناها في 
بیت زوجها إذا كان له بيت بالطريق الأولى.واجيب عن 
الاستدلال بحديث ابن عباس بأنّ نسخ بعض المدّة إنما يستلزم 
نسخ نفقة المنسوخ وكسوته وسكناه دون ما لم ينسخ وهو أربعة 
أشهر وعشرٌ وأجيب عن الاستدلال به بحديث فريعة بأنه حالف 
للقياس لأنها قالت: «وَلَيِسَ الْمَسْكن لَه وَلْمْ يَدَعْ نة ولا مالا 
فأمرها بالوقوف فيما لا يملكه زوجها وملك الغير لا يستحق 
غيره الوقوف فيه فيكون ذلك قضيّة عين موقوفةٍ. 

وقد حكي في البحر؟ القول بوجوب نفقة المتوفى عنها عن 
ابن عمر وا هادي والقاسم والناصر والحسن بن صالح وعدم 
الوجوب عن الشافعيّة والحنفيّة ومالك والوجوب للحامل لا 
الحائل» عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وأبي هريرة وشريح 
وابن أبي ليلى.وحكي أيضًا القول بوجوب السكنى عن ابن عمر 
وام سلمة ومالك والإمام يحيى والشّافعي» وعدمه عن مولانا 


علي رضي الله عنه وعمر وابن مسعود وعثمان وعائشة وأبي 


حنيفة وأصحابه.وقد احرج أحمد والنسائيَ من حديث فاطمة 
بنت قيس أنّ الي يق قال: 'إنَمَا النققَةُ والسكتى لِلْمَرَأة إذا كان 
َِرْجها علِهَا الرجْمَة وفي لفظ آخر «إنْما فة راكنى 
للْمَرْأة علَى رَوْجِها ما كانت لَهُ عَلَيْهًا رَجْعَةقَِذًا لم يكن لَه عَلَيْها 
رج فلا قق ولا سکی» وسيأتي هذا انیت تات التفقة 
والسكنى للمعتدة الرّجعيّة وهو نص في حل التزاع» والقرآن 
والسنة إنما دلا على أنه يجب على المتوفى عنها زوجها لزومها 
لبيتهاء وذلك تكليفُ لها وحديث الفريعة إنما دل على هذا فهو 
واضح في أنّ السكنى والنفقة.ليستا من تكليف الرّوج» ويؤيّد 
هذا أنّ الذي في القرآن في سورة الطّلاق هو إيجاب التفقة لذات 
الحمل لا غير وفي البقرة إيجابها للمطلقات» وقد خرج من 
عمومهنٌ البائنة بحديث فاطمة بنت قيس إلا أن تكون حاملاً» 
لتر ذللن نخدا كا مساق ورت ابوك اة فل 
الدّخول بآية الأحزاب فخرجت المتوفى عنها من ذلك وكذلك 
لا سكنى لاء لأنّ قوله تعالى: «لا تخرجُوهُن من بيوتهن)» 
وقوله: «أمْكِنُومُنَ بن حَنِتْ سكم في الرّجعيّات لظاهر 
اسياق كما سياتي تحقيق ذلك.إذا تقرّر هذا علمت أنه لم يكن في 
القرآن ما يدل على وجوب التفقة أو السكنى للمتوفى عنهاء كما 
علمت أنّ السّنْة قاضية بعدم الوجوب.وأمًا حديث الفريعة 
وخديث ابن عبّاس فقد استدل بهما من قال بعدم الوجوب كما 
استدل بهما من قال بالوجوب لا فيهما من الاحتمال» والمحتمل 
لا تقوم به الحجّة.وقد أطال صاحب المدي الكلام في هذه المسألة 
وحرّر فيها المذاهب تحريرًا نفيسًا.فمن رام الوقوف على تفاصيلها 
فليراجعه. 
باب ما جَاء فِي لفق لْمبْنُوَِوَسَكَْاها 

۲- عن الشعپي عن فَاطِمَة بنْت قيس عن النبي يك ِي 
الْمُطَلَفَةِ تلاا قال: لس لَهَا سُكْنَى ولا تَقَقَة رََاهُ أَحْمَدُ 
َصْئلِم.وَفِي روائة عَنْهَا قانت: «طلقَِي زوجي ثلانا فلم يَجْمَلْ 
لي سول الله ب مكْتّى ولا تَفْقَةرواه اْجَمَاعَةُ إلا البْخَارِي 
(حصسم:5/١41و؟0)41م:‏ 16۸°( (YYAA i) (EEE)‏ 
(ت:١٠8١١)(ن:5/١٠١751)(ه: .)1١70‏ وَفِي رِوَايةِ عَنها 
أيضًا قَالت: «طَلَقَنِي زوجي ٿلائاء فاذڻ لي رَسُول الله يك أن 
عت في أهْلِي». روَا 48 


07- وَعَنْ عروة بن الزبير أنه قال لِحَائشة: ألم تر إلى 


قلاثة بنت الْحَكم طَلْقَهَا زوْجُها ابتك فَخَرَجَسء فَقَال: بسنا 
صنت فَقَالَ: الم متي إلى قول نَاطِمَة َقَالّت: اا إن لا 
خير لها في ڏلك» مد متمق عَلَيْهِ (حسم: 1( (o10:‏ )م 
2.2 وَفِي روايّة: «أن عَائِشَةَ عَابَتَ ذلك اشد الْمَيْبِ وَقَالَت: 
إن قاطِمة كانت في مكان وَحْش فَخِيف عَلَى ابه اء فَلِدَِكَ 
أخص لها رَسُول الله رَوَاهُ البخَاري (0075) وَأبْو ذَاوْد 
9 واب ماجَذ (20085 ˆ 

4- وَعَنْ فَاطِمَة بنت قيس قَالَت: «قُلت: يا رَسسول الله 
زوجي طَلفِي تلاا وَاعاف أن : 58 يقتم عَلَيَ فَأمَرَهَا فتَحولّت». 
رَوَاهُ مُسْلِم (؟58١)‏ وَالنْسَائِي (417/5). 

0- وَعَن الشغبي أنه حذث بحديث فَاطِمَة بنت قيسس: 
«أن رَسُولَ الله 3 لم عل لها سمكتى ولا فة قاح الأملوَة 
ن يزِيدَ كفا مِنْ حَصّى فَحَصَبَهُ به وَفَال: ويلك تُحَذث بمثل 
هذا؟ قَالَ عُمَر: لا ترك كناب لله وسنة ينا ب قل امْرَاة 1 
نذري لَعَلَهَا حَفِظت أو نسبيت». لش لب 

- وَعَنْ عبد الله بن عد الله نن حب قال «أرْسَلَ 
روان قييصة بن دونب إلى فَاطِمَة فسالها اة انها كانت 
عند أبي حفص بن انرب E‏ 
أبي طالب رضي الله عنه عَلَى بَمْضٍ 
ل نن ابي زيا 
وَالْحَارثُ بن هيشام أن يما ليه فقالا: لا وَالله ما لَهَا نَمْقَهَ إلا 
أن تَكُونْ حَامِلاً قات النبي 355 فَمَالَ: لا َمَقَهَ لك إلا أن تكوني 
حَامِلاً» واستادنت في الانيقال فَأذِن لها فقالت: أبن انتْقِلُيَا 
رول الله؟ قََال: عند ابن أ مكعم وان أعمى تع تاها 
ِنْدهُ ولا ينِصرْهَاء فلم برل هناك حى مضنت عِدئهاء اها 
النِي يك سام َرَجَعَ قِيصَةُ إلى مَرْوَانْ ابره دبك نَقَالَ 
مَرْوَان: لم نَسْمَمْ هذا الْحَديث إلا من امراف فسنأحد ِالْعِصْمَةٍ 
التي وَجَدْنَا الناس عَلَيْهَاء فَمَالَتَ فَاطِمَةُ جين بَلَنْهَا ذك: بَيْنِي 
وَبَيْنَكُمْ كناب الله قال الله: «فَطلَقَوهُنَ ن لعدتهن)» حتى قال: 
«لا تذري لَعَل الله بُحدث بعد ذلك أمْرًا»: فاي أمْر يَحَْدْثْ 
بَعْدّ القلاث؟. رَوَاهُ أَخْمَدُ )]١4/5(‏ وأبو داد (۲۲۹۰) 
وَالنْسَائِيّ (1/ ١1؟)‏ ملم بمَعْنَاهُ (144). 

قوله: (ألْمْ ري إلى فُلانّة بت الْحَكَمِ) اسمها عمرة بنت 
عبد الرحمن بن الحكم فهي بنت آخي مروان بن الحکم» ونسبها 


عروة في هذه الرّواية إلى جدّها. 

قوله: (بشنما صَئَعَت) في رواية للبخاري انتا صَدْع أي 
زوجها في تمكينها من ذلك أو أبوها في موافقتها. 

قوله: (أمَا إِنَهُ لا حير لها في ذَلِكَ) كانها 
الإذن في انتقال فاطمة ما في الرّواية الثانية المذكورة من أنها كانت 


تشير إلى أن سبب 


في مكان وحش» أو إلى ما وقع في روايةٍ لأبي داود رإِنْمَا كان 

قوله: (وحخش) بفتح الواو وسكون المهملة بعدها مجم : 
أي مكان لا انين به. 

وقد استدل باحاديث الباب من قال: إن المطلّقة بائنا لا 
تستحقّ على زوجها شيئًا من النفقة والسّكنى» وقد ذهب إلى 
ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود واتباعهم» وحکاه في 
«البحر» عن ابن عباس والحسن البصري وعطاء والشعي وابسن 
أبي ليلى والأوزاعي والإمامبّة والقاسم وذهب الجمهور كما 
حكى ذلك صاحب الفتح عنهم إلى أنه لا نفقةلحاء وها 
السكنى. واحتجّوا لإثبات السكنى بقوله تعالى: کون من 
حَبْتْ سكم من وُجدكم) ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى: 
«رإن كن أولات حَمْلٍ فقوا عَلَيْهِنَ حى يَضَعْن حملن 
فان مفهومه أنّ غير الحامل لا نفقة لحاء وإلا لم يكن لتخصيصها 
بالذكر فائدة. 

وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثوري وأهل 
الكوفة من الحنفيّة وغيرهم والشاصر والإمام يحيى إلى وجوب 
التفقة والسّكنى.واستدلوا بقوله تعالى: يا أيها البي إذَا طلقم 
النسَاءً فَطَلقو هن لِعِدتِهن وَأخْصُوا الْعِدَة راتوا الله رکم لا 
تُخْرِجُومُنٌ من بُيُوتَهِنَ». إن آخر الآية وهو النهي عسن 
إخراجهنٌ يدل على وجوب النفقة والسّكنى؛ ويؤيّده قوله تعالى: 
<َأسكِنُومُنَ مِنْ حَنِثْ سَكَنئم مِنْ وُجْدِكُم4 الآية وذهب اهادي 
والمؤيّد بالله وحكاه في «البحره عن أحمد بن حنبل إلى أنها 
تستحقٌ التفقة دون السّكنى.واستدلوا على وجوب النفقة بقوله 
تعالى: لوَلِلْمُطْلْقَاتِ مصاع بِالْمَئْرُوفِ» الآية» وبقوله تعالى: 
«وَلا نَضَارُومُنَ» وبأنُ الرّوجة المطلقة بائنا وة شين 
الروج.واستدلوا على عدم وجوب السّكنى بقوله تعالى: 
<أمْكِنُومُنَ مِنْ حَبْثْ سَكَكَمْ4؛ فإنه أوجب أن تكون حيث 
الرّوج» وذلك لا يكون في البائنة.وأرجح هذه الأقوال الأول لما 


نيل الأوطار - كتاب العدد 


في الباب من النصّ الصّحيح الصريح» وأمًا ما قيل من أنه مالف 
للقرآن فوهدٌ» فان الذي فهمه السّلف من قوله تعالى: طلا 
ُخْرِجُوهُنَ من وهن هو ما فهمته فاطمة من كونه في الرّجعيّة 
لقوله في آخر الآية: للَعَلّ الله يُحْدِثْ بَعْدَ دبك أمْرًا»؛ لأنّ 
الأمر الذي يرجى إحدائه هو الرّجعة لا سواهء وهو الذي حكاه 
الطّبريّ عن قتادة والحسن والسَّدَيَ والفسّحّاكء ول يمك عن أحلرٍ 
غيرهم خلافه. 
قال في الفتح: وحكى غيره أنّ المراد بالأمر ما يأتي من قبل 
الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك فلم ينحصرء. انتهى. 
ولو سلم العموم في الآية لكان حديث فاطمة المذكور 
خصّضًا له وبذلك يظهر أن العمل به ليس بترك للكتاب 
العزيز» كما قال عمر فيما أخرجه عند مسلم لما أخبر بقول 
فاطمة المذكور: ١لا‏ لرك يتاب ربا وَسُنْةَ نيا قول امْرَأةٍ لا 
ندري َلْهَا حَفِظَت آم نَسبِيَت» فإن قلت: إن قوله: وة نبيَنَا» 
يدل على أله قد حفظ في ذلك شيئًا من السّنّة بالف قول 
فاطمةء لما تقرّر أنّ قول الصّحابي: من السّئة كذاء له حكم 
الرّفع.قلت: صرّح الأئمّة بأنّه لم يثبت شيءٌ من السّنة يخالف قول 
فاطمة» وما وقع في بعض الرّوايات عن عمر أنه قال: سمعت 
رسول الله َة يقول: لها السكتى وَالنْفَقَة فقد قال الإمام أحمد: 
لا يصح ذلك عن عمر.وقال الدّارقطي: السّئة بيد فاطمة قطمًا. 
وأيضًا تلك الرّواية عن عمر من طريق إبراهيم النخعي» 
ومولده بعد موت عمر بستتين قال العلامة ابن القيم: وحن 
نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أنّ هذا كذبٌ على عمر 
وكذب على رسول الله يك وينبغي أن لا يحمل الإنسان فرط 
الانتصار للمذاهب والتَعصّب على معارضة السّئن النبوية 
الصريحة الصّحيحة بالكذب البحت» فلو يكون هذا عند عمر 
عن الي ا لخرست فاطمة وذووها ولم ينبزوا بكلمةٍ ولا دعت 
فاطمة إلى المناظرة» انتهى.فإن قلت: إن ذلك القول من عمر 
يتضمّن الطّعن على رواية فاطمة لقوله: «لقول امْرَةٍ لا تذري 
قلت: هذا مطعنٌ باطلٌ بإجماع المسلمين للقطع بأنه لم ينقل 
عن أحار من العلماء أنه رد حبر المرأة لكونها امرأة» فكم من سنَةٍ 
قد تلقتها الأمّة بالقبول عن امرأةٍ واحدةٍ من الصّحابة» هذا لا 
ينكره من له أدنى نصيسو من علم السّنة» وم ينقل أيضًا عن أحاٍ 


من المسلمين أنه يرد الخبر بمجرّد تجويز نسيان ناقله» ولو كان 
ذلك مما يقدح به لم يبق حديث من الأحاديث الثبويّة إلا وكان 
مقدوحًا فيه لأنّ تجويز النسيان لا يسلم منه أحدٌّ فيكون ذلك 
مفضيًا إلى تعطيل السّئن بأسرهاء مع كون فاطمة المذكورة من 
المشهورات بالحفظ كما يدل على ذلك حديثها الطويل في شأن 
الدّجّال ول تسمعه من رسول الله يك إلا مرّة واحدة يخطب به 
على المنبر فوعته جميعه» فكيف يظن بها أن تحفظ مثل هذا وتنسى 
أمرًا متعلّقا بها مقترنًا بفراق زوجها وخروجها من بيته واحتمال 
النسيان أمرٌ مشتركٌ بينها وبين من اعترض عليها. 

فان عمر قد نسي تيمّم الجنب وذكره عمّارٌ فلم يذكر» ونسي 
قوله تعالى: وام داهن فنطارَا» حتى ذكرته امرأةه ونسي 
(إنك ميت وَإنهُمْ مون حتى سمع أبا بكر يتلوهاء وهكذا 
قال في إنكار عائشة» وهكذا قول مروان ستأخذ بالعصمة 
وهكذا إنكار الأسود بن يزيد على الشّعي لا سمعه يحدّث 
بذلك» ول يقل أحدٌّ منهم: إنّ فاطمة كذبت في خبرها. 

وأمًا دعوى أنّ سبب خروجها كان لفحش في لسانها كما قال 
مروان لا حدّث محديثها: إن كان بكم شر فحسبكم ما بين هذين 
من الشّرٌ يعني أنّ خروج فاطمة كان لشرٌ في لسانهاء فمع كون 
مروان ليس من أهل الانتقاد على أجلاء الصّحابة والطعن 
فيهم» فقد أعاذ الله فاطمة عن ذلك الفحش الذي رماها به فإنها 
من خيرة نساء الصّحابة فضلاً وعلماء من المهاجرات الأولات» 
ولهذا ارتضاها رسول الله به حبه وابن حبّه أسامة» ومن لا 
يحملها رقة الدّين على فحش اللسان الموجب لإخراجها من 
دارهاء ولو صح شيءٌ من ذلك لكان اح الناس بإنكار ذلك 
عليها رسول الله بد 

قوله: (لا نَفْقَةَ لَك إلا أن تَكُونِي حَاملاً) فيه دليلٌ على 
وجوب الثفقة للمطلقة بائنا إذا كانت حاملاء ويدل بمفهومه على 
أنها لا تجب لغيرها مّن كان على صفتها في البينونة» فلا يرد ما 
قيل: إِنْه يدخل تحت هذا المفهوم المطلقة الرّجعيّة إذا لم تكن 
حاملاًء ولو سلم الدّخول لكان الإجماع على وجوب نفقة 
ا ی لمعم لاك ملهو 

قوله: (وَاسْتَاذْننَهُ في الانْتِغَال فَأذِنْ لَهَا) فيه دليِلٌّ على أنه 
يجوز للمطلّقة بائنا الانتقال من التزل الذي وققع عليها الطّلاق 
البائن فيه» فيكون مخصّصًا لعموم قوله تعالى: ولا يَخْرْجْنَ» 
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كما خصّص ذلك حديث جابر المتقدم في باب ما تجتنب الحادة. 
ولا يعارض هذا حديث الفريعة المتقدّم لأنه في عدّة الوفاة» 
وقد قدّمنا الخلاف في جواز الخروج وعدمه للمطلّقة بائنا. 
باب النفقة وَالسَكتى لِلْمُعْتَدَةٍ الرَجْعِيةٍ 


۷- عن فَاطِمَة بنت قيس قالت: «أتيت الي و 
َقلت: إن زجي ثُلانً أرْسَلَ إلي بلاق وإني سات أهلة 
النققة والسكتى فَبَوا علي قَالُوا: يا رَسُول الله إنه سل إِليهَا 
بثلاث تطليقات قَالْت: فال رَسُول الله ية إنْمَا النْقَقَةُ 
والستكتى لِلْمَرة إذا كَانلرَرْجِها غلبا الرَجعة رَوَاهُ اخمذ 
وَالنسَائِيٌ (5/ .)١44‏ وَفِي َفْظ: «إنما القَقَُ وَالسَكْتَى لِْمَرَة 
على رُوْجِها ما كانت لَهُ علَيْهَا رَجْعَة فَإذَا َم تكن َليِهَا رَجْعَةٌ 
لا َف ولا کی رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳۷۳و۱۷٤).‏ 

الحديث تفرد برفعه مجالد بن سعیاږ وهو ضعيفٌ كما بينه 
الخطيب في المدرج وقد تابعه في رفعه بعض الرّواة.قال في الفتح: 
ولكنه أضعف من مجالدء وهو في أكثر الرّوايات موقوف عليهاء 
والرفع زيادة يتعيّن قبولها كما بيّناه في غير موضم»؛ ورواية 
الضّعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السّقوط إلى 
درجة الاعتبار.والحديث يدل مطركة على ورب ال 
والسّكنى على الرّوج للمطلقة رجعيّاء وهو محممٌ عليه» ويدل 
بمفهومه على عدم وجوبهما لمن عداها إلا إذا كانت حاملاً لما 
تقدّم في الباب الأوّل؛ وقد قدّمنا تحقيق ذلك فلا نعيده. 

اب راء الأمَةِ إِذَا مُلِكَتْ 

4- عن أبي سيار «أن النبي کي قال في سبي أؤطاس: 
لاوطا حال حَتى تُحيض» ولا غَيْرٌ حَايل حَتَى نض 
حَيْضَةً؛ روَا أَحْمَدٌ (۳/ ؟١)‏ وَأَبُو اود (1191). 
النبي ک: أنهُ دأئى على اراو 
مجح عَلَى باب مُسْطَاط فَقَال: لله بريد أن يلم بهَا؟ قَالوا: 
َعَم قال رَسُولُ الله : لَقَدْ هَمَمْت أن الْعنْهُ لَحنةَ تذحل مَعَهُ 
بر كيف بوره وَهُوَ لا بل له؟ كيف يلخدم وَهُوَ لا جل 
لَه؟ روَا مذ (08/ 1950) وَمُسْلِمْ )١144١(‏ وأو دارد 
)راء أبُو دَاوْد الطَيَالِسِيَ وَقَالَ: كيف يُوَرَتَهُ وَمُوَّ لا 
يَجِلَ له؟ كيف يَسْتَرفَهُ وَهُوٌ لا يل لَه ؟ وَالْمُجمحَ: مي 
الحايل اقرب ١‏ ْ 


4- عن أبي الڌرڌاء عن 


حديث أبي سعيار أخرجه أيضًا الحاكم وصححه وإسناده 
حسن. وهو عند الدارقطني من حديث ابن عباس وأعل 
بالإرسال.وعند الطبراني من حديث أبي ر ا 
ضعيفي.وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية «أن 
مول الله ين حَرْمٌ وَطاءٌ ابابا حَتَى يَضَعْنْ ما في بُطُونِهِن» 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة من حديث علي بلفظ: الْهَى رول 
الله يك أن تُوطّأ حَامِلُ حى نَع ولا حال حى ترا 
بِحَيْضَةٍ) وني إسناده ضعفٌ وانقطاع. 
ش قوله: (أوْطّاس) هو واد في ديار هوازن قال القاضي عياض: 
وهو موضع الحرب نين وبه قال بعض أهل السّير.قال الحافظ: 
والرّاجح أن وادي أوطاس غير وادي حنينُ» وهو ظاهر كلام ابن 
إسحاق في السَير. 

قوله: (مُجح) بضمٌ اليم ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة: 
وهي الحامل التي قد قاربت الولادة على ما فسّره اللصنف. 

وَالْحَِيئٌان يدلان على أنه يحرّم على الرّجل أن يطا الأمة 
المسيّة إذا كانت حاملاً حتّى تضع حملها.والحديث الأول منهما 
يدل أيضًا على أنه يحرم على الرّجل أن يطا الأمة المسبّة إذا 
كانت حائلاً حنّى تستيرا بحيضة وقد ذهب إلى ذلك العترة 
والشافعيّة والحنفيّة والثوريّ والنخعي ومالك وظاهر قوله: نولا 
غَيْرَ حاملٍ؛ أنه يجب الاستبراء للبكر» ويؤيده القياس على العسذة 
فإنها تجب مع العلم ببراءة الرّحم.وذهب جماعة من أهل العلم 
إلى أن الاستبراء إنما يجب في حقّ من لم تعلم براءة رحمها وأمًا 
من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقها.وقد روى عبد 
الرّرّاق عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها 
إن شاء وهو ني صحيح البخاري عنه وسيأني.ويؤيد هذا حديث 
رويفم الآني فإن قوله فيه: : فلا يكحن ّا من السّبَايًا حى 
تجيض» يرشد إلى ذلك ويؤيده أيضًا حديث علي الآتي قريبًا 
فيكون هذا مخصّصًا لعموم قوله: «وَّلا غَيْرَ حَامِلٍ؛ أو مقيدًا 
له.وقد روي ذلك عن مالك.قال المازري من المالكيّة: القول 
الجامع في ذلك: ان كل أمةٍ أمن عليهنا الحمل فلا يلزم فيها 
الاستبراء» وكلّ من غلب على الظنّ أنها حاملٌ أو شك في حملها 
أو تردّد فيه فالاستبراء لازم فيهاء وكلّ من غلب على الظَنّ براءة 
رحمها لكنه يجوز حصوله فإنٌ المذهب فيه على وجهين في ثبوت 
الاستبراء وسقوطه ومن القائلين بآنّ الاستبراء إنما هو للعلم 
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ببراءة الرّحم فحيث تعلم البراءة لا يجب» وحيث لا يعلم ولا 
يظن يجب: أبو العبّاس ابن سريج وأبو العباس بن تيميّة وابن 
القيّم» ورجّحه جماعة من المتآخرين منهم الجلال والمقبلي 
والمغربيّ والأمير» وهو الح لان العلّة معقولةء فإذا لم توجد المثئة 
كالحمل ولا المظنة كامرأة المزرجة فلا وجه لإيجاب 
الاستبراء.والقول بأنّ الاستبراء تعبدي وأنه يجب في حقّ الصّغيرة 
وكذا في حقّ البكر والآيسة ليس عليه دليل. 

- وَعَنْ أبي هْرَيْرَة قال قال رَسُول الله يكك: «لا حن 
رَجُل عَلَى امْرَأَةٍ وَحَمْلُهًا غير و روَا أَحْمَدُ (۲/ ۳۹۸). 

۱-وَعنْ ريم بن ابت عن النبي ييه قال: «مَنْ كان 
يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْم الآخير فلا يَسْق مَاءَء ولد عَيْرو؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ 
۸/0و‘ 0 وَالمَرْسِيّ )١١١١(‏ ربو ارد )10۸(« 
وَزاد: من كان يُؤْمِنُ بالله وَالْيَْمٍ الآخير فلا بقع عَلَى امْرَةٍ مِنْ 
السسّبِي حَنَى يناه وَفِي لفْظ: «من كان يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْم 
الآخير فلا يكحن تا بن السّبَايًا حى تحيض» رَوَاُ امد 
وموم أن البكرٌ لا تُسْتَبرا). 

“AVY‏ وَقَالَ ان عْمَر: إا وُهِبت الوَلِيِدَة الَبِي تُوطأ أو 
بيعت أؤ أَعْتِقَت فَلْتَسْتَرَأ بحَيِضَقٍ ولا تسترا الْعَذْرَاك حَكَاهُ 
الخاري في صَحِيجه (4/ .)٤۲۳‏ 

-٣‏ وذ جَاءَ في حَڊيٺو عَنْ عَلِي رضي الله عنه عله ما 
الظَاهِرُ حَمْلْهُ على مل ذلك فَرَرَى بُريْدَةَ قَالَ: «بَعَثْ رَسُولُ الله 
كي عَلِيًا إلى حال يَعْنِي إلى الْيَمَن لِيقِْض الْخْمْس» فاصفى 
علي من مي اصح وقذ اَل قلت لخ الد: الا رى إلى 
هذا؟ ركنت بض عَلِباء فلَّمّا دما عَلَى الي يكل ذكَرْت لَه 
ذلك فقال: یا بُريْدَةَ أنْبِْضْ عَلِيا؟ فَقُلْت: ي فَقَالَ: لا فة 
ان له في الْخُمْس أكَثْرَ من ذَلِكَ» رَوَاهُ خمد (۵/ ۳۵۱ و۹ه٠)‏ 
والخاري 40000 رفي رراية «قال: أبنت علا بُعْضَاكَمْ 
أنْفِضْهُ أحَدَاء وَأحبَيْت رَجْلاً ِن قُرَيْش لم أخببة إلا علَى بُغْضِهِ 
عَليّاء قَال: فْبْعِثْ ذَلِكَ الرَجُلُ عَلَى ل ا اا سَبَايَا 
َال: فكب إلى رَسُول الله : انث إلا من يُحَمَسْ قَال: 
عت لينا َيه رفي السني وصيفة. هي من أْضّل اسي قا 
نَحَمْس وَقَسّم فَحَرَجَ وَرَاسة يَقطْر فمَلنا: يا أبَا الْحَسَنِ ما هَذا؟ 
َال: ألم ترا إلى الْرَصِيفَة التي كانت في السبي فَإني قسنت 
حسمت فَصَارَت في الْحُمْسِء م صّارت في أهْلٍ غاي 


يل نُمّ صرت في آل علي وَوَقنْت بهاء قال: فكَتَبَ الرَجُلُ إلى 
بي الله يك فقَلّت: الْعَنِْي) عي مُصدَفاء فَجَعَلت افر | 
اكناب رَأقُول: صَدّق» قال: فأك يدي وَالْكِنَاب وَقَالَ: 
ابض عَلِيًا؟ قُلت: نعم قَالَ: فلا تبه ون كنت حه فَارْدَذ 
ل رای ا کا ان ري ی ا 
أفْضْلٌ مِنْ رَصِيفَة َال: فَمَا کان من التاس أحَدُ بَعْدَ قَوْل لبي 
پل أحَب إلى بن علي روا خمد وفه بيان أن خض الشركاء 
بمح وكيل في َة مال الشركة الما بال علي علي رضي 

حديث أبي هريرة أخرجه أيفمًا الطبراني وإسناده ضعيفٌ 
كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك.قال في مجمع الزوائد: في إسناده 
بقيّة والحجّاج بن أرطاة وكلاهما مدلْس انتهى.ولكته يشهد 
لصحته حديث رويفم المذكور بعده والأحاديث المذكورة قبله. 

وحديث رويفع أخرجه أيضا ابن ابي شيبة والدارمي 
والطبراني والبيهقي والضّياء المقدسي وابن حبان وصحّحه 
والبرّار وحسّنه» واللفظ الآخر أخرجه أيضًا الطحاوي. 

(وَفِي الْبَاب) عن ابن عباس عند الحاكم «أنّ النببي كله نی 
يوم حير عن بيع الْمَغَانِمٍ حى نُقْسم وَقَال: لا نلق مَاءَك ززع 
غَيْرك» واصله في النسائي.وعن رجل من الأنصار عند أبي داود 
قال «تَرََجْت امراة بكرا في مي نرها. قدحت عَلَبِهَا فا هي 
حبلى فَذَكرَ الحديث) قال: فََرْقَ الي إلا هماه وقد اتدل 
من قال بوجوب الاستبراء للمسبيّة - إذا كانت حاملاً أو حائلاً 
يجوز عليها الحمل فقط لا مع عدم التجويز كالبكر والصّغيرة - 
بحديث أبي هريرة ورويفع المذكورين.وقد تقدم الكلام على ذلك 
واستدل بالأثر المذكور عن ابن عمر من قال بوجوب الاستبراء 
على واهب الأمة وبائعها.وقد حكي ذلك في «البحر؛ عن الحادي 
والناصر والنخعيّ والثوري ومالكر. 

ولم يفرّقوا بين أن يكون البائع أو الواهب رجلاً أو امراأة 
وبين كون المبيعة بكرا أو نيا صغيرة أو كبيرة.وقال الشافعي 
والمؤيّد بالله وزيد بن علي والإمام يحيى: لا يجب. وقال أبو 
حنيفة: يستحب فقط.واستدل القائلون بالوجوب بالقياس على 
عدّة الرّوجة بجامع ملك الوطء فلا يملكه غيره إلا بعد الاستبراء. 

وأجيب بالفرق بين الأصل والفرع بوجوو: أحدها: أن العدّة 
إنما تكون بعد الطّلاق وهذا الاستبراء قبل البيع ومنها: تنافي 
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أحكام الملك والنكاح؛ وإلا لزم أن لا يصح الجمع بسين الأختين 
في الملك قياسًا على عدم صحّة النكاح.ومنها: أن العدّة إنما تجب 
على المرأة لا على الرّوج.ومنها: أنّ العدّة إنما تجب على الرّوجة 
بعد الدّخول أو الخلوة» ويجب الاستبراء عندهم في الأمة مطلقًا. 

فاح أنّ مثل هذا القياس المبني على غير أساس لا يصلح 
لإثبات تكليفه شرعي على جميع الناس.وكما أنه لاوجه 
ويجاب لا وجه للاستحباب لان كل واحاٍ منهما حكم 
شرعي.والبراءة الأصليّة مستصحبة حتى ينقل عنها ناقلٌ صحيح 
وليس في كلام ابن عمر المذكور ما يدل على أنّ الاستبراء على 
البائع ونحوه» بل ظاهره أنه على المشتري.ولو سلم فليس في 
كلامه حجّة على أحد واختلف في وجوب الاستيراء على 
الشتري والمتهسب ونحوهما.فذهب الجمهور إلى الوجوب» 
واحتجّوا بالقياس على المسبيّة بجامع تجدد الملك في الأصل 
والفرع.وذهب داود والبتي إلى أنه لا يجب الاستبراء في غير 
السّي.أمَا داود فلأنّه لا يقول بثبوت الحكم الشرعي بمجرّد 
القياس وأما البتي فلأنه جعل تَجدّد الملك بالشّراء والهبة كابتداء 
التكاح وهو لا يجب على من تزوّج امرأة أن يستبرئها بعد 
العقد.ورد بالفرق بين النكاح والملك.فإنٌ النكاح لا يقتضي ملك 
الرّقبة» كذا في «البحر» ولا يخفى أنّ ملك الرّقبة تما لا دخل له في 
التزاع فلا يقدح به في القياس.واستدلٌ في «البحر» للجمهور 
بقول علي رضي الله عنه: من اشترى جارية فلا يقربها حنّى 
تستبرأ بجيضة قال: ولم يظهر خلافه» وقد عرفناك غير مرَةٍ ان 
السّكوت في المسائل الاجتهادية لا يدل على الموافقة لعدم 
وجوب الإنكار فيها على المخالف والأولى التعويل في الاستدلال 
للموجبين على عموم حديث رويفع وأبي هريرة» فان ظاهرهما 
شامل للمسبيّة والمستبرأة ونحوهماء والتصريح في آخر الحديث 
بقوله: هلا يكحن تيبا مِنْ السَبَايَاه ليس من باب التقييد للمطلق 
أو التخصيص للعام» بل من التنصيص على بعض أفراد 
العام.ويمكن أن يقال: إن قوله في الْحَاريث: «مِن السبَايَاه مفهوم 
صفةٍ فلا يكون من التنصيص المذكور إلا عند من لم يعمل به 
وأوضح من ذلك حديث أبي سعيار المتقدّم» فان قوله: «لاتوطاً 
المستيرأة ونحوهاء وكون السّبب في ذلك سبايا أوطاس لا يدل 
على قسن الل الا عليه ا اة العرة يضوم الغ 


بخصوص السّبب» فيكون ذلك عامًا لكل من لم يجوز خلوٌ 
رحمهاء لا من كان رحمها خاليًا بيقين كالصغيرة والبكر كما تقدم 
تحقيق ذلك» وظاهر حدييث رويفع وما قبله أنه لافرق بين 
الحامل من زنى وغيرها فيجب استبراء الأمة التي كانت قبل 
ثبوت الملك عليها تزني إن كانت حاملاً فبالوضع وإن كانت غير 
حامل فبحيضة» ويؤيّد هذا حديث الرّجل من الأنصار الذي 
ذكر ناه في أوّل الباب. 

قوله: (فَاصْطْفَى علي مِنهُ سبي ... إلْخ) يمكن حمل هذا على 
أن السَبيّة التي أصابها كانت بكرًا أو صغيرة أو كان قد مضى 
عليها من بعد الي مقدار مدَّة الاستبراء لأنها قد دخلت في 
ملك المسلمين من وقت السّبيء» والمصير إلى مشل هذا متعين 
للجمع بينه وبين الأحاديث المذكورة في الباب» وظاهر هذا 
الحديث وسائر أحاديث الباب أنه لا يشترط في جواز وطء 
المسبيّة الإسلام» ولو كان شرطا لبيّنه يق ول يبيّنه» ولا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك وقتهاء ولا سيما وفي 
المسلمين في يوم حن وغيره من هو حديث عهدٍ بالإسلام يخفسى 
عليهم مثل هذا الحكم وتجويز حصول الإسلام من جميع السّبايا 
وهم في غاية الكثرة بعيدٌ جدًاء فن إسلام مثل عدد المسبيّات في 
أوطاس دفعة واحدة من غير إكراو لا يقول انه يصح تجويزه 
عاقل» وض اعظم المؤيّدات لبقاء المسبيّات على دينهنّ «ما نبت 
من رَدَهِ يك َهُنَ بَعْدَ أن جَاء إلَيْهِ جَمَاعَة مِنْ وازن وَسَألُوهُ أن 
يرد يهم ما أخذ عَلَيْهمْ مِن الْمِْيِمَقِ فَرَد لبهم السبي فط“ وقد 
ذهب إلى جواز وطء المسبيّات الكافرات بعد الاسشراء المشروع 
جماعةٌ منهم طاووس» وهو الظاهر لما سلف.وفي الحدييث الآخر 
منقبة ظاهرة لعلي رضي الله عنه ومنقبة لبريدة» لمصير علي أحبّ 
التاس إليه» وقد صح «أنَهُ لا بُحِّهُ إلا مُؤِْنٌ وَلا يُْفِضْهُ إلا 
افق كما في صحيح مسلم وغيره. 
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كتاب الرَضَاع 
اب عَدَدٍ الرَضَعَات الْمُحَرْمَةٍ 

4- عن عَائشة أن النبي كل فَالَ: دلا تَحَرَمٌ الْمَصَّة ولا 
الْمَصَنَان» روه الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِي (حم: (۳۱/١‏ (م: (۱٤٥۰‏ 
(د: ۳ ) (ت: ١16١١)(ن:‏ 5/ل١١)(ه:‏ ١164ل).‏ 

6 وَعَن َم الْفُضْلٍ: «أن رَجُلاً مال النبي يك: أَنْحَرْمْ 
الْمَصّة؟ فَقَالَ: لا حرم الرَضْعَةٌ وَالرَضْعتَانء وَالْمَصَةُ 
وَالْمَصْنَان» وَفِي روَايَة قَالَت: «دخل أغرَابي فلن ثبي الله يلين 
وهو في بَِي قََالَ: يا نبي الله ي كانت ي امرآةً زوجت 
عَلَبْهَا أخرى فَرْعَْمَتْ امْراتِي الأولى أنْهَا أرْضّعت امْرَأئسي 
الْحُدْنَى رْضْعَةٌ أو رين فَقَالَ ابي ك: لا حرم الإملاجة 
ولا الإئلاجتان» رَوَاهُمَا أَحمّد 7و ولم 
(1€0۱). 

0- وَعَنْ عب الله بن الزبَيْرٍ أن النبي يك قَال: «لا حرم 
من الرّضَاءَةٍ الْمَصَّةُ َالْمَصّمَانَ؛ رَوَاهُ أَحْمَدْ (0/4) وَالنْسَائِي 
)٠١١/5(‏ وَالتَرْيذِيَ .)١١6١(‏ 

حديث عبد الله بن الرّبير أخرجه أيضًا ابن حبّان وقال 
الترمذي: الصّحيح عن أهل الحديث من رواية ابن الرّبير عن 
عائشة كما في الحديث الأوّل» وأعلّه ابن جرير الطَبري 
بالاضطراب» فإنه روي عن ابن الرَّبير عن أبيه؛ وجمع ابن حبان 
بينهما بإمكان أن يكون ابن الزّبِير سمعه من کل منهم» وفي 
الجمع بعد كما قال الحافظ.ورواه النسائي من حديث أبي 
هريرة.وقال ابن عبد البرّ: لا يصح مرفوعا. 

قوله: (الرَضْعَةُ) هي المرّة من الرّضاع كضربةٍ وجلسةٍ وأكلةٍ 
فمتى التقم الصّىّ الندي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير 
عارض كان ذلك رضعة.وفي القاموس: رضع أمّه كسمع وضرب 
رضعًاء ويحرّك» ورضاعًا ورضاعة» ويكسران» ورضعًا ككتفم 
فهو راضعء إلى أن قال: امتص ثديهاء ثم قال في ماذة مصصته: 
إنه بمعنى شربته شربًا رفيقا.وفي الضّياء أن المصّة الواحدة من 
المصّ» وهي أخذ اليسير من الشّيء. 

قوله: (الإمْلاجَةٌ ولا الإملاجتان) الإملاجة: الإرضاعسة 
الواحدة مثل المصّة.وفي القاموس: ملج الصي أمْه كنصر وسمع: 


تناول ثديها بأدنى فمه» وامتلج اللبن: ارا أرضعه» 
والمليج: الرضيع». انتهى. ١‏ 

والأحاديث المذكورة تدل على أن الرّضعة الواحدة 
والرّضعتين والمصّة الواحدة والمصّتين والإملاجة والإملاجتين لا 
يثبت بها حكم الرّضاع الموجب للتحريم. 

وتدل هذه الأحاديث بمفهومها أنّ الثلاث من الرّضعات أو 
المصّات تقتضي التحريم.وقد حكى صاحب «البحر؛ هذا 
المذهب عن زيد بن ثابسو وأبي ثور وابن المنذر» انتهى. 

وحكاه في البدر التَمّام عن ا وداود الظاهري وأحمد 
في رواية» ولكنه يعارض هذا المفهوم القاضي بأنّ ما فوق الاثنتين 
يقنضي التحريم ما سياتي من أن الرضاع المقتضي للتحريم هو 
الخمس الرّضعات. وسياتي تحقيق ذلك» وذكر من قال به» نعم 
هذه الأحاديث دافعة لقول من قال: إنّ الرضاع المقتضي للتحريم 
هو الواصل إلى الجوف. ولا شك أن المصّة الواحدة تصل إلى 
الجوف» فكيف ما فوقها؟ وسيأتي ذكر ما تمَسّكوا به. 

7- وع عائشة أنْهَا قَالَت: «كان فيمًا رل مِنْ القُرآن: 
وقي سول الله ول وحن فيم يقرا ِن الْقُرآن؛ روا مُسْلِمْ 
(14()1467و15) وأبُو اود (؟7١1)‏ وَالنْسَائِيَ (5/ )٠٠١‏ 
وَفِي لَفظ قَالَت: «وَهِي تذكرْ اللري يُحَرَمٌ من الرّضاعَةٍ: نَرَلَ ِي 
الْقُرْآن عر رَضَّعَاتِ مَعْلُومَاتِه تم لرل أئْضَا حمس 
مَْلُومَات؟» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي لَفْظر قَالَ: «أنرل في الْقرْآن: عَظْرُ 
رَضّعَات مَعْلُومَاتء شيخ مِن ذَلِكَ ححَمْس رَضَمَات إلى حمس 
رَضمَعَاتٍ مَعْلُومَاتو قوفي رول الله يكل وَالأمْرْ عَلَى أك 
رَوَاهُ التَرِِْيَ .)١١5(‏ وَفِي لَفْظ: «كان فما رل الله عر وَجَلَّ 
من الْقُرْآن ثم سَقَط: لا يْحَرْمُ إلا عر رَضَعَاتٍ أو حَمْس 
مَعْلُومَاتَ» روه ابْنُ مَاجَهْ .)۱۹٤۲(‏ 

4- وَعَنْ عَائْشَة: أن رَسُول الله كل أمَرَ امرَأة أي 
الرهتاعةه راء أحْمدُ في رواية: دأن آنا حُديْقةَ تبن سالا وهو 
موی لامر من الأنْصّارء ما تی اليك زاء كان مَنْ 
نى رَجُلاً في الْجَاهلية دَعَاهُ الناس ابْنهُ وَورث مرائ حتى 
الل الله عر وَجَلَ: «أذعُوهُم لآبَاِهم هر اط عند الله إن َم 
َعْلّمُوا آبَاءَهُمْ فإخوانكم في الدين وَمَواليكم) فَرْدُوا إلى 
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آبايهم» فَمَن لم يُعْلَمْ لَه أب فَمَوْلّى وَأخ فِي الذينء فَجَاءّت 
سَهلَةُ فَقالَس: يَا رول الله كُنا نْرَى سَالِمًا وَلَدَا اوي مَعِي وْمَعّ 
أبي حُذيقة وَيَرَانِي فُضلاً وقد انل الله عر وَجَلَ فيهم مَاقَدْ 
عَلِمْتء فَقَالَ: أَرْضِعِيه حمس رَضَعَاتء فُكَانْ بمَنْزلَةٍ وَلْدِه من 
الرَضَاعة» رَوَاه مَالِكَ في الْمُوَطَّإْ (۲/ )٠٠٠‏ رامد ۲۰۱/۷ 
وه8؟). 

حديث عائشة في قصّة سالم أخرج الرّواية منه النسائي عبن 
جعفر بن ربيعة عن الرّهري كتابة عن عروة عنها ورواه الشافعي 
في الم عن مالك عن الرّهري عن عروة مرسلاً ورواه أيضًا عبد 
الرَرّاق وأخرج الرّواية الثانية عنها أبو داودء وأخرجها أيضًا 
البخاري في المغازي من صحيحه من طريق عقيل عن الرّهري 
عن عروة عنها إلى قوله: جات هله لنب زه قال: فذكر 
الحديث ولم يسق بقيته» وساقها البيهقي في سننه من هذا الوجه 
كرواية أبي داود» ورواها أيضًا البخاري من رواية شعيب بن أبي 
حمزة عن الرّهري عنهاء وساق منها إلى قوله: (وَثَد أنرل الله فيه 
ما قد عَلمْت». 

قوله: (مَعْلُومَاس) فيه إشارة إلى أنه لا يثبت حكم الرّضاع إلا 
بعد العلم بعدد الرّضعات وأنه لا يكفي الظنْ بل يرجم معه ومع 
الشّك إلى الأصل وهو العدم. 

قوله: (وَهّنَ فيا يُقْرَأ) بضمٌ الياء» وفيه إشارة إلى أنه تأخر 
- إنزال الخمس الرَضعات» فتوفي إا وهنّ قرآن يقرا. 

قوله: (نُضْلى) بضم الفاء والضّاد المعجمة قال الخطّابي: أي 
مبتذلة في ثياب مهنتهاء انتهى.والفضل من الرّجال والنساء: الذي 
عليه وب واحدٌ بغير إزار وقال ابن وهببي: أي مكشوف 
الرّاس.وقد استدل ا الباب من قال: إنه لا يقتضي 
التحريم من الرضاع إلا هس رضعات معلوماتي وقد تقدّم 
تحقيق الرضعةء وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن 
الزّبير وعطاء وطاووس وسعيد بن جبيرٍ وعروة بن الزّبير والليث 
بن سعد والشافعي وأحمد ني ظاهر يذهبه وإسحاق وابن حزم 
وجماعة من أهل العلم؛ وقد روي هذا المذهب عن الإمام علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه وذهب الجمهور إلى أن الرضاع 
الواصل إلى الجوف يقتضي التّحريم وإن قل وقد حكاه صاحب 
البحر عن الإمام علي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر 
والثوري والعترة وأبي حنيفة وأصحابه ومالك وزيد بن أوس» 


انتهى. 

وروي أيضًا عن سعيد بن المسيّب والحسن والرّهري وقتادة 
والحكم وَحمّادٍ والأوزاعي قال المغربي في البدر: وزعم الليث بسن 
سعد أنّ المسلمين أجمعوا على أن قليل الرّضاع وكثيره يحرم منه 
ما يفطر الصّائم؛ وهو رواية عن الإمام أحمد.. انتهى. 

وحكى ابن القيّم عن اللّيث أنه لا يحرم إلا مس رضعات 
كما قدّمنا ذلك؛ فينظر في المروي عنه من حكاية الإجماع فإنه يبعد 
كل البعد أن يحكي العالم الإجماع في مسألةٍ ويخالفها وقد أجاب 
أهل القول النّاني عن أحاديث الباب التي استدل بها أهل القول 
بأجوبة: منها: أنها متضمّنة لكون الخمس الرّضعات قرآناء 
والقرآن شرطه التواتر ولم يتواتر حل التزاع واجيب بان كون 
التواتر شرطًا منوع» والسّند ما أسلفنا عن أئمّة القراءات 
كالجزري وغيره في باب الحجّة في الصّلاة بقراءة ابن مسعود وأبي 
من أبواب صفة الصّلاة فإنّه نقل هو وجماعة من أئمّة القراءات 
الإجماع على ما يخالف هذه الدّعوىء ولم يعارض نقله ما يصلح 
لمعارضة كما بنا ذلك هنالك وأيضًا اشتراط التواتر فيما نسخ 
لفظه على رأي المشترطين ممنوعٌ وأيضا انتفاء قرآنيّنه لا يستلرم 
انتفاء حجّيّته على فرض شرطيّة التواتر» لأنّ الحجّة ثبشت 
بالظّنّ ويجب عنده العمل وقد عمل الأئمّة بقراءة الآحاد في 
مسائل كشيرة: منها قراءة ابن مسعوو: انْصِيَام ثَانَةٍ يام 
متتابعاتٍ وقراءة أبيّ «وَلَهُ أخ أو أخت» من ام ووقع الإجماع 
على ذلك ولا مستند له غيرها وأجابوا أيضًا بان ذلك لو كان 
قرآنًا لحفظ لقوله تعالى: إلا تحن رلا الدَكْروَإِنَالَه 
لَحَافِظُونَ4 وأجيب بأنّ كونه غير محفوظ ممنوعٌ بل قد حفظه الله 
برواية عائشة له وأيضًا المعشبر حفظ الحكم» ولو سلم انتفاء 
قرآنيته على جميع التقادير لكان سنة لكون الصّحابيّ راويًا له عنه 
يله لوصفه له بالقرآنيّة وهو يستلزم صدوره عن لسانه» وذلك 
كاف في الحجّيّة لما تقرّر في الأصول من أن المروي آحادًا إذا انتفى 
عنه وصف القرآنيّة لم ينتف وجوب العمل به كما سلف 
واحتجّوا أيضًا بقوله تعالى: لوَأَمَهَائَكُمْ اللاي ازضخنكم) 
وإطلاق الرّضاع يشعر بأنه يقع بالقليل والكثير» ومشل ذلك 
حديث: يحرم مِنْ الرّضاع ما يحرم من السب ويجاب بأنه 
مطلقٌ مقيّدٌ ما سلف واحتجّوا ا ثبت في الصّحيحين عن عقبة 
بن الحارث أنه تزوّج أمَّ يحبى بنت أبي إهاب الذي سيأتي في 
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باب شهادة المرأة الواحدة بالرّضاع فان الني يل لم يستفصل عن 
الكيفية ولا سأل عن العدد ويجاب أيضًا بأنّ أحاديث الباب 
اشتملت على زيادةٍ على ذلك المطلق المشعور به من ترك 
الاستفصال» فيتعيّن الأخذ بها على أنه يمكن أن يكون ترك 
الاستفصال لسبق البيان منه اة للقدر الذي يثبت به التحريم 
(فَإن قُلت): حديث الا يُحَرَمُ من الرَضَاع إلا ما فى الأمْمَاء» 
يدل على عدم اعتبار الخمس لأنّ الفتق يحصل بدونها قلبت: 
سياتي الجواب عن ذلك في شرح الحديث.فالظاهر ما ذهب إليه 
القائلون باعتبار الخمس وأمَا حديث «لا حرم الرَضعَةٌ 
وَالرَضْعَتَان وكذلك سائر الأحاديث المتقدّمة في الباب الأوّل 
وقد سبق ذكر من ذهب إلى العمل بها فمفهومها يقتضي أنّ ما 
زاد عليها يوجب التحريم كما أنّ مفهوم أحاديث الخمس أنّ ما 
دونها لا يقتضي التحريم فيتعارض المفهرمان ويرجع إلى 
الترجیح» ولكنه قد ثبت عند ابن ماجه بلفظ: «لا يُحَرَمُ إلا عَشْرُ 
رَضَعَاتٍ أو حَمْ» كما ذكره المصئف» وهذا مفهوم حصر وهو 
أل من نيو الد راا فد هلما الان اررق 
إلى أن الإخبار بالجملة الفعليّة المضارعيّة يفيد الخصر والإخبار 
عن الخمس الرّضعات بلفظ يحرّمن كذلك.ولو سلم استواء 
المفهومين وعدم انتهاض أحدهما كان المتوجه تساقطهماء وحمل 
ذلك المطلق على الخمس لا على ما دونها إلا أن يدل عليه دليل» 
ولا دليل يقتضي أن ما دون الخمس يحرم إلا مفهوم قوله: «لا 
ُحَرْمُ الرَضْعَةُ وَالرَضْعتَانَ' والمفروض أنه قد سقط نعم لا بد 
من تقييد الخمس الرّضعات بكونها في زمن المجاعة لحديث عائشة 
الآتي في ألباب الذي بعد هذا وأمّا حديث ابن مسعودٍ عند أبي 
داود مرفوعًا «لا رَضاعَ إلا ما أنْشزٌ الْعَظْمَ ونت اللَّحْم فيجاب 
بانّ الإنبات والإنشاز إن كانا يحصلان بدون الخمس ففي الخمس 
زيادة يجب قبولها والعمل بهاء وإن كانا لا يحصلان إلا بزيادةٍ 
عليها فيكون حديث الخمس مقيّدًا بهذا الحديث لولا أنه من 
طريق أبي موسى الملالي عن أبيه عن ابن مسعودٍ وقد قال أبو 
حاتم إن أبا موسى وأباه مجهولان وقد أخرجه البيهقي من 
حديث أبي حصين عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى 
فذكره بمعناه» وهذا على فرض أنه يفيد ارتفاع الجهالة عن أبي 
موسى لا يفيد ارتفاعها عن أبيه فلا ينتتهض الحديث لتقييد 
أحاديث الخمس بإنشاز العظم وإنبات اللّحم. 


وني حديث عائشة المذكور في قصّة سالم دليل على أن إرضاع 

الكبير يقتضي التحريم» وسياتي تحقيق ذلك 
اب ما جَاءَ في رَضَاعَةٍ الكبير 

6- عن ريب بت أمّ سَلَمة قَالَّت: «قالّت أم سْلْمَة 
لعَائشة: إنْهُ دحل َلك الْْلام الأيقَمُ الي ما أجب أن يذل 
عَلَيَ؟ قَقَالَتَ عَابشة: أمَا للك فِي رَسُول الله اة أملوّة حَسَنْة؟ 
وَقَالَت: إن امرأة أبي حُذَيْفَةَ قَالَت: يا رَسُول الله إن سالا يدْحْلُ 
علي وَهُرَ رَجُلَّ وَفِي نفس ابي حُذيفة مِنهُ شي قال رسو الله 
كل: أرْضِعِيه حى يَدْعْلَ علب رَوَاُ أحْمَدُ وَمْسْلِمٌ وني روَائَةٍ 
عن زنب عن اما ام سَلَمَة انها قَالَت: بى سَائِرٌ أزوَاج النبي 
ها أن يُذيلن عَلَيْهنَ أحَدًا بلك الرَضاعَة وَقُلنَ لِمَائِشَة: ما رى 
هذا إلا رخصة أرْخْصَهًا سول الله يل لالم خخَاصّة فَمَاهُوَ 
بداخجل عَلَيْنَا أحَذ بهذو الرَضَاعَة ولا رَائِينَاء رَوَاهُ خد 
)/ 555 ولم (to)‏ (۳۱-۲۸) وَالنْسَائِيّ )1١5/5(‏ 
وَابْنُ مَاجَهْ .)۹٤۷(‏ 

هذا الحديث قد رواه من الصّحابة أمْهات المؤمنين وسهلة 
بنت سهيل -وهي من المهاجرات- وزينب بنت آم سلمة وهي 
ربيبة النىّ لا ورواه من التابعين القاسم بن محمد وعروة بن 
الزبير وحميد بن نافع؛ ورواه عن هؤلاء الرّهري وابن أبي مليكة 
وعبد الرّحمن بن القاسم ويحيى بن سعيدٍ الأنصاري وربيعة» ثم 
رواه عن هؤلاء آيوب السّختياني وسفيان الثوري وسفيان بن 
عيينة وشعبة ومالك وابن جريج وشعيبُ ويونس وجعفر بن 
ربيعة ومعمرٌ وسليمان بن بلال وغيرهم» وهؤلاء هم أئمة 
الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم» ثم رواه عنهم الحم الغفير 
والعدد الكثير وقد قال بعض أهل العلم: إنّ هذه السّئة بلغت 
طرقها نصاب التواتر وقد استدل بذلك من قال: إنّ إرضاع 
الكبير يثبت به التحريم» وهو مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه كما حكاه عنه ابن حزم وام ابن عبد الي 
فأنكر الرّواية عنه في ذلك» وقال: لا يصح وإليه ذهبت عائشة 
وعروة بن الرّبير وعطاء بن أبي رباج والليث بن سعد وابن عليّة 
وحكاه التوويّ عن داود الظاهري» وإليه ذهب ابن حزم ويؤيد 
ذلك الإطلاقات القرآئيّة كقوله تعالى: «وَأمَهائكم اللاي 
أرْضَمْتَكُم وأخوانكُم ين الرّضاعَةٍ»؛ وذهب الجمهور إلى أن 
حكم الرّضاع إِنّما يثبت في الصّغير وأجابوا عن قصّة سال بأنها 
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خاصة به كما وقع من أمّهات المؤمنين لا قالت همنٌ عائشة بذلك 
محتجّة به وأجيب بان دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل وقد 
اعترفن بصحّة الحجّة التي جاءت بها عائشة» ولا حجّة في إبائهنٌ 
ها كما أنه لا حجّة في أقوالهنٌ» ولهذا سكتت أمّ سلمة لا قالت لها 
عائشة: «أمَا لَك فِي رَسُول الله يل أملوة حَسَئْة؟» ولو كانت هذه 
اسن مختصة بسام لبيّنها رسول الله و كما ين اختصاص ابي 
بردة بالتضحية بالجذع من المعز» واختصاص خزيمة بان شهادته 
كشهادة رجلين وأجيب أيضًا بدعوى نسخ قصّة سالم المذكورة» 
واستدل على ذلك بأنها كانت في أوّل الهجرة عند نزول قوله 
تعالى: لأَذْعُوَهُمْ لآبَائِهم 4 وقد ثبت اعتبار الصّغر من حديث 
ابن عبّاس» ولم يقدم المديئة إلا قبل الفتح» ومن حديث أبي 
هريرة ولم يسلم إلا ني فتح خيبر ورد ذلك بأنهما لم يصرّحا 
بالسّماع من الني يكل وأيضًا حديث ابن عباس مما لا تنبت به 
الحجّة كما سيجيء؛ ولو كان النسخ صحيحا لما ترك التشبّث به 
مهات المؤمنين ومن أجوبتهم أيضًا حديث ١لا‏ رَضَاعْ إلا ما فق 
الأمْعَاء وكان قَبْلٌ اطا وحديث (إِنْمًا الرَضَاعَة مِنْ الْمَجَاعَة 
وسيأتي الجواب عن ذلك كما سياتي الجواب عن حديث «لا 
رَضَاعَ إلا مَا كان في الْحَولَيْن» وقد اختلفوا في تقدير المدّة التي 
يقتضي الرّضاع فيها التحريم على أقوال: 

الأوّل: آنه لا يحرّم منه إلا ما كان ل اولي وقد حكاهفي 
«البحر؛ عن عمر وابن عباس وابن مسعود والعترة والشافعي 
وأبي حنيفة والثوري والحسن بن صالح ومالك وزفر وتحمار 
انتهى. 

وروي أيضًا عن أبي هريرة وابن عمر وأحمد وأبي يوسف 
وسعيد بن المسيب والشعي وابن شبرمة وإسحاق وأبي عبيار 
وابن المنذر. 

القول الثاني: أنّ الرضاع المقتضي للتحريم ما كان قبل الفطام 
وإليه ذهبت أمّ سلمة؛ وروي عن علي ولم يصح عنه» وروي عن 
ابن عبّاس» وبه قال الحسن والرّهري والأوزاعي وعكرمة 
وقتادق 7 

القول الثالث: أنّ الرّضاع في حال الصّغر يقتضي التحريم ولم 
يحدّه القائل محدء وروي ذلك عن أزواج الي َه ما خلا 
عائشة» وعن ابن عمر وسعيد بن المسيب. 


القول الرابع: ثلاثون شهراء وهو روايةٌ عن أبي حنيفة وزفر. 


القول الخامس: في الحولين وما قاربهما روي ذلك عن 
مالك وروي عنه أن الرّضاع بعد الحولين لا يرم قليله ولا 
كثيره كما في الموطا. 

القول السّادس: ثلاث سنين» وهو مروي عن جماعةٍ من آهل 
الكوفة؛ وعن الحسن بن صالح. 

القول السّابع: سبع سنين» روي ذلك عن عمر بن عبد 
العزيز. 

القول الثامن: حولان واثنا عشر يومًاء روي عن ربيعة. 

القول التاسع: أنّ الرّضاع يعتبر فيه الصّغر إلا فيما دعت إليه 
الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة 
ويشقّ احتجابها منه» وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة وهذا 
هو الرّاجح عندي» وبه يحصل الجمع بين الأحاديث» وذلك بأن 
تجعل قصّة سال المذكورة مخصّصة لعموم «إنْمًا الرَضاعٌ مِنْ 
الْمَجَاعَةَء «ولا رَضَاعَ إلا في الْحَوْليْنِء» «ولا راع إلا ما فق 
الأمْعَاءٌ وكان قَبْلَ الْفِطامٍ»» ولا رَضَاعٌ إلا ما أنشز الْعَظم وَأنبِتَ 
اللّهْمَ؛ وهذه طريقٌ متوسّطة بين طريقة من استدلٌ بهذه 
الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقاء وبين من جعل 
رضاع الكبير كرضاع الصّغير مطلقًا لما لا يخلو عنه واحدة من 
هاتين الطريقتين من التَعسّف كما سيأتي بيانه» ويؤيّد هذا أن 
سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب» وهي 
مصرّحة بعدم جواز إبداء الّينة لغير من في الآية» فلا بخص منها 
غير من استئناه الله تعالى إلا بدليل كقضية سالم وما كان ماثلا ها 
في تلك العلّة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب من غير أن يقيّد 
ذلك بحاجة خصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب ولا 
بشخص من الأشخاص ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم وقد 
ثبت حديث سهلة انها قالت للني وَلِ: إن سَالِمًا ذو لِحْيَةٍ 
فْقَالَ: أرْضعِيه؛ وينبغي أن يكون الرّضاع خس رضعات لما تقدّم 


في الباب الأوّل 
قوله: (الُْلامُ الأيْقُمٌ) هو من راهق عشرين سنة على مافي 


وممصم 


- وَعَنْ ام سَلَمَة قَالْت: قال رَسُولَ الله ل: «لا يُحَرَمُ 
يِن الرضاع إلا ما فت الأمْعَاء يي الذي وکان قبل الْفِطَام» روا 
عباس قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلِهِ: دلا رَضَاعٌ إلا مَا كان في 
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الْحوْليْن» رَرَاهُ الدَارَقُطْنِيَ (4/ 1174) ّم يُسْيْدْهُ عن ان 
نة غر اَّنم بن جيل وهو بق حا 

وعَن 1 دلا رْضَاعَ بَمْدَ 
فِصّالء ولا يم بد اختلام؛ راء بو داد الطيَالِسِيَ في مادء 
KAD)‏ 

7- ورَعَنْ عَائِشَة قَالَت: «دخل علي رَسُول الله يله 
وَعِنْدِي رَجُل فَمَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلت: أخبي مِن الرّضاعق قَالَ: يَا 
عايشة أنظرن من إخواكن فَإنْمَا الرَضَاعَةٌ ِن الْمَجَاعَةٍ؛ رََاه 
الْجَمَاعَةُ (حم: )۲٠٤/١‏ (خ: 7 (م: 1400( (دئ ¥0۸( 
(ن: 5/ 7١1)(ه: (۱۹٤١‏ إلا التزملري. 

حديث أم سلمة أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه واعل 
بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الرّبير الأسديّة عن 
ام سلمة ولم تسمع منها شيئًا لصغر سنها إذ ذاك وحديث ابن 
عباس رواه أيضًا سعيد بن منصور والبيهقي وابن عدي وقال: 
يعرف با رر وكان يغلط» وصحح البيهقي وقفه» ورجح 
ابن عدي الموقوف» وقال ابن كشير في الإرشاد: رواه مالك في 
الموطأ عن ثور بن يزيد عن ابن عباس موقوفًا وهو اصح وكذا 
رواه غير ثور عن ابن ناکت جابر قد قدّمنا في باب 
علامات البلوغ من كتاب التفليس عند الكلام على حديث علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ: حفظت عن رسول الله كِه: 
لا بم بعد احتلام؟ الحديث أن المنذري قال: وقد روي هذا 
الحديث يعني حديث علي من رواية جابر بن عبد الله وانس بن 
مالكو وليس فيها شيء يثبت. انتهى. 

وهو يشير برواية جابر بن عبد الله إلى حديئه هذا ولا يخفى 
أنّ حديث ابن عبّاس المذكور ههنا يشهد له» وكذلك يشهد له 
حديث علي المتقدّم هناك. 

قوله: (إلا ما فْتقَ الأمْمَاء) أي سلك فيهاء والفتق: الشّقَ» 
والأمعاء جع المعى بفتح الميم وكسرها. 

قوله: (التّذي) أي في زمن النّديء وهو لغةٌ معروفةٌ فإنّ 
العرب تقول: مات فلانٌ في الشدي: أي في زمن الرّضاع قبل 
الفطام كما وقع التصريح بذلك في آخر الحديث. 

قوله: (أنْظْرْنْ مَنْ إحرانكن) هو أمرٌ بالتَآمّل فيما وقع من 
الرضاع هل هو رضاح صحيح مسستجمع للشّروط المعتبرة قال 
المهلب: المعنى انظرن ما سبب هذه الأخرة فإنّ حرمة الرّضاع 


إنما هي في الصّغر حيث تسد الرّضاعة الجاعة وقال أبو عبيا: 
معناه أنّ الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللّبن من الرضاع 
هو الصّى لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع. 

قوله: (فَِنْمَا الرََاعَة من الْمَجَاعَةٍ) هو تعليل للباعث على 
إمعان النظر والتفكر بان الرّضاعة التي تثبت بها الحرمة هي حيث 
كر قمع رق ا مني مدعي ران بن ان اك 
ويشرب فرضاعه لا عن مجاعةٍ لأنّ في الطعام والشّراب ما يس 
جوّعته. بخلاف الطفل الذي لا يأكل الطّعام ومثل هذا المعنى 
حديث: ١لا‏ رَضَاع إلا ما اشر الْعَظْم رأثت اللخ فان إنشاز 
العظم وإنبات اللّحم إنما يكون لمن كان غذاؤه اللّبن وقد امج 
بهذه الأحاديث من قال: إنّ رضاع الكبير لا يقتضي التحريم 
مطلقًا وهم الجمهور كما تقدّم وأجاب القائلون بان رضاع الكبير 
يقتضي التحريم مطلقا وهم من تقدّم ذكره عن هذه الأحاديث» 
فقالوا: أمّا حديث: «لا ر بُحَرَمٌ ين الرّضَاع إلا ما فتن الأمْعَاء» 
فأجابوا عنه باه منقطمٌ كما تقدّم ولا يخفى أنّ تصحبح الستّرمذيّ 
والحاكم هذا الحديث يدفع علّة الانقطاع فإنهما لا يصحّحان ما 
كان منقطمًا إلا وقد صح هما اتصاله» لما تقرّر في علم 
الاصطلاح أن المنقطع من قسم الضّعيف وأجابوا عن حديث: 
«لا رباع إلا ما كان فِي الْحَوْليْنِ؛ بأنه موقوفُ كما تقدم» ولا 
حجّة في الموقوف» وبا تقلدّم من اشتهار اليثم بن جميل بالغلط 
وهو المنفرد برفعه ولا يخفى أن الرّفع زيادة يجب المصير إليها على 
ما ذهب إليه أئمّة الأصول وبعض آئمّة الحديث إذا كانت ثابتة 
من طريق ثقةٍ والهيثم ثقةٌ كما قاله الدارقطيّ مع كونه مؤيّدا 
بحديث جابر المذكور وأجابوا عن حديك انما الرضاعَةٌ مِنْ 
الْمَجَاعة؛ بان شرب الكبير يؤر في دفع مجاعته قطمًا كما يؤئّر في 
دفع مجاعة الصّغير أو قريبًا منه وأورد عليهم أنّ الأمر إذا كان 
كما ذكرتم من استواء الكبير والصّغير فما الفائدة في الحدييث» 
وتخلّصوا عن ذلك بأنّ فائدته إبطال تعلّق التحريم بالقطرة من 
اللّبن والمصّة التي لا تفني من جوع ولا يخفى ماني هذا من 
التعسّف ولا ريب أنّ سد الجوعة باللبن الكائن في ضرع المرضعة 
إنما يكون لمن لم يجد طعامًا ولا شرابًا غيره» وأمّا من كان يأكل 
ويشرب فهو لا تسد جوعته عند الحاجة بغير الطعام والششّراب» 
وكون الرّضاع ما يمكن أن يسد به جوعة الكبير أمرٌ خمارج عن 
حل النزاع» فإنه ليس التزاع فيمن يمكن أن تسد جوعته به إنما 
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التزاع فيمن لا تسد جوعته إلا به» وهكذا أجابوا عن الاحتجاج 
بحديث ١لا‏ رَضَاعَ إلا ما ألْشَرَ الْمَظْمَ وَأَْبَتَ الحم فقالوا: إنه 
يمكن أن يكون الرّضاع كذلك في حق الكبير مالم يبلغ أرذل 
العمر» ولا يخفى ما فيه من التعسّف» والحقّ ما قَدّمنا أن قضيّة 
سام مغتصّةً من حصل له ضرورة بالحجاب لكثرة اللابسة 
فتكون هذه الأحاديث مخصّصة بذلك النوع فتجتمع حينشار 
الأحاديث ويندفع التعسّف من الجانبين وقد احتج القائلون 
باشتراط الصغير بقوله تعالى: ظوَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ أوؤلادَهُنَ 
حَوليْن كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أن ب يم الرّضاعَة4) قالوا: وذلك بيان 
للمدة التي تت تلبت فيها أحكام الرضاع ويجاب بأنّ هذه الآية 
علا ديت فة سال اج 
اب بحرم ين الرَضتاعة ما بحرم ن السب 

41 1- عن ابن عَباس: «أن النبي يك أريد على اة حَسْرةٌ 
َقَالَ: إنها لا تيل لي إنها ابه أخجي من الرَضاعق وَيَحْرْمٌ ِن 
الرَضنَاعة مَا يَحْرُمُ مِن الرَحِمٍ وَفِي لَفْظ من السب مُتَفَى عَلَيْهِ 
(حم: ۸/ ¥0( (خ: ID OEE :p) (N0‏ 

14- وَعَنْ عائشة أن النبي ب قَالَ: «يَحْرُمْ مِنْ الرَضَاعَةٍ 
م يحرم سن الولادق رَوَاهُ الْجَمّاعَةُ (حم:56/6) (خ: )۳۱٣۰۵‏ 
(م: 1444)(١)(د:‏ 0( (ت: 114۷( Ù)‏ هده 
۷ وَلَفْظ ابن ماج «مِن ابه . 
َه «أن افلح أا القَعَيْس جَاء يتأن 
عَلَيْهَاء رَهْرَ عَمَهَا مِنْ الرَضَاعَة بَمْدَ أن نَرَلَ الججاب قَالّت: 
نَأَبْنِتَ أن آذَنْ لَه فُلَمَا جَاءْ رُسُول الله كيه أخبَرئه بالِْي 


60 - وعن عائِشة 


صنغْت. فَأمَرَنِي أن آذَن لَه» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: /١‏ ۱۷۷) (خ: 
۹ (م: (tt0‏ (د: (oV‏ (ت: (IEA‏ (ن: 1 
۳) (ه: .)۱۹٤۸‏ 

5- وَعَن الإمَام علي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
اد: دإن الله حرم ن الرّضاع ما حرم ين التسبيء روَاهُ امد 
وَالتَرْمِِي وَصّحَحَهُ) 

قوله: (أريد) بضم ا همزة والّذي أراد من النسي بل أن 
يتزوّجها هو علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وقد 
اختلف في اسم ابنة حمزة على أقوال: أمامة وسلمى وفاطمة 
وعائشة وأمة الله وعمارة ويعلى» وإنما كانت ابنة أخي الني ك 


لأنه يله رضع من ثويبة وقد كانت أرة ضعت حمزة قوله (أفْلح) 


بالفاء والحاء المهملة: وهو مولى رسول الله ب وقيل: مولى آم 
سلمةء والقعيس بضم القاف وبعين وسين مهملتين مصغْرًا وقد 
استدلٌ بأحاديث الباب على أنه رم من الرضاع مايحرم من 
التسب» وذلك بالنظر إلى أقارب المرضع لأنهم اقارب للرّضيع 
وأمًا أقارب الرّضيع فلا قرابة بينهم وبين المرضع والمحرّمات من 
الرّضاع سبع بع: الأمْ والأخت بنص القرآنء والبنت والعمّة واخالة 
وبنت الأخ وبنت الأخت لأنّ هؤلاء الخمس يحرّمن من السب 
وقد وقع الخلاف: هل يحرم بالرّضاع ما يحرم من الصّهار؟ وابن 
القيم قد حقق ذلك في اهدي با فيه كفاية فليرجع إليه وقد ذهب 
الأئمّة الأربعة إلى أنه يحرم نظير المصاهرة بالرّضاع فيحرم عليه آم 
امرأته من الرّضاعة وامرأة أبيه من الرّضاعة ويحرم الجمع بين 
الأختين من الرّضاعة وبين المرأة وعمّتها وبينها وبين خالتها من 
الرّضاعةء وقد نازعهم في ذلك ابن تيميّة كما حكاه صاحب 
الهدي وحديث عائشة في دخول افلح عليها فيه دليل على ثبوت 
حكم الرّضاع في حى زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة وقد ذهب 
إلى هذا جمهور أهل العلم من الصّحابة والتابعين وسائر العلماء 
وقد وقع التصريح بالمطلوب في روايةٍ لأبي داود بلفظ: «قَالَْتْ 
عَائِشَةُ: دحل عَلَيْ افلح فَاستئزت من فَقَالَ: أنَستيرِينَ مني وآنا 
عَمّك؟ قُلْت: مر أبن؟ قالت: أرْمسعنك انرا أخيي ثلت: إا 
ازضتحنبي الْمَرأة ولم يُرْضِعْنِي الرَجْل» فَدَحَل علي رسو ل الله 
يكين َحَدَْنَهُ فَقَال: إِنهُ عَمّك فَلْيِِجٍ عَلَيِك؛ وروي عن عائشة 
وابن عمر وابن الرّبير ورافع بن خديج وزيدب بنت آم سلمة 
وسعيد بن المسيّب وأبي سلمة بن عبد الرّحمن والقاسم بن محم 
وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعي والنخعي وأبي 
قلابة وإياس بن معاوية القاضي أنه لا يثبت حكم الرّضاع 
للرّوجء حكى ذلك عنهم ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد 
الرّرّاق وابن المنذر» وروي أيضمًا هذا القول عن ابن سيرين وابن 
عليّة والظاهريّة وابن بنت الشنافعي» وقد روي ما يدل على أنه 
قول جمهور الصّحابة فاخرج الشّافعي عن زينب بنت أبي سلمة 
الها قالت هكَان اير يذخ علي وأا شيط أرَى أنه أبي وان 
وَلَدَهُ إخوتي لان امرائة أممَاء أَرْضَعَئْنِيء فَلَمَا كان خد الْحَرَةٍ 
ل اه 

ن الريَِر وکان لِلْكَلبيَق َه ثُلت: رَهَلْ نَل لَه؟ فَقَال: إنه 
س نك باخ إنْمَا إنخوئك من وَلَدَتْ أمْمَاءً دُون مَن ولد الزْبَيْرْ 
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من غير هَاء قَالَت: فَأَرْسّلْت فَسالت وَالصّحَابَةٌ مُيَوَافِرُونَ وَأَمَهات 
الْمُؤْنِينَ فَقَالُوا: إن الرّضّاعَ لا يحرم شيا ِن قِبَلٍ الرَجُلٍ 
فأنكحنهًا إِيَاه» وأجيب بأنّ الاجتهاد من بعض الصّحابة 
والتابعين لا يعارض النصّ ولا ي يصح دعوى الإجماع لسكوت 
الباقين لأنا نقول: نحن نمنع أوَّلاً أنّ هذه الواقعة بلغت كل 
الجتهدين منهم وثانيًا: أن السّكوت في المسائل الاجتهادية لا 
يكون دليلاً على الرّضا وأمّا عمل عائشة بخلاف ما روت فالحجّة 
روايتها لا رأيهاء وقد تقرّر في الأصول أن مخالفة الصّحابي لما 
رواه لا تقدح في الرّواية» وقد صح عن علي القول بثبوت حكم 
الرضاع للرّجلء وثبت أيضًا عن ابن عباس كما في البخاري 
باب شَهَادةٍ الْمَرْأة الْوَاحِدَةٍ بالرّضّاع 

۷- عن عُقْبَة بْنِ الحارث: «أنه روجأم يَحْبَى بنت أبي 
[هَاب فَجَاءَت أمة سُوْدَاءُ فَقَالَت: قد أَرْضحيُكماء قَال: فُذَكَرْت 
ذلك لني يه عرص علي قال: فتَنََيْت فُذَكَرْت ذلك لَه 
فقال: ويف وقد رُعَْمَتْ نها قد أرْصمَبِكُمَاء فَنَهَاهُ عَنَهًا' رَوَاهُ 
أحْمَدُ (4/ 284 وَالْبْخَاريَ )01١4(‏ وَفِي رَوَايَةٍ: «ذغها 
عنك» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: /t‏ 4 ) (خ: 01 ): (FY‏ 
(ت: )١1١6١‏ (ن: ۳۳۳۲) إلا مسلما وان مَاجَه. 

في رواية للبخاري فقال الني د كيف وَقَدْ قيل؟ فَفَارَقُهَا 

قوله: (أَمْ يَحبَى) اسمها غثيّة بفتح الغين المعجمة وكسر 
الثون بعدها تحتيّةَ مشدّدة» وقيل: اسمها زينب وإهابٌ بكسر 
الهمزة وآخره باءٌ موحّدة وقد استدلٌ بالحديث على قبول شهادة 
المرضعة ووجوب العمل بها وحدها وهو مروي عن عثمان وابن 
عباس والرّهري والحسن وإسحاق والأوزاعي وأحمد بن حنبل 
وأبي عبيلٍ ولكته قال: يجب العمل على الرّجل بشهادتها فيقارق 
زوجته ولايجب الحكم على الحاكم وروي ذلك عن مالك وفي 
رواية عنه أنه لا يقبل في الرّضاع إلا شهادة امرأتين» وبه قال 
جماعة من أصحابه وقال جماعة منهم بالأرّل وذهبت العترة 
والحنفيّة إلى أنه لا بد من رجلِين أو رجل وامرآتين كسائر الأمور 
ولا تكفي شهادة امرضعة وحدها بل لا تقيل عند اهادويّة لان 
فيها تقريرًا لفعل المرضعة ولا تقبل عندهم الشّهادة إذا كانت 
كذلك مطلقاء ولكنه حكى في «البحر» عن المادويّة والشافعيّة 
والحنفيّة أنه يجب العمل بالظّنّ الغالب في التكاح ترا وجب 


على الرّوج الطّلاق إن لم تكمل الشّهادة» واستدل لهم على 
بهذا الحديث وقال الإمام يحبى يحيى: الخير محمول على الاستحباب 
ولا يخفى أنّ النهي حقيقةٌ في التحريم كما تقرّر في الأصول فلا 
يخرج عن معناه الحقيقي إلا لقرينةٍ صارفة والاستدلال على عدم 
قبول المرأة المرضعة بقوله تعالى: (راملتشلهذرا شَهِيدَيْنِ عبن 
رجَالِكُمْ» لا يفيد شيئًا لأنّ الواجب بناء العام عن احص ولا 
شك أن الحديث أخص مطلقا وأمًا ما أجاب به عن الحديث 
صاحب ضوء التهار من أنه حالف للأصول فيجاب عنه 
بالاستفسار عن الأصول فإن أراد الأذلّة القاضية باعتبار شهادة 
عدلين أو رجل وامرآتين فلا مخالفة لأنّ هذا خاص وهي عامَّةٌ 
وإن اراد غيرها فما هو؟ وأمّا ما رواه أبو عبيدٍ عن علي وابن 
عبّاس والمغيرة أنهم امتنعوا من التفرقة بين الروجين بذللك فقد 
قزر ا و اماع ابت م على ر الم 
معارضتها لما ثبت عنه يله فكيف إذا عارضت ما هو كذلك؟ 
وأمّا ما قيل من أمره هة له من باب الاحتياط فلا يخفى مخالفته 
ما هو الظاهر ولا سيّما بعد أن كرّر السّؤال أربع مرّاتٍ كما في 
بعض الرّوايات والني يكل يقول له في جميعها: «لاء كيف وقد 
قِيل» وفي بعضها: «دَعْهَا عنك» كما في حديث الباب» وفي 
بعضها: «لا خيْرٌ لك فِيهًاه مع انه لم ينبت في رواية أنه يك أمره 
بالطّلاق» ولو كان ذلك من باب الاحتياط لأمره به فالحقٌ 
وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرَةٌ كانت أو أمة حصل 
الظَنّ بقوها أو لم يحصل لما ثبت في رواية «أنْ السَائِل قَالَ: وَأظنهًا 
كاذبة؛ فيكون هذا الحديث الصّحيح هادمًا لتلك القاعدة المبثيّة 
على غير أساس أعنى قوهم: إنها لا تقبل شهادة فيها تقريرٌ لفعل 
الشاهد ومخصّصًا لعمومات الأدلّة كما خصّصها دليل كفاية 
العدالة في عورات التساء عند أكثر المخالفين. 
باب ما يبحب أن تُعْطَى الْمُرْضِعَةٌ عِنْدَ الْفِطَام 

4- عَنْ حَجَاج بْنِ حَجَاجٍ رَجُلٍ من ألم قَال: اقلت يا 
رَسُولَ الله: ما يذهب علي مَدَمْةَ الرضّاع؟ قال: غْرَة: عبد أو آم 
رَوَاهُ الْحَمْسسَةُ (حم: )16٠/‏ (د: )1١54‏ (ت: )١٠١۳‏ إلا ابن 
مَاجَه وَصّحْحَهُ الترياري. 

الحديث سكت عنه أبو داودء وقال المنذري: إنه الحجّاج بن 
الحجّاج بن مالك الأسلمي» سكن المدينة وقيل: كان ينزل العرج 
ذكره أبو القاسم البغويّ وقال: ولا أعلم للحجّاج بن مالك غير 
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هذا الحديث وقال أبو عمر التمري: له حديث واحدٌ وقال 
الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسنٌ صحيح هكذا رواه 
يحبى بن سعيلر القطّان وحاتم بن إسماعيل وغير واحدٍ عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن حجّاج بن حجّاج عن أبيه عن الني وك 
ورواه سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيسه عن حجّاج 
بن حجّاج عن النبي يه وحديث ابن عيبنة غير محفوظ 
والصّحيح ما رواه هؤلاء عن هشام بن عروة وهشام بن عروة 
يكنى أبا المنذرء وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر وفاطمة 
بنت المنذر بن الزّبير بن العوّام هي م هشام بن عروة.. انتهى. 

كلامه وقد بوب أبو داود على هذا الحديث: باب في ارضخ 
عند الفصال» وبوّب عليه الترمذي: باب ما يذهب مذمّة الرّضاع 
وقد استدل بالحديث على استحباب العطيّة للمرضعة عند الفطام 
وأن يكون عبدًا أو امة والمراد بقوله: «مَا يذب علي مَدَمَةٌ 
الرّضّاع» أي ما يذهب عني الحق الذي تعلّق بي للمرضعة لأجل 
إحسانها إل بالرّضاع» فإني إن لم أكافئها على ذلك صرت 
مذمومًا عند الناس بسبب المكافأة» والله أعلم. 
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كتاب النفقات 

باب نفقة الرَوْجَةٍ وتقديها على نفَقَة الأقًارب 

6- عن أبي هُرَبْرَة قال: قال رَسُول الله به «وينارٌ 
انق في سبيل الله ودينار فقت في رَقْبَة وَوِينَارٌ تصدّفت به 
على ينكين وديا لَه على أك أعْظْمُهَا أجرا الي 
أنفقَنَة عَلَى انلك رَرَاهُ أحْمَدٌ )٤۷1/۲(‏ وَمُسْلِمٌ .)٩٥٥(‏ 

0- وَعَنْ جَابر: أن النبي اة قال إرجُل: «ابدأ بيك 
شيءَ فزي قَرَابتِكَء فإن فصل عن ذي قرابيك شي: فهکذا 
رَهَكَذاء رَرَاهُ أَحْمَدُ (۳/ ۳۰۱) رَمُسْلِمٌ (۹۹۷) وَأبو ذَاوْد 
)40۷( وَالنسَائي )(ه/ 19كد-ىم/7), 

-0١‏ وَعَنْ أبي هُريرَة قَالَ: قال رَسُولُ اله لاة: «تصندفراء 
قال رَجُل: عنډي ا قَال: نَصّدَق به عَلَى نفيك قَالَ: عنډي 
يآ قال: مدق به عَلّى زوجيك» قَال: دي مر اع 
قَالَ: تَصدق به ۾ عَلَى ليك قَالَ: : عِندِي ډینار آخرُ فَالَ: تمدق 
به على خاوبك» قَالَ: عِنددي ديار آحرُ قَالَ: أنت أَبْصّرُ بدا رَوَاهُ 
اخم ۲/ (o۱‏ وَالنْسَائِي (0/ 77 وَرَوَاهٌ ابو ارد (1141) 
لَكِنهُ َم الول عَلَى الرَوْجَةء وَاحتج به أو عَبَيِهٍ 
الى بحسو َي عا وي ديش ابن لوو في الْحَييئ 
دِرهُمًا. 


عُبِادٍ فبي تحُلوِيٍ 


حديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضًا الشافعي وابن حبّان 
والحاكم قال ابن حزم: اختلف يحبى القطّان والتّوري» فقلدم يحبى 
الروجة على الولدء وقدّم سفيان الولد على الرّوجة؛ فينبغي أن 
لا يقدّم احدهما على الآخر بل يكونان سواءً لأنه قد صح أنّ 
الي بكي كان إذا تكلم تكلّم ثلاناء فيحتمل أن يكون في إعادته 
إيّاه مرّة قدّم الولد ومرّة قدّم الرّوجة فصارا سوا ولكنّه يمكن 
ترجيح تقدّم الرّوجة على الولد بما وقع من تقديمها في حديث 
جابر المذكور في البات» وهكذا قال الحافظ في التلخيص وحديث 
أبي هريرة الأول فيه دلي على ان الإثفاق على أهل الرجل 


أفضل من الإنفاق في سبيل الله ومن الإنفاق في الرقاب ومن 


التصدّق على المساكين وحديث جابر فيه دليلٌ على أنه لا يجب 
على الرّجل أن يؤثر زوجته وسائر قرابته بما يحتاج إليه في نفقة 


نفسه ثم إذا فضل عن حاجة نفسه شيء فعليه إنفاقه على زوجته 
وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الرّوجة» ثم إذا فضل عن 
ذلك شيءٌ فعلى ذوي قرابته» ثم إذا فضل عن ذلك شي 
فيستحبٌ له التَصدّق بالفاضل» والمراد بقوله: «هَكَذَا وَمَكَذَاه أي 
يمينا وشمالاً كناية عن التَصِدّق واعلم انه قد وقع الإجماع على 
أنه يجب على الولد الموسر مثونة الأبوين المعسرين كما حكى 
ذلك في «البحر؛» واستدلٌ له بقرله تعالى: «رَبِالوَالِدينِ 
إِحْسَانًا. ثم قال: ولو كانا كافرين لقوله تعال: وإ 
جَاهَدَاكَ4. و «أنْت وَمَالْكَ لأبيك» ثم حكى بعد حكاية الإجماع 
المتقدّم عن العترة ارين أن ا السسرة الات ق زوب 


واستدل له بقوله كَِ: «أمَك نم أُمَك؛ الخبر وحكى عن 
مالك الخلاف في ال جد لعدم الدّليل وأجاب عليه بان هذا الخبر 
دليل» وعلى فرض عدم الدليل فبالقياس على الأب» ثم قال: 
وكذا الخلاف في الجدّ أبي الأب ثم حكى عن عمر وابن أبي 
ليلى والحسن بن صالعٍ والعترة وأحمد بن حنبل وأبي ثور انها 
تجب التفقة لكل معسر على كل موسر إذا كانت ملّتهما واحدة 
وكانا يتوارئان واستدل لذلك بقوله تعالى: «رَعَلَى الْوَارثِ مِثل 
ذَلِك» واللام للجنس وحكى عن أبي حنيفة وأصحابه أنها إنما 
تلزم للرّحم الحرم فقط» وعن الشافعي وأصحابه لا تجب إلا 
للاصول والفصول فقط وعن مالك: لا تجب إلا للولد والوالد 
فقط.وقد أجيب عن الاستدلال بالآية المذكورة بمنع دلالتها على 
المطلوب ودعوى أنّ الإشارة بقوله ذلك إلى عدم المضارة» وعلسى 
التسليم فالمراد وارث الأب بعد موته والأولى أن يقال: لفظ 
الوارث فيه احتمالات: أحدها: أن يراد المولود له المذكور في 
صدر الآية وهو المولودء وقد قال بهذا قبيصة بن ذؤيبب. 

التّاني: أن يراد وارث المولودء وبه قال الجمهور من التّلف 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

الّالث: أن يراد به الباقي من الأبوين بعد الآخر» وبه قال 
سفيان وغبره» فحينئل لفظ الوارث حمل لا يحل حمله على أحد 
هذه المعاني إلابدليل» مع أنه لا يصح الاستدلال بالآية على 
وجوب نفقة كل معسر على من يرثه مسن قرابته الموسرين؛ لأنّ 
الكلام في الآية في رزق الروجات وكسوتهنٌ ولكته يدل على 
المطلوب عموم «فَلِلرِي قَرَابَتِك». 
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قوله: (تَصَدَق به على وَلّدك) فيه دليلٌ على أنه يلزم الأب 
نفقة ولده المعسر فإن كان الولد صغيا فذلك إجاع كما حكاء 
صاحب البحرء وإن كان كبيرًا فقيل: نفقته على الأب وحده دون 
الأ وقيل: عليهما حسب الإرث ويأتي بقيّة الكلام على نفقة 
الأقارب في باب النفقة على الأقارب. 

قوله: (تَصدّق به عَلَى حادمك) فيه دليلٌ على وجوب نفقة 
الخادم؛ وسيأتي الكلام على ذلك في باب نفقة الرقيق. 

قوله: (بخمسَة دَناِيرَ ذَهبًا) قد قدّمنا الكلام على هذا في 
الزّكاة. 

باب اعبار حال اروج في التفقةٍ 

۲- عَنْ مُعَاوية الْفُشَيْريَ قال: «أتَيت رَسُول الله بي 
قال: فقُلْت: ما تول في نسانًا؟ قَالَ: أطيِمُومُنّ مِمًا تَأكلُون 
اكْسُوهَُ مِمًا نتسون ولا نَضْرِبُوسُنَ ولا ُقَبَحُوَهُنَ؛ راء بو 
داوّد .)۲۱٤٤(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا النسائيّ وابن ماجه والحاكم وابن حبّان 
وصحّحاه؛ وعلّق البخاري طرفا منه وصحّحه الذارقطني في العلل 
وقد ساقه أبو داود في سننه من ثلاث طرقء في كل واحدةٍ منها بهر 
بن حكيم عن أبيه عن جده» وهو معاوية القشيري المذكوز قال 
المنذري: وقد اختلف الآثمّة في الاحتجاج بهذه النسخة: يعني 
نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه. فمنهم من احتج بهاء 
. ومنهم من أبى ذلك وخرّج الترمذي منها شيئًا وصحّحه. 

وني الحديث دليلٌ على أنه يجب على الرّوج أن يطعم امرأته 
عا ياكل ويكسوها ما يكتسي وأنه لا يجوز له ضربها ولا تقبيحها 
وقد تقدم الحديث وشرحه في باب إحسان العشرة وقد استدلٌ 
الصنف بهذا الحديث على أن العبرة محال الرّوج في النفقةء ويؤيّد 
ذلك أيضًا قوله تعالى: طلِيْفِقْ ذو سَعَة مِنْ سَعَيَهج» وإلى ذلك 
ذهبت العترة والشافعيّة وبعض الحنفية وذهب أكثر الحنفية 
ومالك إلى أنّ الاعتبار بحال الروجة واستدلوا بقصّة هنار امرأة 
أبي سفيان الآنية وأجيب عن ذلك بأنّه أمرها بالأخذ بالمعروف» 
ولم يطلق لها الأخذ على مقدار الحاجة. 

باب الْمَرْأة تنفِق من مال الزوج ِغَيْر عِلْمِهِ 
إذا مَنَعَهَا الكِفَايَة 


497 عن عَائِشَة: «أَنّ هدا قَالَّسْ: يَا رَسُولَ الله إن أا 


سيان رَجُلٌ شبح وَلَيِسَ يُمْطِيني ما ُكفيني وَولَّدِي إلا ما أخذت 
من وَهُوّ لا يَعلَمُ فَقَالَ: خلري ما يكنييك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفو' رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ (حم: )۲٠۹/۹‏ (خ: 0834) (م: اط (۷) (د: 
۲ ) (ن:۱/۸٤۲)‏ (ه:۲۲۹۳) إلا الترمزري. 

قوله: (إن هنذا هي بنت عَتَبَة بن رَبيعَة) والرّواية بالصّرف 
ووقع في رواية للبخاري بالمنع وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب 
بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافو. 

قوله: (شحِيح) أي بخيل حريص هو اعم من البخل لان 
البخل مختصُ بمنع المال والشح يعم منع كل شيء في جميع 
الأحوال كذا في الفتح. 

قوله: (حُلري ما يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفم) قال القرطبي: 
هذا أمر إباحةٍ بدليل ما وقع في رواية للبخاري بلفظ: الا خرج» 
والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية قال: وهذه 
الإباحة وإن كانت مطلقة لفظًا فهي مقيّدةٌ معنّى كانه قال: إن 
صح ما ذكرت.والحديث فيه دليل على وجوب نفقة الزوجة 
على زوجهاء وهو مجمع عليه كما سلف. وعلى وجوب نفقة 
الولد على الأب وأنه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعًا على 
شخص أن يأخذ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منه الامتشال وأصر 
علي ار وغامه أله لا فترق :في وجرت انقو لاد علي 
أبيهم بين الصّغير والكبير لعدم الاستفصال وهو ينزل منزلة 
العموم وأيفمًا قد كان في أولادها في ذلك الوقت من هو مكلف 
كمعاوية رضي الله عنه فإنه أسلم عام الفح وهو ابن ثمان 
وعشرين سنة» فعلى هذا يكون مكلا من قبل هجرة الني ب 
إلى المدينة وسؤال هنار كان في عام الفتح وذهبت الشافعيّة إلى 
اشتراط الصّفر أو الرّمانة» وحكاه ابن المنذر عن الجمهور 
والحديث يرد عليهم؛ ول يصب من أجاب عن الاستدلال بهذا 
الحديث على وجوب نفقة الأولاد بأنه واقعة عين لا عموم هاء 
لان خطاب الواحد كخطاب الجماعة كما تقرّر في الأصول وفي ` 
رواية متفق عليها دما كفيك وَيَكْفِي وَلِيدَك؛ وقد أجيب عن 
الحديث أيضًا باه من باب الفتيا لا من القضاء وهو فاسدٌ لأنه 
يي لا يفني إلا بحق واستدل بالحديث أيضًا من قدّر نفقة الرّوجة 
بالكفاية» وبه قال الجمهور وقال الشّافعي: إنها تقدّر بالأمدادء 
فعلى الموسر كل يوم مدّان؛ والمتوسّط مد ا والمعسر مذ 
وروي نحو ذلك عن مالك والحديث حجّة عليهم كما اعترف 
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بذلك النوويّ وللحديث فوائد لا يتعلّق غالبها بالمقام وقد 
استوفاها في فتح الباري واستوفى طرق الحديث واختلاف 
ألفاظه. 
باب إِثبّات الْقُرْقَةٍ ةلمرأ إِذَا تَعَذْرَت النفقة 
پاضتار ولخو 
| 1444 عن أبي هُرَيرَة عن النبي بكي قَال: «خَيْرُ الصّدَقَةِ ما 
كان مها عن طهر ىء َال اللي ير من اليد استفلى» ادا 
بن تول فقيل: من اعون ا رسُول الله؟ قال: امرك ممن 
مول تقُول: أطْمِمْني وإلا فارفبي» بعك َقُول: اطيئيي 
وَاسْتَعْمِلني» وَوَلْدْك يقول: إلى من تثر 
)10۷/1 و(« اريسي 145/50 پاش تاد متحي 
وَخْرَجَهُ الشَيْحَان في الصّحِيحَيِن (خ: 800ه) (م: )٠١۳۲‏ 
وَأَحْمَدُ من طريق آَرَ وَجَعَلُوا الَيادةَ الْمفَسَرَةَ فيه مِنْ قُوْل أبسي 
هُرَيرَة. 
60- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة: «أن النبي يك في الرَجُل لا جذ 
ما فق على اكه قال: رق هماه اه الذارقطيي /٣(‏ 
14۷(. 


؟« رُوَاهُ أحْمَد 


حديث أبي هريرة الأول حسّن إسناده الحافظ وهو من رواية 
عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة وفي حفظ عاصم مقا 
ولفظ الحديث الذي أشار إليه المصنف في البخاري عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ة: «أفْضَلْ الصّدَقَةِ ما كان عَنْ ظَهْرٍ 
ّى وَالْيَُ العلا حير من الْيَّدِ السَفْلَىء وَابْدَأ من نَمُولُ» تقول 
امراة إمَإ.أن تطعمي وإمًا أن تطلقني؛ ويقول العبد: أطعمني 
واستعملني» ويقول الابن: :أطْعِمْبِيء إِلَى مَنْ تَدَعْنِي؟» قالوا: يا 
أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله يَكِِ؟ قال: لاء هذا من 
كيس أبي هريرة وحديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضًا البيهقي 
من طزيق عاصم القاري عن أبي صالح عن ابي هريرة واعله أبو 
حاتم وني الباب عن سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور 
والشافعي وعبد الرّرّاق «فِي الرَجْل لا يَجِدُ مَا يُنْقِقْ عَلَى أَمْلِهٍ 
قَال: فرق اء قال أبو الرّناد: قلت لسعيد: سنّهُ؟ قال: سه 
وهذا مرسل قوي وعن عمر عند الشافعي وغبد الرَرّاق وابن 
الملذر «أنْهُ كنب إلى أمَرَاء الأجْنَاد في رجال غَابُوا عن يِسَائِهِم: 
ما أن بُ فوا وما أن يُطلهُوا وتوا ف ما حَبسُوا». 

قوله: (مَا كَانْ عَنْ ظَهْرِ غِنى) فيه دليبلٌ على أنّ صدقة من 


كان غير محتاج لنفسه إلى ما تصدّق به بل مستغنيا عنه افضل مسن 
صدقة المحتاج إلى ما تصدّق به ويعارضه حديث أبي هريرة عند 
ابي داود والحاكم يرفعه «أَفْضَلُ الصّدَفَةٍ جه ين مل وقد 
فسّره في النهاية بقدر ما يحتمله حال قليل المال.وحديث أبي 
هريرة أيضًا عند النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه 
واللّفظ له والحاكم وقال على شرط مسلم قال: قال رسول الله 
لذ سبق رهم مائة لف وهم فَقَالَ رَجْلَ: وَكَيِف اك يَا 
رَمسُولَ الله؟ قَالَ: رَجُلّ لَهُ مَل كر أخَدَ من عُرْضِهِ مائة الف 
دِرْهم نمدق بهَاء وَرَجْلْ لَيْسَ لَه إلا ورْهَصَان فَأخد أحَدَهُمًا 
قَنَصَدَقَ به هذا تصَدّق بنصلف ماله الحديث ويؤيد هذا المعنى 
قوله تعالى: لوَيؤئِرُون على ألْشيهمْ وَلَوْ كان بهم خمناصة)» 
ويؤيّد الأرّل قوله تعالى: ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولة إلى عك ولا 
تَبْسْطْهَا كل البَسْطٍ4. ويمكن الجمع بان الأفضل لمن كان يتكقف 
الناس إذا تصدّق مجميع ماله ان يتصدّق عن ظهر غنى والأفضل 
لن يصبر على الفاقة أن يكون متصدَقًا ما يبلغ إليه جهده وإن لم 
يكن مستغنيًا عنه ويمكن أن يكون المراد بالغنى غنى التفس كما 
في حديث أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما ليس الْفِنَى عَنْ 
كر الْحَرَضٍ وَلَكِنٌ الى غِنى النفس». 

قوله: (الْيَدُ الْعُليَا) هي يد المتصدّق واليد السّفلى يد المتصدّق 
عليه» هكذا في النهاية وسيأتي في باب النفقة على الأقارب ما 
يدل على هذا التفسير. 

قوله: (وَابْدَأ بِمَنْ تَعُول) أي بمن تجب عليك نفقته قال في 
الفتح: يقال: ال الرّجل أهله: إذا مانهم: أي قام بما يحتاجون 
إليه من قوت وكسوةٍ وفيه دليل على وجوب نفقة الأولاد مطلقا 
وقد تقدّم الخلاف في ذلك» وعلى وجوب نفقة الأرقاء وسياتي. 

قوله: (5 تقول أطْمِمْني وإلا فارقني) استدل بنه وبحديث أبي 
هريرة الآخر على أنّ الرّوج إذا أعسر عن نفقة امرأته واخشارت 
فراقه فرّق بينهماء وإليه ذهب جمهور العلماء كما حكاه في فتح 
الباري وحكاه صاحب البحر عن الإمام علي رضي الله عنه 
وعمر وأبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن المسيب وحمادٍ 
وربيعة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي والإمام بجبى وحكى 
صاحب الفتح عن الكوقيين أنه يلزم المراة الصّبر وتتعأّق التفقة 
بذمّة الرّوج وحكاه في «البحر؛ عن عطاء والرّهري والشوري 
والقاسمية وأبي حئيفة واصحابه وأحد قولي الشّافعي ومن جملة 


مااحتج به الأوّلون قوله تعالى: ولا تُمْسِكُوهُنَ فيسرارًا 
لتَعْتَدُوا4 وأجاب الآخرون عن الأحاديث المذكورة ما سلف من 
إعلاها وأمًا ما في المّحيحين فهو من قول أبي هريرة كما وقع 
التصريح به منه حيث قال: إنه من كيسه بكسر الكاف: أي من 
استنباطه من المرفوع وقد وقع في رواية الأصيلي بفتح الكاف: 
أي من فطنته وأمّا قول عمرء فليس ما يجج به وأجابوا عن الآية 
بان ابن عبّاس وجماعة من التَابعين قالوا: نزلت فيمن كان يطلّق 
فإذا كادت العذة تنقضي راجع ويجاب عن ذلك أن الأحاديث 
المذكورة يقري بعضها بعضًا مع أنه لم يكن فيها قد يوجسب 
الفعف فضلا عن السّسقوط. والآية المذكورة وإن كان سببها 
خاصًا كما قيل فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب وامًا 
استدلال الآخرين بقوله تعالى: لليف ذو سَعَةِ من حه وْمَنْ 
در عله ردقه َليِق مِمًا آنَاهُ الله لا يكلف الله نَفْسًا إلا ما 
آناها)» قالوا: وإذا أعسر ولم يجد سيا مكنه به تحصيل التّفقة فلا 
تكليف عليه بدلالة الآية فيجاب عنه بأنا لم نكلفه التفقة حال 
إعساره» بل دفعنا الضّرر عن امرأته وخلصناها من حباله 
لتكتسب لنفسها أو يتزوّجها رج ل آغبر واحَتجّوا يفا ا في 
صحيح مسلم من حديث جابر اله «ذخل بو بكر وَعْمْرُ عَلَى 
رَسُول الله و فُوَجَدَاءُ حَولَهُ نِسَاؤْهُ وَاجمًا سَاكًا وهن يلاله 
التق قا كل واد مهما إلى انتيب بو بكر إلى عائشة رع 
إلى حفصة فرج أعناتهمَاء ارهن رول الله ف بنذ وبك 
شَهرًا؛ فضربهما لابنتيهما في حضرته ية لأجل مطالبتهما بالنفقة 
التي لا يجدهاء يدل على عدم التفرقة نجرد الإعسار عنهاء قالوا: 
ولم يزل الصحابة فيهم الموسر والمعسر ومعسّروهم أكثر ويجاب 
عن الحديث المذكور بأنّ زجرهما عن المطالبة بما ليس عند رسول 
الله َه لا يدل على عدم جواز الفسخ لأجل الإعسار ولم يروا 
أنْهنّ طلبنه ولم يجين إليه» كيف وقد يرهن يك بعد ذلك 
فاخترنه» وليس محل النزاع جواز المطالبة للمعسر بما ليس عنده 
وعدمها بل محله: هل يجوز الفسخ عند التعذر ام لا. 

وقد أجيب عن هذا الحديث بان ازواج الني بي لى يعدمن 
التفقة بالكلية» لأنّ النيّ يخ قد استعاذ من الفقر المدقع؛ ولعلٌ 
ذلك إنما كان فيما زاد على قوام البدن مما يعتاد الناس التزاع في 
مثله» وهكذا يجاب عن الاحتجاج بما كان عليه الصّحابة من 
ضيق العيش وظاهر الأدلة أنه ينبت الفسخ للمرأة بمجرّد عدم 


وجدان الرّوج لنفقتها بحيث يحصل عليها ضررٌ من ذلك وقيل: 
إنْه يؤجّل الرّوج مده فروي عن مالك أنه يؤجّل شهرًاء وعن 
الشافعية ثلاثة أيام وها الفسخ في أوّل اليوم الرّابع وروي عن 
حا أن الزّوج يؤجل سنة ثم يفسخ قياسًا على العنين وهل 
تحتاج المرأة إلى الرّفع إلى الحاكم؟ روي عن المالكيّة في وجو لهم 
أنها ترافعه إلى الحاكم ليجبره على الإنفاق أو يطلّق عنه وفي وجه 
هم آخر أنه ينفسخ التكاح بالإعسار لکن بشرط أن يثبت 
إعساره عند الحاكم والفسخ بعد ذلك إليها وروي عن أحمد لها 
إذا اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم والخيار إليه بين أن يجبره 
على الفسخ أو الطّلاق وروي عن عبد الله بن الحسن العنبري أنّ 
الرّوج إذا أعسر عن النفقة حبسه الحاكم حتى يجدها وهو في غاية 
العف لأنّ تحصيل الرّزق غير مقدور له إذا كان من أعوزته 
المطالب وأكدت عليه جميع المكاسب» الهم إلا ان يتقاعد عن 
طلب أسباب الرّزق والسّعي له مع تمكنه من ذلك فلهذا القول 
وجه وذهب ابن حزم إلى أنه يجب على المرأة الموسرة الإنفاق 
على زوجها المعسر ولا ترجع عليه إذا أيسر وذهب ابن القيّم إلى 
التفصيل وهو أنها إذا تزرّجت به عالمةً بإعساره أو كان حال 
اروج موسرًا ثم أعسر فلا فسخ اء وإن كان هو الذي غرّها 
عند الرّواج بأنّه موسر ثم تبيّن ها إعساره كان لها الفسخ واعلم 
أنه لا فسخ لأجل الإعسار بالمهر على ما ذهب إليه الجمهور 
وذهب بعض الشافعيّة وهو مروي عن أحمد إلى أنه يثبت الفسخ 
لأجل ذلك والظاهر الأوّل لعدم الدّليل الدَالَ على ذلك وقد 
ثبت عنه كَل «بأن النسَاءٌ عَوَانْ في ي الأزواج». 

كما تقدّم: أي حكمهنّ حكم الأسراء لأنّ العاني: الأسيرء 
والأسير لا يملك لنفسه خلاصًا من دون رضا الذي هو في أسره 
فهكذا النساء ويؤيّد هذا حديث: «الطلاق لِمَنْ أك بالسّاق» 
فليس للزّوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الذليل 
على جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب 
المسوّغ للفسخ» وهكذا إذا كانت المرأة تكره الرّوجٍ كراهة شديدة 
وقد قدّمنا الخلاف في ذلك. 

باب الَفقَةِ على الأقَاربِ ون يفم مِنْهُم 

7ع عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: «قال رَجُل: بَا رَسُول الله آي 
الاس أحَقَ متي بحن الصَحْبة؟ قال: آمك قَالَ: ثم مَن؟ قال: 
أك قَالَ: تم من قَالَ: أمك. قال: تم مَن؟ قال: بوك مُتَفَْقَ 


عَلَيْهِ (حم: ۲ ) (خ: 0۹۷۱) (م: 41044 وَلِمُسْلِم (۱ 
و٤)‏ في ررَاية من أبر؟ قَالَ: أُمّك». 

۷- وَعَن هز بن حكيم عن أبيه عن جڏ َال: «قُلت يا 
رَسُول الله مَنْ أبر؟ قال: أمَكء قَالَ: قُلْت: ثُمّ ن؟ قَال: أك 
قَال: قُلت: ا رَسُولَ الله تم مَنْ؟ قَالَ: أمَكء قَالَ: فُلْت: تم مَنْ؟ 
قَالَ: باك ثُمّ الأفْرَب فَالأفْرب» رَوَاهُ أحْمَدُ وََبُو ارد (0175) 
وَالترْمِلري (۱۸۹۷). 

- رَعَنْ طارق الْمُحَاربي قَالَ: «قَدِمت الْمَدِيئَة فَِذًا 
رول الله قا على الْمِرِ طب الناس رَهْو يَقُول يد 
الْمُمْطِي الْعُلْيَاء وَابْدَأ بمَنْ تَعُو ل أمك وَأبَاك رَأخمّك رأخاكف 
م أذناك أذناك رياه التَسَاِي (0/ 11). 

06- وَعَنْ كُلَيْبِ بن مَنفْعَةَ عن جَدَو: أنه «أتى الي يكيل 
قَقَال: با رَسُولَ الله من أبر؟ قَالَ: آمك وَأبَاك وَأختك وَأخَاك 
وَمَولاك الي يَلِي ذال حق اجب وَرْحِمْ مَوْصُولَة) رَواهُ بُو 
دَاوّْد .)٥۱٤١(‏ 

حديث بهز بن حكيم أخرجه أيضًا الحاكم وحسّنه أبو داود 
وحديث طارق المحاربي أخرجه أيضًا ابن حبّان والدارقطني 
وصحّحاه وحديث كليب بن منفعة أورده الحافظ في التلخيص 
وسكت عنه وقد أخرجه البغوي وابن قانع والطّبراني في الكبير 
والبيهقي ورجال إسناد أبي داود لا باس بهم. 

وني الباب عن المقدام بن معدي كرب عند البيهقي بإسناد 
حسن: سمعت الني وك يقول: «إن الله بُوصیگ م بأمهَاتَكُمْ نم 
يُوصيكُمْ يباكم م بالأثرَب فَالأفْرّب وأخرج البخاري في 
الأدب المفرد وأحمد وابن حبّان والحاكم وصحّحاء بلفظ: إن الله 
پمیک اتھایکم م ُوصيكُم بأنهليكُ م بويك بأنهايكُم 
تم ُوصيكم بالأقْربٍ فَالأفْربِه وأخرج الحاكم من حديث أبي 
رمثة بلفظ: «أمّك أمّك أمّك وَأَبَاك تم أختّك وَأخاك تُم أذناك 
أذناك». 

قوله: (أمَّك) فيه دليلٌ على أنّ الأم احق بحسن الصّحبة من 
الأب وأولى منه بالببرَ حيث لا يتسع مال الاإبن إلا لنفقة واحارٍ 
منهما وإليه ذهب الجمهور كما حكاه القاضي عياض فإنه قال: 
- ذهب الجمهور إلى أنّ الأمْ تفضل في البرّ على الأب وقيل: إّهما 
سواءً. وهو مروي عن مالك وبعض الشافعيّة وقد حكى الحارث 
المحاسي الإجماع على تفضيل الام على الأب. 


قوله: (ثُمَ الأقْرَبَ فالأفرّب) فيه دليلٌ على وجوب نفقة 
الأقارب على الأقارب» سواءً كانوا وارثئين أم لاء وقد قدّمنا 
تفصيل الخلاف في ذلك واستدل من اعتبر الميراث بقوله تعالى: 
<وَعَلَى الْرَارث مل ذلك). 

قوله: بد الْمُعْطِي الْعُلَْا) هو تفسيرٌ للحديث المتقدّم بلفظ: 
اليد العلا ير مِنْ الْيَّدٍ السَفْلّى». 

قوله: (وَابْدَأْ بمَنْ تَعُولُ) قد تقدّم تفسيره. 

قوله: (كم أذناك أذنَاك) هو مثل قوله: م الأقرب فالأفرب» 
وني ذلك دليل على أنّ القريب الأقرب أحق بالبرٌ والإنفاق مسن 
القريب الأبعد وإن كانا جميعًا فقيرين حيث لم يكن في مال المنفق 
إلا مقدار ما يكفي أحدهما فقط بعد كفايته. ش 

قوله: (وَمَوْلاك الَذِي يلي ذَاك) قيل: أراد بالمولى هنا القريب 
ولعلٌّ وجه ذلك أنه جعله واليّا للام والأب والأخت والأخ» ولا 
بد أن يكون الوالي لهم من جنسهم في قرابة السب والظاهر أنّ 
المراد بالمولى هو المولى لغةً وشرعًا وجعله واليّا لمن ذكر لا يستلزم 
أن يكون من جنسهم في القرابة بل المراد أنه يليهم في استحقاق 
النفقة حيث لم يوجد معهم من هو مقدّمٌ عليه» ولا يلزم من قوله 
بعد ذلك: «وَرَحِمٌ مُوْصُولَة أن تكون الرّحامة موجودة في جميع 
المذكورين» بل يكفي وجودها في البعض كالأمٌ والأب والأخست 
والأخ. 

اب مَنْ أحَق كال الطفل 

"١‏ عن الْبَرَاء بن عازب: «أن ابْنَهَ حَمْرَةَ اختَصّم فِيهًا 
عل راتفر ونث قال شل آنا لحو بها هي اا عن رقنا 
عفر بت عي وخالڻها نَختي, وال ژنڌ: اة ايء قفن 
بها سول الله لاله وقال: الال بم الا مُق عله 
العا ۱ (خ: )٤۲١۱‏ (م: 1۷۸1 وَرَوَاهُ أَخْمَسدُ 
(۲۹۸/9) أيْضًا مِنْ حَدِيث علي وَفِيه: «وَالْجَارِيَة عند خالتهَاء 
قن الْحَالَةَ وَالِدَم». 
حديث علي رضي الله عنه أخرجه أيضًا أبو داود والحاكم 
والبيهقي بمعناه. 

قوله: (وَخَالَئَهًا نَحْيِي) الخالة المذكورة: هي أسماء بنت 
عميس قوله:. 

(وَقَالَ رِيْد: اة أخي) إنما سمّى حمزة أخاه لأن الني ك 


آخى بيه وبينه. 


نيل الأوطار - كتاب النفقات 


قوله: (الْخَالَةٌ بمَنْزلَةِ الأمْ) فيه دليلٌ على أن الخالة في 
الحضانة بمنزلة الأ وقد ثبت بالإجماع أن الم أقدم الحواضن» 
فمقتضى التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها من أمّهات الام 
وأقدم من الأب والعمّات وذهبت الشافعيّة والهادي إلى تقديم 
الأب على الخالة وذهب الشافعي والمادويّة إلى تقدم آم الام وام 
الأب على الخالة أيفمًا وذهب التاصر والمؤيّد بالله واكثر 
أصحاب الشافعي وهو رواية أبي حنيفة إلى أن الأخوات أقدم 
من الخالة والأولى تقديم الخالة بعد الام على سائر الحواضن 
لنصّ الحديث وفاءً بحق التشبيه المذكور وإلا كان لغوًا وقد قيل: 
إن الأب أقدم من الخالة بالإجماع» وفيه نظرٌ فإنّ صاحب البحر 
قد حكى عن الإصطخري أن الخالة أولى منه» ولم يحك القول 
بتقديم الأب عليها إلا عن اهادي والشّافعي واصحابه وقد طعن 
ابن حزم في حديث البراء المذكور بآنّ في إسناده إسرائيل» وقد 
ضعفه على بن المديني ورد عليه بأنه قد وثقه سائر اهل الحديث» 
وتعجّب أحمد من حفظه وقال: ثقة وقال ابو حاتم: هو أتقن 
أصحاب أبي إسحاق» وكفى باتفاق الشيخين على إخراج هذا 
الحديث دليلاً واستشكل كثيرٌ من الفقهاء وقوع القضاء منه َة 
لجعفر وقالوا: إن كان القضاء له فليس بمحرم لهاء وهو وعلي 
سواءً في قرابتهاء وإن كان القضاء للخالة فهي مزوّجة؛ وسيأتي 
أنّ زواج الام مسقط لحقها من الحضانة» فسقوط حن الخالة 
بالرّواج أولى وأجيب عن ذلك بان القضاء للخالة والرّواج لا 
يسقط حقها من الحضانة مع رضا الرّوج كما ذهب إليه أحمد 
والحسن البصري والإمام يحبى وابن حزم وقيل: إنّ النكاح إنما 
يسقط حضانة الأمٌ وحدها حيث كان النازع ها الأب ولا يسقط 
حقّ غيرها ولا حق الام حيث كان المنازع لما غير الأب وبهذا 
يجمع بين حديث الباب وحديث «أَنْت احق به مَالَمْ تَْكِجِي' 
التي وإليه ذهب ابن جريج. 

0 وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو بن الْمَّاص: «أن امْرَأةٌ 
َالّت: يا رَسُولَ الله إن ابي هذا كان بَطني له وا وُحِجْري لَه 
جوا رنُذيي لَه ميقا وَرَعَمَ أبُوه أنه نر عُهُمِني؛ َقَالَ: أنت 
احق به مَا لم تَنكِحِي رَوَاهُ أَحْمَدْ (۲/ ۱۸۲)» وَأبُو داد 
۷١‏ لکن فِي لَمْظه: «رآن أبَاهُ طَلَقَبِي وَرَعَم أنه يَنتَرِعْهُ 
بني؟. 

الحديث أخرجه أيضًا البيهقي والحاكم وصحّحه. وهو من 


حديث عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جذه. 

قوله: (وَعَاء) بفتح الواو وال وقد يضمٌ: وهو الظرف» وقرأ 
السّبعة طقَبْلَ وعاء أخيهو» بالكسر والحواء بكسر الحاء والمد: 
امن لكر لي غر ی أي يجمعه والسّقاء بكسر السّين: أي 
يسقى منه اللّبن ومراد الأمّ بذلك نها أحقّ به لاختصاصها بهذه 
الأوصاف دون الأب. 

قوله: (أنْتِ أحَقَ به) فيه دليلٌ على أنّ الأمّ أولى بالولد من 
الأب مالم يحصل مانم من ذلك بالتكاح لتقييده و للأحقية 
بقوله: «مَا لَمْ تنجي» وهو مجممٌ على ذلك كما حكاه صاحب 
البحرء فإن حصل منها النكاح بطلت حضانتهاء وبه قال مالك 
والشافعيّة والحنفية والعترة وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه 
وروي عن عثمان انها لا تبطل بالنكاح؛ وإليه ذهب الحسن 
البصري وابن حزې واحتجّوا با روي «أن أم سْلْمَة تَرُوَجَتْ 
الي يله وبَنِي وَلَدُهَا في كَفَالَِهَاء وبا تقدّم في حديث ابنة حمزة 
ل الأوّل بان جرد البقاء مع عدم المنازع لا يصلح 
للاحتجاج به على محل لزاع لاحتمال انه لم يبق له قريب غيرها 
وعن الثاني: بآنَ ذلك في الخالة ولا يلزم في الم مثله وقد ذهب 
أبو حنيفة والهادويّة إلى ان التكاح إذا كان بذي رحم حرم 
للمحضون لم يبطل به حقّ حضانتها وقال الشّافعي: يبطل مطلقا 
لأنّ الدليل لم يفصل وهو الظاهر وحديث ابنة حمزة لا يصلح 
للتمسّك به لان جعفرًا ليس بذي رحم محرم لابنة حمزة وأمًا 
دعوى دلالة القياس على ذلك كما زعمه صاحب البحر فغير 
ظاهرةٍ وقد اجاب ابن حزم عسن حديث الباب بان في إسناده 
عمرو بن شعیبو عن أبيه عن جدّه ولم يسمع أبوه من جدّه وإنما 
هو صحيفةٌ كما سبق تحقيقه وردٌ بأنّ حديث عمرو بن شعيسو 
قبله الأئمّة وعملوا به. 

وقد استدل لمن قال: بان التكاح إذا كان بذي رحم 
للمحضون لم يبطل حق المرأة من الحضانة با رواه عبد الرَرَاق 
عن ابي سلمة بن عبد الرّحمن «أنها جَاءت امرَأة إلى النبي ب 
فَقَانَت: «إن أبي ألْكْحَنِي رَجْلاً لا أر يده وتك عَم ولي فاخ 
مي ردي لَدَعَا سول الله يله أبَاهَا تم قال لَهَا: اذْمبي 
َانكجي عَم وَلّدِك؛ وهذا مع كونه مرسلاً في إسناده رل يجحهولٌ 
ولم يقع التصريح فيه بأنه أرجع الولد إليها عند أن زوّجها بذي 
رحم له. 


۲ وَعَنْ أبي هُرَيرَة: أن النبِي يكن حبر غُلاما بيْنَ ايه 
وام روه خمد (۲/ ۲٤٩‏ و۷٤٤)‏ وان مَاجَهْ )۲۴١١۱(‏ 
وَالتَرْمِذِيَ )۱۳١۷(‏ وَصَححة. 

وَفِي روَايّة: «أن امرأة جَاءت فَقَالَتَ: يا رَسُول الله إنّ زوجي 
ريد أذ يدهب بائني وذ ستقاني من بغر ابي يڌ وقد نقمي 
َال سول الله لا: اهنا علو ال زر جوا كن بخان في 
وَلَدِي؟ فَقَالَ النبي يكل: هَذَا أبوك وَهَلِرءٍ أمك فَحْد َد هما 
شيت يئت فَأخَدَ بد أمَهٍ فانطلقت به» رَوَاه «(YY) E‏ 
ركذلل اساي ولم يَذْكُرْ فَقَالَ: امهنا عَلَْه ولأحْمّدَ(١/‏ 
5 و49 ]) مَعْنَاهُ لكنهُ قَالَ فيه: جَاءت انرا قد طَلَفَهَا زرا 
ولم يذْكْرْ فيه قَوْلَهًا: قد سقاني وَنْفَعَنِي. 

٠1‏ - وَعَنْ عَبْدٍ اْحَمِيل ن جَعْفَّر الأنصاري عن جَدو: 
ا و ا ل مقر ل 
يل قال: تَأجلْس الب يكل الأب هَاهنا الام هاا كم رة 
وقّال: اللهم او ت إلى أبيه» رَوَاهُ أَحْمَدُ ٤٤١ /٠(‏ 
و۷٤)‏ وَالنْسائِي (180/5). وَفِي روَاية عَنْ عبار الْحَمِيدٍ ن 
جغفر َالَ: أربي أبي عن جدي «زانهع بن سيان أنه الم 
وَأَبْتَ امْرأنهُ أن نليم فاتت النبي هة فقَالَت: ابتتي وهي فطيم 
أو شِبْهُه وَقَالَ رَافِع: ابنتي» َال رَسول اله : أَفْمدْ نَاحيَة 
وَقَالَ لَهَا: أَفْعْدِي اة فَأفْمَدَ الصبيّة بَبْنْهُمَا قَالَ: أَدْعْرَاهَاء 
مات إلى أمهَاء فقا الي 5: اللهم ادها فَمَالْتْ إلى أبيهًا 
فأحذهَا» رَوَاه أحْمّدٌ رار دود وَعَبْد الْحَيِيِدٍ هَذاهُو علد 
الْحَمِيدٍ بن جَعْفرِ بن عَبْد الله بن رافِع بن سيان الأنصّاري. 

حديث أبي هريرة رواه باللفظ الأوّل أيضًا أبو داود ورواه 
بنحو اللفظ الثاني بقيّة امل السّنن وابن 
الترمذي وابن حبّان وابن القطّان وحديث عبد الحميد باللفظ 
الآخر اخرجه أيضمًا النسائيّ وابن ماجه والدّارقطئ وفي إسناده 
اختلاف كثيرٌ والفاظه ختلفة ورجّح ابن القطان رواية عبد الحميد 
بن جعفر وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقا 
ولعنه قن شك لتا وذكر الخارفلي ان ابت ال 
اسمها عميرة قال ابن الجوزي: رواية مسن زوى أنه كان غلامًا 
اصح وقال ابن القطان لو صح رواية من روى أنها بنتّ لاحتمل 
أنهما قصّتان لاختلاف المخرجين. 

قوله: (حيّرَ غُلامًا.. إِلَحْ) فيه دليلٌ على أنه إذا تنازع الأب 


¿ أبي شيبة وصححه 
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والأمْ في ابن هما كان الواجب هو تخييره فمن اختاره ذهب به 
RET‏ عن ع خيّر غلامًا بين أبيه وأمّه وأخرج 
أيضًا عن علي أنه خيّر عمارة الجذامي بين أمّه وعمّته. وكان ابسن 
سبع أو ثمان سنين» وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه 
وإسحاق بن راهويه وقال: أحبّ أن يكون مع الأمْ إلى سبع سنين 
ثم خير وقيل: إلى خهس» وذهب أحمد إلى أن الصّغير إلى دون 
تع سن انه اول يد اراد بلغ ستيع تيون تالكر نید 
روايات: يخيّر وهو المشهور عن أصحابه» وإن لم يختر أقرع بينهما 
والثانية: أن الأب أحقّ به والثالفة: أنّ الأب احق بالذكر والأمْ 
بالأنتى إلى تسم ثم يكون الأب احق بها والفاهر من أحاديث 
ايتاذ تيل خويت N‏ امور مر 
الواجب من غير فرق بين الذكر والأنشى وحكى في «البحر؛ عن 
مذهب الهادويّة وأبي طالب وأبي حنيفة وأصحابه ومالك آنه لا 
تخيير» بل متى استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأمٌ بالأنثى 
وعن مالك الأنثى للأمّ حنّى تزوّج وتدخل والأب له الذكر حتى 
يبلغ وح الاستغناء عند أبي حنيفة وأصحابه وأبي العبّاس وأبي 
طالب أن يأكل ويشرب ويلبس وعند الشافعي والمؤيد بالله 
والإمام يحيى: هو بلوغ السبع وقِسّك النافون للتخيير بحديث 
«أنت أحَقّ به ما لم تنكِحِي؛ ويجاب عنه بان الجمع تمكنْ» وهر 
أن يقال: المراد بكونها أحقّ به فيما قبل السّنّ التي يخير فيها إلا 
فيما بعدها بقرينة أحاديث الباب. 

قوله: (اسْتهما عليه فيه دليلٌ على أن القرعة طرق شرعيّة 
عند تساوي الأمرين وانه يجوز الرّجوع إليها كما يجوز الرجوع 
إلى التخيير وقد قيل: إنه يقدّم التخيير عليها وليس في حديث أبي 
هريرة المذكور ما يدل على ذلك بل ربّما دل على عكسه لان 
اللي اة أمرهما أوَّلاً بالاستهام؛ ثم ل لم يفعلا حير الولد وقد 
قيل: إن التخير أولى لاتفاق ألفاظ الأحاديث عليه وعمل الخلفاء 
الرٌاشدين به. 

قوله: (مَنْ يُحَافَنِي) الحقاق والاحتقاق: الخصام والاختصام 
كما في القاموس: أي من يخاصمني في ولدي. 

قوله: (فَمَالَتْ إِلَى أمْهَا فَقَالَ النبي يلِِ: اللهم اهدِمًا) استدل 
بذلك على جواز تقل الي إل من اخضار ثانا وقد نسبه 
صاحب البحر إلى القائلين بالتخيير واستدل بحديث عبد الحميد 
المذكور على ثبوت الحضانة للام الكافرة لأنّ التخيير دليلٌ ثبوت 


وذهب الجمهور إلى أنه لا حضانة للكافرة على ولدها المسلم 
وأجابوا عن الحديث بما تقدّم من المقال وبما فيه من الاضطراب 
ويجاب بان الحديث صالح للاحتجاج به والاضطراب تمنوعٌ 
باعتبار محل الحجّة وأمّا احتجاجهم مئل قوله تعالى: وَل يَجَعَلَ 
لله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينُ سبيل»؛ وبنحو حديسث: «الإمسلامٌ 
يَخْلُوا فغير نافم؛ لأنه عام وحديث الباب حاص واعلم أنه ينبغي 
قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصّي» فإذا كان 
أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدّم عليه من غير قرعةٍ ولا 
تخيير؛ هكذا قال ابن القيم» واستدل على ذلك بأدلة عامّةٍ نحو 
قو 1 تعالى: یا اھا الین آمنوا فوا اگم وآهْلیگم نَارَا»؛ 
وزعم أنّ قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيِّدٌ بهذاء 
ردكي وتنا واي إن قلا تنا مون سكا عد 
الحاكم» فخيّر الولد بينهما فاختار أباه. فقالت أمّه: سله لأي 
شيء يختاره؟ فسأله فقال: أمّي تبعثي كل يوم للكاتب والفقيه 
يضرباني؛ وأبي يتركني ألعب مع الصّبيان؛ فقضى به للام 
ورجح هذا ابن تيمية» واستدل له بنوع من أنواع المناسب ولا 
يخفى أنّ الأدلّة المذكورة في خصوص الحضانة خالية عن مثل هذا 
الاعتبار مفوّضة حكم الأحقية إلى محض الاختيار» فمن جعل 
المناسب صالحًا لتخصيص الأدلّة أو تقييدها فذاك ومن أبى 
ووقف على مقتضاها كان في تمسّكه بالنص وموافقته له أسعد 
من غيره. 
باب فة الرقيق وَالرفْق بهم 

4 عن عبد الله بْنِ عرو أنه قال لِمَهْرَمَان لَّهُ: هَل 
أعْطَيْت الرَقِيق قُوتهُم؟ قَال: لاء قَال: فَانْطَلِق: فأعطهم إن 
رَسُول الله ب قَالَ: قى بالْمَرء نما أن حبس عَمَنْ بك 
ونه رَرَاهُ مُْلِمٌ (445). 

>٠6‏ رَعَنَ أبي هُرَيْرة ءَ عَن النبي يك نَالَ: «لِلْمَنْلْرك 
طَمَامةُ كلوه ولا يكلف من اَل ما لا بُطيئ. را أَخْمَهُ 
(EV /¥)‏ رَمُسْلِمٌ (01355. 

٠‏ وَعَنْ أبي در عن النبي 75 ثَالَ: دهم إخوالكم 
رَحَوَلَكُمْ جَعَلَهُمْ الله تحت أنْدِيكُم فَمَنْ کان أععُوهُ نَحْت َد 
إن كلْمُوهُم تَأعِنُوهم علب تف عله (حم: /٥‏ 111) (خ: 


°( (م: (IY‏ (40). 
۷ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبي وله قال: «إذا أتى أحدكُم 
نادمه بطعايه إن َم له مَمَه قيناو لقمَة أن لفمتئِن از 
أكلة أو أكلتين ونه ولي حَرَهُ وَعِلاجَة». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 
(VV /۲‏ )خ: (TAET 0 (ITY :p) (oY‏ )ت: (VY‏ 
(ھ: ۳۲۹۰). 

۸- وَعَنْ أنّس قَالَ: «كانت عَامَة وَصبَة سول الله ب 
جين حَفرَئةُ الْوَنَاةٌ وَهُوَ برغز بتفيه: الصّلاة وما ملكت 
أيْمَانْكُم؛. رَوَاهُ أَحْمَّدُ (۳/ ۱۱۷) او اود (0165) واب مَاجَه 
(4۷). 

عدو انس ارج اشا الان اتن مت وله دد 
الان اباد ماما رالد خان اه ول عام 
حديث علي عند أبي داود وابن ماجه زاد فيه «والزكاة بَمْدَ 
الصّلاة». (ورأحاديث الْبّاب) فيها دليلٌ على وجوب نفقة المملوك 
وكسوته وهو مجمع على ذلك كما حكاه صاحب البحير وغيره» 
وظاهر حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة أنه لا يتعين 
على السَيّد إطعامه ما يأكل: بل الواجب الكفاية بالمعروف» 
وظاهر حديث أبي ذرٌ آنه يجب على السّيّد إطعامه ما ياكل 
وكسوته مما يلبس» وهو محمولٌ على الدب والقرينة الصّارفة إليه 
الإجماع على آنه لا يجب على السَّيّد ذلك.وذهبت العسترة 
والشافعيّ إلى أن الواجب الكفاية بالمعروف كما وقع في رواية: 
فلا يجوز التقتير الخارج عن العادة» ولا يجب بذل فوق المعتاد 
قدرًا وجنسًا وصفة. 

قوله: (وَلا يُكَلَفْ مِنْ الْمَمَلٍ ما لا بُطيق) فيه دليل على 
تحريم تكليف العبيد والإماء نوق لويس الأعسان ركذا 
مجم عليه. 

قوله: (إذا أتى أحَدَكُمْ َادٍمُهُ بصب حدم وَرَفْمِ خاد 


والخادم يطلق على الذكر والأنثى وهو اعم من الح والمملوك. 


قرله: (فَإِنْ لم يُجْلِسْه) أي لم يجلس المخدوم الخادم. 

قوله: (لقحة أو لفْمَتيْن) بق اللام وهي العين الماكولة مسن 
الطعام» وروي بفتح اللام والصّواب الأول إذا كان المراد العين 
وهو ما يلتقم.والثاني: إذا كان المراد الفعل وهكذا. 

قوله: (أكْلَةَ أو أَكْلَتَيْن) وهو شك من الرّاوي.وفي هذا دليلٌ 
على آله لا يجب إطعام المملوك من جنس ما يأكله المالك؛ بل 
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ينبغي أن يناوله منه ملء فمه للعلّة المذكورة آخرًا وهي توليه رَه 
وعلاجه ويدفع إليه ما يكفيه من أي طعام أحبّ على حسب ما 
تقتضيه العادة لما سلف من الإجماع.وقد نقله ابن المنذر فقال: 
الواجب عند جميع أهل العلم إطعام الحادم من غالب القوت 
الذي يأكل منه مثله في تلك البلدء وكذلك الإدام والكسوة» 
وللسسيّد أن يستاثر بالتفيس من ذلك وإن كان الأفضل المشاركة. 
وقال الشافعي بعد أن ذكر الحديث: هذا عندنا على وجهين: 
الأوّل: أنَ إجلاسه معه أفضلء فإن لم يفعل فليسس 
بواجبه.الثاني: أنه يكون الخيار إلى السيّد بين أن يجلسه أو يناوله» 
ويكون اختيارًا غير حتم. 

قوله: (كَانَْتَْ عَامَةٌ رَصِبَّةَ رسُول الله يَلكِ) فيه دليلٌ على 
وقوع صب منه يل وقد قدّمنا الكلام على ذلك في كتاب 
الوصايا. 

قوله: (يُفْرْغْرُ) بغينين معجمتين وراءين مهملثين مبني 
للمجهول. 

قوله: (الصلاةً وما مَلَكْتْ أَيْمَانكُم) أي حافظوا على الصّلاة 
وأحسنوا إلى المملوكين. 

باب تق البهائم 

۹- عن ابْن عُمَرَ أن النبي اة قال: «عُذْبت امرأة ِي 
هرو جنها حى مانت فُدَخْلَس فِيهًا انار لا مي أطْمَمنْهًا 
َسَقَنْهَا إذ حبَسنْهَا ولا جي تَركنهَا ناكل بن شاش الأزض» 
(حم: ۲ (خ: (AY‏ (م: 4۲ ()101(. 

)۳۳۱۸ (خ:‎ )٤۲٤ /۲ وروی پو هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ (حم:‎ 0٠ 
(10) (YEY (م:‎ 

"١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْسرَة أن النبي ب قال: يتما رَجُلٌ 
ثبي بطريق اذ عليه الْمَطَش فَوَجَد بِْرا قَرَلَ فبها فشر ب نم 


حرج قدا كلب يَهَت اكل الى من الْعَطْشٍ فان الرَجْلْ: لذ 
بلع هذا الْكَلْب من الْمَطَش يِل الذي كان بلع مني فر ابعر 
َه عقر له قَاُوا: ا رَسُولَ الله إن لنَا في اليه ائم أجرا؟ فقال: 
في کل کب ڊ رَطْبَةٍ اج و ۷ ) (خ: 
(YY‏ (م: 0( 

7+ وَعَنْ سراقة بن مالك قَالَ: «سَألْت رَسُول الله يك 


عن الضَالَة من الإبلٍ تَمْشَى حيّاضِي فَذ لها للإبل هَل لي من 


اجر في شأن ما أسْقِيهًا؟ قَالَ: نَم في کل دات کب حَرَاء اجر 
راء أحْمَدُ 5/ (Vo‏ 

حديث سراقة أخرجه أيفمًا ابن ماجه وأبو يعلى والبغوي 
والطّبرانيّ في الكبير والضّياء في المختارة. 

قوله: (عُدْبَتْ امْرَأةٌ) قال الحافظ: لم أقف على اسمهاء ووقع 
في رواية أنها حميريّة؛ وني أخرى أنها من بني إسرائيل كما في 
مسلم» والجمع تمك لأنّ طائفة من حمير دخلوا في اليهودية 
فيكون نسبتها إلى بني إسرائيل لأنهم أهل دينهاء وإلى حير لأنهم 

قوله: (في هِرةٍ) أي بسبب هرق واهرّة: انش الستور». 

قوله: (خشاش الأزض) بفتح الخاء المعجمة ويجوز ضمّها 
وكسرها بعدها معجمتان بينهما الف والمراد هوام 
الأرضوحشراتها.قال النووي: وروي بالحاء المهملة» والمراد نبات 
الأرض» قال: وهو ضعيفف أو غلط.وفي رواية هين حشرات 
الأرض» وقد استدل بهذا الحديث على تحريم حبس الهرّة وما 
يشابهها مسن الذواب بدون طعامٍ ولا شراب لأنّ ذلك من 
تعذيب خلق الله» وقد نهى عنه الشارع.قال القاضي عياض: 
يحتمل أن تكون عذّبت في الثار حقيقة أو بالحساب؛ لان من 
نوقش الحساب عدب ولا يخفى أنّ قوله: «لَدَخَلَت فِيهًا النارَه 
يدل على الاحتمال الأرّل.وقد قيل: إل المراة كانت كافرة 
فدخلت الثار بكفرها وزيد في عذابها لأجل المهرّة.قال النووي: 
والأظهر انها كانت مسلمة» وإِنّما دنخلت الثار بهذه المعصية. 

قوله: (يَلْمَتْ) قال في القاموس: الهثسان: العطشان» 
وبالتحريك العطش كالثدث واللهداث» وقد لحث كسمع وكغراب: 
حر العطش وشدة الموت قال: ولحث كماع شا وهائسا 
الهم :أخرج لسانه عطشًا وتعبًا أو إعياء كاللهث واللهثة بالضّم: 
التعب والعطش انتهى. 

قوله: (الثَرَى) هو التراب النديّ كما في القاموس. 

قوله: (فِي كَل كبا رَطبة) الطب في الأصل ضة اليابس» 
وأريد به هنا الحياة لأنّ الرّطوبة في البدن تلازمها وكذلك الحرارة 
في الأصل ضد البرودة» وأريد بها هنا الحيساة لأنَ الحرارة 
تلازمها. وقد استدل بأحاديث الباب ل وجوب نفقة الحيوان 
على مالكه» وليس فيها ما يدل على الوجوب المدّعى.أمًا حديث 
ابن عمر وحديث أبي هريرة الأوّل الذي أشار إليه المصنف 
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فليس فيهما إلا وجوب إنفاق الحيوان الحبوس على حابسه» وهو 
أخص من الدّعوىء اللهم إلا أن يقال: إنَّ مالك الحيوان حابس 
له في ملكه» فيجب الإنفاق على كل مالك لذلك ما دام حابسًا 
له لا إذا سیبه» فلا وجوب عليه لقوله في الحديث: ولا هي 
تركتها َكل من خاش الأرزض» كما وقسع التصريح بذلك في 
كتب الفقه» ولكن لا يبرأ بالتسيب إلا إذا كان في مكان معشبو 
يتمكن الحيوان فيه من تناول ما يقوم بكفايته» وما حديث أبي 
هريرة الثاني فليس فيه إلا أن امحسن إلى الحيوان عند الحاجة إلى 
الشراب - ويلحق به الطّعام - ماجورٌ وليس التزاع في 
استحقاق الأجر ما ذكر إنما التزاع في الوجوب.وكذلك حديسث 
سراقة بن مالك ليس فيه إلا مجرّد الأجر للفاعل وهو يحصل 
بالمندوب فلا يستفاد منه الوجوب» غاية الأمر أن الإحسان إلى 
الحيوان المملوك أولى من الإحسان إلى غيره لأنّ هذه الأحساديث 
مصرّحة بان الإحسان إلى غير المملوك موجبٌ للأجر وفحوى 
الخطاب يدل على أنّ المملوك أولى بالإحسان لكونه محبوسًا عن 
منافع نفسه بمنافع مالكه» وأمًا أنّ المحسن إليه أولى بالأجر من 
المحسن إلى غير المملوك فلاء فاولى ما يستدلٌ به على وجوب 
إنفاق الحيوان المملوك حديث اهرّة» لأنّ السّبب في دخول تلك 
المرأة الثار ليس مجرّد ذلك الإنفاق» بل مجموع التّرك والحببس» 
فإذا كان هذا الحكم ثابنًا في مثل الهرّة» فثبوته في مشل الحيوانات 
التي تملك أولى لأنها علوكة عبوسة مشغولة بمصالح المالك.وقد 
ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى أنّ مالك البهيمة إذا ترد 
عن علفها أو بيعها أو تسييبها أجبر كما يجبر مالك العبد بجامع 
کون کل منهما تملوئًا ذا كب رطبة» مشغولاً بمصالح مالكه 
محبومًا عن مصالح نفسه.وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن 
مالك الذابّة يؤمر بأحد تلك الأمور استصلاحًا لا حتمًاء قالوا: 
إذلايثبت احق ولا خصومة ولا ينصب عنها فهسي 
كالشّجرة. وأجيب بأنها ذات روح عترم فيجب حفظه كالآدمي» 
وأمًا الشجر فلا يجب على إصلاحه إجماعًا لكونه ليس بذي رو 
فافترقاء والتخيير بين الأأمور الثلاثة المذكورة نما هي في الحيوان 
الذي دمه محترمٌ وأما الحيوان الذي يحل أكله فيخيّر المالك بين 
تلك الأمور الثلاثة أو الذبح. 

قوله: (قَ لُطْتها) بضم اللام وبالطاء المهملة وهو في الأصل: 
ازوم والسّتر والإلصاق كما حقّقه صاحب القاموس. والمراد 


هنا إصلاح الحياض» يقال: لاط حوضه يليطه: إذا أصلحه 
بالطين والمدر ونحوهماء.ومنه قيل: اللائط» لمن يفعل الفاحشة. 
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كاب الدّمّاء 
باب إيجَاب الققصاص بالقتل الْسَمْدِ ون 

01 - عن ابن مسْعُودٍ قَال: قَالَ رَسُول الله: هة دلا بحل 
دم ا رى ملم ينهد أن لا إل إلا الله وَأني رَسُول الله إلا 
بإحدى ثلاث: لنب الرّابي والنفس بالنفس والتارلك لدينه 
انار ق لِلْجَمَاعَة؛ رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ ا 1/ (AY‏ (خ (AYA:‏ 
(م: 11۷1( )0( (د: (Fo‏ (ت: 16¥( (ن: 4/ (IF‏ 
(ه: 68 ). ش 

4" رَعَنْ عَائِشَّة: «لا يَحِلَ دم امرئ ملم إلا ِن ثَلاَةٍ 
إلا من زی بَعْدَمَا أحْصّن أو كَفَرَ غد ما أسللم اؤ قتل تسا ميل 
بها رَواهُ أحْمَدْ (7/ 08) وَالنْسائِي (۷/ 41) وَمُسْلِم ٠١۷١(‏ 
(17) بمعناة. رفي لفظ: لا جل ككل ملم إلا في إخدى 
ثلاث خيصال: زان محص قيُرْجَمُ وَرَجْلٍ بقل نما معدا 
وَرَجْلٍ برج من الالام فيحَاربُ الله عر وجل وسو قل 
أو يُصْلَبْ أو يُنقَى مِنْ الأرْض» رَرَاهُ النْسَائِي (۷/ )۹١‏ وهو 
حُجَة في أنه لا يُؤخڌ ملم بكَافِر. 

حديث عائشة باللفظ الآخر ا أيضمًا ابو داود والحاكم 


3 


وده 

قوله: (امْرِئ مُسئْلِمِ) فيه دليل على أنّ الكافر يحل دمه لغير 
الْلاث المذكورة؛ لأنّ التوصيف بالمسلم يشعر بأنّ الكافر يخالفه 
في ذلك ولا يصح أن تكون المخالفة إلى عدم حل دمه مطلقا. 

قوله: (يَشْْهَدُ أن لا لَه إلا الله.. إِلْخ) هذا وصفُ كاشف لان 
المسلم لا يكون مسلمًا إلا إذا كان يشهد تلك الشهادة.قوله: ”إلا 
بإحْدى ثلاث مفهوم هذا يدل على أنه لاحل بغير هذه 
الثلاث.وسيأتي ما يدل على أنه يحل بغيرها فيكون عموم هذا 
المفهوم مخصّصًا با ورد من الأدلة الدّالّة على أنه يحل دم المسلم 
بغير الأمور المذكورة. قوله: «الثيّبْ الزَّانِي؛ هذا مجم عليه على 
ما سيأتي بيانه إن شاء الله. قوله: «والنقس بالتفس؛ المراد به 
القصاص. وقد يستدل به من قال: إنّه يقتل الحرٌ بالعبد والرّجل 
بالمرأة والمسلم بالكافر لا فيه من العموم» وسيأتي تحقيق الخلاف 
وما هو الحقّ في هذه المواطن. ش 


قوله: (والتارك لِدِينِهِ) ظاهرة أنّ الرّدّة من موجبات قتل المرتدٌ 
باي نوع من أنواع الكفر كانت» والمراد بمفارقة الجماعة: مفارقة 
جماعة الإسلام» ولا يكون ذلك إلا بالكفر لا بالبغي والابتتداع 
ونحوهماء فإنه وإن كان في ذلك غالفة للجماعة فليس فيه ترك 
للدين» إذ المراد التّرك الكلّيّ ولا يكون إلا بالكفر لا يحرّد ما 
يصدق عليه اسم التّرك وإن كان لخصلةٍ من خصال الدّين 
للإجماع على أنه لا يجوز قشل العاصي بترك أي خصلةٍ من 
خصال الإسلام اللهم إلا أن يراد أنه يجوز قتل الباغي ونحوه 
دفمًا لا قصداء ولكنّ ذلك ثابت في كل فردٍ من الأفراد» فيجوز 
لكل فر من أفراد المسلمين أن يقتل من بغى عليه مريدًا لقتله أو 
أخذ ماله» ولا يخفى أنّ هذا غير مرادٍ من حديث الباب» بل المراد 
بالترك للدّين والمفارقة للجماعة الكفر فقط كما يدل على ذلك 
قوله في الحديث الآخر: «أو كَفْرَ بَمْدَما أسْلّم؛ وكذلك قوله: «أوْ 
رَجْلٍ يَخْرْجْ من الإسئلام». 

قوله: (يَخْرْجّ من الإمئلام) هذا مستكئى من قوله: اشم 
باعتبار ما كان عليه لا باعتبار الحال الذي قتل فيه فإنه قد صار 
كافرًا فلا يصدق عليه انه امرقٌ مسلم. 

قوله: (مْبقْتَلُ أ يُصْلَْبْ أو يُنْقَى) هذه الأفعال الثلائة أوائلها 
مضمومةٌ مبنيّةَ للمجهول. وفيه دليلٌ على آنه يجوز أن يفعل بسن 
كفر وحارب آي نوع من هذه الأنواع الثلاثة.ويمكن أن يراد 
بقوله: «وَرَجلٍ يخرچ من الإسلام» المحارب» ووصفه بالخروج 
عن الإسلام لقصد المبالغةء ويدل على إرادة هذا المعنى تعقيب 
الخروج عن الإسلام بقوله: «فَيُحَاربُ الله وَرَسُْولَُ؛ لما تقرّر ممن 
أن جرد الكفر يوجب القتل وإن 0 إليه الحاربة ويدل على 
إرادة ذلك المعنى أيضًا ذكر حدّ الحارب عقب ذلك بقوله: «فيقتل 
اؤ يُصْلْبْ أو يُنْقَى ِن الأرض» فان هذا هو الذي أمر الله به في 
حق امحاربين بقوله: الما جَرَاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونْ الله وَرَسُولَهُ 
وَيَسْعَوْنْ في الأرْض سادا أن يُقَتَلُوا أو يُصَلْبُوا أو تُقَطْمّ يديهم 
وَأَرْجْلُهُمْ مِنْ لاف أو يفوا مِنْ الأرض». 

6 وڪن أبي هُريرة: أن التي اها قال من فيل لَه 
َيل فهو بخَيْر النظريِن: إِمَا أن يدي وما أن يُقنل» راه 
الْجَمَاعَةٌ (حم: / ۸ (خ: (Trt‏ )م ۵ )6٤۷(‏ (د: 
۲ )) (ت: 17 )١110‏ (ن: ۸/ “١)(ه:1671)‏ لكن لفظ 
التمزي: «إمَا أن يَعْفْوَ وَإمًا أن يَقَثْلظ. . 
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٠‏ - وَعن أبي شرح الْخُرَاعي قَال: ممعت رَسُول الله 
يكل يَقُول: «مَنْ أصيب بدم اؤ عل وَالْخَبِل: الجراح نَهُوَ 
الْخيارِ بيْنَ إحْدى ثلاث: إمَا أن يَققص أو ياح العَقل أن ينر 
إن راد رَابعَةً فُحُدُوا عَلَى يديه رَوَاهُ أُحْمَدُ (4/ )"”١‏ وَأبو 
ارد (41493) وَابْنُ مجه (5577). 

۷“ وَعَن ابن عباس قالَ: كان في بَنِي إسلرائيل 
الصا ص ولم كن فيهم اديه فال لله تَعَالَى إهلر الأمة: 
كيب عَليكُم الِصاص في الى لحر باحر الآيْةُ «َمَن 
عُفِي لَهُ مِن جيه شيء قَالَ: MEER‏ 
والاتباع بالْمَْرُوف بتع الطّاِب بمَغْرُوف بردي اليه الْمَطْلُوبْ 
کان يلك رَوَاهُ اللخار ي )٤٤۹۸(‏ وَالنسساتي (۸/ ۴۷) 
وَالدَارَفْطْنِيّ (۳/ 198). 

حديث أبي شريح الخزاعي ني إسناده محمد بن إسحاق وقد 
أورده معنعنا وهو معروف بالتدليس» فإذا عنعن ضعف حديثه 
كما تقدّم تحقيقه غير مرو وني إسناده أيضًا سفيان بن أبي العرجاء 
السّلمي؛ قال أبو حاتم الرّازي: ليس بالمشهورء وقد احرج 
الحديث المذكور النسائي» وأصله في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة بمعناه كما في حديشه المذكور.وابو شريح بضم الشّين 
المعجمة وفتح الرّاء وسكون التحتية وبعدها حاءٌ مهملة اسمه 
خويلد بن عمروء ويقال: كعب بن عمروء ويقال: هانومٌ» ويقال: 
عبد الرحمن بن عمروء وقيل غير ذلك» والأوّل هو المشهور. 

قوله: (بِخَيْرِ النظرَين إمَا أن يَفْتَّدِيَّ َِما أن يَقَثَل) ظاهره أنّ 
الخيار إلى الأهل الذين هم الوارئون للقتيل سواءً كانوا يرثونه 
بسب أو نسبيء وهذا مذهب العترة والشافعي وأبي حنيفة 
وأصحابه وقال الرّهري ومالك: يختص بالعصبة إذ شرع لنفي 
العار كولاية التكاح» فإن عفوا فالدّية كالتركة.وقال ابن سيرين: 
يختص بالورئة من النسب إذ شرع للتشفيء والزُوجيّة ترتفع 
بالموت فلا تشفي.وأجيب بأنه شرع لحفظ الدّماء لقوله تعالى: 
لرَلَكُمْ في القِصاص حيّاة4؛ وظاهر الحديث أنّ القصاص 
والدّية واجبان على لكين وإليه ذهبت المادوية والشاصر وأبو 
حامر والشافعي في قول له.وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه 
والشافعيّ في أحد نولي واا والدّاعي والطبري: إنّ الواجب 
بالقتل هو القصاص لا الدّية» فليس للولّ اختيارها لقوله تعالى: 


«كُيب عَلَيِكُمْ الْقَصَاص في الْمَتْلّى4» ولم يذكر الدّية.ويجاب بان 
عدم الذكر في الآية لا يستلزم عدم الذكر مطلقاء فإِن الدّية قد 
ذكرت في حديثي الباب.وأيضًا تقدير الآية فمن اقتص فالحرٌ 
با رمن علق ن ا دن الذي و ع نت 
تفسير ابن عباس المذكور.وظاهر الحديث أيضًا أن الول إذا عفا 
عن القصاص لم تسقط الدّية بل يجب على القاتل تسليمها.وروي 
عن مالك وأبي حنيفة والشافعي في قول له والمؤيّد بالله في قول 
له أيضًا نها تتبع القصاص سوط ويؤئن عدم السّقوط قوله 
تعال: ظفْمَنْ عي لَه مِنْ جيه شيء فَائبَاعٌ بالْمَعْرُوف وَأَدَاء إلَئِهِ 
بإحْسان4: وأجاب القائلون بالسّقوط بان المعروف والإحسان 
لفل لا الوجوب» كما تقتضيه العبارة» لأنّ الوجوب يقتضي 
العقاب على الترك والمعروف والإحسان لا يقتضيان ذلك بدليل 
قوله تعالل: 9ذَلِك نَخْفِيفْ من رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ» ورد بان 
التخفيف المذكور هو بالتخيير بين القصاص والدّية هذه الأمّة 
بعد أن كان الواجب على بني إسرائيل هو القصاص فقط؛ ولم 
يكن فيهم الدّية» ولا شك أنّ التخيير بين أمرين أوسع واخفّ 
من تعيين واحدٍ منهما كما ني كلام ابن عباس المذكور في 
الباب.ويدلٌ على عدم سقوط الدّية بسقوط القصاص حديث 
أبي هريرة وحديث أبي شريح المذكوران.وقد أخمرج الترمذي 
وابن ماجه حديث عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جه بلفظ: امن 
قل متَعَمَدَا ألم إلى أوليَاء الْمَقُول» فَإِنْ ابوا لّوا وإ أحَبّوا 
اوا الْعَقْلَ ثلابين جقة وَتلائِين جَدَعَة وَأربَمِينَ خلِفَةُ ِي 
بُطُونِهَا أؤلادُهَاه؛ وفي الكشّاف في تفسير الآية المذكورة ما لفظه: 
«فاتباع ِالْمَمْرُوفٍ» فليكن اتباعٌ أو فالأمر اتباعٌ وهذه توصية 
للمعفرٌ عنه والعاني جيعًَاء يعني فليتبع الولي القاتل بالمعروف بأن 
لا يعنف عليه وأن لا يطالبه إلا مطالبة جميلة وليؤد إليه القاتل 
بدل دم المقتول أداءً بإحسان بان لا يمطله ولا يبخسه ذلك الحكم 
الذكور من العفو والدّية (تُشْفِيف من ركم وَرَحْمَةُ4؛ لن اهل 
التوراة كتب عليهم القصاص البتّة وحرم العفو وأنحذ الدّية» 
وعلى أهل الإنجيل العفو وحرّم القصاص والذية» وخيرت هذه 
الأمّة بين الثّلاث: القصاص والدّية والعفو توسعة عليهم وتيسيرًا 
انتهى. والمراد بقوله في حديث ابي شريح َا أرَادَ رابعة فَحْدُوا 
عَلَى يَدَيْهه أي إذا أراد زيادة على القصاص أو الدّية أو العفو 
ومن ذلك قوله تعالى: ظفْمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عذاب أليم». 


باب ما جاء لا تل ملم بكافر والتشلديد في قعل 
الذمَي وَمَا جاءَ فِي الْحْرٌ بِالْعبْد 

4+ عن أبي جُسَيْفَة َال: قُلْتْ لِعلِي: هَل عِندكم شي 
ين الوخي ما ليس في الْقُْآن؟ قَقَالَ: لا والني قلق الْحَبّة وَبَرَاأ 
السَمَة إلا فَهْمَا يُْطِيهِ الله رَجُلاً في الْقُرْآن رَمَافِي هذه 
الصحيفة قُلْت: رمَا في هله الصّحِيفَة؟ قَال: الْعَفْلُ وَفِكَاكُ 
الأسير أن لا يتل مُسْلِمْ بكافِر رَوَاهُ اخم وَالْبُخَاريَ )١1١(‏ 
َالتسَائِيَ 0/ ۲۳) وأبُو اوا OS‏ 

64 - وَعَنْ عَلِي رضي الله عنه أن الي بل قال: 
«الْمُؤْنُونَ نَتكَانَا ِمَاؤُم وَهُمْ َد عَلَى مَنْ سِواهُم وَيَسْمَى 
بلرمَهم داهم ألا لا يتل مين بکافر وَلا دو عه في عَهْدم 
رَوَاهُ خمد (1/ 5 وَالْسَابِي (14/8) وَأبّو ذاو )٤٥۳۰(‏ 
رَهُوَ حُجَةَ فِي أنخل الْحْر بالْعبْلد. 

- وع عرو بن ميو ن أبيه عن جد أن الب 
يكل قضى أن لايل لِم بكَافِر وَأ أَحْمَدُ (۱۷۸ 50 
و۱۹۲-۱۹) وان مَاجَهُ (104)) وَالتَرِِْي وَفِي لفظ: أن 
النبي يك قال: «لا يتل ملم بكار وَلا ذو عه في عَهْدها رَوَاءُ 
أَحْمّدْ (۱۷۸ و۱۸۰ و۱۹۲-۱۹۱) وبر دَارُد .)٤٥۰٩(‏ 

حديث علي الآخر أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه.وحديث 
عمرو بن شعيب سكت عنه أبو داود والمنذري وصاحب 
التلخيص» ورجاله رجال الصّحيح إلا عمرو بن شعيبو. وفي 
الباب عن ابسن عمر عند ابن حبان في صحيحه وأشار إليه 
الترمذي وحسنه. وعن ابن عباس عند ابن ماجه.وروى الشافعي 
من حديث عطاء وطاووس ومجاه والحسن مرسلاً أنّ رسول 
الله ية قال يوم الفتح: لا بقل مرن بکافر؛ وروى البيهقي 
من حديث عمران بن حصين نحو ما في الباب. وكذلك رواه 
البزّار من حديثه.وروى أبو داود والنسائيّ والبيهقي من حديث 
عائشة نحوه.وقال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر حديث علي الآخر 
وحديث عمرو بن شعيبو وحديث عائشة وابن عبّاس: إن طرقها 
كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية» فن سند كل منهما حسنٌ 
انتهى.وروى عبد الرّزّاقَ عن معمر عن الزّهرِي عن سالم عن أبيه 
«أن مللا قل رَجُلاً ِن أهل الذَمةِ فَرْفِمَ إلى عَْمَان فلم يته 
وَغْلَظ عَلَيْهِ الدّيّة».قال ابن حزم: هذا في غاية الصّحّة فلا يصح 
عن أحار من الصّحابة شيءٌ غير هذا إلا ما رويناه عن عمر أنه 


كتب في مثل ذلك أن يقاد به ثم الحقه كتابًا فقال: لا تقتلوه ولكن 
اعتقلوه. 

قوله: (هل عِنْدَكُمْ) الخطاب لعلي ولکنه غلبه على غيره مسن 
أهل البيت لحضوره وغيبتهم أو للتعظيم. قال الحافظ: وإنما 
ساله أبو جحيفة عن ذلك لأنّ جماعة من الشّيعة كانوا يزعمون 
أنّ لأهل البيت لا سيّما علي اختصاصًا بشيء من الوحي لم 
E‏ تيال للا E N BE‏ 
والأشتر التخعي.قال: والظاهر أنّ المسئول عنه هنا ما يتعلق 
بالأحكام الشرعيّة من الوحي الشّامل للكتاب والسّئة» فان الله 
سبحانه وتعالى سمّاها وحيّاء إذ فسّر قوله تعالى: وما ينطق عن 
الْهَوَى» با هو اعم من القرآن.ويدلٌ على ذلك قوله :وما ِي 
هَل الصّحِيفَة» فان المذكور فيها ليس من القرآن بل من احكام 
السنة.وقد أخرج أحمد والبيهقيّ أنّ عليًا كان يأمر بالأمر فيقال: 
قد فعلناه» فيقول: صدق الله ورسوله فلا يلزم منه نفي ما ينسب 
إلى علي من علم الجفر ونحوه؛ أو يقال هو مندرجٌ تحت قوله: 
إلا فَهْمًا يُعْطِيهِ الله تَمَالَى رَجُلاً في الْقَرْآن فإنه ينسب إلى كشير 
من فتح الله عليه بأنواع العلوم أله يستنبط ذلك من القرآن.وما 
يدل على اختصاص علي بشي من الأسرار دون غيره» حديث _ 
المخدج المقتول من الخوارج يوم النهروان كما في صحيح مسلم 
وسئن أبي داود فإنه قال يومئار اتسوا فيهم الْمُخْدَج؛ يعني في 
القتلى فلم يجدوه. فقام الإمام علي بنفسه حتى أتى أناسًا قد قتل 
بعضهم على بعضء فقال: أخرجوهم» فوجدوه مما يلي الأرض» 
فكبّر وقال: صدق الله وبلغ رسوله؛ فقام إليه عبيدة السّلماني 
فقال: يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا 
من رسول الله ڳل قال: «إي والله اللري لا إل إلا هر حتى 
اسْتَحْلَفُهُ تلاا وَهُرَ يَحْلِفْ» والمخدج المذكور هو ذو الثديّة» 
وكان في يده مثل ثدي المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة النّدي 
عليه شعرات مثل سبالة السنور. 

قوله: (إلا فَهْمًا) هكذا في رواية بالنصب على الاستئناء.وفي 
روايةٍ بالرّفع على البدلء والفهم بمعنى المفهوم من لفظ القرآن أو 
معناه. 

قوله: (رَما في هَذِهِ الصّحِيفَةٍ) أي الورقة المكتوبةء والعقل: 
اليةء وسمّيت بذلك؛ لأنهم كانوا يعطون الإبل ويربطونها بفناء 
دار المقتول بالعقال وهو الحبل. وني روايةٍ «الدَّيَات» أي تفصيل 
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احكانها: 

قوله: (وَفِكَاكُ الأبير) بكسر الفاء وفتحها: أي أحكام 
تخليص الأسير من يد العدوّ والترغيب فيه. 

قوله: (وَأن لا يتل ملم بكافِر) فيه دليل على أن المسلم لا 
يقاد بالكافر» أمّا الكافر الحربي فذلك إجماعٌ كما حكاه صاحب 
البحر» وأمًا الذمي فذهب إليه الجمهور لصدق اسم الكافر 
عليه. وذهب الشعي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقعل 
المسلم بِالذْمَيّ. واستدلّوا بقوله في حديث علي وعمرو بن شعيب 
نولا ذو عهار ني عَهْدِوء ووجهه أنه معطوفٌ على قوله «مُؤْيِنٌ؛ 
فيكون التقدير: ولا ذو عهار في عهده بكافر كما في المعطوف 
علو باراد بالكافر اللاكرز في الملطؤف ر الرس قط اليل 
جعله مقابلاً للمعاهد لان المعاهد يقتل بمن كان معاهدًا مثله من 
الدَميّين إجماعًا فيلزم أن يقيّد الكافر في المعطوف عليه بالحربي 
كما قيّد ني المعطوف, لأنّ الصّفة بعد متعدّدٍ ترجع إلى الجميع 
اتفاقاء فيكون التقدير: لا يقتل مؤمنٌ بكافر حربي ولا ذو عهار في 
عهده بكافر حربي» وهو يدل بمفهومه على أن المسلم يقتل 
اکا الد رهاب ارلا بهذا موم سنك لاقي 
العمل به مشهورٌ بين أئمّة الأصول.ومن جملة القائلين بعدم 
العمل به الحنفيّة فكيف يصح احتجاجهم به.وثانيا بان الجملة 
المعطوفة؛ أعني قوله «رّلا ذو عار في عَهْدِه؛ جرد النهي عن قتل 
المعاهد فلا تقدير فيهاأصلاً.وردٌ بان الحديث مسوق لبيان 
القصاص لا للنهي عن القتل؛ فإ تحريم قتل المعاهد معلومٌ من 
ضرورة أخلاق الجاهلية فضلاً عن الإسلام.وأجيب عن هذا الرَدٌ 
بان الأحكام الشرعية إنما تعرف من كلام الشارع» وكون تحريم 
قتل المعاهد معلومًا من أخلاق الجاهليّة لا يستلزم معلوميّته في 
شريعة الإسلام كيف والأحكام الشرعيّة جاءت مخلاف القواعد 
الجاهليّة» فلا بد من معرفة أن الشريعة الإسلاميّة قرّرته. ويؤيد 
ذلك أنّ السّبب في خطبته يك يوم الفتح بقوله «لا يقل ملم 
كاف ما ذكره الشافعي في الأمّ حيث قال: وخطبته يوم الفح 
كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهدٌ. فخطب 
مون بكَافِر ولا ذُو عَهار في عَهْلو؛ فاشار بقوله: «لا قعل َنِم 
بکافر؛ إلى تركه الاقتصاص من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله» 
وبقوله: «وّلا ذو عهار في عَهْدِه إلى النهي عن الإقدام على ما 


فعله القاتل المذكور» فيكون قوله: «وَلا ذو عَهدٍ في عَهْدِم؛ كلامًا 
تاا لايحتاج إلى تقدير ولا سيّما وقد تقرّر أنّ التقدير خلاف 
الأضل فلا يضار إل إلاالشوورة ول سرورة كما ورت :رجيات 
ثالنًا بان الصّحيح المعلوم من كلام الحققين من التحاة وهو الذي 
نص عليه الرّضيّ أنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه 
إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف وهو هنا النهي عن القتل 
مطلقا من غير نظر إلى كونه قصاصًا أو غير قصاص فلا يستلزم 
كون إحدى الجملتين في القصاص أن تكون الأخرى مثلها حتى 
يثبت ذلك التقدير الملآعى.وأيضًا تخصيص العموم بتقدير ما 
أضمر في المعطوف ممنوعٌ لو سلّمنا صحّة التقدير المتنازع فيه كما 
صرّح بذلك صاحب النهاج وغيره من أهل الأصول.ومسن جملة 
ما احتجٌ به القائلون بأنّه يقتل المسلم بِالذَمَيّ عموم قوله تعالى: 
«الئْفْس بالنفُس4. ويجاب بأنه مخصّص باحاديث الباب.ومن 
اله ها ارچ اليم من عدو عد ار کی بدن عاب 
«أن رَسُول الله يك قتل مما بمُعَاهار وَقَالَ: نا ارم من فى 
بم وأجيب عنه بأنّه مرس ولا تنبت بمثله حجّة وبال ابن 
البيلمانيّ المذكور ضعيف لا 3 تقوم به حجّة إذا وصل الحديث 
فكيف إذا أرسله كما قال الدّارقطي.قال أبو عبيد القاسم بن 
سلام: هذا حديث ليس سند ولا بجعل مثله إمامًا تسفك به 
دماء المسلمين» وأمّا ما وقع في رواية عمار بن مطر عن ابن 
البيلماني عن ابن عمر فقال البيهقي: هو خطاً من وجهين: 
احدهما وصله بذكر ابن عمر» والآخر أنه رواه عن إبراهيم عن 
ربيعة» وإتما رواه إبراهيم عن ابن المنكدر» والحمل فيه على 
عمّار بن مطر الرّهاوي فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق 
الأحاديث ی کر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج 
به. وروي عن البيهقيّ آنه قال: لم یسنده غير ابن أبي يحبى؛ يعني 
إبراهيم المذكور. وقد ذكرنا ني غير موضم من هذا الششرح أنه لا 
يحتجّ بمثله لكونه ضعيفًا جدًا. وقد قال علي بن المديني: إن هذا 
الحديث إنما يدور على إبراهيم بن أبي يحبى» وقيل: إن كلام ابن 
امديي هذا غير مس لم فإِنٌ أبا داود قد أخرجه في المراسيل؛ 
وكذلك الطحاوي من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة عن ابن 
البيلماني» فلم يكن دائرًا على إبراهيم.ويجاب بان ابن الي إنما 
اراد أنّ الحديث المسند بذكر ابن عمر يدور على إبراهيم بن أبي 
عن فف بول رة ان اله رالريل يوران علينه فكلا 
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استدراك.وقد أجاب الشافعي في الام عن حديث ابن البيلماني 
المذكور بأنه كان في قصّة المستامن الذي قتله عمرو بن أميّة» فلر 
ثبت لكان منسوخاء لأنّ حديث: «لا بقل ملم بكَافِرِه خطب 
ا يوم ا كما لا وؤآينة مسرو بان ی وة 
عمرو بن أمية متقدّمة على ذلك بزمان.واستدلوا با أخرجه 
الطبراني أن علا أن برج ين المي َل رَجْلاً ين أضل 
الد قات عليه الي قمر بقل فَاء أعوة فقال: إني ق" 
قفرت قال لملم حتكرلة وزر رك ورك قال له ول 
قله لا يرد عَلَي أخي وَعَرَضُوا لي وَرَضيت قال: أنت أعَلم 
مَنْ کان لَهُ ذِمئنا قَدَمُهُ كدَمِنَا وميه كيتنا وهذا مع كونه قول 
صحابي ففي إسناده أبو الجنوب الأسديّ وهو ضعيف الحديث 
كما قال الدارقطئ.وقد روى علي رضي الله عنه عن رسول الله 
يك «أنّهُ لا يقل مُسْلِمٌ بَكَافِره كما في حديث الباب والحجّة إنما 
فی ر ووس ا ل لهذ افيه لدان 
دلّكم أنّ عليًا يروي عن الي يكل شيئًا ويقول مخلافه؟.واستدلّوا 
أيضًا بجا رواه البيهقي عن عمر في مسلم قشل معاهدًا فقال: إن 
كانت طيزة في غضبٍ فعلى القاتل أربعة آلافيء وإن كان القاتل 
لضا عاديا فيقتل.ويجاب عن هذا أوَّلاً: بأنه قول صحابيّ ولا 
حجَّة فيه.وثانيًا: باه لا دلالة فيه على محل النزاع لأنه رتب القتل 
على كون القاتل لصا عاديا وذلك خارجٌ عن محل التزاع» 
وأسقط القصاص عن القاتل في غضبب وذلك غير مسقط لو كان 
القصاص واجبًا. وثالثا: بأنه قال الشّافعيّ في القصص الروية عن 
عمر في القتل بالمعاهد إنه لا يعمل بحرفي منهاء لأنّ جميعها 
منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف.وقد تمسّك بما 
روي عن عمر ما ذكرنا مالك والليث فقالا: يقتل المسلم بالذمي 
إذا قتله غيلة.قال: والغيلة أن يضجعه فيذبحه. ولا متمسك هما 
في ذلك لما عرفت إذا تقرّر هذا علم أن الح ما ذهب إليه 
الجمهورء ويؤيّده قوله تعالى: لون يَجْمَل الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْينِنَ سّبيلاً4» ولو كان للكافر أن يقتصّ من المسلم لكان في 
لك اف سيو زقدانقن ا ال ا بكرن ك فاه لصيل 
نفيًا مؤكدًا. وقوله تعالى: «لا يَسْبّوي أصحاب الثار وَأصطحاب 
ْج ووجهه ان الفعل الواقع في سياق النّفي يتضمّن الذكرة 
فهو في قَوَةٍ لا استواء فيعم كل أمر من الأمور إلا ما خصء» 
ويوت ذلك لقنا نقطكة الجيردق الذى لله ا ا 


والّذي اصطفى موسى على البشرء فلطمه المسلم» فان الني كا 
م ينبت له الاقتصاص كما في المّحيح وهو حجّةٌ على الكوفيّين 
لأنهم يثبتون القصاص باللطمة.ومن ذلك حديث: «الإسْلامٌ 
يَعْلُو وَلا يُعْلَى علي وهو وإن كان فيه مقالٌ لكنه قد علقه 
البخاري في صحيحه.قوله: «الْمُؤِْنُونْ تَتَكَانَأً مِمَاوْهُم' أي 
تتساوى في القصاص والدّيات.والكفء: النظير والمساوي» ومنه 
الكفاءة في التكاح, والمراد أنه لا فرق بين الشّريف والوضيع في 
الدّم جلاف ما كان عليه أمر الجاهليّة من المفاضلة وعدم 
المساواة.قوله: «وَهُمْ يد عَلَى مَنْ ميواهُم» أي هم مجتمعون على 
أعدائهم لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا.قوله: 
اوَيَسْعَى لمهم أذَاهُم» يعني إذا أمّن المسلم حربيًا كان أمانه 
مانا من جميع المسلمين ولو كان ذلك المسلم امرأة بشرط أن 
يكون مكلفا فيحرم النكث من أحدهم بعد أمانه. 

0١‏ - وَعَنْ عبد الله بن عرو عن النبي و قَالَ: امن 
قل مُعَاهدا لم برح رَائِحَة اة وإن رها بُوجَدُ من ية 
أرْبَعِينَ عَامًا؛ روَا أحْمّدُ )۳١ /١(‏ والبُخاري )۳١١١(‏ وَالنْسائِي 
)١6/4(‏ وان مَاجَهْ (۲۹۸7). 

0 - وَعَنْ أبي ُرَيْرةَ عن النبي يلو قالَ: «ألا من تقل 
فسا مُعَاهَدة لها ذِمَة الله وَذْمَةُ رَسُولِهِ يل ققد أَخفْرَ ذِمَة الله ولا 
رح رائِحة الْجنة ون ريخها لبُوجَدْ بن رة أربَعِينَ خريقا“ 
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (۲۹۸۷) والترملري )١507(‏ وَصَّحَحَهُ. 

حديث ابي هريرة قال الترمذي بعد أن قال إنه حسنٌ 
صحيح: إنه قد روي عن ابي هريرة من غير وجه مرفوعًا. 

قوله: (مُعَاهَدَا) المعاهد هو الرّجل من أهل دار الحرب يدخل 
إلى دار الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله بلا حلاف بين 
امل الإسلام حبّى يرجع إلى مأمنه.ويدلٌ على ذلك أيفسًا قوله 
تعالى: وان أحَدَ مِنْ الُْشركين استَجَارَكَ اجره حى يَسْمَعْ 
کلام الله كم ذه مأئئة». . 1 

قوله: (لَم يُرح رائحَة الْجَنة) بفتح الأول من يرح وأصله راح 
الشيء: أي وجد ريحه. ولم يرحه:أي لم يجد ريه ورائحة الجنة 
نسيمها الطَيّب؛ وهذا كناية عن عدم دخول من قتل معاهدًا 
الجتة» لأنه إذا لم يشم نسيمها وهو يوجد من مسيرة أربعين عامًا 
لم يدخلها. 

قوله: (فَقَدْ أَخَفْرَ ذْمّةَ الله) بالناء والفاء والرّاء: أي نقض 


عهده وغدر). 

والحديثان اشتملا على تشديد الوعيد على قاتل المعاهد 
لدلالتهما على تخليده في النار وعدم خروجه عنها وتحريم الجنة 
عليه مع أنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم في قاتل المسلمهل 
يخلد فيها آم يخرج عنهاء فمن قال: إنه يخلد تمك بقوله تعالى: 
ومن يَقثْلَ مُؤْمِئًا مُتحَمَدَا فُجَرَاؤْهُ جهنم خالا فيها) الآية» ومن 
قال بعدم تخليده على الدّوام قال: الخلود في اللّغة: اللبث الطويل 
ولا يدل على الدّوام» وسيأتي الكلام عليه.وأمًا قاتل المعاهد 
فا حدیثان مصرّحان بأنّه لا يجد رائحة الجنة وذلك مسستلزمٌ لعدم 
دخوها أبداء وهذان الحديثان وأمثالهما ينبغسي أن يخصّص بهما 
عموم الأحاديث القاضية بخروج الموحدين من الثار ودخوهم 
الحنة بعد ذلك.وقال في الفتح: إنّ المراد بهذا النفي وإن كان عامًا 
التخصيص بزمان ما لتعاضد الأدلة العقليّة والنقلية أنّ من مات 
مسلمًا وكان من أهل الكبائر فهو محكومٌ بإسلامه غير ملَّدٍ في 
الثار ومآله إلى الجئة ولو عدب قبل ذلك انتهى.وقد ثبت في 
الترمذي من حديث أبي هريسرة بلفظ: «سبْعِينَ خَريقًا» ومثله 
روي عن أحمد عن رجل من الصّحابة» وني روايةٍ للطبراني من 
حديث أبي هريرة بلفظ: هيا هام وني أخرى له عن أبي بكرة 
بلفظ: «خَمْسمائَةٍ عَام» ومثله في الموطا. وفي رواية في مسند 
الفردوس من حديث جابر بلفظ فظ: «ألف عام وقد جمع صاحب 
الفتح بين هذه الأحاديث. 

7" وَعَن الْحَسّن عن سَمُرَةٌ أن سول الله يه قَالَ: 
من َل عَبْدَهُ 5 8 جَدعَ عَبِدَهُ جدغنا رَوَاهُ الْخَنْسَةٌ 
(حم: ۵/ )٠١‏ (د: 1016 و٩ )٤٥۱‏ (ت: )۱٤۱٤‏ (ن: )۲٣/۸‏ 
(ه: 3707)؛ وَقَالَ التَرْمِرِي: حديث حَسَنٌ غَرِيب. وَفِي رِوَايَةٍ 
ا 0 ۱ ومن خَصّى 
عَبْدَه ُحصِيْنَا» قال الْبْحَاريَ قَالَ علي بن الْمَِيني: سمَاعٌ الْحَسَنٍ 
امل ايلم على أنه لا قل لد بدو قازرا ابر على أنة 
أرَادَ م کان عبد لغلا يرهم تقد اك مَانِعًا. 

- وق رَوَى الدَارَقْطنِيَ ( پا نادو عن 
إسْمَاعيل بن عياش عن الأوڙاعي عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْب عن أبيه 
عن جذ «أن رَجْلاً قل عبْدة مَُعَمَدَا فُجَلْدَهُ النبي يكل ولاه سنه 
وَمَحا مهمه من الْمُلِمين ولم يُقِدهُ به وأمَرَةٌ أن يُعْيِقَ رَه 


وَإِسْمَاعِيلٌ بن عياش فيه ضف إلا أن أَحْمَدَ قَالَ: مَا رَوَى عن 
الشَامِيّينَ صّحِبحٌ وَمَا رَوَى عَن أَهْلٍ الججَاز لس بصحيح 
وَكَدَلِكَ قول الْبُحَارِي فيه). 

عاد نكر نان الحافظ في بلوغ المرام: إنّ الترمذي 
صحّحه. والصّواب ما قاله المصتف هناء فإنا لم نجد في نسخ من 
الترمذي إلا لفظ حسنٌ غريب كما قال المصنف والريادة التي 
ذكرها أبو داود والنسائيّ صحّحها الحاكم.وفي إسناد الحديث 
ضعف لأنه من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه حلاف 
طويلٌ» فقال يحيى بن معين: إنه لم يسمع منه شيئًا.وقال علي بن 
المديئي: إنّ سماعه منه معن قا حكى ذلك الصف 
عنه.وعن بعض أهل العلم أنه لى يسمع منه إلا حديث العقيقة 
المتقدم فقط.وقد قدّمنا الخلاف في سماعه وعدمه بما هو أطول 
من هذا.وقد روى أبو داود عن قتادة بإسناد شعبة أنّ الحمسن 
نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يقثل حر بعبد).وَحَلِيث 
الباب) مرو من طريق قتادة عنه.وحديث إسماعيل بن عياش 
رواه عن الأوزاعي كما ذكره الصتف» والأوزاعي شامي 
دمشقي» وإسماعيل قوي في الشَاميّين لکن دونه محمّد بن عبد 
العزيز الشّامي» قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود وعنده 
غرائب. (وَفِي الْبَاب) عن عمر عند البيهقي وابن عدي قال: قال 
رسول الله وَلِ: «لا يُقَادُ مَمْلُوِكُ مِنْ مالك وَلا وَلَدْ مِنْ 
وَالِلِو؛.وني إسناده عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث 
كما قال البخاري.وعن ابن عباس عند الدَارقطن والبيهقي 
مرفوعا: ١لا‏ يُقَمَلُ حر بعَبْلِ؛ وفيه جوييرٌ وغيره مين . 
المتروكين.وعن علي قال: «من السّئةٍ الا بقل + حر بِعَبْل ذكره 
صاحب التلخيص وأخرجه البيهقي؛ وفي إسناده جابرٌ الجعفي 
وهو ضعيف. وأخرج البيهقي عن علي قال: أي رَسُولُ الله يا 
برَْجُل تل عَبْدَهُ متَعَمَدَاء فُجَلْدَهُ رَسول الله يل مائة وَنَفَاهُ مسن 
محا مهمه م الْمُْلِين ولم يِه بوه وهو شاه لحديث 
عمرو بن شعيب المذكور في الباب.وأخرج البيهقي أيضًا من 
حديث عبد الله بن عمرو في قصّة زنباع لا جب عبده وجدع 
أنفه» فقال رسول الله :م مَل عبار أو حَرَفَهُ بالنار فَهُوَ 
خر وَهُوَ مَوْلَى الله وَرَسُولِهِ فَأعتَقَهُ رول الله و ولم ينص 
من سيّدِو» وني إسناده انى بن الصاح وهو ضعيفٌ لا حنج به 
وله طريق أخرى فيها الحجّاخ بن أرطاة وهو أيضنًا ضعيف.وله 
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أيضًا طريق ثالث فيها سواد بن حمزة وليس بالقوي.وفي سنن أبي 
داود من حديث عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جه قال: «جَاءً 
رل مُستصرخ إلى النبي ڳل فَقَالَ: حَادِنَةٌ لي يا رَسُولَ اش 
َقَال: وَيْحَك ما لَّك؟ فَقَالَ: شر أَنْصرَ لِسَيّدِِ جَارية فَغَارَ فَجَبّ 
مايه فقا سول الله :علي بالرَجلء فطلب فلم يدر 
علي فال رَسُولُ الله يَكنه: اذْهَبْ فأنت حر فقال: يَا رَسول الله 
عَلَى مَنْ نُصرتِيء قَالَ: عَلَى كُلَ مُؤْمنِء أو قَالَ: عَلَى كَل نلم؛ 
وأخرج أحمد وابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: «أن أا بكر وَعْمَرَ كَانَا لا يَفتَلان الْحْرَّ بِالْمَبْدِه واخرج 
مهلي عن ن قفد من كني دقان ةانقل ااي 
ل ار اْْلِمُ بابد وإ قله عدا وكذلئك ارچ 
الحسن وعطاء والزّهريّ من قولهم.وقد اختلف أهل العلم في قتل 
الحرٌ بالعبد.وحكى صاحب البحر الإجماع على أنه لا يقتل السيّد 
بعبده إلا عن النخعي.وهكذا حكى الخلاف عن النخعيّ وبعض 
التابعين الترمذي» وأمًا قتل ا حر بعبد غيره فحكاه في «البحرة عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف» وحكاه صاحب الكشّاف عن سعيد بن 
المسيّب والشّعيّ والنخعي وقتادة والقوري وأبسي حنيفة 
وأصحابه.وحكى الترمذي عن الحسن البصري وعطاء بن أبي 
رباج وبعض آهل العلم أنه ليس بين الحرٌ والعبد قصاصٌ لا في 
النفس ولا فيما دون النفس. قال: وهو قول أحمد وإسحاق» 
وحكاه صاحب الكشّاف عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء 
رگم رما رالاق رکا ق اة عبن علي وعصر 
وزيد بن ثابتٍ وابن الزبير والعترة جميعًا والشافعيَ ومالك وأحمد 
بن حنبل.وروى الترمذي في المسألة مذهبًا ثالئا فقال: وقال 
بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به» وإذا قتل عبد غيره قشل به» 
وهو قول سفيان الثوري انتهى. 

وقد احتج المثبتون للقصاص بين الحر والعبد بحديث سمرة 
المذكور وهو نص في قتل السَيّد بعبده» ويدلٌ بفحوى الخطاب 
على أنّ غير اليد يقتل بالعبد بالأولى.وأجاب عنه الثافون أوّلاً: 
بالمقال الذي تقدّم فيه» وثانيًا: بالأحاديث القاضية بأنه لا يقل 
حر بعبلر» فإنها قد رويت من طرق متعدَّدةٍ يقري بعضها بعضًا 
فتصلح للاحتجاج.وثالًا: بأنه ارم مرج التحذير.ورابعًا: بانه 
منسوخ» ويؤيّد دعوى النسخ فتوى الحسن مخلافه.وخامسًا: بان 
النهي أرجح من غيره كما تقرّر في الأصول. 


والأحاديث المذكورة في أنّه لا يقتل حر بعبدرٍ مشتملة عليه 
وسادسًا:بأئه يفهم من دليل الخطاب في قوله تعالى: 9الْحُرّ بِالْحْرْ 
وَالْمِدبِالميْدٍ» انه لا يقتل الحرٌ بالعبد؛ ولا يخفى أن هذه 
الأجوبة يمكن مناقشة بعضهاء وقد عكس دعوى النسخ الثبتون 
فقالوا: إِنّ الآية المذكورة منسوخة بقوله تعالى: «النَفْسَ بالنفْس» 
واستدلوا أيضًا بالحديث المقدّم في أوّل الباب عن علي: أن اني 
لي قال: الْمُؤْينُون نكا ِمَارهُم» ويجاب عن الاحتجاج بالآية 
المذكورة» أعني قوله: النفْس بالتفس) بأنها حكاية لشريعة بني 
إسرائيل لقوله تعالى في أوّل الآية: لوكتبنَا علَيْهِمْ فيا أن النْسَ 
بالنَفْس» بخلاف قوله تعالى: لالْحُرَ باحر وَالْمبْدُ الْمبِ4؟ فإنها 
خطابٌ لأمّة محمد يق وشريعة من قبلنا إِنّما تلزمنا إذا لم يثبت في 
شرعنا ما يخالفها.وقد ثبت ما هو كذلك.على أنه قد اختلف في 
التعبّد بشرع من قبلنا من الأصل كما ذلك معروفٌ في كتتب 
الأصولء ثم إنا لو فرضنا أن الآيتين جيعًا تشريمٌ هذه الأمّة 
لكانت آية البقرة مفسّرة لما أبهم في آية المائدة» أو تكون آية المائدة 
مطلقة وآية البقرة مقيّدة والمطلق يحمل على المقيّد.وقد أبد 
بعضهم عدم ثبوت القصاص بأنه لا يقتنصّ من الحرٌ باطراف 
العبد إجماعًاء فكذا التفس» وآيد آخر ثبوت القصاص فقال: إن 
العتق يقارن امثلة فيكون جناية على حر في التحقيق حيث كان 
الجاني سيّده.ويجاب عن هذا بأنه إنما يتم على فرض بقاء المجنيّ 
عليه بعد الجناية زمئًا يمكن فيه أن يتعقّب الجناية العتق ثم يتعقبه 
الموت لأنه لا بد من تأر المعلول عن العلّة في الذهن وإن تقارنا 
في الواقع؛ وعلى فرض أن العبد يعتق بنفس المثلة لا بالمرافمة 
وهو محل خلافي.وقد أجاب صاحب المنحة عن هذا الإشكال 
فقال: إِنْهِ يتم في صورة جدعه وخصيه لا في صورة قتله 
انتهى.وهذا وهم لأنّ المراد بالمثلة في كلام المورد للتأييد هي المثلة 
بالعبد الموجبة لعتقه بالضرب واللطم ونحوهما لا المثلة 
المخصوصة التي سرى ذهن صاحب المنحة إليها. وقد أورد على 
المستدلّين بقوله تعالى: لالْحُرَ بِالْحْرَ وَالْعَبِدُ بالْعَبْدِ»: أنه يلزم 
على مقتضى ذلك أن لا يقتل العبد بالحيرٌ.  ٠‏ 

وأجيب بأنّ قتل العبد بالحرّ محممٌ عليه فلا يلزم التساوي 
بينهما في ذلك.واورد أيضًا بأنه يلزم أن لا يقتل الذكر بالأنثى 
ولا الأنثى بالذكرء وسياتي الجواب عن ذلك. 


باب قل الرَجُلٍ بالْمرأةٍ والقتل بالْمُمقلٍ 
وَل يُمثلُ بالقاتِلٍ إذا مل أمْ لا 


2P‏ عن أنس: دأنّ يَهُوِدِيْا رض رَأسَ ) جارية بين 
حَجَرَين فقيل لَها: من قعل بك هڌا؟ فُلان از لان حى سمي 
اليَهُودِيَ رمات بِرَأميهًا فجيءَ به فَاعَتَرَفَ فَأمَرَ به النبي يهاز 
فَرْض رَأَسُهُ بِحَجَرَيْنِ) روا الْجَمَاعَةٌ (حم: / 4r‏ ) (خ: 
44 ") (م: (IVY‏ )1۷( (د: /01هغ) (ت: 144( (ن: 4/ 
)ه:1550). 

قوله: (رَض راس جَارِيَةٍ) في روايةٍ لسلم لها بحَجَرٍ 
فجيء ٠‏ بها إلى النبي كي وبا رَمَقّ» وفي رواية أخرى «قَثَلَّ جَاريّة 
ين الأنمتار على حلي لهام لها في قلي ورخ زاسها 
بالْججارَق مر به أن برجم حتی يموت فَرْجِمٌ حَتَى مات 
اکا على ا رر رج رب اوو 
ابن المنذر الإجماع عليه إلا رواية عن علي» وعن الحسن وعطا 
ورواه البخاري عن أهل العلم» وروي في «البحر؛ عن عمر 8 
عبد العزيز والحسن البصري وعكرمة وعطاء ومالك وأحد قولي 
الشافعي أنه لا يقتل الرّجل بالمرأة وَإنّما تجب الدية» وقد رواه 
أيضمًا عن الحسن البصري أبو الوليد الباجيّ والخطابي.وحكى 
هذا القول صاحب الكشاف عن الجماعة الذين حكاه صاحب 
البحر عنهم ولكنه قال: وهو مذهب مالك والشافعي؛ ولم يقل: 
وهو أحد قولي الشّافعي كما قال صاحب البحر.وقد أشار السّعد 
في حاشيته على الكشّاف إلى أن الرّواية التي ذكرها الرخشري 
وهم عضن. ظ 

قال: ولا يوجد في كتب المذهبين؛ يعني مذهب مالك 
والشافعي تردّدٌ في قتل الذكر بالأنثى انتهى. 

وأخرج البيهقي عن أبي الرّناد أنه قال: كان من أدركته من 
فقهائنا الذين ينتهى إلى قوهم منهم سعيد بن المسيّب وعروة بن 
الرّبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن 
زيد بن ثابتٍ وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في 
مشيخةٍ جلَةٍ من سواهم من نظرائهم أهل فقو وفضل» أن المراة 
تقاد من الرّجل عينا بعين اذا باذن» وکل شيء من الجراح على 
ذلك وإن قتلها قتل بها ورويناه عن الزّهرِيّ وغيره وعن النخعي 
والشعي وعمر بن عبد العزيز قال البيهقي: وروينا عن الشعي 
وإبراهيم خلافه فيما دون التّفس.واختلف الجمهور هل يتوفى 


ورثة الرّجل من ورثة المرأة آم لا؟ فذهب الهادي والقاسم 
والتاصر وأبو العبّاس وأبو طالب إلى أنهم يتوفون نصف دية 
الرّجل؛ وحكاه البيهقيّ عن عثمان البتيّ» وحكاه أيضًا السعد في 
حاشية الكشّاف عن مالك.وذهبت الشافعيّة والحنفية وزيد بن 
علي والمؤيّد بالله والإمام يحبى إلى أنه يقتل الرّجل بالمرأة ولا 
توفية.وقد احتج القائلون بثبوت القصاص بقوله تعالى: 9النفسَ 
بالنفس) ويجاب عن ذلك با قدّمنا في الباب الأوّل من أن هذه 
الآية حكايةٌ عن بني إسرائيل كما يدل على ذلك قوله تعالى: 
ركتبا علَيْهِمْ فبهًا)؛ أي في التوراة. وقد صرّح صاحب 
الكثّاف بأنّها واردةٌ لحكاية ما كتب في التّوراة على أهلهاء 
فتكون هذه الآية مفسّرةٌ أو مقيّدة أو مخصّصة بقوله تعالى: الْحُرَ 
بِالْحْرَ وَالْعَبْدُ بالْعَبْدٍ وَالأننى بالأننّى»: وهذه الآية تدلَ على 
اعتبار الموافقة ذكورة وأنوثةً وحرَيّةٌ. وقد اجاب السّعد عن هذا 
في حاشيته على الكشّاف بوجوو الأوّل: أن القول بالمفهوم إنما 
هو على تقدير أن لا يظهر للقيد فائدة» وههنا الفائدة أن الآية 
إنما نزلت لذلك.والثاني: أنه لو اعشبر ذلك لزم أن لا تقتل 
الأنثى بالذكر نظرًا إلى مفهوم الأنشى» قال: وهذا يرد على ما 
ذكرنا أيضًا ويدفع بأنه يعلم بطريق الأولى. والثالث: أنه لا عسبرة 
بالمفهوم في مقابلة المنطوق الدَالٌ على قتل التفس بالنفس كيفما 
كانت. 

(لا يُقَالُ): تلك حكاية عمًّا في النّوراة لا يان للحكم في 
شريعتنا. لأنا نقول: شرائع من قبلنا لا سيّما إذا ذكرت في كتابنا 
حجّة؛ وكم مثلها في أدلة أحكامنا حتى يظهر الناسخ؛ وما ذكر 
هنا يعني في البقرة صلح مفسّرًا فلا يجعل ناسخاء وأمًا أن تلك 
الآية يعني آبة المائدة ليست ناسخة هذه فلأنها مفسّرة بها فلا 
تكون هي منسوخة بها.ودليلٌ آخر على عدم النسخ أنّ تلك 
أعني «النفس بالتفس» حكاية لما في التوراة» وهذه أعبي دَالْحْرّ 
بالْحُرَه.إلخ» خطابُ لنا وحكمٌ علينا فلا ترفعها تلك» وإلى هذا 
أشار يعني الرغشريّ بقوله: ولأنّ تلك عطفًا على مضمون قوله» 
ويقولون: هي مفسّرة» لكنهم يقولون: إن الحكي في كتابنا من 
شريعة من قبلنا بمنزلة المنتصوص المقرّر فيصلح ناسخاء وما ذكرنا 
من كونه مسرا نما يتم لو كان قولنا النفس بالنفس مبهمًا ولا 
إبهام بل هو عام والتنصيص على بعض الأفراد لا يدفع العموم 
سيّما والخصم يدّعي تأخخر العام حيث يجعله ناسخاء لكن يرد 


نيل الأوطار - كتاب الدماء 


عليه أنه ليس فيه رفع شيء من الحكم السابق بل إثبات زيادة 
حكم آخر اللهم إلا أن يقال: إنّ في قوله: الح بالْحر» الآية, 
دلالة على وجوب اعتبار المساواة في الحرية والذكورة دون الرّقّ 
والأنوثة. انتهى كلام السّعد. 

والحاصل أنّ الاستدلال بالقرآن على قتل الحرَ بالعبد أو 
عدمه أو قتل الذكر بالأنثى أو عدمه لا يخلو عن إشكال يفت في 
عضد الظّنٌ الحاصل بالاستدلال» فالأول التمويل على ما سلف 
من الأحاديث القاضية بأنّه لا يقتل الحرّ بالعبد؛ وعلى ما ورد من 
الأحاديث والآثار القاضية بأنّه يقتل الذكر بالأنثى.منها حديث 
الباب وإن كان لا يخلو عن إشكال» لأنّ قشل الذكر الكافر 
باش الخد و لن قعل لالس بها خا يتهج من 
التفاوت ولو لم يكن إلا ما أسلفنا من الأدلّة القاضية بأنّه لا يقتل 
المسلم بالكافر.ومنها ما أخرجه مالك والشافعي من حديث 
عمرو بن حزم: «أن النبي يك كنب فِي كِتَابهِ إلى أل الْيَمَنِ أن 
الذكَر يتل بالأننّى» وهو عندهما عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه: «أن فِي الْكَاب اللي كََبَهُ 
رَسُولُ الله يك لِعَمْرِو بن حَرْمٍ أن الذكر يتل بالأنتى», ووصله 
نعيم بن حا عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر 
بن حزم عن أبيه عن جذه؛ وجذه محمد بن عمرو بن حزم ولد في 
عهد الي ب ولكن لم يسمع منه كما قال الحافظ.وكذا أخرجه 
عبد الرَرّاق عن معمر.ومن طريقه الدارقطني. ورواه أبو داود 
والنسائي من طريق ابن وهب عن يونس عن الرّهري مرسلاً. 
وروا ابو داود في المراسيل عن ابن شهاب قال: ١قَرَأتْ‏ فِي 
تاب رَسُول الله يك لِعَمْرِو بن حزم جين بعل إلى نَجْرَان» وكان 
الاب عند أبي بكر بن حزم ورواه النسائيّ وابن حبان 
والحاكم والبيهقي موصولاً مطوّلاً من حديث الحكم بن موسى 
عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود: حدّثني الڙهري عن أبسي 
بكر بن محمد بسن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وفرّقه 
عن الحكم مقطْعًا.قال الحافظ: وقد اختلف 
اهل الحديث في صحّة هذا الحديث فقال أبو داود في المراسيل: 
قد أسند هذا الحديث ولا يصح والّذي في إسناد سليمان بن 


الذارمى في مسنده 


داود وهمٌ إنما هو سليمان بسن أرقم.وقال في موضع آخر: لا 
SS‏ نونس قي" : سليمان بن داود» 


حمزة: سليمان بن أرقم» وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي: إنه 
الصّواب» وتبعه صالح بن محمد جزرة وأبو الحسن الهروي 
وغيرهما.وقال صالح جزرة: حدّثنا دحيم قال: قرات في كتاب 
يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم فإذا هو عن سليمان بن 
أرقم.قال صالح: كتب عتي هذه الحكاية مسلم بن الحجّاج.قال 
الحافظ أيضًا: ويؤيّد هذه الحكاية ما رواه النسائيّ عن ايشم بن 
مروان عن محمد بن بكار عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم 

عن الزهري» وقال: : هذا أشبه بالصّواب» وقال ابن حزم في 
ال حلى: امسر مدرو و عو بتي لاني باع 
وسليمان بن داود متفق على تركه.وقال عبد الحقّ: سليمان بن 
داود الذي يروي هذه النسخة عن الرّهريّ ضعيف» ويقال: إنه 
سليمان بن أرقم.وتعقبه ابن عدي فقال: هذا خطأ إنما هو 
سليمان بن داود» وقد جوّده الحكم بن موسی» وقال أبو زرعة: 
عرضت على أحمد فقال: سنليمان بن داود اليمامي ضعيف» 
وسليمان بن داود الخولاني ثقة» وكلاهما يروى عن الرّهري» 
والّذي روى حديث الصّدقات هو الخولاني» فمن ضمّفه فإنما 
ظن أن الرّاوي هو اليمامي.وقد أثنى على سليمان بن داود 
الخولاني هذا أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيدرٍ وجماعة من 
الحفاظ وحكى الحاكم عن أبي حاتم أله سئل عن حديث عمرو 
بن حزم فقال: سليمان بن داود عندنا تمن لا باس به.وقد صحّح 
هذا الحديث ابن حبّان والحاكم والبيهقي ونقل عن أحمد أنه قال: 
أرجو أن يكون صحيحاء وصحّحه أيضًا من حيث الشهرة لا من 
حيث الإسناد جماعة من الأئمّة منهم الشّافعيّ فإنه قال في 
رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه کتاب رسول 
الله ةوقال ابن عبد البرّ: هذا كتاب مشهورٌ عند أهل السير 
معروفُ ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه 
أشبه المتواتر في يحيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. قال: ويدلّ 
على شهرته ما روى ابن وهب عن مالكو عن اللّيث بن سعلو عن 
يحبى بن سعيار عن سعيد بن المسيّب قال: «ؤجة كاب عند آل 
حرم يَذَكُرُونْ أنه كاب رسول الله ةوقال العقيلي: هذا 
حديث ثابت محفوظ إلا آنا ری أنه كتابُ غير مسموع عمّن فوق 
الرّهري. وقال يعقوب بن أبي سفيان: لا أعلم في جميع الكتب 
المنقولة كتابًا اصح من كتاب عمرو بن حزم هذاء فإِنَ أصحاب 
رسول الله يق والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم.قال 
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الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيزء وإمام عصره الزُهري 
بالصحة لهذا الكتاب» ثم ساق ذلك بسنده إليهما وسيأتي لفظ 
هذا الحديث في أبواب الدّيات» هذا غاية ما يمكن الاستدلال به 
للجمهور.وما يقوّي ما ذهبوا إليه قوله كل: «رَهُم يقتلن َاتِلْهاه 
وسياتي في باب أن الم حقّ لجميع الورئة مسن الرّجال 
والنساء.ووجهه ما فيه من العموم الشامل للرّجل والمرأة.ومًا 
يقرّي ما ذهبوا إليه أيضًا أنّا قد علمنا أنّ الحكمة في شرعيّة 
القصاص هي حقن الدّماء وحياة النفوس كما يشير إلى ذلك 
قوله تعال: لرَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَبَاة» وترك الاقتصاص 
للأنثى من الذّكر يفضي إلى إتلاف نفوس الإناث لأمور كثيرةٍ 
منها: كراهية توريهن. ومنها: مخافة العار لا سما عند ظهور أدنى 
شيء منهنٌ لما بقي في القلوب من حب الجاهليّة التي نشا عنها 
الواد. ومنها: كونهن مستضعفات لا يخشى من رام القتل هن أن 
يناله من المدافعة ما يناله من الرّجالء؛ فلا شك ولا ريب أن 
الترخيص في ذلك من أعظم الذرائع المفضية إلى هلاك نفوسهنٌ 
ولا سيّما في مواطن الأعراب المتصفين بغلظ القلوب وشدة 
الغيرة والأنفة اللاحقة بما كانت عليه الجاهليّة. 

(لا يُقَالُ): يلزم مثل هذا في الحرٌ إذا قتل عبداء لان الترخيص 
في القود يفضي إلى مثل ذلك الأمر.لأنا نقرل:هذه المناسبة إنما 
تعتبر مع عدم معارضتها لا هو مقدّمٌ عليها من الأدلّة فلا يعمل 
بها في الاقتياد للعبد من الحرّ لما سلف من الأدلّة القاضية بالمنع» 
ويعمل بما في الاقتياد للأنئي من الذكر لأنهالم تعارض ماهو 
كذلك» بل جاءت مظاهرة للأدلة القاضية بالثبوت. 

وفي حديث الباب دليلٌ على أنه ينبت القصاص في القتل 
بالمتقّل» وسياتي بیان الخلاف فيه.وفيه أيضًا دليلٌ على آنه يجوز 
القود بمثل ما قتل به المقتولء وإليه ذهب الجمهور.ويؤيّد ذلك 
عموم قوله تعالى: «وَإن عَاَبثُمْ قابا بيفل مَا عُوقِشَمْ به 
وقوله تعالى: لفَاعتَدُوا علي بل ما اعْتدَى عَلَيِكُمْ»: وقوله 
تعال: لوَجَرَاءُ سَئةٍ سي مِلهًاه. 

وما أخرجه البيهقي والبزّار عنه يك من حديث البراء.وفيه 
رمن حرق حَرَفنَاه وَمَنْ عرق غَرَقَاه قال البيهقي: في إسناده 
بعض من يجهل» وإنما قاله زيادٌ في حطبته» وهذا إذا كان السّبب 
الذي وقع القتل به مما يجوز فعله لا إذا كان لا يجوز كمن قتل 
غيره بإيجاره الخمر أو اللراط به.وذهبت العترة والكوفيّون» 


ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الاقتصاص لا يكون إلا 
بالسّيف.واستدلُوا بحديث التعمان بن بشير عند ابن ماجه والبرّار 
والطّحاوي والطبرانيّ والبيهقي بألفاظ ا ا دلا قود إلا 
بالسّيْفي» وأخرجه ابن ماجه أيضًا والبزّار والبيهقي من حديث 
أي كوه راعرجه ا ری رابيد ب خی اي 
هريرة.وأخرجه الدارقطني من حديث علي وأخرجة البيهقي 
والطبراني من حديث أبن مسعود.وأخرجه ابن أبي شيبة عن 
الحسن مرسلاًء وهذه الطّرق كلها لا تخلو واحدة منها من 
ضعيفر أو مترو حتى قال أبو حاتم: حديث منكرٌ وقال عبد 
ا لحن وابن الجوزي: طرقه كلّها ضعيفة.وقال البيهقي: لم يثبت له 
إسنادٌ. ويؤيّد معنى هذا الحديث الذي يقوي بعض طرقه بعضًاء 
حديث شداد بن اوس عند مسلم وابي داود والنسائي وابن 
ماجه أنّ الني وك قال: «إذَا فلم فاخي نوا الْقِتَلّة وَإذًا بحم 
فُأحْمُوا الذَبْحَة؛ وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق 
بالسّيف كما يحصل بهء وهذا كان َة يأمر بضرب عنق من أراد 
قتله حتّى صار ذلك هو المعروف في أصحابه؛ فإذا رأوا رجلاً 
يستحق القتل قال قائلهم: يا رسول الله دعني أضرب عنقه» حتى 
قيل: إنّ القتل بغير ضرب العنق بالسّيف مثلة.وقد ثبت النهي 
عنها كما سياتي» وأمّا حديث ابن عمر أن التي يو قال: يقل 
الْقَاتِلٌ وَيُصْبَرُ الصّابرً» أخرجه البيهقي والدّارقطيّ وصحّحه ابن 
اقطان اهر يه روا كر عن اال بن اة 
مرسلاً. وقد قال الدارقطني: الإرسال فيه أكثر.وقال البيهقي: 
الموصول غير محفوظ.وأمًا حديث أنس المذكور في الباب فقد 
اجيب عنه بأنّه فع لا ظاهر له فلا يعارض ما ثبت من الأقوال 
في الأمر بإحسان القتلة والتهي عن المثلة وحصر القود في 
السّيف. 

5 - رَعَنْ حَمّل ن مالك قَال: كشت بين امْرَأيِنٍ 
َرَت إخداما الأخرى ينطع فَقَلنهَاوَجَينهَا قى الي 
كي في جَبيهَا بغر ران قل بها“ رََاهُ الْخَمْسَةُ (حم: )8*14/١‏ 
(د: الاه؛) (ن: ۲۱/۸) (ه: 17141) إلا الترملري. 

۷ - وَعَنْ أنس قَالَ: «كَان رَسُولُ الله يه يَحْتْ في 
خطبَتهِ عَلَى الصدَفَةٍ و عن الْمُثْلَدَه رَوَاهُ النْسَائِيَ (۷/ .)٠١١‏ 

۸“ - وڪن عِسرَان ن حصن قَال: «ما خنطا ُو الله 
ب خط إلا أمرنَا بالصدقة وَنهَانَا عن ْلَه واه أحْمَة 
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(9/) وله مله مِنْ روَايَة سَمُرّةَ (0/ .)٠١‏ 

اتيت اور امن ق امجن مرو ت ابن هرهز 
والمغيرة بن شعبة ولكن بدون زيادةٍ قوله: «وأن تُقْتَلَ بهَاء» الي 
هي المقصود من ذكر الحديث ههنا. وقد قال الخذري: إن هذه 
الريادة ل تذكر في غير هذه الرّواية.وحديث أنس رجال إسناده 
ثقات» فإنّ النسائي قال: أخبرنا محمّد بن التي حدّثنا عبد 
الصّمدء حدثنا هشامٌ عن قتادة عن أنس فذكره.وحديث عمران 
بن حصين قال في مجمع الزوائد: روا الطراقي فى لكي وله من 
م أعرفهم انتهى. 

وأحاديث النْهي عن المثلة أيضًا أصلها في صحيح البخاري 
من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري وفي غيره من حديث ابن 
عباس .قال الترمذي: وفي الباب يعني في النهي عن المثلة عن عبد 
الله بن مسعودٍ وشدّاد بن أوس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرّة 
وأبي أيوب انتهى. 

قوله: (بمسُطح) بكسر الميسم وسكون السّين المهملة وشح 
الطّاء المهملة أيفمًا بعدها حاءٌ مهملة.قال أبو داود: قال النْضر بن 
شميل: المسطح: هو الصولج انتهى. 

والصّولج: الذي يرقق به الخبز.وقال أبو عبيلٍ: هو عودٌ من 
أعواد الخباء. (وَثَدْ امْتّدَلَ) المصنف رحمه الله بحديث حمل بن 
مالك المذكور على أنه يثبت القصاص في القتل بالمثقل وإليه 
ذهب الجمهور» ومن أدلتهم أيفمًا حديث انس المذكور أوّل 
الباب.وحكي,في «البحره عن اللحسن البصري والشمي والختي 
وأبي حنيفة أنه لا قصاص بالمثقل.واحتجّوا با أخرجه البيهقي 
من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله بَ: كل شي 
خطأ إلا اسف وَلِكُلٌ خط أرْش» وفي لفظ: « كل شيء ميوّى 
الْحَدِيدَةٍ ى خطا وَلِكُلٌ خط ارش وهذا الحديث يدور على جابرٍ 
| الجعفيّ وقيس بن الرّبيع ولا يحت بهماء وأيضمًا هذا الذليل 
أخص من الدّعوى. فإ أبا حنيفة يوجب القصاص بالْحدّد ولو 
كان حجرًا أو خشبّاء ويوجبه أيضًا بالمنجنيق لكونه معروفا بقتل 
الناس وبالإلقاء في النار.فالراجح ما ذهب إليه الجمهور لأنّ 
المقصود بالقصاص صيانة الدّماء من الإهدارء والقتل بالمثقل 
كالقتل باحدّد في إتلاف التفوس» فلو لم يجب به القصاص كان 
ذلك ذريعة إلى إزهاق الأرواح» والأدلة الكليّة القاضية بوجوب 


القصاص كتابًا وسنّة وردت مطلقة غير مقيّدةٍ بمحدّدٍ أو 


غيره.وهذا إذا كانت الجناية بشيء يقصد به القتل في العادة وكان 
الجاني عامدًا لا لو كانت بمثل العصا والسّوط والبندقة ونحوها 
فلا قصاص فيها عند الجمهور وهي شبه العمد على ما سيأتي 
تحقيقه.وسياتي أيضًا بقيّة الكلام على حديث حمل بن مالك في 
باب دية الجنين من أبواب الدّياتء (وَقَدْ استدّل) بالأحاديث 
المذكورة في النهي عن المثلة القائلون بأنه لا يجوز الاقتصاص بغير 
السّيف» وقد قدّمنا الخلاف في ذلك.قال الترمذي: وكره أهل 
العلم المثلة. 
باب ما جَاء في شي الْعَْد 

۹“ عن عرو ن شيب عن أبيه عن جڏ أن النبي ب 
ثال: قل شه اعد ملظ مل قل اند رلا بقل صَاحِيُة 
ذلك أن بو التبطان بن الناس مون دتا في عبر ضئفينة 
ولا حَمْلٍ سیلاح؛ روا أَحْمّدُ (۲/ ۱۸۳) رابو داد (4050). 

١‏ - وَعَن عبد الله بن عَمرو أن رَسُول الله اة قَالَ: 
الا إن فيل الح عي اند فيل الوط أن الصا في ماق من 
الإبل مِنْهًا أربَعُرن في بُطُونِهَا أولادقاء رَوَاه الْحَنْمَةٌ إلا 
الْتَرْيِيَ (حسم: 154/1) (د: ٤٥٤۷‏ و4088) (ن: ۸/ )٤١‏ 
(ه: ۲۲۷( 

۱ وَلَهُمْ ِن حديث عد الله بن عْمَرٌ مله (حم: 
<(YAYY i) (£1 /A :ù) (EAA :5) (11 /‏ 

حديث عمرو بن شعيب في إسناده محمّد بن راشب الدّمشقي 
المكحول وقد تكلم فيه غير واحلر ووثقه غير واحار.والحديث 
الثاني أخرجه أيضًا البخاري في التاريخ وساق اختلاف الرّواة 
فيه وأخرجه الدّارقطي في سننه وساق أيضًا فيه الاختلاف» وقد 
صحّحه ابن حبّان.وقال ابن القطان: هو صحينمٌ ولا يضره 
الاختلاف.وحديث عبد الله بن عمر الذي أشار إليه المصنف 
لفظه في سنن أبي داود قال: «خطَب رول الله يل يوم الفح 
عَلَى دَرَجَةِ الَْيْتَ أو الْكَمْبَة وذكر مثل الحديث الذي قبله» وذكر 
له طرقًا في بعضها علي بن زيد بن جدعان ولا يجج محديئه» 
وسياتي في باب أجناس الذية حديث عقبة بسن أوس عن رجلٍ 
من الصّحابة وهو مثل حديث عبد الله بن عمرو الثاني. (وَفِي 
الْبَابِ) عن علي عند أبي داود: «أنْهُ قال في سه الْمَمْدٍ أثلانا: 
ثلاث وَتَلانُونَ حِقة ونلا وكلانُون جَذَعَةَ وَأربَعٌ لاون ني 
إلى بَازل عَامِها كلها لِفة .وني إسناده عاصم بن ضمرة وقد 
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تكلم فيه غير واحلر. وعن علي أيضًا عند أبي داود: «قَالَ في 
اْحَطَ أرَْاعًا: حمس ثرون جقة وََمْسَ وَعِشْرُونْ جَدَعَة 
وَخمْس وَعِشْرُونْ بات لبُسونء وَخَمْس وَعِشُرُونْ بات 
مَخَاض؛.وعن عثمان بن عفان 58 بن نابت عند أبي داود قالا 
في المغلظة: أربعون جذعة خلفةء وثلاثون حقَة وثلائون بنات 
لبون.وني الخطل ثلاثون:حقة» وثلاثون بنات لبون وعشرون بدو 
لبون ذكوراء وعشرون بنات خاض وأخرج ا عن علقمة 
والأسود أنهما قالا: «قَال عبد الله فِي شْيبْه الْعَمْدٍ: خْس 
وَعِشْرُونَ فة وَحْمْس ورون جذَعَة وحطس ورون 
نات بون وَحمْس ورون بات مَخَاض). وقد اسْتَدَلَ) 
بأحاديث الباب من قال: إِنّ القتل على ثلائة اضر بر: عمد 
وخطأء وشبه عمار.وإليه ذهب زيد بن علي والشافعية والحنفية 
والأوزاعي والشوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير من 
العلماء من الصّحابة والتابعين ومن بعدهمء فجعلوا في العمد 
القصاص.وفي الخطل الدّية التي سياتي تفصيلها.وفي شبه العمد 
وهو ما كان با مثله لا يقتل في العادة كالعصا والسّوط والإبرة 
مع كونه قاصدًا للقتل دية مغلظة وهي مائة من الإبل أربعون 
منها في بطونها أولادها وقال ابن أبي ليلى: إن قشل بالحجر أو 
العصا فإن كرّر ذلك فهو عمد وإلا فخطأً.وقال عطاءٌ وطاووس: 
شرط العمد أن يكون بسلاح.وقال الجصّاص: القتل ينقسم إلى 
عمد وخطإء وشبه العمدء وجار مجرى الخطإ وهو ما ليس إنهاءً 
كفعل الصي. 

قال الإمام يحبى: ولا ثمرة للخلاف إلا في شبه العمد.وقال 
مالك والليث والهادي والناصر والمؤيّد بالله وأبو طالب: إنّ 
القتل ضربان: عمدٌء وخطأً.فالخطا ما وقع بسببو من الأسباب» 
أو من غير مكلفب أو غير قاصدر للمقتول أو للقتل» بما مثله لا 
يقتل في العادة. والعمد ما عداه. والأوّل لا قود فيه.وقد حكى 
صاحب البحر الإجماع على ذلك. والثاني فيه القود.ولا يخفى أنّ 
أحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها على إثبات قسم ثالث وهو 
شبه العمد وإيجاب ديةٍ مغلظةٍ على فاعله» وسيأتي تفصيل 
الدّيات وذكر أجناسها إن شاء الله تعالى. 

اب مَنْ امك رجلا وَقعَلَهُ آخر 

۲ - عن ابن عْمَرَ عن النبي ية قَالَ: «إذا اسك الرَجُلُ 

الرَجْل وله الآ َل الذي قت وَبُحْبَسُ الذي أنْسّك» روَا 


.)٠٤١ /۳( الذارفطيي‎ 

٣‏ - وَعَنْ علي رضي الله عنه: أله قَنَى في رَجُل قَقَلَ 
رجلا مُتعَمَدَا وأمسكة آخرٌ قال: يقل الْقَاتِلَ وَيُحْبَس الآحرٌ ِي 
السّجْن حَتى يَمُوتَ رَوَاهُ الشافعي. 

حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني من طريق الثوري عن 
إسماعيل بن أميّة عن نافع عن ابن عمرء ؤرواه معمرٌ وغيره عن 
إسماعيل .قال الدّارقطي: والإرسال أكثر. 

وأخرجه أيضًا البيهقي ورجّح المرسل وقال: إنه موصو غير 
محفوظ. قال الحافظ في بلوغ المرام: ورجاله ثقات وصحّحه ابن 
القطان. وقد روي أيضًا عن إسماعيل عن سعيد بن المسيّب 
مرفوعًاء والصّواب: عن إسماعيل» قال: «قَضَى رَسُول الله بف 
الحديث. ورواه ابن المبارك عن معمر عن سفيان عن إسماعيل 
يرفعه قال: الوا الْقَاتِل وَاصْبرُوا الصابره يعني احبسوا الذي 
أمسك.وآثر علي رضي الله عنه هو من طريق سفيان عن جابر 
عن عامر عنه. 

رایت ان وا على أذ الممسك للمقتول حال قتل القاتل 
له لا يلزمه القود ولا يعد فعله مشاركة حتّى يكون ذلك من باب 
قتل الجماعة بالواحد» بل الواجب حبسه فقط.وقد حكى 
صاحب البحر هذا القول عن العترة والفريقين» يعني الشافعيّة 
والحنفية. : 

وقد استدل هم بالحديث والأثر المذكورين» وبقوله تعالى: 
فمن اعْنَدى عَلَيِكُمْ فَاْتَدُوا عَلَيْهِ بيثل ما اعتَدى عَلَيِكُمْ4. 

وحكي في البحر» أيفمًا عن النْحْعَيّ ومالك والليث أنه يقتل 
الممسك كالمباشر للقتل لأنهما شريكان» إذ لولا الإمساك لما 
حصل القئل.وأجيب بان ذلك تسبيب مع مباشرةٍ ولا حكم له 
معها.والحقّ العمل بمقتضى الحديث المذكورء لان إعلاله 
بالإرسال غير قادح على ما ذهب إليه أئمّة الأصول وجماعة من 
أئمّة الحديث وهو الرّاجح لان الإسناد زيادة مقبولة يتحتّم الأخذ 
بهاء والحبس المذكور جعله الجمهور موكولاً إلى نظر الإمام في 
طول المدّة وقصرها لان الغرض تأديبه وليس بمقصووٍ استمراره 
إلى الموت» وقد أخذ بما روي عن علي رضي الله عنه من الحجبسس 
إلى ا موت ربيعة. 

باب الْقِصاص في كر السّن 


4 - عن أنس: «أن الربَيِعِ عَمَنَهُ كَسَرّت َة جَارِيَةٍ 
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فَطَلَبُوا إلَْهَا الْعَفْوَ فَأبَوًا فعَرضوا الأرْشَ ابوا فأتوا رَسُول الله 
اة فَأبَوَا إلا الْقِصاص فام رَسُول الله يل بالْقِصاص فَقَالَ ألْسٌ 

ن النضر: یا رسول الله کسر ثيه ية الربيع لا ولي نك بالْحَقّ 
لا کسر ها فال رمسُولُ الله يكة: يا أل كاب الله الْقِصاص 
رضي الْقَْمُ فوا قَقَالَ رَسُول الله يك إن من عاد الله من لو . 
اسم عَلَى الله لابْرّهُ» رَوَاهُ البخاري (۷) وَالْحَمْسَةُ (حم: 
۳ (د: )٤۹٩‏ (ن: ۸/ /0؟) (ه: 1749) إلا التزمئري. 

قوله: (الرَببّم) بضم الرّاء وهي بنت النضر قوله: فطلبوا إليها 
العفو أي طلب أهل الجانية إلى امجني عليها العفو فأبى أهل المجني 
عليها وفي روايةٍ للبخاري: فطلبوا إليهم العفو فأبوا أي إلى أمل 
الجي عليها قوله: فأمر رسول الله يك إلخ فيه دليل على وجوب 
القصاص في السّنَ وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك 
وهو نص القرآن.وظاهر الحديث وجوب القصاص ولو كان 
ذلك كسرًا لا قلعاء ولكن بشرط أن يعرف مقدار المكسور. 
ويمكن أخذ مثله من سن الكاسر فيكون الاقتصاص بان تبرد سن 
الجاني إلى الح الذاهب من سن الج عليه كما قال أحمد بن 
حنبل.وقد حكي الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي 
يخاف مه الملاك وحكي عن اللَيث والشافبي والحنفيّة أنه لا 
قصاص في العظم الذي ليس بسن لأنّ الممائلة متعدرة لحيلولة 
اللحم والعصب والجلد.قال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا 
قصاص في عظم الرّاس فيلحق به سائر العظام.وتعقب بأنه 
حالف حديث الباب فيكون فاسد الاعتبار. وقد تأوّل من قال 
بعدم القصاص في العظم مطلقا إذا كسر هذا الحديث بان المراد 
بقوله كسرت ثنبّة جاريةٍ: أي قلعتها وهو تعسّف. 

قوله: (لا ولي بعك بالحق.. إلح) قيل: لم يرد بهذا القول 
رد حكم الشّرع» وإنما أراد التعريض بطلب الشّفاعة» وقيل: إنه 
وقع منه ذلك قبل علمه بوجوب القصاص إلا أن يختار المجني 
عليه أو ورثته الدّية أو العفوء وقيل غير ذلك وجميع ما قيل لا 
يخلو من بعل ولكنه يقرّبه ما وقع منه َه من الثناء عليه بأنه تمن 
أبرٌ الله قسمه» ولو كان مريدًا بيمينه رد ما حکم الله به لكان 
مستحقًا لأوجع القول وأفظعه. 

قوله: (كِتَابْ الله) الأشهر فيه الرّفع على أنه مبتدأ والقصاص 
خبره» ويجوز فيه النصب على المصدريّة لفعل محذوفو كمافي 
لصِيْفَة ال4 ووعد اله يكرن القصاص مرفوصًا على أنه 


خبر مبتدإ محذوفي وأشار ا بذلك إلى قوله تعالى: لوَالْجُرُوحَ 
تِصّاص» وقيل: إلى قوله تعالى: لوَالسَنٌ بالسْنَ) وهو الظاهر. 
اب من عض به جل ها ساح أي 

وعم - عن جنران بن حصن ا 
ا ا ل 
الْجَمَاعَةٌ (حم: 4/ )٤۲۷‏ (خ: )1۸٩۲‏ (م: 151318) (18) (ت: 
5(ن:28/8) (ه: /801؟) إلا أبَا دَاوْد. 

- وَعَنْ يُعْلَى بن أَمْبَّة قَالَ: «كان لي أجيرٌ فُقَائلَ 
إنْسَانا نحص أحَدُسْمَا صَاحيّة فارع أصتبعة فَألْدرَ ية فُسَقَطَن 
فَانْطلقَ إلى اللي ينه فأهدَرَ َه وَقَالَ: أبدع بده في فيك 
تَقْضّمُهَا كُمَا يَقْضَمْ الْقَحْل» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: 174/4) (خ: 
56 (م: )1١( (۷P‏ (د: € (ن: / ۳۰( 
17 إلا التزمزري. 

في رواية مسلم عن عمران بن حصين أنه قال: «قَائَلَ يَعْلَى 
بن أمَيَةَ رَجُلاً نْمَض أَحَدهُمًا صَاحِبّةُ؛ ظاهره يخالف ما في 
حديث يعلى المذكور من قوله: كان لي أجيرٌ فقائل إنسانًا وسياتي 
الجمع. 

قوله: (عَضَ يد رَجُلِ) في رواية الم: هعض ذْرَاعَ رَجُل»؛ 
وفي روايةٍ للبخاري: (فض اصع صاجبه) وقد جمم بتعدد 
القصّة.وقيل: رواية الذراع ارجح من رواية الأصبع لأنها من. 
طريق جماعةٍ كما حقق ذلك صاحب الفتح. 

قوله: (ثَبينَاهُ) هكذا في رواية البخاري عند الأكثر وفي روايةٍ 
للكشميهني تايه بصيغة الجمع.وفي روايةٍ بصيغة الإفراد كما 
وقع في حديث يعلى» ويجمع بين ذلك بأنه أريد بصيغة الإفراد 
الجنس وجعل صيغة الجمع مطابقة لصيغة التثنية عند من يجيز 
إطلاق صيغة الجمع على المثنى؛ ولكنه وقع في رواية للبخاري 
إحدى ثنيتيه وهي مصرّحة بالإفرادء والجمع بتعدّد الواقعة بعيدٌ. 

قوله: (فَاخْنَصّمُوا) في رواية بصيغة التثنية. 

قوله: (يَمْضَ أحَدُكُمْ) بفتح أله وبفتح العين المهملة بعدها 
ضادٌ معجمة مشدّدة لأنّ أصله عضض بكسر الضّاد الأول 
يعضض بفتحها ثمّ أدغمت ونقلت الحركة التي عليها إلى ما 
قبلهاء والمراد بالفحل الذكر من الإبل. 

قوله: (فَمَض أحَدَهُمًا صَاحبَه) لم يصرّح بالفاعل.وقد ورد في 
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بعض الرّوايات أن رجلاً من بني تميم قاتل رجلاً فعض يده 
ويعلى هو من بني تميم.ويدل على ذلك رواية مسلم المتقلّمة» 
واستبعد القرطي وقوع مثل ذلك من مثل يعلى.وأجيب باحتمال 
أن يكون ذلك في أوّل الإسلام. 

قال النووي: إن الرّواية الأولى من صحيح مسلم تدلٌ على 
أنّ المعضوض يعلى وفي الرّواية الثانية والثالثة منه أنّ المعضصوض 
أجير يعلى. وقد رجح الحافظ أنّ المعضوض أجير يعلى.قال: 
ويجحتمل أنهما قصتان وقعتا ليعلى ولأجيره في وقسسته أو 
وقتين.وقد تعقب الرّين العراقي في شرح الترمذي ما قاله التووي 
بأنه ليس في رواية مسلم ولا غيره من الكتب السسنّة ولا غيرها ما 
يدل على أنّ يعلى هو المعضوض لا صريحًا ولا إشارة قال: 
فيتعيّن أن يكون يعلى هو العاض انتهى.ولكنه يشكل على ذلك 
ما في حديث يعلى المذكور في الباب من أن المقاتلة وقعت بين 
أجيره وإنسان آخرء فلا بد من الجمع بتعدّد القصّة كما سلف. 

قوله: (فََنْدَرَ) بالتون والدّال المهملة والرّاء: أي أزال ثنيته. 

قوله: (نَقْضَمُهَا) بسكون القاف وفتح الضّاد المعجمة على 
الأفصح وهو الإمساك باطراف الأسنان. 

والحديثان يدلان على أن الجناية إذا وقعت على المجني عليه 
بسبسي منه كالقصّة المذكورة وما شابهها فلا قصاص ولا أرش» 
- وإليه ذهب الجمهورء ولكن بشرط أن لا يتمكن المعضوض مثلاً 
من إطلاق يده أو نحوها بما هو أيسر من ذلك» وأن يكون ذلك 
العض ما يتألم به المعضوضء وظاهر الدَليل عدم الاشتراط.وقد 
قيل: إنه من باب التقييد بالقواعد الكليّة, وني وجه للشافعيّة أنه 
يهدر مطلقا.وروي عن مالك آنه يجب الضّمان في مثل ذلك وهو 
محجوج بالدّليل الصّحيح.وقد تأوّل أتباعه ذلك الذليل بتأويلات 
في غاية السّقوط وعارضوه بأقيسةٍ باطلة.وما أحسن ما قال يحيى 
بن يعمر: ولو بلغ مالكا هذا الحديث لم بخالفه» وكذا قال ابن 
بطال. 

٠0‏ - عن سَهْلٍ بْن سَعلرٍ «أن رَجُلاً اطْلَمَ ِي جُحْرٍ في 
باب رَسُول الله يك ومع رَسُول الله يك مذرى بُرَجَل بها رَأَسَهُ 
قال لَه: لو عَم أنك نَنظرُ طَعَنْت به في عَيْنِك إِنْمَا جعِل الإذْنْ 
بن أجل الْبَصّره (حم: ۵/ ۳۳۰) (خ: 03901 (م:1107) 
(4). 


04" - وَعَنْ اس «أن رَجْلاً اطَلَمّ في طض حجر النبي 
يك فقَام إلبه النبي 5 بمشنقص أو بمشاقص فكاني انر اليه 
يَخْتِلُْالرُجُل لِيَُطْعَنَهُ» (حم: ۳/ ۳۳۹) (خ: )1٩۰۰‏ (م: 
(6Y) (10¥)‏ 

۹“ - وَعَن أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله کي قال: «لؤ أن 
َجْلاً الع عَليْك بعر إن فَحَدَقْتَهُ بحصاةٍ قات عب ما كان 
عَلَنِك جناح متمق عَلَيْهِنَ (حم: ؟/ 1417) (خ: 1407) (م: 
١4‏ ؟) (11).. 

٠۰‏ - وَعن أبي هُرَيرَةَ أن النبي يك قَال: «مَن اطّلّع في 
ب فوم بغر إذنِهِم فَقَدْ حل لَهُمْ أن فقوا عَيْنَه رَوَاهُ أحْمْدُ 
(/86") ملم (94١5؟) .)٤۳(‏ 

وَفِي روَاية: من اطلم في بيت قوم بير دنهم فقوا عَينَهُ 
فلا ية لَه وَلا ماص رَرَاهُ أحْمَدُ (۲/ )۳۸١‏ وَالنْسَائِيَّ 
(01/۸(. 

اللفظ الآخر من حديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضًا ابن 
حبّان وصححه. 

قوله: (مِدْرّى) المدرى بكسر الميم وسكون الدّال المهملة: عودٌ 
يشبه أحد أسنان المشط» وقد يجعل من حديار. 

قوله: (بيشقص) بكسر الميم وسكون الشّين المعجمة وقح 
القاف 55 ا قال في القاموس: المشقص كمثير: نصل 
عريض أو سهم فيه ذلك والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك 
يرمى به الوحش. 

قوله: (يَخْيِلُ) بفتح الياء التحتيّة وسكون الخاء المعجمة بعدها 
مثا مكسورة وهو الخدع والاختفاء على ما في القاموس. 

قوله: (لِيَطْعنَهُ) بضم العين وقد تفتح. 

قوله: (فَخَذَفْتَهُ) الخذف بالخاء المعجمة: الرّمي بالحصاة» وأنا 
بالحاء المهملة فهو بالعصا لا بالخحصى. 

وقد استدل باحاديث الباب من قال: إنّ من قصد النظر إلى 
مكان لا يجوز له الدّخول إليه بغير إذن جاز للمنظور إلى مكانه 
أن يفقأ عينه ولا ا للتصريح بذلك في 
الحديث الآخرء ولقوله «فَقَدْ حل لَهُمْ أن يققئوا عَبْنَهُه ومقتضى 
الحلٌ آنه لا يضمن ولا يقتصّ منة» ولقوله هما كان عَلَيِكَ مِنْ 
جُنَاح».وإيجاب القصاص أو الدّية جناح» ولان قوله ب المذكور 
لو غلم أك تَنْظْرُ طَعَنْتْ به في عَيْنِكَ» يدل على الجواز. وقد 
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ذهب إلى مقتضى هذه الأحاديث جماعة من العلماء متهم 
الشافعي. وخالفت المالكيّة هذه الأحاديث فقالت: إذا فعل 
صاحب المكان بمن اطلع عليه ما أذن به الني بي وجب عليه 
القصاص أو الدّية وساعدهم على ذلك جماعة من العلماء وغاية 
ما عوّلوا عليه قولهم إن المعاصي لا تدفع بمثلهاء وهذا من 
الغرائب التي يتعجّب المصتف من الإقدام على التَمسّك بمثلها في 
مقابلة تلك الأحاديث الصّحيحة؛ فإن كل عام يعلم أن ما أذن 
فيه الشّارع ليس بمعصيةٍ؛ فكيف يجعل فقء عين المطلع من باب 
مقابلة المعاصي بمثلها.ومن جملة ما عوّلوا عليه قوهم إنّ الحديث 
واردٌ على سبيل التغليظ والإرهاب.ويجاب عنه بالمنع» والسّند أن 
ظاهر ما بلغنا عنه بك حمولٌ على التشريع إلا لقرينة تتدلٌ على 
. إرادة المبالغة» وقد تخلص بعضهم عن الحديث بأنه مؤوَّلٌ 

بالإجماع على أنّ من قصد النظر إلى عورة غيره لم يكن ذلك 
مبيمًا لفقء عينه ولا سقوط ضمانها.ويجاب ارلا منع الإجماع» 
وقد نازع القرطي في ثبوته وقال: إن الحديث يتناول كل مطّلعء 
قال: لأنّ الحديث المذكور إنما هو للظنّة الاطّلاع على العورة 
فبالأولى نظرها الحقق ولو سلم الإجماع المذكور لم يكن معارضًا لما 
ورد به الدليل لأنه في أمر آخرء فإ النظر إلى الببت ربّما كان 
مارو انر إل اكوم وتار وماد ماب ایت تار 
عن أعين الناس. وفرّق بعض الفقهاء بين من كان من الناظرين 
في الشارع وفي خالص ملك المنظور إليه.وبعضهم فرّق بين مسن 
رمى الناظر قبل الإنذار وبعده.وظاهر. 

أحاديث الباب عدم الفرق.والحاصل أنّ لأهل العلم في هذه 
الأحاديث تفاصيل وشروطًا واعتبارات يطول استيفاؤها وغالبها 
أنها حالف لظاهر الحديث وعاطل عن دليلٍ خارج عنه» وما كان 
هذا سبيله فليس في الاشتغال ببسطه وردّه كشير فائدةء وبعضها 
مأخوذٌ من فهم المعنى المقصود بالأحاديث المذكورة؛ ولا بد أن 
يكون ظاهر الإرادة واضح الاستفادة» وبعضها ماخودٌ من 
القياس وشرط تقييد الدّليل به أن يكون صحيحًا معتبرًا على 
سئن القواعد المعتبرة في الأصول. 

اب التي عَن الافيصّاص في الطَرّف قبل الانمال 

0١‏ عَنْ جابر: «أن رَجُلاً جرح قاراد أن يَسْتَقِيدَ فَنَهَى 
الي به أن تقاة من الجارح نى يبرا روح داه 
الدَارَقْطْنِي (۳/ ۸۸). 


٣‏ - وَعَنْ عَمْرِو ن شيب عن أببه عن جَدَه: «أن 
رَجُلاً طَمَنَ رجلا بقن في ركب فَجَاء إلى الي يذ فَقَالَ: 
اندني فُقَال: حى تبر كم جا ِل َال أتنني فاده م جاء اله 
فَقَالَ: با رَسُولَ الله عَرَجْت قال: قد نَهيْنْكَ فَعْصَيْتبِي فَأبْعَدَك الله 
َبَطَلَ عَرْجُك تُمَ نْهَى رَسُول الله يلل أن بص مِنْ جرح حتى 
برا صّاحِبّة رَوَاهُ خمد (۲/ ۲۱۷) وَالدَارَمْطْنِيَ (۳/ ۸۸). 

حديث جابر أخرجه أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية 
عن أيُوب عن رن بن دينار عنه. وأخرجه أيضًا عثمان بن أبي 
شيبة بهذا الاسناد.وقال أبو الح الدارقطي: أخطا فيه ابنا أبي 
شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن ابن عليّة عن 
أيُوب عن عمرو مرسلاً. وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار 
عنه زهو الحو يعني المرسل.وأخرجه أيضًا البيهقيٰ من حديث 
جابر مرسلاً بإسناد آخر.وقال: تفرّد به عبد الله الأموي عن ابن 
0 وعنه عن يعقوب بن حمياږ.واخرجه أيضًا من وجه آخر 
عن جابر قال: قال رسول الله بكلِِ: «نُقَاسُ الْجرَاحَات ثم يُتَأنى 
بها سه نَم فى فيها بقذر ما اهت اند وني إسناده ابن هيعة» 
و اورا افا من الا عن ا الزرير من رجن ارين 
عن جابر» ولم يصح شيءٌ من ذلك.وحديث عمرو بن شعيبي 
قال الحافظ في بلوغ المرام: وأعلٌ بالإرسال» وقد تقدّم الخلاف في 
سماع عمرو بن شعي واتصال إسناده» وأخرجه أيضًا الشافعي 
والبيهقيّ من طريق عمرو بن دينار عن محمّد بن طلحة).وَقَدْ 
امنتّدّل) بالحديثين المذكورين من قال: إنه يجب الانتظار إلى أن 
يبرأ الجرح ويندمل ثم يقشص المجروح بعد ذلك.وإليه ذهبت 
العترة وأبو حنيفة ومالك» وذهب الشافعي إلى أنه يندب فقط 
وتمسّك بتمكينه َة الرّجل المطعون بالقرن المذكور في حديث 
الباب من القصاص قبل البرء.واستدل صاحب البحر على 
الوجوب بقوله ل #اصبرُوا حَتَى يُسْفِرَ الْجُرْحٌ؛ وأصله «أن 
اة القِصّاص فَقَالَ: الْنَظِرُوا حى يبرا صَاحِيُكُم تم أقتص لم 
برا حَسَان تم عَفَاه وهذا الحديث إن صح فحديث عمرو بن 
شعيبي قرينة لصرفه من معناه الحقيقي إلى معناه الجازي كما أنه 
قرينةً لصرف الي المذكور في حديث جابر إلى الكراهة.وأمّا ما 
قيل من أنّ ظهور مفسدة التعجيل للني بها قرينة أنّ أمره 
الأنصار بالانتظار للوجوب. لأنّ دفع المفاسد واجبُ كما قال في 
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ضوء النهار.فيجاب عنه بأنّ محل الحجّة هو إذنه ل بالاقتصاص 
قبل الاندمال» وهو لا يأذن إلا بما كان جائرّاء وظهور المفسدة 
غير قادح في الجواز المذكورء وليس ظهورها بكلي ولا أكثري 
حتى تكون معلومة عند الاقتصاص قبل الاندمال أو مظنونة» فلا 
يجب ترك الإذن دفمًا للمفسدة الناشئة منه نادرًا نعم قوله لم 
هى أن بص مِنْ جُرْح. لخ يدل على تحريم الاقتصاص قبل 
الاندمال لأنّ لفظ هنم يقتضي الترتيب فيكون المنهي الواقع 
بعدها ناسخا للإذن الواقع قبلها. 
باب في أن الدّمْ حق لجميع الْورَنّةِ من 
الرّجَال وَالنسّاء 

٣‏ - عن عرو ن شيب عن أبيه عَنْ جَدَه: «أنّ رَسُولَ 
الله ل قَضَى أن يَعْقِلَ عن الْمَرأو عَصِبَتَهَا مَنْ كَانُوا ولا يروا 
منها إلا ما فْضَل عن ويها إن فتلت فَمَقَلهَا بين وَرَتَتهَارَهُمْ 
يلون َاتِلَفَا' رَوَاهُ الْحَمْسَة (حم: ؟114/1) (د: 1614) 
(۳/۸) إلا الترمري. 

4- وَعَنْ عَائْشَة أن رَسُول الله ب قَال: «رَعَلَى 
الْمَُْتِلِينَ أن يَنْحَجِرُوا الأول فَالأَوَلَ وَإن كانت امرأةً رَرَاهُ أبو 
داد ٤0۳۸(‏ ) اتسائ )۸/ ۳۹( وراد بالمقتلين أؤليِاءً 
الْمَقتول الطْالبين الْقَوَ ويَنحَجرُوا أ يَنَكَقُوا عَن الْقَوَدِ بعَقْرِ 
أحَدِمِم وَل كان امْرأة وة الأول فَالرَلَ أي الأفرَب فالاقرب: 

حديث عمرو بن شعيبو في إسناده محمد بن راشا الڏمشقي 
المكحول» وقد وثقه غير واحدٍ وتكلّم فيه غير واحلرء وهو 
حديث طويلٌ هذا طرف منه» وقد بسطه أبو داود في 
سننه.وحديث عائشة في إسناده حصن بن عبد الرّحمن» ويقال: 
ابن حصن أبو حذيفة الدّمشقي.قال ابو حاتم الرّازي: لا أعلم 
روى عنه غير الأوزاعي ولا اعلم احدًا نسبه. 

قوله: (أن يَعْقِلَ) العقل: الديةء والمراد ههنا بقوله «أن يَعْقِلَك 
أن يدفع عن المرأة ما لزمها من الدّية عصبتهاء والعصبة محرّكة 
اين يرثون الرّجل عن كلالةٍ من غير وال ولا ولا.فامًا في 
الفرائض فكل من لم تكن له فريضة مسمّاة فهو عصبة إن بقي 
بعد الفرض أحدٌ.وقوم الرّجل الّذين يتعصّبون له» كذا في 
القاموس 
ش قوله: (أن يَنْحَجِرُوا) بحاء مهملةٍ ثم جيم ثم زاي.وقد فسّره 
أبو داود با ذكره المصنف وقد استدل المصنف بالحديثين 


المذكورين على أن المستحق للدم جميع ورثة القتيل من غير فرق 
بين الذكر والأنشى والسّبب والنسب فيكون القصاص إليهم 
جميعًاء وإليه ذهبت العترة والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه.وذهب 
الرّهري ومالك إلى أنّ ذلك يختصّ بالعصبة قالا: لأنه مشروعٌ 
لنفي العار كولاية التكاح فإن وقم العفو من العصبةفالدّية 
عندهما كالتركة.وقال ابن سيرين: إنه يختص بدم المقتول الورثة 
من السب إذ هو مشروعٌ للتشفي» والرّوجيّة ترتفع بالموت» ورد 
بأنه شرع لحفظ الذماء.واستدل لذلك في «البحر» بقوله تعالى: 
«وَلَكُمْ فِي الْقِصّاص حيَاة؛ وبقول عمر حين عفت اخت المقتول: 
عتق عن القتل.قال: ول يخالف.وسياتي في باب ما تحمله العاقلة 
بيان كيفيّة العفو واختلاف الأدلة في ثبوته إن شاء الله تعالى. 
اب فَضل الْعَفْوِ عن الاقْتِصّاصٍ 
وَالشَفَاعَةَ في ذلك 

6 - عن أبي هُريْرة عن النبي وَل قَالَ: «مَاعَفَارَجُلٌ 
عَنْ مُظَلِمَةٍ إلا زا الله بها را رَوَاهُ خمد (۳/ )٠٠٠١‏ وَمُسْلِمْ 
(584) وَالرْمِرِيَ (۲۰۲۹) رَصحَحَُ. 

5 - وَعَنْ أنس قَالَ: دما رقِعَ إلى رَسُول الله و أمْرٌ فيه 
الْقِصّاص إلا أمَرَ فيه بِالْعَفُو؛ رَوَاهُ الْحَمْسَةُ (حم: 17/7؟) (د: 
(FV /A :ù) (۹۷‏ ):14۲( إلا التزملري. 

1 - وَعَنْ أبي الدزذاء قال: سيعت رَسُول الله با 
يكرك ا وجل ات بقن ون نار سدق إلا لت 
الله به دَرْجَةَ عم به 57 خطِيئة» رَوَاهُ ابن ماج (1189) 
ا 05220 

4 - وَعَنْ عبد الرَحْمَن بن عَوْفٍ أن النبي با قَالَ: 
لات آي تس مُحَمَد بده إن كنت لَحَالِفًا علَيِهن: لا 
بها وَج الله عر وجل إلا زَادهُ الله بها عرًا يَوْم الْقيَامَةٍ ولا بَفْنَحْ 
عبد ابا اة إلا فح الله عله اب قر روا أخفة 
١ل ١9‏ ). 

حديث انس سكت عنه أبو داود والمنذري» وإسناده لا باس 
رديت آي ر رمن رواية أبن رغ أن 
الدرداء قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء ولا أعرف لأبي السّفر سماعًا من أبي الدرداء.وابو السفر 


اسمه سعيد بن أحمد» ويقال: ابن محمد الثوري» وحديث عبد 
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الرّحمن بن عوف أخرجه أيضًا أبو يعلى والبرار» وفي إسناده رجل 
لم يسم. وأخرجه البزار من طريق أبي سلمة بن عبد الرّحن بن 
عوفم عن أبيه وقال: إن الرّواية هذه أصح» ويشبهد لصحَته ما 
ورد من الأحاديث في الترغيب في الصّدقة والتنفير عن المسألة 
وقد تقدّمتء وأمًا فضل العفو المذكور فيه فهو مثل حديث أبي 
هريرة المذكور في الباب» والترغيب في العفو ثابتُ بالأحاديث 
الصّحيحة ونصوص القرآن الكريم ولا خلاف في مشروعيّة 
العفو في الجملة. وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم هل 
العفو عن ظالمه أو الترك؟ فمن رجّح الأول قال: إنّ الله سبحانه 
لا يندب عباده إلى العفو إلا وهم فيه مصلحة راجحة على 
مصلحة الانتصاف من الظالم» فالعاني له من الأجر بعفوه عن 
ظالمه فوق ما يستحقه من العوض عن تلك المظلمة من أخذ اجر 
أو وضع وزر لولم يعف عن ظاله.ومن رجح الثاني قال: إا لا 
نعلم هل عوض المظلمة أنفع للمظلوم أم أجر العفو؟ ومع التردّد 
في ذلك ليس إلى القطع بأولويّة العفو طريق. ويجاب بأنَ غاية 
هذا عدم الجزم بأولويّة العفو لا الجزم بأولويّة الترك الذي هو 
الدّعوى ثم الدليل قائمٌ على أولويّة العفو لأنّ الترغيب في 
الشّيء يستلزم راجحيته» ولا سيّما إذا نص الشارع على أنه من 
موجبات رفع الدّرجات وحط الخطيئات وزيادة العزّ كما وقع في 
أحاديث الباب ونحن لا ننكر أن للمظلوم الذي لم يعف عن 
ظلامته عوضًا عنهاء فيأخذ من حسنات ظاله أو يضع عليه من 
سيّئاته» ولكنّه لا يساوي الأجر الذي يستحقه العافي لأنّ الدب 
إلى العفو والإرشاد إليه والترغيب فيه يستلزم ذلك؛ وإلا لمزم أن 
يكون ما هو بتلك الصّفة مساويًا أو مفضولاً فلا يكون للدّعاء 
إليه فائدة على فرض المساواة أو يكون مضرًا بالعافي على فرض 
أن العفو مفضول لأنه كان سببًا في نقصان ما يستحقه من عوض 
المظلمةء واللازم باطلٌ فالملزوم مثله. 
اب بوت الققِصاص بالإقْرار 

۹ - عن وَائِل ن حجر قال: «إني لَقَاعِدَ مع النبي ا 
إذْ جَاء رَجْل يَقُودُ آخخر بسلْعة فَقَالَ: ا رَسول الله هذا قَعَلَ أي 
قال رول الله يكله: أقتلتَه؟ فَقَالَ إنَهُ لو لَمْ يَعتَرفْ أقنت علَيْهِ 
لين قال: نعم فلن قال: كيف قله فال كنت آنا وهو تحب 
له النبي ب هَل لك مِنْ شيء تُؤَديهِ عن نيك قال مَا ِي مَالُ 


إلا ينابي وقأسي قَال: فَتَرَى قَوْمَك يَْمَرُونك قال ئا أو 
عَلَى قَوْمِي مِن الك فَرَمَى َه سمي وَقَالَ وك صّاحبّك قال 
علق به الرَجُلُ فلا ّى قَالَ رَسُولُ الله يق إن قل نهو عله 
رجح فال يا رَسُول الله لعي انك قلت إن لَه فهر مِئْله 
وَأَخَدنُهُ بأئرك فَقَالَ رَسُولُ الله يك أما ترِيدُ أن وء ببإذيك َنم 
صاحبك تقال ا لبي الله لعل قال بى قال إن َك كيك 
َرَمَى بنل عه وخَلّی سبِيلَهُ». رَوَاهُ لِم (۱۹۸۰) (۳۲) 
َالتسَائِيَ (م/ 10(. 

وَفِي روَايةِ قَالَ جَاء رَجْل إلى لبي وله بحَبَشِي قال إن 
هذا قَتَلَ جي َال كيف قَتلته قال ضرت رأة بالقّأس ولم أرذ 
ْلَه قَالَ هَل لَك مال تُوَدَي ديه قَالَ لا قَالَ أفرايت إن أرسلتك 
تال الاس نَجْمَمْ ية قَالَ لا قَالَ فَمَوَالِيك يُمْطُونَك دة قال 
لا قال لِلرَجُل ذه حرج به ليله قال رسو الله يك ما إنه 
إن قله كان مله قل بلجل حت سمح قول قال هر ذا لمر 
فيه ما فيلك لقال رول الله 6 اراميلة رة با متاجية زانب 
َيَكُونَ م أصحاب الثّار» رَوَاهُ أو دَاوْد ممم ا 

هذه الرّواية الآخرة سكت عنها أبو داود والمنذري وعزاها إلى 
مسلم والنسائي؛ ولعله باعتبار اتفاقها في المعنى هي والرّواية 
الأولى.وفي رواية أخرى من حديث وائل بن حجر أخرجها أبو 
داود والنسائي.قال «كُنت عند النبي يك ٳڏ جيء بِرَجُلٍ قَاتِلٍ في 
عُْقِهِ النسْعَةء قال: فَدَعَا وَلِي الول فَقَالَ: نْنقُر؟ قَال: لاء 
قَالَ: فاح الديّة؟ قَالَ: لاء قَالَ: فقتل قَالَ: َعم قال: اذْهَبْ 
به فُلَمَا كان فِي الرَابعَةٍ قَالَ: أما إنك إن عقوت عن َة وء 
باثيه وَإِنْم صَاحِبدء قَالَ: فعا عَنُْ قَالَ: فَأنَا رأته يَجْر السئعة». 
٠٠‏ قوله: (بيللعة) بكسر اون وسكون الدّين بعدها عون . 
مهملة.قال في القاموس: النسع بالكسر: سيرٌ ينسج عريضًا على 
هيئة أعنة البغال تشد به الرّحال» والقطعة منه نسعة وسمّي نسعًا 
لطوله.الجمع نسعٌ بالفنّمْ ونسعٌ بالكسر كعنب وأنساع ونسوعٌ. 

قوله: (نَحْنَطِبْ) من الاحتطاب.ووقع في نسخةٍ الخبط» من 
الاختباط. ٠‏ 

قوله: (إنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِنْلّهُ) قد استشكل هذا بعد إذنه كا 
بالاقتصاص وإقرار القاتل القتل على الصّفة المذكورة» والأولى 
حمل هذا المطلق على المقيّد بآنه لم يرد قتله بذلك الفعل.قال 
لصتف رحمه الله تعالى: وقال ابن قتيبة في قوله إن قله فهوَ 
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له لم يرد أنه مثله في المأئم؛ وكيف يريده والقصاص مباح 
ولكن أحبّ له العفو فعرّض تعريضا أوهمه به أنه إن قتله كان 
مثله في الإثم ليعفو عنه» وكان مراده أنه يقتل نفسًا كما أنّ الأوّل 
قتل نفسّاء وإن كان الأوّل ظالا والآخر مقتصًا.وقيل: معناه كان 
مثله في حكم البواء فصارا متساويين لا فضل للمقت ص إذا 
استوفى على المقتص منه.وقيل: أراد ردعه عن قتله. لأنّ القاتل 
ادّعى أنه لم يقصد قتله» فلو قتله الول كان في وجوب القود عليه 
مثله لو ثبت منه قصد القتل» يدل عليه ما روى أبو هريرة قال: 
يل رَجُل في عَهْدٍ رَسُول الله يك َدْفِعَالْقَاتِلُ إلى لَه فَقَالَ 
الْقَاتِلُ: با رسسُول الله والله مَا أرّذت ْلَه فْقَالَ النبي 5: آنا إِنَْهُ 
إن كان صادقًا فَقَتَلَته دَخَلت النار فخلا الرَجُل وكان مَكْتَونًا 
ببسعة فَخْرَج يَجُرَ نِسعَتَهُ قَالَ: فان يُسَمَّى ذا النْعَةِ» رواه أبو 
98 وابن ماجه والترمذيَ وصحّحه انتهى.وأخرج هذا الحديث 
أيضًا النسائيّ وهو مشتملٌ على زياد وهي تقييد الإقرار بأنّه لم 
يرد القتل بذلك الفعل فيتعين قبوها ويحمل المطلق على المقيد 
كما تقدّم فيكون عدم قصد القتل موجبًا لكون القتل خطأ ولكنه 
يشكل على قول من قال: إِنّ عدم قصد القتل إِنْما يصيّر القتل 
من جنس الخط إذا كان بما مثله لا يقتل في العادة لا إذا كان مثله 
يقتل في العادة فإنه يكون عمدًا وإن لم يقصد به القتل» وإلى هذا 
ذهبت المادوية والحديث يرد عليهم).لا يُقَالُ الْحديث) مشكل 
من جهةٍ أخرى وهي أنه يك أذن لول الجن عليه بالاقتصاص 
ولو كان القتل خطأ لم ياذن له بذلك إذ لا قصاص في قتل ا لخطإ 
إجماعًا كما حكاه صاحب البحر وهو صريح القرآن والسنةء لأنا 
نقول: لم بمنعه يه من الاقتصاص بمجرّد تلك الدّعوى لاحتمال 
أن يكون المدّعي كاذبًا فيها بل حكم على القاتل با هو ظاهر 
الشرع؛ ورهّب ول الدّم عن القود با ذكره معلّقَا لذلك على 
صدقه. 
قوله: (أمَا ريد أن وء بإثيك وإلم صّاحِبك) أمّا كون 
القاتل يبوء بام المقتول فظاهی وأمًا کونه م بالم وليّه فلاته نا 
قتل قريبه وفرّق بينه وبيئه كان جانيًا عليه جناية شديدة لا جرت 
به عادة البشر من التَالّم لفقد القريب والتَاسّف على فراق 
الحبيب» ولا سيّما إذا كان ذلك بقتله. ولا شلك أن ذلك ذنب 
شديدٌ ينضم إلى ذنب القتل؛ فإذا عفا ولي الم عن القاتل كانت 
ظلامته بقتل قريبه وإحراج صدره باقية في عنق القاتل فيتتصف 


منه يوم القيامة بوضع ما يساويها من ذنوبه عليه فيبوء بإثمه. 
قوله: (قَالَ يَا ني الله لَعلَهُ أي لعلّه أن لا يبوء باثمي وإثم 
9 كه رات اة ي 
الرّواية الأخرى: «بإثم صَاحِبهٍ وَإنْيه فلا إشكال فيه وهو مثشل 
ما حكاه الله في القرآن عن ابن آدم حيث قال: «إني أريدُ أن بُو 
بإنمي وَإنْمِك» والمراد بالبواء الاحتمال.قال في القاموس: وبذنبه 
بوأ وبواء: احتمله أو اعترف به ودمه بدمه عدله ويفلان قتل به 
فقاومه انتهى.وقد استدل المصنف رحمه الله واي 
حجر على أله يثبت القصاص على الجاني بإقراره وهو ما لا 
أحفظ فيه خلافا إذا كان الإقرار صحيحًا متجرّدًا عن الموانع. 
باب بوت الْقتل بشَاهِديْن 

۰ - عن راع بْن ليج قال «أصبّح رَجُل من الأنصَارٍ 
بير مقتولاً انلق أوْلباؤء إلى النبي وق فذكروا ذلك له فَقَالَ: 
کُم تادان يَشهَدان على قل صَاحِيكُم فقالوا ا رسو الله لم 
كن تم أحَد من المي وإنمَا هُم يَهُودٌ قد بَجْتَرئون على 
أغْظم من هذا َال قاختاروا مِنْهُمْ سيين فَاسْتَحْلِفُوهمْ فُرداء 
النبي يي من عنډو؛ رَوَاه بو ذَاوْد .)٤٥۲٤(‏ 

١‏ - وَعَنْ عرو بْن شيب عن أبيه عن جڏ «أن ان 
ُحَيِصَةُ الأملْر اصح قييلاً على أبراب حر نال رسو الله 
ِم شاهديْنٍ عَلَى من قعل أذئغة يكم ْم فقا يا رول 
لله وی أن أصیب شاهِديْن وإنْمَا اصح قتيلاً عَلَى أبْرابهم َال 
قحف شين قسَامة فقا ا رسو اله َكيف لف على ما 
لم أغلّم فْقَالَ رُسُولُ الله يكل فام تخلف مِنْهُمْ بين قُسَامَة 
َال يا رول الله كيف لمهم وهم الْيهُود تَقَسْمْ رَسُولُ الله 
يي ديه عَلَيْهِمْ وَأعَانَهُمْ بِنِصْفِهاء راء الاي (17/8). 

الحديث الأون متكت هته ار اوذ والمنذري» ورجاله رجال 
الصّحيح إلا الحسن بن علي بن راشا وقد ونّق.والحديث الثاني 
في إسناده عمرو بن شعي وقد تقدّم الكلام عليه» والرّاوي عنه 
عبيد الله بن الأخنسء وقد حسّن الحافظ في الفتح إسناد هذا 
الحديث والكلام على ما اشتمل عليه الحديئان من أحكام 
القسامة يأتي في بابهاء وأوردهما المصنف ههنا للاستدلال بهما 
على أنه يثبت القتل بشهادة شاهدين؛ ولا أحفظ عن أحدٍ من 
أهل العلم أنه يقول باشتراط زيادةٍ على شهادة شاهدين في 
القصاص» ولكنّه وقع الخلاف في قبول شهادة النساء في 
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القصاص كالرأتين مع الرّجل؛ فحكى صاحب البحر عن 
الأوزاعي والزّهري أنّ القتصاص كالأموال فيكفي فيه شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين.وظاهر اقتصاره على حكاية ذلك 
عنهما فقط أنّ من عداهما يقول بخلافه» والمعروف من مذهب 
الحادويّة أنها لا تقبل ني القصاص إلا شهادة رجلين أصلين لا 
فرعين» والمعروف في مذهب الشافعية أنه يكفي في الشتّهادة على 
المال والعقود المالية شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.وفي عقوبةٍ 
لله تعالى كحد الشّرب وقطع الطريق؛ أو لآدمي كالقصاص 
رجلان. قال التروي في المنهاج ما لفظه: ولال وعقار مالي کیم 
وإقالةٍ وحوالةٍ وضمان وحق مالي كخيار رجلان أو رجل 
وامرأتان» ولغير ذلك 3 عقوبةٍ لله تعالل او وما يطلع 
عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردّة وجرح 
وتعديل وموت, وإعسار ووكالة ووصاية وشهادةٍ على شهادةٍ 
رون انتهی.واستدل الشارح الحلي للأوّل بقوله تعالى: 
«رامنتشهدوا شهيدَينٍ من رجَالِكُم إن لم يَكُونا رَجلَيْن فَرَجُْل 
وَامْرأتّان) قال: وعموم الأشخاص مستلزمٌ لعموم الأحوال 
الع دما يشرط فيه اا رسالا ركف ار 
والمراتين.واستدل للشاني با رواه مالك عن الرّهري» قال: 
ممت السللة أنه لا يجوز شهادة النَسَاء فِي الْحُدُومٍ ولا ِي 
الماح والطلاق'.و قال: وقيس على الثلائة باقي المذكورات 
بجامع أنها ليست بمال ولا يقصد منها مال» والقصد من الوكالة 
والوصاية الرّاجعتين إلى المال الولاية والخلافة لا المال انتهى.وقد 
أخرج قول الزّهري المذكور ابن أبي شيبة بإسناد فيه الحجّاج بن 
أرطاة وهو ضعيفٌ مع كون الحديث مرسلاً لا تقوم بمثله الحجّة 
1 فلا يصلح لتخصيص عموم القرآن باعتبار ما دخل تحت نصّه 
فضلا عمًا لم يدخل تحته بل ألحق به بطريق القياس» وأما الحديثئان 
المذكوران في الباب فليس فيهما إلا جرد التنصيص على شهادة 
الشاهدين في القصاص» وذلك لا يدل على عدم قبول شهادة 
رجل وامرأتين» وغاية الأمر أن الي ية طلب ما هو الأصل 
الذي لا يجزىء عنه غيره إلا مع عدمه كما يدل عليه قوله تعال: 
لفَإِن لَمْ يکونا رَجلَيْنِ فَرَجُلَ وَامرأتان)» والأصل مع إمكانه 
متعيّنٌ لا يجوز العدول إلى بدله مع وجوده فذلك هو الدّكتة في 
التنصيص في حديثي الباب على شهادة الشاهدين. 


و 


قوله: (إنْ ابن مُحيْصّة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر 


التحتانيّة وتشديدها وفتح الصّاد المهملة. 
قوله: (بِرمَيِِ) بضمّ الرّاء وتشديد الميم: وهي الحبل الذي يقاد 


قوله: (قَقَسّمَ ديه عَلَيْهمْ) هو الف لما في المتفق عليه الآني 

وسياتي الكلام على ذلك. 
اب ما جَاءَ فِي الْقَسَامَةٍ 

1 عَنْ ابي سَلَمَةَ بن عبد الرَحْمَن وَسْلَيِمَانْ بن يسار 
عن رج ين أصْحَاب الب يق من الأنصار «أن ابي 8 افر 
الْقَسَامَةَ عَلَى ما كانت عَلَيْهِ في الْجَاهِلِيَةَ' رَوَاهُ أَحْمَدُ (37/4) 
وَمسسْلِمٌ (17107) (۷) وَالْسَائِيّ (۸/ 6). 

٣‏ - وَعَنْ سل بن أبي حَْمَة قَال: «انَطْلَّقَ عَبْدُ الله بن 
مهل وَمُحَيْصَة ن مَلعُودٍ إلى حبر وهو بُومَيلٍ صح قرفا 
قاقی حبص إلى عبد اله ن سل وهو بشخ في یه قييلا 


< 


وَحُوَيّصةُ ابن مسلود إلى الي ل فذحب عبد الرَحمَن يتكلم 
قال كر كبر وَمُوَ أخذث القَوْم فَْكْت فتَكَلَمَا قال آتحْلِمُون 
وتسنتجقون فابلكم أو صاحبكم فقالوا وكيف حلفا ولم نشهذ 
ولم ر قال فبْرنَكُمْ يَهُودُ بِحَسِين يمنا فُقَالُوا كيف ناخد ايان 
وم کار قله الذي ر“ نوه رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: /٤‏ ۲) 
(خ: ۳۱۷۳( (م: ۱14( (۳) (د: )٤۰‏ (ت: )۱٤۲۲‏ (ن: 
(A/۸‏ (ها: (VY‏ 

4 - وَفِي رواية مق عَليَِا ققَالَ رول الله كلا قم 
حون نكم عَلَى رَجُل هنهم فيْذْفْع رمي قارا مر لم هده 
كنف نَحلِف قال ركم يَهُودُ بايان بين مِنْهُمْ فالا ا 
رَسُول الله قوم قار وَدكرَ الخدت بنَْوِ وَهْوَ حُجة من قال: 
لا يُفسِمُونْ عَلَى أكثر مِنْ راج (حم: (VIA: (4Y /f‏ 
(م: 01534 (. 

٠‏ - وفي لَفْظَ لأخْمد فَقَالَ رول الله يلو َون 
متمق عَلَيْهَا (حم: /٤‏ ۳) (خ: )1۸٩۸‏ (م: 1533) (0). 

قال لهم ناون بال على من نله قارا ما لا من بي قال 
لفون قارا لا ُرْضَى بایان اود رة رَسُول الله يك أن 
يطل ذه لاء بمائَة ين إبل المندقة».  ٠‏ 

قرله: (ما اء في القَسامة بقح القناف وتخفيف اين 
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المهملة وهي مصدر أقسم» والمراد بها الأيمان واشتقاق القسامة 
من القسم كاشتقاق الجماعة من الجمع.وقد حكى إصام الحرمين 
أن القسامة عند الفقهاء اسم للأيمان.وعند أهل اللغة اسم 
للحالفينء وقد صرّح بذلك في القاموس.وقال في الضّياء: إنها 
الأيمان.وقال في المحكم: إنها في اللّغة الجماعة ثم أطلقت على 
الأيمان. 

قوله: (أفَرَ الْقَسَامَةَ عَلَى ما كانت عَلَيْهِ في الْجَاهِلِيةِ) القسامة 
في الجاهلية قد أخرج البخاري والنسائي صفتها عن ابن عباس 
ان وَل قسامةٍ كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم كان رل من بني 
هاشم استاجره رجلٌ من قريش من فخر أخرى؛ فانطلق معه في 
إبله» فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال: 
أغنني بعقال أشدٌّ به عروة جوالقي لا تنفر الإبلء فأعطاه عقالاً 
فد به عروة جوالقه» فلمًا نزلوا عقلت الإبل إلا بعيً! واحداء 
فقال الذي استأجره: ما بال هذا البعير لم يعقل من بين الإبل» 
قال: ليس له عقال» قال: فأين عقاله؟ فحذفه بعصا كان فيه 
أجله؛ فمر به رجل من أهل اليمن فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما 
أشهده وربّما شهدته.قال: هل أنت مبلّغ عني رسالة مره من 
الذهر؟ قال: نعم قال: فإذا شهدت فناد يا قريش» فإذا أجابوك 
فناد يا آل هاشمء فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن 
فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر.فلمًا قدم الذي استاجره أتاه 
أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام 
عليه ووليت دفنه» قال: قد كان أهل ذاك منك» فمكث حينا ثم 
إن الرّجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال يا 
قریش» قالوا: هذه قريش» قال: يا آل بي هاشم» قالوا: هذه بنو 
هاشم.قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب قال: أمرني 
فلانٌ أن أبلغك رسالة أنّ فلانا قتله في عقال» فأتاه ابو طالب 
فقال: اختر منّا إحدى ثلابثر: إن شت أن تودي مائة مسن الإبل 
فإنك قتلت صاحبناء وإن شئت حلف خسون من قومك أنّك لم 
تقتله» فان أبيت قتلناك به فأتى قومه فاخبرهم» فقالوا: محلف» 
فاتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم كانت قد ولدت 
منه» فقالت: يا أبا طالب أحب أن تجير ابني هذا برجل من 
انو تعر ا ارافان شل تاذ رع 
منهم فقال: يا أبا طالب أردت خسين رجلاً أن يحلفوا مكان مائةٍ 
من الإبل فيصيب كل رجل منهم بعيران» هذان البعيران فاقبلهما 


مني ولا تصبر يمني حيث تصبر الأيمانء فقبلهما وجاء ثمانية 
وأربعون فحلفواء قال ابن عبّاس: فوالّذي نفسي بيده ما حال 
الول ومن الثمائية والأربعين عبن تطرف التهى, 

وقد أخرج البيهقي من طريق سليمان بن يسار عن اناس من 


قرحا رَسُولُ الله هة عَلَى ما كانت عَلَيْهِ في الْجَاهِلِيَةٍ وَتَممَى 
بها ين ناس مِنْ الأنصار من بَنِي حارئة ادَعَوا عَلَى الْيَهُودِ. 
: قوله: (هَنْ هل بن أبي حَْمة فال الطَلََ)» هكذا في كثير من 
روايات البخاري ومسلم.وفي رواية لمسلم «عن رجال من كُبَرَاء 
قَوِْهِه وني أخرى له «عَنْ رَجُلٍ من براه فُوِْوه. 

قوله: (وَمُحَيْصَةٌ) قد دم عسل في الباب الذي قبل هذا 
وهو ابن عم عبد الله بن سهل. 

قوله: (يَتْشْحْطُ في دَمِه) بالشّين المعجمةوالحاء المهملة المشدّدة 
بعدها طاءٌ مهملة أيضًا وهو الاضطراب في الدّم.كما في 
القاموس. 

قوله: (رَحُوَيْصَةُ) بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتشديد الياء 
مصفْرًا.وقد روي التخفيف فيه وفي عخيّصة. 

قوله: (كَبْرْ كبْرْ) أي دع من هو أكبر منك سنا يتكلم هكذا 
في رواية يحبى بن سعيار أن الذي تكلم هو عبد الرّحمن بن سهلٍ 
وكان أصغرهم.وفي روايةٍ أنّ الذي تكلم هو عيّصة وكان أصغر 
من حويصة. 0" 

قوله: (أنَحْلِفُون وَتَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُم) فيه دليلٌ على 
مشروعيّة القسامة.وإليه ذهب جمهور الصّحابة والتابعين والعلماء 
من الحجاز والكوفة والشام» حكى ذلك القاضي عياض ولم 
يختلف هؤلاء في الجملة إنما اختلفوا في التفاصيل على ما مسياتي 
بيانه.وروى القاضي عياض عن جماعة من السّلف منهم أبو قلابة 
وسالم بن عبد الله والحكم بن عتيبة وقتادة وسليمان بن يسار 
وإبراهيم بن علية ومسلم بن خالا وعمر بن عبد العزيز في روايةٍ 
عنه أنّ القسامة غير ثابتة لمخالفتها لأصول الشريعة من وجوو: 
منها: أن البيّنة على المّعي واليمين على المنكر في أصل الشرع 
ومنها: أنّ اليمين لا يجوز إلا على ما علمه الإنسان قطئعا 
بالمشاهدة الحسيّة أو ما يقسوم مقامها.وأيضًا لم يكن في حديث 
الباب حكمٌ بالقسامة» وإنما كانت القسامة من أحكام الجاهليّة 
نتلطف هم الي ڳل ليريهم كيف بطلانهاء وإلى عدم ثبوت 
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القسامة أيضمًا ذهب الناصر كما حكاه عنه صاحب البحر.واجيب 
بان القسامة أصلُ من أصول الشريعة مسقل لورود الدّليل بها 
فتخصّص بها الأدلّة العامّة» وفيها حفظ للدّماء وزجرٌ للمعتدين» 
ولا يحل طرح سنةٍ خاصّة لأجل سئةٍ عامَّةٍه وعدم الحكم في 
حديث سهل بن أبي حثمة لا يستلزم عدم الحكم مطلقاء فإنه ين 
قد عرض على المتخاصمين اليمين وقال: «إمّا أن يَدُوا صَاحَِكُمْ 
َإِمَا أن يَأْنُوا بحَرْسِ» كما في روايةٍ متفق عليهاء وهو لا يعرض 
إلا ما كان شرعًا. وأا دعوى آله قال ذلك للتُلطّت بهم وإنزالهم 
من حكم الجاهلية فباطلة» كيف وفي حديث أبي سلمة المذكور في 
الباب «أن النبي يكل قر الْقَسَامَةَ عَلَى ما كائت عليه ِي 
الْجَاهِلِيّةَ).وقد قدّمنا صفة الواقعة التي وقعت لأبي طالب مع 
قاتل ال هاشمي.وقد أخرج أحمد والبيهقي عن أبي سعيدٍ قال: 
وَج رَسُولُ الله يله قلا بب فَرْينئْنِء فَامَرَ رول الله يلل 
ْع ما ياء ََجَدهُ اقرب إلى أحد الْجَانتين بشئر قلق بئة 
عليه قال البيهقي: تفرّد به أبو إسرائيل عن بے ولا يمسج 
بهما.وقال العقيلي: هذا الحديث ليس له أصل.راخرج عبد 
الرّرّاقَ وابن أبي شيبة والبيهقي عن الشّعي «أنْ يلا وُجذ بين 
وداعة وَثتاكر فَأمَرَهُم عُمَرُ بن الْخَطَاب أن يَقِيسُوا ما بَيْْهُمَا 
رَجَدُوهُ إلى دة اقرب فأملتهُمْ مر حَسْيين يمينا كل 
رَجُل ما فتلت ولا عَلِسْتُ قَاتِلَك ْم أغْرَمَهُمْ الذي فَقَالُوا: يا أمِينَ 
المُؤمنين لا اماتا دَفْمَتْ عن أمْوَالِنَاء ولا أمْوَالَا دَثَمَتَ عَنْ 
أَبْمَانِنًا؟ فَقَالَ عُمَر: كلك الْحَن» وأاخرج نحوه الدارقطي 
والبيهقي عن سعيد بن المسيّب» وفيه أنّ عمر قال: (إنمًا تيت 
عَلَيكُمْ بقَضَاء نيكم ييه قال البيهقي رفعه إلى الني بل منكرٌ» 
وفيه عمر بن صبح أجمعوا على تركه.وقال الشافعي: ليبس 
بتكذيب إنما رواه الشّعبيّ عن الحارث الأعور.وقال البيهقي: 
روي عن جال عن الشعي عن مسروق عن عمر.وروي عن 
مطرّفي عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع لكن لم يسمعه 
أبو إسحاق من الحارث وأخرج مالك والشافعي وعبد الرّرّاق 
والبيهقي عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن رجلاً من بني 
سعد بن ليثم أجرى فرسًا فوطئ على أصبع رجل من جهينة 
فمات» فقال عمر للذين ادّعى عليهم: أتحلفون مسين يمينا ما 
مات منهاء فأبواء فقال للآخرين: احلفوا أنتم» فأبواء فقضى عمر 
بشطر الدّية على السَعديينء وسيأتي حكمه بو على اليهود 


بالدية. 

قوله: (فيدقَمُ بِرْمتِه) قد تقدّم ضبط الرّمّة وتفسيرها في البساب 
الأوّل.وقد استدل بهذا من قال: إنه يجب القود بالقسامةء وإليه 
ذهب الرّهري وربيعة وأبو الرّناد ومالك واللَيث والأوزاعي 
والشافعيٰ في أحد قوليه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ومعظم 
الحجازيين وحكاه مالك عن ابن الرّبر. راف في ذلك على 
عمر بن عبد العزيز.وحكى في «البحر» عسن أمين المؤمنين علي 
رضي الله عنه ومعاوية والمرتضى والشافعي في أحد قوليه أنه لا 
يجب القود بالقسامة» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وسائر 
الكوفيين وكشيرٌ من البصريّين وبعسض المديّين والثوري 
والأوزاعي والمادويةء بل الواجب عندهم جيعًا اليمين» فيحلف 
خسون رجلاً من أهل القرية خمسين يِينًا ما قتلناه ولا علمنا 
قاتله» ولا يمين على المدّعيء» فإن حلفوا لزمتهم الذية عند 
جمهورهم.وقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أن أبا بكر وعمر 
والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة. وأخرج عبد الرَرّاق 
وابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر أنّ القسامة إنما توجب العقسل 
ولا تشيّط الدّم وقال عبد الرّرّاق في مصلفه: قلت لعبيد الله بن 
عمر العمري: أعلمت أنّ رسول الله ب أقاد بالقسامة؟ قال: ل 
قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: فعمر؟ قال: لاء قلت: فلم 
تجترئون عليها؟ فسكت. وقد استدل بقوله ب اسيم خخَسْسُون 
ِنْكُمْ على رَجُل مِنْهُم يع رميو أحمد ومالك في المشهور عنه 
أنّ القسامة إنما تكون على رجل واحار. وقال الجمهور: يشترط 
أن تكون على معين سواءً كان واحذا أو أكثر.واختلفوا هل 
عتم الق باهو مق الات الي أن يفيل الكل قال 
أشهب: لهم أن يحلفوا على جماعةٍ ويختاروا واحدًا للقتل ويسجن 
الباقون عامًا ويضربون مائة ماثة.قال الحافظ: وهو قول لم يسبق 
إليه.وقال جماعة من أهل العلم: إن شرط القسامة أن تكون على 
غير معيّن. واستدلُوا على ذلك بحديث سهل بن أبي حثمة 
المذكورء فإ الآعوى فيه وقعت على أهل خيبر من غير 
تعيين. ويجاب عن ذلك بان غايته أنّ القسامة تصح على غير 
يكن و فيه ال على ارا أكرذها على طبر تن ري 
سما وقد ثبت أنه إلا قرّر القسامة على ما كانت عليه في 
الجاهليّة.وقد قدمنا أنّ أوّل قسامةٍ كانت في الجاهلية قسامة أبي 
طالب وهي دعوى على معيَن كما تقدّم (فإن قيل): إذا كانت 
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على معيّن كان الواجب في العمد القود؛ وفي الخط| الدّية فما 
وجه إيجاب القسامة؟ فيقال: لما لم يكن على ذلك المعين بينة ولم 
يحصل منه مصادقةٌ كان ذلك محرد لوي فان الوث في الأصل 
هو ما يثمر صدق الدعوى» وله صورٌ ذكرها صاحب البحر: 
منها: وجود القتيل في بلو يسكنه حصورون» فان كان يدخله 
ط عداوة المستوطنين للقتيل كما في قصّة اهل 
خيبر.ومنها: وجوده في صحراء وبالقرب منه رجل في يده سلاح 
مخضوب بالدّم ولم يكن هناك غيره.ومنها وجوده بين صفي 
القتال» ومنها: وجوده ميا بين مزدحمين في سوق أو نحوه. ومنها: 
كون الشّهّاد على القتل نساءً أو صبيانًا لا يقدّر تواطؤهم على 
الكذب هذا معنى كلام البحر.ومن صور اللّوث أن يقول المقتول 
في حياته دمي عند فلان أو هو قتلني أو نحو ذلك فإنها تنبت 
القسامة بذلك عند مالك واللّيث.وادّعى مالك أنّ ذلك عليه 


الأئمّة قديًا وحديثًا واعترض هذه الدّعوى ابن العربي وفي الفتح 
آنه لم يقل بذلك غيرهما.ومنها: إذا كان الشهود غير عدول أو 
كان الشّاهد واحدًا فإنها تثبت القسامة عند مالك للك يا 
يمك صاحب البحر اشتراط اللُوث إلا عن الشافعيّ.وحكي عن 
القاسميّة والحنفيّة أنه لا يشترط .ورد بآنّ عدم الاشتراط غفلة عن 
أن الاختصاص بموضع الجناية نوع من اللوث والقسامة لا تبت 
بدونه. 

قوله: (فتبْنْكُم يَهُودُ بایان حَمْسِين مِنْهُم) أي بخلصونكم 
عن الأيمان بان يحلفواء فإذا حلفوا انتهت الخصومة فلم يجب 
عليهم شيءٌ وخلصتم انتم من الأيمان.والجمع بين هذه الرّواية 
والرّواية الأخرى التي فيها تقديم طلب البيّنة على البمسين حيث 
قال: ينون بالبنَةِ عَلَى مَنْ فل قَالُوا: ما لَنَا ينه بان يقال: إنّ 
الرٌواية الأخرى مشتملة على زيادة وهي طلب اليبّنة الث 
اليمين ثائيّاه ولا وجه لما زعمه بعضهم من كون طلب البيّئة 
وهمًا في الرّواية المذكورة لان الب و قد علم أن خيبر حينشار لم 
يكن بها أحدٌ من المسلمين.قال الحافظ: إن سلم أنه لم يسكن مع 
اليهود أحدٌ من المسلمين في خيبر فقل ثب لحتل نفس افع إن 
جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون تمرّاء فيجوز أن يكون طائفة 
. أخرى خرجوا لمثل ذلك؛ ثم قال: وقد وجدنا لطلب البينة في 
هذه القصّة شاهدًاء وذكر حديث عمرو بن شعيبٍ وحديث رافع 


قوله: (أن يَبِطّلَ دَمُّهُ) في روايةٍ للبخاري أن يطل دمه بضم 
أله وفتح الطاء وتشديد اللام: أي يهدر. 

قوله: (فَوَدَاهُ مان مِنْ إبل الصَدَقَة) في الرّواية الأولى «فْعَقلَّهه 
أي أعطى ديته.وفي رواية «أن الي لله أغطى عَقْلَهُ؛ والعقل: 
الذية كما تقدّم.وقد زعم ل أن قوله: من إبل الصدَقَة» 
لذ من ید بن عي رع ی بن سی رتف 
النبي ب من نوه وجمع بعضهم بين الرّوايتين باحتمال أن 
يكون الي اة اشتراها من إبل الصّدقة بمال دفعه من عنده؛ أو 
المراد بقوله: من عنلرو» اميك انان المرصد للمصالح 
وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به حجَانًا. وحمله بعضهم على 
ظاهره.وقد حكى القاضي عياض عن بععض العلماء جواز 
صرف الركاة في المصالح العامة» واستدلٌ بهذا الحديث وغيره. 
قال القاضي عياض: وذهب من قال بالدّية إلى تقديم الملأعى 
عليهم في اليمين إلا الشافعي وأحمد فقالا بقول الجمهور يبدأ 
بالمدّعين وردّها إن أبوا على المدّعى عليهم» وقال بعكسه أهل 
الكوفة وكشيرٌ من أهل البصرة وبعض أهل المدينة. وقال 
الأوزاعي: يستحلف من اهل القرية خمسون رجلاً خسين ييا ما 
قتلناه ولا علمنا من قتله» فإن حلفوا برئواء وإن نقصت قسامتهم 
عن عد أو نكول حلف المّعون على رجل واحار واستحقوا 
دمه» فإن نقصت قسامتهم عادت دی وقال عثمان البني: يبدأ 
المدّعى عليهم بالأيمان» فإن حلفوا.فلا شيء عليهم.وقال 
الكوفيّرن: إذا حلفوا وجبت عليهم الدّية.قال في الفتح: واتفقوا 
كلهم على نها لا تجب القسامة بمجرّد دعوى الأولياء حتى يقترن 
بها شبهة يغلب على الظّنّ الحكم بها. واختلفوا في تصوير الشبهة 
على سبعة أوجه ثم ذكرها وذكر الخلاف في كل واحدةٍ منهاء 
وهي ما أسلفناه في بيان صور اللوث.قال في الفتح بعد أن ذكر 
السّابعة من تلك الصّور وهي أن يوجد القتيل في محل أو قبيلةٍ أنه 
لا يوجب القسامة عند الثوري والأوزاعيّ وأبي حنيفة وأتباعهم 
إلا هذه الصّورة ولا يجب فيما سواها.وبهذا يتبيّن لك أن عدم 
اشتراط اللّوث مطلقًا بعد الاتفاق على تفسيره بما سلف غير 
صحيح.ومن شروط القسامة عند الجميع إلا الحنفية أن يوجد 
بالقتيل أئرّ.والحاصل أن احكام القسامة مضطربة غاية 
الاضطراب» والأدلّة فيها واردة على اغاء ختلفة» ومذامب 
العلماء في تفاصيلها متنوّعةٌ إلى أنواع» ومتشعّبة إلى شعبيه فمن 
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رام الإحاطة بها فعليه بكتب الخلاف ومطوّلات شروح الحديث. 
“٣‏ وعن عرو بن شُعَئْب عن أبيهِ عن جَدَءٍ أن رَسُول 
الله كي قَالَ: اله على الذي زام لن من انكر إلا في 
الْقَسَامَةه رَوَاهُ الدَارَمْطْنِيَ (4/ 518). 
0" - وَعَنْ أبي سَلَمَة ن عَبِدٍ الرَحْمَنِ وَسْليِمَان ن يسار 
عَنْ رَجُل من الأنصار أن ابي يه قَالَ لِلْيَهُودٍ ودا بهم: 


لف مِنكُمْ حون رَجْلاً قابا قال للانصتار اسْتجقوا فَقَالُوا 


كلق على SE NOLS AOL GL‏ 
عَلَى الْيَهُودِ لان وجڏ بین أظهُرهِم» راه أبُو ذاوّد (4515). 
الحديث الأول ار ایشا ابن عبد البرّ والبيهقي من 
حديث مسلم بن خالد عن ابن جريح عن عمرو بن شعيبو به 
قال البخاري: إن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب وقد 
روي عن عمر مرسلاً من طريق عبد الرَرّاق وهو أحفظ من 
مسلم بن خالاو وأوئق.ورواه ابن عدي والدّارقطي من حديث 
عثمان بن محمد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة 
مرفوعًا بلفظ الحديث المذكور. قال الحافظ في التلخيص: وهو 
ضعيفُ والحديث الثاني الرّاوي له عن أبي سلمة وسليمان هو 
الرّهري» قال المنذري في مختصر السّنن بعد ذكره.قال بعضهم: 
وهذا ضعيف لا يلتفت إليه.وقد قيل للإمام الشافعي: ما منعك 
أن تأخذ بحديث ابن شهابيء يعني هذا؟ فقال مرسل والقتيل 
أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم.إذ كان 
- كل ثقة وك عندنا بنعمة الله ثقة.قال البيهقي: وأظته أراد بحديث 
الرهري ما روى عنه معمرٌ عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن 
رجال من الأنصارء وذكر هذا الحديث.وقد استدل 5 
الأول على أنّ أحكام القسامة مخالفة لما عليه سائر القضايا من 
إيجاب البينة على المذعي واليمين على المدّعى عليه فيندفع به ما 
أؤرده النافون للقسامة من خالفتها ما عليه سائر الأحكام 
الشرعيّة وقد تقدّم تفصيل ذلك واستدل بالحديث الثاني من قال 
بإيجاب الدّية على من وجد القتيل بين أظهرهم. ويعارضه 
حديث عمرو بن شعيبو المتقدّم في الباب الأوّل فان فيه «ألة 
أعَانَهُم نملف الديّه ويعارض الجميع ما في افق عليه من 
حديث سهل بن أبي حثمة «أن النبي يله عَقَلَهُ مِنْ عِنْلرو؛ فإن 
امك عل ذلك على قسن مدو فاا[ ال ون 1 يكن 
وكان الخرج محا فالمصير إلى ما في المتحيحين هو لمعن ولا 


سيما مع ما في حديث أبي سلمة المذكور في الباب.وحديث 
عمرو بن شعيبب المذكور في الباب الأول من الحكم بالدية بدون 
أيمان. 

قوله: (قَقَالَ للانصار: امْتَحِقوا) قال في القاموس: امستحقه: 
استوجبه انتهى. 1 

والمراد ههنا أن الني ب أمر الأنصار بان يستوجبوا الحق 
الذي يدّعونه على اليهود بايمانهم فأجابوا بأنهم لا يحلفون على 
الغيب. 

باب هَل يُسْتَوْقَى الْقِصّاص وَالْحُدُودُ فِي الْحَرَم أمْ لا 

4 عن انس ان النبي كك دحل مَكَة عام الفح وَعَلَى 
رأميه الْمِغْمَنُ فَلَمَا رع جَاءَهُ رَجُل فَقَالَ: ابن خطّل علق 
پاستتار الْكَعْبَق فقَالَ: تلو (حم: ۱۰۹/۳) (م: )۱۳١۷‏ (خ: 
{A‏ ۰ 

۹ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ قال: «لّمَا قْنَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ 
عَنْ مَكَة الفِيلَ وَسَلَط عَلَْهَا رَسُولَهُ والْمُلِمين وَإنْهَا لَمْ تل 
لاح قلي وَإِنْمَا أحِلَتَ لي سَاعَة مِن نهار وإنها لا تل لحار 
بَخلري» (حم: ۲/ ۲۳۸) (م: )۱۳٣١‏ (خ: ؟1١١).‏ 

لمت َعَنْ أبي شرح الخُزاعي أنه قَالَ لِعَمْرِو بن سيا 
رَهُوَ يَنْمَتْ الْبُعُوث إلى مَكَةَ ان لِي يها الأبيرٌ أَحَدنْك فقولا 
قَامْ به رْسُولُ الله يك العَدَ مِنْ يوم الفح سمِعْه أذناي وَوَعَاهُ 
لبي وَأَنْصرَْهُ عبناي جين تكلم به حه الله انى علب ثم قال: 
«إن مَكَةَ حَرَمَها الله وَلَمْ يُحَرَمْهَا اناس" فلا يَحِلَ لامرئ يُؤْيِنْ 
بالله وَاليَوْم الآخير أن سيك بها دما ولا يَعْضبدَ بها شا إن 
أحَدَ تَرَخْص بقتال رَسُولٍ الله يل فيها فَقُولُوا لَهُ: إن الله ق أن 
ِرَسُولِهِ وم أن كم نما أذن لي فيها سَاغةٌ من نهار نم 
عاذت خُرْستُهَا اليم 0 بالأمسء َليْلِمْ الشَاهِدٌ الْعَائِبَ»» 
فقيل لأبي شريْح: مادا قَالَ لَك عَمْرُو؟ قال: أنا أعَلَمٌ بذاك منك 
با أبَا شرج إن الْحَرَم لا يد عَاصِبًا وَلا قارا بد ولا قَارًا 
بكرب (حم: )۳۱/٤‏ (م: 104) (خ: .)1١4‏ 
”0١ ْ‏ وعن ابْن عباس قَالَ: قال رَسُول الله كله رم فح 
مَكَة: إن هَذَا للد 0 حَرَمَهُ الله يَوْم لق السَمَوَاتٍ 
وَالأرْض فَهْوَ حَرَامٌ بحُرْمَة الله إلى يَْم الْقامق وإنة لم يِل 
لقال فيه لأحد بلي ولم بل بي إلا سَاعة من نَهَارِ فهو 
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حرام بحُرْمَةٍ الله إلى يوم الْقِيَامَةِ مُتَفَقْ عَلَى أربَمتِهِنَ (حم: 
°11( )خ: (t06) (YoY :p) (ATE‏ 

7 وَعن عد الله بْنِ عُمَرَ أن النبي ب قَال: «إن أعدى 
الناس عَلَى الله عر وَجلَ مَنْ قَتَلَ في الْحَرْم أ قل عَبْرَ َاَلِهِ أو 
قل بدُحُول الْجَاهِليَة؛ رَوَاُ أحْمَد وَلَهُ من حَدِيث أبي شرم 
الْحْرَاعِيُ نَحْرُهُ (حم: 07/6. 

۳ - وَقَالَ ابن عُمَرَ لو وَجذت قال عُمَرَ ِي الْحَرَمٍ ما 

4 وَفَالَ ابن عاس في الي يُصيب حَدًا تم يَلْجَأ إلى 
الحرم يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدَ إذًا فح بو السرم حَكَاهُمَا أَحْمَدُ ِي 
روَاية الأثرّم). 

حديث عبد الله بن عمر أخرجه أيضّا ابن حبّان في 
صحيحه. وحديث أبي شريح الآخر الذي أشار إليه المصئف 
أخرجه أيفمًا الدَارقطيّ والطيراني والحاكم»ورواه الحاكم 
والبيهقي من حديث عائشة بمعناه.وروى البخاري في صحيحه 
عن ابن عبّاس مرفوعًا «أَْفْضْ الناس إلى الله ثْلانةٌ: مُلْحِدْ ِي 
الْحَرْم وَمتبع في الإسلام سنه جَاهِلِئَة؛ وَمُطَِبْ دم بغَيْرٍ حَق 
هرق دمه والملحد في الأصل: هو المائل عن الحق.وأخرج عمر 
بن شبّة عن عطاء بن يزيد قال ليل جل امف يي في 
غَرْوَةٍ الفح فَذكْرَ الْقِصّة وَفِيهًا أن النبي وله قَالَ: وما أَعْلّمْ أحَدَا 
أغتى عَلَى الله من لائة: رَجُل َل في الْحَرّم أو قل عبر َاتِلِهه 
أو قل بدخل فِي الْجَامِلية. 

قوله: (عَرْ نس أن التي بل دحل مكة.. إلخ) قد تقدّم هذا 
الحديث وشرحه في باب دخول مكة من غير إحرام من أبواب 
الحج. 

قوله: (إن الله حبس عَنْ مَكَةَ الفيل) هو الحيوان المشهورء 
وأشار بحبسه عن مكة إلى قضييّة الحبشة وهي مشهورة ساقها ابن 
إسحاق مبسوطة.وحاصل ما ساقه أنّ أبرهة الحبشي لا غلب 
على اليمن وكان نصرانيًا بنى كنيسة والزم الناس بالحج إليهاء 
فعمد بعض العرب فاستغفل الحجبة وتغوط وهرب فغضب 
أبرهة وعزم على تخريب الكعبة؛ فتجهز في جيش كيفو 
واستصحب معه فيلا عظيمًاء فلمًا قرب من مكة خرج إليه عبد 
ملب فأعظمه؛ وكان جيل الحيئة» فطلب منه أن يرد عليه إبلاً 
نهبت» فاستقصر همّته وقال: لد ظننت أنك لا تسألني إلا في 


الأمر الذي جئت فيه فقال: إِنّ هذا البيت را سيحميه؛ فأعاد 
إليه إبله» وتقدّم أبرهة بجيوشه فقدّموا الفيل» فأرسل الله عليهم 
طيرًا مع كل واحدةٍ ثلاثة أحجار: حجران في رجليه وحجرٌ في 
تقار اا غلبمو فآ ]لا ع اتن 
مردويه بسنا حسن عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء 
أصحاب الفيل حتى نزلوا الصّفاح وهو بكسر المهملة ثمّ فاءً ثم 
مهملة: موضمٌ خارج مكة من جهة طريق اليمن» فأتاهم عبد 
المطلب فقال: إن هذا بيت الله لم يسلط عليه أحداء فقالوا: لا 
نرجع حتى نهدمه» فكانوا لا يقدّمون الفيل قبله إلا تأخر» فدعا 
الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارةً سوداء فلمًا حاذتهم رمتهم 
فما بقي منهم أحدٌ إلا أخذته الحكةء فكان لا حك أحدٌ منهم 
جلده إلا تساقط لحمه. قال ابن إسحاق: حدلني: يغوث بن عتبة 
قال: حدّئت أن أوّل ما وقعت الخصبة والجدري بأرض العرب 
يومثار.وعند الطبري بسندٍ صحيح عن عكرمة «أنْهَا كانت طَيْرًا 
خفنرا حرجت مِن الْبَحْر لها رُمُوس كَرُهُوس السسباع؛ ولابن أبي 
حاتم من طريق عبيد بن عمير بسنل قوي بعسث الله عليهم طبرا 
أنشأها من البحر كامثال الخطاطيف فذكر نحو ما تقدم. 

قوله: (لِعَمْرو بن سَعِيدٍ) هو المعروف بالأشدق وكان أميرًا 
على دمشق من جهة عبد الملك بن مروان فقتله عبد الملك وقصينه 


3 
0 


مشهورة. 

قوله: (وَلا يَعْضدُ بها ششَجَرَةٌ) قد تقدّم ضبطه وتفسيره في 
ا ْ 

قوله: (فّإِن أحَد ترخص بقِنَال رَسُول الله ب فيها) أي 
استدلٌ بقتاله إا فيها على أنّ القتال فيها لغيره مرخصٌ فيه. 

قوله: (إنّ الْحَرَمٌ لا يبيد عَاصِيًا) هذا من عمرو المذكور 
معارضة لحديث رسول الله كل برايه وهو مصادمٌ لص ولا 
جرم فالمذكور من عتاة الأمّة الثابين عن الحق. 

قوله: (وَلا قارا بخْرْبَةِ) بضمٌ الخاء المعجمة ويجوز فتحها 
وسكون الراء ا ٤‏ موحّدة وهي في الأصل سرقة الإبلء 
وني البخاري أنها الخيانة.وقال الترمذي: قد روي بخزيةٍ بالراي 
والياء الَحتّة: أي بجرية يستحيا منها قوله: «إن أَعْدَى الناس» في 
روايةٍ «إنّ أَعْنّى الناس» وهما تفضيل: أي الرّائد في التعدّي أو 
العتوّ على غيره والعتو: التكبّر والتجبّر.وقد أخرج البيهقي عن 
جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه عن جدّه آنه قال وجد في قائم سيف 
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رسول الله َة كناب «إنّ أغدى الناس على اش» الحديث 
وأخرج من حديث سليمان بلفظ: (إنّ أشن الثاس عَلَى اش». 
وأخرج أيضًا حديث أبي شريح بلفظ: «إن اى الناس عَلَى 
اله» الحديث. 

قوله: (بذخول الْجَاهِلِبة) جمع فذحل بفتح الال المعجمة 
وسكون الحاء المهملة: وهو الثأر وطلب المكافأة والعداوة 
أيضًا.والمراد هنا طلب من كان له دمٌ في الجاهليّة بعد دخوله في 
الإسلام.والمراد أنّ هؤلاء الثلاثة» أعتى أهل المعاصي وأبغضهم 
إلى الله» وإلا فالشّرك أبغض إليه من كل معصيةٍء كذا قال المهلب 
وغيره.وقد استدل بحديث أنس المذكور على أن الحرم لا يعصم 
من إقامة واجبي» ولا يؤخر لأجله عن وقته كذا قال الخطابي» 
وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعي» وهسو اختيار ابن 
المنذر.ويؤيّد ذلك عموم الأدلّة القاضية باستيفاء الحدود في كل 
مكان وزمان.وذهب الجمهور من الصّحابة والتابعين ومن 
بعدهم» رال وسائر أهل العراق؛ وأحمد ومن وافقه من اهل 
الحديث والعترة إلى أنه لا يحل لأحدٍ أن يسفك بالحرم دما ولا 
يقيم به حدًا حتى يخرج عنه من لجا إليه واستدلّوا على ذلك 
بعموم حديث أبي هريرة وأبي شريح وابن عبّاس وعبد الله بن 
عمر وعموم قوله تعالى: ومن وَحَْلَهُ كان آمِنْاك؛ وهو الحكم 
الثابت قبل الإسلام وبعده» فإنّ أهل الجاهليّة كان يرى أحدهم 
قاتل أبيه أو قاتل ابنه فلا يهيجه. وكذلك ني الإسلام كما قاله 
ابن عمر في الأثر المذكور» وكما روى الإمام أحمد عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطّاب ما مسسته حتى 
يخرج منه.وهكذا روي عن ابن عباس أنه قال: لو وجدت قاتل 
أبي في الخرم سا هجته وأمّا الاستدلال بحديث أنس المذكور 
فوهمٌ أن الب اة أمر بقتل ابن خطل السّاعة التي أحلٌ الله له 
فنها الفتال بمكة: وقد أخبرنا بأنّها لم تحمل لأخا قبله ولا لح 
بعده» وأخيرنا أنّ حرمتها قد عادت بعد تلك السّاعة كما كانت» 
وأمّا الاستدلال بعموم الأدلّة القاضية باستيفاء الحدود فيجاب 
ألا منع عمومها لكل مكان وكلّ زمان لعسدم اللتصريح 
بهما.وعلى تسليم العموم فهو مخصّّصٌ بأحاديث الباب لأنها 
قاضية بمنع ذلك في مكان حاص وهي متأخرة فإنها في حجّة 
الوداع بعد شرعيّة الحدود.هذا إذا ارتكب ما يوجب حذدًا أو 
قصاصا في خارج الحرم ثم لجأ إليه:وأمًا إذا ارتكب ما يوجب 


حدًا أو قصاصا في الحرم فذهب بعض العترة إلى أنه يخرج ممن 
الحرم ويقام عليه الحد. وروى أحمد عن ابن عباس أنه قال: «مَنْ 
سَرقَ أو قَتَلَ في الْحَرّم أقِيم عَلَيْهِ في الْحَرْم». 

ويؤيّد ذلك قوله تعالى: ولا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ المج الْحَرَام 
حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ فيه فإن قَاتَلُوكُم فَاقتلُوهُم4» ويؤيّده أيضًا أن 
الجاني في الحرم هاتك لحرمته بخلاف الملتجئ إليه. وأيضًا لو ترك 
الحدٌ والقصاص على من فعل ما يوجبه في الحرم لعظم الفساد في 
الحرم.وظاهر أحاديث الباب المنع مطلقا من غير فرق بين اللاجئ 
إلى الحرم» والمرتكب لما يوجب حدًا أو قصاصًا في داخله وبين 
قتل النفس أو قطع العضوء والآية التي فيها الإذن بمقاتلة من 
قاتل عند المسجد الحرام لا تدل إلا على جواز المدافعة لمن قاتل 
حال المقاتلة كما يدل على ذلك التقيّد بالخرط.وقد اختلف 
العلماء في كون هذه الآية منسوخة ومحكمة حتّى قال أبو جعفر 
في كتاب الناسخ والمنسوخ: إنها من اصعب ما في الناسخ 
والمنسوخ» فمن قال بأنها حكمةً مجاهدٌ وطاووسء وأنّه لا يجوز 
الابتداء بالقتال في الحرم تمسكا بظاهر الآية وباحاديث الباب 
وقال في جامع البيان: إن هذا قول الأكثر. ومن القائلين بالنسخ 
قتادة قال: والناسخ هما قوله تعالى: ظوَقَاتَلُوهُمْ حَنَى لا نَكُونَ 
فة6 وقيل بآية التوبة كما ذكر النجري قال أبو جعفر: وهذا 
قول أكثر أهل النظر وأنّ المشركين يقاتلون في الحرم وغيره 
بالقرآن والسّئّة قال الله تعالى: #فَافْتلُوا الْمُشْركِينَ حَيِث 
وَجذنمُوهُم)» وبراءة نزلت بعد البقرة بسنتين» وقال تعالى: 
راتوا الْمُعْركِينَ كَافَة4. وأما السَنة فما روي أنه كك: دحل 
وَعَلَى رَأسِه ممم فقتل ابْنَ خطّل».وقد اختار صاحب تيسير 
اللاك لقو اول ورور رى ا ا ر 
قوله تعالى في المائدة: #لا نلوا شَعَائِرَ الله ولا الشهر الْحَرَام» 
موافقٌ لآية البقرة» والمائدة نزلت بعد براءة في قول أكثر أهل 
العلم بالقرآنء ثم إنّ كلمة «حَيْتْ» تدل على المكان فهي عامّةٌ في 
أفراد الأمكنة» وآية البقرة نص في النهي عن القتال في مكان 
مخصوص وهو المسجد الحرام فتكون مخصّصة لآية براءي ويكون 
التقدير فاقوا امُشْركِينْ حَيْتْ وَجدْئمُوهمٍ» إلا أن يكونوا في 
المسجد الحرام فلا تقتلوهم حتّى يقاتلوكم فيه.وأمًا قوله تعالى: 
رقاو حى لا تون ف فهو مطل في الأمكنة والأزمنة 
والأحوال» وآية البقرة مقيّدة ببعض الأمكنة» فيكون ذلك المطلق 
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مقيّدًا بهاء وإذا أمكن الجمع فلا نسخ» هذا معنى كلامه وهو 
طويلٌ ولكن في كون العام ا ماخر يخصّص بالخاص المتقدّم 
خلاف بين أهل الأصولء والرّاجح التخصيصء وفي كون عموم 
الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال والأمكنة والأزمنة حلاف 
أيضًا معروف بين أهل الأصول. 
باب مَا جَاء في تَوبَة الْقَاِلٍ والتشنديد في الْقَثلٍ 

6 - عن ابن مَسْعُودٍ عن النبي وَل قَالَ: اول ما يُقَضَى 
بين الناس يوم الْقَام في الذتاءه 5 الْجَمَاعَةٌ (حم: 088/١‏ 
(خ: (TATE‏ (م: 184( (A)‏ )ٿ: (1۳4Y‏ زن: 7/ (AT‏ 
(ه: )١1١16‏ إلا أبا دارد. 

- وَعَن ابن مَمنْعُودٌَ قَالَ: قال رَسُولْ الله يكد: «لا تَقْئْلٌ 
َس ظَلْما إلا کان عَلَى ابن آذ الأرّل كِفْلٌ من دَهَا لأنهُ كان 
أرَلَ من سن الْقَل) متَفَقَّ َك (حم: / ۳ (خ: ۳۳۳( (م: 
(WY‏ 

1" وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله :من أَعَان 
آیس مِنْ رَحْمَةِ ره رَوَاهُ خمد رَابْنْ مَاجَه (551). 
0038 ورعن مُمَاويَةَ قَالَ: مَمِمْت رَسُّول الله ا يقُولَ: 
«كل ذب عَسى لله أن يَغْفِرَهُ إلا الرَجُلَ يموت كَافِرَاء أو الرّجُلَ 
يقل مؤْمِنًا مُتَعَمَداء رَوَاهٌ خمد (4/ 44) وَالنْسَانِيَ (۸/ .)۸١‏ 

۹ - ولأبي داد مِنْ حلډریسث ابي الدرذاء كذلك 
)4۷۰( 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضا البيهتي» وفي إسناده يزيد بن 
أبي زياد وهو ضعيف.وقد روي عن الزّهري مرسلاً أخرجه 
البيهقي من طريق فرج بن فضالة عن الضّحّاك عن الرّهري 
يرفعه» وفرجٌ ضعيف وقد قواه أحمد.وبالغ ابن الجوزي فذكر 
الحديث ني الموضوعات وسبقه إلى ذلك أبو حاتم فإنه قال في 
العلل: إنه باطل موضوعٌ. وقد رواه أبو نعيم في الحلية من طريق 
حكيم بن نافع عن خلف بن حوشبو عن الحكم بن عتيبة عن 
سعيد بن المسيّب سمعت عمر فذكره؛ وقال:تفرّد به حكيم عن 
خلفيء ورواه الطبراني من حديث ابن عباس نحوه وأورده ابن 
الجوزي من طريق أخرى عن أبي سعيد الخدري بلفظ: «يجيءُ 
لايل وم اة كوبا ن يآ من رَحْمَةٍ انهه وأعلّه 


صصح 2 
.2 


بعطيّة ومحمّد بن عثمان بن أبي شيبة.قال الحافظ: ومحمد لا 


يستحقّ أن يحكم على أحاديثه بالوضع» فأمًا عطيّة فضعيف» لكن 
حديثه يجنه السترمذي إذا توبع.وحديث معاوية جميع رجال 
إسناده ثقات ويشهد له ما في هذا الباب من الأحاديث القاضية 
بعدم المغفرة للقاتل. وحديث أبي الدّرداء الذي أشار إليه االصنف 
لفظه: قال أبو الدّرداء: سمعت رسول الله كل يقول: «كُل نب 
عَسَى الله أن يفره لا من مات مركا أو مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْينا 
مُتَعَمِّدَا). ّْ 

وروی أبو داود أيضًا عن عبادة بن الصّامت أنه روى عن 
رسول الله يكل آنه قال: «مَنْ تل مُؤْمِئًا اعبط بِقَدْلِهِ َم قبل الله 
مِنْهُ صَرْفًا ّلا عَذْلاً؛ قال اللغطًابي: فاعتبط: أي فقتله ناز مش 
وفسّره يحبى بن يحبى الغسّانيّ بأنّه الذي يقتل صاحبه في الفتنة 
فيرى أنه على هدّى لا يستغفر الله من ذلك.وهذان الحديثان 
سكت عنهما أبو داود والمنذري في مختصر السّنن» ورجال إسناد 
كل واحدٍ منهما موثقون. 

قوله: (أَوَلُ ما يُقْضَى بْيْنَ الناس.. إلخ) فيه دلي على عظم 
ذنب القتلء لأنّ الابتداء إنما رن بالأهم وعائد الموصول 
محذوف» والتقدير أوّل ما يقضى فيه. ويجوز أن تكون مضدزية 
ويكون تقديره: أوّل قضاء في الدّماء. أو يكون المصدر بمعنى اسم 
المفعول: أي اول مقضي فيه الدّماء.وقد استشكل الجمع بين هذا 
الحديث وبين الحديث الذي أخرجه أصحاب السّئن عن أبي 
هريرة بلفظ: «أوَلُ مَا يُحَاسَبْ الْمَبْدُ عَلَيْهِ صلائة».واجيب بان 
الأوّل يتعلّق بمعاملات العباد والثّاني بمعاملات الله.قال الحافظ: 
على ان النسائي أخرجهما في حديث واحلو أورده من طريق أبي 
وائل عن ابن مسعود رفعه «أَوْلُ ما يُحَاسَبُ الْعَبِْدُ به المصّلاة 
اول مَا يُقَضَى بَيْنَ الناس في الدَمّاء» وقد اسستدل بحديث ابن 
مسعود الأول المذكور ر القضاء يختص بالناس ولا يكون 
بين البهائم وهو غلط» لأنّ مفاده حصر الأوّليّة في القضاء بين 
النّاسء وليس فيه نفي القضاء بين البهائم مثلاً بعد القضاء بين 
الناس. 

قوله: (عَلَى ابن آدَمٌ الأوَلُ) هو قابيل عند الأكثر» وعكس 
القاضي جمال الذين واصلٌ في تاريخه فقال: اسم المقتول قابيل 
اشتقّ من قبول قربانه.وقيل اسمه قابنٌ بدون بدل اللام بغير 
ياء.وقيل قبن مثله بغير ألفي. وعن الحسن: لم يكن ابن آدم 
المذكور وأخوه المقتول من صلب آدم ونما كانا من بني إسرائيل " 
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أخرجه الطبري.وعن مجاه أنهما كانا ولدي آدم لصلبه وهذا هو 
المشهور وهو الظاهر من حديث الباب لقوله الأوّل: أي أوّل من 
ولد لآدم. ويقال: إنه لم يولد لآدم في الجنة غيره وغير توأمته» 
ومن ثمّ فخر على أخيه هابيل فقال: نحن من أولاد الجنة وأنتم 
من أولاد الأرضء ذكر ذلك ابن إسحاق في المبتد!. 

قوله: (كِفْلّ مِنْ دَمِهَا) بكسر الكاف وسكون الفاء وهو 
وأكثر سا يطلق على الأجر كقوله تعالى: فين يِن 
رَحْمَِ» ويطلق على الاسم كقوله تعالى: «وّمن بقع شَقَاعَة 
سيق يكن ل كفل بنها4. 

قوله: (لأنهُ وَل مَنْ سن الْقَنْلَ) فيه دليلٌ على أن من سن 
شيئًا كتب له أو عليه» وهو أصلٌ في أنّ المعونة على ما لامجل 
مل َس كان له رحا جر من عمل بها إلى يرم الْقيامةه 
وَمَنْ سن في الإمنلام سنه سيه کان عليه وڙها وور من عمل 
بها إلى يَوْم الْيامةا. وهو محمولٌ على من لم يتب من ذلك 
الذنب. 

قوله: (بشطر كَلِمٍَ) قال الخطابي: قال ابن عيينة: مشل أن 
يرل اف ر إل وى هفاش الوعية اليد ا ر 
قدره» فإذا كان شطر الكلمة موجبًا لكتب الإياس من الرّحمة بين 
عيني قائلهاء فكيف بمن أراق دم المسلم ظلمًا وعدوانا بغير حجَةٍ 
نيّرة؟.وقد استدل بهذا الحديث وبحديث معاوية وأبي الدّرداء 
المذكورين بعده على أنها لا تقبل التوبة من قاتل العمدء وسياتي 
بيان ما هو الحقّ إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

“١‏ وَعَنْ أبي بَكْرَة قَالَ: قال رَسُول الله ككله: «إذًا تَوَاجَة 
الان بيهم قل أحَدَمُمَا صاحّه فَلْقتِلُ الول في 
الّارء فَقِيلَ: هَذَا الْقَاتِلُ فما بال الْمَفشُول؟ قَال: قد أرَادَ َل 
صَاحِه) مُتفق عَلَيْهِ (حم: )٤۳/١‏ (خ: (YAAA :p) (VAY‏ 
(14). 

۱ وَعَنْ جُندب البَجَلِي عن النبي کيا قَالَ: «كان مِمَنْ 


کان قَبَْكُم رَجُل به جُرْحَ فَجَزِع» فاحل كينا فحز بها بده فنا 
رقا الدّمٌ حتى مَات» قال الله تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بنفيهِ حرفت 
عَلَيْهِ الْجَنْنَه رجاه (خ: *438") (م: 117) (1841). 


۲“ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه: «مَنْ قَقَلَ 


مه بحلريدة فَحَدِيثُهُ في ياه يجا بها في بَطِْهِ في نار جهنم 
خالِدًا مُحَلَدَا فيها بدا وَمَنْ فل نة يسم فَسْمَهُ في يدو يَنحََاه 
في نار جهنم خَالِدَا مُحَلّدَا فِيها أبََا ومن رى ِن جَبَل فقتل 
نه فهر مر في نار جهنم ححَالِدا معدا فيهًا اذاه (حم: 
۲( (خ: ؤلالاة) (م: )1١9‏ )1۷0). 

"٠/8‏ - وَعَن الْمِقْدَادٍ بْن الأمنْوَد أنه قال: ايا رَسُول الله 
ارات إن لقيت رَجْلاً ن اكمار فقَاتلبي فُمَرَبَ إخدى يدي . 
بالسيف ففَطمها كم لاذ مني بجر قال أمنلنت لله اقا يَا 
رَسسُولَ الله بَعْدَ أن فَالَهًا؟ قَالَ: لا قله قال فَقْلْت يَا رَسُول الله 
اله َطَم يدي تم قال ذلك بَمْدَ أن قَطَمَهَا أنَآقُله؟ قال لا قله 
ال مف عَلَيهمًا (حم: 351 (خ: مكمه (م: .)١١6( (4٩‏ 

4 - وَعَنْ جَابر قال «لَمًا هَاجرَ النبي ب إلى المدينة 
هَاجْرَ اليه الطَّمَيْلُ ن عرو وَهَاجِرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فاجتووا 
يَدَاهُ حى مات فَرَآهُ الطَميْلٌ بْنُ عرو في مُنَامِهِ وَهَيقُهُ حَسَلْةُ 
وراه معطا ديه قال له ما صح بك ربك َال عقر بي بهججريني 
إلى نيه اة ممَال: ما لي أراك مُعْطيا يَدَيِْك؟ قال قبل ِي لن 
صح ملك ما أفستذت نَقَصَهَا الطََبلُ على رَسُول الله و قال 
سول الله يل وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْه رُوَاءُ أخْمَد (۳/ )۳۷١‏ وَمُسْلِم 
10( )144(. 

قوله: (فَالْقَاتِلُ وَالْمَقنُولُ فِي النار) قال في الفتح: قال 
العلماء: معنى كونهما في الثار أنهما يستحقان ذلك» ولكنّ 
أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من الثار 
كسائر امو حدين» وإن شاء عفا عنهما أصلاً.وقيل هو محمولٌ 
على من استحل ذلك» ولا حجة فيه للخوارج.ومن قال من 
المعتزلة بان آهل المعاصي علّدون في النار لأنه لا يلزم من قوله: 
«الْقَاتِلُ وَالْمَقَتُولُ في النار» استمرار بقائهما فيها.واحتجّ به من لم 
ير القتال في الفتنة وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه 
كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمّد بن مسلمة وأبي 
بكرة وغيرهم» وقالوا: يجب الكف حتى لو أراد قتله لم يدفعه عن 
نفسه. ومنهم من قال: لا يدخل في الفتنة فإن أحدٌ أراد قتله دفع 
عن نفسه انتهى. ويدل على القول الآخر حديث أبي هريرة عند 
امد ومسلمء وقد تقدّم في باب دفع الصّائل من كتاب الغصبء 
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وفيه «أَرَأَيْت إن قَائلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلهُ» ويدلَ على الول الأوّل ما 
تقدّم من الأحاديث في باب أنّ الدّفع لا يلزم المصول عليه من 
ذلك الكتاب.قال في الفتح: وذهب جمهور الصّحابة والتابعين إلى 
وجوب نصرة الحق وقتال الباغين. وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة 
في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة 
صاحب الحق.قال: واتفق أهل السنة على وجوب مشع الطّعسن 
على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف 
احق منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد؛ وقد 
عفا الله عن المخطئ في الاجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحداء 
وأنّ المصيب يؤجر:أجرين. قال الطّبري: لو كان الواجب في كل 
اختلافي يقع بين المسلمين المرب منه بلزوم المنازل وكسر 
السسّيوف لما أقيم حق ولا أبطل باطلء ولوجد أهل الفسوق سبيلاً 
إلى ارتكاب الحرمات من أخحذ الأموال وسفك الدّماء وسبي 
الحريم بأن يجحاربوهم» ويكفم المسلمون أيديهم ويقولوا: هذه فتنة 
وقد نهينا عن القتال فيهاء وهذا مخالفٌ للأمر بالأخذ على أيدي 
السّفهاء انتهى. وقد احرج البرّار زيادة في هذا الحديث تبن 
المرادء وهو «إذا اقَْلْنُمْ عَلَى الدنيا فَالْقَاتِلُ امقول ِي النار : 
ويؤيّده ما أخرجه مسلم بلفظ: «لا تَذْهَبُ الدنيًا حى أي على 
الناس رمان لا يَدرِي الْقَاتِلُ فيم قل ولا الْمقُول فيم فيل فقيل 
ا ن ذلك؟ قالَ: الْهَرْجُء القَاِل امقول في النار »قال 
القرطي: فبيّن هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من 
طلب دنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله: «الْقَابِلٌ الول 
في الثار». قال الحافظ: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في 
الجمل وصفين أقلّ عددًا من الّذين قاتلوا وكلّهم مناوّلٌ ماجورٌ 
إن شاء الله بخلاف من جاء بعدهم من قاتل على طلب الدّنيا 
انتهى. 

وهذا يتوقف على صحّة تبات جميع المقتتلين في الجبمل 
وصفين وإرادة كل واحد منهم الدّين لا الذنيا وصلاح أحوال 
الناس لا جرد الملك ومناقشة بعضهم لبعض مع علم بعضهم 
بأنه المبطل وخصمه الحق» ويبعد ذلك كل البعد. ولا سيّما في 
حقّ من عرف منهم الحديث الصّحيح أنها: تقل عَمَارًا لَه 
الاي فان إصراره بعد ذلك على مقاتلة من كان معه عمّارٌ 


معاندة للح وتَادٍ في الباطل كما لا يخفى على منصفبء وليس 


هذا منا عبّة لفتح باب المثالب على بعض الصّحابة» فأنا كما علم 


الله من أشدّ السّاعين في سد هذا الباب والمنفرين للخاص والعامٌ 
عن الدّخول فيه حتى كتبنا في ذلك رسائل وقعنا بسببها مع 
المتظهرين بالرّفض والمحبّين له بدون تظهر في أمور يطول شرحها 
ع راا الل وتا بالاغراف عى ذاه أل البيت 
وتارة بالعداوة للشيعة وجاءتنا الرّسل المشتملة على العتاب من 
كثير من الأصحاب والسّباب مسن جماعةٍ من غير ذوي 
ألا ر راف ما مر عا سن رمات دلي زان 
التي سمّيئاها إرشاد الغ إلى مذهب أهل البيت في صحب الي 
وقف على بعض أخلاق القوم وما جبلوا عليه من عداوة من 
سلك مسلك الإنصاف وآثر نص الدّليل على مذاهب الأسلاف 
وعداوة الصّحابة الأخيار وعدم التقييد بمذاهب الآل الأطهارء 
فإنا قد حكينا في تلك الرّسالة إجماعهم على تعظيم الصّحابة 
رضي الله عنه م وعلى ترك السب لأحارٍ منهم من ثلاث عشرة 
طريقًاء وأقمنا الحجّة على من يزعم أله من أتباع أهل البيت» ولا 
يتقيّد بمذاهبهم في مثل هذا الأمر الذي هو مزلة أقدام المقصّرين 
فلم يقابل ذلك بالقبول» والله المستعان وأقول: 

إني بليت باهل الجهل في زمن قاموا به ورجال العلم قد قعدوا 

وما يؤيّد ما تقدّم من التأويل للحديث المذكور ما أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة يرفعه «مَنْ اتل تحت رَايَةٍ عِمَيَةٍ فغضيب 
ا ماسر امسن هذ اكلام ل بات دح ان 
وباب أن الدّفع لا يلزم المصول عليه من كتاب الغصب فراجعه. 

قوله: (فَقِيلَ هَذا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقتُول) القائل هو أبو بكرة 
كما وقع ميا في رواية مسلم.ومعنى ذلك أنّ هذا القنائل قد 
استحقّ النار بذنبه وهو الإقدام على قتل صاحبه فما بال 
المقتول؟ أي فما ذنبه. 

قوله: (قَالَ قذ أرَادَ قَنْلَ صّاحِبه) في لفظ للبخاري في كتباب 
الإيمان «إِنْهُ كان حريصا عَلَى قل صاحِبه؟. (وَقَدْ امْتدَل) بذلك 
من ذهب إل المؤاخذة بالعزم وإن ليقع الفعتل:واجاب من م 
يقل بذلك أنّ في ذلك فعلاً وهو المواجهة بالسّلاح ووقوع 
القتال» ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في 
مرتبة واحدةء فالقاتل يعذب على القتال والقتل والمقتول يعذب 
على القتال فقط؛ فلم يقع التعذيب على الغزم الْجرّد» ويؤيّد هذا 
حديث (إن الله جاوز لامي ما حتت به ألقْسَهَا ما لَمْ يَتكَلْمُوا 
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به أو يَعْمَلُواه. قال في الفتح: والحاصل أن المراتب ثلاث: الهم 
الْجرّد وهو يثاب عليه ولا يؤاحذ به» واقتران الفعل باهم أو 
بالعزم ولا نزاع في المؤاخذة به» والعزم وهو أقوى من الهم وفيه 
التزاع. 

قوله: (يَنوَجَ) أي يضرب بها نفسه» وحديث جندسو البجلي 
وأبي هريرة يدلان على أنّ من قتل نفسه من المخلدين في التارء 
فيكون عموم إخراج الموحدين مخصّصا بمثل هذا وما ورد في 
معناه كما حققنا ذلك مرارًا.وظاهر حديث جابر المذكور يخالفهما 
فن الرّجل الذي قطع براجمه بالمشاقص ومات من ذلك أخبر بعد 
موته الرّجل الذي رآه في المنام بآنّ الله تعالى غفر له» ووقع منه 
يك التقرير لذلك بل دعا له. ويمكن الجمع بأنه لم يرد قتل نفسه 
بقطع البراجم؛ وإنما حمله الفتّجر وما حل به من المرض على 
ذلك بخلاف الرّجل المذكور في حديث جندبٍ فإنه قطع يده 
مريدًا القتل نفسه؛ وعلى هذا فتكون الأحاديث الواردة في تخليد 
من قتل نفسه في النار وتحريم الجئة عليه مقيّدة بأن يكون مريدًا 
للقتل.وقد أخرج الشّيخان من حديث أبي هريرة قال: «شهدنا 
مع رَسُول الله وك َقَالَ لِرَجُلٍ ممن يَدَعِي الإمئلام: هذا مِن أهلٍ 
الثار » فَلَمَا حَضَرَ الْقِنَالُ قَائَلَ ّالا شلريدا فَآصَابَهُ جراح» فَقِيلَ: با 
سول الله الَذِي فلت آنقًا إنهُ مِنْ أهلٍ النار فذ قَائلَ ِنَالاً شديدا 


وَقَدْ مات فَقَالَ يَكئِ: إلى الثار فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِنَ أن يراب ؛ 
ْنَا هُم على ذلك إذ قيل له: إن لم يمت وَلكِن به جرَاحة , 


شديدة فَلَمَا كان مِن اللَيْلٍ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجرَاح فاخ ذُبَابَ 
سب ققحامل عليه فقتل ته مأب بذك رَسسُول لله يك فقَالَ: 
الله كر أشنهد أنّي عبد الله وَرَسُولَُ ثم أمَرْ بلالا َنَاتَى في 
الناس: ِنْهُ لا يذل الْجِنَةَ إلا نفس مُسْلِمَةٌ وان الله تَعَالَى لَيُوَيَدُ 


مسلمة قال «أخبر النبي ية برَجْلٍ قل نَفْسَة فَقَالَ: لا أصّلي 
عَلَيِن. 

قوله: (أرَأيْتَ إن لَقِيتْ رَجُلاً) في رواية البخاري «إني ليت 
كَافًِا فَاْتدَلنا فُضَرْب يدي فُقَطْعَهَاء وظاهرها أن ذلك وقع 
والّذي في نفس الأمر بخلافه» وإنما مسأل المقداد عن الحكم في 
ذلك لو وقع كما في حديث الباب. 

وني لفظر للبخاري في غزوة بدر بلفظ: «أرَأيْت إن لَقِيتْ 
رَجُلاً من الْكُقّار» الحديث. 1 


قوله: نم لاذ مني بِشتَجْرَةٍ) أي التجا إليهاء وني روايةٍ 
للبخاري انم لا بجر 

قوله: (فَقَالَ: اتلد لِلهِ) أي دخلت في الإسلام. 

قوله: (فَإِنْ عله فَإنْهُ بمَْرلَيّك قَبْلَ أن تَقْلَهُ) قال الكرماني: 
القتل ليس سييًا لكون كل منهما بمنزلة الآخره لكنّه عند النّحاة 
مؤوَّل بالإخبار: أي هو سببُ لإخباري لك بذلك وعند البيانيين 
المراد لازمه. 

قوله: (وَأَنْت مزه قَبْلَ أن يَقُولَ كَلِمنَهُ) قال الخطابي: معناه 
أ انر ساح الم كم الذي قل أن ك فإذا اسيم ار 
مصان الدّم كالمسلم؛ فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحًا 
بحق القصاص كالكافر بح الذين؛ وليس المراد إلحاقه به في الكفر 
كما يقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة. وحاصله اتحاد 
المنزلتين مع اختلاف المأخذ: أي أنه مثلك في صون الدّم وإنك 
مثله في المدر.ونقل ابن التين عن الدّاودي أن معناه: إنك صرت 
قاتلاً كما كان هو قاتلاء وهذا من المعاريض لأنه أراد الإغلاظ 
بظاهر اللّفظ دون باطنه» وإنّما أراد أنّ كلاً منهما قاتلٌ ول يرد أنه 
صار كافرًا بقتله إيّاه.ونقل ابن بطّال عن المهلّب أنّ معناه أنك 
بقصدك لقتله عمدًا آدٌ كما كان هو بقصده لقتلك آثمًا فانتما في 
حالة واحدةٍ من العصيان.وقيل المعنى أنت عنده حلال الدّم قبل 
أن يسلم كما كان عندك حلال الدّم قبل ذلك.وقيل معناه أنه 
مغفورٌ له بشهادة التوحيد كما أنك مغفورٌ لك بشهادة بدر.ونقل 
ابن بطال عن ابن القصّار أنّ معنى قوله. «وَأنت بِمنْرْلَبِهِ» أي في 
إباحة الد وإنما قصد بذلك ردعه وزجره عن قتله لان الكافر 
إذا قال أسلمت حرم قتله.وتعقب بأنّ الكافر مباح الدّم» والمسلم 
الذي قتله إن لم يتعمّد قتله وم يكن عرف أنه مسلمٌ وإنما قتله 
متاولاً فلا يكون بمنزلته في إباحة الدّم.وقال القاضي عياض: 
معناه أنه مثله في خالفة الحقّ وارتكاب الإثم وإن اختلف النوع 
في كون أحدهما كفرًا والآخر معصية.واستدلٌ بهذا الحديث على 
صحة إسلام من قال: أسلمت لله ولم يزد على ذلك.وقد ورد في 
بعض طرق الحديث «أنَهُ قَالَ: لا إل إلا الله كما في صحيح 
1 (فَاجْتَوَْا الْمَدِيئَْة) أي استوخوها. 

قوله: (فَأَخَدَ مَشاقص) جمع مشقص» وقد تقدّم تفسيره في 
باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذثهم؛ وقد تقلدّم 
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أيضًا في احج قوله (بَرَاجِمَةُ) جمع برجمةٍ بضم الموحّدة وسكون 
الرّاء وضمٌ الجيم. قال في القاموس: وهي المفصل الظاهر أو 
الباطن من الأصابع والإصبع الوسطى من كل طائر أو هي 
مفاصل الأصابع كلها أو ظهور العصب من الأصابع أو رءوس 
السلاميات إذا قبضت كفك نشرت وارتفعت.انتهى. 

قوله: (فَشَحْبَت) بفتح الشّين والخاء المعجمتسين والباء 
الموحّدة: أي انفجرت يداه دما. 

قوله: (لَنْ نصح منك ما أفْسَدْت) فيه دليلٌ على أن من 
أفسد عضوًا من أعضائه لم يصلح يوم القيامة بل يبقى على 
الصفة التي هو عليها عقوبة له. 

“٠‏ وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصّامِت أن رَسُول الله ية قال 
َحَرْلهُ مِصابة م أصْحَابه بَابعُوني على أن لا روا الله شيا 
ولا روا ولا زوا ولا توا أؤلادكم ولا انوا بان موه 
بين :لبيك اما كلك ولا تحصو فى مروف قد رقي ينكل 
نَاجْرهُ عَلَى الله وَمَنْ أصّاب مِنْ ذلك شيا موقب به فِي الدنيًا 
َو كار له رن أصتابة بن ذلك شيا م سر له ف إلى الله 
إن شاءً عَفًا عنْهُ إن شاء عَاقَبة يناه على على لك ولي لظ ثلا 
تفقوا النفس الي حَرّمٌ الله إلا بالحق» (حسم: 9/ 0377377 (خ: 
۸ م: °4( ا 

“٣‏ وَعن أبي سيار أن النبي وَل ٿال «كان فِيمَن کان 
قبلكم رَجُلَ فل تة ومين نَفْسًا فَسَألَ عن أغلم أهلٍ 
الأْض فَدُلَ عَلَى راهب ناتاه فَقَالَ إنَهُ فد فل عة وَتَسْعِينَ 
فسا فل لَه مِنْ تو ب قال لا عله َكَل به انه ثم سال عن 
أعْلَمٍ أهلٍ الأرْض قَدْلَ عَلَى رَجُلٍ عام فَمَالَ إنه قل مائة نفس 
أرْض كَذَا وَكَدَا إن بها ناا درن الله فَاعْبُد الله مُعْهْمْ ولا 
تزجع إلى أزضك فَإنْهَا أرْضْ سُوءء فاطق حى إا مف 
الطريق اه المت فايصم فيه مَلابَكَةٌ الّحْمَة وَمَلائِكَةٌ 
الْمَدَابِ فَقَالَت مَلائِكَةٌ الرَحْمَةَ: جَاءٌ ايا مُقِلاً نَقِلَهُ اث 
وَقَالَتَ مَلابِكة الْعَذَاب: إن لم ْمل حيرا قط اتام ملك في 
صُورَةٍ آدمِي فَجَعَلُوه هبنهم فقَال: قِيسُوا ما بَيْنَ الأرْضَبِنء فَإِلى 
اهنا كان دى فَهُوَ لَه فََاسُوا فَوَجَدُوهُ أذْنَى إلى الأره ض الي 
ارا و قَبْضَنَهُ مَلائِكَةُ الرّحَمَة» مُتَفْقّ عََيْهمًا). 

۷ - وَعَنْ وَائِلَة بن الأملقع : «أتينا رَسول الله هة فِي 


صاب لَنَا أؤْجب يَْنِي النارَ بِالْقَثْلء فَقَالَ: أَعتِقُوا عَنْهُ يُعْتِنَ الله 
بكُلَ عفنو مه عضرا مه م الثاره رَوَاه أحْمَدْ (6/ 410) وأو 
كاوه (0934. ْ ْ 

حديث وائلة أخرجه أيضًا النسائيّ وابن حبّان والحاكم. 

قوله: (وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ) بفتح اللام على الظرفيّة.والعصابة 
بكسر العين: الجماعة من العشرة إلى الأربعين ولا واحد لما من 
لفظها.وقد جمعت على عصائب وعصببي. 

قوله: (بَايمُونِي) المبايعة هنا عبارة عن المعاهدة سمّيت بذلك 
تشبيها بالمعاوضة الماليّة كما في قوله تعالى: إن الله اششترَى من 
الْمُوْمِِينَ أنفْسَهُم وَأْرَالَهُم بان لَهُم الجنة». 

قوله: «ولا تَفْتْلُوا أزلاكن» قال مجمّد بن إسماعيل التيميٌ 
وغيره: حص القتل بالأولاد لأنه قل وقطيعة رحم فالعناية 
بالنهي عنه آكد ولأنه كان شائعًا فيهم وهو وأد البنات أو قتل 
البنين خشية الإملاق أو خصّهم بالذكر لأنهم بصدد أن لا 
يدفعوا عن أنفسهم. 

قوله: (وَلا تَأنُوا بهْتَان) البهتان الكذب الذي يبهت سامعه 
وخص الأيدي والأرجل بالافتراء لأنّ معظم الأفعال يقع بهما 
إذا كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسّعي؛ ولذا يسمّون 
الصّنائع الأيادي.وقد يعاقب الرّجل بجنايةٍ قوليّةٍ فيقال هذا بما 
كسبت يداك. 

ويحتمل أن يكون المراد لا تبهتوا الناس كفاحًا وبعضكم 
ED tT‏ 

وقد تعقب بذكر الأرجل.وأجاب الكرماني بان المراد الأيدي 
وذكر الأرجل للتاكيد (وَمُحَصّلُه) أن ذكر الأرجل إن م يكن 
مقتضيًا فليس بمانع» ويحتمل أن يكون المراد ما بين الأرجل 
والأيدي القلب لأنه هو الذي يترجم اللّسان عنه فلذلك نسب 
إليه الافتراء.وقال أبو محمّد بن أبي جمرة يحتمل أن يكون قوله 
بين آيديهن): أي في الحال. 

وقوله لرَآرْجْلِهِنَ» أي في المستقبل لأنّ السّعي من أفعال 
الأرجل.وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة النساء وكنى به كما 
قال المروي عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلقطه إلى 
زوجهاء ثمّ لا استعمل هذا اللفظ في بيعة الرّجال احتيج إلى مله 
على غير ما ورد فيه أوَلاً قوله ولا تعصوا في معروفو هو ما 
عرف من الشّارع حسنه نهيًا وأمرًا قال النووي يحتمل أن يكون 
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المراد ولا تعصوني ولا أحدًا ولي الأمر عليكم في المعروف فيكون 
التقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده وقال غيره تبه بذلك على أنّ 
طاعة الوق إا ب فا كان شي مستت الله نمي جات 
بالتوقي في معصية الله قوله فمن وفى منكم أي ثبت على العهد 
ولفظ وفى بالتتخفيف وني روايةٍ بالتشديد وهما بمعنى قوله فأجره 
على الله هذا على سبيل التفخيم لأنه لا ذكر المبالغة المقتضية 
لوجود العوض أثبت ذكر الأجر وقد وقع التصريح في رواية في 
الصّحيحين بالعوض فقال بالجنة قوله «وَمَنْ أصّاب مِنْ َلك 
شيا فَعُوقِبَ به؟ فهو أي العقاب كفارة له قال النووي عموم هذا 
الحديث مخصوصٌ بقوله تعال: إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بي 
فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل كفَارةَ له قال الحافظ 
وهذا بناءٌ على أنّ قوله من ذلك شيئًا يتناول جميع ما ذكر وهو 
ظاهرٌ وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشّرك بقرينة أن 
المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حى يحتاج إلى 
إخراجه.ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في 
هذا الحديث: ومن أتى منكم حدًا إذ القتل على الشّرك لا يسمّى 
حدًا ويجاب بأنّ خطاب المسلمين لا يمنع التحذير لهم من 
الإشراك وأمًا كون القتل على الشّرك لا يسمّى حدًا فإن أراد لغة 
أو شرعًا فممنوعٌ وإن اراد عرفا فذلك غير نافع فالصّواب ما قاله 
النووي وقال الطب الحق أن المراد بالشّرك الشّرك الأصغر وهو 
الرّياء ويدلٌ عليه تنكير شيئًا أي شرا أيّا ما كان وتعقّب بأنّ 
عرف الشارع إذا أطلق الشّرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد وقد 
تكرّر هذا اللّفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك 
وقال القاضي عياض ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كقارات 
واستدلُوا بالحديث ومن العلماء من وقف لأجل حديث أبي 
هريرة الذي أخرجه الحاكم ني المستدرك والبرّار من رواية معمر 
عن ابن أبي ذثبٍ عن سعيلر المقبري عن أبي هريرة ان الني ڳلا 
قال «لا أذري الْحُدُودُ كَفَارَةٌ لأهْلِهًا أم لا'.قال الحافظ وهو 
مح هلح فرظ الین وقد اعري اعد ين عبد الززاق 
عن معمر وذكر الدارقطني أن عبد الرّرّاق تفرّد بوصله وان هشام 
بن يوسف رواه عن معمر فارسله وقد وصله الحاكم مسن طريق 
آدم بن أبي إياس» عن ابن أبي ذئبه فقويت رواية معمر قال 
القاضي عياض لكنْ حديث عبادة أصح إسنادًا ويمكن المع 
بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أوَلاً قبل أن يعلمه الله ثم 


أعلمه بعد ذلك وهذا جممٌ حسنٌ لولا أن القاضي ومن تبعه 
جازمون بان حديث عبادة المذكور كان بمكة ليلة العقبة لما بايم 
الأنصار رسول الله ية البيعة الأولى بمنى وأبو هريرة إنما أسلم 
بعل ذلك بسبع سنين عام خيبر فكيف يكون حديثه متقدمًا 
ويملكن أن يجاب بأنّ أبا هريرة لم يسمعه من الني به وإنما سمعه 
من صحابي آخر كان سمعه من الني يك قدمًاء ولم يسمع من 
الي ل بعد ذلك أنّ الحدود كقارة كما سمع عبادة. 

ولا يخفى ما في هذا من النَعسّف على أنه يبطله أنّ أبا هريرة 
صرّح بسماعه من الب يكل وان الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك» 
ورجّح الحافظ أنّ حديث عبادة المذكور لم يقع ليلة العقبة وإنما 
وقع في ليلة العقبة ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي: 
«أن النبِي يك قال لِمَنْ حفر من الأنصار: أبايعكم على أن 
تَمْنَعُونِي مِمَا نَمْتَعُونَ مِنه نِسَاءكُم وَآبْنَاءَكُمْ فُبَايَعُوهُ على ذلك 
َعَلَى أن برحل الهم هو وَأصْحَابُ؛ وقد ثبت في الصّحيسح من 
حديث عبادة أنه قال: «بايغنا رَسُول الله يك عَلَى السسمْع وَالطّاعةٍ 
في مسر وَالْيْسْرِوَالْمَنشَط وَالْمَكْرَه الحديث ساقه البخاري في 
كتاب الفتن من صحيحه» وأخرج أحمد والطبراني من وجه آخر 
عن عبادة نها جرت له قصّةٌ مع ابي هريرة عند معاوبة بالشّام 
فقالً: يا با هريرة نك لم تكن معنا إذ ١بَايَمْنا‏ رَسُول الله يك عَلَى 
السَلْع وَالطَاعَة والنشاط وَالْكْسَلٍ وَعَلَى الأمْر بِالْمَعْرُوف والنهي 
عن انكر وَعَلَى أن نُقُولَ باحق ولا حاف في الله لؤْمَة لائې 
وَعَلَى أن لَص رَسُولَ الله يله إذا قم علَينا يشرب قَنَمَْمَهُ مما 
نمع به أنفسنا وَأَرْوَاجَنَا وَأَبْنَاءنًا وَلَنَا الجن الحديث. قال 
الحافظ: والذي يقوي أنّ هذه البيعة المذكورة في حديث عبادة 
وقعت بعد فتح مكّة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة وهي 
قوله تعالی: ليا أيها النبيّ إذا جَاءك المُوْينات يبايعنك)› ونزول 
هذءالآية متأ بعد قصّة الحديبية بلا خلافي والدّليل على ذلك 
ما عد البخاري في كتاب الحدود في حديث عبادة هذا أن البي 


كله لا بايعهم قرأ الآية كلّهاء وعنده في تفسير الممتحنة من هذا 


الوجه قال: قرا النساء.ولمسلم من طريق معمر عن الزّهرِي قال: 
فتلا علينا آية النساء قال: «أن لا يركن بال شِيْئًاك» وللطبراني 
من هذا الحديث: ابَايَهْنًا رول لله يلي على ما باع عليه لاء 
يَوْمَ الفَنْح» ولمسلم (1704) :)٤۳(‏ «أخل عَلَيِنَا رسو الله يك 
كما أحَدً عَلَى التّمّاءه. فهذه ادلّةَ ظاهرة في أنّ هذه البيعة إنما 
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صدرت بعد نزول الآية» بل بعد صدور البيعة بل بعد فسح مكة 
وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة.وقد أطال الحافظ في الفح 
الكلام في كتاب الإيمان على هذاء فمسن رام الاسستكمال 
فليراجعه. (وَاعْلَمُ) أنّ عبادة بن الصّامت لم يتفرّد برواية هذا 
المعنى بسل روى ذلك علي بن أبي طالب وهو في التّرمذي 
وصمّحه الحاكم» وفيه: «مَنْ أصاب ذلا موقب به فِي اليا 
الله أكرمْ من أن يني الْمُقُوبَة علَى عدو في الآخيرَة» وهو عند 
الطبرانيّ بإسناو حسن» ولفظه: «مَنْ أصَاب ذا أقيِم عَلَْهِ حَدَ 
ذلك الذنب فهر كَمَارَةٌ لَهُ». 

وللطبرانيَ عن ابن عمر مرفوعًا: اما عُوقب رَجُلٌ عَلَى لب 
إلا جَعَلَهُ الله كَفَارَةَ لِمَا صاب من ذلك الدّنْبيه.قال ابن الثّين: 
يريد بقوله: «فَعُوقِب بده أي بالقطع في السّرقة والجلد أو الرتجم 
في الرّناء وأمّا قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قل 
النفس فكنى عنه.وفي رواية الصّنايحيّ عن عبادة في هذا الحديث: 
ولا تقتلا النفس الي حَرَم الله إلا بالحق». 

ولكن قوله في حديث الباب: شرم وسو ام نين أن 
تكون العقوبة حدًا أو تعزيرًا قال ابن التين: وحكي عن القاضي 
إسماعيل وغيره أنّ قنل القاتل إنما هو إرداعٌ لغيره» وأمّا في 
الآخر فالطّلب للمقتول قائمٌ لأنه لم يصل إليه حقا. قال الحسافظ: 
بل وصل إليه حق» وأ حق فن المقتول ظلمًا تكر عنه ذنوبه 
بالقتل كما ورد في الخبر الذي صحّحه ابن حبّان أنّ السّيف اء 
للخطاياء وروى الطبراني عن ابن مسعودٍ قال: إذا جاء القتل محا 
کل شيء.وللطبرانيّ ايض عن الحسن بن علي نحوه. وللبرّار عن 
عائشة مرقوعًا «لا يمر الْقَتَلْ دنب إلا مَحَاهُ فلولا الْقَثْلُ ما 
كُفْرتْ». ولو كان حدّ القتل إنما شرع للإرداع فقط لم يشرع 
العفو عن القاتل. ويستفاد من الحديث أنّ إقامة الح كقارة 
للذنب ولو لم يتب المحدود. قال في الفتح: وهو قول الجمهور. 

وقيل: لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول 
المعتزلة ووافقهم ابن حزم» ومن المفسّرين البغوي وطائفة يسيرة. 

قوله: (فْهْوَ إلى الله) قال المازري: فيه رد على الخوارج الذين 
يكفرون بالنوب» ورد على المعتزلة الّذين يوجبون تعذيب 
الفاسق إذا مات بلا توبةء لان الني بال أخبرنا بانه تحت المشيئة 
ولم يقل لا بد أن يعذبه. وقال الطَبي: فيه إشسارة إلى الكيف عن 
الشهادة بالنار على أحد أو بالجئة لأحد إلا من ورد النْصّ فيه 


قوله: (إن شاءً عقا عَنْهُ وَإِنْ شاءً عَاقْبَهُ) يشمل من تاب من 
لفون ا ب وإ ل ذلك يعت طابفة وذمي اموز إل 
أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة ومع ذلك فلا يامن من مكر 
الله لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته آم لا.وقيل: يفرّق بين ما 
يجب فيه الح وما لا يجب. 

قوله: (انْطَلِق إلى أزْض كتا وكتا.. إلّخ) قال العلماء: في 
هذا استحباب مفارقة التائب للمواضع التي أصاب,بها الذنوب» 
والأخدان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على 
حالهم؛ وأن.يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والتعبدين 
الورعين. 

قوله: (نْصّف الطريق) هو بتخفيف الصّاد أي بلغ نصفها كذا 
قال النووي. ٠‏ 

قوله: (قَقَالَ: قِيسُوا ما بيْنَ الأرْضَيْن) هذا محمول على أنّ الله 
تمان أمرهم عند اشتاه الأمر لبهم واختلانهم فيه أن موا 
رجلاً يمر بهم فمرّ الملك في صورة رجل فحكم بذلك وقد استدلٌ 
بهذا الحديث على قبول توبة القساتل عمدًا. قال النووي: هذا 
مذهب أهل العلم وإجماعهم. رل يخالف أحدٌ منهم إلا ابن 
عباس» وأما ما نقل عن بعض السّلف من خلاف هذا فمراد 
قائله الرّجر والتّورية: لا أله يعتقد بطلان توبته» وهذا الحديث 
وإن كان شرع من قبلنا وني الاحتجاج به حلاف فليس هذا 
موضع الخلاف وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره 
فإن ورد كان شرعًا لنا بلا شك» وهذا وقد ورد شرعنا به» وذلك 
قوله تعالى: اين لا يَدْعُونْ مّعَ الله لَه آخْرَ ولا بُقتلُونْ 
النفس؟ إلى قوله تعالى: إلا مَنْ تاب4 الآية؛ وأمّا قوله تعالى: 
ومن يَقثَلْ مُؤْمِنا مُتعَمَدَا فُجَرَاؤْهُ جهنم خَالِدَا فيهَا4؛ فقال 
النووي في شرح مسلم: إن المّواب في معناها أن جزاءه جهنم 
فقد يجازى بذلك.وقد يجازى بغيره.وقد لا يجازى بل يعفسى عنه 
فان قتل عمدًا مستحلاً بغير حق ولا اویل فهو كافرٌ مرد بخلد 
في جهنم بالإجماع. وإن كان غير مستحل بل معتقدًا تحريمه فهو 
فاسقّ عاص مرتكب كبيرةٍ جزاؤها جهنم خالا فيها لکن تفضّل 
الله تعالى وأخبر أله لا يخلد من مات موّدًا فيها فلا يخلد هذا 
ولكن قد يعفى عنه ولا يدخخل النار أصلاً.وقد لا يعفى عنه بل 
يعذّب كسائر عصاة الموحّدين ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يخلد 


نيل الأوطار - كتاب الدماء ۳۹ 


في الثار» وقال: فهذا هو الصّواب في معنى الآينة» ولا يلزم من 
كونه يستحق أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحنّم ذلك الجزاء 
وليس في الآية إخبارٌ بأنه يخلد في جهنم وإنما فيها أنها جزازه: 
أي يستحق أن يجازى بذلك.وقيل: وردث الآية في رجل 
بعينه.وقيل: المراد بالخلود طول المدّة لا الدّوام.وقيل: اما ا 
جزاؤه إن جازاه» وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة لمخالفتها 
حقيقة لفظ الآية. ثم قال: الصّواب ما قدّمناه. انتهى كلام 
النووي. 

وينبغي أن نتكلم ارلا في معنى الخلود ثم نين ثانيًا الجمع 
بين هذه الآية وبين ما خالفهاء فنقول: معنى الخلود الثبات 
الدائم. قال في الكشّاف عند الكلام على قوله تعالى: ظوَلَّهُمْ فِيهًا 
راج مُطَهْرَة وَهُمْ فِيهَا حاون ما لفظه: والخلد: التبات 
الدائم والبقاء اللازم الذي لا ينقطع.قال الله تعالى: وما جَمَلْنَا 
شر مِن قَبِلِكَ الْحْلدَ أفإن مت فَهُمْ الْحَالِدُونَ4. 

وقال امرؤ القيس: ْ 
الا أنعم صباحًا بها الل البالي وهل ينعن من كان في العصر 
وهل ينعمن إلا سعيدٌ لد قليل الهموم لايبيت على حال 

وقال في القاموس: وخلد خلودًا دام. انتهى. 

وأمًا بيان الجمع بين هذه الآية وما خالفها فنقول: لا نزاع أن 
قوله تعالى: «وَمَنْ يتل مُؤْمئَاه من صيغ العموم الشاملة للشائب 
وغير التائب بل للمسلم والكافر والاستئناء المذكور في آية 
الفرقان» أعني قوله تعالى: #إلا مَنْ تاب بعد قوله تعالى: #ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» مختص بالشّائبين فيكون 
مخصّضًا لعموم قوله تعالى: ومن يََْلْ مُؤبنا) ما على ما هو 
المذهب الحق من أنه ينبني العام على الخاص مطلقا تقدّم أو تآخر 
أو قارن فظاهرء وإمًا على مذهب من قال: إن العام المتاخر ينسخ 
الخاص المتقدّم فإذا سلّمنا تاخر قوله تعالى: ومن يَقْثْلْ مُؤْيْنَاك 
على آية الفرقان فلا نسلم تأاخرها عن العمومات القاضية بأنّ 
القتل مع التوبة من جملة ما يغفره الله كقوله تعالى: يا عاي 
الَِينَ ارفا على أنْفْسِهِمْ لا تَعْنَطُوا من رَحْمة الله إن الله يَغْفِرٌ 
الوب جميعًا) وقوله تعالى: «إن الله لا عفر أن برل به 
يعفر ما دون ذلك لِمَنْ يَشائ». 1 

ومن ذلك ما أخرجه مسلمٌ عن أبي هريرة: أن الي بك قال: 
«مَن تاب قبل طُلُوعٍ الشمْس من مَفْرِبهَا تاب الله عَلَيْهِهِ وما 


أخرجه الترمذي وصحّحه من حديث صفوان بن عسّال قال: 
قال رسول الله : «بَابْ مِنْ قِبَلِ الْمَغرِبٍ يَسِيرْ الراب فِي 
عَرْضِه أَربَعِينَ أو سَبْعِينَ سْنْة: َلَقَهُ الله تَعَالَى يوم لق 
ارات والأراض مشوخ لل لا يذل حى قطلح الششئ 
مِنْ مَغْربهًا؛.واخرج الترمذي أيضًا عن ابن عمر أنّ رسول الله 
اة قال: «إن الله عر وجل يقل توبة الْعَبْدِ مَا لم يُغْرْغِرْه.وأخرج 
مسلم من حديث أبي موسى أن رسول الله باد قال: «إنْ الله عَرّ 
وَجَلَ يط بده بالليل ليوب مسِيءٌ النهارء وَيَِمْطُ بده بالنهار 
وب ُء اليل حى تطح الششن من تفريفاه وضو هذه 
الأحاديث ما يظول تعداده).لا يُقَال): إن هذه العمرمسات 
غصّصة بقوله تعالى: ومن يقل مُوْمِنَا معدا الآية لأنا 
نقول: الآية أعمّ من وجه وهو شموها للنائب وغيره» وأاخص 
من وجه وهو كونها في القاتل» وهذه العمومات أعم من وجي 
وهو شموها لمن كان ذنبه القتل ولمن كان ذنبه غير القتل» وأخص 
من وج وهو كونها في التائب» وإذا تعارض عمومان لم يبق إلا 
الرّجوع إلى الترجيح.ولا شك أن الأدلّة القاضية بقبول التوبة 
مطلقًا أرجح لكثرتهاء وهكذا أيضًا يقال: إنّ الأحاديث القاضية 
بخروج الموحَدين من النار وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك 
من له لام بكتب الحديث؛ تدل على خروج كل موخ سواء 
كان ذنبه القتل أو غيره» والآية القاضية بخروج من قتل نفسًا هي 
أعم من أن يكون القاتل موحَدا أو غير موحل فيتعارض 
عمومان وكلاهما ظنْيّ الدّلالة» ولكنّ عموم آية القتل قد 
عورض جا سمعته مخلاف أحاديث خروج الموحّدين» فإنها إنما 
عورضت بما هو أعمّ منها مطلقًا كآيات الوعيد للعصاة الذّالَة 
على الخلود الشاملة للكافر والمسلم» ولا حكم هذه المعارضة أو 
ا هو احص منها مطلقًا كالأحاديث القاضية بتخليد بعض أهل 
المعاصي نحو من قتل نفسه» وهو يبنى العامٌ على الخناص؛ وبما 
قرّرناه يلوح لك انتهاض القول بقبول توبة القاتل إذا تاب وعدم 
خلوده في النار إذا لم يتب.ويتيّن لك أيضًا أنه لا حجّة فيما 
احتج به ابن عباس من ان آية الفرقان مكيّةٌ منسوخة بقوله تعالى: 
<رَمَن يقل مُؤْمئًا مُتَعَمَدَا الآية كما أخرج ذلك عنه البخاري 
ومسلمٌ وغيرهما.وكذلك لا حجّة له فيما أخرجه النسائي 
والترمذي عنه أنه سمع رسول الله يكل يقول: «يُجِيء الْمَقَتَولُ 
مُتَعَلََا لقال يوم القيامة نَاصِيئهُ وَرَأسة بده وأزذاجة نُشْحَبْ 
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دما يَقُولَ: يَا رب لبي هذا حتى يُدبِيهُ من الْعَرْش وَفِي روايَةٍ 
لِلنْسَائِي: فَيَقُولَ: أي رب سل هذا فيم قَتلَنِي؟»؛ لأ غاية ذلك 
وقوع المنازعة بين يدي الله عر وجل» وذلك لا يستلزم أخذ 
التائب بذلك الذنب ولا تخليده في النار على فرض عدم التوبةء 
والتوبة النافعة ههنا هي الاعتراف بالقتل عند الوارث إن كان له 
وارث أو السّلطان إن لم يكن له وارثء والنّدم على ذلك الفعل 
والعزم على ترك العود إلى مثلهء لا جرد الندم والعزم بدون 
اعترافي وتسليم للنفس أو الدّية إن اختارها مستحقهاء لأنّ حق 
الآدمي لا ب فيه من أمر زائ على حقوق الله وهو تسليمه أو 
تسليم عوضه بعد الاعتراف به. فإن قلت: فعلام تحمل حديث 
أبي هريرة وحديث معاوية المذكورين في أوّل الباب فإنّ الأول 
يقضي بان القاتل أو المعين على القتل يلقى الله مكتوبًا بين عينيه 
الإياس من الرّحمة» والثاني يقضي بان ذنب القتل لا يغفره الله. 
قلت: هما حمولان على عدم صدور التوبة من القاتلء والدّليل 
على هذا التَأويل ما في الباب من الأدلّة القاضية بالقبول عمومًا 
وخخصوصاء ولو م يكن من ذلك إلا حديث الرّجل القاتل للمائة 
الذي تنازعت فيه ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب. وحديث 
عبادة بن الصّامت المذكور قبله فإنهما يلجئان إلى المصير إلى ذلك 
التأويل» ولا سيّما مع ما قدّمنا من تأخر تاريخ حديث عبادة» مع 
كون الحديثين في الصّحبحين بخلاف حديث أبي هريرة ومعاوية. 
وأيضًا في حديث معاوية نفسه ما يرشد إلى هذا التأويل فإنه جعل 
الرّجل القاتل عمدًا مقترنا بالرّجل الذي يموت كافرًاء ولا شك 
أن الذي يموت كافرًا مصرًا على ذنبه غير تائبي منه من المخلّدين 
في التارء فيستفاد من هذا التقييد أنّ التوبة تمحو ذنب الكفر 
فيكون ذلك القرين الذي هو القتل أولى بقبوها.وقد قال العلامة 
الرخشري في الكشّاف: إنّ هذه الآية يعني قوله: اومن يُقَثَلْ 
ونا فيها من التهديد والإيعاد والإبراق والإرعاد أمرّ عظيم 
وخطبٌُ غليظ.قال: ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي من أن 
توبة قاتل المؤمن عمدًا غير مقبولةٍ.وعن سفيان: كان آهل العلم 
إذا سئلوا قالوا: لا توبة له» وذلك محمول منهم على الاقتداء 
بسئة الله في التغليظ والتشديد» وإلا فكل ذنب مح بالتوبة» 
وناهيك بمحو الشّرك دليل ثمّ ذكر حديث: لوال الدنيًا أهْوَنُ 
عَلَى الله من قل رَجُلٍ ممه وهو عند النسائي من حديث 
بريدة» وعند ابن ماجه من حديث البراء» وعند النسائي أيضًا من 


حديث ابن عمر.وأخرجه أيضًا الترمذي.؛ وأمًا حديث واثلة بن 
الأسقع الذي ذكره المصنف في «الرّجُلٍ الذي أَوْجَب على نَفْسِهٍ 
انار بالل َأمرَهُمْ يك أن يُحْتِقُوا عَنْهُه فهو من أدلّة قبول توبة 
القاتل عمدًاء ولا بد من حمله على التوبةء فإذا تاب القاتل عمدًا 
فإنه يشرع له التكفير هذا الحديث؛ وهو دلي على ثبوت الكفارة 
في قتل العمد كما ذهب إليه الشّافعيّ وأصحابه. ومن اهل البيت 
القاسم والحادي والمؤيد بالله والإمام يحبى.وقد حكي في «البحر؛ 
عن اهادي عدم الوجوب في العمد ولكثه نص في الأحكام 
والمتتخب على الوجوب فيه» وهذا إذا عفي عن القاتل أو رضي 
الوارث بالدّية.وأمًا إذا اقتصّ منه فلا كقارة عليه بل القتل 
كفارته لحديث عبادة المذكور في الباب وما أخرجه أبو نعيم في 
المعرفة: «أن النبي يك قال: الَْدْلُ كَفَارَة وهو من حديث خزيمة 
بن ثابت» وفي إسناده ابن هيعة.قال الحافظ: لكنه من حديث ابن 
وهب عنه فيكون حسنًا. ورواه الطّبراني في الكبير عن الحسن بسن 
علي موقوفا عليه؛ وما الكارة في قتل اطا فهي واجبة بالإجماع 
وهو نص القرآن الكريم. 
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أَبْوَابُ الات 
اب ية النفس وَأعْضَائِهًا وَمَنافِيِهًا 

“٨‏ عن أبي بكر بن مُحَمَلد ُن عرو ن حزم عن ييه 
عن جذ «أن رَسُول الله ب كب إلى أهل الْيَمَن كِتَابَاء وكان 
في كناب أن من اعبط ؤمتا قلا ُن ب فة َه إلا أن برضت 
لاء الْمققُول» وان في الس الديّة مائة ين الإبلء وان في 
الأثفم إذًا أوعب جَدْعْهُ الذية وَفِي اللّسّان الديْك وَفِي الشَفتين 
الذي وَفِي الْبَيِضَنَيْن الدَيّة رفي الذكر اليه وَفِي الصّلْب الديَق 
َي الْعين الب وَفِي الرَجْل الواجدة ملف الق رقي 
الْمَامُومَةٍ ثلث الديّةٍء وَفِي الْجَائِفَةٍ ثلث الديَّقٍ وَفِي الْمُنَقْلَةٍ 
خشسة عر من الإبلء وَفِي كُلَ [صْبّم من أصابع الي والرجل 
عَثثرًا من الإبلء وَفِي السّنَّ حسما يِن الإبلء وَفِي الْمُوضِحَةٍ 
حسما من الابل وان الرَجُل يقل بالْمَراق وَعَلَى أل الذقب 
ألف ديار روا النسَانِي (۸/ 68 وََال: وقد رََى هذا 
الْحَدِيث يولس عن الرَهْرِيّ مُرْسَلاً. 

الحديث 58 ا خزيمة وابن حبّان وابن الجارود 
والحاكم والبيهقي موصولاً.وأخرجه أيضًا أبو داود في المراسيل» 
وقد صحّحه جماعة من أئمّة الحديث منهم أحمد والحاكم وابن 
حبّان والبيهقي».وقد قدّمنا بسط الكلام عليه واختلاف الحفاظ 
فيه في باب قتل الرجل بالمرأة. 

قوله: (مَنْ اتبّط) بعين مهملةٍ فمثناقٍ فوقيّةٍ فموحّدةٍ فطاء 


مهملةٍ: وهو القتل بغير سببو موجبو» وأصله من اعتبط الثاقة: ' 


إذا ذبحها من غير مرض ولا داء» فمن قتل مؤمنًا كذلك وقامت 
عليه البينة بالقتل وجب عليه القود إلا أن يرضى أولياء المتدول 
بالذية أو يقع منهم العفو. 

قوله: (وَإِن في النفسٍ الديّةَ مِائَة مِنْ الإبل) الاقتصار على 
هذا التوع من أتواع الدية يدل على أنه في الأصل الوجوت كما 
ذهب إليه الشّافعي ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم؛ قالا: 
وبقيّة الأصناف كانت مصاحة لا تقديرًا شرعيًا. وقال أبو حنيفة 
وزفر والشافعي في قول له: بل هي من الإبل للنص» ومن 
النقدين تقومًا إذ هما قيم المتلفات وما سواهما صلح.وذهب 
جماعةً من أهل العلم إلى أنّ الدّية من الإبل مائة» ومن البقر 


مائتان ومن الغنم ألفان» ومن الذهب الف مثقال.واختلفوا في 
الفضّة فذهب المادي والمؤيّد بالله إلى أنها عشر ة آلاف درهم 
وذهب مالك والشافعي في قول له إلى أنها اثنا عشر ألف 
درهم.قال زيل بن علي والناصر: أو مائتا حلق الحلة: إزارٌ ورداء 
أو قميصٌ وسراويل» وستاتي أدلّة هذه الأقوال في باب أجناس 
الدّية» وسيأتي أيضًا الخلاف في صفة الإبل وتنوّعها. 

قوله: (وَإِنْ فِي الأنف إا أوعب جَدْعُهُ الديَّة) بضم الهمزة 
فرعت عاو اننا ازل ای طم جو رو اا 
على أنه يجب في قطع الأنف جيعه الدّية» قال في «البحر»: فصل: 
والأنف مركبة من قصبةٍ ومارن وأرنبة وروثةء وفيها الدية إذا 
استؤصلت من أصل القصبة إجماًا ثم قال: فرعٌ: قال الهادي: 
وني كلّ واحلر من الأربع حكومة.وقال التاصر والفقهاء: بل في 
المارن الدّية وفي بعضه حضته.وأجاب عن ذلك بأنّ المارن وحده 
لآ بسن ألا وما الدية في الات :ور نا رواه الشتاففي عن 
طاووس أنه قال: عندنا في كتاب رسول الله يكل «وَفِي الأنف إذا 
طح مَارنُه اة من الإبل».وأخرج البيهقي من حديث عمرو بسن 
شعیبٍ 8 أبيه عن جه قال: ١قَضَى‏ النبي كله إذا جعت تُنْدُرَةُ 
الأثف بنصلف الْعَقْلٍ حون من الإبل وَعَدْلّهَا مِن الذَهَبٍ 
وَالْوّرق؛ قال في النهاية: أراد بالثندوة هنا روثة الأنف وهي طرفه 
ده انتهى.وإنما قال: أراد بالتندوة هنا لأنها في الأصل لحم 
الندي أو أصله على ما في القاموس وفي القاموس أيضًا أنّ 
المارن: الأنف أو طرفه أو ما لان منه» وفيه أن الأرنبة طرف 
الأنف. وفيه أيضًا أن الروئة طرف الأرنبة.قال في «البحر»: فرعٌ: 
فإن قطع الأرنبة وهي الغضروف الذي يجمع المنخرين ففيه الدذية 
إذ هو زوج كالعينين وفي الوترة حكومة» وهي الحاجزة بين 
المنخرين وفي إحداهما نصف الدّية» وفي الحاجز حكومة فإن قطع 
المارن والقصبة أو المارن والجلدة التي تحنه لزمت دية 
وحكومة.انتهى.والوترة هي الوتيرة.قال في القاموس: وهي ٴ 
حجاب ما بين المنخرين. 

قوله: (وَفِي اللّسَان الدَيَّةُ) فيه دليلٌ على أنّ الواجب في 
اللسان إذا قطع انك و حكى صاحب البحر الإجماع 
على ذلك قال: فإن جنى ما أبطل كلامه فدية» فإن أبطل بعضه 
فحصته» ويعتبر بعدد الحروف.وقيل:بعدد حروف اللسان فقط 


وهي ثمانية عشر حرفا لا بما عداها.واختلف في لسان الأخرس 
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إذا قطعت فذهب الأكثر إلى أنها يجب فيها حكومةً فقط.وذهب 
النخعي إلى أنها يجب فيها دية. 

قوله: (وَفِي الشَفتَيْن الديَهُ) إلى هذا ذهب جمهور اهل العلمء 
ربل عب علب قال في «البحرا: وحدّهما من تحت 
المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه ولا فضل 
لإحداهما على الأخرى عند أبي حنيفة والشافعيّ والناصر 
والحادويّة.وذهب زيد بن ثابسّم إلى أنّ دية العليا ثلث والسّفلى 
ثلثان» ومثله في المنتخب» قال في «البحرا: إذ منافع السفلى أكثر 
للجمال والإمساك يعني للطعام والشّراب وأجاب عنه بقوله ككك: 
«وَفِي الشَفتَيْن ايده وم يفصّل ولا يخفى أنّ غاية ما في هذا أله 
يجب ف امو ديا وى ظاهرا ل أن لكل اتو تصغ دين 
حتى يكون ترك الفصل منه 6 مشعرًا بذلك» ولا شك أن في 
السّفلى نفعًا زائدًا على التفع الكائن في العليا ولو لم يكن إلا 
الإمساك للطعام والشّراب على فرض الاستواء في الجمال. 

قوله: (وَفِي الْبَنضتَيْن الدَية) في رواية: «رَفِي الاين الدَيَّة» 
اها وتي يفني رة كمال المتضاح رادا 
والقاموس.وذكر في الغيث أنّ الأنثيين هما الجلدتان المحيطتان 
بالبيضتين فينظر في أصل ذلك فان كتب اللّغة على خلافه.وقد 
قيل: إن وجوب الذية في البيضتين مجمع عليه.وذهب الجمهور إلى 
أن الواجب في كل واحار نصف الدّية وحكي في «البحر» عن 
علي رضي الله عنه أنّ في اليسرى ثلثا الدّية إذ النسل منها وفي 
اليمنى ثلثهاء وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب. 

قوله: (وَفِي الذكر الديةُ) هذا تا لا يعرف فيه حلاف بين 
أهل العلم» وظاهر الدّليل عدم الفرق بين ذكر الشاب والشيخ 
والصّي كما صرّح به الشافعي والإمام يحيى.وأمًا ذكر العنين 
والخصي فذهب الجمهور إلى أن فيه حكومةء وذهب البعض إلى 
أنّ فيه الدّية إذ ل يفصّل الدليل. 

قوله: (وَفِي الصّلْبٍ الدَيّةٌ) قال في القاموس: الصّلب بِالضم 
وبالتحريك عظمٌ من لدن الكاهل إلى العجبء انتهى. ولا اعرف 
خلافا في وجوب الدّية فيه.وقد قيل: إِنّ لمراد بالصّلب هنا هو ما 
في الجدول المنحدر مسن الدّماغ لتفريق الرّطوبة في الأعضاء لا 
نفس المتن بدليل ما رواه ابن المنذر عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: في الصّلب الدّية إذا منع من الجماع هكذا في ضوء النهار 
والأولى حمل الصّلب في كلام الشارع على المعنى اللّغوي؟ وعلى 


فرض صلاحية قول علي لتقيبد ما ثبت عنه كف فليس من لازمه 
شير الفكلك بغر ان بل غاي أن يعت مع كس التي زيادة 
وهي الإفضاء إلى منع الجماع لا جرد الكسر مع إمكان الجماع. 
قوله: (وَفِي الْميَيْنِ الديّة) هذا ًا لا أعرف فيه خلافا بين 
أهل العلم».وكذلك يعرف الخلاف بينهم في أنّ الواجب في كل 
عبن نصف الدّية.وإِنْما اختلفوا في عين الأعور فحكي في «البحرة 
عن الأوزاعي والنخعيّ والعترة والحنفيّة والشافعيّة أن الواجب 
فيها نصف دية إذ لم يفصّل الدليل.وحكي أيضًا عن علي رضي 
الله عنه وعمر وابن عمر والرّهري ومالك واللّيث وا مد 
وإسحاق أنّ الواجب فيها ديةٌ كاملة لعماه بذهابها وأجاب عنه 
بان الدليل لم يفصّل وهو الظاهر, ثم حكي أيضمًا عن العترة 
والشّافعيّة والحنفيّة أنه يقتصّ من الأعور إذا أذهب عين من له 
عينان» وخالف في ذلك أحمد بن حنبل والظاهر ما قاله الأولون. 
قوله: (وَفِي الرّجل الْوَاحِدَةٍ نَمف الدَبَة) هذا أيضًا ما لا 
أعرف فيه خلانًا وهكذا لا حلاف في أنّ في اليدين دية كاملة.قال 
في #البحر»: وحدّ موجب الدّية مفصل السّاق؛ واليدان كالرّجلين 
بلا حلافي» والح الموجب للدّية من الكوع كما حكاه صاحب 
البحر عن العترة وأبي حنيفة والشافعي» فإن قطعت اليد من 
المنكب أو الرّجل من الركبة ففي كل واحدةٍ منهما نصف ديةٍ 
وحكومة عند أبي حنيفة ومحمّدٍ والقاسميّة والمؤيّد بالله» وعندا 
أبي يوسف والشّافعيّ في قول له إنه يدخل الرّائد على الكوع 
ومفصل السّاق في دية اليد والرّجل فلا تجب حكومةٌ لذلك. 
قوله: (وَفِي الْمَأمُومَةِ تُلْتْ الدَيِّ) هي الجناية البالغة آم الدماغ 
وهو الدماغ أو الجلدة الرّقيقة التي عليه كما حكاه صاحب 
القاموس.وإلى إيجاب ثلث الدّية فقط في المأمومة ذهب علي 
وعمر والعترة والحنفيّة والشافعيّة.وذمب بعض أصحاب 
الشّافميّ إلى أنه يحب مع ثلث الدّية حكومة لفشاوة 
الدّماغ. وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه يجب في المأمومة ثلث 
الذية إلا عن مكحول فإنه قال: يجب الثلث مع الخطإ والثلثان مع 
العمد. 1 
قوله: (وَفِي الْجَائَِةِ ثلث الدَيّةِ) قال في القاموس: الجائفة هي 
الطّعنة التي تبلغ الجوف أو تنفذه ثم فسّر الجوف بالبطن.وقال في 
#البحر» هي ما وصل جوف العضو من ظهر أو صدر أو ورك أو 
عنق أو ساق أو عضا عا له جوف وهكذا في الانتصار وني 


الغيث أنّها نما وصل الجوف وهو من ثغرة النّحر إلى المثانة» 
انتهى. 

وهذا هو المعروف عند أهل العلم والمذكور في كتب اللّغة 
وإلى وجوب ثلث الذية في الجائفة ذهب الجمهور وحكي في نهاية 
امجتهد الإجماع على ذلك. 

قوله: (وَفِي الْمُتقلَةِ خحَمْسَة عَظْرَ مِنْ الإبل) في رواية: اخس 
عة قال في القاموس هي الششّجّة التي تتفل منها فراش العظام 
وهي قشورٌ تكون على العظم دون الحم وني النهاية انها التي 
تخرج صغار العظام وتنتقل عن أماكنها.وقيل: التي تنقل العظم 
أي نكسره.وقد حكى صاحب البحر القول بإيجاب هس عشرة 
ناقةَ عن علي وزيد بن تابتو والعترة والفريقين يعني الشافعية 
والحنفية. 


قوله: (وَفِي كل إصبّع من أصابع اليد وَالرَجْلٍ عَثلر من 
الإبل) هذا مذهب الأكثرين وروي عن عمر أنه كان يجعل في 
الخنصر سنًا من الإبل وفي البنصر تسعًاء وني الوسطى عشرًا وفي 
السبابة اثنتي عشرة؛ وني الإبهام ثلاث عشرة» ثم روي عنه 
الرجوع عن ذلك.وروي عن مجاه أنه قال: في الإبهام هس 
عشرة» وفي التي تليها عشرٌ وفي الوسطى عش وفي التي تليها 
ثمان» وني الخنصر سبع» وهو مردودٌ بحديث الباب وبما سيأتي 
قريبًا من حديث أبي موسى وعمرو بن شعيبو وذهبت الشافعية 
والحنفيّة والقاسميّة إلى أن في كل أنملةٍ ثلث.دية الأصبع إلا أنملة 
الإبهام ففيها النصف.وقال مالك: بل الثلث. 

قوله: (وَفِي السْنْ حمس يِن الإبل) ذهب إلى هذا جمهور 
العلماء وظاهر الحديث عدم الفرق بين التنايسا والأنياب 
والفّروس لأنه يصدق على كل منها أنه سنٌ.وروي عن علي 
أنه يجب في الضّرس عشر من الإبل.وروي عن عمر وابن عباس 
أنه يجب في كل ثنيَةِ مسون دينارًا وفي الناجذ أزبعون.وني الناب 
لاثون وفي كل ضرس خسة وعشرون.وروى مالك والشافعي 
ا كبر لتر ی قال الشافعي: وبه أقول لأني 
لا أعلم له مالفا من الصّحابة» وني قول للشافعي: في كل سر 
خسٌ من الإبل مالم يزد على دية التفس» وإلا كفت في جميعها 
ديق واجاب عنه في «البحر؟ بأنه خلاف الإجماع. ورد باه لا وجه 
للحكم بمخالفة الإجماع لاختلاف الناس في دية الأسنان» وسياتي 
قريبًا ما يدل على أنّ جميع الأسنان مستوية. 


نيل الأوطار - أبواب الديات 


قوله: (وَئْي الْمُوضِحَةٍ حَمْسُ يِن الإبل) هي التي تكشف 
العظم بلا هشم.وقد ذهب إلى إيجاب الخمس في الموضحنة 
الشافعيّة والحنفية والعترة وجماعة من الصحابة.وروي عن مالك 
أنّ الموضحة إن كانت في الأنف أو اللّحي الأسفل فحكومة وإلا 
فخمسٌ من الإبل.وذهب سعيد بن المسيّب إلى أنه يجب في 
الموضحة عشر الدّية وذلك عشرٌ من الإبل» وتقدير أرش 
الموضحة المذكور في الحديث إنما هو في موضحة الرّاس والوجه 
لا موضحة ما عداهما من البدن فإنها على النصف من ذلك كما 
هو المختار لمذهب اهادويّة وكذلك الهاشمة والمنقلة والدّامية 
وسائر الجنايات.وحكى في «البخر» عن الإمام يحبى أن الموضحة 
وا هاشمة والمنقلة إنما أرشها المقدّر في الرّأس وفيها في غيره 
حكومة. وقيل: بل في جميع البدن لحصول معناها حيث وقعت 
قال في «البحر»: وهو الأقرب للمذهب لكن ينسب من دية ذلك 
العضو قياسًا على الرّأسء ففي الموضحة نصف عشر دية ما هي 
فيه» انتهى. وحكي في «البحر' أيضا في موضع آخر عن الإمام 
يحبى والقاسميّة وأحد قولي الشّافعي أن في الموضحة ونحوها في 
غير الرّآس حكومة إذ ل يقدّر الشّرع أرشها إلا فيه.وحكى 
الشّافعي في قول له: إن الحكم واحد.قال الإمام يحيى: وهو غير 
بو ينمتن اشر انتهى. وهو يستفاد أيضنًا من العموم 
المستفاد من تحلية الموضحة بالألف واللام. واخرج البيهقي عن 
عمرو بن شعيسو عن أبيه عن جد أن أبا بكر وعمر قالا: في 
الموضحة في الوجه والرّاس سواء.وأخرج البيهقي أيفًا عن 
سليمان بن يسار نحو ذلك. 

قوله: (وإن الرَجُلَ يفل بالْمرأة) قد تقدّم الكلام على هذا 
Ee‏ 

قوله: (وَعَلَى أهْل الدب أل دينار) فيه دليل لمن جعل 
الذهب من أنواع الدية الشرعيّة كما سلف. 


48" وع عَمْرو بن شُعَيْب عن أيه عَنْ جَدَء: دأ 


رَسُولَ الله يكل قَضَى في الأنف إذَا جُدِعَ كُلَهُ بالْعَقْل كاملا وَإذًا 


جضت أرثبَُ نيصف الْعقل وَقْضَى في اَن نملف الْمَقْلِء 
َالرَجْلٍ بضغ اقل وال ملف العَفل وَالْمَأمُومَةٍ لت 
اقل وَالمُنقلةِ َة عَشْرَ م الإبل». رَرَاهُ أحْمَدُ (؟//5117): 
50 أبُو دَاوْد (40554) واب ماج (۲۹۳۰). رلم يَذْكُرًا فيه 
الْعَيْنَ وَلا الْمنقْلَة. 


a4:‏ نيل الأوطار - أبواب الديات 


“٠‏ وَعَن ابن عباس عن النبي ب «قال: َء وَهَلرهِ 
سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصِرَ َالْبنْصِرٌ وَالإبْهَامَ».رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 
4/1( (خ: 06) (د: 1008) (ٿت: )١"97‏ (ن: ۸/ 10( 
(ه: )٠٠١۲‏ إلا مُْلِما وَفِي روَايةٍ «قال: دة أصابع الْبدَيْنٍ 
وَالرَجْلَيْنِ سَوَاء عَشرٌ مِنْ الإبلٍ لكل أصْبّع». رَوَاهُ التَرْمِذِيَ 
(۱۳۹۲) وَصحّحة. 

1١‏ وَعَن ابن عباس أن النْبِي ب قَالَ. «الأستان سَوَاءٌ 
اميه وَالفترم” سوَائ. روا 5 داد (40469) وان مَاجَه 
(55610). 

۲“ وعن أبي مُوسى «أن النبي ينه قى في الأصابع 
بعشر عر مِن الإبل؛.رَوَاهُ أَحْمَدُ (0*/4) وأو ذَاوْد 
(4005) رَالنْسَائِيَ (۸/ 01). 

7 وَعَنْ عَمْرِو بن شيب عن أبيه عن جد قَالَ: قَالَ 
رول الله يكل: «في كَل أمبْع عش من الإبلء وي كل من 
حفس من الإبلء وَالأصّابمٌ سوا وَالأسْنان سوا رَرَاهُ 
الْخَمْسة (حسم: ۲/ ۱۸۲) (د: 1414) (ن: ۸/ ۵۷) (م: 
۳ إلا التزمي. 

4 وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْب عن أبيه عن جَدَهٍ أن النبي 
كيه قَالَ: «في الْمَرَاضِح حمس حمس من الإبل؛ رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ 
(حم: ؟6/1١١)‏ (د:40571)(ت: ۱۳۹۰) (ن:01/8) (م: 
100(. 

“٥‏ وَعَنْ عرو بْن شيب عَنْ أبيه عَنْ جَدَه «أن النبي 
با قَضى في ان الْمَوْرَاء السَاةٍ انها إا طُمِسّت لث 
ديتهاء ري الد الشلاء إا طت بث ديتهاء وَفِي السَنّ 
السّؤْدَاء إذا تُرْعَّت بتُلْثٍ E‏ النَسَائِيَ (۸/ 6ه ولأبي 
ارد )0۹۷( يل تفن في الْعَينِ الْقَائمّةِ السَادَة لِمَكَانِهًا 558 
الدية. 

05- وَعن عُمَرَ ن الْحَطَاب أنه َضَى في رَجُل فرب 
زج قبا تة ربس ويكاحة وغقلة بارع واد كر 
أخْمَد بن حنبّل في رواية أبي الْحَارث وَابيهِ عَبْدٍ الله. 

درك یری بن شعي ارق اسا ی راش 
الدَمشقي المكحول» وقد تكلّم فيه جماعة من أهل العلم ووثقه 
جماعةٌ ولفظ ابي داود: «قَضَى رَسُولُ الله هة فِي الأنف إذا 
جع الديّة كام إن جلوعت نَنْدُوَئُهُ نيصف اقل حون 


من الإبل أو عَدْلَهَا من الذَهَبٍ أو الوَرق أو مائة بَفَرَةِ اؤ الف 
شاق في اليد إذا علقت نف الْعَقَل» وَفِي الرَجْل يضف 
العفلء رفي المَامُومة تلت لعفل ثلاث ولون َكلت أو يمتها 
من لذب اؤ ارقي اؤ ار از التاء امِل ذلك دفي 
الأصابع في كُلَ أصبُم عَشْرُ ِن الإبل؛ وهو حديث طويل. 

وحديث ابن عبّاس الثاني أخرجه أيضًا البرّار وابن حبّان 
ورجال إسناده رجال اا أبي موسى أخرجه أيضًا 
ابن حبّان وابن ماجه. وسكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده لا 
بأس به.وحديث عمرو بن شعيبٍ الثاني سكت عنه ابو داود 
والمنذريً وصاحب التلخيص» ورجال إسناده إلى عمرو بن 
شعي ثقاتٌ.وحديئه الثالث أخرجه أيفمًا ابن خزيمة وابن 
الجارود وصحّحاه. وحديثه الرّابع سكت عنه أبو داود والنسائيّ 
ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيسي ثقات.وأثر عمر أخرجه أيضًا 
ابن أبي شيبة عن خالا عن عوفو سمعت شيخا في زمن الحاكم 
وهو ابن المهلّب عم أبي قلابة قال: «رَمَى رَجُلٌ رَجُلاً بحَجَرِ في 
راه في ژمن عم َب مسمْعْهُ وَبَصرهُ وَعَقَلُهُ وَذْكَرُهُ فلم 
قرب الَْاء فى عُمَرَ فيه أرب ديات وَهْوَ حَي» وقد قدّمنا 
الكلام المتعلّق بفقه أكثر هذه الأحاديث في شرح حديث عمرو 
بن حزم المذكور في أوّل الباب» ونتكلم الآن على مالم يذكر 
هنالك. 

قوله: (قَنِصْفْ الْعَقّل) أي الدّية. 

قوله: (مَلِ هل سوَام.. إَِخْ) هذا نص صريح برد القول 
بالتفاضل بين الأصابع» ولا أعرف مالفا من أهل العلم لما يقضيه 
إلا ماروي عن عمر ومجاهدر» وقد قدّمنا أنه روي عن عمر 
الرجوع. 3 0 

قوله: (الأمْنَانُ سَوَاءٌ) هذه جملة مستقلة: لفظ الأسنان فيها 
مبتداً ولفظ سواءٌ خبره وقوله: الثيُّ؛ مبتدأ والضّرس مبتداً آخر 
والخبر عنهما قوله: «مسُوَاء؛ وإنما تعرّضنالمثل هذا مع وضوحه 
لأنه رما ظنّ أنّ سواءً الأولى بمعنى غير وأنّ الخبر عن الأسنان 
هو سواءٌ الثانية» ويكون التقدير الأسنان غير النيَّة والمئرس 
سوا ولا شك أنّ هذا غير مراد بل المراد الحكم على جميع 
الأسنان الي يدخل تحتها اة والفّرس بالاستواء والتنصيص 
على الثيّة والفترس إنما هو لدفع توهّم عدم دخوهما تحت 
الأسنان؛ ولهذا اقتصر في الرّواية الثانية على قوله: «الأسنان 


سوا وبهذا يندفع قول من ذهب إلى تفضيل الثنية والضترس من 
الصحابة وغيرهم» وقول من حكم في الأسنان باحكام مختلفةٍ 
كما سلف. 

قوله: (قَضَى فِي الْعَبْن الْعَوْرَاء السّادةٍ لِمَكَانِهًا) أي التي هي 
باقية لم يذهب إلا نورهاء والمراد الین ذهاب جرمهاء وإثما 
وجب فيها ثلث دية العين الصّحيحة لأثها كانت بعد ذهاب 
بصرها باقية الجمال؛ فإذا قلعت أو فقئت ذهب ذلك. 

قوله: (وَفِي الْيّد الشتلاء.. إلّخ) هي التي لا نفع فيهاء وإنما 
وجب فيها ثلث دية الصّحيحة لذهاب الجمال أيضًا. 

قوله: (وَفِي الْسَنْ السوداء. . إلخ) نة نفع السّنّ السّوداء باق» 
ونا REA‏ نكرو عد هتنا التذى هات 
التفع كذهاب الجمال؛ وبقاؤه فقط كبقائه وحده. قال في 
«البحر؛: مسألة: وإذا اسودّت الس وضعف ففيه الدّية لذهاب 
الجمال والمنفعة» ولقول علي رضي الله عنه إذا اسودّت فقد م 
عقلها أي ديتهاء فإن لم تضعف فحكومة؛ وقال الناصر وزفر: 
وكذا لو اصفرّت أو احمرّت وقيل: لا شيء في الاصفرار إذ أكثر 
الأسنان كذلكء قلنا: إذا لم يحصل بجناية. انتهى. 

قوله: (بأربَع ديات فيه دليلٌ على أنه يجب في کل واحار مسن 
الأربعة المذكورة دية عند من يجعل قول الصّحابيّ حجّة.وقد 
استدل بها صاحب البحر وزعم أنه لم ينكره أحدٌ من الصّحابة 
. فكان إجماعًا. وقد قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: إله وجد 
في حديث معان في المع الدية» قال: وقد رواه البيهقي من 
طريق قتادة عن ابن المسيّب عن علي رضي الله عنه. وقد زعم 
الرّافعيّ أنه ثبت في حديث معاؤ أنّ في البصر الدّية. قال الحافظ: 
لم أجده.وروى البيهقي من حديث معاذٍ في العقل الدّية. وسنده 
ضعيفة قال البيهقي: وروينا عن عمر وعن زيد بن ثابتٍ مثله 
وقد زعم الرّافعي أن ذلك في حديث عمرو بن حزم وهو غلط. 
وأخرج البيهقي عن زيد بن أسلم بلفظ: «مَضَت السَنةُ في أشليّاءً 
من الإنْسّان إلى أن قَالَ: وَفِي اللّسَّان الدَيَهُ وَفِي الصّْت إذا 
اَْطمَ الديذه. قال أنه قد ورد النمزباعات انه ف 
الحواس الخمس الظاهرة كما عرفت؛ ويقاس مالم يرد فيه نص 
منها على ما ورد فيه. وقد قيل: إنها تجب الدّية في ذهاب القول 
بغير قطع اللّسان بالقياس على السّمع بجامع فوات القوّة» 
والأولى التعويل على النْصّ المذكور في حديث زيد بن أسلم وأما 


ذهاب التكاح فيمكن أن يستدل لإيجاب الدّية فيه بالقياس على 
سلس البولء فإنّه قد روى محمّد بن منصور بإسناده عن جعفر 
بن عدوم أن عن بسن عر على ازا فصي ولك لزن عكرت 
حتّى سلس بوله» والجامع ذهاب القوّة ولكن هذا على القول 
بحجَّيّة قول علي رضي الله عنه قال في «البحر»: وفي إبطال مني 
الرّجل بحيث لا يقع منه حمل دية كاملة» إذ هو إبطال منفعةٍ كاملةٍ 
كالشللء ويخالف من المرأة ولبنها ففيهما حكومة إذ قد يطرأ 
ويزول بخلافه من الرّجل فيستمرء وإذا انقطع لم يرجع» انتهى. 

وهذا إذا كان ذهاب النكاح بغير قطع الذكر أو الأنثيين فإن 
كان بذلك دخلت ديته في دية ذلك المقطوع» وهكذا ذهاب البصر 
إذا كان بغير قلع العينين أو فقئهما وإلا وجبت الذية للعينين ولا 
شيء لذهابه» وهكذا السّمع لو ذهب بقطع الأذنين. 

اب دِيَةٍ أهل الذمّة 

۷“ عن عَمْرِو بن عبس عن أبيه عن جَدَه أن الي ي 
قَال: «عقل الكافِر 5-7 و الْمُمْلم. رَوَاهُ اخم 0180/5 
َالنسَاِي (۸/ 0 ) والرمري (1417). 

وَفِي لفظ: «قضى أن عقل أهل الْكَِاتَيْنِ نف عَقل 
الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَّى». رَوَاهُ اخم (؟/١18)‏ 
وَالنْسَائِيّ (۸/ 10) وَابْنُ مَاجَْ .)۲۹٤٤(‏ 

وَفِي روَاية: «كانْت قيمَة الدَيَةٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يل 
ثَمَانَمِائة ب وينار وَثَمَانِيَة آلافي در هب وَدِيَة أل الكتاب يُْمَبِلٍ 
الصف من وية الْمُسْلِم» قَالَ: وكان ذلك كذلك حتى أسْتخلِف 
رمام عطي فقال: إن الإبل فد لت فال َفْرَضَهَا ْمَرُ 
على أهل الذهَبٍ الف ديثارء وَعَلى أل الْوَرق الي عر الفا 
وَعَلَى أل ابر ماقي بعر وَعَلَى أهل الثاة لقي شاق وَعَلَى 
أل الْحُلَلٍ ماني ل قال ورل وة أهل الذمة لم يفا ًا 
رَفْع مِنْ الديّة. روا بو دَاوُد .)٤٥٤١(‏ 

4 وَعَنّ سياد بن الْمُسَيّبٍ قَال: کان عُمَرُ يُجْعَلّ َة 
ايودي وَالنْصْرَانِي أَرْبَعَة آلاف وَالْمَجُوسِي تَمَانيائة. رَو 
الشَافِِيّ )٠١۷-٠٠١/۲(‏ وَالدَارَفُطييّ (۳/ .)٠۳١١‏ 

حديث عمرو بن شعي حسّنه الترمذي وصحّحه ابن 
الجارود.وأثر عمر أخرجه أيضًا البيهقي. وأخرج ابن حزم في 
الإيصال من طريق ابن يعة عن يزيد بن حبيبو عن أبي الخير 
عن عقبة بن عامر: دأنّ رسُول الله ية قَالَ: ية الْمَجْوسِيْ 
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مَانمائة درهم؛ وأخرجه أيضًا الطحاوي ان عدي والبيهقي 
وإسناده ضعيفٌ من أجل ابن ميعة. وروى البيهقي عن ابن 
مسعود وعلي رضي الله عنه أنهما كانا يقولان: «فِي ية 
الْمَجُوسِي تَمَانْمِائَة درهم؛. وني إسناده ابن هيعة وأخرج البيهقي 
أيضًا عن عقبة بن عامر نحوه وفيه أيضًا ابن هيعة وروى نحو 
ذلك ابن عدي ا والطّحاوي عن عثمان؛ وفيه ابن هيعة. 
قوله: (عَقَْلُ الْكَافِر صف ية الْمُسْلِم) أي دية الكافر نصف 
دية المسلم» فيه دليل ع أن دية الكافر المي نصف دية المسلم 
وإليه ذهب مالك وذهب الشافعي والناصر إلى أن دية الكافر 
اربعة آلاف درهم والّذي في منهاج النووي أنّ دية اليهودي 
والنصراني ثلث دية المسلم» ودية الجوسي ثلثا عشر دية المسلم 
قال شارحه الحلّي: أنه قال بالأرّل عمر وعثمان» وبالمّاني عمر 
وعشمان أيضًا وابن مسعودٍ ثم قال النووي في المنهاج: وكذا وثني 
له أمانٌ يعني أنّ ديته دية مجوسي» ثم قال: والمذهب أن من م 
يبلغه الإسلام إن تمسّك بدين لم يبدل فديته دية دينه وإلا 
فكمجوسي» وحكي في «البحر؛ عن زيد بن علي والقاسميّة 
وأبي حنيفة وأصحابه أنّ دية الجوسيّ كالذمّي» وعن الشاصر 
والإمام يحبى والشافعي ومالك أنها ثمائمائة درهمٍ وذهب الثوري 
والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والقاسمية إلى أن 
دية الذَمَيّ كدية المسلم. وروي عن أحمد أنّ ديته مثل دية المسلم 
إن قتل عمذا وإلا فنصف دية. احتج من قال: إن ديته ثلسث دية 
المسلم بفعل عمر المذكور من عدم رفع دية أهل الذّمَّة وأنها 
كانت في عصره أربعة آلاف درهم ودية المملم اثنا عشر الف 
درهم. ويجاب عنه بان فعل عمر ليس بحجةٍ على فرض عدم 
معارضته لما ثبت عنه يك فكيف وهو هنا معارضٌ للنّابت قولاً 
وفعلاً وتمسكوا في جعل دية الجوسي ثلثي عشر دية المسلم بفعسل 
عمر المذكور في الباب. ويجاب عنه بما تقدّم ويمكن الاحتجاج هم 
بحديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه فإنه موافقٌ لفعل عمرء لأنّ 
ذلك المقدار هو ثلئا عشر الذية إذ هي اثنا عشر الف درهم 
وعشرها اثنا عشر مائة» وثلئا عشرها ثمانمائة ويجاب أن إسناده 
ضعيفٌ كما أسلفنا فلا يقوم بمثله حجّة. لا يقال: إن الرواية 
الثانية من حيث الباب بلفظ: «قَضَى أن عَقْلَ أهل الْكتَابيْن إلخ» 
مقيّدة باليهود والتصارىء والرّواية الأولى ا يحل 
المطلق على المقيّد ويكون المراد بالحديث دية اليهود والنصارى 


دون الجوس لأا نقول: لا نسلّم صلاحية الرّواية الثائية للتقييد 
ولا للشتخصيص. لأنّ ذلك من التنصيص على بعض أفراد المطلق 
أو العام وما كان كذلك فلا يكون مقيّدًا لغيره ولا مخصّصًا ل 
ويوضّح ذلك أن غاية ما في قوله عقل آهل الكتابين أن يكون من 
عداهم بخلافهم لمفهوم اللّقب» وهو غير معمول به عند الجمهسور 
وهو الحقّ فلا يصلح لتخصيص: قوله كل «عقل الْكَافِر نملف 
دة انمه ولا لتقييده على فرض الإطلاق ولا سيّما ورج 
اللفظين واحد والرّاوي واحدٌّ» فإنٌ ذلك يفيد أنّ أحدهما من 
تصرّف الرّاويء واللازم الأخذ با هو مشتملٌ على زيادة فيكون 
الجوسيّ داخلاً تحت ذلك العموم وكذلك كل من له ذمَةٌ من 
الكفار ولا يخرج عنه إلا من لا ذمّة له ولا أمان ولا عهد مسن 
المسلمين لأنه مباح الدّم؛ ولو فرض عدم دخصول المجوسي تحت 
ذلك اللّفظ كان حكمه حكم اليهود والنصارى» والجامع الذْمّة 
من المسلمين للجميع ويؤيد ذلك حديث: سوا بهم سنة هل 
الْكتّاب» واحتج القائلون بان دية الذْمَيّ كدية الست قرا 
تعال: «وإن كَان بن قَْم بََكُمْ ينهم مياق قَدِبَةُ مُسَلْمَُ إلى 
أَهلِهِ» قالوا: وإطلاق الدّية يفيد أنها الدّية المعهودة وهي دية 
المسلم. ويجاب عنه أرَلاً منع كون المعهود ههنا هو دية المسلم؛ لم 
لا يجوز أن يكون المراد بالدّية الدّية المتعارفة بين المسلمين لأهل 
الدّمّة والمعاهدين. وثانيًا بأنّ هذا الإطلاق مقيّدٌ بحديث الباب 
واستدلُوا ثانا ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس» وقال: غریب 
أن ابي يي ودی الْعَامِرٍ لين اللَديْنِ قتَلَهُمَا عَمْرُو بْنُ أميَةَ 
الفتمري وكان لَهُمَا عَهْدَ من النبي يله لم يَشْعُرْ به عرو بدية 
الْمُسْلِِين». وبا أخرجه ال عن الرّمري ”نها كانت دة 
هدي وَالنْصرَانَيْ في رمن النبي يك مل دة الْمُْلِمٍ؛» وفي 
زمن أبي بكر وعمر وعثمان» فلم كان معاوية أعطى أهل المقتول 
الصف والقى الصف في بيت المال. قال: ثم قضى غمر بن عبد 
العزيز بالنصف وألغى ما كان جعل معاوية. وبما أخرجه أيفمًا 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: «جَعل رَسُولُ الله يك دي 
الْعَامريينِ وة الْحْرَ الْمْسْلِمٍ وان لْهُمًا عَهْدَ» واخرج أيضًا من 
وجه آخر أنه َة جَمَلَ ية الْمُمَامَِينَ ية انلم وأخرج 
أيضًا عن ابن عمر «أن النبي ية وَدَى ذِمَيّا دة مللم؛ ويجاب 
عن حديث ابن عباس بأن في إسناده أبا سعيدٍ البقال واسمه 


سعيد بن المرزبان ولا يحنج بحديئه. والراوي عنه أبو بكر بن 


عيّاش. وحديث الرّهري مرسلٌ ومراسيله قبيحة لأنه حافظ كير 
برل [لاالعلق وسديك ابن حابن الأخر ق إا ايشا 
ع يكال الذكورجولة ف ای :ليها امن بق کا 
وهو مترولُ. وحديث ابن عمر في إسناده أبو كرز وهو أيضًا 
مترو. ومع هذه العلل فهذه الأحاديث معارضة حديث الباب 
وهو أرجح منها من جهة صحَته» وكونه قولاً وهذه فعلاً والقول 
أرجح من الفعل ولو سلمنا صلاحيّتها للاحتجاج وجعلناها 
مخصّصة لعموم حديث الباب كان غاية ما فيها إخراج المساهد 
ولا ضير في ذلك فان بين الذمَي والمعاهد فرقاء لأنّ الدّمَيّ ذل 
ورضي با حكم به عليه من الذلّة بخلاف المعاهد فلم يرض با 
حك غلية به منها توج مان دنه ماله العتبنان الأضدة 
الذي كان بين أهل الكفر وهو الدّية الكاملة الت ورد الإسلام 
بتقريرهاء ولكنه يعكّر على هذا ما وقع في روايةٍ من حديث 
عمرو بن شعيب عند أبي داود بلفظ: «دِيّةُ الْمُمَاهَدٍ ملف وة 
الْحُرّه وتخلص عن هذا بعض المتأخرين فقال: إنّ لفظ المساهد 
يطلق على المي فيحمل ما وقع في حديسث عمرو بن شعيبو 
عليه ليحصل الجمع بين الأحاديث ولا يخفى ماني ذلك من 
التكلف. والرّاجح العمل بالحديث الصّحيح وطرح ما يقابله قا 
لا أصل له في الصحة» وأمًا ما ذهب إليه أحمد من التفصيل 
باعتبار العمد والخطل فليس عليه دليل. 
اب ية الْمرْةٍ في النفس وما دُونهَا 

84 عَنْ عرو بن شُعَيِبِ عن أبيه عن جَدَهِ قال: قال 
سول اله ة: دقل ارا مل قل الل حفى ينلع الث 
مِنْ ديه رَوَاهُ اساي (۸/ 40) وَالدَارَمْطْنِيَ (۳/ 91). 

5-0 وَعَنْ رَبيعة ن أبي عَبِلٍ الرَحْمَن أنه قال سَالْتْ 
سيار بن الْمُسَيّب: في امم الْمَرْأةٍ؟ قَالَ: 0 من الإبلء 
قُلْت: كم في أصْبْعينِ؟ قَالَ: عِشرُون من الإبل» قلت: فَكَمْ ِي 


ثلاث أصابم؟ قَال: نلاثُون ين الإبلء قلت: نكم نِي ام 


أصابع؟ قَالَ: ثرون ن الإبلء فلت: جين عَظُم جُرْحُهًا 
واشتذت مُصييبتهًا نْقَص عَفَلْهَا قَالَ سَعِيدٌ: أعرَاقي ألت؟ قُلت: 
بل عالم مت أو جَامِل مُتَعَلُمٌْ قَالَ: هِي السّنْهُ يا ان 
أخي .رَرَاهُ مَاِك فِي الْمُوَطَ عَنْهُ (۲/ .)86١‏ 

حديث عمرو بن شعيب وهو من رواية إسماعيل بن عياش 


عن ابن جريج عنه وقد صحّح هذا الحديث ابن خزية كما حكي 
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ذلك عنه في بلوغ المرام» وحديث سعيد بن المسيّب أخرجه أيضًا 
البيهقي وعلى تسليم أنّ قوله: من السنةء يدل على الرّفع فهو 
مرسل.. . 

وقد قال الشافعيَ فيما أخرجه عنه البيهقي إن قول سعيلر: 
من السنّةء يشبه أن يكون عن التي ية أو عن عامَةٍ من أصحابه 
إذا كان يخالف القياس والعقلء ثم قال: وقد كنا نقول: إنه على 
هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله الخير لأنا قد نجد منهم من 
يقول السّنّة ثم لا تجد لقوله السّّة نفاذا إنها عن الني يه 
والقياس أولى بنا فيها. وروى صاحب التلخيص عن الششافعي أنه 
قال: كان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه 
شيءٌ ثم علمت أنه يريد أنه سنة أهل المديئة فرجعت عنه (وَفِي 
البَابه) عن معاذ بن جبل عن الني يك قال: «رِيّهُ الْمَرَأةٍ ملف 
ية الرَجُل؛ قال البيهقي: إسناده لا يثبت مثله. وأخصرج البيهقي 
تومي رفن شب لد ا 
الرّجل في الكل» وهو من رواية إبراهيم النخعي عنه وفيه 
انقطاعٌ. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشّعي عنه؛ وأخرجه 
أيضًا من وجه آخر عنه وعن عمر. ش 

قوله: (عقل ارا مل فل اَل حى يلع الث بسن 
ِيْنَهُ) فيه دليل على أنّ ارش المرأة يساوي أرش الرجل في 
الجراحات التي لا يبلغ أرشها إلى ثلث دية الرّجل وفيما بلغ أرشه 
إلى مقدار الثلث من الجراحات يكون أرشه فيه كنصف أرش 
الرّجل لحديث سعيد بن المسيّب المذكور وإلى هذا ذهب الجمهور 
من أهل المدينة منهم مالك وأصحابه» وهو مذهب سعيد بن ˆ 
المسيّب كما تقدّم في رواية مالك عنه. ورواه أيضًا عن عروة بن 
الرّبِيره وهو مروي عن عمر وزيد بن ثابتٍ وعمر بن عبد العزيز 
وبه قال أحمد وإسحاق والشّافعيّ في قول» وصفة التقدير أن 
بكرن ملل المت للاكورة فى ديك اباب عن سيين 
المسيّب فإنه جعل أرش أصبعها عشرًا وأرش الأصبعين عشرين 
وأرش الثلاث ثلاثين لأنها دون ثلث دية الرّجلء فلمًا سأله 
السّائل عن أرش الأربع الأصابع جعلها عشرين» لأنهالما 
جاوزت ثلث دية الرّجل وكان أرش الأصابع الأربع من الررجل 
أربعين من الإبل كان أرش الأربع من المرأة عشرين وهذا كما 
قال ربيعة بن أبي عبد الرّحمن إن الْسَرَةَ جين عَظْمّ جُرْحُهَا 
وَاشْتَّدَت مُصرِيبَتهَا نَقَص عَفَلّهَاه والسّبب في ذلك أن سعيدًا جعل 
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التنصيف بعد بلوغ الثلث من دية الرّجل راجمًا إلى جميع الأرش» 
ولو جعل التنصيف باعتبار المقدار الرّائد على الثلث لا باعتبار ما 
دونه فيكون مثلاً في الأصبع الرّابعة مسن المرأة مس من الإبل 
لأنها هي التي جاوزت الثلسث ولا بجحكم بالتنصيف في الثلاث 
الأصابع» فإذا قطع من المرأة أربع أصابع كان فيها حمسن وثلاثون 
ناقة لم يكن في ذلك إشكال ولم يدل حديث عمرو بن شعيبه 
المذكور إلا على أنّ أرشها في الثلث فما دون مثل أرش الرّجل» 
وليس ني ذلك دليلٌ على أنها إذا حصلت المجاوزة للثلث لزم 
تنصيف مالم يجاوز الثلث من الجنايات على فرض وقوعها 
متعدّدة كالأصابع والأسنان» وأمًا لو كانت جناية واحدة مجاوزةٌ 
للثلث من دية الرّجل فيمكن أن يقال باستحقاق نصف أرش 
الرّجل في الكل فإن كان ما أفتى به سعيدٌ مفهومًا من مثل حديث 
خر تخسر لير سكم نواد كان کد الاك لمعيو و 
السنة التي أشار إليها فإن أراد سنة أهل المدينة كما تقدّم عن 
الشّافعيّ فليس في ذلك حجّة وإن أراد السّنْة الاب عنه لا 
قنعم» ولكن مع الاحتمال لا ينتهسض إطلاق تلك السّنئة 


٠ _‏ للاحتجاج به ولا سيّما بعد قول الشّافعي إنه علم أنّ سعيدًا 


أراد سئة أهل المدينةء ومع ذلك فالمرسل لا تقوم به حجَّة 
فالأولى أن يحكم في الجنايات المتعدّدة بمثل أرش الرّجل في الثلث 
فما دون» بعد الجاوزة يحكم بتنصيف الرّائد على اثلث فقط لثلا 
يتقحّم الإنسان في مضيق حالف للعدل والعقل والقياس بلا 
حجَةٍ نيرةٍ. وحكى صاحب البحر عن ابن مسعودٍ وشريح أن 
أرش المرأة يساوي أرش الرّجل حتى يبلغ أرشها خسنا من الإبل 
ثم ينصّف. قال في بدايسة الجتهد: إن الأشهر عن ابن مسعود 
وعثمان وشريح وجماعةٍ أن دية جراحة المرأة مشل دية جراحة 
الرّجل إلا الموضحة فإنها على النصف وحكي في «البحر» أيضًا 


عن زيد بن ثابتٍ وسليمان بن يسار أنهما يستويان حتى يبلغ 


أرشها مس عشرة من الإبل. وعن الحسن البصري: يستويان إلى 
النصف ثم ينصّف وهذه الأقنوال لا دليل عليها وذهب علي 
وابن أبي ليلى وابن شبرمة والليث والتوري والعترة والشافعية 
والحنفية كما حكى ذلك عنهم صاحب البحر إلى أنّ أرش المرأة 
- نصف ارش الرّجل في القليل والكثيرءواستدلوا بحديث معاذٍ 
الذي ذكرناه, وهو مع كونه لا يصلح للاحتجاج به لما سلف 
يمكن الجمع بينه وبين حديث الباب إمَا بحمله على الذية الكاملة 


كما هو ظاهر اللّفظ وذلك مجممٌ عليه كما حكاه في «البحر؛ في 
موضعين حكى في أحدهما بعد حكاية الإجماع خلافا للأصم 
وابن عليّة أنّ ديتها مثل دية الرجل» ويمكن الجمع بوجو آخر 
على فرض أنّ لفظ الدّية يصدق على دية التفس وما دونها وهو 
أن يقال: هذا العموم مخصوص بحديث عمرو بن شعيب المذكور 
فتكون ديتها كنصف دية الرّجل فيما جاوز الثلث فقط. 
باب ية الْجَنِين 

0 عن أبي هريره قَالَ: «قَضى رَسُول الله ڳا في جين 
اراو من بي ليان سقط ميا بعرو عا أن َة تم إن الراة 
التي فى عَلَيهَا بالعرة بوت فَقَضَى رَسُولٌ لله 8 بن 
مِيرَاتَهًا لبها رَرُوْجهَا ران الْمَفَْلَ عَلَى عَصِبْتِهَاء وَفِي رواية 
الت امرأئان من هذل رمت إخذاهما الأخخرى بحجر َع 
وَمَا في بَطياء فَاعْمَصَمُوا إلى رَسُول الله 3 قى أن دة 


٠‏ جَنينها عرَة: عبد أو وليدة وَقُضى ية الْمَرةٍ على عافأيهاء. مُق 


عَلَيْهِمَاء َيه ديل عَلَى أن دة شه الَْمْدِ تَحْمِلُها الْعَاقَِةُ (حم: 
(Vt /Y‏ (خ: 1۷4۰ (م: 41ل). 

ليك ا اسْتَشارَهُم في 
إنلاص الْمَرْاقِ فال الْمُغِيرَة: ة قَضَى النبي كد فبه بالْعْرة: عبار 31 
ات فشهد مُحَمَ بن ممه أله شه الي بل قَضَى بوه. مق 
عَلَيْد (حم: )۲٤٤ /٤‏ (خ: )1۹۰٩‏ (م: .)۱۹۸٩‏ 

7 وعَنٍ الْمُغِيرَةٍ «أن امرأةً ضربنها ضَرَتهًا بِعَمُودٍ 

سنطاطر, متنا وي حبْلَى فأ تي فبها النبي ل مقضى فيا عَلَى 
حصب الْقَاتلَةِ بالديَة وَفِي الْجَنِين عْرَة فُقَالَ عَصبَتهًا: أئدي مَنْ لا 
طم ولا شرب ولا صاح ولا اَهَل مِمْلُ دبك بُطْل؟ فَفَال: 
مجع ِنْلسَجْمٍ الأغراب». رَوَاهُ أَحْمَدُ (147/4) رَمسسْلِمْ 
(11487) وأو ذَاوْد (4014) وَالنْسَائِيَ (01/8). وَكَذَلِك 
الترْملرِي وَلَم يَذْكُرْ اعتِرَاض الْعَصَبَةِ وَجَوَابَةُ). 

4- وَعن ان عباس «فِي قِصّةٍ حَمّل بن مالك قَالَ: 
قامنقطت عُلاما قد ّت شَعْرَه ما رمات الْمَرَاهُ فَقَمَى عَلَى 
الْمَاقِلَ بالديّق فَقَالَ عَمَهًا: إِنْهًا ق أمنقطت يا بي الله غُلامًا قد 
نْبَتَ ا فَقَالَ أبُو الْقَاتِلّة: إِنْهُ كاذب إنىة وله ما اَهَل ولا 
شرب قله يطل فَقَالَ النبي يل أسَجْعْ الْجَاهِلِبَةٍ وَكِهَانتَهَا أذ 
في الصّبي غْرَة؛.رَوَاهُ أبُو داد (4514) وَالنْسَائِيّ (۸/ 01- 
۲ وهو ديل عَلّى أن الأب من الْعَاقِلَة). خث ابن عباس 
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أخرّجَة أيْضًا ابن مَاجَهْ (5741) وَابْنُ حجان )5١14(‏ وَالْحَاكِمْ 
محا 
قوله: (في جَنين امْرَأة) الجنين بفتح الجيم بعده نونان بينهما 
ياء تحنية ساكنة بوزن عظيم» وهو حمل المرأة ما دام في بطنها سمّي 
بذلك لاستتاره» فإن حرج حيًا فهو ولذ» أو ميّتا فهو سقط وقد 
يطلق عليه جنينٌ. قال الباجيّ في شرح رجال الموط]: الجنين ما 
التق لياه عايج اله ولة وا كان اكرام انث هال يسجتهل 
صارخا. قوله (بعْرةٍ) بضمّ الغين المعجمة وتشديد الرّاء وأصلها 
البياض في وجه الفرس. قال الجوهري: كانه عبّر بالغرة عن 
الجسم كله كما قالوًا أعتق رقبة وقوله: «عَبْهٍ أ أمَةه تفسيرٌ 
للغرّة» وقد اختلف هل لفظ غرّة مضافٌ إلى عبد أو منوَّنٌ قال 
الإسماعيلي: قرأه العامّة بالإضافة وغيرهم بالتنوين.وحكى 
القاضي عياض الاختلاف وقال: التنوين أوجه لأنه بيان للغرّة ما 
هي وتوجيه الإضافة أنّ الشّيء قد يضاف إلى نفسه لكنه نادرٌ.قال 
الباجي: يحتمل أن تكون «أوْ» شكًا من الرّاوي في تلك الواقعة 
المخصوصة؛ ويحتمل أن تكون للتنويع وهو الأظهر. 
قال في الفتح: قيل: المرفوع من الحديث قوله: بعري وأنا 
قوله: «عَبْدٍ أو أمّة؛ فشك من الرّاوي في المراد بها.وروي عن أبي 
عمرو بن العلاء أنه قال: الغرّة عبد أبيض أو أمة بيضاء فلا 
يجزىء عنده في دية الجشين الرّقبة السّوداء» وذلك منه مراعاةٌ 
لأصل الاشتقاق» وقد شد بذلك فإنّ سائر أهل العلم يقولون 
بالجواز. وقال مالك: الحمران أولى من السّودان قال في الفتح وني 
رواية ابن أبي عاصم: دما لَه عَبْدٌ ولا أمَدَ قَالَ: عَثرٌ مِنْ الإبلء 
قَالُوا: ما لَهُ شي إلا أن تين من صَدفَةِ بني لحان مَأعَانَُ باه 
وني حديثه عند الحارث بن أبي أسامة وَفِي الْجَنِين عة أو أمَة 
8 عَشْرٌ من الإبل أؤ اة شّاة» ووقع في حديث أبي هريرة 
«قْضَى رَسُول الله بيا في اجنين بِمُرَةٍ عَبادٍ أو أمَةٍ أو قرس أو 
بَغلٍ» وكذا وقع عند عبد الرَرّاق عن حمل بن النابغة: «قضّى 
سول لله يق بالية في الْمرأة رفي اجنين عر عبد أذ اة أن 
فَرّس» وأشار البيهقي إلى أنّ ذكر الفسرس في المرفوع وهم وأنّ 
ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرّه وذكر أنه 
في رواية اد بن زيار عن عمرو بن دينار عن طاووس بلفظ: 
«مْقَضَى أن في الجنين ره فال لاوس الرس غ رکا 
أخرج الإسماعيليَ عن عروة قال: الفرس غرَّة وكانهما رايا أنّ 


الفرس أحقّ بإطلاق الغرّة من الآدميّ.ونقل ابن المنذر والخطابي 
عن طاووس ومجاهدرٍ وعروة بن الرّبير: الغرّة عبد أو أمة أو 
فرس.وتوسّع داود ومن تبعه من آهل الظاهر فقالوا: يخزىء كل 
ما وقع عليه اسم غرَةٍ وحكى في الفتح عن الجمهور أن أقل ما 
يجزىء من العبد والأمة ما سلم من العيوب التي يثبت بها الرَد في 
اليح لن الغيب ايس :من ايار واستبط النشافعي مين ذلك أن 
يكون منتفعًا به بشرط أن لا ينقص عن سبع سنين» لأنّ من لم 
يبلغها لا يستقلٌ غالبًا بنفسه فيحتاج إلى التَعهّد بالتربية فلا يجبر 
المستحقّ على أخذه وافقه على ذلك القاسميّة.وأخذ بعضهم من 
لفظ الغلام المذكور ني رواية أن لا يزيد على حمس عشرة ولا 
تزيد الجارية على عشرين. وقال ابن دقيق العيد: إِنّه بجزىء ولو 
بلغ الستّين وكثر منها ما لم يصل إلى سن الهرم» ورجّحه الحسافظ 
وذهب الباقر والصّادق والناصر في أحد قوليه إلى أنّ الغرّة عشر 
الدّية وخالفهم في ذلك الجمهور وقالوا: الغرّة ماذكر في 
الحديث. قال في الفتح: وتطلق الغرّة على الشيء النفيس آدميًا 
كان آم غيره» ذكرًا آم أنثى. وقيل: أطلق على الآدمي غرّة لأنه 
أشرف الحيوان فإنَ محل الغرة الوجه وهو أشرف الأعضاء. قال 
في «البحرة: واشتقاقها من غرّة الشّيء أي خياره وفي القاموس: 
والغرّة بالضّمَ العبد والأمة. ١‏ 

قوله: (نُمَ إن الْمَراة الْبِي قَضَى عَلَيْهًا بال في 
الرّواية الثانية «هَقَتَلََهَا وَمَا في بَطْنِهَاه وني رواية المقيرة ة الذكورة 
«لَََلنهَا وهي حُبْلَى وني حديث ابن عباس المذكور: «فَأسقَطْت 
غلامًا قد نبت شَعرُةُ ما رَمَانَتَ الْمَرَاة ويجمع بين هذه 
الرّوايات بان موت المرأة تآخر عن موت ما في بطنها فيكون. 

قوله: (فقَتلََهّا وَمَا في بَطْنِهَا) إخبارًا بنفس القتل» وسائر 
الرّوايات يدل على تآخر موت المرأة. 

قوله: (فِي إمْلاص الْمَرْأق) وقع تفسير الإملاص في الاعتصام 
من البخاري: هو أن تضرب المرأة في بطنها فتلقي جنينها وهذا 
التفسير أخصّ من قول أهل اللّفة إنّ الإاملاص أن تزلقه المرأة 
قبل الولادة أي قبل حين الولادة» هكذا نقله أبو داود في السّنن 
عن ابن عبيد وهو كذلك في الغريب له. وقال الخليل: أملصت 
الناقة إذا رمت ولدها وقال ابن القطاع: أملصت الحامل القت 
ولدها ووقع في بعض الرّوايات ملاص بغير الف كانه اسم فعل 
الولد فحذف وأقيم المضافت ققامه أو اسم لتلك السولادة 
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كالخداج. وروى الإسماعيلي عن هشام أنه قال: الملاص: 
الجنين.وقال صاحب البارع: الإملاص: الإسقاط. 

قوله: (قشهد مُحَمَدُ بْنْ صَنْلَمَةُ) زاد البخاري في رواية, «فَقَالَ 
له أن عمر قال للمغيرة: لا نبرح حتّى نجيء بالمخرج عا قلت؛ 
قال: فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه 

قوله: (فُسْطاط) هو الخيمة. 

قوله: (فقضى فِيها عَلَى عَصَبَةٍ الْمَابِلَة) في حديث أبي هريرة 
المذكور: «وَقَضّى بدِيّة الْمَرْأَةٍ عَلَى عَاتَلَيهَاء وني حديث ابن 
عبّاس المذكور أيضًا: «فْقَضَى عَلَى الْمَاقِلَةٍ بالدَيَةِ» وظاهر هذه 
الرّوايات يخالف ما في الرّواية الأولى من حديث أبي هريرة حيث 
قال: نم إن الْمرأة التي قى عَلَيْهَا بالُْرو؛ ويمكن الجمع بان 
نسبة القضاء إلى كونه على المرأة باعتبار أنها هي الحكوم عليها 
بالجناية في الأصل فلا ينافي ذلك الحكم على عصبتها بالدية 
والمراد بالعاقلة المذكورة هي العصبة وهم من عدا الولد وذوي 
الأرحام ووقع في روايةٍ عند البيهقيّ فقال أبوها: «إِنْمَا يَْقِلْهًا 
آبوهاء فَاختَصمُوا إلى رَسُول الله وك فْقَالَ: الديَهُ عَلَى الْمَصبَّةِ 
وني حديث أبي هريرة المذكور: «فْقضى رَسُول الله ب بان 
انها لِرَوْجِها وَبنيها ون الْعَفْلَّ عَلَى عَصَبتهَاه؛ وسياتي الكلام 
على العاقلة وضمانها لدية الخطل في باب العاقلة وما تحمله. (وَقَدْ 
استَدّل) المصنف بحديث أبي هريرة المذكور على أنّ دية شبه 
العمد تحملها العاقلةء وسياتي تكميل الكلام عليه. 

قوله: (مِثْلُ ذلك يُطَلَ) بضمٌ أوّله وفتح الطاء المهملة وتشديد 
اللام: أي يبطل ويهدر يقال: طلّ القتل يطل فهو مطلولٌ؛ وروي 
بالباء الموحّدة وتخفيف اللام على أنه فعلٌ ماض من البطلان. 

قوله: (فُقَالَ: سجْع مل جع الأعرّاب) استدل بذلك على 
ذم السّجع في الكلام» ومسل الكراهة إذا كان ظاهر التكلف» 
وكذا لو كان منسجمًا لكنه في إبطال حق أو تحقيق باطل؛ فأمّا لو 
كان منسجمًا وهو حقٌ أو في مباح فلا كراهة بل ريما كان في 
بعضه ما يستحب مثل أن يكون فيه إذعان تخالمي للطاعة وعلى 
هذا يحمل ما جاء عن التي بف وكذا عن غيره من السّلف 
الصّالح قال الحافظ: والذي يظهر لي أن الذي جاء من ذلك عن 
الني ب لم يكن عن قصد إلى التسجيع وإنّما جاء الفاق لعظم 


بلاغته» وأمًا من بعده فقد يكون كذلك وقد يكون عن قصاږ وهو 
الغالب» ومراتبهم في ذلك متفاوتةٌ جدًا. وني قوله في حديث ابن 
عباس المذكور: «أسَجْع الْجَاهِلِيّةِ وكِهائتَاه دليل على أن المذموم 
من السجع إنما هو ما كان من ذلك القبيل الذي يراد به إبطال 
شرع أو إثبات باطل أو كان متكلّفًا وقد حكى النوويّ عن 
العلماء أنّ المكروه منه إِنْما هو ما كان كذلك لا غيره. 

قوله: (حَمَلٍ بن مَالِكٍ) بفتح الحاء المهملة والميم في بعض 
الرّوايات حمل بن النابغة وهو نسبة إلى جدّه» وإلا فهو حمل بن 
مالك بن التابغة. 

قوله: (فَقَالَ أبو الْقَاتِلَةِ) في روايةٍ لمسلم وابي داود «فَقَالَ 
حمل بن النابغةٍ وَهُوَ رَوْج الْقَاتِلْة' وفي روايةٍ للبخاري قال 
ولي اراي وني حديث أبي هريرة المذكور في الباب «فْقالَ 
عَصبَتْهَا وني رواية للطبراني «قْقَالَ اوها الْعَلاءُ بن مُسْروح». 
وني رواية للبيهقي من حديث اسامة بن عمير «فْقَالَ أبُومًا' 
ويجمع بين الرّوايات بان كل واحار من أبيها وأخيها وزوجها قال 
ذلك لأنهم كلهم من عصبتها بخلاف المقتولة فإنٌ في حديث 
أسامة بن عمير أن المقتولة عامريّة والقاتلة هذليّة؛ فيبعد أن تكون 
عصنبة إحدى المرانين عصبة للأخرى مع اخحتلاف القبيلة (وَقَدْ 
ُستلَ) باحاديث الباب على أنه يجب في الجنين على قاتله الغرّة 
إن خرج ما وقد حكي في «البحر» الإجماع على أن المرأة إذا 


ضربت فخرج جنينها بعد موتها ففيها القود أو الدّية» وأمًا الجنين 


فذهبت العترة والشافعيّة إلى أن فيه الغرّة وهو ظاهر أحاديث 
الاب :رذعت أب حضف ومالك إل أله لذ يغتمن وأا إا سات 
الجنين بقتل أمّه ولم ينفصل فذهبت العترة والحنفيّة والشافعيّة إلى 
أنه لا شيء فيه وقال الرّهري: إن سكنت حركته ففيه الغرة.وردٌ 
بأنه يجوز أن يكون غير آدميْ فلا ضمان مع الشّك. قال في 
الفتح: وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرّة انفصال الجدين مين 
بسبب الحناية فلو انفصل حيًّا ثم مات وجب فيه القود أو الدّية 
كاملة. انتهى. 

فإن أخرج الجنين رأسه ومات ولم يخرج الباقي فذهبت الحنفية 
والشافعيّة والهادوية إلى أن فيه الغرّة أيضاء وذهب مالك إلى أنه 
لا يجب فيه شي:.قال ابن دقيق العيد. ويحتاج من اشترط 
الانفصال إلى تأويل الرّواية وحملها على أنه انفصل وإن لم يكن 
في الّفظ ما يدل عليه وتعقّب بما في حديث ابن عباس المذكور ' 
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أنَها أسقطت غلامًا قد نبت شعره مينّا فإنه صريحٌ في الانفصال» 
وبا في حديث أبي هريزة المذكور في الباب بلفظ: «سَقط مَيْنَاء 
وني لفظر للبخاري «فَطْرَحَت جَيهَاه قيل: وهذا الحكم غتص 
بولد الحرّةء لأنّ القصّة وردت في ذلك» وما وقع في الأحاديث 
بلفظ إملاص المرأة ونحوه فهو وإن كان فيه عمومٌ لكنّ الرّاوي 
ذكر أنه شهد واقعة مخحصوصة.وقد ذهب الشافعيّ والهادوية 
وغيرهم إلى أنّ في جنين الأمة عشر قيمة أمّه كما أن الواجب في 
جنين الحرة عشر 
باب من تل فِي الْمُعترَك مَنْ يَظْنهُ افا بان 
مُسنْلِمًا مِنْ أهل دار الإسلام 

06" عن مَحْمُودٍ بن لبي قال: «اختلقت سيوف 
الل عت الاو ان عه ب كرولا ن قل 
ارا رول الله ل أن ية فَنَصَدَقَ حُذَيْفَة بده على 
الْمُْلِمِينَ». رَوَاهُ أَحْمَّدُ .)٤۲۹ /٥(‏ 

45 ۰- وَعَنْ عْرُوَة ُن الرببر قَال: «كَان أَبُو حُذَيْقَة الْيَمَانُ 
ًا كيرا فرع في الآطام م التساء يوم أحب فَخْرج عرض 
لِلشهَادة فَجَاءَ من نَاحبّة ارين فَابتدَرَهُ امون فَتَوَشَقُوهُ 
بأمنيّافهم وَحُدَيْفَة يَقُول: أبي أبي فلا يَسْمَعُونَهُ مِنْ شغل الْحَرْبٍ 
ل فَقَالَ ENO‏ الراعِييَة 
فَقَضَى النبي ا بديته».رَوَاهُ الشافِجي (۲/ .)٠٠١‏ 

عدبت مرد نين للا [سناده عة جن نسحا ق قحو 
مدلّسٌّ وبقيّة رجاله رجال الصّحيح.وأصل الحديشين في صحيح 
البخاري وغيره عن عروة عن عائشة قالت: الَمًا كان يَوْمُ اح 
هُرَمْ الْمُشْركُون فَصَاح إبليس أي عِبَادَ الله أخراكم فَرَجَعَتْ 
أولاهُم فاجتلدت هي وأخرَاهُم فَنَظرَ حبق ذا هر بأبيه الان 
فَمَالَ: أي عِبَادَ الله أبي أبيء قَالَت: فَوَاللْه مَا احْتَجَرُوا حى 
لوه قال حُذيْفةُ: عقر الله لم فال عُرْوَةُ: فا 
حُذَيْفةَ مه ية ير حى لق بالله». قد أخرج أبو إسحاق 
الفزاري في الستّيرة عن الأوزاعي عن الرّهري قال: «أخطّأ 
الْملِمُونَ بابي حُدَيْفَة بوم أحْدٍ حتى فلو قال حُدَيِقَة: يَغْفِرْ 
اله كم رشو ازم م الرّاجبين بلقت النبي يه فَرَدَاهُ بن 
عِنْدِوا. وأخرج أبو العبّاس السّرّاجٍ في تاريخه من طريق عكرمة 
«أن وَالِدَ حُدَيْمَة فيل يوم اح قله خض الْمسْلِمِينَ وَهْرَ يَظنَ أنه 
من الْمُرٍكين وداه رَسُولَ الله يك قال في الفتح: ورجاله قات 


زالت في 


مع إرساله. انتهى. 

وهذان المرسلان يقويان مرسل عروة المذكور في الباب في دفع 
أصل الدّية» وإن كان حديث عروة يدل على أنه م يحصل منه يه 
إلا جرد القضاء بالدّية» ومرسلا الزّهِرِيّ وعكرمة يدلان على أنه 
بك وداه من عنده. وحديث محمود بن لبيل المذكور يدل على أن 
حذيفة تصدّق بدية أبيه على المسلمين» ولا تعارض بينه وبين 
تلك المرسلات لأنّ غاية ما فيها أنه وقع القضاء منه يل بالدّية أو 
وقع منه الدّفع لها من بيت المال» وليس فيها أنّ حذيفة قبضها 
وصيّرها من جملة ماله حتى ينافي ذلك تصدّقه بها عليهم. ويمكن 
الجمع أيضًا بين تلك المرسلات بأنه وقع منه اة القضاء بالدّية 
ثم الدّفع لها من بيت المال ثم تعقب ذلك التصدّق بها من حذيفة 
(وَقَدْ استّدل) المصئف رحه الله تعالى با ذكره على الحكم فيمن 
قتله قاتلٌ في المعركة وهو يظته كافرًا ثم الكشف مسلمًاء وقد 
ترجم البخاريّ على حديث عائشة الذي ذكرناه فقال: باب إذا 
مات من الرّحامء وترجم عليه في باب آخر فقال: باب العفو في 
الخطل بعد الموت. قال ابن بطال: اختلف على عمر وعلي رضي 
الله عنه هل نهب الدّية في بيت المال أو لا؟ ويه قال إسحاق: أي 
بالوجوب وتوجيهه أنه مسلمٌ مات بفعل قوم من المسلمين 
فوجبت ديته في بيت مال المسلمين. وروی مسدّدٌ في مسنده مسن 
طريق يزيد بن مذكور «أن رَجْلاً زُحِم يوم الْجْمُعْةٍ مات فُوَدَاه 
علي رضي الله قال ع2 من بيت مال الْمُسْلِمِينَ». وقال الحسسن 
البصري: إن ديته تجب على جميع من حضرء وإلى ذلك ذهبت 
الحادويّة وقال الشّافعيّ ومن وافقه: إنه يقال لول المقدول: ادع 
على من شفت واحلف فإن حلفت استحققت الدّية وإن نكلت 
حلف المدّعى عليه على النفي وسقطت المطالبة» وتوجيهه أن 
الدّم لا يجب إلا بالطّلب» ومنها: قول مالك: دمه هدرٌ.وتوجيهه 
إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحدٌ. 

a قوله:‎ 

قوله: (تَوشَّوة) بالشّين المعجمة وبعدها قاف أي قطعوه 
بأسيافهم ومنه الوشيقة وهي اللّحم يُغلى ثم يقدّد. 

اب مَا جاءَ فِي مسأل الرَبْيَة ية والقتل بالسسَبب 

۷“ عن حش بن الْمُعثَمِرٍ عَنْ علي رضوان الله عليه 
قال: «بعتبي رَسُول الله هة إلى اَن َتنا إلى قوم قد نوا 
باك ضح كاده e‏ جل على 


0 


باحر نَم تعلق الرَجْل باحر حَتى صارُوا فِيها أرْبَمَفُ فُجَرَحَهُمْ 
الأسّدُ فانتدب لَه رَجْلَ بحَربةِ فَقَتَلَهُ وَمَانُوا مِنْ جرَاحتِهم كُلَهُمْ 
ام أولِيَاء الأول إلى أوْلِيَاء الآخجر قأخرجوا السَلاح لِيَنتَتِلُواء 
فَانَاهُم علي رضنوان الله عَلَيِْ على تَفئَةٍ َلِك» فَقَال: بُريدُون أن 
تيلوا وَرَسُول الله يك حي؟ إني أفضي يَبنكُمْ قضَاء إن ريي م 
ب هو الْقَضَاء وإلا حجر بَمْضَكُمْ على بَمْضٍ حتّى اأ توا النبي 
يكل فيکُون هُوَ اللي يقضي ينگ » فمن عدا بَمْدَ ذلك فلا حى 
ل اموا من بابل الْلِينَ حَضَرُوا لبر ري الدَبّةِ وَثْلْت الدَيَةٍ 
وَنِصْف الديّة وَالدَيّةَ كامِلَةً قللاوّل يم الديّة لأنهُ هَلَك مِنْ فَوْقِهٍ 
ثَلائة وَللئانِي تُلْتْ الديْقِ الث صف الديَةٍ وَلِلرَابع الدَيَةٌ 
َاملة ابوا أن يرتوا اترا الي ية وُو عند مُقَام راهيم 
نَقَصّوا عَلَيْهِ التمة فأجازة رول الله ق رَوَاهُ أحْمَدٌ 
)07/١(‏ وَرَوَاهُ بلفْظ حر نحو هذا وَفِيِه: وَجَمَلَ الدّيّة على 
قبائل ارين ازْتَحَمُوا. 1 

5 وَعَنْ عَلِي بُ رَبَاحٍ اللّخمي أن أعْمَى کان يُنشيدُ في 
الْمَوْسِمٍ في خيلاة عُمَرَبْنِ الطاب وهو يَقُولَ: 

يا أِهَا الناس قبت مُنْكَرَا هَل يَْقِلٌ الأعْمى الصّحِيح الْمبْصرا 
خرًا معا كِلاهُمًا تَكْسّرًا 

وَذَلِكَ أن أغمى كان يَقُودُهُ صر فَرَنَمَا في بر وفع الى 
على اليب قات اليب لقف قر بطل امير جلى 
می روا الدارَمطنيَ (۳/ ۹۸). e‏ 

دفي الْحَدِيث: أن رَجُلاً أتى أهل أبْبَات امقام فلم 
يلقو ه حَتى مات فَأغْرَمَهُمْ عُمَرُ الدية حَكَاءٌ أحْمَذ فِي روايّة ابن 
مَنْصُور وَقَالَ: أَقُولُ به. 

عديك حت بن لتر اخريهة ابعتا الببيقي والنبرّان ان؛ 


ولا نعلمه يروى إلاعن علي ولا نعلم له إلا هذه الطريقة 


وحنشٌ ضعيفٌ» وقد وّقه أبو داود» قال في مجمع الرّوائد: وبقيّة 
رجاله رجال الصحيح.وائر علي بن رباج أخرجه أيضًا البيهقي 
وهو من رواية موسى بن علي بن رباح عن أبيه. قال الحافظ: 
وفيه انقطاعٌ ولفظه: قى مر بعل اعيبر على الأعْمّى 
كر أن الأَعْمَى كان يُنشِد ثم كم ذْكْر الات قوله: (زييّة 
للأسّد). الرّبِية بذ بضمٌ الرّاي وسكون الموحّدة بعدها تحتيّةَ وهي 
حفرة الأسد وتطلق أيفمًا على الرّابية بالرّاء. قال في القاموس: 


yS‏ : وحفرة ة للأسد 
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انتهى.والمقصود هنا الحفرة التي يحفرها الناس ليقع فيها الأسد 
فيقتلونه ومن إطلاق الرّبية على المحل المرتفع قول عثمان بن 
عفان يخاطب علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه آيام حصره في 
الدّار: قد بلغ اليل الرّبى ونالني ما حسبي به وكفى. 

قوله: (عَلّى فة ذَلك) بالتاء الفوقيّة المفتوحة وكسر الفاء شم 
همزة مفتوحة. قال في القاموس: تفئة الشّيء: حينه وزمانه (وَقَدْ 
أمنْتّدل) بهذا القضاء الذي قضى به أمير المؤمنين وقرّره رسول 
الله ية على أن دية المتجاذبين في البثر تكون على الصّفة 
المذكورة فيؤحذ من قوم الجماعة الّذين ازدحموا على البثر 
وتدافعوا ذلك المقدار ثم يقسم على تلك الصّفة, فيعطى الأوّل 
من المتردّين ربع الدّية ويهدر من دمه ثلاثة أرباع لأنه هلك بفعل 
المزدحمين وبفعل نفسه وهو جذبه لمن بجنبه. فكأنّ موته وقع 
بمجموع الازدحام ووقوع الثّلائة الأنفار عليه ونرّل الازدحام 
منزلة سبو واحارٍ من الأسباب التي كان بها موته» ووقوع الثلاثة 
عليه منزلة ثلاثة أسبابي فهدر من ديته ثلاثة أرباع واستحق 
الثاني ثلث الدّية لأنه هلك بمجموع الجذب المتسبّب عن 
الازدحام ووقوع الاثنين عليه ونزّل الازدحام منزلة سبب واحار 
ووقوع الاثنين عليه منزلة سببين فهدر من دمه الثلثان لأنّ وقوع 
الاثنين عليه كان بسببه» واستحق الثالث نصف الدّية لأنه هلك 
بمجموع الجذب من تحته المنسبب عن الازدحام وبوقوع من فوقه 
عليه وهو واحدٌ وسقط نصف ديته ولزم نصفهاء والرّابع كا 
هلاكه بمجرّد الجذب له فقط فكان مستحقًا للدّية كاملة وم يمل 
الجناية الي وقعت من الأسد عليهم حكم جناية من تضمن 
جنايته حتى ينظر في مقدار ما شاركها من الوقوع الذي كان 
هلاك الواقمين بمجموعهماء والمعروف في كتب الفقه آنه إذا 
تجاذب جماعة في بثر بان سقط الأوّل ثم جذب من بجنبه فوقع 
عليه ثمّ كذلك حتّى صار الواقعون في البثر مثل أربعةٍ فإنّه يهسدر 
من الأوّل سقوط الثاني عليه لأنه بسببه وهو ربع الذية» ويضمن 
الحافر ربع ديته» والثالث والرّابع نصفها ويهدر من الثاني سقوط 
الثالث عليه وحصّته ثلث ديته» ويضمن الأوّل ثلث ديته 
والثالث ثلثهاء ويهدر من الثشالث وقوع الرّابع عليه وحصته 
نصف الدّية» ويضمن الباقي نصفها ويضمن الثّالث جميع دية 
الرّابع.هذا إذا هلكوا بمجموع الوقوع في البثر وصدم بعضهم 
لبعض وأما إذا لم يتصادموا بل تجاذبوا ووقع كل وأحار منهم 
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بجانبٍ من البئر غير جانب صاحبه فإنها تكون دية الأوّل على 
الحافر ودية الثاني على الأول ودية الثالث على الثاني ودية 
الرابع على الثالث؛ وأمًا إذا تصادموا في البثر ولم يتجاذبوا فربع 
دية الأوّل على الحافر وعلى الثلاثة ثلاثة أرباع ونصف دية الثاني 


على الثالث والنصف الآخر على الرّابع» ودية الثالث على 


الرّابع» ويهدر الرّابع» وهذا إذا كان الموت وقع بمجرّد المصادمة 
من دون أن يكون.للهوي تأثيرٌء وإلا كان على الحافر من الضّمان 
بقدر ذلك ويكون الضّمان في صورة التصادم والتجاذب على 
عاقلة الحافر. وفي أموال المتجاذبين المتصادمين وفي صورة 
التجاذب فقط كذلك. وأمًا في صورة التصادم فقط فعلى 
عواقلهم فقطء وأما إذا لم يكن تجاذبٌ ولا تصادمٌ فالدّبات كلها 
على عاقلة الحافر (وَالْحَاصل) أنّ من كان جانيًا على غيره خطاً 
فما لزم بالجناية على عاقلته» ومن كان جانا عمدًا فمن ماله 
وتحمل قصّة الأعمى المذكورة في الباب على أنه لم يقع على 
البصير بجذبه له وإلا كان هدرًا. 

قوله: (فَاسْتسْقَاهُم فَلَمْ يَسْقُوهُ.. إلّخ) فيه دليلٌ على أنّ من 
منع من غيره ما يحتاج إليه من طعام أو شراب مع قدرته على 
ذلك فمات ضمنه لأنه متسبّبُ بذلك لموته وسد الرّمق 
واجب.وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا مات الشخص 
بسبب ومباشرةٍ يكون الضّمان على المباشر فقسط. قال في 
«البحر»: مسالة: ومن سقط في بثر فجرٌ آخر فماتا بالتصادم 
واش شين اا لصفت ذل الأول فق ودر تف إذ ماك 
بسببين منه ومن الحافر. وقيل: لا شيء على الحافر إذ هو فاعل 
بت وات مباشرة» وأمّا الجذوب فعلى الجاذب قولاً واحدًا 
إذ هو المباشر انتهى. 

بَابْ أجتاس مال الدية وَأمئئان إبلهًا 

۹“ وَعَن عَمْرِو بن شَعَيب عن أبيه عن جَدَهٍ «أنْ النبي 
که قضى أن من فيل نط دي باه من الإبلء لاون بت 
مَخَاضٍء وئلائوڻ بنت لبون وثلاثُون حِقَة عر بي لَبُون 
دور رَوَاة اة (حم: )١ 78/١‏ (د: )٤٥٤١‏ (ن: 2 
٠‏ (ه:580) إلا التريري. 

٠‏ وَعَنِ الْحَجَاجٍ بن أرْطاة عَنْ ربد بن جْبَيرٍ عَنْ 
يلف بْنِ مالك الاي عن ابن مود ال: «قال رَسُول الله 
:بي ديةٍ الْحَطَ عِشْرُونَ قد ورون جَذَعَة وعشرون 


بنت مَخَاض وَعِشرُونَ بنت مون وعشرون ان مْخَاضٍ 
كا٤‏ روا اَن (حم: )46 )(ت:18851) 
(ن: 14/8) (ه: 7771) وَقَالَ ابن مَاجَّه في إستاده عن 
الْحَجَاحٍ: حَدَئْنا بذ بن جير قال أو حاتم الرازي: الْحَجَاحٌ 
يُدَلْسُْ عَن الضَعَفَاءء فَإِذَا قَالَ: حَدَثَنَا لان فلا يراب به. 

الحديث الأرّل سكت عله أبو داود وقال المنذر 7 في إسناده 
عمرو بن شعيب وقد تقدّم الكلام عليه» ومن دون عمرو بن 
شعيب ثقات إلا حمّد بن راشار المكحول» وقد ونّقه امد وابن 
معين والتسائي وضعّفه ابن حبّان وأبو زرعة. قال الخطابي: هذا 
الت لا اعرف أحدًا قال به من الفقهاء. والحديث الثاني 
أخرجه أيضًا البزار والبيهقي والدارقطني» وقال: عشرون بني 
لبون مكان قوله عشرون ابن مخاض.رواه كذلك من طريق أبي 
عبد امن ان وت عه ان تمزه رو ا وا هذا إسنادٌ 
حسنٌ. وضعّف الأول من أوجه عديدق وتعقبه البيهقيّ بأنّ 
الدارقطي وهم فيه» والجواد قد يعثر قال: وقد رأيته في جامع 


سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الل وعن ابن 


إسحاق عن علقمة عن عبد الله» وعن عبد الرّحمن بن مهدي عن 
يزيد بن هارون عن سليمان انيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة 
عن عبد الله وعند الجميع: بنو تخاض قال الحافظ: وقد رد يعني 
البيهقي على نفسه بنفييه فقال: وقد رأيته في كتاب ابن خزيمة 
وهو إمامٌ من رواية وكيم عن سفيان فقال: بنو لبون كما قال 
الدارقطني فانتفى أن يكون الذارقطني عثر. وقد تكلم الترمذي 
على حديث ابن مسعود المذكور فقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه.وقد روي عن عبد الله موقوفا. وقال أبو بكر البرّار: 
010013121 ااا : 
الإسناد.وذكر الخطابيّ أنّ خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا 
بهذا الحديث؛ وعدل الشافعيّ عن القول به هذه العلّة ولأنّ فيه 
بني لمحاض ولا مدخل لبي المخاض في شيء من أسنان 
المّدقات.وقد روي عن الب يلك في قصّة القسامة أله ودى قتيل 
خيبر بمائة من إبل الصّدقة» وليس في أسنان الصّدقة ابن محاض 
وقال الدارقطي: سا ليت يف غير انايو علد اهل المرنة 
بالحديث وبسط الكلام في ذلك. وقال: لا نعلمه رواه إلا خشف 
بن مالك عن ابن مسعوت» وهو رجل مجهرل لم يرو عنه إلا زيد 
بن جبير» ثم قال: لا نعلم أحدًا رواه عن زيد بن جبير إلا حجّاج 


بن أرطاة وهو رجلٌ مشهورٌ بالتدليس بانه يحدّث عمّن ل يلقه ول 
يسمع منه» ثم ذكر آنه قد اختلف فيه على الحجّاج ب بن أرطاة. 
وقال البيهقي: خشف بن مالك مجهول. وقال الموصلي: خشف 
بن مالك ليس بذاك وذكر له هذا الحديث» قال الملذري بعد أن 
ذكر الخلاف فيه على الحجّاج: والحجّاج غير محتجج به» وكذا قال 
البيهقي» والصّحيح أنه موقوفٌ على عبد الله كما سلف (رَقَدْ 
اَلَف الْعُلَمَاء) في دية الخطل من الإبل بعد الاتفاق على أنّها 
مائة فذهب الحسن البصري والشّعبي وافادي والمؤيّد بالله وأبو 
طالب إلى انها تكون أرباعًا: ربمًا جذعًاء وربمًا حقافًاء وربمًا 
بنات لبون؛ وربعًا بنات مخاض .وقد قدّمنا تفسير هذه الأسنان في 
كتاب الزّكاة. ١‏ 
واستدلوا بحديث ذكره الأمير الحسين في الشفاء عن السّائب 
بن زياد عن الي يك قال: «دية الإنسان حمس وَعِشرُونَ جَذْعَة 
وَخمْس وَعِشرُونَ جقَة وحم وَعِْرُونْ نات لبون وَخْسْسٌ 
وَعِشْرُونْ بات مَخَاض». وقد أخرجه ابو:داوة رتوا عن علي 
رضي الله عنه من طريق عاصم بن ضمرة قال: «في الْخَطْمٍ 
أرْبَاعَا؛ فذكره وأخرجه أيضًا أبو داود عن ابن مسعودٍ موقوفا من 
طريق علط ر و قالا: قال عبد الله: ي ا س ال 
حمس وعشرون حقة وحمسّ وعشرون جذعة وحمس وعشرون 
بنات لبون ومس وعشرون بنات مخاضء ولم أجد هذا مرفوعًا 
إل الي يك في كتاب حديثي' فلينظر فيما ذكره صاحب الشّفاء 
وذهب ابن مسعود والزّهري وعكرمة واللّيث والثوري وعمر بن 
عبد العزيز وسليمان بن يسار ومالك والحنفيّة والشافعيّة إلى أن 
الذية رة لكان سخا داع روطي اا وات انون 
وحمسًا بنات مخاض ومسا أبناء دو و شای ا م 
E‏ 
لحديث الباب عن ابن مسعودٍ مرفوعاء والأوّل موافقٌ للموقوف 
عن ابن مسعودٍ كما ذكرنا. وذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت 
إلى أنها تكون ثلائين جذعة وثلاثين حقّة وعشرين ابن لبون» 
وعشرين بنت مخاض.وهذا الخلاف في دية الخطإ الحض» اا 
ذية الحمد وشبهة فقد تقدّم طرف من الخلاف في ذلك وسياتي 
الكلام عليه قريبًا إن شاء الله تعالى. 
5 وَعَنْ عَطَاء بن أبي رَباح أن رَسُول الله ين قضَى 
وَفِي رواية عن عَطَاءِ عن جابر قَالَ: «فْرْض رَسُولُ الله يك ِي 


الدب على أهل الإبل اة من الإبلء رَعَلَى أل افر ماقي 
قر على أهل الشاء الي شاق رَعَلَى آهل الْسْلَلٍ ماقي 
و ذاه e‏ 
الواررك ب د 
مِانَي بَقَرَة وَمَنْ کان عَقَلَهُ فِي الشاء لقي شا .راء الْحَنْمَةٌ 
(حم: *“/ )د (Y1 i) (ET /A :ù) (0Y‏ إلا 
الترملري. 

حديث عطاء رواه أبو داود مسئدًا بذكر جابر ومرسلاًء وهو 
مو و نقد بن ا عله و عن رمو يي إذا 
عنعن لما اشتهر عنه من التدليس» فالمرسل فيه علتان: الإرسال 
وكونه من طريقه والمسند أيضًا فيه علتان: العلّة الأولى كونه في 
إسناده محمّد بن إسحاق المذكور والعلّة الثانية كونه قال فيه ذكر 
عطاء عن جابر بن عبد الله؛ ولم يسم من حدّئه عن عطاء فهي 
رواية عن جهول وحديث مرو بن ښیو في إساده عمد بن 
مشقي المكحولي» وقد تكلّم فيه غير واحلر ووثقه جاع 
وهذا الذي ذكره المصتف ههنا بعضّ من الحديث وهو حديث 
طويلٌ ساقه بجميعه ابو داود في سننه وقد استدل محديثي الباب 
من قال: إنّ الدّية من الإبل مائة ومن البقر مائتان ومن الشّاء 
ألفان ومن الحلل مائتان كل حلةٍ إزارٌ ورداءٌ وقميصٌ وسراويل 
وفيهما رد على من قال: إنّ الأصل في الدّية الإبل وبقيية 
الأصناف مصالحة لا تقديرٌ شرع وقد قدّمنا تفصيل الخلاف في 
ذلك في أوّل أبواب الدّيات.ويدل على أنّ الدّية من الذهب الف 


راشا الذمه 


دينار ما تقدم في حديث عمرو بن حزم بلفظ: «وَعَلَى أل 
الذّهَبٍ ألْفْ ديئار» ويدلٌ على أنّها مسن الفضّة اثنا عشر الف 
درهم ما سيأتي 7 وهو ما أخرجه أبو داود عن عكرمة عن 
ابن عباس: «أن رَجُلاً مِنْ ب بي عَلدِي فيل فُجَمَل الي کل ينه 
ني عثئر انه قال أبو داود: ا 
عكرمة عن التي يكلم يذكر عن ابن عبّاسٍ. 

وأخرجه الترمذي مرفوعًا ومرسلاً وأرسله النسائي؛ ورواه 
ابن ماجه مرفوعًا قال الترمذي: ولا نعلم احدًا يذكر في هذا 
الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم. انتهى. 

وحمّد بن مسلم هذا هو الطائفي. وقد احرج له البخاري في 
المتابعات ومسلمٌ في الاستشهاد ووقه يحبى بن معين وقال مرّة: إذا 


0 


نيل الأوطار - أبواب الديات ش 


حدث من حفظه يخطىئ وإذا حدّث من كتابه فليس به بأس» 
وضعفه الإمام أحمد.وقد أخرجه النسائيّ عن محمد بن ميمون عن 
ان ةوقال فيه معا يقوق عم اين عباتن وار 
التارقطي” في سننه عن أبي محمّد بن صاعار.وقال فيه عن ابن عباس 
وقال التارقطي: قال ابن ميمون: وأنما قال لنا فيه عن ابسن عباس 
مره واحدة وأكثر ذلك كان يقول عن عكرمة عن الني وليب وذكره 
الببهقي' من حديث الطائفي' موصولاً وقال: رواه أيضًا سفيان عن 
عمرو بن دينار موصولاً ومحمّد بن ميمون المذكور هو أبو عبد الله 
لكي الخبّاط.روى عن ابن عيبئة وغيره» قال الّسائي: صالح. وقال 
أبو حاتم الرازي: کان أميّا مخفلا ذكر لي منه انه روى عن أبي سعیل 
مول بني هاشم عن شعبة حديئا باطلاء وما يبعد أن يكون وضع 
للشيخ فإنه كان أمَيّا وقال في الخلاصة: ونّقه ابن حبّان» ويعارض 
هذا الخديث ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيبٍ عن 
أبيه عن جدّه قال: «كَانَْتَْ قِيِمَةٌ الدَيَةِ عَلَى عَهْدٍ رسُول الله يكل 
نما يار أن َمَائة آلاف دزي وة امل الاب على 
امف م ة اللين قال فكان ذلك كذلك حتی استخلف 
عمر فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت» قال: ففرضهاعمر 
على أهل الذهب الف دينارء وعلى أهل الورق اثني عشر الما 
وعلى أهل البقر ماثتي بقرةٍ وعلى أهل الشّاة ألفي شاي وعلى أهل 
الحلل مائتي حلَةٍ وترك دية أهل الذّمّةلم يرفعها فيما رفع مسن الدّية 
ولا يخفى أن حديث ابن عباس فيه إثبات أن الي يكل فرضها اني 
عشر ألا وهو مثبت فيقدّم على النَاني كما تقرّر في الأصول وكثرة 
طرقه تشهد لصحّته والرّفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقةٍ تعيّن 
الأخذ بها. 

> وَعَنْ عة ن أؤْس عن رَجُلٍ من أصْحَاب النبي 
ك طب بوم قح مه تَفَالَ: الا إن تيل عَطَإ اند 
بالسؤط وَالْعْصا وَالْحَجر دية مُغْلظَةُ اة مِنْ الإبل مِنْهًا أَْبَمُونْ 
من تة إلى ازل اما كلمن خَلِفَة.رَوَاء الْخَصْمَةُ (حم: 
(EVE :) (61° /t‏ (ن: )٤۱/۸‏ (ه: ۲۹۲۷) إلا التزمنري. 

4 وَعَنْ عِكرمَة عن ان عباس دان رجلا تل فَجَمَلَ 
النبي کي ديه اني عش لقا رَرَاه الْحَمْسَهُ (د: )٤٥٤٩‏ (ت: 
(TAK‏ لمم )٤‏ (ه: ۲۱۲۹) إلا أخْمَد. وروي ذلك عن 
عكرمة عَنِ النبي يكل مُرْسَلاً وَهُوَ اصح وَأشْهرُ 

والحديث الأوّل أخرجه أيضًا البخاري في تاريخه الكبير. 


وساق اختلاف الرّواة فيه.وأخرجه أيضًا الدَارقطيّ وساق أيضًا 
الاختلاف» ويشهد له ما أخرجه أبو داود عقبه من حديث ابن 
عمر بنحوه.وقد قدّمنا ما يشهد لذلك أيضًا في باب ما جاء في 
شبه العمد والحديث الثاني قد تقدّم الكلام عليه وعلى فقهه في 
شرح الحديث الذي قبل حديث عقبة بن أوس المذكور.وتقدّم 
أيضا الخلاف في شبه العمد وأنّ القتل ينقسم إلى عمد وشبه عمد 
وخطإ في باب ما جاء في شبه العمد مستوفى. 

قوله: (خلفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام بعدها فاءٌ وهي 
الحامل وتجمع على خلفات وخلائف. وقد ذهب الشافعي إلى 
تغليظ الدّية أيضًا على من قتل في الحرم أو قشل محرمًا أو في 
الأشهر الحرم قال: لأنّ الصّحابة رضي الله عنه م غلّظوا في هسذة 
الأحوال وإن اختلفوا في كيفيّة التغليظ ولم ينكر ذلك أحدٌ من 
الصّحابة فكان إجماعًا ومن جملة من ذهب إلى التغليظ من السّلف 
على ما حكاه في «البحر» عمر وعثمان وابن عباس والزّهري 
وقتادة وداود وابن المسيّب وعطاءً وجابر بن ۳ ومحاهدٌ 
وسليمان بن يسار والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسسحاق 
وغيرهم. وقد أخرج البيهقي من طريق مجاهدر عن عمر ”أنه 
قضى فيم ليل في الْحَرّم ز في الشهر الْحَرَام زهو مُحْرم . 
الذي وَل الذي وهو منقطمٌ» وفي إسناده ليث بن ابي سايم 
وهو ضعيف. قال البيهقي: وروى عكرمة عن عمر بن الخطاب 
ما يدل على التغليظ في الشّهر الحرام وقال ابن المنذر: روينا عبن 
ل امن قل في الحرم از قل مُحربًا ار 
فل في الشهر الْحرَام فَمَليْهِ اديه رلت الديّةه. وروى الشافعي 
والبيهقي عن عمر أيضًا من طريق ابن أبي نجبح عن أبيه :أن 
رجلا أْطا امرأة بمكة فَممَلََا فقَضَى فيها بتَمَائيَةآلافم دعم ديه 
وَتُلْث2. وروى البيهقي وابن حزم عن ابن عباس من طريق نافع 
بن جبير عنه قال: ايُرَادُ في دِيّةِ امقول في الأشهّر الحرم أَربَمَةٌ 
آلافو رفي ية الول في الحرم ربع آلافو» وروى ابن حزم 
عنه: «أن رَجْلا يل في الْبلَدِ اْحَرام في الثتهر الْحَرَام فقا ابن 
عَبّاس: ية انا عَشَرَ ألما وَلِلشَهْر الْحَرَام وَالْبَلْد الْحَرَام أَربَعَةُ 
الان وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى جام التغليظ في 57 ما 
سلف إلا في شبه العمد فإنّ أبا حنيفة يغاّظ فيه. 


اب الْعَاقِلَةِ وما تَحْمِلُه 


عمر بن الخطاب أنه قال 


- صح عَنْهُ عليه الصلاة والسلام "آنه قَضَى بدِيَةٍ 


الْمرأة الْمَقْتُولَة ية جَِينِهًا عَلَى عَصبَةٍ الْقَابلْةه (حم: 774/7) 
(خ: ٤۰‏ 1۷) (م: 1541) .)۳٣(‏ 

وروی جَابرٌ قَال: َب رَسُولُ الله ا عَلَى كل بَطْن عُقُولَةٌ 
م كتب إن لا يَحِلَ أن يتوَاَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِم بعر إذْيه.روَاه 
أحْمَدْ (۳۲۱/۳) وَمُسْلِم )٠١١۷(‏ وَالنْسَائِيّ (۸/ ١ه).‏ 

5- وَعَنْ عْبَادَةٌ أن النبي يه قى في الْجَيين 
امول بعرة: مب أن أمة قرا بَعلهَاوبَنُوَاء قال: وان مِنْ 
اترات كلها ولد فَقَالَ أبُو الْقَابَِة الْمَقَضِيَّ عَليْهِ: يَا رْسُولَ الله 
كيف أَغْرْمٌ مَنْ لا صَاح ولا امهل ولا شرب ولا أل شل 
ذلك بطل قال رَمسُولُ الله : هذا ن الْكْهَان».رَاه عبد الله 
ن أحْمَد في الْمُسْئَدٍ /٥(‏ ۳۲۷). 1 

٠‏ وَعَنْ جَابرٍ: «أن امْرَََينِ من هُذَيْلٍ قلت إخذاهُنا 
الأخرى» وَلِكُلٌ وَاحِدَةٍ مِنْهُمًا ززج وَوَلَك فَجَعَلَ رسُولٌ الله 86 
دية الْمَقََولةِ عَلَى عَاقَِة الْقَاتِلَِ وَبرَا زُوْجَهَا وَوَلْدَهَاء قَالَ: فَقَالَ 
عَاقلَة الْمَتُولَة: مِيرائهَا لَنَاء فَقَالَ سول الله : لاء مِيرَائُهًا 
لرَرْجِهًا وَوَلّدِهاء روه بو دَاوْد )٤٥۷٤(‏ وَهُو حُجَةٌ في أن ابن 
الْمَرأة ليس مِن حَاقَلتهًا. 

الحديث الأوّل الذي أشار إليه المصنف بقوله: «صّح عَنة أنه 
قَضّى. إلّخ) قد تقدّم في باب دية الجنين وحديث عبادة قد تقدّم 
ما يشهد له في باب دية الجنين أيضًا وحديث جابر أخرجه أيضًا 
ابن ماجه وصحّحه النووي في الرّوضة؛ وفي إسناده مجالدٌ وهو 
ضعبف لا بحت بما انفرد به» ففي تصحيحه ما فيه. وقد تكلم 
جماعة من الأئمّة في مجالد بن سعيار. وقد اختلفت الأحاديث ففي 
بعضها ما يدل على أنّ لكل واحدةٍ من المرأتين المقتتلتين زوجًا 
غير زوج الأخرى كما في حديث جابر المذكور في الباب وكما في 
e 0‏ 
اقا جل الب" ماه لب ينها العف على الْمْصبَةه وفي 
بعض الأحاديث ما يدل على أن المرأتين المقتتلتين زوجهما واحدّ 
كما في حديث الباب وكما أخرجه الطبرانيّ من طريق أبي المليح 
بن أسامة بن عمير اذل عن أبيه قال: «كَانَ فينا رَجُل يقال لَه 
ر مل بر مالك لَه راتان إِحْدَاهُمَا هُذَلِيَةٌ والأخْرى عَابِرِيَق 
ترت الل طن الَْامربة؛ وأخرجه الحارث من طريق أبي 
الملبح فارسله لم يقل عن أبيه» ولفظه: «أن حَمَلَ بن النابغة كان 
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له انراان ملي وارة ينا يقال ها أم يِف بشت مسرو 
تخت حَمْلٍ بن النابغة فَضَربَت أم عَفَيْف مُليِكَةه وني رواية لابن 
عباس عند أبي داود (إِحْدَاهُمًا مُلَيِكَةُ والأخرى أم عُطَئِفه. 

قوله: (بَاب الْعَاقِلّةِ) بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع اليةء. 
وسمّيت الدّية عقلاً تسمية بالمصدر. لن الإبل كانت تعقل بفناء 
ولّ المقتول؛ ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدّية ولو 
ل تكن إبلاًء وعاقلة الرّجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته 
وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ول المتدول. وتحميل 
العاقلة الدّية ثابت بالسنة وهو إجماع أهل العلم كما حكاه في 
الفتح» وتضمين العاقلة تالف لظاهر قوله تعالى: «ولا تَزِرُ وازرة 
وَرْرَ أخرّى» فتكون الأحاديث القاضية بتضمين العاقلة مخصّصةً 
لعموم الآية لما في ذلك من المصلحة» لأنّ القاتل لو أخذ بالدّية 
لأوشك أن تأتي على جميع ماله لان تنابع الخط] لا يؤمنء ولو 
ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول وعاقلة الرّجل عشيرته؛ فيبدأ 
بفخذه الأدنى فإن عجزوا ضمّ إليهم الأقرب فالأقرب المكلّف 
الذكر الحرٌ من عصبة النسب ثم السّبب ثم في بيت المال. وقال 
الناصر: إِنْها تجب على العصبة ثم على أهل الدَّيوان يعني جند 
السّلطان. وقال أبو حنيفة: إنها تجب على أهل الذيوان ولا شيء 
على الورثة لأنّ عمر جعلها على أهل الدّيوان دون أهل الميراث 
ول ينكر» هكذا في «البحر»؛ ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة 
للأحاديث الصحيحة وقد حكي في «البحر» عن الأصم وابن 
عليّة وأكثر الخوارج أن دية الخط| في مال القاتل ولا تلزم العاقلة. 
وحكي عن علقمة وابن ابي ليلى وابن شبرمة والبتي وأبي ثور 
ان الذي يلزم العاقلة هو الخطا المحض وعمد الخطإ في مال 
القاتل. 

قوله: (عَلَى كَل بَطْن عُقُولَ) بضمّ العين المهملة والقياس في 
مصدر عقل أن يأتي على العقل أو العقول؛ وإنما دخلت الهاء 
لإفادة المرّة الواحدة. 

قوله: (لا بحل أن يُتوَالَى مَوْلَى رَجُل. . إلخ) فيه ريم أن 
يتولّى مولى الرّجل موالي رجل آخرء وليس المراد بقوله: «بِغْيْرِ 
ذه أنه يجوز ذلك مع الإذن؛ بل المراد التأكيد كقوله تعالى: إلا 
تَأكُلُوا الرَبًا أَْعَافًا مُضَاعَفَة4. 

قوله: (نْضَى فِي الْجَنِين الْمَقتُول بِغْرٍَ.. إلخ) قد تقدّم تفسير 
الجنين والغرّة وما يتعلّق بهما في باب دية الجنين. 
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قوله: (وَبرآ زوْجهَا وَولَدََا) فيه دليل على أن الرّوج والولد 
ليسا من العاقلة» وإليه ذهب مالك والشّافعي» وذهبت العترة إلى 


أن الولد من حملة العاقلة. وقد تقدّم الكلام في ذلك. 
4 وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصن «أن غُلامًا لأناس فُقَرَاءً 
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َطَمَ أذْنْ غُلام لأناس ناء فَأَى أهلهُ إلى النبي كك فَقَالُوا: با 
بي الله إنا أناس فُقَرَاكُ فلم يَجْمَلْ عليه شَيعًاه. رَرَاُ أَحْمَدُ 
(A/D‏ وَبُو دَاوْد )٤٥۹۰(‏ وَالنْسَابِيَ )5١1-6/0(‏ وَفْقَهَهُ 
أن ما تحمل الال سقط عَنْهُمْ بَِْرِهِم ولا بجع على الْقَائْلٍ. 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه» وصحّح الحافظ إستاده» 
وهو عند أبي داود من رواية أحمد بن حنبل عن معاذ بسن هشامٍ 
عن أبيه عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين» وهذا 
إسناد صحيمٌ (وفي الْحَلِيث) ودليلٌ على أنّ الفقير لا يضمن 
أرش ما جناه ولا يضمن عاقلته أيضًا ذلك.قال البيهقي: إن كان 
المراد فيه الغلام المملوك فإجماع أهل العلم على أنّ جناية العبد في 
رقبته» وقد حمله الخطابيَ على أن الجاني كان حرًا وكانت الجناية 
خطأ وكانت عاقلته فقراء» فلم يجعل عليهم شيئًا ما لفقرهم و 
لأنْهِم لا يعقلون الجناية الواقعة من العبد على العبد على فرض 
أن الجاني كان عبداء وقد يكون الجاني غلامًا حرا وكانت الجناية 
عمدًا فلم يجعل أرشها على عاقلته وكان فقيرًا فلم يجعل في الحال 
عليه شيئا أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعل عليهم 
شيا لفقرهم ولا عليه لكون جنايته في حكم الخطإء هذا معنى 
كلام الخطابي وقد ذهب أكثر العترة إلى أنّ جناية الخطا تلزم 
العاقلة وإن كانوا فقراء قالوا: إذا شرعت لحقن دم الخاطئ فعسم 
الوجوب» وقال الشافعي: لا تلزم الفقيرء وقال أبو حنيفة: تلزم 
الفقبر إذا كان له حرفة وعمل. وقد ذهب الشّافعيَ في أحد قوليه 
إلى أن عمد الصّغير في ماله وكذلك الجنبون ولا يلزم 
العاقلة.وذهبت العترة وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوله إلى أنّ 
عمد الصبي والمجنون على عاقلتهما واستدل هم في البحرة با 
روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا عمد للصّبيان والمجانين» 
قال: وهو توقيف أو اجتهادٌ اشتهر ولم ينكر» ولا بد من تأويل 
لفظ الغلام بما سلف لا تقدّم من الإجماع؛ وسياتي أيضًا حديث 
أنّ العاقلة لا تعقل جناية العبد. 

6- وَعَنْ عَمْرِو ن الأخرص «أنهُ شه حِجّة الْوداع سم 
رَسُول الله وك فقال رَسول الله کا لا يَجْنِي جان إلا عَلَى 


نَفْسهء لا جي وَالِدَ عَلّى وَلَدي ولا مَوْلُودَ عَلَى والدو. رَوَاه 
أحْمَدٌ )٤۹۹/۳(‏ وان مَاجَه (1519) وَالتَرْيِذِيَّ (1159) 
EE‏ 

5 وَعَن الخشخاش الْعَنبّري قال: «أتَنِت النبي وه 
وَمَعِي ابن لي َقَالَ: انك هَذا؟ تَقُلْت: نې قَالَ: لا يجي 
عَلَنِك ولا جي عَلَيْدِءرَوَاهُ أحْمَد (6/ )٠٠٠١‏ وان مَاجَه 
(YY‏ 

5١‏ وَعَنْ أبي رة قَالَ: «خَرَجْت مم أبي حتى اتيت 
رَسُول الله يه قرات برأسيه رذع جناءء وَقَالَ لأبي: هذا اك 
ال حم قال: أما إِنّهُ لا يجيي عَلَنِكَ ولا تَجبي عَلَبِه ورا ' 
رَسُول الله :ولا زر وَازرَة وزْرَ أخخرّى4». رَوَاهُ أحْمَدُ 
(/ 40" رابو دارد (4448): ˆ َ[ 

0 وَعَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قال رَسُول الله :دلا 
ونه لجل پیر اه ولا ب اه وو الشاي 
)۷/۷(. ت 

لم وَعَنْ رَجُل من بني يربو قَالَ: نينا سول الله يله 
وَمْرَ يكَلّمُ الناس» فَقَامْ إل الْامن» فََانُوا: ا رَسُول الله هَؤلاء . 
بو فُلان الَلِينَ قَتلُوا ُلاناء فَقَالَ رَسُولُ الله : لا نَجِيِي نفس 
عَلَى نفس» رَوَاهُ أَحْمّدُ "١4 /٤(‏ و50) وَالنسَائِي )%/ .(o‏ 

كدت شرو بن ارس ار أيضًا أبو داود» كما روى 
عنه ذلك صاحب التلخيص» ورجال إسناده ثقات إلا سليمان 
بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول. وحديسث الخشخاش أورده 
في التلخيص وسكت عنه» وله طرق رجال أسانيدها ثقات» 
وروى نحوه الطبراني مرسلاً بإسنادٍ رجاله ثقات. وحديث أبي 
رمثة أخرجه أيفمًا النسائيّ والترمذي وحسّنه» وصحّحه ابن 
خزيمة وابن الجارود والحاكم.قال الحافظ: وأحرج نجوه أحمد 
والنسائي من رواية ثعلبة بن زهدم. وللنسائي وابن ماجه وان 
حبّان من رواية طارق الحاربي. ولابن ماجه من رواية أسامة بن 
شريثراتهى. 0 

وحديث ابن مسعود أخرجه أيضًا البزّار ورجاله رجال 
الصّحيح وحديث الرجل من بني يربوعء رجال أحمد رجال 
الصّحيح.وأحاديث الباب يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها 
بعضًا. والثلاثة الأحاديث الأول تدلّ على أنه لا يضمن الولد 
من جناية أبيه شيئاء ولا يضمن الوالد من جناية ابنه شيئاء أمّا 
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عدم ضمان الولد فهو خصوص من ضمان العاقلة ما سلف في 
حديث جابر» وأمّا الأب فقد استدلٌ بهذه الأحاديث على أنه لا 
شيو حجان ابنه كما أنّ الابن لا يضمن جناية الأب» وإلى ذلك 
ذهب مالك والشافعيّ في الابن والأب كما تقدّم؛ وجعلا هذه 
الأحاديث نخصّصة لعموم الأحاديث القاضية بضمان العاقلة 
على العموم فلا يكون الأب والابن من العاقلة التي تضمن 
الجناية الواقعة على جهة الخطل. وخالفتهما في ذلك العترة كما 
سلف» ويمكن الاستدلال لهم أنّ هذه الأحاديث قاضية بعدم 
ضمان الابن لجناية الأب» والأب لجناية الابن سواءً كانت عمدًا 
أو خطأء فتكون مخصّصة بالأحاديث القاضية بضمان العائلة» 
وهذا وإن سلم فلا يتم باعتبار الابن لأنه قد خرج من عموم 
من أنه هة جَعَلَ ديَة الْمَقْنُولَةٍ 
عَلَى عَاقَلَةِ الْقَاتِلَةِ وبر زُوْجَهَا وَوَلَدَهَاء. (رَالْحَاصل) أنه قد 
تعارض ههنا عمومان لأنّ الأحاديث القاضية بضمان العاقلة هي 
أعم من الأب وغيره من الأقارب كما سلف والأحاديث 
المذكورة هي أعم من جناية العمد والخطاء وقد قيل: إن ما تحمله 
العاقلة في جناية الخط والقسامة ليس من تحمل عقوبة الجناية» 
وإنما هو من باب النصرة والمعاضدة فيما بين الأقارب فلا 
معارضة بين هذه الأحاديث وأحاديث ضمان العاقلة» وقد تقدّم 
في باب دية الجنين من حديث ابن عباس: «أن النبي ية فال 
لأبي الْقَابِلَة: أذ في الصبي عُرَةَه وجعله الصف و 
الأب من العاقلة كما سلف وأمًا حديث ابن مسعودٍ وحديث 
الرّجل الذي من بني يربوع فهما يدلان على أنه لا يؤاخذ أحدٌ 
بذنب أحار في عقوبةٍ ولا ضمان ولكنهما مخصّصان باحاديث 
ضمان العاقلة المتقدّمة اونا اف تلان كا من يا عسوم 
قوله تعالى: ولا زر وَازرَة ور أخرى4: وقد قدّمنا أنّ ضمان 
العاقلة لجناية الخطل مجم عليه على ما حكاه صاحب الفتح» وقد 
حمل المصنف رحمه الله هذه العمومات على جناية العمد كما 
سيأتي. 


قوله: (وَعَنِ الْحْشْحَاش) بخاءين معجمتين مفتوحتين وشينين 
معجمتين الأولى ساكنة. 

قوله: لشن ابي ر بعس الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة 
وثاء ثلث وتاء تاليش واسمه رفاعة بن يثربي بفتح التحتية بعدها 
مثلئةٌ ساكنة ثم راء مكسورة ثم باءٌ موحّدة ثم ياء النسبة؛ وفي 


اسمه اختلاف كبيرٌ. 

قوله: (رذع) بفتح الرّاء وسكون التال المهملة بعدها عبن ش 
مهملة: وهو لطخ من زعفسران أو دم أو حناء أو طيسبو أو غير 
ذلك.وهو هنا من حناء كما وقع مبينا في الرّواية. 

قوله: (بجريرة أبيو) بجيم فرام فتحتية فرام فهاء تأنيمثو. . قال في 
القاموس: والجريرة: الذّنب والجناية. 

4 وَعَنْ عْمَرَ قَالَ: الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالَصَلْحْ وَالاعْيِرَافُ 
لا ْلَه الْعَاقِلهُ رَوَاهُ الدَارَمْطْنِيَ (/ ۱۷۷). 

6 وَحَكَى أحْمَّدُ عَن ابن عباس مِثْلَهُ. 

7*5 وَقَالَ الزهري: «مَمَت السَنَة أن الْعَاِلَة لا تيا 
شيعا من ية الْعَمْدٍ إلا أن يُشَاءُواء روا عة مالك في الْمُوَطٍَ 
(؟/ 406) وَعَلَى هذا وَأمْتَالِهِ تُحْمَل الْمْمُومَاتْ الْمَذَكُورَة. ْ 

أثر عمر أخرجه أيضًا البيهقي» قال الحافظ: وهو منقطع» وفي 
إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف. قال البيهقي: والحفوظ 
أله عن عامر والشّعي من قوله.وأر ابن عباس أخرجه ابا 
البيهقي» ولفظه: لا تَحْمِلُ الْمَاقِلَهُ عَمْدًا ولا صُلْحًا ولا اعَترَافا 
ولا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ» وقول الرّهري روى معناه البيهقي عن أبي 
الرناد عن الفقهاء من أهل المدينة.وني الباب عبن عبادة بن 
المّامت عند الدارقطني والطبراني: أنّ رسول الله و: قال دلا 
نَجِمَلُوا عَلَى الْعَاِلَةِ مِنْ ية الْمُعْتَرفٍ شيا وفي إسناده عمد بن 
سعيار المصلوب وهو كذابٌ وفيه اب الحارث بن نبهان وهو 
منكر الحديث» وقد تمسّك با في الباب من قال: إِنّ العاقلة لا 
تعقل العمد ولا العبد ولا الصّلح ولا الاعتراف.وقد اختلف في 
الجني عليه إذا كان عبدّاء فذهب الحكم وَحمَادٌ والعترة وأبو حنيفة 
والشافعي في أحد قوليه إلى أن العاقلة تحمل العبد كالحر وذهب 
مالك واللّيث واحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنها لا تحمله وقد 
أجيب عن قول عمر ممع كونه مما لا بحتج به لكون أقوال 
الصّحابة لا تكون حجّة إلا إذا أجمعوا أنّ المراد أنّ العاقلة لا 
م اله على ميزه عدا بال على .او 
ابن عباس الذي ذكرناه بل بلفظ: دولا ما جَنى الْمَمْلْرِكُ» 
(وَالْحَاصِل) أنه لم يكن في الباب ما ينبغي إثبات الأحكام 
الشّرعيّة بمثله. فالمتوجّه الرّجوع إلى الأحاديث القاضية بضمان 
العاقلة مطلقا الجناية الخطاء ولا يخرج عن ذلك إلا ما كان عمدًا 
وظاهره عدم الفرق بين كون الجناية الواقعة على جهة العمد مسن 
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الرّجل على غيره أو على نفسسه؛ وإليه ذهبت العترة والحنفيّة 
والشافعيّة» وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن جناية العمد 
على نفس الجاني مضمونةٌ على عاقلته واعلم أنه قد وقع الإجماع 
على أن دية الخط| مؤجّلة على العاقلة.ولكن اختلفوا في مقدار 
الأجل؛ فذهب الأكثر إلى أنّ الأجل ثلاث سنين.وقال ربيعة: إلى 
خمس» وحكي في «البحر» عن بعض الناس بعد حكايته للإجماع 
السابق أنه تكون حالة إذ لم يرو عنه ية تأجيلها قال في «البحر»: 
قلنا روي عن علي رضي الله عنه أنه قضى بالدّية على العاقلة في 
ثلاث مبنين» وقاله عمر وابن عباس ولم ينكرا: انتهى. 

قال الشافميّ في المختصر: لا أعلم الفا أن رسول الله و 
قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين قال الرّافعي: تكلم 
أصحابنا في ورود الخبر بذلك فمنهم من قال: ورد ونسبه إلى 
رواية علي رضي اللهعنه» ومنهم من قال: ورد أنه بك قضى 
بالدية على العاقلة وأمّا التتأجيل فلم يرد به الخبر وأخذ ذلك مسن 
إجماع الصّحابة.وقال ابن المنذر: ما ذكره الشافعيّ لا نعرفه اصلاً 
من كتابو ولا سنْةء وقد سثل عن ذلك أحمد بن حنبل فقال: لا 
نعرف فيه شيئاء فقيل: إنّ ابا عبد الله يعني الشافعيً رواه عن 
الني هة فقال: لعله سمعه من ذلك المدني فإنْه كان حسن الظنّ 
به» يعني إبراهيم بن أبي يحبى وتعقبه ابن الرّفعة بأنّ من عرف 
حجّة على من لم يعرف.وروى البيهقي من طريق ابن لميعة عن 
يحبى بن سعيار عن سعيد بن المسيّب قال: من السّئة أن تنجّم 
الدّية في ثلاث سنين. وقد وافق الشّافعي على نقل الإجماع 
الترمذي في جامعه وابن المنذر» فحكى كل واحدٍ منهما 
الإجماع.وقد روى التاجيل ثلاث سنين ابن أبي شيبة وعبد 
الرَرّاق والبيهقي عن عمر وهو منقطع لأنه من رواية الشّعيّ عنه 
ورواه عبد الرَرّاق أيضًا عن ابن جريج عن أبي وائل قال: إن 
عُمْرَبْنَ الْحَطَابٍ جَعَل الدية الكَامِلة في تلات سنن وَجَعَلَ 
ضف الدَيّةٍ في سين وَمَا دون الصف فِي سَنةه وروى 
البيهقي التاجيل المذكور عن أمير المؤمنين علي رضوان الله تعالى 
عليه وهو منقطع وفي إسناده ابن يعة. 


كِتَابْ الْحُدُودٍ 
باب ما جَاءَ في رَجم الَانِي الْمُخْصّنِ 
وجلا البكر غريب 

۷س“ عن أبي مُرَيْرَةَ وڙد بْنِ خَالِدٍ أنْهُمَا قالا: «إن رَجُلاً 
من الأعرَاب أثى سول الله يه فَقَالَ: يا رَسُولَ الله اشد الله 
إلا قََيْتَ لِي بكتاب الله وَقَالَ الْخَصْم الآخَرٌ وَهُوَأفْقَهُ مِنهُ: 
َعَم قافض يبنا كاب الله ادن لي» فَقَاَ رَسُولُ الله ة: تل 
قَال: إن اني كان عَمِيقًا على هَذا فَرنَى بِامرَأتِه وَإني أخبرت أن 
على ابني الرَجْم فَافتَديْتَ مه بمائة شاق رَوَلِيدةٍ فُسَأَلْتَ أل 
ايلم فَأعبرُوني أن على ازني جلد مال تريب عام ون على 
امْرَأةٍ هذا الرجم فَقَالَ رَسُولُ الله يك: ولي نضيي 5-5 
لاضن بَبتَكُمَا بِكِتَابٍ الله الوليدة وَالْغْنَمْ رذ وَعَلَى بنك جَلْدُ 
جل بن أمنلمٌ - إلى اضرا 
هَذَاء فإ ارقت فَارْجُمْهَا قَال: فَمَدَا علَيْها ارقت فَأمَرَ بها 
رول الله ل فَرْجِمَت". راء الْجَمَاعةُ (حم: 4/ 118- 115) 
(خ: 4 (م: 33 و594١)‏ (د: 4414060) (ت: (ITY‏ 

(ن: ۸/ )۲٤۱-۲ ٤۰‏ (ه: .)۲٥٤۹‏ 
قَالَ مَالِكَ: الْعَسِيف: الأجير وَيَحْتَج به من بت 


ان ونَهْرِيبُ عام وَاغْد يا أن - 


ثبت الرنا 

بالإفرار مرَة وَمَنْ يَقْنَصِرُ عَلَى الرجم. 
۳۱۱۸- وَعن أبي هُرَيرَةَ «أن التبي كله تَضَى فِيمن زنى ولم 
يُحْصّنْ بنفي عام َإقَامَةٍ الْحَدَ عَلَيْوِه (حم: )1047/١‏ (خ: 
(AYY‏ ` 

4 وَعَنِ الشَعْبي «أن عَلِيًا رضي الله عنه جين رَجَم 
الْمَرَأة ضَربَها بوم الْحَمِيس وَرَجَمَهَا بوم الْجْمُعَة وَقال: جَلَدنهَا 
بكتَاب الله وَرَجَمْتُهَا تة رَسُول الله 8 رَرَاهُمَا أحْمَد 
4۳/0 َالْبشَارِيّ (5815). ْ 

۰- 2 عَبَادَةٌ بْن الصّامِت قَالَ: «قَالَ رَسُول الله لة: 
خڏوا عَنِي خڏوا عَنيء قد جَعَلَ الله لَهُنَ سبيلاًء ابر بالبكر 
جلد مائة وقي سنق اليب اليب جَلْدُ مائةٍ وَالرَجْم.رَوَاه 
. الجماعة (حم: (TIT /o‏ (م: ۰)) (۱۲) (د: )٤٤١٥‏ (ت: 
4 إلا الْبْحَارِيَ والنسائي. 

0 وَعَنْ جَابر بن عد الله «أن رَجْلاً ْنَى بامرَأةٍ فَأمَرَ به 


التي پا فَجْلِدَ الْحَدَ ثم احبر أنه محص قمر به قرم .روا 
بو دَاوْد (4474). 0 ش 

17 وَعَنْ جابرِ ن سره «أن رَسُولَ الله يق رَجَم ماز 
بن مالك وَل يَذكُرْ َلَاه. روا أحْمَدُ (ه/ 47). 


حديث جابر بن عبد الله سكت عنه ابو داود والمنذري» وقند 


قدّمنا في أوّل الكتاب أنّ ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج به 


وقد أخرجه أبو داود عنه من طريقين» ورجال إسناده رجال 
الصّحيح.وآخر جه أيضًا النسائيّ. وحديث جابر بن سمرة 
أخرجه أيضًا البيهقي وأورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم. 
عليه» وقد أخرجه أيضًا البزّارء قال في مجمع الرّوائد: في إسناده 
صفوان بن المغلّس لم أعرفه وبقيّة إسناده ثقات» وحديثه أصله في 
الصّحيح وسياتي. 

قوله: (كِتَابُ الْحُدُودِ) الحد لغة المنع» ومنه سمّي البرّاب 
حدَادًا وسمّيت عقوبات المعاصي حدودًا لأنها تمنع العاصي من 
العود إلى تلك المعصية التي حدّ لأجلها في الغالب.وأصل الحدٌ 
الشيء الحاجز بين الشّيئين» ويقال على ما ميّز الشّيء من غيره 
ومنه حدود الدّار والأرض» ويطلق الحدٌ أيضًا على نفسٍ المعصية 
ومنه بلك حَدودُ د الله فلا قري بُوهًا» وني الشرع وة مقدرة 
لأجل حق الله فيخرج التعزير لعدم تقديره والقصاص لأنه حقّ 
لآدمي. 

قوله: (أنْشُدْك الله) بفتح ال همزة وسكون النون وضم المعجمة 
أي أذكرك الله. 

قوله: (إلا قَضيْت لي بكتاب الله) أي لا أسألك إلا القضاء 
بكتاب الله فالفعل مؤوّل بالمفداز للفرورة أو بتقدير حرف 
المصدر فيكون الاستثناء مفرَغاء والمراد بكتاب الله ما حكم به الله 
على عباده سواءٌ كان من القرآن أو على لسان الرسول 
كي وقيل: المراد به القرآن فقط. 

قوله: (رَهُوَ أفْقَهُ مِنْهُ) لعل الرّاوي عرف ذلك قبل الواقعة» 
أو استدل با وقع منه في هذه القضيّة على أنه أفقه من صاحبه. 

قوله: (قَالَ إن ائني.. إلخ) القائل هو الآخر الذي وصفه 
الرّاوي بأنه أفقه كما يشعر بذلك السّياق.وقال الكرماني: إن 
القائل هو الأوّل» ويدلَ على ذلك ما وقع في كتاب الصّلح من 
صحيح البخاري بلفظ: قال الأعرابي: إن انْبِي» بعد قوله في 
الحديث: «جَاءَ أغرابي» قال الحافظ: والمحفوظ ما في سائر الطرق. 


قوله: (عسييقا َلَى هَذَا) بنشح العين المهملة وكسر السّين 
المهملة أيضًا وتحتبّةٌ وفاءً كالأجير وزنًا ومعنى» وقد وقع تفسيره 
ا 
: كان اني أجيرًا لامْرَأَبَهِ؛ ويطلق 
العسيف على السّائل والعبد والخادم» والعسف في أصل اللّفة 
الجور» وسمي الور بذلك لأنّ المستأجر يعسفه على العهل: أي 
يجور عليه ومعنى قوله «عَلَى هذاه عند هذا. 

قوله: (وإني أخبت) على البناء للمجهول. 

قوله: (جَلْدُ ما بالإضافة في رواية الأكثرين» وقرئ بتنويسن 
جلو ونصب مائةٍء قال الحافظ: ولم يثبت رواية». 

قوله: (وَالْعَْمُ رَدٌ) أي مردودٌء وقد استدل بذلك على عدم 
حل الأموال المأخوذة في الصّلح مع عدم طيبة النفس. 

قوله: (وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مائة) حكمه ية بالجلد من دون 


في روايةٍ للنسائيّ بلفظ 


سوال عن الإحصان يشعر بأنه عام بذلك من قبل.ووقع في روايةٍ 
بلفظ: «وابني لم يُحْصن». 

قوله: (يا أنبِسَ) بضم الممزة بعدها نو ثم نة ثم سين 
مهملة مصغْرًا.قال ابن عبد البرٌ هو ابن الضّحّاك الأسلمي.وقيل: 
ابن مرشار. وقال ابن السكن في كتاب الصّحابة: لم أدر من هو 
ولا ذكر إلا في هذا الحديث» وغلط بعضهم فقال: إنه أنس بن 
مالك وليس الأمر كذلك فإنٌ أنس بن مالك أنصاري وهذا 
أسلمي كما وقع التصريح بذلك في حديث الباب. 

قوله: (فَِنْ عرفت فَارْجْمْهَا) فيه دليلٌ لمن قال إنه يكفي 
الإقرار مسرّة واحدة» وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ماهو 
الحق.وقد استشكل بعثه ولي إلى المرأة مع أمره لمن أتى الفاحشة 
السّتر وأجيب بأنّ بعئه ب إليها م يكن لأجل إثبات الحدّ عليها 
بل لأنها لا قذفت بالرّنا بعث إليها لتنكر فتطالب بحدّ القذف أو 
تقر بالرنا فيسقط حدٌ القذف. 

قوله: (فَأمَرَ بها رَسُولُ الله كه قَرجمَّت) في رواية الأكثرين 
فاعترفت فرجمها.وفي روايةٍ مختصرة: «فَغْدَا عَلَيْمَا فَرَجَمَهَاء. وني 
رواية: «وَأمًا امْرَةٌ هذا فَْرْجَمُ» والرّواية المذكورة في الباب أ من 
سائر الرّوايات لإشعارها بان أنيسًا أعاد جوابها على رسول الله 
كه فأمر بها فرجمها. قال الحافظ: وانّذي يظهر ان ايسا تَا 
اعترفت أعلم الني يي مبالغة في الاستثبات مع كونه كان علّق له 
رجمها على اعترافهاء ولكنه لا بد من أن يقال: إن أنيسًا أعلم 
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يثبت بشهادته حد الزّناء لكنه 


الى ب ومعه غيره تمن يصح أن يغبت 
اختصر ذلك في الرّواية وإن كان قد استدل به البعض باته يجوز 
للحاكم أن يحكم بإقرار الزاني من غير أن يشهد عليه غيره» 
وأنيس قد فوّض إليه الني ية الحكم وقد يجاب عنه بأنها واقعة 
عين» ويحتمل أن يكون أنيس قد أشهد قبل رجمها.وقد حكى 
القاضي عياض عن الشّافعيّ في قول وأبي ثور أنه يجوز للحاكم 
لالدو ادع ها ان ب ال فد وال ى للك امير 
قوله: في عا) في هذا الحدديسث. وفي حدييث أبي هريرة 
المذكور قبله وفي حديث عبادة بن الصّامت المذكور بعده دليل 
رت التغريب ووجوبه على من كان غير محصن.وقد ادعی 
حمّد بن نصر في كتاب الإجماع الاتفاق على نفي الرّاني البكر إلا 
عن الكوفيّين. وقال ابن المنذر: «أنْسَمَ الي كذ في َة 
اليف أنه يَقْضِي بكتاب الله تَعَالَى ثُمّ قَالَ : إن عَلَبْهِ جَلْدَ مائة 
وَنَغْريب عَام؛ وهو امبيّن لكتاب الله تعالى وخطب عمر بذلك 
على رءوس المنابر» وعمل به الخلفاء الرّاشدون ولم ينكره أحدٌ 
فكان إجماعا.وقد حكى القول بذلك صاحب البحر عن الخلفاء 
الأربعة وزيد بن علي والصادق وابن, أبي ليلى والثوري ومالك 
والشّافعيَ وأحمد وإسحاق والإمام يحيى وأحد قولي الناصر 


. وحكي عن القاسميّة وأبي حنيفة وحمّادٍ أنّ التغريب والحبس غير 


واجبين» واستدل لهم بقوله إذ لم يذكرا في آية الجلد» وبقوله ب 
«إذا نت أمهُ أحدكم فلْيَجْلِدْهَا' الحديث وهذا الاستدلال من 
الغرائب» فإنّ عدم ذكر التغريب في آية الجلد لا يدل على مطلسق 
العدم وقد ذكر التغريب في الأحاديث الصّحيحة الثابتة باتفاق 
أهل العلم بالحديث من طريق جماعةٍ من الصحابة بعضها ذكره 
المصئف في الباب وبعضها لم يذكر وليس بين هذا الذكر وبين 
عدمه في الآية منافاة» وما أشبه هذا الاستدلال بما استدلٌ به 
الخوارج على عدم ثبوت رجم الحصن فقالوا: لأنه لم يذكر في 
کاب افو افر من هذا استدلاله بعدم ذكر التغريب في قوله: 
إا رنت أمَهُ أُحَدٍكُمْ») وَالْحَاصِل) أنّ احاديث التغريب قد 
جاوزت حد الشّهرة المعتيرة عند الحنفيّة فيما ورد من السنة زائدًا 
على القرآن فليس هم معذرة عنها بذلك وقد عملوا بما هو دونها 
بمراحل كحديث نقض الوضوء بالقهقهة» وحديث جواز الوضوء 
بالتبيذ وهما زيادة على ما في القرآن» وليست هذه الرّيادة ما 
يخرج بها المزيد عليه عن أن يكون مجزئًا حتى تتجه دعوى النسخ 
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وقد أجاب صاحب البحر عن أحاديث التغريب بأنه عقوبة لا 
حدٌ ويجاب عن ذلك القول بموجبه؛ فإ الحدود كلّها عقوباتٌ 
والنزاع في ثبوته لا في مجرّد التسمية» وأمّا الاستدلال بحديث 
سهل بن سعا عند أبي داود ان رَجُلاً من بكر ن لٺ قر للٽبي 
يك أنه زى بامرَأةٍ وَكَانَ بكرا فَجِلَدَهُ التبي ب ما وَسَالَهُ اة 
على اراو إذ كله لم يَأ بشيء فَجَلَده خد الْفِبَةٍ ماني 
جَلْدَة» قالوا: ولو كان التغريب واجبا لما أل به الني ب - 
فيجاب عنه باحتمال أن يكون ذلك قبل مشروعيّة التغريب» غاية 
الأمر احتمال تقدّمه وتاخره على أحاديث التغريب. والمتوجّه 
عند ذلك المصير إلى اليادة التي تقع منافية للمزيد» ولا يصلح 
ذلك للمّرف عن الوجوب إلا على فرض تأخره ولم يعلمء 
وهكذا يقال في حديث: (إذَا رنت أمَهُ أحَرِكُم» المتقدّم وبه يندفع 
ما قاله الطحاوي من أنه ناسخ للتغريب معللا ذلك بأنه إذا سقط 
عن الأمة سقط عن الحرّة لأنها في معناهاء قال: ويتأكد ذلك 
بأحاديث دلا تُسَافِرُ الْمَرْأَةٌ إلا مع ذِي محْرَمٍ؛ وقد تقدّمت. قال: 
وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال قال: وهو مب على أنّ 
العموم إذا خص سقط الاستدلال به وهو مذهب ضعيف انتهى. 

وغاية الأمر أنا لو سلمنا تأخر حديث الأمة عن أحاديث 
التغريب كان معظم ما يستفاد منه أنّ التغريب في حقّ الإماء ليس 
بواجبو ولا يلزم ثبوت مثل ذلسك في حق غيرهاء أو يقال: إن 
حديث الأمة المذكور مخصّصّ لعموم أحاديث التغريب مطلقًا 
على ما هو الحق من أنه يبنى العام على الخاص تقدّم أو تأخر أو 
قارن» ولكنْ ذلك التخصيص باعتبار عدم الوجوب في الخاص 
لا باعتبار عدم الثبوت مطلقا فان مجرّد اترك لا يفيد مشل ذلك» 
وظاهر أحاديث التَغريب أله لبت في الذكر والأنتى وإليه ذهب 
الشّافعيّ وقال مالك والأوزاعي: لا تغريب على المرأة لأنها 
عورة وهو مروي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» وظاهرها 
أيضًا أنه لا فرق بين الحرّ والعبد» وإليه ذهب الثوريّ وداود 
والطبري والشّافعيّ في قول له والإمام يحبى ويؤيّده قولمه تعالى: 
عليه ِصف ما على الْمحْصِنَاتِ ين اعاب وقد ذهب 
يعشهم إل أله ب سيق اه رالد تاتا على ارم 
قياس صحيح وفي قول للش افعي أنه لا ينصّف فيهما وذهب 
مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق والشافعي في قول له وهو مرو 
عن الحسن إلى أنه لا توي للرّقّ. واستدلوا ا ذا رنت 


مه أحركم» المتقدّم؛ وقد تقدّم الجواب عن ذلك وسيأتي الحديث 
أيضًا في باب السيّد يقيم الحدّ على رقيقه وظاهر الأحاديث 
المذكورة في الباب أنّ التغريب هو نفي الرّاني عن محلّه سنةه وإليه ' 
ذهب مالك والشّافعي وغيرهما من تقدّم ذكره والتغريب يصدق 
ا يطلق عليه اسم الغربة شرعًاء فلا بد من إخراج الزّاني عن 
امحل الذي لا يصدق عليه اسم الغربة فيه» قيل وأقلّه مسافة 
قصر.وحكي في «البحر» عن علي وزيد بن علي والصّادق 
والنّاصر في أحد قوليه أن التغريب هو حبس سنة.واجاب عنه 
بألا الف لوهم التنزيي وتعقية مات مر اهار بال 
تخالفة الوضع لا تنافي التجوّز» وهما مشتركان في فقد الأنئيس» 
قال: ومنه: بدأ الدَينْ عَرِيبًا وَسَيَعُودُ غريب وجعل قرينة المجاز 
حديث النهي عن سفر المرأة مع غير محرم.ويجاب عن هذا 
التَعقب بأنّ الواجب حمل الأحكام الشرعيّة على ما هي حقيقة 
فيه في لسان الشّارع ولا يعدل عن ذلك إلى الجاز إلا لملجئ ولا 
ملجى هنا فان التغريب المذكور في الأحاديث شرعًا هو إخراج 
لزاني عن موضع إقامته بحيث يعد غريبّاء وا حبوس في وطنه لا 
يصدق عليه ذلك الاسم وهذا المعنى هو المعروف عند الصّحابة 
الذين هم أعرف بمقاصد الشّارع فقد غرّب عمر من المدينة إلى 
الشّام» وغرّب عثمان إلى مصر» وغرب ابسن عمر أمته إلى فدك 
وأمًا اهي عن سفر المرأة فلا يصلح جعله قرينة على أن المراد 
بالتغريب هو الحبس أمّا أوَّلاً: فلانّ النهي مقيّدٌ بعدم الحرم وأمًا 
ثانيًا: فلأنه عام خصو ص بأحاديث التغريب» وام ثالثا: فلانٌ أمر 
التغريب إلى الإمام لا إلى الحدودء ونهي المرأة عن السّفر إذا كانت 
مختارة له وأمّا مع الإكراه من الإمام فلا نهي يتعلّق بها. 

قوله: (جَلَدْتْهَا كناب الله تَعَالَى وَرَجَمْنهًا نة رَسُول الله 
كبِ) في هذا اديت وكذلك في حديث عبادة المذكور بعده. 
وحديث جابر بن عبد الله دليلٌ على أنه يجمع للمحصن بين 
الجلد والرّجم. أمَا الرّجم فهو مجمم عليه وحكي في «البحرا عن 
الخوارج أنه غير واجبيء وكذلك حكاه عنهم أيضًا ابن العربي» 
وحكاه أيضًا عن بعض المعتزلة كالنظام وأصحابه ولا مستند لهم 
إلا أنه لم يذكر في القرآن» وهذا باطلٌ» فإنه قد ثبت بالسّئة 
المتواترة امجمع عليها وأيضًا هو ثابت بنص القرآن لحديث عمر 
عند الجماعة «أنه قَالَ: كان مما أنزل عَلَى رَسُول الله لا آيهُ 
الرَجْم فقرأناها وَوَعَيَْامَا وَرَجَم رول الله ل وَرْجَمْنا بَعْدَه 


نيل الأوطار - كتاب الحدود ۳۹۴۳ 


ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم كما أخرجه أبو داود من 
حديث ابن عبّاس. وقد أخرج أحمد والطبرانيّ في الكبير من 
حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء: (إنْ فيم أنْرَلَ الله 
من القُرآن: السب رالعبْحة إِذا زيا فَارْجْمُوهُما لَه بنا نميا 
من الذّق». وأخرجه ابن حبّان في صحيحه من ا آيي بن 
كعبو بلفظ: «كَانَتْ سُورَةٌ الأحرّابٍ نُوَازي سُورَة اْبَقَرَةِ وَكَانْ 
فِيها آيهُ الرجم: الشيْخ وَالشبحةه ا وما الجلد فقد ذهب 
إلى إيجابه على الحصن مع الرجم جماعة من العلماء منهم العترة 
وأحمد وإسحاق وداود الظاهري وابن المنذر تمسّكا بماسلف. 
وذهب مالك والحنفيّة والشافعية وجمهور العلماء إلى آنه لا يجدد 
الحصن بل يرجم فقط وهو مروي عن أحمد بن حنبل» وتمسّكوا 
بحديث سمرة في أنه يقد م جلد ماعرًا بل اقتصر على رجمه» 
قالوا: وهو متأخرٌ عن أحاديث الجلد فيكون ناسحا لحديث عبادة 
بن الصّامت المذكور ويجاب بنع التآخر المدّعى فلا يصلح ترك 
جلد ماعز للنسخ لأنه فرع التاخر ولم يثبت ما يدل على ذلك 
ومع عدم ثبوت تاره لا يكون ذلك التّرك مقتضيًا لإبطال ا جلد 
الذي أثبته القرآن على كلّ من زنی» ولا ريب آنه يصدق على 
الحصن أله زان فكيف إذا انضم إلى ذلك من السسنة ما هو صريحٌ 
في الجمع بين الجلد والرّجم للمحصن كحديث عبادة المذكور ولا 
سيّما وهو ية في مقام البيان والتعليم لأحكام الشرع على 
العموم بعد أن أمر الناس في ذلك المقام بأخذ ذلك الحكم عنه 
فقال: «خَذُوا عَني دوا عَني) فلا يصح الاحتجاج بعد نص 
الكتاب والسّنة بسكوته ية في بعض المواطن أو عدم بيانه لذلك 
أو إهماله للأمر به» وغاية ما في حديث سمرة أنه لم يتعرّض لذكر 
جلده ية لماعز وجرد هذا لا يتتهض لعارضة ما هو في رتبته 
كيك ها نه وبينه ما ب النتماء والأرض وقد تقرر أن ابت 
أولى من الناني» ولا سيّما كون المقام تا يجوز فيه أنّ الرّاوي ترك 
ذكر الجلد لكونه معلومًا من الكتاب والسئة؛ وكيف يليق بعالم أن 
يدّعي نسخ الحكم الثابت كتابًا وسنة بمجرّد ترك الرّاوي لذلك 
الحكم في قضيّة عين لا عموم لهاء وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه يقول بعد موته اة بعدّةٍ من السّنين لما جع 
لتلك المرأة بين الرّجم والجلد: «جَلَدْتْهَا باب الله وَرَجَمْنُهَا 
سن رَسول اله فكيف يخفى على مله التاسخ وعلى من 
بحضرته من الصّحابة الأكابر؟. (وبالْجُمْلة) إنا لو فرضنا أنه وله 


أمر بترك جلد ماعز وصح لنا ذلك لكان على فرض تقدّمه 
منسونخاء وعلى فرض التباس المتقدّم بالمتاخر مرجوحًاء ويتعيين 
تأويله بما يحتمله من وجوه التأويل» وعلى فرض تأخره غاية ما 
فيه آنه يدل على أن الجلد لمن استحق الرّجم غير واج لا غير 
جائز» ولكن أين الدليل على التأخر قال ابن المنذر: عارض 
E‏ الشافعي فقال: الجلد ثابت على البكر بكتاب الله 
والرّجم ثابت بسئّة رسول الله كما قال أمير المؤمنين علي رضي 
الله عنه وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة» وعمل به أمير 
المؤمنين علي ووافقه أبِي وليس في قصّة ماعز ومن ذكر معه 
تصرية قوط الخلد عن ايوم لاان أن مكون ترك ذكيزة 
لوضوحه وكونه الأفضل انتهى. قد استدل الجمهور أيضًا بعدم 
ذكر الجلد في رجم الغامدية وغيرهاء قالوا: وعدم ذكره يدل على 
عدم وقوعه» وعدم وقوعه يدل على عدم وجوبه ويجاب بمنع 
كون عدم الذكر يدل على عدم الوقوع» لم لا يقال: إنّ عدم الذكر 
لقيام أدلّة الكتاب والسّئة القاضية بالجلد.وأيضًا عدم الذكر لا 
يعارض صرائح الأدلّة القاضية بالإثبات» وعدم العلم ليس علمًا 
بالعدم» ومن علم حجَةٌ على من لم يعلم. 
باب رَجْم الْمُحْصن ِن أهلٍ الكتاب ون 
الالام ليس برط في الإخصان 

711- عن ابن عُمَرَ أن «الْيَهُود أتوا النبي ككل برَجُل وَامْرَاةٍ 
مِنْهُم قد زنيّاء قَقَالَ: ما تجدون فِي كِتَابكُم؟ َقَالُوا: حم 
وَجُومُهُما وُخزيان. قَال: كَدبْثُمْ إن فبا الرَجْم فَأنُوا بالتؤراة 
الوا إن كُكُمْ صَاوقِين» فَجَاءُوا باورا وَجَاءُوا بقارئ لَهُمْ 
قرا حتی إذ الْتَهَى إلى مَوْضم نها وضع بده علب فقيل لَه: 
رقع يدك فرع يه ذا هي تلّوح فقا أذ قَالُوا: يَا مُحَمَدُ إن 
ًا الرَجْم وَلكِنا كنا نتَكَائَمُه ناء قمر بهمَا سول الله يك 
(غ: (Vo‏ (م: 1144( (<. ١‏ 

وَفِي رواية أَحْمَدَ (؟/0 بقار لَهُمْ أعور يُقَالَ لَه ابن صُوريًا. 

164- وَعَنْ جَابرٍ بن عد الله قال: «رَجَمْ النبي يله رجلا 
من أمللمَ وَرَجُلاً 8 الم د وامرأة». رَوَاهُ أحْمَّدُ 1/5 
ولم .)۱۷١١(‏ 


6 وَعَن راء بن عازب قَالَ: «مُرّ عَلَى النبي يه 


يهُودِي مُحَنْمٍ مَجْلُودٍ َدَعَاهُمْ قَمَالَ: أهَكَدًَا تجدون حَد الرّنا 
في کتابگم؟ َالُوا: نعم فَدَعَا رَجْلاً مِنْ عَلَمَانِهِي فقال: أنش دل 
بالله الي أنزل التورَاةً عْلَى مُوسَى أهكذا تُجذر نْ حَدَ الزاني في 
کتابگم؟ قال: لاء وللا أنك نشدتئي بهذا لم أخبركة بحَد 
الرجې وَلَكِن كر في أشرَافِنا ركنا إذًا عزن الشري 2 E‏ 
وإذا اذا المتِيف اقتا عليه الْحَد فُلنا: تعلو ليع عَلَى 
شيء فيم على الشريف والوّضييع فَجَعلنَا الَخييم وَالْجَلْد 
مَكان الرّجْمء فقَال النبي ك: اللهم إني أو مَنْ أحيًا امرك إِذْ 
اموه مر به قرم ازل الله عر وجل يا أيِهَا الرَسُول لا 
زنك الَدِينَ يُسَارِعُونْ في الْكْفْرِ من اللوينَ قَالُوا4 إلى قَوْلِهِ: 
«إن أوتيتم هذا فَحُذُوهُ4. يَفُولُون: اقرا مُحَمَدَا إن مركم 
ِالتَحْمِيمٍ وَالْجَلْدٍ فخذو وَإن فاكم بالرَجْم فَاحْدَرُواء فَأنْرْلَ 
لله بار وَتعَالَى: لوَمَنْ لم يَحَكُمْ بنا انل الله فَأوليك حُم 
الْكَازِرُون4 رمن لم يَحَكُمْ بنا انلزن الله اوليك مم 
الظَالِمُون4 رمن لم يَحَكُمْ بِمَا ازل الله فأرليك م 
الْقَاسِقُون» ثَالَ: مي في الْكُفَار كُلَهَاء. رَرَاهُ أحْمَدُ (181/4) 
ملم (۱۷۰۰) واو ماود (444). 

قوله: (نُسَحُم) بسين مهملةٍ ثم خاء معجمة قال في 
القاموس: السّخم: عركة السّواد اا الأسود ثم قال: 
وقد تسخم عليه وسخم بصدره تسخيمًا أغضبه ووجهه سوده. 

قوله: (وَيُحْرَيَان) بالخاء والرّاي المعجمتين أي يفضحان 
ويشهران.قال في القاموس خزي كرضي خزيًا بالكسر وقع في 
بليةٍ وشهرةٍ فذل بذلك وأخزاه الله: فضحه. 

قوله: (فَإِذا هي تَلُوحٌ) يعني آية الرّجم. 

قوله: (فَلَقَد رأة بَجْنَا) بفتح أوّله وسكون الجيم وفتح الّون 
بعدها همزة أي ينحني. قال في القاموس: جنا عليه كجعل وفرح 
جنوءا وجناً: أكب كأجنا وجانأ وتجانأ وكفرح: أشرف كاهله 
على صدره فهو أجناء وانجنا بالضم: الترس لا حديد فيه انتهى. 

وفي هذه اللّفظة رواياتٌ كثيرة هذه أصمّها على ما ذكره 
صاحب المشارق. 

قوله: (رَجُلاً ِن أملّم) هو ماعز بن مالك الأسلمي. 

قوله: (وَامْرةَ هي الْجْهَنيةُ) ويقال ها: الغامدية. 

قوله: (مُحَمُم) بضم اميم الأولى وفتح الحاء المهملة وتشديد 
اميم الثانية مفتوحة اسم مفعول أي مسود الوجه» والتحميم: 


التسويد (رَأحَاوِيث الْبَاب) تدلّ على أنّ حد الرّنا يقام على 
الكافر كما يقام على المسلم. وقد حكى صاحب البحر الإجماع 
على أنه يجلد الحربي» وأمًا الرّجم فذهب الشافعيّ وأبو يوسف 
والقاسميّة إلى أنه يرجم الحصن من الكقار. وذهب أبو حنيفة 
ومحمّدٌ وزيد بن علي والناصر والإمام يحيى إلى أنه يجلد ولا 
يرجم.قال الإمام يحيى: والدّمّيّ كالحربيّ في الخلاف. وقال 
مالك: لا حدّ عليه وأمًا الحربي المستأمن فذهبت العترة والشافعي 
وابو يوسف إلى أنه جحد وذهب مالك وأبو حنيفة ومحمّدٌ إلى أنه لا 
يحد. وقد بالغ ابن عبد البرّ فنقل الاتفاق على أنّ شرط الإحصان 
الموجب للرّجم هو الإسلام.وتعقب بأن الشافعي وأحمد لا 
يشترطان ذلك ومن جملة من قال: بان الإسلام شرط ربيعة شيخ 
مالك وبعض الشافعيّة (وَأحَادِيث الْبَاب) تدل على آنه يحدّ 
الدَمَيّ كما بح المسلم.والحربي والمستامن يلحقان بِالدّمَيّ جامع 
الكفر. وقد أجاب من اشترط الإسلام عن أحاديث الباب بأنه 
بل إنما أمضى حكم التوراة على أهلها ولم يحكم عليهم بحكم 
الإسلام» وقد كان ذلك عند المدينة وكان إذ ذاك مأمورًا باتباع 
حكم التوراة ثم نسخ ذلك الحكم بقولة تعال: «وآللاتي يَأَنِينُ 
الْفَاحِشّة مِن نِسَائِكُمْ4, ولا يخفى ما في هذا الجواب من 
التعسّف. ونصب مثله في مقابلة أحاديث الباب من الغرائب» 
وكونه َة فعل ذلك عند مقدمه المدينة لا ينافي ثبوت الشرعية» 
فان هذا حكم شرعه الله لأهل الكتاب وقرّره رسول الله با ولا 
طريق لنا إلى ثبوت الأحكام التي توافق أحكام الإسلام إلا مشل 
هذه الطريق؛ وم يتعقب ذلك في شرعنا ما يبطله» ولا سيّما وهو 
مأمورٌ بان يحكم بينهم ما أنزل الله ومنهي عن اتباع أهوائهم كما 
صرّح بذلك القرآن. وقد أتوه ب يسألونه عن الحكم ولم يأتوه 
ليعرّفهم شرعهم فحكم بينهم بشرعه ونبههم على أن ذلك ابت 
في شرعهم كثبوته في شرعه» ولا يجوز أن يقال: إنه حكم بينهم 
بشرعهم مع غالفته لشرعه لن الحكم منه عليهم با هو منسوخ 
عنده لا يجوز على مثله وإنما أراد بقوله: فإني أحكم بينكم 
بالتوراة. كما وقع في رواية من حديث أبي هريرة إلزامهم الحجة 
واا الاحتجاج بقوله تعالى: طوآللاتِي يَأْتِينَ الْقَاحِسَةَ مسن 
سانكم فغاية ما فيه أن الله شرع هذا الحكم بالنسبة إلى نساء 
المسلمين» وهو محرّج على الغالب كما في الخطابات الخاصّة 
بالمؤمنين والمسلمين مع أن كثيرًا منها يستوي فيه الكافر والمسلم 
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بالإجماع» ولو سلّمنا ان الآية تدلّ بمفهومها على أنّ نساء الكقار 
خارجات عن ذلك الحكم فهذا المفهوم قد عارضه منطوق 
حديث ابن عمر المذكور في الباب» فإنه مصرّح «بأنة ‏ رم 
اليهُودِيْة مع الْيَهُودِيَ». ومن غرائب التَعصّبات ماروي عن 
مالك آنه قال: إنما رجم التي ل البهوديّين لأنّ اليهود يومئاولم 
يكن لهم ذمّة فتحاكموا إليه. وتعقب بأله اة إذا أقام الحد على 
من لا ذمّة له فلآن يقيمه على من له ذمَّة بالأولى» كذا قال 
الطحاويّ وقال القرطبيّ معترضًا على قول مالك: إن بجيء 
اليهود سائلين له يل يوجب له عهدًا كما لو دخلوا للتجارة 
فإنهم في أمان إلى أن يردا إلى مأمنهم. واجاب بعضهم بأنه وَل 
1 أمر برجمهما من دون استفصال عن الإحصان كان دليلاً على 
اله حكم بينهسم بشرعهم» لأنه لا برجم في شرعه إلا الحصن 
ثبت في طريق عند الطبراني «أن أحْبَارَ 
الْيَهُودٍ اجْتَمَعُوا في بيت الْمِدراس وقد زی رَجُل مِنْهُم م بامرَةٍ 
بَعْدَ إِحْصانِهِمًا». وأخرج أبو داود عن أبي هريرة «قال: رُنَى 
رَجُلٌ وَامْرَة من اهود وذ أخصينًا» وفي إسناده رجلٌ من مزينة 
لم يسم.وأخرج الحاكم من حديث ابن عبّاس: دأتي رَسُول الله 
كله بودي وَيَهُودِيةِ قد أحصًاه. وأخرج البيهقي من حديث 
فيد الل بن الحارث الربيدي «أن الْيَمُودَ أنَوا رَسُول الله لا 
يودي وَيَهُودية فَدْ زيا ود أخصينا» وإسناده ضعيف فهذا يدل 
على أنه إا قد علم الإحصان بإخبارهم لمه لاهم جاءوا إليه 
سائلين يطلبون رخصة فيبعد أن يكتموا عنه مشل ذلك. (وَمِنْ 
جُمْلّة) ما تمسّك به من قال: إنّ الإسلام شرط حديث ابن عمر 
مرفوعًا وموقوفا: همَنْ أثلرّك بالله فْلَيِسَ بمُخْصّن» ورجح 
الدّارقطي وغيره الوقف.وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 
على الوجهين» ومنهم من أوّل الإحصان في هذا الحديث 
بإحصان القذف.ولأحاديث الباب فوائد ليس هذا موضع 
بسطها. 


وتعقب ذلك بأنه قد ثب 


پاب اعَتبار تكرار الإقرار بالرّنا أرْبَعًا 
5 عن أبي هُرَيرَة قال: «أتى رل رَسول الله يكيل وَهُوَ 
في اسلج مادا فقَالَ: يا رَسُولَ الله إني رنت فَأَعْرَض عَنْهُ 
حَتَى ردد عليه ربع مَرَاتٍ فُلَمَا شّهدَ عَلَى تَفْسِهِ اربع شَهَادَاتٍ 
دَعَاهُ النبي كله فَقَالَ: أبك جُنُون؟ قال: لاء قال: هل أحخصنت؟ 
ل قال الي 7 اْهبُوا به َارْجْمُوه» َال ابن شی هاب: 


ارتي مَنْ مع جَابرَ ن عبد الله قال كنت فِيِمْن رَجَمَهُ 
َرَجَمْنَاهُ بِالمْصَلَىء فَلْمًا أذلَمَنةُ الْحِجَارَةٌ هرب فَأذْركْناه بِالحَدَةٍ 
َرَجَمْنَاة. متف عَلَيْهِ (حم: ۲/ 441) (خ: 1416 و۸11( (م: 
١12)‏ ). ش 0 
وَهُوَ ليل عَلَى أن الإخصان بت بالإفرار رة وَأنْ 
الجراب ينعم إراز. 
NV‏ وَعَنْ جابر بن سَمُرَة قَالَ: «رايت مَاعِرَ بْنَ مَالِكٍ 
جين جيءَ به إلى النبِي يكل وَهُوَ جل قَصِيرٌ أعْضَل ليس عَلَيْهٍ 
ردا فد عَلَى نیو اربع مرَات أله زىء فقال رَسُول الله کا 
فَلَعَلَك؟ فَال: لا والله إن قذ زئى الجر فرَجَمَه روا للم 
)١1195(‏ وَبُو دَاوْد »)٤٤۲۲(‏ وَلأحْمَد :)4۱/٥(‏ «أن مَاعرًا 
جَاء قاقر عند النبي يك ريم مرَاتِ قمر برَجيه؛. 

4 وَعن ابن عباس «أن النبي يله قال لماز بن مَالِك: 
احق ما مي عك قَال: وما بعك عَني؟ ثال: بلي انك 
َنَمْتْ بجَاريةٍ آل ُلانء قال: نَم فَشهد اربع شهَادَات فَأْمَرَ به 
زت 1 أحْمَهُ 40/۷( عن (1194) وُو ذَاوْد 
(4470 و١۲٤٤)‏ والتريلري (1471) وَصْحَخة وَفِي روَايَةٍ 
قَال: «جاء مَاعِرُ بْنْ مالك إلى الي كل فاعترف بالزنا مرَتِنِ 
فَطَرَدَه تم جَاءَ قارف بالزنًا 5 ََاَ: شتهذت عَلَى لبك 
ارتم مَراتي اذهبو ابه ا a‏ ت اود ٤٤۲٥(‏ 
و( 

0848 وَعَنْ ل كر ا قَال: كنت عند النبي 25 
جَالِسا فْجَاءَ مَاعُِ بن مالك فَاغْتَرْفَ عل دة مَرَةْ فَرَدَهُ فم جَاءٌ 
اعرف عِنْدهُ الثاني فده تم جَاءٌ فَاعَتْرف عِنْدَهُ الَالِنَةَ فَرْدَه 

قلت لَهُ: إنك إن اعَترَفْتَ الرّابعة رَجَمَك قَالَ: فَاعْتَرَفَ الرَابعة 
سه نُحَبْسَه ثم مأل عَنْهُ فَقَالُوا: ما نَعْلَمُ إلا خيرًا قَالَ: مر رجه 
.(A/ 8‏ 

77٠‏ وَعَنْ يُرَيْدَةَ قَالَ: كنا نَتَحَدثْ ؛ أصْحَاب النبي وَل أن 
مَاعِنَ بْنَ ماك لَوْ جَلْسَ في رَخْلِهِ بَعْدَ اغْتِرَافِهِ ثلاث مَرَات لم 
يَرْجُمْهُ وَإِنْمَا رَجَمَهُ عِنْدَ الرَّابعَةِروَاهُمَا أحْمّدُ (5/ 407 0). 

- وَغَر' بُرَيْدة نضا قَالَ: كنا أصحَاب رَسُول الله يل 
تَحَدثْ أن العامة وَماءر ن اللي لو جما بغ اْيِراِهماء أ 
قَالَ: لولم زجعا بَعْدَ اعترَافِهمًا لم يَطْلِْهُما وَإِنْمَا رَجَمَهُمَا بَعْدَ 
الرَّابعَةرَوَاهُ أو دَاوُد .)٤٤۳٤(‏ 
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قصّة ماعز قد رواها جماعة من الصّحابة منهم من ذكره 
الصنف ومنهم جماعة لم يذكرهم. وقد اتفق عليها الشيخان من 
حديث أبي هريرة وابن عباس وجابر من دون تسمية صاحب 
القصّة.وقد أطال ادق وار طرقها. وحديث أبي 
بكر أخرجه أيضًا أبو يعلى والبرار والطبراني» وفي أسانيدهم 
كلهم جابرٌ الجعفي وهو ضعيف.وحديث بريدة الآخر أخرج 
نحوه النسائي» وني إسناده بشير بن مهاجر الكوق الغنوي.وقد 
أخرج له ملم ووثقه بحبى بن معين. وقال الإمام أحمد: منكر 
الحديث يجيء بالعجائب مرجئ متهم وقال ابو حاتم الرّازي: 
يكتب حدیثه» ولکنه يشهد لهذا الحديث حديثه الأوّل الذي ذكره 
المصئف.وحديث أبي بكر الذي قبله» وكذلك الرّواية الأخرى 
من حديث ابن عباس الي عزاها المصتف إلى أبي داودء لأنّ قوله 
فيها: شهدت على شيك ازع مرا الْهْبُوا به اجره 
ریا ذلك مز الملة قثوت السو وة سكت ابو دار 
والمنذري عن هذه الرواية ورجالها رجال الصّحيح. 

قوله: (أبك جُنُونُ) وقع في رواية من حديث بريدة «فْسَألَ: 
اه جُون؟ فَأعر بل يسن بون وني لخر «قازسل إلى 
مه قَقَانُوا: 20 إلا أنه ل لتقل مين صَالِحِيئاه وني حديث 
أبي سعيدر: «ما تلم به بَأساء ويجمع بين هذه الرّوايات باله سأله 
أولا ثم سأل عنه احتياطا.وفيه دليل على أنه يجب على الإمام 
امعط « SE‏ رودا عدم 


استفصاله يك في قصّة العسيف المتقدّمة لأر عدم ذكر 
الاستفصال فيها لا يدل على العدم لاحتمال أن يقتصر الرّاوي 
على نقل بعض الواقع 


قوله: (فْهَلَ أخصنت) بفتح ا همزة أي تزوّجت. وقد روي في 
هذه القصّة زيادات في الاستفصال» منها في حديث ابن عباس 
عند البخاري والنسائيّ وأبي داود بلفظ: للك قلت از غْمَرْت 
أو نَظَرْت» والمعنى أنك تجوزت بإطلاق لفظ الرّنا على مقدّماته 
وني روايةٍ هم من حديث ابن عبّاس أيضًا أفْيِكْتهًا؟ قَالَ:نَمَم» 
وسيائي ذلك في باب استفسار القر. وفي رواية لمسلم وابسي داو 
من حديث بريدة «أنَهُ يكل قال لَهُ 
قم رَجُل فَامنتنكهة فلم يَجِد مِنْهُ ريماه. 

قول (امتوا بو قازر فب د عدن الله لات أن 
يكون الإمام ازلو وسيأتي الكلام على ذلك في باب إن 


له: أشَرِبْت خمرًا؟ قالَ: لاوَفِيه: 


السّنة بداءة الشاهد بالرّجم وبداءة الإمام به.وفيه أيضًا دليلٌ على 
أنه لا يجب الحفر للمرجوم لان الني كل لم يأمرهم بذلكء 
وسيأتي بيان ذلك في باب ما جاء في الحفر للمرجوم. 

قوله: (قَلَمَا أدَْقَنَهُ الْحِجَارَةُ) بالذال المعجمة والقاف أي 


بلغت منه الجهد. 
قوله: (أَعْضَل) بالعين المهملة والضّاد المعجمة أي ضخم 
عضلة السّاق. 


قوله: (إنْهُ قد زى الآخرُ) هو مقصورٌ بوزن الكبد أي الأبعد. 

قوله: (فَاَفْرَ عند النبي يكل اربع مرَات) قد تطابقت الرّوايات 
الي ذكرها المصتف في هذا الباب على أن ماعرًا أقرّ أربع مرّات. 
ووقع في حديث أبي سعياږ عند مسلم بلفظ: «فَاغْمَرَفَ ثلاث 
مرَات». ووقع عند مسلم من طريق شعبة عن سمال قال: «فَرَدَهُ 
مَرَتَيْنِ؛ وني أخرى «مَرَتيْن أو ثّلانَاه قال شعبة: فذكرته لسعيد بن 
جبير» فقال: إنه رده أربع مرّاتم.وقد جمع بين الرّوايات بحمل 
رواية المرّتين على أنه اعترف مرتين في يوم ومرتين في يوم آخر 
ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال: «جَاءٌ 
مار إلى اللي ف اقرف بالزَْا مين فَطرَده م جاء اعرف 


بالرنا مَرنين؛ كما في الرّواية المذكورة في البابء فلعلّه اقتصر 


الرّاوي على ما وقع منه في احد اليومين» وأمّا رواية الثلاث 
فلعله اقتصر الرّاوي فيها على المرّات التي ردّه فيها فإنه لم يردّه في 
الرابعة بل استثبت وسأله عن عقله ثم أمر برجمه. 

قوله: (لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اعِْرَافْهِمَا) أي رجعا إلى رحاهما ويحتمل 
أنه أراد الرّجوع عن الإقرار ولک“ الظاهر الأول لِقَوْلِهِ «أؤ قَالَ 
َو لَمْ يُرْجِعَاء فان المراد به: لم يرجعا إليه ب فيكون معنى 
الحاديث: لو رجها إل اهما ولايرجما إل بعد كمال 
الإقرار لم يرجمهما. وقد استدل بأحاديث الباب القائلون بأنه 
يشترط في الإقرار بالرّنا أن يكون أربع مرات» فان نقص عنها لم 
ينبت اطبا وهم العثرة وأب و حنيفة'واضخابه واين ابي ليلى واد 
بن جنبلٍ وإسحاق والحسن بن صالح هكذا في «البحرة؛ وفيه 
أيضًا عن أبي بكر وعمر والحسن البصري ومالك وحمادٍ وأبي 
ثور والبتيّ والشّافعي أنه يكفي وقوع الإقرار مر واحدة وروي 
ذلك عن داود.وأجابوا عن أحاديث الباب با سلف من 
الاضطراب ويرد عليهم بما تقدّم واستدلوا بحديث العسيف 
المنقدّم فان فيه أنه كل قال لأنيس: «وَاغْدُ يا يس إلى امْرَأَةٍ هذا 
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فان اعترَفت فَارْجُمْهًاء وما أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود 
والنسائيّ وابن ماجه من حديث عبادة بن الصّامت "أن ية رَجَم 
امْرأة مِنْ جهيئَةَ رَلّم نُقِرَ إلا مَرَةٌ وَاحِدَةٌ». وسياتي الحديث في 
باب تأخير الرّجم عن الحبلى وكذلك حديث بريدة الذي سيأتي 
هنالك فإنّ فيه أنه يله رَجَمَهَا قَبْلَ أن ثُقِرَ أربَعًا با أخرجه أبو 
داود والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه «أنة كان 
اعدا يَعْمَلُ في الوق فَمَرّت ا مراةٌ تَحْمِلُ صِبيًا فْنَارْ النَاسُ 
مَعَهَا ورت فين ار فانتَهَيْت إلى النبي يكلكه: وَهُوَ يَقُولَ: مَنْ أو 
هذا مَعَكم؟ فَسَكتَت فَقَالَ شاب: خذوها أا أبِوهُ يَارَسُول الله 
َنْظَرَ رَسُولُ الله يك إلى بَعْض من حَولَهُ الهم عَنْهُ فقَالُوا: ما 
َلِمْنا إلا حيرا قال له النيّ: ة: أخصينت؟ قال: تعب فام به 
فَرُجِمٌ): وعن 2000 الله عند أبي داود :أن ابي يه افر 
عِنْدَهُ رَجُلُ أنه زی بامرأق فَمْرَ به النبي كلك فَجُلِدَ الْحَدَ تم أخبر 
أنه مُخْصّنٌ ا وقد لم رقن ذلك حديث الذي 7 
بأنه زنى انراق كرت وسيأتي في باب من أقرّ آنه زنى بامراةٍ 
فجحدت ومن ذلك حديث الرّجل الذي ادّعت المراة أنه وقع 
عليها فأمر برجمه ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل» ففي رواية «أنَّهُ 
رَجَمَهُ؛ وفي رواية أنه عَفَا عن وهو في سنن النسائي والسترمذي 
ومن ذلك حديث اليهوديين فإنه لم ينقل أنّ الني َك كرّر عليهما 
الإقرار. قالوا: ولو كان تربيع الإقرار شرطًا لما تركه التي بكي في 
مثل هذه الواقعات التي يترتب عليها سفك الدّماء وهتك الحرم: 
وأجاب الأرّلون عن هذه الأدلّة بأنها مطلقة قَيّدتها الأحاديث 
التي فيها أنه وقع الإقرار أربع مرَاتره ورد بان الإطلاق والتقييد 
من عوارض الألفاظ» وجميع الأحاديث الت ذكر فيها تربيع 
الإقرار أفعال ولا ظاهر لاء وغاية ما فيها جواز تأخير إقامة الحدٌ 
بعد وقوع الإقرار مر إلى أن ينتهي إلى أربم» ثمّ لا يجوز التّاخير 
بعد ذلك» وظاهر السياقات مشعرٌ بأ الني ب إنما فعل ذلك 
في قصّة ماعز لقصد التَصّت كما يشعر ذلك قوله له: «أبك 
جُنُون؟) ثم سؤاله بعد ذلك لقومه» فتحمل الأحاديث الي فيها 
التراخي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرَةٌ على من كان أمره 
ملتبسا في ثبوت العقل واختلاله والصّحو والسّكر ونحو 
ذلك.وأحاديث إقامة الحدٌ بعد الإقرار مرّة واحدة على من كان 
معروفا بصِحّة العقل وسلامة إقراره عن المبطلات وأمّا ما رواه 
بريدة من أنّ الصّحابة كانوا يتحدّثون أنه لو جلس في رحله بعد 


اعترافه ثلاث مرّات لم يرجه فليس ذلك مما تقوم به الحجّة لان 
الصّحابي لا يكون فهمه حجّة إذا عارض الذليل الصّحيح. وما 
يؤيّد ما ذكرناه أن الي يا لا قالت له الغامدية: أتريد أن ترددني 
كما ردّدت ماعرًا؟ لم ينكر ذلك عليها كما سيأتي في باب تأخير 
الرّجم عن الحبلى» ولو كان تربيع الإقرار شرطًا لقال لها: إنما 
رددته لكونه لم يقر أربعًا وهذه الواقعة من أعظم الأدلّة الدّالّة 
على أنّ تربيع الإقرار ليس بشرط للتصريح فيها بها متاخرة عن 
فضيّة ماعز. وقد اكتفى فيها بدون أربع مرّاتٍ كما سياني واا 
قله يك في حديث ابن عبّاس المذكور في اباب «شتهلات عَلَى 
شيك ريه شهَادَاتٍ؛ فليس في هذا ما يدل على الشرطيّة اصلاًء 
وغاية ما فيه أنّ الني إا أخبره بأنه قد استحق الرّجم لذلك 
ولیس فيه ما ينفي الاستحقاق دونه فيما دونه ولا سيّما وقد وقع 
منه الرّجم بدون حصول الستربيع كما سلف وأمّا الاستدلال 
بالقياس على شهادة الرّنا فإنه لا اعتبر فيه أربعة شهود اعتبر في 
إقراره أن يكون أربع مراتٍ ففي غاية الفساد لأنه يلزم من ذلك 
أن يعتبر في الإقرار بالأموال والحقوق أن يكون مرتين لأنّ 
الشهادة في ذلك لا بد أن تكون من رجلين» ولا يكفي فيها 
الرّجل الواحد. واللازم باطل بإجماع المسلمين فالملزوم مثله. وإذ 
قد تقرّر لك عدم اشتراط الأربع عرفت عدم اشتراط ما ذهبت 
إليه الحنفيّة والقاسميّة من أن الأربع لا تكفي أن تكون في مجلس 
واحلرٍ بل لا بد أن تكون في أربعة مجالس» لان تعدّد الأمكنة فرع 
تعدّد الإقرار الواقع فيهاء وإذا لم يشترط في الأصل تبعه الفرع في 
ذلك.وأيضًا لو فرضنا اشتراط كون الإقرار أربعا لم يستلزم كون 
مواضعه متعدّدةٌ؟ أمّا عقلاً فظاهرٌ لأنّ الإقرار أربع مرّات وأكثر 
منها في موضم واحلر من غير انتقال تا لا خالف في إمكانه عاقل 
وأمّا شرعًا فليس في الشّرع ما يدل على أنّ الإقرار الواقع بين 
يديه اة وقع من رجل في أربعة مواضع؛ فضلاً عن وجود ما 
يدل على أنّ ذلك شرط وأكثر الألفاظ في حديث ماعز بلفظ: 
أنه أقَرَ أرب مَراتي أؤ شهد عَلَى نيه اربع شتهادات» وأما الرد 
الزاقم بيك كل ب فنا ق نيك أبي بكر المذكور فليس في ذلك 
أنه رد امقر من ذلك الموضع إلى موضع آحر» ولو سلّم فليس 
الغرض في ذلك الرَّدٌ هو تعدّد امجالس» بل الاستثبات كمايدل 
على ذلك ما وقع منه ية من الألفاظ الدّالّة على أنّ ذلك الرّدٌ 
لأجلهء وما يؤيّد ذلك حديث ابن عباس المذكور في الباب فإِنٌ 
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فيه «أنَهُ جَاءَ اليم الأول قاقر مَرتينِ فَطَرَدَهُ ثُمّ جَاءً ايوم الفاني 
قر مرئينِ فَأمْر بِرَجْمِهِ» وهكذا يجاب عن الاستدلال ما روى 
نعيم بن هزّال آنه ل عرض عن مَاعز فِي الْمَرَةٍ الأولى 
وَالئَاِيَةِ وَالثَالِئَة كما أخرجه أبو داودء وأخرجه أيضًا أبو داود 
والنسائي من حديث أبي هريرة والإعراض لا يستلزم أن تكون 
المواضع الي أقرٌ فيها امقر أربعة بلا شك ولا ريب ولو لم أنه 
يستلزم ذلك بقرينةٍ ما روي أنه جاءه من جهةٍ وجهه أوّلاً ثم من 
عن يينه ثم من عن شماله ثم من ورائه» وسياتي قريبًا انه كان 
يقر كل مرو في جهة غير الجهة الأولى؛ فهذا ليس فيه أيضًا أن 
الإعراض لقصد تعدّد الإقرار أو تعدّد مجالسه بل لقصد 
الاستثبات كما سلف لما سلف. 
باب امستِفْسار الْمُترَ بالرَنًا وَاعَتِبَار تصريحه 
أبِمَالائردةَ فيه 22025 

عن ابن عباس قال: «لمًا أنَى مَامِرُ بن مالك النبي 
كله قال له: لمَلّكَ قلت أو غَمَرْت أو نُظرات؟ قَالَ: لا يا رَمُول 
الل قال: أفيِكْتَهًا لا يکي قَال: نې فَعِنْدَ ذلك أمَرٌ بِرَجْمِه.رَرَاهُ 
أَحْمَّدُ (۲۷۰/۱) وَالْبُخَارِيَ (1814) وَأَبُو داد (YY)‏ 

71 وَعَنْ أبي هُريْرَةَ قَالَ: «جَاءَ الأسْلَمِي إلى نبي الله 

كه هد عَلَى فيه أنه صاب امرأة حَرَامًا أربَعْ مَرّاتٍ كَل ذلك 
يُعْرص عَنْهُ فَأقبَلَ عَلَْهِ في الْحَامِسَة فَقَالَ: أنِكتهًا قَال: نم 
قَالَ: كُْمَا يَفِيبْ الْمِرْوَدُ في الْمُكْحُلَةٍ وَالرْشَاءُ ِي ابر ؟قَال: 
َعم قَالَ: فَهَلَ تذري ما الْنا؟ قَالَ: م أتبت بِنْهًا حَرَامًا مَا 
تأي الجا م اران حلالأ» قَال: فما رید بهذا اللقَول؟ فَال: 
أربد أن تُطْهرد ني فَأمَرَ بهفْرُجم' رر أو دود (441) 
وَالدَارَقْطْنِي (195/0). 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا النسائي» وفي إسناده ابن 
المضهاضء ذكره البخاري في تاريخ وحكى الخلاف فيه وذكر له 
.. هذا الحديث» وقال: حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا 
الواحد. 

قوله: (أوْ غُمَرْتَ) بغين معجمة وزاي» والمراد لعلّك وقع 
منك هذه القتمات فتجوزت بإطلاق لفظ الوّنا تعليها.وفي رواية: 
هل ضَاجَعْتهًا؟ قال: نَعَم قَالَ: فَهَل: باشرتها؟ قَالَ: َم قَال: 
هَل جَامَعْتهًا؟ قَال: لَعَمْ». 

قوله: (لا يَكْنِي) بفتح أوّله وسكون الكاف من الكناية: أي 


أنه ذكر هذا اللفظ صريمًا ولم يكن عنه بلفظ آخر كالجماع. 

قوله: (الْمِرْوَُ) بكسر الميم: الميل. 

قوله: (وَالرَشَاء) بكسر الراءء قال في القاموس: والرّشاء 
ككساء الحبل» وفي هذا من المبالغة في الاستثبات والاستفصال ما 
بسن سوق فلب يان عة شال للم سف انراز الي 
بالرّنا بل استفهمه بلفظ لا أصرح منه في المطلوب وهو لفظ 
النيك الذي كان يك يتحاشى عن التّكلّم به في جميع حالاته ولم 
يسمع منه إلا في هذا الموطنء ثم لم يكتف بذلك بل صوّره 
تصويرًا حسيّاء ولا شك أنّ تصوير الشّيء بامر محسوس أبلغ في 
الاستفصال من تسميته باصرح أسمائه وأدلّها ا وقد استدلٌ 
بهذين الحديثين على مشروعيّة الاستفصال للمقرٌ بالزّناء وظاهر 
ذلك عدم الفرق بين من يجهل الحكم ومن يعلمه ومن كان 
منتهكًا للحرم ومن لم يكن كذلك لأنّ ترك الاستفصال ينزّل 
منزلة العموم في المقال» وذهبت الالكيّة إلى أنه لا يلقن من اشتهر 
بانتهاك الحرم وقال أبو ثور: لا يلقن إلا من كان جاهلاً للحكم 
وإذا قصّر الإمام في الاستفصال ثم انكشف بعد التنفيذ وجرد 
مسقط للحدّ فقيل: يضمن الدّية من ماله إن تعمّد التتقصير وإلا 
فمن بيت المال وقيل: على عاقلة الإمام قياسًا على جناية الخطإ 
قال في ضوء النهار: والحق أنه إذا تعمّد التقصير في البحث عن 
المسقط على إسقاطه اققص منه وإلا فلا يضمن إلا الدّية لما 
عرفت من كون الخلاف شبهة انتهى. وهذا إنما يتم بعد تسليم 
أن استفصال المقرٌ عن المسقطات الجمع عليها واجب على 
الإما» وشرط في إقامة الحدّ يستلزم عدمه العدم كما هو شان 
سائر الشّروط على ما عرف في الأصول والواجبات والشّروط لا 
تثبت بمجرّد فعله ب وليس في المقام إلا ذلك وغايته التدب وآما 
الاستدلال على الوجوب بأنّ الإمام حاكم؛ والحاكم يجب عليه 
التبّت فيمكن مناقشته بنع الصّغرى؛ والسّند أن الحاكم هو من 
يفصل الخصومات بين العباد عند الترافغ إليه» ولا خصومة ههنا 
بل محرد التنفيذ لا شرعه الله على من تعدّى حدوده بشهادة لسانه 
عليه بذلك» وكون المانع مجورًا لا يستلزم القدح في صحة الحكم 
الواقع بعد كمال السّبب وهو الإقرار بشروطه وإلا لزم ذلك في 
الإقرار بالأموال والحقوق فيجب على الحاكم مشلا بعد أن يقر , 
عنده رجلٌ بانه أخذ مال رجل أن يقول له: لعلّك أردت المجاز ولم 
يصدر منك الأخذ حقيقة لعّك كذا لعلّك كذاء واللازم باطلٌ 
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بالإجماع فالملزوم مثله. وبيان الملازمة أن وجود المانع مجورٌ في 
الإقرار بالأموال والحقوق كما هو مجوّرٌ في الإقرار بالزّناء فتقرّر 
لك بهذا أن إيجاب الاستفصال على الإمام في مثل الإقرار بالرّنا 
وجعله شرطًا لإقامة الح بمجرّد كونه حاكمًا غير منتهض» 
فالأولى التعويل على أحاديث الباب القاضية بمطلق قوت 
الاستفصال في الإقرار بالرّنا لا بالمشروعية المقيّدة بالوجوب أو 
الشرطيّة. 


م nfo‏ "ا مكةم 
بَابْ أن مَنْ أقَرَ بحد وَلَّمْ يُسَمّهِ لا يُحَدَ 


4" عن الس قَالَ: «كنت عند النبي ڳلا فَجَاءَهُ رَجُل» 


فقال: يا رَسُولَ الله إني أصَبِت حَذا فَاتِمْهُ عَلَيّ وَلَمْ ينأك قَالَ 
رَحَضْرَتْ الصّلاهً فَصلَّى مع الي كك فَلَمَا قَضَى التبي يك 
الصّلاة قَام ليه الرَجْل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إني أصَبِت حَدًا فأقم 
في كِتَاب الله قَالَ: اليس قد صِلَيِتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَم قَال: فَإِنّ 
الله قد غَثْرَ لك ذلك - أو حدك -» أَعْرَجَاه (خ: 5417 (م: 
(Y€‏ 

وَلَأَخْمَدَ (4/ 107-1757) وَمْسنْلِمِ (11770) مِنْ حَلريث أبي 
أمَامَةٌ نحو 

لفظ حديث أبي أمامة الذي أشار إليه الصف قال: بيا 
رول الله يكل في الْمَسْجِدٍ وَنْحْنّْ مَعَهُ إذْ جاءً رَجُل فَقَالَ: يا 
رول الله ني أصبب خد قافن علي فَسَكْت عة كم عاد 

شك رين الصلاث فنا اصرف رشو لله وتي مَهُ 

الرَجُلُ وَاتبَعْتَهُ أنظرُ مَاذًا يَرْدَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: أزابه عي ديه 
من بيك ألْيْسَ قد تَوْضَات فَاحْسّنت الْوْضوءٌ قال: بَلَى يا رسُولَ 
الله قال: ثم شهاذت الصّلاة معَنا؟ قَال: َعَم با رول الله قَالَ: 
فن الله تَعَالَى قَدْ عَفَرَ لك حَدَكَ أو قَال: ذنبك». 
وني الباب عن ابن مسعودٍ عند مسلم والترمذي وأبي داود 
والنسائي قال: «إني عَالَجْتْ امْرَأة مِن أقْصى الْمَدِيئَةِ فَصبْتُ 
منھا ما دُوڻ أن أمَسَهَا انا هذا فام عَلَيَّ ما شعت فَقَالَ عُْمَرٌ: 
قد سر الله علَيِكَ لَوْ سرت على فبك فلم برد النبي يد 
اقم الصّلاة طرفي النهار وزلقًا من الليل؟ إلى آخير الآيْقِ فَقَالَ 
رَجْل من الْقَْمٍ اله ناصة ام لاس غامة؟ فَقَال: لاس كَانَةه 
هذا لفظ أبي داود» وهذا الرّجل هو أبو اليسر كعب بن عمروء 
وقيل غيره. 1 


قوله: (إنْي أصَبِت حَدا) قال في النهاية: أي أصبت ذبا 
أوجب علي حدًا أي عقوية. قال النووي في شرح مسلم: هذا 
ا لحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير» وهي هنا من 
الصّغائر لأنْها كفرتها الصّلاة» ولو أنها كانت موجبة لحدٌ أو غيره 
لم تسقط بالصّلاة» فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة 
للحدود لا تسقط حدودها بالصّلاة وحكى القاضي عياض عن 
بعضهم أنّ المراد الح المعروف» قال: وإنما لم يحَدّه لأنه لم يفسّر 
موجب الحدّ ولم يستفسره النبي ف إيشارًا للسّتر بل استحب 
تلقين الرّجل صريًا. انتهى. 

وما يؤيّد ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد بالحد المطلق في 
الأحاديث هو غير الزّنا ونحوه من الأمور التي توجب الحدٌ ما في 
حديث ابن مسعود الذي ذكرناه من قوله: «قَأْصَبْت مِنْهَا ما دون 
أن أمْسّهَاء فإنٌ هذا يفسّر ما أبهم في حديث أنس وأبي أمامة» 
هذا إذا كانت القصّة واحدة وأمّا إذا كانت و ود ينبغي 
تفسير ما أبهم في قصّةٍ بما فسّر في قصّةٍ أخرى وتوجّه العمل 
بالظاهر, والحكم بأنّ الصّلاة تكفر ما يصدق عليه أنه يوجب 
ا لحد ولا شك ولا ريب أنّ من أقرّ بحدٌ من الحدود ولم يفسّره لا 
يطالب بالتفسير ولا يقام عليه الحدّ إن لم يقع منه ذلك لأحاديث 
الباب» ولما سيأتي من أنها تدرأ الحدود بالشّبهات بعد ثبوتها 
وتعيينها فبالأولى قبل التفسير للقطع بأنها غتلفة المقادير فلا 
يتمكن الإمام من إقامتها مع الإبهام» ويؤيّد ذلك ما سلف من 
استفضاله يك لماعز بعد أن صرّح بأنه زنى 

اب ما يُذْكُرٌ في الرجوع عن الإقرار 

--٠‏ عن أبي هُريْرَةَ قَالَ: «جاءَ مَاعِرٌ الأَسْلّمي إلى رَسُول 
له يكل فََال: ته د زنَى» فَأغْرَض عله ثم جَاءهُ من شيقَه الأخر 
َقَال: إن قذ زىء فَأعْرَض عَنْهُ نّم جَاءَهُ من شه الآخر فقال: يَا 
رول الله نه قَدْ زتى» فام به في الرابعة فارج إلى الْحَرَةِ فُرْجِمْ 
بلجار فلا جد مَس اْججارة ر ية حى مر جل عة 
لخي جَمَلٍ فَضَرِبهُ به وَضَرَبَهُ الاس حى مات فَذَكَرُوا بك 
ِرسُول الله يك أنه فر جين وَجَدَ مَس الْحِجَارَةٍ مَس الْمَوْتي 
قال رول الله ل هلا رموه رَوَاهُ خمد (۲/ )٤٠١‏ وَابِنْ 
مَاجَهْ (106) وَالتَرْمِذِيَ )۱٤۲۸(‏ وَقال: حَسَن. 

٣س‏ وَعَنْ جابر في قِصّة مَاعِزٍ قَالَ: «كنت فِيمَن رَجَم 
الرَجْلَ» إنا لما حرجنا به فَرَجَمْناه فرَجَدَ مَس الْحِجَارَة صرح ينا: 
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. يا قوم رُڌوني إلى رَسُول الله يكل فن َوْمِي قَتَلُوني رَغْرونِي من 
تفسبيء وَأبرُوني أن رَسُول الله يلك غَيْرُ اتل فلم نزع عله 
خی قلا ما رَجَعْنًا إلى رَسُول الله يك وَأخيرْنَاءٌ قَالَ: نَل 
رموه وجتمُوني به تیت سول الله من انا رك حل 
فلا». رَوَاهُ آبو دَاوّد (447). 

الحديث الأول قال الترمذي بعد أن قال إنْه حديث حسرٌ 
وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. انتهى. 

ورجال إسناده ثقاتٌ فإ الترمذي رواه من حديث عبدة بن 
سليمان عن محمّد بن عمرو حدّثنا ابو سلمة عن أبي هريرة. 
والحديث الثاني أخرجه أيضًا النسائي وأشار إليه الترمذي وفي 
إسناده محمد بن إسحاقء وفيه خلاف قد تقدم الكلام عليه 
وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائيّ من حديث أبي 
سلمة بن عبد الرّحمن عن.جابر طرفا منه» ولفظ أبي داود قال: 
كرت لعاصم بن تمر ابن قنادةأقصّة مناغز بن مالك قتان ى: 
حدّثني حسن بن محمّد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: 
حدّثني ذلك من قول رسول الله : «أنلا رموه مَنْ شم من 
رجال ألم مِمْنْ لا هم“ قال: ولا اعرف الحديث قال: فجت 
جابر ينعد الله فقلت: إن رجالاً من اسلم يحدثون أن رسول 
الله 4ة قال هم حين ذكروا لىه جزع ماعز من الحجارة حين 
أصابته «ألا تركتمُوةُ» وما أعرف الحديث قال: يا ابن أخي: آنا 
أعلم الناس بهذا الحديث فذكره وني الباب عن نعيسم بن هرّال 
عن ايه عند أبي داود وفيه: الما رُم جد مس الْحِجارة 
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تركْتمُوهُ لعلَهُ أن يوب ووب الله عَلَيْوه. 

قوله: (فَْمَا وَجَدَ مَس الْحِجَارة فر يقد حى مر برَجُل مَعَهُ 
َي جَمَل.. إلّخ) ظاهر هذه الرّواية ورواية نعيم بن هرال أنه 
وقع منه الفرار حتى ضربه الرّجل الذي معه لحي الجمل وظاهر 
قوله في حديث جابر المذكور: « صر يا قَوْمإلخ أنه لم يفرٌ ووقع 
في حديث أبي سعيلر عند مسلم والنسائي وأبي داود واللفظ له 
قال: «لَمّا أمْرَ رَسُولُ الله يك برجم ماع بن مالك حرجنا إلى 
لبي َال ما تناه ولا حَفَرنَا له ولكِنه فام ناء قال بو 
كَامِل: مياه بِالْعِظام وَالْمَدْر وَالْحَرَف فاشلتد واشتدذنا خَلْفَهُ 


حَتى تى عرض الْحَرَةٍ فَاننَصَب لْنا فرَمبناهُ بجلاميد الْحَرَةِ حى 


سَكدّت» فظاهر هذه الرّواية أنه إنما فر لأجل ما في ذلك الحلّ 
الذي فر فيه من الأحجار التي تقتل بلا تعذيب مخلاف لحل الذي 
كان فيه» فإنه لم يكن فيه من الأحجار ما هو كذلك» ويمكن 
الجمع بين هذه الرّوايات بأن يقال: إنه فرّ أوّلاً من المكان الأول 
لأجل عدم الحجارة فيه إلى الحرّة» فلمًا وصل إليها ونصب نفسه 
ووجد مس الحجارة التي تفضي إلى الموت قال ذلك المقال 
وأمرهم أن يردّوه إلى رسول الله و فلمًا لم يفعلوا هرب فلقيه 
الرّجل الذي معه لحي الجمل فضربه به فوقع ثم رجموه حنّى 
مات. 

قوله: (هلا َركُمُوهُ) استدل به على أله يقبل من امقر 
الرّجوع عن الإقرار ويسقط عنه الح وإلى ذلك ذهب أحمد 
والششافعيّة والحنفيّة والعترة وهو مروي عن مالك في قول له 
وذهب ابن ابي ليلى والبتيّ وأبو ثور ورواية عن مالك وقال 
للشافعي أنه لاتقل مه اله ترم عن الأقران بعد ا كتارم رن 
الإقرارات قال الأوّلون ويترك إذا هرب لعلّه يرجع قال في 
«البحر؟ مسألة إذا هرب المرجوم بالبيئة أتبع الرّجم حتى يمرت لا 
بالإقرار لقوله لو في ماعز: «هلا حلمو“ ولصحّة الرجوع عن 
الإقرار ولا ضمان إن لم يضمنهم كك لاحتمال كون هربه رجوعا 
أو غيره. انتهى. 

وذهبت المالكية إلى أن المرجوم لا يترك إذا هرب وعن أشهب 
إن ذكر عذرًا فقيل يترك وإلا فلاء ونقله العتى عن مالك وحكى 
اللْخمي عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة. 

قوله: (ليسنتثبت رَسُول الله .. إلخ) هذا من قول جابر» 
يعني أن الي لا نما قال ذلك لأجل الاستثبات والاستفصال» 
فإن وجد شبهة يسقط بها الحدّ أسقطه لأجلهاء وإن لم يجد شبهة 
كذلك أقام عليه الحدّء وليس المراد أنّ الي بل أمرهم أن يدعوه؛ 
وأنّ هرب الحدود من الح من جملة المسقطات وهذا قال: «نَهَلا 
رموه وجتنمو ِي به؟». 

باب أن الْحَدَ لا جب بالتهم وَأنهُ ينمط بالشبهات 

۷-- عن ابن عباس «أن رَسُول الله يل لاعن بين 
الْعَجْلانِيَ RET‏ الْهَادٍ: هي الْمَراة البِي قال 
رَسُولُ الله 6: لو كنت رَاجِمًا أحدا بغر نة لَرَجَمْنْهَا فَالَ: لاء 
لك انراة كانت فذ اعت في الإسلام». مق عليه (حم: 
كرض شارف (خ: (I\A00‏ (م: 4¥( 
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8 وَعَنْ ابن عباس قَالَ: قال رَسول الله ككل: «لْوْ كنت 
اجا عدا بقتر جز جلت فلاثة لق طهر ما اليه ني 
مَنْطِقِهَا وَهيَِْهَا وَمَنْ يذل عَلَيْمًاء. رَرَاهُ ا ماج (5989). 
وَاحْنْجْ به مَنْ لم يَحُدَ الْمَرْأءً بنَكُولِهًا عن اللّعَان. 

جف ابن عبّاس الثاني اماد في نك ام انهه كن 
حدّثنا اعباس بن الوليد الد شقي قال: حدّثنا زيد بن يحيى بن 
عبيار قال: حدثني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن 
أبي الأسود عن عروة عن ابن عباس فذكره. والعبّاس مسد 
وزيد بن يحسى ثقةٌ وبقية رجال الإسناد رجال الصحيح. وقد ورد 
بالفاظ منها ما ذكره الصف ومنها ألفاظً آخرء وني بعضها أنّها 
لما أتت بالولد على النعت المكروه قال ة: «لُولا الأَيِمَانُ لكان 
لي وَلَّهَا شَأن» اخرجه أحمد وأبو داود من حديثه» ولفظ 
البخاري: هلولا ما مَضَى مِنْ كيتاب الله».وقد تقدّم في اللُعمان ما 
قاله بل في شأن الولد الذي كان في بطن المرأة وقت اللّعان فإنّه 
قال: «إن أت به على الصفة المُلانية فهر يشريك ابن سَحْمَاءً 
ون انت په على الصقة الُلانبة فهو لِرَرْجِهَا هلال ن اميت 
قوله: فقال شدّاد بن الاد في الفتح في كتاب اللّمان: إن السائل 
هو عبيد الله بن شداد بن الاد وهو ابن خالة ابن عباس قال: 
سنا انو الاد عو الفا رين عكر ودا اعت عاق 
كتاب الحدود من صحيح البخاري. 

قوله: (كَانْت قذ أغلنت فِي الإمشلام) ني لفظ للبخاري: 
«كاّت تُظهر فِي الإسسلام السّوء» أي: كانت تعلن بالفاحشة 
ولكن لم ينبت عليها ذلك بِنٍ ولا اعترافي كما تقدم في اللّمان. 
قال الدّاودي: فيه جواز عيب من يسلك مسالك السّوء وتعقّب 
بان ابن عباس لم يسمّهاء فإن أراد إظهار العيب على العموم 
فمحتملٌ وقد استدل المصنف رحمه الله بقوله يل: «لوؤ كنت 
راجما أحَذا بغير ية لَرَجَمْئهاه على أنه لا يجب الح بالتّهم؛ ولا 
فك اذ إقامة ال (طرادٌ من لا ور الإضران به وشو في 
عقلا وشرعًا فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع كالحدود 
والقصاص وما أشبه ذلك بعد حصول اليقين» لأنّ جرد الحسدس 
والتهمة والشّك مظتَة للخطل والغلط» وما كان كذلك فلا يستباح 
به تأليم المسلم وإضراره بلا خلافي. 

۹“ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رول الله ولله: اذْفْعُوا 
الْحُدُودَ ما وَجَدئمْ َب مَدْفْعَارَوَاهُ ابر ماه .)۲١ ٤٥(‏ 


”5 وَعَنْ عَابْشَّة قَالَت: «قال رَسُول الله يِ: اذْرَءُوا 
الْحُدُودَ عن الْمُسْلِمِينَ ما اسْتَطَعتم» ن کان لَه مَخْرج فَخْلَوا 
سيل إن الإمَامٌ أن يُحْطِىَ فِي العفو حَيْرٌ صن أن بُخَطِئ فِي 
الْعُقُوبَة. رَوَاه التَريي )١574(‏ وَذْكَرَ أنه ند روي مَوْنُوفَا وان 
لوقف أصْح.قَال: وقد رُوي عَنْ َي واج مِنْ الصّحَابَةِ رضي 
الله عنه م أنْهُمْ قَانُوا مِئْلَّ ذَلِك. 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه بإسناد 
ضعيف لأنه من طريق إبراهيم بن الفضل وهو ضعيفٌ.وحديث 
عائشة الذي ساق المصنف متنه أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي 
ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيفٌ كما قال الترمذي 
وقال البخاري فيه: إنه منكر الحديث.وقال النسائيّ مترو انتهى. 

والصّواب الموقوف كما في رواية وكبع.قال البيهقي: رواية 
دكيع أقرب إلى الصّواب. قال: ورواه رشدين عن عقيل عن 
الزهري ورشدين ضعيفٌ» (وَفِي الْبَاب) عن علي مرفوعًا 
«ادْرَمُوا الحذو د بالشبّهَات» وفيه المختار بن نافعمء قال البخاري 
وهو منكر الحديث؛ قال: وأصح ما فيه حديث سفيان النُوري 
عن عاصم عن ابي وائلٍ عن عبد الله بن مسعود: قال «اذْرَمُوا 
الْحُدُودٌ بالشبهات, اذْنَعُوا الْقَثْلٌ عن الْمُسْلِمِينَ ما اسْتَطْعتم» 
وروي عن عقبة بن عامر ومعاذٍ أيضًا موقوفاء وروي منقطعًا 
وموقوفا على عمر.ورواه ابن حزم في كتاب الايصال عن عمر 
موقوفًا عليه قال الحافظ: وإسناده صحيحٌ.ورواه ابن أبي شيبة 
من طريق إبراهيم النخعيّ عن عمر بلفظ: «لان أخطئ في 
الْحُدُودٍ بالشبّهات حب إلي مِن أن أَقِيمَهَا بالشبهقات».وفي مسند 
أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس مرفوعا 
بلفظ: «ادْرَمُوا الْحُدُودَ بالشَبّهّات» وما في الباب وإن كان فيه 
الال امروف فم شد من فد ما ذكرناة ماح بعد لاك 
للاحتجاج به على مشروعيّة درء الحدود بالشبهات الحتملة لا 
مطلق الشّبهة وقد أخرج البيهقي وعبد الرّرّاق عن عمر أنه عذر 
رجلاً زنى في الشّام وادّعى الجهل بتحريم الرّنا وكذا روي عنه 
وعن عثمان أنّهما عذرا جارية زنت وهي أعجميّةٌ وادّعت أنها 1 
تعلم التحريم. 

5-0١‏ وَعَن ابن عبّاس قال: قَالَ عُمَرُ بْنْ الخطاب: اكان 
فيا أل الله ا ارجم فقراتاها وَعَفَلنَاهَا وَرَعيَاهَا ورج 
رسو الله ا وَرَجَمنا ده قاخشی إن طَالَ بالنّاس مان أن 
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يفول قَائِلَ: والله ما جذ الرَجْم في كناب الله تَعَالَى فَيَضِلَوا بتر 
فريضة انزلا الله اى وَالرَجمْ في ناب الله حو على م زى 
إذَا أخصِن من الرّجَال وَالنْسَاء ذا قَامَت الْبَيَنَةُ أ كان الْحَبَلْ أو 
الاغعترّاف.» رَوَاهُ الْجَمَامَةٌ (حم: ۱ ) (خ: ۹ (م: 
۱ (د: 1418)(ت: )۱٤۳۲‏ (ه: 1008) إلا النسَابي. 
قوله: (آيهُ الرججْم) هي: «الشيخ وَالشَبِحَة إذَا زيا فَارْجُمُوَهُمًا 


ْبَة». وقد قدّمنا الكلام على ذلك في أوّل كتاب الحدود» وهذه ' 


المقالة وقعت من عمر لا صدر من الحجّ وقدم المدينة.قوله 
(فاحشی إن طَالَ بالناس زَمَان.. إلّخ) قد وقع ما خشيه رضي 
اله عنه حتى أفضى ذلك إلى أنّ الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا 
ثبوت مشروعيّة الرّجم كما سلف وقد أخرج عبد الررّاق 
والطبراني عن ابن عباس ان عمر قال: اسَبجِيءٌ أفرم يُكَدْبُونْ 
بالرَجْم؟. وني رواية للنسائي: «وإن ناا يَفُولُون: ما بال الرَخْم 
إن ما في كيتاب الله تَعَالَى الْجَلْدُه وهذا من المواطن التي وافق 
حدس عمر فيها الصّواب. وقد وصفه يي بارتفاع طبقته في ذلك 
الشان كما قال: «إن يكن في هله الأمَةِ محَدْنُونْ فَمِنْهُمْ عُمَرُ. 
قوله: (إذَا قَامت البيَنَةً) أي شهادة أربعة شهود ذكور 
بالإجماع. 1 
قوله: (أوْ كان الْحَبَل) بفتح المهملة والموحّدة وفي روايةٍ 
«الْحَمْلُ». وقد استدل بذلك من قال: إنّ المرأة تح إذا وجدت 
1 حاملاً ولا زوج لها ولا سيّد وم تذكر شبهة» وهو مروي عن 
عمر ومالك وأصحابه. قالوا: إذا حملت ولم يعلم لها زوج ولا 
عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة وتدّعي أنه من زوج 


أو سيار وذهب الجمهور إلى أن مجرّد الحبل لا يثبت به الحدّ بل لا 
بد من الاعتراف أو البيّنة» واستدلوا ااا الواردة في درء 
الحدود بالشّبهات. 


والحاصل أن هذا من قول عمر ومثل ذلك لا يثبت به مشل 
هذا الأمر العظيم الذي يفضي إلى هلاك التفوس» وكونه قاله في 
حم من الصّحابة وم ينكر عليه لا يستلزم أن يكون إجماعًا كما 
بينا ذلك في غير موضم من هذا الشرح» لأنّ الإنكار في مسائل 
الاجتهاد غير لازم للمخالف» ولا سيّما والقائل بذلك عمر وهو 
بمنزلةٍ من المهابة في صدور الصّحابة وغيرهم اللهم إلا أن يدعى 
أن قوله: إذا قامت البينة وكان الحبل أو الاعتراف من تمام ما 
يرويه عن كتاب الله تعالى ولكته حلاف الظاهر, لأنّ الذي كان 


في كتاب الله هو مسا أسلفنا في أوّل كتاب الحدود وقد أجاب 
الطّحاويّ بتأويل ذلك على أن المراد أنّ الحبل إذا كان من زنًا 
وجب فيه الرّجمء ولا بد من ثبوت كونه من زنا وتعقب باه 
يابى ذلك جعل الحبل مقابلاً للبيّنة والاعتراف. 

قوله: (أو الاعيَرًاف) قد تقدّم الخلاف في مقداره وماهو 
الحق. 

باب مَن افر أنه نَى بامرَأةٍ فَجَحَدَتْ 

۲-- عَنْ مهل بن غر «أن رَجُلاً جَاء إلى النبي 4ة 
فقال: له قد زى باهراو اها فَأرْسَل الي و إلى الْمَرَاةٍ 
َدَعَاهًا الما عَمًا قال فَانْكْرَت قحد وَتركْهَاء رََاهُ أَحْمَدُ 
(9/60””) وآبو دَاوْد (4455). 

الحديث في إسناده عبد السّلام بن حفص أبو مصعبٍ المدني 
قال ابن معين: نش وقال أبو حاتم ال بمعروفي. وفي 
الباب عن ابن عبّاس عن ابي داود والنسائي: «أنْ رَجْلاً مِنْ بر 
بن لیت اتی ال ب قافر انه زی بامراؤ اربع رات جلد ماقة 
وَكَانْ بكرا ثم م سنال الْبيَنَةَ عَلَى الْمَرْأةٍ فقَالَت: كدب يَا رَسُولَ 
الله فُجَلَّدَهُ حَدْ الْفِرْيَةٍ لابين ن» وفي إسناده القاسم بن فياضٍ 
الصنعاني تكلم فيه غير واحدو حتى قال ابن حبّان: إنه بطل 
الاحتجاج به» وقال النسائي: هذا حديث منك وقد استدل 
بحديث سهل بن سعد مالك والشافعي فقالا: يحد من أقرّ بالرّنا 
بامرأةٍ معيّنة لزنا لا للقذف وقال الأوزاعي وأبو حنيفة: ميحد 
للقذف فقطء قالا: لأنّ إنكارها شبهة. وأجيب بأنّه لا يبطل به 
إقراره. وذهبت الهادويّة ومحمّدٌ وروي عن الشّافعي إلى أنه جحد 
للرّنا والقذف واستدلّوا بحديث ابن عبّاس الذي ذكرناهء وهذا 
هو الظاهر لوجهينء الأوّل: أنّ غاية م في حديث سهلٍ أن 
ابي ب لم يَحُدَ بك الرَجُل للْقذفر؛ وذلك لا يتهسض 
للاستدلال به على السّقوط لاحتمال أن يكون ذلك لعدم الطلب 
من المرأة أو لوجود مسقط مخلاف حديث ابن عبّاس فان فيه أنه 
أقام الحد عليه. الوجه التاني: أنّ ظاهر أدلّة القذف العموم فلا 
يخرج من ذلك إلا ما خرج بدليل» وقد صدق على من كان 
كذلك أنه قاذفٌ» وقد تقدّم طرف من الكلام في باب من أقرّ 
بالرّنا بامرأةٍ لا يكون قاذفًا من أبواب اللعان. 
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بَابْ الْحَث عَلَى إِقَامَةٍ م اْحَدَ إذا بت وَالني 
عن الشفاعة فيه 


11" عن أبي هريره عن النبي كك قَالَ: «حَد يُعْمَلَْ به في 
الأرض حير 3 الأ من أن رن ازن ما ر 
نن مَاجَه )۲١۳۸(‏ وَالنسَائِيَ (۸/ )۷١‏ قَال: ثَلائِين وَأحْمَدُ 
(407/7) بالشك فِيهمًا. 

4 وحن ان ر من الي كلل الة: من حال 
شَفَاعمُ ذو خد من حُدُودٍ الله فهو ماد الله في أره؛ رَرَاه 
خمد (۲/ ۷۰) وأبو دَاوْد (ولاه). 

حديث ابي هريرة أخرج نحوه الطّبرانيّ في الأوسط من 
حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «وَحَدٌ يُقَامُ في الأرْض بِحَقَّهِ 
أزكى مِنْ مَطَرِ ربعي صبَاحًاء قال في مجمع الرّوائد: اا 
زريق بن السخت ولم أعرفه؛ وفي إسناد حديث أبي هريرة 
المذكور في الباب عند ابن ماجه والنسائي جرير بن يزيد بن جرير 
بن عبد الله البجلي وهو ضعيفٌ منكر الحديث وحديث ابن عمر 
أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه؛ وأخرجه ابن أبي شيبة عنه من 
وجو آخر صحيح موقوفا عليه. وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط 
عن أبي هريرة مرفوعًا وقال فيه: «لَقَدْ ضَّادً الله فِي مُلْكِمه 
وحديث أبي هريرة فيه الترغيب في إقامة الحدود. وأنٌ ذلك ما 
ينتفع به الناس لا فيه من تنفيذ أحكام الله تعالى وعدم الرّافة 
بالعصاة وردعهم عن هتك حرم المسلمين؛ ولهذا ثبت عنه ية 
من حديث عائشة في الصّحيحين أن الني ب خطب فقال: «أيْهَا 
الناس نما لَك انين مِن فلكم أنه كَانُوا إا سَرَّقَ فيهم 
الشر ا وَإِذًا سَرَق فيهم الضّعِيف أقَامُو | الْحَدَ عليه فإذا 
كان ترك الحدود والمداهنة فيها وإسقاطها عن الأكابر من أسباب 
ملاك كانت إقامتها على كل أحار من غير فرق بين شريفي 
ووضيع من أسباب الحياة وتبين سر قوله ا «حَد يُعْمَلُ به في 
الأرْض حير لأهل الأرض من أن يُمْطَرُوا أرْبَعِينَ صبّاحاء 
الفديث. وحديث ابن خمز المذكور فيه وليل على ريه الشفاعة 
في الحدود والترهيب لفاعلها بما هو غاية في ذلك» وهو وصفه 
بمضادّة الله تعالى في أمره» وقد ثبت النهي عن ذلك في 
الصّحيحين كما في حديث عائشة في قصّة المرأة المخزوميّة لا شفع 
.فيها أسامة بن زيدر فقال الي كي له: «أنَشْقَمْ في خد مِنْ دود 
الله» وفي لفظ: «لا اراك تَشْفُمْ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله» وسياتي في 


باب ما جاء في المختلس من كتاب القطم» ولكنه ينبغي أن يقيّد 
المنع من الشفاعة با إذا كان بعد الرّفع إلى الإمام لا إذا كان قبل 
ذلك لا في حديث صفوان بن أميّة عند أحمد والأربعة» وصحّحه 
الحاكم وابن الجارود: «أن النبي يك قال لَه لْمَا أرَادَ أن بقع 
الذي سَرَق ردَاءه فُشقع فیه: هلا کان قَبْلَ أن تبني بو؟» وأخرج 
ادوا اک وک حديك وک 
شعيبب عن أبيه عن جدّه رفعه: «تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمًا بكم فَْمَا 
بلغي من حَدَ فقَدْ رَجَبْ» وأخرج الطبراني عن عروة بن الڙبير 
قال: لقي الرْيرُ سَارقًا شفع فيه فقيل لَه حَتى يلغ الإمَام 
قَالَ: إذا بَلَعْ الإمَام فَلَعَنَ الله الشَافِم وَالْمُشَفُمَ» أخرج ابن أبي 
شيبة قال الحافظ: بسنلا حسن أن الرْبَيْرٌ وَعَمَارًا وان عباس 
أخذرا غارما تقلا شيل قثا عا فتلت شن عمقت 
حين حلم بيه فََاُوا: لا ام ك ما لو كنت أت لَسَرّك أن 
لى سبيلك». وأخرج التارقطي من حديث الزّبير مرفوعًا: 
١أشفَم‏ قرا مالم يَصبل إلى الرالي فإ صنل إلى الواي فا فلا 
عَفَا الله عَنْهُ». والموقوف أصح.وقد ادّعى ابن عبد الب الإجماع 
على أنه يجب على السّلطان الإقامة إذا بلغه الحدء وهكذا حكي 
الإجماع في «البحر».وحكى الخطابي عن مالك أله فرّق بين من 
عرف بأذيّة الاس وغيره» فقال: لا يشفع في الأرّل مطلقّاء وني 
الثاني تحسن الشفاعة قبل الرّفع لا بعده والرّاجح عدم الفرق بين 
الحدودين وعلى التفصيل المذكور بين قبل الرّفع وبعده تحمل 
الأحاديث الواردة في الترغيب في السّتر على المسلم فيكون السّتر 
هو الأفضل قبل الرّفع إلى الإمام. 
بَابْ أن السنة بُدَاءَةٌ الشاهد بالرّجم وَبُدَاءه 
الإمام به إذا ثبت بالوقرار 
6 عن عار الشعبي قَالَ: «كان لشراحة زوج عايب 
في بالشام انها حملت فَجَاء بها مولاها إلى أبير الْمُؤْينِن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه فَقَالَ: : إن هلرو زت وَاعَتَرّفت فَجَلَدَهَا 
يوم رم الْخَيِيسِ مائة وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَحَفَرٌ لَهَا إلى السَرةٍ 
انا شاد تم قَالَ: إن الرَجم سنة سَنهَا رَسُول الله كل وَلَوْ كان 
شهد عَلَى َه أحَد لَكَانْ أوّلَ مَنْ يَرْمِي الشاه يَشْهَدُ نم بم 
شاد حَجَرَهُ ولكِنهًا أَفَرتْ فَأنا وَل مَنْ رَمَاهَاء فَرَمَاهَا بحَجَرٍ 
تم رَمَى الاس وأا فيهم. فَكُنت والله فِيِمَن قَتَلَهَا.؛ روَا أخْمَدٌ 
AY‏ : 
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الحديث أخرجه أيضًا النسائيّ والحاكم وأصله في صحيح 
البخاري ولكن بدون ذكر الحفر وما بعده كما تقدّم في أوّل كتاب 
الحدود من حديث الشّعي» وسيأتي الكلام على الحفر قريبًا وأمًا 
كون الشاهد أوّل من يرمي الرّاني المحصن حيث ثبت ذلك 
بالشهادة فقد ذهب أبو حنيفة واهادويّة إلى أن ذلك واجب 
عليهم وأ الإمام يبرهم على ذلك لما فيه من الزّجر عن 
التساهل والترغيب في التتبّت وإذا كان ثبوت الرّنا بالإقرار 
وجب أن يكون الإمام أوّل من يرجم أو مأموره لما عند أبي داود 
في رواية من حديث أبي بكرة «أن النبِي يك رَجَم امرأة وَكَانْ هُوَ 
وَل مَنْ رَمَاهًا بصا بل الْحِنَصَة نم قَال: ارْمُوَهَا وَائَقُوا 
الْوَجْة» ويجاب بأنّ تجرد هذا الفعل لا يدل على الوجوب.وامًا 
حديث العسيف المتقدّم فلا يدل قوله وكيد فيه «وَاغْدٌ يا ايس 
على انر هذا إن اعترَْت فَاْجْمْهَاه على وجوب البداءة بذلك 
منه بل غايته الأمر بنفس الرّجم لا بالرّجم الخاصض الذي هو عل 
التزاع» وأمًا ما رواه المصئف في الباب عن أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه فإنما ينتهض للاحتجاج به على قول من يقول 
بالحجيّة لا على من يخالف في ذلك والمقام مقام اجتهابٍ ولهذا 
حكى صاحب البحر عن العترة والشّافعيّ أنه لا يلزم الإمام 
حضور الرجم وهو الحق لعدم دليلٍ يدل على الوجوب. ولا 
تقدّم في حديث ماعز «آنة يآ أمْرَ برجم مَاعِزِ وَلْمْ يَخْرْجٍ 
مَعَهُم) والرّنا منه ثبت بإقراره كما سلف وكذلك لم يحضر في 
رجم الغامديّة كما زعم البعض قال في التلخيص: لم يقع في طرق 
الحديئين أنه حضرء بل في بعض الطرق ما يدل على أنه م يحضره 
وقد جزم بذلك الشافعي» قال: وأما الغامدية ففي سنن أبي داود 
وغيره ما يدل على ذلك. وإذا تقرّر هذا تبين عدم الوجوب على 
الشهود ولا على الإمام وأمًا الاستحباب فقد حكى ابن دقيق 
العيد أنّ الفقهاء استحيّوا أن يبدأ الإمام بالرّجم إذا ثبت الرّنا 
بالإقرار وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة. 

بَابْ ما في الْحَفْرِ للْمَرْجُومٍ 

5-65 عن أبي سمي قَالَ: «لَمَا مرا رَسُولُ الله ول أن 
جم ماع بن الاش رن به إلى البقم فوَاله ما حفْرنا لك ولا 
اوقتا وَلَكِن فام لَنا فَرَمَيِنَاهُ بالْعيظام وَالْخَرْفيٍ فاشتكى فَخْرَج 
شد حَتى الْنْصَب لَنا في عُرْض الْحَرَة فَرَميْناهُ بجَلامِيدٍ الجندل 
حتى سكت؟ (حم: ۳/ 07") (م: 1594) (د: .)٤٤۳١‏ 


بِالْحِجَارَةٍ حتى هذدأء روا أ 


51 وَعَنْ عبد الله بسن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قَال: «جَاءَت 
الْخَامِدِيَكُ فقالّت: يا رسو ل الله إني قد ريت نَطَهَرنِيء وَأنه 
رَدَهَاء فَلَمًا كان الْمَدُ قَالّت: يَا رَسُول الله لِم تُرَدْدْنِي لَعَلّك 
ردني كما رَدَدْتَ مَاعرًاء فَوالله ني لَحُبْلَىء قَال: إِمَا لا فَاذْهَبِي 
حى لدي فلا وَلَدَت أنه بلص في حيْقَةٍ قَالَت: هَذَا قَذْ 
انك قال: ابي قازغيعيه حَنى تفطميه فَلَمَا نَطْمنه أتنه 
بالصّبي في يده سره بز فَقَالَتَ: هذا يا نبي الله قد فة وَقَد 
أل العام فذح المي إلى جل من الْسْْلِِينَء نم أمَرَبِهَا 
فَحُفْر لهَا إلى صَدْرهَاء وام الاس فَرَجَمُوهَاء فيقبل خالد بن 
اللي بحجر ثَرَمَى رَأسَهًا بّخ الدّمٌ عَلَى وجه خالا فُسَبْهَا 
سمح الي ب سب اها فقَالَ: ملا َلك فرأل زي قبي 


بده لَقَد تات تَوْبَة لو تاها صاب مكْس لَمْفِرَ لَه ثم أمَرَ بها 


قصلي عَلَيْهَا وَدُِنَتْ» رَوَاهُمَا أحْمَدْ )۳٤۸ /٥(‏ وَمُسْلِمٌ (1786) 
وأو دَاوّد .)٤٤٤۲(‏ 

5-4 وَعَنْ عبد الله بن بُرَيدَة عَنْ أبيه «أن مَاعِنَ بن مالك 
الأمنلمي أنَى رَسُول الله ين فَقَالَ: يَا َس لَ الله إني رتبت 
وإني أريذ أن ثطْهَرَني فَرَدهُ فلَمَا كان الْغْدُ اناه فْقَالَ: يا رَسُولَ 
الله ني قد نيت فَرَدَهُ الثاني فَارْسُلَ سول الله كه إلى قَوْيِه: 
هل تَعْلَمُونْ بعقَلِهِ بَاسَا كرون مِنْهُ شَيْئًا؟ قَالوا: ما نَعْلَمُهُ إلا 
رفي الَْقْل من صَالِحِئا فيا ترىء تناه اة فازسل إِلبْهم 
أَيْضًا فال عَنْهُ فَأخبَرُوهُ أنه لا اس بدي وَلا بِعقْلِه فُلَمَا كان 
الرابعة حَفْرَ لَه حفر تم أمْرَ به فَرُجم). رَوَاُ مِم (1196) 
َد (0/ )۳٤۷‏ رمال في آخرو: «فَأمَرَ النبِي يكل نُحْفِرَ لَهُ 

حُفرَة فُجْعِلَ فيهًا إلى صذري 

46 وَعَنْ خاد بن اللجلاج «أن باه ابره فدهن قِصّة 
رَجُل اعرف بِالرْنَاء فََالَ له رول الله هة: أخصينت؟ قَال: 
قم قمر بجي فَدَعبْنا فحقرنًا لَه حَنَى أنكنًا مياه 
خمد (۳/ )٤۷۹‏ وَأَبُو ذَاوْد (1470). 


مام الناسَ برجیها. 


حديث خالد بن اللجلاج في إسناده محمد بن عبد الله بن 
علاثة وهو مختلفّ فيه» وقد أخرجه أيضًا التسائيّ ولأبيه صحبة» 
وهو بفتح اللام وسكون الجيم وآخره جيم ايضاء وهو عامري 
كنيته أبو العلاء» عاش مائةٌ وعشرين سنة. 

قوله: (وَالْخَرْفي) بفتح الخاء المعجمة والرّاي آخره فاء: وهي 
أكسار الأواني المصنوعة من المدر. 
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قوله: (فِي عُرْض الْحَرَةِ) يضم العين المهملة وسكون الرَّاء 
والحرّة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: وهي أرض ذات أحجار 
سودء وقد سمي بذلك مواضع منها مواضع وقعة حنينٌ فف 
بتبوك وبنقدة وبين المدينة والعقيسق وقبلي المدينة وببلاد عبس 
وببلاد فزارة وببلاد بني القين وبالذهناء وبعالية الحجاز وک 
فيد وبجبال طبئٍ وبأرض بارق وبنجدٍ وببني مرة وقرب خيبر 
وهي حرّة النار وبظاهر المدينة تحت واقم وبها كانت وقعة الحسرّة 
أيام يزيد وبالبريك في طريق اليمن وحرة غلاس ولبن ولفلفي 
وشوران والحمّارة وجفل وميطان ومعشر وليلى وعبّادٍ والرّجلاء 
وقمأة مواضع بالمدينة» كذا في القاموس. " 

قوله: (بجلاميد المندل) الجلاميد جمع جلمدرء وهو الصّخر 
كالجلمود والجندل كجعفر ما يقله الرآجل من الحجارة وتكسر 
الدّال وكعلبط: الريك ع فيه الحجارة» وأرضٌ جندلة 
كعلبطةٍ وقد تفتح: كثيرتها كذا في القاموس. 

قوله: (إمَا لا فَاذْهْبي) قال النووي في شرح مسلم: هو بكسر 
ال همزة من إمَا وتشديد الميم وبالإمالة» ومعناه: إذا أبيت أن 
تستري نفسك وتتوبي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد 
ذلك انتهى. 

قوله: (فَنْضَحْ) بالخاء المعجمة وبالمهملة. 

قوله: (صَاجِب مکس) بفتح الميم وسكون الكاف بعدها 
مهملة: هو من يتولّى الضرائب التي تؤخذ من الاس بغير حق. 
قال في القاموس: مكس في البيع يمكس إذا جبى مالاً والمكس: 
النتقص والظّلم ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السّلع في 
الأسواق في الجاهليّة أو درهم كان يأخذه المصدّق بعد فراغه مسن 
الصّدقة انتهى. 

قوله: (فَصَلَى عَلَيْهَا) قال القاضي عياض: هو بفتح الصّاد 
واللام عند جمهور رواه مسلم» ولكن في رواية ابن أبي شيبة وأبي 
ذاود والطبرائي فصلي بعلم الاد عل البناء للمجهول ويؤيّده 
ما وقع في رواية لأبي داود بلفظ: م أمَرَهُم فَصلْا عَلَبِمَا 
ووقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم: «أنهُ قال عُمَرُ 
بلنبي: كله أيْصَلَى عَلَبِهَا؟ فَقَالَ: لذ نابت توبَة لو قُسَمَتْ بين 
هل المدية وَسمفهم». 

قوله: (إلا وَفِي الْعَقل) بفتح الواو وكسر الفاء وتشديد الياء 
2011111117 المذكورة في الباب قد قدّمنا الكلام 


على فقههاء وإنما ساقها المصتف ههنا للاستدلال بها على ما 
ترجم الباب به وهو الحفر للمرجوم. وقد اختلفت الرّوايات في 
ذلك فحديث أبي سعيد المذكور فيه أنهم لم يحفروا لماعز 
وحديث عبد الله بن بريدة فيه أنهم حفروا له إلى صدره وقد عم 
بين الرّوايتين بان ا منفي حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والمنبت 
عكسه أو أنهم لم يحفروا له أوّل الأمر ثم لا فر فأدركوه حفروا 
له حفيرة فانتصب لهم فيها حت فرغوا منه» أو أنهم حفروا له في 
أل الأمر ثم لا وجد مس الحجارة خرج من الحفرة فتبعوه 
وعلى فرض عدم إمكان الجمع فالواجب تقديم رواية الإثبات 
على النفي» ولو فرضنا أنّ ذلك غير مرجّح توجّه إسقاط 
الرّوايتين والرّجوع إلى غيرهما كحديث خالد بن اللجلاج؛ فإن 
فيه التصريح بالحفر بدون تسمية المرجوم وكذلك حديثه أيضًا في 
الحفر للغامديّة وقد ذهبت العترة إلى أله يستحب الحفر إلى سرّة 
الرّجل وثدي المرأة وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يحفر 
للرّجل. وفي قول للشافعيّ أنه إذا حفر له فلا باسء وبه قال 
الإمام يحبى وني وجو للشّافعية أله يخير الإما» وفي المرأة عندهم 
ثلاثة أوجهء ثالثها: يحفر إن ثبت زناها بالبينة لا بالإقرار والمروي 
عن أبي يوسف وآبي ثور أنه يحفر للرّجل والمرأة والمشهور عن 
الأئمّة الثلاثة أنه لا يحفر مطلقاء والظاهر مشروعيّة الحفر لما 
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قدمنا. 

باب تأخجير الرّجْمٍ عَن الْحبْلى حَتى نَع وتأخِير 

الْجَلد عن ذِي امرض الْمَرْجوَ زوا 

6 عن لمان بن بُرَيدة عن أبيه «أن النبي يك جَاءنة 
امْرَأة من غامد من الأو فَقَالت: يا رسو ل الله طَهَرْنِيء فَقَالَ: 
َيْحَك ازجمي فَاسْتَغْفِرِي الله وثُوبي إل فقالّت: اراك ريه أن 
ردني كما َددْتَ مَاعِرَ بْنَ مالكب قَالَ: وما اة الت إِنَهَا 
حُبْلَى مِنْ الرّنك قَالَ: أنت؟ قالت: نعم قال لَهَا: حتى تَضَّعِي 
ما في بَطْنكِ قال: فَكَفَلَهَا رَجْل من الأنصار حَتى وَضَعَساء قَال: 
فأتى النبي يك فْقَالَ: قذ وَضَعَْت الْعَامدية فَقَالَ: دن لا نْرْجْمُهًا 
ندع لها صفيرا لس له من ضيح فقا جل من الْأنْصّارٍ 
فَقَالَ: إلَيّ رَضَاعُه يَا بي الله قال: فَرَجَمَهَاء رَوَاهُ ملم 
)1١46(‏ والدراقطني )4/9( وَقَالَ: هذا حَدِيثْ صحيح. 

-0١‏ وَعَنْ عِمْرَان ن حْصِيْن «أن امرَأة من جُهيْئَة ات 
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رَسُول الله َة وهي حْبْلَى من الزّنَاء فَقَالَت: يَا رَسُول الله 
أصبْت حا فة عَلَي فَدَعَا نبي الله ي وَلِيّهَاء فَقَالَ: أحْسِن 
ليها اذا رضحت فاتبي فَفَملَ قمر بها رَسُول الله ب قدت 
نُصَلِي عَليْهَا با رَسُولَ الله وَقَد ونت؟ قال لَقَذ نابت تَوَبَةٌ لَوْ 
الف ن ان عاذت بها لِلَّه؟ راء الجَمَامَةُ (حم: 
(E66 :2) (1141 :p) (EF /f‏ (ث: (MEF‏ (ن: (T/6‏ 
إلا الُخاري وَابْنَ مَاجَذ وَهُْوَ دَليل عَلَى أن الْمَحْدُودَ مُحتَرز 

وَعَنْ علي قَالَ: «إن أمَة لِرسُول الله كه رنت 
ارتي أن أجلِدهاء انها ادا هي حَديئةُ هد يناس فَحْشِيِيتْ 
إن أجلِذهًا أن أقلهاء نَدَكْرْت ذيك لبي 6ه ثقَالَ: أخمنت 
أنْركْهًا حى نَمَائَلٌ». روء أحْمَدُ (161/1) وَمْسْلِمَ (176) 
وآبو داد (447) وَالتَرْمِلِرِيَ )١141(‏ وَصحّحَهُ. 

قوله: (مِنْ غَامِلٍ) بغين معجمةٍ ودال مهملةٍ, لقب رجل هر 
أبو قبيلٍ وهم بطنْ من جهينة» ولهذا وقع في حديث عمران بن 
حصين المذكور امرأة من جهينة» وهي هذه واسم غامار المذكور 
عمرو بن عبد الله ولقّب بغامدٍ لإصلاحه أمرًا كان في قومه» 
وهذه القصّة قد رواها جماعة من الصّحابة منهم بريدة وعمران 
بن حصين كما ذكره المصنف في هذا الباب وفي الباب الأوّل 
ومنهم أبو هريرة وأبو سعيدٍ وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة 
وابن عباس وأحاديثئهم عند مسلې وفي سياق الأحاديث بعسض 
اخحتلافي ففي حديث بريدة المتقدّم في الباب الأول «أنهًا جَاءَتْ 
تميقا إلى النبي يك حال الْحَمْلٍ وَعند الْوَضْمء وخر رَجْمَْهًا 
إلى الْفِطّام فْجَاءْت بَعْدَ ذلك وَرْجمّت». وفي حديثه المذكور في 
هذا الباب أنه كلها رَجْل ين الأنصار حى ونت فم انى 
احبر النبي كل فقال: لا رْجُمُهَا وَنْدَعْ وَلْدَهًا صَغْيراء فام رَجُل 
1 مِنْ الأنصار فقال: إلَيّ رَضاعْهُ فُرْجِمَتْ». وني حديث عمران بن 
حصين الذكر ر آنھا «لَمَا أئْرْت دعا النبي وق ويها وَأمَرَهُ 
بالا شان إلا ّى نَع ثم جاء بها عند الْوَضْع فَرْجِمْت ولم 
هلها إلى الْفِطام ويمكن الجمع بأنها جاءت عند الولادة وجاء 
معها وليّها وتكلّمت وتكلّم» ولكنه يبقى الإشكال في رواية أنه 
رجمها عند الولادة ولم يؤخرهاء ورواية أنه أخرها إلى الفطام» وقد 


قيل إنهما روايتان صحيحتان والقصّة واحدة» ورواية التاخير 
رواية صحيحة صريحة لا يمكن تأويلهاء فيتعيّن تأويل الرّواية 
القاضية بأنها رجمت عند الولادة بأن يقال فيها طيّ وحذفٌ 
والتقدير أنّ وليّها جاء بها إلى الي با عند الولادة فأمر بتأخيرها 
إلى الفطام ثم أمر بها فرجمت ولا يخفى أن هذا وإن تم باعتبار 
حديث عمران المذكور في الباب فلا يتم باعتبار حديث بريدة 
المذكور فإنّ فيه «أنْهُ قَام رَجُلَّ مِنْ الأنصار فقال: إِلَيّ رَضَاعُهُ يا 
بي الله فَرَجَمهَاه ويبعد أن يقال إنّ هذا لا يدل على آنه قبل 
قوله وكفالته بل اخرها إلى الفطام ثمّ أمر برجمها بعد ذلك» لان 
السّياق يأبى ذلك كل الإباء» وما أكثر ما يقع مثل هذا الاختلاف 
بين الصّحابة في القصّة الواحدة التي خرجها متحدٌ بالاتفاق ثم 
ترتكب لأجل الجمع بين روايتهم العظائم التي لا تخلو في الغالب 
من تعسّفات وتكلفات, كأن السّهو والغلط والنسيان لا يجري 
عليهم وما هم إلا كسائر الناس في العوارض البشريّة: فإن أمكننا 
الجمع بوجهٍ سليم عن التَعسّفات فذاك وإلا توجّه علينا المصير 
إلى الترجيح وحمل الغلط أو النسيان على الرّواية المرجوحة إِما 
من الصحابي أو تمن هو دونه من الرّواة. وقد مر لنافي هذا 
الشّرح عدّة مواطن من هذا القبيل مشينا فيها على ما مشى عليه 
الناس من الجمع بوجوو ينفر عن قبو هما كل طبع سليم» ويأبى 
الرّضا بها كل عقل مستقيم. 

قوله: (أصِبْت حَدًا فَاقِمْهُ عَلَي) هذا الإجمال قد وقع من المرأة 
تبيينه. كما في سائر الرّوايات» ولكنه وقع الاختصار في هذه 
الرّواية كما يشعر بذلك قوله ي عقب ذلك: «أحمين إِلَيْهَا فُإذًا 
وَمَعَتْ قبي وقد قدّمنا أنّ جرد الإقرار با لحد من دون تعيين 
لا يجوز للإمام أن يح به. 

قوله: (أخسين إَِيْهَا) إنما أمره بذلك لأنّ سائر قرابتها رما 
حملتهم الغيرة وحية الجاهليّة على أن يفعلوا بها ما يؤذيها فأمره 
بالإحسان تحذيرًا من ذلك. 

قوله: (نْشُدَت) في رواية: «فشكت» ومعناهما واحد 
والغرض من ذلك أن لا تنكشف عند وقوع الرجم عليها لما 
جرت به العادة من الاضطراب عند نزول الموت وعدم البالاة با 
يبدو ن الأثنان: ودا ذهب اللمهور إل أن المرأة ترج قاع 
والرّجل قائمًا لما في ظهور عورة المرأة من الشناعة» وقد زعم 
التووي أنه انق العلماء على أنّ المرأة ترجم قاعدة وليس في 
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الأحاديث ما يدل على ذلك ولا شك أنه اقرب إلى السّتره ولم 
يحك ذلك في «البحر» إلا عن أبي حنيفة والمادوية وحكي عن 
ابن أبي ليلى وأبي يوسف أنها تحدّ قائمة» وذهب مالك إلى أنّ 
الرّجل يحدٌ قاعدًا. 

قوله: (تُم صلى عَلَيْهَا) قد تقدّم الخلاف في ذلك في كتاب 
الجنائز. 

قوله: (لَوْ قُسسَمَتا بَيْنَ سَبعِين.. إلْخ) في رواية بريدة المتقدّمة 
في الباب الأول لو نَابَهَا صّاحِبُ مَكْسٍ» ولا مانع من أن يكون 
ذلك قد وقع جميعه منه يكل وفيه دليلٌ على أنّ الحدود لا تسقط 
بالتوبة» وإليسه ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفيّة 
والهادي. وذهب جماعة منهم إلى سقوطها بهاء ومنهم الشافعي» 
وقد استدل بقصة الغامديّة على أنه يجب تأخير الحدّ عن الحامل 
حتى تضع ثم حتى ترضع وتفطم وعند الهادويّة الها لا تؤخر 
إلى الفطام إلا إذا عدم مثلها للرّضاع والحضانة» فإن وجد من 
يقوم بذلك لم تؤخر» وتمسكوا بحديث بريدة المذكور. 

قوله: (أتركَها حى تَمَائلَ) بالمثلثة» قال في القاموس: تمائل 
العليل: قارب البرء وفي روايةٍ لأبي داود: «حتى ينقطِع عَنْهَا 
الدمٌ؛ وسياتي في باب حد الرّقيق بلفظ: «إذا تَعَالْتْ من نقَاسِيهَا 
َاجْلِدْهَا' وفيه دليل على أن المريض هل حتى يبرأ أو یقارب 
البرء. وقد حكي في «البحر؛ الإجماع على أنه يمهل البكر حتى 
تزول شذة الحرٌ والبرد والمرض المرجوًء فإن كان مأيوسًا فقال 
مهادي وأصحاب الشافعي: إنه يضرب بعثكول إن احتمله. وقال 
الناصر والمؤيّد بالله: لا جحد في مهن ران کان اا والظاهر 
الأول لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآني قريبًا. واما 
المرجوم إذا كان مريضنًا أو نحوه فذهبت العترة والشافعيّة والحنفيّة 
ومالك إلى أنه لا يهل لمرض ولا لغيره إذ القصد إتلافه. وقال 
المروزي: يؤخر لشدّة الحرّ أو البرد أو المرض؛ سواءٌ ثبت بإقراره 
أو بالبينة؛ وقال الإسفرايبي يؤخر للمرض فقط وفي لحر والسبرد 
أوجة: يرجم في الحال» أو حيث يثبت بالبّنة لا الإقسرار أو 
العكس. 

باب صفَةٍ صوت الْجَلْدٍ ويف يُجلَد من 0 
مَرْض لا يرجى بره 

۴ عَنْ يد بْن أمْلّمَ «أن رَجُلاً اعرف على تَفْسيه بالرنًا 

على عه مول الله فعا رول اله ا بسنو فب يست 


مكْسُوره فَقَالَ: قوق هَذاء أي سوط جي لم تُقطّع مرن 
فقال: بين مین ا و ر ان وریب وكام به فخ 
زوه مالك في اْو (5/ 810) غَلْة. 0 

4 وَعَنْ أبي أُمَامَة بن سَهْل عن سيد ن غاد ُن 
عُبَادَةَ قَالَ: «كان بَيْنّ أبَْابَنَا وجل ضعِيف مُخْدَج فلم برع 
الي إلا خو عَلَى أمةٍ من إِمَابِهِمْ بث بهاء فَذَكْرَ ذلك فف 
بن عْبَادَةً إرسُول الله بق وَكان ذلك الرَجْلْ مُسْلِمًا فَقَالَ: 
اغارئرة مده قالرا: با ومو الله إت امف ينا تال 
ربا ماَة َه ققَالَ: دوا له عِْكالاً فيو بائ شينراخ. كم 
اضرِبُوهُ به ضَرَيَةٌ وَاحِدَق قال: فَفَمَلُواء. رَوَاهُ أحْمّدُ (777/60) 
َب مَاجَهُ (01/4؟)» ولأبي دَاوْد )٤٤۷۲(‏ مَعْنَاهُ مِنْ روَايّة أبي 
أمامة ن مهل ن لض الصّحَابَة ين الأنْصّارء فيه ول حَمَلنا 

حديث زيد بن أسلم هو مرسلٌ وله شاهدٌ عند عبد الرَرّاق 
عن معمر بن يحبى بن أبي كثير نحوه» وآخر عند ابن وهب من 
طريق كريي مزل ابن عباس فهك المراشيل الثلانة بقة بعضهنا 
بعضًا. وحديث أبي أمامة ادا أيضا الشافعي والبيهقيٰ وقال: 
هذا هو الحفوظ عن أبي أمامة مرسلاً. ورواه الذارقطي عن فليح 
عن أبي سالم عن سهل بن سعلٍ وقال: وهم فليح» والصّواب عن 
آبي حازم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفو عن آيه. . ورواه 
الطبراني من حديث ابي أمامة بن سهل عن ابي سيار ا خدري 
وقال: إن كانت الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن 
جماعةٍ من الصحابة وأرسله أخرى. ورواه أبو داود من حديث 
الرّهري عن أبي أمامة عن رجل من الأنصارء ولفظه: «أنة 
ويه يدون برهم بذك وقال: افوا لي رَسُول لله يخ 
ني فد وَقنت على ججارية خلت علي فدَكَرُوا لبك إرسرل 
الله يق رقالوا: ما ْنَا بأحار من الاس من الشتر مطل الي هو 
به لو حَمَلْاه لِك لتَفْسَحَتْ عِظامُه مَا هُوَ إلا جذ عَلَى عَظم 
قار زرل اله 6 نا تاوا له بال تراغ تتترلوة بد شر 
وَاحِدَةً وأخرجه النسائيّ من حديث أبي أمامة بن سهل بن 
حنيفي عن أبيه باللفظ الذي ذكره أبو داود وفي إسناده عبد 
الأعلى بن عامر الثعلبي» قال المنذري: لا يجج به وهو كوفي» 
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وقال في التقريب: صدوقّ يهم من السّادسة. وقال الحافظ في 
بلوغ المرام: إنّ إسناد هذا الحديث حسنٌ ولكنه اختلف في وصله 
وإرساله. 

قوله: (لَمْ نَم ثَمَرنهُ) أي: عذبته وهي طرفه. 

قوله: (وَرْكِبْ به) بضم الراء وكسر الكاف على صيغة 
امجهول أي ركب به الراكب على الدَابة وضربها به حتّى لان. 

قوله: (رُوَيْجلٌ) تصغير رجل للتحقير. 

قوله: تش بعد ابم وسكرة الحا اة وفع انان 
المهملة بعدها جيم وهو السّقيم الناقص الخلق وني رواية مقعد. 

قوله: (يَخْبْْ بهَا) بفتح أوّله وسكون الخاء المعجمة وضمّ 
الموحّدة وآخره مثلثة: أي يزني بها. قوله (ِنْكَالا) بكسر المهملة 
وسكون المثلئة» قال في القاموس: كقرطاس: العذق والشّمراخ» 
فاا سکول عكر نا بے انی اوی رکا رر 
«إنكال؛ وني أخرى «أنكول؛ وهما لغتان في العثكال هو الذي 
يكون فيه البسر والشّمراخ بكسر الشين المعجمة وسكون اليم 
وآخره خاءً معجمة وهو غصنٌ دقيقٌ. وقال في القساموس: 
الشمراخ بالكسر: العثكال عليه بسر أو عنب كالشمروخ. انتهى. 

والمراد ههنا بالعثكال: العنقود من النخل الذي يكون فيه 
أغصانٌ كثيرة» وكلٌ واحار من هذه الأغصان يسمّى شمراخا. 
وحديث زيد بن أسلم فيه دليلٌ على أنه ينبغي أن يكون السّوط 
الذي عاد الوا را ی د وای وفكلا ا 
الجلد بعودٍ ينبغي أن يكون متوسّطًا بين الكبير والصّغير فلا 
ا التي تكسر العظم وتجرح الحم ولامن 
الأعواد الرَقيقة التي لا تؤّر في الألم وينبغي أن يكون منوسّطًا بين 
الجديد والعتيق وقال في «البحر»: وقدر عرضه باصي وطوله 
بذراع. وحديث أبي أمامة فيه دليل على أنّ المريض إذا لم يحتمل 
الجلد ضرب بعثكول أو ما يشابهه تا يحتمله» ويشترط أن تباشره 
جميع الشماريخ. وقد قيل يكفي الاعتمادء وهذا العمل من الحيل 
الجائزة شرعًا. وقد جوز الله مثله في قوله: رخ بدك ضفْئًا» 
الآية. 


هام ه» 


ایا وقع على ذاش بطرم أو خيل عمل 
قوم لوط أو أتى بَهِيمَة 
6" عن اْبرَاءِ بْنِ عازبٍ قَالَ: «لقيت خالي وَمَعَهُ اليه 
قلت: أبن ريد؟ قال: تبي رول الله يف إلى رَجْلٍ تَرْدَجَ 


امْرَأة أبيه من بَعْدِهِ أن أرب عَنْقَهُ وآحذ مَالَه رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ 
ف (EV a) (YY /f‏ (ت: YY‏ (ن: كول 
(ه: 7007 وَلَمْ يَذَكُرْابْنُ مَاجَه. وَالتَرْمِذِي أذ الْمَال. 

الحديث حسّنه الترمذي وأخرجه أبو داود عن البراء أيضًا 
بلفظ: ينما أطوف على إبل لي ضَلَت إذ أقبل ركب أو فوارس 
مَمَهُمْ لِواءٌ فَجَعَلَ الأعرَاب بُطيفُون بي لِمَنْزِلتِي من البي وَل إذ 
نوا َة فَامْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلاً قَمْرَبُوا عُنْقَهُ فُسَالت عله 
فُذْكَرُوا أنه أغرس بِامْرَأَةٍ أبيه» قال المنذري: وقد اختلف في هذا 
اختلافًا كثيرًا فروي عن البراء وروي عنه عن عمّهء وروي عنه 
قال: مرّ بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء» وهذا لفظ 
ا و عند عرق غار ی و ا ارت 
بن عمروء وهذا لفظ ابن ماجه. وروي عنه قال: دمر بنا أناس 
ينَطَلِقُون؛ وروي عنه: «إنّي لاطوف عَلَى إبل ضَلْت فِي َلك 
الأحباء في عهْد النبي 6 إذْ جَاءَهُمْ ا لوا وهذا لفظ 
النسائيّ. وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصّحييح 
والحديث فيه دليلٌ على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من حالف 
قطعيًا من قطعيّات الشّريعة كهذه المسألة» فان الله تعالى يقول: 
ولا نلوا ما كح آبَاوْكُمْ من النساء»» ولكنه لا بد من حمل 
الحديث على أنّ ذلك الرّجل الذي أمر لا بقتله عام بالتحريم 
وفعله مستحلاً وذلك من موجبات الكفرء والمرتد يقل للأدلة 
الآنية. وفيه أيضًا متمسّكُ لقول مالكو إنه يجوز التعزير بالقتل. 
وفيه دلي أيفًا على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب معصية 
مستحلاً ها بعد إراقة دمه وقد قدّمنا في كتاب الرّكاة الكلام على 
التاديب بالمال. 

+ ون کرت عن لبن عباس فال: قال رَسُول الله 
ك: من رَجَدْئْمُوهُ ْمَل عَمَلَ قوم لوط فاقوا الْاعِلَ 
وَالْمَفْعُولَ بيه رَوَاهُ الْحَمْسَةُ (حم: ۱/ )۳٠١‏ (د: 4437) (ت: 
165)(ه: 0 إلا النسّائي. 

ودام ونع شير زد ند ا كن ان ان لني 
البکر يُوجَدُ عَلَى اللُوطِيّة ؛ يُرْجَمْ. روَا أبُو دَاوْد (4457). 

الحديث الذي من طريق عكرمة اعرجه ايشا الحساكم 
والبيهقي. وقال الحافظ: رجاله موتّقون إلا أنّ فيه اختلافا. وقال 
الترمذي: إِنّما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن الني 3 
من هذا الوجه. وروى محمّد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو 
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بن أبي عمرو فقال: امَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَل قَوْمٍ لوط» ولم يذكر 
القتل انتهى. وقال يحبى بن معين: عرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن الني كله 
قال: الوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْمُولَ به». ويجاب عن ذلك باه قد 
احتج الشيخان به و عاالة اق الوط 

وقد استنكر النسائيّ هذا الحديث. والأثر المروي عن ابن 
عباس من طريق سعيد بن جبير ومجاهد أخرجه أيضا النسائي 
الا رق اھ ای عر عي کی ا الات أ 
الني يكل قال: الوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ به أحَصيئًا أو لَمْ يُحْصَنًاه 
وإستاذه تميق قال ابن الطلاع فى اعكامه هل يفنت عن رون 
الله يي أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه.وثبت عنه آنه قال: 
«أفْتْلُوا القَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بيه رواه عنه ابن عبّاس وأبو هريرة 
انتهى. قال الحافظ: وعنية إن قريرة لا يمل رق اعرسه 
البزّار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه 
وعاصم مترولٌ. وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ: «فَارْجُْمُوا 
الأعلى والأسْقفّل. وأخرج البيهقي من حديث أبي موی ات 
يكل قال: «إذَا أتى الرَجُلُ الرّجُلَّ فْهُمَا راان وَإذا أت الْمَرَاهٌ 
الْمَرْأةَ فَهُّمَا رَانِينَانَ» وفي إسناده محمد بن عبد الرحنء كذّبه ابو 
حاتم» وقال ال لا أعرفه والحديث منكرٌ بهذا الإسناد 
انتهى. ورواه أبو الفتح الأزدي في الضّعفاء والطبرانيّ في الكبير 
من وجه آخر عن أبي موسى وفيه بشر بن المفضّل البجلي وهو 
مجهول وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه. وأخرج 
البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه رجم لوطيًا. قال الشافعي: 
وبهذا نأخذ: يرجم الأوطيّ محصنا كان أو غسير عصن. وأخرج 
البيهقي أيضًا عن أبي بكر: أنه جع الناس في حقّ رجل ينكح 
كما تنكح النّساء؛ فسال أصحاب رسول الله ل عن ذلك فكان 
من أشدّهم يومئلٍ قولاً علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: 
هذا ذنبّ لم تعص به أمهَ من الأمم إلا م واحدة صنع الله بها ما 
قد علمتم» نرى أن نحرّقه بالتار» فاجتمع أصحاب رسول الله ا 
على أن يحرّقه بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يامره أن 
يحرّقه بالثار وني إسناده إرسالٌ. وروي من وجه آخر عن جعفر 
بن محمّدٍ عن أبيه عن علي في غير هذه القصّة قال: يرجم ويحرّق 
بالتار. وأخرج البيهقي أيضًا عن ابن عباس أنه سئل عبن حد 
اللُوطيّ فقال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسًا ثم يتبع 


الحجارة. وقد اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل للواط 
والمفعول به بعد اتفاقهم على تحريه وأنه من الكبائر للأحاديث 
المتواترة في تحريمه ولعن فاعله فذهب من تقدّم ذكره من الصحابة 
إلى أنّ حدّه القتل ولو كان بكرا سواءٌ كان فاعلاً أو مفعولاً» 
وإليه ذهب الشافعي والناصر والقاسم بن إبراهيم. واستدلّوا با 
ذكره الصف وذكرناه في هذا الباب وهو بمجموعه ينتهض 
للاحتجاج به. وقد اختلفوا في كيفيّة قتل اللُوطيّ فروي عن علي 
أنه يقتل بالسّيف ثم يحرّق لعظم المعصية وإلى ذلك ذهب أبو بكر 
كما تقدّم عنه. وذهب عمر وعثمان إلى أنه يلقى عليه حائط 
وذهب ابن عبّاس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد. وقد حكى 
ماعب الفا جاع السا على الل وقد حل البتطوي 
عن الشّعيّ والرّهري ومالك وأحمد وإسحاق أنه يرجم. وحكى 
ذلك الترمذي عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وروي عن 
النخعي أنه قال: لو كان يستقيم أن يرجم الراني مرّتين لرجم 
اللّوطي» وقال المنذري: حرق اللّوطيّة بالنار أبو بكر وعلي وعبد 
الله بن الرّبير وهشام بن عبد الملك. وذهب سعيد بن المسيب 
وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي والشوري 
والأوزاعي وأبو طالب والإمام يحيى والشافعي في قول له إلى أن 
حد الأوطي حدّ الرّاني فيجلد البكر ويغرب ويرجم الحصن. 
وحكاه في «البحر؛ عن القاسم بن إبراهيم» وروى عنه المؤيد بالله 
القتل مطلقا كما سلف. واحتجّوا بان التلوّط نوع من أنواع 
الرناء لأنه إيلاج فرج في فرج فيكون اللائط والملوط به داخلين 
تحت عموم الأدلّة الواردة في الرّاني الحصن والبكر. وقد تست 
ويؤيّد ذلك حديث إذا تى الرّجُل الرَجُلَ فْهُمَا زَانِيَانَ؛ وقد 
تقدّم. وعلى فرض عدم شمول الأدلّة المذكورة مما فهما لاحقان 
بالراني بالقياس. ويجاب عن ذلك بان الأدلة الواردة بقتل الفاعل 
والمفعول به مطلقًا خصّصة لعموم أدلّة الرّنا الفارقة بين البكر 
والثيّب على فرض شموها لوطي ومبطلة للقياس المذكور على 
فرض عدم الشّمولء لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرّر في 
الأصولء وما أحقّ مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرّذيلة 
الذميمة بان يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ويعذذب 
تعذيبًا يكر شهوة الفسقة المتمردين» فحقيق بمن أتى بفاحشة 
قوم ما سبقهم بها من أحدٍ من الغالمين أن يصلى من العقوبة بما 
يكون في الشّدّة والشناعة مشابها لعقوبتهم. وقد خسف الله تعالى 
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بهم واستاصل بذلك العذاب بكرهم وثيّبهم. وذهب أو حنيفة 
والشّافعي في قول له والمرتضى والمؤيّد بالله إلى أنه يعزّر الأوطي 
فقطء ولا يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلّة المذكورة في 
خصوص اللوطي والأدلّة الواردة في الزّائي على العموم. وإنّما 
الاستدلال هذا بحديث دلان أخطئ في العفو خير ِن أن أخطئ 
في الْعُقُوبَة فمردودٌ بأنّ ذلك إنما هو مع الالتباس والتزاع ليس 
هو في ذلك. 
عباس أن النبي يكل قَالَ: «مَنْ وق عَلَى بَهِيمَة فَاقْتلُوهُ وافلا 
الْبْهِيمَة». رَوَاهُ امد )7١19/١(‏ وأو اود (4414) وَالتَرْمِرِيَ 
(1468» وَقَالَ: لا نرف إلا مين حَدِيث عَمرو بن أبي عَمْرو. 

4 وروی الْتَرْمِزِيْ )١500(‏ وَأَبُو داد (14564) مِن 
حَلِيثِ عَاصم عَنْ أبي رَزين عن ابن عباس أنه قَالَ: مَنْ أتى 
بْهِيمَةَ فلا حَدَ عَلَيْهِ وَذكَرَ أنه أصّح). الحديث الذي رواه عكرمة 
أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه قال السترمذي: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عسن عكرمة عن ابن 
عباس عن الني ككل وقد رواه سفيان الثوري عن عاصم عن أبي 
رزين عن ابن عبّاس انه قال: «مَن أنَى بَهِيمَةٌ قلا حَدَ عَلْبْهِ» 
حدثنا بذلك عمد بن شار حذئنا عبد الرحمن بن مهدي؛ حدّئا 
سفيان» وهذا اصح من اد الأوّل. 

والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق 
انتهى. وقد روى هذا الحديث ابن ماجه في سنله من حديث 
إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كَلِِ: «مَنْ وقع عَلَى دات مُحرمٍ 
فاقتلُو وَمَنْ وفع عَلَى بَهيمَة الوه الوا البَهِيمَة؛ وإبراهيم 
المذكور قد وثقه أحمد. وقال البخاري: منكر الحديث» وضعفه 
غير واحا من الحفاظ» واخرجه ابو يعلى الموصليّ من حَلِيِثٍ 
ن عَمْرِو عن أبي سَلَمَة ن عَبْدِ الرَحْمَنِ عن أبي هريره مَرْقُوعاء 
وَذْكَرَ ابْنُ عَدِي عن أبي يَعْلَى أنه قال: بَلْعنَا أن عَبْدَ الْْفار رْجَعَ 
عن ور ان ي انهم كَانُوا لَفُوه. ْ 

وَأخرَج هَذَا الْحَدِيث لبقي بلَفْظ: «مَلْمُونْ مَنْ وفع عَلَى 
بَهِيمَة»» وقال: «اقْتلُوهُ وَاقتَنُوهَاء لا يقال هذه التي فمل بها كذا 
وكذا ومال البيهقي إلى تصحيخه.ورواه أيضًا من طريق عباد بن 


منصور عن عكرمة. ورواه عبد الرَرّاق عن إبراهيم بن حمل عن 
داود لوعن عكرمة» وإبراهيم ضعيف وإن كان 
الشافعي يقرّي أمره» إذا عرفت هذا تبيّن لك أنه لم يتفرّد برواية 
الحديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة كما قال الترمذي» بل 
وا رو ا وقد قال البيهقي: رويناه عن 
عكرمة من أوجه مع أنّ تفرّد عمرو بن أبي عمرو لا يقدح في 
الحديث فقد قدّمنا أنه احتج به الشيخان ووثقه يحيى بن معين. 
وقال البخاري: عمرّو صدوق ولكنه روى عن عكرمة مناكير. 
والأثر الذي رواه ابو رزين عن ابن عبّاس أخرجه أيضًا النسائي» 
ولا حكم لراي ابن عباس إذا انفرد» فكيف إذا عارض المروي 
عن رسول الله 4 من طريقه؟. 

وقد اختلف أهل العلم فيمن وقع على بهيمة» فأخرج 
البيهقي عن جابر بن زي أنه قال: من أتى البهيمة أقيم عليه 
الحد. وأخرج أيضًا عن الحسن بن علي رضي الله عنه ما أنه قال: 
إن كان حصنا رجم وروي أيضًا عن الحسن البصري انه قال: هو 
بمنزلة الزّاني» قال الحاكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد وهو 
مجمع على تحريم إتيان البهيمة» كما حكى ذلك صاحب البحر. 
وقد ذهب إلى أنه يوجب الح كالرّنا الشافعيّ في قول له 
والهادويّة وأبو يوسف» وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في 
قول له والمرتضى والمؤيّد بالله والنّاصر والإمام يحيى إلى أنه 
برجب التعزير فط اذ یں يونا ورڈ باه شرج غرم رعا 
مشتهى طبعًا فأوجب الح كالقبل. وذهب الشافعي في قول له 
إلى أنه يقتل أخذا بحديث الباب» (وَفِي الْحَديث) دليلٌ على أنها 
تقتل البهيمة» والعلّة في ذلك ما روى أبو داود والنسائيّ أنه قبل 
لابن عبّاس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما اراه قال ذلك إلا أنه يكره 
ان يوكل مها وقد عمل ادلا العدل: وقد تقدّم أنّ العلّة أن 
يقال: هذه التي فعل بها كذا وكذا. وقد ذهب إلى تحريم لحم 
البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح علي رضي الله عنه والشافعي 
في قول له وذهبت القاسميّة والشافعي في قول له وأبو حنيفة 
وابو يوسف إلى أنه يكره أكلها تنزيهًا فقط. قال في «البحر»: إنها 
تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولةٍ لثلا تأتي بول مشويء كما 
روى أنّ راعيًا انی بهيمة فاتت بول مشوّو انتهى؛ وأمّا حديث أنّ 
الب ل نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله فهو عمومٌ خصص 
الحديث الباب. 
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باب فيمَنْ وطئ جارية امْرَأتَ 

-٠‏ عن النغْمان بْن بَشِير أنه «رفع إلَنْهِ رَجُل عْشِي 
جارية امْرَأَتَ قال لاْضيّن فبا بقَضَاء رَسُول الله يك إن كانت 
رَجَمْبّك) .رَوَاهُ الْحَمْسَة زه -/ل؟) (د: (EEA‏ 
(ت:١ه4١)(ن:55/5؟1١)(ه:١1660).‏ 

0١‏ وَفِي روَاية: عن النغْمان عن النبي 6 أنه «قَالَ في 
الرَجُل يَأتِي جارية امْرأَتِه قَالَ: إن كات أَحَلْنْهَا لَه جَلَدْنُ يائة» 
وا۵ لم كن أحَلنْهَا لَه رَجَنْسه. روء أثسر ارد (t04)‏ 
والنسناني .)١14/5(‏ 

الحديث قال الترمذي: في إسناده اضطراب» سمعت محمَدًا 
يعني البخاري يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا 
الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطةء وأبو بشر لم يسمع من 
حبيب بن سام هذا الحديث أيضًا إنما رواه عن خالد بن عرفطة 
انتهى. والذي في السّنن أنّ أبا بشر رواه عن خالد بن عرفطة عن 
حبيبو ولكنّ الترمذي رواه في سننه عن أبي بشر عن حبيبو 
وخالد بن عرفطة. قال أبو حاتم الرّازي: هو مجهولٌ. وقال 
الترمذي: سألت محمّد بن إسماعيل عنه فقال: أنا أتقي هذا 
الحديث. وقال النسائي: أحاديث التعمان هذه مضطربة. وقال 
الخطابِيَ: هذا الحديث .غير متصل وليس العمل عليه انتهى. 
وعرفطة بضم العين وسكون الرّاء المهملتين وضم الفاء وبعدها 
طاءً مهملة مفتوحة وتاء تأنيشه (وَفِي الْبَابِ) عن قبيصة بن 
حريشو عن سلمة بن الحبّن عند أبي داود والنسائيّ «أنّ رَسُولَ 
الله يك قى في رَجُلٍ وقح عَلَى جَارية امْرَََهِ إن کان اسَكرَهَهَا 
هي حر وَعَلَيْه لِسَيدتِهَا مِْلَهَاء وان کائت طَاوَعَنْهُ هي لَه وَعَلَيْهِ 
لدبا مِدْلْهًاه. قال النسائي: لات هذه الأتقادية: وان 
البيهقي: قبيصة بن حريث غير معروفي. وروينا عن أبي داود أنه 
قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: رواه عن سلمة بن احق شيخ 
لا يعرف لا يحدّث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث. وقال 
البخاري في التاريخ: قبيصة بن حريث سمع سلمة بن الْحبّق في 
حديثه نظرٌ وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن الحبق. وقال 
الخطابي: هذا حديث منكرٌ وقبيصة بن حريش غير معروفي 
والحجة لا تقوم بمثله» وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث عن 


سمع. وقال بعضهم: هذا كان قبل الحدود. وقد روى أبوداود 


والنسائي وابن ماجه من طريق الحسن البصري عن سلمة بن 
احق نحو ذلك إلا أنه قال: «وَإن کات طَاوَعَئْهُ في وَيئْلُهَا مِنْ 
مَالِهِ لِسَيّدَتِهَاه» (وَنَدْ أف في هذا الحديث 00 فقيل: 
عنه عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن الْحبّق. وقيل: عنه عن 
سلمة من غير ذكر قبيصة. وقيل: عن جون بن قتادة عن سلمة 
وجون بن قتادة قال الإمام أحمد: لا يعرف والحبّق بضمٌ اليم 
وفتح الحاء المهملة وبعدها بام موحَدةٌ مشددة مفتوحة» ومن أهل 
الّغة من يكسرها. والحبّق لقب واسمه صخر بن عبيدٍ وسلمة 
ابئه» له صحبةٌ سكن البصرة» كنيته أبو سنان كني بابنه سنان. 
وذكر أبو عبد الله بن منده أن لابنه سنان صحبة أيضًا وجول 
بفتح الجيم وسكون الواو وبعدها نونٌ. وقد اختلف اهل العلم 
في الرّجل يقع على جارية امرأته» فقال الترمذي: روي عن غير 
واحلر من الصّحابة منهم امير المؤمنين علي وابن عمر أن عليه 
الرّجم. وقال ابن مسعود: ليس عليه حدٌ ولكن يعرّر. وذهب 
أحمد وإسحاق إلى ما رواه النعمان بن بشير انتهى. وهذا هو 
لرّاجح لن الحديث وإن كان فيه القال لمتقدّم فاقلٌ أحواله أن 
يكون شبهة يدرأ بها الحدّ. قال في «البحر»: مسألة: ولو أباحت 
الروجة للرّوج وطء أمتها أو وطء امرأة يستحقّ دمها حد. وقال 
أبو حنيفة: لاء إذ هما شبهة قلنا: لا نسلّم انتهى. وهذا منعٌ جرد 
فإنّ مل حديث التعمان إذا لم يكن شبهة فما الذي يكون 
شبهة؟. 

قوله: (وَِنْ كانت لم تُحِلْهَا لك رَجَمْمّك زَادَ أو دَاود 
فَرَجَدُوءُ ألا له فَجَلَدَهُ باة). 

اب حَدَ نا الرّقيق حمْسُون جَلْدَة 

+ عن علي رضي الله عنه قَالَ: «أرْسَلَنِي رَسُول الله 
كل إلى أمَةِ مسَوْدَاءَ رنت لأجْلِدَهَا الْحَدَ قَالَ: فْوَجَدْتهًا في 
دَمِهَاءقَاَنيِت التبي يكل فَأخبْرئة بذَلِك» َقَالَ ِي: إا تالت بن 
اها فَاجْلِدْهَا محَسِْينَ» راه عَبْدُ الله بْنْ أحْمَدَ فِي الْمُسْندِ 
0۳/0 

7 وَعَنْ عَبْلِ الله بن عاش بن أبي رَبيعَة الْمَخْرُومِيَ 
قال: أمرني حمر ب اْحَطاب في فة من فرش فَجَلَدنَا ولايد 
من وَلائِدٍ الإمَارَةٍ محَمْسِينَ حَسْسِينَ فِي الرّنا رَوَاهُ مالك في 
الْمُرَطَاِ (۲/ ۸۲۷). 

حديث أمير المؤمنين علي قد تقدّم الكلام عليه في باب تأخير 
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الرّجم عن الحبلى» وسياتي أيضًا في الباب الذي بعد هذا. وأثر 
عمر مؤيّدٌ لحديث الباب لوقوع ذلك منه بمحضر جماعةٍ من 
الصحابة. ٠‏ وروی ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار 
أن فَاطِمة بت رَسُول الله يك كَانْت نَجْلِدُ تجَلِد ولبدتها إِذَا رنت 
خمْسين». ويشهد لذلك عموم قوله تعالى: 9فَمَلَبْهنَ صف ما 
على الْمُحْصَنَات من الْعَذابر4 ولا قائل بالفرق بين الأمة 
والعبد. كما حكى ذلك صاحب البحر. وروي عن ابن عباس 
آنه قال: : لاحد على ملول حتى يتزوّج تسا بقوله تعالى: َتنا 
أحْصين4؛ فإنه تعالى علق حدّ الإماء بالإحصان. 

وأجاب عنه في «البحر» بأنّ لفظ الإحصان محتملٌ لأنه معنى 
أسلمن وبلغن وتزوّجن؛ قال: ولو سلم فخلاف ابن عباس 
منقوض» والأولى الجواب بحديث أبي هريرة وزيد بن خالار الآني 
في الباب الذي بعد هذاء فإنّ فيه «أنّه سئل ككل عن الأمة إذا زنت 
ولم تحصنء فقال: إن زنت فاجلدوها؛ وهذا نص في محل التزاع. 
وأخرج مسلمٌ وأبو داود والترمذي من حديث أبي عبد الجن 
السّلمي أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه خطب فقال: يا ليها 
الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم 
يحصن. وقد وافق ابن عباس طاووس وعطاءٌ وابن جريج» 
وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك. 

قوله: (إذا تعَالّت مِنْ نِفَاسهًا) بالعين المهملة: أي خرجت» 
وفيه دليلٌ على أنه مهل من كان مريضًا حتى يصح مسن مرضه 
وقد تقدّم الكلام على ذلك في باب تأخير الرّجم عن الحبلى. 

باب السيّد يُقِيمُ الْحَدَ عَلَى رَقِيقِهِ 31 

اقل لوط ع ار نان 57 
احدكم فين زناه ليها لحد ولا يرب علا كم إن نت 
ليِجلِدهَا الْحَد ولا يقرب عَلَيْهَاه ثم إن رن اة مهاه ول 
بحل مِنْ شغّر» مُتَقَق عليه (حم: 716/7 (خ: 1۸۳۹) (م: 
(4V ıa) (VY‏ 

وَرَوَاهُ أحمَد (؟/ ۹ في رواب ية وَأبُو دَاود )٤٤۷١(‏ وَذَكرّا 
فيه في الرَابعَة الْحَد وَالْبِئِمْ قال الْحَطَابِي: مَعْنَى لا يُتْرَبْ: لا 

6- وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ وريد بن خاد الْجْهَنِيَّ قالا: سبل 
الي يق عن الأمَةٍ إذا نت رك انمتن قَال: :إن رنت 
َاجْلِدُو هَاء ثُمْ | زت فاجلدوهاء ثم إن رنت فَاجْلِدُوهَاء ثم 

تم 


ببعُوها ولو بضَقِير» قال ابن شيهّاب: لا أذري أب التَالِئَةَ أو 
الرَابعة. مف عله (حم: )١١07/4‏ (خ: 30 و58758) (م: 
۳ 

05 وَعَنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ علي رضي الله عنه «أن مَادٍمًا 
لبي ب أخدئت* قاري ال و أن أقِيم علَنها الْحت مَائينهَا 
فُوَجَدْتهًا لم جف مِنْ دَمِهَاء فأنيتة فَأحبرئة فَقَالَ: إذا جَفَتْ مِنْ 
يها فَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَ أقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى ما مَلَكَت أَيِمَانكُم؛ 
رَوَاهُ خمد (۱/ 40) وَأَبُو دَاوُد .)٤٤۷۳(‏ 

حديث علي أخرجه مسلمٌ في صحيحه والبيهقي والحاكم 
ووهم فاستدركه. 

قوله: (لَبَْيّنَ زناها) الظاهر أنّ المراد تبيّنه با يتبيّن في حقّ 
الحرّة: وذلك ما بشهادة أربعةٍ أو بالإقرار على الخلاف المتقلم 
فيه. وقيل: إنّ المراد بالتبيّن أن يعلم السَيّد بذلك وإن لم يقع إقرارٌ 
ولا قامت شهادة. وإليه ذهب بعضهم. وحكى في #البحرة 
الإجماع على أنه يعتبر شهادة أربعة في العبد كالحرٌ والأمة حكمها 
حكمه. وقد ذهب الأكثر إلى أن الشّهادة تكون إلى الإمام أو 
الحاكم وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنها تكون عند 
السيّد. 

قوله: (ولا ّرب عَليها) بمثناة تحني مضمومة ومثلئة مفتوحةٍ 
EE‏ وعراس وقد ثبت 
بلفظ: «ولا يُعَنفْهَاه والمراد أنّ اللازم ها 
شرعا هو الح فقط فلا يضم إليه سيدها ما ليس بواجبهٍ شرعًا 
وهو التثريب. وقيل: إن المراد نهي السّيّد على أن يقتصر على 
التثريب دون الحدّ وهو مالف لما يفهمه السّياق. وفي ذلك كما 
قال ابن بطال دليلٌ على أنه لا يعزّر من أقيم عليه الحدّ بالتعنيف 
واللوم» وهذا لم ينبت يثبت أنه يه سب أحدًا من أقام عليه الحدّء بل 
نين جل غن ذلك كما عا من ایت آي هريزة في کاب بجة 
شارت المر: ش 

قوله: (نُمْ إن زنت) فيه دليلٌ على أنه لا يقام على الأمة الحدٌ 
إلا إذا زنت بعد إقامة الحدّ عليها لا إذا تكرّر منها الرّنا قبل إقامة 
الحد كما يدل على ذلك لفظ ١ثُم»‏ بعد ذكر الجلد. 

قوله: (فَلْيبعمْهَا) ظاهر هذا أنها لا تحدّ إذا زنت بعد أن جلدها 
في امرة الثائية» ولكن الرّواية الي ذكرها الصف عن أبي هريرة 
وزيد بن خالاو مصرّجة بالجلد في الائشة. وكذلك الرّواية التي 


في رواية عند النسائي بل 


ذكرها عن أحمد وأبي داود أنهما ذكرا في الرّابعة ا لحد والبيع نص 
في محل التزاع» وبها يرد على النوويّ حيث قال: إنه أا م يحصل 
المقصود من الرّجر عدل إلى الإخراج عن الملك دون الجلد 
مستدلا على ذلك بقوله: «فليبعها» وكذا وافقه على ذلك ابن 
دقيق العيد وهو مردودٌ؛ وأمًا الحافظ في الفتح فقال: الأرجح أنه 
يجلدها قبل البيع ثم يبيعهاء وصرًح بان السّكوت عن الجلد 
للعلم به» ولا يخفى آنه لم يسكت ذل عن ذلك كما سلف» 
وظاهر الأمر بالبيع أنه واجبٌ وذهب الجمهور إلى أنه مستحبٌ 
فقط» وزعم بعض الشّافعيّة أنّ الأمر بالبيع منسوخ كما حكاه 
ابن الرّفعة في المطلب» ولا أعرف له ناسخا فإن كان هو النهي 
عن إضاعة امال كما زعم بعضهم فيجاب عنه أوَلاً بأنّ الإضاعة 
نما تكون إذا لم يكن شيءٌ في مقابل المبيع» والمأمور به ههنا هو 
البيع لا الإضاعة» وذكر الحبل من الشّعر للمبالغة ولو سلّم عدم 
إرادة البالغة لما كان في البيع بحبل من شعر إضاعة» وإلا لزم أن 
يكون بيع الشّيء الكثير بالحقير إضاعة وهو ممنوعٌ. وقد ذهب 
داود وسائر أهل الظّاهر إلى أنّ البيع واجب. لأنّ ترك تخالطة 
الفسقة ومفارقتهم واجبان» وبيع الكثير بالحقير جائرٌ إذا كان 
البائع عامًا به بالإجماع. قال ابن بطّال: حمل الفقهاء الأمر بالبيع 
على الحض على مباعدة من تكرّر منه الرّنا لفلا يظنْ بالسيد 
الرّضا بذلك» ولا في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزّنا قال: 
وحمله بعضهم على الوجوبء ولا سلف له في الأمّة فلا يشتغل 
به انتهى. وظاهره أنه أجمع السّلف على عدم وجوب البيع فإن 
صح ذلك كان هو القرينة الصّارفة للأمر عن الوجوب وإلا كان 
الحقّ ما قاله أهل الظاهر. (وَأْحَادِيثْ الْبَاب) فيها دليلٌ على أنّ 
السيّد يقيم الحد على ملوكه؛ وإلى ذلك ذهب جماعة من التّلف 
والشّافعيّ وذهبت العترة إلى أنّ حدّ المماليك إلى الإمام إن كان 
ثم إمام وإلا كان إلى سيّده» وذهب مالك إلى أن الأمة إن كانت 
مزوّجة كان أمر حدّها إلى الإمام إلا أن يكون زوجها عبدًا 
لسيّدها فأمر حدّها إلى السّيّدء واستثنى مالك أيضًا القطع في 
السّرقة وهو وجة للشافعية» وفي وجه لهم آخر يستئنى حد 
الشرب. وروي عن التُوريّ والأوزاعيّ أنه لا يقيم السَيّد إلا حدّ 
الزّنا وذهبت الحنفيّة إلى آنه لا يقيم الحدود على المماليك إلا 
الإمام مطلقًا. وظاهر أحاديث الباب أنه يحدَ المملوك سيّده من 


غير فرق بين أن يكون الإمام موجودًا أو معدوماء بين أن يكون 


السيّد صالحًا لإقامة الح أم لا. وقال ابن حزم: يقيمه السَّيد إلا 
إذا كان كافرًا. وقد أخرج البيهقي عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى 
أنه قال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم 
في مجالسهم إذا زنت» ورواه الشافعي عن ابن مسعودٍ وأبي بردة 
وأخرجه أيضًا البيهقي عن خارجة بن زيدٍ عن أبيه» وأخرجه 
أيضًا عن أبي الرّناد عن أبيه عن الفقهاء الّذين ينتهى إلى أقوالهم 
من أهل المديئة أنهم كانوا يقولون: لا ينبغي لأحد يقيم شيثا مسن 
الحدود دون السّلطان. إلا أنّ للرّجل أن يقيم حد الرّنا على عبده 
وأمته. وروى الشافعي عن ابن عمر أنه قطع يد عبده وجلد عبدًا 
له زنى. وأخرج مالك عن عائشة «أنهَا قَطْمَتْ يَدَ عَبْدٍ لَهَاء 
وأخرج أيضًا «أن حَفْصَة قُتَلَتْ جَارية لَهَا سْحَرَنَهَاه. وأخرج عبد 
الرّرّاق والشافعي «أن فَاطِمَةَ بت رُسُول الله يكل حَدَتَْ جَارَيَة 
ها ته وتقدم في الباب الذي قبل هذا أنه جلت وليدة لها 
خْمِْين» وقد احج من قال: إنه لا يقيم الحدود مطلقًا إلا الإمام 
ما رواه الطحاوي عن مسلم بن يسار أنه قال: «كَان رَجُل مِنْ 
الصّحَابَة يَقُولُ: الركاة وَالْحُدُودُ الُم وَالْمَيْءُ إلى السلْطان». 
قال الطّحاوي: لا نعلم له خالا من الصّحابة» وتعقبه ابن حزم 
بأنه خالفه اثنا عشر صحابيًا. وظاهر أحاديث الباب أن الأمة 
والعبد يجلدان سواءً كانا محصئين أم لاء وقد تقدّم الخلاف في 
ذلك في الباب الذي قبل هذا. وقد اختلف أهل العلم في المملوك 
إذا كان محصنًا هل يرجم أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الثاني وذهب 
الرّهري وأبو ثور إلى الأوّل. (وَاحْقَج الأولون) بان الرّجم لا 
يتنصّف» واحيح الأشروة بعموم الأدلّة» وأمّا المكاتب فذهبت 
العترة إلى أنه لا رجم عليه ويجلد كالحرٌ بقدر ما أدّى وفي البقيّة 
كالعبدء وذهبت الشّافعيّة والحنفيّة إلى أنه يجلد كالعبد مطلقا 
لحديث: «الْمْكَانَبْ عَبْدَ ما قي عَلَيْهِ وِرْهَم؛ وقد تقدم الكلام 
على التقسيط في المكاتب في باب الكتابة. 


كاب الْقَطْع فِي السسرقةٍ 
اب ما جَاء في كم يُقَطَمٌ السارق 

۷سح عن ابن عُمَرَ «أن البي 5 نَطْعْ في مِجَنْ تمه 
ثلائة درام رَوَاهُ الْجَمَاعَةً (حم: ۲/ )8١‏ (خ: )0۷۹١‏ (م: 
)١( 7‏ (دئهم8؟؛) (ت:115١)‏ (ن:5/4/) (ه: ۲۰۸۴( 
وَفِي لظ بَعْضيهِم: قِيِمنَهُ ثَلائهُ درَاهِم). 1 

4 وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: «كان رَسُول الله يكل يَقَطَعْ يَدَ 
السّارق في ريع ديار فصاعدا» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: (۱۰٤/١‏ 
(خ: 4°( (م: )١١ )١١84‏ (د: ۳۳) (ت: )۱٤٤٥‏ (ن: 
۸ إلا ابْنَ مَاجة. 

في رة أن النبي و ثَالَ: لا طم َد السّارق إلا ِي 
يع ديار فُصّاعِدَاء, َوَاه أَحْمَدُْ )1١4/5(‏ وَمْسْلِمٌ (۱۹۸4) 
() وَالنْسَائِي (۸/ ۸۰) وَابْنْ مَّاجَهْ (5646). 

وَفِي رواية قَال: «تقطمٌ يد : السارق فِي ربع ډینار؛ واه 
البُخاري ( go‏ )004/0 1 دارد (4844). 

وَفِي روَاية: قَالَ: ئة َم اليد في ريم وينار نَصَاعِدَاء رَوَاهٌ 
البُخاري (5107864). 

رفي روَا قال: «الْطمُوا في ربع دياه ولا تَفْطَمُوا فين و 
اذى مِن ذَلِك» وَكَانْ ريع الدينار يَوْمَئل ثلاقة درام وَالدَينَارٌ 
انْني شر دِرْهَمًا رَوَاهُ خمد .)4١/9(‏ 

دفي روا ية قال رَسُولَ الله ول: اي يذ انارق فيا 
دُوڻ تن الْبجرّا» قيل لِعائشة: مَاتَمَنْ الْمِجَنّ؟ قالت: ريمع 
ديار رَوَاهٌ النْسَائِيَ (۸/ .)۸١‏ 

8" وَعَنٍِ الأغمش عَنْ أبي صالِح عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: 
«قَالَ رَسُول الله ا: َعَنَ الله السّارق يرق البَيْضَة فطع بذ 
وَيسْرق الْحَبل فَقْطَم يذه قَالَ الأعمّش: كَانُوا يرون أنه يضر 
الْحَدِيبٍ وَالْحَبْلُ كَانُوا يرون أن مِنْهًا ما يُسَاوِي دَرَاهِمَ متف عَلَيهِ 
(حم: 167/1) (خ: 11749) (م: 1741 ) ولیس لملم فيه 
زياد قول الأعمَش. 

قوله: (فِي بِجن) بكسر اليم وفتح اسيم وتشليد النون وهو 
الترس ويقال له: نة بكسر الميم أيضًا وجنانٌ وجنانة بضمهما. 

قوله: (قصاعدا) هو منصوبٌ على الحاليّة: أي فزائدًا 
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ويستعمل بالفاء وبشم لا بالواو وفي رواية لمسلم: «لن تَقطَّم بد 
الستارق إلا في رَبْم دينار فَمَا فَوْقَه». 

قوله: (في ربع وينار) هذه الرّواية موافقة لرواية الثلائة 
الدراهم التي هي ثمن امجن كما في رواية التسائي المذكورة في 
الباب «أن نَّمَنَ الْمِجَنَ كان ربح ويئّارء وكما في رواية امد أنه 
کان ريع الدينار يُوْمَْقٍِ تَلائة دراي وقال الشافعي: وربع 
الدّينار موافقٌ لرواية ثلاثة دراهم» وذلك أنّ المّرف على عهد 
رسول الله وك اثنا عشر درهمًا بدينار. وكان كذلك بعده وقد 
تقدّم أن عمر فرض الدّية على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم» 
وعلى أهل الذّهب الف دينار. وأخرج ابن المنذر أنه أتي عثمان 
بسارق سرق أترجّة فقوّمت بثلاثة دراهم من حساب الدّيشار 
باثني عشر فقطع. وأخرج البيهقي أيضا من طريق جعفر بن محمد 
عن أيه أن امير المؤمنين عليًا رضي الله عنه قطع في ربع دينار 
وكانت قيمته درهمين ونصقًا. وأخرج البيهقي أيضًا من حديث 
جعفر بن حمل عن أبيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
القطع في ربع دينار فصاعدًا. وأخرج أيضًا من طريقه عن امير 
المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قطع يد سارق في بيضةٍ من حديرٍ 
ثمنها ربع دينار» ورجاله ثقاتٌ ولكنه 0 وقد ذهب إل ما 
تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع في ثلاثة دراهم أو ربع 
ديار الجمهور من السّلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة. 
وأختلفوا قيما قوم ةما كان من غيل اذهب والقفنة: فذحب 
مالك في المشهور عنه إلى أنه يكون التقويم بالدّراهم لا بربع 
الدّينار إذا كان المّرف مُتلفًاء وقال الشافعي: الأصل في تقويم 
الأشياء هو الهب» لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها حتّى 
قال: إن التلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع ديشار لم توجب 
القطم أنتهى: قال مالك وكل واا من الذحب والففلة ممت" 
في نفسه لا يقوّم بالآخر. وذكر بعض البغداديين أنه ينظر في 
تقويم العروض با كان غالبا في نقود أهل البلد. وذهبت العترة 
وأبو حنيفة وأصحابه وسائر فقهاء العراق إلى أنّ النلصاب 
فيه الموجب للقطع هو عشرة دراهم ولا قطع في اقل من ذلك. 
واحتجّوا بما أخرجه البيهقي والطّحاوي من حديث محمّد بن 
إسحاق عن آيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: «كَانْ 
نْمَنْ الْمِجَنْ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ل يُقَوَم عَشَرَة درام 
وأخرج نحو ذلك النسائيّ عنه» وأخرج عنه أبو داود أنّ ثمنه كان. 


دينارًا أو عشرة دراهم» وأخرج ORR‏ 
عمرو بن شعيبم تمن الْمِجَنْ عَلَى 
َه ْول الله يك رة ذَرَاهمَ». وأخرج النّسائيٌ عن عطاء 
وملا ای فا اقل عبد لح الجن قاو كدر 
دَرَاهِمَ». قالوا: وهذه الرّوايات في تقدير ثمن الجن أرجح من 
الرّوايات الأول وإن كانت أكثر واصم ولكنْ هذه أحوط 
والحدود تدفع بالشّبهات؛ فهذه الرّوايات كأنّها شبهة في العمل 
ما دونها. وروي نحو هذا عن ابن العربيّ قال: وإليه ذهب سفيان 
مع جلالته. ويجاب بان الرّوايات المروية عن ابن عباس وابن 
ا 
ولا يحت بمثله إذا جاء بالحديث معنعنا فلا يصلح لمعارضة ما في 
المحيحين عن ابن عمر وعائشةء وقد تعسّف الطحاوي فزعم 
أن حديث عائشة مضطرب ثم بيّن الاضطراب بما يفيد بطلان 
ا يي 
عمر حجّةٌ مستقلة» ولو سلّمنا صلاحيّة روايات تقدير ثمن الجن 
بعشرة دراهم لمعارضة الرّوايات الصّحيحة لم يكن ذلك مفيدًا 
للمطلوب؛ أعني عدم ثبوت القطع فيما دون ذلك لما في الباب 
من إثبات القطع في ربع الديئار وهو دون عشرة دراهم» فيرجع 
إلى هذه الرّوايات ويتعين طرح الرّوايات المتعارضة في ثمن الجن 
وبهذا يلوح لك عدم صحة الاستدلال برواية العشرة الدراهم 
عن بعض الصّحابة على سقوط القطع فيما دونها وجعلها شبهة» 
والحدود تدرأ بالشّبهات لما سلف. وقد أسلفنا عن جماعة من 


شعيبب عن أبيه عن جده قال: دكان 


الصّحابة أنهم قطعوا في ربع ديشار وني ثلائة دراهم. الملذهب 
الثالث: نقله عياض عن التخعي نألا يجب القطع إلا في أربعة 
دنانير أو أربعين درهماء وهذا قول لا دليل عليه فيما أعلم. 
اذهب الرّابع: حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه يقطمع في 
درهمين. وحكاه في «البحر؛ عن زياد بن أبي زياد ولا دليل على 
ذلك من المرفوع. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن انس بسنو قوي 
أن أبا بكر قطع في شيء ما يساوي درهمين وني لفظ: لا يساوي 
ثلاثة ا الذهب الخامس: أربعة دراهم» نقله ابن المنذر عن 
أبي هريرة وأبي سعيدء وكذلك حكاه عنهما في «البحر»» ونقله 
عياض عن بعض الصّحابة وهو مردودٌ با سلف المذهسب 
السّادس: ثلث دينار» رواه ابن المنذر عن الباقر. المذهب السّابع: 
خمسة دراهمء حكاه في «البحر؛ عن التاصر والتخعيّ وروي عسن 
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ابن شبرمة وهو مروي عن ابن أبي ليلى والحسن البصري با 
أخرجه ابن المنذر عن عمر أنه قال: لا تقطع الخمس إلا في خس. 
المذهب الثامن: دينارٌ أو ما بلغ قيمته» رواه ابن ال 
النخعي» وحكاه ابن حزم عن طائفةٍ المذهب التاسع: ربع دينار 
من الذهب ومن غيره في القليل والكثير» وإليه ذهب ابن حزم 
ونقل نحوه ابن عبد البرّ. واستدل ابن حزم بان التحديد في 
الذهب منصوص ولم يوجد نص في غيره فيكون داخلاً تحت 
عموم الآية. ويجاب عن ذلك برواية النسائيّ المذكورة في الباب 
بلفظ: الا تُقْطَمْ يد السّارق فِيمًا دُون تمن الْمِجَن؛ ويمكن يفا 
الجواب عنه بقوله يكلِِ: «اقطمُوا فِي ريع وينار وَلا نَفطَمُوا فِيمًا 
دون ذَلِكَ» كما في الباب لأنه يصدق على مالم تبلغ قيمته ربع 
دينار أنه دونه وإن كان من غير الذهب فإنه يفضّل الجنس على 
جنس آخر مغاير له باعتبار الرّيادة في الثُمن؛ وكذلك العرض 

على العرض باعتبار اختلاف ثمنهما. المذهب العاشر: أنه يغبت 
القطع في القليل والكثير» حكاه في «البحرة عن الحسن البصري 


: وداود والنوارج؛ واستدلُوا بإطلاق قوله تعالى: وَالسَارِقُ 


وَالسَارقَةٌ فَافْطْمُوا أَيْدِيَهُمًا». 

اف بأنّ إطلاق الآية مقيّدٌ بالأحاديث المذكورة في الباب. 
واستدلوا ثانيّا بحديث أبي هريرة المذكور في الباب فان فيه: 
«رق الْيِضة قَتقْطمْ يذ وبق الْحبل فنقطم بذ وقد أجيب 
عن ذلك أن المراد به تحقير شان السّارق وخسار ما ربحه» وأنه إذا 
جعل السّرق عادة له جرّأه ذلك على سرقة ما فوق البيضة 
والحبل حتّى يبلغ إلى المقدار الذي تقطع به الأيدي» هكذا قال 
الخطابيّ وابن قتيبة وفيه تعسّفٌ. ويمكن أن يقال: المراد المبالغة في 
النفير عن السسّرقة وجعل ما لا قطع فيه بمنزلة ما فيه القطع كما 
«تَصّدَقِي وَل بظِلْف مُحَرّق؛ مع أنّ مفحص القطاة لا يكون 
مسجداء والظّلف المحرّق لا ثواب في التصدّق به لعدم نفعه. 
ولكنّ مقام التَرغيب في بناء المساجد والصّدقة اقتضى ذلك» على 
أنه قد قيل: إِنّ المراد بالبيضة بيضة الحديد كما وقع في الباب عن 
الأعمش» ولا شك أنّ لها قيمة. وكذلك الحبل فإنّ في الحبال ما 
تزيد قيمته على ثلاثة دراهم كحبال السسّفن» ولكنٌ مقام المبالغة 
لا يناسب ذلك. وقد تقدّم أنّ أمير المؤمنين علا رضي الله عنه 
قطع في بيضة حديلر ثمنها ربع دينار الحادي عشر: أنه يبت 


القطع في درهم فصاعدً لا دونه» حكاه في #البحر؛ عن الي 
وروي عن ربيعة. هذه جملة المذاهسب المذكورة في المسألة» وقد 
جعلها في الفتح عشرين مذهيًا ولك البقيّة على ما ذكرنا لا 
يصلح جعلها مذاهب مستقلة لرجوعها إلى ما حكيناه. 

باب اعبار ارز وَالقَطم فيما يسرع إليِه الماد 

٣ح‏ عن رَافِعٍ بن خلديج قَالَ: سمغت رَسُول الله ڳا 
يَقُول: «لا فطع في نَم ولا كر رََاه الْحَْسَةُ (حم: 140/4) 
(د: 4ن ؟؛) (ت: ١1415‏ ) (ن: ۸/ ۸۷) (ه: *10917)., 

۱ح وَعن عَمْرِو ُن شعَيب عن بيه عن جَدَهِ قَالَ: «سيل 
رسول الله کا عَن لمر الْمُعلْقِ فقَال: مَنْ أصاب مِنْهُ بيه مِنْ 
زي حاجة بر مل خب فلا ني علي ومن خوج بشي 
عله غرَامَُ ملب وَالْمُُوبَكُ ومن مرق مِنْهُ شين بذ أن يُؤوِيَة 
الجَرين قبل تمن الجن فَمَليْهِ القطع». رَوَاهُ النْسَائيَ (۸/ )۸١‏ 
واو دَاوْد (4795). 

وي روَايةِ قال: «مسمعْت رَجْلاً مِنْ مُرْيْئَةُ يسال رول الله 
يك عن الْحْربسَة التي نوجد في مَرَاتِعِهَا قَالَ: فيها متها مرن 
رترب نكال وما انيد ن عطي فيه الق إذا لع ما يُؤَْهُ 
مِنْ ذلك نَمَنَ الْمِجَنّ قَالَ: يا رَسُول الله فَالثَمَارٌ وْمَا أذ مِنْهًا 
في أخمايها؟ ثال: من أذ بيه ولم جذ نة فليس عليه 
شي ومن احمل فَعَلَيهِ تمه مَرَْيْنِ وَضنرزْب نکال وَمَا أذ من 
أجرَانِه فقي اَْطْمْ إذا بل ما يُؤحد من ذلك ن الجن رَوَاهُ 
أحْمَدٌ (۲/ ۱۸۰) وَالنْسَائِي (۸/ )۸٩‏ ولان ماج (۲۵۹۵) 
معنا واد السنائي في آخره «وقا لم يلع تمن امجن فيه 
غْرَامَة مِْلَيهِ وَجَلَدَاتُْ تُكال». 

۲“ وَعَنْ عَمْرَة بت عد الرَحْمَنِ أن ستارقا مرق أنرْجَةٌ 
في ژمن ڪان ن عفان فَامرَ بها مان أن قرم 
دَرَاهِمْ من صرف اني عر بدينار فَقَطَمْ عُنْمَانُ يده .روا مَالِك 
في الْمُوَطَ[ (۲/ ۸۳۲). 00 

حديث رافع بن خديج أخرجه أيفضًا الحاكم والييهقي 
وصحّحه البيهقي وابن حبّان واختلف في وصله وإرساله. وقال 
الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. وحديث 


فوصت لائة 


عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا الحاكم؛ وصحّحه وحسّنه 
الترمذي. وأثر عئمان أخرجه أيضًا البيهقي وابن المنذر. (وَفِي 
البَاب) عن أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه بنخو حديث رافع 
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وفي إسناده سعد بن سعيد المقبري وهو ضعيف. وأخرج ابن أبي 
شيبة عن عبد الله بن عبد الرّحمن بن ابي حسين أن رسول الله 
ل قال: «لا قَطْمَ في تمر مُعَلّق ولا في حَرِيسَةٍ حَبْلٍ؛ وهو 
معضل. 2 5 

قوله: (ولا كثر) بفتح الكاف والثاء المثلثة وهو الجمّار. قال 
في القاموس: والكثر ويحرّك: جار النخل أو طلعهاء قال ايضًا: 
والجمّار كرمّان: شحم التخلة. 

قوله: عبن بضم الخاء المعجمة وسكون الموحّدة بعدها 
نون. قال في القاموس: خسن الشوب وغيره يخبنه خبنا وخبانا 
بالكسر: عطفه وخاطه ليقصر والطّعام غيبه وخبأه للشّدّة والخبنة 
بالضّم: ما تحمله في حضنك انتهى. 

قوله: (الْجَرِينُ) قال في النهاية: هو موضع تجبفيف التمر وهو 
له كالبيدر للحنطة؛ ويجمع على جرن بضمتين. قال في القاموس: 
والجرن بالضّمْ وكأمير ومنبر البيدر وأجرن التمر: جمعه فيه 
انتهى. 00 

قوله: (عَنْ الْحَرِيسَةٍ) بفتح الحاء المهملة وكسر الرّاء وسكون 
التَحنيّة بعدها سين مهملةء قيل: هي التي ترعى وعليها حرس 
فهي على هذا المحروسة نفسها. وقيل: هي السّيّارة الي يدركها 
الليل قبل أن تصل إلى مأواها. وفي القاموس: حرس كضرب: 
سرق» كاحترس وكسمع: عاش زمانا طويلاً والحريسة المسروقة 
الجمع حرائس» وجدارٌ من حجارةٍ يعمل للغنم انتهى. 

قوله: (فيها لَمَنْهَا مَرَنَيْن) فيه دليلٌ على جواز التاديب بالمال. 
وقد تقدّم الكلام على ذلك في الزّكاة. وقوله: (وَضَرْبْ نكال) 
يجوز أن يكون بالتئوين للأوّل وبالإضافةء وفيه جواز الجمع بين 
عقوبة المال والبدن. 

قوله: (فِي أَكْمَابِهًا) جمع كم بكسر الكاف: وهو وعاء الطّلع. 
وقد استدلٌ بحديث رافع على أنه لا قطع على مسن سرق الثمر 
والكثر سواءً كانا باقيين في منبتهما أو قد أخخذا منه وجعلا في 
غيره وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة. قال: ولا قطع في الطّعام ولا 
فيما أصله مباح كالصّيد والحطب والحشيش. واستدل على ذلك 
أيضا بأنْ هذه الأمور غير مرغوبب فيها ولا يشح بها مالكها فلا 
حاجة إلى الجر والحرز فيها ناقص. وذهبت المادويّة إلى أنه لا 
قطع في الثمر والكثر والطّبائخ والشّواء والهرائس إذا لم تحرزء 
وأمًا إذا أحرزت وجب فيها القطع وهو حكي عن الجمهور. 
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وذهب الثوري إلى أنّ الشّيء إن كان يبقى يومًا فقط كالهرائس 
والشواء لم يقطع سارقه وإلا قطع. وقال الشافعي: إن حديث 
رافم خرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز 
حوائطها فذلك لعدم الحرزء فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها. 
وقد حكى صاحب البحر عن الأكثر أن شرط القطع الخرز. وعن 
أحمد وإسحاق وزفر والخوارج» وهو مروي عن الظاهريّة وطائفةٍ 
من أهل الحديثء أنه لا يشترط. ويدلٌ على ذلك ما سيأتي في 
قطع جاحد الوديعة وني باب تفسير الحرز. وما يستدل به على 
عدم القطع في الّمر إذا كان غير محرز حديث عمرو بن شعيب 
المذكور في الباب. فإ فيه: دن مَنْ صاب من ار اعلق بيه 
ولم بذ حْبْنَةٌ فلا َع عله ولا مَان إن كان من دوي 
ِنهُ بَمْدَ أن يُحْرَدْ في الجَرين فُطِع إذا بَلَمْ نَمَنَ الْمِجَنَ» فهذا يدل 
على أن الثّمر إذا أحرز قطع سارقه. وما يدل على اعتبار الحرز 
أيضًا رواية النسائي وأحمد المذكورة في الباب في سارق الحريسة 
والثمار. وأمًا أثر عثمان المذكور في الباب أله َطَعّ في أَنْرْجَة 
فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرزء لأنّ غاية ما فيه آنه لم يقع 
تقييد ذلك بالحرز فيمن حمله على أنّ تلك الأترجّة كانت قد 
أحرزت وهكذا حديث رافم فإنّ ظاهره آنه لا قطع في ثمر ولا 
كثر مطلقا ولكنه مطلق مقيّدٌ بجديث عمرو بن شعي المذكور 
بعده. 
باب تَفْسبِير ارز أن المَرْجع فيه إلى الْعُرْفٍ 

1077 "- عن صقان بْن أَمَيْةَ قَالَ: «كُنت نَائِمًا في الْمَسْجِدٍ 
على خميصة لي فَسرقْت فَأَذْنا السارق فتاه إلى رَسُول الله 
ا اتر قطي قت: يا رسو الله أي خَمِيصة مَس ثلابين 
ِرْهَمًا؟ انا اهُا لَهُ أو أبِيمُهًا له قَاَ: فلا كان قبل أن تأتيني 
به.رواه الخمسّة (حم: )٤١۱/۳‏ (د: )٤۳۹۳‏ (ن: 14/۸- 
) (ه: 5096) إلا الترملري. 

وَفِي روَايَةٍ لأحْمَدَ 01/0 4) وَالنْسَائِيَ (۸/ 1۸): فَقَطَعَهُ 
سول الله کل 

--وعن ابْن عُمَْرَ «أن رَسُولَ الله 5 فَطْعّ بد سارق 
سَرّقَ رسا بن صْفَةٍ النساء ثَمَنْهُ ثَلانَةُ دَرَاهِم) رَوَاه خمد 
(؟/ 140) واو داد (4885) وَالتَسَائِيَ (۸/ ۷۷). 

حديث صفوان أخرجه مالك في الموطإ والشّافعيَ والحاكم 


من طرق منها عن طاووس عن ابن عبّاس قال البيهقي: وليس 
بصحيح» ومنها عن طاووس عن صفوان» قال ابن عبد الجر 
سماع طاووس عن صفوان ممكنٌ لأنه أدرك زمن عثمان وروي 
عنه أنّه قال: أدركت سبعين صحابيًا. ورواه مالك عن الرّهري 
عن عبيد الله بن صفوان عن أبيه. وقد صحّحه ابن الجارود 
والحاكم» وله شاهدٌ من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
جدّه قال الحافظ: وسنده ضعيف. ورواه البزّار والبيهقي عن 
طاووس مرسلاً. ورواه أيضًا البيهقي عن الشافعي عن مالك أن 
صفوان بن أميّة الحديث» وأخرجه أيضًا البيهقي من حديث حميل 
بن أخت صفوان عن صفوان. وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا 
مسلم بمعناه. 

قوله: (خميصة) يخاء معجمةٍ مفتوحة وميم مكسورة وتحتيةٍ 
ساكنةٍ ثم صاد. قال في القاموس: الخميصة: كساءٌ أسود مربّعٌ له 
علمان. 

قوله: (برْنْسَا) بضم الموحّدة وسكون الرّاء وضم النون بعده 
مهملة. قال في القاموس: هو قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه 
منه» درّاعة كان أو جبّة. وفي جامع الأصول وسنن أبي داود 
وغيرها بلفظ: لسا با اة من فوق وسكون الرّاء بعدها مهملة 
وهو معروف. 

قوله: (صْفَةٍ النّاء) بضم الصّاد المهملة وتشديد الفاء: أي 
الموضع المختص بهن من المسجد وصفّة المسجد موضع مظظّلٌ 
منه. وحديث صفوان يدل على أنّ العفو بعد الرّفع إلى الإمام لا 
يسقط به الحد وهو مجممٌ عليه كما قدّمنا ذلك في باب الحث على 
إقامة ا لحد إذا ثبت والنهي عن الشّفاعة فيه. وروي عن أبي 
حنيفة أنه يسقط القطع بالعفو مطلقا والحديث يرد عليه بقوله: 
«نْهَلا کان قَبْلَ أن تابي به» الإخبار له عمَّا ذكره من البيع أو 
اهبة أنهما إتما شخان قبل لزع إلى الإمام لا بعده وفيه دليل 
على أنّ القطع يسقط بالعفو قبل الرّفع وهو مجمعٌ عليه. وقد 
استدل محديثي الباب من قال بعدم اشتراط الحرز. وقد سبق 
ذكرهم في الباب الذي قبل هذا. ويرد بن المسجد حررٌ لما داخله 
من آلَةِ وغيرهاء وكذلك الصفة المذكورة في حديث ابن عمر ولا 
سيّما بعد أن جعل صفوان خمیصته تحت رأسه كما ثبت في 
الرّوايات وأمّا جعل المسجد حررًا لآلنه فقط فخلاف الظاهر 
ولو سلّم ذلك كان غايته تخصيص الحرز بمثل المسجد ونحوه ما 
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يستوي الناس فيه لا في ترك القطع في ذلك من المفسدة وما 
التمسّك بعموم آية السّرقة فلا يتتهض للاستدلال به لأنه عمومٌ 
مخصوص بالأحاديث القاضية باعتبار الحرز. 

وما يؤيّد اعتباره قول صاحب القاموس: السّرقة والاستراق: 
الجيء مستترًا لأخذ مال غيره من حرزء فهذا إمامٌ من أئمّة اللغة 
عل ارز ھی الترقةء وملا كال ابح او 
تفسير البيان. 

باب ما جَاءً في الْمُخْتَلِس وَالْمُنْتَهبٍ 
وَالخائن وَجَاحِدٍ العاريّةٍ 

6- عَنْ جابر عن النبيّ قَالَ: هة ليس عَلَى اين ولا 
مهب ولا خلس قط رَوَاهُ اْحَمْسَةُ (حم: /F‏ ۸۰( )د 
۱ ) (ت: )۱٤٤۸‏ (ن: ۸/ ۸۸) وَصّحَحَهُ الترملري. 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي وابن حبّان وصححه. 
وني رواية له عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزّبير عن 
جابر وليس فيه ذكر الخنائن؛ ورواه ابن الجوزي ني العلل من 
طريق مكي بن إبراهيم عن ابن جريج وقال: لم يذكر فيه الخائن 
غير مكّي). قال الحافظ: قد رواه ابن حبّان من غير طريقه فاخرجه 
من حديث سفيان عن أبي الزبير عن جسابر بلفظ: اليس عَلَى 
الْمُخْتَلِسٍ ولا عَلَى الْحَائنٍ فطع وقال ابن أبي حاتم في العلل: لم 
يسمعه ابن جريحج من أبي الزْبير إنما سمعه من ياسين بن معاؤٍ 
الرّيات وهو ضعيف, وكذا قال أبو داود. قال الحافظ أيضًا: وقد 
رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزّبير عن جابر وأسنده النسائيّ 
من حديث المغيرة» ورواه سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن 
جريج أخبرني أبو الربير. قال النسائي: ورواه عيسى بن يونس 
والفضل بن موسى وابن وهب ومخلد بن يزيد وجماعة وم يقل 
واحدّ منهم عن ابن جريج حي ابو الزّبير ولا أحسبه سمعه 
عنه» وقد أعله ابن القطان بعنعنة أبي الزّبير عن جابر. وأجيب 
نه فد ار ميد اى لامشلل وس ا ابض ال 
من جابر. (وَفِي الْبَابه) عن عبد الرّحمن بن عوفي عند ابن ماجه 
باسناو صحيح بنحو حديث الباب. وعن آنس عند ابن ماجه 
أيضًا والطبرانيّ في الأوسط وعن ابن عباس عند ابن الجوزي في 
العلل وضعفه» وهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضًا ولا سيّما 
بعد تصحيح الترمذيّ وابن حبّانَ لحديث الباب» وياسين الات 
هو الكوفّ وأصله يمامي قال المنذري: لا يحتيج بحديثه» والمغيرة بن 


مسلم هو السراج» خراساني كنيته أبو سلمة قال ابن معين» 
صالح الحديث» صدوق وقال أبو داود الطيالسي: إنه كان 
صدوقا. وقد ذهب إلى أنه لا يقطع المختلس والمنتهب والخائن 
العترة والشافعيّة والحنفية وذهب أحمد وإسحاق وزفر والخسوارج 
إلى أنه يقطع» وذلك لعدم اعتبارهم الحرز كما سلف والمراد 
بالخنائن هو من يأخذ المال خفية ويظهر النصح للمالك 
والمنتهب: هو من ينتهب المال على جهة القهر والغلبة» والمختلس 
الذي يسلب المال على طريقة الخلسة. وقال في النهاية: هو من 
يأخذه سليًا ومكابرة. 

3-5 وَعَن ان عُمَرَ قَالَ: «كَانَتْ مَخْرُومِيةُ نَسْتَعِرُ الماع 
جحد ام لبي ل بقطع يَدِهَاه. رَوَاه أَحْمَدُ (؟/161) 
وَالنسَائِي (۸/ )٠١‏ وَأَبُو دَاوْد (5746). وَقَالَ: امز النبي كه 
فَقْطِعَت يدها قال أبُو دَاوْد: وَرَوَاهُ ابن أبي نجيح عن نافع عن 

۷- وهن عَائِشَة قَالَت: «كَانتا امراةٌ مَخْرُومِبَةُ تمي 
الماع وَتَجْحَده فَأمْرَ النبي كه بقطم يَلِهَاء فأتى هلها أسَامَة بْنْ 
زب تكَلّمُوُ فَكَلَم النبي کل فيهاء قال لَه النبي يكد: يا أسنامة لا 
أراك تشْفَعُ في حَد مِنْ حُدُودٍ الله عر وجل تم فام اللبي ول 
خخطِيبًا فَقَالَ: إنَما هلك من كان قَبْلَكُمْ بأنة إذَا سَرَق فبهم 
الشريف تَرَكُوه وَإذًا مرق فيهم الضَعِيف قَطْعُوهُ ولي نُفْسِي 
يدو لكات فَاطِمَة بت مُحَمَه لَقَطَمت يَدَهَا فقْطْمَ يد 
الْمَحْرُويية». رَوَاهُ أخند (5/ ۲ ومسلم (158) والنس ابي 
)۳/۸ و وVo(.‏ 

رفي روَايّة قَالَ: «اسْتَمَارَت امْرَأة يَعْنِي حُلِيًا عَلَى اة ناس 
عرفو نولا عرف هي مَبَاعَنَهُ أخيذت فاټي بها النبي ل فَأمَرَ 
بقَطع دحا وَهِي الي شقع فيها أسَامة بْنْ زب قال فيه رَسُولُ 
الله کی مَا قَالَ رَوَاهُ ابو دَاوْد )٤۳۹٩(‏ وَالنْسَائِيَ (۸/ ۷۳). 

حديث ابن عمر أخرجه أيضا أبو عوانة في صحيحه من 
طريق أيُوب عن نافع عنه» وأخرجه أيضا النسائي وأبو عوانة من 
وجه آخر عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عنه أيضًا بلفظ: 
«اسنتعارت حُلِيًاء. ١‏ 

قوله: (كَانَتَْ مَخْرُومِيّة) اسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد بن عبد الله بن عمرو وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد 
الأسد الصّحابي. 1 


قوله: (تستَعِيرٌ الماع وَتَجْحَدُهُ) في رواية لعبد الرَرّاق بسن 
صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرّحمن «أنّ امرأةٌ جاءت فقالت: إن 
فلانة تستعير حليًا فاعارتها فمكفت لا تراهاء فجاءت إلى الى 
استعارت لا تساطاء فقالت: ما استعرتك شيا فرجعت إلى 
الأخرى فانكرت» فجاءت إلى الب اة فدعاها فسااء فقالت: 
والّذي بعثك بالحقّ ما استعرت منها شيئاء فقال: اذهبوا إلى بيتها 
تجدوه تحت فراشهاء فأتوه وأخذوه؛ فأمر بها فقطعت. 

قوله: (فَانَى أهَلْهَا أُسَامَة فَكَلَمُوهُ) في روايةٍ للبخاري: إن 
ريشا أحَمَنَهُم الْمْرآةٌ الْمَخْرُومِيَةُ التي سَرَقْت فَقَالُوا: من يكلم 
رول الله وك وَمَنْ يَجْتْرئ علي إلا أسَامَةُ جب رَسُول الله كه 


وجاء في رواية «أنْ الْمَخْرُوِبَة الْمَدَكُورَةَ عاذت بام سْلَْمَةٌه ٠‏ 


وأخرج الحاكم موصولاً وأبو داود مرسلاً أنها عاذت بزينب بنت 
رسول الله ب 

واستشكل ذلك بأنّ زينب ماتت في شهر جمادى من السنة 
السابعة من الهجرة؛ وقصّة المخزومية في غزوة الفتح سنة ثمان. 
وقيل: المراد زينب بنت أمّ سلمة ربيبة الي ل فتكون نسبتها 
إليه مجارًا. وجاء في روايةٍ لعبد الرّرّاق أنها عاذت بعمرو بن أبي 
سلمة. والجمع بين الرّوايات أنها عاذت بام سلمة وابنيها فشفعوا 
ها إلى الني يكل فلم يشفعهمء فطلب الجماعة من قريش من 
أسامة الشّفاعة ظنًا منهم بان الي يك يقبل شفاعته بّته له. 

قوله: (لا أراك تفُم في حَد مِنْ حُدُودٍ الله) فيه دليلٌ على 
. تحريم الشفاعة في الحدود وهو مقيّدٌ بما إذا كان قد وقع الرّفع إلى 
الإمام لا قبل ذلك فإنه جائر» وقد ورد في بعض طرق هذا 
الحديث من مرسل حبيب بن أبي ابت أن الني ية قال لأسامة 
لما تَشقم: لا شفع في حَد قن الْحُدُوة إذا اهت إلي فُلئسَت 
بمَْرُوكَة». وقد قدّمنا في باب الحث على إقامة الحدود والنهي 
عن الكناعة فيه اف عمل تولالة على الفترق بين الشتفاعة في 
الح قبل الرّفع وبعده. 

قوله: (إِنْمَا َلك مَنْ كان َبْلَكُمْ) ني رواية: «إِنْمَا هلك بو 
إسْرَائِيلَ؛ وظاهر الحصر العموم وأنه لم يقع الحلاك لمن قبل هذه 
الأمّة أو لبي إسرائيل إلا بهذا السّبب. وقيل: المراد من هلك 
بسبب تضييع الحدود» فيكون المراد بالعموم هذا التوع الخاص. 
وني حديث عائشة عند أبي الشيخ انهم عطلوا الحدود عن 
الأغنياء وأقاموها على الضّعفاء. ومثله ما في حديث الباب نهم 
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كَانُوا إذَا سَرّقَ فيهم الشرِيف تَرَكُوهُ.؛ إلخ. وني حديث ابن 
عبّاس نهم كَانُوا يَأَخَدُونَ الديّة ِن الشريف إذا قل عَسْدَا 
وَالقصا ص مِنّ الفتعيفي». ٤‏ 

قوله: (فقَطّع يد الْمَخْرُومية) فيه دليل على أنه يقطع جاحد 
العاريّة» وإليه ذهب من لم يشترط في القطع أن يكون من حرز 
وهو أحمد وإسحاق وزفر والخوارج كما سلف وبه قال أهل 
الظاهرء وانتصر له ابن حزم. وذهب الجمهور إلى عدم وجوب. 
القطع لمن جحد العاريّة» واستدلوا على ذلك بأنّ القرآن والسّنة 
أوجبا القطع على السّارق» والجاحد للوديعة ليس بسارق. ورد 
بأنّ الجحد داخل في اسم السّرقةء لأنه هو والسّارق لا يمكن 
الاحتراز منهما بخلاف المختلس والمتتهب» كذا قال ابن القيّم. 
ويجاب عن ذلك بأنّ الخائن لا يمكن الاحتراز عنه لأنه آخذ الال 
خفيةً مع إظهار التصح كما سلف. وقد دل اليل على أنه لا 
يقطع. وأجاب الجمهور عن أحاديث الباب المذكورة في 
المخزوميّة بآنّ الجحد للعاريّة وإن كان مرويًا فيها من طريق 
عائشة وجابر وابن عمر وغيرهم؛ لكنه ورد التصريح في 
الصّحيحين وغيرهما بذكر السّرقة. وني روايةٍ من حديث ابن 
مسعود انها سَرَقَتْ قَطِيفَةٌ مِنْ بت رَسُول الله يه أخرجه ابسن 
مان والذاكع وسات ابن الخ وعلفه ابو داه اراي 
ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابتٍ «أنهًا سَرَقَتْ حُلِيا» قالوا: 
والجمع بمكنْ بان يكون ال حلي في القطيفةء فتقرّر أن المذكورة قد 
وقع منها السّرق» فذكر جحد العاريّة لا يدل على أن القطع كان 
له فقط. ويمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف مجالهاء وأنها 
كانت مشتهرة بذلك الوصفء والقطع كان للسّرقة: كذا قال 
الخطابيّ وتبعه البيهقيّ والنووي وغيرهماء ويؤيّد هذا مافي 
حديث الباب من قوله ڳة: «إنْمَا هلك مَنْ كان قَبْلَكُمْ بأنْهُم إذا 
سَرّق فيهم الشريف».إلخ فإنَ ذكر هذا عقب ذكر المرأة المذكورة 
يدل على أنه قد وقع منها السّرق» ويمكن أن يجاب عن هذا بان 
الي يق نل ذلك الجحد منزلة السّرق فيكون دليلاً لمن قال: إنه 
يصدق اسم السّرق على جحد الوديعة. ولا يخفى أنّ الظاهر من 
أحاديث الباب أنّ القطع كان لأجل ذلك الجحد كما يشعر به 
قوله في حديث ابن عمر بعد وصف القصّة «قَأمَرَ الن يل بطم 
يَلدِهًاء. وكذلك بقيّة الألفاظ المذكورة. ولا ينافي ذلك وصف 
المرأة في بعض الرّوايات بأنها سرقت» فإنه يصدق على جاحد 


الوديعة بأنه سارقٌ كما سلف» فالحق قطع جاحد الوديعة ويكون 

ذلك مخصّصًا للأدلة الدّالة على اعتبار الحرز. ووجهه أنّ الحاجة 

ماسة بين الناس إلى العاريّة: فلو علم المعير أنّ المستعير إذا جحد 

لا شيء عليه لجر ذلك إلى سد باب العاريّة وهو خلاف المشروع. 
باب الْقَطْع بالإقرَ قرار ونه لا يُكتَقَى فيه بالْمَرَة 

4" عن أبي أمَبة الْمَحَرُوبِيَ «أن رسو الله ية أي 
بلص فَاغتَرَفّ اعْترَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ لْمََاٌ» فقا لَه رَسول الله 
يي ما إحالك سَرَفْت؟ قَال: بَلَى» مرَتَنِنِ أو ثلاناء قال: فَقَالَ 
رول الله يه: افْطَمُوءُ تم جيئُوا به قَال: فَقَطْعُوهُ ؟ م جَاءُوا به 
فَقَالَ لَه رول الله ة: قل أمْتَغْفِرُ الله وتوب إِلَئْف فَقَالَ: 
أسْتَغْفِر الله وأثوب إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ الله ة: اللهم ثب عَلَيْهه. 
رَوَاهُ أَحْمْدٌ (/۲۹۳) وَأبو داد )٤۳۸٠(‏ وَكَدَلِك النسائيَ 
۷) ولم مَل فیه: مَرَتيْن أو ثَلانًا. وان مَاجَفْ وَذْكَرَ مره 
اة فيه َالَ: دما إخَالك سَرَفْت؟» قال: بَلى. 

۹ - وَعَن الْقَاسِم بن عبد الرَحمَن عن أمير الْمُؤْمِنِينَ 
علي رضي الله عنه قَالَ: لا يُقْطَمُ السار حتى ينهد عَلَى لَفْسِهٍ 
مَرَتينِ حَكَاةُ أحْمَدُ في روَاية مُهَنا وَاحتَج به. 

وذكره ابن قدامة في المغني (۸/ ۲۸۰) بنحوه. 

حديث أبي أميّة قال الحافظ في بلوغ المرام: رجاله ثقات. 
وقال الخنطابي: إنّ في إسناده مقالاً. قال: والحديث إذا رواه 
مجهولٌ لم يكن حجّة ولم يجب الحكم به. قال المنذري وكانه يشير 
إلى أن ابا المنذر مولى أبي ذرٌ لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله 
بن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه» ويشهد له ما سياتي 
في الباب الذي بعد هذا. وفي الباب آثارٌ عن جماعة من الصّحابة 
منها عن أبي الدّرداء أنه أتي بجارية سرقت فقال ها: اسرقت» 
قولي: لا فقالت: لاء فخلى سبيلها. وعن عطاء عند عبد الرَرَّاقَ 
أنه قال: كان من مضى يؤتى إليهم بالسّارق فيقول: أسرقت؟ 
قل: لاء وسمّى ابا بكر وعمر. وأخرج أيضًا عن عمر بن 
الخطاب أتي برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا.. 

قال للادركه: ومن ابي عريزة دی اي اا 
هريرة أتي بسارق فقال: أسرقت؟ قل: لاء مرّتين أو ثلانا وعن 
اي شرو الاتصارئ في سابع شان انر سرف جا 
فقال: أسرقت؟ قولي: لا. 

قوله: (مَا إِخَالُك سَرَقْت) بفتح الحمزة وكسرها: أي ما أظنك 
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سرقت» وفي ذلك دليلٌ على أنه يستحبّ تلقين ما يسقط الحدٌ. 

قوله: (مَرَئيْن أو نَلانًا) استدل به من قال إنّ الإقرار بالسّرقة 
ر وا لا یکی بن ا بک تو الإقران رین ار توه را 
ما يلزم به القطع مرّتان وإلى ذلك ذهبت العترة وابسن ابي ليلى 
وابن شبرمة وأحمد بن حنبل وإسحاق. وروي عن أبي يوسف. 
وذهب مالك والشافعيّة والحنفيّة وهو مروي عن أبي يوسف إلى 
أنه يكفي الإقرار مرَةٌ. ويجاب عن الاستدلال بحديث أبي أميّة 
المذكور أنه لا يدل على اشتراط الإقرار مرتين» وإنما يدل على 
أنه يندب له تلقين المسقط للحدّ عنه والمبالغة في الاستثبات. وما 
يدل على أن هذا هو المراد أنه ل قال: «لا إَِالُكَ سَرَفْت ثلاث 
راو في رواية» ولا قائل باه يشترط ثلاث مراتې ولو كان 
مجرّد الفعل يدل على الشّرطيّة لكان وقوع التكرار منه لا ثلاث 
مرّاتٍ يقتضي اشتراطهاء وقد تقدّم في حديث امْحنٌ ورداء صفوان 
ان النبيّ 5 قطع» ولم ينقل في ذلك تكرير الإقرار. واا 
الاحتجاج با روي عن علي رضي الله عنه كما ذكره المصنف 
فهو وإن كانت الصيغة مشعرة باشتراط الإقرار مرّتين لكنه لا 
تقوم به الحجّة إلا عند من يرى حجيّة قوله كما ذهب إليه بعض 
الريدية. 

قوله: (قُل أَمسَْغْفِرُ الله) فيه دليل على مشروعيّة أمر الحدود 
بالاستغفار والدّعاء له بالتوبة بعد استغفاره. 

i E اشن يو‎ 

5 عن أبي هُرَيْرَة: لوطو له ب أو شار ت 
سق شل فَقالُوا: يا رَسُولَ الله إن هذا قد رق فَقَالَ رَسُولُ 
الله : ما إخالّةُ سر فَقَالَ استارق: بَلَى يا سول الله فَقَالَ: 
ابوا به فَافطَمُوه م نم احيمُوم د م وني به فطع فأتي به 
فَقَالَ: تب إلى اله قَال: قَذ تبت إلى اله فقال: تاب الله 
عَلَنِك)»؛ رَوَاهُ الدَارَتْطْنِيَ (۳/ .)٠١١‏ 

0- وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بن مُحَيْريز قَالَ: سآلا فَضَالَة بن 
يلر عن تليق اليد في حت السارق أب السو قَال: «أتي 
نلوك الله #6 بتار فك فنك م ار بها نات بي 

عنقه». رَوَاه اَن (د:١4411)(ت:‏ ۷ (ن: ۸/ (A‏ 
(ه: BNE‏ أحْمَدَ وَفِي تاد الْحَجَاج ب 
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بْنْ أرْطاة وُر 


حديث أبي هريرة أخرجه موصولاً أيضًا الحاكم والبيهقيّ 
وصحّحه ابن القطان وأخرجه أبو داود في المراسيل من حديث 
محمد بن عبد الرّحمن بن ثوبان بدون ذكر أبي هريرة» ورجح 
المرسل ابن خزيمة وابن المديني وغير واحار. وحديث عبد الرحمن 
بن محيريز قال الترمذي: حسنٌ غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عمر بن علي المقدّمي عن الحجّاج بن أرطاة وعبد الرّحمن بن 
محيريز وهو أخو عبد الله بن حيريز شاي انتهى. وقال النسائي؛ 
الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديشه. قال المنذري: وهذا 
الذي قاله النسائي قاله غير واحدر من الأئمّة. 

قوله: (ثُمَ احْسيمُوه) ظاهره أنّ الحسم واجب» والمراد به الك 
بالنار: أي يكوى محل القطع لينقطع الم لأنّ منافذ الدّم تسد 
به لأنه ريّما استرسل الدّم فيؤدّي إلى التلف. وذكر في «البحر» أنه 
إذا كره السّارق الحسم لم يحسم له وجعله مندوبًا فقط مع رضاهء 
وفي كل من الطرفين نظرٌ. اما الأرّل: فلأنٌ تسرك الحسم إذا كان 
مؤدَيًا إلى التلف وجب علينا عدم الإجابة له إلى ما يؤدّي إلى تلفه 
وأمّا الثاني: فلن ظاهر الحديث الوجوب لكونه أمرًا ولا صارف 
له عن معناه الحقيقي ولا سيّما مع كونه يؤدّي التّرك إلى التلف 
فإنه يصير واجبّا من جهةٍ أخرى قال في «البحر»: وثمن الدّهن 
وأجرة القطع من بيت المال ثم من مال السّارق» فإن اختار أن 
يقطع نفسه فوجهان. قال الإمام يحبى: لا يمكن كالقصاص وسائر 
الحدود. وقيل: يمكن لحصول الرّجِر انتهى. 

قوله: (فَعُلَقَتْ فِي عَنْقِِ) فيه دليل على مشروعيّة تعليق يد 
السّارق في عنقه لأنّ في ذلك من الرّجر ما لا مزيد عليه فإنٌ 
السّارق ينظر إليها مقطوعة معلقة فيتذكر السّبب لذلك وما جرٌ 
إليه ذلك الأمر من الخسار بمفارقة ذلك العضو التفيس» وكذلك 
الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصّورة من الانزجار ما 
تنقطع به وساوسه الرّديئة. وأخرج البيهقيّ أنّ عليًا رضي الله عنه 
قطع سارقاء فمرًوا به ويده معلقة في عنقه. 

اب ما جَاءَ في السّارق يُوهَبْ السَرقَة بَعْدَ 
وبر لطم الثم في“ 

5 عن عَبْد الله بن عُمَر: «أنْ رَسُول الله ب قال: 
تناف اندو يما نک فنا بلقي جر د هذ وجب زناه 
الاي (۸/ 07١‏ وأو داد (4577). 

01 وَعَنْ عائشة: أن رَسول الله َة قال: «أتِينُوا ڏوي 


اينات عَتَرَاتِهِمْ إلا الْحُدُودَ». رَوَاهُ أحْمّدُ (1/ )۱۸١‏ وأبُو داد 
(Yo)‏ 

4--وَعَن رَبِيعَةَ بْن أبي عَبْد الرّحْمّن: أن الرْبَيْرٌ بن 
الْعَوَام لَقِيّ رَجُلاً د اح سارف وهو برب ا نم به إلى 
السَلْطَان فَشَفَع لَه الرَبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ فَقَالَ: له حتى بلع به 
السّلطان» فَقَالَ الرَيْر: إذَا بَلَْت به السَلْطَان فَلَمَنَ الله الشافِع 
وَالْمُشْقَمَ رَوَاهُ مالك في الْمُوطَ 0/ ). 

6 وَعَنْ عَابْشَة: «أن قُرَيْشَا همتهم الْمَخْرُومِيَةُ الي 
سرت قَالُوا: من يُكَلَمُ رَسُول الله 6 وَمَنْ يَجْغْرئُ عله إلا 
أسَامَةُ جب رول الله ك فَكَلَمْ رول الله كه فَفَالَ: اتف 
و عه ب تور اله ناه معط فَقَالَ: با أَيْهَا الناسُ إنمًا 
فل مَنْ کان فلكم أنْهُمْ كَانُوا إا سرَق فيهم الشريف تركوة 
وَإِذَا سَرّقَ فيهم الضَعِيف أقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَ وَأَيِم الله لو أن 
اة بت محا رقت فطع محمد يدها م علي (حم: 
1/1( )خ: (TVAA‏ (م: .(A) (AA‏ 

حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضًا الحاكم وصحخه» 
وسكت عنه أبو داود وهو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه قال في الفتح: وسنده إلى عمرو بن شعيبٍ صحيح 
والواقع فيما وقفنا عليه من نسخ هذا الكتاب إلى عبد الله بن 
عمر بدون واو ولعله غلط من الناسخ. وحديث عائشة الأوّل 
أخرجه أيضًا النسائيّ وابن عدي والعقيليٌ وقال: له طرق وليس 
فيها شيءٌ يثبت وذكره ابن طاهر في تخريج أحاديث الشهاب من 
رواية عبد الله بن هارون بن موسى الفروي عن القعني عن ابن 
أبي ذئب عن الزّهري عن أنس وقال: الإسناد باظلّ والحمل فيه 
على الفروئ. وروأ النثّافمي وابن سان في ضحيحه وابن :عدي 
أيضًا والبيهقي من حديث عائشة بلفظ: «أقِينُوا ذْرِي الْهَيْئَاتِ 
زلاتهم» و يذكر ما بعده. قال الشافعي: وسمعت من أهل 
العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: يتجاوز للرّجل من ذوي 
الهيتات عثرته ما لم يكن حدًا. وقال عبد الحق: ذكره أبن عدي في 
باب واصل بن عبد الرّحمن الرّقاشيّ ولم يذكر له علّة. قال 
الحافظ: وواصلّ هو أبو حرّة ضعيف, وني إسناده ابن حيان أبو 
بكر بن نافع وقد نصّ ابو زرعة على ضعفه في هذا الحديث 
(وَفِي الْبّاب) عن ابن عمر رواه أبو الشّيخ في كتاب الحدود 
بإسناح ضعيفيه وعن ابن مسعودٍ رفعه: انُجَاوَرُوا عن ذب 


السّحِي فان الله يَأخلٌ يده عند عَثْرَاتَهِه ورواه الطسبرانيّ في 
الأوسط وااو مي وان ر ار لاقو رج ابا 
الطبراني. قال في الفتح: وإسناده منقطمٌ مع وقفه» وهو عند ابسن 
أبي شيبة بسنل حسن عن الربير. وفي حديث عبد الله بن عمرو 
دليلٌ على مشروعيّة المعافاة في الحدود قبل الرّفع إلى الإمام لا 
بعده. وقد تقدّم الكلام على ذلك. وحديث عائشة فيه دليل على 
أنه يشرع إقالة أرباب الميثات إن وقعت منهم الزّلّة نادرًا والهيئة 
صورة الشليء وشكله وحالته» ومراده أهل الهيئات الحسنة. 
والعشرات جمع عثرةء والمراد بها الزّلّة كما وقع في الرّواية 
المذكورة. قال الشافعي: وذوي الهيئات الذين يقالون عثراتهم 
اذين ليسوا يعرفون بالشّرَ فيزلٌ احدهم الزّلّة. وقال الماوردي: في 
تفسير العثرات المذكورة وجهان: أحدهما: الصّغائر. والثاني: 
أوّل معصيةٍ زل فيها مطيعٌ والمراد بقوله: «إلا الْحُدُودَه أي فإنها 
لا تقال بل تقام على ذي الميئة وغيره بعد الرّفع إلى الإمام وأمًا 
قبله فيستحب السّتر مطلقا لما في حديث أبي هريرة عند المترمذي 
من حديث: ١‏ وَمَنْ سر عَلَى مُسْلِمٍ سره لله في ادا الجر 
وأخرجه أيضًا الحاكم» ورواه الترمذي من حديث ابن عمر» 
ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث مسلمة بن خلا 
مرفوعًا: «مَنْ سَئْرَ مُسْلِمًا في الدَنْيًا سره الله في الدَنيًا وَالآيروا. 
وروی ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا: «مَنْ سَتَرَ عوْرَة أخيهٍ 
الليم تراه غور َم اليامة و قشف عور أيه 

قوله: (فَلْعَنَ الله الشَافِم) فيه التشديد في الشفاعة في الحدود 
بعد الرّفع. وقد تقدّم الكلام على حديث المخزوميّة الذي ذكره 
المصنف. 

باب في حَدَ الْقَطم وَغْيْرِو هَل يُستوْنَى في 
دار الْحَرْب أمْ لا 

0 عن بر بن أرطاة: «أنْهُ وَجَدَ رَجْلاً برق في الْغَروِ 
َجََده ولم يَقْطَعْ بده وقالَ: هاا رَسُول الله يك عن الْقَْمٍ في 
الْعَرْو. رَوَاهُ أحْمَدُ (4/ )۱۸١‏ وأبُو دَارّد (4404) وَالنَسَائِيَّ 
4/۸“ وَلِلتَرِذِيَ )٠٠٠١(‏ مِنْهُ الْمَرفوع. 

۷-““- وَعَنْ عَبَادَة ن الصّامِت أن رَسُول الله ب قَالَ: 
«جَاهِدُوا الاس فِي الله اليب وَالْبَعِيد ولا الوا في الله لُوْمَة 
لاڼې وَأقِيمُوا حُدُودَ الله فِي الْحَضَرِ وَالسَفْرِء رَوَاهُ عبد الله بن 


نيل الأوطار - كتاب القطع ب4 السرقة 


أحْمَدَ في مُسسْند أبيو). 

حديث بسر بن أرطاة سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: 
غريب ورجال إسناده عند أبي داود ثقات إلى بسرء وفي إسناد 
الترمذي ابن ميعة» وفي إسناد الا به وار واختلف 
في صحبة بسر المذكور وهو بضم الباء الموحّدة وسكون السّين 
المهملة بعدها راء قرشي" عامري كنيته أبو عبد ارعن فقيبل: له 
صحبةء وقيل: لا صحبة له وإنّ مولده بعد وفاة الي هة وله 
أخبارٌ مشهورة» وكان يحيى بن معين لا يحسن الثّناء عليه. 

قال المنذري: ا لغ آله و شف ل ونقل في 
الخلاصة عن ابن معين أنّه قال: لا صحبة له وآنه رجل سوء. 
و اليمن رل ھا كنار تان امن ول عبد انی اماعديت 
في العاء فيه التصريح بسماعه من الي َه وقد غمزه 
الدارقطي» ولا يرتاب منصف أن الرّجل ليس باهل للرواية. وقد 
فعل في الإسلام أفاعيل لا تصدر عمن في قلبه مثقال حبّةٍ من 
إيمان كما تضمّنت ذلك كتب التاريخ المعتبرة فثبوت صحبته لا 
يرفع القدح عنه على ما هو المذهب الراجح» بل هو إِجمامٌ لا 
يختلف فيه أهل العلم كما حققنا ذلك في غير هذا الموضعء 
وحققه العلامة محمّد بن إبراهيم الوزير في تنقيحه؛ ولكن إذا كان 
المناط في قبول الرّواية هو تحري الصّدق وعدم الكذب فلا 
ملازمة بين القدح في العدالة وعدم قبول الرّواية» وهذا يتمشّى 
على قول من قال: إِنّ الكفر والفسق مظنة تهمة لا من قال: 
إنهما سلب أهليّةٍ على ما تقرّر في الأصول. وحديث عبادة بن 
الصّامت أخرج أوّله الطبراني في الأوسط والكبير قال في مجمع 
الروائد: وأسانيد أحمد وغيره ثقات» يشهد لصحّته عمومات 
الكتاب والسّئّة وإطلاقاتهما لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد 
والمقيم والمسافرء ولا معارضة بين الحديشين لان حديث بسر 
أخص مطلقًا من حديث عبادةء فيبنى العام على الخاص» وبيانه 
أنّ السّفر المذكور في حديث عبادة أعمّ مطلقا من الغزو المذكور 
في حديث بسرء لأنّ المسافر قد يكون غازيًا وقد لا يكون» وايضًا 
جنيك سب د ا وکت عاك ق علوم ا وقوله: 
اَجَلَدَم» ند اننال لعدم ذكر عدد الجلدء والظاهر أنّ أمر ذلك 


إلى الإمام كسائر التعزيرات. 


كناب حَدَ شارب اشير 

44"- عن الس هان الي ف أن برَجل قن شرب انر 
فَجُلد بجريدتيْن نحو أرَبَعِينَ»» قَالَ: َفَعَلَهُ ابو کر فلَمَا كان عُمَرُ گم 
اسْتَشَارَ الناس» فَقَالَ عَبْدُ الرَحْمّن: أف الْحُدُودِ تَمَانِينَ فَأَمَرَ به 
عُْمَرُرَوَاه أحمَذ (۳/ DE )۱۸١‏ راسو فاه 
0) وَالتَرْمِذِيّ )۱٤٤۳١(‏ وَصحَحَهُ. 

6- وَعَنْ أنس: «أن النبي ية جَلَّدَ في الْحَمْر بالجرير 
والتعَال»؛ وَجَلَّدَ أَبُو بكر ازن متف عَلَيْهِ (حم: /10( (خ: 
يفف (م: كدل١).‏ 

5-0 وَعَنْ عُقْبَةَ بن الحارث قَالَ: «جيء بالنْعْمّان أو ابن 
النَعْمّان شاربًا قمر وول الله 2 منْ کان ۴ الت أن بغارو 
کت ف ضَرَبَهُ فضربناه بالنعال َالْجَرِيبٍ (حم: /٤‏ ۷) (خ: 
(VY‏ 

0١‏ وَعَنٍ السَائِب بن يريد قَال: «كنا ونی بالشارب في 
عهد رَسُول الله يك وَفِي إِمرة أبي بكر ودرا ِن إمْرَةٍ عُْمَرَ 
فوم َب دين رنعالتا ودين حى کان درا من 
مر عمْرَ َجَلَدَ فبها أربي حَنَى إذا عا يها وَنْسَقُوا جَلَدَ 
ثَمَانِينَ» رَوَاهُمًا أَحْمّدُ (۳/ 14 4) وَالْبُخَارِيَ (1۷۷۹). 

1 وَعَنَ أبي مُرَبْرَةَ قَال: «أبي النبي كه برَجُل قد 
شرب فقال: اضرِبِوهُ قال أبو هُرَيْرَةٌ: نينا الفتارب بيلق 
وَالضَارب بِتْعْلِدِ وَالضَارِب بقؤبي فْلَمَا اصرف قال بَعْضُ 
القَوْم: : اخراك الله قَال: لا ر aT‏ 
روَاهُ أحْمّدُ (۲/ )"٠١‏ والبُخاري (1۷۷۷) وَأَبُو دَاوْد .)٤٤۷۷(‏ 

1 7- وَعَنْ حضين بن ْم قَالَ: «ثتهات مَُدْمَانْ بر“ 
عَفَان أي بالوليد قد ا ال رمن ت قَال: أز زيداكم 
هد عله رَجُلان احذهما حُمْرَان اله شرب الْخَمْرَ وشهد آخخرٌ 
أنه راه يََيوهَاء فقَالَ عُمْمَانُ: هلم يما حنى راء قال با 
علي فم فَاجْلده فَقَالَ عَلِي: قُمْ يَا حَسَنْ فَاجْلِدْه فَقَالَ الْحَسَنْ: 
ول حَارَهَا من تَولَى قَارَهَاء فَكَانَهُ وَجَدَ عَلَيْهِه فَقَالَ: يا عَبْدَ الله 

: ايك تم قَالَ: جلد الي وك أرْبَعِينَ وأبُو بكر أَرَبَعِينَ وَعْمَرْ 
تَمَانِينَ وکل سنه وَهَذَا 24 إلَي». رَوَاءُ ملم )1۷*۷( (FA)‏ 


نيل الأوطار - كتاب حد شارب الخمر 


فيه يِن الْفِقْهِ أن للوكيل أذ يُوَكَلَ ران الشَهادَتيْن عَلَى شين إذا 
آل مَعْنَاهُمًا إلى د شيْء راجا جُمِعنَا جَائرةٌ قالش ها على اليم 
والإْرَار به أو عَلَى الْقَتلٍ وَالإقرَار بو). 

قوله: (قَذْ شرب الْشَمرُ) اعلم أنّ ا خمر يطلق على عصير 
عد العنب المشتدٌ إطلامًا حقيقيًا إجماعًا. واختلفوا هل يطلق على 
غيره حقيقة أو مجارًا؟ وعلى الثاني هل مجاز لغةٍ كما جزم به 
صاحب الحكم؟ قال صاحب اطداية من الحنفية: ا لخمر عندنا ما 
اعتصر من ماء العنب إذا اشتدّ» وهو المعروف عند أهل اللّغة 
وأهل العلم انتهى. أو من باب القياس على الخمر الحقيقيّة عند 
من يثبت التسمية بالقياس. وقد صرّح في الرّاغب أنّ الخمر عند 
البعض اسمٌ لكل مسكر وعند بعض للمتخذ من العنب والتمرء 
وعند بعضهم لغير المطبوخ؛ ورجح أن كل شيء يستر العقل 
يسمّى خر لأنها سمّيت بذلك لمخامرتها للعقل وسترها له 
وكذا قال جماعةً من أهل اللّغة منهم الجوهري وأبو نصرٍ 
القشيري والدّينوريّ وصاحب القاموس. ويؤيّد ذلك أنها 
حرّمت بالمدينة وما كان شرابهم يومثاف إلا نبيذ البسر والتمر. 
ويؤيّده أيضًا أنّ الخمر في الأصل: السّتره ومنه خمار المرأة لأنه 
يستر وجههاء والتّغطية ومنه: «حَمَرُوا آنِيتَكُما أي غطرهاء 
والمخالطة ومنه خامره داء: أي خالطه. والإدراك ومنه اختمر 
العجين: أي بلغ وقت إدراكه. قال ابن عبد البرّ: الأوجه كلها 
موجودة في الخمر لأنها تركت حتّى أدركت وسكنتء فإذا 
شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطّيه. ونقل عن ابن 
مضب الأعرابي أله قال: سمّيت الخمر خخرًا لأنها تركت حتّى اختمرت» 
واختمارها تغير رائحتها. قال الخطابي: زعم قومٌ أن العرب لا 
تعرف الخمر إلا من العنب» فيقال لهم: إنّ الصّحابة الذين سمّوا 
غير المنَخْذ من العنب خمرًا عرب فصحاء» فلو لم يكن هذا الاسم 
صحيحًا لما أطلقوه انتهى. ويجاب بإمكان أن يكون ذلك الإطلاق 
الواقع منهم شرعيًا لا لغويّاء وأمًا الاستدلال على اختصاص 
الخمر بعصير العنب بقوله تعالى: إإنْي أرَانِي أَعْصِرٌ خمْرًا» 
ففاسدٌّ لأنّ الصّيغة لا دليل فيها على الحصر المدّعى وذكر شيء 
بحكم لا ينفي ما عداه. 

وقد روى ابن عبد اليرّ 
وأهل الحديث كلهم أن كل مسكر خمرٌ. وقال القرطبي: 
الأحاديث الواردة عن انس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل 
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مذهب الكوفيين القائلين بأنّ الخمر لا يكون إلا من العنب؛ وما 
كان من غيره لا يسمّى خررًا ولا يتناوله اسم الخمر» وهو قول 
مخالف للغة العرب وللسنة الصّحيحة وللصّحابة» لأتهم نا نزل 
تحريم الخمر فهموا من الأمر بالاجتناب تحريم كل ما يسكرء ولم 
يفرّقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره بل سوًوا 
بينهما وحرّموا کل ما يسكر نوعه ولم يتوقفوا ولم يستفصلوا ول 
يشكل عليهم شيءٌ من ذلك بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير 
عصير العنب وهم أهل اللّسان وبلغتهم نزل القرآن» فلو كان 
عندهم ترد لتوقفوا عن الإراقة حنّى يستفصلوا ويتحققوا 
التحريم. وقد أخرج أحمد في مسنده عن ابن عمر عن الي ا 
قال: «مِن الجنطة حمر ومن الشتهير حمر وَين القمْر حر وَمنْ 
ابيب حمر وَمِنْ الْعَسَلٍ خَمْرٌ». وروي أيضًا أنه خطب عمر 
على امنبر وقال: آلا إن الْخَمْرَ قذ حرمت رهي من عة بن 
امنب وَالتمْر وَالْمَسَلٍ والجنطة والشعي وَالَْخَمْرٌ ما حامر 
الْعَقْلَء. وهو في الصّحيحين وغيرهما وهو من أهل اللّغة. 
وتعقب بان ذلك مكن أن يكون إطلامًا للاسم الشرعيّ لا 
اللغوي فيكون حقيقة شرعيّة. قال ابن المنذر: القائل بان الخمر 
من العنب وغيره عمر وعليُ وسعدٌ وابن عمر وأبو موسى وأبو 
هريرة وابن عباس وعائشة» ومن غيرهم ابن المسيّب والشافعي 
وأحمد وإسحاق وعامّة أهل الحديث. وحكاه في «البحر» عن 
الجماعة المذكورين مسن الصحابة إلا أبا موسى وعائشة وعن 
المذكوريين من غيرهم إلا ابن المسيّب» وزاد العسترة ومالكا 
والأوزاعي وقال: إنه يكفر مستحل خر الششجرتين» ويفسق 
مستحل ما عداهما ولا يكفر لهذا الخلاف. ثم قال: فرِعٌ: وتحريم 
سائر المسكرات بالسنة والقياس فقط إذ لا يسمّى خرًا إلا مجارًا. 
وقيل: بهما وبالقرآن لتسميتها خمرًا في حديث: إن من الدَمْرٍ 
خَمْرًا؛ الخبر» وقول أبي موسى وابسن عمر: «الْشَمْرٌ ما حَامَرَ 
الْعَقْلَ؛ قلنا: مجارًا انتهى. وقد ثبت في الصّحيحين وغيرهما 
أحاديث: منها ما هو بلفظ: کل نکر حمر کل کر حرام 
ومنها ما هو بلفظ: هكُلَ شراب أسْكرَ فَهْوَ حَرَامٌ» وهذا لا يفيد 
المطلوب وهو كونها حقيقة في غير عصير العنبء أو مجارًا لان 
. هذه الأحاديث غاية ما يثبت بها أنّ المسكر على عمومه يقال له: 
خرٌ ويحكم بتحريه» وهذه حقيقة شرعيّةٌ لا لغويّة وقد صرّح 
الخطابي بمثل هذا وقال: إن مسمى الخمر كان مجهولا عند 


المخاطبين حتى بيه الشّارع بأنه ما أسكر فصار ذلك كلفظ 
الصّلاة والزّكاة وغيرهما من الحقائق الشرعيّة» وقد عرفت ما 
سلف عن أهل اللغة من الخلاف. 

قوله: (نَجُلِدَ بجَريدتيْنِ نَحْوَ أرْبَعِين) الجريد سعف النخل. 
وي اذلف ليل على مشرو أن بكرا الد باقر وإلدة 
ذهب بعض الشافعية. وقد صرّح القاضي أبو اليب ومن تبعه 
بأنه لا يجوز بالسّوط. وصرّح القاضي حسينٌ بتعيّن السّوط» 
واحتج بأنه إجماع الصّحابة» وخالفه النووي في شرح مسلم فقال: 
أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف التّياب ثم قال: 
والأصحّ جوازه بالسّوط. وحكى الحافظ عن بعض التأخرين أنه 
يتعيّن الوط للمتمرّدين وأطراف الثياب والنعال للضّعفاء ومن 
عداهم بحسب ما يليق بهم» وهذه الرّواية مصرّحةٌ بأنّ الأربعين 
كانت بجريدتين. وفي رواية للنسائي دان النبي َك ضرَبَهُ بالتغال 
نَحْوًا مِنْ أرْبَعِينَ» وني رواية لأحمد والبيهقي «فَأْمَرُ نَحْوًا مِنْ 
عِشرينَ رَجْلاً فَجَلَدَهُ كُلْوَاحِدٍ جَلْدَئيْنِ بالْجَريدٍ وَالتعَال' فيبجمع 
بان جملة الفتربات كانت نحو أربعين إلا أنّ كل جلد بجريدتين» 
وهذا الجمع باعتبار يجرّد الضّرب بالجريد وهو مبِيِنْ لما أجمل في 
الرّواية المذكورة في حديث انس بلفظ إن الني كل «جَلَدَ ِي 
الْخَمر بِالْجَرِيدٍ وَالنْعَاله وكذلك ما في سائر الرّوايات المجملة. 
ولكنّ ع بين انرب بالجريد والنعال في روايات الباب يدل 
على أنّ الضّرب بهما غير مقدّر بحدء لأنها إذا كانت الضّربات 
بالجريد مقتترةٌ بدنك القدار فلم بات ما يدل على تدر 
الضربات بالتعال إلا رواية النسائي المتقدّمة فإنها مصرّحة أنّ 
الضترب كان بالنعال فقط نحوًا من أربعين. وورد أيضًا الفترب 
بالأردية كما في رواية السّائب بن يزيد المذكورة. وفي حديث علي 
المذكور في جلد الوليد تصريح بان الني ب جلد أربعين» وهو 
يخالف ما سيأني من حديشه «أن النبي َة لم يَسْنّ في ذلك 
منةه. ويمكن الجمع بان المراد بالسنة المذكورة في الحديسث الآتي 
هي الطريقة المستمرّة وفعل الأربعين في مرّةٍ واحدةٍ لا يستلزم أن 
يكون ذلك سنة مع عدم الاستمرار كما في سائر الرّوايات. وقيل 
تحمل رواية الأربعين على التقريب دون التحديد. ويمكن الجمع 
أيضًا بما سيأتي أنه جلد الوليد بسوط له طرفان فكان الضتّرب 
باعتبار الجموع أربعين وبالنظر إلى الحاصل من كل واحار من 
الطرفين ثمانين. وقد ضعّف الطحاوي هذه الرّواية التي فيها 
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التصريح بان الني بيه جلد أربعين لعبد الله بن فيروز» أو يجاب 
بأنه قد قوّى الحديث البخاري كما روى ذلك الترمذي عنه. 
ووثق عبد الله المذكور أبو زرعمة والنسائي» وإخراج مسلم له 
دليل على أنه من المقبولين: وقال ابن عبد البرّ: إنّ هذا الحديث 
أثبت شيء في هذا الباب» واستدل الطحاويّ على ضعف 
الحديث بقوله فيه: «وَكُل سنة.إلَخ» قال لان عليًا لا يرجح فعل 
عمر على فعل الي بناء منه على أنّ قول علي وهذا أحبّ إل 
إشارة إلى الثُمانين التى فعلها عمر» وليس الأمر كذلك بل المشسار 
إليه هو الجلد الواقع بين يديه في تلك الحال وهو أربعون كما 
يشعر بذلك الظاهر ولكنه يشكل من وجه آخرء وهو أن الكل 
من فعل الي كل وعمر لا يكون سنّة» بل السّئة فعل الي بل 
فقط. وقد قيل إن المراد أن ذلك جائ قد وقع لا محذور فيه. 
ويمكن أن يقال إن إطلاق السنة على فعل الخلفاء لا بأس به لما 
في حديث العرباض بن سارية عند أهل السّئن بلفظ: «عَلَيِكُمْ 
بسني ومس الْخُلفَاء الرَاشيلوين الْهَادِينَ عض وا عَلَيْهَا بالتراجلر» 
الحديث. ويمكن أن يقال المراد بالسنة الطريقة المألوفة وقد الف 
الناس ذلك في زمن عمر كما ألفوا الأربعين في زمن الني ا 
وزمن أبي بكر. 

قو له: (أعف الْحُدُودٍ تَمَانِينَ) هكذا ثبت بالياء. قال ابن دقيق 
العيد: حذف عامل النصب» والتقدير اجعله ثمانين. وقيل 
التقدير اجلده ثمانين. وقيل: التقدير أرى أن نجعله ثمانين. 

قوله: (النعْمَان أو ابن النَعْمَان) هكذا في نسخ هذا الكتاب 
كرا رون مر بغ ا واا ا 

قوله: (وَعَنْ حُضَينِ) بضم الحاء المهملة وفتح الضّاد 
المعجمة. 

قوله: (لا ُعِئوا عليه الشَيْطان) في ذلك دليلٌ على أنه لا 
يجوز الدعاء على من أقيم عليه الحدّ لما في ذلك من إعانة 
الشّيطان عليه؛ وقد تقدّم في حديث جلد الأمة النْهي للسّيّد عن 
التثريب عليهاء وتقدّم أيضًا «أن الي بلك أمَرَ السَارق بِالتوْبَة 
لما اب قَال: تاب الله عَلَيْكَ». وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في 
سائر المحدودين. 

قوله: (إنهُ َم قيا حى شَربَها) فيه دليلٌ على أنه يكفي في 
ثبوت حدّ الشّرب اماد اج ينقد عل ارت والآخر 
على القيء ووجه الاستدلال بذلك أنه وقع بمجمع من الصّحابة 


ولم ينكر» وإليه ذهب مالك والناصر والقاسمية. 

وذهبت الشافعيّة والحنفيّة إلى أنه لا يكفي ذلك للإحتمال 
لإمكان أن يكون المتقيى ها مكرهًا على شربها أو نحو ذلك. 

قوله: (وْلَ حَارَهَا) بحاء مهملةٍ وبعد الألف راءٌ مشدّدة: قال 
في القاموس: والحارٌ من العمل شاقّه وشديده انتهى. وقارّها 
بالقاف وبعد الألف راءٌ مشدّدة: أي ما لا مشقة فيه من الأعمال» 
والمراد: ول الأعمال الشّاقّة من تولى الأعمال التي لا مشقة فيهاء 
استعار للمشقة ا لحر ولما لا مشقة فيه البرد. 

قوله: (جُمِعْتَا) بضمٌ الجيم وفتح الميم والعين لفظ تأكير 
للشهادتين كما يقال جممٌ لتأكيد ما فوق الاثنتين وني بعض النسخ 
جيعًا وهو الصّواب. 

والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليلٌ على مشروعية حد 
الشرب» وقد اذعى القاضي عياض الإجماع على ذلك. وقال في 
«البحر»: مسألة: «وَلا لَص حَدَهُ عن الأَرْبَعِينَ إِجْمَاعاء وذكر 
أنّ الخلاف إِنما هو في الرّيادة على الأربعين. وحكى ابن المنذر 
والطبري وغيرهما عن طائفة من أهل العلم أنّ الخمر لا حدّ 
فيهاء وإنما فيها التعزيرء واستدلُوا بالأحاديث المرويّة عنه إلا 
وعن الصّحابة من الضّرب بالجريد والتعال والأردية وبا أخرجه 
عبد الرّراقَ عن الرهري «أن الي كَل لم يَفْرِضْ فِي الْخَمْرٍ 
خا وَإنْمَا کان يأر مَنْ حَضَرَهُ أن يَْرِبُوهُ بأيديهم وَتعَالِهمْ 
حت يَقُولَ لَهُم: ارْفَعُوا». 

وأخرّج أبو داود والنسائي بسن قوي عن ابن عباس دان 
ال لم رقت في الْخَمْرٍ خذاه» وما سياتي في باب من 
وجد مله سكر أو ريح. 

وأجيب بأنه قد انعقد إجماع الصّحابة على جلد الشارب» 
واختلافهم في العدد إنما هو بعد الاتفاق على ثبوت مطلق 
الجلدء وسيأتي في الباب المشار إليه الجواب عن بعض ما تمسكوا 
به. وقد ذهبت العترة ومالك والليث وأبو حنيفة وأصحابه 
والشّافعيّ في قول له إلى أنّ حدّ السّكران ثمانون جلدة. وذهب 
أحمد وداود وأبو ثور والشافعي في المشهور عنه إلى أنه أربعون 
لها هي التي كانت في زمنه يلي وزمن أبي بكر وفعلها علي في 
زمن عثمان كما سلف. واستدل الأوّلون بأنّ عمر جلد ثمانين 
بعدما استشار الصّحابة كما سلف. وجا سياتي عن علي أنه أفتى 
بأنه جلد ثمانين» وما في حديث انس المذكور «أن النبي 5 جلد 
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في الْحَمْرِ َو ربمِينَ بجَرِيدتينِه. 

واللتامل أن غرى اجا المتحانة رست قان 
اختلافهم في ذلك قبل إمارة عمر وبعدها وردت به الرّوايات 
الصّحيحة» ول يثبت يثبت عن الي ل الاقتصار على مقدار معيّن بل 
جلد تارة بالجريد وتارة بالنعال وتارة بهما فقط وتارة بهما مع 
الثياب وتارة بالأيدي والنعال» والمنقول من المقادير في ذلك إتما 
هو بطريق التخمين» وهذا قال أنسٌ: نحو أربعين» والجزم المذكور 
في رواية علي بالأربعين يعارضه ما سياتي من أنه ليس في ذلك 
عن الني ب سنق فالأولى الاقتصار على ما ورد عن الشّارع من 
الأفعال وتكون جميعها جائزة فآيّها وقع فقد حصل به الجلد 
المشروع الذي أرشدنا إليه بك بالفعل والقول كما في حديث «مَنْ 
شرب الْحَمْرَ فَاجلِدُوهُ» وسياتي» فال جلد المأمور به هو الجلد 
الذي وقع منه يك ومن الصّحابة بين يديه ولا دليل يقتضي نحم 
مقدار معينٍ لا يجوز غيره. 

(لا يُقَال): الزيادة مقبولة فيتعيّن المصير إليها وهي رواية 
الثمانين, لأنا نقول: هي زيادة شاذَة لم يذكرها إلا ابن دحية فإنه 
قال في كتاب وهج الجمر في تحريم الخمر: صح عن عمر أنه قال: 
لقد هممت أن أكتب في المصحف أن رَسُول الله ب جَلَدَ في 
الْخَمْر ثَمَانينَ؛. وقد قال الحافظ في التلخيص: إنّه لم يسبق ابن 
دحية إلى تصحيحه. وحكى ابن الطلاع أنّ في مصتف عبد الرّرّاق 
دنه َة جلد في الْخَمْرٍ أرْبَينَ» وورد من طريق لا تصح أنه 
جلد ثمانين انتهى. وهكذا ما رواه أبو داود من حديث عبد 
الرّحن بن أزهر أن يك أمرَ بجَلْدٍ الشارب أَربَعِينُ؛ فإنه قال ابن 
أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنه فقال: لم يسمعه الزّهَري عن 
عبد الرّحمن بل عن عقيل بن خالدٍ عنه ولو صح لكان من جملة 
الأنواع التي يجوز فعلهاء لا أنه هو المتعيّن لمعارضة غيره له على 
أنه قد رواه الشّافعيّ عن عبد الرّحمن المذكور: «أيي رَسُولُ الله 
ييه بشارب فَقَالَ: اضربُوه فْضِرَيُوهُ بالأيْدِي وَالنْمَاله ومن ذلك 
حديث ابي سعيل عند الذي وقال: حسنٌ «أن رَسول الله 86 
نرب في الْخمر بعلن أَربَعِينَ» وسيأتي وما يويد عدم ثبوت 
مقدار معيّن عنه چ طلب عمر للمشورة من الصحابةء فأشاروا 
عليه بآرائهم؛ ولو كان قد ثبت تقديره عنه لما جهله جميع 
أكابر الصّحابة. 

4- وَعَنْ عَلِي بن أبي طالب رضي الله عنه قَالَ: دما 


كنت لأقيم حَدًا عَلَى أحد قَيَمُوتَ وَأجد في لَفْسِي مِنهُ شيا إلا 

صاحِب الْخَمْر فَإِنهُ لَوْ مات وَدَيْنُهُ وَذَلِكَ أن رول الله ككل لم 

بس مق ليه (حم؛ °1( )خ: (TYA‏ م (1۷V‏ 
وَهُوَ لأبي داد (4445) وان مَاجَهْ (5059) وَقَالا فيه: لم 

6 وڪن ابي سيل قَال: جلد على عه رسُول الله 6 
في َر لين أربي فلا كان ژمن عُمَرَ مَل بل ل نَمل 
سَوْطًا. روء أَحْمّدُ (517//9). 

5-5 وَعَنْ عُبَيِْالُه ن عدي ُن الْخيّار: أنه قَالَ لِعُنْمَانَ: 
قذ كر الاس في اولي فَقَالَ: ساعد نة باحق إن شا الله 
تَخالی» ثُمّ دَعَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًا فَأمَرَهُ أن يَجْلِدَه فَجَلْدَهُ ماين 
مُخْتَصرًا من الْبُخَاريّ .)۳۹۹١(‏ 

وَفِي رداية عَنْهُ: أرْبَعِين. 

141 ونوج الْجَمْمْ يَنهُمَا بنا روا بو عفر مُحَمَد بن 
عَلِيْ أن أمِير الْمُؤنِينَ عَلِي بن أبي طالب رضي الله عنه جلد 
لويد بسَؤْط لَه طَرَقَان. رََاهُ الشاي (۲/ 45) في مسلئلدو, 

4- وَعَنْ أبي معي قال: «أتِي رَسُولُ الله وله برَجُلٍ 
وان فَقَالَ: إني لم شرب ختمْرًاء إنْمَا شَرِبْت رَبِيبًا وَنَمْرًا ِي 
با قال: فَامَرَ به قهز بابي وَخْفِقَ بالنمَالء وَنّهَى عَنٍ 
الذباء ّى عن الزييب وَالنر يني ان يُخلَطَاه روا اخم 
)4/۳( 

64" وَعَن السَائب بْن يَزيد: أن عُمَرَ حرج عَلَيْهِم فقال: 
إني وَجَڏت مِنْ لان ريح تراب فرعم أنه شرب الطلاء وَإني 
سابل عَمّا شرب فن کان مُسْكيرًا جَلَدنكُ فَجَلْدهُ عُْمَرْ الْحَدَ ناما 
روء النساني (۸/ 1( وَالدَارَمْطْنِيَ .)۲٤۸ /٤(‏ 

--٠‏ وَعَنْ عَلِي رضي الله عنه في شارب الْحَمْرٍ قَالَ: إن 
إذا شرب سَكِرَ وَإذَا سک هَدَّىء وَإِذَا هذى افْتَرَى. وَعَلَى 
قري تمانو ن جَلْدَه رَوَاه الدارَنُطيِيَ )١160//(‏ وَمَالِكٌ 
(841/5) بِمَعْناة. 

۱ ۰ وَعن ابن شيهاب: ل سل عن حَة العو في اضر 
َقَال: بَلمِي أن عله صف حَد الْحُرَّ في الْحَمْرِ وان عُمَرَ 
وَعْنْمَان وَعَبْدَ الله ن عُمْرَ جَلَدُوا عبِيدَهُمْ صف الْحَدَ في الْحْمْرٍ 
رَوَاهُ مَالِكُ في المُوَطٍَ ۳/ 01 


حديث أبي سعيدر الأول أخرجه الترمذي وحسّنه. قال: وفي 
الباب عن علي وعبد الرّحمن بن أزهر وأبي هريرة والسّائب وابن 
عباس وعقية بن الحارث. انتهى. 

وأثر أبي جعفر تد بن علي فيه اتقطاع. وحديث أبي سعيلر 
الثاني أصله في صحيح مسلم. وأخرج الشيخان عن جابر: «أن 
رَسُولَ الله يك هى أن بذ العَمْرٌ والزبيب جَمِيمًاء وان يذ 
الرَطَبُ وَالْبْسْرٌ جَمِيعًاه. وأخرج نحوه مسلمٌ عن أبي هريرة وابن 
عمر وابن عباس واتفقا عليه من حديث أبي قتادة بلفظ: «نَهَى 
رَسُول الله يي أن يُجْمَمْ بن التمر والرَهْوء والتنر ولريب 
وَلينبَدَ كل مِنْهُمَا عَلَى حدق وَالنَهْيْ عن الانْيبَاذٍ في الدبّاء؛ 
أخرجه مسلمٌ من حديث أبي هريرة: «أن الي يلف قال لوف 
عبر الْقيْسِ: أنهَاكُمْ عَن الذبّاء والحتم والنقير والمقير » وأخرج 
نحوه الشيخان من حديث ابن عباس في قصّة وفد عبد القيس. 

وهما أيضًا عن أنس: انْهَى عن التباء وَالْمُرَفْس,ه. وللبخاري 
عن ابن ابي أوفى انْهَى عَن الْمُرَفْتِ وَالْحَتَم وَالتقي»» ولهما عن 
علي في النهي عن الدبّاء والمزفت. 

ولعائشة عند مسلم «نْهَى وَفَادَ عبد اليس أن يَتَبِذُوا في 
الدباء والتقير وَالْمْرَفْتِ وَالحَكم» انتهى. والتباء: هو القرع» 
والحنتم: هو الجرار الخضرء والنقير: هو أصل الجذع ينقر ويتخذ 
منه الإناء» والمزفت: هو المطلي بالزّفت. والمقيّر: هو المطلي 
بالقار. وأثر عمر رواه النسائي من طريق الحارث بن مسكين وهو 

ثقة عن ابن القاسم» يعني عبد الرّحمن صاحب مالك وهو ثقة 
أيضًا عن مالكو عن ابن شهابي عن السّائب بن يزيد عن عمر» 
والسّائب له صحبة. وأثر علي الآخمر أخرجه أيضمًا الشافعي 
وهو من طريق ثور بن زيا الدّيلي» ولكنه منقطع لأنّ ثور لم 
يلحق عمر بلا حلاف ووصله النسائي والحاكم فروياه عسن ثور 
عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه عبد الرَزّاق عن معمر عن 
أيُوب عن عكرمة: ولم يذكر ابن عبّاس» وقد عل هذا ما تقدّم 3 
ارك الاب اذ غير تار الناسء شال عبد الاعف 
الحدود ثمانون» فأمر به عمر. قال في التلخيص: ولا يقال: يحتمل 
أن يكون علي وعبد الرّحمن أشارا بذلك جميعًا لما ثبت في صحيح 
مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين وقال: 
«اجَلَ رَسول الله يك أربَِين وَأبُو بكر أربَعِينَ وَعْمَرُ انين وكل 
سف هلا حب إِلَيّ» فلو كان هو امشير بالثّمانين ما أضافها إلى 
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عمر ولم يعمل لكن يمكن أن يقال إنه قال لعمر باجتهادٍ ثم تغيّر 
اجتهاده» ولهذا الأثر طرق: منها ما تقدّمء ومنها: ما أخرجه 
الطبريّ والطّحاوي والبيهقي وفيه؛ أن رجلاً من بني كلسب يقال 
له ابن وبرة أخيره أن خالد بن الوليد بعثه إلى عمر وقال له: إِنّ 
الاس قد انهمكوا في الخمر واستخفوا العقوبة» فقال عمر «لِمَنْ . 
حَوْلَهُ: ما نَروْنْ؟ فَقَالَ عَلِي فُذَكْرَ مل مَا تَقَدَمْ». وأخرج نحوه 
عبد الرّرّاق عن عكرمة. وأخرج ابسن أبي شيبة عن أبي عبد 
الرّحمن السّلميّ عن علي قال: اشرب فَفْرٌ من أهْل الثتام الْخَمْرٌ 
وتأولوا الآية الكريمة فاسنتشتار فيم ٠‏ فقلت: أرَى أن تيبم 
ان نبوا هرهم انين وإلا مريت أنَائهُم م لأنهُم امشتحلوا . 
ما حرم فاستتابهم فَتَابُواء فَضَرَبَهُم نَمَانِينَ نَمَانِينَ». وأثر ابن ٠‏ 
شهاب فيه انقطاع؛ لأنه لم يدرك عمر ولا عثمان. 

قوله: (فإنه لو مات وديته) في هذا الحديث دليلٌ على آنه إذا 
مات رجلٌ محدٌ من الحدود لم يلزم الإمام ولا نائبه الأرش ولا 
القصاص إلا حدٌ الشرب. وقد اختلف أهل العلم في ذلك. 
فذهب الشافعيّ وأحمد بن حنبل والهادي والقاسم والناصر وأبو 
يوسف وعم إلى أله لا شيء فيمن مات بد أو قصاص مطلقًا 
من غير فرق بين حدّ الشّرب وغيره. وقد حكى النووي الإجماع 
على ذلك وفيه نظرٌ فإنه قد قال أبو حنيفة وابن ابي ليلى إتها 
تجب الدّية على العاقلة كما حكاه في «البحر». وأجابا بان عليا لم 
يرفع هذه المقالة إلى الني يلك بل أخرجها مخرج الاجتهاد. 
ة وكذلك يجاب عن رواية عبيد بن عمير «أن علا َعَم قَالا: من 
مات م د أ قا كلا 4 له الح قله ورو حي لبن 
اللو من ان بكرم راع انااد الاب غر 
به إهدار دم امرئ مسلم مجمعٌ على أله لا يهدرء وقد أجيب عن 
هذا بان الهدر ما ذهب بلا مقابل له» ودم الحدود مقابل للذنب» 
ورد بان المقابل للذنب عقوبة لا تفضي إلى القتل. وتعقب هذا 
الرَدّ بآنه تسب بالذنب إلى ما يفضي إلى القتل في بعض الأحوال 
فلا ضمان» وأمّا من مات بتعزير فذهب الجمهور إلى أنه يضمنه 
الا وك اناد إل أنه لاي قم ا وکن 
النووي عن الجمهور من العلماء أنه لا ضمان فيمن مات بتعزير 
لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المال. وحكي عن 
الشافعي أنه يضمنه الإمام ويكون على عاقلته. 

قوله: (ل يسته) قد قدّمنا الجمع بين هذا وبين روايته السّابقة 
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«أنّ الب ب جلد أربعين». 

قوله: (فجلده ثمانين) هذا يخالف ما تقدّم في أوّل الباب أنّ 
عليًا أمر بجلده أربعين» وظاهر هذه الرّواية أله جلده بنفسه وأنّ 
جملة الجلد ثمانون. وقد جمع المصئف بين الرّوايتين بما ذكره من 
رواية أبي جعفر, ولا بد من الجمع بمثل ذلك لأنّ حمل ذلك على 
تعدّد الواقعة بعيدٌ جداء فإنٌ المحدود في القصّتين واحدٌ وهو 
الوليد بن عقبة» وكان ذلك بين يدي عثمان في حضرة علي. 

قوله: (نشوان) بفتح النون وسكون الشّين. قال في القاموس: 
رجلٌ نشوان ونشيان: سكران بين النشوة انتهى. 

قوله: (ني دبَاءةٍ) بضم الدّال وتشديد الباء الموحّدة واحدة 
الدباء» وهي الآنية التي تتخذ منه. 

قوله: (نهز) بضم النون وكسر الهاء بعدها زاي: وهو الدّفع 
باليد. قال في القاموس: نهزه كمنعه: ضربه ودفعه. قوله: «ونهى 
عن الزّبيب والتمر؛ يعني أن يخلطا. 

فيه دليلٌ على أنه لا يجوز الجمع بين الزّبيب والتمر وجعلهما 
نبيذاء وسياتي الكلام على ذلك في كتاب الأشربة إن شاء الله 
تعالى. 

قوله: (فَرَعَم أنه شرب الطّلاة) هي الخمرة اللّذيذة على ما في 
القاموس. 

قوله: (إِذا شرب سكِر.. إلّخ) اعلم أنّ معنى هذا الأثر لا يتم 
إلا بعد تسليم أنَ کل شارب خر يهذي بما هو افتراء. وأنّ كل 
مفتر يجلد ثمانين جلدة والكلٌ نوع فإنٌ الهذيان إذا كان ملازمًا 
للسکر فلا يلزمه الافتراء لأنه نوعٌ حاص من أنواع مما يهذو به 
الإنسان» والجلد إنما يلزم من افترى افتراءً خاصًا وهو القذف لا 
كل مفتر» وهذا تما لا خلاف فيه فكيف صح مثل هذا القياس. 
فإن قال قائل: إنه من باب الإخراج للكلام على الغالب فذلك 
أيضا ممنوعٌ فإنٌ أنواع المذيان بالنسبة إلى الافتراء» وأنواع الافتراء 
بالنسبة إلى القذف هي الغالبة بلا ريبي وقد تقرّر في علم المعساني 
أن أصل إذا الجزم بوقوع الشّرط» ومثل هذا الأمر النادر تا يبعد 
الجزم بوقوعه باعتبار كثرة الأفراد المشاركة له في ذلك الاسم 
وغلبتهاء وللقياس شروط مدوّنة في الأصول لا تنطبق على مشل 
. هذا الكلام؛ ولكنّ مثل أمير المومنين رضي الله عنه ومن بحضرته 
من الصحابة الأكابر هم أصل الخبرة بالأحكام الشرعيّة 
ومداركها. 


قوله: (بَلَعْبِي أن عَلَيْه صف حَذ الْحُرَ) قد ذم ب إلى 
التنصيف للعبد في حد الزّنا والقذف والشّرب الأكثر من أهل 
العلم. وذهب ابن مسعود واللّيث والرّهري وعمر بن عبد العزيز 
إلى أنه يستوي الحرٌ والعبد في ذلك لعموم الأدلّة ويجاب بان 
القرآن مصرّحٌ في حدّ الرّنا بالتتصيف. قال الله تعالى: «هَمَليْهنَ 
نطف ما على الْمُّحْصنَات مِنْ الْعَذابب» ويلحق بالإماء ال 
ويلحق جحد الزّنا سائر الحدود» وهذا قياس صحيح لا يختلف في 
صحته من أثبت العمل بالقياس. 

باب مَا وَرَدَ في قل الشارب في الرَابعَة وان جه 

۲-- عن عبد الله بن عرو قال: قال رَسُول الله ولل: 
«مَنْ شرب الْخَمْرَ فَاجْلِدُر 9 إن عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْعَادَ 
َاجْلِدُوه فان عَادَ فَاقتُلُوه قَالَ م الله: اتوي برَجُل د شرب 
الْحَثْرَ في الرابعة فلكم عَلَيَّ أن أله رَوَاهُ امد 0٩1/0‏ 

للد و مُحَاوية أن النبي يكل قَالَ: دإذًا شربُوا الْخَمْرٌَ 
جاک كم رذ هري ا ناهر ريف 
فَاللْرمُي. رَوَاه الْعَنَْة (حم: 195/4) (د: A1‏ 4( 5 
٤‏ (ه: 01/8 1) إلا النسائي. 

٤٠ح‏ قال التزيلري: إِنمًا كان هذا في ازل الأمر ميخ 
جابر عن الي يي قَال: «إن شرب الْحَمْر فَاجْلِدُوه فَإِن عاذ 
الرَابعة فَاقْلُوه قال نم أتي النبي يك بَعْدَ ذلك برَجُْلٍ قذ شرب 
في الرابحة فَصربه ولم بقل 

0- رَعَن الرَهْري عَنْ قييصّة ن دوب أن النبي يل 
قَالَ: هم شرب الحم قاجيوة فإ عاد فَاجْلِدُوه؛ فَإن عاد في 
الثَالِئَةِ أ الرَابعَة فافغلوه فاي يشل قد شرب ملك ل أي به 
جاده كم أي به جلا كم أني به قجلدة ورف الل كانت 
رْخْصّة؛ روَا أو ذَاوْد (4186) وَذَكَرَهُ الستَرْمِِيَ )١1141(‏ 
ّ 5 وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: «قال رَسُول الله يَكله: إن سكير 
َاجلِدُو ثم إن سر فاجلدوة إن عاد في الرابعة فَاضْربُوا 
عُنْقَة». روه الْخَنَْةً رک 41/۲( )2: (EA‏ (ن: 
4 (ه: 19/7) إلا الترْمي» وَرَادَ أحْمَّدُ: قَالَ الزهري: 
«فأتي رَسُول الله هة بِسَكرَان فِي الرَابعَة فَخْلَى سَبِيلَة». 

حديث ابن عمرو أخرجه أيضًا الحارث کو ا أسامة في 
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مسنده من طريق الحسن البصري» ورواه من طريق ابن حزم 
والحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو فهو منقطسع. وقد جزم 
يتلم تساف ف بن الا ويه ررقم ق تة هذا 
الكتاب عبد الله بن عمر بدون واوء والصّواب إثباتها. وحديث 
معاوية قال البخازي عو اصح ما و عملا اقاب وأ رابنا 
الشافعي والدارمي وابن المنذر وابن حبان وصحّحه من حديث 
أبي هريرة» وأخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سعيدٍ والحفوظ 
أنه عن معاوية. وأخرجه أبو داود من رواية أبان العطّار وفيه 
«فْإِن شربُواء يَعْنِي بَمْدْ الرَابعة فَافْلُوهُم». 

1 وروا أيضا أبو داز من رف ابن عمر» وقال: «وَأحْسَّبْهُ 
قال في الْحَامِسَةٍ: تم إن شربّهًا فَافْتْلُوه» قال: وكذا في حديث 
غطيفب: في الخامسة. ا اين اخرجيه آبفا النسائي» 
رت فيل بن نوبي ارج انفن لاسن رع ا راق 
وعلّقه الترمذي. وأخرجه أيضنًا الخطيب عن ابن إسحاق عن 
الرّهري عن قبيصة؛ قال سفيان بن عبينة: حدّث الزُهريّ بهذاء 
وعنده منصور بن المعتمر وول بن راش فقال لهما: كونا وافدي 
أهل العراق بهذا الحديث» وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة 
ولد عام الفتح. وقيل: إنه ولد أوّل سنة من الهجرة؛ ول يذكر له 
سماعٌ من رسول الله يِه وعدّه الأئمّة من التابعين» وذكروا أنه 
سمع الصحابة. قال المنذري: وإذا ثبت أن مولده أوّل سا من 
الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله يك وقد قيل: إنه 
أتي به الني وله وهو غلامٌ يدعو له» وذكر عن الرَّهِريَ أنه كان 
إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال: كان من علماء هذه الأمّة, وأمًا 
أبوه ذؤيب بن حلحلة فله صحبة انتهى. ورجال الحديث مع 
إرساله ثقات. وأعلّه الطحاوي بما أخرجه من طريق الأوزاعي أن 
الرهري راويه قال: بلغي عن قبيصة ول يذكر أنه سمع منه» 
وعورض بانه رواه ابن وهس عن يونس قال: أخبرني الرهري أنّ 
قبيصة حدّثه أنه بلغ عن النئ بف ويونس أحفظ لحديث 
الرهري من الأوزاعي. وأخرج عبد الرّرّاق عن ابن المنكدر مثله. 
وأمًا حديث أبي هريرة فقد قدّمئا من أخرجه ومن صحّحه وفي 
الباب عن الشريد بن اوس الثقفيّ عند أحمد والأربعة والدّارمي 
والطبراني وصحّحه الحاكم وعن شرحبيل عند أحمد والطبرانيّ 
رابج مني ورجالة ات وحن ابن ال ما را ا م 
وميم ساكنة ودال مهملةٍء وبال عند الطبرائي وابسن منده» وني 


إسناده ابن يعة وفيه «أن النبي يك مر برب عَنْقِِ وأنة رب 
َه فإن ثبت هذا كان فيه رد على من يقول: إن النئ يله لم 
يعمل به. (وَقَدْ اختلّف الْعُلَمَاه): هل يقتل الشّارب بعد الرّابعة 
أو لا؟ فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل ونصره ابن حزم 
واحتج له ودفع دعوى الإجماع على عدم القتلء وهذا هو ظاهر 
ما في الباب عن ابن عمرو. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل 
الشارب وان القتل e‏ قال الشافعي: والقتل منسوخ بهذا 
الحديث وغيره يعني حديث قبيصة بن ذؤيبي. ثم ذكر أنه لا 
خلاف في ذلك بين أهل العلم. وقال الخطابي: قد يرد الأمر 
بالوعيد ولا يراد به الفعل» وإنما يقصد به الرّدع والتحذير وقد 
بحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا ثم نسخ بحصول الإجماع 
من الأمّة على أنه لا يقتل انتهى. وحكى المنذري: عن بعض 
أهل العلم أله قال: أجمع المسلمون على وجوب الحدّ في الخمرء 
وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرّر منه إلا طائفة شاذة قالت: 
يقتل بعد حدّه أربع مرّاتٍ للحديث وهو عند الكافّة منسوخ 
انتهى. وقال الترمذي: إنه لا يعلم في ذلك اختلافا بين أهل 
العلم في القديم والحديث» وذكر أيضًا في آخر كتابه الجامع في 
العلل أن جميع ما فيه معمول به عند البعض من أهل العلم إلا 
حديث (إِذَا سكير فَاجْلِدُوهُ» المذكور في الباب. وحديث الجمع 
بين الصّلاتين وقد احتجّ من أثبت القتل بأنّ حديث معاوية 
المذكور متأخخرٌ عن الأحاديث القاضية بعدم القتل» لأنّ إسلام 
معاوية متأخرٌ. وأجيب عن ذلك بان تأخر إسلام الرّاوي لا 
يستلزم تأخر المروي لجواز أن يروي ذلك عن غيره من الصّحابة 
المتقدّم إسلامهم على إسلامه. وأيضًا قد احرج الخطيب في 
المبهمات عن إسحاق عن الزّهري عن قبيصة أنه قال في حديشه 
السّابق: «فأتي برَجْلٍ من الأنصار يُقَالُ لَه نُعَيِمَانُ قَضَرَبَهُ اربع 
مَرَات فَرَأى الْمسْلِمُونَ أن الْقَتْلَ قد أخر». واخرج عبد الرَرّاق 
عن معمر عن سهيل وفيه قال: فحدّثت به ابن المنكدر فقال: قد 
ترك ذلك. را ر الله اة بابْن النعئِمَان فَجَلَدَهُ لاا 
م أتي به الرَابعة فَجَلَّدَهُ ولم بز و قصّة التعيمان أو ابن 
التعيمان كانت بعد الفتح لأنّ عقبة بن الحارث حضرها فهي إمّا 
بحنين وإما بالمدينة» ومعاوية أسلم قبل الفتح أو في الفتح على 


اب مَنْ جذ منهُ ملكرٌ أوْ ريح حمر وَلم يَعتَرفْ 


١‏ عن ابن عَباس: «أن رَسُول الله يي لم يقت ِي 
الْحَمْرٍ حذاء وَقَالَ ان عبّاس: شرب رَجُلَ كر قلقي يمل في 
المج فَانطْلِقَ به إلى النبي يك فَلَمَا حَاذَى بدار الْعَبّاس الْقَلَتَ 
دحل على الاس فَالتَرَمَهُ در دبك لبي لف مَفتَجِكَ 
وَقَالَ: أفْعَلهَا؟ وَلَم يمر فيه بشياء» رَوَاهُ خمد /١(‏ ۳۲۲) وَأبو 
داد (875 4) وَقَالَ: هذا مِمّا تَفْرَدَ به أهْل الْمَدِيئة. 

4- وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كك ی نَقَرَأَابِنُ مَسْعُودٍ 
سُورَة وف فَقَالَ رَجُل: ما هَكَذَا أنْزلَتْ» قَقَالَ مله الله: والله 
رانا على سول الله کف فقا «اخسنت» فَيينَمَا هر يكلم إذ 
َجَد نة ربح الْخَمرِ فقال: شرب الَْئر وك ذب بالكاب؟ 
فَضَرَبَهُ الْحَد مُق عليه (حم: ۱ (خ: (: (A۰۱‏ 
(0469. 

حديث ابن عباس أخرجه أيضًا النسائيّ وقرّى الحافظ 
إسناده. 

yy 

وقد استدل بهذا الحديث من قال: EAE‏ 
وإنه غير مقدره وإنما هو تعزيرٌ فقط كما تقدّم.واجيب عن هذا 
لفك وق الإنماء مين انا غا وسرت رت ن 
عبّاس المذكور قد قيل: إنه كان قبل أن يشرع الجلد ثم شرع 
الجلدء والأولى أن يقال: إن الي 2 إنَمالم يقم الح على ذلك 
الرّجل لكونه ل يقر لديه ولا قامت عليه بذلك الشّهادة عنده» 
وسل هذا روت الف كرو و ولف نز عل أنه لاس 
على الإمام أن يقيم الح على شخص بمجرّد إخبار الئاس له أنه 
لعل ما يجيا ولا يلزمه البحث بعد ذلك ا قتمتا من امشروعية 
السّتر وأولوية ما يدرأ الحدّ على ما يوجبه. وأثر ابن مسعود 
المذكور فيه متمسكٌ لمن يرز للإمام والحاكم ومن صلح أن يقيم 
الحدود إذا علم بذلك؛ وإن لم يقع من فاعل ما يوجبها إقزارٌ ولا 
قامت عليه البيّنة به. وقد خالف في أصل حكم الحاكم بما علم 
مطلقًا شريحٌ والشّعيّ وابن أبي ليلى والأوزاعيّ ومالك وأحمد 
وإسحاق والشافعيّ في قول له» فقالوا: لا يجوز له أن يقضي با 
علم مطلقًا. وقال النّاصر والمؤيّد بالله في قول له والشّافعي في 
قول له أيضًا: إنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في كل شيء مسن 
غير فرق بين الحدٌ وغيره. وذهبت العسترة إلى أن يحكم بعلمه في 


الأموال دون الحدود إلا في حد القذف» فإنه يحكم فيه بعلمه. 
ويدلٌ على ذلك ما أخرجه البخاري تعليقًا «أن عُمَرَ قَالَ لِعَبْدٍ 
الرَحْمَن: لَوْ رابت رجلا عَلَى حَدٌ؟ فال أرى شهادتك شَهَادَةَ 
رَجُل م مِن الْمُلْلِيين» قَالَ: E SS‏ 
حديث: «لَوْ كنت رَاجِمًا أحَدا بِغْيْر ية أَرْجَمهَا 
الملاعنة وقد تقدّم فإنَ ذلك يدل على أن الى با قد علم زناها. 

باب ما جَاءً في قَدْر التغزير وَالْحَبْس في التهُم 

84+ عن أبي بُرْدَةَ بْن نيار: أنه «سْمِم النبي يكل يَقُول: لا 
يُجلَ قوق شر سواط إلا في حَد من حدود الله تَمَالَى؛ روا 
الْجَمَاعَةُ (حم: /477) (خ: 1860) (م: ۱۷۰۸) (د: 44941) 
(ت: 1407) (ه: )۲٠١١‏ إلا النسائي. 

٠‏ وَعَن هز ِن خکيم عن ايه صن جلو دأ الب 
كل حبس رَجُلاً في نُهْمَةٍ نم حلى عَنه رَرَاهُ الْخَمْسَةٌ (حم: 
)۲/٥‏ (د: ۳۹۳۰) (ت: Qew‏ (ن: ۸/ )١7‏ إلا ابن مَاجَه. 

حديث أبي بردة مع كونه متفقًا عليه قد تكلم في إسناده ابن 
المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه. وقال البيهقي: قد اقام 
عمرو بن الحارث إسناده فلا يضره تقصير من قصّر فيه. وقال 
الغزالي: صحّحه بعض الأئمّة» وتعقبه الرّافعيّ في التذنيب فقال: 
أراد بقوله (بَعْض الأ وک ساعن ارب وک اديت اطي 
من أن تضاف صحته إلى فردٍ من الأئمّة فقد صحّحه البخاري 
رسام 7 

وحديث بهز بن حكيم حسّنه الترمذي. وقال الحساكم: 
صحيح الإسناد ثم أخرج له شاهدا من حديث أبي هريرة» وفيه 
دان النبي كي حَبَس في نُهْمَةِ يَوْمًا وَلَيْلَةه. وقد تقدّم الاختلاف 
في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه. 

قوله: (لا يُجْلَدُ) روي بفتح الياء في أوّله وكسر اللام. وروي 
أيضًا بضم الياء وفتح اللام. وروي بصيغة النهي مجزومًا وبصيغة 
التفي مرفوعًا. 

قوله: (فَوْقَ عَشَرَةٍ أسْوّاط) في روايةٍ قوق عَشْرٍ ضَرَبَات». 

قوله: (إلا في حَدَ) المراد به ما ورد عن الشارع مقدرًا بعد 
مخصوص كحدّ الرّنا والقذف ونحوهما. وقيل: المراد بالحدٌ هنا 
عقوبة المعصية مطلقًا لا الأشياء المخصوصة:؛ فإنٌّ ذلك 
التخصيص إنما هو من اصطلاح الفقهاء» وعرف الشّرع إطلاق 
الحد على كل عقوبة لمعصيةٍ من المعاصي كبيرة أو صغيرة. 


جَمْتهًا؛ في قصة 


000 
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ونسب ابن دقيق العيد هذه المقالة إلى بعض المعاصرين له وإليها 
ذهب ابن القيّم» وقال: المراد بالتهي المذكور في التاديب للمصالح 
كتأديب الأب لابنه الصغير. 

واعترض على ذلك بأنه قد ظهر أنّ الشارع يطلق الحدود 
على العقوبات المخصوصةء ويؤيد ذلك قول عبد الرّحمن بن 
عوفب: إن أخفّ الحدود ثمانون كما تقدّم في كتاب حدّ شارب 
الخمر. 

وقد ذهب إلى العمل بحديث الباب جماعة من أهل العلم 
منهم الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية. 
وذهب أبو حنيفة والشافعي وزيد بن علي والمؤيد بالله والإمام 
يحبى إلى جواز .الزّيادة على عشرة أسواط ولكي لا يبلغ إلى أدنى 
الحدود. وذهب المادي والقاسم والنّاصر وأبو طالب إلى أنه 
يكون في كلّ موجبٍ للتعزير دون حدّ جنسه» وإلى مشل ذلك 
ذهب الأوزاعي وهو مروي عن محمّد بن الحسن الشّيبانيَ. وقال 
أبو يوسف إنه ما يراه الحاكم بالغًا ما بلغ. وقال مالك وابن أبي 
ليلى: أكثره خمسة وسبعون» هكذا حكى ذلك صاحب البح 
والّذي حكاه النوويّ عن مالك وأصحابه وأبي ثور وأبي يوسف 
ومحمار أنه إلى رأي الإمام بالغًا ما بلغ. وقال الرافي: الأظهر أنها 
تجوز الرّيادة على العشرة» وإنما المراعى النقصان عن الحدّ. قال: 
وأمّا الحديث المذكور فمنسوخ على ما ذكره بعضهم واحتج 

بعمل الصّحابة بخلافه من غير إنكار انتهى. وقال البيهقي عن 
ش الصحابة آثارٌ محتلفة في مقدار التمزير واحسن ما يصار إليه في 
هذا ما ثبت عن الني ككل ثم ذكر حديث أبي بردة المذكور في 
الباب. قال الحافظ: فتبين با نقله البيهقي عن الصّحابة أن لا 
اتفاق على عمل في ذلك» وكيف يدّعى نسخ الحديث الشابت 
ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان وسبق إلى دعوى عمل 
المتحابة بخلافه الأصيلي وجماعة وعمدتهم كون عمر جلد في 
الخمر ثمانين وأنّ الح الأصلي أربعون» والباقية ضربها تعزيراء 
لكنّ حديث علي السّابق يدل على أن عمر إِنَما ضرب ثمانين 
معتقدًا أنه الحدء وآمّا النسخ فلا يغبت إلا بدليل. وذكر بعض 
المتاخرين أنّ الحديث محمولٌ على النّاديب الصّادر من غير الولاة 
كالسَيّد يضرب عبده والزُوج يضرب زوجته. والأب يضرب 
ولده. والحقّ العمل بما دل عليه الحديث الصّحيح المذكور في 
الباب» وليس لمن خالفه متمسّكٌ يصلح للمعارضة. وقد نقل 


القرطيّ عن الجمهور أنّهم قالوا بما دلّ عليه» وخالفه الذووي 
فنقل عن الجمهور عدم القول بهء ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر 
معقل» فلا ينبغي لمنصفو التعويل على قول أحدٍ عند قول رسول 
اله ا 

دعوا کل قول عند قول محمّار ‏ فما آمنٌ في دينه كمخاطر 

قوله: (في تُهْمة) بضمَ الَاء وسكون الما وقد تفتح في لغ 
وهي فمّلةٌ من الوهم» والنّاء بدلٌ من الواوء واتهمته: إذا ظننت 
فيه ما نسب إليه. 

وفيه دليلٌ على أن الحجبس كما يكون حبس عقوبةٍ يكون 
حبس استظهار في غير حق بل لينكشف به بعض ما وراءه. وقد 
ابا ا ارد على نا اغد فان بان ي لكين ي الان 
وغيره. وذكر معه حديث عمرو بن الشّريد أنّ الي لا قال: لي 

وذكر أيشمًا حديث الهرماس بن حبيبب عن أبيه عن جدّه قال: 
«اتنِت النبي يكل بفريم لي فقا لي: الرَمكُ تم قَالَ: يا احا بي 
نمیم ما بريد أن تَفْمَلَ بأسیرك؟» واخرجه أيضًا ابن ماجه. قال 
في #البحر»: مسالة: وندب اتخاذ سجن للثَاديب واستيفاء 
الحقوق لفعل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعمر وعثمان ولم 
ينكر» وكذلك الدّرّة والسّوط لفعل عمر وعثمان. فرعٌ: وجب 
حبس من عليه الحق للإيفاء إجماعا إن طلب» لحبسه ب من أعتق 
شقصًا في عبار حتّى غرم لشريكه قيمته» وكذلك التقييد انتهى. 
والحديث الذي ذكره أخرجه البيهقيّ وهو منقطمٌ. 

باب الْمُحَاربِينَ وَقْطَاعٍ الطريق 

-١‏ عَنْ قاد عن أنْس «أن اسنا ِن عُكل وَعرَيْنَة قَدِمُوا 
على الب ل موا بالإثلام َاسْحمُوا اند قار َم 
الب ل بد ورا سرهم ألا يَْرْجوا فَليَْربُوا سن نوالا 
َابَانِهَاء فَالْطَلقُوا حتى إذَا كَانُوا بتاحية الْحَرَةٍ عفرا فد 
إمئلايهم ولوا رَاعِيّ النبي كل وَاسنَاقُوا الذَوْد بلع ذلك النبي 
به يمت الطُلب في آنَارهِي فَآمْرَ بهم فُسَمَرُوا أَعينَهُمْ وَقَطْعوا 
يديهم رركا في نَاحَةٍ الْحرَة حى مَانُوا عَلَى خالهم» روَا 
الْجَمَاعَةُ (حم: ۴/ 1۷۰) (خ: 4197) (م: ۷۱ (د: ۳4 
- ۳۷ (ت:۷۲) (ن:۷/ /91) (ه: »)۲١۷۸‏ وَزَادَ البخاري: 
قال قاد بَلَعْنَا أن النبِي هة بد ذلك كان يَحْتْ عَلَى الصّدققٍ 
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وَفِي روَايةٍ لأحْمّدَ (۳/ )17١‏ َالبُحَارِيَ (4141) رأبي ارد 
(4717-454): قال قَنَادة: فُحَدَثَنِي ابن مبيرينَ أن ذلك كان 
قبل أن نر ل الْحُدُودُ. وَلِلبُخَار ي ابي ذَاوْد 3 هلا الْحَدِيث: 
قمر بمَسَامِيرَ تاخيبّت فَكَحلَهُمْ ر ايديم وَأَرْجُلَهُمْ وما 
حَسْمَهُم نم ألقُوا في الْحَرَة لفون فَمَا سُقُوا حى مَانُواء 
وَفِي روَايَة النسّائَي (۷/ /91): مطح أَيِدِيَهُم وَأرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ 

۲- وَعَنْ سلَيْمَان الَيمِيٌ عَنْ أنس قال: «إنمًا سمل 
الي ل أن أولئِك لاهم سلوا أن الرصَاوا راء مُسلِمٌ 
(1101) وَالنْسَائِيَ (۷/ 1٠١‏ ) وَالتَرْمِلِيَ (۷۳). 

1- وَعَنْ أبي الرناد: «أن رَسُول الله يك لما قَطّم الْلِينَ 
سفوا لِقَاحَهُ رَسمَلَ أعَبنهُمْ بالنار عات الله ني أك فانرل 
إا جرا لين يُحَاربُون اله وَرسُولة عون في الأرض 
فَسَادًا أن يُقَتلُوا أو يُصَلْبُواء الآبة» رَوَاهُ بو ارد )٤١۷١(‏ 
وَالنْسَائِيَ (۷/ .)٠٠١‏ 

4 وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ في فطاع الطريق: إِذَا قتَلُوا رأخحذرا 
الْمَالَ يلوا رَصَلِبُواء وَإذا قَتلُوا ولم يَأَخُدُوا الْمَالَ لرا ولم 
يُصْلبُواء وَإذا ادرا الْمَالَ ولم يلوا فُطِعَتْ يديهم َأَرْجْلهُمْ 
ين جلاف وإذا افوا السَبِيلَ رلم يَأَحْدُوا مَالانْهُوا مِنْ 
الأرْض. رَوَاهُ الشَافِعي في مُسنندو .)۸٦/۲(‏ 

جت ای ا رل د ود کت طن انر ورو 
يذكر المنذري له علّةَ غير إرساله. ورجال هذا المرسل رجال 
الصّحيح. وقد وصله أبو الزّناد من طريق عبد الله بن عبيد الله 
بن عمرو عن عمر كما في سنن أبي داود في الحدود .ويؤيدههما 
أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عبّاس: «أن ناسا 
غارُوا على إببل رَسُول الله يك رازوا عن الإشلام ولوا 
رَاعي رَسُول الله يي مُؤْمِناء َّمَث في آثارهم فأخذواء نَفَطَمْ 
أبْدِيَهُمْ را وَسَمْل أيهم قال: فتلت فيه آبة الْمُحَارَبَةِ» 
وعند البخاريّ وأبي داود عن أبي قلابة أنّه قال في العرنيين: 
فهؤلاء قومٌ سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله 
ورسوله؛ وهو يشير إلى أنهم سبب الآية. وأخمرج أبو داود 
والنسائي عن ابن عمر أنّ الآية نزلت في العرنيّين:. وأثر ابن 
عبّاس في إسناده إبراهيم بن محمّد بن أبي يحبى وهو ضعيفٌ عن 
صالح مولى التوأمة عن ابن عبّاس. وأخرجه البيهقي مسن طريق 


محمد بن سعيدٍ العو عن آبائه إلى ابن عبّاس في قوله: «إِنْمَا 
جاه ارين يُحَاربُون الله وَرسُولَةُه قال: إذا حارب فقتل فعليه 
القتل إذا ظهر عليه قبل توبته: فإذا حارب وأخذ الال وقتل فعلية 
الصّلب. وإن لم يقتل فعليه قطع اليد والرّجل من خلافي. وإذا 
حارب وأخاف السّبيل فإنما فل القن وراه امد بن حبل في 
سيره عن الى ممازينة عن عطيّة به نه ولتسرج أو دارو 
والنسائيّ باسناو حسن عن ابن عبّاس أنه قال: (إنْمَا جُزاء لين 
يُحَارِبُو ن الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنٌ في الأرض فَسَادًا أن يُقَتَلُوا أو 
يُصلبُوا أ تمطح أنديهم وَأرْجْلُهُمْ من جلاف أو يشا من 
الأْض» إلى «غَفُورُ رَحِيمٌ؛ نزلت هذه الآية في المشركين فمن 
تان متهم قبل أن يقدروا عله ا ننه ذلك آن بام فيه اليه 
الذي أصابه وني إسناده علي بن الحسين بن واقلر وفيه مقال. 

قوله: (مِن عُكْلٍ وَعْرَيَْة) في رواية للبخاري «مِن عُكْل أو 
عُرَينة؛ بالشّك» ورواية الكتاب هي الصّواب كما قال الحافظ 
ويؤيّدها ما رواه أبو عوانة والطبري من طريق سعيد بن بشير عن 
قتادة عن أنس قال: «كاوا أرْبَعَة يِن عَرَيْئَة ران مكل 
وزعم الدّاووديّ وابن التين أنّ عرينة هم عكلٌ وهو غلط بل 
هما قبيلتان متغايرتان» فعكلٌ من عدنان» وعرينة من قحطان. 
وعكلٌ بضمٌ العين المهملة وإسكان الكاف قبيلةٌ من تيم الرّباب. 
وعرينة بالعين والرّاء المهملتين والنون مصغرًا: حي من قضاعة 
وحيّ من بجيلة» والمراد هنا الثاني» كذا ذكره موسى بن عقبة في 
المغازي» وكذا رواه الطبريّ من وجه آخر عن أنس. ووقع عند 
عبد الرّرّاقَ من حديث أبي هريرة بإسناوٍ ساقط أنهم من بني 
فزارة وهو غلطء لان بي فزارة من مضر لا يجتمعون مع عكلٍ 
ولا مع عرينة أصلاً. وذكر ابن إسحاق في المغازي أن قدومهم 
كان بعد غزوة ذي قري وكانت في جمادى الآخرة سنة ست. 
وذكر الواقدي أنها كانت في شوّال منهاء وتبعه ابن سعد وابن 
حبّان وغيرهما. 

قوله: (فَاْتَوْحَمُوا الْمَدِيئَة) في رواية: «اجتَوّوا الْمَدِينَة» قال 
ابن فارس: اجتويت المدينة إذا كرهت المقام فيها وإن كنت في 
نعم رك الخطابيّ بما إذا تضرّر بالإقامة وهو المناسب لهذه 
القصّة. وقال القرّاز: اجتووا أي لم يوافقهم طعامها. وقال ابن 
العربي: الجوى: داءٌ باحذ من الوباء ورواية «اسْتَوْخمُوا» بمعنى 
هذه الرّواية» وللبخاري في الطب من رواية ثابتم عن أنسس: دأ 
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ناسا کان بهم سَقم قَالُوا: يَارَسُول الله آونا وَأطْمِمْنَاء قَلمَا 
صَحَوا قَالُوا: الْمَدِينَةُ وَحِمَةُ؛ والظاهر أنهم قدموا سقامًاء فلنًا 
صحوا من السّقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخهاء فامًا السّقم الذي 
كان بهم فهو امزال الشّديد والجهد من الجوع» كما رواه ابو 
عوانة عن انس أنه كان بهم هزالٌ شديدٌ. وعنده مسن رواية أبي 
سعير مصفرة الوانهم» وأمًا الوخم الذي شكوا منه بعد أن 
صحّت أجسامهم فهو من حمى المدينة؛ كما رواه أحمد عن أنسس. 
وذكر البخاري في الطّبّ عن عائشة: «أن النبي ل دَعَا الله أن 
يَنْقَلّهَا إلى الْجُحْفَة». 

قوله: (فَآمْرَ لهم النبي ب بذودٍ وَرَاعٍ) وقد تقدّم تفسير 
الود في الزّكاة. وني رواية للبخاري وغيره «قامر لَهُم بلقام؛ أي 
أمرهم أن يلحقوا بهاء وني أخرى له قمر َهُم بلفَساح» واللّقاح 
بكسر اللام وبعدها قاف وآخره مهملة: الوق ذوات الألبان» 
واحدتها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف. 

قوله: (فَلْيَشْرَبُوا من أَبوَالِهَا) استدل به من قال بطهارة أبوال 
الإبلء وأقاس سائر المأكولات عليهاء وقد تقدّم الكلام على 
ذلك في أوائل الكتاب. 

قوله: (بَاحيةٍ الْحَرَة) هي أرضٌ ذات حجارةٍ سود معروفة 
بالمدينة. 

قوله: (وَقْتَلُوا رَاعِيّ النبي 4 اسمه يسار بياء تَمتائيِةٍ ثم 
مهملةٍ خفيفةٍ كما ذكره الطّبرانيَ وابن إسحاق في السّيرة. وفي 
لفظر لمسلم أنهم قتلوا أحد الرّاعبين وجاء الآخر قد جزع فقال: 
قد قتلوا صاحي وذهبوا بالإبل. قال الحافظ: ولم أقف على اسم 
الرّاعي الآني بالخبر» والظاهر أنه راعي إبل الصّدقة؛ ولم تختلف 
روايات البخاري في أن المقتول راعي النيّ 5 

قوله: (فبعث الطّلب في آثارهم). ذكر ابن إسحاق عن سلمة 
بن الأكوع أن الني يك بعث خيلاً من المسلمين أميرهم كرز بن 
جابر الفهري وكرزٌ بضم الكاف وسكون الرّاء بعدها زاي» وفي 
رواية للنسائي: : بعت في طلبهم قاف أي جع قائفي. يم 
إنْهُمْ شاب من الأنصار د قريب من عشرين رجلا وَبَعث مَعَهُمْ 
نيفنص آنَارَهُمْ». وني مغازي موسى بن عفبة أن أمير هذه 
السَّريّة سعيد بن زيلرء وذكر غيره أنه سعيد بن زي الأشهلي» 
والأوّل انصاري. ويمكن الجمع بان كل واحدٍ منهما أمير قومه 
وكرزٌ أمير الجميع. وني رواية للطبراني وغيره من حديسث جرير 


بن عبد الله البجلي أنّ الني لِك بعنه في آثارهمء وإسناده 
ضعيف» والمعروف أنّ جريرًا تأخر إسلامه عن هذا الوقت بُدَةٍ. 

قوله: (فَأَمَرَ بهم) فيه حذفٌ تقديره فأدركوا فأخذوا فجيء 
بهم فأمر بهم. وفي روايةٍ للبخاري فلمًا ارتفع النهار جيء بهم. 

قوله: (فْسمَرُوا أَعيْنَهُم) بالسّين المهملة وتشديد الميم. وفي 
رواية للبخاري «وَسْمِرَت أَعيْئهُم». وني رواية لمسلم: «وَسَمَل 
أعْينهُمْ) بتخفيف الميم واللام. قال الخطابي: السّمر لغة في السّمل 
وخرجهما متقارب» قال: وقد يكون من المسمار يريد أنهم 
كحلوا بأميال قد أحميت»؛ قال: والسّمل: فقء العين بأي شيء 
كان. قال ابو ذؤيبي الهذل: 

والعين بعدهم كأنّ حداقها سملت بشولٌ فهي عوراء تدمع 

وقد وقع التصريح بمعنى السّمر في الرّواية المذكورة في الباب 
بلفظ: ١فَأمَرَ‏ بِمَسَامِيرَ إلخ» قوله: (وَمَا حَسَمَهُم) أي لم يكو ما 
قطع منهم بالثار لينقطع الدّم بل تركه ينزف. 

قوله: (يَسْتسْقُونَ فما سُقُوا) في رواية للبخاري: انم بذهم 
في الشمْس حتى مَانُوا» وني اخرى له: «يَحَهمَون الْحِجَارَة؛ وني 
اخرى له في الطب «قَالَ أنسن: فَرَانِت الرَجُل مِنْهُمْ يَكْدْمْ 
الأرْض بِلِسَانِهِ حتى يَمُوت». وني رواية لأبي عوانة من هذا 
الوجه: ١يَمْضَ‏ الأرْض جد بده مما َج من الْرْ والدي. 

قوله: (رََلبَهُ) حكي في الفتح عن الواقدي الهم صلبواء 
قال: والرّوايات الصحيحة تردّه» ولكن عند أبي عوانة عن أنس: 
«فصَلَّب اين وَقَطَمٌ لين وَسَمَل الْنْيْنَ؛ وهذا يدل على أنهم 
ست فقطة وقد تقدم ما يدك علنى ألهع سَيعة: وفي البخاري في 
الجهاد عن أنس: أن رَهْطًَا مِنْ عُكل ثَمَانِيّة». 

قوله: لتنج ا عي الرَعاة) فيه دليلٌ على أنّ الي له 
إنما فعل ذلك بهم اقتصاصًا لما فعلوه بالرّعاة وإلى ذلك مال 
جماعة منهم ابن الجوزي. وتعقبه ابن دقيق بان المثلة وقعت في 
ی حو جيات رن ی اديص لتيل اچ إل 
ثبوت البقيّة» وقد نقل أهل المغازي أنهم مثلوا بالرّاعي» وذهب 
آخرون إلى أنّ ذلك منسوخ. قال ابن شاهين عقب حديث عمران 
بن حصين في النهي عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كل مثلة. 
وتعقبه ابن الجوزي بان اآعاء التسخ يتاج إلى تاريخ. ويجاب عن 
هذا التعقب محديث أبي الرّناد المذكورء فإنّ معاتبة الله لرسوله 
يي تدلّ على أن ذلك الفعل غير جائز» ويؤيّده ما أخرجه 
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البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب 
بالنار بعد الإذن فيه. وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة» وقد 
حضر الإذن ثم النهي عنه. ويؤيّده أيضًا ما في الباب عن ابن 
سيرين أن قصّتهم كانت قبل أن تنزل الحدود» وأصرح من 
الجميع ما في الباب عن قتادة «أن النبي كي بعد ذلك نَهَى ن 
لل وإلى هذا مال البخاري» وحكاه إمام الحرمين في التهاية 
عن الشافعي. واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء 
للإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع» واجاب 
بان ذلك ل يقع عن أمد الني يك ولا وقع منه نهي عن سقيهم 
انتهى. وتعقب بان النيّ َة اطلم على ذلك وسكت» والستكوت 
كافو في ثبوت الحكم. وأجاب الووي بأنّ الحارب المرتد لا 
حرمة له في سقي الماء ولا غيره» ويدل عليه أن من معه ماءً 
لطهارته فقط لا يسقي المرتد ويتيمّم بل يستعمله ولو مات المرتد 
عطشًا. وقال الخطابي: إنما فعل الني ب بهم ذلك لأنه اراد بهم 
اموت بذلك وقيل: إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة 
سقي البان الإبل الى حصل هم بها الشّفاء من الجوع والوخم. 
قوله: (وَعَنْابْنِ عباس في قُطَاعٍ الطّريق) أي الحكم فيهم هو 
المذكور. وقد حكى في «البحر» عن ابن عباس والمؤيد بالله وأبسي 
طالب والحنفيّة والشافعيّة أنّ الآية» أعني قوله تعالى: «إِنّمَا جَرَاءٌ 
الذي يُحاربُونْ الله وَرَسُولَهُ» نزلت في قطاع الطريق ا محاربين. 
وعن ابن عمر والهادي إنها نزلت في العرنيين» ويدلَ على ذلك 
حديث ابي الرّناد المذكور في الباب. وحكى المؤيّد بالله وأبو 
طالبو عن قوم أنْها نزلت في المشركين. ورد ذلك بالإجماع على 
أنه لا يفعل بالمشركين كذلك» ويدفع هذا الرّد بما اخرجه أبو 
داود والنسائي عن ابن عبّاس انها نزلت في المشركين؛ وقد دعا له 
لني يل بعلم اويل وقد ذهب أكثر العترة والفقهاء إلى ان 
الحارب هو من أخاف السّبيل في غير المصر لأخذ المال» وسواء 
أخاف المسلمين أو الذميّين. قال الحادي وأبو حنيفة: إن قاطع 
الطّريق في المصر أو القرية ليس محاربًا للحوق الغوث بل مختلسًا 
أو منتهبًا. وني رواية عن مالك: إذا كانوا على ثلاثة أميال من 
المصر أو القرية فمحاربون لادون ذلك إذ يلحقه الغوث. وني 
رواية أخرى عن مالك لا فرق بين المصر وغيره لان الآية لم 
تفصّلء وبه قال الأوزاعيّ وأبو ثور وأبو يوسف ومحممدٌ 
والشّافعيّ والناصر والإمام بجيى» وإذا کن قد أحدث المحارب 


غير الإخافة عرّره الإمام فقطء قال أبو طالب وأصحاب 
الشّافعيّ: ولا نفي مع التعزير» وأثبته المؤيّد بالل فإن وقع منه 
القتل فقط فذهبت العترة والشافعي إلى أنه يقتل فقط. وعن أبسي 
حنيفة ليس بمحاربب إن قتل بمثقلء فإن قتل وأخذ المال فذهب 
الشافعي وأبو حنيفة وأبو ترسف وفك والهادي والمؤيّد بالله 
وأبو طالب إلى أنه يقتل ويصلب ولا قطع لدخوله في القتل. قال 
الناصر وأبو العبّاس: بل يخير الإمام بين أن يصلب ويقتل؛ أو 
يقتل ثم يصلبء أو يقطع ثم يقتل» أو يقطع ويقتل ويصلب. اَن 
أو للتّخيير. وقال مالك: إذا شهروا السّلاح وأخافوا لزمهم ما في 
الآية. 

وقال الحسن البصري وابن المسيّب ومجاهدٌ: إذا أخافوا خير 
الإمام بين أن يقتل فقط» أو يقتل ويصلبء أو يقطع الرّجل واليد 
فقط أو يحبس فقط لأجل التخيير. 

وقال ابو الطَيّب بن سلمة من الشّافعيّة: وحصّله صاحب 
الوافي للهادي أنهم إذا أخذوا المال وقتلواء قطعوا للمال ثم قتلوا 
للقتل ثم صلبوا للجمع بين الأخذ والقتل. قال أبو حنيفة 
والهادويّة: فإن قتل وجرح قتل فقط لدخول الجرح في القتل. 
وقال الشافعي: بل يجرح ثم يقتل إذ هما جنايتان» والتفي المذكور 
في الآية هو طرد سنةٍ عند المادي والشافعي وأحمد والمؤيد بالله 
وابي طالبي. وقال الناصر وابو حنيفة وأصحابه: بل الحبس فقط 
إذ القصد دفع أذاه. وإذا كان امحاربون جماعة واختلفت جناياتهم 
فذهب العترة والشافعي إلى أنه جحد كل واحار منهم بقدر جنايته. 
وقال أبو حنيفة: بل يستوون إذ المعين كالقاتل واختلفوا هل يقدّم 
الصّلب على القتل أو العكس؟ فذهب الشافعي والناصر والإمام 
يحيى إلى أن يقدّم الصّلب على القتل؛ إذ المعنى يقتلون بالسشيف 
أو بالصّلب. وقال المادي وأبو حنيفة وهو مروي عن الشافعي 
رحمه الله: إن لا صلب قبل القتل لأنه مثلة؛ وجعل الحادي أو 
بمعنى الواو» ولذلك قال بتقدّم القتل على الصّلب. وقال بعض 
اصحاب الشافعي: يصلب قبل القتل ثلانا ثم ينزل فيقتل. وقال 
بعض اصحاب الشّافعيّ أيضًا: يصلب حتى يموت جوعًا 
وعطشاء وقال ابو يوسف والكرخي: يصلب قبل القتل ويطعن 
في لبته وتحت ديه الأيسر ويخضخض حتى يموت. وروى الرّازِي 
عن أبي بكر الكرخيّ أنه لا معنى للصّلب بعد القتل» واختلفوا 
في مقدار الصّلب» فقال الهادي: حتى تنتثر عظامه» وقال ابن أبي 
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هريرة حتى يسيل صديده» وقال بعض أصحاب الشّافعيّ ثلانا في 
البلاد الباردة» وفي الحارّة ينزل قبل الثلاث. وقال التاصر 
والشّافعي: ينزل بعد الثلاث لم يقتل إن ل يمت ويغسّل ويصلّى 
عليه إن تاب. وقد رجّح صاحب البحر أنّ الآية للتخيير وتكون 
العقوبة بحسب الجنايات» وان التقدير أن يقتلوا إذا قتلواء 
ويصلبوا بعد القتل إذا قتلوا وأخمذوا المال» وتقطع ايديم 
وأرجلهم من خلافي إذا احذوا فقط, أو ينفوا من الأرض إذا 
أخافوا فقط» إذ محاربة الله ورسوله بالفساد في الأرض متنوّعةٌ 
كذلك» وهو مشل تفسير ابن عبّاس المذكور في الباب. وقال 
صاحب النار: إن الآية تحتمل التخيير احتمالاً مرجوحًا. قال: 
والظاهر أنّ المراد حصر أنواع عقوبة ا حاربة مثل إلَمّا الصّدَقَاتْ 
لِلْمُقَرَاء» الآية. 

نآل ومو مل ما قا ماعب ال ور ق دت الذي 
ذكرناه قبل هذاء ورجّح صاحب ضوء النهار اختصاص أحكام 
الحارب بالكافر لتتم فوائد وتندفع مفاسد ثم ذكر ذلك» وهو 
كلامٌ رصينٌ لولا أنه قصرّ للعامٌ على السّبب المختلف في كونه 
هو السّبب. وللعلماء في تفصيل أحكام المحاربين أقوالٌ منتشرة 
مبسوطة في كتب الخلاف» وقد أورد منها في هذا الشرح طرفًا 
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مفيدًا. 
ابا قل رارج وهل لبي 

0- عن أبير الْمؤْينِينَ عَلِي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قَال: ممعت رَسُول الله يكل يَقُولُ: «سَيَخرّج قَوْمٌ في آخير الرّمان 
حِداث الأمئثان اء الأخلام يَقُونُونُ من فول خير لر 5 
يُجَاورُ إمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُم يَمْرْقُونْ من الدين كَمَا برق الهم 
من ارمق اينما يوحم فَاقْتَلُوهُمْ فان في قنلهم أجرا لِمَنْ 
قَلَهُم يَوْمْ الْقِيَامَق متمق عَلَيْهِ (حم: 01/1 5 1 م 
56١1ل).‏ 

”> رَعَنْ زد بْنِ وَهْس: أنه كان في الْجَيْش الَلِينَ كَانُوا 
مع أمير الْحُؤْمِنِينَ عَلِي الْلِينَ ساروا إلى الَْوَارِج تقال عَلِي: 
«أيها الاس إني سمغت رسو الله يك يَقْول: يحرج قوم مِنْ 
أي يَفْرَءُون القركن ليس فاكم إلى قراءتهم بثتيء؛ ولا 
صلائكُمْ إلى صلاتهم بشي رلا صيَامكُم إلى صيايهم بشي 
يَفرمُونْ القُرْآن يَحْسَبُون أنه لَهُمْ وَهْرَ عليه لا جاوز صلا 
راقم يرون من الإمنلام كما يَْرْقَ الهم ِن الرَِيَة لو 


يَمْلَمُ الجَيْش الذي يُصيبُونْهُمْ ما قَضَى لَهُمْ على لِسَان نيهم وَل 
لنَكَلُوا عن الْعَمَلء وَآيةُ ذلك أن فيهم رَجْلاً لَه عض لبس لَه 
فراع على عضتو مل حلم الذي عليه شعيرات يض قال: 
فتذهبُون إلى مُعَاويَة وَأهل الشامء وتتركُون هؤلاء بَحلْمُونكّم في 
ذَرَاريكُمْ َأمْوَالِكُم وَلله إني لارْجُو أن كوو | هَؤْلاء الْقَوْمْ 
انم قَدْ سَفَكُوا الم الْحَرَام وَأغَارُو ا في سرج الناس فُسِيرُوا 
عَلَى اسم الله قال سلَمَةُ بن کهيل: فتلي زد بن وب مَنْرِلا 
منْلا حى قال: ردنا على قنطرقء فلا الَا على الْسوارج 
يوْمئْلٍ عبد الله بن وهب الرّاسيبي فقَال لَهُم: ألْقَوا الرَمَاح وَسُلُوا 
سوقم من جفُونهاء ني أخاف أن باشب دوكم كما ادوم 
يوم رورا فرَجْعُوا فُوَحَشُوا برماجهم سلوا السَيُوفَ 
وَشَجَرَهُمْ الاس برماجهم قَالَ: وَقْيلَ بَخْضهُم عَلَى بَمْضٍ وَمَا 
أصييب من الاس يري إلا رَجُلانء فال أي انين علي 
رضي الله عنه: ابرا فيهم الْمُخْدَجْ فَالْنَسَمُوهُ فلم يَجَدُره 
قم عل رضي الله عنه تيه تی أن اسا فد فيل بَنْضهُمْ 
على بض فَال: أخرُوهُم فَرَجَدُوهُ ما بلي الأرْض فكب نم 
قَالَ: صّدّق الله ويلع رَسُولُك قال: قَقَام إِلَئِهِ عَبيِدَةٌ السَلْمَانِيَ» 
قَقَالَ: يا أمِيرَ الْمُوْمِيِينْ الله الذي لا إِلَه إلا هُوَ لَسَيِعْت هذا 
الحَديث من رَسُول الله ب؟ قَالَ: إي والله الذي لا إِلَّة إلا هُوَ 
حى اسلف لاا وَهْوَيَخْلِفُ لَه روَا أحْمَدُ (41/1) 
وَمَسلِم .)1١١5(‏ 

قوله: (بَابُ ال الْخَوارِج) هم جمع خارجة: أي طائفة 
سمّوا بذلك لخروجهم عن الدّين وابتداعهم أو خروجهم عن 
خيار المسلمين. وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي في الشرح 
الكبير أنهم خرجوا على علي رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه 
يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتصّ منهم لرضاه بقتله أو 
مواطاته» كذا قال» وهو خلاف ما قاله أهل الأخبارء فإنه لا نزاع 
عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان بل كانوا ينكرون عليه 
شيئًا ويتبرّءون منه» وأصل ذلك أنّ بعض أهل العراق أنكروا 
سيرة بعض أقارب عثمان» فطعنوا على عثمان بذلك» وكان يقال 
لهم القرّاء لشدّة اجتهادهم في التلاوة والعبادة إلا انهم يتاوّلون 
القرآن على غير المراد منه» ويستبدون بآرائهم» ويبالغون في الرّهد 
والخشوع فلمًا قتل عثمان قاتلوا مع علي واعتقدوا كفر عثمان 


ومن تابعه واعتقدوا إمامة على وكفر من قاتله من أهل الجمل 
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الّذين كان رئيسهم طلحة والرّبيرء فإنهما خرجا إلى مكّة بعد أن 
بايعا عليا فلقيا عائشة وكانت حجّت تلك السّنة» فاتفقوا على 
طلب قتلة عثمان وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك 
فبلغ عليًا فخرج إليهم» فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة 
وانتصر علي وقتل طلحة في المعركة وقتلالرّبير بعد أن انصرف 
من الوقعة. فهذه الطائفة هي التي كانت تطلب بدم عثمان 
بالاتفاق ثم قام معاوية بالشّام في مثل ذلك وكان أمير الشّام إذ 
ذاك. وكان علي أرسل إليه أن يبايع له أهل الشّامء فاعتل بان 
عثمان قتل مظلومًا وأنّها تجب البادرة إلى الاقتصاص من قتلنه 
وأنه اقوى الاس على الطلب بذلك والتمس من علي أن يمكّنه 
منهم ثم يبايع له بعد ذلك وعلي يقول: ادخل فيما دخل فيه 
الناس وحاكمهم إل أحكم فيهم باحق فلمّا طال الأمر خرج 
علي في أهل العراق طالبًا قتال آهل الشّام فخرج معاوية في آهل 
السام قاصدًا لقتاله» فالتقيا بصفين» فدامت الحرب بينم أشهرًا 
وكاد معاوية وأهل الشّام أن ينكسروا فرفعوا المصاحف على 
الرّماح ونادوا: ندعوكم إلى كتاب الله تعالى» وكان ذلك بإشارة 
عمرو بن العاص وهو مع معاوية» فترك القتال جمع كثيرٌ من كان 
مع علي خصوصًا القرّاء بسبب ذلك تديّنًا. واحتجّوا بقوله 
تعال: «الم ر إلى اين أوأوا ميا من الكاب يدص إلى 
تاب الله لِيَحْكُم ببْنهُّم) الآية» فراسلوا أهل الشّام في ذلك 
فقالوا: ابعثوا حكمًا منكم» وحكمًا مناء ويحضر معهما من م 
يباشر القتال» فمن رأوا الحق معه أطاعوه؛ فأجاب علي ومن معه 
إلى ذلك» وأنكرت ذلك الطائفة التي صارت خوارج وفارقوا 
علياء وهم ثمانية آلافي. وقيل: كانوا أكثر من عشرة آلافرء وقيل 
سنّة آلافي» ونزلوا مكانا يقال له حروراء بفتح الحاء المهملة 
وراءين مهملتين الأول مضمومة» ومن ثم قي ل لهم: الحرورية 
وكان كبيرهم عبد الله بن الكواء بفتح الكاف وتشديد الواو مع 
المدّ اليشكري» وشبث بفتح الشّين المعجمة والموحّدة بعدها مئلدة 
التميمي» فارسل إليهم علي ابن عباس فناظرهم فرجع كثيرٌ 
منهم معه» ثم خرج إليهم علي فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة 
ومعهم رئيساهم المذكوران» ثم أشاعوا أنّ عليًا تاب من الحكومة 
ولذلك رجعوا معه؛ فبلغ ذلك عليًا فخطب وأنكر ذلك؛ فتنادوا 
من جانب المسجد: لا حكم إلا لله. فقال: كلمة حق يراد بها 
باطل» فقال لهم: لكم علينا ثلاث أن لا نمنعكم من المساجدء ولا 


من رزقكم من الفيء» ولا نبداكم بقتال مالم تحدثوا فساذًا. 
وخرجوا شينًا بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن» فراسلهم علي 
في الرّجوع فاصرًوا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر 
لرضاه بالتَحكيم ويتوبء ثم راسلهم أيضًا فارادوا قتل رسوله ثم 
اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله 
وأهله» واستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين» 
ومر بهم عبد الله بن خبّاب بن الأرت واليّا لعلي على بعض 
تلك البلاد ومعه سريته وهي حامل فقتلوه وبقروا بطن سريته 
عن ولاب فبلغ عليًا فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيّأه 
للخروج إلى الثام» فاوقع بهم في النهروان ولم ينج منه إلا دون 
العشرة ولا قتل من معه إلا نحو العشرة» فهذا ملخص أوّل 
أمرهم» ثم انضم إلى من بقي منهم من مال إلى رأيهم؛ فكانوا 
مختفين في خلافة علي حتّى كان منهم ابن ملجم لعنه الله الذي 
قتل عليًا رضي الله عنه بعد أن دخحل في صلاة الصّبح. ثم لما وقع 
صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فاوقع بهم عسكر الشّام 
بمكان يقال له النخيلة» وكانوا منقمعين في إمارة زياد وابنه طول 
مدة ولاية معاوية وابنه يزيد» وظفر زياد وابنه بجماعة منهيم 
فأبادهم بين قتل وحبس طويل فلمًا مات يزيد ووقع الافتراق 
وولي الخلافة عبد الله بن الزّبير وأطاعه أهل الأمصار إلا بعض 
أهل الشام وثار مروان فادّعى الخلافة وغلب على جميع الشّام ثم 
مصرء فظهر الخوارج حينئاٍ بالعراق مع نافع بن الأزرق باليمامة 
ومع نجدة بن عامر. وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من لم 
يخرج ويحارب المسلمين فهو كافرٌ ولو اعتقد معتقدهم وعظم 
البلاء بهم وتوسّعوا في معتقدهم الفاسد فأبطلوا رجم المحصن 
وقطعوا يد السّارق من الإبط» وأوجبوا الضّلاة على الحائض في 
حيضها وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن 
كان قادرًاء وإن لم يكن قادرًا فقد ارتكب كبيرة» وحكم مرتكب 
الكبيرة عندهم حكم الكافر» وكفوا عن أموال أهل الدّمّسة وعن 
التَعرّض لهم مطلقاء وفتكوا في المنتسبين إلى الإسلام بالقتل 
والسّي والتهب» فمنهم من يفعل ذلك مطلقا بغير دعوقه ومنهم 
من يدعو أوَلاً ثم يفتك» ولم يزل البلاء بهم إلى أن آمّر المهلّب بن 
ابي صفرة على قتالهم؛ فطاولهم حتّى ظفر بهم وتفلّل جمعهم؛ ثم 
لم يزل منهم بقايا في طول الدّولة الأمويّة وصدر الدّولة العباسيةء 
ودخلت طائفة منهم المغرب. وقد صنف في أخبارهم أبو مخدفم 
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بكسر اليم وسكون المعجمة وفتح التون بعدها فاءٌ واسمه لوط 
بن يحبى كتابًا لخصه الطبري في تاريخه. وصلف في أخبارهم أيضًا 
ايشم بن عدي كتابا ومحمّد بن قدامة الجوهري أحد شيوخ 
البخاري خارج الصّحيح كتابًا كبيراء وجمع أخبارهم أبو العباس 
المبرد في كتابه الكامل لكن بغير أسانيد بخلاف المذكورين من 
قبله» هذا خلاصة معتقد الخوارج والسّبب الذي لأجله خرجواء 
وهو مجمع عليه عند علماء الأخبار» وبه يتين بطلان ما حكاه 
الرّافعي في كلامه السّالف. وقد وردت بما ذكرنا من اصل حال 
الخوارج أخبارٌ جيادٌ: منها ما أخرجه عبد الرَرّاق عن معمر عن 
الزّهري. وأخرج نحوه الطبري عن يونس عن الزّهري. واخرج 
نحو ذلك ابن أبي شيبة عن ابي رڙين. قال القاضي أبو بكر بن 
العربي: الخوارج ان اسشا يزعم أن عثمان وعليا 
وأصحاب الجمل وصفين وکل من رضي بالتحكيم كقَارٌ 
والآخر يزعم أنّ كل من أتى كبيرة فهو كافرٌ لد في النار ابدًا. 
وقال غيره: بل الصّنف الأول متفرع عن الصّنف الثّانيء لأنّ 
الحامل لهم على تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. 
وقال ابن حزم: ذهب نجدة بن عامر الحروري من الخوارج إلى أنّ 
من أتى صغيرة عدب بغير النار. ومن أدمسن على صغيرةٍ فهو 
كمن ارتكب الكبيرة في التخليد في الثار. وذكر أنّ منهم من غلا 
في معتقدهم الفاسد فأنكر الصّلوات الخمس. وقال: الواجب 
صلاة بالغداة» وصلاة بالعشي» ومنهم من جوز نكاح بنت الابن 
وبنت الأخ والأخت. ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف 
من القرآن» وأنّ من قال لا إله إلا الله فهو مؤمنٌ عند الله ولو 
اعتقد الكفر بقلبه. وقال أبو منصور البغدادي في القالات عدّة 
فرق والخوارج عشرون فرقة. وقال ابن حزم: أسوءهم حالاً 
الغلاة المذكورون» وأقربهم إلى قول الحق الإباضيّة» وقد بقيت 
منهم بقية بالمغرب. قال الغزالي في الوسيط تبمًا لغيره: في حكم 
الخوارج وجهان: أحدهما: أن حكمهم حكم أهل الْرَدَّة 
والثاني: أنه كحكم اهل الي ورجّح الرّافعيّ الأوّل. قال في 
الفتح: وليس الذي قاله مطّردًا في كل خارجي فإنهم على 
قسمين: أحدهما: من تقدّم ذكره» والثاني: من خرج في طلب 
الملك لا للادعاء إلى معتقده. وهم على قسمين أيضًا: قسم 
خرجوا غضبًا لين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسّئة 
التبويةء فهؤلاء اهل حق» ومنهم: الحسين بن علي رضي الله عنه 


وأهل المدينة في وقعة الحرّة والقرّاء الّذين خرجوا على الحجّاج. 
وقسمٌ خرجوا لطلب الملك فقط سواءٌ كانت لهم فيه شبهة أو لا 
وهم البغاة» وسيأتي بيان حكمهم. 

قوله: (فِي آخجر الرّمَان) ظاهر هذا يخالف ما بعده من 
أعاديف الاجر سن روعي ف کون علي. وأجاب ابسن الثّين 
بان المراد زمان الصّحابة قال الحافظ: وفيه نظرٌ لأنّ آخر زمان 
الصّحابة كان على رأس الاثة» وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر 
من ستين سنة. ويمكن الجمع بأنّ المراد بآخر الزّمان زمان خلافة 
النبوّة لما في حديث سفينة عند أهل السّنن وابن حبّان في صحيحه 
مرفوعًا: «الْخِلافةُ بَمْدِي لاون سَئْهُ ثم تَصِيرٌ مُلْكَاه وكانت 
قصّة الخوارج وقتلهم بالتهروان في آخر خلافة علي سنة ثماني 
وثلاثين من ال هجرة وبعد موت النيّ ل بدون ثلاثين سنة. 

قوله: (حِدَاثٌ الأسْنان) بحاء مهملةٍ ثم دال مهمل أيضًا ثم 
بعد الألف مثلئة جمع حدث بفتحتين» والحدث: هو الصّغير السّنّ 
هكذا في أكثر الرّوايات» وفي رواية السّرخسيّ حداث بضمٌ أوّله 
وتشديد الدّال» قال في المطالع معناه شبابٌ» وقال ابن التين: 
حداث جمع حدیث مشل کرام جمع كريمء وكبارٌ جمع كبير 
والحديث: الجديد من كل شيء ويطلق على الصّغير بهذا 
الاعتبار. ّْ 

قوله: (سَفهَاءٌ الأخلام) جمع حلم بكسر أوّله والمراد به 
العقل؛ والمعنى أنّ عقوهم رديئة. قال التووي: يستفاد منه أن 
التبّت وقوّة البصيرة تكون عند كمال الس وكثرة التجارب 
وقوة العقل. 

قوله: (يَقُولُونْ من قول حير الْبَِيّ) قيل: هو القرآن ويجتمسل 
أن يكون على ظاهره: أي القول الحسن في الظاهر والباطن على 
خلافه كقوهم: لا حكم إلا للّه. 

قوله: (لا بجاو ر انهم حَنَاجِرَهُم) الحناجر بالحاء المهملة 
والنون ثم الجيم جمع حنجرةٍ بوزن قسورةء وهي الحلقوم 
والبلعوم وكله يطلق على مجرى النفس وهو طرف المريء مما يلي 
الفم» والمراد أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب. وني حديث زيد بن 
وهب المذكور «لا تَجَاورٌ صَلائهُمْ رايهم فكانه أطلق الإيمان 
على الصّلاة. وفي روا ا ا يقرءون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم وني رواية مسلم: ايَقُولُونَ الْحق بِالْميتيهم لا يُجَاوِرُ هذا 
مِنْهُمْ وشار إلى حَلْقِوه. 
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قوله: (يَمْرُفُونَ من الدّين) في رواية للنسائي والطبري: 
يَمْرقُونَ من الإسلام» وكذا في حديك زيد بن وهسوالمذكور 
«يَمْرْقُونَ من الإسلام؛ وني رواية للنسائي «يَمْرْفُونْ مِن الْحَقَ» 
وفيها رد على من فسّر الدّين هنا بالطّاعة. 

قوله: (كْمَا يَمْرْقَ السّهُمْ مِنْ الرَميّة) بفتح الرَاء وكسر الميم 
وتشديد التحتانية: أي الشيء الذي يرمى به. وقيل المراد بالرّمية 
الغزالة المرميّة. 

قوله: (فأينمَا لَقِيثْمُوَهُمْ فاقلْوكُمْ إن في تلهم أجرا لِمَنْ 
قَلَهُم يَوْم القَيَامَةٍ) في رواية زيد بن وهب المذكورة لو يَعْلَمُ 
الْجَيْش اللذين بُصيبونهُم.إلخ». 

قوله: (لَنَكَلُوا عَن الْعَمَلِ) أي تركوا الطّاعات واكتفوا بثواب 
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قوله: (وآية ذَلِكَ) أي علامته كما وقع في رواية الطبري. 

قوله: (عَلَى عَضده مل حَلَمَةٍ الثذي عَلَيْهِ ُعَيْرَاتَ بيض) في 
حديث ابي سعيدٍ الآتي ايهم رَجُلَّ 28 إخدى ود مل 


نَذي الْمَرأةٍ أو مِئْلٌ اأبضعة؛ وسياتي تفسير ذلك. والشعيرات ' 


بالتصغير جمع شعرة. واسم 
داود من طريق أبي مريم. قال: إن كان ذلك المخدج لمعنا في 
المسجد كان فقيرَاء وقد كسوته برنسًا ورأيته شهد طعام علي 
كان يسمّى نافمًا ذا الثدية وكان يده مثل ثدي المرأة على رأسه 
حلمة مثل حلمة التّدي عليه شعيراتٌ مشل سبال السّنور. وفي 
روايةٍ لأبي الوضيء بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة عند أبي 
داود «إحدى تَدْيْيْهِ مل نَذي الْمَرْأةٍ عَلَيْهِ شُعَيِرَاتَ مل شعَيْرَات 
نكن على ذب الْيبُوعٍ» وسياتي عن بعضهم أنّ اسم الخدج 
حر قوص. 

قوله: (في سرح الناس) بفتح السسّين المهملة وسكون الرّاء 

بعدها حاءً مهملة: وهو المال السّائم. 

قوله: (تزلِي ديد ن وهو مزلا نزل) بفشح الذون من 
نرلني وتشديد الرّاي: أي حكى لي سيرهم منزلاً منزلاً. 

قوله: (فْرَحَُوا برمَاجهم) بالحاء المهملة والشين المعجمة: أي 
رموها بعيدًا. قال في القاموس: وحش بثوبه كوعد: رمى به 
مخافة. 
ش قوله: (وَشَجَرَهُم الناس) بفتح الشدّين المعجمة والجيم والرّاء. 
قال في القاموس: اشتجروا تخالفوا كتشاجرواء ثم قال: وبالرمح 


ذي التديّة هذا نافع كما أخرجه أبو 


طعنه ثم قال: والشّجر: الأمر المختلف انتهى. والرماح الشواجر: 
المختلف بعضها في بعض» والمراد هنا أن الناس اختلفوهم 
برماحهم وطعئوهم بها. 

قوله: (وَمَا أصِيب مِنْ الناس يَوْمَئِلٍ إلا رَجُلان) هذا يخالف 
عافتنا عن امل التاريخ لقتل من اس ایال ری اله 
عنه نحو العشرة. 

قوله: (الْمُخدج) بخاء معجمةٍ وجيم وهو الناقص. قوله: 
فقال: يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو... إلخ. 

قال التووي إنما استحلفه ليؤكد الأمر عند السامعين وليظهر 
معجزة الني يا وأنّ عليًا ومن معه على الحق. 

قال الحافظ: وليطمئنّ قلب المستحلف لإزالة تومّم ما أشار 
إليه على أنّ الحرب خدعة فخشى أن يكون لم يسمع في ذلك 
شيئًا منصوصاء وإلى ذلك يشير قول عائشة لعبد الله بن شدَادٍ ا 
سألته ما قال علي؟ فقال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله؛ 
قالت: يرحم الله عليًا نه كان لا يرى شيا يعجبه إلا قال: صدق 
الله ورسوله» فيذهب آهل العراق فيكذبون عليه ويزيدون» فمن 
هذا أراد عبيدة التَبّت في هذه القصّة بخصوصها. 

7١7‏ وَعَنْ أبي سَعِيلر قَال: ْنا حن عند رَسُول الله ول 


ممم 


ia لسع‎ 


قَدْ بت وخرت إن 37 اکن أغيل قَقَالَ عُْمَرٌ: يَا رون الله 
تَأذْنُ لي فيه اضرب عَنْقَه؟ فَقَالَ: دَعْهُ إن لَه أصْحَبًا يَحْقِرْ 
أحذكم صَلاتَهُ 3 صَلاتِهم وَصِيَامَهُ مَعّ صبابهم يَفْرَدُونُ 0 
لا يُجَاوِرََُاقِيَهُم يَمْرْقُونَ من الڏين» كَمَا يَسْرْق السَهْم بن 
ر به يراوه 
فلا يُوجَدُ فيه شي ثُمَ ينر إلى ضيه - وَهُوَ قِدْحُهُ - فلا 
وجڏ فيه شي تم بطر إلى قُذَذِْ فلا يُوجَدُ فيه شي قد سبق 
الْفْرْث وَالدَم» آينهم رَجُلَ امود إحُدَى عَضدَيْهِ مئل تذي الْمَرَأةٍ 
أز مل الْبْضَْةٍ تَدَرْدَر يَْرْجُونْ على جين فرق ِن الناس»» قال 
أبُو سعيد: فَأشهّذ أني سَمِعْت هذا الْحَدِي ت من رَسُول الله کف 
أنه أن عَلِيَ بْنَ أبي طالب رضي الله عنه قَائَلَهُمْ وأئا مَمَهُ 
مر بذك الرّجل فالس فَأنّ به حتَى نظت َيِه على نَت 
ول الله ل اللي نَعمَهُ حم: 1/7 CY:‏ 0 
€( 
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4- وَعَنْ أبي سيار قال: «بعث عَلِيْ إلى النبي يق 
عي لها تئ أربَمة: الأفرع بن حابس الْحَظلِيَ م 
الْمُجَائِيِي» وَعَيَْة بن بَْرِ الَْراري ويد الطائي» كم اح بي 
ريش والأانصان قالوا: بطي ناويد أهل جد وَيَدَمْنَا؟ قال: 
إلا الثم تابن رجن فاو المتتّن مرف الَْجتيّن تاي 
الْجَبين كت اللَحبّةِ مَحلوق فَقَالَ: انق الله يا مُحَمَكُ فَقَالَ: مَنْ 
بطع الله إذا عَصيْت؟ أيَأمَئئِي عَلَى انل الأرْضٍ قلا تأمئوني؟ 
فال رَجُلَ ْلَه أحسبُه حالد بْنَ الْولِيدٍ فَمَنَعَهُ فَلَمّا وى قَال: 
إن من ضيئضئ هَذا - أو في عَقِبِ هَذا - قَْما يَقْرَءُونْ الْقُرْآنْ لا 
يُجَاوِرُ حَنَاجرَهُم يرون من الدين مُرُوق السَهْمٍ من الرَيبَةٍ 
يقتلن أل الإسلام ويَدمُون أهْلَ الأؤتانء لين آنا أذركته: 
لانثلتهم 1 عَادِ» عط عَلَيِهِمَا حسم: / (r‏ (خ: (VEY‏ (م: 
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ويه دَلِيل عَلَى أن مَنْ توج عَلَيِْ تَعْزيرٌ لحن الله جا لِلإمَام 
رك وان قَومًا لو أظهَُوا رَأي الْحَوَارِجٍ لم يَحِل قَتْلْهُمْ بدك" 
َإنْما حل إذا كرو | وَامْتَنَعُوا بالسلاح وَامْتَمْرَضُوا الْاس. 

4- وَعن أبي سمي قَالَ: قال رول الله : «تكُوڻ 
وَفِي لَفظر: ترق مَارفَة عند قُرْقَةٍ من الْمسْلِمِنَ يَعدْلهُمَا أؤْلى 
الطَائِقتَيْنِ بالحَق» رَوَاهُمَا أحمَدٌ (۳/ 0 ) وَمُسْلِم .)1١54(‏ 

قوله: (بَيْنا نَحْنْ عند رَسُول الله ل وَهُوَ يَقْسِمٌ) بفتح الأوّل 
من يقسم» ولم يذكر المقسوم. وقد ذكره في الرّواية الثانية من 
طريق عبد الرّحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيار أن امسوم ذهيبة 
بعثه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن» فقسمه النبي 
بين الأربعة المذكورين. 

قوله: (ذُو الْحْوَيْصِرَة) بضم الخاء المعجمة وفتح الواو 
وسكون التحتيّة وكسر الصاد المهملة بعدها را واسمه 
حرقوص بن زهير التميمي. وقد ذكر حرقوصًا في الصّحابة أبو 
جعفر الطبري وذكر أنّ له في فتوح العراق أثرّاء وأنه الذي افتتح 
سوق الأهواز ثم كان مع علي في حروبه ثم صار مع الخوارج 
فقتل معهم» وزعم بعضهم أنه ذو الديّة ووقع نحو ذلك في 
رواية للطبري عن أبي مريم قال الحافظ: وليس كذلك. 

قوله: (اعدل) في الرّواية الثانية المذكورة» فقال: «انّق الله يا 


مُحَمِّد؛ وفي حديث ابن عمرو عند البزّار والحاكم فقال: ايا 
مُحَمَدُ والله لَيْنْ کان الله امرك أن تَعْدِلَ ما أرَاك تَعْدِلُ» وفي لفظ 
آخر له: «اغدل ڀا مُحَمّدُه. وني حديث أبي بكرة «وَاللّه يَا مُحَمَدْ 
مَا تَعْلدِلُ». وني لفظ: «مَا أراك عَدَلْت» ونحوه في حديث أبي 
برزة. 

قوله: (وَبْلّك) في لفظ للبخاري: نوَبْحَك» وهي رواية 
الكشميهني والرّواية الأول رواية شعيب والأوزاعي. 

قوله: (فَمَنْ يَعْدِلْ إذَا لَمْ أعدل) في روايةٍ للبخاري هَن بطع 
الله إذَا عَصيته» ولسلم: «أوَلّشت أحَقّ أل الأزْضٍ أن أطيع 
الله؟» وفي حديث ابن عمر: «وَمِمّنْ يتمس الْعَدْلُ بَمْدِي؟؟ وفي 
رواية له «الحَذل ذا لَم يکن عندي فين مَنْ يَكُونُ؟» وفي حديث 
أبي بكرة فعضب حى احْمَرَت وَجَنْنَاة. وفي حديث أبي برزة 
فغضب غضبًا شديدًا وقال: «وَالله لا تج دون بَعْدِي رَجُلاً هُوَ 

قوله: (فْقَالَ عُمَرٌ: أَنَأَذّنْ بي فيه قارب عُْقَهُ) في حديث أبي 
سعيرٍ الآخر المذكور فسأله رجل «أحسبة خاد بن اليه وف 
روايةٍ لمسلم «فْقَالَ خَالِدُ بْنْ الْوَلِيدٍ» بالجزم» ويجمع بينهما بان كل 
واحار منهما ساله» ويؤيّد ذلك ما وقع في مسلمٍ بلفظ: «قْقَام عْمرٌ 
بْنُ الْخَطَابِ فََالَ: يَا رَسُولَ الله ألا أضرب عَنْقَهُ؟ قَالَ: لا». 

قوله: (دَعْه) في رواية للبخاريّ «لاء وفي أخرى اما آنا بأللِي 
أقتل أصنحابي» قوله: (فَإِنْ لَهُ أصْحَابًا) ظاهر هذا أن ترك الأمر 
بقتله بسبب أن له أصحابًا على الصّفة المذكورة وهذا لا يقتضي 
ترك قتله مع ما أظهره من مواجهة الني يل ما واجهه» فيحتمسل 
أن يكون لمصلحة التأليف كما فهمه البخاري فإنه بوب على هذا 
الحديث: باب من ترك قتال الخوارج للتاليف ولئلا ينفر الناس 
عنه» لأنّه وصفهم بالمبالغة في العبادة من إظهار الإسلام فلو أذن 
في قتلهم لكان في ذلك تنفيرٌ عن دخول غيرهم في الإسلام. 

قوله: (يَحْتِرُ أَحَدُكُمْ صلائّهُ مَعْ صَّلاتِهم) في رواية بصيغة 
الأقرافه وعفر يفنح أزلة: أي يلط ٠‏ 7 

قوله: (لا يُجَاونْ تَرَاقيهُمْ) بمثناة فوقيّةٍ وقافو جمع ترقوةٍ فح 


أوّله وسكون الرّاء وضمّ القاف وهي العظم الذي بين ثغرة 


النحر والعاتق والمعنى أنّ قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها. 
وقيل: لا يعملون بالقرآن فلا يئابون على قراءته فلا يحصل لهم 
إلا سرده. وقال النووي: المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره 
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على الستتهم لا يصل إلى حلوقهم فضلاً عن قلوبهم؛ لأنّ 
المطلوب تعقله وتدبّره بوقوعه في القلب. 

قوله: (يَمْرُقُونَ مِنْ الدّين كُمَا يَمْرّقْ الهم مِنْ الرَمية) تقدّم 
راا 

قوله: (يَنظرٌ إلى نَصْلِهِ) أي نصل السّهم وهو الحديدة المركبة 
فيه» والمراد أنه ينظر إلى ذلك ليعرف هل أصاب أم أخطاء فإنْه إذا 
م یره علق به شيء من الدّم ولا غيره ظنّ أنه لم يصبه» والفرض 
أنه أصابه» وإلى ذلك أشار بقوله: قد سبق الفرث والدّم: أي 
جاوزهماء ولم يتعلّق به منهما شيءٌ بل خرجا بعده. 

قوله: (نُم يَنْظرٌ إلى رصافِهِ) الرصاف اسم للعقب الذي 
يلوى فوق الرّعظ من السّهم» يقال: رصف السّهم شد على 
رعظه عقبة كذا في القاموس. 

قوله: (تُمَ يَنظرُ إلى نَضِيّه) بفتح النون وكسر الفّاد المعجمة 
وتشديد الياء. قال في القاموس: هو سهم فسد من كثرة ما رمي 
به» قال: والنضي كغني: السّهم بلا نصل ولا ريش. 

قوله: مينر إلى ُذَذْو جنع قدذةٍ بضمٌ القاف وتشديد 
الذال المعجمة: وهي ريش السّههم والمراد أن الرّامي إذا أراد أن 
يعرف هل أصاب آم لا؟ نظر إلى السّهم والتصل هل بهما شيءٌ 
من الدّم» فإن لم يجد قال: إن كنت أصبت فان بالنضيّ أو الرّيش 
شيا من الدّم؛ فإذا نظر فلم يجد شيئًا عرف أنه لم يصبء وهذا 
مثلٌ ضربه الني يك للخوارج أنان به أنهم يخرجون من الإسلام 
لا يعلق بهم منه شيءٌ» كما أنه لم يعلق بالسّهم من الدّم والفرث 
شيء. 

قوله: (أوْ مل الْبّضْعَّة) بفتح الموحّدة وسكون المعجمة 
القطعة من اللّحم. 

قوله: (نَدَرْدَرُ) بفتح أوّله ودالين مهملتين مفتوحتين بينهما 
راء ساكنة وآخره راءٌ وهو على حذف إحدى النّاءين» واصله 
تتدردر ومعناه تتحرّك وتذهب وتجبيء؛ وأصله حكاية صوت الماء 
في بطن الوادي إذا تدافع. 

ر ی مل سي ا انم و کن 
الرّوايات «جين فرْقَةٍ؛ بكسر الحاء المهملة وآخره 7 ا هذه 
الرّواية الرّواية المذكورة في الباب عن أبي سعيلر بلفظ: «عِند فرقَةٍ 
مِنْ الناس» وفي رواية لأحمد وغيره: «حِين فَتْرةٍ مِنْ الناس» بفتح 
الفاء سكن المثناة الفوقيّة» ووقع للكشميهني خر فرقب بفتح 


الخاء المعجمة وآخره راءٌ وفرقةٍ بكسر الفاء» والرّواية الأولى هي 


قوله: («فأشهد أني سَمِعْت هذا الْحَدِيثْ من رَسُول الله بف 
سهد أن علي بْنَ ابي طالب رضي الله عنه فَائَلهُم) في رواية 
للبخاري: «رأشهذ أن علا قله نسب القتل إلى علي لكونه 
كان القائم في ذلك. 

قوله: (بِذُهَيبَةِ) بضم الذال المعجمة وفتح الماء تصغير ذهبة. 

قوله: (وَعَلْقَمَة بن عُلانَةَ الْعَامِرِي) علاثة بضم العين المهملة 
وبالمئلثة. ّْ 

قوله: (صناديد هل نَجْدِ) جمع صنديد: وهو الشّجاع أو 
الحليم أو الجواد أو الشّريف على ما في القاموس. 

قوله: (غَائْرُ الْعَيْيْيِنَ) بالغين المعجمة والمراد أن عينيه 
منحدرتان عن الموضع المعتاد ووجنتيه مشرفتان: أي مرتفعتان 
عن المكان المعتاد وجبينه نات أي باررٌ. 

قوله: (مَحْلُوقَ) أي راسه جميعه محلوق. وقد ورد ما يدل 
على أنّ حلق الرّءوس من علامات الخوارج كما في حديث أبي 
سعيار عند أبي داود والطبراني بلفظ: «قِيل: يا رول الله ما 
سِيمَاهُم؟ قَالَ: التَحْلِيقٌ». وفي روليةٍ أخرى من حديثه بلفظ: 
دقام رَجْل فَقَالَ: يا بي الله هَل في هَؤلاء الْقَوْمٍ عَلامَة؟ قال: 
يفون رُءُوسَهم». 

قوله: (مِنْ فينُضِىئى) بضادين معجمتين مكسورتين بينهما 
همزة ساكنة وآخره همزة قال في القاموس: الضئضىح كجر جر 
وجر جير والضؤضز كهدهر وسرسور: الأصل والمعدن أو كثرة 
النسل وبركته انتهى. 

قوله: (أوْلاهُمًا بالْحَق) فيه دليلٌ على أنّ عليًا ومن معه هم 
امحقون» ومعاوية 7 معهم هم المبطلونء وهذا أمرٌ لا يمتري فيه 
منصفٌ ولا ياباه إلا مكابرٌ متعسّفٌ» وكفى دليلاً على ذلك 
الحديث. وحديث «يقتل عَْمَارًا الْفْمَةُ الْبَاغِيَةُ» وهو في الصّحيح. 
وقد وردت في الخوارج أحاديث. منها: ما أخرجه الطَبري عن 
أبي بكرة يرفعه: «إن في امي أقْوَامًا بَقَرَءُون الْقَرَآنْ لا يُجَاوِرْ 
تَرَاقَيهُمْ ذا لقِيتْمُوهُم فَأنِيمُوهُمْ» أي اقتلوهم. وأخرج الطبري 
ابو يعلى ايشا من رواية مسسروق قال قال لي خايعة: سر 
قل اْمُْدَج؟ قُلت: عل قالت: فابْن؟ قُلت: عَلَى نهر يُقَالَ 
لأسْفَلِه النهْرُوَانُ» قَالَت: يني عَلَى هَذا به فاتتها سيين 
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نَفْسًا نشهدوا أن عَلِبًا قَتَلَهُ بالنْهروان؛. واخرج الطبرانيّ في 
ار طري عات ين ن ا أما سمعت 
رسول الله َك يقول: «يَخْرُج قوم من امي يمون من الدّين 
مُرُوقَ الهم من الرَمية بقلم علي بن أبي طالِبر؟ قَال: إي 
والله». وأخرج يعقوب بن سفيان من طريق عمران بن حدير عن 
ابي مجاز قال: كان أل اهران رة آلاف فَقَلَهُمْ امون 
ولم بقل من الْمُسْلِمِينَ سيوى يسْعَةٍ فَإِنْ شيئت فَاذْهَب إلى أبي 
ير فيلا إن كوه كيك رارج إسحاف بن راکو فى تبي 
وداطري يي بن ان فاك فاق أنيت أبا وائل فقلت: أخبرني 
عن درل الام لی کے غت زی ری ار 
قتاهم؟ قال: لما كان بصفين استحرّ القتل في أهل الشّام فرفعوا 
الصاحف» فذكر قصة التحكيم» فقال الخوارج ما قالوا ونزلوا 
حروراء فأرسل إليهم علي فرجعوا ثم قالوا: نكون في ناحية 
فإن قبل القضية قاتلناه» وإن نقضها قاتلنا معه» ثم افترقت منهم 
فرقة يقتلون الناس» فحدّث علي عن الني يك بأمرهم وأخرج 
أحمد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن شدَادٍ أنه دخل 
على عائشة مرجعه من العراق ليالي قتل علي فقالت له عائشة: 
تحدثبي عن أمر هؤلاء القوم الّذين قتلهم علي قال: إنّ علا لا 
كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه ثمانية آلافو من راء 
الاس فنزلوا بارض يقال لها: حروراء من جانب الكوفة» وعتبوا 
عليه فقالوا: انسلخت من قميص البسكه الله ومن اسم سمال 
الله به» ثم حكمت الرّجال في دين الله ولا حكم إلا للّه» فبلغ 
ذلك عليّاء فجمع الناس فدعا صحفو عظيم؛ فجعل يضربه 
بيده ويقول أيها المصحف حدّث الناس» فقالوا: ماذا تسأل إنما 
هو مداد وورق ونحن نتكلم با روينا منه» فقال: كتاب الله بيني 
وبين هؤلاء» يقول الله في امرأةٍ ورجل: وان تم شبقاق 
بَيِنِهِمًا 4 الآية. ان 

وأمّة محمد أعظم من اعرا ورجل» ونقموا علي أن كاتبت 
معاوية وقد كاتب رسول الله يل سهيل بسن عمرو» ولقد كان 
لكم في رسول الله اسوة حسنة ثم بعث إليهم ابن عباس 
فناظرهم» فرجع منهم أربعة آلافي منهم عبد الله بن الكوّاء» 
فبعث علي إلى الآخرين أن يرجعوا فأبواء فأرسل إليهم: كونوا 
حيث شئتم وبيئنا وبيتكم أن لا تسفكوا دما حراماء ولا تقطعوا 
سبيلاًء ولا تظلموا أحداء فإن فعلتم نبذت إليكم الحرب. قال 


0 


عبد الله بن شدَاد: «فواله مَا قَتَلَهُمْ حتى قَطَّعُوا السبيل وَسَفَكُوا 
الم الْحَرَامٌ» الحديث. وأخرج النسائي في القصائض اة 
مناظرة ابن عباس لهم بطوها. وفي الأوسط للطبراني عن جندب 
بن عبد الله البجلي قال:.كا قارقت التوارج علا خرج في طلبهيه 
فانتهينا إلى عسكرهم فإذا له دوي كدوي النحل من قراءة القرآن» 
وإذا فيهم أصحاب البرانس: يعني الذين كانوا معروفين بالرّهد 
والعبادة» قال: فدخلني من ذلك شدة فتزلت عن فرسي وقمت 
أصلّيء وقلت: اللهم إن كان في قال هؤلاء القوم لك طاعة 
فاذن لي فيه» فمرَ بي علي فقال لا حاذاني: نعوّذ بالله من السك 
يا جندب» فلمًا جئته أقبل رجل على برذون يقول: إن كان لك 
بالقوم حاجة فإنهم قد قطعوا التهرء قال: E‏ آخر 
كذلك, ثم جاء آخر كذلكء قال: لا ما قطعوه ولا يقطعونه. 
وليقتلنَ من دونه عهدٌ من الله ورسوله» قلت: الله أكبر» ثم ركبنا 
فسايرته فقال لي: سأبعث إليهم رجلاً يقرأ اللصحف يدعوهم إلى 
كتاب الله وسنة نبيّهم فلا يقبل علينا بوجهه حتی يرشقوه بالنبل 
ولا يقتل منا عشرة ولا ينجو منهم عشرةٌ. قال: فانتهينا إلى القوم 
فارسل إليهم رجلاً فرماه إنسانٌ» فأقبل علينا بوجهه فقعد. وقال 
علي: دونكم القوم» فما قتل ما عشرة ولا نجا منهم عشرة. 
وأخرج يعقوب بن سفيان بسندٍ صحيح عن حيار بن هلال قال: 
حدثنا رجل من عبد القيس قال: لحقت باهل النهروان مع طائفةٍ 
منهم أسيرًا إذ أتينا على قرية بيننا نهرء فخرج رجل من القرية 
مروّعًا فقالوا له: لا روع عليك» وقطعوا إليه النهر فقالوا: انت 
ابن خبّاب بن الأرت صاحب الني ول؟ قال: نعم قالوا: فحدثنا 
عن أبيك» فحدّثهم محديث «تكُون نة فَإِنْ اسْيَطّنْت أن تَكُونْ 
عد الله امقول فكُنْ» فقدموه فضربوا عنقه ثم دعوا سره 
وهي حبلى فبقروا عمًا في بطنها. ولابن أبي شيبة من طريق أبي 
مجلز قال: قال علي لأصحابه: لا تبدءوهم بقتال حتى يحدثوا 
دنا فلكي بوعل شان عات اکر قل لله شاک 
وأنهم بقروا بطنهاء وكانوا مروا على ساقية فأخذ واحد منها قرة 
فوضعها في فيه» فقالوا: له تمرة معاهار فبم استحللتها؟ فقال لهم 
عبد الله بن خبّاب: أنا أعظم حرمة من هذه التمرة» فأخذوه 
فذبحوه فبلغ علياء فأرسل إليهم: أقيدونا بقاتل عبد الله بن 
خبّاب» فقالوا: كلّنا قتله» فاذن حينئ. في قشالهم وأخرج الطبري 


إليهم حتى إذا كان حذاءهم على شط النهروان أرسل يناشدهم 
فلم تزل رسله تختلف إليهم حنّى قتلوا رسوله» فلمّا رأى ذلك 
نهض إليهم فقاتلهم حتى فرغ منهم كلّهم. وقد روي عن أبي 
سعيار الخدريّ قصّة أخرى تتعلّق بالخوارج فيها ما يخالف ما 
أسلفنا في أوّل الباب» أخرج أحمد بسن جيار عن أبي سعيار قال 
«جَاء ابو بكر إِلَى رَسُول الله ل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ني مرت 
بَرَادِي كڌاء فاا رَجُلْ حَسَنٌ الْهَبْئَةٍ مَُخَشَمٌ يُصلَي فِيدٍ فَقَالَ 
اذهب إِلَبْهِ فَاقلَهُ قال: َدَهَب إِلَْهِ أبُو بكر فُلمَا رآ يُصلَي كَره 
أن يقل فَرَجَمَ» فَقَالَ النبي ككل لُِمَر: اذهب فاق فْرآه يُصَلِي 
فلم بره قال النبي ك: إن هذا وَأَصْحَابَهُ يَفْرَدُونْ الْقَُرَآن لا 
يُجَاورُ تراقيَهّم يَمْرْقُونَ مِنْ الدين كْمَا يَمْرْقْ السَهْمُ من الرْمِيَةٍ 
لا يَعُودُونْ فيه فَاقْتَلُوهُمْ هُمْ شر الْبَريْةه. قال الحافظ: بعد أن قال 
إا اساد یا له شاف من خد جار اغرحت ابو جلي 
ورجاله ثقات. قال: ھک ا ان کر هنذا الال مر 
الأرّل وكانت قصّة هذه الثانية متراخية عن الأولى؛ وأذن يل في 
قتله بعد أن منع لزوال علّة المنع وهي التالف» وكانه استغنى عنه 
بعد انتشار الإسلام» كما نهي عن الصّلاة على مسن ينسب إلى 
الثفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك وكان 
أبا بكر وعمر تمسّكا بالنهي الأرّل عن قتل المصلين وحملا الأمر 
هنا على قيد أن بكرن لا يصلى للك غلا عدم القن ابو جود 
الصّلاة أو غلبا جانب النهي. 

وني أحاديث الباب دليلٌ على مشروعية الكفّ عن قتل من 
يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حربًا أو يستعدٌ له 
لقوله يل: «فِذًا خَرَجُوا فَالْتْلُوهُمْ؛ وقد حكى الطبري الإجماع 
على ذلك في حقّ من لا يكفر باعتقاده. وقد اختلف أهل العلم 
في تكفير الخوارج؛ وقد صرّح بالكفر القاضي أبو بكر بن العربي 
في شرح الترمذي فقال: الصّحيح أنهم كفارٌ لقوله ڳا «يمْرْقُونْ 
مِنْ الدّينِ» ولقوله: «لاقانهُم قَتلَ عاد» وني لفظٍ «تَمُوده وكلُ 
إنما هلك بالكفر ولقوله: «هُم شر الخلق» ولا يوصف بذلك إلا 
الكفار ولقوله: إنّْهُم أبْمْضْ الْخَلْق إلى الله تَمَالَى»ء حكمهم على 
كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم أحق 
بالاسم منهم؛ ومن جنح إلى ذلك من المتأخرين الشيخ تقي 
الدّين السّبكيّ فقال في فتاويه: احتجّ من كفّر الخوارج وغلاة 
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الروافض بتكفيرهم أعلام الصّحابة لتضمّنه تكذيب الي يل في 
شهادته هم بالجنة» قال: وهو عندي احتجاج صحيح. (قَال: 
َاخّْج) من لم يكفرهم بان الحكم بتكفيرهم يستدعي تقلام 
علمهم بالشّهادة المذكورة علمًا قطعيًاء وفيه نظرٌ لأنا نعلم تزكية 
من كفروه علمًا قطعيًا إلى حين موته وذلك كافي في اعتقادنا 
تكفير من کفرهم» ويؤيّده حديث: امن قال لأخبيه: يَا كَافِرُ فْقَدْ 
اء بها أحَدُهُمَا. وني لفظر لمسلم: «من رَمَى مُسْلِمًا بالگفر أز 
قَالَ: يَا عَدْرَ الله إلا حَارَ عَلَيْوه قال: وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم 
يرمون جماعة بالكفر تمن حصل عندنا القطع بإيمانهم؛ فيجب أن 
يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشّارع وهو نحو ما قالوه فيمن سجد 
للصّنم ونحوه تمن لا تصريح فيه بالجحود بعد أن فسّروا الكفر 
بالجحود. فإن احتجّوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا: 
وهذه الأخبار الواردة في حق هؤلاء تقتضي كفرهم» ولو م 
يعتقدوا تزكية من كفروه علمًا قطعيًاء ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام 
إجالاء والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم كما لا ينجي 
السّاجد للصّنم ذلك. قال الحافظ: ومن جنح إلى بعض هذا 
الحب الطَبريّ في تهذيبه فقال بعد أن سرد أحاديث الباب: فيه 
الرّدٌ على قول من قال: لا يخرج أحدٌ من الإسلام من أهل القبلة 
بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالما فإنه مبطلٌ لقوله 
في الحديث: يلون الْحَى وَيَقْرَدُونْ الْقُرآن وَيَمْرْقُونْ من 
الإسلام َلا يمون مِنْهُ بشي“ ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا 
استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا لخطإ منهم فيما تأولوه من 
آي القرآن على غير المراد منه. ويؤيد القول بالكفر ما تقدّم من 
الأمر بقتالهم وقتلهم مع ما ثبت من حديث ابن مسعود «إنة لا 
يحل دم ا مرئ نلم إلا بإخدّى تلاش رَفيه: التارك لډینه 
الْمُفَارقَ لِلْجَمَاءَة؛ كما تقدّم. وقال القرطي في المفهم: يؤيد 
القول بتكفيرهم ما في الأحاديث من أنهم خرجوا من الإسلام 
ولم يتعلّقوا منه بشيء كما خرج الهم من الرَميّة لسرعته وقوة 
راميه بحيث م لن الرمية بشيء وقد أشار إلى ذلك بقوله: 
«سَبّق لقث وَالدّمٌ» وحكي في الفتح عن صاحب الشفاء أنه قال 
فيه: وكذا نقطع بكفر من قال قولاً يتوصّل به إلى تضليل الأمّة أو 
تكفير الصّحابة. وحكاه صاحب الرّوضة في كتاب الردة عنه 
وآقرّه. وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السّنّة إلى أن الخوارج 
فسّاقَ» وأنّ حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين 
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ومواظبتهم على أركان الإسلام» وإنما فسقوا بتكفير المسلمين 
مستندين إلى تأويلٍ فاساره وجرّهم ذلك إلى اسستباحة دماء 
خالفيهم واموالههم والشّهادة عليهم بالكفر والشّرك. وقال 
الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم 
فرق من فرق المسلمين» وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وأنهم 
لا يكفرون ما داموا متمسّكين بأصل الإسلام. وقال القاضي 
عياضص: كادت هذه المسألة أن تكون أشدٌّ إشكالاً عند المتكلمين 
من غيرها حتى سأل الفقيه عبد الح الإمام أبا المعالي عنها 
فاعتذر بان إدخال كافر في الملق» وإخراج مسلم عنها عظيمٌ في 
الدين. قال: وقد توقف القاضي - أبو بكر الباقلاني قال: ولم 
يصرّح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالاً تؤدّي إلى الكفر. وقال 
الغزالي في كتاب التفرقة بين الإيمان والرّندقة: الذي ينبغضي 
الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلاء فان استباحة دماء 
المسلمين المقرّين بالتوحيد خطأء والخطا في ترك ألف كافر في 
الحياة أهون من الخطإ في سفك دم مسلم واحلر. قال ابن بطال: 
ذهب جمهور العلماء إلى أنّ الخوارج غير خارجين من جملة 
المسلمين. قال: وقد سئل علي عن أهل النهروان هل كفروا 
فقال: من الكفر فرّوا. قال الحافظ: وهذا إن ثبت عن علي حمل 
على أنه لم يكن اطّلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند 
من كفرهم. قال القرطي: في المفهم: والقول بتكفيرهم أظهر في 
الحديث» قال: فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتغنم 
أموالهم وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج: 
وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا 
شقوا العصا ونصبوا الحرب قال: وباب التكفير باب خطرٌ ولا 
نعدل بالسّلامة شيئًا 

5 وَعَن مرْوَان ن الْحَكّم قَالَ: صرح صارخ لِعَلِي يوم 

. الجَملٍ: لا يقتلن مدب وَلا يُدَقْفُ عَلَى جرب وَمَنْ اعلق بَابَهُ 

فَهْو آم وَمَنْ ألقَى السلاح فَهْرَ آمِنُ رَوَاهُ معد بن مَنصُور. 

3 وَعَن الرّهْري قَالَ: هَاجْت الْفِئدَةُ وأصلحاب سر‎ -0١ 
الله يله مارو فََجْمَمُوا أن لا يُقَادَ اح ولا بوخد مال عَلَى‎ 
تاو يل القرآن إلا ما وُجد بِعَييد ذَكَرَهُ أَحْمَدُ في روَايَةٍ الأثرم‎ 
واحتج به.‎ 

اثر مروان أخرج نحوه أيضًا ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي 
من طريق عبد خيز عن علي بلفظ: انَادَى مُنْاوِي علي بوم 


الْجَمَلِ: الا لا بيع مُدبِرُهُمْ ولا يُذَقْفْ عَلَى جَريجهم». وأخرج 
الحاكم والبيهقي عن ابن عمر «أن النبي وك قال لابن َسْمُوٍ: يا 
ابن آم عر ما كم من بَمَى من أُمْتِي؟ قال: الله وَرَسُولُهُ غلم 
قال رَسُولُ الله ف لا يبع مُذبرّمُم ولا يُجْهَرُ عَلَى جَرِيجهم 
ولا يتل أسِيرهُمْ» وني لفظر: دولا يُذَقْفْ عَلَى جَريجهم' وزاد: 
دولا يُْنَمُ وهم سكت عنه الحاكم. وقال ابن عدي: هذا 
الحديث غير محفوظ. وقال البيهقي: ضعيف. قال الحافظ في بلوغ 
المرام:وصحّحه الحاكم فوهم لأنْ في إسناده كوثر بن حكيم وهو 
مترو. قال: وصح عن علي من طرق نحوه موقوقاء أخرجه ابن 
أبي شيبة والحاكم انتهى. وكوثر المذكور قد صرح بتركه 
البخاري. وأخرج البيهقي عن أبي أمامة قال: «شهذت صِفينَ 
َكَانُوا لا يُجِهرُونَ عَلَى جريح, ولا يلون مُوَلَيَا وَلا لبون 
يلاه وأخرج أيضًا عن أبي فاختة أن عليًا أتي بأسير يوم صفين 
فقال: لا تقتلني صبرًا. فقال علي رضي الله عنه . لا أقتلك صيرًا 
إني أخاف الله رب العالمين ثم خلى سبيله. ثم قال: أفيك خيرٌ 
تبايع. وأخرج أيضًا أن عليًا م يقاتل أهل الجمل حتى دعا الناس 
ثلانًا حتّى إذا كان يوم الثالث دخل عليه الحسن والحسين وعبد 
الله بن جعفر فقالوا: قد أكثروا فينا الجراح» فقال: ما جهلت من 
أمرهم شيا ثم توضًا وصلّى ركعتين حتى إذا فرغ رفع يديه 
ودعا ربّه وقال لهم: إن ظفرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرًا ولا 
تجهزوا على جريح وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من آلةٍ 
فاقبضوه» وما سوى ذلك فهو لورثتهم. قال البيهقي: هذا 
منقطمٌ» والصّحيح أله م ياخذ شيا ولم يسلب قنيلاً. ورج 
أيضًا عن علي أنّه كان لا ياخذ سلبًا. وأخرج أيضًا عن عرفجة 
عن أبيه قال: لا قتل علي أهل التهروان جال في عسكرهم» فمن 
كان يعرف شيئًا أخذه حتّى بقيت قدرٌ ثم رأيتها أخذت بعد. 
وأثر الرّهري أخرجه أيضًا البيهقي بلفظ: هاجت الفتنة الأولى 
فادركت يعني الفتنة رجالاً ذوي عدو من أصحاب رسول الله 
ب كن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم يرون أنّ هذا أمر الفتنة, لا 
يقم فيها على رجل قاتل في تاويل القرآن قصاص فيمن قتلء ولا 
حدق مادا دزاة سيت ولاب حاواعة ولايعا رمن 
زوجها ملاعنة» ولا یری أن يقذفها أحدٌ إلا جلد الح ويرى أن 
ترد إلى زوجها الأوّل بعد أن تعتدّ عدّتها من زوجها الآخره 
ويرى أن يرثها زوجها الأول. 
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قوله: (وَلا يُذَقْفُ) بالذّال المعجمة المفتوحة بعده فاءٌ مشددة 
ثم فاءٌ مخقفة على صيغة البناء للمجهول» وهو في معنى يجهز. 
قال في القاموس: ذف على الجريح ذفًا وذفافا ككتاب وذفقًا 
تحركة: أجهز. والاسم الذّفاف كسحابر. قال أيضًا في مادّة 
(جها ز): وجهز على الجريح كمنع؛ وأجهز: أثبت قتله وأسرعه 
وتم عليه» وموت مجهرٌ وجهيرٌ: سريمٌ انتهى. وني الأثر المذكور 
دليلٌ على أنه لا جوز قتل من كان مدبرًا من البغاة» وكذلك يدل 
على ذلك الحديث المرفوع الذي ذكرناه» وعلى أنه لا يجهز على 
جريحهم بل يترك على ما هو عليه إلا إذا كان المدبر أو الجريح 
تمن له فئة جاز قتله عند المادويّة وأبي حنيفة والمروزي من 
الشافعيّة. وقال الشافعي: لا يجوز إذ القصد دفعهم في تلك الحال 
وقد وقع وهو الظاهر من إطلاق النهي في الحديث» ولكنه يدل 
على جواز القتل إذا كان للباغي المذكور فثدٌ قوله تعالى: لفان 
بغت إحْدَاهُمًا عَلَى الأخخرى فَقَاتِلُوا التي تبي حى تَفِيء إلى 
أمر الله4 والمارب والجريح لم يحصل منهما ذلك. وأجيب بان 
المراد بالفيئة إلى أمر الله ترك الصّولة والاستطالة» وقد حصل 
ذلك من الهارب والجريح الذي لا يقدر على القتالء وأمّا ما 
روي عن زيد بن علي عن أبيه عن جدّه عن علي أنه قال: لا 
تتبعوا مولا ليس بمنحاز إلى فة فقد أجيب عن الاستدلال 
مفهومه على جواز قتل من له فنةٌ واتّباعه بان إمامة علي قطعيةٌ 
وإمامة غيره ظنْيّة فلا يكون الحكم متّحدًا بل المتوجّه الوقوف 
على ظاهر النهي المرفوع إلى الني ف ور كاذ تيه لقان 
السابق ولكنه يؤيّده أن الأصل في دم المسلم تحريم سفكه والآية 
المذكورة فيها الإذن بالمقاتلة إلى حصول تلك الغاية؛ وربّما كان 
ذلك المرب من مقدّماتها إن لم يكن منها. 

قوله: (وَمَنْ اعلق باب فهْوَ آمِنَ» وَمَنْ الى السلاح فَهُوَ آمِنْ) 
استدل به على عدم جواز مقاتلة البغاة إذا كانوا في بيوتهم أو 
طلبوا منا الأمان لأتهم إذا أغلقوا على أنفسهم فليسوا ببغاة في 
ذلك الوقت» واتصافهم بذلك الوصف شرط جواز مقاتلتهم كما 
في الآية» وإذا طلبوا الأمان فقد فاءوا إلى أمر الله تعالى وهي 
الغاية التي أذن الله بالقتال إلى حصوها وقد حصلت. 

قوله: (فَأجْمَعُوا عَلَى أن لا يُقَادَ أحَدُ) ظاهره وقوع الإجماع 
منهم على عدم جواز الاقتصاص تمن وقع منه القتل لغيره في 
الفتنة سواءٌ كان باغيًا أو مبغيًا عليه. وقد ذهبت الشافعيّة والحنفيّة 


والإمام يحيى إلى أنهم لا يضمنون ما أتلفوا: أي البغاة. وحكى 
أبو جعفر عن المادويّة أنهم يضمنون. 

قوله: (وَلا يُؤْخَدُ مَالَ على تأويل الُْرآنَ إلا ما وج بعَيْنه» 
فيه دليلٌ على أنه لا يجوز أخحذ أموال البغاة إلا ما کان منها 
موجودًا عند القتال. قال في «البحر»: ولا يجوز سبيهم ولا اغتنام 
مالم يجلبوا به إجماعًا لبقائهم على الملّة. وحكي عن أكثر العترة 
أنه يجوز اغتنام ما أجلبوا به من مال وآلة حربٍ. وحكي.عن 
التقس الركيّة والحنفيّة والشافعية أله لا يغنم منهم شي ويدل 
على ذلك ما تقدّم من الحديث المرفوع بلفظ: «ولا يعم مِنْهُم» 
واعلم أنّ قتال البغاة جائرٌ إجماعا كما حكي ذلك في «البحرا» 
ولا يبعد أن يكون واجبًا لقوله تعال: لفَقَاتِلُوا الي تَنْهِي4» وقد 
حكي في «البحر' أيضًا عن العترة جميعًا أن جهادهم أفضل من 
جهاد الكفار إلى ديارهم إذ فعلهم في دار الإسلام كفعل الفاحشة 
في المسجد قال في «البحر» أيضًا: والبغي فس إجماعا. 

باب الصبْرٍ على جو ور الأئِمّة وترك فِتالِهم 
وَالكف عن إِقَامَةِ اليف 

۲-- عن ابْن عباس قال: قال رَسول الله يكل من رَأى 
نه ليس أحَدَ ن الاس حرج من السلطان شرا قمَات عليه إلا 
مات ية جَاهِلئة؛ (حم: ۱/ ۲۷۵ و١81)‏ (خ: ۷٠٠١‏ 
و٤۷(‏ (م: 1849). 

٣ح“‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي ڳل قَال: «کائت بسو 
ارال سوسم اذيك كلما هلك نبي له بي وان لا بي 
بَعْدِي وسيکون خُلَفَاء فيِكْْرُونَ قَالوا: فما تأمرّنا؟ قَالَ: فوا 
بيْعَةٍ الأول الأول د م أغطوهُم حَقَهُمْء فَإِن الله سَاِلَهُمْ عَمَا 
ارعاش مفو ى علَيهن (حم: ۷/۲( (خ: 00( (م: 
A4۲‏ 

قوله: («فَلْيَصْبْ) في رواية للبخاري: «فليَصبر علَيْوه. 

قوله: قن كاوق الْجَمَاعَةَ شيبْرًا) بكسر الشّين المعجمة 
وسكون الموحدة كناية عن معصية السّلطان ومحاربته. قال ابن 
أبي جمرة: المراد بالمفارقة السّعي في حل عقد البيعة التي حصلت 
لذلك الأمير ولو بأدنى شيء, فكنى عنها بمقدار الشّبر لأ الأخذ 
في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. 
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قوله: (فَمِيجَّهُ جَاهِلِيَةً) في رواية للبخاري «مات َة 
جَاهِلِيّة». وني روايةٍ له أخرى «قَمَات إلا مات مِينَةٌ جَاهِلِيةً) وني 
رواية لمسلم: «فَمَِنهُ مين جَاهِلِيَةُ» وفي أخرى له من حديث ابسن 
عمر: امَنْ حلع يَدَا من طَاعة الله لقي الله ولا حُجَةَ لَه وَمَنْ 
مات وَلَيْس في عَنْقِهِ بَيعَةْ مات َة جَاهِلِيةً؛ وني الرّواية الأخرى 
من حديث ابن عباس المذكور: «فْمَات عَلَيْهِ إلا مات مِينَّةٌ 
جَاهِلِيَة» قال الكرماني: الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاري: 
أي ما فارق الجماعة أحدٌ إلا جرى له كذا أو حذف مافهي 
مقدّرةٌ أو إلا زائدة أو عاطفة على رأي الكوفيّينء والمراد بالمينة 
الجاهليّة وهي بكسر الميم أن يكون حاله في الموت كموت اهل 
الجاهليّة على ضلال وليس له إمامٌ مطاعٌ لأنهم كانوا لا يعرفون 
ذلك» وليس المراد أن يموت كافرًا بل يموت عاصيًا. ويحتمل أن 
يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي 
وإن لم يكن جاهليّاء أو أن ذلك ورد مورد الرّجر والتنفير فظاهره 
غير مراده ويؤيّد أن المراد بالجاهليّة التشبيه ما أخرجه التّرمذي 
وابن خزيمة وابن حبّان وصححه من حديث الحارث بن الحارث 
ش الأشعري من حديث, طويل» وفيه: «مَن فَارَق الْجَمَاعَةَ شب 
فكانما حلم ربقة الإسلام من عنْقِه» وأخرجه البرّار والطبراني في 
الأوسط من حديث ابن عباس» وي سنده جليد بن دعلج وفيه 
مقال. وقال: من رأسه بدل من عنقه. 

قوله: (فُوا ببَيْعةِ الأول فَالأوٌل) فيه دليلٌ على أنه يجب على 
الرّعيّة الوفاء 1 الإمام الأوّل» ثم الأول ولا يجوز لهم المبايعة 
للإمام الآخر قبل موت الأوّل. 

قوله: (ثُم أَعْطُوهُمْ حَقَهُمْ) أي ادفعوا إلى الأمراء حقهم 
الذي لهم المطالبة به وقبضهء سواءً كان يختصّ بهم أو يعمّء وذلك 
من الحقوق الواجبة في المال كالرّكاة» وفي الأنفس كالخروج إلى 
الجهاد» وظاهر الحديث العموم في المخاطبين» ونقل ابن التين عن 
الداودي أنه حاص بالأنصارء وكآنه أخذه من كون المخاطب 


شِبْرًا 


بذلك الأنصار كما في حديث عبد الله بن زيار ولا يلزم من 
ليك اط بار و ون لح ل 
المهاجرين ويختص ببعض المهاجرين دون بعضء فالمستاثر 

يلي الأمر ومن عداه هو الذي يستأثر عليه وا كان الأمر يختصَّ 
بقريش ولا حظ للأنصار فيه خوطب الأنصار في بعسض 
الأوقات» وهو خطاب للجميع بالنسبة إلى من لا يلي الأمر وقد 


ورد ما يدل على التعميم» ففي حديث يزيد بن سلمة الجعفي 
عن الطبراني أنه قال: «يّا رَسُولَ الله إن کان عَلَيْنَا مرا أخدڈونا 
بالْحَقّ وَيَمَْعُونَا الْحَى الذري لَنَا أنْقَاتَلَهُم؟ قَالَ: لاء عَلَيْهِمْ مَا 
حُْمَلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَلتّم». وأخرج مسلمٌ من حديث آم سلمة 
مرفوعًا: «سَيِكُون أُمرَاءُ تعر فون وَتُنكِرُون فَمَنْ كر بَرئ وَمَنْ 
انكر سَلِم وَلَكِن مَنْ و قَانُوا: ألا قَابلمم؟ قال: ل 
ما صَلَوا» ونحوه ربيف ترفن ما الا وفي مسند 
الإسماعيلي من طريق أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن 
الجرّاح عن عمر رفعه قال: «أتاني جبريل فَفَالَ: إن مك مُفْتنة 
من بك فَقلْت: من أيْن؟ قَال: من قبل أمرايهم وأرانهم بع 
الأمَرَاءُ الناس الْحُقُوقَ فَيُبْطِلُونَ حقوقهم فيُفتُونء ويَتبِع الْقَرَاءُ 
الأمَراء فيفتنون قُلت: فَكَيْف يلم مَنْ سَلِم مِنْهُم؟ قَالَ: بالْكف 
وَالصبرء إن أَعْطُوا الّذِي لَهُمْ أخَذُوهُ إن مُبعُوهُ تَرَكُوة». 

4 ومن َون ن مالك الأشجْمِي ثَال: سَمِئْت 
رول الله وك يَقُولُ: «خيَاٌ كم الذي تحَِونْهُم وَيُحِبونَكُم 
وَُصَلُون لهم وَبُصَلُون عَلَيِكُم وشار اميم الْذين 
| تُبعِصْونْهمْ وَيُنْفِضْونَكُم وتَلْعنُونّهُمْ ويَلعئوتكُم. قال: قُلْنَاايا 
رَسُولَ الله أفلا ابذهم عنة ذَلِك؟ قَال: لا ما أَقَامُوا فيكم 
الصّلاة إلا من ولي عله وال قرا اني شيا ِن مَمْصِبةٍ الله 
َليكْرَه ما يَأنِي من مَعْصِيّة الله ولا يزعن يَدَا مِنْ طاعَةٍ (حم: 
4 (م: 866 ). 

٥‏ - وَعَنْ حذيفة بن الْيَمَان: «أن رَسُول الله کل قَالَ: 
َكُونْ بَمْدِي أَئِمَةُ لا يدون بهذي ولا ينون بتي وَسيقُوم 
كم َال لوبهم لوب الشباطن في فمان إنْسٍ» قال: فلت: 
كيف صلم یا رَسُول الله إن أذركت ذلك؟ قَالَ: تَسْمَع وَتْطِيعْ» 
وَإن ضرب ظهرّك وأخذ مَالّك فَامْمَمْ وَأطِعْ» (حم: )٠٠١/١‏ 
AW)‏ 

05- وَعَنْ عَرْفجة الأشجعي قَالَ: منَمِعْت رَسُول الله يكل 
يَقُولَ: «مَنْ أنَاكُم ومركم جَميع عَلَى رَجُل واج بُربذ أن شق 
عَصاكُم أو فرق جَمَاعَتَكُم فَاقْتلُوهُ رَوَامُنَ خمد (511/4؟) 
من وَمُسْلِمِ (؟180). 

۷“ - وَعَنْ عْبَادَةَ بن الصَامِت قَال: ١بَايَعَنَا‏ رَسُولَ الله با 
على السَنع والطاغة في مَنْشْطِنًا ومَكْرَهناه ونا ورا وأئرة 
عَلَيْنَ وَأن لا نازع الأمرَ أهلَهُ إلا أن ت روا كُفرًا بَوَاحَا عِنْدكُمْ فيه 
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من الله بُرْصَان». متمق عليه (حم: 441/8)(خ: ۷٠٠٤‏ 
و ) (م: 1۷۰۹( (47). 

4 وعَن أبي در دان رُسُول الله يي قال: با با ذز 
كيف بك عند وُلاز يَستَأئِرُونْ عَلَيِك بهذا الفيء؟. قال: وَآلزِي 
بعك باح أت سبي على عَابَقِي أرب حى الحقك. 
قَالَ: ارلا اذك عَلَى ما هُوَ حَيْرٌ لك مِن ذلك؟ تَصبرٌ حتى 


30 تَلْحَقَنِي' رَوَاهُ أَحْمَدٌ (ه6/١18).‏ 


حديث أبي ذرّ في إسناده خالد بن وهبان» قال في التتقريب: 
جحهولٌ من الثالئةوقال في التهذيب: ذكره ابن حبّان في الثّقات. 
وقال أبو حاتم: مجهول. وني الباب أحاديث غير هذه بعضها تقدّم 
في باب براءة رب المال بالدّفع إلى السّلطان الجائر في كتاب الرّكاة 
وبعضها مذكورٌ في غير هذا الكتاب من ذلك حديث ابسن عمر 
عند الحاكم بلفظ: من خرج من الْجَمَامَةِ فَقَدْ لم ربقة 
الإسلام من عَنْقِهِ حتى يُرَاجِعَكُ وَمَنْ مَات وَلَيْسَ عَلَيْهِ إمَامُ 
جَمَاعَةٍ فَنْ هة مِينَةَ جَاهِلِيّة». وقد قدّمنا نحوه قريبًا عن الحارث 
بن الحارث الأشعري» ورواه الحاكم من حديث معاوية أيضًا 
والبرّار من حديث ابن عبّاس. وأخرج مسلمٌ من حديث أبي 
هريرة بلفظ: «مَن حرج من الطَّاعَة وَفَارَقَ الْجَمَاعَة فَمِيثَهُ 
َاهِلِيةًه واخرج أيضًا مسلمٌ نحوه عن ابن عمر وفيه قصّةٌ. 
وأخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ: «مَنْ 
حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاح فَلَيْسَ مناه وأخرجاه أيفمًا من حديث ابن 
عمر؛ وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وسلمة بن الأكوع. 
وأخرج احمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي ذر: «مَن ارق 
الْجَمَاعَة قَدْرَ شير فَقَدْ حلع رة الإملام ِن عَنْقِهِ وأخرج 
البخاري من حديث أنس: (امْمّعُوا وَأَطِيعُوا وإ أُمْتَعْمِلَ عَبْدٌ 
جيرا زا وی نا انا يكم غاب إل ای وا 
الشيخان من حديث أبي هريرة: «مَنْ أطَاعَنِي فَفَد أطاع الل 
وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصى اله وَمَنْ يْطِمْ الأمِير فَقَد أطَاعَنِيء وَمَنْ 
يَعْص الأمير قد عَصَانِي» وأخرج الشتيخان وغيرهما من حديث 
ا دعَلَى الْمَرْه الْمْلِم السْمْعُ وَالطَاعَةٌ فِيمًا أب وَكْرِهٌ 
إلا أن يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَقِ فإن أمِرّ بِمَعْصِيّةٍ فلا سَمُْمَ ولا طَاعَة 
: علوت ادن عرفالا ارک شير 
أمرَاِكُمْ وَشيرَارهِم؟ حيَارُهُمْ الَذِينَ نُحِبَونْهُمْ وَيُحِبونَكُمْ وَتَدْعُونَ 
لَّهُمْ ويَدْعُونْ كم ورا مراكم الْذِين تَُفِضْونْهُمْ ويُْفِضونَكُمْ 


وَتَلعنُونّهُمْ ويَلْعنُونَكُمْ» وأخرج الترمذي من حديث أبي بكرة 
دمن أهَان سُلْطَانْ الله في الأزْض أُمَائَهُ الله نَمَالَى؛ والأحاديث , 
في هذا الباب كثيرة وهذا طرف منها 

قوله: (خيَارُ أِمبكُم.. إلَخ) فيه دليلٌ على مشروعيّة عة 
الأئمّة والدّعاء هم» وأنّ من كان من الأئمّة ممبًا للرّعيّة ومبوبًا 
لديهم وداعيًا هم ومدعوًا له منهم فهو من خيار الأئمَة» ومن 
كان باغضًا لرعيته مبغوضًا عندهم يسبّهم ويسبّونه فهو من 
شرارهم» وذلك لأنه إذا عدل فيهم وأحسن القول لهم أطاعوه 
وانقادوا له وأثنوا عليه» فلمًا كان هو الذي يتسبّب بالعدل 
وحسن القول إلى الحبّة والطاعة والثناء منهم كان من خيار 
الأئمّة» ولا كان هو الذي يتسبّب أيضًا بالجور والشتم للرّعيّة إلى 
معصيتهم له وسوء القالة منهم فيه كان من شرار الأئمة. 

قوله: (لاء ما أقَامُوا فيكم الصّلاة) فيه دليلٌ على أنه لا يجوز 
منابذة الأئمّة بالسّيف ما كانوا مقيمين للصّلاة» ويدل ذلك 
بمفهومه على جواز المنابذة عند تركهم للصّلاة. وحديث عبادة بن 
الصّامت المذكور فيه دليلٌ على أنها لا تجوز المنابذة إلا عند ظهور 
الكفر البواح وهو بمُوحّدةٍ فمهملةٍ. قال الخطابي: معنى قوله: 
«بَوَاحًاء يريد ظاهرًا بادا من قوهم: باح الشيء يبوح به بوحًا 
وبواحًا: إذا ادّعاه وأظهره. قال: ويجوز بوحًا بسكون الواو» 
ويجوز بضم أوّله ثم همزةٍ ممدودةٍ. قال: ومن رواه بالراء فهو 
قريب من هذا المعنى. وأصل البراح: الأرض القفر التي لا أنيس 
فيها ولا بناء» وقيل: البراح: البيان يقال برح الخفاء: إذا ظهر. 
قال النووي: هي في معظم النسخ من مسسلم بالواو وفي بعضها 
بالرّاء. قال الحافظ: ووقع عند الطبراني قرا راا بصناو 
مهملةٍ مضمومة ثم راءء ووقع في رواية إلا أن تكون مَعْصِبَة لله 
بَرَاحًاه. وني رواية لأحمد: ما لَمْ يَأمْرّك پام بَوَاحاه وفي رواية له 
وللطبراني عن عبادة: سبلي أُمُورَكُم من بَغْلدِي رجا يُعَرَفُوتَكُمْ 
ما كرون وَيُْكِرُون عَلَيكُمْ ما نَمْرِقُونَء فلا طَاعَة لِمَنْ عَصَى 
الله». وعند ابن أبي شيبة وک عبادة: «سَيَكونُ عَلَيِكُمْ 
أَمَرَاءُ يَامْرُونَكُمْ بمَا لا رفون ويَفْعَلُونْ مَا ترون فَلَيِسَ 

قوله: (دَلَكْرَ مَا يَأَِّي مِنْ مَعْصِيَةٍ الله ولا يَنْرِص يَدَا مِنْ 
طَاعَةٍ) فيه دليلٌ على أنّ من كره بقلبه ما يفعله السّلطان من 
المعاصي كفاه ذلك ولا يجب عليه زيادة عليه. وفي الصّحيح:. 
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ن رای نکم نکر ليمي یدو الم سطع فيساي إن 
لم ينتطع عبد ويمكن حمل حديث الباب وما ورد في معناه 
على عدم القدرة على التغيير باليد واللّسانء ويمكن أن يجعمل 
مختصًا بالأمراء إذا فعلوا منكرًا لما في الأحاديث الصّحيحة من 
تحريم معصيتهم ومنابذتهم» فكفى في الإنكار عليهم تجرد 
الكراهة بالقلب؛ لأنّ في إنكار المنكر عليهم باليد واللّسان تظهّرًا 
بالعصيان» وربّما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسّيف. 

قوله: (في جُمَان إنس) بضم الجيم وسكون المثلّكة: أي لهم 
قلوب كقلوب الشياطين وأجسامٌ كأجسام الإنس. 

قوله: (وَإِن ضرِب ظَهْرُّك وَأخِذ مالك فَامْمَمْ وَأضِع) فيه 
دليلٌ على وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف وال جور إلى 
ضرب الرّعيّة وأخذ أموالهم فيكون هذا مخصّصًا لعموم قوله 
تعالى: لفَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بيفْل ما اعْنَدَى 
ليك وقوله: وجرا سي سق مذلهاه. ٠‏ 

قوله: (وَعَنْ عَرْفّجَةَ) بفتح العين المهملة وسكون الرّاء وفشح 
الفاء بعدها جيمٌ: هو ابن شريح بضم المعجمة وفتح الرّاء 
وسكون التحتيّة بعدها حاء؛ وقيل: ابن ضريح بضم الضاد 
المعجمة وقيل: ذريح بفتح الذال الملعجمة وكسر الراءء وقيل: 
:'صريح بضم الصادالمهملة» وقيل: شراحيل» وقيل: سريج بضم 
السّين المهملة وآخره جيم» ويقال له: الأشجعي» ويقال: 
الكندي» ويقال: الأسلمي. 

قوله: (بَايعَنا رَسُول الله ي) بفتح العين ورسول فاعله. 

قوله: (في منشطنا) بفتح الميم والمعجمة وسكون النون الي 
بينهما: أي في حال نشاطنا وحال كراهتنا وعجزنا عن العمل با 
نؤمّر به» ونقل ابن التين عن الدّاودي أن المراد الأشياء الي 
يكرهونها. قال ابن التين: والظاهر أنه أراد في وقت الكسل 
والمشقة في الخروج ليطابق معنى منشطنا. ويؤيّده ما عند امد في 
حديث عبادة بلفظ: في النشاط والكسل». 

قوله: (وََثَرَةٍ عَلْيْنَا) بفتح ا همزة وامثلثة» والمراد أنّ طاعتهم 
من يتولّى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم؛ بل عليهم 
الطاعة ولو منعهم حقهم. 
- قوله: (وَأن لا ازع الآأمْرٌ أهْلُّ) أي الملك والإمارة زاد أحد 
في روايةٍ دون رَأَيْت أذ لك في الأثر حَنا فلا تنْمَل بلك 
الظَنْ» بَلْ اسْمَع وَأطِعْ إلى أن يصِل إِلَيِكُمْ غير خروج عن 


الطاعَة). 

قوله: (إلا أن تَرَوا كُفْرًا بَواحًا) قد تقدّم ضبطه وتفسيره. 

قوله: (عِنْدَكُمْ فيه مِنْ الله بُرْهَان) أي نص آيةِ أو خبرٌ صريحٌ 
لا يحتمل التاويل» ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام 
فعلهم يحتمل التأويل. قال النووي: المراد بالكفر هنا المعصية؛ 
ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا 
عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام» 
فإذا رأيتم ذلك فانکروا عليهم وقولوا باحق حيثما كنم انتهى. 
قال في الفتح وقال غيره: إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعسه 
بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر» وحمل رواية المعصية 
على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولايةء فإذا لم يقدح في 
الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصّل إلى تثبيست 
الح له بغير عنفيء ومحل ذلك إذا كان ار ونقل ابن النّين عن 
الدّاوديّ قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على 
خلعه بغير فتنةٍ ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر» وعن 
بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورًا بعد 
أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروجء عليه والصّحيح المنع إلا 
أن يكفر فيجب الخروج عليه. 

والصحيح المنع إلا أن يكفر» فيجب الخروج عليه. قال ابن 
بطال: إن حديث ابن عبّاس المذكور في اول الباب حجة في تسرك 
الخروج على الستّلطان» ولو جارء قال في الفتح: وقد أجمع الفقهاء 
على وجوب طاعة السّلطان المتغلّب والجهاد معه» وأنّ طاعته 
خيرٌ من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدّماء وتسكين 
الدّهماء؛ ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من الشلطان الكفر 
الصّريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها 
كما في الحديث انتهى. وقد استدل القائلون بوجوب الخروج 
على الظلمة ومنابذتهم السّيف ومكافحتهم بالقتال بعموماته من 
الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا 
شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب 
وذكرناها احص من تلك العمومات مطلقاء وهي متوافرة المعنى 
كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السّنة» ولكنه لا ينبغي لمسلم 
أن يحط على من خرج من السّلف الصّالح من العترة وغيرهم 
على أئمّة الجور فإتهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم» وهم أتقى لله 
وأطوع لسئة رسول الله ب من جماعة من جاء بعدهم من اهل 
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العلم» ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرَّامِيّة ومن وافقهم في 
الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا بأنٌ الحسين السّبط 
رضي الله عنه وأرضاه باغ على الحمّير السّكير الماتك لحرم 
الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية: فيالله العجب من مقالات 
تقشعر منها الجلود ويتصدّع من سماعها كل جلمود. 

باب ما جَاءَ في حَدَ السّاحر وَذْمّ السّخْر وَالْكِهَائة 

۹-- عن جُنْدْبٍ قَالَ: «قَالَ رَسول الله يةِ: حَدَ السَاجِر 
فر بالسَيْف». رَوَاهُ التَرْمِرِيَ (1170) وَالدارمُطيِيَ 
» وَضَعَف المي إِسْتَادَه وَقَالَ: الصجيح عن 
جُنْدْسِ مَوْقُوف. 
عَم احتف إن قبس قانى کاب ر قبل مويه بشهرء ان اقرا 
كَل سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍه وروا ين كل ذِي رَجِم مَخْرَمٍ من 
الْمَجُوس رَالْهَرْهُمْ عن ارمق فقََلنَا تلات مسَوَاحِ وَجََلْنَا 
فرق بين الرَجُلٍ وَحَريه في كناب الله تَعَالَى. رَوَاهُ أحْمَد وأو 

۱“ وَعَنَ محمد بن عَبْدٍ الحم بن سعد بن زْرَارَة: أنه 
غه أن حفْصة ززج الي 5خ قلت جارية لَهَا سَحَرئهَا وكات 
قد دَبْرنْهَا فَأَمَرَتْ بها فيلت َوه مالك في الْمُوَطَزٍ (۲/ )۸۷١‏ 
عنه. 

7 وَعَن ابْن شيهَابٍ أنه سيل: أعَلى مَنْ سّحَرَ مِنْ أل 
لهد َْلَ؟ قَالَ: بعتا أن رَسول الله 6ك فد صْيعَ له ذلك فل 
يتل مَنْ صِنْعَه وان من أهل الْكِنَابه أخْرَجَه البْخاري 
")). ْ ْ 

حديث جندسو في إسناده إسماعيل بن مسلم المكَيّ. قال 
الترمذي بعد ذكره: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا 
الوجه؛ وإسماعيل بن مسلم لمكي يضمّف في الحديث من قبل 
حفظه. وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع: هو ثقة» 
يروي عن الحسن أيضاء والصّحيح عن جندبي موقوف. قال: 
. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم مسن اصحاب الني با 

.. وغيرهم؛ وهو قول مالك بن أنس. وقمال الشّافعي: إنما يقتل 
ااا كان يعمل ق جن الكت ا معدل عبسلا 
دون الكفر فلم نر عليه قتلاً انتهى. وأخرج هذا الحديث الحاكم 
والبيهقي. وأثر عمر أخرجه أيفمًا البيهقيّ وعبد الرّرّاق. واثر 


حفصة أخرجه أيضًا عبد الرّرّاق له» وقد استدل بحديث جندب 
من قال إنه يقتل السسّاحرء قال النووي في شرح مسلم: عمل 
السّحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. قال وقد يكون كفرًا وقد ` 
لا يكون كفرًا بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعلٌ يقتضي 
الكفر كفر وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرام» قال: ولا يقتل . 
عندناء يعني السّاحرء فإن تاب قبلت توبته. وقال مالك: الساحر 
كافرٌ يقتل بالسّحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتّم قتله 
والمسألة مبنيّةٌ على الخلاف في قبول توبة الرّنديق لان السّاحر 
عنده كافرٌ كما ذكرنا وعندنا ليس بكافر» وعندنا تقبل توبة المنافق 
والرّنديق. قال القاضي عياض: وبقول مالك قال أحمد بن حنبل» 
وهو مروي عن جماعةٍ من الصّحابة والتابعين» قال أصحابنا: إذا 
قتل السّاحر بسحره إنسانا أو اعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل 
غالبًا لزمه القصاص» وإن مات به ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل 
فلا قصاص وتجب الدّية والكفارة» وتكون الدّية في ماله لا على 
عاقلته؛ لأنّ العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني. قال 
اصحابنا: ولا يتصوّر القتل بالسّحر بالبيّنة» وإنما يتصور 
باعتراف السّاحر والله أعلم. انتهى. 

كلام النووي. وحكي في «البحر» عن العترة وأبي حنيفة 
وأصحابه أن السّحر كفرٌ. وحكي أيضًا عن العترة وأكثر الفقهاء 
آنه لا حقيقة له ولا تأثير لقوله تعالى: وما هُم بهمَارَينَ به من 
أحَدٍ إلا بإذن الله)ء وعن أبي جعفر الإستراباذي والمغربي من 
ألشافجة أن لهحقيقة وتائيرًا إذ قد يقل النموم: ود يقير 
العقل» وقد يكون بالقول فيفرّق بين المرء وزوجه لقوله تعالى: 
وَين شر النقَانَات في الْعُْقَدِ4 أراد السّاحرات فلولا تأثيره لما 
استعاذ منه. وقد يحصل به إبدال الحقائق من الحيوانات. قلنا: 
سمّاه الله خيالاً والخيال لا حقيقة له فقال: هيُخَي ل إِلْبْهِ من 
مِخْرهِم أنْهَا نَسْمَى4» قالوا: روت عائشة «أن النبي ل سجر 
حَنَى کان لا يدري ما يول“ قلنا: رواية ضعيفة. انتهى كلام 
ر 

ويجاب عنه بأنّ الحديث صحيح كما سيأتي» وياتي أيضمًا أن 
ددعب جنوون الما ان لل تاوا هن الى كما يباين اة 
انتهى. 

قوله: (عَن الرَمْرْمَة) بزايين معجمتين مفتوحتين بينهما ميم 
ا فاك ق اقام او اهرت ا له دوي 


وتتابع صوت الرّعد وهو أحسنه صونًا وأثبته مطراء وتراطن 
العلوج على أكلهم وهم صموت لا يستعملون لسانًا ولا شفة 
لكنه صوثٌ تديره في خياشيمها وحلوقها فيفهم بعضها عن 
بعض 
قوله: (فَلَم يََئْلْ مَنْ صَنَعَهُ.. إلَخ) استدل به من قال إنّه لا 
يقتل السّاحر. ويجاب عنه بما سيأتي قريبّاه وأيضًا ليس في ذلك 
ذليل» لان غايته جواز الترك لا عدم جواز الفعل فيمكن الجمع 
على فرض عدم علم التاريخ بأنّ القتل للسّاحر جائرٌ لا واجب. 
37" وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: «سحِرَ رَسُولُ الله بل حى إِنهُ 
ييل إِلَيْه أنه فْمَلَّ الشيءَ وَمَا فَعَلَهُ حَنَى إِذَا کان دات يَوْمٍ وَهُوَ 
عِنْدِي دعا الله وَدْعَا ثم قَالَ: أشْعَرْت يا عَائِشَةٌ أن الله قذ أفتاني 
فِيمًا امستفئيته قُلْت: وَمَا داك يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: جَاءَنِي رَجُلان 
قَجَلَس أَحَدُهُمَا عند راسي والآخرٌ عند رجي ثُمّ قَالَ أحَدْهُمَا 
إصناحجبه: ما ج الرَجُل؟ ال مرب فال وَمَنْ طَْبَه؟ قَالَ: 
أبيل ب يد بن الأغصم ادي من ني ژر قَالَ: َبِمَاذًا؟ قال: 2 
تش وَمْشَاطَّق وَجُفْ طْلْعَةٍ ذَكْرِ قَالَ: فَأيْنَ 2 قَالَ: في بثر 
ذَرْوَانَ ذهب النبي يك في ناس مِنْ أصحابه إلى البثر نظ 
الها وعَلَيِهَا نَخْلَ ثُمْ رَجَمْ إلى عَائِشَة فَفَال: الله کان ماما 
نْقَاعَةٌ الجناء» وَلَكَأنْ نَخْلْهًا رموس الشياطين» فُلْتَ:يَارَسُولَ 
الله اناخ رجه؟ قال: لا ما آنا فَقَْ عافاني الله وَشَفَانِيء وخشِيت 
أن ثور على الناس مِنْهُ شرا قمر بها فُدفنت». ممق علَيْهِ (حم: 
5 0ه ولاه و51) (خ: 154" (م: ۲۱۸۹)» وني روَايَة 
لسْْلِم: قانت: تَقُلت: يا سول الله أقلا أخرجته؟ قال: «لا». 
قوله: (حتى إنه ليُحْبِل إِلْنِه. . إلّخ) قال الإمام المازري: 
مذهب أهل السّئة وجمهور علماء الأمّة: إثبات السّحر وأنّ له 
حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء خلانًا لمن أنكر ذلك وأنكر 
حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لهاء وقد 
ذكره الله تعالی في كتابه وذكر أنه ما يتعلم وذكر ما فيه إشارة إلى 
أنه ما يكفر به وأنْه يفرّق بين المرء وزوجه» وهذا كله لا يكن 
فيما لا حقيقة له» وهذا الحديث أيضًا مصرّحٌ بإثباته وأنه أشياء 
دفنت وأخرجت» وهذا كله يبطل ما قالوه فإحالة كونه من 
الحقائق محال. ولا يستنكر في العقل أنّ الله سبحانه يمحرق العادة 
عند النطق بكلام أو تركيب أجسام أو المزيج بين قوى على 
ترتيب لا يعرفه إلا السّاحر» وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام 
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منها قاتلة كالسموم» ومنها: مسقمة كالأدوية الحادّة» ومنها: 
مضرّة كالأدوية المضادّة للمرض لم يستبعد عقله أن ينفرد. السسّاحر 
بعلم قرّى قتَالةٍ أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة. قال: وقد 
أنكر بعض البتدعة هذا الحديث بسببي آخر» فزعم أنه يحط 
منصب النبوة ويشكك فيهاء وأنّ تجويزه بنع الثقة بالشّرع. قال: 
وهذا الذي ادّعاه هؤلاء المبتدعة باطلٌ» لأنّ الدلائل القطعيّة قد 
قامت على صدقه وعصمته فيما يتعلّق بالتّبليغ وا معجزة شاهدة 
بذلك» وتجويز ما قام الدّليل جخلافه باطل. فأمًا ما تعلق ببعض 
أمور الدّنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضّلاً من أجلها وهو 
تا يعرض للبشر فغير بعيار أن يخي إليه أنه وطوع زوجاته وليسس 
بواطئ؛ وقد يتخيّل الإنسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تميّله في 
البقظة ولا حقيقة له. وقيل: إنه يخيّل إليه أنه فعله ومافعله 
ولكن لا يعتقد صحة ما تخيله» فتكون اعتقاداته على السّداد. قال 
القاضي عياضٌ: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبيّنة أن 
السّحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله 
وقلبه واعتقاده» ويكون معنى قوله: «حَتى يَظْنَ أنه يَأتِي أهْلْهُ وَلا 
ينهم ويروى أنه يُخَيْلُ إِلَيْوِه: أي يظهر له من نشاطه ومتق دم 
عادته القدرة عليهن» فإذا دنا منهن أخذه السّحر فلم يأتهن ولم 
يتمكن من ذلك» وكلّ ما جاء في الرّوايات من أنه يخيّل إليه أنه 
فعل شيئا ولم يفعله ونحوه فمحمولٌ على التَخيّل بالبصر لا مخدلٍ 
تطرّق إلى العقل؛ وليس في ذلك ما يدخل لبسًا على الرسالة ولا 
طعنًا لأهل الفّلالة انتهى. قال المازري: واختلف الناس في 
القدر الذي يقع به السّحرء وهم فيه اضطرابُ» فقال بعضهم: لا 
يزيد تأثيره على قدر التفرقة بين المرء وزوجه لأن الله تبارك 
وتعالى إنما ذكر ذلك تعظيمًا ما يكون عنده وتهويلاً له» فلو وقع 
به أعظم منه لذكره؛ لأنّ المثل لا يضرب عند البالغة إلا بأعلى 
أحوال المذكور قال: ومذهب الأشعريّة أنه يجوز أن يقع به أكثر 
من ذلك. قال: وهذا هو المّحيح عقلاً لأنّه لا فاعل إلا الله 
تبارك وتعالى» وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى ولا 
تفترق الأفعال في ذلك» وليس بعضها بأولى من بعض» ولسو ورد 
الشرع بقصره على مرتبةٍ لوجب المصير إليه؛ ولكن لا يوجد 
شرع قاطمٌ يوجب الاقتصار على ما قاله القائل الأوّل وذكر 
التفرقة بين الرّوجين في الآية ليس بص في منع الزّيادة: وإنما 
النظر في أنه ظاهرٌ أم لاء قال: فإن قيل: إذا جوّزت الأشعرية 


خرق العادة على يد السّاحر فبماذا يتميّز عن الي :25؟. 
فا جواب أن العادة تنخرق على يد الني ية والولي والسّاحر» 
ولكنّ الي يتحدى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلها ويخسبر عن 
الله تعالى جخرق العادة له لتصديقهء فلو كان كاذبًا لم تنخرق العادة 
على يديه» والولي والسّاحر لا يتحديان الخلق ولا يستدلان على 
نبوَةٍ ولو ادّعيا شيئًا من ذلك لم تنخرق العادة هما. وأمّا الفرق 
بين الول والسّاحر فمن وجهين: أحدهما وهو المشهور: إجماع 
المسلمين على أنّ السّحر لا يظهر إلا على فاسق» والكرامة لا 
تظهر على فاسق فإنما تظهر على ولي» وبهذا جزم إمام الحرمين 
وأبو سعيد التولي وغيرهما. والاني: أنّ السّحر قد يكون ناشكًا 
بفعلها وبمزجها ومعاناةٍ وعلاجٍء والكرامة لا تفتقر إلى ذلك؛ وني 
كثير من الأوقات يقع مثل ذلك من غير أن يستدعيه أو يشعر به 
والله أعلم؛ هكذا في شرح مسلم للنووي. 

قوله: (دَعَا الله وَدعَا) في رواية لمسلم: «دَعَا الله م دعا نم 
دعا» وفي ذلك دليلٌ على استحباب الدّعاء عند حصول الأمر 
المكروه وتكريره وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه. 

قوله: (مَا رَجَمٌ الرَجُل؟ قَالَ: مَطْبُوبْ) بالطّاء المهملة 
وبموحّدتين اسم مفعول قال 7 الأنباري: الطَّبّ من الأضداد 
يقال لعلاج الدّاء لد طب وهو من أعظم الأدواء 
ورجل طبيب: أي حاذق سمي طبيبًا لحذقه وفطنته. قال النووي: 
كنوا بالطب عن السّحر كما كنوا بالسّليم عن اللديغ. 

قوله: (مِن بَنِي رُرَيْق) بتقدم الزاي. 

قوله: (فِي مُشلط وَمُشَاطة) المشط بضمٌ الميم والشّين وبضم 
اليم وإسكان الشّين وبكسر الميم وإسكان الشين: وهو الآلة 
المعروفة التى يسرّح بها الشعر» والمشاطة بضم الميم: وهي الشّعر 
الذي يسقط من الرّاس أو اللحية عند تسريحه باللشط. ووقع في 
رواية للبخاري» ومشاقةٍ بالقاف وهي المشاطةء وقيل مشاقة 
الكتان. 

قوله: (وَجُفَ طَلْعَةٍ) بالجيم والفاء وهو وعاء طلع التخل: 
أي الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنشى فلهذا 
قيده في الحديث. وفي رواية لمسلم وجب طلعةٍ بضم الجيم وبالباء 
الموحّدة. قال النووي: هو في أكثر نسخ بلادنا كذلك والطلعة: 
النخلة وهو بإضافة طلعة إلى ذكر. 

قوله: (فِي بر ذَرْوَانَ) هكذا ني معظم نسخ البخاري. وفي 
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جميع روايات مسلم في بثر ذي أروان. قال التووي: وكلاهما 
صحيحٌ مشهورٌ قال: والذي في مسلم أجود وأصح. وادّعى ابسن 
قتيبة أنه الصّواب وهو قول الأصمعيّ وهي بثرٌ بالمدينة في بستان 
بفي زریق. 

7 (تُفَاعَةٌ الْحِناء) بضم التون من نقاعةٍ: وهو الماء الذي 
تنقع فيه الحتاء» وتلا دوه 

قوله: (أفَأخْرَجْته؟) في الرّواية الثانية: «أفلا أخرجته؟ وفي 
رواية: «أفلا أخرَفْته؟» قال التووي: كلأهما صحيحٌ وذلك بان 
يقال: طلبت منه كل أن يخرجه ثم يحرف وأخبر أن الله قد عافاه 
وأنه يخاف من إحراقه وإخراجه وإشاعة هذا ضررًا وشرًا على 
المسلمين كتذكر السّحر أو فعله والحديث «فيه أو إيذاء فَاعِلِهٍ) 
فيحمله ذلك أو يحمل بعض أهله ومحبّيه من المنافقين وغيرهم 
على سحر الناس وأذاهم وانتصابهم لمنابذة المسلمين بذلك 
وهذا من باب ترك مصلحة لخنوف مفسدةٍ أعظم منها. وذلك من 
اهم قواعد الإسلام» وبمثل هذا يجاب عن استدلال من استدل 
على عدم جواز قتل السّاحر بان الني با م يقتل من سحره فن 
الي ل إذا ترك إخراج ما سحر فيه من البثر لمخافة الفتنة» 
فبالأولى تركه لقتل السّاحر فان الفتنة في ذلك أعظم وأشد. 

4- رَعَنْ أبي مُوسّى: أن النبي لذ: قَالَ نلا لا 
يَدْعْلُونَ الجنة: مُدْمِنُ حم رَقَاطِعْ رجي وَمُصدَقّ بالسّخْر». 

-- وَعَنْ أبي هُرَيرَة أن النبِي ككل قَال: «مَنْ أنى كَاهِنا 
از رانا مدق ما قول ققد عفر بنا ازل عَلّى مُحَمْدٍ كه 
رَوَاهُمًا خمد 44/9( وَمُسلِم. 

1 وَعَنْ صِفِيَة بنت أبي عبر عَنْ بض أزراج النبي 
كي عن النبِي يكيل قَال: «مَنْ انى عراف فْسَالَهُ عن شيء لم يَقبَلْ 
الله لَه صّلاة أَرْبَعِينَ لَيْلَةه رَوَاهُ أَحْمَدْ (58/:4) وَمُسْلِمٌ (۲۲۳۰). 

قوله: (لا يَدْحْلُونْ الْجَنَة) فيه دليلٌ على أن بعض أهل 
التُوحيد لا يدخلون الجئة» وهم من أقدم على معصيةٍ صرح 
الثارع بأنّ فاعلها لا يدخل الجئة كهؤلاء الثلاثة» ومن قشل 
نفسه» ومن قتل معاهدًا وغيرهم من العصاة الفاعلين لمعصية؛ 
ورد النَصّ بأنها مانعةَ من دخول الجئة فيكون حديث أبي موسى 
المذكور وما ورد في معناه مخصّصًا لعموم الأحاديث القاضية 
بخروج الموحّدين من الثار ودخوهم الجنة. 

قوله: (مَنْ أنّى كَاهِنَا) قال القاضي عياض: كانت الكهانة في 
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العرب ثلاثة أضربو: أحدها: يكون للإنسان ولي من الجن يخيره 
جا سارف ناكم من الا ره ای طن بو ع 
بعث الله تعالى نينا يل الثاني: أن يخيره بما يطرأ أو يكون في 
أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد وهذا لا يبعد 
وجوده ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضَّربين 
وأحالوهما ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجوده لكتهم 
يصدقون ويكذبون» والتهي عن تصديقهم والسّماع منهم عمام. 
الثالث: المنجمون» وهذا الفتّرب يخلق الله فيه لبعض الناس قوّة 
ماء لكنّ الكذب فيه أغلب ومن هذا الفنّ العرافة وصاحبها 
عراف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدّمات يعي 
معرفتها بهاء وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض في ذلك كالرّجر 
والطرق والنجوم وأسبابب معتادةٍ» وهذه الأضرب كلها تسمّى 
كهانة» وقد أكذبهم كلهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم. 
قال الخطابي: العرّاف: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق 
ومكان الغّالّة ونحوهما. قال في التهاية: الكاهن يشمل العرّاف 
والمنجم. 

قوله: (فْصّدَقَهُ بمَا يَقُولُ) زاد الطبراني من روا أنس: «ومَنْ 
ا غير صق لَه لم يَقْْ لله له صلا ربمن للك وظاهر هذا 
أنّ التصديق قرط ل بوت كلو اتن الكاهن والعرّاف. 

قوله: (فقد كَفْر) ظاهره أنه الكفر الحقيقي» وقيل: هو الكفر 
المجازي» وقيل: من اعتقد أنّ الكاهن والعرّاف يعرفان الغيب 
ويطلعان على الأسرار الإهيّة كان كافرًا كفرًا حقيقيًا كمن اعتقد 
تأثير الكواكب وإلا فلا. 

قوله: (لَم يبل الله مِنْهُ صلاة ربعن ليله) قال التووي: معناه 
أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه» ولا 
يحتاج معها إلى إعادة» ونظير هذه الصّلاة في الأرض المغصوبة 
فإنها يحزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيهاء كذا قالله جمهور 
أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها 
على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عن 
وحصول الثواب. فإذا أدَاها في أرض مغصوبة حصل الأول دون 
الثاني» ولا بد من هذا التأويل لهذا الحديث فإنّ العلماء 
متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرّاف إعادة صلاة أربعين ليلة 
فوجب تأويله والله أعلم انتهى. 

7777 وَعَنْ عَائْشَة قَالَت: «ستال رَسول الله ية ناس عَنٍ 


الْكهَائةَِقَالَ: ليوا بشي فَقَانُوا: يَا رَسُول الله إِنْهُمْ يُحَدَئُونَ 
أحْيّانا بشيء فَيَكُونُ حا َال رَسُولُ الله هة: يلك الْكَلِمَةُ مِنْ 
الح ينها التي يرما في دن رلته يَْلِطُون مها يانة 
كَذَبَتِ متف عَلْيْرٍ (حم: /١‏ ۸۷) (خ: ۷۵۹۱) (م: ۲۲۲۸). 

8- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: کان لأبي بكر غُلام اكل مِنْ 
اجو فا نابهر اك ينه ابو تر فقا له الثُلام: 
اى نَا هَذَا؟» قَال: وم هُو؟ قال كنت كينت لإنْمَان في 
الْجَاهِلَةٍ وَمَا أَحْسين الكهانة إلا أني خدعته فَلْقِيَنِي تأغطاني 
بدَلِك» فَإذًا الذي كلت مِنْكُ فاذحل ابو بكر ُه قَقَاءَ كل شنيء 
في بط ارج البُخاري (AD‏ 1 

”7 وَعَن ابن عباس قال: قال رول الله يل «مَنْ 
افيس عِلْمَا من النَجُوم اس شنب من السخر زاذ ما زا روا 
أحْمَد (۱/ ۲۲۷) وَأَبّو دَاوْد (۳۹۰۵) وَابْنُ مَاجَدْ (۳۷۲۹). 

حديث ابن عاس سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال 
إسناده ثقات. 1 

قوله: (لَيْسُوا بشيء) معناه بطلان قولهم وأنه لا حقيقة له. 
قال التووي: وفيه جواز إطلاق هذا اللفظ على ما كان باطلاً 
انتهى. وذلك لأنه لعدم نفعه كالمعدوم الذي لا وجود له. 

قوله: (بَلْك الْكَلِمَهُ مِنْ الْحَقَ يَحْطَفْهَا) بفتح الطاء المهملة 
على المشهور وبه جاء القرآن» وفي لغة قليلةٍ كسرهاء ومعناه 
استرقه وأخذه بسرعة. 

قوله: (فْيقْرَهَا) بفتح الياء التحتيّة وضم القاف وتشديد الرّاء. 
قال أهل اللّغة والغريب: القرّ: ترديدك الكلام في أذن المخاطب 
حبّى يفهمه تقول قررته فيه أقرّه قرًا. قال الخطابيّ وغيره: معناه 
أنّ الجنيّ يقذف الكلمة إلى وليّه الكاهن فتسمعها الشياطين» وفي 
رواية للبخاري «يقَرَها في أَذُنِهِ كَمَا تقر الْقَارُورَة؛ وني رواية: 
لسلم فيقرّها في أذن وليّه قرّ الدّجاجة بفتح القاف من قر 
والدّجاجة بالدّال: هي الحيوان: المعروف: أي صوتها عند 
مجاوبتها لصواحبها. قال الخطابي: وفيه وجه آخخر وهو أن تكون 
الرّواية قر الرّجاجة بالرّاي؛ يدل عليه رواية البخاري المتقدّمة 
بلفظ كما تقرّ القارورة» فن ذكر القارورة يدل على أن الرواية 
الرّجاجة بالرّاي. قال القاضي عياض: أمًا مسلم فلم تختلف 
الرّواية عنه أنها الدّجاجة بالدّال» لكنّ رواية القارورة تصحّح 
الرّجاجة. قال القابسي: معناه يكون لم يلقيه إلى وله حسٌ كحس 
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القارورة عند تحريكها على اليد أو على صفا. 
قوله: (يَْلِطُو) في رواية لمسلم: «بقرَفُون؛ بالرّاء. قال 
النووي: هذه اللفظة ضبطوها على وجهين: أحدهما: بالرّاف 
والثاني:بالذال. ووقع في رواية الأوزاعي وابن معقل بالرّاء 
باتفاق النسخ» ومعناه يخلطون فيه الكذب وهر عي دفو 
وفي رواية يونس: 'يُرَقُون» قال القاضي: ضبطناه عن شيوخنا 
بضم الياء وفتح الرّاء وتشديد القاف. قال: ورواه بعضهسم بفتح 
الياء وإسكان الرّاء. قال في المشارق: قال بعضهم: صوابه بفتح 
الياء وإسكان الرّاء وشح القاف» وكذا ذكره الخطّابِي» قال: 
ومعناه يزيدون يقال: رقي فلانٌ إلى الباطل بكسر القاف: أي 
رفعه وأصله من الصّعود: أي يدّعون فيها فوق ما سمعوا. قال 
القاضي عياض: وقد تصح الرّواية الأولى على تضعيف هذا 
الفعل وتكثيره. 

قوله: (فَْاءَ كَل شيء في بَطْْه) فيه متمسّكُ لتحريم ما أخذه 
الكهان عن يتكهنون له وإن دفع ذلك بطيبةٍ من نفسه. 

قوله: (مَنْ افتبّس) أي تعلّم يقال: قبست العلم واقتبسته: إذا 
تعلمته. والقبس: الشّعلة من الثّاره واقتباسها: الأخذ منها. 

قوله: (افْتبْسَ شُعْبَة مِنْ السَحْرِ) أي قطعة؛ فكما أن تعلّم 
السّحر والعمل به حرام فكذا تعلّم علم النجوم والكلام فيه 
حرام. قال ابن رسلان في شرح السنن: والمنهي عنه ما يدّعيه اهل 
التنجيم من علم الحوادث والكوائن الت لم تقع وستقع في 
مستقبل الرّمان ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب 
في مجاريها واجتماعها وافتراقهاء وهذا تعاط لعلم استائر الله 
بعلمه؛ قال: وأمّا علم النجوم الذي يعرف به الرّوال وجهة القبلة 
وكم مضى وكم بقي فغير داخل فيما نهي عنه» ومن المنهي عنه 
التحدّث بمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الرّياح وتغيّر 
الأسعار. 

قوله: (زَادَ مَا زاد) أي زاد من علم النجوم كمثل ما زاد من 
السّحرء والمراد أنه إذا ازداد من علم النجوم فكانه ازداد من علم 
السّحر. وقد علم أن أصل علم السّحر حرام والازدياد منه اشد 
تحريًا فكذا الازدياد من علم التنجيم. 

5 وَعَنْ مُعَاويةَ بن الْحَكْم السَّلَمِيَّ قَال: «قلت: يا 
َسُول اله ّي حَديث عه بجاملبة وق جاء الله بالإشلام قن 
م رجالا باون اكان قَالَ: فلا تَأنِهم قَالَ: وَمِنَا رجا 


يَطْبْرُون» قَالَ: ذلك بشيء بُجدونه في صُدورهم قلا بَصڏنكي 
قال: قلت: ونا َال بون قال كان بر من الأنياء حط 
فَمَنْ وَافَقَ حَطْة فاك رَوَاهُ أحْمَد )۲٤۸-۲٤۷ /٥(‏ وَمُسْلِمْ 
(ov)‏ 

هذا الحديث هو طويلٌ حذف المصنف رحمه الله ما لا تعلّق له 
بالمقام» وقد تقدّم في الصّلاة طرف منه» وفي العتق طرف آخر. 

قوله: (فلا تأتهم) فيه النهي عسن إتيان الكهّانء وقد تقدّم 
الكلام على ذلك. 

قوله: (يَطَيَرُونَ) بفتح التّحتيّة في أوّله وتشديد الطّاء المهملة 
واصله يتطيّرون أدغمت التاء الفوقيّة في الطاء. والتطيّر: التشاؤ» 
وأصله الشّيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي» وكانوا يتطيّرون 
بالسّوانح والبوارح» فينقرون القباء والطيور فإن أخذت ذات 
اليمين تبرّكوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم» وإن اخحذت 
ذات الشّمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءمواء فكانت 
تصدّهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم» فنفى الشرع ذلك 
انظ وتهى عن وار انا لين نا بشع رلا يشر وقد 
أخرج ابو داود والترمذي وصحّحه وابن ماجه من حديث ابن 
مسعودٍ عن رسول الله ية قال: «الطَيّرَةٌ شرك ثلاث مراب وما 
ما إلا وَلَكِنٌ الله يُذْهِبُهُ بالتركل» قال الخطابي: قال محمد بن 
اتا ا عا بس ]ةعرت وفنا 
ويقول: هذا الحرف ليس قول رسول الله هة وكانه قول ابن 
مسعود. وحكى الترمذي عن البخاري عن سليمان بن حرب نحو 
هذاء وأنّ الذي أنكره هو «وَمًا مِا إلأه قال المنذري: الصّواب 
ما قاله البخاري وغيره أن قوله: «رَّمَا منا.إنّخ» من كلام ابن 
ماعو مدرج؛ 

قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني والمنذري وغيرهما: في 
الحديث إضمارٌ أي وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيءٌ من ذلك» 
يعني قلوب أمّته. وقيل: معناه ما منا إلا من يعتريه التطيّر وتسبق 
إلى قلبه الكراهة» فحذف اختصارًا واعتمادًا على فهم السامع» 
وهذا هو معنى ما وقع في حديث الباب. قال: «ذلك بشيء 
يَجدُونَهُ في صدُورِهِمْ فلا يَصُدَنَكُمْ». قال النووي في شرح 
مسلم: معناه أنّ كراهة ذلك تقع في نفوسكم في العادة» ولكن لا 
تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عمًا كنتم عزمتم عليه قبل هذا انتهى. 
وإنما جعل الطيرة من الشّرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطيّر 
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يجلب هم نفعًا أو يدفع عنهم ضررًا إذا عملوا بموجبه؛ فكائهم 
أشركوه مع الله تعالل» ومعنى إذهابه بالتوكل ان ابن آدم إذا تطير 
وعرض له خاطرٌ من التطيّر أذهبه الله بالتوكل والتفويض إليه 
وعدم العمل بما خطر من ذلك فمن توكل سلم ولم يؤاخحذه الله 
ما عرض له من التطيّر. وأخرج الشّيخان وأبو داود من حديث 
بي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 3: لا عَلارَى 
ولا طبر ولا صَفرَ ولا هَامَة» قَقَالَ أعرَابي : ما بال الإبل تَكُونُ 
نِي الرمل كَأنهًا الظَبَءُ ميَحَالِطْهَا لبم الأ جرب َبَجِرَبهَا؟ قَال: 
فمن أعْدَى الأوّل؟؛ قال معمرٌ: قال الزّهرِي: فحدثي رجلٌ عن 
أبي هريرة أنه سمع رسول الله كل يقول: ١لا‏ بُوردل مُمْرضٌّ 
عَلَى مُصِحء قال: فَرَاجَعَهُ الرَجُلُ فَّقَال: لَب قد حَدَفنا أن لبي 
كل قَالَ: لا عَدْوَى ولا صَفْرٌ ولا هَامَة؟ قال: لم أَحَدَئْكُمُوه؛ قال 
الزهري: قال أبو سلمة: قد حدّث به» وما سمعت أبا هريرة 
بشيء حدّثنا قط غيره» هذا لفظ أبي داود. وقد أخرج حديث الا 
عَدْرَى.إلَخْ؛ مسلم وأبو داود من طريق العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه أيضًا أبو داود من طريق أبي 
صالح عن أبي هريرة. وأخرج مسلم من طريق جابر قال: قال 
رسول الله : دلا عَدْوَى ولا طِيرةَ ولا عُولَ» وأخرج البخاري 
ومسلمٌ وأبو داود والتر مذي وابن ماجه عن أنس: أن الني لا 
قال: «لا عْدْوَى ولا طِيّرَة َيُعْجيُنِي الْقَأل الصَّالِبُ والفال 
E‏ الكلمة الحسنة. GT‏ 
ay‏ 
قال: ١ذُكِرت‏ ابره عند الي و ققَالَ: 0 الفا وَلائَردٌ 
مُسْلِمَا فإن رأى أحَدْكُم مَايَكْرَهُ فَليَفْل: اللهم لايَأتِي 
باحسنا إلا الت ولا ذم اسنات إلا لست ولا حول رلا 
ره إلابك» قال أبو القاسم الدّمشقي: ولا صحبة لعروة القرشي 
تصح. وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عبّاسء فعلى هذا 
يكون حديثه مرسلاً. وقال النووي في شرح مسلم: وقد صح عن 
عروة بن عامر الصّحابي رضي الله عنه ثم ذكر الحديث. وقال في 
آخره: رواه 1 داود باسناو صحيح. وأخرج أبو داود والنسائيّ 
عن بريدة: «أن النبي ڳا كان لا َير ِن شيء وكا إذَا بَعَث 
لاما مال عن اسه ذا َعْجَبَهُ املْمُهُ فرح به وي بر ذلك 
في وجه وإن ره اسْمَهُ رئي كرَاهَة ذلك في وجه َد دحل 


ية سال عن اسليها فإ أعْجبَه املمُهًا قرح به وَرْئِيّ بش ديك 
في وَجْههء ون كَرء املْمهَا ري كَرَاهَةُ ذلك في وَجْهسه» وأخرج 
أبو داود عن سعد بن مالك: أنّ رسول الله َة كان يقول: ١لا‏ 
هَامة وَلا عَدْوَى ولا طِيرة إن تَكُنْ الطَّيّرَةٌ في شيء يي 
قرس وَالْمَرَْةٍ والدار». وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائيّ عن ابن عمر قال: قال الني بة: «الشَوْمٌ في 
الذار وَالْمَرْاةٍ وَالْفَرَسِ» وني رواية لمسلم: «إنمَا الشّوْمٌ في ثلاث: 
الْمَرَْةٍ وَالفَرَس وَالدّار». وني رواية له: «إن کان الشوم في شيء 
في الرس وَالْمسْكَن وَالْمَرْوه وفي رواية له أيضًا: «إن كان 
الوم في شيء قفي الرّئْع والخادم وَالْفْرسِ». وأخرج أبو داود 
وصحّحه الحاكم عن أنس قال: «قَالَ رَجُل: يا رَسُولَ الله إنا كنا 
في دار كير فيها عَدَدْنَاء 02 فِيها أَمْوَالَنَاء فَتَحَوَلْنًا إلى دار أخرئ 
فَقَلَّ فيها عَدَدُنَا وَقَلَّت فيها أمْوَالنَا فقال رَسُول اله : ذَرُوهَا 
ذمِيمَةً» وأخرج مالك في الموطإ عن بجحيى بن سعيار: «جَاءَت امَرَأة 
إلى رَسُول الله هة فَقَالَت: دار سَكَنَاهًا وَالْعَدَدُ كير وَالْمَالُ وَافِرْ 
فَقَلّ التي وق الْمَال فَقَالَ: دَعُوهًا فَإِنْهًا ذَبِيِمَةٌ» وله شاهدٌ 
من حديث عبد الله بن شداد بن الحاد أحد كبار التابعين» أخرجه 
عبد الررّاق بإسنادٍ صحيح. قال النووي: اختلف العلماء في 
حديث «الشؤْمٌ في ثّلاث» فقال مالك رحمه الله: هو على ظاهره» 
وإنّ الدّار قد يجعل الله تبارك وتعالى سكناها سببًا للفرر أو 
هلاك وكذا اتخاذ المرأة المعيّنة أو الفرس أو الخادم قد يحصل 
الهلاك عنده بقضاء الله تعالى. وقال الخطابيّ: قال كثيرون: هو في 
من الطيرة: أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له 
دارٌ يكره سسكناها أو امرأة یکره صحبتها أو فرسُ أو حادم 
فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. وقال آخرون: شؤم 
الذار: ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم» وشؤم المرأة: عدم ولادتها 
وسلاطة لسانها وتعرّضها للرّيب وشوم الفرس أن لا يغزى 
عليهاء وقيل: حرانها وغلاء ثمنها وشؤم الخادم سوء خلقه وقلّة 
تعهده لما فوّض إليه. وقيل: المراد بالشّؤم هنا عدم الموافقة. قال 
القاضي عياض: قال بعض العلماء: لهذه الفصول السابقة في 
الأحاديث ثلاثة أقسام: أحدها: ما لم يقع الضّرر به ولا اطردت 
به عادة خاصّةٌ ولا عامّة فهذا لا يلتفت إليه؛ وأنكر الشّرع 
الالتفات إليه وهو الطيرة» والثاني:.ما يقع عنده الفّرر عمومًا لا 
يخصه ونادرًا لا يتكرّر كالوباء فلا يقدم عليه ولا يخرج منه. 
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والثالث: يخصّ ولا يعم كالدّار والفرس وامرأة» فهذا يباح الفرار 
منه انتهى. والراجح ما قاله مالك» وهو الذي يدل عليه حديث 
انس الذي ذكرنا فيكون حديث الشّؤم مخصّصًا لعموم حديث 
«لا طِيّرّة؛ فهو في قرّة لا طيرة إلا في هذه الشلاث. وقد تقرّر في 
الأصول أنه يبنى العام على الخاص مع جهل التاريخ؛ وادّععى 
بعضهم أنه إجماعٌ» والتاريخ ني أحاديث الطّيرة والشّؤم مجهولء 
وما حكاه القاضي عياض في كلامه السّابق أنّ الوباء لا يخرج منه 
ولا يقدم عليه فلعلّه يتمسّك بحديث النهي عن الخروج من 
الأرض التي ظهر فيها الطّاعون؛ والتهي عن دخوهاء كما في 
حديث أسامة بن زيار عند البخاري ومسلم ومالك في الموطّم 
والترمذي. قال: قال رسول الله : «إذًا سَمِعْتُمْ بالطَاعُون 
بأرْض فلا تَدْحْلُوهاء وَإِذَا وَقَمَ باص وَأَكَمْ فِيهَا فلا نَخْرْجُوا 
منهًا؛. وقد أخرج أبو داود عن يحبى بن عبد الله بن حير قال: 
أخبرني من سمع فروة بن مسيك رضي الله عنه قال: «قُلّت: يا 
رَسُولَ الله أرْض عِنْدَنَا يقال لْهَا أرْض أَبْينَ هِي أرْض ريفنا 
وما وها َب از قال: رباؤها دين فقا اَي 4: ها 
عَنك فَِنْ مِنْ الْقَرَفٍ التَلّف» انتهى. والقرف بفتح القاف والرّاء 
بعدها فاء: وهو ملابسة الداء ومقاربة الوباء ومداناة المرضى 
وکل شيء قاربته فقد قارفته والتلف: اللاك يعني من قارب 
متلمًا يتلف إذا لم يكن هواء تلك الأرض موافقًا له فيتركها. قال 
ابن رسلان: ولیس هذا من باب العدوى بل هو من باب الطب 
فان استصلاح المواء من أعون الأشياء على صحّة الأبدان» 
وار الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام. قال: واعلم أن في 
المنع من الدّخول إلى الأرض الوبشة حكمًا. أحدها: تجنب 
الأسباب المؤذية والبعد منها. الثاني: الأخذ بالعافية الي هي مادّة 
مصالح المعاش والمعاد. الثالث: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد 
عفن وفسد فيكون سببًا للتلف. الرّابع: أن لا جاور المرضى 
الّذين قد مرضوا بذلك فيحصل له بمجاورتهم من جنس 
آمراضهم» والحديث يدل على هذا انتهى. قال المنذري في ختصر 
السّنن بعد أن ذكر حديث فروة المذكور ما لفظه: في إسناده رجلٌ 
مجهول. قال: ورواه عبد الله بن معاذٍ الصنعاني عن معمر بن 
راشار عن يحبى بن عبد الله بن بجير عن فروة» وأسقط المجهول» 
وعبد الله بن معاذٍ وثقه يحيى بن معين وغیره» وكان عبد الرّرّاق 
يكذبه انتهى. ورجال إسناد هَدَا انيف ثقات له رواه أبو داود 


عن خلا بن خالا شيخ مسلم وعبّاس العنبري شيخ البخاري 
تعليقا ومسلم قالا: حدّثنا عبد الرّزّاق عن معمر وهما من رجال 
الصّحيحين عن يحيى بن عبد الله بن بجير» ذكره ابن حبّان في 
القع ابي أن عدا متا ممم لينف لا عَدوَى 
وَلا طِيرَة» ما أخرجه مسلمٌ في صحيحه والتسائي وابن ماجه في 
سننهما من حديث الشريد بن سويد الثقفي» قال: «كَانَ في وف 
تيف رَجُلُ مَجْذُومٌ فَآرْسَل إِلَبْ النبي وك إنا د بابختاك فازجع». 
الارن هه امن ع مو ا 
قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله: َة لا عَدْوَى ولا 
طِيَرَةَ ولا هام وَلا صف وَفِرَ ِن الْمَجْدُومٍ كَمَا تقر من الأسَده 
ومن ذلك حديث ١لا‏ يُوردُ مُمْرض عَلَى مُصيِح» الذي قدّمناه. 
قال القاضي عياضٌ: قد اختلفت الآثار عن الي يك في قصّة 
الجذوم» فثبت عنه الحديثان المذكوران. وعن جابر «أنْ النبي كي 
كل مح مجندوې قال له: كلبق بالله تارك وتمَالى وولا 
عَلْيْوه. 

وعن عائشة قالت: كان لنا مولّى مجذومٌ فكان يأكل في 
صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي. قال: وقد ذهب 
عمر رضي الله عنه وغيره من السسّلف إلى الأكل معه» ورأوا أن 
الأمر باجتنابه منسوخ» والصّحيح الذي قاله الأكثرون ويتعيّن 
المصير إليه آنه لا نسخ» بل يجب الجمع بين الحديثين» وحمل الأمر 
باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط. وأمًا الأكل 
معه ففعله لبيان الجواز والله أعلم؛ كذا في شرح مسلم للنووي. 
والحديث الّذي فيه أنه َة أكل مع المجذوم أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من 
خف وشو تند عت اقل جن اة ودا شع 
بصري والمفضّل بن فضالة شيخ مصري أوثق من هذا وأشهر. 
وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشّهيد عن أبي بريدة أن 
عمر أخخذ بيد مجذوم؛ وحديث شعبة أشبه عندي وأصح. قال 
الدارقطي: تفرّد به مفضّل بن فضالة البصري أخو مبارلم عن 
حبيب بن الشتهيد عنه يعني عن ابن المنكدر. وقال ابن عدي 
الجرجاني: لا أعلم يرويه عن حبيب بن الشهيد غير مفضّل بن 
فضالة وقالوا: تفرد بالرّواية عنه يونس بن محمد انتهى. والمفضل 
بن فضالة البصري كنيته أبو مالكي. قال يحيى بن معين: ليس 
بذاك. وقال النسائيّ: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» 
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وذكره ابن حبّان في النّقات. قال القاضي عياض: قال بعض 
العلماء في هذا الحديث وما في معنا يعني حديث الفرار من 
الجذوم دليلٌ على أن يثبت للمرأة الخيار في فسخ التكاح إذا 
وجدت زوجها مجذوما أو حدث به جذامٌ. قال النووي: واختلف 
أصحابنا وأصحاب مالك في أن أمته هل لما منع نفسها من 
استمتاعه إذا أرادها؟ قال القاضي: قالوا: ويمنع من المسجد 
والاختلاط بالناس. قال: وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثروا هل 
يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعًا منفردًا خارجًا عن الناس» 
ولا يمنعون من التَصرّف في منافعهم؛ وعليه أكثر الناس. أم لا 
يلزمهم التنحي» قال: ولم يختلفوا في القليل منهم؛ يعني في أنهم لا 
بمنعون» قال: ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس؛ ويمنعون 
من غيرها. قال: ولو استضر أهل قريةٍ فيهم جذمى بمخالطتهم في 
الماء» فإن قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به» وإلا 
استنبطه لهم الآخرونء أو أقاموا من نن هم وإلا فلا يمنعون. 
قال التووي في شرح مسلم في حديث: ١لا‏ بُورذ مُمْرِضُ عَلَى 
مُصِحٌ»: قال العلماء: الممرض صاحب الإبل المراض» والمصح 
صاحب الإبل الصحاح فمعنى الحديث لا يورد صاحب الإبل 
المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصّحاح؛ لأنْه ريّما أصابها 
المرض بفعل الله تعالى وقدره الذي أجرى به العادة لا بطبعهاء 
فيحصل لصاحبها ضررٌ بمرضهاء وربّما حصل له ضررٌ أعظم من 
ذلك باعتقاد العدوى بطبعهاء فيكفر. واللّه أعلم انتهسى. وأشار 
إلى نحو هذا الكلام ابن بطّال» وقيل: النهي ليس للعدوى بل 
لاي بالرائحة الكربهة ونموهاء كاه ابن رسلان في شرح 
السّنن. وقال ابن الصّلاح: ووجه الجمع أن هذه الأمراض لا 
تعدي بطبعهاء لكنْ الله سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح 
سببًا لإعدائه مرضه» ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره 
من الأسباب. قال الحافظ ابن حجر في شرح التخبة: والأولى في 
الجمع أن يقال: إن نفيه يك للعدوى باق على عمومه؛ وقد صح 
قوله: «لا يُعْادِي شي شيا قوله ب لمن عارضه بان البعير 
الأجرب يكون بين الإبل الصّحيحة» فيخالطهاء فتجرب - حيث 
رد عليه بقوله: «فَمَنْ أعدَى الأوّلَ؟» يعني أنّ الله سبحانه ابتدأ 
ذلك في الثاني كما ابتدأه ني الأوّل. قال: وأمًا الأمر بالفرار من 
امجذوم فمن باب سد الذرائع لثلا يتفق للش خص الذي يخالطه 
شي من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفيةء فيظن 


أنّ ذلك بسبب الطته» فيعتقد صحّة العدوى., فيقع في احرج 
فأمر بتجئبه حسمًا للمادّة انتهى. والمناسب للعمل الأصو في 
هذه الأحاديث المذكورة في الباب هو أن يبنى عموم الا عَذُوَى 
ولا طِيّرَةه على الخاص؛» وهو ما قدّمنا من حديث «الشُوْمْ في 
ثلاث»» وحديث: «فِرَمِنْ الْمَجْذُوم»» وحديث: «لا بورد 
مُنْرض عَلّى مُصح»» وما في معناها. وقد بسطنا الكلام على هذه 
المسألة في جواب سؤال سميناه: إتحاف المهرة بالكلام على 
حديث الا عَذْرَى ولا طِيرّق. 

قوله: (وَمِنا رَجَالٌ يَخْطَونٌ)؛ قال ابن عباس في تفسير هذا 
الخط: هو الخط الذي يخطّه الحازي. والحازي بالحاء المهملة 
والراي: هو الحرّاء وهو الذي ينظر في المغيّبات بظنه»في اني 
صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلواناء فيقول: اقعد حتى 
أخط لك؛ وبين يدي الحازي غلامٌ له معه ميل ثم يأتي إلى أرضٍ 
رخوةٍ فيخط فيها خطوطًا كثيرة في أربعة أسطر عجلأء ثم يمحو ٠‏ 
منها على مهل خخطّين خطّينء فإن بقي خطّان فهو علامة النجح؛ 
ن بق شد واخة فهر اغلامةلحنية. هكذا في شرح السّئن لابن 
رسلان. قال: وهذا علم معروفٌ فيه للناس تصانيف كثيرة» وهو 
معمولٌ به إلى الآن» ويستخرجون به الضّمير. وقال الحربي: الخط 
في الحديث هو أن يخطّ ثلاثة خطوط ثم يضرب عليه ويقول: 
يكون كذا وكذا» وهو ضرب من الكهانة. 

قوله: (كان نبي من الأنيياء يَخْط) قيل: هو إدريس عليه 
السلام. حكى مك في تفسيره أنّ هذا الي كان يط باصبعيه 
السبّابة والوسطى في الرّمل» ثم يزجر. 

قوله: (فَمَْ وَافََ حط قْدَاكَ) بنصب الطّاء على المفعوليّة؛ 
والفاعل ضمي يعود إلى لفظ من» قال الخطابي: هذا يحتمل 
الرّجر عنه إذ كان علمًا لنبوته» وقد انقطعت فنهينا عن التعاطي 
لذلك. قال القاضي عياضٌ: الأظهر من اللفظ خلاف هذاء 
وتصويب خط من يوافق خطًه؛ لكن من أين تعلم الموافقة 
والشّرع منع من ادّعاء علم الغيب جملة» وإنما معناه: من وافق 
خطّه فذاك الذي تجدون إصابته لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله 
على ما تأوله بعضهم انتهى. ولو قيل: إن قوله: فذاك» يدل على 
الجواز لكان جوازه مشروطًا بالموافقة» ولا طريق إليها متصلة 
بذلك التي فلا يجوز التعاطي. 
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باب فل من صرح بسب الي و دون من عرض 
-١‏ عن الشَعبي عَنْ أمير الْمُؤمنين علي رضي الله عنه: 
«أن يَهُودِيةٌ گانت به تشتم النبي هة وَنَقَمْ فيه فُحَنْقَهَا رَجْلْ حَنَى 
مات فَأَبْطَلَ رَسُول الله ل دَمَهّا؛ راه آبو دَاوُد (47557). 
1" وَعَنِ ابن عبّاس: «أنْ أَعْمى كانت لَه ام وَل تثكم 
النبي يكل وَنَقَعُ فيي يْنَهَامَا فلا تنتهي» وَيَرْجْرُهَا فلا تَنْرَجِرُ فَلَمَا 
كان ذات لَب جعت تقح في الي 4 وشم فاد مغو 
فَجَعَلَهُ في بَطْبهاء واتكا علب لاء َا أصبّح در ذَلِكَ لنب 
ا SIG ROE‏ 
ل N‏ 
ونع فيك فانهاها فلا تمي وَأَرْجُرُهَا فلا ترج وَلِي مِنْهَا 
شك وَتَقَمْ فيك فاخت الْمِغْول فَوَضسَته في بَطْنهاء اكات 
عَلَبِْ حَنَى قَتَلَتهاء فَقَالَ النبي 4 ألا اشلهدوا أن دَمَهَا هَدَرٌ. 
رَوَاهُ بو دَاوْد وَالنْسَائِي راج اڈ روا انه عبد الله. 
۳ --وَعَنْ أنس قَالَ: ر يَهُودِي يول الله َة فَقَالَ: 
السام عَلَيِك فَقَالَ رول الله 6 وَعَلَيْكَ قال 0 ل الله ا: 
أنَدْرُونَ ما يَقُولُ؟. قال السام عَلَنِكء قَالُوا يا رَسُولَ الله ألا 
َقَتله؟ قال: لاء إذًا سَلّمْ عَلَيَكُمْ أهل اكناب فَقُولُوا: وَعَلَبِكُمْ» 
رَوَاهُ أَحْمَدْ (۳/ ١4٠‏ و54١)‏ وَالْبُْخَاريَ »)1۹۲١(‏ وَفَدْ سب أن 
ذا اوضر قَالَ: يا رَسُولَ الله يل اطدل ونه مم من نلو 
حديث الشعي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه سكت 
عنه أبو داود. وقال المنذري: ذكر بعضهم أن الشعي سمع من 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه . وقال غيره إنه رآ ورجال 
إسناد الحديث رجال الصّحيح. وحديث ابن عباس سكت عنه 
أيضًا ابو داود والمنذري. وقال الحافظ في بلوغ المرام: إن رواته 
ثقات. والحديث الذي أشار إليه المصنف» أعني قوله: «قال: يا 
رَسُول الله اعلول» قد تقدّم في باب قتال الخوارج. (وَفِي الْباب) 
عن أبي برزة عند أبي داود والنسائيّ قال: «كنت عند أبي بكر 
قط عليه رج اهعد عة قَقْلْت: أنأذن لي بَا حليفة 
رَسُول الله أمارب غُنْقَه؟ قَالَ: اعبت كَلِمَِي عُصبَهُ نْقَامْ 
دحل فََرْسّلَ إلَيّ فَقَالَ: ما النزي قلت آيفًا؟ قُلت: انذن لي 
أرب عق قال: أكنت قاعلا لو أمَرْئك؟ قُلت: نعم قَالَ: ل 


والله ما كان لبشر بَمْدَ مُحَمْدٍ بل . وفي حديث ابن عباس 
وحديث الشّعيّ دليلٌ على أنه يقتل من شتم الني يكل. وقد تقل" 
ابن المنذر الاتفاق على أنّ من سب الي يل صريمًا وجب قتله. 
ونقل أبو بكر الفارسيّ أحد أئمّة الشافعيّة في كناب الإجماع أنّ 
نوبضد أي كدعا عر كاله مر #ترياتفاق القلحاة؛ ذائو 
تاب لم يسقط عنه القتل» لأنّ حدّ قذفه القتل» وحد القذف لا 
يسقط بالتوبة» وخالفه القفال فقال: كفر بالسّبّ فسقط القتل 
بالإسلام. وقال الصّيدلاني: يزول القتل ويجب حد القذف. قال 
الخطابي: لا أعلم خلافًا في وجوب قتله إذا كان مسلمًا. وقال 
ابن بطّال: اختلف العلماء فيمن سب الي إل فأمًا أهل العهد 
والدّمّة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالكر: يقل من سب يو 
منهم إلا أن يسلم» وأمًا المسلم فيقتسل بغير استتابة. ونقل ابن 
المنذر عن الليث والشافعي واحمد وإسحاق مثله في حقّ اليهودي 
ونحوه. 

وروي عن الأوزاعي ومالك ني المسلم ألها ردّة يستتاب منها. 
وعن الكوفيّين وإن كان ذمَيًا عرّر» وإن كان مسلمًا فهي ردَة. 
وحكى عياض خلافًا هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم 
التصريح أو لمصلحة التأليف؟ ونقل عن بعض الالكيّة أنه إنمالم 
يقتل اليهود الّذين كانوا يقولون له السّامٌ عليك لأنهم لم تقم 
عليهم البينة بذلك ولا أقروا به فلم يقض فيهم بعلمه. وقيل: 
إنهم ا م يظهروه ولووه بالسنتهم ترك قتلهم. وقيل: إنه لم يحمل 
ذلك منهم على السب بل على الدّعاء بالموت الذي لا بذ منه» 
ولذلك قال في الرّدٌ عليهم: وعليكم: اي اموت نازلٌ علينا 
وعليكم فلا معنى للتعاء به» أشار إلى ذلك القاضي عياض وكذا 
من قال السام بالهمز بمعنى السّآمة: هو دعاءً بان يلوا الذين 
وليس بصريح في السْبّ. وعلى القول بوجوب قتل من وقع منه 
ذلك من ذم أو معاهد فترك لمصلحة التأليف هل ينتقض بذلك 
عهده؟ محل تامّل. واحتج الطّحاوي لأصحابه بحديث انس 
المذكور في الباب» وآيده بان هذا الكلام لو صدر من مسلم 
لكانت ردّة» وأمّا صدوره من اليهود فالّذي هم عليه من الكفر 
أشدّء فلذلك لم يقتلهم الي بل. وتعقب بأنّ دماءهم لم تحقن إلا 
بالعهد» وليس في العهد أنهم يسبّون الني ب فمن سبّهِ منهم 
تعدى العهد فينتقض فيصير كافرًا بلا عه فيهدر دمه إلا أن 
يسلم. ويؤيّده أنه لو كان کل ما يعتقدونه لا يؤاخذون به لکانوا 
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لو قتلوا مسلمًا لم يقتلواء لأنّ من معتقدهم حل دماء المسلمين 
ومع ذلك لو قتل منهم أحدٌّ مسلمًا قتل. فإن قيل: إنما يقتل 
بالمسلم قصاصًا بدليل انه يقتل به» ولو أسلم ولو سب لم يقتل» 
قلنا: الفرق بينهما أنّ قتل المسلم يتعلّق بحقّ آدمي فلا يهدر» وأمًا 
السب فإنٌ وجوب القتل به يرجم إلى حق الدّين فيهدمه 
الإسلام» والّذي يظهر أنّ ترك قشل اليهود إنما كان للصلحة 
التالیف أو لکونهم لم يعلنوا به أو هما جميعًا وهو أولى كما قال 
الحافظ. 
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أَبْوَابُْ أحكام الرّدَةٍ والإسلام 
باب قَْلٍ الْمُرْنَد 

4 -” عن عِكْرمة قَال: «أنِي امير المُؤْمِنِينَ علي رضي الله 
عنه بزئادقة َأحْرَقَهُم فَبَلَمْ ذلك ابْنَ عبّاسء فَقَالَ: لو كنت آنا 
َم أخْرفْهُم لني رَسُول الله يق قَالَ: لا نُعَدْبُوا بِعَذَاب الله 
ولقتلتهم قول رَسُول الله يذ: من بَدَلَ دنه فَاقَلُوه. روا 
الْجَمَاعَةٌ ج 1/ ۲) (خ: 19377) (د: )٤۳۵۱‏ (ن: 
۷ (ه: ه0؟) إلا مُسْلِماء ولیس لابن مَاجَهْ فيه سيوّى: 
من دل دِينهُ فَافتْلُوة. 1 

“٥‏ وَفِي حَلِيِث لأبي مُوسَى أن لبي ل قال لَه: 
اغب إلى الم كم أثبمة مدن بل لما قوم لب الى له 
ر سَادَةٌ وَقَالَ: انز ل وَإِذَا رجل عِنْدَهُ مو 9 قَالَ: مَاهَذا؟ قَال: 
کان يَهُوديًا قاسم كم هوت قال: لا الس تی تل َضَاءٌ الله 
وَرَسوله» مُتَفَنَ عَلَبْو (حسم: ١09/4‏ 4) (خ: 1۹۲۳) (م: ۱۷۳۳) 
)۱٥(‏ (د: € .)€٥‏ 

في روَايَةِ لأحْمَد: قى الله ورول أن مَنْ رَجَع عَنْ ديبه 
َافتلُوه. ولأبي دَاوْد في هَل الْقِصّةٍ فأتي أبُو مُوسَى برَجُل قد 
ار عن الإملام» دعا ينثرين ليل از ريا ناء فَجَاءَ مّمَاذْ 
َدَعَاهُ فَأبَىء فُضَرْب عنقهُ. 

قلضة وَعَنْ مُحَمَدٍ بْنِ عبد الله بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي قَال: قم 
عَلَى عُمْر ن الْحَطَاب رَجُل من قِبَلٍ أبي مُوسَى فال من 
الناس فَأحبَرَه م قَال: هَل من مُغْربة خبّر؟ قَالَ: نعم كَفْرَ رَجُلٌَ 
بغ إملايه قَاَ: فما كم بو؟ قال: قينا قفرا عق مال 
عُمْرٌ: هلا حَبسْمُوهُ لاا وَأطْعَمْتمُوهُ كَل يَوْم رَغِيفًا وَاسْتَتبمُوه 
َعَلَهُ يوب وَيْرَاجِمٌ أمْرَ الله؟ اللهم إِنّي لَمْ أَحْضر ولم أرْض إذ 
بلغي رَوَاهُ الثاني )۲ .(AY‏ 

أثر عمر أخرجه أيضًا مالك في الموطًا عن عبد الرّحمن بن 
محمد بن عبد الله بن عبار القاري عن أبيه. قال الشافعي: من لا 
يتأنى بالمرتدٌ زعموا أنّ هذا الأثر عن عمر ليس بمتصل. وروا 
البيهقي من حديث انس قال: «لَّمَّا تَزْلْنا عَلَى تسر فذكر 
ا ل 
ما فَعَلَّ الستة الرَحْط مِنْ بكر ن وال الَذِينَ ارْتدُوا عن الإلام 


َلَحِقُوا بالْمُضْركِين؟ قَالَ: يَا أمِيرَ الْمُوْينِينَ يلوا بالْمَعْرَكَةٍ 
ترم فة وَهَلْ كان سبيلِهُم إلا الْمَتل؟ قَالَ: ې 
قَال: كنت أغرض عَلَيْهِمْ الإلام فان أبوا أَوْدَعْتَهُم السجن». 
ارف الاب عدن جا :دان ارا تفال ا آم روان ري 
التلخيص أن الصّواب 31 مَرْوَانَ ارْتدّت» فَأمَرَ البئ تكله بأن 
عرض لها الإمئلامُ قن تات وإلا يلت أخرجه الدَارقطي 
والبيهقيّ من طريقين» وزاد في إحداهما ًابت ان تئلم فَقْولَت». 
قال الحافظ: وإسناداهما ضعيفان. وأخرج البيهقي من وجه آخر 
ضعيفي عن عائشة «أنْ امرَأة ارْتَدَتْ يوم أحْدٍ فَأمَرْ البي كلل أن 
ستاب إن ابت ولا يلستن». واخرج ابو الشّبخ في كناب 
الحدود عن جابر أنه يكل استتاب رَجُلاً أْبَعٌ مرَاته. وفي إسناده 
العلاء بن هلال وهو مترو عن عبد الله بن تحمّد بن عقيل عن 
جابر. ورواه البيهقي من وجه آخر من حديث عبد الله بن وهب 
عن النُوريَ عن رجل عن عبد الله بسن عبيد بن عمير مرسلاًء 
وسمّى الرّجل نبهان. وأخرج الدّارقطي والبيهقيّ «أن أا بكر 
اساب امرأة يقال لها أمْ قرقَة كَفْرَت بد إسُلايهًا فلم تقب 
عتَلَهَاء. قال الحافظ: وني السّير «أن النبي يك قل أمْ قرْفَة بوم 
رب وهي غير تلك. وني الدَلائل عن ابي نعيم «أن رباد ن 
ابت تل أم قَْفَةَ في سريت إلى بني قَزَارَة». 

قوله: (بِرَنَادِفَةِ» بزاي ونون وقاف جمع زنديق بكسر أوّله 
وسكون ثانيه. قال أبو حاتم السسّجستانيّ وغيره: الرنديق فارسي 
معرب أصله زنده كرد أي يقول بدوام الدّهر لأنّ زنده: الحياة» 
وكرد: العمل؛ ويطلق على من يكون دقيق النظر في الأمور. 
وقال ثعلب: ليس في كلام العرب زنديق» وإنما يقال زندقي لمن 
يكون شديد التحيل» وإذا أرادوا ما تريد العامّة قالوا: ملحدٌ 
ودهري بفتح الدّال: أي يقول بدوام الدّهرء وإذا قالوها بالضّم 
أرادوا كبر الس وقال الجوهري: الرّنديق من التُنويّة» وفسّره 
بعض الشرّاح بأنه الذي يدعي مع لله إا آخر. وتعقب بانه يلزم 
منه أن يطلق على كل مشرك: قال الحافظ: والتحقيق ما ذكره من 
صف في الملل والتحل أنّ أصل الرّندقة اتباع ديصان ثم ماني ثم 
مزدك الأوّل: بفتح الدّال المهملة وسكون التحتبّة بعدها صادٌ 
مهملة والثّاني: بتشديد النون» وقد تخفف والياء خفيفة. 
والثالث: بزاي ساكنةٍ ودال مهملة مفتوحة ثم كاف. وحاصل 
مقالتهم أنّ الور والظّلمة قديمان» وأنهما امتزجا فحدث العام 
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كله منهماء فمن كان من أهل الشّرٌ فهو من الظّلمة؛ ومن كان 
من أهل الخير فهو من الدور وأنه يجب أن يسعى في تخليص 
النور من الظلمة فيلزم إزهاق کل نفس» وكان بهرام جد كسرى 
ابن عل ھا کے ر عد را این اف ت 
قتله وقتل أصحابه» وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكور وقام 
الإسلام. والرّنديق يطلق على من يعتقد ذلك» وأظهر جماعة 
منهم الإسلام خشية القتل» فهذا أصل الرّندقة. وأطلق جماعة من 
الشّافعيّة الرندقة على من يظهر الإسلام ويخفي الكفر مطلقًا. 
وقال النوويّ في الرّوضة: الرّنديق: الذي لا ينتحل دينا. وقد 
اختلف الناس في الذين وقع لهم مع أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه ما وقع» وسيأتي. 

قوله: (لِنّي رَسُول الله قَالَ: لا تُعَدْبُوا بعَذَاب الله) أي لنهيه 
عن القتل بالثار بقوله: «وَلا نُعَدَبُوا بعَذّاب الله» وهذا يحتمل أن 
يكون ما سمعه ابن عباس من لني يذه ويحتمل أن يكون سمعه 
من بعض الصحابة. وقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة 
حديثا وفيه: «وإن الَا لا بمب بها إلا الله؛ ذكره البخاري في 
الجهاد. راوع رازو ن ابن مسعوج في قصّةٍ بلفظ: 
١وَإنهُ‏ لا ينبي أن يُعَذّب بالثار إلا رَبّ الثاره. قوله: «مَنْ بَدَلَ 
لوةه هذا ظاهره العسوم في كل من وقع نه ايل 
ولكنه عام ويخصّ منه من بدّله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في 
الظاهر فإنه تجرى عليه أحكام الظاهر ويستثنى منه من بذل دينه 
في الظّاهر ولكن مع الإكراه هكذا في الفتح. قال فيه: واستدلٌ به 
على قتل المرتدّة كالمرتد» وخصّه الحنفيّة بالذكر وتمسّكوا بحديث 
التهي عن قتل التساء. وحمل الجمهور النهي على الكافرة 
الأصليّة إذا لم تباشر القتال لقوله في بعض طرق حديث النهي 
عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة ما كانت هذه لتقاتل» ثم نهى 
عن قتل النساء. واحتجّوا بأنّ من الشّرطيّة لاتعمٌ المؤنث. 
وتعقّب بأنّ ابن عبّاس راوي الخبر وقد قال بقتل المرتدّة» وقتل 
أبو بكر المديق في خلافته امرأة ارتدّت كما تقدّم والصّحابة 
متوافزون فلم ينكر عليه لحد ذلك. واستدلوا ايفنًا بما وقع في 
حديث معاؤ: أنّ الي كل «لَمًا أرْسلَهُ إلى الْيَمَنِ قال لّه: أيْمَا 
رَجُلٍ ارت عن الإمئلام قَادْعُفُ فإن عاد وإلا اضرب عق وَأَيِمَا 
امراق ردت عن الإسلام فَادْعْهَاء فَإِنْ عاذت وإلا فَاضْرب 
نْقًَاه. قال الحافظ: وسنده حسنٌ وهو نص في موضع التزاع 


فيجب المصير إليه. ويؤيّده اشتراك الرّجال والنساء في الحدود 
كلها: الرّنا والسّرقة وشرب الخمر والقذف ومن صور الزَّنا رجم 
الحصن حى يموت فإنّ ذلك مستثنى من النهي عن قتل النساء 
فيستثنى قتل المرتدّة مثله. (واسلتدل) بالحديث بعض الشافعية 
على أنه يقتل من انتقل من ملَةٍ من ملل الكفر إلى ملّةٍ أاخرى. 
وأجيب بأنّ الحديث متروك الظاهر فيمن كان كافرًا ثم أسلم 
تماقا مع دخوله في عموم الخبر فيكون المراد من بدّل دينه الذي 
هو دين الإسلام أن الدّين في الحقيقة هو دين الإسلام؛ قال الله 
تعالى: إن الدّينَ عند الله الإمئلام». 

ويؤيّده أنّ الكفر مله واحدة» فإذا انتقل الكافر من ملةٍ كفريَةٍ 
إلى أخرى مثلها لم يخرج عن دين الكفر؛ ويؤيّده أيضًا قوله تعالى: 
ةرمن يَْتَْ غيْرَ الإمئلام دين فلن يبل منة). 

وقد ورد في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك فأخرج 
الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس رفعه: امن َالَف ينه 
دين الإمئلام اربوا عه واستدل بالحديث المذكور في اباب 
على أنه يقتل الزّنديق من غير استتابةٍ. 

وتعقّب باه وقع في بعض طرق الحديث أن عليّا رضي الله 
نه تشایم کا في الفشح تن طريق نفيك اله بی شري العامة 
عن أبيه قال: قيل لعلي: إنّ هنا قومًا على باب المسجد يزعمون 
انك ربّهم» فدعاهم فقال هم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا انت ربنا 
وخالقنا ورازقناء قال: ويلكم إنما آنا عبد مثلكم آكل الطعام كما 
تاکلون» وأشرب كما تشربونء إن أطعت الله أثابني إن شاء» وإن 
عصيته خشيت أن يعذّبني» فاتقوا الله وارجعواء فأبواء فلمّا كان 
الغد غدوا عليه فجاء قنيرٌ فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك 
الكلام فقال: أدخلهم؛ فقالوا كذلك فلمًا كان الثالث قال لشن 
قلتم ذلك لأقتلتكم باخبث قَتلةء فأبوا إلا ذلك فأمر علي أن يد 
لهم أخدودٌ بين باب المسجد والقصر وأمر بالحطب أن يطرح في 
الأخدود ويضرم بالنار» ثم قال هم: إني طارحكم فيها أو 
ترجعواء فأبوا أن يرجعواء فقذف بهم حتى إذا احترقوا قال:. 

إني إذا اريت أمرًا منكرا 

قال الحافظ: إنّ إسناد هذا صحيح. وزعم ابو مظقر 
الإسفرايييّ في الملل والنحل أنّ الذين أحرقهم علي رضي الله 
عنه طائفة من الروافض ادَّعوا فيه الإلحبّة وهم السَّبئيّة وكان 
كبيرهم عبد الله بن سبأ يهوديًا نم أظهر الإسلام وابتدع هذه 


أوقدت ناري ودعوت قنبرا 


القالة» وأمّا ما رواه ابن أبي شيبة أنهم اناس كانوا يعبدون 
الأصنام في السرٌ فسنده منقطمٌ» فإن ثبت حمل على قصّةٍ أخرى» 
وقد ذهب الشافعي إلى أنه يستتاب الرّنديق كما يستناب غيره. 
وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان إحداهما: لا يستتاب والأخرى: 
إن تكرّر منه لم تقبل توبته» وهو قول اللّيث وإسحاق. وحكي 
عن أبي إسحاق المروزي من أئمّة الشافعيّة» قال الحافظ: ولا 
يثبت عنه بل قيل: إنه تحريفٌ من إسحاق بن راهويه» والأوّل هو 
المشهور عن المالكيّة. وحكي عن مالكو آنه إن جاء تائبًا قبل وإلا 
فلاء وبه قال أبو يوسف» واختاره أبو إسحاق الإسفراييني وأبو 
منصور البغدادي. وعن جماعةٍ من الشافعيّة: إن كان داعية لم يقبل 
وإلا قبل. وحكي في «البحر؛ عن العترة وأبي حنيفة والشافعي 
وحمل أنها تقبل توبة الرّنديق لعموم إن يُتَهُوا4. 

وعن مالك وأبي يوسف والخصّاص: لا تقبل إذ يعرف منهم 
التظهّر تقيّة بخلاف ما ينطقون به. قال المهدي: فيرتفع الخلاف 
حينئلر فيرجع إلى القرائن؛ لك الأقرب العمل بالظاهر؛ وإن 
التبس الباطن» لقوله ية لمن استاذنه في قتل منافق: «أَليِسَ يَشلهَدْ 
أن لا إِلَّهَ إلا الله» الخبر ونحوه. قال في الفتح: واد قمع 
من قبول توبة الزّنديق بقوله تعالى: إلا الَلِينَ نَابُوا وَأصلْحُوا» 
فقال: الزّنديق لا يطلع على إصلاحه لأنّ الفساد إنما أتى ما 
أسرّه؛ فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه لم يردٌ على ما كان 
عليه ولقوله تعالى: إن الِْْينَ آمَنوا ثم كَفْروا تم آمنوا تم كَفَرُوا 
م ازدادوا كُفْرًا لَم يَكُنْ الله لِيَمْفِرَ َهُم». 

وأجيب بأنّ المراد من مات منهم على ذلك كما فسّره ابن 
عبّاس. أخرجه عنه ابن أبي حاتم وغيره. واستدل لمن قال بالقبول 
بقوله تعالى: 9اتَحَذُوا أَيْمَانَهُمْ جنه فدلَ على أنّ إظهار الإيمان 
يحصن من القتل. 

قال الحافظ: وكلهم أجمعوا على أنّ أحكام الدّنيا على الظاهر 
والله يتولى السرائر» وقد قال يل لأسامة: «هلا قق 
وقال لذي سارّه في قتل قتل رجل: «ألَيس يُصلي؟ قَالَ: نعم قَالَ: 
وليك الَِينَ هيت عن تلهم «وَقَالَ يك لِحَالِدٍ لَمَا استاذنة في 
قل النِي انكر القِسلمَة: إني لم أومَرْ بن انقب عن فوب 
الناس» وهذه الأحاديث في الصّحيح؛ والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة. 

قوله: (ثُمَ أَْبَعَهُ) بهمزةٍ ثم مئناةٍ ساكنة. 


شققت عن قُلْبد 
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قوله: (مُعَاذْبْنَ جبلِ) بالتصب أي بعثه بعده ظاهره آنه الحقه 
به بعد أن توجه» ووقع في بعض السخ واتبعه بهمزة وصل 
وتشديد المثناة» ومعاذ بالرفع. 

قوله: (فْلَمَا قَدِمَ عَلَِْ) في البخاري في كتاب المغازي أنّ كلاً 
منهما كان على عمل مستقل؛ وأنّ كلاً منهما كان إذا سار في 
أرضه بقربٍ من اح أحدث به عهدًا وني أخرى له: «فَجَعَلا 
يتَرَارَرَّان1. 

قوله: (وسّاد) هي ما تمل تحت راس الات كذا قال 
النووي» قال: وكان من عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا 
الوسادة تحته مبالغة في إكرامه. 

قوله: (وَإذَا رَجُلَ عندة.. إلسخ) هي جملة حالية بين الأمر 
والجواب. قال الحافظ: ول أقف على اسمه. 

قوله: (قَضَاءٌ الله) خبر مبتدإ محذوفي ويجوز النصب. 

قوله: قري عُنْقَهُ) في رواية للطبراني أي بِحَطبٍ فَالْهَبْ 
فيه الثارَ د فكتفه وَطْرَّحَهُ فِيهًا». ويمكن الجمع بانه ضرب عنقه ثم 
ألقاه في النار. 

قوله: (هَل من مُغْربَةٍ خَبّر) بضمٌ اميم وسكون الغين المعجمة 
وكسر الرّاء وفتحها 3 الإضافة فيهماء معناه: هل من خبر جديار 
من بلا بعيدةٍ. قال الرّافعي: شيوخ الموط فتحوا الغين وكسروا 
الرّاء وشدّدوها. 

قوله: (هلا حَبَسكْمُوهُ.. إِلَخْ) وكذلك قوله في الحديث الأوّل: 
«فَدَعَاهُ عشرين لَبلة.إلْخ» استدل بذلك من أوجب الاستتابة 
للمرتدَ قبل قتله. وقد قدّمنا في أوّل الباب ما في ذلك من الأدلة. 
قال ابن بطال: اختلفوا في استتابة المرتدّ» فقيل: يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل؛ و قول الجمهور. وقيل: يجب قتله في الحال» وإليه 
ذهب الحسن وطاووس» وبه قال أهل الظاهر ونقله ابن المنذر 
عن معاذٍ وعبيد بن عميرء وعليه يدل تصرّف البخاري فإنه 
استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها للاستنابة؛ والتى فيها أن التوبة 
لا تنفع» وبعموم قوله: «مَنْ بَدَلَ ينه فَاقْتلُوه» وبقصّة معا 
المذكورة» ولم يذكر غير ذلك. قال الطحاوي: ذهب هؤلاء إلى أن 
حكم من ارئدٌ عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدّعوة» 
فإنه يقاتل من قبل أن يدعى» قالوا: وإنما تشرع الاستتابة لمن 
خرج عن الإسلام لا عن بصيرة. فأمًا من خرج عن بصيرةٍ فلاء 
ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم» لكن إن جاء مبادرًا بالتوبة 
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خلي سبيله ووكل أمره إلى الله. وعن ابن عبّاس: إن كان أصله 
مسلمًا م يسغب وإلا استيب: واستدل ابن القصار لفول 
الجمهور بالإجماع» يعني السكوتي» لأنّ عمر كتب في أمر المرتد: 
دملا حَبَسْتمُوهُ قَلانة نه أيام؟» ثم ذكر الأثر المذكور في الباب. ثم 
قال: ولم ينكر ذلك أحدٌ من الصّحابة كأنهم فهموا من قوله يل: 
من بَدَلَ دِينْهُ فَافتَلُوم» أي إن لم يرجع؛ وقد قال تعالى: لفَِنْ 
نَابُوا وَأَقَامُو | الصّلاة وآتوا الزكاة فُخْلّوا سْبِيلَهُمْ4) واختلف 
القائلون بالاستتابة هل يكتفى بالمرّة أم لا بد من ثلاث؟ وهل 
الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة آيامِ؟ ونقل ابن بطّال عسن 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه يستتاب شهرًاء وعن النخعيّ 
يستتاب أبدًا. | 
اب ما يَصِيرٌ به الْكَافِرٌ مُسْلِمًا 


۷ح عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: «إن الله عر وجل ابتعث بيه 
لإذخال رَجُلٍ اه فذحل الكيسة ذا هرف راذا جردي برا 
لبهم توراه فْلَمَا أنَوًا على ميفَة الي يل اكوا رفي 
اها جل مُريض» فقا الب :ما لَكُمْ أنسَكمُمٍ؟. فقا 
التريض: نهم نوا على صيفة بي فاشتكراء م جاء امرض 
يَحْبُو حتى أحذ التورَاة فَقَرَأ حتى أنَى عَلى صفة النبي ڳل رمي 
فَقَالَ: هَلِهِ صفتّك وصفة اميك أشنْهدُ أن لا إله إلا اش رأتك 
رَسُولُ الله فَقَالَ التي ا لأصلحابه لوا أحاكم» روه أحْمَد 
0 

۸ح وَعَنْ أبي صخر العُقَيْلِي فال: حَدَئْئِي رَجُل مِنْ 
الأغراب قال: «جَلَبْت جَلُوبَة إلى الْمَدِيئَةِ نبي جَبَاةٍ رول الله 
كل لما َرَت من يعني قُلْت: لاقي هذا الرَجُل وَلَاسْمَعَنَ 
مه قَال: لاني بَينَ أبي بكر وَعْمَرَ يشون فَتبعْنُهُمْ في أفْفَائِهم 
حتى انوا عَلَى رَجُل مِن الْيَهُودٍ نَاشيرًا التَوراة يَقْرَوُهَا يعي بها 
نَفْسَّهُ عَلَى ابن له فِي الْمَوْتٍ كاسن ايان وَأَجْمَلِبِ نَقَالَ 
رَسُول الله كي: أننشدك بألِّي أنرل التوراة هل تج في كِنابك 
ڌا صيفتي وَمَخْرّجي ؟. قال برأميه هَكذَا: أئ لا قال اه: إي 
وله اللي انل التَوراة إا جذ في تابنا صك وَمَخْرَجَك» 
أشْهَدُ أن لا إِلهَ إلا الى ولك شر لاش فَقَالَ: أقِيمُوا الْيَمُودِيَ 
عن أخيكم نم وَلِي دفن وَجَنْنَهُ وَالصّلاة عَلَيْهِ رَوَاهُ أَحْمَّدُ 
.)4١١/60(‏ 

۹ح“ وَعَنْ اٽس: أن يَهُودِيًا قال سول الله يكه: أشلهَد 


أنك رَسُرل اله تم مات فَقَالَ رَسُول الله جهة: صلُوا عَلَى 
صَاحِكُم رَوَاهُ أَحْمّدُ (۳/ ١‏ في روَاية مها مُحتجا بو 
60” وَعَن ابن عُمَرَ قَال: «بَعَثْ رَسُول الله خَالِدَ بن 
الرليد إلى بني جا ة فذعَاهُم إلى الإشلام فلم خسوا ا 
کول ا نجار راا اا تر ا ل 
وياسر ودقع إلى كَل رَجُلٍ ما أسبيرة حى إذا أصنبح أمَرْ خاد 
أن بقل كل رَجُل منا أمبيرَة فَقَلّت: والله لا اقل أسيري. ولا 
بقن وجل من أمنخاني اا ی تیا على شرل اله ا 
قال: اللهم ني أبرا لِك بنا صح َال مُرئْيْنه راء أخمة 
)٠١١-٠٠١/۲(‏ وَالْبُشَاريَ (7144): وُر دليل عَلَى أن 
حديث ابن مسعوو أخرجه أيضًا الطبراني. قال في مجمع 
الروائد: في إسناده عطاء بن السّائب وقد اختلط. وحديث أبي 
صخر العقيلي» قال في مجمع الزوائد: أبو صخر لم أعرفه وبقية 
رجاله رجال الصّحيح. وقال ابن حجر في المنفعة: قلت اسمه 
عبد الله بن قدامة وهو مختلفٌ في صحبته» وجزم البخاري 
ومسلم وابنْ حبّان وغيرهم بأنّ له صحبة * ثم ذكر ابن حجر في 
المنفعة الاضطراب في إسناده. وحديث أنس قال في مجع 
الزُوائد: أخرجه أبو يعلى بإسنادٍ رجاله وال المتحيح. 
والأحاديث المذكورة في الباب بعضها يشهد لبعضء وقد ورد في 
يعاري ميا نا اخوييه ا رطا فق لل ون الأنصار: 
أنه «جَاءٌ إلى النبي ب بجاريةٍ له فقال: يا رَسُولَ الله علي رقا 
مُوِْنَة أفَأعيى هَذِِ؟ فَقَالَ لها رَسُوَلْ الله اة: أتشهدين أن لا إله 
إلا الله؟ قَالَت: نكم قال: أتشلهدين أن مُحَمْدَا رَسُول الله؟ 
تالت نَع قَا: أتؤينين بالْبَْث بَمْد الْمَوْتٍ؟ قات نم قَالَ: 
أعْيِقْهَا وأخرج أبو داود والنسائي من حديث الشريد بن سويد 
الثقفي: «أن النبي يكن قَالَ لِجَاريّة: من ربّك؟ قَالّت: الل قَالَ: 
فمن أنا؟ قَالَت: رَسُول الله قال: أعيقها فَإِنَهًا مُؤْمِنَةه وأخرج 
مسلمٌ ومالك في الموطًا وأبو داود والنسائيّ من حديث معاوية بن 
الحكم السّلمي: «أن النبي ب قَالَ لِجَاريّة أرَادَ مُعَاويَة بن الْحكم 
أن يُمْتِقَهَا عن كَفَارَةٍ: ا الله؟ َقَالَت: في السْمَا فَقَالَ: ت 
أنا؟ قالت: أت رَسُولُ الث فال اها وأخرج نحوه أبو داود 
من حديث أبي هريرة» ومئل ذلك أحاديث: «أمِزت أن أَقَاتِلَ 
الاس حتى يَقُولُوا لا إِلَهَ إلا الله» كما في الأمّهات عن جماعة من 
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الصحابة. 

قوله: (ابْتَعَثْ الله نَيَهُ) أي بعثه الله من بيته ليحصل بذلك 
إدخال رجل الجن وهو الرّجل المريض في الكنيسةء فن دخوله 
ل كان سبب إسلامه الذي صار سببًا في دخوله الجنة. 

قوله: (لُوا أخاكُم) فيه الأمر لمن كان من المسلمين في حضرته 
كل بأن يلوا أمر ذلك الرّجل المريض لاه قد صار بسبب تكلّمه 
بالشتهادتين أخا هم. 

قوله: (وَجَدنَهُ) الجنن بالجيم ونونين القبر ذكره في النهاية. 

قوله: (صَبَأنَا صِبّأنَا) أي دخلنا في دين الصّابئة وكان أهل 
الجاهليّة يسمّون من أسلم صابتا وكاتهم قالوا: أسلمنا أسلمناء 
والصابئ في الأصل: الخارج من دين إلى دين. قال في القساموس: 
صبا كمنع وكرم؛ وصبأ صبوءًا: أخرج من دين إلى دين انتهى. 

قوله: (يمًا صَنْمَ حَالِ) ترا 4 من صنع خالد وم يترا من 
وهكذا ينبغي أن يقال لمن فعل ما يخالف الشّرع ولا سيّما إذا كان 
خطأً. وقد استدلٌ المصتف باحاديث الباب على أنه يصير الكافر 
مسلمًا بالتكلّم بالشّهادتين ولو كان ذلك على طريق الكناية 
بدون تصريح كما وقع في الحديث الآخر. وقد وردت أحاديث 
صحيحة قاضية بأنّ الإسلام مبجموع خصال: أحدها: التلفظ 
بالشهادتين» منها حديث أبن عر عند صلم راي داود 
والترمذي والنسائيّ قال: حدّئني عمر بن الخطّاب قال: ايَيِنَمَا 
لحن جُلوس عند رَسُول الله يه ات بوم إذْ طَلَمٌ عَلَئْهِ رَجُلّ 
شَديدُ بياض الثبَّابٍ ديد سراد الشغر وَفِيهِ فَقَالَ: يَامُحَمَدُ 
أخبرني عن الإسلام فَقَالَ رَسُول الله ل: الإمئلام أن تَشهَدَ أن 
لا له إلا الله أن محمد رَسُولُ الله وتقيم الصّلاة» وَتُوْتِي 
الزكاة وَنَصُومٌ رَمَضَانَ وَنَحْج الت إن اسنتطغت إِليِهٍ سيلا 
ومنها ما أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من حديث أبي 
هريرة» وفيه «أن النبي يك قَالَ: الإسلام أن تعد الله لا شرك به 
شنا ونيم الصّلاة الْمكمُويَة وزد الزكاة الْمَفروضّة وَتَصوم 
رَمَضَانَ». ومنها ما أخرج الشيخان والترمذي والنسائي من 
حديث ابن عمر قال: قال رسول الله : يني الإمْلامٌ على 
خمئْس: شَهَادَة أن لا إل إلا الله وان مُحَمَدَا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ وَقَامُ 
الصلاق ونه الزكاق رحج الب وموم رَمَفمَان ومنها ما 
أخرجه الشّيخان ومالك في الموطل وأبو داود والنسائي من حديث 
طلحة بن عبيد الله أنه «جَاءً إلى رول الله و رَجُل فُسَألَهُ عن 


الإمملام فَقَالَ رول الله ي: حمس صَلَوَات في الْيوْمٍ وَاللَيِلَة 
وَصِيّامُ رَمَضَانَ وَذْكَرَ لَهُ الركاة. 

وأخرج النسائي عن بهز بن حكيم: «أن النبي اة ميل عن 
آيات الإمنلام قَقَالَ: أن تقول أسللمت وجهي وَتَخَلَيِت رقم 
الصلاة. وني الزكاة» وأخرج النسائيّ عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله يي: «من صلّى صلاتنا وَامْتَفبَلَ يلاء وال 
بيحتنا فهو المسلم». وأخرج الترمذي والنسائي من حديث أبي 
هريرة قال: أن رسول الله كلق قال: «الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِم الْمُسْلِمُونُ 
مِنْ لِسَانهِ وَيَدِوَالْمُؤْمِنْ مَن أمِنْهُ اناس على دِمَائِهِم وَآمْرَالِهم» 
وأخرج الشّيخان وأبو داود والنسائيّ من جيه عي الله 5 
عمرو بن العاص أنّ رسول الله ا قال: «الْمُْلِمٌ مَنْ سَلِم 
الْمنْلِمُونْ مِن لِسَانِهِ وَيَلووه وأخرج مسلم من حديث جابر 
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائيّ من حديث أبي موسى 
نحو ذلك. وأخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمر قال: 
قال رسول الله : «أبزت أن أُقَابَلَ الئاس حَتى يَشْهدُوا أن لا 
لَه إلا الله وَأ مُحَمَدَا رَسُول الله وَيُقِيمُوا الصّلاة وينوا 
الرکاة فِذا فُعَلُو ا ذلك عَصّمُوا مني دِمَاءَهُمْ إلا بحن الإسْلام 
وَحِسَابُهُم عَلَى الله تَعَالَى». وأخرج البخاري والترمذي وأبو 
داود والنسائي من حديث أنس أنّ رسول الله يه قال: «أمِرت 
أن أَفَاتِلَ الاس حى يَقُولُوا لا إلة إلا الله وان مُحَمَّدَا رَسُولُ 
الله فإذا شهذوا أن لا إل إلا الله وان مُحَمَدًا رَسُول الله 
َاستفْبْلُوا ْنَا كوا يتنا وَصَلَوًا صلاتناء حُرَمَت علا 
دِمَاوْهُم وَأمْوَالُهُمْ إلا بِحَفْهًا' ولفظ البخاري: ١مَنْ‏ شهدَ أن لا 
له إلا ال وَاستفْبلَ َه وَصَلَى صلائناء اكل ذييحتنَاء فَهُوَ 
الْمسْلِم لَهُ مَا للم وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِم» فهذه الأحاديث 
ونحوها تدلَ على أن الرّجل لا يكون مسلمًا إلا إذا فعل جميع 
الأمور المذكورة فيها. والأحاديث الأولى تدلَ على أن الإنسان 
يصير مسلمًا بمجرّد النطق بالشّهادتين. قال الحافظ في الفتح عند 
الكلام على حديث «أمِرْت أن أُقَاتِلَ الناسَ حى يقُولُوا لا إِلَّه 
إلا الله» في باب قتل من أبى من قبول الفرائض من كتاب استتابة 
المرتدّين والمعاندين ما لفظه: وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله 
ولو لم يزد عليها. وهو كذلك لكن هل يصير بمجرّد ذلك مسلما؟ 
الرّاجح: لاء بل يجب الكفّ عن قتله حتى يختبر فإن شهد 
بالرّسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه؛ وإلى ذلك 
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الإشارة بالاستثناء بقوله: «إلا بحق الإسلام» قال البغوي: الكافر 
إذا كان وثئيًا أو ثنويًا لا يقر بالوحدانيّةء فإذا قال: لا إله إلا الله 
حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع الأحكام ويبرأ من كل 
دين خالف الإسلام. وأمّا من كان مقرًا بالوحدانيّة منكرًا للنبوّة 
فاته لا يحكم بإسلامه حتى يقول: محمّدٌ رسول الله» فإن كان 
يعتقد أن الرّسالة امحمّديّة إلى العرب خاصّة فلا بد أن يقول إلى 
جميع الخلق؛ فسإن كان كفره بجحود واج أو استباحة حرم 
فيحتاج إلى أن يرجع عن اعتقاده. قال الحافظ: ومقتضى قوله 
هيُجْبَرًا أنه إذا لم يلتزم يجري عليه حكم المرتد وبه صرح القفال» 
واستدل محديث الباب وادّعسى أنه لم يرد في خبر من الأخبار 
ارت أن أَثَاتِلَ الناس حَتى يَقُولُوا لا إل إلا الله أن مُحَمَدًا 
رْسُولٌ الله؛ وهي غفلةٌ عظيمة فإنّ ذلك ثابت في الصّحيحين في 
كتاب الإيمان منهما كما قدّمنا الإشارة إلى ذلك انتهى. 
باب صِحّةٍ الإسلام مع الشرْط الْقَامِيدٍ 

”١‏ عن صر بن عَاصم اللَيْئِي «عَن رَجُل مِنْهُم أنه أنسى 
النبي يه تَامئلم عَلَى أن يُصَلَيّ صلاتين فَقبِلَ من رَوَاهُ أَحْمَدُ 
)0/ 0-74 في لَفظ آخر لَه: عَلَى أن لا يْصلَي إلا صلا 

ْ 7" وَعَنْ وَهْسِر قَالَ: «سألت جَابرًا عَنْ شان تَقِيف إِذْ 

اعت نمال لطت على الي 4 أن لا سدَقَة عَلْهَا ولا 
جهاف َأنْهُ سبع التي و بغ ذلك يول سيتصدفرن 
وَيُجَاهِدُونَ» رَوَاهُ ابو دَاوْد (۳۰۲۵). 

۲۳“ وَعَنْ أنّس «أن سول الله َة قال إرجُل: اسل 
َالَ: أجدني کار هاء قَال: أسْلِم وإن كنت کار ناز اة 
1١3/0‏ و1481 ). 

هذه الأحاديث فيها دليلٌ على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول 
الإسلام منه وإن شرط شرطًا باطلاء وأنّه يصح إسلام من كان 
كارهًا. وقد سكت أبو داود والمنذري عن حديث وهب المذكور» 
وهو وهب بن منبهه وإسناده لا باس به. وأخرج أبو داود أيضًا 
من حديث الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص أن وَفْدَ 
َقِيف لَمَا قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله ل أنْرََهُمْ الْمَمْجدَ لِيَكُونَ أرق 
لوبهم اشير طُوا عله أن لا روا رلا يُْشْرُوا ولا جوا 
قَقَالَ رَسُول الله كك: لكُمْ أن لا تُحْشرُواء ولا تعش روا وَلا ير 
في دين لس فيه رُكُوعٌ». قال المنذري: قد قيل: إِنّ الحسن 


البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص» والمراد با حشر 
جمعهم إلى الجهاد والنفير إلبه وبقوله: 'يُعْشَرُواء أخذ العشور من 
آموالف صلافة: ور ولا برا شح الجسم وعم الا 
الموحّدة المشدّدة» وأصل التجبية أن يقوم الإنسان مقام الرّاكع. 
وأرادوا أنهم لا يصنّون. قال الخطابي: ويشبه أن يكون إنما 
سمح لهم بالجهاد والصّدقة لأنهما لم يكونا بعد واجبتين في 
العاجل؛ لان الصّدقة إنما تجب بانقطاع الحول؛ والجهاد إنما يجب 
بحضوره وام الصّلاة فهي راتبةٌ فلم يجز أن يشترطوا تركها 
انتهى. ويعكّر على ذلك حديث نصر بن عاصم المذكور في 
الباب» فن فيه أنّ الني ية قبل من الرّجل أن يصلي صلاتين 
فقط» أو صلاةٌ واحدة على اختلاف الرّوايتين؛ ويبقى الإشكال 
في قوله في الحديث الذي ذكرناه «لا حير في دين لبس فيه رُكُوع» 
فإنّ ظاهره يدل على أنه لا حير في إسلام من أسلم بشرط أن لا 
يصلّي. ويمكن أن يقال: إنّ نفي الخيريّة لا يستلزم عدم جواز 
قبول من أسلم بشرط أن لا يصلّي؛ وعدم قبوله وق لذلك 
الشترط من قيفو لا يستلزم عدم جواز القبول مطلقا. 

باب َم الطفل لأبوَيه في الْكفر وَلِمَنْ أمثلم مِنهُما 

4 عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله ب قال: «مَا من 
موود إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطرَق فَأَبَوَاه هردان وينصَرَانِهِ أو 
جَدْعَاء؟: نَم يمول أبُو هُرَيْرة: «فِطرة الله التي فَطَرَ الناس عَلَيِهَاه؛ 
الآيَةَ متمق عَلَيِهِ حم: ۲۳۳/۲ و114) (خ: 104٩‏ و٠٠٠٠)‏ 
(م: 10۸(. 

وَفِي روَاية مق عَلَبِهَا أنضًا قالُوا: يا رَسُول الله أربت مَنْ 
يوت مِنْهُمْ وُو صِفِير؟ قال: «الله أعَلّم ما کارا عَامِلِينَ؟. 

0 وَعَن ان مود «أن النبِي يل لما أرَادَ فل عَقَبَة 
بن أبي مُميْ فال من لِلصيةٍ؟ قَالَ: الَارُه. واه بو داد 
وَالدَارَمْطْنِيَ في الأهْرَادٍ وَقَالَ فيه: «الثارٌ لَهُمْ ولأبيهم». 

وَعَنْ أنس قَال: قال رسو الله هة «ما ين ملم 
يموت لَه لاه مِنْ الْوَلَد لم يلموا لحنت إلا أدْحَله الله الجنة 
بقل رَحْمَيِه إِيَاهُمْ». رَوَاه الْبْخَارِيّ (148؟1) وَأَخحْمَدٌ 
م 0ل وَقَالَ فيو: «ما مِنْ رَجُلٍ شنلم» وَمُوَعَام فِيمًا إِذًا 


كَانُوا من ملم أو كَافِرَق قال الْبْحَاري: فکان ابن عباس مع أنه 
من المُتضعفين ولم يكن مع أبيه عَلَى دين قَوْمو). 

حديث ابن مسعوج سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال 
إسناده ثقاتء إلا علي بن حسين الرّقَي» وهو صدوقٌ كما قال في 
التقريب. وأخرج نحوه البيهقي من طريق محمّد بن يحسى بن سهل 
بن أبي حثمة عن أبيه عن جده «أنّ رَسُولَ الله هة لَمَا اَل 
بالأسسارى فکان برق الظَبِيَةِ أمَرَ عاصِم بن نابت فرب عق 
قب بن أبي معط برا ققال: من لصي يا مُحَمَه؟ قال: الا 
لهم ولأبيهم». 

قوله: (عَلَى الْفِطرة) للفطرة معان منها: الخلقة» ومنها: 
الدّين. قال في القاموس: والفطرة صدقة الفطرء والخلقة التي 
خلق عليها المولود في رحم أمّه» والين» انتهى. والمناسب ههنا 
هو المعنى الآخرء أعني الدّين: أي كل مولود يولد على الدّين 
الحق فإذا لزم غيره فذلك لأجل ما يعرض له بعد الولادة من 
التغبيرات من جهة أبويه أو سائر من يربيه. 

قوله: (جَمْعَاء) بفتح الجيم وسكون الميم بعدها عينٌ مهملة 
قال في القاموس: والجمعاء: الناقة المهزولة؛ ومن البهائم: الت لم 
يذهب من بدنها شيء انتهى. والمراد ههنا المعنى الآخر لقوله: 
هَل نجسو ن فِيهًا مِنْ جَدْعَاء؟؛ والجدع قطع الأنف أو الأذن أو 
اليد أو الشّفة كما في القاموس. قال: والجدعة محركة ما بقي بعد 
القطع انتهى. والمعنى أنّ البهائم كما أنها تولد سليمة من الجدع 
كاملة الخلقة» وإنما يحدث ها نقصان الخلقة بعد الولادة بالجدع 
ونحوه» كذلك أولاد الكفار يولدون على الدين الح الكامل وما 
يعرض لم من التّلبّس بالأديان المخالفة له فإنما هو حادث لهم 
بعد الولادة بسبب الأبوين ومن يقوم مقامهما. وحديث أبي 
هريرة فيه دليلٌ على أن أولاد الكفار يحكم لمم عند الولادة 
بالإسلام» وأنه إذا وجد المي في دار الإسلام دون أبويه كان 
مسلمّاء لأنه إنما صار يهوديًا أو نصرائيًا أو محوسيًا بسبب أبويه» 
فإذا عدما فهر باق على ما ولد عليه وهو الإسلام. 

قوله: (الله هلم بنا كَانُوا عَامِلِينَ) فيه دليلٌ على أنّ أحكام 
الكفار عند الله إذا ماتوا صغارًا غير متعيّنة بل منوطة بعمله الذي 
كان يعمله لو عاش. وني حديث ابن مسعود المذكور دليلٌ على 
أنهم من أهل النار لقوله فيه: «الثَارُ لَهُمْ ولأبيهم؛ ويشكل على 
مذهب العدليّة لعدم وقوع موجب التمليت م والحاصل أن 
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مسألة أطفال الكفار باعتبار أمر الآخرة من المعارك الشّديدة 
لاختلاف الأحاديث فيها وها ذيولٌ مطوّلة لا يتسع ها المقام. وني 
الوقف عن الجزم باحد الأمرين سلامة من الوقوع في مضيق لم 
تدع إليه حاجة ولا الجات إليه ضرورة وأمّا باعتبار كا 
الدنياء فقد ثبت في صحيح البخاري في باب أهل الدّار من كتاب 
الجهاد «أن النبي يله سيل عن أؤلادٍ الْمُْرِكِينَ هَل يلون مع 
آبائِهم؟ فَقَالَ: هُم مِنْهُمْ». قال في الفتح: أي في الحكم في تلك 
الحالة» وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم» بل المراد إذا 
لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذَرَيّةء فإذا أصييوا 
لاختلاطهم بهم جاز قتلهم انتهى. وخرّج أبو داود «أنْ النبي کا 
ما بَعَثْ إلى ابن أبي الْحَقِيقٍ نَهَى عَنْ قَفْل النْسَاء وَالصّبيان». 
ويحمل هذا على أنه لا يجوز قتلهم بطريق القصد. وأخرج 
الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر. قال: الَمَا دحل 
رَسُولُ الله كك مَكّة أي بامرَأةٍ مَقَئولَةٍ فَقَالَ: ما كانت هَدٍ 
لتَقَاتِلَ وَنَهَى عن قثل السام وَالصَبْيّانَ». واأخرج نحوه أبو داود 
ا 17 وقد فت مالك والأوزاعي أنه 
لا يجوز قتل النساء والصّبيان بجال» حتى لو تترّس أهل الحرب 
بالنساء والصّبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم. وذهب الشافعي 
والكوفيون وغيرهم إلى الجمع ما تقدّم» وقالوا: إذا قاتلت المرأة 
جاز قتلها. ويؤيّد ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان 
من حديث رباح بن الربيع التميميّ قال: ١كُنا‏ مع سول الله وك 
في غَرْوَةٍ فرَأى الناس مُجْتَمِعِينَ فَرَأى الْمَرأةَ مَقتولة فَقَالَ: ما 
كات هَل لِتَقَاتِلَ؛ فإنّ مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت. وقد نقل 
ابن بطال وغيره الاتفاق على مشل القصد إلى قتل التساء 
والولدان» و اما حديث انس المذكور في الباب فمحله كتاب 
الجنائز» وإنما ذكره الت ههنا للأستذلال بنهخلى: أن الولد 
يكون مسلمًا بإسلام أحد أبويه لما في قوله: اما من الناس ميم 
بَمُوت لَه ثَلائَةَ من الْوَلَّدٍ». فإنه يقتضي أنّ من كان له ذلك 
المقدار من الأولاد دخل الجئة» وإن كانوا من امرأةٍ غير مسلمة 
ونفعهم لأبيهم في ذلك الأمر إنما يصح بعد الحكم بإسلامهم 
لأجل إسلام أبيهم. 

۷-- وَعَنْ جابر قَالَ: قال رَسُول الله وَل «كل مَوْلُودٍ 
ولد على الِطرَة نى يغرب عله ساف ذا أغرّب عله ساف 
اما شارا وَإمًا كفُورا»؛ رَرَاهُ أَحْمَدُ (6/ .)۴٠۴‏ 
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- وقد صح عله يله «أنة عرض الإسلام عَلَى ابن 
صا صنغیرا»» رى ابن عر أن حمر بن الخطاب الق ع 
رَسُول الله يك في رط من أَصْحَابهِ قبل ابْن صا حَتَى وَجَدَهُ 
بلب مع الصيئان عند ألم بني اة قلا قارب ابن سياد 
وميا حلم فلم شمر حتى رب رَسُولُ الله يك ظَهْرَه دي 
م َال رول الله 4 لابن صتياد: نهد أني رَسول لله؟ فر 
اليه ابن صي فقال: أشهد أنك رَسُولُ الأَميين فقال اب صَيّادٍ 
سول الله وكه: أنَشْهَدُ أني رَسول الله فَرَفْصَهُ رَسول الله ب 
وَقَالَ: آمَنت بالله وَبرْسُْلي» وَذَكْرَ الْحديث مُتَفْقَ عَلَيْهِ (حم: 
۲ (خ: ”01م (A‏ 

46- وَعن عُرْوَة قَالَ: ملم عَلِي وهر ابن تمان سيين 
أخْرَجة اباي في ارڪيو وأخرَج أيضا ن جنر ن مختد 
عن أبيه ثال: يل علي وهو اب تمان سيين سد قلت وَهَذَا 
ين إملامَةُ صَغِيرًا لأنَهُ أسْلَّم في ارائل الْمَبْعَّثٍ. 

٣‏ وروي عن ابن عباس قَالَ: کان علي رضي الله عنه 

اول مَنْ ملم مِنْ الناس بَعْدَ خدية رَرَاهُ حْمَدٌ ,)۳۳٣/۱(‏ 

وني لفظ: اول مَنْ على عَلِي رضي الله عنه روا التي 
i)‏ 

۱ح وَعَنْ عَمْرِو بن مره عن أبي حَسْرْة عن رَجُلٍ مِنْ 
الأنصار قَال: ممعت ريد بن أَرقم يفول ار من ألم لي 
رضي الله عله . قال عرو بن مْرَة: فُذَكَرت ذلك لإبْرَاهِيم 
اللخبيء قال: اول مَنْ أسْلم بُو بكر المنذيق. رَوَاهُ أَحْمَدٌ 
(58/4") والترملږې )۳۷۳١(‏ رصححة 

رَقَدْ صح أن مِن مَبْمَثِ النبي و إلى رَنَاتَهِ لخو ثلاث 
وعشرين سنه أن علا رضي الله عنه عاش بده نَمو ثلابين 
سن تيون قذ عَمَرَ بَمْدَ إسللامه قوق الْحُسِْينَ وَقَدْ مات ولم 

حديث جابر أصله في الصحيحين. وحديث ابن عمر الذي 
ذكره المصنف في شان ابن صيَاد لم يذكر من أخرجه ولم تجر له 
عادة بذلسك» وهو في الصّحيحين وستن أبي داود والتّرمذي 
والموطا. وني بعض النسخ قال: متفقٌ عليه م قال رول الله 
يك مَاذًا نْرَى؟ قَالَ: يَأَتيني صادق وكاذب فَقَالَ يله: خبط 
عَلَنِكَ الم ْم قال لَه يكي: ني قد خعبَات لَك حبيئاء قال ابن 
صيّاد: هُوَ الدخ؛ فال بله: اخأ فلن در قَدْرَك قال عْمَرٌ: 


ذرْنِي با رول الله أضرب لَه فَفَالَ کا إن يكن هو فلن 
لط عَلَيْهه وَإن لم يكن هُرَ قلا حيْرَ لك في قله زاد الترمذي 


وحديث عروة مرسل» وكذلك حديث جعفر بن محمد عن 
أبيه.. وحديث ابن عبّاس» قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث 
قربي سن هنا ار لا ارمق ديت قسن عن التي ب 
إلا من حديث محمّد بن حميلد» وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم. 
وقال بعض أهل العلم: اول من أسلم من الرّجال أبو بكر 
وأسلم علي وهو غلامٌ ابن ثمان سنين» وأوّل من أسلم من 
النساء خديجة انتهى. وحديث زيد بن أرقم قال الترمذي بعد 
إخراجه: هذا حديث حسنّ صحيح انتهى. وني إسناده ذلك 
الرّجل الجهولء وم بقع التصريح بأنه من الصّحابة حتى تغتفر 
جهالته كما قرّرنا ذلك غير مرَّوٍء بل روايته بواسطة تدلّ على أنه 
ليس من الصّحابة فلا يكون حديثه حينكفر صحيحًا ولا حسنًاء 
وأمّا قول إبراهيم النخعي فهو مرسلٌ فلا يصح لمعارضة ما رواه 
زيد بن أرقم وابن عبّاس. وقد أخرج الترمذي أيضًا عن أنس بن 
مالك قال: بعت النبي کا يوم الانْيْنِ وَصَلَى علي رضي الله 
عنه يوْمٌ التَلانَاء» قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث مسالم الأعورء ومسلم الأعور ليس عندهم بذاك 
القوي. وقد روي هذا عن مسلم عن حية عن علي نحو هذا 
انتهى. والأولى الجمع بين ما ورد مما يقتضي أنّ عليًا أوّل الناس 
إسلاماء وان ابا بكر ارم إسلامًا بان يقال: علي كان أوّل من 
الم من المنيان» رابو بكر اول من اسل مق الرجال» وخديجة 
أوّل من أسلم من النساء. 1 

قوله: (حَنَى يُعْربْ عَنْهُ لِسّانُّ) فيه دليلٌ على أنه لايحكم 
لصي ما دام غير مي إلا بدين الإسلام» فإذا أعرب عنه لسانه 
بعد تمييزه حكم عليه بالملة التي يختارها. 

قوله: (قِبَلَ ابن صَيّادٍ) بكسر القاف وفتح الموحدة: أي جهته. 
وا نال اسم ساقي رامل عن لبود رق ا انام قا 
أمر ابن صيِّادٍ اختلافًا شديدًاء وأشكل أمره حتى قيل فيه كل 
قول. وظاهر الحديث المذكور أنّ الي هة كان متردّدًا في كونه 
هو الذَجّال آم لا؟ وما يدل على أنه هو الدّجَال ما أخرجه 
الشّيخان وأبو داود عن عمد بن المنكدر قال: «کاڻ جَابرُ بن عبر ' 
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الله لف بالله إن ابْنَ صيادٍ الدَجَالُ نَقْلْت: أتَحْلِف باش؟ 
قال إلي منت عُمَرَ بن الْعَطَاب يَلِفْ على دبك نة 
رَسُول الله ب فلا ينره وقد أجيب عن التَردّد منه يكن 
يحرابين» الأرّل: أنه تردّد هة قبل أن يعلمه الله بأنّه هو الدَجَالء 
فلمًا أعلمه لم ينكر على عمر حلفه. والثاني: أنّ العرب قد تخرح 
الكلام خرج الشّكَ وإن لم يكن في الخبر شك. وما يدل على أنه 
هو الدّجال ما أخرجه عبد الرَّرّاق باسنا صحيح عن اسن عمر 
قال: لقت ابن صا وما وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودٍ فَِذَا عبن َد 
طت وهي خارجة يذل عن التيمارء كلما بها قلت الخد 
الله يا ابن مام متَى طت ك؟ قال: لا أذري وَالرحْمَن» 
قلت: كَذَبْت. وهي في رَأسبِك؟. قال فمَسَحها وَنَشَّدِ تلائ 
فَرَعَم اليَهُودُ أني ضَرَبْت بيَدِي صدرَهُ وَقُلْت: امسا فلن تَمْدُوَ 
فنا نتَحَدَتْ أن الدّجَالَ برج عند عَصبَةٍ يَخْضَبْهَاه. واخرج 
مسلم هذا الحديث بمعناه من وجه آخر عن ابن عمرء ولفظه: 
القيته مَرََيْنِ؛ فذكر الأولى ثم قال: ثم لقينه لقية أخرى» وقد 
نفرت عینه» فقلت: متى فعلت عينك ما أرى؟ فقال: لا أدري؛ 
فقلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله فعلها ني 
عصاك هذه ونخر كاش نخير حار سمعت» فزعم اصحابي أني 
ضربته بعصا كانت معي حتی تكسّرت وأنا والله ما شعرت» 
قال: وجاء حتى دخل على حفصة فحدّثهاء فقالت: ما تريد إليه» 
ألم تسمع أنه قد قال بل أوّل ما يبعئه على الناس غضبٌ 
يغضبه؟ ثم قال ابن بطال: فإن قيل هذا أيضًا يدل على التردّد في 
أمره. فالجواب أله قد وقع الشاك في أنه الدَجَال الذي يقتله 
عيسى ابن مريم» ولم يقع الشّك في أنه أحد الدّجَالين الكذابين 
الّذين أنذر بهم الي ية في قوله: «إن بَيْنَ بدي السَاعَةِ دَجَالِينَ 
كُذَابِين؛ وهو في الصّحيحين. وتعقبه الحافظ بان الظاهر أنّ 
صن وا عير ا الدّجال الأكبر؛ واللام في القصّة الواردة 
عنهما للعهد لا للجنس» وكذلك حلف عمر وجابر السّابق على 
أن ابن صيّادٍ هو الدّجَال. وقد أخرج أبو داود ببسنلر صحيح ان 
ابن عمر كان يقول: والله لا أاشك أن المسيح الدَجّال هو ابن 
صياد. وأخرج مسلمٌ عن أبي سعيدٍ قال: «صَحبَنِي ابْنُ صِيّادٍ إلى 
مكة فَقَالَ: مادا ليت من الناسء يَرْعْمُونْ أني الدَجَال ألشت 
سمغت رَسُول الله يل يَقُولُ: إِنْهُ لا يولد لَهُ؟ قُلْت: لى قَالَ: 


3 قذ ود لي قال: أولمنت سيعت يَقُول: لا ذل المَدينة 
وَلا مَكَة؟ قُلت: بَلَىء قَال: ققد وُلِدْت بِالْمَدِيئْةِ وَأنا أريد مكة» 
ا ق الى و و و ا 
عَذَرْت التاس ما لي وأنتم يا أملحاب رَسُول الله ألم بقل تبي 
الله إن الدَجَالَ يَهودي» وق أسْلَمْت؟» فذكر نحو الأوّل. وفي 
مسلم أيضمًا عن أبي سعيار أنه قال له ابن صيّادٍ: لقد هممت أن 
آخذ حبلا فأعلقه بشجرةٍ ثم أختنق به ما يقول الناسء يا أبا 
سعیار من خفي عليه حديث رسول الله ما خفي عليكم يا معشر 
الأنصار, ثم ذكر نحو ما تقدّم وزاد. قال أبو سعيدٍ: حتى كدت 
أعذره. وني آخر كل من الطرق أنه قال: إني لأعرفه وأعرف 
مولده وأين هو الآن. قال أبو سعيد: فقلت له: تا لك سائر 
اليوم. وأجاب البيهقيّ بان سكوت التي َة على حلف عمر 
يحتمل أن يكون الي ية كان متوقّمًا في أمره ثم جاءه التثبّت من 
لله تعالى بانه غيره على ما تقتضيه قصّة تميم الدّاري» وبه مسك 
من جزم بان الدّجال غير ابن صيَادٍ وطريقه أصح» وتكون الصفة 
التي في ابن صيّادٍ وافقت ما في الدجّال. وقد أخرج قصّة تيم 
مسلم من حديث فاطمة بنت قيس قال البيهقي: وفيها أن 
الدّجّال الأكبر الذي يخرج في آخر لمان غير ابن صِيادِ وكان 
ابن صيّادٍ احد الدَجَّالينَ الكذابين الذين أخبر الني يله 
بخروجهم. وقد خرج أكثرهم. وكأنّ الذين يجزمون بان ابن صيّادٍ 
هو الدّجّال لم يسمعوا قصّة تميم. «وقذ خطب بها النبي كله وَذْكرَ 
أن لميا أخبرَه أنه لقي هْرَ وَجَمَاعَة مَعَهُ - في دَبْرِ فِي جَزِيرةٍ 
لَب بهم الْمَوْجٌ شهرًا حى وَصَلُوا إِلَيْهَا - رَجْلاً َأعْظم إِنْسَان 
راوه قط خلًْا وَأشدَهٍ وناق مَجْمُوعَةٌ يّدَاهُ إلى عَنْقِهِ بالْحَلرِيدٍ 
الوا لَهُ: وَيْلَك مَا أنت؟ قَذَكَرَ الحديث. وَفِيِهِ أنه سَأَلَهُمِ عَنْ 
يي الأستين هل بعيث؟ آنه قال: إن تطيُوه فهر ير كم فيه 
أنه قَال: إني مُخبركم عَني آنا اليح الدَجَال» وَإنْي أوشِك أن 
يُؤْذَن لي في الْخُرُوج فارج فاس في الأرض فلا أذع قرب إلا 
هَبَطْتهَا في امین لَبْلَهَ غيْرَ مَكَةَ وَطَيْبّةَ» وفي بعض طرقه أنه 
شيخ. قال الحافظ: وسندها صحيحٌ. هذا الحديث ينافي ما استدل 
به على أنّ ابن صيّادٍ هو الدّجّال ولا يمكن الجمع أصلا إذ لا 
يلتئم أن يكون من كان في الحياة النبويّة شبه الحتلم» ويجتمع به 
الب يِه ويسأله أن يكون شيخًا في آخرها مسجونا في جزيرة 
من جزائر البحر موثوقًا بالحديد يستفهم عن خر اللي ية هل 
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خرج آم لا؟ فينبغي أن يحمل حلف عمر وجابر على أنه وقع 
قبل علمهما بقصّة تميم. قال ابن دقيق العيد في أوائل شرح 
الإمام ما ملخصه: إذا أخبره شخصٌ بحضرة النئ َل عن أمر 
ليس فيه حكمٌ شرعي فهل يكون سكرته ب دليلاً على مطابقته 
ما في الواقع كما وقع لعمر في حلفه على ابن صيِّادٍ أنه الدّجّال 
كما فهمه جابرٌ حنّى صار يحلف عليه ويستند إلى حلف عمر أو 
لا يدل؟. فيه نظرٌ قال: والأقرب عندي أنه لا يدل لأنّ مأخذ 
المسألة ومناطها هو العصمة من التقرير على باطل» وذلك 
يتركف على تحفيق النطلان ولا يكف فيه ندم قبتق الممة: 
قال الخطابي: اختلف السّلف في أمر ابن صيَّادٍ بعد كبره فروي 
أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة» وأنهم لما أرادوا الصّلاة 
عليه كشفوا وجهه حتى يراه الاس وقيل لهم: اشهدوا. وقال 
النووي: قال العلماء: قصّة ابن صيّادٍ مشكلة وأمره مشتبة» ولكن 
لا شك أنه دجّالٌ من الدّجاجلة؛ والظاهر أن التي يل م يوح 
إليه في أمره بشيء» وإنما أوحي إليه بصفات الدّجّال؛ وكان في 
ابن صبّادٍ قرائن محتملة.فلذلك كان اة لا يقطع في أمره بشيء 
انتهى. وقد احرج أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ ااا 
کون ابن صيّادٍ هو الدّجّال: عن حسان بن عبد الرّحمن عن أبيه 
قال: لا افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهود فرسخ فكنا 
نأتيها فنمتار منهاء فأتينا يومًا فإذا اليهود يزفنون» فسألت صديقا 
لي منهم» فقال: هذا ملكنا الذي نستفتح به العرب» فدخلت فبت 
على سطح فصليت الغداة فلمًا طلعت الشمس إذا الوهج من 
قبل العسكرء فنظرت فإذا هو ابن صياد فدخل المدينة فلم يعد 
حتى السّاعة. قال الحافظ في الفح بعد أن ساق هذه القصّة: 
وعبد الرحمن بن حسان ما عرفته والباقون ثقات. وقد أخرج أبو 
داود بسن صحبح عن جابر قال: فقدنا ابن صيّادٍ يوم الحرة. 
وفتح أصبهان كان في خلافة عمر كما أخرج أبو نعيم في 
تاريخها. وقد أخرج الطّبراني في الأوسط من حديث فاطمة بدت 
قبس مرفوعًا أنّ «الدَجَالَ يَخْرْجْ يِن أَصْبهَان». وأخرجه أيضًا من 
حديث عمران بن حصين» وأخرجه أيضا بسنا صحيح كما قال 
الحافظ من حديث أنس لكن عنده من يهودية أصبهان. قال أبو 
نعيم: وا نشتيك رة اصبهان لا كانت سس كن 
اليهود. قال الحافظ في الفتح: وأقرب ما يجمع بين ما تضمّنه 
حديث تيم وكون ابن صيّاٍ هو الدّجال أن الدجَال بعينه هو 


الذي شاهده تميمٌ موثقاء وأنّ ابن صيّادٍ هو سلطانٌ تبدّى في 
صورة الدّجّال في تلك المدّة إلى أن توجّه إلى أصبهان فاستتر مع 
قرينه إلى أن تجيء المدّة التي قدّر الله تعالى خروجه فيها. 

وعد اك لكام ودار خم يتفي بين وم تراج 
البخاري ها أنها غريبةٌ وهو وهم فاسدٌ وهي ثابتة عند أبي داود 
من حديث أبي هريرة وعند ابن ماجه عن فاطمة بنت قيس. 
وأخرجها أبو يعلى عن أبي هريرة من وجه آخر. وأخرجها أبر 
داود بسن حسن من حديث جابر وغير ذلكء وفي هذا المقدار 
كفايةً. ونا تكلا على قصة ابن صيّاومع كو المقام ليس مقام 
الكلام عليها لأنها من المشكلات المعضلات التي لا يزال أهل 
UNE LE‏ 
الإشكال وحسم مادّة ذلك الإعضال. 

قوله: (عِنْدَ أَطّم) به بضم الهمزة والطّاء المهملة: وهو البناء 
المرتفع. 

قوله: (أنَشْهَدُ أنّي رَسُولُ الله) استدل به المصنف رحمه الله 
تعالى على صحّة إسلام المميّز كما ذكر ذلك في ترجمة الباب 
وكذلك يدل على ذلك بقيّة الأحاديث المذكورة في الباب في 
إسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالبيء وقد اختلف في مقدار 
سنه عند اموت على أقوال مذكورة في كتب التاريخ. 

ابا حم انوال ارين وام 

0 عن طَارِق بن شهَابٍ قَالَ: جَاءَ وَفْدُ بُراخة مِن سل 
اللي وَالسَلْم الْمُحْزيَةِ فقَالُوا: هله الْمُجَلِيَةَ قد عرفناهاء فما 
الْمْخْرِيَةُ؟ قَالَ: تع مِنْكُمْ الحلقة وَالْكرَاع وَنَعْنَمْ ما أصَبنًا منكم 
رون غاا ا ناء وَتَدُونَ قَنْلانَا وَتَكُونُ قنلاكم فِي 
انار وترون أفواما بون أذنًاب الإبلٍ حتى يري الله خليقة 
رَسُولِهِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصار أمْرا يَعْلرُونُكُمْ ب بو فَعَرّض آبو بكر 
ما قال على اَمَو فَقَامَ عُمَرُ بن الطاب فقَالّ: + قط رايت زان 
وَسَنْشِيرُ عَلَيّك أمَا ما ذَكَرْت من الْحَرْب الْمُجْلِيَةِ والسَلْم 
الْمحِْيَةٍ ْم ما ذكَرت» وام ما ذَكَرْت أن نَفْتَم ما امتا ينم 
ورون ما صم ما َعم ما ذُكرت» وَأما ما ذَكْرت تَدُونْ قَْلان 
وَتَكُونْ قَْلاكُمْ في النار فن قَتلانا قلت فَفْبِلّت عَلَى أمر الله 
أَجُورُها على الله ليس لها يات نايع فوم علَى ما قال عْمَرْ 
َوَاه الْبَرْقَانِيَ عَلَى شط الْبُخَارِيَ. 


هذا الأثر أخرج بعضه البخاري في صحيحه. وأخرج بقيّته 
البرقاني في مستخرجه بطوله كما ذكره المصتف. 

وأخرجه أيضًا البيهقي من حديث ابن إسحاق عن عاصم بن 
حمزة. 

قوله: (بْرَاخحَةَ) بضم الباء الموحّدة ثم زاي وبعد الألف خاءً 
معجمة: هو موضع قبل بالبحرين» وقيل ماءً لبني اسا كذا في 
التلخيص. وني القاموس: وبزاخة بالضّمّ: موضمٌ به وقعة أبي 
بكر رضي الله عنه انتهى. قوله (الْمُجْلِيَة) يحتمل أن يكون بالخاء 
الج أي المهلكة. قال في القاموس: خلا مكانه: مات» وقال 
أيضًا: خلا المكان خلوًا وخلاء وأاحلى واستخلى: فرغ ومکانه 
خلاء: ما فيه أحدٌ؛ وأخلاه: جعله أو وجده خاليّاه وخلا: وقع في 
موضع خال لا تزاحم فيه انتهى. ويحتمل أن يكون بالجيم» قال 
في القاموس: جلا القوم عن الموضعء ومنه جلوًا وأجلوا: تفرّقواء 
أو جلا من الخوف» وأجلى من الجدب انتهى. والمراد الحرب 
المفرقة لأهلها لشدّة وقعها وتأثيرها. وقال في الفتح: الجلية بضم 
اميم وسكون الجيم بعدها لام مكسورة ثم تحتائيَة من الجلاء بفتح 
الجيم وتخفيف اللام مع المدّء ومعناه الخروج عن جميع المال. 

قوله: (وَالسُلم الْمُخْرٍ يَةِ) بالخاء المعجمة والرَّاي: أي المذلّة 
قال ني القاموس: خزي كرضي خزيًا بالكسر وخخزّى: وقع في 
شهرةٍ فذل بذلك كاخزوزى وأخزاه الله: فضحه» ومن كلامهم 
لمن أتى بمستهجن: ما له أخزاه الله؟. 

قال: وخزي بالكسر خزاية وخزى بالقصر: استحيا انتهى. 

قوله: (الْحَلْقَة) بفتح ال حاء المهملة وسكون اللام بعدها قاف. 
قال في القاموس: الحلقة: الدرع والخيل انتهى. 

وقال في النهاية: والحلقة بسكون اللام: السّلاح عاماء وقيل: 
الدّروع خاصّة والمراد بالكراع: الخيل. 

قال ني القاموس: هو اسم لجميع الخيل» فعلى هذا يكون 
المراد بالحلقة: الدّروع أو هي سائر السّلاح الذي يحارب به. 

قوله: (يْبْعُونَ أذْناب الإبل) أي يمتهنون بخدمة الإبل ورعيها 
الل بها ا فى ذلك من الذلة والمغار, 

وقد استدل بالأثر المذكور على أنه يجوز مصالحة الكمار 
المرتدّين على أخذ أسلحتهم وخيلهم ورد ما أصابوه من 
المسلمين. 

وقد اختلف هل يملك الكقار ما أخذوه على المسلمين؟ 
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فذهب المادي وأبو حنيفة وأبو يوسف وحم إلى أنهم يملكون 
علينا ما استولوا عليه قهرًاء وإذا استولينا عليه فصاحبه احق 
بعينه ما لم يقسم» فإن قسم لم يستحقه إلا بدفع القيمة لمن صار في 
يده. 

وذهب أبو بكر الصدّيق وعمر وعبادة بن الصامت وعكرمة 
والشافعي والمؤيّد بالله إلى أنهم لا يملكون عليناء ولو أدخلوه 
قهرًا فصاحبه أحق به قبل القسمة وبعدها بلا شيء وأماما 
أخذوه من أموال أهل الإسلام في دارهم قهرًا كالعيد الآبق. 
فذهب المادي والنفس الرّكيّة وأبو حنيفة إلى أنهم لا يملكونه 
علينا إذ دار الحرب دار إباحةٍ فالملك فيها غير حقيقي. وذهب 
مالك والأوزاعي والزُهري وعمرو بن دينار وأبو يوسف وحم 
إلى أنهم يملكونه عليناء وهو مروي عن أبي طالب ولعلّه بتي 
تحقيق هذا البحث إن شاء الله تعالى. 


كناب الجهاد وَالْسَيّر 
بَابْ الْحَث عَلَى الجهاد وَفضل الشَهَّادة 
لاط ورين 

۳ - عن أنّس: أن النبي اة قال: «لَغَدْوَة أو رَوْحَة في 
ستبيل الله حير من الذنيا وما فیها؛ متم عَلَيْهِ (حم: ۳/ ۱۳۲) 
(خ: ۲ (م: (AA‏ )11۲(. 

14 - وَعَنْ أبي عبس الْحَارئِي قَالَ: سمغت رَسُول الله 
ل يَقُولُ: ١م‏ اعبات نا بشي متيل الله حَومَهُ الله عَلَى 
النار». 

5 أحْمَدُ (474/5) وَالْبُخَارِي (400) وَالنْسَائِي (15/5) 
وَالتَرْمِرِيُ (107). 

0 - وَعَنْ أبي يوب قال: قال رول الله ل: «غَذْرةٌ 
ارا في شيل الل نا طلا عله الكش ورين 
رُوَاهُ أَحْمَدُ )4۲۲/0( وَمُسْلِمٌ (1887) )11١(‏ والنسائي 
5ه ). 

5 - ولِبُخاري مِنْ حديث أبي هريره مثْلهُ (۲۷۹۳). 

۷ - وَعَنْ أبي هري أن الى وق قال: من قال في 
متيل الله قُوَاقَ نَافَةِ وَجَبَت لَه الْجَنه؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ (؟/1417) 
ارسي (136). 

4- وَعَنْ أبي مُوسى قال: قَالَ رَسُولْ الله يل: دإن 
واب الْجَنةٍ نَنْت ظِلال السيُوفِر؛ رَوَاهُ أحْمَدُ (8915/4) 
رَسْلِمٌ (۱۹۰۲) (147) وَالترْسي (1589). 

8 - وَعَن ابن أبي أوْفَى أن رَسُول الله ك قَالَ: درن 
الجنة تحت لال المسَيُوني» رَوَاهُ أحْمَدُ (5/ 04" وَالْبُخَاري 
(AD‏ 

- وَعَنْ سَهْل بْنِ مخلر قال: قال رَسُول الله ة: 
«ربَاط يَوْمٍ في سُبيل الله حر ن الدنْيَا وْمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعٌ 
سوط أحَدِكُمْ من الجن حير من النيَا وَمَا عَلَيْمَاء وَالرُوْحَةٌ 
يَرُوحُهَا ابد أو الْغَدْرَةُ حير من الدنْيَا رَمَا عَلَيْهَاء متْفَىَ عَلَيِهِ 
(حم: (T4 /o‏ (خ: (A۹۲‏ (م: (IAA*‏ )114(. 

حديث أبي هريرة الآخر قال الترمذي: هو حديث حسن 
ولفظه عن أبي هريرة قال: «مَر رَجُلّ مِنْ أصْحَابٍ رَسُول الله 


ككل بيعب فيه عيبن من مَاء عَدْبَةِ فَأعْجَبَئَهُ لِطِيبهَاء فقال: لؤ 
ات الاس قافنت في هنا الشعْب ول ]كن خسن اسای 
رسو الله ك فَذَكَرَ ذلك لرمسُول الله ية فَقَالَ: لا نَفَعَلْ فَإِنْ 
قم احم في متيل الل أل من صّلاتِه في بن سيين اما 
ألا نون أن ا يُدْخِلَكُمْ الجنة؟ أغْرُوا في سبي 
الله من قَائَلَ في سّبيل الله فُرَاق نَاقَةِ وَجَبّت لَهُ الجنةُ». 

قوله: (كِتَابُ الْجهَادٍ) قال في الفتح: الجهاد بكسر الجيم أصله 
لغة المشقة يقال: جاهدت جهادًا: أي بلغت المشقة» وشرعا: بذل 
الجهد في قتال الكمّار ويطلق أيضًا على مجاهدة النْفس والشيطان 
والفساق. 

فامًا مجاهدة النفس فعلى تعلّم أمور الدين 
ثم على تعليمها. 

وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من النشبهات وما 

ينه من التتهرات» وأا مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان 


ثم على العمل بها 


والقلب» وأمًا الفاق فباليد ثم اللسان ثم القلب. ثم قال: 
واختلف في جهاد الكقار هل كان أولاً فرض عين أو كفاية؟ ثم 
قال ف باب وجوت ايء فبا قرلان هورق لما وا 
في مذهب الشافعي وقال: الماوردي: كان عينا على المهاجرين 
دون غيرهم» ويؤيّده: وجوب المجرة قبل الفتح في حقّ كل من 
أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام. 

وقال السهيلي: كان عينًا على الأنصار دون غيرهم. 

ويؤيّده: مبايعتهم الي يي ليلة العقبة: على أن يؤووا رسول 
الله َة وينصروه فيخرج من قوهما: أله كان عينا على 
الطّائفتين كفاية في حقّ غيرهم» ومع ذلك فليس في حقّ 
الطائفتين على النعميم» بل في حقّ الأنصار إذا طرق المدينة 
طارقٌ» وني حقّ المهاجرين إذا أريد قتال اح من الكفّار ابتداء. 

وقيل: كان عيئًا في الغزوة التي يخرج فيها الذي يله درن 
غيرها والتُحقيق: أله كان عينا على من عيّده اللي في حف 
وإن لم بخرج» وآمًا بعده َة فهو فرض كفايةٍ على المشهور إلا 
أن تدعو الحاجة» كأن يدهم العدو ويتعيّن على من عيّنه 
الإمام؛ ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السئنة مرّة عند الجمهور. 

ومن حججهم: أن الجزية تجب بدلا عنه ولا تجب في السكنة 
أكثر من مرَةٍ انّفاقاء فليكن بدلها كذلك. 

وقيل يجب كلما أمر وهو قوي. 


قال: والتحقيق أن جنس جهاد الكفار متعيْنَ على كل ملم 
إمًا بيده وإمًا بلسانه» وإمًا بماله» وإمًا بقلبه. انتهى. 

وأول ما شرع الجهاد بعد المجرة النْبِويّة إلى المديئة انّفاقًا. 

قوله: (لَعَدْوَةُ أو رَوْحة) الغدوة: بالفتح» واللام للابتداء 
وهي: المرّة الواحدة من الغدوٌء وهو: الخروج في أي وقستّو كان 
من أل النهار إلى انتصافه. 

والروحة: المرّة الواحدة من الرّواح وهو الخروج في آي وقات 
كان من زوال الشمس إلى غروبها. 

قوله: (فِي سّبيل اللِ) أي الجهاد. 

قوله: ( ينم انا وما فيها) قال ابن دقيق العيد: ينمل 
وجهين: أحدهما: أن يكون من باب تنزيل الغائب منزلة 
امحسوس تحقيقا له في الثفس لكون اللنيا محسوسة في النّفسء 
مستعظمة في الطباع» ولذلك وقعت المفاضلة بهاء وإلا فمن 
المعلوم: أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرَّة ما في الجئة. 

والثاني: أن المراد: أن هذا القدر من اواب خيرٌ من الراب 
الذي يحصل من لو حصلت له الدُنيا كلها لأنفقها في طاعة الله 
تعالى. 

ويؤيّد هذا الثاني: ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من 
مرسل الحسن قال: بحت رَسُول الله تك جا يهم عب الله بن 
رَوَاحَةَ فَتَآخْرَ لِيَشْهَدَ الصلاة مع ابي ب قال لَه النبي ك 
«رألنِي تفي بيده لو أنققت ما ِي الأزض ما أذركت نَمل 
غذوتهم» (وَالْحَاصل): أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر 
الوك وآ وه تن اة د يعي ا ج 
أعظم من جميع ما في الدنياء فكيف لمن حضّل منها أعلى 
الدّرجات.؟ 

والنكتة في ذلك: أ سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سب 
من أسباب الدنيا. 

قوله: (م 
«ساعَة من نهار وفيه دليلٌ: على عظم قدر الجهاد في سبيل 
الله فإن جرد 3 الغبار للقدم إذا كان من موجبات السُلامة 


مَنْ اغْبَرْتْ قَدَمَاهُ) زاد اهمد من حديث أبي هريرة 


من الثّار فكيف بمن سعی» وبذل جهده» واستفرغ وسعه؟. 

قوله: (خَيْرٌ مما طَلَْعَتَْ عَلَيْهِ الشُمْس وَعَرَبَتَ) هذا هو المراد 
بقوله في الحديث الأول: «خَيْرٌ مِنْ الدنيًا وما فيها». 

قوله: (فْوَاقَ نَاقَّة) هو قدر ما بين الحلبتين من الاستراحة. 


نيل الأوطار- كتاب الجهاد والسير 


قوله: (نَحْتّ ظلال السيُوف) الظّلال جمع ظل» وإذا تدانى 
الخصمان صار كل واحار منهما تحت ظلّ سيف صاحبه لحرصه 
على رفعه عليه ولا يكون ذلك إلا عند التحام القتال. 

قال القرطبي: وهو من الكلام التفيس» الجامع؛ الموجزء 
المشتمل على ضروسه من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللّفظء 
نه أفاد الحض على الجهادء والإخبار بِالنُواب عليه» والحضً 
على مقاربة العدو. واستعمال السيوف والاجتماع حين الرُحف 
حبّى تصير السيوف نظل المتقاتلين. وقال ابن الجوزي: المراد أن 
الجئة تحصل بالجهاد. 

قوله: (وَمَوْضِع سوط أَحَدِكُم) في رواية للبخاري «وقاب 
قوس أحَدكُم» أي قدره. 

۱ - وَعَنْ مَُاذٍ بن جَبَلٍ أن النبي بها قال: «من قَائَلَ 
في سبل الله ين رَجُل نلم فوا اق جت له الجن و 
جرح جرح في ستبيل الله اؤ كب كب انها جيءُ بوم الْقِيَامَةِ 
كَأَغْرْر ما كات لَونْهّا الرُعْفَرَانُ ورا السك رَوَاهُ أو دَاوْد 
(۱) وَالتسَائِ' (5/ )۲١‏ وَالترْمِي (11690) وصنحح. 

۲ - وَعَنْ عُنْمَانْ بن عَفَانَ قَالَ: سمغت النب يله 
يَقُول: «ربَاط يوم في ستبيل الله حير ِن لف يوم فِيما سوا من 
المنازل». 

َوَاُ أَحْمَدْ (1/ )٠١‏ وَالرْمِِي 1110) وَالنْسَائِيا (40/5) 
وَلابْن مَاجَهْ (77/55) مَعْنَاهُ). 

ا - وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَاسِيْ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله يكل 
َقُول: «ربّاطً 2 وَل خيِرٌ مِنْ صِيّامٍ شهر وَقِيَامِهِ وإن مات 
جَرى عليه عَمَلَهُ الْذِي کان يَمْمَلكُ وأججري عَلَيْهِ رزه رَآمِنَ 
الْغَان رَرَاهُ E‏ رفحل )41۳ 1( 
وَالنْسَائِيُ (/ ۳۹). 

4 - وع عُثْمَانَ ن عفان قال: معت رَسول الله بك 

يول: حرس ليل في سيبل اله افضَل من ألف لبقام لبلا 
وَصِيّامٍ ْهَارِهَا" . روا أَحْمَدُ (۱/ 1۱ و٥٦).‏ 
٠‏ 006" - وَعَن ابن عباس قَالَ: سمغت رَسُول الله يل 
َقُول: «عيتان لا تَسَسْهمَا النار: َيْنَ كت من نشب الله وَعَيِنْ 
بَانَتْ Ee‏ في سَبِيلٍ الله رَوَاهُ التَرْمِذِيُ (1589) وَقَالَ: 
حَلرِيث حَسَنُ غريب. 

1 - وغ أبي أيُوب قال: إنمَا أنزلت هله الآيَة فنا 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


مَعْشرٌ الأنصار لما صر الله يه يا وَأظهَرَ الإمسلام» قُلْنَا هَل 
فيم في أمْرَالِنَا وَنْصِلِحُهَا؟ فَانْرَلَ الله تَعالَى: (وأنففرا في سبي 
الله وَلا موا بأيْدِيكُمْ إلى الْهْلَكَةِ رفالالقَاءُ بأييتا إلى المْهلكَة: 
أن يم ِي رالا وَنْصلِحَهَا وَنَدَعَ الجهّاٌ رُوَاهُ أو دَاوْد 
(6۲(. 

0" وَعَنْ أنس قَال: قَالَ رول الله بة: «جَاهِدُوا 
الْمُشْركِين بأمرًالكم ل وَاَلْسِتتِكُم؛ رُوَاُ أحْمَدُ (*/114) 
وأو ارد ٤(‏ ۰ ) وَالنْسَائِي (5/ ۷). 

حديث معاذ: أحرجه أيضًا ابن ماجه وإسناد ابن ماجه 
والترمذي صحيمٌ» وأمًا إسناد أبي داود: ففيه بقيّة بن الوليد وهو 
متكلّمٌ فيه» ولفظه عند أبي داود: «مَنْ انل في سبل الله مواق 
اة ققد وَجَبَت لَه الْجِنْكُ وَمَنْ سال الله الْقَْلَ مِنْ َيه صَادِقاء 
م مات اؤ يل فن ل اجر شهي ومن جُرح جُرْحًا في سبل 
اله أن لب تكب نها تجيء بوم القيامَة كاعر ما كانت لونهَا 
َو الرعقَرّانء وَريمهَا ريح اكب وَمَنْ حرج به حراج في 
ستبيل الله عر وَجَل قن عَلَيْهِ طَابَع الشهّداء» وذكر المصئف رحمه 
الله: أن الّرمذي صخح حديث معان المذكورء ولم نجد ذلك في 
جامعه» ونما صمح حديث أبي هريرة بمعناه» ولكنه قد وافق 
المصئف على حكاية تصحيح التّرمذي لحديث معاذٍ جماعة منهم: 
المنذري في مختصر السنن» والحافظ في الفتح» وصححه أيضًا: ابن 
حبان» والحاكم. 

وحديث عثمان: قال الترمذئ بعد [خراجه: إه حديث حسنٌ 

وحديث سلمان الفارسي: أخرجه أيضًا الترمذي. 

وحديث عثمان الثاني: أشار إليه الّرمذي. 

وحديث ابن عباس: قال الترمذي بعد إخراجه: حديث 
حسنٰ غريب» لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق. 

وحديث أبي أيُوب: أخرجه أيضًا النسائيّ والتّرمذي وقال: 
حسنّ صحيح» وصحّحه أيضًا ابن حبّانء والحاكمء ولفظ 
الحديث عند أبي داود عن أسلم بن عمران قال: هغَزْوْنًا مِن 
الْمَدِئّةِ ريد الْمُسْطْنْطِييُة وَعَلَى الْجَمَاعَةٍ عَبْدُ الرّحْمَن بُ خالِد 
ن الْوَلِيدٍ وَالرُومٌ مُلْصِقُوا ظَهُورهم بحائط اليتق فَحَمَلَ رَجُلَُ 
عَلَى الْعَدَُ فَقَالَ العَامرث: َة لا إل إلا الله يُلْقِي بيده إلى 
الْهْلكَة؟ فقا أبُو أيُوب: إِنْمَا أنزلت هلو الآية فَذكَرَه». 


وفي التَرمذي: فضالة بن عبيدٍ (بدل) عبد الرّحمن بن خالد بن 
الوليد. وحديث أنس: سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال 
إسناده رجال الصحيح؛ وصحّحه النسائي. 

والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة جدًا لا يسع لبسطها إلا 

قوله: (مَنْ جرح جُرْحًا) ظاهر هذا: أنه لا بختص بالشهيد 
الذي يموت في تلك الجراحة» بل هو حاصلٌ لكل من جرح» 
ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح: هو ما يموت صاحبه بسببه 
قبل اندماله. لا ما يندمل في الدنياء فان أثر الجراحة» وسيلان 
الدم» يزول ولا ينفي ذلك كونه له فضل في الجملة. 

قال في الفتح: قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك أن يكون 
معه شاهد فضيلته ببذل نفسه في طاعة اللّه. 

قوله: (أَو ْب نَكْبَة) بضمٌ النون من نكب وكسر الكاف قال 
في القاموس: نكب عنه» كنصرء وفرح» نكبًا ونكباء ونكويًا: 
عدل» كنكبء وتنکب ونکبه تنكيبًا: ناه لازم متعد» وطريق 
منکوب: على غير قصله ونگبه الطريق ونكب به عنه: عدل 
والذُكب: الطرح. انتهى. 

وقال في الفتح: النُكبة أن يصيب العضو شيء فيدميه. انتهى. 

قوله: (لَْنُهَا الرُعْفَرَانُ) في حديث أبي هريرة عند الترمذي 
وغيره «اللَوْن لون الدم وَالرّيحْ ريح الْمِسْك». 

قوله: (ربَاطً يوم في سبي اللا بكسر الراء وبعدها موحّدة 
ثي طاءٌ مهملة. 

قال في القاموس: المرابطة: أن يربط كل من الفريقين خيولهم 
في ثغره» وك معد لصاحبه» فسمّي المقام في النُغر رباطًا. ومنه 
قوله تعالى: رَصَابِرُوا وَرَابطُوا4» انتهى. 

قوله: (أَمِنَّ انان بشي الفاء» وتشديد الشّاء الفوقيّة» وبعد 
الألف نون قال في القاموس: الفتّان: اللُْص» والشيطان كالفائن» 
والصانع» والفئّانان: الدرهم والذينار» ومنكرٌ ونكيرٌ. 

قال في النّهاية: وبالفتح هو الشيطان: لاله يفتن الّاس عن 
الدّين. انتهى. 

والمراد ها هنا الشيطان أو منكرٌ ونكير. 

قوله: (حَرْس ليله) هو مصدر: حرس. 

والمراد هنا حراسة الجيش يتولاها واحدٌ منهم» فيكون له 
ذلك الأجرء لما في ذلك من العناية بشان المجاهدين. والتّعبٍ في 


مصالح الدّين» ولذلك قال في الحديث الآخر: «عَيْنَانَ لا تَمَسنّهُمًا 
ال ين كت من ية الله وين بات تحرس في سيل 
الله». 

قوله: (فَالإلقاء باينا إلى التَهلكة: أن نقيم في أُمْوَالنًا... 
إلّخْ) هذا فردٌ من أفراد ما تصدق عليه الآية لأنها متضمّنةً 
للنّهي لكل أحار عن كل ما يصدق عليه: أنه من باب الإلقاء 
بالنفس إلى التُهلكة: والاعتبار بعموم اللُفظء لا خصوص 
السّبب» فإذا كانت تلك الصُورة التي قال الناس: إِنْها من باب 
الإلقاء نا رأوا الرّجل الذي حمل على العدرٌ؛ كما سلف من 
صور الإلقاء لغ أو شرعًاء فلا شك أنها داخلة تحت عموم 
الآية» ولا يمنع من الدّخول اعتراض أبي أيُوب بالسبب الخاص. 

وقد تقرر في الأصول رجحان قول من قال: إن الاعتبار 
بعموم اللفظء ولا حرج في اندراج التّهلكة باعتبار الدّين وباعتبار 
ادنيا تحت. 

قوله: ولا تُلُْوا بأيكُم إلى النهْلّكَةٍ» ويكون ذلك من 
باب استعمال المشترك في جميع معانيه؛ وهو أرجح الأقوال السسَنة 
المعروفة في الأصول في استعمال المشترك. 
وفي البخاري في تفسير: أن التهلكة هي ترك الثفقة في سبيل 
الله. 

وذكر صاحب الفتح هنالك أقوالاً آخر فليراجع. 

وقد أخرج الحاكم من حديث أنس: ان رَجُلاً قَالَ: يا رَسُولَ 
الله أربت إن انمت في الْمُشركِين فَقَائتهُمْ حى فيلت إلى 
الْجْنةِ؟ قَالَ: َعَم فَانْعَمَسَ الاجر في صف الْمشركين“ َال 
سس َيِل وني الصحيحين عن جابر قال: «قالَّ ر أيْنَ آنا با 
رَسُولَ الله إن فُيلْت؟ قَالَ: «في جد قى تَمَرَاتٍ كن بيده 
م َال حتی قُتِلَ.وروى ابن إسحاق في المغازي عن عاصم بن 
عمر بن قتادة قال: لا الْتَقَى اناس يوم بَدْرِ قال عَوْفُ بْنْ 
الحارث: يا رَسُولَ الله مَا يُضْحِكُ الوب مر علِب؟ قَال: «أن 
راء عمس يده في اقتال ايل حابرا فرع وزعة م تمذم 

قوله: (جَاهِدُوا المُشركين... إلخ) فيه دليلٌ على وجوب 
الجاهدة للكفار بالأموال والأيدي والألسن. 

وقد ثبت الأمر القرآني بالجهاد بالأنفس والأموال في 
مواضع» وظاهر الأمر الوجوب. 


وقد تقدم الكلام على ذلك وسياتي أيضًا. 
باب أن الجهاد فُرْض كِفَايَة وله شرع مَعْ كَل بر وفاجر 

4- عن عِكْرمّة عن ابن عَبّاس قال: إلا تَنْفِرًوا 
يعَدْبَكُمْ هابا أليس4 نا كان لإضل الْمَدينة...4 إلى قوله: 
يمون نَسَخَنْهَا الآية التي ليها وما كان الْمُؤْيئُون» رَوَاه 
ُو داد (56:8؟). 

6 - وَعَن عُرْوَة بن الْجَعْدٍ رفي عن ا ينه قَالَ: 
الْخَيْلُ مَعْقُودُ في نَرَاصِيهَا الْخَيْرُ الأجر وَالْمَفْنَمْ إلى بوم 
الْقِيَامَت» فق عَلَيِهِ (حم: 4/ °( )خ: 1407 (AVY :p)‏ 
(98). وَلِأَحْمَدَ (751/4) رَمُسْلِم (1875) (۹۷) والس اني 
۷ ين حَلريث جرير الْبَجَلِيْ مل ويه مدل بِعْمُومِهِ 
على الإسنهام لِجَمِيع أنواع الْخَيْلِء وَبمَفْهُوبهِ عَلى عدم الإسْهام 
لبقي الدوّاب. 

- وَعَنْ انس قال: قال رول الله وه: هثلاث من 
أصل الإيمان: الْكَفْ َر قال لا إل إلا الله لا نُكَفرْهُ دنب 
ولا نُخْرِجُة مِنْ الإسلام َمل وَالْجِهَادُ مَاضٍ م بعتي الله إلى 
أن يُقَاتِلَ آجر مي الذجال لا يُْطِلَْهُ جور جائر» وَلاعَدْلُ 
عادل» وَالإِمَانُ بالأقدار» رَوَاهُ آبو اود (1677) وَحَكَاهُ أحْمّدٌ 
في ررائة اليه عبد الل 

حديث ابن عبئّاس: سكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده 
ثقات إلا علي بن الحسين بن واقل» وفيه مقال» وهو صدوق» 
وبوب عليه أبو داود: باب في نسخ نفير العامة بالخاصة وحسنه 
الحافظ في الفتح. 

وأخرج أبو داود عن ابن عباس انه سأله نجدة بسن نفيم عن 
هذه الآية: (إلا روا يُعَذبْكُمْ عَذَابًا ألِيمًا (قال: فأمسك عنه 
المطر وكان عذابهم. 

وغجدة بن نفيم الحنفي مجهول كما قال صاحب الخلاصة. 
وحديث أنس سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده يزيد بن 
أبي نشبة رر بحهول وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور وفيه 
ضعف وله شواهد. 

قوله: (نَسَحَنَْا الآية التي ليها وما كان الْمُؤْيئُون لِينْقِرُوا 
كَافْة» قال الطبري: يجوز أن يكون «إلا تَنْفِرُوا يُعْدَيَكُمْ عَذَابَا 
ألِيمًا4 خاضاء والمراد به من استنفره اللي هة فامتنع. 

قال الحافظ: والذي يظهر أنْها خصوصة وليست بمنسوخة 


وقد وافق ابن عباس على دعوى السخ: عكرمة» والحسن 
البصري» كما روى ذلك الطْبري: عنهما وزعم بعضهم أن قوله 
تعالى: ظفَاْفِرُوا بات ناسخة لقوله نمال <انفِروا فاا 
وَيفَالاً» وثباتٍ جمع ثبةٍ ومعناه: جماعات مت متفرقة ويؤيّده لقوله 
تعالى بعده: أو انْفِرُوا جَمِيعًا». 

قال الحافظ: والتحقيق أنه لا نسخ بل المرجع في الآيتين» يعني 
هذه وقوله تعالى: إلا نَِرُوا» مع قوله: «ومًا كان الْمُؤْينُونَ 
يروا كَافْة4 إلى تعيين الإمام وإلى الحاجة. 

قوله: (الخيل معقودٌ... إلخ) المراد بها الخذة للغزو بان 
يقاتل عليها أو ترتبط لأجل ذلك» وقد روى أحمد من حديث 
أسماء بنت يزيد مرفوعًا: د الْخَيْلُ في نُوَاصِيهًا الْخيرُ مَعْقُودَ بدا 
إلى بوم الْقيَامَة». فَمَنْ ربَطْهًا عد في سبل الله انق عَلَيْهًا 
احْتِسَاباء کان شيبَعْهَاء وَجُوعْهَا وَرِيْهًا وَظَمْهَا وَأرْوَانها الها 
فلاا في مُوَازِينهِ ۾ يوم م الْقِيَامَة», 

قوله: (الأجرٌ وَالْمَهْنَمُ) بدلٌ من قوله: «الْخْيْرً أو: هسو خير 
مبتد| محذوفي: أي هو الأجر والمغنم. 

ووقع عند من رواية جرير: : «َقَالُوا: إ لماك يَارْسُولَ 
الل قال: الجر وَالْمَغْم». 

قال الطْيي: يحتمل أن يكون الخير الذي فسّر بالأجرء والمغنم: 
استعارة لظهوره وملازمته» وخص النُاصية لرفعة قدرهاء فكأنّه 
شبهه لظهوره بشيء محسوس معقودٍ على ما كان مرتفعًاء فنسسب 
الخير إلى لازم اله به وذكر الناصية تجريدٌ للاستعارة» والمراد 
بالناصية هنا: التعر المسترسل على الحبهةء قاله الخطابي' وغيره. 

قالوا: ويجتمل أن يكون كى بالناصية عن جميع ذوات الفرس 
كما يقال: فلانٌ مبارك النُاصية؛ ويبعد ما رواه مسلم من حديث 
جرير قال: «رَآَنِتُ رَسُولَ الله ف يَلْوِي َاصيَّة فَرْسِه بأُمْبِهِها 
ويقول... فذكر الحديثء فيحتمل أن تكون خصت بذلك لكونها 
معدم منهاء إشارة: إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدوٌ دون 
المؤخر لما فيه من الإشارة إلى الإدبار. 

قوله: (وَالْجهَادُ مّاض... إلَخْ) فيه دليلٌ على أن الجهاد لا 
يزال ما دام الإسلام والمسلمون إلى ظهور الذجال. 

وأخرج أبو داود؛ وأبو يعلى مرفوعًا وموقوفا من حديث أبي 
هريرة: «الْجِهَادُ مَاضٍِ مع الْبَر وَالْفَاجِر» ولا باس بإسناده إلا أنه 
من رواية مكحول عن أبي هريرة» ولم يسمع منه. 


وأخرج أبو داود من حديث عمران بسن حصين قال: قال 
رسول الله : ١لا‏ َال ِف من أي باون على احق 
ظاهرين عَلَى مَنْ نَاوَآهُمْ حى يَُاتِلَ آخيرهُمْ الْمَسِبحَ الذجًال». 

قول: (لا ْله جور جا ولا غدل عادل) فيه دليلٌ: على 
أله لا فرق في حصول فضيلة الجهاد بين أن يكبون الغزو مع 
الإمام العادل؛ أو الجائر. 

وقد استدل المصئف ما ذكره في الباب: على أن الجهاد فرض 
كفاية. وقد تقدّم الكلام على ذلك في أوّل الكتاب. 

وقد حكى في البحر عن العترة والشافعيّة: أله فرض كفايةٍ 
وعن ابن المسبّب: أنه فرض عين.وعن قوم: فرض عين في زمن 
الصحابة. 

اب ما جاءً في إخلااص النيّة في الْجهّادء وأخذ 

الأجرة عَلَيْهِ والإعائة 

1 - عن أبي مُوسى قَالَ: يل رَسُول الله من 
الرْجْل يُقَاتِلُ شْجَاعَة ويُقَاِلُ حَمية وبْقَاتِلُ ربا فاي ذلك في 
سيل اللو؟ ققا: مَنْ قَائَل لِتَكُونْ كَلِمَهُ الله مي العا ُو ِي 
سبيل الله رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ) (حم: /٤‏ ۳۹۷) (خ: 07408 (م: 
4 (190) (د: ۷ ) (ت: 1545)(ن:17/1) (م: 
.(YVAT‏ 

۲ - وَعَنْ عبد الله بْنِ عرو قال: سيعت رَسُول الله 
يك يقُول: ما مِنْ غَازيةِ نعو في سبل الله يصون غَنِيمَة إلا 
SS‏ إن لم 
يُصبُوا غَنِيمة تم لهم اجرخم 

SO e‏ ) (0۳) (د: 
۷ ) (ن: 18/1) (ه: )۲۷۸١‏ إلا الْبُخَارِي کک 

۳ - عن أبي أَمَامَةَ قَالَ: «َجَاءَ رَجُلَّ إلى النبي يك نَنَا 
لَهُ: ريت رَجْلاً را يَلْتَمِسُ الأجْرٌ وَالذَكْرَ ما له؟ قَقَالَ رول الله 
کل لا شيء له َأعَادَهًا ثلاث مَرات يَقُولُ لَه رَسُولُ الله ل: لا 
شيء ل ثم قَالَ: إن الله لا يقل من الْسَمَلٍ إلا ما كان لَه خَالِصاء 
ابي به رَجْهْها رَوَاه امد )1١7/4(‏ وَالنْسَائِي (5/ .)٠١‏ 

حديث أبي أمامة جود الحافظ إسناده في فتح الباري. وقد 
أخرج أبو موسى المديني في المحابة عن لاحق بسن ضميرة 
الباهليٌ قال: «وفذت عَلَى الي ا فَسَألتهُ عَن الرُجُلٍ يسس 


الأجْرَ والذكرَ فَقَالَ: لا شي له وني إسناده ضعف. وأخرج أبو 


داود من حديث أبي هريرة: ن رَجُلا قال لني يقة: رَجُلَ يُرِيدُ 
اهاد في سيبل الله وه يفي عَرَضًا ن عَرَض الفا فَقَالَ 
النبي يكلل: لا جر لَه فَأعَادَ ذَلِكَ م م أخخرَى م قال والني ل 
يَقُول: لا أجْر لَهُ». 

قوله: (يُقَاتِلُ شّجَاعَة) في رواية البخاري في الجهاد: «وَالكُجُكُ 
يقابل ِلذكر»» أي: ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة. 

قوله: (وَيُقَاتِلَ ريّاء) في رواية البخاري: «وَالرجُل يُقَاتِلُ لِيُرَى 
مَكَانْة») ومرجعه إلى الرّياء» والمراد بالمقاتلة لأجل الحميّة: أن 
يقاتل لمن يقاتل لأجله من أهل أو عشيرةٍ أو صاحبي. ويجتمل أن 
تفر الحميّة بالقتال لدفع الغ“ والقتال غضبًا لجلب المنفعة. 
وفي رواية للبخاري ': 'وَالرْجْلُ يقال لِلْمَعنم»» وفي أخرى له: 
«والرجل يقال عَضَبًاه. 

والحاصل 
طلب المغنم» وإظهار الشجاعةء والرّياء والحميّة. والغضب 
وكل منها يتناوله الماح والذم وهذا لم يحصل الجواب بالإثبات 
ولا بالثفي. قوله: «مَن قال تون َة لله يي الملا ُو ِي 
ستبيل الله المراد بكلمة اللّه: دعوة الله إلى الإسلا» ويحتمل أن 
يكون المراد به اه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قناله 
طلب إعلاء كلمة الله فقط يعني أله لو أضاف إلى ذلك سيا من 
الأسباب المذكورة آخل به. 

وصرّح الطُّبري: باه لا محل إذا حصل ضمناء لا أصلاً 
ومقصودًاء وبه قال الجمهور كما حكاه صاحب الفتح» ولكنه 
يعكر على هذا ما في حديث أبي أمامة المذكور: من أن الله لا 
يقبل من العمل إلا ما كان خالصاء ويمكن أن يحمل على قصد 
الأمرين معا على حد واحدٍه فلا يخالف ما قاله الجمهور. 
فَالْحَاصِلُ أنه إمًا أن يقصد الشيئين ممًا أو يقصد أحدهما فقطء 
أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمناء والمحذور: أن يقصد غير 
الإعلاءء سواءً حصل الإعلاء ضمنًا أو م يحصلء؛ ودونه: أن 
يقصدهما ممًا فإنْه محذورٌ على ما دل عليه حديث أبي أمامة» 
والمطلوب: أن يقضد الإعلاء فقط سسواء صل غير الإعلاة 
ضمنا أو لم يحصل. قال ابن أبي جمرة: ذهب الحقّقون: إلى آله إذا 
كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما ينضاف إليه. 
وعلى هذا حمل حديث أبي هريرة الذي ذكرناء» وأمًا حديث 
عبد الله بن عمرو المذكور: فليس فيه ما يدل على جواز قصد 


من الرّوايات: أن القتال يقع يسيب خسة ة أشياء: 


غير الغزو في سبيل الله لأن الغنيمة إِنُْما حصلت بعد أن كان 
الغزو في سبيل الله ولم يكن مقصوده في الابتداء» ولمذا قال في 
اول الحديث: «مَا مِنْ غَازيَةٍ تَغْرُو في سّبيل اللّوه... إلخ. قال في 
الفتح: والحاصل ما ذكر : أن القتال موه القركة العقليّة» والقوة 
الغضبيّة: والقوة الهوانيّة ولا يكون في سبيل الله إلا الأول. 
وقال ابن بطال: نما عدل الب هة عن لفظ جواب السسائل لأ 
الغضب والحميّة قد يكونان لله فعدل اللي إلا عن ذلك إلى لفظر 
جاممء فأفاد رفع الالتباس وزيادة الإفهام. وفيه: بيان أن الأعمال 
إِنْما تحنسب بالنْيّة المالحة» وان الفضل الذي ورد في المجاهدين 
بختص ممن ذكر. 

4 - وَعَنَ أبي مُرَيِرَةَ قَالَ: ممعت رَسُول الله وك 
يَقُول: "إن أل الثاس يُقْضَى يوم الْقِيَامَةٍ عله رَجُلُ أسنثلهت 
اَي به قر مه مها قَالَ: قم عملت فيها؟ قال َائَلْتْ 
فيك حَنّى لهذت قَالَ: كَذَبت وَلَكِنْ فَائَلْتَ أن يُقَال: جَريءٌ 
َقَد قِيل» م أمرَ بو سحب عَلَى وَجْهه حى يُلْقَى في الششار 
ورل نعم اليل رلم ورا الشرآن فاي به قاف بده 
تَعَرَفَهَاء قََالَ: ما عملت فيهًا؟ قال: تَعَلْْت الِْلْم وَعَلْمْفُ 
وَقْرَاتْ فيك الْمرآن قَال: كَذَبْت» وَلكِنْك تَعَلْمْتَ اليم ليُقَالَ: 
عَالِمَ وَفْرَاتَ القَرْآن لِيْقَالَ: هُوَ قارئ فَقَدْ قل د م مر به 
سب على وجه حى أَلقِي في الذَارِ وَرَجُلٌ وم الله عليه 
وَأعْطَاهُ ِن أصناف الْمَال كل ا قَال: 
فا شبات وهاه قالغا تكن ين سيل تبه أن يُنَفْقَ فِيهًا إلا 
لفقت فيها لك قال: كَذبت» ولك فَمَلْت لِيُفَالَ: هر جراذ 
َد قبل تم مر به قحب على وجه فَألْقِيَ فِي الشار؛ رَوَاه 
أَحْمَدُ (417/0) وَسَْلِمٌ .)٠۵۲( )۱۹۰٥(‏ 

۳۸0 - عن أبي أيوب أنه يع النبي 5 قول س تقح 
عَلَيكُمْ الأمْصار وَسَتَكُوُونَ جَنُودًا مُجندة بطع ليم بُعُوث 
يكره الرَجُلُ مِنْكُم الْبَمْث فيها فيتَحَلْصْ يِن قوب م يَتَصَفْحْ 
الْقبَائِل عرض نَفْسَهُ عَلَيْهمْيَقُول: من أيه بغت كَذَاء مَنْ أكفيهٍ 
بت كذاء آلا ذلك الاجر إلى آخير قَطْرَةٍ ِن دمه روه خم 
)٤۱۳ /٥(‏ وآبو دَاوْد (o0‏ ْ 

۲ - وَعَن عبار اللو بْنِ عَمْرِو أن رَسُول الله يك قال: 
لازي أخرة لجال اجر اجر المازي» زو ابر ذازه 
(o‏ 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


۷ - وَعَنْ ربد ن حال قَالَ: قال رَسُولُ الله كل: «مَنْ 
غُرَاء مف عليه (حم: 110/6( )خ: (TAET‏ (م: ۸46 
(6؟1). 

حديث أبي أيُوب: سكت عنه أبو داود والملذرئ» وني 
إسناده: أبو سورة (ابن أخي أبي أيُوب) وفيه ضعفاً» وكذلك 
حديث عبد الله بن عمر وسكتا عنه» ورجال إسناده ثقات. 

قوله: (إن اول الثاس... لَخْ) لفظ التّرمذي: «أَوْلْ ما يُدُعََى 
به يوم القيامة رَجُلّ جَمّع الفرآن وَرَجُل فيل في سَبيل الله 
َرَجُلّ كي الالء فقول الله الى لِلقارى: الم أعَلّمْك ما 
لنت على رَسُولِي؟ فَبقُول: بْلَى يا رب قال: دما يلت فيمًا 
عُلّْمْت؟ فَبَقُولَ: كنت أقُومُ به آناء اليل ناء اهار يمون الله 
تَعَالى: كدت وتَقُولُ الملايكة: كدت إِنمَا أرذت أن بْقَالَ لان 
قارئ» رَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ» وذكر نحو ذلك في الذي قتل في سبيل الله 
والّذي له مال كثير. 

قوله: (نِعَمَهُ) بكسر الثون وفتح العين المهملة: جمع نعمةٍ 
بسكون العين. وهذا الحديث فيه دليلٌ على أل فعل الطّاعات 
العظيمة مع سوء الْيّة من أعظم الوبال على فاعله» فان الذي 
أوجب سحبه في الثار على وجهه هو فعل تلك الطّاعة المصحوبة 
بتلك النْيّة الفاسدة» وكفى بهذا رادعًا لمن كان له قلب؛ أو ألقى 
السّمع وهو شهيدٌ. 

الله إن نسالك صلاح اليه وخلوص الطويّة. 

وقد أخرج مسلمٌ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
پلا يول الله نمَلَى: انا اغى الشركاء عن الشرزك مَنْ عَمِلَ 
عملا أشرك فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْمُهُ وشيركة» وأخرج التّرمذي عسن 
كعب بن مالك قال: سمعت رسول الله يقول: «مَن طلب اليلم 

ش لِبِجَارِي به الْعُلَمَاء وَيْمَّاري به السَفهَاء ويَصْرفَ به وجو الاس 
لَه أذحلَةُ الله الثارَه وأخرج الترمذي أيضًا عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ا: «نَعَوْدُوا بألل من جب الْحَرَنْء قَالُوا يَا 
رلوك الل وما جب الحزك؟ قال ارقي جه تك ينه جهنم 
كل وم ماله مر قيل: يا رسو ال رمن بَذخة؟ قال: القُراء 
الْمُرَاءُونْ بأعْمَالِهِم» وأخرج التّرمذي أيضًا عن أبي هريرة وابن 
عمر قالا: قال رسول الله ل: «يَكُونْ في آخجر الزْمَّان رِجَالٌ 
يلون انا بالينء يبون للشاس جود الفكأن. الهم 


الى من امل لوبهم قوب الاب مول الله تعاّى: أبي 
رون أم عَلَيْ تَجترئُون؟ قبي حَلَفْت: لاعن على أوليك مِنْهم 
تنه تَدّرُ الْحَلِيمْ فيهم حَيْرَان» وأخرج الشيخان عن أبي وائل 
قال: سمعت أسامة يقول: قال اللي :يى بِالرّجُل يوم 
الام وى في الار دلق الاب طبه يدور بها كما دوز 
الْحمَارُبائحىء َع إل أل الار فيفُوون: ا لان الم 
َكْنْ نامر ِالْمَمْرُوف وتَنهَى عَن الْمُنْكر؟ قيَقُولَ: بَلَى كنت آمْرْ 
دروف ولا آي وَآنْهَى عن انكر وآنيوه واغرج الحاكم من 
حديك معاذٍ يرفعه قال «إنّ 0 الباء شيرْلك» قال الحاكم: هذا 
عي متحي الاننناد ولا يحفظ لها علة. 

وأخرج ابن حبّان في صحيحه. والحاكم وصحّحه من حديث 
عائشة مرفوعًا: «الشرْكُ في هَل الأمةٍ أخفى مِن بيب النثل» 
وفي الباب: عن أبي سعيارٍ رواه أحمد. 

وعن أبي موسى» وأبي بكرء وحذيفة؛ ومعقل بن يسار رواها 
الهيثمي. وأخرج أحمد من EES‏ الله بن عمرو مرفوعًا: 

قوله: برت جع بعث: وهو طائفة من الجيش يبعثون في 
الغزو كالسريّة» وفيه دليلٌ: على أله بحرم على الرجل أن يمتنع 
من الخروج إلى الغزو مع قومه» ثم يذهب يعرض نفسه على غير 
قومه تمن طلبوا إلى الغزو ليكون عوضًا عن أحدهم بالأجرة فإ 
من فعل ذلك كان خروجه للذنيا لا للدّين» ولهذا قال يكهِ: «فْهُوَ 
الأجير إلَىئ آخير قَطْرَةٍ ن دمه أي: لا يكون في سبيل الله من 
و بل في سبيل ما أخذه من الأجرة. 

قوله: (وَلِلْجَاعِلٍ أجْرهُ وَأجرٌ الْغَاز ي) فيه دليلٌ: على انه لا 
يستحق أجر الغزو من خرج بالأجرة بل يكون اجره للمستاجر 
وهو الذي أعطاه الجعالة: أي: ما جعله له من الأجرة ويكون 
ذلك أي: أجر المجعول له منضمًا إلى أجر الجاعل إذا كان غازياء 
وإن لم يكن غازيًا فله أجر الذي دفعه من الأجرة وأجر امجعول 
له. 

قوله: (منْ جَهُرَ غازيًا) أي: هيا له أسباب سفره» وما يحتاج 
إليه مما لا بذ منه. ْ 

قوله: (فَقَدْ غَرَا) قال ابن حبّان: معناه: آنه مثله في الأجر وإن 

شم أخرج الحديث من وجو آخر بلفظ: «كُيب لَه مل أجره 
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غير اله لا ينص من اجره شية». 

وأخرج ابن ماجه اب حبّان أيضًا من حديث ابن عمر بلفظ: 
«مَنْ جه غَازِئا حنی ستل كان لَه مِغْلُ اجره حى يَسُوت أ 
يرجم وأا ما أخرجه مسلمٌ من حديث ابي سعيد: أن رَسُولَ الله 
كل بحت ناء وَقَالَ: «ليحْرْ من كَل رَجْلَيْن رَجُلَ والأجر ناء 
وفي روايةٍ له: ١نم‏ قال لِلماعد: أيكم لف الْحَارج في أهله ومَاِهٍ 
بير كان لَه مل صف أجر الْحّارج؛ ففيه إشارة: إلى أن الغازي 
إذا جهز نفسه وقام بكفاية من يخلفه بعد كان له الأجر مرتين. 

وقال القرطي: لفظة نصف يحتمل أن تكون مقحمة من بعض 
الرواة. وقد احتج بهذا من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي 
وردت بمثل ثواب الفعل حصول أصل الأجر له بغير تضعيفي 
وأنْ التضعيف يختص بمن باشر العمل. قال: ولا حجّة له في هذا 
الحديث لوجهين: 

أحدهما: أله لا يتناول محل التزاع» لأن المطلوب إِنْما هو أن 
ادال على الخير مثلاً هل له مثل أجر فاعله مع الأضعيف أو بغير 
تضعيفي؟ والحديث المذكور إنما يقتضي المشاركة والمشاطرة فافترقا. 

انيهما: ما تقدّم من احتمال كون لفظة نصف زائدة. 

قال الحافظ: لا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتهاني 
المحيح» والّذي يظهر في توجيهها انها اطلقت بالنُسبة إلى 
مجموع الثُواب الحاصل للغازي والخالف له مخير فإ الراب إذا 
انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخر فلا تعارض 
ون ادن ,ولاس وعد فدل نوات العمل ونا يمك إنا 
كان له فيه دلالة» أو مشاركة أو ني صالحة» فليس على إطلاقه في 
عدم التضعيف لكل احا وصرف الخبر عن ظاهره يحناج إلى 
مستندرء وكأ مستند القائل: أن العامل يباشر المشقة بنفسه بخلاف 
ادال ونحوه. لكن من يجهّر الغازي بماله مثلأء وكذا من يخلفه 
فيمن ترك بعده يباشر شيئًا من المشقّة أيضًا إن الغازي لا ينائى 
منه الغزو إلا نعد أن يكفى ذلك العمل فصار كأنه يباشر معه 
الغزو بخلاف من اقنصر على النَيّة مثلاً.انتهى. 

قوله: (وَمْنَ خُلَقَهُ في أهْله بحَيْر) بفتح الخاء المعجمة واللام 
الخفيفة أي: قام بحال من يتركه. 

ش باب اسيئذان الأبَويْن في الجهاد 

4 - عن ان مَسْعُودٍ قَالَ: «متألت رَسُول الله كل: آي 


الْعَمَل أحَبُ إلى اللّد؟ قَالَ: الصلاة عَلَى وَقتِهَاء قُلت: ثم أي؟ 


قَالَ: بر ر لْوَالِديْنِ قُلت: م أي؟ قَالَ: الْجِهَادُ في سَبيل الله 
حَدَنْنِي بهن» وَلَوْ املتزذته لَرَاڌني؛ ممق عَلَئْهِ (حم: ۹/۱ 
و١٠4)‏ (خ: 4 (م: (A®‏ )1۳4(. 

۽ ۹ - وَعَنْ عبد الله ن عرو قَالَ: «جَاء رَجُلّ إلى النبي 
كي فَا دنه في الْجهَاد قال ل رَالِدَاك؟ قَال: نعي قَال: 
نيما فَجَاهذه رَرَآهُ الْبْحَارِي )"٠04(‏ وَالنْسَائِي (5/ ١‏ وآبو 
داد (1019) وَالتَرْمِلرِيْ (1717/1) وَصَحُحَه). 

5 - وَفِي روَايَ يَةِ: «أنّى رج فقال: يَا رَسُول الله يك 
جئت أريد الْجهَادَ مَعَكَ ولذ تيت إن وَالِدي يكيان قَالَ: 
ازجع الها كما کنا أبكبتهنا» “ روا خمد (110/9) 
وآبو اود )۲٥۲۸(‏ وان مَاجَهْ (۲۷۸۲). 

0 - وَعَن أبي سيار «أن رَجْلاً اجر إلى الي ف من 
امن فَقَالَ: هَل لك أحَدٌ بالْيَمَّن؟ فال أبَوَايَ فَفَالَ: أَذِنَا أك؟ 
َقال: لا قال: ازجع إليهمافَا نهم إن اذا لك فاه إلا 
هماه روا ابو اوه ( 0( 

5- وَعَنْ مُمَاوَِة بْنِ جَاهِمَة السُلَمي مال جامىة 
السَلمي آتى لبي يك فَقَالَ: ا رَسُول الله أرَذت الْغَرْرَ وَجتكّك 
أسنتشيرك فَقَال: هَل لك من أم؟ قال: َعم فَقَالَ: انها فن 

رَوَاهُ أَحْمَُ (۳/ ۹ ) وَالنْسَائَيُ :)1١/5(‏ وَهَذَا كله إن لم 
يتين عليه الْجِهَادُ فإِذا نعيْنَ فتركة مَعْصِيَةٌ ولا طَاعَةَ لِمَخْلُوق 
في مَعْصيَة الله عر وَجَل. 

الرواية الثانية من حديث عبد الله بن عمرو: أخرجها أيضًا 
النسائي» وابن حبّان» وأخرجها أيضًا ملم وسعيد بن منصور 
من وجه آخر في نحو هذه القصّة. قال: «ازجع إلى وَالِدَبَكَ 
فأ حن صحبتها». 

وحديث أبي سعيد: صحّحه ابن حبان. وحديث معاوية بن 
جاهمة: أخرجه أيضا البيهقي من طريق ابن جريج؛ عن محمّد بن 
طلحة بن ركانة عن معاوية. وقد اختلف في إسناده على محمد بن 
طلحة اختلافا كثيراء ورجال إسناد النْسائيّ ثقات إلا محمد بن 
طلحة وهو صدوق» يخطى. 

قوله: (أيُ الْعَمَل أحَبُ إلى اللّه؟) في رواية للبخاري وغيره 
«أي الْعَمَل انَْل؟» وظاهره أن المئلاة أحبُ الأعمال 
وأفضلها. 
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قال في الفتح: وحاصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث 
ونحوه ما اختلف فيه الأجوبة باه أفضل الأعمال: أن الجواب 
اختلف لاختلاف أحوال السائلين بان أعلم كل قوم بما يحتاجون 
إليه أو بما لهم فيه رغبةء أو ما هو لائق بهم أو كان الاختلاف 
باختلاف الأوقات» بان يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه 
في غيره» فقد كان الجهاد في أوّل الإسلام أفضل الأعمال لأنه 
الوسيلة إلى القيام بهاء والتمكن من آدائها. وقد تضافرت 
النصوص: على أن الصّلاة أفضل من الصُدقة. ومع ذلك ففي 
وقت مواساة الفقراء المضطرين تكون الصّدقة أفضلء أو أن 
أفضل ليست على بابهاء بل المراد بها الفضل المطلقء أو المراد: 
من أفضل الأعمال فحذفت (من) وهي مرادة. وقال ابن دقيق 
العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنيّة» وأريد بذلك 
الاحتراز عن الإيمان أنه من أعمال القلوب» فلا تعارض بينه 
وبين حديث أبي هريرة «أَفْضَل الأعْمال إِعَانُ بأللْو... 
الحديث. وقال غيره: المراد بالحهاد هنا: ا 
يتوفّف على إذن الوالدين فيكون بثهما مقدمًا عليه. 

قوله: (الصّلاةٌ على وَقْتِهًا) قال ابن بطّال: فيه أل البدار إلى 
الصئلاة في اول الوقت افضل من التراخي فيهاء لأنه إما شرط 
فيها أن تكون حب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحباً. 

قال الحافظ: وني أخذ ذلك من اللّفظ المذكور نظرٌ. 

قال ابن دقيق العيد: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولاً ولا 
آخراء وكان المقصود به الاحتراز عمًا إذا وقعت قضاءً. وتعقب: 
بان إخراجها عن وقتها محم ولفظ (احبا) يقنضي المشساركة في 
الاستحباب فيكون المسراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت. 
وأجيب: بان المشاركة إِنْما هي بالنُسبة إلى الصّلاة وغيرها من 
الأعمال» فإن وقعت الصّلاة في وقتهاء كانت أحب إلى الله من 
غيرها من الأعماله فوقع الاحتراز عا إذا وقعبت خارجة عن 
وقتها من معذورء كالثائم» والناسي» فان إخراجهما ها عن وقتها 
برست ارج نولا برف را لضا الاقم اانه 
كونه محبوباء لكنْ إيقاعها في الوقت أحسب. وقد روى الحديث 
الدارقطي» والحاكم» والبيهقي بلفظ: «الصّلاة فِي أل وَقيِهَاه 
وهذا النفظ ما تفرد به علي بن حفص وهو شيخ صدوق من 
رجال مسلم. قال الدارقطي: ما أحسبه حفظه لأنّه كبر وتغبّر 
حفظه. قال الحافظ: ورواه الحسين المعمري في اليوم والليلة عن 


أبي موسى محمد بن المثثى» عن غندرر عن شعبة كذلك. قال 
الدارقطي: تفرد به المعمري» فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه 
بلفظ «عَلَى وَقتِهَاه ثم أخرجه الذارقطني عن المحاملي عن أبي 
موسى كرواية الجماعة؛ وكذا رواه أصحاب غندر عنه» والظاهر: 
ألا الع َع يه لال كان ينات من حنظه. وقدأطلق 
النووي في شرح المهذّب: أن رواية: «فِي ول وَفْيمَاه ضعيفة. 
وتعقبه الحافظ: بأ لما طريقا أخمرى أخرجها ابن خزيمة في 
صحيحه؛ والحاكم» وغيرهما من طريق عثمان بن عمر» عن 
مالك بن مغول., عن الوليدء وتفرّد عثمان بذلك» والمعروف عن 
مالك بن مغول كرواية الجماعة» وكأن من رواها كذلك ظن: أن 
ال براضت ومكن أن كزان أخذه من لفظة على؛ لأنها تقتضي 
الاستعلاء على جميع الوقت فتعيّن أوله. والظّاهر: أن على بمعنى 
اللام أي لوقتها. قال القرطبي وغيره: إن اللام في (لوقتها) 
للاستقبال مثل «فَطَلْقُومُنٌ ن¿ لِعِدْتَهنْ» أي مستقبلات عدتهن» 
وقيل: للابتداء كقوله: اقم المثلاة لِدْلُوكٍ الشنس4 وقيل: 
بمعنى في أي: رديه وقيل: إنها لإرادة الاستعلاء على 
الوقت. وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه. 

قوله: (ثُمْ أي) قيل: الصُواب: أنه غير مدرّن لأنّه موقوفٌ 
عليه في الكلام والسسائل يننظر الجواب» والتّنوين لا يوقف عليه 
فتنوينه» ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه؛ ثم يؤتى بما بعده. 

قال الفاكهاني: وحكى ابن الجوزي» وابن الخشاب الجزم 
بتنوبنه لاله معرب غير مضافي. 

وتعقّب: باه مضاف تقديرًا والمضاف إليه محذوف لنظاء 
والتقدير: ثم أي العمل حب فوقف عليه بلا تنوين. 

قوله: (بر الَْالِدَيْنِ) كذا للأكثرء وللمستملي: ثم بر الوالدين 
بزيادة ثم وني الحديث فضل تعظيم الوالدين» وان أعمال البدن 
يفضتل بعضها على بعض. وفيه فوائد غير ذلك. 

قوله: (تنِيهمًا نُجَامِد) أي: خصّصهما بجهاد النفس في 
رضاهما. قال في الفتح: ويستفاد منه: جواز التُعبِير عن الشيء 
فهم المعنى» لان صيغة الأمر في قوله: فجاهدء ظاهرها: 
إيصال الضئرر الذي كان يحصل لغيرهما بهماء وليس ذلك مرادًا 
قطعًاء وإنما المراد: إيصال القدر المشترك من كلفة الجهادء وهو 
تعب البدن وبذل المال» ويؤخذ منه: أن كل شيء يتعب النفس 


بضده إذا ذ 


يسمى جهادًا.انتهى. 


١4‏ نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


ولا يخفى أن كون المفهرم من تلك الصّيغة إيصال الضرر 
بالأبوين إنما يصح قبل دخول لفظ «فِي عليهاء وأمًا بعد دخوها 
كما هو الواقع في الحديث: فليس ذلك المعنى هو المفهوم منهاء 
فاه لا يقال: جاهد في الکقار بمعنى: جاهدهم» كما يقال جاهد 
في الله فالجهاد الذي يراد منه: إيصال الضّرر لمن وقعت الجاهدة 
له هو: جاهده لا جاهد فيه وله. وي الحديث دليل: على أن بر 
الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد. 

قوله: (فَنْ اذا نُجَاهِدْ) فيه دلي على أنه يجب استئذان 
الأبوين في الجهاد. وبذلك قال الجمهور, وجزموا بتحريم الجهاد 
إذا منع منه الأبوان أو أحدهماء لأ برّهما فرض عين والجهاد 
فرض كفايق» فإذا تعين الجهاد فلا إذن» ويشهد له ما أخرجه ابسن 
حبّان من حديث عبد الله بن عمرو قال: «جاء رَجُلَ إلى 0 
الله يل اله عن فْضَل الأغْمَال؟ ال: الملا قل م تة 
قَالَ: الْجِهَانُ قَالَ: فن ل ال فَقَالَ: آمُرُكَ بوَالِدَيِْكَ خيْراء 
قال: الي بعك نيا لأجَامِدن وَلائْركَهما قَالَ: فآنت أغْلَمْ» 
وهو محمولٌ على جهاد فرض العين توفيقًا بين الحديشين» وهذا 
بشرط أن يكون الأبوان مسلمين. وهل يلحق بهم الج والجسدة؟ 
الأصح عند الثنافعيّة ذلك» وظاهره عدم الفرق بين الأحرار 
والعبيد. قال في الفتح: واستدل بالحديث على تحريم السّفر بغير 
إذنهماء لأنْ الجهاد إذا منع منه مع فضيلته. فالسسفر المباح أولء 
نعم إن كان سفره لتعلّم فرض عين» حيث يتعيّن المتفر طريقا 
إليه فلا منع؛ وإن كان فرض كفابة ففيه خلاف. 

باب لا يُجَاهِد مَنْ عَلَيْهِ دين إلا برضا غريمه 

٣‏ - عَنْ أبي فاده عن رَسُول الله : أنه قَام فيهم 
َدَكَرَ لَهُمْ: أن الْجهّادَ في سّبيلٍ الله الان بالل أنْسَلْ 
الأغمال» فَقَامَ رَجُلَ فقَا: يا سول الله أربت إن لت في 
سيل اله فر عي خطائَاي؟» 0 له رَسُولُ الله تكل: نعم إن 
يلت في سبيل الله وأنت صابر م مُحتسيب مُقبل غير مُذبر ب ثم 
قَالَ رَسُولُ الله : كيف قُلْت؟ قَالَ: : ازات إن فيلت في متيل 
الله تُكَفْرُ عني خَطَايَايَ؟» فال رَسُولُ الله : نَعَمْ وَأَنْتَ 1 
مُحْتسِِب مُقْبِلٌ غَيْرُ مُذبر إلا الدَيْنَ» فَإِنْ جبْرِيلَ عليه السلام قال 
لي ذلك رَوَاه احم (147/0) وسيم )۱۸۸٥(‏ (۱۱۷) 
وَالنْسَائِيُ (5/ )۳١‏ وَالسَرْمرِي )۱۷١۱١(‏ وَصَحُحَهُ وَلأحْمَدَ 
۷ وَالنْسَائِيُ )٣ ٤و٣۳ /١(‏ من حديث أبي هُريْرَةَ مِدْلّة). 


44 - عن عب الله بن عنرو أن رسُول الله بق فال 
يعر الله للشهيد كَل دنب إلا الدينَء فَإِنْ جبريل (عليه السلام) 
قَالَ لي ذَلِك». 

رَوَاهُ أَحْمَّدْ (۲/ ۲۲۰) وَمُسْلِمٌ (18445) (۱۱۹). 

6 - وَعَنْ أنّس قَالَ: قال رَسُولْ الله يكيهِ: «الْقَمْلُ فِي 
ستبيل الله كر كل طقف قَقَالَ جبْريل: إلا الدَيْنَ» فقال الي 
إلا الدَيْنَ» رَوَاهُ التَرْمِذِي ٠(‏ 5 )» وَقَال: حَدِيث E‏ 


غريب. 
1 حديث أبي هريرة: رجال إسناده في سنن النسائيّ ثقاث. وقد 

أشار إليه الترمذي فقال بعد إخراجه لحديث أبي قتادة: وفي 
الباب: عن أنس وعد بن جحش وأبي هريرة. انتهى. 

قوله: (أنضل الأعْمّال) فيه 9 على أن الجهاد في سبيل 
اله والإيمان بالل أفضل مسن غيرهما من أعمال الخيرء وهو 
يعارض في الظاهر ما تقدّم في الباب الأؤل» ويتوجه الجمع بما 
سلف. 

قوله: (نْعَمْ) فيه دليلٌ على أن الجهاد بشرط أن يكون في 
سبيل الله مع الاحتساب وعدم الانهزام من مكمّرات جيع 
الأنوب والخطاياء فيكون الشهيد بالشهادة مستحقًا للمغفرة 
العامة إلا ما كان من الدُيون اللازمة للآدميّينْ فإها لا تغفر 
للشهيد, ولا تسقط عنه بمجرّد الهادة وذلك لكونه حقا 
لآدمي» وسقوطه إِنْما يكون برضاه واختياره» وهذا امتنع ب من 
الصلاة على من عليه دين كما تقدّم في الضمانة. ويلحق بالدّين 
ما کان حًا لآدمي من دمء أو عرض بجامع أن کل واحاږ حق 
لآدمي يتوف سقوطه على إسقاطه. 

قوله: (فَإِنْ جبريل قال لي ذَلِكَ) لعل الجواب منه بل بقوله: 

«نعم من غير استثاء كان بالاجتهاد» ثم لا أخبيره جبريل ها 

أخير استعاد الي كي من السائل سؤاله» ثم أخيره: بان استئناء 
الذين ليس هو من جهته؛ وإِنْما هو بأمر الله له بذلك. 

وقد استدلٌ بأحاديث الباب: على انه لا يجوز لمن عليه دين 
أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذن من له الذين لأثه حن لآدمي» 
والجهاد حقّ لله تعالى» ‏ وينبغي أن يلحق بذلك سائر حقوق 
الآدميين» كما تقدّم لعدم الفرق بين حقّ وحق. 

ووجه الاستدلال بأحاديث الباب على عدم جواز خروج 
المديون إلى الجهاد بغير إذن غريمه: أن الدّين يملع من فائدة 


الشهادة» وهي: المغفرة العامة وذلك يبطل ثمرة الجهاد. وقد أشار 
صاحب البحر إلى مثل ذلك» فقال: ومن عليه دين حال لم برج 
إلا بإذن الغريم لقوله يَكِ: «نَمَمْ إلا الدْيْنَ) الخبرء فإذا مع 
الشهادة بطلب ثمرة الجهاد.انتهى. 

ولا يخفى: أن بقاء الدّين في ذمّة الشهيد لا يمنع من الشهادة 
بل: هو شهيدٌ مغفورٌ له كل ذنسم إلا الدّينء وغفران ذنبو واحار 
يصح جعله ثمرة للجهادء فكيف مغفرة جميع الذنوب إلاواحدا 
منهاء فالقول پان ڈ ثمرة الشهادة مغفرة جميع الذذنوب مدوعًء كما 
أن القول بان عدم غفران ذنبر واحار ينع من الشهادة ويبطل 
ثمرة الجهاد ممنوعٌ أيضمًا. وغاية ما اشتملت عليه أحاديث الباب 
هو أن الشهيد يغفر له جميع ذنوبه إلا ذنب الدّين» وذلك لا 
يستلزم عدم جواز الخروج إلى الجهاد إلا بإذن من له الدّين» بل 
إن أحبّ الجاهد أن يكون جهاده سببًا لمغفرة كل ذنسيء استاذن 
صاحب الدّين في الخروج» وإن رضي بأن يبقى عليه ذنب واحدٌ 
منها جاز له الخروج بدون استئذان. وهذا: إذا كان الدّين حالاً. 
وأمًا إذا كان ول نونك وجهان. قال الإمام يحيى: 
أصحُهما: يعتبر الإذن أيضًاء إذ الدين مانم للتتهادة. وقيل: لا 
كالمخروج للنّجارة» قال في البحر: ويصح الرجوع عن الإذن قبل 
التحام القتال» إذا لحقه لا بعده لما فيه من الوهن. 

باب ما جَاءَ فِي الاسيِعَانة بالمُنشركين 

5 - عن عَائِشَةَ قَالَت: «خرج النبي كل قل بذر فْلَمًا 
کان بِحَرَةٍ الوبَرَق أذركة رَجُلْ قَذ كان يكر مله جرأة ولجدة 
قرح به اصحاب رَسُول الله كل حِين رار فلحا أذركة قَال: 
جنت لأنبعك وأصيب مَعَك» مال له رَسُون اللو :َون بأل 
٠‏ ل لو؟ قَالَ: لاء قَالَ: فَارْجع فلن أمْتَِينَ بمُشثرك» فالت: نه 
مَضَى حتّی ذا کان بِالشّجِرَةٍ أذْرَكَهُ الرْجُل فَقَالَ لَه كما قَالَ اول 
مرق َال لَهُ النبي ا كَمَا قَالَ اول مرق فقَالَ: لاء قَالَ: ازجع 
لن استعين بمُشثر ك قال ثم رَجَع ركه بالبيداء فَقَالَ لَهُ كنا 
قال أول مَرَةٍ: تومن بآلله وَرْسُولِهِ؟ قَالَ: عَم فْقَالَ لَهُ: فِالطلِق» 
رَوَاهُ أَحْمَدْ (5/ لالآكو18) وَمُسْلِمَ (۱۸۱۷) .)16١(‏ 

۷ - وَعَنْ بيب بن عبد الرُحْمّن عن أبِيه عَنْ جَدَهٍ 
ال اتيت الب ده يريد غَْا) أناه ورل من قَويي» 
وَلَمَ لم فَقُلْنَا: إا ننجي بی أن يَشْهَدَ تَْمنَا مهدا لا تشهد 
مَعَهُم فقال: أسْلَمتُمَا؟ فملنا: لا فقال: إا لا نُستعِينُ بالُْشركين 


على الْمُشْركين» نَأملمنا شهدا مَعَه رَّوَاُ أَحْمّدُ (۳/ 1014). 

۸ - وَعَنْ انس قالَ: قال رسو الله بل دلا تنتضيئوا 
بنار الْمُعْرِكِين» ولا تنقشوا عَلَى خوَاتییگُم عرَبيًا؛ e‏ 
(۳/ 44) وَالنْسَائِي (۸/ ۱۷۷). 

6 - وَعَنْ ذي مِخْبّر قالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله يل يَقُولَ: 
«سَمْصالِحُونْ الوم صلا ترون ام رَهُمْ عدوا من وَرَائكُمٌ». 

رَوَاهُ أَحْمّدُ )4١ /٤(‏ وأبو اود (/717/51). 

- وَعَن الزّهْرِي أن النبئ يق اممْتَمَانَ بناس من 
ليود في خي في حَربه اسهم لهم روا اپو داد في مراسيله 
(41(. 

حديث خبيب بن عبد الرحمن أخرجه الشافعي» والبيهقي 
وأورده الحافظ في الثلخيص وسكت عنه. وقال في مجمع الرُوائد: 
أخرجه أحمدء والطّبراني» ورجالهما ثقات. وحديث أنس: في 
إسناده عند النُسائيّ أزهر بن راشد., وهو ضعيف وبقيّة رجال 
إسناده ثقات» وحديث ذي بر أخرجه أيضًا ابن ماجه» وسكت 


'عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناد أبي داود رجال الصلحيح. 
٠‏ وحديث الزهري: اخرجه أيضًا التَرمِذيُ مرسلأء والزُهري 


مراسيله ضعيفة. ورواه الشافعي فقال: أخبرنا يوسف» حدثنا 
حسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: 
«اسْتَعَان النبي كل فذكر مله وَقَالَ: ولم لهم لَهُمْ. قال 
البيهقي: لم أجده إلا من طريق الحسن بن عمارة» وهو ضعيف. 
والصحيح ما أخبرنا الحافظ أبو عبد الله» فساق بسنده إلى أبي 
حي السّاعدي قال: اخرّج رسول الله كل نی إا خلف ية 
اوداع إِذَا كييبة قَالَ: مَنْ هَؤلاء؟ َانُوا: نو قينقاع رهط عَْدِ الله 
بن سّلاې قَالَ: أوْ تُسْلِمُوا؟ قَانُوا: ل فَمَرَهُمْ أن يَرْجِعُوا وَقَالَ: 
إا لا نسْتَعِينُ بالْمُشركين فََسْلَمُواه. 

ون ا فيه دليل: على انها لا تجوز الاستعانة 
بالكافر» وكذلك حديث خبيب بن عبد الحمن» ويعارضهما في 
الظاهر حديث ذي خبرء, وحديث الأزهري المذكوران. 

وقد جمع بأوجه منها: ما ذكره البيهقي عن نص الششافعي: أن 
النبي كله تقرس الرْغْبَة في الْذِينَ رَدهُمْ فَرَدْهُمْ رَجَاء أن يُسلِمُواء 

وفيه نظرٌ لن قوله: «لا أسْتَعِينُ بمُشرك؛ نكرة في سياق النفي 
تفيد العموم. 00 


بعينه. ومنها: أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيهاء قال 
الحافظ في التلخيص: وهذا أقربهاء وعليه نص الشافعي» وإلى 
عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء» وهو 
مروي عن الشافعي. وحكى في البحر عن العترة» وأبي حنيفة» 
وأصحابه؛ أنها تجوز الاستعانة بالكفار والفسّاق حيث يستقيمون 
على أوامره ونواهيه. واستدلُوا باستعانته يل بناس من اليهود 
كما تقدّم؛ وباستعانته َة بصفوان بن أميّة يوم خی وبإخباره: 
يي بأنها ستقع من المسلمين مصالحة الرُوم؛ ويغزون جميعًا عدوا 
من وراء المسلمين. قال في البحر: وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعًا 
لاستعانته يك بابن بي وأصحابه. وتجوز الاستعانة بالفسّاق على 
الكفار إجماعًا وعلى البغاة عندناء لاستعانة علي رضي الله عنه 
بالأشعث. انتهى. وقد روي عن الششافعي المع من الاستعانة 
بالكقار على السلمينء لأن في ذلك جعل سبيل للكافر على 
المسلم» وقد قال تعالى: لن يَجْمَلَ الله لِلْخَافِرينَ عَلَى 
الْمُؤْنينَ سّبيلاً) وأجيب: با السّبيل وهو اليد ع للومام 
الذي استعان بالكافر» وشرط بعض أهل العلم ومنهم المادويّة: 
انها لا تجوز الاستعانة بالكمّار والفسّاق إلا حيث مع الإمام 
جماعة من المسلمين يستقل بهم في إمضاء الأحكام النرعيّة على 
الْذين استعان بهم ليكونوا مغلوبين لا غالبين» كما كان عبد الله 
بن أبي ومن معه من المنافقين يخرجون مع البْىّ ب للقتال وهم 
كذلك. وما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين «أن فَرْمَانَ حرج 
مع أصْحَابٍ رَسُول الله يق يوم احا وَهُوَ مرك فقتل نَلائة مِنْ 
ني عَبدٍ لار حَمَلْة لِوَاء المُتْرِكِينَ حَنَى قان د: إن الله ليِأزْرُ 
هَذَا الین بالرْجُل الاجر كما ثٍ ثبت ذلك عند أهل السّير. 
وخرجت خزاعة مع الي يي على قريش عام الفتح. وَالْحَاصِل: 
أن الظاهر من الأدلّة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقًا 
ما في قوله يَكيك: :نا لا نَستعِينُ بالْمُشْركِين» من العموم؛ وكذلك 
قوله: «أنا لا أملتعين بم شرك ولا يصلح مرسل الأهسري» 
لعارضة ذلك ما تقذ من أن مراسيل الإهري ضمي والمسند 
فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف» ويؤيّد هذا قوله تعالى: «وَلَنْ 
يَجْمَلَ الله ِلْكَافرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سببلاً) وقد أخرج الشيخان 
عن البراء قال: «جاءَ رَجُلّ مقع باْحَلِيدٍ فَقَالَ: يَارَسُول الله 
اقاب ار أسليم؟ قال: اسم كم قال قاسم مم َائل فقيل فان 


يك: عَمِلَ فلبلا وَأجر كَثيرَاء وأمًا استعانته يلك بابن أبي: فليس 
ذلك إلا لإظهاره الإسلام. 

وأمًا مقاتلة قزمان مع المسلمين: فلم يثبت أله يك أذن له 
بذلك في ابتداء الأمرء وغاية ما فيه: أله يجوز للإمام السُكوت 
عن كافر قاتل مع المسلمين. 

قوله: (بِحَرةٍ الْوبَرَِ) الحرّة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء 
والوبرة بة بفتح الواو والباء الموحّدة بعدها راء وبسكون الموحدة 
أيضا: موضع على أربعة أميال من المدينة. 

قوله: (بالشجرة) اسم موضع» وكذلك البيداء. 

قوله: (وَلا د تَنفُوا على حوَاتييكُم عَربيا) بفتح العين المهملة 
والراء وبعدها موحدة. 

قال في القاموس في مادة عرب: دولا تلق تنفشوا عَلَى خواتبيكم 
عَرَبيا أي لا تنقشو ا(عحمّدٌ رسول اللّه) كانه قال: نيبا عريياء 
يعني نفسه ڳا انتهى. 

نهى ب أن ينقشوا على خواتيمهم مثل ما كان ينقش على 
خاتمه وهو (محمّدٌ رسول اللّه) لأنه كان علامة له في ذلك الوقت» 
يختم به كتبه. 

اب ما جَاء في مُشَاوَرَة الإمّام الْجَيْش» وَنْصحه لَهُمْ 

زرفت بهم وأغدهم بنا عله 

۱ - عن انس «أن الي يله شاور حِين بلع قْبَالُ أبي 
سيان تكلم پو بر عرض عن كم تكلم عر فَأغْرَضَ 
عله فَقَامَ َد بن بَادة ققَالَ: انا ريد يَا رَسُولَ الله؟ وآللري 
تفي بيده ارتا ان نُخيغتها لبر لاحتضناهاء ولو متنا ان 
7 نرب أكْبَادهَا إلى برك الْمِمَاد لَمُعَلناء َالَ: َنَدَبرَسُولَ الله 
كيه النَاسَ فَانْطَلقُواه رَوَاهُ أحْمَدُ (5/ ٠‏ وَمسْلِم (۱۷۷۹) 
(A)‏ 

۲ - وَعَن أبي مُريْرَةَ َالَ: «ما رَأَيْت أحَدَا قط کان أكْثْر 
مَشُورَة لأصْحَابهِ ا الله ی رَوَاءُ أَحْمَدُ )۳۲۸/٤(‏ 
والشافیم في مسنده (۲/ ۱۷۷). 

قوله: ( جين بَلَمَهُ [فْبَالُ أبي سَفَيان) هذا الأمر كان في غزوة 
ب قل ایی اا ها هنا علس ازول لويد لكر عل 
اا 

وتمامه: «قَالْطَلَقُوا حى نَرْلُوا بَدْرًا وَوَرَدّت عَلَيْهم رَوَايَا 
تريش وفيهم عْلامٌ منود لي اْحَجاجء. نَكَانَ أصْحَابُ رسُول 


TET 


الله ييه يلوت عن أبي سيان وأصنحابي قول لَهُمْ: مَالِي 
لم بابي سيان ولكن: هذا أب جَهْلٍ وَعْثْبَةُ وَشَيبة وَأمَبةُ بن 9 
لف في الناس. فَإِذًا قَالَ ذلك ربو وَرُسُول الله يك ايم 
صلی فلا رای ذلك امرف فُقَالَ: ولي تبي بيده إنَكُم 
َتَضرِبُونَهُ إذا صدقكم ونترك نَهُ ذا كَدبَكُم ثُمْ قَال: و 
لان رمب لی لاض مان ها نا قَال: فُوََللُهِ نا 
مَاط اح مِنْهُمْ عن مُوْضعِهه. 
٠‏ قوله: (أ نُخِيسمَهَا) أي الخيل وهو بالخاء المعجمة؛ بعد 

مثناة تة نة م ضادٌ معجمة. 

قال في القاموس: خاض الماء يخوضه خوضاء وخياضًا: 
دخله كخوّضه؛ واختاضه» وبالفرس: أورده كأخاضه.انتهى. 

قوله: (برك) بكسر الباء الموحدة» وفتحها مع سكون الراء. و 
(الغماد) بغين معجمة ملّئةٍ كما ني القاموس وهو موضمٌ في 
سال الجر به وبين ج عشرة أميال: وهو البن الديم. 

وحكى صاحب القاموس عن ابن عليم في الباهر: أنه اقصى 
معمور الأرض 

قوله: (مَا رايت أخدا قَط... إلّخ) فيه دلي على أله يشرع 
للإمام أن يستكثر من استشارة أصحابه الموثوق بهم دينًا وعقلاً. 

وقد ذهبت الهادويّة إلى وجوب استشارة الإمام لأهل 
الفضل» واستدلو | بظاهر قوله تعالى: (وشتاورهُم في الأمْرٍ» 
وقيل: إن الأمر في الآية للندب إيناسا هم وتطييبًا لخواطرهم 

وأاجيب: بان ذلك نوع من التُعظيم وهو واجب» والاستدلال 
بالآية على الوجوب إنما يتم بعد تسليم أنها غير خاصّة برسول 
الله ف أو: بعد تسليم أن الخطاب الخاص به يعم الأمة» أو 
الأئمة» وذلك مختلفٌ فيه عند أهل الأصول 

70 - وَعَنْ مُْقلٍ بْن سار قَال: سيعت رَسُول الله يق 
يلزن الي عر تزع الله ري بر كوم يشر رخن 
عاش لِرَعِييِهِ إلا حرم الله عليه الْجَنةه» ممق عله (حم: )٠٠ /١‏ 
.(10١‏ 0 ما مِنْ أمير بلي مور الْمُسْلِمِينَ ثُمْ لا 

جتهذ لَهُم ولا ينص ينصح لَهُمْ إلا لم دحل الْجَنة؛ روا مُنْلِمٌ 

(14) (YY) (6) 

4 - وَعن عابثة قالت: ميعطت سول الله 4# يَقول: 
e‏ شق علي وَسَنْ 


ed4 


وَمُسَلِمٌ (۱۸۲۸) (19). 

٠‏ - وَعَنْ جابر قَالَ: «كان رَسُولُ الله 8 يَتَخَلْفُ ِي 
اشير زجي الضتعيف ودف بذعو لهم راهبو ذاره 
(۳4). 

- ون سَهل ن مُا ن بيد قَالَ: عونا مع لبي 
له وة كَذَا وكَذَاء فضي الناس الطريق؛ قَبَمَتْ رَسُول الله ب 
ماديا فَادَى: من يق مزلأ أو فطع طريًا قلا جها لهك روا 
أَحْمّدْ (۳/ 15١‏ و١4؛)‏ وَأَبُو داد (75719). 

حديث جابر: سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده 
رجال الصّحيح إلا الحسن بن شوكرء وقد قيل: إن البخاري 
روى له كما ذكره صاحب التُقريب. وحديث سهل بن معاؤذ: في 
إسناده إسماعيل بن عيّاش» وفيه مقال قد تقدّم» وسهل بن معاذٍ 
ضعيف؛ كما قال المنذريا. 

قوله: لا حرم لهي الججنة) في رواية للبخاري 
رَائِحَة الْجَند» زاد الطبراني' 


ي: لم جذ 
: «وعرفها يُوجَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَِيرَةٍ 
سَبْعِينَ عاما؟. 

وأصل هذا الحديث: أن عبيد الله بن زياد نّا أفرط في سفك 
الدّماء» وكان معقل بن يسار 
فأتى عبيد الله يعوده؛ فقال له معقلٌ: إنّي 
من رسول الله يك فذكره. 

وفي مسلم: أنه لا حدثه بذلك قال: الا كنت حَدُئتبِي قبل 
هذا اليْمِ؟ قال: لم أكن لأحدئك قبل مبب ذلك والمراد بهذا 
ا ا ينع ا ا 

ووقع في رواية الإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه مسلم: 
دلولا أنى مَبْتْ ما حَدَثْتك' فکانه كان يخشى بطشه ذ 
ا موت أراد أن يكف بعض شرًه عن المسلمين. 

وأخرج الطْبراني في الكبير عن الحسن قال: قدم علينا عبيد 
الله بن زياد أميرًا مره علينا معاوية غلامًا سفيهًا يسفك الدّماء 
سفكًا شديداء وفينا عبد الله بن معقل المزنيّ فدخل عليه ذات 
يوم فقال له: انته عا اراك تصنع» فقال له: وما أنت وذاك؟ قال: 
ثم خرج إلى المسجد فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه 
على رءوس الثامن؟ فقال: إِنّه كان عندي علم فأحببت أن لا 
ثم قام فمالبث أن 


حينئلر مريضًا مرضه الذي مات فيه؛ 


فلمًا نزل به 


أموت حبّى أقول به على رءوس الثاس» 
مرض مرضه الذي توفي فيه» فتاه عبيد الله بن زياد يعوده» 


فذكر نحو حديث الباب» فيحتمل أن تكون القصّة وقعت 

قوله: (مَا من أمير) في رواية للبخاري ما مِنْ وال يَلِي رَعْة 

قوله: (نُمْ لا يَجَْهِدُ) في رواية أبي الملبح انم لا يَجل لَه جيم 
ودال مشدّدةٍ من الجد بالكسر ودال» ضك الحزل. 

قوله: (ټلي) قال ابن ان جا على شر افا لن 
ماضيه ولي بالکسر» فمستقبله يولى بالفتح» وهو مثل ورث يرث. 

قال ابن بطال: هذا وعيدٌ شديدٌ على أئمّة الجورء فمن ضيّع 
من استرعاه الله أو خمانهم أو ظلمهم فقد توجّه إليه الطب 
بمظالم العباد يوم القيامة» فكيف يقدر على التّحلُل من ظلم أمةٍ 
عظيمة؟ ومعنى حرم الله عليه الجنّة: أي أنفذ عليه الوعيد ولم 
يرض عنه المظلومين. 

ونقل ابن اين عن الداودي نحوه. 

قال: ويحتمل أن يكون هذا في حق الكافر لأنْ المؤمن لا بد له 
من نصحه. 

قال الحافظ: وهو احتمالٌ بعيدٌ جدًاء والتُعليل مردونٌ 
والكافر أيضًا قد يكون ناصحا فيما تولاه ولا يمنعه ذلك الكفر 
انتهى. 

ويمكن أن يجاب عن هذا بان النصح من الكافر لا حكم له 
لعدم كونه مثايًا عليه. 

والأولى في الجواب أن يقال: إن الواقع في الحديث نكرة في 
سياق النفي وهي تعمٌ الكافر والمسلم فلا يقبل اللشخصيص إلا 

وقال بعضهم: يحمل على المستحل. 

قال الحافظ: والأولى أنه محمولٌ على غير المستحلٌ» وإنما 
أريد به الرّجر والتُغليظ. 

قال: وقد وقع في رواية لمسلم بلفظ: «لَمْ ذل مَعَهُمْ الجن 
وهو يؤيّد أل المراد أنه لا يدخل الجئة في وقسو دون وقتٍ انتهى. 

ويجاب بان الحمل على الجر والتّغليظ حلاف الظاهر فلا 
يصار إليه إلا لدليل. 

ورواية مسلم لا ندل على أن عدم الول في بض 
الأوقات لأن التي فيها مطلقٌءوغاية ما فيه أنه غير مكار كما في 


الثفي بلن. 


قال الطب إن قوله: وهو غاش» قيدٌ للفعل مقصودٌ بالذكر 
يريد أن الله تعالى نما ولاه على عباده ليديم هم النصيحة لا 
ليغشهم حى يموت على ذلك» فمن قلب القضيّة استحق أن 
يعاقب. 

قوله: (مَيُرْجِي العيف) بضمٌ التَحتِيّة وسكون الرّاي بعدهًا 


جيم. 

قال في القاموس: زجاه: ساقه ودفعه کزجاه وأزجاه. 

قوله: (وَبْرْوِفْ) قال في القاموس: الرّدف بالكسر: الراكب 
خلف الراكب انتهى. 

والمراد أنه ية كان يردف خلفه من ليس له راحلة إذا كان 
يضعف عن المشي» وهذا من حسن خلقه الذي وصفه الله تعالى 
به وذكر عظمه فقال: ونك لَعَلَى خُلْقَ عَظِيم»» هبِالْمُؤْبنينَ 
روف رَحِيم4. 

قوله: (فَلا جهاد لَهُ) فيه أنه لا يجوز لأحدٍ تضييق الطّريق الي 
ير بها الاس» ونفي جهاد من فعل ذلك على طريق البالغة في 
الجر والنفيرء وكذلك لا يجوز تضييق المنازل التي ينزل فيها 
المجاهدون لما في ذلك من الإضرار بهم. 


بَابِ لَرُوم طَاعة الْجَيْش لأميرهم ما لَم يَأمْر بِمَعْصِيّة 


غَرْرَان: فَأمّا من ابتَغَى وَجْة الله وَأطَاع الاما وأنقق الْكرِمَة 
باس الريك َاجتنب الْضسَاك فان نَوْمَهُ وهه اجر كلك وما 
من زا قرا راء وسمْعَة وَعَصَى الإمَاي وَأَفْسَدْ في الأرض 

زرا أحْمَدٌ (774/0) وأو داد (101) وَالنْسَانئِي 
(5/5-:ه). 

۸ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن الب يكك: «قال مَنْ أطاعَني 
مذ أطاع الل وَمَنْ عَصَانِي فقّذ مى الل ومن بطع الأِير 
نقذ أطّاعني» وَمَنْ يَعْصٍ الأمِين فَقَدْ عص اني متمق عَلَيْهِ امد 
9 ) البخاري )۷۱۳۷٤(‏ سلم )۱۸۳٥(‏ (۳۲). 

84 - وَعَن ابن عباس في قوله تعالى: «أْطِيمُوا الله 
وَأطيعُوا الرُسُولَ وار الأْر مِنْكُمْ4. قَال: نرت في عبد الله 
إن خلا بی یں بن عدي بم سول الله لذ في ريف راه 
احم (۱/ ۳۳۷) وَالمْسائِيه 64/0 1ر166 ). 

“٣‏ - وَعَنْ عَلِيُ رضي الله عنه قَالَ: «بَعَث رَسُول الله 


اة سَرِيْة وَامْتَمْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً ِن الأنصار وَمَرَهُمْ أن 
يَسْمَعُوا لَهُ وَبْطِيِعُوا فَمَصَؤْهُ في شيء: قَال: جرال غ 
فَجَمَعُواء تم ال: أَوْقِدُوا نَارًا فَأَؤْقَدُواءئم قال: ألم يَأْمْركُمْ 
رَسُول الله اة أن تَسْمَعُوا رَتْطِيمُوا؟ قَالُوا: بَلىء قال: 
فَادخُلُوهَا فر بَعْضْهُمْ إلى نض وَكَالوا: نما فنا إلى سول 
اللي من الاره فُكَانُوا كذبك حى سكن عَضِبهُ وَطَفِقَت 
الان فلا رَجَمُوا ذَكْرُوا ذلك لِرَسسُول الله يل َقَالَ: لوا دَسَلُوهًا 
له خر جوا مها بدا - زقال: لا طاعة في مص اللي إِنْمَا 
الطّاعَةٌ فِي الْمَمْرُوف؛ مُتْقَقَ عَلَيْهِ امد )41/1١(‏ البخاري 
(1144) مسلم (1840) (40). 

حديث معاؤٍ في إسناده بقيّة بن الوليد وفيه مقالٌ. قال في 
التقريب: صدوق كثير النُدليس عن الفتُعفاء» وقد صرح 
بالتحديث في سند هذا الحديث عن بحير» وحديث ابن عبساس: 
أخرجه أبو داود. كال السار کے ا ای 
البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي. 2 

قوله: (وَأنْفَقَ الْكرِمَة) هي الفرس الي يغزى عليها. 

قال في القاموس: والكريمان: الحج والجهاد. ومنه اخيرٌ 
اناس ممن بين كَرَِيْنِ) أو معناه: بين فرسين يغزو عليهما أو 
بعيرين يستقي عليهما انتهى. 

ويحتمل أن يكون المراد: إنفاق الخصلة الكريمة عند المنفق» 
الحبوبة إليه من غير تعيين. 

قوله: (وَبَاسَرٌ الشريك) أي سامحه وعامله باليسر ولم يعاسره. 

قوله: (وتَيُْ) بفتح الدُون وسكون الموحدة أي: انتباهه في 
سبيل اللّه. | 

قوله: (لَنْ بجع بِالْكَقَافم) أي: لم يرجع لا عليه» ولا له مسن 
ثواب تلك الغزوة وعقابهاء بل: يرجع وقد لزمه الإثم لأ 
الطاعات إذا لم تقع بصلاح سريرةٍ انقلبت معاصيء والعاصي 
آنه 

قوله: (مَنْ أطَاعَنِي قَفَدْ أطاع الل... إلَح) هذا الحديث فيه 
دليل: على أن طاعة من كان أميرًا طاعة له يده وطاعته طاعة 
الله وعصيانه عصيانٌ له» وعصيانه عصيانٌ للّه. 

وقد قدمنا من الأدلّة الال على وجوب طاعة الأئمّة 
والأمراء في باب الصبر على جور الأئمّة من آخر كتاب الحدود 
ما فيه كفاية» فليرجع إليه. وقد نص القرآن على ذلك فقال: 
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ٍْأطِيمُوا الله رَأطِيعُوا الرْسُول وأولي الأثر مِنْكُمْ4: وهي نازلة 
في طاعة الأمراءء كما في رواية ابن عاس المذكورة في الباب. وقد 
قيل: إن أولي الأمر هم: العلماء» كما وقنع في الكشاف» وغيره 
من كتب التفسير. 

قوله: (رَجُلٌ مِنْ الأنْصار) روى أحمد وابن ماجه» وصحّحه 
ابن خزيمة» وابن حبّان والحاكم من حديث أبي سعيار أن الرلجل 
المذكور: هو علقمة بن مجرّزء وكذا ذكر ابن إسحاق. 

وقيل: لعي الله بو اة ف ا اما 
بدر؛, وكانت فيه دعابة. 

ويجمع بينهما: بان كل واحٍ منهما كان أميرًا على بعض 
تلك البثرية. ويدلٌ على ذلك حديث ابي سعيد الذي أشرنا 
إليه» ولفظه: «َعَث رول الله يك عَلْقَمَة بْنَ مُجَرّرْ عَلَى بث 
انا فيهم» ع إذا ْنَا إلى راس غْرَاتِنًا إذْ كنا بض الطريق 3 
يقر ين المج قات ي ول ااي 
رکان مِر' أصْحَاب بَدر وكا فيه دعاب اْحَيث». 

ندیرب اناري على هذا الحديث فقال: باب سريّة عبد 
الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي. 

قوله: (أوْقِدُوا نارًا... إلَح) قيل: إ1 يقصد دخوهم الثار 
حقيقةء وإنّما شار بذلك: إلى أن طاعة الأمير واجبة ومن ترك 
الواجب دخل الا فإذا شق عليكم دخول هذه الثار فكيف 
بالثار الكبرى» وكان قصده: أنه لو رأى منهم الج في ولوجها 
لنعهم. 

قوله: (لَوْ دَخَلُوهَا لم يَخْرْجُوا مِنْهَا) قال الداودي: يريد تلك 
انار لأنهم بموتون بتحريقهاء فلا يخرجون منها أحياءً. قال: 
وليس الراد بالثار: نار جهنم ولا انهم يخلدون فيهاء لأنه قد ثبت 
في حديث الشفاعة: أنه يخرج من الثار من كان في قلبه مثقال حب 
من إيمان. قال: وهذا من المعاريض الي فيها مندوحةٌ يريد: أنه 
ا الأجرء والنُخويف ليفهم الستامع: أن من فعل ذلك 
خلد في النارء وليس ذلك مرادًاء وَإِنْما اريد الأجر والتُخويف» 
وقد ذكر له صاحب الفتح توجيهات في كتاب المغازي. 

قوله: (لا طَاعَةَ في مَعْصِيةٍ اللو) أي لا تجب» بل تحرم على 
من كان قادرًا على الامتناع. 

وفي حديث معاذٍ عند أحمد: دلا طَاعَة لِمَنْ لم يُطِعْ اللة». 


وعند البزار في حديث عمران بن حصين» والحكم بن عمرو 
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الغفاري: «لا طَاعَةَ في مَْصيَةٍ اللو وسنده قوي. 

وني حديث عبادة بن الصّامت عند أحمد والطّبراني: «لا 
طَاعَةَ لِمَنْ عَصى الله ولفظ البخاري في حديث الباب: «قَإِذًا 
أمْرَ بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْمْ ولا طَاعَة» وهذا تقيبدٌ لما أطلق في 
الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر على العموم» 
والقاضية بالصبر على ما يقع من الأمير مما يكره والوعيد على 
مفارقة الجماعة؛ والمراد بقوله: (لا طاعة في معصية الله): نفي 
الحقيقة الترعيّة لا الوجوديّة؛ وقوله: إنْمَا الطّاعَةٌ في الْمَعْرُوفيه 
فيه: بيان ما يطاع فيه من كان من أولي الأمرءوهو الأمر 
بالمعروف» لا ما كان منكراء والمراد بالمعروف: ما كان من الأمور 
المعروفة في الشرع» لا المعروف في العقل» أو العادةء لأن الحقائق 
الشرعيّة مقدّمة على غيرها على ما تقرّر في الأصول. 

باب: الدّعوة قبل الْقئَال 

١‏ عن ابْن عباس قال: ما قَائَلَ رَسُولُ الله ك فما 
قَطًُ إلا دَعَاهُمِْرَوَاهُ أحْمَدُ )۷ 1( 

77 وَعَنْ سلَيمَان بن ب رده عن أبيسهٍ قَال: کان رَسُولٌ 
الله ب إذا اثر ایا على جَيِشٍ أز 
قوی الله رن معة بن الْسنليين حبر م قال: : أغزوا ببسم 
الله . في سيل الله قَاتِلُوا من كَفْرَ باي أَغْزُواء ولا تَعُلُواء ولا 
َغْدرُواء ولا تُمدْلُواء ولا تَفتلُوا ولي داء وإذًا ليت عدوك مِنْ 
الْمُشْرِكِن فَاذمهُمْ إلى ثلاث خيصّال - اؤ خلال - فان ما 
أجَابُوك نابل نهم وكفْ َهُم: : أَدْعُْهُمْ إلى il‏ نإن 
أجابوك فاقبل منم ركف نهم ا ثم أدْعْهُم إلى التحول بن 
دارهم إلى ذار الْمُهَاجِرِين» واخبرْهُم أنْهُم إن فََلوا ك فَلَهُمْ 
م ِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ ما عَلَى الْمُهَاجِرِينَ» فإن ابرا أن يَتَحَوْلُوا 
مها تَأخبرْهُم: أنْهُمْ يوون كَأغْرَاب الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهمْ 
اللي يجري عَلَى الْمُسْلمِينَ وَلا يون لَهُمْ في الْفَيء وَالغَيمَةٍ 
مَعَ الْمُسْلِمِينَ فإن هُمَأْيوَافََلهُمْ 
الجزيّة» ف أجابوك فاقبل مِنهُمْ وكف عَنْهُمْ وَإن أَبَوَا فَاسْتَمِن 
بالل لبهم وهم وإذا حَاصرْت آهل حِصْنء فَأرَادُوك أن 
جل لهُم ذم اله ئة ي فلا تَجْمَل لَهُمْ ذمة الله وة 
يه ولك اجمل لهم متك وة اصحابك فلكم إن خف روا 
ِمْتكُمْ وَؤمة أصْحَابِكُم أهوَن من أن تُحْفِرُوا م الله َة 
رول وذ ا أل حجن وَأرَادُوكَ أن نر لْهُمْ عَلَى 


سرية أوْصاه في خاصيه 


شَيء إلا أن يُجَاهِدُوا م 


IEEE‏ للف لى 
حكمك» فإنك لا تذري أنُصيب فيهم حُكْم الله أمْ لا رَوَاه 
أحْمَدُ (0/ 07 م وم م وَائِنْ مَاجَهْ (۲۸۵۸) 
والترمليي )1١11(‏ وَصحْحَهُ وَمْوَ حُجُةَ في أن قَبُولَ الجزية لا 
تمر بلذل الاي واا ر كل تود تعر | ن لحرا 
عند اله راجن وَفيه المع من قل الو لدان ومن التنبيل. 

حديث ابن عبّاس: أخرجه أيضًا الحاكم من طريق عبد الله 
بن أبي نيح عن كك عنه.قال في مجمع الرُوائد: أخرجه أحمد 
وأبو يعلى والطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

وظاهر قوله: «إلا دَعَاهُم» يخالف حديث نافع عن ابن عمر 
أن النبي و أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِق وَهُمْ غَارُون. 

قوله: (أوْ سَريَة) هي: القطعة ا تنفصل عنه ثم تعود 
الوق هن فة من ايل رعا اراي ذا فال اهت 
الحربي. وسمّيت سريّة لأنها تسري ليلاً على خفية. 

قوله: (وَلا تَعْلُوا) بضمٌ الغين: أي لا تخونوا إذا غنمتم شيئًا. 

قوله: (وَلا نَغْدِرُوا) بكسر الدّال وضمّها وهو ضدٌ الوفاء. 

قوله: (وَلِيدَا) هو الصبي. 

قوله: (فاذعهم) وقع في نسخ مسلم: نم دعقم قال 
عياض: الصواب إسقاط ثم» وقد أسقطها أبو عبيدر في كتابه 
وأبو داود في سننه» وغيرهماء لأنه تفسيرٌ للخصال الثلاث. 

وقال المازري إن د ئې دخلت لاستفتاح الكلام. 

وني هذا دليلٌ على أنه يشرع للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال 
الكقار ونحوهم أن يوصيهم بتقوى الله» وينهاهم عن المعاصي 
المتعلّقة بالقتال» كالغلول» والغدر والمثلة» وقتل الصبيان. 

وفيه دليلٌ: على وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل 
المقاتلة. وفي المسألة ثلاثة مذاهب: 

الأؤل: أنه يجب تقديم الدُعاء للكفار إلى الإسلام من غير 
فرق بين من بلغته الدّعوة منهم» ومن لم تبلغه» وبه قال مالك 
و ا مادو وغيرهم؛ وظاهر الحديث معهم. 1 

والمذهب الثّاني: أنه لا يجب مطلقاء وسياتي في هذا الباب 
دليل من قال به. 

المذهب الثالث: أنه يجب لمن لم تبلغهم الدّعوة؛ ولا يجب إن 

قال ابن المنذر: وهو قول جمهور أهل العلم» وقد تظاهرت 
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الأحاديث الصّحيحة على معنا وبه يجمع بين ما ظاهره 
الاختلاف من الأحاديث. وقد زعم الإمام المهدي أن وجوب 
تقديم دعوة من لم تبلغه الدّعوة مجمعٌ عليه. ويرد ذلك ما ذكرنا 
من المذاهب الثلاثة» وقد حكاها كذلك المازري وأبو بكر بن 
العربي. 

قوله: (ثُمْ أَدْمُهُمْ إلى التحَؤل) فيه: ترغيب الكفار بعد 
إجابتهم وإسلامهم إلى الحجرة إلى ديار المسلمين» لأ الوقوف 
بالبادية ربّما كان سببًا لعدم معرفة الشريعة لقلّة من فيها من أهل 
العلم. 

قوله: (وَلا يَكُونْ لَهُمْ في الْفَيء وَالْعَيمَة شيْء... إِلَخ) ظاهر 
هذا: أنه لا يستحق من كان بالبادية ولم يهاجر نصييبًا في الفيء 
والغنيمة إذا لم جاهد» وبه قال الثافعي وفرق بين مال الفيء 
والغنيمة وبين مال الرّكاة. وقال: إن للأعراب حقًا في الثاني دون 
الأول. 

وذهب مالك وأبو حنيفة والهادويّة إلى عدم الفرق بينهما وأنه 
يجوز صرف كل واحار منهما في مصرف الآخر. 

وزعم أبو عبیار أن هذا الحكم منسوخ» وإِنْما كان في أوائل 
الإسلام» وأجيب بمنع: دعوى النسخ. 

قوله: (سَلَهُم الجزيّة) ظاهره: عدم الفرق بين الكافر» 
والعجمي» والعربي» ين الكتابي» وإلى ذلك ذهب مالك 
والأوزاعي وجماعة من أهل العلم. 

وخالفهم الشافعي فقال: لا تقبل الجزية إلا م نأهل 
الكتاب» والمجوس» عربًا كانواء أو عجماء واستدل بقوله تعالى: 
حت يُمْطُوا الجزية عن يَادٍ وَمُمْ صَاغِرُونٌ» بعد ذكر اهل 
الكتاب» وقوله يله: «سنوا بهم سُنْة أل اكاب وأمًا سائر 

المشركين فهم داخلون تحت عموم: لفَاقدلُوا اْمُشركين حَيِتُ 

وَجَدنْمُوهَْ» ذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أل الجزية لا تقبل من 
العربي غير الكتابي» وتقبل من الكتابي» ومن العجمي» ولعلّه 
يأتي هذا البحث مزيد بسطر. 
ش قوله: (ذِمةَ اللّه) الدّمّة: عقد الصّلح والمهادنة وإئما نهى عن 
ذلك لثلا ينقض الدّمّسة من لا يعرف حقهاء وينتهك حرمتها 
بعض من لا تمييز له من الجيش فيكون ذلك أشد. لان نقض ذمّة 
الله ورسوله أشدٌ من نقض ذمة أمير الجيشء أو ذمّة جميع 
الجيش» وإن كان نقض الكل محرما. 


قوله: (أن تُشْفِرُوا) بضمٌ الّاء الفوقية» وبعدها خحاء معجمة 
ثم فاءٌ مكسورة» وراد يقال: أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده 
وخفرته» معنى أمّنته وحميته. 

قوله: (قَلا لهم عَلَى حُكْم الله... إلخ) هذا النهي محمولٌ 
على النّنزيه والاحتياط» وكذلك الذي قبله» والوجه ما سلف 
وهذا قال يَك: «فَنْك لا تذري أنصيب فيهم حُكْمَ الله آم لا؟». 

وفيه: دليل 57 قال: إن الح مع وا وأن ليس كل مجتهار 
مصيبًاء والخلاف في المسألة مشهورٌ مبسوط في مواضعه. 

والحق: أن كل مجتهر مصيب» من الصّواب لا من الإصابة. 

وقد قيل: إن هذا الحديث لا ينتهض للاستدلال به: على أنّ 
ليس كل مجتهدر مصيبّاء لأ ذلك كان في زمن الي والأحكام 
الشترعية إذ ذاك لا تزال تنزل وينسخ بعضها بعضاء ويخصخص 
بعضها ببعض» فلا يؤمن من أن ينزل على اللي يق حكمّ 
خلاف الحكم الذي قد عرفه الناس. 

78 وَعَنْ قرو بن مُسسَيِكٍ قال: قُلت: يا رَسُول الله 
اال تقل ؤم مدرم قال ولمع ون فلا ولت قاي 
قَالَ: (لا الهم حى تَْعْرَهُمْ إلى الإشلام» رَوَاهُ حم في 
أطراف مسند الأمام أحمد لابن حجر (5891). 

4 وَعَنِ ابن عون قَالَ: كت إلى نَافِم ااه عن , 
الذعاء قبل الْقِتَالفكتَبْ لي إِنْمَا كان ذلك فِي أول الإسلام» 
وقد أغَارَ رَسُولُ الله ية عَلَى بي الْمُصْطلِقٍ وَمُم عَارُون 
واصاب يوميلر جَويْريَة اة الحارثي _ حَدَئَبِي به عَبِدُ الله بْنْ 
عُمَرَ وَكَانْ في ذلك الْجَيْش. موه عَلَيْه امد (۲/ )"١‏ البخاري 
)۲۵٤۱(‏ مسلم (۱۷۳۰) ا عَلَى استِرْقَاق الْعَرْسِ. 

ملا وَمَنْ سَهْلٍ بن سخ أنة «سْمع النبي 6 يَْمَ 
حير فقال: أيْنَ عَلِي؟ فقیل: إِنْهُ يتشنتكي عبتي فام دمي له 
َُابلُهُمْ حى يَكُونُوا مِدلنَاء فَقَالَ: عَلَى رمللك حى تنل 
اخم هم إلى الإلام آمهم با يجب عله 
وله لان هتي بك رَجُل وَاحِدٌ حير لك ين حمر النعم؛ 
مُبْفَقُ عَلَيْهِ ا مد 0 البخاري )۲۹٤۲(‏ مسلم (5401) 
4 

5 - وَعَن البَرآء بْنِ عازب قَال: «بْعَث رَسُول الله يك 
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رَهْطَا من الأنصار إلى أبي رَافِعء, فذحل عبد الله بن تيك به 
ْلا تله وهو 0 راء أحْمَدُ وَالْبُْخَارِيْ .)١٠۲۳(‏ 

حديث فروة: أخرجه أبو داود. تي وحسُنه» وقد 
أورده الحافظ في التلخيص» وسكت عنه. 

قوله: (عَلَى بَنِي الْمُصْطَبِقي) بضم الميم» وسكون المهملة» 
وفتح الطّاء وكسر اللام بعدها قاف وهو بطنٌ: شهيرٌ من 
خزاعة. 

والمصطلق: أبرهم» وهو المصطلق بن سعد بن عمرو بن 
ربيعة» ويقال: المصطلق؛ لقبه واسمه: جذيمة بفتح الجيم؛ وكسر 
الذّال المعجمة. 

قوله: (وَهُمْ غَارُو ن) بغين معجمةء, وتشديد الراء: جمع غار 
(بالتشديد): أي غافلون والمراد بذلك الأخذ على غرّقٍ أي: 


قوله: (وَسَبَى ذَرَارِهُم) فيه دليلٌ: على جواز استرقاق 
العرب. لأ بني المصطلق عرب من خزاعة كما سلف» وسيأتي 
الكلام على ذلك في باب جواز استرقاق العرب. 

قوله: فصق في تبه َيه برأ مكَانه) فيه معجزة ظاهرة لي 
E‏ وفيه منقبة لعل رضي الله عنه» فان هذه الغزوة هي التي 
قال فيها يكِ: «لاعطين الراية غْدًا رَجُلاً يجب الله وَرَسُولَُ 
ويُه الله ورَسُولُف طاول الاس لَهَاء فَقَالَ: أُدمُوا ِي عَلِيّاء 
تي به رمد و فصق في عَيَيِْ وَدَفْع إلَيِهِ الراية فَمَنَمَ الله عَلَيد. 

هذا لفظ مسلم والترمذي. 

قوله: (حَنَى يَكُونُوا مِنْلَمَا) المراد من المثليّة المذكورة: أن 
ينُصفوا برت الإا وذلك يكون في تلك الحال بالتَكلّم 
بالشهادتين» وليس المراد: انهم يكونون مثلهم في القيام بأمور 
الإسلام كلّهاء فان ذلك لا يمكن امتثاله حال المقاتلة. 

قوله: (عَلَى رسلك) بكسر الرّاء» وسكون السين» أي: امسش 
إليهم على الرّفق والتؤدة. 

قال في القاموس: الرسل بالكسر: الرّفق والتؤدة. 

قوله: (بسسَاحيِهم) قال في القاموس: الساحة: الناحية وفضاءً 
بين دور 4 الجمع: ساح وسوح وساحات. انتهى. 

قوله: (فَواللهِ لان بهي بك رَجُلٌ جُل... إلَخْ) فيه التُرغيب في 
التَسبّب مداية من كان على ضلالةء وان ذلك خيرٌ للإنسان من 
أجل العم الواصلة إليه في الدنيا. وفي حديث فروة وسهل بن 


سعلر دليلٌ: على وجوب تقديم دعاء الكفّار إلى الإسلام على 
الإطلاق. وقد تقدّم الخلاف في ذلك. والصواب: الجمع بين 
الأحاديث المختلفة بما سلف لحديث ابن عمر المذكور» فإِنٌ فيه 
النُصريح بن الب كا لم يقدّم الدّعوة لبني المصطلق. ١‏ 

قوله: (إلى أبي رَافِعٍ) هو عبد الله بن ابي الحقيق» وهذا 
طرف من الحديث أورده المصئف ها هنا لأنْه محل الحاجة باعتبار 
ترجمة الباب» لتضمنه وقوع القتل لأبي رافع قبل تقديم الأعوة 
إليه» وعدم أمره يي لمن بعثه لقتله بأن يقدّم الأعوة له إلى 
الإسلام» والقصّة مشهورة ساقها البخاري بطوها في المغازي مسن 
صحيحه. 

قوله: (رَهْطًَا من الأنصار) هم عبد الله بن عتيك وعبد الله 
بن عتبة» وعند ابن إسحاق: ومسعود بن سنان», وعبد الله بن 
أنيس» وأبو قتادة وخزاعي بن الأسود. | 

قوله: (ازْنُ عَتِيك) بفتح المهملة وكسر المناة» وهو ابسن قيس 
بن الأسود من بني سلمة (بكسر اللام)» وكان سبب أمره يك 
بقتله أنه كان يؤذي رسول الله يك أو يعين عليه كما في 
الصحيح. 

اب ما يَفْعَلهُ الإمّام إذَا أرَادَ الْغْرْو مِنْ يمان حاله 

والتطلع على حال عدو 

۷ - عن کب بْن ماكر عن الثبي :أنه كان «إذًا 
أرَادَ غَرْوَةٌ وَرَى بعَيْرها. مفو عَلَيِه امد (/0]) البخاري 
(۷) مسلم (5719) (04) ابو داود (/7711): وهو لأبي 
ذَاوُد وَرَادَ: «وَالْحَرْبُ خلعة». 

4 - وَعَنْ جابر قَالَ: قال رسو الله ة: دالْحَربْ 
خدعة؛ راوه: امد (۲۹۷/۳) البخاري (7070) مسلم 
( ۷( (1۷(. 

۹ -وَعَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «سمى النبي بكله: الْحَرْب 
خذعة» رواء: ا مد (۲/ ۳۱۲) البخاري )۳٠۲۹(‏ مسلم 
)1۷۰€( (1۸). 

٣‏ - وَعَن جابر قَالَ: قَالَ رول الله ة: «مَن بأتيني 
حبر القَْم؟ َم اراب قال الت أناء تم قَالَ: من اني 
بر القؤْم؟ قال الرَبَيْرُ: أناء فَقَالَ النبي يكل: لكل بي حواري 
وَحَوَارِي الربير. 

ممق عَلَيْهِنْ امد (/707) البخاري (18145) مسلم 
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.(€A) (€ /0)‏ 
0١‏ - وَعَنْ اس قَال: «بَحَث رَسُول الله كل ُا عَيْنًا 


بَنظَرٌ مَا صَنَمَت عير أبي سيّان» فَحَدئة اْحَِيث» فَخَرْجَ رَسُولُ 


الله اة تكلم قَمَالَ: إن لا طَلِبََ فَمَنْ كان ظَهْرُهُ حَاغيرًا ليكب 
مَعَنَا فُجَعَلُ رجال ادون في ظَهْرَهِم في عُلْو الْمَدِيئَةِ فَقَالَ: 
لا إلا من کان ظَهره حاضيراء فَانْطَلْقَ رسو الله رأملحاُة 
حَنّى موا رکب الْمُعطركِين إلى بَدر؛ روَا أَحْمَدُ (/1) 
رَمسْلِمٌ (۱۹۰۱) (140). 1 

قوله: (وَرَى) أي: ستر ويستعمل في إظهار شيء مع إرادة 
غيره. وأصله من الوري (بفتح الواو وسكون الرّاء) هو ما يجمل 
وراء الإنسان» لان من ورى بشيء جعله وراءه. 

وقيل: هو في الحرب: أخذ العدرٌ على غرةٍ. 

وقيّد السبراني في شرح كتاب سيبويه با همزة. 

قال: واصحاب الحديث لم يضبطوا فيه الهمزة» فكانّهم 
ا 

قوله: (خذعة) بفتح الخاء المعجمة» وضمّها مع سكون الدال 
المهملة؛ وبضم أوله» وفتح ثانيه. 

قال النُوري: اتفقوا على أن الأولى أفصح» وبذلك جزم أبو 
در الهروي» والقرّازء والثانية ضبطت كذلك في رواية الأصيلي» 
ورجح علب الأولى وقال: بنا بها الي وق قال أبو بكر بن 
طلحة: اراد تعلب: أن الي يي كان يستعمل هذه البنية كيرا 
لوجازة لفظها ولكونها تعطي معنى البئيتين الآخرتين. 

قال: ويعطي معناهما أيضًّا: الأمر باستعمال الحيلة مهما 
أمكن ولو مره قال: فكانت مع اختصارها كثيرة المعنى. 

ومعنى خدعة (بالإسكان) أنها تخدع أهلها من وصف الفاعل 
باسم المصدر أو من وصف المفعول كما يقال: هذا الدّرهم 
ضرب الأمير» أي مضروبه. 

وقال الخطابي: معناه أنّها مرّة واحدة أي: إذا خدع مرَةٌ 
واحدة م تقل عثرته. 

وقيل الحكمة في الإتيان بالنّاء للدلالة على الوحدة فإِن 
الخداع إن كان من المسلمين» فكأنه حضّهم على ذلك ولو مِرَةٌ 
واحدة وإن کان من الكفار فكانه حذرهم من مکرهم» ولو وقع 
مرّة واحدة فلا ينبغي النّهاون بهم» لما ينشأ عنه من المفسدة» ولو 
قل وفي اللغة الثالثة صيغة المبالغةء كهمزقء ولزة. 


وحكى المنذريُ لغة رابعة بالفتح فيهما. قال: وهو جمع 
خادع: أي: أن أهلها بهذه الصّفة فكأنه قال: أهل الحرب خدعة. 

وحكى مك ومحمّد بن عبد الله الواحد لغة خامسة: كسر 
أوّله مع الإسكان. وأصله إظهار أمر وإضمار خلافه وفيه 
التحريض على أخذ الحذر في الحرب, والندب إلى خداع الكفارء 
وان من لم يتيقظء لم یامن أن ينعكس الأمر. 

قال النُووي: واتّفقرا على جواز خداع الكفّار في الحرب 
كيف ما أمكنء إلا أن يكون فيه نقض عهدر أو أمان, فلا يموز. 

قال ابن العربي: الخداع في الحرب يقع بِالتُعرُض» وبالكمين» 
ونحو ذلك. وني الحديث الإشارة إلى استعمال الرّأي في الحرب 
بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة. 

قال ابن المنير: معنى: «الْحَرْبُ خلعة»: أي الحرب الجيّدة 
لصاحبهاء الكاملة في مقصودهاء إِنْما هي المخادعةء لا المواجهة» 
وذلك لخطر المواجهة؛ ولحصول الظّفر مع المخادعة بغير خطر. 

کے ا و ن کو م 
ساكنة وبعدها باءٌ موسّدة مفتوحة ثم سين مهملة. وهو: ابن 
عمرو ويقال: ابن بشر. 

سحن الي دازو بسبسة بزيادة تاء الثانيث. 

وقيل فيه أيضًا: بسيسة بالباء الموحّدة مضمومة في أله وفتح 
اين المهملةء ثم ياء مثئّاة تة ساكنة. 

قوله: (قََالَ: إن لَنَا طَلِيَةُ) بكسر اللام» كما في القاموس؛ وفي 
النْهاية: الطّلبة: الحاجة» هذا فيه إبهامٌ للمقصود. وقد أورده 
المصّف للاستدلال به: على أن الإمام يكتم أمره؛ كما وقع في 
الترجمة. 
باب تَرْتِيبٍ السرَايًا وَالْجْيُوش وَإنّحَاذ الرايات وَألوانها 

۲ - عن ابن عباس قَالَ: قال رَسُول الله ل «خَيْرُ 
ال اا و ا اا ر ارف اا 
آلافي ولا تُغْلَبْ اننا عَشَرَ لقا مِنْ فة رَرَاهُ أحْمَدُ (1944/1) 
رابو دَاوْد (1111) وَالتَرْمِِيُ (1666) وَقَال: حديث حَسَنْ. 
َذَكَرَ أله في أكْمْر الروَايات عَن الرهري عن النبي يه مسلا 
َتَمَسّكَ به مَنْ ذَهَبّ إِلَى أن الْجَيْشَ إا كان اني عَشَرَ الا لم 
جز أذ بر من ماله راغنعافه وإن كَثرُوا. 

707 - وَعَن ابن عباس قَالَ: كانت راه النبي بك سردَاءً 
ولواژ أنييض» رَوَاهُ التَرْمِلرِيُ (1181) وَابْنُ مَاجَهُ (۲۸۱۸). 
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4سح وَعَن سمال عَنْ رَجُل مِنْ قَوِْهء عن آخر مِنْهُمْ 
قال: «رأیت را النبي يكل صَفْرَاء» رَوَاه بو داد .)٠٠۹۳(‏ 

6 - وَعنْ ا أن النبي بك «دحل مكة وَلراؤة ايفن 
روء الْخَمْسَةُ إلا أحْمّدَ أبو داود )۲١۹۲(‏ الترمذي (1Y4)‏ 
النسائي (۰/ ۲۰۰) ابن ماجه (۲۸۱۷). 

5 - وَعَنِ الحَارث بن خسان البكري قَالَ: «َدِسَا 
الْمَدِيَة فإذا رَسُولُ الله ؛ يكل عَلَى الْمِنْبَرِ يلال قَائِم بْئِنَيَدَئْهِ 

مُتَقَلدَ بالسنيفي وإِذَا رَايَاتَ سو .قناك: ما هلو الرَّايَاتَ؟ 
۳ : عَمْرُو بن الْعَاصٍ قَلامَ من عَزَاقْه. 

رواخ ))81١/(‏ وَابْنْ مَاجَه (۲۸۱)» وَفِي لفظ: 
«قدمت الْمَدِيئَة فدَحَلْتَ المج فَإذا مْرَ عاص بالاس» وإذا 
رَايات سود َإذًا بلال ملد اليف بين بدي رسُول الله ولق 
| قُلْت: ما شان النّاس؟ قَالُوا: بريد أن بث عرو بن الْعَاصٍ 
وَجْهَاء روه الترْمِِي .)۳۲۷٤(‏ 

۷ - وَعَن الْبَرَاء بن عازبٍ أله مسل عر راي رَسُول 
الله يك ما كَانت؟ قال: كات مسَؤْدَاء مربعَة مر لَمِرة روا 
أحْمدْ (4/ ۲۹۷) وأبو دَاوْد )۲٠۹۱(‏ والترلري .)۱۹۸١(‏ 

حديث ابن عباس الأول: سكت عنه أبو داود» واقتصر 
لمنذري في مختصر السنن على نقل كلام الذي وأخرجه ايضًا 
الحاكم. وقال: هذا إسنادٌ صحيح على شرط الشيخين وحديث 
ابن عباس الثاني اخرج نحوه أبو داود» والنسائي. 

وني إسناد حديث الباب: يزيد بن حبّان أخو مقاتل بن حبان. 
قال البخاري: عنده غلط كثير. 

وأخرج البخاري هذا الحديث في تاريخه مقتصرًا على الراية. 
وحديث سماك: في إسناده رجلٌ مجهول» وهو الذي روى عنه 
سماكٌ؛ ومجهول آخر» وهو الذي قال: رايت راية اللي كي 
ولكنّ جهالة الرجل الآخر غير قادحةٍ إن كان صحابيًا لما قرّرنا 
غير مرَةٍ: أن جهول الصحابة مقبول» وليس في هذا الحديث ما 
يدل: على أنه صحابي لأنْه يمكن أله رأى راية رسول الله يكن 
بعد موته» ولم تثبت رؤيته لني يك. وحديث جابر: أخرجه أيضًا 
الحاكم وابن حبان. 1 

وقال التَرمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
يحبى بن آدم؛ عن شريك. 

قال: وسألت محمداء) يعني: البخاري) عن هذا الحديث فلم 


يعرفه إلا من حديث يحبى بن آدم عن شريك. 

وحديث الحارث بن حسئان: رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن 
أبي شيبة؛ عن أبي بكر بن عيّاشء عن عاصمء, عن الحارث بن 
حستان. فذكره» وهؤلاء رجال الصحيح. 

وهذا الحديث: إِنْما أشار إليه التّرمذي في كتاب الجهاد 
إشارة» لأنْه قال بعد [خراج حديث البراء المذكور ما لفظه: وني 
الباب عن علي؛ والحارث بن حسئانء, وابن عباس» ولم يذكر 
اللّفظ الذي ذكره المصنّف, ونسبه إليه» ولعلّه ذكره في موضع 


وحديث البراء: قال التّرمذيئ بعد إخراجه: هذا حديث 
حسنٌ؛ غریب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. انتهى. 

وني إسناده أبو يعقوب الثقفي» واسمه: إسحاق بن إبراهيسم. 
قال ابن عدي الجرجاني: روى عن الثقات ما لا يتابع علي عليه. وقال 
أيضا: وأحاديثه غير محفوظة. انتهى. 

وني الباب: عن سلمة في الصحيحين: «أن النبي يكن قَال: 
لاعْطِيّنٌ الرَايَةَ رَجُلاً ُب الله وَرَسُولَهُ َه الله درسو 
فَأَعْطَاهَا عَلِيّاه وعن يزيد بن جابر الغفري عند ابن السكن قال: 
"عفد رول الل ريات الأْصَارِ وَجَعَلهُنُ صْفْرًاء وعن انس 
عند النسائي: «أن ابن ام كتوم كانت مُعَهُ رَايَةَ سَوْداهُ في بض 
مَشاهد النبي ب . 

قال المنذري: وهو حديث حسن. 

وقال ابن القطان: صحيح. 

وعن أبي هريرة عند ابن عدي» وعن بريدة عند أبي يعلى؛ 
وعن أنس حديث آخر عند أبي يعلى رفعه: «أن الله أكْرْمْ أمْبِي 
بالألْوية؛ وإسناده ضعيف. 
وعن ابن عباس غير ما تقلام عند ابي الثشيخ بلفظ: «کاڻ 
مَكْتُوبًا عَلَى رايَةٍ ة النبيئ يك لا إل إلا اله محمد رول اللوه. 

وسنده ضعيفف أيضًا. 

قوله: (خَيْرُ الْحَابَةٍ أرْبَعَةٌ) فيه: دليلٌ على ان خير المحابة 
أربعة أنفار» وظاهره: أن ما دون الأربعنة من الصّحابة موجودٌ 
ها امل الف دن غو فرق بن ار وات 

رک ند ابو امل الل من عدن عرو ن شي 
عن أبيه عن جدّه مرفوعًا: «الرَاكِبْ سِيْطَانْء وَالرَاكِبّان شيْطانان» 
وَالثْلائةُ ركب وصححه الحاكم وابن خزيمة. 


وأخرجه أيضًا: الحاكم من حديث أبي هريرة» وصحّحه. 
وظاهره: أنّ ما دون الثلاثة عصاة, لأ معنى قوله: شيطانٌ: أي 
عاص. 

وقال الطّبري: هذا الرُجر زجر أدب وإرشادٍ لما بخشى على 
الواحد من الوحشة والوحدة» وليس محرا فالسائر وحده في 
فلاق» وكذا البائت في بيت وحده لا يأمن من الاستيحاش, لا 
سيّما إذا كان ذا فكرةٍ رديئة» وقلبٍ ضعيفي. 

والح أن الاس يتباينون في ذلك» فيحتمل أن يكون الجر 
عنه لحسم المادّة» فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك. 

وقيل في تفسير قوله: «الرّاكِبْ شَيْطَانٌ»: أي سفره وحده 
يحمله عليه الشيطان» أو أشبه الشيطان في فعله. 

وقيل: إِنْما كره ذلك» لأنْ الواحد لو مات في سفره ذلك لم 
يجد من يقوم عليه» وكذلك الاثنان إذا ماتا أو: أخدهمالم يجد 
الآخر من يعينه» بخلاف الثُلائة ففي الغالب تؤمن الوحشة؛ 
والخشية. 

ST‏ «لَرْيَعْلَم الاس مَافِي 

رحدو ما أعَلّم ما سار راب َيل وَحْدَه». 

وقد ثبت في الصلحيح: "ان ابر أدب خد لاني الي 
بر بني قُرَيظة». 

قال ابن المسير: السير لمصلحة الحرب أخص من السُفرء 
فيجوز افر للمنفرد للضرورة والمصلحة الي لا تنتظم إلا 
بالإفراد. كإرسال الجاسوس» والطّليعة» والكراهة لما عدا ذلك 
ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيّدة بالحاجة عند الأمن»وحالة 
7 ظ 


وقد وقع في كتب المغازي بعث جماعة منفرديسن» منهم: 


مقيّدة بالخوف حيث لا ضرورة. 


حذيفة» ونعيم بن مسعودء, وعبد الله بسن أنيس» وخرات بسن 
جبير» وعمرو بن أميّة» وسالم بن عمير وبسبسة وغيرهم» وعلى 
هذا: فوجود آهل الخير في سائر الأسفار غير سفر الحسرب ومحوه 
إنما هو في الثلاثة دون الواحدة والائنين» والأربعة خيرٌ من 
الثلاثة» كما يدل على ذلك حديث الباب.. 

قوله: (وََيرُ الْجُيُوش أَرْبَعَةُ آلاف) ظاهر هذا: أن هذا 
الجيش خير من غيره من الجيوش؛ سواءً كان أقل منه أو أكثر» 
ولكنٌ الأكثر إذا بلغ إلى اثي عشر الفا لم يغلب من قَلََةٍء وليس 
بخير من أربعة آلافي وإن كانت تغلب من قَلَّة كما دل على 


ذلك مفهوم العدد. 

قوله: (رَايَةٌ نبي يله سَوْدَاءُ وَلِوَاوُهُ أنِيِض) اللّواء (بكسر 
اللام والمدٌ) هو: الرّاية ويسمّى أيضًا: العلم» وكان الأصل أن 
يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه. كذا في الفتح. 

وقال أبو بكر بن العربي: اللُواء غير الراية فاللواء ما يعقد 
في طرف المح ويلوى عليه. والراية ما يعقد فيه ويترك حى 
تصمّقه الرٌياح. وقيل: اللراء دون الراية. 

وقيل: اللراء: العلم الضكخم. والعلم: علامة لحل الأمير يدور 
معه حيث دارء والراية يتولاها صاحب الحرب» وجنح الترمذي 
إلى التفرقة فترجم الألوية وأورد حديث:جابر المتقدّم» ثم ترجم 
الرّايات» وأورد حديث البراء المتقدّم أيضا. 1 

قوله: (يِن نَمِرَِ) هي ثوب حبرة. 

قال في القاموس: الثمرة (بالضم) الشكتة من آي لون کانء 
والأثمر: ما فيه مرة بيضاء وأخرى سوداء» ثم قال: والثمرة: 
الحبرة؛ وشملةٌ فيها خطوط بض وسو أو بردة من صوفي 
يلبسها الأعراب. انتهى. 

باب ما جَاء في تشيبع الْغَازِي وَاسْتَقْباله 

4 - عن هل بن مُا عَنْ أبيه عن رَسُول الله أنه 
قال: «لان أشي غَازا قاف في رَحلهُ ذو از رة اخبأ 
لي مِن الدنيًا وَّمَا فِيهًاء رَوَاهُ أحْمَد (۳/ )٤٤١‏ وان مَاجَه 
(YAD‏ 

6 - وَعَن السائب ُن بريد قَالَ: لما قدِم رَسُول الله 


له من عَزْوَة وك حرج الناس يَلََولة من ثيِيِةٍ ر قَالَ 
السايب: فَخْرَجْت مع الاس ونا عُلامٌ» روَاهُ أبُو دَاوْد والترمري 
وصح وَللبْخّاري نَحْرَهُ ابر داود (۲۷۷۹) الترمذي (۱۷۱۸) 
البخاري (6Y)‏ 

۰ - ومن ابن عباس فال: شى مَعَهُمْرَسُولُ الله ل 
إلى بقيع الْغرْقبِ  e‏ تم قَال: اقرا عَلَى امم الله 
وَقَالَ: الهم أعِنْهُمْ هم ي يَعْبِي النَفَرَ اين وَجْهَهُمْ إلى كنب بن 
الأشرّف» O N‏ 

حديث معاذ: في إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيفء 
وني إسناده أيضًا رجل لم يسم وقد أخرجه الطبراني. 

وحديث ابن عبّاس: في إسناده ابسن إسحاق» وهو مدلْس» 
وبقيّة إسناده رجال الصحيح. 


وقد أخرجه أيضًا: البزار والطّبراني. وفي الباب: مافي 
الممحيحين «أنْ ابن الزيير َائْنَ جعْفرٍ وَابنَ عباس لَقُوا اي كله 
وَهْرَ ادم فَحَمَل اين مِنْهُمْ وتر الايث». 

وأخرج البخاري عن ابن عبّاس. قال: الما قوم رول الله 
كد مك اسقبلة عة بتي خد الطب فَحَمَلَ وَاجِدا به 
يده وآخرَ حَلْفَه» وأخرج امد والنسائي عن عبد الله بن 
جعفر: ان الي يك حَمَلَهُ لفك وحمل فم بْنَ عباس بين 
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يديه؟. 

قوله: (أشيم غَازِيا) ا : الخروج مع المسافر لتوديعه 
يقال: شيّع فلانا: خرج معه لیودعه» ويبلغه منزله. 

قوله: (أحَبْ إِلَي مِنْ النيًا وَمَا فيها) قد تقدم الكلام على 
مثل هذه العبارة في أوّل كتاب الجهاد. 

وني هذا الحديث الترغيب في تشييع الغازي» وإعانته على 
بعض ما يحتاج إلى القيام بمؤنته» لأن الجهاد من أفضل العبادات» 
والمشاركة في مقدّماته من أفضل المشاركات. 

قوله: (مِنْ َة ية الوذاع) قال في القاموس: الثيّة: العقبة» أو 
طريقهاء أو الجبل أو الطّريق فيه أو إليه» انتهى. 

قال في القاموس أيضًا: وثنيّة الوداع بالمدينة سيت لأ من 
سافر إلى مكة كان يودع ثم ويشيّع إليها. انتهى. 

قوله: (بَقِيعٍ الْغْرْقَوِ) قد تقدم ضبطه وتفسيره. 

وني الحديث دليل: على مشروعيّة تلقي الغازي إلى خارج 
البلد» لما في الاتصال به من البركة؛ والتيمُن بطلعته» فإنه في تلك 
الحال من حرّمه الله على الثار كما تقد وما في ذلك من 
التأنيس له والتطييب لخاطره؛ والتّرغيب لمن كان قاعدًا في الغزو. 

قوله: (وَقَالَ: الهم أعِنْهُم) فيه استحباب الدُعاء للغزاق 
وطلب الإعانة من الله هم» فإِنْ من كان ملحوظا بعين العناية 
الربانيةء ومحوطًا بالعناية الإيّة ظفر بمراده. 

باب اسنْتِصْحَاب النسّاء لِمَصْلْحَةٍ الْمَرْضَى 
وَالْجَرْحَى وَالْخِدْمَة 

١‏ عن الرييْعٍ بنت مُعَوذ قالّت: «كُنا نَفْرُو مَح رول 
الله يكل نَسْقِي الْقَوم وَنَخْدْمُهُم ونر الى وَالْجَرْحَى إلى 
الْمَّدِيئْة» راه أَحْمّدُ (68/5*) والبْخاري .(AA1)‏ 

۲ - وَعَنْ أم عطي الأنْصاريْة قَالَت: «غْزْوْت مع رَسُول 


اله ل سبع غَرَات لهم في رحالهم راصح لهم الام 
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وَأدَاوي الْجَرْحَىء وَأقُومٌ عَلَى الرمْتى». 

ر خمد 07 ولم )۱۸١١(‏ وان مَاججة 
)۸0(. 

۳ - وَعَنْ نس قَال: «كان رَسُول الله ب يَمْرْو بام 
ليم وَنِسوةٍ مَعَهَا من الأنصارء يَسْقِينَ الْماءً ويُدَاوينَ الجرحى». 

رَرَاهُ مسْلِمٌ (۱۸۱۰) (116) وَالترملږي (1616) وَصْحُحَةُ). 

--وَعَن عَائْشَة «أنها قَالَتْ: يا رَسُولَ الله نْرَى الجهاد 
ْمل العمل ألا تجامد؟ قال: لكين افع الجهاد حَمٌ مَبْرُون 
رَوَاهُ امد (1/5/) وَالْبُخَاري' (1610). : 

قوله: (عَن الم بالنُديد وابوها معد بال ديد لواو 
وبعدها ذال معجمة. 

قوله: (كُنْا َفْرُو... إِلّخ) جعلت الإعانة للغزاة غزوا. ويمكن 
أن بقال: إِنْهِنُ ما أتين لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهنّ 
عازمات على المدافعة عن أنفسهن. 

وقد وقع في صحيح مسلم عسن أنس: أن ام سليم الُخذت 
خنجرًا يوم حنينٌ» فقالت: اتخذته إن دنا مني أحدٌ من المشزكين 
بقرت بطنه وهذا بوب البخاري: باب غزو النساء وقتاهن. 

قوله: (وَأدَاوي الْجَرْحَى) فيه دليلٌ: على أنه يجوز للمرأة 
الأجنبية اا الأجني للضّرورة. 

قال ابن بطال: ويخقص اتفاقهم ذلك بذوات الحارم» وإن 
عت الشكرؤرة فلكو بين مباشرة و ويد على ذلك: 
اتفاقهم: على أل المرأة إذا ماتت ول توجد امرأة تغسّلها: أن 
الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسّلها من وراء حائل, في 
قول بعضهم» كالرهري» وني قول الأكثر: تيمّم. 

وقال الأوزاعي: تدفن كما هي. 

قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وغسل اليْت أن 
الغسل عبادة والمداواة ضرورة والضرورات تبيح الحظورات 
انتهى. 

وهكذا يكون حال المرأة في رد القتلی» والجرحى فلا تباشر 
بالمس مع إمكان ما هو دونه. 
وحديث عائشة: قد تقدّم في أوّل كتاب الحج. 

قال ابن بطال: دلّ حديث عائشة: على أن الجهاد غير واجب 
على النّساءءولكن ليس في قوله: َل اجه اد حح مَبْرُور؛ 
وني رواية البخاري «جهَادْكُنَ الْحج» ا على أنه ليس هن 
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أن يتطوعن با لجهادء وَإنْما لم يكن واجبًا لما فيه من مغايرة 
المطلوب منهنٌ من السئترء ومجانبة الرّجال» فلذلك كان احج 
أفضل هن من الجهاد. 
باب الأؤقات التي تحب فيها اروج إلى 
الْغْرْو والنهُوض إلى الْقِتَال 

0 - عن كب بن مالِك: وان النبِي كل حرج في موم 
الْحَِيس في عَرْوَةِ بوك وان يُحِبُ أن يَخْرْجَ بوم الخميس؛ 
مُنْفَنْ عَلَيْد امد (۳/ 400) البخاري (596). 

5م" - وَعَنْ صخر الْفَامِدِيّ قال: قال رَسُولْ اللّه: يل 
«للَهُمْ بارك لامي في بكر رهاء قَال: فكَان إِذَا بَعَث سَرِيْة أو 
جیشا ابم من ن اول النهار» وَكَانْ صخر رَجُلاً تَاجراء وکاڻ 
يث يَجَارتَةُ مِنْ أل النهّارء فَأنْرَى وَكَيْرَ مَاله.رَوَاهٌ الْحَمْسَةٌ إلا 
لاني امد (411/6) أبو داود (105؟) السترمذي (1111) 
ابن ماجه (11775). 

۷ - وَعَنٍ اغمان بن مُقَرنِ «أن النبي يله كي كان إذَا لم 
ابل ارك النّهَارِ مر اتا حى قرول لتشم وهب الاح 
وَيَنْزلَ النصر». 

را أحْمدْ (0/ 440-4144). وأبو دَاوْدِ (٠٠٠٠)ء‏ الترمذي 
(11)» وصح الْبْخَارِيُ (716) وَقَالَ: الْتَظَرْ حى تهب 
الأرواح وَتَحْضْرٌ الملَوات. 

4 - وَعَن ابن أبي أؤْفى قَالَ: مان رَسُولُ الله باز 
يُجبُ أن يض إلى عَدُوَهِ عند زوال الشُمْس؟ رَوَاه أحْمَدُ 
1/5( ګګ 

حديث صخر: حسنه التّرمذي وقال: لا نعرف له غير هذا 
الحديث انتهى. ١‏ 
وني إسناده عمارة بن حديدٍ» سثل عنه أبو حاتم الرّازي فقال: 
مجهول. وسثل عنه أبو زرعة الرّازي فقال: لا يعرف. 

وقال أبو علي بن السكن: نه جهو لم يرو عنه غير يعلى بن 
عطاء الطائفي» وذكر: أنه روي من حديث مالك مرسلاً. 

وقال النمري: هو مجهولٌ؛ لم يرو عنه غير يعلى الطائفي. 

وقال أبو القاسم البغوي» وابن عبد الب إنه ليس لصخر غير 
هذا الحديث. 

وذكر بعضهم: أنه قد روى حدیثا آخر» وهو قوله: «لا سبوا 
٠‏ الأمْوَات فَتَؤْدُوا الأحيّاء» وقد تَقَدُمّ في الْجَنَائر ٠‏ 


وأخرج حديث صخر المذكور ابن حبان. 

قال ابن طاهر في 5 أحاديث الشهاب: هذا الحديث رواه 
جماعةٌ من المتحابة» ول يرج شيئًا منها في المكحيخين» وأقربها 
إلى الشهرة والصّحة هذا الحديث» وذكره عبد القادر الرُهاوي في 
أربعيئيته من حديث علي والعبادلة» وابن مسعودء, وجابرير 
وعمران بن حصين» وبريدة بن الحصيب. 

وحديث بريدة: صحّحه ابن اللنّكن ورواه ابن منده في 
مستخرجه عن واثلة بن الأسقع ونبيط بن شريط. 

وزاد ابن الجوزي في العلل المتناهية: عن أبي ذرَ؛ وكعب بن 
مالك وأنس» والعريض بن عميرة» وعائشة» وقال: لا يثبت . 
منها شي وضئفها كلّها. 

وقد قال أبو حام: لا أعلم في: 
بكورها حديثا صحيحًا. 


«اللْهُمْ بَارِك لأسُي في 


وحديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب: أخرجه أيضا: سعيد 
بن منصور والطبراني» وضعف إسناده في مجمع الرُوائد. 

قوله: (کان يُحِبْ أن يَخْرْج يوم الخميس) قال في الفتح: 
لعل سببه ما روي من قوله يك «بُورك لمي في بُكُورِهَا يَوْمْ 
اقوس وى دات فن أخر ارا ن ابت نبيطر 
بنون وموحدة مصمُرًا ابن شربط بفئح الشين العجمة» قال: 
وكونه كل يحب الخروج يوم الخميس لا يستلزم المواظبة عليه 
لقيام مانم منه. 

وقد ثبت: أله ية حرج لحجّة الوداع يوم ابت كما تقلم في 
الحج انتهى. 

وقد أخرج حديث نبيط المذكور البزّار من حديث ابن عباس 
وأنس. 

وفي حديث ابن عباس عنبسة بن عبذ الرحمن وهو كذاب. 

وفي حديث أنس عمرو بن مساور وهو ضعيف» وروي 
بلفظ: «اللّْهُم بارلا لامي في بُكُورهَا بوم يها ويَوْمٌ حيبي ها“ 
وسثل أبو زرعة عن هذه الزيادة فقال: هي مفتعلة. 

وحديث صخر المذكور فيه مشروعيّة التُبكير مسن غير تقيباٍ 
بيوم خصوص سواءٌ كان ذلك في سفر جهاد أو حج؛ أو تجارق 
أو في ارح إلى عمل من الأعمال ولو في الحضر. 

قوله: (حَتّى تَرُولَ الس وَتَهُبْ الاح يرل النْصرٌ) ظاهر 
هذا أل: التاخير ليدخل وقت الصّلاة؛ لكونه مظّة الإجابة 


وهبوب الرّبح قد وقع اللصر به في الأحزاب فصار مظدّةٌ لذلك. 

ويدل على ذلك ما أخرجه التّرمذي من حديث الثعمان بن 
مقرّن من وجو آخر غير الوجه الذي روي منه حديثه المذكور في 
الباب ولفظه قال: «عَرَوْت مَعْ النبِي' 4ة كان إا طلم الْفَجْرُ 
انك حى تلح الشن» ٠‏ فَإِذًا طَلَمَت قَائَلَ فا الْنَصَّفّ 
الها مَك حتى رول الشُمْر إا الت قَائل» ذا دحل 
وَفْتْ الْعَصرء أمسك حى يُصلَيَهَاء نم يُقَاتِلُ وان يُقَالَ: عِنْدَ 
ذلك هيج رياح النْصْرء وَنَدْصُو الْمُؤنُونْ لِجَيُوشِهم في 

قال في الفتح: لكن فيه انقطاع. 

باب رتيب الصمُوف وَجَعْلٍ سيما وَشيعَارٍ 
يُعْرْفُ وكرَاهة رَفْم الصّؤت 


6 - عن أبي ابوب قَالَ: صقف وم بذ درت بنا 
بَادِرَة ةمام الصف فَنَظَرَ رَسُول الله ب فَقَالَ: : معي مَّصِي» رواه 
أحمد (ه/ .)4٠١‏ 

-٠‏ ورعن عَمّار ن يَاسبِر أل رَسُولَ الله كذ كان 
يجبا إارجل أن يُقَاتِلَ تت رة ره راهنا أحْمَدُ 
ورم 0 

2 وَعَن اهلب ن أبي صقر عَمْنْ يع النبي‎ - ١ 
يَقُولَ: «إن نكم الْمَدُوُ فَقُولُوا: حم لا صروت رَرَاهُ أحْمَدُ‎ 
.)15177( والتریلږي‎ )۲٣۹۷( رابو ذَاوْد‎ (٠١ /4( 

۲ - وَعَنٍ ابراه ن عازبٍ قَالَ: قال رَسُول الله ي: 
إنکم لفون الْعَذو غد إن شعارگہ: حم لا بُنْصَرُون رَرَاهُ 
أَحْمَدُ /٤(‏ ۲۸۹). 

۴ رقن شلمة بن الأكوم فال «غَرَوْنًا م 
رمن رَسول الله يك فَكَانَ شبعارنا: أت أيت». 

رَوَاهٌ أَحْمْدُ (45/4) رابو دَاوّد (76895). 

٤‏ - وَعَن الْحَسن عَنْ فيس بن عاد قَالَ: كان أصْحَابُ 
رول الله ل يكرحو المكُوت هند الال رواه أبو داود 
100( 


مع أبي بكر 


06 - وَعَنْ أبي بُرْدَةَ عن أبيه». 
رَوَاهُمًَا أَبُو دَاوّد (75659). 


عن الب يفل ذلك. 


حديث أبي أيُوب: قال في مجمع الزُوائد: في إسناده ابن طيعة» 


وفيه ضعف. 

والصّحبح: أن أبا أُوب لم يشهد بدرًا انتهى. 

وحديث عمارء قال في مجمع الرُوائد: إسناده منقطع. 

قال: واا يىلى› والبزار والطبراني» وني إسناده 
إسحاق بن أبي إسحاق الشيباني» ولم يضعفه أحد» وبقيّة رجاله 
ثقات. انتهى. 

وقد أخرج نحو حديث أبي أيُوب الترمذي من حديث عبد 
الرّحمن بن عوف. والبزّار من طريق عكرمة؛ عن ابن عبّاس عنه 
قال: عَبَنَا رَسُولُ الله و وهو عند البخاري من حديث 
مروان؛ والمسور في قصّة الفتح» وقصّة أبي سفيان قال: نم مرت 
كَِيّة لم يْر مِْلهَا قَقَاَ: انتهى مَنْ هَؤُلاء؟ فيل لَهُ: الأنْصَانٌ 
عَلَيْهِمْ سَعْدُ بن عُبَادَةَ وَمَعَهُ الرَاية. وَفِيهِ: وَجَاءَت كَبِيبَةُ اللي لا 
وراب مح الؤتير». | 

الحديث بطرت وهو شاهدٌ لحديث عمار بن ياسر المذكور. 

وأخرج البخاري» وأبو داود من حديث حزة ؛ بن أبي أسيد 
عن أبيه قال: «قَالَ رَسُولُ الله َة جين اسْطَفَفَْا بوم بذر: إذا 
اوم يَعْني: ذا عُشُوكُم فَارْمُوهُمْ بالل امتبوا تبلكم». 

وحديث المهلب: ذكر الترمذي أنه روي عن المهلب» عن 
الي و مرسلاًء وأخرجه الحاكم موصولاًء وقال: صحيحٌ قال: 
والوجل الذي لم يسمّه المهلّب هو: البراء. 

ورواه النْسائيّ من هذا الوجه بلفظ: «حَدُيِْي رَجُلّ مِنْ 
أصْحَاب رَسُول الله يوه وحديث البراء: أخرجه أيضًا النسائي» 
والحاكم. ْ 

وحديث سلمة بن الأكوع: أخرجه النسائي» وابن ماجه 
وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص. 

وأخرجه الحاكم من حديث عائشة: «جَعل رسول الله كد 
شيعارَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمْ ذر: عبْدَ الرُحْمَن وَالْخُزرج: عبد الله 
الحديث. رارع أيضًا عن ابن ا رفعه «جَعَل الشَعَارَ 
للأزد: يا مَبْرُورَء يا مُبْرُور». 

وني الباب عن سمرة بن جندب» عند أبي داود قال: «کاڻ 
شبعَارُ الْمُهَاجرِينَ عَبْدَ الل وَشيعَارُ الأنصار عَبْدَ الرْحْمَنِ».وهو 
TEs‏ 
وفي إسناده: الحجّاج بن أرطاة» ولا يحتج جحديثه. 

وحديث قيس بن عبد وأبي بردة: سكت عنهما أبو داود» 
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والمنذري ورجاهما رجال الصحيح. 

قوله: (صَفَقَنًا يَوْمٌ بَدر... إلخ) فيه دليلٌ على: مشروعية 
الاصطفاف حال القتال لا في ذلك من التّرهيب على العدرٌ 
والتقوية للجيش» ولكونه محبوبًا لله تعالى قال عرٌ وجل: إن 
مرْصُوص». 

قوله: (أن يُقَاتِلَ نَحْت رَيَةِ قَوْمه) إِنْما كان ذلك مشروعًا لما 
يتكلفه الإنسان من إظهاره القوة والجلادة إذا كان بمرأى من قومه 
ومسمم. مخلاف ما إذا كان في غير قومه» فإنه لا يفعل كفعله بين 
قومه لما جبلت عليه النفوس من مبّة ظهور الحاسن بين العشيرة» 
وكراهة ظهور المساوي بينهم» ولهذا أفرد َيه كل قبيلة من 
القبائل التي غزت معه غزوة الفتح بأميرهاء ورايتهاء كما يحكي 
ذلك كتب الحديث والسير. 

قوله: (حم لا يُنْصَرُونْ) هذا اللفظ فيه التّفاؤل بعدم انتصار 
الخصم؛ مع حصول الغرض بالشعار» وهو العلامة في الحرب. 
يقال: نادوا بشعارهم» أو جعلوا لأنفسهم شعارًا. 

والمراد أنْهم جعلوا العلامة بينهم لمعرفة بعضهم بعضًا في 
ظلمة الليل هو التَكلّم عند أن يهجم عليهم العدرٌ بهذا اللّفظ. 

قوله: (أيث أمبت) أمرٌ بالموت» وفيه التفاؤل بموت الخصم. 

وني لفظ: «يَا مَنَصُورٌ أبتا أبت». 

وفي آخر: ديا منص» وهو ترخيم منصورءر محلوف الراء 
والواو. 

قوله: (يَكْرَمُونْ الصّْت عند الْقَال) فيه دليل: على أن رفع 
الوت حال القتال وكثرة الفط والصُراخ مكروهة؛ ولعل وجه 
كراهتهم لذلك: أن النُصويت في ذلك الوقت ريما كان مشعرًا 
بالفزع» والفشل بخلاف الصّمت فإنّه دليل الثبات؛ ورباط 
الجاش. 

نامتاب الخلا في الحزب 

45 - عَنْ جابر بن تيك أن النبي يه قَالَ: «إن من 
الْميْرَةِ ما يُحِبُ الل وَمِنْ الْميْرةِ ما يعض اللَكُ ون مِنْ الْخْيَلاء 
ما يُحِبُ الله وَمِنْهَا ما يَبْخْضْ الل فَمَا الْغيِرٌَ لبي يها الله 
٠‏ ليره في الريبة وَأمًا ليره ابي يعض الله فَالعَيْرةٌ فِي غير 
اريت اللا لبي يجب لاطا لجل يشب هند 
لقال رَابيَالُهُ عِنْدَ الصّدفَةِ. وَالْخْيَلاءُ الي ضر الله فَاختِيّالٌ 


الرّجُل فِي الفخر. وَالْبَفيء رَرَاهُ أَحْمَدُ (5/ 440) وَأبو دَاوْد 
(509) الاي (ه/ مدو 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده عبد الرمن 
بن جابر بن عتيك», وهو مجهول» وقد صحّح الحديث الحاكم. 

قوله: (فَالْمَيْرَة في الرّيبّة) نحو: أن يغتار الرّجل على محارمه 
إذا رأى منهم فعلاً محرماء فان الغيرة في ذلك ونحوه ما يبه اللّه. 

وني الحديث الصحيح: دما اح أغْيّرَ من اللي يِن أجل ديك 
حرم الزنا» وآمًا الغيرة في غير الرّيبة: فنحو: أن يغتار الرلجل 
على أمّه أن ينكحها زوجهاء وكذلك سائر محارمه» فإ هذا عا 
يبغضه الله تعالى لأر ما أحلّه الله تعالى فالواجب علينا الرضا 
به فان لم نرض به كان ذلك من تأثير حميّة الجاهليّة على ما 
شرعه الله لنا. واختيال الرجل بنفسه عند القتال من الخيلاء 
الذي يميه الل لا في ذلك من الثُرهِيبٍ لأعداء الله والتنشيط 
لأوليائه. . 
ومنه قوله يك لأبي دجانة لا رآه يختال عند القتال: إن هلر 
مِثليّة ينْفِضْهَا الله وَرسُولُهُ إلا في هذا الْمْرْطِنِ» وكذلك 
الاختيال عند الصّدقة فإنْه ريما كان من أسباب الانتكيان ا 
والرُغوب فيهاء وأمًا اختيال الرجل في الفخر فنحو أن يذكر ما له 
من الحسب والتسب» وكثرة المال» والجاه. والشُجاعة؛ والكرم 
لجرّد الافتخار» ثم بحصل منه الاختيال عند ذلك فإن هذا 
الاختيال ما يبغضه الله تعالى» لأ الافتخار في الأصل مذمومٌ 
والاختيال مذمومٌ» فينضم قبيح إلى قبيح» وكذلك الاختيال في 
البغي نحو: أن يذكر لرجل: أنه قتل فلانا وأخذ ماله ظلمّاء أو 
يصدر منه الاختيال حال البغي على ماله أو نفسه فن هذا 
يبغضه الله لأن فيه انضمام قبيح إلى قببح كما سلف. 

باب الف وَفْتَ الإغَارَةِ عَمْن عِندَه ثيعَارٌ الإسلام 

۷ - عر أنّس قَالَ: «كَان رَسُولٌ الله تكله إذَا غُرَا قَوْمَاء 
ميف حى يُصبح» فَإِذَا مم دن انك وإذا َم حع أذائ 
أغَارَ بَعْدَ ما بصب رَرَاءٌ خمد (۳/ )٠١۹‏ والبْخاري »)٦٠١(‏ 
وَفِي ررَايَة: دان يُغِيرٌ إذَا طَلَمَ الْفَجْرُ وان يَسْتَمِعُ الأذَان فإِن 
سَمع انا انك إلا اغا وْسّمِمْ رَجْلاً يَقُولَ: الله أب الله 
أبن فَقَالَ رَسُولُ الله :على الْفِطرَق ثُمْ قَالَ: أَشْهَدُ أن لا إِلهَ 
إلا الل فَقَالَ: حرجت مِنْ الثار» رَرَاهُ أَحْمَّدُ )۲٠٠/۳(‏ رَمسْلِمْ 
(85") (4) وَالتْرْمِذِيُ 15 ون 


4 - وَعَنْ عيصام الْمرْنِيّ قَال: «کان النبي إِذَا بَعَثّ 
السرية يَقُول: إذا ريدم منْجدًا أو سَمِعْتم مَُاِيًا قلا ترا أحَدَاء 
رُوَاهُ الْخَمْسَةٌ أعمد )4/۳ )٤‏ أبو داود (1776) الترمذي 
(1649) إلا النساني. 

حديث عصام: قال التّرمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسرٌ 
غريب» وهو من رواية ابن عصامٍ عن أبيه» قيل: اسمه عبد الله 
وقيل: اسمه عبد الرحمن. 

قال في التتقريب: لا يعرف. 

قوله: 56 لّم يَسْمَعْ أذاناء أغَارَ) فيه دليل على جواز قتال 
من بلغته الذعوة بغير دعوةء ويجمع بينه وبين ما تقدم في باب 
الدّعوة قبل القتال» بأن يقال: الدُعوة مستحيّةٌ لا شرط هذافي 
الفتح. 

وقد قدمنا الخلاف في ذلك» وما ذكره الإمام المهدي من أن 
وجوب تقديم الدّعوة مجمع عليه» والاعتراض عليه» وفي هذا 
الحديث. والّذي بعده دليلٌ: على جواز الحكم بالدليل لكونه 8 
كف عن القتال بمجرّد سماع الأذان. وفيه الأخذ بالأحوط في أمر 
الدماء لاله كف عنهم في تلك الحال مع احتمال أن إلا يكون 
ذلك على الحقيقة. 

قوله: (عَلَى الْفِطْرَةْ) فيه: أن التكبير من الأمور المختصة باهل 
الإسلام» واه يصح الاستدلال به على إسلام أهل قريةٍ سممع 
منهم ذلك. 

قوله: (خَرّجْت مِنْ الثار) هو نحو الأدلة القاضية: بأنْ من 
قال: لا إله إلا الله دخل الج وهي مطلقةٌ بعدم المانع» جمعًا بين 
الأدلّة» وللكلام على ذلك موضع آخر. 

قوله: (إذَا ريم مُسجدًا) فيه: دليلٌ على أن يجرد وجود 
المسجد في البلد كاف في الاستدلال به على إسلام أهله وإن لم 
يسمع منهم الأذانء لأن الي ية كان يأمر سراياه بالاكتفاء بأحد 
الأمرين: ما وجود مسجدء أو سماع الأذان. 


پاب جو موا تبي تبییت و الكقار وَرَمْيِهِمْ بِالْمَنجَنيق َإِنْ ای 


ٍ 2 


٠‏ إلى قعل ذَراريهِم با 
48 - عن الم بو ن جَنامَة «أن رول الله يغ سيل 
عن أل انار م بن المُشرين يون صاب من نسَابِهِمْ 


وَذَرَارِيهِم د ثم م قَالَ: مينيب رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ جمد (5/ ۷۲) 
البخاري (۳۰۱۲) مسلم )۱۷٤١(‏ (۲۹) أبسو داود (۲۹۷۲) 


الترمذي )٠١۷١(‏ ن ماجه (۲۸۳۹) إلا النْسَائِي. وراد أو 
داود: قَالَ الزُهرِي: م «نَهَى رَسُرل الله ل عن قل النساء 
وَّالصبيان». 

۰ - وَعَنْ تور بن يزيد: «أن الي 4ة صب الْمَْجَيق 
عَلَى أل الطايف». ˆ : 

ا ات ا ا 

۱ - وَعَنْ سَلَمَة بن الأكوّع قال: يننا هَوَازن مح أبي 
بَكْر المّديق» وَكَان أئْرَهُ عَلَيْنَا رول الله ب رَوَاهُ أَحْمَدُ 
0( 

الريادة التي زادها أبو داود عن الرهري: أخرجها الإسماعيلي 
من طريق جعفر الفريابي عن علي بن المديني» عن سفيان بلفظ: 
وكان الرُهريْ إذا حدّث بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب 
بن مالك عن عمّه: «أنْ رَسُولَ الله 8 لَمًا بث إلى ان أبي 
الحقِيق نْهَى عن قل النْسّاء وَالصبيّان». 

ااا كان موسلا كان ا 

قال في الفتح: وكأن الزُهري أشار بذلك إلى نسخ حديث 
الصعب. 

وحديث ثور بن يزيد: أخرجه أيضا: ابو داود في المراسيل من 
طريق مكحول عنه. 

وأخرجه أيضًا الواقدي في السيرة» وزعم: أن الذي أشار به 
سلمان الفارسي» وقد أنكر ذلك يحبى بن أبي كثير؛ وإنكاره ليس 
بقادح. فان من علم حجّة على من لم يعلم. 

وعذينة هة ارين اننا أبنو داود» رالتاي وان 
ماجه» وهو طرف من الحديث الذي تقلّم في باب ترتيب 
الصفوف. 

قوله: (أن رَسُولَ الله هة سُئِلَ) السّائل هو: الصعب بن 
جثامة الرّاوي للحديث» كما يدل على ذلك ما في صحيح ابن 
حبّان من طريق محمد بن عمروء عن الرهري بسنده عن الصّعب 
قال: «سسألت رَسُول الله ل حن أؤلاد المشرجين اقم ممَهُم؟ 
قَال: نَعَمْ». 

قوله: (2 عَنْ أَهْلٍ الذار) أي: المنزل. هكذا في البخاري وغيره. 

ووقع في بعض نسخ مسلم: «سيِلَ عَن الدرَارِي قال عياض: 
الأول هو المواب. ووجه النووي الثاني. 

قوله: (هُمْ مِنْهُمْ) أي في الحكم في تلك الحالة» وليس المراد: 


إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم» بل المراد: إذا لم يمكن الوصول 
إلى المشركين إلا بوطء الذَرَيّة؛ فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز 
قتلهم؛ وسياتي الخلاف في ذلك في الباب الذي بعد هذاء وقد 
تقدّمت الإشارة إليه. 


قوله: ١م‏ ھی رَسُول الله يقة. .. إلخ) استدل به من قال: نه 


لا يجوز قتلهم مطلقاء وسياتي. 

قوله: يننا هَرًّازن) البيات: هو الغارة بالليل. 

ليث دن عق اله يجوز تبييت الكفار. 

قال الترمذي: وقد رخص قومٌ من أهل العلم في الغارة 
باللّيل وأن يبيّتواء وكرهه بعضهم. قال أحمد وإسحاق: لا باس 
أن يت العدوٌ ليلاً. 

بَابْ: الف عر قصد السام وَالصِبْيَان وَالرهبّان 

وَالشيخ الْقَاني بلقل 

۲ - عن ابن عُمرَ قَال: «وُجذت امراة مول في بَصْضٍ 
مَغَازي الثبي ف فَنْهَى رسو الله هة عن تفل النْسَاء 
َالمييّان» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ا جمد )4١1/۲(‏ البخاري (r ٠١(‏ 
مسلم )۱۷٤٤(‏ (59) ابو داود (5138) الترمذي (1619) ابسن 
ماجه )1841١(‏ إلا النسائي). 

67 - وَعَنْ رياح بن ربيم: ائه حرج مَعْ رَسُول الله يق 
في غَرْرَةٍعَرَامَا وَعَلَى مُقَدْمَتِهِ خَالِدُ بن اولي فَمَرْ رياح 
وَأصْحَابْ رَسُول الله يك عَلَى امْرَة مَقتُولَةٍ مِمًا اص ابت 
حى لَحِقَهُمْ رَسُولُ الله ها على رَاحِلَته فَأفرَجُوا. عَنهاء فَوَقَفْ 
عَلَيْهَا رَسُولْ الله هة فَفَالَ: ما كانت هَل لقال فَقَالَ لأَحَدِهِم: 
الْحَقْ خَالِدًا فَقْلْ لَّهُ: لا تَفْتْلُوا دري ولا عسِيفًاء رَوَاهُ أَحْمَدُ 
(/448) وآبو ذَاوْد (5139). 

- وَعَنْ أنّس: «أنْ رَسُولَ الله يل قال: الْطَلِقُوا بام 
الله بألل وََلَى مِنة سول الله ها لا توا شيعا ياء ولا 
طِفْلاً صَفِياء وَلا امراف ولا ترا وَضْمُوا عَْنَابِمَكُب 
وَأصْلِحُواء وَأحْسِنُوا إن الله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ» رَوَاهُ أو دَاوْد 
(TD‏ 

٥‏ - وَعن ابْن عباس قَال: كان رَسُول الله يكل إذا 
قن ر قا ا را ائ ال غا ارذ فى شيل 
ال من كر بال لا تَفْيرُواء ولا لاء ولا لوا ولا ترا 


ادان رلا حاب الصوايم؛ رواه أحد (۰/ .)۳١۸‏ 

1 - وَعَن أبن كَعْب بن مالك عن عَمَهِ: : إن النبيئ كله 
جين بَعَث إلى ابن أبي الحقيق بِخَبِبْرَ نَهَى عن قَقْلٍ النساء 
َالصييان» رراء امد 2014/4 0007 

roy‏ - قن السود ن متريع قا: قال رَسُولُ الله کلة: 
«لا فوا الذرية في الْحَرْسبٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله أولَِسَ هُمْ 
أؤلاد الْمُعْركِين» قَالَ: أوَلَيْسَ حَارَكُمْ أؤلاد الْمُشْرِكِينَ» راهن 
أحْمَدٌ )/ ١ (tro‏ 

مع كرا المهملة؛ وبعدها تحتائيّة. هكذاني 
الفتح. . وقال المنذري: بالباء الموحّدة» ويقال بالياء التُحتائيّة 
ورجح البخاري أنه بالموحّدة. 

أخرجه أيضًا: النسائي وابن ماجه» وابن حبّان؛ والحاك» 
والبيهقي» واختلف فيه على المرقع بن صيفي. فقيل: عن جه 
رياح وقيل: عن حنظلة بن الربيع» وذكر البخاري» وأبو حاتم 
أن: الأول أصح. وحديث أنس: في إسناده خالد بن الفزر» ليس 
بذاك والفزر: بكسر الفا وسكون الاي وبعدها راءٌ مهملة. 

وحديث ابن عبّاس: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة» وهو ضعيف» ووثقه أحمد. 

وحديث ابن كعب بن مالكم: أخرجه أيضّا: الإسماعيلي في 
مستخرجه. وأخرجه أبو داود» وابن حبان من حديث الزُهري 
مرسلاً كما تقدم. وقال في مجمع الرُوائد: رجال أحمد رجال 
الصحيح. 

وحديث الأسودبن سريم: قال في مجمع الزوائد أيضًا: 
ورجال أحمد رجال الصحيح. 

وني الباب عن علي عند البيهقيّ بنحو حديث ابن عباس 
المذكور. وعن جرير عند ابن أبي حاتم في الال دعن سمرة عند 
امد والترمذي» وصحّحه بلفظ: الوا شيو اخ المُشركين 
وَامْبَحْيُوا شرْحَهُمْ» واحاديث الباب تدل: 01 لا جوز قتل 
النُساء والصّبيان» وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعي فلا يجوز 
ذلك عندهما محال من الأحوال؛ حتّى لو تتس أهل الحرب 
بالتساء ول أو تحصنوا بحصن» أو سفينةٍ وجعلوا معهم 
النُساء والصّبيان لم يجز رميهم» ولا تحريقهم. 

وذهب الثافعي» والكوفيُون إلى الجمع بين الأحاديث 
المذكورة» فقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. 


وقال ابن حبيبو من المالكيّة: لا يجوز القصد إلى قتلها. إذا 
قاتلت إلا إن باشرت القتل» أو قصدت إليه. 

ويدل على هذا ما رواه أبو داود في المراسيل عن عكرمة: «أنّ 
ابي 46: مر بامرأو وة يوم حنبن فقال: من قل هذبو؟ فقا 
رَجُل: ئا ا رَسُولَ الله!. هَْْْهَاء فَأرْدفتَهَا خَلْفِيء فْلَمًا رات 
عَلَيْهِ رَسُولُ الله ب . 

ووصله الطبرائي/ في الكبي وفيه حجاج ب 
ابن أبي شيبة عن عبد الرّحمن بن يحبى الأنصاري. 

ونقل ابن بطّال: انه انه تفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل 
النساء والولدان. 

أمّا النساء فلضعفهنٌ» وأمًا الولدان فلقصورهم عن فمل 
الكقار ٠‏ ولا في استبقائهم جميعًا من الانتفاع إِمًا بالرّقَ» أو بالفداء 
فيمن يجوز أن يفادى به. قال في الفتح: وقد حكى الحازمي قولاً 
بجواز قتل النْساء والصّبيان على ظاهر حديث الصعب» وزعم 
أنه اس لأحاديث النهي؛ وهو غريب. 

قوله: (وَلا عَسِيفًا) بمهملتين وفاء» كأجير وزناء ومعنی» وفيه 
دليلٌ: على أنه لا يجوز قتل من كان مع القوم أجيرًا ونحوه لأنّه 
من المستضعفين. 

قوله: (لا نلوا شَيْحًا فَانِيَا) ظاهره: أنه لا يجوز فتسل شیوخ 
المشركين» ويعارضه حديث: افوا شيو اخ الْمُسْرِكِين» الذي 
ذكرناه. 

وقد جمع بين الحديئين: بان الشيخ المنهي عن قتله في الحديث 
الأرّل هو الفاني الذي لم يبق فيه نفع للكقّار ولا مضرّة على 
المسلمين. وقد وقع التصريح بهذا الوصف بقوله: «شَيْخا فَانيَاء 
والشيخ المأمور بقتله في الحديث الثاني هو من بقي فيه نفمٌ» 
للكار ولو بالرّي» كما في دريد بن الصلحةء «فَِنْ ابي :5 ما 
َر من حْنيْنَ بَمْثْ أبَا عار عَلَى جَيْش أؤطاس فَلَفِيّ درد بن 
امم وقد كان فة لى الْمائَة فد أَحْضَرُوة لِيُدْبِرَ لهم 
الْحَرْب فقتل أبُو عايرء ولم نكر الب :8 دبك عَلَيْوء»كما 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى» والقصة معروفة. 

قال أحهد بن حنبل في تعليل أمره ية بقتل الشيوخ: إن 
الشيخ لا يكاد يسلمء والصُغير قرب إلى الإسلام. 

قوله: (ولا نَمُلُوا) سياتي الكلام على تحريم الغلول» والغدرء 


بن أرطاة» وأرسله 


والمثلة. 

قوله: (وَضُمُوا غَنَائِمَكُمْ) أي اجمعوها. 

قوله: (وَلا أصْحَاب الصوَايع) فيه دليلٌ: على أله لا يجوز 
قتل من كان متخليًا للعبادة من الكفّار كالرهبان لإعراضه عن 
ضر المسلمين. والحديث وإن كان فيه المقال المتقدّم لكنه معنضدٌ 
بالقياس على الصبيان والنساء يجامع عدم النفع والضّرر» وهو 
المناطء ولهذا لم ينكر اة على قاتل المرأة التي أرادت قتله» ويقاس 
على المنصوص عليهم بذلك الجامع من كان مقعداء أو أعمى؛ أو 
نحوهما من كان لا يرجى نفعه ولا ضرّه على الدّوام. 
بَاب: الَف عن الْمقْلَه وَالتُخريق» ب ونم الجر وَهَْم 

الْعُمْرَان إلا لا ل 

۸-- عَنْ صقان بن عَسال قَالَ: ننا سول الله يل 

في سر فَقَالَ: يروا الثم زرف ستبيل الله فَاتَلُوا من كَفرَ 
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بألل ولا تُمَتْلُواء ولا دروا وَلا نَفْتَلُوا وَلْبَدَاء رَوَاهُ أَحْمَدٌ 


(67/6") وَابْنْ مَاجَهُ (۲۸۵۷). 

۹ - وَعَنْ أبي هرَيْرَة قَال: بَا رُسُولُ الله وك ِي 
بث فقَالَ: ن رَجَدَمْ لاا لاا إرَجُلين قاخروها بالثار. كم 
قال جين أرَذنا الْحُرُوج: إني كنت أمَرْبَكُم أن تُحَرقُوا ثلانا 
فُلانا. وإِن النارَ لا عدب بها إلا اللّهْفَإِنْ رَجَدئْمُومْمَاء 
اوها روه أحْمَدُ (۲/ ۳۰۷) وَالبُخَارِي) (7017) رابو ذاو 
9 ۷) وَالتَرْمذِيُ )۱٤۷١(‏ وصححة. ١‏ 

۰ - وَعَنْ يَحْبَى بْنِ ستعيد: أن أبَا بكر بَعَّث جْيُوشًا إلى 
الٿاې فرج بهي مع يزيد إن أبي سلبان وكا ټزيد ام ديع 
من يلك الأرباع فَقَالَ: إني مُوصيك بِمَثْرٍ جلال: لا تقل 
امْرَأقَ ولا صيياء ولا کبیا هر ما ولا تَقطعْ شجرا مشیر 0 
خرب عامر ولا تع نش شاف وَلا عا إلا لِمَأكَلَق ولا تَنْقِرَ 
ل 0 
عله ١ .)۷٤٤/۲(‏ 

حديث صفوان بن عسّال: قال ابن ماجه: حدّثنا الحسن بن 
علي الخلال» حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عطيّة بن الحارث بن 
روق الهمداني قال: حا ثي أبو العريف عبد الله بسن خليفة عن 
صفوان. فذکره رة مر رمد الله نو عة ف 
وأخرجه أيضًا النسائي. 

وهذا الحديث هو مثل حديث ابن عباس المتقدّم في الباب» 


E ET 


الأوّل» وجميع ما اشتمل عليه قد تقدّم أيفمًا في حديث بريدة 
المتقدّم في باب الدّعوة قبل القتال. 

وأثر يحبى بن سعيار المذكور: مرسلٌ لأنّه لم يدرك زمن أبي 
بكر. ورواه البيهقي من حديث يونس عن ابن شهابو عن سعيد 
بن المسييب. ورواه سيف في الفتوح عن الحسن بن أبي الحسن 
مرسلاً. 

قوله: (وَلا تُمدْلُوا) فيه دليلٌ: على تحريم المثلة» وقد وردت في 
ذلك أحاديث كثيرة قد سبق في هذا المشروح وشرحه بعض منها. 

قوله: (بَعَئْنَا رَسُولُ اللَّهِ) كل إلخ زاد التّرمذي: «إنْ هذبن 
الرَجُلَيْن من قُرَيْش». 

وني رواية لأبي داود: «إن وَجَدتُمْ فلاا فَأحْرقُوء بالثاره هكذا 
بالإفراد. 0 

وروي في فوائد علي بن حربو عن ابن عيينة عن ابن أبي 
نجيح: أن اسمه: هبار بن الأسود. 


ووقع في رواية ابن إسحاق: «إن وَجَدْتم مَبَارَ ن السود 


زينب بنت رسول الله كل وكان زوجها أبو العاص بن الربيع نا 
أسره الصحابة ثم أطلقه الل من المديئة شرط عليه أن هز 
إليه ابنته زينب فجهزهاء فتبعها هار بن الأسود ورفيقه» فنخسا 
بعيرهاء فأسقطت ومرضت من ذلك والقصّة مشهورة عن ابن. 
إسحاق وغيره. 

وقال في روايته: «وَكَانًا نَحَسَا بب نت رَسُول الله يل 

وقد أخرجه سعيد بن منصور», عن ابن عبينة» عن ابن أبي 
نجيح: أن هبار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله يق 
بشيء في خدرهاء فاسقطت» بعت رَسُولُ اله يك رة َقالَ: 
إن وَجَدتُمُوه ذَاجعَلُوهُ بن حزمي حَطب نَم شيلو فيه الثان ثم 
قال: لا نجي من الله لا يْبَفِي لأحد أن عدب بعذاب 
اللِّه... .الحديث» فكأ إفراد هبار بالذكر في الرواية السابقة 
لكونه كان الأصل في ذلك والآخر كان تبمًا له. وسمى ابن 
السك في روايته من طريق ابن إسحاق الرٌجل الآخر؛ نافع بن 
عبد قيس» وبه جزم ابن هشام في رواية السثيرة عنه. 

وحكى السهيلي عن مسند البزّار: أنه خالد بن عبد قيس 
فلعله تصحف عليه وإلمنااسوةتافك كلك هوف الع 


المعتمدة من مسند السبؤار: وكذلك أورده ابن السّكن ألا من 
مسند البزّار. 

وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابن 
فيعة كذلك. 

قال الحافظ: وقد أسلم هبار هذا. 

ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة: «هْلَمْ تصِبْهُ السرية وَأصَابَهُ 
الإسلام فَهَاجَر. كر قِصّة [مئلامه». 

وله حديث عند الطّبرائي» وآخر عند ابن مندهه وعاش إلى 
أيام معاوية وهو: بفتح الهاء وتشديد الباء الموحّدة. قال الحافظ 
أيضًا: وم أقف لرفيقه على ذكر في المحابة فلعله مات قبل أن 
8 . 5 0 3 

قوله: (وَإِنْ النارَ لا يذب بها إلا اللهُ) هو خيرٌ بمعنى النهي. 

وقد الحتلف الكلف في التُحريق: فكره ذلك عمرء وابن 
عباس وغيرهما. 

مطلقًا سواءٌ كان في سبب كفر أو في حال مقاتل أو في 
قصاص وأجازه ا رال بن اتوه وغيرهماء قال المهلّب: 
نهدا اللو شل اشرب بل بعلن سحل ارات ويدل 
على جواز التُحريق فعل الصّحابة. 

وذ سمل النبئ يك أبن لرن بالْحَدياِه: كما تقلدم. 

وقد أحرق أبوابكر بالثار في حضر الحابة. 

ولوق غتالد بن الولتداناسا من لهل اله 

وكذلك حرق علي كما تقدم في كتاب الحدود. 

قوله: (وَلا تَعْقِرّنُ) بالعين المهملة» والقاف والراء في كثير من 
النسخ؛ وفي نسخ: «ولا تَمِْفَن بالعين المهملة» والرّاي المكسورة» 
والقاف» ونون التوكيد. 

قال في النْهاية: هو القطع وظاهر النهي في حديث الباب 
النُحريم؛ وهو نسخ للأمر المتقدّم سواءٌ كان بوحي إليه؛ أو 
اجتهاد» وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه. 

۱ - وَعَنْ جرير بن عَبْدٍ الله قَال: قال لي رَسُولُ الله 
ة: ألا ريني ين ذي الْخَلَصة؟: قال: القت في بين 
ويا ارس من أخمس؛ وَكَانُوا أصْحَاب خبل» کان ذو 
نة اماق قَال: اها فَحَرْقَهَا بالثار وَكْسَرَهَاء ثم بَعَتْ رَجُلاً 
ين امس يُكنّى ابا أرْطاة إلى ال و يبَر بلك لما آنا 


قَالَ: ا رَسُولَ اللو ولي بعك باحق مَا جت حتّى تَركتهًا 
انها جل ارب قالَ: فَبَرُكَ الب 5 عَلَى خَيْلٍ أخمَس 
وَرجَالِهَا حمس مرا مق عَلَيْهِ رواه: أحمد (6/ ۳٣۰‏ و ۳۹۲) 
البخاري (۳۰۲۰) مسلم )۲٤۷٩(‏ (۱۳۷). 

۲ - وَعَن ابن عُمْرَ: أن النبي ب قح تخل بي 
النضير وَحَرّفَ. وَلَهَا يَقُولُ حَسان: رَهَانْ عَلَى سراق بي لوي 
حريق بالْبُوَِرَةِ ُتَطِيرٌ وَفِي ذلك نَرَلَت: ما قَطَعُْمْ من ية أو 
تَرَكتَمُوهًا» الآيَذك مُنَفْقْ عَلَيْهِ أحد (۲/ ۸) البخاري (14414) 
مسلم »)۱۷٤١(‏ وَلْمَ يَذْكُرْ آحْمّدُ الشغرٌ. 

۳ - وَعَنْ أسامَة بْن زد قَالَ: «بَعنَيِي رول الله ب 
إلى فر يقال لھا أبتى. فَقَالَ: انها صبَاحا م حترق» 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (0/ )٠٠٠‏ وأو ذاود (1715) وان مَاجَهُ 
184 وَفِي إسنادِ صاع بن أبي الأخضر. قَالَ الْبْحَاري: هو 

حديث أسامة بن زيدٍ: سكت عنه أبو داود والمنذري» وني 
إسناده من ذكره المصئف. 

وقال يحيى بن معين: وهو ضعيف. 

وقال اكد كوي 

وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي. 

وقال في التثقريب: ضعيف. 

قوله: (ذِي الْخْلّصَة) بفتح المعجمة واللام والمهملة. وحكي 
بتسكين اللام» قال في القاموس: وذو الخلصة: محركة وبضمّتين 
بيت كان يدعى الكعبة اليمانيسة لخئعم كان فيه صنمٌ اسمه: 
الخلصة: أو لأنْه كان منبت الخلصة. انتهى. 

وهي نبات له حب أحمر. 

قوله: (مِن أحْمّس) بالمهملتين على وزن أحمد؛ قال في 
القاموس: ا حمس الأمكنة الصلبة» جمع: أحمسء وبه لقب قريشٌ» 
وكنانة» وجديلة ومن تابعهم في الجاهليّة لتحمُسهم في دينهسم» أو 
لالتجائهم بالحمساء وهي: الكعبة» لأ حجرها أبيسض إلى 
السوادء والحماسة: الشجاعةء والأحمس: الشجاع كالحميس كذا 
في القاموس. 

وني الفتح: هم رهط ينسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار. 

قال: وني العرب قبيلة أخرى يقال لها: أحمس ليست مرادة 


قوله: (نُصُبْ) بضمٌ الو والصّاد أي صنم. 

قوله: (كْمْبَة الْيَمَانِيةِ) أي: كعبة الجهة اليمانية. 

قوله: (قْبَرَكَ) بفتح الموحدة وتشديد الراء: أي: دعا لهم 
بالبركة. 

قوله: (كَأنْهَا جَمَلٌ أَجْرَبْ) بالجيم والموحدة: وهو كناية عن 
نزع زينتهاء وإذهاب بهجتها. 

وقال الحافظ: احسب المراد: أنها صارت مثل الجمل المطلي 
بالقطران من جربه؛ أشار إلى أنْها صارت سوداء؛ لما وقع فيها من 
التحريق. 6 

قوله: (سسَرَاةٍ) بفتح المهملة» وتخفيف الرّاء: جع سري وهو 
الرّئيس. 

قوله: (بَنِي لُري) بضم اللام» وفتح الهمزة» وهو: أحد أجداد 
الب ی وبنوه قريش؛ وأراد حال تعییر مشركي قريش بما 
وقع في حلفائهم من بني النُضير. 

قوله: (بالْبُويرَة) بالباء الموحّدة: تصغير بورةٍ وهي: الحفرة» 
وهي هنا مكانٌ معروفٌ بين الحديبية وتيماء» وهي من جهة قبلة 
مسجد قباء إلى جهة المغرب» ويقال ها أيضا: البويلة باللام بدل 
الرّاء. 

قوله: «من ية قال السهيلي: في تخصيص الأينة بالذكر إماءً: 
إلى أل الذي يجوز قطعه من شجر العدرٌ هو مالا يكون معدا 
للاقتيات؛ لأنْهم كانوا يقتاتون العجوة والبرني دون اللّيئة» وكذا 
ترجم البخاري في التّفسيرء فقال: طم قَطَعْتُمْ من لينة: نغلة ما 
م تكن برنيّة أو عجوة. 

وقيل اللينة: الدقل. 

وني معالم التتزيل: اللينة فعلة من الونء وتجمع على ألوان» 
وقيل: من اللين» ومعناه: النخلة الكريمة وجمعها ليان. 

وقال في القاموس: إِنْها الدّقل من النخل. 

قوله: (يُقَالُ لَهَا: أبتى) بضم الهمزة والقصرء ذكره في النّهاية. 

وحكى أبو داود: أن أبا مسهر قيل له: أبنى فقال: نحن أعلم 

والأحاديث المذكورة فيها دليلٌ: على جواز التُحريق في بلاد 
العدرٌ. قال في الفتح: ذهب الجمهور إلى جواز التُحريق 
والتُخريب في بلاد العدرٌ وكرهه الأوزاعي» والليث» وأبو ثور. 
واحتجُوا بوصيّة أبي بكر لجيوشه: أن لا يفعلوا شيئًا من ذلك. 


وقد تقدّمت في أوّل الباب. 

وأجاب الطبري: بان النهي محمولٌ على القصد لذلك بخلاف 
ما إذا أصابوا ذلك في حال القتال» كما وقع في نصب المنجنيق 
.على الطّائف؛ وهو ثحرٌ مما اجاب به في النهي عن قتل النّساء 
والصبيان» وبهذا قال أكثر أهل العلم. 

وقال غيره: إِنْما نهى أبو بكر عن ذلك لأنّْه قد علم: أن تلك 
البلاد تفتح» فأراد بقاءها على اللفين انتهى. 

ولا يخفى: أن ما وقع من أبي بكر لا يصلح لمعارضة ما ثبت 
عن الي بف لما تقرّر من عدم حجِية قول الصّحابي. 

باب تخريم رار من الوحْف إذا لَمْ يز الْعَدُوُ عَلَى 
ضيعف الْمُسْلِمِينَ إلا الْمُتَحَيْرَ إلى ذ فة وَإن بَعْدَتْ 

٤‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبي 4 قَالَ: وا الس 
الْمُوبِقَاتِء قَالُوا: وما هّن يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الشرك بالل 
والح َقْلُ انس التي حرم الله إلا بِالْحَقَ» كل لاء 
أل مال البتيم. والثولّي يَوْمَ الأخفيء وَقذف الْمُخْصنَاتٍ 
الْغَافْلات الْمُؤْمتات؛ ممق عَلَيْهِ البخاري (1757) مسلم (44) 
(146). 

6- وَعَن ابن عباس «لَمًا نرلت: (إن يكن مِنكُم 
شون صَابرُونْ لبوا مات به کب عليه أن لا ب رون 
من ماين ثم نَرْلّت: «الآن حَمّف الله عَنْكُم4 الاب فكب أن 
لا تَر مائ من مائنينِ». 

رَوَاهُ البُخاري 35 )٤‏ وَأَبُو دَاوْد (15145). 

5- ون إن حمر قال: كت في مسري من سراي 
رَسُول الله ف فاص الاس حص كنت فيم حاص نم 
كيف صح وذ هنا من الأخفي ؤا بلعب كم قُلنَا: لو 
کف فان كَانْت لا وة وإلا ذَمَبْنَاء فَأئينَاهُ قبل صّلاة الْعْدَاق 
َحرَجَ ققَال: من الْمارُون؟ قفا نحن قال: َل ام الْمَكَارُونَ 
نا كم وة الْمُللِمين قال فَاتَبِناهُ حى قينا يَدَه. 

رَوَاهُ أَحْمّدُ (۲/ ۷۰ و١١٠)‏ وأو دَاوُد .)۲۹٤۷(‏ 

حديث ابن عمر: أخرجه أيضًا التّرمذي وابن ماجه. وقال 
الترمذي: حسنٌ لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زيادٍ.انتهى. 

ويزيد بن أبي زيادٍ تكلّم فيه غير واحلر من الأئمّة. 

قوله: (الْمُوبِقَاتٍ) أي المهلكات. 


قال في القاموس: وبق كوعد» ووجل وورث: هلك كاستوبق 
وكمجلس: المهلك. والموعد وَالَحْبِسُ وواد في جهلم وکل 
شيء حال بين شيئين» وأوبقه: حبسه وأهلكه.انتهى. 

7 الْحَدِيث) دليل على أن هذه السّبع المذكورة من كبائر 
النوب» والمقصود من إيراد الحديث ها هنا قوله فيه: 'وَالتوَلّي 
يَوْمٌ الرُحْفء فإ ذلك يدل على أن الفرار من الكبائر الحرّمة. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم: إلى أن الفرار مسن موجبات 
الفسق. 

قال في البحر: مسالة: ومهما حرمت الهزيمة فق المنهزم 
لقوله تعالى: لفَقَد باءَ عضب مِنْ الل وقوله: «الكبَائِرُ سيم إلا 
مُتَحَرَهًا لِقِئَال» وهو: ا . القتال في غير موضعه أصلح 
وأنفع فينتقل إليه. قال ابن عباس: وكات 0 المسلمين في 
أوطاس اغرافا من مكان إلى مكان. أو مُتْحَيّرًا إلى فِنّةٍ4) وإن 
بعدت إذ لم تفصّل الآية» ولقوله #ه: لأهل غزوة مؤتة نا فِنَةُ 
کل مُْلِمِ؛ الخبر ونحوه. انتهى. 

ومن ذلك قوله في حديث الباب: «أنَا فِتتَكُمْ وَفِنَةُ الْمُسْلِمِينَ» 
والأصل في جواز ذلك قوله تعالى: ومن يُوَلْهمْ يمير دُبْرَهُ إلا 
مُتَحَرًا لقتال أو م حيرا إلى فة فقّذ اء عضب مسن اللو وقد 
جوزت المادوية الفرار إلى منعةٍ من جبلء, أو نحوه» وإن بعدت» 
ولخشية استنصال المسلمين» أو ضرر عام للإسلام؛ وأمًا إذا ظنوا: 
أنْهم يغلبون إذا لم يفرُوا ففي جواز فرارهم وجهان. 

قال الإمام يحبى: أصخهما: أله يجب المرب لقوله تعالى: 
ولا تُلقُوا بأيويكم إلى التَهلّكَة» ولا إذ قال له رجل: ”يا 
رَسُولَ الله أرآيت لو الْفَصَنْت في الْمُتشركين»؟. وقد تقدم في 
أوّل الجهاد وتقدّم تفسير الآية. 

قوله: (لَمًا رلت «إن يكن منم عِشْرُون صَّابرُون»... 
إلخ». 9 0 

قال في البحر: وكانت الهزيمة محرّمة وإن كثر الكفار لقوله 
تعالى: طفَلا تُوَلُوهُمْ الأذْبَار» ثم حقفت عنهم بقوله: (إن يكن 
نکم عِئْرُونَ صابرُون غلبا انين » فأوجب على کل واحلر 
مصابرة عشرةٍ ثم خفّف عنهم» وأوجب على الواحد مصابرة 
اثنين بقوله: «الآن َف الله عَنْكم# الآية. 

واستقرٌ الشرع على ذلك» فحينئنٍ حرّمت الفزيمة لقول ابسن 


عبّاس: من فر من ائنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فلم يفر. 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


انتهى. 

قوله: (فَحَاصْ الاس حَيْصّةٌ) بالمهملات. 

قال ابن الأثير: حصت عن الشيء: حدت عنه وملت عن 
جهته. هكذا قال الخطابي. 

قال المصئف رجه الله تعالى: وقوله: «حَاصُواء أي: حادوا 
حيدة؛ ومنه قوله تعالى: ما لم مِنْ مَجيص» ويروى: جاضوا 
جيضة بالجيم والضّاد المعجمتين وهو يمغتى: عاذوا: انتهى. 

قوله: (ثُمَ فنا لَوْ دَخلنا الْمَدِينة... إلخ) لفظ أبي داود: 
«فَمُلْنا تدذخل الْمَدِينةء فََِيتْ فيهاء نهب ولا يَرَانَا اح فدح 
َعُنا: َو عرفا اسنا عَلَى رَسُول الله ا فَإن كات لا رة 
مناه وإ كان عبر ذلك مناه فجَلَسْنًا لول الله 4 قبل 
صلا الج فلحا حرج فنا إل َعلن: تخل الفََارُونء اقل 
ْنا فَقَالَ: لاء آم الْعَكَارُون فدنرتا بنا بده فقال: أنا فة 
الْمُسْلِمِينَ». 

قوله: (الْعَكَارُونُ) بفتح العين المهملة وتشديد الكافء قيل: 
هم الذين يعطفون إلى الحرب. 

وقيل: إذا حاد الإنسان عن الحرب ثم عاد إليها يقال: قد 
عكر وهو عاكرٌ وعكارٌ. 

قال في القاموس: العكار: الكرار العاف واعتكروا: 
اختلطوا في الحرب» وانعكر: رجع بعضه على بعض فلم يقدر 
على عدّه.انتهى. 

باب من شي الآسثر فَلَهُ أن يتاس 
دفي حلى يق 

7 عن أبي هُرَيْرَة قَّالَ: «بَعَتْ رَسُولُ الله يك رة 
رهط عبن َم لهم خاصيم بن ابت الأنصتاري» فاقوا حى 
إا انرا ِلْهَأ و و الي لحان 
قروا لَهُم ريا ِن باي رَجْلٍ كلهم رام فاقتصوا انر 
فُلَمًا رَآَهُمْ عَاصِم وَأصْحَابْه لَجِنُوا إلى فَذْقَدٍ رَأحَاط بهم الْقَوْمُ 
قاو لَهُم: انوا رَأغطوا بأنديكم رَلكُم مهد والْمِيئا: أن لا 
تقل منْكُمْ أحَداء قَالَ عاصِم بْنْ تابث أمِيرٌ السريةٍ : أمًا آنا الله 
لا ازل ايوم في ذَمةٍ كَافِِِ اللّهُمْ حبر عنا يك فَرَمَوْهُمْ بالل 
فوا عَاصمًا في سبَة َل لهم ثلا رط بهد التاق 
مهم خَبَيِب الأنصاريء وان دنه وَرَجُلَ آخرُء فَلَمًا امْتَمْكَنُوا 
مهم أطلَُوا تار سهم فَأوتَفُومُمْ فال الرْجُل الغَالِتْ: هتا 


اول الْغْدر وأللهِ لا أصْحَبُكُم إن لي فِي هَؤلاء لاسر بريد 
القنلى» فَُجَررُوُ رَعَالْجُوهُ عَلَى أن يَصلحبَهُم فأبى. فقَلُوف 
وَانطَلَقُوا بْب وَابْن نة حى بَاعُوهُمًا بمكة بَمْد وَقْعَةِ بَدْر 
َر قم قل عيبي إلى أن قال اْعَجَاب الله لعاصيم بن 
ابت يَوْمْ ا احبر لكي أصْحَابَهُ يكل خَبَرَهُمْ وَمَا اصیرا» 
مُخْنَصَرٌ لأحْمَدَ (۲/ 144) وَالْبْخَاري )"١045(‏ وأبي ذَاوْد 
(۰). ْ : 

تمام الحديث: فاشترى خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» 
وكان خبيب هو الذي قتل يوم بدر الحارث فمكث عندهم أسيرًا 
حبَّى أجمعوا على قتله» اناز موسي ع ايقن ات ارت 
ليستحدٌ بها فاعارته» قالت: فغفلت عن صي لي فدرج إليه حى 
أتاه» فوضعه على فخذه فلمًا رأيته فزعت فزعة حى عرف ذلك 
مني وني يده الموسى, فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل إن 
شاء الله تعالى» وكانت تقول: ما رايت أسيرًا قط خيرًا من 
خبيب؛ لقد رأيته ياكل من قطف عنبء, وما بمكة يومثار ثمرة 
وإنه لموئقّ بالحديد. وما كان إلا رزقًا رزقه الله خبيباك فخرجوا به 
من الحرم ليقتلوه فقال: دعوني أصل ركعتين» ثم انصرف إليهم 
فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزعٌ من الموت لزدت» فكان أوّل 
من سن الركعتين عند القتل» وقال: اللّهِمّ أحصهم عددًاء وقال: 

ولست أبالي حين أقدل مسلمًا على أي شق كان في الله 
مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مرّع 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله» وبعسث قريش إلى عاصم 
ليأتوا بشيء من جسده بعد موته وكان قتل عظيمًا من عظمائهم 
يوم بدرء فبعث الله عليه مثل الظلّة من الُبر فحمته من رسلهم» 
فلم بقدر واا علق شن مكنا في سطع اللخارئ)»:وسنن 
الى زه ١‏ 

قوله: (عَيْنَا) العين: الجاسوس على ما في القاموس وغيره» 
وفيه: مشروعيّة بعث الأعيان. 

وقد أخرج مسل وأبو داود من حديث أنس: أ الي 8 
قدا اة عبن بتكن متخت عه أب ان: 

قوله: بلب يفت الما وسكون الدال المهملة» بعد 
همزة مفتوحةٌ كذا للاكثر» » وللكشميهني: بفتح الذّال وتسهيل 
ال همزة. 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير ا 


وعند ابن إسحاق: الهدة بتشديد الدّال بغير ألفي. 

قال: وهي على سبعة أميال من عسفان. 

قوله؛ (لِينِي ليان) هم قي معروفةٌ اسم أبيهم لبان بر 
اللام وقيل: بفتحها وسكون المهملة» وهو: ابن هذيل بن مدركة 
بن إلياس بن مضر. 

قوله: (قَنَقَرُوا لَهُم) أي: أمروا جماعة منهم أن ينفروا إلى 
الهط المذكورين. 

قوله: (فَدْقَدٍ) بفاءين ودالين مهملتين: الموضع الغليظ المرتفع. 

قال في مختصر النهاية: هو المكان المرتفع. 

قوله: (خبيب) بضمٌ الخاء المعجمة وفتح الموحدة وسسكون 
النّحنيّة وآخره موحدة أيضاء وهو ابن عدي من الأنصار. 

قوله: (ابن دَْنَةُ) بفتح الدّال المهملة وكسر المثلثة بعدها نون 
واسمه: زيل. 

قوله: (وَرَجُلْ آخرُ) هو عبد الله بن طارق». 

قوله: (أي مارسوه) والمراد: نهم اش ينوع فأبى. 

والاستحداد: حلق العانة. 

والقطف: العنقودء وهو اسم لكل ما تقطفه. 

والشلو: العضو من الإنسان. 

والممرّع بتشديد الزّاي بعدها مهملة: المفرّق» والظلّة: الشيء 
المظل من فوق. 

والدبر بتشديد الدّال وسكون الباء وبعدها راء مهملة جماعة 
النحل. وقد استدل المصئف رحه الله تعالى بهذا الحديث: على 
أنه يجوز لمن لم يقدر على المدافعة ولا أمكنه المرب أن يستأسرء 
وهكذا ترجم البخاري على هذا الحديث: هباب هَل ينتار 
الرّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَستَأمير؟» أي هل يسلم نفسه للأسر آم لا؟. 

ووجه الاستدلال بذلك: أنه لم ينقل أن الب ية أنكر ما وقع 
من الثلائة المذكورين من الدّخول تحت أسر الكفار» ولا انكر ما 
وقع من السبعة المقتولين من الإصرار على الامتناع من الأسرء 
ولو كان ما وقع من إحدى الطّائفتين غير جائز لأخبر يك 
أصحابه بعدم جوازه وأنكره» فدلٌ ترك الإنكار: على أله يجوز 
لمن لا طاقة له بعدرّه أن يمتنع من الأسر وأن يستأسر. 

باب الكذرب فِي الْحَرْبٍ 


4- عن جَابرٍ أن رَسُولَ الله كي قَالَ: «مَنْ لِك بو بن 
الأشرف لهذ آذى الله وَرسُولَ. قال محمد بِنْ مَسْلَمَةُ: 


اجب أن اقل ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: َعَم قال: فَأَذْنْ ِي فَأَقُولَ 
قَالَ: فد فَعَلْتُ قال فَأنَاه قَقَالَ: إن ههذاء يَعْبِي الي كه قد 
انا رسالا المدَقَفَ قَال: وأَيْمًا وآلله قال: فنا مذ اعاب 
قن ان ا کے قزل تاتس انان فان قله ن کا 

ممق عَلَيْهِ البخاري (۳۰۳۱) مسلم (1801) (۱۱۹). 

5 - وَعَن أمْ كوم نت عُقبة قَالَت: لم المع البي 
يله يُرَخَْصْ في شيء من اكب مِمًا تقول الاس إلا في 
لبي والإصلاح بن اسه ولي الرجْل امراك وَحَدِيثِ 
الْمرأو رَوْجَهاء. 

رَوَاهُ خمد (10/5) ولم (5706) )1١1(‏ وَأَبُو ذَاود 
۷( 

حديث جابر: هو في بعض الرّوايات كما ساقه المصلف 
صا وق با انه قال لبد قرت «حَنى نُنْظْرَْ إلى ما 
يَصِي لبه أمْره: قذ أرذت أن لقني سلقاء قال: فَمَا رهي 
رهبي نِسَاءَكُم؟ قال: انت أجْمَل العَرّب اهنك نِسَاَنَا؟ قال: 
َتَرهَنُونْ أَبْنَاءكُم قال يُسَبْ ابن أحدنا فيقال: رهن في وَسلق أو 
وَسْقيْن مِنْ نَمْرء وَلَكِن نَرْهَنكَ اللامّة يَعْنِي الاح قال: َعَم 
اعت أن ياي بالحارت وأبي عَبْس بن جَبْر رباد ن بشره 
َال جاو دعو لبلا فَنَرلَ إلتهم. قَفَالت له امرأنة: إئي 
لامنمَُ صو كال صت الم فقال: إِنمَا ُو محمد ن صلم 
وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلّة إن الكر ریم إذا عي إلى طْعْدةِ ليلا أجاب قَالَ 
مُحَم: تكن إذا ا متؤفة اند يدي إلى زا ذا اممتمكنت ينه 
فَدُونَكُم قال: قزل وهو مُتَرَشحَ» فَقَالُوا: جذ د منك ريح م اليب 
فقال: َعَم نَحْتِي فلانة أعْطرٌ نسّاء الب فَقَالَ مُحَمُد: افقَأذن 
لي أن اشم منك قال: نعم فْسَمْ ثم قال: أتَأَذَنْ لِي أن أعُرد 
قَالَ: نَعَمْ فَاسْتَمْكَن مِنْهُ تم قَالَ: دونگم فَقَتَلُوه. 

أخرجه الشيخان وأبو داود. 

وحديث ام كلثوم: هو أيضضًا في صحيح البخاري في كناب 
الصلح منه» ولکنه ختصر. 

وقد ورد في معنى حديث اء لكوم أحاديث آخر منهائ 
حديث أسماء بنت يزيد عند التّرمذي» قالت: قال رسول الله 
يك ديا أيهَا الاس ما يَحْمِلكُمْ أن تاوا عَلَى الْكَذِبٍ كانم 
امراش في النَارِء اكوب كله عَلى ابْنِ آَم حرَامٌ إلا في ثلاث 


نيل الأوطار- كتاب الجهاد والسير 


خيصال: رَجُْلَ كذب على امْرَأبِهِ لِيُرْضِيَهَاء وَرَجْلَ كب في 
الْحَرْس فإ الْحَرْب خدعة وَرَجُلَ كذب بين مُسْلِمَيْنِ لِيُصلِحَ 
بَنّهُمَاء والتتابع: الّهافت في الأمر. 

والفراش الطّائر: الذي يتواقع في ضوء السراج فيحترق. 

وأخرج مالك في الموطًا عن صفوان بن سليم الررقي: دان 
رَجُلاً قَالَ: يا رَسُول الله اكب امْرَانِي؟ ثَقَالَ ين لا حير في 
الكرب قَالَ: فَأعذها وَأقُولٌ لَهَاء مَقَالَ كية: لا جُناح عَلَيِكَ». 

وأخرج أحمد والنْسَائي وابن حبّان» والحاكم؛ وصحّحاه من 
حديث أنس في قصّة الحجاج بن علاط في استتذانه اللي يل أن 
يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة 
وأذن له الي ف وإخباره لأهل مكّة أن أهل خيبر هزموا 
المسلمين. 

وأخرج الطَّبراني/ في الأوسط: «الْكَلِبْ كله إنْمّ إلا ما نُفْعَ به 
ملم أو ديع به عن دين» وأحرج الثشيخان» ركام 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله و: لم يكذب إبراهيم 
الي عليه السلام إلا ثلاث كذبات: ثنتين في كتاب الله تعالى. 

قوله: لإي سَقِيم4 وقوله: بل فَعَلَه کرم ۾ هذا وواحدة 
في شان سارة... . الحديث. 

قوله: (نَأَذْنْ ِي فَأقُول) أي: أقرل ما لا يحل في جانبك. 

قوله: (عَنْانَا) بفتح العين المهملة وتشديد الشون الأول أي: 
كلّفنا بالأوامر والنواهي. 

وقوله: سال الع فة أي: طلبها ما ليضعها مواضعها. 

وقوله: «فََكْرَهُ أن نَدَعَهُ»... إلخ معناه نكره فراقه. 
(وَالْحَدِيتُ) المذكور قد استدلٌ به على جواز الكذب في الحرب» 
وكذلك بوب عليه البخاري: باب الكذب في الحرب. 

قال ابن المنير: الترجمة غير مطابقةٍ ت لان الذي وقع بينهم في 
قثل كعب بن الأشرف يكن أن يكون تعريضاء ثم ذكر أن الذي 
وقع في حديث الباب ليس فيه شيءٌ من الكذب» وأ معنى ما في 
الحديث: هو ما ذكرناه في تفسير ألفاظه وهو صدق. 
قال الحافظ: والّذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه شيءٌ من 
الكذب أصلأء وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق لكن ترجم 
يعني البخاري لقول محمد بن مسلمة أؤُلاً: ائذن لي أن أقول» قال: 
قل» فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريًا وتلويجًا. 

قوله: (إلا في الْحَرْبِ... إلَخ) قال الطبرئ: ذهبت طائقة إلى 


جواز الكذب لقصد الإصلاح» وقالوا: إن الُلاث المذكورة 
كالمثال» وقالوا: إن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة وليس 
فيه مصلحة. 

وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء مطلقاء وملوا 
الكذَب الزاه ها على الثورية؛ والمريض: كم يفول تا 
دعوت لك أمسء هو يريد قوله: الله اغفر للمسلمين» ويعد 
امرأته بعطيّة شيء ويريد: إن قدر الله ذلك» وأن يظهر من نفسه 
قرةقلب وبالأول: جزم الخطّابِي» وبالنّاني جزم الهلب» 
والأصيلي وغيرهما. 

قال النُووي): الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلائة» 
لكنٌ التُعريض أولى. 

وقال ابن العربي: الكذب في الحسرب من المستئنى الجائز 
باص رفقًا بالمسلمين لحاجتهم إليه» وليس للعقل فيه مجال» ولو 
كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالاً. انتهى. 

ويقرّي ذلك حديث الحجاج بن علاط المذكورء ولا يعارض 
ما ورد في جواز الكذب في الأمور المذكورة ما أخرجه النسائي 
من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة عبد الله بن أبي 
سر وقول الأنصار للدي ا كف عن بيعته هلا أومات إلينا 
بعينك قال: «ما ينبي لني أن يون لَه ائِئة الأعيْن» لأن طريق 
الجمع بينهما: أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الخرب حالة 
الحرب خاصة. وأمًا حالة المبايعة فليست بحالة حرب», كذا قيل 
وتعقّب: بان قصّة الحجّاج بن علاط أيضًا لم تكن في حال حربٍ 
قال الحافظ: والجواب المستقيم أن يقال: المنع مطلقا من خصائص 
الي َك فلا يتعاطى شيئًا من ذلك» وإن كان مباحًّا لغیره» ولا 
يعارض ذلك ما تقدّم: من أنه كان إذا أراد غزوة ورَى بغيرهاء 
فإ المراد: أنه كان يريد أمرًا فلا يظهره كأن يريد أن يغزو جهة 
المشرق فيسأل عن أمر في جهة المغزب ويتجهز للسفرء » فیظن من 
براه ويسمعة: أنه يريد جه المقترب» وأا آله يضر بإرادنة 
المغرب ومراده المشرقء فلا 

قال ابن بطّال: سالت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث 
فقال: الكذب المباح في الحرب ما يكون في المعاريض»؛ لا 
الُصريح بالثامين مثلا. وقال المهلّب: لا يجوز الكذب الحقيقيُ في 
شيء من الدّين أصلاً قال: ومحال أن يأمر بالكذب من يقول: 


ot.“ 


من كدب علي معدا َا مَفْمَدَهُ ِن الثار» ويرده ما تقلام. 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


قال الحافظ: واتفقوا: على أ المراد بالكذب في حي المرأة 
والرجل إِنْما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليهاء أو اخذ ما 
ليس له أو هاء وكذا في الحرب في غير التّامين واتفقوا على جواز 
الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظام قتل رجل وهو حتف 
عنده فله أن ينفي كونه عنده» ويحلف على ذلك ولا يأئم.انتهى. 

وقال القاضي زكريًا: وضابط ما يباح من الكذب وما لا 
يباح: أن الكلام وسيلة إلى المقصود؛ فكل مقصوو محمودٌ إن 
أمكن التوصل إليه بالصّدق فالكذب فيه حرام وإن لم يمككن إلا 
بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحًاء وواجنب إن كان 
المقصود واجبًا.انتهى. ' 

والحق أن الكذب حرام كله بنصوص القرآن والسنة من غير 
فرق بين ما كان منه في مقصاږ حموډ أو غير حموډ» ولا يستثنى 
منه إلا ما خصّه الدليل من الأمور المذكورة في اخاديث الباب 
نعم إن صح ما قدمنا عن الطبراني في الأوسطء كان من جملة 
المخصّصات لعموم الأدلة القاضية بالنُحريم على العموم. 

اب ما جَاءً في الْمُبَارزَةٍ 

7٠‏ - عن أمير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ رضلوان الله عَلَيْهِ قَالَ: 
لدم عب بن ريق ومع انك ووه قناَى من يَُارِ؟ 
فلتب له شاب من الأنصار فقا من ألكّم؟ عبرو مقا لا 
حَاجَة تا فيكُم: إا رذن بني عن فقا رسو الل : م يا 
حَمْرَة قم يا علي قُمْ ا عَيَبدةَ بن الحارث. فَأفبَلَ حَسْرَةُ إلى 
ع اقلت إلى شي واعتلف بن دة رالوليد ران 
قان كَل راجو ما صاحية كم متا إلى الوليد ته واحماتا 
عبَيْدَةَه رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱/ ۱۱۷) وأو اود (5556). 

۱ح“ - وعَن يس بن عبادٍ عَنْ عَلِي قَال: آنا اول مَنْ يَجنُو 
هلرو الآيَةُ: (هَڏان خصمان اا في رهم (قَال: ف الير“ً 
تَبَارَرُوا يوم درد علي وَحَمْرَة وَعْبَيِدَةُ بن الحارث وَشَيِبَةُ بْنْ 
ريبع وة ن رييعة وَالْوِيدُ بن عب رفي رواية أن علا قَالَ: 
ينا َرَت حار الأب وقي باينا َم در وهذان حَصْمَان 
اختصمُرا في رهم (رَوَاهُمًا والبُخاري 00000( ١‏ 

- وعر سلَمَة بن الأكوّع قَالَ: بَارَرْ عَمْي يوم خَيِبَرَ 
مَرْحَبْ الْبَهُودِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ ١‏ في قِصّةٍ طُويلَةٍ وَمَعْنَاهُ 


(IY) (A۹۷) لِمْسلِمٍ‎ 


حديث علي الأوّل: سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال 
إسناده ثقات. : 

وفي الباب عن أبي ذر عند الشيخين في ذكر المبارزة المذكورة 
مغتصرًا. وأخرج ابن إسحاق في المغازي: أن عليًا بارز يوم 
الخندق عمرو بن عبد ود. ووصله الحاكم من حديث أنس 
بنحوه. 

وأخرج ابن إسحاق أيضًا في المغازي عن جابر قال: «خرّج 
مَرْحَب الْيَهُودِي مِنْ حصن خير قَدْ جَمَمَ سيلاحه وهو برج 
دكرَ امن فقا ابي ك: من إهذا؟ نال مُحَمدُ بن مس لَمة: 
أا يا رَسُول الله فذكر الحديث والقصّة. ورواه امد والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. والُذي في صحيح مسلم من حديث 
سلمة بن الأكوع مطولاً: أنه بارزه علي وفيه: «فَخْرَّجَ مَرْحَبٌّ 
يَمْرَيقْرد: 0 

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل جرب 

فقال علي رضي الله عنه انا الذي سمي امي حيدره كليث 
غاباتب كريه المنظره وضرب راس مرحبب فقتله. 

قال الحافظ في التُلخيص: إن الأخبار متواترة أن عليّا هو 
الذي قتل مرحبًا. انتهى. 

ورواية سلمة التي ذكرها المصنّف في الباب تدل على ان الذي 
بارز مؤّحبًا هو عمه. 

ويمكن الجمع بأن يقال: إن محمد بن مسلمة» وكذلك عم 
سلمة بن الأكوع بارزاه الا ول يقتتلاى ثم بارزه علي آخرًا 
فقتله» وما يرشد إلى ذلك: ما أخرجه الحاكم بسند فيه الواقدي: 
أنه ضرب محمد بن مسلمة ساقي مرح ضربة فقطعهما وم 
يجهز عليه» فمر به علي فضرب عنقه» وأعطى رسول الله يل 
سلبه كدان متسلمة: 

وروی الحاكم بسن منقطم فيه الواقدي أيضًا: أن أبا دجانة 
قتله وجزم ابن إسحاق في السّيرة: أن محمد بن مسلمة هو الذي 

قال الحافظ في اللخيص في باب قسمة الفيء: والصّحيح: أن 
علي بن أبي طالب هو الذي قتله» كما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث سلمة بن الأكوع» وني مسند أحمد عن علي.انتهى. 

وني الصحيحين عن عبد الرّحمن بن عوف: «أنْ عَوْفًا وَمُمَوَدًا 
اي عَفْرَا حَرَجًا يوم بَدْرِ إلى الْبرَازء فَلَمْ يكر عَلَِهسَا النبي 


ort‏ نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


ا . 

وروى ابن إسحاق في المغازي: أن عبد الله بن رواحة خرج 
يوم بدر إلى البراز هوء ومعوّد وعوفٌ ابنا عفراء؛ وذكر القصة. 

قوله: (فانندب لَه شاب من الأنصّار) هم: عبد الله بن 
رواحة» ومعوذ. وعوف ابنا عفراء كما بين ذلك ابن إسحاق في 
المغازي. 

قوله: (قُمْ يا عُبَيْدةَ بْنَ الْحَارث) قال ابن إسحاق: إن عبيدة 
بن الحارث» وعتبة بن ربيعةء كانا أسنُ القوم فبرز عبيدة لعتبة» 
وحمزة لشيبة» وعليّ للوليد. 

وروى موسى بن عقبة: أنه برز حمزة لعتبة» وعبيدة لشيبة وهو 
المناسب لحديث الباب فقتل علي وحمزة من بارزاهماء واختلف 
عبيدة ومن بارزه بضربتين فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فمات 
منها كا رجعوا بالصّفراء» ومال حمزة وعلي إلى الذي بارز عبيدة 
فاعاناه على قتله» وني الأحاديث التي ذكرها المصنّف وذكرناها 
دليلٌ على أنها تجوز المبارزة» وإلى ذلك ذهب الجمهور والمخلاف 
في ذلك للحسن البصري» وشرط الأوزاعي) والنُوريُ» وأحمد. 
وإسحاق إذن الأمير» كما في هذه الرٌواية» فإن النْيْ يك اذن 
للمذكورين. 

قوله: (فََنْحَنَ کل واج ما صَاحِبَهُ) لفظ ابي داود: «فَأَنْحَنَ 
کل وَاحِدٍ ينْهُمًا صَاحِبَهُ». 

أي: كل واحدٍ من المذكورين. هما عبيدة والوليد» ومعنى 
الرّواية المذكورة في الباب: أنه ألخن حمزة من بارزه وهو عتبة» 
وأثخن علي من بارزه وهو شيبة» ثم مالا إلى الوليد. 

قال في القاموس: أثخن في العدر: بالغ في الجراحة فيهم» 
وفلانا: أوهنه (وحتّى إذا أتخنتموهم أي غلبتموهم وكثر فيهم 
الجراح. انتهى. 

قوله: (نُمْ مِلْنا إلى الوليد) فيه دليل: على أنه يجوز أن تعين 
كل طائفةٍ من الطّائفتين المتبارزتين بعضهم بعضا. 

باب مَنْ أحَب الإقَامَة بمؤْضيع النصر تلاا 

٣‏ - عن اٽس عن أبي طَلْحَة «عن الي وك: أنه كان 
إذا هر على قوم َم باْرْصة ثلاث لباله. . 

مُنْقَقَ عَلَيهِ أحد )١110/8(‏ البخاري (7050) مسلم 
09 (۷۷)» رفي لَففظ لأخْمَد (۲۹/4) والعزملري 
(:160): بِعررْصَتهم. وَفِي روايّة لأحْمّدَ (۳/ :)٠٤١‏ لما فَرَعْ من 


أل بذر أقَامَ بالْعَرْصَةِ ثَلانا). 

قو 7 اَم ِالْعَرْصَةٍ) بفتح العين المهملة وسكون الرّاء» 
بعدها صادٌ مهملة وهي: البقعة الواسعة بغير بناء من دار أو 
غيرها. 

وني الحديث دليلٌ: على أنْها تشرع الإقامة بالمكان الذي ظهر 
به حزب الح على حزب الباطل ثلاث ليال. 

قال المهلّب: حكمة الإقامة لإراحة الظهر والأنفس. 

وقال ابن الجوزي: إِنّما كان ذلك لإظهار تأثير الغلبة» وتنفيذ 
الأحكام؛ وقلّة الاحتفال بالعدرً وكأنّه يقول: من كانت فيه قَوة 
منكم فليرجع إلينا. 

وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد: أن تقع ضيافة الأرض 
التي وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطّاعة فيها بذكر الله تعالى» 
وإظهار شعار المسلمين» وإذا كان ذلك في حكم الضّيافة» ناسب 
أن يقيم عليها ثلاناء لأ الضيافة ثلاث قال الحافظ: ولا يخفى: 
أن عله إذا كان في أمن من عدو طارق. 

اب أن أرْبَعةَ أحمَاس الْغَيمَة لَِْائِمِينَ» وَأنها 
َم كن لرَسُول الله کل 

4 - عن عَمْرو بن عَبسَة قَالَ: « صلی بنا رَسُولُ الله 28 
إلى بير من الْمَفْتَمء فلا لم اح وره ِن جنب ابي ثم 
قَالَ: وَلا يل بي مِنْ غََاِمِكُمْ مل هَذَا إلا الْخُْمْس وَالْخْمْسْ 
مَرْدُودٌ فیگم». رَوَاهُ أو ارد (۲۷۰۵) والس ابي (۷/ ۱۳۱) 
٥ ْ‏ - وَعَنْ باه بن الصامت: أن رَسُولَ الله هة صَلى 
بهم في عَرَْتِهِم إلى بَِير ِن الْمَفْسمٍء لما سلْم ام إلى البَعِيرٍ 
من الْمَقْسِم فَتَنَاوَلَ وَبَرَة بَئِنَ اَميِف مَقَال: دن هذا يِن 
غََائِيِكُمْ وَإنْهُ نس لي فيهًا إلا نصيبي مَعَكُمْ إلا الْخْمْسْء 
وَالْخْمْسْ ادر عَلَيِكُى ادوا الْخَيْط وليك َأكْبَرَ مِنْ َلك 
اصع رَوَاهُ أَحْمَدُ (06/ 07377 في المسسلند). 

1 - ورعن عَمْرِو بن عيب عن أبيه», عن جَدّهِ ِي 
َه وازن: دان اللي يه دا من عير فاخ وره من ساي فم 
قَالَ: يا اها الاسر إن يس لِي من هَذَا الْمَيْءُ شي ولا هَل 
إلا الْحُْمْس وَالْحُْمْسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُم قادُوا الْحَيْط وَالْمِخْيَط 
رَوَاءُ خمد (۲/ 184) وَأَبُو دَاوْد (1194) وَالنْسَائِي (111/9- 
۲ ولم يَدَكُرُوا: «أدُوا الْخَيْط وَالْمِخْيّط»). 


حديث عمرو بن عبسة: سكت عنه أبو داود» والمنذري» 
ورجال إسناده ثقات. 

وحديث عبادة بن الصامت: أخرجه أيضًا النسائي» وابن 
ماجه» وحسئنه الحافظ في الفتح. 

قال المنذري: وروي أيضًا من حديث جبير بن مطعمء 
والعرباض بن سارية. انتهى: 

وحديث عمرو بن شعيبب: قد قدّمنا الكلام على الأسانيد 
المرويّة عنه» عن أبيه» عن جده. 

وقد أخرج هذا الحديث مالك والشافعي» ووصله النسائيّ 
من وجه آخر عن عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جله.وحسلنه 
الحافظ في الفتح. 

قوله: (وبَرَةٌ) بفتح الواوء والباء الموحدة بعدها راءٌ. 

قال في القاموس: الوبر: عركة صوف الإبل» والأرائب» 
ونحوهاء الجمع أوبارٌ. 

قوله: (والمخيط) هو ما يخاط به كالإبرة ونحوهاء وفيه دليل: 
على التُشديد في أمر الغنيمة» وأنه لا يل لأحد أن يكتم منها 
شيئًا وإن كان حقيرَا» وسياتي الكلام على ذلك في باب النُشديد 
في الغلول. 

(وَأَحَادوِيث) الباب فيها دليلٌ: على أنه لا يأخذ الإمام من 
الغنيمة إلا ا لخمس» ويقسم الباقي منها بين الغائمين» والخمس 
الذي ياخذه أيضًا ليس هو له وحده» بل يجب عليه أن يردٌه عللى 
المسلمين على حسب ما فصّله الله تعالى في كتابه بقوله: 
«واعلَمُوا ألما غيم من شيء فان لل حْمْسَهُ ولِلرْسُول ولي 
رى وَالْنَامَى وَالْمَساكين وان السسُبيل» وروى الطبرانيي في 
الأوسط؛ وابن مردويه في التفسير من حديث ابن عباس قال: 
كان رسول الله ل إذا بعث سريّةٌ قسم خمس الغنيمة» فضرب 
ذلك الخمس في خمسةٍ ثم قرا: واعلَمُوا أنما غَِمكُمْ من شء» 
الآية» فجعل سهم الله وسهم رسوله واحداء وسهم ذوي القربى 
هو والّذي قبله في الخيل والسّلاح» وجعل سهم اليتامى وسهم 
المساكين وسهم ابن السّبيل لا يعطيه غيرهم» ثم جعل الأربعة 
الأسهم الباقية: للفرس سهمان» ولراكبه سهم وللرّاجل سهم. 

وروى أيضا أبو عبيدٍ في الأموال نحسوه. وفي أحاديث الباب 
أيضًا دليلٌ: على أنه لا يستحق الإمام الهم الذي يقال له: 


الصني. 
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واحتج من قال باه يستحقه ا أخرجه أبو داود عن الشعي» 
وابن سيرين» وقتادة: أهم قالوا: «كَان لِرَسُول الله اة سهم 
بذعى الصفي». ۰ 

ولا يقوم بمثل هذا المرسل حجة» وأمّا اصطفاؤه ب سيفه ذا 
الفقار من غنائم بدر: فقد قيل: إن الغنائم كانت له يومثلر خاصةء 
فنسخ الحكم بِالنُخْمِيس؛ كما حكى ذلك صاحب البحر عن 
الإمام يحيى» وأمًا صفيّة بنت حيي بن أخطب: فهي من خيبر» ولم 
يقسم الى يق للغافين منها إلا البمض» فكان حكمها حكم 
ذلك البعض الذي لم يقسم: على أنه قد روي أنها وقعت في 
سهم دحية بسن خليفة الكلي» فاشتراها منه الذي و بسبعة 
أرؤس. وقد ذهب إلى أن الإمام يستحق الصّفِي العترة» وخالفهم 
الفقهاء. وسيذكر المصنّف رحمه الله الأدلّة القاضية باستحقاق 
الإمام لصفي في بابو مستقل» سياتي. 

باب أن السب لقال أنه عير مَحْمُوسٍ 

۷- عن أبي اة قَال: « حرجنا مَح رَسُول الله يل يوم 
وَجذت مها ريح الْمَوْس كُمْ اذركة الوت ازس لني لفت 
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِء فَقَالَ: مَا للئاس؟ فَقُلْت: أمْرُ اللي نم إن 
الاس رَجَمُوا وَجَلْسَ رَسُول الله يه فقَالَ: من قل قبلا لَه 
جلت ثم قال مل ذلك قَالَ: فقت فَقأْت: مَنْ بهد لِي؟ 
م جَلسْت. تم قَالَ ذلك الثلََِ فَضُمْتء فَقَالَ رَسُول الله :ما 
لك يا أبَا قادة؟ فَقَصّصت عَلَيْهِ الْقِصّة, فَقَالَ جل مِنْ الْقَوْم: 
دق يا رَسُول الله سلب ذلك اليل ِنْدي فَرْضِهِ من حَقّهء 
فَقَالَ أبُو بكر الصّديقٌ: لاما الله إذًا لا يَْمِدُ إلى اسمن أمند 
اله ايل عن الله وحن رَسُولِهِ بيك سلب قال رسو الله 
:دَق فَأعْطِه إا قاعطانيء قال: بغت الدع فَابتَنت به 
مرا في بَنِي سَلِمَة فَإنهُ لاو مال اة في الإسلام؛ سفق 
عَلَيِْ لعد (7/6:") البخاري )۳۱٤۲(‏ مسلم .)٤۱( )۱۷١١(‏ 

۸ - وَعَنْ أنس: أن النبيئ يله قَالَ يوم حْتَين: من قل 
رجلا قله سلب تفل ابو طلحة شري رَجُلاً لبها روا 
أحْمَدُ (6/ *11) وأو داد 051717 في لَفْظ: من تفرد بام 


رَجْلِء فَقتلّهُ فَلَّهُ سلب قال: فَجَاءً ابو طَلْحَة بلب أحَدٍ 
وعشرین رَجْلا». رَوَاهُ أحْمَدُ (۳/ ۱۹۸). 

8/9" - ورعن عَوْف بن مَالِكٍ: أنه قَالَ لخاد بن الْوَلِيدٍ: أما 
علطت «أذ الب اَی بال لب للقَالِ؟ قال: لى زرا 
مُسْلِمٌ (1767) .)٤٤(‏ 

۰ - وَعَنْ عَوْف وَحَْالِدٍ أنِضًا: «أن النبئ 6 لَمْ يُحَمَسْ 
المسلّب» رَوَاءُ أَحْمّدُ (51/9) وََبُو دَاود (۲۷۲۱). 

حديث أنس: سكت عنه أبو داود» والمنذري» ورجال إسناده 
رجال الصّحيح؛ وتمامه: 9وَلَقِي بُو طَلْحَة ام ْم وَمَمَهَا مجر 
َقَالَ: يا أم ليم ما هذا الذي ممَكس؟ قالّت: آرت وَآللهِ إن دنا 
يني هم ابح به بط احبر بلك ابو طَلْحَةٌ رَسُول الل 
. 

وأخرج قصّة امْ سليم مسلمٌ أيضنًا. 

وحديث عوفي. وخالد: اله وه «لَم يُخَسسِْ المتلّب». 

أخرجه أيضًا ابن حبّان» والطبراني. 

قال الحافظ بعد ذكره في التُلخيص ما لفظه: وهو ثابتُ في 
صحيح مسلم في حديثو طويل فيه قصّة عوف بن مالك مع 
خالد بن الوليد وفيه نظرٌ فان هذا اللّفظ الذي هو عل الحجّة لم 
يكن في صحيح مسلم» بل الذي هو فيه ما سياني قريبّاء وفي 
إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش وفيه كلامم معروفٌ قد 
تقدم ذكره مرارًا. 

قوله: (جُوْلَة) بفتح الجيم وسكون الواو: أي حركة فيها 
اختلاط» وهذه الجولة كانت قبل الهزيمة. 

قوله: (فَرََِتَ رَجُلاً ِن الْمُشْرِكِينَ فذ علا رجلا ِن 
الكنبي انان اسا شاع اها 

قوله: (عَلَى حَبْلٍ عابقه) حبل العاتق عصبه والعاتق: موضع 
الرّداء من المنكب. 

قوله: (وَجَدْتُ مِنْهًا 35 الْمَوْتٍ) أي من شذتهاء وأشعر 
ذلك بأ هذا المشرك كان شديد القوّة جدًا. 

قوله: (تَأرْسَلَنِي) أي أطلقي. 

قوله: (فْلَحِفْتَْ عُْمَرَ بن الْخَطَابِ... إِلَخ) في السياق حذف 
تبيه الرواية الأخرى من حديثه في البخاري وغيره بلفظ: ثم 
َة وَانْهَرْمْ امون وَانْهَرَنت مَعَهُم فَإِذًا بعْمَرَ بن 
الخطاب». 
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قوله: (أمْرُ الله اي حكم الله وما قضى به. 

. قوله: (قَلَُ سلبّه) السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة: 
هو ما يوجد مع الحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور. 

وعن أحمد: لا تدخل الذابة الشافعي بختص باداة 
الحرب. 

وقد ذهب الجمهور أيضًا إلى أن القاتل يستحق السلب» سواءٌ 
قال امير الجيش قبل ذلك: «منْ نَل فيلا فَلَهُ سلب ام لا؟. 

وذهبت العترة والحنفيّة والمالكيّة إلى أله لا يستحقه القاتل إلا 
إن شرط له الإمام ذلك» وروي عن مالك أنه يبر الإمام بين أن 
يعطي القاتل السلب أو يخْمسه. 

واختاره القاضي إسماعيل. 

وعن إسحاق إذا كثرت الأسلاب خمست. 

وعن مكحول والنُورِيٌ يخس مطلقا. 

وقد کو الشافعي أيضًا. 

وحكاه في البحر عن ابن عمر وابن عباس والقاسميّة. 

وحكي أيضًا عن أبي حنيفة راان راان والإمام 
يحبى أنه لا يخمّس. 

وحكي أيضًا عن علي مثل قول إسحاق. 

واحتجٌ القائلون بتخميس السكلب بعموم قوله تعالى: 
«رَاعْلَمُوا نما عَبِمكُمْ من شيء فأ لله حْمُسَه الآية فإنه م 
يستئن شيئاء واستدل من قال: إنه لا حمس فيه بحديث عوف بن 
مالك وخالد المذكور في الباب وجعلوه مخصّصًا لعموم الآية. 

قوله: (قَقَالَ رَجُلَ من الْقَوْم) قال الواقدي: اسمه أسود من 
خزاعة. قال الحافظ: وفيه نظرٌّء لأنْ في الرواية الصّحيحة أن 
الذي أخذ الب قرشي. 

قوله: (لاهَا الله) قال الجوهريأ: ها للتنبيهء وقد يقسم بهاء 
يقال: لاها الله ما فعلت كذا. 

قال ابن مالكم: فيه شاهدٌ على جواز الاستغناء عن واو 
القسم بحرف اللنبيه» قال: ولا يكون ذلك إلا مع اللّه: اي لم 
يسمع لاها الرحمن كما سمع لا والرحمن. ش 

قال: وفي الثطق بها أربعة أوجه: أحدها: ها الله باللام بعد 
الهاء بغير إظهار شيء من الألفين. 

ثانيها: مثله لكن بإظهار الف واحدة بغير همز كقوهم: 
التقت حلقتا البطان. ٠‏ 
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ثالثها: ثبوت الألفين بهمزة قطع. 

رابعها: بحذف الألف وثبوت همزة القطع قال الحافظ: 
والمشهور في الرّواية من هذه الأوجه اثالث ثم الأول. 

وقال أبو حاتم الستجستاني: العرب تقول: لاها الله ذا بالهمزة 
والقياس ترك الهمزة. 

وحكى ابن ال عن الداودي أنه رواه برفع الله قال: والمعنى 
يأبى الله وقال غبره: إن ثبتت الرواية بالرّفع فتكون ها للثنبيه 
واللهِ مبتدأ و (لا يَمْمِدُ) خبره ولا يخفى تكلفه. 

قال الحافظ: وقد نقل الأثمّة الاتفاق على الجر فلا يلتفت إلى 

قال: وأمًا إذّا فشبت في جميع الروايات المعتمدة والأصول 
الحققة من الصّحيحين وغيرهما بكسر الألف ثم ذال معجمةٍ 
منونة. 

وقال الخطابي: هكذا يروونه وإِنْما هو في كلامهم: أي 
العرب لاها الله ذاء والهاء فيه بمنزلة الواو» والمعنى لا واللّه يكون 
ذا 

ونقل عياض في المشارق عن إسماعيل القاضي أن المازني 
قال: قول الرُواة لاها الله إذا خطأء والصّراب لاها الله ذا: أي 
ذا فق وفص 

وقال أبو زي: ليس في كلامهم لاها الله إِذَاء وإنْما هو لاها 
الله ذاه وذا صلة في الكلام والمعنى لا واللّ هذا ما أقسم به. 

ومنه أخذ الجوهري» فقال: قوم لاها الله ذا معناه لا واللّه 
هذاء ففرقوا بين حرف التّنبيه والصّلة» والتّقدير لا واللّه ما فعلت 
ذاء وتوارد كثيرٌ من تكلّم على هذا الحديث» على أن الذي وقع 
في الحديث بلفظ إذا خطأء وإنما هو ذا تبعا لأهل العربيّة ومن 
زعم أنه ورد في شيء من الرٌوايات خلاف ذلك فلم يصب» بل 
يكون ذلك من إصلاح من قنّد أهل العربيّة. 

وقد اختلف في كتابة إِذا هذه هل تكتب بالف أو بنون» وهذا 
لاف توا عن اا آم ان رت القن فاده اخ قال 
الأصل فيمن قبل له ساجيء إليك» فاجاب إِذَا أكرمك: أي إذا 
جئتني أكرمك ثم حذف جئتني وعرّض عنه التنوين واضمرت أن 
. فعلى هذا تكتب بالنون. 

ومن قال: هي حرف وهم الجمهور واختلف» فمنهم من 
قال: هي بسيطة وهو الرّاجح» ومنهم من قال: مركبة من إذا 


وأن» فعلى الأول تكتب بالألف وهو الرّاجح. وبه وقع رسم 
الملصاحف» وعلى الثاني تكتب بئون. 

واختلف في معناهاء قال ج 
وتبعه جماعة فقالوا: هي حرف جواب يقتضي التُعليل. 

وأفاد ابو علي الفارسي: أنّها قد تتمحض للتعليل» وأكثر ما 
تبيء جواب لو وإن ظاهرًا أو مقذدرًا. 

قال في الفتح: فعلى هذا لو ثبت الرّواية بلفظ إذا لاختل 
نظم الكلام لأنه يصير هكذا لا واللّه إذا لا يعمد إلى أسار... 
إلخ» وكان حق اسياق أن يقول: إذا يعمد: أي لو أجابك إلى ما 
طلبت لعمد إلى أسد... إلخ» وقد ثبتت الرواية بلفظ: دلا 
يَنْمِدُ... لخ فمن ثم لأعى من ادُعى ألها تغييرٌ. 

ولكن قال ابن مالك: وقع في الرواية إذا بالف وتنوين وليس 
ببعيلر» وقال أبو البقاء: هو بعيد» ولكن يمكن أن و بان 
القدير لا واللّه لا يعطى إِذَاء ويكون لا يعمد... إلخ تأكيدا 
للثفي المذكور وموضحًا للسبب فيه. 

وقال اليو ثبتت في الرّواية «لاها الل إذاه فحمله بض 
الُحوبين على أله من تغيير بعض الرُواةء لأن العرب لا تستعمل 
لاها الله بدون ذاء وإن سلم استعماله بدون ذا فليس هذا موضع 
ذا لها حرف جزاء؛ ومقتضى الجزاء أن لا يذكر لا في قوله «لا 
مد بل كانوا يقولون: «إذَا ية إلى أسد.. إلَخْ»؛ ليصح 
جوابًا لطالب السّلب. 

قال: والحديث صحيح والمعنى صحيح» وهو كقولك لمن قال 
لك: افعل كذاء فقلت له: واللّه إِذَا لا افعلء فالتقدير واللّه إذا لا 
يعمد إلى أسار. 

قال: ويحتمل أن تكون إا زائدة كما قال أبو البقاء: نها 
زائدة في قول الحماسي: ذا لقام بنصري معشرٌ خشن في جواب 
قوله لو كنت من مازن لم تستبح إبلي. 

قال: والعجب من يعتني بشرح الحديث» ويقدّم نقل بعض 
الأدباء على أئمّة الحديث وجهابذته. وينسبون إليه الغلط 
والنُصحيف؟ ولا اقول إِنْ جهابذة امْحدّثين أعدل وأتقن في الثقل 
إذ يقتضي المشاركة بينهم» بل أقول: لايجوز العدول عنهم في 
التّقل إلى غيرهم وقد سبقه إلى مثل ذلك القرطي في المفهم فإله 
قال: وقع في رواية في مسلم «لاها الله ذاه بغير ألفر ولا تنوين» 


وهو الذي جزم به من ذكرناه» يعني من قدُم النقل عنه من أئمّة 


العربية. 

قال: والّذي يظهر لي أن الرّواية المشهورة صوابٌ وليست 
بخطلء وذلك أن هذا الكلام وقع على جواب إحدى الكلمتين 
هي الي عرض بها عن واو القسم وذلك أن 
العرب تقول في القسم: آللّه لأفعلنٌ بد الممزة وبقصرهاء فكأنّهم 
عرّضوا عن ال همزة هاءً فقالوا: ها الله لتقارب مخرجيهماء 
وكذلك قالوها باد والقصرء وتحقيقه أن الذي مد مع الماء كأئه 
نطق بهمزتين أبدل من إحداهما ألفًا استثقالاً لاجتماعهما كما 
يقول: آللّه. 

والّذي قصر كأنّه نطق بهمزةٍ واحدةٍ كما يقول: الل وأمًا إذًا 
فهي بلا شك حرف جوا وتعليلٍ وهي مشل التي وقعت في 
قوله يك وقد سئل عن بيع الطب بالتمر فقال: «أيَنْقَُصُ الرْطَبْ 
إذَا جف؟ قَالُوا: نَمَمْ قَالَ: قلا إذَاه فلو قال: فلا والله إا لكان 
مساويًا ما وقع هنا وهو لا الله إِذا من كل وجبوء ولكنّه لم يجج 
إلى القسم فتركه» قال: فقد وضح تقرير الكلام ومناسبته 
واستقامته معنى ووضمًا من غير حاجة إلى تكلم بعيار يخرج عن 
البلاغة» ولا سيّما من ارتكب أبعد وأفسد» فجعل الماء للتبيه 

وذا للإشارة وفصل بينهما بالمقسم به. 
قال: وليس هذا قياسًا فيطّرد ولا فصيحًا فيحمل عليه الكلام 
البو ولا مرويًا برواية ثابتة. 

قال: وما وجد للعذري وغيره في مسلم فإصلاح من اغترً ما 
کی مر اول امرك را حو ی 

قال في الفتح: قال أبو جعفر الغرناطي في حاشية نسخته من 
البخاري: استرسل جماعة من القدماء في هذا الإشكال إلى أن 
جعلوا المخلص منه أن انهموا الأثبات بالتصحيف فقالوا: 
والصّواب لا ها الله ذا باسم الإشارة. 

قال: ويا عجباه من قوم يقبلون التشكيك على الرّوايات 
الثابتة ويطلبون ها تأويلأ وجوابهم أن ها الله لا يستلزم اسم 
الإشارة كما قال ابن مالك وأمًا جعل لا يعمد جواب «فَأَرْضيهِ» 


للأخرى» والحاء 


فهو سبب الغلط وليس بصحيح تن زعمه وإِنْما هو جواب 
شرط مقر یدل عليه قوله «صدَق فَأَرْضِهِ» فكان أبا بكر قال: إا 
م ا ا د9 معد إل الكل يسيك 
حقّه فالجزاء على هذا صحيح لأ صدقه سبب أن لا يفعل 
ذلك» قال: وهذا لا تكلّف فيه انتهى. 


ان نای الت ور توس خن راز ف اعفن 

ويؤيّد ما رجّحه من الاعتماد على ما ثبتت به الرواية كثرة 
وترع عله اق کر فن عاد ا ماوق في بيت 
عائشة في قصّة بريرة ا ذكرت أن أهلها يشترطون الولاء» قالت: 
فانتهرتهاء فقلت: لا ها الله إِذَاء ومنها ما وقع في حديث جليبيب 
«أن النبي يك ختطب عَلَيْه رة من الأنصار إلى أبيهاء فَقَالَ: 
حَنَى أسْتَامرَ أمْهَاء فَقَالَ: قم إذاء قَال: ذهب إِلَى امْرَأنِه فَذَكَرَ 
لَهَا ذلك فَقَالَتَ: لا ها الله إِذَا وَفَدْ مَنَعْنَامَا قُلاناء الحديث 
صحّحه ابن حبّان من حديث أنس. 

زنياه آرت اقيق التق فال الك رن كنار الهس 
يا أبا سعياږ أوليست مثل عباءتي هذه؟ قال: لاها الله إن لا 
ألبس مثل عباءتك هذه وغير ذلك من الأحاديث. 

والرّاجح 
جواب وجزاء. والتقدير لا واللّه حينئنر ثم اراد بيان النّبب في 
ذلك فقال: دلا يَعْمِدُ إلى أسّدٍ... إلخ». 

قوله: (لا يعمد... إلخ): معناه لا يقصد رسول الله يِه إلى 
رجل كانه أسدٌ في الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله فيأخذ 
حقه ويعطيك بغير طيبة من نفسه» هكذا ضبط للأكثر بالنّحتَاقُة 
في يعمد وني يعطيك» وضبطه النووي بالثون فيهما. 

قوله: (فْيُعْطِيَكَ سَلْبَهُ) أي سلب قتيله وأضافه إليه افاي أن أنه 

2 (فَابْئَعْتْ 


أن ذا الواقعة في حديث الباب وما شابهه حرف 


ت بو ذكر الواقدي: أن الذي اة نة محالت 
بلتعة ون امن كان 

قوله: (مَخْرَقًا) بفتح الميم والرّاء ويجوز كسر الرّاء: أي بستانا 
سمي بذلك لأنه يخترف منه التمر: أي يجتنى» وأمًا بكسر اميم 
فهو اسم الآلة التي يخترف بها. 

قوله: (فِي بَنِي سَلِمَة) بكسر اللام» وهم طن من الأنصار 
من قوم أبي قتادة. 

قوله: (تالة) بمنناة ڈ ئم مثلثة: أي أصلته» وأثلة كل شيء: 
أصله. 

قوله: (مَن تقر دم رَجُل) فيه دليلٌ على أنه لا پستحق 
السُلب إلا من تفرد بقتل المسلوب فإن شاركه في ذلك غيره كان 
السلب هما. 

قوله: (لَمْ يُحَمِّسْ السلّب) فيه دليلٌ لمن قال: إنه لا جمس 


مع سبع أواق. 
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الستلب» وقد تة تدم تقدم الخلاف في ذلك. 

١-وَعن‏ عَوْف بن مالك قَالَ: َل رَجُل مِنْ حِمْيَرٌ 
رَجُلاً مر الْعَدُوٌ قاراد سَلَبَه فَمَنَعَهُ خاد بن الْوَلِيِدٍ ركان رالا 
عَلَيْهِم َأنَى رسُول الله كي عَوف بن مالك فَأحبرَةُ بذك فَقَالَ 
لِحَالِدٍ: ما مَنْعَك أن تُعْطِيَهُ سَلَبّهُ؟ فْقَالَ: استکرة ا رسُولَ الله 
قَالَ: اذْقَمْهُ لَب قمر حال بِعَوْف فَجَرٌ بردائِي 2 قَال: هَل 
أنْجَرْت لَك ما دكت لك مِنْ رَسُول الله يكي؟ فَسَمِعَهُ رَسُولُ 
الله ب ذَامستُخضيب» قَقَال: لا نط با خاد هل اتم تاركُون لي 
مَرَائِي؟. إنمَا متََكُمْ ومهم َمل وجل أَسْتْرْعِيَ إبلا وفنا 
فَرَعَاهَاء م م نَحَيْنَ سَقيّهَا فَأوْرَدَهَا حَوْضًا فرعت فيه فُشربت 
صفْرَهُ وَتَركت كدر فْصَفْوَهُ لَكُمْ وَكَدَرهُ عَلَيِهم». 

رَوَاهُ خمد /۲۹) ولم (Vor)‏ )4¥( رَفِي رِوَايَةٍ 
قال: « حرجت مح ژد بن حارة في غَزوة مئه وَرَاققَيِي مَدَڍي 
يِن أهل اَن وَمَضيْنا قينا جُمُوع الوم فيه م رَجُل عَلّى 
رس له هقر عليه سرج مدب ومبلاح مدب قعل الوم 
َفْري في الْسُْلمين فَقَعَدَ لَه الْمَدَدِي خَلْف صْخرة قَمَرُ به 
المي قرب ورس فح رغلا فق وخاز فَرسَهُ وَسِلاحة 
السَلّب قال عوف: فَأنَبْنهُ فقَلْت: يا خاد اما علطت أن رَسُول 
لله ی فی بالسثلب لِلْقاتل؟ قالَ: لى ولكن امنتكترة قُلت: 
لت له از لأعرقكها عند رول الله ف نأبَى أن رئ 
علي قال عزف: معنا عند سول اله ف تقض عليه 
َم ادي وا قعل حالف ودكَرَ ية اْحَِيث بمغْنَى ما 
تَقَدْمْ». راه خمد (7/ ۲۷) وَأبُو ذَاوْد (7119)» رف حُجةٌ 
لِمَنْ جَعَل السْلَّب الْمُستكئرٌ إلى الإمام أن الذابةَ مِنْ السلّب. 

۲ - وَعَنْ سَلْمَة بن الأكوّع قَال: «عَرْوْنًا مَع رَسُول الله 
كل وازن قينا حن حى مم رَسُول الله كل إذ جا جل 
عَلَى جَمَلٍ أخْمرَ فَأنَاحةُ نم الْمَرْعَ طَلََا ِن جيه نقد به 
ELIT O‏ 

من الظهر وَبَمْضنًا مات إذ حرج بنذ انى جَمَلَهُ فاطلق قد 
تم أنَاخحة فَفَعَدَ علَيْه فأثاره Cg‏ 
َة ورات قال سَلْمة: حرجت اة فكت عند ررك الاقف كم 
بخطام الْجَمَلٍ انحتف دنا وضع رکه في الأض اخترّطت 


سَيْفِي فَضَرَبْت رأس الرّجْلٍ قَنَدَنَ ثم جئت بِالْجَمّلٍ أَقُودهُ عَلَبَهِ 
رَخْلَهُ وَسِلاحُه فَاستقبَلَني و 3 7 5 رالناس مَعَكُ فَقَالَ: 
مَنْ قَنَلَ الرّجُل؟ فَقَالُوا: سَلَمَةُ بن الأكرع قَالَ: لَه سلب أجمع». 

مق عَلَّيْقِ احد (20/4) والبخاري )۳٠١۱(‏ ومسلم 
(:هلا١)‏ (€0(. 

قوله: (رَجُلُّ مِنْ حِمْيرٌ) هو المددي المذكور في الرواية الثانية. 

قوله: (لا تُعْطِهِ یا َالِدُ) فيه دليلٌ على أن للإمام أن يعطي 
السُلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديبو أو غيره. 

قوله: (هل نشم ر ال رسن ار 
الأمراء ومغاضبتهم والثكماتة بهمء لما تقدم من الأدلّة الدالّة على 
وجوب طاعتهم في غير معصية اللّه. 

قوله: (فِي غَرْوَةٍ مُؤْنّة) بضم اليم وسكون الواو بغير همز 
لأكثر الرُواة وبه جزم المبرّد» ومنهم من همزهاء وبه جزم علب 
والجوهري وابن فارس. وحكى صاحب الواعي الوجهين, وأا 
لموتة اي وردت الاستعاذة منها وفزت بالجنون فهي بغير همز. 

قوله: (مَدَدِيْ) بفتح اليم ودالين مهملتين قال في الثهاية: 
الأمداد جمع مددٍ وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمون 
المسلمين في الجهادء ومددي منسوبٌ إليه.انتهى. 

قوله: (يَفْري) بفتح أله بعده فاءٌ ثم راد والفري: شدة 
الكاية هن يقال فلانٌ يفري إذا كان يبالغ في الأمر» واصل 
الفري: القلع» قال في القاموس: وهو يفري الفري كغني يأتي 
بالعجب في عمله. انتهى. 

تو لتقي لزنه الي ملو عر قربي 

قال في القاموس: عرقبه: قطع عرقوبه.انتهى. 

قوله: (قَينَانَْنلتنمى) أي ناكل في وقست الضلحى كما 
يقال نتغدى ذكر معنى ذلك في النهاية. 

قوله: (مِنْ جَعْبَيِهِ) بالجيم والعين المهملة قال في النهاية: 
الجعبة: الي يجعل فيها الشاب والطّلق بفتح اللام: قيدٌ من 
جلوج. 

قوله: (لَهُ سَلبّهُ أجْمَعٌ) فيه دليلٌ على أن القاتل يستحق جميع 
السّلب وإن كان كثيرًا وعلى أن القاتل يستحق السلب في كل 
حال حنّى قال أبو ثور وابن المنذر: يستحقه ولو كان المقتول 

وقال أحمد: لا يستحقه إلا بالمبارزة. 


TT 3 


وعن الأوزاعيّ إذا التقى الرٌّحفان فلا سلب. 

وقد اختلف إذا كان المقتول امرأةً هل يستحقٌ سلبها القاتل 
أم لا؟ فذهب أبو ثور وابن المنذر إلي الأول. 

وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة؛ واتّفقو 
على أله لا يقبل قول من عى المتلب إلا ية تشهد له بأنّه 
قتله. والحجة في ذلك ما تقدم من قوله له كك «مَنْ نَل فيلا لَه 
عَلَيِْ َي لَه سب فمفهومه أنه إذا لم يكن له بين لا تقبل. 

وعن الأوزاعيّ يقبل قوله بغير بينةٍ لأن الي يه أعطاه أبا 
قتادة بغير نةه وقد تدم وفيه نظي لأنه وقع في مغازي الواقدي 
أل أوس بن خولي شهد لأبي قتادة» وعلى تقدير أنه لا يصح 
فيحمل على أن اللي يل علم أنه القاتل بطرييق من الطّرق» 
وأبعد من قال من المالكية إن المراد بالبيّنة هنا الذي اق له أن 
السلب عنده فهو شاهد. 

والشاهد الثاني وجود المسلوب فإئه بمنزلة الشاهد على أنه 
قتله» ولذلك جعل لونًا في باب القسامة. 

وقيل: إِنْما استحقه 9 قتادة بإقرار الذي هو بيده وهذا 
يفيد إذا كان المال منسوبًا لمن هو بيده 
فيؤاخذ بإقراره» eT‏ 

ونقل ابن عطيّة عن أكثر الفقهاء أن البيّنة هنا يكفي فيها 
شاهدٌ واحدٌ. وقد اختلف في المرأة والصّىّ هل يستحقان سلب 
من قتلاه؟ في ذلك وجهان لد د يستحقان 


ضعيف» لگن الإقرار إِنْما 


ET 
لو رماه بسهم إذ هو في مقابلة المخاطرة باس ولا تخاطرة هناء‎ 
ولا لو قتل أسيرًا أو عزيلاً عن السسّلاح ولا لو قتل من لا سطوة‎ 
له كالمقعد والرّمن» فإن قطع يديه ورجليه استحق سلبه إذ قد‎ 
كفى شره؛ ولو جرحه رجل ثم قتله آخر فالشُلب للآخر إذ لم‎ 
يعط ية ابن مسعودٍ سلب أبي جهل وقد جرحه بل قاتليه من‎ 
1 الأنصار.‎ 

قال فلو ضرب أحدهما يده والآخر رقبته فالسلب لضارب 
. الرقبة إن لم تكن ضربة الآخر قاتلة وإلا اشتركاء انتهى. 

ولا ر تا ای الو من 
ومركوبب وسلاح» لا ما کان باقيّا في بيته. 


قال الإمام يحبى: ولا المنطقة والخناتم والسنّوار والجنيب من 
الخيل فليس يسلبي. 

قال المهدي: بل المذهب أن كل ما ظهر على القتيل أو معه 
فهو سلب» لا ما يخفي من جواهر أو دراهم أو نحوها. 

والظاهر من حديث الباب المؤكّد بلفظ أجمع أنه يقال لكل 
شيء وجد مع المقتول وقت القتل سلب سواءً كان مما يظهر أو 
يخفى. 

واختلفوا هل يدخل الإمام في العموم إذا قال «مَنْ نَل فيلا 
لَه سَلبّهُه فذهب أبو حنيفة واهادويّة إلى الأول لعموم اللّفظ إلا 
لقرينةٍ مخصصة نحو أن يقول: من قتل منكم. 

وذهب النشافعي والمؤيّد بالل في قول له: إه لا يدخل 
ومرجع هذا إلى المسألة المعروفة في الأصول وهي هل يدخل 
المخاطب في خطاب نفسه أم لا؟ وني ذلك خلاف معروف. 

۳ - وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بن عَوْفم أن قَالَ: ْنا أن 
راقن في الصف يم بذ ترات عن تين فإ نا بن علامئِنِ 
من الأنْصار حديئة أسْانهُمَاء ميت لو كنت بين ألم مِنْهُمَاء 
نَعْمَزْني أحَدهنا قَقَالَ: يَا عَم هَل ترف أبا جَيْل؟ قَال: قُلت: 
َعَم وَمَا حَاجك إِلَيْهِ يَا ابن اڃي؟ قَالَ: أخبرت ننه يشب 
رَسُولَ الله ي وَآلِْي نبي بيد لين رأة لا يُقَارِقَ سَوَادِي 
مواد حى يحوت الأعْجل من قال: مجنت ذلك فزني 
لعز فقا لها فلم انب أن نرت إلى أبي هل زرل في 
الناس» فَقلت: ألا 5 َريّان؟ هَذَا صَاحِيُكُمًا الذي تسنالان عَنْهُ قَال: 
فادرا ِسَيْفَيِهمًا تی تتلا ؛ م انصرَفًا إلى رفون الله يل 
ابرا فَقَال: : كما قَنَلَهُ؟ فَقَالَ كل واد مِنْهُمَا: : آنا لف 
َقَالَ: هَل مَسسَحْتُمَا سَبْقَيكُمَا؟ قَالا: لا. فَنَظرَ في السيِِيْنِ فُقَالَ: 
معاد بن عَمْرِو بن الْجَمُوحٍ وَمُعَاذُ ابن عَفْرَاء». 

مق عَلَيْوِ (حم:۱/ ۱۹۳) (خ: )۳۱٤۱‏ (م: 1061 ) .)٤۲(‏ 

4 - وَعن ابن مَْعُودٍ قَالَ: لبي رَسُول الله ل يَوْمْ 
ټذر سيف أبي جَهْلٍ کان كَتلّه. 

رَوَاهُ بُو داد (۲۷۲۲) وَلأحْمَدَ )٤٤٤/١(‏ معنا َِنْما 
أذرك ابْنُ مَسْعُودٍ أبا جَهْل وب رَمَق فَأجْهَرَ عَلَيْه رُوَى مَعْنَى 
ذَلِكَ ابو دَاوْد (۲۷۰۹) 59 


حديث ابن مسعودٍ هو من رواية ابنه أبي عبيدة عنه» ولم 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


يسمع منه كما تقلًم غير مرة... ولفظ مسند أحمد الذي أشار إليه 
المصئف عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود نة وَجَدَ أا 
جهل بوم بار وذ ضرت رجه َه صرِيعٌ يذب الئاس عله 
سيفو له فاده عبد الله ن مَسْعُود قعل بى قله رول الله 
سَلبوه. ۰ 

قو ك1 (حَلريفَةٍ أمْنَائَهُمًا) بال جر صفة لغلامين» واسنائهم 
بالرّفع. 

قوله: (بَيْنَ أضلّمَ مِنْهُمَا) من الضلاعة وهي القرة. 

قال في النهاية: معناه بين رجلين أقوى من اللُذين كنت بينهما 
وأش. ووقع في رواية الحموي: بين أصلح منهما بالصّاد والحاء 
المهملتين. 

قوله: (لا يفار ق مسْوَاذِي منَوَادَُ) السُواد بفتح السسّين المهملة 
وهو التشخص. 

قوله: (حََى يَمُوتَ الأعْجَلْ مِئا) أي الأقرب أجلأ وقيل: إن 
لفظة الأعجل تصحيف» وإنما هو الأعجرء وهو الذي يقع في 
كلام العرب كثيراء قال في الفتح: والصّواب ما وقع في الرواية 
لوضوح معناه. 

قوله: (لَنظرَ في السيقيْنِ) قال المهلب: نظره يكل في السبفين 
واستلاله هما ليرى ما بلغ الدّم من سيفيهما ومقدار عمق 
دخوهما في جسم المقتول ليحكم لمن كان في ذلك أبلغ؛ ولذلك 
ساهما ألا «هل مَسَحْنمًا سَيَْيِكُمًا أمْ لا؟؛ لأنهما لو مسحاهما 
لما تبيّن المراد من ذلك. 

وقد استشكل ما وقع منه َة من القضاء بالسكلب لأحدهما 
بعد حكمه بان كلا منهما قتله حتی استدل بذلك من قال: إن 
إعطاء السّلب مفوّض إلى رأي الإمام» وقرره الطحاوي وغيره 
بانه لو كان يجب للقاتل لكان الب مستحقًا بالقتل ولجعله 
بيتهما لاشتراكهما في قتله» فلمًا حص به أحدهما دل على أنه لا 
يستحق بالقتل» وإنما يستحق بتعيين الإمام. وأجاب الجمهور بان 
في اسياق دلالةً على أن الب يستحقه من أئخن في الجرح ولو 
شاركه غيره في الضرب أو الطعن. 

قال المهنّب: وإِنّْما قال: ١كلاكُمًا‏ مَل . 

وإن كان احدهما هو الذي أثخنه لتطيب نفس الآخر. 


وقال الإسماعيلي: اقول إن الأنصارئين ضرباه فأثخناه فبلغا ٠‏ 


به المبلغ الذي يعلم معه أله لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا 


قدر ما يطفأ. وقد دل قوله: «كِلاكُمًا قَبَلَُّه على أن كلا منهما 
وصل إلى قطع الحشوة وإبانتهاء ونا لم بعلم أن عمل كل من 
سيفيهما كعمل الآخر» غير أن أحدهما سبق بالفتّرب فصار في 
حكم المثبت بجراحته حنّى وقعت به ضربة الثاني فاشتركا في 
القتل. إلا أن أحدهما قتله وهو ممتدمء والآخر قتله وهو مثبت» 
فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى إثخانه وقد أخرج الحاكم من 
طريق ابن إسحاق حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال ابن إسحاق: وحادئني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: قال 
معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعتهم يقولون: أبو جهل لا يخلمن 
إليه؛ فجعلته من شأني؛ فعمدت نحوه فلمّا أمكنني حملت عليه 
فضربته ضربة أطنت قدمه وضربي ابنه عكرمة على عاتقي فطرح 
يدي» قال: ثم عاش معاد إلى وقت عثمان» قال: ومر بابي جهل 
معوذ ابن عفراء فضربه حبَّى أثبته وبه رمقٌ» ثم قاتل معد حنّى 
قن م داكن مجر وان سار کک 
بآخر رمق فذكر ما تام قال في الفشح: فهذا الذي رواه ابسن 


إسحاق يجمع بين الأحاديث لكنه يخالف ما في المحيح من 


حديث عبد الرحمن بن عوفي فإنّه رأى معاذًا ومعوّدًا شدًا عليه 
جميمًا حى طرحاه وابن إسحاق يقول: إن ابن عفراء هو معودٌ 
بتشديد الواوء والّذي في الصحيح معاد فيحتمل أن يكون معاذ 
ابن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو كما في الصحيح» وضربسه 
بعد ذلك معد جى ألبته» ثم حر رأسه ابن مسعود» فتجتمع 
الأقوال كلها وإطلاق كونهما قتلاه يخالف في الظاهر حديث ابن 
مسعود اله وجده وبه رمق وهو محمولٌ على أنهما بلغا به 
بضربهما إِيّاه بسيفيهما منزلة المقتول حى لم يبق له إلا مثل حركة 
المذبوح» وفي تلك الحالة لقيه ابن مسعود فضرب عنقه» وأا ما 
وقع عند موسى بن عقبة» وكذا عند أبي الأسود عن عروة أن 
ابن مسعودٍ وجد أبا جهل مصروعًا بينه وبين المعركة غير كثير 
قن ا را سبق دان فطل ل يجي دنا مهد 
فظن عبد الله أنه مثبتُ جراحًاء فأتاه من ورائه فتناول قائم سيف 
أبي جهل فاستله ورفع بعضد ابي جهل عن قفاه فضربه فوقع 
ا ا ن ا کرم اف بأ 
تقدٌم. 


قوله: (وَالرَجُْلان معاد بن عَمْرِر بن الج جرح وَمُسَاذْ ابن 


, عَفْراء) وقع في البخاري في الخمس أنْهما ابا عفراء؛ فقيل: إن 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


عفراء آم معاذٍ واسم أبيه الحارث وأمًا معاذ بن عمرو بن الجموح 
فليس اسم أمّه عفراء» وَإنّما أطلق عليه تخليبا ويحتمل أن تكون 
ام معان أيضًا تسمّى عفراء» وأله للا كان لعو اخ يسمَّى معادًا 
باسم الذي شركه في قتل أبي جهل ظلّه الرّاوي أخاه. 

قوله: (نَفَلي رَسُولُ الله 3 َم در سيف أبي جَهْلِ) يمكن 
المجمع باه 9 نهل ابن مسعوو سيفة الذي قتلة به قط وعلى 
ذلك يحمل قوله في رواية احد نقلي رَسُولُ الله َه بسَلَبد 
جمعًا بين الأحاديث. 


اب انون ينن لوي والفتيف 
قاتل ومن لم قال 

٥‏ - عن ان عباس قال: «ثَالَ رَسُول الله 2 يَوْمْ بَدرٍ 
من قعل كذ وكَذَا قله نالفل كَذَا وَكَذا نال تتَقَدْم ايان 
لم مشي الرايات فلم روا بهاء لما قح الله عليْهِمْ قَالَ 
الْمَِيّحَةُ: کنا رذمًا لكُم لو انهزشم ليم إلينا فلا تَذْهَبُوا لضم 
وََبَِى فَأبَى لمان وَثَالُوا: جَعَلَهُ رَسُولُ الله هة لناء فَأَنْرَلَ الله 
عر وَجَل: «يَسْألُونَكَ عن الأنقال مُلْ الأنفَالَ لله وَالرْسُول», إلى 
رلو عر وجَل: كما أعرجك ربك من بنك باحق وإذ فريفا 

بن الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِمُون». َقُولُ فكان ذلك حيرا لهم وكَذبك 
هلا ْنا قاطيځوني الي أعْلَم بعَاقبة به هذا منكم فُقَسْمَهَا رَسُولُ 
الله ل بالسُوّاء». رَوَاهُ أبُو اود (۲۷۳۷). 

11 و عَبَادَةَ بن الصامت قَال: «خرجت مع رول 
الله يل هدت مَعَهُ بَذرًا فَالْتَقَى الاس فَهَرَم الله الْمَدىُ 
انطلقت طَائِةُ في نرهم همون ولون اكت طائفَةٌ عَلّى 
لايم بحرو وَيَجْمُْوتَه وَأحدَقَت طابفة برل الله ب لا 
بصب ادو يه رة ى إا كان افلا وَنَاءُ الا * بَعْضْهُمْ 
إلى بَعْضء قال الَِينَ جَمَمُوا الْغنَائِم نْحْنّْ حَرَيْنَاهَا وَجَمَعْنَامَاء 
زلدى خر نا نعم اولان ار عجرا وي طلي ال 
سكم باحق بها ما نَحْنْ نميا علا اعدو وَهرْسْنَامُمء وَقَالَ الْلدينَ 
أخْدمُوا برَسُول الله لسعم باحق منا نَحْنْ أحدقَْا برَسُول الله 
ونا ان بصب اعدو نه رة عقن به فتزلت: 
«يسألوئك عن الأنقال مُل الأنْقَال لِلّهِ ۾ وَالرْسُول فاق موا الله 
وَأصلِحُوا ذات بَنِيِكمْ4. نَقَسَمَهَا رَسُولُ الله ب عَلَى راق ب بين 
ا ا 0 


a 


في رَسُولِه يك فَقَسَمّة ينا عَلَى بَوَاء يَقُولْ عَلَى السنواء». 

روَاهُ خمد (5/؟07. 

۷ - عَنْ سعد ن مالك قَالَ: «قُلت يَا رَسُولَ الله 
لجل بكو حاية الق يون سهم وَسَهْمْ َي سوَاة؟ 
قال: كلتك أك ابن أم سط وهل تُْرْقُون وثنصَرُون إلا 
ِضْمَفَائِكُم رَوَاه أحْمَدُ (۱/ ۱۷۳). 77017 - وَعَنْ مُصعَب بن ٠‏ 
َع قَال: رَأى سعد أن لَه مَضْلاً عَلّى مَنْ دُونَهُ قال الي يكلف 
«هل تَرْرْقُون وَننصرُونْ إلا بِضعَفَائِكُمْ» روا لحار (1447) 
وَالنْسَائِيُ (t/D‏ ` 1 

4 - وَعَنْ أبي الدُردَاء نال سيعت رَسُول الله يله 
يَقُول: «أنِغُوني ضحَفَاءَكُمْ فإنكم إلا تُرْزْمُون وَتُنْصَرُونَ 
بفئتفارگ. روَا مذ (۰/ ۱۹۸) وأو اود (169414) 


وَالنْسَائِيُ (47/5) وَالتْرْمِِيُْ )17١7(‏ وَصّحُحَة. 


حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري. 

واخرية ا الاك وشي ار الق الافراج ع 
شرط البخاري. 

وحديث عبادة قال في مجمع الرُوائد: رجال أحمد ثقات انتهى. 

وأخرجه أيضا الطبراني» وأخرج نحوه الحاكم عنه. 

وحديث سعد بن مالك في إسناده محمد بن راش المكحولي. 

قال في التتقريب: صدوق يهم. 

وحديث أبي الدّرداء سكت عنه أبو داود» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وللنْسائيّ زيادة تين المراد من الحديث ولفظها: قال ني الله 
لا «إنْمَا مر هذه الأمْة بِضْعَفَائِمَاء بدغرتهم وصلاهم 
ا 1 

قوله: (ينْ التقلِ) بفتح الشون والفاء زيادة يزادها الغازي 
على نصيبه من الغنيمة» ومنه نفل الصّلاة وهو ما عدا الفرض. 

وقال في القاموس: التّفل محركة الغنيمة والبة» والجمع أنفالٌ 
ونفال. 

قوله: (وَلَِمٌ اَْتيِحَةُ) بفتح اليم كما في شمس العلوم هو 
جمع شيخ ويجمع أيضا على شيوخ وأشياخ وشيخةٍ وشيخان 
ومشايخ. ١‏ 

قوله: (ردْءًا) بكسر الرًاء وسكون الذدّال بعده همزة: هو 
٠‏ “المون واكاثة على :ما في العامؤمس. 
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والمراد بقوله: الْفِتتَمٌ»: أي رجعتم إلينا. 

قوله: (فََسَمَهَا رَسُولُ الله يك بالسواء) فيه دليلٌ على انها 
إذا انفردت منه قطعةٌ فغنمت شيئًا كانت الغنيمة للجميع. 

قال ابن عبد البرّ: لا يختلف الفقهاء في ذلك: أي إذا خمرج 
الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة انتهى. 

وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام فإنه لا يشارك 
الجيش الخارج إلى بلاد العدوء بل قال ابن دقيق العيد: إن المنقطع 
من اليش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه» قال: 
وَإنْما قالوا: هو بمشاركة الجيش هم إذا كانوا قريًا منهم يلحقهسم 
عونه وغوثه لو احتاجوا انتهى. 

قوله: (نَْسَمهَا رَسُولُ الله اة عَلَى قُوَاق) أي قسمها بسرعةٍ 
في قدر ما بين الحلبتين. 

وقيل: المراد فضتل في القسمة» فجعل بعضهم أفوق من بعض 
على قدر عنايته. 

قوله: (مَلَى بوَاء) بفتح الموحدة والواو بعدها همزة ممدودة 
وهو السواء كما قسّره المصتف رحمه الله. 

قوله: (حَامِيَة الْقَوْمٍ) بالحاء المهملة» قسال في القاموس: 
والحامية: الرّجل يحمي أصحابه والجماعة أيضًا حامية» وهو على 
حامية القوم: أي آخر من يحميهم في مضيّهم انتهى. 

قوله: (رَأى سَعْد) أي ابن أبي وقّاص وهو والد مصعبي 
الراوي عنه. قسال في الفتح: وصورة هذا السسّياق مرسلةً لأن 
مصعبًا لم يدرك زمان هذا القول» لكنه محمولٌ على أله سمع ذلك 
من أبيه. 

وقد وقع النُصريح عن مصعسبٍ بالرواية له عن أبيه عند 
الا سامل لاخر من طزيق ماد ين هان ديف ع بن 
فا ف شعي بن سمه مذ أن قال قال زيول 
الله و فذكر المرفوع دون ما في أوله» وكذا أخرجه هو والمُسائي' 
من طريق مسعر عن طلحة بن مصرفو عن مصعب عن أبيه 
ولفظه: «أله َك أن لَه فَضئْلاً عَلى مَْ دُونةه الحديث. 

ورواه عمرو بن مرّة عن مصعب بن سعاږ عن أبيه مرفوعًا 
أيضمًا لكثه اختصره ولفظه: يُنْصَرٌ الْمُمْلِمُونْ بدُعَاء 
الْمسعَْفِينَ؛ أخرجه أبو نعيم في ترجمته في الحلية من رواية عبد 
السّلام بن حرب عن أبي خالر الدالاني عن عمرو بن مرة وقال: 
غريب من حديث عمرو تفرد به عبد السسّلام والمراد بقوله: 


«رأى سَعْدٌه: أي ظنٌ كما هو رواية النسائي. 

قوله: (عَلَى مَنْ دُونُّ) أي من اصحاب رسول الله . كما 
هو مصرٌحٌ به في رواية النسائي أيضًاء وسبب ذلك ماله من 
التتجاعة والإقدام في ذلك الموطن. 

قوله: (هَل تُرْرْقُونَ وَتُنْصَرُونْ إلا بمُْعَفَائِكُم) قال ابن بطُّال: 
تأويل الحديث أن الضعفاء اشد إخلاصًا في الدعاء وأكثر خشو ًّ 
في العبادة لخلاء قلوبهم عن التَعلّق بزخرف الذنيا. 

وقال المهلّب: اراد ية بذلك حض سعارٍ على التواضع ونفي 
الهو على غيره وترك اختقار المسلم في كل حالة. 

وقد روى عبد الرزّاق من طريق مكحول في قصة سعد هذه 
زيادة مع إرساهاء فقال: «قَالَ سَعْدٌ: يا سول الله أرائْت رَجُلاً 
کون حَامِية الْقَوْم وَيَقَعُ عن أصحَابه يكو نْصِيبُهُ كنصيب 
غَيْرو؟؛ فذكر الحديث» وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة الرٌيادة 
من الغنيمة» فأعلمه ب أن سهام المقاتلة سواءٌء فإن كان القوي 
يترجّح بفضل شجاعته؛ فان الضعيف يترجح بفضل دعائه 
وإخلاصه. 

قوله: (أبْخُونِي ضُعَفَاءَكُم) أي اطلبوا لي ضعفاءكم. 

قال في القاموس: بغيته أبغيه بغاءً وبغى وبغية بضمَهنْ وبغية 
بالكسر طلبته كابتغيته وتبغيته واستبغيته» والبغيّة ما ابتغني 
كالبغية. 

قال: وأبغاه الثيء: طلبه له كبغاه إِيّاه: كرماه أو أعانه على 
طلبه انتهى. 

باب جَوَاز تنفيل بض الْجيْش لِبَأمهِ وغنائه 
أز حمل مَكْرُوها ذنُم 

6 - عن سَلَمَة بن الأكوّعء وَذْكَرَ قِصّة إِغَارَةٍ عا 
الرّحْمٍ الْفرَارِي على مرم رَسُول اله َك وَاسْْقاذهُ منة قال: 
لما أصبَحنا قال رَسول الله يكيه: «كان حر فُزسابتا ايوم بو 
قاد وَحيرَ رَجَالَتنَا لَه قَالَ: َم أعطَانِي رَسُول الله يل سهم 
القارس وَسَهْم الراجل فَجَعَلَهُمًا بي جَمِيمًاء. رَرَاهُ أحْمَدُ (4/ 
۳) وَمئْلِم (۱۸۰۷) (۱۳۲) وأبو ذاوٌد (۲۷۵۲). 

۰ - وَعَنْ سنغلد بْن أبي وَقْاصٍ قَال: «جفت إلى النبي 
يَوْم بذ سيف فقلْست: يا رول الله إن الله قل شفى 
صلاري اليم اعد فَهَبْ لي هذا اليف فَفَالَ: إن هذا 


السنيف لَيِْسَ لي ولا لك فَدَهَبْتْ وَأنَا أفول: يُمْطَاهُ اليَوْمَ من لم 
يبل لاي قينا نا إذْ جاءني رول رَسُول الله يكل فَقَالَ: : اجب 
فظنت أله رل في شي؛ بكلابي فجت فقا لي الي ذ: 
نك سألتبي هذا اليف ولس هو لي ولا لَك وَإِنْ الله فَدْ 
جَعَلَهُ لي فَهْرَ لك ثم قَرَا: يالوك عن الأنفال فل الأنفال 
لله وَالرُسُول...» إلى آغير الآييّه. رَوَاهُ أَحْمَدُ /١(‏ ۱۷۸) وأو 
دود (99/4). ١‏ 

حديث سعد بن أبي وقاص عزاه المنذري في مختصر السكنن إلى 
مسلم والترمذي والسائي و ا الحاكم في المستدرك وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخركجاه. 

قوله: (عَبْدُ الرُحْمَن الَْرَارِيُ) هو ابن عييئة بن حصن. وعن 
ابن إسحاق أن راس القوم الذين أغاروا على الكرح هو ية 
بن حصن. 

قوله: (مسَرْح) بفتح السكين المهملة وسكون الراء بعدها حامٌ 

قال في القاموس: المترح المال السائم» وسوم المال كالشروح» 
وإسامتها کالتسریح» انتهى. 

ولفظ البخاري: «كانت لفاح رَسُول الله ب تَرعَى» واللّقاح 
بكسر اللام وتخفيف القاف ثم مهملة: ذوات الدٌّرٌ من الإبل» 
واحدتها لقحة بالكسر وبالفتح أيضّاء واللّقرح: الحلوب» وذكر 
ابن سعد أنها كانت عشرين لقحة. 

قال: وكان فيهم ابن أبي ذرٌ وامرأته» فأغار المشركون عليهم 
فقتلوا الرُجل وأسروا المرأة» والقصّة مبسوطة في صحيح 
البخاري ومسلم وغيرهما. 

قوله: (وَاسْيِنْقَادَُ) أي السرح (منة) أي من عبد الرحمن 
المذكور. 

قوله: (ثُمْ أعْطّانِي سول الله يلي... إلَخْ) فيه دليلٌ على أنه 
يجوز للإمام أن ينفّل بعض الجيش ببعض الغنيمة إذا كان له من 
العناية والمقاتلة ما لم يكن لغيره. 

وقال عمرو بن شعيبي: ذلك مختص بِالني يك دون من بعد 
وكره مالك أن يكون بشرط من أمير الجيش كان يحرض على 
القتال ويعد بان ينقّل الرّبع أو التّلث قبل القسمة أو نحو ذلك 
لأ القتال حيتت يكون للدنيا فلا يجوز. 

قال في الفنتح: وني هذا رد على من حكى الإجماع على 


مشر وعيّته. 

وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس 
أو من خمس الخمس أو ما عدا الخمس على أقوال واختلفت 
الرّوآية عن الافمر' في ذلك فروي عنه أنه سن اصل الغتيمنة؛ 
وروي عنه أله من الخمس وروي عنه أنه من حمس الخمس» 
والأصحٌ عند الشافعيّة أله من حمس الخمس» ونقله منذر بن 
سعيار عن مالك وهو شاد عندهم» وسيأتي في الباب الذي بعد 
هذا ما يرد هذا القول. 

وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم: الثفل من اصل 
الغنيمة» وإلى ذلك ذهب المادوئة. ٠‏ 

وقال مالك وطائفة: لا نفل إلا من الخمس. 

قال الخطابي: أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النثفل 
من أصل الغنيمة. 

قال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيسش لمعلى 
فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة:؛ وإن انفردت قطعة 
فاراد أن ينقّلها ما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير 
الخمس بشرط أن لا يزيد على اثلث وسياتي بيان الحلاف في 
المقدار الذي يجوز تنفيله 

باب تنبل سَرية الْجَيْشٍ عا عَلَيْهِ وَاشْيِرَاكَهُمًا في الغنائم 

۴۹۱ - عن حَبِيب ن مَلَمة: «أن الي يك مَل الربع بخذ 
الْحُمْس في بَدَاتِه وتَقْلَ الت بَْدَ الْحْمْس فِي رَجعيه؛. 

روا أَحْمّدُ (6/ )۱١‏ وَأبُو دَاوْد (09749). 

۲ - وَعَننْ عُبَادةَ ن الصامت «أنْ الي يل كان يقل 
في الْبََأةٍ الريم؛ وَفِي الَجْعةٍ اقلق ٠‏ 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (0/ ۳۲۰) وار مَاجَه (۲۸۵۲) والسترملري 
(لوهل). 

47 - وَفِي روَايَةٍ يَةِ: «كان إذا غاب نسي أَرْضٍ الْعَدُوُ تقل 
الري» ذا أل رَاجمًا وَكُلُ الاس تمل الث وَكَان يَكْرة 
الأنقَالَ ويَقُول: ليرد قوي الْمُومنين عَلَى ضَعِيفِهم». . رَوَاُ أَحْمَدُ 
(694/4. ْ 1 

حديث حبيب أخرجه أيضًا ابن ماجه وصحّحه ابن الجارود 
وابن حبّان والحاكمء وقد رواه أبو داود عنه من طرق ثلاثةٍ منها 
عن مكحول بن عبد الله الشامي. 


قال: كنت عبدًا بمصر لامرأةٍ من ب بني هذيل» فاعتقتي» فما 
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خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما آری» ثم أتيست 
الحجاز فما حرجت منها وبها علم إلا حويته فيما أرى؛ ثم أتيت 
العراق فما حرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى. ثم 
اتيت الثام فغربلتهاء كل ذلك أسأل عن النّفل فلم أجد أحدًا 
يخبرني فيه بشيء حٌى لقيت شيخًا يقال له: زياد بن جارية 
اميم نفلت له؛ هل سمعت في الثفل شسيئًا؟» قال: نعم» 
سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: «شتهذت النبِي با تقل 
اليم في اذأ وَالثْلْثَ في الرْجْعَةه. 

قال المنذري: وأنكر بعضهم أن يكون لحبيب هذا صحبة 
وأثبتها له غير واحلد. 

وقد قال في حديئه «شهذت النبي ا وكنيته أبو عبد الرحمن 
فكان يسمّى حبيبًا الرُوميُ لكثرة مجاهدته الرُوم انتهى. 

وولاه عمر بن الخطّاب أعمال الجزيرة وأذربيجان» وكان 
فاضلاً جاب الدّعوة وهو بالحاء المهملة المفتوحة بموحّدتين بينهما 

وحديث عبادة بن الصامت صححه أيضًا ابن حبّان. 

وفي الباب عن معن بن يزيد قال: سمعت. رسول الله بل 
يقول: لا قل إلا بعد الْخْمُسِ» رواه أحمد وأبو داود وصحّحه 
الطحاوي. ١‏ 

قوله: (لَقْل اربع بَمْد الْخُمُس فِي بذأبه... إلّخ) قال 
الحطًابي: البدأة: ابتداء السسّفر للغزوء وإذا نهضت سريّة من جملة 
العسكر فإذا أوقعت بطائفة من العدوٌ فما غنموا كان لهم فيه 
الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه» فإن قفلوا من 
الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدر ثانيةً كان لم ما غنموا الألث» 
أن نهوضهم بعد القفل أشن لكون العدؤ على حذر وحزمٍ 
انتهى. 

ورواية أحمد المذكورة في حديث عبادة تدل على أن تنفيل 
الثلث لأجل ما لحق الجيش من الكلال وعدم الرّغبة في القتال لا 
لكون العدرٌ قد أخذ حذره منهم. 

قوله: (بَعْدَ الْخْمْسِ) فيه دليلٌ على أنه يجب تخميس الغنيمة 
قبل التُنفيل» وكذلك حديث معن الذي ذكرناه وفي الحديئين 
أيضًا دليلٌ على أنه يصح أن يكون النُفْل زيادة على مقدار 
الخمس. 

وفيه رد على من قال: إن لا يصح التنفيل إلا من الخمس أو 


حمس الخمس» وقد تقدّم بيان القائل بذلك» وسياتي تفصيل 
الخلاف في المقدار الذي يجوز التنفيل إليه. 

4 - وعن ابن عُمَرَ أن النبي ا «کان بقل بض مَنْ 
َالْحُمْسْ في ذلك كله وَاجب». 

40 - عن ابن مر ان ايک عت ريه قبل جا 
نَحَرَجْت فِيهًا فبَلَعَتْ سْهْمَاننَا التي شر برا وَتَفْلنَا رَسُولُ الله 
يك بَعِيرًا برا . 

فق عَلَيْهِمَاء (حم: 165/71) (خ: 41784): (م: )۱۷٤٩‏ 
00 0( 

وَفِي روَايَة قَال: بحت رَسُولُ الله وي سر قبل نجل فَأصبنَا 
مما کییاء قلا ایا بجا بعر ِكل انان ثم متا على 
رول اللي فَقَسَم رسو الله هة ْنَا سنا فاص اب كل 
َجْلٍ ما الي عر ييا يغد اخس وما حَاسَبَنَا سول الل 
ا بألي أغطانا ماين ولا عاب حل تا صتَع» فان كل 
رَجُل ما ثَلانةَ عر بعیرا نفل رَوَاهُ ابو اود .)۲۷٤٥(‏ 

5 - وَعَنْ عرو بن عيْبِ عَنْ أبيه عن ده َال قال 
رَسول الله : «الْمْسْلِمُون تََكَانَا دِمَاؤُهُم ريَسْمَى بيهم 
أذنَاهُم رجي علبْهِمْ أنْصاهُمْ وهم يَدْ عَلَى من ميواهُم يرد 
مُِدْهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِم وَمسَسَربهم عَلَى فَاعِرِهِم.' ا 
(70761). وَقَالَ أَحْمَد: في رِوَايَةٍ أبي طالب قال النبي كل 
«السرية ترد عَلَى الْمَسْكَرِ وَالْعْسْكَرُ برد عَلَى السَريقه. 

کا ممزويع دی ارا ابن عات وكات فيه 
أبو داود والمنذري وأخرجه ابن حبّان في صحيحه من حديث ابن 
عمر مطولاً. ورواه ابن ماجه من حديث معقل ب بن يسار مختصرًا. 

ورواه الحاكم عن أبي هريرة مختصرًا أيضاء ورواه أبو داود 
والنسائئ/ والحاكم من حديث علي» وقد تقدّم في أوْل كتاب 
اللاماء. 

قوله: (وَالْخُمْسُ في ذلك كله َاجسبْ) فيه دليلٌ على أنه 
يجب تخميس النّفل ويد على ذلك أيضمًا حديث حبيب بن 
مسلمة امتقاّم؛ إن نيه «ألهُ ها ل الع بهد الْخْمْسٍ» وَتَقْلَ 
الل بَعْدَ الْحُمْسِ؛ وكذلك حديث معن الذي تقدّم قريًا بلفظ: 
«لا نَفْلَ إلا بَعْدَ الْخْمْسِ». 

قوله: (قِبَلَ نُجْدٍ) بكسر القاف وفتح الموجدة: أي جهتها. 


نيل الأوطار- كتاب الجهاد والسير 


قوله: : (َبَلَمَت سهْمَائنا) أي أنصباؤناء والمراد أنه بلغ نصيب 
كل واحد هذا القدرء وتوم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء. 

قال الثووي: وهو غلط. 

قوله: (انني عَشر بَعِيرَاء وتَْلنَا رَسُولُ الله ييه جيرا بَعِيرَا) 
هكذا وقع في رواية» وني رواية أخرى للبخاري: دائني عَشَرٌ برا 
أو أحَدَ عَشَرَ بَعِيرَا؛ وقد وقع بيان هذا الك في غيره من 
الروايات المذكورة بعضها في الباب. 

وني رواية لأبي داود: «فَكَانْ سهْمَانٌ الْجَييشٍ اني عَشَرَ بَعِيرا 
اني عشر بَعِيرَا وَنَقْلَ أل السَريّة جيرا بَعِيرَاء كان سِهَامُهمْ 
ثَلانةَ عَشَرَ يرا وأخرج ابن عبد الب من هذا الوجه أل ذلك 
الجيش أربعة آلافي. 

قوله: (وتَفْلنَا رَسُولُ الله يد... إلنخ) فيه دليلٌ على أن الذي 
نفْلهم هو الي ب وقد وقع الخلاف بين الرُواة في القسم 
والتنفيل» هل كانا جميعًا من أمير ذلك الجيش أو من التي و أو 
أحدهما من احدهماء فهذه الرّواية صريحة أن الذي نقّلهم هو 
الي وك ورواية أبي داود المذكورة بعدها مصرّحةٌ بان الذي 
نفّلهم هو الأمير» ورواية ابن إسحاق مصرّحة أن التتفيل كان من 
الأميرء والقسم من النبّ كلد وظاهر رواج بجت من طرين 
ليث عن نافع أن ذلك صدر من امير الجيش» وان لي كان 
مقررًا لذلك ومجيرًا له لأنه قال فيه: ول يغيّره اللي . ويمكن 
الجمع بان المراد بالرُواية التي صرّح فيها بان المنفّل هو الي :ا 


أنه وقع منه التقرير. 

قال الثووي: معنا أن أمير المرب نله م فاجازه الذي بك 
فجازت تسبته إلى كل منهما. 

وني هذا التنفيل دليلٌ على أله يصح أن يكون التتفيل أكثر 
من خمس الخمس. 


قال ابن بطّال: وحديث الباب يرد على هذا القول يعني قول 
من قال: إن التنفيل يكون من حمس الخمس لأنْهم نقّلوا نصف 
السّدس وهو أكثر من خمس الخمس. 

وقد زاده ابن المنير إيضاحًا فقال: لو فرضنا أنهم كانوا مائة 
لكان قد حصل لمم الف وماتتا بعير ثم بين مقدار الخمس 
وخسهء واه لا يمكن أن يكون لكل إنسان منه بعيرٌ. 

قال ابن النّين: قد انفصل من قال من الكاسية بان تفيل 
من مس الخمس بأوجه: منها: أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرة» بل 


كان فيها أصنافٌ آخر» فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف 
دون بعض. 

ثانيها: أن يكون نفُلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها 
فضمٌ هذا إلى هذا فلذلك زادت العدة. 

ثالثها: أن يكون نفل بعض الجيش دون بعض. 

قال: وظاهر السّياق يرد هذه الاحتمالات» قال: وقد جاء 
كينا کت راد ناد وی ندر ا 
ا لخمس وهو ثلاثون» وقسم عليهم البقيّة فحصل لكل واحد اثنا 
عشر ثم نقّلوا بعيرًا بعيراء فعلى هذا يكون نقُلوا ثلث الخمس. 

وقد قدّمنا عن ابن عبد الب أله قسال: إن أراد الإمام تفضيل 
بعض الجيش لمعنئى فيه» فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة» 
وإن انفردت قطعةٌ فأراد أن ينقّلها ما غنمت دون سائر الجيش 
فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث انتهى 

قال الحافظ في الفتح: وهذا الشرط قال به الجمهور. 

وقال الشافعي: لا يتحدّد بل هو راج إلى ما يراه الإمام مسن 
المصلحة. ويدل له قوله تعالى: قل الأنْقَال لِلّهِ وَالرسسُول» 
ففوض إليه أمرها انتهى. زو ماص ره الى 
قال به الشافعي عن أبي حنيفة والهادي والمؤيّد باللّه وحكي عسن 
الأوزاعيّ أنه لا يجاوز الثلث وعن ابن عمر يكون بنصف 
السدس. 

قال الأوزاعي: ولا ينل من أول الغنيمة» ولا ينل ذهبًّا ولا 
فضةُ. وخالفه الجمهوره ول يات في الأحاديث الصحيحة ما 
يقضي بالاقتصار على مقدار معيّن ولا على نوع معي فالظاهر 
تفويض ذلك إلى رأي الإمام في جميع الأجناس. 

قوله: (الْمسْلِمُونَ تَنَكَاَاً دِمَاؤّهُم) هذا قد سبق شرحه في 
كتاب الدّماء إلى قوله: «وَهُم يَدْ عَلَى مَنْ موَاهُم». 

وقد ذكره المصنّف هنالك من حديث علي. 

قوله: (يَرْدُ مُشِدْهُمْ عَلَى مُعْْعِفِهِمْ) أي يرد من كان له فضل 
وة على من كان ضعيفَاء والمراد بالمنسري الذي يخرج في السرية 


مصعم 
ب بي ن الصُفِي الذِي کان لِرَسُول الله 
كله رسمه مع غَيبته 


41 - عن يزيد بن عَبْدٍ الله قَالَ: كنا بالْمِربَد د دحل 
جل مَعَهُ قَطْعَةٌ دې فَقَرَأَنَاهَا فَإِذًا فيها: «مِن مُحَمَّدٍ رَسُول الله 


نيل الأوطار- كتاب الجهاد والسير 


إلى بني مير ن قيْس: إنكم إن شهدئم أن لا إل إلا الله ران 
مُحَمدَا م ل الل رأقنتم الملا رآئيتم الزكاة وديم 
الْخْمْس من اَم رَسَهْمْ النبي يكلف وَسّهْمْ الصّفِي ألكُمْ آمنُون 
بأمَان الله رَرَسُولِِ فَقلنا: من كنب لَك هَذَا؟ قَال: رَسُولٌ الله 
8 َوه بو داد (۲۹۹۹) َالعْسَانِي' (۷/ 184). 

4- وَعن عابر الشَهبيّ قَالَ: «كان لني يكل سهم 
يُذْعَى الصّفِيْ إن شاءً علد وذ شاء أمَةء وَإِنْ شا قرسا يَخْثَارَُهُ 
َبْلَ الُْمْس» أبو داوود (۲۹۹۱). 1 

iT‏ وَعَن ان عون قَالَ: «سَالْت مُحَْمَدَا عن سهم الي 
كل وَالْصّفِي قَالَ: كان يمرب لَهُ سهم مَم الْمُسْلِبين ران ل 
بهذ والصفي بُؤحذ له رَأس من اخس قبل كل شيء». 
رَوَاهُمًا آبو اود (۲۹۹۲) وَهُمَا مُرْسّلان. 

"٠‏ - وَعَنْ عَائِشَة قَالَت: كانت ص مِن الصّفي.رَرَاهُ 
بو دَارُد (5996). 

6٠ ١‏ وَهَن ابن بّاس: «أن النبي 5 يل قل ميِفَهُ ذا قار 
يَوْم در وهو الْذِي رای فيه الاؤيًا با روا أَحْمَدُ 
(۲۷۱/۱) والترمنري (1557)» وَقَالَ: حَلدِيث حَسنْ غُريب. 

ديك ترد بن عد الله متكت تة انر ادوا ا 
ورجاله رجال الصحيح. 

قال المنذري: ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله وسيّى 
الرجل النمر بن تولب الشاعر صاحب رسول الله ف ويقال: 
إن ما مدح أحدًا ولا هجا أحدًاء وكان جوّادًا لا يكاد يمسك شيئًا 
وأدرك الإسلام وهو كبيرٌ انتهى. 

ويزيد بن عبد الله المذكور هو ابن الشخير. 

وحديث عامر الشعي سكت عنه أيضًا أبو داود ورجاله 
ثقات وهو مرسل. وأخرجه أيضًا النسائي. 

وحديث ابن عون سكت أيضًا عنه أبو داود ورجاله ثقات 
وما کا فالا ی لأ الشعي وابن سيرين لم يدركا 
الي كل وأخرجه أيضًا النسائي. 

وحديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال 
الصّحيح؛ وأخرجه ابن حبّان والحاكم وصځحه أيضاء ويشهد له 
: ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن 
مالك قال: «قَدِمنا يب قُلَمًا قَنَمَ الله اصن ذُكِرَ لَه جَمَالُ 
صَفِية بنت حي وذ ل زُرْجُهَا وَكَانْتَ عَرُوسًاء فَاصْطْفَامًا 


رَسُولُ الله يكل ِي فرج بها حَنّى بَلَفنَا مد المهباء حلت 
بی بها ويعارضه ما أخرجه الشیخان وأبو داود وابن ماجه من 
حديث عبد العزيز بن صهيبو عن أنسس بن مالكر آيضًا قال: 
صارت صفيّة لدحية الكليّ ثم صارت لرسول الله بل 

وما أخرجه أيضا مسلم وأبو داود من طريق ثابتٍ البناني عنه 


قال: وقح في سهم دة جار جَميلة َاشترَاها رول اللو يك 


عة أْؤس» نم دَقَمهَا إلى ام سليِمٍ تصنعها هينه قَالَ حَمَاة 


dele alee ae .‏ لمم عام مي © 5 رم 
يعني ابن زيد: اسب قال وَتَعتد في بها وهي صفية نت 
د # 

0 


وما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن انس أيفمًا من 
طريق عبد العزيز بن صهيبو قال: جيم السب يَعْنِي بخْبْبَر 
جا دحب قال يا رَسُول اله أغطني جاريَةٌ من السَبي» لقال 
اذب فخ جارية فاحل صِفية بنت حي فْجَاءً رَجْل إلى النبي 
كله فَقَال: يا تي الله اططيت دة صفئّة بت يي دة ربقل 
والضيير ما تَصلُحْ إلا لَك" قَالَ: أذ بهاء فلا نَظَرَإِلبِهَا النبي 
يكل قَالَ لَهُ: خڏ جَاريَةُ من السسبِي غَيْرَهَاء وان الب يل يكل أعتقهًا 
وَتَرَوْجَهَاء. 

وبهذه الرّواية يجمع بين الرّوايات المختلفة» وأمًا ما وقع من 
أنه ية اشتراها بسبعة أرؤس فلع المراد أله عرضه عنها بذلك 
المقدار وإطلاق لال السو عق سل ان ولعلّه 
عرّضه عنها جارية أخرى من قرابتها فلم تطب نفسه فأعطاه 
زيادة على ذلك سبعة أرؤس من جملة السّي. 

قال الستهيلي: لا معارضة بين هذه الأخبار فإئه أخذها من 
دحية قبل القسمة؛ والّذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع. 

وقد أشار الحافظ في الفتح إلى مثل ما ذكرنا من الجمع» 
والحكمة في استرجاعها من دحية أله نا قيل له: إنها بنت ملكو 
من ملوكهم ظهر له أنّْها ليست من توهب لدحية لكثرة من كان 
في الصحابة مثل دحية وفوقه» وقلّة من كان في السّي مثل صفيّة 
في نفاستها فلو خصّه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم فكان من 
المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص الي و بهاء فن في 
ذلك رضا الجميع» وليس ذلك من الرّجوع في الحبة في شيء. 

وحديث ابن عبّاس المذكور في الباب قال التّرمذي بعد 
ا ونيف اقرف ضع و ميد ار 
الرّناد» وأخرجه ابن ماجه والحاكم وصحّحه. 


نيل الأوطار- كتاب الجهاد والسير 


قوله: (ذَا قار ) بفتح الفاءء قال في القاموس: وذا الفقار 
بالفتح سيف العاص بن منبّه قتل يوم بدر كافرا فصار إلى الي 
كله ثم إلى علي انتهى. 

قوله: (وَهّوَ اللوي رأى فيه الرُؤْيَا) أي رأى أن فيه فلولا 
فعبّره بقتل واحار من أهله فقتل حمزة بن عبد المطّلبء والقضيّة 
مشهورة والأحاديث المذكورة تد على أن للإمام أن يختص مسن 
الغنيمة بشيء لا يشاركه فيه غيره» وهو الذي يقال له الصّفي» 
وقد قدمنا E‏ ا 


ا 0 


ا له 
يداون الجْحى» وَيسْذيْنَ من التبم راثا سهم فلم ترب 
لَهُنُ) رواه أحمد (۱/ ۸ ۰) ومسلم (۱۸۱۲) (۱۳۷). 

۳ - رة أبْضًا أنه َنب إلى نَجْدَة الْحَرُورِي سَألت 
عَن الْمَرْأةٍ وَالعَبْدٍ هَل كان لَهُمَا حل لر ا خر اس 
وائ لم کن لْهُمَا سَهُمٌ مَعْلُوم إلا أن يُحْذيًا ِن خنابم الْقَْم». 

رَوَاهُمًا أَحْمَدْ )۳٤۹/۱(‏ رَمُسسْلِمٌ (1815) .)٠٤١(‏ 

4 - وَعَن ابن عباس قَالَ: «كان النبيئ يك يُمْطِي الْمَرأة 
وَالْمَمْلُوك من الْعَنائم دون ما يُصيب الْجَيِش». رَوَاهُ أحْمْدٌ 
٠ ۳14/0‏ 

0 وَعَنْ عُمَبْر موْلَى آبي اللّحْمٍ قَال: شهدت حير مع 
سادتي, فَكَلّمُوا في رَسُولَ الله د فَامرَ بي لدت سيا فَإِذا 
آنا اجره احبر اني مَمْلْوك فام لي بشيء من خرئي الْمَا». 

رْوَاُ خمد /٥(‏ ۲۲۳) وأو داد )۲۷۳١(‏ والترمري 
)٠00۷(‏ وٴصححه. 

- ورعن حرج بن زياد عن جيه أمْ ايب أنْهَا 
حرجت مع الي ل غَرَْةَ حير منوس ميت يسوي بلع رَسُولَ 
الله بل َبَعَت لينا جا ريا فيه الْفَضَب» فَفَالَ: مَع مَنْ 
رجي وين من ر۲ ففلنا: يا رول الله رجا لزل 
انشغ ومين في سسبيل الله معنا راء لْجرْحَىء واو 
السنهَام وَنَسْقِي السويق» قال كُمْنَ فانصتر فْنَ حى إا قَقَمَ الله 
وَمَا کان ذَلِكَ؟ قَالَت: تَمْرَاء. رَوَاهُ أحْمَدْ (۰/ ۲۷۱) وأو اود 
ا ؟). 

۷“ وَعَن الزُهْرِي أن الب يكل أملهم لِقَوْمٍ من الْيَهُودٍ 


قَائَلُوا مَمَهُ». رَوَاهُ الترْمِذِيُ (1568) وَأبُو داود (۲۸۲) في 
مُرَأسِيلهِ. 


4 - وَعَن الأؤزَاعِي قال: «أسْهُم النبي كل للصّبيان 
بخَيَ». اهاري )٠١١١(‏ وحمل الامنهام فيه قينا قله 
على الخ. 

حديث ابن عباس الأول والناني أخرجهما أيضًا أبو داود 
والتّرمذي و OE‏ 

وحديث عمير أخرجه أيضًا ابن ماجه والحاکم وصځحه 
وزاد رمدي بعد قوله: «َامرَ بنتيء من خرئي الْمتاع' ما لفظه: 
«وَعَرّضلت عليه رفي كنت أرقي بها الْمَجَانِينَ فأمرتي بطح 

وحديث حشرج اخرجه أيضًا الائ وسكت عنه أبو داودء 
وفي إسناده رجلٌ مجهولٌ وهو حشرجٌ قاله الحافظ في التلخيص. 

وقال الخطابي: إسناده ضعيفٌ لا تقوم به حجّة. 

وحديث الزُهري رواه السترمذي عن قتيبة بن سعيار قال: 
حدثنا عبد الوارث بن سعيار عن عروة بن ثابث عن الزُهري» 
قال التّرمذئ: هذا حديث حسنٌ غریب انتهى. 

وهلا مرن 

وحديث الأوزاعي رواه الترمذي عن علي بن خشرم” . قال: 
أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي» ولفظه: «أمنهُم ابي وَل 
لِلصبيّان بِحَيْينَ وَأمْهُم أبمَةُ الْمُسلِمِينَ لكل موْلُودٍ ولد في أرْضٍ 
الترابيء اي النبي كيل للنسّاء بخ ر واخ بِدَلِك الْمسْلِمُونْ 
بَعْدَّة». انتهى. 

وهذا أيضا مر سل 

قوله: (إلى نج نَجْدة الْحَرُوري) بفتح الثون وسكون الجيم 
وبعدها دالٌ مهملة, وهو ابن عامر الحنفي الححارجي دا وأصحابه 
يقال لهم: النجدات تحركة. 

والحروري نسبة إلى حروراء وهي قريةٌ بالكوفة. 

قوله: (يُحْذَيْنَ) بالحاء المهملة والذّال المعجمة: أي يعطين. 

قال في القاموس: الحذوة بالكسر: العطيّة انتهى. 

قوله: (آبي اللّحْمِ) هو اسم فاعل من أبى يأبى فهو آبي. 

قال أبو داود: قال أبو عبيدٍ: كان حرم الحم على نفسه | 
فسمّي آبي اللْحم. 

قوله: (مِنْ خْرئِي الْمَاع) بالخاء المعجمة المضمومة وسكون 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


الواء المهملة بعدها متلَئةٌ وهو سقطه. 

قال في النهاية: هو أثاث البيت» وقال في القاموس: الخرثي 
بالضم: أثاث البيت أو أردا المتاع والغنائم. 

قوله: : (وَعَنْ حخشرج) بفتح الحاء المهملة وسكون الشين 
المعجمة وبعدها راءٌ مهملة مفتوحة وجيمٌ. 

قوله: (عَنْ جَدَبَهِ) هي أم زياد الأشجعيّة وليس ها سوى هذا 
الحديث. 

قوله: (وَْ قي السويق) هو شيءٌ يعمل من المنطة والششعير. 

وقد اختلف أهل العلم هل يسهم للنساء إذا حضرن» فقال 
الترمذي: إِنْه لا يسهم من عند أكثر أهل العلم. 

قال: وهو قول سفيان اوري والشافعي. 

قال: وقال بعضهم: يسهم للمرأة والصبي. 

وهو قول الأوزاعي. 

وقال الخطابي: إن الأوزاعي قال: يسهم لمن قال: وأحسبه 
ذهب إلى هذا الحديث» يعني حديث حشرج بن زيادٍ وإسناده 
ضعيفُ لا تقوم به حجَّةٌ وقد حكي في البحر عن العترة 
والثتافعيّة والحنفيّة أله لا يسهم للنّساء والصّبيان والذَميّين. 

وعن مالك أله قال: لا أعلم العبد يعطى شيئًا. 

وعن الحسن بن صالح اله يسهم للعبد كاحرٌ. 

وعن الزُهري أنه يسهم لمي لا للعبد والتساء والصّبيان 
فيرضخ هم. 

وقال الترمذي بعد ان أخرج حديث عمير مولى آبي الحم 
المذكور في الباب. 

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه لا يسهم للملوك 
ولكن يرضخ له بشيء وهو قول الثوري والثشافعي وأحمد 
وإشخاق؛ 

وقال أيضًا: إن العمل عند بعض أهل العلم على أنه لا 
يسهم لأهل الذّمّة وإن قاتلوا مع المسلمين العدوٌ» ورأى بعض 
أهل العلم أنه يسهم هم إذا شهدوا القتال مع المسلمين انتهى. 

والظاهر أله لا يسهم للنْساء والصّبيان والعبيد والذَمَيّينَ وما 
ورد من الأحاديث ما فيه إشعارٌ بان النئ يك اسهم لأحار من 
هؤلاء فينبغي حمله على ارضخ وهو العطيّة القليلة جمعًا بين 
الأحاديث. 


وقد صرّح حديث ابن عباس المذكور في أوّل الباب بما يرشد 


إلى هذا الجمع فإنّه نفى أن يكون للنساء والعبيد سهم معلومٌ 
واثبت الحذيّة» وهكذا حديثه الآخر فإنه صرح بان اللي ب كان 
يعطي المرأة والمملوك دون ما يصيب الجيش. 

وهكذا حديث عمير المذكور فان فيه أن الي بل رضخ له 
بشيء من الأثاث ولم يسهم له» فيحمل ما وقع في حديث حشر 
من أن النئ وك أسهم للنساء مخيبر على جرد العطيّة من الغنيمة» 
وهكذا يحمل ما وقع في مرسل الزُهري المذكور من الإسهام لقومٍ 
من اليهود وما وقع في مرسل الأوزاعي المذكور أيضًا من 
الإسهام للصّبيان كما تح إلى ذلك المصتف رحمه الله تعالى. 

باب الإمنهام لِلْقَارس والرّاجل ‏ - 

4- عن ابن عُمَرَ دان النبي كه اسهم لر جل وَلِفرَسِهٍ 
ثلاثة أسنهم: سهم لَه وَسهْمَان بيه 1 

روَا امد (؟/١4)‏ وَأَبُو دَاوْد (۲۷۳۳)» وني لَفْظ: «أملهُم 
ِرس همين وَِلرْجْلٍ اء فق علي البخاري (۲۸۹۳) 
مسلم (۱۷۹۲) (۵۷) امد (۱۲/۲). 

"4٠‏ وَفِي لفْظ: «أملهم بوم حن يلفارس ثلائة أسْهُم 
لِلْفْرس سَهْمَان رَلِلرَجُل سَّهْمُ». رَوَاهُ ان ماه ٤(‏ 186). 

١‏ وَعَن الْمُر ِن الوب عن أبيم «أنْ النبي كي أغطى 
لير هما وأمَه مهما وَفْرْسَهُ سَهْمينِه. 

رَوَاهُ امد (177/1). وَفِي لَفْظ قَالَ: «متَرّب رَسُول الله 
هة وم حير لير أربحة أسْهُم هما لبر وَسَهْمًا بي 
القْبَى لصية أم الرْبَيْرٍ وَسَهْميْنِ لِلْقرْس». رَوَاهُ النسَائي 
.(YYA/YD‏ 

el‏ عابي رة ن بيه َل َال: این e‏ لري 


ل يجين رَوَاهُ أَحْمَدُ AFA/D‏ رر داد »)۲۷۳٤(‏ 
وَاسْم هذا الصّحَابِي عَمْرُو بن مُحَصن. 

٣‏ - وَعَنْ أبي رُم قَالَ: «غَرَونا مَع رَسُول الله يك أنسا 
وَأخِي وَمَعَنا فَرسَان أَعْطانا ميتة اشيم أَرْبَعَة اشيم لِفْرسَينًا 
قن 5 

4 - وَعَنْ أبي كَبْشّة الألْمَاري قَالَ: لما فَنَحَ رَسُولُ الله 
يل مكة كان الرَييْرُ عَلَى الْمُجَنبَةِ البُسْرَى» ران الْمِقَدَادُ عَلَى 
الْمُجَنْبَةِ البْمْنَىء فَلَمًا قَدِم رَسُولُ الله ية مَكْةَ وَهَد الناسُ جَاءًا 
بِْرسَيْهماء فََمَ رَسُولُ الله يك نسَح الْعْبَارَ عنْهُمَا وَقَالَ: إني 


اللّه». رََاهُمًا الذار قطي .)٠١١/4(‏ 

6- وَعَن ابن عبّاس: «أن رمو الله 8 قَسَم لباقي 

5 - وع خاد الْحَذاء قَالَ: لا يُخْتَلَفُ فيه عن الي 
كل قَالَ: قار س ثَلانَةٌ اشيم وللراجل سَهْم». رَوَاهُمَا 
الذارقطنِي (/ .(١ ٠۷‏ 

"١‏ - وَعَن مُجَمّم بْنِ جَارِبَة الأنصَاري قال «قِمَت 
حير على أهل الْحُذيية فقَسَمَهَا رَسُولْ الله وه على نمَانَة 
عَشرٌ سَهُمًا وان الْجَيْش ألْفَا وَحَمْسْمِائةِ فيهم ثلالْيائة فارس» 
قاض الذارس هتين والراجل متها " 0 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (5/ )47١‏ رار دود (775). وَذْكَرَ أن حدیت 
ان عُمْرَ أصّح. قال: انى الْوَهْمْ في حَدِيث مُجَمْمٍ أنه قَالَ 
َلاتمانَة فارس إنْمَا كَانُوا مائتي فارس. 

حتت بن ر له الا ن ات فيز قد ين 
ذكره المصئف وهو في الصحيحين من حديثه. وحديث أنس. 
وحمي رر باش ار روليات عن ار هيدر فيد 
الترمذي والنسائي. وعن عتبة بن عبار عند أبي داود. وعن جرير 
عند مسلم وأبي داود وعن جابر وأسماء بدت يزيد عند أحمد. 
وعن حذيفة عند أحمد والبرار» وله طرق أخرى جمعها الدّفياطي 
في كتاب الخيل قال الحافظ: وقد لخصته وزدت عليه في جمزء 
لطيفي. وحديث المنذر بن الزبير» قال في مجمع الروائد: رجال 
أحمد ثقات. وقد اخرج نحوه النسائي من طريق يحبى بن عبّاد بن 
عبد الله بن الرّبير عن جدّه» وروی الشافعي من حديث مكحول 
بفْرَسَينِ) وهو مرسل. وقد روى الشافعي أيضًا عن ابن الرّبير أن 
الني كله لم يعط الربير إلا لفرس واحده وقد حضر يوم خيبر 
بفرسين» وولد الرُجل أعرف محديئه. ولكنه روى الواقدي عن 
عبد املك بن يحبى عن عيسى بن معمر قال: «كان مَعْ الزيير يوم 
خير فرَسّان اسهم لَه النبي 8 خَنْسمّة أسْهُم وهذا المرسل 
يوافق مرسل مكحول. لكنٌ الشافعي كان يكب الواقدي. 
وحديث أبي عمرة في إسناده المسعودي وهو عبد الرّحمن بن عبد 
الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود وفيه مقالٌ وقد استشهد به 
البخاري. ورواه أبو داود أيضًا من طريق أخرى عن رجلٍ من آل 
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ابي عمرة عن أبي عمرة وزاد «فکان لِلْمَارس ثَلانَةُ أَنْهُم». 

وحديث أبي رهم أخرجه أيضًا ابو يعلى والطُّبراني» وفي 
إسناده إسحاق بن أبي فروة وهو متروك. وحديث أبي كبشة 
أخرجه أيضًا الطبراني. وفي إسناده عبد الله بن بشر الحبراني» 
ونّقه ابن حبّان» وضعُّفه الجمهور, وبقيّة أحاديث الباب القاضية 
بأنه يسهم للفرس ولصاحبه ثلائة اسهم تشهد ها الأحاديث 
المحيحة التي ذكرها المصنف وذكرناها. وأمّا حديث مجمّع بن 
جارية فقال أبو داود: حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه» 
ونعني به حديث ابن عمر المذكور في أول الباب. قال: وارى 
الوهم في حديث مجمّع أله قال ثلاثمئة فارس› وإنْما كانوا ماثتي 
فارس. وقال الحافظ في الفتح: إن في إسنناده ضعفاء ولكنه يشهد 
له ما أخرجه الدّارقطي من طريق أحمد بن منصور الرٌماديْ عن 
ان كزين ابن ديه عن ای اناما راب فير اشا عند 
الله بن عمر بلفظ: «أمْهُمْ لِلْفَارس سَهْمْيْنِ» قال الارقطني عن 
شيخه أبي بكر الليسابوري: وهم فيه الرّمادي أو شيخه. وعلى 
فزشن صله فيمكن تاويله پال المراد اسهم للقارس بسبنا ره 
سهمين غير سهمه المختص به» كما أشار إلى ذلك الحافظ. وقال: 
وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفهومسنده بهذا الإسناد فقال: 
اللفرّس» وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له عن 
ابن أبي شيبة قال: فكأ الرمادي رواه بالمعنى. وقد أخرجه امد 
عن أبي أسامة وابن مير مما بلفظ: «أَسْهُمٌ لِلْفَرَس» قال: وعلى 
هذا الأول يحمل ما رواه نعيم بن خاد عن ابن المبارك عن عبييد 
الله مثل رواية الرْمادي» أخرجه ابن ماجه» وقد رواه علي بن 
الحسن بن شقيق وهو أثبت من نغيم عن ابن المبارك بلفظ: 
«أَسْهُمَ لِلْفْرّس» وقيل: إن إطلاق الفنرس على الفارس مجارٌ 
مشهورٌ؛ ومنه قوهم: ايا يل ال ارب“ كما ورد في الحديسث» 
ولا بد من المصير إلى تأويل حديث مجع وما ورد في معناه 
لمعارضته للأحاديث الصحيحة الثّابتة عن جماعةٍ من الصّحابة في 
الصحيحين وغيرهما كما تقدم» وقد تمسّك أبو حنيفة وأكثر 
العترة بحديث ممم المذكور وما ورد في معناه» فجلعوا للفارس 
وفرسه سهمين. 

وقد حكي ذلك عن علي وعمر وأبي موسى. 

وذهب الجمهور إلى أنه يعطى الفرس سهمين والفارس سهمًا 
والرّاجل سهمًا. 
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قال الحافظ في الفتح: والثٌابت عن عمر وعلي كالجمهور. 

وحكي في البحر عن علي وعمر والحسن البصري وابن 
سيرين وعمر بن عبد العزيز وزيد بن علي والباقر والشاصر 
والإمام يحبى ومالك والشافعي والأوزاعي وأبي يوسف وحم 
واهل المدينة وأهل النام أله يعطى الفارس وفرسه ثلائة سها 
واحتج لهم ببعض أحاديث الباب» ثم أجاب عن ذلك فقال: 
قلت يحتمل أن الثالث في بعض الحالات تنفيلٌ جممًا بين الأخبار 
انتهى. ولا يخفى ما في هذا الاحتمال من النُعثُّف. وقد أمكن 
الجمع بين أحاديث الباب با اسلفنا وهو جممٌ نيّرٌ دلت عليه 
الأدلة التي قدمناها. وقد تقرّر في الأصول أن الشّأويل في جانب 
المرجوح من الأدلّة لا الرّاجح. والأدلّة القاضية بان للفارس 
وفرسه سهمين مرجوحة لا يشاك في ذلك من له أدنى إلا بعلم 
السنة. وقد نقل عن أبي حنيفة أله احتج لا ذهب إليه بأنّه يكره 
أن تفضّل البهيمة على المسلم وهذه حجّة ضعيفةٌ وشبهة ساقطة 
ونصبها في مقابلة السنة المئحيحة المشهورة ما لا يليق بعالب 
وايضًا اهام في الحقيقة كلها للرّجل لا للبهيمة وأيضًا قد 
فضلت الحنفيّة الدابة على الإنسان في بعض الأحكام. فقالوا: لو 
قتل كلب صيار قيمته أكثر من عشرة آلافب أذاهاء فإن قتل عبدًا 
مسلمًا لم يؤدُ فيه إلا دون عشرة آلاف درهم. وقداستدل 
. للجمهور في مقابلة هذه الششبهة بان الفرس تحتاج إلى مؤنةٍ 
لخدمتها وعلفها وبأنه يحصل بها من العناء في الحرب ما لا يخفى. 
وقد اختلف فيمن حضر الوقعة بفرسين فصاعدًا هل يسهم لكل 
فرس آم لفرس واحدة؟ فروي عن سليمان بن موسى آنه يسهم 
لكل فرش سهمان بالمّا ما بلغت. قال القرطي في المفهم: وم 
يقل أحدٌ نه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي عن سليمان بن 
موسى. وحكي في البحر عن الشافعيّة والحنفيّة والهادويّة أن من 
حضر بفرسين أو أكثر أسهم لواحار فقط. وعن زيد بن علي 
والصّادق والناصر والأوزاعيّ وأحمد بن حنبل وحكاه في الفتح 
عن البكدواي يرسق راعد وإ عاق اله جنيع ر لا 
أكثر. قال الحافظ في التلخيص: فيه أحاديث منقطعة أحدها عن 
الأوزاعي أن رسول الله ية كان يسهم للخيل ولا يسهم للرّجل 
فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس. رواه سعيد بن منصور 
عن إسماعيل بن عيّاش عنه وهو معضل. ورواه سعيدٌ من طريق 
الزُهري أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أنه يسهم للفرس سهمين 


وللفرسين أربعة اسم ولصاحبه سهمًا فذلك خسة اسهم وما 
كان فوق الفرسين فهو جنائب. وروى الحسن عن بعض 
الصحابة قال: «كان رَسُولُ الله يي لا يسيم إلا لِفرَسَينِ». 

وأخرج الدارقطي بإسناح ضعيفب عن أبي عمرة قال: «أَسْهُمْ 
لي رَسُولُ الله لِمَرَسَيْ أَْبَعَةَ ولي سَهْمَاء فاخت خَنْسَة؛ 
وقد قدّمنا اختلاف الرّواية في حضور الرُّبِير يوم خيبر بفرسين 
هل اعطاء اللي بي سهم فرس واحدةٍ أو سهم فرسين؛ 
والإسهام لواب خاص بالأفراس دون غيرها من الحيوانات. 
قال في البحر: مسالة: ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجماعًا إذ 
لا إرهاب في غيرها. ويسهم للبرذون والمقرف والحجين عند 
الأكثر وقال الأوزاعي: لا يسهم للبرذون. 

اب الامنهام لمن غي المي في مَصلحَة 

4 - عن ابن عُمَرَ «أن الي د فام يَعْبِي يرم بد 
َقَال: إن مان الْطَلنَ 7 حَاجَةٍ الله رَحَاجَةٍ رَسُولِهِ ونا أبايع 
قفرب له رَسُولُ اله تله بهم ولم يَضْرِب لأحَاو فاب 
غَيْرَهُ». رَوَاهُ أبُو دَاوْد (71/75). 

5 - وَعَن ان عُمَرَ قَالَ: لما تعيب عَفْمَانُ عن بدر فان 
کان تحن بت رول الله وكات مَرِيضَة فقا لَه الي 
اله إن لك ف EE‏ 
َالْبخَاري (۳۱۳۰) للدي (7070) رصتححة. 

خد ابن عمر الأول سكت عنه أبو داود والنذري» 
ورجال إسناده موثقون. 

قوله: (وَأنَ أبَابُ لَهُ) في رواية للبخاري: «فَق ال رَسُولُ الله 
اة بيده الى أي أثار بهاء وقَالَ: مَل َد عَنْمَان أ بَدلّهَا: 
قفرب بها على يدو اليسرَى فقا هرو - أي الع - نتان أي 
عَنْ نان . 

قوله: (وكانت مَرِيضَةٌ) أخرج الحاكم في المستدرك من طريق 
خاد بن سلمة عن هشام بن غروة عن آبيه قال: خف الي ته 
عثمان وأسامة بن زي على رقيّة في مرضها لا خرج إلى بدرء 
فماتت رقيّة حين وصل زيد بن حارثة بالبشارة» وكان عمر رقيية 
ا ماتت عشرين سنةًء قال ابن إسحاق: ويقال إن ابنها عبد الله 
بن عثمان مات بعدها سنة أربع من الهجرة وله ست سنين. وقد 
استدل بقصّة عثمان المذكورة على أله يسهم الإمام لمن كان غائبًا 
في حاجة له بعثه لقضائهاء وأمّا من كان غائبًا عن القتال لا لحاجةٍ 


ا 


للإمام وجاء بعد الواقعة» فذهب أكثر العترة والشافعي ومالك 
والأوزاعي والنُوري واللّيث إلى أنه لا يسهم له وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أنه يسهم لمن حضر قبل إحرازها إلى دار الإسلام؛ 
سيأتي في باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب ما استدل 
به أهل القول الأول وأهل القول الثّاني. 

اب ما بذك في الإسهام لجار الْمَسْكَرٍ وَأجرائهم 

PEY‏ - عن خخارجة بن يبر قالَ: «رآنت رَجْلا سال أبي 
عن الرْجُلٍ يَعْزْو وَيَشر شري وتي تج في غود فقا له إن كنا 
مع رَسُول الله ية بتبوك شري ريع وَهُوَ يَرَانَا ولا يَنْهَانَاه. 
رَوَاه ابن ماج (۲۸۲۳). 

0١‏ وَعَنْ يَعْلَى بن مُنْيةَ قَال: «أَذْن رَسُوَلُ الله كله 
الَو ونا شبح كب س لي ادم القت اجا يكفيني؛ 
وجري لَه سهمه فَوَجَذْتْ رَجْلاً فَلَمًا دنا الرَحِيلُ أناني, قال 
تا ذري ما السهْمَان وما يلع همي فْسَمْ لي شيا ان اله 
أو ل ميت لَه ثَلانَةَ دنا فُلَمّا حَضَرَت عَيْيمَةء أرَذْتُ 
أن أجْري لَه مهمه فَذكَرْت الدُنانيرَ فجئت النبي 8 فُذْكَرْت 
أمْرَه فقَال ما أجد لَهُ ِي غَرْرَبَهِ هَلْءٍ في الذنيًا وَالآخرة إلا 
دانير الي سَمّى». روَا أبُو داو (563717). 

7- وقد صح «أن سْلَمَة بن الأكوّع كان أجيرا لِطَلْحَة 
جين اذرك عبد رمن بن يي ما اغا على سرع سول 
اللو َأعْطَاهُ الي اة سهم امرس وَالراجل» رَهَدَا الْمَمْنَى 
لأحْمّدٌ 9 ولم )1۸۰۷( (FY)‏ لي شيم طَوِيل» 
وَبُحْمَلُ هذا عَلَى أجبر يَقْصِدُ مَع الْخِدْمَةٍ الجهاد, واللري قَبِلَهُ 

الحديث الأول في إسناده عند ابن ماجه سنيد بن داود 
المصيصي وهو ضعيف؛ ويشهد له ما أخرجه أبو داود وسكت 
عنه هو والمنذري عن عبيد الله بن سليمان أن رجلا من أصحاب 
الي كي حدئه قال: الما فحنا حير أحرَجُوا عَنَائِمَهُمْ من الماع 
والسسبي» ٠‏ َجَعَلَ الاس بَتَبَاَعُونْ غَنَائِمَهُمْ فَجَاءَ رَجْلْ قَقَالَ: يَا 
رول الل لذ ربخت ربا ما ربح الوم مله اح من أل ها هذا 
الْوَاِي» فَقَالَ: وَبْحَكَ وَمَا رَبخت؟ قَالَ: مَازِلْت ابع وأبتاغ حَنى 
ربخت ثَلائَمائةٍ أوقيّق قال رَسُوَلُ الله يلِةِ: أنا أك بحَبَرِ 
رَجْلٍ ربح قَال: وَمَا هُوَيَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: رکعتيْن بعد 
الصّلاةٍ؛ فهذا الحديث وحديث خارجة المذكور فيهما دليل على 


جواز النُجارة في الغزوء وعلى أن الغازي مع ذلك يستحق نصيبه 
من المغنم وله التواب الكامل بلا نقص» ولو كانت التّجارة في 
الغزو موجبةٌ نتقصان أجر الخازي لييّنه يك فلحا لم يبن ذلك بل 
قرّره دل على عدم النقصان. ويؤيّد ذلك جواز الاتجار في سفر 
احج لما ثبت في الحديث الصحيح «أَنهُ لَما نَحَريّ جَمَاعَةٌ مِنْ 
التَجَارَةٍ في سَفرٍ الْحَجَ ازل الله َعَالَى: ليس عَليِكُمْ جناح أن 

والحديث الثاني سكت عنه أيضًا أبو داود والمنذري» وأخرجه 
الحاكم وصحّحهء وأخرجه البخاري بنحوه وبوّب عليه: باب 
الأجير. وقد اختلف العلماء في الإسهام للأجير إذا استؤ 
للخدمة؛ فقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يسهم له» وقال 
الأكثر يسهم له. واحتجوا بحديث سلمة الذي أشار إليه المصئف» 
وفيه «أن الي 6 اسهم لَه وأمًا إذا استؤجر الأجير ليقاتل 
فقالت الحنفئة والمالكيّة: لا سهم له. وقال الأكثر: له سهمه. 
وقال أحمد: ولو استأجر الإمام قومًا على الغزو لم يسهم لهم 
سوى الأجرة. وقال الشافعي: هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد. أما 
لحن البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعيّن عليه الجهاد فيسهم 
له ولا يستحق أجرة. وقال الوري: لا يسهم للأجير إلا إن 
قاتل. وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم» هكذا 
رواه البخاري عنهما تعليقا ووصله عبد الرراق عنهما بلفظ: 
سهم للأجير» ووصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ: «الْعَبْدُ 
وَالأَجيء إذَا شهدا الال أَعْطُوا مر اعيبم والأولى المصير إلى 
الحم اللا ذكرة الصف ره الله فن كان سن الأجنراء 
قاصدا للقتال استحق الإسهام من الغنيمة» ومن لم يقصد فلا 
يستحق إلا الأجرة المسمّاة. 

قوله: (يَعْلَى بن مُنْيّة) هو يعلى بن أميّة المشهور ومنية أمّه. 
وقد ينسب تارة إليها كما وقع في هذا الحديث. 

وتفش إن الأكوع في نابت للقوم الّذين أغاروا على 
سرح رسول الله ا واستنقاذه للسترح» وقتل بعض القوم وأخذ 

بعض أموالهم قد تقدّمت الإشارة إليها قربا وهو فة قيوط 

و والسير فلا حاجة ا 


فضي الْحَرْبٍ 
٣‏ - عن أبي مُوسّی قَال: «بلَعْنا محر رَسول الله يه 
وَنَحْنْ باليمَِ فَحْرَجْنا مُهاجرين إل آنا روان ِي أحَذمُمَا 


اب ما جَاءَ في الْمَدَدِ يلحق بعد تَمَْ 
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ابو بريد وَالآخرُ أبو ري إِما قَالَ في بِضْعَة وإِمًا قَالَ ِي 
مفِيئة فألقتنا سَفِيئتًا إلى النجاشي با لَحَبَحَقٍ فَوَافْقَنَا جَعْفَرَ بن 


أ طالب رَأَصْحَابَهُ عِنْدَه فَقَالَ جَمْفْرٌ: إن رَسُولَ الله 85 بَعتَنَا " 


هَاهُنَا وَأمرَنَا بالإقَامَة قال فَافَمْنَا مَعَهُ حَنّى قَدِسْنَا جَمِيعًا فَوَائقَنَا 
َسُولَ الله يه جين افْتنََ حير اسهم لناء أن قَالَ: أغطانًا مِنْهَا 
وما قَسَمَ لحل غاب عن فنع حر نها شا إلا من شهد مَعَهُ 
إلا لأصلحاب سينا مع جعفر وأصلحابه قَسَم مَعَهُمْ». 

مُنَفَقْ عَلَيْ أ همد )1١5/4(‏ البخاري (7175) مسلم 
(16:5) (1159). 

4 - رَعَنْ أبي هُرَيرَةَ أله حدث سَعِيدَ ن الْمَاص أن 
سول الل 9 عت آبان ُن ميد بن الْعَاصٍ على سَرئة من 
اة قل جب ندم آبان بن سيد املاب على رَسُول الله 
بير ند أن تھا ران حرم يهم ليف فقا آبان: اف 
نا ا رَسُولَ الل قال بو هُرَيرَة: فقلت: لا تة تفم لهم با رَسُولَ 
الله قَالَ أبَان: از ت بها يا وير َحَدرَ عَلَينَا ِن راس ضَال. نَقَالَ 
النبي يله :اجيس با بان ول ب يسيم لهم ر سول الله با 

راء ابو دَاود (۲۷۲۳)ء وَأخخرجَةُ الْبُخارِي )٤۲۳۸(‏ تَعْلِيقًا. 

قوله: (َلَعَنَا مَخْرَجْ رَسُول الله ): ظاهره أنه لم ييلغهم 
شأن ن الني لا ية إلا بعد المجرة بمدَّةٍ طويلة» وهذا إذا أراد بالمخرج 
البعفةء وإن أراد المجرة فيحتمل أن يكون بلغتهم الأعوة 
فأسلموا وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا فعزموا با هجرة عليهاء 
وَإِنّما تاخروا هذه المدة لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك وأمًا 
لعلمهم با كان المسلمون فيه من امحاربة مع الكقار» فلمّا بلغتهم 
المهادئة أمنوا وطلبوا الوصول إليه. 

وقد روى ابن منده من وجو آخر عن أبي بردة عن أبيه: 
«حَرَجْنًا إلى رَسُول الله يكن حى جنا إلى مَكَة انا وأخوك وأو 
عامر ُن قبس وآبو رهم ا كن وار رة وَحمْسُون 
ين الأشعريين وما من عك كم رجا في الأبخر حى اتيا 
الْمَدِينة؛ وصحّحه ابن حبان من هذا الوجه. 


. ويجمع بينه وبين ما في المحيح أنْهم مروا بمكة في حال‎ ٠: 


محيئهم إلى المدينة» ويجوز أن يكونوا دخلوا مكة:؛ لأ ذلك كان 
حال الهدنة. 


قوله: (أنَا وأخوان إي) زاد البخاري: «أنا أَصفْرُهُمْ» واسم 


ا اتعا ممه ضر 
بفتح الميم وسكون الجيم وكسر المهملة وتشديد التحنانية» قاله 
ابن عبد الب وجزم ابن حبّان في الصحابة بان اسمه محمّد. 
وذكر ابن قانع أن جماعة من الأشعريّين أخبروه وحققوا 
وكتبوا خطوطهم أن اسم ابي رهم مجيلة بكسر الجيم بعدما 
تحتائةٌ خفيفة ثم لام م ها 
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قد بيّن في الرواية المتقدّمة أنْهم كانوا هسين من الأشعرئين 


قوله: (إِمّا قَالَ فِي بضعَة: 


وهم قومهء فلعلٌ الرائد على ذلك هو أبو موسى وإخوته» فمن 
قال اثنين أراد من ذكرهما في حديث الباب وهما أبو بردة وأبو 
رهم ومن قال ثلاثةٌ أو أكثر فعلى الخلاف في عدد من كان معه 
من إخوته. 

وأخرجه البلاذري بسنا له عن ابن عبّاس انهم كانوا أربعين» 
اندي غ روو ا قله بال على مرن ر ونام 

وقال ابن إسحاق: كانوا سنّة عشر رجلا وقيل اقل. 

قوله: (فَوَافَقْنَا َعَم بْنَ أبي طَالِبِ) أي بارض الحبشة. 

قد سی ابن إسحاق من قدم مع جعفر فسرد أسماءهم وهم 
سنّة عشر رجلاً. 

قوله: (رَمَا قَسّمّ لأحَدٍ عاب عَنْ فع حيْر.. إلخ) فيه دليل 
على أله يجوز للإمام أن يجتهد في الغنيمة ويعطي بعض من حضر 
من المد دون بعض» فإنْه لا أعطى من قدم مع جعفر ولم يعط 
غيرهم. 

وقد استدل به أبو حنيفة على قوله المتقدّم أنه يسهم للمدد. 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقيّة الجيش» 
وبهذا جزم موسى بن عقبة في مغازيه» ويحتمل أن يكون أعطاهم 
من انمتن 

وبهذا جزم أبو عبيدٍ في كتاب الأموال. 

ويحتمل أن يكون أعطاهم من جيع الغنيمة لكونهم وصلوا 
قبل القسمة وبعد حوزهاء وهو أحد الأقوال للشافعي. 

قد احتجٌ أبو حنيفة بإسهامه يك لعثمان يوم بدر كما تقلم في 
باب الإسهام لمن غيّبه الأمير في مصلحة. 

وأجيب عن ذلك بأجوبةٍ منها أن ذلك خاصُ به ويمن كان 
مثله. 

ومنها أل ذلك كان حيث كانت الغنيمة كلها لني ول عند 
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نزول قوله تعالل: يالوك عن الأْقّال4 ومنها أله أعطاه من 
الخمس على فرض أن يكون ذلك بعد فرض الخمس. 

ومنها التفرقة بين من كان في حاجة تتعلّق بمنفعة الجيش أو 
بإذن الإمام فيسهم له بخلاف غيره» وهذا مشهور مذهب مالك 

وقال ابن بطال: لم يقسم اللي يكل في غير من شهد الوقعة إلا 
غير تين سيا من ذلك ول غدل اثلا انی عار نك 
قسم لأصحاب السّفينة لشدّة حاجتهم؛ وكذلك أعطى الأنصار 
عوض ما كانوا أعطوا المهاجرين عند قدومهم عليهم. 

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون استطاب أنفس أهل الغنيمة 
ما أعطى الأشعريّين وغيرهم» وتا يؤيّد انه لا نصيب لمن جاء 
بعد الفراغ من القتال ها رواه عيد الرذاق اماز ميخ وان 
أبي شيبة أن عمر قال الْغِيمَهُ لِمَنْ شهد الْوَقمَة؛ وأخرجه 
الطُبراني' والبيهقي مرفوعًا وموقوفا. وقال الح موقوف. 

وأخرجه ابن عدي من طريق أخرى عن علي موقوفا. 

ورواه الشافعي من قول أبي بكر وفيه انقطاعٌ. 

قوله: (وَإنْ خُرْمٌ) بمهملةٍ وزاي مضمومتين. 

وقوله (ليف) بكسر اللام وسكون النّحيّة بعدها فادٌ وهو 
معروف. 

قوله: (يَا وَِسُ) بفتح الواو وسكون الموحّدة دة صغيرةٌ 
كالسئنور وحشيّة حشية. ونقل اپو علي عن أبي حاتم ال بض السب 
يسمي كل داب من حشرات ال جبال وبرًا. قال الخطابي: اراد أبان 
ا لسرا بحي ا 
قليل القدرة على القتال» ومعنى قوله: «وأنت بهّاء أي وانت 
بهذا المكان والمنزلة من رسول الله 2 مع كونك لست من أهله 
ولا من قومه ولا من بلاده. 

ولفظ البخاري: «وَأنْت بهذا». 

قوله: (نَحَدْرَ) بالحاء المهملة وتشديد الال المهملة أيضًا. 

وني رواية للبخاري «تَدَلّى» وهو بمعناه. 

وفي رواية له أيضا «تَدأْدَأ» بمهملتين بينهما همزة ساكنة» قيل 
أصله تدهده فأبدلت اهاء همز وقيل الدّادأة: صوت الحجارة 
في المسيل. 

قوله: (مِنْ رأس ضنال) فسّر البخاري الضالٌ بالسّدر كما في 
رواية المستملي» وكذا قال أهل اللّغة: إنه السّدر البري. 

وفي روايةٍ للبخاريٰ من راس ضان بالثون» قيل هو راس 


الجبل لأنْه في الغالب موضع مرعى الغنمء وقيل هو جبل دوس 
وهم.قوم أبي هريرة. 
باب ما جاءَ في [ططاء الْمولفَةُلُوبِهُمْ 
0 - عن انس قَال: لما متحت مَكهُ قَسَم الي كلف لك 
انيم في قُرَيشٍء الت الأْصَار: إن هذا لَهُرَ الْعَجَبْ إن . سيُوقَنا 
قط من ڊمانهم ون غنایمتا رَد عليه ِنَع أك رسو الله 
قي لمهم ََال: ما الي بلي عنكُم؟ قالوا: هو الي بلك 


وکائوا لا يَكلبُون» فَقَال: ما تَرْضَوْنَ أن تزجع الناس بالدنيا إلى 


ُيُوتهم؛ ورمون برَسُول الله إلى يُيوتِكُم؟ فَقَاُوا: بى فقال: لر 
سَلّك الاس وَاديًا أو شيعبًاء سلكت الأنْصَارٌ وديا أو شيعا 
سلكت وَادِيَ الأنصار وشيب الأنْصّار» رواه امد (۳/ ۱۹۹) 
والبخاري )۷۲٤٤(‏ ومسلم .)۱۳٤( )1١89(‏ 

5-75 وَفِي روَاية قَالَ: «قَالَ ناس من الأنصار جين أفَاءً 
الله على رَسُولِه ما أا مِْ أموَال هَوَان» فط“ طن رجالاً 
اة ِن الإبلء َقَالُوا: يعفر اللّهُ اررق الله يُمْطِي وربا 
ويُتركنًا سوق تقر ين دمَانِهم فحُدث بِمَقَالتهِمْ فَجَمَعَهُمْ 
وَقَالَ: ني أطي رجالا خديني مهد بكر اتام أمَا تَرْضوْن 
أن يذب الناس بالأمْرّال. وَتَدَهَبُون بالثبي إلى رحالكم؟ فال 
نا تكزرة به غر مها لوده قالوا: ماز شرك الله قد 
رَضينَاه أحمد (111/6) والبخاري (140") مسلم (۱۰۵۹) 
(؟*"١).‏ 

۷ - وَعن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: «لمًا آثْرَ النبي يلي ناسنا في 
الْقِسْمَة فأغطى الأفرَعْ بن حابس ماه من الإبلء وَأغطى عة 
مل ذلك وأغطى أَنَاسا ِن أشثرافه الْعَرّب وَائرَمُم بَوْميار فِي 
لمق قَالَ رَجُل: وَآله إن هذه لقِسْمَة ما عل فبا وَمَا أريد 
فيا وجه اللي فَقْلّت: الله لاعخبرن رَسُولَ الله ييه فة 
فأخبرته. فَمَنْ يَعْدِل إذا لَمْ يَعْدِلْ اللاو ل نم قال: رَحِمْ 
اله مُوسى فقّذ أوذي باكر ن هذا قَصَبره. نمق عَلبْهِنْ امد 
(80/1”) البخاري (8160) مسلم (1055) 01400 

4 - وَعَنْ عَمْرِو بْن تَغْلِبّ «أن رَسُولَ الله يك أي بمَال 
أذ بسي هسمه فاغطی فوا ومح آخترين, مكالم يوا َه 
قال إني أعطِي وما أخاف ضِلْمَهُمْ وَجَرَعَهُمْ وَأكِل أقْوَامًا إلى 
قال عَمْرُو بن تغلب: ما أب أن لي بِكَلِمَةٍ رَسُول الله وه 
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حُمْرَ النعم». 

رَوَاهُ E‏ )14/0( وَالبْخَارِي »)۳٠٤٠١(‏ وَالظْاهِرٌ أن 
إِعْطَاءَهُمْ كان ِن سهم الْمَصَالِحٍ من الْخُمْسء وَيَحتَمِلْ أن 
يَكُون لقلا من عة أحماس الْمَيِمَِ عِنْد من يُجِيرٌ اليل منْها. 

. قوله: (وَادِيَا أو شيغْبًا) الوادي: هوالمكان اللخفنض وقيل 
الذي فيه ما والمراد هنا بلدهم» والشعب بكسر الشين المعجمة: 
اسم لما انفرج بين جبلين. 

وقيل: الطّريق في الجبل» وأراد ية بهذا وما بعده اتبيه على 
جزيل ما حصل لهم من ثواب النصرة والقناعة باللّه ورسوله عن 
اليا ومن هذا وصفه فحقه أن يسلك طريقه ويتّبع حاله. 

قال الخطابي: نا كانت العادة أن المرء يكون في نزوله وارتحاله 
مع قومه؛ وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب» فإذا تفرقت في 
افر سلك كل قوم منهم واديًا وشعبًا اراد أنه مع الأنصار 
قال: ويحتمل أن يريد بالوادي المذهب» كما يقال: فلانٌ في واد 
وأنا في واد انتهى. وقد أثنى النبي يك على الأنصار في هذه 
الوقعة ومدحهم» فمن جملة ما قاله هم لَولا الْهِجرَهُ لَكُنت المرَأ 
من الأنصّار» وقال: «الأنْصَارٌ عار رالا“ دنار كما في 
صحيح البخاري وغيره. 

قوله: (حِينْ أفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ ما ناء مر" أموال هَوَازْن) 
أي أعطاه غنائم الُذين قاتلهم منهم يوم حنينٌ. لما 

وأصل الفيء الرّدُ والرُجوع ومنه سمي الظَّلُ بعد الزُوال فيا 
لأنّه رجع من جانببه فكأن أموال الكفّار سمّيت فيئًا لها كانت 
في الأصل للمؤمنين إذ الإيمان هو الأصل والكفر طاركئٌ» فإذا 
غلب الكفار على شيء من المال فهو طريق النّعَدّي فإذا غنمه 
الجر متهم كا رسيم ا ما كان هم. 

قوله: (فَطَفِقَ يُمْطِي رجالاً) هم المؤلّفة قلوبهم» والمراد بهم 
ناس من قريش أسلموا يوم الفح إسلامًا ضعيفًا. وقيل كان 
فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أميّة. وقد اختلف في المراد 
بالمؤلفة اْذين هم أحد المستحقين للزكاة فقيل كفَارٌ يعطون ترغيبًا 
في الإسلام. وقيل مسلمون لهم أتباعٌ كقّارٌ يتالفونهم. وقيل 
مسلمون أرّل ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهسم» 
والمراد بالرّجال الّذين أعطاهم رسول الله بك ههنا هم جماعة قد 
سرد أبو الفضل بن طاهر في المبهمات له أسماءهم فقال: هم أبو 
سفيان بن حربو وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى 


وحكيم بن حزام وأبو السنابل بن بعكك وصفوان بن أميّة وعبد 
الرحمن بن يربوع وهؤلاء من قريش. وعيينة بن حصن الفزاري 
والأقرع بن حابس التميم وصيزو ين الأهم الي وغباس 
بن مرداس السُلميُ ومالك بن عوفم النْصريُ والعلاء بن حارثة 
التُقفي. قال الحافظ في الفتح: وني ذكر الأخيرين نظرٌ. وقيل: إنما 
جاء! طائعين من الطّائف إلى الجعرانة. وذكر الواقدي في المؤلفة 
معاوية ويزيد بن أبي سفيان وأسيد بن حارثة ومخرمة بن نوفلٍ 
وسعيد بن يربوع وقيس بن عدي وعمرو بن وهسبو وهشام بن 
عمر. وزاد ابن إسحاق النضر بن الحارث بن هشام وجبير بن 
مطعم ومن ذكره أبو عمر سفيان بن عبد الأسد والسّائب بن أبي 
السّائب ومطيع بن الأمسود وأبو جهم بن حذيفة وذكر ابن 
الجوزي فيهم زيد الخيل وعلقمة بن علاثة وحكيم بن طليق بن 
سفيان بن أميّة وخالد بن قيس السهمي وعمير بن مرداس» وذكر 
غيرهم فيهم فيس بن خرمة وأحيحة بن ألية بن خلفم وأبي بن 
شريق وحرملة بن هوذة وخالد بن هوذة وعكرمة بن عامرٍ 
العبدري وشيبة بن عشمان وعمرو بن ورقة ولبيد بن ربيعة 
والمغيرة بن الحارث وهشام بن الوليد المخزومي». 

قوله: (أن يذهب الاس بالآسوّال) في رواية للبخاري بالشاة 
الع 

قوله: (إلَى رحالكم) بالحاء المهملة: أي بيوتكم. 

قوله: (لما ابر ال كل أناسنا) هم من تقل ذكرهم. 

قوله: (قَالَ رَجَلٍ) في رواية الأعمش «ققال رَجُل من 
الأنصّار» وني رواية الواقدي أن اسمه معتّب بن قشير من بني 
عمرو بن عوفي وكان من المنافقین» وفيه رد على مغلْطاي حيث 
قال:لم أر أحدًا قال إِنْه من الأنصار إلا ما وقع في رواية 
الأعمش» وجزم بأنه حرقوص بن زهير السعدي المتقدّم ذكره في 
باب ذكر الخوارج» وتبعه ابن الملقّن وأخطا في ذلك» فإِن قصّة 
حرقوص غير هذه كما تقلام. 

قوله (ما أريد فِيها وجه اللّه) في روابة للبخاري هما راڌ 
بهڌا». 1 1 

قوله: (رَحِمَ الله مُوسى... إلَخ) فيه الإعراض عن الجاهل 
والصّفح عن الأذى والَاسّي بمن مضى من النظراء. 

قوله: (ضَلَمَهُُ) بفتح الضاد المعجمة واللام وهو الاعوجاج. 
وني أحاديث الباب دليل على أنه يجوز للإمام أن يؤثر بالغنائم أو 
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ببعضها من كان مائلاً من أتباعه إلى الأنيا تأليقًا له واستجلابًا 
لطاعته وتقديمه على من كان من أجناده» قوي الإيمان. مؤثرًا 
للآخرة على الدنيا. 
باب حُكم أمْوَال الْمُسْلِمِينَ إذا أخذها 
اكمار تم أجذت منم 

۹“ - عَنْ ران ن الحْصيْن قال: «أميرّت امرأة بن 
الأنصار وَأَصِيبِت الْعَضْبَاءُ كانت الْمَراء فِي الْونَاق وكَان الْقَْمْ 
رون نَعَمَهُمْ بين يدي يُبُوتهم» فَالْفَلَنَتْ ات لَيْلَةٍ يِن الْوَنّاق» 
قات الإبل نَجَملت إِذَا دنت من اير رقا رة حى تتهي 
إلى الْمَضبَاء فلم رغ قال: وهي نَاقَة 9 وَفِي روايَة: دصق 
معدت في عَجُرِهَا ثم رَجَرَنْهَا فَانْطلَقَتء ودروا بها فَأَعْجَرْتْهُي 
ال: ورت لِه إن تجاها اله ليها لتَتْحَرئهَاء قلعا قرت الدب 
رآها الاس قَقَانُوا: الْمَضْبَاءُ نَاقَهُ رَسُول الله يق تََالَت: إنْهَا 
َرَت لله إن جاه اله علا راء فانرا رسو الله كه 
فذكروا ذلك فقال: سَبْحَان الله بشما جنها ذَرَت إن نَجُاها الله 
ليها تنه لا رقا لذ في سَنصيةه ولا يما لا نلك الد 
رَوَاهُ خمد .(A) (141) 6 )٤۳٤ /٤(‏ 

۰ - وَعَن ان عُمَرَ: أله ذب قرس له فَأخَذَهُ الْمَدُوُ 
طهر عليه الْمْْلِمُون فر عليه في من رَسُول الله ٠‏ واب 
عبد لَه فلق بأرض الروم وَظَهَرَ عَلَيِهمْ الْمسْلِمُونْ فْرَدْهُ عَلَيْهِ 
خاد بْنُ الوليد بَعْدَ النبي ية .رَواءُ البُخاري )۳٠۹۷(‏ وَأبو ذَاوْه 
OED‏ 

وَفِي رواية: «أن عُلاما لابن عمَرَ ابق إلى الْمَدْو فظَهَّر عليه 
امون قَردهُ رَسُول الله 4 إلى ابن عم َم يُقسم». روا 
آبو دَاوْد (۲۹۹۸), 

قوله: (الْمَضْبَاةُ) بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة 
بعدها موحدة: وهي ناقة الي کا 

قوله: (فَانفَلَنَتَْ) بالثون والفاء: أي المراة. 


e 
e 


قوله: (مُنَوقَة) بالثون والقاف: أي مدّلة. 

قوله: (مُدَرْبةٌ) بالثال المهملة والراء المشددة المفتوحة بعدها 
موححّدة: وهي المؤثبة المسوّدة للركوب» والتُدريبٍ ماخودٌ من 
الذربة: وهي المعرفة بالشيء. 

قوله: (وَنُِرُوا بهَا) بضم الثون وكسر الدًال المعجمة: أي 
علموا بها. وني شرح النووي هو بفتح الئون». 


قوله: (لا وَقَاء نر فِي مَعْصِبَةٍ اللو) سياتي الكلام على هذا 
في كتاب التُذور إن شاء الله. 

قوله: (ذَهَبَ فر لَهُ فَأَخَذَه) في رواية الكشميهني «ذَمَبَتْ 
فَأَخَدَمَاء والفرس اسم جنس يذكر ويؤنُث. 

قوله: (في رَمّن رَسُول الله ة) كذا وقع في رواية ابن نمير 
أن قمئة الفرس في زمن ال ف وقصة العبد بعد اللي كلا 
وخالفه يحبى القطّان عن عبيد الله العمري فجعلها بعد الي بك 
كما في رواية البخاري» وكذا وقع في رواية موسى بن عقبة بن 
نافم» وصرّح بان قضّة الفرس كانت في زمن أبي بكر. وقد وافق 
ابن نمير إسماعيل بن زكريًا أخرجه الإسماعيلي من طريقه» 
ات من طريق ابن المبارك عن عبيد الله فلم يعيّن الرّمان 
لکن قال ني روايته «إنة افْنَدَى الُْلامَ بروميَيْن» وكان هذا 
الاختلاف هو السبب في ترك البخاري الجزم في الترجمة على هذا 
الحديث فإنه قال: «بَابُ إذًا غَيِمَ المُشركون مَل الفد نم 
وَجَدهُ الْمُمْلِم أي هل يكون أحق به أو يدخل في الغنيمة ولكنه 
يمكن الاحتجاج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر والصحابة 
متوافرون من غير نكير منهم. وقد اختلف أهل العلم في ذلك 
فقال الشافعر وجماعةٌ: لا ملك أهل الحرب بالغلبة شيا من 
المسلمين؛ ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. وعن علي 
والرهري وعمرو بن دينار والحسن لا يرد أصلاء ويختصُ به آهل 
المغام. ال عن وا ت وعطاءٌ وَاللّبِث ومالك 
وأحمد وآخرون وهي رواية عن الحسن أيضّاء ونقلها ابن أبي 
الرّناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة: إن وجده صاحبه قبل القسمة 
فهو أحق به» وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقيمة. 
واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوع بهذا التفصيل أخرجه 
الأارقطني وإسناده ضعيف جدًا. وإلى هذا التفصيل ذهبت 
الهادويّة؛ وعن أبي حنيفة كقول مالك إلا في الآبق» فقال هو 
والثُوري: صاحبه احق به مطلقا. 


اب ما يَجُورُ أخذهُ مِنْ نحو الطعام وَالْمَلْف بغير قَِسْمَةٍ 


۱“ عن ان عُمَرَ قَالَ: كنا صب في مَفَازِينَا الْعَسَلّ 
وَالْعِنَب فَتَاكلَهُ ا امه رَوَاهُ الْبُخَارِي (7164). 

۲ - وَعَن بن مر ان جَيْشًا موا في زمان الي ك2 
كناف رفا تل بوا يلوك ال راه ار داز 
(۷۰°۱(. 
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۳ - وع عَبْد الله بن الْمُعَقْلٍ قَال: «أصبِت جرابًا من 
شخم يوم خير رمه فَقُلْتْ: لا أغطي الوم أحَدَا مِنْ هَذَا شيا 
القت ذا رول الله له ممما رَوَاه أَحْمّدُ (81/4) وُسْسْلِمٌ 
۷۲ (۷۲) واو دارٌد (۲۷۰۲) وَالنْسَائِي (۲۳۹/۷). 

٤‏ - وَعَن ابن أبي أَوْفَى قَالَ: أصبْنا طَعَامَا وم حيْبر 

٠‏ - وعن الْقَاميِم مَوْلَى عد الرحْمَن عَنْ بض 
اا لول الله به قَالَ: كنا ناكل الْجَرْرَ ِي الْمَْرِ ولا 
يمه حى إن كنا لَتْرْجِمٌ إلى رخالا وَأخْرجنُنَا مَمْلوءَة 
مِنْدُروَاهُمًا بو داد (71/:5). 

حديث ابن عمر الأول زاد فيه أبو داود هلم ُؤخذ مِنَهُمْ 
الْخْمْسُ» وصممّح هذه الرّيادة ابن حبّان. 

وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضًا ابن حبان وصحّحه 
البيهقي ورجح الذارقطي وقفه. 

وحديث عبد الله بن المغفل أخرجه أيضًا البخاري» وزاد فيه 
الطُيالسيُ في مسنده باسنا صحيح فقال: هو لك. وحدييث ابن 
أبي أوفى أخرجه الحاكم والبيهقي. قال ابن المكلاح في كلامه 
على الوسيط: هذا الحديث لم يذكر في كتب الأصول انتهى. وقد 
صححه الحاكم وابن الجارود. وأخرجه أيضًا الطبراني من حديئه 
بلفظ: الَمْ خم الطعَام يوم حير . 

وحديث القاسم مولى عبد الرّحمن سكت عنه أبو داود. وقال 
المنذري: إِنْهِ تكلّم في القاسم غير واحار انتهى: وفي إسناده أيضًا 
ابن حرشفي وهو مجهول». 

قوله: (كنَا نصيب في مَغَازِينًا... إلّخ) زاد الإسماعيلي في 
رواية 'وَالْفَرَاكِةُ» وني رواية له بلفظ: «كنًا نصيب المْمْنَ وَالْعَسَلَ 
في الْمَعَازي فَتأكلهُ» وفي رواية له من وجه آخر ه«أَصَبْنَا طْعَامًا 
راما يوم اموك فلم هسم قال في الفتح: وهذا الموقوف لا 
يغاير الأول لاختلاف السّياق وللاول حكم الرّفع للتصريح 
بكونه في زمن الي يل وأا يوم اليرموك فكان بعده فهر 
موقوفٌ يوافق المرفوع انتهى. ولا يخفى أنه ليس في روايات 
الحديث تصريح بأنّه في زمن اللي يِه وإنْما فيه أن إطلاق 
المغازي من الصّحابي ظاهرٌ في أنها مغازي الني ب وليس ذلك 
من التُصريح في شيء. 

قوله: (وَلا نُرْفَمُهُ) أي ولا نحمله على سبيل الادّخار» ويحتمل 


أن يريد ولا محمله إلى متولّي أمر الغنيمة أو إلى الني ل ولا 
نستأذنه في أكله اكتفاءً بما سبق منه من الإذن. 

قوله: (عَبْدُ اللو بْنُ الْمُعَمْلِ) بالمعجمة والفاء بوزن حك 

قوله: (جرَابًا) بكسر الجيم. 

قوله: (َالترسته) في رواية. للبخاري «قَْرَوْت» بالثون والراي: 
أي وثبت مسرعًا. وموضع ا لحجة من الحديث عدم إنكار الل 
يإ ولا سيّما مع وقوع النكُم منه يك فإ ذلك يدل على 
الرّضا. وقد قدمنا أن أبا داود الطّيالسي زاد فيه فقال: #هُرَ لَكَ؛ 
وكأنه بلك عرف شدة حاجته إليه فسوٌّغ له الاستثثار به. وفي 
الحديث جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود وكانت محرّمة 
على اليهود» وكرهها مالك. وروي عنه وعن أحمد تحريمها. 

قوله: (الْجَزْرَ) بفتح الجيم جمع جزور: وهي الشاة الى تجزر: 
أي تذبح كذا قيل. وني غريب الجامع: الجزر جمع جزور» وهو 
الواحد من الإبل يقع على الذّكر والأنثى. وفي القاموسء في مادّة 
جزرء ما لفظه: والشاة السكمينة ثم قال: والجزور: البعير أو اص 
بالثاقة اجزورة؛ ثم قال: وما يذبح من الشاة انتهى. وقد قيل إن 
الجزر في الحديث بضم الجيم والرّاي جمع جزور: وهو ما تقدّم 
تفسيره. وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز أل الطعام ويقاس 
علية لمات ا لرا يقر ق رلك بضر من لفك على 
مقدار الكفاية كما في حديث ابن أبي أوفى. وإلى ذلك ذهب 
الجمهور سواءً أذن الإمام أو لم ياذن. والعلّة في ذلك أن الطّعام 
يقل في دار الحرب وكذلك العلف فأبيح للضرورة. والجمهور 
أيضًا على جواز الأخذ ولو لم تكن ضرورة. وقال الزُهري: لا 
نأخذ شيئًا من الطّعام ولا غيره إلا بإذن الإمام. وقال سليمان بن 
موسى: يأخذ إلا إن نهى الإمام. وقال ابن المنذر: قد وردت 
الأحاديث المحيحة في التُشديد في النلول» واثفق علماء 
الأنصار على جواز أكل الطّعام؛ وجاء الحديث بنحو ذلك 
فليقتصر عليه. وقال الشافعي ومالك: يجوز ذبح الأنعام للأكل 
كما يجوز أخذ العا ولكن قيّده الثثافعي بالضّرورة إلى الأكل 
حيث لا طعام. 

باب أن الْغََم نمسم بخلاف الطْعَام وَالْعَلَفٍِ 
05 عن رَجُلٍ مِنْ الأنصّار قَالَ: «سَرَجْنًا مع رَسُول الله 
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يك في مره فَأصَّابْ الئاس حَاجَةٌ شديدة وَجَهْدوا وَأصَابُوا 


عنما فَاننَهْبُوهًا إن قُدُورَها لَتَغْلِي إِذْ جَاءً رَسُولُ الله ول نشي 


على فَوميه قافا دون بقَْسيه ثم جعَل َل اللْحْم باتزاب كُمْ 
قَالَ: إذ النهبة لست باحل من الَف وإ اة ست بحل 
من النهبة». رَوَاهُ بو داد (۲۷۰۵). 

۷ - وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: «غَرْوْنَا مع رَسُول الله 6 حبر 
فاصنا يها عنما فَقَسم فنا سول الله ب طاقة وجل بها 
في الْمَغْتمء. رَوَاهُ أبُو دَاوْد (38707). 

اذيك الأول معت عدار داود والمنذري» ورجال إسناده 
موثقون ولك لفظه بالشك هكذا: "إن النهبَة بست بأل مِنْ 
المي أو إن الْمََة لئست بأل ين البو قال: والشك من 
هناد وهو ابن السسري. وأخرجه أيضًا البيهقي. والحديث الثاني 
سكت عنه أيضًا ابو داود والمنذري» وني إسناده ابو عبد العزيز 
شيخ من الأردن وهو تجهول ولفظه عن عبد امن بن غنم 
قال: : «رابطتا مين قَسَرِينَ م مرَخْبِيلٌ ن السسّمْط فلا قنَحَهَا 
صاب فيه عنما وبا فقس ذا انها وَل بها في 
الغنې لقت معلا ن جل قحف شه فَفَالَ مُعَاذً: عرولا مَعَ 
رَسُول الله ؛ الحديث. 

قوله: : م عل يرم الم بلترابه أي يضع الثراب عليه. 
قال في القاموس: وأرمل الطّعام: جعل فيه الرمل: والثُوب لطّخه 
بالدّم انتهى. والحديث الأول ليس فيه دليلٌ على ما ترجم له 
المصنف من أن الغنم تقسم» لأن اللي #8 إنما منع من أكلها 
لأجل النهي كما وقع النُصريح بذلسك لا لأجل كونها غنيمة 
مشتركة لا يجوز الانتفاع بها قبل القسمةء نعم الحديث الثاني فيه 
دليل على أن الإمام يقسم بين الجاهدين من الغنم ونحوها من 
الأنعام ما يحتاجونه حال قيام الحرب ويترك الباقي في جملة الغنمه 
وهذا ماسب لمذهب الجمهور المتقدّم فإنهم يصرحون بانه يجوز 
اك الخو ا 
العموم من غير فرق بين أن يكون حيوانا أو غيره. وقد استدل 
على أن المنع من ذبح الحيوانات المغنومة بغير إذن الإمام با في 
المنّحيح من حديث رافع بن خديج في ذيحهم الإبل التي 
أصابوها لأجل الجوع وأمر اللي ب بإكفاء القدو ر. قال المهنّب: 
إنما أكفا القدور ليعلم أن الغنيمة نما ب يستحقونها بعد القسمة. 
ويمكن أن يحمل ذلك على أنه وقع البح في غير الموضع الذي 
وقع فيه القتال» وقد ثبت في هذا الحديث أن القصّة وقعت في دار 
الإسلام فيها بذي الحليفة. وقال القرطيي: المأمور بإكفائه إِنُما هو 
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المرق عقوبة للُذين تعجّلواء وأا نفس اللّحم فلم يتلف» بل 
يحمل على أنه جمع ورد إلى المغائم لأجل النّهي عن إضاعة المال. 

باب اك 

قبل ل يقس يمسم إلا حَالّة الْحَرْبٍ 

yT‏ أن رَسُولَ الله يه قال يَوْمَ 
حُنَيْنَ: «لا ټل لامر يُؤْمِنُ بألل َاليَوْمٍ الآخير أن باع مَغْنَمًا 
حَنْى يُفْسَم ولا بلس وبا ِن فيْء الْمُسْلِمِينَ حَنى إذَا أخلقَة 
ره فی ولا أن يركب اة ن فيء المي حى إا أعْجفْهًا 

رَدُهَا فِيه» رَوَاهُ أَحْمَدْ /٤(‏ ۱۰۸) وأو داد (۲۷۰۸). 

۹ - وَعَن ابْن مَسْعُودٍ قال: «الْتَهيِت إلى أبي جَهْل يوم 
بر وَهْوَ ريع وهو ذب الا عل سيفو له فجَعلْت اتنارلة 
حى تلك كم ابت الل و تاخبرثة فلي بوه 

روَا أَحْمَدُ (444/1). دا 

الحديث الأول في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال 
معروف» وقد تقدم النبيه عليه غير مرق وأخرجه أيضًا الدُارمي 
والطحاوي وابن حبّان» وحن الحافظ في الفتح إسناده. وقال في 
بلوغ المرام: رجاله ثقاتُ لا بأس بهم. والحديث الثاني رواه 
الحافظ في التتلخيص وسكت عنه» وهو من رواية أبي عبيدة عن 
أبيه ولم يسمع منه. وقال في مجمع الرُوائد: إن رجاله رجال 
المحيح غير محمّد بن وهب بن أبي كريمة وهو ثقة انتهى. 
وأخرج نحوه أبو داود ولفظه عن أبي عبيدة هو ابن عبد الله بن 
مسعودٍ عن أبيه انه قال: «مرَرْت فَإذَا ُو جَهْلٍ صَرِيمٌ قَدْ ضرت 
جل َقْت: يا عدر اله ا أبَا جَهْل قَدْ حى اللّهُ الح قَالَ: 
رلا قله ن »قال أب ا جل كنا تر نر 

سئي غير طَائِلٍ فلم ب يُهْنِ شيا حى سقط سَبْفَهُ ِن يده فَضْرب 
حي بَرَدَه واخرج نحوه النسائيّ مختصرًاء وقوله: «أَبْمَدُ مِنْ 
رَجُل... إلّخْ؛ قال الخطَابِي في المعالم: هذا رواه أبو داود وهو 
غلط وإنما هو أعمد بالميم بعد العين كلمة للعرب معناها: هل 
زاد على رجل قتله قومه؟ يهوّن على نفسه ما حل بها انتهى. 
والحديث الأول فيه دليل على أله لا يحلا لأحار من المجساهدين أن 
يبيع شيا من الغنيمة قبل قسمتها لأنْ ذلك من الغلول؛ وقد 
وردت الأحاديث الصحيحة بالنْهي عنه ولا يحل أيفمًا أن ياخذ 
ثوب منها فيلبسه سی يخلقه ثم برذه أو يركب داب متها عى إذا 


أعجفها ردّها لما في ذلك من الإضرار بسائر الغائمين والاستبداد 
منهم. قال في الفتح: وقد اتفقوا على 
جواز ركوب دوابّهم؛ يعني آهل الحرب ولبس ثيابهم واستعمال 
سلاحهم حال الحرب» وردٌ ذلك بعد انقضاء الحرب» وشرط 
الأوزاعي فيه إذن الإمام» وعليه أن يرد كلّما فرغت حاجته ولا 
يستعمله في غير الحرب ولا يتنظر برد انقضاء الحرب لشلا 

يعرضه للهلاك. قال: وحجته حديث رويفع المذكور. ونقل عمسن 


ما هم فيه نصيبٌ بغير إذن من 


بي يوسف أله مله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج يقي به | 


دابته أو ثوبه بخلاف من ليس له ثوب ولا دابة. ووجه استدلال 
المصئف رحمه الله تعالى بحديث ابن مسعودٍ على ما ترجمه في 
لباب أله وقع من ابن مسعود الضُرب بسيف أبي جه قبل أن 
يستاذن اللي يل في ذلك وم ینکره عليه؛ فدل على جواز 
استعمال السسّلاح المغنوم ما دامت الحرب قائمة بغير إذن الإمام» 
وقد تقدم الكلام على قوله فنقلني بسلبه في باب: إن الب 
للقاتل. 
باب ما ما يُهْدَى للأمير وَالْعَامِلٍ أو بيؤذ مِنْ 
مباحات ودار اعرف 
٠‏ - عن أبي حْمَيْدٍ الساعدي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو ه: 
دهَدَايًا الْعُمّال وله رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ 4؟4). 
- وغ أبي الْجُوَيْرية قَال: «أصبت جَرة حَمْرَاء فيا 
دنانيرُ في إمَارَةٍ ُعَاويَةَ في أرْض الرٌومء قَالَ: وَعَلَينَا رَجْلَ من 
اصلحاب النبي يك من ي سيم بَا له: معن بن زي فَانهُ بها 
َقَسمَهَا بينَ اْمُسْلِمِينَ وأغطاني مِْلَ ما أططى رَجُلاً نهم ثم 
َال: ولا أني ممعت رَسُول الله هة يَقُول: لا نفل إلا د 
رَوَاهُ خمد (۳/ )47١‏ وأو اود (۲۷۵۳). 
الحديث الأول أخرجه أيضا الطبراني» وفي إسناده إسماعيل 
بن عباس عن آهل الحجاز وهو ضعيفٌ في الحجازيّين؛ ويشهد له 
ما رة الشيخان وأبو داود من حديث أبي حي المذكور قال: 
«امْتَمْمَلَ رَسُولُ الله يك رَجُلاً على الأَرْدٍ يقال لَه ابن الت 
لما قَدِم قَالَ: هَذَا كم وَهَذَا هدي لي فَقَامْ الي“ لك نَحَمِدَ 
الله رأقنى َل نم قا: أما غد اني ْول الدَجْلَ منك على 
الْعَمَل ما وَلاني الل فيقُولُ: هَذَا کي وَهَذَا هَدِيْة أَهْدِيَتْ لي 
أنلا جَلََ في بيت أبيه أنه حى اة َة إن كان صَاِفًاا 
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والحديث الثاني في إسناده عاصم بن كليسي. قال علي بن 
المديي: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا بأس جديثه. 
وقال ابو حاتم الرّازي: صالح. وقال الثائي: ثقةٌ واحتج به 
مسلم. وقد أخرجه الطحاوي وصححه من حديث معن بن يزيد 
المذكور قال: سمعت رسول الله يك يقدول: الا قل إلا بَمْدَ 
الخمُس». 

قوله: (غُلُولٌ) بضم المعجمة واللام: أي خيانة. 

قوله: (وَعَنْ أبي الْجُوَيْرِيَِ) اسمه حطان بن خقافي. قال في 
الخلاصة: ونّقه اد ّْ 

قوله: (لا تَعَلَ إلا بَعْدَ الْخْمُس) قد تقدم الكلام على ذلك. 
وقد استدل الصئّف بالحديث الأول على أنْها لا تحر الهديّة 
للعمال. وقد تقدّم في الرّكاة في باب العاملين عليها حديث بريدة 
عند أبي داود عن الي يكل قال: «مَنْ امْتَْملنَه عَلّى عَمَلٍ 
رَرْقْنَاهُ رقا هما أحَدَهُ بَعْد ذلك فَهُوَ علُولٌ وظاهره المنع من 
الزيادة على المفروض للعامل من غير فرق بين ما كان من 
الصدقات المأخوذة من أرباب الأموال أو من اربابها على طريق 
الهديّة أو الرشوة. والحديث الثاني بوب عليه أبو داود: باب 
الثفل من الذهب والففئة ومن أؤل مغنم: أي هل يجوز آم لا؟ 
واستدل به المصتف على حكم ما يؤخذ من مباحات دار الحسرب 
وأيّها تكون بين الغامين لا يختصّ بها. . 

باب التشريدٍ في الْغُلُول وَتَحْرِيق حل الْغَالَ 

41 - عن أبي مُريْرَة َالَ: رجا مع رَسُول الله يللو 
إلى حن ققح الله عر وجل ينا َم تفم دعبا ولا ورف 
يما لاع وَالطْمَام الاب نم انطلفنا إلى الوَادي ومع 
رول الله يك بد لَه وَهبَهُ له رَجُل من جام سى رقَاعَة بْنَ 
يد م بني الغثييب قلا را اراي ام عند رَسُول الله بق 
يحل رَخْلَُ قري بسَهُم کان فيه حَتفَهُ فمَلْنا: نيئا لَه الشهادةٌ يا 
رسو الله فَقَالَ: كلا واي تفس مُحَمَارٍ يدو إن الشملة 
امقام قال: قرع الاس فَجَاء جل براك از شبراكين 
َقَال: يا رَسُولَ الله ابت هذا يوم ين فقا رَسُول الله كلة: 
شيرَاك مِنْ نار أو شيرَاكان مِنْ ار؛ مُنَفَقّ عَلَيْهِ البخاري )٤۲۳١(‏ 
مسلم )۱۱١(‏ همم 20 
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44 7- وَعَنْ عْمَرَ قَالَ: «لّمًا کان يوم خَيْبَرَ اقل نقرَ من 
صَحَابَةِ ابيئك فََانُوا: لان شنهِيدٌ رَنْلانْ ششهيد حى مَرُوا 
على رَجل فَقَائُوا: لان شنهيد. فَقَاَ رسو الله وة: كلا إنْي 
رأة في الثار في بردو غَلّْهَا أو عَبَاءة تم قَالَ رَسُولُ الله :بَا 
ابن الْخَطاب اذب يناد فِي الناس إِنْهُ لا يَدْحْلْ الْجَنة إلا 
الْمُزْينُون فال: فَحَرَجْت قناقيت: إِنْهُ لا َذعْر الْجنة إلا 
الْمُؤْينُونَ». رَوَآاهُ أحْمَدْ (۱/ ۳۰) رَمْسْلِمٌ (114) (185). 

4 - وَعَنْ عاو الله بْن عَم قَالَ: «كان عَلَى تقل الي 
قي جل بال له كركَرةٌ قات فَقَالَ رَسُولُ الله : هر في 
النار فَدَهَبُوا يَنْظرُونْ إل قُوَجَدُوا عَبَاءةٌ ف لاء رَرَاهُ أحْمَدُ 
05/5 وَالْبْحَارِي (V4)‏ 

قوله (خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللو) يك هكذا وقع في رواية ثور بن 
يزيد. وقد حكى الدارقطي عن موسى بن هارون أنه قال: وهم 
ثورٌ في هذا الحديث لأ أبا هريرة لم يخرج مع الي يكل إلى خيب 
نما قدم بعد خروجهم وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت. قال 
أبو مسعودٍ ويؤيّده حديث عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال: 
نيت الي يكل حير بعد ما الََحُوهَاء قال: ولكن لا يشلك 
أحدّ أن أب EEN‏ حاف والغرض من هذه القصّة 
المذكورة غلول الشملة. قال الحافظ: وكأن محمد بن إسحاق 
استشعر توهُم ثور بن يزيد في هذه اللفظة» فرواه عنه في المغازي 
بدونها. وأخرجه ابن حبان والحاكم وابن منده من طريقه بلفظ: 
«انْصَرَفنَا مع عو كه إلى رَادِي الْقَرَى؛ وروى البيهقي في 
الدلائل من وجي آخر عن أبي هريرة قال: حرجنا مع لبي ول 
مِنْ حير إلى وَادِي الْقَرَى؛ فلعلٌ هذا أصل الحديث. وحديث 
قدوم أبي هريرة المديئة والني كك بخيبر أخرجه أحمد وابن خزيمة 
وابن حبّان والحاكم من طريق خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: «قَدِمْت الْمَدِينة الي َي بخيبَرَ وَقَدْ 
استَخْلَّف سباع بن عُرْفطَةه. 

فذكر الحديث وفيه اقَرَْدنَا شنا حَنَى أنينا خييرَ» وقد افتتحها 
الي بك فكلّم المسلمين فاشركونا في سهامهم قوله (عَيْمَْا الماع 
َالطْمَامَ وَاليُاب) رواية البخاري (إنْمَا غَنِمْنَا الْبْقَرَ وَالإبلَ 
وَالْمَنَاعَ وَالسَوَائِط وهذه المذكورة رواية مسلم ورواية الموطًإ 
«إلا الأمْوال والثيّاب وَالمَتا. ۰ 

قوله: (عَبْدٌ لَهُ) هو مدعمٌ كما وقع في رواية البخاري بكسر 


الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة أيضًا. 

قوله: (رقَاعَة بْنُ يرَيدِ) قال الواقدي: كان رفاعة وفد على 
الى ية في ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر فاسلموا وعقد 
له على قومه. 

قوله: (مِنْ بَنَى الضبَيٍبٍ) بضم الغئاد المعجمة ثم موحدتين 


- 


بينهما تحثيّة بصيغة النُصغير. وفي روايةٍ للبخاري «أَحَدُ بنى 
الضبّاب» بكسر الفئاد المعجمة وموخدتين بينهما الف بصيغة 
جع الفب: وهم بطنٌ من جُذَامْ. 

قوله: (يَحُلُ رَحْلَهُ) رواية البخاري نما مِدعَم حط رَحْلَ 
رَسُول الله ةه زاد البيهقي في الرّواية المذكورة رذ اسْتَقبلتنا 

قوله: (لَتَلنَهِبُْ عَلَيْهِ نَارَا) يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بان 
تصير الثملة نفسها نازا فيعدّب بهاء ويجتمل أن يكون الراد أنه 
سبي لعذاب الثار» وكذا القول في الشراك المذكور. 

قوله: (فْجَاءَ رَجُلٌ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 

قوله: (بشيرَامٌ أ شيرَاكيْنِ) الثراك بكسر المعجمة وتخفيف 
الرّاء: سير النُعل على ظهر القدم. 

قوله: (عَلَى نَقلِ) اة وقافو مفتوحتين: العيال وما ثقل 
حمله من الأمتعة. ْ 

قوله: (يُقَالٌ لَهُ كَْكَرَة) اختلف في ضبطه فذكر عياض أله 
يقال بفتح الكافين وبكسرهما. وقال النووي: إِنْما اختلف في 
كافه الأولى وأمًا الثانية فمكسورة اتفاقًا. قال عياض: هو للأكثر 
بالفتح في رواية علي؛ وبالكسر في رواية ابن سلام. وعند 
الأصيلي بالكسر في الأول وقال القابسي: لم يكن عند المروزي 
فيه ضبط إلا أي أعلم أن الأول خلاف الثاني قال الواقدي: إنه 
كان أسود يمسك دابّة رسول الله ية عند القتال. وروى أبو 
سعيد اليسابورئ في شرف المصطفى أنه كان نويا أهداه له هوذة 
بن علي الحنفي صاحب اليمامة فاعتقه. وذكر البلاذري أنّه مات 
في الرق. 

قوله: (مُرَ ني النّارِ) أي يعدب على معصيته؛ أو المراد هو في 
الثار إن لم يعف الله عبد واه انرا او كزكرة ادرو غير 
مدعم لذي قبلهء وكلام القاضي عياض يشعر بان قصتهما 
محدة. قال الحافظ: والّذي يظهر من عدّة أوجه تغايرهماء قال: 
نعم عند مسلم من حديث عمرء ثم ذكر الحديث المذكور في 
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ليام قاد فهذا يكن تفسيره بكركرة خلاف قصّة مدعم 
فإنها كانت بوادي القرى ومات بسهم وغل شملةء والذي أهمدى 
كركرة هوذة» والذي أهدى مدعمًا رفاعة فافترقا. وأحاديث 
الباب تدل على تحريم الغلول من غير فرق بين القليل منه 
والكثير. ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر, وقد صرح 
القرآن والس بان الغالٌ ياني يوم القيامة والشيء الذي عله معه 
فقال الله تعالى - وَمَنْ بعلل أت بمّا غَلَ يوم لْقِيَامَةٍ (وثبت في 
البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الي به قال: دلا 
فين أحَدَكُمْ يوم القَِامَةِ عَلَى رَكْيْئِهِ فَرَسَ عَلَى رََيْتِهِ شات 
الحديث. وظاهر قوله: شاك مِنْ نَارِ... إلَّخْ؛ أن من أعاد إلى 
الإمام ما غلّه بعد القسمة لم يسقط عنه الإثم. وقد قال اوري 
والأوزاعي واللْيث ومالك يدفع إلى الإمام سه ويتصلق 
بالباقي» وكان الشافعيٰ لا يرى ذلك ويقول: إن كان ملكه فليس 
عليه أن يتصق به وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره. 
قال: والواجب أن يدفع إلى الإمام كالأموال الضائعة انتهى. وأما 
قبل القسمة» فقال ابن المنذر: أجمعوا على أن للغال أن يعيد ما 
غل قبل القسمة. 

م" - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عرو قَالَ: «كَان رَسُولٌ الله ييل 
إذَا أصناب ية مر بلالا فتاذى في الاس فَيَحِيِؤُوْ بِنَنَائِيهم 
َة وتي فاه جل بعد لِك مام من شغر فْفَا: با 
رَسُول الله هَذَا فِيمًا كنا أصِبْنًا من الْعْنِيمَة قَقَالَ: أُسَمِمْت بلالاً 
ادى ثَلان؟ قَالَ: عَم قَالَ: ما مَك أن تَجِيء بد؟ اندر لبه 

روه ايد 1/0 ؟) وَأَبُو ذَاوْد (1711). قال البُخاري: 
قذ روي في عير حيست عن الب ال في الاك ولم بار 

1 - وَعَنْ صَالِح بن محمد بن رَائِدة قَال: «دَحَلت مع 
مَسسْلْمَةُ أرْضَ الرّوم فَأَنّيّ برل قد غْلّ فْسَألَ سَالِمًا عَنْدُ فْقَالَ: 
سمغت أبي يُحَددتْ عَنْ عُمرَ ن الطاب عن النبي يه قَالَ: إذَا 
جم الرّجُل قد غَلَ أرقا ماع واضنربُوة قال: فوج في 
مناه مُصْحَفَاء تال سالِما عله فَقَالَ: به وَتَصدق بِتَمَيها. 

َرَاهُ أَحْمَدُ (۱/ ۲۲) راو ارد (۲۷۱۳). ١‏ 
- وَعَنْ عرو بن شيب عن أيه عن جي دان 
رسو الله ل وأا بكر وعْمرَ حَرقُوا ماع الال وَضتربُوة». 


رَوَاهُ أو داد )۲۷٠١(‏ واد في روَايَةٍ ذَكَرَمَا تَمْلِيقًاء: 
وَمَنْعُوهُ سَهْمّه. 

حديث عبد الله بن عمرو» سكت عنه أبو داود والمنذري» 
ار لفاك روھ رع مالم بن ع اا 
التّرمذي والحاكم والبيهقي. قال الستّرمذي: غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الؤجه؛ وقال: سألت عحمّدًا عن هذا الحديث فقال: نما 
روى هذا صالح بن محمد بن زائدة الذي يقال له أبو واف اللي 
وهو منكر الحديث. قال المنذري: وصالح بن محمد بن زائدة 
تكلّم فيه غير واحار من الأئمّة؛ وقد قيل: إِنّه تفرد به وقال 
البخاري: عامّة أصحابنا بحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس 
بشيء. وقال الذار قطبي: أنكروا هذا الحديث على صالح بن 
یکل قال: وهذا حذيث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث 
عن رسول الله ي والحفوظ أن سانا أمر بذلك. وصحًّح أبو 
داود وقفه» ورواه من وجو آخر باللّفظ الذي ذكره الصف 
وقال: هذا أصح. وحديث عمرو بن شعيبٍ أخرجه أيضًا الحاكم 
والبيهقي» وفي إسناده زهير بن محا وهو الخراساني' نزيل مككّة. 
وقال البيهقي: يقال: هو غيره وأنه مجهول. وقد رواه أبو داود 
أيضًا من وجو آخمر عن زهير موقوفا. قال في الفتح: وهو 
الرّاجح. ١‏ 

قوله: (وَلَمْ يَأمُرْ بحَرْق مَنَاعِهِ) هذا لفظ رواية الترمذي عن 
البخاري» ولفظ البخاري في الجهاد في باب القليل من الغلول ولم 
يذكر عبد الله بن عمر عن الي بيا أنه حرق متاعه» يعني في 
حديئه الذي ساقه في ذلك الباب» وهو الحديث الذي تقَدّم في 
أوْل هذا الباب, ثم قال البخاري: وهذا أصح. قال في الفتح: 
أشار إلى تضعيف حديث عبد الله بن عمر في الأمر برق رحل 
الغال والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقه» والحرق بفتح 
الحاء المهملة والراء» وقد تسكن الراء كما في النهاية» مصدر 
حرق بفتح الحاء المهملة وكسر الرّاء. وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر 
حديث الإحراق أحمد في رواية» وهو قول مكحول والأوزاعي» 
وعن الحسن يحرق حت علدلا طيوان ا 
الطُحاوي: لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت 
العقوبة بالمال انتهى. وقد قدّمنا الكلام على العقوبة بالمال في 
كتاب الوكاة. وني حديث غبد الله بن عمرو دلي أنه لا يقبل 
الإمام من الغال ما جاء به بعد وقوع الفسحة ولو كان سير وقد 


- 
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تقدم الخلاف في ذلك قريبًا. 

قوله: (وَمَنَعُوهُ سَهْمَةُ) فيه دليلٌ على أنه يجوز للإمام بعد 
عقوبة الال بتحريق متاعه أن يعاقبه عقوبة أخرى؛ بمنعه سهمه 
من الغنيمة» وكذلك يعاقبه عقوبة ثالشة بضربه كما وقع في 
الحديث المذكور. 

اب الْمَنَ وَالْفِدَاء في حق الأسارى 

4 - عن أننس: أن نَمَانِينَ رَجْلاً ِن أفل مَكْة مَبَطُوا 
عَلَى النبي ‏ ق واصنحابه ن جال انم عند صلا الجر 
ليقتلومُم قَاخذَهُم رسو ل الله ب سَلَمًا فَأعتَقَهُم َانْرَلَ الله عر 
وَجَل (رَمُوَ اللي كف أيهم عنم وأيديكُم عَنْهُمْ طن مكة 
(إِلى آخير الآبَوِرَوَاهُ أَحْمَدٌ (۳/ )۱۲١‏ وَمُسْلِمٌ )١/1١8(‏ وَأبو 
داد (118؟) وَالتُرْمِِيُ .)۳۲۹٤(‏ 

64 وَعَنْ جْبَيْرِ بن مُطْعِم: «أن ابي يك قَالَ ِي 
أسَارَى بَذرٍ: لو کان اميم ن عدي حبًا تم كلمي في هَڙلاء 
الى لَتَرَكْتهُمْ لَه روا أحْمَدُ (6/ )۱۲١‏ وابْحَاري (189) 
وَأَبُو اود (۲۹۸۹). 1 

640 وَعَنْ أبي هُريْرَةَ قال: «بَعَثّ سول الله يله خَيْلاً 
سيد أهلٍ ا بساريةٍ من سّواري الْمَسْجِل رح 
إل رَسُولُ الله هة قَقَالَ: مَاذًا عِنْدَكَ يَا تُمَامَةُ؟ فال: عندي يَا 
محمد حر إ۵ تقل تفل ذا دې ون نیم نیم على متاكرء وإذا 
كنت ريد الْمَالَ فل تغط نه مَا شيت» فرك رَسُول الله وك 
حى كان غد الغ فقالَ: ما عندك يَا تُْمَامَةُ؟ قَالَ: عنډې ما 
قلت لك إن نهم تنم على شاک وذ تفل نشل ذا دې وإ 
كنت ترد الما سل عط بنة ما شرفت . فتركة سول الله لة: 
e‏ قَالَ: عندي ما قلت 

ن نیم ثنهم على شاکر وان تقل تقل ذا دې ون كنت 
TT‏ . فَقَالَ رَسُول الله ة: أطَلِقُوا 
ُمَامَةء فَانْطَلَقَ إلى تخل قريب يبو من التلجد اقل ثم دحل 
الْمَمْجِدَ فَقَالَ: أشي نهد أن لا إل إلا الله ورأشنهد أن مُحَمّدَا عَنِدهُ 
ورك با عة واه ها كاذ على الأرزض أَبْغْض إلَي مِنْ 
وجهك نقذ اصح وَجْهْكَ حب المجروكلينا بلي وَآللّه ما 
ان مِن دين ابض لي مِنْ دينك فَأصبَح دينك أحَبّْ الذين كَلَهِ 
إل وَآلله ما كان من َل ابص إلَيْ ِن بَلَدِك اصح بَلَدْ 


أب البلادٍ كُلْهَا إلي» وَإِنْ خَيْلَكَ أحذتبي وأا أريد الْعُمْرَةَ فَمَادَا 
رَى؟ رة رَسُولُ الله يه ومر أن بير فلم قم مَك فال 
لَه َائِل: صَبوْت؟ فَفَالَ: لا وَلَكِني ألمت مَمَ رَسُول الله ولق 
ولا وآلله لا تانيكم من بحام خا ينطو ی يذه فيا رَسُول 
الله يك هَن عَلَيْف امد (۳/ 87) البخاري )٤۳۷۲(‏ مسلم 
(1۷14( (وه). 

قوله: (سَلَمًا) بفتح السين المهملة واللام عن بعضهم» و 
الأكثرين بسكون اللا يعني مع كسر السّين» والأوْل أصوب» 
والسلم: الأسير لأنه أسلم والسنّلم: الصُلح كذا في المشارق. 

قوله: (لَوْ كان الْمُطِْم... إلخ) إِنْما قال ية كذلك لأنها 
كانت للمطعم عنده يد وهي أنه دخل ية في جواره نا رجع من 
الطائف فاراد أن يكافئه بهاء والمطعم المذكور هو والد جبير 
الاوي لهذا الحديث» (والنتتى) جمع نتن بالئون والثّاء المنثاة من 
فوق المراد بهم أسارى بدر» وصفهم بالئتن لما هم عليه من 
الشّرك كما وصفوا بالنُجس. 

قوله: رتهم لَهُ) يعنى بغير فداء» وبيّن السب في ذلك ابن 
شاهين بنحو ما قلمنا. وقد ذكر ابن إسحاق القصّة في ذلك 
مبسوطةء وكذلك الفاكهي بإسناد حسن مرسل» وفيه أن المطعم 
أمر أولاده الأربعة فلبسوا المتلاح وقام كل واحار منهم عند ركن 
من الكعبة فبلغ ذلك قريشاء فقالوا له: أنت الرّجل لا تخفر 
ذمتك. وقيل إن اليد التي كانت له أنه كان من أشدٌ من سعى في 
نقض الصّحيفة الي كتبتها قريش في قطيعة بني هاشم ومن معهم 
من المسلمين حين حصروهم في الشعب. 

قوله: (بَعَثَ رَسُول الله ل خَيِلاً... إلخ) زعم سيف في 
كتاب الرَدة له أن الذي أخذ ثمامة وأسره هو العبّاس بن عبد 
المطّلبء قال في الفتح: وفيه نظرٌ لأ العبّاس إنما قدم على 
رسول الله يك في زمان فتح مكة» وقصّة ثمامة تقتضي أنّها 
كانت قبل ذلك بحيث اعتمر ثمامة ثم رجع إلى بلاده لم منعهم 
أن يميروا أهل مكة ثم شكا أهل مكة إلى النْيّ كل ذلك ثم بعسث 
يشفع فيهم عند ثمامة. 

قوله: : ين ني حَنيفَة) هو ابن جيم جيم ميم ابن صهيب بن علي 
بن بكر بن وائل: وهي قبيلة كبيرة مشهورة ينزلون اليمامة بين 

فكة واليمن:: 1 

قوله: (ثُمَامَة) بضم المثلئة وأثال بضم الهمزة ومثك ة خفيفة: 
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وهو ابن النُعمان بن مسيلة الحتفي وهو من فضلاء المتحابة. 

قوله: اڏا ڃنڌاك) أي اي شيء عندك ويجتمل أن تكون ما 
استفهاميّة وذا موصولة وعندك صلة: أي ما الذي استقر في ظنّك 
أن افعله بك؟ فاجاب بأنّه ظنّ خيرًاء فقال: عندي يا حځد خي: 
أي لأنك لست من يظلم بل تمن يعفو ويحسن (فَوْنُهُ: نَمل ذا 
دم) بمهملةٍ وتخفيف اميم للأكثر» وللكشميهني 'ذَم؛ بمعجمةٍ 
بعدها ميم مشددة. قال النُووي: معنى رواية الأكثر إن تقتل تقتل 
ذا دم بمهملةٍ: أي صاحب دم لدمه موقمٌ يستشفي قاتله بقتله 
ويدرك ثأره لرياسته وعظمته» ويحتمل أن يكون المعشى: عليه دم 
وهو مطلوبٌ به فلا لوم عليك في قتله» وأمًا الرواية بالمعجمة 
فمعناها ذا ذمّةٍ وثبت ذلك في رواية أبي داود وضمّفها عياض 
بأنه ينقلب المعنى لله إذا كان ذا ذمةٍيمتنع قتله. وقال الثووي: 
يمكن تصحيحها بأن يحمل على الوجه الأولء والمراد بالذة 
الحرمة في قومه. وأوجه الجميع الثاني لأنه مشاكل لقوله بعد 
ذلك وإ تنم نيم عَلَى ششاكره وجيع ذلك تفصيل لقوله 
نادي حير وفعل الرط إذا كرّر في الجزاء دل على فخامة 
الأمرء. 

قوله: (قال نادي ما قُلْت لك: إن تنيم... إلَخ) قدم في اليوم 
الأول القتل» وني اليومين الآخرين الإنعام» وفي ذلك نكتة» وهي 
أنه قدّم اول يوم أشق الأمرين عليه وأشفاهما لصدر خصومه 
وهو القتل؛ فلمًا لم يقع قدًم الإنعام استعطافاء وكانه رأى في 
اليوم الأول أمارات الغضب دون اليومين الآخرين. 

قوله: (أطَلِقُوا تُمَامَة) في رواية ابن إسحاق «قال: قَدْ عَفَوْتُ 
عَنكَ يا ثمَامة وَأعتَقتَكَ» وزاد أيضًا أله نا كان في الأسر جمعوا ما 
كان في أهل الني يك من طعام ولين» فلم يقع ذلك من ثمامة 
موقعه» فلمًا أسلم جاءوا بالطّمام فلم يصب منه إلا قليلاً 
فتعجبواء فقال اللي کا كلل "إن الْكَافِرَيَأْكلُ في سبْعةٍ أَمْعَاء وَإن 
الْمُسلِمَ يَأكلٌ في مِعى وَاجه. 

قوله: (قْبْرَهُ) أي جير الذنيا والآخرة؛ أو بشره بالجئة» أو 
بمحو ذنوبه وتبعاته الستابقة. 

قوله: (صَبَوْتَ) هذا الّفظ كانوا يطلقونه على من اسل 
وأصله يقال لمن دخل في دين الصابئة وهم فرقة معروفة. 

قوله: (لاء وَلكِنْ أَسْلَمْتُ... إِلَحْ) كانه قال: لاء ما حرجت 
من الدّين لأن عبادة الأوثان ليست ديناء فإذا تركتها أكون قد 


خرجت من دين» بل استحدثت دين الإسلام. وقوله ممع 
ممه أي وافقته على دينه فصرنا متصاحبين في الإسلام. وفي 
رواية ابن هشام ئي تبعت خير الدذين وين مُحَمد. 

قوله: (لا وَاللِ) فيه حذف تقديره: واللّه لا أرجع إلى دينكم 
ولا أرفق بكم فأترك الميرة تأتيكم من اليمامة. 

قوله: (حتى بدن يها رَسُولُ الله ب زاد ابن شام نم 
حرج إِلَى العامة فَمَنعَهُم أن يَحْمِلُوا إلى مَكْةَ شَيْئا فكتبُوا إلى 
النبي لل: إنك تمر بصيلة ارجم فكب إِلَى تُمَامَة أن يُخَلْيَ 
فِيمَا بَِنَهُمْ وَبيْنْ الْحَمْل إِلَيْهِمْ؛ وفي هذه القصّة من الفوائد ربط 
الكافر في المسجد وار على الأسير الكافر وتعظيم أمر العفو عن 
المسيء. لأن ثمامة أقسم أن بغضة القلب انقلبت حبًا في ساعة 
واحدة لما أسداه ابي ول إليه من العفو والمن بغير مقابلٍ وفيه 
الاغتسال عند الإسلام» وأن الإحسان يزيل البغض ويثّت 
الحب وأن الكافر إذا اراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمرٌ 
في عمل ذلك الخير» وفيه اللاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارى 
إن كان في ذلك مصلحة للإسلام ولا سيّما من يتبعه على 
إسلامه العدد الكثير من قومه» وفيه بعث السسرايا إلى بلاد الكقار 
وأسر من وجد منهم» والتخيير بعد ذلك في قتله والإبقاء عليه 

۱ - وعن ابن عباس قال: الما أسَرُوا الأسَارّىء يُعْنِي 
يوم بذر قال رَسُولْ الله يك لأبي بكر وع تا رون في هؤلاء 
الأسسَارى؟ . قال بو بکر: يا رَسُولَ الله هُمْ بُو العم وَالْعَشِيرَةٍ 
اذى أذ تا منم في قنگرن ل ر على العا زی اله 
أن يَهْدِيَهُمُ لالام فَفَالَ رَسُولُ الله ية: مَا نَرَى يَا ابن 
الْخَطَابِ؟ َقَالَ: لا الله ما أرَى الذي رای أبُو بكر ولكني 
أى أن مکنا َب أعْنَائهم نکن علا ن عقيل قيرب 
فُلانا بن فُلان قربي فإِنْ هؤلاء أيه الْكفْرِ وَصادِيدُهَاء فَهَوَى 
رون اله ف ما قال بو بك ولم يه ما فلتء فلا گان من 
قو نت فَإِذا رول الله وق بو بكر ادن تبك ان قلت: 
با زول الله اخراني بن ا کې ات وَصَاحِيُك؟ إن 
وَجَدات بکاءُ بيت وَإن لم أجد بُکَاء تَبَاكَيِت لِبُكَانِكُمَاء تَقَالَ 
رول الل ا أنكي لي عرض علي أصحابك من ادي 
الْفْدَاء لق عرض علي عَذَابِهُمْ أذئى من هنو الششجرة: : شجرة 
رة من ونل اللَهُ عر وَجَلُ ما كان تبي أن يَكُون لَه أبسْرَى 


حى بخن في الأرض (إلَى قَوْلِِ (فَكُلُوا مما غَنِهُمْ حلالاً طا 
(قَاحل الل الَْيمَة َم روَاهُ اخم (1/ 00 ومنل (۱۷۹۳) 
)06۸(. 

۲ - وَعَن ابن عباس: «أنّ رَسُولَ الله َة جَمَلَ فِدَاءً 
أهل الْجَاهِلِيُة ار أرْبعَمائة». رَوَاهُ بو وَاوْد (155801). 

۳ - وَعَنْ عَائِشَة قَالّت: الما بَعثْ اهل مَكة في فِذاء 
أسْرَاهُم بَعَنْتْ 
بقِلادةٍ كانت لها عند حديةء أذخلتهًا بها عَلَى أبي الْعَاصٍِ 
قَالَت: لما رآها رول الل وق رق لها رة ة شَديدَة فَقَالَ: إن 
رام أن مُطلِقُوا لها أمبيرها وروا لها الي لَهَا؟ قَالوا: تقم 
روَاهُ خمد (9/5/5؟) وَأبُو دَاوُد (751901). 


١‏ زيلب في فداء أبي الْعَاصٍ مال وَبَعَفْسْ 


4 - وَعَنْ عِمْرَانْ بن حُصَّيْنِ: ن رَسُول الله ية دى 
رَجُلَيْن مِنْ الْمُسْلِمِينَ برَجُل مِن المُشرکين من بني عْقَيْلِ». 

َه مذ (41/4) وَالَرْيلِي؟ (1614) وصنححة ول 

6" - وَعَنْ ابن عباس قَالَ: «كَانَ ناس مِنْ الأملرى يَوْمْ 
بذ َم يكن لَهُمْ ذا فَجَعْلَ لهم رول الله ل ذاحم أن 
يُعَلمُوا أؤلاد الأنْصّار الكتابةه قال: فَجَاء يَوْمَا غُلام يبي إلى 
أبيو» فَقَالَ: : ما شاك قَالَ: : ضبني مُعَلْمِي» قَال: الْخبيث يَطْلْبْ 
َمل پش وال لا اه أبذاء راس (۱/ .)۲٤۷‏ 

حديث ابن عباس الثاني أخرجه أيضًا النسائي والحاكم 
وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التُلخيص ورجاله 
ثقات إلا أبا العنبس وهو مقبول. وحديث عائشة أخرجه أيضًا 
الحاكم» وني إسناده محمد بن إسحاق. وحديث عمران بن حصين 
تعر الوك اتن مرا اسان راچ حا 
مختصرًا. وحديث ابن عباس الثالث في إسناده علي بن عناصم 
وهو كثير الغلط والخطإء وقد وله أحمد. وفي الباب عن أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه عند الترمذي «أن رَسُولَ الله بك قَالَ 
إن جبْريل مَبْط فَقَالَ لَهُ: يرم يني أسْحَابِك في سارى بذر 
القتل أَوْ الْفِدَاءُ عَلَى أن يُقَتَلَ مِنهُ ِنْهُمْ ابل لهم > قَانُوا: الْفِدَاهُ 
وَيُقتَلُ مِناه. 

قال الترمذي: وني الباب عن ابن مسعودٍ ونس وأبي برزة 
e‏ 


زائدة. ورواه أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن 
الي يك نحوه. وروی ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن 
الي ب نخوه مرسلاً. وأخرج أبو داود والنُسائيُ والحاكم من 
حديث انس أن رَسُولَ الل يق اسَْشَارَ لاس في أُسَارَى بره 
ال أبو بکر: ری أن تعقو عَنهُمْ وتقبل منم الفيداء». 

وأخرج البخاري عن أنس «أن رجالا من ] الأنمار امْتَأذنوا 
رَسُولَ الله يكل فقَانُوا: ادن لتا لرك لان أخينا عباس فِدَاءَه 
فَفَالَ: لا نَدَعُوا مِنْهُ دِرْهَمًاه. ١‏ 1 

وأخرج البيهقيُ من حديث ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: 
ونا کان لي ان يكو له انى حى بين في الأررضي» إا 
ذلك کان يوم بدر والمسلمون في قل فلا كثروا واشت سلطانهم 
أنزل الله تعالى: رئا ما بنذ رإنًا فداء) فجمل الل ا 
المؤمنين بالخيار فيهم» إن شاءوا قتلوهم» وإن شاءوا استعبدوهم» 
وإن شاءوا فادوهم؛ وفي إسناده علي بن أبي طلحة عن ابسن 
عباس وهو م يسمع منه لكنّه إِنْما أخذ الفسير عن ثقات 
أصحابه كمجاهدرٍ وغيره وقد اعتمده البخاري وأبو حسام 
وغيرهما في التفسير. وأخرج أبو داود عن ابن عباس من وجي 
آخر قال: حدثني عمر بن الخطّاب قال: الما کان يَْمُبَدْر فاخ 
يعن يَْنِي ابي كل ادا أنْرَلَ الله تَعَالَى: هما کان لني ان کون ل 
ار حى يفخن في الأراض» إلى قوله: لِعَذَابُْ عَظيم) تم 
حل لَّهُمْ الْعنَائِمَ قوله: (لَمَا أسَرُوا الأسَارَّى (قد مساق ابن 
إسحاق في المغازي تفصيل أمر فداء الأسارى فذكر ما يشفي 
ويكفي. 

قوله: (فَاعِدَيْن يَبِكبّان) نما وقع البكاء منه ڳل ومن أبي 
بكر» لما أنزل الله 5 المعاتبة» ولا وقع من عرض العذاب على 
لين أخذوا الفداء كما في الحديث المذكور. 

قوله: (مِنْ بني عُمَيْل) بضم العين المهملة كذا في المشارق. 

قوله: (بڌخل) بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة. 
قال في ختصر التّهاية: الأحل: الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت 
عليه. وقال في القاموس: الذّحل: انا أو طلب مكافأةٍ بجنايةٍ 
جنيت عليك أو عداوةٍ أتت إليك أو العداوة والحقد الجمع 
أذحالٌ وذحولٌ. وقد استدلٌ المصئّف بالأحاديث التي ذكرها على 
ما ترجم الباب به من المنّ والفداء في حن الأسارى» ومذهب 
الجمهور أن الأمر في الأسارى الكفرة من الرّجال إلى الإمام يفعل 
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ماهو الأحظى للإسلام والمسلمين. وقال الهري ومجاهدٌ 
وطائفة: لا يجوز اخذ الفداء من اسرى الكفّار اصلأء وعن 
الحسن وعطاء لا تقتل الأسرى» بل يتخيّر بين الم والفداء. وعن 
مالكو لا يجوز الم بغير فداء. وعن الحنفيّة لا يجوز امرك أصلاً لا 
بفداء ولا بغيره. قال الملّحاوي: وظاهر الآية» يعني قوله تعالى: 
ٍنِْنا من بنذ وإنا فداء» حجّةٌ للجمهوره وكذا حديث ابي 
فزي ف قصل ا لري ا 

وقال أبو بكر الرازي: احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين 
امال بقوله تعال: للا تاب من الله سن الآية, ولا حجة 
هم ني ذلك لاه كان قبل حل الغنيمة كما قدّمنا عن ابن عبّاس. 

والحاصل أن القرآن والسنة قاضيان بما ذهب إليه الجمهور 
فإنه قد وقع منه يكل ام وأخذ الفداء كما في أحاديث الباب» 
ووقع منه القتل فإنه قتل النْضر بن الحارث وعقبة بن ابي معيط 
وغيرهماء ووقع منه فداء رجلين من المسلمين برجل من المشركين 
كما في حديث عمران بن حصين. قال اليَرْمذِيأ بعد أن ساق 
ريت عر اة إن سين الكو واا على اه اد 
امل العلم من اصحاب الي ل وغيرهم أن للإمام أن يمن على 
من شاء من الأسارى ويقتل مسن شاء منهم ويفدي من شاء 
واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء. قال: قال الأوزاعي: 
بلغني أن هذه الآية منسوخة» يعني. 

قوله: فما مَنا بَعْدُ وما فِداءٌ نسخها. 

قوله: (راقلوُم حت لَقِشمُومُمْ4: حذثنا بذلك ها 
أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال إسحاق بن منصور: قلت 
لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك» قال: إن قدر 
أن يفادى فليس به باس وإن قتل فما أعلم به بأسا. قال إسحاق 
بن إبراهيم: الإثخان احبُ إليْ إلا أن يكون معروفا طمع به 
الكثير انتهى. وقد ذهب إلى جواز فك الأسير من الكقار بالأسير 
من المسلمين جمهور أهل العلم لحديث عمران بن حصين 
المذكور. 

باب أن الأمييرَ إذا ألم لم يرل مِلْك الْمُسْلِمِينَ عله 

1 - عن عِمْرَانَ بْنِ حُصِيْنٍ قَالَ: «كانت ثقيف حُلْفَاءً 
لي عقيل سرت لقف جين من اصنحاب رول الله يه 
وار أصْحَاب سول الله ا رجلا من بني عقيل وأصابوا مع 
اقغات َأنى عليه رسو الله ق وخر في الرئاق» تَقَالَ: ا 


محمد ااه فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتبي وأحذت سابقة 
الْحاج يَعْنِي الْعَضْبَاك َقَال: أعنئك بجر يرةٍ حُلَفَائِكَ تَقِيف» 
اصرف فاده فَقَالَ: يَا مُحَمِّدْ يا محمد فَقَالَ: ما شأئك؟ قال: 
إني ملم قال: لو قُْتَهَا وَأَنْتَ تملك أمرك افتخت كل القلاحء 
م اصرف عَنْهُ فَْادَاه: يا مُحَمِدُ يا محمد قاتا فَقَالَ: ما شأنك؟ 
فقال: اي جايِع فَأطْعِمْبِي» وَظَمْآنْ فَاسْقِنِيء قَالَ: هَل حاجنك 

رَوَاهُ أَحْمَدُ ٤٠٠/0‏ و٤٤‏ ) وَمُسْلِم )1141١(‏ (۸). 

قوله: (لِبَني عُقَيْل) بضم العين المهملة كما نقدم. 

قوله: (الْمَضباء) بفتح المهملة وسكون الضّاد المعجمة ثم باء 
موحدة» وقد تقدّم الكلام في ضبطها في كتاب الحج. 

قوله: (بجَريرَةٍ حُلَمَائِكَ) الجريرة: الجناية. قال في النهاية: 
ونع ذلك ازا تفا لا تعفترا المرادعة الى بيت ربن رسيو 
الله ب ولم ينكر عليهم بنو عقيل صاروا مثلهم في نقض العهد. 
وي اديت دلبل على خا ريم الشف البتات اسمن العلا 
يزول ملك المسلمين عن الأسير بمجرّد إسلامه لأ هذا الرلجل 
أخبر بألّه مسلمٌ وهو في الأسر فلم يقبل منه يك ول يفكه من 
أسره ولم يخرج بذلك عن ملك من أسره. وفيه أيضًا دليل على 
أن للإمام أن يمتنع من قبول إسلام من عرف منه أنه لم يرغب في 
الإسلام وإنّما دعته إلى ذلك الئّرورة ولا سيّما إذا كان في عدم 
القبول مصلحة للمسلمين» فن هذا الرُجل استنقذ به النيا يلل 
رجلين مسلمين من أسر الكفار» ولو قبل منه الإسلام لم يحصل 
ذلك ويمكن أن يقال: إن معنى قوله كله: «لَوْ لَْهًا وَأنْتَ نَنِيِكُ 
رك أفلَحْت كل الْقلاح» أي لر قلت كلمة الإسلام أو هذه 
الكلمة التي أخبرت بها عن الإسلام قبل أن يقع عليك الأسر 
لكنت آمنًا ولم بجر عليك ما جرى من الأسر واخذ المال» ولم يرد 
بذلك رد إسلامه بل قبله منه ولكنه لم يحصل بإسلامه الفكاك من 
الأسر وإرجاع ما أخذ من ماله فلم يحصل له كل الفلاح لأنّه م 
يعامل في تلك الحال معاملة المسلمين بل عومل معاملة الكفار 
فبقي في وثاقه و تحت ملك من أسره» وعلى هذا يكون في 
الحديث دليلٌ على ما اراد المصنّف, لأ الرّجل صار مسلمًا وم 
يزل عنه ملك المسلمين» وأمًا على تقدير أن اللي بك لم يقبل منه 
الإسلام من الأصل فلا يكون فيه دليلٌ على ذلك لأ الرّجل 


باق على كفره. وني الحديث مشروعيّة إجابة الأسير إذا دعاء وإن 
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كرّر ذلك مرات والقيام بما يحتاج إليه من طعام وشرابر ومعنى 
قوله «هَلرو حَاجَتكَ»: أي حاضرة يؤتى إليك بها الساعة: 

باب الأميير يدعي الإسلام قبل الأمثر وَلَهُ شَاهِدٌ 

07" - عن ابن مْعُودٍ قَالَ: «لَما كاد بوم بذر وجيءَ 
بالأسّارَى» َال رَسُولُ الله كلة: لا نتن مِنَهُمْ 
مرب عق قال عبد الل بن َْمُوو: فقلْت: يا رول الله إلا 
سيل بن تضاف 3 قد مسَمِعتُهُ يكر الإسللام قَالَ: فكت 
رَسُول الله کیا د فما ريني في د زم أخوّف أن يقع علي حِجَارَة 
مِن السمَاء مني في ذَلِكَ ايوم حى قَالَ رَسُرل الل ب: إلا 
مهيل ابن بَيْضَاءً قَالَ: وَنْرَلَ الْقُرْآن: «ما کان لي أن يَكُون لَه 
أسْرَى4 إلى آخير الآيّات». 

راء أَحْمْدُ (1/ ۳ وَالتْرْمِذِيْ (7084. وَقَالَ: حَلدِيثُ 


حسن. 


هُمْ أَحَدَ إلا ياء أو 


الحديث هو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ عن 
أبيه» وقد قدّمنا أنه م يسمع منه. قال الترمذي بعد إخراج هذا 
الحديث: هذا حديث حسنْ» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه 

قوله: (لا يَنْقَِئَنُ) أي لا يخرج من الأسر أحد إلا بأحد 
أمرين: إمًا الفداء» أو القتل وفيه متمسك لمن قال إِنّه لا يجوز 
امن بغير فداء وهو مالك كما سلف» ولكن غاية ما فيه أله يدل 
بمفهوم الحصر على عدم جواز ذلك» وقوله تعالى: فما نّا بَمْدُ 
وما فِدَا» يدل بمنطوقه على الجواز ويؤيّده ما تقم من مله لله 
علن فنا هن اقال وعلن الان ال اللي هلر اه 
بال ای كنا ملك ر ارک يك فال الم : اذْهَبُوا 
فانم الطُلْقَا 

قوله: (وَنرَلَ الْْرْآنُ: ما كان لبي ...4 إلّخ) لفظ السترمذي 
ونزل القرآن بقول عمر: ما کان لِنبي...) إلخ. 

ولخدي يدل على ما برج يه الما ات ق اا رة 
فك الأسير من الأسر بغير فداء إذا اأعى الإسلام قبل الأمر ثم 
شهد له بذلك شاهد؛ وكذلك إذا م تفع منه دعوى وشهد له 
شاهدٌ انه كان قد أسلم قبل الأسر كما وقع في حديث الباب فإنه 
لم يذكر فيه أن سهيل ابن بيضاء عى الإسلام أؤلاً ثم شهد له 
بعد ذلك ابن مسعود» بل ليس فيه إلا جرد صدور التلهادة من 
ابن مسعودٍ بذكره للإسلام قبل الأسر. 


باب جَوَاز اسسترقاق الْعَربٍِ 

4 عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لا أزَالُ جب بي ميم بَعْدَ 
ثلاث متهن مِنْ رَسُول الله يك يَقُولْهَا فيهم» ميت رَسُول 
الله ة يَقُولَ: هم أشَدٌ أمبي على الدْجّالء فَال: رَجَاءت 
صَدئَائ َال الل كخ: هذ صدَقَات قينا قال: وكات سبي 
مهم عند عايشة فَقَالَ سول الله كذ: أعتقِيهَا َإنْمَا ِن ولد 
مسْمَاعِيل» مُنْفَْقْ عَلَيْه امد (۲/ ١۳۹)ء‏ البخاري (1755) 
مسلم (19156) (۱۹۸). 

6 - وَفِي روَايَة: «ثلاث ڃصال متهن ِن رَسُول 
الله في بي يم لا ازال حم خد كان على عاي 
مُحَرْرٌ فْقَالَ الي هة: عبقي مِن مولا وَجَاءّت صدقائهُم 
فَفَالَ: هَل صْدَقات قَوْمِيء قال: وَهُم :اش الاس الا ِي 
الاجم رَرَاُ سنل (۲۵۲۵) (۱۹۸). 

٣‏ وَعَنْ موان بن الْحكم ولور بْنِ مَخْرَمَة دان 
رَسُولَ الله يه قَالَ جين جَاءهُ وَفْدُ هوازڻ مل لِيين فساو أن 
رذ لهم أنْوَالهُمْ وَسَبْيَهُم فقا لَهُ سول الله ي: اب 
الْحَدِيث إل امَف فَاخْتَارُوا إخدى الطَائَِئِينِ ما السب وما 
الالء وذ كنت املْتَائيِت بكم رَقذ كان رَسُولُ الله يغ 
رُم بضع 2 عة ليل جين فمل من الطابفي فلا تين لهُمْ 
أن رَسُول اله يك عير راد لبهم إلا إخدى الطَائِفتينِ قَالُوا: نا 
نَخَْارُ سينا فَقَامٌ رَسُول الله ل في الْمُسْلِمِينَ » قانتی على الله 
ما هُرَ أهله تم قَال: أما بَعْد: فَِنْ إخوانكم هؤلاء قذ جَاءُونا 
این واي رابت أن ارذ الهم سمهي فمن أحَب أن بيب 
مه ون احبا ْم ان کون على حَطه خی تطبه إيا؛ 
مِنْ اول ما يَِيءُ الله عَلَينا ْمل فَقَالَ الناس: قد طَبْبْنا ذْلِكَ يا 
رسو الله لهم فقا لهم سول الله : إا لا تذري من أؤن 
مِنْكُمْ في ذلك ممن لم يان فَارْجِمُوا حى رفع لينا عُرَفَاوْكُمْ 
امرك فَرَجَع الاس فَكَلْمَهُمْ عُرَفاؤهُم ثُمْ رَجَمُوا إلى رَسُول 
الله ل حبرو أنْهُمْ قذ طيّبُوا وَأؤِنُواء فَهَذَا الذي بَلَغْنَا عَنْ 
سبي هَوَازِن». 

رَوَاُ خمد (۳۲۹/۶) وَالْبُجَارِي )٤۳۱۸(‏ وأو ذَاوْد 
5995" 5). 

0- وَعَنْ عَائِشَةَ فلت لما قَسَمْ رَسُولْ الله يك بايا 
ني المنطيق قتا جويِْيَة بت حارش في السبي لبت بسن 
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قبس بن شماس او لابن عَم لَه فَكَاتبنْهُ َلَى نها وکات امْرَأة 
حل ملاح فأ رسو الله يك فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله إِنْي 
جوَيْرِيَة بت الْحَارث بن أبي ضيرار سيد َوه وَقَدْ أصَابَنِي مِن 
البَلاء ما لم يَخْف عَلَيِكَ فجتك أمنتييئك عَلَى كتابتي قَالَ: 
هَل لك في حير من ذَلِك؟ قَالّت: وَمَا هُوَيَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
أفضي كِنَابنّكِ وَأئَرَوْجُك فَالَت: َعَم بَا رَسُولَ الله قَالَ: قَدْ 
عت قالنت: وَحَرَج الْحبر إلى الئاس أن رَسُول الله نَرَوْج 
جَوَيْرئَة بنت الْحارث فَقَالَ اناس أصْهارُ رُسُول الله بل 
َأرْسلُوا ما ريهب قالت: لذ انق بتزويجه اها مائة امل 
قَوْيِهًا مِنْهًا». روَا أَحْمّدُ (5/ ۲۷۷). 

وَاحْتج به في رواية محمد بْن الحكم وَقَال: لا اذب إلى 
قول عَمَرٌ: ليس عَلَى عَرَبِيْ ملك قد سى النبي يكل الْعَرْب في 
غيْرٍ حډيث وأبُو بكر وَعلِي جين مى بَني ناجية. 

حديث عائشة في قصة بني المصطلق أخرجه أيضًا الحاكم وأبو 
داود والبيهقي» وأصله في الصّحيحين من حديث ابن عمر كما 
تقدّم في باب الدّعوة قبل القتال. 

قوله: (أُحِبُ بني نَمِيمِ) هم القبيلة الشثهيرة ينسبون إلى تميم 
بن مر بضمٌ الميم بلا هاء ابن أد بضمٌ أؤله وتشديد الدّال المهملة 
ابن طابخة بموحّدةٍ مكسورةٍ ومعجمةٍ ابن إلياس بن مضرء. 

قوله: (بَعْدَ ثلاث) زاد امد من وجه آخر عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة «رَمَا كان قَوْمٌ مِنْ الأحيّاء أبقض إل مِنْهُمْ اتهم 
تھی رانا كان يتنهم 4ا كان ينهم رن قري ی طا 
من العداوة. 

قوله: (مُمْ أشذ أُتِي عَلَى الدّجّال) في الرّواية الثانية «وَهُمْ 
اشد الثاس قِنَالاً في الْمَلاحِم» 77 غم من الرّواية الأولى» 
يكن ان خبل ا في ذلك على الخاصٌ فيكون المراد بالملاحم 
أكثرها وهي قتال الأجال ليدخل غيره بطريق الأولى». 

قوله: (مَلِهِ صّدَقَاتُ قَوْبِي) وأمًا نسبهم إليه لاجتماع نسبه 


لنسبهم في إلياس بن مضر قال: وكانت سييةٌ منهم: أي من تيم 
وهي بوزن فعيلة مفتوح الأول من الي أو السّباء في رواية 
الإسماعيلي نسمة بفتح الدُون والمهملة: أي نفس. 

قوله: (مُحَوْرٌ) بمهملات اسم مفعول» وقد بِيّن ذلك الطبراني 
ان الذي كان على عائشة ند ولفظه درت عَابشة أن تَنِفِقَ 


مُحَوْرَا مِْ بني إسْمَاعِيلَ» وله في الكبير أن عائشة قالت: «يا تبي أ 
الله إي نرت عَِبقَا مِنْ ولد [ِسْمَاعِيلَ فَقَالَ لَهَا ابي يل: 
اصبري حَنَّى يجِيء فَيْءٌ يني لمر غَدَاء فَجَاءَ فَيْءُ بي الْعَدْبْرِ 

قوله: (وَفَدْ كنت اسْتَئِيِتُ بكم) أي اخرت قسم المي 
لتحضروا فأبطاتم» وكان ية قد ترك السب بغير قسمةٍ وتوجه إلى 
الطائف فحاصرها ثم رجع عنها إلى الجعرانة ثم قسم الغنائم 
هناك فجاءه وفد هوازن بعد ذلك فبيّن هم أنه انتظرهم» وقوله: 
بضع عَشْرَةَ ليله بيان لمدّة الانتظار». 

قوله: (قَمْلَ) بفتح القاف والفاء: أي رجع. وذكر الواقدي أن 
وفد هوازن كانوا أربعة وعشرين بيتا فيهم الربرقان المشعدي 
فقال: يا رسول الله إن في هذه الحظائر إلا ائهاتك وخالاتك 
وحواضنك ومرضعاتك» فامنن علينا من الله عليك. 

قوله: (أنْ بُطَيّب) بفتح الطّاء ا لمهملة وتشديد الياء التحتانكة: 
أي يعطي ذلك على طيبةٍ من نفسه من غير عرضء. 

قوله: (عَلَى حَظْهِ) أي برد الى بشرط أن يعطى عوضه. 

قوله: (يَفِيءَ الله علَيْنَا) بضم أوّله ثم فاءٌ مكسورة وهمزة 
بعد التّحتانيّة الساكنة: أي يرجع إلينا من مال الكقار مسن خراج 
أو غنيمةٍ أو غير ذلك ولم يرد الفيء الاصطلاحي وحده. 

قوله: (عُرَقَاوْكُمْ) بضمٌ العين المهملة جمع عريفب بوزن عظيمء 
وهو القائم بامر طائفةٍ من الئاس من عرفت بالضُم وبالفتح على 
القوم عرافة فانا عارفٌ وعريفبء وليت أمر سياستهم وحفظ 
أمورهم وسمّي بذلك لكونه يتعرف أمورهم. 

قوله: (دَأَبَرُوه أنْهُمْ قَدْ يبوا وََذنُوا) نسبة التُطيب والإذن 
إلى الجميع حقيقة» لكنُ سبب ذلك مختلفٌ» فالأغلب الأكثر منهم 
طابت أنفسهم أن يردُوا الي لأهله بغير عوض» وبعضهم رده 
بشرط التعويض» ومعنى طيّبوا حملوا الفسهم على ترك السّبايا 
حى طابت بذلك. يقال: طيّبت نفسي بكذا: إذا حملتها على 
الماح به من غير إكراو فطابت بذلك» ويقال طيبت نفس فلان: 
إذا كلّمته ا يوافقه» وِنْما قلنا إنّ بعضهم رده بشرط العوض مع 
أن ظاهر الحديث يدل على أنه لم يشترط العوض أحدٌ منهم لما في 
رواية موسى بن عقبة بلفظ: «فَأَعْطَى النّاسَ ما بأيديهم إلا قِيلا 
ان او اله ون ور عو ع لقان 
الارن ما كان لَنَا فهو لِرَسُول الله ية وَفَالَتَ الأنصَارٌ 
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كلك رَقَالَ لأف بن حَابس: اما آنا وينو نيهم فلا وَقَالَ 
عيَيِنَةُ: : ئا أن ون ا لاه قان لا س مرقاس: اما انا 
ونو سيم لا قات بثو نو سُلَيِمِ: : لی ما کان نا فهو سول الل 
ييه فَالَ: فَقَالَ رَسُول الله يكلل: ١م‏ تمك نكم بحقَّهِ هفل لَه بكُلَ 
نتن مسن رضن من أل في نيه را إلى الا 
اهم َأَبِنَاءَمُمْ» » قال ابن بطّال: في الحديث مشروعيّة إقامة 
العرفاء لأنْ الإمام لا يمكنه أن ا لاقو بنفسه» فيحتاج 
إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه قال: والأمر والنْهي إذا 
توجه إلى الجميع يقع التواكل فيه من بعضهم. فربّما وقع التفريط 
فإذا أقام على كل قوم عريفا لم يسع كل أحد إلا الانقياد با أمر 
به. وفيه أن الخبر الوارد في ذم العرفاء لا يمنع العرفاء لأنْه محمولٌ 
إن ثبت على أن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الح 
وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية. والحديث في ذم 
العرفاء أخرجه أبو داود من طريق المقداد بن معد يكرب رفعه 
الْعرَاََ حَق وَلا بد لاس مِنْ عَريفي َالْعُرَقَاه من الثار» ولأحمد 
وصححه ابن خزيمة من طريق عبّاد بن علي عن ابي حازم عن 
ابي هريرة رفعه دوَيْلٌ لِلأمرَاء؛ وَل لِلْْرَناء» قال الطّيسي'. قوله: 
«رَالْعرقاءُ في الثار ؛ ظاهرٌ اقيم مقام المتمير يشعر بأل العرافة 
على خطر ومن باشرها غير آمن من الوقوع في المحظور المفضي 
إلى العذاب» فهر كقوله تعال: <[ الْلِينَ أكون انرا اى 


ظَلْما نما أكون ِي بُطُونهم نَارَا) فينبغي للعاقل أن يكون على 


حذر منها لثلا يتورّط فيما يؤدّيه إلى الثار. 

قال الحافظ: ويؤيّد هذا التأويل الحديث الآخر حيث توعد 
الأمراء با توعد به العرفاءء فدل على أن المراد بذلك الإشارة إلى 
أن كل من يدخحل في ذلك لا يسلم» فإ الكل غلى خطر 
والاستثناء مقدّرٌ في الجميع» وسق ا 41 الال شاوه 
حق فان المصلحة مقتضية لما يحتاج إليه الأمير من المعاونة على 
ما لا يتعاطاه بنفسه» ويكفي في الاستدلال لذلك وجودهم في 
العهد الثبويّ كما دل عليه حديث الباب. 

قوله: ِي الْمُصْطّلِقَ) قد تقدّم ضبطه وتفسيره في باب 
الدّعوة قبل القتال. ْ 

قوله: (وَقَعَتْ جَوَيرِيَة) بالجيم مصفْرًا بنت الحارث بن أبي 
ضرار بن الحارث بن مالك بن المصطلق, وكان أبوها سيد قومه 
وقد أسلم بعد ذلك. 


قوله: (مُلاحَة) بضمٌ ا ميم وتشديد اللام بعدها حاءً مهملة: 
أي مليحة. وقيل شديدة الملاحة وجمعه ملاح وأملاحّ وملاحون. 
بتخفيف اللام وملاحون بتشديدها ذكر معنى ذلك في القاموس. 
وقد استدل المصنّف رحمه الله تعالى بأحاديث الباب على جواز 
استرقاق العرب» وإلى ذلك ذهب الجمهور كما حكاه الحافظ في 
كتاب العتق من فتح الباري. وحكى في البحر عن العترة وأبي 
حنيفة أنه لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السّيف» 
واستدل لهم بقوله تعالى: «نإذا انسّلَّخ م الأ شلهر الْحُرْمُ فاقوا 
الْمُشْركِين4 الآية. 

ال لاد مخ کر انرب اغا [د فان الد قم ابرا 
دون العجم انتهى. 

ثم قال في موضع آخر من البحر: فأمًا الاسترقاق» فإن كان 
أعجميًا أو كتاريًا جاز لقول ابن عباس في تفسير: لفَإمًا ما بَعْدُ 
وَإِمّا فِدَا» خير الله تعالى نيه في الأسرى نين القتل والفداء 
والاسترقاق» وإن كان عربيًا غير كنابي لم يجز التشافعيُ يجوز لنا 
قوله يكِ: لو كان الاسترْقَاق ثَابًا عَلَى الْمَرسِر الخبر انتهى. 

وهو يشير إلى حديث معاذٍ الذي اشرب الشافعي والبيهقي 
أن النيئ قل قال يوم حنينٌ: لو كان الاسْيَرْقَاقٌ جَائرًا عَلَى 
العَرّبٍ لَكَانَ اليم إنْمَا ُو أَسْرَّى» وفي إسناده الواقدي وهو 
ضعيفٌ جداء ورواه الطّبرانيٰ من طريق أخرى فيها يزيد بن 
عافن وهر افد شاو ا ای رمقل هنذا لاتقوم به 
حجُة. وظاهر الآية عدم الفرق بين العربي والعجمي. وقد 
خصت الهادويّة عدم جواز الاسترقاق بذكور العرب دون إنائهم. 
ومن أدلّتهم على عدم جواز استرقاق الذكور من العرب أله لو 
ثبت الاسترقاق لهم لوقع ولم يرد في وقوعه شيء على كثرة اسر 
العرب في زمانه به فان المكروه أيضًا لا بذ أن يقع ولو لبيان 
الجوازه ولا يجوز أن يل لني يكل بتبليغ حكم اللّه. قال في المنار 
مستدلاً على ما ذهب إليه الجمهور: وقد استفتحت الصّحابة 
ارضَّ الثّام وهم عرب وكذلك في أطراف بلاد العرب المنُصلة , 
بالعجم ول يفنّشوا العربي من العجمي» والكتابي من الأمّي» بل 
سؤوا بينهم لم يرؤ عن أحار خلاف ذلك» ثم ذكر قول أحمد بسن 
حنبل الذي ذكره المصئّف. والحاصل أنه قد ثبت في جنس 
أسارى الكمّار جواز القتل والمنٌ والفداء والاسترقاق» فمن ادُعى 
أذ بعض هذه الأمور يختصُ ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه 
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ذلك إلا بدليل ناهض يخصّص العمومات» والمْجوّز قائم في مقام 
ال وتر على زفذل عند يسن انين من انراق رر 
العرب حجةٌ. وقد استرق بني ناجية ذكورهم وإنائثهم وباعهم 
كما هو مشهورٌ في كتب السّير والواريخ» وبنو ناجية مسن قريش 
فكيف ساغت هم تخالفته. 
اب قنل الْجَاسُوس إِذَا كان مُسْتَأمَا أ ميا 

1 - عن سَلَمَة بْنِ الأموّع قال: «أتى النبي يك عَبِنْ 
وهو في سق فَجَلْسَ عند بَمْضٍ أمحابه نخدت ثم الْسَل» 
قال اليا ية: لبو فاقدلوه َسبَقتهم لبه فته فاي 
سَلْبَة. 

رَرَاهُ أَحْمَد )20١/4(‏ وَالْبْخَارَيْ (7:001) وأو ذَاوْد 
١ .(0(‏ 

“٣‏ - وَعَنْ فُرَاتِ ن حَيَان: «أن الي يك | أمَرَبِقَتْلِى 
وَكَانْ ذِمیاء کان عَيْئًا لابي سيان وَحَلِيقَا إرجل من الأنْصَارِء 
مر بِحَلْفَةٍ من الأنصار فقال: إني نلم ا ا 
الأنمار: ا سول الله نه قول إن سلج قَقَالَ رَسُولُ الله لا: 
إن م مِنْكُم رجالا نكمُم إلى انهم منم م قرات ن حيان؛ رَوَاهُ 
اش ۹ وأو ذَاوّد (۲٠٠۲)ء‏ وَتَرْجَصَهُ بحم 
الْجَاسُوسِ الذمي. 
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4 - وَعَن عَلِي رضي الله عنه قال: «بعثني رَسول الله 
يله أنا وَالرَيَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بن السود قَال: الْطَلِقُوا حتى تَأنُوا 
رَوْضَةَ خاخ فَإِنْ بها ظهِيئة وَمعَهَا كناب دوه منهاء فَانطَْْنَا 
نای بنا نينا حى انها إلى الرُوْضّقٍ ذا نحن بالظميئة 
به سول الله ي ًا فيه: ِن حاطب بن أب باتع إلى اس من 
الشركة بن لخر ةبر ينض انر ْول الو فقا 
رَسُولُ الله بكِ: يَا حاطب ما هَذَا؟ قَالَ: يا رَسُولَ الله لا نَمْجَلْ 
عَلَيْ إني كنت امرَأ مُلْصَفَا في فرش ولم أكُن من أنشيهاء 
وکان مَنْ مَعَكَ من الْمُهَاجِرينَ لَهُمْ قَرَابات بمَكة يَحْمُون بها 
الهم راهم فاخب إذ نئي ذلك من السب فيه أن 
أنَخِذَ عِنْدَهُمْ يدا يَحْمُون بها فَرَابتي وَمَا فَعَلْتْ وبك كرا ولا 
رادا ولا رضنا باكر بَمْد الإمنلام» فقا ْول الله : لَقَاد 


م ىم مه 


كم فَقَالَ عُمَر سا رَسُول الله دعبي أضرب عق هذا 


لمق فقال: إن قذ شتهذ برا رما ُذريك لعل ال أن بكرن 
د طلم على أهل بر ققَال: اعْملُوا ما ڈ شم فَقَد عفرت لكُم» 
ممق عَلَيْهِ أحد )79/١(‏ البخاري (۳۰۰۷) مسلم (4914؟) 
(0501). 

حديث فرات بن حيّان في إسناده أبو همام الألال محمد بن 
محببب ولا بحت بجدیثه» وهو يرويه عن سفيان النُوري» ولكنّه قد 
روى الحديث المذكور عن سفيان بشر بن الستريُ البصري» وهو 
من اثفق البخاريٰ ومسلمٌ على الاحتجاج بحديشه. ورواه عن 
الثوري أيضًا عاد بن موسى الأزرق العبداني وكان ثقة. 

قوله: (أنّى النبِي يكل عَيْنْ) في رواية للم أن ذلك كان في 
غزوة هوازن» وسمّي الجاسوس عيئًا لان عمله بعينه أو لشدة 
تمان بالزية واستغراقه فیا کان جميع بدنه صار عن 

قوله: (فنَْلَنِي) في رواية البخاري فنقله بالالتفات من ضمير 
المتكلّم إلى الغيبة. وسبب قتله آنه اطع على عورة المسلمين كما 
وقح عند مسلم عن رواية عكرعة با : ميد اْجَمَلَ نقد 
نى مع الوم وجَمَل يونا عة ورقة في امقر إذ 
خرج پشنده وني روايةٍ لأبي نعيم في المستخرج من طريق يحيبى 
الحمّاني عن أبي العميس «أذركوءُ فَإنهُ عَبْنٌ» وفي الحديث دليلٌ 
على أله يجوز قتل الجاسوس. قال النووي: فيه قتل الجاسوس 
الحربي الكافر وهو باتّفاق وأمًا المعاهد والذمي فقال مالك 
والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك. وعند الشافعية خلاف. أما لو 
شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقًا. وحديث فرات المذكور 
البا یا على جوا َل ماسر 
إلى أنه يقتل جاسوس الكفار والبغاة إذا كان قد قتل أو حصل 
القتل بسببه وكانت الحرب قائمةء وإذا اختلٌ شيءٌ من ذلك 

قوله: (رعَنْ رّاتِ) بضمٌ الفاء وراء مهملةٍ وبعد الألف ناء 
اة فوقية: وهو عجلي سكن الكوفة وهاجر إلى الي إل وم 
يزل يغزو معه إلى أن قبض فنزل الكوفة. 

قوله: (رَوْضَة 0 بخاءين معجمتين منقوطتين من فوق. 

قوله: (ظَعِيئة) بالظّاء المعجمة بعدها عينٌ مهملة: وهي المرأة. 


الدمَئ. وذهبت الهادوية 


قوله: (مِنْ عِقَاصِهًَا) جمع عقيصة: وهي الضّفيرة من شعر 
الرّأس» وتجمع أيضًا على عقص وعقائص. 
قوله: (مِن حَاطِب) مجاء مهملة»› وبلتعة بفتح الموحدة 


وسكون اللام وفتح التاء المثئاة من فوق بعدها عينٌ مهملة. 

قوله: (إنْهُ قذ شَهِدَ يدر ظاهر هذا أن العلّة في ترك قتله 
شهدي بوكر ان كلمي لخر 
متمسئك لمن قال: إِنْه يقتل الجاسوس ولو كان من المسلمين. وقد 
روى ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة قال: ا 
أجمع رسول الله يك المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى 
قريش بخبرهم» ثم أعطاه امرأة من مزينةء وذكر ابسن إسحاق أن 
اسمها سارة» وذكر الواقدي أن اسمها كنود وفي رواية له أخرى 
سارة» وفي أخرى له أيضًا آم سارة. وذكر الواقدي أن حاطبًا 
جعل ها عشرة دنانير على ذلك» وقيل دينارًا واحدًا. وقيل إِنّها 
كانت مولاة العباس. قال السهيلي: كان حاطب حليفًا لعبد الله 
بن حميار بن زهير بن أسد بن عبد العزىء واسم أبي بلتعة عمروء 
وقيل كان أيضًا حليفًا لقريش. ٠‏ وذكر يحبى بن سلام في تفسيره ألا 
لفظ الكتاب «أما بنك يا مشر فرش فَِن رَسُولَ الله ا 
جام بيش كالبل َس الله فَوَآللُهِ لَوْجَاءَكُمْ وَحْدَهُ 
َنصَرَه الله وأنجَز له وغد فَانْظرُوا لأنشيكُم راللام كذا 
حكاه السهيلي. وروی الواقدي بسند له مرسل أن حاطبا كتنب 
إلى سهيل بن عمرو وصفوان بن أميّة وعكرمة إن رَسُولَ الله 
كل ادن في الاس بالغزو وَلا أَرَاهُ بريد برك وَقَد أحَيْئِت أنْ 
کون لي عدم يئه 000000 

قوله: (وَمَا بُذريك لَعَلَّ اللة... إلّخ) هذه بشارة عظيمة لأهل 
بدر رضوان الله عليهسم لم تقع لغيرهم» والتّرجًي المذكور قد 
صرّح العلماء بأنه في كلام الله وكلام رسوله للوقوع. وقد وقع 
e‏ 
ولفظه «إن الله ّح عََى أهل بُذرٍ ققَال: اغْمَلُوا مَاشِكمْ 
ةا وريه رت لل فسود لعي 
جابر مرفوعًا لن ذخ الَارَ خد شه بُذراه وقد استشكل 
قوله: «اعْمُلُوا ما شم 
الشرع. وأجيب بائه إخبارٌ عن الماضي: أي کل عمل كان لكم 
فهو مغفور» ويؤيده انه لو كان لما يستقبلونه من العمل لم بقع 
بلفظ الماضي ولقال: فسأغفره لكم. وتعقّب بأنّه لو كان للماضي 
لما حسن الاستدلال به في قصّة حاطب لأنه يك خاطب به عمر 
منكرًا عليه ما قال في أمر حاطببء وهذه القصّة كانت بعذ بدر 
مانن فو عن ان اراد ما شای راورن بلط ناض 


» فان ظاهره أنه للإباحة وهو خلاف عقد 
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مبالغة في تحقّقه. وقيل إن صيغة الأمر في قوله: «اغمَلُوا» 
للثشريف والتّكريمء فالمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد 
ذلك وانهم خصُوا بذلك لما حصل لهم من الحال العظيمة الت 
اقتضت محو ذنوبهم الستالفة» وتأهّلوا لأن يغفر الله لهم الأكرت 
اللاحقة إن وقعت: أي كل ما عملتموه بعد هذه الواقعة من أي 
عمل كان فهو مغفورٌ. وقيل إن المراد أن ذنوبهم تقع إذا وقعت 
مغفورة» وقيل هي بشارة بعدم وقوع الأنوب منهم» وفيه نظرٌ 
ظاهرٌ لما وقع في البخاري وغيره في قصّة قدامة بن مظعون من 
شربه الخمر في أيام عمر وأنْ عمر حده؛ ويؤيّد القول بان المراد 
بالحديث أن ذنوبهم إذا وقعت تكون مغفورة ما ذكره البخاري في 
باب استتابة المرتدين عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الكبير 
أله قال لحان بن عطيّة: قد علمت الذي جرا صاحبك على 
الدّماء» يعني عليًا كرم الله وجهه. قال في الفتح: واتّفقوا على أن 
البشارة المذكورة فيما يتعلّق باحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا مسن 
إقامة الحدود وغيرها انتهى. 

باب أن عبد الْكَافِرٍ إا حرج إِليْنَا ملحا فهو حر 

0- عن ابن عباس قَال: «أعقَق رَسُول الله ككل يرم 
الطايف من حرج لبه ين غيبد المُضركين». روا اخمذ 


4/0 
١‏ - وَعَن الشغبي عن جل من تيف قال «سَألنا 
سول الله ل أن د يرد ْنَا أبا رة وَکان مَمْلُوكَنَا فَأسْلَم قَبْلنَاء 


َقَالَ: لاء هُوَ طَلِيقْ الل م ثم طَلِيق رَسُولِه» رَوَاهُ أبُو دَاود. 

۷ - وَعَنْ علي قَال: «رَج عبان إلى رَسُول الله يل 
يني يوم الْحُدبيية قبل الصلحء فَكَعّب إليْهِ مَوَالِيهم فَقَالُوا: وآللم 
ٿا محمد ا جوا ليك رَغبة في يني ونما جرا هرا ِن 
الرّق» فَقَالَ ناس صدفُوا يَا رَسُولَ الله ردم م الم فيب 
رَسُول الله ةوقال ما أرَاكُم تهون يَا مشر فرش حى 
عت اله عليكُم مَنْ يَضْرب رقَابَكُمْ على هذاء وَبَى أن بردم 
وَقَال: هم تاه الل عر وَج رََاه ابو داد (5700). 

حديث ابن عباس أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة» وأخرجه أيضًا 
اومن رعو ر وقصّة أبي بكرة في تدليه من 
حصن الطّائف مذكورة في صحيح البخاري في غزوة الطّائف. 
وحديث علي أخرجه أيضًا اليّرمذيُ قال: هذا حديث حسنٌ 


صحيحٌ غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث ربعي عن 
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علي. وقال ابو بكر البزار: لا نعلمه يروى عن علي بن أبي 
طالب إلا من حديث ربعي. 

قوله: (ينْ عَبِيدٍ الْمُشْرِكِينَ) منهم أبو بكرة والمنبعث؛ وكان 
عبدًا لعثمان بن عامر بن معتّبي» ومنهم مرزوق زوج سميّة والدة 
زياد والأزرق وكان لكلدة الثّنفي» ووردان وكان لعبيد الله بن 
ربيعة» ويحلس وكان لابن مالك القفي» وإبراهيم بن جارية 
وكان لخرشة التّقفي» ويقال كان معهم زياد ابن سميّة» والصّحيح 
أله م يخرج حيار لصغره. وقد روي أنهم ثلاثة وعشرون عبدًا 
من الطّائف من جملتهم أبو بكرة كما ذكره البخاري في المغازي» 
وفيه رد على من زعم أن أبا بكرة لم ينزل من سور الطّائف غيره» 
وهو شيءٌ قاله موسى بن عقبة في مغازيه وتبعه الحاكم. وجمع 
بعضهم بين القولين أل أبا بكرة نزل وحده أوّلاً مُ نزل الباقون 
بعده وهو جمع حسن. 

قوله: (أَنْ يرد إَِنَا أا بَكْرَة اسمه نفيع بن الحارث» وكان 
مولى الحارث بن كلدة التققفي» فتدلّى من حصن الطّائف ببكرةٍ 
فكي أبا بكرة لذلك» أخرج ذلك الطبراني بإسنادٍ لا بأس به من 
حديث أبي بكرة قوله (: : عَبْدَانُ) جمع عبار. وفي أحاديث الباب 
دليلٌ على أن من هرب من عبيد الكفّار إلى المسلمين صار حرا 
لقوله :هم عنَقَاءُ الله ولكن ينبغي للإمام أن ينجّز عتقهم 
كما وقع منه بيه في عبيسد الطائف كما في حديث ابن ع اس 
المذكور في الباب. 


اب أن الْحَربي إذَا أمنلّم قبل الْقَدرَةٍ عَلَيْهِ آحرَ رز أَمْوَالَهُ 

4- قد سبق قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: «فَإِذًا قَالُوهَا 
عَصّمُرا مي دمام وَأْرَالهُمْ إلا بها 0 

۹“ - وَعَنْ صخر ن عَيْلة: دان وما مِن بَنِي سيم فُرُوا 
عَنْ أرضيهم جين جَاءً الإسلام فأحذتها فَسْلَمُواء نَخَاصَمُونِي 
فيها إلى النبي ل ذَرَدْها عََيْهمْوَقَالَ: إذَا أسْلّمَ الرَجْلْ فَهْوَ احق 
أَرْضِهِ وَمَالِهِ؛ روه أَحْمَدْ )"١١ /٤(‏ وَأَبُو دَاوْد (۳۰۹۷) بِمَعْنَاهُ 
وَقَالَ فيه فَقَالَ: ديا مر إن القع إذا الا اخر ر انرا 
َدِمَاءَهُم». 

40 - وهن أبي سيد الأعنتم قال: «تَمَى رَسُولُ الله 
قي في الْعبد إذا جاء اسم د م جَاء مَؤلاه تسم أله حر وإذا 
جَاءً الْمَوْلى د نم جا الَْبِد غد ما ملم مَولاهُ فَهْوَ أحق بوه 

رَوَاءُ أَحْمدٌ في روَايَة أبي طَالِبٍِ وَقَال: اذهب إِلَيْهِ» قُلت: 


وهو مُرسّل. 

الحديث الذي أشار إليه المصنّف بقوله: قد سبق... إلخ؛ تقدم 
في أل كتاب الصلاة. وحديث صخر بن عيلة قال الحافظ في 
بلع الْمَرَام]: رجاله موئّقون انتهى. وعيلة بفتح العين المهملة 
وسكون التحتانية وهي آم صخر. وني الباب عن أبي هريرة عند 
امقس اد اجنم حلي جر ولو E‏ 
عدي بياسين الرْيّات الرّاوي عن أبي 0 ة. قال البيهقي: وإنْما 
يروى عن أبي مليكة وعن عروة مرسلاً. وفي الباب أيضًا عن 
راود عه E a‏ ثقات: «أن الب وَل 
ِسْلامُهُمًا أمْوَالَهُمَا وَأَوْلادَهُمَا الصّغَارً؛ وأخرج ابن إسحاق في 
المغازي عن شيخ من بني قريظة أنه قال له: هل تدري كيف کان 
إسلام علبة وأسيد ونفر من هذيل لم يكونوا من بني قريظة 
والنُضير كانوا فوق ذلك أله تدم علا ر ابل انكام ذن ارود 
يقال له ابن الهيبان» فأقام عندنا فواللّه ما رأينا رجلاً قط لا يصلي 
الخمس خيرًا منه» فقدم علينا قبل مبعث النْي يك بسنين» وكان 
يقول: نه يتوفع خروج ني قد اظلٌ زمانه فذكر الحديث» فلمًا 
كانت اللّيلة الي افتتح فيها قريظة قال اولك الفتية الثلائة: يا 
معشر يهود واللّه إنْه كان للرّجل الذي كان ذكر لكم ابن الهيبان» 
قالوا: ما هو إيّاه. قال: بلى واللّه إنه هوء قال: فنزلوا وأسلموا 
وكانوا شبابًا فخلُوا أموالهم وأولادهم وأهليهم في الحصن عند 
المشركين» فلمًا فتح رد ذلك عليهسم. وأخرجه أيضًا البيهقي» 
وأسيد المذكور بفتح الهمزة وكسر السّين؛ وسعية بفتح السّين 
المهملة وإسكان العين المهملة أيضًا وفتح الُحتيّةء وقيل بالئون 
بدل الياء. قال الثووي: وهو تصحيفٌ من بعض الفقهاء 
والهيبان بفتح الهاء والياء المثشاة من تحت والباء الموسّدة» كذا 
ضبطه المطرّزيُ في المغرب» وفي القاموس الهيبان بالتشديد. وقد 
يفف صحابي أسلم. 

قوله: (دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمٌ) الظاهر أن الأموال تشمل المنقول 
وغير المنقول» فيكون المسلم طوعًا أحق بجميع أمواله. وقد صرح 
بدخول الأرض في حديث صخر المذكور في الباب لقوله فيه: 
فار اھ حت ایور إل أذ ار إذا انان را 
كانت جميع أمواله في ملکه» ولا فرق بين أن يكون إسلامه في دار 
الإسلام أو دار الكفر على ظاهر الدُليل. وقال بعض الحنفيّة: إن 


الحربي إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حنّى غلب المسلمون 
عليها فهو أحقّ بجميع ماله» إلا أرضه وعقاره فإنْها تكون فيا 
للمسلمين. وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور. 
وذهبت الهادويّة إلى مثل ما ذهب إليه بعض الحنفيّة إذا كان 
إسلامه في دار الحرب» قالوا: وإن كان إسلامه في دار الإسلام 
كانت أمواله جميعها فيا من غير فرق بين المنقول وغيره إلا 
أطفاله فإنه لا يجوز سبيهم. ويال عل ما ذه نة امور ا 
كي أمْر عقيلاً على تصرّفه فيما كان لأخويه علي وجعفرء ولي 
ب من الور والرباع بالبيع وغيره ولم يغيّر ذلك ولا انتزعها عن 
هي ني يده لا ظفر فكان ذلك دليلاً على تقرير من بيده دارٌ أو 
أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق الأولى. وقد بوب البخاري 
على قصّة عقيل هذه فقال: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب 
و قال القرطي: يحتمل أن يكون مراد 
البخاري أن النِي يك من على أهل مكة بأموالهم ودورهم قبل 
أن يسلمواء فتقرير من أسلم يكون بطريق الأولى. 

قوله: (فأخذتها) الآخذ: هو صخر المذكور. 

قوله: (قَضَّى رَسُولُ الله اة في الْمَبْ... إلّخ) فيه دليلٌ على 
أن من أسلم من عبيد الكمار قبل إسلامهم صار حرا بمجرّد 
إسلامه لما تدم في الباب الأول أن العبيد الْذين يفرون من دار 
الحرب إلى دار الإسلام عتقاء الله ومن أسلم بعد إسلام سيّده 
كان مملوكًا لسيّده. لأنْ إسلام اليد قد أحرز ماله ودمه» والعبد 
من جملة أمواله. والحديث المذكور وإن كان مرسلاً إلا أله يدل 
على معناه الحديث انق عليه الذي أشار إليه المصئف لقوله فيه: 
رد الوا عَصَّمُوا مي دمَاءَهُمْ وَأَموَالَهُمْ؛ فلو حكم بحرَيّة عبد 
الرّجل المسلم إذا أسلم لكان بعض ماله خارجًا عن العصمة» 
وهكذا يدل على هذا المعنى حديث صخر المذكور. وأحاديث 
الباب الأول تدل على ما دل عليه حديث ىسعو اکور ست 
أن عبد الحربي إذا أسلم صار حرًا بإسلامه» فقد دل على جميع ما 
اشتمل عليه من التفضيل غيره من الأحاديث فلا يضرٌ إرساله. 
ش اب حُكْم الأرضين الْمَغْكومَ 

"١‏ - عن أبي هُرَيرَة أن رَسُولَ الله :5 قَالَ: «أيْمَا قَرْيَةٍ 
وَرَسُولَهُ إن محْسَْهَا ِل وَرَسُولِك نم جي لم رَوَاهُ اخمَذ 
(9 ۷ ) وَمُسْلِمٌ (1163) .)٤۷(‏ 


۲ - وَعَنْ أسْلَم مُوْلَى عُمْرَ قَالَ: «قَالَ عُمَرّ: أما وألُذِي 
فيي بيده ولا أن انرك آخيرَ الناس يَبَانَا لبس لَهُمْ من ششيء ما 
يحت علي رة إلا متها كما قم رَسُول الله يه حبر 
وَلكن أَْركُهًا يزائة لَهُمْ يَقْتَِمُونَهاه. رََاهُ اأبْخَاري (4370) 

7477 - وَفِي لَفظر قَالَ: «لئِنْ عشت إلى هَذَا العام الْمُقبلٍ 
لا قح لئاس قر إلا فته نهم كما قم رول الله 8 
خَيْبر». رُوَاهُ خمد (۱/ ۳۱). 

4 - وَعَن بَشِير بن بسار عَنْ رجال مِنْ أصْحَابٍ النبي 
له أذرَكَهُم يذكُرُون «ان رَسُولَ الله يله جين ظهسرَ على مََبِبر 
الْمُسلِمِينَ وْسَهْمْ رَسُول الله يل مَعْهَاء وجَمَلَ الصف الآحْرَ 
لِم بزل به من الْوْقودٍ وَالأمُور وَنْوَائِبٍ الثاس؛ رَرَاهُ أَحْمّدُ 
۳۷/9 راو ارد (۳۰۱۲). ˆ ْ 

0 - وَعَنْ بَشِير بن يسار عن سَهْلٍ بْنِ أبي حمَة قَال: 
ارد (۳۰۱۰). 

8 ت وَعَنْ سَعِيل ن الْمُسيّب: «أنا رَسُولَ الله ل اقح 
بَعْضْ حير عَنْوَة» رَوَاهُ أبُو 5 )۳۱۷( 

۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله و ممت 
اراق درْهَمَها وَتَفيرهَاء ومنت العام مُديَْا وَوِينَارهاء وَمنَعَس 
مِصرٌ ٳزڌبها وَدِينَارَهَا وَعَدتمْ من حَيْٿ بََأنُم وعدم ِن حي 
وَدَمُهرَوَاهُ أَحْمّدْ (؟/117) وَمُسْلِم (5885) (۳۳) وَأبو ذاود 
7 

حديث بشير بن يسار سكت عنه ابو داود والمنذري» وأخرجه 
ایکا الى اوغ مو طر يق ار اله سح نقدرا من بيدا 
الني به قالوا: فذكر فاا قال: فكان الصف سهام 
المسلمين وسهم رسول الله اة وعزل الصف للمسلمين لما ينوبه 
من الأمور والنوائب. وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق ثالث عنه 
عن رسول الله يك بلا واسطةٍ بأطول من اللْفظين المذكورين 
سابقًا وهو مرسل؛ فاه يدرك رسول الله ب ولا أدرك فتح 
خيبر وهذه الطرق الثلاث رجال بعضها رجال الصحيح. 
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قوله: (أَيمَا قَرْيةٍ... إلّح) فيه النُصريح بان الأرض المغنومة 
تكون للغانمين. قال الخطابي: فيه دليلٌ على أنّ أرض العنوة 
حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم وان ها لأهل الخمس 
وأربعة أخاسها للغائمين. 

قوله: (يََْانًا) مو حدتين مفتوحتين الثّانية ثقيلة وبعد الألف 
نونٌ كذا للأكثر قال أبو عبار بعد أن أخرجه عن ابن مهدي: قال 
ابن مهدي: يعنى شيئًا واحدًا قال الخطّابي: ولا أحسب هذه 
الّفظة عربيّة ولم أسمعها في غير هذا الحديث. وقال الأزهري: 
بل هي لغةٌ صحيحة لكنّها غير فاشية» هي لغة معل. وقد 
صحّحها صاحب العين وقال: ضوعفت حروفه يقال هم على 
ببان واحار. وقال الطّبري: الببان المعدم الذي لا شيء له» فا معنى 
لولا اني أتركهم فقراء معدمين لا شيء هم: أي متساوين في 
الفقر. وقال أبو سعيار الضرير فيما تعقّبه على أبي عبيدٍ: صوابه 
بيانًا بالموحّدة ثم تحتائيِةٍ بدل الموسّدة الثانية: أي شيئًا واحدا 
انهم قالوا: من لم يعرف هو هيان بن بیان انتهى. وقد وقع من 
عمر ذكر هذه الكلمة في قصّةٍ أحرى» وهو أله كان يفضتل 
القسمة فقال: لدن عشت لأجعلي؛ لاس بيانا واحدًاء ذكره 
الجوهري» وهو ما يبد تفسيره بالنسوية. 

قوله: (يَقَتَِمُونَهَا) أي يقتسبمون خراجها. 

قوله: (كُمَا قَسَمّ رَسُوُ الله يل خييرَ) فيه تصريح بما وقع 
منه هة إلا أله عارض ذلك عنده حسن النظر لآخر المسلمين 
فيما يتعلّق بالأرض خاصّة. فوقفها على المسلمين وضرب عليها 
الخراج الذي يجمع مصلحتهم. وروى أبو عبيدٍ في كتاب الأموال 
من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضربٍ عن عمر أنه أراد 
أن يقسم السواد فشاور في ذلك» فقال له علي رضي الله عنه: 
دعه يكون ماده للمسلمين» فتركه. وأخرج أيضًا من طريق عبد 
الله بن أبي قيس أن عمر أراد قسمة الأرض فقال له معاذ: إن 
قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم يبيدون فيصير إلى 
. الرّجل الواحد أو المرأة ويأتي قوم يسدون من الإسلام مسدًا ولا 
يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع أوَّهم وآخرهم؛ فساقتضى رأي عمر 
تأخير قسم الأرض وضرب الخراج عليها للغانمين ولمن يجي٠‏ 
بعدهم. وقد اختلف في الأرض التي يفتتحها المسلمون عنوة. قال 
ابن المنذر: ذهب الشافعي إلى أنْ عمر استطاب أنفس الغائمين 
الذي اقرا ازن الكوادو :زا الك في ار السستوفتاة 


تقسم كما قسم اللي وك خيبر. وتعفّب باه غالف لتعليل عمر 
بقوله: «لَوْلا أن أَبْرُكَ آخيرٌ الناس... إلّخ؛ لكن يمكن أن يقال 
معناه: لولا أن اترك آخر الاس ما استطبت أنفس الغائمين. 

وأمًا قول عمر كما قسم رسول الله يكل خيير فاه يريد بعض 
خير لا جميعها كذا قال الطّحاوي. وأشار بذلك إلى ما في حديث 
بشير بن يسار المذكور في الباب «أنْ الي بك عَرَكَ نملف عيبر 
لوس للب رن ملق تين ANE‏ 
بالذي عزله ما اسح صلحَاء وبالّذي قسمه ما اقح عدوة. وقد 
اختلف في الأرض التي أبقاها عمر بغير قسمة فذهب الجمهور 
إلى أنه وقفها لنوائب المسلمين وأجرى فيها الخراج ومنع بيعهاء 
وقال بعض الكوفيّين: أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة 
وضرب عليهم الخراج. قال في الفتح: وقد اشتدً نكير كثير من 
فقهاء أهل الحديث هذه المقالة اتتهى. وقد ذهب مالك إلى أن 
الأرض المغنومة لا تقسم بل تكون وقفًا يقسم خراجهافي 
مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير 


.ذلك من سبل الخير» إلا أن يرى الإمام في وقتٍ من الأوقات أن 


المصلحة تقتضي القسمة» فإ له أن يقسم الأرض» وحكى هذا 
القول ابن القيّم عن جمهور الصحابة ورجّحه وقال: إِنّه الذي 
كان عليه سيرة الخلفاء الرٌاشدين. قال: ونازع في ذلك بلال 
وأصحابه وطلبوا أن يقسم بينهم الأرض التي فتحوها. فقال 
عمر: هذا غير المال ولكن أحبسه فيا يجري عليكم وعلى 
المسلمين؛ فقال بلالٌ وأصحابه: اقسمها بينناء فقال عمر: اللّهمّ 
اكفني بلالا وذويه» فما حال الحول ومنهم عينٌ تطرف» ثم وافق 
سائر المتحابة عمر. قال: ولا يصح أن يقال: إِنّه استطاب 
نفوسهم ووقفها برضاهم فإِنْهم قد نازعوه فيها وهو يأبى عليهم. 
ثم قال: ووافق عمر جمهور الأئمّة وإن اختلفوا في كيفيّة إبقائها 
بلا قسمة. فظاهر مذهب أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام عير 
فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة» فإن كان الأصلح للمسلمين 
قسمتها قسمهاء وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعتهم وقفهاء 
وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله. فان رسول 
الله يك فعل الأقسام الثُلاثة» فاه قسم أرض قريظة والنضير 
وترك قسمة مكة» وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من 
مصالح المسلمين. وني رواية لأحمد: إن الأرض تصير وققا بنفس 
الظّهرر والاستيلاء من غير وقفم من الإمام» وله رواية ثالئة أن 


الإمام يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقول إلا أن يستركوا 
حقّهم منها. قال: وهو مذهب الششافعي بناءً من الشافعي' على أن 
آبة الأنفال وآية الحشر متواردتان» وا الجميع يسمّى فبا 
وغنيمة» ولكنه يرد عليه أن ظاهر سوق آية الحشر أن الفيء غير 
الغنيمة وان له مضرفًا عامًاء ولذلك قال عمر: إِنّها عت الاس بر 
بقوله: لوَآلْلِينَ جَاءُوا من بَعْدهِمْ»4: ولا يتائّى حصٌةٌ لمن جاء 
من بعدهم إلا إذا بقيت الأرض محبسة للمسلمين, إذ لو استحقها 
المباشرون للقتال وقسمت بينهم توارثها ورثة أولئك؛ فكانت 
القرية والبلد تصير إلى امرأةٍ واحدةٍ أو عبقي صغير. وذهبت 
الحنفيّة إلى أن الإمام خير بين القسمة بين الغائمين وان يقرئها 
لأربابها على خراج أو ينتزعها منهم ويقرها مع آخرين. وعند 
الهادويّة الإمام حير بين وجوء أربعةٍ معروفةٍ في كتبهم. 

قوله: (افْتنَحَ بض خير عَنرَة) العدوة بفتح العين المهملة 
وسكون النُون: القهر. 

قولة: (وَقَفِِرَهَا) القفيز: مكيالٌ ثمانية مكاكيك. 

قوله: (وَمَْمَتَ الْعِرَاقٌ مُذْيَهَا) المدي مائة واثنان وتسعون مدا 
وهو صاع أهل العراق. 

قوله: (وَمَنْمَتَْ مِصْرٌ إرْدَبْهَا) بالراء والدال المهملشين بعدها 
موحدة. قال في القاموس: الإردبُ كقرشب: مكيالٌ ضخمٌ مصر 
ويضم أربعة وعشرين صاعا انتهى. 

قوله: (رَعُدْتَمْ مِنْ حَيْت بَدَأَنُمٌ) أي رجعتم إلى الكفر بعد 
الإسلام» وهذا الحديث من اعلام النبرةء لإخباره وك ما سيكون 
من ملك المسلمين هذه الأقاليم ووضعهم الجزية والخراج؛ ثم 
بطلان ذلك إما بتغبهم وهو أصح الشّأويلينء وني البخاري ما 
يدل عليه ولفظ المنع في الحديث يرشد إلى ذلك. وإمّا بإسلامهم؛ 
ووجه استدلال المصنف بهذا الحديث على ما ترجم الباب به من 
حكم الأرضين المغنومة أن اللي يك قد علم بان المّحابة 
يضعون الخراج على الأرض ولم يرشدهم إلى خلاف ذلك بل 
قرّره وحكاه لهم. 

باب ما اء في فح مَكة هَل هو علو از صح 

4 - عن أبي هُرَبْرَة أنه ذْكَرَ قح مَكة فقال: اقل 
رَسُول الله ية فَدَخَلَ مَك قَبَعَثْ الرُبَيْرَ عَلَى إخدى النُجَبَيْنِ 
وَبَعَث حَالِدَا عَلَى الْمُجَنْبَةٍ الأخرى. وَبَعَتْ أبا مُْيدةَ عَلّى الْحْسّْر 
َأحَدُوا بَطْنَ الوّاِي» ورول الله يكل في كيد قَال: وذ 


بشت فرش أوباشتهاء وَقالوا: دم هؤلاء. فان كان لَه شىء 
کا قف وان ارا أمْطيًا التي له قال ابر شر فن 
قال لي: يا با مرَيَْة قُلْت: بيك يا رُسُولَ الله قَال: اميف لي 
ا ولا يَأْتنِي إلا أنصاري» فَهَنَف بهم نَجَاءُوا 0 
سول اله ية فَقال: تَرَوْنْ إلى واش م قرش واتباعهم ثم 
م عَلَى الأخرى: أُحْصدُوهُمْ حَصدًا خی 0 
بالصقًا. قال أبو هريرَة: فَانطَلقنَا قَمَا يَشَاءُ اح مِنا أن يتل مِنهُمٍ 
ما شا إل قق وما أذ مهم بوج إلا ياء جا بو فيان 
فَقَال: با رول الله أبيدت ححَضْرَاء قُرَيْش لا فرش بَمْد الو 
فَقَالَ رَسُولُ الله م أغلّق بَابَهُ ور آي وَمَنْ دحل دَارَ 5 
سيان هو اين دغل الاس أَبوَابَهُم اقل رول الله يلخ إلى 
الْحَجْر فَاْتلَمَهُ د ٿم طاف ڀال وفي يدو قوس وهو آذ يبي 
الْفَوْسِ فاتى في طَوَافِه عَلّى صم إلى جنب الت عدون 
فَجََل يَطْعَنْ به في عَبْنِه وَيَقُولَ: «جَاءَ الح وَرَهَقَ الْبَاطِل» نم 
بمَا شَاء أن يَذْكْرَهُ وَيَدعْوهُ وَالأنْصَارٌ تحت قال بول بَمْضهُمٍ 
ينْضٍ: أا الرْجْل فَأذْركَنهُ رَعبة في قري وَرََفَةٌ بِعشِيرَتبِ قال 
بو هرَيرة: رَجاء لوخي وان إذا جاء لم خف علا لاس أ 
من الي يَرْفَعُ ًا إلى رَسُول الله كي حَتى يُقْضَىء فلا 
فضي الْوحي رفع اسه م قال: يَا مغر الأنصار أقُكَم: ئا 
الرّجُل فأذركتة رَغْبَةَ في قَرْيَيِه وَرَافة ِعَشِيرتِهِ قَالُوا: فنا دك يَا 
زول الل ال: قا اشمي إن خلا إلى عب لتر 
هَاجَرْت إلى الله وَإليِكُم فَالْمَحْيَا مَحْبَاكُمْ وَالْمَمَاتْ مَمَانكُيْ 
افوا لج َون ويَفُونُون: وَالله ما ُا الذي فلا إلا الم 
برَسُول الله فَقَالَ رَسُول الله : فَِنْ الله وَرَسُولَهُ بُصدقانكم 
يدنك روَا أَحْمَدُ (؟/78ه) 5 .(A€) (1YA۰)‏ 

6 - وَعَنْ ام هَانَى قالّت: «ذَهَبْت إلى رَسُول الله لد 
عام المج ٠‏ لَوَجَدْنْهُ يَغْتَسِلُ وَفَاظِمَةُ ابه سر بوب فسنت 
علي فَقَالَ: مَنْ هَذِو؟ فَقُلْت: انا أم هَانِىٍ بنت 7 طالبي فَقَالَ: 
رحبا يا م هاڼۍ فَلَمًا فرَعْ ِن عُسْلِهِ قا يُصَلي ثَمَانِي كعات 
مُلْتَحِفًا في ثوب واد فَلَمًا انْصَرّف قُلْتْ: يا رَسُولَ الله زعم 
ابن آي علي بن ابي طالب أنه قال رَجُلاً ف أجَرْئَهُ ملان بن 
ر قال رسو الله لاذ اجا من أجَرت يا أمْ انى 
قَالت: وَذَلِكَ ضُحى». 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


مق علي احمد (477/5) البخاري (701) مسلم )۳۳١(‏ 
(4). وَفِي لفْظ لأخمد قالّت: لما كان يوم شح مكّة جرت 
رَجلَين مِنْ أحْمَّائيء فَأَدْخَلْتَهُمًا بيا وَأغْلَقَتْ عَلَيْهِمَا بَابَاء فَجَاءً 

قوله: (عَلَى إخدى المجَْنيْنِ) بضمٌ اليم وفتح الجيم وكسر 
الثون المشددة. قال في القاموس والجنبة بفتح النُون: المقدّمة 
والْجنْبتان بالكسر: الميمنة والميسرة انتهى. فالمراد هنا أنه يل بعسث 
الرُبير إِمّا على الميسرة أو الميمنة وخالدًا على الأخرى. 

قوله: (عَلَى الْحُسر) بضم الحاء المهملة وتشديد السين المهملة 
أيضا ثم راء جمع حاسر: وهو من لا سلاح معه. 

قوله: (وَبْشَت فريس أوبَاشَهًا) الأوباش موحدة ومعجمة: 
الأخلاط والسفلة كما في القاموس» والمراد أ قريشًا معت 
الستفلة منها. 

قوله: (اميِفْ لِي بالأنصّار) أي اصرخ بهم. قال في 
القاموس: هتفت الحمامة تهتف: صاتت وبه هتافًا بالفئم: صاح. 

قوله: (نُمْ قَالَ بَدَيِْ إحْدَاهُمَا عَلّى الأخرّى) فيه استعارة 
القرل للفعل» والمراد أنه أشار بيديه إشارة تدلٌ على الأمر منه 
يك بقتل من يعرض هم من أوباش قريش. وقوله: «أخصدومُم 
حَصدا؛ تفسيرٌ منه يل لما دلت عليه الإشارة بالقول هكذا وقع 
عند المصئف فيما رأيناه من النسخ بدون لفظ أي المشعرة بان ما 
بعدها تفسيرٌ للإشارة من الرّاوي؛ ولفظ مسلم: «أي أَخْصدُومُمْ 
حَصذداء. 

قرلة: ادت ضرا فتن فى واي يته وعضراء 
قريش بالخاء والضاد المعجمتين a‏ راف قال في القاموس: 
والخضراء: سواد القوم ومعظمهم. 

قوله: (لا قُرَيْشَ بعد اليَوْم) يجوز في قريش الفتح لكنْه بجحت اج 

إلى تاويل: أي لا أحد من قريش لأنْه لا يفتح بعد لا إلا الُكرة» 
٠‏ والرّفع أيضًا على انا بمعنى ليس وهو شاد حنّى قيل اله م يرد 
إلا في الشعر. 

قوله: (بسيَة الْقَرْس) سية القوس: ما انعطف من الطرفين 
لأنهما مستويان وهي 0 السكين المهملة وفتح الياء النُحيّة 


قوله: (عَلَى صنم إلى حب البْيِت) في رواية للبخاري أن 


الأصنام كانت ثلاث مائةٍ وسئّين. 

قوله: (يَطْمَنٌ) بضمٌ العين وبفتحهاء والأوّل أشهر. 

قوله: (وَيْقَولُ جَاءً الْحَقَ) زاد في حديث ابن عمر عند 
الفاكهيّ وصحّحه ابن حبان قط الصتم وَلَايَْثْهُ؛ 
وللفاكهي والطّبراني من حديث ابن عبّاس فلم يبق وثنْ استقبله 
إلا سقط على قفاه مع أنها كانت ثابتة في الأرضء وقد شد لهم 
إبليس أقدامها بالرأصاصء وإنما فعل ذلك َة إذلالا ها 
ولعابديهاء وإظهارًا لعدم نفعهاء لأنْها إذا عجزت عن أن تدفع 
عن نفسها فهي عن الدّفع عن غيرها أعجز. : 

قوله: (الضن) بكسر الضاد المعجمة مشددة بعدها نوَنٌ: أي 
الح والبخل أن يشاركهم أحدّ في رسول الله يكلل. 

قوله: (يُصَدَكَانِكُمْ وَيَعْذَرَانِكُمْ) فيه جواز الجمع بين ضمير 
الله ورسوله» وكذلك وقع الجمع بينهما في حديث النهي عن 
لحوم الحمر الأهليّة بلفظ: «إن الله وَرسُولَهُ ينه اكم عن حرم 
الْحُمُر الأهْلِيّ» فلا بد من حمل النْهي الواقع في حديث الخطيب 
الذي خطب بحضرته ب فقال: «مَنْ يُطِعْ الله وَرَسُولَهُ فقد رَشَدَ 
وَمِنْ يَخْصِهمًا فَقَدْ غرّى» الحديث» وقد تقدّم على من اعتقد 
البوية كما امنا ذلك في :مومه 

قوله: (وَعَنْ ام َانٍِ) قد نقدّم الكلام على أطرافو من هذا 
الحديث في صلاة الضحى. 

قوله: (رَعَم ان أُمّي) في روايةٍ للبخاري في اول كتاب 
الصّلاة: زعم ابن أبي؛ والكلٌ صحيحٌ فإنه شقيقهاء وزعم هنا 
بمعنى اذُعى. 

قوله: (أنهُ َاتَلَ رَجُلاً) فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم 
على التَلبُس بالفعل. ٠‏ 

قوله: (فلان بْنّ مُبَيرَة) بالنصب على البدل أو الرّفع على 
الحذف. وني رواية أحمد المذكورة رجلين من أحمائي؛ وقد أخرجها 
الطّبراني'. قال أبو العبّاس بن سريج: هما جعدة بن هبيرة ورجل 
آخر من بي زوم وكانا فيمن قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا 
الأمان فأجارتهما م هانئ وكانا من أحمائها. وقال ابن الجوزي: 
كاك ابن خر مهما فهو بعد انين قال الحافظ: وجعدة 
معدودٌ فيمن له رواية» ولم يصح له صحبة» وقد ذكره من حيث 
الرواية في التابعين البخاري وابن حبّان وغيرهماء فكيف يتهيًا لمن 
هذه سبيله في صغر الس أن يكون عام الفتح مقاتلاً حنّى يحتاج 


إلى الأمان انتهى وهبيرة المذكور هو زوج أمّ هانئ» فلو كان الذي 
أمنته آم هانئ هو ابنها منه لم بهم علي بقتله لأنها كانت قد 
أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندهاء وجوز ابن عبد الي 
أن يكون ابا هبيرة من غيرها مع نقله عن أهل السب انهم لم 
يذكروا لهبيرة ولا من غير آم هانئ. وجزم ابن هشام في تهذيب 
السيرة بان الْذين أجارتهما آم هانى هما الحارث بن هشام 
وزهير بن أبي أميّة المخزوميّان. وروى الأزرقي بسنا فيه 
الواقدي في حديث آم هانئ. 

وهذا أنهما الحارث بن هشام وهبيرة بن أبي وهبي» وليس 
بشيء لأن هبيرة هرب بعد فتح مكة إلى نجران فلم يزل بها 
مشركا حبّى مات» كذا جزم به ابن إسحاق وغيره» فلا يصح 
ذكره فيمن أجارته آم هانئ. وقال الكرماني: قال الرُبير بن بكار: 
فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشابء وقد تصرف في كلام الثبييه 
والواقع عند الزّبِير في هذه القصّة موضع فلان بن هبيرة الحارث 
بن هشام. قال الحافظ: والّذي يظهر لي أن في رواية الحديث حرفا 
كان فيه فلان ابن عم ابن هبيرة فسقط لفظ عم أو كان فيه فلانٌ 
قريب ابن هبيرة فتغيّر لفظ قريب إلى لفظ ابن» وكلٌ من الحارث 
بن هشام وزهير بن أبي أميّة وعبد الله بن أبي ربيعة يصح وصفه 
بأله ابن عم هبيرة وقريبه لكون الجميع من بني مخزوم. وقد تمك 
بحديث أبي هريرة وحديث ام هانئ من قال إن مكة فتحت عنوة» 
ول الحجة من الأول أمره و للأنصار بالقتل لأوباش قريش 
ووقوع القتل منهم. وحلٌ الحجة من الثاني ما وقع من علي من 
إرادة قتل من أجارته آم هانئ» ولو كانت مكة مفتوحة صلحًا لم 
يقع منه ذلك» وسياتي ذكر الخلاف وما هو الح في ذلك 

4 وَعَنْ شام بن عُرْرَةَ عَنْ أبيه قالَ: لما سار رَسُول 
الله يه عام الْفنْح» فبلمَ ذلك قُريْشاء حرج أبُو سيان بن حَرْبٍ 
رَحَكيم ن حرَام وبُديْلُ بن وَرْقَء يَلنَيِسُونْ الْخَبَرَ عَنْ رَسُول 
الله كك حَنّى أنَوا مر الظهرّانء فَرَآهُمْ ناس من حَرسٍ رَسُول الله 
كي فأاحذوهُم وتوا بهم رَسُولَ الله هة فَأسْلَمَ أبُو سيان فلا 
سار قال للْميّاسِ: الحبس أبا فيان عند حَطم الْجَبَلٍ حى يَنْظرٌ 
إلى انيمي فقن الجا نجل الب ندر كا بشه 
عباس من هَلِو؟ قَالَ: هؤلاء الأنْصَارٌ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنْ عُبَادَة وَمَعَهُ 
' الرَايةُ فَقَالَ ممَعْدُ بن عْبَادَة: يا أبَا سيان الْيَوْمٌ يَوْمٌ الْمَلْحَمَةٍ. 


اليم تقحل الْكَعْبَهُ فَقَالَ ُو سُفْيَانَ: با عباس حَبْذا بوم 
الما نُمْ جات كَييبة وهي اقل الكتاب نهم سول الله يله . 
راه الي ك مع ار بن الوا فلا مر رْسُولُ الله يه 
عَلَى أبي سيان قَال: لَمْ تَْلَمْ ما قَالَ سعد بن عْبَادَة؟ قال: مَا 
قال؟ قَالَ: قَالَ كذَا وَكذَا وَكذاء فَقَالَ: كدب سعد وَلَكِنْ هَذا 
يَوْم يَُظُمُ الله فيه الكَعبة وَيَوْمْ تكسى فيه الْكَعْبَهُ وأمَر رَسُولُ 
الله يي أن تُركَرَ انه بالْحَجُونء قال عَرْوةٌ: فَأخبرنِي نَافِعْ بن 
بر بن مُطِْمٍ قَال: سمغت الاس يفول لِلوْبيْرِ بن العوام: يا 
أا عَبْدٍ الله اهنا امرك رَسُولْ الله يل أن ركز الرايّة؟ قَالَ: 
َعَم غَالَ: ومر رَسُولُ الله هة مينر خاد ِن الوليد أن ذل 
مِن أغلى مَك مِنْ كَدَاء وذخل الب له بن كُدى؛ رََاه 
الْبُخَارِيْ (418). ْ ْ 

قوله: (عَنْ يشام بن عُرَْة عَنْ أيه قال لما سَار.. إلْخ) 
هكذا أورده البخاري مرسلاً قال في الفتح: ولم أره في شيء من 
الطّرق موصولاً عن عروة» ولكنٌ آخر الحديث موصول لقول 
عروة فيه: فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت 
العباس... إلخ. 

قوله: (قَبلَمَ ذلك قُرَيْشًا) يحتمل أن يكون ذلك بطريق الظّنّ 
لا أن مبلّغا بهم حقيقة ذلك. 

قوله: (حَنَى أَنَوًا مر الظَهْرَان) بفتح الميم وتشديد الرّاء: مكان 
معروف» والعامة تقوله ينتكرت الان وزيادة واوء والظّهران بفتح 
المعجمة وسكون الماء بلفظ تثنية ظهر. 

قوله: (فرَآَهُم اس مِنْ حرس رَسُول الله ية فَأَخَدُوهُم... 
إلَّحْ) في رواية ابن إسحاق «قَلَما رل رَسُول الله و مَرْ الظهْرَان 
ال الْعَيَامر: الله لن حل رَسُولُ الله مَكَة عَنْوَة قبل أن يأتوهُ 
نَمو إن للاك تريش قَالَ: فَجَلَمْت عَلَى بَخْلَةْ رَسُون الله 
بي حى جت الأرَاك فقت علي أجة بْمْض الْحَطْبَة أرْذا 
حاجة يني مک رُم ٳڏ سَمِمْت کلام أبي سيان ويل بن 
وَرْقَاك قَالَ: قرفت صَوَْهُ فَقُلْتُ: يا أبا حَنْظَلَقَ قَالَ: فَمَرَفَ 
صَوْتِي» فقال: آبر القضل؟ قَلْت: نې قَالَ: مَا الْجِيلة؟ قلت: 
اركب في عجر هاو الْبْلَةِ حى آي بك رَسُولَ الل 6 
َأَمْتأيئهُ لَك قَالَ: ركب حَلْفَهُ وَرَجَمَ صَاحِبَا» وهذا مالف لما 
في حديث الباب أنّهم أخذوهم. وفي رواية ابن عائكٍ فذحل 
بُدَيْلُ وَحَكِيمٌ عَلَى رَسُول الله له فَأسْلَّماه قال في الفتح: 
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فيحتمل قوله: «وَرَجَمٌ صَاحِبَاة) أي بعد أن أسلماء واستمرٌ أبو 
سفيان عند العبّاس لأمر رسول الله ب له أن يحبسه حى یری 
العساكر. ويحتمل أن يكونا رجعا ا التقى العبّاس بأبي سفيان 
فاخذهما العسكر أيضًا. وني مغازي موسى بن عقبة الْلَقِيَهُمْ 
الاس فَأَجَارَهُمْ وَأَدْحَلَهُمْ عَلَى رَسُول الله يق فَآسْلَمَ بدَيْلُ 
َحَكِيمٌ وَتأخْرٌ أو سيان بِإِسْلايه إلى المع ويجمع بين 
الروايات بان الحرس اخذوهم» فلمًا رأوا آبا سفيان مع العبّاس 
تركوه معه. 

قوله: (احبس ا سُفْيانَ) في رواية موسى بن عقبة أن العبّاس 
قال لرسول الله با إنْي لا آمن أن يرجع ابو سفيان فيكفرء 
فاحبسه حتى یری جنود الله ففعل» فقال أبو سفيان: أغدرًا يا 
بني هاشم؟ قال له العبّاس: لاء ولكن لي إليك حاجة فتصبح 
فتنظر جنود الله وما أعدٌ الله للمشركين» فحبسه بالمضيق دون 
الأراك حتى أصبحوا. 

قوله: (عِنْدَ طم الْجبلِ) في رواية السفي والقابسي بفتح 
الخاء المعجمة وسكون المهملة وبالجيم والموحدة: أي أنف الجبل» 
وهي رواية ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي. وفي رواية الأكثر 
بفتح المهملة من اللفظة الأولى وبالخاء المعجمة وسكون التّحتانيُّة 
من الثانية: أي ازدحامهاء وإِنْما حبسه هناك لكونه كان مضيقًا 
ليرى الجميع ولا تفوته رؤية أحار منهم. 

قوله: (كَتيَة) بوزن عظيمة: وهي القطعة من الجيش من 
الكتب وهو الجمع. 

قوله: (رَمَعَهُ الرًاية) أي راية الأنصار وكانت راية المهاجرين 
مع الربير كما هو مذكورٌ في آخر الحديث. 

قوله: (يَوْمٌ الْمَلْحَمَةٍ) بالحاء المهملة: أي يوم حربو لا يوجد 
منه حلص أو يوم القتل يقال لحم فلانٌ فلانا إذا قتله. 

قوله: (يَوْمُ الدّمَار) بكسر المعجمة وتخفيف الميم: أي المملاك. 
فال اللنطابر: فى ابو سفيان أن يكرن لهاي فتحمي قومه ويدفع 
عنهم. وقيل: المراد هذا يوم الغضب للحريم والأهلء وقيل: 
المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي من أن ينالني فيه 

مكروة. 

ش قوله: (رهِي اقل الكتائب) أي اقلهاعدداء لأر عدد 
المهاجرين كان اقل من عدد غيرهم من القبائل. وقال القاضي 
عياض: وقع للجميع بالقاف ووقع في الجمع للحميدي اجل 


بالجيم. 

قوله: (كذب سَعْدٌ) فيه إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما 
سيقع ولو قاله القائل بناءً على ظنْه وقوّة القرينة» والخلاف في 
ماهيّة الكذب معروف. 

قوله: (يُعَظَمٌ الله فيه الْكَعْبَة) هذا إشارة إلى ما وقع من إظهار 
الإسلام وأذان بلال على ظهر الكعبة وإزالة الأصنام عنها ومحر 
ما فيها من الصُور وغير ذلك. ۰ 

قوله: (وَيَوْمَ كْسى فيه الْكَمْبهُ) قبل إن قريشًا كانت تكسو 
الكعبة في رمضان»ء فصادف ذلك اليوم» أو المراد باليوم الرمانء 
أو أشار با إلى أله هو الذي يكسوها في ذلك العام. 

قوله: (بِالْحَجُون) بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة: وهو 
مكانٌ معروفٌ بالقرب من مقبرة مكة. 

قوله: (فَأَخبرَنِي نَافِعُ بن جُبَيْر) لم يدرك نافع يوم الفتح» 
ولغله تتتم العثاين يفول لون ذلك نامرا ها به 
ايام النبوّة» فإ نافعًا لا صحبة له. 

قوله: (قَالَ: وَأمَرَ رَسُولُ اللَّهِ يلله... إلّخ) القائل هو عروة 
وهو من بقيّة الخبر المرسل» وليس فيه من المرفوع إلا ما صرح 
بسماعه من نافمء وما باقيه فيحتمل أن يكون عروة تلقّاه عن 
أبيه أو عن العبّاس فإنّه أدركه وهو صغيرٌ أو جمعه من نقل جماعةٍ 
له بأسانيد مختلفة. قال الحافظ: وهو الراجح. 

قوله: (مِنْ کداء) با م مع فتح الكاف والآخر بضم الكاف 
والقصر والأول يسمّى المعلّى والثّاني الديّة الثفلى وهذا حالف 
ما وقع في سائر الأحاديث في البخاري وغيره أن خالدًا دخل من 
أسفل مكة والني ل من أعلاهاء وأمر الربير أن يغرز رايته 
بالحجون ولا يرح حتى يأتيه» وبعث خالا في قبائل قضاعة 
وسليمٍ وغيرهم وأمره أن يدخل من اسفل مكة وان يغرز رايته 
عند أدنى البيوت» وتام الحديث المذكور في الباب فقتل مِنْ 
حل خاد ومين رَجُلانَه كما في صحيح البخاري» وكان على 
المصدّف أن يذكر ذلك وا عي ماوع ات دري 
مغازي موسى بن عقبة «أنَهُ يِل مِنْ الْمُشْركِينَ يمل نَخْرَ 
رين رَجُلا َه أمْسَابُ اله وذكر ابن سعد أن عة مسن 
52 من الكقار أربعة وعشرون رجلاً. وروى الطُبراني من. 
حديث ابن عباس قال: #خطب رَسُولُ الله يي فَقَالَ: إن الله 
حرم مَك الحديث» فقيل له: هذا خالد بن الوليد يقتل» فقال: 
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قم يا فلان فقل له فليرفع القتل» فأتاه الرّجل فقال له: إن رسول 
الله ييه يقول لك: اقتل من قدرت عليه فقتل سبعين ثم اعدذر 
الرجل إليه فسكت. قال: وقد كان رسول الله َة أمر الأمراء أن 
لا يقتلوا إلا من قاتلهم» غير أنه كان اهدر دم نفر سمّاهم انتهى. 

4١‏ وعَنْ سَعْدٍ قَالَ: «لَمًا کان يوم قنع مک ان رول 
الله يكل اناس إلا أربعمة قر وَامْرَئينِء وَسَمًاهُمْ» رُوَاهُ النْسَانِيّ 
)١١6 /۷(‏ وآبو دَاود (۲۹۸۳). 

7 - وعن ابي بْن كَعْبٍ قَال: دلَمًا کان يَوْمُ أحڊ فيل مِنْ 
الأنصارٍ ُو رجلا ومن اماي من قل امنحابة رول 
لما كان يوم المح قال رَجُلٌ لا يُضرّف: لا فرش بغ ال 
ادى مناي رَسُول الله : أن الأمئرة وَالأيَّض إلا ثُلاناء 
َفْلانا اس سَمّاهُي فَأنرَلَ الله عر وَجَل: إن عَائبثُمْ َمَاقِبُوا 
َسْول الله ق: صنب ولا عاقب واه عبد الله بن أحمَدَ ِي 
الس وذ بق حديث ابي هري وأبي شرع إلا أذ فيهنا 
اونما أجلت لي سَاعَة من نهَارِ كر هرو الأحاديث ندل عَلَى 
أن الفح عَنوة. 

87" - وَعَنْ عَائِشَة قالّت: «قُلَْا ا رَسُولَ الله ألا تبي ينا 
بین يُظِلّك؟ قَالَ: لاء مى ماخ لمن سبق رَوَاهُ الْحَمْسَةُ (حم: 
۰۷-1 ۲) (د:: ۲۰۱۹) (ت: ۸۸۱) (ابن ماجه )۳۰٣۷(‏ 
إلا النسائي؛ وَقَالَ التزملري: حديث حَسَنُ. 

4 - وَعَنْ عَلْقَمَة ِن نُضلة قَالَ: «نُوْفيّ سول الله ب 
وأو كر وَعْمَُ وما نُْعَى رباع مكة إلا السُرايب يِن احْمَاجَ 
سكن وَمَنْ اسْتَغْتى أمنكن». رَوَاهُ ابن مَاجَدْ .)۳۱١۷(‏ 

حديث سعد أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وتمامه 
«أقتلوهُم وَإنْ وَجَدتْمُوهُمْ مُعَلِْنَ بسار الْكَعبَه عكرمة بن أبي 
جهل وعبد الله بن خطل من بني غنم ومقيس بن صبابة وعبد 
الله بن سعد بن أبي السرح. فأمًا عبد الله بن خطل فأدرك وهو 
معلّقٌ بأستار الكعبة؛ فاستبق سعيد بن ا حارث ورين اكير 
فسبق سعيدٌ عمّارًا وكان أشبُ الرجلين فقتله. الحديث بطوله 7 
طريق عمر بن عثمان بن عبد الررحمن بن سعيدٍ المخزوميّ عن 
جه عن أبيه» وفيه «فَأمًا ان خطل قله الربير بْنُ اْعَوَام؟ وجزم 
أبو نعيم في المعرفة بان الذي قتله هو أبو برزة. وذكر ابن هشامٍ 


أن عبد الله بن خطل قتله سعيد بن حريث وأبو بسرزة الأسلمي 
اشتركا و دن وذكر اين حيتي ال آم يقل هند بت ع 
وقريبة بالقاف والموحدة وسارة فقتلتا وأسلمت هندٌ. وذكر ابن 
إسحاق أن سارة أمّنها الم وَل بعد أن استؤمن لماء ومنهم 
الحويرث بن نفيل بنون وقافو مصغْرًاء وهبّار بن الأسود» وفرتنا 
بالفاء المفتوحة والراء الستاكنة والّاء ا اة الفوقية والسون. وذكر 
أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي» وذكر 
الحاكم عن أهدر دمه كعب بن زهير ووحشي بن حرس وأرنب 
مولاة ابن خطل. وقد ذكر الحافظ في الفتح جملة من لم يؤمّتهم 
البو ب باسماتهم فكانوا ثمانية رجال وست نسو منهم من 
أسلم؛ ومنهم من قتل؛ ومنهم من هرب. وحديث أبي أخرجه 
أيضًا التّرمذي وقال: حسنٌ غريب من حديث ابي وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن خزيمة في الفوائد وابن حبّان والطبرانيٌ وابن 
مردويه والحاكم والبيهقي في الدّلائل. وحديث أبي هريرة وأبي 
شريح تقدّما في باب: هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم 
لاء من كتاب الدّماء. وحديث عائشة سكت عنه أبو داود 
والمنذري. وأخرجه الترمذي وابن ماجه عن أمّ مسيكة وذكر 
غيرهما أنْها مكيّة. وحديث علقمة بن نضلة رجال إسناده ثقات» 
فان ابن ماجه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن 
ابن تليماق عن ماق إن نضلة فذكرهة وعم ر بن سس وعثمان 
بن أبي سليمان ثقتان» وأمًا أبو بكر وعيسى فمن رجال 
الصحبح. 

وني حديث سعد وحديث أبي بن كعبو دليل على أن مكة 
فتحت صلحًا. وقد اختلف أهل العلم في ذلك» فذهب الأكثر 
إلى أنها فتحت عنوة وعن الشافعي ورواية عن أحمد أنْها فقحت 
صلمًا لما ذكر في حديث الباب من التأمين ولأنها لم تقسم ولان 
الغانمين لم يملكوا دورهاء وإلا لجاز إخراج أهل الور منها. 
وحجّة الأوّلين ما وقع من النُصريح بالأمر بالقتال ووقوعه من 
خالد بن الوليدء وتصريحه يك بأنّها أحلّت له ساعة من نهار 
ونهيه من النّاسّي به في ذلك كما وقع جميع ذلك في الأحاديث 
المذكورة في الباب تصريحًا وإشارة. وأجابوا عن ترك القسمة بأنها 
لا تستلزم عدم العنوة» فقد تفتح البلد عنوة ومن على أهلها 
وتترك لهم دورهم وغنائمهم» ولأن قسمة الأرض المغنومة ليست 
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متفقًا عليهاء بل الخلاف ثاب عن الصحابة فمن بعدهم وقد 
فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم وذلك في زمن عمر وعثمان 
مع وجود أكثر الصحابة. وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن 
يدعى اختصاصها به دون بقيّة البلاد» وهي أنها 1 السك 
ومتعبّد الخلق؛ وقد جعلها الله تعالى حرمًا سواءً العاكف فيه 
والباد. وأمًا قول النووي: احتججٌ النشافعي بالأحاديث المشهورة 
بان الي يك صالحهم بر الظهران قبل دخول مكة ففيه نظرٌ لأن 
الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع من قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم «مَنْ دحل دَارَ أبي سيان فَهُرَ آمِنٌ؛ كما تقدم؛ وكذا 
لالجد كما عن ابن ای فإ ولك ابلك صلحًا 
إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكفّ عن القتالء والُذي ورد 
في الأحاديث الصحيحة ظاهرٌ في أن قريشًا لم يلتزموا ذلك لأنْهم 
استعدُوا للحرب كما تدم في حديث, أبي هريرة أن قريشًا وشت 
آوباشاء فإن كان مراده بالصّلح وقوع عقده فهذا لم ينقل كما قال 
الحافظ. قال: ولا أظنه عنى إلا الاحتمال الأوّل» أعني قوله: «مَنْ 
دَخْلَ دَارَ بي سيان فَهُرَ آِن؛ وتمسئك أيضًا من قال: إنّه امهم 
بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصّة الفتح» فقال العّاس: 
لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجةٍ يأتي مكّة 
يخبرهم بما كان من رسول الله لل ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل 
أن يدخلها عنوة» ثم قال في القصّة بعد قصّة أبي سفيان «مَنْ 
دحل دار ابي سْفيَانَ فهُرَ اين وَمَنْ أغْلّقَ علي باب فَهُرَ آي 
وَمَنْ دحل الْمسمْجدَ الْحَرَام فهو آي فرق الاس إلى دُورِهِمْ 
وَإلَى الْمَسْجِدِ» وعند موسى بن عقبة في المغازي وهي أصح ما 
من و أله فال الحافظ. وروي ذلك عن الجماعة ما 
نصه: إن ابا سفيان وحكيم بن حزام قالا: (يَا رَسُول الله كنت 
حَقِيقَا أن نَجْعَلَ عُدْنَك وَكَيْدك لِهَرَازنَ فَإنْهُمْ نْعَدُ رَحِما وَأَشَدُ 
ا ا إن ر أذ يكنميما اللا لی شد نكا وإ 
الالام بهاء وَحَرِمَة هوازن وَغَبمَة وهم فَفَالَ أو سان 
وَحَكيم بُ حَرَام: فَادْعٌ الاس بالأمّانء رايت إن ارت فُرَيْشٌ 
مُت ايها آينون هُم؟ قَالَ: مَنْ كف يَدَهُ وَأَغْلََ دارو فَهُوَ 
آي َانُوا: اما برذ بلك فيه قال: فانطلقوا فَمَلْ َل 
دار أبي سيان فَهُوَ ل دخ دار كيم فَهْرَ آمِنٌ؛ ودار 
أبي سفيان بأعلى مکة» ودار حكيم بأسفلهاء فلمًا توجّها قال 
العبّاس: فيا رَسُولُ الله إني لا آم با سيان أن يرت رده حى 


ريه جُنُودَ الله فَال: أفعَل»» فذكر القصّة. وني ذلك تصريحٌ 
سمو ااا فان هذا اما مه لكل من ل قال من أجل 
مكة. ثم قال الشافعي: كانت مكة مؤْمُنة وم يكن فتحها عنوة 
والأمان كالصلح. وأمًا الّذين تعرّضوا للقتال والّذِين استثنوا من 
الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة فلا يستلزم ذلك 
أنها فتحت عنوة. يمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره فل 
بالقتالك وبين حديث عروة المتقلم المصرّح بتأمينه يلل هم 
وكذلك حديث سعد وحديث أبيّ بن کعنٍ المذکوران بان يكون 
التأمين علّق على شرط وهو ترك قريش المجاهرة بالقدال فلمًا 
تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالثّامين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم 
الذين لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه حنّى 
قاتلهم وهزمهم أن تكون البلد فتحت عنوةٌ لأنْ العبرة بالأصول 
لا بالأتباع» وبالأكثر لا بالأقل» كذا قال الحافظ في الفتح. ويجاب 
عنه بما تقدّم في أل الباب من حديث أبي هريرة «أن فرشا 
وشت أَوْبَاشًا لَهَا وَقَالُوا: نمدم هَؤٌلاء... إِلَخْ؛ فاه يدل على أن 
غير الأوباش لم يرضوا بالشأمين» بل وقع النُصريح في ذلك 
الحديث بأنهم قالوا: «فَإِنْ کان لأوباش شَيء كنا مهم ون 
أُصِيُوا اطبا الي سي 

وا احتج به الشافعيٰ ما وقع ني سنن أبي داود باسناو حسن 
عن جابر أنه سيل: هَل عَيِمَْمْ يوم انع شينا؟ قَالَ: لا». 

ويجاب بأنْ عدم الغنيمة لا يستلزم عدم العنوة لجواز أن 
يكون الني وك من عليهم بالأموال كما من عليهم بالأنفس 
حيث قال: «اذْهَبُوا َنم الطْلَقَاءُ». 

ومن أوضح الأدلّة على انها فحت عنوة قوله إل «رَإِنْمَا 
أجلت لي ساعَة من نَهَارِه فان هذا تصريحٌ بانها احلّت له في 
ذلك يسفك بها الدّماء» وأنْ حرمتها ذهبت فيه وعاذت بعد 
ولو كانت مفتوحة صلحًا للا كان لذلك معنى يعت به. وقد وقع 
في مسند أحمد من حديث عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جده أن 
تلك الساعة استمرّت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر. 
واحتجت طائفة منهم الماوردي إلى أن بعضها فتح عنوة لا وقع 
من قصة خالد بن الوليد المذكورة» وقرّر ذلك الحاكم من 
الإكليلء وفيه جمعٌ بين الأدلة. قال الحافظ في الفتح: والح أن 
صورة فتحها كان عنوة» ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بامان 
ومنع قوم منهم السسهيلي تونب عدم قسمتها وجواز بيع دورها 
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وإجارتها على انها فتحت صلحًا. وذكر المصنّف رحمه الله 
لحديث عائشة وحديث علقمة بن نضلة في أحاديث الباب يشعر 
بأنه من القائلين بالنْرئَبء ولا وجه لذلك لأن الإمام مير بين 
قسمة الأرض المغنومة بين الغائمين وبين إبقائها وققًا على 
المسلمين؛ ويلزم من ذلك منع بيع دورها وإجارتهاء وأيضًا قد 
قال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال لأنْ من مضى 
كانوا إن غلبوا على الكمُار لم يغنموا إلا الأموال وتتنزل الثار 
فتاكلها وتصير الأرض لمهم عمومًا كما قال تعالى: لأُدْخلُوا 
الأرْض الْمُقَدْسَة الي كَنَب الله لَكُم) الآيةء وقال تعالى: 
اورا الْقَوْمْ لين كَانُوا يُمْتَْمَفُونَ مُثَارق الأرض 
رَمَغْارِبَهَا4 الآية. 1 1 
باب بقاء الْهِجْرَة إلى دار ر الإمئلام وَأن 
لا ف من دار ملم أهْلْهًا 

06 - عر مسَمُرَةٌ ُن جُنذب قَالَ: قال رَسُولُ الله وو: 
امَنْ جَامَع الْمُشرك وسک مَعَْهُ فَهُوَ مِثْلهُ؛ رَوَاهُ أبُو دَاود. 

٦‏ - وَعَنْ جرير بن عبد لله «أنا رول الله 9 بعت 
سي إلى عَم فاعتصَم اس بالسُجُود فاسع فيهم امل قبل 
ذلك النبي ةامر لَهُمْ بنملف الْعفْل رَقَالَ: انا ريء من كل" 
للم يُقِيم ين أظهر لْمُشركِين» قَالُوا: 5 رول الله وَلِم؟ قَالَ: 
لا تَرَاءَى نَارَاهُمَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوْد (1540) والرملري .)15١4(‏ 

۷ - وع مُعَاوية قَال: ممعت رول الله يه يَقُولْ: 
لا قط اجره حى فطع الث ولا تنقطع التوبَةُ حى 
تَطْلمَ اليس من مَتْرِبِيًاه رَوَاهُ أَحْمَدُ (194/4) وأو داود 
.)۲٤۷۹(‏ (وَعَنْ عَبْدٍ الله ن السَمْدِي أن رَسُولَ الله ب قَالَ: 
دلا تَقَطِمْ الْهجْرَةُ مَا ێر الْعَدَو رَوَاهُ احم )۲۷١ /٥(‏ 
وَالنْسَائِي (۷/ 14137). 

۸“- وَعن ابن عباس عَنٍ النبي يكل قَالَ: دلا هِجْرَة بَمْدَ 
لفتحي َلك جِهَادٌ وة ولذ ُسسنفِرْتُمْ فَالْرُواء رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
ip)‏ 111/1( )خ: (YEA :) (Ao) (FoF :) (VAT‏ 
(ت: )۱٩۹۰‏ (ن: )۱٤۹/۷‏ ابن ماجه (۲۷۷۳) إلا ابن مَاجَدْ 
كن لَه من «إذًا أستنفرتم فَانفرُوا» وَرَرَتْ عَائْشَةُ مِثْلَهُ .ممق عليه 

۹ - وَعَنْ عَائِشَّة ولت عن الْهجْرَةٍ فَقَالَت: لا هِجْرَة 
. اليم كان الْمُؤْن بُ بوبنه إلى الله رَرَسُولهِ مَخَانَة أن بن 
فما اليم فْقَدْ أظهَرٌ الله الإلام وَالْمُؤْمِنٌ يَعْبْدُ رَبْهُ حَيِثْ 


شَاءَرَوَاهُ البُخاري (4117). 

- ون مُجائيع بن توو أله جاء بأخيه مُجَالِِ بن 
محرد إلى النبي ل تَفَالَ: هذا مُجَالِدْ جَاء يُنَايمك عَلَى 
الْهجرق فَفَالَ: لا هجر بَمْدَ فح مَك ولك أبَايمُهُ على . 
الإسلام وَالإمَان وَالْجِهَاد مُتَقَقَ علَبْهِ (حم: 415/7) (خ: 
(ETT 4‏ (م: (OD) OAT‏ 

حديث سمرة قال الذهي: إسناده مظلمٌ لا تقو 
وحديث جریر أيضًا أخرجه ابن ماجه ورجال إسناده ثقات» 


م مثله حجّة. 


ولكن صحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي 
والثارقطن إرساله إلى قيس بن أبي حازم» ورواه الطَّبرائيُ أيضمًا 


موصولا. 
وحديث معاوية أخرجه أيضا النْسائي. قال الخطابي: إسناده 
فيه مقال. 


وحديث عبد الله التّعديّ اسناده موثقون وقد أخرجه أيضًا 
ابن ماجه وابن منده والطبراني والبغوي وابن عساكر. 

قوله: (فَهُوَ مِْلْهُ) فيه دليلٌ على تحريم مساكنة الكفار 
ووجوب مفارقتهم. والحديث وإن كان فيه المقال المتقدّم لكن 
يشهد لصكُته قوله تعالى: لفلا تَفْمُدُوا مَمَهُمْ حَتَى بَخُوضوا في 
خی غَيْرِه إنْكُمْ ذا مِْلهُم» وحديث بهز بن حكيم بن معاوية 
بن حيدة عن أبيه عن جه مرفوءٌسا: «لا قبل الله من مشر 
عَمَلاً بَمْدَمَاأسْلَم أو يُقَارقَ الْمُتثرئين» 

قوله: (لا رای نَرَاهُمَا) يعني لا ينبغي أن يكونا بموضم 
بحيث تكون نار كل واحلرٍ منهما ني مقابلة الأخرى على وجو لو 
كانت متمكّنةً من الإبصار لأبصرت الأخرى. فإثبات الرؤية 
للثار مجارٌ. 

قوله: (ما قُويِلَ الَْدُهُ) فيه دليلٌ على أن الهجرة باقية ما 
بقيت المقاتلة للكفار. ش 

قوله: (لا هِجْرَة بَعْدَ الَْنْحِ) أصل ا هجرة 
ما تطلق على من رحل من البادية إلى القرية. 

قوله: (وَلَكِنْ جهَادٌ وَنُِّ) قال الطُّبِي وغيره: هذا الاستدراك 
يقتضي غالفة حكم ما بعده لا قبله. والمعنى أن الهجرة الت هي 
مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت 
إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقيةء وكذلك المفارقة بسبب نيّةٍ 
صالحةٍ كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار 


هجر الوطن» وأكثر 
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بالدّين من الفتن والنْيّة في جميع ذلك. 

قوله: (وإذا أستنفِرْتُمْ فَانْفِرُوا). قال الووي: يريد أن الخير 
الذي انقطع بانقطاع ا مجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنْيّة الصّالحة» 
وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة 
فاخرجوا إليه. قال الطَيبي إن قوله: «رَلَكِنْ جهّادٌ... إلَخْ؛ 
معطوفٌ على محل مدخول «لا هِجرَة أي المجرة من الوطن إنا 
للفرار من الكمّارء أو إلى الجهاد أو إلى غير ذلك كطلب العلم 
فانقطعت الأول وبقيت الأخريان فاغتنموهما ولا تقاعدوا عنهما 
بل إذا استنفرتم فانفروا. قال الحافظ: وليس. الأمر في انقطاع 
الهجرة من الكفار على ما قال انتهى. وقد اختلف في الجمع بين 
أحاديث الباب» فقال ا لطبي وغيره: كانت الهجرة فرضًا في اول 
الإسلام على من أسلم لقنَّة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى 
الاجتماع» فلمًا فتح الله مكة دخل الئاس في دين الله أفواجًاء 
فسقط فرض المجرة إل المدينة وبقي فرض الجهاد والنْيّة على من 
قام به أو نزل به عدو انتهى. قال الحافظ: وكانت الحكمة أيضًا في 
وجوب المجرة على من أسلم ليسلم من أذى من يؤذيه من 
الكفار فإنهم كانوا يعذّبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه 
وفيهم نزلت: إن الْذِينَ تَرَفْاهُم الْمَلايكة ظَالِمِي أنشيهم فاو 
فيم كم الوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرْض قَالُوا ألم تكن أرْضْ 
ال وَامِعَة فَْهَاجِرُوا فيهًا) الآبةء وهذه المجرة باقية الحكم في 
حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها. وقال 
الماوردي: إذا قدر على إظهار الدّين في بلا من بلاد الكفر فقد 
صارت البلد به دار إسلام» فالإقامة فيها أفضل من الرّحلة عنها 
ما يترججّى من دخول غيره في الإسلام؛ ولا يخفى ما في هذا الرّأي 
من المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة في دار 
الكفر. وقال الخطًابيٰ أيضًا: إن ا هجرة افترضت لما هاجر الل 
كل إلى المدينة إلى حضرته لقتال معه وتعلُم شرائع الدّين. وقد 
اكد الله ذلك في عدّة آياتٍ حبّى قطع الموالاة بين من هاجر ومن 
لم يهاجر فقال: وَآلْذِينَ آمنُوا ولَم جروا ما لَكُمْ من ولايبهم 
من شيء حَنَّى يُهَاجِرُوا4» فلا فتحت مكّة ودخل الاس في 
الإسلام من جميع القبائل انقطعمت المجرة الواجبة وبقسي 
الاستحباب. وقال البغوي في شرح المئة: يحتمل الجمع بطريق 
أخرى؛ فقوله: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفنح» أي من مكة إلى المدينة» 
وقوله: الا نِّم أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى دار 


الإسلام. قال: ويحتمل وجها آخر وهو أن قوله: «لا هِجْرَة أي ۰ 
إلى البْىّ يك حيث كان بنيّة عدم الرجوع إلى الوطن المهاجر منه 
إلا بإذن» فقوله: هلا تَنْقَطٌِ؛ أي هجرة من هاجر على غير هذا 
الرضف من الأغزاب: وضوهم. وقد افش ابن عر اراد ا 
أخرجه الإسماعيلي بلفظ: «انْقَطَّمَتْ الهجرة بغد الفح إلى 
رَسُول الله يل وَلا تَنقَطِمُ الْهجْرَة ما قُوتِلَ الكفَارُه أي ما دام في 
النيا دار كفر فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفان 
على دینه» ومقهومه أنه لو قدر أن لا يبقى في انیا دار کفنر أن 
المجرة تنقطع لانقطاع موجبها. وأطلق ابن النّين أن المجرة من 
مكة إلى المدينة كانت واجبةًء وان من أقام بمكة بعد هجرة الي 
يكل إلى المدينة بغير عذر كان كافرًا. قال الحافظ: وهو إطلاق 
ودر وقال ابن القرى اجر ع اروج مو هار اقرب ان 
دار الإسلام» وكانت فرضًا في عهد الب اة واستمرْت بعده لمن 
خاف على نفسه واي انقطعت أصلاً هي القصد إلى حيث كان. 
وقد حكى في البحر أن ا هجرة عن دار الكفر واجبة إجماعًا حيث 
حمل على معصية فعل أو ترلمٌ أو طلبها الإمام بقوته لسلطانه. 
وقد ذهب جعفر بن مشر وبعض اغادويّة إلى وجوب الهجرة عن 
دار الفسق قياسًا على فار اء وهو قياس مع الفارق. والحق 
عدم وجوبها من دار الفسق لأنها دار إسلام؛ وإلحاق دار 
الإسلام بدار الكفر بمجرّد وقوع المعاصي فيها على وجه الظّهور 
ليس بمناسبي لعلم الرّواية ولا لعلم الدّراية» وللفقهاء في تفاصيل 
الدُور والأعذار المسوّغة لترك الهجرة مباحث ليس هذا محل 
بسطها. 
أَنْوَابُ الأمَان والصلح وَالْمُهَادَنَة 
باب تَحْرِيم الدّمٍ بالأمّان وَصِحُيِهِ من الواح 

0١‏ - عن انس عن الي يه قَال: «لكُل غَاوِرٍ لِوَاءٌ بوم 
الْقِيَامَةِ يُْفْرَفُ بد مُتَفَىَ عَلَبْهِ (حم: )١41/7‏ (خ: ۳۱۸١‏ و 
(A۷‏ (م: OVYV‏ 05< 

1 - وَعَنْ أبي سَعِيلرٍ قَالَ: قَالَ رسُول الله هاة: «أكلّ 
عادر لاه يوم الام برع له بقذر عُذربي الا ولا اور أعظمَ 
غَذرا مِنْ أمِير عَامَة» رَوَاهُ أحْمَدٌ (۱۹/۳) وَمسسْلِم (۱۷۳۸) 
000 0" 

848 - وَعَنْ علي رضي الله عنه عن النبِي يك قَالَ: لوق 
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الْمُنْلِمِينَ رَاحِدَةٌ يَسْمَى بها أدنَاهُمْ» رَرَاهُ أحْمَدُ .)۸١ /١(‏ 

4- وَعَن أبي مير عن النبي يه قَال: «إن الْمَراة 
ناخد للْقَرْم يَخْنِي جر عَلَى اليب رََاهُ السَرْسِِي وَقَالَ: 
حَسَنْ غریب (161/8). 

8 علي تقَدّم في أوّل كتاب الدّماء. وقد أخرجه أبو داود 
واللنائي زاغا واخرجه ایا اخد " وابو كاوه زاین ماجة امن 
حديث عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جاه مرفوعًا بلفظ: هيد 
الْمسْلِمينَ على مَنْ سِوَاهُم افا «مَاُهُمْ ويح لَه م أدْنَاهُمْ 
ويرد عَلَيهِمْ أقْصّاهُمْ وَهُمْ يد عَلَى مَنْ سوَاهُم» ورواه ابن حبّان 
في صحيحه من حديث ابن عمر مطؤلاً. ورواه ابن ماجه من 
حديث معفل بن يسار غتصرًا بلفظ: «الْمُلْلِمُونَ يد عَلَى مَنْ 
ميرَاهُمْ تنَكافَاً ِمَاوّهُمْ؛ ورواه الحاكم عن أبي هريرة مختصرًا 
بلفظ: «الْمُسْلِمُونْ تكفا ِمَاوهُمْ» وروا من حديثه أيضًا ملم 
بلفظ: «إن ذم الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَة فَمَنْ حمر مُسْلِمًا فَمَلَئِهِ لَْنَةُ 
للملاو واس أجْتِين» وهو أيفنًا ق عليه من 
حديث علي من طريق أخرى باطول من هذا. وأخرجه البخاري 
من حديث أنس» ا أبن أبي شيبة من حديث أبي عبيدة 
بلفظ: يُجِيرُ عَلَى الْمُمْلِمِينَ بَمْضْهُمْ؛ وني إسناده حجاج بن 
أرطاة وهو ضعيفٌ وأخرجه أيضًا أحمد من حديث ابي أمامة 
بنحوه. واخرجه ايضًا الطّيالسيُ في مسنده من حديث عمرو بن 
العاص بلفظ: ْج عَلَى الْمُمْلِمِينَ أَدْنَاهُمٌ» ورواه أحمد من 
حديث أبي هريرة. وحديث أبي هريرة المذكور في الباب رواه 
الترمذي من طريق يحبى بن أكشم. حدئنا عبد العزيز بن أبي 
حازم عن كثير بن زيار عن الوليد بن رباج عن أبي هريرة فذكره 
ثم قال: وني الباب عن آم هانئ: وهذا حديث حسنْ غريب 
انتهى. وقد تقدّم حديث أمْ هان قريبًا. واخرج ابو داود 
والنسائي عن «عَابْشَة قَالَت: إن كانت المَرَأة جي عَلَى 

قوله: (يُعْرَفُ بو) في رواية للبخاري ايُنْصّبُ؛ وني أخرى له 
یرّی» ولسلم لحنت أبي سعيار «عند اسْيه» قال ابن المثير: 
كانه عومل بنقيض قصده لأر عادة اللّواء أن يكون على الرّاس 
. فتصبه عند السفل زيادة في فضيحته لأنْ الأعين غالبًا معد إلى 
الألويةء فيكون ذلك سببًا لامتدادها لذي بدت له ذلك اليوم 


فتزداد بها فضيحته. 


قوله: (بقذر غذرَيه) قال في القاموس: والغدرة بالضُمٌ 
ا و ا شيء. قال القرطب): هذا خطابً منه 
لعزب بی كانت تفل کے ترا رنیرت ار ا 
بيضاء وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر ويذمُوه فاقتضى ˆ 
الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه 
أهل الموقف. وقد زاد مسلمٌ في روايةٍ له يقال هارو غَدْرَة فلان» 
لق الح وان لوقا قف جرد لماص وا اد ف 
كذلك. وقد ثبت لواء الحمد لنبينا صلى الله عليه وآله وسل 
وني حديث أنس وحديث أبي سعيدٍ دليل على تحريم الغدر 
وغلظه لا سيّما من صاحب الولاية العامة لأ غدره يتعذى 
ضرره إلى خلق كثير» ولأنه غير مضطرٌ إلى الغدر لقدرته على 
الوفاء. قال القاضي عياضٌ: المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم 
الإمام إذا غدر في عهوده لرعيّته أو لمقابلته أو للإمامة التي تقلّدها 
والتزم القيام بها. فمن حاف فيها أو ترك الرّفق فقد غدر بعهده. 
وقيل المراد نهي الرّعيّة عن الغدر بالإمام فلا تخرج عليه ولا 
تتعرض لمعصيته لما يرب على ذلك من الفتنة» قال: والصحيح 
الأول. قال الحافظ: ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على اعم 
مسن ذلك. وحكى في الفح في موضع آخر أن الغدر حرام 
بالاثفاق سواءً كان في حى المسلم أو الذمي. 

قوله: (يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ) اي الهم فدخل كل وضيع 
باص وك شريفو بالفحوى» ودخل في الأدنى المرأة والعبد 
والصي والمجنون؛ فامًا المرأة فيدل على ذلك حديث أبي هريرة 
وحديث ام هانئ المتقدّم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
جواز أمان لمرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب 
مالك لا احفظ ذلك عن غيره. قال: إن أمر الأمان إلى الإمام» 
وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصّة. قال ابن المنذر: 
وني قول اللي يكل يسْعَى بِلرميِهمْ أذْنَاهُمْ؛ دلالة على إغفال هذا 
القائل. قال فى ا رجا عن دون مكل رل اين الماجشون» 
فقال: هو إلى الإمام إن أجازه جاز» وإن رده رد انتهى. وأمًا العبد 
فاجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل. وقال أبو حنيفة: إن قاتل 
جاز أمانه وإلا فلا. وقال سحنونٌ: إن أذن له سيّده في القتال 
صح آمانه وإلا فلا. وأا الصي فقال ابن المنذر: أجمع اهل العلم 
أن أمان الصّي غير جائز. قال الحافظ: وكلام غيره يشعر بالتفرقة 
يك لازاه وره ركذا ال الذي يعن وات عك المالكيّة 
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والخنابلة. وما المجنون فلا يصح أمانه بخلافم كالكافر» لكن قال 
الأوزاعي: إن غزا الدّمّيْ مع المسلمين فأمّن أحدًا فإن شاء الإمام 
أمضاه وإلا فليردٌه إلى مأمنه. وحكى ابن المنذر عن الُوري أله 
استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب. فقال: لا 
ينفذ أمانه وكذلك الأجير. 
باب تُبُوت الأمَان لِلْكَافِر إذَا كان رَسُولاً 

6 - عن ابن مود قَالَ: «جاء ان التوَاحةٍ وان أثال 
رَسُولا مسيم إلى النبِي' يك فقا لَهُمَا: أنشهّدان أني رَسُولُ 
اللّ؟ قالا: عه أن مُسَيْلِمَة رَسُولُ الله قال رول الله ل: 
امت بألل وَرَسُولِف لَوْ كُنْتْ ابلا رَسُولاً كما قال عَبْدُ 
الله فَمَضَتْ المنةُ أن الرس لا تُفَْل رَوَاهٌ أحْمَدُ (۳۹۹/۱). 

1- وَعَنْ عَم بن مود الألجَعِيّ قَالَ: سيعطت 
جين را كناب مسَيْلمَة الكذاب قال لِلرْسُولين: قَمَا َه تقولان 
أنْمَا؟ قالا: نَقُولُ كَمَا قال فَقَالَ رَسُولُ الله : الله نولا أن 
الرْسُْل لا تُقتلُ لَضَرَيْت أُعَنَائَكُمَاء رَوَاهُ أَحْمَدُ )48١/0(‏ وأبِو 
دَاوُدِ (17/53؟) 


۷ - وَعَنْ أبي رَافِم مَوْلَى رَسُول الله كلا قَال: «بَمَميِِي. 


3 ر إلى الب يك هما ربت اللي كلف وقح في قبي الإمئلامه 
فَقْلت: يَا رَسُول الله لا أن جع جم الهم » قال: إني لا خیس بِالْعَهْد 
ولا أحِس ابر َلَكِن ازجع إلَيْهمْ فإ كان في قلبك الي 
فيه الآن فَارْجع» رَوَاهُ أَحْمّدُ (8/5) وآبو اود (۲۷۵۸)» وَقَال: 
. هذا كان في ذلك الرّمَان الْيَوْمَ لا يَصلْح» وَمَْنَاه الله ألم أله 
کان في الْمَرة الي شرَط لَهُمْ فيها أن بر مَنْ جَاءَهُ مِنْهُمْ مُسلِمًا. 
داود والنسائيُ مختصرًا وحديث نعيم بن مسعودٍ سكت عنه أبو 
داود والمنذري والحافظ في التلخيص. ورجاله ثقات إلا محمد بن 
إسحاق وقد عنعن هنا. 

وأخرج ابو نعيم في الصحابة: أن مُسَيْلِمَة بَعَت إلى الي 
يه نَلانَة: وَين وَابْنَ شيغَاف الْحَنفِيُ وان الْواحَةٍ. فَأمَا وَين 
َأسْلَمَ أا الآخترّان فَشَهدَا آنه رَسُوَلُ الله وَأَنْ مُسَيْلِمَةَ مِنْ 
بعلو فْقَالَ: خذومُماء اء فُخْرَجُوا بهما إلى الت قحسا 
فقال رَجُلّ: هَبْهُمَا لي يا رَسُولَ اللي فَفَمَلَ» وحديث أبي رافع 
أخرجه أيضًا النسائيّ وصحّحه ابن حيّان. 

قوله: (ابْنَ النْواحَة) بفتح الثُون وتشديد الواو» وبعد الألف 


مهملة. وني سنن أبي داود من طريق حارثة بن مضرّب أنه أتى 
عبد الله يعني ابن مسعودٍ فقال: ما بيني وبين احا من العرب 
حنة» وإنّي مررت بمسجدر لبي حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة» 
فارسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن التْراحة قال 
له: سمعت رسول الله ب يقول: لولا أئك رسولٌ لضربت 
عنقك» فأنت اليوم لست برسول» فأمر قرظة بن كع فضرب 
عنقه في الوق ثم قال: من اراد أن ينظر إلى ابن التّراحة قتيلاً في 
السوق. 

قوله: (وَابْنُ أثال) بضمٌ الهمزة وبعدها مثلثة. 

قوله: (لا أخييس”) بالخاء المعجمة والسين المهملة بينهما مثناة 
تة : أي لا أنقض العهد. من خاس الشّيء في الوعاء: إذا فسد. 

قوله: (وَلا أَحْبس) بالحاء المهملة والموحدة. والحديئان 
الألان يدلان على تحريم قتل الردُسل الواصلين من الكمّار إن 
تكلّموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام أو سائر المسلمين. 
والحديث الثّالث فيه دليلٌ على أنه يجب الوفاء بالعهد للكفار كما 
يجب للمسلمين لأ الرّسالة تقتضي جوابًا يصل على يد الرسول 
فكان ذلك بمنزلة عقد العهد. 

باب ما يجو يِن الششرُوطر مع اكمار ود 
المهاالة وغَيْرِ ذلك 

4 - عن حُذَيْفَةَ بن الْيَمَان قال: «مَا مَنْمَنِي أن أشلهد 
بذ إلا أثي رجت أنا وأبي الْحُسَيْلِء قال: فاعذنا كار 
ريش فَقَالُوا: كم تُُون مُحَما؟ فنا ما رذ وما يد لا 
الْمَدِئَة» قَالَ: ادوا ما عَهْدَ الله وَمِيباَهُ نطق إلى الْمُدِينَةٍ 
ولا َال مَعَهُ اتيا رَسُولَ الله يكل فَاحبرْنَاهُ الْشَبَنَ فَقَالَ: 
اُصرقاء تفي لَهُمْ بِمَهدهِم. ومين الله عَلَيْهمْا روَاهُ أحْمَدُ 
(0/ ۳۹۵) وَمُسْلِمٌ (۱۷۸۷) (4۸)ء وَتَسَنْكَ به مَنْ رأ يَسِينْ 

6 - وَعَنْ أنْس: «أن فرشا صالَحوا النبي يك فَاشرَطُوا 
َل ال من جاء نگم لا رده ليك ومن جام نا رَئُمُوة 
علياء فَقَالُوا: ا رَسُولَ الله أنَكْْبْ هَذا؟ قَالَ: نَعَيْ نه من ذهب 
ما الهم فأعدة الل وَمَنْ جَاءَ مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللّهُ لَهُ قَرَجًا 
وَمَخْرًجًاء رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳/ ۲۹۸) وَمُسْلِمٌ )۱۷۸٤(‏ (۹۳). 

قوله: (وَأبِي الْحْسَبْلِ) بض الحاء المهملة وفتح السّين المهملة 
أيضًا وسكون الياء بلفظ النُصغير وهو والد حذيفة فيكون لفظ 


الحسيل عطف بيان. 

قوله: (فَاشترطُوا عَلَِهِ أَنْمَنْ جَاءَ منكه... إلخ) ني لفظ 
البخاري الآني بعد هذا أن سهيلاً قال لني : وعلى أن لا 
يأتيك منا رجلٌ وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. 

قوله: (فَقَانُوا يا رَسُولَ الله... إِلَخْ) سمّى الواقدي جماعة عن 
قال ذلك منهم أسيد بن حضير وسعد بن عبادة. وذكر البخاري 
في المغازي أن سهل بن حنيفو كان تن أنكر ذلك أيضًا. وقال 
الحافظ في الفتح: وقائل ذلك يشبه أن يكون هو عمر. ولابن 
عائلر من حديث ابن عباس نحوه وسياتي بعد هذا الحديث بسط 
قصّة الصلح» وقد أطال ابن إسحاق في القصئة وزاد على ما عند 
غيره؛ وقد استدل المصنف بالحديثين المذكورين على جواز 
مصالحة الكفار على ما وقع فيهما وسيأتي بسط الكلام في ذلك. 

60 - وَعن عُروة بن الزييرِ عَنِ اليو وَمَرْوَانَ يُصَدْقْ 
رين ارين سيت قال حرج النبي ب زمن 
ببَعْض الطريق» قال البئ :إن حَالِدَ 

بن الرليد اشيم في يل قرس ليم نَحُذوا ذات الْيَبِينء 
َل ما شمر بهم حال حى إذا هم ۽ 5 َِترَة فَانَطْلَقَ يض نیرا 
قرش وسار ابي كك ّى إذا كان اة الي يبط عَليهمْ 
مها ركت به ناه فقا الناس: حل حل فالحت فَقَالُوا: 
خَلات الْقَصْرَاء خلات القصلواء فَقَالَ ابي 5: مَا حلات 
الْقَصْوَاء وَمَا داك لَهَا بخُلق وَلَكِن حَبّسَهًا حابس الفيل» قَالَ: 
لي شي بيده لا يسنالوني خط عون فيا رمات الله 
إلا أعْطَيْتُهُمْ اهل م رَجَرَهَا فَوََبَتْء قَالَ: فَعَدَلَ عنْهُمْ حتى نَرْلَ 
الناس حَنى نَرْحُوهُ وشكي إلى رَسُول الله ل الع فارع 
سما من كانتب م أَمَرَُم أن يَجْعَلُوهُ فيه فَواللهِ ما زالَ يَجِيشْ 
َم بلي حى صَدَرُوا عن َا هم كذلك إذ جام پيل أبن 
وَرْقَاءَ اْحْرَاعِي في نَفْرٍ من قَرْمِهِ مِنْ خزاعة وَكَانُوا عة تمك 
رول الله يل من أل تِهَامَةَ فَقَال: إني ركت كَخْب بن لؤي 
قاس بن لوي زرا اط نيار القع ننه ارذ الحلالين 
رهم مُقَاتَلُو ك وَصَادُوك عن الیب قال رول الله : إنا م 
ارب وأضَرّت بهم فان اموا مَاددنهُمْ مده بحَلُوا تبني وَين 
الثاس» إن أظْهرْ فن شاءُوا أن يَدْعْلُوا فِيمَا دحل فيه الاس 


الحديبية ر إذ کان ب 
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َمَلُواء إلا فَفَدْ جَمُواء وإنا هُمْ با ولي نَفْسِي بده 
لانَابُِم على أْري هذا حى تفرد سَالِقتِي أو يِن الله 
افر فَقَالَ بُديْلُ: مأبلعْهُم مَا تقول فَالْطَلَقَ حَتّى أئى قُرَيْشَاء 
َقَالَ: إنا قد جنْنَاكمْ مِنْ عند ذا الرَجُلِء وَقَدْ سيا قول 
َل قان شم أن تنرضة عَلَبِكُمْ فَملنَاء قال سُفَهَاقُمْ: لا 
حَاجة لتا إلى أن حبرا عله بشي وَقَالَ ذو الرّأي مِنْهُم: هات 


e ase 


ما سَمِعْتَهُ يَقُول قَالَ: سَمِعْتَهُ يُقول: كَذَا وکذاء فُحَدْتَهُمْ بمَا قال 
الي 6 فَقَامَ عرو ن مَسْمُودٍ فَقَالَ: أي قوم الُم ِالْوَالِد؟ 
قَالُوا: بَلّىء قال: أو لنت بالوَلَدِ؟ قَالوا: بى قال: فل 
تَتهموني؟ قَالُوا: لاء قَالَ: انك تَْلَمُونَ أني اسْتنفرت أل 
اظ فلم لوا َي جكُم بأهلي وَوَلَدِي ومن أطَاعَنِي؟ 
قالوا: بَلَى قَالَ: ف هذا قَدْ عرض عَلَيِكُمْ خطّة رشب اقبَنُومَا 
وَذروني یو قالوا: الي قاتا َجَعَل يُكَلْمْ الي بف فقا الي 
كا نَحوًا من قَوله لذبل فقَال عُروة عند ذيك: أي مُحَمَدُ 
أرائبت إن استاصلت انر فريك هَل سيعت باد ين العرّب 
اجتاح أصله قَبلّك؟ وَإن تكن الأخرى فإني وَاللهِ لاى وُجُوماء 
أو ني لارى أشْوَابًا مِنْ الناس خَلِيقًا أن يَفرُوا وَيَدَعُوك فَقَالَ لَه 
بو بَكْرٍ: أمْصّص ببَظْر اللات إن نَحْنْ نير عنهُ ودع فقال: مَنْ 
ذا" قَالُوا: اپو بكر ْقَالَ: أمَا الذي سي بيده لولا بذ کات 
لك عندي وَلَمْ أجزك بها لاك قَال: وَجَعَلَ يكلم الي كه 
رول الله يه ومَعَُ اليف وَعَلَيِْ امف كلما أهوى عرو 


يدو إلى لحي الي يل عرب يَدَهُ بعل اليف وَقَال: أخرْ بذك 


عَنْ لِحْبةِ رَسُول الله اة رفع عرو رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ 
قَالوا: المّغِيرَةُ ن شُعَبَة قال: أي عدر ألمنت أسْتى في 
غَدْرَتِك؟ وكان الْمُغِيرَةَ صَحِب فقَرْمًا في الْجَاهِلِيةِ لهم وَأحذ 
أمْرَالَهُي تُمْ جاء قَأسْلّم فَقَالَ الي ك: أمًا الإملامٌ فَأقْبَلُ» 
وما الْمَالُ فلت ينه في شيء. نم إن عْرْوَةَ جحل يرمق 
أصلحاب رَسُول الله يكل مين قال: فَوَآلله ما نحم رَسُولْ الله 
له خامة إلا قتا في كفا جل مهم تدك بها وَجْهَهُ 
وَجِلْدَه وإذَا أمَرَهُمْ بأمْر ابْتَدَرُوا أمْرَه وَإِذا نضا كادُوا يتيل ون 
على وَضُوئ وإذا تكلم فضا أمنراتَهُمْ ناذه وما يدون 
ِل ال تَْظِيمًا له قَرَجَع عرو إلى أصْحَابه ثَقَال: أي فوم 
الله قد وَفذت على الْمُلُوكٍ وَوَفَدت عَلَى قَيِصرَ وَكِسْرَى 
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كنا جل نَم لك بها رجه رَجِلْدَه وَإذا أمَرَُم ابْتَدَرُوا 
انر وإذا توَضًا کاڈ يلون على وتو وإذا تكلم حضوا 
أصْوَاتَهُم عند وما يُحِدُونْ اليه النْظرَ تَمْظِيمًا له ونه قَدْ عرص 
عَلَيْكم خطة رش فاقبلُوهاء فَقَالَ رَجُلٌ مِن بني كَِانَة. دَعُونِي 
آتِبِ فَقَالُوا: انه فلا أشرّف عَلَى النْبِي تكله قال اللبئ ب هذا 
لان رخو بن قوم يعون ابن ئرما لد رها له 
وَامتَْبَلهُ الاس يبون د لما رأى ذلك قَال: سبِحَانْ الله مَا يبي 
لهؤلاء أن يُصّدُوا عَن الْبَيْتِ د لما رَجَمْ إلى أصحابه قال: رابت 
لذن قذ لدت وأشيرتء فنا ازى أل متدرا عن ليسي قَقَامْ 
رَجُلّ م ِنهُم يقَالَ له مِكْررُ بن حفص فََالَ: دَعُونِي آنه تَقَالُوا: 
الي لا رف لبهم قال الي و: هذا مِكْرَرُ نن حلص 
وَهْرَ رَجْل فاج فَجَعَلَ يُكلَمْ الي 5 فنا هُوَ يُكَلْمُهُ جَاءَ 
مهيل بن عرو قَالَ مَعْمرُ: فَأحبَرّني أبُوبْ عن عِكْرِمَة أله لَمًا 
جاء هَل قال الي قذ: قل سه الله لم من انرك قَالَ: 
مَعْمَرُ قال الزّهري فِي حَدِيئِد فَجَاءَ سيل بن عرو فَقَال: هات 
ب ینتا رگم تابا فَدَعَا النبي يه اكاب َقَالَ النبي 
أكتب: بم الله الرُحْمن ل الرحيمه فَقَالَ سُهَيْل: أمَا الرْحْمَنْ 
ا ل ا ا د 
كنب قال الْسِمُون: آله لا ها إلا سم الله خسن 
الرُجيمء فَقَالَ النبي كللة: : أكتبا: بامليك الهم د م قَالَ: ا 
قاضَى عليه محمد رَسُولُ الله ف قال سهيل: لله لز كُنا 
نَْلَمُ أك رَسُول الله ما صَدَدْنَاك عن الت ولا اتناك وَلَكِنْ 
كنب محمد ب عَبْدٍ الله فُقَالَ ال ل بكله: وألله ني لرَسُول الله 
وان وني أب مُحَمْد بن عبد اله قال الُضري: وَذْلِكَ 
لِقَوْلِهِ: لا يَسألُونِي خطة يُمَظْمُونْ فيها حُرْمَات الله إلا أعْطَيْنهُم 
إیاهاء قال الي ية: على أن تُحَلُوا ينا وبين ايت طوف بوه 
قال سْهَيْلٌ: رَاللّه لا نَتَحَدت الْعَرَبْ أنا أخيذنا ضَغْطّة ولك 
ذلك من العام الْمُقبلء َكْتب» فَقَالَ سْهَيْلَ: وَعَلَى أن لا بابك 
ما رَجُلّ إن كان عَلَى دينك إلا رَدَدْنَهُ إِلبنَاء قال الْمُمْلِمُون: 
بخان الله كف بر إلى المُشركين من جا مُسْلِمًا؟ فنا هة 
وقذ حرج من ملفل مكة ئى رَمَى بيه بين اظهر الْمُلِمِين» 


قال سْهَيْلٌ: هَذَا يَا مُحَمّدُ اول ما أناضيك عَلَيْهِ أن رده إلي» 
قال النبي لذ: إا لم تقض الْكِنَاب بَعْدُ قَالَ: فَوآللَه إن لا 
أصالحك عَلَى شياء اند فَقَالَ النبي ي: اجره لي؛ نَقَالَ: ما 
انا بجیرو لَك فْقَال: بلّی فَافْمَلء قَالَ: ما آنا بقاعِلء قال مِكر: 
لى قد أجرناُ لك. مال أو جندل: أي مَعْشرَ المي أرَهُ إلى 
ارين ومذ جفْت نيما الارن ما قاذ ليت؟ وان فذ 
عدب عَذَايًا شدِيدًا فِي الله قال: فَقَالَ عُمَرْ بر الْخْطابي نايت 
سول الله 6 فَقْلْتْ: ألمت نبي الله حَفًا؟ قَال: بى قُلْتْ 

الا على الح وَعَدُوْنَا على الْبَاطِل؟ ل 
تُعْطِي الدنيُة في ديا إذَنْ؟ قال: ئي ا لت اق 
وَهُوَ ساصري» قُأْست: اولس كنت تُحَدَتُنا أنا ستاتي الت 
نطو ف به؟ قال: بى مَاحَبَرنكَ أنك تأيه الْمَام؟ قُلْت: لاء قَالَ: 
فإك آنيه ومُطْوف ہی قال: ایت ابا بكر فقلْت: يا أبا بک الس 
هذا لبي الله حَما؟ قال: پلّى» قُلت: اللا عَلَى الْحَر وَعَدُونًا 
عَلَى الْبَاطِل؟ فَالَ: بَلَى» قُلت: فَلِمَ نُعْطِي الدُنِيَة ِي ديننا إذن؟ 
قال الها لجل زه سول الله ولس بسي رئة وهر نامي 
اسيك بِعَرْزهه قوَآلله إل على الْحَقء قُلْت: الس کان يُحَدَنُنا 
آنا ساني الت طوف به؟ قال: بَلَىء افأبرك أنك تأيه 
الْعَام؟ قُلْت: لاء قَالَ: فَإنك إن آتِيه موف به قال عُمَرُ: 
عملت ذلك اغالا لا فرَعْ من فة الاب فال 5 
لأصْحَابه: قُومُوا فَانْحَرُوا د م احلِقُواء فَرَآَللِّ مَا قَام مِنْهُمْ اد 
حى قال ذلك تلات مراي فلا لم يَقُمْ ينهم اح دحل عَلَى 
ام سَلْمَة َدكَرَ لها ما لهي من الناسء فَقَالَتَ ام سَلمة: بَا بي 
و ا ا 0 
بذك وَتَدْعْرَ حَالِقًا فَيَحْلِقَك فس فلم يكل اعدا يهم جي 

نَل ذلك حر ودا حَالِقَهُ فَحَلْقَهُ فلا فَلَما روا ذلك قَامُوا 
تنَحَرُواء وَجَعَلَ بَمْضْهُمْ بلق بَمْضًا حى كاد بَْضهُمْ بقل 
ضا عَماء تم جَاءً وة مُؤْمَِاتَ فَأئْرَلَ الله عر وَجَل: يا يها 
اين آمَنُوا إِذًا جام الْمُؤِْنَاتَ مُهَاجرَاتٍ» - حى بلغ 
«بعيصم الْكْوَافِر» َطَلْقَ عَمَرُ يوم اْرَأئين کانتا لَه في انضرا 
ززج إخدامما عاو بن ابي س فيا والأشرى صنطوان بن 
انی نم رج النبي يك إلى الْمَدِيئة فَجَاءَهُ أبُو بُصير رَجُل من 
ریش وَهْرَ ملم فَأرْسَلُوا فِي طبه رَجْلْيْنِ » فقالوا: الْعَهْدَ الي 
جعت لاء فَدقمَهُ إلى الرُجُليْنِء فَخْرَجا به حٌى بلغا ذا البق : 
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نلوا يَأكلُونَ ترا لَهُمْ قال أبُو بَصِير لأحَد الرُجْلئِن: الله 
ني لارى سيك هذا يا لان جيداء اله الأعن فَفال: اجر" 
َالِ إن جيذ لذ جرت به ثُمْ جرت فَقَالَ أو تصير: أرني 
انظ إل فَامْكنَهُ من فَضربَهُ به حى برد وَفْرْ الآخرٌ حى أئى 
ية فدَحَلَ اسلج يَنْدُوه فَفَالَ رَسُولُ الله ة جين رآه: 
قد رآ هذا ذُضاء قلا انتهى إلى النبي يذ قَالَ: ل وَأَللَهِ 
صناحبي وَإني مقرل فَجَاء ابر بصي فقان: ا ني الله قذ أوْفى 
الله متك قد ردني الهم ثم أنجاني الله نفب فَقَالَ الي 
کا وَل ئه مِسْعرُ حب لو کان لَه أحَد فلا سمح لك عرف 
له سي لبهم َرَج حى أنى سيف لخر فال: ولت 
نهم أبو جنال ن مهل لق بأبي بصيرء فجتل لا رج من 
رش رَجْل قذ أسْلَم إلا لجن بأبي بَصير حى اجتعت مِنْهُمْ 
عِصَابة؛ فلل ما يمون بجير خَرَجَت فرش إلى الشام إلا 
اعترضتوا لها قوم وأخذوا أنوالهم فَارْسَلْت فر إلى 
النبي' يكل تُنَاشده الله َالرّحِم لا أرْسَل الهم فن أناه منم 
هو ين فارْسلَ النبي :5 لبهم وأنزل الله عر وَجَلْ: «رَهُوَ 
الى كنا ام عاك ا َنهُم...» حى بَلَ: «حَوية 
الْجَاهِلِيّة4. ركان حم حَمِيُهُم نهم لم ب قروا انه بي ولم قر 
ببسم الله الرحمَّن من ای رخاوا تن ات ون اة 
)4/4( رالخاری (۲۷۳۱ و۲۷۳۲). وَرَوَاهُ امد بلَفظ آخر 
وفبه: وكات حَرَاعة عة رول الله ف مُشرعها ومنيها. 
وَفِيهِ: : هذا ا اممطلح عليه محمد ِن عد اللي ُهل ن 
عرو عَلَى وضع الْحَرْبِ شر مينين يَأْمَنْ فيا الناس. وفيه: 
وإ يننا عة مَكْفُوفَة وَإنة لا إغلال ولا إسْلال» وكان فِي 
شتزطهم جين كوا اكاب أنه مَنْ أحَب' ان ذل فِي عفد 
حم وهار دَعَلَ في ومن حب أن ذل في عفد فرش 
وَعَهِْهِم دحل فيه ابت خزَاعة فقَالُوا: نْحْنْ في عق رَسُول 
الله كه وعهدي وَنوَائبتَ بو بكر فَقَالوا: نَحْنْ في عقد فرش 
وعهاديم. رَفِيِه: فَقَالَ رَسُولُ الله ة: با أا جَمْدَل امبر 
رجا وَمَخْرَجًا وفيه: فَكَانْ رَسُولُ الله ية يُصَلّي فِي الْحَرَم وَهُوَ 
1 ب في الْجِل؟. 
١‏ وَعَنْ مزران رالسور قالا: لم كاب سْهِئلُ ب 
عرو يمي قان فبما ارط على الي هة أنه لا يأنِيك أحَدْ 


ما إن كان عَلَى دينك إلا رذن ْنَا وليت بيننا ونه فَكْرِة 
الْمُسْلِمُونْ ذلك وَامْتَعَضمُوا مِنُْ؛ وأبى سْهيْلَ إلا يك فَكَائبَهُ 
الب و عَلَى ذلك فر يَوْمئذٍ أَا جندل إلى أبيه سُهَيْلء ولم 
انه أحَذ مِنْ الرّجَال إلا رَد في َلك اندم إن کان مللا 
وَجَاءَ الْمُؤْمِنات مهاجران وکات أم لشو 1 ب عقبة بن أبي 
مُعيْط ممن حرج إلى النبي كل وميا وَهِيَ عاق فَجَاء أهْلّهًا. 
ناون النبيئ يك يُرْجمُهَا لَْهم فلم يُرْجعْها لبهم لما انز الله 
عر وجل فيهن: (إذا جَاءَكُمْ الْمُؤْنَاتْ مُهَاجِرَات فَامْتَحِنوهُنْ 
الله ألم اانه إِلّى: ولا هُمْ َون لَهُنْ4. رَوَاه البُحَاريْ 
oD‏ |( ّ 

7- وعن الزُهْري قال عُرْرَةُ: فأخبرتبي عابشة دان 
رَسُولَ الله يك كان َيه وَبَلَعَنا أنه لخا نل الله أن يَرْدُوا 
إلى الْمْشْرِكِينَ ما أنْقَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِن أزواجهم » وخكم 
على الْمسْلِمِنَ أن لا يُسِْكُوا بع بصم الْكَواٍِ ا مر عل 
امرأتين رة بنت أبي أمية وَابئة جزول الْخْرَاعِي» فزوج قُريئَة 
شاوی ورج الأخرى أب جم فنا أبى اكمار ان قروا 
اذام ما أنْقَقَ الْمُسْلِمُونَ على زراجيم أنْرَلَ الله تَعَالَى: «وإن 
وا اگ )شي من أزراجكُم إلى الْكفَار تَمَائَيم». وَالْعقَاب: ما 
يودي امون إلى من هارت انراة مِن اكمار فَأمَرَ أن 
يُعْطِيَ من ذهب لَه زوج مِنَ الْمُنْلِمِينَ ما انق مِنْ صذاق ناء 
الكقار اللاتي مَاجَرْنْ وما يُعْلَمٌ اح من الْمُهَاجِرَات ارْتَدْتَ بذ 
إجانهاء أحرَجة الْبُخَاري. 

َوْلَهُ: الأحَابيشن: أي الْجَمَاعَة الْمُجْتَمِعَة مِنْ قَبائل. 

وَالتَحَبْشُ: ات وَالْجَنْبُ: الم يُقَالُ: ما فَعَلْت كذا ففي 
جنب حَاجْتِيء وَهُوَ أنضًا الْقِطمَةُ ِن الثثيء تكو مُنْظَمَهُ أو 
كيرا مِنْهُوَمَحْرُوبِينَ: أي مَسْلُوبِينَ قد اموا بحَرْبر وَمُصِبَق 
وَيُرْوَى مَوْنُورِينَ وَالْمَعْتَى وَاحِدَ. وََولّ: «الْعُوذُ الْمَطافِيلُ؛ يَْنِي 
السَاءَ وَالميجّان. وَالْمَائدُ: النَاقَهُ الق يب عَهْدُهَا بالو لدو 
وَالْمُطْفِلٌ: الي مَمَهَا فَصِيلُهَا. وَحَلْ حَلْ: جر للناقة. وَأَلَحّت: 
أي لَرِمَتَ مَكَائهًا. وَحَلات: أي حرنت. وَالنْمَدُ: الْمَاء اليل 
ادم آذه قَليلاً قبيلاً. وَابرَمُ: اقل وَلأعْنَاكُ جنم 
عِد: وَهُوَ الْمَاهُ الي لا انقِطَاعَ لِمَادَتِهٍ وَجَاشَتْ بالري: أي 
فَارَتْ به. وة تة : أي مَوْضِعٌ مير لاذ الرْجُلَ إنْمَا ضع 
في عَيَْيه حر مُتَاعِهٍ. وَجَمُوا: أي اممْتَرَاحُوا. وَالسَالِفَة صّفْحَة 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


العُتق. وَالْخِطّة: الم ورَالشأن. وَالأَوْشَابِ: الأخلاط مِنْ النّاسء 
28 الأوباش وَالضغطة بالفئم: الشدة وَالننييقٌ. والأفة 
الي الْمُقَيُ وار لِلرْْل من اركاب من السترج. وَقَلة: 
حَنَى بَرَة: أي مَات. وَمِسْعَرٌ حَرْبِ: آي موقد خرب وَالْصِلْعْرُ 
نتن ما طني ر لون عش ررر رَسِيفُ الْبْحْرِ: 
سَاحِلَهُ. وَامْتَمَضُوا مِنْهُ: كَرِهُوا وش » وَالْعَايَقٌ: الْجَارِيَةٌ 
جين نذرك. وَالْعينَة: المكفرقة شرج ركن بك عن 
اقلوب وََقَائِهَا مِنْ الْفِلّ وَالْجِدَاع. وَالإِغْلال: الْيانة. 
وَالإِسْلالُ مر السَلَةٍ وهي السسر َه وَقَد جَمَعَ هَذَا اْحَدِيث فَوَائِدَ 
رة فشر إلى بَخضيهًا إشارة نه مَنْ يتدَيْرهُ عَلَى بَقِتِهًا. فيه أن 
ذا الْحُلَيْفَةِ ميات لِلْعُمْرَةٍ الح وَأَنْ تَقْلِيدَ الذي مسن في 1 
السك وَوَاجبه وَأ الإشعَارَ سنه ولس ين الم المَنهِي عَنْهَا 
وَأَنْ مر اَْبْشٍ يبي له أن بعَث امون مامه نر الْمَدُىُ 
وَأَنْ الاسْيَعَانة بالمشرك الْمَونُوق ب به فِي أمْرٍ الْجهَادٍ جَائْرَة 
ِلْحَاجَفِ أن عة ارام“ کان كَافِرَاء وكات خرَاعة مَعْ 
كفرعا عبن تمجه وفبو اسِْحبَابُ مَشُوَةٍ اَْيْضِه إا لاستِطَابَة 
وسيم مأ ا مَصْلَحَةٍ وَفِيهِ جَوَارُ سي ذَرَارِيّ الْمُصْرِكِينَ 
بائِْرَادِهِمْ قبل التَعرّض لِرِجَالِهمْ. وَفِي قزل أبي بكر جوا 
اتملريع بام وة ِحَاجٍَ وَمَصْلْحق وأ يس بح مهي 
عَنهء وَفِي قِيَام الْمُفِيرَةٍ عَلَّى رَأسِه بالسُيْف اياب الفخر 
وَالْخيْلاء » في الاب لإرْهَابٍ الْمَدُو أله ليس بال في دس 
ب اشن أن نن ا لَه اناس قياما فيه أن مال امرك 
المُعَاهَد لا يمك بِعْنِيمَةٍ بل برد عَلَيِ. َيه بيان طَهَارَةٍ النْحَامَةٍ 
رَالْمّاء الْمُْتَمْمّل . رفيه املحباب القاؤل وَأ الْمَرُوةَ الط 
وهي السام ف أن الْمَتْهُدٌ عليه إذا عرف باه وَامْم أيه 
أَغْنى عَنْ ذكر الْجَدُ. وق أذ مساح امَو نض افيه عم 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَائِرَة لِلْحَاجَة وَالغرورَة دَفْمَا لِمَحذور عَم 
له َف أن من وعد أ حل ْمَل كذ وَل َم وكا نه 
على الْرَاخِي. فيه أذ الإخلال نُك عَلَى الْمُمْصّرِء وَأنلَهُ 
نَحْرَ هذه بالل لأن المَوْضيع الي نْحَرُوا فيه الد مِنْ 
الل دلبل فوله تعال: رَالْهذي مَمَكُونًا أن ي مَجلة4. 
فب أذ مُطْلََ نرو عليه الصلاة والسلام على الَْرِْ وَأن 
الأصلٌ IES‏ في الأحْكَام. ١‏ 
َيه أن شط اليد لا يتناو مَنْ حرج مُسْلِمًا إلى عَيْرٍ بل 


الإمّام. 

َيه أن سء لا جور شط رده لاي وقد خف في 
دُحولهن في الصلح» فقيل: لَمْ يَدْحلْنَ فيه لِقَوْلِهِ: عَلَى الأ يأك 
ما رَجُلُّ إلا رَدَدْئَهُ وَقِل: دَخَلْنَ فيه لِقَوْلِهِ في روَايَةٍ أُخرّى: لا. 
تيك يا أحَدُ. كن بيخ ذلك أبن فسا بالآيق وفيا 

قوله: (عن الور وَمَرْوَانٌ) هذه الرّواية بالنسبة إلى مروان 
مرسلةٌ لاله لا صحبة له واا المسور فهي بالنسبة إليه أيضًا 
مرسلة لأنّه م يحضر القصّة. وقد ثبت في رواية للبخاري في اول 
كتاب الشروط من صحيحه عن الزُهري عن غروة أنه سمع 
(الْمِسْوَرَ) ومروان يخبران عن أصحاب رسول الله فذكرا بعض 
هذا الحديث» وقد سمع المسور ومروان من جماعةٍ من الصّحابة 
شهدوا هذه القصّة كعلي وعمر وعثمان والمغيرة وأمّ سلمة 
وسهل بن حنيفو وغيرهم. ووقع في بعسض هذا الحديث شيءٌ 
يدل على أله عن عمر كما سيأني اتبيه عليه في مكانه. وقد 
روى أبو الأسود عن عروة هذه القصّة فلم يذكر المسور ولا 
مروان لكن أرسلهاء وكذلك أخرجها ابن عائئٍ في المغازي 
وأخرجها الحاكم في الإكليل من طريق أبي الأسود أيضا عن 
عروة منقطعة 1 

قوله: (رْمَنَ الْحُديْييَة) هي بثرٌّ سمي المكان بها. وقيل شجرة 
حدباء صغرت وسمّي المكان بها. قال المحب الطري: الحديبية 
قريةٌ قريبة من مكة أكثرها في الحرم. ووقع عند ابن سعد أنه يك 
خوج يوم الاين لهلال ذي الْقَعْدَةِه زاد سفيان عسن الرُهري في 
رواية ذكرها البخاري في المغازي» وكذا في رواية ا مد عن عبد 
الرراق في بضع عشرة مائة فلمًا أتى ذا الحليفة قلّد الهدي وأحرم 
منها بعمرةٍ وبعث عيئًا له من خزاعة. وروى عبد العزيز الآفاقي 
عن الزُهري في هذا الحديث عند ابن أبسي شيبة «خرّج يل فِي 
ألفي ومان مان وَبَعَثْ عَينا لَه مِنْ خرَاعَة يُدْعَى نَاجيّة بأتيه 
بر ُريْشِ» كذا سمّاه ناجيةء والمسروف أن ناجية اسم لذي 
بعث معه ال هدي كما جزم به ابن إسحاق وغيره. وأا الذي بعشه 
عيًا لخبر قريش فاسمه بسر بن سفیان» وكذا سمه ابن إسحاق 
وهو بضم الموحدة وسكون ا ی قوله (بالْعَميم) 
بفتح المعجمة وحكى عياض فيها الصغير. قال الحب الطبري: 
يظهر أن المراد كراع الغميم الذي وقع ذكره في الصّيام؛ وهو 
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الذي بين مكة والمدينة انتهى. وسياق الحديث ظاهرٌ في أنه كان 
قريبًا من الحديبية فهو غير كراع الغميم الذي بين مكّة والمدينة. 
وأمًا الغميم هذا فقال ابن حبيبي: هو مكانٌ بين رابغ والجحفة 
وقد بین ابن سعد أن خالدًا كان بهذا الموضع في مائتي فارس 
فيهم عكرمة بن أبي جهل. والطليعة: مقدّمة الجيش». 

قوله: ير نسح القاف والمثناة من فوق: وهو الغبار 
الأسود» وفي نسخةٍ من هذا الكتاب: «بِغْبْرَة» بالغين المعجمة 
وسكون الموحدة. ١‏ 

قوله: (حَّى إذَا كان بِالنْييّة) في رواية ابن إسحاق فقال يل: 


rra! 
‫َ 


نیرا على طرم نر مریم البي خخ یناه تا 
يي عند الله ن أبي بكر بن حَرْم: أن رَجُلاً ن ألم قَالَ: 
آنا ا رَسُولَ الله فسَلَكَ بهم طَرِيقًا وَعْرَاء فلا خرَجُوا مِنْهُ بَمْدَ 
أن شى عَلَيهمْ وَأَفْضَوًا إِلَى رض سَهْلَقٍ قال لَهُمْ: اسْتَغْقيرُوا الل 
لوا نَل واي تمي بيده ها للح الي عضت على 
5 إسْرَائيل فَامْتتكُوااء وهذه الي هي ثيّة المرار بكسر 5 
وتخفيف الراء: وهي طريق في الجبل تشرف على الحديبية. وزعم 
الداودي أنها اة التي أسفل مكة وهو وهم. وسكى ابسن سعد 
الذي سلك بهم حمزة بن عمرو الأسلمي. 

قوله: ركت بو نَفقّةُ) في رواية للبخاري اة وحل 
بفتح الحاء المهملة وسكون اللام: كلمة تقال للّاقة إذا تركت 
السُير. وقال الخطّابِي: إن قلت حل واحدة فبالسُكون» وإن 
أعدتها رنت في الأولى وسكنت في الثانية» وحكى غيره الُكون 
فيهما والتنوين كنظيره في بخ بخ؛ يقال حلحلت فلانا: إذا 
أزعجته عن موضعه. 

قوله: (فَأَلْحْتَ) بتشديد المهملة: أي تمادت على عدم القيام 
وهو من الإلحاح. 

قوله: (خلات) الخلاء بالمعجمة وبالمدٌ للإبل كالحران للخيل» 
وقال ابن قتيبة: لا يكون الخلاء إلا للنوق خاصّة» وقال ابن 
فارس: لا يقال للجمل خلا ولكن ألح. والقصواء بفتح القاف 
بعدها مهملة ومدٌّ: اسم ناقة رسول الله يكل قيل كان طرف أذنها 
مقطوعاء والقصو: القطع من طرف الأذن؛ وكان القياس أن 
تكون بالقصر؛ وقد وقع ذلك في بعض نسخ أبي ذر. وزعنم 
الذاودي أنّها كانت لا تسبق فقيل لها القصواء لأنْها بلغت من 
البق أقصاه. 


قوله: (وَمَا ذَّاكَ لَهَا بخْلّق) أي بعادةٍ. قال ابن بال وغيره: 
في هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائئع المشركين راان 
بالجيش طلبًا لغرتهم وجواز التنكب عن الطّريق الستهل إلى الوعر 
للمصلحة؛ وجواز الحكم على الشيء با عرف من عادته وإن 
جاز أن يطرأ عليه غيره؛ وإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه 
مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها ومعذرة مسن نسبه 
عن لا يعرف صورة الحال. 

قوله: (حَبَسَهَا حابر الفِيل) زاد ابن إسحاق عن مكّة: أن 
ا الله عمال خن دخو م كا سي اف عدن ر 
وقصة الفيل مشهورة. ومناسبة ذكرها أن الصّحابة لو دخلوا مكة 
على تلك الصورة وصدّهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتا قد 
يفضي إلى سفك الدّماء ونهب الأموال كما لو قدّر دخول الفيل 
وأصحابه مكّة» لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه 
سيدخل في الإسلام خلق منهم؛ وسيخرج من أصلابهم ناس 
يسلمون ويجاهدون. وكان بمكّة في الحديبية جع كثيرٌ مؤمنون من 
المستضعفين من الرّجال والنساء والولدان» فلو طرق المحابة 
مكة لما أمن أن يصاب منهم ناس بغير عم كما أشار إليه تعالى 
في قوله لوَلَولا رجَالٌ مُؤْينُونَ» الآية. ووقع للمهلّب استبعاد 
جواز هذه الكلمة ري حابس الفيل على الله تعالى» فقال: المراد 
حبسها أمر الله عر وجل. وتعفّب بأنّه يجوز إطلاقه في حن الله 
تعالى» فيقال: حبسها الله حابس الفيل» كذا أجاب ابن انير وهو 
مب على الصّحيح من أن الأسماء توقيفيّة. وقد توسكط الخزالي 
وطائفة فقالوا: محل المنع ما لم يرد نص بما يشتق منه بشرط أن لا 
يكون ذلك الاسم المشتق مشعرًا بنقص» فيجوز تسميته الواقي 
لقوله تعالى: ومن يق السينَاتِ يَوْمَيِذٍ فق رَحِنْتَهُ» ولا يجوز 
تسميته البناء وإن ورد 1 له تعالى: وَالسْمَاءً بَنْيْنَاهَا بأيد» قال 
في الفتح: وني هذه القصّة جواز التُشبيه من الجهة العامّة وإن 
اختلفت الجهة الخاضة» لأ أصحاب الفيل كانوا على باطلٍ 
محض» وأصحاب هذه الثاقة كانوا على حق محسض» ولكن جاء 
الُشبيه من جهة إرادة الله تعالى منع الحرم مطلقًا. نا من أل 
الباطل فواضح. وأمًا من أهل الحقّ فللمعنى الذي تقدم ذكره. 

وقال الخطابِي: معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصة ترك 
القتال في الحرم والجنوح إلى المسالمة والكفْ عن إرادة سفك 
الدّماء. 
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قوله: (وَالِي قري بِيدِو) قال ابن القيّم: وقد حفظ عن الي 
a E Ly IS‏ 

قوله: (خطة) بضمٌ الخاء المعجمة: أي حصلة يعظّمون فيها 
حرمات اللّه: أي من ترك القتال في الحرم. وقيل المراد بالحرمات: 
حرمات الحرم والشهر والإحرام. قال الحافظ: وفي اثالث نظرٌ 
لأنهم لو عظّموا الإحرام ما صدوه ووقع في روايةٍ لابن 
إسحاق: يسوبي فيا صِلّةَ الرْحِم وهي من جملة حرمات 
اللّه. 

قوله: (إلا أعْطَيْتَهُمْ إِيّاهَا) أي أجبتهم إليها. قال السشهيلي: لم 
يقع في شيء من طرق الحديث انه قال إن شاء الله مع أله مامورٌ 
بها في كل حالة. والجواب أنه كان أمرًا واجبًا حتمًا فلا يحتاج فيه 
إلى الاستثناء كذا قال. وتعقّب بأنه تعالى قال في هذه القصّة: 
ذخأن الْمَمْجِد الْحَرَامٌ إن شَاءَ الله آمَبِينَ4: فقال: إن شاء 
الله مع تمق وقوع ذلك تعليمًا وإرشادًاء فالأولى أن يحل على 
أن الاستثناء سقط من الراوي أو كانت القصّة قبل نزول الأمر 
بذلك. ولا يعارضه کون الكهف مكيّة إذ لا مانع أن يشآخر 
نزول بعض السُورة. 

قوله: (ثُمٌ رَجَرّهَا) أي الثّاقة فوثبت 

قوله: (عَلَى نَمَدِ) بفتح المالّكة والميم: أي حفيرة فيها ماءً 
قليل؛ يقال ماء مثمودٌ: أي قليل فيكون لفظ قليل بعد ذلك 
تأكيذا لدفع وحم أن يراد لغة من يقول إل النُمد: الماء الكشيره 
وقيل النّمد: ما يظهر من الماء في الثثناء ويذهب في الصيف قوله 
ش (يتَبَوضُهُ الناس) با لموحدة وتشديد الزاء وبعدها ضادٌ معجمة: 
وهو الأخذ قليلاً قليلً. وأصل البرض بالفتح والسكون: اليسير 
من العطاء. وقال صاحب العين: هو جمع الماء بالكفين. 

قوله: (فَلَمْ يبّث) لفظ البخاري ه«فَلَمْ يبه بضم أؤله 
وسكون اللام من الإلباث. وقال ابن التين: 5 اللام وكسر 
الموحّدة المثقلة: أي لم يتركوه يلبث: أي يقيم. 

قوله: (وَشكِيَ) بضم أله على البناء للمجهول. 

قوله: رع سَهمً ِن كنات أي احرج سهمًا من جعبته. 


: أي قامت. 


قوله: م رهم أن يَْمَلُوهُ فو) في رواية ابن إسحاق أن 
ناجية بن جندب هو الذي نزل بالهم» وكذا رواه ابن سعد. قال 
ابن إسحاق: وزعم بعض أهل العلم أله البراء بن 
الواقدي أنه حالد بن عبادة الغفاري. ويجمع بأنهم تعاونوا على 


عازبي. وروی 


ذلك بالحفر وغيره. وني البخاري وني المغازي من حديث البراء 


في قصئة الحديبية «أنهُ يك جَلّسَ عَلَى البثر د ثم دعا بإناء فَمْْمَضَ 
َدَعَا نع صَيُّ فيه نَم قَالَ: دَعُوهَا سَاعَة ثم إِنْهُمْ ارْتَوَا بَعْدَ 
ذلِك». 

ويمكن الجمع بوقوع الأمرين جميعًا. 


قوله: (يُجيش) بفتح أؤله وكسر الجيم وآخره معجمة: أي 
يفور» وقوله: (بالري) بكسر الراء ويجوز فتحهاء وقوله: (صَّدَرُوا 
عَنْهُ) أي رجعوا رواءً بعد ورودهم. 

قوله: (هُدَيِل) بموحدة مصفْرًاء ابن ورقاء بالقاف والمد: 
صحابي مشهورٌ. 

قوله: (في نر مِنْ قَوْمو) سمّى الواقدي منهم عمرو بن سال 
وخراش بن أميّة» وني رواية أبي الأسود عن عروة منهم خارجة 
بن كرز» ويزيد بن أميّة كذا في الفتح 

قوله: (َكَانُوا َب ملع وَُول اللو ) العبة بفتح الهملة 
وسكون التّحتانيّة بعدها موحدة: ما يوضع فيه اللياب لحفظها: 
أي الهم موضع النصح له والأمانة على سره ونصح بض 
الثون. وحكى ابن النّين فتحها كانه شبّه المدر الذي هو 
مستودع الس بالعيبة لي هي مستودع الثياب وقوله: (مِن أَهْلٍ 
تَهَامَة) بكسر المثنّاة: مكة وما حولها وأصلها من النّهم وهو شدة 
ا لحر وركود الرّيح 

قوله: (إني َرَت كب بن لوي وَعَامِرَ بْنَ لؤي) نما اقتصر 
على هذين لكون قريش الّذين كانوا مكة أجمع ترجع أنسابهم 
إليهماء وبقي من قريش بنو أسامة بن لؤي وبنو عوف بن لؤي. 
وم يكن بمكة منهم أحدٌ وكذلك قريش الظواهر الذي منهم بدو 
تميم بن غالب ومحارب بن فهر. قال هشام بن الكلبي: بنو عامر 
بن لي وكعب بن لوي هما الصّريمان لا شاك فيهما بخلاف 
أسامة وعوفب: أي ففيهما الخلاف. قال: وهم قريش البطاح: أي 
بخلاف قريش الظواهر. 

قوله: (نَرلُوا أَعْدَادَ مياه الْحُدَيْيَِ) الأعداد بالفتح جمع عد 
بالكسر والتُشديد: وهو الماء الذي لا انقطاع له وغفل الداودي 
فقال: هو موضمٌ بمكّة» وقول بديل هذا يشعر بأنّه كان بالحديبية 
مياه كثيرةً وأن قريشًا سبقوا إلى النزول عليها فلذا عطش 
المسلمون حيث نزلوا على الثمد المذكور. | 

قوله: (مَعَهُمْ الْعُوذْ الْمَطَافِيلٌُ) العوذ بضم المهملة وسكون 


الواو بعدها معجمة: جمع عائثر وهي الناقة ذات اللَّنَء والمطافيل 
الأئهات اللاتي معها أطفالهاء يريد أنلهم خرجوا معهم بذوات 
الألبان من الإبل ليتزودوا البانها ولا يرجعوا حنّى يمنصوه أو 
كنى بذلك عن النّساء معهرنٌ الأطفال» والمراد أنّهم خرجوا معهم 
بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام» وليكون أدعى إلى عدم 
الفرار قال الحافظ: ويحتمل إرادة المعنى الأعم. قال ابسن فارس: 
كل أنشى إذا وضعت فهي إلى سبعة ایام عائل والجمع عوذٌ كانه 
سمّيت بذلك لأنها تعوذ ولدها وتلتزم الشغل به. وقال الستهيلي: 
سمّيت بذلك وإن كان الولد هو الذي يعوذ بها لأنها تعطف 
عليه بالشثفقة والحنوٌ كما قالوا تجارة رابحة وإن كانت مربوحًا 
فيها. ووقع عند ابن سعد معهم «الْمُودُ الْمَطَافِيلٌوَالنّسَامُ 
وَالصبَيَان». 

قوله: (قذ نَهَكْنْهُمٌ) بفتح أرّله وكسر الهاء: أي ابلغت فيهم 
حى أضعفتهم ما أضعفت قرتهم وإمّا اضعفت أموالهم. 

قوله: (مَادَدْتَهُمُ) أي جعلت بيني وبينهم مده تترك الحرب 
بيننا وبينهم فيهاء والمراد بالناس المذكورين سائر كقار العرب 
وغيرهم. 

قوله: (فإنْ أَظهَرْ فَِنْ شَاؤُوا) هو شرط بعد شرط والتقدير 
فإن ظهر على غيرهم كفاهم المثونة وإن اظهر أنا على غيرهم» 
فإن شاءوا أطاعوني وإلا فلا تنقضي مدّة الصّلح إلا وقدجموا: 
أي استراحواء وهو بفتح الجيم وتشديد الميم المضمومة: أي قووا. 
ووقع في رواية ابن إسحاق «وَإن ل يَفْمَنُوا قَائَُوا وَبهمْ فر 
وإثما ردد الأمر مع أله جا باذ الله تر اظن ارد الله 
تعالى له بذلك على طريق لرل مع الخصم وفسرض الأمر كما 
زعم الخصم. قال في الفتح: ولهذه النكتة حذف القسم الأول 
وهو التصريح بظهور غيره علیه» لکن وقع التُصريح به في رواية 
إسحاق» ولفظه «قإن أصَابوني كَانَ الي أَرَادُواء ولابن عائنرٍ من 
وجو آخر عن الأهري فإ ظَهَرَ الاس عَلَيْ فَذِكَ الذي 
يَتَكُونَ»» فالظاهر أن الحذف و قع من بعض الرُواة تادبًا. 

قوله: (حَنَى تنْقَرد سَالِفَتِي) السّالفة بالمهملة وكسر اللام 
بعدها فاءً: صفحة العنق» وكثى بذلك عن القتل. قال الداوديئ: 
اراد الموت: أي حٌى اموت وأبقى منفردًا في قبري. ويحتمل أن 
يكون اراد أنه يقاتل حنَّى ينفرد وحده في مقاتلتهم. وقال ابن 
المنير: لعلّه ية نه بالأدنى على الأعلى: أي إن لي من القرة باللّه 
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والحول به ما يقتضي اني أقاتل عن دينه لو انفردت» فكيف لا 
أقاتل عن دينه مع وجود المسلمين وكثرتهم ونفاذ بصائرهم في 
نصر دين الله تعالى. 

قوله: (أوْ ينْفِدَنْ اللّهُ) بضمٌ أله وكسر الفاء: أي ليمضين 
الله امره في نصر دينه. ولفظ البخاري «وَلَينفذَن الله مر بدون 
شك. قال الحافظ: وحسن الإتيان بهذا الجزم بعد ذلك التردد 
للثنبيه على أنه لم يورده إلا على سبيل الفرض. 

قوله: (فَقَامَ عُروَة بن مُسْعُودِ) هو ابن معتّبو بضمٌ أوّله وفتح 
المهملة وتشديد الفوقيّة المكسورة بعدها موحدة الثقفي. 

قوله: (أَلَسْئمْ بالْوَالِدِ) هكذا رواية الأكثر من رواة البخاري. 
ورواية أبي ذز دالت بالوَلَدٍ وَآَلَْتُ بِالْوَالِدِ» والصواب الأول» 
رعو انی ف ورت اعد رات اناه وه رهن وراد ان 
إسحاق عن الزّهري أن أمّ عروة هي سبيعة بنت عبد شمس بن 


عبد منافيه فاراد بقوله هألَسْتْمْ َالو اكم حي قد ولدوني في 


الجملة لكون أي منكم. 

قوله: (اسْسَْفَرْت أَهْلَ عُكَاظٍ) بضم العين المهملة وتخفيف 
الكاف وآخر معجمة: أي دعوتهم إلى نصركم. 

قوله: (فلَمًا بَلْحُوا) بالموحدة وتشديد اللام المفتوحتين ثم 
مهملةً مضمومة: أي امتنعواء والح المع من الإجابة؛ وبلح 
الغريم: إذا امتنع مسن أداء ما عليه» زاد ابن إسحاق «فقالوا: 

قوله: (خطّة رُشد) بضمٌ الخاء المعجمة وتشديد المهملة؛ 
والرّشد بضم الرّاء وسكون المعجمة وبفتحهما: أي خصلة خير 
وصلاح وإنصافي. وقد بين ابن إسحاق في روايته أن سبب 
تقديم عروة هذا الكلام عند قريش ما رآه من ردّهم العنيف على 
من يجيء من عند المسلمين. : 

قوله: (آيَهِ) با مد والجزم وقالوا ته بالف وصل بعدها همزة 
ساكنة ثم مثناةً من فوق مكسورة. 

قوله: (الجتاح) بجيم ثم مهملة: أي اهلك أهله بالكليّة. 
وحذف الجزاء من قوله إن تكن الأخرى تابا مع الني ب 
والتقدير: إن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك مشلا وقوله: 
«قإني وَآللَهِ لارّى وُجُومًاء إلى آخره كالتُعليل لهذا امحذوف. 

ا (أَشْوَابًا) بتقديم المعجمة على الواو كذا للأكثر. ووقع 

لأبي ذرٌ عن الكشميهني أوباشًا بتقديم الواوء والأشواب: 
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الأخلاط من أنواع شتى» والأوباش: الأخلاط من الكفلة» 
فالأوباش أخص من الأشواب. كذا في الفتح. 

قوله: (أُمصْص يبَظرِ اللات) بالف وصل ومهملشين الأول 
مفتوحة بصيغة الأمرء وحكى ابن لين عن راب القابسي م 
الصاد الأول وخطاهاء والبظر: ؛ بفتح الموحدة وسكون المعجمة: 
قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة» واللات: اسم أحد الأصنسام 
الي كانت فريش وثقيف يعبدونهاء وكانت عادة العرب الثتم 
بذلك ولكن بلفظ الأم» فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة 
بإقافة مق كان يديدها مقاء أ ركه عن ذلك ما فة من 
لحي إن ائرا E‏ ارك بويع رن العا 
يستحق به ذلك 

قوله: (لَؤْلا يَدُ) أي نعمة. وقد بين عبد العريز 
ا ل 
بدية فأعانه فيها أبو بكر بعون حسن. وفي رواية الواقدي بعشر 
REE‏ 

قوله: (بنخل السَيّفو) هو ما يكون أسفل القراب من فة أو 
ل 

قوله: (أخر يُدَكَ) فعل أمر من التاخير» زاد ابن إسحاق اقَبْلٌ 
أن لا نَمِل إلَبِكَ». 1 

قوله: (أي غْدَرُ) بالمعجمة بوزن عمر معدول عن غادر مبالغة 


لإرادة زجر من بدا منه ما ي 
زالآفاقي عن 


في وصفه بالغدر. 

قوله: (ألَْت أَسْمى في غَدْرَئِكَ) أي في دفع شر غدرتك. 
وقد بسط القصّة ابن إسحاق وابن الكلي والواقدي با حاصله 
أنه خرج المغيرة لزيارة المقوقس بمصر هو وثلائة عشر نفرًا من 
ثقيفم من بني مالكي» فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة» 
فحصلت له الغيرة منهم» فلمًا كانوا بالطريق شربوا الخمرء فلا 
سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فاسلمء فتهايج 
الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة» فسعى عروة بن 


1 مسعود وهو عم المغيرة حثى أخذوا منه دية ثلاثة عشر نفسّاء 


والقصة طويلة. 


قوله: (وَأمًا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ في شَيء) أي لا أتعرض له 
لكونه مأخوذًا على طريقة الغدر. واستفيد من ذلك انها لا تملا 
أموال الكمار غدرًا في حال الأمن» لن الرأفقة يصطحبون على 
الأمانة؛ والأمانة تؤدّى إلى أهلها مسلمًا كان أو كافرًاء فن أموال 


الكفّار إِنْما تل بامحاربة والمغالبة» ولعلٌ اللي يق ترك المال في 
يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أمواهم. 

قوله: (يُرْمُق) بضم الميم وآخره قاف: أي يلحظ. 

قوله: (مَا يُحِدُونْ إِلَيِْ النْظَرَ) بضمٌ أله وكسر المهملة: أي 
يديمون. 

قوله: (وُوَفدْت عَلَى قَيِصَرَ) هو من عطف الخاص على 
العام» وخص قيصر ومن بعده لكونهم أعظم ملوك ذلك الزّمان. 

قوله: (فَقَالَ رَجُلَّ مِنْ بي كنانة) في رواية الآفاقي «فقام 
الس بمهملتين. مصفْرًاء وسمّى ابن إسحاق والرُبير بن بكار 
أباه علقمة وهو من بني الحارث بن عبد مناة. 

بوك لتخا له أي اوها ا وفي رواية ابن 
إسحاق اقَلَمًا رَأى الْهَدْيّ ييل عَلَيْهِ يه من عرض الْوَادِي بقلااده 
قد حبس عن مَل رَجَح ولم ُصيل إلى رَسُول اله اه وغد 
الحاكم «أنْهُ صَاح الْحْليس: هَلْكّت قُرَيْشٌ ورب الْكَعْبَق إن الْقَوم 
نما توا مارا فقا التي 6 هة أجل يا أخا يبي كنانة فأغينهم 
بڌلك». 
ْ قال الحافظ: فيحتمل أن يكون خاطبه على بعلر. 

قوله: (يكرَرٌ) بكسر الیم وسكون الكاف وفتح الراء بعدها 
زاي. وهو من بني عامر بن لؤي. 

قوله: (وَهُوَّرَجُلّ فَاجِرٌ) في رواية ابن إسحاق اغَايرً» 
ورجّحها الحافظ؛ ويؤيّد ذلك ما في مغازي الواقدي «آئۀ َل 
رَجُّلاً غَدرَاه وفيها ایا أنه اراد أن يبيت الْمُسْلِمُونٌ 
ادلي فرج في حشري رجلا دهم مُحَمْه بن مسْلَمَة 
وَمُوَعَلَى الْحَرَس فَالفَلت مِنهُم مر فَكَنهُ ب أشَارٌ إلى 
ذلك». ٠‏ 

قوله: (إذا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرو) في رواية ابن إسحاق 
فَصَالِحُة؛. 

قوله: (فَأَخبَرَنِي أَيُوبُ عَنْ عكرمًة)... إلخ. قال الحافظ: هذا 
مرسلٌ لم اقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه» لکن له شاه 
رر عا رن الى الج دن و بن لاقع قال: 
عبت قرش سيل بْنَ عمْرِو وَحُوَيْطِب بن عبد الْمُرَى إلى 
اللي يكل لصاحو فلا ََى الل يك سمهلا قال: لَقَد سْهْلَ 
کم من أمْرِكمْ» وللطّبراني نحوه من حديث عبد الله بن السّائب. 
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قوله: (فَدَعَا الي يك الْكَاتِبَ) هو علي بن أبي طالب رضي 
الداعنة كما ركه دحاو N‏ هنا الريقة به 
الرهري» وذكره البخاري أيضًا في الصلح من حديث البراء. 
وأخرج عمر بن شبّة من طريق عمرو بن سهيل بن عمرو عن 
أبيه أنه قال: الكتاب عندنا كاتبه محمد بن مسلمة. قال الحافظ: 
ويجمع أن اصل كتاب الصّلح بخطً علي رضي الله عنه كما هو في 
الصحيح؛ ونسخ محمّد بن مسلمة لسهيل بن عمرو مثله. 

قوله: (هَذَا ما قَاممَى) بوزن فاعل من قضيت النشيء: فصلت 
الحكم فيه. ١‏ 

قوله: (ميُغْطَة) بضمٌ الاد وسكون الغين المعجمتين ثم طاءٌ 
مهملة: أي قهرًا. وفي رواية ابن إسحاق نها دخلت علينا عنوة. 

قوله: (فَقَالَ الْمُسْلِمُون... إِلَخْ) قد تقدم بيان القائل في اول 
الباب. 

قوله: (أَبُو جَنْدَل) بالجيم والنون بوزن جعفر» وكان اسمه 
الا ترك ا اسل ركان بوتا مک رقا من اشم 
وعذّب بسبب الإسلام» وكان سهيلٌ أوئقه وسجنه حين اسلم 
فخرج من الجن وتنكب الطّريق وركب الجبال حتّى هبط على 
السلمين» ففرح به المسلمون وتلقُو. 

قوله: (يرْسْفُ) بفتح أوّله وضم المهملة بعدها فاءً: أي يمشي 

قوله: (إنا لَمْ تقض الْكِتَاب) أي لم نفرغ من كتابته. 

قوله: (فَأَجِرْهُ ِي) بالڙاي بصيغة فعل الأمر من الإجازة: أي 
أن قعل فيه فاد ار إليك وأستئنيه من القضيّة. ووقع عند 
الحميدي في الجمع بالرّاء» ورجح ابن الجوزي الزّاي. وفيه أن 
الاعتبار في العقود بالقول» ولو تأاخرت الكتابة والإشهادء 
ولأجل ذلك أمضى الب ب لسهيل الأمر في رد ابنه إليهء وكان 
لل 2 تلطف معه لقوله: «لَمْ تقض الاب بَمْدَه رجاء أن 
يجيبه ١‏ 

قوله: (قَالَ مِكْرَرٌ: بلَى قَذ أَجَرْنَاهُ) هذه رواية الكشميهن 
ورواية الأكثر من رواة البخاري بل بالإضراب. وقد استشكل ما 
وقع من مكرز من الإجازة لأنّه خلاف ما وصفه و به من 
الفجور. وأجيب بال الفجور حقيقةً ولا يستلزم ألا يقع منه شي 
من البرّ نادراء أو قال ذلك نفاقًا وفي باطنه خلافه» ولم يذكر في 
هذا الحديث ما أجاب به سهيلٌ على مكرز لا قال ذلك؛ وقد 


زعم بعض الشراح أن سهيلاً لم يجبه لأ مكرًا لم يكن تن جعل 
له أمر عقد الصّلح بخلاف سهيل. وتعقّب بأل الواقدي روى أن 
مكررًا كان عن جاء في الصلح مع سهيل وكان معهما حويطب 
بن عبد العرٌی» لکن ذكر في روايته ما يدل على آن إجازة مكرز 
م تكن في أن لا رده إلى سهيل بل في تأمينه من التعذيب ونحو 
ذلك وان مكررًا وحويطبًا أخذا أبا جندل فأدخلاه فسطاطا وكفا 
اا رق اسای ابو عاد غر ذلك كله رلته :دقان کا 
وان من اقل مَعَ سْهَيْلٍ بن عَمْرِو في الاس الطلح: آنا لَه 
جار وَأحذ بيده فأذحلَةُ فسُْطاطاء قال الحافظ: وهذا لو ثبت 
لكان أقوى من الاحتمالات الأول فإلّه م يجزه بان يقره عند 
المسلمين؛ بل ليكفُ العذاب عنه ليرجع إلى طواعية أبيه فما خرج 
بذلك عن الفجور, لكن يعكر عليه ما في رواية الصحيح السابقة 
بلفظ: «ثَقَالَ مِكْرَرُ»: قد أجزناه لك بخاطب اللي َك بذلك. 

قوله: (قَقَالَ أبُو جَنْدَل: أي مَحْشْرٌَ الْمُسْلِمِينَ... إِلَخْ) زاد ابن 
إسحاق فقا سول الله : يا با جنل ابر وايب فنا 
لا َي ون الله جَاعِلُ لك فَرَجا وَمَخْرَجا. 

قال الخطَابِي: تال العلماء ما وقع في قصة ابي جندل على 
وجهين: أحدهما أن الله تعالى قد أباح اة للمسلم إذا خاف 
الهلاك. ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم 
تمكنه الورية فلم يكن رده إليهم إسلامًا لأبي جندل إلى الحلاك 
مع وجود السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية. والوجه الثاني 
أنه إنما رده إلى أبيه. والغالب أن أباه لا يبلغ به إلى الملاك وإن 
عذبه أو سجنه فله مندوحة بالنّقيّة أيضًا. وأمًا ما يخاف عليه من 
الفتنة فإن ذلك امتحانٌ من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين وقد 
اختلف العلماء هل يجوز الصّلح مع المشركين على أن يرد إليهم 
من جاء مسلمًا من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل: نعم 
على ما دلت عليه قصّة أبي جندل وأبي بصير. وقيل: لاء واڻ 
الى رق ق اننم يسدر اة نامع عدت ا ري دن 
كَل للم ييْنَ مُشْرِكِينَ» وقد نقدم وهو قول الحنفيّة. وعند 
الشافعيّة يفصل بين العاقل وبين الجنون والصّي فلا يرذان. وقال 
بعض الثتافعيّة: ضابط جواز الرّدٌ أن يكون المسلم بحيث لا تجهب 
عليه ال هجرة من دار الحرب. 

قوله: (ألَممْتْ نبي الله حَقَا؟ قال: بَلَى) زاد الواقدي من 
حديث أبي سعيد قال: قال عمر: لقد دخلني أمرٌ عظيمٌ وراجعت 
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الني بي مراجعة ما رجعته مثلها قط. 

قوله: (فَلِمَ نَْطِي الدَنيّة) بفتح المهملة وكسر الشون وتشديد 

قوله: (أوْ لَيِسَ كنت حَدَثْتَنَا... إلّخ) في رواية ابن إسحاق 
كان الصّحابة لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله يك فلمًا 
رأوا الملح دخلهم من ذلك أمرّ عظيمٌ حنّى كادوا يهلكون. 
وعند الواقدي «إن النبي يك كان رَأَى فِي مَنَامِهِ قبل أن يَخْتَِرَ أنه 
دحل هو وَأَصْحَابَهُ الت فلا روا اجر ذلك شی عَلَيهِم قال 
في الفتح: ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حنّى 
يظهر المعنى؛ وأن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهسر 
إرادة الشخصيص والتقييد واڻ من حلف على فعل شيء ولم 
يذكر مده معينة م يحنث حتى تنقضي بام حياته. 

قوله: (تََيْت أبا بكر... إلّح) لم يذكر عمر أله راجع احدا في 
ذلك غير أبي بكر لما له عنده من الجلالة» وفي جواب أبي بكر 
عليه مثل ما أجاب به البو 4 دلي على سعة علمه وجودة 
عرفانه باحوال رسول الله يك. 

قوله: (فاستمسيك بِعْرْزو) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء 
بعدها زاي. قال العشاف: هو للإبل بمنزلة الركاب للفرس. 
والمراد التْسمّك بأمره وترك المخالفة له كالّذي يمسك بركاب 
الفارس فلا يفارقه. 

قوله: (قَالَ عُمَرُ: فَمَمِلْتُ لِذَلِكَ أَغمّالاً) القائل هو الأهري 
كما ني البخاري وهو منقطعٌ» لأ الهري لم يدرك عمر. قال 
بعض التتراح: المراد بقوله «أَعْمَالاً أي من الذهاب والمجيء 
والسؤال والجواب ولم يكن ذلك شكًا من عمر بل طلبّا لكشف 
ما خفي عليه وحثا على إذلال الكفار بماعرف من قرّته في 
نصرة الدّين. قال في الفتح: وتفسير الأعمال با ذكر مردودٌء بل 
المراد به الأعمال الصّالحة لتكفّر عنه ما مضى من التُوقْف في 
الامتثال ابتداء وقد ورد عن عمر التصريح بمراده» ففي رواية 
ابن إسحاق «وكان عُمَرُ يَقُولُ: مارت أنَصّدْقْ وَأَصُومٌ وَأْصلّي 
أي من الي صتمت يَْمَذ ماه کلايي الذي َكلت ٻيه 
وعند الواقدي من حديث ابن عباس قال عمر: الَفَدْ أَْنَقْتُ 
كي جنر نذا و 
ّ تال اكير" :هذا الكل الذي خملل لتر عو ماللا يسع 
صاحبه عليه؛ وإنما هو من باب الوسوسة. قال الحافظ: الذي 


يظهر أنه توقّفٌ منه ليقف على الحكمة وتنكشف عنه الشبهة. 
ونظيره قصئته في الصّلاة على عبد الله بن أبي» وإن كان في الأولى 
لم يطابق اجتهاده الحكم بخلاف الثائية وهي هذه القصّة: وإِنْما 
عمل الأعمال المذكورة هذه وإلا فجميع ما صدر منه كان 
معذورًا فيه» بل هو فيه مأجورٌ لاه محتهدٌ فيه قوله في روايته: 
(فَلَمًا فرع مِنْ قَضِيةٍ الْكتَاب) زاد ابن إسحاق «قْلَمًا فرع مِنْ 
َي اكاب نهد جَمَاعَةَ عَلَى المتلْح رجَالٌ ين الْمُمْلِمِنَ 
ورجا من ارين ينهم علي وو بكر وَعَبدُ الرحْمْنِ بن 
عَوفو وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقَا ص وَمُحَمَدُ بن مل لَمَة وَعَبْدُ الله بن 
سيل بن عَمْرِو وَمِكرَرُ بن حفص وُو مُْرِك». 

قوله: (فوأللّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ أَحَد) قيل كانهم توقّفوا لاحتمال 
أن يكون الأمر بذلك للشدب أو لرجاء نزول الوحي بإبطال 
الصلح المذكور أو أن يخصّصه بالإذن بدخوهم مكة ذلك العام 
لإتمام نسكهم وسوغ لهم ذلك لأنّه كان زمان وقوع النسخ. 
ويحتمل أن يكون أهمّتهم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما 
لحقهم من لدل عند أنفسهم مع ظهور رتهم واقتدارهم في 
اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة: أو 
أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقنضي الفور. قال 
الحافظ: ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم. 

قوله: (فَذَكَرَ لَهَا ما َقِيَ مِنْ الناس) فيه دليلٌ على فضل 
المشورة» وان الفعل إذا انضمٌ إلى القول كان أبلغ من القول اجرد 
وليس فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول» نعم فيه أن الاقتداء 
بالأفعال أكثر منه بالأقرال وهذا معلومُ مشاهدٌ. وفيه دليل على 
فضل آم سلمة ووفور عقلها حى قال إمام الحرمين: لا نعلم 
امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أمٌ سلمة. وتعقسب بإشارة بنت 
سبع عا ايها ل انز هوني رظن ا المت ما ری 
غزوة الفتح, فان الي يلي امرهم بالفطر في رمضان» فلا 
استمروا على الامتناع تناول القدح فشرب» فلمًا رأوه يشرب 
شربوا. 1 

قوله: (نْحَرَ بدْنَهُ) زاد ابن إسحاق عن ابن عباس اھا كانت 
سبعين بدنةٌ كان فيها جملٌ لأبي جهل في راسه برّة من فة ليغيظ 
به المشركين» وكان غنمه منه في غزوة بدر. 

قوله: (وَدَعَا حَالِقَهُ) قال ابن إسحاق: بلغي أن الذي حلقه 


في ذلك اليوم هو خراش - بمعجمتين - ابن أميّة بن الفضل 
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الخزاعي. 

قوله: (فَجَاءهُ بُو صير) بفتح الموحدة وكسر المهملة اسمه 
عتبة بضمٌ المهملة وسكون الفوقيّة ابن أسيار بفتح الهمزة وكسر 
المهملة ابن جارية النْقَفَيُ حليف بني زهرة» كذا قال ابن إسحاق: 
وبهذا يعرف أنّ قوله في حديث الباب رجلٌ من قريش: أي 
بالحلف. لأ بني زهرة من قريش. 

فو ا بی ف ن م ای موق 
الطّبقات خنيس معجمة ونون وا ابن جابرء 
ومولى له يقال له كويرٌ. وفي روايةٍ للبخاري: أل الأخنس بن 
شريق هو الذي أرسل في طلبه؛ زاد ابن إسحاق «فَكتب الأخنس 
بن ريق وَالأَزْهرُ بن عبد عَوْف إلى رَسُول الله 95 كِتَابَا وبَعَنَا 
به مع مول لَهُمَا وَرَجُل مِنْ بني عَامِر استَأجرَاه. 

قال الحافظ: والأخنس من ثقيفي رهط أبي بصير وأزهر من 
لزه حلفا ا ی کل مون الطالية يرت ويستفاد 
منه أل المطالبة بالدٌ تخنص بمن كان من عشيرة المطلوب بالأصالة 
أو الحلف. وقيل إن اسم أحد الرّجلين مرثد بن رانء زاد 
الواقدي فقدما بعد أبي بصير بثلاثة ایام 

قوله: (قَمَالَ أبُو بَصير لأحَلد الرْجُلَينِ) في رواية ابن إسحاق 
للعامري» وني رواية ابن سعدٍ لخئيس بن جابر. 

قوله: (فَاسْتَلُهُ الآخرٌ) أي REE‏ 

قوله: (حَتَى بْرَد) بفتح الموحدة والسراء: أي هدت حواسُه 
وهو كناية عن الموت لان اميت تسكن حركته» وأصل البرد 
السكون. قال الخطابي: وني رواية ابن إسحاق «فَعَلاءُ حَنَى قَتَلَهُ. 

قوله: (وَفْرُ الآرُ) في رواب ابن إِسْحَاقَ وَخَرَح الْمَوْلَى 
يمد أي هربًا. ا 

قوله: (ذْغْرَا) يضم المعجمة وسكون المهملة: أي خوفا. 

قوله: (قِْلَ صاجبي) بضمٌ القاف. وفي هذا دليلٌ على أله 
يجوز للمسلم الذي يجيء من دار الحرب في زمن الهدنة قتسل من 
جاء في طلب رده إذا شرط لهم ذلك لأن اللي كن لم ينكر على 
أبي بصير قتله للعامري ولا أمر فيه بقود ولا ديةٍ. 

قول ر امْهِ) بضم اللام ووصل الهمزة وكسر الميم 
المشددة: وهي كلمة ذم تقو لها العرب في المدح ولا يقصدون 
معنى ما فيها من الذمٌ لأن الويل: الملاك: فهو كقولهم: لأمّه 
الويل ولا يقصدون. والويل يطلق على العذاب والحرب 


والرّجر. وقد تقدم شيءٌ من ذلك في احج في قوله لأعرابي 
«رَيْلُكَ» قال الفرّاء: أصله وي فلان: أي لفلان: أي حزن له 
فكثر الاستعمال فالحقوا بها اللام فصارت كأنْها منها وأعربوهاء 
وتبعه ابن مالك إلا أنه قال تبعًا للخليل: إن وي كلمة تعجّب 
وهي من أسماء الأفعال واللام بعادها مكسورة ويجوز ضمُها 
انَّباعَا للهمزة» وحذفت الهمزة تخفيفًا. 

وقوله: (مسعر حرب) بكسر الميم وسكون السين المهمة وفتح 
العين المهملة أيضاًء وبالنصب على التمييز من مسعر حرب أي 
يسعرها. 

قال الخطابي: يصفه بالإقدام في الحرب والتُسعير لنارها. 

قوله: (وَإِنْ كان لَهُ أَحَدٌ) أي يناصره ويعاضده. 

قوله: (سيف أ بكسر المهملة وسكون التّسَافّة بعذها 
فاء: أي ساحله. 1 

قوله: (عِصَابَة) أي جماعة ولا واحد ها من لفظهاء وهي 
تطلق على الأربعين فما دونها. وني رواية ابن إسحاق نم 
بَلَهُوا نَحْرَ السَبِعِينَ نَفْسّاه وزعم السهيلي أنْهم بلغوا ثلاثمائة 
زئخل: 

قوله: (مايُسْمَعُوْ بعِير) بكسر الهملة: أي بر عير؛ وهي 
القافلة. 1 

قوله: (فَأَرْسلَ الي كه إِلَيْهمْ) في رواية موسى بن عقبة عن 
الزهري َكب رَسول الله هة إلى أبي صر فَقَدِم كه وب 
صر يموت فَمَاتَ وكاب رَسُول الله يكل في يلب فَدَفنَهُ أبو 
جندل کات وَجَدَلَ عند قرو جاه 

وي اديت دلي على اذائن فل كيل أبن بضير يكين 
عليه قودٌ ولا ديةً. وقد وقع عند ابن إسحاق أن سهيل بن عمرو 
نا بلغه قتل العامريٌ طالب بديته لأنه من رهطه؛ فقال له أبو 
سفيان: ليس على محمد مطالبة بذلك لأنه وى با عليه وأسلمه 
لرسولكم ولم يقتله بامره» ولا على أبي بصير أيضًا شيءٌ لاه 
ليس على دينهم قوله: فانزل الله تعالى: «وَهُو الي كف أيهم 
عَنکم) ظاهره أنها نزلت في شان أبي بصير. والمشهور في سبب 
نزوها ما أخرجه مسلمٌ من حديث سلمة بن الأكوع؛ ومن 
حديث أنس بن مالك. وأخرجه أحمد والشسائي من حديث عبد 
الله بن مغفّل بإسناو صحيح أنّها نزلت بسبب القوم الّذين أرادوا 
من قريش أن ياخذوا من المسلمين رة فظفروا بهم وعفا عنهم 
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الي ية فنزلت الآية كما تقدّم» وقيل في نزوها غير ذلك. 

قوله: (عَلَى وَضْع الْحَرْسِ عَشْرٌ مينِينَ) هذا هو المعتمد عليه 
كما ذكره ابن إسحاق في المغازي وجزم به ابن سعدء وأخرجه 
الحاكم من حديث علي. ووقع في مغازي ابن عائئر في حديث ابن 
عباس وغيره أنه كان سنتين» وكذا وقع عند موسى بن عقبة. 
ويجمع بان العشر السنين هي المدثة الي وقع المثلح عليهاء 
والستتين هي المدة التي انتهى أمر الصلح فيها حى وقع نقضه 
على يد قريش. وأما ما وقع في كامل ابن عدي ومستدرك الحاكم 
في الأوسط للطّبراني من حديث ابن عمر أن مدة المتلح كانت 
أربع سنين فهو مع ضعف إسناده منكرٌ مالف للمتحيح. وقد 
اختلف العلماء في المة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين» 
فقيل: لا تجاوز عشر سنين على ما في هذا الحديث وهو قول 
الجمهور. وقيل: تجوز الريادة وقيل: لا تجاوز أربع سنين. وقيل: 
ثلاثا. وقيل: سنتين» والأوّل هو الرّاجح 

قوله: کار امسر و سر سايق رمز 
[إقارة [لانزكا ا ف ی من اتات رت را 
والحافظة على العهد الذي وقع بينهم. 

قوله: (وَِنْهُ لا إغلال ولا إِسْلال) أي لا سرقة ولا خيانة» 
يقال: أغلٌ ا أي خان؛ ما في الغنيمة فيقال: غل بغير ألمي 
والإسلال من السلّة وهي السُرقة. وقيل: مسن سل اليف 
والإغلال من لبس الذروع» وهاه أبو عبيلرء والمراد أن يأمن 
الثاس بعضهم من بعض في نفوسهم وأموالهم سرا وجهرا. 

قوله: (وَامْتَمَضُوا مِنْةُ) بعين مهملةٍ وضادٍ معجمة: أي أنفوا 
وش عليهم. قال الخليل: معض بكسر المهملة والفكاد المعجمة 
من الشّيء» وامتعض: توجّع منه» وقال ابسن القطان: شق عليه 
وأنف منه. ووقع من الرُواة احتلاف في ضبط هذه اللّفظة» 
فالجمهور على ما هناء والأصيلي والممداني بظاء مشالة؛ وعند 
القابسي: ائعظوا بتشديد الميم» وعند السفي الغضوا بنون وغين 
معجمٍ وضادٍ معجمةٍ غير مشال قال عياض وكلّها تغييرات 
حتى وقع عند بعضهم: : انفضوا بفاء وتشديار» وبعضهم أغيظوا 
من الغيظ. 

قوله: (وهي عا تَقٌ) أي شاة. 

قوله: (فَامْتَحِنُوهُْ) الآية: أي اختبروهنٌ فيما يتعلّق بالإيهسان 
باعتبار ما يرجع إلى ظاهر الحال دون الاطّلاع على ما في 


القلوب» وإلى ذلك أشار بقوله تعالى: الله أعْلّمْ بإمَانِهِنُ» 
وأخرج الطبري عن ابن عباس قال: هكَان امْتِحَائهْنُ أن بهذن 
أن لا إِلَهَ إلا الله ران مُحَمِّدًا سول الله وأخرج الطّبر أيضًا 
والبڙار عن ابن عباس أيضًا «کان يَمْتَحِنْهُن وَاللهِ ما حرج مر" 
بُغْضٍ زوج َأَللهِ مَا خرن رَغْبةٌ عَنْ ) أرْضٍ إلى أرْض» وَأَللّهِ ما 

قوله: (قال عروة: أخبَرئني عَائْشَةُ) هو منصلّ كما في مواضع 
في البخاري. 

قوله: (لَمًا أنْرَلَ الله أن يدوا إلى الْمْشْرِكِينَ ما أنفقوا) يعني 
قوله تعالى: #رَامنألوا ما أنفقتم وَلْيَسألُوا ما أنفقٌوا). 

قوله: (قُرَيْبَة) بالقاف والموحّدة مصفرًا في أكثر نسخ 
البخاري» وضبطها الدمياطي بفتح القاف وتبعه الذهي» وكذا 
الكشميهني» وفي القاموس بالنُصغير وقد تفتح انتهى» وهي بلنت 
بي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهي أخت م 
سلمة زوج الي بكلله. 

قوله: (قلَمًا أبى اكمار أن يُقِرُوا... إلَح) أي أبوا أن يعملوا 
بالحكم المذكور في الآية وقد روى البخاري في التكاح عن مجناهار 
في قوله تعالى: وَاسْألُوا ما أَنْفَقَتُم وَلْيسْأنُوا ما أنفقّوا) قال: من 
ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهنٌ 
وليمسكوهن» ومن ذهب من أزواج الكقار إلى أصحاب محمد 
فكذلك هذا کله في صلح بين الب وك وبين قريش. 

وروى البخاري أيضًا عن الزُمري في كتاب الشروط قال: 
بلغنا أن الكفار نا ابوا أن يقرُوا ما أنفق المسلمون على أزواجهم 
كما في الآية» وهو أن المرأة إذا جاءت من المشركين إلى المسلمين 
مسلمة لم يردها المسلمون إلى زوجها المشرك بل يعطونه ما أنفق 
عليها من صداق ونحوه» وكذا بعكسه» فامتثل المسلمون ذلك 
زارف ران اتر اا بطرت فر مان جات 
إليهم مشركة ولم يعطوا زوجها المسلم ما أنفق عليهاء فلهذا 
نزلت: طون فاكم شي مِنْ ازواجكم إلى الكُقار فَمَائثم» أي 
أصبتم من صدقات المشركات عوض مافات من صدقات . 
المسلمات. 1 

قوله: (وَما يَعْلَمُ أَحَدٌ من الْمُهَاجِرَاتو... إلَخْ) هذا الثفي لا 
يرده ظاهر ما دلت عليه الآية والقصة؛ لأنْ مضمون القصّة أن 
بعض أزواج المسلمين ذهبت إلى زوجها الكافر فأبى أن يعطي 
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زوجها المسلم ما أنفق عليهاء فعلى تقدير أن تكون مسلمة فالنفي 
مخصوص بالمهاجرات» فيحتمل كون من وقع منها ذلك من غير 
المهاجرات كالأعرابيّات مثلاً أو الحصر على عمومه؛ وتكون 
نزلت في المرأة المشركة إذا كانت تحت مسلم مثلاً فهربت منه إلى 
الكفار. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله تعالى: «إوإن 
اكم شي من أزوَاجكُم» قال: نزلت في ام الحكم بت أبي 
سفيان ارتدّت فتزوّجها رجل ثقفي؛ وم ترت امرأة من قرش 
رهاق المت مع تقفو جين اموا نیت ملا اش 
من الحصر المذكور في الحديث» أو يجمع بأنها لم تكن هاجرت 
فيما قبل ذلك. 

قوله: (الأحَابِيش) لم يتقدّم في الحديث ذكر هذا اللفظ ولكنه 
مذكورٌ في غيره في بعض ألفاظ هذه القمئة أله 4 بعث عينا من 
خزاعة؛ فتلقاه فقال: إن قريشًا قد جمعوا لك الأحابيش وهم 
مقاتلوك وصادُوك عن البيتء «فَقَالَ ابي يله: اروا علي 
ترون أن امل عَلَى ذَرَاربُهم فن يَأُونا كان الله قَذ قَطَعَ جَنبًا 
من الْمُمْرِِينَ وَإلا ركاحم مَحْرُوبِينَ» فَأَسَارَ يه بو بكر بتر 
ذلك فَقَالَ: امضُوا بم الله والأحابيش هم بنو الحارث بن 
عبد مناة بن كنانة وبنو المصطلق من خزاعة والقارّة وهو ابن 
ال هون بن خزية. 

باب جواز مُصَالْحَة المُشركين على الْمَال 
وان كان مَجِهُولاً ١‏ 

۲“ عن ابن عمَرَ قَال: «أئى رَسُولُ الله ية أل حبر 
َقَائلَهُمْ حى الْجاهُم إلى قرم وَعْلََهُم على الأض والززع 
والنْخل, فَصَالْحُوهُ عَلَى أن يُجِلُوا مِنْهَا وَلّهُمْ ما حملت ركَابْهُمْ 
رول الله ب المفراء ياء وَالْحَلقَهُ رمي الاح 
وترون منهاء ارط علِهم ان لا يكتمُوا ولا يفوا شيقاء 
انا ترا فاو لوه ولخت ر قلعا تان 
ال زرل الله يله ينا خي اة :ما فل نلك ي 
الي جَاء به ين النضيير؟ فَقَال: أذحَبّة اققات وَالْحُرُوب 
فقَا: اله قريب الال ار من ذلك. وقد كان حي فيل قبل 
ذلك فذح رَسُول الله يك عة إلى الؤْبَير فَمَسه بعذابي فَقَالَ: 
قذ رايت حًا يَطُوفُ فِي حربة هَامُناء فَدَهَبُوا فَطافُوا فُوَجَدُوا 
السك في الْخربةق فقتل النبي ية ابن أبي الْحُقَِقِِ وَآأحَدْهُمَا 


ززج صَفِيّة بت حي بن أعنطب» وَسَبَى رول الله كل ِسَاءَهُمْ 
وَدْرَاريْهُمَ وَقْسَمَ أمْوالَهُمْ بالكث الذي تَكتُواء وارد أن يُجِلِيَهُمٍ 
منهاء ففَاُا: يا محمد ذقنا نَكُون في هل الرض للها 
وََعُومُ عليِهاه ولم كن رول الله يك ولا لأصحابه غِلْمَانْ 
ومون عَلَيهَا وكَانُوا لا يَفْرْعُونَ أن يَقُومُوا عَلَيْهَا فَأعْطَاهُمْ خَيْبْرٌ 
عَلَى أن لَهُمْ الشْطرَ من كَل ززع وَشيأء ما دا لِرَسُول الله يل 
وکان عد الله بن رَوَاحَة انيهم في كل عام فَيحْرْصَهَا عليِهِمْ نم 
يُمَنهُمْ الشطر» فَشَكُوا إلى رَسُول الله اة شيدة حرصي وأرَادُوا 
ان يوه فان عبد لل تُطمِمُونِي الشخت» وآلله لقذ كم 
من عند اح الئاس الي ولام ابض إل ِن عِدْيَكُمْ بن 
رة والختازير» ولا حخيأني بُْضبي إياكم وَحُبي إا على أن 
لا غدل عَلِكُم ََاُوا: بهذا امت السْمَرَات والأرض؛ وَكَانْ 
سول الله يي يُْطِي كل امراق ن سال انين وَسْقًا ِن نَمْرٍ 
ل عام ورين رَمنقًا ِن شعي فََما کان من عُمْرَ شرا 
كَمَا قرا رَسُول الله کڈ واو بكر قال عْمَرٌ إريسيهم: أثرَاه 
سقط عَلَى قول رَسُول الله : كيف باك إذا رَقَصَن بك 
راك نَحْرَ الام يَْما تم يَوْما ثم يَْمًا وَقَسْمَهَا عر بين من 
کان شهد خْبَر مِنْ أهل الْحُدَيْبيَةه. 

رو البخَارِي' (۲۲۸۰ و۳۳۸ (TTY 4y‏ 

فيه من الفقهة أن تين عدم الوفاء بالثشرط المشروط يفسد 
الملح حتى في حقّ النساء والذريةء وأنّ قسمة اللّمار خرصا من 
غير تقابض جائزة» وأنْ عقد المزارعة والمساقاة من غير تقدير مدة 
جاثزء وان معاقبة من يكتم مالاً جائزة» وأ ما فح عَنْوَة يجوز 
قسمته بين الغانمين وغيرٌ ذلك من الفوائد. 

٤‏ - وَعَنْ رَجُل من جُهينة قَال: قال رَسُول الله يله: 
لَعَلْكُمْ تاتون قوْمًا فيِظهَرُونَ علَيكُم فينْفُوتَكُمْ ماهم دون 
نيهم باهم قثصالحوَهُم على صلع لاصوا منم فرق 
ذلك فن لا يَصلُحْ) رَوَاه ابو دَاوْه (01:*) 

حديث الكجل الذي من جهينة أخرجه أيضًا ابن ماجه 
وسكت عنه أبو داود وفي إسناده رجلٌ مجهول لأنه من رواية 


رجل من ثقيفم عن رجل من جهينة. ورواه أبو داود أيضًا من 
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طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير قال: انطلق بنا إلى ذي 
خبر رجل من أصحاب رسول الله ا فذكره. 

قوله: (عَلَى أن يُجْلُوا منْها) قال في القاموس: جلا القوم عن 
الموضع ومنه جلوًا وجلاء» وأجلوا: تفرّقواء أو جلا من الخدوف» 
وأجلى من اللجدب. ثم قال: والجالية: أهل الدّمّة لأن عمر 
أجلاهم من جزيرة العرب انتهى. وقال المروي: جلا القوم عن 
مواطنهم وأجلى بمعنى واح والاسم الجلاء والإجلاء. 

قوله: (الصّفْرَاءُ وَالْبيْضَاءٌ وَالْحَلْقَةُ) بفتح الحاء المهملة 
وسكون اللام» وهي كما فسّره المصنّف رحمه الله تعالى: اللاي 
وهذا فيه مصالحة المشركين بالمال المجهول. 

قوله: (فَعيْبُوا مسلكا) بفتح الميم وسكون المهملة. قال في 
القاموس: المسك: الجلد أو خاص بالستخلة الجمع مسوك وبهاء: 
القطعة منه. 

قوله: (لِحُيِي) بضمٌ الحاء المهملة تصغير حي وأخطب بالخاء 
المعجمة» وسعية بفتح السنّين المهملة وسكون العين المهملة أيضًا 
بعدها تحتيّة. 

قوله: (فْمَسْهُ بعَذَابِ) فيه دليلٌ على جواز تعذيب من امتنع 
من تسليم شيء يلزمه تسليمه وأنكر وجوده إذ غلب فيظن 
الإمام كذبه وذلكامن قرع السياسة الشرعية. 

قوله: فقتل النبي له اني أبي الْحُقَيّق) مهملة وقافين 
سمأو راس مرد غير از اها ول انت غل اج 
إنما قتلهما لعدم وفائهم بما شرطه عليهم؛ لقوله في أوّل الحديث 
فإن فعلوا فلا ذمّة لهم ولا عهد. 

قوله: (مَا بدا رول الله يك) في لفظر للبخاري اتقِرَكُمْ عَلَى 
ذلك ما شا وني لفظظ آخر له ركم ما مك الله والممراد ما 
قدر الله أنا نترككم فيهاء فإذا شئنا فأخرجناكم تبن أن الله قد 
أخر جكم. 

قوله: (فَفَدَعُوا يدَيِْ) الفدع بفتح الفاء والدال المهملة بعدها 
عي مهملة: زوال المفصل» فدعت يداه: إذا أزيلتا من مفاصلهما. 
وقال الخليل: الفدع: عوج في المفاصل وفي خلق الإنسان إذا 
زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الاق فهو الفدع. 
قال الأصمعي: هو زيغ في الك بينها وبين الستاعد؛ وني الرنجل 
بينها وبين السّاق. ووقع في رواية ابن السّكن «شَدَعَ» بالشين 
المعجمة بدل الفاء» وجزم به الكرماني» قال الحافظ: وهو وهم 


لأ الشدغ بالمعجمة كسر الشيء الْجرّفء قاله الجوهري» ولم يقع 
ذلك لابن عمر في هذه القصةء والّذي في جميع الروايات بالفاء. 
وقال المخطابي: كان اليهود سحروا عبد الله بن عمر فالتقّت يداه 
ورجلاه. قال: ويحتمل أن يكونوا ضتربوه» والواقع في حديث 
الباب انهم ألقره من فوق بيش 

قوله: (فَقَالَ رَثِيسُهُمْ: لا تَخْرجنا) لعل في الكلام محذوفًا. 
ووقع في رواية للبخاري في الشروط بلفظ: «وَقَدْ رَأَيْت إِجْلاءَهُمْ 
َلّمًا أَجْمّم... إلخ» فيكون الحذوف من حديث الباب هو هذا: 
أي نا أجمع عمر على إجلائهم. قال رئيسهم: وظاهر هذا أن 
سبب الإجلاء هو ما فعلوه بعبد الله بن عمر. قال في الفتح: 
وهذا لا يقتضي حصر السنّبب في إجلاء عمر إِيّاهم» وقد وق علي 
فيه سببان آخران: أحدهما رواه الرهري عن عبد الله بن عبد 
الله بن عتبة قال: ما زال عمر حتّى وجد لنت عن رسول الله 
يك أله قال:: «لا يَجْتَمِمُ بجَزيرَة الْعَرَبِِ ويئان»» فقال: مسن كان 
لمن آهل الكتاين غهد ذليات به انفده له وإلا فزي جب 
فأجلاهم أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. وثانيهما رواه عمر بن شبّة 
في أخبار المدينة من طريق عثمان بن محم الأخنسي قال: ا كثر 
العيال: أي الخدم في أيدي المسلمين وقووا على العمل في 
الأرض أجلاهم عمر. ويجحتمل أن يكون كل من هذه الأشياء 
جزء عل في إخراجهم. والإجلاء: الإخراج عن المال والوطن 
على وجه الإزعاج والكراهة انتهى. . 

قوله: (كيْفَ بك إذا رَقَصَّتْ بك رَاحِلَتَكَ) أي ذهبت بك 
راقصة نحو الشاب رواش ابكار «سَمْدُو بك قَلُوصُّكَ» 
والقلوص بفتح القاف وبالصاد المهملة: الناقة الصابرة على 
السير» وقيل: الشابة» وقيل: أؤل ما تركب من إناث الإبل» 
وقيل: الطُويلة القرائم» فأشار ية إلى إخراجهم من خيبر» فكان 
ذلك من إخباره بالمغيّبات» والمراد بقوله رقصت: أي أسرعت. 

قوله: (نخْو الشام) قد ثبت أن عمر أجلاهم إلى تيماء 
وأريحاء» وقد وهم المصئف رحمه الله في نسبة جميع ما ذكره من 
الفاظ هذا الحديث إلى البخاري» ولعلّه نقل لفظ الحميدي في 
الجمع بين الصحيحين والحميدي كانه نقل اسياق من مستخرج 
البرقاني كعادته» فان كثيرًا من هذه الألفاظ ليس في صحيح 
البخاري» وإِنّما هو في مستخرج البرقاني من طريق حمّاد بن 
سلمة. وكذلك أخرج هذا الحديث بلفظ البرقاني أبو يعلى في 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


مسنده والبغوي في فوائده» ولعل الحميدي ذهل عن عزو هذا 
الحديث إلى البرقانيٌ وعزاه إلى البخاري فتبعه المصنف في ذلك 
وقد نبّه الإسماعيلئ على أن حادًا كان يطوله تارة ويرويه تارة 
غتصراء وقد قدمنا الكلام على بعض فوائد هذا الحديث في 
المزارعة. 

قوله: (فلا َصِيُوا مِنْهُمْ فَرْقَ ذلك قله لا يَصْلُحُ) فيه دليلٌ 
على أنه لا يجوز للمسلمين بعد وقوع الصّلح بينهم وبين الكقار 
على شيء أن يطلبوا منهم زيادة عليه فإ ذلك مسن ترك الوفاء 
بالعهد ونقض العهد وهما عحرمان بنصٌ القرآن والسلة. 

باب ما جَاءَ فِيمَنْ سار نحو الْعَدُوٌ في آخير 
مد مدو الصلْح بَغتَة 

٠‏ - عن سُلَيْمَانَ ن عَاير قَالَ: « كان مُعَاويَةٌ يَسِيرٌ 
باز الوم وان بغ رُم أمث قاراد أن ُو نْب نذا 
انقضنى الأمَدُ عرَاهُم فَإذَا شَبْح عَلَى دَابةِ يقُول: اللّهُ أَكَبَرُ الله 
ابر فا لا عدر إن رَسُول الله بل قَال: من كان ينه وين 

عَهْدَ فلا بن عُفْدَةٌ وَلا يَشدنْهَا حى يفضي أمَدُهَا أو يبد 
َنِم عَهْدَهُمْ عَلَى سَرَاء بلع بك مُعَاويَة فُرَجَعَ فَإِدًا الشيخ 
عَمْرُو بْنْ عَبَسَة» رَوَاهُ خمد )١١١/4(‏ وَأبو دَاوْد (17609؟) 
المي (108) وَصّحُحَة. 

الحديث أخرجه أيضًا النسائيّ» وقال الترمذي بعد إخراجه: 

قوله: (وكان بين وبَِنَهُمْ أَمَد... إلّخ) لفظ أبي داود كان بين 
معاوية وبين الرُوم عهدٌ وكان يسير نحو بلادهم حتّى إذا انقضی 
العهد غزاهم» فجاء رجل على فرس أو برذون. 

قوله: (وَفَاءٌ لا غدْرٌ) أي أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده 
الوفاء بالعقود والعهود ولم يشرّع لهم الغدر فكان شرعه الوفاء لا 
الغدر. 

قوله: (قلا يَحِلْنْ عُفَدَة) استعار عقدة الحبل لما يقع بين 
المسلمين من المعاهدة ونهى عن حلّها: أي نقضها وشدّها: أي 
تاكيدها بشيء لم يقع النُصالح عليه بل الواجب الوفاء بها على 
العنفة الى كان روا ی زيادة ول ا 

قوله: (أوْ يبد الهم عَهَْهُمْ عَلَى سَوَاء) النبذ قي أصل اللّغة: 
الطرح. قال في القاموس: النبذ: طرحك الثيء أمامك أو وراءك 
أو عام انتهى. والمراد هنا إخبار المشركين بان الدّمّة قد انقضت 


وإيذانهم بالحرب إن لم يسلموا أو يعطوا الجزية عن يار وهم 
صاغرون. وني الحديث دليلٌ على ما ترجم به المصنّف الباب من 
أنه لا يجوز المسير إلى العدو في آخر مدة الصّلح بغتة» بل الواجب 
الاننظار حتّى تنقضي المدة أو النبذ إليهم على سواء. 
اب الكُْارٌ يُحَاصَرُونَ فَينلُونَ عَلّى حكم 

عن أبي سيار أن أهْل قُرَيِظَة نَرَلُوا عَلَى حكم 
علد بن مُعَاذٍفَأرْسَلَ رول الله كه يك إلى سَعْدٍ فَأَاهُ على حِمَارٍ 
لما دنا فيا من الْمَسْجِدٍ قال رسو الله ية: قُومُوا إلى 
سدم - أو - خيرم فَقَمَدَ نة اللبي يلل فَقَال: إن هَؤْلاء 
نَرَلُوا عَلَى حُكْمِك» قَالَ: اي أحكُم أن تقتل مُقَاتلتَهُمْ وَنُسْبَى 
aS 0‏ حي SRE‏ 

قَضَيْت بحكم الله عَرْ وَجَل متفَْق قق عَلَنْهِ (حم: )۷١/۳‏ (خ: 

.)34( (MA (م:‎ (FEF 

قوله: (قُومُوا إلّى سَيدِكُْ) قد اختلف: هل المخاطب بهذا 
الخطاب الأنصار خاصّة أم هم وغيرهم؟ وقد بِيّن ذلك صاحب 
الفتح في كتاب الاستئذان. 

قوله: (فَإني أَحْكم) في رواية للبخاري فيهم. وفي روايةٍ له 
أخرى «فِيه؛ أي في هذا الأمر. 

قوله: (بمًا حَكَمَ به الْمَِكُ) بكسر اللا وفي روابة الْقَدْ 
حكنت اليم فم بحم اللو الذي كم بو من فرق سبع 
سْمُوَات» وفي حديث عاثر فقال: «احکم بهم با 
حق بالْحکم» > قَالَ: ق اَمَك الله أَنْ 
تكم فيهم» وني رواية ابن إسحاق الَقَدْ حَكَمْت فِيهِمْ بكم 
الله مِنْ قوق سَبْمَةٍ أَرْقمَقِ والأرقعة امان جع راقيع' :وهومن 
أسماء السماء سمّيت بذلك لأنْها رقعت بالتجوم وهذا كله 
يدفع ما وقع عند الكرماني بحكم الملك بفتح اللام؛ وفسره 
بجبريل لأنه الذي كان ينزل بالأحكام. قال السُهيلي: من فوق 
سبع سموات معناه أن الحكم نزل مسن فوق» قال: ومثله قول 
زينب بنت جحش: زوجي الله من نيه من فوق سبع سموات: 
أي نزل تزويجها ي فوق. قال: ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق 
على المعنى الذي يليق بجلاله لا على المعنى الذي يسبق إلى 
الوهم من التّحديد الذي يفضي إلى التُشبيه. . وفي الحديث دليلٌ 
على أنه يجوز نزول العدرٌ على حكم رجل من المسلمين ويلزمهم 


سعد فَقَالَ: الله وَرَسُوْلَهُ أ 


ما حكم به عليهسم من قتل وأسر واسترقاق. وقد ذكر ابن 
0 

بنت الحارث. وني رواية أبي الأسود عن عروة في دار أسامة بن 
زيار. ويجمع بينهما بأنّهم جعلوا في البيتون. . ووقع في حديث جابر 
عند ابن عائنر التصريح بأنهم جعلوا في بيتين. قال ابن إسحاق: 
فخندقوا لهم خنادق فضربت أعناقهم» فجرى الدّم في الخندق 
وقسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين؛ وأسهم للخيل» 
فكان أوّل يوم وقعت فيه السُهمان ها. وعند ابن سعد من مرسل 
حيار بن هلال أن سعد بن معاؤٍ حكم أيضًا أن تكون دورهم 
للمهاجرين دون الأنصار فلامه الأنصارء فقال: إِنْيْ أحببت أن 
يستغنوا عن دوركم. واختلف في عذتهم, فعند ابن إسحاق الهم 
كانوا ست مائةٍ» وبه جزم أبو عمر بن عبد الب في ترجمة سعد بن 
معاذٍ. وعند ابن عاثر من مرسل قتادة كانوا سبعمائة. قال 
الستهيلي: المكثر يقول: إنهم ما بين الُمافائسة إلى الشبعمائة. وفي 
حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبّان بإسسناح صحيح 

نهم كانوا أربعماثة مقاتل» فيجمع بان الباقين كانوا أنباعًا. وقد 
حكى ابن إسحاق أله قيل إِنّْهم كانوا تسعمائة. 

باب أخلر الجزيّة و َعَقَدِ 


dd 
شه عبد رمن ب وف أن رَسُول الله ب أحَدَهَا من‎ 
مُجُوس هَجرًا.‎ 

راء أحْمَدُ )194/١(‏ وَالْبُخَاري )۳٠١١(‏ وأبُو دارد 
() وَالتْرْمِذِيُ (16817). وَفِي E‏ «أنْعْمَرَذَكَرَ 
المَجوس قَقَال: ما أذري كيف اص في أمرهم؟ َال له عبد 
الرحْمَن بن عوف: أشهّذ سيعت رسو الله وَل يَقُولَ: سوا 
بهم 2 أهْلٍ اتاب رَرَاهُ الشافِعِيُ (۲/ »)٠١١‏ وَمُرَ دَلِيلَ عَلَى 
أنْهُمْ لَبْسُوا من أهل الْكِتَاب. 

۸ وَعن انر بن شعبّة أنه قال لِعَامِل كِسْرى: 
مرا نينا كل ان تقاتلگہ لي دوا الله وده اه تُؤدُرا 
الجزبت. رَوَاهُ أَحْمَدُ والبُخاري .)۳٠١۹(‏ 

F04‏ وَعَنٍ ابن اسن قَالَ: «مَرض أبو طالب فَجَاءَنَهُ 
ربش وَجَاءَهُ النبي كي وَسَكَوْهُ إلى أبي طالب فقال: يا ابن أخي 
ما ريد من فيك" قَاَ: أربد مِنهُم كلِمَة دين لَهُمْ بها عرب 
ردي نهم بها الْعَجَمْ الجزية قَالَ: كَلِمَةٌ رَاجِدَة؟ ثَال: كَلِمَة 


انا - عن عَمَرٌ 


وَاحِدَة قُولُوا: لا لَه إلا الله َالُوا: إِلَهَا وَاحِدَا ما سَمِعْنا بهذا في 
امل الآخيرة إن هَذَا إلا الاق قَالَ: رل فيهم الْقرّآن: (ص. 
وَالْقُرْآن ذي الذكر € إلى قوله: «إن هَذَا إن اختلاق4؛ رَوَاهٌ 
امد (۱/ ۲۲۷) وَالترسي (۳۲۳۲) وَقَالَ: حَلِيث حَسَن. 
حديث عمر وعبد الرّحمن ورد بألفاظ من طرق» منها ما ذكره 
المصئف. وقد أخرجه الترمذي بلفظ: «فَجَاءنًا کاب عُمَر: انظ 
أخبرني فَذَكَرَهُ؛ وأخرج أبو داود من طريق ابن عباس قال: «جَاءً 
رَجُلَّ مِنْ مَجُوس هَجْرَ إلى الي بل فَلَمًا حرج قلت لَهُ: ما 
قَضَاءُ الله وَرَسُولِهِ فيكُمْ؟ قَالَ: شَر: الإسْلام أو الْقَنْلُ؛ وقال عبد 
الرحمن بن عوفب: قبل منهم الجزية. قال ابن عبّاسٍ: فاخذ الشاس 
بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت وروى أبو عبيهٍ في كتاب 
الأموال بسنل صحيح عن حذيفة: لولا آني رايت أصحابي 
أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها. وني الموطّأ عن جعفر بن 
حمر عن أبيه أن عمر قال: لا أدري ما أصنع بالمجوسء فقال عبد 
ارهن بن عوفو: أشهد لسمعت رسول الله وك يقول: انوا 
به م سن أل اكاب وهذا منقطمٌ ورجاله ثقات. ورواه 
الدارقطيّ وابن المنذر في الغرائب من طريق أبي علي الحنفي عن 
مالك» فزاد فيه عن جده: أي جد جعفر بن محم وهو أيضًا 
منقطع لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوفي 
ولا عمر» فإن كان امير في جده يعود إلى محمد بن علي فيكون 
منصلا لأن جدّه الحسين بن علي صلوات الله عليهم سمع من 
عمر بن الخطّاب ومن عبد الرّحمن بن عوفي وله شاهدٌ من 
حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي» أخرجه الطبراني في آخر 
حديث بلفظ: «سنوا بِالْمَجُوسٍ سنه أل الْكتَابِه قال ابن عبد 
البئ: هذا من الكلام العا الذي أريد به الخاصرث لأ المراد سدّة 
أهل الكتاب في أخذ الجزية فقطهء واستدل بقوله: «سُنْةَ أل 
الْكِتَابِو؛ على انهم ليسوا آهل كتابي» لكن روى الشافعي و 
اراق وغيرهما بإسناٍ حسن عن علي كان الجوس أهل كتاب 
يدرسونه وعلم یقرء‌ونه» فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته. 
فلمًا أصبح دعا أهل المع فاعطاهم وقسال: إِنّْ آدم كان ينكح 
أولاده بناته» فاطاعوه» وقتل مسن خالفه؛ فاسری على کتابهم 
وعلى ما في قلوبهم منه فلم يبق عندهم منه شيء. وروى عبد بن 
حيار في تفسير سورة البروج بإسناح صحيح عن ابن أبزى: لما 
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هزم المسلمون أهل فارس. قال عمر: اجتمعوا فقال: إن الججرس 
ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم» ولا من عبدة الأوثان فنجري 
عليهم أحكامهم؛ فقال علي: بل هم آهل کتابٍ فذكر نحوه. لکن 
قال: وقع على ابنته» وقال في آخره: فوضع الأخدود لمن خالفه. 
فهذا حجّة من قال كان لهم كتاب. وأمًا قول ابن بطال: لو كان 
لهم كتابُ ورفع لرفع حكمه. ولا استثنى حل ذبائحهم ونكاح 
نسائهم. فالجواب أن الاستثناء وقسع للأثر الواردء لأنْ في ذلك 
شبهة تقنضي حقن الدّم بخلاف النكاح فإنه تن يحتاط له. وقال 
ابن المنذر: ليس تحريم نكاحهم وذبائحهم متفقًا عليه؛ ولكن 
الأكثر من أهل العلم عليه» وحديث ابن عبّاس أخرجه النسائيّ 
أيضًاء وصحّحه التّرمذي والحاكم. 

قوله: (حَتّى عدوا الله وَحْدَهُ... إلّخ) فيه الإخبار من المغيرة 
بان الني يك أمر بقتال ال جوس حى يؤدُوا الجزية» زاد الطبراني: 
«وإنا وَل لا تزجع إلى ذلك الشتقاء حى نَْلِكُمْ عَلَى مَافِي 
أيديكم. 

قوله: (وَنُوَدي إليْهِمْ بها الْعَجَم الجزْية) فيه مسك لمن قال: 
لا تؤخذ الجزية من الكتابي' إذا كان عريبًا قال في الفنح: فامًا 
اليهود والنُصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق. وفرّق الحنفية 
فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب وحكى 
الّحاوي عنهم أنها تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كقار 
العجم ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو الشّيف. 
وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا من ارتدء وبه قال الأوزاعي 
وفقهاء الشام. ا الى موسا اال من 
قريش وخكى ابن عبد الب الاثفاق على قبوها من الجوس؛ لكسن 
حكى ابن الين عن عبد املك أنّها لا تقبل إلا من اليهود 
والنُصارى فقط. ونقل أيضًا الاتّفاق على أله لايل نكاح 
نسائهم ولا اکل ذبائحهم. وحكى غيره عن أبي ثور حل ذلك 
قال ابن قدامة: وهذا خلاف إجماع من تقدّمه قال الحافظ: وفيه 
نظرٌء فقد حكى ابن عبد ال عن سعيد بسن المسيّب أنه لم يكن 
يرى بذبيحة المجوسي باسًا إذا أمره المسلم بذبحها. وروى ابن أبي 
شيبة عنه وعن عطاء وطاووس وعمرو بن دينار أنْهم لم يكونوا 
يرون باسًا باي با وقال الشافعر': تقبل من أهل 
الكتاب عربًا كانوا أو عجماء ويلتحق بهم الجوس في ذلك قال 
الجزية على اليهود والنُصارى بالكتاب وعلى 


أبو عبيل: ثبتت 


امجوس بالسّة قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذي 
يلحقهم يحملهم على الأخول في الإسلام مع مافي مخالطة 
المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام واختلف في السسّنة التي 
شرعت فيهاء فقيل في سنة ثمان وقيل في سنة تسم 

۰ - وَعَن مر بن عبد الْعزيز «أنا النبي 6 كب إلى 
أهل اليمَن: إن عَلَى كل نان مِنْكُمْ ديار كل سن أو يمت من 
الْمَعَائِر ب يَعنِي أهل الدَّمْةٍ مِنِهُمْ؛ رَوَاهُ الشافِعي (۱۲۹/۲) في 
مده وَقَدْ سبق هَذَا الْمَعْنى فِي كيتاب الرّكاةٍ في حَديث لِمَعَاذ. 

۱ - وَعَنْ عرو بن عَوْفم الأنصاري: «أن رَسُولَ الله 
يك بَعَتْ أا دة بْنَ اْجراح إلى الْبَحْرَيْنِ يَأنِي بجزيتهاء وكان 
رَسُولُ الل يق صَائْحَ ال الْبَحْرَيْنِ وار عَلَيْهِمْ العَلاء بن 
الْحَمْرَبِي) مُتَقَقْ عَلَيْهِ (حم: 0 5 01 (م: 
(AY‏ (. 

۲ - وَعَن الزهري قَال: «قبلَ رَسُولْ الله يكل الجزية من 
أهل الْبَحْرَيِن َكَانُوا رسا وو أبو عُبْبَدٍ )۳١/١(‏ في 
الأْرّال. ْ 

وم - وَعَنْ انس دن النبي يك بَعَثّ حالِد بن الْوَلِيدٍ إلى 
كبر دَق فأحذوه ارا به حفن مه وَصَالَحهُ على الجزيةه 
موه زار (ففضية ونوكي على آنا لا تختص بِالْعَجَمه 
ا اير درن ري ِن غسان). 

o14‏ - وَعَن ابن عباس قَالَ: «صَالحَ رَسُولُ الله هة أل 
َجْرَان على لقي حلة الأملف في صق وة في رَجَبٍ 
يُرَدُونَهَا إلى الْمُللمين وَعَاريةٍ ثَلائِينَ دِرْعَا وَنَلائِينَ فرَسًا 
وَثَلائِينَ بَعِيرًا وَثَلائِينَ مِنْ كل صف مِنْ أصتاف السّلاح يَنْرُونْ 
بها وَالْمْسْلِمُونَ ضَامِئُون لَهَا حتی يَرُدُوهَا عَلَيْهِمْ إن کان بِاليمَنِ 
کد ات عدر على أن لا يُهدم لهم عة ولا حرج لهم فْس» 
ولا يفوا عَنْ دينهم ما لَمْ يُحَلرنُوا حَدَنَاء أو يَأكُلُوا الرباء أخرجة 
أَبُو دَاوْد .)۳١٤١(‏ 

حديث عمر بن عبد العزيز هو مرسلٌ» ولكنّه يشهد له ما 
أشار إليه الصف من حديث معاؤء وقد سبق في باب صدقة 
المواشي من كتاب الزكاة» وفيه «رَمِنْ كل حالم يارا أو عَدْلَّهُ 
مََافِرَه وقد قدمنا الكلام عليه هنالك» وحديث الزهري هو أيضًا 
مرسل. وقد تقيدّم ما يشهد له في أوّل الباب. وحديث انس 
أخرجه أيضًا البيهقي وسكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال 
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إسناده ثقات» وفيه عنعنة محمّد بن إسحاق وحديث ابن عباس 
هو من رواية الذي عنه قال المسذري: وفي سماع اش 
عبد الله بن عباس نظ وَإِنْما قيل إنْه رآه ورأى ابن عمر» 
وسمع من انس بن مالك وكذا قال الحافظ: إن ني سماع الذي 
منه نظراء لکن له شواهد: منها ما أخرجه ابن أبي شيبة عن 
الشعي قال: «كُنَبَّ رَسُولُ الل يل إلى أهل نَجْرَانَ وَهُمْ نَصّارَى 
أن مَنْ بای منکم بالربا فلا ذئة له واخ افا عن سالم قال: 
«إن أَهلَ نَجْرَانَ فَدْ بوا أَرْبَعِينَ لاء وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه 
يَحَافهُمْ أن هيلوا عَلَى الْمْسْلِمِنَ فتَحَاسَدُوا بيهم فَأَنَوَا عُمَرَ 
َقَاُوا: جئاه َالَ: وان رسو الله وق قذ كنب لهم كاب أن 
لا جلواء مها عُمَرُ فَأَجْلامُمْ فَنَدِمُواء فَأَنَوْهُ فَقَالُوا: أَقِلنَاء 
فأبى أن يُقِلَهُمْ فَلَمًا قم علي أَنَوْهُ فََالُوا: إِنا نالك بط 
مينك وَشفَاعوك عند نك إلا ما أقَنَاد فأ وَقَالَ: إن عر 
کان رَشِيدَ الأئر». ٠‏ 

قوله: (ينْ اْمَعافر) بعين مهملة وفاء: اسم قبيلةٍ وبها سمّيت 
الثباب» وإليها ينسب البرٌ المعافري. 

قوله: (الأنْصّارِيُ) كذا في صحيح البخاري» والمعروف عند 
اق كاري اندم الو ارين وقد وقع أيضًا في البخاري أنه 
حليف لبني عامر بن لؤي» وهو يشعر - بكونه من أهل مكة قال 
في الفتح: ويحتمل أن يكون وصفه بالأنصاري بالمعنى الأعم ولا 
مانع أن يكون أصله من الأوس والخزرج نزل مكّة وحالف 
بعض أهلهاء فبهذا الاعتبار يكون أنصاريًا مهاجريًا. قال: ثم 
ظهر لي أن لفظة الأنصاري وهم» وقد تفرد بها شعيب عن 
الزُهري؛ ورواه اصحاب الرزّهري عنه بدونها في المتحيحين 
وغيرهماء وهو معدودٌ في آهل بدر باتفاقهم» ووقع عند موسى 
بن عقبة في المغازي انه عمير بن عوفه بالتُصغير. 

قوله: (إلى الْبَحْرَيْنِ) هي البلد المشهور بالعراق» وهو بين 
البصرة وهجرء وقوله: «رَبَأتّي بجِرْيتِهَاء أي يأتي بجزية أهلهاء 
ران غالب اهلها إذ فال اوي ففيه تقوية للحديث الذي 
تقدم. ومن ثم ترجم عليه النْسائي «أحذ الْجرْيَةٍ مِنْ الْمَجُوس) 
وذكر ابن سعد « أن الي كل بد قِسْمَةِ الْعَنَائِمٍ باْجغرَائةٍ أرْسَلٌ 
الْمَلاء إلى الْمُذِر بْنِ سَاوَى عَايل الرس عَلَى ارين يَدْعُوهُ 
إلى الإسلام فَأسلم وَصَالَحَ مَجُوس َك البلاد على المزية». 

قوله: (وَكَانٌ رَسُولُ الله و... إلخ) كان ذلك في سنة الوفود 


سنة تس من الفجرة. 

قوله: (إلى أكيدر) بضم الهمزة تصغير أكدر» قال في 
التلخيص: إن ثبت أن أكيدر كان كنديًا ففيه دليلٌ على أن الجزية 
لا تختص بالعجم من أهل الكتاب, لان أكيدرًا كان عربيًا انتهى. 

قوله: (صَالَحَ رَسُولُ الله له هل نَجْرَانَ)... إلخ هذا المال 
الذي وقعت عليه المصالحة هو في الحقيقة جزية» ولكن ما كان 
ماخودًا على هذه الصّفة بختص بذوي الشوكة فيؤخذ ذلك 
المقدار من أموالهم ولا يضربه الإمام على رءوسهم. 

قوله: (إنْ كان بِاليَمّن كَيِدُ دات غَدْر) إِنْما أنْث الكيد هنا 
أنه ا ولفظ الجامع "ند إذا ذه وني الإرشاد 
كيد أَوْ غَدْرّه وهكذا لفظ أبي داود. 

قوله: (وَلا يَخْرُجُ لَهُمْ َس بفتح القاف وتشديد المهملة 
بعدهاء قال في القاموس: وهو رئيس النُصارى في العلم. 

قوله: (أَو يَأكلُوا الَبًا) زاد أبو داود قَالَ إمْمَاعِيلٌ: قد أكلوا 
الربا ش 

٥‏ - وَعَنِ ابْن شِهَاسر قَالَ: ول مَنْ أغطى الجزيّة مِنْ 
أهل الاب أل نَجْرَان وكَانُوا نصَارَى روه آبو بي (09) في 
الإموّال. 

5- ورعن ان عباس قال كانت الْمَرَآةٌ نُكُونُ مقلا 
قعل علَى ها إنا عاش لها ولذ ان هوه فلا أجلت بُو 
النضير كان فيهم مِنْ أبتاء الإنصار فَقَانُوا: لا ندع أبْناءناء فَأئْرَلَ 
الله 2 وجل رد إكرَاة 5 الدين (رَرَاء أو دَاوْد )١1841(‏ وهو 
ليل على أن وني إذا هرد مر رکون كبرو ِن أطل الكناب. 

۷ - وَعن ابن أبي نُجِيح قال قُلْتْ لَمُجَاهِدٍ: ما شان 
اهل الام عَلَيهِمْ أَرْبَعَةُ داي وَأهلٍ اَن عَلَيْهِمْ دِينار؟ قَال: 
جيل ذلك مِنْ قبيل اليَسّار أحرَجَه البخاري (5/ 101). 

حديث ابن شهابر 0 وحديث اب عباس أخرجه أيفًا 
النسائي» وقد رواه أبو داود من ثلاث طرق والنْسائي' من طريقين 
وجميع رجاله لا مطعن فيهم. 

قوله: (يقلاة) بكسر الميم وسكون القاف. قال في مختصر 
النهاية: هي المرأة التي لا يعيش ها ولد. 

قوله: (فَأَنرَلَ الله عر وَجَلْ: لا [كرَاة في الدّين») فيه دليل 
على أله إذا اختار الو الدّخول في اليهوديّة أو النصرانية جاز 
تقريره على ذلك بشرط أن يلتزم بما وضعه المسلمون على أهل 
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الذئة. 

قوله: (مَا شان أَهْلٍ الشثام... إلّخ) أشار بهذا الأثر إلى جواز 
الفاوت في الجزية وأقل الجزية عند الجمهور دينارٌء في كل سنةٍ 
من كل حالم لحديث معان المتقدّم وما ورد في معناه وظاهره 
المساواة بين الغني والفقير وخصته الحنفيّة بالفقير. قالوا: وأمًا 
المتوسّط فعليه ديناران وعلى الغن أربعة» وهو موافقٌ لأثر مجاه 
المذكور. وعند الشافعية أن للإمام أن يماكس حى يأخذها منم 
وبه قال أحمد وحكى في البحر عن المادي والقاسم والمؤيّد باللّه 
وأبي حنيفة وأصحابه أنْها تكون من الفقير اثنتي عشرة قفلة» 
ومن الغني ثمانيًا وأربعين» ومن المتوسّط أربعًا وعشرين. 
وتمسكوا بما رواه أبو عبيدٍ من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن 
مضرب عن عمر أله بعث عثمان بن حنيفي بوضع الجزية على 
اهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين وائني عشر قال في 
الفتح: وهذا على حساب الدينار باثي عشر. وأخرجه البيهقي 
من طريق مرسلةٍ بلفظ: «إن عُمَرٌ ضَرَبَ الجزيّة عَلَى الْغَنِيْ 
اة وَربعِينَ دِرْهَمًاء وَعَلَى الْمَُوَسْط أربَمَة وَعِشْرِينَ وَعَلَى 
لتر اكيب الي عر وأخرج البيهقي ايضًا عن عمر «آلة 
وَضّعٌ على أَهْلٍ الدب أَرْبَمَة دناب وَعَلَى هل الْوَرق َمَايَة 
وَأَرْبَعِينَ». 

وأخرج أيضًا عنه أنه قال: ونار الجزية انا عَشْرَ دِرْهَمًاة. 

قال: ويروى عنه باسناو ثابتر: «عَشْرَةٌ ة دَرَاهِمَ؛ قال: ووجهه 
التقويم باختلاف السّعر. وقال مالك: لا يزيد على الأربعين, 
وينقص منها عمّن لا يطيق. قال في الفتح: وهذا يحتمل أن يكون 
جعله على حساب الدّيئار بعشرةٍء والقدر الذي لا بد منه دينارٌ. 
وحكى في البحر عن النّْس الزكيّة وأبي حنيفة والنثافمي في قول 
له أنه لا جزية على فقير» وهذا يخالف ما حكاه في الفتح عن 
الحنفيّة والشافعية كما قمناء ولعل ما وقع من عمسر وغيره من 
الصّحابة من الزّيادة على الذينار لأنهم لم يفهموا من الني يك 
حدًا حدوداء أو أن حديث معاذ المتقدّم واقعة عين لا عموم لهاء 
اذ اخ زيلاتوم من اسل کات رفک ا کان بان 
بي من أهل نجران وحكي في البحر عن المادي أن الغني من 
يملك الف دينار نقدًا وبثلاثة آلاف دينار عروضاء ويركب الخيل 
يتم الذعب. وقال المؤيّد بالله: إذ الغ هو العرفي وقراء 
المهدي» وقال المنصور بالله: بل الشرعي 


قال في الفتح: واختلف اسلف في أخذها من المي. 
فالجمهور قالوا: لا تؤخذ على مفهوم حديث معاذء وكذا لا 
تؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا امرأةٍ ولا مجنون ولا عاجز عن 
الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصوامع في قول. والأصح 
عند الشافعية الوجوب على من ذكر آخرا انتهى. وقد احرج 
البيهقيُ من طريق زيد بن أسلم عن ابيه «أن عُمَرَ كنب إلى أُمَرَاء 
الإجتاد أن لا تضربُوا الجزية إلا عَلَى مَنْ جَرَت عَلَيْه الْمَرَاسِي؟» 
وكان لا يضرب على النساء والصّبيان. ورواه من طريق أخرى 
بلفظ: «وّلا تَضَّعُوا الجرية عَلَى النْمَاء رَالمممّانَ؛ ولكنّه قد 
احرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن عثمان بن صالح عن ابن 
هيعة» عن أبي الأسود عن عروة قال: «كَنَبَ رَسُولُ الله ل إلى 
آهل الْيِمَن أنه مَنْ كان عَلَى يَهُودييِهِ أو نراه فإِنْهُ لا يَنْرِعْهَا 
عل الجزية على كُلّ حالم كر أذ أنتى عَبْدٍ ْم دياز واف 
َو قِيمَنهُه ورواه ابن زنجويه في الأموال عن النْضر بن شميل عن 
عوفو عن الحسن قال: كب رول الله يه فَذَكَره؛ قال 
الحافظ: وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر. وروى أبو عبيدرٍ 
أيضًا في الأموال عن يحيى بن سعيدٍ عن قتادة عن شقيق العقيلي 
عن أبي عياض عن عمر قال: «لا روا رَقيق أَهْل الم فَإنُْمْ 
هل خراج يودي بَمْضّْهُمْ عَنْ بَعْضٍ». 

۸ -وَعَن ابن عباس قال: قَالَ رَسُول الله ل: دلا 
تملح لقان في اضر دبس على نِم جزة؛ روا امد 
(۲۲۳/۱) رابو ذَاوْد (۳۰۳۲) وقد اشح لوطل ارم 
الجزيّةٍ بالإسلام وَعَلَى لمع ن إخداث ية أو كيس 

1 - رخن جل من ني ل له تيع رول الو 
يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُنُورٌ إنْمَا الْعُصُورُ عَلَى الود 
عن وَالنْصَارَى» رَرَاهُ أَحْمَدُ )4٠١ /٥(‏ وأبو دَاوْد .)۳۰٤۹(‏ 

۰ - وَعَنْ أنْس: أن مرآ يَهُودِيةٌ أت رَسُول الله يك 
باو َسْمُومةٍ َل بنهاء جي: بها إلى رَسُول الله وق انها 
عَنْ ذلك فَقَانَت: أرّذت أن تلك فَقَالَ: ما كان الله لِيُسَلْطكٍ 
عَلَى ذلك قَالَ: فَمَالُوا: ألا َقتلْهَا؟ قَال: لاك فَمَا نما زلت أغرقْهَا 
في هرات سول الله يه روه اة (118/5) ولم 
(۲۱۹۰) (40) وَهْرَ دلبل عَلَى أن الْمَهْدَ لا يَتَقِضْ بمثل هذا 


حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود ورجال إسناده 
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مونّقون, وقد تكلّم في قابوس بن الحصين بن جندبب وونّقه ابن 
معين وقال المنذري: أخرجه الترمذي وذكر أنه مرسلٌ؛ ويشهد له 
ما تقدم أنه ڳل قال: «الْمُسْلِمٌ وَالْكَافِرُ لا تَيَرَاءَى نَارَامُمَاه 
وأخرج مالك في الموطًا عن ابن شهاب أن الي يك قال: دلا 
يَجَْمِعُ وينان في جَزِيرَةالْمَربِه قال ابن شهابر: ففحص عمر 
عن ذلك حتّى أتاه التلج واليقين عن الي يك بهذا فاجلى يهود 
خيبر. 

قال مالك: وقد أجلى عمر يهود نجران وفدك. ورواه مالك 
في الموطا أيضًا عن إسماعيل بن أبي حكيم اله سمع عمر بن عبد 
العزيز يقول: بلغني أنه كان من آخر ما تكلّم به رسول الله يكل 
أن قال: «قَائَلَ الله اليهُوة وَالنْصَارَى انَحَذُوا فور انهم 
مَسَاجِدَه لا يَبْقَى ینان بأرْض الْعَرَبِوه. 

ووصله صالح بن أبي الأخضر عن الزُهري عن سعياږ عن 
أبي هريرة أخرجه إسحاق في مسنده ورواه عبد الرّرّاق عن معمر 
عن الزُهري عن سعيد بن المسيّب فذكره مرسلاً وزاد «َقَالَ 
عُمْر: من کان هنكم عِنْدهُ عَهْدَ مِنْ رَسُول الله يل فلأت بو وَإلا 
ني ُجييځې». 0 

ورواه أحمد في مسنده موصولاً عن عائشة:؛ ولفظه قالت: 
«آير ما عه رَسُولُ الله يل أن لا يرك بجَزِيرَةٍ المرب وينان» 
أخرجه من طريق ابن إسحاق؛ حدئني صالح بن كيسان عن 
الرهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها. وحديث الرّجل 
الذي من بني تغلب أخرجه البخاري في التاريخ وساق 
الاضطراب فيه وقال: لا يتابع عليه قال المنذري: وقد فرض اللي 
ية العشور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوساق. وقد أخرجه 
أبو داود أيضًا من طريق أخرى من حديث جرب بسن بین الله 
عن جدّه أبي أمّه قال: قال رسول الله يق «إنمَا امور عَلّى 
ليهو وَالنْصَارَى وَليِسَ عَلَى الْمْسْلِمِينَ عُشُورً» ول يتكلم ابو 
داود ولا المنذري على إسناده» وأخرجه أيضًا من طريق أخرى 
عن حرب بن عبيد الله فقال: «الْخْرَاج» مكان الك ا 
أيضًا من طريق أخرى عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال: 
قلت يا رَسُولَ الله شر قومِي؟ قَال: َا امور عَلَى الود 
وَالنْصَارَى» وقد سكت أبو داود والمنذريُ عنه؛ وفي إسناده 
الرّجل البكري وهو مجهول» وخاله أيضًا مجهولٌ ولكنّه صحابي. 

قوله: (لا تَصْلّحُوبْلتَانَ) سياتي الكلام على ذلك في الباب 


الذي بعد هذا. 

قوله: (وَلَِسَ عَلَى ملم جزيّة) لأنْها إنْما ضربت على اهل 
الذّمّة ليكون بها حقن الدّماء وحفظ الأموالء والمسلم بإسلامه 
قد صار محترم الدّم والمال. 

قوله: (عُشُورٌ) هي جمع عشر وهو واحدٌ من عشرة: أي ليس 
عليهم غير الركاة من الضرائب. والمكس ونحوهما. قال في 
القاموس: عشرهم يعشرهم عشرًا وعشورًا: أحذ عشر أموالهم 
انتهى. وقال الخطابي: يريد عشور التجارات دون عشور 
الصدقات. قال: والّذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما 
صولحوا عليه؛ وإن لم يصالحوا عليه فلا شيء عليهم غير الجزية 
انتهى. ولعلّه يريد على مذهب الثافعي وأمًا عند الحنفيّة 
والزيديّة فإنْهم يقولون: يؤخذ من تجار أهل الدّمّة نصف عشر ما 
يتجرون به إذا كان نصابًاء وكان ذلك الانّجار بأماننا. ويؤخذ من 
تجار أهل الحرب مقدار ما يأخذون من تجارنا. فإن التبس المقدار 
وجب الاقتصار على العشر. وقد أخرج البيهقي عن محمد بن 
سيرين أن انس بن مالك قال له: أبعثك على ما بعثني عليه عمر 
فقال: لا أعمل لك عملاً حى تكتب لي عهد عمر الذي كان 
عهد إليك؛ فكتب لي أن تاخذ لي من أموال المسلمين ربع العشرء 
ومن أموال أهل الدّمّة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشرء ومن 
أموال اهل الحرب العشر وأخرج سعيد بن منصور عن زياد بن 
حدير قال: اسبتعماني عمر بن الخطّاب على العشور فأمرني أن 
كد من كاز امل ار المعو وو ر آمل الع فم ١‏ 
العشرء ومن تجار المسلمين ربع العشر وأخرج مالك عن ابن 
شهاب عن سام عن أبيه كان عمر يأخذ من القبط من الحنطة 
والريت نصف العشرء يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة» ولا 
يؤخذ ذلك منهم إلا في السئنة مرة لظاهر اقترانه بربع العشر الذي 
على المسلمين. وأمًا اشتراط التصاب والانتقال بأمان المسلمين 
كما قاله جماعة من الرّيديّة فلم أقف في شيء من الُنّة أو أفعال 
مان على عاج عات ر عضرو[ نل يكن کک قد 
عمل الناس إه قاطبة فهو إجماعٌ سكوتي. ويمكن أن يقال: لا 
يسلم الإجماع على ذلك والأصل تحريم أموال أهل الدّمّة حتى 
يقوم دليلٌ» والحديث محتملٌ. وقد استنبط المصئف رحمه الله من 
حديث ابن عباس المذكور في الباب المع من إحداث بيعةٍ أو 
كنيسةٍ. وأخرج البيهقي من طريق حزام بن معاوية قال: كتب 
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إلينا عمر دأَدْبُوا الْحَيلَ ولا يرق بين ظَهْرَانِكُمْ الصّلِيِبُ وَلا 
ُجَاورَكُمْ الْحَتازيرٌ وني إسناده ضعففُ. وأخرجه أيضًا الحافظ 
الحراني وروی ابن عدي عن عمر مرفوعًا ١لا‏ ّى ية في 
الالام وَلايُجَدْهُ ما خرب ينها وروى البيهقي عن ابن 
عبّاس: کل صر ت مَصْره امون لا نى فيه َة ولا ية 
ولا يُْرَبُ فيه اقوس وَلا يَاعٌ فولخم خينزير» وني إسناده 
حش وهو ضعي وروی أبو عبي في كتاب الأموال عن نافع 
عن أسلم «أَنُ عُمْرَ مر في أل الدَمْةٍ أن تَر نَوَاصيهِمْ وََنْ 
یروا عَلَى الأكف عَرَضًا وَلا يركوا كما يركب الْمُسْلِمُونَ وَأَنْ 
ونوا الْمَنَاطِقَ» قال أبو عبيلر: يعني الزنانير وروى البيهقي) عن 
عمر «أنْهُ كنب إِلَى أُمَرَاء الأجْنَادٍ أنْ يَخْتِمُوا رقاب أل الذَّمَةٍ 
بحام الْصّاصرء وَأن مج تایه ون نقذ الي 

وحديث أنس المذكور في الباب استدلٌ به الصف رحمه الله 
على أ إرادة القتل من اذم لا بتتقض بها عهده» لان الي کا 
م يقتلها بعد أن اعترفت بذلك» والقصّة معروفة في كتب السّير 
والحديث. والخلاف فيها مشهورٌ 

رت جوم يضقن اهز لقم ھر تان وا 
اهل الذَمةء واستدل بأمر الب يل بقتل من كان يشتمه من كقار 
قريش كما سبق. وتعقبه ابن عبد البرٌ بان كقار قريش المأمور 
بقتلهم يوم ب كانوا حربيّين» وأخمرج عبد الرّزّاق عن ابن 
جريج قال: : «أخبزت أن ابا دة بن الْجَراح وأا مُريْرَة قلا 
تابن ارادا امْرَأَة عَلَى نها مُسْلِمَة وروى البيهقي من طريق 
الشعيْ عن سويد بن غفلة قال: كنا عند عُمَرَ رَهُرَ أَمِيرٌ 
ا الك نا ترز و نكري انديب 
عُمْرُ وَقَالَ لِصُهيْس: انظ مَنْ صاب هَذَاء فَذَكَرٌ القصة فجيءَ 
به إا هر عزف بن مال فَقَال: رأة شوق بارأ ليمي 
فَنَحَنَ الْحِمَارَ ليِصْرَعَهَا فلَمْ تَصْرَع تم دَقمَها فَخَرتْ عَن الْحمَار 
فَغْشيهاء فَفَعَلْتُ به مَا تَرَىء فَقَالَ عُمَرٌ: وَآللْهِ مَاعَلَى هَذًا 
عَامَدنَاكُن ا اننا انها الاس فوا بِلِمٌةٍ مُحَمَّلٍ 
ل كَمَنْ فَعَلَ مهم هذا قلا ذم له ْ 

اب مَنْم أهل الذّمة من سكتى الْحجَازٍ 

0 - عن ابن عباس قَالَ: «اشَد برَسُول الله يل وَجَعْهُ 
يوم اْخَميس رَأوْصى عند مُويَهِ بٌلاث: أخرجُوا الْمُنشركِين مِن 
جزيرة اْرّبِه وَأجيرُوا الد بنحو ما كنت أجيرْهمْ»» بيت 


الثالئة .ممق عَلَيْهِء وَالشّكُ مِنْ سْلَيْمّان الأحْوّل. 

9 رو كت آله شيع ورن الل كل يكوا 
لاخرجَن الْيَهُود وَالنْصارَى مِنْ جَزيرَةٍ المرب حى لا أدَغ فيا 
إلا HEE‏ رَوَاهُ أخمَذد(١/‏ 4( وَملْلِم (1750) 530) 
وَالتَرْمِلرِيُ )11١(‏ رَصحُحَهُ. 

۳ - وَعَرْ عَائِشَةَ قَالَت: آْيِرُ مَا عَهِدَ رَسُولْ الله يل أنه 
قال: لا برك بجزيرة الْرَب يتان ٠‏ 

4 - رَعَنْ أبي دة بن الْجَراح قَالَ: خر مَا تكلم به 
رَسُول الله ة: «أخرجُوا يَهُودَ أهل الحِجاز أل نَجْرَانَ مِن 
جزيرة الروك روَاهُمَا أحْمَد (193/1). وَعَن ابن عَمَرَ أن عم 
أجِلى اهود وَالنْصَارَى مِنْ أزْض الحجاز وَذَكرَ يَهُودَ يبر إلى 
أن قَالَ: أجلاهُم عُمَرُ إلى تَيْمَاءٌ وار رة البُخَار (167). 

حديث عائشة قد قدمنا أنه رواه أحمد في مسنده من طريق ابن 
إسحاق قال: حدثن ثني صالح بن كيسان عن الڑهري عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة عنها. وحديث أبي عبيدة أخرجه أيضًا 
البيهقي وهو في مسند وفي مسند الحميدي أيضًا. 

قوله: (مِنْ جَزِيرَة اْعَربو) قال الأصمعي: جزيرة العرب ما 
بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طول ومن جدة وما 
والاها من أطراف الشّام عرضاء وسمّيت جزيرة لإحاطة البحار 
بهاء يعني بحر الهند وبر فارس والحبشة وأضيفت إلى العرب 
لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازهم. قال في 
القاموس: وجزيرة العرب ما أحاط بها بحر الحند وبحر الام شم 
دجلة والفرات» أو ما بين عدن إلى أطراف الام طولاًء ومن 
جدة إلى ريف العراق عرضًا انتهى. وظاهر حديث ابن عباس أنه 
يجب إخراج كل مشر من جزيرة العرب سواءٌ كان يهوديًا أو 
نصرائيًا أو محوسيّاء ويؤيّد هذا ما في حديث عائشة المذكور بلفظ 
دلا يُْرَكُ بجَزيرَة المرب ينان؛ وكذلك حديث عمر وأبي عبيدة 
بن الواح اتصريهها اجراخ اليهود والنصارى. وبهذا يعرف أن 
ما وقع في بعض ألفاظ الحديث من الاقتصار على الأمر بإخراج 
اليهود لا ينافي الأمر العا لما تقزر في الأصول أن التنصيص 
على بعض أفراد العام لا يكون مخصّصًا للعامٌ المصرّح به في لفظر 
آخر وما نحن فيه من ذلك. 

قوله: سيت ال قبل هي تجهيز سامت وقبل: يحتمل 
انها قوله يك «لا دوا قَبْرِي ونه وني الموطّا ما يشير إلى 
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ذلك. وظاهر الحديث أنه يجب إخراج المشركين من كل مكان 
داخل في جزيرة العرب وحكى الحافظ في الفتح في كتاب الجهاد 
عن الجمهور أن الذي ينع منه المشركون من جزيرة العرب هو 
الحجاز خاصةء قال: وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها لا 
فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب لاتفاق الجميع 
على أل اليمن لا يمنعزن منها مع أنْها من جملة جزيرة العرب 
قال: وعن الحنفيّة يجوز مطلقا إلا الممسجد. وعن مالك يجوز 
دخوهمم الحرم للنّجارة. وقال الثافعي: لا يدخلون الحرم أصلاً 
إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين انتهى. قال ابن عبد البر في 
الاستذكار ما لفظه: قال الثافعي: جزيرة العرب التي أخرج عمر 
اليهود والنصارى منها مكة والمدينة واليمامة وغاليفها. فأنًا 
اليمن فليس من جزيرة العرب انتهى. قال في البحر: مسالة: ولا 
يجوز إقرارهم في الحجاز إذ أوصى إلا بئلائة أشياء: إخراجهم 
من جزيرة العرب الخبر ونحوه» والمراد بجزيرة العرب في هذه 
الأخبار مكة والمدينة واليمامة وتخاليفها ووج والطّائف وما 
ينسب إليهماء وسكي الحجاز حجارًا لحجزه بين ند وتهامة ثم 
حكى كلام الأصمعي السابق» ثم حكى عن أبي عبيدة أله قال: 
جزيرة العرب هي ما بين حفر أبي موسى وهو قريب من البصرة 
إلى أقصى اليمن طولاًء وما بين يبرين إلى السّماوة عرضاء ثم قال 
لنا: ما روى أبو عبيدة: إن آخر ما تكلم به الي يك «أخرجُوا 
الْيهُودَ مِنْ جَِيرَة الْعَرَبِيا ابر رای عُمَرُ أَهْلَ الدَّمَةِ مِنْ 

الْحِجَازٍ لحن بَمْضْهُم بالشام ور بَعْضهُمْ بالكوفةٍ وَأجْلَى وبر 
َوْما فلَحِقُوا حير فاقتضى أن المراد الحجاز لا غير انتهى. ولا 
يخفى أنه لو كان حديث أبي عبيدة باللّفظ الذي ذكره لم يدل على 
أن المراد بجزيرة العرب هو الحجاز فقطء ولكنه باللّفظ الذي ذكره 
المصئّف فيكون دليلاً لتخصيص جزيرة العرب بالحجاز» وفيه ما 
سياتي. قال المهدي في الغيث ناقلاً عن الششّفاء للأمير الحسين: 
نما قلنا بجواز تقريرهم في غير الحجازء لأن الل يله ا قال: 
«أخرجُوهُم مِنْ جَزِيرَة الْمَرْبِو ثم قال: «أَخْرجُومُمْ مِنْ 
الججازه عرف انا مقر #ريرة الت اجار قط رلا 
مت السا عن مغر البلا إلا برغاية أذ الل ف 
إخراجهم منه أقوى» فوجب مراعاة المصلحة إذا كانت في 
تقريرهم أقوى منها في إخراجهم انتهى. وقد أجيب عن هذا 
الاستدلال بأجوبةٍ: منها: أن حمل جزيرة العرب على الحجاز وإن 


صح مجازًا من إطلاق اسم الكل على البعض فهو معارض 
بالقلب» وهو أن يقال المراد بالحجاز جزيرة المرب إِما 
لانحجازها بالأبحار كانحجازها بالحرار الخمس.ء وإمّا مجارًا من 
إطلاق اسم الجزء على الكل» فترجيح أحد المجازين مفتقر إلى 
دليل» ولا دليل إلا ما اذعاه من فهم أحد الجازين. ومنها: أن في 
عر عرو ال ی ا والريادة كذلك 
مقبولة ومنها: أن استنباط كون علّة التّقرير في غير الحجاز هي 
المصلحة. فرع ثبوت الحكم أعني التّقرير لما علم من أن المستنبطة 
إِنْما تؤخذ من حكم الأصل بعد ثبوته» والدليل لم يدل إلا على 

يي لح لحري راقم وجو دام وَالْكَافِكُ لا 
تَترَاءَى نَارَاهُمًا». 

وحديث لا برك بجَزِيرَةٍ الْعَرّسِِ وينان» ونحوهما. فهذا 
الاستنباط واقمٌ في مقابلة ال المصرح فيه بان العلّة كراهة 
اجتماع دينين. فلو فرضنا أنه لم يقع النْصْ إلا على إخراجهم من 
الحجاز لكان المتعيّن إلحاق بقيّة جزيرة العرب به لمذه العلّة 
فكيف والنْصْ الصّحيح مصرّحٌ بالإخراج من جزيرة العرب؟. 
وأيضًا هذا الحديث الذي فيه الأمر بالإخراج من الحجاز فيه 
الأمر بإخراج أهل نجران كما وقع في حديث الباب» وليس نجران 
من الحجازء فلو كان لفظ الحجاز مخصّضًا للفظ جزيرة العرب 
على انفراده أو دالاً على أن المراد بجزيسرة العرب الحجاز فقط 
لكان في ذلك إهمالٌ لبعض الحديث وإعمالٌ لبعض وإنْه باطل. 
رفا غاا ما ق حت ابن ية الذي سك انه بف امل 
الحجاز مفهومه معارض لنطوق ما في حديث ابن عباس المصرّح 
فيه بلفظ جزيرة العرب» والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق 
فكيف يرجح عليه؟. فإن قلت: فهل يخصّص لفظ جزيرة العرب 
المنرّل منزلة العام لما له من الإجزاء بلفظ الحجاز عند من جوز 
الشخصيص بالمفهوم. قلت: هذا المفهوم من مفاهيم اللّقبٍ وهو 
غير معمول به عند الحققين من أنمّة الأصول حتى قيل إن م يقل 
به إلا الدقاق وقد تقرّر عند فحول أهل الأصول أن ما كان من 
هذا القبيل يجعل من قبيل التنصيص على بعض الأفراد لا من 
قبيل التخصيص» إلا عند أبي ثور. 

قوله: (أَهْلٌ الْحِجّاز) قال في القاموس: والحجاز مكة والمدينة 
والطّائف وغاليفهاء لاا حجزت بين نجار وتهامة؛ أو بين نجار 


والستراة» أو لأنها احتجزت بالحرار الخمسء حرّة بني سليم 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير. 


وواقم وليلى وشوران والثار انتهى 
باب ما جَاء في باتهم بالتحية وَعيَاتهم 

٥‏ - عن أبي هُرَبْرَة قَالَ: قال رَسُول الله ه: «لا 
تَنْدَمُوا الود رَالنْصَارَى بالسُلام وإذا لَقيثْمُوهُمْ فِي طَربق 
فَاضْطَرُوهُمْ إلى أضِيّقِهَاء مف عَلَنِهِ (حم: 177/1) (خ: 
1° ل )1( 

5- وَعَنْ اس قَالَ: قَالَ رَسُول الله و «إذا سَلْمْ 
عَلَيكُمْ اهل اكاب فَقُولُوا: وَعَلَيكُمْ مُنَفَقّْ عَلَيْهِ (خ: 1975) 
(م: 2701101 رفي رِوَايَةٍ لأخمَد: «نَقُولُوا: عَلَيِكُم بعَيْرٍ 
زاد. 6 

۷ - وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «إن 
اهود إذَا سَلْمْ أحَدّهُمْ إِنْمَا يَقُولُ: السَامُ عَلَبَكُمْ فَقُلَ: عَلَبِكَ» 
ممق عَلَيْهِ (حم: ۲/ 114) (خ: 1۹۲۸) (م: 1174 (۸). رَفِي 
رواب لأحْمَدَ (11/5) وَمُسْلِمٍ (154؟) «رَعَلَيِكَ» بالواو. 

۸ - وَعَنْ عَائِشَة قَالّت: دحل رهط م مِن الود عَلَى 
رَسُول الله يه فََالُوا: السام عَلَنِكء قَالّت عابشة: مها 
َقْلْت: لكا وال ل قال رَسُولُ الله ل: مَهْلاً 
يا عَائِشَةُ إن الله م ُب الرّفْقَ في الأمْر كلب فقت يَارَسُولَ 
الله ألم تمع ما قَانُوا؟ قَقَالَ: قذ فلت: وَعَليِكُمْ مُنْقَىْ عَلَئِهِ 
(حم: 199/1) (خ: 1۹۲۷) (م: .)1١()1116‏ وي لفظ 
«َلَبِكُم؛ أخخرجَاة. 

6- رَعَنْ عَقْبََ بن عامر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لل: «إني 
راكب عدا إلى يود فلا درم باللا وَإذَا سلوا كم 
فَقُولُوا: وَعَلْيِكُمْ؛ رَوَاهُ أَحْمّد /٤(‏ ۲۳۳) 

قوله: (لا تَبِدَءُوا الْيهُودً... إِلّخ) فيه تحريم ابتداء اليهود 
والنصارى بالسئلا» وقد حكاه النووي عن عامّة الف وأكثر 
العلماء. قال: وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسّلام» روي 
ذلك عن ابن عبّاس وأبي أمامة وابن محيريز» وهو وجة لبعض 
أصحابنا ا المناون دي لكنه قال: يقول السّلام عليك ولا 
يقول عليكم بالجمع؛ واحتجٌ هؤلاء بعموم الأحاديث الواردة في 
إفشاء السّلام» وهو من ترجيح العمل بالعامٌ على الخاص. وذلك 
الف لما تقرّر عند جميع الحققينء ولا شك أن هذا الحديث 
الوارد في النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالستلام أخص منها 
مطلقا والمصير إلى بناء العام على الخاص واجب. وقال يعض 


أصحاب الثتافعي: يكره ابتداؤهم بالسّلام ولا يحرم وهو مصيرٌ 
إلى معنى النهي الجازي بلا قرينة صارفة إليه. وحكى القاضي 
عياض عن جماعة أله يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة وهو 
قول علقمة والنْخعِي وروي عن الأوزاعي أله قال: إن سلّمت 
فقد سلّم الصّالحون؛ وإن تركت فقد ترك الصّالحون. 

قوله: (وَإِذَا لَقِينمُوهُمْ في طريق فَاضْطَرُوهُمْ إلى أَيقِها أي 
الجئوهم إلى المكان البق منها. وفيه دليلٌ على أنه لا يجوز 
للمسلم أن يترك لمي صدر الطّريق؛ وذلك نوعٌ من إنزال 
الصغار بهم والإذلال لهم قال النُووي: وليكن النُضييق بحيث لا 
يقع في وهدةٍ ولا يصدمه جدارٌ ونحوه 

قوله: (فَمُونُوا وَعَلَيكُمْ) في الرواية الأخرى الَفُونُوا عَلَيِكُمْ 
وني الرواية الثالثة هقل عَلَيِكَ؛ فيه دليلٌ على أنه يره على اهل 
الكتاب إذا وقع منهم الابتداء بالسئلام» ويكون الرّدُ بإثبات الواو 
وبدونهاء وبصيغة المفرد والجمع وكذا يرد عليهم لو قالوا السام 
بحذف اللام وهو عندهم الموت. قال الثووي في شرح مسلم: 
انق العلماء على الردٌ على أهل الكتاب إذا سلّموا لكن لا يقال 
هم: وعليكم السلام» بل يقال: علیکم» أو وعلیکم» فقد جاءت 
الأحاديث بإثبات الؤاو وحذفهاء وأكثر الرّوايات بإثباتها. قال: 
وعلى هذا في معناه وجهان: أحدهما: أنه على ظاهره فقالوا: 
عليكم الموت» فقال: وعليكم أيضًا: أي نحن وانتم فيه سواءٌ كنا 
نموت. والثّاني: أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك» 
وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الذم» وما من حذف الواو 
فتقديره بل عليكم السّام. قال القاضي: اختار بعض العلماء 
منهم ابن حبيسب المالكي حذف الواوء فتقديره بل عليكم السنام. 
وقال غيره بإثباتها. قال: وقال بعضهم: يقول عليكم السّلام 
بكسر السّين: أي الحجارة وهذا ضعيفُ قال الخطابي: عامة 
الحدئين يروون هذا الحرف «رَعَلَيِكُمُ بالواو» وكان ابن عيينة 
يرويه بغير واوء وقال: وهذا هو الصّواب» لأنه إذا حذف الواو 
صار كلامهم بعينه مردودًا عليهم خاضة؛ وإذا ثبت الواو اقتضى 
الشركة معهم فيما قالوه. قال النووي: والصُواب أن إثبات الواو 


جائرٌ كما صحت به الروايات» وأنٌ الواو أجود ولا مفسدة فيه 


لأن السام الموت وهو علينا وعليهم فلا ضرر في الجيء بالواو. 
وحكى النُووي بعد أن حكى الإجماع المتقندّم عن طائفة من 
العلماء أله لا يرد على أهل الكتاب السّلام. قال: ورواه ابن : 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


وهب وأشهب عن مالك وحكى الماوردي عن بعض أصحاب : 
ا عن 
لا يقول ورحمة اللّه. قال الووي: وهو ضعيفُ حالف 
للأحاديث. قال: ويجوز الابتداء على جم فيهم مسلمون وكا 
أو مسلمٌ وكافر يقصد المسلمين للحديث الثَابت في المتحح أنه 
يل سَلْمَ عَلَى مَجْلِس فيه لاط مِنْ الْمُسْلِِنَ وَالْمُمْرِينَ. 
قوله: (إن الله يب الرْنَ في الألمر كله هذا من عظيم 
خلقه يل وكمال حلمه. وفيه حث على الرفق والصّبر والحلم 


وملاطفة الاس مالم تدع حاجة إلى المخاشنة. وفي الحديث: 


استحباب تغافل آهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترئّب عليه 
مفسدة قال الشافعي: الكيّس العاقل: هو الفطن المتغافل. 

70 - وَعَنْ أنّس قَال: كان عام يودي يَخدُمٌ رَسُولَ 
اله كه فض َء النبي كل يَعُوده فَنَمَدَ عند رَأسبه فقا لَه: 
اسم نَنظرَ إلى أيه رَمُوَ عند قال لَه: أطع أبا الْقَاسِمٍء 
ألم فرج النبي يكل وهو يقُول: الحَمْد ِل الذي أنْهَذَهُ بي 
مر الثار» رَرَاهُ أَحْمّدُ (۳/ ۲۲۷) رَالْبُخَارِيْ (101) وَأَبو داد 
(7:40) في روا لأحْمَّدَ (۳/ )۱۷١‏ أن عُلامًا يَهُودِيًا کان يضم 
لني يلل ونو وياو نعلي فَمَرض» فَذَكَرَ اْحَلريث. 

قرله: (كَانَ لا اروم ركم تين انه اسمه عبد 
القوس وني الحديث دليلٌ على جواز زيارة أهل الدّمّة إذا كان 
الزائر يرجو بذلك حصول مصلحة دينيّةٍ كإسلام المريض. قال 
المنذري: فيل يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا رجي إجابته» 
الا ترى أن اليهودي أسلم حين عرض عليه الي يل الإسلام» 
فأمًا إذا لم يطمع في الإسلام ولا يرجو إجابته فلا ينبغسي عيادته. 
وهكذا قال ابن بطال: إنْها إا تشرع عيادة المشرك إذا رجي أن 
يجيب إلى الدّخول في الإسلام» فأمًا إذا ل يطمع في ذلك فلا. قال 
الحافظ: والّذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد؛ فقد يقع 
بعيادته مصلحة أخرى. قال المناوردي: عيادة المي جائزة» 
والقربة موقوفة على نوع حرمةٍ تقترن بها من جوار أو قرابة. وقد 
بوب البخاري على هذا الحديث: باب عيادة المشرك 


لي قامه 


باب ب قممَةٍ حمس الْغَنيمَةٍ وَمَصرف الْمَيء 
لوم - عن جير ُن مُطْعِم قالَ: «مَشَيْتَ أنا وَعُْنْمَانُ إلى 
لني وك فلن انطنت بي الطب ين حمس حبر رركتا 
قَال: نما بُو الْْطْلِبِ ربو هَائِيمٍ شية واد قَالَ جْميرُ: :ولم 


يسيم النبيئ كل بي عبد شه شس رلا لبي َوقَلٍ شيئا". 

راء اة (40/4) وَالبْخَارِي ٠ ١‏ والنْسَانئِي 
)1١ /۷(‏ وان مَاجَۀ (۲۸۸۱) وَفِي روَاية: :لا قم رْسُول 
الله بك سهم ؤي اهرب من حر ټين بي اشيم وبي الطب 
نت أن عنما بن مان فُتا: يا رَسُولَ الله هؤلاء بو هايم 
ارات إحوانًا من بتي الطب أعْطَهُمْ وتركتناء ونما لحن 
وحم منك بمنزلة رادي فقال: إْهُمْ لم بقار وني بي اهلك 
ولا لای َنم بثو هائيم وب الطب شنية رَاجذ» قَال: ثم 
شبك بين أصابه واه أَحْمَدُ (6/ )۸١‏ وَالنْسَائِي (۷/ ٠‏ ا 
١‏ وأبُو ذَاوْد (۲۹۸۰) وَلْبَرْفَانِي» رَذَكَنَ آلهُ عَلَى شرط 
00 (مَشَيْتُ آنا وَعُثْمَانُ) إِنْما اختص جبيرٌ وعثئمان بذلك» 
لان عثمان من بني عبد شمس وجبيرًا من بني نوفل» وعبد شم 
ونوفل وهاشم المطّلب هم بنو عبد منافيء فهذا معنى قولهما: 
وحن رُم نك بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةَه: أي في الاتتساب إلى عبد 
منافي. 

قوله: (شيء وَاحِدٌ) بالشين المعجمة المفتوحة وال همزة كذا 
للأكثر. وقال عياض: هكذا في البخاري بغير خلافي. وني روايةٍ 
للكشميهني والمستملي بالمهملة المكسورة وتشديد التحنانيةء وكذا 
كان يرويه يحيى بن معين قال الخطّابي: هو أجود في المعنى. 
وكا قاف ززا ارم ا وتان المكواب رواية 
الكافة لقوله فيه «وَشَبْكَبيْنَ أصابِعِه وهذا دليلٌ علسى الاختلاط 
والامتزاج كالشيء الواحد لا على المثيل والنظير. ووقع في 
رواية أبي زي المروزي «شيْء أده بغير واو وبهمز الألف. 
فقيل هما بمعنى» وقيل الأحد: الذي ينفرد بشيء لا يشاركه فيه 
غيره» والواحد اول العدد» وقيل: الأحد لقره با لفقي والواحد 
لمنفرد بالذّات» وقيل: الأحد: لنفي ما يذكر معه من العدد 
والواحد: اسمٌ لمفتاح العدد ومن جنسه» وقيل: لا يقال أحد إلا 
لله تعال حكى ذلك جميعه عياض. 

قوله: (وَلَمْ يَقسيم... إِلّخ) هذا أورده البخاري في كتاب 
الخمس معلَقَاء ووصله في المغازي عن یحی بن بكير عن الث 
عن يونس بتمامه. وزاد أبو داود بهذا الإسناد» وكان أبو بكر 
يقم الخمس نحو قسم رسول الله يك غير أنه لم يكره يعطي 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


قربى رسول الله ب وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده» وهذه 
الريادة مدرجة من كلام الرُهري والسّبب الذي لأجله أعطى 
لني و ني الطب مع بني هاشم دون غيرهم ما تقدم هم من 
المعاضدة لبني هاشم والمناصرة. فمن ذلك أنه لما كتبت قريشٌ 
الصّحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشتّعب دخل بسو 
المطلب مع بني هاشمء ولم يدخل بنو نوفل وبنو عبد شممس كما 
ثبت ذلك في كتب الحديث والسير. وني هذا الحديث دليل 
للشافعي ومن وافقه أ سهم ذوي القربى لبني هاشم والب 


خاصة دون بقيّة قرابة الي لا من قريسش وعمن عمر بسن عبد 
العزيز هم بنو هاشم خاصة وبه قال زيد بن أرقم وطائفة من 
الكوفيّين وإليه ذهب جيم أهل البيت» وهذا الحديث حجّة 
لأهل القول الأوّل. وقد قيل: إن الي و إنما أعطى بني المطّلب 
لعل الحاجة. ورذ باه لو كان الأمر كذلك لم بخص اللو يي قومًا 
دون قوم. وأيضًا الحديث مصرٌحٌ باه نما أعطاهم لكونهم هم 
فة هاشم شي واحة ونزكٍواحد لكون ل شارت ي 
جاهلية ولا إسلام. . والحاصل أن الآية دلت على استحقاق قربى 
الي ل وهي متحفقة في بي عبد شمس وبني نوف واختفنت 
الشافعيّة في سبب [خراجهم. ؛ فقيل العلّة القرابة مع الأصرة 
فلذلك دخل بن هاشم وبنو امطّلب» ولم يدخل بنو عبد شمن 
وبنو نوفل لفقدان جزء العلّة أو شرطها. وقيل: سبب 
الاستحقاق القرابة» ووجد في بني عبد شمس ونوفل مانع 
لكونهم انحازوا عن بني هاشم وحاربوهم. وقيل: إل القربى عام 

67 - وَعََنْ علي رضي الله عنه ثَالَ: «اجَتَمَمْتْ أا 
َالَْبّاسَ وَفَاطِمةُ ديد ُن حَارئة عند النبي و فقلَت: يا رْسُول 
الله إن رات أن ولي حَقنًا من ها الْخُمُس في كاب الله 
تَعَالَى فَأقْيمَهُ في حَيَاتِكَ کي لا يُنازعَنِي أحَدَ بَمْدَك فَافْعَلُ قَالَ: 
قعل ذلك فَفَسَمَهُ حباة رَسُول الله ب ثم انيه أو بكر 
حتى كانت آخير سو ِن ميني عن فان آنا مال كي روا اخم 
)86/1١(‏ وأبُو داد .)۲۹۸٤(‏ 

- وَعَنْ علي رضي الله عنه قَّالَ: وّلاني رَسُولُ الله‎ - ٣۳ 
حمس الْحْمْسٍ فَوَضتَعة مَرَاضِعَهُ حَيَاة رَسُول الله ية‎ - 
وَحَيَاة أبي بكر وَحَيَاةَ عْمَرَ رَوَاهُ بُو اود (۲۹۸۳)» ا ليل‎ 


٤‏ - وَعَن يزيد بن هُرْمّز: أن نجدة كتب إلى اعباس 
كال مو الم إن مو تكب الب بان ماس كنت 
لاني من الْحُسْسٍ لحن هر؟ إا تقول: هو ناء فى لينا 
قوسا ذلك راء أَحْمَدُ )۲۹٤/۱(‏ وَملْلِمٌ (۱۸۱۲) (۱۳۷) وي 
رواية: أن نجدة الْحَرُوري جين حرج فِي فة ان الرْبَبِر أرْسَلَ 
إلى ابن عباس يَسألَهُ عَنْ سَهْم ؤي الْقَرْبَى لِمَن برا فَقَال: هُوَ 
نا ِغْرتَى رَسُول الله كل لَه قسَمَهُ رَسُولُ الله يل لهم وقد 
کان عُمَرُ عرض عَلَيْنَا شا مه راا ون حَقنا ردا ليه رابنا 
أن نبل وکان اللِي عَرَض عَلَيْهمْ أن يُعِينَ نَاكِحَهُم وَأنْ يُقَضِيّ 
عَنْ غَارِمِهِمْ وان يُمْطِي فَقِرَهُم رای أن يَزِيدَهُمْ على ذلك رَوَاه 
أحْمَدْ (۱/ 709١‏ وَالنْسَائِيُ (178/90). 

هه" - وَعَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابٍ قَالَ: «كَانت أموال بني 
النُضير ما افا الله على رَسُوله ما َم يُوجفا عله امن لون 
يل ولا ركاب َكَانَتَْ لِلنبي جه كان فق ق عَلَى أهْلِه ثفقة 
ستيب وَفِي لفظر: حبس لأهلِه فوت نيهم وَيَجْعَلُ ما بي في 
اسلاج والكراع 7 في سيل الهم“ عَلَيهِ (حم: )۲١/١‏ 
)خ: 14°( .(6A) (1Yo :p)‏ 

حديث علي الأول في إسناده حسين بن ميمون الخندقي) قال 
أبو حاتم الرازي: ليس بقوي الحديث يكتب حديقه. وقال علي 

بن المديني: ليس بمعروفي. وذكر له البخاري في تاريخه هذا 
الحديث قال: وهو حديث لا يتابع 
«فإنَُ ناه مَالَ كَثِيرٌ» ما لفظه «فَعَرَلَ حَقَنَا ثم أَرْسّلَ الي فقلت 

بنا عن اعام ى وَبالْمْسلِمِن ليه حاجة فاده علي م َم 
عُمَرَ فَقَالَ: يا علي حَرَمسنَا الْعَدَاةَ شَيئًا لا يرَدُ عَلَينَا أَبِدَاء كان 
رَجُلا دَاهِيًاك. 

وحديث علي الثاني في إسناده أبو جعفر الرًازي عيسى بن 
0019 ن الم ان 
معين ونقل عنهما خلاف ذلك وتكلّم فيه غير واحد. قال في 
القريب: درق بدا الحقاظ ضوعت عن ية من كبار 


عليه. وزاد أبو داود بعد a‏ 


السابعة» مات في إحدى وستين. وتام الحديث عند أبي داود 
«َأِيَ بال ييي عُمَرَ فَدعَانِي» فَقَلْت: خخذة قَالَ: ذه فام 
احق ب به قلت: قد استغنينا عَنْهُ ف فجَعَلهُ فِي بيت المَال». 


مم 


قوله: اا ا لبرت مرضي 


ا 


الميم وبعدها زاي. 

قوله: (أَنْ نَجْدَة) بفتح الشون وسكون الجيم بعدها دال 
مهملةء وقد تقدم ذكره. 

قوله: (وَكانت أمْوَالُ بني النِْير... إِلّخَ) قال في البخاري 
قال الرهري: كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على 
ا سن ور ر ر ا و 
ووصله عبد الرزاق في مصفه عن معمر عن الأهري الم من هذاء 
وهو في حديث عن عروة ثم كانت غزوة بني الُضير وهم طائفة 
من اليهود على راس سنّة أشهر من وقعة بدر» وكانت منازهم 
ونخلهم بناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله که حئّى نزلوا على 
الجلاء» وعلى أن لهم ما أقلّت الإبل من الأمتعة والأموال إلا 
الحلقة» يعني السسّلاح فانزل الله فيهم (سَبّحَ لله (إلى. 

قوله: («الأول الْحَثْر») وقاتلهم حى صالحهم على الجلاء» 
فأجلاهم إل الام وكانوا من سبط لم يضبهم جلا قيما خلا 
وكان الله قد كتب عليهم الجلاء ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا 
القتل والسي. وحكى ابن الین عن الثاودي اله رجح ما قال 
ابن إسحاق من أن غزوة , ببي النضير كانت بعد بثر معونة مستدلاً 
بقوله تعالى: لوَأنْرْلَ الِّْينَ ظَاهَرُوهُمْ من أل الْكِتَاب مِنْ 
صِيّاصِيهم» قال: وذلك في قصّة الأحزاب. قال في الفتح: وهو 
استدلالٌ واي فإ الآية نزلت في شان بي قريظة فإنّهم هم الّذْين 
ظاهروهم: أي من الأحزاب, وأمًا بنو النضير فلم يكن لهم في 
الأحزاب ذكرٌء بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ما 
وقع من إجلائهم فاه كان من رؤوسهم حي بن اخطب» وهو 
الذي حن لبي قريظة الغدر وموافقة الأحزاب حى كان من 
هلاكهم ما كان فكيف يصير السنابق لاحقًا انتهى. والأحاديث 
المذكورة في الباب فيها دليل على أن من مضارف الخمس قربى 
رسول الله اة وقد تقدّم لحلاف في ذلك. وروى أبو داود في 
حديش أن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله يقل 
غبر أله يكن يعطي قربى رسول الله ين وكان عمر يعطيهم 
يقسم الخمس 
حيث شاء با أخرجه أبو داود وغيره عن ضباعة بنت الربير 
قالت: «أصّاب النبي) وه سيا َدَهَبْتُ أنَا وَأَحْتِي فَاطِمَةٌ نالف 
فَقَالَ: نكما تات بذر؛ وفي الصحيح «أن فَاطِمَة بنت رَسُول 
الله چ اننتكت ما تَلَقَى مِنْ الرحَى ما تَطْحَنُ لها أن الي 


منه وعثمان بعده. وقد استدل من قال: إن الإمام ية 


ڪڌ ني بسني َا ماله حَاِمًا فَذَكَرَ الْحَدِيثٌ رَفيه ألا كما 
على ير ما ألما َذَكَرَ الذكرَّ عند الوم قال إسماعيل 
القاضي: هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يقسم الخمس 
حيث يرى لأن الأربعة الأخاس استحقاق للغامين؛ والُذي 
يختصُ بالإمام هو الخمس. وقد منع الي و ابنتبه واعز الشاس 
عليه من قرابته وصرفه إلى غيرهم وقال بنحو ذلك الطُّبرِي 
والطّحاوي» قال الحافظ في الاستدلال: بذلك نظي لأنه يحتمل 
أن يكون ذلك من الفيء قوله: «مًا أنَاءً اللّهُ عَلَى رَسُولِه» قد 
تقدّم الكلام في مصرف الفيء. 

08 - ورعن عَوْف ن مَالِكٍ: «أنْ سول الله بل كان إِذا 
أنه الي نُسمَهُ في يوه فَأغْطى الآهِلَ حَطَينِء وَأعطى الْعَرّب 
حَظًاء رَوَاه أبُو دَاوْد (۲۹۳)» وَذَكَرَهُ أَحْمّدُ في روايّة أبي طالب 
وَقَا: حَدِيثٌ حْسَن. 0 

۷ - وَعَنْ ابي ُرَيرة أن النبي ب قَال: «ما أَعْطِيكُم ولا 
م اا قاسم أن حت آرت رَرَاه الْبْخَارِ ي (۳۱۱۷) 
وَيَحْتج ب به من الم ير الْمَيْءٌ ء ملكا لَهُ. 

۸ - وع زد ن أسلم: أن ابن عُمَرَ دحل على 
مُعَاويَة فَقَالَ: حَاجَنُكَ با أا عبد الرّحْمْن؟ فقال: : عَطَاءٌ 
حوري قنّي رأث رَسُول الله و أو ما جَاءهُ ني بدأ 
اللمُحَرْرِينَ راه آبو دَاوْد (19481). 

حديث عوف بن مالل سكت عنه ابو داود والنذري» 
ورجال إسناده ثقات وزاد الصف «فَدُعِينَا وَكنت أَدْعَى قبل 
عَمَار َدُعِيت فَعْطَاِي حفن وَكَانَ لي أَهْلُ» ثم دعا بَْدِي عَمَارَ 
ني نامير عطي حَظًا وَاحِدَ]ه وحديث زيد بن أسلم سكت عنه 
أيضًا ا داود والمنذري» وفي إسناده هشام بن سعد وفيه مقال. 

قوله: (تَأَعْطَى الآهِل) أي من له أهلٌ يعني زوجة.وفيه دليسل 
على أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار أتباع الأجل الذي 
يلزم نفقتهم من النساء وغيرهن؛ إذ غير الروجة مثلها في 
الاحتياج إلى المؤنة. 

قوله: (مَا أغطيكم. .. إلّخ) فيه دليلٌ على التفويض وان النفع 
لا تأثير فيه لأحدر سوى الله جل جلاله. والمراد بقوله: ضع 

حَيْث مرت إما الأمر الإامي أو الأمر الذي طريقه الوحي. 
وقد استدل به من لم يجعل الفيء ا 
تفصيل ذلك. 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


قوله: (عَطَاءُ الْمُحَرْرينَ) جمع حرّر: وهو الذي صار حرا بعد 
أن كان عبدًا. وني ذلك دليلٌ على ثبوت نصيبو لم في الأموال 
التي تأتي إلى الأئمّة» وأمًا نصيبهم من الزكاة فقد تقدم ف 
وقد أخرج أبو داود من حديث عائشة «أن النبِي كيا أَنِيّ 
فِيهَا خرًرٌ فَقَسَمَهًا لِلْحُرةٍ وَالأمَةِ2 قالت عائشة: لاك 
لِلْحْر وَالْمَبد». 

قوله: (بَدَأُ بالْمُحَرُرين) فيه استحباب البداءة بهم وتقديمهم 
عند القسمة على غيرهم 

۹“ وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكله: لو قد جَاءنِي 
مال ا هكذا وَهَكَذَا وَهَكَدَاء فلم يَجئْ حتى 

بض النبي يك قلا جا مال ارين أمر آبو بكر ماديا فَنَادَى: 
ن کان لَه رول الله 1 ن أو عة ناء اة فَقْلْت: 
إن رسو الله قله فال لي ذا وكذاء فَحَنَى لي حَدْبَةٌ وقَال: 
عُدْهَاء فِا هي حسمب فقال: حذ لاء منْفَنْ عليه (حم: 
/F‏ 1°( )خ: (TIE‏ 0م (TIE‏ )1( 

۰ - وَعَنْ عُمَرَ ن عبد الَْزيز: أله كنب أن مَنْ مال 
عن مواضيع الفيء َه تا خكم فيه مر ن الطاب فر 
الْمُؤْينون عذلا مواقا قول النبي يك «جَمَلَ الله الْحَنْ عَلَى 
نان حمر فليو فرص الأعطية َف لحل الاذيان ئة با 
رض الله عليه م ين الْجزيَةٍ ولم يَضْرِب فيهَا بحس ولا 
مَغْتمِرَوَاه أبُو اود (۲۹۹۱). 

حديث عمر بن عبد العزيز فيه راو مجهولٌ وأيضا فيه انقظاع» 
لأن عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطّابء والمرفوع منه 
مرسل وقد أخرج أبو داود من طريق أبي ذر رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله بك يقول: «إن الله تََالَى وَضَمْ احق عَلَى 
ٍسان عُمَرَيُقَولُ بوه أخرجه أيضًا ابن ماجه» وفي إسناده محمد بن 
ارون نكال مشهوز فل دم 

قوله: (مَالُ البَحْرَينِ) هو من الجزية. وقد قال ابن بطّال: 
يحتمل أن يكون من الخمس أو عق الف وار واب 
الجزية: أن لني و O‏ الْجَراحٍ إلى ارين 
يَأَتِي بجزيتها: أَيْ بجزية أَهْلهاء ركان عايب ألم إذ ا3 
مَجُوس؛ وقد ترجم النسائي على هذا الحديث ابَابُ اخ الجزية 

من المَجُوس؛ وذكر ابن سعار «أن اليو غد َة الاثم 
لجرا سل الَْلاء إلى الْمُِرِ بن ساوَى عامل الرس عَلَى 


الْبحْرَينِ يَدعُوهُ إلى الإسملام فَأسلْم وَصَالَحَ مَجُوس يلك البلاد 
على الجزيةا. 

قوله: (أَمرَ أبُو بكر مُناديا يُنْاوِي) قال الحافظ: لم اقف على 
البيه ويل ان كرن بولا 

قوله: (فَحَتى لِي) بالمهملة والمثلثة. 
.. إلّخ) في روايةٍ للبخاري «فَحَنَى لِي نَلاناه وني 
روايةٍ له «وَجَعَلَ سيان يَحْيُو بكَفْيهه وهذا يقتضي أن الحثية ما 
يؤخذ باليدين جميمًاء والّذي قاله أهل اللّغة أن الحثية ما تملا 
الكف والحفنة ما تملا الكفين» ثم ذكر أبو عبيدٍ امروئ أن الحثية 
والحفنة معنى؛ والحثية من حثى يحثي ويجوز حثوة مسن حشا بجشو 
وهنا لحان قول: (جَعَلَ الله الْحَقَ عَلَى سان عُمَرٌ) فيه منقبة 
ظاهرة لعمر. 

قوله: (وَلَّم ب يضرب فِيهًا بخمُس) فيه دليل على عدم وجوب 
الخمس في الجزية» 7 ذلك لاف مرت في الفقه 

0 - وَعَنْ مَالِك بن أؤس قَالَ: كان عُمَرُ يَحْلِفْ عَلَى 
أيْمَان ثلاث وَآللهِ ما أحَدَ حرا 5 الْمَال مِن أحَبٍ وما أنا 
احق پو من أده وَوَاللُهِ ما RA‏ أحَدْ إلا ونه في هذا 
الْمَال یب إلا عدا ممْلُوكاء وَلَكِنا عَلَى مازلا من كناب الل 
وَقسْمنا من رَسُول الل ل فَالرَجُل وبلا في الإسنلام» وَالرْجُلٌ 
وَيَدَمُُ في الإسلام, وَالرْجُل وَعْنَاؤْه ِي الإسلام وَالرْجْلٌ 
وَحَاجَنُ وَوَاللهِ لين بقيت لَهُمْ لاونَينٌ الراِي بجبَل صنْمَاءً 
حَظهُ من هذا الْمَال E‏ قن A‏ 7 ملو 
/١١(‏ ؟؛). 

۲ - وَعَنْ عُمَرٌ أنه قال بوم الْجَابَِةٍ وَهُوَ يَخْطْبْ الناس: 
إذ الله عر وجل جَعَلَنِي خازئًا لها الْمَال وَقَاِمًا لَه تم قَالَ: 
ل اله اسمُة. وأنا بادئ باط الي ة م اششرفهم رض 
لأزواج النبي يي عثلرة آلافر إلا جَوَيرِيَة وَصْفيَة وَمَِمُوئَة 
«فقَالّت عَائِشَة: إن رَسُول الله ية كان يَمْدِلْ يننا فَعَدَلَ يهر“ 
عُمُْ م قال: إني باو بأصْحَابي الْمْهَاجِرِينَ الأرلين: فنا 
0 حرجنا مِنْ دارا ظلْمًا وَعْدْوانً م أشرفهم» فرص لأصحَاب 


قوله: (حَنْية. 


بَدْرٍ منم خمسة آلافي. وَلِمَنْ كان شهذ بذرا من الأنصار أْبعمَة 
آلافي وَفْرَضَ لِمَنْ شهد أَحُدا ثَلانةَ آلافي قَالَ: وَمَنْ أسْرَعَ في 
الْهجْرَة أسرع به في الْعَطَاء وَمَنْ أنطا في الهجرَة أَبْطِئْ به ففي 
العَطَا فلا يَلُومَنُ رَجُلٌ إلا مُنَاحَ رَاحِلَبِهِ رُوَاهُ أَحْمّدْ (©/ .)٤۷١‏ 


الأثر الأول أخحرجه أيضًا البيهقي. والأثر الآخر قال في مجمع 
الروائد: رجال أحمد ثقات» والأثران فيهما أن عمر كان يفاضل 
و ا او 0 
والحاجة» ويفضّل من شهد بدرًا على غيره عن لم يشهدء وكذلك 
من شهد أحدًا ومن تقدم في الهجرة. وقد أخرج الشافعي في الأمْ 
ال ابا بكر وعليًا ذهبا إلى النّسوية بين الناس في القسمة» وآ عمر 
كان يفضّل. وروى البزّار والبيهقي من طريق أبي معشر عن زيد 
بن أسلم عن أبيه قال: «قَلِمَ عَلَى بي بكر مَالَُ ا فَقَالَ: 
مَنْ كان لَه عَلَى رَسُول الله ب عد فيه فذكر الحديث بطوله 
في تسويته بين الاس في القسمة» وني تفضيل عمر الاس عن 
مراتبهم. وروی البيهقي من وجه آخر من طريق عيسى بسن عبد 
الله الهاشمي عن أبيه عن جدّه قال: «آتت عَلِيًا امرَآتان» فذكر 
القصّة وفيها فيها: «إني نرت في تاب الله فلم أ قلا ولد 
سْمَاعِيلَ عَلَى وَلَدِ إسْحَاقَ» وروى البيهقي' عن عثمان أيضا «أنْهُ 
کان يُفَاضِل ب بيْنَ الئاس كما کان عُمرُ يُفَاضِلٌ». 

قوله: (ومَا آنا اح ف به مِنْ أحَ) فيه دلي على أن الإمام 
كسائر الثاس لا فضل له على غيره في تقديم ولا توفير نصیبٍ 
قوله: (إلا عَبْدَا مَمْلُوكَا) فيه دليلٌ على أنه لا نصيب للعبد 
المملوك في الال المذكورء ولكنٌ حديث عائشة المتقدّم قريبًا الذي 
أخرجه أبو داود عن عائشة «أنْ النبي يل أتى بِظَبْيَةٍ فِيهًا خرَرٌ 
فَقَسَّمهَا لِلْحُرةٍ وَالأمَةه وقول عائشة: إن لامر عاقيا 
ِلْمْ وَلْميدِه ولا شك أن أقوال المكحابة لا تعارض المرفوع» 
فمنع العبيد اجتهادٌ من عمرء والنْي بيا قد أعطى الأمة ولا فرق 
بينها وبين العبدء وهذا كان أبو بكر يعطي العبيد. 

قوله: (وََِنا على مازلا ِن كاب الل وََسْهنَا ِن رَسُول 
اللو - ف - فيه إشعار بآن التُضيل لم يقع من عمر جرد 
الاجتهادء وأنّه فهم ذلك من الكتاب العزيز والسة النبوية. 

قوله: (وَعْنَاؤُهُ) بالغين المعجمة وهو في الأصل الكفاية» 
فالمراد أن الرجل إذا كان له في القيام ببعض الأمور ما ليس لغيره 
كان مستحقا للتفضيل. 

قوله: (لَيِنْ بْقِيِتُ لاوتَينُ الرَاعِيّ) فيه مبالغة حسنة لأن 
الرّاعي الساكن في جبل منقطم عن ال حي في مكان بعيار إذا نال 
نصيبه فبالأولى أن يناله القريب من المتولي للقسمة ومن كان 
معروفا من الئاس وغالطًاً هم. 
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قوله: (يوْمَ الْجَابَِ) بالجيم وبعد الألف موحدة: وهي موضمٌ 

مشق على ما في القاموس وغيره. 

قوله: (َإنا أخر جْنا مِنْ ديارنا) هو تعليلٌ للبداءة بالمهاجرين 
الأرلين لان في ذلك مشقَةٌ عظيمة» وهذا جعله الله قرينا لقتل 
الأنفس» وكذلك في بعد العهد بالأوطان مشقَّةٌ زائدة على مشقة 
من كان قريب العهد بهاء والمهاجرون الأؤلون قد أصيبوا 
بامشقتین فكانوا أقدم من غبرهم. وها قال في آخر الكلام: 
ومن اسع في الهجْرة رع به فِي الْعَطَاء. الا وار 
بقوله: هلا يَُومنُ رَجُلُ إلا مناخ رَاحِلَو؛ البيان لمن تأخر في 
العطاء بأنّه أتى من قبل نفسه حيث تأر عن المسارعة إلى الهجرة 
وأناخ راحلته ولم يهاجر عليها. ولكنّه كنى با مناخ عن القعود عن 
الستفر إلى ال هجرة, والمناخ بضم اليم كما في القاموس. 

رقن - وَعَنْ قيس ُن أبي حازم قَالَ: : کان عَطَاءُ م البّذربين 
خْنْسَةَ آلاف خَمْسّة آلافب وَقَالَ عُمَرٌ: لانْضلنْهُمْ عَلَى من 

كن - وَعَنْ افع موی ابن عُسَر: ألا عُمْرَ كان فُرَضّ 
لِْمُهَاجرِينَ الأولِين أربَمَة الافي وَفْرَض لأبن عُمَر ثُلانة ئة آلافر 
وَْسَيائق فقيل له: مُوَ مِنْ الْمْهَاجِرِينَ فَلِمنَقَصْمَهُ من أَربَمَةٍ 
آلافر؟ قَال: إنْمَا هجر به بوه يَقُولُ: هو ليس كَمَنْ هَاجَرٌ 

oto‏ - وَعَنْ أمنلم موْلَى عَمَرَ قال: رجت مع عْمَرَ بن 
الْخَطَا ب إلى الوق فَلَحِقَتَ عُمَرَ رأة شاب فَقَالَت: يَا أمِيرَ 
الْمؤْبنِينَ هَلّكَ زوجي 0 الله مَا يُنْضِجُونْ 
كُرَاعًا وَلا لْهُمْ زَرْعٌ ولا ضَرْعٌ؛ وَخشييت ؛ أن تأكلَهُم الع وأنا 
ابه اف بن إياء لَِْارِي» وَقَدْ شهد أبي الْحُدئِيَة مع رَسُول 
الله يله رقف مَعَهَا عَمَرُ ولم لض وَقَالَ: مَرْحَبًا نسب قريب 
ْم اصرف إلى بير ظهير كان مروا في الذار قحل علب 
ارين مَلاهُمَا طَعَاماه وَجَمَل ينما نه وثياباء نم نَاولَهَا 
خِطامَ فَقَالَ: : اقَاوِيهِ فلن ينی هذا حَنّى يكم الله َير ٠‏ فَقَالَ 
رَجُ”: يا أ الْمؤْننَ كرت لهاء فَقَالَ: تنك أك فَرآلله 
ني لارَى أبَا هنو وَأَممَاهَا قد حَاصرًا حصنا رْمَانًا فَافْتَحَاهُ 
تمستا تئ همالا فيه أخْرْجَهْن حار (:411- 
1( 


- وَعَن مُحَمِل بْنْ عَلِي أن عُْمَرَ لما دون الدُوَاوِينَ 


قال: بمَنْ ترون أبْدَا؟ قِيل [ لهُ: مَأ بالأقْربِ فالأفربٍ بك قَالَ: 
تل بدأ اقرب فافزب برشرل ال يق زره الشافيي] 
4/0 

قوله: (لامَضْلَنهُم عَلَى مَنْ بَمْدَهُمْ) فيه إشعارٌ بمزيّة البدريين 
من المحابة وأنّه لا يلحق بهم مسن عداهسم وإن هاجر ونصر 
لحديث «إث اله اَل عَلَى أهْل بَذْرِ فقال: : اعْمَلُوا ما شيشم مذ 
عر لكا وقد تقئم هذا الحديث وشرحه. 

قوله: (إنْمًا هَاجَرَ به أَبُوه) فيه دلبل على أن الحجرة التي 
يستحق بها كمال اجر الدين ولا هي التي تكون باختيار 
وقصد لا جرد الانتقال من المكان إلى المكان. فن ذلك وإن كان 


هجرة في الصّورة والحقيقة لكر كمال الأجر يتوفّف على ما' 


قدمنا. وهذا جعل عمر هجرة ابئه عبد الله كلا هجرة. وقال: 
إنْما هاجر به أبوه مع أنه قد كان مير وقت الهجرة. 

قوله: (ما يُنفيِجُون) بضم أله ثم نون ثم ضاو معجمة ثم 
جيم: أي لم يبلغوا إلى سن من يقدر على الطّبخ ومع ذلك فليسوا 
بأهل أموال يستغنون بغلتهاء ولا آهل مواش يعيشون بما يحصل 
من البانها وأدهانها وأصوانها. 1 

قوله: (وَالضبعٌ) بضم الباء وسكونها هي مؤنة: اسم لسيم 
كالدّئب معروف؛ ولكن ليس ذلك هو المراد هناء إنّما المراد المكنة 
المجدبة. قال في القاموس: والضبع كالرّجل السنة الجدبة. 

قوله: (خِفَافْ) بكسر الخاء المعجمة وفاءين خفيفتين بينهما 
الف وإيماء بفتح الهمزة وكسرها والكسر أشهر وسكون الياء. 

قوله: (فَوَقَفَ مَعَها عُمَرُ) أي لم يجاوز المكان الذي سالته وهو 
فيه.بل وقف حى سمع منها ثم انصرف بعد ذلك لقضاء 
حاجتها. والمراد بالنسب القريب: الذي يعرفه الشامع بلا سرد 
لكثير من الآباء وذلك إِنْما يكون في الأشراف المشاهير. 

قوله: (وَجَعلَ بَْنَهُمَا نقَقَةُ) أي دراهم قال في القاموس: 
النفقة ما تنفقه من الدراهم ونحوها. 

قوله: (تَكِلَنْكَ أُمْكَ) قال في القاموس: الكل بالفلم: الموت 
وافلاك وفقدان الحبيب أو الولد ويرك وقد تكله كفرح فهو 
اکل وثكلان وهي اكل وثكلانة قليلة و ثكول وأنکلت لزمها 
الثكل فهي مثكلٌ من مثاکیل انتهى. 

قوله: (نستفبئ) قال في النهاية: أي نأخذها لأنفسنا ونقتسمها. 

قوله: ل بدأ بالأقرّب فَالأفْرَبِ برَسُول الله ة) فيه 
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مشروعيّة البداءة بقرابة الرسول بي وتقديمهم على غيرهم. 
00 0 ا 
ا واه الْخَمْسَةُ ا N‏ 
(د: ۲۵۷۲) (ت: ۱۷۰۰) (ن: ۲۲۹/۲) (ه: ۲۸۷۸)» ولم 

يذكر فيه ابن مجه «أؤ نُصل». 
4 - وَعَن ابْنٍ عُمَرٌقَالَ: «سَابْقَ مول الله ل ين 
الْحَْلٍ فَأَرْسِلَتْ لبي ضكرت مها وَأمَدُهَا الْحَفْيَاء إلى نَيةِ 


الوذاع» واي لم تَفلمُر أَمَدُمَا ية الرذاع» إلى مسجد بني 
رَيْق» روء الْجَمَاعَةٌ (حم: ۲ (خ: (AY‏ (م: (AY‏ 


(46) (د: 6/ا6؟) (ت: )١1599‏ (ن: 1/ 366) (م: ۲۸۷۷). 
4- وي الصحِبحَيِن عن مُوسَى بن عُقْبَة أن بيسن 
الحفياء إلى نيب اوداع ئة أميال او لِْحَارِيْ ال 
سقيان: من الْحَفياء إلى ية اوداع حَمْسَة 
ية اوداع إلى مملجد بني رق ميل. 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الشافعي والحاكم من طرقٍ 
وصحّحه ابسن القطّان وابسن حيّان وابن دقيق العيد وحسّنه 
الْرمذي واعلّه الذارقطيّ بالوقف» ورواه الطّراني' وأبو النشيخ 
من حديث ابن عباس. 

قوله: (لا سَّبْقَ) هو بفتح السين والباء الموحدة مفتوحة أيضًا: 
ما يجعل للسًابق على من سبقه مسن جعل» قاله المخطابي' وابن 
الصّلاح وحكى ابن دقيق العيد فيه الوجهين. وقيل هو بفتح 
اسن وسكون الموحدة مصدرٌ وبفتحها: الجعل وهو الثابت في 
كتب الل وقوله: ِي حف“ كناية عن الإبل والحافر عن 
الخيل. والصل عن السُهم أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي 
نصل» والنصل: حديدة السّهم. فيه دليل على جواز السباق على 
جنل فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق 
تير ا بلا خلافيء وإن كان من أحد المتسابقين جاز ذلك عند 
الجمهور كما حكاه الحافظ في الفتح» وكذا إذا كان معهما ثالث 
لل بشرط أن لا يخرج من عنده شيثا ليخرج العقد عن صورة . 
القمار» وهو أن يخرج كل منهما سبقاء فمن غلب أخذ السبقين 
ما وقع الاثفاق على منعه كما حكاه الحافظ في الفتح 


خَسْمَهُ انال أو سف وين 


فان هذا 
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ومنهم من شرط في الحلّل أن يكون لا يتحشّق السبق» وهكذا 
وقع الاتفاق على جواز المسابقة بغير عوض» لكن قصرها مالك 
والثثافمر على الخف والحائر والأصل» وخصئة بعض العلماء 
بالخيل» وأجازه عطاءً في کل شيء. وقد حكى في البحر عن أبي 
حنيفة أن عقد المسابقة على مال باطل. وحكي عن مالك أيضًا 
له لا يجوز أن يكون العوض من غير الإمام. وحكي أيضًا عن 
مالك وابن المصباغ وابن خيران أنه لا يصح بذل المال من 
جهتهما وإن دخل الْحلّل. وروي عن أحمد بن حنبل أنه لا يجوز 
البق على الفيلة. دورق شنا کین رميات اا اله 
يجوز على الأقدام مع العوض. وذكر في البحر أن شر 
العقد خمسة: الأول: كون العوض معلومًا. الثاني: كون المسابقة 
معلومة الابتداء والانتهاء. الثالث: كون البق بسكون الموحّدة 
معلوماء يعني المقدار الذي يكون من سبق به مستحقًا للجمل. 
الرابع: تعيين المركوبين. الخامس: إمكان سبق كل منهما فلو علم 
عجز أخدهما لم يصح إذ القصد الخبرة. 

قوله: (مَمُرَت) لفظ البخاري دالْيِي أُضْمِرَت» الي م 
تضمر بسكون الغئاد المعجمة؛ والراد به أن تعلف الخيل حى 
تسمن وتقوى ثم يذل علفها بقدر القوت وتدخل بينّا وتغنشى 
بالجلال حى تحمى فتعرق» فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت 
على الجريء هكذا في الفتح» وذكر مثل معناه في النهاية» وزاد في 
الصحاح: وذلك في أربعين يومًا. 

قوله: (الْحَفْيَاُ) بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتائيّة ثم 
همزة ممدودة» ويجوز القصر. وحكى الحازمي تقديم التُحتائقة 
على الفاء. وحكى عياض ضم أوله وخطاه. 

قوله: (ثَيهُالْوَداعٍ) هي قريب من المدينة سمّيت بذلك لأ 


ول مك 


المودّعين يمشون مع حاج المدينة إليها. 

قوله: (رُرَيْقٌ) بتقديم الزّاي. والحديث فيه مشروعية المسابقة 
وأنّها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى 
تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة؛ وهي دائرة 
بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. قال 
القرطي: لا حلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من 
الذواب وعلى الأقدام» وكذا الرّمي بالسسّهام واستعمال الأسلحة 
لا في ذلك من التُدرُب على الجري» وفيه جواز تضصير الخيل؛ 
وبه يندفع قول من قال: إن لا يجوز لما فيه من مشقّة سوقهاء ولا 


يخفى اختصاص ذلك بالخيل المعدّة للغزو. وفيه مشروعية 
الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة. 

۰ - وَعَن ابن عُمَرَ دان النبيئ يكل سبق بالخَيْلٍ وَرَامَنَ» 
وني تفظ: سبق بين اليل وَأَعْطَى السابق. رَوَاهُمًا أَحْمّدٌ 
Y/Y)‏ 

۱ - وَعَن ان عُمَرَ مان الب يل سَبْقَ بن الْحْيِلٍ 
وَل الْقَرُحَ ب الْعَايَة رَرَاء اَذ )٠١۷/۲(‏ وأو ارد 
.(o¥¥)‏ 

۲ وَعَنْ انس وَقِيل ل: اشم براينرن عَلّى عه 
رسو الله يكل أكان سول الله كي يُراهِنْ؟ قَال: نَعَمْ وألله لَقَدْ 
راهن على نر يُقَالُ له مح فُسَبَقَ الناس بهش لبك 
وَأَعْجَبَه رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳/ .)15١‏ 

۴ - وع الس قالَ: «کائت لِرَسُول الله ل نان ُسَمْى ىت 
الْعَضْبَاك وَكَانَتْ لا د ب فجاء أغرابي على قود له فَسَبتها 
اشد ذلك عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَثَالُوا: سبقَت الْعَضْبَا فَقَالَ رَسُولُ 
الله --: إن حم على اله أن لا زح سينا بن اليا إلا 
وَضَعَهُ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ (*/ )١68‏ وَالْبُخَارِيَ (۲۸۷۲). 

خديك ابن غر الأول أخرجه أيهنًا ابن ابي عاطم متن 
حديث نافم عنه» وقؤى إسناده الحافظ وقال في مجمع الروائد: 
رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات» ويشهد له ما أخرجه 
ابن حبّان وابن أبي عاصم من حديث ابن عمر بلفظ: «أن النبي 
يكل ساب بين الْحيْلٍ وَجَعَل بَْنهُمًا سبقا» وفي إسناده عاصم بن 
عمر وهو ضعيفٌ» وقد اضطرب فيه رأي ابن ان فصځح 
حديثه تارة» وقال في الضعفاء: لا يجوز الاحتجاج به وقال في 
الثّقات: يخطئ ويخالف. وحديث ابن عمر الثاني سكت عنه أبو 
داود والمنذري وصحّحه ابن حبّان وحديث انس الأول قال في 
57 الاه كال اة سان راغت ابن ااي 
والدارقطني والبيهقي من حديث أبي لبيار قال: تنا انس بن 
مالكر» وأخرج نحوه البيهقيُ من طريق سليمان بن حزم عن ماد 
بن زيار أو سعيد بن زيار عن واصل مول أبي عتبة قال: حدثي 
موسى بن عبيلر قال: ّا في اجج بغدما صا العَداَ قدا 
اقرا ذا فِيناعَبْدُ الله ِن عُمَنَ فَجَمَلَ يَسْتَفْرِيَا رَجْلاً رَجُلا 
وَيَقُولُ: صَنْيْتَ با فلان؟ حَنَى قَالَ: ين صلب با أبا ياوا 
َقلْت: مهنا قان بخ بخ ما بعلم صّلاة : ْمَل عند الله مِنْ 
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ملاو المع جَمَاعة يرم ممق ؛ فساو م َرَاهِئُونَ عَلَى 


عه رول الله ؟ قَالَ: َعَم لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى رَس يقال لَهَا 
aR‏ ة فْجَاءتَْ سَابقة». 

قوله: (سبق) بغ بفتح السّين المهملة وتشديد الموحّدة بعدها 
قاف. 


قوله: : َل لْرُح) بالقاف مضمومة وتشديد الراء بعدها 

حاء مهملة جع قارح: وهو ما كملت سئه كالبازل من الإبل. 

قوله: : (سَبحَة) بفشح المهملة وسكون الموحّدة بعدها حاءٌ 
مهملة هو من قوم فرسٌ سبّاح: : إذا كان حسن مد اليدين في 
الجري. 

قوله: (مْبْهَشَ) بالباء الموحدة والشين المعجمة أي: هش وفرح 
كذا في التلخيص. 

قوله: (نسَمى الْعَضْبّاة) بفتح العين المهملة وسكون الفاد 
المعجمة ومد اليا وقد تقدّم ضبطها وتفسيرها غير مرةٍ. 

قوله: (وَكَانْتَْ لا تسْبٌَ) زاد البخاري قال حمير: أو لا تكاد 
تسبق شك منه وهو موصول بإسناد الحديث المذكور كما قال 
الحافظ. 

قوله: (فَجَاءً أعْرَابِي) قال الحافظ: لم اقف على اسم هذا 
الأعرابي بعد الم الشديد قوله (عَلَى قَحُوٍ) بفتح القاف وهو 
ما استحق الرركوب من الإبل. وقال الجوهري: هو البكر حى 
يركب» وأقل ذلك أن يكون ابن سنتین إلى أن يدخل في الستادسة 
فيسمّى جملاً. وقال الأزهري: لا يقال إلا للذكر ولا يقال للانشى 
قعودة» وإنْما يقال ها قلوص. وقد حكى الكسائي' في النُوادر 
قعودة للقلرص؛ وكلام الأكثر على غيره. وقال الخليل: القعودة 
من الإبل: ما يقتعده الراعي لحمل متاعه والماء فيه للمبالغة. 

قوله: (أنْ لا رفع شَيثاء... إلخ) في رواية موسى بسن 
إسماعيل ألا يرتفع» وكذلك في روايةٍ للبخاري» وفي رواية 
للنسائيّ أن لا يَرْفَعَ شيء نَفْسَهُ في الدُنْياء وني الحديث انُخاذ 
الإبل للركوب والمسابقة عليهاء وفيه التّرهيد في الذنيا للإشارة إلى 
أن كل شيء منها لا يرتفع إلا انْضعء وفيه حسن خلق الل بق 
وتواضعه. 

باب مَا جَاءَ في الْمُحَلْل وآداب السبّق 

4 - عن أبي مُرَيرَة أن الي ية قَالَ: «مَن ذل قرسا 

ين فرَسَينٍ وَهُوَ لا امن أن سبق قلا باس ومن حل قرسا 


ين فرسَبنِ وَمُوَ ِن أن بق فهو مار رَوَاُ أحْمَدُ (9/ م00) ٠‏ 
رابو دَاوُد )۵۷4 ۲) واب ماه (A‏ 

٠‏ - وَعَن رَجُلٍ من الأنصار قَالَ: قال رَسُولَُ الل يك: 
ركوب أ وعاريثة جر وَحَلفُهُ قرس يعاق فيه الرُجْلٌ 
ويراهن فمن ور وَعَلَفُهُ وژ وَرُكُوبُهُ وزر. ورس لِلْبَطْئةِ فَمَسَى 
أن يَكُونْ سدادا من الْقَفْر إن شَاءً الل (حم: 14/4( 

0 وڪن بن نوو ن الي کڈ قال: «الْحْل ثلاثة:‎ 0١ 
قرس لِلرْحْمَنِ ورس لِلإنْسان, وَفْرّس لِلشبطان اما فْرْسْ‎ 
لمن الي يريط في متبيل الله علق ورول وَل وك نا‎ 
اء الل وما قرس الشيطان فَالِْي يمام أن يُرَامِنْ علب وأا‎ 
قرس الاستان رَس يط اانا يبنا فهي مسر‎ 
قر رَوَاهُمَاأَحْمَدُ (۱/ 0846, ويُحْمَلان عَلَى الْمُرَاهَنَةٍ من‎ 
الطْرَقَين.‎ 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الحساكم وصحّحه والبيهقي 
وابن حزم وصځحه. وقال الطبراني في الصّغير: تفرد به سعيد 
بن بشير بن قتادة عن سعيد بن المسيّب» وتفرّد به عنه الوليد 
وتفرّد به عنه هشام بن خالا ورواه أيضًا أبو داود عن محمود بن 
خالل عن الوليد لكنه أبدل قتادة بالرُهري ورواه أبو داود وغسيره 
تن تقلم من طريق سفيان بن حسين عن الزُهري» وسفيان 
ضعيف في الرهري» وقد رواه معمرٌ وشعيبٌ وعقيلٌ عن الرُهري 
عن رجال من أهل العلم. كذا قال أبو داود وقال: هذا اصح 
عندناء وال يوام اخسن احوالة أن کون ابرقوفا على مبعيد 
بن المسيّب فقد رواه يحبى بن سعيار عنه» وهو كذلك في الموطأ 
عن سعيلر من قوله. وقال ابن أبي خيثمة: سالت ابن معين فقال: 
هذا باطل وضرب على أبي هريرة وحكى أبو نعيم في الحلية أنه 
من حديث الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال الدارقطبي: 
والصّواب سعيد بن بشير كما عند الطّبرانيٌ والحاكم. وحكى 
الثارقطن في العلل أن عبيد بن شريك, رواء عن هشام بن عمّار 
عن الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن ابن المسيّب عن أبي 
هريرة» وهو وهم ابا در أصحاب هشام عنه عن الوليد 
عن سعيا عن الڙهري. قال الحافظ: قد رواه عبدان عن هشام» 
أخرجه ابن عدي مثل ما قال عبيدٌ» وقال: إنه غلط» قال: فين 
بهذا أن الغلط فيه من هشام وذلك بِأنّه غير حفظه. وأمًا حديث 
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الرجل من الأنصارء وكذلك حديث ابن مسعودٍ فقال في مجمع 
الزُوائد: إن حديث الرّجل من الأنصارء رجال أحمد فيه رجال 
الصّحيح. وحديث ابن مسعود قال أيضًا: رجال أحمد ثقاتٌ» وقد 
تقدم ما يشهد هما في أوائل كتاب الركاة. 

قوله: (وَهُوَ لا يام أن يُسْبقَ) استدل به من قال: إِنه يشترط 
في الملل أن لا يكون متحقّق البق وإلا كان قمارًا. وقيل إن 
الغرض الذي شرع لله الباق هو معرفة الخيل السابق منها 
والمسبوق» فإذا كان السابق معلومًا فات الغرض الذي شرع 
لأجله. 

قوله: (الْحَيْلُ نَلانة... إِلَحْ) قد سبق شرحه وشرح ما بعده في 
كتاب الركاة» وقوله 'يُعْالِقٌ؟ بالغين المعجمة والقاف من المغالقة. 
قال في القاموس: المغالقة: المراهنة» فيكون قوله (وَيُرَامِنُ» عطف 
بيان هو محجمول على المراهنة احرّمة كما سبق تحقيقه. 

قوله: (وَفْرَسَ لِلْبَطَةٍ) قال في القاموس: أبطن البعير شل 
بطانه كبطنه؛ فلعل المراد هنا الفرس الذي يتخذ للركوب. وتقلم 
في كتاب الركاة. تقسيم الخيل إلى ثلاثة أقسام: منها: الخيل المعدّة 
للجهاد وهي الأجرء ومنها: الخيل الُخذة أشرا وبطرًا وهي 
الوزرء ومنها: الخيل المنّخذة تكرمًا وتججّلاً وهي السْتر» فيمكن 
أن يكون المراد بالفرس التي للبطنة المذكورة هنا هو الخد للتُكثم 
والتجمل. ويؤيّد ذلك قوله في حديث ابن مسعود المذكور في 
الباب. وأمًا فرس الإنسان فالفرس الذي يرتبطه الإنسان يلتمس 
بطنها. ويمكن أن يكون المراد ما يتَحْذْ من الأفراس للنّتتاج. قال 
في الثهاية: رجل ارتبط فرسًا ليستبطنها: أي يطلب ما في بطنها 
من النتاج. 

قوله: (دَالِْي يُقَامرُ أَوْيُرَاهِنُ عََيْه) قال في القاموس: قامره 
مقامرة وقمارًا فقمره كنصره؛ وتقځره: راهنه فغلبه» فيكون على 
هذا قوله أو يران عليه شكًا من الراوي. 

قوله: (وَيُحْمَلان عَلَى الْمُرَاهَنةٍ مِنْ الطرَفين) أي بان يكون 
الجبعل للسابق من المسبوق من غير تعيين. 

۷ - وَعَنْ مرا بن حصن عن الب ب قَالَ: دلا 
جَلّب ولا جَنْبّ يَوْمْ الرهان؛ راه أبُو داد (5081). 

۸ - وَعَن ابن عُمَرَ أن الي ل قَالَ: «لا جَلب ولا 
جنب ولا شيغارٌ في الثلام» رَوَاهُ أحْمدُ (5/١ة).‏ 

4 - وروي عن عَلِي رضي الله عنه أن الي يله قَال: 


ا علي قذ حلت إِليِكَ هله السبقة بين الناس»» فَخْرَجَ علي 
فعا سرَاقَة بْنَ مالك فقال: يَا سَرَاقَةُ إني قَذ جَعَلْت إِلَنِكَ ما 
الِْيطان: قَالَ أبُو عَبْدِ الرحْمَن: وَالْمِيطان مُرْسِلْهَا من الفا 
قف الْحَيْلَ ثم تاد هَل من مُصلِح لِلِجام اؤ حَامِل لِمُلام أو 
ينيد الله سه من شاء من حل وكان علي بقع عند مى 
لاب ويَخْطُ خط ويْقِيمْ رَجُلَيْن ماين عند طرف الْخط طرق 
ين هاي أَرْجْلِهِمَاء وَتَمُرُ الْخَيلَ بين الرْجْلَينِ ويَقُول: إذا حرج 
أحذ الْفْرَسَيْن عَلَى صَاحِبه بطَرّف أَذَُيْهِ أو أدُن أو عِذَار فَاجْعَلُوا 
السبقة ل فإ شككتما فاجعلا هما نصفين, فَإذا ركم تين 
َاعَلُوا الَْابَةَ من عَابةٍ مر القن ولا جب ولا جنب ولا 
شار في الإسلام رَوَاُ الذارَفطني 0 (o‏ 

حديث ان بن حصين قد تقدّم في كتاب الرٌكاةء وزيادة 
يوم الرّهان انفرد بها أبو داود وحديث ابن عمر هو من طريق 
حيار عن الحسن عنه» وقد تقلام بيان ذلك وبيان ما في الباب من 
الأحاديث في الرّكاة. وفي الباب عن ابن عباس مرفوعًا «لَيِْسَ هنا 
من اجب قیال مم لان روا انر يغلت اسار 
صحيح. وعنه أيضًا و آخر بلفظ: دلا جَلَبَْ في الإسلام؛ 
أخرجه الطبراني» وفيه أبو شيبة وهو ضعيف. وعن أنس مرفوعًا 
عند الطبراني باسناو صحيح «لا يعار في الإسْلام َلاجَلَب 
وَلا جنب وتقدم أيضًا هنالك تفسير ال جاب والجنب: والمراد 
بالجلب في الرّهان أن يأتي برجل يجلب على فرسه: أي يصيح 
عليه حٌى يسبق والجنب: أن يجنب فرسًا إلى فرسه ی إذا تر 
المركوب تَحرّل إلى الجنوب. وقال ابن الأثير: له تفسيران ثم ذكر 
معنى في الرهان ومعنى في الزكاة كما سلفء وتبعه المنذري في 
حاشيته. والرّهان: المسابقة على الخيل كما في القاموس. والشغار 
بالشين والغين معجمتين قد تقلًم تفسيره في التكاح. وحديث 
علي أخرجه البيهقي' بإسناد الارقطيّ وقال: هذا إسنادٌ ضعيف. 

قوله: (مَلِو السبقَةُ) بضم السسّين المهملة وسكون الموحدة 
بعدها قاف: هو الشيء الذي يجعله المتسابقان بينهما يأخذه من 
سبق منهما. قال في القاموس: السبقة بالضّم: الخطر يوضعبين 
أهل السباق» الجمع أسباق». 

قوله: (فإذا يت الْمِيطَانَ) بكسر الميم. قال في القاموس: 
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والميطان بالكسر: الغاية. 
قوله: (فَصُّفْ الْحَيْلَ) هي خيل الحلبة. قال في القاموس: 
الحلبة بالفتح: الدّفعة من الخيل في الرهان» وخيل تجتمع للسباق 
من كل أرب. قال الجوهري: ترتيبها ا جلي» ثم المصلّي؛ ثم 
المسليء ثم التي ثم العاطف. ثم المرتاح» ثم المؤمّل» ثم الحظي» 
ثم اللُطيم» لم م السلكيت. قال في النّهاية: وسمي المصلي لأنّ رأسه 
عند صلا السًابق: وهو ما عن يمين الذنب وشماله. قال القتيبي: 
والسكيت عمف ومشددٌ وهو بضم السسّين. قال في الكفاية: 
وامحفوظ الجلّي والمصلّي والّكيت» وباقي الأسماء محدئةٌ 
انتهى.وقد تعرّض بعض الشعراء لضبطها نظمًا في أبيات منها: 
شهدنا الرّهان غداة الهان بمجمعة ضمّهاالموسم 
فجلّى الأغر وصلَّى الكميت وسلى فلم يذمم الأدهم 
وجاء الأُطيملماتاليا ومن كل ناحيةٍ يلطم 
وغاب عنّي بقيّة اللُظم» وضبطها , 
NE‏ : وطن 
ولعاطفو وحظيّها رمؤل ولطيمها وسكيتها إيضاح 
والعاشر المنعرت منها فكل فافهم هديت فما عليك جناح 


وجمعها أيضًا الإمام المهدي فقال: جل مصل مسل لها ومرتاح 
عاطفها والحظي 

ومسحنفرٌ ومؤمئلها وبعد اللْطيم السكيت البطي. 

قوله: لم ناِ... إِلَّ) فيه استحباب الثاني قبل إرسال خيل 
الحلبة وتنبيههم على إصلاح ما يحتاج إلى إصلاحه؛ وجعل علامة 
على الإرسال من تكبير أو غيره وتأمير أمير يفعل ذلك. 

قوله: (يمْعِدُ الله 3-7 إلّح) فيه أن الباق حلا وقد 
تقدم البحث عن ذلك. 

قوله: (رَيَحْط خطًا... إِلّْ) فيه مشروعيّة لحري في تبيين 
الغاية التي جعل السّباق إليها لما يلزم من عدم ذلك من 
الاختلاف والشقاق والافتراق. 

قوله: (بطَرّف أُدْنَيه)... إلخ فيه دليلٌ على أذ البق يحصل 
عدار يسير من الفرس كطرف الأذنين أو طرف أذن واحدق. 

قوله: (فِْنْ شَكَكْتمًا. .. إِلَح) فيه جواز قسمة ما يراهن عليه 
المتسابقون عند انك في المتابق». 


قوله: (فإدا نتم َْينِ) أي إذا جعل الرهان بين فرسين مسن 


جانب وفرسين من الجسائب الآخر فلا يحكم لأحد المتراهنين 
بالسبق بمجرّد سبق أكبر الفرسين إذا كانت إحداهما صفرى 
والأخرى كبرى بل الاعتبار بالصغرى. 

باب الْحَث عَلَى الرّني 

- عن سلَمَة بْنِ الأُوَع قَال: مر سول الله 2 
عَلَى تقر من أسْآْمَ يَنَمِلُونْ بالسُوفء فَقَالَ: ارْمُوا يا بي 
إسْماعيل فد ابام کان اميه اروا أن ع بي لان قال: 
فنك أحَدُ المَرِيقَينِ با ديهم فَقَالَ رَسُولُ الله : :ما كم لا 
تَرْمُون؟ قَالُوا كين تابي انت ف فَقَالَ: ارْمُوا ونا مَعْكُمْ 
لكر ان حْمّدُ (4/ )0١‏ وَالْبُخَارِي (070017). 

قوله: (يَمِلُونَ) بالضاد المعجمة: أي يترامون والنُضال: 
التُرامي لبق ونضلء فلانٌ فلانا: إذا غلبه. وقال في القاموس: 
نضله مناضلة ونضالاً ونيضالاً: باراه في الرُمي ونضلته: سبقته 
فيه». 

ا ا لو بل ري 
والبرّار في مثل هذه القصة» وأنا مع ابن الأدرع | واسم 
امب ع ا ا با وسار 
الأسلمي في هذا الحديث «وآنامَعَ مِحْجّن بن الأذرّع» وقيل 
اسمه سلمة حكاه ابن منده. قال: والأدرع لقب واسمه ذكوان. 

قوله: (قَالُوا كيف نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟) ذكر ابسن إسحاق في 
المغازي عن سفيان بن فروة الأسلمي عن أشياخ من قومه من 
الصحابة قال: ينا مِحْجَنُ بن الأدرَعٍ يُناضيل رَجُلا من أسْلم 
قال لَه لةه فذكر الحديث وفيه «قَفَالَ نضلَة: وََلْقَى فَوْسَهُ من 


قوله: (وآنا مَمَكُمْ كلْكُمْ) بكسر اللام تأكيدٌ للفمير. وفي 
رواية «وأنا مَعَ جَمَاعَيِكُمْ» والمراد بالمعيّة معيّة القصد إلى الخير. 
ويحتمل أن يكون قام مقام امحل فيخرج البق من عنده أو لا 
يخرج؛ وقد خصّه بعضهم بالإمام. وفي رواية للطبراني انهم 
قالوا: «مَنْ كنت مَعَهُ فَقَدْ غُلَسبَ» وكذا في رواية ابن إسحاق؛ 
فهذه هي علَّة الامتناع. وني الحديث الدب إلى انّاع خصال 
الآباء الحمودة والعمل بمثلهاء وفيه أيضًا حسن أدب الصحابة مع . 
الي ية وحسن خلقه والتُنويه بفضيلة الرّمي. 

۱ - وَعَنْ عَفْبَةَ ن عامر قَال: معت رول الله يل 
يَقُول: لرَأعِدُوا لَهُمْ ما امْتَطَعكُمْ مِنْ قر ألا إن الْقُرَة الرْضي 


نيل الأوطار- كتاب الجهاد والسير 


ألا إن الْقُوَة المي ألا إن لقو المي (حم: )٠١١ /٤‏ مسلم: 
۷ 10397 ). 

1 - وَعَنْهُ عن النبي وق قَال: «مَن علِم الي كُمْ ركه 
لبس مِنا» وهُا أحْمَدُ (4/ 184) رَسْلِمٌ (1919) (054. 

قوله: (آلا إن اْو الري) قال القرطبي: إِنْما فر القّة 
بالرّمي وإن كانت القوّة تظهر بإعداد غيره من آلات الحرب 
لكون الرّمي أش نكاية في العدرٌ وأسهل مؤنة له لأنه قد يرمى 
راس الكتيبة فيصاب فينهزم من خلفه انتهى. وكرّر ذلك 
للترغيب في تعلّمه وإعداد آلاته. وفيه دليلٌ على مشروعيّة 
الاشتغال بتعلّم آلات الجهاد والتّمرُن فيها والعناية في إعدادها 
ليتمرّن بذلك على الجهاد ويتدرّب فيه ويروّض أعضاءه. 

قوله: (فَلَيِسَ مِنا) قد تقدم الكلام على تأويل مشل هذه 
العبارة في مواضع. وفي ذلك إشعارٌ بأن من أدرك نوعًا من أنواع 
القتال التي ينتفع بها في الجهاد في سبيل الله نم تساهل في ذلك 
حتى تركه كان آثما إثمًا شديداء لأن ترك العناية بذلك يدل على 
ترك العناية بأمر الجهادء وترك العناية بالجهاد يدل على ترك 
لكايو القن لكو يناف رواقام: 

05 - ونه عن النبي يك ال: : دإ الله يِل بالسهم 
الْوَاحِدٍ ثلاث َه تفر الجنة: : امه الي بحشيب في صلم الْخَيرَ 
لي يجهر في سيل اللو واي ريي ۽ به في سيل الأو - 
َقَالَ -: ارْمُوا واركبُواء فن تَرْمُوا حير لكم من أن ركبو - 
وَقَالَ -: کل شيم لهو به ابن آم هبام لا قلا : رمه عن 
قوسب وَتَأويبَهُ فْرَسَه وَمُلاعبَنَهُ أهْلَهُ نهن يِن الْحَق) رَرَاهُ 
الْخَمْسَةٌ (حم:145/4) (د:۲۵۱۳) (ت:۱۹۳۷) (ن: (TYY/‏ 
(ھ: ۸۱۱). 

4 - وَعَن علي رضي الله عنه قَال: كانت بَا رَسُول 
لله ل قوس عَرَيُْ فرای رجلا به قوس فارميْة ققَالَ: ما 
هَذو؟ ألْقِهًا وَعَلَيِك بهل وَأشبَايها ورمَاج الْقَنَاء قإِنْهُما يد الله 
بِهِمًا فِي الڏينء كن كم في البلابه راه ابن مَاجَهُ 
KD‏ 

0 - وَعَنْ عَمْرِو بن عَبْسَة قَالَ: سيعت رَسُولَ الله ل 
يقُولَ: من رى بسَهْمٍ في ستسبيل الله َه ذل مُحَرْرَا روا 
الْحَمْسَةُ (حم:7856/4) (:2935) (ت: ۱۹۳۸) (ن: 5/ ۴۷) 
(ابن ماجه: ۲۸۱۲) وصح التَرْمِذِي وَلَنْظ أبي ڌاود: «مُن بلع 


الَْدْوُبسَهُم في سبيل الله قله درجَده وَفِي لَفْظ ساني من 
رم بسّهم في متبيلٍ الله بلع الْعَدْوُ ألم يبْلْعْ كان لَه مسق : 
رقبةا. 

الحديث الأول في إسناده خحالد بن زيد أو ابن يزيد وفيه 
مقال» وبقيّة رجاله ثقات. وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من 
غير طريقه. وأخرجه أيضًا ابن حبّان» وزاد أبو داود هوَمَنْ تَرَكَ 
الرم مي بَعْدَمَا عَلِمَهُ ْنَا نِعمَة تَرَكَهَاء وحديث علي في إسناده 
أشعث بن سعيار امان أبو الرربيع النضري وهو متروك. وقد 
ورد في الترغيب في الرّمي أحاديث كثيرة غير ما ذكره المصنّف 
رمه الله. منها ما أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق ابن 
أبي الدنيا بإسناده عن مكحول عن أبي هريرة رفعة اتَعَلّمُوا 
ار ن قا ن المدين زوع مرا رياس الوق إا 
مف والقطاء. ا ال ق جابر رجت 
حيتي على من سي ين الْفَرَضَيْنِ» وأخرج الطبراني) عن ابي 
ذر قال: قال رسول الله ی من می بَنَاْغرَضينٍ کان ا َه بكلٌ 
خطْوَةٍ حَسنَةا وروی الببهقي من حديث ابي راف اَن الوَلَّدٍ 
عَلَى اواد أن يَُلَمَهُ الكتابة وَالسبَاحَةَ وَالرْمْيَ» وإسناده ضعيف. 

قوله: (يذخل بالشهم الْوَاحِدٍ.. إلخ) فيه دليلٌ على أن 
العمل في آلات الجهاد وإصلاحها وإعدادها كالجهاد في استحقاق 
فاعله الجئة» ولكن بشرط أن يكون ذلك لمحض التُقرُب إلى الله 
بإعانة ا جاهدين؛ وهذا قال الذي يمحتسب في صنعته الخير. وأا 
من يصنع ذلك لما يعطاه من الأجرة فهو من المشغولين بعمل 
الذنيا لا بعمل الآخرة» نعم يثاب مع صلاح الثيّة كمن يعمل 
بالأجرة التي يستغني بها عن الئاس أو يعول بها قرابته» وهذا ثبت 
في الصّحيح إن الرْجُلَ يُؤْجَرٌ حى عَلَى اللْقَمَةِ يَضَعْهَا فِي فم 
امْرَأته). 

قوله: (وَالنِي يُجَهّرُ بو في سَبيل الله) أي الذي يعطي الهم 
مجاهدًا امد به سيل الله 0 

قوله: (فَنْ تَرْمُوا حير لكح... إِلَخ) فيه تصريح بان الرُمي 
أفضل من الأكوب» ولع ذلك لشدة تكايته في العدو في كل" 
موطن يقوم فيه القتال» وني جميع الأوقات بمخلاف الخيل فإنْها لا 
تقابل إلا في المواطن الي يمكن فيها الجولان دون المواضع التي 
فيها صعوبة لا تتمكن الخيل من الجريان فيها. وكذلك المعاقل 
والحصون. 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


٠‏ قوله: (کل شيء يلهو به ابن آم فهر اطِل... إلَخ) فيه أن ما 
صدق عليه مسمّى اللّهو داخلٌ حيّز البطلان إلا تلك الثلائة 
الأمورء فإنها وإن كانت في صورة الله فهي طاعات مقربةٌ إلى 
الله عر وجل مع الالتفات إلى ما يترنّب على ذلك الفعل من 
النفع الديي. 

قوله: (مَا هَلِِ؟ أَلْقَهّا) فيه دليلٌ على كراهة القوس العجميّة 
واستحباب ملازمة القوس العربيّة للعلّة التي ذكرها ڳل من أن 
الله يؤيّد بها وبرماح القنا الدين ويمكّن للمسلمين في البلاد وقد 
كان ذلك فإنٌ الصحابة رضي الله عنهم فتحوا أراضي العجم 
كالروم وفارس وغيرهما ومعظم سلاحهم تلك السّهام والرّماح. 

قوله: (فَهُوَ عَدْلٌ مُحَرْرٌ) أي محررٌ من رق العذاب الواقع 
على أعداء الدّين أو عدل ثواب محرّر من الرّق: أي ثواب من 
أعتق عبدًا. ' 

قوله: (لَمْ اَذ أَوْلَمْيْنّْ) في هذا دليلٌ على أن الأجر 
يحصل لمن رمى بسهم في سبيل الله بمجرد الرُمي سواءٌ اصاب 
بذلك الهم أو لم يصب» وسواءً بلغ إلى جيش العدو أو لم يبلغ 
من الله جل جلاله على عباده لجلالة هذه القربة العظيمة الان 
الي هي لأصل الإسلام أعظم أس وبنيان. 

باب الي عن صر الْبهَائِم وإخصتابها والتخريش 

ينها وَوْسْمِهَا في الوَجْهٍ 

٣‏ - عن ابْن عُمْرَ أن الي يل «لَمَنَ مَنْ انَحَذَ شيا فيه 
الروح غرضًاء (حم: ۲/ (A1‏ (خ: 0010( (م: 140۸( (09). 

۷ - وَعَنْ الس أنه دحل دار الْحَكَم بن ابوب فإذا قرم 
قد نْصِبُوا دَجَاجَةٌ يَرْمُونَهَاء فَقَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله هة أن نُصَبْرَ 
الْبَهَائِمُ». مُتَقَنَ عَلَيْهمَا (حم: ۲۱۱۷/۳) (خ: 00115 (م: 
08()5). 

4 - وَعَن ابن عَبّاس أن الي كل قَالَ: «لا تَتَخِدُوا شيا 
فيه الروح راه راء الجا ن 0١‏ (مسلمك 
(0A) (140۷‏ (ت: 16۷0( (ن: ۳4/۷( (ه: ("1A۷‏ إلا 
الْبْخَارِي. 

6 - وَعَن ابن عُسَرَ قَالَ: هى رَسُولُ الله ل عَنْ 
إخصاء الْحَبِلٍ وَالْبَهَائِمك» م قال ابن عُمَرَ: فيها نَمَاهُ الْخلْق.رَوَاه 
أَحْمّدْ (؟/514). 


۰ - ورعن ابن عباس قَالَ: هى رول الله ا عن 


التُخريش بن الْبَهَائِم؛ رَوَاهُ أو دَاوْد )٠١۹۲(‏ والترمذِي 
١ 0۰۸)‏ | 

۱ - وَعَنْ جابر قَالَ: «نْهَى رَسُول الله ة عن ضَرْبٍ 
لوجي وَعَنْ وسم الْوجْده روا أخنة (618/6) شلام 
)۱۰١( ۷‏ وَالترْمِِيُ )17١(‏ وَصَحُحَهُ وَفِي لفظ: مر 
لبه بجمار قَد رُم في وَجْهي فَقَالَ: لعن الله الي وْسَمَه 
راء أَحْمَهُ (147/6) ومنل (1110) وَفي لفظ: مُرُ مَلَيهِ 
بڃمار قد وم في وَجهي َقَالَ: «أمَا بَلَمْكُمْ أي لَعَنتْ مَنْ وسم 
الْبهِيمَةَ في وَجْههًا أو ضَرَبَهًا في وجههاء وَنْهَى عن ذَلِك. رَوَاهُ 
ابو ارد (934؟). ١‏ 

۲ - وَعَن ابْن عباس قَالَ: «رأى رَسُولُ الله يق حِمَارًا 
مَوْسُوم اجه قانكرَ ذلك قالن: فوَللِ لا أسِمُه إلا في أقْصّى 
شنيء من الوَجي وأمَرَ بڃماره كوي في جَاعِرئيِوه» فهو اول مَنْ 
كَرَى الْجَاعِرتيْن. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۲۱۱۸) .)1١8(‏ 

حديث ابن عمر الثاني في إسناده عبد الله بن نافع وهو 
ضعيفة وأخرج البزار بإسنادٍ صحيح من حديث ابن عباس ان 
الي يك ّى عن صَبْر الوح وَعَنَ إخصّاء ائم نها شَدِيدًا». 

وحديث ابن عبّاس الثاني في إسناده أبو يحيى القتات وهو 

قوله: (لُعِنَ مَنْ انْخَدَ شنا فيه الوح غُرَضًا) الغرض بفتح 
الغين المعجمة والراء: وهو المنصوب للرمي» واللُعمن: دليل 
التحريم. 

قوله: (أن تُصَيْرَ الْبْهَائمُ) بضمٌ أوّله: أي تحبس لترمى حتى 
تموت» وأصل الصّبر: الحبس قال النووي: قال العلماء: صير 
البهائم أن تحبس وهي حيّة لتقتل بالرّمي ونحوه وهو معنى الا 
تَنَخِدُوا شيا فِِهالرُوحٌ غْرَضًاء أي لا تتُخذوا الحيوان الحي 
غرضًا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها. وهذا النهي 
للتُحريم؛ ويدلُ على ذلك ما ورد من لعن من فعلى ذلك كما في 
حديث ابن عمرء ولان الأصل في تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه 
وإضاعة الال التُحريم. 

قوله: (دَجَاجَة) بفتح الدّال المهملة وفي القاموس: والدجاجة 
معروفُ للذكر والأنثى وتثلّث. وهذه الرّواية مفسّرة لما وقع في 
صحيح مسلم بلفظ: «نَصَبُوا طَيْرَاة. 

قوله: (عَنْ إخصّاء الْحَيْلِ) الإخصاء: سل الخصية. 


قال في القاموس: وخصاه خصيًا: سل خصيته. وفيه دليلٌ 
على تحريم خصي الحيوانات؛ وقول ابن عمر افيه لاء ْله 
أي زيادته إشارة إلى ان الخصي ما تنمو به الحيوانات» ولكن ليس 
كل ما كان جالبًا لنفم يكون حلالاً بل لا بد من عدم المانع» 
وإيلام الحيوان ههنا مانع لأنه إيلامٌ لم ياذن به التشارع بل نهى 
عنه. 

قوله: (عمن الَخريش بين الْبْهَسائِم) قال في القساموس: 
الشحرش: الإغراء بين القوم أو الكلاب انتهى. فجعله مخنضًا 

ببعض الحيوانات. وظاهر الحديث أن الإغراء بين ما عدا الكلاب 

من البهائم يقال له تحريش. ووجه النهي أنه إيلامٌ للحيوانات 
وإتعاب لها بدون فائدةٍ بل تجرد عبثي. 

قوله: (وَعَنْ وسم الْوّجْهِ) الوسم بفتح الواو وسكون المهملة» 
كذا قال القاضي عياض قال النُووو': وهو المّحيح المعروف في 
الرُوايات وكتب الحديث. قال القاضي عياض: وبعضهم يقوله 
بالمهملة وبالمعجمة؛ ويعضهم فرق فقال بالهملة في الوجه 
وبالمعجمة في سائر الجسد. وفيه دليل على تحريم وسم الحيوان في 
وجهه. وهو معنى النْههي حقيقة ويؤيّد ذلك اللُعن الوارد لمن فعل 
ذلك كما في الرّواية المذكورة في حديث الباب فإنه لا يلعن بلا 
إلا من فعل ترما وكذلك ضرب الوجه. قال النُووي: وائا 
الفترب في الوجه فمنهي عنه ني كل الحيوان الحترم من الآدميّ 
والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي 
اشد لأنه مجمع الحاسن مع أنه لطيفٌ يظهر فيه اثر الفئرب وربّما 
شانه وربّما آذى بعض الحواس. قال: وأا الوسم في الوجه 
فمنهي عنه بالإجماع للحديث لما ذكرناه فأمًا الآدمي فوسمه 
حرامٌ لكرامته ولأنْه لا حاجة إليه ولا يجوز تعذيبه. وأا غير 
الآدمي فقال جماعة من أصحابنا: يكره. وقال البغوي من 
أصحابنا: لا يجوز فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر لأن اللي يكل 
لعن فاعله» واللُعن يقتضي التُحريم. وأا وسم غير الوجه من 
غير الآدمي فجائرٌ بلا حلاف عندناء لكن يستحبأ في نعم الركاة 
والجزية» ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. قال أهل اللّغة: 
الوسم: أثر الكبّة وقد وسمه يسمه وسمًا وسمة. والميسم: الشيء 
الذي يسم به وهو بكسر اميم وفتح المنّين وجمعه مياسيم 
ومواسم وأصله كله من السّمة وهي العلامة» ومنه موسم الحج: 
أي معلمٌ يجمع الناسء وفلانٌ موسومٌ بالخير وعليه سمة الخير: 
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أي علامته» وتوسّمت فيه كذا: أي رایت فيه علامته. 

قوله: (في جَاعِرَتَْه) بالجيم والعين المهملة بعدها راء مهملة. 
والجاعرتان: حرفا الورك المشرفان مما يلي الذبر. قال الثووي: 
وأمّا القائل فوالله لا اسمه إلا في اقصى شيء من الوجه فقد قال 
لاقي عياض انهو الات بن عبد الطب كا كبر في نتن 
أبي داود» وكذا صرح به في رواية البخاري في تاريمخه قال 
القاضي عياض: : وهو في كتاب مسلم مستشكل يوهم انه من 
قول الي قي والصنواب اله من قول العبّاس كما ذكرناه. قال 
النووي: ليس هو بظاهر فيه بل ظاهره اله من كلام ابن عبّاس» 
وحينئلر فيجوز أن تكون القضيّة جرت للعبُاس ولابنه. قال 
النووي: يسنحب أن يسم الغنم في آذانها والإبل والبقر في اصرل 
أفخاذها لأنه موضمٌ صلب فيقلُ الألم فيه ويخفاُ شعره فيظهر 
الوسم. وفائدة الوسم تمبيز الحيوان بعضه من بعض. ويستحبا 
أن يكتب في ماشية الجزية جزيةً أو صغار وني ماشية الزكاة زكاةٌ 
ادق قال الشافعي وأصحابه: : يستحبأ كون ميسم الغنم 
ألطف من ميسم البقرء والبقر ألطف من ميسم الإبل. وحكى 
الاستحباب النووي عن الصحابة كلهم وجماهير العلماء بعدهم. 
ونقل ابن الصُبّاغ وغيره إجماع الصحابة عليه. وقال أبو حنيفة: 
هو مكروةٌ لأنه تعذيبُ ومثلة» وقد نهي عن المثلة. وحجّة 
الجمهور هذه الأحاديث وغيرهاء والجواب عن النهي عن المثلة 
والتعديب أنه غاي وسديت الوسع ناص فرب تقذ كينا 
تقزر في الأصول 
ہاب ما سحب ويْکره مِن الْحَيْل واختبار تكثير للها 

۳ س- عن أبي ققادة عن النبي و قَالَ: «خَيْرُ الْحَبلٍ 
الأَدْهَم الأقرح مالأرلم نم المُحَجْل طق اين »انلم يكن 
اذم نَكُمَْتَ عَلَى هله التق رَوَاهُ أحْمَدُ (0/ 2٠١‏ واب ماج 
(746؟) وَالتْرْيِيْ (1195) رَصّحُحَةُ). 

4" وَعَنٍ ابن عباس قال: قال رَسُولُ الله يل ين 
الْحَيِلِ في د شقرها» روا أحْمَدُ (۲۷۲/۱) واو ذارُد (046؟) 
وَالتْرْيلِيُ (1196). 

٥‏ - وَعَنْ أبي َب الْجُشَمِيْ قَالَ: قال رَسُولُ الله يله 
«علیگم كل میت ار محجل أذ اشر ار محجل از انهم 
َغْرٌ مُحَجْل) رَوَاهُ احْمَد (4/ )۳٠١‏ وَالنْسَانِيُ (218/5) وبر 
ماود (10145). 


٣‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانْ رَسُول الله و يكره 
الشکال مِنْ الْحبلِء» وَالشكَالَ أن يَكُون الْفَرَسُ في رجْلِهِ الى 
اض وَفِي بد ازى أ في يده المت وَفِي رَجْلِه الْيُسْرَى 
رَوَاهُ مسْلِمٌ (181/8) (۱۰۲) وآبو داد (078419. 

۷ - وَعَن ابن عباس قَالَ: «كان رَسُولُ الله ية عَبِدًا 
ماه مورا ما امْقصنًا بشنيء دون الاس إلا بقلاث: : أمَرْنَا أن بغ 
ا ا a‏ 
راه أحْمَدُ (1/ 110) وَالمْسَائِي' (44/1) وَالمَرمي (07:1) 


ع ام ممم 


وصححه. 

۸ - وَعَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: «أَهْدِيْتَ إلى الي 
كل هلف فَقلنا: يا رَسُولَ الله لو انتا الْحمُرٌ عَلَى خيْلنًا فَجَاءتنا 
بمِئْل هلي فَقَالَ: إِنْمَا يَفْمَلُ ذلك الْلِينَ لا يَعْلَمُونْ؛ رَرَاهُ أَحْمَدُ 
)1٠١/1(‏ وأو داد (16360). 

۹“ وَصَن علي رضي الله عنه ال: َال لي النِي - 5 
يا علي «أمنبغ بغ الْوْضُوءٌ وَإن د شن لبك ولا فال ادق رلا 
3 ر الْسْمْر عَلَى الابل» ولا تُجَالس أصْحَاب النْجُوم رَوَاهُ عَبِدُ 
الل بُْ احم في لسر 0/8/1. 

حديث أبي قتادة له طريقان عند التّرمذي: إحداهما فيها ابن 
لهيعة عن يزيد بن أبي حبيسو والثّانية عن يحبى بن أيُوب عن يزيد 
بن أبي حبيسو وقال: هذا حديث حسنٌ غريب صحيحٌ. وحديث 
ابن عباس الأول قال الترمذي: حديث حسنٌ غريب لا نعرفه إلا 
م ا اا خد مان وتيت ان رع ای 
سكت عنه أبو داود والمنذري» وني إسناده عقيل بن شبيبو» وقيل 
ابن سعيدٍ وهو مجهولٌ. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا التترمذي 
وقال: حسنٌ صحيحٌ. وحديث ابن عباس الثاني قال التّرمذي: 
هذا حديث حسنٌ صحيمٌ. ورواه سفيان التُوريُ عن أبي جهضم 
فقال: عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عبّاس» 
وسمعت محمدًا يقول: عدبي قزري ر نوع و ف 
الثُوريئ» والصحيح ما رواه إسماعيل ابن عليّة وعبد الوارث بن 
سعيار عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبد الله بن عباس عن 
ابن عباس وحديث علي الأوّل سكت عنه أبو داود والمنذري» 
ورجال إسناد ابي داود ثقات؛ وقند أخرجه الاي من طرق 
وأخرجه ابن ماجه أيضًا وأشار إلسه التّرمذيُ فقال: وفي الباب 


عن علي» وحديثه الآخر ني إسناده القاسم بن عبد الرحمسن وهو 


ضعيفُ» وتشهد له أحاديث إسباغ الوضوء وأحاديث تحريم 
الصّدقة على الآلء وأحاديث النهي عن إنزاء الحمر على الخيل 
الي عن إتيان المنجّمين فان الجالسة إتيان وزيادة» وقد قال 6: 
«مَنْ أنَى كَاهِئًا أو مُنَجَمًا فَقَد كفَرَ بما أُنْزل عَلَى مُحَمْدٍ يذ). 

قوله: (الأذْهَم) هو شديد الوا ذكر ه في الضياء. 

قوله: (الأثْرَحُ) هو الذي في جبهته قرحة: وهي بياضٌ يسيرٌ 
في وسطها. 

قوله: (الأرْنَمٌ) هو الذي ني شفته العليا بياض. 

قوله: (طُلُقُ المين) طلق بضمٌ الطّاء واللام أي غير محجلها؛ 
وكذا في شمس العلوم. 

قوله: (فَكُمَيْت) هو الذي لونه أحمر يخالطه سوادٌ ويقال 
للذكر والأنثى ولا يقال أكمت ولا كمتاء والجمع كمت؛ وقيل 
إل الكميت: ما فيه حمرة مخالطة لسوادٍ وليست سوادًا خالصًا ولا 
حمرةٌ خالصةً. ويقال الكميت أشدُ الخيل جلودًا وأصلبها حوافر. 

قوله: (عَلَى هَه الثيّة) بكسر الثين المعجمة وتخفيف المثناة 
النّحنيّة. قال في النهاية: الثئية كل لون يخالف معظم لون الفرس 
وغيره وأصله من الوشي» والهاء عوضُ عن الواوه يقال وشيت 
الوب أشيه وشيًا وشيةء والوشي: النقش» اراد على هذه الصّفة 
وهذا اللون من الخيل وهذا الحديث فيه دليلٌ على أن أفضل 
الخيل الأدهم الصف بتلك الصّفات ثمْ الكميت. 

قوله: (يُمْنُ الْخَيْلٍ في شُقرعَا) اليمن: البركة» والأشقر قال 
في القاموس: هو من الدُوابٌ الأحمر في مغرةٍ حمرةٍ يحمرٌ منها 
العرف والذّنب انتهى. وقيل: الأشقر من الخيل نحو الكميت» إلا 
أن الأشقر أحمر الذيل والناصية والعرف» والكميت أسودهاء 
والأدهم: شديد السواد كذا في الضياء. 

قوله: (بكُلٌ کیت أ غر مُحَجْلِ) في رواية لأبي داود «عَلَيِكُمْ 
كل أنثر قر مُحَجْلٍ أو كت عر مُحَجْلِ؛ فذكر نحو 
والأغر: هو ما كان له رة في جبهته بيضاء فوق الدّرهم. 

قوله: (يكْرَهُ الشكَالَ مِنْ الْخْبِلِ) هو أن يكون الفرس في 
رجله اليمنى بياضْ وفي يده اليسرى أو يده اليمنى ورجله 
اليسرى كما في الرّواية اللذكورة في الباب. وقيل: الكل 
يكون ثلاث قوائم محجّلةً وواحدة مطلقةء أو اثلاث مطلقة 
وواحدة محجّلةً ولا يكون الشكال إلا في رجل» وقال أبو عبيار: 
وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقةٍ وواحدة عحَجْلك قال: ولا 


تكون المطلقة من الحجلة إلا الرجل. وقال ابن دريد: الششكال أن 
يكون محجّلاً من شق واحد في رجله ويده» فان كان عالقا قبل 
شكال خالف. قال القاضي عياض: قال أبو عمر: التشكال: 
بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى. وقيل: بياض الرّجل اليسرى 
واليد اليسرى. وقيل: بياض اليدين. وقيل: بياض الرجلين. 
وقيل: بياض الرجلين ويار واحدة. وقيل: بياض اليدين ورجل 
واخدوه كذا في شرج ي وني شرح مسلم أيضا اله نما سي 
شكالاً تشبيهًا بالشكال الذي يشكل به الخيلء فإنه يكون في 
ثلاث قوائم غالبًا. قال القاضي: قال العلماء: كره لأنّه على 
صورة المشكول. وقيل: يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس 
فلم تكن فيه نجابة. قال بض العلماء: إذا كان مع ذلك أغب 
زالت الكراهة لزوال شبهه للشكال. 

قوله: (وَأَنْ لا نزي حِمَارًا عَلَى فْرّس) قال الخطابي: يشبه 
أن يكون المعنى فيه - واللّه فلتت ان ال و ا 
الخيل قل عددها وانقطع نماؤها وتعطّلت منافعهاء والخيل يجناج 
إليها للركوب والرّكض والطّلب والجهاد وإحراز الغنائم ولحمها 
مأكولٌ وغير ذلك من المنافع» وليس للبغل شيءٌ من هذه فاحب 
أن يكثر نسلها ليكثر الانتفاع بهاء كذا في النهاية . 

باب ما جَاءٌ فې الْمُسَابْقَةِ عَلَى الأقدام وَالْمُصارَعَةَ 

واللعير بالْحرَابٍ غير ذلك 

8٠‏ - عن عَائْشَة قَالَتْ: سابقني رسول الله كلق فُسَبَقتةُ 
بنا حتى إذَا أرهقني اللْحْم سَابَقنِي فُسبَقَِي» فَقَالَ: هو بيلك» 
روَاهُ خمد (5/ )١١4‏ وبر داد (۲۰۷۸). 

0 - وَعن سَلَمَةَ بن الأكرع قال: پيا نحن نسي وكان 
رَجُل من الأنصار لا بق شد َجَمَلَ يَقُولْ: ألا مُسَابِقَ إلى 
الْمَين؟ هل من ابق قلت أمَا بكرم راء ولا هاب 
شتريًا؟ قال: لا إلا أذ بكرن رَسُول الله يل نَال: ثلت: يا 
رسو الله بابي أت وأمي ذَرْنِي فَلاسّابق الرُجْلُ» قَالَ: إن 
شت قَال: سبق إلى الْمَديئة» مُخْتَصرًا ي أَحْمَدَ (07/4) 
يلم (۱۸۰۷) (۱۳۲). 

۲- وَعَنْ محمد بن علي بن رُكانة: «أن رُكَانَةُ صَارع 
النبي ا د قْصرَعَهُ ؛ النبي ككل؛ روه ابو ارد )667۸(. 

7" - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: هبَبْنَا الْحَبََهُ يَلْمَبُونْ عند 
النبي وك بجرابهم | دحل عُمَرُ فَأهَْى إلى الْحَصْبَاء فَحَصَبّهُمْ با 
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قال رَسُولُ الله يكله: دَعْهُمْ يا عُمَر مف عَلَيْهِ (حم: ۲/ )۳١۸‏ 
(خ: ۲۹۰۱( (م: (۸٩۳‏ (10 وَلِْبْخَارِيُ في روَايَة: نعي 
الْمَسْجد. 

4 - عن أنس: الما قم رون الله يل الْمَدِيئة لبت 
الْحَبَسَةٌ لِقُدُومه بحرَابهم فرحا بلك م متف عَلَيْهِ (حم: ۲۱1/۳ 
و (IY‏ (خ: (TY‏ (م: (oY‏ )0( 

٥‏ - وَعن أبي هُريْرَة: أن النبي کا «رأى رَجُلا بْبَعْ 
حَمَامَةَ فَقَالَ: شْطان بم شبْطَانّة رَوَاه خمد (۲/ 40) وأو 
اود (444) وَابْنْ مَاجَهُ (77/76): وَقَالَ: «يتبَع شَيِطاناه. 

حديث عائشة أخرجه أيضًا الشافعي والنسائي' وابن ماجه 
وابن حبّان والبيهقي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عنهاء 
واختلف فيه على هشام» فقيل هكذاء وقيل عن رجل عن أبي 
سلمة عنهاء وقيل عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة وحديث 
محمد بن علي بن ركانة في إسناده أبو الحسسن العسقلاني وهو 
مجهولء واخرجه أيضًا التّرمذي من حديث أبي الحسن 
العسقلاني عن أبي جعفر محمد بن ركانة وقال: غریب ولیس 
إسناده بالقائم وروى أبو داود في المراسيل E GE‏ 
قال: «کانَ رَسُولُ الل يك بالبطْحاء» 
ركان بن يزيد وَمَعَهُ عير لَه فَفَالَ لَه 
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مُحَمْدُ مَلْ نك أن 
تصَارعَنِي؟ فَقَالَ: ما تسبقڼي؟ قال: 0 مِنْ عَنَمِيء فَصارْعَهُ 
َصَرَعَهُ فد لشاف فقا وُكَانَةُ مَل ناك في الْعَؤة؟ فَفَمَلَ 
ذلك مِرَارًاء فَقَالَ: يَا مُحَمُدُ مَا وضع جني أَحَدَ إلى الأرض وَمًا 
أت باي تمنرّعُيِيء فَأسْم ررد النبر و عله نمه قال 
الحافظ: إسناده صحيحٌ إلى سعيد بن جبير إلا ان سعيدا لم يدرك 
ركانة. قال البيهقي: وروي موصولاً. وفي كتاب السّبق لأبي 
الشيخ من رواية عبيد الله بن يزيد المصري عن اد عن عمرو 
بن ديئار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مطؤلاً. ورواه أبو 
نعيم معن فة الصحابة ب حديث أبي أمامة مطولاً وإسنادهما 
ضعيف وروی عبد الرّرْاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد 
وأحسبه عن عبد الله بن الحارث قال: «صَارَعَ اللبي يك أبا ركانة 
في الْجَاهِلِي وَكَانَ شَدِيدَاء فَقَالَ: شّاة بشَاق تمر اللي لل 
فَقَالَ: عاوذني في ا اتس نَقَال: 
عَاودْ رذني فصر ع اللي كل الثالِمَف فَقَالَ أو ركانّة: مَاذا اقول 
لأمْلي؟ شاة أكَلَهًا الذئب وَشَاةً شرت فَمَا أقولٌ فِي الثَالئَةٍ؟ 
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قال النبي 5: ما كنا ِنجْيع عََيِكَ أن نَصْرَعَك فَعرمَ ك مذ 
غَنْمَكَ؛ هكذا وقع فيه أبو ركانة» والصواب ركانة وحديث أبي 
هريرة الثاني في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة اللي استشهد 
به مسلمٌ وونّقه ابن معين ومحمّد بن يحيى الذهلي والنسائي وقال 
ا ا دما ذال 
الئاس يتقون حديثه. وقال السُعدي: ليس بالا ا الإمام 
مالك وقال ابن المديني: سألت يحبى القطّان عن محمد بن عمرو 
بن علقمة كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدّد؟ قلت: بل أشدّد. 
قال: فليس هو من تريد. 

قوله: (حَنّى إِذا أَرْهَمَ َي اللّمْمُ) اي كثر خي قال في 
القاموس أرهقه طفيانًا غشاه إیاه» وقال: رهقه كفرح غشيه. وفي 
الحذيثين دليلٌ على مشروعيّة المسابقة على الأرجل وبين الرجال 
والنساء ا حارم وأ مثل ذلك لا يناي الوقار والشرف والعلم 
والفضل وعلوٌ لسن فإنه لل لم يتزج عائشة إلا بعد الخمسين 
من عمره. ولا فرق بين الخلاء وا ملا لما في حديث سلمة. 

قوله: (أنْ رُكَانَةٌ صَارَعٌ الي )فيه دليلٌ على جواز 
اللصارغة بين المسلم والكافر وهكذا بين السلمين ولا سيّما إذا 
كان مطلوبًا لا طالبّاء وكان يرجو حصول خصلة من خصال 
الخير بذلك أو كسر سورة كبر متكبّر أو وضع مترفْمٍ بإظهار 
الغلب له» وكما روي من مصارعته ل ركانة روي أنه تصارع 
. هو وأبو جهل قال الحافظ عبد الغني: ما روي من مصارعة الي 
ييه أبا جهل لا أصل له. وحديث ركانة أمثل ما روي في 
مصارعة اللي ة. 

قوله: (يلْمْبُونْ عِندَ اللي يك بحِرّابهم) فيه جواز ذلك في 
المسجد كما في الرواية الانية. وخكى اناا عدن ابي اسن 
المي أن اللُعبٍ بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والمكئة. 
اما القرآن فقوله تعالى في يُبُوتَ أَذن اللّهُ أن تُرْفَم» وما السنة 
فحديث: اجَنْبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِِببَائَكُمْ وَمَجَانِيتَكُم»؛ وتعقّب بان 
ش الحذيك ضعي وليس فيه ولا في الآية تصريمٌ نما اماه ولا 
عرف للتّاريخ فيثبت النسخ وحكى بعض الالكيّة عن مالك «أنّ 
لَعِبْهُمْ كان خارج الْمَسْجدٍ وَكَانَتَْ عَائِْشَةُ في الْمَمْجِدٍه. وهذا لا 
يثبت عن مالك فاه خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث. 

واللُعب بالحراب ليس لعبّا جردا بل فيه تدريب التشجعان 
على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. 


قال المهنّب: المسجد موضوعٌ لأمر جماعة المملمين فما كان 
من الأعمال يجمع منفعة الدّين واهله جاز فيه» وني الحديث 
جواز النظر إلى اللّهو المباح. 

قوله: (وَدَخَلَ عُمَرُ... إلَ) قال ابن النين: يحتمل أن يكون 
عمر لم ير رسول الله ل ولم يعلم أنه رآهم أو ظنٌ أنه رآهم 
واستحيا أن يمنعهم؛ وهذا اول لقوله في الحديث ايَلْمبُونْ عند 
البِيّ اه ويجتمل أن يكون إنكاره هذه شبيهًا لإنكاره على 
المغئيتين وكان من شذته في الدّين ينكر حلاف الأولى» والجد في 
الجملة أول من اللُعب المباح. وأمًا الي يي فكان بصدد بيان 
الجواز. 

قوله: (قَقَالَ شَيْطَانّ... إِلّحْ) فيه دليلٌ على كراهة الأب 
بالحمام وأنّه من اللّهو الذي لم يؤذن فيه» وقد قال بكراهته جع 
من العلماء» ولا يبعد على فرض انتهاض الحديث تحريمه؛ لأنّ 
تسمية فاعله شيطانا يدل على ذلك» وتسمية الحمامة شيطانة إا 
لأنها سبب انّباع الرّجل ها أو أنها تفصل فعل الشيطان حيث 
يتوم الإنسان بمتابعتها واللُعب بها لحسن صورتها وجودة 

باب تخريم الْقِمارِ والب اله ومَا في مَعْتَى ذلك 

كان - عن أبي هُرَيْرَة عَن النبِي يك قَالَ: دمن حَلَفْ فَقَالَ 
في حَلِفِه باللات وَالْمُرَى َلْفُل: لا إل إلا الله وْمَنْ فان 
لِصَاحِبهٍ: تَمَالَ أقَامرْك فيص دق» مُتَفَقَ عَلَنْهِ (حم: )۳٠۹/۲‏ 
)خ: ۸1( (م: TEY‏ (0). 

۷ - وَعَن بُريْدَةَ أن الي يله قَالَ: «مَنْ لب بالنرذشير 
نما بم د في لحم زير وَدَمِدء رَوَاهُ أَحْمَدُ (5/ 001 
وَمُسْلِمٌ (1110) )1١(‏ وَأَبُو اود (4919). 

كن - وص أبي مُوسَى عن الب ب قالة: «مَنْ لَب 
بار فَقَد عَصّى الله وَرسُولَةُ» رَوَاهُ أَحْمّدْ )۳۹٤ /٤(‏ وَأَبُو دَاوْد 
(4*؟ :) وَابْنَ مجه (۳۷۹۲) وَمَالِك فِي الْمُوَطَآ (408/5). 

4 - وَعَنْ أبي مُوسَى أن النبي يك قَالَ: «مَنْ ليب 
بالْكِعَاب فَقَدْ عَصى الله سول رَوَاهُ أَحْمَّدُ /٤(‏ ۳۹۲) 

١‏ - وَعَنْ عبد الرْحْمَنَ الخطيي قال: اي 
يَقُولُ: سمت رول الله ها يَقُولُ: مَل الذي يَلْعَبْ بالنرد ثم 
E‏ رضنا بالقبع وم الْخنزيرٍ م قرم 

مَيِصِلي» رَوَاهُ أَحْمَدُ .)۳۷١ /٥(‏ 


حديث أبي موسى الأول رجال إسناده ثقات» وأخرجه أيضًا 
الحاكم والذارقطي والبيهقي وحديث ابي موسى الثاني قال ني 
مجمع الزُوائد: رواه الطُبراني» وفي إسناده علي بن زياږ وهو 
متروك وحديث عبد الرحمن الخطمي قال أحمد: حدثنا المي بن 
إبراهيم» حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرّحمن فذكره» وأورده 
الحافظ في التُلخيص من كتاب الشهادات وسكت عنه. وقال في 
مجمع الزوائد: فيه موسى بسن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

قوله: (مَلْيْقْْ لا إل إلا اللَّهُ) ني الأمر لمن حلف باللات 
والعرى أن يتكلم بكلمة الشهادة دليلٌ على أله قد كفر بذلك» 
وسيأتي تحقيق المسألة في كتاب الأيمان إن شاء اللّه. 

قوله: (فَْيِنَصَدُقْ) فيه دليلٌ على المنع من المقامرة لأنّ 
الصّدقة المأمور بها كقارة عن الذنب» قال في القاموس: وقامره 
مقامرة وقمارًا فقمره كنصره وتقمّره راهنه فغلبه وهو التُقامر 
انتهى. فالمراد بالقمار المذكور هنا الميسر ونحوه ما كانت تفعله 
العرب» وهو المراد بقول الله تَعَالَى: «إِنْمَا بريد الشُيْطَانْ أن 
يُوِمَ بكم الَْدَارَة وَالْبَفْضَاءَ في الْخَمْرٍ َالْمْيرٍ»» وکل مالا 
يخلو اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسرٌ وقد صرح القرآن 
بوجوب اجتنابه» قال الله تعالى: (إنما الْخَمْرُ وَالْمَبْسِرٌ» الآية» 
وقد صرحت بتحريه اة كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. 

قوله: (مَنْ لَِبَ بالنردشيير) قال النُووي الردشير هو النرد 
عجمي معرب وشير معناه حلوٌء وكذا في النهاية» وقيل: هو 
خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها. وقيل إِنْما سمي بذلك 
الاسم لان واضعه أردشير بن بابك من ملوك الفرس قال 
الثووي: وهذا الحديث حجّة للشافعي والجمهور في تحريم اللُعب 
بالثرد. وقال أبو إسحاق المروزي: يكره ولا يحرّم. قيل: وسبب 
تحريمه أن وضعه على هيئة الفلك بصورة شمس وقمر وتأثيرات 
ختلفةٍ تحدث عند اقترانات أوضاعه ليدل بذلك على أن أقضية 
الأمور كلّها مقدّرة بقضاء الله ليس للكسب فيها مدخلٌ؛ ولهذا 
يتنظر اللاعب به ما يقضى له به والتّمثِيل بقوله: «فَكَأَنْمَا صبِعْ 
يَدَهُ في لَحْم خينزير... إل فيه إشارة إلى التُحريم؛ لن التُلوث 
بالنجاسات من الحرمات. 

وقوله: (فََدْ عَصّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) تصريحٌ با يفيد التحريم. 

قوله: (مَنْ لَب بِالْكِمَابِ) هي فصوص الترد» وقد كرهها 
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عامّة الصحابة. وروي أله رخص فيها ابن مغْفّلٍ وابن المسيّب 
على غير قمار. واختلف في الشطرنج» قال الشووي: : مذهبنا أنه 
مكروة. ولیس محرام» وهو مروي عن جماعةٍ من الابعين. وقال 
مالك وأحمد: هو حرام قال مالك: هو شر من النرد وأمهى. 
وروی ابن كثير في إرشاده أن أوْل ظهور الثلطرنج في زمن 
الا و شه رجل هندي بعال له م قال وررى البيهقي 
في التشطرنج: 

من ابره قال ابن كثير: وهو منقطع جيڏ وروي عن ابن 
جد ب م اليتس e E‏ 
كرهرا الك وروي عن ابن عن اله هك سن ارد كبا فال ماك 


aoe 


وحكي في ضوء الثهار عن ابن عباس وأبي هريرة وابن سيرين 
وهشام بن عروة بن.الزّبير وسعيد بن المسيّب وان ج جبير انهم 
أباحوه. وقد روي في تحريمه أحاديث» أخرج لر ی ت 
وائلة مرفوعًا: «إن لِلَِّ في كل يوم ليا َظرَة لا ينظ فيا إلى 
صاب الاو وني لفظر ايَرْحَمْ به عِبَادَهُ ليس لأمل النشاء فيا 
نصييب» يعني الثلطرنج وأخرج من حديث ابن عباس يرفعه: «ألا 
إن أَصْحَاب الشاءِ في الثار الِْينَ يقولون قلت وَأللْهِ شَاهَكَ» 
وأاخرج الأيلمي شافع ان يرفعه «مَلْمُونٌ مَنْ لَب 
بالشطرنج؛ وأخرج ابن حزم وعبدان: «مَلْعُونٌ مَنْ لَب 
بالتتطرنج» وَالناظِرٌ لبهم كَالآكل لحم الْخنزير» من حديث, جميع 
بن ميلم واخرج الذيلمي عن علي مرفوعًا «يِأتِي عَلَى الناس 
مان يَلْعَبُونَ بها ولا بلعب با إلا كل جَبَار وَالْجَبَارُ في النار» 
وأخرج ابن أبي شيية وابن امنذر وابن ابي حاتم عن علي كير 
الله وجهه أله قال: «الدرْدُ وَاشَطرَنْج مِنْ الْمَيْسيرا. 

وأخرج عنه عبد بن حيار أنه قال: «الشطرنح مير الْعُجْمٍ) 
وأخمرج عنه ابن عساكر أنه قال: «لايِسَلْمُ عَلَى أَصْحَابٍِ 
النردشير وَالشُطرَنْجٍ» قال ابن كشير: والأحاديث المروية فيه لا 
يصح منها شيءَ ويؤيّد هذا ما تقدّم من ان ظهوره كان في ايام 
المحابة؛ وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن علي كرّم الله وجه 
وإذا كان بحيث لا يخلو أحد اللاعبين من غنم أو غرم فهو من 
القمار» وعليه يحمل ما قاله علي أله من الميسر والمجوّزون له 
قالوا: إن فيه فائدة وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد 
فأشبه السّبق والرّمي. قالوا: وإذا كان على عوض فهو كمال 
الرّهان» وقد تقدّم حكمه ولا نزاع أنه نوع من اللّهو الذي نهى 
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الله عنهء ولا ريب أنه يلزمه إيغار الصدور وتار عنه العداوات» 
وتنشأ منه المخاصمات» فطالب النجاة لنفسه لا يشتغل بماهذا 
شأنه» وال أحواله أن يكون من المشتبهات» والمؤمنون وقافون 
عند الشبهات. وني الشفاء للأمير الحسين قبل آخر الكتاب بنحو 
ثلاث ورق عن علي رضي الله عنه أنه أمر بتحريق رقعة 
التنطرنج وإقامة كل واحار ن لعب بها معقولاً على فرد رجلٍ 
إلى صلاة الظهر ثم ذكر غير ذلك 
باب ما جاءَ في آل اللو 

۳۹۱ - عن عب اسمن بن غنم قال : حَدْنِي بو عَامِرٍ أو 
أو مالك الأشلعري سد سَمِعْ النبي يل يَقولَ: يكوئ من مي قَومْ 
يلون الجر وَالْحَريرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَمَازف» أخرَجة الْبُخَارِيُ 
0060 وفي لفظ: يرين اس من أمتِي الْحَدر ونما بير 
ايها يعرف علَى رُوميهم بالْمعازف والْمُغَّات خي فة الل 
بهم الأرض وَيَجَعَلُ ا الْقَرَدة وَالْحَنّازير رَوَاهُ ابن مَاجَهُ 
5 ۲ وَقَالَ عَنْ أبي مَالِكٍ الأشعري ل يسك وَالْمَعَازف: 
الْمَلاهِي؛ قَالَهُ الْجَوْهَرِي وَغيْرَة. ْ 

7" وعن اؤِم: : ال إن مر سبع صنوت زمار راع 
وضع أَصِبّمَيه في ذه وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عن الطريق وَمْرَ يول يا 
افع أشننم؟ تأفول: تم ينهي حى قلت: لا فرع َه 
وَعَدَلَ رَاحِلَيَهُ إلى الطْرٍ يق وَقَالَ: رابت رَسُول الله ب سبع 
زَمَارَةَ داع فصع مل هَذَاء رَوَاهُ خمد (۲/ ۸) وَأبْو داد 
(4414) وَابْنُ مَاجَه (۱۹۰۱). 

1 - وَعَنْ علد الل بْنِ عُمَرَ أن النبي ل قال: إن الله 
حَرْمٌ الَْمْرَ وَالْمَيْسرَ وَالْكُوبَة وَالْغْبيْراك وکل مُسكير حرام رَوَاه 
امد (؟/101) وأبو ذَاوْد وَفِي لَفْظ: «إن الله مل اند 
الْحَمْر وَالْمَيْسِرَ وَالْمِرْرَ وَالْكُوبَة وَالْقِنْينَ» روَا اخم (؟/ 
156 ). 

حديث أبي مالك الأشعري باللّفظ الذي ساقه ابن ماجه هو 
من طريق ابن محيريز عن ثابت بن السّمط» وأخرجه أبو داود 
بكس ابن کان وله سوا ویک عنس الأول ا 
الحافظ في التلخيص وسكت عنه. قال أبو علي: وهو الأؤلؤي: 
سمعت أبا داود يقول: وهو حديث منكرٌ وحديثه الثاني سكت 
عنه الحافظ في التلخيص أيضاء وفي إسناده الوليد بن عبدة 
الرّاوي له عن ابن عمرء قال أبو حاتم الرّازي: هو مجهولٌ. وقال 


ابن يونس في تاريخ المصريين: نه روى عنه يزيد ب بن أبي حبيبر 
وقال المنذري: إن الحديث معلول» ولکنه يشهد له ما أخرجه 
أحمد وأبو داود وابن حبّان والبيهقي من حديث ابن ا بنحوه 
وسياتي. ES‏ ما باد تراه 
(يسْتَجِلُونَ الْحِر) ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة والرّاء 
الخفيفة: وهو الفرج. قال في الفتح: وكذا هو في معظم الروايات 
من صحيح البخاري» ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره. وأغرب 
ابن التّين فقال: إنه عند البخاري بالمعجمتين. وقال ابن العربي: 
هو بالمعجمتين تصحيف» وإِنْما رويناه بالمهملتين وهو الفرج. 
والمعنى يستحلُون الرّنا. قال ابن التّين: يريد ارتكاب الفرج لغير 
حلّه. وحكى عياض فيه تشديد الراء والتُّخفيف هو الصّواب. 
ويؤيّد الرواية بالمهملتين ما أخرجه ابن المبارك في الرهد عن علي 
مرفوعًا بلفظ: هيُوشِيك أن سحل أي فوج الس اء وَالْحَرِيرً 
ووقع عند الداودي بالمعجمتين ثم تعقبه باه ليس بمحفوظ لأن 
كثيرًا من الصحابة لبسوه. وقال ابن الأثير: المشهور في روايات 
هذا الحديث بالإعجام» وهو ضرب من الإبريسم. وقال ابن 
العربي: الخ با معجمتين والتُشديد ختلف فيه فالأقوى حلّه 
وليس فيه وعيدٌ ولا عقوبةٌ بالإجماعء وقد تقدّم الكلام على ذلك 
في.كتاب اللباس. 

قوله: (وَالْمَعَازْفَ) بالعين المهملة والرّاي بعدها فاءً جمع 
معزفة بفصح الاي وهي آلات الملاهي. ونقل القرطي عن 
الجوهري أن المعازف: الغناء. والّذي في صحاحه أنها اللهوء 
وقيل: صوت اللاهي» وني حواشي الدُمياطي: المعازف: الدُفوف 
وظيرهاهًا قرب به ويطلق على الغا عزفا وعلى ل لعشي 


عزف. 
قوله: (رَمُارَة) قال في القاموس: الزّمّارة كجبّانة: ما به 
كالمزمار. 


قوله: (قْصَنْمَ مل هَذَا) فيه دليلٌ على أن المشروع لمن سمع 
الزمارة أن يصنع كذلك. واستشكل إذن ابن عمر لناقم بالسماع» 
ويمكن أنه إذ ذاك لم يبلغ الحلم» وسياتي بیان وجه الاستدلال به 
والجواب عليه. 

قوله: (وَالْمَيْسِر) هو القمار وقد تقدم. 

قوله: (وَالْكُوبّة) بضمٌ الكاف وسكون الواو ثم باءٌ موحّدة» 
قيل هي الطّبل كما رواه البيهقي من حديث ابن عبّاس» وبين أن 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


هذا التفسير من كلام علي بن بذيمة. 

قوله: (وَالْعييْرَاة) بضمٌ الغين المعجمة. قال في التلخيص: 
اختلف في تفسيرها فقيل: الطّنبور» وقيل: العود» وقيل: البربط» 
وقيل: مزري يصنع من الذرة أو من القمح» وبذلك فسسّره في 
النهاية. 

قوله: (وَالْزْرٌُ) بكسر الميم وهو نبيذ الشعير. 

قوله: (وَالقئنَ هو لعبة للروم يقامرون بهاء.وقيل: هو 
الطُنبور بالحبشيّة» كذا في مختصر النهاية» وقد استدل المصئف 
بهذه الأحاديث على ما ترجم به الباب» وسياتي الكلام على 
ذلك إن شاء الله تعالى 

4 - وَعَن ابن عباس أن رُسُولَ اللّهِ قال ه: «إن الله 
حرم اْخَمْرَ وَالْمَبِْرَ والكوبة وكل لكر حرام رَوَاهُ أحْمَدُ 
)۲۷٤ /١(‏ وَالْكُوبَةُ: الطْبْل» اله فيان عن علي بن بَِمَة 
وَقَالَ ابن الأغرابي : الكوبة: الف وَقيل الْبَرْبَط وَالْقَبِينُ: م 
الور بلحي َالنْعنِينْ الضْرٌبْ به فَالَهُ ابن الأعرابي 

6 - وَعَنْ ران ن حْصيْنٍ اذ رْسُول الله يك قال: 

اي هَل الأمةِ حسف ذف فْقَالَ رَجُْلُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: 
ا رْسُولَ الله وَمَتَى ذبك؟ قال: إذا َرَت لقان وَالْمَعَازِفٌُ 
وشربت الْحْمُورَ رَوَاهُ اللي (۲۲۱۲)» وَقَال: هذا ا 

5047 - وَعَن أبي مُرَيْرَةَ قَال: قال رَسُرل اللّه: ية «إذا 
نخد اليه درلا والْأمائةُ َْنماء وَالوْكَاهٌ راء وتعلَم لَِير 
الدّين؛ وَأطَاع الرَجْل امرأتةء وع مه وَأذنَى صَدِيقَهُ انی 
اا رورت الأصرَات في الْمَسَاجِدٍ وَسَادَ القبيلة فَاسِفَهُى 
وکا رُعِيم الْقَرْم أَرْذْلَهُم وكرم الرْجل مَخافة شري وَظَهَرَتْ 
لقان والمَعَازِفُ وَشربت الْحْمُورٌ وَلعَنَ آي هَل الأمة لاء 
رفوا عند ذلك ربجا خنراء رأة وَحَسْفًا وخا ذا 
وكات ابع كيفام بال فطع ملك فاع فة بَمضًاء روا 
الترملوي (۲۲۱۱)ء وَقَالَ: هذا حديث غريب. 

۷ - ون أبي أمامة عن الي ة قال اتيت طاية 
بن أي على أكل ورب ولهو وليب ثم يُصْبِحُونْ قِرَدة 
َحَتَازِين وتبْمَتْ على أحْبَاءِ من اهم ريخ فُشيِفْهُمْ كنا 
تيف من كان قَبْلَكُمْ بامْخلالهم الْخَنْر وضرْبهم بالتُوف 
اذم اينات روا أخمذ (201/0). وفي إستَاده رق 


السبَخِي» قال أحْمَد: ا قال ابن مَعِين: هو بِقَةَ وَقَالّ 
التُرِْرِي: تكلم فيه يَحْتَى بن سعِيده وَقَد رَوَى عَنْهُ الناس. 

4 - وَعَن عب الله بن خر عَنْ عَلِيْ بن بريد عن 
الْقَاسِم عَنْ أبي أُمَامَةَ عَنِ لبي ب قَالَ: «إن اله عي رحد 
وَمُدَى لِلْعَالَمِينَ وَمْرَنِي أن أمْحَقَ الْمَرامِيرَ والكبارات -يَعْئي: 
البرابط- وَالْمَعَازف وَالأوْثَان ابي كانت تُعْبَدُ في الْجَامِلِيَةِه 
روا احم (0/ 107). ال الْبْحَاري: عُبَيْدُ الله بن رَخْرٍ بِقَة 
وَعَلِيُ بن بريد ضعي ف وَالْقَامِيِم بن عبد الرُحْمَن أبُو عبار 
الرْحْمن ق ويها الإسَْادِ أن الي كله قال دلا يعوا 
الْقَيْنَاتِ ولا رومن ولا نُعَلَمُومُنْ وَلا خَيْرَ في بَجَارَةٍ 
فيه وَتَمنْهُنُ حرام في مِثْل هذا أنزلت هذه الآيَهُ: لاون 
الاس من يشمي هو الحديث ليل عَن سبل اللو إلى آخير 
الآيةِ. رَوَاهُ التَرْمِرِي) وَلأَحْمَدَ مَعْنَاكُ ولم يَذْكْرْ رول الآيَةَ فيي 
هُرَ رَرََاهُ الحُمَيْدِيْ فِي مدي وَلَفْظهُ: «لا جل نَمَنْ الْمُعْيّةٍ ولا 
َنِمْهَا ولا شيرَازُهَا ولا الِامْتِماعٌ إلَيْهَاء. 

حديث ابن عباس قد تقدّم آنه اخرجه أيضًا أبو داود وابن 
حبّان والبيهقي وعدي عمران بن حصين قال الترمذي بعد 
إخراجه عن عبّاد بن يعقوب الكوفي: عونا فو الل ل ع 
القأوس عن الأعمش. عن هلال بن يسافو عن عمران ما لفظه: 
وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن ساباط 
عن الني بك مرسلاً. وهذا حديث غريب وحديث أبي هريرة 
قال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق علي بن حجر: حذثنا 
محمد بن يزيد الواسطي عن المسلم بن سعياو عن رمح الجذامي 
عنه ما لفظه: وني الباب عن علي» وهذا حديث غريب لانعرفه 
إلا من هذا الوجه وحديث علي هذا الذي أشار إليه هو ما 
أخرجه في سننه قبل حديث أبي هريرة عن علي بن أبي طالب 
قال: قال رسول الله كف «إذَ عل أثبي خسن عَشرَةٌ خطلة 
حل بھا البلا وَفِبه: وَشْرِبَتْ ؛ الْحَمُون وَلْبِسَ الْحَرير رادت 
القِيَانُ وَالْمَعَازِفُ» وقال بعد تعداد الخصال: هذا حديتة غريت 
لا نعرفه من حديك على إلا ممن هذا الوجهة ولا نغلم اذا رواه 
عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري غير الفرج بن فضالة» والفرج بن 


فضالة قد تكلّم فيه بعض أهل الحديث» وضعفه من قبل حفظه» 


وقد روى عنه وكيم وغير واحدٍ من الأئمّة انتهى وحديث أبي 
أمامة الأول والثّاني قد تكلّم المصنّف عليهما. وحديثه الثالث 


قال الترمذي بعد إخراجه: إِنّما يعرف مثل هذا من هذا الوجه. 
وقد تكلم ب بعض آهل العلم في علي بن يزيد وضځفه وهو شامي 
انتهى. وأخرجه أيضًا ابن ماجه وسبعيد بسن منصور والواحندي 
وعبيد الله بن زحر قال أبو مسهر: إنْه صاحب كل معضلة. وقال 
ابن معين: ضعيفٌ. وقال مرّة: ليس بشسيء. وقال ابن المديني: 
منكر الحديث. وقال الدارقطي: ليس بالقوي. وقال ابن حبّان: 
روى موضوعات عن الإثبات» وإذا روي عن علي بن يزيد انسى 
بالطّامٌات وني الباب عن ابن مسعودٍ عند ابن أبي شيبة بإسناد 
صحبح أنه قال في قوله وَين الئاس مَنْ بتري لهو الْحَدِيث» 
قال: هو واللّه الغناء وأخرجه الحاكم والبيهقي وصححاء. 
وأخرجه البيهقي أيضًا عن ابن عباس بلفظ: «مُرَ الْفِنَاءُ وهه 
وني لباب أي عن اين مسعوم عند أبي داود واليهقي' مرفوعًا 
بلفظ: «الْغنَا ينبت الَا في الْقَلْبِوه وفيه شيخ لم يسم. وزوأة 

اهشر موقوتًا. وأخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة وقال 
ابن طاهر: اصح الأسانيد في ذلك أله من قول إبراهيم وأخسرج 
ابر يعقوب محمد بن إسحاق النيُسابوريي من حديث انس ان 
اللي كل قال: «مَنْ قَمَدَ إلى فة ية ْم با في أ الآتلك». 

وأخرج أيضًا من حديث ابن مسعود أن لبي 5 سَمِعٌ 
رَجُلا نى مِنْ اليل فقَالَ: لا صّلاةً لَه لا صلا لَه لا صّلاة 
لَه 

وأخمرج أيضًا من حديث أبي هريرة أن الي بيه قال: 
«اسجماع الملاهي مَمْصية والجُلوس عَليَا ف رالد بها كر 
وروی ابن غيلان عن علي أن الي ل قال: ابوڈ يشت بكر 
الْمَرَامِرا وقال ة: «كسب المُغني وَالْمُعْيَةِ حرام وكذا رواه 
الطّبراني من حديث عمر مرفوعًا لمن اة سحت وَخناؤما 
حرام وأخرج القاسم بن سلام عن علي أن النبي يك نهى عَنْ 
ترب الف وَالطَبل وَصّوْت الرُمَارَق». 

وي اللاب اديه رة رق وضع با من اهل اك في 
ذلك مصنفاتٍ ولكنه ضمّفها جميعًا بعض أهل العلم حى قال 
ابن حزم: إِنْه لا يصح في الباب حديث أبداء وكلٌ ما فيه 
فموضوعٌ وزعم أن حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري 
المذكور في أوّل الباب منقطع فيما بين البخاري وهشام وقد وافقه 
على تضعيف أحاديث الباب من سيأتي قريبًا. قال الحافظ في 
الفتح: وأخطأ في ذلك يعني في دعوى الانقطاع من وجوي 


والحديث صحيحٌ معروف الانّصال بشرط الصتّحيح. والبخاري 
قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر الحديث في موضع آخر من 
كتابه» وأطال الكلام على ذلك بما يشفي. 

قوله: (الْكَبَارَاتِ) جمع الكبار. قال في القاموس في مادّة ك ب 
ر: والطبل جمع الكبار وأكبار انتهى. والبربط: العود. قال في 
القاموس: البربط كجعفر معرب بربط: أي صدر الإورٌ لأنه 
يشبهه انتهى. رقن انلق ان ت الث من آلات الملاهي 
وبدونها. فذهب الجمهور إلى التُحريم مستدلين بما سلف. وذهب 
أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعةٍ من الصُوفيّة 
إلى التُرخيص في الماع ولو مع العود واليراع. وقد حكى 
الأستاذ أبو منصور البخدادي الشافعي في مؤلّفه في الماع أن 
ا بطل ان لا یری بالغناء بأسّا ويصوغ الألحان 
لجواريه 00 على أوتاره» وكان ذلك في زمن أمير 
المؤمنين علي وحكى الأستاذ المذكور مثل ذلك أيضًا عن القاضي 
شريح وسعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رباج والزُهري والشعي 
وقال إمام الحرمين في النهاية وابن أبي الدم: نقل الإثبات من 
المؤرخين أنْ عبد الله بن الرُبير كان له جوار عواداتي وأن ابن - 
عمر دخل عليه وإلى جنبه عودٌ فقال: E‏ مناه ستول 
الله ن فناوله ياء فتأمّله ابن عمر فقال: هذا ميزانٌ شام قال 
ابن الرُبير: يوزن به العقول وروی الحافظ أبو محمد بن حزم في 
رسالته في الماع بسنده إلى ابن سيرين قال: إن رجلا قدم المدينة 
بجوار فنزل على عبد الله بن عمر وفيهنٌ جارية تضربء فجاء 
رجلٌ فساومه فلم يهو منهنٌ شيئاء قال: انطلق إلى رجل هو أمشل 
لك بيعًا من هذا؟ قال من هو؟ قال عبد الله بن جعفر» فعرضهنٌ 
عليه» فأمر جاريةً منهر فقال لما: خذي العود فاخذته فغشت 
فبايعه» ثم جاء إلى ابن عمر إلى آخر القصّة وروى صاحب العقد 
العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي”: أن عبد الله بن عمر دخنل 
على ابن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عودٌ ثم قال لابن 
عجر هل ری ذلك بأسًا؟ قال: لا باس بهذا وحكى الماوردي 
عن معاوية وعمرو بن العاص أنهم سمعا العود عند ابسن جعفر 
وروى أبو الفرج الأصبهاني أن حسئان بن ابت سمع من عرّة 
الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره. وذكر أبو العبّاس المبرّد نحو 
ذلك» والمزهر عند أهل اللّة: العود وذكر الإدفوي أن عمر بن 
عبد العزيز كان يسمع من جواريه قبل الخلافة. ونقل ابن 
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السمعاني الرخيص عسن طاووس ونقله ابن قتيبة وصاحب 
الإمتاع عن قاضي المدينة سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
الرهري من التابعين. ونقله أبو يعلى الخليليُ في الإرشاد عن عبد 
العزيز بن سلمة الماجشون مفي المدينة وحكى الروياني عن 
القفال أن مذهب مالك بن انس إباحة الغناء بالمعازف وحكى 
الأستاذ أبو منصور والغوراني عن مالك جواز العود. وذكر أبو 
البو اک ف قرت القلوب عن ع أله عم روا فى :بيت 
المنهال بن عمرو احدّث المشهور. وحكى أبو الفضل بن طاهر في 
مؤلّفه في الستماع أنه لا حلاف بين أهل المدينة في إباحة السو 
قال ابن النحوي في العمدة: قال ابن طاهر: هو إجماع أهل المديئة 
قال ابن طاهر: وإليه ذهبت الظًاهريُة قاطبة. قال الأدفوي: لم 
يختلف الّقلة في نسبة الضكرب إلى إبراهيم بن سعار الحقدم الذكر» 
وهو من أخرج له الجماعة كلّهم. وحكى الاوردي إباحة العود 
عن بعض الشافعية. وحكاه أبو الفضل بن طاهر عن أبي إسحاق 
الشتيرازي وحكاه الإسنوئ في المهمات عن الرُوياني والماوردي 
ورواه ابن النحويّ عن الأستاذ أبي منصور وحكاه ابن الملفّن في 
العمدة عن ابن طاهر وحكاه الأدفوي عن الشيخ عر الين بن 
عبد السّلام وحكاه 56 الإمتاع عن أبي بكر بن العربي» 
وجزم بالإباحة الأدفوي هؤلاء جميعًا قالوا بتحليل السُماع مع آلةٍ 
من الآلات المعروفة. وأمًا جرد الغناء من غير آلةٍ فقال الأدفوي 
في الإمتاع: إن الخزاليُ في بعض تآليفه الفقهيّة: نقل الاتفاق على 
حله. ونقل ابن طاهر إجماع الصحابة والتابعين عليه. ونقل التاج 
الفزاري وابن قتيبة إجماع أهل الحرمين عليه. ونقل ابن طاهر 
وابن قتيبة أيضًا إجماع أهل المديئة عليه. وقال الماوردي: لم يزل 
أهل الحجاز يرخصون فيه في أفضل أيام السمّئة المأمور فيه بالعبادة 
والذكر. قال ابن النحوي في العمدة: وقد روي الغناء وسماعه 
عن جماعةٍ من الصحابة والتابعين» فمن الصحابة عمر كما رواه 
ابن عبد الب وغيره وعثمان كما نقله الماوردي وصاحب البيان 
والرّافعي وعبد الرّحمن بن عوفي كما رواه ابن أبي شيبة» وأبو 
عبيدة بن الجراح كما أخرجه البيهقي» وسعد بن أبي وقُاصٍ كما 
أخرجه ابن قتيبة» وأبو مسعودٍ الأنصاري كما أخرجه البيهقي 
وبلالٌ وعبد الله بن الأرقم وأسامة بن زيار كما البيهقي أيضاء 
وحمزة كما ني الصحيح؛ وابن عمر كما أخرجه ابن طاهرء والبراء 


بن مالكو كما أخرجه أبو نعيم» وعبد الله بن جعفر كما رواه ابن 


عبد اليرّ. وعبد الله بن الزبير كما نقله أبو طالب المكَيُ وحان 
كما رواه أبو الفرج الأصبهاني» وعبد الله بن عمر كما رواه 
الرّبير بن بكارء وقرظة بن كعب كما رواه ابن قتيبة» وخوات بن 
جبير ورباح المعترف كما أخرجه صاحب الأغاني, والمغيرة بن : 
شعبة كما حكاه أبو طالب المكَي» وعمرو بن العاص كما حكاه 
الماوردي» وعائشة والرّبيع كما في صحيح البخاري وغيره وأمًا 
التابعون فسعيد بن المسيّب وسالم بن عمر وابن حسّان وخارجة 
بن زیا وشريح القاضي وسعيد بن جبير وعامرٌ الشعي وعبد اللّه 
بنابي عتيق وعطاء بن أبي رباج ومحمّد بن شهاب الزُهري وعمر 
بن عبد العزيز وسعد بن إبراهيم الرهري وأمّا تابعوهم فخلق لا 
يحصون, منهم الأثمّة الأربعة وابن عيينة وجمهور الشافعيّة. انتهى 
عر فل 
بكراهته؛ ومنهم من قال باستحبابه. قالوا: لكونه يرق القلب 
ويهيّج الأحزان والشوق إلى اللّه. قال المجوزون: إنه ليس في 
كتاب الله ولافي سئة رسوله ولا في معقولهما من القياس 
والاستدلال ما يقتضي تحريم جرد سماع الأصوات الطيّبة 
الموزونة مع آلةٍ من الآلات. وأمًا المانعون من ذلك فاستدلُوا بادلة 
منها حديث أبي مالك أو أبي عامر المذكور في أول الباب. 
وأجاب الْجوزون بأجوبة: الأول ماقاله ابن حزم وقد تفم 


وتقدم جوابه. والثاني أن في إسناده صدقة بن خالدٍ وقد حكى 


. ابن الجنيد عن يحبى بن معين أله ليس بشيء. وروى المي عن 


احد انه ليس بمستقيم. ويجاب عنه باه من رجال الصحيح. 
ثالثها أن الحديث مضطربٌ سندًا ومتنا أمّا الإسناد فللتردد من 
الّاوي في اسم الصحابي كما تقدم. وأمًا متنا فلأل في بعض 
الألفاظ يستحلون وفي بعضها بدونه. وعند أحمد وابن أبي شيبة 
بلفظ: يرين اناس من أُمِي الْخَمْرَه وفي رواية ال حر بمهملتين؛ 
وفي أخرى بمعجمتين كما سلف. ويجاب عن دعوى الاضطراب 
في السند بأنّه قد رواه أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي مالك 
بغير شك ورواه أبو داود من حديث ابي عامر وأبي مالكو وهي 
رواية ابن داسّة عن أبي داود ورواية ابن حبّان أنه سمع أبا عامر 
وأبا مالكو الأشعريّين. فتريّن بذلك انه من روايتهما جميمًا وأا 
الاضطراب في المتن فيجاب بأن مشل ذلك غير قادح في 
الاستدلالء لأن الراوي قد يترك بعض ألفاظ الحديث تارة 
ويذكرها أخرى. والرابع أن لفظة المعازف التي هي محل 
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الاستدلال ليست عند أبي داود ويجاب بأنّه قد ذكرها غيره. 
وثبتت في الصحيح» والريادة من العدل مقبولة. وأجاب الْجوزون 
أيضًا على الحديث المذكور من حيث دلالته فقالوا: لا نسلم 
دلالته على التحريم. وأسندوا هذا المنع بوجوو: أحدها أن لفظة 
ايستَحلُونَ؛ ليست نصًا في تحريم» فقد ذكر أبو بكر بن العربي 
لذلك معنيين: أحدهما: أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال. 
الثّاني: أن يكون مجارًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور. 
ويجاب بان الوعيد على الاعتقاد يشعر بتحريم الملابسة بفحوى 
الخطاب. وأما دعوى التُجوّز فالأصل الحقيقة ولا ملجا إلى 
الخروج عنها. وثانيها: أن المعازف تلف في مدلوها كما سلف 
وإذا كان اللّفظ محتملاً لأن يكون للآلة ولغير الآلة لم ينتهض 
للاستدلال لاله إمّا أن يكون مشتركا والراجح التُوقّف فيه أو 
حقيقةً ومجارًا ولا يتعيّن المعنى الحقيقي. ويجاب بأئه يدل على 
تحريم استعمال ما صدق عليه الاسم والظاهر الحقيقة في الكل" 
من المعاني المنصوص عليها من أهل اللّغة وليس من قبيل 
الشترك لأن اللفظ لم يوضع لكل واحار على حدة بل وضع 
للجميع؛ على أن الراجح جواز استعمال المشترك في جميع معانيه 
مع عدم النُضادٌ كما تقزر في الأصول. وثالئها: انه يحتمل أن 
تكون المعازف المنصوص على تحريمها هي المقترنة بشرب الخمر 
كما ثبت في رواية بلفظ: ليرب ناس يِن ّي الْحَمْرٌ روح 
عَلَيهمْ الْقِيَانُ تعدو عَلَيْهمْ الْمَعَازفُ». 

ويجاب بان الاقتران لا یدل على انا الحرم هو الجمع فقط 
وإلا لزم أن الرّنا المصرّح به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب 
الخمر واستعمال المعازف» واللازم باطل بالإجاع فالملزوم مثله. 

وأيضًا يلزم في مشل قوله تعالى: ظإِنْهُ کان لا يُوْمِنْ بألل 
الَْظِيمٍ ولا يَحْض عَلَى طَعَام المسكين» أنه لا يحرم عدم الإيمان 
باللّه إلا عند عدم الحض على طعام المسكين فإن قيل تحريم مشل 
٠‏ هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر فيجاب بان 
تر لمارف قد مل مدلل اع اا سلفم ف ل 
لجا آل ذلك حى يضار إليه. ورابعها اة بكرن الراذ يعارن 
مجموع الأمور المذكورة فلا يدل على تحريم واحدر منها على 
الانفراد. وقد تقر أن النْهي عن الأمور المتعدّدة أو الوعيد على 
مجموعها لا يدل على تحريم كل فردٍ منها. ويجاب عنه با تقدّم في 
الذي قبله. واستدنُوا ثانا بالأحاديث المذكورة في الباب التي 


أوردها المصنف رحمه الله تعالى. وأجاب عنها المجرّزون بما تقدم 
من الكلام في أسانيدها. ويجاب بأنّه تتتهض بمجموعها ولا سيّما 
وقد حسن بعضهاء فأقل أحوالها أن تكون من قسم الحسن لغيره 
ولا سيّما أحاديث النْهي عن بيع القينات المغئيات فإنها ثابتة من 
طرق كثيرةٍ منها ما تقدّم ومنها غيره. وقد استوفيت ذلك في 
رسالة. وكذلك حديث إن الْغَِاءَ ينبت النْقَاق» فإنه ثابت من 
طرق قد تقدٌم بعضها وبعضها لم يذكر مته عن ابن عباس عند 
ابن صصرى في أماليه. ومنه عن جابر عند البيهقي ومنه عن أنس 
عند الذيلمي في الباب عن عائشة و كر عند البرّار و المقدسي. 
وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي بلفظ: «صّوْتَان مَلْعُونَان ففِي 
دنا ارق مِرْمَارٌ عند عمق وة عند مُصِيبَقه. 

واخرج ابن سعار في السئن عن جابرٍ أله کا قال: (إِنْمًا هيت 
یاو اونا ا 
مَرَامِيرٌ الشيِطَانه وَصَوْت عند مُصِيبَةٍ وَحَمْشُ وجه وش جيب 
نه بان 

ا هين اتن أمامة مرفوعًا: إن الله يضر 
صوْتَ الْخَلْخَال كَمَا بض الِْنَا والأحاديث في هذا كثيرة قد 
صف في جميعها جماعة من العلماء كابن حزم وابن طاهر وابن 
أبي اليا وابن حمدان الإربلي والذّه وغيرهم. وقد أجاب 
امْجرّزون عنها بأنّه قد ضمُّفها جماعة من الظاهريّة والمالكيّة 
والحنابلة والشافعيّةء وقد تقدم ما قاله ابن حزم ووافقه على ذلك 
أبو بكر بن العربي في كتابه الأحكام وقال: لم يصح في التحريم 
شيءٌ» وكذلك قال الغزاليُ وابن اللحوي في العمدة» وهكذا قال 
ابن طاهر: إنه م يصح منها حرف واحدء والمراد ما هو مرفوعٌ 
منهاء وإلا فحديث ابسن مسعود في تفسير قوله تعالى: وين 
الثاس مَن يري لَه اْحَددِيث لِيْضِلُ عَنْ سبل اللو4: قد تقدم 
له صحيحٌ» وقد ذكر هذا الامستثناء ابن حزم فقال: إنّهم لو 
أسندوا حديئًا واحدًا فهو إلى غير رسول الله َة ولا حجّة في 
أحدر دونه كما روي عن ابن عباس وابن مسعود في تفسير قوله 
تعال: ري الاس الآية» أنهما فسثرا اللّهو بالغناء. 

قال: ونصر الآية يبطل احتجاجهم لقوله تعالى: لليُفِيلٌ عن 
سبي اللو وهذه صفة من فعلها كان كافراء ولو أن شخصًا 
اشغ ما تف به عو سيق الله وتعنعا هر ان 
كافرًاء فهذا هو الذي ذم الله تعالى» وما ذم من اشترى هو 


الحديث لبروّح به نفسه لا ليضلُ به عن سبيل الله انتهى. 

قال الفاكهاني”: لم أعلم في كتاب الله ولا في الكُئّة حدينًا 
صحيحًا صريحًا في تحريم الملاهيء وإنما هي ظواهر وعموماتٌ 
يتاس بها لا أدلّة قطعيّة. وقد استدل ابن رشب بقوله تعالى: 
9إا سِّمُوا اللَفَْ أعْرَضُوا عن واي دليل في ذلك على تحريم 
الملاهي والغناءء وللمفسرين فيها أربعة اقوال: الأول: أنْها نزلت 
في قوم من و او ارا اة اهر ار ا والشتم 
فيعرضون عنهم. 

والاني: أن اليهود اسلموا فكانوا إذا سمعوا ما غير اليهود 
من الثوراة وبدلوا من نعت الي يك وصفته أعرضوا عنه 
وذكروا الحق. 

والثالث: أنْهم المسلمون إذا سمعوا الباطل لم يلتفتوا إليه. ٠‏ 

والرابع: أنْهم ناس من أهل الكتاب لم يكونوا يهودًا ولا 
نصارى وكانوا على دين الله كانوا يتتظرون بعث محم يكل فلمًا 
سمعوا به بمكة أنره فعرض علبهم القرآن فأسلمواء وكان الكقار 
من قريش يقولون لهم: أف لكم اتبعتم غلامًا كرهه قومه وهم 
أعلم به منكم. وهذا الأخير قاله ابن العربي في أحكامه» وليت 
شعري كيف يقوم الدليل من هذه الآية انتهى. ويجاب بان 
الاعتبار بعموم اللّفظ لا خصوص السببء واللّغو عام وهو في 
اللُغة الباطل من الكلام الذي لا فائدة فيه. والآية خارجة مخرج 
المدح لمن فعل ذلك» وليس فيها دلالة على الوجوب. ومن جملة 
ما استدلوا به حديث: هك ُو به اليو هر باط إلا 

قال الغزالٌ: قلنا قوله يكلله: «فَهُرَ بَاطِلٌ؛ لا يدل على 
التحريم» بل يدل على عدم فائدةٍ انتهى. وهو جوابٌ صحيحٌ 
لأنْ ما لا فائدة فيه من قسم المباح. على أن اللي بالنظر إلى 
الحبشة وهم يرقصون في مسجده بو كما ثب ثبت في الصحيح 
خارجٌ عن تلك الأمور الثلاثة. وأجاب الْجوّزون عن حديث ابسن 
عمر المتقدّم في زمّارة الراعي مما تقدم من أله حديث منكرٌ. وأيضًا 
لو كان سماعه حرامًا لا أباحه اة لابن عمر ولا ابن عمر لنافم 
ولنهى عنه وأمره بكسر الآلةء لأ تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز وأمًا سده بل لسمعه فيحتمل آنه تجثبه كما كان يتجئب 
كثيرًا من المباحات كما َنْب أن يبيت في بينه درهمٌ أو دينارٌ 
وأمثال ذلك. لا يقال يحتمل أن تركه َة للإنكار على الرّاعي 


نما كان لعدم القدرة على التّغيير. لأا نقول: ابن عمر إِنْما ' 
صاحب الني وك وهو بالمدينة بعد ظهور الإسلام وقوته فترك ٠‏ 
الإنكار فيه دليل على عدم الُحريم. وقد استدل المجوزون بادلَةٍ 
منهاء قوله تعالى: ويّحِل لَّهُمْ الات وَيْحَرُمُ عَليْهمْ الْحَْائِثَ» 
وجه امك أن الات جم على باللام فيشمل كل طيسبو 
والطَيّب يطلق بإزاء المستلذٌ وهو الأكثر المتبادر إلى الفهم عند 
النُجرد عن القرائن؛ ويطلق بإزاء الظّاهر والحلال» وصيغة 
العموم كليّة تتناول كل فردٍ من أفراد العام فتدخل أفراد المعاني 
الثُلائة كلّهاء ولو قصرنا العام على بعض أفراده لكان قصره على 
المتبادر هو الظاهر. 
وقد صرح ابن عبد الام في دلائل الأحكام أن المراد في 
الآية بالطّيّبات: المستلذّات ومن جملة ما استدل به المجوزون ما 
سيأتي في الباب الذي بعد هذا وسيأتي الكلام عليه. ومن جملة 
ما قاله ال جوّزون أا لو حكمنا بتحريم اللّهو لكونه هوا لكان جميع 
ما في ادنيا ممما لأنّه هر لقوله تعالى: لإِنْمَا الْحَبّاُ لديا ليب 
لمر وياب باه لا حكم على جنيع ما يصدق عليه مسمّى 
الهو لكونه نموا بل الحكم بتحريم هو خاص وهو لمو الحديث 
المنصوص عليه في القرآن لكنّه نا عثّل في الآية بعلّة الإضلال عن 
سبيل الله م ينتهض للاستدلال به على المطلوب وإذا تقر جع 
ما حرّرناه من حجج الفريقين» فلا يخفى على الناظر أن محل 
النّاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم جرج عن دائرة الاشستباه 
والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح 
رمن تَركَهَا فَقَدْ سرا لِعَرْضِهِ ودين وَمَنْ حَام حول الْحِمَى 
يُوشِيكُ أن يَقَمّ فيوه ولا سيّما إذا كان مشتملاً على ذكبر القدود 
والخدود والجمال والدلال والمهجر والوصال ومعاقرة العقار 
وخلع العذار والوقارء فان سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بِليّةٍ 
وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف» 
وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول» وأسيرٌ بهموم 
غرامه وهيامه مكبولٌ» نسأل الله السٌداد والتبات. ومن أراد 
الاستيفاء للبحث في هذه المسالة فعليه بالرسالة التي سمّيتها 
إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السسماع. 
باب ّرب النْسّاء بالف لِقُدُوم الْغَائِبٍ وَمَا في مَعْنَاه 
۹ - عن بُرَيْدةَ قَال: «خرَج رول الله يه فِي بض 
مَغَازيهِ فَلَمًا اصرف جَاءت جَاريَة سودَاءُ فَقَالَت: يا رَسُول الله 
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إني كنت نَذَرْتْ إن رك الله صالِحًا أن أفلرب بن يَدَنِكَ 
بالف َانمَى قال لَهَا: إن كنت دزت فَاضربي رإلا قلا 
وهي تفرب لم دحل عفْمَانْ وهي تفرب ثم دحل عُمَرْ 
القت الف تحت امنيها ثُمْ فَمَدَتْ عَلَيْ فَقَالَ رَسُول الله كلا: 
إن الشّطان لَيَحَافُ بنك يا عُمْرُ إئي كنت جَالِسًا وهي تنرب 
فذحل بو بكر وهي تَضرب؛ تم دحل علي وهي تفرب ثم 
دحل لمان رهي تنرب فلا دعت الت يَا عم القت 
الذف» رَوَاءُ أحْمَدٌ )/ (ror‏ وَالتَرْمِذِي (۳۱۹۰) وصححة. 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان والبيهقي وني الباب عن عبد 
الله بن عمر وعند أبي داود وعن عائشة عند الفاكهاني في تاريخ 
مكة بسن صحيح وقد استدل المصنف محديث الباب على جواز 
ما دل عليه الحديث عند القدوم من الغيبة. والقائلون بالنُحريم 
يخصُون مشل ذلك من عموم الأدلّة الذالة على المنع. وأمًا 
الْجرّزون فيستدلُون به على مطلق الجواز لما سلف. وقد دلت 
الأدلة على أله لا نذر في معصية الله فالإذن منه كك هذه المرأة 
بالضرب يدل على أن ما فعلته ليس بمعصيةٍ في مثل ذلك الموطن. 
وفي بعض ألفاظ الحديث أنه قال لها: «أوْفِي بنْذْركِ» ومن جملة 
مواطن التُخصيص للّهِو في العرسات؛ وقد تقدمت الأحاديث في 
ذلك في كتاب الوليمة من كتاب النكاح. ومن مواطن التخصيص 
أيضًا في الأعياد لما في الصّحيحين من حديث عائشة قالت: «دَحلَ 
علي أو بكر وني جاريتان من جواري الأنْصّارٍ غي اني با 
َقَاوَلَتْ ب الأنْصّارٌ يوم اث وَلَيِسَنَا معنن قال أبو بكر: 
رام الشبطان في بيت رَسُول الل - وه -؟ رَبك في يرم 
عيلو» فََالَ: يا با بكر ِكل قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا ِيدُنَاه. 

وروى المبرّد والبيهقي في المعرفة عن عمر أنه إذا كان داخلاً 
فيه بيته ترنم بالبيت والبيتين. ورواه المعافى النهروانيُ في كتاب 
الجليس والأنيس وابن منده في المعرفة في ترجمة أسلم الحادي 
وأخرج النسائي أنه ل َال عبد الله ِن رَوَاحَة: رك بالْقَوْم 


ا 
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كاب الأطيمَة والصيدٍ والذبائح 

اب فِي أن الأصل في الأعيّان والأشيّاء الإبَاحَةٌ 

إلى أن رذ َنم أو لرام 

- عن غاد ن أبي وَقاص أن رَسُول الله يل قال: 
دإ اخم يمن في الِْن ْم من مال عن تيء كم 
يُحَومْ على الناس فَحَُمْ من أجل ماليو (حم: ۱ (خ: 
4 (م: (YY) (TYA‏ 

1١‏ - وَعَنْ أبي هريره عن النبي و قالَ: : «ذْرُونِي ما 
تركتكم نما هلك مَنْ کان قبْلكُمْ بكْرة و الهم وَاختِلافِهم 
عَلَى انهم ذنُم عن شيم فَاجْتَيْبُوه وَاذا أمرتكُم بأمْرٍ 
فا وا نة ما املتطتم ممق عَلَيْهمًا (حسم: ۲/۲( (خ: 
(ITI 1۳°) (FY :) (FAA‏ 

5 - وَعَنْ سَلْمَانْ الْفَارِسِيّ قَالَ: «سْيل رَسُولُ الله بها 
عَنِ السَنْن وَالْجَبْنِ اقرا ثَقَال: الْحَلال ماحل اللّهُ ني 
تابي وَالْحرام ما حرم الله في تابو وما سكت عة فهو ا 
عَفَا لَكُمْ» رَوَاهُ ان مَاجۀ وَالترملږي (1775). 

٣‏ - وَعَنْ علي رضي الله عنه قال: «لَما نَرْلت: وله 
على الناس ميج اليب من امنقطاع إل سيلا قَالُوا: ا رْسُولَ 
اله في کل عام؟ سكت ققالوا: :يا رَسُول الله في كل عام؟ 
قال: لاء ولو فلت نْمَم لَوَجَبّت»» فَأْرَلَ الله يا يها الذي آمَنوا 
لا نالوا عن أثنيّاء إن ند لَكُمْ نَسْْكُمْ رََاهُأحْمَدُ (۱۱۳/۱)» 
والترمنري (7:08) وَقَالَ: حَدِيثُ حَسّن. 

حديث سلمان قيل: إنّه لم يوجد في سنن الترمذي» ويد 
على ذلك أنه روى صاحب جامع الأصول شطرًا منه من قوله: 
«الْحَلالُ ما أَحَلٌ اللهُ... إلَخْ» وم ينسبه إلى الترمذي بل يض له 
ولكئه قد عزاه الحافظ في الفتح في باب ما يكره من كثرة السُؤال 
إلى الترمذي كما فعله المصنّف. والحديث أورده التُرمذيُ في 
كتاب الأباس؛ ووب له باب ما جاء في لباس الفراء وأخرجه 
أيضًا الحاكم في المستدزك» وقد ساقه ابن ماجه بإسنادٍ فيه سيف 
بن هارون البرجمي وهو ضعيف متروك. وحديث علي أخرجه 
أيضًا الحاكم وهو منقظمٌ كما قال الحافظء وصورة إسناده في 
الترمذي قال: حدثنا أبو سعيار الأشجٌ» حدثنا منصور بن زاذان 


عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي 
فذكره. قال أبو عيسى التّرمذي: حديث علي حديث غريب 
واسم أبي البختري سعيد بن بي عمران وهو سعيد بن فيروز 
انتهى. وني الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وقد تقدما في اول 
كتاب الحج. وني الباب أحاديث ساقها البخاري في باب: ما يكره 
من كثرة السؤال. وأخرج البرار وقسال: سنده صالح» والحاكم 
وصمّحه من حديث أبي الدرداء رفعه بلفظ: «مًا حل الله في 
تابه فهو خلال وما حرم فهو حرام وما سكت عَنْهُ فهر عقي 
اقرا من الله عاف اذ الله لَمْ يكن ینس شنا ولا ونا 
کان ربك ا4 ˆ 

وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه «إن الله فُرَضَ 
فَرَائْضَ فلا تضَيحُومَاء وَحَدُ حُدُودًا فلا تَمْتَدُوهَاءوْسَكَتَ عَنْ 
أشياء رَحْمَة لَكُمْ غير تيان فلا تبْحَنُوا عَنها. 

وأخرج مسلمٌ من حديث انس وأصله في البخاري قال: «كنا 
نهنا أن نان رول الله هة عن شيْء» الحديث. وني البخاري 
من حديث ابن عمر افَكَرِهَ رَسُولُ الله ب الْمَسَائِلَ وَعَابها. 

وأخرج أحمد عن اين اا قال: «لَمًا نَرلْتْ: يا أيْهَا الذي 
آمَنوا لا نالوا عَنْ أشيّاء» الآیة كنا قد اتْقَبْنَا أن نال جيف 
الحديث. 

والراجح في تفسير الآية أنها نزلت في النهي عن كثرة المسائل 
عمًا كان وعمًا لم يكن» وقد أنكر ذلك جماعة من أهل العلم منهم 
القاضي أبو بكر بن العربي فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع 
السؤال عن النوازل إلى أن تقع علا بهذه الآية؛ وليس كذلك 
لأنْها مصرحة بان المنهي عنه ما تقع الممساءة في جوابه» ومشائل 
النوازل ليست كذلك» قال الحافظ: وهو كما قال إلا أن ظاهرها 
اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي» ويؤيّده حديث سعد المذكور 
في أول الباب» لأنّه قد أمن من وقوع التُحريم لأجل المسألة» 
ولكن ليس الظاهر ما قاله ابن العربي من الاختصاصء لأنْ 
المساءة مجوزة في الال عن كل أمر لم يقع. وأمّا ما ثبت في 
الأحاديث من وقوع المسائل من الصتحابة فيحتمل أك ذلك قبل 
نزول الآية. ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه ما 
تقرّر حكمه كبيان ما أجمل أو نحو ذلك تًا وقعت عنه المسائل. 
وقد وردت عن الصحابة آثارٌ كثيرة في المع من ذلك ساقها 
الارمي في أوائل مسنده» منها عن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل 
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عن الشّيء يقول: هل كان هذا؟ فإن قيل لاء قال: دعوه حى 
يكون. قال في الفتح: والتحقيق في ذلك أن البحث عمًا لا يوجد 
فيه نص على قسمين: أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالة 
النصّ على اختلاف وجوهها فهذا مطلوبٌ لا مكروة بل ريما 
كان فرضًا على من تعيّن عليه من الجتهدين. ثانيهما: أن يدمّق 
النظر في وجوه الفرق فيفرق بين متمائلين بفرق ليس له أئرٌ في 
الشرع مع وجود وصف الجمع. أو بالعكس بأن يجمع بين 
مفترقين لوصف طردي مثلاء فهذا الذي ذمّه السّلف». وعليه 
ينطبق حديث ابن مسعو رفعه «هَلَكَ الْمَُنَطْعُونَ؛ أخرجه مسلمٌ 
فرأوا أن فيه تضييع الزّمان بما لا طائل تحته. ومثله الإكشار من 
التغريع على مسألةٍ لا أصل ها في الكتاب ولا السكنّة ولا الإجماع» 
وهي نادرة الوقوع جدًا فيصرف فيها زمانًا كان صرفًا في غيرها 
أولى» ولا سيّما إن لزم من ذلك المقال التُوسُع في بيان ما يكثر 
وقوعه؛ واش من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغَيِْةٍ 
ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها. اال كرو 
شاهد في عالم الح كالمئؤال عن وقت المنّاعة وعن الروح وعن 
مدّة هذه الأمّة إلى أمثال ذلك ما لا يعرف إلا بالنقل» والكثير منه 
لم يك يثبت فيه شي6» فيجب الإيمان به من غير بحث. . واش من ذلك 
ما وقع كثرة البحث عنه في الشّك والحيرة كما صح مسن حديث 
أبي هريرة رفعه عند البخاريّ وغيره «لا يزَالُ اناس يتَسَاءَلُونْ 
هذا اللّهُ لى الْحَلْقَ فَمَنْ لق اللّة» قال الحافظ: فمن س بساب 
المسائل حتّى فاته كثيرٌ من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل 
فهمه وعلمه» ومن توسّع في تفريع المسائل وتوليدهاء ولا سيّما 
فيما يقل وقوعه أو يندرء ولا سيّما إن كان الحامل على ذلك 
المباهاة والمغالبة فَإنْه يذمٌ فعله» وهو عين الذي كرهه السسلف. 
ومن أمعن البحث عن معاني كتاب الله تعالى محافظًا على ما 
جاء في تفسيره عن رسول الله اة وعن الصحابة الذين شاهدوا 
لتيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه؛ 
وعن معاني اة وما دلْت عليه كذلك مقتصرًا على ما يصلح 
للحجة فيهاء فإنه الذي يحمد وينفع وينتفع به وعلى ذلك بحسل 
عمل فقهاء الأمصار من الابعين فمن بعدهم حى حدثت 
الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأولى فكثر بينهم المراء والجدال 
وتودت البغضاء وهم من أهل دين واحار والوسط هو المعتدل 


من كل شيء» وإلى ذلك يشير قوله بل في الحديث المذكور في 


الباب: «هَِنْمَا هلك مَنْ كان فلكم بكَثْرَة سُوَالِهِم واختلافهم 
علَى يانه فن الاختلاف مجر إلى ر الانقياده وهذا كله من 
حيث تقسيم المشتغلين بالعلم. وأمّا العمل بما ورد في الكتاب 
والسنة والتُشاغل به فقد وقع الكلام في أيُهما أول: يعني هل 
العلم أو العمل والإنصاف أن يقال كل ما زاد على ما هو في حق 
امكف فرض عين. فالناس فيه على قسمين: من وجد من نفسه 
قو على الفهم والتُحرير فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنه 
وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدّي؛ ومن وجد من نفسه 
قصورًا فإقباله على العبادة أولى به لعسر اجتماع الأمرينء فإِن 
الأول لو ترك العلم لأرشك على أن يضيّع بعض الأحكام 
بإعراضه. والثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فاته الأمران 
لعدم حصول الأول له وإعراضه عن الغاني انتهى. 

قوله: (إنْ أَعْظَمَ الْمُسْلِِينَ... إِلّخْ) هذا لفظ مسلم ولفظ 
البخاري دإ أَعْظَمّ الاس جُرْمًاء قال الطَيو: فيه من المبالغة أنه 
جملة عطليمًا ل فثره بقوله جنا ليذ على أله شه جرم قال 
وقوله في المسلمين: أي في حقّهم. 

قوله: (فَحُرمَ) بضمٌ الحاء المهملة وتشديد الرّاء. قال ابن بطال 
عن المهلب: ظاهر الحديث يتمسّك به القدريّة في أن الله يفعل 
شيئا من أجل شيء وليس كذلك؛ بل هو على کل شيء قدير 
فيو ناعل الب واب ولك الذيث مون على ادير 
ما ذكر فعظّم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله. وقال 
غيره: أهل الدُئّة لا ينكرون إمكان التُعليل وإنما ينكرون وجوبه 
فلا يمتنع أن يكون الشيء الفلاني تتعلّق به الحرمة إن سثل عنه 
فقد سبق القضاء بذلك إلا أن السُؤال عل للنُحريم. وقال ابن 
النّين: قيل الحرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرة لسؤاله» وهي 
منعهم اصرف فيما كان حلالاً قبل مسالته. وقال القاضي 
عياض المراد بالجرم هنا الحدث على المسلمين لا الذي هو بمعنى 
الإثم المعاقب عليه لأ السّؤال كان مباحًاء وهذا قال: «سَلُوني 
وتعقبه النُووِيُ فقال: هذا الجواب ضعي أو باطل. والملواب 
الذي قاله الخطابيّ والنّميُ وغيرهما أن المراد بالجرم: الإثم» 
والدنب حملوه على من سال تكلْمًا وتعثنًا فيما لا حاجة له به 
إليه» وسبب تخصيصه ثبوت الأمر بالسٌؤال عمًا يحتاج إليه بقوله 
تعالى: لثَاسْأنُوا أخْل الذّكْرٍ4 فمن سال عن نازلةٍ وقعت له 
لضرورته إليها فهو معذورٌ فلا إثم عليه ولا عتبء فكل من 


الأمر بالسؤال والرّجر عنه مخحصوص ججهة غير الأخرى. 

قال: ويؤخذ منه أنْ من عمل شيئًا اضر به غيره كان آثما. 
وأورد الكرماني على الحديث سؤالاً فقال: السؤال ليس بجريمة» 
ولئن كان فليس بكبيرةٍ» ولئن كان فليس بأكبر الكبائر. وأجاب 
أن السؤال عن الشيء بحيث يصير سببًا لتحريم شيء مباح هو 
أعظم الجرم لأنه صار سببًا لتضييق الأمر على جميع المكلّفين» 
فالقتل مثلاً كبيرة ولكن مضرنه راجعة إلى المقتول وحده أو إلى 
من هو منه بسبيل بخلاف صورة المسألة فضررها عام للجميع 
انتهى. وقد روي ما یدل على أنه قد وقع في زمنه َا من المسائل 
ما كان سببّا لتحريم الحلال. أخرج البزار عن سعد بن أبي 
وقاص قال: كان الاس يَتَسَاءَنُونَ عَن الثثيء مِنْ الأمْرٍ ساون 
الي يلل وَمْوَ حلا فلا راون يَسألُونَ الي يه حى يحرم 

قوله: (دُرُونِي) في روايةٍ للبخاري: (دَعُونِي؛ ومعناهما 
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واحد. 

قوله: (مَائرَكْكُمْ) أي مذة تركي إيّاكم بغير أمر بشيء ولا 
نهي عن شيء. قال ابن فرج: معناء لا تكثروا من الاستفصال 
عن المواضع التي تكون مفيدة لوجه ما ظاهره ولو كانت صالحة 
لغيره كما أن قوله: «حَجُوا» وإن كان صالخا للتُكرار فينبغي أن 
يكتفي بما يصدق عليه اللّفظ وهو المرّة فان الأصل عدم الريادة 
ولا يكثر النّعنْت عن ذلك فإنّه قد يفضي إلى مشل ما وقع لبني 
إسرائيل في البقرة. 

قوله: (رَاخيلافَهُم) يجوز فيه الرفع وال جر 

قوله: (فَِذًا نهَْنكُمٌ) هذا النْهي عام في جميع المناهي» ويستئنى 
من ذلك ما يكره المكلّف على فعله» وإليه ذهب الجمهور» 
وخالف قوم فتمسسّكوا بالعموم فقالوا: الإكراه على ارتكاب 
المعصية لا يبيحها. 

قوله: (وإذا مركم بار َأَُوا مِنْهُ مَا اْتَطَمْتَمُ) أي اجعلوه 
قدر استطاعتكم. قال النووي: هذا من جوامع الكلم وقواعد 
الإسلام» ويدخل فيه كثيرٌ من الأحكام كالصّلاة لمن عجز عن 
رکن منها أو شرط فيأتي بالمقدور» وكذا الوضوء وستر العورة» 
وحفظ بعض الفاتحة» وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على 
الكل والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر في أثناء 
النّهارء إلى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحهاء واستدل به 
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على إن أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه 
ا که ويدلك معدل ار على انا رجت داو ا 
يجب قضاؤه» ومن ثم كان الصّحيح أن القضاء بأمر جديل. 
واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء التشارع بالمنهيّات فوق 
اعتنائه بالمأمورات لاله أطلق الاجتناب في المنهيّات ولو مع المشقة 
في لرك وقيّد في المأمورات بالاستطاعة» وهذا منقولٌ عن الإمام : 
أحمد فإن قيل: إن الاستطاعة معتبرة في النّهي أيضًا إذ «لا يكلف 
الله نفا إل وُمنْعَهَا». 

ترات أن الاستطاعة تطلق باعتبارين» كذا قيل. قال 
الحافظ: والّذي يظهر أن التُقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدل على 
المدّعى من الاعتبار» بل هو من جهة الكف إذ كل واحدرٍ قادرٌ 
على الك لولا داعية الشهرة مثلاً فلا يتصوّر عدم من الكف 
بل كل مكلف قادرٌ على الثرك بخلاف الفعلء فإ العجز عن 
تعاطيه محسوس؛ فمن ثم قيّد في الأمر بحسب الاستطاعة دون 
النهي» قال ابن فرج في شرح الأربعين: إن الأمر بالاجتناب على 
إطلاقه حبَّى يوجد ما يبيحه كأكل المينة عند الضرورة وشرب 
الخمر عند الإكراه» والأصل في ذلك جوز التُلفْظ بكلمة الكفر 
إذا كان القلب مطمئنًا بالإيمان كما نطق به القرآن. قال الحافظ: 
والتُحقيق أن المكلّف في كل ذلك ليس منهيًا في تلك الحال. وقال 
الاوردئ: إن لكف عن المعاصي ترلدٌ وهو سهلٌ» وعمل الطّاعة 
فعلٌ وهو شاق» فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر 
لأنْه ترك وارك لا يعجز المعذور عنه» وادّعى بعضهم أن قوله 
تعالى: فاقوا الله ما استَطَمْتٍُ» يتناول امتثال المأمور واجتناب 
المنهي. وقد قَيّد بالاستطاعة فاستوياء وحينئلٍ تكون الحكمة في 
تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النْهي أن العجز 
يكثر تصوره في الأمر بخلاف النهي» فان تصوّر العجز فيه محصورٌ 
في الاضطرار وهو قوله تعالى: «إلا ما أَضْطَرِرْتُم لَه وهو 
مضطرٌ ولا يرد الإكراه لأنه مندرجٌ في الاضطرار 

وزعم بعضهم أن قوله تعالى: فَانَقُوا الله ما استَطَعتّم» نسخ 
بقوله تعالى: اتقو الله حى تُقَاتَد». 

قال الحافظ: والصحيح أنه لا نسخ بل المراد بحقّ تقاته: امتثال 
أمره واجتناب نهيه مع القدرة لا مع العجز. 

قوله: (الْمَرَاءُ) بفتح الفاء مهمورٌ: حار الوحش كذا في مختصر 
النهاية ولكن تبويب التّرمذي الذي ذكرناه سابقًا يدل على أن 


قوله: (الْحَلالُ مَا أَحَلُ الله في كِتَابه... إلَخْ) المراد مسن هذه 
العبارة وأمثالها مما يدل على حصر التُحليل والتحريم على 
الكتاب العزيز هو باعتبار اشتماله على جميع الأحكام ولو بطريق 
العموم أو الإشارةء أو باعتبار الأغلب لحديث: «إني أوتيت 
القرآن وَمِثْلَهُ مع وهو حديث صحيح. 

قوله: (وَعَنْ عَلِي... إِلَخْ) قد تدم الكلام إلى ما اشتمل عليه 
حديث علي في اول كتاب الحج. 

باب ما باح مِنْ الْحَيوَان الإنسِي 

4 - عن جَابرٍ: أن الي ب َهَى يوم ير َنْ لْحُومٍ 
الْحْمْرِ الأهْلِيّة وازن فِي لُحُومٍ الْخَبِل». فق عَلَيْهِ (حم: 
01/۳( (خ: (o0۰‏ (م: )"5()١14١‏ (د: ۳۸۰۸) (ن: 
۷ وهو ساي وابي اود وَفِي لَفْظ: «اطعَمَنا رَسُولُ 
الله يك لْحُومَ الْحَيْلِء ونَهانَا عن لُحُوم الْحُمُر». رَوَاهُ الترزينري 
(1745) وَصَحُحَهُ. 

َي لظ «ستافُرئاء يغبي مَع رَسُول الله 4 كنا ناكل لَحُوم 
الْحَبْل وَنْشْرَبْ الْبانّهَاه. رَرَاهُ الدَارمْطْنِيَ (6/ ۲۸۸). 

6 - وَعَنْ أملْمَاءً بنت أبي بكر قَالَت: «ذْبَحْنَا عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله يك فَرَسَا وَنَحْنُ بالمَدينة فَكَلْناه». مف علي ولط 
أحْمَدَ: «ذْبَحْنا قرسا عَلَى عَهْد رَسُول الله يك فَاكَلنَاُ نحن واه 
بب (حم: 5/ )۳٤١‏ (خ: 01١‏ ه) (م: )١947‏ (۳۸). 

- وَعَنْ أبي موس قَال: «رأَيْتُ رَسُول الله يك َكل 
لحم دَجَاجٍ». مُنْفَقَ عَلَيْهِ (حسم: 744/4) (خ: 00117) (م: 
14( )4(. 

قوله: (نْهَى يَوْمْ بر عَنْ لحُومٍ الْحْمْرٍ الأهلِيُةٍ) فيه دليل 
على تحريهاء وسياتي الكلام على ذلك. 

قوله: (وَأَذِنَ في لُحُوم الْحَيْلِ) استدل به القائلون بحل أكلها. 
قال الطحاوي: ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه 
صاحباه وغيرهما. واحتجُوا بالأخبار المتواترة في حلّهاء ولو كان 
ذلك ماخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهليّة 
فرق ولكن الآثار إذا صححّت عن رسول الله ب أولى أن نقول 
بها تا يوجبه النظر ولا سيّما وقد أخبر جابرٌ أنه كلق: «َبَاحَ لهم 
لُحُومَ الْحبْلٍ في القت الْذِي مَنْمَهُمْ فيه ِن لُحُومٍ الْحْمْرِه فد 
ذلك على اختلاف حكمهما. قال الحافظ: وقد نقل الح بعض 
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التابعين عن الصُحابة من غير استثناء اح فأخرج ابن أبي شيبة 
بسن صحيح على شرط الثيخين عن عطاء آنه قال لابن جريج: 
م يزل سلفك يأكلونه؛ قال ابن جريج: قلت: اصحاب رسول 
اله ك؟ فقال: نعم. وام ما نقل في ذلك عسن ابن عباس من 
كراهتها فاخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرّرَاق بسندين ضعيفين» 
وسياتي في الباب الذي بعد هذا عن ابن عباس انه استدل لحل 
الحمر الأهليّة بقوله تعالى: مل لا جد فيتا أوحي إل الآية, 
وذلك يقوّي أنه من القائلين بالحلٌ. وأخرج الدارقطني عنه بسن 
قري قال: ّى رَسُولُ الله عن لوم الحم اة وار 
بلشوم اليل 

قال في الفتح: وصح القول بالكراههة عن الحكم بن عتيية 
ومالك وبعض الحنفيّة» وعن بعض الالكيّة والحنفكة التحريم؛ 
قال الفاكهاني: المشهور عند المالكيّة الكراهة, والصّحيح عند 
الحققين منهم التُحريم؛ وقد صحّح صاحب للمحيط والهداية 
والخيرة عن أبي حنيفة التُحريم؛ وإليه ذهبت العترة كما حكاه 
في البحرء ولكنّه حكى الحلٌ عن زيد بن علي. واستدل القائلون 
بالتُحريم بما رواه الطّحاويُ وابن حزم من طريق عكرمة بن عمّارٍ 
عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: انْهى رَسُولُ 
اللو و عَنْ نُحُوم الْحُمْر وَالْحَيْلٍ وَالْبغَال». 

قال الطّحاوي: أهل الحديث يضكُفون عكرمة بن عمار» قال 
الحافظ: لا سما في يحبى بن أبي كثير» فإك عكرمة وإن كان 
متلا في توثيقه قد أخرج له مسلمٌ» لكن إنما أخرج له مسن غير 
روايته عن يحيى بن آي كثير. وقال يحيى بن سعيار القطان: 
اعا عن ی يرن ابي غير شن وقان اهاري اعدف عن 
يحبى مضطربٌ. وقال النسانی: ليس به باس إلا في يميى. وقال 
أحمد: حديثه من غير إياس بن سلمة مضطرب. وعلى تقدير 
صحمّة هذه الطّريق فقد اختلف على عكرمة فيهاء فلن الحديث 
عند أحمد والترمذي من طريقه ليس فيه للخيل ذكرٌء وعلى تقدير 
أن يكون الذي زاده حفظه فالرٌوايات المتترّعة عن جابر المفصّلة 
بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتُصالاً وأتقن رجالاً 
وأكثر عددًا. ومن أدلّتهم ما رواه في السنن من حديث خالد بن 
الوليد: «أذ الي يف هى يوم حير عن لَحُوم الخلا | 

وتعفّب بأنّه شاد منكرٌ لن في سياقه أنه شهد خيبر وهو خطأ 
فإنه ل يسلم إلا بعدها على الصّحيح. وقد روي الحديث من 
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طريق أخرى عن خالد وفيها مجهول. ولا يقال: إن جابر أيضًا لم 
يشهد خيبر كما أعلُ الحديث بذلك بعض الحنفيّة. إلا أننا نقول: 
ذلك ليس بِعلَةٍ مع عدم النُصريح بحضوره فغايته أن يكون من 
مراسيل الصحابة. وأما الرٌواية الثانية عنه المذكورة في الاب أن 
لني إلا أَطْمَمْهُمْ نُحُومْ الْخَيْلِء وني الأخرى «أنْهُمْ سَافَرُوا مع 
النبي 6 فليس في ذلك تصريحٌ باه كان في خيبر فيمكن أن 
يكون في غيرهاء ولو فرضنا ثبوت حديسث الو وسلامته عن 
العلل لم ينتهض لعارضة حديث جابر وأسماء افق عليهما مع 
أنه قد ضمّف حديث خالدٍ أحمد والبخاري وموسى بن هارون 
والدارقطني والخطابي' وابن عبد الب وعبد الحق وآخرون. ومن 
جملة ما استدل به القائلون بالتحريم قوله تعالى: لوَالْحَبِلَ 
َالْبِقَالَ وَالْحَمَِ لِتَركبُوهَا وزِيئْة4. وقد تمك بها أكثر القائلين 
بالتُحريم» وقرّروا ذلك بان اللام لمعيل فدل على أنها لم تخلق 
لغير ذلك لن العلّة المنصوصة تفيد الحصرء فإباحة أكلها تقتضي 
علاف الاه من الآية:وقرزوه ايشا بان العف يعر 
بالاشتراك في الحكم» وبأن الآية سيقت مساق الامتنان» فلو كان 
ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم. وأجيب إجمالاً بان 
الآية مكب انافاه والإذن كان بعد المجرة وأيضًا ليست نصا في 
منع الأكل؛ والحديث صريحٌ في الحل. واجيب أيضًا تفصيلاً بأنا 
لو سلّمنا أن اللام للعلّة لم نسلّم إفادته الحصر في الركوب والرينة 
فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل انّفاماء ونظير ذلك 
حديث البقرة المذكور في الصّحيحين حين خاطبت راكبها فقالت: 
إا م نخلق هذا ما خلقنا للحرث فإنّه مع كونه أصرح في 
الحصر لكونه بإنْما مع اللام لا يستدل به على تحريم أكلهاء وَإنْما 
الي الأقلب من اسان رر زرب في ن وان بهنا 
والحرث في البقر. وأيضًا يلزم المستدل بالآية اه لا يجوز حمل 
الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به. وأمًا الاستدلال 
بالعطف فغايته دلالة الاقتران وهي من الضّعف بمكان. وأمًا 
الاستدلال بالامتنان فهو باعتبار غالب النافع. 1 
قوله: (ذبختا فَرسا) لفظ البخاري انْحَرْنًا فَرَسّاه وقد جمع بين 
الروايتين بحمل النْحر على الذبح مجازاء وقد وقع ذلك مرتين. 
قوله: (أكُلُ لَحْمّ دَجَاجٍ) هو اسم جنس مثلّث الدال» ذكره 
المنذري وابن مالك وغيرهماء ولم يحك النووي أن ذلك ملت 
وقيل: إن الُم ضعيفً. قال الجوهريأ: دخلتها الثّاء للوحدة 


مثل الحمامة. وقال إبراهيم الحربي: إن الدّجاجة بالكسر اسم 
للذّكران دون الإناث والواحد منها ديك» وبالفتح الإناث دون 
الذكران والواحدة دجاجة بالفتح أيضًا وني القاموس: والدجاجة 
معروف لكر والأنشى وتثلث انتهى» وقد تقدم نقله. وني 
الحديث قصّة: وهو أن رجلاً امتنع من أكل الدجاج وحلف على 
ذلك فافتاه ابو موسى بأنّه یکر عن يمينه ويأكل وقص له 
الحديث. 
باب الي عن حمر الإ 

7 عن أبي لَمْلَة لشي قال: حرم رول الله بخ 
لْحُومْ الْحْمْر الأَهْلية. ممق عليه (حم: 4/ 197) (خ: 0717ه) 
(م:195) (37) وراد أَحْمَد: «وَلَحْم كل ذي ناب من 
السسبّاع». 

4 - وَعَن راء بن عازب قَالَ: «نْهَانَا رَسُول الله با 
يوم يبر عن لْحُوم الْحُمْرِ الإنِْيةِ نْضِيجَا واه (حم: /٤‏ 
۷( (خ: 000« 00۲7( (م: (IATA‏ )۳1( 

۹ - وَعَن ابْن عُمَرَ قَال: «أنْ رَسُول الله يك نَهَى عر" 
أكل لوم الْسمر الأهليدة مُنْفَقَ عَلَيْهمَا (حم: ۲/ ۲ : 
<Y (001:) (o01‏ 1 

۰ - وَعَن ابن أبي أؤفى قَال: «نْهَى التي يكل عن لْحُوم 
الْحمْر روه أَحْمّدْ (4/ )٠١‏ والْبُخاري (00150801760). 

-١‏ وَعَنْ زاهر الأمنلمئ ركان ممن شهة الجر قَال: 
«إني لاوقِدُ تخت الور بحرم الْحُمْرِ إذ نَادَى ا إن رَسُولَ 
الله يك نَهَاكُم عن لُحُوم الْحُمُره (خ: 4177). 

۲ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ ديتار قَالَ: قُلْتْ لِجَابر بْن زيارٍ: 
يرْعْمُون أن رَسُول الله يك َهَى عن لحر لليف قال قد 
كان بول ذلك اكم بن عرو الفاري عندنًا اصرق لن 
أبَى ذلك الْبَحْرٌُ ابن عباس وَقَرَا: طقل لا أجذ فِيمًا أو جي إل 
مُحَرَمًا 44 رَوَاهُمًَا البتغاري؛ (59مه). ْ 

٣‏ - وَعَنْ أبي مُرَيرَة: أن النبي يل حرم يوم خير كل 
ذِي تاب من الماع وَالْمُجَئْمَة وَالْحِمَارَ الإنْيِي». رَوَاهُ أحْمَدُ 
9 56 وَالتَرْمِذِيْ )۱٤۷۹(‏ وَصَحُحَهُ. 

4- وَعن ابن أبي أؤْنى قال: «أصابئنا مُجَاعَةً لَيَالِي 
حي فَلَمًا کان و ررقن في الْحُمُر الأهْلِيّة فَالْتَحَرْتَامَا 
لما غلَتا بها الور اى مُنَاوِي رَسُول الل ل أن اكوا 
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مدر لا تاوا ين لحُوم الْحُمْرِ شاه تقال ناس: إِنْمَا نَهَى 
عَنْهَا رَسُولُ الله يك لأنها لَمْ تُحَمْسء وَقَالَ آحَرُونْ: نَهَى عَنْهًا 
لبْنَة». مَُفْقَ عَلَيْهِ (حم: 4/ 01*) (خ: )٤۲۲‏ (م: ۱۹۳۷) 
(). وَقَدَ نبت النهِي من ررايّة علي وأنس وَقَدْ ذَكرَا. 

قوله: (الإنيية) قال في الفتح: بكسر الهمزة وسكون التو 
منسوبة إلى الإنس» ويقال فيه أنسيةً بفتحتين. وزعم ابن الأثير أن 
في كلام أبي موسى المديي ما يقتضي أنّها بالضُمٌ ثم السُكون» 
وقد صرح الجوهري أن الأنس بفتحتين ضدً الوحشة؛ ولم يقع في 
شيء من روايات الحديث بضم ثم سكون مع احتمال جوازة 
نعم زيّف أبو موسى الرّواية بكسر أوّله ثم السُكون فقال ابن 
الأثير: إن أراد من جهة الرواية وإلا فهو ثابت في اللُغةء والمراد 
بالإنسيّة: الأهليّة كما وقع في سائر الرٌوايات. ويؤخذ من التُقييد 
بها جواز أكل الحمر الوحشيّة: ولعلّه يأتي البحث عنها إن شاء 
اللّه. 

قوله: (إِذْ ادى مُناډي) وقع عند مسلم أن الذي نادى بذلك 
ابو طلحة» ووقع عند مسلم أيضًا بلالاً نادى بذلك» وعند 
النسائيّ ان المنادي بذلك عبد الرّحمن بن عوفيء ولع عبد 
الرحمن نادى ألا بالنهي مطلقاء ثم نادى أبر طلحة بزيادةٍ على 
ذلك وهو قوله: دهَإِنْهًا رجْس» قوله: وقرأ: طقل لا أجد» الآيت 
هذا الاستدلال نما م الأشياء التي لم RE E‏ 
ونا الحمر الإنسيّة فقد تواترت النصوص على ذلك والتنصيص 
على التُحريم مقدّم على عموم التحليل وعلى القياس. وأيضًا 
الآية مكيّةً. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: (إِنْمَا حَرْمٌ رول 
الله وه الْحْمُرَ هة مَحَافة قَلّةِ اله زواه آبن ماجه 
والطُّبراني وإسناده ضعيفُ. وني البخاري في اللغازي أن ابن 
عباس ترد هل كان لهي لمعنى خاص أو للابيد؟ وعن 
بعضهم: نما نهى عنها اللي و لأنها كانت تأكل العذرة. وني 
حديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب» فقال ناس نما نهى 
عنها لأنْها م تحمّس. قال الحافظ: وقد أزال هذه الاحتمالات من 
كونها م تحمس أو كانت جلالة أو غيرهما حديث أنس حيث 
جاء فيه «فَنْهًا رَجْسُ» وكذلك الأمر بغسل الإناء في د 
سلمة انتهى. والحديثان ممن عليهماء وقد تقدما في أرّل الكتاب 
في باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح من كتاب 
الطّهارة. قال القرطي: ظاهره أن الممير في إِنْها رجسٌ عائدٌ 


على الحمر لأنها المتحدّث عنها المأمور بإكفائها من القدور 
وغسلهاء وهذا حكم النجس فيستفاد منه تحريم أكلها لعينها لا 
معنى خارج. وقال ابن دقيق العيد: الأمر بإكفاء القدور ظاهر أنه 
بسبب تحريم لحم الحمر. قال الحافظ: وقد وردت عللُ أخر إن 
صح رفع شيء منها وجب المصير إليه» لكن لا مانع أن عل 
الحكم بأكثر من علْةٍ. وحديث أبي علبة صربح في التحريسم فلا 
معدل عنه. وأمًا التُعليل بخشية قلّة الظّهر فاجاب عنه الطّحاويُ 
بالمعارضة بالخيل؛ فإك في خديث جابر النْهي عن الحمر والإذن 
في الخيل مقرونان» فلو كانت العلّة لأجل الحمولة لكانت الخيل 
أولى بالمنع لقلّتها عندهم وعرّتها وشدة حاجتهم إليها. قال 
النُووي: قال بتحريم الحمر الأهليّة أكثر العلماء من الصحابة 
فمن بعدهم ولم نجد عن أحدٍ من الصحابة في ذلك خلافا إلا عن 
ابن عبّاسء وعند مالك ثلاث روايات ثالثها الكراهة. وقد أخرج 
زكريس ان ار «أصابتتا سَنَة فلَمْ يكن في مَالِي 
ما ْم أغلي إلا يماك حم ف اتيت رَسُول الله له فلت 
نك حَرْمْت لُحُومٌ الْحْمْرٍ الأهلية و قد أَصَابَئْنَا نه قَالَ: أَطْيمْ 
َلك مِنْ سيين حُمُرك فَإنْمَا حَرْمْتَّا مِنْ أجل جَوال اقرب 
بفتح الجيم وتشديد اللأم جنع جا مثل سوام جع سائة بتشديد 
اليم وهوام جع هامة: يعني الجلالة وهي التي تأكل العذرة. 
والحديث لا تقوم به حجّة. قال الحافظ: إسناده ضعيف: والمتن 
شاد الف للأحاديث المحيحة فلا اعتماد عليه. وقال المنذري: 
اختلف في إسناده كثيرًا. وقال البيهقي: إسناده مضطرب. قال ابن 
عبد البر: روى عن الي يكف تحريم الحمر الأهليّة علي رضي الله 
عنه وعبد الله بن عمر بن عمرو وجابرٌ والبراء وعبد الله بن أبي 
أوفى وان وزاهرٌ الأسلمي بأسانيد صحاح وحسان. وحديث 
غالب بن أبجر لا يعرئج على مثله مع ما يعارضه ويحتمل أن 
رسول الله اة رخص لهم في مجاعتهم وبين علّة تحريمها المطلق 
بكونها تأكل العذرات. وما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن 
آم نصر ا محارية «أن رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله يي عن الْحْمرٍ 
الأمْلِيّةٍ فقالَ: س تَرْعَى الْكَلا وَتَأكٌ التتَجَر؟ قَالَ: : نَعَم: قال: 
فَأَصِبْ مِنْ لُخُويهًا؛ وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من 
بني مرّة قال: سألت فذكر نحوه. فقال الحافظ في السُندين مقال» 
ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التُحريم. قال الطّحاوي: لولا تواتر 
الحديث عن رسول الله ل بتحريم الحمر الأهليّة لكان النظر 
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يقتضي حلّهاء لأن كل ما حرم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا 
كان وحشيًا كالخنزير» وقد أجمع على حل الوحشي فكان النظر 
يقتضي حل الحمار الأهلي. قال في الفتح: وما ادّعاه من الإجماع 
مردود» فإ كثيرًا من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره الحيوان 
الوحشي كاهرٌ. 

قوله: (كُلْ ذي اب مِنْ السبَاع) سياتي الكلام فيه. 

قوله: (الْمُجَئْمَة) بضم اليم وفتح وتشديد المالئة على صيغة 
اسم المفعول» وهي كل حيوان ينصب ويقتل؛ إلا نها قد كثرت 
في الطّير والأرنب وما يجنم في الأرض: أي يلزمهاء والجشم في 
الأصل: لزوم المكان أو الوقوع على الصّدر أو التلبّد بالأرض 
كما في القاموسء التجثيم نوعٌ من المثلة. 
باب نَحرِيمٍ كَل ِي ناب من السبّاع وَمِخْلَب من الطير 

6- عن أبي تَعْلبَة الخشتبي أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: در 
ذِي اب مِنْ السام کله حَرَامٌ) رَوَاه الْجَمَاعَةُ (حم: /٤‏ 144) 
(م: ۹۳۲ (۱۲) (ت: )۱٤۷۷‏ (ن: ۷/ 3١1‏ ) إلا الْبُضَاريْ 
رابا دارد. 1 

5- وَعَن ابن عباس قَال: «نْهَى رَسُول الله ا عن كُلّ 
ذي ٿاب من السام وکل ِي ملب من الطْيْر» راء الْجَمَاعَةٌ 
إلا البخاري والترملري (حم: /١‏ 144) (م: 194) (17) (د: 
(AY‏ (ن: /ا/ .(YTYTE ia) (YY‏ 

۷ - وَعَنْ جار قَالَ: «حَرُم رَسُول الله َك يعْنِي وم 
خير لْحُومْ الحُمْرٍ الإنِية وخوم البقال كل ذي تاب من 
السَبَاع وكل 7 كلب بن الطَير» راء أَحْمَدُ (۳/ 00 
والترمنږې .)۱٤١۸(‏ 

۸ - وَعَن الْعِرْيّاضٍ بن ساريّة: «أن رَسُول اله يك حرم 
يَوْم يبَر كل ذِي يخلب من الطْيْرٍ وَلْحُومٌ الْحُمْرٍ الأهليَةٍ 
وَالْخْلْسَة وَالْمُجَئْمَة» رَرَاهُ أَحْمَدُ (6/ )١١7‏ والترمنري (1417/5) 
وَقَالَ: تھی بَدَلَ لفظ التَخْريم وزاد ِي روَايَةٍ قَالَ بُو عَاصم: 
الْمُجَنْمَ: أن نمتب الطَّيْرُ فَيُرْمى. وَالْخُلْسَةُ الدب او المْبْعُ 

حديث جابر أصله في المتُحبحين كما سلف» وهو بهذا 
اللفظ بسنا لا باس به كما قاله الحافظ في الفتح» وكذلك حديث 


العرباض بن سارية له بأس بإسئاده. 


قوله: (كل ذِي نّابِ) الثاب: الس الذي خلف الرْباعيّة جمعه 
أنياب. قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوان واحدر ناب وقرنٌ معا. 
وذو الثاب من السّباع كالأسد والذّئب والثّمر والفيل والقردء 
وکل ما له ناب يتقوى به ويصطاد. قال في النهاية: وهو ما 
يفترس الحيوان وياكل قسرًا كالأسد والثمر والذّئب ونحوها. 
وقال في القاموس: والسّبع بضم الباء وفتحها: المفترس من 
الحيوان انتهى. ووقع الخلاف في جنس السّباع الحرّمة» فقال أبو 
حنيفة: كل ما أكل الحم فهو سبع حنّى الفيل والضّبع واليربوع 
والستور. قال الشافعي: يحرم من المسّباع ما يعدو على الئاس 
كالأسد والنّمر والذّئب. وأمًا الضّبع والثعلب فيحلان عنده 
لأنهما لا يعدوان. 

قوله: (وَكُلُ ذي مِخْلّبِ) المخلب بكسر الميم وفتح اللام. قال 
أهل اللّغة: المخلب لير والسّباع بمنزلة الظّفر للإنسان. وني 
الحديث دليلٌ على تحريم ذي الاب من السّباع وذي المخلب من 
الطيرء وإلى ذلك ذهب الجمهور. وحكى ابن عبد الحكم وابن 
وهب عن مالك مثل قول الجمهور. وقال ابسن العربي: المشهور 
عنه الكراهة» قال ابن رسلان: ومشهور مذهبه على إباحة ذلك 
وكذا قال القرطي» وقال ابن عبد البرّ: اختلف فيه عن ابن عباس 
وعائشة وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيفبء وهو قول الشعي 
وسعيد بن جبير» يعني عدم التحريم واحتجوا بقوله تعالى: قل 
لا أجد فِيمًا ا لي > الآية. 

56 بأنها مکی وحديث اللحريم بعدالهجرة» وأيضًا هي 
عامُةٌ والأحاديث خاصةٌ وقد تقدم الجواب عن الاحتجاج بالآية 
مفصّلاً. وعن بعضهم أن آية الأنعام خاصّة ببهيمة الأنعام لأنه 
تقدّم قبلها حكاية عن الجاهليّة أنهم كانوا يحرُمون أشياء من 
الأزواج التّمانية بآرائهم فنزلت الآية «قَلْ لاجد أي من 
المذكورات. ويجاب عن هذا أن الاعتبار بعموم اللُفظ لا 
بخصوص السّبب. 

قوله: (وَلْحُومٌ اْبغّال) فيه دليلٌ على تحريمه وبه قال الأكثرء 
وخالف في ذلك الحسن البصري كما حكاه عنه في البحر. 

قوله: (وَالْخْلْسَة) بضم الناء وسكون اللام بعدها سين 
مهملة» وهي ما وقع التفسير به في المتن. 

قوله: (وَالْمُجَْمَة) قد تقدّم ضبطها وتفسيرها. 
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باب ما جاءَ فِي الْهرٌ وَالْقَنقُذٍ 

5- عن جابر: «أنا الي ّى عن اقل اله ول 
نَمَنِهَاء. رَوَاهُ أبُو اد )0 ۸ رازن مَاجَ (ro)‏ ا 
(۱۲۸۰). 

۰ - وَعَنْ عِيسى بْن لُمَْلَة الفَرّاري عَنْ أبيهِ قَال: «كُنت 
ًا أوجي إل مُحَرما4 الآ فال شيخ عِنْده: شيعت أبَا 
ُرَيْرَةَ يَقُولَ: ذُكِرَ عند النبي' يك فَفَالَ: بيع مِنَ الْحْبَايِثِه فَقَالَ 
ابْنْ عْمَرَ: إن کان قَالهُ و الله ية ي كما قَال». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
(؟/ ۳۸۱) واو داوّد (۳۷۹۹). 

حديث جابر في إسناده عمر بن زيد الصنعاني. قال المنذري 
وابن حبان: لا يحتج به» وقال ابن رسلان في شرح السنن: لم يرو 
عنه غير عبد الرزاق. 

وقد أخرج النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور مسلم في 
صحيحه» وحديث عيسى بن نميلة قال الخطابي: ليس إسناده 
بذاك وقال البيهقي: إسناده غير قوي» ورواه شيخ مجهول» وقال 
في بلوغ المرام: إسناده ضعيف» وقد استدل بالحديث الأول على 
تحريم أكل المر وظاهره عدم الفرق بين الوحشي والأهلي» ويؤيد 
التحريم: أنه من ذوات الأنيسابء وللشافعية وجه في حل ال مر 
الوحشي كحمار الوحش إذا كان وحشي الأصلء لا إن كان 
أهلياء ثم توحش. 

قوله: (عن عيسى بن فيلة) بضم النون وتخفيف الميسم مصغر 
غلة» ذكره ابن حبان في الثقات. 

قوله: (القنفذ) هو واحد القنافذ والأنثى الواحدة قنفذة» وهو 
بضم القاف وسكون النون وضم الفاءء وبالذال المعجمة وقد 
تفتح الفاء» وهو نوعان: قنفذ يكون بأرض مصر قدر الفار 
الكبير» وآخر يكون بأرض الشام في قدر الكلب» وهو مولع 
بأكل الأفاعي ولا يتام بهاء كذا قال ابن رسلان في شرح السنن» 
وقد استدل بالحديث على تحريم القنفذ؛ لأن الخبائث محرمة بنص 
القرآن وهو خصص لعموم الآية الكريمة؛ كما سلف في مثل 
ذلك» وقد حكي التحريم في «البحر؛ عن أبي طالب والإمام 
يحبى. قال ابن رسلان: راويا عن القفال أنه قال: إن صح الخبر؛ 
فهو حرام» وإلا رجعنا إلى العرب. والمنقول عنهم: أنهم 
يستطيبونه. 


وقال مالك وأبو حنيفة: القنفذ مكروه» ورخص فيه الشافعي 
والليث وأبو ثور اه. وحكي الكراهة في «البحر؛ أيضًا عن المؤيد 
بالله» والراجح: أن الأصل الحل حتى يقوم دليل ناهض ينقل 
عنه» أو يتقرر أنه مستخبث في غالب الطباع. 

ويؤيد القول بالحل: ما أخرجه أبو داود عن ملقام بن تلب» 
عن أبيه» قال: صحبت النبي بيه فلم أسمع لحشرات الأرض 
تحرياء وهذا يؤيد الأصلء وإن كان عدم السماع لا يستلزم عدم 
ورود دليل» ولكن قال البيهقي: إن إسناده غير قوي. وقال 
النسائي: ينبغي أن يكون ملقام بن التلب ليس بالمشهور. 

قال ابن رسلان: إن حشرات الأرض كالضب والقنفذ 
واليربوع وما أشبهها واطال في ذلك. 

باب ما جَاءَ ني الب 

0١‏ - عن ابن عباس عر خَالِد بن الْوَلِيدٍ أله أَخْبَرَهُ أنه 
«دَخَلَ م سول اللو ب على مَبِمُوثَة رمي حال وَخالَة ابن 
کان ارد منک فا خر فون ب احا نا 
الْحارث من جب فَقَدْمَتْ الب لِرَسُول الله ب أهوى بده 
إلى الضكب» قات انرأة من وة الحضتور: أعثيرن رول الله 
ف بنا دنن له لن هو الب ا رَسُول الل فرح رسو 
اله هة يده فقا حالذ بن الوليد: أحرام الغ يا رسُولَ اللو؟ 
قَال: لاء وَلكِن لَمْ يَكْن بأزض قَرْمِي فأجذني عاف قال خالد: 
َاجترَرئهُ فال سول اللو ف ينظ فلم يني روا اْجَمَاعَةٌ 
(حسم: ۰ (ot‏ )م 5 )€6( )»: 41لا") (ن: /ا/ 14۸( 
(ه: )۳۲٤۱‏ إلا الترْملري. 

۲ - وَعَن ابن عُمَر: «أنّ رَسُول الله اة سيل عن 
الضب فَقَالَ: لا آكُله رلا أَحَرة» مق عََيْهِ (حم: ۲ (خ: 
(oo‏ (م: *1941) (10). 

وَفِي روَاية عَلْهُ: «أن النبي ي كان مَعَهُ اس فيهم سَعْدٌ 
اوا بلخم صب فَنَادتَ امرَأة من نِسَائِه: إن لَحْمْ ب فقا 
رول الله ذ: كُنُوا اله حلا رلك لس من طَمَابِي' روَا 
أَحْمَدْ (۲/ ۷ وَسْسْلِمٌ 6 .)٤۲( )۱۹٤‏ 

۳ - وَعَنْ جابر: «أن عُمَرَ بْنَ الْخْطًاب قَالَ في الفب: 
إن سوك الله ل َم بحَرَّمْةه وإ عمَرَ فَالَ: إن الله ليقع به غير 
راج اننا طَعَامٌ عَامة الرعَاء 37 ولو کاڻ عِنْدِي طَعِمْتهُ. رَوَاهُ 
مُسْلِمِ (۱۹۰۱) )٤4(‏ وان مَاجَهُ (۳۲۳۹). 
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٤‏ - وَعَنْ جابر قَال: أي رَسُولُ الله لله بغتب» فَأبَى 
أذ يكل بن وقال: لا أذري لعل ين الْمُرون اَي سبحت" 
(حم: ۳/ ۳۸۰) (م: 1949) (14). 

06 - وَعَنْ أبي سسَعِيلٍ: 0 ا 
ني في غَاِط ميب ونه حَامُهُ ام الي قَال: فَلَمْ جب فَمَلنا 
عار ارت للم يمن ف ن زول للم ا وير 
الال قَمَالَ: يا أغرابي: إن الله لَمَنَ أو غيب على سَبْط من 
ني إملرائيل فْمَسحَهُمْ دراب يبون في الأررض» ولا أذري لَْمَلَ 
هذا مِنْهَا فلم آكُلهَاء ولا أنهَى عَنْهَاء رَرَاهُمًا أَحْمَدُ (/ه) 
مِم (1961) (00). 

َف صح عَنْهُ يد أن الْمَمْسُوِحَ لا سل ل وَالظَاهِرُ أله ل 
يَعْلّمِ ذلك إلا بوّخيء وَأنْ تَرددَهُ في الب كان ثبل الْوّخي 
بذاك وَالْحَليث يروي ابن مَسْعُودٍ: أذ لبي يي كرت عند 
الْقِرّدَُ قال مِسْعَرٌ: واه قَالَ وَالْحَنازِيرُ مثا يخ» فَقَالَ: إن الله 
لم َمل لسع لسنلا ولا عياه وق كانت اهر ازير قبل 
ذلِك. ٠‏ دفي روايَة: «أنْ رجلا قَال: ا رول ال الك وَالْحَنازِير 
هي ما مح الله؟ فَقَالَ الثبي: - ب - إن الله لم هبك أن 
يعدبا فوا جل لَهُمْ نسلا رَرَى ذلك أحْمَّدُ /١(‏ م4) 
وَمُسْلِم (107) (۳۲). 

قوله: (فَرَجَدَ عِندَهَا ضبًا) هو دوييةٌ تشبه الجرذون ولكنّه أك 
منه قليلاء ويقال الأنئى ضبّة. قال ابن خالويه: إِله يعيش سبعمائة 
سنةٍ وإنه لا يشرب الماء ويسول في كل أربعين يومًا قطرة ولا 
يسقط له سن ويقال: بل أسنانه قطعة واحدة. 

قوله: (مَحنوذا) بحاء مهملةٍ ونون مضمومة وآخره ذال 
معجمة: : أي مشويًا بالحجارة امحماة ورقع في رواية يغب 
مَثوي». 

رل اا خاد جهملة مرم نيما فا ت 

قوله: (لَمْ يكن بأَرْضٍ قَرْيِي) قال ابن العربي: اعترض بعض 
الاس ي هلذم الأنظة وقتال: إن اتاب رة ارين 
الحجازء فإن كان أراد تكذيب الخبر فقد كذب هو فإنه ليس 
بأرض الحجاز منها شيءٌ) وريّما أنها حدئت بعد عصر البو 
وكذا أنكر ذلك ابن عبد البر ومن تبعه. قال الحافظ: ولا يحتاج 
إلى شيء من هذاء بل المراد بقوله: يل بارض قومي قريشٌ فقط 
فيختص النفي بمكة وما حوهاء ولا يمنع ذلك أن تكون موجودةٌ 


بسائر بلاد الحجاز. 
قوله: (فأجدّني أعَافَهُ) أي أكره أكله؛ يقال: عفت الشيء 
أعافه. 


قوله: (فَاجترَرت) بجيم وراءين مهملتين هذا هو المعروف في 
كتب الحديث» وضبطه بعض شراح المهذّب بزاي قبل الرّاء وقد 
غلطه النووي. 

قوله: (لا اكه ولا أ حَرْمَهُ) فيه جواز أكل الضّب. قال 
النووي: وأجمع المسلمون على أن الب حلالٌ ليس بمكروو إلا 
ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته» وإلا ما حكاه 
القاضي عياض عن قوم أنّهم قالوا هو حرامٌ وما أظنه يصح عن 
أحار فإن صح عن أحدٍ فمحجوجٌ بالنصوص وإجماع من قبله 
انتهى. قال الحافظ: قد نقله ابن المنذر عن علي رضي الله عنه 
فاين يكون الإجماع مع مخالفته. ونقل التّرمذي كراهته عن بعسض 
أهل العلم. وقال الطّحاويُ في معاني الآثار: كره قوم أكل 
الب منهم أبو حنيفة وأبو يؤسف ومحمّد بن الحسن» وقد جاء 
عن «الِيّ ڳلا أله ّى عَنْ كل لَحْمٍ الفشبٌ؛ أخرجه أبو داود 
من حديث عبد الرحمن بن شبل. قال الحافظ في الفتح: وإسناده 
حسنٌ فإله من رواية إسماعيل بن عياش عن ضمضم بسن زرعة 
عن شريح بن عبيدٍ عن أبي راشا الحبراني عن عبد الرّحمن بن 
شبل. وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي» وهؤلاء شاميُون 
قات ولايفي قزل الخطابرة: لبنس إنكاد نذا وقول ابن 
حزم: فيه ضعفاء ومجهولون. وقول البيهقي: تفرّد به إسماعيل بن 
عياش وليس بحجّةٍ. وقول ابن الجوزي لا بصح» ففي كل ذلك 
تسام لا يخفى» فإ رواية إسماعيل عن الشاميين قويَةٌ عند 
البخاري» وقد صح الترمذي بعضها. وأخرج أحمد وأبو داود 
وصححه ابن حبّان والطحاوي وسنده على شرط الشيخين من 
حديث عبد الأحمن ابن حسنة لزنا رض عقي الاب 
الحديث» وفيه «أَنْهُمْ طَبَحُوا نها فقال يكلله: دإن اة مِنْ بي 
إِسْرَائِيلٌ ميخت ذَوَابْ» فأخحشی اَن کون هلق فَأَكِْئومَا» ومثله 
حديث أبي سعيار المذكور في الباب. قال في الفتح: والأحاديث 
وإن دلت على الحلٌ تصريحًا وتلويمًا نضا وتقريرًا فالجمع بينها 
وبين الحديث المذكور حمل النْهي فيه على أوّل الحال عند تجويز 
أن يكون نما مسخ. وحینثلر أمر بإكفاء القدور ثم توقف فلم يآمر 
به ولم ينه عنه. وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لا عم أن 
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الممسوخ لا نسل له وبعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا جرم 
وأكل على مائدته بإذنه فدل على الإباحة. وتكون الكراهة 
للتّزيه في حق من يتقدره» وتحمل أحاديث الإباحة على من لا 
يتقذّره. وقد استدل على الكراهة با أخرجه الطّحاوي عن 
عائشة أله أي لاني بل ف َب فلم كله فام عليه م سَائْلُ 
فأَرَادْتْ عَائْثَةٌ أَنْ تَمْطِيْهُ قال لَها: أَنْمْطِيَهُ مَا لا تَأكلِين؟» قال 
تحمّد بن الحسن: دل ذلك على كراهته لنفسه ولغيره. وتعقبه 
اللّحاوي باحتمال أن يكون ذلك من جنس ما قال اله تعالى: 
ولسم بآخزيه إلا أن تد تَعْمِضُوا فيه)» ثم ساق الأحاديث الذالّة 
ف ا ی معن ا كنيدي ار «کانوا 
يُحِبُونَ الصدقة بارا تَمْرِهِم فنَرَلّت: «(انفقرا ِن يات ما 
كُسَبكم24. 

قال: فلهذا المعنى كره لعائشة أن تصدّق بالضب لا لكونه 
حرامًا. وهذا يدل على أن الطّحاويّ فهم عن حم ب أن الكراهة 
فيه للتُحريم. والمعروف عن أكثر الحنفيّة فيه كراهة التّنزيه. وجنح 
بعضهم إلى التُحريم. وقال: اختلفت الأحاديث وتعدرت معرفة 
التقدّم فرجحنا جانب النُحريم» ودعوى التعذر منوعة ما تقذم. 

قوله: (فِي غائطر مُضَبِ) قال الثووي: فيه لغتسان مشهورتان: 
إحداهما فتح الميم ا والثّانية ضم الميم وكسر الضاده 
والأوْل أشهر وأفصح. والمراد ذات ضبابب كثيرق والغائط: 
الأرض المطينة. 

قوله: (يُدِبُونَ) بكسر الدّال. 

قوله: (وَلا أذري لَمَلٌ هَذَا مِنْهَا) قال القرطي: إنما كان ذلك 
ظا منه قبل أن يوحى إليه: «إذ الله لم يَجعَل لمع نلاه فلا 
أوحي إليه بذلك زال النّظنن وعلم أن الب ليس ما مسخ كما 
في الحديث المذكور في الباب. ومن العجيب أن ابن العربي قال: 
إن قوهم: الممسوخ لا نسل له» دعوى فإنْه أمرّ لا يعرف بالعقل 
وإنّما طريقه النقل ولیس فيه ام يعوّل عليه؛ وکاله لم يمستحضره 
من صحيح مسلم؛ ثم قال: وعلى تقدير كون الفكُبْ مسوخا 
سنال حل عاك ES‏ 
يبق له اثر أصلاًء وإنْما كره اللي يك الأكل منه نا وقع عليه مسن 
سخط الله كما كره الثرب من مياه ثمود انتهى. ولا منافاة بين 
كونه َة عاف الفتُب» وبين ما ثبت أنه كان لا يعيب الطّعام» 
لأنّ عدم العيب إِنْما هو فيما صنعه الآدميُ لشلا ينكسر خاطره 


وينسب إلى التُقصير فيه. وأنًا الذي خلق كذلك فليس نفور 
الطّبع منه متنعًا. 
باب ما جَاءَ ف 


في الضبّع وَالأرْئب 

5- عن عَبْدٍ الرّحْمَن ُن عَبْد الله بن أبي عُمَارة قَالَ: - 
لت لِجَابرٍ: الضبْع أصَيْدٌ 7 َال نې لت: آكُلّهًا؟ قَالَ: 
َب قُلت: أَالَهُ رَسُولٌ الله يكل؟ قَالَ: َعَم رَوَاهُ الْحَمَْةُ (حم: 
r‏ ۸ ) (د: ۳۸۰۱) (ت: ۸۱) (ن: ۷/ ۲۰۰) (م: (۳۲۳۹١‏ 
رَصَحُحَهُ التُرْمِلِي. وَلَفْظ أ أبي ڌاود عن جَابر: «سألت رَسُول 
الان الت فقال: هي صَئِدْ وَيُجِعَلُ فيه كش إذا صاذهة 
الْمُحْرِم. 

۷ - ون انس قَال: «أنقجنا ربا مر الطران فُسَعَى فسَع 
الْقَوْمُ فَلَعْبُواء وَأَذْرَكتهًا اها فأتيت بها أبَا طَلْحَة نَدَبَحَهَا 
ربعت إلى رَسُول الله يف بوَركِهًا ينها فقَبلَه» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. 
(حم: /F‏ 11۸( لغ (TV‏ زم 140( (Fo)‏ لد (F41‏ 
(ت: )۱۷۸٩۹‏ (ن: ۷/ ۱۹۷) (ه: .)۳۲٣۳‏ وَلَفْظُ أبي دَاوْد: 
«صیذت ازا راء مت معي أبو طلحة مها إلى سول 
الل ك فان بها“ 

۸ - وَعَن أبي هريره قال: «جَاء اراب إلى رَسول الله 
2 قد 5 6 مينايهًا ر بين : يديه 
رَوَاهُ أَحْمَد 50 1( السا * (۷/ 195). 

6 - وَعَنّ مُحَمَل ن صَفْوَان: «أنْهُ صا ارين فَُبَحَهُمًا 
بمِرْوئينِ؛ اتی رَسُولَ الله كن مره بأكلِهما رَرَاهُ أحْمَدُ (؟/ 
۱ وَالنْسَائِي (۷/ ۱۹۷) وان مَاجَهْ (71144). 

حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة أخرجه أيضًا 
الششافعيُ والبيهقيئ» وصمّحه أيضًا البخاري وابن حبّان وابن 
خزمة والبيهقي وأعله ابن عبد الب بعبد الرّحمن الذكور وهر 
وهم فإنْه ونّقه أبو زرعة ة والنسائي وم يتكلم فيه اح ثم انه / 
ینفرد به. وحديث أبي هريرة قال في الفتح: رجاله ثقات إلا أنه 
اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافًا كثيا. . وحديث محمد 
بن صفوان أخرجه أيضًا بقيّة أصحاب السُنن وابن حبان 
والحاكم. 

قوله: (الضبعُ) هو الواحد الذكرء والأنئى ضبعان ولا يقال 


ضبعةٌ. ومن عجيب آمره أله يكون سنةً ذكرًا وسنة أنثى فيلح في 
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حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة» وهو مولع بنبش القبور 
لشهوته للحوم بني آدم. 

قوله: (قَالَ نْعَمْ) فيه دليلٌ على جواز أكل الضّبع. وإليه ذهب 
الشافعي وأحمد قال الثافعي: ما زال النّاس ياكلونها ويبيعونها 
بين الصّفًا والمروة من غير نكي ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. 
وذهب الجمهور إلى الحريم» واستدلُوا بما تقدم في تحريم كل ذي 
نابو من السسباع. ويجاب بان حديث الباب خاص فيقدّم على 
حديث كل ذي نابي واستدنُوا أيضًا بما أخرجه النرمذي من 
حديث خزيمة بن جزء قال: «سَألْتُ رَسُولَ الله يي عن الغتبع» 
فَقَال: أو يكل الضبع أَحَنٌ؟؛ وفيه رواية: «وَمَنْ يأكل الضبم؟) 
فيجاب بان هذا الحديث ضعيف لان في إسناده عبد الكريم بن 
أميّة وهو منُفقٌ على ضعفه؛ والرّاوي عن إسماعيل بن مسلم 
وهو ضعيف. قال ابن رسلان: وقد قيل: إن الضبسع ليس ها 
ناب. وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفيحة 
نعل الفرس» فعلى هذا لا يدخل في عموم النهي.انتهى. 

قوله: (وَيُجْمَلُ فيه كَبِش) فيه دليلٌ على أن الكبش مشل 
الفتبع. وفيه أ المعتبر في المثليّة. بالتقريب في الصورة لا في 
القيمة ففي الضّبع الكبش سواءً كان مثله في القيمة أو اقل أو 
أكثر. 

قوله: (أنْفَجْنا ارا بنون ثمْ فاء مفتوحة وجيم ساكنةٍ: أي 
أثرنا: يقال نفج الأرنب: إذا ثار» وأنفجته: أي أثرته من موضعهء 
ويقال الانتفاج: الاقشعرار وارتفاع الشعر وانتفاشه. والأرنب 
دويية معروفةٌ تشبه العناق لكن في رجليها طول بخلاف يديهاء 
والأرنب اسم جنس للذكر والأنثى. ۰ 

قوله: (بِمرٌ الظهرَان) اسم موضع على مرحلةٍ من مكّة» 
والرّاء من قوله بر مشدّدة. 

قوله: (فَلَمِبُوا) بمعجمة وموحدة: أي تعبوا وزنا ومعلى. 

قوله: (صيئابُهَا) بالصّاد المهملة بعدها نونٌ. قال في القاموس 
الصّناب ككتابو.انتهى. وهو صبغ ينُخدذ من الخردل والربيب 
ويؤتدم به فعلى هذا عطف أدمها عليه للتّفُسير» ويمكن أن يكون 
من عطف العام على الخاص. 

قوله: (بوّركِهًا) الورك بكسر الرّاء ويكسر الواو وسكون 
الاء: وهما وركان فوق الفخذين كالكتفين فوق العضدين» كذا 
في المصباح. 


قوله: (وَأَمرَ أَصْحَابَهُ أن يَأْنُوا) فيه دليلٌ على جواز أكل 
الأرنب. قال في الفتح: وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء في 
كراهتها عن عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة وعن 
عكرمة من التابعين وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء. 
واحتجُوا بحديث خزيمة بن جزء قال: «قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ما 
ول في الأزتب؟ قَالَ: لا أله وَلا حرم قلت ولم ا رَسُولَ 
اللهِ؟ قال: نينت أنه تذيي» قال الحافظ: وسنده ضعيف؛ ولو 
صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة؛ وله شاهدٌ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص بلفظ: «جيءَ بها إلى الي 6 فلم يَأكلْهَا ولم 
ينه عَنَهَا وَزعَمَ أنه تين ؟ ار أبو 1 وله شاهد أيضًا 
عند إسحاق بن راهويه في مسنده وهذا إذا صح صلح للاحتجاج 
به على كراهة التزيه لا على التُحريم؛ وامحكي عن عبد الله بن 
عمرو النُحريم كما في شرح ابن رسلان للسنن. وحكى الرافعي 
عن أبي حنيفة أنه حرمهاء وغلطه النووي في الثقل عن أبي 
حنيفة وقد حكى في البحر عن العترة الكراهة؛ يعني كراهة الثنزيه 
وهو القول الراجح. | 

باب ما جاءً في الْجَلالَةٍ 

٠‏ - عن ابن عباس قال: «نْهَى رَسُول الله هة عن 
شرب لبن الْجلال ر اة (حم: ۱/ ۲۲۹) (د: ۳۷۸1( 
(ت: )۱۸۲١‏ (ن: ۷/ )۲٠١‏ إلا ابن مَاجَة حه التَرْمرِي. 
وَفِي روَاية: نْهَى عَنْ رُکوب الْجَلالَة؛ رَوَاهُ أبُو اود .)۲٠۵۷(‏ 

۱ - وَعَن ابن عُمَرَ قَال: انْهَى رَسُولُ الله يك عن أكل 
الْجَلالة وَالْبَانِيًا" روا الْحَمْسَةُ إلا استاي (حم: ۲/ ۲۱۹) (د: 
۵٥۵‏ ) (ت: ٤‏ ۱۸۲) (م: ۳۱۸۹). 

َي روَاية: «أنا رَسُول الله وك نَهَى عن الْجَلالَة في الإبلِ 
أن یرکب عَلَيْهَا أو يشرب مِن ألْبَانِهَاء رَوَاهُ أبُو دَاوّد (۳۷۸۷). 

71 - وَعَنْ عرو بن شعَيْب عن أبيه عَنْ جد قَالَ: «نْهَى 
رسو الله لل عن لوم الْحْمْرِ اهلق وَعَنِ الْجَلالةٍ عَنْ 
ركُربهًا واكل لَْحُويِهَاء رََاهُ أحْمَدُ (۲/ )١19‏ وَالنْسَائِيْ (۷/ 
۹ واو داد (۳۸۱۱). 

حديث ابن عباس أخرجه أيضًا أحمد وابن حبّان والحاكم 
والبيهقي» وصحّحه أيضًا ابن دقيق العيد» ولفظه «وَعَنَ أكل 
الْجَلالَةِ شرب ألْبَانِهَاه. 

وحديث ابن عمر حسئنه التّرمذي وقد اختلف في حديث ابن 
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عمر على ابن أبي نجبح فقيل عن مجاهد عنه» وقيل عن مجاهلر 
مرسلا وقيل عن مجاهد عن ابن عبّاس. وحديث عمرو بن 
شعيبو أخرجه أيضًا الحاكم والدارقطني والبيهقي. في الباب عن 
أبي هريرة مرفوعًاء وفيه النهي عن الجلالة: وهي التي تاكل 
العذرة» قال في التلخيص: إسناده قوي. 

قوله: (عَنْ شرب لَبْن الْجَلالةِ) بفتح الجيم وتشديد اللام من 
أبنية المبالغة: وهي الحيوان الذي يأكل العذرة. والجلّة بفتتح . 
الجيم: هي البعرة» وقال في القاموس: الجلة: مثلَة البعر أو البعرة 
انتهى.٠‏ وتجمع على جلالات على لفظ الواحدة» وجوال كدابَة 
ودواب» يقال: جلت الدابّة الجلّة واجلّتها فهي جالَّةٌ وجلالة. 
وسواءً في الجلالة البقر والغنم والإبل وغيرها كالأجاج والأورٌ 
وغيرهما. وائعى ابن حزم انها لاتقع إلا على ذات الأربع 

ص ثم ق بل إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالةء وإن كان 
ا 
التنبيه وقال في الرُوضة تبحا للرافعي ): الصّحيح أنه لا اعتداد 
بالكثر بل بالرًائحة والشتن» ا 2 أو لحمها أو 
طعمها أو لونها فهي جلالة» والثهي حة حقيقة في التُحريمء 
فأحاديث الباب ظاهرها تحريم اكل لحم الجلالة وشرب لبنها 
وركوبها. وقد ذهبت الشافعية إلى تحريم أكل لحم الجلالة. وحكاه 
في البحر عن الثوري وأحمد بن حنبل. وقيل يكره فقط كما في 
الحم اللذكى إذا أنتن. قال الشيخ عر الدّين بن عبد اللام: لو 
عشر سنين بأكل حرام لم يحرم أكلها ولا على غيرهء 
وهذا أحد احتمالي البغوي. وإذا قلنا بالتّحريم أو الكراهة فإن 
علفت طاهرًا فطاب لحمها حل لأن علّة النْهي النَغْيّر وقد زالت. 
قال ابن رسلان: ونقل الإمام فيه الاتفاق. قال الخطابي: كرهه 
أحمد واصحاب الرّاي والشافعي وقالوا: لا تؤكل حنّى تحجبس 
يُامًا. وني حديث «إِن الْبقَرَ لف ارين يَوْما ثم يُؤكلُ لَحْمُهَاه 
وكان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلانًا ولم ير بأكلها بأسًا مالك مسن 
دون حبس.انتهى. قال ابن رسلان في شرح السّنن: وليس 
. للحبس مدّة مقدّرة. وعن بعضهم في الإبل والبقر أربعون يومّاء 
وني الغنم مسبعة ايام وني الدُجاج ثلائة. واختاره في المهذّب 
والتحرير. قال الإمام المهدي في البحر: فإن لم تحبس وجب غسل 
أمعائها ما لم يستحل ما فيه استحالة تامّة. 

قوله: (نهّى عَنْ ركوب الْجَلالَةِ) علّة اهي أن تعرق فتلرّث 


غذّى شاة عشر 


ما عليها بعرقهاء وهذا مالم تحبس» فإذا حبست جاز ركوبها عند 
الجميع» كذا في شرح السنن. وقد اختلف في طهارة لبن الجلالة 
فالجمهور على الطهارة لأنْ النجاسة تستحيل في باطنها فيطهر 
بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحمًا ويصير لبنا. 
باب ما فيد ريه من الأمر بل أو لهي عن نيه 


- هن عاش ل «مَالَ ار الله 1 8 7 


ل الكل لشن والحديا» رَوَاهُ ا 532 
(1194) (317) وَابْنُ مَاجَدْ (۳۰۸۷) وَالتَرْمِذِيُ (۸۳۷). 

4- وَعَن علد بن أأبي وَقْاص: أن الي كه مر بقل 
اوزغ وَسْمَاهُ فُوَيْسِقَاء رَوَاهُ خمد (۱۷۹/۱) وَمُسْلِمٌ (۲۲۳۸) 
166(« وَلِبَْاري ٠(‏ ۰ ) نه نه الم قله 

ينض 4 شريك: «أن ال اتر بقل ارز 
فق عله ip)‏ 1/ 611( )خ: (TF*V‏ (م: (YTV‏ (117). 
راد الْبُحَاري قال وكان ينفح عَلَى إبرَاهيم عليه السلام. 

3 - وَعَنْ أبي هري قَال: قال رول الله ا من 
َل وزغا في أوْل ضربَةِ لَه ما حَسَنة في الاي دون ذك. 
وَفِي الثالئَةِ دون ذَلِكَ» رَوَاه أحْمَدُ (۲/ )۳٠١‏ رَمُسْلِمٌ )۲۲٤١(‏ 
)۱٤۷(‏ ولان ماج (۳۲۲۹) والترمنري )۱٤۸۲(‏ مَعْنَا. 

۷ - رَعَن ابن عاس قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله ب عر" 
قل أرب من الذراب: الل اة اذد والملرده روء 
أَحْمَدٌ /١(‏ ۳۳۲) وَأَبُو دَاوْد )٥۲۹۷(‏ وَابْنْ مَاجَه (۳۲۲۶). 

4 - وَعَنْ عاد الرّحْمَن بْن عفان قَالَ: «ذْكَرَ طَبِيبْ عند 
طول الله ل خوك رذن الفلتاع يقل ف تون زمر الله 


يك عن نل الففْدَع».رَوَاُ أحْمَدُ (۳/ 1017 )وَأبُو دَاوْد (۳۸۷۲) 
وَالنْسَابِي (۷/ .)٠٠١‏ 


۹ - وَعَنْ أبي لاب قَالَ: «سَبعت رَسُولَ الله يل يَنْهَى 
عن َل الْجئان لبي َكُون ني الوت إلا ابر وڏا يتين 
فَِنهُمَا اللّدَان يَحْطَفَان الْبَصر ويَنْبَمَان مَا في بُطُون النْسّاءه مف 
عَلَيْهِ (حم: ؟/ (tor‏ (خ: (FIT‏ (م: (TITY‏ )°( 

٣‏ - رَعَنْ أبي سيار قَالَ: قَالَ رَسُول الله ية: دإن 
ويم مار فُحرّجوا عليه لاا إن ذا لَكُمْ بد يك 
شيء فَافتْلُوه رَوَاهُ أخْمَدْ (۳/ ۲۷۰) وَمْلِم ۲۲۳) (۱۳۹ 
و١15١)‏ والترمنري .)۱٤۸٤(‏ رَفِي لَفْظ لِسْلِمِ: دلائة آيام». 
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: حديث ابن عباس قال الحافظ: رجاله رجال الصحيح. وقال 
البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب. ثم رواه مسن حديث 
سهل بن سعاو وزاد فيه «رالضفدع» وفيه عبد المهيمن بن عبّاس 
بن سهل بن سعد وهو ضعيف. وحديث عبد الرحمن بن عثمان 
أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي» قال البيهقي: ما ورد في النهي. 
وروى البيهقي من حديث أبي هريرة النهي عن قتل الصّرد 
والضفدع والثملة والهدهد وفي إسناده إبراهيم بن الفضل وهو 
مترولةٌ. وروی البيهقي أيضًا في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص موقوفا «لا فوا الماع إن يها ليخ ولا تَقتلُوا 
لحاس ف لا خرب بيت امقس قال: يا رَبْ سَلْطنِي عَلّى 
لحر خی رُم قال البيهقي: إسناده صحيح» قال الحافظ : 
وإن كان إسناده ضحيحًا لکن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن 
الإسرائيليّات. ومو حلام نون عند مكل اا أخرج أبو 
داود في المراسيل من طريق عبّاد بن إسحاق عن أبيه قال: انَهَى 
رَسُول الله و عَنْ نل الْحَطَاطِيفِ ورواه البيهقيُ معضلاً أيضنًا 
من طريق ابن أبي الحويرث عن الي وَل ورواه ابن حبّان في 
الضعفاء من حديث ابن عباس وفيه الأمر بقتل العنكبوت. وفيه 
عمرو بن جميع وهو كذَاب. وقال البيهقي: روي فيه حديث 
مسن وفيه حمزة النصيي) وكان يرمى بالوضع. ومن ذلك الكخة. 
أخرج ابن عدي والبيهقي عن ابن عباس «أنا الي ڳل ّى عن 
أكل الرْحْمَِه. 

وني إسناده خارجة بن مصعبي وهو ضعيفٌ جدًا ومن ذلك 
العصفور. أخرج الشافعي وأبو داود واكم مين جت معد 
الله بن عمر. وقال صحبح الإسناد مرفوعًا: اما من إنْسّان بقل 
عُصْمُورًا فما فقا بير حَهَا إلا سأ الله نها قَالَ: يا رَسْولَ 
الله وَمَا حَفَهًا قَالَ: يَذْبْحْهَا وها وَلا يَقَطمٌ رَأسَهًا وَيَطْرَحُهًا 
وأعلّه ابن القطّان بصهيبو مولى ابن عباس الرّاوي عن عبد الله 
فقال: لا يعرف حاله ورواه الثافعي؛ وأحمد والنُسائي؛ وابن حيّان 
عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعًا: «مَنْ قَنَلَ عُصْفُورًا عَبَنَا 
عُج إلى الله به يوم الْقَِامَةِيقُولُ: يا رب إن ُلانا قلي عا ولم 

قوله: (خمْس فرَاميق... إلّخ) هذا الحديث قد تقدم الكلام 
عليه ني كتاب الحجج. قوله: أمر بقتل الوزغ قال: اهل النّة هي 
من الحشرات المؤذيات وجمعه أوذاغ وسامٌ برص جنس منه وهو 


كباره» وتسميته فويسقا كتسمية الخمس فواسقء وأصل الفسق ٠‏ 
الخروج» والوزغ والخمس المذكورة خرجت عن خلق معظم 
الحشرات ونحوها بزيادة الضرٌ والأذى. 

قوله: (رَكَانَ ينفخ في إِبْرَاهِيم) أي في الئار. وذلك نا جبل 
عليه طبعها من عداوة نوع الإنسان. 

قوله: (في أؤل رة كيب لَه اة حَسَئْةِ) في روايةٍ أخرى 
«سبِعُون» قال الثووي: مفهوم العدد لا يعمل به عند جمهور 
الأصوليّين فذكر سبعين لا يمنع المائة فلا معارضة بينهماء. ويحتمل 
أنه اة أخبر بالسبعين ثم تصدق الله بالرّيادة إلى المائة فاعلم بها 
الي اة حين أوحي إليه بعد ذلك. ويجتمل أن ذلك يختلف 
باختلاف قاتل الوزغ بحسب نيّاتهم وإخلاصهم وكمال أحواهم 
لتكون المائة للكامل منهم والسّبعون لغيره. وأمًا سبب تكثير 
الثواب في قتله بال ضربةٍ ثم ما يليها فالمقصود به الحسث على 
المبادرة بقتله والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأوّل 
ضربة فإنّه إذا أراد أن يضربه ضربات ربّما انفلت وفات قتله. 

قوله: (وَالصرَدِ) هو طائرٌ فوق العصفورء وأجاز مالك أكله» 
وقال ابن العربي: إِنْما نهى اللي إلا عن قتله أن العرب كانت 
تشاءم به فنهى عن تتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقاد التْشَاؤْم. 
وني قول للثثافعي مثل مالك لأنه أوجب فيه الجزاء على الحرم 
إذا قتله. وأمًا الثمل فلعله إجماعٌ على المنع من قتله. قال الخطابي؛ 
إن النهي الوارد في قتل النُمل المراد به السُليماني: أي لانتفاء 
الأذى منه دون الصّغير» وكذا في شرح السنة. وأمًا الحلة فقد 
روي إباحة أكلها عن بغض السّلف. وأمًا المدهد فقد روي أيضًا 
حل أكله وهو مأخوذ من قول الثثافعي نه يلزم في قتله الفدية. 

قوله: (قَنْهَى عَنْ فل الضفَدع) فيه دلي على تحريم أكلها 
حُهَاء بعد تسليم» أن اهي عن القسل يستلزم تحريم الأكل. قال في 
القاموس: الضفدع كزبرج وجندب ودرهم وهذا أقل أو مردودٌ: 


دابة نهرية. 


قوله: (يَنْقَى عَنْ قل الْجنان) هو جيم مكسورةٍ ونون 
مشددة: وهي الحيّات جمع جان وهي الحيّة الصغيرة» وقيل: 
الذقيقة الخفيفة» وقيل: الدقيقة البيضاء. 

قوله: (إلا الأبتَر) هو قصير الذُنب. وقال الأضر بن شميل 
هو صف من الحّات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حاملكٌ إلا 
القت ما في بطنها. وهو المراد من قوله: اَتْبَمَان ما فِي بُطُون 
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النْمَاءه أي يسقطان. 

قوله: (وذا الطَّمْيْئيّن) هو بضمٌ الطّاء المهملة وإسكان الفاء: 
وهما الخطّان الأبيضان على ظهر الحيّة» وأصل الطّفية: خوصة 
المقل وجمعها طفى؛ شبّه الخطّين على ظهرها بخوصي المقل. 

قوله: (يَحْطَمَان الْبِصّرّ) أي يطمسانه بمجرّد نظرهما إليه 
خاصيّة جعلها الله تعالى في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان. 
قال الثووي: قال العلماء: وفي الحبّات نوعٌ يسمّى الناظر إذا وقع 
بصره على عين إنسان مات من ساعته. 

قوله: (فَحَرجُوا عَلَيْهنٌ نَلانا) بحاء مهملة ثم راء مشددة ثم 
جيم والمراد به الإنذار. قال المازري والقاضي: لا تقتلو احيّات 
مدينة الني بل إلا بإنذار كما جاء في الأحاديث؛ فإذا أنذرها وم 
تنصرف قتلها. وأما كات ان اة في جميع الأرض واليوت 
فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصّحيحة في الأمسر 
بقتلهاء ففي الصحيح بلفظ: أثدنُوا الْحيّاتره ومن ذلك حديث 
الخمس الفواسق المذكورة في أوّل الباب. وفي حديث الحيّة 
الخارجة بى أن الي وك أمر بقتلها ولم يذكر إنذارًا ولا نقل 
انهم أنذروهاء فاخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيّات 
مطلقًاء وخصّت المديئة بالإنذار للحديث الوارد فيها. وسببه ما 
صرح به في صحيح مسلم وغيره أله أسلم طائفة من الجن بها. 
وذهبت طائفة من العلماء إلى عموم النْهي في حيّات البيوت بكلّ 

بل حى تنذر» وأمًا ما ليس في البيوت فيقتل من غير إنذار. قال 
ش مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد. قال القاضي: وقال بقن 
العلماء: الأمر بقتل الحبّاتِ مطلقا خصوص بالنهي عن حيّات 
البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل على كل حال سواءٌ كان 
في بيوت آم غيرها وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار. قالوا: رخص 
من النْهي عن قتل حيّات البيوت الأبتر وذي الطفيتين.انتهى.» 
وهذا هو الذي يقتضيه العمل الأصولُ في مشل أحاديث الباب 
فالمصير إليه أرجح. وأمًا صفة الاستئذان فقال القاضي: روى ابن 
حبيبو عن النيّ هة أنه يقول: «أنثيدكن بِالْعَهْد الذي أذ 
عَلَيْكَنْ سُلَيِمَانُ بن داد أَنْ تَؤْؤْنْنا وَأَنْ َه ناه وقال مالك: 
يكفيه أن يقول: أحرّج عليك بالل واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا 
. ولا تؤذينا. ولعلٌ مالكًا أذ لفظ التحريج من لفظ الحديث 
المذكور وتبويب المصئّف في الباب فيه إشارة إلى أن الأمر بالقتل 
والنّهي عنه من أصول التحريم قال المهدي في البحر: أصول 


التُحريم ما نص الكتاب أو السنة أو الأمر بقتله كالخمسة وما 
ضر من غيرها فمقيسٌ عليها أو الثهي عن قتله كالمدهد 
والخطّاف والنحلة والتّملة والصّرد أو استخباث العرب إيّاه 
كالخنفساء والتّفدع والعظاية والوزغ والحرباء والجعلان ‏ 
وكالدباب والبعوض والرّنبور والقمل والكثّان والنامس والبقّ 
والبرغوث؛ لقوله تعالى: ليُحَرمُ عَلَيِهِمْ الْحَبَائِث» رمي 
مستخيئةٌ عندهم والقرآن نزل بلغتهم؛ فكان استخبائهم طريق 
تحريم» فإن استخبثه البعض اعتبر الأكثرء والعبرة باستطابة آهل 
السّعة لا ذوي الفاقة انتهى. والحاصل أن الآيسات القرآنية 
والأحاديث الصحيحة المذكورة في اول الكتاب وغيرها قد دلت 
على أن" الأصل الحلٌ» وان النُحريم لا يثبت إلا إذا ثبت الناقل 
عن الأصل المعلوم وهو أحد الأمور المذكورة؛ فما لم يرد فيه ناقل 
صحيمٌ فالحكم مله هو الح كائنا ما كان» وكذلك إذا حصل 
التُرَدّدِ فالمنوجّه الحكم بلحل لأن الثاقل غير موجود مع السّردد 
ونا يؤيّد أصالة ا لحل بالأدلّة الخاصٌة استصحاب البراءة الأصليّة. 
أَبْوَابْ الصيّْدٍ 
باب ما يَجُوْ فيه افَِْاءُ لكلب وَقثْلُ الكلبٍ 
الأمنوّد الْبَهِيم 

۱ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ا: «مَنْ انخذ 
کا إلا لب صَيْدٍ أذ ززع أذ مَاشية أنتقِص من اجره كل يَوْمٍ 
قراط رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: ۲/ 44”) (خ: 07734 (م: )٠١۷١‏ 
(50) (د: ٤٤‏ ۲۸) (ت: ۱6۹۰) (ن: ۷/ 188) (ه: ۳۲۰۴). 

٣۲‏ - وَعَنْ سان بن أبي زُمَيْرٍ قال: سَمِمْتُ رَسُول الله 
يل بقُول: «مَن اتی كَلْبا لا يَعْنِي عَنْهُ زْرْعًا ولا ضرعا نقص من 
عَمَلِهِ كُلُ يوم قراط ممق عَلَيْهِ (حم: ه/ ۲۱۹) (خ: )۳۳۲١‏ 
(م: 10۷7( )0( 

۳ - ورعن ابن عُمَّر: أن رَسُولَ الل كه «أمر بعشل 
الكلاب إلا كلب صب أنْ كلب مَاشييَت رَوَاهُ ملم )1917١(‏ 
)٤۳(‏ والنْسائي )۱۸٤/۷(‏ وان مَاجَه )۳۲٠۲(‏ وَالتْرْمِِي 
)۱٤۸۸(‏ وصححة. ۰ 

4 - وَعَنْ عد الله ن الْمُمَمْل قَالَ: قال رَسُول الله 
يكل دلولا أن الكلاب أَمة من الأتم 5 بقنلا فاقوا مِنْهَا 
الأو الهم رَوَاهُ الْحَمْسَةُ (حم: 4/ 80) (د: 07846 (ت: 
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1 (ن: ۷/ 186) (ه: )۳۲۰٣‏ رَصَّحُحَهُ التزملري. 
٥‏ - وَعَنْ جابر قَالَ: مرا رَسُول الله ب بقَدل كل 
الكلاب حى إن ارا نَم من البادية بكلبها تفل كم نى 
سول الله بل عن فداه وَقال: عليَكُمْ بالأملوّد البهيم ذِي 
النفطتين نه شَبْطَان» رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳/ ۳۳۳) وَمُْلِمٌ )٠١۷۲(‏ 
(190). 
ش قوله: (أَوْ رَرْع) زيادة الرّرِع أنكرها ابن عمر كما في صحيح 
مسلم أنه قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع» فقال 
ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا ويقال إن ابن عمر أراد بذلك أن 
سبب حفظ أبي هريرة هذه الرواية أنه صاحب زرع دونه» ومن 
كان مشتغلاً بشيء احتاج إلى تعرّف أحكامه؛ وهذا هو الذي 
و تمن اکان عله وني صحيح مسلم أيضًا قال سالم: وكان 
ابو هريرة يقول: «أوْ كُلْبُ حَرْشِة؛ وكان صاحب حرث وقد 
وافق أبا هريرة على ذكر الزّرِع سفيان بن أبي زهير وعبد الله بن 
المغفل. 
قوله: (أوْ مَاشرية) أو للتنويع لا للتٌرديد وهو ما ينُخَْد من 
الكلاب لحفظ الماشية عند رعيهاء والمراد بقوله: «وَلا ضرعا 
الماشية أيضًا. 
قوله: (وَقَالَ عَلَيكُمْ بالأسُوَد الْبَهيمِ) أي الخالص السسُواد 
والنقطتان هما الكائنتان فوق العينين. قال ابن عبد الير: في هذه 
الأحاديث إباحة انّخَادْ الكلب للصّيد والماشية وكذلك للرّرع 
لأنْها زيادة حافظ» وكراهة انّخاذها لغير ذلك إلا أنه يدخل في 
معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضارٌ 
قياسًا فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الاس 
وامتناع دخول الملائكة إلى البيت الذي الكلاب فيه. والمراد 
بقوله: انقصّ مِنْ عَمَلِه أي من أجر عمله. وقد استدل بهذا 
على جواز اتخاذها لغير ما ذكر وأنه لیس بمحرٌمء لأن ما كان 
انَخَاذه حرم امتنع انَخَاذه على كل حال سواءٌ نقص الأجر أم 
لاء فدل ذلك على أن اتخاذها مكروهٌ لا حرامٌ. قال ابن عبد الب 
أيضًا: ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبّد بها في الكلاب مسن 
غسل الإناء سبمًا لا يكاد يقوم بها المكلّف ولا يتحفّظ منهاء 
فربّما دخل عليه بانخاذها ما ينقص اجره من ذلك. وروي أن 
المنصور باللّه سال عمرو بن عبياو عن سبب هذا الحديث فلم 
يعرفه» فقال المنصور لاه ينبح الضيف ويروّع السائل انتهى. قال 


في الفتح: وما ادُعاه من عدم التحريم واستدلٌ له بما ذكره ليس 
بلازم» بل بجتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم الثوفيق للعمل 
بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتّخذ كلبّاء ويجتمل أن 
يكون الانّخاذ حرامًا. والمراد بالنتقص: أن الإثم الحاصل باتخاذه 
يوازن قدر قبراط أو قيراطين من اجر فينتقص من ثواب عمل 
المنُخذ قدر ما يترنّب عليه من الإثم بانّخاذه وهو قبيراط أو 
قيراطان» وقيل سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بينه. أو 
ما يلحق ال ارين من الأذى» أو لان بعضها شياطين» أو عقوبة 
لمخالفة النّهي» أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها فربّما 
ينجّس الطاهر منهاء فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر. 
وقال ابن الَين: المراد أله لولم ينُخذه لكان عمله كاملا فإذا 
اقتناه نقص من ذلك العمل ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى» 
وإنما أراد أنه ليس في الكمال كعمل من لم ينّخذْ.انتهى. قال في 
الفتح: وما ادّعاه من عدم الجواز منازع فيه. فقد حكى الروياني 
في البحر اختلانًا في الأجر هل ينقص من العمل الماضي أو 
المستقبل» وفي محل نقصان القيراطين خلاف» فقيل من عمل 
امار قيرااً ومن عمل اليل آخرء وقيل من الفرض قيراطً ومن 
النفل آخر. واختلفوا في اختلاف الرُوايتين في القيراطين كما في 
صحيح البخاري والقيراط كما في أحاديث الباب. فقيل الحكم 
لازائد لكونه حفظ ما لم يحفظ الآخرء أو أنه و أخبر ألا بنقص 
قيراط واحدٍ فسمعه الرّاوي الأول ثم أخبر ثانيًا بنقص قيراطين 
زيادة في التاكيد والتنفير من ذلك فسمع الرّاوي الثاني. وقيل 
ينزل على حالين فنقص القيراطين باعتبار كثرة الإضرار 
بانٌخاذهاء ونقص القيراط باعتبار قلّنه. وقيل بخص نقص 
القيراطين بمن انّخذها بالمدينة الشريغة خاصّة والقيراط با عداهاء 
وقيل غير ذلك. واختلف في القيراطين المذكورين هناء هل هما 
كالقيراطين المذكورين في الصّلاة على الجنازة واتباعها؟ فقيل 
بالنّسوية» وقيل اللّذان في الجنازة من باب الفضل واللُذان هنا من 
باب العقوبة» وباب الفضل أوسع من غيره. والأصح عند 
الشافعئّة إباحة انََحَادْ الكلب لحفظ الدُروب إلحاقا للمنصوص با 
في معناه كما أشار إليه ابن عبد البر. واتفقوا على أن المأذون في 
انّخَاه ما لم يحصل الاتّفاق على قتله وهو الكلب العقور. وأمًا 
غير العقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقا أو لا؟ واستدل 
باحاديث الباب على طهارة الكلب المأذون باتخاذه لأ في 
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ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة مشقة شد شديدة فالإذن باتخاذه إذنٌ 
بمكمّلات مقصوده؛ كما أن المنع من انّخاذه مناسبٌ للمنع وهو 
استدلالٌ قوي كما قال الحافظ لا يعارضه إلا عموم الخبر في 
الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل» وتخصيص 
العموم غير مستنكر إذا سوّغه الذليل. 

اب ما جاءً في صي الْكلْبه الْمُعَلْم والبازي وَنَحوِهِمًا 

5 - عن أبي لَعْلبَة الْحْشَنِيْ قَال: «قلت: يَا رَسُول الله 
تابرض صني أصيد قبي ويكلبي المُعَلُم ويكلبِي النري 
س بعلم فما صح لي؟ فَقالَ: مَا صِدت بقوسبك فَذَكَرْتَ 
اسم الل مَل فكل وما صيذت بلك المُعَلم ُذكزت انم الله 
َيه َكُلْه وما صبذت كبك عير المعلْم فأذركت ذكانة َكل 
(حم: 4/ 14۳( )خ: (06YA‏ (م: 14۳°( .(A)‏ 

۷ - وَعَنْ علي بْن حاتم قَالَ: «قُلْت: يا رَسُولَ الله إني 
أزميل الكلاب الْمُعَلْمَة يكن عَلَيْ وَأذكُرٌ اسم اللو قال إذا 
أرْسّلت كلك الْمُعَلْم رَذْكَرْتَ اسم نم الله عله فَكُلْ ما أنْسَكَ 
َلَيِكَ» قُلت: ون قَتلنَ قَال: إن فلن ما لم يَشثرَكْها كلب ليس 
مَعَهَاء فلت لَهُ: فَإني أربي بالْمِمراض المد فأصيد قَال: إذا 
رَمَيْتَ بِالْمعْرّاض عرق کل وان انان ِعَرْضِه فلا تأكله» 
(حم: /٤‏ 198) (خ: ٤۷۷‏ 0) (م: ۹ (۱۱) رفي روا أن 
رَسُول الله يك فال: ١إذًا‏ ا أرْسَلْت كَلْبّك فاذكز الم الله علبي 
ذا مسك عَلَيْكَ فاذركتة حيًا فَاذْبَحخه وَإن أذركتهُ قد َل ولم 
اكل مه كله قان اح الْكَلْب دكا مْفَق لين وُر ديل 
عَلَى الإبَاحَةٍ ناة قله اا جرا أرقا ٠‏ 

4- وَعَن علي بْنِ حاتم «أن رَسُولَ الله يق قال: ما 
َلْمْتَ من كلب أو باز تم أرْسَلتَهُ وَدْكَرْتَ امم الله عله َكل ما 
انك لبك قلت: ون قَل؟ قال: وان قل ولم بأل مه هين 
َإِنْمَا انك َلك رَوَاهُ أخمه (8/ ۲۷) وأو ارد 
(AA)‏ 

حديث عدي بن حاتم الآخر أخرجه أيضًا الييهقي وهو من 
رواية جال عن الشعي عنه» قال البيهقي: تفرد مجالدٌ بذكر الباز 
فيه وخالف الحفاظ. 

قوله: (مَاصِذت بقوسيك) سيأتي الكلام على اليد 
بالقوس. 

قوله: (وَمَا صيذت بِكَلِك الْمعَلْم) المراد بالمعلّم الذي إذا 


أغراه صاحبه على الصيد طلبه؛ وإذا زجره انزجرء وإذا أخذ 
الصّيد حبسه على صاحبه» وفي اشتراط الثالث خلافٌ. واختلف 
متى يعلم ذلك منهاء فقال البغوي في التُهذيب: أقلّه ثلاث 
مرَابتره وعن أبي حنيفة وأحمد يكفي مرتين. وقال الرّافمي: لا 
تقدير لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع 
إلى العرف. 

قوله: (فَذَكَرْتَ امم الله علَيو) فيه اشتراط التسمية» وسياني 
ا وأحاديث الباب تدلُ على إباحة الصّيد بالكلاب 
المعلّمة» وإليه ذهب الجمهور من غير تقيباره واستثنى 
وإسحاق الأسود وقالا: لا يحل الصيد به لأنه شيطانٌ. ونقل عن 
الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك. 

قوله: (فكل ما أَنَْك عَلَيْكَ) فيه جواز اكل ما أمسكه 
الكلب بالشروط المذكورة في الأحاديث وهو مجمعٌ عليه. 

قوله: (ما لَمْ يُشْركهَا كَلْبْ لَيْسَ مَعَهَا) فيه دليلٌ على أنه لا 
ير أكل ما يشاركه كلب آخر ي اصطياده وغه افا ات زنل 
بنفسه أو أرسله من ليس من آهل الذّكاة» فإن تحقق انه أرسله من 
هو من أهل الذّكاة حل ثم ينظر فإن كان إرساهما ممًا فهو هما 
وإلا فللأرّل. ويؤخذ ذلك من التُعليل في قوله: «فْإِنْمَا سَمْيْتَ 
عَلَى كبك وَلَمْ َم عَلَى عبرو فاه يفهم منه ان المرسل لو 
سمّى على الكلب لحل. ووقع في روايةٍ بيان عن الشعي: إن 
خَالَطَهَا كلاب من غَيْرِهَا فلا تَأكلْ؛ فيؤخذ منه أله لو وجده حيًا 
وفيه حياةٌ مستق,ةٌ فذكّاه حل لن الاعتماد في الإباحة على 
التذكية لا على إمساك الكلب» ويؤيّده ما في حديث الباب «وَّمَا 
صيذت بكلبك عير المعلم فَأذركْت ذَكَائَُ تَكُ. 

ترك اتال اف كبر الم و كرد الها اراسي 
تم اقل وم جا ر ع ار ا ل 
وقال ابن دري وتبعه ابن سيده: هو سهم طويل له أربع قذذٍ 
رقاقًا فإذا رمسى به اعترض. وقال الخطابِي: المعراض: نصلٌ 
عريض له ثقل ورزانة؛ وقيل عودٌ رقيق الطرفين غليسظ الوسطء 
وقيل: خشبة خحشبة ب يلة آخرها عضا محددٌ راسها وقد لا محذد» وقوّى 
هذا الأخير النووي تبمًا لعياض. وقال القرطبي: إنه مشهورٌ. 
زقال ابن الجن المراشي: عضا فى طا لخديذة ري بها 
الصّائد فما أصاب بحدّه فهو ذكي فيؤكل» وما أاصاب بغير حدّه 


أحمد 


ىو 
فهو وقيذ. 
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قوله: (فَحَرّقَ) بفتح الخاء المعجمة والرّاي بعدها قافُ: أي 
نفذه يقال: سهمٌ خحازق: أي نافذ» ويقال بالسسّين المهملة بدل 
الزاي» وقيل الخزق بالرّاي وقد تبدّل سيئًا: الحدش. قال في 
الفتح: وحاصله أن الهم وما في معناه إذا أصاب الصّيد حل 
وكانت تلك ذكاته» وإذا أصاب بعرضه لم يحل لأنه في معنى 
الخشبة الثّقيلة أو الحجر ونحو ذلك من المثقل. 

قوله: (بعَرْضه) بفتح العين المهملة: أي بغير طرفه الحدّد وهو 
حجة للجمهور في التفصيل المذكور. وعن الأوزاعي وغيره من 
فقهاء الشام بحل مطلقاء وسياتي هذا زيادة بسطر -إن شاء اللّه-. 

قوله: ولم َكل منْه) فيه دليلٌ على تحريم ما أكل منه الكلب 
من الصّيد ولو كان الكلب معلّمًا. وقد علّل آي الحديث بالخوف 
من أنه نما أمسك على نفسه» وهذا قول الجمهور. وقال مالك 
وهو قول الشافعي في القديم؛ ونقل عن بعض الصحابة أله يحل. 
واحتجُوا بما ورد في حديث عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جده: 
«أن أَعرَابًا يقال لَهُ: بو نَملبَةَ َالَ: يا رَسُرل الله إن لإي كلابًا 
مُكَلبة َأفيي في صَيْدِمَاء فَقَالَ: كل يما أَنْسَكَ عَلَيْك وَإِنْ أَكَلَ 
من أخرجه أبو داود. قال الحافظ: ولا باس بإسناده» رنكاين 
هذا الحديث في الباب الذي بعد هذا. قال: وسلك الاس في 
الجمع بين الحديثين طرقا منها للقائلين بالتُحريم: الأول حمل 
حديث الأعرابي على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه. 

والثانية الترجيح. فرواية عدي في الصحيحين ورواية 
الأعرابي في غير الصّحيحين وتلفٌ في تضعيفهاء وأيضًا فرواية 
عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب لاتُحريم وهو خوف 
الإمساك على نفسه متايّدة بان الأصل في الميتة التُحريمء فإذا 
شككنا في السّبب المبيح رجعنا إلى الأصل ولظاهر القرآن أيضًا 
وهو قوله تعال: 9فَكُلُوا مِمًا أنْسَكن عَلْبَكُمْ4 فإِن مقتضاها أن 
الذي تمسكه من غير إرسال لا يباح؛ ويتقؤى أيضًا بالشواهد من 
حديث ابن عباس عند أحمد (إذَا أرْسّلت الْكَلْب فأكل الصيْدَ نلا 
اكل إلا أنستك على تَضي ذا أرسلتَهُ قله وم يكل فكل 
نما امقلنة علق صَاحِيدا ا البرّار من وجه آخر عن ابن 
عباس وابن أبي شيبة من حديث أبي رافم نحوه معنا ولو كان 
مجرد الإمساك كافيًا لما احتيج إلى زيادة: لعَلَيكُمْ» في الآية. وما 
القائلون بالإباحة فحملوا حديث عدي على كراهة التُّزِيه. 

وحديث الأعرابي على بيان الجواز. قال بعضهم: ومناسبة ذلك 


أن عديًا كان موسرًا فاختير له الحمل على الأول» بخلاف أبي 
تعلبة فاه كان بعكسه؛ ولا يخفى ضعف هذا اللمُْك ب 
التُصريح بالتُعليل في الحديث لنوف الإمساك على نفسه. وقال 
ابن النّين: قال بعض أصحابنا: هو عام فيحمل على الذي ادرک 
ميا من شدة العدو أو من الصّدمة فأكل منه لأنه صار على صفا 
لا يتعلّق بها الإرسال والإمساك على صاحبه. قال: ويحتمل أن 
يكون معنى قوله: فإ كَل فلا نك أن لا يوجبد منه غ 
الأكل دون إرسال المكائد له وتكون هذه الجملة مقطوعة عم 
قبلهاء ولا يخفى تعسكف هذا وبعده. وقال ابن القصار: يحره 
إرسالنا الكلب إمسالدٌ عليناء لن الكلب لا نة له وإنْما يتصبًّد 
بالتُعليم» فإذا كان الاعتبار بان مسك علينا أو على نفسه. 
واختلف الحكم في ذلك وجب أن يتميّز ذلك بني من له نيه وهم 
مرسله» فإذا أرسله فقد أمسك عليه وإذا لم يرسله فلم يمك 
علیه» كذا قال. ولا يخفى بعده ومصادمته لسياق الحديث. وقد 
قال الجمهور: إن معنى قوله: أنْسَكُْنْ عَلَيكُمْ صدن لكم 
وقد جعل الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا 
لصاحبه. فلا يعدل عن ذلك. وقد وقع في رواية لابن أبي شيب 
إن شرب من دمه فلا تأكل إن لَمْ بعلم ما عَلِمْنَةُ وفي هذ 
إشارة إلى أله إذا شرع في أكله دل على أنه ليس يعلم الل 
المشترط» وسلك بعض الالكيّة الترجيح فقال: هذه القطعة ذكره 
التعبي ولم يذكرها همَامٌ» وعارضها حديث الأعرابي المسروف 
بأبي ثعلبة. قال الحافظ: وهذا ترجيح مردودٌ لما تقم» ومسلك 
بعضهم بان الإجماع على جواز أكله إذا أخذه الكلب بفيه وهم 
بأكله فأدركه قبل أن يأكل منه» یدل على انه يمحل ما أكل منه 
لان تناوله بفيه وشروعه في أكله مثل الأكل في أن كل واحد 
منهما يدل على أنه إنما أمسكه على نفسه. 

قوله: (فَِنْ أخذ الْكَلْسِ ذَكَاة) فيه دلي على أن إمسال 
الكلب للصتيد بمنزلة التّذكية إذا لم يدركه الصائد إلا بعد الموت ل 
إذا أدركه قبل الموت» فالتّذكية واجبة لقوله في الحديث: «فإز 
أَذْرَكتَهُ حا فاذبحه. 

فوله: (فْكُلْ ما أَنْسَكَ عَلَيْك) استدل به على أنه لو أرسل 
كلبه على صيار فاصطاد غيره حل للعموم الذي في قوله: م 
اَمَك عَلَيِْكَه وهذا قول الجتمهنورةوؤقان مالك: لا يحل وهم 
رواية البويطي عن الشافعي.. 
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اب ما جَاءَ فِيمًا إذَا اكل الْكَلْبْ مِنْ الصّيدٍ 

۳144 - عن عَلدِي' بْنِ حَاتِم عن الي وك قَالَ: «إِذًا أَرْسّلتَ 
لاك الْمُعَلمَة وكرت امم اله فكل مما سكن مَلَيِكَ إلا أن 
اكل الْكَلْبْ فلا ناكل فَإِنّي أحاف أن كرون إِنْمَا اسك عَلَى 
نميه فق عَلَيْهِ (حم: (VV /t‏ (خ: (۱۷٥‏ (م: ۱۹۲۹( (۲). 

١‏ - وَعَنْ إبْرَاهِيمَ عن ابن عَبّاس قال: قَالَ رَسُولُ الله 
: «إذا أَرْسّلْت الْكَلْب َكل من المد قلا تاکر انما اسک 
على تفي فَإذا أله فقتل ولم ياك فكل فَإنمَا أنْسَكَهُ على 
صاحبه» روَا أحْمّدُ (771/1). 

١‏ - وص أبي تلب قال: َال رَسُولُ الله «في مد 
الْكَلْبِ: إذا أرْسلْت كَلبك وَذَكَرتَ اسم الله فكُلْ وَإن اكل من 
وکل ما ردت عَلَيِْكَ يَدُّكَ» رَوَاهُ بو دَاود 000 

۲ - وَعَن عبد الل بن عَمْرِو أن «أبا عة الْحُشَبِي قَالَ: 
يا رَسُول الله إن ِي كلابا مُكَلبَةٌ قافيني فِي صبِدِمَاء قَالَ: إن 
کات لك كلاب مُكَل فكل مِمًا أنْكت عَلَنِكء فَقَالَ: با 
رسُولَ الله کي وَغَيْرُ ڏکي؟ قَالَ: ذَكِي وَغْيْرٌ ذَكِي)» قَالَ: ون 
كل منه؟ قال: وإ اكل نة قال: يا رَسُولَ الله أيبي ني 
ر ال ينا انك غك رشت ن د رق 
ڏکي؟ قَال: ڏکي وغيرٌ ذكِي» َال: فإن تَمْيِب عني؟ قَال: رَإن 
تقب غلك مالم ميل - ينبي قر از نجذ فيه ار عبر 
سهمك) رَوَاهُ أحْمَدٌ (4/ )۱۹٤‏ وآبو دَاوْد .)۲۸٩۷(‏ 

حديث ابن عباس قد تقدّم في الباب الذي قبل هذا ذكر طرقه 
وما يشهد له. وحديث أبي ثعلية الأول قد تقدم ان الحافظ قال: 
لا باس بإسسناده انتهى. وني إسناده داود بن عمرو الأودي 
الدُمشقي عامل واسط. قال أحمد بن عبد الله العجلي: ليس 
بالقوي. وقال أبو زرعة الرازي: هو شيخ. وقال يحبى بن معين: 


3 
0 


ثقة. وقال أبو زرعة: لا باس به. وقال ابن عدي: لا أرى برواياته 
بآسًا. قال ابن كثير: وقد طعن في حديث أبي علبة. وأجيب بأنه 
عبطي لفك ف امان اله دور اوري شن ستاك بين 
حرب عن عدي عنه كل مثل حديث أبي ثعلبة إذا كان الكلب 
ضاريًا. وروى عبد الملك بن حبيبيء حدئنا أسد بن موسى عم 
ابي زائدة عن الشعي عن عدي بمثله» فوجب حمل حديث عدي» 
يعني على نحو ما تقدّم في الباب الأوّل. وحديث أبي ثعلبة الثاني 
أخرجه أيضمًا النسائيّ وابن ماجه وأعلّه البيهقي وقد تقدّم الكلام 


على حديث عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جله. 

قوله: (إلا أن يَأكلَ الْكَلْبُ فلا تأكل) قد تقدم البحث عن 
هذا وما عارضه من حديث أبي ثعلبة المذكور مبسوطًا في الباب 
الذي قبل هذا فلبرجع إليه؛ وَكَلْ ما رَدْتَ عَلَيْك يدك أي كل 
كل ما صدته بيدك لا بشيء من الجوارح ونحوها. 

قوله: (كلابًا مَك يحتمل أن يكون مشتقًا من الكلب 
بسكون اللام اسم العين فيكون حجّة لمن خص ما صاده الكلب 
با لحل إذا وجد ميتا دون ما عداه من الجوارح كما قيل في قوله 
تعالى: لمُكَلْبنَ4؛ ويحتمل أن يكون مشتقًا من الكلب بفشح 
العين وهو مصدرٌ بمعنى التُكليب وهو التّضرية؛ ويقوّي هذا 
عموم قوله: (مِنْ الجوَارح مُكَلبِينَ4 فإ الجوارح المراد بها 
الكواسب على أهلها وهو عام. 

قوله: (ذَكِيٌ وبر ذكِي) فيه دليلٌ على انه يحل ما وجد میا 
من صيد الكلاب المعلّمة وهو مجمعٌ عليه فيما عدا الكلب 
الأسود كما تقذم. واختلف العلماء فيما عداه من السباع كالفهد 
والدّمر وغبرهماء وكذلك الطّبِوره فذهب مالك إلى أنها مشل 
الكلاب. وحكاه ابن شعبان عن فقهاء الأمصار وهو مرو عن 
ابن عبّاس. وقال جماعة ومنهم حاهدٌ: لا يحل ما صادوه غير 
الكلب إلا بشرط إدراك ذكاته» وبعضهم حص البازي بحل ما 
قتله لحديث ابن عباس المتقدّم في الباب الأوّل. 

قوله: (رَإِن تَعيْبَ عَنك) سياتي الكلام عليه. 

قول لمال يُميلة) يتح خرف المشارضة وكش رالقاد 
المهملة وتشديد اللام: أي يتغير. 

قوله: (أَوْ تجذ فيه َر غيْرٍ سَهْمِك) سياتي أيضًا الكلام عليه 
- إن شاء الله تعالى -. 

اب وُجُوب التسْميّةٍ 

٣‏ - عن عاي ُن حاتم قَالَ: «مُلت: يا رَسُولَ الله إنني 
أرْسلُ كَلبي وَأسّمي, قال: إن أرْسّلت كَلْبَكَ وَسمْيِتَ فاحذ فقتل 
أزسل كلبي أجذ مه كبا عر لا أذري هما اة قَال: قلا 
(FA: /٤‏ (خ: (oA‏ (م: 1414( <(F)‏ 

وَفِي روابة أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «إذا أرْسلْت كبك فاذكر 
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انك لا تذري أيْهُمَا لَه مُنْفَقَ َلَيْهِمَاء وَهُوَ اا 
أوْحَاهُ أحَدُهُمًا َعَلِم بحي الحم له أنه فد عم أنه ما 
[حم: 6/ (TV4‏ (خ: (oA‏ (م: 4 ) (1). 

قوله: (وَسَمّيْت) استدلٌ به على مشروعيّة التسمية وهو بحجممٌ 
على ذلك إِنْما الخلاف في كونها شرطًا في حل الأكل؛ فذهب 
أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإليه ذهبت القاسميّة والناصر 


والنُوريُ والحسن بن صالح إلى أنّها شرط. وذهب ابن عباس 


وأبو هريرة وطاووس والشافعي وهو مروي عن مالك وأحمد إلى 
أنها سه فمن تركها عندهم عمدًا أو سهرًا لم يقدح في حل 
الأكل. ومن أدلّة القائلين بن النُسمية شرط قوله تعالى: ولا 
تأكُلُوا مما لَه يُذْكْرْ امم الل عَلَيْو4 فهذه الآية فيها النهي عن 
أكل مالم يسم عليه. وني حديث الباب إيقاف الإذن في الأكل 
عليهاء والمعلّق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم» 
والشرط أقوى من الوصفء ويتأكد القول بالوجوب بان الأصل 
تحريم الميتة وما أذن فيه منها تراعى صفته فا مسكى عليها وافق 
الوصف. وغير المسمّي باق على أصل التُحريم. واختلفوا إذا 
تركها ناسيّاء فعند أبي حنيفة ومالك والدُوري وجماهير العلماء 
ومنهم القاسميّة والنُاصر ان النترطيّة إنُما هي في حن الذاكرء 
فيجوز أكل ما تركت النّسمية عليه سهرًا لا عمدًا. وذهب داود 
والشعي وهو مروي عن مالك وأبي ثور انها شرط مطلقّاء لأنْ 
۰ الأدلة لم تفصّل. واختلف الأوألون في العمد هل يحرم المثيد 
ونحوه أم يكره. فعند الحنفيّة يحرم وعند الشافعيّة في العمد ثلاثة 
أوجب. أصحّها يكره الأكل» وقيل خلاف الأولى. وقيل يأثم 
بالّرك ولا يحرم الأكل. والمشهور عند أحمد التفرقة بين الصيد 
والذبيحة» فذهب في الذبيحة إلى هذا القى ل النّالث. وحجّة 
القائلين بعدم وجوب النُسمية مطلقًا ما سياتي في باب البح إن 
شاء الله تعال. 

قوله: (فِنْ وَجَدْت مَعَ كلبك... إلّح) فيه دليل على ان من 
وجد الصيد ميا ومع كلبه كلب آخر وحصل الأّبس عليه أيُهما 
القاتل له أنه لا يحل الصّيد لاله لم يسم إلا على كلبه» بخلاف ما 
لو وجده حيّا فإنه يذكيه وجل أكله بالتّذكية. وسياتي ا لحلاف في 
الصّيد إذا غاب» وسبب الاختلاف حصول اللّبس المذكور هنا 
قوله: (عَلَى أنه أَوْحَاهُ) بالحاء المهملة بمعنى أنهاه إلى حركة 
المذبوح وليس لأوجاه بالجيم هنا معنى. 


باب الصّبْدٍ بالْقَوْسِ وَحُكم الرَمية ية إِذًا غات 
أو وَقَحَتْ فِي الماء 

٤‏ - ع علي قَالَ: «قُلْت: يا رَسُول الله إنا قوم دري 
نما جل لَنا؟ قال: بحل کُم ما كيم وما ذَكْرُْمْ املم الله علَئِهِ 
وَخَرَكُمْ فَكُلُوا من رَوَاهُ أحْمَدُ (۳/ ۳۷۹) وَهُوَ لیل عَلَى أن ما 
لَه الهم بقل لا جل. ش 

هه" - وَعَنْ أبي تَعْلبة الْحْشنِي عن النبي بل قَال: : «إذًا 
رَمَئِتَ سَهْمَّك فغاب ثَلانْة ئة يام وَأَذْرَكْتْهُ َكل مَالَْم يَنشَنْ رَوَاهُ 
أحْمَدُ (144/4) وَمْْلِمٌ (1981) (4) وأو ذَاوْد (14501) 
وَالنْسَائِيُ (۷/ 195). 

1- وَعَنْ عي بن حاتم قَالَ: «متالت رَسُول الله يل 
عَن اليد قَال: إا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكرْ املم الله فَإن ونه قد 
قل كل إلا أذ نجه كذ رقع في ماء نك لا ذري الما قله 
أو سَهْمُك» ممق علي وَهُوَ ليل عَلَى أن السَهْم إذا أَوْحَاه أبيم 
ِأنهُ د عَلِم أنْ سهم قله [حم: 4/ 144( 

10V‏ - وَعَنْ علدِي عَن عن النبي يك قَالَ: ذا رَمَيْت اليد 
اة بنذ پم از وین لبن به به إلا اثر سَهْيك فكل وإن وفع 
في الْمَاء فلا تَأكُل» روَاهُ أَحْمّدُ /٤(‏ ۳۷۹) وَالْبُحَارِيُ (0484). 

وَفِي روَاية: إا رَمَيْتَ سَهْمَك فَاذْكرْ ام الله فإ غاب 
عك يَوْما فلم جذ فيه إلا أَئَرَ سَهْمِكَ فكل إن شر شيئت» ون 
وجه عَرِيهًا في الْمَاء قلا نأك رَو نلم (0159 (0) 
وَالنْسَائِي (048). 

وَفِي روايَة: دان قال للنبي ولله: j‏ رمي الصيد فَنَقْتَفِي أُثَرَهُ 
ومين اللائ كم نجه ميا فيد سهمه قال: يَأكُلُ إن شاءً 
الله رَوَاه البُخَارِيْ .)١٤۸٥(‏ 

۳10۸ - وَفِي روَايَةِ قَالَ: «ساآلت رَسُولَ الله يه فُلت: إن 
أرْضِنًا اص صد قري أحدنًا الصَيْد فيب عَنْه ليل أو يتين 
جد وفبه سهْمُه قال: إذا وَجَدْتَ همك ولم تجذ فيه أثَرَ 
غَيْرِو علطت أن همك قله فَكُلْها روا اخم (5/ ۴۷۷) 
لاني 0/ 14۳( 

4 - وَفِي وة قَالَ: «ُلْت: يا رَسُولَ الله أربي اليد 
فاج فيه سَهْمِي من الْغَّدِ قَالَ: ذا عَلِمْتَ أن سَهْمك قله ولم 
ر فيه اثر سيم فَكُلَ» رَوَآهُ اللوي وَصّحّحَهُ .)1١418(‏ 

حديث عدي الأول له طرق هذه أحدهاء وقد تقدم بعضها.: 
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والرّواية الأخرى من حديث عدي أخرجها أيضًا أبو داود. 

قوله: (يجل لَكُمْ مَا ذَكيُْمْ وَمَا ذَكَرْكُمْ اسم الله عَلَيْه) فيه 
دليل على أن التسمية واجبة لتعليق الحل عليهاء وقد تقدم 
الخلاف في ذلك وسياتي له مزيد. 

قوله: (فَكلْهُ ما لَمْ ينئَنْ) جعل الغاية أن ينتن الصّيدء فلو 
وجده في دونها مثلاً بعد ثلاث ولم ينتن حل فلو وجده دونها 
وقد أنتن فلاء هذا ظاهر الحديث. وأجاب النُووي بأن النهي عن 
أكله إذا أنتن للتنزيه» وظاهر الحديث التُحريم ولكنّه سياتي في 
باب ما جاء في السّمك أن الجيش أكلوا من الحوت التي ألقاها 
البحر نصف شهر وأهدوا عند قدومهم الي بك منه فاكله 
والأحم لا ييقى في الغالب مثل هذه المدة بلا نان لا سما في 
الحجاز مع شدّة الحرٌ فلعلٌ هذا الحديث هو الذي استدلُ به 
النووي على كراهة التُنزيه ولكنّه يحتمل أن يكونوا ملحو 
وقددوه فلم يدخله النتن. وقد حرمت امالكيّة المنئن مطلفًا وهو 
الظاهر. 

قوله: : (إلا أن تجذهُ قذ وَقَعّ في .مَاء) وجهه أنه يحصل حينشار 
الترذد هل قتله الهم أو الغسرق في الماء» فلو تحقق أن الهم 
أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السُهم حل أكله. 
قال النووي في شرح مسلم: إذا وجد الصيد في الماء غريقا حرم 
بالانّفاق انتهى. وقد صرح الرافعي بان عله مالم يتته الصّيد 
بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح» فإن انتهى إليها كقطع الحلقوم 
مثلاً فقد تمت ذكاته» ويؤيّده ما قاله بعد ذلك فإنك لا تدري الماء 
قتله أو سهمك. فدل على أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله 
أنه يحل. 

قوله: (إذَا أَوْحَاهُ) قد تقدّم ضبطه وتفسيره في الباب الذي 
قبل هذا. 

قوله: (لَيْسَ به إلا ر سَهْمِكَ) مفهومه أنه إن وجد فيه أثرٌ 
غير سهمه لا يؤكل؛ وهو نظير ما تقدّم في الكلب من التفصيل 
فيما إذا خالط الكلب الذي أرسله الصائد كلب آخر» لكر“ 
التفصيل في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلب في قتله كلب 
آخره وهنا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعمٌ من أن 
يكون أثر سهم رام آخرء أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا 
بحل أكله مع التّرددء وقد جاءت فيه زيادة كما في الرواية الآخرة 
في الباب بلفظ: 'وَلَمْ تَر فيه ر سب قال الرافعي': يؤخذ منه أنه 


لو جرحه ثم غاب ثم وجده ميا أله لايل وهو ظاهر نص 
الثثافعي ني المختصر. وقال الثووي: ا لحل اصح دليلاً. وحكى 
البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه قال في قول ابن عبّاس: كل ما 
شيك ووم 16 انيت می نا اس م فت ا رايت 
تراه وما أنميت: ما غاب عنك مقتله. قال: وهذا لا يجوز عندي 
غيره إلا أن يكون جاء عن الني يكل فيه شي فيسقط كل شيء 
حالف از الى" كلاو لاينزم من راي ولا قيأمر :قال البيوقييا” 
وقد ثبت الخبر: يعني المذكور في الباب فينبغي أن يكون هو قول 
الشافعي. وقد استدل بما في الباب على أن الرّامي لو اخر طلب 
الصيد عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحل بالشروط المتقدّمة ولا 
يحتاج إلى استفصال عن سبب غيبته عنه. 

قوله: (فيقتفِي أثره) بفاء ثم مثا تحني ثم قافي ثم مثا فوقيّةٍ 
ثم فاء: أي يتبع قفاه حتی يتمكن منه. 

قوله: (الْيوْمَيْنِ وَالثْلانَِ) فيه زيادة على الرواية التي قبلهاء 
وهي قوله: بدي أو يرين وفي الرواية الآخرة: «فيغیب عله 
الْيْلّة وَاللَبلتينِ». 

اب لني عن الي البق 

+ وما في مَْتَاه عَنْ عبد الله بن الْمُعْفْلٍ: «أنا رَسُولَ 
الله ى عن احفر وقال: إلا لا تيد صَاذا ولا تك 
عدوا ولكنها تمي الس وَنَفقأ اين متف علي (حم: 85/4) 
(خ: 1۲۲۰ (م: 140€( (00). 

١‏ - وَعَن علد الله بْنِ عرو أن رول الله ل قال: 
امن فكل خملفورا يكير حقو سال له يزم لقيامة فيل یا 
رَسُولَ الله وَمَا حَقَهُ؟ قَالَ: أن تَدْبَحَهُ ولا تاخ بعنقِه قط“ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (177/7) والستائي (۸/ ۷(. 

۲ - وَعَنْ إبْرَاهِيم عن علي بْن حاتم قَالَ: قال رَسُولُ 
الله لة: «إذا رمت فُسَمْئِتَ فََرْفت فكل وإذ لم نَخْرِق فلا 
تأكلء ولا اكل من الْممراض إلا ما ذَكْيِته ولا اكل ِن 
الْبنْدقَةِ إلا ما ذَكْبْت» رَوَاهُ أَحْمَدُ (/ ۳۷۷) وهو مسل إبْرَاهِيمْ 
لَمْ يَلْقَ عليًا. 

حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضًا الحاكم وصححه 
واعلّه ابن انان مهيب مول ابن عباس الرّاوي عن عبد الله 
تقال لا درف خالت ونه طرية ری عند الشافسر راا 


والنسائيُ وابن حبّان عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعًا «مَنْ 
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قل عُصْفُورًا عَبَنًا َج إِلَى الله يوم القِيَامَة يَقولُ: يا رب إن فلاا 
قتلني عَبَئا ولم يقتلي مَنفْعَة» وقد تقدّم ذكر هذا الحديث. 
وحديث عدي المذكور في الباب وإن كان مرسلاً كما ذكره لكر“ 
معناه صحيحٌ ثابتُ عن عدي في الصحيحين كما تقدم. 

قوله: (نَهَى عَن الْحَدْف) بالخاء المعجمة وآخره فاءٌ وهو 
الرّمي بحصاةٍ أو الاين ا أو بين الإبهام والسبّابة أو على 
ظاهر الوسطى وباطن الإبهام. وقال ابن فارس: خذفت الحصاة: 
رمتيااين امف رقن ي احا قدت ان د لماز فك 
السبّابة من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم تقذفها بالسبابة من 
اليمنى. وقال ابن سيده: خذف بالشيء بخذف» قال: والمخذفة: 
ابي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطّير» ويطلق على المقلاع 
أيضًا قاله في الصّحاح. والمراد بالبندقة المذكورة في ترجمة الباب 
هي التي تبخذ من طين ويس فبرمى بها. قال ابن عمر في 
القتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. وكرهه سام والقاسم ويجاهدٌ 
وإبراهيم وعطاء والحسن كذا في البخاري. وأخرج ابن أبي شيبة 
عن سالم بن عبد الله بن عمرء والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته. 

قوله: (إنْهَا لا نَصِيدُ صَيْدَا) قال المهلّب: أباح الله اليد على 
صفةٍ فقال: ناله أيِدِيكُمْ وَرِمَاحْكُمْ4؛ وليس الرُمي بالبندقة 
رخاف ذلك رما و وأطلق التشارع أن الخذف لا 
يصاد به. وقد اتفق العلماء إلا من شد منهم على تحريم أكل ما 
قتلته البندقة والحجرء وإِنّما كان كذلك لأنه يقتل الميد بقوةٍ 
راميةٍ لا بحده كذا في الفتح. 

قوله: (وَلا تنكأ عَدُوَا) قال عياض الرواية بفتح الكاف 
وبهمزة في آخره وهي لغةء والأشهر بكسر الكاف بغير همز. 
وقال في شرح مسلم: لا تنكا بفتح الكاف مهمورًا وروي لا 
تنكي بكسر الكاف وسكون التحتانيّة وهو أوجه لان المهموز 
نكات القرحة؛ وليس هذا موضعه فإنْه من النُكاية؛ لكن قال في 
العين: نكأه لغة في نكيت» فعلى هذا تتوجه هذه الرواية» قال: 
ومعناه المبالغة في الأذى. وقال ابن سيده: نكى العدرٌ نكاية: 
أصاب منه؛ ثم قال: نكات العدوٌ أنكؤهم: لغة في نكيتهم» فظهر 
أن الررواية صحيحة ولا معنى لتخطنتها. وأغرب ابن التين فلم 
يعرّج على الرواية التي بالهمز أصلاً بل شرحه على التي بكسر 
الكاف بغير همزء ثم قال: ونكات القرحة با همز. 


قوله: (وَلَكِنْهَا تَكَسِرٌ السّنُ) أي الرمية» وأطلق الس ليشمل 
سن المرمى وغيره من آدمي وغيره. 

قوله: (وَتَفْقاً الْمَيْنَّ) قد تقدّم ضبطه وتفسيره وأطلق العين لما 
ذكرنا في السّن. ۰ 

قوله: (بغير حََِ) فيه دليلٌ على تحريم قتل العصفور وما 
شاكله جرد العبث وعلى غير اليئه المذكورة» ولان تعذيسب 
الحيوان قد ورد النهي عنه في غير حديش. 

قوله: (فَحَرَّفْتَ فكل) فيه أن الخزق شرط الل وقد تقد 
وكذلك تقدّم الكلام على المعراض. 

باب الذبْح وما جب لَه وما يُستَحَبُ 

٣‏ - عن الإمّام علي بْن أبي طالب رضي الله عنه سُمِم 
اللي كل يَقُولَ: «لْعَنَ الله مَنْ بح لِمَيْر الله وَلْعَنَ اللَهُ مْنْ آَوَى 
مخ ون الله ن لحن الذي لن الل من غر نُهُوم 
الأزض» رَوَاهُ اخم (۱۰۸/۱) وسل!لِم (۱۹۸۷) )٤۳(‏ 
الات )۷/ (YY‏ 

14 - وَعَنْ عَائِشَة: «أنْ قَوْمًا قَانُوا: يا رَسُولَ الله إن قَرمًا 
اوتا بلخم لا تذري اذك امم الله علب آم لا؟ فَقَال: سَمُوا 
عَلَيِهِ اقم لير قَالت: وَكَانُوا حيبي عَهْدٍ بِالْكُثْرِ رَوَاه 
الْبُخَاريُ (00007) وَالنس اني (۷/ ۲۳۷) وَابْنْ مجه »)۳۱۷٤(‏ 
ا عَلَى أن النْصِرْفَاتِ وَالأفْمَالَ نُحْمَلٌ عَلَى حال الصْحةٍ 
وَالسُلامة إلى أن يُقُومَ ليل القَسَادٍ. 

6 - وَعَن ابن كَعْب بْن مَالِك عَنْ أبيو: «أنهُ كانت لَهُم 
َكَرَت حَجَرًا فَُبَحَنْهَا ب قال لَهُم: لا تَأكُُوا حى أسأل 
لِك از ازمل إل من ينال عن ذلك أله شال الي قد 
عَنْ ذلك أو أرْسل إِليْه مره بأكلهاء. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳/ 08014 وا (0001). قال: وَقَالعْبيْد 
الل نجي أنه آم وَأنهَا بت بحَجَر. 

- وَعَن يلد بن تابتر: ان ؤنبًا يب في شتا فَدَبَحُوهَا 
زوق رخص لَهُمْ رَسُولُ الل يه في كلاه راء أخنة 
(/ 184 ) وَالنْسَائِي (۷/ 576) واب مَاجَهْ (۳۲۷۹). 

۷ - وَعَنْ عدي بن حاتم قَالَ: «قُلت: يا رَسُولَ الله إنا 
صي فلا جد ميكَينًا إلا الظرَارَ وَشيقة الْعَصاء فَقَالَ: ير الم بنا 
ثبعت واذكر ام الله عَلَبْه رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (حم: (for /t‏ 
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(د:4 187) (ن:۷/ ۲۲۵) (ه:۳۱۷۷) إلا التَرْمِرِي. 

حديث زيد بن ثابت,ٍ رجاله رجال الصحيح إلا حاضر بن 
المهاجر فقيل هو مجهول» وقيل: مقبول. وقد أخرج معناه أحمد 
والبزار والطبراني في الأوسط عن ابن عمر بإسناد صحيح. 
وحديث عدي بن حاتم أخرجه أيضًا الحاكم وابن حبّان» ومداره 
على سماك بن حربه عن مرّيّ بن قطري عنه. 

قوله: (لَمَنَ الله من بح لِعيرِ الله الْمُرَادُ به أن يذب لِغَيْرِ الله 
تََالَى كَمَنْ ذَبْحَ لصم أو المليب أو لِمُوسَّى أو لِعِيسَى عليهما 
السلام أ للْحعبَةٍ وَنَحْوِ َك فكل هَذَا حرام وَلا تل هذه 
الذببحة سَّوَاءٌ كان الذابخ مُسْلِمًا أو كَافِرَا). وإليه ذهب الششافعي 
وأصحابه» فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى 
والعبادة له كان ذلك كفرًاء فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار 
بالذبح مرتدًا. وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحاب 
الشافعي أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربًا إليه أفتى أهل 
بخارى بتحريه لاله ما أمّل به لغير اللّه. قال الرّافعي): هذا إِنْما 
يذبحونه استبشارًا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة الني ب 

قوله: (مُحْدنًا) بكسر الدال هو من يأتي لما فيه فسادٌ في 
الأرض من جناية على غيره أو غير ذلك والمؤوّي له: المانع له 
من القصاص ونحوه. ولعن الوالدين من الكبائر. وتخوم الأرض 
بالنّاء اة من فوق والخاء المعجمة: وهي الحدود وا لمعا 
۰ وظاهره العموم في جميع الأرض» وقيل: معام الحرم خاطة 
وقيل: في الأملاك» وقيل: أراد المعالم التي يهتدى بها في الطرقات. 

قوله: (إن قَوْمًا الوا لني )قال في الفتح: لم أقف على 
as‏ 7 : 

قوله: (فقال: سَّمُوا عَلَِهِ أنتسم) قال المهلب: هذا الحديث 
أصلٌ ني أ النُسمية ليست فرضاء فلمًا نابت تسميتهم عن 
النّسمية على البح دل على نها سنّةٌ لأن الكُئّة لا تنوب عن 
فرض هذا على أن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محمولٌ على 
اه من أجل" اها كانا بسيناة على تذغب ااه ها 
الي كل أمر الصيد والذُبح فرضه ومندوبه لثلا يوافقا شبهة في 
ذلك ولياخذا باكمل الأمور. وامًا الذين سألوا عن هذه الذبسائح 
فإنْهم سالوا عن أمر قد وقع لغيرهم فعرّفهم بأصل ا لحل فيه. 
وقال ابن النّين: يحتمل أن يراد النُسمية هنا عند الأكل» وبذلك 
جزم النُووي. قال ابن التين: وأمًا النُسمية على ذبح تولاه غيرهم 


فلا تكليف عليهم فيه وما يحمل على غير الصّحّة إذا تين 
خلافهاء ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها كل ما 
لم تعلموا أذكروا اسم الله عليه آم لا؟ إذا كان البح تن تصح 
ذبيحته إذا سمّى. ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق 
المسلمين محمولٌ على المنّحّة» وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين لأنّ 
الغالب أنهم عرفوا التسميةء وبهذا الأخير جزم ابن عبد الب 
فقال: إن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سى لأ المسلم 
لا يظئُ به في كل شيء إلا الخير حٌى يتين حلاف ذلك» وعكس 
هذا الطاب فقال فيه: دلينٌ على أل التّسمية غير شرط على 
الذبيحة» لأنْها لو كانت شرطًا لم تستبح الذُبيحة بالأمر المشكوك 
فيه كما لو عرض الشك في نفس الذّبيحة فلم يعلم هل وقعت 
الذكاة المعتبرة أم لا. وهذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث 
وقع الجواب فيه سوا أنتم» كاه قيل لهم: لا تهتضّوا بذلك بل 
الذي هكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلواء وهذا من 
الأسلوب الحكيم كما نه عليه الطَيّي. وما يدل على عدم 
الاشتراط قوله تعالى: رَطْعَامُ الِْينَ ووا الكِتَابَ حل كم 
فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الك في نهم سمُوا آم لا. 

قوله: (وَكَانُوا حَلديئي عَهْدٍ بالْكفِْ) في رواية مالك «وَذْلِكَ في 
أوَائِل الإمئلام» ETE‏ الرّيادة قوم فزعمرا أن هذا 
الجواب كان قبل نزول قوله تعالى: «ولا تَأَكُلُوا مالم يُذَكَرْ 
امم الله عل قال ابن عبدالبيئ: وهو تعلق ضعيف. 

وني الحديث نفسه ما یره أنه أمرهم فيه بالنّسمية عند الأكل 
فدل على أل الآية كانت نزلت بالأمر بالتسمية. وأيضًا فقد 
اتفقوا على أن الأنعام مكيّة وأن هذه القصّة جرت بالمدينة» وأ 
الأعراب المشار إليهم في الحديث هم بادية أهل المدينة. 

قوله: (جَاريةً) في رواية «أمَة» وفي رواية «امرأة ولا تناف 
بين الرُوايات لأن الرواية الأخيرة اعم فيؤخصذ بقول من زاد في 
روايته صفة وهي كونها آمة. 

قوله: (فََمَوَهُ بأَكلِهًا) فيه دليلٌ على أنْها تل ذبيحة المرأة» 
وإليه ذهب الجمهور. وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك 
كراهته وني المدؤنة جوازه. وني وجه للتشافعيّة يكره ذبح المرأة 
الأضحيّة. وعند سعيد بن منصور بسنا صحيح عن إبراهييم 
النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصّبي: لا بأس إذا أطاق 
الذبيحة وحفظ النُسمية. وفيه جواز ما ذبح بغير إذن مالكه وإليه 
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ذهب الجمهور؛ وخالف في ذلك طاووس وعكرمة وإسحاق 
وأهل الظاهر» وإليه جنح البخاري. ودل ما ذهبوا إليه ما 
أخرجه أحمد وابو داود بسنل قوي من طريق عاصم بن کلب عن 
أبيه في قصة «الشاة الي دَبَحَنْهَا الْمَرَْة غير إِذْن صاجبهاء فامع 
الي يه من أكْلِهَا لَكِنْهُقَالَ: أَطْمِمُوهَا الأسَارَى؛ ولو م تكن 
مذْكاة لا أمر بإطعام الأسارى لأنه لا ييح لهم إلا مايحل. 

قوله: (قَدْبْحُوَهَا بِمَرْرَة) أي بحجر أبيضء وقيل هو الذي 
تقدح منه الثار. 1 ١‏ 

قوله: (إلا الظْرَارَ) بالمعجمة بعدها راءان مهملتان بينهما الف 
جمع ظرر: وهي الحجارة كذا في النّهاية. قال في القاموس: الظَّرُ 
بالكسر والظرر الظّررة: الحجر أو المدور الحذد منه الجمع ظرارٌ 
وأظرة. قال: والمظرة بالكسر الحجر يقدح به الثاره وبالفتح: كسر 
الحجر ذي الحد. 

قوله: (وَشْقَةٌ المَضّا) بكسر الشّين المعجمة: أي ما يش منها 
ويكون محدّدًا. 

قوله: (أيِرٌ الدّم) بفتح الهمزة وكسر اليم وبالراء تحقفة من 
أمار الشيء ومار: إذا جرى» وبكسر الهمزة وسكون الميم مسن 
مرى الفترع: إذا مسحه ليدرٌ. قال الخطابي: الحدثون يروونه 
بتشديد الراء وهو خط إِنْما هو بتخفيفها من مريت الثاقة إذا 
حلبتهاء قال ابن الأثير: ويروى أمرر براءين مظهرين مسن غير 
إدغاې وكذا في التلخيص أنه براءين مهملتين الأول مكسورة ثم 
نقل كلام الخطابي. قال: وأجيب بان الثقيل لكونه أدغم إحصدى 
الرّاءين في الأخرى على الرواية الأولى. 

۸ - وَعَنْ رَافِع بن اديج قَال: «قُلت: يا سول الله إنا 
لى الْعَدُوُ غَدَا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَىء فَقَالَ النبي : ما أنهَرَ الم 
وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْهِ فكوا ما لَمْ يكن سنا أ ظَفْرَاء وَسَأحَدنُكُمْ 
عن ذَلِكَ: أمًا اسن فَمَظُمٌ وما الظُفْرٌ فَمُدَى الْحَبّشْبَا رَوَاه 
الْجَمَاعَةُ (حسم :9 £1( )خ: 494 0( 0م34 1) ۲( 
(۲۸۲۱:۵) (ت:۹۱٤۱)‏ (ن:۲۲۹/۷) (م: 114 ). 

4 - وَعَنْ شاد ن أؤس عَنْ رسول الله كل قَال: دإ 
الله كيب الإخسان عَلّى كل شی ذا ق تَآحيئُوا الْقِبْلَىَ 
وذ بحم أخينوا البح وَلْيْجِدْ أحَدُكُمْ شَفرَتكُ وَلْيْرِح 
ةا رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ ۱۲۳) وَمُسْلِمٌ (1986) (07) وَالنْسّائِيُ 
(۷/ ۲۲۷) واب ماج (۳۱۷۰). 


5 - وعن ابْن عُمَرَ «أنّ رول الله يه أمَرَ أن نُحَدٌ 
الشَفارٌ وَأن تُوَارَى عن الْبَهَائِم وَقَالَ: إذا ذْبحَ أحدكم لُلْيْجِهِر 
رَوَاهُ خمد (۲/ ۰۸ 0 وَابْنُ ماه KA)‏ , 

۱ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: «بعت رَسول الله ية بُذَبْلُ 
بْنَ وَرْقَاءَ الْحْرَاعِي عَلَى جَمْلٍ أرق يَصيح في جاج منى: ألا 
إن الذكاة في الْحَلق وَاللبَ وَلا تُعَجَلُوا الأنْفس أن تمق ويام 
مِئى ایام اکل وراب وَبعَال» رَوَاهُ الدَارَمْطْنِيَ (4/ ۲۸۳). 

حديث 8 عمر انه عند ابن ماجه ابن يعة وفيه مقال 
معروف» ويشهد له الحديث الذي قبله. وحديث أبي هريرة في 
إسناده سعيد بن سلام العطّار قال أحمد: كذاب. وقد تقدّم ما 
يشهد له في صلاة العيد. 

قوله: (إنا َلْقَى الْعَدُوُ غْدَا) لعله عرف ذلك مخير أو بقرينة. 

رلماز اي نا بو كد ال علد تسر E‏ 
بسكون الدّال بعدها تمتانبة وهي السكّين سمّيت بذلك لأنها 
تقطع مدى الحيوان: أي عمره» والرابط بين قوله: اَلْقَى الْمَدُوْ 
وَلْيْسَ مَعَنَا مُدَى؛ يحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدوٌ 
صاروا بصدد ارا شي اا ويحتمل أن يكون مراده 
نهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقووا به على العدرٌ إذا لقوه. 

قوله: (مَا أَنْهُرَ الدّ) أي أساله وصبّه بكثرة» شبّهه بجري الماء 
في الثهرء قال عياض: هذا هو المشهور في الروايات بالرّاء» وذكره 
ابو ذرَ بالرّاي وقال: الثهر بمعنى الدّفع وهو غريب» وما موصولة 
في موضع رفع بالابتداء وخبرها فكلواء والتّقدير: ما أنهر الدّم 
فهو حلالٌ فكلوا. ويجتمل أن تكون شرطيّة. ووقع في رواية 
إسحاق عن الُورِي: «كل ما أَنْمّرَ لدم ذَكَاة» ومافي هذا 
موصوفة. 

قوله: (وَدْكِرَ اسْمٌ الله عَلَيْ) فيه دليلٌ على اشتراط التسمية 
لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين وهما الإنهار والتسمية» والمعلّق 
على شيئين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدهماء 
وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

قوله: (وَسَأُحَدَنُكُمٌ) اختلف في هذا هل هو من جملة المرفوع 
أو مدرج. 

قوله: (أَمّا السسّنُ فَعَظْمُ) قال البيضاوي: هو قياس حذفت منه 
المقدمة الثّانية لشهرتها عندهم» والتقدير: اما الس فعظم؛ وكل 
عظم لا يحل الذبح به» وطوى التتيجة لدلالة الاستئناء عليها. 
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وقال ابن الصّلاح في مشكل الوسيط: هذا يدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام كان قد قرّر كون الذكاة لا تحصل بالعظم 
فلذلك اقتصر على قوله فعظم. قال: ولم أر بعد البحث من نقل 
للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل» وكذا وقع في كلام ابن عبد 
السلام. وقال الثووي: معنى الحديث لا تذبحوا بالعظام فإنُها 
تنس بالدّم. وقد نهيتم عن تنجيسها لأنها زاد إخواتكم من 
الجنّ. وقال ابن الجوزي ني المشكل: هذا يدل على أن الذبح 
بالعظم كان معهودًا عندهم أله لا يجزئ وقرّرهم الشارع على 
ذلك. 

قوله: (وَأمًا الظفرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ) أي وهم كمَارٌ. وقد نهيتم 
عن التَشبّه بهم قاله ابن الصلاح وتبعه النووئ. وقيل: نهى 
عنهما لأ البح بهما تعذيبٌ للحيوان ولا يقع به غالبا إلا 
الخنق الذي هو على صورة البح. واعترض على الأول باله لو 
كان كذلك لامتنع الذبح بالسّكّين وسائر ما يذبح به الكمّار. 
وأجيب بان الذبح بالسّكّين هو الأصل. وأمًا ما يلتحق بها فهو 
الذي يعتبر فيه التشبُه. ومن ثم كانوا يسالون عن جواز الذبح 
بغير السكين وروي عن الششافعي أله قال: الس نما يذككى بها 
إذا كانت منتزعة» فامًا وهي ثابتةٌ فلو ذبح بها لكانت منخنقة» 
يعني فدلٌ على عدم جواز التذكية بالسمّنّ المنتزعة بخلاف ما نقل 
عن الحنفيّة من جوازه بالسّنٌ المنفصلة. قال: وأمًا الظّفر فلو كان 
المراد به ظفر الإنسان لقال فيه ما قال في السّنٌ لك الظاهر أنه 
أراد به الظّفر الذي هو طيسب من بلاد الحبشة وهو لا يقري 
فيكون في معنى الخنق. 

قوله: (فَأَحْسينوا الله بكسر القاف وهي الميئة والحالة. 

قوله: (فَأحْينوا الذببح) قال الثووي في شرح مسلم: وقع في 
كثير من النسخ أو أكثرها ينوا الذيمَ؛ بفتح الذال بغير ها 
وفي بعضها «الذَبْحَة» بكسر الذال وبا لهاء كالقتلة وهي الهيئة 
والحالة. 

قوله: (وَلْبْجِد) بضمٌ الياء يقال: أحذ السكين وحدّدها 
واستحدها بمعنی «رَلْيْرِح يةه بإحداد السّكّين وتعجيل 
إمرارها وغير ذلك. 

قوله: (وَأَنْ توَارّى عَنِ البَهَائِم) قال النووي: يستحباُ أن لا 
يح السكين بحضرة الذبيحة وألاً يذبح واحدة بحضرة أخصرى ولا 
ينها إلى مذبحها. 


قوله: (فيُجْهز) بالجيم والرّاي: أي يسرع في الذبح. 

قوله: (وَالنبةِ) هي المنحر من البهائم وهي بفتح اللام 
وتشديد الموحدة. 

قوله: (وَلا تَعَجّلُوا الأنفسن أن ترْهَنَ) بزاي: أي لا تشرعوا 
في شيء من الأعمال المتعلّقة بالذبيحة قبل أن قوت 

VY‏ - وَعَن ابن عباس رَأبي هُرَيْرَة قالا: «نْهَى رَسُولُ الله 
ت عن شتربطة الشيْطان وجي الي تذبَحْ يطح الْجلد ولا نُْرَى 
الأرْدَاج». راه أبُو دَاوّد .)۲۸۲١(‏ 

۴ - وَعَنْ أملمَاء ابْئةِ أبي بكر قَالَت: «نحرنًا على عَهْدٍ 
رَسُول الله يه قرسا تاكلنان ا 1/1( 
)خ: 1°+( ): 146۲( 60 

4 - رَعَنْ أبي الْعُشْرَاء عَنْ أيه قَالَ: «فلت: يا رَسُول 
الله ما تَكُونْ الذَكاة إلا في الحلق رالأة؟ قَال: لو طْعَنت في 
فخذِما لاجزاك روَا الْحَمْسَةُ (حم: 5/:*”) (۲۸۲۰:۰) (ت: 
۱ (ن: ۷/ ۲۲۷) (ه: )۳۱۸٤‏ وَهَذَا فِيمَا لم يُقْدَرْ عَلَيِه. 

6 - ورعن راع بن خلديجج قَال: «كنا مع رَسُول الله ية 
سهم نَحَبْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله تقة: إن لِهَذِه الهاي أوَابد 
كأوَابدٍ الْوخشء فَمَا فَعَلَ مها هذا فَافْمَلُوا به هَكَذَاء رَوَاهُ 
الْجَمَّامَةٌ ع ۰/٤‏ و (خ: 4 (م: 1۹۸( 
(د:۲۸۲۱) (ت: 497 1) (ن: ۱۹۱/۷ و۱۹۲) (ه: ۳۱۸۳). 

حديث ابن عباس وأبي هريرة قال المنذري: في إسناده عمرو 
بن عبد الله المكتعائية» وقد تكلّم فيه غير واحار. وحديث أبي 
العشراء قال النّرمذئ: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
حمّاد بن سلمة؛ ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا 
الحديث. قال الخطّابِي: وضعّفوا هذا الحديث لان رواته 
مجهولون» وأبو العشراء لا يدرى من أبوه ولم يرو عنه غير اد 
بن سلمة. قال في التلخيص: وقد تفرد اد بن سلمة بالرّواية 
عنه» يعني أبا العشراء على الصّحيح وهو لا يعرف. 

قوله: (عَنْ شَريطَةٍ الشيْطَان) أي ذبيحته وهي المذكورة في 
لاوش واس ی سو هه سيل قاد روشا شعن 
عيسى أحد رواته كما صرح به أبو داود في السُنن. قال في 
الّهاية: شريطة الشيطان قيل هي الذبيحة الي لا يقطع أوداجها 
ولا يستقصى ذبحها وهو من شرط الحجّام: وكان اهل الجاهليّة 


يقطعون بعض حلقها ويتركونها حى تسوت وإِنْما أضافها إلى 
الشيطان لأنّه هو الذي حملهم على ذلك وحن هذا الفعل 
لديهم وسوله لهم انتهى. 

قوله: (عَنْ ابي الْعَثرَاء) بم العين المهملة وفتح الشين 
المعجمة. قال أبو داود واسمه عطارد بن بكرة ويقال: ابن قهطمء 
ويقال: اسمه عطارد بن مالك بن قهطم. 

قوله: (لَوْ طْعَّنت فِي فَخِذهًا إلخ) قال أهل العلم بالحديث: 
هذا عند الضرورة كالتّردّي في البثر وأشباهه. وقال أبو داود بعد 
إخراجه: هذا لا يصح إلا في المترذية والثّافرة والمتوحشة. 

قوله: (نْحَرْنًا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله اة فَرسا) فيه أن الُحر 
يجزئ في الخيل كما يجزئ في الإبسل. قال ابن النّين: الأصل في 
الإبل النحرء وني الشاة ونحوها الذبح. وأمًا البقر فجاء في القرآن 
ذكر نحرها. واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح؛ فأجازه 
الجمهور ومنع منه ابن القاسم. 

قوله: (فَنَد بَعِيرٌ) أي نفرء وهو بفتح الُون وتشديد الذال. 

قوله: (فَحَبْسَهُ) أي أصابه السنّهم فوقف. 

قوله: (أوَابد) جمع آبدةٍ با مد وكسر الموحدة: أي غريبة يقال: 
جاء فلان يآبدة: أي بكلمة أو فعلة مفّرةٍ يقال: أبدت بفتح 
الموحّدة تابد بضمها ويجوز الكسرء ويقال: تأّدت: أي توخّشت» 
والمراد أن لها توحشًا. وفي الحديث جواز أكل مارمي بالهم 
فجرح في آي موضع كان من جسده بشرط أن يكون وحشيًا أو 
متوحشاء وإليه ذهب الجمهور. وروي عن مالك واللْيث وسعيد 
بن المسيّب وربيعة أنه لا يحل الأكل لما توحّش إلا بتذكية في حلقه 
أو لبته. 

باب ذَكَاةٍ الْجَِين بِذْكَاةَ أمه 

5 - عن أبي سيار عن النبِي' يكل أنه قَالَ: «فِي الجبين: 
ذَكَائَُ ذاه امو روَا خمد (۳/ ۳۹) والترمي (1415) وان 
مَاجَهُ (۳۱۹۹). 

وَفِي روَايَة: قُلنَا: هيا رَسُولَ الله تلحر الناقة وذح القَرَةَ 
والشاة في بَطَبها اجنين أْلْقِيه ام تأكُل؟ قال: كلوه إن عيكُمْ ُن 
ذاه ذْكَاةٌ موا روَا أَحْمَّدُ (۳/ )"1١‏ وأو داد (۲۸۲۷). 

الحديث أخرجه أيضًا الأارقطني وابن حبان وصحّحه. 
وضمُفه عبد الحق وقال: لا يحت ج بأسانيده كلها وذلك لأن في 
بعضها مجالداء ولكن اقل أحوال الحديث أن يكون حسنًا لغيره 


نيل الأوطار - كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 


لكثرة طرقه» مجالدٌ ليس إلا في الطريق التي أخرجها الترمذي وأبو 
داود منها. وقد أخرجه أحمد من طريق ليس فيها ضعيف» 
والحاكم أخرجه من طريق فيها عطيّة عن أبي سعيار وعطيّة فيه 
ل وقد حر ابن حان ابن دقن الح رسك ار 

وقال: وفي الباب عن علي رضي الله عنه وابن مسعودٍ وأبي 
أيُوب والبراء وابن عمر وابن عباس وكعب بن مالك وزاد في 
اكيم عو ا ائ 
حديث علي تاره الأارقطني بإستادٍ فيه الحارث الأعور 
وموسى بن عمر الكوف.وهما ضعيفان. وأمًا حديث ابن مسعود 
فأخرجه أيضًا الدارقطي بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجّاج 


بن الصّامت فإنه ضعيفٌ جدًا. وأمّا حديث ابي أيُسوب فأخرجه 


الحاكم وني إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو 
ضعيف. وأمًا حديث البراء فأخرجه البيهقي. وأما حديث ابن 
عمر فأخرجه الحاكم والطَّبرانيُ في الأوسط وابن حبّان في 
الضعفاء» وني إسناده محمد بن الحسن الواسطي» ضعفه ابن حبّان 
وني بعض طرقه عنعنة محمد بن إسسحاق» وفي بعضها أحمد بن 
عصامٍ وهو ضعيف» وهو في الموطًا موقوفٌ وهو أصح. وأمًا 
حديث ابن عباس فرواه الذارقطنيٰ وني إسناده موسى بن عثمسان 
العبدي زمر عيرة راك حدمت كن نين بالك ا که 
الطبراني في الكبير» وني إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. 
وأمًا حديث جابر فأخرجه الدارمي وأبو داود» وني إسناده عبد 
الله بن أبي اناد القذاح عن أبي الربيرء والقداح ضعيف» وله 
طرق أخر. وأا حديث أبي أمامة وأبي الدّرداء فأخرجهما 
الطبراني من طريق راشد بن سعدء وفيه ضعف وانقطاعٌ. وأمًا 
حديث أبي هريرة فأخرجه الدّارقطني» وفي إسناده عمر بن قيس 
وهو ضعيف. 1 

قوله: (ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أَمّه) مرفوعًا بالابتداء والخبر» والمراد 
الإخبار عن ذكاة الل بأنها ذكاة أمّه فيحلٌ بها كما تح الام بها 
ولا يحتاج إلى تذكيةٍء وإليه ذهب اوري والشافعي والحسن بن 
زياد وصاحبا أبي حنيفة. وإليه ذهب أيضًا مالك واشترط أن 
يكون قد أشعر ما في بعض روايات الحديث عن ابن عمر بلفظ: 
«إذَا أَشْعَرٌ الْجَنِينُ فَذَكَائَهُ دكا اموه وقد تفرد به امد بن عصام 
كما تقدم. والصحيح أله موقوف فلا حجّة فيه. وأيضًا قد روي 


من طريق ابن ابي ليلى مرفوعًا «ذكاة اْجَنِين ذَكَاهُ مه أظعْرَ أ 
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لّم يُشْعِر» وفيه ضعف كما تقدّمت الإشارة إليه. وأيضًا قد روي 
من طريق ابن عمر نفسه مرفوعًا وموقوفا كما رواه البيهقي أنه 
قال: «أشَعَرَ أَوْ لَمْ ره وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى تحريم 
الجنين إذا خرج ميّناء وأنّها لا تغني تذكية الأم عن تذكيته عتجين 
بعموم قوله تعالى: لخُرمَتَ عَلَيِكُم الْمَيْنَةُ4 وهو من ترجيح 
العام على الخاص. وقد تقرر في الأصول بطلانه ولكئهم 
اعتذروا عن الحديث ما لا يغنى شيئاء فقالوا: المراد ذكاة الجنين 
كذكاة أمه. ٠‏ 

ورد باه لو كان المعنى على ذلك لكان منصوبًا بتزع 
الخافضء والرواية ا ويؤيّده أنه روي بلفظ: دذْكَاهٌ الْجَبِين 
في ذاق وَأمه» أي كائنة أو حاصلة في ذكاة أمّه. . وروي «ذَكَاة 
اجنين بذَكاةٍ ا والباء للسببيّة. قال في التلخيص: فائدةٌ: قال 
ابن المنذر إنّه م يرو عن أحار من الصُحابة ولا من العلماء أ 
الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذّكاة فيه إلا ما روي عن أبي 
حنيفة انتهى. وظاهر الحديث أنه يحل بذكاة الام الجنين مطلقاء 
سواء خرج حا و مين التفصيل ليس عليه دليل: 

باب أن ما بين من حي فهو مَبَْة 

۷ - عن ابن عُمرَ أن الب ڳلا قالَ: «مَا قْطِعْ مِنْ بَهِيمَةٍ 
وهي حي فما قُطِعْ مِنْهًا فهو ميته روَاه ابْنُ مَاجَهْ (03715. 

۸ - وَعَنْ أبي وَاقد اللي قَالَ: «قَدم رَسُولُ الله ين 
الْمَدِيئة َبِهَا تاس یرن إلى ألَبَاتَ يو َأسْيْمَةِ الإبلٍ 
يَجْبُونَهَاء فَقَالَ: ما قُظِعَ م مِن الْبَهِيمَةٍ وهي َيِه نَهُوَ مي روَاهُ 
أحْمَدُ /٥(‏ ۲۱۸) وَالتَرْمِلرِي »)۱٤۸۰(‏ ولآبي داد (1868) مله 
اكلام لبوي فقَط. 

ودی ابن عمر أخرجه أيضًا البرّار والطبراني في الأوسط 
من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عنه. واختلف فيه 
على زيد بن أسلم. وقد روي عن زيد بن أسلم مرسلاً. قال 
الدُارقطي: المرسل أشبه بالصواب. وله طريقٌ أخرى عن ابن 
عمر أخرجها الطبراني في الأوسط وفيها عاصم بن عمر وهو 
ضعيف. وحديث أبي واقد أخرجه أيضًا الارمي والحاكم من 
حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عنه» 
وأخرجه أيضًا الحاكم من حديث سلبان ن بول و و 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيار ادر مرفوسًا. قال 
الدارقطي: والمرسل أصح» وأخخرجه البزّار من طريق المسور بن 


الصّلت عن زيدٍ عن عطاء عن أبي سعيدٍ الخدري وقال: تفرد به 
نين الت وخالفه ما5 بن بلال فقال ن زی عن عا 
عرسا ركذا قال المارقطيءة وقد وله اناكم كما تقد وتابع 
المسور وغيره عليه خارجة بن مصعبي. أخرجه ابن عدي ف 
الكامل وأبو نعيم في الحلية. وأخرجه ابن ماجه والطُّبراني وابن 
عدي من طريق تيم الدّاري وإسناده ضعيفٌ كما قال الحافظ. 

قوله: (فمًا قَطِمٌ مِنهًا) الجيء بهذه الجملة لزيادة الإيضاح وإلا 
فقد أغنى عنها ما قبلها. 

قوله: (فَهُوَ مي فيه دليلٌ على أن البائن من الحيّ حكمه 
حكم اليتة في تحريم أكله ونجاسته» وني ذلك تفاصيل ومذاهب 
مستوفاة في كتب الفقه. 

قوله: (إلَى ألَيّاتِ) جمع أليي والجب: القطع» والأسنمة جمع 
سنام. 

0 وَالْجَرَادٍ وَحَيّوَان البَخْرِ 

سبق قله في الْبْحْرِ: دمر الل مَيننْة. 

۷۹4 - عَن ابن أبي أوفى قَالَ: «غزوتا مع رَسُول الد ال 
سبع غُرْوَاتٍ ناكل مُعَهُ الْجَرَادَه رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 0707/4 
(خ:40ة04) (م:140۲) (01) (د:۳۸۱۲) (ت: 1811) (ن: 
۷ ۰ ) إلا ابن مَاجَه. 

۰ - وَعَنْ جابر قَالَ: «غْرُوْنًا جَيْشَ الخبط وَمِيرنا أبو 
عة فْجُمْنَا جُوهًا شديداء فَالْقَى الْبَحْرُ حُونًا مَبْنَا لم ر مله 
يقال لَهُ لهُ: ابر فالتا مه نملف شه فاح بو عَبَيدةَ عْظمًا مِنْ 
عِظَابِهِ فَمَدُ الراب نَحْتَهُ قَالَ: فَلَمّا قَدمْنَا الْمَوِيئَة ذَكَرْنَا ذلك 
لبي يك فقَالَ: كُلُوا رذقًا أخْرَجَهُ الله عَرْ وَجَلُ لَكُم أَطِْمُونَا 
إن كان مَعَكُمٌ انا بوت در ٠‏ فاكله مُنَفَْقْ عليه 
(حم:۳/ ۳۰۳) (خ: 94944) (م:1970) (1۷). 

۱ - وَعَن عد الرُخمَن بن يد بن الم عن أيه عن 
ابْن عُمَرَ قَال: قال رَسُولُ الله ها: «أحل لنا ميان وَدَمَان ماما 
امان فَالْحُوت وَالْجَرَاد وَأما الذمَان فَالكبد وَالطّحَال رَوَاهُ 
أحْمَدُ (7/7و) وَابْنْ مَاجَهْ (F1۸)‏ َالدَارْمُطْنِي ۲۷۱/5 
و( 

7+ وهر لِدارَمْطْنِي ضا مِنْ رواب عبد الله ِن ناد نن 
ألم عن أبيه بإسْتايي قَالَ أحْمَد: ابن الَديني: عد الرُحْمَن ن 


E+» 3 +‏ ل وا 1 22 
ريد ضعبف وأخوهُ عَبْدْ الله ثِقة. 
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٣‏ - وَعَنْ ابي شري من أصْحَاب النبي ب قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله بلك: دإ الله بح ما في الْبَخْر لِبّنِي آذ رَرَاه 
. الدَارَقْطِْيَ (6/ ۲۹۹) وَذْكَرَهُ البخاري (/ ۱ عَنْ أبي شرم 
مَوْقُوًا. 

َعَنْ أبي بَكْر الصّدّيق قَال: الطَافِي حَلال. 

14- رَعَنْ عُمّرَ فِي قوله تعالى: «إأجل لَكُمْ صَيِدُ 
الْبَخْر» قَالَ: صِيْْهُ مَا أصلطيد وَطّمَامُهُ ما رَمَى به.وقال ابن 
عاس: طْمَامُةُ می إلا ما عدت مها ١‏ 

لوال هات كبن مشر اشر سوكرف ا 
نْصرَانِيء أو مَجُوسبِي» ورب الْحَسَنْ عَلَى مرج من جُلُودٍ 
كلاب الْماء ذَكَرَهُنّ الْبُخَارِيْ في صَّحِيحِهٍ (9/ 114). 

الحديث الذي انار إل المت رك فف سن هر لون 
. وحديث عبد الرحمن 
بن أسلم اخرجه أيفمًا الشافم' والبيهيقي» ورواه 
الدارقطني أيضًا من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم 
موقوفا وقال: هو اصحٌ. وكذا صحّح الموقوف أبو زرعة وأبو 
حاتم وعبد الريحمن بن زيار ضعيفٌ كما نقله المصنّف عن أحمد 


حديث في كتابه هذاء وقد مر الكلام عليه 


بن زيد ب 


وابن المدي. وفي رواية عن أحمد أنه قال: حديثه هذا منكرٌ. وقال 
البيهقي: رفع هذا الحديث أولاد زيد بن أسلم عبد الله وعبد 
الرحمن واسامة وقد ضعفهم ابن معين» وكان أحمد بن حنبل يوئق 
عبد الله وكذا روي عن ابن ال قال الحافظ: قلت: رواه 
الدارقطي وابن عدي من رواية عبد الله بن زيد بسن أسلم قال 
ابن عدي: الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة. قال الحافظ: وقد 
تابعهم شخصُ هو أضعف منهم وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله 
اللي أخرجه ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريقه عن 
زيد بن أسلم بلفظ: هيَحِلُ مِنْ المَينٍَ انان رَيِنْ الدم اتان فأئا 
المي فَالسُمَكُ وَالْجَرَاكُ وَأَمَا الدُمُ فَالْكَبِدُ وَالطْحَال» ورواه 
الميؤر ين الات ايا عن ريدن اسل که عالت لق ا 
قال: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيلر مرفوعًاء أخرجه الخطيب» 
وذكره الدارقطي في العلل والمسور كذّابٌ» نعم الرواية الموقوفة 
لني صحّحها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع؛ لان قول 
الصّحابي أحل لنا كذا وحرّم علينا كذا مثل قوله: أمرنا بكذا 
ونهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرّواية لأنها في معنى 
المرفوع» كذا قال الحافظ. 


قوله: (مسَبْحَ غَرّوَاتٍِ) في رواية البخاري أو مناه ووقع في 
توضيح ابن مالك سبع غزوات أو ثماني» وتكلم عليه فقال: 
الأجود أن يقال: أو ثمانيًا بالتّنوين» لذ لفظ ثماني وإن كان 
كلفظ جواري في أن ثالث حروفه الف بعدها حرفان ثانيهما ياء 
فهو يخالفه في أن جواري جمع وثماني ليس بجمع. وقد اطال 
الكلام على ذلك» ثم وجه ترك التنوين بتوجيهات: منها أن 
يكون حذف المضاف إليه وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل 
الحذف. قال الحافظ: وم أر لفظ ثماني في شيء من كتسب 
الحديث» قال: زا ك ن فن القرواك من ةة 

قوله؛ (نأكل مَعَهُ الْجَرَادَ) يحتمل أن يراد بالمعيّة جرد الغزو 
دون ما تبعه من أكل اللجراد. ويحتمل أن يريد مع أكله» ويدل 
على الثاني ما وقع في رواية أبي نعيم بلفظر «رَيَأكله معنا وهذا 
¿ يرد على الصّيمري من التتافعيّة حيث زعم أنه بها عافه كما 
عاف الفْتٌب. وقد أخرج أبو داود عنه يك من حديث سلمان أله 
قال: «لا آكُلَهُ ولا أُحَرمُةُ؛ والصواب أنه مرسل؛ ولابن عدي في 
ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمسر عمر أنه هة سيل عَنٍ 
لغب فقَال: لا كله ولا حرم وَسْيِلَ عن الْجَرَادِ فقا ِل 
ذَلِكَ» قال الحافظ: وهذا ليس ثابتاء لأ ثابنًا قال فيه النسائي: 
ليس بثقة. ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد. وفصل 
ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز وجراد الأندلس» 
فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل لاه ضررٌ محض» وهذا إن ثبت 
أنه يضر آكله بان يكون فيه سمه تخصّه دون غيره من جراد 
البلاد تعيّن استثناؤه. وذهب الجمهرر إلى حل أكل الجراد ولو 
مات بغير سبي وعند المالكيّة اشتراط التُذكية» وهي: هنا أن 
يكون موته بسبب آدمي» ما بأن يقطع رأسه أو بعضه أو يسلق 
أو يلقى في الثار حيّاء فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل. 
راس الحمهون لايك ابن عير الذكرن: لو اتات رف اراد 
جنس يقع على الذكر والأنثى ويز واحده بالنّاء وسمّي جرادًا 
لأنْه يجرد ما ينزل عليه أو لأنه أجرد: أي أملس» وهو من صيد 
الي وإن كان أصله بحريًا عند الأكثرء وقيل: إِنّه بحري بدليل 
حديث أبي هريرة أله قال: «َرَجْنَا مع رَسُول الله يل في حَج 
و عُيْرَة فَاسْتَْبلَا جل مِنْ جَراو فَجَعَلنَا نرين نانا 
َأسْرَاطِنَه َال : كلوه ا ين صد الحره. أخرجه ابو 
داود والترمذي وابن. ماجه بسنا ضعيفي. واچ نحوه أبو داود 
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والترمذي من طريق أخرى عن أبي هريرة وفي إسناده ابو المهرّم 
بضم الميم وكسر الاي وفتح المماء وهو ضعيف. وأخصرج ابن 
ماجه من حديث أنس مرفوعًا «إن الْجَرَادَنَْرَة وت من ابره 
أي عطسته». 

قوله: (الْحَبطر) بالشحريك: هو ما يسقط من الورق عند خبط 
الشجر. 

قوله: (فَأكلَّهُ) بهذا تتم الدلالةء وإلا فمجرد أكل الصحابة 
منه وهم في حال الجاعة قد يقال: إه للاضطرارء ولا سيّما وقد 
ثبت عن أبي عبيدة في رواية عند مسام بلفظ «وَقَذ أضطرزتم 
فكوا قال في الفتح: وحاصل قول ابي عبيدة أنه بني أؤلاً على 
عموم تحريم الميتة» ثم ذكر تخصيص المضطر بإباحة أكلها إذا كان 
غير باغ ولا عاد» وهم بهذه الصّفة لأنهم في سبيل الله وفي طاعة 
رسول اللّه. وقد تبيّن من آخر الحديث أن حمله كونها حلالاً ليس 
لسبب الاضطرار بل لكونها من صيد البحر لأكله َة منها لأنه 
م يكن مضطرًا. وقد ذهب الجمهور إلى إباحة ميتة البحر سواءً 
ماتت بنفسها أو ماتت بالاصطياد. وعن الحنفيّة والهادي والقاسم 
والإمام يحبى والمؤيّد باللّه في احد قوليه: إنْه لا يحل إلا مامات 
بسبب آدمي' أو بإلقاء الماء له أو جزره عنه. وأمًا ما مات أو قتله 
حيوانٌ غير آدمي فلا بحل واستدلُوا بحديث ابي البير عن جابر 
مرفوعًا بلفظ: كا الت انه أذ ES EE‏ فيه 
َطَمًا فلا تَأكلُوُ؛ أخرجه أبو داود مرفوعًا من رواية يحيى بن 
سليم الطائفي عن أبي الُبير عن جابر» وقد أسند من وجه آخر 
عن ابن أبي ذئبٍ عن أبي الرُبير عن جابر مرفوعًا. وقال 
الترمدئ: سألت البخاري عنه فقال: ليس بمحفوظر ويروى عن 
جابر خلافهء انتهى. ويحبى بن سليم صدوق سب الحفظ. وقال 
النسائي: ليس بالقوي. وقال يعقوب: إذا حدّث من كتابه فحديثه 
حْسنٌ وإذا حدّث حفظًا ففي حديثه ما يعرف وينكر. وقال أبو 
حاتم: لم يكن بالحافظ. وقال ابن حبّان في الثقات: كان يخطئ وقد 
توبع على رفعه» أخرجه الدارقطي من رواية أبي أحمد الزبيري 
عن اوري مرفوعًا لكن قال: خالفه وكيم وغيره فوقفوه على 
الثوري وهو الصواب. وروي عن ابن أبي ذئبو وإسماعيل بن 
أمبّة مرفوعًا ولا يصح والصّحيح موقوف. قال الحافظ: وإذا لم 
يصح إلا موقوفا فقد عارضه قول أبي بكر وغيره؛ يعني المذكور 
في الباب. وقال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الشوري 


وأيُوب وماد عن أبي الزّبير أوقفوه على جابر. قال المنذري: 
رق تعدا E‏ لمي ار اقزر حي لان واه 
قال الحافظ أيضًا: والقياس يقتضي حلّه لأنه لو مات في البِرٌ 
لأكل بغير تذكية» ولو نضب عنه الماء فمات لأكلء فكذلك إذا 
مات وهو في البحرء ولا خلاف بين العلماء في حل السّمك على 
اختلاف أنواعه؛ وإِنّما اختلفوا فيما كان على صورة خيوان الي 
كالآدمي والكلب والختزير» فعند الحنفيّة وهو قولٌ للشافعيّة أنه 
يحرم والأصح عن الشافعيّة الحلُ مطلقا وهو قول المالكيّة إلا 
الخنزير في روايةٍ. وحجّتهم عموم قوله تعالى: «أجِلُ لكُمْ صد 
ابر وحديث: «هُوّ الطَّهُورُ مَاؤْهُ الج ميس“ أخرجه مالك 
زاصحاب السنن وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان وغيرهماء وقد 
تقدم في أوّل الكتاب. وروي عن الشافعية أيضًا أنه حل ما يؤكل 
نظيره في البرّ» وما لا فلاء وإليه ذهبت المادويُة» واسستشنت 
الشافعيّة ما يعيش في الب والبحر. وهو نوعان: النُوع الأول ما 
ورد في منع أكله شيءٌ يخصُه كالضئفدع, وكذا استثناه أحمد للنهي 
عن قتله كما ورد ذلك من حديث عبد الرّحمن بن عثمان المي 
أخرجه أبو داود والسائي وصحّحه الحاكم. وله شاهدٌ من 
حديث ابن عمر عند أبي عاصم وآخر عن عبد الله بن عمر 
وأخرجه الطبرانيٌ في الأوسط وزاد «فإن نقِيقَهًا تسبِيح». 

وذكر الأطبّاء أن الضفدع نوعان: 0 عر ومن المستثنى 
التمساح والقرش والثعبان والعقرب والسّرطان والسكلحفاة 
للاستخباث والضّرر اللاحق من الُم النوع الثاني ما لم يرد فيه 
مانم فيح لكن بشرط التّذكية كالبطً وطبر الماء. قوله: «إن الله 
بح ما في الْبْحْر لبي آدَمَ؛ لفظ البخاري «كل شيء فِي الْبَحْرٍ 
مَذْبُوح» وقد أخرجه الدارقطني وأبو نعيم في الصّحابة مرفوعًا. 
قال الحافظ: والموقوف أصح؛ وأخرجه ابن أبي عاصم في 
الأطعمة من طريق عمرو بن دينار: سمعت شيخا كبيرًا يلف 
باللّه ما في البحر دابَّةٌ إلا قد ذبحها الله لبني آدم. واخرج 
الذارقطي من حديث عبد الله بن سرجس رفعه «إِن الله قد ّبح 
كَل ما في البح لبي آدَمْ» وني سنده ضعيف. والطّبراني من | 
حديث ابن عمر ورفعه نحوه وسنده ضعيف. وأخرج عبد الرّراق 
بسندين جيّدين عن عمر ثم عن علي بلفظ «الْحُوت دكي كله 
قال عطاءٌ: أمّا الطّير فأرى أن تذيحه. ! 

قوله: (الطَّافِي خَلالٌ) وصله أبو بكر بن أبي شيبة 
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والطحاوي والدارقطنّ من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن 
عكرمة عن ابن عبّاس» 1 

وَالطَافِي بعَيْر هز من طََا يَطُْو: إا علا عَلَى الْمَاء وَلَمْ 

قوله: (صَيْدُهُ مَا أصْطِيدَء وَطَعَامُةُ ما رمي به) وَصلَهُ البْخَارَي 

قوله: (طَمَامُةُ َيه إلا ما قَذِرْت) وََلَهُ الطْبرَانِي. 

قوله: (كُل مر صَبْد البخر صَيْدُ يَهُودِي... إلَخ) وصله 
البيهقي إن امن الى موق اذا شيل البحر لا يؤكل إن صاده 
غير هؤلاء وهو كذلك عند قوم. وأخرج ابن أبي شيبة بسن 
صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير كراهية صيد امجوسي. واأخرج 
أيضًا بسنل آخر عن علي رضي الله عنه مثل ذلك. 

قوله: (وَرَكِبَ الْحَسَنُ عَلَى سَرْجٍ) قيل إن الحسن بسن علي» 
جل اسو ر اتن د ر 
المعروفة بكلاب الماء الي في البحر كما صرح به في الرواية.. 

٠‏ - عن أبي واد اللي قَالَ: «قُلْتَ يا رَسُولَ الله نا 
بأْض تما مَحْمْصة كما يِل نا من الْمَنَةِ؟ تَقَالَ: إذا له 
تصنطبحُوا ولم تعبُِوا ولم َحْتَفِنُوا بها بقلاً فَشأَئكُمْ بههاء رَواه 
احم )۱۸/0 6 ٤‏ 

۲٣‏ - وَعَنْ ڄاپر بْنِ سَمُرَة: «أنْ أهل يت كَانوا. بِالْحَرَةٍ 
رَسُولُ الله يل في أكلهاء قال: نُمَصَمَيْهُم بقية شائهمْ أو سسلتهم» 
واه أَحْمَّدٌ (/ ۸۷ و۸۸). وَفي لفظ: «أن رجلا نَل الْحَةٌ 
وَمَعَهُ هله ولد فَقَاَ رَجُلٌ: إن ناق بي فلت فَإن وَجَدَنْهَا 
أسْيكْهَاء فرَجَدَها فلم يَجِد صَاحِبَهَا رضت فَفَالَتَ امْرأئة: 
وَلْحْمْهَا وناكله فَقَالَ: حَتى املال رَسُولَ الله ب فَأنَاهُ فال 
فَقَالَ: هَل عندك عى يُْنِيك؟ قَالَ: لاء قال: فُكُلُوه قَال: فَجَاءٌ 
صَاحِبُها فَأَخبَرَهُ الْحْبّر فَقَالَ: هلا كنت نحَرْتَهًا؟ قَالَ: كحت 
منك» رَوَاُ أبُو داد (27815)؛ وَهُوَ ليل عَلَى إِمْسمَاك الْمَبْيْةٍ 

حديث أبي واقلدء قال في مجمع الزوائد: أخرجه الطُبراني' 
ورجاله ثقات انتهى. وحديث جابر بن سمرة سكت عنه أبو 


داود والمنذري» ولیس في إسناده مطعنٌ لأنّ أبا داود رواه من 
طريق موسى بن إسماعيل عن اد بن سلمة عن سماك بن 
حربه عن جابر بن سمرة. وني الباب عن الفجييع العامري أله 
ا«أنَى رَسُولَ الله كي فَقَالَ: ما ِل لَنا المَيئَة؟ قال: ما طَعَامُكُة؟ 
ُلنا: تب وَنْصْطبحٌ» قال أبو نعيم وهو الفضل بن دكين: فشره 
لي عقبة قدح غدوة وقدح عشيّة «قَالَ ذَاكَ وى الْجُوعَ فَأحَلٌ 
لَهُمْ المَيَةَ عَلَى هده الْحَال؛ قال أبو داود: الغبوق من آخر 
الها والصبوح من اول الثهار. وني إسناده عقبة بن وهب 
العامري. قال يحيى بن معين: صالح. وقال علي بن المديي: قلت 
لبان ر وعجر كنال معان ذاه ر نا 
هذا الأمر ولا كان شأنه الحديث انتهى. 

قوله: (إذَا لم نَصْطْبِحُوا ولم تغتبقوا) قال ابن رسلان في 
شرح السُنن: الاصطباح ههنا أكل الصبوح وهو الضداء 
والغبوق: أكل العشاء انتهى. وقد تقدم تفسير الصّبوح والغبوق 


وهما بفتح أؤهماء والأؤل شرب اللبن اول النهان والغاني 


شرب اللبن آخر النهار ثم استعملا في الأكل للغداء والعشاء 
وعليهما يحمل ما في حديث أبي واقد اللَيئي المذكورء ولع المراد 
بهما في حديث الفجيع جرد شرب اللي أنه لو كان المراد بهما 
أكل الطّعام في الوقتين لم يصح ما في آخر الحديث وهو قوله اذا 
وَأبِى الْجُوعٌ» إذ لا جوع حينثار. 

قوله: (وَلَّمْ تَحْتَُوا بها بقلاً) بفتح المثثاتين مسن فوق بينهما 
حاءٌ مهملة وبعدهما فاه مكسورة ثم همزة مضمومةٌ من الحفاء 
وهو البردي بضم الموحّدة: نوع من جيّد التمر. وضمّفه بعضهم 
بان البردي ليس من البقول. قال أبو عبيد: هو اصل البردي 
الأبيض الرُطب وقد يؤكل قال أبو عبيدٍ: معنى الحديث أنه ليبس 
لكم أن تصطبحوا وتغتبقوا وتجمعوهما مع الميتة قال الأزهري: 
قد أنكر هذا على أبي عبيد وفسّر أنه أراد إذا لم تجدوا البنة 
تصطبحونها أو شرابًا تغتبقونه ولم تجدوا بعد عدم الصّبوح 
والغبوق بقلة تاكلونها حلّت لكم اين قال: وهذا هو الصّحبح. 
قال الخطابي: القدح من اللبن بالغداة» والقدح بالعشي مسك 
الرْمق ويقيم النفس وإن كان لا يغذو البدن ولا يشبع الشبع 
الام وقد أباح لحم مع ذلك الميتة فكان دلالته أن تتناول الميتة إلى. 
أن تبأخذ النفس حاجتها من القوت كما ذهب إليه مالك 
رالشافعي في أحد قوليهء والقول الرّاجح عند الشافعي هو 
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الاقتصار على سد الرُمق كما نقله المزني وصحّحه الرافعي 
والثروئ» وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالكو 
والهادويّة ويدلٌ عليه قوله «همَلْ عِنْدَكَ غِنى يُغيك» إذا كان يقال 
لمن وجد سد رمقه مستغنيًا لغة أو شرعًا. واستدل به بعضهم 
على القول الأول قال لأنّه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه 
على نفسه» والآية الكرية قد دلْت على تحريم الميتة» واستثنى ما 
وقع الاضطرار إليه» فإذا اندفعت الضّرورة لم يحل الأكل كحالة 
الابتداء» ولا شك أنّ سذ الرّمق يدفع الضّرورة» وقيل إله يجوز 
أكل المعتاد للمضطرٌ في أيّام عدم الاضطرار» قال الحافظ: وهو 
الراجح لإطلاق الآية. واختلفوا في الحالة التي يصح فيها 
الوصف بالاضطرار ويباح عندها الأكل. فذهب الجمهور إلى انها 
الحالة التي يصل به الجوع فيها إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي 
إليه» وعن بعض المالكيّة تحديد ذلك بثلائة أيامٍ. قال ابن أبي 
جمرة: الحكمة في ذلك أن في الميتة سميّة شديدة» فلو أكلها ابتداء 
لأهلكته؛ فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمي هي اشد 
من سميّة الميئة. 

قوله: (كَانوا بالْحَرة) بفتح الحاء والرّاء المشددة - مهملتين - 
أرضّ بظاهر المدينة بها حجارة سود. 

قوله: َتَْفَت) بفتح الثون والفاء والقاف: أي ماتت يقال: 
نفقت الدابّة نفوقا مثل قعدت المرأة قعودًا: إذا ماتت. 

قوله: (حَنى َقَدُرٌ) بفتح الثون وسكون القاف وضمٌ الدال 
تكله زاء هدلت هكذا في النسخ المتحيحة: يقال قدر الحم 
يقدره: طبخه في القدر. وفي سنن أبي داود «نْقَدَدٌ اللْحْم» بدال 
مهملة مكان الرّاء وعلى ذلك شرح ابسن رسلان فإنه قال: ف 
نجعله قديدًا. 

قوله: (غِنى يُغْنِيك) أي تسستغني به يكفيك ويكفي اهلك 
وولدك عنها. وقوله: (اسْتَحْيَيْت مِنك) بياءين مثثاتين من تحت. 
ولغة تميم وبكر بن وائل: استحيت بفتح الحاء وحذف إحدى 
الياءين. وقد دلت أحاديث الباب على أنه يجوز للمضطرٌ أن 
يتناول من الميتة ما يكفيه على الخلاف السابق في مقدار ما يتناوله 
ولا أعلم خلافًا في الجواز وهو نص القرآن الكريم؛ وهل يجب 
على المضطرٌ أن يتناول من الميتة حفظا لنفسه. قال في البحر: في 
ذلك وجهان: يجب لوجوب دفع الضّرر ولا يجب إيثارًا للورع 

واختلفوا في المراد بقوله تعالى: غير بَاغْ» فقيل: أي غير 


متلدذٍ ولا مجاوز لدفع الفررء وقيل: أي غير عاص فمنعوا 
العاصي من أكل اليتة. وحكى الحافظ في الفح عن الجمهور 
أهم جعلوا من البغي العصيان, قالوا: وطريقه أن يتوب ثم ياكل 
قال: وجوزه بعضهم مطلقاء ولعلّه يعني بالبعض القائل بالتفسير 
الأؤل. 

ياف النفي أن يُؤْكَلَ طَعَامٌ الإنْسّان بعر إذْنِ 

۷ - عن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله بل قال: دلا خلب 
أحَدَ ماشية احا إلا ينوه ابا أحَدكُم ان ؤل منريئة َل 
e‏ » فلا بحن 
أَحَدَ مَاشِية أحَارٍ إلا پاذنوا م متف عَلَْهِ (حم:۲/٦)‏ (خ: 1470) 
E‏ 

4 - وَعَن عَمْرِو بن يكبي قَالَ: شهدت خُطْبَة النبي 
كله بمئىء وان فِيمًا خطب» » أن قَالَ: ولا يحل بائرئ ِن مال 
آنه إلا ما طَابَت به نَم قال: فَلَمًا ميخت ذلك قلت يَا 
رسو الله رايت لَوْلقِيت في مَوْضم عَم ابن مي فاخت 
ِنْهَا شاه فَاجْتَرَرْتُهَا هَل عَلَيّ ِي ذَلِكَ.شّي؟ قَال: إن لَقِينَهَا 
نَمْجَةَ تحمل شَفرَةٌ وَزْنَادًا فلا تَمسنْهَاه (حم: ۳/ .)٤١١‏ 

4 - وَعَنْ عُمَيْرٍ مَل آٻي اللّخم قَال: يلت مع 
سَادتي نُرِيدُ الجر حنى إذَا دَنَوْنَا من الْمَدِيئَةِ قَالَ: فَدَحَلوا 
رَحَلْقُوني في ظَهْرِهِم َأصَابَئْنِي مَجَاعَةٌ شديدة فال فَمَرْ بي 
بَعْضْ مَنْ يَخْرْجٌ من الْمَدِيئَة فَقَانُوا: لو دَخَلْت الْمَدِينَة فَأصبِت 
من تَمْرِ حَوائطهاء قَالَ: قحلت حَانِطًا فَقَطَفت مِنه قِنوَيْنِء 
ااي صاب اتاب رأئى بي إلى رول الله يك وأخبرة 
حبري رَعَلَيّ توان فَقَالَ ِي: أبْهُمَا أفُضل؟ تاشت إلى 
أَحَدِهِمًا' تَقَال: خذْهُ واأغط صَاحِب الْحَائِط الآخْر نُخَلّى 
سبلي" رَوَاهُمَا أَحْمّدُ (ه/ ۲۲۳). 

حديث عمرو بن اليثربي في إسناده حاتم بن إسماعيل وفيه 
خلافٌ عن عبد الملك بن حسين الجاري» فإن يكن هو الكوي 
الخعي فضعيف ب وإلا فليس من رجال الأمهات. وحديث 
عمير مولى آبي اللْحم في إسناده عبد الرّحمن بن إسحاق عن محمد 
بن زيل وقد قال العجلي: يكتب حديفه وليس بالقوي» وكذا 
قال أبو حاتم وغوه عن البخاري. وقال النْسائيّ وابن خزيمة: 
ليس به بأسٌ» وقال في مجمع الروائد: حديث عمير هذا أخرجه 
أحمد بإسنادين في أحدهما ابن لهيعة وني الآخر أبو بكر بن زيار 
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المهاجر ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وبقيّة 
رجاله ثقات. 

قوله: (مَسْرْببهُ) قال في القاموس: والمشربة وتضمٌ الراء: أرضّ 
ية دائمة النّبات والغرفة والعليّة والصفة والمشرعة انتهى. والمراد هنا 
الغرفة التي يجمع فيها الطّعام؛ شبّه ية ضروع المواشي في حفظها ما 
فيها من الل بالمشربة في حفظها ما فيها من الطّعام؛ فكما أن هذه 
يحفظ فيها الإنسان طعامه فتلك تحفظ له شرابه وهو لبن ماشيته» 
وكما أن الإنسان يكره دخول غيره إلى مشربته لأخذ طعامه كذلك 
يكره حلب غيره ماشيته فلا بحل الجميع إلا بإذن المالك. 

قوله: (ميْسَكَلُ طَعَامُهُ) الثشل: الاستخراج: أي فيستخرج 
طعامه. قال في القاموس: نشل الركية ينثلها: استخرج ترابها وهي 
النثيلة والثثالة والكنانة استخرج نبلها ونثرهاء ودرعه ألقاها عن 
واللْحم في القدر وضعه فيها مقطْمًاء وامرأة نشولٌ: تفعل ذلك 
ين 

قوله: SRE‏ 
من المنع في أخحذ ملك الغير بغير إذنه وإن كان على حال مشعرةٍ 
بان تلك الماشية معدّة للذبح حاملة لما تصلح به من آلة البح 
وهي الشتفرة» وآلة الطبخ وهو الأزناد وهي جمع زندٍ: وهو العود 
الذي يقدح به الثار. قال في القاموس: والجمع زنادٌ وأزند وأزنادً. 
ونعجة منصوبة على الحال: أي لقيتها حال كونها نعجة حاملة 
لشفرة وأزناج. 

قوله: (مَوْلَى آبي اللّحْمِ) قد تقدم غير مرةٍ أن آبي الحم اسم 
فاعل من أبى يأبى فهو آبر. 

قوله: (فِي ظَهْرِهِمٌ) أي في دوابّهم الي يسافرون بها ويحملون 
عليها أمتعتهم. 
٠‏ قوله: (وَأعط صاب الْحَائط الآخرٌ) فيه دليلٌ على تغريم 
لايجب فيه الح وعلى أن الحاجة لا 
تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود ما يكن الانتفاع به أو 
بقيمته ولو كان ما تدعو حاجة الإنسان إليه؛ فإنه هنا أخصذ أحد 
ثوبيه ودفعه إلى صاحب النخل. 


باب ما جَاءٌ ء من الّخصّة في ذلك لابن السييلٍ إذا لم 


كن حَائِط ولم تخل خبنة خبنة 


۰ - عن ابن عُمَرَ عن النبي يكل قَالَ: «مَنْ دحل حَائِطًا 


السارق قيمة ما أخذه مما 


يكل ولا بنذ حْبْنَة؛ رَرَاهُ المَرْمِذِيُ (۱۲۸۷) وَابْنُْ مَاجَه 
۳۰( 

۱ - وَعَنْ عبد الله بن عُمْرَ قَال: سيل النبي يه عن 
الرّجُل يذل الْحَائِط» فَقَالَ: يَأكُل غَيْرَ محل ا 
(074/0). 

14۲ - وض اسن عن رة بن جنب ال الي به 
فَال: «إذًا أتى أحَدكُم عَلَى مَاشِيةء فان كان فِيهًا صَاحِبّهًا 
لذن فان اؤن له بحتب ليرب وإ لم يكن فيها أحذ 
يمرت تلان إن أجابة أحَد لاله إن لم بُجبْة آحَذ 
خیب ليرب ولا یسل زرا ابو اوه )۲۹۱٩(‏ 
والترملوي (12147) وَصَحِحَهُ.وَقَالَ ابن الْمَدِيني: سْمَاعٌ الْحَمَن 

٣‏ - وَعَنْ أبي نْضرَة عن أبي سي أن رَسُول الله وين 
قَالَ: «إذًا اتی أحَدَكُم حَائِطًا قاراد أن يأل فَلْْنَاد: با صاحب 
الْحَائِط ثَلانَاء إن أجَابَهُ ولا فَلْيَكُلُ» وَإذا مَرْ أخدكم بابل قاراد 
أن عرب من انها يناو يا صاب الإبل أو ا راي الإبلء 
فن أجَابَهُ إلا فيرب روه أخمذ (6/ ۸ وان مَاجَهُ 
| 

حديث ابن عمر الأول والثاني هما حديث واحدٌ ولكنٌ 
المصئّف أوردهما هكذا لاختلاف اللّفظ. وقال التّرمذيُ بعد 
إخراجه في البيوع: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحديث 
سمرة قال التَرمِذيُ بعد إخراجه: حديث سمرة حسنٌ صحيح 
غريب» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول أحمد 
وإسحاق. وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة 
ماب ارد كل مس كل و الدج تر 
سمرة وقالوا: إِنْما يحدّث عن صحيفة سمرة انتهى. وحديث أبي 
سعير أخرجه أيضًا أبو يعلى وابن حبّان والحاكم والمقدسي. وفي 
الباب عن رافع عند الترمذي وأبي داود قال: «كنْت أَرِْي تخل 
الأنصار فأخدوني فَدَمَبُوا بي إلى رَسُول الله يي فَمَالَ: يا رَافِمٌ 
لم دبي نخلي؟ قَالَ: قلت: يا رَسُولَ الله الجر قَالَ: لا ترم 
وکل ما وَقَمَ شبك الله وَأرْوَاكَه وعند.أبي داود والنسائي من 
حديث شرحبيل بن عا في قصّةٍ مثل قصّة رافع» وفيها «فقال 
رَسُولٌ الله ل صاب الْحَائِط: ما عَلْمْتَ إذ كان جَاهِلاء ولا 
أَطْعَمْت إِذْ كان جَائِعًاه. 


نيل الأوطار - كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 


قوله: (في تَرْجَمَةٍ اباب إذا لَمْيَكُنْ حَائْط) قال في الثهاية: 
الحائط: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. 
وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب تخالفٌ لما قيّد به الصف 
الترجمة» فلعلّه أراد بقوله: «إذًا لم يكن حاط أي جدارٌ يبمنع 
الدُخول إليه محرزه طرقه لما في ذلك من الإشعار بعدم الررضاء 
وكانه حمل الأحاديث على ما ليس كذلك» ولا ملجا إلى هذا بل 
الظاهر الإطلاق وعدم التُقييد. 

قوله: (ولا يتخ خبْئة) بضم الخاء المعجمة وسكون الباء 
الموحّدة وبعدها نونُ: وهي ما تحمله في حضنك كمافي 
القاموس. وهذا الإطلاق في حديث ابن عمر مقيِّدٌ ما في حديث 
أبي سعيد المذكور من الأمر بالنداء ثلانا. وحديث سمرة في 
الماشية ليس فيه إلا مجرّد الاستئذان بدون تقيبد بكونه ثلانّاء 
وكذلك حديث أبي سعيد فاه لم يذكر في الماشية إلا جرد النداء 
ولم يقيّده بكونه ثلانًا. وظاهر أحاديث الباب جواز الأكل مسن 
حائط الغير والشرب من ماشيته بعد الئداء المذكور من غير فرق 
بين أن يكون مضطرً إلى الأكل ام لا؟ لأنْه نما قال: إذا كل 
وإذا أراد أن يأكل ولم يقيّد الأكل بد ولا خصّه بوقتي فالفاهر 
جواز تناول الكفاية» والممنوع إِنْما هو الخروج بشيء من ذلك 
من غير فرق بين القليل والكثير. قال العلامة المقبلي في الأبحاث 
بعد درشت أبن ع ا ف زق ما ایا 
تشهد لصحته. ووجه موافقته للقانون الثشرعي ظاهرٌ فيمن له 
حي الضّبافة كابن الُبيل وني ذي الحاجة مطلقاء وسياقات 
الحديث تشعر بالاختصاص بن هو كذلك فهو المتيقن وأمًا الغني 
الذي ليس له حت الفئيافة فمشكولهٌ فيه فيبقى على المع 
الأصلي» فإن صحّت إرادته بدليل خاص كقضيَّةٍ فيها ذلك كان 
مقبولاً وتكون مناسبته ما في اللبن والفاكهة من الدرة إذ لا 
يوجد ني كل حال مع مسارعة النفس إليها والعرف شاهدٌ بذلىك 
حى أنه يذمٌ من ضنٌ بهما ويبخل وهو خاصة الوجوب فهو من 
حق المال غير الصّدقة, وهذا يرجح بقاء الحديث على عمومه» إذ 
لا معنى للاقتصار مع ظهور العموم. وفي المنتهى من فقه الحنابلة: 
ومن مر بئمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل ولو بلا 
حاجةٍ جَان لا صعود شجرةٍ أو رميه بشيء» ولا يحمل ولا يأكل 
من مجني مجموعٍ إلا لضرورةء وكذا زرعٌ قائم وشرب لبن ماشية 
والحق جماعة بذلك باقِلى وحنصًا اخضر من المنفتح وهو قوي 


انتهى. وأحاديث الباب مخصّصةٌ للحديث المذكور في الباب 
الأول» وغخصّصة أيضًا لحديث ليس ِي الْمَال خی یوی 
الرَكَاقه وهو من حديث فاطمة بدت قيس مع أنه قد ثبت في 
لثمي من حديثها بلفظ: «في الْمَال حو ميرّى الرُكَاوَة بدون 
لفظ ليس. ومن جملة المخصصات لحديث ليس في امال حي 
سيوّى الرّكَاقٍ» ما ورد في الضّيافة وفي سد رمق المسلم» ومنها: 
«رآثوا حَقَهُ يَوْمَ حصادِو». 
باب ما جَاءً في الضيّافة 

4- عن عة ِن عار قَالَ: «قُلْت: يا سول اللو! نك 
َآمَرُوا لَكُمْ بَا بني لِلفئئف فاقبلُواء وإ لم يَفْمَلُوا فَحْدُوا 
ِنْهُمْ حَق الضيْف الذي يَنْبَفِي لَهُمْ» (حم: )۳١/٤‏ (خ: 11۳۴۷) 
(م: 1۷۲۷( (1۷(. 

0 - وَعن أبي شرج الْخُزاعي عَنْ رَسُول الله بل قَالَ: 
«مَنْ كان يُؤْمنْ آله يوم الأخر فَليْكْرِمْ ضَيفة جابزتة قَالوا: 
وما جائرئهُ ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: يوم وَل وَالضبَافة لاه يام 
فا کان وَرَاءَ ذلك فهر صدَقَة وَلا يِل لَه أن ينوي عِنْدَهُ حى 
يُحْرجَه» من عَلْيهِمَا (حسم:٤/۳۱)‏ (خ:1۳( (م: 6۸( 
0 1 

5 - وعن الْمِقْدَام أبي رة أنه سح النبي و يَفُول: 
َة اليف واجبة عَلَى كل نلم فإ اصح بفنابه مَخْرُومًا 
کان َا لَه عَلَيْفِ إن شاءً اقَتَضَاه وَإِنْ شَاء تَركَهُ» (حم: 
N )٤‏ (د: ۳۷۵۰)» وَفِي لَفْظر: س نَرَلَ بقرمٍ لبهم أن 
يَقْروه قن لم يَقْرُوه فل أن يُحْقِبَهُمْ بمِثْل قِرَاه رَوَاهُمَا أَحْمَدٌُ 
9 واو اود .)۳۸۰٤(‏ 

۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال سول الله وقة: «أيْمَا 
ضيف ازل بم ابح العف مَحْرُوما َل أن أذ بقذر قرا 
ولا حرج عَلَيْهِه رَوَاهُ خمد (۲/ .)۳۸١‏ 

حديث المقدام سكت عنه أبو داود هو والمنذري. قال الحافظ 
في اللخيص: وإسناده على شرط الصحيح. وله أيضمًا من 
حديثه: «أيُمَا رَجُلِ أضَاف قَوْمًا اصح الضئِفُ مَحْرُوسًا فان 
مره حو علَى كل ملم حى باح ری لبن رزه ومالوه 
قال الحافظ: وإسناده صحيح. وعن أبي هريرة عند أبي داود 
والحاكم بسنا صحيح أن الب كه قال: «الضيافة ثلاث يام ف 
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وى ذَلِكَ فهر صَدَفَةُه. 

وعن شقيق بن سلمة عند الطُّرانيُ في الأوسط قال: كخ 
على سَلْمَان فعا بمَاءِ كان في الت وَقَال: ولا أن رَسُولَ الله 
اة هى عن التكلف لليف كلمت لكمْ». 

وحديث أبي هريرة المذكور في الباب قال في مجمع الرُوائد: 
رجال أحمد ثقات. وني الباب عن عائشة ة أشار إليه الترمذي. 

قوله: (لا يَقْرُونَا) بفتح أوله من القرى: أي لا يضيّفونا. 

قوله: (بما ينبي للضيفو) أي من الإكرام ما لا بد منه من 
طعام وشراب وما يلتحق بهما. 

قوله: (فخذوا مِنْهُمْ حى الضفي... إلَخ) قال الخطابي: نما 
كان يلزم ذلك في زمنه ا حيث لم يكن بيت مالء وأمًا اليوم 
فارزاقهم في بيت الال لا حق لهم في أموال المسلمين. وقال ابن 
بطال: قال أكثرهم: إِنَه كان هذا في اول الإسلام حيث كانت 
ارا ری اين رن ا ا یا ا 
الباب» قالوا: والجائزة تفضُلٌ لا واجب. قال ابن رسلان:'قال 
بعضهم: المراد أن لكم أن تاأخذوا من أعراض من لم يضيفكم 
بالسنتكم وتذكروا للثاس لؤمهم والعيب عليهم» وهذا من 
المواضع التي يباح فيها الغيبة كما أن القادر المماطل بالدين ماح 
عرضه وعقوبته» وحمله بعضهم على أن هذا كان في ول الإسلام 
وكانت المواساة واجبة؛ فلمًا اتسع الإسلام نسخ ذلك. قال 
النووي: وهذا تأويلٌ ضعيفٌ أو باطلٌ لأنْ هذا الذي ادعاه قائله 
لا يعرف انتهى وقد تقدّم ذكر قائله قريبًاء فتعليل الضّعف أو 
البطلان بعدم معرفة القائل ضعيفُ أو.باطلٌ» بل الذي ينبغي 
عليه التُعويل في ضعف هذا التأويل هو أن تخصيص ما شرعه 
ل لأمّته بزمن من الأزمان أو حال من الأحوال لا يقبل إلا 
بدليل ول يقم ههنا دليلٌ على تخصيص هذا الحكم بزمن الثبوة 
وليس فيه خالفة للقواعد الشرعيّة» لأ مؤنة الضّيافة بعد شرعتها 
قد صارت لازمة للمضيف لكل نازل عليه» فللئّازل المطالبة بهذا 
احق الثابت شرعًا كالمطالبة بسائر الحقوق» فإذا أساء إليه واعتدى 
عليه بإهمال حقّه كان له مكافاته بما أباحه له الشارع في هذا 
الحديث: (وَجَرَاء سَيْئةٍ َة لها فْمَنْ اعقدى عَلَيِكُمْ 
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمئلٍ ما اعْتَدَى عَلَيِكُمْ». 

قوله: (مَنْ كان يُؤْمِنُ بأَللِّ... إلَخ) قيل: المراد من كان يؤمسن 
الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوانه» 


ويؤمن بيوم القيامة الآخرء استع له واجتهد في فعل ما يدفع به 
أهواله ومکارهه» فيأتمر با أمر به» وينتهي عمًا نهى عنه. 

ومن جملة ما أمر به إكرام اليف وهو القادم من السُفر 
النّازل عند المقيم وهو يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى 
قال ابن رسلان: والضيافة من مكارم الأخلاق ومحاسن الدّين 
وليست واجبة عند عامّة العلماء خلافا لليث بن سعد فإنه 
أوجبها ليل واحدة. وحجّة الجمهور لفظ جائزته المذكورة فإنّ 
الجائزة ة هي العطيّة والصّلة التي أصلها على الدب وقلما 
يستعمل هذا اللْفظ في الواجب. قال العلماء: معنى الحديث 
الاهتمام بالضيف في اليوم والليلة وإتحافا جا يمكن من بر وألطافم 
انتهى. والحق وجوب الضيافة لأمور: الأوّل: إباحة العقوبة بأخذ 
امال لمن ترك ذلك وهذا لا يكون في غير واجبر. والثاني: التأكيد 
البالغ يجعل ذلك فرع الؤيمان باللّه واليوم الآخرء ويفيد أنّ فعل 
خلافه فعل من لا يؤمن باللّه واليوم الآخرء ومعلومٌ أل فروع 
الإيمان مامورٌ بها ثم تعليق ذلك بالإكرام وهو أخنص من الضيافة 
فهو دال على لزومها بالأولى. والثّالث: قوله: فما كان وراء ذلك 
فهو صدقة فإنّه صريحٌ أن ما قبل ذلك غير صدقةٍ بل واجب 
شرعًا. قال الخطابي: يريد أنه يتكلّف له في اليوم الأول ما اتسع 
له من بر والطافي ويقدّم له في اليوم الثاني ما كان بحضرته ولا 
يزيد على عادته» فما جاوز الثلاث فهو معروفٌ وصدقةٌ إن شاء 
فعل وإن شاء ترك. وقال ابن الأثير: الجائزة: العطيّة. أي يقري 
ضيفه ثلاثة أيّام ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة. والرّابع 
قوله :ليله اليف حَقّ وَاجِبْ» فهذا تصريح بالوجوب م 
یات ما يدل على تأويله. والخامس: قوله يك في حديث المقدام 
الذي ذكرن: ا تمر حن على كل شيمه فإ ظاهر هذا 
وجوب النصرة» وذلك فرع وجوب الضيافة. إذا تقرّر هذا تقرّر 
ضعف ما ذهب إليه الجمهور» وكانت أحاديث الضيافة مخصّصة 
لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس» ولحديث اليس في 
الْمَال حى وى الرّكاة». 

5 اللُعسفات حمل أحاديث الضيافة على س الرُمق» فان 
هذا ما لم يقم عليه دليلٌ ولا دعت إليه حاجةء وكذلك تخصيص 
الوجوب باهل الوبر دون أهل المدن استدلالاً بما يروى أن 
الضيافة على أهل الوبر. قال النووي وغيره من الحقاظ: إنه 
حديث موضوعٌ لا اصل له. 
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قوله: (أَنْ يَنُويَ) بفتح أوله وسكون المثلثة: أي يقيم. 

قوله: (حَنَى يُحْرِجَة) بضمٌ اله وسكون الحاء المهملة: أي 
يوقعه في الحرج وهو الإثم لأنْه قد يكدّره فيقول: هذا اليف 
ثقيل» أو قد ثقل علينا بطول إقامته» أو يتعرّض له بما يؤذيه؛ أو 
يظنُ به ما لا يجوز. قال النووي: وهذا كله محمولٌ على ما إذا 
أقام بعد الثُلاث بغير استدعائه؛ وأمًا إذا استدعاه وطلسب منه 
إقامته أو علم أو ظنٌ منه عبّة الريادة على الُلاث أو عدم كراهته 
فلا باس بالريادة» لأن النهي إِنْما جاء لأجل كونه يؤثمه» فلو 
شك في حال المضيف هل تكره الرّيادة ويلحقه بها حرج آم لا؟ 
م يحل له الريادة على الثلاث لظاهر الحديث. 

قوله: (لَْلَهَ الممييفو) أي ويومه بدليل الحديث الذي قبله. 

قوله: (بفّاث) بكسر الفاء وتخفيف الثون ممدودًا: وهو الع 
امام الدار. وقيل ما امتدُ من جوانب الذار جمعه أفنية. 

قوله: (فَلَهُ أن يُحْقَِهُمْ... إلّخ) قال الإمام أحمد في تفسير 
ذلك: أي للضّيف أن يأخذ من أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه 
بغير إذنهم. وعنه روايةٌ أخرى أن الضّيافة على أهل القرى دون 
الأمضارء وإليه ذهبت المادوية» وقد تقدّم تحقيق ما هو الحق. 

اب الأذهَان تُصِيبُهًا النْجَاسَةٌ 

۸ - عن مَيْمُونة: «أن رول الله يك سيل عن فَأرةٍ 
وَقَمَتْ في سن فَمَانَتْء فقال: ألْقُوهًا وَمَا حَولَهَا وكُلوا 
سکب 5 ۰۳/۲ ) وَالْبْخَارِيُ (10) وَالنْسَانِيُ 
(۷/ ۱۸۷). وَفِي روايّة: «سْيل عن الْفَأرَةٍ َم في السمن فَقَالَ: 
إث کان جايدا فاقوا وما حولّهاء إن كان مايا فلا نقرو 
روا ابو داود )۳۸٤۲(‏ وَالنْسَائِيُ ۷ 

6 - وَعَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: « ميل رَسُولُ الله ڳا عن 
َرَو قتا في سنن قات قال: إن کان جَابِدَا فَشُدُوَهًا وما 
حَوْلْهَا تُم كلُوا ما بْتِي» إن کان مَائِعًا فلا تقربُوه رَوَاهُ أَحْمَدٌ 
(/176) ربو دَارْد .)۳۸٤۲(‏ 

حديث أبي هريرة قال الترمذي: هو حديث عفرظ سمعت 
محمد بن إسماعيل» يعني البخاري يقول: هذا خطاً. قال: 
والصحيح حديث الرهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن 
ميمونة» يعني الحديث الذي قبله. قال في الفتح: وجزم التُملم؛ 
بان الطريقين صحیحتان» وقد قال أبو داود في روايته عن الحسن 


بن علي: قال الحسن: وربما حدث به معمرٌ عن الزُهريّ عن . 


عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة. وأخرجه أبو 
داود أيضًا عن أحمد بن صالح عن عبد الاق وكذا أخرجه 
النسائي عن خشيش بن أصرم عن عبد الرّراق» وذكر 
الإسماعيلي ان اللّيث رواه عن الرهري عن سعيد بن المسيّب 
قال: ١يَلَغْنَا‏ أن لبي يك سيل عَنْ فَأرَت» وذكر الحديث. وأمًا 
الريادة في ديف س التي زادها ابو داود والنسائي فصحّحها 
ابن حبّان وغيره. 

قوله: (فَمَاتنَتَْ) استدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن 
أحمد أن المائع إذا حلّت فيه النْجاسة لا ينجّس إلا بالتغير» وهو 
اختيار البخاري. ووجه الاستدلال ما قاله ابن العربي متمسسكا 
بقوله: «رَمَا حَوْلَهَاه على أنه كان جامداء قال: لأنّه لو كان مائمًا 
م يكن له حولٌ» لاله لو نقل من جانبه خلفه غيره في الحال 
فيصير ما حوله فيحتاج إلى إلقائه كله» فما بقي إلا اعتبار ضابطر 
كل في المائع وهو التَغْيْر. ولكنه يدفع هذا ما في الرّواية الأخسيرة 
من حديث ميمونة» وما في حديث أبي هريرة المذكور من التفرقة 
بين الجامد والمائع وتبيين حكم كل واحد منهما. وضابط المائع 
عند الجمهور أن يترادٌ بسرعة إذا أخذ منه شيء» واستدل بقوله 
«فَمَانَتْ» على ان تأثيرها إنْما يكون بموتها فيه فلو وقعت فيه 
وخرجت بلا موت لم يضر وما عدا الفازة ملح بهاء وكذلك 
ما يشابه السسّمن ملحن فلا عمل بمفهومهما. وجمد ابن حزم على 
عادته قال: فلو وقع غير جنس الفآرة من الدُواب في مائع لم 
بنجس إلا بالتغيّر ولم يرد في طريق صحيحة تقدير ما يلقى. وقد 
أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر 
الكفً وسنده جيّدٌ لولا إرساله. وما ما أخرجه الطَبراني عن ابي 
الدرداء مرفوعًا من التّقييد في المأخوذ منه بثلاث غرفاتم بالكفين 
فسنده ضعيف» ولو ثبت لكان ظاهرًا في المائع» واستدل بقوله في 
امائع افلا ربو على أله لا يجوز الانتفاع به في شيء فيحتساج 
من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالشافعية» أو أجاز بيعه 
كالحنفيّة إلى الجواب عن الحديث فإنْهم احتجُوا به في التُفرقة بين 
الجامد والمائع. وأمًا الاحتجاج بما عند البيهقي من حديث ابن 
عمر بلفظ: «إنْ كان اسمن ماعا افعو به وَلا نَأَكلُوة؛ وعنده 
من رواية ابن جريج مثله» فالمحيح أله موقوف وعند البيهقيّ 
أيضًا عن ابن عمر «فِي فَأرَةٍ وَقََتْ في ريت فْقَالَ: استصبځوا به 
وَادْهُوا به أُدْمَكُمْ» وهذا السند على شرط الشيخين لأنه من 


نيل الأوطار - كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 


طريق النُوريّ عن أيُوب عن نافع عنه إلا آنه موقوف. واستدل 
بالحديث على أن الفارة طاهرة العين. وأغرب ابن العربي فحكى 
عن الشافعي وأبي حنيفة أنّها نجسة. 
اب آذاب الأكل 

٠‏ - عر عَابِشَةَ قَالْتَْ: قَالَ رول الله باة: ا 
أحذكُم طَعَامًا فَليقْلَ: بم اللي فن نسي ف في أوْلِه فليقل: بسلم 
اللو عَلَى أؤله وآجره؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ (147/5) راو ارد 
(۳۷۹۷) واب ماج (۳۲۹۲) والترلری (۱۸۵۸) وصح 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي» وهو من حديث عبد الله بن 
عبيار عن امرأةٍ منهم يقال لما ام كلثوم عن عائشة؛ ولم يقل 
الترمذي عن امرأقٍ منهم إنما قال: عن ام كلثوم» ووقع في بض 
رواياته آم كلثومٍ اللّيئيّة وهو الأشبه لان عبيذ بن عمسير الليني. 
وقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث في مسنده عن عبد 
الله بن عبيد بن عمير. عن عائشة ولم يذكر فيه ام كلشوم. وفي 
الباب عن جابر عند مسل وأبي داود والنسائي' وابن ماجه سمع 
الي ل يؤوّل: «إذَا دحل الرّجْل بيه فَذَكَرَ الله عند وله 
وَعِنْدَ طَمَامهِ قَانَ الشبطًان: لا ميت لک رلا عَشَاء وَإِذَا مَعَلٌ 
َلَمْ يدكَرْ الله عند دُخوله قَالَ الشيطاث: أذركتم بيت فإذا لم 
يدك الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَذْرَكُتُ الْمَبِيتَ وَالْعَشّاءً». 

وعن حذيفة بن اليمان عند سلم وابي داود والنسائيُ قال: 
«كنًا إذَا حَضَّرْنًا مع الي ل ماما لم بضع احا يده في 
الام حَنى بدا رَسُولُ الله يل وَإِنَا حرا مَعَهُ ماما فَجَاءً 
عابي اما يَدفَعُ فَذَهَبْ يضم يَدَهُ في الطْعَامء فَأخَذٌ رَسُولُ 
الله بیو نم جات جَارية َماَق فدهب لِنَضَمَ يَدمَا 
في الَا فَأَخَذَ رَسُولُ الله يي بحا وَقَالَ: إن الشَبْطَانَ 
َيِل الطُعامَ الي لَمْ يُذَكَرْ اسْمْ الله عَلَيْه َإِنْهُ جَاءَ بِهَدَا 
الأغرّابي لِيسْتَحِلَ دو فَأَخَدت بدي وَجَاءَ بهاو الْجَارَيَةٍ 
قتع یف ات ی وري مي دور د لمن 
ريك ا ۰ 1 

وأخرج الترمديا عن عائشة قالت: كان رَسُولُ الله بل 
يأكُلُّ طَعَامًا في سه ِن أصْحَابهِ فَجَاءً أعْرَابي فَأَكَلَ بلقمتين» 
فَقَالَ رَسُولُ الله يك أمَا إِنْهُ ر س کی کہ وقال: ا 
حسن. وأخرج ابن التي عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله 
که من ني أن بذك الله في أل طايه مل جين بذك 


بم الله أوَلَهُ وَآخِرَهُ فان قبل طَعَامًا جَلدِيِدًا وَيَمْنْعٌ الْحْبِيث 
مما کان بصب مِنه1. 

وني الباب أيضًا عن عمر بن أبي سلمة وسيأتي؛ وفي هذه 
الأحاديث دلي على مشروعيّة النُسمية للأكل» وان الناسي يقول 
في أثنائه: بسم اللّه على أوله وآخره وكذا الثّارك للشّسمية عمدًا 
يشرع له التّدارك في اثنائه. قال في الهدي: والصحيح وجوب 
,؟ التّسمية عند الأكل وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمدء 
وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة لا معارض لما ولا إجماع 
يسوّغ خالفتها ويخرجها عن ظاهرهاء وتاركها يشركه الشيطان في 
طعامه وشرابه انتهى. والّذي عليه الجمهور من الثلف والخلف 
من المحدّثين وغيرهم أن أكل الشيطان محمولٌ على ظاهره وأن 
للشيطان يدين ورجلين وفيهم ذكرٌ وأنثى وأنه ياكل حقيقة بيده 
إذا لم يدفع. وقيل إن اكلهم على المجاز والاستعارة. وقيل إن 
أكلهم شم واسترواح» ولا ملجا إلى شيء من ذلك. وقد ثبت في 
المحيح كما سياتي «إن الشُبْطَانَ أكل بِشِمَلِه ورب 
بشیمالوه. 1 
ْ وروي عن وهب بن مي أنه قال: النشياطين اجناس» 
فخالص الح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتباكحون وهم ريح 
ومنهم جنس يفعلون ذلك كله ويتوالدون وهم السعالي والغيلان 
ونحوهم. 

۱ - وَعَن ان عُمَرَ أن الي لا قَالَ: «لا بال اخذكم 


بِشِمَالِهِ ولا برب بِشِمَالِهِ فان الشيْطان اكل بشِمَالِهِ يشرب 
بِشِمَالِه رَوَاهُ أَحْمَدُ (۲/ ۸۰) وَمُسْلِمٌ )٠٠١( )۲٠۲٠(‏ وأبسو 


اود (۳۷۷) والتزیلري (۱۷۹۹) وَصححة. 

5 - وَعَن ابن عباس أن النبي يك قال: «الْبَركة رل في 
وستط العا لوا من خاي ولا نالوا من وْسَطِها روا 
أَحْمَّدُ (۲۱۸/۱) وان مَاجَه (۳۲۷۷) والستريلري )۱۸٠١(‏ 
وَصحْحَه. 

0" - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ فَالَ: «كُنت غُلامًا في 

: ججر الي وكات بدي قطي في المتخقة, قال ِي: با 
لام سم الله كل مينك وکل ما تلك" ممق مَُفْقْ عَلَيْهِ (حم: 
0/4 (خ: (1A) (YY :p) (oY‏ 

٣‏ - وَعَنْ أبي جُحيفة قَالَ: قال رَسُول الله جلا «أما أنا 

ثلا آكل مكمه راء الْجَمَاعَهُ إلا ليما وَالنْسَائِيُ (حسم: 
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۴٤‏ و۳۹۹( (خ: 894ه) (د: ۳۷۹۹) (ت: )۱۸۳١‏ (ھے: 
(FY‏ 

قوله: (لا يَأكلُ أحَدُكُمْ بشِمَالِه) فيه النهي عن الأكل 
والشرب بشماله» والثهي حقيقة في النُحريم كماتقرر في 
الأصولء ولا يكون نجرد الكراهة فقط إلا مجارًا مع قيام صارفي. 
قال الثووي: وهذا إذا لم يكن عذراء فإن كان عذرٌ يمنم الأكل أو 
الشرب باليمين من مرض أو جراحةٍ أو غير ذلك فلا كراهة في 
الشمال. 1 

قوله: (فإن الشَيْطَان يأكل... إلّخ) إشارة إلى أنه ينبغي 
اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشُيطان» وقد تقدّم الخلاف: 
هل ذلك على الحقيقة ام على امجاز. 

قوله: : رة َل في وَسّط الطَّمَام) لفظ ابي داود لا َكل 
أحذكم طََاما ذلا يأك من أغلى الصٌحمَة أن لكل من 
أُسْفْلِهاء ؛ فإ الْبرَكة زل من أَعْلاهًاء وفيه مشروعيّة الأكل من 
جوانب الطّعام قبل وسطه. قال الرافعي وغيره: یکره أن يأكل 
من أعلى التُريد ووسط القصعةء وان يأكل تًا يلي اكيله ولا 
باس بذلك في الفواكه. وتعقبه الإسنوي بان الشافعي نص على 
النحريم فإن لفظه في الأم: فإن اكل ما يليه أو من راس الطّعسام 
أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالماء واستدل بالنهي عن النَىّ يكل 
وأشار إلى هذا الحديث. قال الغزالي: وكذا لا يأكل من وسط 
الرغيف بل من استدارته إلا إذا قل الخبز فليكسر الخبز. والعلّة 
في ذلك ما في الحديث من كون البركة تنزل في وسط الطّعام. 

قوله: (نَطِيش) بكسر الطّاء وبعدها مثناة تحتيّة ساكنة: أي 
تتحرك وغد إلى نواحي الصّحفة ولا تقتصر على موضع واحار. 
قال الثووي: والصحفة دون القصعة: وهي ما تسع ما يشيع 
خسة» والقصعة تشبع عشرة» كذا قاله الكسائي فيما حكاه 
الجوهري وغيره عنه. وقيل الصّحفة كالقصعة وجمعها صحاف. 
قال الثووي ايضًا: وني هذا الحديث ثلاث سنن من سنن الأكل 
وهي: : التسميةء والأكل باليمين وقد سبق بيانهماء والثّالئة: الأكل 
ا يليه لأنّ أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرةٍ وترك مروءةٍ 
قد يتقذّره صاحبه لا سيّما في الأمراق وشبههاء وهذا في العٌريد 
والأمراق وشبههماء فإن كان تمرًا وأجناسًا فقد نقلوا إباحة 
اختلاف الأيدي في الطّبق ونحوه. والّذي ينبغي تعميم النْهي حملاً 
للنهي على عمومه حٌى يثبت دليلٌ خصص واللّه اعلم. 


قوله: (أَما آنا فلا آكل مُنْكِنَا) سبب هذا الحديث قصّة 
الأعرابي لمذكور في حديث عبد الله بن بسر عند ابن ماجه 
والطّبراني باسناو حسن قال: «أَهْدَنِت لني با شاه فَجَنى عَلَى 
ركه اکل فَقَالَ ل له أعرابي: مَا هَن الْجِلْسَة؟ فَقَالَ: إن الله 
جََلَنِي عَبْدَا كرا وَلَمْيَجْمَلنِي جبّارًا عدا قال ابن بطال: نما 
فعل التي 5 ل ذلك تواضما لله ثم ذكر من طريق أ يوب عن 
الرهري قال: «آتى النبي ل مَك لَمْ أيه لها فَقَالَ: إن رَبك 
يحبر بَينَ أن تكون عَبْدا يا أو ملكا ياء قَالَ: فنظرَ إلى جبريلَ 
کالمُتشیر ل وما به أن تَوَاضَع قَقَالَ: بل عَبِدًا ناء فما 
أكل مكنا انتهى. قال الحافظ: وهذا مرسلٌ أو معضل» وقد 
وصله النسائي من طريق الزبيدي عن الرُهري عن محمد بن عبد 
الله بن عباس قال: كان ابن عباس يحدّث فذكر نحوه. وأخرج أبو 
داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما رُئِيّ 
الي يك يأل مكنا قطذ». 

وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: اما أكل كله متكا إلا 
َه نّم رع فقَال: اللْهُمْ إئي عَبدك وَرَسُولُكَه وهذا مرسل. 
ويمكن الجمع بان تلك المرّة التي في أثر مجاهي ما اطّلع عليها عبد 
الله بن عمرو. وقد أخرج ابن شاهين في ناسخه من مرسل عطاء 
بن يسار ان جبري یل َأ النبئ يف يكل مكنا فنهاة». 

ومن حديث انس أن الي 56 أ لما ناه جبْريل عن الأكلٍ 
مكنا لَمْ يأك مكنا بَعْدَ ذَلِكَه واختلف في صفة الاتّكاء فقيل 
أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفةٍ كان» وقيل: أن ميل 
على أحد شقيه» وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى مسن الأرض. 
قال الخطابي: بحسب العامة أن المتُكئ هو الآكل على أحد شقيه 
وليس كذلك» بل هو المعتمد على الوطاء عند الأكل لأله بل 
قال: «إني ذم غل من كيز ن الام في لا آكلُ إلا 


ووو 


اة ين الاد فيلك عد مستوفرًا) وني حديث انس «أنْهُ کل 
أكل تمرًا وَهْوَ مُق ؛ والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن. 
وأخرج ابن عدي بسنا ضعيفي «رَجَرَ الي يك أن يَعْتَمدَ الرْجُلُ 
عَلَى يده اليِسْرَى عند الأكل» قال مالك: هو نوعٌ من الانّكاء. 
قال الحافظ: وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة ما يعد الآكل فيه 
متكثا ولا بخص بصفة بعينها. وجزم ابن الجوزي في تفسير 
الاتكاء بأنّه الميل على أحد الشقين ولم يلتفت لإنكار الخطّابيٌ 
ذلك. وحكى ابن الأثير في النْهاية أنّ من فر الاتكاء بالميل على 
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أحد الشقين تأوله على مذهب الطب به لا ينحدر في بحاري 
الطّعام سهلا ولا يسيغه لي هنيئا. واختلف اللف في حكم 
الأكل منَكنًاء فزعم ابن القاص ان ذلك من الخصائص البوبة. 
وتعقبه البيهقي فقال: يكره لغيره أيضًا لأنّه من فعل المتعظمين 
وأصله مأخوذ من ملوك العجمء قال: فإن كان بالمرء مانم لا 
يتمكن معه الآكل إلا منّكًا م يكن في ذلك كراهة ثم ساق عن 
جماعةٍ من السلف أنْهم أكلوا كذلك. وأشار إلى حمل ذلك عنهم 
على الضّرورة: وني الحمل نظرٌ. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن 
عباس وخالد ب بن الوليد وعبيدة السّلماني ومحمّد بن سيرين 
وعطاء بن يسار والزُهري جواز ذلك مطلقًا. وإذا ثبت كونه 
مكروما أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن 
يكون جائيًا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرججل اليمنى 
ويجلس على اليسرى. واستثتى الغزالي من كراهة الأكل 
مضطجمًا أكل البقل. واختلف في علّة الكراهة» وأقرى ما ورد 
في ذلك ما اخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النْحْعيّ قال: 
كانوا يكرهون أن يأكلوا تكاة تحافة أن تعظم بطونهم» وإلى ذلك 
يشير بقيّة ما ورد من الأخبار. ووجه الكراهة فيه ظاهٌ وكذلك 
ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطبً. 

٠‏ - وَعَنْ أنس: «أن النِيْ يكل كان إذا طْيم طَمَامًا لَبِق 
أصَابعَهُ الثلاث وَقَالَ: إذًا وفعت لَقَمَهُ أحدكم فَليَمِط عَنْهَا الأذى 
يلها ولا يَدَههَا بلشنطانء وَآمرَنَا أن تلت الْقصمَة وَقَالَ: 
إنْكُمْ لا درون في أي طَمَامِكُْ البرك روء أحْمَدُ (۳/ ۱۷۷) 
ملم (5014) (185) وأبُو ذاود )۳۸٠١(‏ والستريذي 
(۱۸۳) ا 

5- وَعَن الْمُغِيَةَ بن شلعبَة قال: «ضيفت النبي يل دات 
من روَا أحْمَّدُ (4/؟56؟). 

0 - وَعَنْ جابر أن رَمسُولَ الله يكل أتى بض حجر 
ناه دحل كم أن لي قدحت فَقَالَ: هَل من غذاء؟ فَقَالُوا: 
نمم قاني بلا افرص فد رسو الله هة فرصنا فوْضََة بين 
بده وع فرصنا عر فَوْضََة بين يدي فم أذ اتات فر 
انين فجَملَ نصلقة بين بدي وزمنفة بين بدي م قال: هَل 
ين أدُم؟ قَالُوا: لا إلا شي من حل» قَالَ: هاوه ْم الأَذمٌ مُي 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳/ ۳۷۹) وَمُسْلِمَ (۲ه ۰( (14). 


حديث المغيرة بن شعبة أخرجه أيضًا أبو داود والتّرمذي وابن 
ماجه» ولفظ أبي داود في باب ترك الوضوء ما مت الثار عن 
المغيرة بن شعبة» قال: ضيفت الئْبِي يلل دات لَيْلَ فَأَمَرَ جنب 
َي تعد الشفرة فجَعَلَ حر لي بها ين فَال: فَجَاءً بلال 
اف الو قال قال نکن ونان ماله تربك بذاك رقا 
تفتلن زاداين ا ركان کار و ف على را 
از انمه زت ع ر 

قوله: (لْعِقَ أَصَابعَهُ) فيه استحباب لعق الأصابع محافظة على 
بركة الطّصام وتنظيفاء وسياني تمام الكلام على ذلك. وفيه 
استحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة 
إلا لعذر بان يكون مرقًا أو غيره تا لا يمكن بشلاش وغير ذلك 
عن 

قوله: (فَلْيّمِط عَنْهَا الأذّى) فيه مشروعيّة أكل اللّقمة الستاقطة 
بعد مسح اذى يصيبهاء هذا إذا لم تقع على موضم نجس» ولا بد 
من غسلها إن أمكن. فإن تعذر قال النُووي: اطعمها حيوانًا ولا 
يتركها للشيطان. 

قوله: (أنْ نَسْلْتَ الْقَصْعَة) قال الخطابي: سلت القصعة تع 
ما يبقى فيها من الطّعام. وفيه أن لعق القصعة مشروعٌ» والعلّة في 
ذلك ما ذكرناه عقبه من أَنْهم لا يدرون في أي طعامهم البركة: 
أي أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة» ولا يدرى هل 
البركة فيما اكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل 
القصعة أو في اللّقمة السناقطة» فينبغي أن يحافظ على هذا كله 
لتحصل البركة» وأصل البركة الريادة وثبوت الخير والإمتاع به. 
قال النووي: والمراد هنا والله أعلم ما تحصل به النّغذية وتسلم 
عاقبته من أذى ويقوّي على طاعة الله وغير ذلك وسياتي 
حديث استغفار القصعة قريبًا وهو صالح لاتُعليل به. 

قوله: (ضيفت النبي يلِ) بكسر الاد المعجمة من ضاف 
يقت ل باع شرب رقن فى الا ملت ا اترات 
به في ضيافته. وقال في الضياء: إذا تعرض به ليضيفه. قال في 
النهاية: وأضفته إذا أنزلته» وتضيئّفته إذا نزلت به. 

قوله: (تَأَححَدَ الشفَرَة فَجَعَلَ يَْتَرُ ِي بهَا) فيه دليلٌ على جواز 
قطع الحم بالسّكين. وقد أخرج ابو کاو اة قالت: قال 
رسول الله : «لا تَقَطَمُوا اللّهْمّ بالسكين إن مِنْ صنْع 
الأعاجم وَانْهَسُوهُ نة هنأ وَأمْرَأ». 
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ويؤيّد حديث الباب ما رواه البخاري وغيره من حديث 
عمرو بن أميّة الضلمري أنه «رَأى رَسُولَ الله يَخْتَرُ مِنْ كيف شاق 
دعي إلى المثلاة الى لكين فَصَلَى رل براه على أن 
حديث عائشة المذكور في إسناده أبو معشر السندي المدني واسمه 
نيج كان يحيى بن سعي القطّان لا يحدّث عنه ويستضعفه جذا 
ويضحك إذا ذكره غيره. قال المنذري: وتكلّم فيه غير واحار من 
الأئمّة. وقال النْسائي: أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا. 
ومنها عن ابي هريرة ماين اْمَشْرق وَالْمغْرِِه بده واما امد 
بن حنبل فقال: صدوق» وعلى كل حال فحديث عائشة لا يعادل 
ما عارضه من حديث عمرو بن أميّة وحديث الباب. وبروى عن 
الإمام أحمد أله سئل عن حديث عائشة فقال: ليس بمعروفي. 

قوله: (فأحذ فرصا ... إلخ) فيه استحباب النّسوية بين 
الحاضرين على الطّعام وإن كان بعضهم أفضل من بعض. 

قوله: (هَل مِنْ دم قال أهل اللّغة: الإدام بكسر الهممزة: ما 
يؤتدم به يقال أدْم الخبز يأدمه بكسر الذال» وجمع الإدام ادم 
بضم الهمزة كإهاب وأهبٍ وكتاب وكتب» والأدم بإسكان الدال 
مفردٌ كالإدام» كذا قال النووي. قال الخطَابي والقاضي عياض: 
معنى الحديث مدح الاقتصار في المأكل ومنسع النفس عن ملاذ 
الأطعمة تقديره اتتدموا بالخلّ وما في معناه ما خف مؤنته ولا 
يعر وجوده؛ ولا تتانقوا في الشهوات فإنها مفسدة للدّين مسقمة 
للبدن. قال الثووي: والصواب الذي ين 
لا مر و بي ا 
فما زلت أحب الخلُ منذ 

ما زلت أحب الدياء 


ينبغي أن يجزم به أنه مدحٌ 


ا اوس م ا ؤم د 
Ds‏ 
كذلك» بل تأويل الرّاوي هنا هو ظاهر اللّفظ ويتعيّن اعتماده 
انتهى. وقيل وهو الصواب: إنْه ليس فيه تفضيلٌ على الحم 
واللبن والعسل والمرق» وإِنْما هو مدحٌ له في تلك الحال التي 
حضر فيهاء ولو حضر لحم أو لبن لكان أولى بالمدح منه. 

4 وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو: دأ رَجُلاً مِنْ 
َوْمِهِ قال له او شُعَيبٍ صن لي كي طْعَاماء فَأرْسَل إلى الي 
تكل: اتيبي ألت وَحَمْسَةٌ مَك قَالَ: فبَعَ إِلبْه: أن ائڌن لي في 


السادس» ممق عَلَيْهِ (حم:111/4) (خ: )٥٤۳٤‏ (م: ۲۰۳۹) 
(۳۸(. 

8- ورعن ابن عباس أن الي ل قال: «إذا اكل 
(حم: ۲۲۱/۱) (خ: (ITE) (YoY :p) (oto‏ (دض <(TALV‏ 
وَرَوَاهُ أبُو دَاود وَقَالَ فيه: «بالينديل؛. 

۴1۰ - عن جابر أذ ابي فق اتر بشي الأمتابع 
والصحفةق وَقَال: إنَكُمْ لا تَدْرُونَ في آي طَعَابِكُمْ البّركة» روه 
أَحْمَدْ (۳/ ۱۷۷) رَمُسْلِمَ (۲۰۳۳) (۱۳۳). 

١‏ - وَعَنْ يش الْحَبْر أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «مَنْ أكَلَ 
ت انها ارت لَه الْفَمْعَة؛ رَرَاهُ أحْمَدُ 
(/۷1) وَابْنْ مَاجَدْ (۳۲۷۱) والترملري .)۱۸۰٤(‏ 

1۲ - وَعَنْ جابر ائه ميل عن الْوُضُوء مما مته الا 
ال لاء لذ كنا في رمن الي 4 لا جذ ذل ذلك من الام 
إلا فليا فَإِذًا نَحْنْ رَجَدْنَاه لَمْ يكن لَنَا مَنَادِيلُ إلا أكننَا 
وَسَوَاعِدَنًا وَأَئْداَا تم نُصلي ولا توما رَرَاه البُخَارِي 
)٥٤0۷(‏ وَابْنْ مجه (۳۲۸۲). ْ 

۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله ل: «مَنْ 
پات رفي يِه عَم وَل ييل فَأصابَهُ شي: قلا يلوم إلا َف“ 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ (حم: ۲/ ۲۹۳) (د: ۳۸۵۲) (ت: ۱۸۵۹) (ه: 
۷ إلا النسّائي. 

حديث نييشة الخير رواه الترمذي من طريق نصر بن علي 
الجهضمي» قال: أخبرنا أبو اليمان المعلّى بن راش قال: حدثتني 
جدتي أ عاصم وكانت آم ولد لسنان بن سلمة» قالت: : ادحل 
علا عة حر نحن َكل في قمعي فنا أن رَسُولَ اله 
كي قَال: من أل في قَْعَةٍ نم لجس ها امْعَفْفرَت لَه الَْصلمَة» 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى 
بن راشدر» وقد روى يزيد بن هارون وغير واحا من الأئئة عن 
المعلّى بن راشا هذا الحديث انتهى. وحديث أبي هريرة سكت 
عنه أبو داود ورجال إسناده رجال الصّحيح. وأخرجه الترمذي 
معلقاء وأخرجه الضياء من حديث سعيدٍ المقبري عن أبي هريرة 
وقال غريبُ. وأخرجه أيضمًا من حديث الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة وقال: حسنٌ غريب لا نعرفه من حديث الأعمش 
إلا من هذا الوجه. 
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قوله: (قَبعَث إِلَيْه أن انْدَنْ لي فِي السّاوس) فيه أن المدعوٌ إذا 
ا رل مني اعا ويف او لأيادة له وة 
(إقانبك ار ا 
صاحب الطُّعام یستحب له أن يأذن له إن لم یترب على حضوره 
مفسدة بان يؤذي الحاضرين أو يشيع عنهم ما يكرهونه أو يكون 
جلوسه معهم مزريًا بهم لشهرته بالفسوق ونحو ذلك فإن خيف 
من حضوره شيءٌ من هذا لم يأذن له» وينبغي أن يتلطّف في رده 
ولو بإعطائه شيئًا من العام إن كان يليق به ليكون ردا یلا 
كذا قال النووي. 

قوله: (فلا يَمْسَحٌ يَدَهُ) يحتمل أن يكون أطلق اليد على 
الأصابع اثلاث ما تقدم في حدييث انس بلفظ: «لَيِقَ أَصَابِعَهُ 
الثلاث) وني مسلم من حديث كمسب بن مالكو بلفظ: «يأكلُ 
بّلاث أَصَابعٌ ذا فرع لَِقَهَاا ويحتمل أن يطلق على جميع أصابع 
اليد. لأنْ الغالب اتصال شيء من آثار الطّعام بجميعهاء ويجتمل 
أن يكون المراد باليد الكفٌ كلّها. قال الحافظ: وهو الأولى فيشمل 
الحكم من اکل بكفّه بكلّها أو بأصابعه فقط أو ببعضها. وقال ابن 
العربي في شرح الترمذي: يدل على الأكل بالكفّ كلها «أنه وك 
كان يرق الْمَظْم وَيَنْهَشُ اللّحْمّ ولا يمكن ذلك عادةٌ إلا 
بالكف كلّهاء قيل: وفيه نظرٌ لأنْه يمكن بالثلاث» سلّمنا لكن هو 
مسك بكفّه كلّها لا آكلٌ بهاء سلّمنا لكن عمل الفّرورة لا يدل 
على عموم الأحوال. ويؤخذ من حديث كعب بن مالك أن 
السنة الأكل بثلاث أصابع وإن كان الأكل بأكثر منها جائرًا. وقد 
أخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عبيد الله بن يزيد أله 
رای ابن عباس إذا كل لمق اماس الشلاث. قال عياض: 
والأكل بأكثر منها من الثره وسوء الأدب وتكبير اللّقم ولأنه 
غير مضطر إلى ذلك لجمعه اللّقمة وإمساكها من جهاتها اثلاث 
فإن اضطر إلى ذلك فة الطُعام وعدم تلفيفهبالئُلاث فيدعمه 
بالرابعة أو الخامسة. 

قوله: (حَتَى يَلْمَقََا أو يُلْعَِهَا) الأول بفتح حرف المضارعة 
والثاني بضمها: أي يلعقها زوجته أو جاريته أو خادمه أو ولد 
وكذا من كان في معناهم كتلميلر يعتقد البركة بلعقها. وكذا لو 
ألعقها شاة ونحوها. وقال البيهقي: إن قوله «أَرْ يُلْعِقََاه شك من 
الرّاوي» ثم قال: فإن كانا جميعًا محفوظين فَإِنْما أراد أن يلعقها 
صغيرًا أو من يعلم أنه لا يتقذر بهاء ويحتمل أن يكون أراد أن 


يلعق أصبعه فمه فيكون بمعنى يلعقها فتكون أو للثنّك. قال ابن 
دقيق العيد: جاءت علَّة هذا مبيّنة في بعض الروايات أنه لا يدري 
في أي طعامه البركة» وقد يعلّل أنْ مسحها قبل ذلك فيه زيادة 
تلويش لما يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق» لكن إذا صح 
الحديث بالتعليل لم يعدل عنه» وقد عرفت أنه في صحيح مسلم 
كما في الباب. 

قوله: (وَقَاَ فيه باْمنديل) هو أيضنًا في صحيح مسلم بلفظ: 
«فلا يَمْسَحُ يده ِالْمنديلٍ حَنْى يَلْمَقَ أَصَابِمَهُ؛ وفي حديث جابر 
نهم لم يكن لهم مناديل» ومفهومه يدل على أنّها لو كانت لهم 
مناديل لمسحوا بها. 

قوله: (اسْتَْفْرَتْ لَه الْقَصْعَةُ) فيه أن ذلك من القرب التي 
ينبغي الحافظة عليهاء لأنْ استغفار القصعة دليلٌ على كون الفعل 
مما يثاب عليه الفاعل. 

قوله: (إلا أَكفنًا وَسَوَاعِدَنَا) فيه الإخبار ا كان عليه الصحابة 
رضي الله عنهم من لتقلل من الدنيا والأهد فيها والانتفاع 
بالأكف والسواعد كما ينتفع غيرهم بالمناديل» وقد تقدم الكلام 
على الوضوء عا مت النار. 

قوله: (عْمَرَ) بفتح الغين المعجمة والميم معًا: هو ريح دسم 
الحم وزهومته كالوضر من المن» ذكر معنى ذلك في النّهاية. 

قوله: (وَلّمْ يَْسِلْهُ) إطلاقه يقتضي حصول السنة بمجرد 
الغسل بالماء. قال ابن رسلان: والأولى غسل اليد منه بالأشنان 
والصابون وما في معناهما. 

قوله: (وَأْصَابَهُ ششَيْءٌ) في رواية للطبرانيّ 
ريح غمّر فَأْصَابَهُ وَضّحٌ) أي برص 
قوله: (فلا يلوم إلا نَفْسَه) أي لأنْه الذي فرط بترك الغسل 
فاتى الشيطان فلحس يده فوقع بها البرص أخرج السترمذي عن 
أنس قال: قال رسول الله يلِ: «إنْ الشَيْطَانَ خاس لحاس 
َاحْدَرُوءُ عل ايک من بات وفي پډ غَمَر صاب شي فلا 


) امن بات وَفِي يارو 


يلوم إلا نَفْسّهُ» وقد جاء في الحديث تخصيص غسل اليد بأكل 


الحم فاخرج أبو يعلى بإسناد ضعيفي من حديث ابن عمر «أن 
رَسُول الله قي قَلَ: «مَن أكَلَّ ِن ادو اللوم سينا فلل بده 
ین ربح وَضروا. 

4 - وَعَنْ أبي أمَامَة: «أن النبي يكل کان إذَا رقم مَائِدََهُ 
َالَ: الْحَمْدُ لله كيرا يبا مُبَارَكا فيه غَيْرَ مكفِي» ولا مُرَدْع ولا 
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فی عة ربا رَوَاهُ امد (551/60) وَالْبُْخَارِيُ (0108) 
رابو دَاوٌد (849”) وَابْنُ مَاجَذْ (۳۲۸۴) 8 (tov‏ 
رَصَحُحَهُ. وَفِي لَمْظر: «كان إذا فَرَعْ مِنْ طَعَامِهِ قَال: الْحَمْدُ لِلهِ 
الي كَمَانا رَآرْوَانًا عير مكْفِي ولا مَكْقُور» رَوَاه البُخَاري. 

9 - وَعَن أبي معي قَالَ: «كَان ذا اكل از شرب ال: 
الْحَمْدُ لِلِّ الذي أطْعَمَنا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُمْلِمِينَ» رَرَاهُ أحْمَدُ 
(*/ 3) وابو داد ( 286 وَالتَرْمِذِي 409 ”) وَابْنُ مَاجَه. 


أكل طَمَامًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لله الذي أطْعَمَبِي هذا وَرَدْقَنيه مِنْ غَيْر 
حول مني ولا فو عقر الله لَه ما نمدم من ذُلْه' روا أحْمَدُ 
9 وان مَاجَه (۳۲۸۵) وَالتَرْمِذِي (ره غم وَقَال: 

١‏ - وَعَن ابن عباس قَال: قال رَسُول الله ذ: «مَنْ 
أطْمَمَهُ الله طَمَاما فلقُلٌ: اللُّم بارك لتا فيي وَأَطْمِمنًا حيرا نف 
ومن فاه اله لبا فَِْل: اللّهُمْ بار ْنا فيه ونا نة وَقَالَ 
رسو الله : ليس شت يُجزِي مكان الشراب العام َر 
لبن رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (حم: )119/١‏ (د: ۴۳۷۳۱) (ت:81400) 
5 ۲ إلا النسّاني. 

حديث أبي سعيا أخرجه أيضًا النسائيّ وذكره البخاري في 
تاريخه الكبير» وساق اختلاف الرّواة فيه» وقد سكت عنه أبو 
داود والمنذري» وني إسناده إسماعيل بن رباح السلمي وهو 
مجهول. وحديث معاذ بن انس أخرجه التّرمذي من طريق محمد 
بن إسماعيل قال: حدئنا عبد الله بن يزيد المقبري» حدثنا سعيد 
بن آڀوب» حلاثني أبو مرحوم وهو عبد الرّحمسن بن ميمون عن 
سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه» وساق الحديث ثم قال: هذا 
عند مس د 

وحديث ابن عبّاس وغيره ولكن لفظ ابي داود: ذا أكلَ 
أ نان كعد الله بارلا تا في وأطيتا غير ملك راذا 
تي لبن :الهم بار لتا فيه ونا نة فونه ليس شي 
يُجْزِي يِن الطْعَام الراب إلا البّنَ ولفظ الترمذي «مَنْ 
أطْعَمَهُ الله اما فلُْ: الهم بار فيه وََطْعسنا يرا ين وَمَنْ 
. سَقاهُ اله لا عه اللّهُم ارك لَنا فيه نّا منةه» وقال رسول 
الله ه: ليس شي بُجزي مَكَانَ الطَْام رالشاب َير اله 
وقد حن هذا الحديث الترمذي» ولكن في إسناده علي بن زيد 


بن جدعان عن عمر بن حرملة» وقد ضمّف علي بن زيا جماعة 
من الحفّاظ. وعمر بن حرملة سئل عنه أبو زرعة السرّازي فقال: 
بصري لا أعرفه إلا في هذا الحديث. 

قوله: (إذَا رَهَعَ مَائِدَنَهُ قد ثبت آنه ا لم يأكل على خوان 
قط كما في حديث أنس» والمائدة: هي خوان عليه طعام» فأاجاب 
بعضهم با انا ما رأى ذلك ورآء غيره والثبت يقدم على 
الناني. قال في الفتح: وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام. 
وقد نقل عن البخاري أله قال: إذا أكل الطّعام على شيء ثم رفع 
قيل رفعت المائدة. 

قوله: (غَيْرَ مَكْفِي) بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء 
وتشديد التّحتانيّة. قال ابن بطّال: يحتمل أن يكون من كفات 
هافن ورو عك اما رعسل أن کو مين 
الكفاية: أي أن الله غير مكفي رزق عباده لأنه لا يكفيهم أحدٌ 
غيره. وقال ابن النّين: أي غير محتاج إلى أحار لكنه هو الذي 
يطعم عباده ويكفيهم هذا قول الخطابي. وقال القرّاز: معناه انا 
غير مكتفي بنفسي عن كفايته. وقال الدٌاودي: معناه لم اكتف من 
فضل الله ونعمته. قال ابن النّين: وقول الخطًابي أولى لأنّ 
مفعولاً بمعنى مفتعلٌ فيه بعدٌ وخروجٌ عن الظاهر. قال في الفتح: 
وهذا كله على أن الضّمير لله ويحتمل أن يكون الضّمير للحمد. 
وقال إبراهيم الحربي: الضّمير للطعام» ومكفي بمعنى مقلوبٌ من 
الإكفاء وهو القلب. وذكر ابن الجوزي عن أبي منصور الجواليقي 
أ الصواب غير مكافإ بالهمز: أي أن نعمة الله لا تكافا انتهى. 
وقد ثبت هكذا في حديث أبي هريرة» ويؤيّد هذا لفظ «كقانا» 
الواقع في الرّواية الأخرى» لأنْ الضمير فيه يعود إلى الله تعالى بلا 
ريسي إذ هو تعالى هو الكافي لا المكفي» وكفانا هو من الكفاية 
وهو أعم من الشبع والري وغيرهماء فأروانا على هذا من 
الخاص بعد العام. ووقع في رواية ابن السّكن «وَآوَانَاه بالا من 
الإيواء. 

قوله: (وَلا مُوَدْع) بفتح الذال الثقيلة: أي غير مترولم. 
ويحتمل أله حال من القائل: أي غير تارك. 

قوله: (وَلا مُستَهْتَى عَنْهُ) بفتح النون وبالتنوين. 

قوله: (رَبُنَا) بالرفع على أنه خبر مبتدإ حذوفو: أي هو راء 
أو على اله مبتداً وخبره معدم عليه» 7 النصب على المدح 
أو الاختصاص أو إضمار أعني. قال ابن الّين: ويجوز الجر على 
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أنه بدلٌ من امير في عنه» وقال غيره: على البدل من الاسم في 
قوله: «الْحَمْدُ ِل وقال ابن الجوزي: ريّنا بالنُصب على النّداء 
مع حذف أداة التّداء. 

قوله: (وَلا مَكْفُور) أي مجحودٍ فضله ونعمته» وهذا أيضًا ما 
يقوي أن الفتمير لله تعال. 

قوله: (إذا كل أَوْ شرب) لفظ ابي داود «كان إِذَا فَرَعْ مِنْ 
طْعَامِهِ» والمذكور في الباب لفظ التُرمذي. وفي حديث أبي هريرة 
عند النسائي والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط مسلم مرفوعًا 
الْحَمْدُ ِل اللي أَطْعَمْ مِنْ الطْعَام وَسَقَى مِنْ الشراب وَكْسا مِنْ 
ري وَمْدَى يِن الفلالة وَبَصْرَ من الْعَمَى رقفل عَلَى كير 

قوله: (وَزْدْنَا مِنهُ) هذا يدل على الرٌوايات التي ذكرناها أله 
لسن ق الأطعنة والاخرية عن من الل رقا الو كر مين 
العسل الذي هو شفاءً لكن قد يقال إن اللّين باعتبار النْمْذدّي 
والرّي خيرٌ من العسل ومرجّح عليه» والعسل باعتبار النداري 
من كل داء وباعتبار الحلاوة مرح على الل ففي كل منهما 
خصوصيَة يترجح بهاء ويجتمل أن المراد وزدنا لبا من جنسه وهو 
لبن الجئّة كما في قوله تعالى: هذا اللي رقنا من قبْل». 

قوله: (فَنهُ َس يُجزي) بضم أوله من الطّعام: أي بدل 
الطّعام كقوله تعالى: لأرَضُِم بالْحَيَاة اليا ِن الآخجبرة» أي 
بدها. 
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و» مه 


| كتَاب الأشرية.‎ 0٠ 
باب تخريم الْحَمْرٍ وخ إبَاحَتهَا الْممَقَدمَ‎ 

- عن ابن عُمْرَ أن رَسُولَ الله يه قَال: من شرب 
اْحَمرَ في اليا م لم يتب مِنْهَا حُرمَهَا في الآجرة روا 
الْجَمَاعَةٌ (حسم:۲۱/۲) (خ: دلاده) (م: )٠٠٠۳‏ (07/3 (د: 
9 (ن: ۳۱۸/۸) (ه: ۳۳۷۳) إلا التريلوي. 

9 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: قَالَ رَسُولُ الله : «مُدْمِنْ 
الْحَمْرِ كَعَابدٍ وَئْن» روا ابن مَاجَهْ (۳۳۷۵). 

-٠‏ وق أبي سمي نَال: سيت رَسُولَ الله غ 
قول: ايا أبّهَا اناس إن الله يعفر لحر وَلََر الله سَيْْوْلُ 
ها انرا فمن كان عند نها تي فَلييمة ولتق به قال: فنا 
نا إلا يَسِيرًا حى قَالَ :إن الله ب الْحَنَْ فَمَرْ أذركنة 
حار الآ وعِنْده منها شي فلا برب ولا بيع قالَ: نَاسْعَفيلَ 
الاس بما كان عِنْدهُمْ مِنْهَا طرق الْمَدينة فُسَفَكُوهًا.» روَاهُ منم 
)ىلا١‏ ) (697). 

-0١‏ وَعَنِ ابن عباس قَالَ: «کان لرَسُول الله يخ صّدِيق 
من تقيض ودوس قلقي وم الفح بِرَاحِلَة أ راوبَةٍ من خمْرٍ 
يدها إل فقال: ا لان أمَا عَلِسْت أن الله حَرمَهَا؟ اقل 
لجل على عَلامهِ ققال: اب فبمْهَاء فقا رَسُول اله 5: إن 
ِي حرم شربَهًا حرم يَِمهَاء قمر بها فَأفْرعْت في البَطْحَاء 
رَوَاهُ اخم (7170/1) وَمُسْلِمٌ (1919) (18) وال اني 
(08/0"”).. وَفِي روَايَةٍ لآحْمَدَ :)244/١(‏ أن رَجُلاً رج 
َالْخَمْرُ حلا ادى لول الله ف راوية حمر فدكَرَ وة 
وَهْوَدَلِيلَ عَلَى أن الْخْمُورَ الْمُحَرْمَةَ وَغَيْرَها تراق ولا تمسْتَصلح 

1" وَعَنْ أبي هُرَيرَة: دان رَجْلاً کان يُهْدِي للب يك 
رَاويةً خرب فَأهْدَاهًا إل عَامَا وَقَدْ حرمت فَقَالَ النبي كه إنهَا 
د حرمت فقا الْجُل: أفلا أبيمها؟ فَقَال: إن اللي حرم شربها 
حرم يها قَالَ: أفلا أكارمٌ بها الو د؟ قَالَ: إن اللي حَرْمَهَا 
حرم أن يُكَارَمْ بها ارف قال َكيف اصع بهَا؟ قَال: شِنهًا 
عَلَى الْبَطْحَاءء رَوَاهُ الْحُمَيْدِيْ في نره (؟/448). 

77" - وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: «نَرَلَ في الْحَمْرٍ ثلاث آپاتي 


اول شيء نَرَلَت: «يسنالونك عن الْحَمْر وَالْمَبْسر» الآيَة فقيل 
ر الکن تيز ا وسو الله تتم بها كما قال اللا عه 
وجل فشتكت عنهّم ثم أْزلت' هليه الآبَةٌ: «لا تقرَبُوا الصُلاة 
وام سكَارَى4 فقيل: حرمت الْحَمُرٌ بِعيْنِها فَقَالُوا: َا رَسُول 
ال إن لا ربا زب الصلاه فتكت عنم م تزَلتا: يا 
ايها لين آمنُوا إنما الْحَمرُوالْميَسْر والإصاب والأزلام رخس 
من عَمَل الشَيْطان€ الآية فَقَالَ رَسُولٌ الله :حرمت الخَنثك 
رَوَاهُ أَبُو 59 الال“ في مُسنارو .)٤۹۷(‏ 

4- وَعَنْ علي رضي الله عنه قال: صلع لنا عَبِدُ 
الرّحْمَن بن عَوْفٍ طْعَامًا فَدَعَانَا وَسَّقَانَا ِن الخ فاخت 
الْحَمْرٌ ت وَنَدْ حَضَرَت الصلاة فَقَدْمُونِي فَقَرَأت: 1 با بها 
الْكَافِرُونْ لا أعبْد ما نَعْبُدُونَ وَنَحْنْ نَعْبْدُ ما تَعبْدون» قَالَ: انز 
اله عر وَجَل: با بها الذي آمَنُوا لا قربا الملا راشم 
سْكَارَى حى تَمْلَسُوا مَا تَقُوُون» رَواُ الستزمي (07:73) 
رص 
حديث أبي هريرة الأوّل: إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمّد بن الصاح قال: حدّثنا محمد 
بن سليمان الأصبهاني عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة فذكره» ورجال إسناده ثقات إلا حمّد بن سليمان فصدوق 
لكنه بخطئ» وقد ضعُفه النائي» وقال ابو حاتم: لا باس به 
وليس محجة. 

وحديث علي رضي الله عنه سيأتي الكلام عليه آخر البحث. 

قوله: (مَنْ شرب الْحَمْرٌَ في الدنيا تم لم ينب مِنهَا حُرِمَهَا) 
بضم المهملة وكسر الراء الخفيفة من الحرمان» والمراد بقوله: «لم 
يتب نها أي من شربها فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. 

قال الخطابي والبغوي في شرح المسنة: معنى الحدييث لا 
يدخل الجئة لأن الخمر شراب أهل الجنّة» فإذا حرم شربها دل 
على أنه لا يدخل الجئة. وقال ابن عبد البر: هذا وعيدٌ شدي يدل 
على حرمان دخول الجئّة» لأن الله تعالى خبّر أن في الجنّة أنهارًا 
من جر لذو للشاربينء وأنهم لا يصدّعون عنها ولا ينزفون» فلو 
دخلها وقد علم أن فيها خخرًا أو أله حرمها عقوبة له لزم وقوع 
الهم والحزن» والجئة لا هم فيها ولا حزن» وإن لم يعلم بوجودها 
في الجئة ولا أله حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم فلهذا 


قال بعض من تقدم: إِنْه لا يدخل الجئة أصلاً. قال: وهو مذهبٌ 
غير مرضي. 

قال: ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا 
يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه كما في بقيّة الكبائر وهو في 
المشيئة» فعلى هذا معنى الحديث: جزاؤه في الآخرة أن يحرمها 
لحرمانه دخول الجئة إلا إن عفا الله عنه. 

قال: وجائرٌ أن يدخل الجئة بالعفو ثم لا يشرب فيها حمرًا ولا 
تشتهيها نفسه وإن علم بوجودها فيها. 

ويؤيّده حديث أبي سعيرٍ مرفوعًا «مَنْ لبس الْحَريرَ في الدانيًا 
لم أنه في الآخيرق وإنا دعل الْجنة لبه أل الجن وم 
انكل وقد وچا رسكم انما وت ينه 
حديث عبد الله بن عمرو رفعه دمن مات من مي وهو شرب 
الْحَمْرَ حرم الله عله بها في الْجَةه أخرجه أحمد بسن حسن 
وقد زاد عياض على ما ذكره ابن عبد ال احتمالاً» وهو أن المراد 
محرمانه شربها أنه يحبس عن الجئّة مدةٌ إذا أراد الله عقوبته» ومثله 
الحديث الآخر لم يرح رَائْحَةُ الْجَنْةه قال: ومن قال لا يشربها 
في الجئة بأن ينساها أو لا يشتهيها يقول: ليس عليه في ذلك 
حسرة ولا يكون ترك شهوته إيّاها عقوبة في حفّه بل هو نقص» 
نعم بالنسبة إلى من هو أت نعيمًا منه كما تختلف درجاتهم ولا 


يلحق من هو أنقص درجة بمن هو أعلى درجة منه استغناءً با : 


أعطي واغتباطا به. 

وقال ابن العربي”: ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر في الجئة 
ولا يلبس الحرير فيها وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد 
به فحرمه عند ميقاته» وفصّل بعض المتأخرين بين من شربها 
مستحلاً فهو الذي لا يشربها أصلاً لأنه لا يدخل الجئة أصلا. 

وعدم الأخول يستلزم حرمانهاء ومن شربها عالًا بتحريمها 
فهو حل الخلاف؛ وهو الذي يحرم شربها مده ولو في حال تعذيبه 
. إن عذّبء أو المعنى أن ذاك جزاؤه إن جوزي. 

وني الحديث (إن التوْبَة تكَفْرُ الْمَمَاصِي وَالْكَبَائِرَه وذلك في 
لتُوبة من الكفر القطعيّ وني غيره من الأنوب خلافٌ بين أهل 
” السسئّة هل هو قطعي أو ظنَي؟ قال النُووي: الأقوى أنه ظني. 

وقال القرطي: من استقرأ الشريعة علم أن الله يقبل توبة 
الصادقين قطعًاء وللتُوبة الصادقة شروط مدونة في مواطن ذلك. 

وظاهر الوعيد أنه يتناول من شرب الخمر» وإن لم يحصل له 
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انكر لأنه رنب الوعيد في الحديث على محرد التشرب من غير 

قال في الفتح: وهو مجمعٌ عليه في الخمر التُخْد من عصير 
العنب» وكذا فيما يسكر من غيرهاء وأمّا ما لا يسكر من غيرها 
فالأمر فيه كذلك عند الجمهور. 

قوله: (مُدْمِنُ 
عليه مزيدٌ لأ عابد الوثن أشذ الكافرين كفرًاء فالتّبِيه لفاعل 
هذه المعصية بفاعل العبادة للوثن من أعظم المبالغة والرُجر لمن 
كان له قلبّ أو ألقى المع وهو شهيدٌ. 

قوله: (إنْ الله حرم الْخَمْرَ) اختلف في بيان الوقت الذي 
حرمت فيه الخمره فقال الدّمياطي' في سيرته باه كان عام 


ين الْخَْرِ كعاب وَئّنِ) هذا وعيدٌ شديدٌ وتهديدٌ ما 


الحديبية؛ والحديبية كانت سئة ست. 

وذكر ابن إسحاق أنه كان في وقعة بني النضير وهي بعد أحار 
وذلك سنة أربع على الرّاجح 

قوله: ل ادك حل ی ن رئا 

خَمْرٌ وَالْميْسر). 

قوله: (أفَلا أكَارِمٌ بها الْيَهُود) قال في القاموس: كارمه فكرمه 
كنصره: غلبه فيه انتهى. ولعل المراد هنا المهاداة. 

قال في التهاية: المكارمة أن تهدي لإنسان شيئًا ليكافئك عليه 
وهي مفاعلة من الكرم انتهى. 

قوله: ( م رلت إِنْمَا الْحَمْرُ وَالْمَيِسِي) أخرج أبو داود عن 
ابن عبّاس ان قوله تعالى: يا أيّهَا الي آمَنُوا لا تَقْرَبوا الصلاة 
انتم سکاری) وقوله تعالى: «يسألوتك عن الْخَْرٍ وَالْمَيِِرِ قل 
فِيهمًا إنْمْ كبر وَمَنَافِعُ للناس) نسختهما التي في المائدة: (إننا 
لحر امبر والأمناب والأزلام رخس وفي إسناده علي 
بن الحسين بن واقاٍ وفيه مقال. 

ووجه الخ أن الآية الآخرة فيها الأمر بمطلق الاجتناب 
وهو يستلزم أن لا ينتفع بشيء معه من الخمر في حال من حالاته 
ف غين وفك اللا وف خال اكز وال عدم الشكر رجي 
المنافع في العين والثُمن. 

قوله: (وُعَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: صَّنْمَ لَنَاعَبِدُ 
الوحْمّن... إلّخ) هذا الجديث صححه التّرمذي كما رواه المصنف 
رحمه الله. وأخرجه أيمًا النّسائيّ وأبو داود وفي إسناده عطاء بسن 
الساثب لا يعرف إلا من حديثه. وقد قال يحبى بن معين: لا يحتج 


بحديثه» وفرّق مره ابعر ركد القديم وحديثه الحديث. ووافقه 
على التفرقة الإمام أحمد. 

وقال أبو بكر البرّار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي 
رضي الله عنه متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن السائب 
عن أبي عبد الرحمن, يعني السُلمي)» وإِنْما كان ذلك قبل أن تحيم 
الخمر فحرّمت من أجل ذلك. قال المنذري: وقد اختلف في 
إسناده ومتنه» فأمًا الاختلاف في إسناده فرواه سفيان الثوري وأبو 
جعفر الرازي عن عطاء بن السّائب فارسلوه. وأمًا الاحتلاف في 
متنه ففي كتاب ابي داود والتّرمذي: أن الذي صلّى بهم علي 
رضي الله عنه وني كتاب النسانيّ وأبي جعفر الاس أن المصلي 
بهم عبد الررحمن بن عوفي. وني كتاب ابي بكر البزار أمروا رجلا 
فصلَّى بهم ول يسمّه. . وني ديسو غيره قم بض الْقَوْم؛ 
انتهى. 

وأخرج الحاكم في تفسير سورة النْساء عن عطاء بن السّائب 
عن أبي عبد الرّحمن عن علي رضي الله عنه دعانا رجلٌ من 
الأنصار قبل تحريم الخمر فحضرت صلاة المغرب فتقدم رجلٌ 
فقرا: قل يا يها الْكَافِرُون» فالبس عليه» فنزلت: «لا تَفْربُوا 
الصّلاة وَأنشم سكَارَى4. ثم قال: صحيح. قال: وني هذا الحديث 
فائدة كبيرة وهي أن الخوارج تنسب هذا السُكر وهذه القراءة إلى 
امير المؤمنين علي بن أبي طالبو دون غيره. وقد براه الله منها 
فإنه راوي الحديث. 

اب ما بخ نة الْحَمْرُ وان كل نكر حرام 

6 - عن أبي هرر عن النبي کي «الْحَمْرٌ مِن مَائَينِ 
الشجرتین: النْخْلَةُ لَه رََاهُ الْجَمَاعَةُ (حم:۲/ ۲۷۹) 
):14۸( (۳) (د:۳۹۷۸) (ت: ۱۸۷۵) (م: ۳۳۷۸) إلا 
البخَاري. 

1 وع أنْس قال: إن الْحَمْرْ حرمت وَالْحَمْرٌ يَوْمَقِلرٍ 
اللر والنمر. مُنْفَىٌ ف ت 7 141) (خ: 4د ه) (م: 
۰ (7). 

وَفِي لَفْظَ قَال: حرمت عَلَيْنَا جين حرمت وَمَا جد حمر 
الأعتاب إلا قَلِيلاً وَعَامةُ حرا الْبْسْرُ وَالثَمْرُ. رَوَاهُ لار ې 
(o0۸)‏ ْ ْ 

وَفِي لفْظ: لَمَد أنرَلَ الله هذ الآية الي حرم فيه الْخَمْرَ وَمَا 
في الْمَدِيئَةٍ شراب إلا من تَر رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱۹۸۲) .)1١(‏ 
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۷ س- وَعَنْ أنّس قال: كنت أمنقي أبَا عبيدة وأبي بن 
كنب ن فضيخ زخو وتي فَجَائَهمْ آت فقال: إن الْخَمرَ 
حرمت فَقَالَ اپو طَلْحَة قُمْ يا انس فَأهْرفْها فَأهْركتها. ممق عليه 
(حم: 189/8 و۱۸۹( (خ: 00۲( (م: 14۸۰( (4). 

4- وَعَن ابن عُمَر قَال: نَزْلَ تَخرِيمْ الخئر وَإِنْ 
بِالْمَديَةٍ بز الخكنة أشري و اانا شراب المننبو. رَوَاهُ 
الْبْحَارِيُ (ولاهه). 

6 - وَعن بن عُمَرٌٍ أن عَم قَالَ عَلّى ينجر النبي وله: 
اما بعد أيْهَا الناس إنة رل ريم الْحَمْر وهي مِنْ محَمْسَةٍ: بن 
اور وال السو ولس اسار 
الْعقل. و و ا ۲ (خ: المده) :0007 
)۳( 

۰ - وَعَن النعْمّان بن شير قَالَ: قال رَسُول الله لة: 
«إن من الجنطة راء وين الشمير راء وين اليب حفر 
وَمِنْ اتر خَمْرًاء وَين الْعَسَل حرا رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (حم: 
4 ۷( (د: ۳۷۷( (ت:۷۷) هد ۳۳۷۹) إلا الْسَائِي؛ 
زاد أَحْمَدُ واو داد «رآنا أنْهَى عَنْ كل مُلکر». 

5/١‏ - وَعَن ابن عُمَرَ أن النبي کا :ره کر حمر 
وکل مُسْكِرٍ حرام رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 015/7 (م: ۲٠٠۳‏ 
(9/4) (د: ۳۹۷۹) (ت: ١1851‏ ) (ن: )٥٥۸۰‏ إلا البُخاري وَابْنّ 
مَاجَف وَفِي روَايةٍ: «كل لكر خر وکل حمر حرام روَا 
ملم وَالدارَفُطبي. [ 

۲ - وَعْنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ميل سول الله وك عن البتع 
وهو بيد المَسَلء وَكان أل الْيَمَن يرون فَقَالَ وكِ: كل 
راب أسكرٌ E‏ (حم: ۹1/1 ولاة) (خ: )٥٥۸٩‏ (م: 
۱ ( 0). ۰ 

٣‏ - وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: «فلْت يا رَسُولَ الله فنا في 
َد وَالْمِزْد وَهْرَ مِنْ ادر وَالشعير َد حى يَشْمْكْ قال: 
ركان رَسُولُ الله ية قد أطي جَوَابع اكلم بخواټیه فَقَال: 
کل مُلکر حرام ممق عَلَيْهِمَا (حم: 4/ 101) (خ: 4547) 
(م: (VY‏ )¥( 

84 - وَعَن جابر: «أن رَجُلاً مِنْ جَيْان وَجَيْشَانُ مِنْ 
ابم سال ال يك عَنْ شراب يَشربُوَه بأرضيهم من الذرة يقال 


لَهُ الْمِرْرٌ فقَال: اکر هُو؟ قال: نعم فقال: كل لكر حرا 
لذ على الله عفدا لمن يشب المُْكرأنايُسْقيةُ بن طينة 
الخال قَالُوا: ا رَسُول الل وَمَا طِيئَةُ الْحبال؟ قال: عَرَقْ اهل 
الما أوْعْصَارة اهل ارا رراء خم 601/7 وشام 
)5١5(‏ (۷۲) وَالنْسَائِي (۸/ ۳۲۷). 

٥‏ - وعَن ان عباس عن الي و قَالَ: «ل مُخَمْر 
خم وکل نکر حرا » روَا بو داد (۳۹۸۰). 

- وع أبي هرر عن الي يل قالَ: کل نکر 
حرام روا خمد (۲۲۹/۲) والشساني (۲۹۷/۸) وائ ماجة 
(401") وَصَححۀ المَرْمِِي» ولان ماه (۳۳۸۸ و۳۳۸۹) 
ْله ين حلي ابن مود وَحَدِيث مُعاوية. 

دیف الثعمان بن بشير في إسناده ا البجلي 
الكوفي» قال المنذري: قد تكلّم فيه غير واحار من الأئمّة. وقال 
التّرمذي بعد إخراجه: غريب انتهى. قال ابن المديني: لإبراهيم 
بن مهاجر نحو أربعين حديثاء وقال أحمد: لا بأس به» وقال 
النسائيّ والقطّان: ليس بالقوي. وحديث ابن عباس سكت عنه 
ابو داود والمنذري وهو من طريق محمد بن رافم الجا شيع 
الجماعة» سوى ابن ماجه. قال: حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني 
زهو ثقة قال: سمعت النعمان» يعني ابن أبي شيبة عبيد الجنيدي 
وهو أيضًا ثقة يقول عن طاووس عن ابن عباس الحديث» وتمامه 
عند أبي داود ومن شرب مرا بُخِسَت صلا رمن صتباحا 
إن اب تاب الله َي إن خاد الرابعة كان حَما عَلَى الله أن 
ية من طينة الالء قيل: وَمَا طية الال ا رَسُول اللّه؟ 
ل صَدِيدٌ آل الان ومن ق مین لابشرقة حول ا 
حَرَاي کان حَمَا عَلَى الل أن ةة من طِينَة الَْمَاله وحديث 
جابر الذكور في الباب ارچ اف انور ت اشكر 
كير فلي فقلِيلهُ حرام وقد حسئنه التّرمذي. قال المذري في إسناده 
داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني سثل عنه 
ابن معين فقال: ثقة» وقال أبو حاتم الرّازي: لا باس به ليس 
بالمتين. قال المنذري أيضًا: وقد روى عنه هذا الحديث من رواية 
الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص» 
وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمر» وعائشة وخوات بن 
جب وتيت سعد بن آي امن أجردها اتتاك وة اقتاد 
رواه في ستنه عن محمد بن عبد الله بن عار الموصلي وهو احد 
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اقات عن الوليد بن كثير. وقد احج به مسلمٌ والبخاري في 
ابه عن ا ق بج عجان وقد امن دق 
صحيحه عن بكير بن عبد الله الأشج عن عامر بن سعد بن أبي 
وقُاصء وقد احتج البخاري ومسلمٌ بهما في الصحيحين. قال أبو 
کر لأ يمل روي سس سلمسر ا 
ال رجا وز وان المتطاة و اند افا عله سے رارزا 
والوليد بن كثير ومحمّد بن جعفر بن أبي كثير ا مدني انتهى. قال 
ال ا وتاي مكو برو هيف الله و ا الو س نيا 
اللدين سيق الأ وسو كن القن عليه بارع ومسل 
واحتجًا به وحديث أبي هريرة ل يذكر التّرمذيُ لفظه إِنْما ذكر 
حديث عائشة المذكور في الباب ثم حديث ابن عمر بلفظ «كُلُ 
مُسْكر حَرَامٌ» ثم قال: وني الباب عن علي وعمر واببن مسعودٍ 
وأنس وأبي سعيار وأبي موسى والأشج وديلم وميمونة واببن 
عباس وقيس بن سعارٍ والنعمان بن بشير ومعاوية ووائل بن 
حجر وقرًة المزني وعبد الله بن مغل وام سلمة وبريدة وأبي 
هريرة وعائشة» قال: هذا حديث حسنٌ وقد روي عن ابي سلمة 
عن أبي هريرة عن النْي ب نحوه وكلاهما صحيحٌ» ورواه غير 
واحار عن محمد بن عمر» وعن أبي سلمة عن أبي هريرة» وعن 
أبي سلمة عن ابن عمر عن اللي يل وحديث ابسن مسعودٍ 
ومعاوية اللّذان أشار إليهما المصئف هما في سنن ابن ماجه كما 
قال. أمّا حديث ابن مسعودٍ فلم يكن في إسناده إلا يوب بن 
هانئ وهو صدوق وريّما يخطى؛ وهو بلفظ : کل مر حَرَامً). 

اا ا 
ارقن وهر ين الحديثه ولفظه هك كر حرا لی كل 

قوله: (النخْلة وَالْعِبَة) لفظ أبي داود» يعني النخلة والعنبة» 
وهو يدل على أن تفسير الشجرتين ليس من الحديث فيحمل 
رواية من عدا أبا داود على الادراج» ولیس في هذا نفي الخمرية 
عن نبيذ الحنطة والشّعير والذّرة وغير ذلك فقد ثبت فيه 
أحاديث صحيحة في البخاري وغيره قد ذكر بعضها المصنّف كما 
ترىء وإنّما خص بالذكر هاتين الشجرتين لأنْ أكثر الخمر منهماء 
وأعلى الخمر وأنفسه عند أهله منهمساء وهذا نحو قولهم: المال 
الإبل: أي أكثره وأعمه» والح عرفات ونحو ذلك» فغاية ما هناك 
أن مفهوم الخمر المدلول عليه باللام معارض بالمنطوقات وهي 


ارجح بلا خلافي. 

قوله: (وَعَامُةُ حَمْرنا ار وَالَمْرُ) أي الراب الذي يصنع 
منهما. وأخرج النْسائيّ والحاكم وصححه من رواية محارب بن 
دثار عن جابر عن الي ل قال: اليب وار هر الْخَمْر 
سد ني وطاعره ال قال الحافظ: لكن المراد المبالغة 
وهو بالنُسبة إلى ما كان حينئار بالمدينة موجودًا. وقيل إن مراد 
أنس ارد على من حص اسم الخمر مما ينَخذ من العنب. وقيل: 
مراده ال اتُحريم لا بختصر بالخخمر الخلة من العنب» بل 
يشركها في النُحريم كل شراب مسكرء قال الحافظ: وهذا أظهر. 
قال: وامجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتد فاه حرم تناوله 
بالاثفاق. وحكى ابن قتيبة عن قوم من مجان اهل الكلام أن 
النهي عنها للكراهة» وهو قول مجهول لا يلتفت إلى قائله. وحكى 
أبو جعفر انحاس عن قوم أن الحرام ما أجمعوا عليه وما اختلفوا 
فيه فليس بحرام. قال: وهذا عظيمٌ من القول يلزم منه القول حل 
كل شيء اختلف في تحريمه ولو كان الخلاف واهيًا. ونقل 
الطحاوي وفي اختلاف العلماء عن أبي حنيفة أن الخصر حرام 
قليلها وكثيرهاء والسُكر من غيرها حرام وليس كتحريم الخمر؛ 
والثبيذ المطبوخ لا بأس به من أي شيء كان. وعن أبي يوسف: 
لا باس بالثقبع من كل شيء وإن غلا إلا الريب والتّمر قال: 
كذا حكاه محمّدٌ عن أبي حنيفة. وعن محمدر: ما أسكر كثيره 
فاحب إل أن لا أشربه ولا احرّمه. وقال الثُوري: أكره نقيع الثم 
ونقيع الربيب إذا غلا. قال: ونقيع العسل لا باس به انتهى. 
والبسر بضم الموحّدة من تمر الذخل معروف. 

قوله: (مِنْ فضربخ) بالفاء ثم معجمتين وزن عظيم اسم للبسر 
إذا شدخ ونبذ. وأما الزُهو فبفتح الرّاي وسكون الحاء بعدها واو 
هو البسر الذي يحمرٌ أو يصفرٌ قبل أن يترطّب» وقد يطلق 
الفضيخ على خليط البسر والثّمر ويطلق على البسر وحده وعلى 
التمر وحده. 

قوله: (فَأَهْرِفْهًا) الهاء بدلٌ من الهمزة والأصل أرقهاء وقد 
كفل عل اة انو اام سارت ا رر ياف 
قوله: «وَهِي مِنْ حمَسَةٍ مِنْ العنب» قال في الفتح: هذا الحديث 
. أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة لأ له 
عندهم حكم الرفع لأنْه خبر صحابي شهد الشنزيل وأخبر عن 
سببيء وقد خطب به عمر على المدبر بحضرة كبار الصحابة 
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وغيرهم فلم ينقل عن أحدٍ منهم إنكاره» وأراد عمر بتزول تحريم 
الخمر نزول قوله تعالى: لإِنْمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ» الآية» فاراد عمر 
النبيه على أن المراد با خمر في هذه الآية ليس خاصًا بالمنّخْذْ من 
العنب بل يتناول المنّخْذ من غيره انتهى. 

ويؤيّده حديث التُعمان بن بشير المذكور في البابء وفي لفظر 
تعد اتات الکن ر ای عا قال يفت رسول 
الله يقول: إن الْخَمْرَ من الْمَصِير والزبيب والتنر وَالْحنطَةٍ 
اشير وَالذرَة؛ ولأحد من حديث انس بسنا صحيح قال: 
لحر ين الوب وار وَاْمَسَل وَالْحِنطَةٍ وَالشهير وَالدَرَة 
بضمٌ المعجمة وتخفيف الرّاء من الحبوب معروفة. 

قوله: (وَالْحَمْرُ مَا حَامَرَ الْمَقْلَ) أي غطَّاه أو خالطه فلم يتركه 
على حاله وهو مجازٌ والعقل: هو آلة الثّْمييز فلذلك حرم ما 
غطّاه أو غيّره لن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده 
ليقوموا بحقوقه. قال الكرماني: هذا تعريفٌ بحسب اللُغة» وأمًا 
بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصّة قال 
الحافظ: وفيه نظرٌ لأ عمر ليس في مقام تعريف اللّغةه بل هو في 
مقام تعريف الحكم الشرعي» فكائّه قال: ا خمر الذي وقع نحريمه 
في لسان الشرع: هو ما خامر العقل؛ على أن عند أهل اللُغة 
اختلافا في ذلك كما قدمته» ولو سلم أن الخمر في اللّغة بخص 
بالنُخذ من العنب فالاعتبار بالحقيقة التشرعيّة» وقد تواترت 
الأحاديث على أل المسكر من الُخذ من غير العنب يسمى خمرًاء 
والحقيقة الششرعيّة مقدمةٌ على اللّويّة» وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن أبي هريرة سمعت رسول الله ل يقول: «الْحَمْرٌ مِنْ هَائَينِ 
الشجرتين ن: الله والب وقد تقدم» وقد جعل الطّحاوي هذا 
اللذيث مار فا لدي ع الذكون رال الف ن )ا راد 
الحصر في الأمرين المذكورين في حديث أبي هريرة لأنه يتخذ 
الخمر من غبرهماء وقد تقدم الكلام على ذلك؛ قال الحافظ: إِنْه 
يحمل حديث أبي هريرة على إرادة الغالب؛ لأنْ أكثر ما يتخذ 
الخمر من العنب والثّمره ويحمل حديث عمر ومن وافقه على 
إرادة استيعاب ذكر ما عهد حينشار أله ينُخذ منه الخمر. قال 
الرّاغب في مفردات القرآن: سمي الخمر لكونه خامرًا للعقل: أي 
ساترًا له» وهو عند بعض الئاس اسم لكل مسكر» وعند بعضهم 
لسك لو الل ت وح ا لعن 
والثّمر وعند بعضهم لغير المطبوخ» ورجح أنه لكل شيء ستر 
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العقلء وكذا قال غير واحدٍ من أهل اللُغة منهم الدينوري 
والجوهري. ونقل عن ابن الأعرابي قال: سمّيت الخمر لأنها 
تركت حتی اختمرت واختمارها تغيّر رائحتها. ويقال سمیت 
بذلك لمخامرتها العقل» نعم جزم ابن سيده في الحكم أن الخمر 
حقيقة نما هو للعنب وغيرها من المسكرات يسمّْى مرا مجارًا. 
وقال صاحب الفائق في حديث (إياكُمْ وَالْعْبَيرَاء فَإنْهَا حمر 
الْعَلَّ هي نبيذ الحبشة تمّخذ من الذرة» سيت الغبيراء لما فيهها 
من الغبرة وقال: حمر العالم: أي هي مثل خر العام لا فرق بينها 
وبينها. وقيل: أراد أنّها معظم خر العالم. وقال صاحب المداية 
من الحنفيّة: الخمر ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وهو 
المعروف عند أهل اللُغة وأهل العلم. قال: وقيل هو اسم لكل 
مسكر لقوله كة: كل لكر حمر ولاه من محامرة العقل 
وذلك موجودٌ في كل مسكر. قال: ولنا إطباق أهل اللّغة على 
يطل ا لر رال ودلا كدير ا اه لان تحريم 
الخمر قطعي» وتحريم ما عدا الُخذ من العنب ظنْي» قال: وإْما 
يسمّى الخمر خمرًا لتخمّره لا لمخامرة العقل. قال: ولا ينافي ذلك 
كون الاسم خاصًا فيه كما في النْجم فاه مشتق من الظّهور ثم 
هو خاص بالثريًا انتهى. قال في الفتح: والجواب عن الحجّة 
الأولى ثبوت النقل عن بعض أهل اللّغة بان غير المنُخْذْ من 
العنب يسمّى خرًا قال الخطابي: زعم قوم أن العرب لا تعرف 
٠‏ الخمر إلا من العنب فيقال لهم: أن الصحابة الّذِيِن سوا غير 

امشخذ من العنب حمرًا عربٌ فصحاء فلو لم يكن هذا الاسم 
صحيحًا لما أطلقوه. وقال ابن عبد البر: قال الكوفيُون: الخمر من 
العنب لقوله تعالى: #أعَصيرٌ مْرًا» قالوا: فدل على أن الخمر 
هو ما يعصر لا ما ينبل قال: ولا دليل فيه على الحصتر. 

قال أهل المدينة وسائر الحجازيّين وأهل الحديث كلّهم: كل 
مسكر خر وحكمه حكم ما انخذ من العنب. 

ومن الحجة لهم أن القرآن لا نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة 
وهم آهل اللّسان أن کل شيء يسمّى مرا يدخل في النهيء ولم 
يخصُوا ذلك بالمتخذ من العنب. وعلى تقدير التُسليم فإذا ثبت 
تسمية كل مسكر خر من الشرع كان حقيقةٌ شرعيّةٌ وهي مقدمة 
على الحقيقة اللُغويّة. والجسواب عن الحجّة الثانية أن اختلاف 
مشتركين في الحكم لا يلزم افتراقهما منه في النُسمية كالرّنا مثلاً 
فاه يصدق على من وطئ أجنيّة وعلى من وطئ امرأة جاره 


والثاني أغلظ من الأول» وعلى من وطئ محرمًا له وهو أغلظ 
منهماء واسم الرّنا مع ذلك شاملٌ للثلائة. وأيضًا فالأحكام 
الفرعيّة لا تشترط فيها الأدلّة القطعيّة فلا يلزم من القطع بتحريم 
المُخذ من العنب وعدم القطع بتحريم المتُخَذ من غيره أن لا 
يكون حرامًا بل يحكم بتحريمه وكذا تسميته خمرًا. وعن الثالئة 
ثبوت النقل عن أعلم الئاس بلسان العرب كما في قول عمر: 
الخمر ما خامر العقل» وكان مستنده ما اأعاه من اتفاق أهل 
اللّغة» فيحمل قول عمر على الجازء لكن اختلف قول أهل اللّغة 
في سبب تسمية الخمر خمرًاء فقال ابن الأنباري: لأنها تخامر 
العقل: أي تخالطه. وقيل لأنها تخر العقل: أي تستره؛ ومنه حار 
المرأة لاله يستر وجههاء وهذا أخصرأ من التّفسير الأول لأنه لا 
يلزم من المخالطة التّغطية. وقيل: سمّيت خمرًا لأنها تحمر: أي 
تترك كما يقال خُرت العجين: أي تركته» ولا مانع من صحة 
هذه الأقوال كلّها لثبوتها عن أهل اللّغة وأهل المعرفة باللّسان. 
قال ابن عبد الب: الأوجه كلها موجودة في الخمر. وقال القرطي: 
الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صختها وكثرتها تبطل 
مذهب الكوفيّين القائلين بأل الخمر لا يكون إلا من العنب» وما 
كانت من غيره فلا تسمّى خررًا ولا يتناو ها اسم الخمر» وهو قولٌ 
مخالفٌ للغة العرب والسسُنّة الصحيحة وللصحابة لأنهم لما نزل 
تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر ولم 
يفرّقوا بين ما ينّخذ من العنب وبين ما ينخذ من غيره بل سروا 
بينهما وحرّموا كل نوع منهما وم يتوقّفوا ولا استفصلوا ولا 
يشكل عليهم شيء من ذلك» بل بادروا إلى إتلاف ما كان من 
غير عصير العنب وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن» فلو 
كان عندهم فيه ترد لتوفّفوا عن الإراقة حنى يستكشفوا 
ويستفصلوا ويتحققوا النُحريم لما كان قد تقرّر عندهم من الثهي 
عن إضاعة المال» فلمًا لم يفعلوا ذلك بل بادروا إلى إتلاف الجميع 
علمنا انهم فهموا التحريم ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما 
يوافق ذلك ولم ينكر عليه أحدٌ من الصّحابة. وقد ذهب إلى 
التعميم علي رضي الله عنه وعمر وسعدٌ وابن عمر وأبو موسى 
وأبو هريرة وابن عباس وعائشة» ومن التابعين ابن المسبّب وعروة 
والحسن وسعيد بن جبيرٍ وآخحرون» وهو قول مالك والأوزاعي 
والنُوري وابن المبارك والتشافعي وأحمد وإسحاق وعامّة أمل 
الحديث. قال في الفتح: ويمكن الجمع بان من أطلق ذلك على 


14۸ نيل الأوطار- كتاب الأشرية 


أ غير المنُخْذ من العنب حقيقة يكون أراد الحقيقة الشرعيّة» ومن 
نفى أراد الحقيقة اللّغويّة. وقد أجاب بهذا ابن عبد الب قال: أنه 
الحكم يتعلّق بالاسم الشرعي دون اللُغوي. وقد تقسرّر أن نزول 
تحريم الخمر وهي من البسر إذ ذاك فيلزم من قال أن الخمر 
حقيقة في ماء العنب مجارٌ في غيره أن يرز إطلاق اللُفظ الواحد 
على حقيقته ومجازه. لن الصحابة لا بلغهم تحريم الخمر أراقوا 
كل ما يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجارًا وهو لا يجوز ذلك 
فصح أن ؛ الكل خر حقيقة ولا انفكاك عن ذلك وعلى تقدير 
إرخاء العنان والسليم بان الخمر حقيقة في ماء العنب خاطة 
فإنما ذلك من حيث الحقيقة النّخويّة فنا من حيث الحقيقة 
الشرعيّة فالكل خر حة حقيقة لحديث «كُلُ لكر حمر فكل ما 
اشتد كان خمرًاء وکل خر يحرم قليله وکثیره» وهذا يخالف قوشم 
وبالله التُوفيق. قال الخطابيي: إنْما عد عمر الخمسة المذكورة 
لاشتهار أسمائها في زمانه ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود 
العام فن الحنطة كانت بها عزيزة وكذا العسل.بل كان أعرٌ فع 
عمر ما عرف منها وجعل ما في معناه ما ينُخَذْ من الأرز وغيره 
خرًا إن كان ما خامر العقل. وني ذلك دليلٌ على جواز إحداث 
الاسم بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق. وذكر ابن حزم أن 
بعض الكوفيّين احتج بما خرّجه عبد الرّراق عن ابن عمرو بسنار 
جيّدٍ. قال: أمّا ا لخمر فحرامٌ لا سبيل إليها. وأمُاماعداهامن 
الأشربة فكل مسكر حرامٌ. قال: وجوابه إن ثبت عن ابسن عمرو 
أله قال: هك لكر مر فلا يلزم من تسمية التُخذ من العننب 
ا عار ا ار ركذا كرا هديك ادن مره 
أيضًا «حُرْمَتْ الْحَمْرٌ وما بالْمَدِيئةٍ نها شي مراده الممُخذْ من 
العنب» ولم يرد أن غيرها لا يسمّى خرًا. 

قوله: (مِنْ الب وَالتَمْرِ) هذان مما وقع الإجماع على 
تحریهما حيث لم يطبخ حثى يذهب ثلثاه. 

قوله: (وَالْمَسَل) هو الذي يسمَّى البتع: وهو خر أهل اليمن. 

فو (رَالشْن) فح الي اة ورال وهنو 
اش زاد أبن داود «والذرَة؛ وهي بضم الدًال المعجمة 
ونخفيف الراء المهملة كما سبق ولامها محذوفةٌ والأصل ذروٌ أو 
ذرّى فحذفت لام الكلمة وعرّض عنها الاء. 

قوله: (عَن الْبنم) بكسر الموحدة وسكون المثئاة فوق وهو ما 
ذكره في الحديث. 


قوله: (كل شراب أَسْكَرٌَ فَهُرَ حَرَامٌ) هذا حجّةٌ للقائلين 
بالتعميم من غير فرق بين خر العنب وغيره لأنه يل لما سأله 
السائل عن البتع قال: «كُلُ شراب أسْكْرٌ فهو حَرَامٌ» فعلمنا أن 
المسألة إنما وقعت على ذلك الجنس من الراب وهو البتع» 
ودخل فيه كل ما كان في معناه نما يسمّى شرابًا مسكرًا من أ 
نوع كان. فإن قال أهل الكوفة: إن قوله 6كك: «كل شراب أسكرَه 
يعني به الجزء الذي يحدث عقبه السُكر فهو حرامٌ. فالجواب أن 
الثثراب اسم جنس فيقتضي أن يرجع التُحريم إلى الجنس كله 
كما يقال هذا الطّعام مشب والماء مروء يريد به الجنس وکل جزء 
منه يفعل ذلك الفعل» فاللٌّقمة تشبع العصفور وما هو أكبر منها 
يشبع ما هو أكبر من العصفورء وكذلك جنس الماء يروي الحيوان 
على هذا الح فكذلك النْبِيذ. قال الطُّبري: يقال لهم: اخبرونا 

عن الشربة التي يعقبها السُكر أهي التي أسكرت صاحبها دون ما 
تقدّمها من الشراب أم أسكرت باجتماعها مع ما تقدم وأخذت 
كل شربة بحظّها من الإسكار, فإن قالوا: ما احدث له الشكر 
الشربة الآخرة التي وجد خبل العقل عقبهاء قيل هم: وهل هذه 
التي احدثت له ذلك إلا كبعض ما تقدم من الشربات قبلها في 
انها لو انفردت دون ما قبلها كانت غير مسسكرةٍ وحدهاء وأنها 
إنْما أسكرت باجتماعها واجتماع عملها فحدث عن جميعها 
السكر. 

قوله: (وَالْمِزْرُ) بكسر الميم بعدها زاي ثم راءً. 

قوله: (مِنْ جَيْشَانَ) بفتح الجيم وسكون الياء تمتها نقطتان 
وبالشين المعجمة وبالنون وهو جيشان بن عيدان بن حجر بن ذي 
رعين قاله في الجامع. 

قوله: (مِنْ طِينَةٍ الْحَبَال) بفتح الخاء المعجمة والموحّدة 
المخشة: يعني يوم القيامة والخبال في الأصل: الفساد وهو يكون 
في الأفعال والأبدان والعقول. والخبل بالنُسكين: الفساد. 

1 - وَعَن عَائِمَة قَالَت: قال رَسُولُ الله با «كُلُ 
مُسْكِرٍ حرام وما أملكرَ الْفْرَقْ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفْ نة حرام روه 
أَحْمَّدُ (11/5) وأو دَاوُد (۳۹۸۷) وَالتَرْمِذِيْ (1855) وَقَالَ: 
حَدِيثٌ حَسَن. 

4 - وحن ابن عَم عن الي يك قَالَ: «ما أسكر کر 
َقَلل حرام e E‏ 
والدارَفُطيي (4/ ۲۹۲) وَصَحْحَهُ (۳۷۵۳) ولآبي اود (۳۹۸۱) 
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وان مَاجَهْ (۳۳۹۳) وَالتَرْمِذِيّ (1876) مله سَوَاءٌ مِنْ ليث 
جاب وكا لامڌ وَالْسَائِي وان مَاججه من ليث عضرو بن 
شُعَيْب عن أيه عَنْ جد (00761 كلك لِلدا رقي 
9 ۰) مِنْ حَاريث الإمَام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
۱/0( 

۹ - وَعَن سعد بن أبي وقاص أن النبيئ يك «نَهَى عن 
ليل ما أسسكر کی را اساي (۸/ 1 ۳) وَالدَارَقْطبِيْ 
0۱/0(. 1 

5 - وَعَنْ عَمْرِو بن شيب عن أبيه عن جد ها الي 
كله ناه قَوْمْ فَقَاُوا: ا رَسُولَ الله إنا ند البية فتشربة على 
دايا وَعَشَاينَا فقا اربوا َكل شنکر حرام فقَاُوا: يا رسو 
الله إنا سيره بالْمّاءء فَقَالَ: حرام ليل" ما اکر کیره روَا 
الدَارَقْطْنِيَ .)٠١۷ /٤(‏ 

0 - وَعَن مَيِمُونَة أن النبي يك قال: «لا تنب دوا ِي 
الب ولا في الْمرْفْت ولا في التق ولا في الجرارء وقال: 
کر کر حَرَامٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (/ ۳۳۲). 

5 - وَعَنْ أبي مالك الأشعري أله سبع النبي يلل 
يَقُول: يرن أناس من أمْتي الْحَمْر وَيُسَمُونَهَا بِمَيْر اسْيهًا' 
رَوَاهُ أحْمَد )۳٤۲ /٥(‏ وَأَبُو داود )۳٣۸۸(‏ وَقَدْ 2 ْ 

۳ - وَعَنْ عبَادةَ بن الصامت قال: قال رَسُولُ الله بة: 
تتن طايقة من أمتِي الْحَمْرَ بام يُسَمُوه َه روا أخمذ 

(47/6") وان ماج )۳۳۸١(‏ وَقال: «تتلرّب» مان 
«تستجل'. 

4- وَعَنْ أبي أُمَامَة قال: قال رَسُولْ الله يك دلا 
َدْعَب النََالِي وَالأبامُ حى تشب طايقة من ثبي الْخَمْر 
وَيُسَمُونْهًَا بغیر اسْمهًا؛ رَوَاهُ ابن مَاجَه (77814). 

٣٥‏ - وَعَن ابن مُحَيْرِيزٍ عن رَجُلٍ من أصحاب الي يل 
عَنِ الي هة ال: يرب اس ين أمبي لمر ويُسَمُوَها بغي 
اسلمهًا' راه النسائي. 

حديث عائشة رواته كلهم حنج بهم في المحيحين سوى أبي 
عثمان عمرو» ويقال عمرو بن سام الأنصاري مولاهم المدني ثم 

. الخراساني وهو مشهورٌ ولي القضاء بمروء ورأى عبد الله بن 
رین الطاب وعد الله بر لاون وم فين الا ن 
محمد بن أبي بكر الصّديق» وروی ا قال المنذري: 


لم ار احدًا قال فيه كلامًا. وقال الحاكم: هو معروف بكنيته. 
وأخرجه أيضًا ابن حبّان وأعلّه الدارقطني بالوقف. وحديث جابر 
الذي أشار إليه المصنف حكنه التّرمذي. وقال الحافظ: تجاه 
ثقات انتهى. وني إسناده داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي 
مولاهم المدني» سثل عنه ابن معن فقال: ثقة. وقال ابو حاتم 
الرازي: لا باس به ليس بالمتين. وحديث عمرو بن شعيب وما 
بعده أشار إلى البعض منها الترمذي بعد إخراج حديث جابر. 
وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عمر 
اف حير رهال افا بعل العام على حرينة حابن نا 
لعن ولد زوق هل ليك EDS‏ طالب 
وسعد بن أبي وقاصٍ وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمروء 
وعائشة وخوات بن جبير. 

وحديث سعد بن أبي وقّاص أجودها إسنادًاء فإن النسائي 
قا ل سق تو عمد ب ل امبو N‏ رخن اعفد 
اقات عن الوليد بن كثير» وقد احنج العام ومسلم في 
و 0 فك نه وليه ا لس ل 
صحيحه عن بكير بن عبد الله الأشجٌ عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص. وقد احتج البخاري ومسلم بهما في الصحيحين. وقال 
ابو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم روي عن سعد إلا من هذا 
ارجا ورز ن الاك واتصده جاع توس الشرارردية 
والوليد بن كثير ومحمّد بن جعفر بن أبي كثير المدني انتهى. وتابع 
محمد بن عبد الله بن عمّار أبو سعيار عبد الله بن سعيدٍ الأشج» 
وهو تن انّفْق البخاري ومسلمٌ على الاحتجاج به» وأخرجه 
أيضًا البرّار وابن حيّان. قال الحافظ في التلخيص: حديث علي في 
الدارفطي»؛ وحديث خؤات في المستدرك وحديث سعد في 
النسائي؛ وحديث ابن عمرو في ابن ماجه والنسائي» وحديث ابن 
سر ل اران وحذيت رهن ا وعد ال شه 
بن عقيل وحديثه حسنٌ وفيه ضعف. قال في مجمع الروائد: وبفية 
رجاه رسال لطعي وستأتي الأحاديث الواردة في معناه في 
باب الأوعية المنهيّ عن الانتباذ فيهاء وإنّما ذكره المصنف ههنا 
لقوله في آخره «کل لكر حرام 

وحديث أبي مالك الأشعري قد تقدّم في باب ما جاء في آلة 
الله وقد صحّحه ابن حبّان. قال في الفتح: وله شواهد كثيرة» 
ثم ساق من ذلك عة أحاديث منها حديث أبي أمامة المذكور في 


الباب وسكت عنه. ومنها حديث ابن يريز المذكور أيضًا. وقد 
أخرجه أحمد وابن ماجه من وجه آخر بسنل جيّدٍ. وحديث عبادة 
في إسناده عند ابن ماجه الحسين بن أبي السُري العسقلاني وهو 
مجهول. وحديث أبي أمامة رواه ابن ماجه من طريق العبئّاس بن 
الوليد الدمشقي وهو صدوق» وقد ضعّف عن عبد السّلام بن 
عبد القدوس وهو ضعيفٌ وبقيّة رجال إسناده ثقات. وحديث 
ابن محيريز إسناده عند النسائيّ صحيح قال: أخبرنا محمد بن عبد 
الأغلل هن اله وهو ابن ارت عن قم ا 
بكر بن حفص يقول: سمعت ابن محيريز يذكره» ولعل الرلجل 
لھ سانا عن ا بن مانت قن ا مار 
حديث عبادة المتقدّم من طريق ابن محيريزء والأحاديث الواردة في 
هذا المعنى يقري بعضها بعضا. 1 

قوله: (الْفَرَقُ) بفتح الرّاء وسكونها والفتح أشهر وهو مكيالٌ 
يسع سنّة عشر رطلا وقيل هو بفتح الراء كذلك» فإذا سكنت 
فهو ماثةٌ وعشرون رطلاً. 

قوله: (فَمِلءُ الكَفٌ مِنْهُ حَرَامُ) في رواية الإمام امد في 
الأشربة بلفظ «قالأوقئة ونه حرام وذكره ملء الكفْ أو الأوقية 
في الحديث على سبيل التّمثيل» وإنّما العبرة بان المثيل شاملٌ 
للقطرة ونحوها. 

قوله: (ما أسكرٌ کیره هليل حَرَامٌ) قال ابن رسلان في شرح 
السنن: أجمع اا ا اه الح على شاربها سواءٌ 
شرب قليلاً أو كثيرًا ولو قطرة واحدة. قال: وأجمعوا على أنه لا ي 
يقتل شاربها وإن تكرّر. 

قوله: (لا تنبذوا في النباء) إلى آخر الحديث سياتي تفسير 
هذه الألفاظ في باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها. 

قوله: (لَيشْرَبَنُ) بفتح الباء امو حدة ونون التوكيد. 

قوله: (ويْسَمُونها بغر اسْيهًا) يعني يسمُونها الداذي بدال 
توم رضنا الك ذال سه قال الأزهرع!: من عب بطرع 
في الْبيذ فيشتدُ حتّى يسكر أو بالطّلاء. وقد تقلم الكلام على 
هذا في باب ما جاء في آلة اللّهو. 

باب الأوعيّة عة اْمَنهِي عَن الانياذٍ يها 
وَنسخ تخريم َلك 


1 - عن عَائشة: «أن وَفْدَ عَبْدٍالْقيْس قَلِمُوا عَلَى الي 
كه فَسَألُوُ عَنِ النبيني نَهَاهُمْ أن يَنِذُوا فِي الثبّاء وَالقِير 
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وَالْمُرْفْتِ وَالْحَشَم (حم: 144/5) (خ: 0048 ) (م: 1966) 
(۳). 

لل - وعن ابْن عباس «أنا رَسُول الله ية قال لِوَفْدِ عَبْدٍ 
الْقيس: أنهَاكُمْ عاذ ف الشاء وَالنقِير وَالحَنْمَم وَالْمُرَفْتِ» 
(حم: ۳1/۱1 (خ: ۳( 1۷:0( ٠‏ 

۸ - وَعَنْ أنْس أن رَسُول الله يكل قَالَ: «لا تب دوا في 
الدباء ولا الْمُرَئْت» زت /F‏ 110( )خ: (0۸V‏ (م: 144۲( 
(۳۰(. 

۹ - وعن ابن أبي أوقّی قَالَ: «لَهَى الي ل عن نبي 
الجر الأخضر» (حم: 37/4ه") (خ: 095ه) (م: ه/ 166). 

6 - وَعَن الإمَام علي رضي الله عنه قَالَ: هى البي 
يكل أن تنبذوا في الثباء وَالْمُرَئْتِ مُنَفَقَ عَلَى خَمْسَتِهِنُ (حم: 
1 (خ: 004( (م: 1446( )۳6< ّ 

0١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي يك قَالَ: «لا تنب دوا في 
الدباء ولا فِي الْمُرَقْته (حم:۲/ ۹ (م: ) وَفِي 
ر َي أن الي ب ّى عن المُرفت وَالْحَهَم والنقِيرء قبل 
ية لآبي مُريْرَة: مَا الْحَنَمٌ قَالَ: الْجِرَارٌ الْخُضْر؛ (حم: 141/1) 
(م: 1441( )۳( 

۲ - وَعَنْ ابي سعِيدٍ: «أن وَفْدَ عبد الْقَيِسِ قالوا: يا 
رْسُول الله مادا يملح لا من الأشربة؟ قَالَ: لا تَربُوا في النقير 
فَقَانُوا: جَعَلَنَا الله داك أو تَذْري ما الثقِي؟ قَال: قي الجذع 
يُنَقَرُ في وَسَطِد ولا فِي الذباء ولا فِي الْحَشَمِ وَعَلَيِكُمْ 
اوی رَوَاهُنْ أَحْمَّدٌ (۷/۳) ومسل (44()1995). 

۲۳ح وَعَن ابن عُمَرَ وان عاس: أن رَسُول الله کل 
نْهَى عن الذباء رالحقم ارفس (م: ٥‏ (6۲) (ن: 
(FN io) (FA/A‏ 

4 - وَعَن أبي هُرَيْرَةَ «أن رَسُولَ الله هة قال لوف عب 
القينس: أنْهَاكُمْ عن الدباء وَالْحََم وَالثقير وَالْمُقَيْر وَالْمَرَادة 
التجر يه ورلن اضرب في يقابك واه راشع فلم 
(1496) (۳۳) وَالتْسَائِي (۸/ ۳۰۳) وََبُو اود (۳۹۹۳). 

لال - وَعَن ابْن عُمَرَ وَابْن عباس قالا: «حَرُمٌ رَسُولُ الله 
يكل يذ الجن ا 0 ومنل )144۷( (EV)‏ 
والسان (۸/ ۳۰۳) وَأبُو اود (۳۹۹۲۳). 

1 - وَعَن ابْنِ عُمَّرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله هة عن 
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الْحَنتَمةِ» وهي الْجَرَه وَنَهَى عَن الدبّاء: وهي الْفَرْعَهُ وَنَهَى عن 
القر: وهي أمْل الل قر تفرا يلس لاء وى عن 
الْمُرَفْت: وَهْوَ الْمُمَيّنُ وأمَر أن يُنْبَذَ في الأسْقيَة. رَوَاُ أحْمَدُ 
(48/5) وَمسْلِمُ (۱۹۹۷) )٤۷(‏ وَالنْسَائِيُ (4/ )١4‏ وَالبَرِْرِي 
(191") وصححة. 

۷ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «كنت هينم 
عن الأشربَة إلا في ظرُوف الأذم فَاشْربُوا في كل وعاء غَيْرٌ أن لا 
سيو سكا رَوَاهُ أَحْمَدُ (ه/ ۰ وَمسْلِمْ 0114 )00 
وَأبُو داد (3744*) وَالْسَائِي (۳۱۷۸). 

وَفِي رواية انهبْتَكُمْ عن الظُرُوف ون رفا لا ييل شَيعًا ولا 
حرم 1 مُسکر ا رَوَاهٌ الْجَمَاعَةٌ (حم: 1/0ه") (م: 
14(4) (ت: 1414) (ن: ۸/ ۳۱۲) (م: 11060") إلا 
البخاري ) وَأيَا دَاود. 

۸ - وَعَنْ عاد الل ِن عَمْرِو قَالَ: ملا هى النبي ب 
عن الأوعية قيل لني ي: ليْسَ كَل الاس يد ميقا رخص 
له في الجر فهر لزنه مقن عليه (حم: ۰/۲ (خ: 
„(o04‏ 

64- وَعَن اس قَالَ: «لهَى رول الله لا عن الثبي ِي 
لباه ا 00 ع :1 تان بع ذيك: 0 


5 م شا اوس ميقا على ان 5 .(YV r‏ 

- وَعَنْ عبد الله ن مُغَقْلٍ قَالَ: «أنا شهذت رَسُولَ 
الله يي جين هى عن بب الجن رانا شَهِدَنْهُ جين رخص فيه 
وَقَالَ: وَاجِتَبُوا كل ع رَوَاهُمًا أَحْمَدُ (6/ ۸۷. 

حديث أنس أخرجه يضما أبو يعلى والبزّارء وفي إسناده يحجيى 
لداعي الله طرف مكل ور وقال أحمد: لا بأس به 
وبقيّة رجاله ثقات. وحديث عبد الله بن مغْفّلٍ رجال إسناده 
ثقات. وق ابت جر ازى كام لاب رف أخرجه 
الطبرانيُ في الكبير والأوسط في الباب عن جماعة من الصحابة 
غير من ذكره المصئف. 

قوله: (فِي الدبّاء) بضمٌ الدَال المهملة وتشديد الباء: وهو 
القرع وهو من الآنية الي يسرع الراب في الشدة إذا وضع فيها. 

قوله: (والنقیر) هو فعيلٌ بمعنى مفعول من نقر ينقرء وكانوا 
يأخذون أصل النخلة فينقرونه في جوفه ودار إناء ينتبذون فيه 


لان له تأثيرًا في شدّة الثثراب. 

قوله: (وَالْمُرَمْتِ) اسم مفعول وهو الإناء المطلي بالرّفت 
وهو نوع من القار. 

قوله: (َالْحّكم) بفدح الحاء المهملة جرارٌ خضرٌ مدهونة ١‏ 
كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اسع فيها فقيل للخزف كله 
حنتمٌ واحدها حنتمة» وهي أيضًا مما تسرع فيه الثّدة. 

قوله: (عَن نيل الْجَر) بفتح الجيسم وتشديد الراء جع جرة 
كتمر جمع ترو وهو بمعنى الجرار الواحدة جرّة ويدخل فيه جميع 
أنواع الجرار من الحنتم وغيره. وروى أبو داود عن سعيد بن 
جبير أنه قال لابن عبّاس: ما الجن؟ قال: كل شيء يصنع من 
مدر فهذا تصريخ ان الجر يدخ فيه جميع دواع الجرار الُخذة 
من المدر الذي هو الثراب والطيف يقال: مدرت الحوض أمدره: 
إذا أصلحته بالمدر وهو الطَّين من التراب والطين يقال مدرت. 

قوله: (وَالْمَُيّر) بضمٌ ا ميم وفتح القاف والياء المشدّدة وهر 
> المزفت: أي المطلي بالرّفت وهو نوعٌ من القار كما تقدّم. وروي 
عن ابن عباس أنه قال: المزفْت هو المقيّر حكى ذلك ابن رسلان 
في شرح السلتن وقال: أنه صح ذلك عنه. 

قوله: (وَالْمَرَادَ) هي السٌقاء الكبير سمّيت بذلك لله يزاه 
e‏ 
موحدتان بينهما واوّء قال عياض: ضبطناه في جميع هذه الكتب 
بالجيم والباء الموحدة المكرّرة ورواه بعضهم المخنوثة بخاء معجمةٍ 
م نون وبعدها ثاءٌ مثأثة كأنّه أخذه من اخختناث الأسقية المذكورة 
في حديث آخر ثم قال: وهذه الرّواية ليست بشيء والصواب 
الأول أنها بالجيم: وهي التي قطع راسها فصارت كالدن مشة 
من الب وهو القطع لكون رأسها يقطع حى لا ييقى لها رقبة 
توكى. وقيل هي التي قطعت رقبتها وليس ها عزلاء: أي فم من 
أسفلها يتنفّس الثكراب منها فيصير شرابها مسكرًا ولا يدرى به. 

قوله: (وَأَوْكهِ) بفتح ا همزة: أي وإذا فرغت من صب الماء 
واللبن الذي من الجلد فاوكه: أي سد رأسه بالوكاء» يعني با خيط 
م O‏ 

له: (ي: ينسح نَسْحًا) با حاء المهملة عند أكثر الشيوخ» وني 

00 
وهو تصحيف» ومعناه القشر ثم الحفر. 

قوله: (إلا في ظَرُوف الأدّم) بفتح الهمزة والدّال جممع أديمء 


ويقال آدم بضمّهما وهو القياس ككثيبي وکشبو وبريدر وبري 
والأديم: الجلد المدبوغ. 

قوله: (فَاشْرَبُوا في كل وعَاء) فيه دليلٌ على نسخ اللي عن 
الانتباذ في الأوعية المذكورة قال الخطابي: ذهب الجمهور إلى ان 
النهي إِنْما كان ألا ثم نسخ» وذهب جماعة إلى أن الي عن 
الانتباذ في هذه الأوعية باق منهم ابن عمر وابن عبّاسء وبه قال 
مالك وأحمد وإسحاق كذا أطلق» قال: والأوّل عار المعشى في 
النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريبّاء فلمًا اشتهر الُحريم أبيح 
هم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكرء وكا من 
ذهب إل استمرار النهي لم يلغه الاسخ. وقال الحازمي: لمن نصر 
قول مالك أن يقول ورد النهي عن عن الظروف كلها ثم نسخ منها 
ظروف الأدم والجرار غير المزفّتة واستمرُ ما عداها على اللع» ثم 
تعب ذلك بما ورد من النُصريح في حديث بريدة عند مسلم كما 
في حديث الباب قال: وطريق الجمع أن يقال: ا وقع النهي عامًا 
شكوا إليه الحاجة فرخخص لهم في ظروف الأدم ثم شكوا إليه أن 
كلهم لا يمد ذلك فرخُص هم في الظروف كلها. وقال ابن بطال: 
النهي عن الأوعية إِنْما كان قطمًا للذريعة فلمًا قالوا لا نجد بد 
من الانتباذ في الأوعية قال: انتبذ وکل مسكر حرام وهكذا الحكم 
في كل شيء نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه سقط للضرورة 
كالهي عن الجلوس في الطّرقات» فلمًا قالوا لا بد لنا منها قال: 
«وَأَعْطُوا الطرِيقَ حَقَهًاه. 

باب ما جَاءً في الْخَلِيطَين 

الف - عن جار عن رَسُول الله يك أنه «نَهَى أن بذ 
لمر الريب جميعاء وَنَهَى أن بد الطب وَالْبْسْرُ جَمِيعًاء رَوَاهٌ 
الْجَمَاعَةٌ إلا الذي إن له مه فصلل الرُطب وَالْبسْرٍ (حم: 
(TIT /Y‏ (خ: (o1‏ (م: 46 )١7( )١9‏ (د:۳۷۰۳) (ت: 
۲٦‏ (ن: ۸/ ۲۹۰) (ه: ۳۳۹۵). 

۲ - رَعَنْ أبي قَنَادَةَ أن النبي لا قَال: «لا تَنْبدُوا اْو 
الطب جييتاء ولا تدرا اليب الطب جيماء زاك 
نبوا کل راد مِنْهُمًا عَلَى ديه مق عله (حم: 04/0 
(خ: (م: 4 (11). لكين لِلْبْحَارِيّ ذِكْرْ اشر بَدَلَ 
الرطب. وَفِي لَفظ: ااي الله هة ّى عن لبط الم 
وَالْبِْْ وَعَنْ حيط الربيب وَالتَم وَعَنْ خليط الزّهْوِ وَالرْطبٍ 
وَقَالَ: : انتبڈوا کل واد عَلَى حِدَتِهِ واه مِم (57()1988) 
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وَأَبُو دَاوُد .)۳۷۰٤(‏ 1 

37 - وَعَنْ أبي سعيد: أن النبي بيا «نْهَى عن التُمْر 
اليبو أن لط ياء وَعَن الث وَالبئر ألا خط ينيم 
8 في الانْيبَاف. e‏ 

رَوَاُ خمد (۳/ )۷١‏ ولم (۱۹۸۷) )٠١(‏ وَالتَرْبِذِيُ 
218177 وَفِي لفظر: «نَهَانا أن حلط بنرا بر أو بيبا بغر أو 
بيبا بسر وَقَالَ: مَنْ شريَة منم يشرب زبيبًا ردا وَتَمْرًا فَردًا 
وس ورد رَوَاهُ ملم (AY)‏ )¥( والسا (۹۳/۸(. 

4 - وَعَنْ أبي هُرَبْرة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ب «لا 
نوا مر وَالؤيب جتعيماء ولا دوا انر رالشر ينا 
رابو اکل واد نهر رخد رر أحْمَدُ )٥۲۱/۲(‏ وَمسْلِمٌ 
)444( 1( 

6 - وعن ابن عباس قال: «نْهَى رَسُول الله ية أن 
يذللا الت والزييبا يغ وان بلط انر وا جي 
(م: 144( )۷( 

17- وَعَنْهُ قَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله يك أن يُخَلَط الْبْلَحْ 


بالزّهو» رََاهُمَا مِم (1994) )٤۱(‏ وَالنْسَائِيُ (۸/ ۲۸۹). 


۷ - وَعن الْمُختار بن فُلقل عَنْ نس قَالَ: ١نْهَى‏ رَسُولُ 
اله أن نجْمَع بين شبن ميا يفي أحَدهْمًا على متايه 
قَالَ: وَسَألَهُ عن الفضيخ َي عَنْهُ قَالَ: كان يكره الْمُذَنْبْ 
من البمْر مَحَافة أن يكون سيين فَكُنا نَقْطْمْهُ» رَوَاهُ اساي 
51/00 

۸ - رَعَنْ عَائشة قَالَت: كنا نبد سول الله يق بي 
عُدْوَة» رَوَاه ابر ماج (۳۳۹۸). 

حديث أنس رواه النسائي من طريق سويد بن نصر وهو ثقة 
عن عبد الله بن المبارك الإمام الكبير عن ورقاء وهو صدوقٌ عن 
المختار بن فلفل وهو ثقة عن أنس. وقد أخرجه أيفمًا أحمد بن 
حل دن ی اا قلق سه ردک شاف ران عند 
انول اع امات ا و 2ا 
فإنها مجهولة. وقد أخرجه أيضًا أبو داود عن «صْفية بدت عَطبة 
قَالَتْ: : تخت مع وة ِن عبد اليس عَلى عَاشة َه الاما عن 
لمر وَالرْييبٍ فَقَالَت: كلت آذ َة ِن تر وَقَبْضَةَ مِنْ بيب 
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فَألقِيه في إِنَاء امرس م أسْقِيه ابي له وفي إسناده أبو بحر 
عبد الرحمن بن عثمان البكراوي البصري. قال المنذري: ولا بحت 
محديثه. قال أبو حاتم: وليس هو بالقوي. وأخرج أبو داود أيضًا 


دس 


عن امرأةٍ من بني اسا عن عائشة «أَنْ رَسُولٌ الله يل كان يبد لَه 
ربيب قى فيه مر أو تمر يى فيه الزْبيبُ» وفيه هذه المرأة 
الجهرلة. ٤‏ 

قوله: (باب ما جَاءَ في الْحَلِيطيْنِ) اصل الخليط تداخل أجزاء 
أشياء بعضها في بعض. 

قوله: (وَالْبُسْرُ) بضم الموحدة: نوع من تمر الخل معروف. 

قوله: (الزّهْوٌَ) بفتح الاي وضمّها لغتان مشهورتان. قال 
الجوهري: أهل الحجاز يضمُون: يعني وغيرهم يفتح» والزّهو: هو 
البسر الملون الذي بدا فيه حمرةٌ أو صفرةٌ وطاب» وزهت تزهي 
زهوًا وأزهت تزهى» وأنكر الأصمعي ازهت بالألف» وانكر 
غيره زهت بلا ألفو» ورجح الجمهور زهت» وقال ابن الأعرابي: 
زمت ظهرت وأزهت احمرّت أو اصفرت والأكثرون على 
خلافه. 

قوله: (عَلَى حِدَتَهِ) بكسر الحاء المهملة وفتح الدال: أي 
وحدته فحذفت. الواو من أوّلهء والمراد أن كل واحار منهما ينبل 
منفردًا عن الآخر. 

قوله: (الْبَلّحُ) بفتح الموحدة وسكون اللام ثم حاءٌ مهملة 
وني القاموس وشمس العلوم بفتحهما: هو أوْل ما يرطب من 
البسر واحده بلحة. 

قوله: (وَسَالَنَهُ عن الْقَضِيخ) قد تقدّم ضبطه وتفسيره. 

قوله: (كان يكره الْمُدَنْبَ) بذال معجمة فدونٌ مشددة 
مكسورة: ما بدا فيه الطيب من ذنبه: أي رفوتل ا 
الذنوب. 

قوله: (نمَطَعُهُ) أي نفصل بين البسر وما بدا فيه. واختلف في 
سبب النْهِي عن الخليطين؛ فقال النُووي: ذهب أصحابنا وغيرهم 
من العلماء إلى أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه 
بسبب الخلط قبل أن يشتدٌ» فيظن الثارب أله لم يبلغ حذ 
الإسكار وقد بلغه. قال: ومذهب الجمهور أن النْهي في ذلك 
للتتزيه وإنْما يحرم إذا صار مسكرًا ولا تخفى علامته. وقال بعض 
المالكيّة: هو للتّحريم. واختلف في حاط نبيذ البسر الذي لم ينك 
مع نبيذ النْمر الذي لم يشت عند الشرب هل بمتشع أو بختصرة 


النْهى عن الخلط بالانتباذ فقال الجمهور: لا فرق. وقال اللِّث: 
لا باس بذلك عند الشرب. ونقل ابن الّين عن الداودي أن 
المنهي عنه خلط النبيذ بالثبيذ لا إذا نبذا ممًا. واختلف في 
الخليطين من الأشربة غير البيذ» فحكى ابن اين عن بعض 
الفقهاء أنه كره أن يخلط للمريض الأشربة. قال ابن العربي: لنا 
أربع صور: أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرامٌ؛ أو 
منصوص ومسکوت عنه» فان کان کل منهما لو انفرد أسكر فهو 
حرامٌ قياسًا على المنصوص أو مسكوت عنهماء وكل منهما لو 
انفرد لم يسكر جاز إلى آخر كلامه. وقال الخطابي: ذهب إلى 
تحريم الخليطين وإن لم يكن الراب منهما مسكرًا جماعة عملاً 
بظاهر الحديث وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وظاهر مذهب 
الشافعي» وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهةٍ واحدق فإن 
كان بعد الشّدّة أثم من جهتين وخص النهي ما إذا انتبذا ممًا. 
وخص ابن حزم النْهي بخمسة أشياء: التّمره والرُطب. والرهوء 
والبسرء والزّبيب. قال: سواءً حلط أحدهما في الآخر منها أو في 
غيرهاء فاا لو خلط واحدٌ من غيرها في واحار من غيرها فلا منع 
كالتّين والعسل مثلاً. وحديث أنس المذكور في الباب يسردُ عليه. 
وقال القرطي: النهي عن الخليطين ظاهرٌ في النُحريم وهو قول 
جمهور فقهاء الأمصار» وعن مالك يكره فقط وشذ من قال: لا 
باس به لان كلاً منهما يحل منفردًا فلا یکره مجتمعًا. قال: وهذه 
مخالفة لص بقياس مع وجود الفارق فهو فاسدٌ ثم هر منتقفضٌ 
بجواز كل واحدةٍ من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعين. 

4- عن انس «أن البئ يكل سيل عن الْخَمْر َد 
خلاً؟ قَقَال: لاه رَرَاهُ أحْمَدُ (5/ ۰ رمسْلِم (0۹۸۳) 117 
وَأبُو داد (7”51) وَالتَرْمِِي )١7414(‏ وَصحْحَهُ. 

7١‏ - وَعَنْ انس «أنا آنا طلحة سال الي يله عن أيشام 
وروا خمُراء قَالَ: أهرفهَاء قَالَ: ألا نَجَعَلْهَا خَلاً؟ قَالَ: لاه رَوَاهُ 
أحْمَدُ 114/۳( ا دود (533/6). 

١‏ - وَعَنْ أبي سيد قَالَ: قلا إِرَسُول الله يل لما 
حُرْمَت الْحَمْرُ: أن عِنْدنًا حرا لتم ناء فَأمرْنَا فَأهْرَقْنَاهَاء رَوَاه 
أَحْمْدْ (/75. 

"لال" - وَعَنْ أنْس: «أن يما کان فِي حجر أبي طَلْحَة 
َاشترَى لَهُ مرا. قلا حرمت سيل النبي يكه: يتَحَدُ خلاً؟ قَالَ: 
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له روَا أحْمَدْ (۳/ )۲٠١‏ وَالدَارَقْطْنِيَ .)٠٠١ /٤(‏ 

حديث انس الأول قال الرمذي بعد إخراجه: حديث حسنٌ 
صحيح. وحديثه الثاني عزاه المنذري في مختصر السئن إلى مسلم 
وهو كما قال في صحيح مسلم ورجا إسناده في سنن أبي داود 
ثقات. وأخرجه الّرمذي من طريقين وقال: الثانية أصح. 
وحديث أبي سعيرٍ أشار إليه الترمذي قال: وفي الباب عن جابر 
وعائشة وأبي سعيار وابن مسعود وابن عمر وفي لفط للتّرمذي 
عن انس عن أبي طلحة أله قال: يا ني الله. وفي لفظ آخر كما في 
الكتاب. 

قوله: (قَالَ لا) فيه دلي للجمهور على أنه لا يجوز تخليل 
الخمر ولا تطهر بالنُخليل هذا إذا خللها بوضع شيء فيهاء آنا إذا 
كان التُخليل بالثقل من الشّمس إلى الل أو نحو ذلك فأصحٌ 
وجه عن الثنافعيّة أنها حل وتطهر. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة: 
تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها. وعن مالك ثلاث روايات 
أصحُها أن النُخليل حرام فلو خلّلها عصى وطهرت. قال 
القرطيي: كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث 
ومع سببه الذي خرج عليه إذ لو كان جائرًا لكان قد ضيّع على 
الأيتام مالهم» ولوجب الضّمان على من أراقها عليهم وهو أبو 
طلحة. 

قوله: (أَهْرفْهًا) بسكون القاف وكسر الراء. فيه دليلٌ على أن 
الخمر لا تملك بل يجب إراقتها في الحال ولا يجوز لأحار الانتفاع 
بها إلا بالإراقة. قال القرطي وقال يعض اضخابنا: ملك ولي 
بصحيح. . ولفظ احمد في روايق له «أن أب طَنْحَة سل رول الله 
كله فَقَالَ: عِندِي خمُورٌ ر لاتا فقال: راء قَالَ: ألا أَخَلْلهًا؟ 
قَالَ: لا». 

اب شرب الْعصير ما لَمْ يَغْلٍ أو يَأتِ عَلَيْهِ فلاث وَمًا 

رففضنا - عَنْ عَائِشَة قالّت: كنا تب إِرسُول الله يك ِي 
ميقاء پوکی أغلاه وله عَزلاءُ بده هوه يعر عيبا بده 
علا بره عدو روَا أَحْمَدُ (/114) رَمُسْلِمٌ )٠٠٠٠(‏ 
)۸٩(‏ رابو ارد )۳۷٣۱(‏ والترملرې (۱۸۷۱). 

4 - وعن ابْن عباس قَالَ: «كَان رَسُول الله 5 يبد له 
أل الليل قشر إذا امي 59 ذلك وَاللَيْةَ ابي تجيءُ وَالْغَدَ 


وَاللَيْلَةَ الأخرى وَالْغْدَ إلى الْعَصْرِ إا قي شي سَّقَاء الْحَدَامَ 
أوْأمَرَ به قصلب روَا خم (۱/ ۲۳۳) رَمْسللِم )۲٠٠۷(‏ 
(9/). 

وَفِي روَايَة: :ان ينم [ له الزبيب فيرب ايوم والْفَد وغد 
اعد إلى مسَاء الال ثم يمر به َيُسْقَى الْحَادِمُ أ يُهْرَاق' رَرَاه 
امد (140/1) وسل (7004) (41) وَأبو دارد (۳۷۱۳» 
َقَال: مَحْنَى يُسْقَى الْحَادم يُبَادِرُ به القَسَاد. وَفِي روَايَةِ: «كان يذ 
رول الله 4 بريه يوْمَهُ َلك وَالْفَدَ ايوم ليت ن بقي 
شي مِنهُ أرق أؤ أمَرَ به فأهريق» رَوَاهُ اسائ (۸/ ۳۳۲ - 
۳ ) واب مَاجَهْ (۳۳۹۹). 

٥‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ قال: «عَلِمْت أن رَسُول الله يلل 
کان يَصُوم فحنت فِطْره نبي نمه في دبا كم اة به فَإذا 
هُوَ يب فَقَالَ: اضرب بهذا الْحَائِط» فإ هذا شراب من لا 
يُؤِْنْ أله رابوم الآخير» راء بو ارد (5017) وَالنْسَائِي 
مه "). 

رَقَالَ ا عُمَرَ في الْعَصِير: اش شرب ما لم يَأعذه سياف قسل: 
ني كم يده شَيْطائْهُ؟ قال: في ثلاث حَكَاهُ خمد رَغَيْرُه. 

5 - وَعَنْ أبي مُوسى آنه گان يرب من الطلاء ما 
ذه ذهب اه وَبَقِي لَه روَا اسائ .)۳۳٠-۳۲۹/۸(‏ 

وَلَهُ مله عَنْ عْمَرَ وَأبي الدردَاءُ. 

وَقَالَ البْخاري (۰ 0/0 رَأى عُمَرُ وََبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذ شرب 
الطلاء عَلَى الث شرب لاء بو جُْحَيْفَةَ على النصفي. 0 
0 الت أحمَد عَنْ شرب الطلاء إا ذهب تاه وبي نه 
yT‏ 
کان كر ما أحَلهُ حمر رضي الله عنه. 

حديث عائشة تقدّم في باب ما جاء في الخليطين وأخرج أبو 
داود أيفمًا «عَنْ عَايِسة نها كات تَبِدُِرَسُول الله يك غذوة 
ذا کان مِْ الْعِسَاء می شرب عَلَى عَسَائِك وَإِنْ فضَلَ شي 

صب أ وه مت ته بالل وذ أمبح نى قشب على 
غَدَائهِ فَالَتْ: نَفِْلُ السقَاء عَدْوَةَ وَعَنِِيَّ فَقَالَ لَها: أي مرن في 

وحديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه وسكت عنه أبو داود 
والمنذري: ورجال إسناده ثقات. وقد اخثلف في هشام بسن عمّارٍ 
ولكنّه قد أخرج له البخاري. وما قوله: وله مثله عن عمر فهو 


م 
كب عُمْرُ أطبُخوا ف شرَابِكُمْ حَنَى يذهب نَصِيبْ التشيطان انين 
َك اذه وصح هذا لحافظ في التح. وأخرج مالك في 
الموطًا من طريق محمود بن لبيار الأنصاري أن عمر بن الخطّاب 
حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا: 
لا يصلحنا إلا هذا الشراب فقال عمر: اشربوا العسلء قالوا: ما 
يصلحنا العسل؛ قال رجلٌ من أهل الأرض: هل لك أن تجعل 
من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ فقال: نعم» فطبخوا حى ذهب 
منه الثلثان وبقي الثُلث فاتوا به عمر فادخل فيه أصبعه ثم رفع 
يده فتبعها يتمطّط» فقال: هذا الطّلاء مثل طلاء الإبل. فأمرهم 
عمر أن يشربوه وقال: اللّهِمٌ إنّي لا أحل لهم شيئًا حرمته عليهم. 
وأخرج سعيد بن منصور من طريق أبي مجلز عن عامر بن عبد 
الله قال: «كتَبَ عْمَرُإِلَى عَمّار: أم بَعدُ فَإنهُ جَاءَنِي عي نَحْمِلٌ 
شرا سلود کاله طلا الإبل» دروا أنه يبون ى يذهب 
و الا عير ال من راوتا 
يطبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه» وأثر أبي عبيدة ومعاذٍ أخرجه أبو 
مسلم الكجّي وسعيد بن منصور بلفظ يشربون من الطّلاء ما 
يطبخ على الثلث وذهب ثلثاه قال في الفتح: وقد وافق عمر ومن 
ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى وأبو الدرداء. أخرجه 
النسائي عنهما وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم» 
أخرجها ابن أبي شيبة وغيره من التابعين ابن المسيّب والحسن 
وعكرمة؛ ومن الفقهاء الُوري والليث ومالك وأحمد والجمهور 
وشرط تناوله عندهم مالم يسكرء وكرهه طائفة تورُعًا. وأثر 
البراء أخرجه ابن أبي شيبة من رواية عدي بن ابسو عنه أنه كان 
يشرب الطلاء على النصف: أي إذا طبخ فصار على النُصف. 
وأثر أبي جحيفة أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة ووافق البراء وأبا 
جحيفة جريرٌ. ومن التابعين ابن الحنفيّة وشريح. وأطلق الجميع 
على أنه إن كان يسكر حرّم. قال أبو عبيدة: بلغني أل الصف 
يسكر فإن كان كذلك فهو حرام والّذي يظهر أن ذلك يختلف 
باختلاف أعناب البلاد فقد قال ابن حزم: إنه شاهد من العصير 
. ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرًا أصلء ومنه ما إذا 
طبخ إلى الصف كذلك» ومنه ما إذا طبخ إلى الرُبع كذلك» بل 
قال: إنه شاهد منه ما لو طبخ حنتّى لا يبقى غير ربعه لا ينفك 
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,الطّلاء على ما لا يسكر بعد الطّبخ. وأخرج النسائي من طريق 


عطاء عن ابن عباس بسنل صحيح أله قال: «إن انار لا تيل 
ينا ولا نحَرْمُة وأخرج النسائيّ أيضًا من طريق أبي ثابته قال 
التْعلِىُ: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل يسأله عن العصيرء 
تقال أشرية ما كان غ قال إني لبخت رايا ولي ليسي 
قال: كنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لاء قال: فان الثار لا نحل 
شيا قد حرّم. قال الحافظ: وهذا يقيّد ما أطلق في الآثار الماضية» 
وهو نأ الذي يطبخ إنْما هو العصير الطْري قبل أن يتخئرء اما 
لو صار خمرًا فطبخ فان الطّبخ لا يحلّه ولا يطهّره إلا على راي 
من يجيز تخليل الخمرء والجمهور على خلافه. وأخرج ابن أبي 
غية واللساي من طريق سيد ين اليب والشعي واللخعيٌ 
«اشرَبُوا الْعَصِيرٌ مَا لَمْ َغْلْه وعن الحسن البصري: مالم يتغيّر 
وهذا قول كثير من الستلف أله إذا بدا فيه افير متنع. وعلامة 
ذلك أن دق الغليان» وبهذا قال أبو يوسف. وقيل إذا انتهى 
غليانه وابتدأ في الهدوٌ بعد الغليان» وقيل: إذا سكن غليانه. وقال 
أبو حنيفة: لا يحرم عصير العنب إلى أن يغلي ويقذف بالربدء فإذا 
غلى وقذف بالزّبد حرّم. وأما المطبوخ حى يذهب ثلشاه ويبقى 
ثلثه فلا يمتنع مطلقًا ولو غلى وقذف بالزبد بعد الطُبخ. وقال 
مالك والشافعي والجمهور: يمتنع إذا صار مسكرًا شرب قليله 
وكثيره سواءٌ غلى أم لاء لأنه لا يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن 
يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك وهو مراد من قال: حل منع 
شربه أن يتغيّر. وأخرج مالك بإسنادٍ صحيح أن عمر قال: إن 

وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطُلاء وإني سائل 
عمًا شرب فإن كان يسكر جلدته» فجلده عمر الحدٌ تاما. وني 
السّياق حذف والتقدير فسأل عنه فوجده يسكر فجلده. وأخرج ` 
سعيد بن منصور عنه نحوه» وني هذا رد على من احتج بعمر في 
جواز المطبوخ إذا ذهب منه الُلثان ولو أسكر بان عمر أذن في 
شربه وم يفصّل. وتعقب بان الجمع بين الأثرين ممكنْ بأن يقال: 
سال ابنه فاعترف بأنَّه شرب كذاء فسأل غيره عنه فأخبره أنه 
يسك أو سال ابنه فاعترف أنه يسكر. وقال ابو الليث 
السمرقندي: شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنبًا من شارب 
الخمر» لأنْ شارب الخمر يشربها وهو عام أنه عاص بشربهاء 
وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالاً. وقد قام الإجماع 
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على أن قليل الخمر وكثيره حرام. وثبت قوله يكله: كل لكر 
حرام ومن استحلٌ ما هو حرام بالإجماع كفر. ْ 

قوله: (يُوكى) أي یش بالوكاء وهو غير مهموز. 

قوله: (وَلَهُ عَزْلاءُ) بفتح العين المهملة وإسكان الراي وبالاً: 
وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة. 

قوله: (فيُشرَبةُعِشَاء) قال النووي: هو بكسر العين وفتح 
الشين» وضبطه بعضهم بفتح العين وكسر الشّين وزيادة ياء 
مشدّدةٍ. قال القرطي: هذا يدل على أن أقصى زمان اراب 
ذلك المقدار فإنه لا تخرج حلاوة التُّمر أو البيب في اقل من ليلةٍ 
أو يوم. والحاصل أله يجوز شرب التُبيذ ما دام حلوًا غير أنه إذا 
اشتد الحنُ أسرع إليه الغيْر في زمان الحرٌ دون زمان البرد. 

قوله: (إلَى مَساء الثاَِ) قال النووي: مساء الثالئة يقال بضمٌ 
الميم وكسرها لغتان مشهورتان» والضُم أرجح. 

قوله: (فَيسْقِي الْحَادم) هذا محمولٌ على أله م يكن قد بلغ إلى 
حا السكرء لأنْ الخادم لا يجوز أن يسقي المسكر كما لا يجوز له 
شربه» بل تنوجه إراقته. 

قوله: (أَوْ يُهْرَاقٌ) بضم وله لأنْه إذا صار مسكرًا حرم شربه 
وكان نجسًا فيراق. 

قوله: (فَتَحَينت فِطْرَهُ) أي طلبت حين فطره. 

قوله: (صَنعْنَهُ في دُبّاء) أي قرع. 

قوله: (ييش) بفتح الياء النّحتيّة وكسر النون: أي إذا غلى 
يقال: نشت الخمر تنش نشيثنًا إذا غلت. 

قوله: (اضرب بهذا الْحَائْط) أي اصببه وأرقه في البستان وهو 
الحائط ٠ ٠‏ 

قوله: (فِي ثلاث) فيه دليلٌ على أل النبيذ بعد اثلاث قد 
صار مظنْة لكونه مسكرًا فیتوجه اجتنابه. 

قوله: (يِنْ الطلاء) بكسر المهملة والمدٌّ شبّه بطلاء الإبل وهو 
في تلك الحال غالبًا لا يسكر. 

اب آداب الشرب 

۷ - عن انُس «أن الي يكل كان مَس في الإنّاء ثلاناء 
ممق عله (حم: ۴/ )۱۱١‏ (خ: 051) (م: ۲۰۲۸) (۱۲۲). 

وَفِي لَفْظ: «كَان مَس في الشراب ثَلانًا يفول إِنْهُ أَرْرَى 
ابرا وَآمْرَا» رَوَاُ أَحْمَد )15١/9(‏ وَمُسْلِمٌ (۲۰۲۸) (۱۲۳). 

8 - وَعَنْ ابي تَنَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : دإذًا 


.8 
اها 


شرب أحدكُم قلا مَس في الااء» ممق عله (حم: /٤‏ ۳۸۳) 
(خ: ۳( (م: (۲Y‏ (1۲1(. 

4۹ - وَعَن ابن عباس أن النْبِيْ بك «نْهَى أن ينس في 
الإثاء أو نفخ فيب روه الخنا دتا 1 )د: (YVYA‏ 
(ت: ۱۸۸۸) (ه: )۳٤۲۸‏ إلا النْسَائِيَ وَصَحْحَهُ التَرْمِي. 

١‏ - وَعَنْ أبي جيار أن النبي يكل «نَهَى عَن الخ في 
الشراب» فَقَالَ رَجْل: الْعَذَاةَ أرَاهَا في الإناء؟ فَقَالَ: أرقهاء فَقَالَ: 
إنّي لا أوى من تفس واجد؟ قَال: فأب الْفْدَح إذَا من نيك 
روَا خمد (۳/ ۴۲) التي 5200 وْصَّحُحَهُ. 

قوله: (كان يََفْسُ فِي الإناء ثَلان) حمل بعضهم هذه الرواية 
على ظاهرها وأنّه يقع الس في الإناء ثلانًا وقال: فعل ذلك 
ليبن به جواز ذلك. ومنهم من علّل جواز ذلك في حقّه عليه 
الصلاة والسلام باه م يكن يتقذر منه شي 5 بل الذي يتقذر مسن 
غيره يستطاب منه فإنّهم كانوا إذا بزق أو تنحّع يدأّكون بذلك» 
وإذا توضأ اقتتلوا على فضلة وضوثه؛ إلى غير ذلك ماني هذا 
المعنى. قال القرطي: وحمل هذا الحديث على هذا المعنى ليس 
بصحبح بدليل بقيته فإنّه قال: إِنّه أروى وأمرأ. وني لفظر لأبي 
داود «وَأَبِرَ وهذه الثلاثة الأمور إِنْما تحصل بأن يشرب ثلاثة 
أنفاس خارج القدح» فامًا إذا تنمس في الماء وهو يشرب فلا يامن 
الاق وة له يزو وع هنا ال خر اليه اح 
نظرًا إلى المعنى» ولبقيّة الحديث وللنهي عن الس في الإناء في 
حديث أبي قتادة. وحديث ابن عباس ولقوله في حديث أبي 
سعيار افَأبنْ القَدَحَ ذاه ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق 
ومن باب النظافة وما كان الي إا يأمر بشيء ثم لا يفعله وإن 
كان لا يستقذر منه» وأهنا وأمرأء من قوله تعالى: لفَكُلُوهُ هَنِينًا 
مَرِينًا4 ومعنى الحديث: كان إذا شرب تنس في الراب من 
الإناء ثلاناء 

ومعنى أروى: أي أكثر ريا وأبرأ مهمورٌ: أي أسلم من مرض 
أو اڏی يحصل بسبب الشرب في نفس واحده وأمرا: أي أكمل 
انسياغًا. وقيل: إذا نزل من المريء الذي في رأس المعدة فيمرئ في 
الجسد منها. 

وفي رواية لأبي داود بزيادة أهناء وكلٌ مالم يات بمشقَةٍ ولا 
عناء فهو هنيءٌء ويقال: هناني الطّعام فهو هني: أي لا إثم فيه. 
ويجتمل أن يكون أهنا في هذه الرُواية بمعنى أروى. 
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قال ابن رسلان في شرح النن: وني هذا الحديث إشارة إلى 
ما يدعى للثثارب به عقب الشراب فيقال له عقب الشراب - 
هنينًا مريمًا - وأمًا قوههم في الذعاء للثارب: صحةٌ بكسر الاد 
فلم اجد له اصلاً في اة مسطورًا بل نقل لي بعض طلبة 
الدُمشقيّين عن بعض مشايفه أنه ل قال لل شربت دمه أو بوله 
صح فإن ثبت هذا فلا كلام انتهى. 

قوله: (فلا مَس ِي الإناء) اللي عن انُس في الذي 
یشرب منه لثلا بخرج من الفم بزاق يستقذره من شرب بعده منه 
أو تحصل فيه رائحة كريهة تتعلّق بالماء أو بالإناء» وعلى هذا فإذا 
م يتنس في الإناء فليشرب في نفس واحلره قاله عمر بن عبد 
العزيزه وأجازه جماعةٌ منهم ابن اللسيّب وعطاء بن ابي رياح 
ومالك بن أنس» وكره ذلك جماعة منهم ابن عباسء ورواية 
عكر مة وطاووس وقالوا: «هُوَّ شرب الشْيْطان» والقول الأول 
أظهر لقوله في حديث الباب للّذي قال له إنْه لا يروى من نفس 
واحد أبن الََْحَ عَنْ فيك؛ وظاهره أله أباح له انثرب في تفس 
واخدر إذا كان يروى منه» وكما لا یتنس في الإناء لا يتجشا فيه 
بل ينحيه عن فيه مع الحمد لله ويره إلى فيه مع النّسمية فيتتفس 
ثلانا بحمد الله في آخر كل نفس ويسمّي الله في أوله. 

قوله: (أَوْ يفخ فِيه) أي في الإناء الذي يشرب منه» والإناء 
يشمل إناء الطّعام والثراب فلا ينفخ في الإناء ليذهب ما في الماء 
من قذارةٍ ونحوهاء فاه لا يخلو النُفخ غالبًا من بزاق يستقذر منه 
وكذا لا ينفخ في الإناء لتبريد العام لحان بل يصبر إلى أن يبرد 
كما تقدّم ولا يأكله حارًا فان البركة تذهب منه وهو شراب أهل 
الثار. 

“١‏ - وَعَنْ أبي سيد «أن الي وك هى عن الشرب 
قَائِمًاا رَوَاهُ أَحْمَدْ (۳/ ۲۳) وَمُسْلِم (۲۰۲۵) (116). 

7 - وَعَنْ قَمَادَةَ عَنْ أنس «أن النبي و رَجَرَ عن 
اشرب قَائِماء قال قاد فنا َالأكزة؟ قال: ذا شر راخت 
رَوَاهُ خمد (۱۳۱/۳) وَمُسْلِمَ (۲۰۲۲) )1١175(‏ والتزمذدي 
(14۷۹). 

7/4 - وَعَنْ أبي مُرَيسرَة قَالَ: قال رَسُول الله :دلا 
شرن اخ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نسي فَلْيِسْتَقئ رَوَاُ ملم 
)1*0( (115). 


4 - وَعَن ابن عباس قَالَ: «شرب الثبئ ككل قَائِمًا مِنْ 


زز مُتَفَقَ عليه (حم: ۱/ ۲۲۰) (خ: 0111) (م: ۲۰۲۷) 
۷ 

6- وَعَن الإمّامٍ علي رضي الله عنه أنه في رَحْبَةٍ 
الكُوفة شر ب وُر قائ قَالَ: إن ناسا يُكْرَهُونَ اشرب فَائِمَاء 
وان رَسُولَ الله ب صم مل ما صنت رَوَاُ أحْمّدُ )144/١(‏ 
وَالْبُخَارِيُ (0116). 

- وحن ابن عُمَرَ قَالَ: «كنا ناكل عَلَى عَهْدٍ رَسُول 
الله يك وَنَحْنُ نمثي وَنَشْرَب وَنَحْنْ ام وراه أَحْمَدْ 
(؟/؟١1١)‏ واب مَاجۀ (۳۳۰۱) وَالتَرْمِرِيْ (۱۸۸۰) وَصحُحَهُ. 

ظاهر النهي ني حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة ان الشرب من 
قيام حرامٌ ولا سيّما بعد قوله: «َمَنْ نسي فَلْيِسْتَقَى» فإنه يدل 
على التُشديد في المنع والمبالغة في التحريم» ولكن حديث ابسن 
عباس وحديث علي يدلان على جواز ذلك. وني الباب أحاديث . 
غير ما ذكره المصئّف منها ما أخرجه أحمد وصمّحه ابن حبّان عن 
ابي هريرة بلفظ: ل يلم الي يشرب وَهُوَ قَائِمٌ اتقاي 
ولأحمد من وجو آخر عن أبي هريرة «أنْهُ يه رَأَى رَجُلا برب 
اما فَقَالَ: قَذ قَالَ: لِم قَالَ: أَيِسرُكَ أنْ شرب مَعَك الْهِر؟ 
قَالَ: ل قَالَ: قَدْ شرب مَعَك مَنْ هو شر مِنْهُ الشيِطَانُ؛ وهو من 
ززا عم عن ابن زياد الطّحّان مولى الحسن بن علي عنه رضي 
الله عنهما وأبو زياد لا يعرف اسمه. وقد ونّقه يحيى بسن معمين. 
ومنها عند مسلم عن أنس «أن النبي ا رَجَر عَنِ الشزب قَائِمًا» 
قال المازريي: اختلف الاس في هذاء فذهب الجمهور إلى الجواز 
وكرهه قومٌ» فقال بعض شيوخنا: لعل النْهي منصرف إلى من أتى 
أصحابه بماء فبادر بشربه قائمًا قبلهم استبدادًا به وخروجًا عن 
كون ساقي القوم أخرى كربا قال: رايغا فن الحديف نتن 
المنع من الأكل قائمًاء ولا حلاف في جواز الأكل قائمًاء قال: 
وانّذي يظهر لي أن احاديث شربه قائمًا تدل على الجواز 
وأحاديث النْهي تحمل على الاستحباب والحث على ما هو أولى 
وأكمل. قال: ويحمل الأمر بالقيء على أن التشرب قائمًا يحرك 
خلطًا يكون القيء دواء» ويؤيّده قول النُخعي إِنْما نهى عن 
ذلك لداء البطن. وقد تكلّم عياض على أحاديث اللي وقال: 
إن مسلمًا أخرج حديث أبي سعياږ وحديث أنس من طريق 
قتادة» وكان شعبة ينّقي من حديث قتادة ما لا يصرّح فيه 
بالنُحديث. قال: واضطراب قتادة فيه ما يعلّه مع مخالفة 
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الأحاديث الأخرى والآئمّة له. وأمّا حديث أبي هريرة ففي سنده 
عمر بن حمزة ولا يتحمّل منه مثل هذه المخالفة غيره له 
والصّحيح أنه موقوف. انتهى ملخُصًا. قال النُوويُ ما ملخصه: 
هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتّى قال فيها 
أقوالاً باطلةٌ وزاد حى تجاسر ورام أن يضعف بعضها ولا وجه 
لإشاعة الغلطات بل يذكر الصُواب ويشار إلى التُحذير عن 
الغلط؛ وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعف؛ بل الصُواب 
أن النهي فيها محمول على النّزيه وشربه قائمًا لبيان الجواز. وائا 
من زعم نسخا أو غيره فقد غلط فإ الخ لا يصار إليه مع 
إمكان الجمع لو ثبت التاريخ وفعله يك لبيان الجواز لا يكون في 
حقه مكرومًا أصلاً فاه كان يفعل الثيء للبيان مرَةٌ أو مرّات 
ويواظب على الأفضاء والأمر بالاستقاء محمولٌ على 
الاستحباب فيستحب لمن يشرب قائمًا أن يستقئ لهذا الحديث 
الصّحيح: فان الأمر إذا تعر مله على الوجوب يحمل على 
الاستحباب وأمًا قول عياض: لا حلاف بين أهل العلم أن من 
شرب قائمًا ليس عليه أن 5 وأشار به إلى تضعيف الحديث 
فلا يلتفت إلى إشارته» وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاء لا 
منع من الاستحباب» فمن ادُعى منع الاستحباب بالإجماع فهو 
مجازف» وكيف تترك السنة الصلحيحة بالتُومّمات والأعاوى 
والترُهات. قال الحافظ: ليس في كلام عياض التُسرئض 
للاستحباب أصلاً؛ بل ونقل الاتفاق المذكور إِنّما هو في كلام 
المازري كما مضى. وأمًا تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل 
ووي بالجواب عنه. قال: فامًا إشارته إلى تضعيف حديث انس 
بكون قتاذة مدا فيجاب عنه باه صرّح في نفس هذا الحديث 
ما يقتضي الماع فإنه قال: قلنا لأنس: «فالأكل... إل وأمًا 
تضعيف حديث أبي سعيلرٍ بان أبا عباس غير مشهور فهو قول 
منبق إليه ابن المديق لاله م يرو عنه إلا قنادة لكن وثُقه الطبرية 
وابن حبّان» ودعواه اضطرابه مردودة فقد تابعه الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة كما رواه أحمد وابن حبان» فالحديث 
بمجموع طرقه صحيح. قال النووي والعراقي في شرح التّرمذي: 
أن قوله «فْمَنْ نسيي» لا مفهوم له. بل يستحبُ ذلك للعامد أيضًا 
بطريق الأولى؛ وإنْما حص الناسي بالذّكر لكون المؤمن لا يقع 
ذلك منه بعد النهي غالبا إلا نسيانًا. قال القرطي في المفهم: لم 
يصر أحدٌ إلى أن النهي فيه للنّحريمٍ وإن كان القول به جاريًا على 


أصول الظاهريّة. وتعقّب بان ابن حزم منهم جزم بالتحريم» 
وتك من لم يقل بالتُحريم بالأحاديث المذكورة في الباب. وني 
الباب عن سعد بن أبي وقاص أخرجه التّرمذي. وعن عبد الله 
بن انس أخرجه الطبراني. وعن أنس أخرجه البار والأثرم. 
وعن عمرو بن شعيسو عن أبيه عن جه أخرجه التّرمذي 
وحسنه. وعن عائشة أخرجه البرّار وابو علي الطوسي في 
الأحكام. وعن أمّ سليم أخرجه ابن شاهين. وعن عبد الله بسن 
السائب أخرجه ابن أبي حات» وثبت الشرب قائمًا عن عمر 
أخرجه الطبري. وني الموطًا أن عمر وعثمان وعليًا كانوا يشربون 
قيامًاء وكان سعد وعائشة لا يريان بذلك بأسّاء وثبتت الرّخصة 
عن جماعةٍ من التّابعين. وسلك العلماء في ذلك مسالك: أحدها 
التُرجيح؛ وان أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي؛ وهذه 
طريقة أبي بكر الأثرم فقال: حديث أنس يعني في النْهي جيّد 
الإسنادء ولكن قد جاء عنه خحلافه» ف الجوازء قال: ولا 
يلزم من كون الطّريق إليه في الثهي أثبت من الطّريق إليه في 
الجواز الأ يكون الذي يقابله أقوى» لأن الثبت قد يروي من هو 
دونه الثثيء فيرجح عليه؛ فقد رجح نافع على سال في بعض 
الأحاديث عن ابن عمرء وسالم مقلم على نافع في اليْتَء وقدم 
شريك على اوري في حديشين وسفيان مقدُمٌ عليه في جملة 
أحاديث. ويروى عن أبي هريرة انه قال: لا باس بالشرب قائمّاء 
قال: فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست بثابتة وإلا لما قال: 
لا باس به» قال: ويدلٌ على وهانة احاديث النّْهي أيضًا انّفاق 
العلماء على أنه ليس على اح شرب أن يستقى. المسلك الثاني: 
دعوى النسخ وإليها جنح الأثرم وابن شاهين فقرّرا أن أحاديث 
النهي على تقدير ثبوتها منسوخة باحاديث الجسواز بقرينة عمل 
الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز. وقد عكس 
ابن حزم فادّعى نسخ أحاديث الجواز باحاديث النهي متسلكا 
بان الجواز على وفق الأصلء وأحاديث النهي مقررة لحكم 
الشرع فمن اذعى الجواز بعد النْهي فعليه البيان فلن النسخ لا 
يثبت بالاحتمال. وأجاب بعضهم بان أحاديث الجواز متأخرة لما 
وقع منه َة في حجّة الوداع كما تقدّم ذكره في حديث الباب عن 
ابن عبّاس» وإذا كان ذلك الآخر من فعله َة دل على الجواز 
و الخلفاء الرراشدين. المسلك الثّالث: الجمع بين 
الأخبار بضربب من التّاويل. قال أبو الفرج لتقي المراد بالقيام 


نيل الأوطار - كتاب الأشرية 


هنا المشيء يقال قمت في الأمر: إذا مشيت فيه» وقمت في 
حاجتي: إذا سعيت فيها وقضيتهاء ومنه قوله تعالى: إلا ما دُمْت 
عَلَيْهِ قَائِمًا4 أي مواظبًا بالمشي عليه. 

وجنح الطّحاوي إلى تأويل آخر وهو حمل النهي على من لم 
وج تمدام ا ا ی القاط اجا 
يسلّم له في بقيتهاء وسلك آخرون في الجمع محمل أحاديث النْهي 
على كراهة التّنزيه وأحاديث الجواز على بيانه وهي طريقة 
الخطابي وابن بطال في آخرين . قال الحافظ: وهذا أحسن المسالك 
وأسلمها ادها مدن الا اش وقد أشار الأثرم إلى ذلك 
آخرًا. فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتّاديب لا 
على التُحريم» وبذلك جزم الطَبريّ وأيّده باه لو كان جسائرًا ثم 
حرّمه أو كان حرامًا ثم جوزه لبيّن اللي ب ذلك بيانا واضحًاء 
فلمًا تعارضت الأخبار في ذلك جعنا بينها بهذا. وقيل: إل النهي 
عن ذلك إِنّْما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به» فن 
الشرب قاعدًا أمكن وأبعد من الشرق وحصول اوضع في الكبد 
أو الحلق» وكلّ ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائما. 

قوله: (شرب الي يف فَائِما مِنْ رَمرَمَ) في رواية لابن ماجه 
من وجو آخر عن عاصم؛ فذكرت ذلك لعكرمة فحلف إِنَّه ما 
كان حینئل, إلا راكيًا. وعند أبي داود من وجو آخر عن ابن عباس 
«أن الي يك طاف عَلَى بير د م أنَاحَهُ بعد طَرَافِهِ فَصَلّى 
رَكْمَئيْنِ؛ فلعله حينئلي شرب مسن زمزم قبل أن يعود إلى بعيره 
ويخرج إلى الصّفاء بل هذا هو الذي يتعيّن المصير إليه لأ عمدة 
عكرمة في إنكاره كونه شرب قائمًا إما هو ما ثبت أن النئ يله 
طاف على بعيره وخرج إلى الصّفا على بعيره وسعى كذلك» لكن 
لا بد من تخل ركعت الطّواف بين ذلك وقد ثبت أنه صلاهما 
على الأرض فما المانع من كونه شرب حينئا من سقاية زمزم 
قائمًا كما حفظه الشعي عن ابن عبّاس؟ قوله (في رَحْبَةٍ الكوفة) 
الرّحبة بفتح الراء المهملة وفتح الموحٌدة: المكان اسع والرّحب: 
بسكون المهملة: الممّسع أيضًا. قال الجوهري: ومنه أرض رحبة: 
أي منّسعة ورحبة المسجد بالتحريك: وهي ساحته. قال ابن 
التين: فعلى هذا يقرأ الحديث بالسُكون» ويحتمل أنْها صارت 
رحبة الكوفة بمنزلة رحبة المسجد فيقرا بالنُحريك وهذا هر 
ا 


قوله: (صَنْعَ كما صنغْت) أي من الشرب قائمًاء وصرح به 


الإسماعيلئُ في روايته فقال: شرب فضلة وضوئه قائمًا كما 


0 


مر 
۷ - وَعَنْ أبي سيار قالَ: «نَهَى رَسُولُ الله ب من 
ايا الأمئقيّة أن يشرب مر أفْرَاهِهَا مف عَلَيْهِ (حم: 1/7) 


(خ: 03377) (م: .)1١11( )3١77‏ وَفِي رِوَايةٍ وَاخْيَئائهَا أن 
يُقَلَبْ رَأمْهًا ثم يرب مِنْه. رجاه (خ: 0576) (م: )1١3717‏ 
(031). 

7/4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن سول الله تكله «نْهَى أن يشرب 
مِنْ ِي السُقاء؛ رَوَاه الْبْخَارِي (0174) وَأحْمَدُ(؟/ »)۲٤۷‏ 
داك قل بوب ات رجا 


و 


ت أن رَجُلاً شرب من في السقاء فَحْرَ 

4 - وَعَن ابْن عباس قَالَ: انَهَى رَسُول الله اة عن 
الشرب يِن في السّقَاء» وا الْجَمَاعَةٌ (حم: ۱/ ۳۳۹) 5 
۹ ) (د: ۳۷۱۹) (ت: ۱۸۹۰) (ن: ۷/ )۲٤۰‏ (م: (۳٤٣۲١‏ 
إلا مُسْلِمًا. 

5 - ون عبد الرّحْمَنِ بن أبي عَمْرَة عن جيه كبشة 
قَالَت: «دَحَلَ علي رول اله يله فرب من في رة مُعَلْفَةٍ 
قَائِمَاء فقت إلى فِيهًا فَتَطَعثُهُ؛ رَرَاهُ ان مَاجَه (7417) 
وَالتْرْيِذِيْ (۱۸۹۲) وَصَحُّحَهُ. 

i N‏ : دحل علي رَسُرل اله بل 
وَفِي الْبَيِت رة مم لقن قرب منها وهو ايم فَقَطت اها إنة 
لَعِنْدِي. رَوَاه أَحْمَّدْ (0715/5). 

حديث آم سليم أخرجه أيضًا ابن شاهين والترمذي في 
الشمائل والطّراني والطّحاويُ في معاني الآثار. وني الباب عن 
عبد الله بن انيس عند أبي داود والترمذي. 

قوله: (عَن ايناث الأسْقِية) بالخاء المعجمة ثم المثئاة من فوق 
بعدها نون وبعد الألف مل افتعالٌ من الخنسث بالخاء المعجمة 
والدُون والمثلّكة» وهو في الأصل الانطواء والتكسُر والانثناء. 
والأسقية جمع سقاءء والمراد به المتّخذ من الأدم صغيرًا كان أو 
كبيراء وقيل القربة قد تكون صغيرة ة وقد تكون كبيرة» والسقاء لا 
يكون إلا صغيرًا. 

قوله: (وَاينَائِها... إلَّخْ) هو مدرج وقد جزم الخطّابِي أن 
تفسير الاختناث من كلام الزّهري. 

قوله: (وَرَادَ فَقَالَ: أَيُوبُ... إِلّحْ) هذه الزيادة زادها أيضًا ابن 


0 : اشرب رَجُل مِنْ سيقاء فَانْسَاب في بَطْنِه 
ن فَنْهَى رَسُولُ الله ية عن ذَلِكَ؛ وكذا أخرجه 
ل 
قوله: (مِنْ في السقاء) قال النووي: اتفقوا على أن النْهي هنا 
للتّزيه لا للتُحريم كذا قالء وفي الانّفاق نظ فقد نقل ابن النّين 
وغيره عن مالك آنه أجاز الشرب من أفواه القرب وقال: لم 
يبلغني فيه نهي. قال الحافظ: لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة 
ما يدل على الجواز إلا من فعله و وأحاديث اهي كلها من 
قوله فهي أرجح. وإذا نظرنا إلى عل اللي عن ذلك فان جميع ما 
ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمونٌ منه ب أا ألا 
فلعصمته وطيب نكهته. وما دخول شيء في فم النشارب فهو 
يقتضي أله لو ملا السقاء وهو يشاهد الماء الذي يدخل فيه ثم 
ربطه ربطًا محكمًا ثم شرب منه لم يتناوله النهي. وقد أحرج 
الحاكم من حديث عائشة بسنار قوي بلفظ: ١نّهَى‏ أن برب مِنْ 
في السسقاء لان ذلك ينه وهذا يقتضي أن يكون النهي خاضًا 
بمن يشرب فيتنفس داخل السقاء أو باشر بفمه باطن السقاء. ئا 
من صب من الفم إلى داخل فمه من غير مماسنةٍ فلا. ومن جملة ما 
علّل به النهي أن الذي يشرب من فم السّقاء قد يغلبه الماء 
فینصب منه أكثر من حاجته فلا یامن أن يشرق به أو يبل ثيابه 
قال ابن العربي: واحدة من هذه العلل تكفي في ثبوت الكراهة 
وبمجموعها تقوى الكراهة جدا. قال ابن أبي جمرة: الذي يقتضيه 
الفقه أنه لا يبعد أن يكون النّهي لمجموع هذه الأمور وفيها ما 
يقتضي الكراهة وفيها ما يقتضي التحريم؛ والعادة في مل ذلك 
ترجيح مأيقضي الحريم. وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت 
النهي» وحمل أحاديث الأخصة على أصل الإباحة. وأطلق أبو 
بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث المي ناسخة للإباحة لأنهم 
كاتا الا كارن ذلك ای و يول اک و الى 
شرب من فم السقاء فنسخ الجواز. قال العراقي: لو فرق بين ما 
يكون لعذر كان تكون القربة معلّقة وم بجد الحتاج إلى اشرب 
إناء ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئار» وعلى هذا 
تحمل الأحاديث المذكورة وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه 
أحاديث الثهي. قال الحافظ: ويؤيّده أن أحاديث الجواز كلّها فيها 
أن القربة كانت معلّقة: والشرب من القربة المعلّقة احص من 
الشرب من مطلق القربة» ولا دلالة في أخبار الجواز على 


نيل الأوطار - كتاب الأشرية 


الرّخصة مطلقا بل على تلك الصُورة وحدها وحملها على حالة 
الضرورة جمعًا بين الخبرين أولى من حملها على الخ واللّه اعلم. 
قال: وقد سبق ابن العربي إلى ما أشار إليه العراقي فقال: ويحتمل 
أن يكون شربه بك في حال ضرورة إمّا عند الحرب وإمًا عند 
عدم الإناء» أو مع وجوده لكن لا يمكن تفريغ السلقاء في الإناء» 
ثم قال: ويجتمل أن يكون شرب من إداوةٍ» والنْهي محمولٌ على 
ما إذا كانت القربة كبيرة لأنها مظنة وجود الههوام. قال الحافظ: 
والقربة الصّغيرة لا يمتنع وجود شيء من الهوامٌ فيها والضرر 
يحصل به ولو كان حقيرًا انتهى. وقد عرفت أن كبشة وام سايم 
صرحت بان ذلك كان في البيت وهو مظنّة وجرد الآنية. وعلى 
فرض عدمها فأخذ القربة من مكانها وإنزاهها والمكب منها إلى 
م الكقين أو احدهما مكنٌء فدعوى أن تلك الحالة ضروريةٌ يدل 
عليها دليل» ولا شك أن الشرب من القربة المعلّقة احص من 
الشرب مطلقاء ولكن لا فرق في تجويز العذر وعدمه بين المعلقة 
وغيرهاء وليست المعلّقة ما يصاحبها العذر دون غيرها حى 
يستدل بالشرب منها على اختصاصه محال الضّرورة؛ وعلى كل 
حال فالدليل أخص من الدُعوىء فالأولى الجمع بين الأحاديث 
حمل الكراهة على التّزيه ويكون شربه يكل ينا للجواز. 

7 - وعَن ابن عَبّاس: دان رَسُولَ الله يلق شرب لبا 
فُمَفْمَضَ وَقَالَ: إلا له تناه راء أحْمَد (۱/ ۲۲۴) وَالْبُمَارِيُ 
(ونكهة). 

۴۳ - وَعَنْ اٽس دان النبي كله أي بن قَداشِيب بِمَاءء 
وَعَنْ يميه أعْرّابي وَعَنْ يَسَارء أبُو کر فََرِب ثم أغطى 
الأعرابي وَقَالَ: لامر فَالأَيِمَنَظ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: ۱۱۳/۳( 
(خ: 9١5ه)‏ (م: ۲۰۲۹( )١١4(‏ (د: ۳۷۲۲7( (ت: (1۸٩۳‏ 
(ه: 27476 إلا النسّاني. 

4 - وَعَنْ مهل بْنِ سَغْارٍ: «أن الب اة أي بشراب 
شرب منه وَعَنْ ب ميته غلا وص ساره الأشتياخ ا 
اتان لي أن أغطيّ هَولاء؟ قال الْمُلامُ: الله با رَسُول الله لا 
آرت بنصيبي منك أحدا تله سول الل يك في يلوا ممق عَلَيْهِ 
(حم: /١‏ ۳۳۳) (خ: 01۲۰) (م: ۳۰+( )۷(. 
عن النبي کل قال: «ساقي الْقَوْم 
آخِرْهُمْ شرا رَوَاهُ ابن ماج )۳۳۳٤(‏ والتريري )۱۸۹٤(‏ 


ام »م مهم 


و 


6 - وَعَنَ أبي قَتَادة 


حديث أبي قتادة أخرجه أيضًا أبو داود, قال المنذري: ورجال 
إسناده ثقات. وقد احرج مسلمٌ في حديث أبي قنادة الأنصاري 
الطويل «قلت: لا شرب حى يشرب رَسُولُ الله يه فَفَالَ: إن 
و 

قوله: (فمَْمَض) فيه مشروعيّة المضمضة بعد شراب اللّبن. 
وقد روى ابو جعفر الطَّريُ من طريسق عقيل عن ابن شهاب 
اا شرب اللبِن» والعلة: الدسومة الكائنة في 
ّنه والُعليل بذلك يشعر بان ما كان له دسومة من ماكول او 
مشروب فإنها تشرع له المضمضة. 

قوله: (قَدْ شيب بمّاء) أي مزج بالماء» وإنّْما كانوا يمزجونه 
بالماء لن اللبن يكون عند حلب حارًا وتلك البلاد في الغالب 
حارة» فكانوا يمزجونه بالماء لذلك. 

قوله: (تُمْ أعْطَى الأعرابي وَقَال: الأئِمَنَ فَالأَئِمَنَ) يجوز ان 
يكون قوله: الأيمن مبتدأ خبره محذوفف: أي الأيمن مقدم أو اح 
ويجوز أن يكون منصوبًا على تقدير قدّموا الأيمن أو اعطوا. وفيه 
ديل على أله قم من على بمين الشارب في اشرب وهلم جرا 
وهو مستحب عند الجمهور. وقال ابن حزم: يجبء ولا فرق بين 
شراب اللَِّن وغيره كما في حديث سهل بن سعاږ وغيره. ونقل 
عن مالك أنه خصّه بالماء. قال ابن عبد البئ: لا يصح عن مالك. 
وقال عياض يشبه أن يكون مراده أن السنّة ثبت نضا في الماء 
خاضة وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس. قال ابن 
العربي: كان اختصاص الماء بذلك لكونه قد قيل إِنه لا يملك 
بخلاف سائر المشروبات؛ ومن ثم اختلف هل يجري الرّبا فيه وهو 
يقطع في سرقته انتهى. ولا يخفى أن حديث أنس نص في اللّين. 
وحديث سهل بن سعاو يعم الماء وغيره؛ فتأويل قول مالك بان 
السنة ثبتت في الماء لا يصحم. 

قوله: (أنَأذْنُ ِي أن أَعْطِيّ هَؤُلاء) ظاهرٌ في أنه لو اذن له 
بمثل ذلك وهو مشكل على 
ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب. وعبارة إمام الحرمين في هذا لا 
يجوز الع في العبادات ويجوز في غيرهاء وقد يقال إل القرب 
أعم من العبادة. وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جذب واحارٍ 
من الصف الأول ليصلي معه. فإ خروج المجذوب من الصّفٌ 
الأول لقصد تحصيل فضيلةٍ للجاذب وهي الخروج مسن الخلاف 
في بطلان صلاته. ويمكن ا جواب بالّه لا إيشار إذ حقيقة الإيشار 


لأعطاهم. ويؤخذ منه جواز الإيثار ب 
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عطاء ما استحقه لغيره» وهذا لم يعط الجاذب شينًاء وإلما رجح 
مضلحته لأن مساعدة الجاذب على تحصيل مقصوده ليس فيها 
إعطاؤه ما كان يحصل للمجذوب لو لم يوافقه. 

قوله: (فله) بفتح المثثاة من فوق وتشديد اللام: أي وضعه. 
وقال الخطابي: وضعه بعنف وأصله من الرمي على الل وهو 
المكان العالي المرتفع» ثم استعمل في كل شيء رمي به وفي كل 
إلقاء. وقيل: هو من اللتل بلام ساكنة بين المثناتين المفتوحتين 
وآخره لام وهو العنق. 

ومنه: وَل يلجبين»: أي صرعه فألقى عنقه وجعل جبینه 
إلى الأرض» والتفسير الأول آليق بمعنى جديث الباب» وقد انكر 
بعضهم تقييد الخطابِي الوضع بالعنف وظاهر هذا أن تقديم 
لذي على اليمين ليس لْعنى فيه بل لمعنى من جهة اليمين وهو 
فضلها على جهة اليسار. فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحًا لمن 
هو على اليمين بل هو ترجيح لجهة اليمين» وقد يعارض حديث 
أنس وسهل المذكورين حديث سهل بن ابي حثمة الذي تقدم في 
القسامة بلفظ: كير کن وكذلك حديث ابن عباس الذي 
أخرجه أبو يعلى بسنلر قوي قال: كان رَسُولُ الله ل إذا سْقَى 
قَالَ: ابْدَءُوا بالأكبر» ويجمع باه محمولٌ على الحالة التي يجلسون 
ا کاوین انان يدي اک اذ عن ينعار کے ردا 
قال ابن المنير: يؤخذ من هذا الحديث أنها إذا تعارضت فضيلة 
الفاضل وفضيلة الوظيفة اعتبرت فضيلة الوظيفة. 

قوله: (ساقِي الْقَْمٍ آخرهُمْ ربا فيه دليلٌ على أله يشرع لمن 
تولى سقاية قوم أن يتأخثر في الشرب حٌى يفرغوا عن آخرهم. 
وفيه إشارة إلى أن كل من ولي من أمور المسلمين شيئا يجب عليه 
تقديم لاه على ما عضي نل وان بكون خرف ضاوع 
حالهم وج المنفعة إليهم ودفع المضارٌ عنهم والنُظر لهم في دق 
أمورهم وجلّهاء وتقديم مصلحتهم على مصلحته. وكذا من 
يفرّق على القوم فاكهةء فيبدا بسقي كبير القوم أو يمن عسن يمينه 
إلى آخرهم وما بقي شربه» ولا معارضة بين هذا الحديسث 
وحديث «ابْدَأْ بنقيك؛ لأنْ ذاك عام وهذا خاص فيبنى العام 
520007 
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أَبْوَابْ الطب 
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ا ال َم ٠‏ قا الله لم بر ا 
شيفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَّنْ جهلك» رَوَاهُ احم .(YA/6)‏ 

رَنِي لَفْظ: «قَالَت الأعراب: ي 2 ل الله آلا نتَدَارَى؟ قَالَ: 
َعَم عِبَاد الله تَدارَواء قن الله لَم يَمَعْ دَاء إلا وضع لَه شقا 
أو راء إلا اء وَاجداء قَانُوا: با رَسُولَ الله وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ 
روه ا ماج (485 ") وَأَبُو داوٌد (86) وَالتَرْمِذِيُ (۲۰۳۸) 
وصححة. 

۷ - وَعَنْ جابر أن الي يك قال: ِكل داء دوا ذا 
أصيب ذَوَاءُ الذّاء بر ئ بإذن الله تَعَالَى؛ رَوَاهُ أحْمَّدُ )/ (o‏ 
ولم ٠.00۲۰0‏ 

4۸ - وَعن ابن مْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كك «إنّ الله 
َم رل اء إلا انل له شيقاء عَلِمهُ م عَلِمَهُ وجهل مَنْ جَهله» 
راء امد (4/ .)۴٠١‏ 1 ْ 

4 - وَعَنْ ابي هُريْرَةَ عن النبي كل قَال: «ما أنسرَل الله 
من ذاء إلا أَنْزَلَ لَه شيفَاءً» رَوَاهُ أَحْمَدُ )218/١(‏ وَالْبُخَاريُ 
(۷) وار ماج .)۳٤۳۹(‏ 1 

١‏ - وَعَنْ أبي خر رَامَة قَالَ: «قُلْتْ يا رَسُولَ الله رابت 
ری نُسْرْقِيهَاء وَدَوَاءً 7 به وتُقَاة ْقِيهَا هَل ترد مِنْ قَدَر 
الله شَْئًا؟ قَالَ: هي ِن قر الله رَوَاهُ أَحْمَدْ (۳/ )٤۲١‏ وان 
ا (EV)‏ وَالتْرْمِذِي )٠١56(‏ وَقَال: حَدِيثْ حَسَنٌ وَلا 
برف ابي خيزامة غير هذا لخدي 

٣ ۱‏ - وَعن ان عباس أن النبي يك قَالَ: «يَدْعل الجَنة 
من من مي سبْعُون ألما بعْيْرٍ حِسَابِرٍ هُم الزين لا يَسْتَرِقُونْ ولا 
يرون ولا يكْتَوُونَ وعَلَّی رهم يَتَكُلُون» (حم: )811/١‏ 
ل (FVD (YY ip) (VY‏ 

۲ - وَعن ابن عَباس: «أن امْرَأة سَوْداءَ نت النبي 2 
فَقَالَت: ني انع ني اكش اذم الله بي > قَال: إن شيئت 
صبرت ولك الجن ون شيثت شيت دعوت الله أن يُعَافِيّكء فَقَالَت: 
صر رَقَانَت: إني 2 ادع الله أن لا أتكشئف. فَدَعَا نَهَاء 


مف عَلَبهمَا (حم: )۳٤۷/۱‏ (خ: 0501) (م: 1013) (04). 

حديث أسامة أخرجه أيضًا النسائيّ والبخاري في الأدب 
المفرد. وصحّحه أيضًا ابن خزية والحاكم. وحديث ابن مسعودٍ 
أخرجه أيضًا النسائيّ وصمًّحه ابن حبّان والحاكم. وحديث أبي 
خزامة وهو بمعجمة مكسورة وزاي خفيفة» أخرجه أيضًا 
الترمِذيْ من طريقين: إحداهما عن أبي عمر عن سفيان عن 
الڙهري عن أبي خزامة عن أبيه. والثّانية عن سعيد بن عبد 
الرّحمن عن سفيان عن الزُهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه. قال: 
وقد روي عن ابن عيينة كلتا الروايتين. وقال بعضهم عن أبي 
خزامة عن أبيه. وقال بعضهم: عن ابن أبي خزامة عن أبيه قال: 
وقد روى هذا الحديث غير ابن عيينة عن الزُهريّ عن أبي خزامة 
عن أبيه وهذا أصح» ولا يعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا 
الحديث انتهى كلامه؛ وقد صرح بانه حديث حسنٌ وهو كما 
قال. 

قرله: (فإن اله لم بترن 5ا المراد E‏ 
على لسان املك لي بلغ كل مثلاً أو المراد به التقدير. 

قوله: (عِبَادٌ الله تَدَاوَوًا) لفظ الترمذي دقَال: نَعَمْ ا عاد الله 
تَدَارَراه والدّاء والدواء كلاهما بفتح الدّال المهملة وبالم؛ وحكي 
كسر دال الدّواء. 

قوله: (رَالْهَرَمٌ) استثناه لكونه شبيهًا بالموت» والجامع بينهما 
تقضي الصّحّة أو لقربه من الموت أو إفضائه إليه. ويحتمل أن 
يكون الاستثناء منقطمًاء والتُقدير لك الحرم لا دواء له» وني لفظر 
«إلا الام بمهملة عْقُمًا: وهو الموت, ولعل التقدير إلا داء 
السام: أي المرض الذي قدّر على صاحبه الموت. 

قوله: (عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ) فيه إشارة إلى أن بعض الأدوية لا 
يعلمه كل واحار. وفي أحاديث الباب كلها إثبات الأسباب؛ وان 
ذلك لا ينافي التُوكُل على الله لمن اعتقد أنّها بإذن الله وبتقديره 
وأنها لا تنجع بذواتها بل بما قذره الله فيهاء وأنْ الدواء قد 
ينقلب داءً إذا قدّر الله ذلك» وإليه الإشارة في حديث جابر حيث 
قال: «بإذن اللي فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته 
والتّداوي 31 ينافي التُوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش 
٠‏ بالأكل والشرب وكذلك عجنب المهلكات والدّعاء بالعافية ودفع 
المضارٌ وغير ذلك 

قوله: (رَجَهلَه مَنْ جَهلَهُ) فيه دليلٌ على أنه لا باس بالتّداوي 


نيل الأوطار - أبواب الطب ا 


لمن كان به داءٌ قد اعترف الأطباء بأنّه لا دواء له وأقروا بالعجز 


عنه. 
قوله: (رُقَى نسترقيهًا... إلّمْ) سيأاتي الكلام على الرقية. 
قوله: (وتقاة نتْقِيهَا) أي ما نتّقي به ما يرد علينا من الأمور 


الي لا نريد وقوعها بنا قوله: (قَالَ ِي مِنْ در اللّه) أي لا 
مخالفة بينهما لأن الله هو الذي خلق تلك الأسباب وجعل لها 
خاصيّة في الشفاء. 

قوله: (لا يُسترُون... إلع) سياتي الكلام على الرقية والكي. 
وأمًا الَطيّر فهو من الطّيرة بكسر الطّاء المهملة وفتح المثناة 
التُحتيّة. وقد تسكن» وهي التشاؤم بالتتيء؛ وكان ذلك يصدهم 
عن مقاصدهم فنفاه الشتّرع وأبطله ونهى عنه. والأحاديث في 
الطيرة متعارضة؛ وقد وضعت فيها رسالة مستَقلة. وقد استدل 
بهذا الحديث والّذي بعده على أنه يكره النُّداوي. واجيب عن 
ذلك باجوبةء قال النُووي: لا تحالفة بل المدح في ترك الرأقى المراد 
بها الررقى الي هي من كلام الكفّار والرقى الجهولة والّْتى بغير 
العربيّة وما لا يعرف معناه فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفرٌ 
أو قريب منه أو مكروه. وأمًا الرّقى بآيات القرآن وبالأذكار 
المعروفة فلا نهي فيه بل هو سنّة. ومنهم من قال في الجمع بين 
الحديثين إل الواردة في ترك الرّقى للافضليّة وبيان النُوكّل وفي 
فعل الرقى لبيان الجواز مع أن تركها أفضل. وبهذا قال ابن عبد 
الب وحكاه عمّن حكاه» والمختار الأول. وقد نقلوا الإجماع على 
جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تبارك وتعالى. قال المازري: جميع 
الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره ومنهي عنها إذا 
كانت باللّغة العجميّة أو با لا يدرى معناه لجواز أن يكون فيه 
كفر. وقال الطبري والمازريُ وطائفة: إِنْه محمولٌ على من يعتقد 
أن الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل» الجاهليّة يعتقدون. قال 
عياض: الحديث يدل على أن للسّبعين الفا مزيّة على غيرهم 
وفضيلة انفردوا بها عمّن يشاركهم في أصل الفضل والديانة» 
ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثّر بطبعها أو يستعمل رقى اهل 
الجاهلية ونحوها فليس مسلمًا فلم يسلم هذا الجواب وأجاب 
الداودي وطائفة أن المراد بالحديث الّذِين يجننبون فعل ذلك في 
الصّحّة خشية وقوع الذاء» وأمًا من يستعمل الدواء بعد وقوع 
الداء فلا. واجاب الحليمي باه يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء 
المذكورين في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من 


الأسباب المعدّة لدفع العوارض» فهم لا يعرفون الاكتواء ولا 
الاسترقاء وليس هم ملجاً فيما يعستريهم إلا الدّعاء والاعتصام 
بالله والرّضا بقضائه» فهم غافلون عن طب الأطبّاء ورقى الرّقاة 
ولا يخشون من ذلك شيئًا. واجاب المنطابي ومن تبعه بان المراد 
بترك الرُقى والكي الاعتماد على الله في دفع الذاء والرضا بقدره 
لا القدح في جواز ذلك وثبوت وقوعه في الأحاديث الصّحيحة 
وعن السّلف الصّالح؛ لك مقام الرُضا والسليم أعلى من 
تعاطي الأسباب. قال ابن الأثير: هذا من صفة الأولياء المعرضين 
عن الذنيا وأسبابها وعلائقهاء وهؤلاء هم خواص الأولياء ولا 
يرد عليه وقوع مثل ذلك من الي اة فعلاً وأمرًا لاه كان في 
أعلى مقامات العرفان ودرجات التّوكل» فكان ذلك منه للتشريع 
وبيان الجوازء ومع ذلك فلا ينقص من توكله لأنّه كان كامل 
الكل يقينًا فلا يؤر فيه تعاطي الأسباب شيئًاء بخلاف غيره ولو 
كان كثير التُوكلء فكان من ترك الأسباب وفض وأخلص أرفع 
مقامًا. قال الطَبري: قبل لا يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالط 
قلبه خوفٌ من شيء البنّة حنّى السسبع الفئاري والعدؤ العادي 
ولا بسعى ني طلب رزقه ولا في مداواة ألم. والحسق أن من وق 
بالل وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه 
الأسباب اتْباعًا لسنته وسنة رسوله» فقد ظاهر يك بين درعين» 
ولبس على رأسه المغفر» وأقعد الرّماة على فم الثعب وخندق 
حول المدينة» وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاجر هوء 
وتعاطى أسباب الأكل والشربء وادّخر لأهله قوتهم؛ وم ينتظر 
أن ينزل عليه من السنّماء وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك. 
وقال للُذي سأله أيعقل ناقته أو يتوكل؟: «اعْقِلْهَا وَتَوَكلٌ فاشار 
إلى أن الاحتراز لا يدقع التُوكل. 

قوله: (فَقَالَْت إنى ي أَصْرَعٌ) الصّرع نعوذ بالله منه: عله قنع 
الأعضاء الرئيسيّة عن استعماها منعًا غير تام. وسببه ريح غليظة 
تنحبس في منافذ الدّماغء أو بخارٌ رديء يرتفع إلِه من بعض 
الأعضاء. وقد يتبعه تشئيجٌ في الأعضاء» ويقذف المصروع بِالربد 
لغلظ الرُطوبة. وقد يكون الصّرع من الجن ويقع من النفوس 
الخبيثة منهم» إمًا لاستحسان بعض الصور الإنسيّة: وإما لإيقاع 
الأذيّة به. والأول هو الذي يثبته جميع الأطبّاء ويذكرون علاجه. 
والثاني يجحده كثيرٌ منهم وبعضهم يثبته. ولا يعرف له علاج إلا 
بجذب الأرواح الخيّرة العلويّة لدفع آثار الأرواح الشريرة السفليّة 
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وتبطيل أفعالها. ومن نص على ذلك بقراط فقال بعد ذكر علاج 
المصروع: إنما ينفع في الذي سببه أخلاط وأمًا الذي يكون من 
الأرواح فلا 

قوله: لاني أتكشف) بمثناةٍ من فوق وتشديد الشين المعجمة 
من التكشف وباليُون المتاكنة المخقّفة من الانكشافء والمراد الها 
خشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر. وفيه أن الصّبر على بلايا 
الذنيا يررث الجئة» وان الأخذ بالشدة افضل من الأخذ بالأخصة 

من علم من نفسه الطاقة وم يضعف عن التزام الشنّدّة. وفيه دليلٌ 
على جواز ترك النّداوي وان التُداوي بالدُعاء مع الالتجاء إلى 
الله انمع وأنفع من العلاج بالعقاقير» ولكن إِنْما ينجح بأمرين: 
أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد.ء والآخر من جهة 
المداوي وهو توجه قلبه إلى الله وقوّته بالتّقوى والتُوكل على الله 
تعالى. 

پاب ما جَاءَ في التُدَاوي بِالْمُحَرْمَاتٍ 

7 - عن وَائل بْنِ حُجر: «أنْ طارق بن سويد الْجُنْفِي 
مأل ابي يك عن الْحَمْرِء هاه عنما قَفَالَ: إنمَا أصنْمُهًا 
للذراء قَالَ: إِنْهُ لَيْسَ بدَواء وَلكينهُ دا رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ )۳١۷‏ 
)1١( 9 2‏ واب دَاوْد (۳۸۷۳) وَالْتْرْمِلرِي )5١141(‏ 
وَصْحَ. 

4 وَعَنْ أبي الدَرْدَاء قَالَ: قال رول الله بَكه: «إن 
الله ترك الذاء رالئزاة: وحمل لكلا ذادكواء كبتاوزاء ذا 
داروا بحَرام» رَوَاهُ أبُو دَاوْد (741/4). ْ 

وَقَاَ ابن عو في الْمُسنر: إن الله لم يَجمَلَ شِقاءكُم فِيمًا 
حرم رم عَلَيكُم. ذَكْرَهُ البُخاري )1۰/ .(VA‏ 

© عن أبي هري قال: ّى رَسُول الل لا عن 
الدواء الخبيشي تن السُم». رَوَاهُ أحْمَدُ (۲/ )٠٠٠‏ ل 
)١5( )‏ وان مَاجَه (7409) وَالتَرْمِزِي (5045). وَقَالَ 
الزُهْرِي في ابال الإبل: قد كان الْمُمْلِمُونَ يَنَدَاوَوْنُ بها فلا 
يَرَوْنْ بها يَأسًا. راه البْحاري (0۷۸1(. 

حديث أبي الدرداء في إسناده إسماعيل بن عیاش قال 
ا منذري: وفيه مقالٌ انتهى. وقد عرفت غير مرو انه إذا حدّث عن 
أهل الشَامٌ فهو ثقة وإنّما يضمّف في الحجازيين وهو ههنا حدّث 
عن علبة بن مسلم الخثعمي وهو شامي ذكره ابن حبّان في 
الثّقات عن أبي عمران الأنصاري مولى أمّ الدّرداء وقائدها وهو 


أيضًا شامي.' 

قوله: (لَيْسَ بِدَوَاء وَلَكِنّهُ دَاُ) فيه النُصريح بأنّ الخمر ليست 
بدواء فيحرم التّداوي بها كما يحرم شربهاء وكذلك سائر الأمور 
النجسة أو الحرمة؛ وإليه ذهب الجمهور. 

قوله: (وَلا تَتَدَاوَوًا بِحَرَام) أي لا يجوز التّداوي بما حمه الله 
من النجاسات وغيرها ما حرمه الله ولو لم يكن نجسًا. قال ابن 
رسلان في شرح السنن: والصّحيح من مذهبنا يعني الشافعية 
جواز النّداوِي بجميع النجاسات سوى المسكر لحديث العرنيّين في 
الصحيحين حيث أمرهم َك بالشرب من أبوال الإبل للنُداوي؛ 
قال: وحديث الباب محمولٌ على عدم الحاجة بأن يكون هناك 
دواءٌ غيره يغنى عنه ويقوم مقامه من الطّاهرات. قال البيهقي: 
هذان الحديئان إن صخا محمولان على النْهي عن التّداوي 
بالمسكر والنُداوي بالحرام من غير ضرورةٍ ليجمع بينهما. وبين 
حديث العرنيّين انتهى. ولا يخفى ما في هذا الجمع من النُعكّف» 
فان أبوال الإبل الخصم يمنع اتصافها بكونها حرامًا أو نجساء 
وعلى فرض التُسليم فالواجب الجمع بين العام وهو تحريم 
النّداوي بالحرام وبين الخاص وهو الإذن بالنداوي بأبوال الإبل 
بان يقال: يحرم النُداوي بكل حرام إلا أبوال الإبل؛ هذا هو 
القانون الأصوىي. 

قوله: (عَن الدُوَاء الْحَِيِثْ) ظاهره تحريم الشّداوي بكل 
خبیشو» واشت ا رع لا حجّة فيه. ولا ريب أن الحزام 
والجس خبيشان. قال الماوردي وغيره: السُموم على أربعة 
أضربب: منها ما يقتل كثيره وقليله فاكله حرام للشداوي ولغيره 
لقوله تعالى: ولا تُلقُوا أيِيكُمْ إلى المَهلّكَةٍ» ومنها ما يقل 
كثيره دون قليله» فاكل كثيره الذي يقتل حرام للشداوي وغيره» 
والقليل منه إن كان مما ينفع في التّداوي جاز أكله تداويًا. ومنها 
ما يقتل في الأغلب وقد يجوز أن لا يقتل فحكمه كما قبله. ومنها 
ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل» فذكر الشافعي في 
موضع إباحة أكله وني موضع تحريم أكله فجعله بعض أصحابه 
على حالين» فحيث أباح أكله فهو إذا كان للتداوي» وحيث حرم 
أكله فهو إذا كان غير منتفم به في التّداوي ا 

اب مَا جَاء في الْكَيّ 

۹ - عَنْ جَابر قَالَ: «بَعَث رَسُول الله هة إلى أي بن 

کا ف ينه وكا کر رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳/ )۳۱١‏ 
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وَمْسْلِم (۲۲۰۷) (۷۳). 

۷ - وَعَنْ جابر أيْضًا: «أ النبي ڳل كَرَى سعد بْنَ مُعَاذٍ 
في اكځله مَرْنَيِنِ» ر ان مَاجَه )۳٤۹4(‏ ملم (۲۲۰۸) 
(۷) بِمُعْناة. 

۸ - وَعن أنس: «أن الي ل كرَى امعد ن ژُرارةَ من 
الشوكة» روَا المي )9١6٠(‏ وَقَالَ: حدیث حَسَنٌ غريب. 

4 - وطن الْمُغيرة عن شَعبة عَن الي ف أنه قَالَ: 2 
اكْتَوَى أذ اسرقى فد رئ من الُوكل» روا أَحْمَدُ 0494/4 
وان مَاجَهْ )۳٤۸۹(‏ وَالتَرْمِرِيْ )73١66(‏ وَصَحُحَة. 

٠‏ - وَعَن ابن عباس عن الب ل فَالَ: «الشفَاء في 
ثلائة: في شرطةٍ مجم أؤ شربة عَسَلٍء أذ كَبْةٍ بار وأنى 
متي عن الي روَاهُ أحْمَد )141/١(‏ وَالْبُخَارِيْ 018٠‏ وان 
ماج .)۳٤۹۱(‏ 

١‏ وَعَنْ عِمْرَان بن + حُصِيْن: «أن رَسُولَ الله يك نَمَى 
و رَوَاهُ الْخْنْسَةُ (حم: 
٤‏ ۷ (د: ۳۵ (ت: )۲۰٤۹‏ (ه: 0410 إلا النْسَائِيّ 
وصح التَرْمِذِيُ وَقَالَ: فَمَا أفْلَحنا ولا أنجخنًا. 

حديث أنس أخرجه الترمذي من طريق حيار بن مسعدة» 
حدّثنا بريدة بسن زريم» أخبرنا معمر عن الزُهري عن انس 
وإسناده حسنْ كما قال» وحديث المغيرة صحّحه أيضًا ابن حبان 
٠‏ والحاكم. 

قوله: (فْقَطَمَ من عرفا استدلُ بذلك على أن الطّبيب يداوي 
ما ترجّح عنده» قال ابن رسلان: وقد اتّفق الأطبّاء على أله متى 
امكن التّداوي بالأخف لا ينتقل إلى ما فوقه» فمتى أمكن 
التداوي بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء» ومتى أمكن بالبسيط لا 
يعدل إلى المركب» ومتى أمككن بالدواء لا يعدل إلى الحجامة» 
ومتى أمكن بالحجامة لا يعدل إلى قطع العرق. وقد روى ابن 
عدي في الكامل من حديث عبد الله بن جوا «قَطْعٌ الْعُرُوق 
مَسْقَمَةه كما في اللّرمذي وابن ماجه رك الْمَشَاء مهرم وَإِنْما 
كواه بعد القطع لينقطع الدّم الخارج من العرق المقطوع. 

قوله: (كوّى سَّعْدَ بْنَ مُعَاذِ) الكي: هو أن يحمى حديدٌ 
. ويوضع على عضو معدلول ليحرق ويحبس دمه ولا يخرج أو 
لينقطع العرق الذي خرج منه الذم» وقد جاء اهي عن الكيء 


وجاءت الرأخحصة فيه والرأخصة لسعب لبيان جوازه حيث لا 


يقدر الرّجل أن يداوي العلّة بدواء آخر» وإنْما ورد النهي حيث 
يقدر الرجل على أن يداوي العلّة بدواء آخر لأن الكيّ فيه 
تعذیب بالثارء ولا يجوز أن يعذب بالثار او انار وهو الله 
تال و۵ الک فی ت اثر فاخا ويغدان توعان عن ادوع 
الكيّ الأربعة وهما النمي عن الفعل وجوازه والثّالث: الثناء 
على من تركه كحديث السمبعين الها اين يدخلون الجئّة وقد 
تدم والرّابع: عدم عبّته كحديث الصّحيحين «وَمَا أب أَنْ 
أكّوي» فعدم عبته يدل على أن الأولى عدم فعله؛ والئّداء على 
تركه یدل على أن تركه أول» فتبين أله لا تعسارض بين الأربعة. 
قال الشيخ أبو محمد بن حمزة: علم من مجموع كلامه في الكي أن 
فيه نفعًا وأنّ فيه مضرة فلم نهى عنه علم أل جانب المضرة فيه 
أغلب» وقريب منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع ثم حرّمهاء 
لأنْ المضار التي فيها أعظم من المنافع انتهى ملخصًا. 

قوله: (ينْ الشوكةٍ) هي داءٌ معروف كما في القاموس؛ قال في 
النهاية: هي حرة تعلو الوجه والجسد يقال منه شيك فهو مشؤَلكٌ 
وكذلك إذا دخل» في جسمه شوكة ومنه الحديث 9وَإِذًا شيك فلا 
التَفَشَ» أي إذا شاكته شوكةٌ فلا يقدر على انتقاشها وهو 
إخراجها بالمنقاش. 

قوله: (فَقَد رئ مِنْ التوَكل) قال في المدي: أحاديث الكي 
الي في هذا الات قد تضجنت أربعة أشياء: أحدها: فعله؛ ثانيها: 
عدم محبته» ثالثها: الثناء على من تركه» رابعها: النهي عنه ولا 
تعارض فيها محمد الله فان فعله يدل على جوازه وعدم ميته لا 
یدل على المنع منه. والثناء على تاركيه يدل على أن تركه افضسل 
التي عنه إمّا على سبيل الاختيار من دون علَّةٍ أو عن النوع 
الذي يحتاج معه إلى كي انتهى. وقيل الجمع بين هذه الأحاديث 
أن المنهي عنه هو الاكتواء ابتداءً قبل حدوث العلة كما يفعله 
الأعاجم والمباح هو الاكتواء بعد حدوث العلة. 

قوله: (في شَرْطَةٍ مِحْجم) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح 
الجيم. 

قوله: (أَْ شرْبَةٍ عَسَل) قال في الفتح: العسل يذكر ويؤنث 
وأسماؤه تزيد على المائة. وفيه من المنافع ما لخصه الموفق 
البغدادي وغيره فقالوا: يجلي الأوساخ الى في العروق والأمعاء 
ويدفع الفضلات ويغسل المعدة ويسخنها تسخينا معتدلاً ويفتح 
أفواه العروق ويشذ المعدة والكبد والكلى والثانة؛ وفيه تحليل 
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للرطوبات أكلاً وطلاءٌ وتغذية» وفيه حفظ للمعجونات وإذهابٌ 
لكيفيّة الأدوية المستكرهة وتنقية للكبد والصّدر وإدرار البول 
والطّمثء وينفع للسّعال الكائن من البلغم والأمزجة الباردة» 
وإذا أضيف إليه الل نفع أصحاب الصفراء. ثم هو غذاءٌ من 
الأغذية ودواءٌ من الأدوية وشرابٌ من الأشربة وحلوٌ من 
الحلاوات وطلاءُ من الأطلية ومفرحٌ من المفرحات. ومن منافعه 
أله إذا شرب حارًا بدهن الورد نفع من نهش الحيوان» وإذا شرب 
وحده بماء نفع من عضّة الكلب» وإذا جعل فيه الحم الطُري 
حفظ طراو ته ثلاثة أشهرء وكذا الخيار والقرع والباذنهان 
والأيمون ونحو ذلك وإذا لطّخ به البدن للقكل قشل القل 
والصئبان وطول الشعر وحسنه ونعّمه وإن اكتحل به جلا ظلمة 
البصرء وإن اسن به صقل الأسنان وحفظ صختها. وهو عجيبٌ 
في حفظ جنّة الموتى فلا يسرع إليها البلاء وهو مع ذلك مامون 
الغائلة قليل المضرة؛ ولم يكن يعوّل قدماء الأطبّاء في الأدوية 
المركبة إلا عليه ولا ذكر للسكر في أكثر كتبهم اصلا. وقد أخرج 
ابو نعيم في الطب النبوي بسنا ضعيفو مسن حديث أبي هريرة 
رفعه وابن ماجه بسندٍ ضعيفه من حديث جابر رفعه من لق 

قوله: (وَأَنْهَى أَمنِي عن الك قال النووي: 20 
بديع الطب عند أهله لأنْ الأمراض الامتلائيّة دمويّة أو صفراويةٌ 
. أو سوداويّة أو بلغميّة: فإن كانت دمويّة فشفاؤها إخراج الم 
وإن كانت من الثّلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال بالمسهّل اللائق 
بكلّ خلط منهاء فكانه نجه اة بالعسل على المسهّلات وبالحجامة 


على إخراج الدّم بها وبالفصد ووضع العلق وما في معناهاء. 


وذكر الكي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوهاء 
فآخر الطب الكيي. والنهي عنه إشارة إلى تأخخير العلاج بالكي 
حنّى يضطرٌ إليه ما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع الم قد 
يكون أضعف من ألم الكي. 

قوله: (نْهَى عَنْ الْكَي فَاكَويْنَا) قال ابن رسلان: هذه الرواية 
فيها إشارة إلى أله يباح الك عند الفرورة بالابتلاء بالأمراض 
امزمنة الي لا ينجع فيها إلا الك ويخاف اللاك عند تركه ألا 
. تراه كوى سعدً! لا لم ينقطع الدّم من جرحه وخاف عليه الملاك 
من كثرة خروجه كما يكوى من تقطع يده أو رجله» ونهى 
عمران بن حصين عن الكيّ لأنه كان به باسورٌ وكان موضعه 


خطرًا فنهاه عن کیه» فتعيّن أن يكون النهي خاضًا بمن به مرض 
محخوف. ولأنّ العرب كانوا يرون أن الثاني لما لا شفاء له بالدّواء 
هو الكي» ويعتقدون أن من لم يكتو هملك» فنهاهم عنه لأجل 
هذه النيّة» فإن الله تعالى هو الشاني. قال ابن قتيبة: الكي جنسان 
كي الصّحيح لثلا يعتلُ فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى 
لأنه يريد أن يدفع القندر عبن نفسه. والثّاني كي اجرح إذا لم 
ينقطع دمه بإحراق ولا غيره؛ والعضو إذا قطع ففي هذا الشّفاء 
بتقدير الله وأمًا إذا كان الكيْ للشّداوي الذي يجوز أن ينجح 
ويجوز أن لا ينجح فإنه إلى الكراهة أقرب. وقد تضمّنت أحاديث 
الكيّ أربعة أنواع كما تقدّم. 

قوله: (فَمًا أَفلّحْنَ وَلا أَنْجَحْنَ) هكذا الرّواية الصحيحة بنون 
الإناث فيهماء يعني تلك الكيّات الى اكتويناهن وخالفنا الي کا 
في فعلهنْ وكيف يفلح أو ينجح شيءٌ خولف فيه صاحب 
الشريعة» وعلى هذا فالتقدير فاكتوينا كيّاتٍ لأوجاع فما افلحن 
ولا أنجحن, وهو أولى من أن يكون الحذوف الفاعل على تقدير 
فما أفلحن الكيّات ولا أنمجحن, لأ حذف المفعول الذي هو 
فضلة أقوى من حذف الفاعل الذي هو عمدة ورواية التّرمذي 
كما ذكره المصئف رحمه الله فيكون الفلاح والنْجاح مسندًا فيها 
إلى المتكلّم ومن معه. وني رواية لابن ماجه اثَمَا أْلَحَتَ وَلا 
أَنْجَحَتْ؟ بسكون تاء التّانيث بعد الحاء المفتوحة. 

بَابْ ما جا في الْحِجَامة وَأوْقَائها 

۲ - عن جابر قال: مَمِغْت رَسُولَ الله بل يَقُول: دن 
کان في تيء من أذونيكم حر َفِي ششرطة مجم أذ شربَة 
عسل أو لَدَْةِ نار تاق الذاء وَمَا جب أن أكْتّوي» متف علي 
(حم: (۳٤۳/۳‏ (خ: (oy:‏ (م: 1706) (18). 

8 - وَعَنْ قاد عن اٽس قَالَ: «كان البي ل يَحَجِمْ 
في الأخدغين َالْكَاهِلِ ركان يَحْتَجِم لِسَِعَ عشرة ويسم عظرَة 
وإخدى وَعِشْرين رَوَاه اَي )۲٠١۱(‏ وقال: حډيث خسن 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: قال رَسُول الله يكِةِ: من 
احنَجم سبح رة وع عَشرَة وَإحدى وَعِشْرِينَ کان شِفَاءً من 
کل دّاء؛ روَاهُ أبُو دَاوُد (7851). 

6 وَعَن ابن عباس أن رَسُول الله بد قَال: «إنا ير 


مَا نَحْتَجِمُونْ فيه وْمٌ سب عَظرَة وسح عَظرَة وإخدى وعشرين؛ 
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روا الذي (۲۰۵۲) وَقَال: حَدِيث حَسَنْ غَرِيب. 

٣‏ - وَعَن أبي يرق نة كان نى أهلة شن الْجْجَائَةٍ 
َم الثلائاء يزعم عن رَسُول الله يل أن يم الثلاتاء يم الد 
وَفِيهِ عة لا يَرْقاً.» رَرَاهُ أبُو دَاوْد (۳۸۹۲). 

١‏ - وروي عَنْ مُعْقِلٍ ن بسار فَالَ: قال رَسُول الله 
ل: «الْحِجَامة بوم الُلائاء ت ا 


إِمناده بذَلِك. 

550 وَرَوَى الرْهري أن النبي ا قال: «مَنْ احتَجَم يوم 
الست أ يوم الأربماء فَاصَابَهُ وصح فلا يَلُومَنُ إلا نَفْسَه) ذَكَرَهُ 
أحْمَدُ وَاحْنَجّ بو, قَالَ بو دَاوُد: وَفَدْ سيد وَلا يصح وكرة 
إمْحَاق بن راوه الْحِجَامة يَوْم الْجْمُعَةٍ وَالأْعَاء وَاُلاتاى إلا 
ذا كان يم الُلائاء سَبْعَ عَشْرَةٌ من الشهر أن تلع عشرة از 
إخدى وَعِشرِينَ. ش 

حديث أنس أخرجه أيضًا ابن ماجه من وجو آخر وسنده 
ضعيف. والطّريق التي رواها التَرمذيُ منها هي ما في سننه قال: 
حدئنا عبد القدّوس بن محمد حدثنا عمرو بن عاصيء حدئنا 
همامٌ وجرير بن حازم قالا: حدّثنا قتادة عن أنس فذكره. وقال 
النووي عند الكلام على هذا الحديث: رواه أبو داود بإسنادٍ 
صحيح على شرط البخاري ومسلمء وصحّحه الحاكم أيضاء 
ولكن ليس في حديث أبي داود المذكور الزيادة وهي قوله «وَكانّ 
يَحْنَجِم لِسَِمٍ عَشثرّة... لخ وحديث أبي هريرة سكت عنه أبو 
داود والمنذري» وهو من رواية سعيد بن عبد الرمن بن عوفي 
الجمحي عن سهيل بن أبي صالح وسعيدٌ ونّقه الأكثر وليه 
بعضهم من قبل حفظه» وله شاه مذكور في الباب بعده. 
وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا أحمد,. قال الحافظ: ورجاله 
ثقانة لكيه معلوك انتهى: وإسناده في سنن الترمذي هكذا: حدثنا 
عبد بن حميلرء أخبره النْضر بن شميل» حدثنا عاد بن منصور 
ا كرا يديت ادن ترد ی 
بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» قال يحيى بن معين: 
فت لين د کی رادا هدي ارج ا اه 

,قوفن ا اا لرن کج حت ر ج 
یسار أشار إليه الترمذي. وقد ضعف المصنّف إسناده» ولكن 


شهد له ما قبله. وقد أخرجه أيضا أبو رزين. وني الباب عن ابن 


عمر عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث وفيه «فَاحْتَجِمُوا عَلَى 
يرك الل يوم احور وا مرا رم الاين وَاللاا روا 
الان ازا رانو راع وه ار کن 
طريقين ضعيفتين» وله طريقٌ ثالث ضعيغة أيضًا عند الذارقطي في 
الإفراد» وأخرجه بسنا جيار عن ابن عمر موقوفا. ونقل الخلال 
عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وإن كان الحديث لم 
يثبت. وحكي أن رجلاً احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه 
تهاون بالحديث. قال في الفتح: ولكون هذه الأحاديث لم يصح 
منها شيءَ. قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقتٍ 
هاج به الدّم وأي ساعةٍ كانت. ومن أحاديث الباب في الحجامة 
حديث أبي هريرة أن رسول الله ها قال: «إنْ کان ني شّيْء يئا 
نَدَاويْتُمْ به ير فَالْحِجَامَةه أخرجه أبو داود وابن ا 

و سل عات يول الله ل قال: ما كان أَحَدٌ يَشْبَكِي 
إلى رَسُول الله اة وَجَما في رَأْميهِ إلا قال اختجم ولا وَجَمًا 
في رجْلَيهِ إلا قَالَ اخضبْهُمًا؛ أخرجه أبو داود والسرمذي وابن 
ا e‏ 
قائ وقائدٌ هذا هو مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع؛ وثقه 
يحبى بن معین؛ وقال أحمد وأبو حاتم الرازي: لا باس به وفي 
إسناده أيضًا عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله ف 
قال ابن معين: لا باس به» وقال أبو حاتم الرازي: لايحتج 
ججديثه. وقد أخرب ال وديا من عات عل رن هيد الله هين 
جذته وقال: وعبيد الله بن علي اصح وقال غيره: علي بن عبيد 
الله بن أبي رافم لا يعرف بحال» ول يذكره أحدٌّ من الأئمّة في 
کتابو» وذكر بعده حديث عبيد الله بن علي بن أبي رافم هذا 
الذي ذكرناه» وقال: فانظر في اختلاف إسناده وتغير لفظه هل 
يجوز لمن يدعي الس أو ينسب إلى العلم أن بحتج بهذا الحديث 
على هذا الحال ويشُخذه سنةٌ وحجّة في خضاب اليد والرّجل. 
وعن جابر «أَنّ ال يك احم عَلَى وريه مِنْ وَثي كان بو" 
أخرجه 7 داود والنُسائية» والوثء بالمتلئة: الوجع. ْ 

قوله: (أوْ لَذْعَةٍ بتار) بذال معجمة ساكنة وعين مهملة. 
اللّذع: هو الخفيف 7 حرق الثار. وأمًا النُدغ بالكال المهملة 
والغين المعجمة فهو ضرب أو عض ذات السمّ وقد تقدّم الكلام 
على حديث جابر هذا قريبًا. 

قوله: (فِي الأخدعين) قال أهل اللُغة: الأخدعان: عرقان في 
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جاني العنق يحجم منه. والكاهل: ما بين الكتفين وهو مقدّم 
الظهر. قال ابن القيِّم في الهدي: الحجامة على الأخدعين تنفع من 
أمراض الراس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين 
والأنف إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدّم أو فساده أو منهما 
جميعًا.. قال: والحجامة لأهل الحجاز والبلاد الحارة لأ دماءهم 
رقيقةٌ وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة إلى 
سطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد. ولان مسامٌ أبدانهم 
واسعة ففي الفصد لهم خطر. 

قوله: (كَانَ شيفَاءً مِنْ كَل دَاء) هذا من العام المراد به 
الخصوص. والمراد كان شفاءً من كلا داء سببه غلبة الد وهذا 
الحديث موافقٌ لما أجمعت عليه الأطبّاء أن الحجامة في الصف 
الثاني من الشهر أنفع مما قبله. وني الرربع الرّابع أنفع ما قبله. قال 
صاحب القانون: أوقاتها في النُهار الساعة الثاني أو الثالثة» وتكره 
عندهم الحجامة على الشبع فربّما أورثت سددًا وأمراضًا رديئة» 
لا سيّما إذا كان الغذاء رديئًا غليظًا. والحجامة على الرّيق دواءٌ 
وعلى الشبع دا واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت 
على سبيل الاحتراز من الأذى وحفظًا للصّحّة. وأمًا في مداواة 
الأمراض فحيئما وجد الاحتياج إليها وجب استعماها. 

قوله: (إن يَوْمَ الثلاناء يَوْمٌ الم) أي يوم يكثر فيه الم في 
الجسم. 

قوله: (وَفِيِهِ سَاعَةَ لا يَرًَْ) بهمز آخره أي لا ينقطع فيها دم 
من احتجم أو افتصد» أو لا يسكن وربّما يهلك الإنسان فيها 
بسبب عدم انقطاع اللم. وأخفيت هذه السّاعة لتترك الحجامة في 
ذلك اليو خوفا من مصادفة تلك السّاعة كما أخفيت ليلة القدر 
في أوتار العشر الأواخر ليجتهد المتعبّد في جميع أوتاره ليصادف 
ليلة القدرء وكما أخفيت ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وني رواية 
رواها ابو رَزِينٍ «لا نَنْنَحُوا الدْم فِي سُلْطَانِهِ ولا تَسَْمْمُِوا 
الْحَدِيدَ في يوم سُلْطَانِهِ؛ وزاد أيضًا «إذًا صَادَف يوم سَبْعٍ عَشْرّة 
يوم الثلانّاء كان دَوَاءُ اة لِمَنْ احْنّجَمّ فِيه». وفي الحجامة 
منافع» قال في الفتح: والحجامة على الكاهل تنفع من وجع 
المنكب والحلق» وتنوب عن فصد الباسليق» والحجامة على 
الأخدعين تنفع من أمراض الرّاس والوجه كالأذنين والعينين 
والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصد القيفالء والحجامة 
تحت الذّقن تنفع مسن وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقّي 


الرّأس؛ والحجامة على القدم تنوب عن فصد الصّافن» وهو عرق 
تحت الكعب وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع 
الطّمث والحكّة العارضة في الأنثيين» والحجامة على أسفل 
الصّدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبشوره ومن الثقرس 
والبواسير وداء الفيل وحكة الظّهرء ومح ذلك كلّه إذا كان عن 
دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه» والحجامة على المعدة تنفع 
الأمعاء وفساد الحيض انتهى. قال أهل العلم بالفصد: فصد 
الباسليق ينفع حرارة الكبد والطّحال والرّئة» ومن الشوصة 
وذات الجنب وسائر الأمراض الدمويّة العارضة من أسفل الركبة 
إلى الورك» وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن 
إذا كان دمويّاء ولا سيّما إن كان قد فسدء وفصد القيفال ينفع 
من علل الرّاس والرقبة إذا كثر الدّم أو فسدء وفصد الودجين 
لوجع الطّحال والرّبو. قال أهل المعرفة: إن المخاطب بأحاديث 
الحجامة غير النيوخ لقلّة الحرارة في أبدانهم. وقد أخرج الطبري 
بسنار صحيح عن ابن سيرين قال: إذا بلغ الرّجل أربعين سنة لم 
يحتجم. قال الطّبري: وذلك لاله يصير من حينئئ في انتقاص من 
عمره وانحلال من فة جسده» فلا ينبغي أن يزيده وهنا بإخراج 
الم انتهى. وهو محمول على من لم تتعيّن حاجته إليه وعلى مسن 
لم يعتدّه. وقد قال ابن سينا في أرجوزته: 
ومن يكن تعود الفصاده فلا يكن يقطع تلك العاده 

ثم اشار إلى أنه يقل ذلك بالتّدرِيجٍ إلى أن ينقطع جملة في 
عش الشّمائين. وقال ابن سينا في اتر أخرى: 
ووفر على الجسم الدّماء فإنُها لصحُة جسم من أجل الذعائم 

قال الموفق البغدادي بعد أن ذكر الحجامة في نصف التشهر 
الآخر ثم في ربعه الرّابع أنفع من أؤله وآخره وذلك أن 
الأخلاط في أوّل التشهر وني آخره تسكن فأولى مايكون 
الاستفراغ في أثنائه. والحاصل أل أحاديث التُوقيت وإن لم يكن 
شيءٌ منها على شرط الصّحيح إلا أن الحكوم عليه بعدم الصحّة 
إنْما هو في ظاهر الأمر لا في الواقع فيمكن أن يكون الصحيح 
ضعيقاء والضّعيف صحيحًاء لأن الكذوب قد يصدق والصدوق 
قد يكذب» فاجتناب ما أرشد الحديث الضّعيف إلى اجتنابه» 
واتّباع ما أرشد إلى اتباعه من مثل هذه الأمور ينبغي لكل عارفي 
وإْما الممنوع إثبات الأحكام النُكليفيّة أو الوضعيّة أو نفيها بما 


هو كذلك. 
باب ما جَاءَ في الرَقَى وَالتَمَائِمُ 

6 - عن ابن مود قَال: سيعت رَسُولَ الله يل 
يَقُول: «إن الرّقّى َالْمَائِم وَالتوَلَةَ شرك رَوَاهُ أَحْمَدُ (881/1) 
وأو اود (۳۸۸۳) وان مَاجَهْ .)٠٠۳١(‏ وَالْوَلَّةُ: رب مر" 
السّخرء قال الأصمعي: هْرَ تحبيب الْمَرأةٍ إلى زوْجها. 

8: وع عقب بن عابر قال: سيعت رول الله‎ - ٠ 
يَقُول: «مَنْ تَعلّقَ بتَمِيمَةِ فلا أنَمُ الله ل ومن نعلق وَذَعَة فلا‎ 
.)164 /4( وَدَعَ الله لَك رَرَاهُ أحْمَدُ‎ 

- وعَن عب اله ْنِ عرو قالَ: سيعت رُسُول الله 
يكل بَقُولُ: «ما أبالي ما رنت أ ما انیت إذا أن رنت يريا أ 
علَفْت نَم أذ قلت ار من قل تَفْسِي' رَرَاه أذ 
(1177/1) وَأبُو اود (۳۸۹۹) وَقَالَ: هذا كان للنبي يي حاص 
وقد حص فيه قوم يعني التريَاقَ. 

5 - وَعَنْ انس قَال: «رخص رَسُولُ الله كل في لر 
من الْعَيْن وَالْحُمَة وَالدمِلَة رَرَاهُ خمد )1١18/(‏ رَمُسْلِمْ 
4( )0۸( وَالستْرْمِِيُ (5065) وا ماج (015), 
والذملة: روح تَخْرْجٌ في الْجَنب. 

۳ - وَعَن الشفاء بت عبد الله قَالَت: «دَل علي الي 
كي رانا عد حَفْصة فَقَالَ لي: ألا عَلمين هلرو رة النْمِلة كنا 
> عَلْمْبَهَا الْكِنَابَة؟؛ روَا امد (؛/ ۳۷۳) وَأَبْو ذَاوُد (۳۸۸۷)» 
وَهُوَ ليل عَلَى جواز تَعَلّم النّاء الْكَابة. 

14 - وَعَنْ فاق ماك قَالَ: «كُنا رقي فِي الْجَامِلِيُة 
َقُلنَا پا سول الل ف رى في ذلك؟ فَقَالَ: اغرضوا علي 
راکم لا بأس بالرقی ما لم كن فيه شرك روَاه نلم 
)٧٤( )۲۲۰۰(‏ وأبو اود .)۳۸۸٩(‏ 

٥‏ - وَعَنْ جابر قَالَ: الْهَى سول الله هة عن الرُقى» 
فجاء آل مرو ُن حزم فَقالوا: يا رَسُول الله نما كانت عنْدنًا 
رة رقي بها من الْعَفْرب وإنك هبت عن الرُقّىء قَالَ: 
فَمَرْضُوَهًا علب فَقَالَ: ما أرَى اس فْمَنْ استطاع نگ أن بقع 
أخاه فَلْيِفْمَلٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5199) (37). 

5 - وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَت: «كان رَمنُولُ الله ية ذا مَرضَ 
اح من أهلِهِ نَت علي بالْمُعَوذات قَلَمًا مَرض مْرْضَهُ اللي 
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من يَدِي' ممق عَلَْهِ (حم: 191/6) (خ: 139 1) (م: ۲۱۹۲) 
(0هة). 

حديث ابن مسعود أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه. وصځحه 
أيضًا ابن حبّان وهو من رواية ابن أخي زينب امرأة اسن مسعود 
عنها عن ابن مسعوده قال المنذري: والرّاوي عن زينب بجهول. 
وحديث عقبة بن عامر قال في مجمع الزُوائد: أخرجه أحمد وأبو 
يعلى والطّبراني ورجاهم ثقات انتهى: وتيت عبد اللة ت 
عمرو في إستاده عبد الرّحمن بن رافم التنوخي قاضي أفريقيُة 
قال البخاري: في حديثه مناكير. وحكى ابن أبي حاتم عن بيه نحو 
هذاء وحديث الشفاء سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال 
إسناده رجال الصّحيح إلا إبراهيم بن مهدي البغدادي المصليصي 
وهو ثقة. وقد أخرجه النسائي عن إبراهيم بن يعقوب عن علي 
بن المديي عن محمد بن بشر ثم بإسناد أبي داود. 

قوله: (إِنْ الرقى) م ا وتخفيف القاف مع القصر جمع 
رقي كدمّى جمع دمية. . 

قوله: (وَالنْمَائِمُ) جمع تميمة: وهي خرزات كانت العرب 
تعلّقها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم فابطله 
الإسلام. ش 

قوله: (وَالتولّة) بكسر النّاء المثئاة فوق وبفتح السواو المخففة» 
قال الخليل: التولة بكسر النّاء وضمّها: شبيةٌ بالسسّحر؛ وقد جاء 
تفسير التولة عن ابن مسعودٍ كما أخرجه الحاكم وابن حبّان 
وصحاء «أنهُ دحل عَلَى امْرأنِهِ رفي عُنْقَِا شي مَعْقَودٌ فَجَذَبَهُ 
فَقَطْمَهُ نم قَالَ: مسَمِعْتْ رَسُولَ الله يكل يَقولُ: إن الى وَالنْمَائمَ 
وَالتولَةَ شرك قالوا: يا ابا عبد الله هذه التمائم والرُقى قد 
عرفناها فما التّولة؟ قال: شيءٌ يصنعه اللساء يتحبُبن إلى 
أزواجهن يعني من السّحر. قيل: هي خبط يقرأ فيه مسن المسّحر 
أو قرطاسُ يكتب فيه شيءٌ منه يتحبّب به النساء إلى قلوب 
الجال. أو الرّجال إلى قلوب النّساء فامًا ما تحب به المرأة إلى 
زوجها من كلام مباح كما يسمّى الغنج وكما تلبسه للرّينة أو 
تطعمه من عقار مباح أكله أو أجزاء حيوان مأكول ما یعتقد أنه 
سب إلى حه زوجها لها لما أودع الله تعالى فيه من الخصيصة 
بتقدير الله لا أنه يفعل ذلك بذاته. قال ابن رسلان: فالظاهر أنّ 
هذا جائرٌ لا أعرف الآن ما يمنعه في الشرع. 

قوله: (شيرْكٌ) جعل هذه الثلاثة من الشرك لاعتقادهم أن 


ذلك يؤر بنفسه. 

قوله: (فلا َم الله َهُ) فيه الدّعاء على من اعتقد في التُمائم 
وعلقها على نفسه بض قصده وهو عدم التمام لما قصده من 
التُعليق» وكذلك قوله: «قلا وَدَعَ الله لَه فإنه دعاءٌ على من فعل 
ذلك وودع ماضي يدع مثل وذر ماضي يذر. 

قوله: (أَوْ ما أنَيتَ) بفتح الهمزة والنّاء الأولى: أي لا أكثرت 
بشيء من أمر دين ولا أهتمُ بما فعلته إن أنا فعلت هذه الثلائة أو 
شين منهاء وهذه مبالغةً عظيمةٌ وتهديدٌ شديدٌ في فعل شيء من 
هذه الثلاثة: أي من فعل شيئًا منها فهو غير مكترث بما يفعله ولا 
يبالي به هل هو حرامٌ أو حلالٌ» وهذا وإن أضافا الل بل إلى 
نفسه فا مراد به إعلام غيره بالحكم. وقد سثل عن تعليق الثُمائم 
فقال: ذلك شرك. 

قوله: (ټرياقا) بالثّاء أو الدال أو الطّاء في أوله مكسورات أو 


a" 


مضموماتي فهذه ست لغات أرجحهيٌ مشا مكسورة رومي 
معرّبٌ. والمراد به هنا ما كان مختلطًا بلحوم الأفاعي يطرح منها 
رأسها وأذنابها ويستعمل أوسساطها في التاق وهو محوْمٌ لأنّه 
نس وإن اتخذ ارياق من أشياء طاهرةٍ فهو طاهرٌ لا باس 
بأكله وشربه. ورخص مالك فيما فيه شسيءٌ من لحوم الأفاعي 
لأنه يرى إباحة لحوم الحيّات» وأمًا إذا كان التّرياق نبانًا أو حجرًا 
فلا مانع منه. 

قوله: (أوْ قلت الشَعْرَ مِنْ قبل نَفْسِي) أني من جهة نفسي 
فخرج به ما قاله لا عن نفسه بل حاكيا له عن غيره كما في 
المحيح: «خْيْرٌ كلمَةٍ قلا الشاعِر كلِمَة بيار ويخرج منه أيضًا ما 
اله لا على قصد القمر فجاء ررر“ 

قوله: (كان لبي خاصّة) يعني وأمّا في حق الأمّة فالشُمائم 
وإنشاء الشعر غير حرام. 

قوله: (فِي القية مِنْ الْمَيْنِ) أي من إصابة العين. 

قوله: (وَالْحُمَةِ) بضم الحاء المهملة وفتح الميم المخفّفة 
وأصلها حو أو مى بوزن صردء والهاء فيه عوض من الواو 
الحذوفة أو الياء مثل سمةٍ من الوسم» وهذا على تخفيف الميم. 
أا من شد فالأصل عنده حممة ثم أدغم كما في الحديث «الْعَالِمُ 
. مِئْلٌ الْحُمّدَه وهي عين ماء حار ببلاد الشَامٌ يستشفى بها المرضى» 
وأنكر الأزهري تشديد ا والمراد بالحمة: السُم من ذوات 
السُموم. وقد تسى إبرة العقرب والزنبور ونحوهما حمة لان 


السُم يخرج منها فهو من الجاز والعلاقة امجاورة. 

قوله: (آلا تُعَلْفِينَ) بضم أوله وتشديد اللام ا مكسورة هذه 
يعني حفصة رقية اللملة بفتح النون وكسر الميم: وهي قرو 
تخرج من الجنب أو الجنبين» ورقية النُملة كلام كانت نساء العرب 
تستعمله يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع. ورقية 
الثملة التي كانت تعرف بينهنٌ أن يقال للعروس تحتفل وتختضصب 
وتكتحل وکل شيء يفتعل غير أن لا تعصي الرٌجلء فاراد َا 
بهذا المقال تأنيب حفصة والتّاديب ها تعريضٌ لأنّهِ القى إليها 
سرًا فافشته على ما شهد به النُنزيل في قوله تعالى: 9وَإذْ اسر 
النبي' إلى بَعْض أزرًاجه) الآية. 

0 (كُمَا عنما الْكَِابَة) فيه دليلٌ على جواز تعليم النساء 
الكتابة. وأمًا حديث «لا تُعَلْمُومُنْ الْكِتَابَةَ ولا نُسْكِنُومُنَ الْغُرَفّ 
َعَلْمُوهُنْ سُورَةٌ الثور» فالنهي عن تعليم الكتابة في هذا الحديث 
حمول على من يخشى من تعليمها الفساد. 

قوله: (لا باس بِالرقّى ما لَمْ يكن فيه شير) أي مالم يكن فيه 
شيء من الشرك الحرم فيه دليلٌ على جواز الق والتطبُب با لا 
ضرر فيه ولا منع من جهة الثشرع وإن كان بغير أسماء الله 
وكلامه. لکن إذا كان مفهومًا لان ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون 
فيه شيءٌ من الشرك. 

قوله: (مَنْ اسمَطَاعَ أن يفم أخحاه فَلْيْفْعَلُ) قد تمك قومٌ بهذا 
العموم فأجازوا كل رقيةٍ جرّبت منفعتها ولو لم يعقل معناهاء 
لکن دل حديث عوفو أنه منع ما كان من الرقى يؤدّي إلى الشرك 
وما لا يعقل معناه لا يؤمن من أن يؤدَّي إلى الشرك فيمنع 
احتياطًا. وقال قومٌ: لا تجوز الرقية إلا من العين والحمة كما في 
حديث عمران بن حصين «لا رة إلا مِنْ عَين أَوْ حُمَدَا. 

زاب يان نعل اسر انيما أصل كل محتاج إلى القية 
فيلحق بالعين جواز رقية من به مس أو نحوه لاشتراك ذلك في 
كون كل واحلر ينشا عن أحوال شيطانيّة من إنسي أو جني» 
ويلتحق الُم كل ما عرض للبدن مسن قرح ونحوه من المواذ 
السميّة. وقد وقع عند أبي داود في حديث أنس مثشل حديث 
عمران وزاد ودم وكذلك حديث أنس المذكور في الباب زاد 
فيه «النَملَة٤.‏ وقال قوم المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع 
البلاء» والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه» ذكره ابن عبد الي 
والبيهقي/ وغيرهما وفيه نظرٌ وكأنّه مأخوذْ من الخبر الذي قرنت 
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فيه الشّمائم بالرقى كما في حديث ابن مسعود المذكور في الباب. 

قوله: (نَقَث عَلَيِهِ) النّفث: نفخ لطيفٌ بلا ريق» فة 
استحباب النفث في الرقية. قال النُووي: وقد أجمعوا على جوازه 
واستحبّه الجمهور من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم. قال 
القاضي: وانكر جماعة الث في الرقى وأجازوا فيها النفخ بلا 
ريق قال: وهذا هو المذهب. وقد اختلف في النفث والتفل» 
فقيل: هما بمعنى ولا يكون إلا بريق. وقال أبو عبيد: يشترط في 
التفل ريق يسيرٌ ولا يكون في النفث. وقيل عكسه. قال: 
«وَسسيِلَتَ عَائِسَةٌ عَنْ نمث الي يكل في الرَقْيَةِ فَقَالَت: كما يُنفث 
آل الزبيب» لازي نيه ولا اعيان ها ترج عله نين بل ولا 
يقصد ذلك. وقد جاء في حديث الذي رقى بفاتحة الكتاب فجعل 
يجمع بزاقه ويتفل. 

قوله: (بِالْمُعَوْدَات) قال ابن النَّين: الرقى بالمعوّذات وغيرها 
وز انا الله تعالى هو الطب الرُوحاني إذا كان على لسان 
الأبرار من الخلق حصل الشّفاء بإذن الله فلمًا عر هذا النوع فزع 
الاس إلى الطب الجسماني» وتلك الرٌقى المنهي عنها التي 
يستعملها المعرّم وغيره بن يعي تسخير الجن فأتى بأمور مشبْهةٍ 
مرك ةين عو وبال عنم إل دعر الله راسا ارا 
ذكر الشياطين والاستعانة بمردتهم» ويقال: إن الحيّة لعداوتها 
للإنسان بالطّبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم؛ فإذا 
عزم على الحيّة بأسماء الشياطين أجابت وخرجت» فلذلك كره 
من الرُقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة وبالأسان العربي 
الذي يعرف معناه ليكون بريئا من شوب الثرك وعلى كراهة 
الرُقى بغير كتاب الله علماء الأمّة. وقال القرطبي: الرّقى ثلاثة 
أقسام: أحدها: ما كان يرقى به في الجاهليّة ما لا يعقل معناه 
فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرك أو يودي إلى الثلرك. الثشاني: 
ما كان بكلام الله أو بأسمائه فيجوزء فإن كان مأثورًا فیستحب. 
الٌالث: ما كان باسماء غير الله من ملكو أو صالح أو معظّم من 
المخلوقات كالعرش» قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من 
المشروع الذي يتضمّن الالتجاء إلى الله والتَبّك باسمائه فيكون 
تركه أولى إلا أن يتضمُن تعظيم المرقي به فينبغي أن تنسب 
كالحلف بغير اللّه. قال الربيع: سألت الشافعي عن الرّقية فقال: 
لا باس أن ترقي بكتاب الله وما تعرف من ذكر اللّه قلت: 
أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم إذا رقوا بما يعرف من 


كتاب الله وبذكر اللّه. 

قوله: (رَأَنْسَحَهُ بيد َفيه) في رواية «وََمْسَحَ بيه نَفْسَهُه. 
من اَن والاسيفسال مِنْهَا 

۷ - عن عَائِشةَ قَالّت: «كان رَسُولُ الله له يَأمُرني أن 
أستّزقي من الْعَْن؛ مف عليه (حم: 1/ ۱۳) (خ: 0۷۳۸) (م: 
٥‏ ) (0). 

۸ - وَعَنْ أسلمَاء نت عُمَيِس انها قَالّت: يا رَسُول الله 


اب الرقية 


٠,‏ إن بني جغقر ثصيبُهُم العَيْن أفنستّرقي لَهُم؟ قال: عَم فُلَوْ كان 
شي سبق الْقَدرَ لبقن العيِن رَوَاهُ أحمَد (1/ )٤۳۸‏ والترمري 
)١١69(‏ وصححة. 

۹ - وعن ابْن عباس عن الي ها قال: «الْعَيِنْ خي 
وَلَوْ كان شَيءٌ سا الْفَدْر سمه الْعَيْنْ وَإِذَا اسْتُفْسِ تم 
فَاغْسِلُواء رَوَاهُ اخس )٤۳۸/۷‏ وسل (۲۱۸۸) )6( 
والترملږي (۲۰۱۲) رَصّحُحَهُ. 

٠‏ - وَعَنْ عَابْشَةٌ الت دكن يُؤْمْرُ الْمَائِنُ فَيَتَوَمَا تم 
يُغْسَلُ مِنْهُ الْمَعِينُ» رَوَاهُ ابو دَاوْد (۳۸۸۰). 

۱ - وَعَنْ سّهْل ن حُنَيِف أن الي يل رج وسار 
مع نَحْوَ مک حى إذَا كَانُوا بشيطب الحجرار من الْجُحْفَةٍ 2 
يل رذ وران چو ا بد حَسَن الجسم وَالجلد فر 
ليه عَامِرُ بن رَبيعة أحَدُ بي عدي بْن كب وهو يَغْمَسِل. فَقَال: 
تا رات كليم ولا جلد مُحبَا لبط هله فاتي رسو الله 
يي فَقِيلَ: يَا رسو الل هَل لَك في سَهْل؟ وَألله ما يَرفَعُ رَأْسَةُء 
قَال: هَل همون دين أخر؟ قالوا: نظ إل هاي بن رة 
عا سول الله عابرا عبط عليه رقال: حلام بقل أحَدكُمْ 
أخاه؟ هلا إذَا رَأَبْتَ ما يُمْجبُك بَركت» نم قال لَهُ: اغْتيِل لَه 
َل وَجْهَهُ ويَدَيْهِ وَمِرْقْقَئِه وَرَكْبَتَئِهِ وأطراف رِجْليِهِ وَدَاخِلَة 


ام 


: زاره في فدح فم صب ذلك الْمَاء عليه يصب ل على أيه 


وهر و من خَلْقْف ثم ئم يُكَْا ادح وَرَاءَه ف َمل به ذلك قراح 
سَهْلٌ مم الثاس ليس به بَأمس» روَا خمد .)٤۸٩/۳(‏ 

حديث أسماء بنت عميس أخرجه أيضًا السائي» ويشهد له 
حديث جابر المتقدّم في الباب الأوّل. وحديث عائشة سكت عنه 
أبو داود والمنذري» ورجالإسناده ثقات لأنه عن عثمان بن أبي 
شيبة عن جرير عن الأعمسش عن إبراهيم عن الأسود عنها. 
وحديث سهل أخرجه أيضا في الموطّا والشسائي وصححه ابن 
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حبّان من طريق الرُهريٰ عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه ووقع في 
رواية ابن ماجه من طريق ابن عبينة عن الزّهريّ عن أبي أمامة 
أن عَامرَ بن ربيعَة مر بسَهْل وَهُوَ يَعْتَِلٌ» فذكر الحديث. 

قوله: مربي أن أرقي من الْعَيْنِ) أي من الإصابة بالعين 
قال المازري: أخذ الجمهور بظاهر الحديث» وأنكره طوائف من 
المبتدعة لغير معنى. لان كل شيء ليس محالاً في نفسه ولا يؤدّي 
إلى قلب حقيقةٍ ولا فساد دليل فهو من مجوزات العقول: فإذا 
أخبر الشترع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى. وهل من فرق بين 
إنكارهم هذا وإنكارهم ما يخبر به في الآخرة من الأمور. 1 

قوله: (فَلَوْ كان شَيْء سبق الْقَدَرَ لَسَبََنهُ الْمَيْنُ) فيه رذ على 
من زعم من المتصوّفة أن قوله «الْعَيْنُ حَى» يريد به القدر: أي 
العين التي تجري منها الأحكام؛ فإ عين الشيء حقيقته» والمعنى 
أن الذي يصيب من الضّرر بالعادة عند نظر النّاظر إِنْمَا هو بقدر 
الله السّابق لا شيء يحدئه الناظر في المنظور ووجه ارد أن 
الحديث ظاهرٌ في المغايرة بين القدر وبين العين» وإن كنا نعتقد أنه 
العين من جملة المقدور لكنْ ظاهره إثبات العين الي تصيب. إما 
بما جعل الله تعالى فيها مسن ذلك وأودعه إيّاها. وإمًا بإجراء 
العادة بجدوث الضّرر عند تحديد النظرء وإِنّما جرى الحديث 
مجرى المبالغة في إثبات العين لا أنه يمكن أن يرذ القدرء إذ القدر 
عبارة عن سابق علم الله وهو لا راد لأمره أشار إلى ذلك 
القرطيم. وحاصله لو فرض أن شيا له قر بحيث يسبق القدر 
لكان العین» لكنها لا تسبق فكيف غيرها؟ وقد أخرج البرار مسن 
حديث جابر بسنو حسن عن ال غ قال: ار من ُو يرن 
يي بَعْدَ اء الله وده بالأئفس» قال الراوي: يعني بالعين. 

قوله: اھ چن لى شر ات مرو من جلا ي 
كونه. 

قوله: (وَإذَا استغسياتَم فَاعْسِلُوا) أي إذا طلبتم للاغتسال 
فاغسلوا أطرافكم عند طلب المعيون ذلك من العائن» وهذا كان 
أمرًا معلومًا عندهم» فأمرهم آلا يمتنعوا منه إذا أريد منهم» وأدنى 
ما في ذلك رافع الوهم» وظاهر الأمر الوجوب. وحكى المازري 
فيه خلافا وصمّح الوجوب وقال: مى خشي الملاك وكان 
اغتسال العائن تًا جرت العادة بالشّفاء فيه فإله يتعيّن وقد تقرر 
أنه يجبر على بذل الطّعام للمضطرٌ وهذا أولى» ولم يبيّن في حديث 
ابن عباس صفة الاغتسال. 


قوله: (بشِعْبٍ الْخِرَار) معجمة ثم مهملتين. قال في 
القاموس: هو موضع قرب الجحفة. 

قوله: (قلَبط) بضمٌ الام وكسر الموحدةء لبط الرُجل فهو 
ملبوط: أي صرع وسقط إلى الأرض. 

قوله: (وَدَاخِلَة إِزَارِِ) يحتمل أن يريد بذلك الفرج» ويجتمل 
أن يريد طرف الإزار الذي يلي جسده من الجانب الأيمن وقد 
اختلف ذلك على قولين ذكرهما في الهديء وقد بين في هذا 
الحديث صفة الغسل. 

قوله: (تُمَ بَا الْقَدَحُ وَرَاءَهُ زاد في رواية: هعَلَى الأض». 

قال المازري: هذا المعنى ما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من 
جهة العقل فلا يرد لكونه لا يعقل معناه. وقال ابن العربي: إن 
توقف فيه متشرّعٌ قلنا له: الله ورسوله أعلم وقد عضدته التّجربة 
وصدّقته المعاينة. قال ابن القيّم: هذه الكيفيّة لا ينتفع بهامن 
أنكرها ولا من سخر منها ولا من شك فيها أو فعلها يريا غير 
معتقلر, وإذا كان في الطبيعة خواص'ء لا يعرف الأطبّاء عللهاء بل 
هي عندهم خارجة عن القياس وإِنْما يفعل بالخاصّة فما الذي 
ينكر جهلتهم من الخواص الشرعيّةء هذا مع أن المعالجة 
بالاغتسال مناسبة لا تأباها العقول الصّحيحة؛ فهذا ترياق سم 
الحيّة يؤخذ من لحمهاء وهذا علاج النفس الغضبيّة توضع اليد 
على يد الغضبان فيسكن فكان أثر تلك العين شعلة نار وقعست 
على جسد المعيون» ففي الاغتسال إطفاءٌ لتلك الشعلة ثم ما 
كانت هذه الكيفيّة الخبيئة تظهر في المواضع الرّقيقة من الجسد 
شدة الثفوذ فيها ولا شيء أرق من العين فكان في غسلها إيطالٌ 
لعملها ولا سيّما للأرواح الشيطانيّة في تلك المواضع وفيه أيضًا 
وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفاذا 
فتنطفئ تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء» وهذا الغسل 
المأمور به ينفع بعد استحكام النظرة؛ فأمًا عند الإصابة وقبل 
الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصّة سهل 
بن حنيفو المذكورة «ألا يكت عَلَيْه وني رواية ابن ماجه 2 
بِالبرَكةِ؛ ومثله عند ابن السْنيّ من حديث عامر بن ربيعة. وأخرج 
البرار وابن الي من حديث انس رفعه مَنْ رى شيا اة 
َقَالَ: ما شاءَ اللّهُ لا رة إلا الله لَمْ يضر وقد اختلف في 
القصاص بذلكء فقال القر سل لو أتلف العائن شيئًا ضمنه» ولو 
قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكير ذلك منه بحيث يصير عادة 
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وهو في ذلك كالساحر. قال الحافظ: ولم تتعرّض الشافعية 
للقصاص في ذلك بل منعوه وقالوا: إنّه لا يقتل غالبًا ولا يعد 
مهلكا وقال النووي في الروضة: ولا دية فيه ولا كقارق لأن 
الحكم إِنّما يرب على منضبط عام دون ما بخص ببعض الاس 
في بعض الأحوال تا لا انضباط له» كيف ول يقع منه فعلٌ أصلاً 
وإنما غايته حسدٌ ومن لزوال نعمت وأيضًا فالّذي ينشاعن 
الإصابة حصول مكرو لذلك التشخصء ولا يتعيّن المكروه في 
زوال الحياة فقد يحصل له مكروة بغير ذلك من أثر العين. ونقل 
ابن بال عن بعض اهل العلم أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا 
عرف بذلك من مداخلة النّاس» وأن يلزم بیته» فإن کان فقيرًا 
رزقه ما يقوم به فان ضرره أشدٌ من ضرر المجذوم الذي أمر عمر 
بمنعه من تخالطة الناس» وأشدُ من ضرر الوم الذي منع الشارع 
آكله من حضور الجماعة قال الووي: هذا القول صحيح متعبٌ 
لا يعرف عن غيره تصريح خلافه. 
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أبْوَابْ الأيْمَان وَكَفَارتِها 
باب الرجُوع في الأيْمَان وَغَيْرِهَا من اكلام إلّى الب 

٣‏ - عن سود ُن حَنْظلَةَ قَالَ: « حرجنا بريد رَسُولَ الله 
5 معا واي ن حجر فاخذة عد لَه تحرج الْقَرْمٌ أذ 
يِفو وَحلفْت أنه أخجي فَخُلي عن فاا إلى رسُول الله ب 
دكت ذلك له فثال: أت كنت برخم امدقم دقفت 
انلم ار المُنْلم» رَوَاهُ خمد (۷۹/۷) وان مَاجَهُ 
(4). 

۳- رفي حَلريثر الإسسراء امَف عَلَْهِ (حم: )۱٤۳/١‏ 
(خ: 07841 (م: 0171 (17): امرْحبًا بالأخ الالح وَالبِيْ 
الصالِح». 

4 - وَعَن ئس قَالَ: «أفبَلَ النبي ككل إلى الْمَِينَةٍ وهر 
تروف اا بكر وأو بكر شیع يرف ورا الله حاب لا يرقم 
قال: یی لجل أ کر فقُوك: با با بكر من هذا لجل الي 
ين يدبَك؟ مشُول: حلا الل هدي اليل يخيب 
الْحَامب أنه نما يعني الطريق» وَإِنْمَا يي عل احبر واه 
أحْمدْ (۳/ ۲۱۱) وَالْبُخَارِيْ (۳۹۱۱). 

٥‏ - وَعَنْ أبي 1 قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله : مينك 
عَلَى ما يُصَدَفُكَ به صَاحِبّك» روَا أَحْمَدُ (۲۲۹/۲) وَمُسْلِمْ 
9 (۲۰) وان مَاجَهْ (5171) وَالتُرْمِِيُ (184). 

وي لفظ: «الْبَمِينُ عَلَى ية الْمُلْنَحْلِفء رَوَاهُ مُسْلِمْ 
)١١١011861(‏ وان مَاجَهْ (۲۱۲۰). وُر مَحْمُولُ عَلَى 
الْمُسْتَخْلِفٍِ الْمَظْلُوم. 

حديث سويد بن حنظلة أخرجه أيضًا أبو داود وسكت عنه» 
ورجاله ثقاث وله طرق وهو من رواية إبراهيم بن عبد الأعلى 
عن جلته عن سويد بن حنظلة» وعزاه المنذري إلى مسلم فينظر 
في صححّة ذلك. قال المنذري أيضًا: وسويد بن حنظلة لم ينسب 
ولا يعرف له غير هذا الحديث انتهى وآخره الذي هو محل الحجة 
وهو قوله: «الْمْسْلِمُ أخو الْمْلِم هو منْفقٌ عليه بلفظ: «الْمُسْلِمُ 
أخو الْمُمْلِم لا يَظْلِمُهُ وَلا يسْلِمُهُه وكذلك حديث «أنْصُرْ أَخَاكَ 
ظَالِما أو مظْلُومًاه فإنه متف عليه» وليس المراد بهذه الأخرة إلا 
أخوة الإسلام» فإن كل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم 


الأخوة. ويشترك في ذلك الحرٌ والعبد» ويبرٌ الحالف إذا حلف أنّ 
هذا المسلم أخوه؛ ولا سيّما إذا كان في ذلك قربةٌ كما في حديث 
الباب» وهذا استحسن ذلك اة من الحالف وقال: «أَنت كنت 
أبِرُهُمْ وَأْصْدَفَهُمْ؛ ولهذا قيل: إن في المعاريض لندوحة. وقد 
أخرج ذلك البخاري في الأدب المفرد من طريق قتادة عن مطرّف 
بن عبد الله عن عمران بن حصين. وأخرجه الطُبرئ في النهذيب 
والطبراني في الكبير» قال الحافظ: ورجاله ثقات. وأخرجه ابن 
عدي من وجه آخر عن قتادة مرفوعاء وومّاه أبو بكر بن كامل في 
تراسو راعزجة انی ل ایی من طريقة اليك واخرسه 
ابن عدي أيضًا من حديث علي قال الحافظ: وسنده واو أيضًا. 
وأخرج البخاري في الأدب من طريق أبي عثمان النهدي عن 
عمر قال: أمّا في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب» قال 
الجوهري: المعاريض: هي خلاف التُصريح» وهي النورية بالشيء 
عن الشيء وقال الراغب: التعريض له وجهان في صدق وكذب 
أو باطن وظاهر. والمندوحة: السُعة» وقد جعل البخارية في 
ييه هله افا ترج اجو تفال ات القثار شر رت 
قال ابن بطّال: ذهب مالك والجمهور إلى أن من أكره على يمين» 
إن لل يحلفها قتل أخره المسلم أله لا حنث عليه وقال الكوفون: 

قوله: (مَرْحَبًا بالا الصالِح) فيه ديل على صحّة إطلاق 
الأخوّة على بعض الأنبياء من بعض منهم والجهة الجامعة هي 
البوة. ١‏ 

قوله: (وَنْبِيُ الل شاب) فيه جواز إطلاق اسم الشاب على 
من كان في نحو الخخمسين السنةء فإ الي يه عند مهاجره قد 
كان مناهرًا للخمسين إن لم يكن قد جاوزهاء وفي إثبات 
اليخوخة لأبي بكر والشباب لل وق إشكال لأن ابا بكر 
أصغر من الب يك فإنه عاش بعده ومات في الس الي مات فيها 
رسول الله كل ويمكن أن يقال: إن أبا بكر ظهرت عليه هيئة 
اليخوخة من الشيب والُحول في ذلك الوقت وال به ل 
يظهر عليه ذلك وهذا وقع الخلاف بين الرّواة في وجود الشيب 
فيه عند موته ب وني هذا التُعريض الواقع من أبي بكر غاية 
اللطافة. 

قوله: (عَلَى ما بُصَدَّقّك به صَاحبّك) فيه دليلٌ على أنّ 
الاعتبار بقصد انلف من غير فرق بين أن يكون الف هر 
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الحاكم أو الغريم وبين أن يكون الحلّف ظانًا أو مظلومًا صادقًا 
أو كاذبّاء وقيل هو مقيّدٌ بصدق الحلّف فيما اعا أمّا لو كان 
كاذبًا كان الاعتبار ية الحالف وقد ذهبت الششافعيّة إلى أن 
تخصيص الحديث بكون الحلّف هو الحاكم» ولفظ صاحبك في 
الحديث يرد عليهم؛ وكذلك ما ثبت في روايةٍ لمسلم بلفظ 

«اليْمين عَلَى ية الْمُنْتَْلِفي قال الثووي: أمًا إذا حلف بغير 
استحلافب وورى فتنفعه الثُورية ولا يحنث سواءٌ حلف ابتداءً من 
غير تحليفي أو حلّفه غير القاضي أو غير نائبه في ذلك. ولا اعتبار 
بنيّة المستحلف بكسر اللام غير القاضي وحاصله أن اليمين على 
نيّة الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في 
دعوى توجّهت عليه. قال: والتُورية وإن كان لا يحنث بها فلا 
يجوز فعلها حيث يبطل بها حق المستحلف» وهذا مجمع عليه 
انتهى وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أن الحالف من غير 
استحلافو ومن غير تعلق حق بيمينه له يته ویقبل قوله» وأمًا إذا 
كان لغيره حقٌ عليه فلا خلاف أله يحكم عليه بظاهر يمينه سواءٌ 
حلف متبرعًا أو باستحلافو انتهى ملخْصًا. وإذا صح الإجماع 
على خلاف ما يقضي به ظاهر الحديث كان الاعتماد عليه ويمكن 
النّسنُك لذلك بحديث سويد بن حنظلة المذكور في الباب» فإ 
الب يكل حكم له بالبرٌ في يمينه مع اله لا يكون بارا إلا باعتبار نيّة 
نفسه لأنّه قصد الأخوة الجازيّة؛ والمستحلف له قصد الأخوة 
الحقيقيّة» ولعل هذا هو مستند الإجماع 

پاب م حَلَف فَقَالَ إن شَاءً الله 

5 - عن أبي هريره قال: قال رَسُولُ الله يل «مَنْ حَلَفَ 
َعَالَ: إن شاءً الل لَمْ يَحْنَتْ» رَوَاهُ أحْمَدُ (۲/ )۲۷١‏ وَالسَرْمِِي 
(1681) واب مَاجَه )71١4(‏ وَقَالَ: لَه تناه والس ابي 
وَقَال: «فْقَدْ استثتى». 

۷ - وَعَنَ ابن عُسَرَّ قَالَ: قال رَسُولُ الله يه «مَنْ 
حَلْف عَلَى مين فال إن شاء الله فلا جلث علب راء اة 
(حم: ۰/۲ (ت: ۲ )() (ن: ۷ ) (ه: )١١١١‏ إلا أبَا 
ذَاود. 

4 - وَعَنْ ِكْرمة عن ابْن عباس أن النبي و قالَ: 
الله لاغْرُرَن فرعا تم قَالَ: إن شاء الله نم قَالَ: وَآللّهِ 
لاغزون قُرَيْشَاء م قَال: إن شاءً الله ثم قَال: وَآَللهِ لاغْرُوَن 
راء نم سكنت تم قَالَ: إن شا الل ثم لَمْ يَغْزْهُمْ؛ أحرجة أبُو 


دود (786). 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا ابن حبّان» وهو من حديث 
عبد الرّاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة. 
قال البخاري كا التّرمذئ: أخطأ فيه عبد الرداق 
واختصره عن معمر من حديث وإ يمان بن ناوه علنه 
السلام قَالَ: لاطُوفَنٌ الله على م 
قال الي اة َر اك إن شاء الل حه وهو في الملحيح 
وله طرق اخرى را الشافعيُ وأحمد وأصحاب السئن وابن 
حبان والحاكم من حديث ابن عمر كما ذكره المصنّف في الباب. 

قال التّرمذي: لا نعلم أحدًا رفعه غير أيُوب السختياني. 


نن ل الْحَدِيت» وَفِيهِ 


وقال ابن عليّة: كان أيُوب تارة يرفعه وتارة لا يرفعه. 

قال: ورواه مالك وعبيد الله بن عمر وغير واحار موقوفا. 
قال الحافظ: هو في الموطًا كما قال البيهقيُ وقال: لا يصح رفعه 
إلا عن أيُوب مع أله شك فيه» وتابعه على لفظه العمري عبد 
الله وموسى بن عقبة وكثير بن فرقار وأيُوب بن موسى» وقد 
صحّحه ابن حبّان وحديث ابن عمر رجاله رجال الصّحيح؛ وله 
طرق كما ذكره صاحب الأطراف وهو أيضًا في سنن أبي داود في 
الأيمان والذور لا كما قال المصئّف وحديث عكرمة قال ابو 
داود: إِنْه قد أسنده غير واحدٍ عن عكرمة عن ابن عباس وقد 
رواه البيهقي موصولاً ومرسلاً قال ابن أبي حاتم في العلل: 
الأشبه إرساله. وقال ابن حبّان في الضعفاء : رواه مسعرٌ وثسريلك 
أرسله مررّة ووصله أخرى. 

قوله: (لَمْ يَحْنَتْ) فيه دليلٌ على ان التقييد بمشيئة الله مانغ 
من انعقاد اليمين أو محل انعقادها. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور 
وادُعى عليه ابن العربي الإجماعء 

قال: أجمع المسلمون على أن قوله: «إنْ شَاءً الله يمنع انعقاد 
اليمين بشرط كونه متصلا. قال: ولو جاز منفصلا كما روى 
بعض السسّلف لم يحنث أحدٌّ قط في يمين ولم يحتج إلى كقارة قال: 
واختلفوا في الاتصال» فقال مالك والأوزاعي والثافعي 
والجمهور: هو أن يكون قوله إن شاء الله منّصلاً باليمين من غير 
سكوتر بينهماء ولا يضرٌ سكنة النفس. وعن طاووس والحسن 
زجاع من التابمين ا له الاتقا ما ل قم مق عجلسة ارال 
قتادة: مالم يقم أو يتكلّم وقال عطاءٌ: قدر حلبة ناقةٍ وقال سعيد 


بن جبير: يصح بعد أربعة أشهر وعن ابن عبّاس: له الاستثناء 


أبداء ولا فرق بين الحلف باللّه أو بالطّلاق أو العتاق أن التُقييد 
با مشيئة يمنع الانعقادء وإلى ذلك ذهب الجمهور. وبعضهم فصل. 
واستئنى أحمد العتاق قال: لحديث «إذًا قَالَ أنت طَالِقَّ إِنْ شَاءً 
الله لم نَطْلّْء وَإنْ قال لِمَبده انت حر إن شَاء الله فاه حر وقد 
تفرد به حيار بن مالك وهو مجهولٌ كما قال البيهقي' وذهبت 
الهادوية إلى أن التقييد بالمشيثة يعتبر فيه مشيئة الله في تلك الحال 
باعتبار ما يظهر من الشريعةء فإن كان ذلك الأمر الذي حلف 
على تركه ويد الحلف بالمشيئة محبوبًا لله فعله لم يحنث بالفعل» 
وإن كان محبوبًا لله تركه لم يحنث اترك فإذا. 

قال: واللّه ليتصدقن إن شاء الله حنث بترك الصّدقة لأن الله 
يشاء النُصِدُّق في الحالء وإن حلف ليقطعنٌ رحمه إن شاء الله م 
يحنث بترك القطع لأن الله يشاء ذلك الثّرك وقال المؤيّد باللّه: 
معنى التُّقييد بالمشيئة: بقاء الحالف في الحياة وقنًا بمكنه الفعل» فإذا 
بقي ذلك القدر حنث الحالف على الفعل بالثّك وحنث الحالف 
على الترك بالفعل. والظّاهر من أحاديث الباب أن القييد نما 
يفيد إذا وقع بالقول» كما ذهب إليه الجمهور لا مجر الج إلا 
ما زعمه بعض الالكيّة. عن مالك أن قياس قوله صحّة الاستثناء 
بالثيّة وعند الهادويّة في ذلك تفصيلٌ معروف. وقد بوب البخاري 
على ذلك فقال: باب النْيّة في الأيمان. 

قوله: (نُمْ سكت ثم قَالَ إن شَاءٌ الله لم يقيّد هذا السكوت 
بالعذر» بل ظاهره السكوت اختيارًا لا اضطرارًا فيدل على جواز 
ذلك 

اب مَنْ حَلّف لا يدي هَدِيْةُ فتصدق 

۹ - عن أبي هُرَبْرَةَ قال: «کان رَسُول الله ية ذا أي 
بطعَام مأل عَنْهُ أهَدِية أمْ صدَقة؟ إن قيل: صَدَقةٌ قَالَ لاصلحًابه: 
لوا ولم يكل وإن قيل: هَدِيةٌ رب بير وَأكل مَعَهُمْ (حم: 
(T/۲‏ (خ: (Yo‏ (م: (YY‏ )1¥0(. 

٠‏ - وَعَنْ نس قَالَ: «أهدت بريرةٌ إلى رَسُول الله ون 
عَلَيْهِمًا (حم: ۳/ ۱۳۰) (خ: ۹°( .(1V°) (V€ :pD‏ 

قدتقدم الكلام على معنى الحديشين في كتاب الركاة 
والمقصود من إيرادهما ههنا أن الحالف بأنه لا يهدي لا يحنث إذا 
تصدق» لأن الب ب كان يسال عن الطّعام الذي يقرب إليه هل 


هو صدقة أو هدي 
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وكذلك قال في لحم بريرة «هُرَ لَهَا صَدَقَة وَلَنَا هَدِيُةً كما في 
حديث الباب» فدل ذلك على تغاير مفهومي اهديْة والصّدقة» 
فإذا حلف من إحداهما لم يحنث بالأخرى كسائر المفهومات 
المتغايرة. قال ابن بطال: إِنْما كان الب بك لا يأكل الصّدقة لأنها 
أوساخ الناس» ولأن أخذ الصّدقة منزلة ضعة والأنبياء منرُهون 
عن ذلك لأنه هة كان كما وصفه الله لوَوَجَدَكَ عاثِلاً فأغنى» 
والصّدقة لا تح للأغنياء وهذا مخلاف الهديّة» فإِنٌ العادة جارية 
بالإثابة عليها وكذلك كان شأنه. وفي حديث أنس دليل على أن 
الصّدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم تصرف فيها زال عنها 
حكم الصّدقة وجاز لمن حرمت عليه الصّدقة أن يتناول منها إذا 
أهديت له أو بيعت. 

اب مَنْ حَلّفَ لا يكل إدَامًا بمَاذًا يَحنْتْ 

-1١‏ عن جابر عن النبي يل قَالَ: «ِعْم الأذمُ الْخَلُ» 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: ۳۰۱/۳) (م: 5١61‏ ) (۱۹۸) (د: ۳۸۲۰( 
(ت: ۱۸۳۹) (ن: /7/ )١4‏ (ه: 7714) إلا البُخاري» وَلَآحْمَدَ 
( ولم (۲۰۵۱) (۱۹) ران ماج (۳۳۱۸) 
والترملري )184٠(‏ مِنْ حديث عائشة مِثلهُ. 

۲ - وَعَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُول الله يي: د«التَدِمُوا 
بالريْت وَاذْهِنوا به إن مِنْ شَجَرَةٍ مبَارکټ» (۳۳۱۹). 
ام 2 ان قَالَ: قَالَ رَسُول الله هلة: «سيّدُ إذايكم 
الْملْح رَوَاهُمَا ابْنُ ماه 716). 

4- وَعَنْ يُوسُف بن عد الل بن سّلام قال رات 
ِدَامٌ هَليِو؛ رَوَاهُ ابو دَاوْد )۳۲٠۹(‏ وَالْبُخَاري. 

0 وحن بُريْدَةَ عن المي و قَالَ: «سَبد إدام أل 
الذي والآِرَة اللْحم راهن ييه في غربيد ٠‏ 

فَقَالَ: حَدُنَنا الْقُويِبِيء حَدُنَنَا الأصْمَعِي عَنْ أبي هلال 
الرّاسبي عن عَبْدِ الله ن بُرَيدةَ عن أبيه فَذَكْرَه. 

TAET‏ - وَعَنْ أبي متعياز قَالَ: ال رَسُولُ الله يك: «تَكُون 
الأرْض يَْم القيامةٍ حُبرَةَ وَاجدة يََحَفْوُهَا اجار بده كَمَا بتكا 
أحدكم بز في الثقر برلا اخ الجن قاَى رَجل من الود 
قَقَالَ: بَارَكَ الرْحْمَنْ عَلَيِكَ يا أبا القاسبم» ألا أخبرك بنزل هل 
الْجَنة؟ قال: بَلَىء قَال: تَكُون الأرْض حبْرَة وَاحدة كَمَا قَالَ النبي 
يق َر لي كل يناكم نياك حى بدت اجا م قاَ: 
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ألا أخبرّك بإدَامهم؟ قَالَ: بَلَى» قَالَ: إِدَامُهُمْ لام ونون قَالَ: ما 
هذا؟ قَال: تور ونون باك من زَائِدةٍ كبدهما ُو اقا مق 
عَلَيْههِ وَالنُونُ: الْحُوت (خ: (٦٥۲۱‏ (م: 4۲( )*۳(. 

حديث ابن عمر رجال إسناده في سنن ابن ماجه ثقات إلا 
حسين بن مهدي شيخ ابن ماجه فقال في التُقريب: إنْه صدوق» 
وعزاه السيوطي في الجامع الصغير أيضًا إلى الحاكم في المستدرك 
والبيهقي في الشعب. وأخرج أيضًا الطَبرانيُ في الكبير عن ابن 
عمر مرفوعًا: «التَوِمُوا اريت وَادْهِنُوا به فَإنهُ خر من شَجَرَةٍ 
مُبارَكَةة وحديث أنس في إسناده عند ابن ماجه رجلٌ مجهولٌ فاه 
الوقن ريل ر و ا چ يهنا الكت 
رمي وحديث بريدة أخرجه بهذا لظ ابو نعيم في الطب 
من حديث علي بإسناجٍ ضعيفي. 

قوله: (نِعْمَ الأذمُ). 

قال النووي: الإدام بكسر الحمزة ما يؤتدم به» يقال أدم الخسبز 
يأدمه بكسر الدّال» وجمع الإدام أدم بضم الهمزة كإهاب وأهبٍ 
وكتاب وكتبي والأدم بإسكان الدّال مفردٌ كالإدام. 

قال الخطابِي والقاضي عياض معنى الحديث مدح الاقتصار 
في المأكل ومنع النفس عن ملاذً الأطعمةء تقديره ائتدموا بالخلٌ 
وما في معناه ما تخفُ مؤنته ولا يعر وجوده ولا تتأئقوا في 
الشهوات فإئها مفسدة للدّين مسقمة للبدن قال النووي: 
والصّواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدخ للخل نفسه. وأمًا 
الاقتصار في المطعم وترك الشهوات فمعلومُ من قواعد أخر. وأما 
قول جابر ف فما زلت أحبُ الل منذ سمعتها من ني الله يك فهو 
كقول أنس: «مًا زت أُحِبْ الدباء» قال: وهذا مما يؤيّد ما قلنا في 
معنى الحديث إنه مدخ للخل نفسه وتأويل الراوي إذالم ضالف 
الظاهر يتعيّن المصير إليه والعمل به عند جماهير العلماء من 
الفقهاء والأصوليين وهذا كذلكء بل تأويل الرّاوي هنا هو ظاهر 
الُفظ فيتعيّن اغتماده قوله: «اتَدِمُوا بالرَيْت» فيه التّرغيبٍ في 
الاتتدام بالريت معلّلاً ذلك لكوك مر ر مباركة قوله: «سيد 
إدَايِكُمْ الْمِلْمٌ) قد تقدّم أن الإدام اسم لما يؤتدم به: أي يؤكل به 
الخبز ما يطيب. سواءً كان ما يصطبغ به كالأمراق والمائعات أو 
ما لا يصطبغ به كالجامدات من الجبن والبيض والرّيتون وغير 
ذلك قال ابن رسلان: هذا معنى الإدام عند الجمهور من اللف 
والخلف انتهى. ولعل تسمية الملح بسيّد الإدام لكونه ما يحتاج 


إليه في كل طعام ولا يمكن أن يساغ بدونه» فمع كونه لا يزال 
خالطًا لكل طعام محتاجًا إليه لا يغني عنه من أنواع الإدام شيء 
وهو يغني عنها بل ربّما لا يصلح بعض الأدم إلا بالملح» فلمًا 
كان بهذا امحل أطلق عليه اسم السسيّد وإن لم يكن سيّدًا بالنّسبة إلى 
ذاته لكونه خباليًا عن الحلاوة والدسومة ونحوهما. 

قوله: (فَوَضسَمَ عَلَيْها تَمْرَة) فيه أن وضع التمرة على الكسرة 
جائرٌ ليس بمكروو وإن كان البزّار قد روى حديث «أكْرِمُوا 
احبر مع ما في الحديث من المقال» فمثل هذا لا ينافي الكرامة. 

قوله: (هَلِهِ إِدَامُ هَِِ) فيه دليلٌ على أن الجوامد تكون إدامًا 
كالجين والريتون والبيض والتّمرء وبهذا قال الشافعي» 

وقال أبو حنيفة: ما لا يصطبغ به فليس بإدام لأ كل واحار 
منهما يرفع إلى الفم منفردًا. 

قوله: (سيدُ دام أَهْل الدنيا... إلّح) فيه تصريمٌ بان الحم 
حقيقٌ بان يطلق عليه اسم السيادة المطلقة في الدنيا والآخر ولا 
جرم فهو بمنزلة لا يبلغها شيءٌ من الأدم كائئًا ما كان» فإطلاق 
السيادة عليه لذاته لا نجرد الاحتياج إليه كما تقدّم في الملح. 

قوله: (حبرَة وَاحِدَة) بضمٌ الناء المعجمة وسكون الموحّدة 
بعدها زاي: هي في أصل اللغة: الظّلمة» والمراد بها هنا المصنوع 
من الطّعام. 

قال النووي: معنى الحديث ان الله يجمل الأرض كالظّلمة 
والغيف العظيم» ويكون ذلك طعامًا نزلاً لأهل الجنة؛ واللّه 
تبارك وتعالى على كل شيء قديرٌ. 

قوله إلا ونون الحرف الأول باءٌ موحْدة وبعدها لام فة 
بعده ميم مرفوعة غير مننق كذا قال النووئ. قال: وفي معناها 
أقوالٌ مضطربة» الصّحيح منها الذي اختاره القاضي وغيره من 
الحققين أنها لفظة عبرانيةٌ معناها بالعبرانيّة ثور وهذا فر ذلك 
به ووقع السٌؤال لليهود عن تفسيرهاء ولو كانت عرييّة لعرفتها 
المحابة وم يحتاجوا إلى سؤاله عنهاء فهذا هو المختار في بيان 
هذه اللّفظة قال: وأمًا الثون فهو الحوت باتّفاق العلماء والمراد 
بقوله ايَكَفُؤهَاه أي بميلها من يار إلى يا حى تجتمع وتستوي 
لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوها. والئزل بضم النون 
والرّايء ويجوز إسكان الاي وهو ما يعد لليف عند نزوله. 
قال الخطّابِي: لعل اليهودي أراد التُعمية عليهم فقطع الحجاء 
وقدّم أحد الحرفين على الآخر وهي لام الف وياءء يريد لاي 


نيل الأوطار - ابواب الأيمان وكفارتها 


على وزن لعا: وهو الثُور الوحشي فصحف الراوي الياء المثشاة 
فجعلها موحدة قال الخطابي: هذا أقرب ما يقع لي فيه؛ والمراد 
بزائدة الكبد قطعة منفردة متعلّقة بالكبد وهي أطببها. 

قوله: (بأكل نها سَبْعُونْ أَلْقا) قال القاضي: يحتمل أنْهم 
السبعون ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب فخصُوا بأطيب 
الثزل» ويحتمل أله عبر بالسبعين الفا عن العدد الكثير ولم يرد 
الحصر في ذلك القدر» وهذا معروفٌ في كلام العرب. 

باب أن مَنْ حَلّف أنه لا مال [ لَه يتناو الزکاټي وَغَيْرَهُ 
ش 41 - عن أبي الأخوّص عن أبيه قَال: «أتبت النبئ يكل 
علي شملةٌ أو شَملَان فَقَالَ: هَل لَك من مال؟. فَقْلْت: نَم قد 
آثاني الله من كل ماله من حه وإبله وغمه َرَقِبَِ قََالَ: فَإِذًا 
اتاك الله مالا قر ليك نِعَمْهُ تمت إِلَيْهِ في حلَةَه (حم: 
TV /t‏ 

- وعن سويد بن هير عن النبي ل قَالَ: حير مال 
انری لَه مر امور از سيك مور رانا خمد (۳/ ٠)٩۸‏ 

الْمَأمُورهُ الْكَثير #الشسل. . وَالسّكة: الطريق من للخل 
الْمصطفة وَالْمََبُورَة: هي الْمُلفَحَةُ. 

4- وقد سَبّقَ: «أن عْمَرَ قَالَ: يا رَسُولَ الله صنت 
ارنت ب لم امببا مالا نط EE‏ (خ: 
4/1۱( 

86" وَقَالَ ابر طَلحة بلي كقة: أحَبُ أمْرَالِي الي ير 
ِحَاِط لَه قبل المَلجده مق علي (حم: i‏ 
:p) (o4 11‏ 4۹۸( )6( 

حديث أبي الأحوص أخرجه أيضًا أبو داود والسائي 
والثّر مذي والحاكم في المستدرك؛ ورجال إسناده رجال الصّحيح. 
وحديث سويد بن هبيرة أخرجه أيضًا أبو سعيئر والبغوي وابن 
قانع والطبراني في الكبير والبيهقيُ في السنن والضياء المقدسي في 
المختارة وصحّحه. وأخرجه أيضًا عنه من طريق أخرى العسكري 
وحديث عمر قد سبق في أوّل كتاب الوقف. 1 

قوله: (فًَِا آتاك الله مَالا) ذكر الي وك إتيان المال مع أمره 
بإظهار النعمة عليه يدل على أله عله لأنْه لولم يمكن التُعليل ما 
كان لإعادة ذكره فائدة» وكان ذكره عبثّاء وكلام الشارع منرّهٌ 
عنه. 


قوله: (فَلْيْر) بسكون لام الأمر» والياء المثناة النْحيّة 


مضمومة؛ ويجوز با اة من فوق باعتبار العم المذكورة ويجوز 
أيضًا بالمثئاة من تحت المفتوحة وفيه أله يستحب لغ أن يلبس 
من اياب ما يليق به ليكون ذلك إظهارًا لنعمة الله عليه. 

إذ الملبوس هو أعظم ما يظهر فيه الفرق بين الأغنياء 
والفقراء» فمن لبس من الأغنياء ثياب الفقراء صار ممائلاً هم في 
إيهام الناظر له أله منهم وذلك ربّما كان من كفران نعمة الله 
عليه» وليس الزهد والتُواضع في لزوم ثياب الفقر والمسكنة لأ 
الله سبحانه أحلُ لعباده الطَيّبات ول يخلق لمم جيّد الاب إلا 
لتلبس مالم يرد النْصُ على تحريمه. ومن فوائد إظهار اثر الغنى 
أن يعرفه ذوو الحاجات فيقصدوه لقضاء حوائجهم وقد أخرج 
اتّرمذيٰ حديث (إنْ الله يُحِبُ أن يْرَى أَثْر نعْمَقِهِ بِالْخَير على 
عبلرو؟. 

وقال حسرٌ» فدلٌ هذا على أن إظهار النتُعمة من محبوبات 
المنعم» ويدلُ على ذلك قوله تعالى: وما بنِعْمَةٍ ربك فُحَدّثْ» 
فان الأمر منه جل جلاله إذا ويك اروب كان للثدب وكلا 
القسمين مما يبه الله فمن أنعم الله عليه بنعمةٍ من نعمه الظاهرة 
أو الباطنة فليبالغ في إظهارها بكلّ مكن مالم يصحب ذلك 
الإظهار رياءٌ أو عجبٌ أو مكائرة للغيرء وليس من الرُهد 
والتُواضع أن يكون الرُجل وسخ التّياب شعث الشعرء فقد 
أخرج أبو داود والنسائيٰ عن جابر بن عبد الله. 

قال: «أنَانا رَسُولُ الله يك فَرَأى رَجُلاً شيا قد تَقَرقَ شَهْرَهُ 
فَقَالَ: اما کان هَذَا يَجِدُ ما يُسْكِنُ شّعْرَه وَرَأَى رَجُلاً آخْرٌ عَلَيِهِ 
اب وبح فَقَال: ما کان هَذَا جد مَا يَغْسِلُ بو توب 
(وَالْحَاصل) أن الله جيل يحب الجمال» فمن زعم أ رضاه في 
لبس الخلقان والمرئُمات وما أفرط في الغلظ من اللاب فقد 
خالف ما أرشد إليه الكتاب والسئة. 

قوله: (مُهْرَة مَأْمُورَة) قال في القاموس: وأمر كفرح أمرا 
وأمرة كثر وتم فهو أمرّء والأمر اشتد والرجل كثرت ماشيته» 
وأمره كنصره لغيّة: كثر نسله وماشيته 

قوله: (ميكة). 

قال في القاموس: السك والسكّة بالكسر: حديدة منقوشة 
يضرب عليها الدراهم والسُطر من الجر وحديدة الفدان 
والطّريق المستوي» وضربوا بيوتهم سكاكًا بالكسر: صفًا واحدًا. 

قوله: (مَْبُورَة). 
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قال في القاموس: وأبر كفرح صالح» وذكر أن تأبير النخل 
إصلاحه وقد تَقَدُم الكلام على ما قاله عمر وما قاله أبو طلحة 
في الوقف. 

باب منْ حَلّف عند رَأس الهلال لا يَفْمَلُ شيا 

شَهْرًا کان نَاقِصاً 

-١‏ عَن آم سْلَمَةَ :أن الب وَل حل لا دحل عَلَى 
وَعِشْرُونْ يوم عدا عَلَيْهمْ أو راح فقيل لَه: يا رَسُولَ الله لقت 
أن لا تَدْحْل عَليهن شه برا فَقَالَ: إن الشهر يَكُون بَسسْمًا وَعِشْرِينَ» 
ممق عليه (حم: 8/ ۳۱۵) (خ: )٥۲۰۲‏ (م: 1١80‏ ) (۲۵). 

۲ - وَعَن ابْنِ عباس قَالَ: «هَجَرٌ رَسُولُ الله يله نِسَاءَهُ 
شؤراء قلا فى عة وَعِرُون أنى حبري قال قذ برت 
يَمِيئك وَقَدْ د تم الشَهرٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱/ .)۴١١‏ 

قوله: (قَقِيلَ لَهُ ا رَسُولَ الله حَلَفُت... إلّخ) فيه تذكير 
احالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لا سيّما تمن له تعلق 
يد سس ارو لاس 
فإنْها لا خشيت خشيت أن يكون و نسي مقدار ما حلف عليه وهر 
a‏ 
تسعةٍ وعشرين ظئْت أله ذهل عن القدر أو أ الشهر لم يهل 
فأعلمها أن الهر استهل» وان الذي كان الحلف وقع فيه تسح 
٠‏ وعشرون: وفيه تقوية لقول من 

قال: إن يمينه اة اتفق أنها كانت في رل الشهرء وهذا اقتصر 
على تسعةٍ وعشرين» وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور 
على أله لا يقع الب إلا بثلائين وذهبت طائفة إل الاكتفاء بتسسعةٍ 
وعشرين أخذا بأقلٌ ما ينطلق عليه الاسم. قال ابن بطّال: يؤخذ 
بيد اذ ع م هوه و بل اتن ا طن عليه لای 
والقمئة حمولة عند الشافعي" ومالك على أنه دخل اول الملال 
وخرج به» فلو دخل في أثناء الشهر لم يبر إلا بثلائين وافية.. 

قوله: (إن الشهرَ يكون يَسْعًا وَعِشْرِينَ) هذه الرواية تدل على 
الراد من الرراية الأخرى بلفظ: «الشهرٌ يسع ورون كما في 
لفظ ابن عمر» فإ ظاهر ذلك: الحصرء وهذا الظُاهر غير مراد 
وإن وهم فيه من وهم وقد أنكرت عائشة على ابن عمر روايته 
المطلقة أن الثشهر تسم وعشرون» قال: فذكروا ذلك لعائشة 
فقالت: يرحم الله أبا عبد الرّحمن إِنْما قال الشهر قد يكون تسمًا 


وعشرين وقد أخرج مسلمٌ من وجه آخر عن عمر بهذا اللّفظ 
الأخير الذي جزمت به عائشة» ويدلُ أيضًا على ذلك أن الي 
له م يخرج من يمينه بمجرد مضي ذلك العدد بل للخبر الواقع 
من جبريل كما في حديث ابن عبّاس المذكور 

باب الْحَلِف بأملمّاء الله وَصفَاتِهِ والنهي عن 


Dae 


الْحَلِف بِغيْرِ الله تَعَالَى 

۴ - عن ان عُمَرَ قَالَ: «كان أكْثْرُ مَا كان اللي به 
يَحْلِف: لا َمُقَلْبِ الوه رَوَاهُ الْجَمَاعَة (حم: (1Y‏ (خ: 
۱ ) (د: ۳۲۹۳) (ت: 1641) (ن: ۲/۷) (ه: ۲۰۹۲) إلا 

٤‏ - وَفِي حڊيٹ أبي هُرَيْرَة 2 عن النبي بلا قَالَ: لا 
لق الله الجن أرْسَل جبريل فَقَالَ: نر يها وَإَى ما أغدذت 
الها فيهاء فَنَظَرَلَيِهَا فَرْجَمَ فَمَالَ: لا ورك لا يسْمَعّ بها أُحَدْ 
إلا دَخلماء. (حم: 704/5) (د: )٤۷٤٤‏ (ت: 107) (ن: 
// 1-9). 

0 - رفي خلويشر لأبي هره ء َن اللي 1: «ينفى 
جل بين الج والثار يرلن اب اطرفا وي عن ال لا 
وَعِرْتِكَ لا اساك غَيْرَهَا مته فق عَلَيْهمًا (حم: ۲ ) (خ: 
(AY :p) (FA /1‏ )44( 

- روفي حديث اغيِسَال أبوب «لّى وَِزْتِكَ وَلَكِن لا 
غِنَى لي ۲/ ۳( (خ: ۲۷۹). 
3 تم صنيفيئ هان يوبا انى ابي كه 
فَقَال: إنكم ددرن 5 شرکون تقو تَقُولُونَ مَا شَاءً الله وَعْنُتَ» 
تَقُولُون الْكَمْبَةٍ فَأمَرَهُمْ النبي يكل إذا أرَادُوا أن يَحْلِفُوا أن 
يَقُونُوا: رب الْكَعْبَة قول احم ما شَاء الله ثم شت" رَوَاه 
خمد (/۳۷۱) 0 3 2 


nad 


بأبيه فَقَالَ: إن الله َك أن نا اا فَمَنْ كان کات 
قحف بالل از ليَمْمُت» مق علي (حم: 7/1) (خ: 1345 
):14( )(. 

رفي لَفظ قَال: قَالَ رَسُول الله ية: «مَنْ كان حَالِفَا فلا 
لف إلا بالل كانت فريس تَحْلِف بِآبَائهاء فقَالَ: دلا تَحْلِقُوا 
بابایکم» راه مذ (۲/ ٠۰‏ وَمُسْلِمٌ (114) (4) وَالنْسَائِي 
(6/۷(. 
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4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولْ الله :دلا 
َحلقُوا إلا بألل ولا تَحلُِوا إلا وأشم صادُون؛ روه اللْسَائِيّ 
(0/ /). 

حديث قنيلة أخرجه أيضًا ابن ماجه وصححه النُسائي. 
وحديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضًا أبو داود والنْسائي' وابن 
حبّان والبيهقي. وفي الصّحيحين عن ابن عمر رفعه «مَنْ كان 
حَالقا فلا حف إلا بأللهه وفي الباب عن ابسن عمر رفعه «مَنْ 
حل بغير الله مذ كَفَرَّهُ رجه أبو داوذ والترمذية وحئنه 
والحاكم وصححه؛ ويروى أنه قال: «فقذ أَشْرّك؛ وهو عند امد 
من هذا الوجه» وكذا عند الحاكم ورواه التّرمذي وابن حبّان من 
هذا الوجه أيضًا بلفظ: «فقذ كَفْرَ َأشْرَك قال البيهقي: لم يسمعه 
سعد بن عبيدة من ابن عمر. قال الحافظ: قد رواه شعبة عن 
منصور عنه قال: كنت عند ابن عمر. ورواه الأعمش عن سسعيلرٍ 
عن عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر 

قوله: (لا وَمُقَلْبِ الْقَلُوبٍ) لا: نفيّ للكلام السّابق» ومقلّب 
القلوب هو المقسم به» والمراد بتقليب القلوب: تقليب أحوالها لا 
ذواتهاء وفيه جواز تسمية الله ما ثبت من صفاته على وجو يليق 
به. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في الحديث: جواز الحلف 
بأفعال الله تعالى إذا وصف بها ولم يذكر اسمه تعالى. وفرق 
الحنفيّة بين القدرة والعلم فقالوا: إن حلف بقدرة الله تعالى 
انعقدت بمينه وإن حلف بعلم الله لم تتعقد. لأن العلم يعبر به 
عن المعلوم. 

كقوله تعال: <فُل هَل عِنْدَكُمْ من عِلْم تتَخْرِجْوهُ لنا4؟ 
والجواب أنه هنا جا إن سلّم أن المراد به المعلوم والكلام ما 
هو في الحقيقة قال الراغب: تقليب الله القلوب والأبصار: 
صرفها عن رأي إلى رأي. قال ويعسبّر بالقلب عن المعاني التي 
تختص به من الروح والعلم والشجاعة. 

قوله: (فَقَالَ: وَعِرتِكَ) هذا طرف من الحديث الذي فيه :إن 
الْجنة حَفْت بالْمكاره وَالنارَ بالشهَوَات» وذكره المصئّف رحه الله 
هنا للاستدلال به على الحلف بعرّة الله قال ابن بطّال: العرّة 
يحتمل أن تكون صفة ذاو بمعنى القدرة والعظمة:؛ وأنْ تكون 
صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لم وبذلك صحّت 
الإضافة. قال: ويظهر الفرق بين الحالف بعرّة اللّه: أي التي هي 


صفة لذاته» والحالف بعرّة الله الي هي صفة لفعله بأنّه يحنث في 
الأول دون الثاني قال الحافظ: وإذا أطلق الحالف انصرف إلى 
صفة الذات وانعقدت اليمين. 

قوله: (لا وَعِرْيِكَ لا سالك غَيْرَ هَذَا) هذا طرف من الحديث" 
الطُويل في صفة الحشرء ومح الحجّة منه هذا اللّفظ المذكون فإنّ 
الي كي ذكر ذلك مقرَرًا له فكان دليلاً على جواز الحلف 
بذلك. ش 

قوله: لى وَعِرْبِكَ) هو طرف من حديش طويل وأوّله «أَنّ 
كرب کو قن و 
أن ايوب عليه السلام لا يحلف إلا باللّه وقد ذكر الب بل ذلك 
عنه وأقره. 

قوله: (وَلَكِنْ لا غِنى لي عَنْ بَرَكْتِكَ) بكسر الغين المعجمة 
والقصر كذا للأكثر ووقع لأبي ذر عن غير الكشميهني بفتح أوله 
والمدً والأول أولى فان معنى الغناء بالفتح والمدٌ الكفاية يقال ما 
عند فلان غناء: أي ما يغتني به. 

قوله: (بتدْدُون) أي تجعلون لله اندادًا وتشركون: أي تجعلون 
لله شركاء؛ وفيه النْهي عن الحلف بالكعبة» وعن قول الرّجل ما 
شاء الله وشثت» ثم أمرهم أن يأتوا با لا تنديد فيه ولا شرك 
فيقولون ورب الكعبة» ويقولون ما شاء الله ثم شئت وحكى ابن 
التّين عن أبي جعفر الداودي أنه 

قال ليس في اديت نه عن القول الذكون. وقد قال الله 
تعالى: وما نَقَمُوا إلا أن أَعْنَاهُمْ الله وَرَسُولَهُ مِنْ فَْلِهِ4. وقال 
تعالى: «وإذ تقول لِلْذِي أنْعَمْ الله عَلَِهِ وَأَنْعَمت عَلَيْو وغير 
ذلك. وتعقبه بأن الذي قاله أبو جعفر ليس بظاهر لأن قوله ما 
شاء وشئت تشريكٌ في مشيتته تعالى وأمًا الآية فإنمَا أخبر الله أنه 
أغناهم وأن رسوله أغناهم وهو من الله حقيقة لأنه الذي قدر 
ذلك ومن الرسول إل حقيقة باعتبار تعاطي الفعل وكذا الإنعام 
أنعم الله على زيد بن حارثة بالإسلام. وأنعم عليه اللي يله 
بالعتق» وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة فإنها منفردة لله سبحانه 
وتعالى بالحقيقة» وإذا نسبت لغيره فبطريق الجاز. 

قوله: «إن الله ينْهَاكُمْ أن تَحْلِمُوا بآبَائِكُمْ) في رواية للمّرمذيّ 
من حديث ابن عمر اله نِم َجُلايقُوُ: لا اكا 

فقال: لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله يل 

يقول: «مَنْ حَلّف بغير الل َد َمَرَوَأَشْرَدَه قال الترمذي: 
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حسنٌ وصححه الحاكم» والتّعبير بقوله: «كَفَرَ أو أَشْرّكَ» للمبالغة 
في الجر والتغليظ في ذلك وقد تمك به من قال بالتُحريم. 

قوله: (فَلَيَحْلِفْ بالله أو لِيَصْمْت). 

قال العلماء: الس في اهي عن الحلف بغي الله ان الحلف 
بالشيء يقتضي تعظيمه» والعظمة في الحقيقة إِنْما هي لله وحده 
فلا يحلف إلا باللّه وذاته وصفاته» وعلى ذلك افق الفقهاء 

واختلف هل الحلف بغير الله حرامٌ أو مكروءٌ؟ للمالكبّة 
باه جاد E‏ عاد ور a‏ 
عدم جواز الحلف بغير الله على أن مراده بنة بنفي الجواز الكراهة 
أعم من التحريم والتّنزيه. وقد صرح الك فق رفت آخر. 
وجمهور الشافعيّة على أله مكروةٌ تنزيهًاء وجزم ابن حزم 
التحريم. قال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة» وجزم 
غيره بالتفصیل» » فإن اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله تعالى 
كان بذلك الاعتقاد كافرًا ومذهب الهادويّة أله لا إثم في الحلف 
بغير الله مالم يسو بينه وبين الله في النُعظيم أو كان الحالف 
متضمًنًا كفرًا أو فسقاء وسياتي الكلام على من يكفر محلفه» 

قال في الفتح: وما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه 
جوابان: 

أحدهما أن فيه حذفاء والتقدير ورب الشمس ونحوه. 

والشاني أن ذلك بخص باللّه فإذا أراد تعظيم شيء مسن 
۰ خلرقاته أفسم يه ولي لغيره ذلك .وما فا وقع ا الت ذلك: 

كقرله َا للأعرابي ؛: افلح وَأَبيهِ إن صَدَق؛. 

فقد أجيب عنه بأجوبة: 

الأوّل: الطعن في صحة هذه اللّفظة كما قال ابن عبد الي إنْها 
غير محفوظة وزعسم أن أصل الرّواية افلح واللّه فصحّفها 

والثاني: إن ذلك كان يقع من العرب ويجري على الستتهم 
من دون قصاٍ للقسم» والنهي إِنْما ورد في حقّ من قصد حقيقة 
الحلف». 

قاله البيهقي' وقال النووي: إنْه الجواب المرضي. والثالث: إنه 
كان بقع ني كلامهم على وجهين للتُعظيم والنّاكيدء والنّهي إِنْما 
وقع عن الأوّل. والرّابع: أن ذلك كان جائرًا ثم نسخ» قاله 
الماوردي» وقال السهيلي: أكثر التشراح عليه 

قال ابن العربيئ: وروي أن الي يكل كان يلف بأبيه حى 


نْهِيَ عَنْ ذَلِكَ قال الستهيلي: ولا يصح لأنه لا يظن بالني وك 
أنه كان يحلف يغير اللّه. ويجاب بأنه قبل النهي عنه غير متم 
عليه ولا سيّما والأقسام القرآنيّة على ذلك النمط. وقال المنذري: 
دعوى النُسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ 
والخامس: إنه كان في ذلك حذف» والتقدير افلح ورب أبيه قاله 
البيهقيُ والسّادس: إنه للتُعجيبء قاله السسُهيلي. والسابع: أله 
خاص به ية وتعمّب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. 
(وَأَحَادِيث البَاب) تدلُ على أن الحلف بغير الله لا ينعقد لأن 
لمهي يدل على فساد المنهيٌ عنه» وإليه ذهب الجمهور. وقال 
بعض الحنابلة: إن الحلف بنبينا ها ينعقد وتجب الكقارة. 
اب ما جَاء فِي وَأَيْمُ الله وَلَعَمْرُ الله 
وَأَقِْم , لله وَغَيْرُ ذلك 

۳۸۰ - عن أبي هريْرة عن الي وق قالَ: «قال سَلَيْمَانُ بن 
دَاوُد: لاطُوقَنٌ الليْلَةَ عَلّى تِسْعِينَ امْرأة كُلْهًا تأني بقارس يُقَاتِلَ 
في سّبيل اللو فال لَهُ صاحِّه: ل إن شناءً الل فَلَمْ َمل إن شاءً 
الل قلات لها جا يتيز ن ااا رة 
جات بهي جل وام الي َس محمد بده لو قال إن شاء 
الله لُجَاهَدُوًا في متبيل الله سانا الشتتون؛ رفز حك في أا 
إلحاق الاسنناء ما َم بطل الملل بقع إن لم به رفت 
اكلام الأول 5 4/۲( )خ: ۸14( (م: (1o) (1o‏ 

0١‏ - وَعن ان عُمَرَ عن النبي يي قال فِي زي بن 
حارة: ويم الله إن كان لَخَلِيعًا بلإمارق مُنُفَقْ عَلَيْهِمَا ا 
(YY it) (° /Y‏ م «(1D (TEY‏ 1 

7- وفي حَلرِيِث مُتَفْق عليه لما وضع عَم عَلّى سريره 
جَاءَ أمِيرٌ الْمُرْميين علي رضي الله عنه قرحم عَلَيْهِ وَقَال: وام 
الله إن كنت لاظْنُ أن يَجْعَلّك الله مَع صَاحبَيِكَ (حم: 
11 (خ: 149( (م: ۳۸۹( (4). 

وَقَدْ سبق مِنْ حَدِيث الْمَخْرُومية هويم الله لو أن فَاطِمَة بنت 
َنِم الله رَاجِعَن ساك وَفِي حدبث الإفك مام الي ول 
فار م عبد الله بن ابي قَقام. أسبدُ بْنْ حْضِيْرِ مال سد 
ن عَبَادَة: لَعَمْرُ الله قله وهو ممق عَلَيْهِ (حم: -١94/6‏ 
4۷ 

۳ - وع عَبْل الرّحْمَن بن صَفْوان - وَكَان صديقًا 


عباس أنه لما كان بوم الع جَاء بأبيه إلى رَسُول الله ي. 
فقال: يا رَسُول الله بايعة عَلَى اهجرف فأبى وَقَال: إنهَا لا هِجرَة 
َانْطْلقَ إلى الاس فام الاس عة فََالَ با رَسُولَ الله قد 
عرفت ما يني ونين لان وأتاك بأبه ابه على الهجرة قات 
قال الي ل لا جرة فقا المباس: افسنت عَلَبِك ابع 
قال قبط رول الله يي بده فَقَالَ: ا عدي ذل 
هجر رَوَاهُ أَحْمَّدُ (۳/ ١‏ "1) وَابْنْ مَاجَهْ .)۲۱۱١(‏ 

164 - وَعَنْ أبي الزامرية «عَنْ عَائْسَة أن امْرَأة أهذت إِلَيْهًا 
ا ثرا في طب كلت بخضة وبي بتنضة» فقالت: سنت لبك 
إلا أكلت بق فَقَالَ رَسُولُ الله ل: أبريهَا فَإِنْ الإنْمّ عَلَى 
الْمُحَنْشْ) رَوَاءُ أحْمّدٌ .)١١4/9(‏ 

6 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قال رَسُولْ الله : ليس ما من 
حَلْف بِالأمَانَةِ» روء آبو دَاوْد (7765), 

ر الخ مااع وباب ناجل اا 
السرقة بعد وجوب القطع أو يشفع فيه» وقول عمر لغيلان تقدّم 
في باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع وحديث عبد 
الرّحمن بن صفوان قال ابن ماجه في إسناده: 

حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا محمد بن فضيلء وحدّثنا 
محمد بن يحبى» حلثنا الحسن بن الرّبيع» عن ابن دزی ا 
عن يزيد بن أبي زياج عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان 
فذکره» ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى؛ حدّثنا الحسن بن الربيع 
عن عبد الله بن إدريس عن يزيد , بن أبي زيادٍ بإسناده نحوه وقال 
يزيد بن أبي زياد؛ يعني لا هجرة من دار من قد أسلم أهلها 
انتهى. وحديث أبي الزاهريّة قال في مجمع الزُوائد: رجال أحمد 
رجال الصّحيح. ويشهد لصحته الأحاديث الآتية في إبرار القسم 
وحديث بريدة سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده 
ثقات. وأخرج الطُّبرانيُ في الأوسط بإسنادٍ رجاله ثقات من 
حديث أبن عمر. 

أن الي يك 
يَحْلِفُ بِالأمَانقِ». 

قوله: (لاطُوفَنٌ) اللام جواب القسم كاله قال: واللْه 
. لأطوفنٌ» ويرشد إلى ذلك ذكر الحنث في قوله الم يَحْنث» كما في 
رواية. 


قوله: (عَلَى يَسْعِينَ) بتقديم النّاء الفوقيّة على السّين. 


شع سَمِعَ رَجُلاً لف ؛ بالأمانة فَقَالَ: أَلَمْتَ الذي 


قوله: (وَأيْمٌ اللّ) بكسر المزة وفتحها والميم مضمومة 
وحكى الأخفش كسرها مع كسر الممزة وهو اسم عند الجمهور 
وحرف عند الرٌجاج» وهمزته همزة وصل عند الأكثر وهمزة 
قطم عند الكوفيّين ومن وافقهم لأنّه عندهم جمع يمين وعند 
سيبويه ومن وافقه انه اسم مفردٌ. واحتجُوا بجواز کسر همزته 
وفتح ميمه قال ابن مالكٍ: ولو كان جمعًا لم تكسر همزته» وقد 
ذكر في فتح الباري فيها لغات عديدة 

وقال غيره: أصله يمين الله ويجمع على أيمن فيقال: وأيمن 
الله حكاه أبو عبيدة» وأنشد لزهير بن أبي سلمى: 

َيِجْمَعُ أبن ما نكم لِمَقْسَمَةٍ تَمُورٌ بها اماه 

فقالوا عند القسم: وأيمن الله ثم كثر فحذفوا الثون كما 
حذفوها من لم يكن فقالوا: لم يك؛ ثم حذفوا الياء فقالوا: (أَمْ 
اللهِ)» نم حذفوا الألف فاقتصروا على الميم مفتوحة ومضمومة 
ومكسورة 

وقالوا أيضًا: (م اللو بكسر الميم وضمّهاء وأجازوا في أيمن 
فتح الميم وضمّهاء وكذا في أيم» ومنهم من وصل الألف وجعل 
الهمزة زائدة ومسسهلةًء وعلى هذا تبلغ لغاتها عشرين» قال 
الجوهرئ: قالوا: أيم الله وربُما حذفوا الياء فقالوا: م الل 
وربّما أبقوا ا ميم وحدها مضمومة فقالوا: أم الله وربما كسروها 
لأئها صارت حرفًا واحدًا فشيّهوها بالباء قال: وألفها الف 
وصل عند أكثر النحوئينء ولم يج ألف وصل مفتوحة غيرهاء 
وقد يدخل اللام للتاكيد فيقال: ليمن الله قال الشاعر: 

قا ريق اَم لما شهدم َعَم ري يمن الل ما نذري 

وذهب ابن كيسان وابن درستويه إلى أن ألفها الف قطم وإنما 
خمّفت همزتها وطرحت في الوصل لكثرة الاستعمال. وحكى 
ابن التِّن عن الداودي أنه قال: أيم الله معناه اسم الله بإبدال 
السّين ياء وهو غلطٌ فاحشٌ لأ السنّين لا تبدل ياءً. وذهب امبرّد 
إلى أنها عوضُ من واو القسم» وأنْ معنى قوله: وأيم الله واللّه 
لأفعلن ونقل عن ابن عباس أن بين الله من أسماء الله ومنه» 

قول امرئ القيس: 

قلت يَمِينُ الل برح فَاعِدَا ‏ وَلَوْ قَطَمُوا رَأمِي لديك وَأَوْصّالِي 

ومن ثم قالت المالكيّة والحنفيّة إنه يمين . وعند الشافعيّة إن 
نوى اليمين انعقدت وإن نوی غيرها لم تنعقد يميناء وإن أطلق 
فوجهان» أصحُهما لا تنعقد إلا إن نوى. وعن أحمد روايتان 
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أصحهما الانعقاد وحكى الغزالي في معناه. 

وجهين: أحدهما: أنه كقوله باللّه. 

والثاني إنه كقوله أحلف باللّه وهو الرّاجح. ومنهم من سى 
بينه وبين لعمر اللّه. وفرق الماوردي بان لعمر الله شاع في 
استعمالهم عرفا بخلاف أيم الله. واحتجٌ بعض من قال منهم 
بالانعقاد مطلقًا بان معناه يمين اللّهء ويمين الله من صفاته 
وصفاته قديمة وجزم النووي في النهذيب أن قوله وأيم الله كقوله 
وح الله وقال: إِنّهِ ينعقد به اليمين عند الإطلاق وقد 
استتريزه 

قوله: (لَمَمْرُ الله بفتح العين المهملة وسكون الميم: هو العمر 
بضمٌ العين. قال في النهاية: ولا يقال في القسم إلا بالفتح. وقال 
الرّاغب: العمر بالضُم وبالفتح واحد ولكن حص الحلف 
بالئاني. قال الشاعر عمرك الله كيف يلتقيان أي سألت الله أن 
يطيل عمرك وقال أبو القاسم الرجاجي: العمر: الحياة فمن قال 
لعمر الله فكأئه قال: أحلف ببقاء الله واللام للنُوكيد والخبر 
محذوف: أي ما أقسم به. ومن ثم قالت المالكيّة والحنفيّة تنعقد 
بها اليمين لان بقاء الله تعالى من صفة ذاته وعن الإمام مالك لا 
يعجبني الحالف بذلك. وقد أخرج إسحاق بن راهويه في مصئفه 
عن عبد الرّحمن بن أبي بكرة قال: كانت يمين عثمان بن أبي 
العاص لعمري وقال الإمام الثافعي وإسحاق: لا يكون ميا إلا 
| بالئيّة لأئه يطلق على العلم وعلى الحق» وقد يراد بالعلم المعلوم» 

وبالحق ما أوجبه الله تعالى. وعن أحمد كالمذهبين والراجح عنه 
كالشافعي وأجابوا عن الآية التي فيها القسم بالعمر بان الله تعاى 
يقسم بما شاء من خلقه وليس ذلك لغيره لثبوت النهي عن 
الحلف بغير الله تعالى» وقد عد الأئمّة ذلك من فضائل الى يل 
لان الله تعالى أقسم به حيث» ٠‏ 

قال: لرك إِنْهُمْ لي سَكَرَتهِمْ يَمْمَهُون4» وأيضًا فإن 
اللام ليست من أدوات القسم لها محصورة في الواو والباء 
والتاء. وقد ثبت عند البخاري في كتاب الرّقاق من حديث لقيط 
بن عمر أن الي يكل قال: الَعَمْرُ الأهل وَكَرْرَهَاء وهو عند عبد 
الله بن أحمد وعند غيره. ۰ 

قوله: (أَفْسَمْتُ عَلَيِكَ) قال ابن المنذر: اختلف فيمن» 

قال: أقسمت باللّه أو أقسمت مجرّدّاء فقال قومٌ: هي يمن وان 


لم يقصد, ومن روى عنه ذلك ابن عمر وابسن عبّاسء وبه قال 


النْخعي' والتُورِيُ والكوفيّون وقال الأكثرون: لا يكون يمينا إلا 
إن نوى وقال الإمام مالك: أقسمت باللّه مين واقسمت مجرودة 
لا تكون يمينا إلا إن نوى. وقال الشافعي: المجردة لا تكون يمينا 
أصلاً ولو نوى» وأقسمت بالل إن نوی يكون ییناء وكذا لو قال: 
أقسم بالله وقال سحنونٌ: لا يكون يمينا أصلاً وعن الإمام أحمد 
كالول وعنه كالئاني» وعنه إن قال: قسمًا باللّه فيمينٌ جزمًا لان 
التقدير أقسمت بالل قسمّاء وكذا لو قال: آليت باللّه. 

قال ابن المثير: لو قال أقسم بالل عليك لتفعلنٌُ فقال نعم هل 
يلزمه اليمين بقوله نعم وتجب الكفارة إن لم يفعل؟. 

قال: وفي ذلك نظرٌ قوله: «لَيْسَ ما مَنْ حَلّف بِالأمانةه. 

قال في النّهاية: يشبه أن تكون الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن 
يحلف بأسماء الله وصفاتهء والأمانة أمرٌ من أموره فنهوا عنها من 
أجل التسوية بينها وبين أسماء الله كما نهوا أن يحلفوا بآبائهم. 
قال: وإذا قال الحالف: وأمانة الله كانت يمينا عند أبي حنيفة 
والشافعي لا يعدها يمينا قال: والأمانة تقع على الطّاعة والعبادة 
SLE‏ 

باب الأمرُ بِإبَْار الْقَسَم والرحصة في ترك ِدر . 

- عن البرآء بن عازب قَالَ: «أمَرَنَا رول الله بي 
سيم : : هنا ب بِعِيَادةٍ و الْمَرريضء ابام الاير وَنَشْمِيت الْمَاطِسِء 
وإنرار الفح أو انبم و صر الْمَظْلّو م وَإِجَابَةِ الاي 
وإفشتاء السلام» (حم: 4/ 184) (خ: 1۲۲۲) (م: )۲٠١١‏ (۴). 

۷ - عن ابن عباس في حَلريش رؤا قَصّهَا أبُو بكر «أن 
با بكر قَال: اخبزني با رول الل بابي ات امي اعبت ا 
اخطات؟ فَقَالَ: صنت بَعْضا وَأخخْطَات بَعْضاء قَال: فرالله 
اند ني بآلزي أخطات؟. قَال: لا تيم مُتَقَْ عَلَيْهِسَا (حم: 
لاعن ODODE‏ 

قوله: (وَإبْرَارُ القسّم) أي بفعل ما أراد الحالف ليصير بذلك 
ال ٠‏ 

قوله: (أَوْ الْمَُسِمٍ) اختلف في ضبط السّينء فالمشهور انها 
بالكسر وضمٌ اليم على أنه اسم فاعل» وقيل بفتح السسّين: أي 
الإقسام والمصدر قد يأتي للمفعول مثل أدخلته مدخلاً معنى 
الإدخال وكذا أخحرجته» 

قوله: (ِي حَدِيش رُؤْيَا قَصّهًا) هذا من كلام المصنف. 

قوله: (لا تَفْسمْ) أي لا تحلف وهذا طرف من حديش طويل 
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قد ساقه البخاري مستوفى في كتاب التُعبير. 

قوله: (مَإبرَاُ الْقَسَم) ظاهر الأمر الوجوب واقترانه ببعض ما 
هو متف على عدم وجوبه كإفشاء السسّلام قرينة صارفةٌ عن 
الوجوب» وعدم إبراره ية لقسم أبي بكر وإن كان خلاف 
الأحسن لكنّه يه فعله لبيان عدم الوجوب. ويمكن أن يقال: إن 
الفعل منه ية لا يعارض الأمر الخاص بالأمّة كما تقرر في 
الأصول وما نحن فيه كذلك» وبقيّة ما اشتمل عليه الحديث 
موضعه غير هذا 


باب ما يُذَكَرُ فين قَالَ: هو مودي أو 
نصرَاني إن فَعَلَ كذ 

4- عر ثابت بن لفتحا أن رَسُول الله ية نَالَ: 
١م‏ حلّف على يمين بل غير الإمثلام كوبا فهو كما اله روه 
الْجَمَاعَةُ (حم: )۳۳/٤‏ (خ: )٠١٤۷‏ (م: )۱۷١( )١١١‏ (ت: 
N ۳‏ (ن: ۷/ ه) (ه: ٠١44‏ ) إلا أبَا دَاوْد. 

4- رَعَن بُرَيْدةَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله يك «مَنْ قال إني 
بَرِيءْ ِن الإسئلام» فاڻ كان كَاذبًا فَهْرَ كَمَا قَال: وان کان صادِنًا 
َم يعد إلى الإسشلام سَالِمًا رَوَاهُ خمد (/010) وَالنْسَائِيُ 
)١/0(‏ وَابْنَ ماج .)15١(‏ 

حديث بريدة هو من طريق الحسين بن واقل عن عبد الله بسن 
بريدة عن أبيه وقد صححه النسائي. 

قوله: (بملَةٍ عير الإسلام) المأسة بكسر اليم وتشديد اللام: 
الدين والشريعة» وهي نكرة في سياق الثترط فتعم جميع الملل من 
أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ونحوهم من المجوسيّة والصابئة 
وأهل الأوثان والدهزيّة والمعطّلة وعبدة الشياطين والملائكة 
وغيرهم. 

قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال: أكفر باللَّه ونحوه إن فعلت 
ثم فعلء 

فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاءً وقتادة وجمهور فقهاء 
الأمصار: لاكمارة عليه ولا يكون كافرًا إلا إن أضمر ذلك 
بقلبه. وقال الأوزاعي والثُوريُ والحنفيّة وأحمد وإسحاق هو يمن 
وعليه الكفارة. 

قال ابن المنذر: والأول أصح لقوله كله: «مَنْ حَلّفَ باللاتٍ 
وَالْعَُى فلبقل: لا إلَهَ إلا الله وم يذكر كفّارة زاد غيره: 

وكذا قال: ١مَنْ‏ حَلّفَّ بعل سِوَى الإسلام فهر كَمّا قَالَ؛ 


فاراد التُغليِظ في ذلك حنّى لا يجترئ اح عليه. ونقل ابن 
القصّار من المالكيّة عن الحنفيّة أنْهم احتجوا لإيجاب الكفارة بان 
في اليمين الامتناع من الفعل وتضمّن كلامه بما ذكر تعظيمًا 
للإسلام. وتعقب ذلك باهم قالوا فيمن قال وح الإسلام إذا 
حنث لا يجب عليه كقارةء فاسقطوا الكقارة إذا صرح بتعظيم 
الإسلام» وأثبتوها إذا لم يصرّح. قال ابن دقيق العيد: الحلف 
بالنشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه 
كقوله والله» وقد يطلق على التُعليق بالشيء يميِنٌ كقوهم «مَنْ 
حَلَفَ بالطّلاق. فالمراد تعليق الطّلاق» وأطلق عليه الحالف 
5-5 لليمين في اقتضاء الحنث أو المنع وإذا تقرّر ذلك فيحتمل 
أن يكون المراد. 

المعنى الثاني لقوله كاذبّاء والكذب يدخل القضيّة الإخباريُة 
التي يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرىء وهذا بخلاف قولنا واللّه 
وما أشبهه فليس الإخبار بها عن أمر خارجي بل هي لإنشاء 
القسم فتكون صورة الحلف. 

هنا على وجهين: 

أحدهما: أن تتعلّق بالمستقبل كقوله إن فعل كذا فهو يهودي. 
والثاني: تتعلّق بالماضي كقوله إن كان كاذبًا فهو يهودي. وقد 
يتعلّق بهذا من لم ير فيه الكقّارة لكونه لم يذكر فيه كمّارة بل 
جعل ارتب على كذبه قوله: فهو كما قال قال: ولا يكفر في 
صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم» وفيه حلاف عند الحنفية 
لكونه تنجيرًا معنى فصار كما لو قال هو يهودي. ومنهم من 
قال: إذا كان لا يعلم أنه مين لم يكفرء وإن كان يعلم أنه يكفر 
بالحنث به كفر لكونه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل» وقال 
بعض الثتافعيّة: ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان 
كاذباء والتُحقيق: التّفصيل» فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفرء وإن 
قصد حقيقة التّعليق فينظرء فإن كان أراد أن يكون منُصفًا بذلك 
كفر لأنْ إرادة الكفر كفرٌ وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر لكن 
هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيهًا؟ الثاني هو المشهور. 

قوله: (كَاذْيًا) زاد في البخاري ومسلم «مُتَعَمّدًاة. ٍ 

قال عياض تفرد بهذه الرّيادة سفيان الشُوريُ وهي زيادة 
حسنة يستفاد منها أل الحالف متعمّدًا إن كان مطثنُ القلب 
بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم یکفر» وإن 
قاله معتقدًا لليمين بتلك الل لكونها حمًّا كف وإن قاها نجرد 
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التُعظيم ها احتمل قال الحافظ: وينقدح بان يقال: إن أراد 
تعظيمها باعتبار ما كانت قبل الخ لم يكفر أيضًا. قال: ودعواه 
أن سفيان تفرد بهاء إن أراد بالنُسبة إلى رواية ملم فعسى فإنّه 
أخرجها من طريق شعبة عن ايوب وسفيان عن ال الحذاء 
جميعًا عن أبي قلابة. 

قوله: (فِي الْحَدِيثٍ الآخر فَهُوَ كما قَالَ). 

قال في الفتح: يحتمل ا المراد بهذا الكلام التُهديد 
والمبالغة في الوعيد لا الحكم كأن قال فهو مستحق مثل عذاب 
من اعتقد ما قالء ونظيره «مَنْ تَرَكَ الصّلاة فَفَدْ كَمَرَ أي 
استوجب عقوبة من كفر. وقال ابن المنذر: ليس على إطلاقه في 
نسبته إلى الكفرء بل المراد أنه كاذب كذب المعظّم لتلك الجهة. 

باب ما جَاءَ في اليَمِين الْعَمُوس وَلَعْو الْيَمِين 

"4٠‏ عن أبي مُريْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ا «حَمْسُ 
ممه وَالْفِرَار َم ارخف وَيَمِين صَابِرة يَقْنطِمْ بها مَالاًبغَيْرِ 
حه (حم: ۲/ ۳۹۲). 

١‏ - وَعن ابْن عُمَرَ أن رَسُول الله هة قال لِرَجُل: 
فَمَلْت كُدَا؟ قَالَ: لا واي لا إل إلا هو ما قعل قَال: فَقَالَ 

جبْرِيل عليه السلام: قذ فَمَلَ» وَلكِنُ الله عَرُ وَجَلْ غَفَر لَه بقوله: 
لا ولي لا إِلَه إلا هه (حم: 1117/7). 

۲ - وَعن ان عباس ثال: «اخنّصم إلى النبي يكين 
رَجُلان قوقع الب على أحَدِهِمَاء قلف اله الذي لا إلة 
إلا هر ما له عند شي قال: فل جبريل عليه السلام على 
الي يكل َقَال: إِنْهُ كاذب إن لَهُ عِنْدَهُ حَقْكُ فَأمرَهُ أن يُمْطِيَهُ حقف 
وَكَفَارة يَمِينِهِ مَعْرقَتَهُ أن لا إِلْهَ إلا الله أو شهادئه رَوَامْنُ أحْمَدُ 
4/0( لبي داد (#371076) العَالِث بتخوه. 

۳ - وَعَن «عائشة قالّت: أنزنت هذ الآيَهُ: ظلا 
يُوَاخِذُكُمْ الله بالأخر في أنْمَانِكُ» ل قول الرْجُل: لا وآللى 
وَبَلَى للد أخْرَجَهُ البْخَارِي (155). 

و ابن مر احرج ابا ار اة رن دا 
أخرجه البخاري من حديث ابن عمرو قال: «جاءً أعْرابي إلى 
الي يي :با رَسُولَ الل ما لباه ؟ فذكر الحديث» وفيه 
اليه العَمُوس» وفيه قلت: «رَمَا اليْمين الْعَمُوس؟ قَالَ: الذي 
يم بها مال انړئ للم هو فیا کازب؛. 


وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا النسائي؛ وفي إسناده عطاء 
بن السائب» وقد تكلّم فيه غير واحدٍ وأخرج له البخاري حدينا 
مقرونا بابن بشرء 

قوله: ل كَفَارَة) أي لا يمحو الإثم الحاصل بسببهن 
شيءٌ من الطاعات اما الشرك باللّه فلقوله تعالى: إن الله لا 
يَغْفِرُ أن يُتْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ ياء وأمًا قتل 
الس فلن الخلاف في قبول توبة التافب عنهء وقد تقلثم الكلام 
فيه والمراد ببهت المؤمن: أن يغتابه بما ليس فيه واليمين الصابرة: 
أي التي ألزم بها وصبر عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة 
الحكم والظاهر أن هذه الأمور لا كقّارة ها إلا التُوبة منهاء ولا 
توبة في مثل القتل إلا بتسليم التفس للقود. 

قوله: (وَكَفَارَة يَمِيِه... إلّح) هذا يعارض حديث أبي هريرة 
لأنّه قد نفى الكفّارة عن الخمس التي من جملتها اليمين الفاجرة 
في اقتطاع حق» وهذا أثبت له كفارة» وهي التُكلّم بكلمة الششهادة 
ومعرفته ها ويجمع بينهما بان الثفي عامٌ والإثبات خاص. 

قوله: (باللّفْو) الآية. قال الرّاغب: هو في الأصل ما لا يعتدٌ 
به من الكلام وامراد به في الأيمان ما يورد عن غير رويّةٍ فيجري 
مجرى اللا وهو صوت العصافير. 

قوله: (لا وَآَللّه) أخرجه أبو داود عنها مرفوعا بَفظ. 

قالت عائشة: «إن رَسُولَ الله لا قَالَ: هُوَ كلام الرّجُل فِي 
يته كلا وَل ّى وله وأخرجه أيضًا البيهقيي وابن بان 
وصح الذارقطي الوقف. ورواه البخاري والشافعي ومالك 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا. ورواه الشافعي 
من حديث عطاء أيضًا موقوفا. قال أبو داود: ورواه غير واحل 
E Et‏ 
البصري مرفوعًا ني قصّة الماة» وكان أحدهم إذا رمى حلف أنه 
أصاب فيظهر أنه أخطأء 

فقال الي كل: «أَيْمَان الما لعو لا كَمَارَةَ لها ولا عُقَوبَة». 

قال الحافظ: وهذا لا يثبت لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل 
الحسن لأنّه كان يأخذ عن كل أحل وقد تمك بتفسير عائشة 
المذكور في الباب الشافعي وقال: إنها قد جزمت بأ الآية نزلت 
في قول الجل: لا واللّه وبلى واللهه وهي قد شهدت التُنزيل 
وذهبت الحنفيّة والحادويّة إلى أن لغو اليمين أن يحلف على الثيء 
يظنه ثم يظهر خلافه» وبه قال ربيعة ومالك ومكحول 
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والأوزاعي واللّيث. وعن أحمد روايتان. قال في الفتح: ونقل ابن 
المنذر وغيره عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصّحابة 
وعن القاسم وعطاء والشعي وطاووس والحسن نحو ما دل عليه 
حديث عائشة عن أبي قلابة: لا واللّهه وبلى والله لغد من لغات 
العرب لا يراد بها اليمين وهي من صلة الكلام ونقل إسماعيل 
القاضي عن طاووس أن لغو اليمين أن جلف وهو غضبان» 
ونقل أقوالاً اخر عن بعض التّابعين. (رَجُمْلّة) ما يتحصل من 
ذلك ثمانية أقوال من جملتها قول إبراهيم النخعي: إن الغو هو 
أن يحلف على الشيء لا يفعله ثم ينسى فيفعله» أخرجه الطُّبري 
وأخرج عبد الرراق عن الحسن مثله. وعنه هو كقول الرجل: 
واللّه إنه لكذا وهو يظر؛ أنه صادق ولا يكون كذلك وأخرج 
الطُبريُ من طريق طاووس عن ابن عباس أن يحلف وهو 
غضبان. وعن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يحرم ما 
أحل الله له. وقبل هو أن يدعو على تفسه إن فعل كلا يفعله 
وهذا هو يمين المعصية. قال ابن العربي: القول بأنٌ لغو اليمين هو 
المعصية باطل» لأن الحالف على ترك المعصية ينعقد يمينه» ويقال 
له لا تفعل وكمّر عن يمينك» فإن خالف وأقدم على الفعل أثم 
وبر في بمينه. قال: ومن قال: إنها مين الخضب يردُه 
الأحاديث» يعني المذكورة في الباب» ومن قال دعاء الإنسان على 
نفسه إن فعل أو لم يفعل فالغو إنما هو في طريق الكمارة وهي 

تنعقد وقد يؤاخذ بها لثبوت النْهي عن دعاء الإنسان على نفسه 
ش ومن قال: إِنْها اليمين التي تكفر فلا متعلّق له» فإن الله تعالى رفع 
المؤاخذة عن الغو مطلقًا فلا إثم فيه ولا كفارة فكيف يفسّر 


الغ بما فيه الكفّارة وثبوت الكقارة يقتضي وجود المؤاخذة وقد 
أخرج ابن أبي عاصم من طريق الربيدي وابن وهب في جامعه 
عن يونس وعبد الرذاق في مصئفه عن معمر كلهم عن الزُهري 
عن عروة عن عائشة «لَْوُ مين ما كان في الْمِرَاء الل أو 
الْمُرَاجَعَةٍ في الْحَدِيت الذي لا يقد عَلَيهِ الْقَلْبُ» وهذا موقوفٌ 
ورواية يونس تقارب الربيدي» ولفظ معمر إن القَْمُيَنَدَارَوُونٌ 
ترك اعت لا والله ويلى والثده كلا والله زلا قد الخلف 
ولس خالا لال وَأَخرَجَ ابن وَهِْو عَنِ الَقَةٍ عَنِ اوري 
بهذا السستدء هو الذي يحلف على الثثيء لا يريد به إلا الصّدق 
وع قرا اه عله ریا برای الول لقان كله 
ضعيفٌ من أجل هذا المبهم شاد مخالفته من هو أوثق منه وأكثر 


عددًا (وَالْحَاصِل) في المسألة أن القرآن الكريم قد دل على عدم 
المؤاخذة في يمين اللو وذلك يعم الإشم والكقارة فلا يجب 
أيهما. والمتوجه الرُجوع في معرفة معنى اللّغو إلى اللُغة العربيّة» 
وأهل عصره اة أعرف الاس بمعاني كتاب الله تعالى لألهم مع 
كونهم من أهل اللّغة قد كانوا من أهل الترع ومن المشاهدين 
للرّسول ية والحاضرين في ايام النزول» فإذا صح عن أحدهم 
تفسيرٌ لم يعارضه ما يرجح عليه أو يساويه وجب الرجوع إليه 
وإن لم يوافق ما نقله أئمّة اللّغة في معنى ذلك اللّفظ لأنْه يمكن أن 
يكون المعنى الذي نقله إليه شرعيًا لا لغويّاء والرعي مقدّمٌ على 
اللُغرِيّ كما تقر في الأصول» فكان احق فيما نحن بصدده هو أن 
الغو ما قالته عائشة رضي الله عنها وني (حَديث الْبَاب) تعرئض 
لذكر بعض الكبائرء والكلام في شأنها طويل الذيول لا يسع 
لبسطه إلا موف حافلٌ وقد الف ابن حجر في ذلك بلدا ضخمًا 
ماه الاجر في الََْائر) فمن رام الاستقصاء رجع إليه واا 
خصرها في عدو معن فليس ذلك إلا باعخبار الاستفراء لا باعتبار 
الواقع. فمن جعل عددها أوسع فلكثرة ما استقراه منها. 
باب يمين على الْمُستَقْبلٍ وتكْفِيُهَا قبل الجذث وبَعده 

٤‏ - عر عبد امن بن مبَمُرَةَ قَال: قال رَسُولُ الله 
ل ١إا‏ حلفت عَلى يَمِين رأث برها يرا منها. انت الذي 
رخا رر عر بيينك» (حم: (11/٩‏ (خ: 0377 (م: 
110۲( )14(. 

رفي لفظ: فر عَن يبك وات اللي هُوَ خَبره مق , 
عَلَيْهِمًا (حم: /٥‏ 1۳-۹۲) (خ: 1۷۲۲) (م: )1١617‏ (۱۹). 

وفِي لَفْظ: إذا حَلَفْتَ عَلَى يمين فُكَفز عَنْ ميك نم انتم 
الي هو خيْره رَوَاهُ النْسَائِي (۷/ )1١‏ وَأبُو اود (۳۲۷۸)» وَهُوَ 
صربح في تقديم الكقارة. ٠‏ 

886 - وَعَنْ عدي بن حاتم قَالَ: قَالَ رَسول الله يكلله: «إذا 
الي هُرَ حير رَوَاهُ مُسْلِم (1181) (17). 

وَفِي لَفْظ: «مَنْ حَلّف عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيْرَهَا حبرا مِنهَا 
يات الذي هو حير وَلْيْكَمْرْ عن يميه روَا أَحْمَدُ (1508/6) 
وَمُسْلِمٌ )٠١١١(‏ (11) والس اني )١١/۷(‏ وان مَاجَهُ 
AID‏ 

٣‏ - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ أن النبي يكل قَالَ: «مَن حلّف عَلَى 
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مین فَرَأى غَيْرَهَا سيا نها فيفر عن يميد وَلبَفْعَل الذي هو 
ین روَا أَحْمَدْ (؟/51) وَمُسْلِمٌ (1161) (11) والترملدي 
(:16) وَصححة. وَفِي لَفْظ: لات الي ُو حبر وَلْبَكَمْرْ 
عن يَمِيندا روه مِم (1560) (۱۳). ٠‏ 

۷ - وَعَنْ أبي مُوسّى عن اللي ل قَالَ: «لا أحْيِفْ 
عَلَى بين فَأرَى عبرا حَيْرا مها إلا أنَئِت اللي هو حير 
و لها“ (حم: 11/6( (خ: (Vo00‏ (م: 1546 ) (9). 

َنِي لَفْظ: «إلا كفْرْت عَنْ ييي وفعت اللي هو حي 
(حم: 948/4 (خ: 4 (م: 01544 (۷) وَفِي لفظر: «إلا 
اټيت الي هو حبر وكَفرْت عن يَعِينِي' مقن علبهنٌ (حم: 
1/1 *061) (م: 46 (). 

4 - وَعَنْ عَمْرو بن عيب عن أبيه عن جد عن الي 
كل فَالَ: «لا نَذْرَ وَلا يَمِينَ فيمًا لا تَمْلِك ولا في مَعْصِيَقٍ ولا 
في َطِيمَةٍ رْجِم» رَوَاءُ النْسَائِيَ (۷/ ۱۲) وَأبُو ذَاوْد (4 31 
وَهُوَ مَحْمُولُ عَلَى تفي الْوَقَاء بها. 

8 - وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: کان الرْجُلُ بَقُوت أهلَهُ ونا 
في سعد وکان الرّجُلْ يَقُوتْ أهلَهُ فنا في شيدق فَنْرلَت: «ين 
أَرْسط ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم». رَوَاهُ ابن ماج (۲۱۱۳). 

- وَعَنْ بي بن ْب وَابْن مود أنهُمَا قرا قفصي ام 
لاه أيُام. مابات حکاه أحْمّدُ وَرَوَاه الثم باسنا 

حديث عمرو بن شعیبٍ ذكر البيهقي أنه لم ثبت وتمامه 
من لف على ين فى عيرم يرا مها دغه ولبات 
الي هو حير فن ترکها كفارتها». 

قال أبو داود: الأحاديث كلها عن الي ية «وَليْكَفْرْ عَنْ 
بُمِینه إلا ما لا يحبا بوه. 1 

قال الحافظ في الفتح: ورواته لا باس بهم لكن اختلف في 
سنده على عمروء وفي بعض طرقه عند أبي داود «وَّلا في 
مُعْصِيَة) وأثر ابن علا رجال 

ای ا 
المغيرة العبسي ولكنه قد وثقه ابن معين» 

وقال في التقريب: صدوق» زا أبيّ بن كع أخرجه 
الدارقطيّ وصححه. 

قوله: (فَانت الذي مُّوَّ خرٌ) فيه دلي على أن الحنث في 
اليمين أفضل من الّمادي إذا كان في الحنث مصلحة ويختلف 


باختلاف حكم الحلوف عليه» فإن حالف على فعل واجسبو او 
ترك حرام فيمينه طاعةٌ والمادي واج والحنث معصية كته 
بالعكس وإن حلف على فعل نفل فيمينه طاعة والتمادي 
مستحب والحنث مكروة» وإن حلف على ترك مدوب فبعكس 
الذي قبله» وإن حلف على فعل مباح» فإن كان يتجاذبه رجحان 
الفعل أو التّرك كما لو حلف لا يأكل طيبًا ولا يلبس ناعمًا ففيه 
عند الشافعية خلافٌ وقال ابن المبّاغْ وصوّبه المتأخرون: إن 
ذلك يختلف باختلاف الأحوال» وإن كان مستوى الطّرفين 
فالأصح أن التمادي اول لأنّه قال: «فَليأت اللي هُرٌ خيرً». 

قوله: لل براك كم انالبي هر حب هذه الزواية 
صمّحها الحافظ في بلوغ المرام» وأخمرج نحوها أبو عوانة في 
صحيحه, وأخرج الحاكم عن عائشة نحوها. وأخرج أيضا 
الي هُرَ خير وفيه دليلٌ على أن الكمّارة يجب تقديمها على 
الحنث ولا يعارض ذلك الرُواية المذكورة في الباب قبلها بلفظ: 
انانْت اللي هر حي ركم لأن الواو لا ندل على ترتيسبو لما 
هي لمطلق الجمع. على أن الواو لو كانت تفيد ذلك لكانت 
الرّواية التي بعدها بلفظ: «فَكَفْرْ عَنْ مينك وَائت الذي هو حي 
تخالفهاء وكذلك بقيّة الروايات المذكورة في الباب» قال ابن المنذر: 
رأي ربيعة والأوزاعي ومالك واللّيث وسائر فقهاء الأمصار غير 
أهل الاي أن الكمارة تجزئ قبل الحنث إلا أن التشافعي استئنى 
الصيام» 

فقال: لا يجزئ إلا بعد الحنث وقال أصحاب الرّأي: لا تجرئ 
الكفّارة قبل الحنث. وعن مالك روايتان. ووافق الحنفية أشهب 
من المالكيّة وداود الظاهري» وخالفه ابن حزم واحتج له 
الطحاوئ بقوله تعالى: ذلك كَفَارَةُ أَئِمَانِكُم إِذَا حلمم نَإِن 
المراد إذا حلفتم فحنثتم. 

وره خالفوه فقالوا: بل التقدير فأردتم الحنث قال الحافظ: 
وأولى من ذلك أن يقال: القدير أعمٌ من ذلك فليس أحد 
التّقديرين بأولى من الآخر واحتجُوا أيضًا بان ظاهر الآية أن 
الكفارة وجبت بنفس اليمين. وردّه من أجازها بأها لو كانت 
بنفس اليمين لم تسقط عبن لم يحنث اتفاقًا. واحتجُّوا أيضًا بان 
الكّارة بعد الحنث فرضٌ وإخراجها قبله تطوُعٌ فلا يقوم النطوّع 
مقام المفروض وانفصل عنه من أجاز باه يشترط إرادة الحدث 
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وإلا فلا تجزئ كما في تقديم الرّكاة. وقال عياض: اتفقرا على أن 
الكفارة لا تجب إلا بالحنث وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث» 
واستحب الإمام مالك والشافعي والأوزاعي والتُوري تأخيرها 
بعد الحنث قال عياض: ومنع بعض الالكية تقديم كقارة حنث 
المعصية لان فيه إعانة على المعصيةء وره الجمهور. قال ابن 
المنذر: واحتجٌ للجمهور بان اختلاف ألفاظ الأحاديث لا يدل 
على تعيين أحد الأمرين والّذي يدل عليه أنه أمر الحالف بامرين» 
فإذا أتى بهما جميعًا فقد فعل ما أمر بهه وإذا دل الخبر على المع 
فلم يبق إلا طريق النظر فاحتح للجمهور بان عقد اليمين ما كان 
يله الاستثناء وهو كلام فلان تحلّه الكمّارة وهي فعلٌ مال أو 
بدني أولى؛ ورجح قوهم أيضًا بالكثرة. وذكر عياض وجماعة أن 
عة من قال بجواز تقديم الكفارة اربعة عشر صحابياء وتبعهم 
فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة. وقد عرفت ما سلف أل المتوجّه 
العمل برواية التّرتيب المدلول عليه بلفظ ثي ولولا الإجماع 
امحكي سابقا على جواز تأخير الكقّارة عن الحنث لكان ظاهر 
الذليل أن تقديم الكفارة واج كما سلف. 

قال المازري: للكفارة ثلاث حالات: 

أحدها: قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقا. ثانيها: بعد الحلف 
والحنث فتجزئ اتفاقا. ثالثها: بعد الحلف وقبل الحنث ففيها 
الخلاف. (رَالاَحَادِيث) المذكورة في الباب تدل على وجوب 
الكمارة مع إتيان الذي هو خيرٌ وي حديث عمرو بن شعيب 
المذكور بعضه في الباب ما يدل على أن ترك اليمين وإتيان الذي 
هو خيرٌ هو الكفارة» وقد ذكرنا ذلك وذكرنا أن أبا داود قال: إِنّه 
ما ورد منْ ذلك إلا ما لا يعبا به. قال الحافظ: كأنّه يشير إلى 
حديث يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه همَنْ 
حَلَف عَلَى يمين فَرَأَى غَيْرَهَا حيرا منها فلات الذي هُوَ حير فهر 
ها ويجبى ضعيفٌ جدًا وقد وقع في حديث عدي بن حاتم 
عند مسلم ما يوهم ذلك فإنّه أخرجه عنه بلفظ: مَنْ حَلّفَ عَلَى 
مين فَرَأَى غَيْرَهَا خيرًا مِنها فلأت الذي هُرَ حير ويرك ييه 
هكذا أخرجه من وجهين ول يذكر الكمّارة ولكن أخرجه من 
وجه آخر بلفظ: دفْرَأَى غَيْرَهَا خيرًا مِنهَا فليكَمَرْهَا وَلِأْت الْذِي 
هو حير ومداره في الطّرق كلّها على عبد العزيز بن رفيع عن 
ميم بن طرفة عن عدي» والّذي زاد ذلك حافظ فهو المعتمد. 

قوله: (كَان الرَجُلُ يَقَوت أَمْلَهُ... إلخ) فيه أن الأوسط 


المنصوص عليه في الآية الكريمة هو المتوسّط ما بين قوت الشلدة 
والسّعة. ش 

قوله: (إنْهُمًا قَرءا َصيامُ نَلاثَةٍ يام مَُتَابعَاتو) قراءة الآحاد 
منؤلة منزلة أخبار الآحاد صالحةٌ لتقييد المطلق وتخصيص العام 
كما تقرّر ني الأصول. وخالف في وجوب التتابع عطاءٌ ومالك 
والشافعي وامحاملي. 
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اب تذر الطَاعَةٍ مُطَلَقَا وَمُعَلقًا بشرْط. 

ا عن الي وه قال: من ندران ليع 
ال قلا يَعصيه» روا الجماعة (حم: 
(41/١‏ (خ: 5596) (د: ۳۲۸۹) (ت: 10و1) (ن: ۷/ ۱۷) 
(ه: )۲۱۲۲١‏ إلا منلما. 


"84١‏ - عن عائشة 


7 - وَعَنِ ابْن عمرَ قَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله عن النذر 
وَقَالَ: :نة لا برذ شيا انتا ُننخرج به من البَخيل» راء 
الْجَمَاعَةٌ (حسم: ؟/ ۱۱۸) (خ: 3331 (م: ۱۹۳۹) (4) (د: 
۷ (ن: 15/17) (ه: )۲٠۲۲‏ إلا التزمني» وَلِلْجَمَاعَةٍ إلا 
ا اود مل مَعْنَاهُ ِن ر وَايَةِ أبي هرر 

لفظ حديث أبي هريرة الا يني ان آم الد بشيء لَمْ أن 
نك وَلكِن بيه اندر إلى ار ِسَخْرج الله ميدي علي 
ما لَمْ يكن يُؤتيي علي ين قبل أي يعطيني. 

قوله: (فيطِهُ) الطّاعة اعم من أن تكون واجبةٌ أو غير 
راك و ی يوقا كدو يقرا يغلي 
الصّلاة في أل وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما اه وأا 
000 الماليّة والبدنيّة فينقلب بالنذر واجبًا 
يتقيّد بما قيّد به الئاذر» والخبر صريح في الأمر بالوفاء بالنذر إذا 
كل في طق ون الي عن الوفاء به إذا كان في معصية. وهل 
تجب في الثاني كمّارة مين أو لا؟ فيه حلاف يأتي إن شاء اللّه. 

قوله: (إِنْهُ لابرد شبن فيه إشارةٌ إلى تعليل النّهي عن الُذر. 
وقد اختلف العلماء في هذا النهي؛ فمنهم من مله على ظساهره» 
ومنهم من تأرله. قال ابن الأثير في الثهاية: تكرّر التي عن النذر 
في الحديث وهو تأكيدٌ لأمره وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه. 
ولو كان معناه الرّجر عنه حى لا يفعل لكان في ذلك إبطال 
حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ يصير بالنْهي معصيةٌ فلا يلزم» 
ونا وجه الحديث أله قد أعلمهم أن ذلك الأمر لا بجر إليهم في 
العاجل نفعًا ولا يصرف عنهم ضررًا ولا غير قضاءً فقال: لا 
تنذروا على اكم تدركون بالنذر شيئًا م يقدّر الله لكم أو 
تصرفون به عنكم ما قدّره عليكم, فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفاء» 
فان الذي نذرتموه لازمٌ لكم انتهى. وقال أبو عبيد: اهي عن 


الأذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون ماثمًاء ولو كان كذلك ما 
أمر الله تعالى أن يوفى به ولا حمد فاعله» ولك وجهه عندي 
تعظيم شان النّذْر وتغليظ أمره لثلا يستهان بشأنه فيفط في 
الوفاء به ويترك القيام به. ثم استدل على الحث على الوفاء به" 
من الكتاب والسة: وإلى ذلك أشار المازري بقوله: ذهب بعض 
علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفُظ في النذر. قال: وهذا 
عندي بعيدٌ من ظاهر الحديث. ويجحتمل عندي أن يكون وجه 
الحديث أن الناذر يأتي بالقربة مستثقلاً لها لما صارت عليه ضربة 
لابو وكل ملزوم فإله لا ينشط للفصل نشاط مطلق الاختيارء 
ويحتمل أن يكون سببه أن الثاذر نا لم يبذل القربة إلا بشرط أن 
يفعل له ما يريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نة المنقرب. قال: 
ويشير إلى هذا التأويل قوله: (إنْهُ لا أي بخَيْر؛ وقوله: «إِنْهُ لا 
يقرب من ابن آدمَ شيا َم يكن الله ره لهه وهذا كال على 
هذا التُعليل اننهى. 

والاحتمال الأول يعم أنواع الذرء والثّاني بخص نوع المحازاةه 
وزاد القاضي عياض فقال: إن الإخبار بذلك وقع على سبيل 
7 الإعلام من أنه لا يغالب القدر ولا يأتي الخير بسببه والنهي عن 
اعتقاد حلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في ظنٌ بعض الجهلة قال: 
ومحصّل مذهب الإمام مالك اله مباح إلا إذا كان بدا لتكرّره 
عليه في أوقاتي فقد يلقل عليه فعله فيفعله بالتكلف من غير 
طيبة نفس وخالص نيْةٍ 

قو له: (إنه لابرد شبْنا) يعني تا يكرهه الناذر وأوقع النذر 
استدفاعًا له» وأعم من هذه الرُواية ما في البخاري وغيره بلفظ: 
«إنه لا يأنِي بخَيْره فإنه قد ينظر استجلابًا لنفع أو استدعاءً 
لضررء والنذر لا ياتي بذلك المطلوب وهو الخير الكائن في الثفع 
أو الخير الكائن في اندفاع الغرر» 

قال الخطابي في الإعلام: هذا باب من العلم غريب وهو أن 
ينهى عن فعل شيء حت إذا فعل كان واجبًا. وقد ذهب أكثر 
الشافعيّة ونقل عن نف اا أله النُذر مكروةٌ. وكذا عن 
المالكيّة» وجزم الحنابلة بالكراهة. وقال النثووي: إنْه مستحباً 
صرح بذلك في شرح المهذّب. وروي ذلك عبن القاضي حسين 
والمتوني والغزالي وجزم القرطبي في المفهم بحمل ما ورد في 
الأحاديث من النْهي على نذر الجازاة. 

فقال: هذا النهي عله أن يقول مثلاً: إن شفى الله مريضي 
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فعلي صدقة. ووجه الكراهة أله ًأ وقف فعل القربة المذكورة 
على حصول الغرض المذكور ظهر أله لم يتمحض له نة اقرب 
إلى الله تعالى بما صدر منه بل سلك فيها مسلك المعاوضة 
ويوضحه أله لولم يشف مريضه ولم يتصادق با علّقه على شغائه 
وهذه حالة البخيل فإنّه لا يخرج من ماله شيًا إلا بعوض عاجل 
يزيد على ما أخرج غالبًاء وهذا المعنى هو المشار إليه. 

بقوله: 'وَإِنْمَا يُسْتَخْرَجٌ به مِنْ البخيل» قال: وقد ينضم إلى 
هذا عفاد بجا هل يقن أذ ار يريب سوك ت ا 2 
أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك التذر وإليهما 
الإشارة في الحديث بقوله: نة لا برد شاه والحالة الأولى 
تقارب الكفرء والثانية خطأ صريح. 

قال الحافظ: بل تقرب من الكفرء ثم نقل القرطبي عن 
العلماء حمل النْهي الوارد في الخبر على الكراهة. قال: والّذي 
يظهر لي أنه على التُحريم في حقّ من يخاف عليه ذلك الاعتقاد 
الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرّماء والكراهة في حق من لم 
يعتقد ذلك قال الحافظ: وهو تفصيل حسن؛ ويؤيّده قصّة ابن 
عمر راوي الحديث في النّمي عن النُذر فإئها في نذر المجازاة وقد 
أخرج الطْبريُ بسنار صحيح عن قتادة في: 

قوله تعالى: ليُوقُونْ بالثذر» قال: كانوا ينذرون طاعة الله 
تعالى من الصّلاة والصّيام والزّكاة والحجج والعمرة وما افترض 

عليهم؛ فسمًاهم الله تعالى أبرارًاء وهذا صريح في أن الثناء وقع 
في غير نذر الجازاة» وقد يشعر التُعبِير بالبخيل أن المنهي عنه من 
النْذْر ما فيه مال فيكون أخصْ من المجازاة ولكن قد يوصف 
بالبخل مْن تكاسل عن الطّاعة كما روي الحديث المشهور 
«لْبَخِلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَّمْ يُصَلّ عَلَّيْ» أخرجه النسائي 
وصححه ابن حبّان» أشار إلى ذلك العراقي) في شرح الترمذي. 
وقد نقل القرطي الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر امجازاة لقوله: 
«مَنْ نَذَرَ أن بُطيع الله فلِيطِعْة وم يفرّق بين اعلق وغيره قال 
الحافظ: والاتفاق الذي ذكره مسلمٌ لكن في الاستدلال بالحديث 
المذكور لوجوب الوفاء بالثذر امعت نظرٌ قلت: لا نظر إذا لم 
يصحبه اعتقادٌ فاسدٌ لأنّ إخراج المال في القرب طاعةء والبخيل 
يحرص على الال فلا يخرجه إلا في نحو نذر الجازاة ولا تتيسر 
طاعته الماليّة إلا مثل ذلك أو ما لا بد له منه كالرّكاة والفطرة» 
فلو لم يلزمه الوفاء لاستمرً على بخله ولم يتم الاستخراج المذكور. 


باب ما جاء في نذر ر الاج وَالْمَعْصِيَةَ وما 
ارج مخرج البمين 

۳ - عن ابن عباس قال: يبنا اض ا بطب إذ هو 
برَجُلٍ قاڼې ا عله فقَالوا: أو إسْرَائِيلَ نَذَرَ أن يَقُومْ ِي 
الشنس» ولا بد ولا يَسمَظِل ولا كلم وأن بوم نمال 
الي ة: مره ْتَكَلَم وليَتَظل وَليَقعذ ولم صوْمَة رَوَاه 
البُخَارِي ٤(‏ ۰) وَابْنُ مَاجَدْ )۲۱۳١(‏ وأو دَاوْدِ (۳۳۰۰). 

٤‏ - وَعَنْ نابت بن الخال أن رْسُول الله اة قَالَ: 
لس عَلَى الرَجُل نَذْرَ فيا لا ينك مُتَفْقَّ عَلَيْهِ (حم: /٤‏ ۳۳) 
ل (TEV‏ قن 1°( YD‏ 

بورج وقة مرو شعنت هن اناغ ج آنا ابي 
كله قَالَ: «لا نَذْرَ إلا فِيمًا أشني به وَجْهُ الله تَعَالّی» رَوَاهُ اه 
(۲/ ۱۸۳( رابو 0320300 

وفي رواية: ان رَسُول الله يق نَظَرَ إلى أغرابي فَائِسًا ِي 
الس وَمُوَ يَخْطُبُْ فَقَالَ: ما شآك؟ قَال: لذزْت يَارَسُولَ 
الل أذ لا ازال في الشنْس حَنّى قرغ قال رَسُولُ الله وله: 
َيس هذا ندرا ِنْمَا اندر ما ِي به وجه الله رَوَاهُ خمد 
١ (1/9‏ 

5- وَعَنْ معي بْن الْمُسّبٍ «أن أحوّيْن مِن الأنصار 
کان هما مِيراث» نتان ادما مناي فمف تَقَالَ: إن 
عدت تساأني الْقِْمَة فكل مَالِي في رتاج الْكَمْبَق فقال لَه عُمَر: 
إن اة عة عَنْ مالك كَمْرْ عَنْ مينك وَكَلُمْ اك سيعت 
رَسُول الله 5 يَقُولُ: لا يَمِينْ عَلَبْك وَلا ندر في مَعْصيَة الب 
رلا في قَطيعَة الرُجمء ولا فِيمًا لا تَسْلِك" رَوَاه أو ذاؤد 
(YY)‏ 

۷ - وَعَنْ ًابت بن الفخاك «أنْ رَجُلاً أتى النبي لذ 
ققال: ني درت أن حر إلا يوان ققَالَ: اكان فيها ركن بن 
اران الْجَاهِليةَ بعد قَانُوا: لاء قَالَ: فَهَل كان فِيهًا عيذ يِن 
تابي قَانُوا: لاء قال: أؤفر بنرك فَإنهُ لاوَفَاء إنذرفِي 
مَمْصِيّة الله وَلا فِيمًا لا يَمْلِكٌ ابن آم رَوَاهُ آبو دَاوْد (۳۳۱۳). 

۸ - وَعَنْ عائشة أن الي ڳڀ قال: دلا نَذْرْ في مَعْصِيَة 
وَكَفَارَنُهُ كَفارَةٌ يَمِين» روء الْحَمْسَةُ َاحْتَجْ به أحْمْذ وَإِسْحَاقُ 
(حم: (TEV /٦‏ 5 ۹ ) (ت: ٤‏ (ن: ۷/ )۲١‏ (مے: 
(1Yo‏ 1 
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8 - وعن ابْن عباس أن النْبي کيا قَالَ: «مَنْ نسر درا 
9 مَنصيّة مكار فار 7 راء ابو دارّد (۳۳۲۲). 

١‏ - وعن عُقْبَة ن عَامِر قَالَ: قال رَسُولُ الله يله: 
«كقارمٌ النذر كَفَارَمٌ نينا روا أحْمد (114/1) ونيم 
)11€( (1۳(. 

حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا البيهقي وأورده الحافظ 
في التلخيص وسكت عنه. وقد أخرجه بلفظ أحمد الطّبراني قال 
في مجمع الرُوائد: فيه عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيفٌُ ولم 
يكن في إسناد أبي داود لاله أخرجه عن أحمد بن عبدة ابي عن 
المغيرة بن عبد الرّحمن عن أبيه عبد الرّحمن عن عمرو بن شعيبٍ 
عن أبيه عن جده وحديث سعيد بن المسيّب حديث صالح 
سكت عنه أبو داود والحافظ وهو من طريق عمرو بن شعيبي» 
ولكنُ سعيد بن المسيّبٍ لم يسمع من عمر بن الخطّاب فهو منقطمٌ 
وروي نحوه عن عائشة «أنَْا لت عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ماله في رتا 
الَْعْبَةِ إن كلْمَ ذا قَرَابَةِِ فقالّت: يُكفْرٌ عن الْيُمِين أخرجه مالك 
والبيهقي' بسنا صحيح وصمّحه ابن الکن وحديث نابت بن 
الماك أخرجه أيضًا الطبرانيً وصحح الحافظ إسناده. وأخصرج 
نحوه أبو داود من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جه مرفوعاء ورواه ابن ماجه من حديث ابن عبّاس» ورواه أحمد 
في مسنده من حديث عمرو بن شعي عن ابنة كردم عن أبيها 
بنحوه. وفي لفظ لابن ماجه عن ميمونة بنت كردم وحديث 
عائشة قال الترمذي بعد إخراجه: لا يصح لأن الزُهري لم يسمع 
هذا الحديث من أبي سلمة وكذلك قال غيره؛ قالوا: نما سمعه 
من سليمان بن أرقم وسليمان متروكً. وقال أحمد: ليس بشيء 
ولا يساوي فلسًا. وقال البخاري: تركوه وتكلّم فيه جماعة اشا 
منهم عمرو بن علي وأبو داود وأبو زرعة والنسائي” وابن حبّان 
والذارقطنيّ وقال الخطابي: لو صح هذا الحديث لكان القول به 
واجبًا والمصير إليه لازم إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أله 
حديث مقلوبٌ وهم فيه سليمان بن الأرقم» ورواه الاي 
والحاكم والبيهقي. من حديث عمران بن حصين ومداره على 
كك إن الايد اکل عن انيه جه رة ی بلقو زت 
اختلف عليه فيه. ورواه ابن المبارك عن عبد الوارث عن أبيه أن 
رجلاً حدثه أنه سال عمران بن الحصين فذكره وفيه رجلٌّ 
مجهول ورواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي من رواية الژهري 


عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال الحافظ: وإسناده صحيح إلا 
أنه معلولٌ بأنّه منقطمٌ» وذلك لأن الرهري لم يروة عن أبن سلمة. 
ورواه ابن ماجه من حديث سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة 
ومحمد بن أبي عتيقٌ عن الرهريٰ عن سليمان بن أرقم عن يحيى 
بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران 
فرجع إلى الرواية الأولى ورواه عبد الرّرّاق عن معمر عن يحجيى 
بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة وأبي سلمة كلاهما عن اني 
ل وهو مع كوثه مرسلاً فالحتفيء هو محمد بن الربير الحقدّ» قاله 
الحاكم. وقال: إن قوله من بني حنيفة تصحيف» وإنْما هو من بني 
حنظلة. وله طريڻ أخرى عند الدارقطني من رواية غالب بن عبد 
الله ا لجزري عن عطاء عن عائشة مرفوعًا بلفظ: «مَن جَمْلَ عَلَِهٍ 
نذرا E‏ كار مين وغالب مترو وله طريق 


أخرى عند أبى داود من حديث كريب عن ابن عباس وإسنادها 


حسنٌ فيها طلحة بن يحيى وهو مختلفٌ فيه. وقال أبو داود 


موقوفا: يعني وهو اصح. وقال النووي في الرُوضة: حديث «لا 
َدْرَ في مَعْصِبَةٍ وكَفَارتَهُ كَفَارَة يمِينَه ضعيف باتفاق الحدثين قال 
الحافظ: تلك قفخت العا روا واو فلو بن الكو قاين 
الافاق. وحديث ابن عباس قد تقدّمت الإشارة إليه أله من 
طريق كريب عنه ولفظه في سنن أبي داود عن ابن عباس أن 
رسول الله يكل قال: «مَنْ نَذَرَ نَدْرًا لَمْ يسمه فكقارته كقارَة يمن 
ومن ندر َرًا في مَعْصَِةٍ رَه فار هين وَمَنْ ڌر ترا لا 
بُطِيقَهُ فکفارتة كمارة يَمِين ومر ندر ندرا أَطَافَهُ قلف بيه 
وسيائي؛ وقد تقلدم انه وو غلا غا ا ری 
أصح وأخرجه ابن ماجه وفي إسناد ابن ماجه من لا يعتمد عليه 
ولیس فيه «مَنْ َذَرَ نَذَرًا في مَعْصريةَة. 

قوله: (آبو إسْرَائيلَ) قال الخطيب: هو رجل من قريش ولا 
يشاركه أحدٌّ من الصّحابة في كنيته. واختلف في اسمه» فقيل 
قشيرٌ بقافر وشين معجمةٍ مصفُرًا. وقيل بسر بمهملة مصغرا. 
وق لسر رك ق وقيل بالسئين المهملة بدل الصّاد. 
وقد جزم ابن الأثير وغيره باه من الصحابة وفيه دليلٌ على أن 
کل شيء یتادّی به الإنسان ما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سة 
كالمشي حافيًا والجلوس في الشمس ليس من طاعة الله تعالى فلا 
ينعقد النذر بهء فإنه كل أمر أبا إسرائيل في هذا الحديث بإتهام 
الصّوم دون غيره وهو محمولٌ على أنه علم أنه لا يش عليه. قال 
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القرطي: في قصّة أبي إسرائيل هذا أعظم حجَّةٌ للجمهور في عدم 
وجوت الكفازة على من تنذر معضية أو هاا طاعنة فينه قال 
مالك: لم اسمع أن رسول الله ية أمره بكفّارةٍ قوله: «لَيِسَ عَلَى 
الرّجُل نَذْرٌ يما لا يَمْلِكُ» فيه دليلٌ على أن من نذر بما لا لك 
لايد ندر وكذلك من تلو معمنية كما فة اديت 
الباب. واختلف في الذر بمعصيةٍ هل تجب فيه الكفّارة آم لا؟ 
فقال الجمهور: لا. وعن أحمد والنُوريٌ وإسحاق وبعض الشافعية 
والحنفيّة نعم ونقل النّرمذي اختلاف الصّحابة في ذلك واتفقوا 
على تحريم الشذر في المعصية. واختلافهم إِنُما هو في وجوب 
الكمارة. واحتجّ من أوجبها بحديث عائشة المذكور في الباب وما 
ورد في معناه وأجيب بأنْ ذلك لا ينتهض للاحتجاج لما سبق من 
المقال واحتج أيضًا بما أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر 
بلفظ: «كقارة النذر كَمَارٌَ اليَمِينَ لان عمومه يشمل نذر المعصية 
وأجيب با فيه زياد تمنم السرم وهي أن التّرمذي وابن ماجه 
أخرجا حديث عقبة بلفظ: ١كَمَارَةٌ‏ النذر ذا لَمْ يسم كفارة يَمِين» 
هذا لفظ الترمذي» ولفظ ابن ماجه «مَنْ نر نَذرًا لَمْ يُسَمّوه. 

وحديث ابن عبّاس المذكور في الباب أيضًا قد سبق ما فيه من 
المقال واستدل باحاديث الباب على أنه يصح الذر في المباح لأئه 
نا نفى النذر في المعصية بقي ما عداه ثابنّاه ويدلُ على أن الثذر لا 
ينعقد في المباح الحديث المذكور في أوّل الباب عن ابن عباس» 
والحديث الذي فيه «إنْمَا النذرٌ ما سى به وَجْهُ اللو ومن جملة 
ما استدل به على أنه يلزم الوفاء بار الجاع قيلي الي ناريت 
الضرب بالدّف. واجاب البيهقي بأنّه يمكن أن: يقال إن من قسم 
المباح ما قد يصير بالقصد مندوبًا كالنُوم في القائلة للنّقري على 
قيام اليل وأكلة الستّحر للتَْوي على صيام الثهارء فيمكن أن 
يقال إن إظهار الفرح بعود الني يك سانًا معنى مقصودٌ يحصل به 
الثواب. 

قوله: (في راج الْكَعْبَة) بمهملة فمثناة فوقيّة فجيمٌ بعدها 
الف هو في اللّغة الباب» وكثى به هنا عن الكعبة نفسها. 

قوله: (بِبُوَانَة) بضم الموحدة وبعد الألف نونٌ قال في 
اللخيص: موس ةين الا وهار ركو قاله أبو عبيدة» وقال 
البغوي: أسفل مكة دون يلملم. وقال المنذري: هة من وراء 
ينبع ومثله في النهاية» وسياتي الكلام على حديث ثابت بن 
الضخاك. 


باب مَنْ نَذَرَ ندرا َم يُسَمه ولا يُطيقة 

1١‏ عن عَقْبَةَ بن عامر قَالَ: قال رَسْولُ الل وكة: 
«كَفَارَةٌ النذر إذَا لَمْ ُنَم مار يَمِين' رَوَاه ابن ماج (۲۱۲۷) 
وَالتَرْمِذِيُْ OND‏ 1 

5 - وَعَن ابن عباس عن الي لل ثَال: «مر' نَدَرَ ندرا 
لم يسمه مكار كار بين ومن نر ذالم يف فكثارة 
کار ین راه ابر ارد وان ماه (۲۱۲۸)» وا رمن نر 
ثرا أطاة لبف بو». 

04 - ور انس «أن البئ يكل رای شَيْحًا يُهَادَى بين 
اه َقَالَ: ما ذا؟ قالوا: ندر ان ِي قَال: إن الله عن 
تَعْليبٍ هذا نَفْسَهُ لَعَنِي وَآَمرَهُ أن يركب رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: 
۳/ 7( لخن 11 (م: 4۲ (1) (د: ۳۰۱) (ت: 
۷ (ن: ۷/ )۳١‏ إلا ان مَاجَه للاي فِي روَايَةٍ: نَذَرَ أن 
ت لن ا 

4- وَعَنْ عُقْبَةَ بن عار قَالَ: «نذرّت أخيي أن تشي 
إلى بيت الله قامرئيي أن أسنتفتي: لها رول الله و فامتفتية 
َقَال: لنش وَلْرْكَبْ" عق عَلَيْهِ (حم: )١41/4‏ (خ: )۱۸٩١‏ 
وتلم فيه (1144) :)١١1(‏ حَافِيَة عير مُحْتَمِرَة. وَفِي رواية: 
درت أختي أن تَننبي إلى الْكَعْبَةٍ فَقَالَ رول الله ب إن 
الله لني عن مَشنيهًا تركب وَلْبهْدِ بُدنة» روه خمد (4/١1١؟)‏ 
وَفِي ر واية: «أن أختّة نرت أن تشي حافية عير مُخْتَمِرَق فَسأل 
الي وك فَقَالَ: إن الله لا صلع بشقاء أخبك شيا مُرْهَا 
تخب ولتركب ولتم ثلائة ابام رَوَاهُ الْخْمْسَةٌ (حم: 
€ / £0( ( ۳( (ت: € ۱0) (ن: 7/ ۲۰) (ه: ۴ ۱۳). 

6 - وَعَنْ كريب عن ابن عباس قَالَ: «جَاءَت امْرآة إلى 
الب يه قَقالّت: يا رسو الله إن أي نَذَرَت أن تح مَاشِبِيَ 
َقَال: إن الله لا يصع بشتقاء أحيك شيا قرح راكة ولْتَكَفَرْ 
عن مها روَا أَحْمّدٌ (۱/ )"1١١‏ وَأَبُو دَاوْد (۳۲۹۵). 

17 - وَعَنْ عِكرمَة عن ابن عباس «أنْ عُقْبَةَ ن عَابِرٍ 
سنال لبي يكل فقَالَ: إن اخ ت أن تشي إلى الي وشكا 
اله ضَمْفَهاء َال النبي' كي: إن الله عَبي عن نذر أحيك تركب 
وله بَدَنَهَه رَوَاهُ 2 (۱/ .)٠٠١‏ وَفِي لفظ: «إن أحت عقبَة 
ن عَامِرٍ نرت أن نشي إلى ايت وَإنْهَا لا تي ذلك فَآمَرَهَا 
الي يكل أن تركب وَنهْدي هَذياء رَرَاه ابو داو (145). 
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حديث عقبة الأول هو في صحيح مسلم بدون زيادةٍ «إذَا لَمْ 
يُسَمْ». وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي”. وحديث ابن عبّاس 
الأول قال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده صحيح إلا أن الحا 
رجحوا وقفه» وقد تقدم الكلام عليه. والرّواية الأخرى من 
حديث عقبة التي فيها «وَلْمَصُمْ لان أيّام؛ حمئنها الترمذي ولكن 
في إسنادها عبد الله بن زحرء وقد تكلّم فيه غير واحار من الأئمّة 
وحديث كريب عن ابن حابن کت ار داود والمنذري 
ورجاله رجال الصحيح. وو عكرمة عن ابن عباس سكت 
أيضًا عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصّحيح قال الحافظ 
في التلخيص: إسناده صحيمٌ» والرواية الأخرى أوردها أبو داود 
وسكت عنها هو والمنذري. 

قوله: (لَمْ يْسَمُ) فيه دليلٌ على أن كفارة اليمين إِنّما تجب فيما 
كان من الثذور غير مسمّى. قال النُووِي: اختلف العلماء في 
المراد بهذا الحديث فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللّجاجٍ فهو 
حير بين الوفاء بالنذر أو الكمّارة وحمله مالك وكثيرون أو 
الأكثرون على النذر المطلق كقوله: علي نذرٌ وحمله جماعة من 
فقهاء الحديث على جميع أنواع الثذرء وقالوا: هو مير في جميع 
أنواع المنذورات بين الوفاء بما الستزم وبين كمارة اليمين انتهى 
والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسم لأ حمل المطلق 
على المقيّد واجب. وأمًا النذور المسئاة إن كانت طاعة» فإن 
كانت غير مقدورةٍ ففيها كفارة يمين» وإن كانت مقدورة وجب 
الوفاء بها سواءٌ كانت متعلّقةٌ بالبدن أو بالمال» وإن كانت معصية 
لم يجز الوفاء بها ولا ينعقدء ولا يلزم فيها الكقارة» وإن كانت 
مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكمّارة لوقوع الأمر بها 
في أحاديث الباب في قصّة الناذرة بالمشي» وإن كانت غير مقدورةٍ 
ففيها الكقارة لعموم «وَمَنْ نَذَرََذرًا لَمْ يُطِفَهُه هذا خلاصة ما 
يستفاد من الأحاديث الصحيحة وقال ابن رش في نهاية الجتهد 
ما حاصله: إِنْه وقع الاتفاق على لزوم النّذر بالمال إذا كان في 
سبيل الب وكان على جهة الخيرء وإن كان على جهة اشر فقال 
مالك: يلزم كالخير ولا كمّارة يمين في ذلك إلا أله إذا نذر بجميع 
ماله لزمه ثلث ماله إذا كان مطلقاء وإن كان معيّنا لزمه وإن كان 
جميع ماله أو أكثر من الثلث» وسيائي الخلاف فيمن نذر بجميع 
ماله. قال: وإذا كان الئذر مطلقا: أي غير سى ففيه الكقارة 
عند كثير من العلماء وقال قومٌ: فيه كمارة الظّهار. وقال قومٌ: فيه 


أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم أو صلاة ركعتين. 

قوله: (وَمَنْ نَذَرَ نَذرًا لم يُطِفَهُ فَكَفَارَئهُ كَقَارَةٌ يَمِين) ظاهره 
مو كان اندو ر ملاس أو نسي ا آ6 كان في 
مقدور ففيه الكفّارة إلا أنه بخص من هذا العموم ما كان معصية 
تقذ روفي ما كان تاف ارماك رر عاذ قحي تو 
شرعًا أو عقلاً أو عادة. : 1 

قوله: (وَمَنْ نَذَرَ نَدَرًا أطَاقَهُ... إلخ) ظاهره العموم ولكنّه 
قمر و اف ا ل ركد يدون امتاخ ياروم 
الكقارة وأمًا الثذر الذي لم يسم فغير داخمل في عموم الطّاقة 
وعدمهاء فار ا ارت فرع م ةا 
يسم لم يعرف. 

قوله: (لِنَمْش وَلْتَرْكَبْ) فيه ان النذر بالمشي ولو إلى مكان 
القن افا و ف ارف تدس عر ا رت ا 
المشي نفسه غير طاعة إِنْما الطّاعة الوصول إلى ذلك المكان 
كالبيت العتيق من غير فرق بين المشي والركوب. ولهذا سوْغ 
اليو لا الذكوب للتاذرة بالمشي فكان ذلك دالا على عدم لزوم 
النّذْر بالمشي وإن دخل تحت الطّاقة قال في الفتح: وما أمر 
الثاذرة في حديث أنس أن تركب جزمّاء وأمر أحت عقبة أن 
مشي وأن تركب لأن الاذر في حديث انس كان شيجًا ظاهر 
الفجز وات عقية لل ترم باتع كاله امهيا ان كني إن 
قدرت وتركب إن عجزت» وبهذا ترجم البيهقي للحديث» 
وأورد في بعض طرقه من رواية عكرمة عن ابن عباس ماذكره 
الصف رحه الله وأخرج الحاكم من حديث ابسن عباس بلفظ: 
«جَاءَ رَجُلّ فقال: يا رَسُولَ الله إن أختي حَلَفَتَ أن نَنْشِي إلى 
الت وَإِنْهُ شئ عليه المي فَقَالَ: مُرْهَا فرب إِذَالَمْ 
سطع أذ نشی كما أعْنَى الله أن بى عَلَى أخيائر» واحاديث 
الباب مصرّحة بوجوب الكقارة. ونقل الترمذي عن البخاري أنه 
لا يصح فيه ا هدي وقد احرج الطبراني من طريق أبي تيم 
الجيشاني عن عقبة بن عامر في هذه القصة «نڌَرَت أن نمثي إلى 
الْكَْبةٍ حَافِيَة حَاسيرَة» وفيه الَِرْكُبْ وبس وَلْنَصُّمْ؛ وللطحاوي 
من طريق أبي عبد الرّحمن الحبلي عن عقبة نحوه وأخرج البيهقسي 
بسنا صحيح عن أبي هريرة نَا رَسُولُ الله و َير في 
جَوْف اليل إذ بطر بحيال فرت ية الإبل فَإذًا اشرأة عُريانة 


31 
٠و‎ > 


ناقِضّة شَعْرّمَاء فقالت: نذّرْت أن احج عريانة ناقِضّة شَغْري» 


ت م 


قَقَال: مُرْهَا نَل يابا وَلتهْرقَ دما وأورد من طريق الحسن 
وعراقزرهه رذ نذة كيفك اا TE PE‏ 
وَلِْرْكَبْ» وني سنده انقطاعٌ. وقد اتدل بهذه الأحاديث على 
صحّة الُذر بإتيان البيت الحرام لغير حج ولا عمرة وعن أبي 
حنيفة إذا لم ينو حًا ولا عمرةً لم ينعقدء ثم إن نذره راكبًا لزمه» 
فلو مشى لزمه دم لتوفر مؤنة الرّكوب» وإن نذر ماشيًا لزمه من 
حيث أحرم إلى أن ينتهي الحج أو العمرة؛ ووافقه صاحباء؛ فإن 
ركب لعذر أجزاه ولزم دم. وني أحد القولين عن الشافعي مثلسه. 
واختلف هل يلزمه بدنةٌ أو شاه وإن ركب بلا عذر لزمه الدم. 
رهن امالكية في الحا يرجع من قابل قبمتسي ما ركب لان 
يعجز مطلقًا فيلزمه المدي. وعن عبد الله بن الربير: لا يلزمه 
شيءٌ مطلقا قال القرطي: زيادة الأمر با هدي رواتها ثقات. وعن 
الهادويّة أنه لا يجوز الركوب مع القدرة على المشي» فإذا عجز 
جاز الركوب ولزمه دم قالوا: لأن الرٌواية وإن جاءت مطلقة 
فقد قيّدت برواية العجزء ولا يخفى ما في أكثر هذه التفاصيل مسن 
المخالفة لصريح الدليل ويردُ قول من قال بأنّه لا كقارة مع 
العجز وتلزم مع عدمه ما وقع في حديث عكرمة عن ابن عبّاس. 
وني الرّواية التي بعده فإنهما مصرّحان بوجوب الهدي مع ذكر ما 
يدل على العجز من العف وعدم الطاقة» والأجل المذكور في 
حديث أنه يُهَادَى بَيْنَ اَي قيل هو أبو إسرائيل المذكور في 
الباب الأول روي ذلك عن الخطيب» حكى ذلك عنه مغلطاي. 
قال الحافظ: وهو تركيبٌ منه» وإنّما ذكر الخطيب ذلك في رجلٍ 
آخر مذكورٌ في حديث, لابن عباس 

اب من نَذَرَوَهُوَ مرك َم أسللم أن نر بحا 

في موْضيع مين 

۷ - عن عمَرَ قَالَ: «نْدَرْتْ نَذْرًا في الْجَاهِلِيُة: فسات 
النبِيئ يه بَعْد ما ألمت فَأمَرَنِي أن أوفي بنڌري» رَرَاه ان 
مَاجَدْ (۲۱۲۹). 

- وَعن رڌم ن سُفيَا: مأل سال سول الله و 
عن نذر نَذرَهُ في الْجَاهِلِيكِ فَقَالَ له: لون أو إنصب؟ قال: لاء 
وکن لله قال أرق إل ما ملت له انحر على برائة وَأوْف 
بنرك رَوَاهُ أحْمَدُ (۳/ .)٤۱۹‏ 
1 - وعن يمون نت کردم قالّت: «كنت رذف أبي 
عة ال النبي يكل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إني نَذَرْتْ أن ألْحَرَ 
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ِيوَائَكَ فَالَ: أبها وَمَنّ أو طَاغِيَةٌ؟ قَالَ: لا قَال: أوْف بتذرك» 
رَوَاه أحْمَدُ (5/ 055 وار مَاجَه .)۲۱۳١(‏ وق لَفْظ لاحم 
ني ندر أن انحر عَدَدًا مِنْ الْغْنَم وَذَكَرَ َعْنا. ويه لاله على 

- وَعَنْ عَمْرو بن عَيْبِ عن أبيه عن جد دان اشرأة 
قَالَت: يا رَسُول الله اني درت أن أنْحَرَ کان ذا وَكَذَاء مَكَانّ 
کان يبح فيه أهل الْجَاهِلِيُة قَالَ: لِصكم؟ قالت: لاء قَالَ: لوئن؟ 
قَالَت: لا قَالَ: وف بنذرك» رَرَاهُ ابو دَاوْد .)۳۳١۲(‏ 

عدي عير وجال إسناده في سنن ابن ماج رال المج 
وهذا اللفظ لعلّه احد روايات حديئه الصّحيح افق عليه بلفظ 
أنه قال: «قَلْت: يا رَسُولَ الله إنْي نَدَرْتْ في الْجَامِلِيٌة أن اتف 
له في انج لحرا قال: فم بنرك وزاد البخاري في 
رواية «فاعغتكف» وحديث ميمونة بشت كردم رجال إسناده في 
سنن .ابن ماجه رجال الصّحيح» وعبد الله بن عبد امن 
الطَائفي' قد أخرج له مسل وقال فيه يحيى بن معسين: صالح 
وقال أبو حاتم ليس بالقوي» وقال في التقريب: صدوق يخطئ 
وقد أخرجه ابن ماجه من طريق أخرى من حديث ابن عباس 
وب أحاديت الاب قد عدم خريع بمشها ي بئات ما جا في 
نذر المباح عند ذكر المصنّف رحمه الله لحديث ثابت بن الضّحّاك 
الذي بمعناها هنالك. وني حديث عمر دليلٌ على أنه يجب الوفاء 
بالنْذر من الكافر متى أسلم؛ وقد ذهب إلى هذا بعسض أصحاب 
الشافمي وعند الجمهور لا ينعقد النذر من الكافرء وحديك عصرا 
حجٌةٌ عليهم. وقد أجابوا عنه بان الي يله لا عرف أن عمر ققد 
تبرّع بفعل ذلك أذن له به لأنْ الاعتكاف طاعة؛ ولا يخفى ما في 
هذا الجواب من مخالفة المواب. واجاب بعضهم بأله كل أمره 
بالوفاء استحبابًا لا وجوبّاء ويرد بان هذا الجواب لا يصلح لمن 
اأعى عدم الانعقاد وقد تقدّم الكلام على حديث عمر في باب 
الاعتكاف. 

قوله: (كَرْدَم) بفتح الكاف والدّال. . وفيه دلي على اله يهب 
الوفاء بالذر في المكان المعيّن إذا لم يكن في الّعِيِين معصية ولا 
مفسدة من اعتقاد تعظيم جاهايّةٍ أو نحره» وبوانة قد تقدّم ضبطه 
مسار 

قوله: (قَالَ: لِصَنْم؟ قَانَتْ: لا قَالَ: لِوَئْنِ؟) قال في النهاية: 
الفرق بين الوثن والصّنم أن الوئن كل ماله جنَّةٌ معمولة من 
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جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل 
وتنصب فتعبد والصّلم الصُورة بلا جشة ومنهم من لم يفرّق 
بينهما وأطلقهما على المعنيين. وقد يطلق الوثن على غير 
المُورة؛ ومنه حديث عاي سن حاتم قت عَلَى اللي 2 
وَفِي عنقي صَلِيبٌ مِنْ ذهب فَقَال: لق هَذَا الْوَئّنَ عَنكَ» انتهى. 
اب ما يُذْكْرُ فِيمَنْ نَذَّرْ الصّدَقة ماله كله 

۱ - عَنْ كب بْن مالك أنه قَالَ: ديَا سول الله إا من 
زيي أن انلم من مالي عند َه إلى الله وَرَسُولِدِ فَقَالَ النبي 
:اسيك عَلبْك بض مالك فَهُرَ حير ك قال: قلت: ني 
أشيك سمي اللي بحَيْبر منْقَقَ عليه (حم: ۴( (خ: 
114°( ):14( )0( 

وَفِي لَفْظ قَالَ: «قلْت يا رَسُول الله إن مِن نوبي إلى الله أن 
أخرج من مالي كله إلى الله وَرْسُولِهِ صَدَفَة؟ قَال: لا قُلْت: 
فيصنقة؟ قال: لا قلت: فة قال: عم فلت: قإني ستاك 
همي مِن خبرَ» رَوَاهُ أبُو داد (۳۳۲۱). 

- وص الحْسَينٍ بن الاي إن أبي لاب مان أب لباب 
َا تاب الله عَلَئِهِ قَالَ: يَارَسُول الله إن من 
ويي أن اجر دار ريي وأساكتك» وان أنْحَلِع من مالي صَدَقَة 
لله عر وجل وَلِرْسُولِهه فَقَالَ رَسُولُ الله كه: يجري عَلك 
الثلْتْ» رَوَاهُ أَحْمّدُ (۳/ .))٥۳١- ٤٥۲‏ 


بن علد اْمُنذر [ 


رواية أبي داود في إسنادها محمد بن إسحاق وفيه مقالٌ 
معروف وحديث أبي لبابة أورده الحافظ في الفتح وعزاه إلى مد 
وأبي داود وسكت عنه. وأخخرخ أبو داود من طريق ابن أبي عيينة 
عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للني بيا 
فذكر الحديث, وفيه «وَأَنْ انلع مِنْ مَالِي كَل صَدَقَةٌ قَالَ: 
يجزي عَنهُ الثلث». 

قول اا اتشر ينون وکا معسيطة: أي أعرى من مالي كما 
يعرّى الإنسان إذا خلع ثوبه وقد اختلف اللف فيمن نذر أن 
يتصق بجميع ماله على عشرة مذاهب: الأول إِنّه يلزمه الث 
فقط لهذا الحديث» قاله مالك ونوزع في أن كعب بن مالك م 
يصرّح بلفظ الذر ولا معنا بل يحتمل أله جز الذر» ويجتمل أن 
يكون أراده فاستاذن» والاخخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في 
صدور الشذر منه وإنْما الظّاهر أله أراد أن رکد او وا 
بالتصدق بجميع ما يملك شكرًا لله تعالى على ما أنعم به عليه قال 


ابن المنير: ل يذ ينبت كعبٌ الانخلاع بل استشار هل يفعل آم لا؟. 
قال الحافظ: ويحتمل أن يكون استفهم وحذفت أداة الاستفهام. 
ومن ثم كان الرّاجح عند الكثير من العلماء وجوب الوفاء تمن 
التزم أن يتصدّق بجميع ماله إذا كان على سبيل القربة. وقيل: إن 
كان مليّا لزمه؛ وإن كان فقيرًا فعليه كفارة يمين» وهذا قول 
اللَيثء ووافقه ابن وهبو وزاد: إن كمال متونطا مخرج قر زكاة 
ماله والأخير عن أبي حنيفة بغير تفصيل وهو قول ربيعة. وعن 
الشُعى وابن أبي ليلى لا يلزمه شيءٌ أصلاً. وعن قتادة يلزم 
الغ العشر والمتوسط السبع والمملق الخمس وقيل: يلزم الكل 
> إلافي نذر اللّجاج فكفّارة يمين. وعن سحنون يلزمه أن يخرج ما 
لا يضر به وعن اوري والأوزاعي وجماعة: يلزمه كفارة مين 
بغير تفصيل. وعن النخعي يلزمه الكل بغير تفصيل. وإذا تقر 
ذلك ققد دل حديك كعبر نه يشرع ن آراة.التُصلاق بيع ماله 
أن يمسك بعضه ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم نقذ وقيل: إن 
التُصدّق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال» فمن كان قويًا 
على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع» وعليه يتنرل فعل أبي 
بكر الصدّيق وإيثار الأنصار على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
, ومن لم يكن كذلك فلاء وعليه يتنزل «لا صّدَقَة إلا عَنْ ظَهْر 
غنى! وفي لفظ «أفْضَلْ الصدَقَةٍ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غنى». ٠‏ 

۲ - عن عُبَيْدِ الله ْن عبد الله عن رَجُلٍ من الأنصّار: 
َه جاء بامة موتا ََاَ: يا سر الل إن علي عن رق زين 
إن كت ثرَى هارو فة اف اء َال لَهَا رسو الله يقة: 
أنَسْهَدِينَ أن لا إل إلا اللّه؟ قالت: تعب قَال: انشهدين الي 
رَسُولُ اللَّ؟ قالّت: نم قَالَ: أثؤيبين بِالبَعْث بَمْد الْمَوْت؟ 
قَانّت: نَعَمْ قَالَ: فَأعَبِقهَاء (حم: /401-401). 

4- وَعَنْ أبي مُرَيرَةَ أن رَجْلاً أنى النبي ككل بجَاريَةٍ 
مدا أطجَية فال يا رول الله إن علي شق رقا وينت 
قال لها رَسُول الله ية: أبن اللّه؟ تَأشَارَت إلى السا 
بأصبعهاء فَقَالَ لهّا: مَنْ أنا؟ فأشارَّت بأصبْبها إلى رَسُول الله 
كي وَإِلى السسمّاء :“أي الع رثول الله فقال: أعْيَقهًاه رَوَامْمًا 
اند (؟/ ۱. 

حديث عبيد الله بن عبد الله رواه أحمد عن عبد الرراق عن 


معمر عن الزُهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من 


الأنصار» وهذا إسنادٌ رجاله ئح وجهالة الصّحابيٌ مغتفرة كما 
تقرّر في الأصول. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا أبو داود مسن 
حديث عون بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رَجُلاً أتى 
النْبِي إل بجَاريَةٍ سَؤْدَاء» الحديث وأخرجه الحاكم في المستدرك 
تن عدي ره ووز قد للدي عكر سكن اب عو ع 
فذكره. وني اللّفظ مخالفة كثيرة» وسياق أبي داود اقرب إلى 
السياق الذي في الباب. وروى نحوه أحمد وأبو داود والنّسائي 
وابن حبّان من حديث الشريد بسن سويد واخرجه الطُبرانيُ في 
الأوسط من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال والحكم عن سعيار 
عن ابن عباس بنحو حديث أبي هريرة المذكور في الباب. ومن 
ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي المشهور. 

قوله: (إنْ كنت تَرَى َو مُؤْينة أَعتفتَهَا) إلى آخر ما في 
الحديثين» استدل بالحديئين على أله لا يجزئ في كفارة اليمين إلا 
رقبة مؤمنة وإن كانت الآية الواردة في كفارة اليمين لم تدلٌ على 
ذلك لأنه قال تعالى: «أؤ تَحْريرُ رة بخلاف آية كمّارة القتل 
فإنها قدت بالإيمان قال ابن بعلّال: حمل الجمهور ومنهسم 
الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد اشاق المطلق على المقيّد 
كما حملوا المطلق في قوله تعالى: «رأشهدرا إذا اينم على 
المقيّد في قوله تعالى: (رأشهدر اذْرَيْ عَدْل مِنْكُمْ» وخالف 
الكوفيون فقالوا: يجوز إعتاق الكافرء ووافقهم أبو ثور وابسن 
المنذر واحتججٌ له في كتابه الكبير بان كفّارة القتل مغلّظة بخلاف 
كفارة اليمين» وما يؤيّد القول الأول أن المعتق للرقبة المؤمنة آخذ 
بالأحوط مخلاف المكفر بغير المؤمئة فإنه في شك من براءة الدّمّة 
بَابْ أن مَنْ نَذَرَ الصّلاة في الْمَسْجِدٍ الأفصى أجَرَأه أن 

a 

٠‏ - عَنْ جابر «أن رَجْلاً َال يم الْفقنح: با رَسُولَ الله 
إئي نَذَرْتْ إن فح الله عَلَيِكَ مَكة أن أصلْي في بيت الْمَفْدِسِء 
فَقَال: صل هَاهُنًا فَسَالَهُ فْقَاَ: صل هاه ا فَسَألَهُ فَقَالَ: شأنك 
إن رَوَاهُ أَحْمَدٌ (*/57”) وَأبو دَاوْد (7706) وَلْهُمَا عن 
بَعْضٍ أصْحَابٍ النبي له بهذا لَب واد َقَالَ ابي ا 
ولي بَعْت مُحَمدَا بالْحَق لَوْ صِلْيِتَ هَاهُنًا لَقَصَى نك دك 
كل صّلاةٍ في اة [حم: ه/ ۳۷۳( (د: ۳۳۰7( 

5- وَعَنَ ابن عَبّاس: أن امْرَأةَ شتكت شكوَى فَقَالَت: 


نيل الأوطار - كتاب النذر 


الول إلا فإئي سيت رَسُولَ الله اة يَقُول: صلاة فيه أفضتل 
من ألف صلاة فيم سواه من الْمَساجد إلا مج الْكَعْبَة رَوَاه 
أحْمَدُ (/ ۳۳۳) رَمسْلِمٌ )۱۳۹٩(‏ (۵۱۰). 

۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله هة: «صّلاة 
في سلجاري خير مِنْ الف صَلاةٍ في فِيمًا سيراه إلا الْمَمْجَدَ الْحَرَام 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: ۲۵۱/۲) (خ: ۱۱۹۰) (م: (۱۳۹٤‏ 
)٥۰۵(‏ (ت: )۳۹۱٩‏ (ن: ۲/ ه") إلا أيَا داود. 

4 وَلآحْمَدَ وأبي اود مِنْ حديٿ جَابرٍ مله وَزَادَ: 
«رَصلاةٌ في الْمنْجدٍ الْحَرَام أفْضَلُ ِن ائة الف صّلاةَ فِيمَا 
سيواة؟. 

4 وَكَذَلِكَ لآحْمَدَ (4/ 5) مِنْ حديث عبد الله بن 
لبر مل حَديث أبي هُرَيرَةً. وَزَاد: «وَصَلاءٌ في الْمَسْجِدٍ الْحَرام 
أفْضَلْ ِن ماه صّلاة في هَذا». 

٠‏ رَعَنْ أبي هُرَيرةٌ قَال: قَالَ رْسُولُ الله وله: «لا شد 
الرّحَالَ إلا إلى لان مَسَاجد: الْمَسْجِدُ الْحَرَام رَمَسْجِدِي هذا 
وَالْمَسْجِدُ الأقصّى› مه عَلَبِهِ ا (Yt /Y‏ لخ: 14۹( 
(م: (Fav‏ (011) وَلِمْسْلِمِ (۱۳۹۷) (011) في روَايَة: «إنمَا 
يُسَافْرُ إلى ثلائة مُسَاجِد». 

حديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي والحاکم» وصححه أيضًا 
ابن دقيق العيد في الاقتراح. وحديث بعض اصحاب اللي ييه 
سكت عنه أبو داود والمنذري؛ وله طرق رجال بعضها ثقات. 
وقد تقرّر أن جهالة المّحابيٌ لا تضرٌ وقيل إن روي الحديث عن 
عبد الرّحمن بن عوفي وعن رجال من أصحاب الي ڳلا وحديث 
کار وی اعد روا عدت اد ب کا الات ا عبد 
الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر رفعه 
«صّلاة في مسسْجدِي هذا أفْضَلُ من آلف صَّلاةٍ فِيمَا سواه إلا 
الْممْجدَ الْحَرا وَّلاة في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام اَل مِنْ مائة 
ألف صلاةٍ فِيمَا مرا قال الحافظ: وإسناده صحيمٌ إلا أنه 
اختلف فيه على عطاء وحديث عبد الله بن الزبير أخرجه أيضًا 
ابن حبّان والبيهقي ولفظه اصّلاة في سلجي هَذا فصل مِنْ 
ألفر صّلاةٍ فِيمًا فيما سياه مِنْ الْمَسَاجد إلا الْمَسْجدَ الْحَرَاب وَصَلاة 
في الْمَمْجدٍ الْحَرَام أفضَلُ مِنْ مائةٍ صّلاةفِي مَنْجِدِي؛ وفي 


الباب عن جابر أيضًا عند ابن عدي بلفظ: «الصلاة في الْمَسْحِدٍ 
الْحَرَام بيائة الف صَّلاقٍ وَالصّلاة في ملجدي بالف صّلاق 
والصلاة في بيت الْمَقإس بحَْيمائةٍ صّلاقٍ» وإسناده ضعيفٌ 
لاه من حديث يحيى , ام سلاف N‏ 
اهار عن جابر. وني الباب أيضًا من حديث أبي الدّرداء مرفوعًا 
عند الطيرانيٌ في الكبير «الصّلاة في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام بوائَةٍ الف 
ملا راملا في سَسْجدِي ٻ الف صلا والصلاة في بت 
الْمَقْدِس بِحَمْيمِائةٍ 59 5 ابي ذر عند الدارقطيّ في العلل 
والحاكم في المستدرك اصّلاة في مَسْجري هَذَا فل من رم 
صَلَْوَات في بيت الْمُقس» وعند ابن ماجه من حديث ميمونة 
بنت سعد ابأ اللا في بيت اقوس كاف صلا في شرو 
وروی ابن ماجه من حديث أنس «فصّلاة في الْمَسْجِدٍ الأفصّى 
بحسن ألف صلاي. 

وإسناده ضعيفٌ وروی ابن عبد البرّ في النّمهيد من حديث 
الأرقم «صَّلاة هنا حير مِنْ لف صَلاةٍ نة ييي بيت المَقدس» 
قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت» وحديث أبي هريسرة الآحر 
هو أيضًا منَفقٌّ عليه من حديث ابي سعياږ الخدري وغيره. 

قوله: (صّل هَهُنا) فيه دليلٌ على أن من نذر بصلاقٍ أو صدقةٍ 
أو نحوها في مكان ليس بأفضل من مكان الثاذر فإنه لا يجب عليه 
الوفاء بإيقاع المنذور به في ذلك المكان؛ بل يكون الوفاء بالفعل في 
مكان الاذر وقد تقدم أنه يل أمر الناذر بأن ينحر ببوانة يفي 
بنذره بعد أن سأله: هل كانت كذا هل كانت كذا؟ فدلٌ على أنه 
يتعبّن مكان النذر مالم يكن معصية. ولعلُ الجمع بين ما هنا وما 
هناك أن المكان لا يتعيّن حتماء بل يجوز فعل المنذور به في غيره 
فيكون ما هنا بيانا للجواز. ويمكن الجمع بأنّه يتعيّن مكان النذر 
إذا كان مساويًا للمكان الّذي فيه الناذر أو أفضل منه» لا إذا كان 
المكان الذي فيه الناذر فوقه في الفضيلة؛ ويشعر بهذا مافي 
حديث ميمونة من تعليل ما أفتت به ببيان أفضليِّة المكان الذي 
فيه الثاذرة في الشيء المنذور به وهو الصّلاة. 

قوله: (إلا الْمَْجِدَ الْحَرَامٌ) هذا فيه دليلٌ على أنضليّة 
المّلاة في مسجده يل عن غيره من المساجد إلا المسسسجد الحرام 
فإنه استثناه فاقتضى ذلك أنه ليس بمفضول بالتسبة إلى مسجده 
يه ويمكن أن يكون مساويًا أو أفضل. وسائر الأحاديث دلت 
على أنه أفضل باعتبار الصّلاة فيه بذلك المقدار. 


نيل الأوطار - كتاب النذر 


قوله: (لا نشد الرّحَالٌ... إِلَحْ) فيه دليلٌ على أنه يتعيّن مكان 
النّذْر إذا كان أحد الثلاثة المذكورة. وقد ذهب إلى ذلك مالك 
والننافعيّة. وقال أبو حنيفة: لا يلزم وله أن يصلي في آي محل 
شاء وإنّما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا كان يجج أو 
عمرق وما عدا الأمكنة الثّلائة فلا يتعيّن مكانا للُذر ولا يجب 
الوفاء عند الجمهور وقد تمسّك بهذا الحديث من منع السفر وش 
الرّحل إلى غيرها من غير فرق بين جميع البقاع» وقد وقع لحفيد 
الاق كيلك ران بت وبين امل مشي ا مع الق 
ا 

اب قَضَاءُ كل الْمَنْذدُورَاتِ عن الْمَيّْتٍ 


١‏ - عن ابن عَباس: أن سَمْدَ بْنَّ عَبادة اسلتّفئى رول 
الل ل فقا: إن أمي مانت وَعَلَيْهَا ذز َم تفضيب فَفَالَ رَسُولُ 
الله لة: افْضه عَنْهاء رَوَاهُ ابو دَاوْد (۳۳۰۷) وَالنْسَائي )۲٠/۷(‏ 
وهر على شرم المع 

قال الْبُخَاري: وَآَمَرَ ابْنُ ُمَرَ امْرََءٌ جَعَلَتَْ أمُهًا عَلَى نَفْسِهًا 
صلاة بقبَاء يبي تم مات فَقَاَ: صلْي عَنْهَا قَالَ: وَقَالَ ان 
باس نخر 

حديث ابن عباس في قصّة سعد بن عبادة أصله في 
الصحيحين. وقول ابن عباس الذي أشار البخاري / بأنه نمحر ما 
قال ابن عمر أخرجسه ابن ابي شيبة سند صحيع لأا ار 
ل ا ا 
َأفتى عَبْدُ الله بْنُ عباس ابتتها أن تہ تَمْئِيَ عَنْهَاه وجاء عن ابن 
عمر وابن عاس خلاف ذلك فقال مالك في الموطًا: إن بلغه ان 
عبد الله ين مر كان يقرلا لا بصلى احذاعن الحو ولا بع 
أحدٌ عن أحد وأخرج النسائي من طريق أيُوب بن موسى عن 
ابن أبي رباح عن ابن عباس قال: : الا بصي أحَدٌ عن أحَا ولا 
يَصُومُ أحَدٌ عَنْ أَحَدره أورده ابن عبد البرٌ من طريقه موقوفاء ثم 
قال: والتقل في هذا عن ابن عباس مضطرب. قال الحافظ: 
ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حن من مات والنّفي في حقّ 
الحي: قال: ثم وجدت عن ابن عباس ما يدل على تخصيصه في 
حق الميْت ما إذا مات وعليه شيء واجبُ فعند ابن أبي شيبة 
بسنا صحيح: سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال: 
يصام عنه الئذر. وقال: ابن المنير: يحتمل أن يكون ابن عمر أراد 
بقوله صلي عنها العمل بقوله يَك: إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
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إلا من ثلاث فع منها الولد أن الْوَلَدَ من كَسْبه فَأَعْمَالَُهُ 
المالحَة مَكنوبة لالد من عبر أن يفص من أجرو» فمعنى: 
صلي عنهاء أ صلاتك؛ مكتتبة ها ولو كنت إِنّما تدوي عن 
نفسك» كذا قالء ولا يخفى تكلفه وحاصل كلامه تخصيص 
الجواز بالولد» وإلى ذلك ذهب ابن وهب وأبو مصعبي من 
أصحاب الإمام مالكو وفيه تعمّب على ابن بطّال حيث نقل 
ا ا بل ا فو اراو ت او 
ولا عن ميْسو. ونقل عن المهلْب أن ذلك لو جاز لجاز في جميع 
العبادات البدنيّة» ولكان الشارع أحقّ بذلك أن يفعله عن أبويه 
وما نهي عن الاستغفار لعمّه ولبطل معنى قوله: ولا تَيب 
کل فس إلا عَلبِهَا4. 1 

قال الحافظ: وجميع ما قاله لا يخفى وجه تعقبه خصوصًا ما 
ذكره في حقّ الشارع يك وأمًا الآية فعمومها مخصوص انََاقَا وقذ 
ذهب ابن حزم ومن وافقه إلى أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن 
مورئه في جميع الحالات واختلف في تعيين نذر آم سعد فقيل كان 
صومًا لما رواه مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: «جَاءً رَجُلَّ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن أمّي مات وليه 0 
شهر أفأفضيه عَنْهَا؟ قَالَ: َعَم الحديث واجيب بأنه لم يكن فيه 
اقل ا اندو ا 
أخرجه من طريق القاسم بن محمد أن سعد بن عبادة قال: ايا 
رَسُولَ الله إن أمّي مَانَتَ» هَل يَنفَعُهَا أن أَغيِقَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَهَمْ» 
وقيل: كان صدقةء لما رواه في الموطا وغيره «أن سَعْدًا رج مع 
الي ها فقيل لام أؤصيء قَالَت: الْمَالُ مَل سَعْبٍ وفيت قَبْلَ 
أن دم قََال: يا رَسُولَ الله َل نها أن أنَصَدقَ عَنها؟ قَال: 
َعَم وليس في هذا والّذي قبله أنْها نذرت قال عياض والّذي 
يظهر أنه كان نذرها في مال أو مبهمًا. وظاهر حديث الباب أله 
كان معيّنا عند سعدٍ. رق ا فقسا لقوق اراج عق 
اميّتء وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذرٌ مالي فإنه 
يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في 
مرض الموت فيكون من الثلث. وشرط المالكبّة والحنفيّة أن 
يوصي بذلك مطلقا 
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اب وُجُوبٍ صب ولاية القضاء وَالإمَارَةٍ وَغَيْرِهِمًا 

5 - عَنْ عبد الل بن عرو أن اللي كله قَالَ: «لا ييل 
َِلانَة يوون بقَلاق مِنْ الأزض إلا اروا لهم أحَدَهُم رَوَاهُ 
أَحْمدُ /١(‏ ۱۷۷). 

۳ - وَعَنْ أبي عبار أن رَسُولَ الله ل قَالَ: «إذا حرج 
ثلاثة في سَفر فَليُوَمرُوا لبهم أَحَدَهُم» رَوَاه أبُو دَاوْد (۲۹۰۸). 

4- وله مِنْ حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ مله (د: 5504). 

حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابي سعيد قد ارج 
نحوهما البزّار بإسناو صحيح من حديث عمر بن الخطّاب بلفظ: 
«إذًا كم لائة في سَفْر مروا أَحَدَكُمْ ذَاكَ أَمِيرٌ آَمرهُ سوك الله 
كيدا وأخرج البزار ايض باسناو صحيح من حديث عبد الله بن 
عمر مرفوعًا بلفظ: «إِذَا كانوا لاله في سَفْر قَليِأمرُوا أحَدَمُمْ 
وأخرجه بهذا اللفظ الطّبرانيُ من حديث ابن مسعودٍ بإسناد 
صحيح» وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض وقد سكت أبو ,ر 
داود والمنذري عن حديث أبي سعيل وأبي هريرة وكلاهما 
رجاهما رجال الصحيح إلا علي ابن بحر وهو ثقة» ولفظ حديث 
ابي هريرة «إذَا حرج تة في سر مروا أحَدَهُمْ؛ وفيها ليل 
على اله یشرع لکل عدو بلغ ثلاثة فصاعدًا أن يوروا عليهم 
أحدهم لان في ذلك السّلامة من الخلاف الذي يؤدٌي إلى 
التّلاف» فمع عدم التّامير يستبدُ كل واحدٍ برأيه ويفعل ما يطابق 
هواه فيهلكون» ومع التّامير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمةء وإذا 
شرّع هذا لثلائةٍ يكونون في فلاةٍ من الأرض أو يسافرون 
فشرعيّته لعددٍ أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع 
التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى وفي ذلك دليل لقول من 
قال: إِنْه يجب على المسلمين نصب الأثمّة والولاة والحكام. وقد 
ذهب الأكثر إلى أن الإمامة واجبة» لكنهم اختلفوا هل الوجسوب 
عقلا أو شرعاء فعند العترة وأكثر المعتزلة والأشعريّة تجب شرعاء 
وعند الإماميّة تجب عقلاً فقط» وعند الجاحظ والبلخي والحسن 
البصري تجب عقلاً وشرعًاء وعند ضرار والأصم وهشام القوني 
والنجدات لا تجب. 
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اب كَراهِيَةٍ الزْص عَلَى الولاية وَطَلَبها 
6 - عن أبي مُوسى فَالَ: «دَخْلت عَلَى النبي يل آنا 
قلاع قن عت فقا اح ار الله ا علي 
تلقن نا ولاك الل و وال الع بل فك 0نا 
اللو لا ولي هذا الْعَمَلَ اة يُشالة أن حَذا خرص ليده 
(حم: )1١09/4‏ (خ: 849 1) (م: .)١4( VT‏ 


5 - وَعَنْ عاد الرَحمَن بن مَمُرَة قَالَ: قال رَسُول الله 
يكل: ديا عة الرُحْمَن بن مر ةلا قال الإمَارَة فإ إنك إن 
أضطيتها عن غير اة أعنت عَلئِهَاء إن أغطيتها عن شنال 
كلت إلنْهَا فق عَلَيهمَا (حم: 11/0) (خ: 0/1417 (م: 
11۲( )1(. 

7 - وَعَرْ أنّس قال: قَالَ رول الله يله «مَن أل 
الْقّضاء كل إلى ضيه ومن جب علي يِل عل ملك يدد 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ (حم: ۳| ۰ (د: ۳۷۸( (ت: ۳۲۳( (ھ: 
5" إلا النسائي. 

4- وع أبي هُرَيْرَة عن النبي ييه قال: «إلَكُمْ 

تمر علي الإكار وَسَتَكُونٌ نَدَامَة م بوم لياو فينم 
الْمُرْضِعَةُ وَشْمّت الْفَاطِمَةُ؛ رَوَاهُ أحْمّدُ وَالْبُخَارِي وَالنسَاني. 

E‏ دمر طْلَّبّ 
علب جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ الثار» رَوَاهُ أبُو دَاوْد .)٠٠۷٠١(‏ وَقَدْ حمل 
على ما إذَا لم وج غيره. 

حديث أنس أخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط من رواية عبد 
الأعلى التغلي عن بلال:بن أبي بردة الأشعري عن أنس مرفوعا 
بلفظ: «مَنْ طَلَبّ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ َكل الل E‏ 
يله وَلَمْ يِن عَلَيْ ألْرَلَ الله عَلَيْهِ ملكا يُسَدَدُه» قال: لا 
يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الأعلى وأخرجه 
البزّار من طريق عبد الأعلى عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن 
الخال انول يدع من انعن إلاامة هذا الرييه رالقريتة 
ارما يكن اتان ما روان مسن قريب فاق 


الرّواية الثائية: أصح. وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل عن 


عبد الأعلى بن بلال عن خيثمة وصحّحه. وتعقّب أن خيثمة ليه 
يحبى بن معين وعبد الأعلى ضعفه الجمهور وأخرج الحديث ابن 
المنذر بلفظ: «مَنْ طَلّبَ الْقَضَاءً وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ بِالشمّعاء وُكِلَّ إلى 


وء وَمَنْ أكر عَلَيْه رل الله مَلَكَا يُسَددُهُ وحديث أبي هريرة 
N N‏ اا 
داود قال: حذئنا عباس العنبري» يعني ابن عبد العظيم أبا الفضل 

شيخ الشتيخين» حدثنا عمر بسن يونسء ر يعني اليساميه حدننا 
ملازم بن عمرو يعني ابن عبد الله بن بدي اليسامي» وله ثقهأحمد 
وابن معين والنسائي» حلائني محمد بن نجدة» يعني اليمامي عن 
جه يزيد بن عبد الرححن يعني الذي يقال له أبو كشير الشحيمي 
عن أبي هريرة فذكره. 1 

قوله: (أرْ أحَدًا حَرَّص عَلَيْهِ) بفتح المهملة والراء قال 
العلماء: والحكمة في أنه لا يولي من يسال الولاية أنه يوكل إليها 
ولا يكون معه إعانة كما في الحديث الذي بعده وإذا لم يكن معه 
إعانة لا يكون كفنا ولا يولى غير الكفء لأ فيه تهمة. 

قوله: (لا أل الإمَارَة) هكذا في أكثر طرق الحدييث؛ ووقع 
في رواية بلفظ: الا ن الاق ارةه بصيغة المي عن المي 
مؤكدًا بالثون الثقيلة قال ابن حجر: والنهي عن التمني أبلغ من 
النهي عن الطّلب. 

قوله: (عَنْ غير مْألَ) أي سوال قوله (وُكِلت إِلَيْهَا) بضمٌ 
الواو وكسر الكاف خم ومشددًا وسكون اللام؛ ومعنى المخفّف 
أي صرفت إليهاء وكل الأمر إلى فلان: صرفه إليه» ووكله 
بالتشديد: استحفظه. ومعنى الحديث: أذ من طلب الإمارة 
فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه. ويستفاد من هذا 
أن طلب ما يتعلّق بالحكم مكروة فيدخل في الإمارة القضاء 
والحسبة ونحو ذلك؛ وأنْ من حرص على ذلك لا يعان ويعارض 
ذلك في الظاهر حديث أبي هريرة المذكور في آخر الباب. قال 
الحافظ: ويجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه 
أن لا يحصل منه العدل إذا ولي أو يحمل الطّلب هنا على القصد 
وهناك على الثولية. وبالجملة فإذا كان الطّالب مسلوب الإعانة 
تورّط فيما دخل فيه وخسر اللنيا والآخرة فلا تحل تولية من كان 
كذلك ربّما كان الطّالب للإمارة مريدً! بها الظّهور على الأعداء 
والتدكيل بهم فيكون في تولينه مفسدة عظيمة قال ابن النّين: 
حمول على الغالب وإلا فقد قال يوسف عليه السلام 9اجعَلَيِي 
عَلَى خزائِن الأرْضٍ»» وقال سليمان: 9وَهَب لِي ملكا قال: 
ويحتمل أن يكون في غير الأنبيساء عليهم السلام انتهى. قلت: 
ذلك لوثوق الأنبياء بأنفسهم بسبب العصمة من الذنوب. وأيضًا 
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لا يعارض الثْابت في شرعنا ما كان في شرع غيرناء فيمكن أن 
يكون الطّلب في شرع يوسف عليه السلام سائغًا وأمّا سؤال 
سليمان فخارجٌ عن محل النزاع» إذ مله سؤال المخلوقين لا 
سؤال الخالق» وسليمان عليه السلام إِنْما سال الخالق. 

قوله: (إنْكُمْ سَتَحْرصُونَ) بكسر الراء ويجوز فتحها ويدخل 
في لفظ الإمارة الإمارة العظمى وهي الخلافة والصّغرى وهي 
الولاية على بعض البلادء وهذا إخبارٌ منه اة بالشيء قبل 
وقوعه 0 أخبر. 

قوله: (وَسَتَكُونٌ َدَامَةيَْمَ الْقَِامَة) أي من لم عمل فيها ا 
ينبغي ويوضّح ذلك ما أخرجه البزار والطّبراني بسنل صحيح 
عن عوف بن مالك بلفظ: «أولهًا مَلامَة وَتَانِيهًَا ندَامَة وَثالثها 
عَڌاب يوم الْقيَامَةِ إلا مَنْ عَدَلَ؛ وني الأوسط للطبرانيٌ من رواية 
شريائو عن عبد الله بن عيسى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال 
شريك: لا أدري رفعه أم لا قال: «الإمارَة أوْلَْا نَدَامَةء وَأَوْسَطْهًا 
غراف وَآخِرَهَا عڌاب يوم الِْيَامَت وله شاهدٌ من حديث شداد 
بن أوس رفعه بلفظ: اأَوَلَهَا مَلامَة وَنَانِيهَا ندَامَة» أخرجه 
اران ودارا محرو لبك ناك رفس و 
الشيء الإمَارَةَ لِمَنْ أخذَهَا بِحَفَهَا وَحِلْهَا وبس الشَيء الإمَارَةٌ 
نكر عنقا رك ا کر غ ع ب ليام قال الحافظ 
واه اط ي الذي قله رة اتا اا 
عن أبي ذرٌ «#قلت: يا رَسُولَ الله ألا تَلْتَغْيلني؟ قَالَ: إنك 
ضَعِيف وإنها أمَانق وَإنْهَا يوم الِْيَامَِ زي وَنَدَامَة إلا مَنْ أَخَدَهًا 
کا واد الذي عاد ياه قال النووئ: هذا أصلٌ عظيمُ في 
اجات الؤلاية ولا يشما لن انه ضيف :وهو دن غل فيه 
بغير أهليِّ ولم يعدل فإنْه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي 
يوم القيامة وأمّا من كان أهلاً وعدل فيها فأجره عظيمٌ كما 
تظاهرت به الأخبار» ولك الدّخول فيها حطر عظيمٌ؛ ولذلك 
امتنع الأكابر متها اتهى. وسياتي حديث أبي ذرٌ هذا قوله: 
َعم الْمُرْضِعَةُ وبشتت بشت الْمَاطِمَة» قال الداودي: نعمت المرضعة: 
أي في الدنياء وبئست الفاطمة: أي بعد الموت لأنه يصير إلى 
الحاسبة على ذلك» فهو كالّذي يفطم قبل أن يستغتي فيكون في 
ذلك هلاكه وقال غيره: نعمت المرضعة لما فيها من حصول الجاه 
والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللَّدَّات الحسّيّة والوهميّة حال 


حصوفاء وبئست ت الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما 
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يرب عليها من التبعات في الآخرة. 

قوله: (ثُمْ لَب عَدْلَهُ جوْرَهُ) أي كان عدله في حكمه أكثر من 
ظلمه كما يقال: غلب على فلان الكرم: أي هو أكثر خصاله. 
وظاهره أله ليس من شرط الأجر الذي هو اة أن لا بمصل من 
القاضي جورٌ أصلاًء بل المراد أن يكون جوره مغلوبًا بعدله فلا 
يضر الجور المغلوب بالعدل. إِنْما الذي يضر ويوجب انار أن 
يكون الجور غالبا للعدل. قيل هذا الحديث محمول على ما إذالى 
يوجد غير هذا القاضي الذي طلب القضاء جممًا بينه وبين احاديث 
الباب قد تقم طرف من الجمع وبقي الكلام في استحقاق الأمير 
للإعانة هل يكون بمجرد إعطائه لها من غير مسألةٍ كما يدل عليه 
حديث عبد الرْحمن بن سمرة المذكور في الباب أم لا يستحقها إلا 
بالإكراه والإجبار كما يدل عليه حديث أنس المذكور أيضًاء فقال 
ابن رسلان: إن المطلق ميد مقيّدٌ ما إذا أكره على الولاية وأجبر على 
قبوها فلا ينزل الله إليه الملك يسدّده إلا إذا أكره على ذلك جرًاء 
ولا يحصل هذا لمن عرضت عليه الولاية فقبلها من دون إكراو كما 
في لفظ الترمذي من رواية بلال بن مرّداسٍ 'رَمَنْ رة عليه أنْرَلَ 
اللَهُ علي مَلَكَا يُسَدْدُهُ» وقال: : حسنْ غريب. ولا يخفى ما في حديث 
أنس من المقال الذي قدّمناه من اضطراب ألفاظه الي أشرنا إلى 
بعضهاواكر ألفاظه بدون ذكر الإجبار والإكراه كما في سنن أبي 
داود وغيرها على أنه على فرض صحُته وصلاحيّته لا معارضة بينه 


وبين حديث عبد الرحمن بن سمرة لان حديث عبد الرحمن فيه أنّ 


من أعطي الإمارة من غير مسألةٍ أعين عليهاء وليس فيه نزول الملك . 


للتسديد. وحديث أنس فيه أن من أجبر نزل عليه ملك يسدده 
فغايته أن الإعانة تمل بمجرد إعطاء الإمارة من غير مسألة بخلاف 
نزول الملك فلا يحصل إلا بالإجبار فلا معارضة ولا إطلاق ولا 
تقيبد إلا في حديث أنس نفسه فيمكن أن يحمل المطلق من ٠:‏ ألفاظه 
على الإجبار والإكراه بالميّد بهما إذا انتهض لذلك لا يقال: إن 
إنزال الملك للتسديد ید نیئ من الإعانة فتثبت المعارضة: لأنا نقول: 
ض البعض الآخر. 

7 امش في الولايةِ وَمَا بُخشى 

على من لم يهم بحقها ون الْقَائِم به 

٣‏ - عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل «مَنْ جيل 

اضيا َينَ الاس قد ذُبح بِغَيْرٍ ميكين؛ رَوَاهُ الْحَمْسَةُ (حم: 
۲ ) (د: ۴۵۷۲) (ت:ه151) (ه: ۲۳۰۸) إلا النسَائِي. 


0١‏ - وَعَن ابن مْعُودٍ عن النبِيّ ڳلا قَالَ: هما ن حَكمٍ 
يَحْكُمبيْنَ الاس إلا حبس يوم الْقِيَامَةٍ وملك آذ بِقَفَاهُ ختى 
فة علَى جَهدْم م يق راس إلى الل عر وَجَلُ» فإ قَال: 
اقب ألْقَاهُ ِي مَهْرَى فَهَوَى أَرْبَعِينَ خريقاء روَا أَحْمَد 
(۰/۱) وَابْنُ مَاجَهُ (۲۳۱۱) بمعناة. 

8 - وَعَن أبي هرر عن اللي :4ه أله قَال: «َرَئِلٌ 
فانرا وبل بلشرقاء ربل بلاط لمن افر رم القئامة أن 
اهم كَانتمُمعَلَقَة بالريا عدون بن السماء والأرض ولم 
يووا لوا خلى شي+؟. 

547 - وَعَنْ عَائِشَة قَالَت: سَمِعْت اللبي يله يَفْوْل: 
تاين عَلَى الْقَاضبي الْعَذل يَوْم الْقَِامَةِ ا فض 
ين انين في تَمْرَةٍ قط (حم: .)۷٥ /٩‏ 

4 - وَعَنْ أبي أَمَامَةَ عن الي يل قال: هما ِن رَجُلٍ 
لي أمر عفرو فما فرق ذلِكَ إلا أثى الله خر وجل بوم القِيامَةٍ 
يذه إلى عنْقِهِ فك بر أو أوبقة إنْمُكُ أوْلْهَا مَلامَة وَأَوْسَطْهًا 
دام وَآخِرهَا خيزي يوم م الْقِيَامَقه (حم: 75017//0). 

606- وَعَن عُبَادَةَ بن الصامِت قَالَ: قال رَسُولُ الله ا: 
این ایر عفر إلا سء بد بن الا مخلولة بت إلى غ 
حى بُطلقة الح أو وبق ومن نعم لعن َم نيه لي الله 
وَهُوَ أجذم» رَوَاهُنٌ أحْمّدُ (ه/ ¥( 

5- وَعَن عَبْد الله : بن أبي أوْفى قَالَ: قال رَسُول الله 
اة «إن الله مح القاغيي ما لم جر قَِذَا جَارَ وَكِلَّهُ الله إلى 
سیه روه ابن ماه (۲۳۱۲). 

وَفِي لَفظر «اللَهُ مع الْقَاضِي ما لَمْ يَجُر فَإِذا جَارَ تَحَلَى عله 
وَلَرْمَهُ الشيْطَانُ» رَوَاهُ الترمنري .)٠١۳١(‏ 

۷٣‏ - وَعَن عد الله ِن حمر قَال: قال رَسُول الله بَله: 
«إن الْمُفْسِطِنَ عِنْدَ الله عَلَى مار مِنْ تُور عَنْ يمين الرُحْمَن 
وكِلًْا ديه بين اين يدون في حْكْمِهمْ وأخليهم وما راء 
رََاهُ أحْمَدُ (۲/ )٠١۹‏ وَمُْسْلِمُ (۱۷۲۷) (18) السا 

حديث أبي هريرة الأول أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي 
والدارقطيّ وحسئنه الترمذي وصمّحه ابن خزيمة وابن حبّان وله 
طرق. وقد أعلّه ابن الجوزي فقال: هذا حديث لا يصح قال 
الحافظ ابن حجر: ليس كما قال» وكفاه وة تخريج النّسائي له. 
وقد ذكر الدارقطني الخلاف فيه على سعيدٍ المقبري قال: والحفوظ 


عن سعيار المقبري عن أبي هريرة قال المنذري: وفي إسناده عثمان 
بن محم الأخنسي. قال النسائي: ليس بذاك القوي. قال وإنّما 
ذكرناه لتلا خرج من الوسط؛ ويجعل عن ابن أبي ذثبه عن سعيلر 
انتهى. فلا تنم التقوية بإخراج النّسائيّ للحديث كما زعم الحافظ 
وحديث ابن مسعود أخرجه أيضًا البيهقي في شعب الإيمان 
والبزّار وفي إسناده مجالد بن سعيار وثقه النُسائيّ وضئفه جماعة. 
وحديث أبي هريرة الثاني حسنه السيوطي. وحديث عائشة 
أخرجه أيضًا العقيلي وابن حبّان والبيهقي قال البيهقي: عمران 
بن حطان الرّاوي عن عائشة لا يتابع عليه ولا يتين سماعه منها 
ووقع في رواية الإمام أحمد من طريقه قال: «دَخَلْتُْ عَلَى عَائشة 
َذَاكرئهًا حَنى ذَكرْنَا الْقَاضِيَ؛ فذكره؛ قال في مجمع الروائد: 
وإسناده حسن. وحديث أبي أمامة حمئنه السيوطي. وفي معناه 
أحاديث منها حديث عبادة المذكور بعده. منها حديث أبي هريرة 
عن البيهقي في السئن بلفظ: «ما مِنْ أمير عَشْرَةٍ إلا يُؤْتى به يوم 
اة مولا حى بك لدل أ بوب الْجَرْ منها حديث 
ابن عباس اما مِنْ أمير يُوَمْرٌ عَلَّى عَشَرَةٍ إلا سيل عَنْهُمْ وم 
الْقِيَامَقه أخرجه الطّبرانيُ في الكبير وأخرج البيهقي حديئًا آخر 
عن أبي هريرة بمعنى حديثه هذا. وحديث عبادة أخرجه أيضًا 
الطبراني في الكبير والبيهقي' في الشعب من حديث سعد بن عبادة 
وحديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أيفمًا الحاكم في المستدرك 
والبيهقي في السنن وابن حبّان وحسنه الترمذي. 

قوله: (فَقَدْ ذب بِغَيْر ميكين) بضمٌ الال المعجمة مب 
لخر ل الملاح: المراد شبح من حيث المعنى لأنه بين 
عذاب الدُنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسد. وقال الخطابيّ 
ومن تبعه: إنما عدل عن البح بالسكين ليعلم أن المراد ما ياف 
من هلاك دينه دون بدنه» وهذا أحد الوجهين والثاني أن البح 
بالسكين فيه إراحة للمذبوح» وبغير السّْكين كالخنق أو غيره 
يكون الألم فيه أكثرء فذكر ليكون أبلغ في التُحذير. قال ال حافظ في 
اللخيص: ومن النّاس من فتن بحب القضاء فأخرجه عمًا يتبادر 
إليه الفهم من سياقه فقال: إِنْما قال: ذبح بغير سكين إشارة إلى 
الرّفق به» ولو ذبح بالسکین لكان اش عليه ولا يخفى فساده 
انتهى. وحكى ابن رسلان في شرح السنن عن أبي العبّاس أحمد 
بن القاص أنه قال: ليس في هذا الحديث عندي كراهة القضاء 
وذمّه إذ الذبح بغير سكين جماهدة النّفس وترك المهوى واللّه 
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تعالى يقول: وَين جَاهَدُوا فِينا لَنْهْدِينهُمْ سينا ويدلُ على 
ذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال: يا ابا هُرَيِرَةٌ 
ليك بطَريق قوم إا َِعَ الا أينواء قلس من هّمْ با رَسُولَ 
ف الله ف الزقذرا القائية فسن لمحي دن لورفا 
اللو فناهيك به فضيلةٌ وزلفى لمن قضى بالق في عباده إذ جعله 
ذبيح الحق امتحاناء لتعظم له المثوبة امتناناء وقد ذكر الله قصّة 
إبراهيم خليله عليه السلام وقوله: يا بن ني أرَى في الْمَنَام 
أني أدْبَحُكَ4» فإذا جعل الله إبراهيم في تسليمه لذبح ولده 
مصدقًا فقد جعل ابنه لاستسلامه للذبح ذبيحًاء ولذا قال يَلك: 
«أنا ابْنُ الذْبِيحَيْن؛ يعني إسماعيل وعبد الله فكذلك القاضي 
عندنا ا استسلم لحكم الله واصطبر على مخالفة الأباعد 
والأقارب في خصوماتهم لم تأخذه في الله لومة لائم حنّى قاد إلى 
مر الح جعله ذبيحًا للحقّ وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الجئة 
يقاتلون في سبيل الله وقد ولى رسول الله َة عليّا ومعادًا 
ومعقل بن يسار فنعم الذٌابح ونعم المذبوح. وفي كتاب الله 
الذليل على الترغيب فيه بقوله: 9يَحَكُمٌ بها اليو الِينَ 
أمْلّمُوا...» إلى آخر الآيات انتهى ويك انان ا الذي 
ذكره لا أدري من أخرجه فيبحث عنه. وعلى كل حال فحديث 
الات رارة فى ترب الاد ي تعيب :ركذا می اي 
فهمه السّلف والخلف» ومن جعله من الترغيب فقد أبعد. وقد 
استروح كثيرٌ من القضاة إلى ما ذكره أبو العبّاس» وأنا وإن كنت 
حال تحرير هذه الأحرف منهم ولكنٌ الله يحب الإنصاف» وقد 
ورد في الترغيب في القضاء ما يغنى عن مثل ذلك التُكلف فاخرج 
الثيخان من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة (إذَا الْمَهَدَ 
الْحَاكِمُ فأخطا قله أَجْنٌ وَإِنْ صاب فَلَهُ أَجْرَان». 

ورواه الحاكم والدارقطيّ من حديث عقبة بن عامر وأبي 
هريرة وعبد الله بن عمر بلفظ: «إذًا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأخطا فَلَّهُ 
أجْرٌ وَإِنْ أصّاب لَه عَشَرَة أجُور» وفي إسناده فرج بن فضالة 
وهو فنا وتابعه ابن ميعة بغير لفظه ورواه أ جمد من طريق 
عمرو بن العاص بلفظ: «إنْ أَصَبْت الْقَضَاءً لَك عَشَرة أجُورء 
وَإِنْ اجْبَهَدْتَ فَأَخْطّأت فَلْكَ حَْسَنَة؛ وإسناده ضعيف أيضًا 
وأخرج امد في مسنده وأبو نعيم في الحلية عن عائشة آله 85 
قال: «السابقون إِلَى ظِلٌ الل يوم الْقِيَامَةِ: الْينَ إا أَعْطُوا الح 
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لوه وَإِذَا سيوا بدَنُوه وَإِذَا حَكَمُوا بين الاس حَكَمُوا 
كَحُكيهم لِأَنْفِْهِمٌ؛ وهو من رواية ابن لهيعة عن خالد بن أبي 
عمران عن القاسم بن محمار عنهاء قال أبو نعيم: تفرد به ابن 
هيعة عن خالدٍ. قال الحافظ: وتابعه يحبى بن أيُوبٍ عن عبد الله 
بن زحر عن علي بن زيار عن القاسم وهو ابن عبد الرحمن عن 
عائشة ورواه أبو العبّاس بن القاص في كتاب آداب القضاء له. 
ومن الأحاديث الواردة في الترغيب حديث عبد الله بن عمر 
المذكور في الباب. منها حديث ابن عباس «إذًا جَلْسَ الْحَاكِمُ في 
ماه هبط عَلَيْه ملَكَان يُسَدَدَانِهِ ويُوَفْمَانِهِ ويُرْشِدَانِه ما َم يجن 
ذا جَارٌ عَرجًا وَتَرَكَاة أخرجه البيهقي من طريق يحبى بن زيار 
الأشعري عن ابن جريج عن عطاء عنه وإسناده ضعي قال 
صالح جزرة: هذا الحديث ليس له أصلّ. وروى الطّبراني معنا 
من حديث واثلة بن الأسقع. وفي البزّار من رواية إبراهيم بن 
خثيم بن عرالم عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا امن دلي من أُور 
الْمُسْلِمِينَ شيا وَكُلَ الله به مَلَكَا عَنْ يَمينه وَأَحْبهُ قَالَ: وَمَلَكَا 
عَنْ شِمَالهِ يُوَقْمَاِهِ ويُسَدَدَانِِ إذا أريد بو حي وَمَنْ ولي مِن أمُزر 
الليئ شيا قاري بذ عير ذيك وول إلى تبه قال: ولا 
نعلمه يروى بهذا الأفظ إلا من حديث عراكٌ» وإبراهيم ليس 
بالقوي ومن أحاديث التّرغيب حديث عبد الله بن أبي أوفى 
المذكور في الباب. ولكنٌ هذه التُرغيبات إنما هي في حقّ القاضي 
العادل الذي لم يسال القضاء ولا استعان عليه بالشفعاء وكان 
لديه من العلم بكتاب الله وسئة رسوله ما يعرف به احق من 
الباطل بعد إحراز مقدار من آلاتهما يقدر به على الاجتهاد في 
إيراده وإصداره. وأمًا 7 كان بعكس هذه الأوصاف أو بعضها 
فقد أوقع نفسه في مضيق وباع آخرته بدنیاه» لأ كل عاقل يعلم 
أل من تسق لقا وهر جاه بالتترينة الملهرة جهسلا مب 
أو جهلاً مركباء أو من كان قاصرً! عن رتبة الاجتهاد فلا حامل 
- له على ذلك إلا حب المال والشرف أو أحدهماء إذ لا يصح أن 
يكون الحامل من قبيل الدّين؛ لأ الله لم يوجب على من لم 
يتمكن من الحكم با أنزل من الحقّ أن يتحمّل هذا العبء التُقيل 
قبل تحصيل شرطه الذي يحرم قبوله قبل حصوله فعلم من هذا 
أن الحامل للمقصّرين على التّهافت على القضاء والتّوتُب على 
أحكام الله بدون ما شرطه ليس إلا الذنيا لا الدّين, فياك 
والاغترار بأقوال قوم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ فإذا 


لبسوا لك أثواب الرّياء والتُصنعء وأظهروا شعار التغريسر 
والتدليس والتلبيس وقالوا: ما لهم بغير الح حاجة؛ ولا أرادوا 
إلا تحصيل الشواب الأخروي فقل لمم: دعوا الكذب على 
أنفسكم يا قضاة انار بنصٌ المختار فلو كنم تخشون الله وتتقونه 
حقّ تقاته لما أقدمتم على المخاطرة بادئ بدء بدون إيجابه من الله 
ولا إكراء من سلطان ولا حاجة من المسلمين وقد كثر التتابع من 
الجهلة في هذا المنصب الثثريف واشتروه بالأموال تن هو أجهل 
منهم حى عمّت البلوى جميع الأقطار اليمنيّة. 

قوله: (فَهرَى أَرْبَعِينَ خريا) قال في النهاية: هو الزُمان 
المعروف من فصول السكنة اک اشنا يتنه 
أربعين سن لان الحريف لا يكون في السنة إلا مره فإذا انقضى 
أربعون خريفًا انقضت أربعون سنة. 

قوله: (وَيْلُ لِلعْرَفاء) بضم العين المهملة وفتح الراء والفاء 
جمع عريفب قال في النهاية: وهو القيّم بأمور القبيلة والجماعة من 
الئاس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم؛ فعيل بمعنى 


فاعل» والعرافة عمله. وسبب الوعيد هذه الطّوائف الثُلاث وهم 


الأمراء والعرفاء والأمناء أنْهم يقبلون ويطاعون فيما يأتون به 
فإذا جاروا على الرّعايا جاروا وهم قادرون فيكون ذلك سببًا 
لتشديد العقوبة عليهم؛ لأنْ حقّ شكر التعمة التي امتازوا بها 
على غيرهم أن يعدلوا ويستعملوا الشّفقة والرافة قوله (أو أَوْبَقَهُ 
إِنْمُهُ) بالباء الموحّدة والقاف. قال في النهاية: يقال وبق يبق» ووبق 
يوبق: إذا هلك وأوبقه غيره فهو موبق. 

قوله: (وَكِلْنا يَدَيِْ يَمِينٌ) قال في النهاية: أي أن يديه تبارك 
وتعالى بصفة الكمال لا نقص في واخدةٍ منهماء لأن الثثمال 
تنقص عن اليمين. وكل ما جاء في القرآن والحديث من إضافة 
اليد والأيدي واليمين وغير ذلك من أسماء الله فإنْما هو على 
سبيل الجاز والاستعارة» واللّه مره عن التّشبيه والنُجسيم. 

باب المع من ولاية ْمَأ الي ومن لا يُْمنْ 

الْقَضَاءٌ أو يَضْعُفْ عن الْقيام , بحقه 

4 - عن أبي بَكْرةَ قَالَ: لما بلع رَسُولَ الله يي أن أل 
فارس مَلْكُوا عَلَيْهمْ بنت كِسرَى قال: «لن قلح قوم ولوا أمْرَهُم 
انرا روا أحْمَد (ه/ ۳) وَالْبْخَارِيُ (4410) وَالنْسَائِي 
(0/ ۲۲۷) لتیار (۲۲۹۲) وصح 

۹ - وَعَنْ أبي هُريْرة قَال: قال رَسُول الله ڳا: «تَعَوُوا 
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باللّه ۾ من رأس السْبْعِين وَإمَارَةٍ الصبيّان رَوَاهُ أَحْمَدُ (۲/ .)٠٠١‏ 
عن النبي كله قَال: «الْقَضَاءٌ ثلا 

راد في الجن وانتان في الثَارِ نا الذي في الله فخ 
عرف الْحَقّ قَقَضى ب به وَرَجُلُ عرف الْحَنَ وَجَارَ ف في الحكم َهْوَ 
في الثاره وجل فض لاس على هل فَهْرَ في الثَار» روَا ابْنُ 
ماج (116) وښو دَاوْد (701/6)؛ وَهُوَ دلي عَلَى اششْيِرَاطٍ 

۱ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن رَسُول الله يكل ثَالَ: «مَنْ اى 
تيا غير تبت فما نمه علَى الذي ناك رَوَاهُ أحْمّدُ (۳۲۱/۲) 
رازه 37 (. 

في لظ «مَن أفتَى فيا عير عم كان ْم لِك عَلَى الي 
ناه رُوَاةُ خمد (۲/ 56") وَأبّو دَاوْد (5617"). 

۲ - وَعَنْ بي در أن لبي كه قَالَ: ديا أبا ذْرْ ني أراك 
ضَعِيفاء وإني جب إِليِكَ ما أب لِنَفْسِي لا تارذ على انب 
ولا تون َال يتما (حم: /٩‏ ۱۸۰)ء (م: 01813 (۱۷). 

9 - ورعن أبي ذَرقَالَ: «قُلت: يَارَسُول الله ألا 
تَستسْملِْي؟ قَال: فَضَرَب يدو على ملكي تم قال يا آبا ذَر نك 
ضيف وإنها ماه وإنها َم ايام ة خيزي وَنَدَامَةَ إلا مَنْ أخذها 
بِحَقَهَا وى الذي عَلَيْهِ فِيهًا» رَوَاهُمًا أَحْمَدٌ (5/ 177) وميم 
DD‏ 

04 وَعَن أي الْحْصيْنِ الأَحْمَسِيَةٍ اها سینت الم قله 
بَقُول: «املْمَعُوا راطا إن مر عَلَِكُمْ علد حبَشِيِْ ما اقام 
فِيكُمْ كناب الله عر رَجَل) رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 407/1) (م: 
44 (۳۷) (ت: )17١3‏ (ن: 4/19 16) (ه: 18517) إلا 
الْبُْحَارِيْ وَأبَا دَاوّد. 

-٠‏ ورعن انس قَال: قَالَ رَسُولُ الله ي: اسْمَمُوا 
َأطبمُوا وإذ انیل عَلكُْ عبد حبني کان راس زييبَةا روا 
أَحْمَدُ (5/ 1١4‏ وَالْبُخَارِيُ (۷۱۳۲)» وَهَذَا عند أهلٍ ايلم 
مَحْمُولَ عَلَى غير ولايّة الْحُكم أو عَلَى منْ كان عَبْدا 

ساو ان هوه ود اجات هدن دين 
حديث قيس الغفاري مرفوعًا. وفيه النُحذير من إمارة السُفهاءء 
ورجاله رجال الصحيح» ومثله أخرجه الطّبراني عن عوف بن 
مالك مرفوعًاء وني إسناده الاس بن قهم وهو ضعيفف. 
وحديث بريدة أخرجه أيضًا الستّرمذي والنسائي والحساكم 


۰ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ع 


وصحّحه. قال الحاكم في علوم الحديث: تفرد به الخراسانيُون 
: ورواته مراوزة قال الحافظ: له طرق غير هذه جمعتها في جزء 
مفرد. رخدت ای کی الاق کے عن انی دارو ارو 
ورجال إسناده أئمة أكثرهم من رجال الصّحيح. وزاد أبو داود 
«وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أيه بأمر يَعْلَمْ أن الرْشْدَ في غَيْرهِ فَقَدْ خانة» 
وحديث أنس لفظ البخاري «أطِيمُوا الشلْطَان وإ عا حا 

قوله: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمْ... إلّخ) فيه دليلٌ على أن المرأة ليست 
من أهل الولايات ولا بحل لقوم توليتها لأن تجثب الأمر الموجب 
لعدم الفلاح واجب. قال في الفتح: وقد اتفقوا على اشتراط 
الذكورة في القاضي إلا عن الحنفيّة» واستثنوا الحدودء وأطلق ابن 
جرير ويؤيّد ما قاله الجمهور أن القضاء يحتاج إلى الرّاي» ورأي 
المرأة ناق“ ولا كمال سيّما في محافل الرُجال واستدل المصّف 
أيضًا على ذلك بحديث بريدة المذكور في الباب لقوله فيه: #رَجَل 
َرَجُلّ» فد بمفهومه على خروج المرأة. 

قوله: (وَإمَارَةٍ الصبيّان) فيه دليلٌ على أنه لا يصح أن يكون 
الصي قاضيّاء قال في البحر: إجماعًا وآمره ب بالتعوذ من راس 
السبعين لعل لما ظهر فيها من الفتن العظيمة» منها قشل الحسين 
رضي الله عنه» ووقعة الحرّة وغير ذلك مما وقع في عشر السبعين. 

قوله: (الْقَضَاةٌ ثلانّة... إلخ) في هذا الحديث أعظم وازع 
للجهلة عن الدُخول في هذا المنصب الذي ينتهي بالجاهل والجائر 
إلى الثار. وبالجملة فما صنع أحدٌ بنفسه ما صنعه من ضاقت عليه 
المعايش فزج بنفسه في القضاء لينال من الخطام وأموال الأرامل 
والأيتام ما يحول بينه وبين دار انلام مع جهله بالأحكام أو 
جوره على من قعد بين يديه للخصام من أهل الإسلام. 

قوله: (مَنْ أَفتِي) بضمٌ الهمزة وكسر الثناة مب مما م يسم 
فاعله فيكون المعنى من أفتاه مفستو عن غير ثبتو من الكتاب 
والسنة» والاستدلال كان إثمه على من أفتاه بغير الراب لا 
على المستفتي القلّد وقد روي بفتح المزة والمثشاة فيكون المعنى 

من أفتى الاس بغير علم كان إثمه على الذي سرغ له ذلك 
وأفتاه بجواز الفتيا من مثله مع جهله وأذن له في الفتوى ورخصص 
له فيها. 

قوله: (أَرَاكَ ضَعِفًا) فيه دلي على أن من كان ضعيقًا لا 
يصلح لتولي القضاء بين المسلمين قال أبو علي الكرابيسي 


صاحب الشافعي في كتاب أدب القضاء له: لا أعلم بين العلمساء 
من سلف خلافًا أن احق الاس أن يقضي بين المسلمين من بان 
فضله وصدقه وعلمه وورعه؛ وأن يكون عارفا بكتاب الله عانًا 
بأكثر أحكامه عالا بسئن رسول الله يخ حافظًا لأكثرهاء وكذا 
أقوال الصحابة عانًا بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التّابعين 
يعرف الصحيح من السقيم» يتتيّع النوازل من الكتاب» فإن لم يجد 
ففي السنةء فإن لم يجد عمل بما افق عليه الصّحابة» فإن اختلفوا 
فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل 
به» ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضلٍ 
وودع؛ ويكون حافظًا للسانه ونطقه وفرجه. فهمًا لكلام 
الخصوم, ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى» ثم قال: 
وهذا وإن كنا نعلم اله ليس على وجه الأرض أحدٌ يجمع هذه 
الصّفات ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم 
رأفشلهم رقال اليب لكي في اعسات الاه ا رى 
نفسه أهلاً لذلك» بل أن يراه الئاس أهلاً له. وقال ابن حبيب عن 
مالك: لا بد أن يكون القاضي عاًا عاقلاً. قال ابن حبيبر: فإن لم 
يكن علم فعقل رورعٌ» لأنه بالورع يقف وبالعقل يسألء وهو إذا 
طلب العلم وجده؛ فإذا طلب العقل لم يجده انتهى قلت: ماذا 
يصنع الجاهل العاقل عند ورود مشكلات المسائل؟ وغاية ما 
يفيده العقل التُوقْف عند كل خصومة ترد عليه وملازمة سؤال 
أهل العلم عنها والأخذ بأقوالهم مع عدم المعرفة لحقّها من 
باطلهاء وما بهذا أمر الله عباده فإنه أمر الحاكم أن يحكم بالحقّ 
وبالعدل وبالقسط وبا انزل» ومن أين لمثل هذا العاقل العاطل 
عن حلية الدّلائل أن يعرف حقيقة هذه الأمورء بل من أين له أن 
يتعقل الحجّة إذا جاءته من كتاب أو سنةٍ حى يحكم بمدلوطاء ثم 
قد عرف اختلاف طبقات أهل العلم في الكمال والقصور 
والإنصاف والاعتساف والئّيْت والاستعجال والطّيش والوقار 
والتعويل على الدليل والقنوع بالتُقليد فمن أين لهذا الجاهل 
العاقل معرفة العالي من السّافل حتى يأخذ عنه أحكامه وينيط به 
حلّه وإبرامه» فهذا شيءٌ لا يعرف بالعقل باتفاق العقلاء؛ فما 
حال هذا القاضي إلا كحال من قال فيه من قال: 

بهم ميا ق ماما أغمى على ِو الطريق الحا 

قوله: (لا تَأَمّرَنْ عَلَى انين ... إلّخ) ني هذا اهي بعد إمحاض 
النصح بقوله يل: فإلي أب لَك ما أب نبي إرشادٌ للعباد 
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إلى ترك تحمل أعباء الإمارة مع الضعف عن القيام بحقّها من أي 
جهة من الجهات الى يصدق على صاحبها أنه ضعيفٌ فيهاء وقد 
قدمنا كلام النُوويٌ على هذا الحديث في باب كراهية الحرص 
على الإمارة. 

قوله: (رإن مر يكم عبد حَبَئِيي) فح المهملة والموحدة 
بعدها معجمة منسوبٌ إلى الحبشة. 

قوله: (كَأَنْ رَأْسَهُ َبيَ) هي واحدة الربيب الماكول المعروف 
الا اتا حت وخا رای ادات 
لتجمُعها ولكون شعره أسود وهو تمثيل في الحقارة وبشاعة 
الصورة وعدم الاعتداد بها وقد حكى الحافظ في الفتح عن ابن 
بطّال عن المهلّب أنها لا تجب الطّاعة للعبد إلا إذا كان المستعمل 
له إمامًا قرشياء لأن الإمامة لا تكون إلا في قريش. قال: وأحمعت 
الأمّة على أنها لا تكون في العبيد. وحكى في البحر عن العترة 
أنه يصح أن يكون العبد قاضبًا. وعن النشافعيّة والحنفيّة أن لا 
يصح أن يكون العبد قاضيًا 

باب تليق الولاية بالط 

581 - عن ان عُمَرَ قَالَ: «أمْرَ رَسُولُ الله ول ِي غَرْرَةٍ 
م ريد ن حار وَقَالَ: إن فيل ژيذ فَجَعْفَيٌ وان ل حفر 
فَعَئِدُ الله نكن رراشة رَوَاهُ اليُخَارِيُ (4159). وَلَآحْمَدَ 
(/144) ن ديش أبي اة وعد الل ن جطفرٍ نُحوَة. 

حديث ابن عمر هو طرف من حديث طويسل في ذكر غزوة 
مزتة» وكذلك حديثا أبي قادة وعبد الله بن جعفر هما في 
وصف الغزوة المذكورة. وقد اشتمل على جميع ذلك كتب 
الحديث والسّير فلا نطول بذكره. وقد استدل المصنّف رحمه الله 
بالحديث على جواز تعليق الولايات بالتكرط المستقبل كما في 
ولاية جعفر فإنّها مشروطةٌ بقتل زيب وكذلك ولاية عبد الله بن 
رواحة فإنْها مشروطة بقتل جعفرء ولا اعرف الآن دليلاً يدل 
على المنع من تعليق الولاية بالشّرط» فلعل خلاف من خالف في 
ذلك مستندٌ إلى قاعدةٍ فقهّةٍ كما يقع ذلك في كثير من المسائل 

اب هي الْحَاكِمٍ عَن الرّشوة وَإنَخَاذٍ حاجب 
ټابه في مجلس ځکيه 

۷ - عن أبي هُرَيرَة قَالَ: قَالَ رول الله ا نة الله 

عَلَى الرّاشي وَالْمُرْتَشِي في الْحُكُم؛ رََاهُ خمد (۲/ ۳۸۸) وأبو 
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داد وَالتْرْمِي 18950 ). 

4" - وَعَنّْ عَبْدٍ الله ن عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل ية: 
لحه الله عَلَى الرائيسي وَالْمرئيِي» روء الْحَمْسَةُ إلا النْسَائِيّ 
وصح الستَرْمِِي (حم: ۲/ 114) (د: ۳۵۸۰) (ت: ۱۳۳۷) 
(: ۳۱۳( 

۹“ - وَعَنْ توان قَالَ: «لَمَنَ رول الله هة الراشبي 
وَالْمُرتليي وَالرابش» يَمْنِي الذي يشي بَيَْهُمَا رَرَاهُ أحْمَدُ 
(/۷4). 

44" - وَعَن عرو بْنِ مره قال مضت سول الله ب 
يقُولَ: هما من امام أ وال َل ابه ون وي الْحاجة وَالْخَلةٍ 
وَالْمَسْكَنَةِ إلا أغلى الله أَنِوَاب السماء دون خَلْتِهِ ورخاجيه 
ومَسکتیه» رُوَاهٌ أَحْمّدُ )71/١(‏ اريم ۲ 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه وحسنه 
الترمذئ. وقد عزاه الحافظ في لوغ الْمَرَام) إلى أحمد والأربعة 
وهو وهم فإنه ليس ني سنن أبي داود غير حديث ابن عمرو 
المذكور» ووهم أيضًا بعض التشراح فقال: إن أبا رادي 
روايته لحديث ابن عمرو لفظ في الْحُكْم وليست تلك الرّيادة 
عند أبي داود بل لفظه «لَمَنّ رَسُولُ الله ي الرائبيَ وَالْمُرْئِيَة 
قال ابن رسلان في شرح السنن: وزاد الترمذي والطبراني/ بإسناو 
جيار في الْحُكُم؛ وحديث ابن عمرو أخرجه أيضًا ابن حبّان 
والطبراني' والدارقطني قال الترمذي: وقواه الذارمي'. وإسناده لا 
مطعن فيه. فان أبا داود قال: حدّثنا أحمد بن يونس» يعني 
اليربوعي: حدثنا ابن أبي ذئبه عن الحارث بن عبد الرحمن؛ يعني 
القرشي العامري خال ابن أبي ذئسهٍ ذكره ابسن حبّان في اتقات 
عن أبي سلمة؛ يعني ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. وحديث ثوبان أخرجه أيضًا الحاكم وني إسناده ليث بسن 
أبي سليم قال البزّار: إنْه تفرد به. وقال في مجمع الرُوائد: إِنّه 
أخرجه أحمد والبزار والطّيرانيُ في الكبير» وفي إسناده أبو الخطّاب 
وهو مجهولٌ انتهى. وني الباب عن عبد الرحمن بن عوفه عند 
الحاكم وعن عائشة وام سلمة أشار إليهما التّرمذي. قال في 
التلخيص: ينظر من خرجهماء وحديث عمروبن مرة أخرجه 
أيضًا الحاكم والبزّار وفي الباب عن أبي مريم الأزدي مرفوعًا 
أخرجه أبو داود والترمذيُ بلفظ: من تَوَلَى شيا مِنْ أمر 
الْمُسْلِمِينَ اجب عَنْ حََاجَتِهِمْ وَفْقِيرِهِمْ لجن دفو 


حَاجَتِهِ؛ قال الحافظ في الفتح: إن سنده جِيدٌ. وعن ابن عباس 
عند الطبراني في الكبير بلفظ: «أيُْمَا أمِير احْتَجَبْ عن الاس 
َأَهَمّهُمْ احْتَجَب الله عَنْهُ يوم امه قال ابن أبي حام: 59 

قوله: (عَلَى الرّاشيي) هو دافع الرّشوة:؛ والمرتشي: القابض . 
هاء والرّائش: هو ما ذكره في الرواية التي في الباب قال ابن 
رسلان: ويدخل في إطلاق الرّشوة للحاكم والعامل على أخذ 
الصدقات وهي حرامٌ بالإجماع انتهى. قال الإمام المهدي في البحر 
في كتاب الإجارات منه: مسألة: وتحرم رشوة الحاكم إجماعًا لقوله 
ة: «لْمَنَ الله الراشي وَالْمُرْئِيَ» قال الإمام بحيى: ويفسق 
للوعيد. والرّاشي إن طلب باطلاً عمّه الخبر. قال المنصور بالل 
وأبو جعفر وبعض أصحاب الشافعي: وإن طلب بذلك حقًا 
رمك قله عا قيل: وظاهر المذهب المنع لعموم الخبر وإن كان 
غتلفًا فيه كالباطل إذ لا تأثير لحكمه انتهى. قلت: والتخصيص 
لطالب الحق بجواز تسليم الرّشوة منه للحاكم لا أدري باي 
مخصصء فالحق النُحريم مطلقًا أخذًا بعموم الحديث؛ ومن زعم 
الجواز في صورة من الور فإن جاء بدليل مقبول وإلا كان 
تخصيصه ردًا عليه» فإ الأصل في مال المسلم التُحريم: ولا 
تأكثرا أموَالكُم بتكم بِالْبَاطِلٍ» لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيبةٍ من نفسه وقد انضم إلى هذا الأصل كون الذافع إنما دفعه 
لأحد أمرين: إمّا لينال به حكم الله إن كان عقا وذلك لا يحل 
لان المدفوع في مقابلة أمر واجيز أوجب الله عر وجل على 
الحاكم الصدع به فكيف لا يفعل حتى يأخذ عليه شيئا من 
الحطام وإن كان الدفع للمال من صاحبه لينال به حلاف ما 
شرعه الله إن كان مبطلاً فذلك أقبح لاله مدفوعٌ في مقابلة أمرٍ 
محظور فهو أشدٌ تحريًا من المال المدفوع للبغي في مقابلة الزّنا بهاء 
5 لكر برعل ا إل اكل جا )السب لوجت شرع 
صدره والإضرار به بخلاف المدفوع إلى البغي» فالتوسُل به إلى 
شيء حرم وهو الزن لكنه مستلدٌ للفاعل والمفعول به» وهو أيضًا 
ذنب بين العبد وربّه» وهو أسمح الغرماء ليس بين العاصي وبين 
المغفرة إلا التُوبة» ما بينه وبين الله وبين الأمرين بون بعيدٌ ومن 
الأدلّة الذالّة على تحريم الرّشوة ما حكاه ابن رسلان في شرح 
السنن عن الحسن وسعيد بن جبير أنْهما فسّرا قوله تعالى: 
«أكالون للخت( بالرّشوة. 
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وحكي عن مسروق عن ابن مسعوو أنه لا سئل عن السحت: 
أهو الرّشوة؟ فقال: جوم لم يَحَكُمْ بنا انَل الله فَأولَيكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ» و«الظالمون). و#الفاسقون4»؛ ولك الشحت أن 
يستعينك الرّجل على مظلمته فيهدي لك فإن أهدى لك فلا 
تقبل وقال أبو وائل شقيق بن سلمة أحد أئمّة الابعين: القاضي 
إذا أخذ الهديّة فقد اکل السُحت» وإذا أخذ الرّشوة بلغت به 
الكفر. رواه ابن أبي شيبة باسناو صحبح انتهى. ما حكاه ابن 
رسلان. ويد على المنع من قبول الديّة من استعان بها على 
دفع مظلمته ما أخرجه أبو داود عن أبي أمامة عن اللي يكل قال: 
عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابٍ الربا وني إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو 
عبد الرحمن الأموي مولاهم الشامي وفيه مقالٌ. ويدل على 
تحريم قبول مطلق اهديّة على الحاكم وغيره من الأمراء حديث 
«مَدَايا الأمَرَاء عُلُولٌ؛ أخرجه البيهقي' وابن عدي من حديث أبي 
حميٍ قال الحافظ: وإسناده ضعيفٌ ولع وجه الفئعف أنه من 
رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز. وأخرجه الطّبراني في 
الأوسط من حديث أبي هريرة» قال الحافظ: وإسناده أشدُ ضعقا. 
وأخرجه سنيد بن داود في تفسيره عن عبيدة بن سليمان عن 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر وإسماعيل ضعيفٌ 
وأخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث أنس بلفظ: 
«مَدَايَا الْعُمّال سحت وقد تقدم في كتاب الركاة ف تات 
العاملين عليها حديث بريدة عن الو لا بلفظ: «مَنْ اسْتَعْمَلنَاة 
عَلَى عَمَل فَرَرْقَاهُ رقا قَما أحَذَهُ بعد ذلك فَهْرَ علُولٌ؛ أخرجه 
أبو 200 57 البخاري في أبواب القضاء: باب هدايا 
العمّال» وذكر حديث ابن اللي المشهور» والظاهر أن الهدايا التي 
تهدى للقضاة ونحوهم هي نوعٌ من الرّشوةء لأن المهدي إذا لم 
يكن معتادًا للإهداء إلى القاضي قبل ولايته لا يهدي إليه إلا 
لغرض» وهو إمَا القوي به على باطله؛ أو النُوصُل هديته لمه إلى 
حّه والكلا حرامٌ كما تقدّم وأقلٌ الأحوال أن يكون طالبًا لقربه 
من الحاكم وتعظيمه ونفوذ كلامه» ولا غرض له بذلك إلا 
الاستطالة على خصومه أو الأمن من مطالبتهم له فيحتشمه من 
له حو عليه ويخافه من لا يخافه قبل ذلك» وهذه الأغراض كلها 
تؤول إلى ما آلت إليه الرّشوة. فليحذر الحاكم المتحقّظ لدينه 
المستعدٌ للوقوف بين يدي ربّه من قبول هدايا من أهدى إليه بعد 


تولّيه للقضاء» فإ للإحسان تأثيرًا في طبع الإنسان» والقلوب 
مجبولة على حب من أحسن إليهاء فربما مالت نفسه إلى المهدي 
إليه ميلاً يؤدّر الميل عن الحقّ عند عروض المخاصمة بين المهدي 
وبين غيره والقاضي لا يشعر بذلك ويظنٌ أنه لم يخرج عن 
المُواب بسبب ما قد زرعه الإحسان في قلبه» والرٌشوة لا تفعل 
زيادة على هذاء ومن هذه الحيثيّة امتنعت عن قبول المدايا بعد 
دخولي في القضاء تمن كان يهدي إل قبل الدّخول فيه بل من 
الأقارب فضلاً عن سائر الثاس؛ فكان في ذلك من المنافع ما لا 
ينْسع المقام لبسطه» أسال الله أن يجعله خالصًا لوجهه وقد ذكر 
المغربيُ في شرح (بنُوعْ لْمَرامٍ) في شرح حديث الرشوة كلامًا في 
غاية الستقوط فقال ما معناه: إِنْه يجوز أن يرشي من كان يتوصّل 
بالرُشوة إلى نيل حق أو دفع باطل» وكذلك قال: يجوز للمرتشسي 
أن يرتشي إذا كان ذلك في حق لا يلزمه فعله» وهذا أعم تا قاله 
المنصور باللّه ومن معه كما تقدمت الحكاية لذلك عنهم؛ لأنهم 
خصوا الجواز بالرّاشي وهذا عمّمه في الرّاشي والمرتشي» وهو 
تخصيصٌ بدون مخصّص ومعارضة لعموم الحديث بمحض الرّأي 
الذي ليس عليه أثارة من علم» ولا يتر شل هذا إلا من لا 
يعرف كيفيّة الاستدلال» والقائل رحمه الله كان قاضيًا. 

قوله: (وَالْخَلّة) في النهاية: الخلّة بالفتح: الحاجة والفقر 
فيكون العطف على ما قبله من عطف العام على الخاص وفي 
الحديث دليلٌ على أنه لا يحل احتجاب أولي الأمر عن أهل 
الحاجات. قال الشافعي وجماعة: إن ينبغي للحاكم أن لا يتخذ 
حاجبّاء قال في الفتح: وذهب آخرون إلى جوازه» وحمل الأول 
على زمن سكون الاس واجتماعهم على الخير وطواعيّتهم 
للحاكم. وقال آخرون: بل يستحبُ الاحتجاب حينشر لترتيب 
الخصوم ومنع المستطيل ودفع الثثر. ونقل ابن النَّن عن الداودي 
قال: الذي أحدثه القضاة من شد الاحتجاب وإدخال بطائق من 
الخصوم لم يكن من فعل السّلف انتهى قلت: صدق لم يكن من 
فعل السّلف» ولكن من لنا بمثل رجال اسلف في أخحر الزّمان» 
فإ الئاس اشتغلوا بالخصومة لبعضهم بعضًاء فلو لم يحتجب 
الحاكم لدخل عليه الخصوم وقت طعامه وشرابه وخلوه بأهله 
وصلاته الواجبة وجميع أوقات ليله ونهاره» وهذا مما لم يتعنّد الله 
به أحدًا من خلقه ولا جعله في وسع عبار من عباده. وقد كان 


المصطفى بيا يحتجب في بعض أوقاته وقد ثبت في الصحيح من 
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حديث ابي موسى أنه كان بوَابًا للش به لما جلس على قف 
البئر في القصّة المشهورة» وإذا جعل لنفسه بؤابًا في ذلك المكان 
وهو منفردٌ عن أهله حارج عن بيته» فبالأولى انُخاذه في مشل 
البيت وبين الأهل وقد ثبت أيضنًا في الصحيح في قصّة حلفه ا 
أن لا يدخل على نسائه شهرًا أنّ عمر استاذن له الأسود ُا قال 
له: يا رباح استاذن لي» فذلك دليلٌ على آله يك كان ينّخْذْ لنفسه 
بوَابَا ولولا ذلك لاستاذن عمر لنفسه ولم يحتج إلى قوله: استاذن 
لي. وقد ورد ما يخالف هذا في الظاهر» وهو ما ثبت في الصّحيح 
في قصة المرأة التي وجدها تبكي عند قبر فجاءت إلى بابه فلم تجد 
عليه بوَبًا. والجمع مُكنٌ. أثنا ازلاً فلأ النساء لايحجين عن 
الدخول في الغالب لأ الأمر الأهمْ من اتخاذ الحاجب هو منع 
دخول من يخشى الإنسان من اطّلاعه على ما لا بحل الاطّلاع 
عليه وأمّا ثانيّا فلان الثفي للحاجب في بعض الأوقات لا يستلزم 
النفي مطلقاء وغاية ذلك أنه لم يكن له ي حاجب راتب. قال 
ابن بطال: الجمع بينهما آله كك إذا لم يكن في شغل من أهله ولا 
انفراڊ بشيء من أمره رفع حجابه بينه وبين الاس ويبرز لطالب 
الحاجة وبمثله قال الكرماني. وقد ثبت في قصة عمر في منازعة 
امير المؤمنين علي والعباس في فدك انه كان له حاجبٌ يقال له 
يرفا. قال ابن التين متعقًا ما نقله عن الداودي في كلامه المتقدّم: 
إن كان مراده البطائق التي فيها الإخبار بما جرى فصحيحٌ» يعني 
ائه حادث» وإن كان مراده البطائق التي يكتب فيها للق ليبدا 
بالنظر في خصومة من سبق فهو من العدل في الحكم انتهى قلت: 
ومن العدل والسبٌت في الحكم أن لا يدخل الحاكم جميع من كان 
ببابه من المتخاصمين إلى مجلس حكمه دفعة واحدة إذا كانوا جممًا 
كثيراء ولا سيّما إذا كانوا مثل أهل هذه الديار اليميّة» فإنْهم إذا 
وصلوا إلى مجلس القاضي صرخوا جميعًا فيتشوش فهمه ويتغيّر 
ذهنه فیقل تدبره وتثته» بل يجعل ببابه من يرقم الواصلين من 
الخصوم الأول فالأوّل ثم يدعوهم إلى مجلس حكمه كل 
خصمين على حدق فالششخصيص لعموم المنع بمثل ما ذكرناه 
معلومٌ من كلَيّات الشريعة وجزئيّاتها مثل حديث نهي الحاكم عن 
القضاء حال الغضب والتَّاذّي بامر من الأمور كما سياني» 
وكذلك آمره بالتتبّت والاستماع لحجّة كل واحدٍ من الخصمين» 
وكذلك أمره باجتهاد الرّاي في الخصومة التي تعرض قال بعض 
أهل العلم: وظيفة البواب أو الحاجب أن يطالع الحاكم بحال مسن 


حضر ولا سيّما من الأعيان لاحتمال أن يجيء مخاصماء والحاكم 
يظن أنه جاء زائرًا فيعطيه حقه من الإكرام الذي لا يجوز لمن 
يجيء مخاصمًا انتهى. ولا شك في أنه يكره دوام الاحتجاب إن لم 
يكن محرمًا لما في حديث الباب. قال في الفتح: واتفق العلماء على 
أله يستحبهٌ تقديم الأسبق فالأسبق والمسافر على المقيم ولا سيّما 
إن خشي فوات الرفقة» وان من انّخذ بوَبًا أو حاجبًا أن ينخذه 
أمينا ثقة عفيفًا عارفا حسن الأخلاق عارفا بمقادير الئاس انتهى.. 

باب ما يلرم اعْتمَادُهُ في أمَانَة الوكلاء وَالأعْوَان 

1١‏ - عن ابن عُمَرَ عَن النبِي يق قَالَ: «مَن حخَاصُمٌ ِي 
باطِلٍ وهو َعَم َم برل في مسَخطر الله حى يزع في لفظر من 
أغان عَلَى خْصُومَةٍ بظلم فَقَدْبَاه بعتب من الله رَوَامُمَا أبُو 
ارد (94ه"8). 

1 - وَعَنْ انس قَالَ: «إنْ قيس بن سسَعْدٍ کان کون بين 
يدي الي ب رة صّاجبه الشرْط من الأمير». روا الشخاري 
(¥100(. 

حديث ابن عمر أخرجه أبو داود بإسنادين: الإسناد الأوّل لا 
مطعن فيه لأنّه قال: حدئنا أحمد بن يونس» يعني البربوعي» حدثنا 
زهير» حدُئنا عمارة بن غزيّة عن يحبى بن راشاد: يعني الأمشقي 
E‏ ول 
الثاني قال: حدثنا على بن 
ونّقه النسائي حدثنا عمر بن يونس» سن ليسا وهو ثقةء 

حدٌئنا عاصم بن محمد بن زيار العمري» يعني 
فين ناكا التو نل BT‏ ناموط رذ 
أخرج له النسانيّ في عمل اليوم واللّيلة عن مطرء يعني ابن 
طهمان الخراسانيّ الورّاق؛ قال المنذري: ضعفه غير واحلر انتهى. 
وقد أخرج له مسلمٌ في مواضع عن نافع عن ابن عمر فذكره 
بمعناه. 

قوله: (مَنْ خاصَمَ) قال الغزالي: الخصومة لجاج في الكلام 
ليستوفى بها مال أو حق مقصودٌ وتارة تكون ابتداءً وتارة تكون 
اعتراضاء والمراء لا يكون إلا اعتراضًا على كلام سابق قال 
بعضهم: إِيّاك والحنصومة فإنها تمحق الدين» ويقال: ما خاصم 
قط ورعٌ. 

قوله: (لَمْ يرل في سَحَط اللّهِ) هذا ذم شديدٌ له شرطان: 
أحدهما أن تكون المخاصمة في باطل. والثاني أن يعلم اه باطلٌ؛ 
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فإن اخشل أحد الشرطين فلا وعيد؛ وإن كان الأولى ترك 
المخاصمة ما وجد إليه سبيلاً. 

قوله: (مَنْ أَعَانَ على حصُومَةٍ بظّلْم) في معنى ذلك ما 
اخرجه الطّررانيئ في الكبير من حديث أوس بن شرحبيل أنه 
سمع رسول الله اڈ يقول: : من مى مَعَ ظَالِم ميته وهو هُوَ يَعلَم 
آنه َال مذ َرَج ين الإسلام» وأمّا ما ورد في الحديث 
الصحيح بلفظ: «أنصر أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مُظُلُوما فقد ورد تفسيره 
في آخر الحديث «أنْ نَصْرٌ الظَالِم كمه عن الظلّمه. 

قوله: (فَمَدْ بَاءَ عضو مِنْ اللّه) أي انقلب ورجع بغضبٍ 
لازم له. ومعنى الغضب في صفات الله إرادة العقوبة وفي 
الحديث دليلٌ على أنه ينبغي للحاكم إذا رأى مخاصمًا أو معينًا 
على خصومة بتلك الصّفة أن يزجره ويردعه لينتهي عن غيّه. 

قوله: (إنْ قيس بن سَعْدٍ) يعني ابن عبادة الأنصاري 
الخزرجي. 

قوله: (كَانَ يُكُونٌ) قال الكرماني: فائدة تكرار لفظ الكون 
إرادة بيان الدوام والاستمرار. وقد وقع في رواية الستّرمذي وان 
حبّان والإسماعيلي وأبي نعيم وغيرهم بلفظ: «كَان قيس بن 
إ... إلخ». 

قوله: (بمنزلّة صاب الشرط) زاد الترمذي هلما بلي مِنْ 
امورو وقد ترج لين عبان ا اديت ففال: احتراز المصطفى 
من الشركن ف ملت إذا دخلوا وقد روى الإسماعيلي «أن 
سعدا سأ الي يك في قيس أن يَصْرِفَهُ عن الْمَوْضِع الي 
وَضَعَهُ فيه مَحَافة أن يعدم عَلَى شيء فَصَرَفهُ عَنْ ذَلِكَ»» والشرط 
بضم المعجمة والراء والنسبة إليها شرطي بضكتين» وقد يفتح 
الرّاء فيهما: عوان الأمير. والمراد بصاحب الشرط كبيرهم فقيل 
سمُوا بذلك لاهم رذالة الجند. ومنه في حديث الرّكاة المتقدّم ولا 
الشرط الأثيمة: أي رديء المال. وقيل لأَنْهم الأشذاء الأقوياء من 
الجند: 

ومنه في حديث الملاحم ويتشرط شرطة للموت أي يتعاقدون 
على ألا يفرُوا ولو ماتوا. قال الأزهري: شرطة كل شيء خياره» 
ومنه الشرط لاهم غبة الجشد. وقيل: هم أوّل طائفةٍ تتقلام 
الجيش. وقيل سمُوا شرطًا لأن لهم علاماسه يعرفون بها في 
اللّباس والهيئة وهو اختيار الأصمعي. وقيل لأنهم اعدُوا أنفسهم 
لذلك؛ يقال: أشرط فلانٌ نفسه لأمر كذا إذا أعدّهاء قاله أبو 


عبيلٍ. وقيل: ماخوذ من الشريط وهو الحبل المبروم لما فيهم مسن 
الشدة وني الحديث جواز اتخاذ الأعوان لدفع ما يرد على الإمام 
والحاكم 
باب الي عن الْحُكْمٍ في حال الْعْضَب 
إلا أن بكرن يهنا لا با 

۳ - عن أبي بَكْرَةَ قَالَ: سمغت الي يكل يَقُول: «لا 
يُقَضِيْنَ حَاكِمْ انين وُر غَْضبَانُ» ر الْجَمَاعَةٌ (حم: 
/1( (خ: الاه؟) (م: 7(ل١) OEA:) OVD‏ 
(ت:٤۱۳۳)‏ (ن: ۱/ )۲٤۷‏ (ه: .)۲۳۱١‏ 

٤‏ - وع عب الله : بن الرْبَيْرِ عن أبيه: أن رَجُلاً مر" 
الأنصّار خَاصّم الرْبَيرَ عند كل الله ي في شيراج الْحَرَةٍ ابي 
يَسْقُونْ بها النْخْل» ثَمَالَ الأنصاري: سرح الْمَاءً يمن فأبى علبي 
َاخمصما ند رَسُول الله يك قال سول الله كلل للبَير: 
«اسق يا زَبيِرٌ 2 يل إلى جارك فَعَضب الأنصناري 2 قَال: ب 
رَسُولَ الله أذ كان ابْنَ عَميك؟ َو رجه رول الله يه كم 2 
َال للزْيير: انق يا ير م حبس الما حتى يَْجع إلى الْجاذره 
قال الريبر: وألله إلي لا حب أن هرو لآب لت إلا في ذلك 
(فلا ورك لا يمون حتى يُحَكْمُولك فما شَجر ينهم الآبذ» 
رََاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: )178/١‏ و(4/ )٥۰‏ (خ: ۲۳۵۹ و۰٣۲۳‏ 
و۷۸( (م: ۳۷( )1١19(‏ (د: ۳۳۷) (ت: QTY‏ (ن: 
4 و۲۳۹) (ه: ٠١‏ و۸۰٤۲)»‏ لَك لِلْحَمْسَةِ إلا النْسَائِي 
من رواية عد الل بن لير لَمْيَذكُرْ فيه عن أبيه ولِلْبْحَارِي في 
رواية قَالَ: خاصم الرييرُ رَجْلاً وَذَكَرَ نَحْوَهُ وراد فيه فاملتوعى 
رَسُول الله كل حيَئِل لير حَفَهُ وَكَانْ قبل ذلك قد أشار على 
لير براي فيه سَعَة لَه ََانْصَارِي» لما أحفَظ الأنصّاري 
رَسُول الله يي امْتَوعى لبر حَقَهُ في صرِيح الْحُكم. قال 
عُرْوَةٌ: َال الربيْر: فوَآللّهِ ما أَحْسَبْ هرو الآية نرَلَتَْ إلا في دبك 
«فلا وَرَبك4 الآية. رَوَاهُ أَحْمَدُ كَذَلِكَ لكِن قال: عن عْرْوَة بن 
الؤثر أذ ا کو ات ات د را جف ينا 
SE‏ وراد البُخاري في روايَة: قال ابن شهاب: نَقَدَرَتَْ 
الأنصّار والناس قول رَسُول الله كيا: «اسنق با زب بير نم اخبس 
اماه حى بجع إلى الْجَذر»» فكان ذلك إلى الْكَعْبيِنِ. رَفِي 
الْحَبَر من الْفِقْه جرا الشَقَاعَة لِلْخَصْم وَالْعَفْو عن التغزير. 

قوله: (لا يَقَضِيّن... إلّخ) قال المهلّب: ا أن 


الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحقّ فمنع» 
وبذلك قال فقهاء الأمصار. وقال ابن دقيق العيد: النْهي عن 
الحكم حالة الغضب ل يحصل بسببه من انمي الذي خت به 
النْظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه. قال: وعداه الفقهاء 
بهذا المعنى إلى كل ما يمحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش 
المفرطين؛ وغلبة النعاس وسائر ما يتعلّق به القلب تعلّقَا يشغله 
عن استيفاء النظر وهو قياس مظنَةٍ على مظدَةٍ» وكأنٌ الحكمة في 
الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على الس وصعوبة 
مقاومته بخلاف غيره. وقد أخرج البيهقي بسنا ضعيفي عن أبي 
سعيار رفعه ١لا‏ يُقَضِي الْقَاضِي إلا وَهُوَّ شَبْعَانٌ ربا انتهى. 
وسبب ضعفه أن في إسناده القاسم العمري وهو منّهمٌ بالوضع. 
وظاهر النْهِي النّحرِيمٍ ولا موجب لصرفه عن معنا الحقيقي إلى 
الكراهةء فلو حالف الحاكم فحكم في حال الخضب فذهب 
الجمهور إلى أله يصح إن صادف الح لأنْه يي قضى للزبير بعد 
أن أغضبه كما في حديث الباب» فكانّهم جعلوا ذلك قرينة 
صارفة لهي إلى الكراهة؛ ولا يخفى أله لا يصح إلحاق غيره يكل 
به في مثل ذلك أنه معصومٌ عن الحكم بالباطل في رضاه وغضبه 
بخلاف غيره فلا عصمة تمنعه عن الخطاء ولهذا ذهب بعسض 
الحنابلة إلى أنه لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت النْهي عنه» 
والنهي يقتضي الفساد. وفصل بعضهم بين أن يكون الخضب 
طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤئّر وإلا فهو حل 
الخلاف. قال الحافظ ابن حجر: وهو تفصيلٌ معتيرٌ. وقيّد إمام 
الحرمين والبغوي الكراهة با إذا كان الخضب لخي اله 
واستغرب الرُوياني هذا واستبعده غيره لمخالفته لظاهر الحديث» 
وللمعنى الذي لأجله نهى عن الحكم حال الغضب. وذكر ابن 
امير أن الجمع بين حديثي الباب بان يجعل الجواز خاصًا بال 
يه لوجود العصمة في حقّه والأمن من التعدي» أو أن غضبه 
إنما كان للحق فمن كان في مثل حاله جاز وإلا منع وقد تعقّب 
القول بالتحريم وعدم انعقاد الحكم بان النهي الذي يفيد فساد 
المنهي عنه هو ما كان لذات المنهي عنه أو لجزئه أو لوصفه الملازم 
له لا المفارق كما هناء وكما في الي عن البيع حال الشداء 
للجمعة» وهذه قاعدة مقرّرة في الأصول مع اضطراب فيها 
وطول نزاع وعدم اطراج. 

قوله: (أَن رَجْلاً من الأنصّارِ) اسمه ثعلبة بن حاطب وقيل 


حیډ وقيل حاطب بن أبي بلتعة ولا يصح لأنه ليس بانصاري» 
وقيل إنْه ثابت بن قيس بن شمّاسء وإنْما ترك وك قله بعد أن 
جاء في مقاله بما يدل على أنه لل جار في الحكم لأجل القرابة 
لأ ذلك كان في أوائل الإسلام» وقد كان كلك ينانف النّاس إذ 
ذاكء كما ترك قتل عبد الله بن أبي بعد أن جاء با يسوغ به قتله. 
وقال القرطي: يحتمل أنه لم يكن منافقًا بل صبدر منه ذلك عن 
غير قصل كما انمق حاطب بن أبي بلتعة ومسطح وحمنة وغيرهم 
تمن بدره لسانا بدرَةٍ شيطانية. 

قوله: (في فرام بك لكين اة ورا مهملة بيد 
الألف جيمٌ: وهي مسايل النُخل, والشجر واحدتها شرجة» 
وإضافتها إلى الحرة لكونها فيهاء والحرّة بفتح الحاء المهملة: هي 
أرضْ ذات حجارةٍ سود. 

قوله: (سرّحْ الْمَا) بفتح السّين المهملة وتشديد الراء 
المكسورة ثم حاءً مهملة: أي أرسله. 

قوله: (ثْم ازمل إِلَى جَارِك) كان هذا على سبيل الصلح. 

قوله: (أَنْ كان ابن عَمُبِكَ) بفتح ال همزة لأنه استفهامٌ 
للاستنكار: أي حكمت بهذا لكونه ابن عمّتك. 

قوله: (حَنَى زجع الْمَاهُ إلى الْجَذْر) بفتح الجيم وسكون 
الال المهملة وهو الجدار» والمراد به أصل الخائط» وقيل أصول 
الشجر والصّحيح الأول. وني الفتح أن المراد به هنا: المسئاة وهي 
ما وضع بين شريات الخل كالجدار» ويروى الجدر بضم الجيم 
والدّال جمع جدار . وحكى الْخطَابيٌ الجذر بسكؤن الذال المعجمة 
وهو جذر الحساب» والمعنى حتى يبلغ تمام التشرب. وفي بعنض 
طرق الحديث «حَنّى يبل الْمَاءُ الْكَمْبيْنِ؛ رواه أبو داود. 

قوله: (فَلَمًا قط الأنصّاري رَسُولَ الله ي) بالحاء المهملة: 
أي أثار حفيظته. قال في الفتح: أحفظه بالمهملة والظّاء المشالة: 
أي أغضبه. 

قوله: (فَاستَوْعَى) أي استوفی» وهو من الوعاء كأنه جمعه له 
في وعائه. 

قوله: (فقَدْرَت الأنْصارٌ وَالنّامُ) هو من عطف العام على 
الخاص. 

قوله: (فَكَانَ ذَلِكَ إلى الْكَعْبيْن) يعني أنْهم لما رأوا أن الجدر 
يلف بالطرل والقصن قاسوا ا وقعت فيه الق فر جاه بغ 
الكعبين فجعلوا ذلك معيار الاستحقاق الأول فالأوّل» والمراد 


نيل الأوطار - كتاب الأقضية والأحكام 


بالأوّل هنا من يكون مبدا الماء من ناحيته» وقد تقدّم الكلام على 
ذلك في باب «النئاسُ شُركاءُ في تلاثر؛ من كتاب إحياء الموات 
پاب جُلُوس اْحَصمَيْن بين يدي الْحاكم 
والتمنوية هما 

٠‏ - عن عبد الل ِن الزيير قَال: «قَضى رَسول اللو يه 
أن الْخْصمينٍ دان ين يدي الَحَاكِبه. روَا أحْمَدٌ )٤ /٤(‏ 
رَأبُّو دَاوُد (مده”"). 

05- رَعَنْ علي رضي الله عنه أن رَسُولَ الله بل قَالَ: 
يا علي ذا جلّس ليك الْحَصْمَان فلا تقض ينما حى قمع 
من الآخر كَمَا سَمِعْت من الأولء فإك إذا فَعلْتَ ذيك مين للك 
الْقَضّاءً؛ رَوَاهُ أُحْمَدُ )١١١/1(‏ وأو داد (9045) وَالسَرْمِزِي 
.(T1)‏ 

حديث عبد الله بن الزبير أخرجه أيضًا البيهقي والحساكم وني 
إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن البير وهو ضعيفٌ كما 
قال ابن معين وابن حبّان وبين ن المي ذلك الفئصف فقال: فيه 
لين لغلطه. وقال أبو حاتم: صدوق كثير الغلط. وقال النسائي: 
ليس بالقوي» وقال المنذري: لا يحتج بحديئه» وقد صحح الحديث 
الحاكم كما حكاه الحافظ في بلوغ المرام. وحديث أمير المؤمشين 
علي رضي الله عنه أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه وحسكنه 
الترمذي» وله طرق منها عند البزّار وفيها عمرو بن أبي المقدام؛ 
وفيها أيضًا اختلافٌ على عمرو بن مر ففي رواية أبي يعلى أنه 
رواه عنه شعبة عن أبي البختري قال: حدثني من سمع أمير 
المؤمنين عليًا ومنهم من أخرجه عن أبي البختري عن أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه. ومنهم من رواه عن حارثة بن 
مضرّسه عن أمير المؤمنين علي. ومنهم من رواه عن سماك بن 
حرب عن حنش بن المعتمر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. 
ومنهم من رواه من طريق سمال عن عكرمة عن ابن عباس عن 
أمير المؤمنين علي ورواه أبو يعلى والدارقطني في الكبير من 
حديث آم سلمة بلفظ: «مْن بلي بالْقَضَاء بيْنَ اْمُسْلِمِينَ فَلَيَعْدِلُ 
ينهم في لَحْظِهِ وإشارته ومقحدو وَمَجْلِسه. ولا رفع صَوْتَهُ عَلَى 
خد الْخَصْمَيْنِ ما لا يرمع عَلَى الآمرِ» وفي إسناده عبادة بن كثير 
وهو ضعيف. وني الباب عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أله 
جلس بجنب شريح في خصومةٍ له مع يهودي فقال: الَّوْ كان 
قدي تكن حدن كن 2 بتر برس سوه ر 


الله يي يقول: «لا تُسَاوُوهُمْ ِي الْمَجَالِسِ» أخرجه أحمد ابو 
الحاكم في الكنى في ترجمة أبي سميّة عن الأعمش عن إبراهيم 
ليمي قال: «عَرَفَ علي دِرْعَا مَعَ يَهُودِي» فذكره مطولاً. وقال: 
منكرٌ وأورده ابن الجوزي في العلل من هذا الوجه وقال: لا يصح 
تفرد به أبو سميّة. ورواه البيهقي من وجو آخر من طريق جابر 
عن الشعي قال: «خَرَج أَمِيرُ الْمُؤْنِينَ علي الوق فَإِذا هُرَ 
بنَصرَاني ی ورْعَاء فَعَرَفَ أي الْمُؤِْنِينَ علي رضي الله عنه 
الدْرْعَ؛ وذكر الحديث» وفي إسناده عمرو بن سمرة عن جابر 
الجعفيّ وهما ضعيفان قال ابن الصّلاح في كلامه على الوسيط: 
لم أجد له إسنادًا يثبت 

قوله: (أن الْحَصْمَيْن يَقَعُدَان... إلّحْ) هذا فيه دليلٌ لمشروعيّة 
قعود الخصمين بين يدي الحاكم» ولم هذه الميئة مشروعةٌ لذاتها 
لا نجرد النُسوية بين الخصمين فإنها مكنة بدون القعود بين يدي 
الحاكم بأن يقعد أحدهما عن يينه والآخر عن شماله أو أحدهما 
في جانب المجلس والآخر في جانسه يقابله ويساويه أو نحو ذلك. 
والوجه في مشروعيّة هذه الهيئة أن ذلك هو مقعد الإهانة 
والإصغار وموقف من لا يعت بشأنه من الخدم ونحوهم لقصد 
الإعزاز للشتريعة المطهّرة والرّفع من منارها وتواضع المتكبّرين لحاء 
وكثيرًا ما ترى من كان متمسسكا بأذيال الكبر يعظم عليه قعوده في 
ذلك المقعدء فلعل هذه هي الحكمة واللّه أعلم ويؤخذ من 
الحديث أيضًا مشروعيّة النّسوية بين الخصمين لأنْهما لما أمرا 
بالقعود جميعًا على تلك الصّفة كان الاستواء في الموقف لازمًا هاء 
وأوضح من ذلك حديث أمْ سلمة وقصّة أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه مع خصمه عند شريح كما تقلم. وفيها تخصيص 
المسلم إذا كان خصمه كافرًا فلا يساويه في الموقف بل يرفع على 
موقف الكافر لان الإسلام يعلو. ويستفاد من الحديث أن 
الخصمين لا يتنازعان قائمين أو مضطجعين أو أحدهما. 

قوله: (حَنّى ممع مِنْ الآخر كَمَا سَّمِمْت مِنْ الأوّل) فيه 
دليلٌ على أنه يحرم على الحاكم أن يحكم قبل سماع حجّة كل 
واحدٍ من الخصمين واستفصال ما لديه والإحاطة بجميعه» والنهي 
يدل على قبح اهي عنه» والقبح يستلزم الفسادء فإذا قضى قبل 
السّماع من أحد الخصمين كان حكمه باطلا فلا ي لزم قبوله بل 
يتوجّه عليه نقضه ويعيده على وجه الصّحُة أو يعيده حاكم آخر» 
فإن امتنع أحد الخصمين من الإجابة لخصمه جاز القضاء عليه 
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لتمرده» ولكن بعد التتيْت المسرّغ للحكم كما في الغائب على 
خلافي فيه معروفي.. 
باب مُلازْمَةِ اغيم إذَا تبت عَلَيْهِ الح 
وَإِعْدَاء ال مي عَلَى انلم 

441" - عن هِرْمّاس بن حَبِيب رَجُل ِن أل الْبَاوِيَةِ عَنْ 
أبيو قَال: أت النبيئ كل بعرم لي» قَالَ بي: ال قال 
لي: يا أخا بي تَمِيم ما ريد أن تَفْمَلَ بأبيرك؟؛ رَوَاهُ أبُو دَاوْد 
(214) وان ماج )۲٤۲۸(‏ وَقَالَ فيو: ثُمْ مر بي آخيِرَ النْهّار 
فَقَالَ: دمًا حل اميرك يا أخنا بي نَمِيمِ؟» وَقَالَ في مُسْئدِهِ عَنْ 
بيه عن جه 

4 وَعَنَ ابن أبي حَدْرَدٍ الأسلَمِي ائه کان يودي عَلَبْهِ 
أرْبَعةُ دَرَاهِمْ اتد عَلَبْه سول الله ية فَفَالَ: يَا محمد إن 
لي على هذا أربَعَة درام وَقَدْ غلبي عَلَيْهَاه قَقَالَ: «أغطِه حَقَّهُ 
قال: الي بعك بِالْحَقّ ما أفْدِرٌ عَلَنْهَا قَال: أَعْطِهِ حَقَكُ قَالَ: 
ولي بعك بالْحَقّ ما أف ليها قذ رة انك يبعا إلى 
حن فارج أن من يا جم افيه قال: أضله حه 
قال: وان الي كل ذا قال لاا لم يراع فرج به ان أبي 
ذز إلى السنُوق وَعَلى رأميه عِصَابَةٌ وهو مزر ببق فت 
المائة عن راب ارد بها و لبزقة كم قال: اشتر مني هله 
اردق فباعَهَا مِنْهُ بأرْبَعَةِ دَرَاهِم فَمَرْتَ عَجُوز فَقَالَت: ما لَك يَا 
صَاحِب رَسُول الله بل تَأحبرَماء فَقَالَت: ها دُونَكَ هذا الب 
عَلَيْهَا طرَحَتَهُ علي رَرَاهُ أحْمّدْ (۳/ )٤۲۳‏ وَفِيهِ أن الْحَاكِم يُكَررُ 
عَلَى الثاكل وَغَيْرو مَلانًا. 

114 9 ما روَى انس قَالَ: «كَان رَسُّولُ الله يك إذًا 
سَلَمْ لم ثلاناء وَإذَا تكلم بكَلِمَةِ أعَادَهَا لاء را أَحْمَدُ 
)1/۳( والخارية )4( ا وَصَّححَهُ (۲۷۲۳). 

حديث هرماس أخرجه البخاري في تاريخه الكبير عن أبيه عن 
جده؛ وقال ابن أبي حاتم: هرماس بن حبيب العنبري روى عن 
أبيه عن جده؛ ولجدّه صحبة» وذكر أله سأل أحمد بن حنبل ويحيى 
بن معين عن الهرماس بن حبيسه العنبري فقالا: لا نعرفه. وقال: 
سألت أبي عن هرماس بن حبيبو فقال: هو شيخ أعرابي لم يرو 
عنه غير النضر بن شميل ولا يعرف أبوه ولا جده. وحديث ابن 
أبي حدرڊ قال في مجمع الوائد: رواء أحمد والطبراني في الصّغير 
والأوسط ورجاله ثقات. إلا أن محمد بن أبي يحيى لم أجد له 


رواية عن الصّحابة» فيكون مرسلاً صحيحًا انتهى. 

قوله: (الْرَمْهُ) بفتح الرّاي, فيه دليلٌ على جواز ملازمة من له 
الدّين لمن هو عليه بعد تقرره بحكم التترع. وقد حكاه في البحر 
عن أبي حنيفة وأحد وجهي أصحاب الشافعي فقالوا: إنه يسير 
حيث سار ويجلس حيث جلس غير مانع له من الاكتساب 
ويدخل معه داره» وذهب أحمد إلى أن الغريم إذا طلب ملازمة 
غريمه حنَّى يحضر ببينته القريبة. اجيب إلى ذلك لأنّه لولم يكن 
من ملازمته ذهب من مجلس الحاكم وهذا مخلاف البيّة البعيدة. 
وذهب الجمهور إلى أن الملازمة غير معمول بهاء بل إذا قال: لي 
ينه غاتبة قال الحاكم: لك بمينه أو أخره حى تحضر بك 
وحملوا الحديث على أن المراد الزم غريمك براقبتك له بالنظر من 
بعد ولعل الاعتذار عن الحديث ما فيه من المقال أولى من هذا 
التّاويل المتعسئف وأمًا حديث ابن ابي حدرد فليس فيه دليلٌ على 
الملازمة بل فيه التُشديد على اليون بإيجاب القضاء وعدم قبول 
دعواه الإعسار مجرّدها من دون بِيْنٍَ 
غير فرق بين أن يكون صاحب امال مسلما أو كافرًا. 

قوله: (مَا ريد أَنْ تَفْمَلَّ بأسِيرك) سمّاه أسيرًا باعتبار ما 
يحصل له من المذلّة بالملازمة له وكثرة تذثّله عند المطالبة» وكاله 
يك يعرض بالشفاعة. وقد زاد رزينٌ بعد قوله: «مَا تريڈ أن تَفْعَلَ 
بأسيرك فََطْلقة». ۰ 
7 قولةة (وَإذَا تَكَلْمَ كَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثلانا) لعل هذا في الأمور 
التي يريد كل ان تحفظ عنه وتنقلها الاس إلى بعضهم بعضًا 
بخلاف الكلام ني الحاورات التي تجري من دون قصب إلى حفظها 
لكونها ليست من الأمور الشرعيّة» فلعل التكرار فيها لم يقع منه 
اة لعدم الفائدة في ذلك مثلاً لو أله كا اراد أن يخبر رجلاً باه 
خرج إلى المسجد وصلَّى ورجع إلى بيته فكرّر كل كلمةٍ من هذا 
ابر ثلاث مراشو ل يكن يكن ذلك كان من الحسن والقبول. وأمًا 
تكرير النُسليم فلعلّه النّسليم المراد به الاستئذان» وقد ثبت 
مشروعيّة تكريره لإيقاظ رب المنزل الذي وقع الاستئذان عليه. لا 
اله كان يكرّر السُلام الواقع حض النّحيّة مثلاً لا يلقى رجلاً في 
طريق فيقوم بين يديه ويسلّم عليه ثلاث مرّاتو.. 

باب الْحَاكِم يَف لِلْخَصم ويسنتوضيع له 

۰ - عن «كَعْسِ بن مالك ان َقَاضَى ان ابي حَرَمٍ ينا 

کان لَه عليه في اجك فارتفعت أصوَائّهسَا نى سَمِعَهما 


وعدم الاعتداد بيمينه من 


رَسُولُ الله لله وَهُوَ في بيه فَحَرَجَ إِلَيْهِمَا حَنّى كف جف 
حُجْرَبه قَادَى: يا كَعْب فقال: لبيك يا سول الله قال: ضع 
من دينك هذا وَأوْما إلَبْه: أي الشُطر» قَالَ: قَْ فُعَلتْ يا رَسُولَ 
الله قَال: قم فَاقْضِه رَوَاهُ الْجَمَامَةٌ إلا التْرْيِذِيْ (حم: 
(A177‏ )خ: ١1لا؟)‏ (م: 100۸( )2: 040( (ن: 4/۸( 
(ه: 2179). وَفِيهِ من الْفِقه جراڑ الْحكم في الْمَسْجدٍ وَأنْ مَنْ 
قيل: لهُ: بعء أؤ: هب أؤ: أبن فَقَالَ: قذ فَعَلْتْ. صح ذلك من 
أذ الإماء الْمَفْهوم يموم مَقَامَ النطق). 

قوله: (مِيِجِف حَجْرَتَهِ) بكسر السين المهملة وفتحها وسكون 
الجيم وهو الستر» وقيل الرّقيق منه يكون في مقدّم البيت» ولا 
يسمى سجمًا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين» والحجرة 
ما يجعل عليه الرجل حاجرًا في بيته. 

قوله: (ضّعْ مِنْ دَيْنكَ هذا وَأَوْمَأ إِلَيْهِ) فيه دليلٌ على أن 


الإشارة المفهمة بمنزلة الكلام لأنْها تدل كما تدل عليه الحروف. 


والأصوات فيصح بيع الأخرس وشراؤه وإجارته وسائر عقوده 
إذا فهم ذلك عنه. 

قوله: (أَيْ الشطْرٌ) هو النصف على المشهور ووقع في حديث 
الإسراء ما يدل على أن الشطر يطلق على الجزء والمراد بهذا 
الأمر الواقع منه ب الإرشاد إلى الصّلح والشفاعة في ترك بعمض 
الذين» وفيه فضيلة الصّلح وحسن الوط بين المتخاصمين. 

قوله: (قذ فَعَلْتْ... إلّخ) يحتمل أن يكون في نزاعهما في 
مقدار الذين كأن يدعي صاحب الدّين مقدارًا زائدًا على ما يقر 
به المديون» فأمره َي أن يضع الثطر من المقدار الذي ادّعاه 
فيكون الصلح حينئل عن إنكسار» ويدل الحديث على جواز» 
ويجتمل أن يكون التّراع بينهما في الَقاضي باعتبار حلول الأجل 
وعدمه مع الاتفاق على مقدار أصل الأين فلا يكون في الحديث 
دليل على جواز الصّلح عن إنكار وقد ذهب إلى بطلان الصلح 
عن إنكار الشافعي ومالك وأبي حنيفة والهادويّة. 

قوله: (قَْ فاقْضة) قيل: هذا أمرٌ على جهة الوجوب لأ رب 
الأين نّا طاوع بوضع الشطر تعيّن على المديون أن يعجّل إليه 
دينه لثلا يجمع على رب المال بين الوضيعة والمطل 

اب إن حُكّم الْحَاكِم يمد ظَاهِرا لا باطنا 

-0١‏ وَعَنَْ أمْ سَلَمَة أن الي يكل قال: «إنْمَا أنَا بسر 

واكم تختصيځون إلي'» ْمَل بَعْضَكُمْ أن يَكُون لحن بحُجيهِ من 
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11۳ 


شيا فلا يَأحْذهُ نما افطع لَهُ قَطْعَة مِنْ النار» رَوَاهُ الْجَمَاعَُ وَقَدْ 
اج ب من لم َر ان كم الام بيه (حم: 0508/7 (خ: 
48 (م: ۳ (:) (د: لاؤمه") (ت: ۳۳۹) (ن: 


(YY i) (TY /A 
قوله: (إِنْمَا آنا بََمٌ) البشر يطلق على الجماعة والواحد بمعنى‎ 
أنه منهم والراد اله مشارك للبشر في أصل الخلقة ولو زاد عليهم‎ 
بالمزايا التي اختص بها في ذاته وصفاته» والحصر هنا مجازي لأنه‎ 
يخنصٌ بالعلم الباطن ويسمّى قصر قل لأنْه أتى به ردا على من‎ 
زعم أنّ من كان رسولاً فإ يعلم كل غيب حتّى لا يخفى عليه‎ 
المظلوم من الَا وقد أطال الكلام على بيان معنى هذا الحصر‎ 

علماء المعاني والبيان فليرجع إلى ذلك. 

قوله: (أَلْحَن) بالنصب على أنه حبر كان: أي أفطن بهاء 
ويجوز أن يكون معناه أفصح تعبيرًا عنها وأظهر احتجاجًا حى 
ميل أنه حق وهو في الحقيقة مبطلٌ. والأظهر أن معناه أبلغ كما 
وقع في روايةٍ في الصّحيحين: أي أحسن إيرادًا للكلام؛ ولا ب في 
هذا التُركيب من تقدير محذوفي لتصحيح معناه: أي وهو كاذب» 
ويسمى هذا عند الأصوليين دلالة اقتضاء لأن هذا المحذرف 
اقتضاه اللّفظ الظاهر المذكور بعده وقال في التّهاية: اللْحن: اليل 
عن جهة الاستقامة» يقال لحن فلانُ في كلامه إذا مال عن صحيح 
المنطق» وأراد أن بعضهم يكون أعرف بالحجّة وأفطن لها من 
غبره» ويقال لحنت لفلان: إذا قلت له قولاً يفهمه ويخفى على 
غيره لاك يله بالّورية عن الواضح المفهوم انتهى. 

قوله: (فَإِنْمَا اطم لَه قِطْمَة مِنْ الثار) أي الذي قضيت له 
بحسب الظاهر إذا كان في الباطن لا يستحقّه فهو عليه خرامٌ يئول 
به إلى أهل الثار وهو تثبل يفهم منه شدة التعذيب على ما 
يتعاطاه فهو من مجاز لا يستحقّه كقوله تعالى: انما يَأْكُلُونْ ِي 
طبهم ث4 وقد قدُمنا الكلام على بعض الفاظ الحديث في 
كتاب الصلح فوقع تكرار البعض هنا لتكرار الفائدة وفي الحديث 
دليلٌ على إثم من خاصم في باطل حى استحق به في الظاهر 
شيئًا هو في الباطن حرامٌ عليف وان من احتال لأمر باطل بوجي 
من وجوه الحيل حبَّى يصير حفًا في الظاهر ويحكم له به أنه لا 
يحل له تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الاثم بالحكم. 

وفيه أن المجتهد إذا أخطا لا يلحقه إثم بل يؤجر كمافي 
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الحديث الصحيح» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. 

وفيه أنه و كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه 
شيء» وخالف في ذلك قوم وهذا الحديث من اصرح ما يحت به 
عليهم» وفيه اله ربّما اذاه اجتهاده إلى أمر فيحكم به» ويكون في 
الباطن بخلاف ذلك. قال الحافظ: لكي مثل ذلك لو وقع لم يقد 
عليه پيا لثبوت عصمته واحتيمٌ من منع مطلقًا بألّه لو جاز وقوع 
الخطا في حكمه للزم مر المكلّفِين بالخطا لثبوت الأمر بائّباعه في 
جميع أحكامه حى قال تعالى: «فَلا وَربْك لا ينون حى 
يُحَكمُوكَ فِيمًا شجر بَبنْهُم» الآية» وبأل الإجماع معصومٌ من 
ا لخطا فالرّسول أولى بذلك. 

وأجيب عن الأول بأل الأمر إذا استلزم الخطأ لا محذور فيه 
لاه موجودٌ في حق المقّدين فإنهم مامورون باتباع المفتي والحاكم 
ولو جاز عليه الخطا. وأجيب عن الثاني برد الملازمة» فإن الإجماع 
إذا فرض وجوده دل على أن مستندهم ما جاء عن الرسول با 
فرجع الاتباع إلى الرُسول لا إلى نفس الإجماع. قال الحافظ: وفي 
الحديث أيضًا أن من ادْعى مالا ولم يكن له ية فحلف اللأعى 
عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف أله لا يبرا في الباطن ولا يرتفع 
عنه الإثم بالحكم. والحديث حجّةٌ لمن اثبت انه قد يحكم ڳلا 
بالشيء في الظاهر ويكون الأمر ني الباطن بخلافه» ولا مانع من 
ذلك إذ لا يلزم منه حال عقلاً ولا نقلاً وأجاب من منع بان 
الحديث يتعلّق بالحكومات الواقعة في فصل الخصومات البجّة 
على الإقرار أو البيّنة» ولا مانع من وقوع ذلك فيهاء ومع ذلك 
لا يقر على الخطاء وإنما الذي يمتنع وقوع الخطل فيه أن يخبر عسن 
أمر بان الحكم الشرعي فيه كذا ويكون ذلك ناشئا عن اجتهاده 
فاه لا يكون إلا حمًا لقوله تعالى: وما ينطق عن الْهَوَى» 
واجيب با ذلك يستازم الحكم الشرعي فيمود الإشكال كما 
كان؛ والمقام يحتاج إلى بسطر طويل وتحله الأصول فليرجع إليها. 

قال الطّحاو ي: ذهب قوم إلى ان الحكم بتمليك مال أو إزالة 
ملاك أو إثبات نكاح أو فرقةٍ أو نحو ذلك إن كان في الباطن كما 
هو في الظاهر نفذ على ما حكم به» وإن كان في الباطن على 
خلاف ما استند إليه الحاكم من الشهادة أو غيرها لم يكن الحكم 
موجبًا للتمليك ولا الإزالة ولا النكاح ولا الطّلاق ولاغيرها 
وهو قول الجمهورء ومعهم أبو يوسف. وذهب آخرون إلى أن 
الحكم إن كان في مال وكان الأمر في الباطن بخلاف ما استند إليه 


الحاكم من الظاهر لم يكن ذلك موجبًا لحلّه للمحكوم له» وإن 
كان في نكاح أو طلاق فإنّهِ ينفذ ظاهرًا وباطنًا وحملوا حديث 
الباب على ما ورد فيه وهو المال. واحتجُوا لما عداه بقصّة 
المتلاعنين فإنّه ب فرق بين المتلاعشين مع احتمال أن يكون 
الرجل قد صدق فيما رماها به قالوا: فيؤخذ من هذا أن كل 
قضاء ليس فيه تمليك مال أنه على الظّاهر ولو كان الباطن بخلافه 
وان حكم الحاكم يحدث في ذلك النُحريم والتُحليل بخلاف 
الأموال. وتعقّب بان الفرقة في اللّعان إِنْما وقعت عقوبة للعلم 
بأ أحدهما كاذب وهو أصلّ برأسه فلا يقاس عليه. وقال بعض 
الحنفيّة مجيبًا على من استدل بالحديث لما تقدّم بان ظاهر الحديث 
يدل على أن ذلك مخصوص با يتعلّق بسماع كلام الخصم حيث 
لا بيّنة هناك ولا يمين وليس النّزاع فيه وإِنّْما النزاع في الحكم 
المرتب على الشهادة وبا «مَنْ) في قوله: «قَمَنْ قَضَيْت لَه 
شرطيّة وهي لا تستلزم الوقوع فيكون من فرض مالم يقع وهو 
جائرٌ فيما يتعلّق به غرضٌ وهو هنا محتملُ لأن يكون لالتّهديد 
والرّجر عن الإقدام على أخذ أموال الئاس بامبالغة في الخصومة» 
وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطنا في العقود 
والفسوخ لكثه لم يسبق لذلك فلا يكون فيه حجّة لمن منع؛ وبأ 
الاحتجاج به يستلزم أنه يق يقر على الخط! لأنه لا يكون ما 
قضى به قطعة من الثّار إلا إذا استم الخطأ وإلا فمتى فرض أنه 
يطّلع عليه فإنه بجب أن يبطل ذلك الحكم ويرد الحقّ لمستحقه 
وظاهر الحديث يخالف ذلك فإمًا أن يسقط الاحتجاج به ويؤول 
على ما تقدم؛ وما أن يستلزم استمرار التّقرير على الخطا وهر 
باطلٌ. والجواب عن الأول ائه خلاف الظاهر بل من التحريف 
الذي لا يفعله منصفٌ وكذا الثّاني. والجواب عن الثالث أن 
الخطا الذي لا يقر عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاده قيما 
لم يوح إليه فليس التّزاع فيه؛ وإنما التزاع في الحكم الصّادر منه 
عن شهادة زور أو يمين فاجرةٍ فلا يسمّى خطأ للاثفاق على 
العمل بالشتهادة وبالأيمان وإلا لكان الكثير من الأحكام يسمّى 
خطاً وليس كذلك لا في حديث «أمِرْت أن أقَاتِلَ الاس حى 
يَقُونُوا لا لَه إلا الله فَذَا فَانُوهَا عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ» فيحكم 
بإسلام من تلظ بالششهادتين ولو كان في نفس الأمر يعتقد خلاف 
ذلك ولا في حديث التلاعنين حيث قال: (لَوْلا الأيِمَانُ لَكَانَ لي 
وَلَهَا شأنُ نه لو كان خطأ لم يترك استدراكه والعمل با عرفه. 
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وكذلك حديث (إنْي لم أُومَر بالثثقيب عَنْ لوب الثاس» فالحجة 
من حلايث الباب شاملة للاموال والعقود والفسوخ. وقد حكنى 
الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام. قال 
الثووي: والقول بان حكم الحاكم يحلل ظاهرًا وباطنًا حالف لهذا 
الحديث الصّحيح وللإجماع المذكور ولقاعدةٍ أجمع عليها العلماء 
ووافقهم القائل المذكور وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من 
الأمرال» وني المقام مقاولات ومطاولات» ومع وضوح الصلواب 
لا فائدة في الإطناب» وقد استدل المصلف رحمه الله تعالى 
بالحديث على أن الحاكم لا يحكم بعلمه» وسيأتي الكلام على 
ذلك في بابب مسقل إن شاء الله تعالى وفيه الرْدُ على من حكم 
ما يقع في خاطره من غير استنادٍ إلى أمر خارجي من بين ونحوها. 
ووجه الرّدٌ عليه أنه ية أعلى في ذلك من غيره مطلقاء ومع ذلك 
فقد دل حديثه هذا على أنه نما يحكم بالظاهر في الأمور العامة 
فلو كان المذعى صحيسًا لكان الرُسول احق بذلك فإئه أعلم أله 
تجري الأحكام على ظاهرها مع أله يمكن أن الله يطلعه على 
غيب كل قضبَّةٍ. وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقعٌ على يده 
فكأئه اراد تعليم غيره من الحكام أن يعتمدوا ذلك» نعم لو 
شهدت البيّنة مثلاً بخلاف ما يعلمه مشاهدة أو سماعًا أو ظا 
راجحا لم يجز له أن يحكم با قامت به البيّنة قال الحافظ: ونقل 
بعضهم فيه الاثفاق وإن وقع الاختلاف فيه في القضاء بالعلم 
كما ساني 
پاب ما كر في تَرجمةٍ اراد 


۲ - في حَلريث ريد ن ابت هان النبِيئ 56 مره لم 
كناب اود وقال: حى كت لني يف كه رافرآئة هم إذا 
كتَبُوا إلَيّده رَوَاهُ خمد (181/6 وَالْبُخَارِي ( ).قال 
الْبخَاريُ: قال حمر بْنْ الْخَطّاب وَعِنَدَهُ أيي اين علي 
رمان وعد ارّحْمَنٍ ِن غوفو: اذا مول حابه؟ فقا عبد 
امن بن حاطب فَقلتَ: تخب بلي صح بها ال: وَقَالَ 
ايو جَرة: كنت جم ين ابن عباس وبين الناس). 

قوله: حى كنت لل يه كأ يعني إليهمء هذا الحديث 
من الأحاديث المعلّقة في البخاري» وقد وصله في تاريخه بلفظ إن 
زيد بن ثابت قال: «أَبِيَ بي الذبي يكل مَقْدِمَهُ الْمَدِينة فَأغجبّ بي 
فقيل له: هذا عُلامُ من بني النّجَار قد را ما أنْرلَ الله عَلَيّك 


بضع عَشْرَة سُورّة» فاستقرأيي قرات ق» فَقَالَ ِي: نَعَلُمْ اب 


مم هيه 3 


E كتلط وي سنن‎ E 
كت ل إلى وة راقرا ذا كوا يده وأخرجه ايضًا موصولاً‎ 
أبو داود والتّرمذيْ وصحّحه وأخرجه أحمد وإسحاق وأخرجه‎ 
أيضًا ابو يعلى بلفظ: إن اكب إِلَى قَوْم فًأحاف أن يَزِيدُوا عَلَيْ‎ 
وبنقصوا فتَعلُمْ السريايية.‎ 

وظاهره أن اللّغة السريانية كانت معروفة يومثارٍ وهي غير 
العبرانيّة» فكانه كله أمره أن يتعلّم اللُغتين. 

قوله: (مَاذًا تقول هَنرو) أي المرأة التي وجدت حبلى. 

قوله: (وَقَالَ أبو جَمْرَة) بالجيم المفتوحة والميم الاكنة والراء 
المهملة. وني الحديث جواز ترجمة واحد. قال ابن بطال: أجاز 
الأكثر ترجمة واحدٍ وقال محمد بن الحسن: لا بد من رجلين أو 
رجل وامرأتين. وقال الشافعي: هو كالبيّنة» وعن مالك روايتان. 
ونقل الكرابيسي/ عن مالك والثشافمي الاكتفاء بترجمان واحار. 
وعن أبي حنيفة الاكتفاء بواحا. وعن أبي يوسف بائنين. وعسن 
زفر لا يجوز أقلُ من اثنين. وقال الكرمائي: لا نزاع لأحد أله 
يكفي ترجمانٌ واحدٌ عند الإخبار» وأنّه لا بد من اثنين عند 
الهادة» فيرجع الخلاف إلى انها إخبارٌ أو شهادة فلو سلّم 
الشافعي أله إخبارٌ لم يشترط العدد. ولو سلّمٍ الحتفي انها شهادة 
لقال بالعدد وقال ابن المنذر: القياس يقتضي اشتراط العدد في 
الأحكام» لان كل شيء غاب عن الحاكم لا تقبل فيه إلا البينة 
الكاملة؛ والواحد ليس بِيّنةَ كاملة حتّى يضم إليه كمال النصاب» 
غير أن الحديث إذا صح سقط النظر. وني الاكتفاء بزيد بن تابتم 
وحده حجّةٌ ظاهرة لا يجوز خلافها انتهى. وتعقبه الحافظ فقال: 
يمكن أن يجاب باه ليس غير ال اة من ا حكام في ذلك مثله 
لإمكان اطلاعه على ما غاب عنه بالوحي بخلاف غيره بل لا بد 
له من أكثر من واحلء فمهما كان طريقه الإخبار يكتفى فيه 
بالواحد» ومهما كان طريقه الثهادة لا بذ فيه من استيفاء 
النُصاب وقد نقل الكرابيسي أن الخلفاء الرّاشدين والملوك بعدهم 
لم يكن لهم إلا ترجمانٌ واحدٌ. وقد نقل ابن النّين من رواية ابن 
عبد الحكم: لايترجم إلا حر عدل» وإذا أقر المترجم بشيء 
وجب أن يسمع ذلك منه شاهدان ويرفعان ذلك إلى الحاكم. 

باب الْحُكْم بالشاهد وَالْيَمين 

۲۳ - عن ان عباس «أن رَسُول الله كك قى بِيّمِين 

وَشَاهِد رَوَاهُ أحْمَدُ (۱/ ۸٤۲ر۳۲۳)‏ وَمْسْلِمَ )۱۷١١(‏ وأبُر 
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داو (704) وَابْنُ مَاجَهْ (۲۳۷۰).وفِي رواب ِأَحْمَدَ: نما کان 
ذلك في الأمْوّال). 

4 وَعَنْ جابر «أن الي 3 فى بالييين تع 
الشاهد» رَوَاهُ أحْمَدْ (*/ )7٠‏ وَابْنُ مَاجَهْ (۲۳۹۹) والتريذي 
)60( 

0 - وَلْآحْمَد من ليث عُمَارة ن حزم وَحَډيث سَغْدٍ 
ن عُبَادَة مِثْلُهُ (0/ .)۲۸٩‏ 
546 - وَضن عفر بن محم عن أيه عن ابي الْمُؤرنهة 
علي أن ال يك قى بهاذو شاج واج ومين صاب 
الح وقفتى به أب الْمُؤْوِينَ علي بافيراق» راء اة 
(‘o /)‏ َالدارَمطنيَ (6/ )۲٠۲‏ وَذْكرهُ امار .)۱۳٤١(‏ 

۷ - وَعَن ربيعَة عن مهيل بن أبي صَالِح ن أبِيه عَنْ 
أي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَضَى رَسُول الله يك باليّيين مع الشاهد 
الراب رَوَاهُ ابن مَاجۀ )۲۳٣۸(‏ والترمډي )۱۳٤۳(‏ وبر ذاود 
)۳٠١(‏ وزاد: قال عبد التزيز الدَرَاوَرْوِي: فذكرْت بك 
سيل قال: أبرني ربيمة هر نري بق آلي حدق اه رلا 
أخقظة. قال عَبدُ الغزيز: وَقّذ كان اماب سَهَْلاً مِلدٌ امت 
مد و سُرق «أن رَسُول الله ية أجاز شهادة 
الرجُلء وَيّمِينَ الطّالِبب» رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهْ (81/1؟). 

بف ابن عباس قال في التلخيص: قال فيه الشافعي: وهذا 

الحديث ابت و 
مع أن معه غيره ما يشاه. وقال النسائي: إسناده جيْدّ. وقال 
البزار: في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس. 
وقال ابن عبد الرً: لا ا في إسناده وقال E‏ 
اوري في تاريخ يحبى بن معين: ليس بمحفوظ. وقال البيهقي: 
اعله الطحاوي باله لا يعلم قينا دت عن عرو بن دشار 
بشي قال: وليس ما لا يغلمه الطحاوي لا يعلمه غيره: فة 
روى باسناو جيار حديًا من طريق وهب بن جرير عن أبيبه عن 
قيس بن سعاږ عن عمرو بن دينار حديث الذي وقصته ناقته وهو 
حرمٌ» ثم قال: وليس من شرط قبول رواية الإخبار كثرة رواية 
الراوي عمّن روى عنه» ثم إذا روى الثّقة عمّن لا ينكر سماعه 
منه حديثا واحدًا وجب قبوله وان لم يكن يروي عنه غيره على 


أن قيسًا قد توبع عليه» رواه عبد الرّراق عن محمد بن مسلم 
الطَائفي عن عمرو بن دينار» أخرجه أبو داود وتابع عبد الاق 
أبو حذيفة» وقال التَرَمدَيْ في العلل: سألت محمدَاء يعني البخاري 
عن هذا الحديث فقال: لم يسمعه عندي عمرّو من ابن عبّاس» 
قال الحاكم: قد سمع عمرو من ابن عبّاس عدّة أحاديث ع 
تحاف مين او قلا كر أن ايكون يله نت عدا تعد مق 
بعض أصحابه عنه. وآمًا رواية عصام البلخي وغيره من زاد بين 
عمرو وابن عباس طاووسًا فهم ضعفاء. قال البيهقي: ورواية 
الات لا سل بزواية العكيقاء اتير اق الللخيص عدن 
الحديث وحديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي وهو من حديث 
جعفر بن حار عن أبيه عن جابرء قال التّرمذي:. رواه الشوري 
وغيره عن جعفر عن أبيه مرسلاً وهو أصح» وقيل عن أبيه عن 
ا ا على ا وقد فت الفا عه و لالط يلين 
كما ترى. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة: هو 
مرسل. وقال الدارقطني: كان جعفرٌ ريما أرسله وريما وصله. 
وقال الثافعي والبيهقي: عبد الومّاب وصله وهو ثقة قال 
البيهقي: وروی إبراهيم بن أبي هنار عن جعفر عن أبيه عن جابر 
رفمة«آناي ری وامرنى اذ المي يباين نع الاج 
روات م هذا رواه ابن عدي وابن حبّان في ترجمته. وقد 
صمح حديث جابر أبو عوانة وابن خزيمة. وحديث عمارة قال 
في مجمع الرُوائد: رجاله ثقات» ولفظه «إن الب يله قى 
بِالْيِمِين وَالْشاهِدِ وحديث سعد بن عبادة لفظه في مسند أحمد 
عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه الهم 
وجدوا في كتاب سعد بن عبادة أن رَسُولَ الل يك قَضَى باليمِين 
وَالشَاهِدِ؛ انتهى. وإسماعيل بن عمرو قال الحافظ الحسيي: شيخ 
عله الصّدق وابوه ل يذكر بعيء ومسائر الإسناد رجاله رجال 
ان واج لات زاحو ر و شج دوحل 
بسنا آخر. وحديث أبي هريرة قال الحافظ في الفتح: رجاله 
مدنيون ثقات» ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن 
حدّث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه 
انتهى. وأخرجه أيضًا الشافعي. وروی ابسن ابي حاتم في العلل 
عن أبيه أنه صحيحٌ. ورواه البيهقي من حديث مغيرة بن عبد 
ارهن عن أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وقال الترمذي 
بعد إخراج الطّريق الأولى: حسنٌ غريب قال ابن رسلان في شرح 
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السّن: إِنْه صحّح حديث الشاهد واليمين الحافظان أبو زرعة 
وأبو حاتم من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت. وحديث سرق 
في إسناده رجل جهول وهو الرّاوي له عنه فإنه قال ابن ماجه: 
حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا يزيد بن هارون؛ حذثنا 
جويرية ابن أسماء. حدثنا عبد الله بن يزيد مول المنبعث عن 
رجل من أهل مصر عن سرق فذكره» ورجال إسناده رجال 
الصحيح لولا هذا الرّجل المجهول. وقد أخرجه أيفًا أحمد قال في 
التلخيص: فائدة: ذكر ابن ا جوزي في التُحقيق عدد من رواه فزاد 
على عشرين صحابيّاء واصح طرقه حديث ابن عباس ثم حديث 
أل ریو وار التارقطى من ہے ابن هزيزة رو غا فال 
«اسْتَشَرْتُ جبريلَ في الْقَضَّاء بِالْيِين والاهد فأشار عَلَّيْ 
بالأمُوّال لا نند ذلك وإسناده ضعيفٌ. 0 في الباب عن الربيب 
بضم الراي وفتح الموحدة وسكون المثثاة وهو ابن ثعلبة فذكر 
قصّةٌ وفيها أنه قال له كِ: هل لك بينة على ألكم أسلمتم قبل 
أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ قلت: نعم» قال: من بينتك؟ قلت: 
سمرة رجل من بني العنبر ورجلٌ آخر سمّاه له» فشهد الرلجل 
وأبى سمرة أن يشهد» فقال رسول الله بكيِ: قد أبى أن يشهد لك 
فتحلف مع شاهدك الآخر؛ قلت: نعم» فاستحلفني» فحلفت 
بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذاء ثم ذكر تمام القصّة وفيها أن الي 
كي عمل بالشاهد واليمين أخرجه أبو داود مطولاً. قال الخطابي: 
إسناده ليس بذاك. وقال أبو عمر الثمري: نه حديث حسرٌ قال 
المنذري: وقد روي القضاء بالشاهد واليمين عن رسول الله باز 
من رواية عمر بن الخطّاب وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وسعد بن عبادة والمغيرة بن شعبة وجماعةٍ من 
الحابة انتهى» فجملة عدد من ذكره المصنّف رحمه الله سبعة 
وزبيب وعمر ابن الخطاب والمغيرة وزيد بن ثابتم وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطّاب» وأبو سعير 
الخدري وبلال بن الحارث ومسلمة بن قيس وعامر بن ربيعة 
وسهل بن سعد وتميمٌ الداري وأم سلمة وأنس هؤلاء أحدٌ 
وعشرون رجلاً من الصحابة وهم المشار إليهم بقول ابن 
الجوزي: فزاد عددهم على عشرين وقد استدل باحاديث الباب 
جاعة من الصحابة والتٌابعين ومن بعدهم» فقالوا: يجوز الحكم 
بشاهدٍ ويمين الملأعي. وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أمير 
المؤمنين علي وأبي بكر وعمر وعثمان وأبي وابن عباس وعمر 


بن عبد العزيز وشريح والشعي وربيعة وفقهاء المدينة والنشاصر 
والهادويّة ومالك والشافعي. وحكي أيضًا عن زيد بن علي 
والزُهري والنُخعي وابن شبرمة والإمام يحيى وأبي حنيفة 
وأصحابه أنه لا يجوز الحكم شاه ويمين وقد حكى البخاري 
وقوع المراجعة في ذلك ما بين أبي الرّناد وا فاحتج أبو 
الرّناد على جواز القضاء بشاهار ويمين بالخبر الوارد في ذلك» 
فأجاب عليه ابن شبرمة بقوله تعالى: «واستشهذوا شهيدين من 
ر جَالِكُمْ ن لم یکو ا رَجُلَئِنِ فَرَجُل وَامْرَنَانَ4 قال الحافظ: 
وإنما تتم له الحجة بذلك على أصل مختلفب فيه بين الفريقين» 
بق الكرقين والمجارين: وهو او لان إذا ورد من ترا 
على ما في القرآن هل يكون نسحا والس لا تنسخ القرآنء أو لا 
يكون نسحا بل زيادة مستقلَةٌ بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجسب 
القول به» والأول مذهب الكوفيّين والثّانِي مذهب الحجازيّين 
ومع قطع النُظر عن ذلك لا تنهض حجة ابن شبرمة لها تصير 
معارضة لص بالرّأي وهو غير معد به. وقد أجاب عنه 
الإسماعيلي فقال: الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إِنْما هو 
فيما إذا شهدتاء فإن لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطّالب ببيان 
المئنّة الثابنة واليمين من هي عليه لو انفردت حلت محل البّنة في 
الأداء والإبراء» فلذلك حلت اليمين هنا محل المرأنين في 
الاستحقاق بها مضافة إلى الشاهد الواحد. قال: ولو لزم إسقاط 
القول بالشاهد واليمين لأنّه ليس في القرآن للزم إسقاط الشاهد 
والمرأتين لأنْهما ليستا في الكنّة لأنه ية قال: «شَاهِدَالكَ أو ينه 
وحاصله أنه لا يلزم من التُنصيص على الشيء نفيه عمًا عداه 
لكنّ مقتضى ما بحثه أنه لا يقضي باليمين مع الشاهد الواحد إلا 
عند فقد الشاهدين أو ما قام مقامهما من الشاهد والمرأتين وهو 
وج للشافعيّة وصححه ا حنابلة» ويؤيّده ما روى الدارقطني من 
حديث عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جده مرفوعًا «قَضَى الله 
َرَسُولَهُ في الْحَقّبشَاهِديْنِ قن جَاءَ ٻشاهڌين اخ حَفَهُ وَنْ 
جَاءَ بشاهِر واج حَلْفَ مَعّ شَاهِدِوه وأجاب بعض الحنفيّة بان 
الريادة على القرآن نسخ» وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر ولا 
تقبل الريادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهورًا. وأجيب 
بان السخ رفع الحكم ولا رفع هنا. وأيضًا فالناسخ والمنسوخ لا 
بد أن يتواردا على محل واحدٍ وهذا غير متحقّقٍ في الريادة على 
النْصً وغاية ما فيه أن تسمية الرّيادة كالشُخصيص نسحا اصطلاحٌ 


نيل الأوطار - كتاب الأقضية والأحكام 


ولا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة» لكنّ تخصيص الكتاب بالسنة 
جائرٌ وكذلك الريادة عليه كما في قوله تعالى: اوَأجِل لَكُم ما 
وَرَاءَ دكم وأجمعوا على تحريم نكاح العمّة مع بنت أخيهاء 
وسند الإجماع ني ذلك السنة الثابتة» وكذلك قطع رجل السسّارق 
في المرّة الثانية ونحو ذلك. وقد أخحذ من ردٌ الحكم بالشاهد 
واليمين لكونه زيادة على ما في القرآن وترك العمل بأحاديث 
كثيرةٍ في أحكام كثيرةٍ كلها زائدة على ما في القرآن كالوضوء 
بالثبيذ والوضوء من القهقهة ومن القيء واستبراء المسبيّة وترك 
قطع من سرق ما يسرع إليه الفسادء وشهادة المرأة الواحدة في 
الولادةء ولا قود إلا بالسيف» ولا جمعة إلا ني مصر جام ولا 
تقطع الأيدي في الغزوء ولا يرث الكافر المسلم؛ ولا يؤكل الاي 
من السسّمكء ويحرم كل ذي نابي من السباع و خلب من الي 
بلكل تولك بونذ رلا برت ا من القتيل» وغير ذلك 

من الأمثلة التي ة تتضمن الريادة على عموم الكتاب وأجابوا بان 
الأحاديث الواردة في هذه المواضع المذكورة أحاديث شهيرة 
فوجب العمل بها لشهرتها فيقال لهم: وأحاديث القضاء بالشاهد 
واليمين رواها عن رسول الله يه نيف وعشرون نفسًا كما 
قدّمناء وفيها ما هو صحيح كما سلف» فاي شهرةٍ تزيد على هذه 
الشهرة. قال التشافعي: القضاء بشاهدٍ ويمين لا يخالف ظاهر 
القرآن لأنه لا يمنع أن يجوز اقل ما نص عليه؛ يعني والمخالف 
لذلك لا يقول بالمفهوم أصلا فضلا عن مفهوم العدد قال ابن 
العربي: أظرف ما وجدت لهم في رد الحكم بالشاهد واليمين 
أمران: أحدهما أن المراد قضي بيمين المنكر مع شاهد الطّالبٍ 
والمراد أن الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت الحقّ فتجب اليمين 
على المأعى عليه؛ فهذا المراد بقوله: «قَضَّى بالشاهد وَالَيَمِينَ» 
تمق اب العرير؟ باه جه بالذّعة لأن اة هه تقتضي أن تكون 
من شيئين في جهةٍ واحدةٍ لا في التضاذين. ثانيهما: هله على 
صورةٍ خصوصة. وهي أن رجلاً اشترى من آخر عبدًا مشلا 
فادعى المشتري أن به عيبا وأقام شاهدًا واحذاء فقال البائع: بعته 
بالبراءة فيحلف المشتري أنه ما اشتراه بالبراءة وير العبد. وتعقبه 
بنحو ما تقدّم وبندور ذلك فلا يحمل الخبر على النّادر واقول: 
جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد ويمين غير نافق في سوق 
ا مناظرة عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلميّة؛ وأقل نصيبو من 
إنصاف فالحقُ أن أحاديث العمل بشاهاد ومين زيادة على سا دل 


عليه قوله تعالى: (واستشلهذوا تَهِيدَيْن» الآية» وعلى ما دل 
عليه قوله يك «شناهداك أو يَمِينةه غير منافية للأصل فقبولها 


وغاية ما يقال على فرض التّعارض وإن كان فرضًا فاسدًا أن 
الآية والحديث المذكورين يدلان بمفهوم العدد على عدم قبول 
الشاهد واليمين والحكم بمجرّدهماء وهذا المفهوم المردود عند 
أكثر أهل الأصول لا يعارض المنطوق وهو ما ورد في العمل 
بشاهدٍ ويمين على أنه يقال العمل بشسهاةة المراتين مع الرّجل 
مخالف لمفهوم حديث «شاهداك أو يُمِينهُ». فإن قالوا قدُمنا على 
هذا المفهوم منطوق الآية الكريمة. قلنا: ونحن قدّمنا على ذلك 
المفهرم منطوق أحاديث الباب. هذا على فرض أن الخصم يعمل 
بمفهوم العددء فإن كان لا يعمل به أصلاً فالحجّة عليه أوضح 
وأم. 

قوله: (وَعَنْ سرّق) بضم السنّين المهملة وتشديد الراء بعدها 
قاف» وهو ابن اسا صحابي مصري» لم يرو عنه إلا رجل 


0 


واحد. 

Nea 

4 - عَنْ عَائِشَّة «أن النبي يكل بقث با هم ِن لبق 
مُصَدَقَاء فَلاحَاهُ رَجُل في صدَقيِهِ قَضَرَبَه و جهم فش جه فآئرا 
النبي' يكل قَالُوا: الْقَرَد يا رَسُولَ الله فَقَالَ: لَكُمْ كذا وكا قَلَمْ 
يَرْضَا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وكذاء فُرَضصُواء فَقَالَ: إني حاطب عَلَى 
الئاس وَمُخْبِرُهُمْ برضاكُم؟ قَالوا: َعَم فَحَطْب فَقَالَ: إن هؤلاء 
لين أنَوْني ريون الْقَوَد رضت عَلَيِهمْ كذا وكذا فْرَضُوا 
فْرَضِيتُم؟ قالوا: لا قْهَمْ الْمُهَاجِرُونْ بهم» » فَأمَرَهُمْ رَسُولُ الله 
يكل أن يُكفرا عَنَهُمْ ؛ نُكفواء د تم دَعَاهُمْ فَرَادَهُم قَقَالَ: افرضبیشم؟ 
قالوا: َعَم قَالَ: إني حاطب على الناس وَمُخْبِرُهُمْ برضّاكم؟ 
قَالُوا: ې فَحَطَبْ فَقَالَ: أَرْضِيدَم؟ فَقَالُوا: نْمَمْ» 

رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا الترْمِذِي (حم: ۳/ ۲۳۲) (د: 4074) (ن: 
۸/ ۳۵) (ه: 1014 ). 

۰ - وَعَنْ جابر قال: «أتى رَجُلَ بالْجعْرائة مُنْصَرَفَهُ يِن 
حن في وب بلال فف والنبي 25 يذ يَقَبِضْ مِنْهًا يُعْطِي 
الئاس فَقَالَ: يا محمد اغدلء فَقَالَ: وَيْلَك وَمَنْ ' يَعْدِلُ إذَا لم 
أغدل لَفَدْ حيبت وَحيرْت إن لم أكن أغدل؛ فقا عُمَرٌ: دعبي يا 
رول الله أل هذا الْمُنَانِقَ فَقَالَ: مَعَاذَ الله أن يَتَحَدثْ الاس 


اني فل أصحابيء إن هَذَا وَأصْحَابَهُ يَقْرَمُونْ لمران لا يُجَاوِرُ 
لاه يار روي كنا لاوا انيه ون O‏ 
(roo)‏ وَمُسْلِمٌ .)١47( )1١57(‏ قال أبُو بكر الصٌديق: لو 
رأث رَجُلا عُلَى حَدٌ من دوو الله ما أخذئة ولا مرت لث 
أحَدًا تى ڀَکون مُعِي غَيْري. حَكَاءٌ أحْمّد. 

جنيك عادسة غ 
ورواه يونس بن يزيد عن الزهري منقطعاء قال البيهقي: ومعمر 
بن راشاو حافظ قد أقام إسناده فقامت به الحجة. وأثر أبي بكر 
فال لقأل ل الج روا ابن جهات عن داكن الات ان 
أبا بكر فذكره وصمّح إسناده. وقد اختلف أهل العلم في جواز 
القضاء من الحاكم بعلمه» فروى البخاري عن عبد الرحمن بن 
عوفو مثل ما ذكره المصنف عن أبي بكر. واستدلٌ البخاري أيضًا 
على أنه لايحكم الحاكم بعلمه جنا قاله عمر: لولا أن يقول 
الناس: زاد عمر آية في كتاب الله» لكتبت آية الركجم قال المهلّب: 
وافصح بالعلة في ذلك بقوله: لولا أن يقول الناس... إلخ» فاشار 
إلى ان ذلك من قطع الذرائع لثلا يجد حكام السُوء المتبيل إلى أن 
يعوا العلم لمن أحبّوا له الحكم بشيء. قال البخاري: وقال آهل 
الحجاز: كاك لايس وليه و عل ن ف ولاه أن 
قبلها. قال الكرابيسي: لا يقضي القاضي مما علم لوجود التُهمة» 
إذ لا يؤمن على النْقي أن تنطرّق إليه التّهمة. قال: ويلزم من 
اجاز للقاضي أن يقضي بعلمه مطلقا اله لو عمد إلى رجل مستور 
لم يعهد منه فجورٌ قط أن يرجمه ويدّعي آنه رآه يزني» أو يفرّق 
بینه وبين زوجته ويزعم أنه سمعه يطلّقهاء أو بينه وبين أمنه 
ويزعم أله سمعه يعتقهاء فإ هذا الباب لو فتح لوجد كل قاض 
السبيل إلى قتل عدوه وتفسيقه والتفريق بينه وبين من يحب ومن 
ثم قال الشافعي: لولا قضاة السُوء لقلت: إن للحاكم أن يحكم 
بعلمه قال ابن النّين: ما ذكره البخاري عن عمر وعبد الرحن هو 
قول مالك وأكثر أصحابه. وقال بعض أصحابه: يحكم با غلمه 
فيما أقرٌ به أحد الخصمين عنده في مجلس الحكم. وقال ابن 
القاسم وأشهب: لا يقضي با يقع عنده في مجلس الحكم إلا إذا 
شهد به عنده. وقال ابن المنير: مذهب مالك أنّ من حكم بعلمه 
نقض على المشهور إلا إن كان علمه حادنًا بعد التشروع في 
الحاكمة فقولان وأمًا ما أقرّ به عنده في مجلس الحكم فيحكم مالم 
ينكر الخصم بعد إقراره. وقبل الحكم عليه فان ابن القاسم قال: 


لا يحكم عليه حينثئل ويكون شاهدا. وقال ابن الماجشون: يحكم 
بعلمه. قال البخاري: وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في 
مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين 
يحضرهما إقراره. قال في الفتح: وهذا قول أبي حنيفة ومن تبعه» 
ووافقهم مطرّفٌ وابن الماجشون وأصبغ وسحنونٌ من المالكيّة. 
قال ابن النّين: وجرى به العمل. وروى عبد الرّذاق نحوه عن 
شريح. قال البخاري: وقال آخرون منهم يعني أهل العراق: بل 
يقضي لأنْه مؤتنٌ قال في الفتح: وهو قول أبي يوسف ومن تبعه» 
ووافقهم الشافعي فيما بلغني عنه أنه قال: إن كان القاضي عدلاً 
لا يحكم بعلمه في حدٌ ولا قصاص إلا ما أقر به بين يديه ويحكم 
بلي ل ا ا ع :قل أذ بل الا ا ولي 
فقيّد ذلك بكون القاضي عدلاً إشارة إلى أله ربّما ولي القضاء من 
ليس بعدل. قال البخاري: وقال بعضهم يعني أهل العراق: 
فی خلت لالا مزال ولا تفن ل زه قال في الفتح: هو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف فيما نقله الكرابيسي عنه» وفي روايةٍ 
لأحمد. قال أبو حنيفة: القياس أله يحكم في ذلك بعلمه» ولكن 
أدع القياس واستحسن أن لا يقضي في ذلك بعلمه وحكي مشل 
ذلك في الفتح عن بعض امالكيّة فقالوا: إن يقضي بعلمه في كل 
شيء إلا في الحدود. قال: وهذا هو الرّاجح عند الشافعيّة. وقال 
أبن العريره: لا يقضي بعلمه» والأصل فيه عندنا الإجماع على أله 
لا يحكم بعلمه في الحدود. قال: ثم أحدث بعض الشافعية قولا 
أنه يجوز فيها أيضًا حين رأوا أنّها لازمة لهم. قال الحافظ: كذا قال 
فجرى على عادته في التهويل والإقدام على نقل الإجماع مع 
شهرة الاختلاف. وقد حكي في البحر القول بأن الحاكم يحكم 
بعلمه عن العترة والشافعي وأبي حنيفة وأحمد. وحكي المنع عن 
شريح والنشعي والأوزاعي ومالك وإسحاق» وأحد قولي 
الشافعي» والأقوال في المسألة فيها طول قد ذكر البخاري وشرّاح 
كتابه بعضًا منها في باب الشهادة تكون عند الحاكم؛ وبعضًا في 
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه وذكر البخاري في البابين 
أحاديث يستدل بها على الجواز وعدمه وهي في غاية البعد عن 
الدّلالة على المقصودء وكذلك ما ذكره المصلف في هذا الباب» 
فان حديث عائشة ليس فيه إلا مجرّد وقوع الإخبار منه 4ة ما 
وقع به الرّضا من الطَّالبين للقود وإن كان الاحتجاج بعدم 
القضاء منه ب عليهم با رضوا به المرّة الأولى فلم يكن هناك 


مطالب له بالحكم عليهم. وكذلك حديث جابر المذكور لا يدل 
على المطلوب بوجه. وغاية ما فيه الامتناع عن القتل لمن كان في 
الظاهر من الصّحابة لفلا يقول الاس تلك المقالة» والإخبار 
للحاضرين با يكون من أمر الخوارج وترك أخذهم بذلك لتلسك 
العلّة ومن جملة ما استدل به البخاريي على الجسواز حديث هنل 
زوجة أبي سفيان لا أذن لها الب َة أن تأخذ من ماله ما يكفيها 
وولدها قال ابن بطال: احتج من أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه 
بهذا الحديث لأنه إِنْما قضى ها ولولدها بوجوب الثفقة لعلمه 
بأئها زوجة أبي سفيان ولم يلتمس على ذلك بيّنة. وتعقبه ابن 
امثير بأنّه لا دليل فيه لأنْه خرج ترج الفتياء وكلام ا مهتي ينل 
على تقدير صحّة كلام المستفتي انتهى. فإن قيل: إن محل الدليل 
إنما هو عمله بعلمه أنها زوجة أبي سفيان فكيف صح هذا 
التُعقب. فيجاب بان الذي يحتاج إلى معرفة الحكوم له هو الحكم 
لا الإفتاء فإنه يصح للمجهولء فإذا ثبت أن ذلك من قبيل 
الإفتاء بطلت دعوى أنه حكم بعلمه انها زوجة. وقد تعقّب 
الحافظ كلام ابن المنير فقال: وما اأعى نفيه بعيدٌ؛ فإنه لولم يعلسم 
صدقها لم يأمرها بالأخذ» واطلاعه على صدقها ممكنٌ بالوحي 
دون من سواه؛ فلا بد من سبق علم ويجاب عن هذا بان الأمر لا 
يستلزم الحكم لأن المفتي يأمر المستفى بما هو الحق لديه وليس 
ذلك من الحكم في شيء ومن جملة ما استدل به على المنع 
الحديث التقدّم عن ام سلمة «فَأَقْضِي بنخو ما أمْمَعٌ» ولم يقل با 
أعلم. ويجاب بان الُنصيص على الماع لا بنفي كون غيره 
طريقا للحكم. على أنه يمكن أن يقال إن الاحتجاج بهذا الحديث 
للمجوّزين أظهر فان العلم أقوى من الماع لأنه يكن بطلان 
ما سمعه الإنسان ولا يمكن بطلان ما يعلمه؛ ففحوى الخطاب 
تقتضي جواز القضاء بالعلم ومن جملة ما استدل به المانعون 
حديث «شَاهِدَاك أَوْ يَمِينْهُ» وني لفظ «وَلَئِسَ لك إلا ذَيك» 
ويجاب با تقدّم من أن التنصيص على ما ذكر لا ينفي ماعداه 
وامًا قوله: وليس لك إلا ذلك فلم يقله الي بها وقد علم باح 
منهما من المبطل حتّی يكون دليلاً على عدم حكم الحاكم بعلم 
بل المراد أله ليس للمدّعي من المنكر إلا اليمين وإن كان فاجرًا 
حيث لم يكن للمدّعي برهانٌ. والحق الذي لا ينبغي العدول عنه 
أن يقال: إن كانت الأمور التي جعلها الشارع أسبابًا للحكم 
كالبيّنة واليمين ونحوهما أمورًا تعبّدنا الله بها لا يسوغ لنا الحكم 
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إلا بهاء وإن حصل لنا ما هو أقوى منها بيقين فالواجب علينا 
الوقوف عنذها وَالتكد بها وعدم الممل بغيرها قي القغنناء كاف 
ما كان» وإن كانت أسبابًا يتوصّل الحاكم بها إلى معرفة احق من 
المبطل والمصيب من المخطئ غير مقصودة لذاتها بل لأمر آخر 
وهو حصول ما يحصل للحاكم بها من علم أو ظنْ وأنّها أقل مسا 
يحصل له ذلك في الواقع فكان الذكر لها لكونها طرائق لتحصيل 
ما هو المعتبر فلا شك ولا ريب أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه» 
أن شهادة الشاهدين والشهود لا تبلغ إلى مرتبة العلم الحاصل 
عن المشاهدة أو ما يجري مجراهاء فان الحاكم بعلمه غير الحاكم 
الذي يستند إلى شاهدين أو يمينء ولهذا يقول المصطفى #كلو: 
نتن قبت له يش وز تان اغد قلا باع الت ان ن 
ِطَْة مِنْ ا فإذا جاز الا ري كون الحكم صوابًا 
وتجويز كونه خطأ فكيف لا يجوز مع القطع بأنّه صوابٌ لاستناده 
إلى العلم اليقيي ولا يخفى رجحان هذا وقوته» لأن الحاكم به قد 
حكم بالعدل والقسط والح كما أمر الله تعالى. ويؤيّد هذا ما 
سياتي في باب استحلاف المنكر حيث قال يك للكندي: «ألْكَ 
بَيْنَ؟ فإن البيّنة في الأصل ما به يتين الأمر وينُضح. ولا يرد 
على هذا أنه يستلزم قبول شهادة الواحد والحكم بها. لأا نقول: 
إذا كان القضاء بأحد الأسباب المشروعة فيجب التُوقُف فيه على 
ما ورد وقد قال تعالى: <( وأشهدوا ذَرَيْ عذل مِنَكُمْ» وقال 
يكي: «شتاهداك؛ وإنما التزاع إذا ا ا 
هو أولى بالقبول منها كعلم الحاكم واستدل المستثني للحدود يما 
تقدم من قوله يَك: «لَوْلا الأيِمَانُ لكان لِي وَلَهّا شتأن؛ وني لفظ: 
لز كنت راجن لجنا ون خر ب رهه أخرعة سل و 
من حديث ابن عباس في قصّة الملاعنة» وظاهره أنه لا قد علم 
بوقوع الرّنا منها ولم يحكم بعلمه» ومن ذلك قول أبي بكر وعيد 
الرحمن المتقدّمان. ويمكن أن يجاب عن الحديث بان الي إنما 
لم يعمل بعلمه لكونه قد حصل التلاعن وهو أحد الأسباب 
الشترعيّة الموجبة للحكم بعدم الرٌجم, والتزاع إِنْما هو في الحكم 
بالعلم من دون أن يتقدّم سببٌ شرعي ينافيه» وقد تقدّم في اللّعان 
ما يزيد هذا وضوحمًا ومن الأدلّة الدَالّة على جواز الحكم بالعلم 
ما أخرجه أحمد والنسائيُ والحاكم من حديث عطاء بن الائب 
عن أبي يحيى عن الأعرج عن أبي هريرة قال: «جَاءً رَجُلان 
يَخْتَصِمَان إلى رَسُول الله يل قال لَلْمُدُعِي: اقم اليه فلم 


يُقِمْهاء فَقَالَ للآخر: اخيفء فَحَلَّف بالل الذي لا إل إلا هُرَمَا 
له عِنْدهُ شيت َعَالَ سول الله :قن فَعَلْتء وَلكِن عُفِرَ لك 
بإخلاص لا إِلَهَ إلا الله وَفِي روَاية لِْحَاكِم بل هُو عندك اذقع 
إل حه م قَال: شهاك أن لا إِلَهَ إلا الله كفَارَةُ يَمِيك رفي 
رَواية لاحم فل جبريلٌ عليه السلام عَلَى النبي 3 فَقَال: نه 
کاب إن لَه عِنْدَهُ حََكُ فَأمرَهُ أن يُعْطِيَهُ وكقارَةٌ َيه مَْرَفَةُ لا 
إل إلا الله» واعلّه ابن حزم بأبي يحبى وهو مصاع ل كذا 
قال ابن عساكر وتعقبه المي بأنه وهم بل اسمه زياد كذا اسمه 
عند أحمد والبخاري وأبي داود في هذا الحديث واعله إبوحام 
برواية شعبة عن عطاء بن السّائب عن البحتري بن عبيل عن أبي 
بير ختصرًا «أن رَجُلاً حَلّف بألله ور لهه قال: وشعبة أقدم 
سماعًا من غيره. وني الباب عن أنس من طريق الحارث بن عبيار 
عن ثابتي وعن ابن عمر. قال الحافظ: أخرجهما البيهقي 
والحارث بن عبيدر هو أبو قدامة. فهذا الحديث فيه أنه َة قضى 
بعلمه بعد وقوع السّبب الشرعي وهو اليمين» فبالأولى جواز 
القضاء بالعلم قبل وقوعه وقد حكى في البحر عن الإمام يحيى 
واحد قولي المؤيّد بالل وأحد قولي الثثافعي أله يجوز للحاكم أن 
يحكم بعلمه في الحدود وغيرهاء واستدل لهم باه لم يفل 
الذليل. وحكى عن أبي حنيفة ومحمّار أنه إن علم الح قبل ولايته 
.أو في غير بلد ولايته لم يحكم به إذ ذلك شبهةء وإن علم به في بلد 
ولايته أو بعد ولايته حكم بعلمه. 
باب من لا يَجُورْ الحُكم بِشَهَادتِ 

-١‏ عَنْ عرو بن شُعَيْبِ عن أبيه عَنْ جد قَالَ: قَالَ 
رول الله : «لا تجوز شهاَةٌ حابن ولا حَايئَةٍ ولا ؤي غر 
على أييهء ولا نَجُودُ شتهادة القانع لاحل التب وَالفانع الي 
فق عَلَبْهِ أطل الت رَرَاهُ خمد (۲/ )۱۸١‏ وأبُو ارد 
)۳٠٠٠(‏ وَقَالَ: «شهَادة الْحَائْن وَالْحَائئَة» إلى آجري ولم يَذَكْرْ 
تَفسبِيرٌ القانم. ولآبي دَاود (۳۰۱( في رواية: لا يَجُوة شَهَادَةٌ 
خائن ولا خخَابئة, ولا زان وَلا نة ولا ؤي غِمر عَلَى أخيه». 

۲“ - وَعَنْ أبي هريره أنه سَمِع رَسُولَ الله يك يَقُولُ: دلا 
نَجُورُ شَهَادةٌ بڌوي عَلَى صاب قَرَيَةٍ» روَاهُ ابو اود )۳٣۰۲(‏ 
وان ماج (۲۳۹۷). 

حديث عمرو بن شعيبٍ أخرجه البيهقي وابن دقيق العيد 
قال في اللخيص: وسنده قوي انتهی. وقد ساقه أبو داود 
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بإسنادين: الإسناد الأول قال: حدثنا حفص بن عمرء حدثنا 
محمد بن راشاد يعني المكحول الدمشقي نزيل البصرة ولّقه أحمد. 
بن معين» حدّثنا سليمان بن موسىء يعني القرشي الأموي فقيه 
أهل الشام وكان أوثق أصحاب مكحول وأعلاهم؛ عن عمرو بن 
شعيبي عن أبيه عن جده» وهذا فا لا لين قدا ورواية 
عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جده لا يخرج بها الحديث عن 
الحسن والصلاحيّة للاحتجاج» والسند الثاني قال: حدثنا محمد 
بن خلف بن طارق الرّازيء حذثنا زيد بن يحيى بن عبيلر» يعني 
الدمشقي الخزاعي عر ثقة» حذثنا سعيد بن عبد العزيز» يعني 
ابن يحبى انوي الدّمشقي روى له البخاري في الأدب وسائر 
الجماعة عن سليمان بن موسى المتقدم عن عمرو بن شعي 
بالإسناد المتقدّم؛ وهذا كالإسناد الأوّل. وني الباب من حديث 
عائشة مرفوعًا بلفظ: «لا تَجُورُ شَهَادَة حائن وَلا خَائِنَةٍ ولا ذِي 
غر ايى ولا طن ولا رفوه اخرجه الرمديا والذارقظي 
ليت وفيه ا الشامي وهو ضعيف. قال الترمذي: 
لا يعرف هذا من حديث الرهري إلا من هذا الوجه. ولا يصح 
عندنا إسناده وقال أبو زرعة في العلل: منكرٌء وضعّفه عبد الحق 
وابن حزم وابن الجوزي. وني الباب أيضًا من حديث عبد الله بن 
عمر بن الخطّاب نحوه» أخرجه الدارقطّ والبيهقي وني إسناده 
عبد الأعلى وهو ضعيف» وشيخه يحيى بن سعي الفارسي وهو 
أيضًا ضعيف. قال البيهقي: لا يصح من هذا شيءٌ عن الذي كَل 
وني الباب أيضًا عن عمر «لا قبل شَهَادَة طن وَلا خم 
أخرجه مالك في الموطأ موقوفًا وهو منقطعٌ. قال الإمام في النهاية: 
واعتمد الشافعي خبرًا صحيحًا وهو أله ل قال: «لا تقل شَهَادَة 
خصم عَلَى خطمة قال الحافظ: ليس له إسنادٌ صحيح لكن له 
طرق يتقوى بعضها ببعضء فروى أبو داود في المراسيل من 
ديك طلم رق عبد الله بو عرف وان رن الل رد 
ماديا نا لا نَجُورُ شَهَادَة صم ولا ظَنين». 

ورواه أيضًا البيهقي من طريق الأعرج مرسلاً أن رسول الله 
ل قال: «لا تَجُورُ شَهَادَة ِي الظنْةٍ وَالْحِنْةِ يعني الذي بينك 
وبينه عداوة. ورواه الحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة يرفعه مثله. وفي إسناده نظر. وحديث الباب عن أبي هريرة 
أخرجه البيهقيٰ وقال: هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن 


. عطاء عن عطاء بن يسار وقال المنذري: رجال إسناده احتج بهم 


Y۲ 


مسلم في صحيحه انتهى. وسياقه في سنن أبي داود قال: حدثنا 
أحمد بن سعيار ال همدائي» أخبرنا ابن وهي أخبرني يحيى بن 
أيُوب ونافع بن يزيد» يعني الكلاعي عن أبي الحاد؛ يعني يزيد بن 
عبد الله بن الماد الي عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ يعني 
القرشي العامري عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. ا 

قوله: (لا تجوز شَهَادةُ خَائن ولا حَائئة) صرح أبو عبيو بأل 
الخيانة تكون في حقوق الله كما تكون في حقوق الاس من دون 
اختصاص. 

قوله: (وَلا ذِي غِمْر) قال ابن رسلان: بكسر الغسين المعجمة 
وسكون اليم ا مهملة. قال ابو داود: الغمر: الحنة 
والشحناء والحنة بكسر الحاء المهملة وتخفيف اون المفتوحة لغة 
في [حنةٍ: وهي الحقد. قال الجوهري: يقال في صدره علي إحنة 
ولا يقال حنة» والمواحنة: المعاداة. والصّحيح أنها لغة كما ذكره 
ابو داود وجمعها حنات. قال ابن الأثير: وهي لغة قليلة في 
الإحنةء وقال الهروي: هي لغةً رديئةء والتحناء بالمدٌ: العداوة» 
وهذا يدل على أن العداوة تمنع من قبول الشهادة لأنها تورث 
الئهمة وتخالف الصداقةء فان في شهادة الصديق لصديقه بالرُور 
نفع غيره بمضرًة نفسه» وبيع آخرته بدنيا غيره وشهادة العدو 
على عدره يقصد بها نفع نفسه بالتشفي من عدوه فافترقا. فإن 
قيل: لم قبلتم شهادة المسلمين على الكفار مع العداوة؟ قال ابن 
. رسلان: قلنا العداوة ههنا دينيّة» والدين لا يقتضي شهادة الرُوره 
بخلاف العداوة الدنيويّة» قال: وهذا مذهب الشافعي ومالك 
وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة: لا تمنع العداوة الشهادة لأنها 
لا تخل بالعدالة فلا تمنع الشهادة كالصداقة انتهى وإلى الأول 
ذهبت الهادويّة» وإلى الثاني ذهب المؤيّد باللّهِ أيضًا. والحق عدم 
قبول شهادة العدر على عدرّه لقيام الدّليل على ذلك» والأدلة لا 
تعارض بمحض الآراء» وليس للقائل بالقبول دليلٌ مقبول. قال 
في البحر: مسألة: العداوة لأجل الدّين لا تمنع كالعدلّ على 
القدري والعكسء ولأجل الذنيا تمنع. 

قوله: (وّلا نَجُورُ شَهَادَة الْقَانِمِ لال اليْتر) هو الخادم 
المنقطع إلى الخدمة فلا تقبل شهادته للتهمة بجلب التفع إلى نفسه» 
وذلك كالأجير الخاص. وقد ذهب إلى عدم قبول شهادته 
للمؤجر له المادي والقاسم والناصر والشافعي» قالوا: لأنْ منافعه 
قد صارت مستغرقة فأشبه العبد وقد حكي في البحر الإجماع 
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على عدم قبول شهادة العبد لسيّده. 

قوله: (وّلا ران وَلا َائ) المانع من قبول شهادتهما الفسق 
الصريح. وقد حكي في البحر الإجماع على أنْها لا تصح الثهادة 
من فاسق لصريح قوله تعالل: هدوا ذرَيْ عذل) وقوله: 
«إن جَاءَكُمْ فاسيق» انتهى. واختلف في شهادة الولد لوالده 
والعكس فمنع من ذلك الحسن البصري والشعي وزيد بن علي 
والمؤيّد باللّه والإمام يحبى والنُوريُ ومالك والشافعيّة والحنفية 
وعلّلوا بالتّهمة فكان كالقانع. 

وقال عمر بن الخطًاب وشريح وعمر بن عبد العزيز والعترة 
وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في قول له: إنها تقبل لعموم قوله 
تعالى: دري عذل) وهكذا وقع الخلاف في شهادة أحد 
الرُوجين للآخر لتلك العلّةء ولا ريب أن القرابة والرُوجيّة مظلة 
للثهمة لأ الغالب فيهما امحاباة وحديث دولا ظَنِين» المتقدم 
يملع من قبول شهادة النّهم» فمن كان معروفا من القرابة ونحوهم 
بمتانة الدّين البالغة إلى حدٌ لا يتر معها محبّة القرابة فقد زالت 
حينشلر مظنّة التهمة ولم يكن كذلك؛ فالواجب عدم القبول 
لشهادته لأنه مظنّة للتهمة. 

قوله: (لا تجو شَهَادة بَدَوِي عَلّى صَاحِبٍ قَريَةٍ) البدوي: 
هو الذي يسكن البادية في المضارب والخيام ولا يقيم في موضع 
خاص» بل يرتحل من مكان إلى مكان» وصاحب القربة هو الذي 
يسكن القرى» وهي المصر الجامع. قال في النهاية: نما كره شهادة 
البدوي لما فيه من الجفاء في الدّين والجهالة بأحكام الشرع» 
ولأئهم في الغالب لا يضبطون الثهادة على وجهها قال 
الخطابي': يشبه أن يكون إِنْما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من 
عدم العلم بإتيان الشتهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها 
لقصور علمهم عمًا يغيّرها عن وجههاء وكذلك قال أحمد. 
وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد؛ وبه قال 
مالك وأبو عبيدء وذهب الأكثر إلى القبول. قال ابن رسلان: 
وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدوء 
والغالب أنْهم لا تعرف عدالتهم انتهى. وهذا حمل ماسب لأن 
البدويٌ إذا كان معروف العدالة كان رد شهادته لعلّة كونه بدويا 
غير مناسبه لقواعد الشتريعة» لأ المساكن لا تأثير لها في الرَدٌ 
والقبول لعدم صحة جعل ذلك مناطًا شرعيًا ولعدم انضباطه» 
فالمناط هو العدالة الشرعيّة إن وجد للنترع اصطلاح في العدالة 


نيل الأوطار - كتاب الأقضية والأحكام 


وإلا توجه الحمل على العدالة اللُغْويّة» فعند وجود العدالة يوجد 
القبول وعند عدمها يعدمء ولم يذكر ية المنع من شهادة البدوي 
إلا لكونه مظنة لعدم القيام بما تحتاج إليه العدالة وإلا فقد قبل 
كله في الملال شهادة بدوي. 

اب ما جَاءَ في شَهَادةٍ اهل الذَمَةٍ بِالْوَصِبةٍ في السقر 

٣‏ - عن الشغبي أن رَجْلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَضرتة الَْفَاة 
ِدَقُوقًا هزو وَلَمْ يَجذ أحَدًا من الْمُسْلِمِينَ يُثنْهدهُ عَلَى وَصِيي 
فاشهد رَجْلَيْنِ مِنْ أهل الْكِتَاب فُمَدِمَا الكوفة فاتيا الأشعَري 
يمني با مُوسى ابراه وما تقب ورَصئيِ َال الأشهريي: 
هذا انر لم يكن بَمْدَ الذي كان في عه رَسُول الله ب 
َأحَلِفْهُما بعد لمر ما انا ولا كَذبَا وَلا بدلا ولا كتَمَا ولا 
ْيراء وإنها َرصِيةُ الرْجْلٍ وَركَُهُ فَأمْضَى شَهَادتَهُمَاا رََاهُ أو 
داد (5") وَالدَارَقْطْنِيَّ بمَعْنَاهُ (4/ 118). 

6- وَعَنْ جْبَيْرِ بن قير فال خلت على عَابِشَةٍ 
فَقَالَت: هَل د قرا مُورة الْمَائِدَة؟ قُلْت: : م قَالت: نها اجر 
ما رَجَدنم فيها ن خلال فاجو وَمَا وَجَدثُمْ 
يها من حرام فَحَرمُوه َه امد (184/5). 

6 - «وَعَن ابن عباس قَالَ: خرج رَجُل من بني سهم 
مع میم الذار ې وعدي بن بَذَاءء قَمَاتَ السهمي بض ليس ہا 
للم ' فْلَمًا قَدِمُوا بتركبه فقوا جام من فِضّةٍ مُخْوْضًا ٻالذمَبء 
اّما رَسُولُ الله ب كم م وَجَد الْجَامٌ بنكة: فَقَانُوا: ابْتَعْنَاهُ 


مُورَة نزت فنا 


ِن تمیسم وعدي بن بدا قُقَامْ رَجُلان مِن أوَليَائِهِ فْحَلَفَا: 
لَسْهَادئًا احق مِنْ شَهَادَتِهِمَاء وإ الْجَام أصاجبهم قَال: ونيهم 
رت هنرو الآيةُ: 3با أيهَا لرن اموا شهادة م4 روا 
البْخاري (۲۷۸۰) وأبر دَاوْد (0505. 

ا ای مودي کی يمه الرتوازة وا ی ا 
في الفتح: إن رجال إسناده ثقات انتهى. وسياقه عند أبي داود 
قال: حدثنا زياد بن أيُوب» يعني الطوسيّ شيخ البخاري» حدثنا 
هشیم» أخبرنا زكريّاء يعني ابن أبي زائدة عن الشعي» وأثر عائشة 
رجاله في المسند رجال الصحيح» وأخرجه أيضًا الحاكم قال في 
الفتح: صح عن عائشة وابن عباس وعمرو بن شرحبيل ومع 
من السّلف أن سورة المائدة محكصسة. وحديث ابن عباس قال 
الاو ق ج وتان ع كو ان تكو مان 
المنذري: وهذه عادته فيما لم يكن على شرطه؛ وقد تكلم علي بن 


الديي على هذا الحديث وقال: لا أعرف ابن أبي القاسم وقال: 
وهو حديتك جسن النهئ: زابن أبي القاسم هلا مو خمد بن أبي 
القاسم؛ قال يحبى بن معين: قَة قد كتبت عنه» وكذلك وثّقه ابو 
حاتم وتوقف فيه البخاري وأخرج هذا الحديث التُرمذي وقال: 
حسنٌ غريبً. وقد أشار في الفتح إلى مشل كلام المنذري فقال: 
على قول البخاري» وقال لي علي بن المديي» وهذا عا يقري ما 
قررته غير مرو اله يعبّر بقوله: وقال لي في الأحاديث الي سمعهاء 
لكن حيث يكون في إسنادها عنده نظرٌ أو حيث تكسون موقوفة. 
اناس رع ا ا و ا ر ار ی 
عليه دليل.. 

قوله: (بدَقُوقَا) بفتح الال المهملة وضمٌ القاف وسكون الواو 
بعدها قاف مقصورة وقد مدّها بعضهم: وهي بلدٌ بين بغداد 
وإربل. 

قوله: (ين : أل الكاب) يعني نصرائئِين كما بن ذلك 
البيهقي وبين أن الرأجل من خثعم» ولفظه عن الشعي توفي 
رَجُل من حلمم فَلَمْ هذ موت إلا رَجُلان نصْراييان؛. 

قوله: (فَأَحْلَمَهّمَّا) يقال في المتعدي: أحلفته إحلافا وحلّفته 


بالتشديد تحليفًا واستحلفته. 
قوله: (بَعْدَ الْعَصْر) هذا يدل على جواز التغليظ بزمان من 
الأزمنة. 


قوله: (وَلا بَدّلا) بتشديد الدّال. 

قوله: (مِنْ بي سّهُم) هو بديل بضم الموحدة وفتح الدال 
مصفراء وقيل: بريلٌ بالرّاء المهملة. 

قوله: (وَعَدِيْ بن بَدّاء) بفتح الموحدة وتشديد المهملة مع المل. 

قوله: (فقدوا جَامًا) بالجيم وتخفيف الميم: أي إناء. 

قوله: (مُخَوُص) بخاء معجمة وواو ثقيلةٍ بعدها مهملة أي 
قرا ف ما ارص: ووقع فق رواب كولاه الاد 
المعجمة أي مرها والأوّل أشهر. 

قوله: (قَقَامَ رَجُلان... إِلّخْ) وقع في رواية الكلي «قَقَامَ عَمْرُو 
بن لماص وَرْجُلَ آتدُ مهب قال مقاتل بن سليمان: هو المطّلب 
بن اني وداعة وهو تومي ولك سك الأول عبد الله بن شرو 
بن العاص. واستدل بهذا الحديث على جواز رد اليمين على 
الملّعي فيحلف ويستحق. واستدل به ابن سريج الشافعي على 
الحكم بالشاهد واليمين» وتكلف في انتزاعه فقال: قوله تعالى: 
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لفن عبر عَلَى أنّْهُمَا امْتَحَفًا ْمَك لا يخلو ما أن يقرا أو يشهد 
ينا شاهدان» أو شاه وامرأتان» أو شاهدٌ واحدٌء قال: وقد 
أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينا على الطّالب» 
وكذلك مع الشاهدين ومع الشاهد والمرآتين فلم يبق إلا شاهدٌ 
واحد فلذلك استحقه الطالبان بيمينهما مع الشاهد الواحد 
وتعقبه الحافظ بان القصة وردت من طرق متعدّدةٍ في سبب 
الثزول وليست في شيء منها أله كان هناك من يشهد بل في رواية 
اللي ان ا لك درا نار أذ ب ي 
عديًا بما يعظم على أهل دينه. واستدأبهذا الحديث على جواز 
شهادة الكفار بناءً على أن المراد بالغير في الآية الكريمة الكمّار 
والمعنى منكم: أي من أهل دينكم أو آخران من غيركم: أي من 
غير أهل دينكم» وبذلك قال أبو حنيفة ومن تبعه. وتعقّب بأنه لا 
يقول بظاهرها فلا يجيز شهادة الكقار على المسلمين؛ وَإنُْما يجيز 
شهادة بعض الكفار على بعض وأجيب بان الآية دلت بمنطوقها 
على قبول شهادة الكافر على المسلم» وبإيمائها على قبول شهادة 
الكافر على الكافر بطريق الأول» ثم دل الدليل على أن شهادة 
الكافر على المسلم غير مقبولةء فبقيت شهادة الكافر على الكافر 
على حاها. وهذا الجواب على انقب في غير عله لأن النُعقّبٍ 
هو باعتبار ما يقوله أبو حنيفة لا باعتبار استدلاله» وخص جماعة 
القبول بأهل الكتاب وبالوصيّة وبفقد المسلم حينئل» ومنهم ابن 
عباس وأبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيّب وشريح وابن 
سيرين والأوزاعي والتُوري وأبو عبيدٍ واحمد واخذوا بظاهر الآية 
وحديث الباب فن سياقه مطابق لظاهر الآية. وقيل المراد بالغير 
غير العشيرة والمعنى منكم: أي من عشيرتكم أو آخَرَان مِنْ 
غُيْرِكُمْ) أي من غير عشيرتكم» وهو قول الحسن البصري 
واستدل له النْخّاس بان لفظ آخر لا بد أن يشارك الذي قبله في 
الصّفة حنّى لا يسوغ أن يقول: مررت برجل كريسم ولثيم آخرء 
فعلى هذا فقد وصف الاثنان بالعدالة فتعيّن أن يكون الآخران 
كذلك. وتعقّب بان هذا وإن ساغ في الآية لكر الحديث دل على 
خلاف ذلك» والصّحابِي إذا حكى سبب التزول كان ذلك في 
حكم الحديث المرفوع. قال في الفتح: انّفاقا. وأيضًا ففيما قال رذ 
المختلف فيه بالمختلف فيهء لان اتصاف الكافر بالعدالة متلفٌ 
فيه وهو فرع قبول شهادته» فمن قبلها وصفه بها ومن لا فلا 
واعترض أبو حيّان على المدال الذي ذكره النْحّاس باه غير 


مطابق. فلو قلت: جاءني رجل مسلمٌ وآخر كافرٌ صحٌّ» مخلاف ما 
لو قلت: جاءني رجل مسلمٌ وكافرٌ آخر. والآية من قبيل الأول 
لا الثاني لان قوله «آخَرَّانَ» من جنس قوله: اثنان» لأن كلاً 
منهما صفة رجلان» فكائّه قال: فرجلان اثنان ورجلان آخران. 
وذهب جماعة من الآئمّة إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 
يِن تَرْضَوْن مِنْ الشهّداء) واحتجوا بالإجماع على رد شهادة 
الفاسق» والكافر شر من الفاسق وأجاب الأولون أن السخ لا 
يثبت بالاحتمال وأن الجمع بين الدّليلين أولى من إلغاء أحدهما 
وبأنْ سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن وأنها محكمة كما 
تقم وأخرج الطبري عن ابن عباس بإسنادٍ رجاله ثقات أن الآية 
نزلت فيمن مات مسافرًا وليس عنده أحدٌ من المسلمين» وأنكر 
أحمد على من قال إن هذه الآية منسوخة. وقد صح عن أبي 
موسى الأشعري أنه عمل بذلك كما في حديث الباب. وذهب 
الكرابيسي والطبري وآخرون إلى أن المراد بالهادة في الآية 
اليمين. قالوا: وقد سمّى الله اليمين شهادة في آية اللّعان ويدوا 


ذلك بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد بالل وأن 


الشاهد لا يمين عليه أنه شهد باحق قالوا: فالمراد بالشهادة اليمين 
لقوله: «فيقسرمًان اللو أي يحلفان» فإن عرف أنهما حلفا على 
الاثم رجعت اليمين على الأولياء. وتعقّب بان اليمين لا يشترط 
فيها عددٌ ولا عدالة. بخلاف الثهادة وقد اشترط في القصّة فقري 
حملها على أنها شهادة. وأمًا اعتلال من اعت في ردّها بان الآية 
تخالف القياس والأصول لا فيها من قبول شهادة الكافر وحببس 
الشاهد وتحليفه وشهادة المدّعي لنفسه واستحقاقه بمجرّد اليمين» 
فقد أجاب من قال به بأنّه حكمٌ بنفسه مستغن عن نظیره» وقد 
قبلت شهادة الكافر في بعض المواضع كما في الطب وليس المراد 
بالحبس الجن وإنّما المراد الإمساك لليمين ليحلف بعد 
الصّلاة. وأمًا تحليف الشاهد فهو خصوص بهذه الصّورة عند 
قيام الرّيبة. وأمًا شهادة المدّعي لنفسه واستحقاقه بمجرّد اليمين 
فإن الآية تضمّنت نقل الأيمان إليهم عند ظهور اللوث بمخيانة 
الوصيّين فيشرع هما أن يحلفا ويستحقًا كما يشرع لدعي القسامة 
أن يحلف ويستحق فليس هو من شهادة اللأعي لنفسه بل من 
باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقرّة جانبه» وأي فرق 
بين ظهور اللُوث في صحّة الدُعوى بالدّم وظهوره في صحّة 
الأعوى بالمال وحكى الطبري أن بعضهم قال: المراد بقوله: 
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«اثتان ذَرَا عَدْل مِنْكُمْ؛ الوصيّان. قال: والمراد بقوله: «شَهَادة 

ییک معنى احور يما يوصيهما به الوصي ثم زيف ذلك» 

وهذا الحكم يختص بالكافر الدّمّي. واما الكافر الذي ليس بذمي 

فقد حكي في البحر الإجماع على عدم قبول شهادته على المسلم 

مطلقا: 

باب الثتاء على مَن ألم صَاحِب الْحق بشهاةٍ لَه عند 
ود م اى شتهادة بن غير مال 

17- عن يد بن خاد الْجُهَبي أن رَسُول الله هة قال: 
دالا أخبركم حبر الشهداءء الذي يني بشهاديه قبل أن بسناله» 
رَوَاهُ اة 0او 90 راو ارد 
(9 وان مَاجَه. وَفِي لَفْظ «الين يَنْدَمُونْ بشهادتهم بن 
عير أن يُسألُوا عَنهَاه رَوَاهُ أحْمَدُ (115/4). 

۷ - وَعَنْ عمراڻ ن حْصَيْنٍ عَن الي ي قال «يْرُ 
اهي قري ثم ارين يَلونّهُم ثم ارين بوهم َال عسْرَان: قلا 
أذري أذْكر بعد ره قَْئِنٍ أو ئلائة تم إن من بَمْدِهِم قَرْمًا 
ټشهذون ولا يستشنهدون وَيَحُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونء ويُسْلوِرُونَ وَلا 
بُوفُون وَيَظْهَرُ فبهم اسمن مُنفِقَ عَلَيْهِ (حم: )٤١۷ /٤‏ (خ: 
(F101‏ (م: (Yoo‏ (511). 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله : «حير 
أمتي الَْْن اللي بعت فيب كم اين بوهم وله اعم اذك 
٠‏ الال آم لا؟ قَال: 2 يلف بِقَْمٍ پشهدون قبل أن يُمْتَشلهَدُوا» 

رَوَاهُ أحْمَد (7 ۴ وَمنلِم ( 1697 (۲۱۳). 

قوله: (آلا أخبركم بِخَيْرٍ الشهُداء) جمسع شهيدٍ كظرفاء جمع 
ظريفي. ويجمع أيضًا على شهود والمراد بخير الشهداء: أكملهم 
في رتبة الشهادة وأكثرهم ثوابًا عند اللّه. 

قوله: (قَبلَ أن يُسأَلََّا) في روايةٍ قبل أن يستشهد» وهذه هي 
شهادة الحسبة فشاهدها خير الشهداء لأنه لو لم يظهرها لضاع 
حكمٌ من أحكام الدين وقاعدة من قواعد الشرع. وقيل إن ذلك 
في الأمانة الوديعة ليتيم لا يعلم مكانها غيره فيخير ا يعلم من 
ذلك وقيل هذا مئل في سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد فلا 
يمنعها ولا يؤحرهاء كما يقال: الجواد يعطي قبل سؤاله؛ عبارة 

عن حسن عطائه وتعجيله. 

قوله: (خَيُْ مني قَرْنِي) قال في القاموس: القرن يطلق من 

عشر إلى ماثةٍ وعشرين سنة ورجح الإطلاق على المائة. وقال 


صاحب المطالع: القرن: أمةَ هلكت فلم يبق منهم أحدٌّ. قال في 
النهاية: القرن: أهل كل زمان وهو مقدار المتوسّط في أعمار امل 
كل زمان مأخودٌ من الاقتران فكأنه المقدار الذي يقترن فيه امل 
ذلك المان في أعمارهم وأحواهم. قيل القرن: أربعون سنة» 
وقيل ثمانون» وقيل مائة» وقيل هو مطلقٌ من الزّمان وهو مصدر 


وعشرةٍ وما عدا ذلك فقد قال به القائل. والمراد بقرنه مَل في هذا 
الحديث هم المحابة كما في حديث أبي هريرة المذكور بلفظ: 
الذي بَينْت فيه والمراد بالّذِين يلونهم التابعون» والّذِين يلونهم 
تابعو التابعين وفيه دليلٌ على أن الصحابة أفضل الأمّة. والتابعين 
أفضل من الذين بعدهم» وتابعي التّابعين افضل من بعدهم. وہ 
أحاديث معارضة في الظاهر هذا الحديث» وسياتي الكلام على 
ذلك إن شاء الله في باب ذكر من حلف قبل أن يس تحلف وهو 
آخر أبواب الكتاب. 

قوله: (يخونون) بالخاء المعجمة مشتق من الخيانة. وزعم ابسن 
حزم أله وقع في نسخة ايُحْرِيُونَ؛ بسكون الحاء المهملة وكسر 
الرّاء بعدها موحّدة. قال: فإن كان محفوظا فهو من قولحم حربه 
يحربه: إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء» ورجل محروب: أي مسلوب 
المال. ١‏ ش 

قوله: (وَلا يُؤتمنون) من الأمانة: أي لا يشق الناس بهم 
لخبانتهم. وقال النووي: وقع في نسخ مسلم دولا يمون 
بتشديد الفوقية» قال غيره: هو نظير قوله: يتزر بالتشديد موضع 
يأتزر. 

قوله: (وَيَظْهُرٌ يهم السّمَنٌ) بكسر المهملة وفتح الميم بعدها 
نون: أي يحون التوسم في المآكل والمشارب وهي أسباب السمن. 
وقال ابن النّين: المراد ذم ميته وتعاطيه لا من يخلق كذلك. وقيل 
المراد يظهر فيهم كثرة المال» وقيل المراد ألم يتسمّنون: أي 
يتكثرون با ليس فيهم ويدُعون ما ليس لهم من الشرفء قال في 
الفتح: ويحتمل أن يكون جميع ذلك مرادّاء وقد ورد في لفظ من 
حديث عمران عند التَرِمذِيّ بلفظ: «تُم يَجِيءٌ قَوْمٌ مُتَسَمُنونَ 
وَيُحِبُونَ السّمَنَ» قال الحافظ: وهو ظاهرٌ في تعاطي السّمن على 
حقيقته فهو أولى ما حمل عليه خير الباب. وَإِنْما كان ذلك مذمرمًا 
لأن السّمين غالبًا يكون بليد الفهم ثقيلاً عن العبادة كما هو 
مشهورٌ قوله: «وَيْهَدُونْ ولا يُسْتَْهدُونَ» يحتمل أن يكون 
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احمل بدون تحميل؛ أو الأداء بدون طلبي. قال الحافظ: والثاني 
اق رادت اناد متعارضة. فحديث زيد بن خالد الجهف 
يدل على استحباب شهادة الشاهد قبل أن يستشهد» وحديث 
عمران وأبي هريرة يدلان على كراهة ذلك. وقداختلف أهل 
العلم في ذلك» فبعضهم جنح إلى التّرجيح فرجّح ابن عبد الب 
حديث زيد بن خالا لكونه من رواية أهل المدينة فقدّمه على 
حديث عمران لكونه من رواية أهل العراق» وبالغ فزعم أن 
حديث عمران المذكور لا أصل له. وجنح غيره إلى ترجيح 
حديث عمران لاثفاق صاحي الصّحيح عليه وانفراد مسلم 
بإخراج حديث زي وذهب آخرون إلى الجمع» فمنهم من قال: 
إن المراد بحديث زيار من عنده شهادة لإنسان ممق لا يعلم بها 
اا ا انوت اميا العا ينا 
ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إلى ورثحه فيعلمهم بذلك. قال 
الحافظ: وهذا أحسن الأجوبة. وبه أجاب يحبى بن سعيار شيخ 
مالك ومالك وغيرهما. ثانيها أن المراد بحديث زيدٍ شهادة الحسبة 
وهي ما لا يتعلّق بحقوق الآدميّين المختصّة بهم محضاء ويدخل في 
لحسبة مما يتعلّق مو الله أو فيه شائبة منه العتاق والوقف 
والوصيّة العامة والعدّة والطّلاق والحدود ونحو ذلك وحاصله أن 
المراد بحديث زيدٍ الشهادة في حقوق الله وبحدييث عمران وأبي 
هريرة الشهادة في حقوق الآدمبّين. ثالثها: أنه محمولٌ على المبالغة 
في الإجابة إلى الأداء فيكون لشدّة استعداده ها كالّذي أذاها قبل 
أن يسألهاء وهذه الأجوبة مبئيّةَ على أن الأصل في أداء الششهادة 
عند الحاكم أله لا يكون إلا بعد الطّلب من صاحب الح فيخص 
ذم من يشهد قبل أن يستشهد بمن ذكر عن يخبر بشهادته ولا يعلم 
بها صاحبها. وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال 
على ظاهر عموم حديث زیډ» وتأوّلوا حديث عمران بتأويلات: 
أحدها: أنه محمولٌ على شهادة الرُور: أي يؤدُون شهادة لم يسبق 
هم تحمُلهاء وهذا حكاه التّرمذي عن بعض أهل العلم. ثانيها 
المراد بها الشهادة في الحلف يدل عليه ما في البخاري من حديث 
ابن مسعووٍ بلفظ: «كانوا يْربُونًا عَلَى الشْهَادَة أي قول 
الجل: أشهد باللّه ما كان إلا كذا على معنى الحلف» فكره ذلك 
كما كره الإكثار من الحلف. واليمين قد تسمّى شهادة كما تقد 
ي. ثالثها: المراد بها الشتهادة على المغيب من 
أمر الئاس فيشهد على قوم ألم في النار» وعلى قوم ألم في 


وهذا جواب الطّحاو 


الجئة بغير دليلٍ كما يصنع ذلك أهل الأهواء حكاه الحطَّابِيٌ 
رابعها: المراد به من ينتصب شاهذا وليس من أهل الشهادة. 
خامسها: المراد به التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عام من قبل 
أن يسأله. والحاصل أن الجمع مهما أمكن فهو مقدّمٌ على 
الترجيح فلا يصار إلى التّرجيح في أحاديث الباب» وقد أمكن 
الجمع بهذه الأمور. 

باب التُثْدِيدٍ في شَهَاَةٍ الور 

۹ - عن انس قَالَ: «دَكرَ رَسُولُ الله يكل الكَبَائِرَ أو سيل 
عن الْكبَاير فَقَالَ: السك بالل وَقَثْلُ النفْسء وَعُمُوق الْوَاِديْن 
رقا ألا أتكُم بأكبر الاير ؟ قول الزُور أو قَالَ: شَهَادةُ الزور» 
(حم: ۱1۳/۳( (خ: (oF‏ (م: (A^‏ 166(. 

٣‏ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ قَال: قال رَسُول الله :ألا 
نيكم بأكبر الكبَايِر قُلنا: ّى يا رَسُولَ اللو قَالَ: الإشثراك بألل 
وَعْقُوقَ الْوَالِدينِ - وَكَانْ مُتْكِئا فَجَلَسَ وَقَالَ -: ألا وقول الزور 
وَشَهَادَة اللزور» فَمَا زالَ يُكَررُهًا نی قُلْنَا: َه سکت» مق 
عَلَيْهِمًا (حم: 0 (خ: € 10( (م:/نى) (EF)‏ 

۳۹۷۱ - ون بن مر قالَ: َال رَسُولُ الله كلة: لن تَرُولَ 
ندم شاد الور حَتَى يُوجب الله لَهُ النار» روه ان مَاجة 
١ ”‏ 

حديث ابن عمر انفرد ابن ماجه بإخراجه كما في الجامع 
وغيره؛ وسياق إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدّثنا سويد بن 
سعيرء حدثنا حمد بن الفرات عن حارب بن دثار عن ابسن عمر 
فذكره ومحمّد بن الفرات هو الكوف كذبه أحمد وقال في 
القريب: دنوه 

قوله: (ذَكَرَ الْكَائرَ أو سل عَنْهّا) هذه رواية عن محمد بن 
جعفر. ورواية في البخاري سثل عن الكبائر ورواية أحمد أو 
كرما قال في الفتح: وكان المراد بالكبائر أكبرها لما في حديث 
أبي بكرة المذكور وليس القصد حصر الكبائر فيما ذكر وقد ذكر 
الله الثلاث المذكورة في الحديث في آيتين: الأول «وَقَضَى رَبك 
ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ َبالوَالِدَينِ إخسانا والثانية «فاجتيوا الرّجْسَ 
مِنْ الأؤثان واجتنبوا قول الرور؛ قوله: «وَكَانَ مُنْكِنًا فَجَلّسَ) هذا 
يشعر باهتمامه يكل بذلك حنَّى جلس بعد أن كان متُكناء ويفيد 
ذلك تأكيد تحريمه وعظيم قبحه» وسبب الاهتمام بشهادة الزُور 
كونها أسهل وقوعًا على الاس والتّهاون بها أكثرء فإ الإشراك 
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ينبو عنه قلب المسلم» والعقوق يصرف عنه الطّبعء وأمًا الرُور 
فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما فاحتيج إلى 
الاهتمام به» وليس ذلك لعظمه بالنسبة إلى ما ذكر معه من 
الإشراك قطعًا بل لكون مفسدته متعدية إلى الغير بخلاف الإشراك 
فان مفسدته مقصورة عليه غالبًا وقول الرور أعم من شهادة 
الزُور لاه يشمل كل زور من شهادةٍ أو غيبةٍ أو بهت أو كذبي 
ولذا قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون من الخاص بعد العام 
لكن ينبغي أن يحمل على التوكيد فنا لو حملنا القول على 
الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة كبيرةً وليس كذلك قال: 
ولا شك في عظم الكذبء ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت 
مفاسده ومنه قوله تعالى: ومن كسيب خطبئة أذ نما ثم يَْم به 
ریئا ف احتَمل بُهتانا وَِنْمًا مبينًا). 
"تون ( کی قن نة بتكن اي فة بهو فا 
يزعجه. وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه ية والْحبّة له 
والتتفقة عليه. 

وني الحديث انقسام اللأنوب إلى كبير وأكبرء وليس هذا 
موضع بسط الكلام على الكبائرء وستاتي إشارة إلى طرفو من 
ذلك في باب التشديد في اليمين الكاذبة. ويؤخذ من الحديث 
ثبوت الصّغائر لأ الكبائر بالنسبة إليها أكبر منهاء والاختلاف في 
ثبوت الصغائر مشهورٌء وأكثر ما تمك به من قال ليس في 
الأنوب صغيرة كونه نظر إلى عظم المخالفة لأمر الله ونهيه» 
فالمخالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرة» لكن لمن أثبت المغائر أن 
يقول: وهي بالنْسبة إلى ما فوقها صغيرة كما دل عليه حديث 
الباب وقد فهم الفرق بين الصّغيرة والكبيرة من مدارك الشرع» 
ويدل على ثبوت الصّغائر قوله تعالى: إن تَجتَيْسُوا كَبَائِرَ ما 
ههنا هي غير الكبائر الجتنبة لأنّه لا يكفر إلا ذنبٌ قد فعله المذنب 
لا ما كان جتنا من الُنوب فإنّه لا معنى لتكفيره. والكبائر 
المرادة في الآية مجتنبة فالسيّتات المكقرة غيرها وليست إلا الصغائر 
لأنها المقابلة لما وكذلك يويد ثبوت الصغائر حديث تكفير 
الدذنوب الوارد في الصّلاة والوضوء مقيّدًا باجتناب الكبائر. فثبت 
أن من الذنوب ما يكفر بالطّاعات؛ ومنها ما لا يك وذلك عين 
المدّعى» وهذا قال الغزالي: إنكار الفرق بين الكبيرة والصّغيرة لا 
يليق بالفقيه ثم إنّ مراتب الصغائر والكبائر تختلف بحسب تفاوت 


مفاسدها. 

قوله: (حَتَى يُوجب الله لَهُ النارَ) في هذا وعيدٌ شديدٌ لشاهد 
الإزر حك ارج الل انار قن أن يعمل و ات ولعل 
ذلك مع عدم التّوبة. أمّا لو تاب وأكذب نفسه قبل العمل 
بشهادته فالله يقبل التوبة عن عباده. 

باب تَعَارْض البيينِ وَالدعوتين 

7" - عن أبي مُوسَى «أن رَجُلَيْن اذْعَبَا بَعِيرًا على عَهْدٍ 
سول اللَّه مبَْث كَل اجار مهما بت اهدين» فَقَسَمَهُ اليه 
ا مُا نصقين» رَوَاهُ أو دَاوْد UD‏ 

۷۲ - ون أبي موستى «ان رين انما إلى ارول 
الله ل في داب يس لاجد مِنْهُما ية فَجَعلها بَا بِصفدن» 
رَوَاهُ الْخْمْسَةٌ إلا الترملري (حم: 107/4) (د: )۳١١۳‏ (ن: 
(YT 1 (EAA‏ 

4 - وَعَن أبي هُرَيْرَةَ ان الب وك عرض عَلَى فوم 
الْبَمِينَ فَأْرعُواء َامرَ أن يهم يَْنَهُمْ في الْيمِين ابم يَحْلِفْ» 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُْ (9.. وَفِي روَاية: «أن رَجُلَيْن تدارا في اة 
س لوَاحدر ِنْهُما بف َأمْرَْمَا ول الل أن تهنا علّى 
الْيّمِين أحبًا أو كرها». 

راء أَحَْمّد د دَاوْد (5/5") وان مَاجَهْ (1745). وَفِي 
رواية: تدارا في ْم وَفِي روَايَة: أن الي ل نَالَ: «إذًا كر 
الائنان اليَمِينَ أو اسل تحباها فَلَيَسْبَهِمًا عَلَيْمَا' رَوَاهُ أَحْمَدُ 
0 وأو اود 0537 2000 

حديث أبي موسى أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي وذكر 
الاختلاف فيه على قتادة. وقال: هو معلول» فقد رواه ماد بن 
سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي 
هريرة» ومن هذا الوجه اعون لان نان ل و ت 
فيه على سعيد بن أبي عروبة» فقيل عنه: عن قتادة عن سعيد بسن 
أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى. وقيل عنه عن سماك بن حر 
عن تيم بن طرفة قال: «أنبت أن رَجُليّنِ؛ قال البخاري: قال 
سماك بن حرب: أنا حدّثت أبا بردة بهذا الحديث فعلى هذا م 
يسمع أبو بردة هذا الحديث من أبيه؛ ورواه ابسو كامل عن أبييه 
ورواه أبو كامل مطهّر بن مدر عن حا عن قتادة عن النضر بن 
امن عن اي برع مر عل قاذ فحدثت به سماك بن حرس 
فقال: أنا حدّثت به أبا بردة. وقال الدارقطيّ والبيهقي والخطيب: 
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الصّحيح أنه عن سمال مرسلاً. ورواه ابن أبي شيبة عن أبي 
الأحوص عن سمال عن تميم بن طرفة أن رَجُلَيِنِ ادْعََا يرا 
فَأقَامَ کل واج مِنْهُما به أنه له فقَصَى به يله به » ووصله 
الطبراني بذكر انو E E‏ الحجاج 
بن أرطاةء والرّاوي عنه سويد بن عبد العزيز» وفي الآخر ياسين 
الزات والثلائة ضعفاءء كذا قال الحافظ قال المنذرئ في مختصر 
المسّنن حاكيًا عن النسائي أنه قال: هذا خطأً. ومد بن كثير 
الممتيصر” هود سدوق إلا أله كير اطا ودر انه ولف ي 
إسناده ومتنه. قال المنذري: ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد 
بن كثير» وإنما أخرجه بأسانيد كلهم ثقات انتهى وقد ذكر أبو 
داود لحديث ابي موسی ثلاثة أساتيد ليس في واحار منها محمد بن 
كثير. وحديث أبي هريرة أخرج الرواية الثانية عنه النسائي أيضًا. 
والرواية الثالئة عزاها المنذري إلى البخاري. قوله: «قَقَسَمَهُ الب“ 
ك يما نصْفَيْن فيه أله لو تنازع رجلان في عين دة أو 
غيرهاء فادّعى کل واحلر منهما أنْها ملكه دون صاحبه ولم يكن 
بينهما نة وكانت العين في يديهما فكل واحل مدع في نصفو 
ومدّعى عليه في نصفيء أو أقام البيّنة كل واحدٍ على دعواه 
تساقطتا وصارتا كالعدم وحكم به الحاكم نصفسين بينهما 
لاستوائهما في اليدء وكذا إذا لم يقيما بِيّنةَ كما في الرٌواية الثانية» 
وكذا إذا حلفا أو نكلا. قال ابن رسلان: يحتمل أن تكون القمئة 
- في حديث أبي موسى الأول والشاني واحدة إلا أن البِيّشين لما 
تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم» ويجتمل أن يكون أحدهما في 
عين كانت في يديهما والآخر كانت العين في يد ثالث لا يدّعيها 
بدليل ما وقع في رواية لاني ١ادعَيا‏ اة وَجدَاهَا عند رَجُل» 
قم ع مهتا لتر فلم كَل واد بنا تاجقين 
عت من يد الث وفعت لبهم قال: وهذا اظهرء لأن حل 
الإسنادين على معنيين متعدّدين ارجح من حملهما على معنى 
واحد لأن القاعدة ترجيح ما فيه زيادة علم على غيره. 

قوله: (أَحَبًا أَوْ كَرهَا) قال الخطابي: الإكراه هنا لا يراد به 
حقيقته. لأ الإنان لا يكره على اليمين وإنّما المعنى إذا 
توجُهت اليمين على ائنين وأرادا الحلف سواءً كانا كارهين لذلك 
بقلبهما وهو معنى الإكراه أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى 
الْحبّة وتنازعا أيُهما يبدأ فلا يقدّم أحدهما على الآخر بِالنْشَهّي 
بل بالقرعة وهو المراد بقوله: «فَلَيِسْتَهِمًاء أي فليقترعاء وقيل 


صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عينا ليست في يد 
أحدهما ولا بِيّنة لواحار منهما فيقرع بينهماء فمن خرجت له 
القرعة حلف واستحقهاء ويدلٌ على ذلك الرواية الثانية من 
حديث أبي هريرة. ويحتمل أن تكون قصّةٌ أحرى فيكون القوم 
المذكورون مدعى عليهم بعين في أبديهم مثلاً وأنكرواء ولا نة 
للمدُعى عليهم فتوجهت عليهم اليمين فسارعوا إلى الحلف 
والحلف لا يقع معتبرًا إلا بتلقين الحلّف. فقطع التزاع يينهم 
بالقرعة» فمن خرجت له بدئ به وقال البيهقي في بيان معنى 
الحديث: إِنْ القرعة في أيُهما تقدّم عند إرادة تحليف القاضي هما 
وذلك أله جلف واحدا ثم يحلّف الآخرء فإن لم يحلف الثاني بعد 
حلف الأول قضى بالعين كلّها للحالف اَل وإن حلف الثاني 
فقد استويا في اليمين فتكون العين بينهما كما كانت قبل أن 
يحلفاء وهذا يشهد له الرّواية الثالئة في حديث أبي هريرة المذكورة 
في الباب. وقد حمل ابن الأثير في جامع الأصول الحديث على 
الاقتراع في المقسوم بعد القسمة وهو بعيدٌ. ويره الرّواية الثاائة 
فإنها بلفظ: «تَلْيِسْتهِمًا عَلَيْهَاه أي على اليمين. 

قوله: (َلستَهمًا عَلَيهَا) وجه القرعة أله إذا تساوى الخصمان 
فترجيح أحدهما بدون مرح لا يسوغ فلم ببق إلا المصير إلى ما 
فيه النسوية بين الخصمين وهو القرعة» وهذا نوع من التسوية 
المأمور بها بين الخصوم وقد طول أئمّة الفقه الكلام على قسمة 
الثثيء المتنازع فيه بين متنازعيه إذا كان في يد كل واحدد منهم أو 
في يد غيرهم مقر به لهم. وما إذا كان في يد أحدهما فالقول قوله 
واليمين عليه والبيّنة على خصمه. وأمًا القرعة في تقديم أحدهما 
في الحلف فالّذي في فروع الشافعيّة أن الحاكم يعيّن لليمين منهما 
من شاء ما يراه. قال البرماوي: لكل الذي يتبغي العمل به هو 
القرعة للحديث؛ وقد قذمنا في كتاب الصّلح في العمل بالقرعة 
كلامًا مفيدًا. 

باب امتيخلاف انكر إا لم تكن بن وله ليس 

“٥‏ - عن الأشلعث بن قَيْس قَال: «كان بَبِنِي وَين رَجْلٍ 
خْصُومةٌ في بغي فاصنا إلى ل الله كه فَقَالَ: شَاهِدَالك 
أو يَمِينْهُ فَقُلْت: نه إذَنْ يَحْلِفْ ولا يَُالِيء فقال: مَنْ حَلَف عَلَى 
بن بطع بها مال انرئ نلم مو فا اجر َي الله وه 
عَلَيْهِ عفان مُتَفَقْ عَلَيْهِ (حم: )11١/8‏ (خ:1177) (م: 


«(YY (TA‏ وَاحْنْجْ به مَن لم يَرَ الشاهد وَالْيَمِينَء وَمَنْ رأى 
الْمهْد يَمِيئًا. رفي لَفْظ: «حَاصّمت ابن عَم لي إلى رَسُول الله 
كي في بر كانت لي في يه فُجَحَدَنِيء فَقَالَ رَسُولُ الله ي: 
ك أنها بنرك وإلا يميه قُلت: ما لي َيه أن يَجْعَلهَا يَينَهُ 
ذهب بئري إن صمي امْرُؤْ فاج فال رَسُول الله ڳل مَنْ 
افطع مَالَ امرئ ملم بعر حق لقي الله وُو عَلَئِهِ غَضْبَانُ» 
روَاهُ أَحْمّدُْ /٥(‏ ۲۱۲). 

0- وَعَن ابل بْنِ حجر قال: EE E‏ 
حَضْرَمَوت وَرَجْل من كندة إلى الي كه فال الْحَضْرَمِي': يَا 
رَسُولَ الله إن هذا قذ غلبي عَلَى أرْض كانت بابي قَالَ 
الكندي: مي أزضي في يَدِي ازرعُها ليس له فِيهًا حي تَقَالَ 
النبي' يكل لِْحَضْرَمِي: ألّك يَيْنَ؟ قَالَ: لاء قَالَ: فلك يَمِينْهُ مَقَالَ: 
ا رَسُولَ الله الرَجُل فَاجِرٌ لا الي عَلى ما حل عَلَيْفِ ولس 
يور م شي قَالَ: ليس لك مِنْهُ إلا أك فانطلق لحف 
فَقَالَ رَسُولْ الله ها لما أذبَرَ الرَجُلُ: أما لِيِنْ حَلْف عَلَى مَالِهِ 
لَه لما لبقن الله وَمُوَ عَنْهُ مُمْرِض) رَوَاُ نلم (189) 
(17) وَالتَرْيِي (1814) رَصَححَةُ رَمُرَ حُجْةٌ عَلَى عدم 
الْمُلارْمَةٍ والنكفيل وعدم رَد اليَِين. ْ 

فر 0150 يي وو وجل صو فد تق في نات 
الغصب أن الأشعث بن قيس قال: إن رَجُلاً من كندَة وَرَجُلاً 
مِنْ حَضْرَمَوْتَ اختصَمًا إلى الب يله وهكذا وقع في رواية أبي 
داود» وذلك يقتضي أن الخصومة بين رجلين غيره. ورواية 
حديث الباب تقتضي أله أحد الخصمين. ويمكن الجمع بالحمل 
على تعدد الواقعة فان في رواية لأبي داود في حديث الأشعث 
هذا بلفظ: «كان بيني وَين رَجُل من الود رض فَجَحَدَنِي 
فياه ففي هذا تصريحٌ بان خصمه كان يهوديًا بخلاف ما تقدم في 
الخصب فاه قال: إن رَجُلاً مِنْكِنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ حَظرَّمَوْتَ» 
والكندي هو امرؤ القيس بن عابس الصّحابيُ الاعرء 
افر هر ا بن عبان كبر لعن وكذلك حديث 
وائل المذكور ههنا بأ الخصومة فيه بين الكندي والحضرمي 
ها المذكوران في حديث الأشعث المتقدّم» فلعلٌ الرُواية لقضّة 
الكندي والحضرمي من طريق الأشعث ومن طريق وائل وأمًا 
التقامنيه بن لأست وعرمه هة اخبرى روا لأت 


واللّه اعلم. 
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قوله: (فِي بثر) في رواية أبي داود «فِي أَرْض» ولا امتناع أن 
يكون المجموع صحيحًاء فتارةً ذكرت الأرض لن البثر داخلةٌ 
فيهاء وتارة ذكرت البثر لأنها المقصودة. 

قوله: (يقتطع بها مَالَ المرئ مُسْلِم) التقييد بالمسلم ليس 
اهر عي اللي بل كان عص لاعت الاك لكر 
الخطاب معهم. ويحتمل أن تكون العقوبة العظيمة تة 
بالمسلمين وإن كان أصل العقوبة لازمًا في حق الكفار. 

قوله: (لَتِيَ الله وَهُوَ عليه عَضْبَانٌ) هذا وعيدٌ شديدٌ لأن 
غضب الله سببُ لانتقامه وانتقامه بالنار» فالغضب منه عر وجل 
يستلزم دخول المغضوب عليه الثان ولهذا وقع في روايةٍ لمسلم 
«مَنْ اقتَطَمْ حَقْ اممرئ ملم بيه ففَدْ أوْجَبَ الله له انار ولا 
بد من تقييد ذلك بعدم الثوبة» وسيأني بقيّة الكلام على هذا في 
باب التُشديد في اليمين الكاذبة. 

قوله: (لَيْسَ يرع مِنْ شّيْء) أصل الورع الكفٌ عن الحرا» 
والمضارع بمعنى اللكرة في سياق الي فيعم ويكون التُقدير ليبس 
له ورعٌ عن شيء. 

قوله: ليس لَك ية إلا ذَلِك) في هذا ديل على أنه لا يجب 
للغريم على غريمه اليمين المردودة» ولا يلزمه التُكفيل ولا يحل 
الحكم عليه بالملازمة ولا بالحبس ولكنه قد ورد ما يخصّص هذه 
الأمور من عموم هذا النّي وقد تقدّم بعض ذلك ولنذكر ههنا 
ما ورد في جواز الحبس لمن استحقه» فاخرج أبو داود والترمذي 
والنسائي' من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جه «أن النبي 
په حبس رجلا في تَهْمَةَه. 

قَالَ المَرْمِِي: حَسَنٌ وَرَادَ هو وَالنْسَائْيُ ثم خَلَى عن وقد 
تقدّم الكلام على حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» ولکنه 
قد روى هذا الحديث الحاكم وقال: صحيح الإسناد وله شاهدٌ 
من حديث أبي هريرة ثم اخرجه» ولعلّه ما رواه ابن القاصٌ 
بسنده عن عراك بن مالك عن أبيه عن جه عن أي هريرة أن 


لإظهار احق بالاعتراف وأخرج أبو داود من حديث بهز بن 
كمسو يمح على لي قا انيبن 
أخذواء عرض عَنهُ مرن لِكَوْنِهِ كلَمَهُ في حال الخطبق ثم ذَكرَ 
شيا قال الي :لوا لَهُ عَْ جرَانه» فهذا يدل على الهم 
کانوا ون ويدل أيضًا على 0 الحبس ما تقدم في باب 
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ملازمة الغريم» فإ تسليط ذي الحقّ عليه وملازمته له نوع من 
الحبس؛ وكذلك يدل على الجواز حديث امَطْلٌ المي ظَلْمٌ بير 


0 


عِرْضَّهُ وَعْقْبَيَه لأن العقوبة مطلقة والحبس من جملة ما يصدق 
عليه المطلق» وقد تقلدم الحديث في كتاب التُفليس وحكى أبو 
داود عن ابن المبارك أنه قال في تفسير الحديث: يحل عرضه: أي 
يغْلّظ عليه وعقوبته يحبس له. وروى البيهقي «أن عَبْدَا كان بْئِنَ 
رَجُلينِ فَأعَْنَ أَحَدُهُمَا نيه فَحَبْسَهُ الي و حى باع عة 
لَه وفيه انقطاع. وقد روي من طريق أخرى عن عبد الله بن 
مسعود مرفوعًا. وقد بوب الإغاري على ذلك ف اميد شان 
في الأبواب التي قبل كتاب اللّقطة ما لفظه: باب الربط والحبس 
في الحرم. قال في الفتح: كأنّه أشار بهذا التّبويب إلى رد ما نقل 
عن طاووس أنه كان يكره الجن بمكّة ويقول: لا ينبغي لبيت 
عذاب أن يكون في بيت رحمةٍ. وأورد البخاري في الرَّدٌ عليه أن 
نافع بن عبد الحارث اشترى دارًا لجن مكة وكان نافع عاملاً 
لعمر على مكة وأخرج عمر بن شبّة في كتاب مكة عن محمد بن 
يحبى بن غسنّان الكناني عن هشام بن سليمان عن ابن جريج أن 
نافع بن عبد الحارث الخزاعي كان عاملاً لعمر على مكّة فابتاع 
دار الجن من صفوان فذكر نحو ما ذكره البخاري» وزاد في 
آخره: وهو الذي يقال له: سجنٌ عارمٌ بمهملتين. قال البخاري: 
وسجن ابن الزبير بمكة انتهى والحاصل أن الحبس وقع في زمن 
البوٌة وفي أيام الصحابة والتّابعين فمن بعدهم إلى الآن في جميع 
الأعصار والأمصار من دون إنكار. وفيه من المصالح ما لا يخفى» 
لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم المتتهكين للمحارم الْذين 
يسعون في الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك ويعسرف من 
أخلاقهم وم يرتكبوا ما يوجد حدًا ولا قصاصا حتی يقام عليهم 
فيراح منهم العباد والبلادء فهؤلاء إن تركوا وخلّي بينهم وبين 
المسلمين بلغوا من الإضرار بهم إلى كل غايةٍ وإن قتلوا كان 
سفك دمائهم بدون حقّها فلم يبق إلا حفظهم في الجن 
والحيلولة بينهم وبين الناس بذلك حتّى تصح منهم التوبة أو 
يقضي الله في شأنهم ما بختاره» وقد أمرنا الله تعالى بالأمر 
بالمعروف والنْهي عن المنكرء والقيام بهما في حقّ من كان كذلك 
لا يمكن بدون الحيلولة بينه وبين الئاس بالحبس كما يعرف ذلك 
من عرف أحوال كثير من هذا الجنس وقد استدل البخاري على 
جواز الُبط با وقع مته و من ربط ثمامة بن أثال بسارية من 


سواري مسجده الشريف كما في القصّة المشهورة في الصّحيح 
اب امتتخلاف الْمُدْعَى عَلَيْهِ في الأمْوّال 
وَالدْمَاء وَغيْرهِمَا 

۷ - عن ان عباس أن ال بل «قَفتى بالْيمين عَلّى 
اذى عَلَيْه مف عليه وَفِي رة أذ البِي لا قَال: لو 
يُعْطَى الاس بِدَعْوَاهُمْ لادْعَى ا“ ِمّاءَ رجال َأنْوَائهُي ولَكِنْ . 
اليَمِينُ على الْمُدْمَى عَلَبْهِ» رَوَاهُ أا ۸ ۱ ولم 
.)1١( 11301‏ 

قوله: (قَضَى بالْيْمين عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْه) اختلف الفقهاء في 
تعريف الملأعي والأعى عليه» قال في الفتح: والمشهور فيه 
تعريفان: الأول أن المُعي من تخالف دعواه الظاهر؛ والمأعى 
عليه خلافه. والاني من إذا سكت ترك وسكوته» والمدعى عليه 
من لا يخْلّى إذا سكت. والأوّل أشهر والثاني أسلم. وقد أورد 
على الأول بان المودع إذا ادُعى الرَدُ أو الف فان دعواه تخالف 
الظاهر ومع ذلك فالقول قوله واستدل بالحديث على أن اليمين 
على المدّعى عليه» وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وحملوه على 
عمومه في حقّ كل أحار سواءٌ كان بين المأعي والملأعى عليه 
اختلاط ام لا. وعن مالك لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين 
لمعي اختلاط لثلا يبتذل أهل السّفه أهل الفضل بتحليفهم 
مرارًا. وقريبُ من مذهب مالك قول الإصطخري من الشافعية: 
أن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدّعي لم يلتفت إلى دعواه. 

قوله: (لَوْ يُمْطّى النّاس... إِلّحْ) هذا هو وجه الحكمة في جعل 
اليمين على المدُعى عليه. وقال جماعة من أهل العلم: الحكمة في 
ذلك أن جانب المدّعي ضعيفُ لأنّه يقول بخلاف الظاهر فكلّف 
الحجة القويّة وهي البيّنة لأنها لا تجلب لنفسها نفمًا ولا تدفع 
عنها ضررً! فيقوى بها ضعف المدّعي. وأمّا جانب اللأعى عليه 
فهو قوي لأ الأصل فراغ ذمته فاكتفى فيه باليمين وهي حجّة 
ضعيفةٌ لأن الحالف يجلب لنفسه النّفع ويدفع عنها الفُرر فكان 
ذلك في غاية الحكمة وقد أخرج الحديث البيهقي باسنا صحيسح 
كما قال الحافظ بلفظ: «الْبَيْنَةَ عَلَى الْمُدْعِي وَالْيَمِنُ عَلَى مَنْ 
نكر وزعم الأصيلي' أن قوله: «اْبينَة... إلّخْ إدراح في الحديث. . 
وأخرج ابن حبّان عن ابن عمر نحوه. وأخرج الترمذي عن عمرو 
بن شعيبو عن أبيه عن جه نحوه. وأخرجه أيضًا الدارقطني 
بإسنادٍ فيه مسلم بن خالر الرنجي وهو ضعيف. وظاهر أحاديث 


الباب أن اليمين على المنكر والبيّنة على المأعي» ومن كانت 
اليمين عليه فالقول قوله مع يمينه» ولكته ورد ما يدل على أنه إذا 
اختلف البيّعان فالقول قول البائع فاخرج أبو داود والنسائي مسن 
حديث الأشعث سمعت رسول الله يل يقول: (إذَا اختَلّف 
الان يس هما ية فَهْوَ ما يقو َب السُلْمةٍ أو يَارَكَان 
وأخرجة أيضًا الترمذي؛ وابن 
بن عتبة بن مسعودٍ عن ابن مسعوه. قال التّرمذي: هذا مرسل» 
عون بن عبد الله م يدرك ابن مسعوو انتهى. قال المنذري: في 
إسناده محمد بن عبد الرّحمن بن أبسي ليلى ولا يجتج به» وعبد 
الرحمن لم يسمع من أبيه فهو منقطمٌ وقد روي هذا الحديث من 
طرق عن عبد الله بن مسعو كلّها لا تصح. قال البيهقي: 
واصح إسنادٍ روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد 
الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جد وقد 
تقدّم الكلام على هذا الحديث في كتاب البيوع في باب ما جاء في 
اختلاف المتبايعين بما هو أبسط من هذاء وبين احاديث الباب 


ع ماجه من حديث عون بن عبد الله 


وهذه الأحاديث عمومٌ وخصوصٌ من وجي فظاهر أحاديث 
الباب أن اليمين على المذعى عليه فيكون القول قوله من غير 
فرق بين كونه بائعًا أم لا ما لم يكن مدّعيّاء فإن كان كذلك فعليه 
الييّنة فلا يكون القول قوله. وظاهر الأحاديث المتقدّمة في كتاب 
البيع أن القول قول البائع وذلك يستلزم أنه لا بيّنة عليه بل عليه 
اليمين فقط سواءً كان مدعي أو مدعى عليه وقد وقع التُصريح 
باستحلاف البائع كما تقدم في روايةٍ في البيع» فمادّة التعارض 
حيث كان البائع مدّعياء والواجب في مشل ذلك الرُجوع إلى 
الترجيح» وأحاديث الباب أرجح فيكون القول ما يقوله البائع ما 
لم يكن مدّعيًا. فإن قيل الجمع ممكنْ بجعل الأحاديث الواردة في 
المتبايعين مخصصة لعموم أحاديث الباب فيبنى العام على الخاص 
نامر ا ا سواءً كان مدّعيًا أو مدّعى عليه 
ن المشتري» وما عدا البائع» فإن كان مدعيًا 
فعليه البيّنة» وإن كان مدْعى عليه فالقول قوله مع يمينه. قلت: 
هذا متوقفٌ على أمرين: أحدهما: أن أحاديث الباب أعمّ مطلقًا 
من أحاديث اختلاف المتبايعين. والثائي: أن أحاديث اختلاف 
الببُعين صا حة للاحتجاج بها منتهضةٌ لتخصيص أحاديث الباب» 
وني كلا الأمرين نظرٌ. اما الأول فلان الشُخصيص إنما يكون 
بإخراج فردٍ من العام عن الأمر الحكوم به عليه والعامٌ ههنا مو 


إذا كان التنازع بيئه وبين 
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المدّعى عليهء والحكوم به عليه هو وجوب اليمين عليه وحديث 
اختلاف البيّعين له صورتان: إحداهما: أن يكون البائع مدذعى 
عليه والثّانية: أن يكون مدعي والأولى موافقة للعام داخلة تحت 
حكمه غير مستئناةٍ منه» والثانية تخالفة للعام لأنْ العام هو 
باعتبار المْعى عليه وهذا مدع لا مدعى عليه فهو تالف له فلا 
يصح أن يقال باه خصّصٌ له وإن كان التخصيص بالنسبة إلى 
عموم الأحاديث الدالة على وجوب البيّنة على الملأعي. ووجه 
الشخصيص أن يقال: هذا مدع وم تجب عليه البيّة فهذا مستقيم 
وإن لم يدّعه القائل بالشخصيصء ولك حديث «فالقَوْل مَا قول 
الْبَائْعُ مع قوله في بعض الفاظ الحديث كما تقدم في البيع: أنّ 
الي لا أمر البائع أن يستحلف هو اعم من الأحاديث القاضية 
بوجوب البينة على المأعي من وجه لشموله لصورةٍ أخرى وهي 
حيث كان البائع مدْعى عليه؛ فالأظهر العموم والخصوص من 
وجو لا مطلقًا وأمًا النّاني فقد عرفت عدم انتهاض الأحاديث 
المذكورة للشخصيص لا فيها من المقال. 
باب النشديد في الْيَمِين الكاذبة 

٠‏ - عَنْ أبي أُمَامَةَ الحارثي أن رَسُول الله بلا قَالَ: 
من الع حن امرئ شيم ييه قد اؤجب الله لَه الئان 
وَحَوْمْ عليه الجن فُقَالَ رَجْل: ون کان شيا يَسِيرًا؟ قَال: وَإِنْ 
کان قَضِيبًا من أرّاك» رَوَاهُ ٣اخ‏ (۰/ )۲٠۰‏ وَمُسْلِمْ )۷( 
وان ماج (۲۳۲۷۲) وَالنْسَائِي (147/4). 

6 - وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو عن النبي كك قَالَ: 
لكاب الإشراك بألل وعْقُوق الرَالدين» وَقيْل الس وَاليِْينْ 
اقوس رَوَاه امد (/ )٠٠١‏ وَالْبْخَاري (1376) وَالُمَائي 
)۸4/۷( ْ 

- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن اتيس الْجْهَنِيُ قَالَ: قال رَسُولُ 
الله ك: «إن ين الاير الشركة بالل قوق الاين وبين 
اقتوس وما لف حالف أله يي صب فَأذعَلَ يها فل 
جنا بَمُوضة إلا عله اله َك في لبه إلى زم القياسة؛ روا 
أحْمّدْ (۲/ ۲۰۱) والترمنري .)۳٠۲۰(‏ 
بن انيس أخرجه أيضًا الحاكم وابن حبان 
ا د 


حديث عبد الله 


ر (رإذ ان ييا من أزال) هذا بالغ في القّة وا 


استحقاق الثار يكون بمجرّد اليمين في اقتطاع الح وإن كان شيئًا 
يسيرًا لا قيمة له. 

قوله: (الْكبَائِرُ... إلَ) قد اختلف السلف في انقسام الُنوب 
إلى صغيرةٍ وكبيرة فذهب إلى ذلك الجمهور ومنعه جماعة منهم 
الإسفراييني» ونقله ابن عباس وحكاه القاضي عياض عن 
الحققين» ونسبه ابن بال إلى الأشعرية وقد تقدم قريبًا وجه 
القولين وبيان اخ نيما قال الطْيّي: الكبيرة والصغيرة أمران 
نسبيّان فلا بد من أمر يضافان إليه وهو أحد ثلاثة أشياء: الطّاعة 
والمعصية والثُواب. فأمًا الطّاعة فكل" ما تكفّره الصلاة مشلاً فهو 
من الصغائر. وأمّا المعصية فكل معصية يستحق فاعلها بسببها 
وعيدًا أو عقابسا أزيد من الوعيد أو العقاب المستحقّ بسبب 
معصيةٍ أخرى فهي كبيرة. وأمًا تراب ففاعل المعصية إن كان من 
المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة» فقد وقعت المعاتبة في حقّ 
بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم معصية انتهى. 

قال الحافظ: وكلامه فيما يتعلّق بالوعيد والعقاب تخصيص 
عموم من أطلق أن علامة الكبيرة ورود الوعيد أو العقاب في 
حقّ فاعلهاء لكن يلزم منه أن مطلق قتل النْفس مثلاً ليس كبيرة 
وإن ورد الوعيد فيه والعقاب» لكنْ ورود الوعيد والعقاب في 
حى قاتل ولده أشذ فالصواب ما قاله الجمهورء وأن المشال 
المذكور وما أشبهه ينقسم إلى كبير وأكبر. 

قال النووي: واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلامًا كثيرًا منتشراء 
فروي عن ابن عباس انها كل ذنب ختمه الله بسار أو غضبو أو 
لعنة أو عذاب. ال راء نحو هذا عن الحسن اذ 

وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو 
أوجب فيه جزاءٌ في الدنيا. 

قلت: ومن نص على هذا الأخير الإمام أحمد فيما نقله 
القاضي أبو يعلى. 

ومن التافعيّة الماوردي ولفظه: الكبيرة ما أوجبت فيها 
الحدود أو توجه إليها الوعيد» والمنقول عن ابن عباس أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند لا باس به إلا أن فيه انقطاعاء زا من 
وجه آخر متصل لا باس برجاله أيضمًا عن ابن عباس قال: ما 
تود الله عليه بالثار كبير 6 وقد صب كين من العاضئة الكبنائز 
بضوابط آخر: منها قول إمام الحرمين: كل جريمة تؤذن بقلّة 
اكتراث مرتكبها بالدّين ورقة الديانة وقال الحليمي: كل حرم 
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لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه. 

وقال الرافعي: هي ما أوجب الحدء وقيل: ما يلحق الوعيد 
بصاحبه بنص كتا أو سنق هذا أكثر ما يوجد للأصحاب وهم 
إلى ترجيح الأول أميلء لكل الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل 
الكبائر انتهى. وقد استشكل بان كثيرًا نما وردت النُصوص بكونه 
كبيرة لا حدٌ فيه كالعقوق وأجيب بان مراد قائله ضبط مالم يرد 
فيه نص بكونه كبيرة. وقال ابن عبد السلام في القواعد: لم أقف 
لأحدٍ من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض. 

والأولى ضبطها با يشعر بتهاون مرتكبها بذنبه إشعارًا دون 
الكبائر المنصوص عليهاء قال الحافظ: وهو ضابط جيذ وقال 
القرطي في المفهم: الراجح أن كل ذنب نص على كبره أو عظمه 
أو توعد عليه بالعقاب أو علّق عليه حدٌ أو اشتد النكير عليه فهو 
كبيرة» وكلام ابن الصلاح يوافق ما نقل أولاً عن ابن عباس 
وزاد إيجاب الحدٌ وعلى هذا يكثّر عدد الكبائر. وهذا الكلام في 
غير ما قد ورد الَنْصُ الصريح فيه أله كبيرة من الكبائر أو أكبر 
الكبائر. 

وقال الواحدي: ما لم ينص الشارع على كونه كبيرة» فالحكمة 
في إخفائه أن يمتنع العبد من الوقوع فيه خشية أن يكون كبيرة 
كإخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة والاسم الأعظم. 

قوله: (يَمِينٌ صَبْر) أي ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة 
اا که اشک ورتم لانن ا عا إن کان 
صاحبها هو المصبور لأنه إِنْما صر من أجلها: أي حبس 
فوصفت بالصبر وأضيفت إليه مجارًا كذا في النهاية والنكتة الأثر 

باب الاكيقاء في يمين بالْحلف بآلله وَجَوَاز تَلبظها 
باللّقْظٍ وَالْمَكَان وَالرْمّان 

0١‏ - عن ابن عُمَرَ عن اللي يك فَالَ: من حَلَف بِاللّهٍ 
اليه واه ابن ماج (11؟). 

417 - وَعَنَ ابن عباس أن الب وك قال لِرَجْلٍ حَلْقَهُ: 
«خيف بِلنَّه الّذِي لا له إلا هُنَ ما لَه عندي شي: يعي 
الْمدْعِي». رَوَاهُ بو داد (05575. 

547 - وَعَنْ عكرمة أن النبي لله قَالَ لَه يَعْنِي ابْنَ صُوريًا: 
وركم بالل اللي نَجَاكُمْ من آل فِرْعَرْن» وافطعكم لخر 
َظلل عَلَيكُمْ العا وانزل عليكُمْ الْمَنُ وَالسْلرَى. وأنزل 
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التوراةَ عَلَى مُوسى أنَجدُون في كِتَابكُمْ الرجم؟ قال ذَكُرتَيي 
بعظيم ولا سبي أن أكلنك» ساق الْحَدِينت روا لبو قارد) 
(وَعَنْ أبي هُرَيْرَة أن رول الله كل قَالَ: «لا يَحْلِفْ عند هذا 
لير َة لا امه على مين اة ولو على ساك رطس إلا 
زجب الله له انار (حم: 014/1( (Y1 i)‏ 

4 - وَعَنْ جابر عن الب كله: «لا يَحْلِفُ أحذ عَلَى 
مِنْبرِي كَاذِبًا إلا نبوأ 5 من الا روَاهُمَا أَحْمَّدُ(44/6:) 
راب ماج (1818). ْ 

٠‏ - وَعَن أبي هُرَيْرةَ عن النبي يه فَالَ: «ثلاةٌ لا 
يكَْمهُم الله ولا َنْظرٌ الهم بوم الِيَامَة ولا بُزكيهم ولَهُمْ عاب 
أليم: رَجُلّ على فُضْلٍ مَاء بالْفَلاةِ يَمَْعُهُ من ابن السبيل. وَرَجْل 
َم الإمام لا يام إلا ليا إن أططاة منها في له وإنا لم 
بط لم يَف لَه وَرَجْل باع سِلْعَة بَعْدَ العَصر فَحَلَف بألل 
لاختذها بكذا وكذاء قَصَدْقَةُ رَهْو مَلَى عير ذلك" رَوَاهُ اْجَمَاعَةٌ 
إلا الترزيذيه (حم: ؟/197) (خ: كك ليف (1V)‏ 
(د: 74174) (ن: )۲٤۷/۷‏ (ه: ۲۸۷۰). وَفِي رَوَايَةٍ لائ لا 
يُكَلَمُهُم الله ولا ينظ إِلبهم: رَجُلَ حَلّف على ميلْمة لذ أطي 
بها أك مما عطي رَو كاذب وَرَجْل حلف على يَمين كَاِبَة 
نه لتم قاع اتال نر صلم وجل مع تفن تاه 
يداك؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ (۲/ )48١‏ وَالْبُخَارِيْ (۲۳۹۹). 

حديث ابن عمر قال ابن اچ سننه: حدّثنا محمد بن 
إسماعيل بن سمرة؛ حدثنا أسباط بن محمد عن محمد بن عجلان 
عن نافع عن ابن عمر فذكره» ومد بن إسماعيل المذكور ثقة 
وبقية إسناده رجال الصّحيح. وحديث ابن عبّاس أخرجه أيضًا 
النْسائي» وني إسناده عطاء بن السسائب وفيه مقالٌ وقد أخرج له 
البخاري مقرونا بآخر. 

وحديث عكرمة هو مرسل» وقد سكت عنه أبو داود 
والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح. 

ويؤيّده ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: «قَالَ 
الي ل بني ليوو الشدكم بأل اي انرك الور على 
ر ما تجدون في التؤراة عَلَى من زنى؟؟ وفي إسناده بجهول» 
لأ الرهري قال: أخبرنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن 
السيب عن أبي هريرة. 


وحديث أبي هريسرة الأول المذكور في الباب أخرجه أيضًا 
الحاكم في المستدرك وحديث جابر أخرجه أيضًا مالك وأبو داود 
والنسائي وصحّحه ابن خزيمة و كذ 
في الفتح» ورجال إسناده عند ابن ماجه كلهم ثقات وني الباب 
عن أبي أمامة بن ثعلبة عند النسائي بإسنادٍ رجاله ثقات رفعه 
«مَنْ حَلّف عند ميري هذا بيَمين كَاوْبَةٍ جل بها مال ارىئ 
ئلم عله لَه الل َالْمَلايِكَةٍ رالناس أجْمَعين لا يقر الله م 
صَرْفًا ولا عَدلأ» 

قوله: (مَنْ حل بأللّه) فيه دليلٌ على انه يكفي جرد الحلف 
بالله تعالى من دون أن يضم إليه وصف من أوصافه ومن دون 
تغليظ بزمان أو مكان. 

قوله: ذلك ليلق ا ا ی اا وستكرن 
الواو وكسر الرّاء المهملة مدو 

أصل القصّة «أن جَمَاعَة من الْيَهُودٍ أتوا ابي يله وَهُوَ 
جالس في امسج فَقَالُوا: يا با القاميم ما رى في رَجُل وامراء 
زُنيَا؟ فَقَالَ: خرن بعلم رَجُلٍ نې او بان صُوربا» 

قوله: (وَآنْرََ عَلَيِكمْ الْمَنْوَالسسلْوَى) أكثر المفسرين على أن 
لمن هو التُرنجبين وهو شيءٌ أبيض كالثُلج والستلوى: طبر يقال 
له السّمانيَ فيه دليلٌ على جواز تغليظ اليمين على أهل الذئةت 
فيقال لليهودي بمثل ما قال له الي اة ومن أراد الاختصار قال: 
قل واللّه الذي انزل التُوراة على موسى. 

وإن كان نصرائيًا قال له: قل واللّه الذي أنزل الإنجيل على 
ع ر 

قوله: (ذكرتني) بتشديد الكاف المفتوحة 

قوله: (أنْ أكْذِبَك) بفتح الهمزة وكسر الال المعجمة» يعني 
فيما ذكرته لي 

قوله: (عَبْدَ ولا أَمَةّ) أي ذكرٌ ولا أنثى 

قوله: (وَلَوْ عَلَى سوال رَطْبِ) ِنْما خص الطب لأنه كثير 
الوجود لا يباع بالمن» وهو لا يكون كذلك إلا في مواطن نباته 
بخلاف اليابس فإنّه قد يحمل من بلا إلى بلار فيباع 

قوله: (ثَلانَة لا يُكَلْمُّهُمْ الله... إلّح) فيه دليلٌ على أن حالهم 
يوم القيامة حال المغضوب عليهم لان هذه الأمور لا تكون إلا 
عند الغضب فهي كناية عن حلول العذاب بهم 

قوله: (رَجُلٌ عَلَى فَضْلٍ مَاء بالَْلاة) قد تقدم الكلام على 
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منع فضل الماء وحكم مانعه 

قوله: (بَْدَ الْمَصْرِ) خصّه لشرفه بسبب اجتماع ملائكة اللّيل 
والثهار 

قوله: (لَقَد أَعْطِيهًا..إلّخ) قال في الفتح: وقع مضبوطًا بض 
الحمزة وفتح الطّاء على البناء للمجهول وفي بعضها بفتح ا همزة 
والطّاء على البناء للفاعل والضّمير للحالف وهي أرجح. ومعنی 
لأخذها بكذا: أي لقد أخذها وقد استدل بأحاديث الباب على 
جواز النغْلِيظ على الحالف بمكان معيّن كالحرم والممسجد ومنبره 
إل رالمان كبا المصر ووم اة وو فلاف اوقد كفيك إن 
هذا الجمهور كما حكاه صاحب الفتح. 

وذهبت الحنفيّة إلى عدم جواز التغليظ بذلك. 

وعليه دلت ترجمة البخاري فإِنّه قال في الصحيح «بَابُْ 
يَحْلِفْ الْمُدْعَى عَلَيْهِ حَيْقُمَا وَجَبْتْ عَلَيْه اليَمِينُ؛ وذهبت العترة 
إلى مثل ما ذهبت إليه الحنفيّة كما حكى ذلك عنهم صاحب 
البحر وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك موضع اجتهاد 
للحاكم؛ وقد ورد عن جماعةٍ من الصحابة طلب التغليظ على 
خصومهم في الأيمان بالحلف بين الركن والمقام وعلى منبره يق 
وورد عن بعضهم الامتناع من الإجابة إلى ذلك. 

وروي عن بعض الصحابة التحليف على المصحف. 

والحاصل أنه لم يكن في أحاديث الباب ما يدل على مطلوب 
القائل بجراز التُغليظ لأ الأحاديث الواردة في تعظيم ذنب 
الحالف على منبره يلِ. وكذلك الأحاديث الواردة في تعظيم 
ذنب الحالف بعد العصر لا تدلٌ على أنها تجب إجابة الطّالب 
للحلف في ذلك المكان أو ذلك الرمان. وقد علمنا يل كيف 
اليمين فقال للرجل الذي حلّفه «اخلِف بألل الذي لا إِلّهَ إلا هى 
كما في حديث ابن عبّاس. ّ 

وقال في حديث ابن عمر المذكور في الباب «وَمَنْ خف لَه 
بألل فيص ومن لَمْ يَرْض فَلَيْسَ من اللو وهذا أمرّ منه يك 
ا نوسلك لك بان ووعية لق ل فرعن با لمن س ال 
ففيه أعظم دلالةٍ على عدم وجوب الإجابة إلى التُغليظ بما ذكر 
وعدم جواز طلب ذلك من لا يساعد عليه وقد كان الغالب من 
تحليفه لا لغيره وحلفه هو الاقتصار على اسم الله جردا عن 
الوصف كما في قوله: «وآلله لا أحليِف عَلَى شيء فَأرى غَيْرهُ 
حيرا مِنْهُ إلا نيت اللي هو خيْرٌ وكَفْرْتْ عن يَمِيني» وكما في 


تحليفه بها لركانة فإنه اقتصر على اسم اللَّه. 

وتارة كان يحلف ية فيقول: «لاء اللوي نفسيي بيلق لا 
ملب اوبره وَقَالَ تَعَلَى: «قيفْيِمَان بأللوه ومن جملة ما 
استدل به البخاري على عدم وجوب التُخليظ حديث «شَاهِدَاكَ 
أو يَمِينُْه ووجه ذلك أن الذي أوجبه الي يل هو مطلق اليمين 
وهي تصدق على من حلف في اي زمان وآي مكان» فمن بذل 
لخصمه أن يحلف له حنث هو ومن لم يجبه إلى مكان خصوص 
ولا إلى زمان مخحصوصء فقد بذل ما أوجبه عليه الشارع ولا 
يلرّمه الياذة على ذلك 59 الذي تمد بن هبو اليمتين على آي 
صفةٍ كانت ولم يتعيّد بأشدٌ الأيمان جرمًا وأعظمها ذنبّا على أنه 
قد ورد في اليمين الي يقتطع بها حا امرئ مسلم من الوعيد ما 
بين عليه من مزيو كما یاباب الذي بل هذا اھا نادار 
ومن موجبات الثار. 

وليس في الحلف على منبره بلا وبعد العصر زيادة على هذاء 
فالحق عدم وجوب إجابة ا حالف لمن أراد تحليفه في زمان خصوصٍ 
أو مكان تخصوص , أو بالفاظر خصوصة وقد روى ابن رسلان لهم 
م يختلفوا في جواز التُغليظ على المي فإن صح الإجماع فذاك عند 
من يقول بحجيته: وإن لم يصح فغاية ما يجوز التُغليظ به هو ما ورد 
في حديث الباب وما يشابهه من التغليظ باللفظء وأما التغليظ بزمان 
مدل ايعان م على امل الكل شل أن يطلب م أن ليف 
في الكنائس أو نحوها فلا دليل على ذلك. 

باب ذم من حل قبل أن يلف 

1 - عن ابن عُمَّرٌ قَال: حطبَنَا عُمَرٌ بالْجابِبَة فَقَالَ: يَا 
ها انان ني نت فيكم كيام رول الَّه هة فيناء قال 
«أوصيكُمْ باصحابي» م بين يَلُونْهُم م الزين لونم تم 
يفشو الْكَِبْ حى يَحلف الرّْجُلُ ولا يُلْتَحْلف وَيَشْهَدَ الشَاهد 
ولا يسْتَشْهَدُ ألا لا يَخْلْوَنُ رَجُلّ بامْرَأةٍ إلا كان ثَالِنَهُمًا التيْطَانُ 
عَلَيَكُم , ِالْجَمَاعْقَ وَإِيَاكمْ وَالتُرقة ن الشَيْطان مَع الْوَاجِدٍ وَهُوَ 
من الاين ف تن آزاة تخر الج فلز الجمافة مين 
سره سه وَسَاءئُهُ يه ذلك الْمؤْمِنُ) رَوَاُ أحْمَدُ (1/1؟) 
وَالتْرْمِذِيْ (5156). 

قال ترمد بعد إخراج هذا الحديث: هذا حديث حسنٌ 
صحيح غريب من هذا الوجه. 

وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن الني ڳلا 


انتهى. وأخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه. 

قوله: (أوصِيكُمْ بأصْحَابي) قد وقع الاختلاف فيمن يستحق 
إطلاق اسم الصحابي عليه وهو مبسوط في مواطنه من علم 
الاصطلاح. 

قوله: (الْجَابيةُ) بالجيم. 

كال ي العامر بحمو حوقة ضخم» والجماعة؛ وقرية 
بدمشق. وباب الجابية من أبوابها انتهى. والمراد هنا القرية. 

قوله: (نُم يَفْشُو الْكَذِبْ) رتب كل فشو الكذب على 
انقراض الثالث. 

فالقرن الذي بعده ثم من بعده إلى القيامة قد فشا فيهم الكذب 
بهذا النص فعلى التبقظ من حاكم أو عالم أن يبالغ في تعرئف أحوال 
الششهادة والمخبرين» وأن لا بجعل الأصل في ذلك الصّدق لأ كر 
شهادةٍ وكل خبر قد دخله الاحتمال ومع دخول الاحتمال بمتنع 
القبول إلا بعد معرفة صددق المخبر والشاهد باي دليل. وأقلٌ 
الأحوال أله ليس من يتجارأ على الكذب ويجازف في أقواله. 

ومن هذه الحيثيّة لم يقبل المجهول عند علماء المنقول لان 
العدالة ملكةء والملكات مسبوقة بالعدم فمن لا تعرف عدالته لا 
تقبل روايته» لأ الفسق مانع فلا بد من تحقق عدمه. 

وكذلك الكذب مانمٌ فلا بد من تحقّق عدمه كما تقزر في 
الأصول. 

وني الحديث التّوصية يخير القرون وهم الصحابة؛ ثم الّذين 
يلونهم؛ ثم الّذِين يلونهم. 

وقد وعدنا أن نذكر ههنا طرفا من الكلام على ما ورد من 
معارضة الأحاديث القاضية بأفضليّة الصّحابة فنقول: قد تقدّم في 
باب من أعلم صاحب الحقّ بشهادةٍ له عنده وذمٌ من آدى شهادة 
من غير مسألةٍ حديث عمران بن حصين. 
وحديث أبي هريرة «أنّ خَيْرَ الْفْرُونَ قَرْنْهُ تل وني ذلك دليلٌ 
على انهم لار من ها الأثة رال لا افر ي مت وقد 
ذهب الجمهور إلى أن ذلك باعتبار كل فرد فرد. 

وقال ابن عبد الب إن التفضيل إِنْما هو بالنّسبة إلى مجموع 
الصحابة فإنّهم أفضل تن بعدهم لا كل فردٍ منهم. 

وقد أخرج الترمذي باسناو قوي مسن حديث أنس مرفوعًا 
مثَلُ أمِي مَل الْمَطَرِ لا يُدرَى أُوَلَهُ حير آم آخيره» وأخرجه وابو 
يعلى في مسنده باسناو ضعيفم وصحّحه ابن حبّان من حديث 
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عمّار وأخرج ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن 
قل او حب فال 06 ر بلة: اليُدرَمَن اسبح 
افراما هم لمكم از حير لاا لن بُخزي الله ئة انا أولهًا 
وَالَْسِيحٌ آخيرُهًا؛ ولكنه مرسلٌ لأن عبد الرحمن تابعي. وأخرج 
الطيالسي بإسناو ضعيفب عن عمر رفعه «أفْضَل الْخَلْقٍ إمَانَا قَوْمْ 
فِي أصلاب الرّجَال يُينون بي ولا يَرَوْنِي؛ وأخرج امد 
والدارمي والطبراني بإسنادٍ حسن من حديث أبي جمعة قال: قال 
أبو عبيدة ايا رسو الله اح حي مِناء ألما مَمْكَ وَجَاهَدْنًا 
مَعَكَ؟ قال: قوم يكُونُونَ مِن بدي يُؤْمِنُونَ بي وَلَم يَرْوْنْي؛ وقد 
يكح حاف رعرع انبل مو ديك ای ی زر دا 
الإسْلام غريبا وَسَيْعُودُ غريبًا كما بدا فُطُوبَى للْغربَاء» وأخرج أبو 
داود والنّرمذي من حديث ثعلبة رفعه «تَأتِي ايام لِلْمَامِل فِيهنُ 
او و ی انان زی 
وجمع الجمهور بان الصلحبة لها فضيلةٌ ومزيّة لا يوازيها شيءٌ مسن 
الأعمال» فلمن صحب الي ول فضيلة الصحبة وإن قصّر في 


الأعمال» وفضيلة من بعد الصحابة باعتبار كثرة الأعمال 


المستلزمة لكثرة الأجور. 

فحاصل هذا الجمع أن التنصيص على فضيلة الصحبة باعتبار 

وأمّا باعتبار أعمال الخير فهم كغيرهم قد يوجد فيمن بعدهم 
من هو أكثر أعمالاً منهم أو من بعضهم» فيكون أجره باعتبار 
ذلك أكثر فكان أفضل من هذه الحيثيّة» وقد يوجد فيمن بعدهم 
من هو اقل عملاً منهم أو من بعضهم» فيكون مفضولاً من هذه 
الحيئيّة» ويشكل على هذا الجمع ما ثبت في الأحاديث الصّحيحة 
في الصحبة بلفظ لو فق أحَدُكُمْ مل اح ذَهَبًا مالغ مُدْ 
أحَدِهِمْ لا نُصِيفَةُ» فإ هذا التفصيل باعتبار خصوص أجور 
الأعمال لا باعتبار فضيلة الصحبة ويشكل عليه أيفمًا حديث 
تعلبة المذكور فإنّه قال: الِلْعَامِل فيهن أجْرُ مَْسْبِينَ رجلا ثم بين 
ا اسن من الاب هذا صريمٌ في أن التفضيل باعتبار 
الأعمال» فاقتضى الأول أفضليّة الصّحابة في الأعمال إلى حد 
يفضل نصف مدهم مثل أحدر ذهباء واقتضى الثاني تفضيل من 
بعدهم إلى حد يكون أجر العامل أجر خمسين رجلا من الصّحابة. 

وني بعض ألفاظ حديث ثعلبة فن مِنْ وَرَائِكُمْ أيامًا الصّبْرٌ 


رَجُلا قال خض الصلحابة: منا يا رَسُولَ الله أو مِنهُم؟ فقال: 
بل مِنْكُمْ» فتقرر بما ذكرناه عدم صحة ما جمع به الجمهور وقال 
النوويٰ في حديث مي كَالْمَطر؛ أن يشتبه على الُذين يرون 
عن ويدركون زمائه وما ف من الخير: ايا ناین افضل, 

قال: وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله يُك: «حمَيْرُ الْمُرُون 
قَرْنِي» ولا يخفى ما في هذا من التَعسف الظاهر. 

والّذي أوقعه فيه عدم ذكر فاعل يدري فحمله على هذا وغفل 
عن النشبيه بالمطر المفيد لوقوع الردد في الخبريّة من كل أحلد. 

والّذي يستفاد من مجموع الأحاديث أن للمتحابة مزِيةٌ لا 
يشاركهم فيها من بعدهم وهي صحبته ييو ومشاهدته والجهاد بين 
يديه وإنفاذ أوامره ونواهیه» ومن يعدهم مزية لا يشاركهم الصحابة 
فيها وهي إيمانهم بالغيب في زمان لا يرون فيه الات الثثريفة التي 
جعت من الحاسن ما يقود بزمام كل مشاه إلى الإيمان إلا من 
حقت عليه الثقاوة وأمًا باعتبار الأعمال فأعمال الصحابة فاضلة 
مطلقا من غير تقييار بحالة محصوصة كما يدل عليه لو انق أحَدكُمْ 
ِل حب الحديث إلا أن هذه المزيّة هي للسابقين منهم» فان الل 
كي حاطب بهذ المقالة جماعة من الصّحابة الذي تأخر إسلامهم 
كما يشعر بذلك الُبب» وفيه قصّة مذكورة في كتب الحديث» 
فالّذين قال هم الني يكلله: «لو آلف أحَدْكُم مِثْلَ أَحْدٍ ذبا هم 
جماعة من الصُحابة الذين تاخرت صحبتهم» فكان بين منزلة اول 
الصحابة وآخرهم أن إنفاق مثل أحار ذهبًا من متأخريهم لا يبلغ 
مثل إنفاق نصف مد من متقدميهم. 

وأمًا اعمال من بعد الصحابة فلم يرد ما يدل على كونها 
أفضل على الإطلاق إِنْما ورد ذلك مقيّادًا بايّام الفتنة وغربة 
الدّين حى كان اجر الواحد يعدل أجر خسين رجلاً من 
الصّحابة فيكون هذا مخصّصًا لعموم ما ورد ني أعمال الصّحابة» 
فاعمال الصّحابة فاضلة وأعمال من بعدهم مفضولة إلا في مشل 
تلك الحالة» ومثل حالة من أدرك المسيح إن صح ذلك المرسل» 
وبانضمام أفضليّة الأعمال إلى مزيّة الصحبة يكونون خير القرون 
ويكون قوله: «لا يدْرَى حَيْرٌ أله أم رة باعتبار أن في 
التأاخرين من يكون بتلك المثابة من كون أجر خمسين هذا باعتيار 
أجور الأعمال» وأمًا باعتبار غيرها فلكلٌ طائفة ية كما تقدم 
ذكره؛ لكنٌ مزيّة الصحابة فاضلةٌ مطلقًا باعتبار مجموع القرن 


لحديث «اخيرٌ القَرون قربي“ فإذا اعتبرت كل قرن قرا ووازنت 


نيل الأوطار - كتاب الأقضية والأحكام 


بين مجموع القرن الأول مثلاً ثم الثاني ثم كذلك إلى انقراض 
العالم» فالصّحابة خير القرون» ولا يناني هذا تفضيل الواحد من 
أهل قرن أو الجماعة على الواحد أو الجماعة من أهل قرن آخر 
فإن قلت: ظاهر الحديث المتقدّم أن أبا عبيدة قال: ايا رول الله 
أحَدَ حير مِناء الَا مَعَكَ وَجَاهَنًا مَمَكَ؟ فَقَالَ: قَوْمٌ يَكُوئُونَ 
مِن بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بي ولا يروي“ يقتضي تفضيل مجموع قرن 
مؤلاء على تمرح فرت المشحابة. 

قلت: ليس في هذا الحديث ما يفيد تفضيل المجموع على ا جرع 
وإن سلّم ذلك وجب المصير إلى الترجيح لتعذر الجمع؛ ولا شك 
أن حديث «خْيْرُ الْقُرُون قَرْنِي» ارجح من هذا الحديث بسافات لو 
م يكن إلا كونه في الصّحيح؛ وكونه ثابًا من طرق» وكونه متلقى 
بالقبول» فظهر بهذا وجه الفرق بين المزيتين من غير نظر إلى 
الأعمال» كما ظهر وجه الجمع باعتبار الأعمال على ما تدم تقريره 
فلم يبق ههنا إشكال واللّه اعلم قوله: «لا يَخَُْنُ رَجْلٌ بامْرَأةٍ إلا 
كان تاهما الشَيْطَانُ» سبب ذلك أن الجل يرغب إلى المرأة ما جبل 
عليه من الميل إليها لما ركب فيه من شهوة الأكاح» وكذلك المراة 
ترغب إلى الرجل لذلك فمع ذلك يجد الشيطان السُبيل إلى إشارة 
شهوة كل واحار منهما إلى الآخر فتقع المعصية. 

قوله: (بُحَبُوحَة الْجَْهِ) قال في الئهاية: بجبوحة الذار وسطهاء 
يقال بحبح: إذا تمكن وتوسّط المنزل والمقام والبحبوحة بمهملتين 
وموحّدتين؛ والمراد أن لزوم الجماعة سبب الكون في محبوحة الجنة 
لأنْ يد الله مع الجماعة» ومن شد شد إلى النار كما ثبت في الحديث. 

قوله: (مَنْ سَرَنْهُ حَسَنتة... إلْخ) فيه دليلٌ على أن السُرور 
لأجل الحسنة والحزن لأجل السيّئة من خصال الإيمان. لأ من 
ليس من أهل الإيمان لا ييالي أحسن آم اساء وأمًا من كان 
صحيح الإيمان خالص الدّين فإنْه لا يزال من سيّئته في غم لعلمه 
بأله مأخوذ بها محاسبٌ عليهاء ولا يزال من حسنته في سرور لأنه 
يعلم أنّها مدُخرة له في صحائفه فلا يزال حريصًا على ذلك حتى 
يوفقه الله عر وجل لحسن الخاتمة 

وإلى هنا انتهى الشرح الموسوم بنيل الأوطار من أسرار منتقى 
الأخبار بعناية مؤلّفه «محمّد بن علي بن محمد الشوكاني» غفر الله 
له ذنوبه وستر عيوبه وتقبّل أعماله وأصلح أقواله وأفعاله وختم 
له بخير ودفع عنه کل بؤس وضير. وصلَى الله على سيّدنا محمد 
وعلى آله وسلّم. 


الفهارس العلمية 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 
۲- فهرس الأحاديث النبوية 


"- فهرس الموضوعات 


امنا لله وَاشهّد بأنا مُسِلِمُونَ4 لمع AT‏ قلاع 
«الآن حقف الله عَنكُم» ASS‏ 
«أجل كم صد البحر4 ا VIYA‏ 
« أجل لكم َة الصا الرَقث إلى سانكم ) RE‏ 
(أدنيلوا آلَ فرعَون أَشّدَ الحذاب4 Va‏ 
«أرضيتم بالا الدُنيًا من الآرَة4 TEN ae‏ 


«أسكِنومُنَ من حَيث سَکنتم من وجلركم» ..... ۵۳۱۳ 114 
«أطيعوا الله وَأَطِيحُوا الرْسُولَ» لم ١1817 A EAY‏ 


اقم الصّلاة طرفي الثهار وزلفًا من اليل و ۳۹4 
ّم الصلاة دلوك الشمس» 1210111111 
قم الصّلاةً زكر ي4 0 0 0000 
اَم الصلاة4 eens‏ 
«أقِيمُوا الصّلاة» 00 00 


<ألزْمناهُ طَائِرَهُ في ع4 a‏ 
«ألم تر إِلَى الذِينَ أوتوا نصا ِن الكتَاب بُدعَون إِلَى كاب الله 


«ألْيس ذَلِكَ بقار عَلَى أن بُحيي الوتّى4 OV‏ 
آم خلقوا من غر شيء آَم هم اخالقود4 TAA ited‏ 
«أما السَفِية فَكَانَت لِمَسَاكِينَ يَعَمَلُونَ في الببحر» 3000 


«أن تَقِصّرُوا مِن الصّلاةٍ إن خجنثم» A‏ 
«أن لا يُشركن بالله شيئًا» PIE‏ 


«أن يكِحنّ أَزوَاجَهُنَ4 ARE AeA‏ 


«أو انفِرُوا جَمِيمًا» EV a‏ 
أو تحریر ریت4 AAT eg‏ 
«أو جَاءَ أَحَدَ نكم ين الغائط4 Re‏ 


«أو لامَستم النسَاءً فلم تَجِدُوا مَاءُ مهوا §................ ٠١۹‏ 
«أو ما مُلَكَتَ يَانَكُم» VAAL a‏ 
«أو ما ملكت أَيَانوُن» VEER‏ 


<«أو مُتَحَيّرًا إلى فِئةِ» 1331 0 0 01 
إأو مسكيئا ذا مرب ااا ار اك ل ا اا 
«أو نِسَائِهِنَ» 1 1 IVES‏ 


«أوفوا بِالعُقُودٍ» 7ب 1 1 0 


إا السّمّاءٌ انشقّت4 ل لل OTA‏ للق os‏ 
لإا َتلَى عَلَيهم آیات الرّحَن روا مسّجَدًا وَبُكيا» 52055 
إذا تدایتم 5 إلى أجل سى فاككو؛» assesses‏ 10 
ذا جَاءَ ص 7 رال ا VEY‏ 
31 جَاءَك النافقون4 Ree‏ 
3إا جَاءَكُم الُؤمنات مُهَاجِرَاتٍ فَامنَحِنوَهُن» 01100 
3إذا رُلزلّت الأرضُ َلرَالًا» للم مم لا £40 
ذا طلقم الشسًاء.. YY AYY sass‏ 
3إذا ممم إلى الصّلاة فَاغلُوا» OAT Essen‏ وا 
«إذًا كحتم المؤيات تم طلْقئَمُوهُنٌ» 111 
إا نودي لِلصّلاة ين يوم المُعَةٍ فاسموا» A CTV casas:‏ 
«إلا أن تَفعَلُوا إلى أُولِيَائِكُم مَعرُونا) مم0 8188 
إلا أن تَكُون يَجَارَةٌ عن راض بتي ...ب 1018 
«إلا أن ياين بفاحجشة مبينةي eine e‏ 
إلا الذي ابوا وَأَصلَّحُراك ET‏ 
«إلا روا عدبم عَذابًا يا4 EV N EVY assesses‏ 
«إلا عابري سّبيل» 0 00000 
(إلا على أزرّاجهم أو ما ملكت بان » YA 1198 ss.‏ 
«إلا ما أضطررتم إل 00 
إلا ما دمت عَلَيهِ قَايمًا» ممم ووم © CY‏ 13864 


«إلا ما ظَهّرَ مِنهًا» VSS RE‏ 
إلا ما ملت أَيَانكُم» a‏ ا 
«إلا ما يُتلى عَليكم غَيرَ مُحِلَي الصيد وَأننّم حرم ........ 436 
إلا مَن أكرء قله مُطْمَيِنٌ بالإيَان» 0 
«إلا من ب FA OTA ssa‏ 
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«إن أَرَادُوا إصلاحًا» aE‏ ا 
إن أكرّمكم عند الله أتقاكم» 7و7 00000 
«إن أُوتيئم هَذَا فَحْدُوهُ» اا السو اا 
إن الدّينَ عند الله الإسلام» NED Ea‏ 
ِن الي فَرَضَ عَلَيكَ القر آن» OVERS‏ 
إن الین آمنوا م قروا ثم آمنوا تم كَفَرُوا» A‏ 
إن الین تر وام الملائكة ظَالِيِي أنشيهم» SOL‏ 
طن الذينَ جَاءُوا بالإفك 0 Ye sss‏ 
إن الْذِينَ كَفْرُوا وَيَصُدَّونْ عَن سَبيل اللهِ» AS‏ 
ن الْذِينَ ياكلون أَمَوَالَ اليَنَامَى نا4 EA assess.‏ ا 
إن الممًا ارو ين شار الل E‏ 
<إنّ الصّلاة 5 تنهّى عَنِ الفُحشّاء َالَْكَر» 0 CAV‏ 
لإذ الملا كات عَلَى لومي نابا مَوقُوئَا4 AWS‏ 
إن الله اشترَى من الْوْمِنِينَ أَنفْسَهُم وَأْموَالهُم» FT esses‏ 
إن الله لا خف الميعَاد» ESER‏ 
إن الله لا يعر أن يُشرَل .1°« Ao ATI ATW‏ 
إن الله يام مرکم أن توَدُوا الأمَانَات ِلَى أميهًا» VO VA eases‏ 
إن الله بْب الَذِينَ يُقَاتَلُونَ في سَبيلِه صَفًا) EF rast‏ 
«إنّ الله يَفْعَلُ ما يَشَاءُ» a‏ 0 
ون المبْدَرِينَ کانوا إخوّان الشياطین) VEO sess‏ 
(إن امو مَلَكَ ليس لَه له وَلَدُ وَل أ assesses‏ 0 
«إن تَجتَيبوا بار ما تهون عَنهُ نكَفْر عَنكُم سَيّاێکم) . \VYY.‏ 
«إن ترك خيرًا» 1[ اا 
إن جَاءَكُم فاسيقٌ» VTA‏ 
(إنّ عِبَادِي ليس لك عَلَيهِم سُلطَّانٌ» 17 
إن عَذَابَ رَبك راق . A a.‏ 
إن عَلمتم فيهم خيرًا» VIVO AS‏ 
«إن كان مِن الْصَادِقِينَ» AES‏ 
إن كنم إَِاه نَعبْدُونَ» 0 
إن لك ألا تجُوعَ فا رلا تعری) QES‏ 
إن ناشيئة نة اليل ) 


«إن يَنتهُرا» ENES‏ 
«إنا أعطيئاك الكور4 VY assess‏ لفقل 
«إنا فحنا فسا مين اخ ل ا 
«إنا تحن نرّلنا الذكرٌ َإِنا لَه َحَافِظُون» Peas‏ 
OR E dd‏ 
«إنمًا أشكو بني وَحْرْنِي إلى ال4 CS‏ 
«إنمَا أموالكم وَأُولادُكم فة4 ا 
«إِنْمَا الحَيَاة النيًا لَب وَلَهِرْ4 ف ل فوا 
اما ا حمر وَالَسيرٌ وَالأنصّابُ» ....... “031881 ٠١٤١ ١1٤۳‏ 
إَمَا الصَّدَقَاتُ إِلفقَرَاء) EO‏ 
َإنَما الْشركون نَج لع EA EV O e‏ 
نا ال زياد في الكفر يُضَل به الذِينْ كفَرُوا» ...... ۸۸١‏ 
إنمَا جَرَاهُ لبي ارول الله رو4 VEYE PPV wuss.‏ 
«إنما يَاكلُونَ في بُطُونِهم نَارَا4 IW iNest‏ 
ِإِنْمَا يقل الله ين القن ER‏ 
(إنمًا بريد الشيطًان أن يُوقِمَ بَينكُم العَدَاوَةَ وَالبَْضّاء».. ٠١۹۴‏ 
لِإِنْمَا بريد الله يذهب عَنكم الرَجس أهل الت ........ 471 
9إ كان لا بوم بالل المظيم» 00 
<ِإِنَهُ كان لِلاَرَابين غفورًا) e RS‏ 
«إني أَرَانِي 0 حمرًا» VEY AY O sass‏ 
«إني سَقِيم» ا 
لإاك نَعبّدُ وَإِيَاكَ نستعينْ» Vee‏ 
«اتخذوا انهم 4 1 
<اتَفوا الله الَذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرحَام» AV cesses‏ 
«(اتقرا ا 
«اتقوا الله وَقُولُوا قولاً سَّدِيدًا» 00007 
«اجمَلنِي عَلَى خرائن الأرض» OQ ssn‏ نل 
اوخوا الأرضن امْقَدْسة الي كب الله لكم» ussa.‏ 00°( 
«ادعوني استجب لكم» AE aa ASR‏ 
«ادعُوهُم لآبائهم هُوّ أقسّط عند الله...» YY AF14‏ 
#اركعوا واسجدوا) 0000 0 
«اسم رَبك الي خلقَ» IS‏ م الا e‏ 
اعملوا آل ارد شكرًا» ESAS ES‏ 
لاعمَلُوا ما شتم4 OT‏ 
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قرت السَاعَة انش القَمَُه لمم هق لقت o‏ 
اقرا باسم ربك الي حَلَىَ) ل الا o OYA FA‏ 
«انِرٌوا فافا وَثِقَالاً» EE,‏ 
«اهترت ورت 1[ ز [ ز ز ز [ [ز [ ا E‏ 


«اهدنًا الصّرَاط الْستقِيم. صرَاط الَلِينَ نمت عَلَيهم»... ۳۷۰ 
«بالغذر وَالآصّال» ORR E‏ 


دبالو مين روف رجي EATS a‏ 
ل«برموميكم » ا ا ا E‏ 
«بردج مُشَيْدَةٍ 4 NESR‏ 
سم الله الرَحَّن الرّحِيمٍ الحمدُ لِلهِ رَبّ العَالْمِينٌ...» .... ۳٠۹‏ 


بيصم الكَوَافِرٍ» [ذ[ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز OOO tem‏ 
«بل فَعَلَهُ كَبيرُهُم هَذَا4 OTe‏ 


تلك حُدُودُ الله فلا تَقرَبُوهًَا» E‏ 00 
تال أيويكم ور مَاحْكم 4 ا 
ثم أيَمّرا الصيَامَ إلى الليل) E E‏ 
ثم أوحينا إَِيكَ أن اتبع له باهي حَنِيقًا» 18 
5نم مودو لما قارا TAV AAS‏ 
«حَافِظوا عَلَى الصّلّوَات وَالصّلاةٍ الوُسطّى» 774 هلا ۲۲۷ 


«حتى يُعطوا الجزيّة عَن يد وَهُم صَاغِرُونَ4 aie‏ 114246 
الحرٌ بار وَالعَدُ بالعَبي» sass‏ 4 ا 4 4 140 


حرمت عَليكم ال i‏ ام 


NOOR rS هِحَيية الجاهِلة4‎ 


#خذوا زيتتكم عند کل مُسجدٍ» LE‏ 
«خروا سُّجَّدًا وَبِكيًا» اا 
#خلقكم من نفس وَاحِدَةٍ وَحَلَّقَ نها رَوجَهًا) YEA iss.‏ 
ذلك تخفيف من ربكم وَرَحَة» PTAs‏ 


«ذلكم خير لكم» A ea‏ 


<الْذِينَ هُم في صلاتهم خاشِعُون) لمعل FOV‏ قوع 
«الَدِين يُقِيِمُونٌ اللاي OTE AE iat‏ 
ورب العرش العَظيم) OAs‏ 
رحة الل وَبَركَائَهُ عَلَيكُم أهل البَيت إِنهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»... ٤۲١‏ 
«الرَحَن الرجيم) ال ا 
<الرَانِي لايَكِمٌ إلا راة) ل 
«سَأريكُم دار الفَاسقِينَ» ا 6 
وسح اسم رَبك الأعلى »...لامكل ۰۳۹۹۳۹۰ 444 1917 

مهمه 004(« oF oY E IF‏ 
«شَهَادة بكم ذا حَضَرَ أحَدكم الوت جين الوَصِيّة» ... ٠٠١١‏ 
سهد الله أنه لا إلَهَ إلا هْرَ وَالَلايكة وَأُولُوا الهلم» ..... ٠٠۹۷‏ 
شاط الإنس والجن) EVE ٍ e‏ 
طالشيطانٌ 2 افر ومركم بالفحشاء» NFA‏ 
«ص. والقرآن ِي الذكر» .78م 0۲۹ 0۳۰ 0۳4 1014 


«صيبغة الله» 1 

صَعِيدًا طا 0 0 0 0 0 00 
«صَلَوا عَلَيهِ وَسَلْمُوا4 SS‏ 
(صراف) ose Re‏ ااا 


«الطلاقٌ مَرَتَان مساك بمُعرُوف أو تسريح بإحسّان © . AY‏ 
10° اف ITA IYTVYA‏ 
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«فاتوا حرئكم انی شيتتم» ممم \YEV YEO‏ 
لفَانُوهُنّ ن حي أُمَرَكُم الله4 8 00000000011 
«فَاحسنَ صْوّرَكُم» E‏ 6 
«فأخذتهُم الصيحّة» 1 0 
اقم وَجِهّكَ لين حبقا فِطرَة الل VASA‏ 
«فأمَا اليم فلا تكهّر» EV ASR‏ 
لافَأمسيكومُنَ بمَعروفٍ) Aaaa‏ 
اوليك ب روا رشا Oc‏ 
اينما نوَلُوا قَنَمَ وجه الل Fie FEV‏ 
وبر أحصن» 000112020121 VENA‏ 
ر انسل الأ شه الحرم فاقوا اشر کن OFA assesses‏ 
ر دَخلتم بوتا فَسَلّمُوا عَلَى سیک4 ES‏ 
رد قرات القرآن فَاستیذ بأللّدك .. 705 4١ل ١741 ۷٥٤‏ 
اذا قُفييّت الصّلاةٌ نشيو | في الأرض» ........ oo YE‏ 
فاا ما بعد رانا فنَاهك ...... 1874 0 8ه ل 10۳۸ 
اساك بنَعروف, أو تسریح بإحسّان )۱۲۹۲ ۱۲۹۷ ۱۲۹۰ 
لان أخميرتم فاا نشي Ease‏ 
«فإن أَمِنَ بَعضكم بَعضا» A‏ ممم QAF‏ 


«فإن بَغَت إحدَاهُمًا عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا الي تبِضِي4... 
لفن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنّوا الرّكاةك... 9٠١‏ (هلاء ٠١١١‏ 
«فإن خيفئم أن لا يُقِيمَا حُدُودَ الله فلا جُنَاحَ عَلَيهمًا» ... ٠۲۷۹‏ 


لفن يفتم فَرِجَالاً أو رانا مم OYY‏ 143 
نان طن کم ڪن شي بن تفا فكلو ا 
«فإن طَلْقَهَا فلا تل لَه من بعد ...... ۱۲17 ۷۸ ۱1۹۰ 
«فإن طُلْقَهًا فلا جاح عَلَيهمًا أن يترَاجََا» ل N‏ 
إن عير عَلَى نَا استَحَقًا إثمًا» NTE ae‏ 
ون فَاءُوا» 011111 ااا 
إن لم يَكُونًا رَجُلَين فَرَجُلٌ وَامرأتَان» مم 1108 


انها مِن تقوّى القلوب) TOV‏ 


00 اسم الله ه عَلَيهَا صَرّافًي SSA‏ 
«فاذكرُوا اللّهَ عند شمر الحرّام» EE N‏ 
«فاسألوا هل الذكر4 eS‏ 
9نَاسأَلُومُنَ ين وَرَاء ججاب4 Abasa‏ 
9فَاستَمِعُوا لَهُ رأنصتر ¢ ا 
«فاسمًوا إلى ذكر اللّه» 8ب O‏ 
«فاطر السات والأرض) 

اع وا عَلَيهِ بول ما اعتڌى عَلَكُم» 

(قاعتزلوا النَسَاء ف في ايض »> A E‏ 
افوا مركي حيث وَجَدئمُوهم» VEAO NPY creases.‏ 
(فاقرءُوا ما يسر من VEGA OSE‏ 
«فالآن باشروهن)..... ROR‏ 
(فانفروا ات4 VTA‏ 
(فانکځوا ما طَاب لَكُمٍ من النسّاء» مو ل 1 
لفَانكِحُومُنَ بإذن أملِهنٌ» 00000000000000 
«نبديك َلََرَحُوا».. FORT asas ١‏ 
لفبِهُدَاهُم اقتده» ااا 
«التحرية رقي sss‏ اا 
َال د وَأَسَرحكن» Vee‏ 
<ِفَجَرَاءُ مل 7 مئل ما َل من الم يَحَكُم په ڏوا عدل منکم). A44.‏ 
لفَرِجَالاً أو رُكبان» TEVA eS‏ 
#فرش مرفوعة» TAV RASS‏ 
فَسَاهَمّ فَكَانَ ين الدحَضينَ) Eee‏ 
سبح باسم رَبك المليم» 0 0 PTE‏ 
سبح بحَماٍ رَبك وَاستَخْفْرة» اخ ل E‏ 
لرا E E‏ 
<نَشَهَادَة أحدهم اربع شَهَاداتٍ بالله VTA assesses‏ 
فصل ربك وَانحر» لمم 700 oF UU‏ 
نطبم عَلَى لوبهم فَهُم لا يفقو مُون» SVE‏ 
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لنِطْرَة الله ي الي فَطَرَ الئاس عَلَيهَا» 7 10000000 
«ْطلقَرمُنْ لِمِدْتِهِنَ»4 لم VEVY ATE NYO‏ 
لَفَمَلَيهِنَ : صف ما عَلَى الْحصنات من العَداب)۳۹۲٩ ١417‏ 
«فَيدية ين صا أو صَدَقَةٍ أو ك4 AIS‏ 
«فقاتلوا التي تَبغِي حٌى نَفِيء إلى أمر اللّوع.... 1١444 ٠۹۹‏ 
«فقاّوا نوين لِبَسْرين مِثِلِنا» ا و 
قيضت قبضّة ن أثر الرسُول» NON‏ 
«فقد اء مضب من اللو 01 
تَكَائبُوهُم إن عَلمتم فيهم خيرا» 00000 
«فکلوا ما أمسكن عَلّیکم) NN Nae‏ 
«فكلوا ينهًا» TEs Ro‏ 
كلوه هيبا مين 87 0 O e‏ 
فلا تَاخذوا مِنهُ شَيئا» ا ا 
فلا تیل لَه ِن بَعدُ حَتى تكح روجا غيرَُ4 1 


فلا تقعُدُوا مَمَهُم حَتى يَخْوضُوا في حديث غير إِنْكُم إذا 


«فلا تميوا كُلَ ابل NO ss‏ 
فلا ُوَلُوهُم الأدبار4 E4 sass‏ 
فلا جاح عَلَيهِمَا أن يُصلِحَا بيهم ا صلخا والصلح 
خر 1 1[ ز 1 ااا 
فلا جاح عَلَيهمًا فِيمًا افتدت ب NYY AYY cessscssesesss‏ 
فلا وَرَبّك لا يُؤمِنُونَ حى يُحَكَمُولة4 4 لال 4 الا 
طفَلِكُلَ راج مِنْهُمًا السَدمرث» ز ز ز ز 0 0 00 0 
«فلم تجدوا مَاءُ فتَيمَمُوا» Vee ST‏ 
«فلمًا أُسلْمًا وَتَلَهُ ِلجَبين وَنَادينَاة» 0 
فليس عَلَيكُم جاح أن قروا مِنَ الصلاة E‏ 
فنا استمتعتم بو مِنهنَ» ESSA‏ 
فما استَيسّرَ مِنّ اهدي...) oa‏ 0 
فما بت عَلَيهِمُ السَمَاءٌ وَالَرض» OS‏ 
تیا ملكت أمانكم من نياكم امنا » VEO sesane‏ 
فمن اعتَدَى بعد ذَلِكَ و لَه عَذَابٌ ليم 1 
(فْمَن اعنّدى عَلَيكُم فاعتدوا عَلَيِهِ بيشل مَااعتّدَى 
عَلَيكُم4 2121 


فمن شَهدَ منكم الشهرٌ فَليَصُمَهُ4 ATI AN sssssssssssssssess‏ 


لِفَمْن عُفِي لَهُ مِن أخجيه شيء فاتباعٌ با معرُوف» FEA‏ 
من کان نكم ريغتا أو عى سر فده ين كيام حر ١1م‏ 
تَنظِرة إلى مَيِسَرَةٍ» 11111 ONA‏ 
«نرق اثتين» 000 ا 
رل َجِهَكَ شطرٌ السجد اترام 1 
في الحج» اا 0 
لني بوت أَذْنَ الله أن ترقم»..... ۳۳۰ 0605 1148 ١097‏ 
(نى حُجُورکم) 1 
لفِيمًا عَرَضتّم به مِن َة النسّاء4 AEA‏ 
فيه رجَالٌ ب أن يَطْهْرُوا الهم يحب ؛ المطهرِينَ» .¥1 VY‏ 
ؤنِيهًا برق كل أمر حَكِيمٍ» ROA‏ 
«ق والقرآن الجيد4 ا oF oY AYE AY‏ 
قبل وغَاء أخيد» 0 1 اا اا 
قد فلح المْوْمنُو» ممعم FOR‏ 66 
«قد أفلّحَ مَن تَزكى وَدْكْرَ اسم رَبهِ فَصّلى » VOR‏ 
قد مم الله قول التي تاك في روجا YAY sess.‏ 
قد فْرَضّ الله لكم تَحِلَة أَمَانِكُم» ....... YA AYAA YOY‏ 
قد رى تَقلَبَ وَجهك في السّمَاء» PORN FEN wassassssssssess‏ 
طقل إن کان له فأنا أَوْلُ العَابدِينَ» Ff‏ 
دقل إن کُم تون الله فاتبعوني).. ' 100 
تل الأنقال لله 4 الول OT‏ 


قل لا جد يما أُوحِي لي د مُحَرَمًا عَلَى طَاعِم يَطعَمُهُ. »اف 
IAN YAT TENT O NTE‏ 


قل لا أسألكم عَلَيه أجرًا إلا الود ف في القربى > VANO sisesssens‏ 
«ئل للثؤمنين يعوا من أبصّارهم» . 1100000000 
قل ما أسألكم ءَ عَلَيهِ من أجر4 ز ز ز [ [ 07خ 
ؤقُل من حرم زيئة الله الي أخرّج يادو 111000000 
«فل هَل عِندكم مِن علم فَتَحْرِجُوهُ نا) AE‏ 
لفل هر الله أَحَذّة ..... 1^"( حدل `^ «AA‏ كلق «EF‏ 


\TYTE cAI CATT (IYE 
497 441 طقل با أيَهًا الكافر ون ۳۸14 › ۳۸۸ £۸5 › مضق‎ 
لل‎ NE ATE c0 
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كيب عَليكم إذَا حَضَرٌ أَحَدَكُم اوت إن ترك حيرا الرّصِبّةٌ 
لِلوَالِْدين وَالأفْرَنَ» اا ا 


كل الطَمَامٍ كان جلا لبي إسرَائِيلَ إلا ما حرم إِسرَائِيلٌ عَلَى 


نْفْسِه » 1 1 1 FARS‏ 
كما أخرّجَّك ربك من بيك بالق وإ فَِيهَا مِن الْؤْمِنِينَ 


كنم حير أمَةِ حرجت لِلئاس» 00000000 
«لأول الحشر» aa‏ 
لبن بَسَطت إِلَيْ يدك بقلي ما آنا باط يدي إِلِكَ 


لأقتلك» VA SAS A‏ 
لا إكرَاة في الدّين» 0 00 
(لا تاكلوا الا أضمَاًا مُضَاعْفَة» 000 
ذلا َخِذوا عَدُرَي وَعَدُوَكُم أُولِيَا» Vo Sen‏ 


«لا تج قَوما بُؤينون بالله وَاليوم الآخبر يُوَادَونَ من خاد الله 


3لا تجِلوا شَعَائِرَ الله ولا اله ارام 0 ال 
الا تَخْرجُومُنَ من وهن رلا بخرجر )۳۱۱ "الال 
110 1 1 

«لا تدخلوا من باب وَاحِدٍ» 1 
الا تدري لَمَلَ الله يُحددث بعد ذلك أمرًا» ا 


«لا تَرّى فِيهًا عِرَجًا وَلا امنا YER‏ 


(لا ُن جل لَهُم وَلا هُم يلون لَهُنّ4 NYA asan‏ 
«لا يُوَاخِذَكُم اللّهُ باللّغو في أَمَانِكُم» VA assssasssnnns‏ 
ؤلا يسوي أصحَابٌ الثار وَأَصِحَابُ الجن 1 
ولا كلف الله تفا إلا رسعَهًا) ES‏ 
ؤلايَمَسَْهُ إلا الطَهَدُون» 7 ERS‏ 
«لا يال عَهِدِي الظَالِمِينَ4 000 
لا يَنهَاكم الله عَنْ الْثينَ لم يُقَاَلُوكُم في الدّينٍ» u.‏ 1118 


للَتَدخلُنٌ المسجد ارام إن شاءً الله آمَيين» .ssasasass‏ 100% 
دلوك الشّمس »> 001011 ESS‏ 
دِلعَلَ الله يُحددث بعد ذلك أمرًا»ه 1 
لمر إنْهُم لي سكرتهم يَعمَهُون4 و 
نقد كان لَكُم في رَسُول الله أسوةٌ حَسنَةٌ» ل Y1 AY‏ 
9لِلَذِينَ يُؤلُونَ من نسَائِهم تربص أَربَعَةٍ أشهّر» esasen‏ 1745 
ولِلرجَال تيت يمأ 0# الوَالِدَان والأقربود...4 ....... NOP‏ 
«لم يكن الذينَ كََرُوا4 ا امم 
لن تاوا ابر حَنَى يفِقُوامِمًا تحِون011796 01151 ١130‏ 
الل أَعلّم يانه » 1 1 1 1[ ا 
وله دعر ال OB‏ 


لیس عَلَى الأعمى حرج EVARE‏ 
«ليس عَلَيكُم جُنَاحَ أن تَبَهُوا فُضلاً من رَبُكُم» 101 
ليس عَلّيكم جنا أن تقصرُوا ِن الصلاة4 Oe‏ 
ليس لَك يِن الآمر ني »> ALR‏ 154 
يل عن سبل الل 0 0 0 0000 
لن ذو عة من سيه ومن فير عله رز فى بجا آناة 
الله...4 AYYA OAT 2100101 Renee‏ رفو 


ما شهدنًا مَهلِك أملي4 SSS‏ 
(مَا فطعم من ية أو كتوخا ae‏ ا 
«مًا کان عَلَى الي من حَرَجٍ فيا فَرَض الله ) ش12 
اما كان لإهل الملريئة...» NNR‏ 
ونا كان لبي أن يَكُون لَه أسرى حى بين ِي 
الأرض» 00101010101 0 ااا 


مء طَهُورًا» 001011101121 A‏ 
مادا خَلَقوا ِن الأرض» بب1 EE‏ 
ومالك يوم الين4 ..... ا 
من وَثُلات وَرُبَاعَ» ASAS‏ 


AR SaaS طالمصَّيطِرُون»‎ 


ية أبيكم إبرَاهِيم» لط ا 
يمن تَرِضونَ مِن الشهداء» VEE ete‏ 
«ين أهل الكتّابٍ مه امه بون آيات الله آنَاء اليل رَهُم 
دون e Re‏ 
لين أوسّط ما تطيمُون أهليكم» لومم م0 VAY‏ 
من استطاع ليه سبیلا) ROS‏ 
لمن الجوارح مُكَلبينَ» ب 0 0 0 00 
ين لين وَالصّدَيقِين» TNA‏ 
ين بعد وَصِيّةٍ يُوصِي بها أو دين غَيرَ مُضَارٌ وَصِبَّة ِن 
الله OETA Tun ss‏ حملا 
من جَاءَ بالحسئة فَلَهُ عَشر أمثَالِهًا» ET‏ 
ا ز[ز [ 0 0 0 0 0000 


لنِسَاؤُكُم حَرث لكم فَأنُوا حَرتّكم آنی شيثّم» ۱۲٤۷ ۱۲٤١.‏ 
سوا الله فَأساهُم أَنَفْسَهُم» EEA:‏ 


هذا الي رُزقنًا مِن قب EN‏ 
هل اتاك حديث الغاشية4 ...۳۸۷ 0۳۹ ٥۳ ۲ 1٤١‏ 
هل أتى عَلَى الإنسّان» TEA‏ 


مَل شهدا ک4 Enna‏ 
راتوا خَقَهُ يوم حَصّادو» EVV‏ 
«رآتوهُم مِن مال الله الي آناكم» Ninna‏ 
رآتینم إحَدَامُنَ قَنطَارًا EVO RSS‏ 
لرَأَتِمُوا احج وَالعُمرَة لوب ATE CAOY 401 assesses‏ 
ؤَوَأحَلْ الله اليم (VEE AV assesses‏ 


9رَأجلَ کم ما ورا ذل V.sssess ess‏ ا ا ان 
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رأزلقت الحنة للمتق) ARR aa‏ 
لرَأشهدُوا إذَا ع4 ل TNO NY AAT‏ 


«وشهدوا دري عَدل منکم) ۱۲۸۱۰ تحتل ۱۷۲۰ ۱۷۲۲ 


«رَأعِذوا لَهُم مَا استطعتم من و4 VOA esses‏ 
«وَأَيّم الصّلاة طَرَفي اهار وَرُلَفَا ِن الليل4 seas‏ ۹ 
لوَأمًا بِنِعمّةِ ربك فحَدّث4 VAS RSS‏ 


لِرَأْمدَدنَاهُم بقَاكهَة» ....: 0 
«رَأمَهّاتكم اللاتي أرضنكم4 TY ssn‏ ل 


«وَأن تَجمَعُوا بين الأحتين إلا ما قد سلف YY sees‏ 
رن نَصُومُوا خَيرٌ لَكم» 1 00000 
ورن رل المؤمنية» e Ss‏ 
رها نانا حَسنا) OE SS‏ 
ل رآندر عَشرتك الأقرَبينَ» FENN‏ 
(وادرك ال فر ين أمل الكتاب مسن 
صَياصِيهِم» NSS‏ 0 
ٍِرَأَنفِهُوا مما ررْنَاكُم ين قبل أن ياتِي أحَدَكُم الموث» ٠٠۳١.‏ 
رك لا َظمَاً يها وَلا نَضحَى» O‏ 


TeV IAF cusses لرَأَنكِحُوا الأيامَى منكم»‎ 


«وَأورَثنا الوم الْيِنّ كانوا يستَضعَفُونَ مَثثَارقَ الأرض 


ورأرلات الأحمال أَجَلْهُنَ أن يَضَعنَ حَملّوة ٠۳١١ ۱۳۰۵ ۱۳۰٤.4‏ 
رووا الأرحَام بَعضُهُم وى عض 11676 ١166:1184‏ 
E‏ الي إلى عض أَزوّاجهٍ» Veli‏ 
<رإذ ابتلى برَاهِيم ریه به بكلِمَاتٍ» 0 


«وإذ تقول للدي نعم الله عَلَيهِ وَأنمت عَلَيه» 1 
88 الَوءُودَة يلت » ا ا ةا 
ر خُلَاتم قَاصطادُوا» 1 
إا روا َجَارة أو هوا انفَضًوا ليها رنروك قينا .... ١‏ 

لوَإِذَا سَمِمُوا الّْرَ أَعرّضُوا عنث4 OS‏ 
ررد ضَرَبتم في الأرض فليس عَليِكُم جاح أن تَقصُرُوا من 
الصّلاة» 1 1 1 1 AVWCOAL‏ 
SS‏ 
أَرْوَاجَهِن» FORESEES AS‏ 
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ردا رئ القرآن فَاستَمعُوا لَه FASE‏ 
ذا كنت فيهم فأقمت لَهُم الصلاة4 E‏ 
راذا مروا بالأغر مروا كِرَامًا» OSS‏ 
لون أَحَدٌ من المشركينَ استَجَارَكَ جره حَتى يَسمّعَ كلام الله 
م أبلغة مَامَنَه» ذز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 
ؤرَإن أسّائم فَلَهَاه QESER‏ 


طون امرَأة حافت من بَعلِهًا نُشُورًا أو إعرّاضًا» ١70101761‏ 
(رإن جَامَدَاكَ عَلَى أن ترك بي ما ليس لك به عِلمّ لا 


تَطِعوُمًا...» 1 1 اا IV‏ 
إن خفتم شيقَاقَ بينهنًا) 00000008 
«وإن طلْقتْمُومُنَّ ين قبل أن تَمَسُومُنٌ» Ae‏ 
(وإن عَاقتْم فَعَاقبُوا بوثل ما مُوقِبتُم بو©....... 0310378 ۰۱۰۷۹ 

1 0 ١ 
10111010 (00... (رإن فائكم ٿيءَ ين ازوَاجکم)‎ 
ولاك کان ذو عُسرَة فَنَظِرَةٌ إلى ميسرَةٍ ا‎ 
000 رن کان من قوم بكم َبينَهُم مياق‎ 
٠١٤۹4 رن كَانُوا إخوَةٌ رجالاً وَنِسَاءً فللذكر مدل حط الأيين‎ 
20 DY ٤ 2717 رلك برا ين اء‎ 


و و اوا ی سيد 


YEA لم47‎ 4 


«وإن كنتم مر ضَّى » 0000 VA‏ 
(رَإن كشن دن الله وَرَسُولهُ وَالدَارَ الآخيرة» 1 
«وَإئك لَعلَى خلق عَظِيمٍ» 1 
وَإنة حب الخير لَشَدِيدٌ4 EYe‏ 
ٍَرَانخدُوا من مقا إبرَاهِيمَ مُصَلْى4 sess‏ 5 4111441 
لِرَاحلّل عُقدة مِن لِسَانِي» aa‏ 
لرَاذْكُرُوا الله في يام مَعدُودات) EO‏ 
لرَاررُقُوهُم فيا رَاكسُوَهُم» fo‏ 
ٍرَاسأَنُوا ما أنققتم وَليسأنُوا ما أنتَُوا» ا 
«رَاستشهدوا شهيڌين من رجَالِكُم فان لم يکونا رَجُلَين فَرَجُلٌَ 
وَامرَأَتَان 4 JIA VV MFO FY sees:‏ 
ران وَاقترب» 1 0 
رَاضْربُومُنَ» ام لطن 0 


راتوا اننا يتم ين دی ناا بلحت asas.‏ 1606 
لرَاقتلُوشم حَيث تُقِفتموهُم» OF‏ 
«والارضُ جَمِيعًا E e‏ ا ل أ 
(رَالتين وَالريتو ن4 وو 
وا روح قِصّاصٌ» e‏ اا 
اليل وَالبِقَالَ وَالحَمِرَ لِتَركبُوهَا وزينةً) ST‏ 
٠ِوَالَذِينَ‏ انوا وَانبَعتَهُم م4 ..... 100 
اين آمَنوا ولم يُهَاجِرُوا ما كم من وَلايتهم من شيء حَنّى 
يُهَاجِرُوا» 01 0 NOON hg‏ 


9دَاللينَ إذا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أو ظَلَّمُوا أَنفْسَهُم ذَكَرُوا الل . 4378 
لوَاَلَذِينَ جَاءُوا ِن بَعدِهِم يَقَولُونَ ربنَا افر لَنا وَلأْوَاننا الَذِينَ 


سَبَقُونًا بالإجَان» لمم OEE VF‏ 
الذي جَاهَدُوا فينا دنهم سنا ا ا 
<وَالْذِينَ لا يَدعُونْ مَعَ مع الله إلَهّا آخَرَ وَلا يقتلون النفسَ» ٠١١۸‏ 
فتن قم رجهم فشر 0 0 0 0 E‏ 


ؤرَالَِينَ يُتَوَفونَ ينكم وَيَدَرُونَ أزوَاجًا وَصِيّة ة لأزواجهسم ماعا 
إلى الول عي إخراج» Ea‏ 


«رَالذِينَ رفون هنكم وَيَذَرُونَ أزوًاجا , ربصن ن بأنشيهن أربَعَة 


أشهر وَعَشْرًا»4 ااا 0 
٠َوَالَلِينَ‏ يمون أَوَاجَهُم وَلَم یکن لَهُم شهّدَاةئ031916 1194 
الجر فاهجّر» VEER‏ 
وَالسَارقٌ وَالسَارفَة فاقوا أَدِيَهُمًا4 0000000 
السا بنِينَاهًا بأيد» 0 NOON‏ 
لوَالسّمَاء دات اروج ل Fe AV‏ 00۹% 
<ٍوَالسّماء وَالطارق» اس ااا سو الا قم 
والس ا ا م ل ل 111 
لكيس وَضْحَاهًا» asas.‏ ...° رقف 004« oY‏ 


لوَالصّلاةٍ الوُسطى» BESS‏ 


«والطور وتاب مَسطور) FAAS‏ 
وَالْعَصر» 00 ز [ ز [ VEER‏ 
«واللائي يسن مِنَ المجيض مِن نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر...» 00000 
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«وَاللهُ تكم مِنٌ الأرضٍ تاا 1000001 
لوال غَفُورٌ رَجم» ام لا 
لاله بعلم وأنتم لا تَعلَمُونَ» Eee‏ 
«واللیل إذا يُعْشَى »4 ا 
لرَالْحصنَاتُ من النسّاء إلا ما مَلْكَت أَيَانَكُم» sssss..‏ 114 
«رَالطَلْقَاتُ ترصن بأَنفيهن تلا رُوم...4 .. 11031318٠‏ 
رادي مَعكوفا أن يبع مَل « 3 ل 16817 
لوَالوَالِدَاتُ يُرضِعنَ أولادَمُنْ حولي كَامِلَين لِمَن أَرَادَ أن يم 
الرّضاعَة» مذ 1[ 1[ 1[ ز ز[ [ ز ا NEN Eee‏ 
«رَامرأة مُوينة إن وَهَبْت نَفسَهًا ِلنبي» 1 
لوَامسَحُوا بروميكم» ا 
«وبالرًالڌین إِحسّانًا» الخو ل ل الا 
وب بعُولنْهُنَ احق بردَهِن) 00 
«رتبتل ليه تَبتيلاً» 0 00 
د له لجبین) ا 
«رثيابك فَطهّر» 0 00 Ves OA‏ 
لرَجَرَاءُ س سَيةَ معلا ...... 04 1۷۸ ۳11044( 
ا ITY‏ 

حرم ذلك عَلَى المؤمني» مم 17017 VPA‏ 
9ِرَحْرُمَ عَلَيكُم صيدٌ البر) Reo‏ 
وذ يدك ضيغتًا» VER‏ 
ر ريم A UMER ASSO‏ 
ذلك الفوز ر العَظيم4 FETA‏ 
«ررزق کریم) EE ASS‏ 
ل9وَزَادَهُم نفورًا» OTA‏ 
«رَشَاوِرَهُم في الأمر4 VERNER SEA‏ 
ورَصَابرُوا َرَابطُوا» Va en‏ 
رطام الي أُونُوا الاب جل ك4 AE‏ 
وعد اله EEA SSR TA‏ 
<رَعَلَى الْذِينَ يُطِبقَوتَهُ دة طَعَامُ يسكين» 0000000 
وَعَْلَى الوارث مئل ذلك » a‏ اي 
لوَفْدَينَاةُ ببح عَظِيمٍ4 0 0 0 00 
لزني الرّقَابِ» ee‏ ااا الم VAS‏ 
واوا المشركين كافة © 0 ا ا ا 


«وَقَاتلوهُم حَتَى لا تَكُون فة4 RY e‏ 
وقد قصل لَكُم ما حَرَمَ عَلَيكُم إلا ما أضطررتم إل Cs‏ 

وَكْل لِلحُوْمئَات يَخْفُضْنّ ين أَبصّارمِنَ» 00000111 
لرَقُومُوا لله فَانيِينَ» ا tO‏ 
ركان أَمرُ الله قرا مُقَدُورًا4 ......... 0 
#وكيرهُ تكبير» POSS‏ 
ركنا لهم فيه أن الس بالفسٍ» TEE ATE suas.‏ 
<رَكَذَلِكَ ذ نري إبرَاهِيم مَلَكُوتَ السّموَاتٍ والأرض رکون ين 
ونين »4 YN SS‏ 
لرَكَدَلِكَ تصرف الإيات وَلِيْقَولُوا درست FO‏ 
لَرَكَفَى الله الُونينَ القَِالَ وَكَانَ الله قربا عَزِيرَ» 1143 
لاحل كم بَعض الذي حرم عَلَيكُم» 0 
رلا الضَالَينَ» Ss SR‏ ا 


ولا تاکلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة» .1/01 


Neo‏ ال ال ل ال 


رلا تاكوهَا إسرَافًا وَبدَارًا» RA‏ 
رلا تُونُوا السُفَهَاءً أمرَالَكُب» OSES‏ 
رلا تبَاِيِرُوهُنٌ رأنتم عَاكِمُونَ في الْسَاجِدٍ» 00 
رلا تَبِحَسُوا الاس أَشْيَّاءَهُم» N‏ 17 
رلا تُبطُِوا أعمَالكم) لم ® ATA‏ 
زلا جل بتك تغأولة إلى بك ولا لبها كل 
السط4 a‏ اا 
ولا تجهر بصّلاتِك وَلا تخافت بها 00000000 
ولا تَر وَازَِةٌ وز أخررى» ل MOY‏ لامك FAA‏ 
دولا نَضَاروهُنَ» 0 ااا 
رلا تُقَاتِنُوهُم عند السجد الحَرَامٍ حى يُقَاتِلُوكُم فيه فَإِن 
َائلوكم فَاتتلرهُم» ز ز ز [ [ ز[ 0 00000 
رلا نلوا أنفسَكم» ل AE‏ الاق YE0‏ 
رلا تقنلوا أولاذكم مِن إملاق) E OYY cusses‏ 
ولا تقتلا التفس التي حَرّمْ الله إلا بال YA esses‏ 
ارلا تقو لرا لما صف أليتتكم الَكَذِبَ هَذَا خَلالٌ وَهَذَا 
حرام ااا 
ولا تَكرهُوا فتياتكم عَلّى البغّاء» Ve A sesa‏ 


رلا تکسِب كل تفس إلا عَلَهَا4 E‏ 
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ولا تلبسوا الح بالباطل وَتَكّمُوا ا لحر YQ sess‏ 
(وَلا لقو نيكم إلى التهلكة UE AE NEV ° ١)‏ 
لزلا تکوم فيرَارًا لِتَعتَدُوا» A‏ ا 
للا تََكِحُوا ما نكم آباؤكم مِن النسّاء» ASS‏ ا 
ولا يمَمُوا الخبیث مِنهُ تنفقون) e‏ 
رلا جا إلا عابري سبي ل » ا 000 
رلا مَُخِذَات أخدان» ... N aS‏ 
ورلا هُم يَجِلُونَ ر 1 1 0 
ولا يَانُونَ الصّلاةً إلا وَهُم كُسَالَى» EO‏ 
ولا يبِدِينَ زينتهُنَ إلا ما ظْهَرٌ مِنهًاه TAVE‏ 
ولا بل كم أن تَاخذوا مِمًا آنيسَمُوهّنَ شيا إلا أن حاف آلا 
يُْقِيمًا حُدُودَ الله ا 
لوَلا يَحِلَ لَهُنَّ أن يكتّمنَ ما خلَقَ الله في أَرحَامِهنَ» 0011748٠‏ ۱۳۰۷ 


ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحنّ» م VF‏ 
ولياسم فِيهَا حَرِيرٌ» YA‏ 
«ولتكملوا اليد وَلَكبرُوا الله عَلَى ما هَدَاكم) YEA ceascaasenes‏ 
9وَلَستم بآخيلريه إلا أن تغيضرا فيد» AS‏ 
لوَلَقَد آنَينَا مُوسَى وَهَارُونٌ الفرقَانَ وَخِيبّاء» لم 
ولد أرسَلنا رسلا بن قَبلِك وَجْمَنَالَهُم أَزوَاجًا 


«ولكم في القِصّاص ح4 ل 1 PET‏ 
وَلَكُم صف ما رك أزرَاجگم4 OS‏ 
ون رَسُولَ الله رخاتم النبين» e‏ 
لکن يُؤَاخِذْكُم بمًا كسَبت قُلوبُكُم» ال 
«وَللَيِسنا عَلَيهم ما يَلِسُونَ» :0 10 
لوَلِلمُطَلَقَات مَنَاعٌ المع وفي» اا وما 
وله الأسمّاءٌ الست ادعو بهًا» FAT oY asssssssssssseenes‏ 
. وله عَلَى الئاس جح الت ...... اف ۸04« AV۹‏ 4۰۸ 
11410 
رن يَسنَطِيعُوا أن تَعَدُِوا بين التسّاء» 0000000 
«رَلّن يَجِعَلَ الله افر عَلَى اليتق سبلا aaa.‏ 1 
AAT‏ 


لرَلَهُم فيا زوا مُطَهْرَة وَهّم فيا خَالِدُونَ» sass.‏ 14 
ولو أنهُم إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُم جَاءُوكَ فَاسِتَغَفَرُوا الله وَاستَغَْرَ 
لهم الرسول) بب00001 0 اا 
«وَلّولا رجَالٌ مُؤْمِئُون» ORS e‏ 
رلبطرفرا بالبِيت العَتِيق» Va‏ 
رما اكم الرَسُولُ فَجُدوه وما نَهَاكُم عن فَاتَُو/114 »۸١‏ 
74٠‏ 

رمَا تَسَاءُونْ إلا أن يَشَاءَ الله» VIVE sess‏ 
وما تَمَرْقَ الِينَ أوتوا الكِنّابَ» ا 
رمَا جعَلنَا بتر من فبك الل أفإن مت فَهُم الخَالِدُون» 


TUNA Soo 
0 0 aî وَمَا علمتم من الجوارج مكليينَ»‎ 
RES وما قَدَرُوا الله حَقّ قدرو» م ا ا‎ 


رما كان الُومنون ليوا كاف م ا 141/0 
<رَمًا كان المؤيئون»> ESS‏ 

وَمَا كان رَبك تسييًا» EOS‏ 
وما تَقَمُوا إلا أن أغتاهُم الله وَرَسُولَةُ ِن فَضَلِوِ» ...... 178٠‏ 
لرَمًا هُم بضَارَينَ به ِن أَحٍَ إلا بإذن الله» EEA sss‏ 
رما نة ا 2 0١‏ وى :كلاذ 
لِرَيمًا ينا کن الأرض» VVERE‏ 
ورمن أَحاهَا كالما أحيًا الاس جَمِيمًا4 Qe se‏ 
وين أهل الْدِينة مَرَدُوا عَلَى الفاق ) Qas‏ 
رمن الأرض مه4 506 ل ® VAY‏ 
رين الليل فَتَهَجَد به تافل لْك» Ee‏ 
#زين الاس تن ری وراي .ب 0۹0 10۹A‏ 
رمن لَه کان آيّا) ES‏ 
رين ذْريَتِهِ اود وَسُلَيِمَانَ...» Fes‏ 
وين شر النقائات في العُقَدِ4 VENEER‏ 


ومن لم يحكم بمَا أَنْرَلَ الله فَأُولَيِكَ هُم الظَالِمُرن) ... ٠١۹١‏ 
ومن لم حکُم بمًا انَل الله فَأُولَتِكَ هُم القاسقون) ... ٠١۹١‏ 
رمن لم يحكم بمًا أَرَلَ الله فَأُولَيِكَ هُم الكَافِرُونَ»... ٠۷١۷‏ 
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ومن يغ غَيرَ الإسلام دينا فلن يُقبَلَ مِنه» a assases‏ 1404 
ومن تق السينات يميد فقد رَحِمتَهُ4 VOOR AS‏ 
لرن يرج بن بيت اجر إلى الله سول REF oS‏ 
لرَمَن يَشْفّع شََاعَة سيه يكن لَهُ كفل منها) EY ai‏ 
ومن بطع الله وَرَسُولَهُ قد فار فورًا عَظِيمًا4 VA eseran.‏ 
ومن يُعَظَّم شَعَائِرٌ اللو ا (OAS‏ 
لرَمَن قل مُوْمِئا مُتَعَمّدَا فَجَرَاوُهُ جهنم خَالِدَا فيها)... 20147 
ATTA‏ ۳14 

ومن يكسيب خَطِيئة أو إثما ثم يرم به يريا قد احثَمَل بهتانا 
وَإثْمًا ینا NV A SS‏ 
رمن يُولَهِم میلو بره إلا مُتَحَرفا لِقِتّال...©.. 017457 ١199‏ 
لوَمِنهًا جَائْر» 0 120 12 1 1 0 
«#وَنادٌوا يا مالك e EET‏ 
«ونرعنا مَا في صُدُورهم من غل).... Pe‏ 
رَهَبِ لي مُلكًا» Ve EAS‏ 
لِرَهُم لا سامون :0-5 0 0 0000 
رُم لا يُستكبرُون» VAs‏ 
وهو الْذِي كف أَيِدِيَهُم عَنكم» MOO sass‏ 1634 
وهو برا إن لم يكن لَه ولد AO‏ 
لرَرَجَدَكَ غَائْلاً فأغتى) WS‏ 
لرَوْرثْ سُلَيمَانُ ذَاوْد» ز[ز[ [ [ ز 0 000000010 
9رَيُؤِرُونَ عَلّى أَنضيهم ولو كان بهم حَصَاص۱۰۸۹4» ٠۳۲۹‏ 
لِوَيجِمَل الله فيه خيرا را ا 
ربل لهم الطْيباتٍ وَيْحَرُمٌ عَلَيهم الحبَايث» 0 1688 
ويذرون أَزوَاجًا» Sasan‏ 1 ا e‏ 
«ريذكرُوا اسم الله 4 في يام ماوقا عَلَى ما رَرْقَهُم مِن بَهيمَةٍ 
الأنعام» ام اب سمط ال 
لرَيزِيدهُم خشُوعًا» Seas‏ اا 
(زبساونك عن الجيض فل هو أذ فَاتُِوا لاه في 
الْحيضٍ4 aa‏ 00 
لرَيُستَخْفِرُونُ لِلَذِينَ آمنوا) 0000 
وَيُسَلمُوا تَسَلِيمًا» 8[ |[ ز [ ز ز [ [ ز ا اك 
Ae A E EE‏ 
«ويقولون في أنفيهم» 00000 


ل ويمنعون الَاعُونَ» A ASS‏ 
«يانُوك رجالا ROVE Ee A‏ 
ا اهل الاب تعَالّوا إلى كَلمَة4 e‏ 
«يا آيها الّذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم وما أخرجنا 
لكم من الأرض4 و 13 
یا يها لذن آمَنُوا إا اتم بين إلى أجل مى 
فَاكْبُره» ا OER‏ 
لیا يها اين منوا إا جَاءَكُمُ الُومتات مُهَاجِرَاتي»..... 1١908‏ 
ليا أيهَا الَذينَ منوا إذَا قُممّم إلى الصّلاةٍ» VO sss‏ 


ليا أَيهَا الَِينَ آممُوا إذَا ودي لِلصّلاةٍ مِن يوم الحمُعَةٍ.... 111 


ليا يها الي آمَنُوا إِنْمَا الخمر امسر وَالأنصَابُ وَالأزلامُ 


رج مِن عَمّل الشَيطّان) ETRE‏ 
کا أي الِّينَ آمنرا شَهَادَة يي ) RA‏ 
يا يها الْذِينَ آمنوا صَلُوا عَلَيهِ وَسَلَمُوا تَسلِيمًا) EY uss‏ 
ليا أيها الْذِينَ منوا قُوا أَنمْسَكُم وَأمليكم نَارَا» YE sass.‏ 
یا بها الین آمنوا لا تَسأنُوا عن أَشيَاء4 TV esses‏ 
یا أيهَا الین آمَُوا لا قروا الصلاة وسم سْكَارَى حَنَى تَعلَمُوا 
ما تَقُولُون» EOE astek‏ 
يا يها الرسُولُ لا يحرّنك الَذِينَ يُسَرِعُونَ في الكفر من الْذِينَ 
قَالُواك اذ[ 0 
ليا يها النبي إا جَاءك الُونات يَُايعنك» VV sess‏ 
ليا يها التي إذا طلقم النسَاءً : نطَلقُومُنَ يدهن رَأحصُوا 
العدة...) ل الو ل 111113 
ويا آنا النبي قل لأزوّاجك إن کنن تردن الا الدَنيَا» ٠١۷۲‏ 
ويا ايها النبي لِم حرم مَا أَحَلّ الله لَك ٤۲۸٠ء‏ ۸۸ 
4 1۲4 

ليا بي ٳئي أرَى في انام آني آځك) VO‏ 
3يا عاي الَذِينَ أسرفوا عَلَى أيهم لا تَقَنَطُوا مِن رََةٍ 
الله » مو ع و م 11 11 


9يُحَرْمُ لبهم ا بائث) VERSA eed‏ 
حك به ذا دل نكم هديا الع ك4 AVE‏ 


9يَحكُمٌ بها ليون الذي أسلْمُوا. ..4 Vee‏ 
وی حل ليو ِن ميحرهِم انها تَستى» EEN‏ 


نيل الأوطار - فهرس الآيات القرآنية 


«يُسأنُوتك عن الأنتال4 لمم \VoTE MOVE NOVY‏ 
يسألونك عن الخمر وَالبسير» TEY VEY causes‏ 
لِيسَلُونَكَ مذ فقون شل م فم » 00000000000 
سبح بالعَشِيَ وَالإِشرّاق» 1 
یشرب بها عاد الل ..... e‏ 
ریک الله في أولادكم للذكر مِثلٌ حَظ الأنشّين).... ٠٠١۹‏ 
9يُوفُونَ بالُذر4 E EA‏ ا 
يوم تاټي السّماء بخان مين EEE‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«آخيرٌمَا عَهدَ رَسُولُ الل و أنه etn‏ لاما 
«آخر ما كبر رسول الله يل على؟ .. ااا 
«آخی النبيّ يكل بين سَلْمَانَ و رَأبي الدَرْداء» AVG‏ 
آل الربا حاب . E‏ نه 
«الى الى النبيّ يه وَحَرَّ فَجَمَلَ الْحَرَامٌ حَلالا» AA‏ 
«آلَى رَسُولُ الله يله مِنْ نسائ YAT eae‏ 
«آيرُوا النْسّاءً في بَنَاتِهِنَ» 0 0 00000000 
«الآن انل با سول اش AEE‏ 
«آية ما يننا وبَيْنَ الْمُنَافقِينَ أَنهُمْ لاه ال 
اينهم رَجَلَ أَمْوَدُ إِحْدَى عَضديه مل نَذي» لا 
«أباح لَهُمْ لُحُومَ الحَيل في ارقت 0100000111 
«أبَثيرُوا هذا ربكم َد فح باه Sa‏ 
ابص الي له سحا هرو Ot‏ 
«أَبعَتكَ عَلَى ما عي عَلَيْهِ رَسُولُ الله ع 1 
«الْأَبْعَدُ لبعد م لشب ر أَعْظَم أَجْرَا» SON‏ 
«أَبْعْضُّ الْحَلال إلى الله م وجلا .. ا 
١أَبِنْضّ‏ الاس إِلَى الله قَلانةه...... Fase‏ 
TAV AYIA esses EEE‏ 
:بي الدرداء قَال: كنت جَالِسًا عِنْدَ» Van‏ 
انا سول اله يل ارجا له مء في تور مِنْ صفر نضأ هه 
ناتا سول الله يي قَرَأَى رَجْلاً» a‏ 1 
«آئاني جبريل فَأمَرتِي أن مر أَصْحَابِي اَن ................. ۸۷۸ 
اني حبرل فََال: إن أمنك مفتة» VERSACE‏ 
«أتاني جبريل فَقَالَ: إني كنت أَتَبنّك» O‏ 
«أثاني جبْريل َأمرني أن أفضي بالْيمِين» LRA‏ 
«أَنتْ عَلِيا امرآتان» VON ESAS Oa‏ 
«أتَنني أمّي رَاغِيةُ في عه فَرَئْش) SECS‏ 
اجون عَليْهَا النَْلِيظ ّلا تَجْمَنُونَ عَلَيْهَا الرّخْصّة.... ٠١١٠١‏ 
أنَسْقَمُ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ اه ES‏ 
«أتشهد أن لا إله إلا الله» Ea‏ ا 
َنَمْلَمُونَ أن رَسُولَ الله لَه هى عَنْ جُلُودٍ التَمُور» 0 
«أتقَرَءُون في صَلاتِكُمْ خَلفَ الإمَام وَالإمَامُ يَقرَأ» 1 00 
رومن على طهر لِك 111 
«أَيَمّوا الصف الأول + ثم م الي لیا Ae‏ 


«أتموا الوُضُوءً؛ وَيْلّ لِلأعْقَابِ مِنْ الثار» RS‏ 


«أنَنهَانا أن نَمْعَلَ في أموَّالناه 0000000000 
«أنى النبي اة رَجُلُ أَعْمَى فقَالَ VES‏ 
اتی لبي يكل رَجُلّ فقال» TNR‏ 
«أنَى الي يكل عبن وهو في سَفْر» ل 
أتى ال قي فَوَضعَيَدهُ على َب ست علي رعا ها ”1 
أنَى اللبئ ا ملك لم يَأ Ae‏ 
«أتى الى ر كلل وهر يول فسَلَم عل عَلَيّْهِ فلم يرد عَلَيْها OAs. sssa‏ 
اتی حَبْرٌ ِن الأحبار إلى رَسُول» 1 
«أنَى رَجُلّ النْبِي ل تابر الرس وَاللَحَيْقا ESS‏ 
«آتى رَجُلٌ بِالْجعْرَانة مُنصَرَفَةُ ِن حُنِي WIAA‏ 
«أتى رَجْلّ فقال: يا رَسُولَ الله ا | 
«أتى رَسُوك الله َة أَهْلَ حير ahs‏ 
«أنَى رَسُولُ الله و عَلَى نهر» NIA‏ 
اتی عَلَى انرأ مجح عَلَى باب مُسْطَاطه لل 
«أنَى عَلَيْ رَسُولُ الله اة رَمَنَ الْحُدَيْييَةه A‏ 
أت ي أب الْمُؤمنينَ لين رضي الله عنه» RR‏ 
e‏ 
تي ابي 856 برل قن e‏ 0000 
أ الي بد کک ار ف AE‏ 
ويي التي يل بمال من ارين IT TT‏ 
أي اندر بن أبي أمييد إلى النبي» 000 0 10000000 
«أتي بمكتل فيه عشرون صاعًا فقال؛ AVY REA‏ 
ني بي بي النبي' كل قاد مَهُ الْمَدِينَة» N‏ 
بي رسو الله وه برَجُل قل 0 0 0 0 1211070 PEY see‏ 
«أتِي رَسُولُ الله و برَجُل توان Se‏ 
تي رَسُولُ الله يك بسَارِق فَقَطِعَتَْ» 

ني رَسُولُ الله يك شارب فقال» ا 
ي رَسُولٌ الله كه بصي يُحنكَه فال عل بع اء ...۳۸ 
أي رَسُول الله كك بحن قذ خضب MIDE‏ 
یي سول لله کل بردي ورویب As st‏ 
«أبِيّ رَسُولُ الله بقباطيء فَأعْطَانِي منها» Oa‏ 
دأتِي عبد لله في ار َرْرَجَهاا SR‏ 11037 
£1 مجَاهِدٌ بقح حَرَرْنةُ تَمَاتِيَةَ أَرْطّال» VAS‏ 
تيت انس بْنَ مالك في رَمَغتَان رَو NE‏ 
تيت الْجِيرَة فرأ هم لْجدون لِمَرژبان لَهُمْ NYO ase‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


انث 2 الْمَمْجدَ وَالنبِي كه في الصّلاته EA SAS‏ 

یت لبي يق آنا وَصَّاحِبُ لِي» مع ا جه 
دم بير يَعْدَ مَا افَتَحُومَ» ا 
تيت الي" فق بام ونا نره ا 
0 0 
تيت تیت النبئ و يمك ل ال 
اتيت يت التي 3 فقلت: إن زْجي' Ped‏ 
بيت لبي 4 ققلت: : إني بي AF‏ 
اتيت نبت التي 356 فَمْسَحَ عَلَى الجوْرََيْنِ وَالتْْلَيْنِ وَالممَامَقِه. 114 


Î مََ أبي وله لِه بها َع من جاه‎ e 
NAE See تست تيت الي يك وَكَانْ لي عَلَيه دين‎ 
0001ل‎ mE 


تيت النبي يكل وَمَعِي ابن لي“ و FAV‏ 
ایت ائ هو يريك وو مم 141/4 
تبت ابي 45 وخر في جد E‏ 
تيت رَسُولَ الله يكل ِالْمُْدَلَِة جين حرج TE‏ 
«أتيت سول الله ولك AEs ara‏ 
ديت رَسُولٌَ الله يِه مَعَ ابن لي فَقَالَ: ابنك؟ قلْت: نَعَمْ.». ٩۰‏ 
تیت رَسُولَ الله ف فَقَلْت» a E‏ 
اتيت على ابن عَمَرَ وَهُوَ بالبلاط والقَوم OF‏ 
أا رسو الل رمه نر مناه sss‏ 01۹( 
«أتينا رَسُولَ الله يك في صاجب 1 
«أتينا رَسُولَ الله وك وَهُوَ يكل WAV a‏ 
أنْقلٌ الصّلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقينَ صَّلامٌ اليشَاء وَصَلاة 6 O0‏ 
نل الصّلاة وَعَلَى الْمُنافِقِينَ» OCs‏ 
«أجب عَني الم أ يده بروح الْقدُسِ؟» FV eileen‏ 

َج وَلَكِنَا كنا حائفِینَ؛ AVE aacsessssssssssssesnneens‏ 
أَجْلِسَانِي إلى جنپ فَأَجْلْسَاه» 1 ااا 
«أجْتبت فلم ان الْمَاء فَمَعَكْتُ في» دز كد 000000000 
«أجيبُوا هرو الدَعْرَة إذَا دُعِيتَم لاء E ES‏ 
«أخْرمِي وَقولي: إن مَجِلَي حَيْثْ نَحِسُنَ» Ree‏ 
«أَحْسَبهُ حالد 7 رلب کد 8 WEFA‏ 
«أخين ِلَيْهًا فإِدَاوَ ضعت فأيني» EVARA‏ 
«أحسن اهدي هدي محمد وشرّ الأمور» FS‏ 


5 


ا 
«أحَنَ أن بستحا ينك 


أَحَقَ الشرُوط أن يُوَفَى بو ما محلم ا 
«أَحَنَ مَا اويم مِنْ الشَرُوط» 00 
ا قال الْعَبِدُ وَكلنا لَك عَبْده 8 
اح“ نا ميان وَدَمَان فما Sa‏ 
غير انب قف جل قل سه 8 NE‏ 
خر زنر له ون نر . TATE‏ 
«أخبرت اَن ابا عُبَيْدَة بن الجاع راا OVE‏ 
«أخذ الأكف عَلَى الأكف تحت السَرق) POV‏ 
«أخذ اخسن ِن علي رة من تر و ا 
«أخذ الراية ريد فاص ثم أخذمًا» 0 000 
«أخذ النبي و حَريرًا فَجَعَلَهُ في يَمِينِد» ATE‏ 
«أخد عَلَيْنَا رَسُولُ الله يل كُمّاء العو 1 
«أخذ من العَسَلٍ الْمُثرَه e‏ ال 
«أحذت ين أَطْرّاف ث شغر اللي و في Ae‏ 
«أخرج أبي دنانير يتصدّق بها عند رجل»؛ VASA‏ 
«أخرِجُوا اهود مِنْ جزيرَة الْعَرَبه OVO‏ 
ا جر من كر قَال: فَأخرّجَ فلانا» IA‏ 
«أَخْرِجُوهُمْ مِنْ جَزيرَة الْعَرَبِدا 

اروف عت اعرش الل E‏ 
«أخطأ الْمُْلِمُونَ بابي حُذيْفَة يوم أَحْدٍ حَسّى» VYAN esses‏ 
«أحف النسّاء صَّدَاقًا اظن يرك الو 
را الل ولا رفع ين ظَهرَانِيكي) 1010001100 
«أخرج سول لله يل في لَه يم 0 0000000000 
«أَذرَكْت ب بِضعَة عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أصْحَابٍِ رَسُول» اا 
VQ sess Te‏ 
«أذركوءُ انه عبن ين Oe‏ 
لع رن اله قرع من فَلَم» 0 000000 
«أذنى ما قط فبه فيه نَمَنُ الجن قَال» 

دأَدُوا الخبْط وَالْمِخْيْط» 220 

«أذوا العشر في العسل» VV‏ 
«أذوا صدقة الفطر عمّن تمونون» Ve‏ 
دأذَا أضّى أَحَدَُكُمْ إلى ذكرء لَيِسَ» E‏ 


«أَذَكرَكُمْ الله الي نَجَاكُمْ مِنْ آل» 11 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


أن رَسُولُ الله يل بعرو رانا شيخ NOT seis‏ 
«أَذْنَ في ادن الحَسَن ا رضي الله؛ لاه 
الان من الرس ركان الَاقيْن» TQ esses‏ 
:ركيت إن ليت رَجُلا من الكقار»..... VETO esses‏ 
«َرَآَيْت رَجُلاً وَجَدَ مَعَ ارات رجلا أيقل» 2000000 
«أرأيت لو أن باك ترك ديا عَلَيْده 00000000 


«أَرَأَيِتَ لَرْ كان عَلَى أبيك دَيْنٌ؛» 0 0 
َرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجْ ع حَجةِ الْحَرُوريةَ» AVES‏ 
«أَرَادَ رَسُولُ الله لا الْحَيمَ» E‏ ا 
«أرَادَ عَبْدُ الله ب الْمُغِيرَةٍ أن» 0 100000000 
«أَرَادَتَ عَائْشَة أن شري جَارية يها فَأَبِى؛ sss‏ 444 
«أربَعٌ قبل الظهر كَمَدْلهنَ بعد اْيشّاء كر 2/1 
رع قبل الظهْر ليس فيهنَ تيم تفت n‏ 
«أَربَعٌ لا تجُور في الأضَاحِي: العَورَاءٌه QOTA‏ 
دْبَع لا يُوْحَدُ عَلَيْهِنَ أَجرٌ: الأذَانُ» 1 


ماه _ مله روو 


«أربَعْ لَمْ يكن يَدَعْهُنَ رَسُولُ الله» ا 
َرْبَعُونَ خلفة في بُطُونِها أَرْلادُمًا" 
«أَرْحَمُ امي بِأْمَتِي ابو بكر رَأَشْدَمَاه Aaa‏ 
«أَرَدْتَ الع اعت 2 فسات رَسُولَ» Ariat‏ 
َرْسَلَ الثبر' هة بم سَلَمَةَ لله لخر ا 
«أرْسَلَّ 0 الله کا غَدَاةَ عاشورا RNs‏ 
«أَرْسَلَ عَلِيُ بن أبي طالب الْدَادَ إلى رَسُول الله كل يَسأَلَهُ عن 
الول بعد ادي ES ESS‏ 
رس و قبيصّة بْنَ دربب إِلَى فَاطِمّة» NETE Seas:‏ 
لي أخلي إلى م سلَمة بدح ِن مَاء» 
«الأرْضُ كلها مَلجذ إلا المَقبرة وَالْحَمّامَ 
«أَرَى أَنْ تَجْعَلْهًا في الأقْرَبِينَ» ا ا 
ري رج أن لَه القذر ليله سب Ros‏ 
«أسْالك من حيرو 0001 00 
«أسبغ الْوْضوءَ َإِنْ شق َك رل 00000 
«أسْبغ الوصو وَحْلَل بَيْنَ الأصّابع» 1 
«أَسَجْمٌ الْجَاهِلِيَةَ وَكِهَانتهًاه ا 


«أمْرَعَ النبِي يكل حَتَى تَقَطَعَت نالا يو 00000000000 
«أَسْرعُوا بِالْجتَارَة فَإِنْ كات صَالِحَة َرَبْتَمُوهَا» ا 
«أَسْعَدُ الاس بشَفَاعَتِي مَنْ فال لا لَه 2020200010100 
«أَسْفِرُوا بالْفَجْر فان عَم لاجر ا YF‏ 
«أَسْلَمّ یلان لعفي وَتَحْنَهُ رة في Yess‏ 
«أسْلَمَ وَنَحْتَهُ حمس نسر فقال لَه ا 
«أَسْلمْت وَعِنْدِي» از Esas‏ 
«الأمْلَيّة تقول: قُلْت لِعُنْمَاَ: ما» از 0 
«أَسْمَاءَ نت أبي بكر قَانّت: خَرَجْنًا" ممعم AVA‏ 
اء بت ميس قالت: قله EAR‏ 


«الْأسْنَانٌ سَوَاءٌ اليه وَالضَرْسُ سراب NEVE SSS‏ 
اسهم النبيٰ كي ِلصّبيان بحيب وَأَمنْهُمَ) ONA‏ 
«أَسْهُم لِْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرْجُلٍ سَهْمًاا NOVA‏ 
«أسْهُم للفرّس» 000 اا 


له 5 5ل ات کے ا 

«أسْهُمْ لي سول الله ية رسي ربعة» اا 
٤‏ 0 

EOC AAR GSS «أشار بأصبعي»‎ 


ا أد.٠‏ ° 


«أشمر زلم بشي sS‏ 
أَنْهّدُ أن لا إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه YO essen:‏ 
عمد عَلّى رَسُول الله به لَصَلَى قَبْلَ 0000000 
«أُشهرٌ الْحح: شرا وذو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُه 23 
«أشهي ولا تنهکي» ROE‏ 
ان اليا بل سیا فَذَهَبْتْ أنا» 0 0000 
صابن مَجَاعة الي حير لماه ا 
«أَصَابنَا وَنَحْنُّ مع رَسُول الله اة مُطَر» Aes E‏ 
«أصَابنِي فى قري تشم ا 15578 
«أَصَبْتُ جربا مِنْ حم َم حبر فلتت 0 
«أَصَبْتُ جَرَةٌ حَمْرَاءً فيها دَنَاذِيرُ في إِمَارَة 1874 
صح رَجُلٌ مِنْ الأنصّار بِحَيبرَ مَقنُولاً فَانطَلّقَ» 14 
«أْصْبَح عَرُوسًا» ز ز [ ز[ ز 1[ 000 
«أَصَبْنا سبَايَا يَوْمَ أؤطاس لَهُنْ أَزْرَاجَّ فِي» E‏ 
«أَصِيْنًا طَعَامًا وَأَعْنَامًا 0 الَرْمُوك فلم تقْسَم» 10 
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ا طول فطلب i‏ 
«َغلِقَ بابك وَاذْكر اسم اللّده E‏ 


«أعيب جل في ار ا ت 1 1 1 1 QAN‏ 
«أصِيب سعد بن معاد , يوم م اْحَندَق رمَا FPA‏ 


َم حَيْث أُمِرت» OVA SE‏ 
«أَطْعَمَنا رَسُول الله هة لْحُومٌ الْحَيْل» Eis‏ 


«أَطِبعُوا السُلْطَانَ وَإِنْ عدا حًا كَالرْبيَة» 11 
طهر هل مَك الإسْلام ا 110 
«أعْنَّنَ رَجُل من الأنصار غلامًا لَهُ عَرد» RTE‏ 
اعيو ر قَال: لا أجذةه e,‏ 
«أعْتَنَ صَفِيّة وَتَرَوَجَهًا وق عِنْقَهَا صَّدَاقَهًا» 1 
AES e e‏ 


عتم النبي يل ذَات لَيلَةِ حى ذَهَب» Eo‏ 
عتم 0 الله اة ليله بِالْعَتَمَةِ فتَادَى» EE ea‏ 
«أعطاني رَسُولُ الله بك عنما مها حاب Q0 sess.‏ 
«أعطبي فَمِيصّك أَكَفْنهُ بيه موق سما اال 
أَعْطِهِ حه قَالَ: وَالْذِي» 1 0 
«أَعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقْهَاء فَانُوا: وَمَاه a‏ 
«أَعْطَى رَسُولُ الله اة لات جَدَات 5250 
«أَعْطَى يهود خيبر أن يَعْمَلُوهَا وَيَرْرَعُوهَا وَلَهُمْ؛ 00 
«أغطِيت خا فَذَكَرَهَا وَفيه: وَجُعِلَتْ ِي' مم NV‏ 
أعْطِيت ما لَمْ يُمْط اح يِن الأنيياء» 11000 
«أَعْطِيت مَفَاتيحَ الأرْض» و AV‏ 
«أعغلنوا هذا التكاحَ اة في الْمَسَاجل وَاضرْبُواء ..... ٠۲۳١‏ 
«أعلنوا هَذَا النكَاح وَاضربُوا عَلَيْهِ بالْغِربَال» NTE‏ 
«الأعْمَال بالات» EE o‏ 
أعُودُ برضّاك من سَخَطِك وَأعُودُ بابك من 00000 


«أغمي على أبي موسى فأقبلت امرأته آم 
«أََاض رَسُولُ الله يلي مِنْ آخير يوم 


«أفنَانٌ أنت با مُعَاذ؟» SSAA‏ 
«أفْينَا يا رَسُولَ الله کک سا 2100000 


«أفضَلُ الأعمّال ان بالله.. 


«أَفضَلُ الأيام جد ال تَعَالى يوم م ال 526 


ممم هس 


«أَفضَلُ الْجِهَادِ حَج مَبْروره RASA haa‏ 0 
«أفضَل الح الْمَجُ وال RE‏ 


«أفضل الْحَلْق إمَانا قَرْمٌ في صلاب؛ TE‏ 
فل الذغاء يرم عرَففَ وََفْضَلُ ماه N‏ 
«أفضل الصّدقّة جهد الغلا 122000 
«أَفْضَلُ الصَّدََة جُهْدَ من مُقِل» 120 
«أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كان عَنْ ظَهْر» POG‏ 
«أَنْضَلُ الصّلاةٍ صَلاة الْمَء في بيه إل E‏ 
«أَفْضَلُ الصّلاةٍ طول القثوت» 11[ 210001 
فل دُعَائِي وَدُعَاء الأنبياء قلي عشي عرف ا 
«أَنْصّل صَّلاةٍ الْمَْء في بيه إلا الْمَكتوبةه a‏ 
افر الْحَاجمٌ وَالْمَحْجُوم» 


«أفلا أكون عَبْدًا شكررًا» ES‏ 


بن الي 3 من نخر بره 0000 
ّل رَجُلُ بنا 0 وَقَدْ جَنْحَ الليل فوَافقَ» 200 
اقل رَسُولٌ الله بل فذحل مَك قبْعَثَ» 52008 


وا 


ل نبي العم ختى حطر ين المرب senan‏ 


لت حَيْضْتك» TREN REA‏ 
قلت را عَلَى اتان وَأنَا وميل قذ» a‏ 
ملت عير وَنَْنُ صي مع الي بف AS‏ 
«أْبْلْتْ مَعَ سَادَتِي نرِيدُ الْهجرَةَ حَنَى» Ns‏ 
5 م رَسُول الله ا من لتك 5 111111 


با مهل مَعرَسُول الله يك بحَج» 


«أفرأني ا بْنُ كس الْقَرْآنَ فَأَهْدَيْت إِلَْه e‏ 


OV... 


010 8 
010 8 
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أرب مَا ون ارب مِنَ الْمَبدِ في» a‏ 
قرب مَا يُكونٌ الْعَبْدُ من رَه وَهُوً) 0 
أنْطَمَ ازير خلا eR‏ 
أل الي e sl‏ 


«أقيوا ڏوي الْهِئَاتِ زَلايَهِم) 00 
«أتيلرا ذُوي الْهَيْئَاتِ عَتْرَاتهِمْ إلا الْحُدُود» 0 


«أقِيِمَتْ الصّلاة فَانطَلَقَت أَمْعى حَنَى دَخَلْتْ في 
يمت الصّلاة وَعُدَلَتْ الصّفُوفُ حَتَى قَامْ الي 
«أَتِيِمَتْ المّلاق فَأخحَذٌ رَجُلْ بيد النبي» 200 
«أقيّت الصّلانُ وَعُدَلَْتْ الصفوفه قَيَامّ قبل 5-5 
«أكثر انْصرَافِهِ عَنْ يُسَّارو) RE‏ 
أك عَذَابِ القبّر من البَرل» OT‏ 
«اكثر ما رَأَيت رَسول الله وَل صرف e‏ 


oD 


«أَكَمَل الْمُؤْيِنِينَ إِجَانا ا أَحْسئهُمْ خلقاء وخیارگم» .. 
١‏ كم ترَاهِنُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ا ا 
دألا أُحَدَنُكُمْ بصّلاةٍ الب کا قَالَ» 00 
«ألا أخبركم بالتيس الْمُسْتَعَارء قَالُوا e‏ 
«ألا أخيركم بخير مَا يَكَيرُ المرب REA‏ 
دألا انبتكم بأكبر الْكََائِر 58 ees‏ 
«ألا إن أْصْحَاب الشاء في الثار لين 0000 
«ألا إن الْخَيْرٌ قَدْ حُرَمَتَ وهي مِنْ» a‏ 


«ألا كنت حن ني قبل هذا الوم ؟ EAVES‏ 
«ألا من َل فسا مُعَاهَدة لها ذم EE‏ 
«آلا هَل عَسّى أَحَدَُكُمْ أن َد الصبَةه ES‏ 
«ألا يْمَسّ الْقَرَآنَ إلا طَادِر» 1[ 1[ VEN‏ 
«َلْحَنَ الْوَلَدَ بأمَوه ال ATs‏ 
«الجقرا الا ا ا نير 111414 
«ألق عَنك شَعْرَ الكفر وَاختَيِن» NE‏ 
«ألق َلك شَعْر الكفر واختین» 0 0 000000 
لم تَرَي ان مُجَرُرًا المُذلجي رَأى رَيْدَاا م 1 


لم تَرَيْ إلى فلانةَ بشت الْحَكَمٍ طَلقَهًاه 0000000 
«أَليْس بِالْبَلَدِ الْحَرَام؟» ا 


١يس‏ حَسَبُكُمْ سنه رَسُول الل يكل إن» QEY es‏ 
« اليس قد نهى عَنْ هَذا؟» BASS‏ 
ليس يَسْهَدُ أن لا إل إلا الله» 00000 
اَم سَلَمَة نها قَالّت: أبِى سَائْر» EHV‏ 
«أمْ سَلَمَةَ َقُول: جَاءَّت امرأة إلّى» RAR‏ 
ام سَلَمَة قَالَت: لَمَا خَطََنِي النبي» TTA‏ 
«أمْ عَطِيّةَ قَالَت: كنا لا نع VO eA‏ 
الم كترم a‏ ساي لال 1 
َم مَرْوَانَ ازتدت ار ابي لاه NEON‏ 
«أمًا آنا فاحذ مِلء كفي ثَلانا» ا 
أا آنا أخني غلى أي ثلاث» VMAS‏ 
اما آنا فلا آل مُنّا» Sa‏ 00000 
«أما الرَجُل فشر رَأْسَهُ فلْيَعْسِلْهُ حَتى» Ve‏ 
«أمَا الركوع فَمَظَمُوا فِيه ارب وَأمَا AV‏ 
«أمَا بَعْدُ فْإنَ خيْرٌ الْحَدِيث تاب الله» ES‏ 
آنا بلك الي ل تئ ون الب ا 
«أمَا عَلِمْت أن الرّجْلَ كان إذا طلق» 111 
«أمَا عَلِمْت أَنّ الرَجُلَ كان إذا طَلقَ» 1 1 0001 
«أمَا لك في رَسُول الله بف 0 00000 
«أمَا يَكْنِي أَحَدَكمْ أَنْ َسيل مِنْ' ب-ب 100000 
«أمتِى کالمَطر؛ ل ا الس روا م RA‏ 
می کا مَرْحُومَة ليس عَلَيْهَا عَدَابٌ) FES‏ 
«َمَرَ أن يَف بجُلُود اة إذا دُبِعْتْ» OAS‏ 
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«أَمرَ الاس أن يون آخرُ عَهْدِهِمْ بات eS‏ 
«أمْرَ الي يك أَصْحَابَهُ أن يَحْتَورُوا فلم a‏ 
«أمر الني ية بقتلى أحدر أن ينزع» Tee‏ 


مر بقل الكلابب إلا َنْب ميد م VUE‏ 
«أْمر بعل الْوَرَع وَسَمَاه فوَيْسيَاه اس تا 
«أَبرَ بلال ن يَشْفَعَ الآذَانَ ويوير الإقَامَة» YoY TEA wessssssess‏ 
«أمر رسول الله َة أن تؤدّى» 1 ز 0 0 00 
مر رسو الله كَل أن خرص 10000000000 
مر رَسُول الله هة أن يُسْجَدَ عَلَى» RSS‏ 
دأْمَرَ رَسُولُ الله ية بالَْمَضّة وَالامْينْشاق» Ya‏ 
«أمر رسول الله يق بحمزة فسجّي ببرده؟ ... VO sais‏ 
«أمَرَ رَسُولُ الله ية بقل الكلابي» RES‏ 
مر سول الله يل بقلل حمس فَوَاميقَ» 0000 
مر رَسُولُ الله يك بعْلَى أَحْدٍ أن 111010 
مر رَسُول الله يك اطم فَقَالَ 0 
«أمر رسول الله ية فستر على القبر» 0000 
«أمْرَ رَسُولُ الله يكل في عَرْرَةَه 00000000000 
اَم سول الله و يَوْمْ حر بالشَهَدَاء» VS‏ 
١أيِرْت‏ أن أَمْجُدَ عَلَى سبع وَل أَكْنِت» 1071700101 
مرت أن أسْجُدَ عَلَى سَبمَةٍ أعْظُم» E‏ 
ارت أن أَقَاتِلَ الناس حى يشهّدُوا» Nn:‏ 
ارت أَنْ قال الاس حى يقولوا» VVE AS‏ 
«أمرت أن أقاتل النّاس» 1 VOY es‏ 
أت بالوتر رَالأضحى وَلَمْ يُعْرمْ علي 10 
«أيرت برَكعَتي الجر والوتر وَلْيِسَ عَلَيكُم oR‏ 
مرا يق ذا كنا لان أن نفدم 0000 
أمَرَنَا أن رد عَلَى الما وان 2100001111 
«أيِرْنًا أن َقرَا بفَاتِحَةِ لكاب وَمَا سه ا اس 
«أمَرَْا سول اللي أن لا نَجترئ بقل من تة أَمْجَاره.. ٠٠‏ 
مرن رَسُولُ الله أن لحد الْمَسَاجِدَ» 0 
«أَمرْنَا رَسُولُ الله يكل أن نُخرجَهُنَ في Ee‏ 
مرا رَسُولُ الله ية أن CEE‏ العِين» OV‏ 
«أمَرَنا رَسُولُ الله جي أن تر في“ Nihe‏ 


«أمرنا رسول الله ية أن نصوم» i E‏ 
مرا رَسُولُ الله بك أن نَع عَن؛ 100111000 
مرا سول الله ل أن تخت[ i.‏ 
«أَمَرَنَا رَسُولُ الله ي أن نَقرَا بفاتحة» ل 
مرن رَسُولُ الله يك إذا دنا وَأمَمْنَاه ORES‏ 
«أمرنَا رَسُولُ الله بل إذَا تَوَضأنَا ِلصّلاةٍ أن نسيل أَرْجُلَنَاه ٠١١‏ 
«أَمَرَنَا رَسُولُ الله وَل إذًا كنا ثَلانَةه VQ‏ 
«أَمَرَنَا رَسُولُ الله َة بالفَرَعَة من كر“ VY ssn‏ 
مرا رول الله بلك لعٍ عا 0100000 
«أمرنا رسول الله اة بصدقة الفطر» VA sess‏ 
«أمَرَنَا رَسُولُ الله كل بقل كر د ا ذا 
مرا رَسُولُ الله يق لما احلا أنه 000001 
أمرنا نبنا هة أن نقَاتلكُمْ حَتْى تَمْبُدُوا 0000 
امنا غي النبِي يك أن لا كفي بدُون تلا أخجاره....... ۷٣‏ 
«أمَرنايَمْنِي النبي كل أن تنسح» ياتا 
«أمَرَني النْبِي بك أنْ أقُوم عَلَى بده (OQ‏ 
«أَمرَنِي رَسُولُ الله به أن أبعت جياه 00000 
«أَمرَنِي رَسُولُ الله كل أن أبيع غلامين» 0 
N OE RPE‏ 
«أمَرَنِي رَسُولُ الله كه أن أقراً بالْمُعَوَذَاته 12120 
«أمَرَّني رَسُولُ الله اة أن افو م عَلَى 000000000 
مربي رَسُولُ الله هة أن أَمْسَحَ عَلَى؛ ا لا 
«أَمَرَنِي مَولاي ان أقدِرَ لَحْمًاء فَجَاءَني) VTE RIS‏ 
«أشيكوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ولا تفِْدُوهَاء فَمَنْ» Ei‏ 
«أمَّك أمْك آمك وآباك ثم أختك وأخاك» FEV‏ 


مني جبْريلُ عليه السلام عند الت مَرتيّن» ITs‏ 
أنرائهُْ لَك إذا احْتَجْتمْ إل Aes‏ 
«أميطي عَني قَرَامَّك هَذَا نه لا يَرَالُ» ع 
«أميطي عَنْي قَرَامَك هَذَا فَإِنَهُ لا ترَالُ TE‏ 
أن آَم عليه السلام قَبْضَنْهُ الْمَلائِكَةٌ وَعَْسَلُوه 4 14 
«أَنّ أبا الصّهبّاء قَالَ لابن عَبّاس» 0 0 
«أنّ آنا بكر الصّريق کان نَحَلَهَاا ASA‏ 
ن با بكر دَحَلَ عَلَى الي که O E‏ 
«أن أب بكر دحل فصر بول اش FESS‏ 
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أن أبا بكر قَالَ: أخبزني؛ ا ذا 
«أنّ أبا بكر مَل الي يك بد AF aS‏ 
دأ ن با بكر تب لَهُمْ: إن VOSS‏ 
ان ا کر وَعُمرَ داكا الور عِنْدَه 

أن با بكر وَعُمَر كاتا لا قتلان» E‏ 

ن با حْديْفَة بن عدب بن رعق 1 

«أنّ آبا حذيفة تى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلَى» TIA‏ 
«أنّ با حَسَن مَوْلَى بني نوفل احبر لمم 11 
أن أبا سمي الْحُذري ال لَه NOV esc‏ 
«أَنَ أبا سيان i‏ بر الظْهرّان وَامْرَاتَهُ» YA cesses.‏ 
«أن ابا طَلْحَةَ سال النبي ب Ree ee‏ 
«أن أا طَلْحَةَ سال رَسنُولَ اللي a‏ 

«أن أبا لبابة بْنَ عبد المنذِرِه 2110001 

أن أبا هند حَجَم النبي يك في» 

«أنّ أبَاهُ اتی به رَسُولَ» 01111 VEG‏ 
«أنّ باه 58 كر قصة رَجُلٍ اعرف ........... VEE asus‏ 
دأ اها وها وهي كِب درمت ذلك ا 
«أنّ أخاهُ مات ورك ثلاث مال زهو 7 11100000 
«أن أَخنّهُ َذَرَتْ أنْ تشي حَافية Isa‏ 
«أنْ أخوين مِنَ الأنصار كان بيْنَهُمًا» e‏ 
أن أعوَين مِنْ ني الْمُِرَةٍ أن أحَدُمُمَاا OFS‏ 
انا زواج النبِي يكل جين توفي أَرَدْنْ TES‏ 
د ألم أنتْ إلى النبي يل فَقَال» NT‏ 
«أنّ أسْمَاء بنت أبي بكر خلت عَلَى؛ AV‏ 
«أن أْصحًا مْحَاب الْمَرَاوِعٍ في رمن اللي » 0000000 
«أنْ أعد عُدَهَا لَهُمْ عد وَاحِدَةَ وَأَعْتِقك وَيكُون» 1 
دن أ عَرَاببًا أتى النبي يك فَقَالَه NEVI‏ 
ل ذ أي جه إلى زرل لو 8 ا AOY‏ 
«أنّ اء عَرَابِيًا وَهَبْ هب لاني يل هب NUR‏ 
«أن أَعْرَابيًا يقال لَهُ: أبُوه ا 
أن أضعى كانت له أم وأ عم EON‏ 
أن أَْرَا عَلَيِكَ الْقرآن قَالَ: وَسَمَانِي؛ Nee‏ 
دن أَكبرَ دَوْمَةَ دى إِلَى الي کب TAN users:‏ 1115 
«أن أمّ الفضل ارسلت إليه بقدح لين RES‏ 
١ن‏ أ َة بت خش أُْتْحِيضئت» NV‏ 


دأ أمَ حكيم اة الْحَارِثِ بن مشا TON‏ 
«أنْ أَمْ سَعْدٍ مَانَتْ ت الي يل غائِب» ا 
«أن َم سَلَمَةَ جات بِجُلْجُل من فضةٍ فيو شغر On‏ 
«أن أ سيم :به NO asa SCR‏ 
د ا e‏ 
أن ام يم وَلَدَت غلامًاء قَال» ا 
أن نم كوم بنت علي انها يد VETA‏ 
أن امه أَرْصَت أن يِن عَنْهَا رمه 10000000 
أن بير لط أفدى إلى رَسُول» 11 
«أَنّ أَمْلَ الْجَاهِلِيَةِ كانوا يَصُومُونَ يوم عَاشُورَاءً» 81 
«أن أهل ب بیت کانوا. الْحَرَْا Eee‏ 
«أَنّ أَهْلَ اء افوا حَتَى تَرَامَوْا بالْحِجَارَة» 00000000 
أن أَهْلَ فُريْظَة نرنُوا عَلَى حكم سَعْددِا VOA essen‏ 
دن يوب كان غيل فحز عَلَيدا Ates‏ 
«أَن إهْلالَ رَسُول الله ية مِنْ ذي» AAA‏ 
دن EAA e ١‏ 
لك بْنّ ابر وان جَعقر وَابْنَ عَبّاسِ» 10000 
0 بن بن عُمْرَ دل على مُعَاوية ٦ال OVD‏ 
«أنذ ابن عُمْرَ سَمِعَ صرت زمار َاع» 10 
دن ابْنَ عُمّرَّ كان إذَا أَرَادَ الْخْرُوج» AMANE‏ 
«أَنّ ابْنَ عْمَرَ كان إذَا دحل في“ ا ااا 
Ra e‏ 
«أنّ ابْنَّ مُخَيّصة الأصغر صح م قبلا عَلَى» NEOs‏ 
سه ا 
أن الأنْبَاء ا في بوره e‏ 0 0 
دان الاين فان عن يمين الإمّام وَعَنْ» OV‏ 
ن البكر نامر ATO‏ 
أ الْحَبَمَةَ كَانُوا يعون عِنْدَ رَسُول» AA‏ 
أن اسن بن علي رضي الله عنهماء res‏ 
١أ‏ الْخنْرِيرٌ وَالْمَجُوسِي وَالْيَهُودٍ دي يْقَطم) NESR‏ 
أن الرْجُلَ كان بحي بالشاة عَنَهُ وَعَن 0ن 
نارجن کان بطم قل أن برج 0 
«أَنّ الرَسُول يل كبر سَبْمًا في الأُولى» 0 
«أنّ الرَسُول يك لس حاتم نَفْشْهُ مُحَمَدْ رَسُولُ اللي 20-3 


«أنذ اير أدب وَحْدَهُ أي الي بخ EAA sass‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«أن الرَبير وَعَمَّارًا وَابْنَ عباس أخذوا سَارقًاه Esel‏ 
«أ السَايِبَ ا ريك النبي کا 8O essen‏ 
أن السائب قَالَ: ّت الي کان SOT‏ 
دن السَائل قالَ: وَأَظتهًا كاذب VHT‏ 
«أنّ السَنَة في الصّلاةٍ عَلَى الجتارةٍ أَن» VSR‏ 
أن امدق ساخ 2101110100 
أن الصْب أَمْدَى لل و عجر مار 00000007 
«أنّ الصّلاة كانت ا اسول الله ا" SANE‏ 
أن الطَائفَةَ صقت مَعَُ وَطَائِفَةٌ وجاك 0 
«أنّ الْعَاص ب وَائِل أَرْصّى أن بين 0 0000000 
«أنّ الاس بن عبد الْمُطَلِبِ سألَ الي sS‏ 
أن الَسَامَة كانت في الْجَاهٍَِ قسَامَة الدم» اج دا 
«أن الله أَكرَمَ متي بالألوية» Aa,‏ 
أن الْمَحْرُومِيّة الْمَذَكُوَةٌ عاذت بام سَلَمَه (EV assess‏ 
أن المسألة لا جل إلا لحا انهه ..... ا 
«أَنّ الْمُتْرِكِينَ شَعَلوا البي ا يوم الْحَنْدق» 117 
أن الْمُكَانَبَ إذا أَدَى الشطرٌ عق عَنَنَ وطالب NON as‏ 
«أنّ الْمَوْهُوب كان غلامًا» 0000 
أن الاس كانُوا سَاعَةَ يمول الْمُرذّدُ» esses‏ 0۹ 
«أَنّ الناس كائوا سَاعَة يمول الْمَُذّنُ» OAV‏ 
«أَنّ الناس كانوا يُؤْمَرُونَ بالأكل قَبْلٌ الْعْدُرَ» TEAS‏ 
«أَنّ الئاس كانوا كرون رارع في رَمَان؛ 0 
«أنّ النبي ب آختى بين أصْحَابه وَكَانُوا» لم000 1186 
أن لني بل آلى من ساو .. NAF‏ 
أن اي يقي آنه ْم تقار En‏ 


دن الي كي أتى الْمُرْدَلِمَةَ فَصَلَى بها» 5 
أن النبي يل أنَى الْمَقْبرَةَ فَقَالَ» ب ا 
أن النبي يك تى بظَبيَة فيه رز 


أن النبِي کل تى اة عبد قَذه 

أن الي کل أي شراب قشرب» IN Sire‏ 
«أن النبي ل أي بقلادةٍ فيا ذَمَبْ» م OE‏ 
دن الي ها أني بن قَذا O‏ 
أن ابي يا أخد َس مء جَلرِيدًا» 9 000000000 
أن النبي يي أحذ يَوْم المي عي RRS‏ 51 
اَن النبي يكل أخرَج ا ا NES‏ 


«أنّ النبي يه أَرْدفَ الْمَصْلَ بْنَ الْعَبّاسِ) Assesses‏ 
«أن النبي َة أَرْدَفهُ جين أَقَاض مِنْ» e‏ 
أن النبي وك أريد على ابنة حمرَة» FFE‏ 
أن النبي يك أَسَرَ نه مه بْنَ آئال» 1 0 0 00000 


دأن الي يك اسهم لقم من اهود 00 
دن الي کل اسهم لجل ولفرّسه لاه 
أن النبئ ك اسهم له ONS‏ 


«أن النبي 8 شرف عَلَى المَينةه ES AES‏ 
أن الي لا اصح بح فأوْترة AAAS‏ 
«أن النبي يلل أَطْعَمَهُمْ نُحُومَ الْحَيْل» Re‏ 
أن الني 2 أعانه بعرق من تمر» VANE‏ 
أن النبي ل أت صي صَفِية وَتَرَوجَهًا) ARGS‏ 


دن الي يك أعْطَاهُ دينارًا بتري بوه 00007 
«أن النبِي و أعطاهُ نَم يَقسِمُهًا يَقَسِمُهًا عَلَىا QOS‏ 
«أنّ النبي يك أشلة يكلا یه نةه WATS‏ 
أن الي اة أعطى الرَبَيْرَ خمسّة خلة الهم OT‏ 
دن OVA a E‏ 
اَن النبي' يل أطي يوم لَعِيدٍ فَوْسَّاة 000000000 
أن النبيّ ية أَعْلَم بنا VEE‏ 
«أن الي وله رَد الح 0002 0 AVES‏ 


أن النبي يك اقام بحُي أَربَعِينَ يَوْمًا» E‏ 
«أنّ النبي ية أَقَامَ بيْنَ حير وَالمَينةه YTV sss‏ 
«أنّ النبي بك أَرَ القَسَامَةَ عَلَى ماه م FOV AF‏ 
«أنّ النبي ل أَفرَ عنده رَجُل أنه FAVE‏ 
أن ال وك أمْطَمَهُ أَرْضًا بحَفْرٌمَرْتَ» 1010 
ان الي كي أمر الأنصار أن يجعلوا» Tee‏ 
«أنّ النبي يلك أَمْرَ السّارق بالتوبةِ» 00 
أن لبي كلل أَمَرَ شاع اعراق وَالْحيّض» EV assesses‏ 
«أن الي يي أمرَ بتَسمِيَةٍ الولو يُومَ؛ ل ا 
أن النبي بك أَمَرَ : برب عه رأث ا 
اَن الل اة مر بقل وَكَانَه OF‏ 
دان اَي آم كبش رن يَطَأه Q1 Assesses‏ 
ا لل لمكي لخ Ne‏ 
أن النبي و أمَرَ فاطِمّة بنت» امم ل و ا 


أن الي وه مر رما بقل حبق ا O‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«أن النبي ل مر مَنْ لَمْ يكن» ARs‏ 
أن النبي يكل مره أن يَجْعَلَ مَسَاجِدَ» VER‏ 


أن النبي ا امه أ ن خر ادي VO SÎ‏ 
أن اللي يا مره أن يرف عائِشة ANE‏ 


اَن النبيّ علد مره أَنْ شفع الأذَان» 1 
«أنّ النبي يكل مره بالتِيمّم رجه وَالْكَمَيْنَ» VAY ceases‏ 
دن الي يه مره َعَم كتَاب» 15 10111 


«أنّ التبي یل أمَرَهُ لما آتى الْمَْجد» he‏ 
أن لبي يله أهدى مره إلى اليْته 10000000 
أن الي E‏ بالج مُْرّداا RR‏ 4 
دان النبي ا أَوْضّمٌ في وَادِي مُحَسْرِا Yaa‏ 
«أنّ النبي ككل أَوْلَمَ عَلَى صَفيَة بتَمْر» لمعم لوو 1131 


أن النبي كل إنمَا نْهَى عن انوب 1 
أ النبي كله ابح جِنَارَة ابن الاخ 
أن الي ب احْنَجم جم على وَركيْه 


دن الي ية ادْهَنَ ريسم غير منت ies‏ 7م 
دن لني يكل دمن د ولم ينه عَن» 2 
أن ابي ل انحل آنه ما أرَا LESS‏ 
اَن النبيّ َكلِهٌ استسقى تسق فأشَارَ بظهْر کی کو TAY ss...‏ 
دن الي لذ امشَْقَى رَعَله ی AES‏ 
أن الي يك اسان پناس م مِنْ الهُودِه EVA‏ 
أن النبي ا استَفتح الصّلاة فكبْرَ مه OVV gasses‏ 
أن الي يله اشيرَى طَمَامًا من يموي TT NPY ussa.‏ 
دن الي يله اشيرَى عَبدًا بعبدين» YER‏ 
دن الي كله اشترّى مِن رک AOS‏ 
دن لبي ڳا اغْتكف الْعَشْرٌَ الأوَلَ مِنْ» AEN eras‏ 
أن الي هة انكف مع نض سئه Assit‏ 
دن الي يل اغْتَمَرَ أرْبَعًا إحْدَاهُنُ في» NT‏ 
ل ن الي لا تمر ثلاث عُمَرَ رين AY e‏ 
اَن ؟ الي ل اضر حُْرئينِ: مر 23 
أن لبي وك الهَى إلى ساط قَوْم فال قَايِما» AEE‏ 
«أنّ النبي له انى إلى مَضيق هوه ا 
أن الِئ يي اذ صرف إلى انحر حر 1 
دن لي َك بَاتَ بي الْحُليِمَةٍ حَنّى» ادو ا 


أن الي باع قحا وَحِلسًا فيمن» es‏ 


1 ن الي ول بال ثم 0 AVAA‏ 
أن الي لا بَالَ قَائِما جرج کان بمأبضریه A‏ 
ن التي الا بَعَث أبا افع مذلا RO‏ 
أن الي يله بعت أ با عُبَيِدَة بْن) OAS‏ 


أن الي بع أ سيم إلى 00 
أن الي كه مث إلى يمُودِي» Tei‏ 


1 ن النبِي ل مث َة عَيْما ينظدة 00000071 
دأَنْ ؛ ال يق بعت ايد بن ليده VV‏ 


ا OVO‏ 
«أن الي ييه نه شري لَه أُغلحة) eo‏ 


أ ال 8 نة ذلك ّى غن"... EFER‏ 
«أن الي وله بَعْدَ قِْمَةٍ ْم الام بالْحِعْرَانَ افا 
«أَنّ الي كله 57 مَيْمُونةَ وَهُوَ حّلال» RAE‏ 
دأن الي كله تَرَوْجَهَا حَلالا وَبَنَى بها RATE‏ 


أن الي بل تس وك وهو صَائِم) 
«أنّ النبي هة تَسَهَدَ بَعْدَ أن رفع“ 


«أَنْ النبي و تَعبَدَ قبل أَنْ يَمُوتَ؛ 09 1 1010101 
«أن النبي اة ترس الوَغْبَة في الَِينَ» EVs‏ 


الملاة ناسييا» CEO‏ 


ن النبي يله تكلم في 
ن اللبي يله تمل سَيفَهُ ذا الْمَقَاره ارا 


«أن الي ب رئا انا لاناء 00 
دن اللبي ول توا فَجَعَلَ تقول مَكَذا يَدلّك» N‏ 
«أن الي يكيل ضا فَمَسَحَبنَاصبيهِ وَعَلَى العِمَامةِوَالحفينِ؟٠‏ ل 
ن التي ل رضنا رين مرن ا 
«أن النبي لا يسم ثم رَد عَلَى الرَجُل اللا ORS‏ 
أ ذ اللي لا جاءتة اطرأة شَابة مِنْ» Aone‏ 
أن الي يل اَن امرَأة فَقَالْتْ» 00000 
ن التي يل جَاءنهُ امرَأة مِنْ غَامِلا 1 
ن التي هة جاءه جبريل عليه السلام؛ NOR‏ 
أن اللي يك جَاءهُ رَجُلَ مُنضمح بطيب» NAVs‏ 
أ البي و جَعلَ تق جوَيرِية ته اا 111 
«آن النبي ها جَعَلَ في الْحَائِضٍ نْصَّابُ» ar‏ 
«أنّ الي يله جَمَلَ لِلْجَدَةِ السَدْسَ إِذَا» ا 
دن التي اة جَعَلَ وَلِيمتَهًا التَمْرَ وَالأقِط» YTV assess‏ 
«أنَّ الني ية جلد أربعين» ال ETAR‏ 


١أنّ‏ النبي وك جَلَدَ في الْحَمْر بِالْجَريد......... 143 
دن الي وك جَلَدَ في الْحَدْر حي VEVO‏ 
أن الي 486 جْمََ بين الظّهْر وَالْمَصر 0 
أن النبيّ يك جَهَرَ في صَلاةٍ الْخْسوف VEEN‏ 
أن الي ل حاص بني فرب فأب OE‏ 
أن التي و حبس رَجُلاً في نُهْمَِ 0 
«أن النِي ول حبس رَجُلاً في ees‏ 00 0 
«أنّ النبي ية حبس في نَهْمَةٍ يواه WEEE‏ 
١أنّ‏ التي ككل حثى في قبر ثلاث» اا 
"أن الي ف حي فلات جح تين مخ ا 
«أن الب ل حَلَف لا يَذْعلٌ» Wes‏ 
دن النبي وك حَلّقَ في حَجْيِدِا ااا 
«أنّ الي اة حمل جنازة سعد بن؛ VR‏ 
«أن اللي يله حَمَلَهُ خَلْفَكُ وَحَمَلَ)؛ NAS‏ 
أن الي ل حَمَى النقِيَ» وَقَال» VAG‏ 
"أن الي وين ين بَعَث إلى الْن» 0 
أذ اني 4 عن اسن وسين وم التابع من ولاتهما 44 
دأَنّ ابي كل خَرَجَ جين أقِمَتْ صلا Oe‏ 
ان التي وك حرج عام الفتح في 00000 ANV‏ 
اَن النبي ڳلا َر عَلَى الناس» AES‏ 
أن النبي ية حرج في يوم الْخَميس» VEN‏ 
أن ؛ لبي - و ص المي YE‏ 000001000 


ن الي ة خب أم تبتر بن ELS‏ 
أن الي ب حط عَائِسَة إلى بي“ 0000000 
أن النبي بلا طب عَليهِ امرأة مِنْ؛ VOSA tas‏ 
أن الي وله حط ففرا في خطبيهه E‏ 1 
أن الي 6 خير بريرة فَاختَارَت ةه 00000 
دن لبي 6 دحل الْكَصَةٌ صلی وبين 01000 
«أنّ الي هة دَحَلَ على أمْ سَلَمَده Po‏ 
ان الي پا دخل عليها ذات يوم REA esa‏ 
«أنْ الني َة دحل قبرًا ليلا فأسرج» امو اح ال E‏ 1/8 
أن النبي ب دَحَلَ مَكَة عام امم لمم F04 ATE‏ 
أن الي ل دحل يوم نح مکة٤...... RE‏ 
دأ ابي يله دَعَا الله أنْ» ERS‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«أن الثبي كله دنا مِنْ بَعِير فَأَحدَه ا و16 
«أنّ الب بي ذرفت عيناه ّا جعل» VEER‏ 
«أنَ الي يله رَأَى رَجُلاً صَلَى 2 1000000 
«أن التبي يله رَأَى رَجُلا عليه جبة م 
YES GS ES‏ 
«أن الثبي هة رى رَجُلاً لَمْ يسل عَقِبَُ Tee‏ 
أن الي يكل رَأى رَجُلا سوق دة aR‏ 
أن النبيّ يكل رى وَجُلاُ يُصَلَي وَحَدَّه؛ 6 
دأن ال ب رَأَى حا AY E۳5:‏ 
«أن ال يق ری صا قد حَلَقَ بض رَه ورك بَْضَةه.. ٩۴‏ 
أن الي 8 رَأَى عَلَى عبد الرَحّن» 
«أن الي ل رجم امرأةً وفيه فلمًاة.. VASE a‏ 
أن النبي يك رَجَم امْرَة كان هُوَه E‏ 
«ان الني يي رخص في ذلك 1 
«أنّ النبي اة رخص لِلْمَرأة أن تج .. ag‏ 
«أنّ التبي ينه رَد اة ريب عَلّى» AV uss‏ 
أن النبي هة رَد ابه عَلى أب 
ان ال هل رفع قبره من الأرض» 1 
«أنّ الي يك َجَرَ أَنْ نَصِل الْمَرآَ EAS‏ 
وان الي يل زجر أن يقبر الرّجل» NAE ETE‏ 
«أن الي ية رَجَرَ عن الترزبي» AOE‏ 
اَن الي قله زوج مره رَجُلاً عَلّى» VE‏ 
أن التبيّ ها زَوَجّ امْرَأَ رَجُلاً فَدَحْلَ) YY esses‏ 
دن للب له زوج امْرَأَة عَلَى سُورَق) VTE‏ 
«أنّ النبي ية سَأَلَ رَجُلا مِنْ أصْحَابه» TEAR‏ 
ُن الي يك سال رَجُلٌ: ماه 0 1 116 
أن الي وك سيل أي الأعْمّال أمْضّل» 0000 
«أنّ النبي بك سل عَنْ آيات الإسلام» VEN‏ 
أن الي وق سيل عَنْ أؤلاد الْمُشْركِينَ» VEE‏ 
أن الثبي يكل سل عن الْحَمْر» REARS‏ 
لك الي سيل غ صم يرما As‏ و1 
e eS‏ 
أن الي يه سابق بين 
«أن التي ب سبق بالْحَيل رامن 0 اا 
ار الي ل سَجَدَ باجم وَسَجَدَ مَعَه OFY O14...‏ 
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أن النبي يله سَجَدَ في الرَكْمَةِ الأولّى» 
اَن لبي َك سّجَدَ في صَلاةٍ الصّبح» 
من التبي ل سَدَلَ نَاصينَُ؛ 
أن الي يل سَلْمَ بَعْدَهُمَاه 
اَن لبي كه سلّمَ نَسْلِيمَةٌ وَاحِدَة 
«أنا الب و سَمِعَ وجلا فى من 
أن الي يكل شرب ينه 
ان الي 5 شربه والناس ينظرون إلي؛ 
١ن‏ النبِي وك شهد نكاح رَجُلٍ فقال» 
أن الي ل صَالحَ أل البْرَين» 
١أ‏ ابي به رع عن قروا ... 
«أنّ التبي ية صَعِدَ الْمبْبرَ فَفَالَ» 
دأَنّ النبيّ يك صلَى الصلاتين بِعَرَقَة بأذان» 
أن التي ل E‏ 
أن النبيّ لله صَلَى الظَهْرٌ فَجَمَلَ رَجُلَّ؛ 
«أنذ الي بل صَلَى اهر وَالْمَصرَ وَالْمَغْربَ» 
أن الي بل صلی ال كُم)............. 
«أَنّ الي له صَلَى الْعِشَاءً الآخيرة ب 
«أنّ الي يله صَلَى المي مير ذا 
دن 2 يل صَلَى المرب وَالْعِشَاء بالْمُرْدَلفَق 
أن ابي هة صلى بالْمَدة بم َي 
أن الي يك صَلَى بطَائفَة من أصْحَابها 
نالي قا صلی بمكَة وم ها 
ان الي يق صلی به باتو أز 
أن الي يق صَلَى خَلْف أبي بكرء 
١أَنّ‏ الي يك صَلَى صلا الكْمُوفيه 
أن التي يل صَلَى عَلَى أصلْحمة الَجًاشِي» 
أن لنب يي صلَى على باط 
دأنا ابي بك صَلَى على جارك 
«أنّ الني ية صلى على قتلى أحد» 
أن البي يه صَلَى عَلَى ميسو بَْدَه 
«أنّ الي يك صَلَى فَجَعَلَ يمول في 
أن لني ب صلَى في الْكمبة ينه 
أن ابي ب صَلَى في الْمسْجد فَصَلَى 


وووموو وه مء وري ورور و ثم رنن 
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Seeweecasesennseenenennsenecerenrenenes 
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eevee 
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weneeseseneeneraneteoneneeneveen 


Seeereeneenavenenenree 


وففووفءوءءء مور ورور ةرو رع مون 


ل 00 2000 


فموومو ممم ةرور ورور مره هرون 


Sean 


enavenerenenessoneneneanieonens 


secere 


enevecareneeeeacernenncosnes 


TD 


esearasersrasnesreens 


۳ه «أنّ النبيّ E‏ صَلَى في وت وَاجِلر) 1111011 
أن لني يي صَلى في لوبو واج 
ن النبي كي صَلَى في كسوفيه 
أن ابي و صَلَى قبل المرب رَكمتينه 
أن النبي يل صَلّى يوم المح سبحت 
أن البي ية صنع في الاستسقاء كما» 
أن الي يكل ضَحَى بكبش فَقَالَ هَذَا» 
أن الي وق طاف عَلَى ميري 
أن النبي يك طَلَنَ حَفْصّة ثم رَاجَعََا 
«أنّ ابي يله طَلَقَهَا فقَعَدَت لَه عَلّى» 
أن الي لا عاد مَريضًا راء يُصَلَي» 
أن ال وق عامل أَهْلَ ير بطر 
«أنا النبِي' ب عامل يهُود حير عَلَى؛ 
أن النبي يك عَرَض عَلَى قوم 
«أن النبِي يله عَرَلَ صف حير لِْرَائبوِا 
أن النبي يق عق عن نه بعد 
«أن الي كه عَلَمَُ لذن ع عَشرَة 
أن التي و عَم عبد الحم ي 
أن النبي يكل غْرًا غَرُوَة الفح في“ 
«أنّ النبي يل في الرَجُلٍ لا يجه 
«أنّ الني ية قال بعد أن أخبر» 
«أنْ الي يي قَالَ حِينْ أَرَادَ أَنْ» 
أن الي بل قال فإ برص أَحَد 
أن النبيّ ييه قال 7 الي يأني» 
واه لبي ها قال في الْمَدِيئَةٍ حَرَامٌ» 
أن النبيَ يكل قال في المْسْتَحَاضةٍ تَدْعْ» 
أن الي ية قال في المسنك: هُرَ يب طِييكُم» 
أن الي يل قَالَ في نليه 
أن الي كب قال في 8 أَوْطّاس» 
أن الي بكي قَالَ لأبي امال 
ن الب يه قال لأملح: يه 
دان النبي ا َال لابن موده 
أن النبي كل قال لابي بكر» 
«أن النبي له َال لِبَِيرَة لما عَنَقَتَه 


eens 


eee 


evenness 


weeveveveceerereeneennne 


وففو مو وو روم رم ةفقوو وو يوم فرت رمم 


وفورءممومموووووءم يرن 


200 000000000000000 


sanenara 


eens 


seeaesausaneeaenereneceesensannre 


ووم و فهو ةو رمو رميو وةوور رم ممت ثرة 


eee 


Seeenesevecenaneceeereeeneie 


«أنّ النبي ية قَالَ لبلال عند صلا لو وا لزه 
أن النبيّ يي قَالَ لا اراد مُعَاوية» ا 
ل النبيّ ين قال ار a‏ 171 
أن الب بل قال إرَجُل: أترعتى» RK‏ 
اَن لبي كيه قال لِرَجُل: مَل RA‏ 
«أن الي ف قال لِسَلْمة ِن صخ VA‏ 
أن النبي ية قال لِعَلِي: ران NERE‏ 
ان الي ية قال لعمر: ei‏ 1 0 ا 
أن النبي بك َال لِفَاطِمَة رضي الله عنها» OY cusses:‏ 
أن لبي يك قال للأغرَابي: إِذَاه EVE asses E‏ 
«أنّ النبي يكل قَالَ لِلرَجُلين: م CARE DE‏ 
أن الي اة قال سا ألِيِسَ» a ee‏ 
«أَنّ الب و َال للبو ربدا بهم» (O۹ assesses‏ 
أن لني كله قال لما نَرَلَتْ ا 55 
«أَنّ لبي كي قال لماز بن مالك ESD‏ 
"أن الي ف ال لِمَنْ حفر من 
أن الب و قال لَه ما اده 000000 
«أن اللي ك َال له ا عمد E‏ 
"أن الب ب قال له: اعتكف» 0000 
أن المي كه قَالَ لَهُ: ما 
أن ال يي قال لَهَا عد أنه QOS EA‏ 
أن ابي يه قَالَلَهَا: إن ا 1 
«أن النِي' به َال لَها: رَأهِليء OS‏ 
دن لبي و َال لوف عَبْدٍ الْقيس» EVA‏ 
أن ابي کل قل رحس وَحُسَيْنٌ عَلَى) AVES‏ 
اَن الي كل قال وَمُعَادْ رَدِيفَهُ عَلَى» 0110000000000 
ن الي كل قَالَ: إن بلالأ» E‏ 
دن الي بك قَالَ: إن هَذَاه 7 1 VAG‏ 
أن النبيّ كي قَالَ: الإسلام أن» EER‏ 
أن النبي هة قَالَ: خذوا عي 11 
دن الي يل قَالَ: في قَلى؛ A‏ 
أن التي با قَالَ: لا قط 11[ 010010111 
«أن النبي يك قَالَ: لاطي الراية 000000 
دن النبي كي قالَ: يا مُعَاذ» FAA NSE‏ 
دن الي يكل قَام فَقَالَ إني كنت» oS‏ 
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دن الى يي قام قيامًا طويلاً نوا مي ا 
أن الي يي قا يَمْني يوم Oe E‏ 
أن النبي با قتل أم قرفة يوم EON‏ 
«أنْ الني بي قدم المدينة ولا عهد» 00 
«أن النبي ب قل المّدينة وليس بهَا» 11 
أن النبي بل قرم مَكة صَّبيحَة رَابِعَةَ 5917 
«أن البي كد قرأ عام الفتح سَجَدَّة! Tec‏ 
«أن النبي و قرأ على المثبر؟ 0 
«أنّ النبي يكل كرا ف في المرب بطُولَيْ» FARS‏ 
أن النبي 26 رابوم الْجُمُعةٍ تبارك Peele‏ 
ن الب و قَضى أن الْمَقْلَ ميرّاث»: ا 
«أنّ التبِي يل قَضَى أن كَل مُسْتَلْحَق» 11101 
أن الي هة قَضَى أن لا قُوتَ» 0 
مان اتی و قضى السب لقا ا ا E‏ 
«أن الي 2 قَضّى بالشفعة و في كُل» VN aes‏ 
«أنّ الي و قَضَى بالْمُمرَى أن يَهَبَ» 11 


«أن النبي ية قَضى بِالْيمِين مَح ... A‏ 


«أن النبي يل قى بِشَهَادة شَاهِد) 1 
أن الي لا قَضَى في الْجَِين الْمَقتُول م 114 
«أن النبي هة مَضَّى في الرحَبَة تكرنُ» OER‏ 
أن الب هة قَضَى في الْحُمْرَى ى Tea‏ 
أن الي ية قَصّى في بَيْض نَعَامَةَا REE‏ 
«أن الي ي قَضَى في سيل مَهْرُور NAOT‏ 
«أن الثبي ية قَصّى في شرب النخل» عم 814 
دن 1ل تمن يدن رين 07 RU‏ 
أن الي يه قَضَى لِلْجَدتَيْن من الْمِيراث» م 1181 
«أن الي يك قَطَمَ نَخْلَ بني النضير» Ee‏ 
«أنَ الني ية قل ما كان يفطر» ATES‏ 
«أن لبي يك لما کان يفط بوم 1 
أن ابي و َنَت شهرًا ثم رك 00001 
«أن النبيّ ل قت ت هرا يَدْعُو عَلّى» AES‏ 
دن النبي ڳلا قبل ل له في الذبح» ووم i‏ 
اَن النبي يكل كان إذَا أَرَادَ أَنْه ا يي 
«أَنَ النبي ا كان إذَا راد سَفرًا OSS‏ 
اَن النبي يي کان إذا أَرَادَ مِنْ» AT A‏ 
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انالبي يكيل کان إِذا أَطلَى بدا بعَوْرَيَهِ فَطَلاهًا انور ...... ٩٩‏ 
ن الي ب كان إا أفطَرَ قَال». NNO E‏ 
دن 2 يكل كان إِذَا امتوّت بوه 0 
د لبي" ل کان إِذَا اضف ر EE‏ 
اَن التب يك كان إذًا اعنم أخى» 0000 
دن النبيّ يك كان إذَا اعْتَسّلَ» VVERE‏ 
أن الي يكل كان إذَا بعت امير“ 0000011 
د التي كي کان ذا تَشَهّدَ قَال» EE‏ 
«أن الي يك كان إا ماحد فا مِنْ ماء» e‏ 
أن الي بل كان إذَا طب يخود ......... 0007 
دأنّ لبي ككل كان إذا دحل العش ROSA‏ 
أن النبي بل كان إذا دنا مي yT‏ 
ا ار يكل كَانَ إذَا رَأى البْيتَ» 000 
دان الي اة كان إذا رأى ماء WE‏ 
دن النبي يكل كان إذا رَفاً إنسانا» sess e‏ 11817 


دن النبي كله كان إذا رَفْعَ رَأسَهُ. a‏ 8 
أن الي كي كان إا رَقْم....... لمم VT‏ 
«أنّ الني هة كان إذا سال جعل» AE e‏ 
دن النبي كله كان ذا مجَدَ کک Eas re‏ 
دأ النبي لل کان إذَا سَّجَدَ 
«أَنّ النبي يه كان إذَا صّعِدَ بد اليب ا 
أن لنب يك كان إذا صَلَى و .. ل 
أن الي يكل كان إذَا طَاف باليْح». Vee‏ 
دن 2 ييه كان إذا ا ١‏ 
أن الي يل کان إذا قم إلى» We‏ 
دأ ال فق کان ذا َل من 00000 


ع 


أن النبي يكيل كان إذا لبس قميصًا بد بدا اموه Poin‏ 
أن الي يف کان ذا َم يُقَاتِلْه 0 00 
دن النبي ب كان عِندَهَا وَفِي البْيِت» 0 000 
«أن النبي ول کان في عزو توك Ree aA‏ 
دن النبي يكل كان قَاعِدًا في مَکان» Ves‏ 
«أنّ النبي هة كان لا يتير مِنْ» Eo‏ 
اَن الي و كان لا يْدَعٌ أربَماه Totaled‏ 
أن النبئ ی کان لا بتع أنه ela‏ 


ات 


أن الي بق کان لا يرْقَدُ لَبْلا ولا نَهَارًا فيُسْتَيْقِظ إلا تسوك ۸۰ 


أن النبي ول كان لا يُرَاجِهُ أحَدَاه ا 
«أن النبي وَل كان مَمَهُ َاس» EASE‏ 
«أن الي كي كان يد مِنْ لحه من عَرْضِهًا وَطُولِهاا 00 
ان الي ا كان يأمر بإفطارها وينهى» REN‏ 
«أَنْ النبي يكل كان يَأمُرُبالْباءَةٍ وَيَنهَى» NAN‏ 
دان الني ب كان يأمر برضعائه ورضعاء؛ AF‏ 
«أنّ النبي وَل كان ينْعَثْ 3 عَلَى الناس» و ل تا 
«أنّ اي ل کان يرن في فدح ين يدا Wae‏ 
أن الي کا كان , تفس في“ ER‏ 

«أن ؛ الي يل كان ينور كل شهر» 

«أنْ النبِي يكل كان رضنا عند e.‏ 

دن لبي بل کان بيب أن يُصَلَيَ 00001 
أن الي يكل كان يَْلِفُ بأبيدا 001 
أن لبي يل كان برح إلى اميد OTE‏ 
«أنّ النبي بك كان خر ناته وَنسَاءَه 00000000 
«أنّ التي يه کان 25 قَائِمًا Ep:‏ 


«أن الثبي ل كان يُحَلَلُ لِحبنه» VERT‏ 
«أنّ الي يل كان يدخل على بعض؟ ............ 0000000 
دن الي ڳلا كان يَدْعُو بهذا الذعاء» NEE‏ 


أن النبيّ کان يَدْعُو في الصلاةه ETA‏ 
أن الي يق كان قم صرتة بالتكبير» 1 001001011 
اَن النبي يكل کان ركم رَكْعَئينِ بعد ENN‏ 
أن التي ل كان يُسلْم عن ينوه ETRA‏ 


ن ابي کل كان ينبح جنا ن NTs‏ 
«أنّ النبي ڳلا كان بص يصب بالرَعفَرّانء 314 


«أن الي كي كان يُصَفْرُ ! ِحْيتة بالوَرْس وَالرْعْفَرَان» AN ens‏ 
للك ابي بل کان مُصلَي ربا بذ 2320606 

ن النبي يي کان يُصلَي صل الْجُمْعَةَ تما .. 
EP e E‏ 
دان لنب ولك کان يُصَلي رين بت 
دان النبي كي كَانَ يُصّلي ليلا طويلا» 010000000 


أن الني عل كان يصوم ثلانة ثة آيام؟ A e‏ 
دان الني یو كان يصومه» VA sess‏ 
«أن النِي' اة كان يغرب شمر مَنكبيه.» RSS‏ 


«أنّ النبي ل كان يَطُوفُ عَلّى ابوه Es‏ 
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«أنّ النبي ب كان يَطُوفُ عَلّى» N‏ 


«أنّ النبِي هة كان يلها وَهُرَ صائ» 


«أنَّ النَيّ كك كان يقبّلها وص لسانه؟... 
أن النبي ل كان يقرا بسم اش n‏ 
«أنّ النبي يل كان يقرأ عَلَى المبر» ا 
أن الي ك كان يقرا في الْجُحُمَة» ا 
«أَنّ لبي كي كان يقرا في ايتن 2 


أن النبي يكين كان يقرأ في 


ا کک کان برأ في الزن E‏ 
٥ن‏ النبي و کان يقرا في صلا E‏ 
اَن الي ل کان يقرأ يوم الْجُمُمَت 2 
أن الي يل كان فصر في السفْر 5 
أن الب يل كان يقبت في الور 5-0 
أن الي ا کان يقت في صله 2 


أ اذ که کان بغرن لهم إئي» 
ن النبي ي کان يفول بين السجدتين» 
«أن ال کل كان يول ذ 


کن اتی که کان يرن في زره E‏ 
أن ال يق كان يو ل اللْهُم ا 
«أن النِي' E‏ ا 
دن النبِي يك كان يك نِكاح الس و 
«أَنّ النبي يي كان يبس برد رةه ê‏ 
اَن لنب ل كان يس بز الاح .. 
يَمْسَحُ عَلَى الحفيْنِ وَالخِمَارِ) 0000 
«أن الني ب كان يمشي أمام الجناز» 0 
اَن النبي يل کان ينام وَهُوَه 0 
«أن ال كي كان مُق في اذاي 0 
"أن الي يي كان يواصل من سحر» 5 
أن الي يل كان يور من أول» ... 55 


أن النبِي يليك کان يأ 


داو لبي و كانت 


e E E 
e «أنّ النبي ا كبر في الْعِيديْنِ؛‎ 
«أن النبي ها كنب إِلَى أهْل اليّْن» ب‎ 
0 أن التي يي كنب إلى عَمْرِو بن‎ 


eer 


في ابِتِدَاء» een‏ 
2 


«أنّ النبي بك كب في تابه إلى“ 00000000 
أن ال بل كَرَى أَمْعَدَ 0 VOTO‏ 
مان الي ڳل لاعن بن يلال ن a‏ 
أن الي ها لبد رأْسَهُ وَأَمْدَى فَلَماه 6 41 
«أنّ النبي وه لَمَنّ الرَجُلَ يس س Naa‏ 
«أَنّ النبيّ ية لَمَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِيلَةَ وَالْوَاشِيمَة؛ ...... ٠۲۳۷‏ 
ان الي يي لف في برد حبري VV eos‏ 
«أن النبي كله لَقِيَهُ في بَعْض طرق الَدينةه OS‏ 
دن الي ك لَمْ يَحْدَ ذلك الرَجْل VEY‏ 
اَن لبي يله لَمْ يُحَرُمْ الْمُرَارَعَةَ aes‏ 
«أن اللي 6ة لم يُحَسْنْ السلّب» 
أن الي هة لَمْ يزل يجهر في 11 
١ن‏ الي يه لم يصل على قتلى» 00 
«أن الي يل لّم يُصّلّ في اليه FATOO‏ 
«أن الي 5ه لم يَفْرضْ في الْخَْرء VETO ussa‏ 
أن الي ل لم يفنت إلا إذ١.... Ena‏ 
أن الي وو لم يكن برك في 1 
«أنّ النبِي يك َم يكن يَزِيدُ في» GEE‏ 
«أن الي يله لم ين عَنَْا وَقَاله Ved‏ 
م 0 YO‏ 


دان ا E:‏ لا امتنم مِنْ الصّلاة» 
أن ابي 26 لما بقث ث إلى ابْن» 1 
«أنّ الني ب لا بعث معاذا إلى؛ Vena‏ 
«أنّ الني با نا بعئه إلى اليمن؛ لوو ايا 
د النبي و لما َرَوَجَهَا اقام عِنْدَمَا» لمم 14 110 
دن النِي كل لما جَاءَ الْمُرْدلِفَةَ نرل» E‏ 
أن النبِي وك لما جاءَ مَكَة دَحَلَ» م 
أن الي لل لا دنا مِنْ اصا٤‏ ......... aR‏ 
من التي وة لما رَمى ا رة وََحرَ سه وَحَلقَ ناو الحلا 


شيقة الأَيمَنْ فَحَلَقَهُ» RRS‏ 
أن البىّ ية لما سيل عن الآل» 100000000 
أن النبيّ هة لما سَجَد وفعت ركاه Ve‏ 


دن ن الب :45 ا لما ظهْرَ عَلَى خیب EVs‏ 
«أن الي يه لم فنَمَ مَكْةَ قَال» RAE‏ 
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«أنْ الي يكل لما فرع مِنْ طَرَافهِ 000000 
أن الي هة َا َع من قَصرئةه n‏ 
دن ل وذ ن قَدِمْ الْمَدِينَة أمْطَم VAY aS‏ 
دن ابي بل ا لما نها جبريل» WU EG‏ 
ان التي ب مر بامرأةٍ تبكي عنده ماح 13 
«أن النبي يل م مر في الطّريق» ا 
اَن الي 8 مسح أَعْلَى الخف» TE‏ 
أن لنب ل مسح برأمو بماء غير فضلل يديوه TTS‏ 
«أذ اللبيئ يه VV sus. LC‏ 
أن الي بك مَس دَاخلهُمَا بِالسْبَابئينِ وَحَالَف بإنهامَيه إلى 


«أن الي يله مَسَحَ عَلَى الفيْن» iE‏ 
أن الي ييه نَحرَ قبل أن يَحْلقَ a‏ 
9 الي يك ندب الناس إلى المّدق» ا VVE‏ 
«أن الي وك رل في مَوْضيع الْمَسْجد مما VA‏ 
«أن الي ينه صب الْمَنْجَنيقَ عَلَى أَهْلٍ» Ee‏ 
اَن لبي ب ى الَجائِي في في اليم 
«ان الي يل نعى لاس النجاشي في؛ VVE essa‏ 
أن النبي يكل نفخ في صلاة الكُسُوف» AA‏ 
أن الي انهاه أن يخرجن في» VASA‏ 
أن النبي يكل نَّهَى أن تُسَافِرَ المَرأ ROA‏ 
أن الب EE‏ أي الرَجُلُ» A‏ 

١أَنّ‏ لنب 9 ّى أن يَخْطْب الجر 
أن النبي يه تھی أن يُستنجى بِرَوْثر أ بعَظم» Vac‏ 
اَن الني يل هى أن ببس السلاح» 
«أن النبي يق نَهَى عن أكل لُحُوم» 
١ن‏ النبي يله هى عَنْ أكل» اا 
اَن لبي كك نهَى عن ابرا AVS‏ 
ن النبي وله هى عَن الْحِْوَة يَْم؛ 
«أن النبي ية ّى عن الشرب Va‏ 
أن الي يله نَهَى عن الصّلاة نْصفَ» OOS‏ 
دن 2 يكل هى عَن المحَائَلَة رالراب EEE‏ 
أن الي بل نَهَى عَن الْمَُاعَرَي RAS‏ 
دَأَنّ ابي بلك نَهَى عَن الْوصّال» 00 
دن الي يك ّى عن بيع الما ب 000000 


«أن الي يل نَهَى عَن بيع الكالئ» E‏ 
أن الي َة نَّهَى عَن بيع ضراب E‏ 
ان الي وك نَهَى عَن بیع كَالِئ» eR‏ 
«أن النبي يل نَهَى عَن ثَّمَنْ الكلب» A‏ 
مان الي لا ّى عَن نَم ان Ns‏ 


أن لني له نَهَى عَنْ صبر الرُوح 


أن الي ب هى عَنْ صَوْم حَمْسَةه E‏ 


أن النبي كلل نَهَى عَنْ كَسْب الْخَجام» 


«أن النبي يكل نهّى في الصّلاةٍ عَنْ» 200000 
أن النبي يه نهى يَوْمْ حير عَنْ» a‏ 
دن لبي يك تھی يرم خیب 12100 
أن التي ك هنك دروكا لِعَائَِةَ كان e‏ 
أن لبي يك هَجَرَ نْسَاءَهُ َرَج إلّى» 500 
«أنّ النبي يل وأا بكر وَعْمَرَ أحْرَقُوا 52200 
أن لبي وَأصحَابَهُ 0 ۱ يدو ن البدنةه 4 


اَن النِي يي وال بين 


«أَنَّ النبي كل ودَى انناو اا َتَلَّهُمًا» 0 
دأ النبي كله وَدَى ذِمَيّا ية مُسلْلِم؟...... E‏ 
أن الي يك رفت لهل الْعِرَاق ذَّاتَ» 52 
دن اس كه رت لأهل الْمشرق الْمَقِيقَ» 000 
أن الي يه رقف بعر كر حَدينًا ويلا .... 
اَن الي يكل رقف يَوْمَ النحر بين N‏ 
دن الي ا يصلّي في كسوف القمر» e‏ 
«أنّ النبي يل يوْمَ حُنيِنٌ بَعَثّ جَيْشًا' ST‏ 
دن النبيّ يكي: كان يجهر في المكتوبّات» a‏ 
«أَنّ ان :کان يموم في الركعَةه ا 


اَن الي ي: كان يَمْسَحُ عَلَى الحقين وَالْعِمَامُته 


١ن‏ الي آتي بلحمء فقالت ل» e‏ 
دن النبي قرا والنجم فْسَجَدَ فِيهًا وَسَّجَدَ) a‏ 


«أنّ الي كان يصلّي في خسوف الشّمس"» 


دأو الي کان بعرو السام فيُدَاوينَ» Rien‏ 


«انَ النجائبي زوج اَم حَبيبة بنت اٻي» 


«أنّ النَعْمَانَ طب بالكوقة فَقَالَ» 2200 
«أن الولَّدُ لراش ولِلحَاجر الجن 5 
«أنّ اليَهُودٌ اترا رَسُول الله يكلة» E‏ 


QAT ei 


aS 
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«أنّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حاف فت المَرأة مِنهُمْ AV‏ 
«أنّ امراة آتت رسول الله کی VAN‏ 
اَن امْرَأَة أخدّت المُذيةَ حًا عَلَى نره FV‏ 
أن امْرأة توفي زُوْجُهًا فَحَسَوًا عَلَى عَيِهًاه الوا 
د امرأة ابت بن فيس اختلّعت مر 1 
«أن امْرَأَة جَعَلْتَ عَلَى نَفْسيهًا مَشْيّاه Verse‏ 
«أنّ امرأةٌ ركبت البحر فنذرت إن» AVE Sisin‏ 
«أنّ امْرَأة سَألَت اَم سَلَمةَ بان أيامَاه سم ا 
«أَن امُرَأة مسَوْدَاءَ أَنَتْ ال از ا اال 
«أنّ امْرََةٌ سَوْدَاءَ كانت 2 الْمَسْجِدَ اؤ VN avaa‏ 
ن مرآ سكت شَكْرَى فَقَالَت .. 0000 
«أنّ امْرَأَةَ ضَرَبَتُهَا ضَرَّتُهَا بِعَمُودٍ فُسْطّاط wessessssasesssen‏ و11 
دن مرآ قَالْت: إِنْهُ كان عَلى» 

«أن امْرَأَةٌ قَالّت: يا رَسُولَ» RE‏ 

اَن ابر مِنْ أَسْلَمَ يقال لا سیا۰ 8 
«أنّ امْرَأة مِنْ بني فَرَارةَ تَرَوَجَتَ عَلَى؛ A‏ 
«أنّ امرأة من جهينة أتت الني كا ......... الم ا 
أن امرأة من جُهَنَة أت رَسوله Eee el‏ 
١ن‏ امْرَأة مِنْ نْعَمَ قَالَتْ: ياه ...... 0 000007 
أن امْرأة يقال لَهَا: َم رُومّان» مع VEOA‏ 
«أن امرأة يهودية أَنَتْ رَسُول الله لةه OV Rasa‏ 
أن امْرَأَنَينِ م هُذَيْلٍ َتَلَتْ إِحْدَاهُمًا الأحر TATE‏ 
ن بَيرَة أَعَِت كان رَوْجُهَا عدا فخي فَخْيّرّمَاه NNN‏ 
أ رة عيطت وهي ند مُث عليه ا 
«أنَ برِيرَةَ حيرا النبي يك وَكَانَ زوْجُهًاا AIEEE‏ 
أن بع بَعْضَ أصلْحَاب النبي يل قال IFS‏ 
اَن بلالاً أحذ في الإقَامَة فَلَمّاه 00000 
أن بلالا أن قل طُلْوعٍ الجر فَأَمَرَه OVS‏ 
أن بلالاً کان لا بُقِيمُ OAV E‏ 
«أنّ بلالا كَان يُؤَذّنُ عَلَى باب الْمسجده E a‏ 
أن بلالاً كان وى فة الي 06 وا 
«أَنّ ابت بن قيس بن شَمَاس ضرّب» DA‏ 
أن ثَمَانِنَ رَجُلاً ِن أَهْل مَك مَبَطُوا OF Yes‏ 
«أنّ نَمَنَ الْمِجَنْ كان ربع ينار EVE SS‏ 


«أنّ جَارية بكرًا أَنَتْ رَسُولَ اش E‏ 


«أن جَاهِمَةَ السُلَمِي تى الي يليه فقَال» ا 
«أن جبْریل رى النبي كذ يأك RA‏ 
أن برل رن على التي ل وليه 526 
که دع عت النبي كذ e‏ 
أن ج مك دعن رَسُولَ الله ف 5 
«أن جَمَاعَة ِن ليود أتوا ا eS‏ 
بنت سَلُولَ تت الي کف 5-5 


» 


(أنّ جَذَته م 


دأَنّ لك د 


أن جاه مر بحسن وان عباس فقا 


«أن جَْنًا عَنِمُوا في رمان الي ب 2 


أن حَجَامًا َد مِنْ شارب الي يل رى سي في ليتوه .۸۷ 


أن حَنْصَةٌ قلت جَاريّة لَّهَا مَحَرَنْهًاه 0 
«أنّ حَمْرَةَ کر وَقَالَ: للنبي کي ES‏ 
اَن حَمْرَة لَم يُوجَد له من إلاء Re‏ 
ُن حَمَلَ بْنَ التابعةٍ کان لَه امُرأتان» o‏ 
اَن خاوما لاني وق خد ت فَأمَرَنِي» e‏ 
عند النبي ل قال“ 4 


دان حير ارون قَْنْهُ له E‏ 212000 
0 5 لي عر رةه 2371 


او خَطب عند 


اَن رجالا هدوا بأ َقَالَ سا وهُا 5 
أن رجالا ِن أصْحَابِ النبي يل أرُواء seen‏ 


اَن رجالا من : الأنصّار استأذنوا رَسُولَ الله 


من رَجُلا أنَى الي يكل بجَاريقَه 5206 


دأ ا ليه تر كي ل 


«أنّ رجلاً أعتق سو ماله ن رة 1201 
(أن رَجُلاٌ آم قومًا ق فصو بصق في القبلّة» E‏ 
ل ١‏ رجلا َا امْرأة مَك فتلا فقَضتَى» ... 


دن رَجُلاً ابتاع غلامًا فاستَعَلف ب 


دن رَجُلُ اطْلّمّ في بُعْضٍ حجر النبي» een‏ 


اَن رَجُلاً اتی الي يك فقَال» e‏ 
«أنّ رَجْلاً آتى النبي بلا قَدْ ظامَرَ» a‏ 


020220000 
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أن رجلا اطَلََ في جُحْرٍ في بابي ا 
أن رَجْلا باع رسا لام ؟ ئم اا VEER‏ 
أن رجلا نضا فرك مؤْغيع فر على فيو 11 
«أَنّ رَجُلاً جَاءً إلى الي كله نَقَال» 0 
أن رَجْلا اء إلى ال ر رفا وة على طوس فة 
مل مَوْضِمٍ افر .... 7ل00 0 ز ز 1 ز 1 A‏ 
دن ن رَجُْلاً جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ في هَيَْْ 0000000000 
ُن رَجُلاً جُرِحَ فَأرَادَ أنْ يسيد َنهّى» EO‏ 
أن رَجُلاً حَلَفَّ باللّه وَغْفِرَ لَه 0000 
أن رَجُلاً طب عند الي يذ فقّال» ال ا 
أن رَجْلاً دحل الْمَمْجِدَ وَقَدْ صلَى رَسُولُ» 0 
دن ن رَجُلا دحل الْمَسْجد يوم اْجْمُعَة وَرَسول» Oa‏ 
أن رَجُلاً حل الْممْجدَ يوم + جْمُعَةَ من Ae‏ 
أن نرجلا بح قبل أن يُصَلَيَّ رَسُولُ» U ae‏ 
ُن رَجْلاً رَمَى بجر صاب أمَهُ فَمَانَتْ» TW‏ 
أن رجلا وى رجلا بهم فة وين م VOY‏ 
أن رَجُلاً رُحِمَ يوم الْجُمُعَةٍ قَمَاتَ» EAN RRS E‏ 
أن رَجُلا زی بامْرأةٍَأَمَرَ به اليه .... FQ assesses‏ 
ن رجلا سان الي هه عن اريه RRR‏ 
«أَنْ رَجُلاً سَألَ لبي يك عن شان VON‏ 
«أنّ رَجُلاً أل النبي يي ونا بين EAs‏ 
أذ رجلا سأ سول الله عن الرجل بشي ين لخ ۲ 
أن رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله وه عر .... E‏ 
أن رجلا سَأَلَ رَسُولٌ الله يذه MEP acess‏ ا لم 
«أنّ رَجْلا طَعَنَ رَجُلا بقن في ركبو EON sa‏ 
أن وَجْلا عض بد َل قرع بده 00 00 
«أن رَجُلاً عَلَى عَهدٍ رَسُول الله يه را 
أن رَجُلاً َال سول الله وة: إن لمعم VVE VFN‏ 
دن ن رَجْلا قال لبي : إن أبي» VE‏ 
أن رَجُلا قَالَ للنبي يك: إن اي Wh‏ 
دأ ا رجلا قل لني لة: رَجُل بُریده NEVE‏ 
دان رَجُلا قَالَ لَهُ يكل يه لم أشن 000 
«أَنْرَجُد 8 يَا رَسُولَ اللو ماه KAO SEAMS‏ 
دن رَجُلا قَالَ يَوْمْ ال ' Ta‏ 
ان رجلا قَالَ: با رُسُولَ اللّدا...... ٠١١۲ ٤۷۲ ۷۳۹۰۲۹٤‏ 


دا 0 م1 
ا د رَجُلاً ِل فَجَعَلَ النبي ا وده FAO esse‏ 
«أنَ رَجُلاً يِل في الْبَلَد لرام في“ FAO sss:‏ 
أن رَجُلا قل نَفْسَهُ بمَشاقص فلم ... لقا 
ا ل رَجُلاً کان يدي لِلني كلة» 0 00 
«أنّ رَجُلا لاعن امْرَأَنَهُ رای مِنْ ولد 1141 
«أنّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهّْدِ رَسُول» ا ا 
أن رجلا مر وَرَسُولُ الله يل ول» RE‏ 
اَن رَجُلاً يِن ألم جَاء إلى النبي» 0 
م ن رَجُلاً مِنْ الأنصتار أَعتَقَ مَمْلُوكَهُ إن 000000000 
ل ةرجلا ن الأنْصّار أغطى أَمَهُ حَدِيقةه ا 
اَن رَجُلاً مين الأنْصّار بر عُلاما ل RA‏ 
زا ن ال ري ر VV RESA‏ 
أن رجلا لمم زى في الت اا 
ان رَجْلاً مِنْ کر بْن لبش أنَى؛ OS‏ 
«أن رجلا ِن بكر بن لين أمره 

أن رجلا مر تيف طَلَقَ سء ...... م 
«أن رَجُلا ِن جُذَامٍ جَامَعَ امْرأئَهُ وَهُمّا 43 
أن رَجْلاً مِنْ جَيْشَانَء وَجَيْشَانُ» Ne‏ 1 1 ذ 1[ 001 
«أنّ رجلا مِنْ فَوْمِنًا أعَتَقَ شيقصا لَهُ» VAs‏ 
دن رَجُلاً ِن كلاب سَألَ الي 36 ... NVA‏ 
لل د رَجْلاً رل الْحَة وَمَعَهُ اهل 11 
ن رجلا ند في المج فقَال» EES‏ 
أن رجلا نور رَسُولٌ الله ا[ ا 
دن ؛ رَجُلا هَاجَرَ ّى النبي يلل مِنْ؛ Vesa‏ 
أن رَجْلَينِ ا ا النبي ي لم ممم ممم VVV‏ 
ا ا رَجُليْن صما إلى رَسُول الل VV‏ 
ا ن رَجْلَينِ تڌَارَءَا في دَابٍَ سَ٤‏ 110001100 
أن رَسُولَ الله يك نى بض 0 0 00000 
ان سول الله يك أنى منى أتَى» aes‏ 
اَن رَسُولَ الله يه أي بدابة وَهُرَ اط او 
اَن ر سول الله يقني بسَارِق» و 1 
«أن رَسُولَ الله 5 أي بال أ VOY EON‏ 
«أنّ رَسُولَ الله اة أنِيّ بال VANS:‏ 


«أنْ رَسُولَ الله هة أَجَارَ شَهَادَةه 00000 0 
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«أن رَسُولَ الله ةح من شارب الُْيرَة عَلَى سواكيه Ae‏ 
«أنْ رَسُولَ الله يك أن لِضَعَفَةٍ النّاس» او عا مو امي 4 31 
أن رَسُولَ الله ها َعَم بالْيشّاء ء حتی» FU‏ 
أن رَسُولَ الله ا قاض يوم الخر» E‏ 
«أنّ رَسُولَ الله لا أقرأه حمس عَشْرَة OAS‏ 
«أَنّ رَسُولَ الله ا أََطّحَ بلال» WV ie‏ 
«أَنْ رَسُولَ الله هة أَمْرَ أنْ» A‏ 
«أنّ رَسُولَ الله ية أَمَرَ امْرَأَة» ETc aa‏ 
«أنّ رَسُولَ الله ية أَمرَ بِالْوْضُوء» 0000071 
ن رَسُولَ الله يل مر برَكَاقه ... VATA‏ 
«أنَّ رَسُولّ الله ل مر بلالاً آنه Oasis‏ 
أن رَسُولَ الله هامر بحو رين ONS‏ 
SI‏ ا RV‏ 
«أن رَسُولَ الله يك أمْهَلَ آلَ جَعْفر ثَلانا أن يأتِيهُمْ ثم نامب ٩۳‏ 
أن رَسُول الله ل ور على بعِير» 1001 
أن رَسُولَ الله بها أوتي جَرَامِ» RA‏ لم6 1١194‏ 
أن رَسُولَ الله يك اتخذ حُجْرَة». 6[ 10000000 
أن رسو الله ل اخنجَم ولم Vers‏ 
أن رَسُول الله اة امتَشَارَ ا فيا E‏ 
«أن رَسُولَ الله اة اهنتم بَعْضَ NOES‏ 
اا زنر لق کت ت OVE EÊ‏ 
أن رَسول الله هة بَعَثْ أَبَا عُبَيْدَ a‏ 000 
نْ رَسُولَ الله اة بِعَثْ ا اا 
م 0 0000000 
«أنْ رَسُولَ الله ل بعت ا 00000 
«أنّ رَسُولَ الله اة بَعَنْهُ إلى Waa‏ 
«أنّ رَسُولَ الله َة بَعَنْهُ وَأوْسَ» AEE‏ 
«أنّ رَسُولَ الله يه تَرْرَجَ امْرَأمُ 00007 
«أن رَسُولَ الله هة ترَوْجَ مَيمُونةَ حلالا...., AY esasan:‏ 
«أنّ رَسُولَ الله ية تَرَوَجَها وهي“ 
«أنّ رسول الله يك تقال أعمار» 2711311103 
«أن رَسُولَ الله اة رضنا عِنْدهَا وَمَسَح برأسيه NES‏ 
«أن رَسُولَ الله يي جَعَلَ فِدَاءَ أَمْل» VOTE ess‏ 
«أنّ رَسُولَ الله ل جَلْس: يَعْنى» 8 000001 
«أنّ رَسُولَ الله بك حرم وط 1 


«أنا رَسُولَ الل يق NNO a‏ 
| مويه د RIESE E‏ 

نْ رَسُولَ الله ية جين أَفاض من“ EES‏ 
ا 
أن رَسُولَ الله هة حِينَ ظَهّرَ عَلّى» EAs‏ 
«أنّ رَسُولَ الله اة حرج إلى) Rea‏ 
أن رَسُولَ الله يه حرج عَلَى الناس» 5 ه12 
«أنّ رَسُولَ الله يه رح ليله من“ ام ا ا تاه 
«أن ؟ رَسُولَ الله اة حرج مُعْتَورَا» RAs‏ 
«أنَّ رَسُولَ الله اة حَرَح يَوْمًا إلى» LEE‏ 
أن : رَسُولَ الله يك خضب بالصفرَة ا 
«أنّ رَسُولَ الله هة دحل عَلَيْهَاه VAT.sssssssssssss‏ ل AYY‏ 
«أنّ رَسُولَ الله ل دحل في صلا 1101011100 
«أنّ رَسُولَ الله ل ذهب إِلَى بني؟ e‏ 
«أنّ رَسُولَ الله يك رى رَجُلاً أ e‏ تي ياه 
«أنّ رَسُولَ الله َة رى رَجُلاً نعَائِييَا» TEA‏ 
«أنّ رَسُولَ الله اة رَأَى رَجُلاً رَقَذْه OTE‏ 
«أنّ رَسُولَ الله ية رَأى رَجُلاً يسلج 4 

أن رَسُولَ الل رى رَجُلاً يُصَلّي في ظَهْرِ قَدَيهِ لُمْمَة قَذْرَ 
الذرْمَم؛ 5 د7بددببب 0001010101012 EE‏ 
«أنّ رَسُولَ الله هة رَأَى رَجُلا بلي 


* 


ر 
ن رَسُولَ الله ككل رَأَى رجلا ييا : 


«أنّ رَسُولَ الله ية رَأى رَجُلاً» ا 
«أنّ رَسُولَ الله يل رَأى عَلَى عُمَرَ» Yo SSE‏ 
أن رَسُولَ الله ية رَأَى في أصْحَابيه OAV‏ 
«أنّ رَسُولَ الله ل رَجَمَّ مَاعِرَ» 8 00 
«أن رَسُولَ الله ية رخص راء الإبل؛ Foes eê‏ 
وان رَسُولَ الله ية رَد الْييِضَة عَلى» Oa‏ 
«أنّ رَسُولَ الله يله رش عَلَى قَبْر Vien‏ 
أن رَسُولَ الله يق سيل عن أهل» EAS‏ 
أن وسو اله لل يل عن رَجلٍ» Ea‏ 
أن رَس 

أن رون اله يق شرب شراب ATV‏ 
دان رَسُولَ الله يل شرب ناء N E‏ 
اَن رَسُولَ الله يلك سمل عَنْهَا يلد EGA‏ 
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أن رَس سول الله و صَلَى بالناس يَوْم» Ore‏ 
«أنّ رَس سول الله ا صلی بي قر eS‏ 
أن رَسُولَ الله يق صَلَى , بهم الْعَصر OF‏ 
أ سرك الله لى في زمه OTe‏ 
«أنّ رَسُولَ الله يه صَلَى يوم النخر» م 
«أن رَسول الله يكل رب في» e‏ ا 
«أنّ رسُولَ الله يكل طَاف عَلَى» ا 
أن رَسُولَ الله هة طَّافَ وَسَمَى» 0 
«أن رَسُولَ الله بل عَنْ عن الحَسَنِ؛ م 0 
دأ ن رَسُولَ الله كل عَلَمّ رَجُلاً الصّلاة» ار 
«أَنّ رَسُولَ الله يكل عَلْمَهُ هَذَا الأذَان» Foe‏ 
أن رَسُولَ الله ية فَدَى رَجُلَيْن مِنْ» OE‏ 
أن سول الله ب في حَجّة» e‏ 1۰۰ 
دسل له ته فا 0 
اَن رَس رَسُول الله َال إن جربل ES‏ 
5 رَسُولَ الله ولك قَالَ جين جام OF esasen ٠٠...‏ 
أن رَسُولَ الله كل قال في عشبا .............. ا 
«أنّ رَسُولَ الله ية قال في ....... NR‏ 11 
«أَنّ رَسول الله وك قَالَ لأم1............ TT‏ 
«أنّ رَسُولَ الله ل قَالَ لرَجُل» Vea‏ 
أن رَسُولَ الله َة قال إرَجُل» NOTTS‏ 
انر سول الله يك قال لمان بنِ» الم م VO‏ 
«أن رَسُولَ الله له قال لِوَفْدِ» يز 000 0000000 
أن رَسُولَ الله ب قَالَ وَحَوْلَةُ» eR‏ 
«أن رَسُولَ الله ل قال بهل ألُ» 
أن رسو لله قال يزم أده و ا 
«أن رَسُول الله ية قَالَ: إن» FRSA‏ 
«أَنْ رَسُولَ الله ية قَالَ: انطَلِقوا» NEES‏ 
«أنّ رَسُولَ الله هة قَالَ: لَقَدْه TEER‏ 
ان رَسُولَ الله ية 0 يَاء n‏ 
«أنّ رَسُولَ الله يكن مَرَ في المَغْر ب AN‏ 
«أنّ رَسُولَ الله كله و ا WE‏ 
«أَنْ رَسُولَ الله يه قَسَمّ لماضي فَرس» OTA‏ 
«أنا رَسُولَ الله ل قضى باليمين» 5 1 الا 
أن رَس 


«أَن رَسُولَ الله ب قَضَى بيمين» 00 


«أنّ رَسُولَ الله هة قى في» ESAs‏ 
«أنّ رَسُولَ الله ب طم يد ل 1 
أن رَسُولَ الله يك كان إذا أَرَادَه eet‏ 
«أنّ رَسُولَ الله ل كان إذًا افنَتَمَ» ل 
«أنّ رَسُولَ الله ييه كان ذا سّجَدَ» INRA‏ 
أن رَسُولَ الله اة كان إذَا ضَحّى» وه 
«أنّ رَسُولَ الله ل كان إِذَا قَام» Nee SE‏ 
«أنّ رَسُولَ الله كي كان إذا كب ا الام ا 
اَن رَسُولَ الله يه كان جَالِسًا كاشيفًا» ل 
«أنّ رَسُولَ الله َة كان َأتِي الْعِيدَ» VEE‏ 
أن رَسُولَ الله ا كان يَتَرَضَأُ في خضب مِنْ صفرا 66 
ُن رَسُولَ اللي كان يَجْهَرٌ ببسم EVA‏ 
«أنّ رَسُولَ الله کل كان يُجَهَرُ بَحْثْ» ACRE‏ 
«أنْ رَسُولٌَ RS e‏ 
أن سول اللو ل کان هذ 8 ا 
«أنّ رَسُوَلَ الله يكل كان ير 6 0 
«أنّ رُسُولَ الله يكل كان ير 0000 
RT‏ ندا ... لا 
«أنّ رَسُولَ الله ل كان يُسْأل» YONA‏ 
«أنْ رَسُولَ الله ب كان يسْتَحِبُ للرْجُل) VOOR‏ 
أن رُسُول الله هة كان تعفر لِلصّف» UT eR‏ 
أن سول الله كان مسي الْمَغبَ» TAS‏ 
«أنّ رَسُول الله يله کان يُصلَي فِي» Se‏ 
«أنّ رَسُولَ الله يكيل كان يُصلي نخْوًا FEV WV ssssssassassssss‏ 
«أنَ رَسُولَ الله هة كان بصي هره PRR‏ 
أن شوك ال 5 كا ييل بطل مشر 150000 
أن رَسُولَ الله ها كان يقرا في ERS‏ 
«أنّ رَسُولَ الله ل كان يفول في» Tse‏ 
Es e‏ 

ن رسول الله يه كان يكتحل» 0 
ل رَسُولَ الله ب کان نهر OO Tees‏ 
«أن رَسُولَ الله كيه كان ينسح او ا 
أن رَسُوَلَ الله هة كان بده NOFA‏ 
ن رَسُولَ الله يك كان يُويِرُ ثلاث Ae‏ 
«أنّ رَسُولَ الله يلل كان بور يقت EES‏ 
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«أنّ رَسُولَ الله يي كانت لَهُ» VYAN eet‏ 
«أنّ رسول الله َة كتب إلى هرقل» ا 
«أنّ رَسُولَ الله ب كنب إلّى» NV‏ 
«أنّ رَسُولَ الله هة كمْنَ في نَلانَقِه Ve‏ 
1 رَسُولَ اللو ف َة وَهوَ جنب e‏ 
«أنّ رَسُولَ الله له لله لَمْ يَجْمَلْ» EVE AAS‏ 
«أنّ رَسُول الله هة لَمْ يُصَل قَبْلَ» NON‏ 
«أنّ رَسُولَ الله يكل لَمْ يَقِتْ» 0 0 0000000 
«أن رَسُول الله يله لَمْ يَكنْ» لمم VAN NEV‏ 
أن رَسُولَ الله يكل ا ا اتی إلى» 000 
ان رَسُولَ الله ية لَمًا بَعَتْ إلّى» EO AS‏ 
ف سول الله ف لا بعت 1 000 Vos‏ 
«أنّ رَسُولَ الله يب لَمّا غرًا بَدْرَاه Nese‏ 
أن رَسُولَ الله يك لما ماقم مَك 01 
أن رَسُولَ الله يكل لَمّا قَدِمَ مِنْ» 00 
«أنّ رَسُولَ الله يكيل لما طحا 000 0 AA‏ 
«أنَّ رسول الله يك مر على مجلس؟........ م AA‏ 
ن رول الله ل مرت به جا Ra‏ 1 
«أن رَسُولَ الله هة مَسَحَ رَأسَهُ ا ده اقل بهمًا وَأَدبرّا.... ۱۱۲ 
ا رول الله ب نر إلى“ اال 
رَسُولَ الله يك نهَى أَنْ يَتَوَضَأ الرَجُلْ بقضنل طَهُور اْرْأقه4؟ 
«أنّ رَسُولَ الله يك هى أنْ» لم ١ 1317 IAS‏ 
دن رَسُولَ الله كه نَهَى عَن الْمُرَارَعَةه لا 
ْ أن رَسُول الل وأبا بكر وحم DA‏ 
«أنّ رَسُولَ الله يكل: کان يفشي بقل ميوت Ea‏ 
أن ركاه صَارَعَ الي 5 فَصَرَّهُ الي aes‏ 8%( 
«أنّ رَمْطَا مِنْ كل قَدِمُوا فَاجتووا الَدِينةه E‏ 
د ڏ رُوْجَهَا جَعَلَ بكرا في سييل» VASES‏ 
«أنْ زياد بنَ أبي فيان كنب إِلى؟ 8 1 10011 
«أن يد ن نابت قل أ فته و 00 NEO‏ 
«أَنّ سَائِلاً سَألَ النبي وك عن الصّلاوَا NV‏ 
اة و اة ا رر eS‏ 


أن مَعْدَ enon‏ ا 
» ب 


0 
«أنّ سَعْدَا أَشَارَ رَعَلَى عبد الرّحْمَن 
«أن سعدا 0 A‏ 


«أن سَعْدَا روب إلى فصر بِالْعَقِيق فَوَجَدَ» QO ss‏ 
أن سلَمَةَبْنَ الأكْوَع كان أجيرًا طحت 0 
ن سَلَمَةَ كَانَ يتَحَرَى مَوْضيع الْمُصْحّف يُسْبّح» sess‏ 0% 
«أنّ سَهْلَةَ بنتَ مُهَيْل بن عَمْرو» NNE‏ 
دن شرف الكؤين ا التبل» ED‏ 
«أنّ شهَدَاءً ا ودرا بِدِمَائِهم؛ ا 
«أنْ صاب هدي رَسُول 210 
«أَنّ طَلْحة بْنَ الْبرَاء مَرِضَ» فاا 0 0 000 
«أنّ عَائْثَةَ أَخيْرَتهُ 4 أن النکاح في الْجَاهِلةا................. ٠١١١‏ 
«أن عَايْشَةَ أَرَادَت أن تَشْتّريَّ جَارية تعيقة esasen‏ 444 
«أنّ عَائْسَةَ أقبْلَتْ ذَات ذم من مقاب VV‏ 
أن عابئة اعَمَرَتَ مَعَ رَسُول الله وه OE Tee‏ 
«أنّ عَائِشَةَ عابت ذلك أَشَّدَّ الْعَيْبهِ وَقَالّت» E cles:‏ 
«أنّ عَائِشَةَ كانت تُصّلَي في السفر أرب م000 644 
أن عَامِرَ بْنَ رَبيعَة مر سل 1 Wes‏ 
أن عَامِرَ بْنَ مالكو الذي م يُدْعَى» ANOS‏ 
أن عَبْدَ الرَحْمَن بْنَّ عَوْفٍِ قَال» ا 00000000 
ا ا ام ا ا عه 
«أنّ عَيْدَ الله کان ذا دَخْلَ الْكَميته ASRS‏ 
«أن عَبْدَ الله يَِْي: ابن عْمَرَه AAV‏ 
«أنْ عَبْدًا کان بين رَجُلِينٍ عمق 
أن جما بن الك کان ؤم ةا 
«أَنْ عُنْمَانَ أَعْطّى مالا مُضَارَيَة» es‏ 
«أن عُِمَانَ اشترَى صف بثرٍ رُومَة ين؛ ated‏ 0 
أن عُثْمَانَ قال ِعَلِي: دَعْنَا عَنك» AVE NEO‏ 
اَن عُرْوَةَ بن مَسْعُودٍ قَامَ مِنْ عند رَسُول الله اة وَفَدْ رى ما 
يَصنْمٌ به أصحابةُ» EV SSG Ga‏ 
دن 35 عَامِرٍ سال ابي“ ا ل 
«أن عَلِي ب بن أبي طالب وَجَد دينارا» Va‏ 
«أنّ عَلِيّا رضي الله عنه جين رَجَم؟ NEQE‏ 
الخ ف يا ابن عباس ألا نوا لك وُر 

ول الله و AS‏ 
«أن َل قال في التطرئج ج: هرا 167 
«أن عَلِيّا كان يَأمْرُ ر بالمْعةٍ وَعْثْمَانُيَنْهَى ار 
ن علا لما توج فَاطِمّة أَرَّادَ أ LB‏ 
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«أن عُمْرَ صاب أَرْضًا مِنْ رض حبر 111 
أن عُمَرَ عُمْرَ مر في أَهْل الم أنه oV esse‏ 
أن مرن الْحَطَابه الْطَلقَ مع ُو VEVO‏ 
«أن عُمَرّ بن الْحَطَابٍِ قَالَ في» NEA RSS‏ 
أن عمر بينا هُوٌ قَاثِم في» AV SSS‏ 
«أَنّ عُمْرَ حَمَلَ عَلَى فَرّس فِي سَبِيلٍ» VAs‏ 
ل ا 
أن عُمَرَ ذْكَرَ الْمَجُوس فَقَالَ: ماه VOA‏ 
دا KEE Se‏ 
اَن عُمَرَ قَالَ: يا رَسُولَ» ال 
أن عْمَرٌ كنب إلى أَمَرَاء الإجِنَادٍ أن» 0 
أن يرا الْمجلانِي أنَى رَسُولَ اشده لقنا 
أن غُلام لأنّاس 3 فر رَاءَ قَطَمَ أَذنَ غلا FAV Ns‏ 
فان لاما لا بن عُمَرَ بق إَِى الْعَدُرًا VOY eased‏ 
أن فَاطِمَة ب بنت أبي بیش كانت ..... N SO‏ 
دن فَاطِمَة بت رول الله يكل اششتكت» . ول لزه[ 
«أنّ فَاظِمَةَ بت رول الله ا ....... 0000 
«أنَ في ا والعشرين حمس شیاو!............. ل VOA‏ 
«أنّ في الْكِتّاب الَذِي كنَبَهُ رَسُول ......... REO‏ 
أن قبلا وُجد بين وَداعَةَ وشاکر» NOV‏ 
دن فرعا نا صَالَحُوا الي بل اشوا عي O0 cssssssssnnss‏ 
اَذ ن قر ا بشت أَوْيَاشًا لّهَا وَقَالُواه (O 6۹ asas‏ 
أن قَْمًا قَانُوا: ا رَسُولَ» 1 
أ قرم ِن ني سيم فوا عن ا 
اَن كبا در بح شاة لأذى کان أصائه» deasislaist‏ 0000 
أ لا ترا مال قا رلا متب 2110 
أن لا تََِعُوا من اة بشيء؛ OV SS‏ 
«أن لا رفع شيء تفه في الذي 000000 
«أنّ ما عر بن مَالِك الأسْلْمِي أتى رَسُولَ؛ VEE‏ 
«أنّ مَاعرا جَاءَ فر ند التي کا E‏ 
«أنْ مرد بْنَ أبي مَرَْدِ الْعتْوِيّ کان» 1 اا 
أن ميلم بَعَثْ بعت إلى الي و لانت OO‏ 
«أن مُصعَب بْنَ عُمَبْر فل يَوْم اح e‏ 
دن مُعَذَ بن بل أكرّى الأرض عَلّى» 0000 
اَن معا ِن بل صَلَى بأصحابه الْمشاء ل ONS‏ 


ن مُمَادَبْن جب وَرَتْ أخمنا واب ... VOT‏ 
أن مُعَاذًا قَالَ: بَعنِي رَسُولُ» 1200000( 
«أَنّ مُعَاذًا كان يُصلَي م الي بادا ONT‏ 
«أنّ مَلِكَ الرّوم أَهْدَى إلى الي 111 
«أنْ مَلِكَ ؤي يرن أَهْدَى إلى» ا 00 
أن منقذا سُقِمَ في رأ سيه في الجاهِلِيةه 0000 
«أَنّ مُوْلاهًا مات ورك ابنته» فَورّث» OVA‏ 
«أنّ مَوْلَى لِحَمْرَةَ 5 ويرك ابنتة وابنة» OVS‏ 
أن مَوْلَى لبي ل خر من عذق» fesse‏ 118 
أن ناسا أغارُوا عَلَى إبل رق 0 00 0 0000 ا 
اَن ناسًا کان بهم سَقَم قَانُواه VEE a‏ 
«أنّ ناسا من أصحاب الني ا بعثوهة AT Ee‏ 
«أنّ ناسًا من أصحاب رسول اللّه کله ال 
أن ناقَةَ راء بْن ۽ ازب خلت حَائِطًا» ل 
ن بي الله ل صلی سيت رَكَعَاتي WOLDS‏ 
مان اء الب يل سال عن الذَبْل» 0000 
فأ تزاين ااي النبي يه ال 000000 
دنا ترا ن حاب الي يك مرُوا". 0 ا 
أن قش خاتمه كَان: مُحَمّدٌ رَسُولُ الله ON esase‏ 
«أنّ هلرو صَّلائنًا املح فيها شي FAVS‏ 
«أنّ هلال بْنَ مي ق ذف امْرَأَتَهُ عِنْدَ) 0000000019 0000000 
«أنّ هنذا قَالَت: 0 موا وا لووط جه و TIA‏ 
أن وَالِدَ حذيفة َيِل يَومَ أ حار تله الم 1 
«أنّ وَفْدَ تقَيفو لما قَدِمُوا عَلَى رَسُول» a‏ 
أن وَفْدَ عَبْدٍ اليس قَالُوا» 2006 NOTA‏ 
دن وَفْدَ عبد اليس قَدمُوا عَلّى» Ee‏ 
أن بنذ الضَبئة» .. 0001 
نيييما كان في ڃجر أبي؛ OFS‏ 
«أن بون الله راس وَأ كلْبوه ا ال ا لاه 
يراه عَمْس به في القِتال ۽ يُقَايِلُ» اا ا 
«أنْ کون الله تَعَالَى وَرَسُولَُهُ أَحَبّ إِلَيْد ا 
00 الله وَرَسُولُهُ أَحْب إِلَبْهِ ما٠ e‏ 
ني ا WAE ss‏ 
يَهُودِيا دَعَا النبِي هة إلى خبز شعي وَإِهَالَةٍ سَيْحَةٍ Vs‏ 
ال وده اا 


YY‏ نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«أنّ يهوديًا قال: لما كان الني» 5200 
أن يَهُودِيّة انت النبي كل بشاٍه 1226 


«أنّ يَهُودِيَةٌ كانت د لي اة و 


آنا اب الدَبيِحَيْن» a‏ 


«أنا التب لا كب آنا ابن 


ا بريءَ من کل ملم بين ُثركين» .... 
«أنا ثالث الشريكين ما لَمْ يَحْنْ : أحذهْمّا» 
«أنَا شهذث رَسُولَ الله َة جين e‏ 
نايك شن EE‏ 
«أنَا لا أَسْتَعين بمُشْرك» r‏ 
نالا أن في وظوني باحب r‏ 
آنا لَهَا آنا لَها» 01 
«أنا ين قم لذبي 4 تكله لَيْلَهَ الْمُردَلفة .... 


م لس 


اسن يبون اللبْنُ وَيَخْرَجُونٌ ِن الْجَمَاعَات وَيَدَعُون؛ . 


«آنبئت اد جلي 20110118 21111111 


ر 


نی أَحياءٌ في ررم 


«أنْتَ ومالك لأبيك» A‏ 
«أَنتَوَضَاً بمًا أَفضّلَت الحمر؟» E‏ 


«أنزل في القرآن: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَغْلُومَاتَ» 0 


21111111111110 


9175 ..... RS 
1. 
VVYA srs sesse 237 


Severson 


«أنشبدك الله هَل تَعْلَمُ أن رَسُولَ الله يله نَهَى عَنْ لبس جُلُودٍ 


«أنْشيدكم الله أنْهَى رَسُولُ الله بل عَنْ ركوب صقف النَمُورة61 


«أنْفْجْنا ربا َر الظهرَان فَسَعَى الوم .. 


«أنْفِق عَلَى ّا عيال لِك ين طُوْلِكَ» ول es‏ 
«أنقوهَا عَسْلاً رَاطْبُحْوا فِيهًا» EES‏ 


آنه يه أطلى يوم تع حير ES‏ 


م امه 


آنه يك أعرَض عَنْ ماز في الْمرَة sk‏ 


م 


أنه ل أكل تمر وهو مُقع' 26 


"أنه َة أَمَرَ بالَلَحّي وَنْهَى عَن الاقتَعَاط» 


وفوموة رو ووو ووو ورمم 


لمرو رفوو ووومو فوزع دورمن 


آنه يكل آَم بالتلّحي وَنْهَى عَن الاقتّمَاط؛ ERs‏ 
«أنه که أمرَ برجم مَاعز» ولم NEES‏ 
أنه وك أَمرَ ماديا اوي يوم خيبر» 000000 
مآ ب وتر بسيو AAR‏ ا 
أنه يي اتاب رَجُلاُ ربع ماتيا 0 0 0 000 
«أنهُ هة اْبَرَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا» ااا 
آنه و اتر في رَمَضتان» E E‏ 
أنه يك اغتَمرَ مَركيْنَ؛ 5200 Nea‏ 
آنه ل انحط بالكبير فَسَبَقَت ركاه يدَيْها 1 
«أنه يك تسلف من العبّاس صدقة عامى»6 AA‏ 
أنه يل نَوَضَاً يثلث مدا ل ا 
َه يق ونا على اللاب E TOS‏ 
ان يكيل توا مره وَمركيْن ا 
«أنْهُ ب تَوَضا م ين الث الل ند قبايه من لم Vans‏ 
«أنهُ ييه جَعَلَ دِيةَ الْمُعَاهَدِينَ دة ية اْمُسمْلِم؛ TVs‏ 
«أنه هة جَعَلَّ ية الْمََنُولَةِ عَلَى عَاقِلََه ... FAR‏ 
«أنهُ يي جَلَدَ في الْحَمْر أَربَعِينَ» Eee‏ 
أ يق حر بين الْفَضْل بن الْعبّاس» e‏ 
«أنهُ چ رَأى رجلا يشرد ب قائِما» 5 
أنه يي رَجَمْ FAVS E‏ 
«أنَهُ كل رَجَمَهَا قبل أَنْ تفر أرب PAV roses‏ 
«أنهُ ب رَمَى يَوْمْ اثر فی وميه POT‏ 
نه يه زُج رجلا مره ولم يَفْرض» ا 
«أنه هة سيل أي الصيامٍ : بَعْدَ رَمَضَّانٌ» ANV‏ 
أنه چ صَلاهًا رَكعتيْن كل رَكْمَةٍ بركوع» Ves‏ 
له که لاما في جنم ادان رانء e‏ 
«أنه يك صَلَى بِطَائِفَةٍ رَكُعَئَينٍ وَسَلمَ) VT‏ 

هُ پل صَلَى بهم ان رات كا NE‏ 
«أنه ية صلى على قر البراء.» VNTR‏ 
«أنه ية صلى على قتلى أحلر بعد 00001 
«أنه يل صلّى على قتلى اح عشرةً» ا 
«أنهُ ب صَلَى يوم الفح رَكْعتيْن» OO‏ 
دأنهُ ية طَاف عَلَى نِسَّائِهِ ذات» SoS GE‏ 
آنه ينه قال لِرَجُلٍ صلَى خَلْفَ الصّف» ONES‏ 
أنه اة قَالَ لَهُ: ارجنْهًا» NAA‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والاثار رقف 


«أنهُ يك قبل زبيبة اْحَسّن أو الْحْسيِن؛ 0 


«أنّهُ وه سم فَعَدَلَ شرا م مِنْ لته EV‏ 
«أنه کی كان لا مس شينًا من؛ A O AES‏ 
أنه يك کان عرق العم ريهش A‏ 
أنه هة كَانّ قبل النَاسَ بِوَجْهدا 0 
دأنهُ ب كان يَطُوفُ عَلَى نِسَائِد» ا 0 0غ 
«أنهُ اة کان به ْج اين في نعلو Cee‏ 
أنه بك كان يَعْدُو يوم الْعِيدٍ إلى » 000 
أنه و کان برل ند السلا CES‏ 
أنه يك کان قول في سُجُودو» E‏ 
«أنهُ يل كان يلير خُلة حَمْرَاءً» ب-001 0 0 00000 
أنه ا كنب إلى مِرَقْلٌ عظيم» ENS‏ 
«أنهُ ية كرة الصّلاة صف النْهّار إلاه OOS‏ 
اله كن في نوين وبر جرت VS‏ 


أنه له أبس مُستقَة 
ET‏ 57 001011111 


يِن سدس أَهْدَاما» 0 0 ا 


«أنهُ اة لَمَا دحل الْبْيْتَ د ذَغَا ي ...........٤‏ و 
«أنْهُ ب نَحَرَ نَلائينْ بدنةه i E‏ 431 
دأنهُ يك حر تلان بدو وَأَمَرَ عَلِباه QORAN‏ 
أنه كه مل اليم بَمْد بَْدَ الحم VOY‏ 
دآ ل ّى أن تون الل تابه ال ا 
أنه وك ّى عَن الاقتَعَاط وَأمْرَ بالتلح» ا 
«أنهُ يكين نى عَن البَوْل في الماء الرّاكده TES‏ 
لُك ّى عَن الذبح ليلا».. ERS‏ 
أنه يه هى عن بعتن في بيعة» See‏ 
أنه يل نَهَى عَنْ كب الأمَةِ حافت ا 
«أنهُ أتى النبي كله تم أل رَاجعًا» VSS‏ 
أنه أتى عَلى رَجُلٍ قد آناخ بدّنتة» 0 0 0 000 
«أنْهُ أخرٌ الْعِساء حَتى كان ثلث اللَيْل» NT‏ 
دأنْهُ أرَادَ أن يبت الْمُسْلِمُونَ بِالْحُدَيِيّة» ممم VOU‏ 
أنه صاب أذَى فَحَلَقَ سه مره ال Rebs‏ 
أنه أعَانَهُمْ ب بنملف الدية 1500 NEOs‏ 
«أله أعطى علقمة بن علاثة ماثةه VA eas RS‏ 
مان أيه 3 مَراتي أَرْ شه Va‏ 
أنه مر بالإيد الْمُرَرَحٍ عَنِ النرْم» NOS‏ 


أنه أير بلا أن بقع الآذان وبر OO‏ 
«آنه أمر رجلاً أن ينهى نساء جعفر» لوه ا 7/4 
«أنه أَمَرَهُ أن يُعَرقَةُ» 1 0 
«أنه مرا أن تند في يت ان AS‏ 
دنه ا ادى إلى رَسُول الله اة حِمَارَا 1 
أنه إذَا مَضَتْ الأربعة بعة أشهر لَمْ يقع» TAT‏ 
دأنَهُ الم في لَب بَارة تيمم ُي مم00 61/13 
«آنه استشهد فصلى عليه َة فحفظ من» 7 
أن يت عَلَى بض أَمْلِهِ فَجَد بوه 0000000 
آنه اشتكى رَجُلْ منم هم حَتى أَضتى فَعَادً) 1110000000 
«أنْهُ اشتكى فَحَضَرَتْ الصّلاة فَصلَى بهم م جَالِسًا» SLE‏ 
«أنهُ انتَهَى إِلَى الْجَمْرَةٍ الكبْرّى» فَجَعَلٌ» ف اي ê‏ 
١أنْهُ‏ انتّهَى إِلَى جَمْرَةٍ الْمَقَبَةِ فَرَمَاهَا مِنْ» (OSE‏ 
أنه بال ثم توَضأ وَمَسَحَ عَلّى» Vee‏ 
«أنّهُبَدَا بالوَجْهِ قبل الَصْمَضَةٍ َالاسْينشّاق» لم1 


نه بم في لقا 20 Ree‏ 
«أنهُ بَلَعْهُ أَنّ ابن وليه بن الا 00 


أنه رر ا ت ی ا LA‏ 
ته ترج رأ هن بني جشم» AVRO‏ 
«أنه روح حمس عَشْرَة امرَأة دحل مِنْهُن» FNS‏ 
«أنهُ نَشَاحٌ الناس يوم الْفَاوِسِبةٍ في الأذان؛ 000000 


أنه ة ونا عسل رَه قاذ عَرْفَةٌ مِنْ مَاء ّمض بها 


واستنشی» 0 0 
دأنهُ توضًاً فغْسَل وَحْهَهُ سب الوْظوءً» nl‏ 1 
«أنْهُ َوَصا مَس أدبي بمَاء غَيْرٍ الماء الي مسح بو الرّأسَ» ٠١۷‏ 
«أنه جاء إليه رجل فساله عن رجل» ESSA‏ 
«أنهُ جَاء الْيَوْمَ الأول فَأَقرَ مرتين رد OAS‏ 
0 الْمُلاعَئةٍ لأمَه وَلورتتها) VO‏ 

جم ر بن الْحَج وَالْعُْرَِ وَطَاف لما ااا 
تاتا 1 10000 01 0 1010110100101 
أنه خْرَجَ مَعَ رَسُول اللو بل في» ENS‏ 
أنه خرج يوم عبار فلم يُصْل فبلا VOSA‏ 
«أنه دحل الْمَسْجِدَ وَرَسُول الله يك بصلي» Ase‏ 
أنه قحل عَلَى راه وَفي عُنْقِهًاه 1 


أنَهُ حل مَحَ رَسُول الله هة عَلَى» a‏ 


1 نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


أنه دَعَا بوَضُوء همض واستنشق تنشو ونر بيده البسْرَى» .. ه 


أنه كر التلاعر عند رَمطُول اش 01 E E‏ 
أنه رى لبي ب يُصَلّي الستبحة باللَيل» eS‏ 
اله رآی وجلا ذ أخدث ومر بريد أن يحل حي NF‏ 
أنه ری رَسُولَ الله كه آتى كِظَامَة قَوْم فَتَوَضأ وَمَسَحَ عَلَى 
تعليه وقدمیه NY es‏ 
«أنهُ رَأَى عَيْدَ الله : بن الزبير يشير a I‏ 
أنه رخص رى عَنْهَا أن نئي أَهْلهَاه 1 
أنه رخص لِلْمُسَافِرٍ لان يام وَاليهن» ل 
«أنْهُرَفَعَ اط إلى النبِي يك فََجَارَه؛ 000000 
«أنْهُ ركع فَجَافَى يَدَيْهِ وَوَضَمَ يَدَيْهِ عَلّى؛ E RE‏ 
«أنْهُ سَألَ ابْنَ عباس عَنْ مُنَعَةٍ النسّاء» E‏ 
«أنْهُ سال النبي عر صَّلاةٍ الرَجُل؛ OVA aR RÎ‏ 
أنه سال رَسُولَ الله يل عن 2 Aor‏ 
«أنهُ سَألَ رَسُولَ اللَهِ ة: ما جل VAR ees‏ 
«أنّه سأل رسول الله ل 4 
«أنهُ سَألَ عَائِسَة عَنِ السَجْدَئَيْنِ اللتيْنِ كان» 00 
«أنهُ سَألَهُ كيني اكير ااه 
«آنة سيل عَنٍ السيع المُثاني فقال» Wea‏ 
ا 0 NATA Sores‏ 
له سيل عن ار أَرَادٌ أن يَتَرَوْجَهَ لا RAY‏ 
«أنْهُ سيل عَنْ رَايَةِ رَسُول الله يذه ااال 
أل سيل عَنْ زوج وأخت لأبرينِ» VO RS‏ 
«أنه سْيل: أَعَلَى مَنْ سَّحَرٌ مِنْ» VEER‏ 
أنه سيْلَ: أكَانَ رَسُولُ الله ب E E‏ 
أنه مسيْل: هَل عبتم بوم القت االو 1 1644 
دأنْهُ سْيِلَ: يركب الرْجُل مَديّهُ فقّال» QERA‏ 


أنه َم عَلَى النبي و وهر Nea‏ 


آنه سمح النبي 9 يقرأ في الصبح؛ 0 0 0 0 000 
أنه سمع النبي 56 : قول في سَاعَةٍ» 1 0000 
أنه ّمع جَابرًا سيل عن الْمَهَلّ فقَال» AV‏ 
أنْهُ سَمِعّ رَجُلاً يَقَولُ: لاه و و م ا AE‏ 
أنْهُ سَمِعَ كبْرَاءَهُمْ يذْكُرُونْ أن رَجُلاً مِنْ؛ 1 
«أنهُ سَمِعَهُ يقول: كنا بيع سَرَارِيناه VV‏ 
«أته شهد الصّلاة على رسول الله کي VS‏ 


أنهُ ههد النبِيّ به عَنْدَ انحر SAN‏ 
آنه شهد التي ب يَحْطْبُ يوْمَ الدخر» TOs‏ 
آله شهد حَجَة الداع مع النبي کي Yess‏ 
دأنْهُ صَاح الْحليس: هکت فريشر ورب VOW esses‏ 
«أنْهُ صاد ارين ين فَدْبْحَهُمًا بيروتين» Ese‏ 


EOS م النبي ڳا فذكر»‎ E 
00 «أنه صَّلَى الصْلَوّات يَوْمٌ القت برضو‎ 


«أنَهُ صَلَى العشاءَ قوط الْقَمَر لِثَلِثَةِ الشَهْر» EE‏ 
ل الان الأول عند و O‏ 
اله صلی المرب اة وَصَلَى بَمْدَهَا رَكْعتيّنا........ 04+ 
آنه صلی عَلَى باط أَيضَ» 00 


«أنهُ صَلَى عَلَى لب Woes‏ 
«أنَهُ صَلّى فَحَلَعَ نعلَيهِ فَحلَع التاس نِعَالَهُمْ» ARS‏ 
«أنَهُ صَلَّى في كوف قرا تم ركَع؛ 1010011 


«أنهُصَلَى مَعَ رَسُول الله يكل يوم A ee‏ 
«أنْهُ ضَرَبَهًا فَكَسَرَ يدَهَاء ال ل طاو كي لالم 
دأنهُ طَلّقَ امْرَأَةٌ لَهُ وَهِيّ حَاِض؛ FOERSTER‏ 
«أنه طَلَقَ امرأتة َطلِيقَةَ وَهِيَ حَاِض؛ TIE‏ 
أنه طَلَقَ امْرَأنَهُ تلاا في مجلس وَاجده NTE‏ 
«أنه طَلّقَ امْرَأنَهُ سْهَئْمَة أب اخ 1 
أنه طَلَنَ امْرَنهُ وَهِيّ حَاثض تَطَلِيقَة NYO‏ 
آله عَرَضَ الإمثلام علَى ابن باد غير NEVO‏ 
«أنَهُ غَرَا م مَعَ النبي وك ّح مَك“ ESAS‏ 
َر ټين جار لعا فنا البي» AN E‏ 
أنه قال وََنَاوَلَ قصّة مِنْ شغر» Yes‏ 
«أنَهُ قال جين صَلَّى قبل الخطَة ثيه OSes‏ 
أنه قَالَ في الأضحية إصاجبها كل شَعرَوَ OSS‏ 
أنَهُ قَالَ في الرَجُل يُطْلَق امْرَأئهُ وَهِيَ» 000000 
أنه قال في شبْهِ الّْمَمْدِ أنه NEVE a‏ 


«أنهُ قَالَ في ملس أَنَوْهُ بوه E‏ 
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«أنْهُ قال إِرَسُول الله ككل أَمْسَح) e ATs‏ کان لا يُطِيلٌ الْمَوْعِظَةَ يوم الجمُعةا ا ا 
أنه ال لِرَسُول الله كة: آرآبت أمُورّا» 5d Pe ens:‏ کن زب خرب N‏ 
«أنَهُ قَالَ لِعَبْدٍ الله بن عُمَر) و ا 13 راذعا لَه علامٌ حَجَامُ Vk‏ 
أنه َل لني تكله إا نزي E 14 esses‏ جا 00 
أنه قال نبي يل يَا رَسُول الوه :............................ 8 آنه كان يأي الْجِمَارٌ في الأيام الثلائده CER‏ 
«أنَهُ قَالَ ِمُؤذِ في يم مطير» ملمم الى ۵ له كان ا فيناوي بالصَلا ONO‏ 
أنه قال لَهُ ابن صَيّادٍ هَذَا عَذَرْتَ» م VE‏ : كان يتَحَرَى الصّلاةً عند الأُسطْوَانَةِ التي» 0 
آنه قال له الني كك في الثانية» 2 AV‏ أنه كان يدفن الرّجل والمرأة في القبر» e‏ 
«آنه قال له في الثالئة: يرحمك» A RR‏ کان يرع يديه حَذْوَ مييه في 10000 
دأنهُ قَالَ َو في عَشرَةٍ هن أصْحَابوا . انه کان برع : بو في کل حفض» FOE‏ 
«أنْهُ قَالَ: رَأَيِت فِيمًا يرَى الَائِمُ» مسمس ...ىل 133803 ئه كان يَرْمِي الْجَمْرَة يم النْخْر رَاكباه ا 
«أنهُ قَالَ: كان مِما أنزل عَلَى» لمع 217883 آنه کان يسكت بی التكبير وَالْقِرَاءَقه OT SO‏ 
انه قَال: لس بها بأ بالديئاره 00000000 آله کان لکت سكين إذا استفتح» e‏ 
أنه قَال: يَا رَسُولَ الله إا نالاة «أنهُ كان يُسلَم ين الركعينٍ ِن والركعَةٍ في CAV‏ 
دنه قَام إلى ابي كل فقَال ATES‏ له کان بصع نل تتم بار ا ل 
«أنَهُ قم رَجُلٌ مِنْ الأنصّار قال ......... ................... 1803 له كان يصغ لين بالصفْرة AAAS:‏ 
«انه قبل امرأته وهو 1-7 قافرا 4839 2 نه کاق بملفي إلى الرَةٍ الإنَاء حتى تَظرَبَ» Se‏ 
آنه را د و فيه ب «اللين...» i FAV sass Rs‏ کان بُصَلي يكل ما بين أ 520 Oh‏ 
أنه و 0 1 .............. ۷ انه کان يُصّلَي بع رمات لا يُجْلِس» 2100000000 
«أنهُ قَسَمَ الأيِمَنَ فِيمَنْ يلِيوه NS‏ دأنة کان يلي ثلاث عَشْرَة ركعة وټ ARE‏ 
ا فی يق في سسيل هزور أنه VA suse‏ «أنهُ كان بُصلّي قبل الْجمُمَةٍ ربعا وبَمْدَمَا ESRA‏ 
«أنه قَضَى بدية الْمَرأةٍ الْمَقتُولة وَدِيْةِ جَنِينِهًاة ............... ۵ «أنه كان يعطي زكاة رمضان عند البِي» Vda‏ 
«أنه قَطْعَ رجا ۷ ائه کان يُفَاضِل بَيْنَ الاس كما كَان» 000000 
أنه بل لني وه إن لا خاد لمسس ...م.م ...6 ۷ «أنةُ كان يقي في الْعَبْدِ أو الأمَد ب 0 0 000000000 
أنه کان يذ خر إلى اقيم زيارب ۳ آنه كان قصل بين شَفْعِهِ ووترو بتَنْلِيمّة» AAT‏ 
أنْهُ كان يك يقرا في صَلاة الْعِشَاء» n‏ «أنهُ کان بقل بَْضَ ساب ولاه 0000 
انه کان آخير الأمرین من کا 4 أنه كان يقنت في الرَكَعة الأخيرَة مِنْ؟ a‏ 
«أنَهُ کان إذًا احْنَجَمَ عسل أ e‏ ەا قول قبل الْقرَاءةٍ اعود بألله» TART‏ 
«أنْهُ كان إذًا قَدِمَ مكة صَلَى بهم» ااا دنه كان قول كَمَا د يقُولُ الوذ حَتَى 7 1 
«أنه كان إذا کان بمَكة َصَلَى الْجُحُمَدَ ail ESSA‏ كان يمشي بين يدي الجنازة» VNR‏ 
له کان إا من بن قيام الب لسعم اوسنو ١.4944...‏ !أله کان يحكت لله في مَكَاتَهِ سيراه CS‏ 
«أنَُ كان بَيْنَ مُصّلاه وَين اْجدَار م 8 «أنهُ کان پام وهر شاب عرب له TASS‏ 
مآ کان وُه ل وَسْجُوهوَإِذأ َف م 17و48 آنه كانت له جُحْةَ مةه aS‏ 
أنه کان فَاعِدَا يَمْمَلُ في السّوق فَمْرَتْ» ...0 ۷ ت كانت لَهُمْ م تر بسع ا ا ا 
«أنهُ كان لا يُصلَي قَبْلَ الْعِيد شي سنت .................. ۵ ئه كب إلى أُمَرَاء الأجتاد أن يَخمُوا» OVE assesses‏ 
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«أنه َنْب إلى أُمَرَاء الأجْنَادٍ في رجّال» Ya‏ 
لالع أذ بل ون بن ف DEAS a‏ 
أن كفلا رج ين الأنصار ى رمت ae‏ 
«أنّه كفن از في ثلاثة أثوابر» E‏ 
أنه لا به إلا مُومن وَلا يُنْخْضْهُ» AAS‏ 
«أنه لا يتل مُسْلِم بكافر» EE aA‏ 
«أنهُ لَقِيّ رَسُولَ الله بلا في جت 00 
أنه لَمْ أذ الْجزْية مِنْ الْمَجُوس حَنَى» VON‏ 
«أنه لَمْ كن يد ان بلال ا sebet‏ 
أنْهُ لَمًا تَحَرْجّ ا ن في OVE‏ 
«أنهُ لَمّا حل الْكَحْبَةَ صَلَى بَيْنَ السّاريئينَ» 10010101000 
أنه لَمَا ظَهْرَ يوم الْجَمل قال ........ ممما م VY‏ 
دأنَهُ لما قَالَ كل : ك لم تصن الماع و جع ا TEV‏ 
أل َمَا كان عام الفح أت رَسُولَ» OA ie‏ 
«أنهُ لما مَرض النبي كك فَذَكَرَ حَدِيث» مما م 
«أنْهُ ما کان يزيدُ عَلَى إخدى عَشْرَة aE‏ 
«أنهُ ماقت ا له مكبر عَلَيْهَا VIE‏ 
أنه مر بالْحَسَنِ ٻن عَلِي وَهُو يُصّلّي؛ O‏ 


أنه مَرْ بهم وَهُمْ يُصّلونَ صلا الفَحّى» r‏ 
أنه نی أَنْ بال فِي الماء الرَاكِدِ» Wesa‏ 
«أنهُ نْهَى عن بيع مهات الأزلايي AVR‏ 
«أنه واصل بأصحابه لما أبوا أن ينتهوا» ANT‏ 
أنه وَجَدَ أبا جَهْل بوم بذر وَقَده ل ا 
أنه وَجَدَ رَجُلاٌ ع في ارو جلد ا 
ال و ت ل الله يي فَذَكرَ نكاما لاء قَالَ: وَكَانْ 


NTE 


يتَعَاهَدُ الَاقَيْن» E SESS‏ 
أله وَضَعَعَلَى أل الذمَب أربعة نان 00 
أنه وَعَدَهُ جبريلٌ عليه السلام أن ييه فلم يأب Ei‏ 
«أنْهُ وَفَدَ إلى الي كله امْتفْطَمَهُ اليلح» VATS‏ 


«أنهُ يَحْينُّ مِنْهُ بقدْر ما أدَى» اا O‏ 


6 


أنه يَمْمَحُ عَلَى الحفين» eA‏ 


«أنها أت إلى النِي ا بطَمَام في؛ os‏ 
«آنها أت بان لَهّا صّغِيرٍ لَمْ تأكل الطْمَام إلى رَسُول الله يك 


«آنها أَعْتَقَت وَليدة لَهَا وَلَمْ تَستَذنْ النبي» ال 
ااا آرت اون يك لها ن NESS‏ 
«آنها انكرت أَنْ يكرن رَسُولُ اش NYO assesses‏ 
«أنْها آَهَلْتْ بالُْْرَة فقَدِمَت وَلَمْ نَطّفْ بالْيْته QF ans.‏ 
«آنها احْتَجَبَت مِنْ أَعْمَىء فقيل لَه 0000 
«أنَهًا اعت عَلى عَهّد رَسُول الله» 0000 
«أنها باعت مدبْرةٌ ا انا 
نها جَاءّت امْرأة إلى النبيّ بك فقَالّت» PTY sss‏ 
«أنهَا جات بها إلى النبي' ب حال ا 


أنْهَا حرجت مَعْ اللبي يكل غَزْرَةَ حير 000 
أنْهَا دَخَلّت عَلَى عَائِشَةَ فَدَخَلّت مَعَهّا أ eV‏ 
«أنها رات وهي بمنى في زمن رسول؛ Aes‏ 
«أنهًا سَأَنَتْ التبي كل أنصَلي الْمَرأَة في VY assesses‏ 
«أنْهَا سَأَلَتْ الي کل عن امراب 00 
دأنّهَا سنت النبي يد إن الربَِرَ رَجُل» ا 
«أنهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله ل عَنْ دم الخيِضَةٍ يُصِيبُ الثؤْب»... 57 
«آنها سْيلَت کان رَسُول الله ب يُصَلَي؛ PVE‏ 
«أنهًا سَرْقَتْ حُليًاء 11 
«أنَهَا سَرَقَتْ فَطِيفَة مر بيت رَسُول» لمم VEN‏ 
اھا صبّت على رسول الله ». ea‏ 
«آتها عَرَضَتْ عَلَّى رَسُول الله کا A‏ 
انها قَالْتْ با رَسُولَ الله مَا الشي ا 
«أنهًا فَالَت: أَعُودْ بالله مِنْك» VE‏ 
«آنا قَالّت: فار الله کل ASE‏ 
آنا قَالّت: ما ريت صَانِعَةَ طَعَامًا» YQ sess‏ 
«أنْهًا قَالَّت: يا رَسُولَ الله نْرَى» ل 
انها قَالت: يا رَسُولَ الل AV esa ee‏ 
نها قَدِمَتْ للتبي :4 أفبية فدهب هُوَ» TAs‏ 
نها قَِمَتَ وهي مَرِيضَة َكَرَت ذلك للنبِي» 411 
آنا كات تحت الي من توب رَسُول الله يذه EO‏ 
«أنْهًا كانت تُسْتَحَاضُ وَكَانٌ زَوْجُهًا يُجَامِعُهًاة 00000000 
آنا کات قصب على بزل اللام ما َم عقب 00 
ها كانت مصَلّي في لسر ار Ce‏ 
«أنَهًا كانت تَعْتَِلُ هي وَالنِي ڳا 1 
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آنا كات دة أ لموم بل حقيةه E‏ 


«أنْهَا لَمْ تحرج من مكة يوم ليق 51500 
«أنها لَمْ تَر النبي اة يُصَلَي صلاته Re‏ 
آلا الكااميية إن فون بر اغْتَمّرَ) es‏ 
أنّهَا نمت ميثرًا فيه تَصَاوِيرُ فذحل رَسول» E‏ 


e 


0+ 
«أَنَهُمْ شكوا في سز E,‏ 


«أنهُم كانوا إذا کانوا حَاضِرِينَ مع رَسُول» 11 


نهم كَانُوا أخذون الدَية مِنْ الشريف إِذَاه N‏ 


«أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد» esha‏ 
َنم انوا نون الصقُوف قبل حرُوجم ب ع 


أنّهُم وفوا عَلَى رَسُول الله اة مالو و 


«أنْهُما الا نّا م الْحَجْ وَالْعُمْرَةٍ في قوله» a‏ 


نهنا قا ا مُوسَى الأطمريبالْبْصرَةٍ مره 0006 


«أَهْدَت بَعْض أَرْوَاجٍ النبي اة إِلَِ طَمَامًا" RR‏ 
«أَمْدَى رَجُلٌ مِنْ فَرَارَةَ إلى النبي» Re‏ 


هذى عُمَرُ نجيبًا فَأَعْطِي بها ثَلانَمائَةِ ِيئاره 50 


«أمْدَى فَرْوَة الْجُذَامِيّ إلى رَسُول؛ 100 
«أَمْدَى كِْرَى لِرَسُول الله کف :2111 
«أَهْدَى يُوحَنا بن رؤْية إلى النبي» O‏ 


١أَحْدِي‏ إِلَى رَسُول الله اة حلة سيراه N‏ 
«أَهْدِي إلى رَسُول الله يكل حُلَة سيراه 00 
أي إلى رَسُول الله اة روح حريره acinar‏ 


«أَهْدِيّ لِحَفْصّة طَعَامٌ وَكنا صاینتین اناد 


هدي ِلنبي ية ضب فم يأكلهُ» 0 
«أَهْدِبْت إلى ا ل خلت َقَلْنَ» 8 0 1110 
«أَهْدَيْتُ ي يكل شَاءٌ فَجَنى عَلَى» 22111111 


ري رول الله ل حلة موف بخرير» 00 


407١.‏ هديم الفاة؟ قَانُوا: تعب ا 
١‏ َمل الْمُهَاجِرُونٌ وَالأنْصّارٌ وَأَرْرَاجُ الي بل في SAAN asus.‏ 
١‏ مَل الي يي بعْمْرَة وَأ أصحَابهُ ا AVS sass‏ 
ja ٤‏ رول الله ل فَذَكَرَ اللي مل مم AVV‏ 
.۹14 هللَا بالْحَج مع رَسُول الله يق لماه AVA sss‏ 
.0۱4 هلتا مَعَ النبي يه بالْحَجّ خَالِصا له 0 00 00 
۰ «أهوى الني ا ليقبلي» فقلت» Nea‏ 
.۹1 «أرْ تَصَدْق بثلائة آصّم مِنْ تمر بَيْنَ 1 
.۰ و دَجُلٍ يحرج مِنْ الإسلام؛ EVs‏ 
۳ او قال لو لم يَرْجِعَا» 1 1 1[ ااا 
110 وأو کلب حرس . UVic‏ 
۰ وتر بخمس لَمْ يَجْلِس بَينَهْنَ» 11 0 1000011 
١۰‏ وتر ا واو ا ا 
6 وروا قبل أَنْ تَصْبحُوا» O aS‏ 
۳۰ للم ES‏ 11 
. 00 أأرْصَانِي خلبلي يك بثلاث لا أَدَعْهُنَ أده 

'( أوْصَانِي خليلي ڳا پلاٹ: بصيام ل‎ ٠ 
ES «أؤصاني خليلي يك بصلا الضحى والوتر قبل؛‎ ٠ 
0000 «أوصاني خليلي نيام ثلاثة ايام‎ ٠٠٠7 
7 «أَوْصى أبو مُوسّى حِينَ حَضَرَهُ المَوْتْ فقال» ا‎ 047. 
348 لأوصىا| ي ل أن لا يغسله أحذ؛‎ n 
VTE «أوصيكم بأصحَابي» د م الْذِينَ پلونهم‎ ۱140 
EES 0 وفوا اللّحَىه‎ 07315 
0 1 1 1 1 1 فى بنذرك»‎ 0 
122001701 ارذ فَمَلُوهَا حَوَنَُا مَفْعَدِي قبل اليل‎ 0114 
اوك سيقَاءك راذگ اسم الله ةة‎ 011 
000007 ول ما بد به رَسُولُ الله يكو‎ 111€ 
NET raisin ون ما كرحت الْجامة ِلصَاِمٍ أن جَْقرَه‎ AA: 
ATA وَل ما بُحَاسَّب الْعَبْدُ عَلَيْهِ صلا‎ ۰ 
VEVO isa رل اذى به َم اة جل‎ ۸۰. 
VE اوليك جد يي جَاءُونِي فسالو نِي اراد و‎ ۷٠۰ 
ERE وليك رجا آمَنُوا اليب‎ ٠ 
as E نك - ی أذ اا انات‎ 
SRS ار اا‎ 1645 
171 ولم الي عَلَى بَنْضٍ نِسَّائِهِ بِمَديْنٍ؛‎ ۳ 
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«أرْلِم وَلَوْ بشَاقة 0000000000 
وها ملام انها ََامَد ا e‏ 
أي أَخْصدُوهُمْ حَصلدا» OO AOA‏ 
«آيام التشريق ايام أكل وشرابي» ASE‏ 
الايا الْمَمْدُودَات: ايم التشريق» رالا ا 
يُجْزِئُ عَني أن أَنْفِنَ عَلَى س دز 5 000000000000 
يسرك أن يَكُونُوا إلَيِك في ابر سراب ما ا 
«أْسْرَك أن يَكُونُوا لَك في ال WR‏ 
أينجرُ أحَدُكُم ذا صَلَى أن يَتقَدَمَ أ Oe‏ 
یکم صَلَى مَعَ رَسُول الله کل صلا Ae‏ 
آم الله لَقَدْ سَمِمْت رَسُول الله ى NOAA‏ 
يما َة كانت تحت عَبدٍ فَعتقَن هي 01000000 
«أَيْمَا أيير احْتْجَبّْ عن الاس تایب Ve Te‏ 
یما خاب بغ قد 1 11111111111 ١ه‏ 
يما ار أَْخْلَتْ في شَعرهَا من شئر» 12100001 
«يْمَا امْرَأَو رادت في شغر 73 شرا س ممم 11 
يما امأو روجا ولان هي للأول مِنهُم» و 
یما انرأو سات زُوْجَهًا الطلاق في غير 000000 
ليما امْرَأَةَ غرٌ با رَجُلُ بها" e‏ م 11114 
«أَيِمًا امرَأةَ نَكَحَت بغيْر إِذّن وَلِيَهَا فيِكَاحُهًا» OS‏ 
یا امْرَأةٍ حت على صّنَاق أ ّاء» 0 
ليما امرأ ولَدَتْ مِنْ سيدا هي مُمْتَقده UE ee‏ 
ینا انری نيم تق انرأ لما كان 1 
يما رَجّْل أضَاف قَرْمًا فَأَصْبَحَ الضيْف» Tee‏ 
أنخا رل أطي عى له وه فاه VY assesses‏ 
كازج لذن رة وجل عد مال 010000 
ا ل لماو ا NR‏ 
نّا 6 باع ماعا َأفْلَسَ لري اناع 1 
نَا ل ترك مالأ ا 
يما 17 عَاهَرَ بِحُرَةٍ أو أَمَةِ الول 00 
ديم رل كل رلا أو ائْرَأَةٌ عَمْدَاه نا 
فاخا رل م ا ترون ER Re‏ 
يما صي حي به أله مات أجزأت» eS‏ 
انا ملت رل بوم َأَصْبَحَ الميِف» BNA OO‏ 
١أيْمَا‏ طَبِيبه نطبب عَلَى قَْمٍ لا يعرف users‏ 000 


«أيْمَا عبد أب من مَوَالِيهِ فقد كفن TNE‏ 
«أيمَا عبار َرْوَجَ بغير إذن سيه فهر ا 
«لَيْمَا عبار کو تب بمائة رة فاَداهًا إلا» VTE‏ 
آنا فة يوخا فَأقَتُمْ فيا فسَهْمْكْ فية» VO EY eases‏ 
«آيْما مسلم شهد له أربعة مخير أدخله» VIE amass‏ 
يمان الرُمَاةٍ لعو لا كَفَارَة لَها» اا 
«أينَامُ أَحَدُنَا وَهْوَ جُنْبُ؟ قال» OT‏ 
«أينَمًا أدْرَكت الصَلاة فَصّلَ» EYE Vesa‏ 
«أيهَا الاس إني إمَامُكُمْ فلا تبقوني بال رکوع» aT‏ 
«أيَهَا لاسن إني سمِعْت رَسُولَ الله 0 0000 
«أيهَا الناسُ ليس لي تَحُريم ما أحَلَ» REE‏ 
«أَيَهُمًا فَعَلْس أَجْرَاً 508 م ا ا 
«إِحْدَاهُمًا مُليِكَةُ وَالأخرَى أم عُطيفي» 111001 
«إحدى نَدَيَيِهِ مل نَذي الْمَرْأَةٍ عَلْيِهِ سُعَيْرات» 11 
«إذْ فَعَلتّمَا ما فَمَلتُمَا َاقتَسِمَاه REV‏ 
دإذًا بق الْعبْدُ لم قبل لَهُ صلا مم OVA AYY‏ 
ذا اكم مَنْ تَرْضَوْنَ دينه وَخْلَفَهُ فَأَنكِخُره» esase‏ 1186 
«إذا أتنك رُسُلِي اطم ثُلائينَ درْعًا وَثَلائِينَ» e‏ 


0 
5 


«إذا آتی أَحَدکم أَهْلَهُ تم اراد E‏ 


«إذًا أتى أَحَدَكُمْ حادم بطَعَاِهِ إن ل 1 
«إذًا أتَى أَحَدْكُْ عَلَى ماش .... ا 
«إذًا اتی الرَّجُلُ الرَجُلَ فما راان ودا ١١١۹............:......‏ 
«إذا أَتيْت مَضْجَعَك فتَرَضَأ رفوك للملا 0000000 
«إذا يعم الغائط فلا سبوا القبلةَ وَلا تَسْتَدِبرُوهَاه E‏ 
«إذًا أَجْمَرْتمْ الْمَيّتَ فَأَجْووءُ َلاناه e‏ 
«إذا أجمرتم الميت فأوتروا» بب 00002023 0100 
«إذا أَحْدَث الرَجُل وَقَدْ جَلْسَ في آخر» FU‏ 
«إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسّد ا E‏ 0 
«إذًا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ الر كتين يوْمْ الْجْمُمَة فَقَده PVA sass‏ 
«إذا َك أحَدكُمْ سَجدَة من صلاة الْمَمْرا 

«إذا اراد أَحَدُكُمْ أمْرًا َليِق اللَهُمَ» N‏ 
«إذا أرَادَ أَحَدُكُمْ أن يَأتِيَ الْجُمعَةَه O‏ 
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«إذًا أرَادَ أَحَدُكُمْ أن يَحْطّبّ لِحَاجَةٍ مِنْ» VA esses‏ 
دإذًا أرَادَ ن يَأتِيّ أَهْلَهُ» EPS‏ 
«إذًا أَرَادَ عَرْوَة وى بغيرها. متَفْقٌ NTS‏ 
«إذا أَرْسَلْتَ الْكَلب فَأكَلَ المد فلا AVE‏ 
«إذًا أَرْسَلْتَ الْكَلْبّ فَأَكلَ مِنْ الصّئْدِ» 52 Ae‏ 
«إذًا أَرْسَلْتَ كِلابَكَ الْمُعَلّمَةَ وَذَكَرْتَ اسما 1 
دإذا أَرْسَلْتَ كَلبّك فاذكر اسم لله Tear‏ 
«إِذا أمْرّت براي فاقرَؤوا ودا جَهَرْت بِقرَاءتِي» VA was‏ 
«إذا شر شْمَرٌ الْجَنِينُ فَذْكَائَهُ ذَكَاةَ امه 00 
«إذًا أَصَّاب الْمُكَاتَبُ حَدًا أو ماتا ورت esses‏ 1164 
«إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة آيام وجب» AST Sasa‏ 
«إذًا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْمييَةَ فلا طرق اهل 00 
«إذا عق الرَجُلُ مه ثم تَرْوَجَهَا بمَهْرِ ل 
«إذا أطي أَحَدُكُمْ اران لا یر وق 
«إذًا أَعْطْيْتمْ الرَكاة قلا تَنْسَوًا نوها أنه VVE e‏ 
«إذًا فاد أحَدُكُم امْرَأَة أو خادِمًا أ Ness‏ 


«إذا أفْطْرَ أَحَدُكُمْ يفط عَلَى تمر فَِنه ...... E۹ usssss.‏ فلم 
«إذًا فلس الرَجُلُ فَوَجَدَ الَْائُِ م سیل iS‏ 


5 


إا قلس الرَجُل وجنت لع VEE‏ 


«إذًا قبل لير واد بر النهَارٌ وغابت الشُمْس» 41 
إا أَقَرَضَ أحذكم قرضًا اهدي َيه أو OA EE‏ 
«إذا رض فلا ياحذ هَدِيّة» FEES‏ 
إا يمت الصّلاة لا تَقُومُوا حتى رون 61104 OAV‏ 
(إذَا أَقِيمَتْ ت الصّلاة فلا لاء إلا المكتوية» لال للف O4‏ 
«إذًا أقِيِمَتْ الصّلاة فلا صلا 000 
(إذَا أَقِيمَّت الصّلاة وَحَضَرَ الْعَشَاءٌ فَابْدَووا بالعشّاء» YY uan.‏ 
«إذًا أكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فلا يَمْسَحْ TAs ey‏ 
«إذا َكَل أحذكم طَعَامًا فليقل» و ا E‏ 
«إذًا كل الصّائْمُ ناسيب أو شرب» 0 0 0000000 
«إذَا الى الله عر وَجَلَّ في؛ 1 000001 
«إذا أَمرْتَكُمْ بار توا مِنْهُ ما اسْتَطَمْتم1 ...... 0145 378 047 
«إذا أك الجر الرَجُلَ وَل الأحر يقت EEK‏ 
«إذًا أَمَنَ الإمام فأمنواء قن مَنْ» 0000000000000 
ما فقت الْمرآةٌ ير ع ۽ رُوْجَهًا عَنْ) 1135 
(إذًا أوَى إلى فِرَاشِِد» 1 111 


«إذًا أيقظ الرَجُل أَمْلَهُ مِنَ اليل فصَلْيَا» ل 
«إذا اع ا 1 
«إِذا ابتتعت ت طَعَامًا فلا تبعةُ حَتى تستوفيه Assi‏ 
«ذا تبنم الجتاة قلا مَُِِْوا حتى توضتع» VEEN‏ 
«إذًا نخد ايء دولا رالنان معنم NOVO‏ 
«إذا اجْتَهَدَ الْحَاكِمْ فَأخطَأ ْلَه اج Sree‏ اا 
«إذَا احتلّف البَيّعَان ابيع مُستهلك فالقول ‏ قَول» 1 
9V AAC... n‏ 

Os, سبعة‎ 


«إذا ا في الطريق الْمِبنَاء فَاجْعَلُوهَا سَيْعَةَ 


«إذا ا تلفد 


في طرق كلوه تة ر لمع E‏ 


ا ارهن شا شرب الْمُرْتَهنُ ِن لباه ل 
«إذًا ادن أَحَدْكُمْ حا O AAS‏ 
«إذًا استأذنكم ِسَاؤْكُمْ بالليّل إلى الْمَسجد فأذنوا» OV Tessa.‏ 
ذا استكمَل الولو عنس عَْرَة سه كيب٠... ES‏ 
«إذا سيرم قافرا OO cease e‏ 
«إذا اَهَل اسقط صُلَي عَلَيْهِ وَوْرث» مم 1181 


«إذَا اسْبَهَل الْمَوْلُودُ ورت مام ا O‏ 


Jeo 


مذ مقط ادك ين ابو قلا محل َه في ا 


«إذًا استيقظ أحَدَكمْ من مَنَامِهِ فلیستتير ثلاث 


عملم 


«إِذا استيقظ نظ حدم ِن نويه فلا يُدْخِل يه في 


ل م 


a الإناءه‎ 


A 


اذا اق حدم ننه لا يَِْس يده حى يض 1١٠‏ 


«إذًا اشد الْحَرٌ فابردوا بالصلاة و فَإِنَ شد ا 
مإ اريت شنا فلا تيع حى تقبضته» AE esses‏ 
«إِذًا اعْتَسَلَسَ الْمرْأةٌ من حَيْفيهًا نَقَمَت» 1 1 0 0000 

TO 


إا ا الصّلاة رفع يديه إلى قریب؛ 


«إذًا اقم عَلَّى الَا َالقَايل وَالْمَعَنُولُ في» TS‏ 


«إذا التَقَى الْخَِانَان فَقَدْ وَجَّب الْْْل› VOA‏ 
«إذًا التَقَى الْخِتَانَانَ وَتَوَارَتْ الْحَشْفَةُ َقَد NAS‏ 
«إذًا التقى ا اتان RES Na‏ 
إا الرجل دعا ل لِحَاجِته لَه 4 وَإِن) HES‏ 
«إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» AE‏ 
«إذًا بَانَتْ الْمَرَآةَ مُهَاجِرَة فراش رَوْجها» Yo ia‏ 
«إِذا بلع لَه كله إن لا يإ“ الت 1000000000 
«إذا تایح لرُجُلان فك اجار مِنْهُمًا بالخيّار» VANE‏ 
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إا ايع ايعان بالبيع فكل واد مِنهُمًاا ا 
«إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أَدنَابَ لبر Vesa‏ 
«إذًا تناع اغ لضع يَدَهُ عَلَى فيه 0000000000 
«إذا تَرَوَجَ أَحَدُكُمْ امرَأة أ اشْترَى خاِمًا» 1 
«إذًا تعْوّط الرَجُلْ فَليِنَمَسَحْ ثلاث مَرَّات» م 
إا تعْوّط الرّجُلان لوار كل وَاحِدٍ مهما عَنْ صَاحِبوه.... 8ه 
ذا نَوَاجَة الْمُسْلِمَان بسَيْفَيهِمًا فقتل أَحَدُهُمًا صا ... ٠٠٠۳‏ 
اذا يا a RE E‏ 
«إذا تَوَمَاً أَحَدَكُمْ فَأَحْسَنّ وْضُوءَهُ حرجا م O‏ 
«إذا تَوَضا أحَدْكمْ فَلْيِجِعَلْ في أَنْفِه مَاء نم ينين ٠١٠ ١٠۲...‏ 
«إذا نَوَضَأ أَحَدُكم َم حرج عَامِدا EO assesses‏ 
١إا‏ تَوَضاً اليد لوين فَمَضلْمَض حرجت الخَطَايَاة . ١٠۷‏ 111 
«إذًا تَوَضَّأت اغْتَمَلْتَ من خطاڼاك كيو VEV sess‏ 
«إذَا تأت فَأبْلِْ في الْفْمَضَّة رَالاسْتنْشَاق إلا أَنْ تون 
صَابئما» و ised 1 ASAR‏ 
إا وات انی 3 لمهم ممم ممم وموم مهمو VY‏ 
«إذا ترات فَخَلْلٌ أصَابعَ يَدَيِكَ وَرِجْليِك VY esasen‏ 


ا تار مره , 
«إذا توّضأت فخلل الأصابع» TE PE‏ ل 


(إذَا ترات فَمَضْيض» eas‏ 
«إذا توضاتم فأشربوا أَعْينَكُمْ مِنْ الاء» TV Ye esses‏ 
«إذا نوضام فلا تنفضوا يديك نه Saba‏ 
ذا َوَضَأَمْ وَإِذًا کش فابدؤوا ایگ Vass‏ 
ذا رفي حدم فَوَجدَ شيا فقن في» Ve AE ussa.‏ 
«إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول ل oa‏ 
«إذًا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمعة فليغسيل» eha‏ 
«إذا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلى الْمَسْجد فَلْيْنظرْ َه 4 
«إذَا جَاءَ أخدكم الف ك 000 
«إِذَا جَاءً أحذكم الام يَخطْب فيصل ركعین؛ EV sss sseaess‏ 
«إذا جَاءَ أحذكم ا وَالإمَامُ 222320000031 
«إذا جاء أحذكم يوم اة وَقَدُ خر Ve‏ 
«إذًا جَاءَ الرَجُل يَعُودُ مَريضًا فَليَقَلْ» as‏ 
«إذًا جَارَرّ الحا الان وَجَّب الْشْسمْل» VOR‏ 
«إذا جَلّسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَيهِ فلا قبل الله وَلا يَستَدبرهَاه ٠٠‏ 
«إذا جَلْسَ الْحَاكِم في مَكَانِهِ هبط اا 
ذا جَهَرْت بالقِرَاءَةٍ» TVA Seca A‏ 


«إذًا حَطب حك ار فلا ناح عليه 


«إذَا حَذَفْت الْمَاءَ فَاغْتَِل مِنْ الْجَنَابَته 110 
«إذًا حرم الرجل امْرَأَتَهُ فهي يمين يُكَفْرُهَاه 
«إذًا خضرت الصّلاةٌ ودن لَكمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَوْمَكمْ ....... ۲٣۸.‏ 
«إذا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى یمین فَرَأَى» AAT‏ 
«إذَا حل أحَدُكُمْ فلا يَقُولُ: مه VES‏ 
«إِذًا حلفت عَلَى يمين فَرَأَيْتَ غَيْرَهًاه AAT AE‏ 
ا على يون ا Aon‏ 
ذا حرج لاه في سر مروا 00000 


«إذًا خرص فخذوا وَدَعُوا اثلث فَرنة VIA AS‏ 
«إذًا خَطب أَحَدُكُمْ مره فَقَدَرَ أن يُرَى» 


«إذَا حل أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فلا يَجْلِسْ حَتّى......... 171/2009 
«إذا دحل أَحَدُكُمْ امسج ركع كتين ل Ore‏ 
«إذًا دحل أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ رالناس ركوعٌ فلْيرَكمٌ؛ ORE asses‏ 
«إذا حل أَحَدَكُم عَلَى أخبيه الُسلم فطعم VAs‏ 
«إذَا دحل الرجل بيه فَذَكَرَ الله SESS‏ 1 
«إذا دحل في صلاتِهِ َإِذا فَرَعْ مِنَ» RS‏ 
«إذا حلشم الخلا فَفُولُوا سم الله عُودُ بألله..» OV sess.‏ 
«إذًا دعا أَحَدُكُمْ أََاهُ فَليِجِبْ» 0ط 

«إذًا دعا الرجل امْرَأَتَهُ إلى فرَاشيه فَأَبتْ» 
«إذًا دَعَا الرَجُل امْرَأتَهُ إلى فِرَاشِيهِ فَلَمْ) A‏ 

(إذَا دعي أَحَدُكُمْ إلى الطْعَام وَهْرَ صَائِمَ» 11174 
«إذًا ذعي أحذكم إلى طَعَامٍ يجب Tete‏ 
«إذَا ذهب أَحَدُكُمْ إلى الغائط فَلْيسْتَطِبْ بلائة أمْجَاره. ۷١ ٠۷١‏ 
«إذا رايت آنك قذ طَهُرْت وَاستَنقيْت فصل e‏ 
«إذا ريت الم الآسوَدَ فأمسيكي عَن الصّلاة» 0000 
«إذَا رام الْجتارة فَُومُوا لها حى تقك VY sss‏ 
«إذَا رايم الْجنَارَة فَقَومُوا لَهَا فَمَنْ 0 
«إذا رَأيْتُمْ املال قَصُومُواء وَإِذا رينمو Vass‏ 
ذا راسم ذلك فَصَلومًا كَأْحْدَثٍ صَلاةٍ صَلْيْنَمُوهَاه 1Y0...‏ 
«إذا ريم شيا مِنْ ذلك فَافرَعُوا إلّى؛ WSE‏ 


ذا ينم مَنْ بيع أو باع في Eoin‏ 
«إذا رَأيتم هلال ذِي اليجًة وَأَرَادَ أحذكم» CQO sss‏ 
«إذا رََيْتَمُوهُ فَصُومُواء وَإِذَّا رَأَيْتَمُوهُ فَأَفْطِرُوا» esasen‏ ¥0 
«إذًا رَعَفّ أَحَدُكُمْ في صَلاته صرف Re‏ 


2 


«إذًا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَن الملا أو غَفَلَ» 0000 


«إذًا رَكَمْتَ فَإِنْ شيئت قَلْتَ هَكدًا» EA‏ 


5 7 
كسس فوم م عم مه 


«إذا رَمَيْتَ اليد فوَجَدتَهُ بعد يَْم ا 


«إذا رَمَيْتَ سَّهْمَكَ فَاذْكرْ املْمَ الله e‏ 
«إذًا رُمْيْتَ سَهْمَكَ فغاب ثَلائة أيّام' Ra‏ 


ذا رمت فَسَمْيْتَ فَحَرْفْتَ فكل» ش2ظ21 
رُم الجنرة د حل كم اليب 


9 


«إذًا راد الرَجُل أو نَقَص فَلْيِسْجُدْ سَجْدَتَينَ» 10010000 
«إذا رنت مه أَحَدِكُمْ فين زنَامًا فَلْيِجْلِدْمَاه EVs‏ 
«إذَا رنت أَمة أحدكم O TOE‏ 
«إذا رنت أَمَة أحَدكي» Ee SSN‏ 
«إذَا زوج أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمََهُ فلا ينظرئ» 000 
«إذَا سَألَ أَحَدُكُمْ جَارَه أن يَدْعَمّ جُذُوعَهُ» NT‏ 


0 ل ام 
ل ارس م م 


«إذا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فليبدأً بركبتيه قبل يدَيْهه VS‏ 


1 


oer ا‎ 


ذا O‏ أَحَدُكمْ؛ قلا برك كما 


ا اق و 
«إذا سَجَّدَ الْعَبِدُ سَجَد مَعَه سبعة رابا .......... 1 


«إذًا سَجّذت فَضَعْ كفيك وَارْفَعْ مرفقيكا....... E‏ 
١إا‏ سَجَّذْت فلا نَمْسَحْ الْحَصّىء فَإن» EGR‏ 
دإذا سق مِنْ الرجُلٍ مَْاعٌ أو ضاعَ» ea‏ 
(إذَا سر فَاجْلِدُوهُ» 0 
«إذًا سَلَمَ الإمَامُ وَلِلرَجُل حَاجةٌ فلا بره 211000 
«إذا سلّم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليك» esses‏ ا 
«إذّا سَلْمَ عَلَيِكُمْ أَهْل الكتَاب فقولوا» ململ OV CAA‏ 
«إذا سَمِمْتُمْ الإقامَة فَامْشُوا إلى الصّلاة وَعَليكم» sassas‏ 00¥ 
«إذَا سَمِمْتُمْ الوذ ولوا مِثْلَ ما يَقُول» ا 
«إذًا سَمِعْتمْ النداءَ فووا مِثْلَ ما يَقُولُ» e‏ 
«إذَا سَمَِمْ بالطَاعُون بِأَرْضٍ قلا تَدْخَلُومًا VEO essa‏ 
«إذا شرب أحذكم فلا يتنفسْ فِي» RO‏ 
«إذًا شرب الْحَيْرٌ فَاجْلِدُوه فَإنْ عاد e‏ 
إا شرب الكَلْبُ فِي إنَاء دك ليله سَيْمًا» ال 
«إذًا شريو الْحَمرَ ET‏ م ذاه 0000 
ذا شلك أَحَدُكُمْ في صَلاټه فلم يَدْرِه 
«إذا شك أَحَدُكمٌ في صَلاتِه فَإن» 121101011111 

«إذا شك أَحَدُكُمْ في i erebe SE‏ 


Dg 


«إذا صَادْف يوم سَبِع عَشْرَة بوم AeA‏ 


«إذًا صَلَى أَحَذُكُمْ إلى شيء بره مِنَا 5-0 
اناسل عاك انج تسل حدما ريم 
«إذًا صَلّى أَحَدُكُمْ الرَكْعتَيْنِ قبل صّلاةٍ الصبح . 
«إذًا صَلّى أَحَدُكُمْ فَحَلّمَ عليه فلا يوذ 0000 
«إذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيْجْمَلْ يَْقَاء وَجْهِهِ شبى» ... 
«إذا صَلَى أَحَدُكمْ فَليِصَلَ ىرا 4 
«إذا صَلّى أَحَدكَمْ فِي رَخْله ْم أَدْرَدَ A‏ 
«إذَا صَلَى أَحَدُكُمْ للناس فَلْيْحَقْفْء إن ا 
«إذا صَلَى الإمَام بوم وَهُوَ عَلَى غير a‏ 
دإذًا فك الغدّاة يوم غَرّفة) ا 


إا َلَيْت فرأيت أك أنَمَئت صَلائّك وأنت» 


«إذًا صَلَبْتم عَلَى اميت فَأَخْلِصُوا لَه الدّعَاء».... 


1 


«إذًا ينما في رحَالكمًا ثم يما مسجد E‏ 
«إذا صَلَيْتَمًا في رَحَالِكُمَا اَذرَكمًا الصّلاة... 
«إذًا ضر الاس بالديئار وَالدرهَم» وَتَبائَعُوا .... 
«إذًا طَلَمَ الْقَجْا فَقَد دعَب كل صلا N‏ 
«إذًا طَلَمَ النجمٌ صَبَاحًا رُفِمَت العَاهَةُ عَنْ؛ 1 


ese 


«إذًا طَلّنَ امْرَأَنَهُ وَهِيَ حَائْضُ لَمْ يده 550 
«إذا عنَقَتْ الأَمَة فهي بِالْجيَار مَا لَه Sd‏ 
«إذا عطس اک نس الله فشمتوه» i‏ 
«إذا عطس أحدكم فقيل له: يرحمك» 52000 
إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيِحْمَدْ الله 5 
«إذا عطس أحدكم فليشمّته جليسه. وإن؛ ا 
«إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لل» i‏ 
«إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا» N‏ 
١إذا‏ عربت الشمس؟ ۰۰ A‏ 
«إذَا فرغ َحَدُكُمْ مِنَ التشَهّدِ الآخير؛» es‏ 


إا كما أحَدُكُمْ فلْنصَرِف وَلْيَوَضَأوليِستَافْ» 


«إذا فَعَلَتَْ امي حفس عَشْرَةَ خَصْلَة حَل» 00 
«إذًا اء أَحَدُكُمْ أو رَعَف وَهْرَه e‏ 
«إذًا قَالّ الإمام طاولا الضَالَينَ»» A‏ 
«إذًا قال الإمَامُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» 20007 
إا قال الإمَامُ وَلا الغَالّينَ فَقَولُوا آمِينَ» 50-0 

«إذًا قَالَ الْمُوَدْنُ: الله أَكبرُ الله E‏ 
«إذًا قَالَ وَلا الضَالِينَ فَقَولُوا آمِينَ» RS‏ 


EAE 


«إذا قَامَ أحَدُكمْ إلى الصلاة فَلْيْسَرَ مَوْضِمَ CE sesa‏ 
دإذًا قَامَ م اذم إلى الصّلاته O‏ 
«إذا قام أَحَدُكُمْ ِن الركعتين لم يسما EF‏ 
«إذَا فام دكم مه من الل | يفت صلا 5200006 


«إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ جلو ثم رج 00 
إا 1 أحدكمْ صي فَإِنهُ سره إذَاه 10 
ذا قم الْعََاٌ فابدؤوا به بن صلا 100000 
«إذا َنم الْحَمْد فافرؤوا: بم اللي ماما م 
«إذا قَسِمَتْ الذار رخدت فلا شفْعَة معَةَ فيه Duane‏ ا 
لذا قَضَى أَحَذكم الصلاة في مسج VT F1۹... e‏ 
«إذَا قَعَدَ حَدُكُمْ في الصّلاةٍ و ْمَل الات 1 
«إذًا ذبن بها أرب VOA alin‏ 
ذا ذم في كَل كتين مولو E‏ 
إا قْلْتَ إصاجبك أنصت» 


«إذًا قل لاحك وم الْجُمُعَةَ: أنصت؟ ... E‏ 
دإذًا قُلتَ لاا أنصيت» َالإِمَام» RYA aS as‏ 
«إذا نت إلى الصلاة ابع الور ليه 1 10 
«إذَا قُْت الى الصّلاو فكي 0000 
«إذًا كان أحَدُكُمْ في الصّلاة فَوَجَدَ) , 101 VFO‏ 
١إا‏ كان أَحَدُكُمْ في الْمَملجد فلا بُشبكن» Oe‏ 
«إذًا كان أحَدُكُم يُصَلَي فلا بد أحَدَا 1 
3 كان الرَجُلُ في أَرْضٍ في أي» OSs‏ 
«إذًا كان الب نملف را وز رَنِصْفَُ عَبْدَاه 11 
«إذَا كان اللَام قَدْرَ لين و ثلاث لم ينجر NAS‏ 
إا كان امه فين لم يجله شي E‏ 
«إذا كان المقبل إن شاء الله» 00000000585 ااا 
ذا کان لإحْدَاكنّ مُكَانَبّ وَكَانَ عِنْدَهُ ماه........ 311/7 ۱۱۸۷ 
ذإذًا كان يوم الْجُمُعَةٍ وليل الْجْمُعةٍ اكير « ا 
«إذَا كان يوم 2 حك قلا يَرْفت» RV‏ 
«إِذا كانت الذائة مُرَهُونَة فَعَلَى الرتهن» 0 O i E‏ 
ذا كانت الْهبَة لذي رَحِم مَخْرَمٍ لم» ea‏ 


«إذا كانت لَك مِاتنًا ور وَحَالَ عَلَيْهَاه e‏ 
«إذا کانوا لائ ئة مَليوْمَهُمْ أَحَدُهُي مې راحب 
ذا كَانُوا لائ في سر َليَأمدُوا» #560569 
«إذا كرة الئان الْيَمِينَ أو اسْتَحَيامًا» aa‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«إذَا كنت في صلاةٍ فَشَكَكْتَ في تلا EE‏ 
ذا كنت في عَتيك أ بادك فَذنَت» 007 
ذا كنم لائ في سر ارا 0 0 0 00 
ذا كم في الْمسْجدٍ فنُودِي بالصّلاة و فلا» E‏ 
«إذًا لم يكن حَائْط» ل 1 
١إا‏ ما اتسّعْ الوب فَلتعَاطِفْ به عَلّى» 10000001 
«إذَا ما اشترَى أَحَدُكُم لِقحَة مُصَراة أوه ek‏ 
«إذا مات أحذ من إخوانكم فسويتم التراب» VFO‏ 
«إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به اما بع الع الي 
«إذا مات e‏ في لدو الم شد VEY‏ 
«إذَا ِت فلا تَؤذئوا بي أَحَدًا ئي AE EO‏ 
«إذا مر الرَجُل ب 2 بقبر يعرف ف لمعل 

«إذًا مر ضّ اله أ سَافَرَ كنب الل Se‏ 

«إذًا سكم شي فَاعْملُوةُ فإني طن اَن مِنْهُ عَذَابَ القبر .. 

«إذَا مض مَفى ثلث اليل أو قَال» ا 00 
إا بكم شي شي في الصّلاةٍ ق سبح الرّجَال» EON‏ 
«إذًا تام الْعَبْدُ في سجودو بَامَى» 00007 0 0 ا 0 
0 ُ چ مثا 35-6 مم00 VDA‏ 
«إِذَا نْعَسَّ مَس أحَدكُمْ في لمسمْجد يوم الْجُمُعَةه Eh‏ 
«إذا تعس أحَدُكم في مج 3 مَجْلِسِه يوم الْجُمُعَتَه ال 
«إِذا نَعَسَ أحَدُكمْ رَه 1 الْمَنْجد فَلِيْتَحَوّل» Est‏ 
«إذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ فَلْيتَحَوَلْ إلّى» ES‏ 
«إذا نودي بالصلاة أَدْبْرَ الشَيْطَان وَلَهُ ضُرَاطً» 1 
«إذَا هَمْ حك بالأمر 2 Octet‏ 
«إِذَا وَجَدَ أ حَدَكُمْ في بطي ينا VES‏ 
«إذًا وضع الْعَشَاءُ وَأَحَدُكُمْ صائم فابدؤوا بف RI‏ 
«إذًا وضع عَثَاءُ أَحَدِكمْ وَأقِيِمَتْ الصّلاءٌ فابدؤوا» 9 
«إذا وَطِئ أحدكم عله الآذَى فن الراب لَهُ طَهُورُ PV sess‏ 
«إذا وَطِىَ الأذّى بِحْفَيْهِ فَطَّهُورُهُمًا الراب VA‏ 
«إذًا وَطِبَكٍ فلا ار ّف e‏ 11 
«إذا و ن م الذبابُ في ناء أَحَدِكمْ فَليِمْقلهُ a‏ 
ا وَقَمُ م الذَبَابُ في شراب أحَدِكمْ يغه ETS‏ 
«إذَا وَلَمْ الكَلْيُ في إِنَاء أَحَدِكُمْ فير ف 8 
«إذَا وَل الكَلْبُ في الإناء غل سَبْعَ مرت ولاه e‏ 
«إذا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أخاهُ فين كف A‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار VAY‏ 


رَه انلم إلى صف السّاق» كزنزد0د 000000000000 
«الإسْبَالٌ في الإزار والقييص وَالعِمَامَةٍ مَنْ جره PO sass.‏ 
«الإسلام جب ما َب 1O e sassssenans‏ 110 
«الإسْلامُ يَْلُو ولا يُخْلَى» WEES‏ 
«إِشَارَةٌ أُصْبْعوِا Eee‏ 
إلا ا الذي هو رکقرٴت» ا 
«إلا ارين رج NEN RSS‏ 
«إلا أن تصوموا قبله يومًا أو بعده» NEE‏ 
«إلا اَن تطُوعً» زا 00 
إلا أَنْ تون الشمس يياه قي OPER‏ 
إلا أَنْ تكون مَعْصية لله بَوَاحا» الس ا 
لا أن يشترط الَا AOS‏ 
«إلا أن يكون شيئًا يصومه أحدكم.» 2 
إلا انا عَشَرَ رَجُلاً» ا ا ال ا 
«إلا الأمْوَالَ رالياب وَالْمنَاعَ) . OT n‏ 
دإلا التي أَقِيئت» OY essere eas e‏ 
«إلا الحنابْمَ وَالُرّاريث)....... e AS‏ 
«إلا پلخدی اا FV seet E‏ 
۳ بق الإسلام» 0 ا Nec‏ 
«إلا بیع الخِيارِ» 00 1 1 E‏ 
«إلا حت خطَايا وَجْهه من أطرافي لحه مع اا 17 
«إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه» 0 0 00 
«إلا فصل الصّوْم» ses‏ 
«إلا في الْوثر وَأنهُ كان إذَا خرب 1 
دإلا كرت عَنْ يميني وَفْعَلْتُ الْزِي» YAN Ae‏ 
| ما عَمِلَت بَِدَيهًا إلّخ aaa‏ 
«إلا ما غَيرَ ريه أ لوْنَهُ أو طْعَمَهُ زد 0000 
إلا مَنْ عَفْرَ وَجْهَهُ الترَابُْ» 07 0 E‏ 
«إلا من عقر جواده وَأَمْرِيقَ َم AF es‏ 
إلا نِكَاحَ ربټ A ET‏ 
إلا يدا ع ASRS‏ ا 
«إلّى أنصاف أده وَعَاتَقَهه 1 
«إلى شَحْمَةٍ أذ ذنيه» ا TF tia‏ 
ما أَنْ صل مَعِى وَإِمًا أَنْ» OVE‏ 
«إمّا أن يدوا sS‏ اَن يَأدنُواه FOV‏ 


« ما أَنْ يعم ينفو راما أن لَه دك 
«الإمَارَة وها دام وَأَوْسَطْهًا عَرَامّة VERS‏ 
«الإمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُوَذْنُ مُْتَمَنُ اللّهُمَ أَرْميدْ الأبَِةَ YE...‏ 
«الإِمَامٌ ضَامِنُ فإِذا ذا أَحْسَنّ فَلَهُ وَلْهُم) 1 1-1001 
إن آية مَا يننا وبين الْمُنافِقِينَ لاه Te‏ 
إن أبا الدَرْدَاء قال: يُوقَفْ في» TAF‏ 
ابر رجن أيف إ6 ا 1 
دن أبَا بكر كان ر يقم لِلْحُرٌ وَالْعَبِده 0 OAV‏ 
« إن أبا بكر كتب له هذا الكتاب» ا OVS‏ 
إن اك ل تق الله فْيَجْعَلَ» 101111110105 
«إن أَبْوَابَ الْجَنةٍ لجو َحْتَ ظلال السيوفه Ae‏ 
إن نت بو عَلَى الصَفَةٍ الفلارّة فَهُو 1 
دإِنّ أَحَبّ الماع ِلَى الله ۾ صِيام داو 5 
إن أَحَدَكمْ إذا َم يُصَلَي جَاءَه الشَيِطانُ» OER‏ 
«إنّ أَحْسَابَ انل الدَنيًا الذي يُذهَبُون إلَيده IAT‏ 
إن أَحْسَنٌ ما غيّرَ به هَذَا ١ا‏ اليب اليناءُ الكت AA ees‏ 
«إن اخسن ما رم به هذا الشيِب انا الكت RA‏ 


«إن أَحَاكمْ النْجَائِيَ قَدْ مات فَقَومُوا فصَلّواء 
يا صَُراه 


3 ع 


إن اح 
«إِنْ أَرْكتَ الم كوا َم تق بذك" 0 0 00000000 
«إِنّ أَرْضَنًا أَرْض مل الكتاب ووم أكون لخم ازير 


ورون الخَثرَ َكيف نصلئمُ انيهم وَدُورِهِم؟؛ Oa‏ 
إن ب أَرْضّ أَهْلٍ الكتابي» 000 
إن أصَبْتَ ت الْقَضَاءً فَلّكَ عَشَرَة أجُور» NTT‏ 


ون أب ما كك من كك 00000 00 
«إنّ أَعْتَى الاس عَلَى اش 
«إنّ أَعْدَى الناس عَلَّى الله» 


«إن أَعْظَمْ الْمُسْلِمِينَ في الْمُسْلِمِنَ جُرْمًا" Vea‏ 
إن أعْظَمَ الناس أَجْرًا في الصّلاةٍ أَبِعَدُهُمٌ) OA‏ 
إن أَعْظُم الثاس جُرْمًا» aA‏ 
«إنّ أَفْضَلَ الصَدَقَةٍ الصّدَقّة عَلّى ؤي الرَجم 6 1/41 
إن قرب ما مَا کون الْعَبْدُ مِنْ رَبّهه ONE‏ 
«إنّ أَمَةَ ة سول الله كله رنت» 1 1111 
«إن اة من بني إِسْرَائِيلَ مُسِحْتْ» NV oes‏ 
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"إن أمي مَاتت وَعَلَيْهَا صّوْمُ شهْر» SAE‏ 
«إن آهل نَجْرَانَ قَدْ بغرا أَرْبَعِينَ آلف RS‏ 
«إنْ أَوْلَ الناس يُقَضَى يَوْمَ الام عليه 20 


ناا 


ا 
ا 


2 


«إن اول شيء بَدَأْ ب الث اه E‏ 
«إنّ أَوّلَ لِعَان كان في الإسلام ان 1220 
(إِنّ أَولَ ما يُحَاسَبُ به الْعبْدَُ يَوْمَ» AES‏ 


م ممم م 


"إن إبْرَاهِمَ حرم مَكة وإئي حرمت الْمَِيئكَ 0 


ود ممه 


«إن ابْنَ عُمَرَ ام بأذرَبيجَان ميّة أشْهُر» n‏ 
«إنْ اطم آلا عدر أَحَدُكُمْ يوم افر ١‏ 9 
«إنّ الأذانَ مى قط ا 
«إنَ الإمَامَ كفي مَنْ وَرَاَهُ فَِنْ» 2211111 
«إن الْجَرَاد رة خوت م اليح 53521118 
إن الْجَنْةَ حُفْت بالْمَكَارهِ وَالَارَ بالشهَوَات» 3 
«إن الْحَمْرَ من الْمَصِيرٍ رالژبیب تئر e‏ 


a 


رل سُورة العمل تلت فقا aR‏ 


1201 


een 


«إن اللي برب في ية الفِضة نما يُجَرْجِرٌ في بَطْيه نَارَه... ٤ه‏ 


إن الرَجُل لَيَعْمَلُ أو الْمرَْةٌ بطَاعَقَا ..... 00 
«إنّ الرَجْلَ لَيْعْمَل بعَمَل أهل الْخبر سبْمين .. 
إن الوجُلَ يُوْجَرُ حى عَلَى اللْقْمَةٍ يهاه 5-7 
«إن الرقى وَالتَمَائِمَ وَالتوَلَة يرك A‏ 
«إنّ السّئة في الصّلاة على الجنازة أن» 21106 
دإنّ السَفَنَ الْحُمْرةه ا a‏ 
«إِنّ الشّمس انكسفت على عهد رسول الله 3 
«إنّ الشّمس وَالْقَمَرَ آيئَان مِنْ آيات اش ا 
إن الشَيطان خاس لخا“ فاحڌروه عَلّى» ا 
«إن السبطَان يأكلُ بشِمَالهِ وَيْشْرَب بشمًاله» e‏ 


«إنّ الشيطان ب يحب ال لحَمْرَة إِيَاكُمْ وَل لحمرَة وکل 


«إنّ الصّحَابَة كانوا عَلَى عَهَدِ رَسُول» 252111 


VAT Vein 
IFT ..sas.. 


«إن الاك فِي الصّلاة وَالْمُلتقِتَ وَالْمُفَقَمَ أصَابِعَهُ ..... 401 


إن الْغِناء ينبت النَقَاقَ» A‏ 
إن اليا ّي کانوا بقَولُون» ES‏ 
«إن الْكَافِرَ يَأكُلُ في سبع معا RARE‏ 
«إنّ الله - تَعَانَى - قَالَ» 21010007 
«إنّ الله أَبْدَلَنَا بالرَهباية الْحَنِيفيّةَ السّمْحَة» E‏ 
«إنّ الله مرك بالصّلاةٍ ذا صَلَيْتمْ فلا E‏ 


إن الله أَنْزَلَ الداءَ وَالدُوَاءَ» Era aa!‏ 


«إنّ الله اصطفى بني كِنَانَةَ مِنْ» NAV‏ 
«إن الله اطْلّعَ عَلَى أَهْل بَذر فَقَاله 1 00000000 
«إِنَ الله افرَض N E‏ في شَهْركمْ» SS‏ 
«إن الله َي رَحْمَةَ رمق ا 000 
«إنَ الله تَجَاوَرٌ لامي عَمّا حَدَنْتْ» 
«إن الله نَصدَق عَلَيْكم بث أَمْوَالِكُ» ا 
«إنّ الله تَصّدَقَّ عَلَيِكُمْ عد مَرْتِكُرا NV sass‏ 
«إن الله نعَالَى وَتَعَ الْحَقّ عَلَى لِسّانَ» POA oS‏ 
فإذ أف الى زي الد ب O‏ 
ِن لحكل د ن a‏ 
إن الله حرم الْحَمْرَ وَالْميْير وَالْكُوبَة وَالغرًاء» KS‏ 
«إن الله حرم بيع الخمر وَالَيَةٍ وَالخنزير» VER‏ 
«إن الله حرم عَلَى 8 ال وي ofan‏ 
«إنْ الله حَرَمَ ِن الرّضَاء ما٠‏ 0 
«إن الله ّبح ما في الْبَحْره ا 1 
«إن الله َادَكُْ صلا وَهِي الور فَصَلَومَاه REE‏ 
«إن الله زَادَكُمْ صَلاة وَهِيَّ الور ل AY CAO‏ 
«إنّ الله عر وَجَل ابَمث َي . VETS‏ 
«إ الله عر وَجَل حرم عَلَى الأرْض» AYY‏ 
إن الله عَرّ وَجَل فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَّانَ» A‏ 
«إن الله عر وَجَلَ وَضّمّ عَنْ» AVSAR‏ 
«إنّ الله عر وجل بيط يد 0 
«إنّ الله عر وجل قبل ويه NSA‏ 
«إنّ الله عرّ وجل يكره رفع الصّوت» Ass‏ 
«إنْ الله فرص فَرَائْضَ فلا ته 


لام ام 


تضيعوه و و 11 


«إنّ الله قذ أمَرَكُمْ بصلاةٍ وهي الوتره EROS‏ 
إن الله قد رل فبك رفي 5-7 ea‏ 
«إن الله كب الإحْسَانَ عَلَى كر» asa‏ 
إن الله لا يسْتحِي' ببب000001 0 0 OV‏ 
إن الله لَم يَأمُرْنا أن نكسي 1 

إن الله َم ْمل شيقاءكم فيما حرم عَلَيكُم» 
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«إن الله َم يَجْمَلْ مخ تلان 000008 0100000 
«إنّ الله لم يرل اء إلاء ا 


«إن الله مَعَ لْقَاضِي ما لَمْ» 0 
«إن الله هُوَ القابض الباسيط الرٌازق الْسَعّره Es‏ 
إن الله ا لور اروا ياه Aiea‏ 
«إنّ الله وَرَسُولَهُينْهِياِكُمْ عَنْ لُحُوم الح 
«إنّ الله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلّونَ عَلَى الّذِينَ يُصَلُونَ» 661 
إن الله وَمَلائِكته يُصَلّونَ عَلَى ميان الصَفوف» OA sssssssns‏ 
«إِنّ الله يض صَرْتَ الْحَلْحَال كما خفن OA sassssessss‏ 


«إِنّ الله يحب أن تؤتى رخص» 00 اا 0 
«إنّ الله بحب أَنْ تؤتى رُخصهُ كَمّا» oO‏ 
إن الله يُجِبُ أنْ يَرّى أن WA ERS‏ 


«إن الله يذل الهم الْوَاحِدٍ لاه نفر؛ 10000 
«إن الله ينْهَاكُمْ أن تَحلِفُوا بآبانك» 1 00000 
«إن الله يهام أن تَحْلِفُوا كما ا 
إن الله پوصیکم بِأْمْهَاتِكُمْ تم يُوصِيكُمْ) VER‏ 
«إنّ الْمُوَذنِينَ طول الناس أعناقا يَْمْ الْقَِامَة...... ER‏ 
إن الْمُؤْين إِذَا مات بى عَلَيْه مُصَلاب . SON SS‏ 
«إن الاءَ طَهُورٌ» 0000-5 0 0 00 
إن اللا لا نجه شي 0 


«إن الْمَدِيئَة ماين عير إلى» 0 00 00 
اك المَرأَة نكم عَلَى دِينِهًا وَمَالِهَا وَجَمَالَِ» AV eR‏ 
«إن الْمَرْةَ كَالضَلم إن ذَمَبْتَ تَقِيمُهًا EV‏ 
«إنّ الْمَسْأَلَةَ كد كد بها الرجل وهه 
إن الْمَْالَةَ لا نحل إلا لائ 
إن الْمَمْجِدَ کان عَلَى عَهْدٍ رَسُول اللي PLA os‏ 
ن الك إذَا اعْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَة 0 
إن الْمُسْلِمَ إذا عاد خا الْمْسْلِمَ لم VARESE‏ 
«إنّ الْمُسْرَكِينَ شَغلوا رَسُولَ الله يلل عَنْ» عو ا 
فزن اة عط ب عه و ىة seen‏ 1144 
إن الْمُقَسِطِين عند الله على فنا : 1 يا 
«إنّ اميت يبعث في ثيابه ّي مات» VE eG‏ 
. إن اميت يسمع خفق نعالهم» 0 اا 
«إنّ المت يذب بيكاء أَمْلهِ عَلَيْدِ VE.‏ 
«إنّ الْمَبَتَ يعدب يكَاء الْحَيّ وَفِي روَايټه 1 


يي ا ا ا ا ا ا ا ل اي 0غ 


«إنّ الَارّ ااتكت إلى رَبَهًا 0 9 AAS‏ 
«إنّ الناس قَدْ اسْتَعْجَنُوا في 
«إنّ الاس قد شقّ عليهم الصّيام وإنّماء AVES‏ 
«إنّ الاس لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونُ لَنا بَعْدَه 00101000 
«إنّ التي هة أخذ بيد عبد الرّحمن» VER‏ 
«إن النبي يك آخر الصلاة في غَرُوَة؟ 00000009 
إن : النبي يك أمَرَ الآتي وَقَدْ تَمَتْ» OA‏ 
إن النبي و أوْصى إِلَى عَلِي لَقَدْ دعا لطس لِيبُولَ فيها؛ ٠۷‏ 
«إنّ التي و دَحَلَ يها يوم فنَم و OR‏ 
ن النيّ هة سَجَدَ في سُورَةٍ النجم» له 
«إنّ النبي ية صّلى خلف أبي بكر» 0 0 ONT‏ 
«إنّ النبي ب عَلم أحَدَ ابنيه فِي) .... 9[ 1000000000 
إن النبي ية قال لها جين دَخَل؟ ووم ال O‏ 
إن لني اة قَدِمْ مكة في اليم OAV esses‏ 
من التي 16 َرأ في المرب بالأغرافر» اد امو 
«إن الي ب قى باليَمين وَالشاهِد» 0 A‏ 
«إن الي يلك كان إا أغْرَى 553 0ل 
دإ الي O E‏ 
إن لبي ككل کان إا صلی رَكْعَنَيْ» EASA‏ 
«إن النبي ب كان رَأَى فِي مَنَايو» NES‏ 
ن ا يي کان يتَحَرَى صيَام الانيين» Nes‏ ام 
إن لنب يه كان يلس في التشهد . غ0 101000000 
«إنّ النبي يك كان يُسَلَمْ تَسْلِيمّة وَاحِدَة سا 
«إنّ الي َك لَمْ ُوص» 7د 0 
«إنّ النبي يك لما راد أن يُرْكمٌ» 0 0 E‏ 
«إن الي يك مَسَح عَلَى العِمَامَةٍ وَالْخِمَارٍ ولم رفت ديك 


يوقت ا 
دن ابي يه نى عَن القع وَهُوَ أن يلق الصبي بنرك لَه 
ذُوَابت» 8ب Nese‏ 


إن لني ب وبا VESTS E‏ 


إن التي ل مير َة كانا غتسيلان مِنْ إِنَاء واحاره Y0 ussa‏ 
إن النبيّ لا يُورَث٤.: ARES‏ 
إن الْمَسَاءَ وَالْحَائْضَ تسل م ْم وَنَقْضِي الْمناسيك» ...453 
إن التهبةَ لئِسَت بِأحَلْ مِنْ اميه OAS‏ 


إن الْوْرَ َيس بحت وَلا كصّلاێکم» ARSE‏ 


إن اليَمِينَ عَلَى الْمدعَى عَلْيهِ 1 0001 
إن الود والنصاری لا تصغ فَحَالِفُوهُمْ واصبغو؟........ ۲۹۵ 
«إن البَهُودَ وَالنْصَارَى لا صبغون فَخَالِمُومُم» RRS‏ 
«إنّ امْرَأَة قالت: يا رَسُولَ اللهة VETE‏ 
«إنّ امْرََة مِنْ بني أَسَدٍ قَالّت؛ AN A‏ 
«إن بعت مِن أخيك ترا فَأَصَابْتَهُ جَائِحَة» VO‏ 
إن بتكم الْعَدُوُ فُقونُوا: حم له EAs‏ 
"إن جَاءَ رَجُل فلم يَجد أَحَدَا فَليِخْتَلِجْ ORE‏ 
إن جهنم جر إلا يوم الْجُمُْمَتَه OVO lS‏ 
«إنّ خلق أحدكم يجمع في بطن أمّه؛ VN ieee‏ 
«إنّ خليلي أَرَْانِي أن أَسْمَعٌ وَأَطِيعَ وَإِنْ؛ ا 
"إن خير طيب الرّجَال ما ظَهرَ ريه وَحَفِيَ لو A‏ 
«إن حر ما نَحْتَجِمُون فيه يوم . Ta‏ 
درن رکم أحسنكم فضا Eolas‏ 
«إنّ رجَالاً كانوا يُصَلُونَ مَمْ النبي ج VE AAS‏ 
إن رَجُلاً تى النبي كلذ 7ب 0000000 
إن رجلا عت عند مُوْيَهِ سينّةَ رَجْلَد ا 
«إنّ رَجُلاً دَعَا النبي يكل فقَدَم لي إحالَةَ رنِحَة فيهًا عرق .... لاه 
«إنّ رَجُلاً طَلقَ امْرَآََه الْبَارحَة مِانة) ........ ل YO‏ 
«إنّ رَجُلاً قَالَ: يا ي الل 1000001 
إن رجلا مر“ الأغرابٍ اتی رَسُولَ» NPA RAS‏ 
إن رجلاً من الأعراب جاء إلى الّي» VN‏ 
٣‏ رجلا من كِنْدَةَ وَرَجُلاً م 110 
«إنّ رسول الله ية أجاز شهادة» VE‏ 
«إنّ رَسُول الله با نانا وَنَخْنُ ضُلالٌ» OR ES‏ 
إن رَسُولَ الله كل أحَلْ لَنا الْمْعََ RAA a‏ 
«إن رَسُولَ الله يكل أَذْنَ في النّاس» 0000000 
«إنّ رَسُولَ الله يكل مر الحلاق فَحَلَقَ رَأْسَهُه Vea‏ 
«إنّ رَسُول الله ية جَلَسَ يَوْمًا عَلّى» ES‏ 
«إنّ رَسُولَ الله ين خطبئا فين لَنَاه RA A e‏ 
«إنّ رَسُولَ الله يك دحل عَلَىَّ؟ 0 0 15100000 

«إنّ رَسُولَ الله يل سَلْمْ تَسْلِيمَة وَاحِدَةَ 
«إنّ رَسُولَ الله ل فَاءَ فَأَفطَرَ» 111 

«إنّ رَسُولَ الله يل كان إذَا صَلَى» ل ا ةل COO‏ 
:إن رَسُولَ الله به كان عِنْدَ بَمْض» 0 RO‏ 
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إن رَسُولَ الله ية كان يذحل الام كان وره sss‏ 
إن رَسُولَ الله يك كان يَنْهَانَا عَنْ كثير مِنْ الإرْقَاو» 000000 
«إِنْ رَسُولَ الله نه لَمَنَ اكل ال ...ب EO‏ 
"إن رَسُولَ الله يل لم یکن شاب إلا ييا وَلَكِنْ با بكر 


«إنّ رَسُولَ الله ل مَسَح رَأْسَهُ مِنْ فَضْل مَاء کان یدیا ..... ۲۲ 
«إنّ رسول الله يي نهى عن» 01 ANY assess:‏ 
«إنْ رنت فَاجْلِدُومَاء ثم إن رَنَتْ» 0000000000000 
«إنّ ريد بْنَ ارقم رَأى قَوْمًا يُصَلون» O‏ 
(إنَّ زينب كانت تنفق على عبد» VAR ae‏ 
«إنّ سَالِمًا ذو لِحيّة فَقَالَ: أرضعيه YY sass‏ 
«إنّ سبَيْعة بنت الحارث أحبرتة أنْهَا كائت» Essen‏ 
«إن سرک أن تقل ملاک لومک يكم EE‏ 
«إنْ سلَيْمَان بْنَّ داو عليه السلام» YAW esses‏ 
إن سُورَةٌ ن القرآن لاون آية شَفَعَتْ» 20 ا 
«إنْ شرب الَْمْرَ فَاجْلِدُو فَِنْ عاد 0100000 
«إن اجى سل المَلاكة يَعْنِي حَنظلّة» Assesses‏ 
«إن صفِيةَ جَاءت بويين كفن فيهمًا حَمْرّة .... VO sss‏ 
إن صَلاة الظَهْر كانت نَم ربدم الاي FRE‏ 
«إن صَيْدَ وَج E‏ حرم مُحَرم لله Qe‏ 
إن طول صَلاةٍ الرّجل وَقِصَرٌَ خطبته ميد ل 
فإك يب الجا ما طهر وة وَحَْفِيّ لون OA‏ 
إن عَامَةَ عذاب القبر بالبول قروا مه لا 
«إنّ عَدِيًا كانت لَهُ امرآتان اقا فرَمّی) REE‏ 
«إن علا رضي الله عنه آجَرَ نَْسَهُه VAS‏ 
«إنّ غلبتم فلا تغلبوا في التسع البواق» AOS sss‏ 
«إنّ في أَبْوَال الإبل شيفَاءً للذربة بوني es ee‏ 
إن في الْجْمُعَة ساعد لا يمنال الله .. 1000000000 
«إنّ في الْجُمُعَةِ سَاعَةَ لا يُوَافِقَهَا عَبْدَه Vea‏ 
«إنّ في الْجُمُعَةٍ لَسَاعَةَ لا يُوَافِقَهَا لبه A‏ 
«إنّ في الصّلاة لَشُغْلاًء ETE Yuasa‏ 
«إنّ في الله عزاء من كل مصيبة» ااا 
«إنّ في الليْل سَاعَةَ لا يُرَافِقَهَا رَجُلّ» Tee‏ 
«إنّ في لق السَمَوَات وَالآرْضن» N‏ 
«إنّ فِيمًا أَنْرَلَ الله من القرآن».... e‏ 


إن قيس بْنَ سار كان 50 0000 
SOV yT‏ 
«إث کان الشؤْم في شيء ي الرنم» VEO EE‏ 
«إنْ کان الشّؤْمٌ في شيء فَفِي الْفْرّسء VEO ese‏ 
«إن كان لبا بلا بصب لمر فیقول» Wea‏ 
"إن كان رَسُولُ اله 5 قرم وَيصّلى» ONE‏ 
درن کان في شيء ځا ندوب 1 1 0 
إن كان هذا الأ والحديث يدل علی» NR.‏ 
«إنّ كر عظم الت يل كر عظوده 
«إِن كنت فاعلا فَوَاحِدَة» eee‏ 
«إنّ جهنم نَفْسَيْنَ» 000 
إن صاب الدين مُقالا» Attn‏ 
إن للصائم دعوة لا تر 250000 e‏ 
"إن لله عر وجل ملائكة تنطق على».... AT‏ 
دإن لله في كل يوم ُلتَمِائةٍ نظرۇا ...۰۰۰۰۰۰۰۰ VO‏ 
«إنّ لَهُمْ عَلَيّك مِنْ الْحَقّ أن تَعْدِلا ...د esses‏ 1114 
«إن اء الرَجُلٍ ذا سبق مَاءَ الْمَرْأَق ES.‏ 
«إن مح الركن الْيمَانِيُ والركن الأسْوَدٍ بحص Ves‏ 
«إنّ مَكَةَ حَرَمَهًا الله کک FOV‏ 
«إنّ مَنْ صاب ِن الثم الْمُعَلّق بفِيه م ا 
ش «إنّ مِنْ أفضّلٍ أيايكم يوْمٌ الجن . 000 
إن مِنْ الْحِنْطَةٍ مرا وَمِنْ؛ VE‏ 
«إنّ مِنْ السنة فِي الصّلاةٍ وفع نَم الأكف» ا 
إن مِنْ العيرَة مَا حب الله ATi‏ 
«إن من الكبَائر الشركة بألله» ا 
إن من شر الناس عند انهه 21101 
«إن من لم يکن لَه نهَجَدَ وَوَئقَ 
«إنّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ عليه السلام» AF‏ 
«إنّ ميَكمْ يَمُوتُ طَاهِرًا فَحَسبْكم أنه We esses‏ 
إن ناس كرَهُون التُرْب قابا 0 0 000000000 
«إنّ هَذَا البَلَدَ حرام حرم ا 0 00000 
إن هَذَا البَلَدَ ا لا يَعْضّدٌ شوک AAAs‏ 
ن هَذَا مِنْ عَنَائِيِكُمْ وَإنَهُ ليْسَ» OSG‏ 


إن هذا يوم عَاشُورَاءَ وَلْمْ يكنب َلك 1 
«إِنّ هذه الأمّة تبتلى في قبورها» 

إن هَل و البو تَخْلُوءة 0 1210111111111 

إن هلوم مشية يُنِغْضْهًا الله وَرَسُو 

«إن هَڏين الرْجُلينِ يِن 6 

دن َجَذتم عبرا لا كوا فِيهًا؛ O‏ 
إن رخدت هار بْنَ الأمْوَدٍ وَالرَجُلَ الِي» VEAV sesane‏ 
«إنّ وَلِيدَةَ تت عُمَرَ وَقَدْ ضَرَبَهًا سَيّذهَا» AV‏ 
إن يسيم الرياء شرك 0 HEVO‏ 
هرن يکن في خا اَمَو مُحَدَئُونُ فَمنيَم ا 
«إنا آل محمّدٍ لا تحلّ لنا الّدق» 

دإنا ذا كنا مَعَكُمْ صلا ربعا E‏ 

دإنا سفن RR‏ ا ان 
«إنَا كنا احتجناء فأسلفنا العبّاس صدقة» ا 
«إنَا لا تيل لَنَا الصَدَقةه VAG‏ 
إا لا إا حر RATA‏ 
دنا لا تمن الْمُمْرِكِينَ» EAA‏ 
Uj‏ لله 4 ونا ِلَيْهِ رَاجِعُونَ» eR‏ 000000 
الما خرن پو فرش وج تس كن 
«إنا ركب الْبَحْرَ وَنَسْمِلٌ مَعَنَا الْقلِيلٌ مِنْ» Sau‏ لاقم 
ناء بإتاء» Ese‏ 
«إنك ديت الله وَرَسُولَهُ» CNR‏ 
«إنك لت مِمنْ بعل ذلك خيلا و و 0 
دإنْكُمْ سَبَحرصون عَلَى الإمَارَةِ وَستَكون َدَامَه 144s es.‏ 
«إنْكُمْ ستَلفَن ن اعدو غَدا قن 3 000000000 
نما أثضبي بما آم فمن تيت A‏ 
نما أفضي تنكم برأيي ذ فيما لَمْ يرَل» SER‏ 
(إنمًا امت ِالْوْضُوء إذا قَنْت إِلّى» NT‏ 
«إنمًا مراكم وَدمَاوُكُمْ عَلَيكُمْ حرام RA‏ 
«إنمَا آنا بَشْرٌ أَنْسى كما تَنْسَرْنَ» اا 
نّا آنا عر نكم تَحْتصِمُون إل A‏ 
«إنما آنا لَكُمْ مَل الوَالِد أَعَلَمْكُمْ» 1 
(إنْمًا الأعمّالٌ باليّات» RASS‏ 
ًا الأغَال بال ES‏ 
«إنمًا الإمَامُ تم به فا ی OO 9 AR‏ 
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«إِنْمًا التَصْفِيقٌ للنسّاء» OAV a‏ 
«إنمًا التفريط أَنْ 5 الصّلاة حَتَى يدْخْلَ)» OO‏ 
«إنمًا الرّضَاعٌ او ا وا 
فإِنْمًا الرَضَاعَةٌ مِنّ الْمَجَاعَبَه 0 00 
«إنْمَا الشهرٌ َع وَعِشْرُونَ فلا نَصُومُوا حّى» VQ asas‏ 
«إنما الصّدقة ما كانت عن ظهر غرً» VATS en‏ 


«إنمًا الطْوّاف بات صلاة فإذا طبه EAs‏ 
(إنمَا الْعُشُودُ على الْبَهُودٍ وَالنُصَارَى وَلَيِسَ عَلّى» VOVY ussa.‏ 
«إِنَمَا الْعُمْرَى الي أَجَارَهَا رَسُولُ اه TS‏ 
«إنمَا الْمَاهُ مِنْ الْمَاء في الاحْتلام» 000000001 
«إنْمًا التققة ra‏ لِلْمَرْأَةٍ على رَوْجهًا ما٤‏ .... 31717 ۱۳۱١‏ 
«إنمّا تسيل توبك مر الْبَوْل وَالْغْائْطٍ َال لم 
«إِنْمًا جَرَاءُ ال ا ان وَرَسُوَلَهه 1 VEE‏ 
«إنمَا جُيِل الإمَامُ زت به فَإذًا کب 0 
«إنما جيل الاما لونم به فلا تركو RR‏ 0 
«إنْمَا جيل الاما لتم 0 لل o00 F۹ FV‏ 
«إنْمَا جيل الطّوَافُ ا وبالصَقًا وَالْمَرْوَةِ وَرَمِيٌ» ....... ٩۱۳‏ 
نما جَمَلّ الم ل الطفعت ا ال 
«إنَمَا حرم امد أكلهًا بَمْدَ َرْلِهمْ إنهّا مي 1 
(إنْمَا حرم Aaa‏ 
«إنما حقنا في الجذعة من الضّآن والثيّة» VARS‏ 
«إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم» Vo‏ 
«إنْمًا رخص النبي ك في المتعة لِعُرْبَة Ve Aan‏ 
«إنْمَا سَمَلُ الب هة أعينَ أوليك نهب EFE‏ 
«إنما سنّ ا الله يك الرّكاة» ا 
«إنْمًا قَالَ ما قال يا رَسُولَ اللّه» 00 
«إنْمًا قَصَيْت عَلَيِكُمْ بقَضاء نيكم جيف 00000 
«إنمَا قَوْلِي لامرٍََ قلي اة امرای Te‏ 
(إنْمًا كان الأَذَّانُ عَلى عَهد رَسُول الله TOO‏ 
«إنما كان هَذَا الْحَيّ مِنْ الأنصار وُه cesses‏ 1137417 
نما كان كفيك أن ترب كمك في» AAS‏ 
«إنَمَا كات الْجُْعَةُلِحَرْبنَا وَخرْفِنا aes‏ 
«إنمًا مَل صَوم الْمُتطَوع مَل الرَجُلٍ يخرج» Ne‏ 
«إنمًا نَحْكُمُ الظاهِر» ا 


«إنْمَا نَصْرٌ هذه الأمة بضُعَفَائهاء بدعرتهم» ONY ssn‏ 
#إنْمَا نيل الشَوْب من الَائط وَالبَوْل وَالُذي واي وَالدَم 


«إنمَا هُوٌ بمَنْزلَة الْمخَاط وَاليّرَاق وَالبْصّاق» EO se‏ 
«إنْمَا هُوَ بِمَنْزْلَةِ المْخَاط وَاليْصّاق» 89ب 11010001 


LL. 


«إنمَا هى توبة نبی) OTS o Rî‏ 
«إنما يرحم الله من عباده الرّحماءة VE‏ 


«إنْمَا يُسَافْرُ إلى ثَّلانَةِ مَسَاجد» RRA‏ 


«إنْمًا يُحْقِلْهًا أبُوهَاء فَاخْتَصَمُوا إلى رسول» ا 


«إنْمًا كفيك أَنْ نَمْسَّحَهُ بخرقَة أ إذْخِرَةَ) CO‏ 
«إنما يسر الْحَريرَ في الدَنْيا مَنْ له VAT‏ 
انتا بسن الْعريرٌ في الَا مَنْ له سمو YAY‏ 
(إنمَا ينصح ول الذكر يُعْسَلُ مِنْ بَوْل الأنتى» AE‏ 
مله يي ار اما عَلَى مِرْفَقَيوه ... ا ا 
مه ل أَدْحَلَ بده مِنْ حت العِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدُمَ رَأسِه ولم 
يَنقْضْ العمَامةَ EA‏ 


نه ية توًا فَمَسَحَ بنَاصيتِه وَعَلَى اليمَامَةه OE‏ 
«إنة ب تيمم ا مسح بإحْدَاهُمًا وَجهه» AA sees‏ 
نه يك سكت عن خخطييه حتى َر 0000111 
(إنْهُ السَة» فَقَالَ لَهُ طّاوُس» 00 
نه الْقَرْم روون يفول أَحَدُهْم 01000 
«إنهُ رع أَرْضا مر به الي که 1 ا 001 
«إنه رَوَجَهًا النَجَاشِيَ الي يك وَأَْهَرهَا عه YY sess‏ 


(إنْهُ سكن في هَل الأمْةِ قَوْمٌ يحْتَدُونَ في الطَهُور» 11 
«إنه قَدْ خطَينِي غَيْرٌ واا فَرَوَجْنِي أيهم AAG‏ 
«إنْهُ كان حَريصًا عَلَى قَثْل صّاحبي AER‏ 


«إنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات» 01 E‏ | 


«إنهُ کان يُصَلّي يَسْع رکعّات تبه 101 


إنهُ كان يَقَولُ: لا يَقَطّمٌ الصَلاةه Ee‏ 


«إنه كان يسيك عَن اللي في الُْمْرَة AVA sess‏ 
«إثه كان يمشي إلى الجمار» E‏ 


«إنْهُ كان يَنْهَى أَهْلَهُ عَن الْحِجَامَة» 00 


ف 
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«إني كنت رَخَصتُ لَكُمْ في إهَاب البنَةِ رَعْصَبِهَا فلا تََقِمُوا 


«إنهُ لا ل دم امْرئ مُسْلِمٍ إلا 
«إنهُ لَوَقتَهَا ا 
«إنهُ مَنْ نيح عَلَيِْ ُعَذَبُ بم نبح» E‏ 


«إنه يُسْتَقَى لَك من بثر بُضنَاعَة» SRS‏ 
إل بطي طَعَامَةُمِنْ َير مره د00 00 
دنا ألهتني عن صلاتِي» aA‏ 
«إنها ايام كل وَشُرْسِوا ذا 
إا ركس إِنهَا رَو مار 1 
«إنهًا رک يني بِحَجّر) AS‏ 
«إنها فح كم رص الْعَجَم وَسَتَجِدُونَ) Aa‏ 
(إنْهًا سَتَكُون بدي ابره وَأَمُورُ تر ونهَاا 520011 
«إنهًا ستكون فة الْفَاعِدُ فيها حير مر“ AA‏ 
«إنها صَلاة الأوّابين مَنْ صَلَى أَربَمً e‏ 
«إنها كانت عند الي يد فأتي بقصعةً) ......... 81 
(إثهًا روا حَقّ إن شاءً الله A n‏ 
تھا ليست بنجسء نا مِنْ الطَوَافِينَ عَلْيِكُمْ وَالطْرًافات»... 51 
نها نسحت ما في َر O‏ 
«إنهُمًا عبان وَمَا عبان في كبير» TS‏ 


«إنْهُمَا يُعَذْبَان وما يُعَذْبَان فى كبير» 1000000099 


«إني أَحَرْمُ مَا بين لاي المَدينةه A‏ 
«إني أخشى أن تَفْقَىَ عَيْنْهًا قال 00 
«إني اذم عل مَنْ سكير من" 1 1 00000 
«إني أفضت قَبْلَ أن أَحْيِقَ قال» DS‏ 
«إني أَكنْبُ إلَى قوم فأخحاف أَنْ» 10000000000( 
«إني أوصيك بكلِمَات تَقُولُهُنَ في كَل صلا E‏ 
«إني تارك فيكم مَا إن تَمَسَكَتُمْ بيه e‏ 
«إئي 306 الْمَدِيئَة 0 مَأَرْمَيْها» Qo sess‏ 
«إنّي دار ك مرا قلا عل VE e. û‏ 
«إنّي سَمِْتُ رَسُولَ الله و قول بني 
«إني عَالَّجْت امْرَأةٌ مِنْ أقصّى الْمَدِيئةِ فَأصَبْت»؛ 1 


«إني قَلْدُْ هَڏيي» ربدت را acannon‏ 


«إني كنت مع رَسُول الله ل دات يرم ارا أن 
«إني لأجَهْرُ جَيْئِي وَأنا في الصّلاة) 2008 
«إني لأسمَعٌ بحا الصبي وأا في الصّلاة 20 
«إني لا آلو أن أَصَلَي بكم كَمَاه RE‏ 
«إنّي لا أَحينُ مِنْ الْقرْآن شيئه O‏ 
ای انس وکن ای لاش e‏ 
«إني لادْخْلُ في الصّلاة فَأرِيدُإطَالتَهَا فأسْمَعُ».. 


«إنى لاذحل فى الصّلاةٍ وَأَنَا أريد إِطَالَتَهًا e,‏ 


«إني لاعلَمُ كَلِمَة لا يفولا عبد حم“ 


«إني لاقم في الصّلاا SR‏ 
إئي لاوق تخت الور بِلُحُوم الْحُس 
«إني لَقَاعِدٌ مع النبي يكل إذْ جا 50 
«إني ليت كافرا فافتلا فرب يدي فَقَطّعَة... 
«إني لَمْ أَوْمَرْ أن اقب عَنْ قُنُوب» 000 
«إني لَمْ ومر بالَقِيبِ عَنْ قلُوبي» 170 
"ياك وَالالْيِقَاتَ في الصّلاق إن الالتِفَاتَ» 3 


«إياكم وَالتعَرّي فن مَعَكُمْ مَنْ لا يُفارقكم» 3-5 
«إيَاكُمْ والتغريس عَلى جَوَادٍ الطريق» 2550 
«إيَاكُمْ وَالْجُنُوسَ في الطُرّقَاتٍ فَقَالُواه 00 


«إَاكُمْ وَالْحُمْرَة فَإنها أحَب الرَينة إلى الشَيْطان» 


«إيَاكُمْ وَالدَخُولَ عَلَى الثسّاء قَقَالَ رَجُلَّ من ... 
ياك راء فنا حر العام e‏ 
«إياكم وَالنَميَ فَإِنّ التي عَمَل الْجَامِلِيّة 8 
«إيَاكمْ وَالْوصَال فقيل نك تراص Se‏ 
ااك ونعيق الشّبطان» 0 
دموا بالزيت وَادُهِنُوا به فن مر“ 0 
«انتَدِمُوا بويت وهنوا به َه خر 00 


عور 


الهم لا ترما أَجْرَهُمْ رلا فيا بَمْدَهُم؟ 1 
«اتاعي فَأَغْيِقِي» elm‏ 


100000 0 0 0 


VO يسول»‎ 


eee 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«ابْدَءُوا ہما بدا الله بد» ا 


«ابْدَأْ بيك فَتْصَّدَق عَلَيْهَاه فًإ فَضَلُ» 000 


ادان بمَيَامِنًِا وَمَرَاضِع الْوْضُوء مِنْهًاا مسا 
«ابِغنِي أَحْجَارًا نض بهاء 01000 
«ابْنُ أخت الْقَوْم مهم . 1 ممم 461133 110 
«ابن عباس قَالَ: بت عند ااا 
«ابْن ا قَالَ: جَاءً هلال بِنْ» 0 0 ا 


«ابْن عَبّاس قَالَ: رقت في بيت او 


«ابن عباس قَالَ: نَامَ رول الله يكلو 0000010 
«ابن عُمْرَ آنه طلَقَ امْرَأَنهُ وهي حَائْض» FT‏ 
«أبْن عُمَرَ أنه كان إذَا سيل عَنْ» FOE aR‏ 


«انن عُمَرٌ قَال: أمَرَنِي الي باه Va‏ 
OT‏ ا فَوَضَمَ) 0 0 0 0 POV usr‏ 
انز مُوَدْنَا لا يأخذ عَلَّى أَذَانِهِ اجر 521 YEA esasan‏ 
«اتتق الله يا مُحَمّدُه VEY uusssessens SS‏ 
«انَقُوا اللاعيّن» قَانُوا: وَمَا اللاعتان يا رَسُولَ اللو؟٤‏ ......... ٠١‏ 
اَُوا الَلاعِنَ اللات .............٠.۰‏ 2000 00000 
«اثنَان فَمَا قَوْقَهُمًا جَمَاعَتَه OOS E‏ 
«الاثثان فما مهما جمَاعَة» AT ONS‏ 
اثنَيْ عَشَرَ رَجُلاً مَعَهُ رَو الث عَثره EER‏ 
«اجْتمَع يدان عَلَى عَهّد ابن الزبير» 0000 
«اجيوَوًا الْمَدِيتة EE e‏ 
«اجْعَلْهًا سقاية لِلْمُسْلِمِنَ وَأَجْرُهَا لّك» TASS‏ 
«اجْعَلْهًا لِْقَرّاء قَرَابِتِكه 0 
«اجْعَلُوا آخيرَ صَلايِكُمْ بالل وره set‏ 
«اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتَكُمْ من الكل ونر“ لمم E‏ 
«اجْعَلُوا آخيِر» EAE E‏ 
«اجْعَلُوا أَنْمَكُمْ خجباركم فإنهُمْ وَفْدُكُمْ فيمًا» OAS‏ 
«اجعَلُوا بكم وَبينَ ارام سار مِن الخلال» Nese‏ 
«اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ في يِيُويِكُمْ ولا َخِدُوهًَاه م 
«اجْعَلُوهَا في رُکوعکم اجعَلُوهَا في سُجُوڍکم» e‏ 
«اجْعَلِيهِ باللّيْل وَامْسَحِيهِ بالتهاره ا 
«اجلس قد اديت وَلَم ا بصلات ONS‏ 


5 


«احتجبي مِنْه فإنة ليس بخ نك» نض 
«احْتّجَمَ النبي كلل وَأَعْطَى الْحَجَامْ اجر VV esses‏ 
«احنَجَم الي يذ وَهْرَ مُحِْمٌ بلي جَمَل» AY sees‏ 
اَم رَسُولُ الله يلك فَصَلى وَل 1 
جم في راه وَهُرَ مُحْرِمٌ ِن وَجَم» Rea‏ 


ممم ماه م 


«احْتَجمْ وهو مُحْرِمٌ صَائِمٌ» ب 0 00 


«أحْضُروا الذكر» Vee ARs‏ 
«اخْيِرُوا مَكَانه م صبّوا عَلَيْهه O‏ 


«احفظ عَْرَتَك إلا مِنْ رَوْجَتِك أو ماه AAs‏ 
«احفظ عَرْرَنَك» ا ل IAT‏ 


كم فيه يَا سَمْكُ فَقَالَ» VOA RR‏ 
«اخليف بالل الذي لا إِلَهَ إلا» 110 


«اخبَنَ راهيم حلي الرُحْمَن بَعْدَ ما انت عَلَيْهِ نَمَانُونَ سند 44 


«الاختِصارٌ في الصّلاة رَاحَةُ أَهْل النار» 11011 
«اختَصّم إِلَى الي وك رَجُلان فَوَقَمَتْ؛ م IAQ‏ 


> لم so‏ مهم ٠م‏ 


e 0 1‏ 
«اختصّمٌ سَمْدُ بن أبي وَقاص وَعَبْدُ بْنُ» EIA‏ 
«اختضب أبو بكر باليناء وَالكتم؟......... Asas‏ 


حلفت مِنْ زُوْجيء فَذَكَرَتْ قِصّة وَفِيهًاه 11171 


«اخلعْ جْبْنَكَ فَحَلَمَهَا مِنْ رَأْسِه» KARR‏ 
«أدْرَءُوا الْحُدُود» 0 ز[ [ NES‏ 


«ادْرَءُوا الْحُدُودَ بالشَبّهات» VETE‏ 
اذفَمُوا الْحُدُودَه Nemes‏ 
«اذْقَمُوا إلى كبر خَرَاعَتَه 00000000( 
«ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس» م 1ه لان VVO‏ 
«اذْهبُوا فانم الطُلْقَا م 418101 1684 
«ازجم إلى وَالِدَتِكَ فَأَحْيِنْ صحْبنتَهًاة hse‏ ا 
ارج فيم وُضُوءَكَ فَفَعَلَ» 1 


«اركبهًا وَيلّك» 000018 0100 
«ازهد فِيمًا فى أيدي الناس» ا 
«اسْتَأَذْنَ أبي النبي يله دحل بين وبين A‏ 
«اسْتَأَذّنَ العام رَسُولَ الله يك أَنْ يَبِيتَ» Ee‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 1⁄۹۱ 


«اسْتَاذَنَ لبي كي في إِجَارَةٍ الْحَجَام فَنَهَاهُ» Ve seen‏ 
«اسْتَأذّنَ عَلَيَّ مُحَمّدُ بن عَلِي ولم تنقض؛ ا 
«اسْيِرُوا في صَلائِكُمْ وَلَوْبِسَهْم 0000000 
«استحمل للحجيج» Vie‏ 


«اسْشّحِيضت زْيْنَبُ نت جخحْشء فَقَال» VT eS‏ 
«اسْتَحْيُوا فَإِنَ الله ان ن ا 
داسْتَخْلّف روان آنا رة على اة ورج السو 
«اسْتَسْقَى عند الت فأتيته بدلو» OER E‏ 0 
«اسْتسْلف النبي يله بكرا جات إبل الصدَقَةه sess.‏ 0۹( 
فا ري في الْقَضاء باليمِينَ رَالشَاهب 1111 
«اسْتّمَارَتْ ارا بني خلا عَلَى لين VENA essere‏ 
«َاسْتَعَارَت خُلاء اس و 
اسان النبي يك فَذَكَرَ مله رَقَال» VENT‏ 
«امْبَمْمَلَ رَسُولُ الله ها رَجُلاً عَلّى الأزد؛ VO assesses:‏ 
«استعينوا بطعام السّحر على صيام التّهار» 0 
«استَْفِروا ربكم إِنهُ كان غَفَارَا يُرْسِلْ السّمّاء NAY‏ 
«اسْتَغْفِرُوا لأخييكم وَسَلرا لَهُ التقبيت» ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۳۹ 
«اسْتفت فلك وَإِنْ أفتَاك لفون e‏ 
«استَقرَض رسو الل ل سينا فَأعطَّىة الا 
«استَلّف النب يك بكراء فَجَاءتة إبل» RE‏ 
«اسْتِمَامٌ الْمَلامِي َة لكلو عَلَيْهَا فِسقٌ وَالتَلَدْد) 1۹ 
«امْتَمْتَعْت بها PEAS‏ 


5 


«استَئرُوا مَرَئيْن بَالِغتيْن أَوْ ثُلانًا» 1 
«استنزهُوا مِنّ الول قان عَامَةَ عَذَابِ القبر مِنْ البَول؟ ........ ۷١‏ 


«اسْتوى يكل عَلَى الدَرَجَة التي تلي المُسْترّاحَ» Eas‏ 


«أسْجُد فنك إِمَامُنَا في ز 00033 ز[ [ ؤ [ O‏ 
فاق أَرْضّكَ حَتَى بل الْجَدْرَ» ا 
«اسق يا بير م أَرْسيل إلّى؛ VS‏ 


وا ا وء el ٠‏ 


زبیر ثم احبس الما 1 


«اسْمَعُوا رَأَطِيعُوا وَإِنْ أَمْرَ عَلْيِكُمْ عبد لم VE‏ 
«اسْمَعُوا أطيعوا وَإنْ اسيل عَبْدْ حبسي راس NEE‏ 


«امْمَعُوا وَأْطِيعُوا وَإنْ اسيل عَلَيِكُمْ عَبْد 111 
«اشتد برسُول الله يكل وَجَعُهُ يم الخميس؛ لم OVE‏ 
«اشئّر الدّهَب بِالفِضّقٍ فَإِذًا أحذت وَاحِدَاه RS‏ 


«اشترَيت قلادَة يوم يبر باثي عَشَرَ دِينارًا» Se‏ 
«اشيَرَيت كبشا ضحي به فَعَدَا الدب قحد 801/6 
«اشتكى رَسُولْ الله كل فصا وَرَاءَهُ) MRL‏ 
«اشتكيت فجاءني رسول الله به يعودني ووضع؛ A‏ 
«اشربُوا الْمَصِيرَ مَا لَمْ يُغْل؛ e Tense‏ 
«اشْفَعُوا ما لم يمل إلى الْوَالِي فَإِذَاه الما ا 
«اصْبرُوا حتى يُسْفِرَ الْجُرْحٌ ا OY‏ 
ادوا في السَجُود وَلا يَبْسْطُ أَحَدُكُمْ ذرَاعَييه ess‏ 
«اعتكف رسو الله يل فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بالقِرَاءَة» OE...‏ 
«امْتَجَف مع امْرَأةٌ من أَرْوَاجهِ وکات ترى» aR‏ 
«اغدل يا محمد VER EY‏ 
«اغْدِلُوا بين أَبنَائِكُم اغدِنُوا بين ل ا 
«اغرف عِمَاصَها) ... Assesses 07 N‏ 
«اغزل عَنْها إنْ شرْت» .. YEN o‏ 
«اعَقلْهًا ولا برها ...... OY e‏ 111 
ْمَل بم زواج النبي يكل في جَفَْْا 000 
«اغْتَسَلٌ رَسُولُ الله هة ثم لبس Wess‏ 
«اعْتَنُوا وَاْمينُوا رؤوسك» 13 
«اعْتَسَلُوا يوم اْجُمُعَق فإنة مَنْ اغْتَسَلَ» A‏ 
«اغسلنها ثلانًا أو خا أو سبمًا أو» AAs‏ 
«اغسيوا الْمُحْرمْ في نويه ادن أَحْرَمْ يهنا“ ل 
«اغْفِرْ للانصار وَلِذَرَار 28 الأنصًار ولذراري فَرَاريهِم..... ۱۱۳۲ 


«افْبضْهًا في مالك 00 0 0 0 
«اتْتنُوا الْحَيّاه a‏ 
الوا الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ به أخصينًا أَوْلَمْ» VE Qeses‏ 
انوا الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بيه VEE ers‏ 
افوا تبح الْمُتْركِينَ راتوا شَرْحَهُم 4 EA‏ 
١اقتلُوهُمْ‏ وَِنْ وَجَدتَمُوهُمْ مُعلقِينَ بأستار الْكَعْبدَه 44 16 
«اقْرَدُوا الْقرآن وَامْانُوا الله بيه ..... ل ا اا 


Va a «افرَءُوا الْقرآن»‎ 


«أقضوا الل الله اح بالْوَقَاءه ES‏ 
«انطَمُوا في ربع ينار ولا تَقطَمُوا فِيمًا» E‏ 
«اقَطَمُوا في ربع ديئان ولا ت تقطعو 22 ui SESS‏ 


انع | لصّحَابَةٌ رضي الله عنهم مِنْ نخْر» 


«مرأة أصابت وَرَجُلْ أخطأ» ERS‏ 
«انْسَحُوا عَلَى الحفين وَالخِماره E‏ 
١‏ امْسَّحُوا مات وَانُوقَ» e‏ 
انتَهَى رَسُولُ الله به إلى بر رطب 225100 
انميت إلى أبي جَهْلٍ يوم بر وه EEE‏ 


«انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسّدٌ رداء» 


١اقرَءُوا‏ عَلَى مَوْتاكم يس» E‏ 
اا ل أن ر قزم ر كنا 5-56 


«انتهيت مَعْ أنس يوم الْعِيدٍ حَتى انتهينا»... VOR‏ 


0 


eee o e تا‎ 


«انطْلَقَ عَبْدُ الله بن سَهْل وَمُحَيِصدَ N‏ 


انطَلَقَ قر مِنْ أَصْحَاب الي يكيل في» 21511 
م«انطلم- حَتى أتبْته» عى الي اد 
9 شرك وَاغْتَِّلِىه as‏ 


«القَطَعَتْ الْهِجْرَة بَعْدَ لفن إلى رَسُول الله» 
«انْكِحُوا مهات الأؤلاد فإني أباهي بكم يوم 
ابن الصّلاة فِي بيت المَقدس كألف» E‏ 
«بأنّ الى ية كان إذا دعا دعاء E‏ 
أن النْسّاءً عَرَانٌ في ي الأْوَاح؛ eS‏ 
«بانهٌ ا رجم البْهُودية م اهدي ES‏ 
بام صَاحِبه وَإنْمِهِ» 0 EEE‏ 
لبنس الطْمَامُ» SRS‏ 


«أنْصُرٌ أحاك ظَالِمًا أو مَظْلُومه ل لش ل V4 AVE‏ 
«انصّرّفئًا مَعَ النبي بيا إلى رَادِي القرّه i‏ 
«انطْلقَ البِي هة مِنْ الْمَدِيئة بَمْدَ ماه E‏ 
«انطْلقَ بي أبي يَحْمِلنِي إلى رَسُول» n‏ 


باب إِذَا عَم اْمُْرِكُون مال الُم ب 18171 
«بَابّ مِنْ قبل الْمَعْرس يسِيرُ الراب في» LAS‏ 
فإ ميات بتكن رقن انام 16 
هاب يَخْلِفُ الْمُدُعَى عَلَيْهِ حَيْنُما وَجَبَتْ» ssassases‏ 11 
اروا بصّلاةٍ الْمَغْرِبِ قبْلَ طُلْوعٍ الج PTA‏ 
«باركة مدبرة في فرجها من ورائهاء YEY sess‏ 
بَالَ الحَسَنُ أَوْ الْحْسَيْنُ عَلَى بَطْن رَسُول الله يلوه Esasen‏ 
مال وسو الل يق جايس قأنا: انرا إل بوك كما بمو 


«بالتمر وَبالطبي» 
يَيْنْنَا رول الله وك عَلَى السسَمْم» ssn‏ م17 VEO‏ 
باعتا رَسُولَ الله يكل عَلَى ماه 005 000000000 
بت عند التي مَيمُونة فَقَامٌ النبي» OV e‏ 
في بيت خالَتِي مَيْمُونة .... ١‏ 000009 0 10000000 
اة حجار ليس فيا رجب E‏ 
ا الاش فا ور غريا کا E‏ 
مدا الذين ریا وس ريا" ا 1 
دل امْعَاوَمَةِ: وَعَن يم اليب Q40 sess‏ 
الْبرَكَة تنل في وَسّطٍ الَا AE‏ 
«الْبُرَاقَ في الْمَسْجِدٍ خطيئة وَكَفَارَتهًا دَفنة» 100000000 
«بسلم الل الهم إني أَعُودُ بك مر الحبث وا لبائ 0 
هسم الله بالل وَالْحَمْدُ يلو وَالأسْمَاء الى TO‏ 
«الْبْسُوا ثاب الْبَيَاض فَإِنْهًا أَطْهْرُ وَأَطْيْبْ وكفنرا» 14 
لبوا ِن ثكم لاض انها ِن حر 4 اكلا 
«البَسُوا مِنْ ثيابكم البَياضَ».. EA a‏ 


«بطیب لا يشبه طِیکب AVS‏ 
ابع اليه يك بكرا أيه أنََاضَاهُ 1 
عت رسو الله 8 رجل سَرَاوَيلَ قبل A‏ 
ابَعَث إِلَيّ رَسُولُ لله لابشا VRE‏ 
ابَعَث إِلَيّ عَبْدُ الْمَلِك بر روا فقَال» ES‏ 
بعت التب يك خَيْلاً قبل جب ا 


بیت النبى وك يَوْمَ الاثين» وَصَلَى» VE ns‏ 
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هبِعَثْ رَسُولٌ الله ية إلى اي 11111 


0 ا و ا ا 
بعت رَسُولُ الله يه يديل بن 
«بعث رَسُول الل يك بسا عينا ينظ 


5 


39 6 أعمن َة 2 
عت رَسُولُ الله خيلا قل ندا 


ابَعَثْ رَسُولُ الله اة رهطا م الأنصّار» 57 
بعت ُو الله يك سَرِيْة َأصَابهُم البده... 


«بَعَثْ رَسول الله ب سرية وَاسِتعْمَلَ ءَ # عَليهم» 
«بعث رسول الله ب سفيان بن» 


5 
مي مه م 


بحت رَسُولُ الله لله عَشَرَةَ ر 


5 


«بَعَث رَسول الله وي عَلِي بن أبي' e‏ 
ابَعَثْ رَسُولُ الله ل عَلِيا إلى OS‏ 
بعت رَسُولُ الله ب مر عَلَى» 50 
ّث رَسُولُ الله خاد بن الرَليده e‏ 


ابت عل لى اي اكيز تيه 


«بْعَثْ علي رضي الله عنه وَمُرَ باليمَنِ a‏ 
«بعثت إلى الأ حمر وَالآَسْرَد» RES‏ 


۰ 0 ۰ 
اك ۰ 
ابعثت بكسر المَزَابِير» 111111111010111 


0 

2 0 
ابعش 

‫ِ 


بعتي ريش إلى نبي يه فَلَمًا رَأَيت» a‏ 


ننا سول الله يك في بث قال 
عتا رَسُولُ الله ول في سسرِيةٍ 


«بعَثيي أبو بكر فيم يُؤَذْنُ يَوْمَ النخر» 50 


يي النبي 5 في حَاجَةٍ فجنت وهي 
ني النبي يك مع أله ومني أن» 


TE. 70‏ ا و 
ابَعثئِي رَسُولُ الله يل أنا وَالرْبيِرَ وَالمِقَدَاد .. 


ابعَنِي رَسُولُ الله 6 إلى اينه 


َي رَسُولُ الله اة إلى خاد ن» 525 


بعتي رَسُولُ اللو لا إلى قَريَةِ قال 


ال 2ت 


بدني رسول الله ية مصدقاء» seers‏ 


o 


2 


ميم ا« 27 
ابَقِيَتْ لَك وَاحِدَة قَمَى بها رَمُول) ........... 


OD 


ا OE‏ ° . ¢“ 
«بحَث رَسُولٌُ الله ب جَيْشًا فيهم عَبْده ees‏ 


لر عین E‏ 


رن سبل بن عرو وځوټطلب بن». 


e فقال»‎ 


0220102010000 


بعد الْمَصْر إلى غَيْيُوبَةِ الشّمْس» هآ 
«بعنا أنَهّات الأؤلادٍ عَلَى عَهد رَسُول» 5 
بغير إن مَوَالِيِ a‏ 
«بقبر الرَجُل كان يَعْرفةُ في الدَنيًا يِسَلَم 7 


eens 
ecer 
Seer 


ecer 
seen 
Seems 
ecer 


eens 


E‏ ل 


seers 
ere one 
eerie 
ooo 
saseeeererene 
secere 
eseren 
seen 
eseren 


Bseseasasenneeseeeesenansennaeroeensesecenonenees 


«البكْرٌ نادد قَلْت: إن البكره AA‏ 


بل غَاريّة مُؤَدَاَ 10110101010110 


ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا 000 


«بل عارية مضمونة» 


sveveseseneeevevenneeneeeenecenanenenenecnecncessacneens 
3 


بلع صَفِيّة أن حَنْصَةَ قَالَت: بنت» ea‏ 
بلع عَائِسَةَ أن عبْدَ الله ب 
لتا أن النبي و سيل عن ٠‏ 
جما أن رَسُولَ الله يل كان خرب 2ك 
ملعا مَخْرَجُ رَسُول الله هة وَنَحْنُ بالْيِمَنَ» n‏ 
مدن أذ الا كال ر لكا فلاس تسوه :ةا 


بَلَى وَعِرْتِكَ وَلَكِنْ لا غِنَى لي ...... ام ا 


0 
ف م مه 


بلى» نما هي عن 


هذا في القُضّاء فَإِذًا كان بيك وَبْيِنَ القِبِلَّةٍ 


شَيْءٌ يسرك فلا باس ........ ES‏ 


بم a E SS RÎ‏ 
نى الله لَه يتا في الْجَنْته RS‏ 
ابنِيَ الإسْلام عَلَى خمْس: شَهادَة أنْ» 
بورك متي في بُكورهَا يوم الْخَويسٍ» 


ابول الغلام الرضيع ينضح وبول الجَارية يُغْسَل» Russe‏ 


ابَرْلُ الغلام ينضح وبول الجَارية يُفْسَلُ» a‏ 


يتنا هَوَازنَ مَعَ أبي بكر الصّديق» a‏ 
«لْبيْدَاءُ التي حون فيه عَلّى رَسُول الله 


وفومو فر مووءءرء رازن 


اوفقوو ومو وو مو مرو وروم رمم رفور يورو رودو مدر رار مر ر ووو ردنت 


«البَيّمَان إذا اختلقًا في البَيع ترَادا 
«البَيّعَان بالخيّار ما لم يفترقا أو قال» ES‏ 
بين الرّجُل 1 الشرك والكتر ترك الصّلاة» 20 
يِن الْعَبْدِ وبين الكفر ترك الصّلاقه ES‏ 


عه ا المع عه DT‏ 
لابين العمودين المقدمين Re nnn‏ 
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0 


.2 ا 
١بِيْنَ‏ كل أذانين صّلاة» egies‏ 
بين وَرَنَةِ القتيل» E‏ 51*00 
«بْيْنا آنا جَالِسّ عند رَمسُولَ اله 85 شهش1 


وم 


وهو 
نّا أنا وَاقِفّ في الصف يرم بذْره 1212201001016 
ينا بوب عليه السلام بغرن 53100 
ْنا الْحَبثة يبون عند الي 26 بجرابهم» 
بنا البى ل يَحْطْبُ إِذْ هره EO‏ 
ينا ول اله SS E‏ 
ْنَا رَسُولُ الله يك في الْمَسْجِدء 8 ش11 
ينا حر عند رَسول الله كف E‏ 
ا ت ETS‏ 
«البينه عَلَى الدْعِي وَاليَمِينُ عَلَى الْمدْعَى عَلَيها 521116 
هينما طوف عَلَى إبل لي ضَلّت إِذ 111 
نما انا أَصّلي َع لبي و صلات... O0 ........ e‏ 
ْنَا التاس بقبا في ضّلاةٍ الصّبح إذْ 00000000 
نما الي يكل بصي الْعِشَاءً إذ E rr. J.‏ 
ا شل ملبلا إَارَه فقَاله..... E‏ 
ينما رَجُلّ يَمِْي بطريق اشد عَلَيْهِ الْعَطَشنُ) 
مانن جنوس عند رَسُول ال تقذ 0 
يننا نكر ری عند رل اف e‏ 
ما حن مع َسُول الله إذه 
صَدَقَات الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِبَاهِهِمْ» ES‏ 
«تَابعُوا بَيْنَ الْحَحْ وَالُْمْرَة قن الُْتَابِمَةَ هماه 00 
«تب إلى الله واستغفره وتصدّق واقض» 
بغي بدَلِكَ رضًا رَسُول الله کی 50 
انيت طَائَِ ن امي عَلَى أكل وَشْرْبِ» 111110 
«التثاؤب الرّفيع والعطسة الشّديدة من الشيطان» E‏ 
«تجب الصّلاة على الغلام إذا عقل» RR‏ 
«نَجْلِسُ يام أفْرَائِهًا" 
حت كَل شَعْرَةٍ جَنابَةَ فوا الشمرَ وأنقوا اش 08 
«تَحَرَوًا لَيْلَة القدْر في الْعَثْرِ الأوَاخرٍ مِنْ» 


0000020000 ا ااا ا ااا اا 200 


ا ا ا 0ك 


eevee 


weeneseeececeeseeeeenececaen 


E 5 
«تؤخخل‎ 


وموم وم وهم مه ووو دده 
eee‏ 


TD 


«التحيّات لله والصّلوات والطيّبات» 


000000 0000 


«تَحرُجَ مِنْ أَدْيهِ إذَا مَسَح رَأْسَهُ اانا 


كنا عل الْجَنابة عند رَسُول الل 
رای الاس الهلا فَأخبرْتُ رَسُولَ للها 
زيي ببَْرَةٍ مِنْ بَمْر اعنم أ الإبل؛ ae‏ 
«تَرَاوَرُوا وَتَهَادُواء فن الرَيارَة عنْتْ» 
َرَج الي بك فَدََلَ بأخل مَصَنْمَتَ» 00 
ردج الب وه مبمُونة وَهْرَ مُحْرِم وبتَى» 

«ترَوَجْت امْرأة بكرا في سرنرهًا» 2 
«تَرْوَجَنِي رَسُولُ الله يكل في شوال؛ 
«ترْوَجَهَا وَهِي بن سم 


se 


Senar 


م lA‏ 
سينين» وزفت» 21011110 


«تزوجوا السا 59ب-بب-000 0 eit‏ 


«تزوجوا الودود الولود» eres‏ 


«التسشبيح لِلرّجَال والتصفيق للنسًاء في الصّلاق 0 


0 
1-7 


َر اتيم في تَفسيهاء فَإِنْ سَكنت» a‏ 


«تسَحَرُوا فإنّ في السّحُور بركة» E‏ 


«تسحروا ولو بجرعةٍ من ماء» ا 81 
«تسحّروا ولو بلقمة)...... ANG‏ 


«سَسَلبِي تلاا ثم | صني ما شِفْت» 


Seseeeaeneneenanerenenenenn 


«نْسَمون فَاتَلَكُمْ تم تَحْلِفونَ عَلَيْه حَمِْينَ يبنا e‏ 
«تشميت العاطس ثلاناء فن زاد فإن» VANE‏ 


ممم 


«تصدق مرو مِنْ ويئارو مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ» 


«تصّدَّق بأصلِهِ لا باع ولا بوب ولاه 


«تَصَدَقَ عَلَيّ أبي بِبَمْض مَالِه» RS‏ 


«نَصَّدَفنَ يَا مَعْشْرَ النسّاء ولو مِنْ حليكن؟ 


و 


«تَصَدقوا» قال رجل: عنډي ديئار» e‏ 


فممه. 


«تَصّدقِي وَلَرْ بظِلِف مُحَرّق' 
«نَعَافُوا الْحُدُودٌ فِيما بتكم هَمَا بَلَغنِي؟ 2520008 


وممووويوءو رود ووو ررد ترة 


ادن رَوْضَة 


مامه م 


لوا الي فإ مان 
«تَعَلَمُوا الْفَرَائْضَ» 0 1217 
١تَعَلّمُوا‏ الْقَرْآنَ وَعَلَمُوهُ الناس وَتَعَلَمُوا الْفرَائْضَ» 
«تَعَوْذُوا بألل مِنْ جُبّ الْحَرّنء قَالوا» 


وومففوو وم ووو ووز د نور روو مد فرة 


اتقاس الجراحَات ثم يتأنى بها سنة ثم Yo‏ 


e‏ ا 


قم عتبة ِن رَبيعة وَمَعَهُ انهه e‏ 
«التَقَط وينارا فاشترّى به دَقيقا فَعَرَفَهُ صَّاحِبُ» 000000 
لطم يَدُ السّارق في ربع ديار 0 
«التَكبيرٌ في الْعِيديْنِ في الرَكمَةٍ الأولى سب {O sss‏ 
«التكبيرٌ في الْفِطر سبع في الأولى؛ oes‏ 
«تكفين الي بلا في ثلاثة أثوابب بييض» 0000 
کون أُمتِي فِرْقينِ فرج هماه ETS‏ 
١تكرن‏ الأرض يَوْمْ القَيامَة خيْرَةٌ رادب ال 
«تکون فة إن اسْتَطئت أن تكون عَبْدَه NEA‏ 
ليا أنْسَ بن مالك حي قَدِمّ الشّام» 0000 
لينا نس بْنَ مَاِكٍ حِينَ قَدِم الشاب ER A‏ 
بلك FAY asas e mu‏ 
لك صلاة المنافق جل يرقب امسن حَبَى» YY asas‏ 
مام القرى أن يقي الله حى برك esses a‏ 804( 
معنا مَعَ رَسُول الله ل ورل القرّآن» A)‏ 
«التمر بام وا لينطة بالينطة والشير Y0 sess‏ 
«التَصرً وَل َاتَما و 0000000000 
«التمسّوا فيهم الْمُخْدَجَ» Ra‏ 


«تنتظر النفْسَاءٌ أَرْبَعِينٌ يَوْمًا إلا أن ترّى» 1 
اَرهُوا مِنَ الول فن عَامَةَ عذاب القبر مِنُْه الا 
«تنكح الْمرأه لأربم لمَالِهاء وَلِحَسَبهًاء. Se‏ 
«نهَادوًا تحَابُواء وَهَاجِرُوا تُوَرَنُوا أوْلادَكمٌ» ا 
«تهادوا نَرْدَادُوا حُبا» O RE‏ 
ادوا فَإنَ الْهُديّةَ تذْهب الضّمَائْن» ا 
١نهَادَوا‏ فن الْهدِيةَ ذهب رَحَرَ الصذره a‏ 


«تَوَضكاً رَسُولُ الله يله مره مر 0 
«تَوضئًا رَسُولُ الله يل وَمَسّمَ عَلَى الحقين وَالعِمَامَةه ....... 119 
«توّضأ فأتِيّ بمّاء في إناء قذر» WA‏ 
رئا فَحلْلَ حي ا رقا هذا ی رك 51ب 14 
«نَوَمأ فَمْسَلَ كمه حَنَى أَنقَاهُمَا ثم مَملْمَضَ ثَلاناه NE‏ 
توأ كما أَمَرّكَ الله Oe‏ 
الَوَضّأ نا وُضُوءَ رَسُول الله ف فَدَعَا بإنَاء فقا مِنْهُ عَلّى 


اتَوَظأ وَمَسّحَ عَلَى نَعْلَيو aS‏ 
«تَوَضّؤوا مِمّا مَس الا 1 
«تَرَضَبِي لكل صَّلاةٍ حَنَى يُجِيء ذلك الْوَفْتَ» VAY esasen‏ 
«نوقي رجلٌ فلم تصب له حسنةً إلاء [ذ[ [ [ 0 LAE‏ 
2 رَجُلّ مِنْ الأزد فَلَمْ يد ارت م (VO‏ 
وقي رَجُلّ ين مم فَلَمْ هذه ١1‏ 
«نُوْنْيَ رَسُولُ الله يل وأو بكر وَعُمّره 10 
وقي شمان بر تظكون ورك ان كه م VY‏ 
نوي ودره مَرهُونَةٌ ا لان صاعًَاه esses.‏ 
مما مح لبي کڈ رتا ينا علّی؟ ۰۰۰۰ .۰۰۰۰:۰۰۰۰ ۱۸ 
«ثابت في الإسلام» RE‏ 
«مْقِلَ رَسُولُ الله هة فَقَالَ» اس ا 
اثلاث دهن جد وَهَرْلّهُنَ جد Ve‏ 
لاٹ خصال سَمِحْتُُنُ من رُسُول الل ق VOY.‏ 
ثلاث اغات نهان رَسُولُ الله ل أَنْ» ORs‏ 
«ثلاث كان رسول الله ی یفعلھر تركهنٌ» VIN‏ 
دثّلاث لا توخر: الصّلاة إذًا أَنَت» الما 
ثلاث لا يَجُورُ فيه اللَب: الطلاق» YA esses‏ 
«ثلاث لا يفطرن: ال والحجام» 1 
ثلاث من أصل الإمّان: الْكّفاُ عكر 00 
هثلاث ين الْجفَاء اَن رق الرَّجُلُ قَائِمًا ...... EEA A ussassss‏ 
الاك ا مور ر Vie‏ 
لاٹ من فَعَلَهُنَ طْيِم طم الإيمَان» 0 0000000 


اثلاث مِنْ كل شهْر وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانَ» 000000 
اثلاث هَن عَلَيْ فرائض وَلكم نطوم الح OF‏ 
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لا ُن عَلَيَ فريضة وَهُنْ لَكُم تَطَوٌع؛ QOD‏ 
«لات ُن علي ريض وهر کب AN‏ 
دثلاث ۽ ولي تقس مُحَمَا بيده إذ كنت 00000000 
«ثلاث يا علي لا يؤخرن: الصّلاة» Te‏ 
«ثَلائَةَ أَمْدَادٍ أو قريب مِنْ ذَلِك» VAR‏ 
نة آام عُذوة وَعَتِية كلما حتَمَهَا جن NS‏ 
اة حَقّ عَلَى الله ِعَانتَهُم NNR‏ 
«ثلاثة کلم خی عَلَى الله عَوْنْه VAT‏ 
وة لا نجاور ر ا صَلائهُم آذانهُم: | الْعَْده OVA‏ 
دة لا تَجَاورُ صلا رَؤُوسَهُم: رَجُل» 0101000001 
لا نَرْتَفِعُ صَلائهُمْ قوق رُءُوسِهم شرب OVA‏ 

SE E 9‏ 
«ثلائة لا يقبن الله نه صلا an‏ 00 
اة لا كلهم الله ولا ينظ 5 DAE‏ 
E‏ كلم الله يوم الْقِيَامَةِ ولاه ام ام E‏ 
«َلائه مِنَ الْجَمَاء: أن يتفخ الرَجُل ...... 11000000 
«العلْث كير ..... RE‏ ال 
«الثلث رالثلت كيرا ......... AV asas. A‏ 
نم آني فَوْمَا بُصَلُونْ في يُيُوتِهم ليست Rs‏ 
انم اتی النسَاءً وَبلال مَعَهنّفَأمَرَهُنٌ بالصدَقت TOO Dn‏ 
ام نما مَسْجدَ جَمَاعَةٍ ت فَصّلَيَاء [ 1[ 1001 
انم انما مسجد جَماعَة OT‏ 
NEF‏ اعرف وِعَادَ؛ 0000000 
معد َيِه صل هما وجه 0 
انم اَن د ّم أقام فَصَلَى الظَهرَ ea‏ 
م َر في رسو ولحي َْدَ ذلك 1 ANV‏ 
0 أصْبح مُحرما ب ينضح م طِيبا» RV Oe‏ 
م قاض رول ال يل فعا بسَجْل من ماء مرم 14 
اله الؤاية كز بقل لعز ی 000 
الم افر تالاه VEO SHARA‏ 
نم اَهَل الئاس بهمّاء RAY aa‏ 
من المَرْة التي قَضى عَلَيْهًا بالغْرّة» ا 
انم إن كانت له حَاجَة قضَى» 0000000000000 
١نم‏ افع حَنَى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا» 1010000000000 
س افْعَلْ ذَلِكَ في کل کټا 0 


م اقرا بم القرآن ثُمَ اقرا باه OR‏ نا 
0 بأم القرآن وَبمًا شَاءً الله» 0 E O‏ 
م اقرا بام القرآن» ل م 
د اا کے تملك ين کا AT‏ 
ْم ماني الآن تختصمان يَُولُ هذاه 00000 
هثم حَلُوا رحَالَهُم وَأ عَننّهُ نُمَ صلَى الْعِشّاء؛ 00 
نه عم إلى العامة قفنت أن لرا OTe‏ 
ْم خَرَجَ فَابعَدرَ الناسُ الدخول فَسبَقتهِم» 000000 
«ثم دخل بيته ولم يخرج حتى قبضه» 0 10000 
م ذل َم حرج م 


مش رأة يصَلَيهِمَا جين صلَى الْمَصْرّه EAE n‏ 


«ثم ركم فاطال حتّى قيل: لا» Ween‏ 
نم سألَهُ رَجُلّ عَلَى رَأس الْحَوْل» الس ا 
انم سَجَد قر ابه .... RSE‏ 
ا أي: الطائفة» 1 ا 00 

ثم طافَ عَلَى نِسّائِهِ ثم أَصْبَحَ مُحْرِم». ANV riste‏ 

َغَلَب عَلَى عُمْرَ الف فغشري عليه NNE‏ 
ع دو مَاذّا 11 

ثم قَالَ للقَاعِدِ: يكم لف الْخَارِج» 1 
نم م قَالَ: يا عَبْدَ اش 1 
0 ا 00 
م عن عا مزال ف تن بدا فم قتع وأ Aaa‏ 
م عد اقرش رجه رى ووضع كق EV‏ 
١نم‏ َعَدَ افرش رجْلَهُ الْيْرَى» CSO SSS‏ 
«ثم كَذَّلِكَ في كل صّلاتِك فَافْمَُ» ا 
ْم لا َم وَلا تَيب فان و ونا 
ثم لا يَجِدُ له EATER‏ 

ان لا كم ورف E‏ 
ْم لم حط رقاب الناس» Naaa‏ 
نم لَمْ ينس حى الله في» 00 
«ثم [يأخذ بناصيتهمًا" ا ا ا ETE‏ 

ْم تحير أحَدْكُمْ مِنّ الدّعَاء أَمْجَبَه يده او 
کک 1 00 6174 
د ِيَدَعْهَ ی طهر يض خَيْضَة» NS‏ 


E 1 م‎ 
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م نر إِلَبْهِ وَهْوَ مقف فَقَالَ» A‏ 
نم نخ في آخير سُجُودو فقَالَ» CAS SiR‏ 
الم تصرف ولس لحان ل تر با E‏ 
ن تون أن ل م 1 Fo sass.‏ 
«ْم وضع يده الى عَلَى كف البُسْرَى» 0100 
ام يَتَخَيرُ مِنّ الناء ما شا COVES RRA‏ 
وله بتك بن العالد تتفت او اخ ا 


نم يَدْعُو نمه بمّا بدا له 1001 


لم يَدْمَبُ الذَامِبُ إلى قاب 0 
«نُمَ يسَلَمُ نَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةَ السَلامُ عَلَيِكُمْ يرف 10000 


3 3 0 


ثم يُقول عَلَى أَثْروا 000 اا 0 
نم يُقول: الله أكبر تم ركم AR RS‏ 
نم يَقُول: الله أك EVR‏ 
ْم يَقولُ: لا إلهَ إلا الله لمم 


نم سیکا حَتى تطهْرٌ تم تجيض هره 000 
0 08 و 
«ثم يَمْشِي وَعَليهِ السكينة» 2 13 0 


ن ينام ولا يَمَسّ ما 20 VOTE A‏ 
١نم‏ هبط آخيرٌ سَاعَةٍ مِنَّ اليل فقول ......... KT‏ 
مان سن أو ست ا AT AN‏ 
مر اة سحت وَعْنَاوُهَا حرام LN‏ 
«اليّب أَحَقّ بنفسيهًا مِنْ وَلِيَهاء وَالْبكدة VAs esc‏ 
«الثيب احق بها ا 
فجت إلى التي" وف َم بذر» CON‏ 
اجنتيي يا عباس تابي صك مِنْ البن» E‏ 
ا ae‏ 0000 
اجَاءً آغراين إلى الى له َل 1۹A0 VE AY csisssssss.‏ 
«جَاءً اا إلى لي كلل ينَقَاضَاء دناه Ve‏ 
جَاءٌ اا ا يسول الله ب ناله عن الوْضّوءة....... ١74‏ 
دجَاءَ أعْرَابي إلى رَسُول الله بل 0 0 00000 
جَاءٌ عراب يوم الْجُيْمَةٍ فَقَالَ: يا» AEE‏ 
«جَاء إلى النبي ول بجَاريَة لَهُ مال ا 
«جاءً إلى ل الله ويه رج 1 EN‏ 
«جَاءً ابن التوَاحةٍ وَائْنُ نال رَسُولا مُسَيْلِمَة OOF ssa‏ 
«جَاءَ الأسْلّمي إلى نبي ال کا Aes‏ 


«جَاءَ لاه رَهْطٍ إلى يبوت زاج النبي» NAG‏ 
«جَاءَ رَجُلُ إلى أبي مُوسَى الأَشْعَري وَسَلْمَانَ VO suns‏ 
«جَاءَ رَجْل إلى الي يله بشي ماله 00 
هجَاءً رَجُلّ إلى الب اة صّار ناه OVS‏ 
«جَاءً رَجُلُّ إلى الب لا فَاسْتَأدلهُ في NV‏ 
هجَاءً رَجُلٌ إلى الب كله رَهُوَ بِالْجِمرَائةَ» 0 
«جَاءً رل فْقَالَ: 7 أختي درت NOt‏ 
«جَاءَ رَجُل فَقَالَ: با رَسُولَ الَو A YE AF ees.‏ 
«جَاءَ رَجُلٌ مُسْتصْرحَ إلى النبِي كي فَقَال» 0000 
«جَاءَ جل مقع الئل َقَال: يا ا HAF‏ 
جَاءً ر فن الأنمار فَقَالَ: با۲ VRE‏ 
«جَاءَ رَجُلّ ِن بني فَرَارّة إلى رَسُول» VYAA esses‏ 
«جَاءَ رجل مِنْ حَضْرْمَوْتَ َرَج ين ند ل لشفل 
«جَاءَ رَجُلّ مِنْ عَم إلى رَسُول الل ANd‏ 


کا یل ب خرس ی إا Osean‏ 
«جَاءَ رَجُلُ وَالنبيّ له بصي المح 0 
«جَاءَ رَجُلّ سر الله ية يَخَطُْبُ» VR‏ 
«جَاءَ رَجُلُ يَنَخْطَى رقاب الناس يَوْمَ الْجُمُعَة YO‏ 
اء زاون :إلى ابن حمر فَقَال:» 0 00000000 
«جَاءً رَجُلان يُحْتَصِمَان إلى رَسُول الله AL‏ 
اء رسو ل الله اة رجو رت ا 
«جَاءً رَسُولُ الله اة يَعُودنِي وَأنا مَريض لا أَعْقِلَ» U‏ 
«جَاءَ سُلَيِكُ الْمْطَفَانِيّ وَرَسُولُ الله ل بخْطب» he‏ 
«جَاءَ عَبِدَ فايع النبي ييه عَلَى المجرَة» OA‏ نا 
«جَاء مر إلى الي يك َال ONES‏ 
فا ا ااك إلى الي به ASRS‏ 
«جَاءت الْجَدَة إلى أبي بكر سال راه VO asas‏ 
«جَاءَت الْحَامِدِيْة َقَالَتْ: 5 رَسُول» 1 [ [ 0100000 
«جَاءَت امْرَة إلى النبي يكل فَقَالَتْ: إخدانا يُصِِبْ تَوبَهَا مِنْ دم 
اة كيف تصلنع؟» e‏ 
«جَاءْت امْرَأة إلى اللي بك فقَالّت» AE‏ 
«جَاءَت امرأة إلى رَسول الله که Toe‏ 
ات ارا تابن بن فن بن شمَّاس؛ TA‏ 


«جَاءَت امْرَة رفَاعَة الْعَرَظِيّ إلى الي كيف ا 
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جات بريرَة فَقالَت: : إني كاتنت هلو فد 
«جَاءَت فة إلى رَسُول الله کلت TAG ie‏ 
«جَاءنا الي بل فَصَلَى بنا في مسجب EES‏ 
«اجَاءَنِي جبريل فَأَمَرَني اَن آم مر أصْحَابِي يَرْفْعُونَ» لمم AVE‏ 
«جَاءَنِي رَسول الله يك يَعُودُنِي مِنْ» TV a‏ 
«الْجَارٌ أَحَنَْ بِسَقبها اسمس ل أ ا 
«جَارٌ الذار حا بالذار من يروه Se‏ 
«جَالَنْت النبي ككل أكثرٌ م ا مر EV aa‏ 
«َجَالَسْت النبيّ كد كبر من اة مره RR‏ ااا 
«جَاهِدُوا لمر کن بأموالكم وَأيدِيكم وَأَلْسِيِكُن» LEVY usan.‏ 
«جَامِدُوا الئاس في الله الْقَريب وَالْبَعِيده مو ا 
«الْجَامِرُ بالقرآن كَالْجَاهِرِ بِالصدَقَق وَالْمُميرٌ بِالقَرْآن؟....... ٠٠٤‏ 
جڏ لَه نارف لَه انوي لد / ا 
«جَدَبْ لنا رسول الله َة السمر بعد ااا 
«جَرْحَها جبَار ... 00007 ا ا 
«جرْءًا مِنْ صلاته» Î‏ ا و CETL‏ 
جروا الشرّارب RU Ty‏ 
«جَعَل ارق فبی لِلْوَارث» RR‏ ا 
«جَمَلَ الشعَارَ للأزد: يا مبرورًا...... VET CR‏ 
«جْمَلَ الله احق على لِسَان عُمَرَ وله cesssssssssasenens‏ ايل 
١جعل‏ بِصرِي يَكِل» O0۹ .cssesesesesseseseeneneeennennes‏ 
«جَعَلَ رسول الله يِه د دة الْمَامرييْنِا 0 RAA‏ 
«جَمَلَ رَسُول اللي في الضبع بصي ل 2 
«جُمِلَتَ الأرْض كلها لي وَلأُمَتِي مسمْجدًا وَطْهُور 1A0 ssssssss‏ 
«جُعِلَت لا الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورا مع PTY‏ 
«جُيلّت لي الأرْض مُسْجدًا وَطَهُورًا ينما أذركتني؟........ ٠۸١‏ 
جلت لي كل الأرض ية جا وَطَهُور es‏ لاع 
«جَعَلَنِي اليا ب على أُسّارَى َرَيِظَةَ فَكنْت» Ee‏ 
«جَفَافُ الأرض طَهُررُمَاه 17 1000 
جلت جلو إلى اَي في حا رول VEU susessssssseess‏ 
«جَلَبت عنما جذعَانًا إلى المدينة فكَسّدت ت علي assess:‏ 00 
جلد رَسُول الله يك ارين وَأبْر ا لا 
«جَلَدَ في الْخَمْر بِالْجَرِيدٍ وَالتَعَال» hss‏ 111لا 
«جَلَّس النبيّ يك يَوْمًا على الْميّر فَخَطَّبْ» ا و ا 
جال رسول الله يل قبر سعد بثوب» اا 


جِعَ السٽييء يني بير فَجَاء VON e‏ 
Ee a‏ 6 10 
'«جَمَعَ بين الظهر وَالْعَصر وَبيْنَ المرب وَالْعِشَاء n‏ 
«جَمَعَ رَسُولُ الله يق بين اله وَالْعَصر Has‏ 
«الْجْمُعَة عَلَى الْحَْيينّ رجلا ويس عَلّى» ATER‏ 
«الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آَاهُ الل إلى أَمْلِهه 000000 
«الْجمْمَة علَى مَنْ سَمِع ادان AS‏ 
Tras‏ 
وتتارنا لم ا م AVE‏ 


يو ١‏ مَسَاجِدَكُمْ 0 ورخصوماتكم وَحُدُودَكم وَشيرَاءَكم 


«اجَنْيُوا مسا عدف موك و .... 169741189 
«الْجَنة نَحْتَ نت أفتام الأمَهات» زد د32 00000 
«الْجَنة د تحت ظِلال السيُوفي» VOSS‏ 
«الجهَادُ ماص مع ا وَالْقَاجِر» VER‏ 
«الْجهَادُ اجب عَلْيكُمْ مَعَ كل أيير» 5 
6 انان أو ابن العْمّان شارب فام 11 
ا إلى الي کا ا دا 
«الْحَائضرة تقض الْمنَاميكَ كُلّهّاء إلا الطْرّاف» Yen‏ 
«حَاضت صَفِيْةُ نت حي بده ما أَقَاضَت قالّت» Ee‏ 


«حَافِظُوا عَلَى الصَلَوّات وَالصّلاةٍ الْوُسْطَى وَسَمَاهًا لَناه ... 


«حَافِظُوا عَلَى مَؤُلاء الصَلَوّات الْخَمْس حَيْث يُنَادَى) ...... 041 


دحب لي مِنْ دُنْيَاكُمْ النسَاء» 1 1515 


حبس أصلًَا وَسَبَلّ نَمَرَتَهّا» RS‏ 
١ح‏ حبس الْمُمْرِكُونَ رَسُولَ الله ل عَنْ صلا 00 
وج ما دَامَتْ استرات وَالأرْض» ”2*3 
احَنَى إذا بَلْعْتَ الحلقوم» 
«حتى إذا فَرَعْ مِنْ سجُودِهِ ورام أخذمًا» 5750 
خی ذا في مُصّلاة وار نا أن» ES‏ 


«حَنَى تُصلَيَّ الصبّح» RR‏ ش25 
«حَتَى تصلَي الْعَصْرَ تم فصن Se‏ 
«حتى تَطْهرَ ين الَْْضةٍ التي طلقا فية» 


م 


حى نُوضّمّ في اللَحْد "ب بَدَلَ » 


وفموموم ةم ووو ورور ءوءر ةزر ءار ثرون 
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«حتّى سرت بين يدي بعض الصّفّ» Vota‏ 
«حَبَى فلم مُعَاوية فَقَدَمٌ الخطبة» 0 
«حَتَى كَانْنًا َال مَنْكِبيْهِ وَحَاذَى بِإِنهّاميْه أده ال YoY‏ 
ع ا نعي ا ا و الا 
«حَتَى بلع الْمَاءُ الكخبين» ag‏ 0 0 00000000000 
حى بلع لْهَدَيُ مَل Vesa‏ 
«حبّى يتفرقا من مكانهما» 000000001 
«حَتَى يُحَاذِي بهمًا فُرُوعَ ادي WOR‏ 
«حتى یری بیاض خد مِنْ هَهْنًا راض E‏ 
«حَتّى يَشْهّدُرا أَنْ لا إلَهَ إلا الله Vea‏ 
«حتى يُصَليْهَا مَعَ الإمَام في جَمَاعَةٍا SENS‏ 
«حَتى يَطلمَ الشاهِد» الالح م 1 
«حََى يَقِرَ كل عَظْمٍ في مُوْضِهِوا F00 wasn. E‏ 
«حتى ينقَطع عَنْهًا الد 11100 JEV cesses‏ 
«حَتى يَنْكِحَ أو دع AE Sa e‏ 
«حَْيهِ 2 فرصيو ااا O‏ 
حح النبي يل قَالَ: م انصّرّفَ» O‏ 
حي مع النبي ييه يَوْمَ سَاقَ الْبْدْنَه OV Ra‏ 
«لْحَج وَالْعُمْرَةُ فسان لا بغر اهما بتأت» ROY ususssssns‏ 


ل اام وه وريه روه ons‏ ه 
«الججامة يوم الثلاثاء سبع س ين م 1 
«حِجِيه بَيْنَّ الْمُسْلِمين فى الْبَقْرَةِ عَنْ سَبْعَة» EV sess‏ 


م م 


حَجُجْت عَنْ نَفسيِكَ؟) ROS‏ 
«حججت مع رسول الله ية فلم» AF‏ 
«حَجَجنًا م ابي كل حَجة الْوَدَاع رایت AA a‏ 
«حَجَجْنا مَعّ رَسُول الله وك حَجَة الرَدَاع ل 441 AAA‏ 
«حَجَجْنَا مع رَسُول الله ل معنا النَسَاءًه Rs‏ 
«حَجَم الي يل عبد لني باضه لم eV‏ 


ORE:‏ لق aa‏ کج 
«حَجّم النبي ب عبد لبني بياضة» e‏ 000 
«حُجُوا تَسْتَغْنواء وَسَافِرُوا تتصحواء وتناکځوا» VA esses‏ 


«حُجُوَا كما رَأيتَمُوني أحج» 5 
١حَدُ‏ يُعْمَلُ به في الأرض خيْرٌ لأهل؛ Eas‏ 


een. 


َد يُعْمَلُ به في الأرض خير لأهل» 0000000 
«الْحَدُوا لي لَحْدَاء وَانْصِبُوا عَلّيّ اللْبنَ» ا ا 


«حُرس لَيْلَة في سَبيل الله أفضَلُ مِنْ» Ve‏ 
«حَرَمّ الله لَحْمَهُ عَلّى النار» NV‏ 
حرم رَسُولُ الله ل ُحُومَ الح NTO‏ 
حرم رول الله يل ما بين لتر 0000000000 
حرم رَسُولُ الله يل نبي الْجَرَه OGRA‏ 
حرم سول الله لف ني ير VSS‏ 


«حَرُمَ يَوْمَ خير كل ِي نابي AO ae‏ 


حرمت الحم وَمَا بالْمَدِينة مِنْهَا شي“ VER‏ 
«الْحَسَّب الْمَال والکرم التقری!......:.......... ۱۱۸۲ 11937 
كك م ف ا 

«حُبت عَلَىَ بتَطْلِيقةٍ 0 000000000000 


«حِفلت حدما لفح بِالبَيْتِ فَأمَرّني رَسُولُ اللي E‏ 
«حَضَرْتُ جنارّة ان فَقدَمٌ الصبي» ملالا 
«حَضَرْتُ رَسُولَ الله ب في اناس ا FEN‏ 
«حَفِظْت عَنْ رَسُول الله يف ركعتّن قبل Vo‏ 
حن الرَؤج عَلَى رجه لَوْ كانت بوه ARS‏ 


«حَنَ الْمُسْلِمٍ عَلَى الْمنلِمٍ حْس: ر ARES‏ 


حو الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدٍ أن يُعَلْمَهُ الْكِتَابن لم YOAV‏ 
«حق عَلَى كل دات نِطّاق الْخْرُوح إلّى؛ VA‏ 
مي على بس قربط أذ يكن ينوم 00000 
لاحكيه غلم وَاعْسِلِيهِ بِمَاء وَسِدْر 1[ 1110 
«الخلال بين وَالخَرَامُ بين وَبينَهُمًا أمُورٌ مُشتَبهة 1117 
«الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم» NAV‏ 
«الْحَمْدُ لله الِْي أَطْعَمَ مِنْ الطَّمَام؛ AEN‏ 
«الْحَمْدُ لله الذي أَطْعَمَنًا الْحَمَِ وَألْبْسنَاه Ae‏ 
«الْحَمْدُ لَه أَوْ إن الْحَمّْدَ لِلّه» ا 
«حَمَلَنَا التب يل عَلَى إبل مِنْ الصّدَقَق» 00 
می رَسُول الله يك كَل اح من ERE‏ 
«الْحُوتُ 2 كه م 
دجن قرو مِنْ الناس» Se‏ [ [ 0100010700 
جين برل الْحَجَاجُ بان الزبير؛ 7 1 0 010000 
حن يبي أَهْلَهُ» EES‏ 


«خاصّمْت ابن عَم لي إلى رَسُول) ا 
«خالقوا المنثْركِينٌ وروا اللْحى وَاحْفُوا الشُرّارب» Re‏ 
«خالقوا الْيهُود فَإِنَهُمْ لا يُصَلونَ في نعَالهم؛ PY sass‏ 
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«خبأت لَك خبيئًاء وَحْبَاً له VEO‏ 
الان مسنة في الرّجّال مكمه في السا 0 
مد لأس مَاءٌ جَدِيدا Wea Se‏ 
«خذوا القرآن مِنْ ارم مِنْ ابْن» ae‏ 
«خڏوا عَني خذوا عَنِي» NEA‏ 
اخذوا عي مناسیککب» 5 0 Ve‏ 
«خذوا عي اسیک مول FI AYO NY‏ 
«خذوا ما بَالَ عَلَيْهِ من الراب فَألْقُوهُ وَأهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ ما٠۲‏ 
«خذو ١‏ مِنَ الأغمّال ما تطيقون فن ...... 00 


«الخرَاجٌ بالضُمّانَ» 1 1 1 00 
اخرّج i‏ في لف وَتمَانَ مِائد» NOON asa‏ 
«خرّج أَمِيرٌ الْمُؤْمِنينَ عل انكر ق فد 77 11 
«خَريّ ْنَا رول الله يه وَمْرَ عَاصِبُ» TAR SNES‏ 
«خَرَج النبيئ وك رَمَنَ الْحُديييق حى ............. 
حر النبي EF E a‏ 
«خرج الني بل في رمضان والناس صائي» RITE‏ 
«خرّج الب و بل بذر فلا کان» EV‏ 
حرج الب ف من الم في بضلم» 94 
«خرّج النبي ب من عندنا ليل 0000 
حرج النبي و يَوْمَ الِطر فَصَلَى بل 0000 
حرج النبي كي يوم عِيادٍ فَصَلَى رَكْمََيْنِا Tên‏ 
«خَرَجّ النبي 6 يما يقي فَحَوَلَ رداءه» 
ترح زع ين التتجر بكذنا أذ يه 0 

حرج رَجُلان في ل الصّلاة وَلَيِسَ» ل 144 
حرج رَسُولُ الله يك إلى الْمُصَّلَى فَاسْتسقى» 0 
«حرَج رَسُولُ الله يه بالْهَاجِرَةٍ إلى الْبَطْحَاءء Ea‏ 
خر رول الله لل حون ايت الصّلاة ...0717 
احرج رَسُول لله يك عَم الْمنَح 00 
«خرّجَ رَسُول الله وك عَلَى أَهْلٍ قبا 0000 O‏ 
«خَرّجَ رَسُولُ الله هة في بَمْض أمْفَار فَسَارَ لبلا فَمَروا عَلَى 


٤ 
0 


«خرَجَ رَسُولُ الله 8 في بَعْض مَغَازِيه» sees‏ 18414 


«خرّج رَسُولُ الله هة في رَمَّضَان» ANAS‏ 


«حرَح رَسُولُ الله ڳڀ مِنْ عندي وهه QV esasen‏ 


«خْرَجَ رَسُولُ الله يك وَأَصْحَابُهُ قال» AAT hse‏ 
«خَرَجَ رَسُولُ الل يل َأَقِيمَتْ الصّلاة» AE‏ 
«حرَح عُبْدَانُ إلى رَسُول الله يك يَمْنِية VES‏ 
حرج عَلَيْنَا رَسُولُ الله 2 بالهاجرّة» aa‏ 
حرج علا رسُولُ الله و دات عدا 1 
«خرّج عَلَيْنَا رَسُولُ الله يك فقَال» ل 
«خَرَّجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله كه فكان وح ا 
«خرج علینا رسول الله ويه وعيناة؟ ...مي 400 
«خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولٌ الله ل وحن قرأ VV esses‏ 
حرج مذلا مَُرَاضعًا مُنَضَرَعًا حَتَى أَنى الْمُصلّى» (AV saan.‏ 
حرج مَرْحَب اليَهُوڍي مِنْ جطن خير ذا LAT‏ 
حرج نبي الله وما تيء 


e 


«خَرَجْت مع أبي حَتى اتيت رَسُولَ» 00000 
حرجت مع النبي يك في عُمْرَة رَمَضَّانَ» OVE‏ 
«حْرَجْتْ مع النبي يله صلا البح فكان؛ 11 


حرجت مَعَ رَسُول الله ل رَمَنَ الحدييةه RASS‏ 


«خرَجْت مع رَسُول الله يك فشهذت مَمَهُ ل 


ا 


حرجت مَعَ رَسُول الله ل في عُمْرَي ANTE‏ 


SS 
«خرجت مع عبار‎ 


«حَرّجَت مَعّ كب بن عُجْرَة يَوْمَ الْعِيدِ» 0 
حرجنا إلى رَسُول الله هة حى ئناه Ee‏ 
رجا في ا جلو سول الله يذ 000000 
«خرَجْنا في ا و AE‏ 
«خرَجنًا مع ابي بكر أَمْرَهُ عَلينا رَسُولُ» 89 10000000 
حرجنا مع أمير امون علي بن أبي» 1000000 
«خَرَجْنا مع النبي يكيل في جنازةٍ فَرَأى» VY ease‏ 


«حَرَجْنًا مَعَ النبي ية في حَجة الْوَدَاع» FE‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«خَرَجْنَا مَعَ الي يله في سَفر فَكَانَ لا ياي البَرَارَ حَنَى ييب 


حرجنا مع النبِي يف من الْمَدِيئة إلّى» VASES‏ 
«حَرَجْنًا مع الي يكل مِنْ حير إلى 0000 
«خَرَجْنًا مَعَ الي يك ولا ری إلا» AAT se‏ 
حرجنا مَعَ رَسُول الله يكل إلى خيبر» ممم 18114 
خر جنا مَعّ رول الله يك إلى؛ E‏ 
«خَرَجْنًا مَعَ رَسُول الله ب حَنّى إا 000000 
حرجنا مع 0 الله يكل فَأَحْرَّمنَا فَلَمًاه RIA‏ 
حرجنا مَع رَسُول الله يك َال 1 0000100 
«خر جنا مَعَ رَسُول الله ل فَيئًا مَنْ؛ Ve‏ 
را رل الله بي في حَجة ARE‏ 
حرجنا مع رَسُول الله يل في سم AY...‏ مكف oV‏ 
حرجنا مع رَسُول الله يل لاذ OTE e‏ 
«خَرَجنًا مَعَ رَسُول الله لخمس بقن م610 4414 
حرجنا مع رول الله يه وحن تمر E‏ 
حرجنا مع رَسُول الله ل وم نين تيت .مااي 0 0 
«خَرَجْنًا بريد رَسُولَ الله و وَمَعَناه.. 11 


«خَرَجًْا تصرح بالْحَج فَلَمًا قدا مَك ا 
حرجنا وَفْدَا إلى النبي ككل فََاَمْنَاهُ وَصَلْيْناه PIV‏ 


«خسيف الْقَمَرُ وَابْنُ عَبّاس أُمِيرٌ عَلَى البّصرّة» VV‏ 
«خسيقّت الشخيرن قال ود رن الله کل ا 
«حسَفت الشمْس فَصلَى رَسُولُ الله كيه فَمَامَ» 00001 
«خسّفت الشَمْس في حَيّاةٍ رَسُول الله که 00000000 
«حشف نَعْلَيِك» ا 00000 
«خصاتان لا يُخْصِيهمًا رَجُلُ ملم إلا دحل Ve‏ 
«خصلتان لا يل مَنْمُهُمًا: لماه رَالّار» SAE‏ 
وخی ا ل الله يل دارا بالمَدِيئَته AA‏ 
«خطّب أبو طلحَة أمَ سيم فقالْت» NE‏ 
«خطّب النبي يكل الناس عَلَى المثبر يقرأ 31000111 
«خَطْبَ الي بلا في يوم الأضحى بده TOVA‏ 
«خَطَب رَجُل امرأة فال الي كللة:؛ AEA Ss‏ 
طب رَسُول الله يق خطبتين وَجَلَسَ لسن .......... ٠۳٠‏ 
«خطب رَسُولُ الله هة فَقَالَ: إ۵ 0 
«خطب رَسُولُ الله يل قَائمًا وأو بكر» EER‏ 


«خخطّب رَسُولُ الله يكل يوم الت ا 
«خطْب يوم فتح مَكة فَقَالَ: ألاء VAS‏ 
«الخطبة الي لَيِسَ فيهَا شَهَادَةَ اليد الْجَدْمَاء» PY esasan‏ 
«حَطَبت إلى الي هة أَمَامَةَ ُت عَبْدِه VAY sesa‏ 
«خطَبنَا النبيّ يرم التذر قَقَاَ FA‏ 
«خطينًا الي ل يوم عة كر سُورَة) TEE‏ 
«خطبنًا رك الله هة فَقَالَ: يا» ROV.‏ 
«خطبنا رَسُولُ الله اة ونح بى فَفْيِحَتْ» 91 
«َطَبَنًا رَسُولُ الله يلق ونح بيّى» 00000 
«حَطَبًا رَسُولُ الله وك يَوْمَ الرأؤوس» . ون 
«حففرا في الخرص» VIA E‏ 
«الْخِلافة بَمْدِي ثَلانُونَ سه ثم تَصِيرُ مُلْكَ» 0 
«خلّت الْبقَامٌ حَوْلَ الْمَسْجِدء فأرَاد بره GON resceseisekes‏ 
«خلق الإنسَانُ عَلَى سين لايائ مَفْصِل عَلَى) OV asses.‏ 
دحل ال طَهُورَاة ل ل 1000 
«خللوا بين أَصَابعِكُم» SRS‏ 
لحر ما حامر اْمقْلَ» ا 
الْحَمْرُ مِنْ اليب وَالثَمْر وَالْعَسَل وَالْحِنْطَةِ) VVE Lessee‏ 
«الْحَمْرُ مِنْ هاتين الشُجرَئين: النُخْلَث Ae‏ 
امس صَلَوَاتٍ في الوم وَالليْلَقَ قَال» 10000000 
«خمس صلوّات كتَبَهُنٌ الله عَلَى الْعِبَادِه Neen‏ 
«خمْس لا جُناح عَلَى مَنْ لن في» ا 9001 
دحَمْس من الذْوَاب ليس عَلَى الْمُحْرِمٍ في» و 
حمس مِنّ الفِطْرَةٍ: الامْتِحْدَادٌ وَالْئِنَانُ وفص الثارب»... 45 
«خَمْس من الْفِطْرَقه ا اد ل Re‏ 
ا الس لوطي تعمل اام 00000 
اشا وُعِظرينَ درج كلها من مايه RS‏ 
«الخنزيرٌ ر وَالْمَجُوسِيٌ» 1000101 
دار اتیک لين نَحِبونَهُمْ وَبُحِبَونَكُمْ وَتَصلون؛...... ١440‏ 
«حبَارَكُمْ في الْجَامِلِيّةَ AV‏ 
احير أي الْقَرْنُ الي بيئت فیا A O‏ 
«خير امي قَرْنِي» تُه الِينَ» NTO‏ 
«خيرٌ الذعاء دُعَاء يوم عَرَفَة وحن 3 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنْ» Ve‏ 


«خيْرُ الصّدَقَةٍ ة ما کان مِنهَا عَنْ ظَهْرٍ e‏ 14 
«خيرٌ الفْجِية الكبشُ الارن 00 0 0 00000 
اخير القرُون قري ااا 
«خيْرٌ الناس ممن بين كرِمَيْنٍ» EA‏ 
خير ټابکم الَْيّاضُ اوها َحْيَاءَكُمْ وَكَفَنُوا بها 18 
اشير صفو فم الرّجَال أَوَلْهَاء وَشَرَّهَا آخرة» 00 ONY cwssssssssass‏ 
خر ر غلامًا بین بيه وأو 

ما يُخَلَفَةُ المج ثلاث 
ا ال امرئ رة مام WASTES‏ 
مر مساج النساء نر رتم 0 
اخيرٌيَوْمٍ طَلَعَتْ فيه ا الْجُمُمَت» Wea‏ 
حير بوم طَلَعت فيه الشسن يوم الجُمُمة» Ta‏ 
خیرم خیرم هلي رَأنا خيرَكُمْ لأهل» FERS‏ 
حرم خيرم لاله « 11ص VE 100 ssa...‏ 
«الخيل ثَلانة: قرس لِلرُحْمَن ورس ممم VOAE‏ 
الْحَبْلُ ثَلانةُ: فر ربط لجل A‏ 


الْخَيْلُ في اها الخ مرد آنا إلى لاا 
«الخيل في نواصيها الخير؛ sees‏ ممم مهمه ممع وعم وموم VOY‏ 


«الْحَيْلُ مَمْقُودٌ في نَرَاصِيهًا الْحَيْنُ الأجْرً» VEVY esses‏ 
راغ الأديم ذَكائدُ» ET‏ 
«دبَاغٌ جُلُودٍ المي طَهُورُمًا» CEU‏ 
«دباغ كل اهاب طَّهُورُه O EEE‏ 
«وباغة يزيل خبتهُ أو نْجَسَهُ َر رجه aa‏ 
«جِبَاعْهًا كاتا 1 00011 
در كل صلا E SESS OT‏ 
«الدّجَالَ يرج مِنْ أَصْبْهَانَ» ENV‏ 
«دخل اء عراب على نبي الله کچ اما 


8 ا ا عاج م ت .> 


«دَخَلٌ ابن عمر بيت دَجْلٍ دعاه إلى» NNT sese‏ 
» دحل اْمَسْجِدَ ابي ل يُصَلَي؛ ول CAV‏ 
«دّخَلٌ النبي كل الْكَعْبَةَ وَدَخْلٌ مَعَهُ بلال» 0000000 


«دّخل رَجُلَ يوم الْجُمُمَةَ وَرَسُولُ الله ي Tees‏ 
«دَخَلَّ رَسُولُ اللو 46 صر سرح هذا VIP OSES‏ 
«دَخَلَ رسُولُ الله هة عَلَى ضْبَاعَة بنتي» AVIS‏ 
«دَخَلَ عَلَى رَسُول الله 2 قَال».... eS‏ 


«دخل علي النبيّ ڪي غَدَاء بني عَلَي' EOS‏ 
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«دَخلَ عَلَي الي يك وَأنَا عِند» AS.‏ 
«دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ الله ك الْيَوْم NT Ae‏ 


«دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله َة جين NYS‏ 
«دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله ية ذَاتَ يَوْم ee‏ 
«دّخل عَلَيّ رَسُولُ الل كي فثرب» OS‏ 
«دََلَ عَليّ رَسُولُ الله يل وبين يَدَي1 EEF‏ 
«دَخَلَ علي رَسُولُ الله چ وَعِْدٍ نډي» الل 
«دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يلل جين نُوُقْيتَْ» لم AV‏ 
حل Ra‏ سل 1/1 
«ذحَل عَلْنَا ية احير وحن نأكل» ERS‏ 
دحل ايف وَالنبيَ يلق شاه وَأَسَامَةُ ب IT‏ 
عل مع رول الله َلَى» Ale‏ 
«ذخل مَكَةَ وَعَلَيْه عِمَامَةٌ سوْدَاكُ 00000 
«وَخل وَعَلَى رَأسِه الْمِغْفْرُ فقتل ابْنَ خطّل» Flic‏ 
«دَخَلا عَلَى عَيْدِ الله فَذَكَرَ الْحَدِيث» FAG‏ 
حلت إلى بيت حَفصة فَحَانَتَ مني اليمانةه VO‏ 
«دَخَلت الوق يما مع رَسُول اللو يف .. AAR‏ 
«َخلّت الْعُمْرَةٌ ف في الْحَج إِلَى يوم الْيامَة.... EE‏ 
«وَخَلْت الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فََخلَوْه لِعَائشة فالتا اراتا ٠١۳۹...‏ 
قلت على ام عة جن ثري ابراه EVR‏ 
«وَخلت عَلَى النِيّ يي آنا وَرَجُلان» 1 
«دَخَلْتُ عَلَى عَائْشَةَ فَذَاكَرْتَهًا حى ذَكرْنَا» Vesa‏ 
«دَخَلْت عَلَى قَرَظَةَ بن كَعْب وبي موده 0111 
حلت مع رول الله ل ات فَجَلَسَ» 0000 
«دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَة اض الرُوم ني برَجُلٍ» 1 
«دَعَلنا عَلَى أمْ سَلَمَةَ أرجت إِلَبنَا مِنْ شغر الي ولف 3 

«دَخَلنَا عَلَى سَلْمَانَ فَدَعَا بمّاء كانَ» Esa‏ 
«دَسَلنا على مُعَاويَة ادى مناد بالصّلاةٍ فَقَال 20000 
«يرهم ريا بال لجل جل وهر َل اشد ANOS‏ 
دع الحقين ّي أَدْخلت القَدَمَيْن مين الحْينِا Enea‏ 
غ ما يريك إلى ما لا يُرِيبِك» اال 
«دَعَا النبي ' يي الأنصّارَ يفط هم البخرَين» لل AA‏ 
«دَعَا النبي يك بقَدَج فيه ماء ف مسل يديه وَوَجْهَهُ فيه» Ee‏ 
ل 1 عله ا انه NS‏ 
«الدَعَاءُ بيْنَ الأذّان وَالإقَامَةٍ ة ليرد TRE‏ 
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«الدَعَاءُ لا يرد بين الأذَان وَالإقَامَة» 000 
«ذَعُوا الناس ررق الله بَعضَّهُم مِن بَعض» م QAN‏ 
«دَْرَة اللوم مُسْتجَلَة إن كان اجر VON tae‏ 
«دَفُمَ إلى يَهُودٍ خير تخل ي 1 خير وَأَرْضَّهَاء وم E‏ 
َف حير أَرْضها وَنحلَها مُقَاسَمَةَ عَلّى اللّملف» VY causes‏ 
ددم الشاة البيضّاء عند الله أزكى مِن» oR‏ 
ادم عَفْرَاءً حب ند ال ين دمه 0 00000 
لدم عَفْرَاء أَحَبْ إلى الله ۾ من 1 
«الدنيًا ماع وَخْيْرُ مَنَاعِهَا الْمَرْأَة الصَالحةه لمعم 1١114‏ 
١ذُون‏ خمسَّةٍ اوس 1 1 1 1 ز 1 1 E‏ 
درن دينهِ دون د WAALS‏ 


«وية الإنسّان حمس ثرون جَذْعَة وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ 1784 


وة َرأ ملف وة الرَجُل» NEV‏ 
ية لاحب صف د دة الْحْرّه e‏ 1 ا 1 
«الذية ة لِْعَاقَلَقَ لا ترث ٠‏ الْمَرأَةٌ من NNN Sesi‏ 
«الدين النْصِيحّة) مممم ممم مم مومهم ممه ممم م م606 QV‏ 
«الڏين دينان» فمن مات وهو ينوي» (AF asses RS‏ 
«وينار الجزية انا عر دِرهُما؟ ... E‏ لمع VOVY‏ 
«ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك» TAO‏ 
«ذَاك وَأَبَى الج ESTERS‏ 
ابح رَسُولُ الله ية أ ضحي ثم قَال» RV e‏ 
«دْبْحْنَا على عَهّْدِ رَسُول الله ية 000000 
وتا قرسا عَلَى عَهْدِ رَسُول اله EE‏ 
«ذَرُوني ما تنگم فَإنّمَا هلك ASN oc‏ 
«ذَرُونِي مَا ترک ا 7 0 0 00 0 
«ذَكاة اجنين بذَكاةٍ أن OAR,‏ 
«ذكاة الْجَنِين َء مه أَشْعَرٌ أ AYO‏ 
وکا کل مسك اع ER‏ 
«ذكر اللو على قب الؤين سى آذ لم يسم eas‏ 
كر رَجْل سول اللو ل أنه يُخدَم» 00 
١ذَكْرَ‏ رَسُولُ الله يق الكيَائِرَ ار 0000000 
كر طَبِيبُ عند رَسُول الله جف AYER‏ 
ديرت الط عند النبي كيه فَقَال» 000000 
ذلك بشيء جوت في صذورمم فلا يصُدَئكُما casas.‏ 14867 


000 


ذلك تَحفِيفٌ 9 ركم ورحمة» TEA Sise ae‏ 


َلك تفرِيقٌ ب الان AEs‏ 
«ذْمّة الْمُسْلِمِينَ وَاحِدة , يَسْعَى بها أَذناهُب» sess‏ 18813 
«الذَهَّب أَوْ الْوَرقٌ» 50008 SSSA‏ 
اذهب الما ابت العروق وثبت الأجر إن» assess‏ 418 
«الذَّهَبُ بِالذّهَبٍ و وَالفِضَةٌ بالفِضّةٍ وَالْبِنُ بالبر» Vases‏ 
لذب بلقب ونا بون ثلا بثل» VEO ERE‏ 
«الذَّهَبُ ہلدب وَالفِضةٌ بِالفِضةٍ والب 6 
الذَُهَبُ بالرّرق ريا إلا هَاءَ راء رادا NAV‏ 
«ذَمَبْت إِلَى رَسُول الله وق َم الت ل ١1644 MAS‏ 
«ذَهَبْت فأخذها» OTN E‏ 
«الّذِي تَقُوتهُ صَّلاةٌ الْعَصْر فَكَأنَمَا وتر أله Tee‏ 
«الِي سَّألَ اس كِِ: ما بالا تقصر Oa‏ 
«الزي يسَخْطى» 000000 
«الزِي يَخْفِضُ رفع الإمَام نما اصن ة 
«لذي يشرب في الفِضّة إنمًا يُجَرْجِرٌ في جَوْفِهِ ناراه 1 
«الزذي يُنْطِي ما أيِرَ به كايلاً 5 VO‏ 
«الْذِينَ يُبِدَءُونَ بشهاذتهم من 0 ر أَنْ» DA‏ 
«رآڼي رَسُولُ الله کی مَُكِنًا عَلَى قبْر VF sass‏ 
«رَأى أَنْ قَدْ قَضّى طَوَافَ الْحَجّ ال 4 FFs‏ 
«رَأى الصحابة يُرْفْعُونَ يديهم إلى صدورهم) POY‏ 
«رَأى النبي َة نَجَرَدَ لإهلالِه وَاعْتَسَله Vents‏ 
درأى اللي ف رج في حاو ڪرات NAA‏ 
درَأى النبي كل َج من الْمُصّلَى في ۹...۲ 
«رَأى لبي َك رقم يديه جين دحل ااا 
«رَأى النبيّ بك صَلّى صَلاء فَقَالَ» ا 
رای لنبيّ يكل قبل الشّام مدير 1 الكَعْبت» SORA‏ 


«رأى النبي ل وَأبا كر وَعْمَرَ رَعمَرَ يمشون» 
ل 0000 
«رَأى النبي هة يُصَلي بَعْدَ المرب مِيت» Ose‏ 


ری حل سرا e‏ 000000000 
رای رَجُلاً قد شبك أصَابعَهُ بع في الصّلاقَ» 1 
ری رَجْلا يحم حَمَامَةَ مه فال O Na‏ 
«رآی رَسُولُ الله ب جِمَارًا موسوم الْوَجْده لل VOAA‏ 
«رَأى رَسُولُ الله يل رَجُلاً يَسْجُّدُ عَلَىه 131 
«رَأَى رَسُولُ الله ب رَجُلا سوق بَدَ 0000 


«رَأى رَسول الله يك رَجُلاً بُصَلّي بَعْدَه RA‏ 


«رَأى رَسول الله هة رَجُلا بُصَلَي رَكْعَنَيْ» Nee‏ 
«رأی رَسول الله يك علي نوبي مُعَصْفْريْنِ» 1 
رای رَسُولُ الله َك قَوْمًا تَوَضُؤُوا وَلَمْ يمس أَعْقَابِهُمْ الا 
فقال: وَل للأَعْقَاب من الثار» NTT SED‏ 
«رَأى رَسُولَ الله ب لميا في الْمَسْجد ا 
«رأى رَسُولَ الله يه يَمْسَحُ رَأسَهُ حى بلع لقََالَه........ ٠١۷‏ 
«زأى رسو الل حت ين يفيه TAs‏ 
رای عُمَرُ حلَة من مدير رق اع م فاتّی» YAYE‏ 
«زأى فير الي اة مناه Ves RS‏ 
رای نا ارا و في الْمقَبرة توًا WE‏ 
«رَأَيت ابن ا QO‏ 
ابه ال في کون و ر AWAR‏ 
«رأيت النبيّ ك إذًا فرغ مِنْ سيه ب 0 1000000 
«رأيت الي ية حين دفن عثمان بن».... VFO Sesi N‏ 


«رَآيت النبي يك على الم وَعَلَيِده ERS‏ 
«رأيت النبي كك عَلَى الو وَعَلَيُوا ......... Fee‏ 


«رآیت النبي يك وَعَلَيهِ بُرْدَان أخضران» FOE‏ 
«رایتُ الي يي تأي الْعِيدَ 2 في Ee‏ 
ريت الي يل خط الاس عَلَى اَي 000000 
١رَأَيْتُ‏ الي يك رمي الْجَمْرَةَ عَلّى رَاحِلَيهِ ا 9 
ريت الب قف Se‏ ونا أنه ا 
«رَيِت الذي يه يصب الْمَه على رَأميوا 1 
«رأيت الي بق بصي مُتربمًا".. و ا CD‏ 


ورايت البي يف كير في كل رفي 


«زأيت الي ل AS E‏ 
رایت بلالا م إلى الأب فَأَدْن فَلمّاه 0000000 
رايت راي لني يق صقرا 0 0 00 
«رَآيْت رَجُلاً يُخَارَى عَلَى بَعْلَة بَيْضَاءَ عَلَيِد YAY sess‏ 
رایت رَجُلا سل أبي عن الرجُل يُغْرر» eA‏ 
«رَأيت رَسُولَ الله يل ادن في أُذن» Vee‏ 
«رَآيْت رَسُولَ الل إِذَا برضا لل أصَابعَ رجْليْدة7 11103١‏ 
رایت رَسُول الله يله إذا تَرضنا» VER‏ 
رت رَسول الله 2 إا سَجَدَ وَضّمْ» E‏ ل 


«رَآيْت رُسُولَ الله ب برنى وَهُوَ يَخْطْب» 1 


«رَأَئِت رَسُولَ الله 5 وها فَمَسَحَ برَأسِهِ وَمَسَحَّ ما أل مِنْهُ 


وما اَذ VVERE‏ 
«رَآيْت رَسُولَ الله هة رضنا نحو وُضُوئِي هذاه E‏ 
«رآیت رَسُولَ الله کا تَوَضنا وَمَسّحَ عَلَى اين واتار .۰ 
رایت رَسُولَ الله يكل جين امنتسقى لنا» A‏ 
«ركيت رسو الله صلَى سل مره EO sesa a‏ 
«رآيت رَسُولَ الله لا فرج ما ينا VES‏ 
«رَأَيت رَسُولَ الله يل كبر فْحَاذَى بإْهَامَيد» ا 
«رأيت رَسُول الله يله مَا لا أخْصبي يتسوك وهو صاب لم 
درآئت رَسْول الله ل وَالْحَمَنُ على AFA‏ 
«رأيت رَسُولٌ الله يله رَحَانَتَ ضَّلاةٌ المَضْر؛ و اا 
١رَأَيْت‏ رَسُولٌ اله اة وَهُوَ عَلَى رَاحِلَيَهه... Fele‏ 
ریت رَسُولَ الله يلل يأل لح E‏ 
ريت رَسُولَ الله اة عضا وَعَلَيهِ عِمَامة قطريةه VVE‏ 
«رأيت رَسُولَ الله 8 جد على الأض» CEOs‏ 
«رَآيت رَسُولَ الله اة يصب a‏ 14۰ 
«رَأَيِت رَسُولَ الله يكل يُصّلّي حَافِيًا وَمُتَيلا؛ I‏ 
«رأيت رَسُولَ الله يه يُصلَي رفي صَّذْروه 4 44 
رأ رَسُولَ الله اة يَطُوفُ باليْت ريلب Qas‏ 
ربت رَسُولَ الله ب يَطُوفُ بن الصفًاء seen‏ 418 
«رأت رَسُول الله إلا يغد اتسلبيح» CET aL‏ 
«رآیت رَسُول الله وك يقرا يها بطُولّى؛ TE‏ 
«رََيِتْ رَسُولَ الله يه يلوي نَامييّة فَرّسيهِ 1 
ورایت زول اله اة بع على عتائ وده NAS‏ 
«رَآَيْت رَسُولَ الله يله يَمْسَمٌ عَلّى؛ Ps‏ 
«رََيْت رَسُولَ الله يله ينفيل عَنْ يَمِينِهِ» O a‏ 
کک ع 0 QOMA‏ 


ب 00000 
درَيْت عَلِيًا عليه عِمَامَة سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَامًا» ENR‏ 
الس هم وسار 60 


م 


ْمل بيغت ... 01111 0 0 1 701 0 1211# 68 
ريت 59 الْقَدْر د َم أنسيتهاء وَأَرَانِي» AEs aoa‏ 
«رايت مَاعِرٌ بْنَّ مَالِكٍ جين جيءَ بها 1170 
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«رَأيته يَدُورٌ في أذانه» 101 1 1 1 1 ا 
«رَينا رَسُولَ رَسُول الله يغ يخطب بيه 1 


2 لاه ا وم 


«رانطتا مَينة قَنْسَرينَ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْن السسّمْطة OYA essa‏ 
«رَاح الي يكل إلى الْمَوْقِفَ بَِرَقَة فَخَطَبْ» م4171 
راقم سان أنه أَمْلمَ رابت امْرَأنه م1 
«الراكِب خلف الجنارّة وَالمَاشِيٍ أمَامَهَا قريبًا مِنهّاء Vossen‏ 
«الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قري منها» VF Sa‏ 
«اليَاكِبُ شَيْطَانٌ وَالاكبان شَيْطَانَانَ رالات EAA suse‏ 
درب اغْفِرْ لي رب اغْفِرْ لي OS‏ 
١الرا‏ اثتان وَستون باب أَدنَاهَا مث إتيان» Ea‏ 
«الربا لاه وَسَبعُونَ باباء أرما مث ا 
«الربا يعون بَابا أدناها الي يَقَعُ عَلّى» 00 


ريما قَرَآَ رَسُولُ الله ل القرآن فيم 10000 
«رَبَنًا وَلَْكَ الْحَنْده ER‏ 
«رجب شهر الله وشعبان شهري» ولا ام 
«رجبٌ من شهور الحرم» وآيّامه مكتوبة) AEE.‏ 
«رَجَح َي رَسُولُ الله يله مِنْ جنارَة؛ TIO‏ 
«رَجَعْنَا في الْحَجةِ مَعَ الي ييه يمضنا لمم QF‏ 
«الرّجُلُ أحَقَّ بِمَجْلسيك وَإِنْ حرج لِحَاجَيِه) As‏ 
«الرَجُل الذي احق تة مَمَالِيك عند مدا Ve esses‏ 
«الرّجُل الذي أَوْجَب عَلَى نيه الثارَ بالقنل» Ve sess‏ 
«الرَجُل الي قال للتبي كلله: عندي وِينَان».. ا 
الجر حبار 000087 


5 
9 م ضام ماسم 


رل من بهز أنه خرج مَعَ رَسُول» ا 
«رَجُلان فَكِلاهُمًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَبهِ رَجُلاً اا 
«رَجَمَ الي يل رجلا من أمْلّمَ وَرَجُلاً» FAY asas‏ 


«رَحِم الله امرَأ صَلَى قَبْلَ الْعَصر أربي Wea‏ 
«رَجِمّ الله رَجُلاً قَامَ مِنّ اليل فَصَلَى» لومم م000 6444 66/46 


«رخص الب يكل في الحجامة؛ 1 000000 


«رخص رَسُولُ الل يكل في الراقيقة 1 
اَن 


درَخْص رسو الله هة ِلرّعَاء أن يَرْمُوا» LE‏ 


«رخص رسول الله اة للمتمتع إذاء AEs‏ 
«رخص فى العريّة ياخذهَا آهل البيت بخرصهًا) E‏ 
رخص في بيع العرَايَا أن تبَاعَ بخرصهًا» LR‏ 


on‏ دالا 


«رَخْص لِلرّعَاء أَنْ يَرْمُوا يَوْما وَيَدَعُوا يو ا Fo‏ 
«رَخْص لتا رسو الل بق في الما 1 
«رخص نا رَسُولُ الله کا في» الس ل 
رد ابه ريب عَلَى أبي الْعَاص رَوْجها» 1111 
هرد رول الله يل عَلَى عُدْمَانَ 0 111 
«رَدَهَا إِلَبِهِ بَعْدَ كا YN:‏ 


«رسول الله هة جَاءَ يَعُودٌ عَبْدَ الله» VERS‏ 


«رَسُول الله يك يقرا هنا ر ا SSssassssns‏ 121 
رغم آلف ائرئ درت عِنْدَهُ فلم يُصَل؛ e‏ 
ارفع الأنصاري وترك حمزة فصلى عليه ثب VSO‏ 
«رفِم القلّمُ عَنَْلانة: عَنِ المي PERA a‏ 
رفع عَنْ أمَِي الْسَطَأ ايان وما أُستكْرِهُواء ...4 4: ٠١١۸‏ 
«رَفعَ يديه حَتَى يَكُونًا بځذو مَنْكِيئِه م ROA‏ 
رقع يديه مَعَ التكبير» e‏ : 1 ا 
١رُفِعَت‏ العَاهَةُ عن الثّمَاره EAR‏ 
الرَقْبَى جَائْرَة» 000 1 0 
«رقيت يَوْمًا عَلَى بيت حَفْصّة فرأيت النبي إل عَلَى حَاجَيِهٍ 
مشلتقبل الام مُسْتَدبرَ الكَعبَقِه E‏ 100 
«روب حى جِثْنًا الْمُردَلِفة اقام الْمَغْربَ» Sah‏ 
«رَكِبَ زرل الل اة فرَسًا بِالْمَدِيئَةِ ف OVE sass‏ 


رَكِبِت مع أبي بُصرَة الْفِفَاريَ في سَفِيئة A‏ 


«رَمَقت النبي ب خمسّة وَعِشْرِينَ صّبّاحًا» VASE‏ 
١رَمَقَتُ‏ الت 6ك عِشرِينَ Vn a‏ 
١رَمَقَتُ‏ رَسُولَ الله يل شَهْرَاء فَكَانظ...... 1 
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رمل رَسول الله ڳڀ في حَجْبِهِ وَفي» EKS‏ 
«رَمَى النبي كك الْجَمْرَة يَوْمَ النخر ضُحَى؛ 9 


رمن رجا" رَجُلاً بحَجَرِ في رَأسِهِ فِي» م 1 
«رَمَى رَسُولُ الله له الْجمَارَ جين زَالّت» FE‏ 
«رمي رجل بسهم في صدره أو في» AS‏ 
«رَمَنَ رَسُولُ الله ل ورعًا عند يهُودي» aan‏ 


«الرّهنْ مُركوب وَمَحلوب) r‏ 
«رَوَاح الجُمُعَة وَاجِبْ عَلَى كل حتلم ESS‏ 


هراد ابو داد مِنْ أَهْل نَجْدِ» ال 
«الرَادُ وَالرَاجِلَّة» 61 
«رادك الله حِرْصًا وَلا نَع OA TVA‏ 


رار ابي كه بر مه کی وَأَبْكَى» 101100 
«زَارَنَا رَسُولُ الله يكل في مَنرلِنَ» VASA‏ 
«الرّاني الْمَجْلُودُ لا يحم إلا مله 1 
«البيب وار هو الْحَنر EN sS‏ 
الأبيبو وَسَْن وَقَرَظ WYO esate ean‏ 
اجر الي هة أن تيد الج 0 000000 
«رْجَرَ رَسُولُ الله َة الْمَرْأَة أن» NAS‏ 


رع بير إذنهم) لوو الو SASS‏ 
«الرْرِعٌ لِلرَارِعِ وان کان غاصبًا» 1 1 ا 0 
«رَعَم بو مُحَمّدٍ أنّ الور وَاجبٌ» VST‏ 
راء الآَرْض ها 58 0 ا 


دنرم مارك انها عام طم رَشِفاء سق ATA ass‏ 
روج له رَجُلا عَلَى سور ابعر لم وموموممةوورةووووءوووون Y۳‏ 
روج َة رَجُلاً مِنْ الصّحَابةِ امراة عَلّى» NTE tt‏ 


زوج رَسُولُ الله يله الْرَأة عَلَى؛ 1 
١رُوُجْنُكَهَا‏ تعَلَمُهَا مِنْ الْقَرآن» ةز ز ز ز ‏ 01000000000 
«زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم؟ VARS‏ 
«زَيْد ن تابو قَالَ: تَسَحَرْنَا م 00 
ریب نت جَخش آنها فَالَتْ يلتبي ب AF a‏ 
سال لنب يك أبا بكر كيف وتر 0000 


مم 


«سَألَ رَسُولَ الله يك ناس عَن» 11111 0 
سال عر فَرِيضَةِ رَسُول الله کف 0000 00 


«سألت أبَا يوب الآنصّاري: كيف كانت» QO‏ 
«سَألَت أَنْس بْنَّ مَالِكٍ أكَانَ رَسُولُ الله ا 


«سألت آنسا أحَرْمْ رَسُولُ الله ل الْمَدِينةه E‏ 
«مَألت آنا وَنَحْنُ غاویان مِنْ ّى إلّى» aaa‏ 
«سألت ابن عُمَرَ ْف کان الي کف Es‏ 
سات الي ل عن الْحَجَرٍ أن ليت Aes:‏ 
«سَألْت النبي يك كل عَنْهَا فَقَالَ: قد ااا 0 
الت جَابرًا عن تمن الكلب والسور فقال؛ LUN‏ 
الت جاب عن شأن تيفو إذ بَايْمَتَه ES‏ 
«سألت و الله يه أي لج رضي 00000000000 
«سألت رَسُولَ الله يك عَنْ أَؤْلادٍ الْمْشركنَ» VEQE esses‏ 
«سَألت رَسُولَ الله هة عَن المت في OE‏ 
وسات رَسُولَ الله 6 عن ایلوا ۰۰ 
«سَألت رَسُولَ الله کا عن الضَالَت FYE‏ 
أت سول الل ل عن الفتبم» A‏ 
«سَألْت رَسُولَ الله ية عن الماء يكون بَعْدَ الّاء» a‏ 
«سَألت رَسُولَ الله َة ڌم اة مانت PF...‏ 
e: 0‏ 

الت سرن لله 98 عن غر" ل ا 
لك سول الله ل عَنْهَا فَقَالَ» Easel‏ 
OV TEE‏ 
«سَأَلْتُْ رَسُولَ الله ل قُلْتْ» a‏ 1 
«سآلت رَسُولَ الله ة: أي الْعَمّل أحَب» ssssesssasesenss‏ 141/3 
سال رَسُولَ الله 56: ما اسن . ما 
«سَأَلْت عَائْشَةَ عَنْ صَّلاةٍ النبي يكل فقَالت» Vena‏ 
«سَألت مُحَمّدًا عَنْ سه سهم النبي بن وَالصّفِيَ» 16117 
«سالنا الي له عن المشي خلف الجناز» ا ا 
سالا رَسُولَ الله ل أن يرد لاه OE‏ 
«سألنا رسول الله َة عن المشي خلف» VaR‏ 
«سَألنا عَلِيَا عَنْ تطَوْع النبي و بالنهار؛ SOARS‏ 
«سَألَهُ رل فَقَالَ: حَلَقَتُ َبِلَ أن» ا 
"سيل اللي وك عَن الرجُل يَدْخل» 1 000 
سيل النبِي ا عن المرّع فَقَالَ VES‏ 
سيل النبي َة كيف أصّلي فِي السفينةه FER‏ 
«سْيِلَ التي وكل: كيف أصَلّي في السَفِيئة» 0 OQ‏ 
«سئل رسول الله کک أي الصّوم» ATA‏ 
سيل رَسُولُ الله كل عَن عن الْبْم ا 101141 


«سَيْل رَسُول الله با عَن المَره 0 ع0 
سول رَسُولُ الله وك عَن اليياضص الي تكو بين مك E‏ 
سيل رَسُولُ الله يله ءَ عَنِ الرّجلٍ يُقَايِلُ» 1 
«سْيِلَ رَسُولُ الله يقي عن الرّجُل» اا ا 
هسيل رَسُولُ الل وق عَن السمن» Nessa‏ 


سیل رول الله کا 00 فقَال» 5 0 0 00 0 000 اا 
سيل رول الله يل عن العَقِيقَق 00000000000 
له 0 11 
سیل رَسُولٌ الله يف عن وجل صل REA‏ 
«سثل رسول الله يي عن صوم» اا 
سيل رَسُول الله ية عَنْ فار RYE‏ 
«سثل رسول الله َة عن ليلة» AEN‏ 
سيل رَسُول الله يله ما يبس الْمْحْرم؛ AR ea‏ 
سيل رَسُولُ الله :أي الأغْمّال أفْضْل» NOY Sas‏ 
«سئل رسول الله ا أيّ الصّوم». REARS‏ 
«سْيِلَ رَسُول الله :هَل تحرج السا NE‏ 
سيل عَننْ أْر الْجِمّار فَقَالَ: ما ..... Woes‏ 
سيل عَن الذراري» 7 21131117 VEQE sss. ET‏ 
سل عَن الَْأرَةِ نَم في السْن» EE‏ 
ال عن كرب اهدي فَقَالَ: سّيعت» VER‏ 
اسئلت عن رجلين د يات الي يكل 41 
«الابقون إلى ظِلّ الل يرم الْقِيَامَة» VO TOA‏ 
«سَاعَتان ت تفتح لَّهُمًا أَبْوَابُ السّمّا وَقَلَ» Ea‏ 
١«سَافْرْت‏ مع الي ل اة َر سره VE ses‏ 
«سافرنا مع رَسُول الله يك إلى ) 00 
سافنا مع رول الله يك فيصو 00 
«سَافرْنء يَمْنِي مَعَ رَسُول الله م ا 1301 
ساقي لزم رُم شَريا» 0 E‏ 
ساب الْمُسْلِمٍ موق وَقَِالهُ كق 00000 
«سَبَحْ امم رَبك الأَعْلّى» 1 1 1 0 000 
«سَبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتٍ وَالْمَلَكُوت وَالْكبْرِيَاء وَالْعَظَمَةا.... ۳۹۸ 
اسان ريلك رب العرو عا بترن رن Ea‏ 
سسْبْحَائك اللّْهُمُ وَبِحَمْدِك أَنْهَدُ أن لا إل إلا أنت» O‏ 
اسْبْحَانَك اللَّهُمّ وَبِحَمْدِك وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدَك) .. 838 
«سبحانك اللْهُمْ ربحندك» ز[ز  e‏ 


roe, 


«ستصالحون الوم صُلْحًا تَْرُون أ وَهُمْ عَدُوا" ENV‏ 


«سَْفْنَحُ عَلَيكُمْ الأمْصَارٌ وَستَكُونونَ جُنُودًا مُجَندَةه ...... 14174 
اسَسَكونٌ بَعْلدِي فتن حلاف ن امْتطّنت» QA sess‏ 
«سَجَدَ في صَلاةٍ الظَهْر د ثم قا 
«سَجَذا مع التي كل في «إذا....» الم 
«سَجَدْنا مع رَسُول الله كل في' OFA Ae‏ 
«سَجَدَهًا دَاوّد عليه السلام و وَنْسْجُدمًا» OTA‏ 
سجر رول الله يل حَتى إن 0000| 
«السحور بركة فلا تدعوه» ولو أن» NN Vissi:‏ 
«السرية تَر عَلَى العسكرء وَالعسكر يرذ esses‏ 1818 
سرا مح الي ل لما کان في» 100 
«سفر المرأً مّمَ عَبِهَا يعد RON‏ 
«سَقط النبيّ بك عَنْ فَرَسء فَجْحِشَ» OVE‏ 
لق يسان ةودع لزالليه بالا زاليني» ا 
«سقيت النبِي 5 من نرم فرب رَو فم E‏ 
سک إذا كبر رسكت إذا من“ E‏ 
«سكتة جين يفت م وسَكْيَة إذا فرغ» ا 1 
هسل عَلِيًا عليه السلام عَنِ الصّلاة الوسْطّی؛ se‏ 
«السّلام عَلَيِكَ بها النبي وَرَحْمَة الله ركاه EYO uses:‏ 
سل َم بأل ڌاو ا 00 
«سَلَمْنا عَلَيْهِ فلم يرد عَلَينَا عَلَيْنا 0000 000 
#سماعون للكذب 0 للسّحت» اا 0 
سَمِع النبي يكل قول عَلَى الْمِنبر ففي» Ee‏ 
کح فی رن زی هرغز Sad‏ 
سي اللي کل يَقول: لا يُجْلَدُ» 000000000000000 
سمع الي يوم بير فالا VERO‏ 
امع رجلا بذعو في صَلاتِه ولم يُمَجَدِه Pea‏ 
«سمع رجلاً یسال رسول الله کو NENAS‏ 
«سَمِعْت النبي يك صَلَى عَلَّى جنازَة يقو ۳ VIA‏ 
EOF eS‏ 
«سَيِنْتَ لبي ينی النْسَاءَ في الإخرا لومم AA‏ 
«سَمعت النبي ية يُنهى عن الركعتين بعد EO‏ 
سيعت الي كذ يهى عَنْهُمَا لني الركعتين» EAP sass‏ 
«سمعت جَايرايَُوُ: كنا نيع بالْفبضقه.. : NYY assess‏ 


«سَيِمْتُ خطبة اللبي يك بيني يَوْمْ الدخره 000 اقل 
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و 


«سَيعت رجلا مِنْ مرينة يسال رَسُول» E‏ 


e a ذا‎ 


سيعت رَسُولَ الله اة جين حرجنا e‏ 
سحت رَسُولَ الله ل وَأَاهُ رَجُلَ يوم 
«سسَمِمْت رَسول الله يل وَرَجُلٌ يسال A‏ 

عت رَسُولَ الله يله رَه براي الْعَقِيقَ» 00 
«سَمِمْت رَسُولَ اللي يَجْهرٌ ببسم الله 2000000 
«سَمِعْت رَسُولَ الله يل يقرأ عَلَى الْمثبر» REA‏ 
«سَمعْت رَسُول اللّهِ 4 يقرأ في المرب FAV Eas‏ 
معت رَسُولَ الله 296 يَنْهَى عن ۲۳۷ ۱۲ 
«سَمِعْت رَسُولَ الله ها: «الزري o‏ 7 1000 
«سَمعت رَسول الله ة» NTA SSS‏ 
«سمعت عليًا يقرل: اجتمع رأني ورأي» AV‏ 
١سَمِعْتُ‏ عُمْرَ يقول: لا تغلرا صُدُقَ» مم YY‏ 
سمي أبي وأا أو ل بسْم الله الرَحْمَن» FA‏ 
«السنة أن تقح الخطبة بم تكبيرات را 000 
س أ أ5 O a‏ 


EOE 02‏ 
«السنة عَلى المُعْتكفب أَنْ لا يود مَريض ... AEE‏ 


2 


2 


«السَوَالكُ مَطْهرَة لِلْفُم مَرْضَاة ارب ...... 1011110( 
«سورة البقرة أو التي تليها» YE aa‏ 
«سَوّوا بَيْنَ أَوْلادكُمْ في الْمَطِبَِ ا 
«سُورا صفوفكم فَإنّ تسوية الصف مِنْ» OAs‏ 
«سوّوا صفوفکي و نایک ORO NERE‏ 


اسَيَأتِي 9 الناس رمَا يَبَاهَوْنَ في الْمَسَاجده FEF‏ 
«سیاتیکم رکب مبغضون. فإذا أتوكم فرحَبواة 100007 
سد إڌام أل الدنيًا وَالآخرَةٍ اللّحْم» NWT‏ 
سيد اكم اللخ 00 
سَيّدُ الأيام يوْمٌ اْجْمُعَةِ وَأَعْظَمُهَا عند الله Ves‏ 
«سَيكُونُ أَمرَاُ رفون وترون فَمَنْ كرب 00 
«سيكون عَلَيْكم أمَرَاءُ تَْرِفُون وَتنكِرُون فَمَنْ» Ned‏ 
«سيكونٌ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُيَأمُرُونَكُمْ بمّا لا تخْرفون» VEE aus.‏ 
سيكو نُ في آخير الرّمَان قَرْمْ ل 7 Na‏ 
«سیکون هِجْرَة خد هجر AS‏ 


«سيلي أُمُورَكُمْ مِنْ بدي رجَال يُعَرَفونَكُمْ ماه EE‏ 
mi‏ يوا Rk j‏ 
«الشؤمٌ 7 الدار وَالمَرأة وَالْفْرّس» EOYs‏ 
الم في نَلائْر 5200 لل 40 ل (E00‏ 


«شَاهِدَاكَ أو يمين خا اخ ونمو وا 


2 


«شَبر 02 ديام TAV aa‏ 
«شرٌ الطَعَامٍ طَعَامُالْوَلِمَةِ تَدْعَى لها اعياب 11714 
«شرٌ العام طَعَامُ الولِيمَةٍ يمْتعُهَا مَنْ يَأْتِيهًاه 114 
هشر الطَعَام طَعَامٌالْوَلِيمَقِ 0 00000000 
«شرُ المَکاسب: تمن الْكَلْبِن وكش Oeste‏ 
«شرب النبيُ يلك فَائِمًا مِنْ رمرم OVS‏ 
شرب ا فانْسَاب فِي' الم 
شرب قر ِن أل الام الْحَمْرَ وَتَأَوَلُواه VOW‏ 
«الشريك أَحَنْ بِسَقَبهِ ما كان» EAT‏ 


«شعَلَ الْمُشْرِكُون رَسُولَ الله يه عَنْ أرْبم».. 11 
شيل رَسُولُ الله ية عَن الركعَتين قَبْل» EAE‏ 
«شَعلونًا عن الصلاة الْوُسْطَى صلا العَصر» Pa‏ 
«الشقاءٌ في ثُلائةِ: في شَرْطَة..... 0 VT sess‏ 
«الشفْعَة كَحَل الْيقّالء فَإِنْ يدها مَكَانَهُ VEE‏ 
«الشَفّقٌ الْحّمْرَة فَإِذًا غاب الشَفْقٌ وَجَبَتْ الصّلاة» PY usane.‏ 
0 ا وول الله يل فوط VAs‏ 
«سَكَوْنا إلى رَسُول الله ل حر الرمْضَاء» 14 O‏ 
«شكزنا إلى زل الله ا يَوْمْ أحده... نا 
«شكِي إلى النب كلا الرَجُلُ ُن VEO‏ 
«شَهادة الخائن وَالْحَائِئَت» e‏ 

«شهد النبى 55 GEE‏ 
شیتآ مالك سا على ا VV4 sass‏ 
شهذرة العيد مَمَ الي ب وأبي بك 0 0 0 0000 
شهدت الْعِيدَ مَعَ زول الله ..." AAA‏ 
«شهذت النبي يك أكثر من مِائةِ مر 2000000 
«شهذت النبي يك نفل اربع في الذي مم0 1010 
شهدت بت رَسُول الله 6ه تذفن رهي Vea‏ 
«شهذت خم ال يق بى Esas‏ 
شهدت اي فَكَلّمُوا في» OAS‏ 


«شهذت صرفينَ فكانوا لا يُجْهرُونَ عَلَى جَريح؛ 500 


4 8م 


«شهذت عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ أي بالْوَلِيدٍ قن 
«شهذت عُنْمَانَ وَعَلنا 


«شهدت مع النبيّ كله جنه فَصلَيْت مَعَهُ» 


«شهذت مَعَ النبي كه يوْمْ الْعِيدِ» 201 


تر 


«شهذت مم رَسُول الله يكل ايده ا 


ا 


«شهذت مع رَسول الله بل صلاة الْحَوْفية 
«شتهدنا مع رَسُول الله اة فَقَالَ» 
«الشهر يَسْمٌ وَعِشْرُونَ» 


«الشهْر مَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا ثم عَقَدَ إبْهَامَةُه.. 


«الشَهرٌ مَكَذَا وَهَكَذَا يغبي ثَلائِينَ تُب 


«الشهر يكون تسعة وعشرين» 52*05 


3 ” 3# ت“ م م co‏ 
«الشيخ والشيخة إذا نيا فارْجْمُوَهُمًا ألبتةه 


«الصائم في السفر كالمفطر في الحضر؟ ... 5 
«صَارَعَ النبيي كلا أب رُكَانَة في الْجَاهِلِيُة؛ ...... 


017 و" 
«صاع من بر لا سمراءا..... 21111111 


«ضاعًا أو صَاعَيْنٍ؛ 
«صَالّحَ رَسُولُ اللي أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى؛ 


«صِبَبِت الا عَلَى الي ب في» E‏ 
سَوْدَاءً فَلبِسّهَا لما .. 
«الصبي عَلَى شفْعَيِهِ حَنى يدرك فَإذًا أَذرَك ... 


م > مو ده 
«صبغت للنبي ب برْدّة 


acolo © 


«صحبت ابن عمر في طريق مّكة فصلى» i‏ 
«سَحِبْت النبِي يلل فلم ره يسم في» ا 
«صّحِبت النبي اة فلم يرذ على رَكمَتين؛ e‏ 


«صَحِبِت النبي يك وَكَانَ لا يزيد في» 


«صَّحِبِتْ رَسُولَ الله يل وَكَانٌ لا يريد 5-7 
«صَّجِبنى ابن صَيَّادٍ إلى مَكَةَ فقالَ» e‏ 
«صيذت ارتيا فََوَيْتهَاء فبِعَثْ مَعِي؟ 0 


«صَّدَقَ اللَهُ وَرَسُولَهُ: لما أَمْوَالَكمْ» 
دَق فَأَرْضِهة 


«صدق 


«صدقة الفطر صاع من بر أو قمحا 


«صدقة الفطر مدان من قمح' RS‏ 


وَعُنْمَانُ يهى عن الْمُنْمَت 
«شهذت عَلَى نفيك أَربَمَ مرا اذْمْبُواه 0 


ووموةو مو مر مم فور يور و مر ر ةوزن 


03 


Sees 


eevee 


eens 
فمو مو ووو هه فهو وهف وود دونه‎ 
econo 


essences 


ese 
O 
OS 
e 
a 
E 
esase 
AIA ممصم‎ 
23231 
11 
5237 
2311011 
E 
een 
eceme 


Sees 


secere 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 1۸۰4 


«الصُدَقَة بعشر أمثَالِهَا رالقرض بِتْمَانبَةَ عَشَرَ 


«صدَقَةَ تَصَدَق الله بها عَلَيكما.......... OR‏ 
اصَّعَد النبيّ يكل لمر فَقَالَ: آين» 20000006 
«صَفْفنًا بَدْر درت ما بَادِرَة» و 
صل عَلَى الأرْض إن اسْتَطنْت وإلا قأزْم» 
«صّل فَائِمًاء فان لَمْ تسْتَطِع فَقَاعِدَ» 
«صّلاة افلح ركان وَصلاة الْفَجْر رَكْعَنّانَ» 
«صَلاة الأوَابينَ إا رضت الْقِصّالُ» ... 50 
(ضّلاة الْجَالِسِ عَلَى النصف مِنْ صَلاةٍ القَاقِم؛ .. 


«صلاة الْجَمَاعَةٍ تقض عَلَى صَلاةٍ المد بحَمْس» O EV asses‏ 


«صّلاة الخؤفو رَكعة على أي وَج كان» 
«صلاة الرَجُلٍ في الْجَمْع تَمْضُلّ عَلَى صلاتِها 
١صّلاة‏ الرّجُل فِي الْفَلاةٍ نُضَاعَفُ عَلَى صلابي» .. 
اصَّلاة الرَجُلٍ في جمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صلاټوه 


2 


«صَلاة الرَجُل مع الرَجُل أزكى مِنْ صَلاتَه 


eee 


2 


«صلاة السّفر ركان نَمَامٌ مِنْ غير قَصْ» 250006 


TD 


«صلاة السفر رَكعَنّان» وَضَّلاة الأضْحَى رَكْمْتَانَ) 648 


«صّلاة الليلِ مُثنى من تسّلم في كل» 
«صلاة اليل منتى مى فَإِذًا خيفت» 
«صّلاة اليل ولتار مثتى مثتى؟ 
«صّلاة الْمرَْة في بها أفضَلٌ مِنْ صَلاتِهًا 
«صلاة الْوُسْطّى صَلاة الْمَضْرء 
«الصّلاة الْوْسْطَى صلاة الْمَضْر» ES‏ 
«الصّلاة في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام بيائة ألفره E‏ 
«الصّلاة في جَمَاعَةٍ نَمْدِلُ َمْسا وَعِشْرِينَ صّلاةة 
«الصّلاة فى جَرْف اللَّيّل قَالَ» E‏ 
اصّلاةٌ في مَسلجدي خير مِنْ ألفي» 


OD 


(صلاة في مَسْجِدِي هذا أَفضَلُ مِنْ» aig‏ 


0000000000000 


«الصلاة مى مى وَتَشَهَدُ وَتَسَلْمُ في كلٌ» لاه 
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«المُلْحٌ جَائْرٌ بين الْمُسْلِمِينَ إلا صُلْحًاه A‏ 
«الصُلْحُ جَائرٌ بين اْمُسْلِمِينَ» 21011111 


«صلوا خلف کل بر وَقَاجِر» 0 
«صلوا خلف منْ قَالَ لا إلَهَ إله Ss‏ 


«صلوا صلاءَ كذَا في جين كڌا» E‏ 
«صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم» VV‏ 


«صلوا على موتاكم باللّيل والنهار والصّغير والكبير» E‏ 
١صَلُوا‏ في بوتکم وَلا تتَخِذُومًا قُبُورَا» 0 
«صلوا في بوتكم وَلا َجْعَلُوها عَلَيكم قبُور» O0 esses:‏ 
«صلّوا في مَرَابض العم ولا تصلَوا» eR‏ 
«صّلوا في مَرابض الغنم» E O‏ 
«صلوا فِي نِعَالِكم» NOs‏ 
«صَلوا كَمَا روني أُصّلَي2.... 03147 2940 
«صَلوا وَرَاءَ مَنْ قَالَ لا إل إلا ORR‏ 
«الصّلْرَاتُ الْحَمْسُ إلا أن تَطَرّعٌ» 
«الصارات اخس وَالْجُمُعَة إلى الجَمُمَةِه A‏ 
١صَلَى‏ يك إِحْدَى صلاتي الْعَشِي» CD‏ 
١صَلَى‏ أو سَعِيدٍ هره الصّلاة فَقَامَ عَلّى» AES‏ 


لل ا ا ا 0 ا ا ا 20000 


«صَلّی النبي ع الْعَصْرٌ َأُمْرّعَ ثَّ 0000 
« صلی الي وك بمنى حمس صَلَرَاتي Nese‏ 
«صْلَّى التي ب خف أبي کر في 10000 
«صَلّى النبي يك قَالَ إِبرَاهِيم: راه n‏ 
«صلى النبي وَل يوم الدخر ثم خَطَبُ» 
«صَلَى بنا أو هريرٌة» 5 م 
«صَلَى بنا الب بل صلا الْحَوْفي» AE‏ 
صَلَى 3 01 الله يك إِحْدَى صلاتي» 0100 
« صلی بنا رَسُولُ الله يك إلى بعِير» RES‏ 
صلی بنا رَسُولُ الل لل الظَهْرٌ ربو E‏ 
«صَلَى بنا رول الله و عَلَى رَجُل» E‏ 
صلی بنا وسو اللو فلم بيش A‏ 


eens 


اصَلَى بنا سول الله ل يوم النحر» 20 
« صلی لاني كعات في ارم سَجَدات» a‏ 
«صَلَى رَسُولُ الله يه الظهْرٌ يوم لوقا 00000 
«صَلّى رَسُولُ الله يكل الْعِيدَيْن كتين لاه e‏ 
«صلّى رَسُولُ الله يل أصْحَاب الظَور» EY‏ 
« صلی رَسُولُ الله كل في بيه وهر EE‏ 


«صَلَى رَسُولُ الله يك في عليه فَصَلَى» ا سي 


«صَلَى رَسُولُ الله ية في نَعْليْهِ فَصَلَىه N‏ 
اصَلَى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لا يقد إلا في 110 
«صَلَى صَلاة الكسوفف فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةٍ فِيهًا» ا 
«صَلّى في قَبَاء وياچ م رَه واه 5 
«صَلّى في قباء وباج تم نَرَعَهُ رَقّال» OS‏ 
«صَلَى نا الي وه لَيْلََ صّلاة الْعِشَاء» TT‏ 
«صَلَى لَنَا رَسُولُ الله ف فذحل رَجُلٌ E‏ 
«صَلَبِتْ آنا وَالييم في بيا لف النبي» 000 
«صَلَيِت إلى جنب النبي كل وَعَائْشَة معنا 50 
صَلَيْتَ بِأَصْحَابكَ رات خب a‏ 


«صَلَيْت خَلْفَ رَسُول الله يلغ فلم يقنت» RN‏ 
«صَلَيِتُ لف رَسُول الله يل دَلَما فََدَ 11111116 
«صَلَيت لف رَسُول الله ب وبي بكر» E‏ 
«صَليت لف رَسُول الله خف أبي» a‏ 
«صَلَيِتْ مَعَ الب 6 الظهرَ وَالْعَصْرٌَ جيم 200 
«صَلَيِتَ مَحَ النبي يك الْعِيدَ غير مره e‏ 
«صَلَيِتُ تع الب يف ذَات ليله فت a‏ 
«صلَيْت مع النبي يك ذَات لَيْلَةٍ فقمْت» ht‏ 
«صَلَيِت مَعَ النبي يل فان قول في» 1211 
«صَلَيِتَ مَحَ النبِي يكل وَأبِي بكر وَعُمْرَا 000000000 
«صَلَيِتْ مع ابي يك آنا مينر اه te‏ 
«صَلَيِتْ مع الي صَلَى» 000011111 
«صَلَيِتُ مع رَسُول الله يك الظَهْرٌ بالمديتةه 2010 
«صَلَيِتْ مَعَ رَسُول الله هة صّلاة الْحَوْفي e‏ 
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5 


«صَلَيْت مع رَسُول الله و فَوَضَمَ بده ا 
«صَلَيْت وَرَاءً النبي يل فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلْمُ» 1 
«صَلَيِتُ وَرَاءَ رَسُول الله و بِالْمَدِيئَةِ الْمَضْر؛ 


«صَليِتُ وَرَاءَ رَسُول الله وَل عَلَى امْرَأَوَ» e‏ 
صو مراو 


«صِلَينًا حف أمير من الأُمَرَاء فَاضْطَرَنَا الاس 


سم ممم 


سينا لب في عَم وفيت عَلَينَا لله 26 
«صُمْ في كل شهر ثلا يام قُلْتَ» N‏ 
«صم من الحرم واترك» صم من» ا 
«صُمْنًا مَعَ رَسُول الله وَل رَمَضَان فلم e‏ 
صتا مع رَسُول اللي فلم يله e‏ 


«صنعت لل يك طعاما فلمًا وضع» 
«صِقَان مِنْ هل النار لّمْ أَرَهُمَا بَعْدُ 


لصوم يَوْمَ نَصُومُونء وَالْفِطر يوم تْطِرُونَ 


صم يوم عرفة يُكفْرُ نتن مَاضِية ومستقبلةه 


000000 


«صوموا قبله يومًا وبعده يوما» ATE a 537 oe‏ 


«صُومُوا لِرُؤييه َأَفطِرُوا لرُؤْيتِ فَإِنْ غبِي» 4 


و ا ل ا ف هس 
صوموا لِرَؤَيتهء وأفطروا لرؤیتهء وانسكوا» 


الضوموا لرi‏ و وموم ووه مهاه موا 


0 


«صِيْدُ الب كم حَلال وأنتم حرم ما ...... ا 
«ضّحى خال لِي يقال لَهُ أبو بردة» A‏ 


«ضَحّى رسو الله بش أقرّن فجيل» 


«ضَحَى رَسُولُ الله اة بكبشين أملّحَين أقرنين» 


AAA ilocos 


«ضَحَى رَسُولُ الله يل يكبشين أملْحَين مَوجُوءَين» ........ 40۹ 


«ضَحّى رَسُولُ الله يكل بكبشين سيين عَظِيمَين» 
«ضَحى رَسُولُ الله و وم عب بكبشين' n‏ 
«ضحْينا مَعَ رَسُول الله له بالجدّع وي 525 
«ضَرَبَ رَسُولُ الله يق يوم خيبر لاير ا 
«ضيقت الثْبِي وليك دات ليلد فأمَرَه A‏ 
«الضياة لاله يام فما سيرّى» O‏ 
اضيّقت عليه جهنم هكذاء وعقد تسعي» 50 
«طّاف النبِي كل في حَجة الداع عَلّى» 00 
«طاف رَسُولُ الله يه بالْيْت وَبالِضُفًا وَالْمَرْرَ» 
«طاف رَسُولُ الله ب عَلَى بَعِير كلما 555 
«الطريق يُطَهْرُ بعصا بَمْضًاه 8 aS‏ 


«طَلاقٌ الأمَة اتان وَعِدَتُهَا حَبْضتّان» FE‏ 
«طَلاق المد انان وء الأمَة حَيْضْتَان» ا 
«الطّلاق بالرّجَال وَالْعِدهُ بالْسّاء» VTS‏ 
للقن لالش اساي 000 
«طَلقَ أبو ركانة أمْ ركان فَقَالَ» ee‏ 


«طَلقَ ابن عَمَرَ امْرَأََهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ) 1 


ت 


طَلّنَ َد الله ين ُمَرَ امْرَأنَةُا.......... 00000000 را 
«طلَمَت خَالتِي نَلان فَحَرَجَتْ نَجُدَ نخلاً» Yes‏ 
«طَلقت لغير سنق وَرَاجَعْت لغير سنة» VYAN Ssesassesssesssens‏ 
«طَلقَنِي ا لاء اون لي رَسُوكُ ا 
«طَهُورُ إناء اغ إا وَل فيه الكَلْب أن يَغْلَهُ سبع مرَاتوه ۳۲ 
«طَهُورُ کل ویم داع a‏ 

طب رَسُولُ الله ول لِحَرَمِهِ جين أَخْرّمًا 
«الطْيرَة شرك ثلاث مراي وَمَا ينا ....... VEO‏ 


Joep ٠ 


«ظَاهَرَ بني ارس بن الصّامِتي فَجِنْت» 1 0001 
«الظهر ركب بِنَْقَيهِ ذا كان مَرهُونا» ا ا 
«الْعَائِدُ ِي هه كَالكَلْب يَعُودُ في فيه ........... sassas.‏ 1114 


«عَائِمَة انها فَالَت: كنت أَعْتَِلُ أنا وَرَسُولْ الله يله مِنْ إناء 


«عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالّت» ESTs‏ 
«عَائِشَة قَالَت: أنزلّت هذ الآية» مم6 1354 
«عَائِسَة قَالّت: إن كانت الْمَرَأه جي sssssssssssessenns‏ 0 
اعَائِشَةٌ سودت O‏ اا 
«عَادَ التب ول رَجُلاً مِنْ أَصْحَابهِ مَريض؛ ee‏ 
اغادَني رَسُولُ اله ا في مَرَضي» ١‏ و 
«عَادَنِي رَسُولُ الله يك مِنْ وَجَمٍ کان RASS‏ 
الْعَارية مُؤَدَاةَ وَالرْعِيمُ غَارمٌ» VARA‏ 
اعامين أو ثلائة» E‏ 1 0 00000 
«عَئَآنَا رَسُولُ الله تكله ١‏ 
«عبل اللو بن عُمَرٌ الْخِطمِي أنه كَانَ» ا ال 
د«الْمَيْدُ وَالأجِرٌ إذّا شهدا الْقَِالَ أَعْطُوا مِنْ؛ OYY assess‏ 
دالْعَجْمَاءٌ جَكحْهًا بان وَالْبنْدُ جار 00 


«الْعْجْمَاء جر حها جار AMARA‏ 


«عَجِيبُ ما عَجِبْت من 01 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«الْعَرافةٌ حن ولا بد لاس مِنْ عرِيفي» ع مو لكاو او 181 
عرب كه بَنضهُم ينض فة يو حي ممم 1183 
«الْعَرَبُ بَْضُهًا عض أكنَاء» Nee‏ 
الْعَرَبُْ بَمْضُهُمْ اء بَمْضٍء وَالْمَوَالِي ضيب sass.‏ 1147 
"عَرَْنَا مع رَسُول ب 0000 
عرض أ عراب رول الله ل وَرَسُولُ» EO‏ 
«عُرضت عَلَى اللي يه بوم اح راء 0 1 01000011 
«عُرضت علي أَجُورُ أمَِي حى اذاه يُخْرَجُهًاه 0 
«عُرِضْنًا عَلَى الي 876 يرم ربط LO ME‏ 
لهاس نه افر عِنَاسها راه 000000000 
هلها ا جنا د خر يها عي OT‏ 
اغَزة امع على كَل من سَمع النذاء» اواو او ل 
«الْعُسَيْلَةُ هي الْجمّامٌ) VYAN‏ 
عر من الملئنة ese‏ 
عر من القطرَة: حل العَانقا................ As‏ 
«عَشْرٌ مِنْ الفِطرَق» 0 *252 ه512 
«عَْرٌ مِنْ سنن الَرْسَلن Ye e‏ 
«عَض ؤْرَاعَ رَجل2.. e e‏ 11 
عطس رجلان عند التي ی فشمّت أحدهما» TA‏ 
عق رَسُولُ الله يل ع عَن الحَسَن شات YR‏ 
«عَقَدَ رَسُولُ الله ي لا ريات الأنْصار رَجَعَلهُن» 00 
«عَقَل الكافر يَف ية ي اميم لا ل 
دغَتَلُ * شه اعد ملظ مل عَقْل الَْمْده ان 
«العقيقة تيح سبع وَلأرََ عشرَة ولأحدى وجشرينء 91 
لملم تلاّةء وَمَا سِوّى ذَلِكَ فَضمْل» NEA‏ 
«عَلِمْت أن رَسُولَ اللو هة كان Nea‏ 
عَلْمْت رَجْلاً القرآنَ فَأهْدَى لي قَوْسًا» Ye‏ 
«عَلّمْت ناسا مِنْ أَهْل المفةٍ الْكِنّابَ رالقرآن» VVE eases‏ 
«عَلَمََا رَسُولُ الله يلل الامسْتِحَارَة فال اله 


«عَلَمَنِي رَسُولُ الله يله أن اقول عِنْدَ» 
«عَلْمني رَسُولُ الله يل الأَذَانْ وَفَالَ» 

عَلَّمَنِي رَسُولُ الله بلك كَلِمَات أَقُولهُنَ في» AE‏ 
«عَلَى أهل كل بيت ضحي 
«عَلّى امه اليم السَمْمُ وَالطاعَةٌ فيا أَحَبّ» VEE sans‏ 
«عَلَى اليد مَا أحذت حى تَؤَدَيْةُ» N‏ 


على جذع نَخْلَةٍ ذهب أغْلامًا وَبْقِي َصلهًاء.. DOVE‏ 
«على ذكور مي ا بب010121 0 NAT‏ 
«عَلَى شرف الْبَيْدَاء» و Re‏ 
على عهد رَسُول الله كار EASE‏ 


على كل أهل يتو في كل عا ERS‏ 
ی كل ا السطل ززم ا Ea‏ 


على لِسَان محمد OTe‏ 
«عَلّی مَنْ نصرتی يَا رول الله؟» ا 000 
اغلى هيا ..:. ب 
«عَلَى رَفْتِّاه VSS‏ 
ليك بكثرة السَجُرو فنك لَنْ جد لله ONES‏ 
ع | بالإود إل جلو البِصر ومنب ينبت الشع Ee‏ 
ع م بالِضة مَالْبُوا بها كيف شب PASS‏ 
ك بقام اليل فإ أب الصتالجين بلك OTs‏ 
علي بقيام اليل وَلَوْرَكمة اة Olea‏ 
علي ٠‏ بكل قر ر عر مُحَجْل أو ميتي (OQ essai‏ 
ليك بالتؤليل والشلييح والتقديس ولا تعفن فين . Er.‏ 
عر ِن الْخْطًاب قَالَ: حملت عَلَىا. aisle‏ 0 0 1000010 
«عْمَرَ ية يقولُ: کان رَسسُولْ الله» 

«عَمْرو بن أَمَيّة المتَمْريّ قال» 

الْمُحْرَى جَائِدة؛ a o‏ 
«الْمُمْرَى مِيرّاث» 

«عَمَم رَسُولٌ الله يل عَبْدَ الرَحْمَن بْنّ؛ ا 
عَمَميي رَسُول الله 5 فَسَدَلَهَامِنْ بين RRS‏ 
«عَمْمَنِي رَسول الله يل فَسَدَلَهَا مِنْ بَيِنَ؟ PER‏ 
«عَنْ أَسْمَاءً نها رَلَدَتَْ مُحَمّدَ بْنَ) WV‏ 
عن الغلام شاتان مُكَافَنان وَعَن الجاريَِ شات QV sss‏ 
عن النبي و أنه كان إذا دحل» 0 
دعن ال 45 آله کان يَذيَحْ ويَنحر و وا لقا 
دعن النبي يكل أنه يعفر آمب في» Vee‏ 
«عَنِ النبي ا حَلَقَ وَجَامَعَ ِسَاءهُ ونح ا 
اعَنِ النبي ككل في الي يَأَتِي امْرَأئَهُ 0 Ae‏ 
«عَن النبي يك في الْمُظَاهِرِ يراقع ْنَا 000 
«عن الني بيا في ليلة القدر أنها» NEVES‏ 


«عَن النبي ڳل في لَيْلَةِ القَدْر قال» RNS‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 1۸۱۳ 


«عن النبي يل قَالَ في رَيْدِ» A SS‏ 
«عَن النبِيّ كي: إذا دعِيَ أَحَدُكُمْ إلّى؛ Aa‏ 
قن بيع ار اتن 065 ESS‏ 


لاعن حبيبة بنتٍ و سَهْل انها کات نَحْتَ» 100111010111111( 
غ اند نة VOOR‏ 


«عَنْ رجال من كبرَاءَ وميه ON SSN‏ 
عن رَجُل ِن الأنصار: إن 0 0 0 0 00000 
عن رَجُلٍ من ني حنظلَة قَالُ» 05000 
اعَنّْ رَجْلٍ ينُم م أنه اتی ا کار 
ع زرل الله اة أنْهُ كان إذا» RE‏ 
اعَنْ ول الله هة أنه كان يُسَرَيه 00000 


e 


اعَنْ رَسُول الله يل: أنه فام فيهم» 000 


ed oO On 


«عَنْ ساو ُن عُبَادَةَ أن أَمَهُ مَانَتْ» 1 
عن عَائِشَة أن امرَأة أَهْدَت إِلَيْهَاه AS‏ 
1 ة آنا كانت تند ِرَسُول» e‏ م 116 

عَنْ عَائِشَة أنهًا ل کن تل ذَلِكَ» 0 TV‏ 
«عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها أَنْهَا اسْتَمَارَتْ» 


عن عَايْشَةَ قالّت: سابقيي رَسُولُ الله E‏ 

«عَنْ عُنْمَان: أنه اتم بونى ثم 00 
«عَنْ عُرُوَة بن الريَر: آنه 200 1 
اعَنْ عُمْرَ أنه اْتَشَارَهُمْ في إمْلاص الْمَرأته PVA gesstsssssaasss‏ 
اعَنْ عَمْرِو بْن العَاص آنه لَمّا يث 0000 
«عَنْ عَمرو ٻن سعد بن مُعَاذْ قال A‏ 
ان س باصم أنه أسْلم e n‏ 
e‏ ا Teas‏ 
عند 0 ت اب السَمّاء عند E‏ 
هد نا رسو الله يك أذ» 0000 
الْمَيْدُ الذي بيا ويَيِنَهُمْ الصّلاق فَمَْ» SERE‏ 
اعودوا المريض» وأطعموا الجائع» وفكواة 0 
«لْمُود الْمَطَافِيلٌ وَالنسَاءُ وَالصَيّان» SS‏ 
«َوْرَة الرَجُلٍ ما بين ركه وَسُرَيو....... ا ع 
«عَوْرَة الرَجُل ما بين سره إلى كيه 1 غ121 
عو لجل تا ين رتو رركيو NV‏ 
«الْعَوْرَة: القبل والدر فط RAS‏ 


«الْعَيْنُ حى ولو کان شي 7 0 0000 
«الْعَيْنٌ حو E‏ 
«الْعَيْنُ وکاءُ الس ذا نَامَتْ» Ase‏ 
هبئان لا مهما الث عَيْنٌّ بَكتْ» ل 14178 
عدا رُسُولُ الله هة مِْ مِنْى حن ESER‏ 
غذرَة أَوْ رَوْحَةَ في سيل الله خيرً ett‏ 
«غدوت إِلَى رَسُول الله ا بِعَيْدِ» VSS‏ 
«عَدَوْتُْ عَلَى الي له يم الْجَّجْعَةِ في“ ER‏ 
«الْحْرْدُ غَرُوَان: اا م ابْتَعَى وَجْه) اللا 


اغروت مح اي يك فَكَانَ إذا طَلّم» E‏ 
«غْرَوْتُ مَعّ البي وك وشهذت مَعَهُ مَعَهُ الفَنْم» 


«غرّوت مُمْ رسول الله له سَبِعَ روات 


روا جلع الْحبْط رامنا بو يد A‏ 

«غَرونا مَعَ أبي بكر زَمَنَ رَسُول اللي E‏ 

«غْرَوْنَا مَعَ لبي يله غَرْوَةَ كذَا وكڌه 0 
عونا مع رَسُول الل يكل آنا أجي» ل 1814 
زرا مع رَسُول الل يك حير فَأصَبْناه م 181724 
رونا َع رَسُول الله كل هَوَازِنَة م ال ا عق 
رونا مع رول الله ل AR EG‏ 
رونا ِن الْمَدينة ريد الْفسْطْنطِييّة وَعَلَى الْجَمَاعَةَا .. 1۷1 


اغسّل الي يكين ثلانًا بسدر» وغسّل» 1 00 
«غسّل الي اة علي وعلى يده خرقة» A‏ 
«الْمْسْلٌيوْمَ الْجُمُعَةٍ وَاجِبْ عَلَى كل محل 0000 
ل يزم اة راجب على كل 00000 


«غْطُوا الإنائ وَأَوْكُوا السّقَاءً» O‏ 
«غَطَى الي ڳل رَه جين جين دحل عُثْمَانَ) 0000000000000 
عفر لَهُ ما بين وبين الْجّمُعَةٍ الآخر» NO‏ 
«غْيِر لَه ما بين وبين الْجُمُعَة الّي» م ل 
عم علا هلال شرّال فَأُصْبَحْنا صِيّامًا» Ae‏ 
ناء ينبت الفاق في الَْلْبه 

عير متأتل مالا EA‏ 
ا ولا مذ 1 

ير شوق ع NVA‏ 


«فأبواه هردان أو يُنَصرَانْه» VARS‏ 
«فأتاه الرَسُول فَقَالَ لَهُ: إنّ رَسُرلَ» ON‏ 
اها ولو حر“ ا 0 
«فأنى يَْنِي ابي يه يي عبد الطب وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى رَمْرَ٩ ١‏ 
أي , بِمَال ب يعني عَمَرٌ فَدَعَانِي» NOVA essa‏ 
أي رسو اله ف بسنکران في» 0000 
اتنا الْمُرْدَِفَةَ جين الأذان بالعََمَةِ أو قَريبه لمعم 6ق 
«فََئْحَنَ کل وَاحِدٍ مِنْوُمًا صَاحَ» NOE a‏ 
«فأحسينوا لديم و AVES‏ 
«قاح أبا وة خط من فرش متهم NEE‏ 
«فأخل الْحَجَرَينٍ وَألْقَى الرُوْتَتَ» VEE‏ 
«فَأَخَلَ لاذه مَاءٌ يلاف الماء | الي أذ لرأميه» م VV‏ 
أن ثم عد قعدّة» 1[ اا 
«فَأَرْسَلَ إلى قَوْمِهِ فَقَالُوا: ما نَعْلَم» E‏ 
«فأركد في الأوليينِ» AE A‏ 
«نَأَسْقطّت غلامًا قَدْ قد نبت شَعْرُهُ مَيّنّا وَمَانَتْ .. ۳۷۹ 


Os ST شار الهم أنْ ؛ اجلوا»..‎ ١ 


اه لي سيت هذا اديت ين ُو VE‏ 
«فأثهذ عَلَى هَذَا غَيْرِي» 2 ANA es‏ 
«قأَصَبْت ينها مَا دُون أَنْ أَمَسّهًاء 1 
«نَأصلِحًا أَمركمًا إلا لَمْ يُرْجَعْ راه VFR‏ 
«فاطيم عرق 2 1 1 1 1 1 1ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
«فأطيلوا الصّلاة وَاقْصُرُوا الحمّة TOs‏ 
0 َأغلِمْهُم أن الله رض عَلَيهِمْ + خمْس صلَوات» EAT sce‏ 
«فَأمرَهَا رسو الله ةه ا 00 
«فأقضري بنخو ما أسلمَع» NV ete‏ 
ا مومهم مه موه مومه ممم 9117 
«فأكيلوا الْعِدَةَ عِدةَ شان 1[ 00 
«فألقى عَلَيَّ رَسُولٌ ا فأذنت» Sasa‏ 
اما إذا قلْت: هي لَك مء 1 0000 
«فاما الْمَعْربُ وَالْعِشَاءُ ِي بَتِه 1 1100000 
اا شرة تلو لرن قاتا OT‏ 
نما من اَهَل بِعُمْرَةٍ قحل وَأَما» 000000000 


«فأَمْرَ ب بالنداء الأول عَلَى دار يقال لّهَاه مام 
د«فَآمَرَ بلالا َأَدْنَ اقام وَصلَّى» ااا 
فَأَمَرَ بادلا فتادی في الاس أَنْ يُقَومُوا» VEN‏ 
2 مر مامي فَأَحْوِيَتْ , ميت فَكَحَلَهُ وَقَطَمَ بُ وَأَرْجُلَ1101 
مر َجلا ِن القَوْم فَجَاء بد من ماء نه عليه Vee‏ 
«فَأَمَرَ عُثْمّانُ بالنڌاء الأوّل» NPVs‏ 
هامر له باع أن مد أو مين 
اتر لهم بلقا 
«فامَرَ نخوا مِنْ عِشْرينَ رَجُلا فَجَلَدَه كلَوَاجده 
افَأَمَرَنِي اَن آمْرَ أ : 
«فأَمرَهٌ الي يك أن س فَافتَدَى بِبَقَرَة» RON‏ 
«َأَمرَهمْ ديرا يل a‏ 1 
«فأي الصّلاةٍ فض قَالَ: طول الْقئوت» 00000000000000 
يما رَجُلٍ مِنْ متي أَدْرَكَنهُ الصّلاة فَلِيْصّل» A‏ 
ینتا أذ ذرکت رَجُلا وَأَيْمًا رَجُل؛ 00 
ذا أي تينم إلى الْمَْيِسِ؛ es‏ لمم VA‏ 
دا ذا أقبَنَتْ الْحَيِضَةٌ فَدَعِي الصّلاة» اء ا 
ذا ذا آنا قذ طَهُرْتُ» 2000 AS‏ 
ذا ذا أَنتمًا خَرَجْممًا ادناه و 1 
لذا اشد الْحَرّ ابروا بالصّلا NASE‏ 
لذا اح الصلاة قَائِمًا ركم ايم OVO‏ 
ا ا لم6 YON‏ 
«قَإذًا ‏ جئت الصّلاة فْوَجَدْتَ الناسَ يلون فصّن» ململ YEY‏ 
«إذا جَلَسَ في الرَكْعةٍ الأخيرق» 00 0 210 
إا جَلَسْتَ في وَسَط الصّلاق» VO EE‏ 
مدا حَضَرَتْ الصلاة فَيُؤَذْنَ لكمْ أَحَدُكُمْ) 000000000 
اذا حَرَجُوا الوم 00009 0 0 100700 
ددا خيفت الصبح اتر رعق 1 
«فَذًا ررك الله فَمَوَضْهًاء 1 
ردا رَكَمْتَ فَاجْعَلُ رَاحَتَيِك عَلَى رَكْبَئئِك وَامْدُذه E Qeses‏ 
«فَإًِا سَلْمَ قَالَ: سُبْحَان الْمَلِك الْقدَوس» EAs‏ 
ناذا فلت كزنه تك ت مت E‏ 
دا قا أعَادهَاه ا ا 
ردا َرأ فأنصتوا» ال ا ل 
«نَإِذًا قَضَّى الصلاة قَطَمْ التكبير» EA‏ 


«فإذا و إلى الصلاةٍ فأسبغ الوضوة ثم EVs‏ 
«فإذا قمت إلى الصّلاة فأسبغ الوْضوءً» FES‏ 
ذا كان الْعْدُ فَايْصَلهًا عِنْدَ وَكْتَهَاه 1 


ذا كان الْمَرْمُ بعْضَهُم في بَمْض» SES‏ 


«فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة» 
دهَدًا كانت إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَمائة فَفِيهًا تُلاث» Ve assess‏ 
إا مَرْوَانٌ يريد ان يرتيه يَعْنِي» ROA ess‏ 
«فإذًا موان يُنازْعيي يده كأنةُ يَجُرَنِي نخر TOA assesses‏ 


اذا مَسَحَ براه حرجت الخَطَايًا ِن راه حى تَخْرُيّ مِنْ 


همَإذًا وَجَدَ الْمَاءً ليتق الله وَلْيِمَسَهُ يَشَرَتَمه 000000 
00 0 فز 1 ا و2 5 

«فإذا وَقَعَتْ الْحْدُودٌ وصرفت الطرق فلا شفعَة» NSE‏ 
«فإِن أبى فَلْيُقَائِلهُ فإنمَا هُوَ شَيْطَانٌ1.............. EV esses‏ 


«فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما ........... VTi‏ 


«قإن أَدْرَكتَةُ حًا فاذيحة)...... 2111111 TV sss ssse.‏ 
«فإن أَرَاد رَابعَة فَخْذُوا عَلَى يديوه 
فان أصابوني كان الي أَرَادُواة ااا 
«فإن أَقِيمَتْ الصّلاة وَأَنْتَ في الْمَسْجِدٍ فَصّل؛ E‏ 


٠‏ مم 


«فَإنّ إقَامَة الصف مِنْ حن الصّلاق) ال ا 


«فإن النبي يك حَكَمَ عَلَى الأنصاري الري» 11 
دان الت کا َا فرع ِن تين EAT‏ 
«فإن انتقصلت مِنْهُ شَيًْا قصلت مر صلاك» 1 
30 تسُويّة الصف مِنْ إِقَامَةٍ الصّلاة» EAs‏ 
درن جَاء بَاغِيهًا فادها إِلَيْهِ إلا فاغرف» اس 
إن جاءَ صَاحَِا فته إل إلا عرَفْت» YES‏ 
إن جا صّاحِيهًا فلا تكد فهر حي Y8 sese‏ 
إن جَاءَ صاحها وَإلا فلِنَصّدقْ بها OS‏ 
فإ خلرق أنواههم حين مسون اطيب غنذة RNS‏ 
فن خيرنا كان أكثرنا نساء» 89 0 00 100000 


إن رَأَى حا فَِنَهُ يكل متخن Ree‏ 
إن رَسول الله يك أَمرَ ابن NERS‏ 


«فَإنٌ شردَة الْحَرَ ASO‏ 


و‌ 


«قإن شربُواء يعني بعد الرَابحَة فاقتلومُم» ا ا 
«فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا» VA sss.‏ 
«فإن شهد مسلمان فصوموا وأفطروا» مع ¥۹0 
إن صلا الصّلاةً لِوَقتًا وَََمّوا الركوع وَالسّجُودً؟ ........7/اه 
ن عن غلك لاوا ثلائِين» Vo‏ 
إن فَعَلْنَ فاضربوهُ ضَرْيًا عير مرا LO‏ 
إن فيه الفتعيف وَالسقِيم لكيه FAA Sassen‏ 
«فإن قَوَيْتْ عَلَى أن وري الظهْر» 0001 
«فإن كان خوفٌ اشد من ذلك صلرا» 0000 
«فَِنْ کان صلی حمسا شُفَعْنّ لَهُ صّلاته» اله 
«فَإن کان للأوئاش شي كنا مَعَهَُا 144 
إن كَانَ مَك ران وَإلا فَاحْمَّدْ الله ا 
إن کان مُفْطِرًا قلطب رن کان 
إن كات الْقِرَامَةُ واد . OV e‏ 
دفن كانت صلا الصبح قلت: الصّلاة» YON‏ 
إن كنت مُسْتَيْقِظَةَ حَدَئْنِي ولا اضْطّجمَ' 00000000 
ن لم سطع فَمْسْلِيَا لا كلف الله ORE‏ 
إن ينهم الْمَرِيضَ والضعيفا).......٠‏ 0 00 
«فَإِن نْصْرَهُ خی عَلّى کل مُسنْلِم» En‏ 
«إئك لا تذري أتصيب فِيهمْ حُكْمَ اله مم60 VEAO‏ 
«فإنك لم تصّل» 1 
«فَإنَكُنَ إذا معان ديك قطن أَرْحَامَكُنَ؛ 00000 
ما الرَضَاعَة م الْمَجَاعَةَ 1 
فلاا بتكت عل كلق زه ا 153 
رما هلك مَنْ کان لَك بتر 50 111 
انا مر اء ع و رَكْضَده aR‏ 
«فَإِنَمَا هو ررق سَاقَه الله» لا 
انما هر شَيْطَا زد زد NR‏ 
تة ةدا الصّلاة جَالسًاء فلَمّاا VEG ERS‏ 
وإ كل کان إا حطّب احْمَرّت عياف ل 
دإ آنه مال کی OVA‏ 
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ا«فإنهُ ذا اسو ينجو من العَاهَةٍ وَالآقَ QE assesses‏ 
«فإنة إِذا مَضَى ثلث اليل الأول هم RS‏ 


إن لا بس بذَلِكَ للتسّاء» IVs‏ 


«فإنة لا بوذن حتى يطل الفَجْرُه 1 
نة لا رد شَيئا» 1 VTS‏ 


g~‏ # لمم 

«فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى» 8 
E‏ 

«فإنة يبعَث ميا RASA‏ 


نه تطلم ين قري شَيِطان» OYE‏ 
«فإني لا أشهدُ عَلَى جور 
«فإني وَاللو لارَى وُجُومًا 


4 


TET 1 

«فائت الذي هو حير وكفرا ................. IEEE‏ 
6 6 

لقَابْدَؤُوا با بدا الله يدا QT.‏ 


5 1 ا 2 و ت م اه هم 
«فابدؤوا به قَبْلُ أَنْ تصلوا صّلاة المرب ................... ۲۳۰ 
sc‏ 0 00 5 
«فاتقوا الله مَا اسطحتم؟....٠٠............ NES‏ 
«فَاجْتَيْبُوا الرَجْس مِنْ الأؤئان وَاجْتبُوا قَوْلَ» م VY‏ 


«فَاجْعَلْ هَل عَنْ نفيك ثم أحْجُيْ عَنْ) لم 8014 


«فَاحْتَجِمُوا عَلَّى برَكَةٍ الله يوم الخميس» 1 
«فاحْجُج عَنْ أبيك» AOC‏ 


«فَارْحَل بي» TV A‏ 
«لابتاحر فونه دن ونارن 0000077 
«فاستفتح أبو بكر» 0000000000 
«فاستنفقهًا وتَير رَدِيعَةَ عِنْدَك» EA Sa‏ 


أ 5 32 3 2 َه 
«فاعرف عفاصها وَوكاءَهًا ثم كلهّاء فإن» VASE‏ 
«فَاغْتَسَلٌ أَحَدُكُمْ كُمَا يَْتَسِلُ ِن الْجَنابَةه 0 


«فَاضيل وَجْهَكَ وَيَدَنِكَ وَامْسَحْ رَأْسَكَ وَاغْسِلَ رِجْلَيِكَ.. ٠١‏ 


«فاغسيلي عَنْك الدّمَ وَصَلَي» 000 


«فاغفِر الأنصان YA‏ 
«فَالتبس عَلَيْهِ لما َر قال لابي» 0 1-00 


«فَالْتَمِسُوَهَا بَعْدَ الْعَصْره Aes‏ 


«َالْقول ما يقول الْبائِمُ» VE tet‏ 
«فَآللهُ أحى أن يُسْتَحيًا من E‏ 


«فَانتَهَى النامر عن الْقِرَاءَقه 00 
انيتا هم اقام بض تلوح لَمْ يمه ل21.......: 111 
«فَانْحَرَفَ رَجُل فْسَلْمْ ت صلی و .00۹ 
«فَانطَلِق فَحُّ مع امْرَأَتِكَ» 6[ ROV‏ 


2 ٠ 0 ممم‎ 2 oon 2 8 E 

«فانطلقوا حَتى نلوا برا وَوَرَدَتَ عَليهم روايا» EAs‏ 
«فَافَض الناس إلَيِهَاه Naaa‏ 
5 2 8 5 76 مم 

«فبعث رَسُولُ الله هة سرب فقال» ا 111 


5 


«فْبِعَث في طَلَبهم قَافدَ “1 1[ 0100001111 
ما مذْعَم حط رل رَسُول الله يذ لمم 181 
«فَْبَارَكَ الل E‏ 0 
«تجيئون فَنَدُوسُونَ الطَّينْ إلى ركبكم» 0 
يفي تة أيام أو سَبعَة أيام» 00 00000010000000 
ققدم بض الْقَرْم 0 0 00 
«فَلْت قَلايْد بُذن رَسُول الله كل ثيه Ee‏ 


2 


ميلك الْيدَة الي أمَرَ الله أنه EE GEN‏ 


فضا كما أمَرَكَ الله ثم تشهد رَأَقِم» 
«فتوضا صب وَضُوءَه علي ه55 


«فتَوَضَاً وَصَلَى الصّبِحَّ فَقَرَآ في الأول» 00001001 
«فْجَاءَ هلال فشهد ْم نَامَتْ فَشْهِدَتْ2 لمم 1174 
«فْجَاءَت به عل اق الى تن ن 1 
افْجَاءَتْ سَوْلَهُ النبيّ 42 
جانا كاب عُمر: انظ مَجُوس مَنْ» 


- .۰ ت ات Je‏ رر 
«فجَعّلت إذا أغنيت يأخذ بشحمة أذن» AE‏ 
«فْجَعَلَهًا بو طَلحّة في ڏوي رَحِمِهٍ رَكانَ» 


ااا ا ا ا ا اا اا ااا ااا ااا 2000 


١فَخْرّجّ‏ إلى الصّلاة وَهُرَ يَقَولُ» 
َفَحْرَجَ التبيذ فلم يدر بيذ هو أ 
َرَج علا رسُولُ اللو وقد اجى بالاء» 
«فَخْرّجّ في ناس مِنْ أَصْحَابه) .. e‏ سام لاذه 
الت ركعي ولو لاوا مو ا 
«فْْرَجَ يُهَادَى بَيْن رَجُليْنِ في صّلاةٍ الظَهْره 
«فَحَرَجْنَا حى أَنَينا ذا الْحلَيفة فَوَلَدَتْ؟ .......... ET‏ 


201111101010000 0 0 000 0000020 


ل وَحَكِيمٌ عَلَى رَسُول الل ف 
«َدعَانِي رَسُولُ الله به فََالَ لي 
«فَدَعَاهٌ عِسْرِينَ ية .إل 
دعت بإناء قذْر الصاع عسل فيه 
عت قريش سهيل بن عَمْرٍ 


لمرو ءءء مهو ورور ءءء ررق 
020220000000000 00 0 00 200000 


دين الله أَحَنَّ أن يُقَضّى» 


20010000 00 000200222020200 


5 J E د و‎ E 
. «فرخص لهم أن يأتوا‎ 


وومم ووو وو وو ةيوهو ووم يرورم ممم وروم 


«فرَد علي السلا SE‏ 
«فْرْدهُ عَلَى أقاربهو آي بن عب وَحَسَّانَ؛ 52170 


رَس على رجْلو الى وَفِبهًا النل ثم مَسَحَهَا بدي 


رض الله الصّلاة عَلَى نيكم وله في» 3100000 
رض الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ فْهَدَانَا لد 0 
رض رَسُول الله ل راء اء 8 
#فرض رسول الله به صدقة الفطر» 011116 
«فْرَضَ صيام رَمَضّانَ» ETE‏ 


«ثْرضَت الصلاة ركعتين ثم هَاجَرَ ففُرضّت أَربَعًا" 


«رضّت الصلاة كين فَِيدتْ في صلا e‏ 
«فْرضَت صَلاة الْحَضَر وَالسَفّر رَكَعَيْن رَكْمَينِه 520 


رضت عَلَى النبي ل الصلَوَات لَيْلَهَ أمْريَ» N‏ 


لم م 


«فرق رَسول الله هة بين أخحوّي» 9 ©* 252*525 


«رْق ما يننا وبينَ الْمُشركين الَْمَائِمُ عَلَى 500 


“سل م 


«فْرُرَهُ وَإِنْ لم تجذ إلا شوكة» 5010008 


زودنا شيا حى نينا حيرا A‏ 
O OD 8‏ 

«فْرُورُوا القبورٌ فإنها تذكركم المَوْتَ» ا 
«قال: أبه جُئونٌ؟ احبر بنا ا 
الُم البينة فلم يجو ا فَأمَرَهُمْ» E‏ 


«قَسبحُوا بو فَمَضَى حتی فَرَعْ مِنْ صّلاتِها ا 
افْسَّعَوا له بكل شيء؟ esses‏ 


مسر م ملي م 


«فصَعَّدَ فِيهًا النظرّ صرب 21213170000 
«نْصَمَفْتُ آنا وَاليتيم حلفه وَالْعَجُوز مِنْ وَرَاَِ» E‏ 
«فَصْلُ مَابَيْنَ الْحَلال وَالْحَرَامٍ الف وَالصّوتُ» 520 
«فصّلاة في الْمَسْجِدٍ الأقْصّى بِحَمْسِينَ الف 20000 
«نَصّلامًا رَسُولُ الله يه مَرتيْنِ مَرَة بعُسْمَان» 0 
«مَصَلْبَ انين وَقَطّع انين وَسَمَلَ اين es‏ 
«فَصَلَى الي له فَاعِدًا. وَجَمْلٌ أبَاه ee‏ 
«فْصَلّى بي الظَهْرٌ في الْيرْم الثاني جِينَ» SE‏ 
«فَصلَى 5 جين وَجَبْتْ الشّمْسُ وَأَفْطَرَ الصّائِم» E‏ 
«فصَلَى رل مَعَهُ الْعَمْرَه ERS‏ 
١فْصَلَى‏ رَكْعْتيْنِ حَفِيفتيْنِ) SSA‏ 
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«فصلَى ركعتين كما يصلّي في العيد؛ مورن ونا 141" ا ر من كان ينك ع OVE saet‏ 
«فَصَلَى سَجْدئَْنِ حفيفتين؛ سملن ...ل 4174 فقا عُمَرُ:ْ من يَشْهَدُ مَعَكَ فَقَام» ا را 
«فصّلى وَدْمَبَ» مهمه ..................... 904 فقا في التالئق أو في الْتِي» 000000 
«نْصِلَيًا رَكْعَئينِ جَمِيعًاه عمسم ...لل ههه ١قَقَالَ‏ في التائَة أو في اده 00000 
«فَصَلَيْنا خَلْفَهُ وَنَمْنْ لا رى إلا أث» ...6 3708 قال لَه رَجُلُ: اسلف عبد ف ا ال ا 
«فصيام نلا یام e‏ ۰ «فقال له: يا ني الله VA Ea Reg‏ 
فنا مره اة رون فاه ها فقا لهم انون باي على م فته e‏ 
َل الدَعَاء للا بظهر العَيْبه ۷ فقا معاد لا أرَاهُ عَلَى حَال» ONA‏ 
«فْضْلُ صَلاة الْجَمْم عَلَى صَلاةٍ الرَجُلٍ خد .............. ۷ قال َضلة: وَألمّى قَوْسَهُ مِنْ يدوه A‏ 
افْضَلت عَلَى الأنياء بِحَصْلنَينِ: کان شَيْطَانِي» .............. 20314137 «فَقَالَ: أنقومًا غللا وَاطْبُحُوا فِيهًا» 00 


«مُضَلْتُ عَلَى الأثيياء بسيتو: عر لي الس ............. 1813 «قَقَالَ: لا پاس عَلَيِكَ یا أ 000000 
«فْضَلْا عَلَى الناس بثلاث: جلت صُفُوفنا ................. 1413 فقال: هَل بعتم جار ترب بالدّف» ممم 1111 
«الفطر نا دخل والوضوء مما خرج» للس تن 0 ا: ملكت وَأَمْلَكْتْ فال . ANS‏ 
«الْفِطر يوم بطر الناسُ» وَالأضْحَى ير ...0 23313 «فَقَالَتْ عَائِشَة: إن رَسُولَ الله جيف 1 
«فطْرَحَت جَنِيئَهًا» 1 51111 ....................... ١‏ «ققالت: امك وَأشترط عَلَيْك أَنْ تَخْدُمَ» E‏ 
«نَطَلقَهَا ثلاث تَطلِيقاتٍ عِنْدَ رَسُول الله ......... .......... 317813 «فقالوا: يَا رَسُولَ الله ألا نَعِيدُهَا» 111 YEO sens‏ 
«فظننا أنه بريد بڌلك أَنْ يُدْركَ الاس E‏ .-........... 843 «ققالوا: یا رَسُولَ الله وَكَيْف يرقا :............... 411 
«فَيِدَة م أيام اح E‏ ...0 4314 قم الْحُلَيِسُ» SSS‏ 


«فَعَرَض لَهُ أبو لَؤْلَوَةَ غلامٌ الْمُفِيرَةِ بْن» ..................... ۷ «هلَقَامَ التي وك فَاْتَهدَرَ مِنْ عَبْدِه AVE‏ 


«فَْلاهُ حت قله e‏ فقام رجلٌ أحسبه من الأنصارة ا 


«فْعَلَمْهًا عِشْرِينَ آبة رَحِيَّ امْرأنكَ» سمه ...0 13333 هقَقَامَ جل فَقَالَ: يا نبي» 00 00000 
«فْعَلَيِهنَ صف ما عَلَى الْمُحصنات مِنْ الْمَذاب؛ ........ 14738 اقام مر بن الطاب فَقَال: ياه Naaa‏ 
١فُحْضيبْ‏ حى احْمَرّت وَجَنْنَائُ ن........................... 21814 ففقاموا وَصَفُوا حلقَة وَهُمْ لا يُظْنونَ إلا Vesa‏ 
«فَْرَقَ رَسُولُ الله ل بَْنَهُمًا وَقَالَه ۳ فقيل مِنْ یل حال ومیل رَجُلانَ» VO EV sess‏ 
قال أخُوها الْمَلاء ِن مَسْرُوح» 1 : 
«فقَالَ الأغرَابي: إن ابني» ملسملل ۰ لھا بحَجَر فجيءَ بها إلى التي کا 1 
«فقال اعباس لَوَيْتَ عى ابن عَمّك» i VAAN‏ غل لق أن يتوا e‏ 
قال الْمّهَاجِرُون: ما کان لتا هي ...0.0.0.0 ۷ «فقد رسول الله اة حمزة حين جاء» EAS‏ 
«فقال النبي ككه: أشييروا عَلَي أرَوْن» »...1633 هقد ضَّادَ الله في مُلکی» Ea‏ ا 
قال رز لا سيل هَلْ» Nee‏ ق NASSAR‏ 
«فقال رَجُلُّ مِنْ الأنصّار» ...0.0.00 ۲ ققدت رَسُولَ الله يله دات لَيْلّت» En‏ 
قال رَسُولُ الله يه بد انى أي» ...6 0 ققدت رَسُولَ الله به ْله مِنْ» Erie‏ 
َال رَسُولُ الله هة صاب الْحَائِط» ...6 13383 قم التي ڳلا بَينَهُمَا نصفين» ا 
«فَقَالَ عُمَرُ: فَاتلَكَ الل وَ» 1خ :اقفن أذ في اعون 01 بن 0 0 00000 


«فْقَالَ عُمَرُ: لا تَمْجَنُوا عَلَى الْذِي» لس ...6.0 0031144 فقضی رَسُولُ الله يكل بان مِيرَائَهَاه ين 
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«فْقَضَى عُمَرُ بقل البصيير عَلَى الأعْمى فَذَكَر ........... ۲ «فكيف نُصلَي عَلَيْك إذَا نَحْنُّ صَلَينًا في» AE‏ 
فقلت لَه أقبَلَ الائِدَةِ أمْ بَعْدَمَاء مم ...00 1737 هفَلأوْلَى عَصبَةَ ذکر» ا 
«فقلت: أمرت بهما؟ فقال» ا لو كع ا 484 دفلا بأمن الفري»: ' 1 
«تقلت: ما رى فِيهًا يَا رَسُولَ» مام م0 VY‏ لفلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن» لع VEO‏ 
«فَقْلْت: يا رَسُول الله أنقضييهمًا إِذَاه ...0 4484 ١‏ قلا قروا بشيء مِنْ الْقرآن إذَا جه 00000 
قم مَمَ بلال فاه ند أو آمَده الى ۲ افلا روا من القرآن إِذَا جَهَررْت به ao‏ 
فووا في كل َء ا سو اموا ا < ق AEE E. a‏ 
فقو لوا: الات 1 iS‏ دت الله لَه VE OR‏ 
«فقولوا: عَليِكم؛ 1 1 [ ذ[ 1 ااا د قرب “ الْمَسَاجدَه 10 ا 
فد الْجَمل ثم َم ئى مع الَْْم» لس ...6 16184 هفَلا یلوم رَجُلّ إلا مناخ رَاحِلَيه 00000 
«فقيل: وما ذَّاك؟» لممموت نموم و ونمو نونمم 60.0.0.600 044 افلا يُمْس وره ویوا sea‏ 


«فْقِيلٌ: يا رَسُولَ الله إن se‏ 1 1 ااا لابمس ن شعرو وشرو شيئا.... 1 e‏ 
ميم 
«فكأنمًا صغ به في لَحْم خيتزير...» oT‏ لا يكحن ييا مر السبايا» NARS‏ 


e 


«فكأني أنظرٌ إلى أثْر الوّرْس عَلَى؛ ........................... ۷ همَلتَظِرْ قَذر قرُوئِهًا الي كانت يض فَلْتترُكده AF esses‏ 
كا 5 ب ل ا سب 13183 «فلقد رایت ا E‏ 

فكان سهم سهان الْجَيِش اني عَشْرَ ) عضر ب بَعِيًا انني» YOY asas:‏ ١فْلَقِيَهُ‏ بَعْدُ بمَك» a‏ 1 
TT 50‏ افلم أرهي : يسبح) SE‏ ا 
کان ارس تلات نهم eT aR‏ لل شم انا من م قرا بسم الله» NE‏ 
«فکان يمنا جالِسًا ونح جُلوس» ............................ ۷ هفلم رل الاس عَلَى ذلك حَتَى خرَجْت» OVE‏ 
«فکان يُكشفُ عَن مُؤْترَرِ الْمُرَامِقِينَ فمن VE sese‏ «فَلَم نْصِبُْ السرية وَأصابة الإسلام فَهَاجَر) VEQV esasen:‏ 
«فْكَانْتَ أَدْنَانَا مر الْحَرٌ م اليم فَاغْتَمْرت ينْهه ...6 814 فلم تكن تقضي» RS‏ 
«لْكَانُوا لا يَجْهَرُونَ ب ببسم الله الرّحْمَنٍ ن الرّجِيم؛ FV sass ssss sass‏ ا aa:‏ ا 


کر د لم أَوْمَأ إلى لقم اَن اجْلِسُوه VV‏ «هْلَمْ يَكُونُوا يحون 9 الع لس ا 11 
ر شرو وَالأَزْهَرُ بن عبد ...6 هما اسن وَأَحَدَهُ اللّحْمْ زر بسع رماتو ONA CE sas.‏ 
«فكتب رَسُولُ الله يك إلى أبي بَصير) ...0 1038 هلما اسن وَأمَذَهُ اللَحْمْ صَلَى سَيْمَ رَكْمَاه ا 1 
افكرة أن يهد ل لمم ...0 4 لما طحت أَبَيْتَ رَسُولَ الله له فَأَخبَرْتةُ» YON sess‏ 
2 رسو الله ل الْمَسَائِلَ وَعَابَةُ» ...0.0 01203 لما اتان عُثْمَانُ جَلْسَ» 7[ ز[ 1[ Pesin‏ 
«فَكَفْرُ عَنّ مينك وَائت الي ُه ...6 1181 «هخَلَمًا اسْتيْقَظ من مامه ای طَهُورَه فاح سيوَاكَةُ فَاسْتّالكه .... ۸۰ 
«فكفن أبي وعمّي في رة واحدي :...........................0 031937 افلمًا بلغ الكديد بلغه أن الناس شق» RMAs‏ 
«كَلْمَهُ أُصْحَابهُ وَقَالُوا إنك تَفْتيِحُ بهذ السورَوه ............ ۵ «قَلَمَا رَأى ذلك رَجُلّ مِنْ الْمُهَاجِرينَ يُقَالُ» E‏ 
«فکلوا منهًا» O‏ ۰ الما سَلَمَ ام الي يكل َصَلَى الرَكْمَدَه OVE‏ 
«فَكَمُهدِي الْبدنة إلى الْبَقرّة إلى الشّاة إِلَى» .................. ۷ «فلمًا صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنية» 00 
0 النسّاءٌ لون قَالَ» الس ............... 03004 لخا فرَعْ مِنْ قَضِيةِ اكاب اسهد جَمَاعَة» OY assesses‏ 


َكيف تَصنعٌ النْسَاءُ بيُولِهنَ؟ قال ...2 3804 لما رع رل فأتى النساءً هَذْكرَمُنَ» 000000000 


«فلّمًا فرَغا قال عُوَيُورُ: كَذَيْت عَلَيْها» ESS‏ 


«فلَمًا قال ِي ذَلِكَ جَمَعْت عَلَيَ ثَابي؛ 1 
«قَلَمًا متا مَكةَ أَمَرَنَا أن نَجِل» 0001 
«فلَّمَّا قضى ية صلاته وَانْحَرَفَ إذا هر EVARA‏ 
«قَلَمًا كانت لَيْلَهَ الْحَصبَة قَلت: يا» ا 
«هَلَمًا رل رَسُولُ الله ل م مر الظَهرَان» YO‏ 
«فلَُ صف أَجْرو» AAS‏ 
رلا أَحَدْئُمْ مكمه OVERS‏ 
«فليأت الذي هو حير وليكفر» ا لا 
«فليرذْن لكمْ أَحَدُكُبْ» 0 
فليم صَّلاتَُ» 001011 0 
ليدع بالبرَكت NVR‏ 
«َليَدْمَبْ ؛ مَعَهُ لائ ة أخجار يَسْتَطِبْ بهن» NON‏ 
رع كيين م لك ys‏ 


اه 


EER ثم يه‎ E 
0010011 22*57 8 مہ علب‎ 


كأ مام 2 
«فليصل ِلَيْهَا أخرّى» RS‏ ع 11 
فطعم سِنّينَ مِسْكينا وَْقًا مِنْ نَمْره. YAY sssssssesessssnns‏ 
ا 7 
«فلبقل التَجِيّاتُ لِلَد» 2000 ON‏ 


ور 


«فليكفر عَنْ يميه ثم لِتَفْمَلْ الْذِي» 01 
يق السك وَليْنِ عَلَى البقينء فا A‏ 
فيظن قرب ذلك إلى الصرّاب» 000000000000000 


«فمًا فلحت وَلا أَنْجَحَتْ 01 
«فمَا سيل يَوْمَئِذٍ عَنْ شيء 01 0 00000 
َا ممه بال مذ عَن أثر مما Ose‏ 
ما وَجَدَ الأ ويك ما يَفتَكها بيه ا 
دفْمَاتَ إلا 35 ميه جَاهِلِيَة» uaa‏ 
«فْمَاتَ عَلَيْهِ إلا مات مِيَةَ جَاهِلية» 2 VEO‏ 


«فَمَسَحَ بنَاصِيتِهِ وَعَلَى العِمَامَة وَعَلَى الحفْين؛ 114 
«فمكث نهار طَوِيلاً: ا 


«فمَکثت قربا ِن عَشر ابال م جَاءَتْ» Tes‏ 
«فمن أخذ بها فحسنٌ» ومن أحب) 007 
«فْمَنّْ أَعْدَى الأول 010011 000 
«فمّن تَرَكَ ما يَشتَبهُ عَلَيهِ ِن ا 


e 


«فَمَنْ تنحم في الْمَمْجد فليعيب نخ 


«فَمَنْ حَدَتّك أنه كان يَحْطْبْ» 00001 
هم ری نكم گرا لير بيو ena‏ 00 
«فَمَنْ رَغِب عن سي 1 1 VYAN ae‏ 
«فَمَنْ راد عَلَى هَذا أَوْ نقص فقذ أَسَاءً وَظَلَمّه VE‏ 
«فَمَنْ زَادَ فقَذ أَسَاءَ وَتَعَدَى وَظَلّم؛ Ves‏ 
«فمَنْ شهد مِنْكُمْ الشهْرٌ فيصن AT‏ 
«فَمَنْ كان دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَبث أنشا» e‏ 
«هَمَنْ کان عِنْدَهُ مِنهُنَ ٿيء فَلْيْخَلَ سيبل“ م 13 
فمن کان مد مُحْتَلِمًا أو تبت عَاننْهُ فتِلَ» 3 010000000 
«فْمَنْ نام فَلْيسَوَضأء EVA‏ 
«فمَنْ نسي فليستقئ» OV‏ 
«فَينْهُمْ القَاصِرٌ وَمِنْهُمْ الْمْيِمَه 1[ 01000000001 
تحر ثلانا 0 110000000 
تًا © لم ذکر هما فَكَرهْت أن أَصَلْيْهُمَا في 5 EAE ss‏ 
00 ه121 
«فهلا تَرَكْتَمُوهُ وجئتموني بهو؟» RS‏ 

2 0 م 


«فهي الطلاق فَهِيَ الطلاق فهي الطلاقٌ» 
«فهي كُسَبيل ًAdy!٘n‏ وتوا e‏ 


«فوالّذي نفس محمّر بيده إنّ أحدكم ليبکي» :7 
«فْوَالله ما قتَلَهُمْ حتى قَطَمُوا السَبِيلَ» OES‏ 
افْوَجَدَ فَاطِمَةَ ممن حَلْتْ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صبِيغًاا مم O‏ لام 
«فْوَجَدْت قَيَامَهُ فرك َة قادال قدنف VASE‏ 
«فَوَضَعْت بَعْدَ موت بأربعِينَ ليت 7 ا 
رت ند ونا ُهاَوَر يرنه E‏ 
في أَحَدٍ د جناي الذبابِ و سم وهي الآخر شقا 12000 
في يام أَفْضَلٌ منۀ في عَشْرِ زيه FE‏ 
«في الإنسَان سيون وَنَلائائَةٍ قصل » فَعَلَيوه OAV‏ 
«في الَيمَمِ: ضربَةلِلْوَجْهِ وَاليديْنِ والكفي؛ 000 ك1 
«في الْجَيين: ذَكَائهُ ذَكَاةَ مه 1 


دفي الع إذا أَصَابَةُ المُحْرِمُ م ک٤ NIE ea‏ 
في الْعَزْل: أنت تَخَلقه أنت» NEV‏ 


«في العسل في كل عشرة أزقاق زق» NN‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«فِي الْفِْئةٍ كَسرُوا فيا فيكم وفوا أَوْتَارَكم» 00 
في الل البَاردَةٍ أو الْمَطِرَيه OVO‏ 
دفي اللْيْلةِ المَطِرَة وَالْعَدَاةٍ الْقِرْقَه OOS‏ 


في الوثر مِنْ الْعَشْر الأوَاخِر) NOAA‏ 
في ديه الْمَجُوسِيّ تُمَانيائة رمم AS‏ 1 


«في رَجُلٍ مَرِضَ في رَمْضَان فَأفْطَرَ 0 


«فِي سَاعَةَ مِنْ ليل أْ نْهَار) ON SA‏ 


«فِي شعُرنًا أو في لحينا» 0 0 ا 
«في صَدَقةٍ الإبل: فإذا بت إِحْدَى» OVE‏ 


«ني صَيْدٍ الْكَلْب: إذَا أَرْسَلْت» ا 
«في فَأرَةِ وَقَمَتْ فِي ريت ققال» 1 


في قِصّةٍ حل مالك قًالّ».... A‏ 
«في كَل ربمن فما فَوْقها جُمُمَةَ وَأَضْحَى» العو 3 
«في کل اصع عر ِن الإبلء PVE assesses‏ 
في كل إبل سَائْمَةٍ في كل أرَبِعِينَ» VO‏ 
«في كل إبل سائمة 00 
دفي کل شرك ب 01000000 


فی مِرط شعر أَسَودٌ» e‏ 
افِي هو الأمَةِ خسف وَمَسلخ وَقَذف» assesses‏ 1688 


افيسْقَط الصنم وَلا يمس 000 
«فيصلي أَحْيَانًا عَلَى بسّاط لَنَا» 0 0 E‏ 
َميَنِيبُ عَنْهُ الل اين ةا 
«فِيمًا الرَمَلانُ الآن وَالْكَشْفُ عَن الْمُنَاكِب وَقَدْه QA sess‏ 
«فِيمًا دون خمسَة أوسُق» 0 
«فيما سق الها وام اشر ويم 
«فيما سقت السماء العشر» الل E‏ 
فمن لَب بالترْدَشير: فُكَأنْمًا عمس يد 


5 
د‎ E 


0 
«فینصت حتى يقضي صلاته) E E‏ 


«َيُنْصَرفُ إلى الناس قَائِمًا في مُصّلاة» 111010 
«فيه أو إيذاء فَاعِلِهة 0 اا 


«فيهًا نَمَاءُ الْخَلق» ا ال VOA‏ 


«قاتل الله اليهودة وال الع ا NACE‏ 
«قَائَنَ رَسُولُ الله اة عَدُوًا فلم رغه TE‏ 
«الْقَاتِلُ وَالْمَقتُولٌ في الثاره ا 
ائ بف لك أمة رخا عضن اهن EGR‏ 
قاين ان قيلت فيي الْجَنْةِ وَإِنْ» 0000 
اربوا بن أَوْلادِك» ا Et‏ 
َال كه في مار البهزي أَتِرُوهُ حَنّى) AAV sssicsusessesssneaes‏ 
قال اة عبد او وَل NS‏ 
َال أيُوبُ: فَقَدم عَلَيْنا كير فسَألنهه 000 
قال إِسْمَاعِيل: قَدْ اكوا الربّاه RES‏ 01010 
«قَالَ الب يي لما قَالَ لَه ذَلِكْ» E‏ ا 
دقَالَ 2 يك ني لِلْيَهُودٍ أنشدكم؛ ١1‏ 
«قَالَ ر كيف أذخل رفي بْب ............... 17 
دال داك وَأبَى الْجُوعَ فَأحَلُ» e N‏ 
«قَالَ ريت رُسُولَ الله يك يَسْجُد في“ FERS‏ 
«قال رَجُلٌ للنبي يل: رُرْتُْ فَبْلَ أن» SES‏ 
انان رَجْل: أبن أنايا رر Eis‏ 
«قَالَ رَجُلّ: لاتَصَدَقَنٌ بِصدَقَةٍ فرج WEA‏ 
«قال رَجُلٌ: يا رَسُولٌَ الله ناه ل 
«قال سعد لِرَجُل يَرْمْ الْجُمُعَةِا ا 
«قَالَ سَعْدٌ: يَا الله أَرَأيِت» NPR ea‏ 


«قال سُلَيِمَانُ بُ دَاوّد: لاطوفر» 1 


«قَالَ عَبْدُ الله في شه الْمَمْده EAS‏ 
قال عُنْمَانُ: إذا مضت أَرْبَعَة اشر 0 
قال عَلِي: إذّا اسْتَطْعَمّك الإمَامٌ نأَطْيِنْه» CON‏ 
ال عَمَارٌ:لِذَلِكَ انك جين أخذت» Rae RÎ‏ 
«قال عُمَرُ بلي بله: إن الْمِانَة السّهُم؛ ER‏ 
قال عم 5 الي نَفسِي ا 
«قَالَ عَمْرُو بن رَافِم: إت كان A‏ 
«قَالَ في الْخْطا أَربَاعًا: حمس وَعِشْرُونَ» EAS‏ 
«قال في الرجل الي يُمْدِمُ» LENSES‏ 


A۲۲‏ نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«قال و في الرَجُل يأتِي جَاريَة امريد 00000 
ال لني ل ند أن حبر بالمطلوات,» OS‏ 
قال لَنَا رَسُولٌ الله له اشتركرا في 001 
قال نّا رَسُولُ الله بك نِعْمّ الرَجُر» ORS‏ 
«قال لي اللّجلاج: يا بني إذاه Vea‏ 
«قَالَ ِي رَسُول الله ية مِنْ؛ TSR‏ 
«قَالَ ِي رَسُولُ الله يي: تاوليني» 1 
دقَالَ من أَطَاعَِي مذ أَطَاع الل ا ا 
قال اس ف الالمار جين أَفَاءَ الل NOVELS‏ 
قال نعي عَم الْمُجْيدُ: م صَليت وَرَاءَ بي EW seni‏ 
«قَالَ: نفلت علا ضا لَه اند 0000000 
«قال: أَرَدْت الْخْرُوج إلى خير O‏ 
«قال: (إنمًا كان الثامرث بُڙاجرُون؛ TE‏ 
«قال: حمس كله فَاميقة سقة يقتلن الحرم VO‏ 
«قال: ديّة ة أصّابم يدن وَالرَجْلَينِ سَوَاء .. ge‏ ا 
«قال: دِيئارٌ أَوْ صف ديئار» oa‏ 199 
«قال: زی رَجُل وَامرَةٌ اليَهُودِ ....... IO‏ 
«قال: سألت ابن عباس عن الصرف4.........., I E‏ 
دقَالَ: سات رَسُولَ الله بز لاا 
«قال: عن ظهر قلبك؟» Nee‏ 
دقَالَ: في الْمرْأَِ التي تَرَى ماه 000 
«قال: مِنْ مِنْ سن الْحَج أن بصا E TE ٤‏ 
«قال: َعَم يا عِباد اللّده aah‏ 
«قال: هَل وهو سواء ر يعني عى الْخِنصير» ممعمو ومو مهم وموم ون 1/6 
«قال: هو جَدّي مُنْقِدُ ب عم SEATA‏ 
«قال: يا رَسُولَ الله إن كنا» AVA‏ 
«قَال: يَا رَسُولَ الله اغْيِل» 00 
قلت م َم عا نة نه يذخ LE E‏ 
«قالّت اَم عَطِيَة: كنا نومر أن» 0000000000 
«قَالَتَ الأغرّاب: يا رَسُولَ الله ا 
«قَالَتَ الأنْصَارٌ لبي بها اقم يننا ويه ل 
دالت الْيهُودُ: الْعَزْلُ الْموْدُودَُ الصَغْرَى» HEN‏ 
«قالّت الْبَهُودُ: ذ م الوم قَوْمُ مُحَمّدٍه VES‏ 
«قَالَت امرَأة بُشير: انحل اني OTe‏ 


«قَالَتْ عَائْشَة :َل عل ألم فت 


قلت فلم برعم وَفي الْمَنْجِدٍ خَيِمَةَ مِنْ» 51000000 
الت لي عَايشة َة : مَنْ تل الْمُحْدَج» Eas‏ 
«قَالُوا: أي سَاعَةٍ يا رَسُولَ الله 1 00000 


«قالوا: يَا رَسُولَ الله لَقَد تَرَكَْنَاه TEV‏ 
دقام َعْرَابِي بال في المسْجد» 
«قَامْ النبي يكل صي المرب فَجِنْتُ» 1000000 


«قام النىّ يكل يعني في الجنازة ثم VEEN‏ 
«قام الني ب يعنى في الجنازة ثيه 1010000000 
دقَامَ رَسُولُ الله ية إلى الصّلاة وَقَمْنًا VRS‏ 
«قَامَ رَسُولُ الله لا م مِنْ اليل إلى فَخَارَةٍ لَه في جَانب الت 
فبال فِيهًا» NNE GS SSS‏ 
دقَامَ فُصَلَى اربع ركَعَات لَمْ يتَشْهَد بيْهُنّ؛ Ost‏ 
«قبَلَ ن تجيءً» 00 


3 
2¢ مكمه 
قَبْلَ أن ن يسّلم؛ E Sas e‏ 


مل ابی م صله 0 Veena‏ 
«قبِلَ رَسُولُ الله 6 الجزية مِنْ أَمْل» ا 
بل رَسُولُ اله يك مان بْنَ مَظْعُونْ اق 
الْقَبْلَة مِنْ اللَّمْس فتَوَضّؤوا مِنْهًاا ال ا ا ل ا 


«الْقَبْلهَ مِنْ اللّمْس وَفِيهًا الْوُْضُوءُ وَاللَضْن 000 
«قَتَلَ جَارية مِنْ الأنصار عَلَى حلي لَهًاه NWE‏ 


«قيِلَ رَجُلّ بِالْمُرْدَلِفَةٍ يَعْنِي في غَرْوَقَ» EES‏ 
يل رَجُل في عه رَسُول اللهه 0 0 0 0 E‏ 
لقنل في سَبيل | لله مر كل خطيئةة 000 
«قذ أَجْرَات ت صلاتکي EVs‏ 
«قَد أَحْرَمْنا بالج كيف نَجْعَلْها عُمْرَة؟» AREER‏ 
«قَذ أَنكَمْكهًا عَلَى مَا مَعَكَ مِنْ الْقَرآن» Vac‏ 
«قد ابتعتة منك فَطَفِقَ الئاس يَلُوذُونْ بالني AY asas‏ 
و ققرت عن الكل ارين وار دة VY asas‏ 
ق عقر لك عن الل ارقي وَلَيِسَ» 10000000 
«قذ عَفوْت لَكُمْ ع تود ة الْخَيْلٍ وَالرَقيق» VE sess‏ 

قَدْ كانت كناب خر إرسرل اله د 00000 
ا الور فَتَد» 0 0 00000 0 001000 
«قّذ مها بنا مَعَكَ من الْعرآنه A‏ 
ندر مَشخْض قطان IAS SA a‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 1A۲‏ 


قم ابي ف اريف وحن تباي هَذَا 000000100 
«َدِمَ النبي ل فَرَأَى ليود تصُومُ عَاشوراء» AV sees‏ 
«قَدِمٌ لبي كللذ من غَرْرَةٍ فقال» ا 1117 
ار الله يل الْمَدِيئةَ رَبها» 1 
«قَدِمَ رَسُولُ الله کا مَك رحا مهن RA‏ 
ِْم رَسُولُ الله ڳل ِن سَفْرٍ ونه .. , OWS ea‏ 
يم رَو الله ل محا مال ارون ل 
دقوم رط مِنْ مُكْلٍ عَلَى النِي ب ASSN‏ 
دقَدُمَ ضَعَفَةَ أَهلِهِ وَقَالَ: لا تَرْمُوا» OSGi‏ 
اقم عَلّى أبي بكر مَل الْبْحْرَينِ فقال» YOAV‏ 


«قَدم عَلِيُ عَلَى البِي يكل فَقَالَ 0 


PE 


«قَدِم علينا مُصّدّقَ ق رَسُول الله کد د 00 
دم رَد الح عَلَى الب قفاوا يا مُحَمّدُ انه اَمَك أَنْ لا 


جوا - NSA‏ 1111 [[ز[ ز[ |[ ذ[ [ 1 1 VE‏ 
«نَدِنْتُ إلى النبي ب سابع م سَبْعَةٍ أ اما ا TO‏ 


١قَدِنُت‏ المَدِيئة فإذًا زرل الله 5 TTY i‏ 
«نَدِنت اة فذحل الْمَسْجِدَ ذا هر غاصُ» ١ assess.‏ 
«قَومْت المَّدينة للقاء حاب ق مُحَمَّدٍ يف را٤ OANA‏ 
قدت اة الي 48 بير حر وقد اسْتّخلف» 1 
رمت اة اة عبد الى بن 0 
دتما الْمَديئة ًا رَسُولُ الله يك عَلَى» ا 
«قَِنْنَا حير لما تح الله الْحِطْنٌ» م قا 
«قَدِنْنًا على النبي يله وَنَحْنْ شا OV‏ 
«قَمْنا عَلَى رَسُول الل ل وتََدْمَ صّاحِب للم SAQ‏ 
«قدموا فرشا وَلا تَعَدْمُوَهَا» AV‏ 
َرأ النبي ب «يا يها النبي» OR‏ 
قرا بالََرَة وَالنْسّاء» 5 OOO‏ 
را بها رَسُولُ الله یڈ في قوله» AT‏ 
دقرا سول الله و الج فَسَجَدَ وَسَجَدَه ل اه 
0 َأَرَسُولُ الله 6 وَهُوَ عَلَى اليش OYY coerce‏ 
را سول الله يك وَهُرَ عَلَى الم WER‏ 

قرت عَلّى النِي' ف وَالنجم فلم يَْجُذه OFS‏ 
قرت في ناب رَسُول الله َه FEO‏ 


e په‎ 


قرات ين في رَسُول الله و سبمينَ ُورَة إن رڌ ُن ابت 
لَمَعَ الغِلْمَان لَه ذُؤَابَتَانَ» QTE EL SAS‏ 


«قَسَمَ رَسُولٌ الله اة بين أصحَابهِ ضّحَايًا» e‏ 
َس رسو الله ل حير يفيه 0 
«َسَمَ رسو الله يكو في أصحَابه عنما 00000011 
«الْقْضَاهٌ َلانَة: وَاحِد في الْجَنة 1[ 1001010101 
"قف قَضى أن ثَمرَةَ النخل لِمَن أَبْرَمَا إلاء ATR‏ 
«قَفَى أن عَفْلَ أل الْكِنَابيْن نطف عَقْل» 00000010 
«قَضّى النبيّ كه إا جعت دو الأثفيه 1 
اتی بالدين كل الْوَيْةة Osa‏ 
«نَفَى بالشاهد وَالْمين؛ VIAL‏ 
تق لين غل ال عَلَيْ VES‏ 
ا َل الْمَِينَةِ في النخل أنْ» AF‏ 
«قضى رَسُول الله يل أن الْخَصْمَيْن» Vee.‏ 
«قَضَّى رَسُولُ الله َة أَنّ مَنْه AES‏ 
«قضّی رَسُولُ الله ل بالديةٍ في EVO a‏ 
ATES OE‏ 
«قَضَى رَسُولُ الله يه بالييين م VY EE‏ 
«قَضَى رَسُولٌ الله يك في الأئفي» EVES‏ 
«قَفَى رَسُولُ اله يك في الجن ا 
ّى رَسُول الله ل في الطريق الميتاء» VO‏ 
«قَضَى رَسُولُ الله ها في الْعَبْدِ إذاه O assesses A‏ 
«قَضَى رَسُول الله اة في وَلّدِ» TVs‏ 
«قَضّى رَسُولُ الله کل EEN Esa‏ 
«قَطمُ الْعُرُوق مَسْقَمَةه اخ 11018 
دقل وَنْبيّكَ الذي أَرْسَلْتَ» ا 
«قلادة فيها خررٌ وذهبٌ» ا 
«قلت لام حَبِية: هَل کان يُصَلّيا. sheta‏ 
ت لابن عباس حيزي عَن الطراف بين VVE‏ 
«قَلْتُ لابن عباس صَلَّيتُ الظهْرَ ب بالبطحاء خلف» TAA‏ 
«قَلتُ لابن باس: عَجَبًا لاخيلاف اشاب AAA‏ 
«قلت لابن عَبّاسٍ: كيف أَصلَي إذَاه ا ONT‏ 
دقلت لابي: يا أبنو إنّك قد CAE‏ 
قلت لِجَابرٍ: المبعٌ سيد بي؛ ا 
«جُلْت لِعَائمَة: أكَانَ رَسُولٌ الله ب O ORS‏ 
قلت لعب الل : ن أبي أذفى' 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«قلت لِمَالِك : بن أنس: با عَبْدِ» 0 0 0 0 000000 
دقلت وَرَسول الله يل جال ...» ASRS‏ 
«قلت يا رسول الله أتكون مع» e‏ 

«قلْت یا رَسُولَ الله ارايت رْنَى» 

١ُلْتْ‏ يَا رَسُولَ الله فيا في» EER.‏ 
قلت يا رَسُول الل إن من OES‏ 
«قُلْت با رسو الله لجل بون حايبةه 0 0000 
دلت یا سول الله نکر 0 0 0 0 000000 
«قُلت يا رَسُولَ اللّهِ: هَلْ» ب 0 0 0000000 
«قلْت یا رَسُولَ الله أربت إنْ» REO SASS‏ 
قلت یا نبي الله راتا م E a‏ 
«قٌلت: أو الوا يا رَسُولَ الله ا 
«قلت: كيف اصن بمًا عَطِب ين» Ea‏ 
«قُلت: با رول الله أَرْض» 0000 
دقلت يا رَسُولَ الله ارمي» AAA ARS‏ 
«قُلْتْ: يا رُسُولَ الله أَرَيِتَ» ا 
«قلت: يا رَسُولَ اللو أله ... e‏ 00000000 
«قُلْت: يا رَسُولَ الله أما ا 
«قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله أنَا ضري E E‏ 
«قلت: يا رُسُولَ الله أي الليل» OVE ooo‏ 
«فلْت: يا رَسُولَ الله أي AES‏ 
«قلت: با رَسُولَ الله إه ؛ لي جُمة أَارَجُلها؟» A‏ 
«قلت: يا رسول الله إِنَ» 1 1 1 1 1 0 ااا NE‏ 
«قلت: يا رَسُولَ الله ناه سو لا 
قلت يا رَسُولَ الله إني» 0 ااا 0 
«قلت: يا رَسُولَ الله رجي ا 
«قلت: يا رَسُول الله شىء شي أَلقِيّ» VVE‏ 
:قلت يا رَسُولَ له 00 
«قلت: يَا رَسُولَ الله فضَلَّت سُورَة» ONS‏ 
«قلت يا رسول الله لم» 0000001-27 AN ase‏ 
«قلْت: يا رَسُول الله ل No Vee RSE‏ 
«قُلت: يا رَسُولَ الله هَل عَلَى؛ ROSES‏ 
«قُلْت: يا رَسُولَ الله: إنّ» 000000000 
«قلت: يا رَسُولَ الله: تسام ANS‏ 
«قلت: يا تبي الله حبري عن» 10000 


«مَلْدَ رَسُولُ الله كلق 0 وَأشْعَرَهُ بنري؛ QEY esses‏ 
«قلتا سول الله ب لما حرمت 0 1001000001 
«قُلنَايا رَسُولَ الله إنّ 3 اكاب 000 
«قَلَْا يَا رَسُولَ الله إن أَهْلَ الْكِنَابِ» E‏ 
«قلنًا: الله وَرَسُولُهُ أعْلّمُ قَالَ VARS‏ 
«قلنا: يا رَسُولَ الله قَدْ عَلِمْنَاه e‏ 217 
«فّا: يَا رسول الله: إن NV esere‏ 
َم يا غلا روج أمك» 00000 
دهمت مع النبيّ هة بدا فَاسْنَاكَ وَتَوَضَأ» ا 11 


«قنت رَسُولُ الله يكل شَهْرًا شهرا مُتتابمًا في 


«قَنتَ رَسُولُ الله ي في آخجر الوتره 

قت رَسُولُ الله هة في آر الرتره 

م فما ریت ا 
قنت شهرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيّاء مِنْ أحياء) 0000010 


ت 


oa 000 00‏ 
َل الول في رَد روَا المَجْهُول من EYe‏ 


رل ْله ل ِعَمَهِ الاس لما ا عَتَذْرَ لَه 7 
له يكل لِلْمُِيء: د ثم م افْعَلّ ذلك ..... PVE‏ 

«قولي السّلام على أهل الدّيار من المؤمنين» VENA‏ 

«قَوْم يلون كاب اللّهه SAS‏ 


«قومي فاشَهَدِي أَضْجِيتك وَقولي: انه 
١قِيلَ‏ لِسَلْمَانَ: عَلْمَکم نيكم کل شّیء حَتَی الراَة؟٤........‏ ۷۲ 


«قيل با رَسُولَ الله آي الدَعَاء أَسْمَع» Fas‏ 
«كأنمَا وَقَدُوا الْيوْمَ أي كَأنْمَا وَرَدُوا عَلَيِكَ؛ 00 
«كأني أنظْرٌ إلى وبيص اليب في مَفرق» ANE‏ 
«كأني أَنْظرُ إلى وبيص الْمِسْك في مُفرق» AS esses‏ 
«كان ية يُصلّي الشّن حَتی E‏ 0۰ 
«كان ب يصوم من كل شهر ثلاثة» APO‏ 
«كان ةيقبل الركن الاي وضع خد قانة 
«کان آخيرٌ الأمْرَيْنِ مِنْ رَسُول الله کل و 
دان خر الأمْرْن من رَسُول الله Veena‏ 
«کان ُو بكر بُصَلّي بصلا النبي ڳل OY est‏ 
«كان بو حُذَيْفَةَ ليان شَيْخًا كبيرًا» 1 
كان أ بي يسيم لِلْحُرٌ وَالْعَبْده 0 00000000 
دان اح ب الّياب إلى رَسُول الله کف اال ا 


نخل» O A‏ ا 
دان أحَدْنَا يش في الْمَسْجِدٍ جنب 0000000 
«کانَ أَذَانُ بلال می می اام مرد ا 
ان أمْحَاب الي ذا َس اخم a‏ 
كان أُصْحَابُ رَسُول الله يك يتَجرُونَ في' ال AON‏ 
«کان أَصْحَابُ رَسُول الله وك يَمْشْر ن 0 
کان أصحاب رَسُول الله يل ينظ ون» VTA‏ 
«كان أصحاب عمد يلل أسرع الناس إفطارًا» AVE‏ 
«كان كر دعَاء النبي ية بوم عرفت Tao‏ 
ن أل الاي لا إفيغئون من جني ESSA‏ 
«كان اهل الجَامِليّة ياعون 7 م الجَرُور إلَى؛ QVY scenes‏ 
كان أَهْل النْهْرَوَانُ أَرَبعَةَ آلا آلافر لَه الْمُسْلِمُنَ VEEN uae‏ 
كان إذا أَرَادَ أن يأل 0 2 ز 000 0 0 OS‏ 
كان إِذَا أَرَادَ أذ ْم بين الصلاتين؛ NR‏ 
«کان إِذا أَرَادَ أن يَطْعَم وُر . a‏ 000 
کان إِذا أَرَاد أَنْ يا 1 0000011 
«کان إذا أرَادَ البرَار انطَلَقَ حَنَى لا يراه أَحَدٌ E‏ 
«کان إِذَا أَرَادَ البَرَارَ انطْلَیَ حَتَى لا يراه O‏ 
«کان إذا أكلّ أو شرب قال» 1 
دان إذا أرفى عَلَى َي أو ذب 00000 
«كان إذا استفتح الصّلاةه RRR‏ 
٠‏ كان إِذا اتح الصّلاءٌ كير © م رفع Fo eni‏ 
«كان إذَا اصرف مِنْ صَلاة الْمَصْر دُخْلَ» لمعم ¥00( 
دان إذا تَوَضاً خَلّلَ لِحيند ....... BA‏ 
كان إذا نضا عَركَ عَارِضَيْهِ بض المَرْك 00 
«كان إا جَلَسَ في الصّلاة للتَمَهَدٍ نَصَبْ» ER‏ 
«كان إِذَا ذهب ابع ON‏ 
«کان إذا رأى ناشئًا من أفق السّماء» Aiea‏ 
«كان إذَا رفع َه من السَجْدَة الأولى» ا لاه 
«کان إذا رَمَى الْجِمَّارٌَ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبا» FP‏ 
«كان إذَا سَلَمَ لا عد إلا قَدْرَ EEA‏ 
«كان إذا عرس وعليه لیل توسّد يمينه» 000 
«كان إذا غاب في أَرْض الْعَدُوَ نَقْلَ» ON Ei‏ 
کان إذا فرع مِنْ طَعَامِه َال REAR RES‏ 


«كان إِذا قَامَ إلى الصّلاةٍ رفع يدب ERs‏ 


دان إذا قَامَ إلى الصّلاة كبر تمه 0 000000 
کان إذا قا ينهد يشر ص فَاهُ بالسوّاك» Rasa‏ 
«کان إذَا قَامَ م من الو 1 يُشُوص فاه بالسواك» Nae‏ 
«كان إِذَا فَحُطُواء اتی الْعباسِ بْن) 

«کانَ ذا قَدِمَ من سر بدا بالْمَسْجِدِ؛ EOC‏ 
«کان إذا قَرَاً 7 الاس اب AR A‏ 
«کان إذا كان يوم ريح عرف ذلك» ماحع AO aoe‏ 
«كان إذا كبر لِلصّلاةٍ نْشَرَ أَصَابعَةُ» و 
«كان إذَا مَرّ بِصّدَفِمٍ مَل مرح المَنني» 0 
«كان إذا نام وظيع يده ال تحت» 1 
كان إذا وضع المي في القبر قَال» VFA Sessa‏ 
«كان ابن عر ذا سول عَنْ ذلك ا 
«كان ابن عُمَرَّ يتجوز ر اللو غيْرَ مراي ا 
«کان ابني أجيرا لامْرََيَهِ» a e‏ 
كان الان بَعْدَ حي عَلَى انقلا الصّلاة» 1 
کان الرّجَالٌ يُصَلُونَ ن مع لني ل عاقلدين» A‏ 
دان الرّجُل بتاع إلى أن تنج الناقَة» ااا 
ل ل ا ا seas‏ 11886 
«کان الربيرٌ يحل عَلَىَّ وَأنَا أَمْتَشِط أرَى» 000 را 
«كان الطلاق عَلَى عَهْدِ رَسُول الله» ماو ام I‏ 
«كان الْمُوَذْنْ إذا أَذْنَ قَامْ ا ف ese‏ 
«كان امال لِلْوَلَدٍ كانت الْوَصِيةَ نْوَالِديْنِ EEE‏ 

«كان الْمُشركون عَلَى مَنْرلَيْنٍ مِنْ النبيّ يذه 

"كان الْمِنْبرُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ب Ae‏ 
«ان الاس في عه رَسُول الل ف Rea‏ 
«كان الاس لجل بطل ارات ما شا NYAS cassssesssseseess‏ 
«کان اناس يتَسَاءنُونَ عن الشيء مِنْ» TFT‏ 
قان الا تعلو في المد في ران 
كان الثامرث باون الْجْحُمَة مره مَنَازلِهِم» AS‏ 
كان الي يكل إِذا أَرَادَ أَنْه 52216 eA‏ 00\ 


«كان الني بكي إذا 0 قال» 211111111111000 
«كان النبي كه إذا ا سْتَفتحَ الصّلاة قال» 
«کان الي يله إذا س الركنّ اليْمَاني» RE‏ 
كان الي يه إذا اشد البرد بكرف ۹ 
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«كان النبِي يك إِذَا بث السرية يُقول» VEQE assesses‏ 
«کان النبيّ يل إذا حر إلى المي ال N‏ 
كان الب يل إا َرَج مِنْ الاه قَالَ: الخد لله الي أَذْمَبَ 
عي الأذَى رَعَاَاني ا 
«کان النبي يك إا َرَج مِنْ الخلاء قَالَ: عفْرَانَكَ» 100 
«کان التي کل إا دحل اللا رع حاتم RE‏ 
کان الي يل إا دحل مه دحل 1 
کان الي يي إا صَلّى صلا اقل COVERS‏ 
«کان لبي كل إِذا صَلَى عَلَى جِتَارَةٍ» م ا 
کان النبيّ يك إذا فاته أرب قل Aaaa‏ 
«کان لبي كه إذا فَرَعْ مِنْ ذَفْنَ» 0000000 
«کان ابي يي إذَا قَامَ إلى » a E‏ اران 
«کان التي يك إذا قَامَ مِنْ الركعتين؛ 
کان الي کل ذا كان الْحَرَ بره . 
كان لبي ككل إذا کان نبا 0 
کان التي و ذا كان ل ا NOR‏ 
دكن الي يك إذَا كان يوم عيلر؟ .... ا LE‏ 
دان الم بل لا بصي عَلَى رَجُلِه .. 1 
كان الب 36 لا يَعُودُ مریضًا إلا». EE‏ م 584 
«کان الب ڳل لا يعدو يم الط TEAS‏ 
«كان الي كل يأنينا فيقول: هل؛ . Se‏ 

«كان النبي يك يام باطَية إذَا احنّاج» 
«كان لبي کا بو الصّلاة رَيْكَيلهّا» OO‏ 
«کان الي ها يعت مع بدن كما 000000000000 
«کان النبي يك يتَوَضَا بإناء يكون» NVR‏ 
«کان لبي که برضا عند كل 0000010 
کان الب 6 يَجْمَعُ بين المرب وَالْيشَاء؛ N‏ 
"كان لني ككل يجهر الْقِرَاءَ ب الله ... NV‏ 
كان النبي يله جم في الأخدعَيْن؛ ا 
كان التي يه يَخْرُجُ يَوْمَ لطر والأفلحَى» 
ان ا چچ خضب بالناء الم کان شذرة ل 
مُنَكِبيه) ees‏ 
«کان النبيّ هة يَحْطّبْ قَائِمًاء نم 0-8 0 00010100 
كان لبي كل يَحْطُّبْ يوم الْجُمَّةِ وَكانَ» NEF asa‏ 


«كان النبي يلك يُحَفْفْ الركعتين اللتيْن قَْلّ؛ AE E‏ 


«کان النبي و يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ في» TEAS‏ 
دكن الي لل ركع بل الْجُمَُةِ أرما" Yess‏ 
«کان النبِي و يُسَبَحْ عَلَى رَاحِلَيهِ قبل EO eet‏ 
«كان النبي و يُصَلي الركحتين عند الإقامةه OTT‏ 
«كان النبِي يق يُصَلَي الضّحَى اربع ركَعَات؛ 1ك 
«کان النبي يكل يُصَلَي الظهْرَ إذَا مَحَضَتْ» م NV‏ 
«كان النبي يي يُصَلي بنا يوم الفطر» 000000 
كان الب هة يُصَلَي جين تربع الشَمْسُ» OVA sesi‏ 
دكان النبيّ يك يُصلَي تخت اء EVA‏ 
«كَان النبِيّ يكل يُصَلَي قَبْلَ العَصر ات EVV esses‏ 
دان اَي بك بُصَلَي مِنْ اليل راه Ns‏ 
«کان النبيّ ييه يَصُومٌ مِنْ الشهر الست Aoi‏ 
كان النبيّ ا بتكف الْعَثْرٌ الأرَاخِرَ من REV‏ 
دان النبي يك يُمْطِي المَرأة وَالْمَمْلُوكَ مِنْ؛ OVA sess‏ 
«كان الي يعودني ليس براكب بغل» 0 0 0 AV‏ 
«كان النبي يك يَخْتَسِلٌ بالصاع إِلَى؟ ......... sassssssessesnes‏ 114 


5 


«كان النبي يله يتيَح الصّلاة ببسم اللوي Fees‏ 


«کان التبي يل يقرا في الركعتين مِنْ» ان 
كان الي به يقرا في العِيدين وَفِي» 1ن 
«كان الي يه يقرا في الْمَغْر به 0011 


«كان البي هة يقرا في الوتر؛ esen‏ 
«كان لني يك يفنت في صَّلاةٍ الصبح»؛ 
«کان النبي هة يقل في سُجُودٍ الْقرآن؛ 
«کان لبي يي كبر بين أَضْعَاف الْحطبة» 000 
«كان الي ية يكبّر على الجنائز أربمًاه VES‏ 
«كان التبي كا يَلْعَنُ الْقَاشِيرَة وَالْمَعَشُورَة» EVs‏ 
«كان لبي ل يمر بالْمَريضٍ وَهُوَ مُعْتَكف» RES‏ 
دان الندَاءُ يوم الْجُمُعَةٍ أوَلَهُ إذَا جَلْسَ» E‏ 
كان امْتِحَانهُنُ أَنْ يَشْهّدْنَ أَنْ لا إل (O10 assesses‏ 
«کان لال يوذ إذَا جَلَْسَ النبي يكل I‏ 
کان بي أذى ين زاس فيلت إلي؛ 000 
کان بن اا جل ضَعِيف مُحْدَج فَلَمْ» EV assess‏ 


«کان بَيْنَ مُصلَى رَسُول الله وَل وَبيِنَ» VAR‏ 


دكن بي وَبيْنَ ابن عَمَي کلام کان ......: YY sss‏ 
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م 


«کان بيني وبين رَجُل خصومَة في» VIA See‏ 
کان ييي وَين رَجُل من ايوب ا RAK‏ 
«کان نَحْتِي امْرأة اها وَكَانَ أبي يرما TOA‏ 
اكَان تمن الْمِجَنّ عَلَى عَهْدٍ رَسُول 00 
كان جاب بن عبار لله يحْلِفُ» 5 Vans‏ 
کان حير سانا الوم أبُو اد TOVE‏ 
كان رَجُل مِنْ الأنصّار يَْمَهُمْ في مجاه PAE sees‏ 
«كَان رَجُل بُصْلي فق يِه وکان إا 11000000000 
"كان رَسُولٌ الله بك حف الاس صلا 0001000 FA‏ 
«کان رسُولُ الله يله أَمَرنا الام في VN ace‏ 
«کان رَسُولُ الله يك ذا آنا امع ا 
«كان رَسُولُ الله يكل إذًا ي NT O‏ 
«کان رَسُولُ الله ية إذا أرَادَ أن» EO r‏ 
«كان رَسول الله يل إذًا أَرَادَ Vesa‏ 
«كان رَسُولُ الله يك إذًا أطْلَى ولي مان بدن 000000 
«كَانَ رَسُولُ الله يي إذًا ارتقع م انار VO n‏ 
كان رَسُولُ الله يي إذا استجد تاه 
کان رَسُول الله ية إذا استسقى قَال) ......... AE‏ 
كان رَسُولُ الله يلك ذا اسْتوَى التهَار..... ORS‏ 
كان رَسُولُ الله هة إذا استَرَّى عَلى» A‏ 
"كان رَسُولُ الله ڳلا إذا عتم سَدَلّه Fee‏ 
كان رَسُولٌُ الله يك إِذا اعْمَسَّلَ» 0000 
«كان رَسُولٌ الله يك إذا انضرف مِنْ» 0 000 
«کان رَسُولُ الله يل إذا بعت جوش VE Sana‏ 
«كان رَسُولُ الله ل إِذَا تلا FAY eS‏ 
«کان رَسُولُ الله يل ذا جَلَسَ في PON ie‏ 
«کان رَس سول الله يه إذَا حرج يرم Vr‏ 
«کان رَسُولُ الله يكل إذا خَطّبَ احْمَرتْ» 0 00 
«كَانَ رَسُولُ الله يه ذا دحل الْمَمْجِدَ» ا 
کان رَسُولُ الله يك إذا رَحَلَ قَبْل» 000 
«كان سول الله يكل إذا سَافْرَ رسخا الام مسي الوه 
«کان رَسُولُ الله ا إا سَجَدَ بجت 10000000008 
كان رَسُولُ الله يكل إذا سَقَى» 00000 
کان رَسُولٌ الله ل إذَا لم قاي CET‏ 


«كانَ رَسُولُ الله يكل إذا سَلَمّ لَب 000000 


كان رَسُول الله ل إذَا سَلّمّ ِن CESS‏ 
«کان رَسُول الله ا إا سل VAT ee‏ 
«كان رَسُولُ الله بل إذًا صد الْمِبّره 0000000000 
«كَانَ رَس سول الله يله إذَا صَلَى رفع TOA‏ 
«کان رَس سول الله يل إذا صَلى رَكْمَتَيْ» Ae‏ 
«كان رسول الله بي إذا عطس وضم» NAV‏ 
دان رَسُولُ الله يكل إذًا غَرَا قوب ا 
«کان رَسُولُ الله يكل إذا فاته الأربع» APRS‏ 
«کان رَسُولُ الله ها ذا قَامَ إلى » REA‏ 
«کان رَسُولُ الله لا إذا ام فبلا ا 
«كانَ رَسُولُ اللّه يكل إذا قَامَ في» S a‏ 1 

کان رَسُولٌ اللو ل إذا قَامَ مِنْ اليل يشو ص فاه الراك A.‏ 
«کان رَسُولُ الله هة إذَا قَامْ من“ OSs‏ 
«كَانَ رَسُولُ الل يه إذَا قا TAs‏ 
«كان رَسُول الله هة إذا فَعَدَ يَذْعُوا ...... TSS‏ 
«کان رَس سول الله يك إذَا كان في» 12 A‏ 
«کان رسول الله يب إذا كان ...... AER‏ 
دكَانَ رَسُولُ الله ل إذا أبس فَمِيصاء VRE‏ 

«کان رَسُولُ الله يكل إِذًا مض Nan‏ 
«کانَ رَسُولُ لله ا حرج لَه لَهُ الْعنَدَم ace‏ 

«کان رَسُولُ الله ب عَبْدَا مَأْمُورًا ماه NOS‏ 
«كَانَ رَسُولُ الله ل عَظِيم اللَحْيق Aes‏ 
«كان رَسُولُ الله وك في سره 2 

كان رَسُول الله يلي قَلْمَا يولي رالا Vm‏ 
«كان رَسُولُ الله يكل كير شعْر اللّحْيّت ا 
«كان رسول الله ٍ كلما كان ليلتها» VER aed‏ 

دان رول اللو ا لا تتو OR‏ 
«كان رَسُولُ الله ب لا يَتوَضَّا Vee‏ 

كان رَسُولُ الله يك لا غرف فَصْلَ» N‏ 
«كَان رَسُولُ الله لا َْدُو بوم NEN Ss‏ 

کان رَسُولٌ الله يل لا يقم م إلا» 0 e‏ 
ان رسو اللو تق لا يكل طهر إلى أده See‏ 
«کان رَسُولٌ الله يل لَه شَعْرٌ يبلغ شخمة أده e‏ 

«کان رَسُولُ الله يكل مَا مِنْ» 8 ا 
«کان رَسُولُ الله ل مَرْبُوعًا بَعِيدَ ما“ OLE‏ 
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کان رَسُولُ الله يك مُضنْطّجمًا في بيتي AA lase‏ 
دكا کان رَسُولُ الل 2 مع أصحابيه 0000000 
«کان رَسُولُ الله َة مُعْنَكِنًا» AEs‏ 

«کان رَسُولُ الله يل مما يكير الطب قَدْ احم شع ....... A۹‏ 
کان رَسول الله يله وأو بَكْر وَعُمَرُ لا يَطلُون» QU assesses‏ 
دان رَسول الل ف وأو بكر وشم Vee‏ 
«کان رَمسُولُ الله يك يكل امه Woe‏ 
«کان رَسُولُ الله يكل يَأمُرْ الْمُوَذنَ في 00000 
«کان رَسُولُ الله يلل يَأمُرُنَا ذه VENTE‏ 
«كانَ سول الله يله يمنا بحنو و 
كان رَس سول الله وك وخر الْعِسَاءً الإخيرّة» م 
«کان رَس سول الله ل وتنا صرف عن A ETE‏ 


«کان رَسُولٌ الله َة يَبْعَثْ عَبْدَه 
کان رَسُولُ الله ب يَحَفْظ مِنْ» 


«كان رَسُولُ الله هة يحل في | اليب ا 
«کان ر سول الله يه يَتَخَلكُ الصف ير .... e‏ نم0 ONE‏ 
ان َون له ل سلب بار الطب الك وال .۹ 
کان رَسُولُ الله ول يتَرَضَأً عنداء.............. OA‏ 
» كان رَسُولُ الله و يَجْمَعْ بيْنَ الرَجُليْنِ 0 AV‏ 
«کان رَسُولُ الله 5 يَجْمَعَُْيِنَ صلا 0 000 
«کان رَسُول الله ل ي يجهر بم الل و م و 
«كان رَسُولُ الله و يب أن يليه as‏ 
«کان رَسُولُ الله يه ُب أن يَنَْضَ» 
«كان رسول الله 9 يحب أن» es‏ اا ANO‏ 
«کان رَسُولُ الله يك يَحْثْ في» 00 
كان رَسُولُ الله وق يحرج إلى اميد 0000 
«كَان رَسُولُ الله و يوج ف في الْمِديْنِ» اا 
کان رَسُولُ الله ب بطب قَائِمًا نم 2 3 
«کان رَسُولُ الله ل يَحْطُّبْ قَائِمًا وَيَجْلِس» Fai‏ 
کان رَسُول الله يلل يدر لأهلِه قُوتَ» VO‏ 
اكان رَسُولُ الله بل يذل الخلاء فأخيل أنا وَعْلامٌ توي 
او من ماه وَعََرَة ينجي باماء؟ ل 
كان رَسُولُ اللّد يه بذعو عَلَى رةه . EEE,‏ 
« کان رَسُولُ الله يل يَدُورُ عَلّى» TE aS‏ 
«كَانَ رَسُولُ الله يله يذكرٌ الله 000000001 


کان رَسُول الله وق برع ديو ذاه FO‏ 
کان رَسُولُ الله يك برقع يديه كلما POS‏ 
دكَان رَسُولُ الله لي يست اللي من لَب بيرق الإذْخيره 4 
«کان رَسُولُ الله يك يمر عند أبي؟ . 5 
دقان رسو الله هة مُسرَي قوفن اننا لم006 6416 
«کان رَسُولُ الله يكل يسوي صفْوفَنا» 00000 
PN Ss‏ 
«كان رَسُولُ الله يك يَصْبحٌ ا ANS ees‏ 
Vass Es‏ 
کان رَس ا ام 0 
رس رَسُولُ الله يك يُصَلَي الْجُمُعَة جين 00000011 
ل شر رچ پل تت OTe‏ 
كان ر سول الله يك يُصّلَّي الظَهْرٌَ في» TIA‏ 
کان رَسُولُ الل له بصَلَي الْعَصرَ والس VT‏ 
کان رَسُولُ الله و د يُصلَي بين المرب CD e‏ 
کان رول الله بصي صَلاتَة ين 1 ا 0 FV‏ 
Fels Sen‏ 
E‏ 0 
«كان رَس سول الله بك يُصَلَي ما بين O‏ 0 
Era NE‏ 
«كان رسول الله بل يصوم ثلاثةا.... AYRE‏ 
«كان رسول الله َك يصوم من؛ 0 
«كان رَسُولُ اللْمَية يُطِيلُ الصّلاة» eee‏ 
کان رَسول الله 6ك يَمْتَكِفْ العش NNT‏ 
«كَانَ رَسُولُ الله يه يُعَلَمُنَا الامْتِخَارَة كمه ON‏ 
«كان رَسُولُ الله هة يُعَلَمُنَا التَشَهّدَ كمّاه A‏ 
«كَان رَسُولُ الله يك يعَلمهُم ذا خرَجُواء MEAS‏ 
«کان رمس سول اله و يَعْتيلُ بالصّاعٍ» ARA‏ لاا 
ان رون الله و يخ بام سيم VE ea‏ 
«كان رَسُولُ الله كلل يَف ييح الصّلاة بالتكبير» 101000000 
E‏ الشفم؛ TEN‏ 
«کان رَسُولٌ الله بك يُمْطِرُ عَلَى) 0 


١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يل يُفْطِرُ يوم الْقطر» 
«كَانَ رَسُول الله اة يمل الركنّ الْيَمَانِي» VES‏ 
«کان رَسُول الله و قبل عَلَينَا بوَجْهِه» OAT‏ 


«کان رَسول الله يل قبل وَهْرَه ASAS‏ 
«كَانَ رَسَُولُ الله يل يَرَاً عَلَينَا السورَةَه OTS‏ 
دكان رَسُولُ الله يكل يقرا في صّلاة ESE‏ 
ان وَسُول الله و بطم يذه EVER‏ 
«کان رسو الله ل ب قول ر کل Ba‏ 
«كان رسو الله لله اة يقو ل عَلّى» ATES a‏ 
کان رَسُولُ الله يك يقول: آمين» AR‏ 
کان رَسُولُ الله يك يكير أَنْ يُقول AV‏ 
«کانَ رَسُولٌ الله ب بكي الذكرٌ 8 ا 
«كان رَسُولُ الله يكل يَكْرَهُ الشكال مر E‏ 
كان رَسُولُ الله يله يَكْرَهُ عَْرَ خيلال» AA ASE‏ 
کان رَسُولُ الله ها بسر فيص قَصِيرًه EET‏ 
«کان رَس سول الل يه ينت في صلاتِه» 8 
کان رَسُولُ الله وك بس مكنا فيه 0 0 1207070 
ان رَسُولُ الله بلا بنذ ل e‏ ا EL‏ 
کان رَسُولُ الله ل ينر مِنَ الم A esses. N‏ 
دان رَسُولُ الله ا هدي ين المريئقا .. aa‏ 
«کان رس سول الله ويه بور ثلاث ل 
کان رَسُولُ الله يه يُويرُ سيم وبخفْس» CES‏ 
كان رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَآلِهِ» Oo‏ 
كان رَسُولُ الله يُحِبُ التْيَامُنَ في نمل وتَرَجْلِهِ وَطَهُوروه. ٠١١‏ 
ذكَانَ رسُول» ONES RAE‏ 
«کان رَسُول» SS‏ ااال 
كان رَسُول» 0001107 ا ااا 
كان رَسُولُ» TESS‏ 
«کان رَسُولُ» ASRS‏ 
ا 0 و ا 
«كان ری بن ارقم يكبرٌ عَلَى جَنائِنَاه 8 VE‏ 
كان شيعَارٌ الْمهَاجِرِينَ عَبْدَ اللي وشار NEN‏ 
کان شَغْرُ رَسُول الله ية إلى أنصاف اذد e‏ 
«كان شر َسُول ال لف هوق الوفْرَة ودُونَ الح ê a‏ 
ea‏ 0 ا 
كان كان عَبْدُ الله حف بألل إن الي 00000000000 
YOR sia NT‏ 
«کان عُمَّرُ يلف ؛ وبي َا النبي» 00 


دكَان عند رَسُول الله ڳلا تلع YOY sess‏ 


«کان فرع ب م بالْمَدِينَةِه فَاسْتَعَارَ ا 32 Aaa‏ 
"كان فِيمًا أَنْرَلَ الله عر وَجَلُ» ال 11 
دكن فِيما نرَلَ مِنْ القرآن: عشلا a‏ 
«کان فَنْ ان قَْلَكُمْ رَجُلَ تل عة ع نت 
«کان فينا رجل يقال لَه حمل بن 11 000000000 
"كان قال بَيْنَ بني عَمْرِو بن عَوْف» O ESSA‏ 
كان فيس بر سَمْد... إل ا 
«کان لا يرد الطّيب» QOS‏ 
ان لا يقد من ليل ولا نهار يِسْتَيْقِظ إلا تسرك قبل أَنْ 
َوّضئاًا e eT‏ 2 
«کان لا نره مِن بَولِهِ 01177 EAR‏ 
كان لايْسلَمُ في ركعي الور RAS‏ 
كان لا قت إلا أَنْ يَدْعْوَ لاحب 1 
«کان لِرَجُلٍ عَلَى اللي يه سين ين" ad‏ دا 
ان جل على رَسُول اللو يق حن 0000 00ا00 ل | 
«کان إِرَسُول الله يك صَدِيقٌ مرا 8 ا 
كان لَِائشة لام وَجَارية LT‏ 
ان بان يزاط على طرف عُمَرَ فلَِسَ» ns‏ 00 
کان لاني ڳلا خر رقة ينشة يدنف بها؟ Lb ENI‏ 
فد سكن سَكَةٌ إذَا» PWR‏ 
دكَان لبي كل سَهْمْ سهم يدْعَى الصّفِي إنْ» e E‏ 000000 
«كَانَ للنبي يكل عِمَامَة E e‏ 
اق لب له فدح من يدان شت سير يبوك ف بلي 
کان ِي أجيرٌ فَقَائلَ إِنْسَانًا فعض أَحَدُهُمَاه FES‏ 
«کان ِي مِنْ رَسُول الله ية مذخلان» E‏ 100 
«كان مَاعِرٌ بن مالك يتيمًا في حجر ESS‏ 
ان مع ايوم حر رسا .. VOTO‏ 
کان مَُاذُ بن جبَلٍ شابًا سَخْيًاا REE‏ 
ذکان ابن بل يد قَوْمّةُ) OA‏ 
«كان مُعاوِية س بأَرْضٍ الرُوم» وکانَ» VOA sess‏ 
دكن ممن کان فلكم رَجُلٌّ به جُرْح» م1 
كان اس من الأسْرى يوم بذر ل( و ا ا 
«كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي» VATS‏ 
كان يم مرا بالْمَسَاجد أن نَصِنمَهًا في ډيارنا“ مالم ا 


لب اوضر - ميس الأحاديت وار 


کان يُؤْتَى بالصنییان کک وينک 1 
8 بم الاه رحا ثم بعس 000 
ن زنر انر بوم افر کن انه EA‏ 
كان يبعت بده ولا يحرم عَليو شي ا 
«کان نعود بألل مِنْ وَمْوَسَةٍ الوْضُوء» a‏ 00000010111 
کان فر د في الشرّاب تلاا ويُقول» لح ال N‏ 
كان يَجْتَهِدُ في الْعَشْر الأوّاخير ما o‏ 00 
كان م قَدَمَهُ ا ده وَسَّاقِهِ» ا 
کان يَجْنْبُ مِنْ اللَيْلٍ تم يوا VO ees‏ 
كان يَجْهَرُ في الصّلاة يسم الله الرَحْمَّن» FTE‏ 
«كان يحب إذا استطًا اع أن يُصلّىَّ الظُهْرٌ IA Re‏ 
« کان يِب ايام ف في الوْضُوءِ وَالانتِمَال» 0000 
«کانّ يحب اليامنَ في کل شيب Wa‏ 
کان جب الام ما امْتَطاعٌ في شأ کل Ea‏ 
كان يوج يفي حاجتة مَهُ فاه بالا YI eS‏ 
قلا دعل على زاج اَي 15 ُت 1١ 144 sess. i‏ 
«كان يَرْمِي الْجَدْرَةَ ة اليا بسع حصياه ت یک Fas‏ 
«کان يَسْتَاكُمِنَ اليل مركي ن أو تلانا........... Re‏ 
کان بات الي من تبه بورق الإأخير كم بلي فيي ...00 0 
«کان يُصَلي التطوّع وهو راکب اا 0 
كان يُصلَي الضّحَى أَربَعًالا يَدْلَ عَلَى الْمُدَاوَمَة OA aan‏ 
٤‏ کان يُصلَي بَعْدَ الْعَصْرِ َيْنْهَى عَلهُم AE e‏ 
«کان يُصَلِي عَلَى رَاحِليِ وَهُوَ قبل من FEO‏ 
«کان يُصَلَي في شَهْر رَمَضَانَ في غَيْر) 

«کان يُصَلَي مَعَ التي كيه الشاب ... 211111111 

اکان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء» RECESS‏ 
کان يَصُومُ شَعْبَانَ كله كان يموم يِصْفَةه PAN‏ 
«کان ر يِصومُ ۾ شهري شَعبَانَ وَرَمَضَانَ» ATS‏ 
«كان يُطِيلُ الصّلاة قبل الْجُمُعَةٍ وَيْصّلَي بَعْدَمَا» AE‏ 
«کان يه يعْجبهُ انين في نله وَترَجلهِ وَطَهُور Ro‏ 
بعالتو به NF‏ 
كان يخود هن امد يوم بأخله» OVE sane‏ 
كان بی بكس مَكَاكِيك وَيتَوَضَأ بكوك ل NVA‏ 
كان غيل مِنْ إنَاء واد يقال ....... WAS‏ 


کان يُفِيرٌ اذا طَلَمَ الْمَجْرُ وَكَانَ» ا EA‏ 


دان يََْيِمُ الصّلاة بالتكبير وَالْقِرَاءة بِالْحَمْدُ لِلّهه PEs‏ 
كان قصل بين اشم َالو ما 
ك ASQ esses‏ 
يُقرَ في الرَكَعتين الأوليين ِن الظَهْرِء FAV‏ 
کان د ا اللَيلٍ إذا يَعْشَى» FA‏ 
«کان يقرا في رَكْعَنَيْ الْفَجْره FAVS‏ 
«کان يقرأ في صلاةٍ الظَهْرٍ 59 الرَكْعَتَيْن» لل 
«كان , يفوم م كأنة اسهم Aaaa‏ 
كان يكتَحِلُ بالإنيد كل ليل Sa‏ 
كان کون عَلَيّ الصّوْمٌُ مِنْ رَمَضَّانَ» ا 
«كان يلسن النْعَالَ السَبْييده Reta‏ 
os Mes‏ 
o‏ بذ إرَسُول الل ب يشرب OT‏ 116 
اد ايت مان OVO eed‏ 
يقم لَه له اليب يشريه الوب Notes‏ 
00 بثلاث» 1 
«کان يُوتِرُ رسو ل الله ية أحيانا أَوَلَ». ae‏ 
«کان يوضع لَه ميواكةُ وَوَضُوؤُهُ فإذا قَامَّمٍ يِن اللَبْلٍ تَخَلَى نم 
اسْتاك» مد اسروك ماوع NEG ooo‏ 
«کان يوم عَاشُورَاءً عَم الهو وَتَتَخِذْهُ عِيدً» 0 
«کان يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا مومه ريش في» ANV‏ 
كانت ؛ أختي تحت رَجُلٍ مِنْ الأنصّار ا 10 
«كَانَتَ أختي ريما َي بالشيء إلى ا 
«كانت أَمْوَالُ بنِي النضير ئا أَقَاءَ الل OVA‏ 
كات الكلابُ قبل و مان رَسُول الله لا في السمْجاد ٣۱‏ 
كانت الْمَْهُمِنْ نسّاء الي 6ه َد 11 
كانت امأ مَخْرُومِية عي الام وَتَجْحَده فام 1١11‏ 
«کانت بثو إسْرَائيل تَُوسُهُم الانيا كلم EES‏ 
«کانت ينو إسْرَائِيلَ يلون عُرَاة ينظ VAS‏ 
«کانت بيد رَسُول الله يك قوس عَرَبيّة؛ 0 0 0000000 
دكار نت ترج الي كف وهي ايض ووه ا 221 
«كائت تظهر في الإسلام السو 00000000000000 
«کانت جمِيلَة امرأة أَوْس بن الصّامِت وَكان» YAY seas‏ 
انت راب الي يد سوا وَلِوَاه يَض؛ 1١‏ 
«کانت سَودَة رأة ضْحْمَةٌ ة بط فَاسْتأدنت» TES‏ 


كانت ضَّلاةٌ 0 الله f‏ قَصْدًا» 000008 0000 
كانت عَامَة وَصِبة رَسُول الله بف EEA‏ 
"كانت قِرَاءَةٌ النبي وك بابل رفع طَوْرًا» O SE‏ 
«كَانت قِرَاءَةٌ النبي يق عَلَى قذر م 000000 
کا ت في الب على عا سولب 000000 
«كَانَتَ لِرَسُول الله يق ناق سى الْمَضْبَاء 00 
«كانت لماح رَسُول الله يف تَرْعَىه 0070 
«كانت لي ذژابة قَقَالَتَ لي أمّي: لا أَجُرُمَا كان رَسُولُ الله ييل 
يَحُدُهَا وَيَأخْلٌ بها OAs‏ 
اث لي ساد نالسرأ نيه oa‏ 
١كانت‏ مَخْرُوميّة سني ير الماع وَتَجْحَدُه فَأمَرَه ١414 Sesussesee‏ 
کات يَدُ کم فيص رَسُول الله کف FAs‏ 
«کائوا رة ِن عُرَيئَة ولاه م حُكْل» VEY aes‏ 
«كانُوا في الجَاهِية إذَا عَقُوا عَن المي“ 1 
«کائوا ليلا ي مِنّ اللّيْلٍ ما يَهْجَعُونَ ares Û‏ لال 
«کانوا يبنَاعُونٌ ا لحور إلى حَبَلٍ الحبلةٍ قتهَاهُم).............. ٩۷۷‏ 
«کانوا اعون الطَّمَامٌ جُرَافا بأعلى الوق فَنَهَاهُم» AE‏ 
«كانوا تل EE‏ 0 0000000 
«انوا يرن الصدفة برهم AS‏ 
اكانوا يرون الْعُمْرَة ف في أنهُرٍ الْحَيّ مِنْ» E‏ 
«کانوا يسيون بِالْحَمْدُ لله َب الْمَالَمِنَ 

«کائوا مون الْعتَمَةَ فيا بن أن يد ييب 000 رق 
ا کا غلن حار ا VN n‏ 
«الكبَائِرٌ الإشراك بألل وَعُقوق الَْالدَيْنَ VEY essere‏ 
کر م رفع يديوه oa‏ 
«كبر رسول الله َة وكبّرت الطائفة الذين» A‏ 
بر فقراً وَرَكُمَ) ORV‏ 
«کبروا: الله أك الله أكبر» ا ا 0 
«كتب إِلَى أهْل اليَمَّن كِتَابًا وَكان» VVE‏ 
١كنّبّ‏ رَسُولُ الله يل إلى أَهْل نَجْرَان؛ OV‏ 
«كتب رسول الله َة إلى أهل» VWs ea‏ 
كنب رَسُولُ الله يكن عَلَى کل» FAs‏ 


«كيب عَلَي النْحرٌ وَلّم يُكتّب عَلَيكم وَأيرت» 0010 
كيب عَلَيْكم السّعْيُ فَاسْعَرا» e‏ 


«كتب عُمَرُ إلى عار: ائ RRR‏ 


دنب عَم أَطْبُحُوا رَبك حَنَى يُذَمّب» e‏ 
تب ١‏ عر بن الخطابي» eos ES‏ 


لَه مل أَجْرو غَيْرَ أنهُ لا» e‏ 
رة يكم َد ARE‏ 
«الْكَذِبْ كله ْم الاما نفع بوه ee‏ 
ساني رسو الله با حل سييرَاء فر جْت» e‏ 
«كَسَانِي رَسُولُ الله 5 مُْطِيّةْ كَِيفَة كانت» 00 
«كَسْبُ الْحَجامِ + بيك وا الْبَمِيّ خبييث! a‏ 
«كسفت الشّمس على عهد رسول الله کا N‏ 
شف رَسُولُ الله ب السَتَارَة رالناس صفوف) 6 


«كنيف ! 


سه NS‏ 
١كَمَارَة‏ لذ كقارَة e‏ 5ك 
«كفاك لِلْحَية ضربة ف ام أخطاتهًا». 0 
«كَنْضل صَّاحِب الْجَرُورِ عَلَى صَّاحِبٍ ابر ا 
كفن يكل في قطيقة راء oa ٢‏ 
E a‏ 


3 5 
كفن رَسول الله يك في 


«كفى لَعْوًا إذَا صَّعِدَ 9 الي 5 E‏ 
فيه بالحمد ر أقطم Ea‏ 


دل أمْر ذِي بال لادا ف 
ل نر ذِي بال اي يه بحن اله فهر شمه 


5 


كم 0 
"كل بین لا بيع هما حى حتى يُتَفرْقًا» oa‏ 


َل ذِي ناب مِنْ السباع فال e‏ 


کل شراب أَسْكرٌ فَهُرَ حرا 


كل شراب اسک 0 1230700 
كل شط ليس في اب الله َه 20 


5 


E e 


اكل أَئْر ذِي بال لا يبدأ فيه بحَمْد الله وَالصّلاقَا o‏ 


لفمو ره فو ووو وموم يمو ووولفرمة 


کل شط ليس فى اب الله 0 0 0 0 5225137010 


Vee 


"كل شيء خطأ إلا السّييف َكل حط 10000 


كل شيء سيوّى الْحَدِيدَةٍ خط َكَل خط 
«كل شيء في البخر مَذبوح» Ê‏ 
«كلّ صّلاةٍ لم يقرأ فيها بام القرآن» وو 


يفخن 


.م« 5 و 
نة بحَقِيفيه تبح عَنْهُ يوم Es‏ 


دل ْم قم في الْجَاهِلية فهر علَىه 55225 
ل كلام لا بدأ فيه محمد فهر أجذم» SA‏ 
«كُلّ كلام لا يبدا فيه بالْحَمْد للد ES‏ 
«كل لَه يله به المُؤْمنُ فهر باطِلٌ؛ 
کل مُخْمْرٍ حر وکل نکر 
«كل کر حرا 


ومووف مما مر 


وفرفم دم وو فوم مو ووو م تدر 


.ام همومه 


ُ4 
اكل مصر مصره 
«كل مُصّوَرِ في النار يُجْملُ لَه 


0 95 1 0 
الم لمسْلِمُون لا تبنى فیا 
U‏ 


TAME oes € 


0غ 


فكُلّ مُصُوّر في الثار يُجْمَل لَه يكل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۷ 
دل NAVs E‏ 
کل مَعْرُوفرٍ صَدَقَدَ RSs‏ 


دل من مال يتيوك غير صرفو وَلا............ 0 
«كل مولو يولد عَلى الفِطرَةٍ حَتَى يُعْرب» 
«كل مُوْلُودِ يُولَدُعَلَى الفِطرَة 


secere 


دكم حَج النبي oa E‏ 


َا بْب أَنْ تؤْنّى عَرَائِمُهُ ORs‏ 
«كما يجب ربنا وَيْرْضّی» OAS‏ 


«كمَا يُعَلَمَا السّورّة» 1118 
كمل الْحِمَار ييل أَسْفَارَا» 06 EAS‏ 
اکر ا تَجْاجا» ARERR‏ 
کر ي سم أخوّات فَكَرهْتُ أن أَْجْمَمٌ» 
كن نساء المُؤينات يَشْهَدنَ مَح ابي كف 
كنا أكثرٌ أل الأزْض مُرْدْرَعَاء كناء RE‏ 
كنا أكئرٌ الأنصّار حن فكنا نكري» RS‏ 
وکا إا حجنا مع رَسُول الله ف E‏ 


دكن إذا حَضَرنا مَعَ ار اا 20« 
«كنا ذا صَلَيْا حلف رَسُول الله ب 
ّا ذا ليامع التي كلف ُن 
«كنا إا صَلَيْنَا مَعَ رَسُول الل يكو 2 
كنا ِمَلِينةٍ الروم؛ فأَخْرّجُوا إلَينَا صّفَاه 
كنا بني مُقَرّن عَلَى عَهْدِ رَسُول» RS‏ 
كنا على عهد رسول الله يك . 
«كنا عِنْدَ الي كه فقرأ» 
«كنا عند الني يك فأرسلت إليه إحدى» 
«كنا عند عُمَرَ وَهُرَ مي الْمُؤْمِنِينَ بالثثام؛ 5-7 
کنا في رَمَنْ رَسُول الله و تنام 

كا لا تأي الان عَلَى عَهْدِ رَسُول» 
«كنا لا نَعْدَ الكذرَة وَالصَفْرَةَ شَيْئًا».... 111 
دكن مع التب و بات الرّقَاع وَأَقِيمَتَ» 00 
دكن م النبي يكل في سر فأَرَاد .... Re‏ 
«كنا مع للب في سر 
کنا مَعَ رَسُول الله يل في جنازٌة» 
مَعَ رَمُول الله يك في سَمْرِ 
مَعّ رَسُول الله ڳا في غَزْرّة' 
دكا مَعَ رول الله ڀل في» 0 


دكن مَعَ طَلْحَة فَأَمْدِي لَناه 0 


غت ده 


0000000-05 


aD 


دكن 
دكن 


ap .ما‎ 


ونحن حرم 


ID 


aD 0 


Seen 


022200000020003 


1A 


كنا نأكل عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله َلك ........., FEN‏ 


فى مور 


«کنا ناكل على عَهْدٍ رَسُول الل RO‏ 
«كنا ری بالشارب في عَهْدِ رَسُول» 
كنا نومر اسوك إذَا ْنَا مِنْ اللّل» 
كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة» ... 
«كنا بتاع العام قبع عَلَينَا رسو 


00000030 


aD 


دكنا بكر بِالْجُمُعَةٍ ونقيل بَعْدَ الْجُمُعَته e‏ 


«كنا روُد لْحُومَ الأضَاحِي عَلّى عَهد رَسُول» 
تَكَلّعُ لف رَسُول الله ب 


«كنا نتَكَلَمُ في الصّلاة يُكَلّمُ الرَجُلُ مِناء 


وت 
ھک 


000000 


00000 ا 200 


فومفوو يوم ءموفررة 


ووموام ووو يء رم موقم 


وبممفءوءو ةر و ميري 


econ 


cesar 


مس سس شير 


«كنا نْجَمَعُ َع رَسُول الله بقل إذاه E ET‏ 
«كنا نزز ر قِيَام رَسُول الله ب في FAVS‏ 
5-1 خْرِج ركاه الفطر إِذْ كان فِينَاه 9 
د نخر زْكَاةَ لطر صاعا مِنْ طَعَام) VAN‏ 
«كنا خر مع النِي' ل إلى مَك RS‏ 
«كنا رقي في الْجَامِليُةٍ فَقَلْنَ» A‏ 
«كنا نسار مع رَسُول الله کا ANE‏ 
ا نَع بابض من انر والدقيق الأيام» VY assesses‏ 
كنا نلف عَلَى عهد ابي و رَأبِي ا 
«كنا نُسَلَمُ عَلَى النبِي يكل إِذ كاه Se‏ 
ّا سن الأضحئة لديل كان الُسلمُون سرن 4014 
«كنا نمي الْمَصْرَ مع رول اللو لله AA‏ 


دين نمي خف النبيّ E‏ فال ب 10100000000 
«كنا ّي عَلَى عه رَسُول الل يه ا 
«كنا ملي مع الي قا الْمْعَة ب A‏ 1 


«كنا نصَلّي مَعَ رَسُول الله وك في».. ا EO aes A‏ 
کنا نْصّلَي رالراب تمر بين لين ۰ 34 
«كنا صي وما راء لبي ف فلم . EO assess a‏ 
E‏ الله ا ....... RS‏ 
ضع اين قبل الرَكبئينِ نا أنه 0 0 100000000 
Na‏ ن عَلَى عَهْدِ رَسُول الل ال ا 
«كنا زل علَى عَهد رول اه 1[ 000010 
كنا نفو مع سُول الله يك تيء Eada‏ 
«كنا نو مع رَسُول الله به 00000000089 
كنا قروا مع رَسُول الله ب فصب من آية الُشركين 
وَأَسْقيته 0( SS‏ 
كتا تسل الْميْتَ فَمنا من ُشيل» Wesis‏ 
كنا فح على اليم عَلَى عَهد رَسُولِ OVO‏ 
١كنا‏ قعل فنهيتا عله وأو نا ...إلخ» FO‏ 
دكن تقون قبل أن يُفْرَض علا التَشْهّده Oa‏ 
«نا رن الب زر سما ي 0 
«كنا كر أن ينيف الل الشعرة البيْضَاءَ مِنْ رَأسيه AY wsasssas.‏ 
نا د إرسول الله ف فيي VT nade‏ 
اك هی أن نَمف ين السرَارِي عَلّى» OAV‏ 
"كنا ّى عَنٍ الصّلاة بين السوَاري وَتُطْرّده AAR‏ 


«كنا هى عَن الصّلاةٍ عند طُلُوع الشنْس»؛ OT Tsetse‏ 


"كنا نهينا أن نسل رَسُولَ الله TNS‏ 
«كنا وحن مع ليا نسَح علّى؛..... Tea‏ 
کت باع الشّمرَ يِن بَطن ين اليَهُودٍ؛ AR‏ 
هن أي مع الي ONE E‏ 
كنت أجب أن أذخل الي أصّلَيّ فيد Nie‏ 
«كنت احتف إلى رَجُلٍ مين قذ صابن VV‏ 
كنت حم رَسُون الله يه أي بحسن أ بِحْسَيْنِ قبَالَ علَى 
صّدرو» Nee eG‏ 
ىت رْعَاهَا لأهل مَكة بِالْقَرَارِيط» ا 
«كنت أربي نحل لأنْصّار َأحذُوني فَدَمْبُواء 1 
«كنت أرَى الي سم ا 0 100000000 
(كنت أسمَعٌ الي كلف : يَقَولُ: الَا VR‏ 
«كنت أشرب وَأَنَا حَائِضر فَأنَاواً له ابي کل YN‏ 
«كنت أصلَي أذ الْمُؤَدَنُ في الام 000 
«كنت أَطَبْبْ رَسُولَ الله بل مَبْلَ أَنْ» TARR‏ 
«كنت أَغْتلٌ آنا وَرَسُولُ الله ل من إنَاء واد مِنْ ال ابق ۲٠‏ 
«كنت أَغْتَبِلُ آنا وَرَسُولُ الله وك مِنْ إنَاء راج OS‏ 
«كنت أغتسل أنا وَرَسُول الله ك1 ........ LS‏ 


«كنْت أَعْدُو مع أصْحَابٍ الي كك بوم 
«كنت غب من توب رَسُول الله و ثم برح إلى الصّلاق؛ 4 
«کنت فرك الي مِنْ توب رَسُول الله که إا كان بابسا وَأَعْيلَهُ 
إذا كان رَطْبّاه e‏ 
«كنت أَفْرك الي من نْب رَسُول الله و إذا كان بسنا ... 3 
«كُنت فرك ابي من َوب رَسُول الله 86 ثم با قب علي 


فيه 1000000 
«كنت أَقُومُ مع رَسُول الل و ْلَه 1 
اكت ألمب بالات عند رَسُول اه ان 
«كنت أَلْقَى مِنْ الذي شيدة وَعَنَاءٌ وَكنت أَكثرُ مِنهُ الاغْتِسَالَظ... * 
«كنت آنا وأو اعباس عِنْدَ رَسُول» APE‏ 
«كُنت أَنْقْلُ الى من أرْض الربير الي 152000000 
نت أَرَضى رَسُولَ الله ل وأنَاه ea‏ 
«كنت إلى جنب رسول الله َة في» VVE‏ 
دكت رَجُلاً مَذَاءُ فَاسْتَحْيْبَتُ أن أس'ألَ رَسُولَ الله 6ك .......17 


«کنت رَجُلا نَصْرَانِبًا فَأمْلَمْتُ فَأَهْلَلتُ الح وَالْعُمْرّقه.... ۸۷٤‏ 


اكت رذف أبي فَسَمِمْيُهُ سنال النِي» م (TE‏ 
كل رَدِيفٌ رَسُول اللو ين جنم اما 
«كنت شريكي فِي الجَاهِلِيةٍء فكنت خير VEO‏ 
«كُنْت شريكي وَنْهْمَ الريك كنت له 1 
«كلت عِنْدَ أبي بكر قتعي عليه رَجُل» 00001111 
«كنت عند ابن مر َمل عَنْ» اوس ةا 
«كنت عِنْدَ النبي يكل إذ جيء برَجُل» 1 
«ُنْتُ عند الذي کا جَاِسًا جا نَا ل م VFO‏ 
كنت عِنْدَ لبي يكل ااه رَجُلُ فَقَال 0 
«كنت عند النبِي يل فَجَاءه رج FAS‏ 
كنت عند النبي 5ه وَمَيْمُونة َمبَل» essen‏ 1144 
«كنت عند التي کف فاه رَجُل فار 01000 
كنت غلامًا 7 حجر اللي ذه ممم VO‏ 
هكلت في سر من سَرَيا رَسُول الله لمم 1444 
«كنْت في مسد الْمَديَة جَالِسًا أق» .. 
لت فِيمَنْ رَجَمَ الرَجُلَ نّا لماه ا 
كنت فمن قَدْمَ رول الله كل في“ ...... لمم QV‏ 
«كنت مَعَ الْحَسَّن بن عَلِي فَلَقِينَا أبُوه Wae‏ 
كنت مح الي يك في سَمْر فَقَالَ لِي: يا مُغِيرَة د الإدَاوّةة77١‏ 
«كنت مع اللي ل في س N‏ 
«كُنْت مح رَسول الله وق رفيو 0000 
كلت مَمُْوكا فسأت الى يلذ: انمدق ن لمم VY‏ 
كنت هكم عن الأثربَة إلا في 151 
«كنت نكم عَن لُحُوم الأفتاجي فرق فلا 12000 
كنت يَرْمًا جَالِسًا مَعَ رجَال من أصْحَابي ا لق 
«كيف اقول يا رسول الله إذا زرت»› 008 VER‏ 
دكيف أَنْت إِذًا كان عَلَيْك أَمَرَاءُ يُوَخرُونَ» ORT‏ 
كيف أنت إِذَا كانت عَلَيِكَ أَمَرَاهُ يُمِينُون» asa‏ 
كيف بكم إذا سترتم بیوتگم» 11 
كيف را إذَا قُنّْت في الصلاو؟» WV‏ 
كيف فلت جين أخْرّمْت؟ قَالَ» 25201 لمم AVY‏ 
«كيف کان رَسُولُ الله يكل يرد عَلَيْهِمْ» 100000000 
ْف کان رَسُولُ الله به كير في ا أله 
«كنف ملي َلك ذا نحن صَلَيْنَا عَلَيِكَ» 5 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«كيِف نْصلي عَلَيِكَ في صلاټنا؟؛ ERS RS‏ 
«كيف وقد قل 0 
«کیف بررئۀ وَهُوَ لا يحل لَهُ؟) Ea‏ 
ن أَصبَحتُ لاذكرَن ذلك للنبىّ كلق فذك ...00% 
لين بيت إلى قَابل لاصُومَنّ التاميم» 11 


ين عشت إلى هَذَا الْعَامِ الْمُقبلٍ لا 1000000 
دلا آكلهُ ولا احم ا 


دلا أجل الْمَسْجِدَ لِحَائْض ولا جُنْب» يل 
دلا الف E‏ َرَى َيْرَهَا» ا ا لمكا 
دلا أذري الْحُدُودُ كار لأميهًا أَمْ ل» PWV esses‏ 
دلا أذري ثَلانَةَ أَحْوَال أَوْ حَوْلا وَاجِدَ» 01000000000000 


«لا أستيين بمُشرك ا 


«لا أشهد عَلَى جَوْره ea‏ ا 
1 


دلا مين أَحَدَكُمْ يرم الْقِيَامَةِ عَلَى رقيو ...... DAT‏ 
لا إِحْدَادَ فَوْقَ ثُلاث» 
دل إلا أن تَطْوّعَ» 7 ا ا ااا 00 

«لا إنمًا كفيك أن نَحْني عَلّى» N Rs‏ 
دلا اغْيِكَافَ إلا في الْمَسَاجِدٍ العلائق» RES‏ 
دلا بَأس إِذَا كان الدَرْعٌّ سَابِعاه as‏ ل 
«لا باس إا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُرذْن VFS‏ 
دلا باس بول مَا أل لَحْمُهُ» SR‏ 
لابا بول ما بوک ل OE‏ 
ولا بد في الاح من ربمق 000 00000000000 
دلا تَأنوا النْسَاءَ في أسْتَاهِهنَ فَإِنَ» En‏ 
دلا تأتوا الَسَاءَ في أغجَازن أن EEE‏ 
لا ودن حى يسين لك الْفَجْده FO‏ 
دلا ومن امَْأة رجا ولا آغرابي» eS‏ 
دلا تَؤْمَنٌّ امْرَأة رَجُلا» OV‏ 
لا تَيْدَمُوا الْيَهُودَ وَالنْصَارَى باللا وَإِذّاه 161/3 
دلا ترز فخذك رلا تنظ إلى 5-6 TAS‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«لا تَبَفْضُوا الله إِلَى عاي يُطَوَلُ SS‏ 
لا بى كَنِيسَة في الإمملام وَلا يُجَدد ا 
«لا تبِيعُوا الذَهَب بِالذَّهَبٍ إلا مثلاً بيئل» 1 
«لا يعوا اذهب باذعب إلا ونا برزن» Vore en‏ 
لا تَبيعُوا الذّهَبّ بالهبي رلا الررقَ» VOSS‏ 
دلا يعوا القينَات امات ولا شروش لم 441 
دلا تَبيعُوا القیناتي ولا روه A‏ 

«لا ایوا لمر خی یبد لاه 
۷١‏ جذ ودنا بعد على أذ أب E‏ 


«لا تتخذوا شيا فيه الرُوح عَرَضًاء VORA‏ 


سد 


لا تَتَخِذُوا قري عِيدا» .. 000 
١لا‏ تَخْطى راب الاس يَوْمَ الْجُمُعَتَه VE aaa‏ 
لا م صّلاة أَحَدِكُمْ حَتى يسبع الوْضُوءَ كما مره اله... ٠٠١‏ 
لا مني الإمَارَةَه VER SAAS‏ 
دلا نجاور صّلاتهُم ترَاقيهما EV e.‏ 
١لا‏ ُجْزئ صلا لا قم فيها الرَجلا E‏ 
١لا‏ تجزئ ضَلاة ِن لَمْ يقر بقَاتِحَوَا ۰ 1/1 
«لا تجْعلوا بيُوتَكمْ مَقَابنَ إن الشَيْظَانَ) ۰ 013 
دلا تجعلوا بیوتکم Ae ET‏ 
«لا نَجْمَنُوا عَلَى الْعَاقِلةِ من دية الْحُختّرف» PAA wussesssessssns‏ 
١لا‏ نَجُورُ هاده بوي عَلَى صاجبه 000000 
«لا نَجُورٌ شَهَادَة حائن وَلا خخائئت» VTE‏ 
لا نَجُورُ شَهَادة ِي الغ وَالْحِنْتَ» لوم VY‏ 
«لا نَجُورُ وَصِيّةلِوَارثْ إلا أن يشا ا 
دلا تحجر مرا إلا وَمَعَهَا زوج ROR‏ 
الا ند عَلَى ميسو فَرْقَ ثلاث إلا» 0000 
دلا نْحَرمُ الرَضْعَةٌ وَالرضْعَتَانه AS‏ يل 
ل نْحَرَمُ الْمَصّةُ رلا الْمَصبَانَ ES‏ 
«لا نُحَرَمُ مِنْ الرَضَاعَةٍ المَصة وَالْمَصان» ea‏ 
دلا َل الصدَثَةٌ إلا لِحَمْسَة: ۰۰۰۰.۰.٤‏ ۴ 
لا حل الصَدَقة ِي إلا في سَبيل» VARS‏ 
دلا نَحِلَّ الصدَفَة لِمْنِيَ» وَلا لړي».. م VV‏ 
١لا‏ تحل الصّدقة لغي» i E‏ 1غ 


«لا تحل لآل محمد الصّدقة» 12110011111 
لا تل للأرّل حَتَى يُجَامِعَهًا الآخَره 


ل حل محمد ولا لآل مُحَمّد» ا و 
«لا تحل لنا الصدقة ۳ 1 000 
دلا تَحْلَبُ مَاشِيّة امرئ بغيْر دده 1100011 
دلا تَحْلِفوا ا : IAT‏ 
دلا تَحْمِلُ الْعَاقِلّهُ عَمْدَا وَلا صُلْمًا ولاه 1110001 
١لا‏ َختَلِفُوا عَلَى إِمَابِكُم) ز ز 1 0 0 01001000 
دلا تداريني ولا تمّارِيني؟ NSO Vea Î‏ 
دلا تذحل الْمَلابَكَة بيا فيه كلب ولاه 111000100 
لا نَدَعُوا رَكْعَنَيْ الفَجر وَلَوْ طْردَتَكم الْخَيْل؛ VA ee‏ 
«لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» NT‏ 


:٠لا‏ ذهب الدنْيا حَتى يأتِي عَلَى التاس؛ VEE‏ 


دلا ذهب اللْيَالِي وَالأَيَامُ حَنَى ترب E‏ 
۷ ترْجِعُوا بَعْدِي کفارا فرب بَمْضْكُمْ رقاب» Ee‏ 
دلا 7 لايس» TOV e‏ 
«لا رفع الصا عَنْ أك وَأحفهُمْ في NOT‏ 
دلا تركب البَخر إلا حَاجًا أو مُحْتّمِرَاة 0 
دلا يَرْكيُوا الْحَر رلا الما 00 
«لا رال أي بخير أو عَلَى الْفِطْرَقه Hae‏ 
«لا ترا مي عَلَى الْفِطْرَةٍ مَالَمْ» 000 
«لا تزال متي على سنت ما لم» 0 0 0 0 0 
«لا تَرَالُ تصاويرُ» زد 00 O‏ 


دلا تَرْرِمُوهُ دَعُوهُ فرکوه حَتّى بال» Tee‏ 
لا بروج الْمَرْأة الْمَرْآفَ وَلا ترَوّج» A‏ 
دلا تسأل الرَجُل فيم صرب امرأتة؟» A‏ 
لا تافر المَرأة إلا مع مَخْرّم ROSS‏ 


دلا تسَافِرُ الْمَرْأة بُريدًا» ONSTAR‏ 


١لا‏ تسبوا أمواتنا» VE‏ 
دلا تسوا الأَمْوَاتَ فَتَؤُْوا الأحْيّائ» 0 
«لا روا الْجُدْرَ بالثيّاب» RR‏ 
الا تَسْتَضِينُوا بار الْمُشركين ولا نممو 
«لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصادة A‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«لا تشتروا السسْمَكَ في المء فَإِنْهُ عَرَره VVE‏ 
«لا تشد الرحَالُ إلا إلى تلا مَساجده EO‏ 
دلا تَشَدُ الرّحَالُ إلا إلى لابه مساجده م 1 
«لا تَشهذني إِذَنْ فزني لا أَعْهَدُه م 
الا شهني عَلَى جو ڏه OAS‏ 
«لا تَصْحَبُ الملاكة ر فقة فيا جلد ي RT‏ 
لا مروا الإبل وَالعَنَم فَمّن ابنَاعَهًاه 00000 
١لا‏ تلح ان في رض رَس يز VY ece‏ 


«لا ُصَلُوا غد المح ولا بعد اْمَصرِ» ااا 
«لا نصَلوا غد اقَجرٍ حى تلع الشمسن» OYE‏ 


لا تصلّوا صلا في بوم رين PEY NAS‏ 
«لا تصّلوا في أغطان الإبل فإنهًا خلقت» PVs‏ 
اه 0 VENE‏ 
لا تصلّي صلا في يوم مرن aA‏ 
«لا نَصُومٌ المَرأَة غيْرَ رَمَضَانْ» Aa‏ 1 
لا نَصُومُ امْرَأٌ وَرْوْجُهَا شَاهِدَ يَوْمًا مِنْ) ا 
«لا تصوموا حتی تروا الال ولا ........ sess ssesssassesess‏ ¥۹۹ 
«لا تصوموا في هذه الأيّام فإنها آيام» RE‏ 
دلا تَصُومُوا يوم الْجُمُعَةٍ إلا وَقَِلَهُ يَرْم؛ AEE‏ 
«لا نَصُومُوا يوم الْجُمْعَةٍ وَحْدَهُ NEY eA‏ 
«لا تَصُومُوا يَوْمّ السَبْت إلا فِيمًا أفثرض» ATE‏ 
الا تفر رلا تشع» 111 1 1 
«لا تَعَادُ صلا في يدم مَرتيْن؛ ا 
«لا تع Ea‏ اا 
دلا يُعلْمُوهُنْ الْكِتَابدَ ولا كنوه الُْرْف» 0000000 
لا تَمْوِرُوا رلا تَرْبُواء فَمَنْ أَغْيرَ» NTA‏ 
«لا تَعُودّنَ لِمِثْل هَذَاه Rs a‏ 
لا تغالوا في الكفن فإنّه يسلب سريي Vasa‏ 


«لا غلبت الأعرّابُ على امم صَلاتَكُمْ) Na‏ 
الا تكم الأعرَابُ عَلَى امم ضَلاتِكُمْ الْمَغْربِوا......... ۲۳۷ 


لا تفتح على الإمَام في الصّلاوَ EOS‏ 
لا تَفْنَحُوا الدّمْ في سُلْطَانهِ ولاه 1 
۳ تَفتّرش فراش اسم وَاعْتَمِدْ عَلَى رَاحنَيْ 


دلا 0 إلا بام القزآن إن لاه E‏ 
لا تق م أَصّابعَك ني الصّلاق» COV‏ 


دلا فام الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدٍ ولا سماد 000 
الال ها عملم على حخصنم» Ves‏ 
«لا تقشم وري دينارا» ما َرَكَتُ» ا ل 3 
لا نل نفس ظُلْمًا إلا كان عَلّى» TY sess‏ 
دلا لوا الذريةَ في الْحَرْبِو مالي م 
دلا 0 افقاو إن تيتا لييح a‏ 
تقَدْمُوا اهر حَنى ترا الهلا و 
0 النَفْسَاءُ مِنْ» Eons‏ 
«لا قط بد السّارق فِيمًا دُونْ نَمَنِ 0000000000000 
دلا تَقَطَعُوا اللْحْمَ بالسكين نه EVE‏ 
دلا ١‏ 7 السَجدَئَينِء 00 
تقُونُوا ذلك فَِنَ النبي وك قَذه 0ل 
دلا تقولوا ما شّاءً الله وشا 0000008 ااا 
دلا قوم اسع ة حَتَى يََبَاهَى النامئ» ees‏ 
۷ تلاعنوا عة الله وَلا بعَضَّب اللي Ta‏ 
«لا تَبسُوا ا لحري وّلا اياج e‏ 210000000 
«لا يَلِجُوا عَلَى الْجُفِيبَاتَ فن الشبْطانَ يَجْري؛ NTO ce‏ 
ولا لوا لبان ولا يع اشر A r‏ 
لا تَمْنَعُوا إمَاءَ الله مساج اللو 89 00 000000000 
لا تَمْنَعُوا النسَاءً أن يَخْرَجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدَ» الوه 
لا نَمْنَعُوا فضْل الْمّاء لتَمْنعُوا به فضْل» AT‏ 
دلا منوا لِقَاء الْعَدن e‏ 


«لا نبوا الّمْرَ وَالرِْيبَ جمِيعًا" 
ولا نبوا الزّهْوٌ وَالوُطّبَ جَمِيعًا» 
دلا نبوا في الدبّاء ولا الْمُرَقْتَ 


دلا تنبذوا في الدبّاء» eee RR‏ 
لا تيع من الي بهاو ولا عَصّبو 1 000010010 
AV‏ 
قب الْمرْأَةٌ الْمُحْرِمَة» رلا تس AAT‏ 
0 مَوْنَاكُمْ فان الْحُؤِْنَ ليسَ» ا 
«لا نزو الْمُرَفَ وَلا تُعَلَحُومُُ اكاب RA‏ 
«لا ضرا یکم ذ في الْوْضُوءِ فإنها» 8ب 1000000000 
لا فق نق الْمَرْأة ِن بيت روجا إلا» NFS‏ 


١لا‏ تنكم الیم حَتَى سام ولاه 
دلا تواصلوا فَأَيكمْ أَرَاد أن يُوَاصِلَ فَليرَاصِلة 
١لا‏ نُويرُوا بتَلاثٍ أَوْيَرُوا بخَيْس أز» 95 ش51 

«لا توضَم النوؤاصيّ إلا في حَج أو عُمْرَةه ER‏ 
١لا‏ توطاً حَامِلٌ حَتى تفم ولاه 
دلا 
«لا جَلْبَ وَلا جنب وَلا شغَارٌ في 
لا جَلْبَ الرّمَان» 

«لا جْمُعَة ولا تشريق إلا في مِصْر» RE‏ 


مم 


دلا حَسَدَ إلا في النتين» ess‏ 
دلا جِمَى إلا لله وَلرَسُولِ وَقَال 210011 


211111111121182 


Sevase 


eee 


5 
e 


ولا جنب يوم 


wereee 


«لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالل SSS‏ 
«لا ير في دين لَبْسَ فيه ر 
ارا ليما كانه بدا ورا مدر و ا 
دلا رَضَاعٌ إلا ما ف الأمعاة ركان .............. 5-06 
«لا رَضَاعَ إلا ما كان في الْحَؤلَينَظ....... ل 
رَضَاع بَمْدَ فصالء ولا بن EE‏ 
دلا رة إلا مِنْ عن أن i E‏ 
الان الاي خف أن تمل 
ولا سبیل لك عَلَيْيَاه / 
دلا سمَر إلا لقلا صنل 
دلا شْيغْارٌ في الإسلام» ع 
«لا یغار قَالوا: يا رَسُولَ» eRe‏ 
«لا شُفْعَة لغائبي وَلا لِصَغِير وَالشفْعَة» ON‏ 
العام قن ام N‏ 
«لا صّدَقة إلا عن ظهْر غِنُ» 01 
الاصلاة إلا بطهُور راصلا علي E E‏ 
«لا صلا إلا بفَاتِحَةَ الكتّاب أو غير 21000 
لا صَلاة إلا بقرآن َو بمَاِحَةٍ الاب A‏ 
«لاصلاةٌ إلى حن لا صلا اذك 


وفومفةمفوء وومةه و ووو ومو ةرون 


0000 


وفوفووة ممه ةوهو ووو ووهاي روزرن 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


دلا صلا بَعْدَ صلاة البح 
«لا صلا بَمْدَ صَّلاةٍ الْمَصْر حَتَى تَعْرْبَ» 


الا صّلاة لجار السجد إلا في الَسْجدِ» E‏ 


ااا اا ا اا ااا ا ااا ا ا 2010000 


«لاصّلاة لِمَنْ لا وْضُوءٌ لَه وي اه 
«لا صلا لِمَنْ لا يصيب أَنفَهُ من CEO‏ 


«لا صَلاة لِمَْلَمْ يقرأ بقاِحَة الكتّاب» 
«لا صلا لمن لم يَأ في كله 
«لا صّلاة لمن لم يم صلب فيء 
«لا صلاة لمنفردٍ خلفّ الصف 
لا صلا بوم اليد قَبْلََاوَلا بدت 
صم في يمين 


«لاضَرْرَ ولا ضرا وَللرَجُل أنه 


ا 20 


الا ضَرْرَ ولا ضرا 00000 e‏ 


دلا ضّرَّرَ رلا ضرا aR,‏ 
«لاضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَن) 1101111110 
الأأطافة e e E‏ 
«لا طَاعَة لِمَنْ لم بطع الله 7 1 212111111 
«لا طلاق إلا بَعْدَ نكاس وَلا» ea‏ 
«لا طَلاقَ قبل نكاحء ولا عِنَقَ» 
«لا طلاق قبل كاح؛ 1 1 0 2121717101 


-20 0000000 يا ا 2001001111 


00000 


ein 


دلا غَتِيرَة في الإسلام ولا فَرَعَ 31 


١لا‏ عَذْرَى وَلا رة ولا صقر ولاه 


TTD 


١لا‏ عَذْرَى وَلا طِيْرَةَ وَلا هَامَ رلا 0 
«لاعَدْرَى وَلا طِيْرةَ وَيُْجِبُني الْمَألُ الصّالِح» ا 
دلا عَذْرَى وَلا طِيْرة» ااا 


330300 


00000 


«لا عقر في الإسلام» VPA E‏ 


لا غِرَارٌ في الصّلاةٍ ولا تَسْلِيمَ» 


«لا قود إلا بالسييفي» 00000 


00000000 ا 20101000000 


«لا كَمَارَةٌ لها إلا ذلك اا EE‏ 


A1۸‏ نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


دلا مُسَاعَاةَ في الإسلام» مَنْ سَاعَى 4 ا YOO‏ 
«لا ندر إلا فِيمًا ابتغِي بي اح اا ا 
«لا نَذْرَ في مَنْصيّة وَكَفَاَيهُ مار 0000000 
دلا نْذْرَ لابن آدَمّ فيمًا لايَمْلِك» ا 


دلا نَذْرَ وَلا يمين فيا لاه سا 


ت 


دلا يِكاحَ إلا بسنت و0000 0 0 00000000 00 
دلا نكاح الا ولي وَأَيْمَا امُرَأوٍ َكحَّت» Nes‏ 
«لا نِكَاحَ إلا بوّلِي رَشَاهِدَيْ عَدْل» NAE‏ 
«لا کا إلا 27 e ay‏ 


دلا نورت ما تَرَكنَاهُ صَدَقَة» seata ieee‏ 1 00 


دلا هَامّةَ وَلا عَذرّى وَلا طِيْرَّة» VEO NESS‏ 
دلا هِجْرَة بَعْدَ القت 
«لا وتران في ليله esha‏ 


دلا وَصيَة لِوَارثِ إلا أن يُجيرٌ الْوَرَئّةَه AFA‏ 


«لا وْضوء عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا» E AS‏ 
دلا وْضْوءَ عَلَى مَنْ نام قَاعِدَا» VE see‏ 
«لا بتي ابن آَم النذرٌُ بشيْء» 14 
«لا يكل أَحَذْك بشِمَلهِ ولا برب E‏ 
«لا يَأوي الضالّة إلا َال ما ل 0 00000000 
دلا 35 الرَجُل بجَريرَة ابی وَلا» FAVS‏ 


لا 


لا يَؤْمَنَ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسا» OVER‏ 


ىا ليا 


لا يُوَمَنَ أَحَد في سُلْطَانِهِ إلا بإذَنِهه O‏ 
: لا يَؤْمَنَ الرَجْل الرَجُلَ في أَمْلِهِ وَلاه 1000000 
دلا يوم الْمُنيِمَمُ ارين eee‏ 1100111 


دلا باع فضل الماء؟ امس ا 
دلا يبالي من آي الشهر صام» لوا ا 4170 
«لاييِمْ أَحَدُكم عَلَى بیع أخجبه حتى' 5 
«لا يبع الرْجُلْ عَلَى بيع أخيه؛ 1[ 01 


«لا يَبولَنَ أحَدُكُمْ في الَاء الام الّذِي لا يَجْرِي؛ Ae‏ 
«لا ييُولَنَ أَحَدُكُمْ في الَاء الدَائِم مضل فيه 1111 
الا يون أحَدُكُمْ في الماء الدَائِم» ARE‏ 


الا يون أَحَدُكُمْ في مُسْتَحَمَهِ م يتَوَضَأ فيد a‏ 
دلا بيع حَاضرٌ لِبَادٍ دَهُوا اناس يُررق» ASE‏ 
دلا د بجَزيرَة الْعَرَسِِ دينان» 1017 
دلا دم في الصف الآوّل ا رلا OAV‏ 
دلا دمن حدم رمان بصم بوم أ E‏ 
ْم بعد اختلام وَلا صْمَات» ا 
دلا ينم بَعْدَ ايلام aR‏ 


لا ينمتن أحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضْرٌ رل به 100000 


لا يَجْتمِعُ بجَزِيرَةٍ لعَرّبِ ويئان» 000000000 
دلا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرنَهُ جَلْدَ الْعبدِ ثم 1170137 
دلا يَجُورُ اللَعِبُ فِيهنٌ: الطّلاقٌ» 1 
«لايَجُورٌ لامْرَأٍَ عطِيّةٌ إلا بإذن زُوْجة» TEs‏ 
دلا يَجُورٌ لِلْمَرأةٍ أمرٌ في مالا ذاه .. ا 
دلا يَحَكِرٌ إلا خاطئ]» RTO‏ 
«لا يحرم مِنْ الرَضَّاعٍ إلا ما فتقَ» ETE‏ 
«لا يحرم مِنْ الرّضّاعٍ إلا ما فتق» 1 
لا جل تمن الْمُعنْيةِ وَل بها وله 0 
«لا يڃل دم ائرئ مُسْلِمٍ إلا يل 1 
«لا جل دم امْرئ للم بهد أن» والح 1 


«لا يْجِل دم امرئ ملم 1 0 1 


ماس # اس 


«لا پيل سَلَفْ وَيِيمٌ ولا شرطًان؛ Ra‏ 
دلا ييل قل لم إلا في ادى .ام FY‏ 
«لا بحل لأحَدٍ أن بيع شنا إلا RS‏ 
«لا ل لأحَدِكُمْ أن يَسْوِلَ بمَكْةَ السّلاح» ARAS‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 1۸1۹ 


دلا جل لأمْرَأةٍ تومن باه وَالْيَرْم؛ 5-5 
لا يحل لأمرَةٍ مُسْلِمَةِ نؤْمِنُ باش ا 
«لا يل لأمرئ أن بأد عضا أيه 0 
الا حل لارو تنبلل ريرم الآخيره 
«لا يحل لامْرَأةٍ تومن بالل وَالْيَوْم الآخير» 
الا يحل لامر نسافِرٌ َيرَة يوم وَليَ.. 
«لا حل لامرئ يُؤْمِنُ بال وَاليرْمٍ الآخير» 
الا حل لامر يُؤْنُ بالله ارب 0 
لا جل للاةٍ یکونون بلا 2 E‏ 
«لايَحِلَ لرَجُل يُؤْمِن بأَلله وَالْيَْمٍ الآخير» 
«لا ييل لَك أن تأحذ مِنْهُ شي e‏ 
«لا حل لمر أن نَضُومَ وَرْجَُا شاه 
«لا يل مال امْرئ للم إلا بطیب؛ 0 
«لا يل مَالُ امْرئ ملم إلا بطيبقا 7 
«لا يل مال امرئ للہا rti‏ 
٥ل‏ يڃل مني 4 
لا يَخْلِفْ أَحَدٌ عَلَى هري كَاذْيا» e‏ 
دلا يلف عند هذَا الْمِيّر عبد 5 
دلا يُْلَى حَلاهاء ولا قر صد e‏ 


"مم 


0000 


ومووهووء مورفم وءءوم 
وممهوةووفوموووءنن 


ومفففرءو مم مفو روفقوءر 


وومموووووم ةو مو و ومن 


001000000 0 000 


20000000 00 00 


«لا يرج الرَجُلان يَضْرِبَان الخائط كاشيفِينٍ عَوْرَتَهُمًا» 64 


«لا خط الرّجُلُ عَلَى خبط أخيه حَتى» 


لا يَخْطّْبُ الرَجُل عَلَى خِطبَة أجيي» AER‏ 
«لا يَخْلْوَنْ رَجُل بامْرََةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو» ROV‏ 


الا يَخْلْوَنَ رَجُلٌ بامرَأَةٍ لا تل له 5 
دلا دحل أَحَدٌ مكة إلا مُحْرمًا» 0 
الا يَدْخَلُ الْجَْدَ مَنْ كان في قَلْبهِ N‏ 
«لا يدخل القبر أحدٌ قارف أهله البارح».. 
لا يَدْخْل القبْرَ رَجُلّ قارف اللَبْلهَ أَهْلّه».. 
الا يُدْرَى حير اول أمْ آخيره» e‏ 
دلا يَدَعَنَّ صلاة الليْل وَلَوْ حلب شنا .... 
«لا يرث الْقَابِلُ شيا» N‏ 
لا يرث الْمْسْلِمُ الكَافِرَ 
۶ يزال الدّين ظاهرً! ما عجّل الناس» ... 
«لا يرال الله مُقبلاً عَلَى الْعَبْد في 0 
دلا يرال الاس بخير ما عَحجّلُوا الْفِطر؟.... 


sesane 


esasenanarerenonenee 


sereveenneserenensee 


seesanoneveeneennens 


weenenaneneeonnene 


0000 0 0 


وووووروييرف ةروثو ريرم 


أل الرَجُلٌ فيم ضَرّب امْرَأنَُ» 
9لا يَسْجُدُ الرَجُل إلا وهر طَامِر» ااال 
الا يُسَلْمُ عَلَى أصْحَابٍ النردشير والشطرنيي» ssssaassss‏ 1044 
لا يَسْمَعُ صوته شّجَرٌَ وَلا مَدَرٌ ولاه OV‏ 
دلا يشرب أَحَدَ مِنْكُمْ فَائِمًا فَمَنْ؛ 00000111 
دلا يَشْهَدُونَ الصّلاة» وج اشع Vea‏ 
دلا يسْهَدُونَ الْعِشَاءً في الْجَمْم) 
«لا يملح يمني الور“ 1 
«لا يملح أن يُحْرِمَ بالج أَحَدّ إلا» ANO‏ 
لا يملح لامر أن ترط طَلاق أخيهًاء NFO‏ 
ا يَصلُحُ لتر أن جذ لبش Eee e‏ 
دلا بْصَلَى تجاه حْش» 0 0 00 ا 
«لا يُصلَي أَحَدَ عَنْ أَحَدٍ ولاه 
دلا بصني الإمَام في مُقَامِهِ الي صَلَى' ل 
«لا صن أحَدَ الْمَصْرٌ إلا في بَني» Ses‏ 
١لا‏ يصلَينٌ أحدّ العصر» 1[ 10110 
«لا يُصَلَيْنَ أَحَدُكُمْ في التب الْوَاحِدٍ لَيِسَ؛ ussa.‏ 11 
١لا‏ يَضْريْنَ أَحَدُكُمْ امْرَآنَُ ترب المَةِ تم باجعا .........۲۹ 
«لا يَضّعْ عَصاهُ عَنْ عَاتِقِه و ا 
دلا طرق أَمْلَهُ ْلا وَكَانٌ أيهم غذرة» VFO‏ 
دلا يَعلَمُهَا كير من النّاس؟ ... 0000 
«لا عيب أَحَدُنا عَلَى صَاحِبها TS‏ 


«لا يغتسيل رَجُلّ يوم الْجْمُعَق وَيتطَهَره NE‏ 
«لا يَعْتَِلَنَ أَحَدُكُمْ في اللاء الدانم ا e‏ 
١لا‏ يَعْرَنَكُمْ مِنْ سَحُوركُمْ أَذَانُ بلال» eA‏ 
از[ |[ Ve.‏ 
الا يرق بين الام وَوَلَدِمَاه وو 
لا يرك مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَك إن كر ss‏ 
لا يفل عضا على بَْض في الْقَسْم امسا 
دلا بطر يام ايض في حَضّرٍ ولاه ا ار 
«لا قاد مَمْلُوِكٌ مِنْ مالي وَلاه FRR‏ 
دلا يبل الله الصلاة بدويه eR‏ 

دلا بقل الله صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذه 


دلا يبل الله صّلاة امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَّتْ» LAA‏ 
الا يَقبْلُ الله صلاة بغير طَهُور» Eee‏ 
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دلا يَقْبْلُ اللَّهُ صّلاةً حَائْض إلا بخِمَار» او من و يالا 
: دلا يُقبْلُ الله صَّلاةَ حايص إلا ا او ا a‏ 
دلا يبل الله مِنْ امْرَأوٍ صَلاةٌ 00 RRS‏ 
لا قبل الله ِن مرك عَمَلا بَمْدَمَأَسْلَمٌ 
لمم درت مانا ولا زفت i‏ 
دلا يقل حر عبار ean‏ 
دلا يقل و 2 FUR eee‏ 
دلا يُقتلّ ملم بكار 0000170 0 a‏ 
لا قرا ال وَل الَخَائضُ VVERAN‏ 
الا قران أحَد نكم شنا ِن اران FV‏ 
«لا ر يُقَضِي الْقَاضِي إلا وَهُوَ شبْعَانٌ 152 11۰ 
لفغن حا بن انين وهو 000 0 
١لا‏ يقح الصّلاة شَيْءٌ وَاذْرَءُوا مَا اسْتَطَمتُم) EVE sass‏ 
١ل‏ قمع الصّلاة شيا EVOR‏ 
١لا‏ يق صلا الْمَرء شي ..... Eee E‏ 
١لا‏ بم صّلاة الم شر إلا الْجِمَاده VY sci‏ 
ذلا يقل حَدُكُم: مَا ما شا الل ٠‏ 11 
١لايْقِيمُ‏ أحَدَكمْ يَرْمَ الْجُمُعَةِ ثم 55 sese‏ 
«لا يُقِيمَنَ أَحَدُكُمْ 00 2 ESR‏ 
«لا يكون لأحَدٍ بَعْدَكَ مَهْوًا 0 000000 0 


لاي اليم وَلا العِمّامّة وَلا الْسَرّاويلَ» 0000 


دلا تنك ذلك» SSS‏ 

دلا يُمْْمَنّ أ حَدَكُمْ اذا بلال مِنْ سَحُورِه؟ Oeics‏ 
دلا نمكم ن سَحُوركُمْ أذ بال Nea‏ 
«لا ينبغي لحيفة مسلم أن تبقى بين» 0 0 00 LAE‏ 
دلا ينغي هَذَا للقن 0 00 


دلا ينظ الرَجُل إلى عَوْرَةٍ الرَّجُل» LLL‏ 
«لا نظ الله إَى رَجُلٍ آتی» 0 11000000 
«لا ينظ اله إلى صلا رَجُلٍ لاه ا 
الا ينظرٌ اللَهُ إلى مَنْ جَرَ ازاز 


«لا ينح الْمُحْرِمُ ولا بنك 0 1 52070111 


ار الله عن لين 0000 
لا يُوَافِقَهًا َب ملم فام بصني 00 


ope 


E o e 


«لا يولْهنُ والدٌ عن ولده» AV E‏ 
دلا إلا أن تطروّع» 1 1 010000011 
«لاء وَالْذِي نسي بيده ممما و 11/114 
الاسر الوذ و الا يقير ر ا ی 
«الاغطيرة الرايةَ عدا رَجُلاً ب الله وَرَسُوَله» 4416 1 
«لاعَنَ بين هلال بن اميه وَرُوْجْيِهِ وكانت» NOT‏ 
لاهم قل عاد ....... VEO‏ 
دلان أخطئ في الْحُدُودٍ بالشبقات أَحَب إَِي» VEN asses‏ 
«لان أخطىئ ف في العفو حير مِنْ أنه EYES‏ 
«لان أي غَايا افيه في رَحْلَهُ عَدُوَة» EAE‏ 
«لان يُنَصّدَ يتصق الرَجُل في حَياتهِ وَصِحَته درم FV‏ 
دلان يَجْلِسَ حَدكُمْ على جَنرة شرق لك ل VY‏ 
الان يَحْولَ أحَدكُمْ ح حبلا قحْنطِبْ» ك1 
«لان يعدو حدم خلب على ره تسق 0 
«لان يمح حَدُكُمْ ناه ... ES‏ 
لان إلى صلا النِ لا هما جَلّسَ» O‏ 
«لانَهُ کان ارم راه eee‏ 0 0000 
ابس النبي ڳل قبا له من يباج ۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰ YAN het‏ 
يا مع رول الله و ياجء es‏ 
أن عَلَى الْقَاضي الْمَدْل يَْمَ الْقِيَامَق WV‏ 


«لتزكب وَلْتَلبْس ولص AE‏ 
التستجلن طائفة مِنْ مي الخمْرٌ باسم؛ 1154 


تفرع ما في صَحْفتَِاا لاومو 81108 
َوَن الصفوف أو لَتُطْمَْسَنْ الْوّجُوهُ» ORO‏ 
شو موقم أذ ليحَلِفنَ اله بين وجُومكم» ONE... suas.‏ 
لكف ما في صَحْفتِهًا» فمموم همه ق همه قو وم همه ووم ةقفومو 11790 
«اللَحْدُ لَنَاء وَالِشَقَ لِعْيرنا» Es‏ ا 0 010 
الحم مار وَخش» 58 ا ا 
وف فم المثائم ايب عند ال من ربح السك 0 
«لْعِنَ أَصَابْعَهُ الثلاث» AER‏ 
الَعَلّكمْ قَاَلُونَ قَوْمًا فيُظْهَرُونُ عَلَيِكُمْ فینقونکم بأْوَالِهمٌ977١‏ 
لََلَكُمْ تَقرّوون وَالإمَام يقرأ قَالُوا: إناه م VV‏ 
«لْعَنَ آل الربًا رموه وَشَاهِدَيهِ وَكَاتِبَهُ» EEE‏ 
لمن الله الراشي وَالْمُرتشي» EVER‏ 
«لَعَنَ الله الْوَائيمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِيمَات» 11 
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«لَمَنَ الل اليَهُود حرمت عَلَيهِم الشحُوم فبَاعُومَا 10000 


«لعن الله زائرات القبور» 12 VE‏ 
«لْمَنَ الله مَنْ دح عير الله ةا 
«لّمَنَ رَسُولُ الله هة الرَجُلَةَ مِنْ النسّاءة OS‏ 
«لْمَنَ رَسُولُ الله يك المُتَشَبَهَاتِ تو من السا ل 
«لْمَنَ رَسُولُ الله اة الْمتَسْبّهِينَ من ا E‏ 
لَمَنَ رَسُولُ الله َة الْمُحَلَنَوَالْمُحَلََه 0 
«لْمَنَّ رَسول اللّه لا لائة: رَجُلاً» OVA a‏ 
الْمَنّ رَسُولٌ الله ب زَائْرَاتِ القور وَالمُتَخِذينَ» VFO sssssssas‏ 
«لَمَنَ رَسُولُ الله يك في المر عَشْرّة» مم QA‏ 
لَمَنَ وَسُولُ الله يكل من فرق مين Assia RO‏ 
لعن من الخ شيا فيه اوح عَرَض» 11 
ولَنة الله عَلَى الرائبي والمُرتشي» Votes‏ 
لمت الراصلة وَالْمُسْتَوْصِلَّة والنايصة والمتتمَصةا .... 1774 
لها المَلائكة في السَمَاءه ..... oV‏ 
الْغْوُ لين ما کان في الْمرّاءا eee‏ ا 3111 
عله بل بسَكيئةٍ وَوَقّار EYE sass N a‏ 
الْقَدْ احق نبب َلك رقَابًا وَصُمْت دهن VOY sesane.‏ 
«لْقَد أَمَرَ ا الله يكل الْعتَاقَة في VVE‏ 
«لقد أوتي مزمارًا من مزامير داود» 0 00000 
الَف نَحَجَرْت وَاسيعَاء فلَمْ ّث أن بَالَ في الُسْجده 000 
«لَقَدْ جثنا بعلس» aS‏ ل 
لذ حكنت فيه بحم الله من رق 1 
«لْقَدْ ريت أصْحَاب رَسُول الله ب YASS‏ 
الَقَدْ رايت رَسُولَ الله يكل كيرا يُنْصّرفُ» 0 
«لَقَدْ رايت رَسُولَ الله في 2 E‏ امن 
لد رتنا مَعَ رَُول الله يك وإناء ا ا 
َد طاف بآل محا اء رة يَشكُون» VO ASRS‏ 
«لَقَدْ كانت الصلاة تَقَامٌ يذهب الذَاهِب إِلَى؛ OO essai‏ 
الْقَدْ هَمَمْتُ أن آمْرَ رَجُلاً يُصَلّي بالتاس» 21000008 
ا«لَقَدْ هَمَمْتُ أن بحت رجّالاً إِلَى هره REECE‏ 
نوا مَوْتَاكمْ لاله إلا اش 11-7 0 
الول امْرٍََ لا تذري لَعَلَهَا حَفِظَت اؤ FY‏ 


دلَقِيّ الْيْرٌ سَاركًا فَشَََ فيه» فقيل YEO‏ 


لقت ابن صا وما وَمَعَُ رج مه 00 
«لَقِيت خَالِي وَمَعَهُ اراي فَقَلت» EA‏ 
ليت عَبْدَ الله ي سَلام فَحَدَننهُ هذاه Ae‏ 
«لك الراك إلى المَصْر» 00 
«لَكَ ما فَوْقَ الإرار» Rs SE‏ 
لكان أن يف أَربَعِينَ خريفًاه O‏ 
لكان أَنْ يَف مائة عام ا ل VSS‏ 
ِكل بي أب عَصبَة تون إلبوه ا 
گر" کاء دوا فا أصِيب) ا 
َكَل غار لِرَاءيَْم اة برع لك ل VOY‏ 
الكل عادر لوَاء يوم القِيَامَةِ يعرف بها 190 
«بكل ينكين ب ج NA Vices‏ 
«لكل نبي دَعوة مُسْتجابة فتعَجَل كل» Fea‏ 
«لَكِنْ مِنْ غائط وبول ونوم 0 0 0 اا 
لن مِنْ غائطر وَبَوْل» 11 e‏ 1 
«لِلسَائل حَقَ وَإِنْ جا عَلَى فْرّس» WAS‏ 
اللصّائم فرحتان إذا أفطر ٤‏ ا NSA ato ٤‏ 
َال فبهن اجر حضينْ رَجُلا 211 1 
«لْغازي اجره وَلِلْجَاعِلٍ اجره وَأجْرٌ ي“ م VEVO‏ 
يارس ثلاثة اسهم ولراجل سَهُم ا 1616 
«لِلْمُسَافِرٍ لان یام و َليلِيهنُ؛ 0 000 
فلاو غا وكوي ولا يكلف مِنْ الْعَمَلِه يل 
لم أ النبي 6ه ب مَس مِنْ الأرکان؛ O‏ 
ولم ار صَلاهُمَا قبل Ai. oz:‏ 
ولم أمشمع التي يه يرخص في شي 1 
الم نين ولم تقصّرٌ قَالَ: بَلَى» OO ase‏ 
0 كن الصّدقة في عهد الني ب LANA‏ 
لْمْ تَمْسّهُ نَمَسَّهُ الان EVV‏ 
لم ز َقَضٍ الاب بَعْدَ» ا 000 
«لَمْ يَأمرنِي رَسُولُ الله يق أن 0000000111 
«لَم يتب مِنها» ااا ا ان 
«لم جذ رَائحَة الجَنة) o,‏ اا 0 
«لَمْ يُحْمّس السلّب» VO aaa‏ 
«لم ير للمتحابين مثل التزويج» NIVA‏ 
«لم زجع بشيء' LEE E‏ 
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لم يُرَحْ رَائِحَةٌ اْجَنده AEE aR‏ 
لم جذ وك في شيء مِنَ الْمُمَصّلٍ» 0 OYA‏ 
ْم يُسَلْط عَلَيْهِ الشَئِطَانُ» 0000 
ولم بط اي كي ولا أَصْحَابَهُ بب QFE E‏ 
«لم يفرض الصّدقة الني يكل إلا في؛ 00000 
دل يقرأ فيهمًا بِفَاَحَةٍ الكتابي» FARS‏ 
«لم يكن ييه إذا بقي من رمضان» 1 01 
لم كن أَحَد مِنْ الأنيياء بُصلّي حَتَى» NAO Sassen‏ 
لم يكن لني يك عُلَى شيء مِنْ» EVA SS‏ 
لم يكن النبي ل يوم إلى الملا بالل إلا اسر Ren‏ 
لم كن رَسُولُ الله ل يصغ بالصفرَة إلا تابد AQ esasan‏ 
لم كن يوذ يَوْمَ الْفِطر وَلا ا OTSA E‏ 
لم يکن يد في يه تيا فيده OE‏ 0 
الم یکو وا يذكُرُونَ سم الله الرَحْمّن الرّحِيم» 114 
١لّم‏ نص قَوْمٌ الْمِكيّالَ وَالْمِيرَانَ إلا» ا 
الم ُوص رَسُولُ الله يله عند VINES,‏ 
لما آْر لي يك ناا في الْقِسْمَة» 000 
«لَمًا اتی مَاعِرٌ بُ مَالِكٍ النبي ا لوو ا 
«لَمًا أَجْمَعٌ رَسُولُ الله يك أن يَضْربَ» 10000177 
«لّما أخذ النبي هة صَفِيّة أَقَامَ عِنْدَهَا YO‏ 
اما أخذوا في غسل رسول الله يل 11 
«لَمَا أَرَادَ رَسُولُ الله يك أن يَحْلِقَ الحَجَامُ رَأْسَهُ أذ أبو طَلْحَة 
بشَغْرٍ احا شيقي رَأْميه بوه ESAS‏ 
لما أَسَرُو ١‏ الأسّارّىء چ يوم بذر؛ VOY einstein‏ 
الا أصيب سعد بن معان يوم الخندق» 000 
لما أَظهّر النبيّ كد الإسلام ملم أَهْل» OA‏ 
لما قرت دعا التي يلف ليها ومر E‏ 
«لَمًا أَِرَ رَسُولُ الله و بتَخييره 1111 

لا مرا سول الله 456 أن ۰ 

لما أنزلَ عُذري قَامَ رَسُولُ الله» 100000 

لما اشد برَسُول الله جم 
لما اقح رَسُوك الله ب حير أكل ميا تور a‏ 
الَمَا بَايْمَ النبي اة النسَاءً قَالَتَ امْرَأة» RAT‏ 
«لَمَا دن رَسولُ الله ف َمل كان» NR‏ 
لا بَعَثْ أَهْلُ مَكة في فِدَاء سرام م ا 


لا بعث ال يك معاذا إلى اليمن» OS‏ 
لما تَرْوَجَ أبي ذَعَا الصّحَابَة سَبْعَة یام ا 
«لَمًا تعیب عُثْمَانُ عَنْ بُذر فَإنهُ کان» NOS‏ 
«لَمَا توفي رُسُولُ الله اة ربدت انرب OR‏ 
«لَمَا توفي رَسُولٌ الله و كان رَجُلَ؟ VASES‏ 
لما توفي رَسُولُ الله يل وَجَاءت التَمِْية 1011 
«لَمَا قل الي د جَمَلَ معا الكرْب» 00 
اا نر ر یی ر كانه ا 
الَمَا حح رَسُولُ الله يل حَجَ VAS‏ 
«لَمّا خطب عَلِيّ فَاطِمَة قَالَ رَسُولُ» الو 
«لَمًا حل اللَهُ الجَنةَ أَرْسَلٌّ جبريل» ل 
«لْمَا دحل رَسُولُ الله يك 000 
لما رَأَى النبيّ كك الصوّرٌ التي في“ 0000 
«لَمَارَأَى الي ل الصوَرَ اي فِي» A‏ 
لما سيل رَسُولُ الله وك عَمًا فَرَضْنَ» 00000000 
«لّمًا سَارَ رَسُولُ الله ك عَامَ الْمَنْم» VETER‏ 
«لَمّا صَام رَسُولُ الله کل يرم ATS‏ 
«لَمًا فح الله عَلَى رَسُولِهِ مَكَدَه 0 0 
لما فتَحَ النبي وكيك مكة أَقَامْ فيهًاه 10000000 
كا رو الله يق مَكة انطَلَقَتُ» لا 
«لْمّا فتح رَسُولُ الله َة مَكة كان» VON Vases‏ 
«لَمًا فح هَذَان الْمِصْرَّان أَنَوًا عُمْرَ بن n‏ 


٣لا‏ فتَحْنَا حير أَخْرّجُوا غََائمَهُمْ مِنْ الماع OYY assesses‏ 


الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِيئَة عَلَى الأنصّار تَرَوَجُواء ٠١٤١١...‏ 


7 
7 
«لمًا قَدِمَ رَسُولُ الله يي المَدِينة لَعِبَتْ» مم0 (OQ‏ 
م رَسُولُ الله يكل مَكة استَقْبَلهُ YEA‏ 
۴ 


لما قَسَمَّ رَسُولُ الله يله سَهْمّ ذِي» VOVV sess‏ 
«لَمًا کاتب سهَيْلُ بن عَمْرو يُوْمَئذٍ كانَ» (OO‏ 


2 


«لَمًا كان يوم أَحْدٍ فيل مِنْ الأنْصّار» 0000 
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لَمَا كان يوم أحدٍ هرم اْمُشْركُونَ فماح» AN‏ 
لما كان يَوْمُ الْرويةِ َوَجُهُوا إِلَى ّى؛ 1 
لما کان يوْمٌ بَدْر فاخ يَعْنِي» YORE Sa‏ 
الا كان يم ير أجل نه مه ES‏ 
«لّا كان يوم خيبر قاتل أخي قتالأ» Va‏ 
«لَما کان يوم فع مَك جرت رَجُليْنِ 1 
«لَمًا كان يوم فنْح مَكة أمْنَ رَسُولُ» E‏ 
لما كانت وَقعة الح ادر كل قوم 
لما لاعَنّ أخو بي عَجْلانَ امْرَأنَهُ قَال» 0 
الما مات أبو سَلَمَةَ أَرْسَلَ لي النبي» Ase‏ 
دلا مات عثمان بن مظعون خرج بجنازته» VEN‏ 
«لَمَا مَضْت أربَعُون مِنْ الحضيية وَامْتَلَبٍث الوّحْي»...... ٠۲۷۳‏ 
لما َرَت «فَسَبح باسم رَبك الْمَظِيم4؟ 000 
لما رلت هنرو الآية لن تنالرا)» ل 4 
«لَمًا نرلَت: «إن يكن مِنْكُم..14... 2 assess‏ 1444 
«لَمًا نرَلّت: وله عَلَى الثاس»» VE ASSL‏ 
لا نَرَلَت: يا أيّهَا اين آمَُوا لا تاوا عن أشيّاةك؟ . ٠٠١١‏ 
الما برلا على تسترا م0 YEON‏ 
ولا نََى النبي ب عن الأوعبة OY‏ 


«لِمَّا بلي مِنْ أمورو» ed‏ 0 


«لِمَنْ حولَه: مَا تَرَوْنْ؟ فْقَالَ» VEL‏ 
لن تَرُولَ قَدَمْ امد الور حَنَى؛ الس ا 
لن تقطع يد السّارق إلا في ربم؛ EVER‏ 
فوع فكوا ماده 

«لّنْيَدْخلَ النارَ أَحَدٌ شَهدَ بذرّا» 1171 

١لَنْ‏ يلح قَوْمٌ ولوا أمْرَهُمْ مرا 
«الله أَعْلَمُ بنا كَانُوا عَاملین» ا 


له فأجَافُوا عَليْهِمْ اباب طَوِيلاً» ES‏ 
«اللَهُ مَع القاضي ما لَمْ يَجُر» Was‏ 
«الله يَعْلَمُ أن أَحَدَكُمَا كَازب» AE SE‏ 
«اللَّهُمَ أحيني ما کات الْحَيّاةٌ خَيْرًا ل» ROSS‏ 
الُم أل لي ديني رسع لي في» 
«اللَهُمَ إن مَؤلاء أَمْلُ بي e E‏ 


«اللَهُم إنك تَقَدِرُ ولا افدر O‏ 
الله إنْهُمْ أخْرَجُوني مِنْ حب البلاد إل A‏ 
«اللَّهم ني أسأنّك الات في الآمر» ا 
«اللَّهُمَ إني أسْألّك عِلْمًا نَافِعا ورز ES‏ 
الهم إني عرد برعا من شخت 00000 
لهم إني اعود بك مِنْ ا لبت وال خَبَائش» 1001100 
«اللهُم ني أَعُودُ بك مِنْ الشيْطان الرّجيم؛ Fe‏ 
«اللّهُمَ اجْمَلْ صَلَْرَاتِكَ وَرَحْمَتِك وَبَرَكَاتِك عَلَى مُحَمَدٍ ٤٠۲...‏ 
اللّهُمُ اجْعَلْ في قبي نورا وَفِي» 00 
اللي الي من اريخ وَالعْمَلي ين المَطورِين» م٠‏ 
«اللهم اغْفِرْ لِلأنصّار لاء الأنصّان ولأا . IPY sass.‏ 
«اللْهُمْ ا لبا رايا خرف م 4 
«الَهُمَ اغْفرْ ِي ڏنبيء وَوَسّمْ لي» EA‏ 
«الَهّمَ الْعَنْ أبا سُفيانَ الهم الَْنِ الْحَارث es‏ 
الهم ارك لامي في بُكُورهَاء قَال» 0 
للم رلك لو فى O‏ اد Qe assess‏ 
«اللْهُمْ بيك الْمبْبَ» وَمُْرَتِكَ عَلّى الْحَلّى» ...... EYe sans‏ 
«اللَّهُمَ قبل مِنْ مُحَمَّدٍ آل مُحَمَدٍ وِنْ» 1000 
«اللهم سيا رَحْمَةَ رلا سنا عَذَاب» AN‏ 
«اللّهُمّ سَلْط عَلَيْهِ كبا مِنْ كلابك فَقَلَهُ» Ne‏ 
«اللّْهُمُ صل عَلَى آل أبي أَوْقى» Noa‏ 
«اللَّهُم صل على مُحَمَّ التي المي وَعَلَى ا 
الله صل على مُحَمَدٍ بك وَرَسُولِك النبيّ» 11000 
«اللُّمٌ صل عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آل محم ا EARS‏ 
«اللهم لا ترما اجره رلا ُضيلناه 
اللّهُم مَنْ ولِيّ من أثر أي شيئاه 


َو آعلَم أنك تنظرُ طَعَنْتُ به في» Foe‏ 
الْوْ أَمَرْتْ أَحَدَ اَن يَسْجُدَ 

لو أنّ الناس عضّوا مِنْ الت إِلَى» IVER‏ 
«لَرْ أن الناس يَعْلَمُونَ ما في الندّاء» OAV‏ 
لو أن رَجُلاً أعطّى امرأة صَدَافًا ل Eee‏ 
ولو أن رَجُلاُ اطَلَمَ عَلَِك بير إذن» ا 1 
در ألئن أحذئ مكل A‏ 


أنْ يُسْجُدَ لأحَدٍ لامَرْت» EE‏ 
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و نق أحَدُكُمْ مل أَحُده VP‏ ال لون الدّم وَالريحُ ريح الْمِنْكٍ ا 
َو دي الي راع لقبلْت» سممي مين .................. 1111 لي الواجد طلم ل عِرْضَهُ وَعْقُوبتَه 00000000 
«لّوْ امْتَقْبَلْتُ من أمْرِي ما استدبزت لَجَعَلئًاه ...4134 لمکم أكتركم قرآناه Vs:‏ 
«لَوْ استقبلْت مِنْ أمْرِي ما ادرت م لمم AVN C1۹0‏ ليرج ِن كل رَجُلينٍ رَجُلُ الاجر بيه مم 41/1 1 
الو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجئة» 71 مركن الْمَسِيِحٌ أَقَوَامًا NYO sss EOE‏ 
«لْوْ حَيْ صَفِيرٌ حَجةٌ لكان عَلَيِهِ حجةه Read‏ يرع بي خیس MN‏ 
الْرْ دُعيت إلى كرَاع أو را VN eve‏ ليس الْغنَى عَنْ كَْرَةِ العَرّض وَلَكِنَ الْفنّى؛ 1 
َو شهذته قبل أن يُْفْنَ لم يُدفْنْ» VES ES‏ يس لكين اللي ره النغْرة والتنرتان ولاه VV asas:‏ 
١ل‏ فُلنَهَا ونت تيك مرك أفلخت كر» .................. ٠‏ «لَيْس الوكين الذي يَطُوفُ عَلَى الناس» 00 
َو كان الاسيرْقَاقَ ثابتا عَلَى الْعَرَبِوِ ....................... ۵ لس شي يُجْزِي مَكَان الشراب الَا Et‏ 


«لْرْ كان خصمي مُسْلِمًا جَلَسْتْ مُعَهُا 0 ليس عَلَى الرجُل نَذْرٌ فِيمًا له NEARS‏ 
لو كَسَوْتَهُمَا بَعْض أَمْلِك؟» ممم ممم ...6 1413 ليس على الْمُحْتي النائمه ولاه 0 0 Ae‏ 
الَو كنت آمِرًا أحَدًا أنْ يَسْجُدَ لأحَد» ........................ 1148 ليس عَلَى الْمُخْتَيِسَ وَلا عَلَى الْحَائِن قَطْم» مم VENA‏ 


َو كنت رَاجمًا أحَدا بير بو رجت ......... 010 1880 ليس عَلى الْمسلِم صَدَقَُ في بيه للحي 
الَو كنت رَاجِمًا أحدا مِنْ غير» اا ا ل على الین عون ا اشر sswssssssssesns‏ 10113 
الَو منَعُوني عِفَالاً کانوا Ef‏ بَدَلَ العئاق» اما ل 76 لین على النسّاء دان وَلا إِقَامََه 0 0000000000 
الو نحلم مَنْ ن أصابك عَاقَبنَامُ اا Ja‏ على السا الحَلقَ ِنْمًا عَلَى السا IAA‏ 
أو يُعطَى الاس بدَِوَاهُم لادْعَى رجَالٌ أمرّال» ...۹ له عَلَى خخائن وَلَا مهب NEA‏ 
«لَوْ يَمْلَمُ الْمَارَبيْنَ يدي اللي ذاه ....................... ۷ لیس عَلَى مَنْ نام سَاجِدًا وضو 1 
الَوْيَعْلَمُ اناس ما في النداء الصف اممو لو 3817 ال عَليْهِ ارا ATS‏ 
«لوْ يَمْلَمُنَ مَا في الْيشَاء المح لأترْمُنًا» ۵ اليس في الخضراوات صدقة» asa‏ 
«لؤلا أن أشى عَلَى ّي لحرت ضَلاةً ليشا .............. 0 ليس فِي الْحَيْل وَالرّقِيق ركا إلا ركا ا 
زلا ن شق عَلَى أمني لأمَرْتهُمْ 4" 6 هظظ 0 03746 اليس في العبد صدقةٌ إلا صدقة الفط » 0 0 00000000 
«لَؤْلا أن أشئ عَلَى أُمتي انهم بالسوالك عند كل َلاق .. ۷۹ الَيْسَ في الْقَطْرَة ولا في القَطرّين» A O‏ 
«لَؤْلا أن أشئ شق عَلَى امي لامَرْئهُمْ بالسواك مَعّ الوْضُوء» ..... ۷۹ اليس في الْمَال حو سيوّى الزكاة) ....... AEA‏ 
لل أذ أشن على أي لاتم بال ع كل در .۹ ل ن في الم فيط نما التقريط َلَى» EES‏ 
«لّؤْلا أن أشق عَلَى 5 امتهم بالسواك» ...0 03748 فليس في النْم تفريط إنمًا التفريط عَلّى» 10000000 
«لؤلا أن أشق عَلَى المؤْمنِينَ لامَرْنهُمْ بتأخير اليشاء» ......... طفليس فيما دون مس أواق صدقة Veen‏ 
ولا أن اللاب اة ين الم NESS‏ يس فيمًا ون حَمْس أَرَاق من الْرَرِق» A E‏ 
وولا أن م مي الْهَدْيَّ لاخْلَلت» م0.00 ۷ اليس فيما دون حمس ذودٍ صدقة» Van‏ 
«لؤلا أنى ميت ما حدثك اينات ننه .................. 1443 اليس فيم ون حلْسَةٍ أَوْسّاق ركان اا 
ولا الأيْمَانُ لَكَانَ لي وَلَهًا شأنَ۱۳۰۲۲ ١۷۱٤۰۱٤۰۱‏ ۱۷۲۰ مل فبمًا ون عة أَوْسَاق هن نره Te‏ 
ولا الْهجْرَُ كنت امْرَأ مِنْ الأنصاره J NOVO‏ فيا ون َة أرق من الت 1 
«لولا عبادٌ لله ركم وصبية رضّمٌ وبهائ» Ve‏ فليس لأحد فيا شرك وَلا قَنْمْ إلا NS‏ 


ولا مَا في الوت مِنّ النسّاء والذريةه ...ل 0 ليس لأحَدٍ فِيهًا شرك RES‏ 
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:. س لعرْق ظالم حَ» Fee‏ 
7 لَب صَدَقَةَ إلا صَدَقّة الط AE TE e‏ 
ول لاء تعيب في الْخْرُوجٍ إلا مُضْطَرة» 0000 
ليس لِلْوَلِيَ مَعّ اليب أمْنٌ ريمت 1 
«ليس لَنا مَل السو 11 1 1 00111 
َيس لَه حِجَارً .. ED ٤‏ 
رس لَهَا سکتی ولا نَا A‏ 
الي رال الو في ال 

ليس م السنةٍ الصّلاةٌ ة قبل خروم الإمام» TOs‏ 
ل من عب يُصَلَي علي إلا بَلَمْنِي) NEESER‏ 
ليس مِنا مَنْ أَجْلّب عَلَى الْحيلٍ يوم VOA cusses‏ 
اليس مِنا مَنْ تشْبّةَ بالرّجّال مِنْ النسّاءة الا ديا 
َيس ما مَنْ حل بالأمات 5056 AF‏ 
الى وات منت انر ر 00000 
الَبِسَتْ (ص) مِنْ عَزَائِمٍ السّجُود؛ 53# OF‏ 


سيير أَحَدُكُمْ في الصّلاة وَلَوْ بنذم VS‏ 


« يرين اناس مِنْ أي الَْمْرَ روح عَلَيهماب.ب........... ٠١۹۸‏ 
يثرن أناس من امي الحم م 1 VOA‏ 1544 
یشرب نام مِنْ أَمْتَى OE esses CN‏ 
عَم الآ عراب لف الاجر َالأنصَار يقرا بهم .. ۰۸۱ 
ليله اليف وَاجِبَةَ عَلَى كل مُسسْلِم» SRA‏ 
وة الْقَدْر طَلَْةٌ لا حَارَةٌ رل 00 
«ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» ا ااا 
ليل بَاردَة أو دات مَطَر أَوْ ذَّاتُ» 1000000 


«ليليني هنكم ولو الآخلام وَالَهَى؛ ت 
بيني منكم أُولُوا الأخلام وَالنهّى» ONO SCARE‏ 


هين فوم عن وَدْعِهمْ الْجُمُعَات أو حن GO‏ 
نهين فرام يَرْفَمُونَ أبصَارَهُم إلى السّمّاء في» 111 
هين ر جال عَنْ ترکهم الْجَمَاعَات أَوْ احرف OV‏ 
ينظ اق جر Ee‏ 
نكن أَحَدُ ا Fees‏ 
«الْمُوَدّنُ أَمْلَكُ ِالآذَانء وَالإِمَامُ آمْلّكُ بالإقامَة aies‏ 504 
. الموذن يعفر هعد سر ES‏ ةا FO‏ 
الْمُؤْمِنُ أخو المُرْين فلا يِل لِلْمُؤْينِ أن ..... 1١1‏ 
الوم لا لجر خا رلا ما N‏ 


لموم لا ينج Ve EAs‏ 
١الْمُؤْمِنُ‏ لِلْمُزين ليان وَشبَك بين أَصَابعِه» EO‏ 
«الْمُوْمِ من تيء م ل ل 1 
«الْمُؤْينُونَ تنَكَانَا دِمَاؤُهُم» الو 
اح لني وماك اخدازة و 1713 
اما أبَالي ما رَكِبْتُ أو ماه 0001 اا 
دما أن الله حَج امرئ وَلا عُمْرته Tera‏ 
دما أَحَد أغيْرٌ مِنْ الل مِنْ» 

«ما أحْرَرَ الْوَالِدُ أو الْوَلّدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِده 

دما أَحَلُّ الله في كناب فهر 

مما عدت ق رَالْقرآن الْنجبدي» EE‏ 
ما اعرا عن عه رسال ا VASA‏ 
دما أَدْرَكْتمْ فَصّلّوا وَمَا فاكم فَأَيَمّواا VS‏ 
«ما أرّاك عَدَلَت» ااا 
اما أَرَاكُمًا اففَرَقتَمًاه 0 0 000 
دما أَسْفلَ م من الكَحْبيْنِ مِنْ الاڙارَ في' LL EE‏ 


دما أَسْكَرٌ کیره فَقَلِيلَهُ حَرَام؛ م 8 61054 E‏ 
اما أَسْمْعَنًا وما أخفى عتا ...... خا 
«ما أصدقها؟ قال: نفسها» 
اما أَعْطِيكُمْ ولا أمتعْكُمْ آنا قاسم ممم OV‏ 
ما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولي» NOVA SRA‏ 
ما أكل يكل مبْكِنًا إلا مَرة» ORS‏ 
دما زت بتشييد الْمَسَاجِدٍ قَالَ ابن عَباس»؛ ري 
اما رل الله مِنْ دَاء إلا كا 
ما فت الوق في شيء أفضّلَ ين». ا 
دما آَل إلا مِنْ عند ر الجر حِينَ» NAA‏ 
ما ولم النبي ا عَلَى شيء مِنْ» VN‏ 
ما إخالك سَرّقت؟) EES Saa‏ 
«ما اغْتَمَرَ رَسُولُ الله اة في رَمَضَانَ؛ ANE u‏ 
ما العمل الصاح في آيام TET‏ 0101 
دما بال حك م يرْمِي يدوه CTSA‏ 
دما بال أَحَدٍ غركم بلب يخذرد ال VOA a‏ 
زم ررد سد POV e‏ 
دما بال أقَوَ بتر طون طروما يهن فوا PFOA‏ 
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ما بال رَسُولُ الله يه قَائِمًا مذ أَنْزلَ عَلَيّهِ القرآن» ا 
اما بال فانم مُنْدُ أن أل علي رآ 101 
١مَا‏ بيت دار إلا ٻئي فيهًا مسجد 0 
ما ين الْفَخِذْ وَالسّاق» 0 00000000000 
ما بين اشرق وَالْمغرب قبل لأهل الْهرَاق» PE‏ 
«ما بين الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب ولد 1 
اما ين قري وري رَوْضةٌ ِن رياضي» ام و QC‏ 
1 ما بينه وَبَيْنَ الْجُمُعَة الأخرّى» VO‏ 
دما تركت بعد نفقَة ِسَائِي وَمُؤْنَةٍ عَامِلِي؛ ال 
«مَا تريد أن قعل بأسيركة» 00 0 00 
دما 0 قَالوا: نوَاجِرُمَا» VOTE:‏ 
قرب الْعَبُْ إلى الله بأنْضَلَ من VO‏ 
ديك در رع بن وكام كا يرن" 
ما تَوضًاً مَن لَمْ يكر امم الله عليه e‏ 
ما بت من رده 95 لَهُنَ بغْده... FIA cscs ieee‏ 
دما حسذنگم اليهُودُ عَلَى شي مما تا حندنگې» TAT‏ 
اما حَسَدنكم الود عَلَى شی کک FAY Sse‏ 
«ما حَفِظْت: (ق رالقرآن الْمُجيد»؟ .... aan‏ 
ما حن امرىا بين بالوصية».. 26 rs‏ 11 
«ما خالطت الصدَقَةُ َة مالا قم إلا أملكته» ا 0 
اما حرج يوم فر حَتی يأل نرات EAR‏ 
ما خضب رول الله 6 ...... ARs ese‏ 
دما خطبنا رَسُولُ الله يه حط Ea‏ 
هما خَلَقَ الله شيا أَبْمْض ليده 
دما رَآَيْت أَحَدَا قط كان كر مَشُورة» VEAL‏ 
دما رايت رَجُلاً أَشْبّهَ صّلاةٌ برَسُول اللي 0000 
ما راد ت رَسُولَ الله ب کمن 003 0 ااا ااا AY‏ 
«مَا رایت رَسُول الله ب شَاهِرًا يديه 000002 iE‏ 
هما رایت رَسُول الله هة صَلّى صلا e asas. E‏ 
«ما رأيت رسول الله يكل مفطرًا» 1 1[ ااا 
هما ريت رَسُولَ الله ف يُصَلَي سبحت 0 100000000 


«ما رات من ي لم أَحْسَنَ في حل حَمْرَاء ِن رَسُول الله 


اما رأة إلى شيء من مِنَ الْحْرٍ اسر ا 
دما رُٿي الي يله يأل مُنْكئاه ITV‏ 


دما رُقِمَ إلى رَسُول الله که OTe‏ 
دما زَالَ ينت حى فارَق الثنياء ........ E‏ 
«ما زلت حب الا VS ERA‏ 
دما اق رَسُولُ الله يك سّفَرًا إلا» 0 
دما شَهِدَهُمًا مُنَافِقَ» SEVE rS‏ 


هما صَلَى النبي هة الْعِشَاءَ قط فَدَلَ» Wae‏ 
اما صَلَى النبي يو صلاة بَْدَ أنه ا 


دما صَلَى ضلاةٌ لاخر وَقَتِها مَرتينِ َس ا 
دما صَلَيْت لف أحَدٍ أَوْجَر صلا مِنْ» SE‏ 
دما صلَيْت وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُول الل الام و ل الام 
ما صرب رَسُولُ الله يكل امْرَأَة» 
دما عُرض عَلَى اللي 4 عيب قط رَد Oa‏ 
دم عَلِمْنا بڌفن رَسُول الله يع حَتَى» 1 ا 
ما عُوقب رَجْل عَلَى ذَنب إلا جَعَلَّهُ» AA‏ 
دما فَعَلَ سيرك يا خا بني» 0 0 0 000000( 
لاما قَدُمَ وَمَا حَدث)..... 21310111 اع 
«ما قت رَسُولُ الله يه في شي Naaa‏ 
دما کان أحَد بتكي إلى رول 1 
«ما كان ن الي يه بيني في يوم 1 
ما كان ؛ النبي ڳل يزيد في رَمَضَانَ؛ O PASS‏ 
0 ن رول الله يل يقرأ َو 1 
دما كان لا ختانا إلا وب َا تجيض فيو OES‏ 
«ما کان لابن بن ابي فَحَافَةَ أَنْ يقد [ 1[ ز[ [ز [ ز[ [ 0 000 
ما کان بد یی فَخْدُوه» الل و ا 
دما كا ن يزيد ب ِي رَمُضَّانْ ول 0 00 
ما كان يَصُومٌ في شَهْر» Ahaa‏ 
ما كنا َيل وَلا دی إلا بده ae‏ 
ما كنْت لايم حَدا عَلَى أَحَدٍ فيْمُوت» VE ma‏ 
دما لَك وَلَهَا دَعْهَاه RESEN‏ 
هما لم تنيجي» E SAS‏ 
«مَا لم يَعْشَ البائ ASS‏ 9118 
000 إِنْمَا كنا رَاءَيْنَا المشرين» ات 
عبد ولا أَمَدّه قَاله 0 ا 
رك رَافِعِي أيدِيكُمْ؟ 0 ONEN‏ 
ما لي أرَى عَلَيِكَ ية أل الجنة؟ا 5 


اما مشى رسول الله يكل حنّى مات» 0000000 
هما من أَحَدٍ يُسَلمُ عَلَيْ إلا» EEA‏ 
«مَا مِنْ أَحَدٍ يمر عَلَى قبْر أخبيه؛ ااا LAE‏ 
تاين أي عَشرة لا چت Vere‏ 
دمًا مِنْ امیر ع عَشْرَةِ إلا يؤتى» VANS‏ 
«مَا مِنْ أيير ومر عَلّى عَشَرََا Ras‏ 

ما من أبير لي امو رَ الْمُسْلِمِينَ» TT‏ 

ما مِن ایا م أَعْظَم عند الل مْبحَانَة» 

ا مي يلل نه الل ا 

دما من آَم الْمَمَل الصاح فِيهنٌ أحَب» ...... 0 
هما مِنْ إِمَامٍ أو وال يَغْلِق» 1 000 
اما مِنْ إِنْسّان يقل عُصْفُورًا َم الم ااام 
ما من الاس سم بوت أ له تلات ا 
دما من امراو نحلم بها ني AN aR‏ 
دما من اة في قَرْيةٍ ولا بَدُو» 1 
دما من تلا لا يدون ولا تَا ........... 000 
دما مِنْ حکم کم بين الثاس» ..... 1000000 


الا 


5 6م 5 ِو 5 
هما مِنْ رَجُلٍ ملم يَمُوتْ فيقومٌ على»... SS‏ 


دما ِن رَجُلٍ يُصَابُ بشّيء في جُسَدو م 1 
ما من رَجُل يلي ار َر VES‏ 
اما مِنْ صاب إبل وَلا بقر ولا EAs ESR‏ 
فا ف س تف برل VETA ee‏ 
هما مِنْ عَبْدٍ قَالَ لا إِلّهَ إلا» 0000898 000000000 
ما من عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيْةُ يَمُوتُ» EAS SSR‏ 
ما ِن َمل أَزكى عند الله وله Ae‏ 
هما مِنْ غَازيَة َْرُو في سَبيل الله eas‏ 0 00 
دما مِنْ مُؤْمِنِ إلا آنا أَوْلَى بو... مام ل YONAN‏ 
اما من مُؤين بعري َا َة إلا را 
دما مِنْ مرم يُضْحَى للششمْس حَنَى تعب و0 AAA‏ 
«ما من مسلم يدان دينا يعلم الله» Aes‏ 
هما ين ملم يسيب شيبة في الإسلام! 0000001 
هما من لم يُقرض مسلا قُرضًا مَرتین» YTS‏ 
دما مِنْ ملم يَمُوتُ فيْشْهَدُ له اربع VI‏ 
«مَا من مَوُلُودٍ إلا يولد عَلَى الْفِطْرَة» ا 


هما من ميت يموت فيقرأ عنده يس 11 
ما مِنْ ميت يَمُوت فوم بَاكِبهِ فيُقول» VEO et‏ 
دما مِنْ يَوْم أفْضَلُ عند الله تعالَى؛ 000 0 000 اا 
«ما من عد إلا وينادي مناد» Vee‏ 
دما مني أذ 0 إلا» BOF nae‏ 
ما نكم من ع خد نضا سبع لضو ثم يُقول: هد أنْ لا 
إل إلا الله 0000000 
ما نكم من حا رضنا تيسبغ» ا[ 00000 
دما َعْلَم به ر أ ل 
اما نْقَصّ مال مِنْ صَّدَقَدَ» عن الم ا ا و 
«ما نقض قوم العهد إلا كان فيهم؟ Vole‏ 
«مَا هَذَا السَرّف» فَقَالَ» 1 
دما هَذَا الطَّهُورٌ الي انى الله عَلَيِكُمْ بي VV‏ 
دما هَرِو الْجَفْوَةٌ يا بلال أمَا آن» 06 ل E‏ 
اا اا على ای ن شىء نُوقِدُونَ؟) اا OT‏ 
دما له VV esses a‏ 
س يب خي ممه الرضتاع؛ NS‏ 50 ييل 
ما يمول ل في اللي في هذا اليَ» QTR e‏ 
هما يمع أ َدُكُمْ أن سح بر كل 0ن 
دما يفي لبي اَن یون لَه خائة Voie‏ 
«مَاءُ البحر طَهُور» 1 0000 
هماه البَخْر لا بُجْزیء من وُضُوء ولا جَنبَق 11 
«مَاء زَمْرّمٌ ِا شرب له SES‏ 
لاء طَهُورٌ لا ب ا لاطا 
َالْمَاءُ مِنَ الْمّاء» 1017 
مات رسول الله 5 وَلَمْ يسْتَخْلِف» FoR‏ 
مات مَؤْلاي وَتَرَكَ ابن فَقسَمّ رَسُولُ» E‏ 
مانت ربب بح رول الله 9 یکت الا 
مات لَنَا شا فَدَبَعْنَا ملكا 500 0 
«مال رُسُولُ الله يلل إلى دَمَْ إِلَى جنب حَائْطٍ قبَالَ» WO‏ 
«البَايعَان ِالخيار مالم فقا أو 0000 
اَن کل وا مهما لجار عَلَى صَاجبه N‏ 
١الْمُتَلاعِنَانَ‏ إِذًا فرق لا يَجْتَمِعَان أَبْدَاه 0 
«الْميونَى عَنْهَا وَوْجُهَا لا َس الْمُمَصْفَرَ مِنْه eee‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


متی يُصَلي الصّبِي؟ فَقَالَت: كَانَ» ذل 00 0000010000 


مَل الي ي يمب بل ثم قصتلي OTe‏ 
«الْمُذَيْرُ من الل 1 1 00000 
«مُذْينْ الْخَيْرِ إن مَاتَ ت لَقِيَ الله كَعَابده YVES‏ 
من الخَنرٍ كعاب وَننِ؛ 01 VET‏ 
«المَينة نة حرم ما بَْنَ عبر إلى تور Os‏ 
«الْمَدِينَة حَرمٌ مِنْ كذا إلى كذ له 00 
مر الني ية على حمزة وقد مثّله 000 Ve‏ 
«مر بجنازةٍ فأثنوا عليها خيرًاء فقال» VVE‏ 
مر بنا أناس يَنْطَلِقَون VEER e‏ 
مر با جتازة» فقا َا النبي» E ET‏ 
مر رَجُلَ من حاب رَسُول الل اه VEN‏ 
مر سول الله ل برَجُل وهو بص 1 0 00000 
مر َسُولُ الله لا على فر من VOR‏ 
7 رَسُولُ الله ۾ يك وَعَلَيَ 5 Aas Ri‏ 


عَبْدَ الله َُِرَاجِمْهًا ذا اغْتَسّلّت2..... 1 


على النبي يله بردي محم 8 1 
مما سه 0 3 ف 2 
«مَر على النبي له رَجُلَّ قذ خضب باليناء فَقَالَ: ما أَحْسَنَ 


0000011 ae 
VV eee «مَر عَلَى قَبريْنِ م بني النجّار مَلَكَا في ا اميتي‎ 
VOAA ctl مر علي بڃمَار قد وسم في وَجهه»‎ 
0 مر هوډي برَسُول الله ب فقال» 1 ااال‎ 
(NOT لرا تخر لاه مَوَارِيث: عَتِيِقَهًا» ااا‎ 
00001111 «الْمَرَةَ وَحْدَهًا صف دب‎ 
Vs مرت برسُول اله 4 جاه تحصن مخض»‎ 
WE «مُرْحَبًا بالآخ المتارج و الي الصالِح»‎ 
EO «مَرَرْت بِرَسُول الله يك فَسَلَمْت عَلَيْهِ وَأَاره مم‎ 
EOF aT ارت بِرَسُول الله يك رَهُوَ يُصَلّي»‎ 
1 «مَرَرْتُ فَإِذا أبُو جَهْلٍ صَرِيمٌ قذ ربت لمعمو مون اه‎ 
184 «مَرض أبُو طالب اة ريش وَجَاءهُ الي مم‎ 
ONY E «مَرض رَسُولُ الله 4 فَقَالَ: مُرُوا»‎ 
7 OS ..... مرن أ أَرْوَاجَكُنْ أن يُسْنَطِيبُوا باّاء‎ 
00000 همرن اجك أن يسوا َنم بر الَاطر»‎ 
YAY ATAS 07 ا‎ 


«مَرْوَان بن الْحَكم قَالَ: قَالَ لي» O‏ 
«مُروهُم بالصّلاةٍ و سبي وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهًا لِنلات» PVE sess‏ 


الراب يم َر ر النخل بالتمر كيلا وي Yes‏ 
انال لا يل إلا لانو يي فقي 


١الْمُسْتَخَاضَة‏ لا يَعْشَاهَا رُوْجُهَا» ASSES‏ 

«مَسح بريه مرن O ECO‏ 1110 
مسح 58 وَأَدْهِ يَاطِنيُمًا لمحتي وَظَاهِرَهُمًا بابهامیٍ ۱۱۷ 
«مسَحَ رَسُولُ الل على لين وَالَِار اا 
«مَسَح رول الله ية على القن وَالمَامَةٍ في غَزْوة وك٤۱۱۹‏ 
«مْسَحَ رَسُولُ الل يق عَلَى امار رامين NA‏ 


«الْلِم أو اميم لا جل لِمُسلِم بلع اسل 
«الْمُسْلِمُ أخو لملم لا يَظْلمُةُ ره AVE‏ 


ْنِم لا نجس حا ولا ما“ 0 000 
«الشايم كرحن الو من ات ب VEY assess‏ 
الْمُسْلِمٌ وَالْكَافِرٌ لا رَاءّى نارَاهُمًا» ..: ...0...0 61/7 0V0 ١‏ 
«الْمُسْلِمُونَ تَكَافاً مَاؤْهم... لومعم مر 18ه 3 مها 
«الْمُلْلمُون شرَكاءٌ في ثَلانَةِ: في الما 00000010001 


«الْسلمُون عَلَى شروطه» No NV‏ 
الْمُسْلِمُون عند شُرُوطِهِم إلا شَرْطًا احلا 17١3................‏ 


«الْمْسلِمُونَ يڏ على مَنْ راهم افا مَارحُم» asas.‏ 168617 
«نشى مهم رَسُولُ الله يك إلى بقيع؛ EAA ais‏ 
«مَشَيْت أنا وَعُثْمَانُ إلى الي يك فقلنَ» OWN‏ 
«مَضَت السنة أن الْعَاقِلَةَ لا تخي يناه 00 
مضت السة أَنْ لا يَجتمِع الْمتلاعنان» LET‏ 
«مَضّت الس أن تأكلٌ قَبْلَ أن نَمْدْيَه REA‏ 
«مَضَتْ السنة ؛ أذ يكير لصلاة في اميد OSS‏ 
«مَضَت السئة أنه لا يَجُورُ شَهَادَة اسسا 1000 
«مَضْتْ الس بان لا بقل انحر انيم E‏ 
«الْضْمَضَّة ورالاسينشاق س Roose‏ 
«الْْمْضَة وَالامنْينشاق مِنْ الوْضُوء الي لا بد ينه Vesa...‏ 
«مضري رَسول الله يكيل إلى السا IAs‏ 
مطل التي طلم جل نوعفري 11/1 

«مَعَ الغلام عَقِيقَة عَقِيقَة ََهرِيقُوا عَنُ ما رَأَمِيطرا» Vr‏ 
ابن لبي سول 525353777 


ع 


«مُعَاويّة قال: فَ”ًرْت مِنْ رَأْسِ النبي» 


و 


«الْمُغْيْرَاتَ خلق اله 20711« 


«يفْتَاحٌ الصّلاةٍ الطَهُورُ وَتَحْرِمُهَا الكبير 


داقر أي مَنْ يي يوم القَيَامَت e‏ 


5 
مي ماس 


«الْمُکاتب عبد ما بْقِي 


«الْمُکاتب عبد ما بهي عَلَيهِ من مُكَاتَيَيَه» E‏ 


«مَلْعُونٌ مَنْ أنَى النسَاءَ في أذبارهِنَ» 


«مَلْعُونٌ مَنْ أنَى امْرأة في دُبْرهَاه 11000 


«مَلْعُونٌ مَنْ عَهِلَ عَمَلَ قوم لوطه 


«مَلَعُونٌ مّنْ لَب بالشطرّنج» E‏ 
«مَلعونٌ من وَقَعّ على بْهِيمَةٍ) 1101010 
من أَبرَ يَا رَسُولَ الله؟ فقّال» EE‏ 


«مَنْ أَبْر؟ قَالَ: أك 
من اكم وَأمْرْكُمْ جيم عَلَى رَجُلٍ واد 


0 EEE 


من آتی الق مستي 


١مَنْ‏ أنَى بْهِيمَة فلا حَدَ عَلَيْده 50 
«مَنْ أنَى حَائِضًا أو امْرَأَة في ذُيرهًاة .............. 
«مَنْ اتی شنا مِنْ الرّجَال وَالنسّاء في» ا 


٠. 


مي ل 
من اتی كَاهِئا أو مُنْجّمًا قد كف 
«من أجمع الصّيام من اللّيل فليصم 
همَنْ أَحَاط حَائْطًا عَلَى أَرْض فَهِي لَه 


«مَنْ حب أن يقرأ القرآن غفا كمه RS‏ 
«مّن حب أن يسك عَن وَلَدِهِ فليفع؛ a‏ 
«مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله أَحَبّ اللَهُ لِقَاءَ» 0 


امن أحب منكم أن ينسك» 
دمَنْ أحْرَمَ بالْحَبٌ وَالْحُمرَةِ أَجْرَهُ طَواف وَاحِدَ 


«مَنْ اسن في الإسلام لَمْ يُوَاحَذَ ماه 0 


«مَنْ ايا رضنا فهي لَه وَليسَ» 


«مَنْ ايا أرْضًا مين َي لهه 00 2101001111 


١من‏ أخذ أموال الاس يريد أداءها آڏی) 


«مَنْ أذ شِبرًا مِنْ الأرْض ظَلْمًا إن EE‏ 


. ٠. ي‎ ٠. 8. “Ee 
«مَن أخذ من الأرْض شيا بغير حَق»‎ 


وفمموموورقيعن 


eens 


فوفوففوو مي وروم و فر وم ةو ووم نور ورنن 


0000 0000000000000 


وووففوور ووو ووروممووءوررو يورو رلوم ميررة 


Seen 


eren 


eeccesecanecenearienene 


مووومووءرم مورلل 


وومفمفرة 


nene 


000000000 


esen 


secere 


eee 


evene 


OD 


een 


eee 


000000000 


Seen 


eevee 


econo 


enero 


من أذعل فسا بن سين 


قم 
وهو له 
رق 


امن أَدْرَكَ الآذان وهو 


فى الْمَسْجِد» 15101101 


«مَنْ أَذْرَكَ الركوعٌ مِنْ الركَعَة الأخيرَة في» 000000 


«مَنْ أَذْرَكَ رَكْعْةَ من الصّلاة فَقَدْ أَدْرَك» 


000100000 000000 


١مَنْ‏ أذْرَك رَكْمَة مِنْ الصّلاةٍ قد أَذْرَكَهًا» PVA Sessa‏ 


«مَنْ أدْرَكَ رَكْمَةَ مِنْ الصّلاةٍ مَمّ الإمَام 
«مَنْ أذْرَكَ رَكْمَةَ مِنَ الصّلاقه 
«مَنْ أَذرَكَ مَالَهُ بيه عند رَجُل أفلّس» 


مَنْ أَدْرَكَ مَالَّهُ بيه عند رَجُل قَْ» 511 


«مَنْ أدْرَكَ مِنْ المح رَكْعَة قبل أَا............. 577 


erise 


«مَنْ أَذْرَك مِنْ الصلاة ركعة فقذ أذركة» VRS‏ 


«مَنْ أَذْرَكَ مِنْ الْمَصْر رَكْعَةَ قبل أن» 21111 


«مَنْ أَذْرَكَ من الْمَصر رَكْمَةَ قبل غرُوب» انق 


«مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْمَصر سَجْدَهٌ قبل أن» 


وففومووووءلووءوءةومءر لزنم 


«مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْر رَكْمَةَ قل أَنْ» OTO‏ 
دمَنْ أَذْرَكَهُ الصَبِحٌ وَلَمْ بور فلا وتر e‏ 6 


a‏ 2 وس 2ث.ةه" مم 
«مَنْ اذل عند مُؤْمنْ فلم ينصره وَهُره 
«مَنْ أرَادَ الْحَج فَليَعَجْل فَِنهُ قذ يَمْرَضُ» 
«من أَسلّفَ شيا فلا يشرط عَلَى صَاحِبه... 


«من اسلف سلف في كيل مَعلوم وَوَزذ 


لم فَليِختَيِنْ» 
«من أَسلّم في شيء فلا يُصرفه إِلَى؟ 2 
«مَنْ شرك بالله فليس بمُخْصّن» 


«مَنْ أًصاب ذَنبًا أَِيمَ عَلَيْهِ حَدَ ذلك» 0 


«مَنْ أصّاب ذبا فَعُوقِبَ به في الدَنياء 000 
«مَنْ أَصَابَهُ فَيْء أو رُعَافْ اوه 


«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله» شه”ظ1 
س أَطْعَمَهُ الله طَعَامًا َليْقل» aA‏ 


«مَنْ أعَان عَلَى تل مُؤين بشطر كَلِمَةي 


من أَعْنَقَ أمنَهُ تم تَرَوْجَهَا كان لَه 10000000 


من أَعْتقَ رَه 


امن أَعتّقَّ رقبة 


eseren 


eee 


000000000003 


وفف ووم وو وا ااا 


00 ا ا ااا ا 0 


n EER مُؤْمِنَة)‎ 


مُسْلِمَةَ أَعْنَّقَ الله» ال 
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من اعت ثيركا له في عبار کان Aa‏ 
١مَنْ‏ انق شيركا لَهُ في مَمْلُوكِ وَجَبّ' 1 
«مَنْ أَعتَىَ ثيقصًا لَه مِنْ مَمْلُوكِه فُمَليِه VARS‏ 
من اعت عَبْدَا بير بين اٿن فإن» 223131311001010 
م أن تمتا في تناو ان SR‏ 
«مَنْ أَغْمْرٌ رَجُلاً عُمْرَى ل لَه ولِعَقبِهِ ذه 
من أَعْمَرٌ عر رى فهي لِمُحَمَرهِ ا AA‏ 
م ی بف بر عم کان WEES‏ 
من ای بفتیا غير بت ْم Vee‏ 
ين أفضّلٍ ا الْجمُعَدٌ: فيه ....4 AE‏ 
ا لَيِس» E‏ 
مَنّْ أَنْطَرَ يما مِنْ رَمَضّانٌ نَاسيبًا َلا» ATs‏ 
«مَن أكلٌ الوم وَالْبَصَلَ وَالكراث فلا يقرب Tk‏ 
«مَنْ أكلّ طَّمَامًا قَقَالَ: الْحَمْدُ» YES‏ 
«من أكل في شهر رمضان ناسيًا فلا» م Ao‏ 
من اكل في مَصعَةه 522 EA‏ 
مَنْ ألْهَاهُ شَيءٌ في صَلاټهِ َذَلِكَ حط 9 1000000 
اه 0 000000 
«مَنْ اَهَل مِنْ الْمَسْجِدٍ الأقصى بعمْرَةٍ أو ANY ees‏ 
من اف ابه في سيل من سلب 00 
«مِنْ إبل الصّدَفدَ» ااال 
دي إقَامّة المتلاة |[ 00 
«مّن ابتاع طَمَامًا فلا بع حَتَى يُسنَوفِيَه RES‏ 
«مَن بلي بالقَصّاء ن الْصْلِمِينَ فَِمْدِ لمم VV‏ 
«مَنْ انُحَذَ كبا إلا كلب صَيْد VVE as‏ 
١مَنْ‏ اتيس فَرَسما في سسَبيل الله 520 YA cesses.‏ 
«مَنْ احْنْجَمْ سبع عَطرَة َع عَشرة as‏ 
«مَنْ احْتَجَمَ يوم الست أو يَوْمَ؟ WAA‏ 
«مّن احتَكَرَ الطَعَام ارين ليله ققد بُرئ» VVE‏ 
ان اکر شک يريك ان ينان با" 0000000 
5 ضَرَيَةُ الل EYO AS‏ 
A)‏ َر أجيرا ليسم ل أ ره SVs‏ 
امن ] تمر فل تر Vesa‏ 
«من استحق حَقَّ النؤم وجب عليه الوضوء» VS‏ 


ا 0 نا 
دمن اسْتَعْمَلْنَاة عَلَى عَمَل ردقه زا قم ا ا 
ا رذقا» 0000 0000000 
ناتاه زخو صان غملية الفا NEE‏ 
دين استيقظ مِنّ اليل وَأيقظ أَهْلَهُ قَصلَياه OA sass‏ 
من اش شترّى ون بعشَرةٍ ڏڑpgl VQ.‏ 
«من اشترَى طَمَامًا كيل أو وَزن» 1 ا QA‏ 
امن اڈ شتری طَمَامًا فلا مُه حت يتاه 0 
«من اث شتَرَى عنما مُصّرَاة فَاحتَلبهَا إن ريا ا 
امن استرى محف فركما مره مها شا ا 
«مّن اشترّی مُصَرَاة فَهُرَ نها بالخيار ثَلائة» NS‏ 
«مَنْ اطَلَعَ في بيت ت قزم بير إذنهم» ااا VEO‏ 
«من اعتكف فواق ناقة فكائما أعتق نسمة) 00000 
من اعبت داه في سيل الل حَرْمَة» RE‏ 
من اسل يوم الْجُمُعَة نم مس مِن؛ Virsa‏ 
«مَنْ اعْتَسَلَ يوم الْجْمُعَةٍ غل الْجَنَابَة ب 1 
«مَنْ اعْتَسَلَ يوم اْجْمُعَةٍ قحس غُسْلَهُ وتَطَهرَ 0000 
«مَنْ اغْتَسَلَ يوْمْ الْجُمُعَةٍ كان في طَهَارَةه a‏ 
«مَنْ اْتَسَل يوم الجَمِعَةٍ كفرّت عَنْهُ نوه WO‏ 
«مَنْ اَل يوم الْجُمَُة ومس من طيبه Yee‏ 
«مَنْ اعْتَسَلَ وم الْجْمُعَقِ د ثم أتى) ...: 0 100000 
من اقس علما من النجرم اقب شب شب 0000000 
«مَنْ افتتى لبا لا يَمْنِي عَنْهُ YE‏ 

اقتتی كلبًا لیس كلب صر وَلا ما م 
«مّن اكْتَحَل فَليُوتَر» 1 00000111 
من اوی أو اسرقی فَقَد برئ» es eh‏ 
هين الفط َة يَسِيرَةٌ حبلا أو دِرْهَمًاة 00000001 
ين المشخت مَهْرُ ابي رأة الْحَجا Naas‏ 
مِنَ السئة ألا حرج حى يَطْعَم وَيُخْرِج» 00000 
«مِنَ السنةٍ أن تأي الْعِيدَ اشيا TN E‏ 
امِنَ السَنَةٍ أنْ تَخْرّجَ إِلَى الي ليد مَاشِي» TER‏ 
«منَ السَنةُ أن ثم ندر فتك َك NAS‏ 
دين النْةٍ أن لا يحرم م بالْحَجّ إلاء SE‏ 
من الس أَنْ يدم صاب الست اده 
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«مَنْ بات وَفِي يدو ريح عر ETS‏ 
ام بات زف بن و 0000000 
«مَنْ باع سيلْعَة من رَجُل» ا ا 
«مَنْ بَدَلَ وينه افو" VEO NEON cah‏ 
«مَن يلم ادو سهم في سيل الل 00000000 
من بَلْمْهُ مَعْرُوفُ عَنْ أيه عر عَيْر» Y۹ Casas‏ 
من تی لِلَهِ سلجا وَلَوْ كَمَفْحَص قَطَات OS‏ 
«من تبع الجنازة وحملها ثلاث مرار فقد 1 AA‏ 
«مَنْ تخطی رقاب الناس يَوْمٌ اة اتخذا. ل 
«من تداين بدين» في نفسه وفاؤه؟...... 232716 Ie‏ 
«مَنْ ترك أن يلس صَالِحَ التََابِ وهو ۰ ۲ 
من رك الْجُّمُعَةَ تلاا من غير ضرورةا....... 0000000 
اا الجحقة بن شر كدر كى 00 
من ترك الصّلاة متعمدا فَقَدْ كَمْرَ جار 9 ش25 
من ترك لات جُمَع تارا بح الله aS‏ 
«مَنْ ترك ثلاث جُمَع مُنوَاِيَاِ مذ بده 00000000 


«مَنْ ترك ثلاث جُمَم مِنْ غير عُذر» ا 


«مَنْ ترك ينا د 
١مَنْ‏ ترك صلا الْمَصْر حبط عَمُلَهُ) 000 
«من ترك مالا فلاهله ومن ترك ديئاه AF‏ 


ت 


«مَنْ ترك مَوْضِمْ شّمَرَةٍ مِنْ جنابةه 000000000 
«مَن بروج امْرَأَة صَالِحَة فَقَد أعْطِيّ زصلف» ممم ١11/4‏ 
«مَنْ تَطَبْبَ ولم يُحلَمْ مِنهُ طب فَهُرَه 00 
من تفرد بدَم رَجُلِء مله 1 0 0000000 00 
من تقل نّجَاه اقل جَاءَ يوم الْقيَامَقه 00100000 
«مَن تكلم يوم الْجُمُعَةٍ وَالإمَامُ يطب فهر EVs‏ 


من تَوَضَأ عَلَى طهر كَتَبّ الله E‏ 
«مَنْ تَوْضأ قاحس الوضوء ثم أتى» ا 


«منْ توًا فَأَحْسَنَ الوُضُوءً تُمرَهَمَ نَظَرَهُإِلَى السمّاء؟ ...... 174 


«مَن توضّأ فأحسن الوضوءً» NT‏ 
مر تَوَضَأ لِلْجُمُعَة فبها وَنعْمّت» 0 


036 


«مَن نوها نحو وُضُوتِي هَذَا َم صَلَى رَكْمْئيْن لايُحَدتْ فيهنا 


E AB fone 
امن توضاً نحو وضوڻي هذا غفراء........‎ 


«مَن َوَضا وَذَكَرَ اسم اله عَلَيهِ كان طَهُورًا 


11 e 
0 ٤هل نفسه غَفِر‎ 


2 


لِجَمِيع بَذَنِه 1 


١مَنْ‏ تَوَضا وَذكَرَ اسْمَ الله كان طُهُورًا لِجَمِيع بَدَِدا ES‏ 


«مَنْ جَاءَ مُهلا بالْحَج فَإن الطْرّاف بالْيْت» 


«مَنْ جَامَعَ الْمرك وَسَكَنَ مَعَهُ فهُوَ مِْلّه». 
«مَنْ جَرَ وه خيلاء لَمْ ينر اللَه........... 
«مَنْ جَعْلَ عَلَيْهِ ندرا في مَعْصيةه E‏ 
«امَنْ جُعِلَّ اضيا بَيْنَ الناس فَمَذْ» e‏ 
«من جلس على قير يبول علیه» eee‏ 
من جَمْع بين الح وَالْعُمْرَةٍ كاه لَّهُمَا .. 


مما مم 


من جر غَازْيًا حَنَى ستل کان لَه E‏ 
امن حَافَظ عَلَى أرب رَكَعَاسٍ قبل الْعَصْر). 
«مَنْ حَافظ عَلى شفعَة المَحَى عفرت لَه1. 
امن حَالَتْ شَفَاعَنةُ دون من حخدودا... 


«مّن حبس العنب ايام القطافم حَتَى بيعَةُ» 


امن حثى على مسلم 


«مَنْ حح إلى مكة ثم قَصّدَنِي في» r‏ 


م .ام هم 


«مَنْ حَجْ حِجّة الإسلام وَرَارَ قري وَغَرَا». 
«مَنْ حح يکن آخيرُ عَهْدهِ بات إلاء 0 


5 
م هام هامر لق مقف 


«مَنْ حَڄ ولم يَزُرْنِي فق جَفاِي» م 
«مَنْ حَلَّفَ بالطّلاق. فالمراد تعليق» 50 
«مَنْ حَلّف باللات وَالْعرَى فَلَيْقل» e‏ 


م مهام 


«مَنْ حَلّف الله فَلَيِصدُقَ» وَمَنْ» 257 
E o“‏ م اماع اران 
«مَن حَلف بغير الله فقد كفر» e‏ 


221111111111115 


احتسابًا كتب له .... 


Te fos YT... 
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دمن حَلّف بغير الله قد كَمَرَ» ESE‏ ا 
امن حَلّف بِلَةٍ وى الإسلام فَهُئَ 000 
١مَنْ‏ حَلّف عَلَى يمين بملة غَيْره AL‏ 
امن حَلَفَ عن بی نراق ا 4 تا 
من حَلَفَ ا فَقَالَ إن VIVO‏ 
من حَلف عَلَى يَمِين بق بها ماله eS‏ 
«مَنْ حَلَّفَ عِنڌ ري هذا ييين» NE SÎ‏ 


«من حمل جوانب السّرير الأربع كقر اله A‏ 


«مَنْ خاصَمَ في باطل وهو يَعْلَمُ» VERA‏ 
2 خالف ديه دين الإسثلام فَاضربُوا عُنْقَه VEO‏ 
«مَنْ حرج من الْجَمَاعَة فقذ حلع ربقة VEE sues‏ 
«مَنْ رح مِنْ الطَاعَة وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمِيئها ............. 1441 
دمن حرج مِنْ حلاف إِلَى مِخْلاف فن ........ اا 
ين مضب بِالسوَادٍ سود الله وَجْهَ بوم لياه ............. ٩۰‏ 
١مَنْ‏ خلَعَ يَدَا مِنْ طَاعَةٍ اله N‏ 0110000 
١مَنْ‏ خَلّف مالا أو حَقا فَلِوَرَئيده ES‏ اليل 
ن خير خصّال الضائِم الراك 0000 
«من دان بدين في نفسه وفاؤه ومات» TAT‏ 


م 8م 


«مَنْ دحل الْبْيْتَ دحل في جَلْةٍ وَخرج» AFA ir‏ 
امن دحل حَاتِطًا يكل وَل يذ و 1 00 
من دحل دَارَ أبي سيان فَهُرَ آين؛ ا 
اتن ل ف شي ين أنثار اللي as‏ 
من دحل نيتنا هذا عله حيرا أ Oe‏ 
من دعي إلى عرس أ تحر فْجب» Fe OY csrssssss.‏ 


«مَنْ دُعِيّ إلى عُرس أو نوو SR‏ 111 


«مَنْ دعي فلم يُجبْ فَقَدْ عَصّى) 1 
١مَنْ‏ دفنتم ايوم هَهنَاه 0 


959 
ل 


«مَنْ نا من الإمَام فلا وَلَمْ يسْتَمِعْ» EVES‏ 
من ذب قبل التشريق فَلْبْيِده 0 
«من ذَبْحَ قبل الصلاة فنا هو لحم [ز[ 0 000000000 
«مَّن ذُبَحَ قبل الصّلاةٍ َنم يبح لتضري؛ a‏ 
«مَنْ ذرَعَه ايء فليس عَلَيِْ قَضّاءه Asks‏ 
١مَنْ‏ رَأَى من يبرو شِيئا يكْرَهُهُ فيصر 1 


«مَنْ رَأَى مُنکرا فاستطاع أن يغيره فليغيرة» (OV assesses‏ 
«مَنْ رَرَقَهُ الله امْرَأَةَ صَالِحَة فَنَدُه E‏ انا 


«من رغب عن سني فليس مني» 01 
«مَنْ رَفَمََدَيْه في الصّلاةٍ فلا صلا ORL‏ 


ene 


١م‏ رَمَى بِسَهُم في سَبيل الله بل ام 
«مَنْ رَمَى مُسْلِمًا بالكفر أَوْ قَالَ eR‏ ا 


«مَنْ زَادَ عَلّى هَذَا أَوْ نقص فقَذ أَسَاءَ وَظَلَم Vate‏ 
١مَنْ‏ زَارَ قري وَجَبَت لَه شَفاعټي٤..... ES‏ 


ع اسم ٠‏ 


«مَنْ رَارَ قَوْمًا فلا يَؤْمَهُم وَليْوْنهُب» OV‏ 
«مَنْ زَارَنِي بالْمَدينة مُحتَبًا كنت لَهُ فيا“ EE‏ 
دمن زَارَني ب متي فَكَأنْمَا زَارَنِي في“ 010000000 
«مَنْ رَرَعَ في رض قوم بغر إذنهم» 0 
«مَنْ سَأَلَ القَضَاءً وَكِلّ إلى تفي م 144 
«مَنْ سَأَلَ الناس أَمْرَالَهُمْ تكثرًا فَِنْمَا يَسْأ» AE‏ 
«مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ ما يُغْنِيهِ انما نکی 11100 


١مَنْ‏ سار يوم الْجْمُعَةِ دَعَا عَلْيْهِ ملَكَاهُ 0 
٠. 06 . 5‏ 0 
«مَنْ سَافرٌ يوم الجُمّعَةٍ دَعَتْ عَلَيْهِ الملاكة» ل 


«مَنْ سَثْرَ عَورَة أيه المُسْلِمٍ سره VEY essa a‏ 


مومه 


«مَنْ سر مُسْلِمًا سره الله يوم الْقَِامَة» 0 00 
«مَنْ سر مُسْلِمًا في الدَْيا سره 1 
١مَنْ‏ سره أَنْ يكال بالْمِكيّال الأَوْفى إِذا» EV esasan‏ 
«منْ سره أن يلْقَى الله عدا سَالِنًا» EVs‏ 


«مَن سَلّ سَخِيمتَهُ عَلَى طَريق عَاوِرَةِ مِنْ طرق المسلمين فعليو 


«مَنْ سَّمِمٌ ندا فلم جب فلا صّلاة» 12101000 


«مَنْ سّمِعّ النداء يُومَ الجمُعَة وَلَمْ يبةه 0000000 


«مَنْ سَحْعَ بعِلْمِهِ سَحْعَ الله به سَامِعَ N RSE‏ 
«مَنْ سَمِعّ رَجُلاً يَنْشُدُ في مسسْجِلٍ ضَالّة» 0 0 
من سن في الالام سن حَسنَةَ كان ا 


«مَنْ سَهًا قبل التَمَام َليِسْجُدْ سّجْدَنَيْ السَهُوه 1000 


«مَنْ شاء أن يُجَمّعَ فليْجَمَمْ) 5 11111 


«مَنْ شَاءَ أن يهل بِعُمْرَةٍ فليَفَعَل» ARE a‏ 
«مَنْ شاب شيبة في الإسلام كانت لَه ورا يوم ايام ....... ۸۷ 
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EYA «مَنْ شرب الْخَيْرَ فَاجْلِدُوه فَِنْ عاد‎ ٠ 
من شرب الْخَمْرَ في النياه.. ا‎ 
0+ «مَنْ شرب في إنَاء حب أو فض أ إناء فيو شَيْء من ذَلِكَ؟‎ 
O۹ sss اتن علد في مادو جد سجن يندا‎ 


«مَنْ شهدَ أَنْ لا إلَهَ إلا الله ممم VEY YY‏ 


من سهد الْجَارةَ حى بُصُلَى ليها قله ايا 
«من 3 الأبد فلا صام ولا أفط» 1 
«من صام الجمعة كتب له عشرة يام AF ESSER‏ 
«مَنْ ام الدهْرٌ ضيقت عَلَيْهِ جهنم هكذَا» RF‏ 
«مَنْ ضام الْيَرْمَ الذي بسك فيه فَقَد VANS‏ 
«مَنْ صَام رَمَضان ثم أَْبعَهُ سنا مِنْ؟ AYE‏ 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِئةَ أيام بَمْدَ لِْطر» ANOS‏ 
«مَنْ صا مِنْ كل شَهْرٍ تلان أياما AOR‏ 


o 


«مَنْ ضام يُوْمّا في سَبيل الله» AVS‏ 
«من صام يومًا من د عدل صيام» SA‏ 1 
«من صاميومًا من رجب فكانما صام سنة؛ Te‏ 
«مَنْ صَلَى أَرََعَ رَكَعّاتٍ بَعْدَ المرب كان» E‏ 
١مَنْ‏ صَلَى اربع رَكْمَاتٍ :لماه الآخيرة» EVV eases‏ 
«مَنْ صَلَى ربع زار قل ال مم VV‏ 
١مَنْ‏ صَلَى َر رَكْعَاتٍ قبل الف حر EVV sess‏ 
«مَنْ صلی ربع رَكعَات قبل افر عفر 10100 
مَنْ صَلَى أَرْبَعَ رَكَمَات قبل عدر ل 100000000 
من صَلَى البح فَهُرَ في َة الله Aaa‏ 
«مَنْ صلی الضّحَى أَرَبًا وَقبْلَ الأولى أرب Ee‏ 
«مَنْ صَلَى الفح لَمْ يُكْنَبْ مِن الْعَافِلِينَ» Va‏ 
«مَنْ صلَى الِْشَاءَ الآخيرَةَ في جَمَاعَةٍ وَصَلَىه 6 EVA‏ 
«مَنْ صَلى الْمثَاءَ في جَمَاعَةٍ كان كَقيام» HO an‏ 
«مَنْ صَلَى الْفَجْرَ ثم جَلّسَ في ملام ا 1 
دمن صَلَى اليل فَلْبْجْمَلْ جر صلاته وتر» AV‏ 
ا ت کا Oceans‏ 
من صلی نڌ المرب عِشْرِينَ رَكْمَة ىه 00100000 
«مَنْ صَلَى ركعة بيدأ فيا بأ PVT PVE usecase‏ 
فخ ا رر TEVÎ‏ 
انو لی ت ات د ال ت ee:‏ 
من صَلَى صلاة المح في جَمَاعةٍ نه SN‏ 


«مَنْ صَلَى صلاة لَمْ يُصّلّ فِيهًا عَلَيّ» و 
«مَنْ صلَى صلا لم يقرأ يها بأ VES‏ 
١مَنْ‏ صلَى صَّلاة َم يقرأ فِيهًا بًاحةه VO FV assesses‏ 
«مَنْ صَلَى صَلاء شك في التقصان فَليِصّلَ» OF sess.‏ 
«من صلی صلاتنا وَاسْتَقلَ ننه وأكل» 00000 
ا ملل من o i‏ ابد اا 
«من صلی على جنازةٍ ولم يتبعها فله؛ VISES‏ 
«من صلی على جنازةٍ ولم عش معها» فى 
«مَنْ صَلَى في توب واد يحالف بطرفيه» YVES‏ 
امَنْ صَلَى في نوب وَأحِدٍ ا ر 4 117 
«مَن صُلَى في يوم وَلَْلَةِ يني عَظرَة» AlS‏ 
«مَنْ صَلَى قبل الظهر أَرْبَعًا كان كأنمّا» 1010101101 
«مَنْ صَنعَ نرا على غير مرا فَهُرَه ASE‏ 
١مَنْ‏ صُوّرٌ صُورَة عَدْبَهُ الله بها بوم es SS‏ 
هن ن لبد ا يله نميا انتيب O‏ 


2 


9 


«مّن خی هنكم فلا يُصبِحَنْ بعد اله QS‏ 


من ضييق الأررا NY e‏ 


«مَنْ طَلَّب الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ به الْعُلْمَاء ويمَّاري» NEVO eases‏ 
١مَنْ‏ طَلّب الْقضَاءً لعاف فك ركنا عم 1544 
«مَنْ طَلَبّ قَضَاءً الْمُسْلِمِينَ خی بالا ...۰ ۱۹۹ 
«مَنْ طَلْقَ وَهْرَ لاعِب فَطلاقةُ جَائره Aa‏ 
«من عاد مريضًا لم يحضر أجله فقال» د 
«من عاد مريضًا نادى مناد من السما» OATS RS‏ 
«مَنْ عرض عَلَيهِ رَيْحَانٌ فلا يرد TRS‏ 


م 


١مَنْ‏ عرض عَلَيّهِ طيب فلا يَرَدُهُ) OSA SA‏ 


امن عرض عَلَيِْ طب فلْيّصيب هنا OE‏ 


«مَنْ عَرَّى مُصَابًا فَلَهُ مئل أجْروه امح اس ا 
«مَنْ عَلِمَ الرمي ثم تركة فليس من 1 
م عر أَْضا ليس لحر هر حا 
من عَمِلّ عملا ليس عَلَبْهِ مرا فهر ...۲۸۰۰ء ۳۳۱ ٠٠١۱‏ 


«مِن عَنْ يميه وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِه EES‏ 


«مَنْ عسل ميا ّى فيه الأمَانة وَلَمْ CE O‏ 
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مه هم 


١مَنْ‏ غسّل مَيّتَا فَليعْتَِل وَمَنْ حَمَلَّةُ» 000 
من غْسَلَ وَاعْتَسَلٌ وَغَذَا وَابَكْرَ وَدَنَا مِنّ» Sas‏ 
E‏ مز وا A LO TE‏ ا 9 

«مَنْ سل وَاغْتسَل يوم الجمُعَةٍ ثم دّنا» VOR‏ 
«مَنْ غل وَاعْتَسَل يوم الجُمُعَة بكر ASAE‏ 


امن غشنا فليس ينا 0 


«مَنْ فاته الوترٌ من الليل فليقضه مِنّ» AV O‏ 
١مَن‏ فرق بين وَالِدَةٍ وَوَلَدِمَا فرق الله QAT Raa os‏ 


«مَنْ قاتلّ تحت رَايَةِ عِميْةٍ فعضب لِعَصّبت ETE SE‏ 


5 


«مَنْ قَائَلَ في سّبيل الله فوَاقَ نَاقَتَه Esai‏ 
«مَنْ قال لنَكُونْ كَلِمَة الله هي الْعُلياه VER‏ 
«مَنْ قَالَ إني بَرِيءٌ من الإسلام» ا 


e 


«مَنْ قَالَ جين يَسْمَُ اْمُوَدْنْ وَآنَا َنْهّنُ 01000000 
مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ الندَاءً اللَهُمَ رَبّ» Fs‏ 


٠ # ب‎ 3 


١مَنْ‏ قال جين يُطْبِحُ وَحِنَ يُمْسِي سبْحَان» TA‏ 
امن قال عند موته لا إله إلا» 2 I eR‏ 
«مَنْ قال في دُبرٍ صَلاةٍ الجر وهي .. Ae‏ 0000 
امن فان كل أذ يتصرف ًا 1 
«مَنْ قَالَ لأخييه: يا كار فَقَد لمم VEEY VE‏ 
«مَنْ قَانَ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَه» A ea‏ 
«مَنْ قَامَ السنة صاب ليله الْقذْره RE‏ 
من فام رمان لمانا راسا هر 0000000 
«مَنْ ام ليله القَدْر امانا وَاحْيِسَابًا غي REO‏ 
«مَنْ فيل دون دينه فهر شهيدٌ؛ مام 10417 


«مَنْ قتَلَ رَجُلا فلَهُ سل فَقَتل» NO Sa‏ 
«مَنْ قل عَبده تناه وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَه NEES‏ 


ا 


من قل عُْصفورً بغر حه سال 11 
١مَنْ‏ َل عُصْفُورًا عَبنا عُجْ إلّى» YS UY cesses‏ 
«مَنْ قَتَلَ في الْحَرَم أو َل مُخْرمًا» YAS cusses‏ 
من قل يلا لَه سَلبَهُ ا لمم 01[ o19‏ 
«مَنْ َل قبلا لَهُ عليه ية قله OVS‏ 
«مَنْ قل لَه ييل فَهُوَ بخير النظرَيْن» eee‏ ا 
«مَنْ َل مُؤيا بط قله لَمْ يقب الم 


«مَنْ َل مَُعَمَّا دُفِمَ إلى أولياء الْمَعنُول» 0000000 
مَنْ قَتَلَ نفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدنةُ في ډوه مس ا 


«مَنْ تل وزغا في اول ضَرْبَد» ل ام 
ن ذف نارك ف غه لذ ر Yess‏ 
«مَنْ قرأ آية الكُرْسِي ذُبْرَ كل صلا 1 
من رن بين حجه وَعُمْرَيَهِ أَجْرَأهُ لَهُمَاه ES‏ 
دمن قسْط أو أَظفَار» ENS‏ 
شتا دی و بطر ب O‏ 
من کان آ قله لا إل إله . oe‏ 
«مَنْ كان حَالِمًا فلا يَخْلِفْ إلا» مم VAS WV‏ 
«مَنْ کان ذا طَوْل فَلَيْنَكِم» ا ا 
<منْ کان ذا يسار قات ولم چ AO f ıs...‏ 
من كان بح قبل الملا َليِيد Og‏ 
«من كان عليه صومٌ من رمضان فليسرده» ل 1 
«من كان عنده مال لم یژد زكاته» 9ب 0 0 0 0000 1000000 


«مَنْ كان لَهُ أَرْض فَليَرْرَعْهًا أو لِيُحْرنْهًاة. 00 


«مَنْ كان لَه مام فقِرَاءة الإمام له TVA‏ 
دمن کان لَهُ 
١مَنْ‏ کان لَهُ شعر فليكرمة)....... 0 000000 
«منْ کان لَه قفن أرْض فَلْيْرْرَْهَا أو 00 
من كان مر ها فليتحرها ليله سناب قا» AEN‏ 
«مَنْ کان مِْكُمْ أَمْدَى فَإنْهُ لايَجِلُ» Neuse‏ 
قن عن متك نكا ب TE‏ 


ذبح يُلْبَحَف فإذا) .... Oe A‏ 


«مَنْ کان مُوميرًا فلم نح فليس مِنَ» ا 00 
امن كان يُؤْمِنٌ بألل وَاليوْمٍ الآخبر فَعَلَيْه؛ 1 
«مَنْ کان يُؤِْنُ بالله وَالْيوْم الآخیر .۱۸۱ ۱۸۲ ۵۱۸٩‏ ۱۲۱۹ 

ل YY OTIY ATEE ATTY‏ 
«مَن كانت لَه أَرْض فليرْرَعَهًا أو ليُخْرنْهًا» A...‏ كرا 
همَنْ كانت له امرأنان ميل لأحْدَاهُمَا عَلّى» ssasassasus‏ ¥00( 
ع كد عل متنا فلتو م نه 180137 
«مَن كر أو عَرَح فَقَدْ حَلُ وَعَلَي (EE RECS‏ 
١مَنْ‏ كَسَرَ شيا فَهُوَ لَهُ وَعَلَيهِ ْله o‏ 
«ين كل الل وتر رَسُول الله يوه 
دين كل اليل قد ور رَسُولُ اللو 


«مَنْ لبس الْحَرِير في الد لن يَلْبْسَهُ» AER‏ 


امن لبس قوب شر آله الله ؤب aa‏ 
«من للم مركز رب كنار أنه VY sess‏ 
SS‏ وَرَسُولَّهه 161 

من لَب بِالثْرد فَقَدْ عَصّى الله ورول 161 
١‏ من لَب بالدادشِيرفَكَانْمَا صب بده في» ل 16417 
«مَنْ لَعِقَ الْمَسَلَّ ثلاث عَدَوَات مِنْ» AN‏ 
«مَنْ لعا وَتَخَطَى رقاب الناس كانت ل PASA‏ 
ع و 0 E‏ 

من َم ڌڏ من شاربه فليس مناه ا 1 
E‏ ره 00 
2 لم يذ إزَارًا وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ فَليْلبسها» RA‏ 
«مَنْ لَمْ يَجِدْ نعلين يلي خفين» 0 0 0 0 0 000000000 
من ا ا قل الفَجْر ان 0 
«مَنْلَمْ يدينه مرف اة ظَامِرَة Road‏ 
من لَمْ ع قول الور وَالْعَمَلَ بيه ASV assesses a‏ 
امن لم در محر فيان عرب ia‏ 
اتن ل يمل وكش التكز حت لل د 
من لَمْ صل رَكمَني الْفَجْرِء َليصَلْهِمًا Ae‏ 
من لم وبر فلس يناه او ارقم م ادي AO‏ 
من مات مِنْ امي وَهْرَ يَثْرب» ERs‏ 
«مَنْ مَات وَعَلَيْهِ صِيَامٌ شهْرِ رَمَضَانَ فليِطْعِمً 1 
«مَنّْ مات وَعَلَيْهِ صِيّامٌ صَّامْ عَنْهُ وَلِيّهه ل اللا AYE‏ 
«منْ مَاتَ وَلَمْ يَحْجّ حَجة الإسلام في» AOE isd‏ 
«من مات وهو يعلم أن لا إله؛ 00000 0 0 0 0 0 000 
«مَنْ مل بده أو حَرَقهُ بالنار فهر WEE‏ 
من مَل بعاد و عَنَقَ عَلَيْه وممعو مل لقم م مه 6 VW‏ 
ان كن لال ن 000000000000000 
«مَنْ مَس فَرْجَهُ فَليتوَضأ» VEN‏ 
من شى إلى رَجُلٍ ين أي لبقتا SAN‏ 
امن من ين فين کان بك OAV E‏ 
«مَنْ مى مع ظَالِم عة وَهُوَ 100000000000 
امن ال رح مخز NAT‏ 
من ملك رَادًا وَرَاحِلَةَ ْلَه إلى بيت بيت ا 
BAF TS‏ 


«مَنْ نام عَنْ زه مِنَ اليل أو امام ل AA‏ 
١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَّلاتِهِ أَوْ سَهًا عَنَهَاا 5 OTO ie‏ 
«مَنْ نام عَنْ صَلاتِهِ) 1 ااال 
«مَنْ نام عَنْ وره أو نسي فليُصّلّه AVS‏ 
من نَدرَ أن يُطِيعٌ الله ممه ALAR‏ 
«مَنْ ندر نذرَا في مَعْصِيَةِ فکقارته» امس م ةك 
«مَنْ نڌ نَذْرًا في مَعْصِيَةه ا 
من نر ًا َم يسمه مارك ea‏ ما 
من َر درا ولم يسم انهه 113 
م َل قوم لهم أن قرو ATR‏ 
«مَنْ ني أن يَذْكرٌ الله في 1117 
«مَنْ سبي صَلاة فَلْيْصّلَهَا إذا ذَكَرَهَاه Eis‏ 
١مَنْ‏ نَسِيَ وَهُوّ صَائِمٌ فأكلَ أو شرب» A‏ 
«من نيح عليه يعدب بما نيح علي» ا 
«من وجد التمر فليفطر عليه» ومن» ANO essere‏ 
«مَنْ وَجَدَ دَابة قد عَجَرَ عَنْهَا أَهْلُهًا» ا 
امن وَجَدَ سَمَة لم بُضَح فلا يقرب" Ven‏ 
من وَج عَبْنَمَالِهِ عند رَجُل فَهُوَا 0 
من وَج لهذ ذَرَي عذل» Noa‏ 
«من وجدتوه يصيد فيه فخذوا سلبه» VO Osea RS‏ 
من وَجَدنمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوط فافتلوا» 1404 
«مَن وَجَدئِي اوغا ا قايا أو سَاجداء 00 
من وفع على ية َوه واوا لوةه EVs‏ 
«من ولد لَهُ مَولُودٌ فَأذْنَ في اديوه VELASCO‏ 
«مَنْ ولي من أمُور الْمْسْلِمِينَ شيئًاه 0 00000 
NNR SS‏ 

من اتيز ي بخبر الْقْم؟ يو رم الأحْرّاب» 1 
«من یسال الاس وله ما يغنيه جاء» VW SRR‏ 
«مَنْ بطع الله إذا عَصَيْتهه ا 
من بطِْ اله وََسُولَهُ فد شد EO‏ 
«المناف فی لا يُصلي الضّحىء ولا يَقرَأه. E‏ 
«مَنَعَتَ اعراق درْهَمَها وَقَفِيرَهَاء وَمَنْعَتْ الشام» VOY sss.‏ 
« مهلا عن الله مهلاً فإنه لولا شباب) Ves‏ 
«مَوْضيع سَوْطر في الْجَنْةَ حير مِنْ الدنياه Ve‏ 


«الميّت إذا وضع في قبره فليقل الّذين؟ Ven e‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«الميّت يعدب ببكاء ا لحي دببب-ج2ج0001010121 0 ا 
«الْمَيِتْ يُعَذْبُ في فيرو ما نيح عَلَيْها Se‏ 


امِيرَّاث الْوّلاء للاكبر مِنْ الذكور رلح 
مون قال كان al n‏ 
«النائِحَة إذا لَمْ ُب قبل مها قا 0000000 
«نااني رَسُولُ الله اة وَأنا عَلّى» Sa‏ 
«ناڌی فينا رَسُولُ الله 8 يَوْمّ امرف WV sass‏ 
«النار لَهُمْ ولأبيهم» اا 00 
«الناسَ مَعَاوِنُ كَمَمَاون الذهَبي خبَارَهُمْ في QT ssa‏ 
«الني باه رخص في زيارة القبور» VES‏ 
«النبِي 6ه قرأ (غير الْمَفْضُو ب عَلَيهِمْ»؛ 0000 
«النبيّ ل لَمَا عاد مِنْ نين وَرَجَمَ) e DS‏ 

«النبي :كان في السفّر إذَا زَاغَتْ» 
نخر سول الله ل عن أزوّاجدة (OR‏ 
ارت اهنا وی كلها م فالا فيا ۰ إل 
انَخَرْنا على غَهّدِ رَسُول اللو 16 ................. VIYE ussa.‏ 
انَحَرنَا مع رَسُولُ الله عام (EV n. aad‏ 
حن أهْل بيت لا نرق طَيَانَا في 210101010 
«نْحْنُ الآخِرون السابقو 9 يَوْمَ الْقيَامَقِ بيده AV Sea‏ 


«نْحْن نازلون بحيف بني اة حَيْثْ فَاسَمَتْ' 3 


١نَحْوًا‏ من روعي وَکَان قول لري“ 100000 


«الثرد والشطرنج مِنْ الْميسير» Votel‏ 
«نْرَلَ جبريل فَأَخبرَني برقتو الملا فَصِلَيِت مَعَه saan.‏ ۹ 
انرَلَ الله كي ال فَدَعَا عَبْدَة 4 
«نزل على أخواله بني النجّار؛ AVSAR‏ 
«نرَكَ في الْحَمْر ثلاث آياتي aS‏ 
«نَزْلَتَ آي المع في كناب الله تَعَالَى) 010100 
رت ليله جَمْم عند الْمُرْدَلفَقِ فقَامَتْ» a‏ 
انرَلَتْ َو الآية في أَهْل قبَاء: «فيه رجَالٌ يون أن يَنَطَهُرُوا 
وَالله Ê‏ اد دسب VS‏ 
لتا أَرْضًا كَثيرَةَ الضيبّاب» A‏ 


«نسييت آية كذا وكذاء وَقَالَ» ONS‏ 
بیت أذ اننال كَْ مَنّىه 
نعم -أو نِعمّت- الأضحية الجَذَعٌ) 

انُِمَ الْمُذَكرٌ السَبْحَده 001 


«نعم سحور المؤمن من التمرة 00 A\o‏ 
انْعَم عَن الغلام شَانَان وَعَن الأنتى رادت 8 


تعب إن أدعَلَهُمَا وهُا اهران ل 
نمس الْمُؤْمِن مُعَلْقَة بدَيْنهِ حى يُقَضى عَنه» Tera‏ 


مکاح من سي فن لَمْ ْمَل بسي LET‏ 
«نلقى الْعَدُرُ وَلَيِسَ مَعَنَا مُدَى» 7000 1 
١نْهَانَا‏ أَنْ تخلط برا بتَمْر أ 0 0 
هنا الي يه أن رب في أيه 00000 
«نَهانا الي ل عَنْ كسب الأمةِ إل SES‏ 

«نهانا رَسُولُ الله هة أن تأخذ» 000005 12121010 
«نَهَانا رَسُولُ الله كه عَنِ الشرّاب في الفِضّةه 
«نْهَانَا رَسُولٌُ الله ل عَنْ سن اذهب وَتَفْفِيضٍ الأقداح».. 00 
«نهانا رَسُولُ الله يي يوم حي 1 
«نهاني حي أن أُصَلَيَّ في اض بَابلٌ» ا 
«نهّاني رَسُول الله اة أن أقرَأ القرآن» Aas‏ 
«نْهَانِي رَسُولُ الله يل أن أَنَامَ إلا» Aes‏ 
«هاني رَسُولُ الله ل عَن الْجُنُوس عَلّى» hes‏ 
«نَهَاني رَسُولُ الله يك عَنْ ين القَسَيّ» OS‏ 
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«نْهَى أن تُكسّرٌ الدْرَاهِمُ جحل فة م1 
«نْهَى أن بيع أَحَدٌ طَعَامًا اشترَاهُ بكيل» AE‏ 
نی أن ييح لجل عَلَى بيع آخيه» . Aaa‏ 
«نْهَى أن يبع حَاضرٌ باد ون يتنَاجَشُو ل وا انح كاه 
«نْهَى أن بیع حَاضرٌ لبا وَإن كَانَ» 0 0000001 
انْهَى أن بس في الإناء أن VOT‏ 
هى أَنْ يُجَصّص القبر ويُبى عَلَيْهِ وَأنْ» A EE‏ 
نى أن يُجْمَمَ بين الْمَرْأةِ وَعَميِهًا وبين لمم 114 
«نْهَى أن يشرب مِنْ في السقّاء» 0 0 


«نهّى أن يُصَلَى عَلَى قَارِعَةِ الطريق» ا 
OV AREY‏ 


«نْهَى أن يَعْتَمِدَ الرَجُل عَلَى يدي COV‏ 
انهَى النبي ڳل أن تنبذوا في» Noein‏ 


«نهّى الي ل أن 0 0[ 001011 

الى لبي أن ينع ر و 

انْهَى الي يك أن : بیع QAR E‏ 
ھی ای كه أن تلى باب Ri‏ 

انْهَى النبي وَل أن يد ينصح بعَظم أو بره VE ia‏ 


هی الب ا أذ متم ) افير ونا ........ VET‏ 
«نهّى النبي وله أن بُصلي الرَجُل وَرَأسُهُ EO‏ 
«نهى الني ب عن الحجامة للصّائم وكرههاة Ae‏ 
«نهى الني ي عن الحجامة والمواصلة ول الس اس خم 
هى الثْبي وك عن الفيضةٍ بالفِضة وَالذهَب» الع اي الا 
انْهَى لبي كه عَن الْحَاقلة وَامُخَاضَرَة واد sass‏ ¥۹( 
«نهّى الي إل عَن النجش» Rae‏ 
هى الي" ا عن الْوصّال في الصبام» ا 


«نهى الني يك عن الوصال وليس بالعزيم؛ 
نى النبي كي عن بيع اران بالحيرَانَ 


هی الي كله عَن بيع الام حَنّى؛ الم اي قال 
ّى النبِيئ يكل عَن بم المُربَانَ العامة 
هی النبي) كله عَن بيع العام حَنَى) VASES‏ 
١نّهَى‏ الي يق عن بيختين في بيعَةه ل اله 
انْهَى النِي' ب عن تلفي ارم 0 0 00000000 
هی النبي يكل عن تمن الكل رَقّال» م VE‏ 


«نهى النبي ب عن شيراء ما فِي» eee‏ اا 
انهى النبي 4 عن صفقتن في صفقة» 5 


نى الب ل عن لَحُوم الُْمُره 0 00 
١نْهَى‏ النبي يلل عَنْ نبي الْجَره Oak‏ 


١نْهَى‏ رَسُولٌ الله هة أن تَحْلِقَ الله رَأْسَهًاه TT‏ 
انْهَى رَسُولُ الله كله أن نُصَيْرَ لابب VAR‏ 
الْهَى رَسُولُ الله يه أنْ تغتسيل انرأ بمَضمْل الرَجُل» eral‏ 
هی رَسُولٌ الله يك أن توطأ» 2000 
نی رَسُول الله يك أن د جم OAS‏ 
ّى رَسُولُ اله لا أن سل القلتين َل أ بعَائطر» 7 
ّى رَسُولُ الله وك أَنْ يال في ابرا .1...۰ 
نی رَسُولُ الله ل أنْ يول الجر اناه E‏ 
١نْهَى‏ رَسُولُ الله هة أن يَتَخَلَى الرَّجُلُ تحت شَجرو ميرو . 9ه 
الْهَى رَسُولُ الله يه أن يمع ١‏ 
انْهَى رَسُولٌ الله له أن يُحْمَلَ السلا 0 
١نْهَى‏ رَسُولُ الله و أن يُخْرَجَ بالسّلاح» ا 
انی سول الله ولك أَنْ خط O‏ 
انه رَسُولُ الله اة أن يُشتَرَى الطُمَام Aree‏ 
انْهَى رَسُولُ الله اة أن يُصّلَّيَ الرَجُلُ» CTT‏ 
نی رَسُولُ الله يل أن يُطْرّقَ» الا م 
١نْهَى‏ رَسُولُ الل وو أن يط أحَدنا کل يم 1 
نی رَسول الله يلك أَنْ مع نقع» Aaaa‏ 
انْهَى رَسُولُ الله هة الرّجَالَ وَالنْسَاءَ» A‏ 
«نهی رَسُولُ الله َة عَنْ أَنْ» OAS SRE eih‏ 
نى رَسُولٌ الله يل عَنّْ إجابةه ل E‏ 

ھی رَسُولُ الله عن اناه 2100000 

نی رَسُولُ الله يق عن ايجار الأجير» 

ّى رَسُولُ الله ل عن الاحيباء بو .. E‏ 
انْهَى رَسُولُ الل لله عَن التخريش بين 1110007 
ی رَسُولُ الله ل عن الترَجُل إلا ضا eS‏ 
«نَّهَّى رَسُولُ الله َك عَن الوب ألْمْصْمَّت» YAN sessed‏ 
انْهَى رَسُولُ الله يل ع عَن الْجُعْرُور VAS‏ 
ّى رَسُولُ اللو عن الْحَبرة بز TE‏ 
١نْهَى‏ رَسُولُ الله يه ء عَن الحرير وَالذْمَبٍ وَمُيَائْر التمُور» A...‏ 
انهَى رَسُولُ الله يه عَن الْحَصَنت ERS‏ 
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«نَهَّى رَسُولُ الله ل عَن الدُوّاء TEs‏ 
١نْهَى‏ رَسُول الله يكل عن الرق» VAS‏ 
«نْهَى سول الله ل ءَ عَن الشرّاء ء اليه 000000 
«نْهَى رَسُول الله يكل ءَ عن الزبي» Vos‏ 
«نهی رَسُولُ الله 4 يلل عن ن القرّ» شح و م E‏ 
«نْهَى رَسُولُ الله يك عن القنوت» 2 
هی رَسُولُ الله ل عن المحَائَلة اربق ........ 498 1١314‏ 
١نْهَى‏ رَسُولُ الله يل عن الْمُخَابِرَة» ا 
انْهَى رَسُولُ الله يله عن الْصَمْرَةِ رَانُسسَاصَلََ Q0 asses essnss‏ 
«نْهَى رَسُولُ الله ل عَن اللامَسَة وَالْتَابدَة ا 
الْهَى رَسُولُ الله يك عن النبيني 1 1 
«نَهَى رَسُولٌ الله ب عن النذر» VAs‏ 
انْهَى رَسُولُ الله يك عن عن التفخ في» CEA‏ 


«نهّی رَسُول الله 6 عَن بيع ال NY‏ 
نی رَسُولُ الل کن بع لطت 00000 
نی رَسُولٌ الله يه عن بيع َل ........ : 

الى رسو اله ل عن بيع فضلٍه SN‏ 

انْهى رَسُوَلٌ الله يك عن د ن الكلب» 3 VO es‏ 
ھی رَسُولُ الل عَنْ حاتم الذهَب» TAO Sees‏ 
انْهَى رَسُولُ الله يك عَنْ ركوب التمّاره ا 
«نْهَى رَسُولُ الله يل عَنْ شُربي» ea‏ 
«نْهَى رَسُولُ الله يك عَنْ صَوْم N‏ 
«نهى رسول الله ب عن صيام؟ مو موقاو و م قي 
«نْهَى رَسُولُ الله ل عَنْ ضَرْب الْوَجْه» ممم 1644 
نی رَسُولُ الله يكل عَنْ قَثْل السا م0 VEQE‏ 
انّهَى رَسُولُ الله يلل عَنْ نل٤‏ ...... م لكا 
ھی رَسُولٌ اللو يل عَنْ كل دَوَاء بيشي VO‏ 
انْهَى رَسُولُ الله يل عَنْ کل ........ Ve‏ 
«نْهَى رَسُولُ اللي عَنْ لحو UY Te E aassceseessenen‏ 
١نْهَى‏ رَسُولُ الله ل عَنْ لَقَطَةٍ الحا ا 
١لْهَى‏ رَسُولُ الله 6 عَنْ مَطْعَمَيْن» VES‏ 
هى رَسُولُ الله ل يَوْمْ حير عَنْ لَحُوم الحم اليه 5 
نی رَسُولُ الله َم حر اا 
انْهَى عَامَ بيرع ناج امْْعَةِ وَعَنْ نُحُوم الحُمُرٍ الأَهليَة»... 01 
ّى عَنْ الثُمْرِ والربيب أن بحل TOs‏ 


١نْهَى‏ عَن النيّاء وَالْمُرَفْت» ENV‏ 
ن قن اللا بذ الت eres‏ 
هى عَن الصاو بعد الْفَجْرِ حى طلم REA‏ 
«نْهَى عَن امُحَائَلةَ وَالْرَابَةٍ وَالديّا إلا أن» Aa‏ 
«نْهَى عَن الْمُرَفْت وَالْحَسَمِ والنقير؛ 1 
«نْهَى عَن النفْخ في الشرّابر؛ 000000 
نهى عن بيع الثمرة تی تزهي» (VERSES‏ 
«نهى عن بيع الحَيوان بالحَيوّان نسييئة؛ U E‏ 
انّهَى عن بیع الخل حتی ترم ER‏ 
نى عن بيع الوَلاء وهيو ب ا 
«نهّى عن بيع حل الل وَحَبل اللي Wee‏ 
انّْهَى عَن بع فَضل الاءا لمم مم17 JAY‏ 
نی عن بيع ما في ضرٌوع الماشييّة» AVA lel‏ 
«نهّى عن بيع وشرط؛ IAs‏ 
«نهی عَنْ جَلودٍ السبّاع؛ Ves NAS‏ 
هى عَنْ خَلِيط الثّمْر وَالْبسمْره OTs‏ 
الو عر افكري كلاق es N‏ 


الّْهَى عَنْ صَوْم يَوْمَيْن: يَوْم الْطر» E‏ 0 
«نهى عن صيام رجب اا 
هى عَنْ علب الْفَخْل وَعَنْ قَفِيز» 00000 
نون قن نیب ائيس VV E‏ 
«نهی عَنْ كِرَاء الأرْض» ااا 
١نْهَى‏ عَنْلِبْسَتين: ن يحت بتي أحدكم» ا لطم 11/8 
١نْهَى‏ عَنْ لِبْستين: أن تي أحذكب» VASA‏ 
انى عَنْ لِبْستيْن؛ NAcc‏ 
انْهَى عَنْ مُنْعَةِ النسّاء بوم يبر وَعَنْ؟ 11 
١نهَى‏ نبي الله يك أن يَطرقَ» 

«نهى وَفَدَ عبد القيس أن ينتبذوا في» EVs‏ 
«نهی: أن ام ا ِن ي Teese‏ 
«نبِيّ أن يْرَوَجَ الْمَرْأة عَلَى الْمَمّةِ وَالْحَالَ لم074 
هي لنب ل أن يفعض الرَجُل رايا Yn‏ 
«نهي عن الإقعاء الور CVs e‏ 
هي عَنِ الصّلاة في المج تَجَاهَهُ» ا lA‏ 


«النْهّي ءَ عَنْ بيع فَضْلٍ الْمّاء 000008 0000 
هي عَنْ عَزْل الْحرَة إلا بذنِهًاه Fae‏ 
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4 ع 0 


«نهينا أن بیع حَافيرٌ لِنَادٍ وَإن کان» اا 
«نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علين» VERA STS‏ 
هجر رَسُولُ الله يلل نِسّاءَهُ شَهْر) مم نك 
«هَدَايَا الأمَرَاء غلول» 000 
«هَدَمٌ FA‏ وَالْعِدَة وَالْمِرَاتَ» NYY esses‏ 
«الهية ذهب المع وَالْبْصّر 0 
«هَذَا جبریل أتاكم يُعلْمُكُمْ دیگب ROR‏ 
نخدا عل اماك كلت أ لمعم VEE‏ 
«هَذَا هُوَ الجا RN SRS‏ 
«هَذا وُضُوءٌ لا يبل الله الصلاة إلا بيه N‏ 
هذا وُضُوءٌ لا يقي الله الصّلاة إل 1000000 
«هَذَا يَرْمُ الْحَمّ الأكبر» ATT sess ae E‏ 
«هَڏان ابتاي٤.... e‏ 11 
«هَلرو حَاجتك) ..... VOT eee‏ 
«هَلرو عُمْرَة اسْتَمْتَمْنًا بهَاء فن لب ANNA‏ 


م م م هاس ee‏ 


«هَلِهِ عنك وحج عن شبرمة 0 ا ا 0 AN‏ 


«مكذًا کان وُضْرءُ نبي الله بف Aa‏ 
ل رن فا ن عا NEVE‏ 
مل تررفون وَتنْصَرُونَ إلا بضعقَانگم» 00 
دمل قرا ِن الفرآن شيئا؟ قَال» Eee‏ 
دمل صلی الي كله في الْكَمبة؟ 00 
هَل ضَاجَمْتَهَا؟ قال: نَعَمّ قال» ا 
هَل علي غَيْرُهَا؟ قَالَ: ل» 0000 
«هَل قَرَا مَمِي أَحَد مِنْكمْ آَنِفًا؟» Vea‏ 


هَل كان رَسُولُ الله ب يُصّلَي الضّمَ» OAs‏ 
هَل مَسَحْتَمَا سبْفيِكُمًا َم لا؟» O AoE‏ 


دمل مِنْكُمْ أَحَد أَطْعَمَ اليم مِسْكِيئًا؟» PF esasan‏ 
دمل نْهَىَعَنْ مُنْمَةِ الْحَْ؟ فَقَالَ» 0 AA‏ 


موق 


«هَلا آخذتم إِهَابهًا فدَبَغتمُوء فَالتفْحتَم بو؟ه 1 


«هَلا شققت عَنْ قَلْبد» eS‏ 


هَل أَتَوَضَا َك وُو رَسُول الله وده NA‏ 
هم إخوانكم وخولگم الله نَحْتَ» 1 
«هُمْ شر الْخَلْق» VEN‏ 
دهم عَتَقَاءُ الله» ااا VOLE‏ 
«هُن لَّهُمْ أو لأهْلِهنُ؛ ASS‏ 
دمر أَحَدُ الْمْتَصَدَقِية SAS‏ كنا 
هر أخولة با عَبْدُه OR aS‏ 


«مُوَ أَمِيئْكَ لا ضّمَانُ عَلَيْد 00 


هو الرجل يَرَّى مِنْ اماه ما لا» VONO‏ 
هر الطّهُورُ مَاؤهُ اليل ميه ام م YA‏ 
ُو حر كله ليس لِلّهِ شريك) ........ ARs‏ 
لخ فول لكر حو Vea‏ 
«هُوَ شرب الشيطان1... لقا 


2 . 


و« 
> ممس ا تم 


«مُرَ لَهَا صَدَئَهُ ونا َي 11211 VTS‏ 
«مِي الْمَرأة تكون عند الرَجُل لا يَستَكيْر» 00000 
دهي بغ الْمَصْر إلى أن تفرب الشتمس» Aaa‏ 
١هِي‏ حمس وهي خسون» 211111 Os‏ 
«هي رخصة من الله فمن أخذ» NIS‏ 
هي في الْمَْرِ في سَبم يَمْضِينَ اؤ ROS‏ 
هي لَنَا شكرٌ وَلِدَاوْد تَوبة» 0 
«مِي لَهُ تطوعٌ وَلْهُمْ مکتوبةا OV Re‏ 
«هي ناشئة الليل» لوو الو E‏ 


«وَأَنَاهُ رَجُلان تَبَائِعَا سِلمَة» فْقَالَ هذَه Ve‏ 


عدم 


«رَأحْسبة قَالَ في الْخامِسّة: ثم إن ...: VEYA esses‏ 


«وَأَحَلُ لَهُمْ لطب 101 


2 
“نم وة 


احرج عُمْرٌ مُخنثاه IANS‏ 
مم 539 e‏ 

«وَأذكر كمًا تذكرّون» 0 000 0 0 0 0 

اذه مر وَاحِدَ EN SE‏ 


«وَأَشَارَ بالسبابة» ا 
دَوَأَشْهَدُ أن عَلِيًا فتلَهُمْ» EASES‏ 


ەق 3 


«وَأَشْهَدُ أن مُحَمدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ» eee‏ 
«رَأَطِيِيْهُ نْفَاحَكَ» 1011010 1 VV‏ 
«رَأعْرّاتگي» SAAR SS‏ 
«رَأعطوا الطريقٌ حَنّهًاه oY EE ad‏ 
«رَأعطى ا ره الله عنه لني جَاءَت» 000000770 
«رَاعطيتُ جوا ِعَ الكل َم بي ونه االو لاما 
١وَأَعْطِيتُ‏ هذه الإيات مِنْ آخر سُورَةٍ رة امقر 000001 
١رَأَعُودُ‏ بك من شرَو» 5 1 ااا 
فض الصّلاةٍ طول الوت OEE‏ 
ويم عل الْحَد ساب ما عق ِنهه YO‏ 
وما الصّفْرَةٌ ني ريت ْول الل قو لمم 40 
«وَأمَا امْرَأةٌ هَذَا فرج ا 
ومر أن يماط عن رُهُوميهمًا الأذى» QV‏ 
وام ا 0000001 ا 
«وَأَمَرَ عَُرا... Eee ê‏ ل 0 
eV ors ERT‏ 
راد مسح بدو سه 110011 AT‏ 
9 0 ين 
دون أبَاهُ طَلْقني َعَم ن بر م1 1 
«رَأَنْ أنخلِع مِنْ مَالِي كلَهِ صَّدَقَة Tae‏ 
دون نَحْجّ وتو اا RON es‏ 
«وآن تصوموا خيرٌ لكم» 0 0 
درن تقتَلَ بها" VES‏ 
آنا انی عن كل نکر 0 0 0 1100000( 
رانا إلى جنب نامت 1[ 1[ 100 
«وأنا على فراشي؛ VY shies‏ 
ونا م جَمَاعِيكُب 1 1 1 1 1 ااا VOA‏ 
درا م حجن بن الأذرّع» 0 0 001 
«وأنا مِنْ الْمُسْلِمِينَ» لذ لودع اط ل 71 
«وآنا وَارث مَنْ لا وَارث لَهُ أَغْقِلُ» e‏ 
دوَأنَهُ قَرَاً «إذًا لزت الأَْضٌ»» AV SiS‏ 
١وَأنَهُ‏ قراب ب إذا السَمَاءُ انشَقّت)» Fae‏ 
وأ َرأ في الأُولَى من الظَهْر بره 00000000 
١رََنَهُ‏ قرا مِنْ سُورَة لَقَمَانٌ وَالذَارَيَاتٍ فِي» الو م 
لزان كان كرا في E‏ ا 101 


«رَأيِمُ الله َو أن فَاظِمَةَ بنت» ا 
زایا أهل غرصة أصبَح يم ام ايع E‏ 
هيما امْرََوٍ مُسْلِمَةِ أَغْتَقَت امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ إلا» ل VTE‏ 
«رَيْنَمَا أَدْرَكْت الصّلاةً صله فَإِنَهُ مسجد لم PV‏ 
ًا ررح لكر على التيبو........... 

ودا ركعت فضّع ر رَاحَبَيِكَ عَلَى سيك EVO ai‏ 
ودا زَوَجَ رح أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبِدَهُ أو جره VY‏ 
راذا سار قل أن رول الشنر أخَر» e‏ 
ودا قرا فأنصتوا» VA aA‏ 
ذا كارا كر من ذلك فصلا اماه RES‏ 
«وإغائة َة الْمَلْهُوفِي» AVR Ta‏ 
درلا فَقَد عو عََيّهِ مَا َيه TT‏ ااا 
«رَإن أَسأتَمْ هاه 0100000000 
ون الله رمَا بصّلاتيٍ لبهم ا 
ا EAs.‏ 
ران نيم OSA Re‏ 
00 3 لْمَائِيَةٍ باللّييل 3 أَمْلِهاء 1 
دران خَالْطَهَا كلاب من يرما فلا 1 
«وإن كبَتِي مَس فَخِذ نبي الل Vee.‏ 
«وإن شئت ثلنت ثم درت» قال» eT‏ 
«وَإِنْ عَرّمُوا الطلاق» See‏ ااا 
«وَإنْ فوت عَلَى أن موحي الظَهرَ وَتُمَجَلِي؛ Vs‏ 
وران کان ضا فارز بيه" AA.‏ 
دران کان مُنْطِرًا ليِطْئَم 1 
دون کان وَالِدَهُ أو وَلَدَهُ» ANN a‏ 
إن كَانَتْ 1 طَاوَعَتةُ فهي وَمهَا مِنْ مالا EN‏ 
«رَإِنْ لَمْ ترذ VARS‏ 
«رَإِنْ لم يكونوا إلا ثلاث رَابِعَهُمْ الإمّام» eas‏ 
دون لَمْ نزل» OVE RS‏ 
ون مِنْ شيء إلا يسح بحمو OV‏ 
9 :: مَابَالُ الرَجْم 00000 
إن ام وُو جنب ضا وُضُوء e‏ 0000000 
إن هُرَ تَوَضَا ثم قا إلى الصّلا ما الح ل A‏ 
دون يُغْدُوا إلى مُصَّلاهُمْ» VASSAR‏ 
نما أُحِلْت لي ساعد ِن نهار السو وا 
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#وإنما يرحم الله من عباده الرحماء؛ en‏ 0007 الله ما وَضَعَهُحَيْث کان إلا رَسُول» VO ssn‏ 
'وَإِنَهُ لا يبي أن يُعَذْبْ بالثار إلا» 0 «والمطلقات يربص بِأَنْفْسِهنَ ثلاثة روه TVA‏ 
وني لحك من َوب رول الله ب بابسا بظفري» ........ 044 «وَالْمُعْتَصِرُ إذا دحل لِقَضَاء الْحَاجَةه Yea E‏ 
«وَابتُوا الْيِنَامَى حَتَى إذا بَلَعُوا التكاح» ۹ ارت يننا ري a‏ 
ابي لَمْ يُحْصّنْ» aR‏ ااا «والناس عُكوف في ال لْمَمْجد يَننَظِرُونَ رَسُو سول ا 
«واجعلن ها ثلاثة قرون» 37 RR‏ افر الف EVES‏ 
١وَاجْعَلُوا‏ صَلاتَكُمْ 0 مُعَهُمْ تَطَرّعًا A TA lê RENG 438 aS‏ 
وارد فع إزارَك إلى نطف السّاق» فن» ...6 3804 لواب أَحَق هيه ما لم ينب مةه ا 
ا النبي» AES‏ الم ان الامْيئشاق إلا أن تَكُونَ صَائمًا ا 
«واستغفروا ربكم م وبوا ليد ا لا ١‏ لوليا اق اد 01 Oe‏ 
«وَاضْرِبُوا بسيوفكم الْحِجَارَة» N a RSs‏ و 
«وَاضربوا عَلَيْهِ بالدفوفي» Dr‏ ا 1 1 1 OO‏ 
درا ا إلى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ» Fee‏ ا لك Vee‏ 
دوَاغْسِلٌ رجأك» ا : Ae‏ رتللا التسلليم EO ena Res‏ 
لكر سار رها اوها ........ لوتر بنلاث عَشْرَةَ وَإِحْدَى عَشرة وتسم وَسَبا E ans‏ 


١رَالبَيعٌ‏ قَائِم بعيندا.. Ve YV assess aS a‏ لوتر حن على كل نيمه EAs‏ 
«وَالبِيمُ مُستَهلَك» SRA SS‏ ا «الوثْرُ حَقْ فمن لَمْ ويز فلس مِنّ» ا 


«رَالتُوَلي يوم الرُحْفية ............... مانا نني.......ا.. 1444 الوت جي فمن حب أن يُوير» 21010000000009 
«وَالْجَارية عِنْدَ خَاليهًاء إن الْحالةَ َال ٠...‏ 3181 «الْوثرُ ځی فَمَنْ شاء ور بسَبع» e‏ 
«وَالْحَايِلَ وَالْمُرْضِع» BOER‏ «الْوتر رک ِن آڃر اليل ا و 1412 
«وَالْحُيْضْ يكن لف الناس يُكبرْنَ مَمّ الناس» E‏ الور سح أو خسن ولا جب ثانا 1 
١وَلِْي‏ بَعَثْ مُحَمّدا بالْحق لَوْ صَلْيِتَ» الم الور سبع أ خم اني لاکره RR‏ 1 
«والڍي نَفْسِي بيو ما مِنْ رَجُل يَدْعُو» ا الور على أهْل العرآن». 1 ا 
الال اخل O aE DE E‏ . 

WN EO يُقَاتِلٌ للم‎ لُجَرلاَو١‎ 

«وَالرَعْبُْ يَسَعى بين يَدَيْ امي شَهْرًا' ۷ ال في تم جي سَجدتين ونت فَاعِدَةه... 544 
«وَالركَاةٌ بَعْدَ الصّلاقا. a‏ ا اگ ET‏ ا 
ران بر فة نة i Tea‏ مني كما نها مِنْ عَبْدِك داود» ST‏ 
«وَالصّلاةٌ بالل رالا ا a‏ لى اهلق VASSAR‏ 
الله لا أخلفةٌ عَلَى شيء فأرَى» VEE ES‏ ررضتي لکل صلا AYN Fite‏ 
«والله لا أَطْعْم لَكُمْ ااج e‏ وَثَمَئةُ حرام ا RAE‏ 
الله لا يذل الْجَنْدَه A eee‏ ا 00 
الله ار بها بين أكتاَكم» ا ESS sS‏ 
١وَآللَهِ‏ لاعَرْرّن E‏ ْنَا نم قال NWO‏ وج جَبَتْ مَحَييي عَلَى مَنْ سَعَى بَيْنَ العْرَضَيْن؛ OAV‏ 


ا ل ا 0 الل ا 1 
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م ماس برسم 


«وَجَد مر حلَة ين ابرق باع في» VEO‏ 
«وجد تاب نڌ آل حزم كرو أنه VEE‏ 
«وَّجَدْتُ فاطِمَةَ قَنْ بست ٿا صبيغا رقن فحن الو ا 1لا 
«وجَدت قِيَامَهُ وک ته فَاغْيِدَالَهُ» OV ENS‏ 
«وَجَدْنًا في صَّحِيفَةٍ صَحِفَةٍ في قراب رَسُول الله UES‏ 
جع ومو ا 01 
«وَجَعِل الراب ِي طَهُورًا» AV‏ 
«وجُعِلْت ربتها» ATE‏ 
«وَجُعِلُت رة عَيْنِي في الصّلاق» ONO‏ 
حبقا في الأرض بحقو أذقى من VER‏ 
«وحرَمٌ عَلَى النار ن تأكل مو ضع السّجُود» EVV Ses‏ 
دحل في الْعُمْرَةِ م من کدی» E‏ 0 
وَذِكرُ الله كَتيرًا» SAS‏ 
دوَذْلِكَ في أَرَائل الإسلام؟ ا 
دوَرَأَيتَ بلالاً احرج وَضُوءًا فرآيت الناس يترون ....... 704 
ورزر ا فَلَمًا أستخلف عَبْدُ الْمَلبٍ . OAs‏ 
«ورجل a‏ محرر ش23 3201 (VV a.s...‏ 
وجل ب خر مِنْ الإسلام» EVA‏ 
«وَرَخْص في كلب الغنم وَالصيِد رَالرَرْع» Vises‏ 
«وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقَ بَشِيرا وَنْذِيرًا بين يُدَيْ» 114 
«وَرَفعَ صّوْنَهُ في الآخيرَةه CAFES‏ 
١وَرَكْعنَيْ‏ الضْحّى کل يَْم.. OO aa‏ 
«وَرَكَمَينٍ قل العَصْر» EVV uiuscscsseenssesneseanstennaeeanees‏ 
«وَرَادَكُمْ صّلاة حَافِظُوا عَلَيِهَا وهي الور AO RS‏ 
«وزنُ المْدِيئةِ وكيال مَك 12 ARE ٤‏ 
١وَرن‏ نْوَاةٍ من ذب ومومق فم ف موق موق ةفو طق وه ف قوق مم قوف و واو © 15 315 
َسيل عَنِ ايلام الْحَجَرِ فَقَالَ: رَأیت» VAS‏ 
وسيل عَنْ صو عَاشُورَاءَ فقال» AW ea‏ 
«وَسْيلَ: ما مايل الرَجُلّ مِنْ الدَوّاب» as‏ 
ولت عَايْشَةٌ َة عَنْ فت النبِيّ و Vee‏ 
«رَسَجَدَهُمًا النَاسُ مَعَهُه OETA‏ 
«وَسَطُوا الإمَامَ وَسُدّوا الْخَلَلَ» م OA‏ 
«الوسق تون صاعا» وم ا امات م 74 
«وَصلاة الْفَجْر هره السّاعَةَ ثم وَقَْفَ حَتى» FES‏ 
صلا الكثُوف لِفَوْلِهِ ة: قدا رَينمُوهَا فَافْرَعُواء ....... ٠۲۳‏ 


(رَصَلاةٌ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام اَل مِنْ» 140 
«رَصلَى اللَهُ عَلَى النبي» ESSA‏ 
«وَصَلَى الْمَرَةَ الثانيَةَ جين صَارَ ل كل“ PITA‏ 


١رصِينَهُ‏ مَكتوبَة عند ا ا 
وورب بكو الأرض رفخ فيهما ثم مسح 1 ل 
«وَضَعْ يده انى عَلَى ظَهْر اليمْرَى Foo‏ 
الْوْضُوءٌ كتبّهُ الله عَلينا مِنْ الحَدّث» م ا 
«رَطْبْقَ بيده وَذْلِكَ أَرْبَعُمائة» ا ل ا 
ردنا حَيْضْتَانَ» 0 
ررضت عليه رة كنت أزفي بها اجنين LT‏ 
(وَعَفْرُوهُ الثّامئة بالتَرابي» 0 
دوَعَلَى أذلٍ لذن الف وان AEs‏ 
«وَعَلَى الَذِينَ يُطِيقُونَهُ يك 0 ATTA‏ 
«رَعَلَى الْمُقَْتِينَ أن يَنْحَجِرُوا الأول فَالأوَلَ وَإِنْ» 11 
«وَعَلَى الْوَارثْ من ذَلِكَ» لا ال اع 111 
«رَعَلَى الْوُلاةٍ مِنْ بَمْدِي مِنْ بيت مال LT‏ 
«وَعَلّى عِبَادٍ الله الصّالِحِينَ 8 ذا عدب ASS‏ 
وَعَن أَسْمَاءً أنَهًا حرجت جُبَةَ طَيالِسَةٍ عَلَيْها٤.. YAO en‏ 
«رَعَنْ أكل الْجَلالَة وشرب ا 1 
َنأ سلمة أنه سفت رَسُولَ اللي AT‏ 
«رَعَن الْحَامِلٍ وَالْمُرْضِعٍ» 0 0 0 
«رَعَن الصبي' حى بحل SARO‏ 
«رَفَْتُ عَلَى الي ڳلا فاه ء عَنِ الرّجُلٍ؛ LEVYS‏ 
دوَئْرُوا اللْحَى» A SS‏ 
درفي الجن عَبْدَ أذ أمة م أو عش ا 
«وفي الشفتينٍ اللي مممم همق ط مومه ف مم ممم وم مطامطو 6 ]1171/1 
«وفي کل اربعين مستة أو مس 1 00 
«وَفَابَ قوس ادك 

قان چ لخاد َم ااذ في ل VES‏ 
«وَقَالَ فبه: قُلت: يا رَسُولَ» ااا 
«وَقَالَ: إذَا َالْتْ الشَمْسُ فَصَّلوا» RA‏ 
دوّقَالَ: وَاعْدُ یا يِس إِلَى امْرََقه 0 SON‏ 
دوَقْتُ الظهر إذا زَالَتْ الشَمْس» وَكان» AVR‏ 
قت رَسُولٌ الله يلي لأهل الْمَدِيَةِ ذا ل انكمم 
«رَقَتَ رَسُولُ الله يك سء في يُقَامهِنَ؛ ب 


رقت صَلاةٍ الظهْر مَا لَمْ يَحْضْرُ الْمَصْره TNS‏ 


رقت للتفْسّاء أَربَعِينَ يَوْمًا إلا أَنْ يَرَىه PE‏ 
اوت 5 في قص الشاربي وتقليم الأظْفار» AF eae‏ 


«الْوَقَتُ ا بين هذين الْوَقئيْنَ» ز 0 ا A‏ 
١وَقَدْ‏ أي رَسُولُ الله يك بابن» EYe‏ 


ا #1 ب2 ردد 
«وقد اضطررتم فكلوا» ااا" 


«وَقَد بُرئّت مِنهُ ؤْمةَ الل ا 
١رَقَدْ‏ خطب بها اللبي ول وَذْكْرَ أنه EAS‏ 
«رَقَدْ سَمَلٌ يم أي الْعُرَئيينَ بالحَدِيد» 1١4417 sesane‏ 
«وقرا بام القرآن بعد التكبيرة الأول» ا 


وان آخيرُ الآمْرَيْن مِنْ رَسُول الله ةه AA es‏ 
«رَكَان ذا قرا رمو قاب ذاه PEE‏ اه 
«وكان ابن عُمْرٌ يُوضَعْ لَهُ العام .............. ESTEE‏ 
ركان النبي ككل اسْتَعْمّلَةُ عَلَى الأغْراسوا ...11317 
«ركان النبِي اة يُصَلَي بالناس وَأبو بكره O esna‏ 
ركان بشاربي وَقَاءٌ فة غل سرال» AV‏ 
ركان رَسُول الله ا يُصَلَى مَا يي Nee‏ 


«وکان رَسُولُ الله يل يكير ذُهْنَ رَأسِه وَلِحيِْه 0000000000 


هرکان يِن بلي إنمًا يُصّلُون في كنائيهم» ل 
وان يُحتَجِمْ سبع عَشرًة... إلخ» 2 Wears‏ 
«رَكان يَحْيِمُ الصّلاة بالسلليم» REAR‏ 
«وکان يدفن الرجلين والثّلاثة في القبر الواح» ERE TE‏ 
«ركان يَْنِي النبيٰ ا قذ طح لِحْينه باينا a‏ 
«وکانا نخسا ينب بت رَسُول الله ذه . , esses‏ 14817 


«وکانت امرَأة تَرْوجَهًا بُعْدِي» ا 0 
«وکانت حَايِلاً وَكَانْ انها بسب إلى أَمّمه لم 1188 


3 
ميمه ممم م 


«رکانت خرّاعة عَيْبَةَ رَسُول الل ية مُشركهًا» 60 1863 
«وَكَانُوا تبون وجل أن لا جاوز بص OV asasssessesss‏ 
رکه له إلى مُصْعبه بن عُمَيْر أنه ا 
«وكل به يَعْنِي: الركنَ الْيِمَانِيَ سرن اة 


درک" فِجَاحٍ مَكْةَ طَرِيقٌ ومحر ATE‏ 
«رَكلَنِي النبي ول في حِفْظ رْكَاةٍ رَمَضَانَ» 1004 
رلا يني بمَظْم رلا روث VELA A‏ 
#ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها» VOT ane‏ 
دولا تَبِيعُوا الدينارٌ بالديتارين» 00 0 
درلا تل سَاقِطتُهَا إلا ليده 0000000 
«رلا تيل لقطتها إلا لِمُعَرفي» ASA‏ 
دولا تختصوا ْلَه الْجْمُعةِ بِيَامٍ ِن بن 0 
«ولا تستقبلوا الشهر بصوم يوم أو يومين» 0 
درلا تَضَعُوا الجزْيّة عَلَى النّْسّاء وَالصِبْيّانَ» OVE‏ 
دولا تَعُدَوهًا شا 0 RE‏ اه 8 
درلا تَعَذْبُوا بداب الله» VEO Quests‏ 
دولا تقول لشيء إني فاعلٌ ذلك غدًاء VERSES‏ 
دولا تنقشوا EE‏ ربا ARL AR‏ 
دولا وب مَس ورس ولا رَعْفَرَانٌ وَقَالَ».. AA ess‏ 
دولا ڏو عَهار في عَهْلِوا o‏ لما ا 17 


ولا راد لِمَا قَضَيْت» 0 EV‏ 


«وَلا رَضَاعَ إلا في الحولين» FTE‏ 
دولا رَضَاعَ إلا ما أَنْشَر الْعَظم وَنْبْتَ» NOE‏ 
«ولا صام شهرًا كاملا قط منذ قدم» ATER‏ 
«وّلا على المستووع غير المغِل ضَمَان» NVA‏ 
دولا غيْرٌ حَامِل» 10000000 


دولا نَذكرُ إلا الْحَيْ» 00 RAT‏ 
دولا هي تَرَكنهًا َكل مِنْ شاش الأرض» سيل 
«ولا وَفَاءَ نذر إلا فِيمًا يَمْلِكُ» ا 


«ولا يرم الرجل في بَيْتَها 0 000000 
ا مه ت 
قف نفسّة بالدعاء دُونهم) OA ies‏ 


رقم م يوم 


«ولا يؤمن قوما 
«ولا يبكين على هالكٍ بعد اليوم؟ .... VEY sss‏ 
«وّلا يُجَهَرُونَ بهًا» اا 
«وَلا يذفْفُ ل جرهم 1 
دولا برف ديو في شياء ين صلاټه 1 0 000000 


ا 


دولا يَرْفعهُمًا بْيْنَ السَجْدَتَيْنِ» FONE‏ 


«ولا يُسَلَمُ إلا في آخرهن .... موق لق ماقا EAA EAA‏ 
«وَلا يَطْعَمُ يوم الأخلحى حى يُصلَي) VEN‏ 
«ولا يعر من عَادَيتَ» KA‏ 0 1000000( 
«ولا يفرق بين مجتممء ولا يجمع» VON‏ 
«وَلا يَفْعَلُ ذلك جين جذ وله FON e‏ 
درلا يَفعَلهُ حون برف راس ِن السَجُوده RON‏ 
«الْوَلاءُ شعبة مِنَ الس VVAR‏ 
«الْوَلامُ لُحْمَة كَلْحْمَة النسَبيه VOA see‏ 
الْوَلاءٌ لِمَنْ أَعْطى الْوَرقَ» وَوَلِيَّ النَْمَة» لمم 11817 
وکر َدِيعَةً ِنْدَكَ فَنْ جَاءَ طَاة» eS‏ ا 
«وَلتَلبَس بَعْدَ ذلك ما أَحمتْ من أَلْوَانَ» م 70 
«رَلَحْمَ كل ذي تابي مِنْ السسباع» 000007 
ولد الإنسّان مِنْ سيه اد جو لو وو دو الم NAR ASE‏ 
ولد الرجُل من أطيْب كنب فكلو Maes‏ 
«الوّلَدُ راض وَلِنْعَامِرٍ الْحَجَد as‏ 11 
الد لراش ..... اي ATI‏ ل 
«ولَمَدْ كلت أحيضر عِنْدَ رَسُول اللّه هة ثلاث يض ....... ۳۵ 
وقوه يل بَعْدَ أَنْ آنا تهنا تمر عسل فيه ف 111 
«وَلَِرْلِهِ بق لأبي مَخذورَة ازجع قارف صرْتَ» 000 
«وَلَكن البنةَ عَلَى الطالبي وَاليْمينْ عَلّى» VTA‏ 
١وَلكِنْ‏ دعي الصّلاة قَدْرَ الأيام التي كنت» AT e‏ 
«وَلْكِنْ شرفوا أو غربرا» FEF‏ 
«وَلِلرْجُل أن يضم حشَبة في حَائْطٍ جَاره» SOEUR‏ 
«وَلمَ نر فيه أَثْرَ سبع Ra‏ ا 
«ولم تكن قضّت مِن كِابتِهًا شيئا» ا 
«ولَّم يَحُلُوا حَتَى أَقَام الِْسَاءَ الآخيرة فَصلَى» O‏ 
«وَلَمْ يَدْخْلْهًا مَعَهُمْ أَحَدٌ» O‏ 
ولم يقضوا ركعة» 01 
رليم لم يكن يَيْنهُمًا [ ز[ [ 1 
«وَلَنِي؛ فَأوَلِيهِ قاي فَأسئرُهُ به» E E‏ 
«وَلَو استرَذْناهُ لَرَادَنا ESSE a e‏ 
دوَلَوْ حَبْوًا عَلَى الْمَرَافِق والركب» الوا ا E‏ 
«ولو حبرا عَلَى الْمَرَافق وَالرَكبي» حص لومم OO‏ 


«وَلَوْ طَرَدَتَكمْ الْحَيِلُ» VaR‏ 
«وَلَرْ عَلِم كَرَاهَة لَمْ بُمْطِوِ» 2 VV sss‏ 
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ولو عَلَى سيوّاك مِنْ ارال ا 
«ولو کان حرا لم يجيّرها» TIF‏ 
«وَلو مِنْ طيب الْمَرَأْق» ANWAR ok‏ 
زوجت ما قُمْتَمْ بها اا 
دوَلَوْلا أن م مَعِي الْهَديّ لاخْلَلت» NN SRA‏ 


«وَلْيِجْمَلٌ اي صلی فِي بيه نات OTS‏ 
ANE‏ 
«وَليِسَ أَنْ يول هَكَذَا وَمَكَذَا وَصْوّب يد E‏ دا 
«وَلَيِسَ الْمَسْكَنُ َه ولم يدع نمق ولاه ا 


مو م مامه م6 مده 


ولس بحرم لِك ن کل حن 11 


ولیس عَلَى الْمَبْدِ شي AVE ROSALES‏ 
دوَلَيِسَ لك إلا ذلك ل ل لاا 
«وَلَبِسَ لكُمْ إلا ذلك ES SSS‏ 
يتنج أَحَدُكُمْ ب اة أَحْجَارِ E SRE‏ 
لكر عر يميه إلا نا لاه ااا 
«الوَلِِمَةُ حن وَسْنَة فَمَنْ دُعِي ليها“ م1171 
«الْوَلِيمَة حو ........... 0 01000 
«ولبنرَن أ قرام إلى ججنبو عَلَم روح علَبهم» se‏ 
ردن الله أَمْرَهُ» VON SSSR‏ 
«وَلِينوا يلدي إخوّاتكم؛ ORAS See‏ 
درّمًا أب أن أكترِيَ» 0 0 ااا 
وما امْتَقَلت به قَدَِي لله رَبْ الْعَالَينَ» n‏ 
ا ای ل ج ا LON ES‏ 
«رّمَا صذت بكلبك غير الْمُعَلّم فأَذْرَكْتَ» ا 1 
دوَمًا فَاتَكمْ اوا 01 
دما في مَلرِهِ الصّحِيفَةِ» وم ال وم ا 
دوّمًا كان وم من الأخياء إل iS‏ افا 
دما لحيل من الِْجَنَ فيه غَرَامَتَ ا 
وما جد قينا 15 بی MWe essences‏ 
سح برأسه بماء عير فل دنه َم ذز التي 000 
«وَمَسَح بريه ما عَْرٍ فل يدبو A E‏ 
ل يي ا 
«وَمَحَ عُْمَانَ صّذْرًا مِنْ خلا ْم أن ةن 
«وَمِمّنْ يُلنَمْسُ الْعَدْلُ بَعْدِي؟» VEPs‏ 


ومن أنه غيْرَ مُصَدَق لَه لم يقل RA‏ ا 


نيل الأوطار- فهرس الأحاديث والآثار 


ومن أَحَبْ أن ور بثلاث فَلَفْمَلُ؛ 0 110000000 
اومن ¿ سرع و في الْهِجْرَةٍ أُسْرع بو في» ا سو ا VOAV‏ 
«وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ مر بعلم 16 000000 
رمن أَصَّابَ مِنْ ذلك شيا فَعُوقب بها 0 PW‏ 
وم طلم مسن ذهب يحل حلم كَل YAY sass‏ 


وتن اسل 0 أفْضَنْ» ا 


a 
SAS «وَمَن حَلْف على يمين فَرَأَى غَيْرَهَا»‎ 
SE رمن حلفت [ له بالل لير ضَ»‎ 


لفمه ”> مهرم 


رمن خصّى عبده خصيناة» 211111110 


o 


«وَمَنْ دحل عَلَى غير دعو دحل سَارق» 0 000000 


م ءا 


'رَمَنْ قار علي رزه . ESTES‏ و ALT ie‏ 
رمن کان مُکاتبا عَلَى يِائةٍ وزم فَقَضَاهَا؛ .... asses‏ 110 
0 كل حال ديرا أذ عَذله افر a‏ 


رَمَنْ من لَمْ جذ نين فَليِلْبِسَ خفينِ» ANA Tats‏ 


\o¥*. 


0 جد قلا إن عه a E AT‏ 
«ومن لم يكن ذبح حتى صلينا» مومه مفو وفه قفو ووو م ووو و همق 6 QW‏ 
ومر نَذَرَ ندرا أَطَاقَُ قليف ب 0 A‏ 
«وَمَنْ نَذْرَ درا يُطِفَها..... AT aes‏ 


ا ب 0 00000 


رمن يق ني الله يَجْعَلُ لَه ا ااا 
رمن يَمْصِهِمًاا ARLES‏ ا 
رمن يفنل مُؤْمئًا» لولم مهمو ممه ممه مو وو NTN‏ 
وحن نُصلَي مع النبي ن 0 Ee‏ 
اولحر وَحُم منك مزل وَاحِدَة» 000 
«وَنرَلّت آية الْمَُْةِ في كناب الله تَعَالَ AVE‏ 
اوَنْصِرتُ عَلَى الْعَدُوَ بالرَعْس وَلَوْ كان بيني 000 
ا 0 الأبيض» E‏ 
رقب لي اللي به عُلامين ارين مت 000000 
«وَهُمْ اشد الناس تالا في الْمَلاجم» oV Sise‏ 


درَهُمْ رُكْوعٌ في صلا الْفَجْرِ 500 e‏ 
«وَهُمْ يد عَلَى مَنْ سِوَاهُم» YON: SS‏ 
«رَهُمْ يُصَلُونَ المتَحَى فَفَالَ: : صّلاة الأرَابينَ 00 
وهم بصا ن بعد ما ارْتَفْعَتَ الشَمْسُ» ss‏ 
وهم يلون 5 Essen Se‏ 
وهو الذي في کنب الشَافويق» 1 
«وهو حر من الثلث» 00 ااا 
«وهو على فرس له يسعى ونحن جوله» 1-75 طظ1 
« وهو يوم الاس في الْمَسْجِدِ 0 00 
رهي هاي بُحَم من الَضاغة 0 0 00000 
رهي صلا الْوسْملّى» ز 1 1[ 1 1 ااا 
«رهِي في دَيِها حائيض» VFO eS‏ 
«رَوَجّذت في سُسَاویء عمال أُمتِي النخاءَةَ تكرن» SS‏ 
روصع الأصبعين في الذي YOR saate. E‏ 
رفت الجر ما بطع فزن الننس؟ ... 0000 
«رَوَفْتُ المرب مالم قط تور الشف» مو ا 
«رَوَقَتُ صَّلاةٍ و الْمَغْربٍِ إلى أن يذهب حر 1 
دورج عل شاب ين الأنصاره 0 لمعم 4 114 
«رَيأتي بجزيتها FOV‏ 
«ويأمر اناس بذَلِك» و و ل 5 
وا مس الذكزة 6[ 000 
«ویثيب ما هو خير نها ATi‏ 
ا«رَيَسْعَى بِلرمَيِهم أَذْنَاهُم» Esa‏ 
«ريَشترطُوا ما 0000 
«ریشهدون رلا يُسْتشْهَدُرن» 15 A‏ 
«رَيُطُوَلٌ في الرَكْمَةٍ الأولى» م 
«ريقي ين د ذلك مل مُؤْخِرَةٍ الرّخْلٍ)» VY‏ 
ريل اعم بو من الثار رين أ تلان" VYTAMY ® wascasasesess‏ 
«رَيْلٌ للأغقابي» طون الأفتام ِن لا RA‏ 
«ويل لِلأمَرَاء ويل عرفا ARD‏ 
فيا ون بي على من َه الو ا 
ايَتِي عَلَى الئاس رمَا ستو يستجلون الربًا بالبيع؛ N‏ 
هيأتِي عَلَى الثاس زَمَانَ ره بها“ ل 
ياي هَذَا الحَجَرُ يوم الْقِيَامَِ له عيتان» ا 


ازى بالوجل يوم العامة كلقن ف الثاره VEVO‏ 
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«يؤتى بصاحب الدّين يوم القيامة فيقول الل» ATE‏ 
يرم الَْوْمَ أَْرَؤْهُمْ لكاب اللو فَِنْ» LAS‏ 


يرم القَرْمَ أَكْرَوُهُمْ» OV SAT‏ 
یا أبَا ذْرَ إذا صُمْت من الشهْر» REE‏ 


ايا أبا ذر إنّي اراك ضَعِيف» VEE‏ 
هيا با مُرَيْرَة ذا َوَضأت فقَل: سم الله المد لله usr.‏ ۹۹ 
فيا با هُرَيرة علَيِكَ بطريق قوم 0 A‏ 
ايا يها لين آمَنُوا لا تسنألوا» TR‏ 
فيا أيْهَا النَامرُ عَلَى أهل كل بيت 000001111 
یا بها النامر كيب ف الح 00000 
يا يها الاس ما يَحْمِلكُمْ أَنْ َابمُواء Voie‏ 
فيا يها الي إذا طَلَقثُمْ النساءً فَطَلقَومُنَ» 0000ل 
ديا بلال اقضيه ورذ فَأَعْطَاهُ أوبعَة SEES‏ 
هيا بني عب الْمُطَلِس SS‏ 8 3 0ك 
فيا ني عَبْدٍ ماقي لا تَمْتَعُوا احلا ۰.۰۰ ۷ 
ميا رَسُولَ الله تاذ لي في» E‏ ل للا 
فا سول الله أَتتَرَضَأ مِنْ بر بْضَاعَةَ ................ saan‏ 
يا رَسُولَ الله أتَنزلُ غَدًا في»..... e‏ 000000 
يا سول الله أجد مني قرم م ا 
يا رَسُولَ الله رم 0-3 0 0 00 
يا رَسُولَ الله أَرََيْت إن لَقِيتُ» 1 
يا رَسُولَ الله أفينا في آْبَةِ المجُوس» POs lak‏ 
ايا رسول الله البس أبي قميصك الّذي» VE e‏ 
هيا رَسُولَ الله إن أمّي مَانَتَ» VAAL‏ 


يا رَسُول الله إنّ ابن أختي وج 0100000 


فيا رَسُولَ اللّه إنا بأرْض قوم أَهْل الاب أفتأكلٌ في آنبتهن؟» .. ٠٠‏ 
٠‏ هيا رَسُولَ الله إنا بأزض قَوْم أهل الكتاب قلُخ فِي قُدُورِهِم 
٤‏ وَنْثْرَبُْ في اتهم E‏ ل ل يق (1018 
يا رَسُولَ الله إنا بض قَوْمٍ أهْل اب أَأكل في آْبيهِمْ؟؟ ۲۱ 
ا رَسول الله إنك تركت آية كذا» OV‏ 


ايا رَسُولَ الله إنهُ كان عَلَيْهَا صَوْمُ) ROVE‏ 


ل 


ايا رَسُولَ الله إني رَجُلٌ يشي ASN‏ 


ايا رَسُولُ الله إنّي لا آمَنْ أبا» 00000000 
ايا رَسُولَ الله الرْجُل يذهب فو أَيسْتَاكُ؟) OS‏ 
فيا رَسُولَ الله طَهُرْنِيء قال» 2008 NIA‏ 
فيَا رَسُولَ الله عَوْرَائنَا ما َأّي» ASR‏ 
فيَا رَسُولَ الله كنت حَقِيقَا أن تَجْعَلَ» VOR‏ 
ديا رَسُولَ اللّهِ َيس لي إلا تُب وَاحِدَّ وَأنَا أَحِيضْ فيه ...... 4 


يا رَسُولَ الله ليس لي شي Va‏ 
يَا رَسُولَ الله مَا الْكَبَائْكُ ؟ قال» Na‏ 
فيا رَسُولَ الله لحر الثاقة وَنَذْبْحُ) لمم VY‏ 
«یا رَسُولَ الله هَانَانَ بنْنًا نابت ا 
ايا رول اللو أرَكيْتَ لر الْمَتَمْت» م 1444 
فیا صخر إن الْقَوْم ذا أسْلَمُوا أَخْرَرُوا؛ ...1641 


فیا عَائِشَة إنَمًا مره من ضام في؟ A rrr.‏ 
ديا عَبْدَ ا سَمُرَةَ لا» e‏ 
ا علي إذَا جَلَّسَ ليك الْحَصْمَان 
ديا عَلِيَ ثلاث لا يَُخَرْمَا: الصّلاًه 
ديا علي قَدْ جَمَلْتُ إِلَيِكَ هَل السبقة» ممم م0.06 VOA‏ 
ايا علي لا تنيع الَظْرَة النظرَة فإنما» LI‏ 
ما عُمَدُ لا ل قَائِمًا فَمَا بُلْتْ قَائِمًا بَعْدُه A e‏ 
ويا مُعَاذُ لا تكن فَاتَئاه OOO‏ 
ديا مَحْشَرٌَ الشاب مَنْ اسْتَطَاعَ هنكم الام .......03111/8 118٠‏ 


يا سء الأنصّار اتَفربِنَ غَمْسا وَاحْتَفِضْنَ وَلا تنهكن؟ ..... 80 
بغي به وَجْهَ اللي PESTS e‏ 
بعت صَاحِبُ النَخَامَةٍ في القَبلة يوْمْ القِيَامَةه esa‏ 
ای زغل ن الْجَنْةَ لار فيقّول» 2 (WV aes‏ 
ايتبَاهَونَ بكثرَةٍ المَسَاجبا... EA‏ 
ارف بها م اوها إلا قليلا» موسا A‏ 


مولي معدا مم 


هيجي عَنك طَرَافْكٍ بالصّفًا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجَكة 9 


«يجزي مِنْ السّوّاك الأصابعٌ» Raca‏ 
«يجْزي مِنْ الْغسْل الصا وَين VASES‏ 


مل 4ل 


يَجُورُ الجْذَعٌ ين الضئان أَضحِة» Qa‏ 
٠‏ نجي الال بوم الْقَِامَةِ ُو بين ييه VY assess‏ 
«يجيءُ المقتول مَعَلمًا الال يَوْمَالَيَامَة َاصينة)........ ٠١١۹‏ 
ابعال ا ا ا 
يُحَاجَنِي بقول: لا إِلَهَ إل 00 


ايَحْرُمُ مِنْ الرناع ما يَحْرُمُ مِنْ النْسّب» Ye‏ 
يحرم مِنْ الرَضَاعَة ما يَحْرُمُ مِنْ الولادة» uue‏ 111 
ايحخضر الجمعة ثلائة نقر: فَرَجُلّ حَضَرَما» YY eassssssassnasnss‏ 


فيَجِلُ مِنْ المي انان وَين الما 00000000 


52 3 مومه 


يحرج قوم من امي رفون من الدين» 00 
«يَحْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَة فَائِمًاء ر يَجْلِسة EER‏ 
«الْيدُ الْعليَا حير مر اليد السَفْلّى» 00ل 
«د الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَن سِواهُم تَكَاقَاً ومَاؤهُمَظ ........... ٠١١١‏ 
ايدان لجان كما ُد ارج 31 
يدخ الج مث | E‏ 
يدعو عَلَى أناس مِنّ الْمَافِقِينَ» SO SÎ‏ 
ايدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف؟ ............. 1841 


5 
03 
6 


© مض 


ليَرْحَمْ به عِبَادَه ليس لأهل الشاو فيها» OAT‏ 


بريد أن يُْلِي بها عَلَى الْمسلمِينٌ؛ اطق ما ا 
WEF‏ الول في الأشهر الْحُرُم ا ا 
«يرْعُمُون أن رَسُولَ الله يل نَهَى» 0 Se‏ 
يتاك الام اول النهَار وره رطب السواك ويَابسيوه.... ۸۱ 
«يستاك مِنَّ الليل مرتين 0 لاا VY N‏ 
ايسْتَحِلونَ الْخْرَ وَالْحَرِيرٌ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَارف» YA ssa‏ 
«يسروا ولا تَعَسَرُوا» 1 ز ز [ 0 27101 ۳٢ e‏ 
هآ مِنْ كل رکعتين» 0 ORA‏ 
يشرب ناس من امي الْحَدْرٌ وَيُسَمُونَهَا ا 
«يشهذن الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسِْمِينَ» 000000 


ايُصبحٌ عَلّى كل سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقََّ OV essen‏ 
يُصَلَيِ الْمَرِيضُ فَائِمًا إنْ اسْتَطاعَ فان لَمْ» ل Y0‏ لوه 
9 ت الْمريض قَاِماء فَإِنْ ناله مَشَْقَت Ser‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار ۷Y‏ ° 


«يصّلي على حِمَار وَهْرَ راکب إلى حي ATS‏ 
9يُطهرةُ ما بعد ا ا 


يَعْجَبُ رَبك عَرَ وَجَلَ مِنْ رَاعِي غتم؛ es‏ 
«يَعْدِلٌ صيّامٌ كل يوم مِنْهَا برام ست E ESS‏ 
«يعْرَفُون بطول أعنَاقِهم يَوْمَ الِْيَامَةا RS‏ 
يعض ارف جد بَرْدها مم جد من 000000000 
١يَعَضَّرنٌ‏ الحِجَارَة» مح ETT ane‏ 
يق عن الغلام ولا يمس رَاسُهُ بڌم» Ase‏ 
بوه عَنهُ من الإبلٍ والبقر وَالغْلم» 001 
عسل من ربع : من الْجُمُعَة» Neg‏ 
«يضيل ذَكْرَهُ أنه يتوأ 1 
ييل ذَكَرَهُ وَيتَرَضَأ» O aS‏ 
ديعسل ما مَس المرْأةَ نه VES‏ 
غل من بول اجار برش مِنْ بول الغلام» RS‏ 
«يغسيلة الصاعٌ وَيَوَضَئهُ المدا.. NVA‏ 
يعفر الله للشهيد كل دنب إلا الین ۱۷۸.۰ 
يعفر لِلْمّوَدْن 5 صَوْيِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كل» .. Foe‏ 
يقال هَلْرِِ عدر فان يناي TS‏ م 16619 
«يقتل الْقَاتِلُ ع الا ERS‏ 
يتل الْمُحرم الح رَالذْب» aS‏ 
يقل عَمَارا الف اغبت EA‏ 
يقرَهَا في أيه كما تَر الْقَارُورَة» VEO‏ 
قط الصّلاةً الْكَلْب السود وَالْمَراة الْحَائِفنُ» VY aes‏ 
يفطم الصّلاة الْكَلْبُْ وَالْحِمَارُ وَالمَرَأ A‏ 
قول الله تَعَالَى: آنا أَغْنَى الشركاء ممم VEVO‏ 
يول حِين أن لأهل العَرَايا أن يبيمُومَا الا 
«يقول فملال رمضان: إذا رأيتموه فصومو) VA Vases‏ 
«قول: بكر سبع أياب لبه 176 


«يقولون الح وَيقَرَءُونَ القرآن وَيَمْرقونٌ مِنْ الإسلام؟ ... 


وه كوكم 


0¥ ۱۳١۵ فيدفع»...‎ 


"يكونٌ فى آخير الرّمَان رجَالٌ يَخْيَلُونَ الدنيّاء sess‏ 41/8 1 
«يكون تَدْ وَجَبّ عَلَيْك فِي مَالِكَ صَدَقَدً 0 


فيكرث قوم يحون بالسرًادٍ لا يجدون ريح الجن e‏ 
ايكون قوم حضون في آخير الرّمّان بالسُوَادِ» 000000001 
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يلي الْمُعْثَمِرُ حَنَى يَسْتَلِمَ الْحَجَرّه AVA‏ 
ايَمْرُقُو ن من الإسلام؛ EYAL‏ 
رفون مِنَ الْحَقَّ» لس 
يُمْنُ اليل في شقرما» VOA Ras‏ 
«الْبمِينُ ارم Ra‏ ما 
«اليْمينْ عَلَى نة الْمُسْتَخْلِفي OVE ssssssssesasenens‏ ملكا 
يادي ما كل ليلو هَل ِن داع 0000 0 0 0 0 LK‏ 
ينر اللَهُ إلّى السسّمّاء الدَنيا كل ليله اس ااه 
لص امون اء الْمتَفْْعَفِينَة ONY seuss‏ 
اينهى عن بيع رايد . 00000 
«اليَهُود أتوا النبي وك برَجُل وَامْرَََ مهه 114 
ايُودَى اكات حك ما د وة الح 1117 


«يُوشيك أن تَخْرّجَ الظَّعِبئة من الْحيرَة توم ........ AOA wsussssnsss‏ 
«يُوشك أن تَسْتجِل امي روج النْسَاء وَالْحَرير؟ .......... ٠١۹۴‏ 
يوق الْمُولِي فاا أن يَقِيء وَإمَا أنه ۰۰۰۰ ۱۴ 
رم الْجْمْعة اتا عر ساح منهاه ..... a‏ 
يوم الجُمُعَة يوم عير فلا نَجْعَلُوا يَزمه و AFT‏ 
ايوم النحر من كَانَ بح قبل الملاة.... Yee‏ 
وم عَرَفة ووم لحر وكيا التريق عِيدناه SRE‏ 


ش نيل الأوطار - فهرس الموضوعات 


مقدمة الحقق e‏ باب الرّخصة في.آنية الصّفر ونحوها 0 10000000 
مقدمة المصنف لمممم ممم مهعنمو ...00.0 ...0.0 037 باب استحباب تخمير الأواني Osea‏ 
كتاب الطهارة OA E UG 0 ng Em‏ 
أبواب المياه AS‏ |أبوات:أحكام التخلي RASS‏ 1001111 
باب طهورية ماء البحر وغيره اسسدد».............................. 13 باب ما يقول المتخلّي عند دخوله وخروجه ال لآ 
باب طهارة الماء المتوضا به مممدوه دوو و 0000000 00.0.0000 ۹ باب ترك استصحاب ما فيه ذكر اللّه Rae a‏ 
باب بيان زوال تطهيره ممم ممم م .0.0.0.0 ...60.0 ۲ باب كف المتخلي عن الكلام OR‏ 
بات الد علق ج جل ما ترف اقرف بعد رة باب الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء.. OSE‏ 
مستعملاً RRA‏ ا ان ن اناا والقديارها NEALE‏ 
باب ما جاء في فضل طهور المرأة من مدلا ٠39‏ ا راز :ذلك ى البنيان N‏ 
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة :............................... ١‏ باب ارتیاد المكان الرّخو وما يكره التخلي فيه eR‏ 
باب أسآر البهائم ee‏ باب البول في الأو اني للحاجة NVA AR‏ 
باب سؤر اهر لتممم مومه موه رونو و ههه ...00 06............4 3*1 باب ما اء في البول قائمًا NA‏ 
أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها ۰ باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء Via‏ 
باب اعتبار العدد في الولوغ e‏ ۲ باب التهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار. VY‏ 
باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما ...038 باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها ال 
باب تعيّن الماء لإزالة النجاسة سس هء........................... 306 باب النهي عن الاستجمار بالرّوث والرّمّة لا 
باب تطهير الأرض النجسة با لمكاثرة Werle‏ باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة 31 
باب ما جاء في أسفل التعل تصيبه النجاسة م ۷ باب ما لا يستنجى به لنجاسته 000 
باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم ممم ممم ...0 ۵ پاپ الاستنجاء بالماء VOSS SDs‏ 
باب الرّخصة في بول ما يؤكل لحمه ...٠‏ ...06 0089 باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء ا ايا 
باب ما جاء في المذي سمه ...0.0.0.6 83 أبواب السّواك وسئن الفطرة باب الحث على السّواك وذكر ما 
باب ما نجاء في المي م 43 18 _ بتاكل عله ا ا VV SE‏ 
باب أنّ ما لا نفس له سائلةٌ لم ينجس بالموت »...84 باب تسرك المتوضّى بأصبعه عند المضمضة RSS‏ 
باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه باب السّواك للصّائم ASAS‏ 
بالانفصال لمممم ممم مومهل موت تومن وموم موه 66.0.0.600 4838 باب سئن الفطرة Asena‏ 
باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه ۷ باب الختان RE A‏ 
باب ما جاء في تطهير الدبّاغ ٠ A e‏ باب أحذ.الشارب وإعفاء اللحية Ress‏ 
باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ eK‏ يان كرافة انف الشیت 10 AV sas‏ 
باب ما جاء في نسخ تطهير الدَباغ .س............................ 01 باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السّواد.... ۸۷ 
باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح ............... ۲ پاب جواز اتخاذ الشّعر وإكرامه واستحباب تقصيره N‏ 
أبواب الأواني eee‏ ۳ باب ما جاء في كراهية القزع والرّخصة في حلق الرّأس :...... ٩۲‏ 
باب ما جاء في آنية الذهب والفضّة لملا ...00 88 باب الإطلاء بالثورة ES‏ 


باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضّة  .................‏ أبواب صفة الوضوء فرضه وستنه باب الدّليل على وجوب النيّة له 43 


نيل الأوطار - فهرس الموضوعات 


باب الدّليل على وجوب النيّة له ...0 ...2.0.0.0 83 باب الوضوء با خارج من السبيل NTA‏ 
باب التسمية للوضوء سس ...448.0 باب الوضوء من الخارج النجس من غير السّبيلين FESS‏ 
باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لوم باب الوضوء من النوم لا اليسير منه على إحدى حالات 
اليل د RR‏ ال 21111111111 ام 
باب المضمضة والاستنشاق ...00 318838 باب الوضوء من مس المرأة 0 00000 
باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين . ٠٠٠‏ باب الوضوء من مس القبل 0 000000000 
باب المبالغة في الاستنشاق ههه ...0 138 باب الوضوء من لحوم الإبل ESSA‏ 
باب غسل المسترسل من اللحية ...0.0.0.0 ۷ باب المتطهّر يشلك هل أحدث EOS‏ 
باب في أنّ إيصال الماء إلى باطن اللّحية الكنّة لا يجب ....... ٠٠۷‏ باب إيجاب الوضوء للصّلاة والطواف ومس الملصحف ..... 143 
باب استحباب تخليل اللّحية ...0.00.0000 1048 أبواب ما يستحبّ الوضوء لأجله باب استحباب الوضوء مما 
باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما .... ٠٠۹‏ متته التار والرّخصة في تركه ا ا 
باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرّة ۰ باب فضل الوضوء لكل صلاةٍ VES‏ 
باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يمتاج إلى دلاشو ٠١١‏ باب استحباب الطهارة لذكر اللّه عمزّ وجل والرّخصة في 
باب مسح الرّأس کله وصفته وما جاء في مسح بعضه...... ۱۱۲ تركه ذا اا ا الل 
باب هل يسن تکرار مسح الرّأس آم لا ....................... 0114 ياب استحباب الوضوء لمن أراد التوم ORS‏ 
باب: أنّ الأذنين من الرّأس وأنهما يمسحان بمائه ........... باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل 
باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما ۷ والشرب والمعاودة OP SRSA RO‏ 
باب مسح الصّدغين وأنهما من الرّأس ................0...0 01013 باب جواز ترك ذلك 0-8 0 0 0 0000 
باب: مسح العنق. eee‏ 031313 أبواب موجبات الغسل ا O‏ 
باب جواز المسح على العمامة -مه.......0000..0000.0000.00 4 باب الغسل من المي FO sese‏ 
باب: ما يظهر من الرّأس غالبًا مع العمامة ................... ٠‏ باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرّخصة فيه... ٠١١‏ 
باب: غسل الرّجلِين وبيان أنه الفرض 0000 باب من ذكر احتلامًا ولم يجد بللا أو باليكس VEN‏ 
باب التيامن في الوضوء ...600000000000 037313 باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم م 11 
باب: الوضوء مر ومرّتين وثلانًا وكراهة ما جاوزها........ 1177 باب الغسل من الحيض EOS as‏ 
باب: ما يقول إذا فرغ من وضوئه ............................0 01338 باب تحريم القراءة على الحائض والجنب Vase‏ 
باب: الموالاة في الوضوء دهده ١‏ باب الرّخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا 
باب جواز المعاونة في الوضوء Re‏ ا وا الوق لا ا 111 
باب: المنديل بعد الوضوء والغسل ...3737066000600 باب طواف الجتب على نسائه بغسل وبأغسال 0 10000000 
أبواب المسح على الخفين بابً: في شرعيته .................. ۷ أبواب الأغسال المستحبة 

باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين ججيعًا ..... ٠۲۹‏ باب غسل الجمعة 0010 
باب اشتراط الطهارة قبل اللبس ...0.0600 138 باب غسل العيدين ا 
باب توقيت مدّة المسح ممعم ه006 000000000000000 ١‏ باب الغسل من غسل الت Tela eee‏ 
باب اختصاص المسح بظهر ا لحف ١‏ باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة AE‏ 
أبواب نواقض الوضوء ١ ............... eS‏ باب غسل المستحاضة لكل صلاةٍ NVR‏ 


باب غسل المغمى عليه إذا أفاق Ea‏ 
باب صفة الغسل از[ VE‏ 
باب تعاهد باطن الشّعور وما جاء في نقضها VN‏ 
باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدّم 
فيه ا 
باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء ل 11/14 
باب من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأنّ ما دونه يجزئ إذا 
أسبغ 11 Vee‏ 
باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرّده في الخلوة. ١8٠‏ 
باب الدّخول في الماء بغير إزار AV Ass‏ 
بات ما جا ورن اتتام VAN ree‏ 
كتاب التَيمٌ ا 
باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماءٌ اا VAT‏ 
باب تيمّم الجنب للجرح ل 
باب الجنب يتيمُم لخنوف البرد ا[ 1[ AE‏ 
باب الرّخصة في الجماع لعادم الماء AES‏ 
باب اشتراط دخول الوقت للتيمّم Woes‏ 
باب من وجد ماء يكفي بعض طهارته يستعمله ATs‏ 
باب تعيّن التراب للتِيمّم دون بقيّة الجامدات 00 
باب صفة التِيمّم 0 00 
باب من تيمّم في أوّل الوقت وصلَى ثم وجد الماء في الوقت85١‏ 
باب بطلان التَيمّم بوجدان الماء في الصّلاة وغيرها essere‏ 14 
باب الصّلاة بغير ماء ولا تراب عند الضّرورة ايل 
أبواب الحیض ER ES‏ 
باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها AF‏ 
باب العمل بالتمييز ما او Fan‏ 
باب من تحيض ستا أو سبمًا لفقد العادة والتّمييز QE ussa‏ 
باب الصفرة والكدرة بعد العادة 1 0 
باب وضوء المستحاضة لكل صلاة NAT‏ 
باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها AV‏ 
باب كفارة من أتى حائضًا Cae‏ 
باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصّوم دون 
الصّلاة Fea GSR‏ 
باب سؤر الحائض ومؤاكلتها 1 
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باب وطء المستحاضة VSR‏ 
كتاب التفاس 000 0 
باب أكثر النفاس ASS‏ 
باب سقوط الصّلاة عن النفساء PES‏ 
كتاب الصّلاة 00 
باب افتراضها ومتی کان TAS‏ 
باب قتل تارك الصلاة SAAR SSO‏ ا E‏ 
باب حجّة من كفر تارك الصّلاة ا 0 
باب حجّة من لم يكفر تارك الصّلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار 
ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر 7 0 0 LA‏ 
باب أمر الصبَي بالصّلاة تمرينا لا وجوبًا PEER‏ 
باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصّلاة 0 0000000 
أبواب المواقيت NO aE‏ 
باب وقت الظهر NOTTS‏ 
باب تعجيلها وتأخيرها في شذة الحرٌ 0 00000000 
باب أوّل وقت العصر وآخره في الاختيار والضّرورة ase.‏ 1۹ 
باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم EE‏ 
باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها A‏ 
باب وقت صلاة المغرب 1 
باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب .... 57١‏ 
باب جواز الرّكعتين قبل المرب ۰۰ ۷ 
باب في أن تسميتها با مغرب أولى من تسميتها بالعشاء YY isu.‏ 
باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة 
وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل ا 
باب كراهية النوم قبلها والسسّمر بعدها إلا في مصلحة....... ۲۳١‏ 
باب تسميتها بالعشاء على العتمة NV‏ 


باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار. ۲۳۸ 
باب بيان أنّ من أدرك الصّلاة في الوقت فإنه يتمّها ووجوب 


الحافظة على الوقت امم لفو ا 
باب قضاء الفوائت ESSA‏ 
باب الترتيب في قضاء الفوائت Ee i‏ 
أبواب الأذان 0 اا 
باب وجوبه وفضيلته TEVDA‏ 
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باب رفع الصوت بالأذان Vo alas.‏ 
باب المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا 
يستدير اا 
باب الأذان في أوّل الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصّة... ۲٠۸‏ 
باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان NV‏ 
باب من اڏن فهو يقيم E a‏ 
باب الفصل بين التداءين بجلسة VEE sa‏ 
باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان Noe‏ 
باب فيمن عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاةٍ 
بعدها 10 2120 2 2 2 2 2 1 1 1 n E‏ 
أبواب ستر العورة FW eR‏ 
باب وجوب سترها TA‏ 
باب بيان العورة وحدّها Asa‏ 
باب من ير الفخذ من العورة وقال: هي السّوأتان فقط..... ۲٠۹‏ 
باب بيان أن السّرّة والرّكبة ليستا من العورة VS‏ 
باب أنّ المراة الحرّة كلّها عورة إلا وجهها وكفيها 000000 
باب النهي عن تجريد المنكبين في الصّلاة إلا إذا وجد ما يستر 
العورة وحدها اال 


غيره 10-01 2 1 1 1 ا 
باب استحباب الصّلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد 5175 
باب كراهية اشتمال الصماء VAs‏ 
باب النهي عن السّدل والتَلتُم في الصّلاة VA‏ 
باب الصّلاة في الوب الحرير والمخصوب لم 311/4 
كتاب اللباس VAN SS‏ 
باب تحريم لبس الحرير والآهب على الرّجال دون النساء.. ۲۸۲ 
باب في أن افتراش الحرير كلبسه 1[ AFG‏ 
باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة. YAS aa‏ 
باب لبس الحرير للمريض TANS‏ 
باب ما جاء في لبس الخرٌ وما نسج من حرير وغيره YAY sassaasss‏ 
باب لهي التسال عن القن وما جا ى اجر E E‏ 
باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر 
والملوّنات AERA SAAS‏ 


باب حكم ما فيه صورة من التياب والبسط والستور والنهي عن 


التصوير ز 1 1 1 1 1 1 ااا 
باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسّراويل AA ceases.‏ 
باب الرّخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة 
الشّهرة والإسبال: DS‏ 00 
باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرّجال... 7١6‏ 
باب التيامن في اللّبس وما يقول من استجدٌ ثوبًا 1 
أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصّلوات e‏ 


باب اجتناب النجاسة في الصّلاة والعفو عمًا لا يعلم بها... ٠٠۸‏ 
باب حمل المحدث والمستجمر في الصّلاة وثياب الصّغار وما شك 


في نجاسته 000 0 0 ا 
باب من صلَّى على مركوب نجس أو قد أصابته غجاسة ..... 711 
باب الصّلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش رس 
باب الصّلاة في التعلين والخقين SER eS‏ 
باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة RIV‏ 
باب صلاة التطوّع في الكعبة TIF‏ 
باب الصّلاة في السفينة TOs‏ 
باب صلاة الفرض على الرّاحلة لعذر Voi‏ 
إذا نزل السّماء بأرض قوم 0002010118 0 000لا 
رعيناه وإن كانوا غعضاب hacel‏ 751718 
باب اتخاذ متعبّدات الكقار ومواضع القبور إذا نبشت 
مساجد esen‏ ااا 
باب فضل من بنى مسجدًا 1[ 1[ ااا 
باب الأقتصاد في بناء المساجد ااا 
باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة ۳۳١‏ 
باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه ررس 
باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها FTES‏ 
باب تنزيه قبلة المسجد عمًا يلهي المصلي e E‏ 
باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلّي إلا لعذر. 74١‏ 
أبواب استقبال القبلة ا 
باب وجوبه للصلاة EE.‏ 0 
باب حجّة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين...... 743 
باب ترك القبلة لعذر الخوف بب 0‏ 0 100ص( 
باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به OO‏ 


أبواب صفة الصلاة FEO‏ 
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باب افتراض افتتاحها بالتكبير FESS‏ 
باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصّفوف والفراغ مسن 
الإقامة وااو 
باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه PEA‏ 
باب ما جاء في وضع اليمين على الشّمال ROO‏ 
باب نظر المصلّي إلى سجوده والنهي عن رفع البصر في 
الصلاة POV RRS‏ 
باب ذكر الأستفتاح بين التكبير والقراءة TPA‏ 
باب التَعوّذ بالقراءة Wesa‏ 
باب ما جاء في بسم الله الرّحمن الرّحيم FES‏ 
باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السّور آم لا؟ .. ٠/الا‏ 
باب وجوب قراءة الفاتحة م 
بإب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه 1000 
باب التامين والجهر به مع القراءة ا 
باب حكم من لم بحسن فرض القراءة TAY‏ 
باب قراءة السّورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في 
الأخريين أم لا؟ ARS‏ 0 
باب قراءة سورتين في كل ركعةٍ وقراءة بعض سورةٍ وتنكيس 
السّور في ترتيبها وجواز تكريرها 000000010000 
باب جامع القراءة في الصّلوات FAV‏ 
باب الحجّة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما عن أثنى 
على قراءته 5 ا 
باب ما جاء في السّكتنين قبل القراءة وبعدها O‏ 


باب التكبير للرّكوع والسّجود والرّفع i‏ 
باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند 


الحاجة EEE‏ 
باب هيئات الركوع KOE‏ 
باب الذكر في الركوع والسّجود لب ا 
باب النهي عن القراءة في الركوع والسسّجود FAN esra‏ 
باب ما يقول في رفعه من الرکوع وبعد انتصابه FAA wasana‏ 
باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض ...409 
باب هيئات السّجود وكيف الموي إليه ERE‏ 
باب أعضاء السّجود Ela‏ 


باب المصلّسي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه 


بأعضائه لطن نم ةل COs‏ 
باب الجلسة بين السّجدتين وما يقول فيها sess‏ 4017 
باب السّجدة الثانية ولزوم الطّمأنينة في الركوع والسّجود والرّفع 
عنهما NESS‏ 
باب كيف التهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة 4١١‏ 
باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوّؤٍ ولا سكتةٍ 4 
باب الأمر بِالتَشْهّد الأرّل وسقوطه بالسّهو AE‏ 
باب صفة الجلوس في التَشهّد وبين السجدتين وما جاء في الورك 
والإقعاء EVER‏ 
باب ذكر تشهد ابن مسعودٍ وغيره etin‏ 0000 
باب في أنّ التشهّد في الصّلاة فرضٌ Te‏ 
باب الإشارة بالستبابة وصفة وضع اليدين A‏ 
باب ما جاء في الصّلاة على رسول الله ب CTT‏ 
باب ما يستدلٌ به على تفسير آله المصلّى عليهم 1010 
باب ما يدعو به في آخر الصّلاة CTA‏ 
باب جامع أدعيةٍ منصوص عليها في الصّلاة TASS‏ 
باب الخروج من الصّلاة بالسّلام اا 
باب من اجتزأ بتسليمة واحدةٍ 08 
باب في كون السّلام فريضة 1 
باب في الدّعاء والذكر بعد الصّلاة ESS‏ 
باب الانحراف بعد السّلام وقدر اللبث بينهمسا واستقبال 
المأمومين 8بب 001 LEE‏ 
باب جواز الانصراف عن اليمين والشمال COTS‏ 
باب لبث الإمام بالرّجال قليلاً ليخرج من صلى معه من النساء ٤٤٣‏ 
باب جواز عقد التسبيح باليد وعدّه بالنوى ونحوه ER‏ 
أبواب ما يبطل الصّلاة وما يكره ويباح فيها CEE‏ 
باب النهي عن الكلام في الصلاة CEE‏ 
باب أنّ من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلاً لم تبطل........ ٤٤١‏ 
باب ما جاء في النحنحة والتفخ في الصّلاة CASS‏ 
باب البكاء في الصّلاة من خشية الله تعالى ESS‏ 
باب حمد الله في الصّلاة لعاطس أو حدوث نعمةٍ LO‏ 
باب من ثابه شيء في صادته فاه يسبّح والمرأة تصفق ss...‏ 0° 
باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره ONE‏ 


باب المصلّي يدعو ويذكر اللّه إذا مرّ بآية رحمة أو عذاب أو 
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ذكر EO EES‏ 
باب الإشارة في الصّلاة لرد السّلام أو حاجةٍ تعرض 501 
باب كراهة الالتفات في الصّلاة إلا من حاجة O SS‏ 
باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصّر والاعتماد على 
اليد إلا لحاجة 1 1 1 1 1 ا 
باب ما جاء في مسح الحصی وتسويته ONS‏ 
باب كراهة أن يصلي الرّجل معقوص الشّعر EO‏ 
باب كراهة تنخم المصلّي قبله أو عن يمينه 1 
باب في أنّ قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لايكره.. 47١‏ 
باب في أنّ عمل القلب لا يبطل وإن طال ا 
باب القنوت في المكتوبة عند التوازل وتركه في غيرها ....... 4717 
أبواب السّترة أمام المصلي وحكم المرور دونها 20000 
باب استحباب الصّلاة إلى السّترة والدّنوٌ منها والانمحراف قليلاً 
عنها والرّخصة في تركها ا 
باب دفع المارٌ وما عليه من الإثم والرّخصة في ذلك للطائفين 
بالبيت as‏ 0 0 اا 
باب من صلی وبين يديه إنسانٌ أو بهيمة 11100ا10 
باب ما يقطع الصّلاة بمروره Veco‏ 
أبواب صلاة التطوّع VOM‏ 
باب سنن الصّلاة الرّاتبة المؤكدة VOSS‏ 
باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد 
العشاء 0ك 
باب تأكيد ركعت الفجر وتخفيف قراءتهما والضّجعة والكلام 
بعدهما وقضائهما إذا فاتتا EVAR‏ 
باب ما جاء في قضاء سنت الظهر ا 
باب ما جاء في قضاء سنة العصر AES‏ 
باب أنّ الوتر سنه مؤكدة وأنه جائرٌ على الرّاحلة 210000 
٠‏ باب الور بركعةٍ وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحار وما 
يتقدّمها من الشفع EAVES‏ 
باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها CAVE‏ 
باب لا وتران في ليلةٍ وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في 
نقضه 1 11[ 10001111 
باب قضاء ما يفوت من الوتر والسّئن الرّاتبة والأوراد ..... ٤۹۷‏ 


باب ما جاء في الصّلاة بين العشاءين NES‏ 
باب ما جاء في قيام اليل 00 
باب صلاة الضّحى OO SSS‏ 
باب تميّة المسجد O SSS‏ 
باب الصّلاة عقيب الطّهور 00-9 00 100 
باب صلاة الاستخارة ان 
باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود 51 
باب إخفاء التَطوّع وجوازه جماعة Va‏ 
باب أنّ أفضل التطوّع مثنى مثنى 00099 0 0 000000 0غ 
باب جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة 
الواحدة 82 تبب1ب-ب-ب1ب002121 0 ا 
باب النهي عن التطوّع بعد الإقامة OS‏ 
باب الأوقات المنهي عن الضّلاة فيها......................... 0۲۲ 
باب الرّخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطّواف في كل 
وقت ا وه عوط وو ON ences‏ 
أبواب سجود الثلاوة والشّكر OTA e‏ 
باب مواضع السسّجود في سورة الحجّ وص والمفصّل 014 
باب قراءة السّجدة في صلاة الجهر والسَرٌ 81 
باب سجود المستمع إذا سجد الثَالِي وأنه إذا لم يسجدلم 
يسجد 008 اا 
باب السجود على الدابة وبيان انه لا يجب محال OFT‏ 
باب التكبير للسّجود وما يقول فيه OFT‏ 
باب سجدة الشكر ز 0 ز[ 1 0 0 00 
أبواب سجود السّهو OOo ee‏ 
باب ما جاء فيمن سلّم من نقصان 81 81 
باب من شك في صلاته OF‏ 
باب من نسي التَشْهّد الأوّل حتى انتصب قائمًا لم يرجع.... 047 
باب من صلى الرّباعيّة خْسًا ال E‏ 
باب التشهّد لسجود السّهو بعد السّلام” 111000 
أبواب صلاة الجماعة باب وجوبها والحث عليها 110000 
باب حضور التساء المساجد وفضل صلاتهنٌ في بيوتهنٌ .... 06٠‏ 
باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع ل فاه 
باب السّعي إلى المسجد بالسكينة OO FAG‏ 
باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف 81 
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باب إطالة الإمام الرركعة الأولى وانتظار من أحسّ به داحلاً 


ليدرك الرّكعة 1 1 1 ا 
باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته 00100 
باب انعقاد ا حماعة باثنين أحدهما صب أو امرأة 00V sess‏ 
باب انفراد المأموم لعذر SORES‏ 
باب انتقال الفرد إمامًا التوافل os‏ 
باب الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه .... 51٠‏ 
باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحيّ ORs‏ 
باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتدٌ بركعةٍ 
لا يدرك ركوعها N A‏ 
باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلّم إمامه من غير زيادق.... 0317 
باب الأعذار في ترك الجماعة ONO‏ 
أبواب الإمامة وصفة الأئمّة ORR SS‏ 
باب من أحقّ بالإمامة ea‏ 
باب إمامة الأعمى والعبد والمول OTA‏ 
باب ما جاء في إمامة الفاسق NVR‏ 
باب ما جاء في إمامة الي 0001-7 
باب اقتداء المقيم بالمسافر زز ز ز ‏ ا 1010 
باب هل يقتدي المفترض بالمتنقل آم لا الم امن لاه 
باب اقتداء الجالس بالقائم ONT eee A‏ 
باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه...... 0۷١‏ 
باب اقتداء المتوضى بالمتيمم ONE‏ 


باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم.... ٥۷٦‏ 
باب حکم الإمام إذا ذكر أنه حدث أو خرج لحدث سبقه أو غير 


ذلك ماعطو ةوقو ام ORAS‏ لياه 
باب من أم قومًا يكرهونه 00008 000 
أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصّفوف OV‏ 


باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه لاه 
باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام 
والنهی منه ONY SoA‏ 


باب موقف الصّبيان والنساء من الرّجال ARs‏ 
باب ما جاء في صلاة الرّجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصف 
ثم دخله ببب00 0 ا ااا 
باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسذ خللها ل 


باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا OAT‏ 
باب كراهة الصف بين السّواري للمأموم لمر ل 517 
باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس ان 
باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم ا ا 
باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد assess.‏ 0% 
باب استحباب التطوّع في غير موضع المكتوبة N‏ 
كتاب صلاة المريض OV RAA‏ 
باب الصلاة في السفينة OTS NRA‏ 
أبواب صلاة المسافر 10 0000 
باب اختيار القصر وجواز الإتمام د E‏ 
باب الرّدٌ على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل.... ٠۹١‏ 
باب أنّ من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعًا يقصر 697 
باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة 6 
باب من اجتاز في بللو فتزوّج فيه أو له فيه زوجة فليتمّ...... 599 
أبواب الجمع بين الصّلاتين VES Roe‏ 
باب جوازه في السّفر في وقت إحداهما Vera A‏ 
باب جمع المقيم لمطر أو غيره موا اسل ماو اول E‏ 
باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوّع بينهما E‏ 
أبواب الجمعة VEO aie aaa O‏ 
باب التغليظ في تركها Nea‏ 
باب من تجهب عليه ومن لا تجب BASAR‏ 
باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى 00000 
باب التنظيف والتَجمّل للجمعة وقصدها بسكينةٍ والتبكير والدنو 
من الإمام 101010 
باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصّلاة على 
رسول الله به فيه VERS‏ 
باب الرّجل أحقّ بمجلسه وآداب الجلوس 000 


النهي عن النَخْطَي إلا لحاجةٍ RE‏ ا 
باب التَنفْل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام وأنّ انقطاعه بخروجه 


إلا تحية المسجد e‏ م ل لو Yea‏ 
باب ما جاء في التجميع قبل الزّوال وبعده ا 
باب تسليم الإمام إذا رقى المشبر والتأذين إذا جلس عليه 
واستقبال المأمومين له ا الا E‏ 


باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثّناء على رسوله يكل 
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والموعظة والقراءة N EOE‏ 
باب هيآت الخطبتين وآدابهما WE as‏ 
باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرّخصة في تكلمه وتكليمه 
لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتامها ....... ٠۳١‏ 
باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وني صبح يومها AT‏ 
باب الصّلاة بعد الجمعة Eee‏ 
باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة VES‏ 
كتاب العيدين VEE colette‏ 
باب التَجِمّل للعيد وكراهة حمل السّلاح فيه إلا لحاجة...... 140 
باب الخروج إلى العيد ماشيًا والتكبير فيه وما جاء في خروج 
النساء ز[ز[ز 1[ | 1 1 | | ا 
باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى 1٤۸‏ 
باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر....... 14 
باب وقت صلاة العيد o‏ 
باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرا 
فيها 33557 VO‏ 
باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلّها 1321000 
باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها VOOR‏ 
باب خخطبة العيد وأحكامها NOV‏ 
باب استحباب الخطبة يوم النحر 3 
باب حكم الخلال إذا غم ثم علم به من آخر الّهار U cessssesss‏ 
باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وآيام التشريق 317 
كتاب صلاة الخوف 0 0 ااا 
باب الأنواع المرويّة في صفتها ا ا 
نوع آخر Wete es‏ 
نوع آخر Vase AS‏ 
نوع آخر Ae‏ 
نوع آخر 1 1 ز 1 ااا 
نوع آخر RNA‏ 
باب الصّلاة في شدة الخوف بالإيماء وهل يجوز تأخيرها 
أم لا e‏ 11 
أبواب صلاة الكسوف سمس ااه اطاط 1 
باب الثداء لها وصفتها VTS ARR‏ 


باب من أجاز في كل ركعة ثلاثة ركوعات وأربعة وخمسة .. 31/5 


باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف VN‏ 
باب الصّلاة خسوف القمر في جماعةٍ مكرّرة الركوع WV sess‏ 
باب الحث على الصّدقة والاستغفار والذّكر في الكسوف 
وخروج وقت الصّلاة بالتجلّي. i‏ ل 
كتاب الاستسقاء VARA‏ 
باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة Aer‏ 


باب الاستسقاء بذوي الصّلاح وإكثار الاستغفار ورفع الأيدي 
بالدّعاء وذكر أدعيةٍ مأثورةٍ في ذلك NATE‏ 
باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدّعاء وصفته ووقته 544 
باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدأ٥۸٠‏ 


كتاب الجنائز SSSA RR‏ ال 
باب عيادة المريض 010107131 00 
باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه 
وتغميض اليّت والقراءة عنده SSS‏ 
باب المبادرة إلى تجهيز الت وقضاء دينه ITS‏ 
باب تسجية اميت والرّخصة في تقبيله. AT es‏ 
أبواب غسل المیت. باب من يليه ورفقه به وستره عليه ..... 35914 
باب ما جاء في غسل أحد الرّوجين للآخر ANO e‏ 
باب ترك غسل الشّهيد وما جاء فيه إذا كان جنبًا ITs‏ 
باب صفة الغسل 0-5 0 AV‏ 
أبواب الكفن وتوابعه باب التكفين من رأس الال ssa.‏ 144 
باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاةٍ 000000 
باب صفة الكفن للرّجل والمرأة VaR‏ 
باب وجوب تكفين الشتهيد في ثيابه الي قتل فيها 1 
باب تطييب بدن ا ميت وكفنه إلا الحرم Vasa‏ 
أبواب الصّلاة على الت VEER‏ 
باب من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه» الصّلاة على 
الأنبياء ل واس الو الم حا مس م ا 
ترك الصّلاة على الشّهيد ا الخ E‏ 
الصّلاة على السّقط والطفل 0000000 
ترك الإمام الصّلاة على الغال وقاتل نفسه لاي 
الصلاة على من قتل في حد VSN‏ 
الصّلاة على الغائب بالنْيّة وعلى القبر إلى شهر VA asas‏ 


باب فضل الصّلاة على الميّت وما يرجى له بكثرة الجمع ... ۷١١‏ 
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باب ما جاء في كراهة التعي VES‏ 
باب عدد تكبير صلاة الجنائز قد ثبت الأربع في رواية أبي هريرة 
وابن عباس وجابر. اخ VVE‏ 
باب القراءة والصّلاة على رسول الله ك فيها VV‏ 
باب الدّعاء للميّت وما ورد فيه ال ا 
باب موقف الإمام من الرّجل والمرأة وكيف يصنغ إذا اجتمعت 
أنواعٌ VINEGARS‏ 
باب الصّلاة على الجنازة في المسجد ا ااا 
أبواب حمل الجنازة والسّير بها م 701 
باب الإسراع بها من غير رمل 0 1000 
نات لقي آنام ار ونا حادق لكوت يمه كد سيق في 
ذلك حديث المغيرة. 0-99 N ADEE‏ 
باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار 1/374 
باب من اَبع الجنازة فلا لس حى توضع ا 
باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت VY‏ 
أبواب الدّفن وأحكام القبور 9 01001000 
باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشّقّ VYV wuiveseieterecees‏ 
باب من أين يدخل الميّت قبره» وما يقال: عند ذلك والحثي في 
القبر VN Sea‏ 
باب تسنيم القسبر ورشّه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء 
والكتابة عليه ا اا ا 
باٺ من يستحبٌ أن يدفن المرأة عا م م NYY‏ 
باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها ااا 
باب الدّفن ليلاً VEE SS‏ 
باب الدّعاء للميّت بعد دفنه وا 3/1 
باب النهي عن اتخاذ المساجد والسّرج في المقبرة VFO‏ 
باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى ضف 
باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك ”الا 
باب صنع الطّعام لأهل الميّت وكراهته منهم للناس ا 
باب ما جاء في البكاء على اليّت وبيان المكروه منه VE es‏ 
باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه ونشر الشعر 
, ونحوه الرّخصة في يسير الكلام من صفة اليّت ل VEY‏ 
5 الكفّ عن ذكر مساوئ الأموات 0000000 


باب استحباب زيارة القبور للرّجال دون التساء وما يقال عند 


دخوها VN RAS ae‏ 
باب ما جاء في المت ينقل أو ينبش لغرض صحيح 7 
كتاب الرّكاة E‏ م VES‏ 
باب الحث عليها والتشديد في منعها VE RS‏ 
باب صدقة المواشي VO eo‏ 
باب لا زكاة في الرّقيق والخيل والحمر VT eee‏ 
باب زكاة الذهب والفضّة اا EO‏ 
باب زكاة الزْرع والثمار VN ists‏ 
باب ما جاء في زكاة العسل 120100 VAR‏ 
باب ما جاء في الركاز والمعدن ا اس الس ا إلا 
أبواب إخراج الرّكاة باب المبادرة إلى إخراجها esase‏ لاي 
باب تفرقة الرّكاة في بلدها ومراعاة المنصوض عليه لا القيمة وما 
يقال عند دفعها ا ا 
باب من دفع صدقته إلى من ظنّه من أهلها فبان غثيا ........ 71 
باب براءة رب امال بالدّفع إلى السّلطان مع العدل والجور وأنّه 
إذا ظلم بزيادةٍ لم يحتسب به عن شي ء ا 000000006 يفا 
باب أت اناهن أن يده اماه جه عر اا زلا كا 
حشذها إليه OOK‏ ومو ب VO‏ 
باب سمة الإمام المواشي إذا تنوّعت عنده لمم 1/1/3 


أبواب الأصناف الثمانية باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة 


باب العاملين عليها ااا 
باب المؤلّفة قلوبهم مو VAs‏ 
باب قول الله تعالى وني الرّقاب VAs‏ 
باب الغارمين 0 00000000 VAS‏ 
باب الصّرف في سبيل الله وابن السّبيل 0 1000000000 
باب ما يذكر في استيعاب الأصناف ا 
باب تحريم الصّدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي 
أزواجهم 0000008 
باب نهي المتصدّق أن يشتري ما تصدّق به VAV Rue‏ 
باب فضل الصّدقة على الرّوج والأقارب ا ناي ايا 
باب زكاة الفطر aka‏ اول 
كتاب الصيام VIRA.‏ 
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باب ما جاء في يوم الغيم والشّك لم 748 
باب الملال إذا رآه آهل بلدةٍ هل يلزم بقيّة البلاد الصّوم.... ۷۹۸ 
باب وجوب النيّة من اليل في الفرض دون التفل saan‏ ¥۹4 
باب الصّي إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصّوم في أثناء 
الشهر أو اليوم 241 
أبواب ما يبطل الصّوم وما یکره وما يستحب باب ما جاء في 
الحجامة 0 1 1 ز 1 1 1 1 O‏ 
باب ما جاء في القيء والاكتحال AEs‏ 
باب من أكل أو شرب ناسيًا ASTE‏ 
باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم ROV sass‏ 
باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحرٌ RNS‏ 
باب الرّخصة في القبلة للصّائم إلا لمن يخاف على نفسه..... ۸٠۹‏ 
باب من أصبح جنا وهو صائم اا NY‏ 
باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع ANIN‏ 
باب كراهية الوصال 0 RAT ee‏ 
باب آداب الإفطار والسّحور -ب00070133 AVE‏ 
أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء باب الفطر والصّوم في 
السفر aa‏ 0 ل ل و AV‏ 
باب من شرع في الصّوم ثم أفطر في يومه ذلك ممم ءلم 
باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فیه» ومتى يفطر ؟ ...419 
باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة..... 45١‏ 
باب ما جاء في المريض والشيخ والشّيخة والحامل والمرضع 41١‏ 
باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان ...... ۸۲۲ 
باب صوم النذر عن اميت AVSAR‏ 
أبواب صوم التطوّع باب صوم ست من شوّال لمم AYO‏ 
باب صوم عشر ذي الحجّة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج .... ۸۲١‏ 
باب صوم الْحرّم وتأكيد عاشوراء مد ا سس e‏ اوم 2110 
باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم AT‏ 
باب الحث على صوم الاثنين والخميس AEE‏ 
باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السّبت بالصّوم للم AYY‏ 
باب صوم آيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت 
سواها 1 1 ا 0 
باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الذهر 2 


باب تطوع المسافر والغازي بالصّوم 1 0 


باب في أنّ صوم التَطوّع لا يلزم بالشتروع 0 
باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك ۸۳۹ 
باب التهي عن صوم العيدين وآيام التشريق RE‏ 
كتاب الاعتكاف ik‏ 0 0 
كتاب المناسك 1 ز 1 1 ااا 0 
باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما ROY se‏ 
باب وجوب الحج على الفور ا 
باب وجوب الحجج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة وعن الميت 
إذا كان قد وجب عليه NO sa e,‏ 
باب اعتبار الراد والرّاحلة 0 000 
باب ركوب البحر للحاج إلا أن يغلب على ظنه الملاك.... ۸٥۷‏ 
باب النهي عن سفر المرأة للحج أو غيره إلا محرم 0 
باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه ممم 6 4404 
باب صحّة حج الصى والعبد من غير إيجابي له عليهما .... 45 
أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه esses‏ 0000000 
باب المواقيت المكانيّة» وجواز التَّقدّم عليها ANY‏ 
باب دخول مكة بغير إحرام لعذر ANE‏ 
باب ما جاء في أشهر احج وكراهة الإحرام به قبلها ATO wusa.‏ 
باب جواز العمرة في جميع السنة 711 
باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط 
وغيره ALAS SA‏ 
باب الاشتراط في الإحرام 00 00 
باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها..... 41٠‏ 
باب إدخال الحجج على العمرة E‏ 00 
باب من أحرم مطلقا أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان..... ۸۷۷ 
باب التّلبية وصفتها وأحكامها AVE‏ 
باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة AVN ora‏ 
باب ما يجتنبه من اللباس فمفو ممم م فه م ممم ممم ممق ممم مهنول ANO‏ 
باب ما يصنع من أحرم في قميص ا AAV‏ 
باب تظلّل الحرم من اللحرّ أو غيره والنهي عن تغطية الرّاس ۸۸۸ 
باب الحرم يتقلّد بالسّيف للحاجة i...‏ 844 
باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته 00 
باب التهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته 4 


باب ما جاء في الحجامة وغسل الرّأس للمحرم AAV assess‏ 
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باب ما جاء في نكاح الحرم وحكم وطئه AA‏ 
باب تحريم قتل الصّيد وضمانه بنظيره 000000 
باب منع الحرم من أكل لحم الصّيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا 
أعان عليه 1010111 ز ااا ا 
باب صيد الحرم وشجره 0 0 00 اا 0 
باب ما يقتل من الذواب في الحرم والإحرام EE‏ 
باب تفضيل مكة على سائر البلاد NS‏ 
باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره YER‏ 
باب ما جاء في صيد وج O‏ 
أبواب دخول مكة وما يتعلق e4‏ 
باب من أين يدخل إليها aA‏ 
باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك NES‏ 
باب طواف القدوم والرّمل والاضطباع فيه OVS‏ 


باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله؛ وما يقالحينتلر.... ۹۰۹ 
باب استلام الرّكن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين ٩٠١‏ 
باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن 


الحجر. ESR a‏ 
باب الطهارة والسّترة للطواف a‏ 
باب ذكر الله في الطواف 3 
باب الطواف راكبًا لعذر NSR‏ 
باب ركعت الطّواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما 0414 
باب السّعي بين الصفا والمروة ا 0 
باب النهي عن التحلل بعد السّعي إلا للتمتع إذا لم يسق هديًا 
وبيان متئ يتوجّه المتمتّع إلى منى» ومتى يحرم بالحج QV esas.‏ 
باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه Ye as‏ 
باب الدفع الى مزدلفة ثم منها الىمنى و ما يتعلق بذلك..... ٩۲۳‏ 
باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه Fes‏ 
باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما 4317 
باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر 414 
باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرّمي والإفاضة بعضها 
على نعض 0010101 ai‏ 
باب اا الخطبة يوم الشحر DRA‏ 
باب أكتفاء القارن لنسكيه بطوافه واجار وسعي واحلر 511 


باب المبيت بى ليال منّى ورمي الجمار في آيّامها 9 


باب الخطبة أوسط آيام التشريق PSA‏ 
باب نزول الحصّب إذا نفر من مئى Vs‏ 
باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرّك بها Vr‏ 
باب ما جاء في ماء زمزم EA‏ 110053 
باب طواف الوداع EES‏ 
باب ما يقول إذا قدم من حح أو غيره 00000 
باب الفوات والإحصار Oa‏ 
باب تحلّل الحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حييث أحصر من 
حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه الا 
أبواب المدايا والضسّحايا Oa‏ 
باب في إشعار البدن وتقليد المدي كله QE‏ 
باب التّهَى عن إبدال اهدي المعيّن .ميديم VO‏ 
باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شيا وبالعكس.... 4417 
باب ركوب الهدي 9 
باب الهدي يعطب قبل امحل 91 
باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوّع E‏ 
باب أنّ من بعث بهدي ل حرم عليه شيء بذلك QO‏ 
باب ا لحت على الأضحيّة Vola E‏ 
باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول اللّه عن 
أمته 0000 
باب ما يجتنبه في العشر من اراد التضحية Ora‏ 
باب السسّنّ الذي يجزئ في الأضحيّة وما لا يجزئ Q0 sss...‏ 
باب ما لا یضحی به لعيبه وما یکره ويستحب OV‏ 
باب التضحية بالخصي NOR‏ 
باب الأجتزاء بالشّاة لأهل البيت الواحد QO ou‏ 
باب الذبح بالمصلّى والتسمية والتكبير على البح والمباشرة 
له a AS‏ ااا 
باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى Nea‏ 
باب بیان وقت الذبح ب 10000 
باب الأكل والإطعام من الأضحيّة وجواز ادّخار لحمها ونسخ 
النهي عله AEs ee SSA aa‏ 
باب الصّدقة بالجلود والجلال والتهي عن بيعها assess‏ 438 
باب من أذن في انتهاب أضحيته TEE‏ 
كتاب العقيقة وسئة الولادة Wea e‏ 
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باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما AE‏ 
كتاب البيوع AVF OSS‏ 
أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز VERS‏ 
باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة ا معصية وما نفع فيه 510 
باب النهي عن بيع فضل الماء Via‏ 
باب النهي عن ثمن عسب الفحل 21000007 
باب النهي عن بيوع الغرر VV Sasha‏ 
باب النهي عن الأستناء في البيع إلا أن يكون معلومًا ...... ٩۸۰‏ 
باب بيعتين في بيعة QA SALAS‏ 
باب النهي عن بيع العربون Ae‏ 
باب تحريم ب بيع العصير تمن يتخذه خمرًا وكلّ بيع أعان على 
معصية AA‏ 
باب النهي عن بیع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلّمه 

باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر QAT ise‏ 
باب النهي عن بيع الدّين بالدّين وجوازه بالعين عن هو 
عليه AF nS‏ 
باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه العامة 
باب النهي عن بيع الطّعام حنّى يجري فيه الصّاعان مه 
باب ما جاء في التفريق بين ذوي لحارم Ae‏ 
باب النهي أن يبيع حاضرٌ لبا AAAs E‏ 
باب النهي عن النجش AAS aR‏ 
باب النهي عن تلقي الركبان ARAB‏ 
باب النهي عن بيع الرّجل على بيع أخيسه وسومه إلا في 
المزايدة Seas‏ 
باب البيع بغير إشهادٍ 0 0 0 ا ا 00 
أبواب بيع الأصول والثمار 0 
باب من باع نخلاً مرا 1 
باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه AT‏ 
باب الثمرة المشتراة يلحقها جائحة Vis‏ 
أبواب الشّروط في البيع 00000 
باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها مم60 AV‏ 
باب النهي عن جمع شرطين من ذلك Rn‏ 
باب من اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه 0 ا 


باب أنّ من شرط الولاء أو شرطًا فاسدًا لغا وصح العقد.. ۹۹٩‏ 


باب شرط السّلامة من الغبن A BA‏ 
باب إثبات خيار المجلس Va Fan‏ 
أبواب الرّبا ا تا 
باب التشدید فيه ESR‏ 
باب ما يجري فيه الرّبا.: aa‏ 
باب في أنّ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل eos‏ 
باب من باع ذهبًا وغيره بذهبٍ او 
باب مرد الكيل والوزن Nees‏ 
باب النهي عن بيع کل رطب من حب أو تمر بيابسه ...... ٠١11‏ 
باب الرّخصة في بيع العرايا e‏ 
VE SES‏ 
باب جواز التفاضل والنسيئة في غيز المكيل والموزون ..... ٠١٠١‏ 
باب أنّ من باع سلعة بنسيئةٍ لا يشتريها بأقلٌ تا باعها. ... ٠١٠١‏ 
باب ما جاء في بيع العينة 007 
باب ما جاء في الشبهات AV‏ 
أبواب أحكام العيوب Aes‏ 
باب وجوب تبيين العيب 00 
باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرّد بالعيب م ا 
باب ما جاء في المصرّاة و Ter‏ 
باب النهي عن التسعير ز ز ز ا RTE‏ 
باب ما جاء في الأحتكار 0 0000ل 
باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من باس ان 
باب ما جاء في اختلاف المتبايعين ا 
كتاب السّلم ا 0 
كتاب القرض OTe eee‏ 
باب فضيلته E‏ ا 1 
باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره ٠٠۳۳‏ 
باب جواز الرّيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله Ea‏ 
كتاب الرّهن 0 0 ااا 
كتاب الحوالة والضّمان 1111 1 ا 01 
باب وجوب قبول الحوالة على المليء FAS‏ 
باب ضمان دين الت المفلس ا 


باب في أنّ المضمون عنه إنما يبرأ باداء الضّامن لا بمجرّد ضمانه ٠١۳۹‏ 
باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقًا ٠١4٠‏ 
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كتاب التفليس SESAME‏ 
باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر ST‏ 
باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد افلس ..... ٠١٤١‏ 
باب الجر علق الین وبيع ماله في قا خب VEY asus‏ 
باب الحجر على المبدّر 0000-8 VEE‏ 
باب علامات البلوغ 11[ [ 1 [ز[ز 1 10100101111 
باب ما يحل لول اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة.... ٠١١١‏ 
باب مخالطة الول اليتيم في الطعام والشراب.........:...... ٠١44‏ 
كتاب الصّلح وأحكام الجوار NS ERASED‏ 
باب جواز الصّلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما.. ٠١54‏ 
باب الصّلح عن دم العمد بأكثر من الدّية وأقل ROTA‏ 
باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن کره..... ۱۰۵۲ 
باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل 5ش 1 
باب إخراج ميازيب المطر إلى الشّارع لمم 900( 
كتاب الشركة والمضاربة 1 RE Saa‏ 
كتاب الوكالة GA‏ اك وو تم لاه 811 1 
باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج 
الرّكوات وإقامة الحدود وغير ذلك Osan‏ 
باب من وکل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرّف في 
الزيادة 0000 eS‏ 1 
باب من وكل في التصدّق بماله فدفعه إلى ولد الموكل...... ٠٠٠١١‏ 
كتاب المساقاة والمزارعة الو 1 
باب فساو العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها 
ونحوه .... ا ا 
أبواب الإجارة 0 0 0 E‏ 
باب ما يجوز الأستئجار عليه من النفع المباح VA eisssssssnnet‏ 
باب ما جاء في كسب الحجّام ESAS‏ 
باب ما جاء في الأ جرة على القرب VV‏ 
باب النهي أن يكون التفع والأجر مجهولاً وجواز استئجار الأجير 
بطعامه وکسوته ا[ ا ااا 
باب الأستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو 
معاددةٌ ES‏ ا ا ا 
باب ما يذكر في عقد الإجازة بلفظ البيع Vea‏ 


باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله .. ٠١9/5‏ 


كتاب الوديعة والعارية ب 00 0 000 
كتاب إحياء الموات 01 10 100001 
باب التهي عن منع فضل الماء ATES‏ 
باب الاس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السّغلى 
إذا قل الماء أو اختلفوا فيه AEs‏ 
باب الخمى لدواب بيت المال 0 
باب ما جاء في إقطاع المعادن ا ا مر ل الا 
باب إقطاع الأراضي NEAR ee‏ 
باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره (6A۹ assess.‏ 
باب من وجد دابَةٌ قد سيّبها أهلها رغبة عنها e sss‏ 
كتاب الغصب والضّمانات ا انا 
باب النهي عن جدّه وهزله ز ز ز ز 0 00 E‏ 
باب إثبات غصب العقار AVR‏ 
باب تملّك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه esasan‏ ۹ 
باب ما جاء فيمن غصب شاةً فذبحها وشواها أو طبخها . ١١94‏ 
باب ما جاء في ضمان المتلف ججنسه Nore‏ 
باب جناية البهيمة AAR a‏ 
باب دفع الصّائل وإن اى إلى قتله وأنّ الصول عليه يقتسل 
شهيدًا E E‏ 
باب في أن الدّفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير ممع 
القدرة RAREST A‏ 
باب ما جاء في کسر أواني الخمر AS‏ 
كتاب الشفعة 10111 000 
كتاب اللقطة ESEN OS‏ 
كتاب المبة والمدية 000000009 
باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه 
الناس ISLES AR‏ 
باب ما جاء في قبول هدايا الكقار والإهداء هم VVE sess‏ 
باب الثواب على الهديّة والهبة ا ا 
باب التعديل بين الأولاد في العطيّة والنهي أن يرجع أحدٌ في 
عطيّته إلا الوالد ا 
باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده ا 
باب في العمرى والرّقبى لو 
باب ما جاء في تصرّف المرأة في مالا ومال زوجها YY ass.‏ 
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باب ما جاء في تبرّع العبد Noa‏ 
كتاب الوقف اا 
باب وقف المشاع وال منقول اا 
باب من وقف أو تصدّق على أقربائه أو أوصى لمم من يدخل 
فيه e Sa‏ ل 
باب أنّ الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا 
بالإطلاق Essa‏ 
باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة ا 
كتاب الوصايا 000111 ا 
باب الحث على الوصيّة والنهي عن الحيف فيها وفضيلة التدبجيز 
حال الحياة 01 AEE‏ 
باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث.... ١١١۷‏ 
باب في أنّ تبرّعات المريض من الدثلث ا اا 
باب وصيّة الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها ...... ١٠١١‏ 
باب الإيصاء با يدخله النيابة من خلافةٍ وعتاقةٍ وحاكمة في نسب 
وغيره. 0 ei‏ 11 
باب وصية من لا يعيش مثله 0010000 ا VEN‏ 
باب أن ولي اميت يقضي دينه إذا علم صحته NYE‏ 
كتاب الفرائض 111 ممم EV‏ 
باب البداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي....... ١١١۸‏ 
باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين Vo‏ 
باب الأخوات مع البنات عصبةٌ 000000 
باب ما جاء في ميراث الحدّة والجدٌ 000 
باب ما جاء في ذوي الأرحام وا مولى من أسفل ومن أسلم على 
يد رجل وغير ذلك VOT RS‏ 
باب ميراث ابن الملاعنة والرّانية منهما وميرائهما منه وانقطاعه 
من الأب YOO aan‏ 
باب ميراث الحمل 000101 0 ا ا اا 
باب الميراث بالولاء o‏ مراع لوعو اط و وام 11817 
باب النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السّائبة 000000 
باب الولاء هل يورّث أو يورث به VON‏ 
باب ميراث المعتق بعضه 00 10 1 1 OES‏ 


باب امتناع الإرث باختلاف الدّين وحكم من أسلم على ميراث 


وغيرها 000001010101 0 
باب في أن الأنبياء لا يورثون 0 0 000000 
كتاب العتق 0027 0 ا ا 0 
باب الحث عليه ITER‏ 
باب من أعتق عبدًا وشرط عليه خدمة 0 00 
باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم مرم ا ا 
باب أن من مثل بعبده عتق عليه AWM‏ 
باب من أعتق شرکا له في عبلر و ام AA‏ 
باب التدبير AMCs aa‏ 
باب المكاتب Vanissa‏ 
باب ما جاء في أمْ الولد NV sees‏ 
كتاب التتكاح VV ESE‏ 
باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه ١1174 sass‏ 
باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها 000000005 
باب خطبة المجبرة إلى وليّها والرّشيدة إلى نفسها .. VAY cesses.‏ 
باب النهي أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه... 1١1‏ 
باب التعريض بالخطبة في العدّة ...... AA‏ 
باب النظر إلى المخطوبة ل ا 
باب النهي عن الخلوة بالأجنبيّة والأمر بغض النظر والعفو عن 
نظر الفجأة ese‏ ا ااا 
باب أن المرأة عورة إلا الوجه وأنّ عبدها كمحرمها في نظر ما 
يبدو منها غالبا ا ا 11 
باب في غير أولي الإربة ااا ا 
باب في نظر المرأة إلى الرّجل VAI Ss‏ 
باب لا نكاح إلا بوي 010000 sss‏ 
باب ما جاء في الإجبار والاستثمار NAN‏ 
باب الابن يزوج أمه FYFE‏ 
باب العضل OEE AS‏ 
باب الشهادة في التكاح 9 00 
باب ما جاء في الكفاءة في التكاح ا 
باب استحباب الخطبة للتكاح وما يدعى به للمتزوّج 1١17‏ 
باب ما جاء في الرّوجين يوكلان واحدًا في العقد ١144 suas‏ 
باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه ب و و 
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باب نكاح انحل TASS‏ 
باب نكاح الشتغار VTE ea o‏ 
باب الشتروط في التكاح وما نهي عنه منها ل 
باب نكاح الرّاني والرّانية Ta‏ 
باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها YA anes‏ 
باب العدد المباح للحرٌ والعبد وما خص به التي إل في 
ذلك A AS RAS‏ 
باب العبد يتزوّج بغير إذن سيّده 0 ا 
باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عب 10000 
باب من أعتق أمة ثم تزوّجها ا 
باب ما يذكر في رد ا منكوحة بالعيب TAR‏ 
أبواب أنكحة الكفار NO‏ 
باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها ا 
باب من أسلم وتحته أخختان أو أكثر من أريم 00 لفن 
باب الرّوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر ١11‏ 
باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك EY hence‏ 
كتاب الصّداق Ao‏ 
باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد 
فيه 1 0 0 ا ااا 
باب جعل تعليم القرآن صداقًا ae‏ 
باب من تزوّج ولم يسم صداقًا VERS‏ 
باب تقدمة شيء من المهر قبل الدّخول والرّخصة في تركه ٠١١١‏ 
باب حكم هدايا اروج للمراة وأوليائها YT iie‏ 
كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرئهنٌ 0000 
باب استحباب الوليمة بالشّاة فأكثر وجوازها بدونها ..... ٠١۲۷‏ 
باب إجابة الدّاعي NESR‏ 
باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان 0 ااا 
باب إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت وحكم الإجابة في 
اليوم الثاني والثالث 1 
باب من دعي فرأى منكرًا فلينكره وإلا فليرجع سين 
باب حجّة من كره النثار والانتهاب مته TEES‏ 
باب ما جاء في إجابة دعوة الختان Hodes‏ 
باب الدّفّ واللهو في النكاح ماو ا 


باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا 


زفت إليه SS‏ ا 
باب ما یکره من تزيّن النساء به وما لا یکره اا لو 
باب التسمية والتستر عند الجماع ما و ا ا 
باب ما جاء في العزل YESS‏ 
باب نهي الرّوجين عن التحدّث ما يجري حال الوقاع .... ٠١٤۳‏ 
باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها 0 
باب إحسان العشرة وبيان حقّ الرّوجين esasan‏ 00 
باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلاً 00 
باب القسم للبكر والتَيّب الجديدتين Kere‏ 
باب ما يجب فيه التعديل بين الرّوجات وما لا يجب....... ٠۲١١‏ 
باب المرأة تهب يومها لضرّتها أو تصالح السرّوج على 
إسقاطه ااا اا 0 
كتاب الطّلاق 0 TOV‏ 


باب ما جاء في طلاق ألبّة وجمع الثّلاث واختيار تفريقها. ١775‏ 
باب ما جاء في كلام المازل والمكسره والسّكران بالطّلاق 


وغيره 00 AVES‏ 
باب ما جاء في طلاق العبد NN‏ 
باب من علّق الطّلاق قبل التكاح 1 
باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك ا 
كتاب الخلع Veena naa‏ 
كتاب الرّجعة والإباحة للرّوج الأوّل TV‏ 
كتاب الإيلاء VAN a‏ 
كتاب الظهار ١ S OS‏ 
باب من حرم زوجته أو أمته SARS‏ 
كتاب اللعان ASSN‏ 
باب لا يجتمع المتلاعنان أبدًا NSR‏ 
باب إيجاب ال حد بقذف الرّوج وأنّ اللّعان يسقطه YA suas.‏ 
باب من قذف زوجته برجل سماه EVO‏ 
باب في ااا غ ا 
باب ما جاء في اللّعان على الحمل والاعتراف به A assess‏ 


باب الملاعنة بعد الوضع لقذفي قبله وإن شهد الشبه 
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لأحدهما NIT‏ 
باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها ا 
باب النهي أن يقذف زوجته لأنها ولدت ما يخالف لونهما794١‏ 
باب أن الولد للفراش دون الرّاني VIA iTS‏ 
باب الشّركاء يطئون الأمة في طهر واحد Pate‏ 
باب الحجّة في العمل بالقا بي اا 
باب حدّ القذف اا 
باب من أقرَ بالزّنى بامرأةٍ لا يكون قاذقًا لها ees‏ 
كتاب العدد 00001007 NTS‏ 
باب إن عدّة الحامل بوضع الحمل 0 E‏ 
باب الأعتداد بالأقراء وتفسيرها EV‏ 
باب إحداد المعتدّة NPN GSAS SE‏ 
باب ما تجتنب الحادّة وما رخص ها فيه EVER‏ 
باب أين تعتدّ المتوفى عنها؟ EVV‏ 
باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها VP‏ 
باب التفقة والسكنى للمعتدة الرّجعيّة Ves‏ 
باب استبراء الأمة إذا ملكت FITS‏ 
كتاب الرّضاع NEVADA‏ 
باب عدد الرّضعات المحرّمة ااا 
باب ما جاء في رضاعة الكبير 1[ ااا 
باب يحرم من الرّضاعة ما يحرّم من التسب VY assess‏ 
باب شهادة المرأة الواحدة بالرّضاع ا 71 
باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام EYe sel‏ 
كتاب الثفقات 011 0 
باب نفقة الزّوجة وتقديمها على نفقة الأقارب 1 
باب اعتبار حال اروج في التفقة VEYA eR‏ 


باب المرأة تنفق من مال الزّوحٍ بغير علمه إذا منعها الكفاية۲۸١٠‏ 
باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه ٠١۲۹‏ 


باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم مم ا 
باب من أحقّ بكفالة الطّفل 0 0 00000و 
باب نفقة الرّقيق والرّفق بهم ا EE‏ 
باب نفقة البهائم اا 0 
كتاب الدّماء EEN aa ee‏ 


باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأنّ مستحقه بالخيار بينه وبين 


الذية STV aoe‏ 
باب ما جاء لا يقتل مسلمٌ بكافر والتشديد في قشل الذّمَيّ وما 
جاء في ا لحر بالعبد 2006 EO‏ 
باب قتل الرّجل بالمرأة والقتل بالمثقل وهل يشل بالقاتل إذا مثل 
آم لا SRS RSA‏ 11 
باب ما جاء في شبه العمد EVES‏ 
باب من أمسك رجلاً وقتله آخر EA San‏ 
باب القصاص في كسر السن TEA‏ 
باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيّته 14 
باب من أطلع من بيت قوم مغلق علرهم بغير إذنهم 00 
باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال ....... يرن 
باب في أنّ الدّم حقّ لجميع الورثة من الرّجال والنساء.... ٠١١١‏ 
باب فضل العفو عن الاقتصاص والشّفاعة في ذلك رن 
باب ثبوت القصاص بالإقرار ا 
باب ثبوت القتل بشاهدين 00001 
باب ما جاء في القسامة ARES‏ 00 اا 
باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم آم لا ....... ٠۳١۹‏ 
باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل E‏ 
أبواب الدّيات 11 1 1 0 
باب دية النفس وأعضائها ومنافعها 00000 
باب دية أهل الذمّة ممم وموم ممم ةوه م ممم م VV‏ 
باب دية المرأة في النفس وما دونها ا ا الا 
باب دية الجنين لخ ل 
باب من قثل في المعترك من يظنه كافرًا فبان مسلمًا من اهل دار 
الإسلام 0 0 FAV‏ 
باب ما جاء في مسألة الرّبية والقتل بالسّبب es‏ 111 
باب أجناس مال الدّية وأسنان إبلها FA‏ 
باب العاقلة وما تحمله FACE‏ 
كتاب الحدود 0 ا ااا 


باب ما جاء في رجم الزّاني اللحصن وجلد البكر وتغريبه.. ١195‏ 
باب رجم الحصن من أهل الكتاب وان الإسلام ليس بشرط في 


الإحصان 1 NEOTEL‏ 
باب اعتبار تكرار الإقرار بالرّنا أربعًا PRS:‏ 


باب استفسار المقرٌ بالرّنا واعتبار تصريحه با لا تردّد فيه .. ٠١۹۸‏ 
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باب أنّ من أقرّ جحد ولم يسمّه لا جد e‏ 
باب ما يذكر في الرّجوع عن الإقرار a‏ 
باب أنّ ا لحد لا يجب بالتهم وأنّه يسقط بالشبهات E‏ 
باب من أقرَ أنه زنى بامرأةٍ فجحدت EO‏ 
باب الحث على إقامة الحدّ إذا ثبت والنهي عن الشّفاعة 
فيه TAs‏ 


بالإقرار 00010101 0 
باب ما في الحفر للمرجوم Rea‏ 
باب تأخير الرّجم عن الحبلى حتى تضع وتأخخير الجلد عن ذي 
امرض المرجوّ زواله YENO‏ 


باب صفة صوت الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى 


برؤه EVRAR‏ 
باب من وقع .على ذاث رم أو عمل عمل قوم لوط ار اتی 
بهيمة 00006 0 ا 
باب فيمن وطئ جارية امرأته اا 0 
باب حدّ زنا الرّقيق حمسون جلدة EVE‏ 
باب السيد يقيم ا لحد على رقيقه 11 
كتاب القطع في السّرقة ONT desan‏ 
باب ما جاء في كم يقطع السّارق Oa‏ 
باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد EA‏ 
باب تفسير الحرز وأنٌ المرجع فيه إلى العرف ENV es‏ 
باب ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية ١514‏ 
باب القطع بالإقرار وأنّه لا يكتفى فيه بالمرّة EYe‏ 
باب حسم يد السّارق إذا قطعست واستحباب تعليقهاني 
عنقه 1 ا 
باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع 
فيه ا OT‏ 
باب في حدّ القطع وغيره هل يستوفى في دار الحرب آم لا ١477‏ 
كتاب حدّ شارب الخمر ESS‏ 
باب ما ورد في قتل الشارب في الرّابعة وبيان نسخه....... ١474‏ 
باب من وجد منه سكرٌ أو ريح خر ولم يعترف 1 
باب ما جاء في قدر التعزير والحبس في الهم EYe asses‏ 


باب الحاربين وقطاع الطريق 000 


باب قتال الخوارج وأهل البغي 0 
باب الصّبر على جور الأئمّة وترك قتالهم والكف عن إقامة 
السّيف م21 115 
باب ما جاء في حدّ السّاحر وذمٌ السّحر والكهانة EEA sss‏ 
باب قتل من صرّح بسب الي ب دون من عرّض ....... ١407‏ 
أبواب أحكام الرّدّة والإسلام شا 
باب قتل المرتدٌ 00000008 00 000000000000000 
باب ما يصير به الكافر مسلمًا EET‏ 
باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد ENS‏ 
باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام 
وصحة إسلام المميز 0 ENR‏ 
باب حكم أموال المرتدّين وجناياتهم مه لاو 
كتاب الجهاد والسّير ماه امسا ل 


باب الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرّباط والحرس. ١439‏ 
باب أنّ الجهاد فرض كفاية وأله شرع مع کل بر وفاجر .. ٠٤١١‏ 
باب ما جاء في إخلاص النيّة في الجهاد, وأخذ الأجرة عليه 


والإعانة 00000008 1(1ظ1( 
باب استئذان الأبوين في الجهاد 1 
باب لا يجاهد من عليه.دين إلا برضا غريمه EVAR‏ 
باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين 0 01000000 
باب ما جاء في مشاورة الإمام الجيش» ونصحه لهم ورفقه؛ بهم 
وأخذهم با عليهم VEAP‏ 
باب لزوم طاعة الجيش لأميرهم مالم يأمر بمعصية ١44 ius.‏ 
باب: الدّعوة قبل القتال VEAL‏ 
باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله والتطلع على 
حال عدوه EATERS ea‏ 
باب ترتيب السّرايا والجيوش واتخاذ الرّايات وألوانها.... ٠٤۸۷‏ 
باب ما جاء في تشييع الغازي واستقباله EA‏ 
باب اسستصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى 
والخدمة EVES asan‏ 
باب الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو والنهو 

القتال Aa‏ اا 
باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعار يعرف وكراهة رفع 
الصّوت EEA SSR‏ 
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باب استحباب الخيلاء في الحرب 1 
باب الكف وقت الإغارة عمّن عنده شعار الإسلام ....... EQ‏ 
باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن دى إلى قتل 
ذراريهم تبعًا EEE‏ 
باب: الكفَ عن قصد النساء والصّبيان» والرّهبان والشّيخ 
الفاني بالقتل EVO SRR‏ 
باب: الكففّ عن المثلة» والتحريق» وقطع الشّجرء وهدم العمران 
إلا لحاجة ومصلحة 331 00000 
باب تحريم الفرار من الرّحف إذا لم يزد العدو على ضعف 
المسلمين إلا المتحيز إلى فثة وإن بعدت 0 7 
باب من خشي الأسر فله أن يستأسره وله أن يقاتل حتى 
يقتل VOCS‏ 
باب الكذب في الحرب NOS EDO‏ 
باب ما جاء في المبارزة 2بببببب O‏ 
باب من أحبّ الإقامة بموضع النصر ثلانًا مم VO E‏ 
باب أنّ أربعة انماس الغنيمة للغائمين» وأنها لم تكن لرسول اللّه 
E‏ 2 2 2 0 020 0 12 1 1 1 121 ز1 1 E‏ 
باب أن السّلب للقاتل وأنه غير موس YOO n‏ 


باب التسوية بين القوي والضّعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل .. ١517‏ 
باب جواز تنفيل بعض الجيش لباه وغنائه أو تحمله مكرومًا 


دونهم 0 0 اا 
باب تنفيل سرية اليش عليه واشتراكهما في الغنائم ...... 1615 
باب بيان الصّفيّ الذي كان لرسول الله ية وسهمه مسع 
باب من يرضخ له من الغنيمة 000100313 0 ااا 
باب الإسهام للفارس والرّاجل VON‏ 
باب الإسهام لمن غيّبه الأمير في مصلحةٍ VON Vases‏ 
باب ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم لل 1861737 
باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب OTS‏ 
باب ما جاء في إعطاء المؤلّفة قلوبهم VOTE‏ 
باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكقارئمٌ أخذت 
منهم 0000000 


باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة.... ١651‏ 
باب أنّ الغنم تقسم بخلاف الطّعام والعلف OV sass‏ 


باب النهي عن الانتفاع با يغنمه الغام قبل أن يقسم إلا حالة 


الحرب ا و 4 اهنا 
باب التشديد في الغلول وتحريق رحل الغالٌ DL‏ 
باب المن والقداء في حق الأسارى ...ا ۱0۳۲ 
باب أنّ الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه ........ (O0‏ 
باب الأسير يدعي الإسلام قبل الأسر وله شاه Vo sss...‏ 
باب جواز استرقاق العرب 1 1[ 00 
باب قتل الجاسوس إذا كان مستامنًا أو ذميًا 1 
باب أنّ عبد الكافر إذا خرج إلينا مسلمًا فهو حر 1 
باب أنّ الحربيّ إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله.... ٠١١١‏ 
باب حكم الأرضين المغنومة OES‏ 
باب ما جاء في فتح مكة هل هو عنوة أو صلم OEE esses‏ 
باب بقاء الهجرة إلى دار الإسلام وأن لا هجرة من دار أسلم 
أهلها ESERO ARSE‏ .ةا 
أبواب الأمان والصّلح والمهادنة VSO‏ 
باب تحريم الدّم بالأمان وصحّته من الواحد aeons‏ 1661 
باب ثبوت الأمان للكافر إذا کان رسولاً OOF wessssssssssssesn‏ 


باب ما يجوز من الشّروط مع الكفار ومدّة المهادنة وغير ذلك 
باب جواز مصالحة المشركين على الال وإن كان مجهولاً .. ٠١١١‏ 
باب ما جاء فيمن سار نحو العدوّ في آخر مدّة الصّلح بغتة ٠١٠١۸‏ 
باب الكقار يحاصرون فينزلون على حكم رجل مسن 


المسلمين ا 
باب أذ الجزية وعقد الذمّة VOSA)‏ 
باب منع أهل الدّمّة من سكنى الحجاز OVE ussa‏ 
باب ما جاء في بداءتهم بالتّحيّة وعيادتهم 81/1 1 
باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء لع ١61/17‏ 
أبواب السّبق والرمي OAT ives‏ 
باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض امس وه OAT oss‏ 
باب ما جاء في الحلّل وآداب البق لمم مم0 18246 
باب الحث على الرّمي 0 


باب التهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووسمها 


نيل الأوطار - فهرس الموضوعات YAAY‏ 


في الوجه SSeS‏ 0 
باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها ... ١086‏ 
باب ما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة واللّعب بالحراب 


وغير ذلك VOT RTE‏ 
باب تحريم القمار واللّعب بالثرد وما في معنى ذلك....... ٠١۹۲‏ 
باب ما جاء في آلة اللّهو فا 
باب ضرب النساء بالدّفٌ لقدوم الغائب وما في معناه .... ٠١۹۹‏ 
كتاب الأطعمة والصّيد والذبائح Ae.‏ 
باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع أو 
إلزام VNR‏ 
باب ما يباح من الحيوان الإنسيّ EES‏ 
باب النهي عن الحمر الإنسيّة Vea‏ 
باب تحريم كل ذي ناب من السّباع ومخلبي من الطير ..... ٠١١۷‏ 
باب ما جاء في ار والقنفذ 0 0 000000 
باب ما جاء في الضب Naa‏ 
باب ما جاء في الضّبع والأرنب Nae‏ 
باب ما جاء في الجلالة.....: Nas‏ 
- باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله... ١115‏ 
أبواب الصيد ذ[ [ذ[ 1[ ز[ AES‏ 
باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم ١714‏ 
باب ما جاء في صيد الكلب امعلّم والبازي ونحوهما...... ٠١١١‏ 
باب ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد 1514 
باب وجوب التسمية ا 
باب الصيد بالقوس وحكم الرّمية إذا غابت أو وقمت في 
الماء ا 0 
باب النهي عن الرّمي بالبندق 0000 
باب البح وما يجب له وما يستحبّ م 
باب ذكاة الجنين بذكاة أمه ا 
باب أنّ ما أبين من حي فهو ميتةٌ ا 
باب ما جاء في السّمك والجراد وحيوان البحر ATTN‏ 
باب الميتة للمضطرٌ ATS‏ 
. باب النهي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه a‏ 
باب ما جاء من الرّخصة في ذلك لابن السّبيل إذا لم يكن حائط 


باب ما جاء في الضتيافة 1 1 A‏ 
باب الأدهان تصيبها النجاسة EES‏ 
باب آداب الأكل يذ[ 1[ذ 1 ز1 1[ 1[ 1[ 0 
كتاب الأشربة 0 00 
باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدّمة ا 
باب ما یتخذ منه الخمر وأنّ كلّ مسكر حرام EE‏ 
باب الأوعية المنهيّ عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك ... 156٠‏ 
باب ما جاء في الخليطين او Oe‏ 
باب النهي عن تخليل الخمر OAS‏ 
باب شرب العصير ما لم يغل أو يات عليه ثلاث وما طبخ قبل 
غليانه فذهب ثلثاه NE N AS‏ 
باب آداب الشترب 0001001337 ااا 
أبراب الطب SA Aa‏ 
باب إباحة التداوي وتر كه ASS‏ 
باب ما جاء في التداوي با حرّمات VTE asas ussdesessenseenes‏ 
باب ما جاء في الكي... TEs‏ 
باب ما جاء في الحجامة وأوقاتها 1[ ا 
باب ما جاء في الرّقى والتمائم اك 
باب الرّقية من العين والاستغسال منها م 11171 
أبواب الأيمان وكفارتها Aha‏ 
باب الرّجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النيّة 1 
باب من حلف فقال إن شاء اللّه NAMO‏ 
باب من حلف لا يهدي هديّة نتصدّق 7[ ز[ز [ [ 1 EA‏ 
باب من حلف لا يأكل إداما بماذا يحنث VN‏ 


باب أنّ من حلف انه لا مال له يتناول الرّكاتيّ وغيره .... 1117/4 
باب من حلف عند رأس الملال لا يفعل شيئًا شهرًا فكان 


ناقصا O OSes RA Ra‏ 
باب الحلف بأسماء الله وصفاته» والنهي عن الحلف بغير الله 
تعالى ا NVR‏ 
باب ما جاء في وأيم الله ولعمر الله واقسم باللّسه وغير 
ذلك اموا RAVER‏ 
باب الأمر بإبرار القسم والرّخصة في تركه للعذر VAY‏ 
باب مايذكر فيمن قال: هو يهودي أو نصراني إن فصل 
كذا AES SRS‏ 


٠ نيل الأوطار - فهرس الموضوعات‎ AAA 


باب ما جاء في اليمين الخموس ولغو اليمين VAS css‏ 
باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده.... ٠١۸١‏ 
كتاب النذر ARAS‏ 
باب نذر الطاعة مطلقًا ومعلقًا بشرط. مم 1A۹‏ 
باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج محرج اليمين ٠١۹٠‏ 
باب من نذر نذرًا لم يسمه ولا يطيقه ا ل A‏ 
باب من نذر وهو مشر ثم أسلم أو نذر ذا في موضع 
معين 00001078 1 1 ااا 
باب ما يذكر فيمن نذر الصّدقة ماله كله ا 
باب ما يجزي من عليه عتق رقبةٍ مؤمنةٍ بنذر أو غيره...... ١796‏ 
باب أنّ من نذر الصّلاة في المسجد الأقصى اجزاء أن يصلّي في 
مسجد مكة والمدينة 1 
باب قضاء كل المنذورات عن الميت 1 01 
كتاب الأقضية والأحكام AAS‏ 
باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما ...... ١199‏ 
باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها YASS‏ 
باب التشديد في الولاية وما بخشى على من لم يقم حقها دون 
القائم به O‏ ببب0100 0 ا 
باب المنع من ولاية المرأة والصّي ومن لا بحسن القضاء أو 
يضعف عن القيام بحقه VRS a‏ 
باب تعليق الولاية بالشرط VO e‏ 
باب نهي الحاكم عن الرّشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس 
حكمه ا MEO‏ 
باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان ل NVA‏ 


باب النهي عن الحكم في حال الغضب إلا أن يكون يسيرًا لا 


باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والتسوية بینهما .. ۱۷۱۱ 
باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحقّ وإعداء الذّمَيّ على 


باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له 00 
باب إنّ حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا لا باطنا VOY essen‏ 
باب ما يذكر في ترجمة الواحد NNO eso‏ 
باب الحكم بالشاهد واليمين Vota‏ 


باب ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه ATT‏ 


باب من لا يجوز الحكم بشهادته الم عاق 1A‏ 
باب ما جاء في شهادة أهل الدّمّة بالوصيّة في السّفر ....... "11/77 
باب الثناء على من أعلم صاحب الحقّ بشهادةٍ له عنده وذم من 
أدَى شهادة من غير مسألةٍ 1 0001 
باب التشديد في شهادة الزّور VES Ss‏ 
باب تعارض البينتين والدّعوتين ا لوخ LDA‏ 
باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بِيّنةَ وأنّه ليس للمدّعي الجمع 
بينهما RE‏ ا 
باب استحلاف المدّعى علية في الأموال والدّماء وغيرهما ٠۷۳١‏ 
باب التشديد في اليمين الكاذبة VEN‏ 
باب الاكتفاء في اليمين بالحلف باللّه وجواز تغليظها باللفظ 
والمكان والرّمان DA COE‏ 
باب ذم من حلف قبل أن يستحلف NEE‏ 


